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الوضوع 


مقدمة المؤلف 
كتاب الطبارة 


فصل : 
فرع : 


فا يطرأ على الماء 0 
00 | ئم م افقهقالصفات 


باب بان النحاسات والماء النجى 


3 
فرع 


فرع 


لنحاسة التى لا بدركما الطرف 
7 
: لاء القليل النجس إذا كوثر فلغ قلتين 
: إذاوقم في اناه الكير راكد غياسة جامدة 
N e‏ 
: في الاء ال ماري 


فرع 
فرع 


0 . الحيوان 
: في المنفصل عن باطن الحيو 


في الاء الرا كد 


باب إزالة النحاسة 


فرع 


لممسر أو دونه هو فما 
ب .- 
ما ذكرناه من طبارة امحل ب 


إذا ورد الماء على امحل 


الصفحة 
۹ 
ألا 
۳١‏ 
ف 
۳۳ 
۳٤‏ 
عم 
وم 
۳۷ 
يف 
١‏ 
Ai‏ 
0 
۷ 
۹۹ 
۹۹ 
o‏ 
٥٦‏ 
كه 
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۹Y 


فرع 


قاع نت 


الوضوع 


: إذا أصاب الأرض بول فصب عليها مام 

: الاين انجس ضربان 

: الواجب في إزالة النجاسة : الفسل 

: في طبارة ما ولغ فيه الكلب 

: سؤر الهرة طا 

: في غسالة النحاسة 

: إذالم تتغير النسالة ولكن زاد وزنها فطريقان 


فرع : 
فرع : 


إذا غلب على ظنه طبارة إناغ استحب أن بريق الآخر 
الفيء الذي لا تيقن نجاسته ولا طبارته 


باب الأواني 


فرع : 
فرع : 


يطهر بالدباغ ظا امار قطماً 
f>‏ الضبب بالفضة 


باب صفة الوضوء 


فرع : 
: لو كان يتوضأ ثلاث فضي لمة في المرة الأولى 

: حم من اجتمع عليه حدثان 

: حك ما إذا خرج منه بلل يجوز أن يكون مني ومذيا 
: وأما سنن الوضوء فكثيرة 

: التفريق السير بين أعضاء الوضوء لا يضر 


فرع 


إذا نوى أحد الاوز الثلاثة . . . 


باب الاستنجاء 


فصل 


: فها الساد نج منه 


¥ س 


الصفحة الوضوع 7 
54 فصل : فا يستنحى به غير الماء 
3 فصل : في كيفية الاستنجاء 
۷٠‏ فرع : المستحب أن يستنحي باليسار 
۷۱ فرع : الأفضل أن بجم في الاستنجاء بين الاء وا جامد 
۷۱ فرع : الحنفى المشكل في الاستنحاء من النائط كغيره 
۷۲ باب الأحداث 
۷۳ فرع : حك السبيل العتاد إذا انسد 
۷٦‏ فرع : حك ما إذا مس الخنثى الشكل فرج واضح 
VY‏ فرع : الاستصحابمنالقواعد التيينى علبا كثير من الأحكام 
۷۸ فرع : في بيان الخنثى المشكل 
۷۹ فروع : خاصة بالحنثى الشكل 
۷۹ فصل : فا بحرم على الحدث 
3 باب الغسل 
AY‏ فرع : ولو أولج خنثى في فرج خن أو دبره 
4م فرع : الرأة كالرجل في وجوب الفسل مخروج مني 
۸0 فرع : إذا استدخلت منياً في قلبا أو دبرها 
۸0 فرع : لا جب الغسل من غسل اليت على الحديد الشبور 
۸ فصل : بحرم على الحنب ما بحرم على الحدث 
A۷‏ فرع : فضل ماء الجنب والحائض طبور 
AY‏ فصل : في كيفية الفسل 
۹۲ كتاب التيمم 


س ۸ س 


الوضوع 


فصل : حي ما إذا کان ممه ماء يصلح لطبارته فأتلفه 

فرع : يجوز أن يعتمد في كون امرض مرخصاً على نفسه أو 
طب حاذق ْ 

فرع : إذا عمت الملة أعضاء الطبارة اقنصر على التيمم 

فرع : حي ما إذا غسل الصحيح وتيمم مرض . . . 

اباب الثاني في كيفية التيمم 

فرع : أو أحدث بمد أخذ الراب قبل مسحوجبه بطل أخذه 

فرع : للتيمم سان 

الباب الثالث في أحكام النيمم 

فرع : حم ما إذا ني صلاة من صلوات 

فصل : لا جوز التيمم لفريضة قبل وقتبها 

امح ات 

فرع : تعريف الحرموق وحكه 

فصل : في كيفية السح 

فصل : في حم السح 

فرع : إذا لبس الف في الحضر » ثم سافر 

فرع : سليم الرجلين إذا لبس خفاً في إحداها لايصح مسحه 

كتاب الحيض 

فصل : بحرم على الحائض ما حرم على الحنب 

فصل : في الاستحاضة 

فرع : طبارة المستحاضة ترطل بالشفاء 

الباب الثاني في المستحاضات 

فرع : حي ما إذا وجد شروط التمييز 


= 4ء4 ~~ 


الصفحة الوضوع 
1 فرع : حك الرأة إذا بلغت سن الحيض 
١.‏ فرع : غير الميزة كالميزة في ترك الصوم والصلاة 
101 فرع : العادة التي ترد إلما الممتادة 
1۲ فصل : ي الصفرة والكدرة 
۲ الباب الثالث ني المستحاضة المعتادة الناسية 
١6‏ فرع : إمام الحرمين مال إلى رد التحيرة إلى عر د البتدأة في 

قدر الميض 

۱۹۲ الباب الرابع في التلفيق 
۱٤‏ ر حك الدماء التفرقة 
۱1 فرع : حكما إذا انقطم دم البتدأة 
۱۹۹ فصل : إذاجاوز الام بصفةالتلفيق الجسةعشر صارتمستحاضة 
كن الباب الامس في النفاس 
۱۷é‏ فصل : حك ماتراء الحامل من الدم 
۱۷۹ فصل : في حك الدم الذي تراه بين التوأمين 
۱Y‏ فصل : إذا جاوز دم النفساء ستين ... 
۱۷۸ فرع : إذا انقطع دم النفساء فله حالان 
۸۰ كتاب الصلاة 
i‏ الباب الأول في المواقيت 
۱۸۳ فصل : تحب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسا 
۸۳ فصل : تمجيل الصلاة في أول الوقت أفضل 


۳۹ 
۳۹ 


0006 


الوضوع 
فصل : إذا اشته عليه وقت صلاة 
فرع : حيث جاز الاجتهاد » فصلى به إن لم يتين الحال ‏ 
فلا ئيء عليه 
فصل : في وقت أصحاب الأسباب المائعة من وجوب الصلاة 
فرع : جميعماذكرناء إذا كان زوالالمذر قب لأداءصلاة الوقت 
فرع : لو ارند 
فصل : في الأوقات اللكروهة ٠‏ 
فرع : النهي والكراهة في هذه الاوقات 
فصل : الصلاة النهى عنها في هذه الأأوقات 
فرع : متى ثيتت الكراهة 
الباب الثافي في الأذان 


فصل : في صفة الأذان 


فرع : إذالم نحم ببطلان الأذان بالفصل التخلل 

فرع : أو ارند بعد فراغه من الأذان 

فصل . في صفة المؤذن وآدابه 

فرع : الأذانوالإمامة أ أفضل 

فرع : يستحب لامؤذن التطوع بالاذان 

فرع : يستحب أن يكون المسجد مؤذنان 

فرع : وقت الأذان منوط بنظر الؤذن 

فرع : ذكره الإمام الرافمي في أوقات الصلاة وقال : صلاة 
الصبح تختص بالأذان بأمور 

الباب الثالث في استقبال القبلة 

فرع : شرط الفريضة أن يكون مصلها مستقراً 


ب ١ع‏ س 


الصفحة الوضوع 

1۰ فصل : يجوز التنفل ماشياً 

"١‏ فرع : إذالم يتمكن التنفل راكاً 

"1١‏ فرع : لس ارا كب التعاسيفترك الاستقبال فيثيءمن نافلته 
1۲ فرع : إذا انحرف الصلي على الأرض عن القبلة 

1۲ فرع : هذا الذي قدمناه هو في استقبال الرا كب على سرج 
۳ فرع : يشترط أنيكون مايلائي بدنالسليعل الراحلةطاهر] 
1٤‏ فرع : بشترط في جواز النفل را كبا وماشياً دوام السفر 
لق فصل : في استقبال المصلي على الأرض وله مسمة أحوال 
۲۹ فرع : المصلي بالاحتهاد وأحواله 

ف فرع : في المطلوب بالاحتهاد 

3 فرع : إذا صلى باجتهاد 

يفف الباب الرابع في صفة الصلاة 

٤‏ فصل : في النية 

شف فرع : في كيفية النية 

۲۸ فرع : النية في جميع العبادات معتبرة بالقاب 

٠ ۴۸‏ فرع : حک من أنى با يناي الفريضة 

۲۹ فصل : في تكبيرة الاحرام 

۲۴۳١‏ فرع : رفع اليدين عند نكبيرة الاحرام سنة 

rer‏ فرع : السنة بمد التكير 

FY‏ فصل : في القيام 


r٤‏ فرع : إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض 


غ — 


الوضوع 


: فا إذا عجز عن القعود 

: حكالقادر علىالقيام 

: أو عجز في أثناء صلاته عن القيام 

: جوز فمل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام 

: يستحب للمصلي إذا كبر أن يقرأ دعاء الاستفتاح 
: يستحب بمد دعاء الاستفتاح أن يتموذ 

: ثم بعد التموذ يقرا 

: ( سم الله الرحمن الرحم ) آنة 

: تحب قراءة الفاتحة جميع حروفما وتشديداتها 

: جب الترتس في قراءة الفاتحة 

: تحب الموالاة بين كلت اافاتحة 

: حك من لا يقدر على قراءة الفاتحة 

. يستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة وخا رحبا أن 


يقول : آمين 


: يسن للامام والمنفرد قراءة شي* بعد الفاتحة في صلاة 


المبح والأولين من سا الصاوات 


: يستحب للقارىء أن يسأل الله عند قراءة القرآن 
: في الركوع 

: في الاعتدال عن الركو ع 

: في القنوت 

ا 

: وأما أ كل السحود 

: فاذا فرغ من السجود 

: ثم يسجد السجدة الثانية 


44 


س اغ د 


الموضوع 
فصل : في التشېد والحلوس له 
فرع : التشبد الذي يعقبه السلام 
فرع : في أ كل التشبد وأقله 
فرع : أقل الصلاة على الني اة 
فرع : لا جوز لمن عرف التشهد بالمر بي ةأن يمد لإلى ترجمته 
فصل : ف السلام 
فصل : من فاتته صلاة فريضة وحب قضاقها 
الباب المامس في شر وط الصلاة والمنهي عنه فما 
فرع : ماسوى الحدث من الأساب الناقضة للصلاة إذا طرأ 
فيا بطلا 
فرع : ما لبسه الصلي بيجب أن يكون طاهراً 
فرع : من انكر عظمه فجبره بمظم طاهر فلا بأس به 
فرع : وصلالرأةشمرها بشعر نجس أو بشع رآدمي حر ام قطاً 
فرع : جب أن يكون ما يلاي بدن الصلي طاهراً 
فرع : في مواطن ورد الشرع بالنبي عن الصلاة فما 
فرع : في صفة السترة والستر 
فرع : إذالم تحد اللصلي ما يستر المورة صلى عارباً 
فرع : في مسائل منثورة 
فصل : الرط السادس : السكوت عن الكلام 
فرع : متى ناب الرجل الصلىثيء في صلاته فالسنة أن يسبح 
فرع : الكلام البطل عند عدم المذر 
فرع : السكوت اليسير في الصلاة لا يضر محال 
فرع : يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة 


۳۲٦ 


فصل : 


ددع ]ع - 


الوضوع 
والمحدث الكث في السحد 


الباب السادس في السحدات التي لست من صلب الصلاة 


فرع 


فصل : 
فرع : 


فرع : 
: إذا حلس في الركمة الأخيرة ساهياً 

: إذا قام الى خامسة في رباعية ناسياً 

: في قاعدة متكررة في أبواب الفقه 

: إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات 
: لا يتكرر السجود بتكرر السو 

: إذا سما الأموم خلف الامام 

: إذا سما الامام في صلاته 

: في كيفية سجود السو وعله 


فرع 


: الاعتدال عن الركو ع ركن قصير 

الترتيب واحب في أركان الصلاة 

لو تذكرفيجاوس الركعة الرابمةأنه ترك أريع سجدات 
فله أحوال 

فوات التشهد الأول يقتضي سجود السبو 


يسن السحود للقارىءو الستمع له 


: إذا قرأ آيات السحدات في مكان واحد 

: في شرائط سحود التلاوة وكيفيته 

: ينبني أن يسجد عقب قراءة آله السجدة 

: في جواز سجود الشكر على الراحلة بالإعاء 

: أو خضع إنسان لله تعالى فتقرب سحدة منغير سبب 


الباب السابع في صلاة التطوع 
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الوضوع 
فصل : الور سنة 
فرع : يوقت الور 
فرع : إذااستحببناا ماعة ف الت اوبح يستحب ال ماعةف‌الوترأيفا 
فرع : يستحب القنوت في الوتر 
فصل : في النوافل التي يسن فما اجماعة 
فصل : ومن التطوع الذي لا يسن له اماعة صلاة الضحى 
فصل : أوكد مالا تسن له اماعة السئن الرواتب 
فصل : التراويح عشرون ركعة بشر تسليات 
فصل : التطوعاتالتى لا تعلق بسببولاوقت لا حص رلأعدادها 
فصل : في أوقات النوافل الراتة 
فرع : النافلة قان 
كتاب صلاة الماعة 
فصل : إذا صلى ا رحلفي سبتهبرفيقه أو غيرهحاز فضيلةاجماعة 
فرع : إذا أدرك السوق ا فضيلة الجاعة 
فرع : يستحب الحافظة على إدراك التكبيرة ة الأولى مع الامام 
فصل : ستحب للامام أن خفف الصلاة 
فصل : من صلى صلاة من اجس منفرداً ثم أدرك جماعة 
يصلونها » استحب أن يعيدها مهم 
فصل : لا رخصة في ترك الجاعة 
اب صفة الأئة 
فرع : حيث حكنا بصحة الا قتداءفلا بأس أن يكون الاماممتيمماً 
فرع : جميع ما تقدم فيا إذا عرف الأموم حال الامامفيالصفات 
الشروطة وحوداً وعدماً 


الصفحة 


or 
ع ونم‎ 
كوم‎ 
eA 


۳o۹ 


۳۹۰ 


كاسم 
ككم 
۳۹۷ 
۳V‏ 


^V 


Vo 
۳۷٦ 
VY 
۳۸۰ 
PAY 
A 
Ao 


۳۸٦ 


PAY 


— ۹ 


الملوضوع 


: يصح الاقتداء بالصي الميز 
: في الصفات المستحبة في الامام 


فرع : الوالي في محل ولايته أولى من غيره 

فصل : في شروط الاقتداء وآدابه 

فرع : إذا لم محضر مع الامام إلا ذكر فليقف عن عينه 

فرع : إذا دخلرحلوالجاعة في الصلاة كره أن يقفمنفرداً 

فرع : لا بحب على الأموم أن يمين في نيته الامام 

فرع : اختلاف نية الامام والأموم لا منع صحة الاقتداء 

فرع : لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الامامة 

فرع : السبوق إذا أدرك الامام راكماً يكبر للافتتاح 

فرع : إذا أخرج الأموم نفسه عنمتابعة الامام فالذهب أنه 
لا نطل صلاته 

فرع : فما يفعلهاللصلي إذا أقيمت ا جاعة وهو فيالصلاةمنفرد] 

فرع من أدرك الامام في الركوع كان مدركا لاركعة 

فرع : في المسيوق إذا أدرك الامام في الركوع 

كتاب صلاة المسافر 

فرع : إذا فارق المسافر بنيان البلرة مرجع إإمها فله أحوال 

فصل : في اتهاء السفر الذي يقطع الترخص . 

فرع : في تعريف السفر الطويل 

فرع : في نية المبد والرأة والجندي في السفر 


فرع 


: او كان لقصده في السفر طربقان 


— ۷ 


ت الوضوع 

9 فرع : إذا خرج إلى بإد والسافة طويلة ثم بدا له أن يرجع 

PAA‏ فصل : وأما كون السفر مباحاً 

۳۸۹ فصل : القصر جار في كل صلاة رباعية 

۳0۰ فرع : إذا سافر في أثناء الوقت 

50 فصل : لاقصر أربع شروط 

۳4 فرع : إذا اقتدى عقم 

۳4۳ فرع : المذهب الصحيحالجديد أنه جوز أنيستخلف الامام 
إذا فسدت صلاته محدث أو غيرءمن يتم بالأمومين 

۳۹ باب المع بين الصلاتين 

كوم فرع : إذا جع السافر في وقت الأولىاشتراط ثلاثة شروط 

۳۹۸ فرع : إذا جع تقدعا ثم صار مقي 

۳۹۹ فصل : يجوز الجع بين الظبر والمصر وبين الغرب والمشاء 
بمذر الطر 

00 فرع : جوز المع بين صلاة انمة والعصر المطر 

٤١‏ فرع : العروف في المذهب أنه لاجوز المع بالرض والحوف 

ولا الوحل 

۲ فرع : إذا جم الظهر والعصر 

4 فصل : الرخص التملقة بالسفر الطويل» أربع 

۳ فصل : القصر أفضل من الاتمام على الأظبر 


B+ 


إا — 


فر رست الجزم الاي 


الوضوع 
كتاب صلاة ائعة 


٠‏ الباب الأول في شروطا 


الشرط الأول : الوقت 

الشرط الثاني : دار الإقامة 

ارط الثااث : أن لا تسق الجمة 

صور الس حمسة 

فرع : العدد المعتبر في صلاة الجمة 

فرع : إذا أدرك السوق ركوع الامام في ثانية الخجمة »كان 
مدركاً لاحمعة 

فصل : إذا خرج الامام عن الصلاة بحدث تعمده » أو سيقة ) 
أو بلا سبب » فان كان في غير اة » فني جواز 
الاستحلاف قولان . 

فرع : هل تشترط نية الفدوة باليفة في الجمة وغيرها من 
الصلوات 


۳٦ 


۳ 
الموضوع 


فرع : حك الاستخلاف فيمن أحدث بين المطة والصلاة 


فرع : أو صلى مع الامام ركدة من اممة » ثم فارقه بعذر... 

فرع : حك استخلاف الأمومين السبوقين 

فصل : كيفية صلاة الجمة في الازدحام 

أ حو ال الامام عند الازدحام 

فرع : حك التابعة لهأموم في الازدحام الشديد 

فرع : إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعبا حمعة 
للزحام » فېل تم صلاته ظهرا ؟ 

فرع : التخدف بالنميان » هل هو كالتخلف باز حام؟ 

فرع : الزحام حجري في جميع الصلوات 

احمة : الخطة 

03 عر 

E o : فرع‎ 

فرع : حك الصلاة إذا صمد الخطيب النبر 

أرع : في أمور اختلف في إيجامها في الحطبة 

فرع : في سان الخطبة 

الباب الثاني فيمن تازمه الجعة 

فرع : كل ما أمكن تصوره في الجعة من الأعذار المرخصة 
في ترك الماعة » يرخص في ترك الجمة 

فرع : حك المعة على الز”مين إذا وجد مركوباً 


الصفحة 


كم 


۳¥ 


۴V 


۳۸ 


۳ 


الوضوع 

فرع : من بعضه حر » وبعضه عبد › لا جممة عليه 

فرع : الفريب إذا أقام يلر واتخذه وطناً» صار له حلم أهله 
في وجوب اة 

فرع : القرية إذا كان فما أربعون من أهل الكال » ازم 
اجمة 

فرع : العذر البيح ترك أجعة يبيحه وإن طرأ بعد الزوال 
إلا السفر 

فرع : العذورون في ترك الخجمة ضربان 

فرع : من لاعذر له » إذا صلى الظر قبل فوات اة لم 
تصح ظهره على الحديد » وهو الأظبر 

الباب الثالث في كيفية إقامة الجعة بعد شرائطا 

فرع : : الأغسال السنونة 

استجباب البكور إلى الجامع ال<معة 

استحباب النزين احمعة 

ات قراءته في صلاة امة 

فرع : ينغي للداخل أن يحترز عن تخطي رقاب ااناس 

استحباب قراءة سورة الكيف يوم اجمة 

فرع : يكره البيع بعد الزوال وقبل صلاة الجمة 

لا بأس على المحادٌ حضور الخمة إذا أذن أزواجين 

حك نشبيك الأسابع في الخمة وسائر الماوات 


كتاب صلاة الخوف » وهي أربعة أنواع 


حد 818 اسم 


اللوضوع 


آذ ل _ کے 


۹۹ 
م66 


اه 


or 


يون 


يون 


النؤع الأول : صلاة بطن نخل 

النوع الثاني : صلاة عفان 

فرع : لو تأخر المارسون أولاً إلى الصف الثاني في الركعة 
الثانية» وتقدمت الطائفة الثانية ليحرسوا » جاز »إذا 
م تكثر أفماطهم 

النوع اأثااث من صلاة الحوف : صلاة ذات الرقاع 

فرع : الطائفة الأول ينووذمفارقة الامام إذا قاموا ممه إلى 
الثانية وانتصصوا قياماً 

فرع : إذا قام الامام إلى الثانية» هل يقرأ في انتظاره بحي* 
الطائفة الثانية » آم يؤخر ليقرأ ممم » فيه ثلاثطرق 


ا : أو صلى الامام صلاة اللوف في الأمن هل تصح ؟ 


فرع : إذا صلى الثرب في الموف » جاز أن يصلي بالطائفة: 
الأول ركعة » وبالثانية ركمتين » وعكده 

فرع : صفة صلاة الحوف في الرلاعية 

صفة صلاة الغرب في اللكوف 

فرع : صفة صلاة اخمءة في الموف » وشرط جوازها 

رع : صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة : بطر نجل على 
الأسح 

فرع : حم سبو بعض الأمومين في صلاة ذات الرقاع 

فرع : حك حمل السلاح في صلاة ذات الرقاع » وعسفان ؛ 
وبظن نخل 

النوع الرابع : صلاة شدة اللاوف 


۹۲ 


۹۲ 


۳ 


۳ 


"4 


الوضوع 


ا 


فرع : حم صلاة حامل السنلاح التلطخ إلدم 

فرع : تقام صلاة العيدن والكسوفين في شدة الحوف م 
ولا تقام صلاة الاستندقاء 

فرع : موز صلاة سُّدة الحوف في كل ماليس غعصية من 
أفواع القتال » ولا تجوز في العصية 

فرع : الرخصة في هذا النوع لا تختص بالقتال » بل تعلق 
بالحوف مطلقاً 

فرع: حم الحرم إذا ضاق وقت وقوفه وخاف فوت الحج 
إن صلی ْ 

فرع : حك صلاة من رأوا شيئ فظنوه عدوا » فصاو صلاة 
شدة الحوف فان عدم اللأوف 

فرع : حکمن كان يصلي متمكناً على الأرض مستقيل! اقبلة» 
فحدث خوف في أثناء الصلاة فركب 

باب ما يجوز لدسه لامحارب وغيره وما لا يجوز 

فرع : للشافمي رحمه الله نصوص ممتلفة في حواز استمال 
اعد الحم : 

فرع 0 00 00 الاقتصار 
على عادة التطريف 

فرع : تحرج الجر على الرجال لا بختص ببس 

فرع : جوز لبس الحرير في موضع الضرورة 


س 6ق س 
الوذوع 
كتاب صلاة العيدين 
فرع 9 مشر وعية صلاة الد افر د والسافر والعمد والمرأة 
فصل : في صفة صلاة المد 
فوع في حم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد 
فرع : أو نسي التكبيرات الزوائد في القيام 3 فتذكر في 


الركو ع أو بعده » مفى ولم يكبر 
فصل : في خطة العيد 


فصل : في جواز صلاة الميد في الصحراء والجامع » وبيان 
الأفضل 

فصل : في السن الستحة ليلة الميد وبومه 

فرع : في سنية الفسل لاعيدن » وبيان وقته 

يستحب التطيب والتنظف بوم العيد 

فرع : السنة لقاصد العيد الي 

فرع : في الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من أخرى 

فصل : في جک قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل إذا 
فاتتت 

فرع : في حك صلاة الجمة إذا وافقت يوم عيد 

فصل : في تكبير الميد 

فرع : في صفة تكبير العيد » وم يكير 

كتاب صلاة الكسوف 


فصل : تستحب الجاعة في صلاة الكسوف 


المفحة الوشوع .. ش 
۸ فرع : الممبوق إذا أدرك الامام في الرڪوع الأول من 
الركمة الأولى فقد أدرك الصلاة . . 
4 فصل : تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين 
AY‏ فصل : إذا احتمعت صلاتان في وقت » قدام ما يخاف فوته » 
ثم الأوكد 
۸۸ فرع : إذا اجتمع الميد والكسوفءخطب لما بعد السلاتين 
خطبتين يذكر فما الميد والكسوف 
۸۹ فصل : في حك ما سوى الكسوفين من الآبات »كال ز لازل» 
والصواعق » والرياح الشديدة 
4 كتاب صلاة الاستسقاء 
۹۱ فصل : في آداب هذه الصلاة 
ar‏ السنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في الصحر اء » وصفتها 
۳ فصل : في خطة الاستسقاء وأركانها وشر اطبا 
15 کات اناو 
۹٦‏ فصل : في آداب الحتضر 
۹۸ باب غسل المت 
۹۸ فصل : غسل اليت فرض كفاءة ٠‏ وكذا التكنين والصلاة 
عليه والدفن 
٠‏ فرع : في صفة الفسل وآدابه 
۱۰۴۳ فصل : فيمن يغسل اميت 
۰٤‏ فرع : في غسل الرأة زوجبا 


۸ س 


الوضوع 


فرع : هل للأمة والمدبرة وأم الولد غسل السيد؟ 

فرع : حم غسل اللنثى اشر إذام يكن له حرم من 
الرجال أو النساء 

فصل : إذا ازدحم الصالحون المسل» فان كان الميت رحلا 
غسله أقاربه على تر تیب صلاتهم عليه ؛ وهل تقدم 
الزوحة علهم ؟ 

فصل : إذا مات الحرم لا يقرب طيا 

فصل : غير غير ا حرم من المونى > هل بقل ظفره » ويؤخذ شەر 
إبطه وعانته وشاربه ؟ 

فرع : لو تحرق مسل بحيث أو غسل اتهرأ» لم يفسل بل بيعم 

باب تعفن 

فصل : في أقل الكفن 

فرع : يقدم الكفن على الديون والوصايا واليراث 

فرع : في عدد الأثواب في كفن الرجل والرأة 

فرع : بستحن تحير الكفن إذم يكن الىت رما 

باب حمل الما زة 

فصل : في كيفية اتباع الحنار 

فرع : السقط له حالان 

فصل : لا تحوز الصلاة على كافر 


فصل : السيد لا يفسل ولا :صلی عليه 


ب واي 


الوضوع 


لنبيد نوعان 

فرع : الأولى أن يكفن الشبيد في ثيابه اللطخة بالدم 

فصل : فيمن هو أولى الصلاة على اليت 

فرع : إذا اجتمع اثنان في درجة وتنازعا 

فصل : أن يقف الامام في الصلاة على اميت 

فرع : إذا حضرتحنارٌ»جاز أن يصلي على كل واحد صلاة» 
وجاز أن يصلي على ايع صلاة واحدة 

فصل : في كيفية الصلاة على اميت وأركانها 

سكن الصلاة على المت 

فرع : السبوق إذا أدرك الامام في أثناء الصلاة على اميت 
كبر ولم يننظر نكبيرة الامام الستقبلة 

الشرائط المتبرة في سا الصلوات » تعتبر في الصلاة على ايت 

فصل : في شروط الصلاة على الميت الغائب 

فصل : في تكرار الصلاة على ايت 

حك الصلاة على ايت في امسجد 

ياب الدفن 

فصل : في أقل ما زىء في الدفن 

فصل : يجوز الدفن في الشق واللحد 

فرع : السنة أن يوضع الىت عند أسفل القبر 

ما يدعى به ليت عند إدخاله القبر 

الروضة ج /؟- م |۲۷ 


1۳۹ 


فرع 


فرع : 


س 4 


الوضوع 


: إذا وضع في الاحد ؛ أضجع على جنبه الأين مستقبل 


القلة 
الستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج 


منه » ولا يرفع إلا قدر شبر ليعرف فيزار وترم 


فرع : الانصراف عن الحنازة أريمة أقسام 

فرع : في تلقين اليت بعد الدفن 

فرع : في حك زيارة القبور للر جال والنساء 

فرع : لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع 

فرع : إذا مات في سفينة »إن كان بقرب الساحل»أو بقرب 
جزيرة» انتظروا ليدفنوه في البر» وإلا شدوه وألقوه 
ي البحر 

يات ارب 

معنى التعزية 

فرع : ستحب لحيران اميت و الأباعد من قرابته تبيئة طعام 
لأهل ايت 

فرع : البكاء على ايت جار قبل الوت وبعده 


باب تارك الصلاة وأقوال العاماء فيه 
كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن عليه الركاة 


فصل : 


الزكاة نوعان » زكاة الأأبدان » وزكاة الأموال 


باب زكاة النعم وشمروطها 
الشرط الأول : النعم > وهي الإيل والبقر والغم 


ام — 


الوضوع 

الشرط الثاني : النصاب 

فصل : في نصاب زكاة البقر 

فصل : ف نصاب زكاة الم 

فصل : في صفة الخرج في الكال واانقصان ‏ أسباب النقص 
في هذا الباب خمسة 

التقص الأول : الرض 

النقص الثاني : العيب 

النقص الثالث : الذكورة 

النقص الرابع : الصغر 

النقص الحامس: رداءة النوع 

باب الخلطة في الزكاة » وهي نوعان » خلطة اشتراك » 
وخلطة جوار 

فصل : نوءا الحلطة يشتركان في اعتبار شروط 

فرع : في كيفية الرجوع في الخلطة 

فصل : في اجتاع الخلطة والانفراد في حول واحد 

فرع : في صور بناها الأسحاب على هذه الاختلافات 

فرع : فا إذا خالط بعض ماله واحدا » ويمضه آخرء وم 
يخالط أحد خليطيه الآخر 

الشرط الثالث لوحوب زكاة الم : الحول 

الشرط الرابع : بقاء اللك في الماشية جيم الحول 

الشرط الخامس : السوم 


۱۹۲ 


1۰ 


ن لقف 


سس ٣ع‏ س 


الوضوع 

ارط ال ادس : كل الملك 

فرع : الدبن الثابت على الغير له أحوال 

فرع : الال النائب إنلم يكن مقدوراً عليه لانقطاع 
الطريق » أو انقطاع خبره » فكالغصوب 

فرع : اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالك 

فصل : الدن هل عنم وجوب اازكاة » فيه ثلاثة أقوال 

فرع : إذا قلنا : الدن عنم الزكاة » فسواء دن الله ودن 
الادي 

فصل : إذا أحر داراً أر بع سنين مالة دينار مسجلة وقضبا ؛ 
فني كيفية إخراج زكاتها قولان 

باب أداء الزكاة » وهو واجب على الفور بعد التمكن . 
ثم الأداء يفتقر إلى فعل ونية » أما الفعل فثلاثة 
اصرب 

فصل : ينبني للامام أن اا لاحك الزكوات» 
والأموال ضربان 

فرع : يستحب لاساعي أن يدعو ارب الال 

باب تعجمل الزكاة 

فصل : شرط كون المحل مزءاً بقاء القابض بصنة 
الاستحقاق في آخر الحول 

فرع : إذا أخذ الامام من المالك قبل أن يتم حوله مالا 
للمسا كين فله حالان وفيه أربع مسائل 


4 


الصفحة الوضوع 

۱۸ فضل : فيا إذا دقع الزكاة السجلة إلى الفقير وقال : إنها 
معحلة . . . 

الف فرع : إذاقال : هذه زكاتي أو صدقتي الفروضة فطريقان 

۲۲١‏ فرع : العحل مضموم إلى ما عند المالك » نازل منزلة ما أو 
کان في يده 

۲۳ باب حك تأخير الزكاة 

۲۲٦‏ فصل : في كيفية تعلق الزكاة با لمال 

۲۳۱ باب زكاة المعشرات 

ينيف فصل : النصاب معتبر في الشرات » وهي خمسة أوسق 

٤‏ فصل : لا فرق بين ما تنته الأرض الماوكة والستأجرة في 
وحوب العشر 

۲۳٦‏ فصل : في امال الذي يعتبر فيه بلوغ المشر خسة اوسق 

٠‏ 'فصل : لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في 
| كال النصاب 

"١‏ فرع : مواضم اختلاف إدراك الثمر نحد ومهامة 

4 فصل : لايضم زرع عام إلىزرع ءام آخر فيإ كال النصاب 

» فصل : يجب فيا ستي بماء الماء من المار والزروع الشر‎ é٤ 
وكذا القل‎ 

io‏ فرع : إذا اجتمع في الزرع الواحد السنيماء الماء والنضح 
فله حالان 

eV‏ فصل : إذا كان الذي علكه من الحموب والهار نوع واحداً 


أخذت منه الزكاة 


LE ms‏ م 


الصفحة الوضوع 
E۸‏ فصل : وقت وحوب زكة النخل والعنب الزهو 
0٠‏ فصل : خرص امنب والر طب الزن تحب في الزكاة مستحب 
o0‏ فصل : إذا أصاب النخل عطش ' ولو ركت انار علا إلى 
أوان الحداد لأضرت بهاءجاز قطم مايندفع به الضرر 
۲٦‏ باب زكاة الذهب والفضة 
۰ فصل : لا زكاة فا سوى الذهب واافضة من الجواهم 
لف فصل : حك زكاة الحلي 
ذف فصل : فا يحل وحرم من لحي 
ف فرع : في حرمة استمل الأواني من الذهب والفضة على 
النساء والرحال 
- باب زكاة التحارة 
۹Y‏ فصل : الول والنصاب معتيران في زكاة اأتحارة 
۳۸ فرع : في بيان ابتداء حول التجارة 
الف فصل : ربح مال التحارة ضربان 
۷۲ فصل : إذا كان مال التحارة حيواناً فلي حالان 
Vr‏ فصل : لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع المشر كالنقدء 
ومن أن يخرج ؟ 
Yé‏ فرع : فا يقوم به مال ااتجارة 
۲۷٦‏ فصل : في تصرف اأتاحر في مال ااتتحارة بالبيع بعد وحوب 
الزكاة 
۷۷ فصل : فا إذا كان مال التحارة تحب اازكاة في عينه 
٨۸۰‏ فصل : في زكاة مال القراض 


40 


0ض — 


الموضوع 

باب زكة المعدن والركاز 

فصل : الركاز دفين الجاهلية 

باب زكاة الفطر 

فصل : الفطرة جوز تعجيلها من أول شبر رمضاذْطل الذهب 

فصل : الفطرة قد يؤدمها عن نفسه وقد يؤدمها عن غيره » 
وحہات التحمل ثلاث 

فرع : أو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير 
اذنه » فني إجزائها وجبان 

فرع : في فطرة الرجمية والبان 

فصل : يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمور 

فصل : في القدر الواحب في الفطرة 

فرع : كل ما جب فيه العشر فو صالح لإخراج الفطرة 


: لا جزىء السوس والمسب 
: في الواجب من الأجناس الجزئة ثلائة أوجه 
ل إستائل ا 


باب قم الصدقات 

أصناف الزكاة ثمانية 

السنف الأول : الفقير 

الكي بنلقة من تارمه: قتعي 
الصنف الثاني : المسكين 
الصنف الثالث : المامل 


الصؤحة 
ام 
وام 
۳1۷ 


۳۱ 


۳۲١ 
YY 
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الوضوع 

الصنف الرابع : الؤلفة قلويهم 

الصنف الخامس : الرقاب » وهم الكاتبون 

الصنف السادس : المارمون » والديون ثلاثه أضرب 

الصنف السابع : في سبيل » وه الغزاة الذن لارزق لهم ف 
الفيىء 

الصنف الثامن : ابن السبيل الله» وهو شخصان 

فصل : في الصفات امشةرطة في جيم الأصناف 

فصل : في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به » وفيه 
بالل 

السألة الأو لى : فما يول عليه في صفات الاستحقين 

الصفة الحلية ضر بان 

السألة الثانية : في قدر المعطى 

المسألة الثالئة : جب استيماب الأصناف أنانيةعند القدرة علهم 

فرع + صدقة الفط ار كسار الزكوات في حواز النقل ومنعه» 
وف وجوب استيعاب الأصناف النانية 

أرياب الأأموال صنفان 

فصل : وشترط في الساعي كونه ل تي حرأ 
فقي بأبواب اازكاة 

فصل : وسم الفم حارٌ في الل » ووسم نعم الزكاة والفيىء 

فصل : E.‏ مسال متفرقة 

باب صدقة التطوع 

فصل : وكانت بحرمة على رسول الله ما على الأظير 


فصل 


الام — 
الوضوع 

: ومن فضل عن حاحته وحاجة عياله وعن دينه مال » 
هل يستحب له التصدق يجميع الفاضل ؟ فيه وجه 


كتاب الصيام 


فرع 


فرع 


: هل يشت هلال رمضان بالشبادة على الشبادة ؟ فيه 
طريقان ظ 
: حك ما إذا رئي هلال ره‌ضان في بلد وم ”ر في الآخر 


فصل : لا يصح الصوم إلا بالنية 

فرع : تبيدت النية شرط في صوم الفرض 
رع ل لس ا ر ارق 
فرع : ينبني أن تكون النية اة 


فصل 
فرع 


فصل 


: لا بد للصائم من الامساعن الفطرات» وهي أنواع 
: من الفطرات دخول ثيء في جوفه 

: لا بأس بالا کتحال للصائم 

: ابتلاع الريق لا يفطر شروط 

في شروط الصوم » وهي أربمة 5 النقاء من الحيض 
: في سان الصوم 

: في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه 


الصفحة الوضوع 

5286 فرع : في أحكام الفطر اا ا 

۳۷۱ فصل : في الامساك تدبا بالصائين 

e‏ فصل : أيام ره ضاف متمينة لصومه 

ع انم فصل : تحب الكفارةعلى من أفسد صوم يوم من ره ضان ماع 
تام أثم به لأجل الصوم » وفي الضابط قيود | 

3-75 فرع : تحب الكفارة بلزنى وجاع أمة واللواط وإتيان 
الييمة » وسواء أل » أم لا 

۳۷۹ فرع : في كال صفة الكفارة 

۳۸۰ فصل : في الفدية 

۳۸٦‏ يأب صوم التطوع 

AV‏ فصل : صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين » ومنه 
ما بشكرر بشكرر الشبور » ومنه ما بتكرر بتكرر 
الأسبوع 

AR‏ فرع : > صيام الدهر 

۳۸۹ كتاب الاعتكاف 

۳۹۱ أ ركان الاعتكاف أر بعة 

۳۹۱ الركن الأول : اللبث 

۳4۲ فصل : بحرم على الممتكف الماع وجميع الباشسرات باك وة 

۳4 فصل : يصح الاعتكاف بغير صوم 

۳40 الركن الثاني من أركان الاعتكاف : النية 

۹ الركن الثالث : المشكف وشرطه 

۹۸ الركن الرابع : السكف فيه وهو المسجد 


س كاعم سدم 


۹ 
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فصل : في حي من نذر اعتكاف مدة وأطاق 

فصل : في استتباع الليالي الأيام وعكسه 

فصل : في حم من نذر اعتكافا متتابماً وشرط اروج 

فصل : إذا نذر اعتكافاً متتابماً »وشرط الخروب» إن عرض 
عارض » صح شرطه على الذهب 

فرع : فا يقطم التتابع في الاعتكاف التتسابع ومخرج إلى 
الاستئناف 

مر اتب المذر في خروج العتكف 

فرع : لايجوز خروج امكف لميادة الأريض » ولا لصلاة 
الحنازة 

فرع : إذا حاضت الرأة السكفة » ازمبا المروج » وهل 
ينقطع تتابمها ؟ 

فرع : امرض العارض لاممتكف أقسام 

فرع : لو خرج ناسياً أو مكرهاءلم ينقطم تتابعه على الذهب 

فرع : في خروج المتكف إذا دعي لآداء شهادة 

فرع : حب االخروج لصلاة الجعة » ويطل به الاعتكاف 
على الأظبر » لامكان الاعتكاف في الجامع 

فرع : كل ماقطع التتابع حوج إلى الاستئناف بنية حديدة » 
وكل عذر لم حعله قاطماً » فعند الفراغ منه يجب العود 


الفپرس 


5 


اتسفحة الوضوء 

۳ كتاب المج 

۳ شروط الج 

٤‏ فرع : الاستطاعة نوعان » امت طاعة مماشرة بنفسه » واستطاعة 
تحصيله بنیره 

٤‏ استطاعة امماشرة بنفسه بتعاق بها خمسة أهور : الراحلة » والزادى 
والعاريق » والدن » وإمكان السير 

3 الراحلة؛ والناس فا قان 

5 يدترط لوجوب المج وجود الزاد وما يحتاج إليه في السفر 

4 يشترط للطريق الأمن في ثلاثة أشياء : النفس » واليضم » والال 

۱۱ يشترط لاستطاعة الاشرة قوة يستمسلك مها على الراحلة 

1 إمكان السير وما يتعلق به 

i‏ متى جوز أن حج عن الشخص غير 

٠‏ حم المج إذا لم يجد مال » ووجد من بحمتل له الج 

١‏ فصل : في العمرة 

۱۸ فصل : في الاستثدار في الحج وأحكامه 

٤‏ فرع : اقول بائات أصل اط 

۳١‏ فرع : إذا مات الأجير في أثناء الحج فله ثلاثة أحوال 


- 04١ ل‎ 


فرير ست الجزء دالت 


56 0۹۲ ني 
الوضوع 
فصل : إذا احتمعت شرا'ط وحوب لحي » فېل تحب على الفور» 
ام على التراخي ؟ 
فصل : حجة الاسلامني حق من بتأهل لما نقدم على حجة القضاء 
باب مواقت الج 
فصل : في اليقات المكاني » والمواقيت الشرعية حمسة 


فصل : إذا جاوز موضماً وحب الا . اممنه غير محرم» أثم وعليه 
المود إأيه 

فصل : هل الإحرام من الميقات أفضل » أم من فوقه ؟ 

فصل : في ميقات العمرة 

باب وجوه الاحرام ومايتعلق بها 

أوجوب الدم تمانة شر وط 

فصل : التمتم بازمه دم شاة بصفة الأضحية . 

فرع : التمتع الواجد لدي إذا مات قبل فراغ الحج هل يسقط 
عنه الدم؟ ش 

باب الاحرام 

للاحرام حالان 

فصل : إذا أحرم عمرو :ا أحرم به زيد» جازء ثم لزيد أحوال 

فصل : في سكن الاحرام 

باب دخول مكة زادها الله شرفاً وما يتعلق به 

فصل : من قصد لا لنسك فله حالان 

فصل : في أحكام الطواف 

واحبات الطر اف ثانبة 


رض 


1١6 


تت 0 س 


الوضوع 


سان الطواف خسة 

فصل : في السعي 

فصل : في الوقوف بعرفة وما يتملق به 

فرع : 5 الحج أربع خطبي مسنو نه 

فرع : في بان الوقوف بعرفة وما يعتبر فيه 

فصل : في اليت عزدلفة وما يتعلق به 

فصل : ٤‏ الدفم إف می وما شعلی ده 

فصل : أعمال المج يوم اانحر أربعة : رعي جمرة المقبة ٠‏ 
والدبح 0 والحلق » وااطواف 

فرع : في حقيقة ألري 

قصل 8 5 f>‏ طواف الوداع 

فصل : أعمال اجج لا أقسام : أركاك ٤‏ وأساض 3 وهمات 

باب - الصى ومن فى معناه 

باب محرمات الاحرام » وهي سبعة أنواع 

فرع : أما المذور في الاحرام فله صور 

فرع : في بيان استمال الطيب في الاحرام 

و 

f>‏ الحلق لنير عذر ي الاحرام 


۱٩ 


= عم 00 س 
الوضوع 
فرع : حب على مفسد المج جاع دنه وعلى مفسد الءمرة كذلاف 
فرع : عب على مفسد اج القضاء بالا تقاف 
فصل : حك من ارتد في أثناء حجه 
حي مقدمات اماع و في المج 
5 الاصطياد في الاحرام وما يتعلق به من الأمور 
فصل : في بيان الجزاء في الصيد لمحرم 
فرع 9 في بيان الثلي » والكلام في الدواب ثم ااطيور 
فصل : قطم بات الحرم كاصطياده “وهل يتملق به الفمان؟ قولان 
فرع : يكره نقل تراب الحرم وأححاره إلى سائر البقاع , 
ولا بكره نقل ماء زعم 
فصل : الحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحاق » وإلى استمتاع 
كالطيب » وإذا باشر محظورين فله أحوال 
باب موانع إقام الج بعد الشمروع فيه وهي سنة أنواع 
الام الأول من موانع الحج بمد الشروع فيه : الإحصار 
المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتف لواحد أو شرذمةمن الرفقة 
الانع الرابع : الزوجية » يستحب لامرأة أن لا تحرم بنير إذن 
زوحما 
الانع الخامس : منع الأبوين 


= ۵40۵ س 
الوضوع 
فصل : في حم فوات المج 
باب الدماء 
فصل : في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها 
أنواع الدماء ثمانية 
فصل : في بيان زمان إراقة الدماء ومكانها 
باب اهدي » وحم الأكل من الحدي الواجب والتطوع 
كتاب الضحايا» وح الأضحة 
فصل : للتضحية شروط وأحكام 
شروط الأضحية أربمة 
فصل : في صفة الأضحية ؛ وما حزیء منها ومالا زىء 
فرع : في صفة الكال للأضحية 
الثأة الواحبة لا تمزىء إلا عن واحد» لكن إذا ضحى بها واحد 
ن أهل ست تأدى الشعار يعم 
الندنة تجزىء عن سيعة وكذا البقرة 
وقت الأضحية 
أهلية الذابح وفيه مسائل 
الذبح وصفته 
فصل : في سان الذبح وآدابه 
ما يفعل من أراد الأضحية إذا دخل اللشر الأول من ذي الحة 
فصل : أحكام الأضحية ثلائة أفواع 


الروضة ج /م-- م أ۳۸ 


5 0 

الوضوع 

النوع الأول : فا يتعلق بتلفبا وإتلافها وفيه مسائل 

النوع الثاني : من أحكام الأضحية في عيها وفيه مسائل 

النوع الثالث: في ضلال الأنحية وفيه مسائل 

ج الأ كل من الأضحية والهدي وفيه فصلان 

الانتفاع بالأضحية ومافي معناه وفيه مسائل 

فصل : في مسائل منثورة في الأضحية 

باب العقيقة وحكمما 

ما يستحب للمواود بوم سابعه 

من السنة نسمية الولود بأحب الأسحاء 

كتاب الصيد والذبائح » وله أر بعة أركان 

الركن الأول : الذابح وما يتعلق به وما يشترط له 

الركن الثاني : الذبيح وما يتعلق به 

الركن الثالث : آلة الذبح والاصطياد » وهي ثلاثة أقسام 

ما يشترط في الكلب الملّم للصيد 

الركن الرابع : نفس الذبح وعقد الصيد 

القصد في الصيد له ثلاث مراتب 

فصل : في بيان ما يملك به الصيد » و بان طرقه 

فصل : في الاشتراك والازدحام على الصيد» وله أربعة أحوال 

الحال الأول : أن يتماقب جرحاك من اثنين 

الحال الثاني : إذا وقع الحرحان ما 

الحال الثالث : إذا رتب الجر حانوأحدها مزمن لو انفرد»والآخر 
مذفف وارد على الذبح 


ذف 


۲A۸ 


۲۷۱ 


۲۷۱ 


۲۷۱ 


۲۷۱ 


YY 
VF 
V٤ 
نكف‎ 
نمف‎ 
۲۸١ 


YAY 


YAY 
YAY 
YA 
>» 
۲۸۹ 
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الوطوم 1 
الحالالرابع : إذاترتب الحرحان وحصل الإزمان بمجموعها» وكل 
واحد لو انفرد لم زمن 
فصل : في مسائل منثورة في الصيد 
كتاب الأطعمة وفيه بابان 
الباب الأول : في حال الاختيار 
ما تى أكله من الحيوان والجاد لا مكن حصر أنواعه » لكن 
الاس في الميع الحل» إلا ما يستثنيه أحد أصول 
الأصل الأول : ما نصالكتاب أو السنة على تحرعه؛فبو حرام ؛ 
وذكر بعض الأنواع 
الأصل الثاني : ما أمر بقتله » فهو حرام » وذكر بعض الأفواع 
الأصل الثالث : ما نمي عن قتله»فهو حرام » وذ بعض الأفواع 
فصل : الحيوان الزي لا هلكه الماء ضربان 
الأصل الحامس: المستخثات من الأصول المتبرة في اللاب 
فرع : يكره أكل لم الملاة 
أصول المكاسب : الزراعة » والتجارة » والصناعة » أا أطيب ؟ 
الباب الثاني من كتاب الأطعمة » في حال الاضطرار وفيه 
مسائل 
للمضطر إذا لم جد حلالاً » أكل الحرمات 
حد الضرورة في أكل الحرمات 
الحرم الذي يضطر إلى تناوله قمان » مسكر وغيره 
إذا وجد المضطر طماماً حلالاً لغيره » فله حالان 
إذا وجد الضطر ميتة وطمام النير وهو غاثب » فثلاثة أوجه 


0۹۸ س 


الصفحة الوضوع 

٣۹۱‏ فصل : في مسائل تتملق بالأطعمة 

4۳ كتاب النذر 

۹۳ أركان النذر ثلاثة : الناذر » والمنذور › والصينة 

۹۳ الركن الأول : الناذر وتعريفه 

4۳ النذر قمان : نذر تبرر » ولاج وغضب 

۹۳ الركن الثاني من أركان النذر : الصيغة 

4۳ نذر التبرار نوعان 

۳۹٤‏ ندر اللجاج والغضب وتعر يته 

4Y‏ ينظر في الصيغة إلى قصد الشخص وإرادته 

57 الركن ااثالث من أركان النذر : النذور » وهو إما طاعة › 
أو معصية» أو مباح 

5-55 الكلام على أنواع نذر الطاعة 

20 الفصل الثاني : في أحكام النذر » واللتزمات أنواع 

۳.0 النوع الأول : الصوم وأمثلته 

اس فرع : إذا نذر صوم سنة فله حالان 

۳۱۹ فصل : إذا نذر صوم بوم الاثنين أبداً : لزمه الوفاء تفريماً على 
المحيح أن الوقت المّن للصوم تين 

۳۷ فصل : إذا نذر صوم الدهر أنمقد نذره» ويستئى عنه أنام اميد 
وأيام التسريق » وقضاء رمضان 

۳۹۸ النوع الثاني من الملتزمات : المج والعمرة وأمثلته 

٤‏ النوع الثالث من اللتزمات : إتيان الساجد وأمثلته 
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الوضوع 
النوع الرابع من اللتزمات : المدايا والضحايا والأمثلة علي 
فرع : في.الصفات المتبرة في الحيوان النذور مطلقاً 
فرع : في مسائل من كتاب د الأم » 
فصل : في مسائل منثورة في النذر 


كتاب البيع وتعريفه 

الأمى الأول : الصيغة والكلام عليه 

الأمى اثقاني : أهلية البائع والمشتري وما يشترط في لصحة 
التصرف ¢ وأمثلته 


الأمس الثالثك : صلاحية المعقود عليه » فيمتبر في البيع لصحة 


ببعه خمسة شروط 

الشرط الأول : الطبارة » والكلام على نجس المين > وما نجس 
بمارض 

الشرط الثاني : أن يكون منتفماً به » ولعدم النفمة سببان 

الشنرط الثالك : أن يكون المبيع ماوكا ان يقع العقد له » وأمثلته 

الشرط الرابع : القدرة على تسلم المبيع » ولا بد منها » وفواتها 
قد یکون حسا » وقد يكون شرعاً » وفيه مسائل 

الشرطالحامس: كون البيع معاوماً » وأمثلته 

فرع : إذا قال : بمتك صاعاً من هذه الصبرة فله حالان 

فصل : وأما بيع القدر » فالبيع قد يكون في الذمة وقد يكون 
مسناً 


فرع : إذا باع بدرام أو دنانير » اشترط الملل بنوعبا » وأمثلته 


الصفحة 
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فصل : وأما بيع الصفة ففيه مسائل 
إذالم جوز بيع الغائب وشراءه » فعليه فروع ستة 


إذا جوزنا بيع الغائب » فعليه ثلاثة عشر فرعاً 

باب الربا » ويكون في المطعوم » والذهب » والفضة 

أمثلة الطموم 

إذا باع مالا مال فله حالان 

فصل : معيار الشرع الذي تراعى الماثلة به هو الكيل والوزن » 
وأمثلته 

فصل : في سان القاعدة المعروفة بعد" عحوة 

فصل : في الحال الذي تمتبر فيه الماثلة » الربوي ضربان 

فرع : الربوي الممروض على النار ضربان 

فصل : في معرفة المنسية في الربويات 

باب : البيوع المنبي عنها » وأنواعها مفصلة 

فرع : في بيع الرقيق درط المتق ثلاثة أقوال 

فصل : في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها 

فرع : ومنالشروط الصحيحة باتفاق أو على خلاف؛ مسائل نشير 
إلى بعضها مختصرة 

فصل : اللي عالصحيح إذا ضم إليه شرط عفذلكاشرط ضربان» 
صحيح وفاسد 

فصل : إذا فسد المقد شرط فاسد » ثم حذفا ارط » لم ينقلب 
العقد صحيحاً » سواء كان الحذف في المجلس أو بعده 

القسم الثاني من امناهي في البيوع : مالا يقتضي الفساد » وأنواعه 


E 


ث1 اا —~ 


فصل : في حم بيع دور مک وبع لصاحف وكتب الحديث » 


فرع : في الاشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق شر دق , 


عل + فى يبن الود اتی بیت فيا شیا اس وني لاي 


فصل : فما ثبت فيه خيار الشرط من العقود ومالا شت 


الوضوع 

٤‏ فصل : بحرم أن يديع حاضر لباد » وتعريفه 
٥‏ فصل : حرم تاق الركان » وتعريفه 
t1٥‏ فصل : حرم الوم على سوم أخيه » وتعريفه 
بحل فصل : رم النحش »> وتعريفه 
¥ 

والمة ونحوها 
۸ فصل : في حم بيع الرطى والعنب من يتخذه خراً 
1۸ فصل : ی حك يع البة ونر هواود الا 
١‏ 

وذكر بعض البيوع المهي عنها 
۲ باب تفربق الصذقة » وأنواعه وأحواله 
EY‏ فصل : فما إذا باع ماله ومال غيره 
ALÎ‏ 

الصفقة » وأمثلته 
ré‏ باب خيار المجلس والشرط 
.9 

فها المقود 
Î‏ فصل : فيا ينقطع به خيار الجلس 
۷ 
۸ فصل : يجوز شرط الميار الماقدين ولأحدها بالا جاع 
t0۹‏ 


فل ملك البيع في زمن الخيار لن ؟ فيه ثلاثة أقوال » وعليه 
فروع كثيرة 


الصفحة 


O 
ابيع إذا نلف با فة سماوة في زمن الخيار‎ f> 
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EOD کے‎ 


الملوضوع 


فصل : فيا حصل به الفسخ والإجازة 
فرع : في العرض على البيع والاذن والتوكيل 


ذكر بعض الميوب في البيع 


فصل : 


العيب ينقسم إلى ما كان.مو جود قل البيع وإلى ما حدث 


بعده » وفيه صور 


معنى التصرية وحكبا 


فصل : 


5 


إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالبيع » فهل يصح 
هذا الشرط ؟ 


١ ١ 3 a 8 ٠. 
الرد بالعيب على الفور‎ : 


فصل : إذا حدث بالبيع عيب في يد الشتري بجنالة أو آفة “ثم 


فرع : 


: في حم الإقالة بمد البيع 


اطلع على عيب قدىم 


: إذا اشترى مامأ كوله في جوفه فکدره فوجده فاسداً 
فصل : 


البيع في الصفقة الواحدة » إن كان شيئين » بأن اشترى 
معساً 


:ا إذا وحد باليع عيب واختلفاءهل حدث عند المشتري» 


۶ 


زيادة البيع ضربان : متصلة » ومنفصلة 


ERS 


الوضوع 

فصل : في مسال تتملق ساب خيار النقيصة 

باب حم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 

فرع : منقول من فتاوى القاضي في هذا اللاب 

فصل : إذا طرأ على البيع قبل القبض عيب أو نقص » إن كان 
با فة سماوية » فلامثتري اليار » وإن كان مناه © ففيه 
أقوال 

الال المستحق للانسان عند عيره : عين » ودين 

المين ضربان : أمانة » ومضمون 

فصل : الدن في الزمة ثلاثة أضرب : مثمن » ومن » وغيرها 

فصل : في حقيقة اأقض » وتفصيله أن ابع نوعان : ما يعتبر فيه 
تقدير » ومالا يعتبر فيه تقدير 

فرع : لامشتري أن يوكلفي القبض»ولابائم أن يوكل في الإقاض 
ويشترط فيه أمران 

فصل : ازم كل واحد من المتايعين تسلم العوض الذي يستحقه 
الآخر 

باب بيات الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن 
المنضمة إليبا وهي ثلاثة أقسام 

فصل : ليع المرايحة عبارات» أ كثرها دورانا على الألسنة ثلاث 

فصل : بيع الراحة مني على الأمانة 

فصل : لو قال : اشتريت بائة» وباعه مراحة » ثم بان أنه اشتراء 
بتسعين بإقرارء أو يِدّنة » فالبيع صحيح على الصحيح » 
وکذبه ضربان 


عع 
الوضوع 

فها بطلق من الألفاظ في البيع » وهي ستة 

الافظ الأول : الأرض وما في معناها 

فصل : الزرع ضرباك: ما يؤخذ دفمة واحدة » كالمنطة والشعير» 
فلا يدخل في مطلق بيع الأرض» وما تؤخذه مُرته مرة 
بعد أخرى في سنتين أو أكثر »> كالقطن المحازي » 
والترجس وغيرها » فالظاهى من ثمارها عند بيع الأرض 
دق للبائم 

فصل : الحجارة إن كانت مخلوقة في الأرض » أو مثبتة » دخلت 
في بيع الأرض » و القلع والنقل إن كانت تضر 
أو لا نضر » وأحواله إذا علم الشتري ذلك أو جبل 

اللفظ الثاني : من الألفاظ التي تطلق في البيع : البستان والباغ 

اللفظ الأالث : الدار » وما يدخل فها 

اللفظ الرابع : المبد ١‏ 

اللفظ الحامس: الشحر وما يدخل فہا 

فصل : في بيان الحال الذي تندرج فيه الثمرة في بيع الشجرة 

اللفظ السادس: اهار »وهي تباع قبل بدو الصلاح وبعده؛وأحوالها 

فرع لابن الحداد : أو باع نصف امار على رؤوس الشحر مشاعاً 
قبل بدو الصلاح »لم يصح 

فصل : لا يصح بيع الحاقلة وتمريفها 

فصل : في بع المرايا » وصفته 

فصل : إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح » لزمه سقيها قبل التخلية 
وبعدها بقدر ماتنمو به الار وتسل من التلف والفساد 


امه 


OAR 


EE 
الموضوع‎ 

فرع : من العوارض اختلاط امار اليمة بنيرها لتلا-قها 

باب معاملات العدد 

تفصيله ثلاث عشرة صورة 

فرع : في جواز معاملة من لا يعرف ره وحريته 

فصل : دون معاملات الأذون تؤدى ما في يده من مال التحارة» 
سواء الأرباح الحاصلة بتجارته ورأس الال 

فرع : في حك ما أو أذن لمسده في التجارة مطلقاً ولم يمين مالاً 

فصل : وأماغير الأذون » فقد يكون مأذوتا في غير التحارة » 
وقد لا کون مأذوناً أسلاً » وذكر طرف منها 

فصل : لا علك المد تمليك غير سيده » وفي ملكه بتملكيك 
سبده قولان 

باب اختلاف المتبايعين وتحالفها 

فصل : في كيفية التحالف 


: فرع : الذهب وظاهم اأنص ¢ الا كتفاء سمان واحدة من كل 


واحد تجمع النثي والإثبات 

فصل : إذا تحالفا ؛ فصحيح الذهب أنه لا ينفسخ المقد محرد 
التحااف 

فصل : لو تقايلا » أو رد المشتري المبيع بعد قبض البائع الثمن » 
واختلفا في قدر اأثمن » فالقول قول البائع مع عينه » لأآنه 
غارم 


1 


الفتس 


الموذوع 
كتاب السام وشروطه 
الشرط الأول : تسلم راس الال في ملس المقد 
الشرط الثاني : كون الل فيه ديئاً 
فصل : يصح السل الخال كالم جل 
فصل : إذا آل مؤْحلاً اشترط كونه معلوماً 
فرع : في التوقيت بشهور الفرس والروم وحكه 
الشرط الثالث : القدرة عى التسلم 
فرع : فا يحصل به الانقطاع 
الشرط رابع : بيان عل التسلم 
الشرط الحامس : الل بالمقدار » وذلك يكون بالكيل » أو الوزن» 
أو الذرع > أو المد . ظ 
فصل : لا يجوز السم في البطيخة والسفرجلة » ولا في عدد منبا» 
لأنه يحتاج إلى ذكر حجمبا ووزنها . 
الشرط السادس : معرفة الأوصاف 
لتعذر ضبط معرفة الأوصاف أسباب » منها : الاختلاط . والختلطات 
أربعة أنواع . 
فصل : يوز السل في الحيوان » وهو خمسة أنواع . 
فصل : السل في اللحم جائز » ويب فيه بيان ستة أمور . 
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الموضوع 
فصل : فيا جوز فيه الل ومالا جوز . 
فصل : يشترط في التمر ذكر النوع وال-لر واللون وصغره وكبره 
وجديدا أو عتيقاً » وكذا الحنطة وسائر الوب . 
فصل : يجوز السام في اللبن » ويبين فيه ما ببين في اللحم سوى 
الأمر الئالث والسادس . 
فصل : في اسر في الصوف والقطن وشروطها. 
فصل : في الل ف الاإرسم والنزل والثياب وشروطبا . 
فصل : في الس في الحشب والحديد وشروطم) . 
فصل : في مسائل منثورة تعلق ما سبق . 
فصل : هل يشترط ذكر الحودة والرداءة في السلم فيه . 
فصل : صفات الل فيه مشبورة عند الناس وغير مشبورة . 
فصل : في أداء الل فيه والكلام في صفته وزمانه ومکانه . 
بإب القرض . 
فصل : بحرم كل قرض جر منفعة . 
فصل : فا ملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافمي 
رضي ألله عنه . 
فصل : أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالسلم فيه . 
كناب الوهن وفيه أربعة أبواب . 
الباب الأول في أركان الرهن » وهي أربعة . 
ار كن الأول : الرهوث » وله شروط. 
السرط الأول : كونه عيناً . 
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الموضوع 
الشرط اثاني : مختاف فيه » وهو صلاحية الرتهن شوت اليد عليه . 
الشرط الثاك : كون المين قابلة للب.م عند حلول الددبن . 
فصل : في رهن ما يتسارع إليه الفساد . 
الرهن بالدن مؤجل له ثلائة أحوال . 
فصل : في رهن السد الحارب ورهن الرتد . 
فرع : رهن المملق عتقه بصفة له صور . 
فرع : رهن الثمر على الشجر له حالان . 
فصل : لا يشترط كون الرهون ملك الراعن على الذهب > وذكر 
نسمة فروع للرهن والمارية . 
الركن الثاني من أركان الرهن : الرهون به » وله ثلائة شروط . 
فصل : جوز أن برهن لدين الواحد رهناً بمد رهن » ثم هو کا 
أو رهنها ممأ . 
اركن الثاك من أركان الرهن : الصينة » فيمتبر الايجاب والقبول 
اعتبارها في البيع . 
الشرط في الرهن ضربان › أحدها : بقتضيه » والثاني : ينفع الراهن 


ويضر المرتهن . 


فصل : في رهن ااظرف والظروف . 


الركن الرابع من أركان الرهن : الماقدان > فيمتبر فيم التكليف . 
فصل : في رهن الكاتب وارتانه . ٠‏ 

الناب الثاني في > القيض والطوارىء قله . 

فصل : في صفة القض في المقار والمنقول . 


مغ - 

الموضوع 
فصل : في الطوارىء المؤژة فى المقد قبل القبض » وهي ثلاثة أفواع. 
فصل : في تخلل الجر وتخليلبا » وهي نوعان . 
الاب الثالك : في حم الرهون بمد القبض » وفيه ثلاثة أطراف ۾ 
7 : للراهن استيفاء ۳ التي لا تضر بالرتهن . 

: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن 

فصل : الایون التي على اایت تعلق بتركته قطماً » كتملق الدن بالمرهون. 
فصل : المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة . 
فصل : مؤنة ارهن الي يقى اء كنفقة السد وڪسوته » وعلف 
الدابة » على الراهن . 
فصل : الرهن أمانة في يد المرتهن . 
فرع : إذا ادعى المرتهن تلف امرهون في يده » قبل قوله مع ينه . 
فصل : ليس لمرتمن في الرهون إلا حى الاستثاق » وهو منوع 
من جميم التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع . 
فصل : فبا يتعلق به حق الوثيقة » وهي متملقة بمين المرهون قطمآء 
وغير المين ضربان : 
ينفك الرهن بأسباب . 
فرع : يتصور انفكاك بعض الرهون بأحد أمور . 
الباب الرابع : في الاختلاف في الرهن » وبفرض في أمور . 
فصل : في الاختلاف في قدم عيب المرهونْ وحدوثه . 
كتاب التفليس » وتعريفه لئة وشرعاً . 
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الموضوع 
فصل : حجر القاضي على الفلس الئاس الفرماء الحجر عليه الديون 
الحالة الزائدة على قدر ماله » وله قيود . 
فصل : وإذا حجر عليه استحب الحا أن يشبد عليه ليحذر 
الناس مماملته . 
فصل : من مات وعليه دن فادعى وارثه ديت له على رجل » وأقام 
شاهداً وحلف ممه » ثبت الحق وحمل في ركته . 
فصل : إذا أراد السفر من عليه ددن »© فان كان حالا“ » فلصاحبه 
فصل : إذا ثبت إعسار الديون » لم جز حبسه ولا ملازمته . 
فصل : إذا حجر الماك على المفلس » استحب أن يبادر يبع ماله 
وقسمته اثلا يطول زمن الحجر . 
فصل : فا ياع من مال المفلس » وفيه مسائل . 
فصل : من قواعد الاب » أن الفلس لا يؤمر بت<ميل ما ليس 
بحاصل » ولا يمكن تفويت ما هو حاصل . 
فصل : إذا قم الحاك مال المفلس بين الفرماء » فبل ينفك الحجر 
بنفسه » أم تحتاج إلى فك الما ؟ 
فصل : حق الرجوع إفا يثبت شروط » ولا بخص إالبيع » بل 
محري في غيره من الماوضات . 
فرع في إفلاس المستأجر والؤجر . 
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الموضوع 
اقم الأول : المستأحر » والاجارة نوعان » أحدها : إجارة عين .. 
القم الثاني : في إفلاس الؤجر في إجارة المين أو ات 0 
فرع : لو أغلى الزيت البيم حتى ذهب بعضه ثم أفلس » فالذهب. 
أنه كتلف بعض البيع . 
التغير بالزيادة فوعارت » والزيادات الحاصلة » لا من حارج ¢ لا 
أضرب . 
فصل : متى رجع البائم في. الشجر وبقيت الار للمفلس » فليس له 
قطمها » بل عليه إبقاؤها إلى الحداد . 
النوع الثاني : من الزنادات » ٠١‏ التحق ابيع من خارج : 
فرع : اشترى الأرض من رجل » والفراس من آخر > وغرسه. 
فيها » ثم فلس » فلكل الرجوع إلى عين ماله . 
فصل : لو أخفي المدبون بمض ماله » ونقص اأوحود عن دينه .. 
كتاب الححر » وهو نوعاك . 
فصل : فبا يزول به حجر المبي . 
فصل : إن بلغ المي غير رشيد لاختلال صلاح الدن » أو الال > 
بقي محجوراً عليه ولم يدفع إليه الال . 
فصل : فا يصح من تضرفات المحجور عليه بالسفه» وما لا يصح» 
وفه مسائل . 
فصل : فيمن بلي أمر الصي والجنون » وكيف يتصرف . 
كتاب الصلح؛ وفيه ثلاثة أبواب . 
الملح يالف البيع في سور . 
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الموضوع 
الصلح عن الان صنفان . صلح الماوضة » وصلح الحطيطه . 
الملح الحاري بين المدعي وأجني › له حالان . 
سبع مسائل متعلقة اباب . 
الاب الثاني في التزاحم على الحقوق » وفيه فصول . 
الطريق الذي لا ينفذ » كالسكة » والكلام فيها في ثلائة أمور . 
الفصل الثاني في الحدار بين امالكين وهو قسن . 
القسم الأول في اللك الختص . 
القم الثاني :املك الشترك والكلام فيه في ثلاثة أمور . 
الفصل الثااث في السقف . 
فصل : من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غير 
1 يكن له إجبار صاحب السطح . 
اللاب الثالث في التنازع »وفيه مدال . 
كتاب الوالة وشروطا . 
الشرط الأول من شروط الموالة : الرضى . 
الشرط الثانى: أن يكون ديناً لازماً » والدن ضربان» وفيه مسائل, . 
فصل + الحوالة إذا جرت شروطبا برىء الحيل من دن الحتال» 
وتحول الحق إلى ذمة الحال إليه . 
فصل : في بطلان الموالة ,الميب وفيها طرق . 
فصل : إذا كان ازيد عليك مائة » ولك على عمرو مائة » فوحد 
زيد منك ما جوز له قبض ما لك على عمرو ء فله صورتان . 
فصل : في مسائل منثورة . 
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الموضوع 
كتاب الضيان » وفيه بابإن . 
اللاب الأول من أ ركان الضماك » وهي خمسة . 
الركن الأول من أركان الان : المضمون عنه . 
الركن الثاني : الضمون له . 
الركن الثالث : الضامن » وشرطه : صحة العبارة » وأهلية التبرع. 
الركن الرابع : الحق المضمون » وشرطه ثلاث صفات . 
الصفة الأولى : الثبوت » وفيا مسائل . 
فرع : في مسائل اعلق بضان الدرك . 
الصفة الثانية : اللزوم » والايون اثابتة ضرباإن . 
الصفة ااثاائة : العمل » وفيه صور . 
فصل في كفالة اللدن » وتسمى كفالة الوجه . 
فصل في ضمان الأعيان . 
فرع في مسائل من الكفالة . 
الركن الخامس من أركان الكفالة : الصيغة »وفيه مسائل . 
فرع في مسائل تعلق بالباب . 
الباب اثثاني فا يترتبعلى الغمان الصحيح من الأحكام » وهي ثلاثة. 
فصل في كيفية الرجوع . 
فرع في مسائل تتملق بالرجوع . 
فصل في الفمانث في مرض اموت . 
كتاب الششركه » والشركة أربعة أنواع . 
التوع الأول ءن الشركة شركة المنان وما ثلائة أركان . 


- 09 


الموضوع 
النوع الثاني : شركة الأبدان . 
النوع اثالث : شركة المفاوضة . 
التوع الرابع : شركة الوجوه » وقد فرت بصور . 
فرع في مسائل تتعلق يما سبق » وهي منصوصة في البوبطي . 
فصل في حديي الشركة الصحيحة . 
كتاب الوكالة » وفيه ثلاثة أبواب . 
الاب الأول في أركانها > وهي أربعة . 
الر كن الأول من أركان الوكالة : ما فيه التوكيل » وله شروط . 
فرع في التوكيل في تملك المباحات . 
فرع في صورة التوكيل بالاقرار . 
الوكالة الحاصة فيا أربع صور . 
الركن الثاني من أركان الوكالة : الموكل . 
الركن الثالث : الوكيل . | 
فرع : يصح توكيل الرأة في طلاق غيرها على الأصح . 
الركن الرابع : ااصينة » وفيه مسائل . 
الباب الثاني : في أحكام الوكالة الصحيحة » وهي أربئة وتوضيحه 
بأربع صور تمرف بها أخواتمها . 
المورة الاولى : وكله في بيع ثيء وأطلق . 
الصورة الثانية : في قبض الثمن وإقباض المبيم . 
الصورة اثثاائة : في شرائه الميب » فللوكيل بالشراء حالان . 
الصورة اأرابمة : في نوكيل الوكيل » وله أحوال . 
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الموضوع 
الصورة الخامسة : في امتشال تقييد الموكل . والصور المذكورة من 
أول الباب إلى هنا مفروضة في التوكيل الطلق » ومن هنا إلى آخر 
الاب في التوكيل القرون بتقييد » وفيه مسائل . 
الصورة السادسة : في الوكالة في الحصومة » وفيا مسائل . 
الصورة السابمة : وكله في الصلح عن الام على خمر » ففمل » 
حصل العفو ووجبت الآية » ك) لو فعله الموكل بنفسه . 
الصورة الثامنة : في مخالفته أمر الموكل 
فصل في f>‏ ابيع والشراء الخالفين أمر الموكل 
للوكالة > الامانة . 
> البدة عوقة مسال 
> الحواز من الحانيين »ولكل واحد منم العزل » وللارتفاع أسباب. 
فصل في مسائل منثورة » وهي عشرون مسألة متملقة بباب الوكالة 
ومن مسائل هذا الباب فروع أربعة . 
الباب الثاني في الاختلاف » وهو ثلاثة أضرب . 
فصل : دفع إليه مالا » ووكله بقضاء دينه به > ثم قال الوكيل : 
قضيت به » وأنكر رب الان » صدق رب الان بيمينه . 
فصل : إذا كان عليه دن ازيد » أو عين في يده » فقال رجل : 
أنا وكيله القيض منك تأقضنيه » فله حالان . 
فصل : إذا ادعى رجحل أنه دفم إليه متاعا ليبيعه ويقبض ثمنه » 
وطالبه برده » فأنكر » نظر في صيئة جحوده . 
كتاب الاقرار » وفيه أربعة أبواب . 
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الموضوع 
الباب الأول في أركانه » وهي أربعة . 
الركن الأول من أركان الاقرار : القر » وهو مطلق » ومحجور عليه. 
فصل : ومن الحجور عليه الرقيق » والذي يقر به ضربان »ما يوجب 
عقوبته » وما لا يوحب عقوبته . 
فصل : ومن المححور عيرم ؛ المريض مرض الوت » وفيه مسائل . 
فرع : يشترط في صحة الاقرار الاختيار » فاقرار الحكره باطل 
كسائر تصرفاته . 
ال ركن الثاني من أركان الاقرار : المقر له » وله ثلائة شروط . 
الشرط الأول : أهلية استحقاق المقر به . 
الشرط الثاني : عدم تكذيب القر له . 
ارط المالث : أن بكون الاقرار ممينا نوع مين . 
الركن اثالث من أركان الاقرار : القر به . 
فرع : استثنى صاحب « التلخيص » ثلائة ديون منع الاقرار بها » 


. الصداق في ذمة الزوج لا يقر به » وبدل الللع في ذمة الزوحة 


لا يقر به الزوج ©» وأرش المنالة لا يقر به الجني عليه . 

فصل : يشترط في الحم يتبوت ملك القر له » أن يكون القر به 
تحت بد القر وتصرفه . ولاقراره صينتان . 

الركن الرابع من أركان الاقرار : الصيئة » وفيه اثنتا عشرة مسألة . 
الاب الثاني في الاقرار بالجمل © وألفاظ الباب عة أضرب . 
الضرب الأول : لفظة « ثيء » » فاذا قال : له علي“ شيء > 


كيام 


VA 


هلام 


۳A* 


امم 


رم 


۳A“ 


۳۹۱ 
۳4۳ 


۳4° 


٤ 


- OA -— 


الموضوع 
فصل : إذا أقر بمجمل » إما شيء » وإما غيره » فامتتع » فأربعة أوجه. 
الضرب الثاني : لفظة « مال > فذا قال : له على“ مال » قل 
تفسيره بأقل ما يتمول » ولا يقبل با لس يال ١‏ 
الضرب اأثالك : لفظة «١‏ كذاء فاذا قال : ازيد علية كذا » فهو 
اكقوله : له ثيء . 
الضرب الرابع : لفظة « درم » » ودرام الاسلام العتبر بها نصاب 
الزكاة والديات وغيرها » كل عشرة منها سبعة «ثاقيل » وكل درم 
ستة دوانق . 
فرع : الدرم عند الاطلاق إغا يستعمل في النقرة . 
فصل : قال ٠‏ علي“ من درم إل عشرة » ازمه تسمة على الاصح » 
وقيل : عشرة » وقيل : ثمانية . 
الضرب الخامس : الظرف» والاصل في هذا » أن الاقرار بالظرف» 
ليس إفراراً بامظروف » وكذا عكسه » وداه : البناء على اليقين . 
فصل :لو قال : لفلان في هذا المد ألف درم ؛ فهذا عمل » فسأل 
ماذا أراد ؟ 
الضرب السادس : التأكيد والءطف ونحوها » وفيه مسائل . 
فصل في مسال منثورة في هذا الباب من الاقرار . 
فصل : القر به البول قد يعرف بنير تفسير القر بأن يله على 
معرف » وهو ضربان » واعرفته طرق . 
الباب الثالك : في تعقيب الاقرار با ينيره » وفيه اثنتا عشرة مسألة . 
فصل : في الاستئناء في الاقرار . 
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٠‏ الموصوع_ 

8 : الاستثناء من الاثبات نفي » ومن النفي إثبات . 

: إذا أتى استئناء بعد استثناء » والثاني مستغرق .2 صح الأول 
0 الثاني . 
فرع : الاستثناء من غير الحنس صحيح . 
فرع : يصح استثناء ال مجمل من الجمل » والجمل من الفصل » وبالمكس . 
فرع : الاستئناء من المين صحيح . 
فصل : في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بمضبا أجنبيا . 
الباب الرابع في الاقرار بالن 
فصل : له جارية ذات ولد » فقال : هذا ولدي من هذه الحارية» 
ثبت نسبه عند الامكان » وني كون الحارية أم ولد قولان . 
فرع : له أمتان » لكل واحدة ولد » ققال : أحدها ولدي › 
فللأمتين أحوال . 
فرع : حيث ثبت الاستيلاد > فلولد حر الأصلء ولا ولاء عليه . 
فرع : في ميراث القر به»وأحواله . 
كتاب العارية » وله بالإن . 
اباب الأول : في أركانها » وهي أربعة . 
الركن الأول : المعير 
الركن الثاني : المستمير وشروطه . 
الركن الثالث : المستعار » وله شرطان . 
الركن الرابع : الصينة » واللفظ المّد به في الاب » ما يدل على 
الاذن في الاتتفام . 
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الم ضوع 
الباب الثاني من أبواب الماربة : في أحكامما » وهي ثلاثة . [ 
الحم الأول : الفمان » فاذا تلفت المين في بد الستمير » ضعنها »سواء 
تافت نآفة سحاوة » أم بفعله » بتقصير » أم بلا تقصير . 
فرع : مؤنة الرد على المستمير . 
فرع : إذا استمار المين الخصوبة من الناصب » وتلفت في يده » 
غرم المالك من شاء منها قيمته يوم التلف » وقرار الضنْ على المستمير. 
الحم الثاني من أحكام المارة : تسلط المستمير على الانتفاع بحسب 
إذن العير » وفيه ثلاث مسائل . 
الحم الثااكث من أحكام الغارنة : الحواز » فلمعير الرجوع متى 
شاء » ولاستمير الرد متى شاء » سواء المارية المطلفة والمؤقتة , 
إلا في صورتين . 
فصل : إعارة الأرض للبناء أو الذراس ضربان » مطلقة لم يبين لما 
مدة » ومقيدة عدة . 
الاعارة المطلقة » ولاستعير فا أن يني ويغرس مالم يرجع المعير . 
الاعارة المقيدة ؛ والمستعير البناء والفراس في المدة » إلا أن بجع المير. 
فصل : في إعارة الآار ض للزرع » وح الرجوع قبل إدراك الزرع. 
فصل : إذا حمل السيلل حات أو نوى” لنيره إلى أرضه » ازمه ردها 
إلى مالكب إن غرمه؛ وإلا فيدفعبا إلي القاضيءولو نبتت في أرضه.فوجبان. 
فصل في الاختلاف في المارية » وفيه مسائل . 
السألة الأولى » قال راكب الداية مالكبا : أعرتنيها » فقال : بل 
أجرتكبا مدة كذا بكذاء فتارة متافان والدار بإقية » وتارة تلمان 
والدار تالفة . 
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الموضوع 
الحال الأول : إذا اختلفا والدار باقية » وله ضربان . 
الضرب الأول : أن يختلفا بعد مضي مدة لبا أجرة . 
الضرب الثاني : أن .قم الاختلاف قبل مضي مدة ذا أجرة. 
الحال الثاني : إذا اختلما .والدار تالفة . 
المسألة الثانية من من مسا الاختلاف في المارية : قال المتصرف : 
أعرتي هذه الدابة أو هذه الأرض » ققال المالك : بل غصتنيها . 
السألة الثاثئة من مسائل الاختلاف في اامارية : قال امالك : غصبتنيها» 
وقال المتصرف : بل أجرتي . فالمذهب أنه إن كانت المين باقية 
وم تمض مدة لما أجرة »فالصدق الالك . 
مثال السألة الرابمة من مسائل الاختلاف في المارية . 
السألة الحامسة : قال الراكب : أكريتنيها » وقال امالك : بل أعرتكبا 
والدابة باقية » فالقول قول امالك في نفي الاجارة . 
الرد الواحب والمبرىء. 


الفبرس . 
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الموضوع 
كتاب الغصب 
تعريف الخصب ٠‏ 
الغصب له بابإن » الاب الأول : الضإن وفيه أربعة أطراف . 
الطرف الاول : في الوجب للضإن. 
فصل : إثات اليد المادة سبب للضْإن » وينقسم إل اة وس : 
فصل : فا إذا انبنت على يد الغاصب يد أخري . 
الطرف اثاني : في المضمون » وهو قسإن : ما ليس عال »وما هو مال» 
وهو نوعان : أعيان » ومنافم > والاعياكث ضران : حيواك » وغيره » 
والحيواث صنفات : آدمي وغيره . 
امنافم أصناف » منبا مناقع الاموال . 
منفمة البضع » ومنفعة بدن ابر . 
فة لكان 
فرع : الجر والخنزير لايضمنان لالمسل ولا لذمي . 
فرع : آلات اللاهي لامجب في إبطالما ثيء » لانها محرمة الاستمال» 
ولا حرمة لتلك الصنعة . 
الطرف الثالث : في يان قدر الواجب في الثلي والقيمي . 
فرع : في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان ؟ 
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الموضوع 

فصل : الذهب والفضة إن كنا مضرويين » فقد سبق أنه مثليان »وإلاء 
فان كان فيم صنعة فأربعة أوجه . 

فصل : إذا تثير الخصوب » فقد يكون متقوماً ثم يصير مثلياً » 
وعكسه » ومثلياً فيها » ومتقواماً فيها . 
فصل : فيا يلزمه بالغصب التقو“م إذا تلف عنده . 
فصل : زوائد النصوب منفصلة كانت أو متصلة مضمونة على الناصب . 
الطرف الرا بع : في الفمان في الاختلاف » وفيه نسم مسائل . 
الداب الثاني في الطوارىء على المنصوب » وفيه ثلائة أطراف . 
الطرف الاول : في النقص وهو ثلاثة أقسام » نقص القيمة فقط »ونقص 
القيمة والاحزاء » ونقص الاجزاء والصفات » وحداها . 
فصل : اأنقص الحادث في الغصوب ضربان : مالا سراة له » وماله سرابة . 
فصل : في حنانة المبد الفصوب واطنالة عليه » والتفريع عليه . 
فصل : تقل التزاب من الارض الخصوبة » تارة يكون من غير إحداث 
حفر » وثارة باحدائها . 
فصل : إذا خي المد » فبو على القولين السابقين في حر اح العيد 5 
فصل : نقص المغصوب هل يتجبر بالكال بعده 9 
فصل : غصب عصيراً فتخمدّر عنده » كان للاغصوب منه تضمينه مثل العصير .. 
الطرف الثاني في الطوارىء على ااخصوب في الزيادة»وهي آثار محضة وأعيان . 
بيش حوو الأعان في هذه الما : 
فصل : إذا خاط ااخصوب بغيره » فقد تعفر التمبيز بينها » وقد لايتعذر > 


وفيه مسائل . 
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الموضوع 
الطرف الثالث في الطوارىء على الغصوب : فما بيترتب على تصرفات الغاصب » 
وفيه مسائل . 
فصل : فا رجح به الشتري على الغاصب إذا غرمه امالك وفيه فروع . 
فصل : في مسائل منثورة اتعلق بكتاب الغصب . 
كتاب الشفعة » وفيه ثلاثة أواب . 
اللاب الاول ف) ثبت به الشفعة » وله ثلائة أركان . 
الركن الاول : المأخوذ » وله ثلاثة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون عقاراً . 
الشرط الثاني : كون العقار ثبت . 
الشرط اثالث : كونه منقس)” . 
الركن الثاني من أركان الشفعة : الآخذ. 
الركن اثالث من أركان الشفمة : الأخوذ به » وفي ضبطه قيود. 
فصل : إذا وحد المشتري بالشقص عيبا قدا » وأراد ردةه» وجاء 
الشفيع بريد أخذه » فقولان أو وجبان . 
فل اسدها عا ٠‏ ثم طلقها قبل الادخول أو ارتد » وجاء الشفيع 
بريد أخذه بالشفمة » فله أخذ نصفه» وأما النصف الآخرءفهل الزوج 
أولى به » أم الشفيع ؟ 
فصل : إذا باع الوصي أو القم شقص الصي وهو شريكه » فلا شفمة له 
على الاصح . 


فصل : إذا باع في مرض موته شقصاً » وحابى » ففيه أربعة أضرب . 
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الموضوع 
الضرب الاول : إذا كنا أجنسين . 
الضرب الثاني والثاث : أن يكونا وارثّين » أو الماتري وارثاً . 
الضرب الرابع : أن يكون الشفييع وارثاً دون المشتري . 
الباب الثاني : في كيفية الأخذ بالشفعة » وفيه أربعة أطراف . 
الطرف الاول : فا محصل به الملك . 
لاعلك الشفيع بمجرد الأخذ » بل يعتبر ممه أحد أمور أرببة . 
الطرف الثاني : فيا يأخذ به الشفيع » والأخوذ أنواع . 
فصل : إذا كان الثمن حالاء » بذل الشفيع في الحال . 
فرع : إذا اشترى شقصاً من دار ثم نقضت “فلها ثلائة أحوال . 
فصل : في الاختلاف في الشفعة » وفيه حمس مسائل . 
إذا لم يكن للمدعي بينة » فلمدعى عليه في الحواب ثلاثة أحوال . 
الطرف الثالك : في نزاحم الشفعاء » وهو ثلائة أضرب . 
الضرب الاول : أن يتفق الشركاء على الطلب . 
الضرب الثاني : أن يطلب بعض الشركاء ويمفو بعضْهم . 
الضرب الثلك : أن يحضر بمض ال#مركاء دون بعض » ويترتب على 
ذلك تسمة فروع . 
فصل : لس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري . 
الباب الثالث : فا يسقط به حق الشفيع . 
فصل : في مسائل منثورة في الشفعة > وهي حي عشرة مسألة , 
فصل : في اليل الدافعة للشفعة . 
كتاب القراض » وفيه ثلاثة أبواب . 
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الموضوع 
الباب الاول : في أركان صحته » وهي خمسة . 
الركن الاول : رأس الال » وله أربمة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون نقد . 
الشرط الثاني : أن يكون مملوماً . 
ااشرط الثاك : أن يكون معيناً . 
الشرط الرابع : أن يكون رأس الال مسماً إلى العامل ويستقل باليد 
عليه والتصرف فيه . 
الركن الثاني من أركان صحة القراض : الممل » وله شروط . 
الشرط الاول : أن يكون تجارة » ويتملق بهذا ااشرط ثلاث مسائل . 
الشرط الثاني : أن لايكون مضيقاً عليه بالتمين . 
الشرط الثالك: أن لايضيق التوقيت . 
الركن الثالك من أركان صحة القراض : الربح » وله أربمة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون مخصوصاً بالتماقدين . 
الشرط الثاني : أن يكوك مشتركاً ينها . 
الشرط الثاك : أن يكون معلوماً . 
ارط الراب-م : أن يكون الم به من حيث الحزئية » لا من 
حيث التقديي . 
الركن الرابع من أركان صحة القرض : الصينة . 
الركن انماس من أركاد صحة القرض : الماقدان . 
فصل : إذا قارض في مرض موته 4 صح. 
فصل : بجوز أن يقارض الواحد انين وعكسه . 
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الموضوع 
فصل : إذا فسد القراض بتخلثف مض الشروط ء فله ثلاثة أحكام . 
الباب الثاني في أحكام القراض الصحيح » وفيه ثلاثة أبواب . 
الباب الاول : تقيد تصرف المامل بالصلحة كتصرف الوكيل . 
فرع : لاوز أن يشتري للقراض بأكثر من رأس امال . 
الحم الثاني : منع مقارضة العامل غيره . 
الحم الثالث : منمه السفر مال القراض . 
فرع : لاجوز للعامل أن يتصدق من مال القراض شيء أصلاً »ولا أله 
ينفق منه على نفسه في الحضر قطماً » وف السفر قولان . 
فصل : فا بقع في مال القراض من زادة أو نقص . 
الباب الثالك : في فسخ القراض والاختلاف فيه » وفيه طرفان. 
الطرف الاول: في فسخه » والقراض جائز » فانه في أوله وكلة » وبعد 
EEE‏ 
الطرف الثاني : في الاختلاف »© وفيه مان مسائل . 
فصل : في مسائل منثورة في القراض . 
كتاب المساقاة » وفه ببإن . 
الاب الاول : في أركانها » وهي خمسة . 
الركن الاول : الماقدان . 
الركن الثاني : متعلق العمل » وهو الشحر » وله ثلاثة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون نخلاً أو عنا ؟ أما غيرها من النبات »فقسإن . 
النم الاول : ما له ساق » وما ليس له ساق » والاول ضربان . 
الضرب الاول : ما له ثمرة » وفيها قولان . 
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الموصوع 
الضرب اأثاني : مالاساق له » فلا تجوز المساقاة علييا » م لاتجوز 
على الزرع . 
الشرط الثاني : أن تكون الاشحار مرئية » وإلا “فباطل على المذهب . 
الشرط اثالك :أك تكون معينة . 
الركن الثالث من أركان المساقاة : الار » فيشترط اختصاصها بالماقدن» 
مشتركة بينها » معلومة » وأ يكون العم بها من حيث الحزئية دون التقدر. 
فصل : في جواز المساقاة بعد خروج الار قولان . 
الركن الرابع من أركان المساقاة : العمل » وشروطه قري-ة من عمل 
القراض وإن اختلفا في الحنس . 
فصل : بشترط لصحة المساقاة » أن تكون مؤقتة . 
الركن الحامس من أركان المساقاة : الصينة . 
الببب الثاني في أحكام المساقاة » ويحمسها حكان . 
فصل : دعوى امالك على العامل السرقة والليانة في الثمر أو السف 
لاتقبل حتى بین قدر ما خان فيه وعر"ر الدعوى . 
فصل : إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل » ولا بنة » تحالفا 
كا في القراض . 
باب المزارعة والخابرة وتمريةه) » وحكها » وبيان أن اللختار جواز 
المزارعة والخابرة»وأن الي عنه ما إذا شرط أحدها زرع قطمة معينة 
والآخر أخرى » وعليه تفريع مسائل الباب . 
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الموضوع 
كتاب الاحارة » وفيه ثلاثة أبواب . 
اللاب الاول: في أركانها » وهي أرضة ب 
الركن الأول : الماقدان » ويمتير فيها المقل والباوغ كسار التصرفات. 
الركن الثاني : الصينة 
الركن الثالك : الأجرة » والاجارة قسن : واردة على المبن» وواردة 
على الذمة » وشروطها . ٠‏ 
الركن الرابع : النفمة » ولها خمسة شروط . 
الشرط الاول : أن تكون متقوتمة » وفيه مسائل . 
العرط التاني : أن لاتتضمن استيفاء عين قصدا . 
الشرط الثاك : أن تكون النفمة مقدوراً على تسليما . 
أنواع الأراضي الي تستأجر ٠.‏ 
د بين 0 المين والاجارة على الذمة . 
: إيجار الدار والحانوت شرا على أن ينتفع بها بيا الايام دون 
3 اطل 0 5 ۰ 
الشرط الرابع 0 النفمة ر > وهي قسان . 
القم الاول : قرب يتوقف الاعتداد بها م الئية. 
القسم الثاني : : ما لاتتوقف صحته على اأنية » وهو نوعات» فرض كفالة » 
وشعار غير فرص . 


الفرض الكفائي ضربان , 
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الموضوع 
الضرب الاول : مختص افتراضه في الاصل بشخص وموضم ممين » 
ثم يؤمر به غيره إن عجز . 
الضرب الثاني : مايئيت فرضه شائ غير مختص . 
الشعار غير الفرض »© كالاذان وغيره » وفي جواز الاستتجار عليه 
ثلاثة وجه ذكرت في ابه . 
فرع : الاستشجار لامامة الصلوات الفروضة » باطل » وكذا للتراويح 
وسار النوافل على الاصح . 
فرع : الاستئحار للقضاء باطل . 
فرعم : في f>‏ الاستئجار للتدريس . 
الشرط الخحامس : كون النفمة مملومة الءين والقدر والصفة . 
ذكر ثلاثة أنواع تكثر إجارتها ليعرف طريق الضبط بها ويقاس عليها غيرها . 
النوع الأول : الآدمي يستأحر لمعمل أو صنمة » إحارة في الذءة » 
وإجارة في المين . 
فرع : في الاستئجار لتعلم القرآن . 
فرع : في الاستشجار لفراءة القرآن . 
فصل : في الاستئجار للارضاع . 


, فصل : الاستئحار في الحج وقد ذكر في أنه . 


فصل : ف الاستئحار فر نهر أو 5-5 أو فنأة . 
فرع : في الاستئجار فر قبر . 
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الموضوع 


فصل : في الاستشحار للناء . 


فصل : في الاستشحار للرعي . 

فصل 5 ف الاستشجار السخ والكتاءة ٠.‏ 

النوع الثاني من أنواع الاجارة التي تكثر:المقار » ويستأجر لاغراض . 
منېا السكن » فاذا استأجر دارا وحب معرفة مو ضعا » وكيفية أبنتها . 
فرع : لابد من تقدير هذه المفمة بالمدة » وفي تقدير الدة التي جوز 
عقد الاجارة عليها ثلاثة أقوال . 

فرع : إذا قال : أجرتك شبراً » أو قال : سنة > صح على الاصح 
وحمل على مايتصل بالعقد . 

فرع : 5 الاجارة كأجل السلم فيه في أن مطلق الشهر واأسنة حمل 
على العربي . 

فصل : مما تستأجر له الأرض : البناء والغراس والزراعة عفاذ! قال : 
أجرتك هذه الارض ولم يذكر البناء ولا غيره “وكانت صالمة للجميع» 
لايصح العقد . 

فرع ۽ قال: أحرتك هذه الأرضن لتنتفم مها عا شئت» صحت الاحارة  »‏ 
وله أن يصاعم ما شاء لرضاه ٠.‏ 

النوع الثالك من أنواع الاجارة التي تكثر : الدواب » وتستأجر لاغراض» 


مها ال ركوب ¢ وفيه حمس مسائل ٠.‏ 
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الموضوع 
قصل + ا تستأحر له الدواب الل عليها » فينبغي أن يكون الحمول 
معلوماً ؛ فان كان حاضراً ورآء المؤجر » كفى > وإلا فلا بد من 
تقدره بالوزن أو الكيل . 
فصل : ومن الاغراض سقي الأرض إدارة الدولاب والاستقاء من 
اتر بالدلو. 
فصل : ومنبا الجراثة » فيحب أن يعرف المؤجر الأرض لاختلافا . 
فصل : في أن الاصحاب اختلفوا في أن الممقود في الاجارة ماذا ؛ 
هل هو المين ؛ أم النفمة ؟ 
الباب الثاني في حي الاجارة الصحيحة » وفيه طرفان. 
الطرف الاول :فا يقتضي اللفظ دخوله في المقد وضماً أو عرفاء ومسائله 
مقسومة على الانواع الثلائة اللذكورة في شرط العم بالمنقمة . 
النوع الاول : استئجار الآدمي » وفيه فصلان . 
الفصل الاول : الاستئحار للحضانة وحدهاء وللارضاع وحده جائز » 
وكذا اهنا © سبق : 
الفصل الثاني : إذا استأجر ورثاقاً «فملى من الحبر ؟ فيه ثلائة طرق . 
النوع انثاني : المقار » وهو صنفان . 
الصنف الاول : مبني كالدار والجام » وفيه مسألتان . 


إحداهما : ماتحتاج إليه الدار المكراة من المارة » وهو ثلاثة أضرب . 


الروضة ج | ه-م | ٠م‏ 


1۴۳ 


يلف 


۳ 


1٤ 


للف 


املف 


1¥ 


الف 


- كزع - 


الموضوع 
السألة الثانية : تطبير الدار عن الكناسة والأنثون عن الرماد في دوام 
الاجارة » على المستأحر . 
فرع : بحب على الؤحر نسلم الدار وبالوعتبا وحشبا فارغاك . 
المنف الثاني : الأرض البيضاء » فاذا استأحر أرضاً الزراعة » فتى 
يدخل شربها ؟ 
فصل : استأجر أرضاً ازرع ممين » فانقضت المدة وم يدرك الزرع ¢ 
فلعدم الادراك فيا أسباب . 
السب الأول : التقصير في الزراعة » فل يؤمر لذلك بالقلم ؟ 
السب الثاني : أن يتأخر الادراك لحر أو برد » أو كثرة الطر » 
أو أكل الجراد رؤوس الزدع > فتبت ثانا فتأخر لذلك » فالصحيح 
أنه لاير على القلع . 
لسبب الثالث : أن لايكون الزرع المين يث لايدرك في المدة » 
فا ° القلع ؟ 
: استأحر الأرض للبناء أو الغراس» فان شرط القلع » صح المقدي 
07 جر القلع بعد المدة . 
فصل : إذا استأجر الارض [لزراعة جنس ممين » جاز أن يزرعه 
وما ضرره كضرره أو دونه » لا مافوقه . 
فرع : إذا تمدى المستأجر للحنطة “> فزرع الذرة » ولم يتخاصا حتى 
انقضت المدة وحصد الذرة » فا حكه ؟ 


النوم الثالث : استئحار الدواب » وفيه مسائل . 
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الموضوع 
امسألة الأولى : إذا اكترى الركوب » فعلى المؤجر اتباع المادة . 
المسألة الثانية : إذا اكترى لاحمل » فا يازم الستأجر ٠‏ 
السألة الثالثة : الطعام الحمول لي ؤ كل في الطريق » كسائر الحمولات 
في اشتراط رؤيته أو تقديره بالوزن على الصحيح . 
المسألة الرابمة . إذا اكترى للركوب في الذمة » ازم الؤجر الحروج 
مع الدابة لسوقها وتمبدها » وإعانة الراكب في الركوب والنزول » 
وتثراعى المادة في كيفية الاعانة . 
فرع : إذا اكترى دابة بمينها فتلفت » انفسخ المقد » وإن وجد ما عيبأ» 
فله الخيار . 
فصل : في إبدال متعلقات الاجارة . 
فصل : استئحار الثياب للبس والبسط للفراش واللحف للالتحاف »جائز. 
الطرف الثاني : في بيان حك الاجارة في الأمانة والضان » والمستاجر 
فبه مسألتان . 
المسألة الأولى : يده على الدابة والدار المستأجرتين ونحوها في مدة 
الاجارة بد أمانة . 
المسألة ااثانية : الدابة الستأجرة للحمل أو الركوب إذا ربطبا الستأجر 
ولم ينتفع بها في المدة » فالقول في استقرار الاجارة عليه سيأتي إن شاء 
تعالى » ولا ضمان عليه لو ماتت في الاسطبل . 
فصل : وأما الال في يد الأجير » فاذا تلف والأجير منفرد اليد » 
فبو إما أحير مشترك » وإما منفرد . 
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الموضوع 
فرع : فا يأخذه الجامي من الأجرة . 
فصل : في أجرة الأجير إذا تلفت المين الني عمل عليها . 
فصل : ااستأحر يضمن التمدي . 
فرع : في حي مالواكترى دابة لجل مقدار ياه فكان أكثر » 
وفبه ثلاث مسائل . 
فصل : فا إذا دفع ثوباً إلى شاط ليقطعه ويخيطه ثم اختلفا » 
وفه خمسة طرق . 
اللاب الثالك : في الطوارىء الموجبة للفسخ » وهي ثلاثة أقسام . 
القسم الأول : ماينقص النفمة . 
فصل : لاتتفسخ الاجارة بالأعذار » سواء كانت إجارة عبن »أو ذمة » 
القسم الثاني من الطواريء الموجبة للفسخ : فوات النفعة بالكلية حسا . 
فرع : في أن انيدام الدار يقتضي الانفساخ . 
فصل : لاتتفسخ الاجارة بموت التعاقدين . 
فصل : إذا اكترى دابة أو دارا مدة وقبضها وأمسكبا حتى مضت 
الدة » انتبت الاجارة » واستقرت الاجرة سواء انتفع ها في المدة » 
أم لا . 
فرع : أكرى عينا مدة ولم يسلتمما حتى مضت الدة » انفسخت الاجارة. 
لفوات المقود عليه . 
فصل : لو أجر عبد ثم أعتقه » نفك . 
فصل : إذا باع المين المستأجرة » فله حالان . 
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الموضوع 
هل تمع اللك والاجارة ؟ فته مسائل : 
فصل : في مسائل منثورة تتغلق لباب الأول من أبواب التجارة ؛وهي 
ست عشرة مسألة . 
فصل : في مسائل منثورة تعلق لباب الثاني من أبواب التجارة » 
وهي أر بسع عشرة مسألة . 
فصل : في مسائل منثورة تتملق ,الاب الثااث من أنواب التجارة »وهي 
کی ال 
خمس مسائل تتملق بكتاب الاجارة . 
كتاب اطعالة » وأركانه أربعة . 
الركن الأول : الصيئة الدالة على الاذن في الممل بعوض يلتزمه . 
فصل : لايشترط أن يكو اللتزم من بقع العمل في ملكه . 
الركن الثاني من أركان الحعالة : المتماملان . 
الركن الثالث من أركان الحعالة : العمل. 
الركن الرابع من أركان الممالة : الحمل امشروط . 
فصل : في أحكام الممالة . 
منها الجواز » فلكل واحد من امالك والمامل فسخها قبل تام العمل . 
ومن أحكامها : جواز اازيادة والتقص في الحمل » وتغيير جنسه قبل 
الشروع في العمل . 
ومن أحكامبا : توقف استحقاق الجمل على تام الجمل على ام العمل. 
فرع : في أن يد العامل على مايقع في يده إلى أن بره يد أمانة . 
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الموضوع 
كتاب إحياء الموات » وفيه ثلاثة أبواب . 
الباب الأول : في رقاب الأرضين » وهي قسان . 
القسم الأول : أرض بلاد الاسلام » ولما ثلائة أحوال . 
القع الثاني من رقاب الارضين:أرض بلاد الكفار » ولما 'ثلائة أحوال . 
فرع : في بيان الحرم » وهو المواضع القريبة التي محتاج إليبا لام 
الانتفاع > وفيه صور . 
فصل : في بيان الاحياء » والمتبر مابمد إحياء في المرف » ويختلف 
باختلاف مايقصد به » وتفصيله عسائل . 
فصل : في الى » وهو أن نحمي بقمة من الموات لواش بعينها وعنع 
سائر الناس الرعي فيم . 
مسائل من الخحى . 
اللاب الثاني : في التافع المشتركة وغيرها . 
فصل : وأما المسجد هفالاوس فيه يكون لاعراض. 
اللاب الثالك في الأعيان المارحة من الأرض وفيه طرفان . 
الطرف الأول في الممادن » وهي البقاع التي أودعبها اه شيئاً من 
الجواهر المطلوبة » وهي قسن : ظاهرة » وباطنة » وأمثلة على المادن 
الظاهرة والباطنة . 
الطرف الثاني من الاعيان الخارحة من الارض : الياه » وهي قسان. 
القسم الاول : المباحة النابمة في موضع لامختص بأحد » ولا صنع 
للآدمبين في إجرائه . 
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المو ضوع 
القسم الثاني : المياء الختصة ببعض الناس » وهي مياه الآبار والقنوات . 
فصل : حك القنوات حك الآبار في ملك ماهبا وني وحوب اليذل وغيرهما . 
فصل : في بيع الاء وحكه . 
كتاب الوقف »2 وفه بايان . 
اللاب الأول : في أركانه وشروطه › وفيه طرفان . 
الطرف الأول : في أركانه » وهي آرفة : 
الركن الأول : الواقف »© ويشترط كونه صحيح العبارة أهلاً للتبرع . 
الركن الثاني : الموقوف » وهو كل عين ممينة ماوكة ملكا يقبل 
النقل حصل منها فائدة أو منفمة تستأجر لها » وفيه مسائل . 
الركن الثااث : الموقوف عليه » وهو قسان . 
القسم الأول : أن يكون شخصاً مميناً » أو جاعة معينين » فشرطة 
أن يمكن قليكه . 
القسم الثاني : الوتف على غير ممين» كالفقراء والسا كين » وهذا يسمى: 
وقفا على الحبة . 
فصل : في مسائل تتملق بالركن اأثاك ©» وهو الموقوف عليه . 
الركن الرابع : الصينة » فلا يصح الوقف إلا بلفظ » لانه تمليك 
للمين والنفمة » أو اأنفمة » فأشيه سائر التمليكات . 
ألفاظ الوقف على مراتب . 
الطرف الثانيمن الباب الاول من الوقف : في شروط اأوقف » وهي أربعة . 
الشرط الاول : التأبيد . ْ 
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الموضوع 
السرط الثاني : التنجيز . 
الشرط الثالك : الائزام 1 
الشرط الرابع : بيان الصرف . 
فصل : في مسائل من الوقف تتعلق بالباب الاول . 
الباب الثاني : في احكام الوقف الصحيح »2 وفيه طرفان . 
الطرف الاول : في الاحكام الافظية » وفيه إحدى عشرة مسألة . 
الطرف الثاني : في الاحكام العنوية . 
فصل : فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف اللاك 
في الاملاك . ش 
فرع : لاتجوز وطء الموقوفة لاللواقف ولالهوقوف عليه » ولو وطئت» 
فلبا ثلاثة أحوال . 
فرع : للواقف أن يمزل من ولاه وينصب غيره . 
فصل : للواقف ولن ولا“ الواقف إجارة الوقف. 
فصل : في تعطل الموقوف واختلال منافمه » وله سبيان . 
السب الأول : أن محصل التعطل بسبب مضمون . 
السبب الثاني : أن بحصل التمطل بسبب غير مضمون . 
فصل : في مسائل منثورة تتملق بكتاب الوقف » وهي ثلاث عشرة مسألة. 
كتاب اة . 
فصل : ويشتمل كتاب المبة على بابين . 
الباب الأول : في أركان المبة وشروط ازومبا. 
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الم ضوع 
الر كن الاول والثاني : الماقدان . 
الركن الثالك : الصينة . 
الفرق بين الهبة والمدة . 
فرع : في مسائل تتملق لمبة » وهي إحدى عشرة مسألة . 
فصل : في العمرى والرقبى وتمريفها وأحوام) . 
ال ركن الرابع من أركان المبة : الموهوب . 
فصل : وأما شرط ازوم المبة » فبو القبض . 
فرع : في مسائل محكية عن نص الامام الشافمي رضي الله عنه في المبة. 
اللاب الثاني من كتاب المبة : في حك المبة في الرجوع والثواب. 
فصل : ينبني للوالد أن يعدل بين أولاده في المطية . 
فصل : للأب الرجوع في هبته لولده . 
فرع : الموهوب قسمان : إما أن يكون باق في سلطنة المخبب » وإما 
أن لايكون باقياً في سلطنته . 
فصل : فا محصل به الرجوع في الحبة . 
فصل : في مسائل تعلق بكتاب الحبة » وهي ست مسائل . 
كتاب اللقطة . وفيه بابان . 
الباب الاول : في أركان اللقطة > وهي ثلاثة . 
الركن الاول : الالتقاط » وفيه مألتان . 
المسألة الاولي : في وحوب الالتقاط أربعة طرق . 
امسألة الثانية : في وجوب الاشباد على اللقطة وحبان . 
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الموضوع 
الركن الثاني من أركان اللقطة : اللتقط » وبناء الكلام فيه على أصل 
أن اللقطة فيها معنى الامانة والولاية والا كتساب » وفيه مسال . 
المسألة الادلى : يكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الاصح. 
المسأله الثانية : الفاسق أهل للالتقاط على المذهب : 
المسألة الثالئة : التقاط المرد على ثلائة أضرب . 
المسألة الرابعة : التقاط الصي » فيه طريقان كالفاسق » والذهب صحته. 
الركن الثالث من أركان اللقطة : ااشيء اللتقط » وهو قسإن : مال 
وغيره » والال نوعان : حيوان وجاد » والحروان ضر باك : آدمي وغيره» 
وغير الآدمي سنال . 
فصل : يشترط في اللقطة ثلاث شروط غير ماسبق . 
الباب الثاني من أبواب اللقطة في أحكام الالتقاط الصحيح » وهي 
أرشة أحكام : 
الحم الاول : في الامانة والغمانف » ومختلف ذلك بقصده »› وله 
أربمة أحوال . 
الحم الثاني : التعريف عفينبني لللتقط أن يعرف اللقطة ويمر"فهباء 
وفي التريف مس صنائل + 
الك الثالك : التملك » فيجوز تلك الاقطة بمد التعريف » ومتى 
تملك ؟ فيه اوحه . 
فرع : في حم لقطة حرم مكة . 
الم داقع : رد" عين اللقطة أو بدلما عند ظبور مالكبا . 
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الموضوع 

فصل : في مسائل تنملق ياب اللقطة » وهي ثمانية مسائل . 
كتاب اللقبط » يقال للصي اللقى الضائع: لقبط » وملقوط » ومنبوذ. 
وفي كباب اللقبط بابان . 

الباب الاول:في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه » وأركانه ثلاثة . 
الركن الاول : نفس الالتقاط » وهو فرض كفابة . 

الركن الثاني : اللقيط » وهو كل صبي ضائع لا كافل له . 

الركن الثالث : اللتقط » ويشترط فيه خمسة أمور . 

فصل : في أحكام الالتقاط . 

فصل : إذا كان للقيط مال »هل يستقل اللتقط بحفظه ؟ فيه وجبان. 
الاب الثاني من أبواب الاقيط في أحكام اللقيط » وهي أربعة ١‏ 
فصل : لتبعية في الاسلام ثلاث جبات . 

أحوال اللقيط إذا وجد في دار الاسلام . 

أحوال اللقيط إذا وجد في دار الكفر . 

الحم الثاني : جنالة اللقيط » والجنالة عليه . 

ال الثااث : نسب اللقيط » وهو كساثر الجبولين . 

فصل : ادعى نسب اللقيط انان » وفيه حمس صور . 
ek‏ الرابسع : الحرءة والرق » وللقيط في ذلك أربمة أحوال . 
الحال الاول : أن لايقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد. 
الحال الثاني : أن يدعي شخص رقنّه ولا بدنة . 


امال الثالث : أن يدعي رقه مداع ويقم عليه ببنة . 
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الموضوع 
الال الرابم : أن يقر على تفسه بالرق وهو بالغ عاقل » فله أحوال. 
إن سبق الاقرار مايناقضه » ففيه ثلاث صور . 
فروع فيا يُقبل به إقراره وما لايقبل » فا يضر بغيره وما لايضر . 
الفرع الاول : إذا نكح قبل الاقرار ... 
الفرع الثاني : إذا كانت عليه دون وقت الاقرار بالرق وفي يده أموال... 
الفرع الثالث : إذا باع أو اشترى بعد البلوغ ثم أقر بالرق . 
الفرع الرابع : جى ثم أقر بالرق .. 
الفرع الحامس : جني عليه فقلطع طرفه ثم أقر بالرق ... 
فصل : في قذف اللقيط وحد” القذف به . 


الفبرس . 
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الموضوع 
كتاب الفرائض » وفه عشرة أبواب . 
الاب الأول : في بيان أسباب التوربث والورئة وقدر استحقاتهم . 
فصل : أسباب التوريث أربمة : قرابة » ونكاح » وولاء » 
وجبة الاسلام . 
فصل : في بيان الجمع على توربثهم . 
فصل : في ذوي الأرحام 1 
فصل : في بان مايستحقه كل وارث من الجمع علييم . 
العصبة ضرال : عصبة بغيره » وعصبة مع غيره . 
أحوال الزوج والأم والحدة في الميراث . 
فرع : في تنزيل المجدات . 
أحوال الأب والحد في الميراث . 
فصل : في الأولاد وأحوالهم في اليراث . 
فصل : في أحوال الاخوة والأخوات في الميراث 


أحوال الاخوة والأخوات للأم . 


أحوال بي الاخوة من الأبون أو الأب . 


ام-0 


أحوال العم الأبوين أو الأب . 
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الموضوع 
الباب السابع : في ميراث ولد اللاعنة وولد الزنا والجوس » وفيه 
ثلاثة فصول . 
الفصل الاول : اللمان يقطم التوارث بين اللاعن والولد . 
الفصل الثاني : ولد الزنى كامنفى " باللعمان إلا في ثلاثة أشياء. 
الفصل الثالث : فا إذا اجتمع في شخص قرابتان »منع الشرع من 
ماشرة سبب اجماعها . 
اللاب الثامن : في الرد وذوي الارحام 1 
فصل : في توريث ذوي الارحام مذهب أهل التنزيل » ومذهب 
أهل القرابة . 
اتفاق مذهي أهل التنزبل وأهل القرابة على أن من انفرد من ذوي 
الارحام بحوز جميع الال ذكراً كان أو أنشتى» وإنا بظبر الملاف 
الطرف الاول : فا إذا انفرد صنف منرم . 
من الاصناف : أولاد انات » وبنات بنت الابن » ونورشم عند أهل 
التنزيل وأهل القرابة . 
فرع : في أمثلة على ذلك . 
ومن الاصناف :بنات الاخوة » وبنو الاخوة للأم » وأولاد الاخوات» 
وتوريثهم عند أهل التنزيل وأهل القرابة . 
فرع : في أمثلة على ذلك . 
ومن الاصناف : الاحداد الساقطون »والجدات الساقطات » وتوريئهم عند 
أهل التنزيل وأهل القرابة . 


عند اجا عم 6 وسار" ذلك في طرفين . 
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الموضوع 
فرع : في أءثلة على ذلك . 
فصل : ومن الاصناف : الخالات والاخوال» والمات والأعمام» 
وتوريثهم عند أهل التنزيل وأهل القرابة . 
التتزيل وأهل القرابة . 
أخوال الأم وخالاتم!ا عند أهل التنزيل وأهل القرابة . 
الطرف الثاني : في ترتب الأصناف من ذوي الارحام عند أهل 
التغزيل وأهل القرابة . 
الباب التاسع : في حساب الفرائْض » وفيه مقصودان . أحدها : 
تصحيح المسائل » والثاني : قسمة التركات . 
اللقصود الأول : تصحيح المسائل » وفيه فصول . 
الفصل الاول ٠:‏ ف مقدمات تصحيح المسائل > وهن أر بع 5 
المقدمة الأرلى : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة : النصسف» 
والربع » والثمن > والثلئان » والثلث » والسدس » وبيان فروضبها. 
المقدمة الثانية : كل عددن » فيا متاثلان » أو متداخلان »أو متوافقان 
أو متاينال » وأمثلة على ذلك . 
المقدمة الثالثة : في أصول السائل » أصلما : المدد الذي يخرج منه 
سبامبا » ومسائل الفرض توعان . 
المقدمة الرابعة : في الول وأمثلته . 
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ا موضوع 
أحدها : في تصحيح فريضة اميت الواحد » والثاني : في التصحيح 
إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة » ويعرف الناسخات . 
91 ر الاول : فاك كانت الورثة كليم اه .ات ¢ فأمر القسمة سبل » 
وإن كنوا أصحاب فروض » فالنظر ي السام وأصحامها » قفارت 
إذا لم تنقسم السبام » فاما أن بقع الكسر على صنف » وإما على أكثر. 
لقسم الاول : إذا وقم الكدر في صنف » فينظر في سسهاميم وعدد 
0 . 
القسم الثاني : إذا وقع الكير على أكثر من صنف . 
إذا فرغت من التصحيح وأردت” أن ەرف نصيب كل واحد من 
الصئف عا حصل من الذرب » فله طرق 
أشبر الطرق وأخْفها : أن تضرب نصيب كل صنف من أصل المسألة 
2 المحدد المضروب ف السألة ¢ وأمثلته 3 
الطريق الثاني : تقسم سهام كل صنف من أصل ااسألة على عدد رؤوسم . 
الطريق اثالث : تقسم المدد المضروب في امسألة على عدد رؤوس 


الطريق اهامس : ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قل 
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الم ضوع 
إذا کان الحكسر على سفين » وم يكن بين الرؤوس والسيام 
موافق.ة » أو كانت ورددت الرؤوس إلى وفقبا» فانظر في عدد 
الرؤوس » ولم أحوال . 
الحال الاول : أن يكونا متبابنين » وأمثلته . 
الال الثاني : إذا كان عدد الرؤوس متوانقاً وأمثلته . 
الحال الثالث : إذا كان عدد الرؤوس مالا وأمثلته . 
النظر الثاني : في الناسخات » وعو ما إذا مات وارثان فأكثر قل 
القسمة » فله حالان . 
الال الاول : أن تنحصر ورثة ايت الثاني في الباقين » ويكون 
إدثمم من الثاني قبل الارت من الاول فتجمل اليت الثاني كان لم يكن» 
وتسم التركة على الباقين » وأمثلته . 
الحال الثاني : أن لايكون كذلك » بأن لايتحصروا » إما لارن 
الوارث غير م » وإما لان غيرمم يث رکم »> وإما لاخة_لاف مقادر 
استحقاقهم . 
فرع : لو مات ثااث قبل قدمة التركة » فلك طريقان . أحدها: 
تصحيح المسائل الثلاث » والثاني : تصحيح كل مسألة برأسباء 
وأمثلة على ذلك . 
القصود ااأثاني في حساب الفرائض : قسمة التركات » وله أصل 
وفروع متشعبة » وأمثلة على الاصل . 
فصل : وأما الفروع المنشعية » فتتنوع أنواءاً كثيرة » وأمثلة على ذلك . 
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الموضوع 
الطريق الثاني : طربق الجر » وأمثلة عليه . 
فصل : في مسائل من الحساب تعلق بأواب سيقت أحكامها . 
المسألة الأولى : سبق أن الفقود إذا مات له قريب وخاّف ورثة 
أيضا <اضرين »© يؤخذ في حق الميح بالآسوا من حياة المفقود 
وموته في إسقاطه وفي دفم الأقل إليه » وأمثلته . 
المسألة الثانية : طريق تصحيءح مسائل الكنثى على جيم الحالات وأمثلته. 
المسألة الثالثة : في تصحيح مسائل الجل تفريماً على أن أكثره أربمة . 
المسألة الرابمة : في تصحيح مسائل الاستبلال . 
المسألة اللامسة : في حساب مسائل الرد . 
الاب العاشر : في مسائل اللقنّمات ومسائل الماياة والقرابات المتشاءبات» 
وفيه ثلاثثة فصول . 
الفصل الأول : في اللقئءات وأنواعبا . 
الفصل الثاني : في الماياة وأنواعها . 
الفا الثااث : في القرابات المشتمة » وأنواعبها . 
كاب الوصايا » ويشتمل على أربعة أيواب . 
اللاب الأول : في أركان الوصية »> وهى أربعة . 
الركن الأول : الوصي » وتعريفه . 
الر كن الثاني : الموصى له . 
فصل : وان كانت الوصية لمن » فينبغي أن يتصور له الملك » 
ولق هذا الضط سائل : 
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الموضوع 
المسألة الأولى : الوصية لاحمل جائزة » ثم بنظر © فان قال:أوصيت 
ممل فلانة »أو لجل فلانة الموجود الآن » فلا بد لنفوذه من ثشرطين. 
الشرط الأول : أن يملل وجوده حال الوصية . 
الشرط الثاني : أن بتفصل حيا . 
المسألة اثثانية : المد الموصى له » إما أن يكون لأجني › وإما أن 
يكون للموصي » وإما للورثة . 
القسم الأول : أن يكون لأجني > فتصح الوصية » ثم لابخلو » 
إما أن يستمر رقه » وإما أن لايستمر . 7 
الحالة الأولي : أن يستمر رقه » فالوصية للسيد . 
الحالة الثانية : أن لايستمر رقه » بل يمتق »© فينظر ... 
الم الثاني : أن يكون الد الموسى له للوصي » فينظر ... 
القسم الثالث : أن يكون المد لوارث ااوصي , 
امسألة الثااثة : أوصى لدابة غيره » وقصد تمليك_ا » أو أطلق › 
قال الأصحاب : لوصية باطلة » لأن مطلق اللفظ لاتمايك » والدابة 
لاقلك . 
اسألة الرابمة : الوصية الذمي صحيحة بلاخلاف . 
المسألة الخامسة : في صحة الوصية للقاتل قولان . 
المسألة السادسة : في الوصية لاوارث» يقدام عليها أنه ينبني أن 
لاوصي بأكثر من ثلث ماله . 


فروع تتملق بالسألة الماشرة » وهي أحد عشر فرعا . 
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الموضوع 

ل الرس تة ماعل اللوصي مره آم ا 

ال ركن الثااث : الوصى به » ويشترط فيه أربعة أمور . 

فرع : التبرعات املقة بالوت وكذا التبرعات المنحزة في امرض 
الحوف التصل باوت معتبرة من اثلث » وفيه فصول . 

الفصل الأول : في بيان امرض الحوف والاحوال اأتي في ممناء . 

الفصل الثاني : في بيان ابرع الحسوب من الثاث » وفيه مسائل. 
الفصل الثااث : في كيفية الاحتساب من اثلث © وفيه ثلاثة أقدام. 
الركن الرابع من أركان الوصايا : الصيفة »© والقول على طرف 
الاحاب والقبول . 

الكلام على طرف الاتحاب . 

الكلام على طرف القبول. 

فصل : متى ملك الموصى له الموصى له ؟ فيه ثلائة أقوال » ويتفرع 
على الأقوال ماني مسائل . 

الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة »وهي ثلائة أقسام : لفظية» 
وممئونة » وحسانية . 

القم الأول : الأحكام اللفظية » وفيه طرفان . 

الطرف الأول : في الافظ المست.مل فيالوصى به » وفيه ماني مسال . 
الطرف الثاني : في الافظ ااستعمل في الموصى له » وفيه 
بلك رة ا 

القم الثاني من أقسام أحكام الوصية الصحيحة : الأحكام المنوة » 
وفيه مسائل . 
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الموضوع 
الوصية بالحج » المج ضربان : متطواع به » ومفروض . 


فرع : وأما الدعاء للميت والصدقة عنهءفيئفمانه بلاخلاف 2 ومواء 


في الدعاء والصدقة الوارث” والأجني . 

فصل : ما أوصى به لفسا كين »> هل جوز قله إلى مساكين 
القسم الثالث من أقسام أحكام الوصية الم حيحة :في المسائل المسابية» 
وفيه أطراف . 

الطرف الأول : فا 7 أوصى محزء » وفيه مسائل . 

وله أقسام وطرق E‏ 

الطرف الثالث : دوريات من الوصانا . 

فصل : في الوصية يمثل نصيب وارث ومجرء شائع » وتمريف الجزء 
الشائع والامثلة عليه . 

من جميع الال » والآخر نما تنقى 

فصل : فا إذا كان الحزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر . 
فصل : في الوصية بنصيين مع الوصية جز بعد كل نصيب . 
فصل : في الوصية بنصيب وبحزء شائم على شرط أن لايضام بعص 
الورثة » أي : لابيدخل النقص عليه . 


فصل : في الوصية بالنصيب مع استثناء جز من الال عنه . 
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الموضوع 
فصل : في الوصية بالتصيب مع استئناء جز مانبقى من امال . 
فصل : في الوص ة بالنصيب مم استثناء جز نما تبقى من حزء 
من المال . 
فصل : ي الوصية بز من الل وبالنصيب مع استثناء جزء من 
باي الال . ۰ 
فصل : في الوصية حر شام من الال ولاخصيب. مع استثناء زع 
ما ييقهى من <زة من الال . 
فصل : في الوصية مثل نصيب وارث أو عدد من الورثة إلا مثل 
نصيب وارث آخر أو عدد منم . 
فصل : في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزءر 
شائع أبيضاً . 
فصل : في الوصية بالتكملة » والمراد ما : البقية اآتي بلغ بها ايء 
ددا آخر » وهي إما محردة عن الوصية بذيرها والاستثناء منهاء 
وإما غير محردة . 
الفنم الاول : الوصية » إما أن تكون بتكملة واحدة» وإما بتكلتين 
قضاعد! »> وأمثلة عليه . 
القسم الثاني من الوصية بالتكملة : بتصور على وجوه» منها الوصية 
بالتكلة مع الوصية بجزة شائع من الال » وأمثلة عليه . 
فصل : في الوصية بالنصيب مستت من التكلة . 
فصل : في الوسايا التمرءضة للحذور والكماب . 
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الموضوع 
الجذر : كل مضروب في نفسه » والحاصل من الضرب يسمى مالل 
و>ذورأ ومريعاً . 
الكمب : كل ماضرب في مثله ثم ضرب مبلئه فيه » والحاصل من 
الضربين يسمى مكماً » فلواحد جذره وكعبه الواحد . 
الأعداد ضربان : ماله جذر صحيح ينطق به » وماليس له جذر 
مجح ينطق 4 
تعراض الوصية للجذر والكمب يفرض من وجوه . 
فصل : في الوصايا المتمرضة لقدر من الال من درم ودينار وغيرها 
وأمثلة عليه . 
فصل : في نوادر الفصول التقدمة » وذكر مسائل وأمثلة عليه . 
الطرف اأرابع من الةم الثااث من أحكام الوصية المححة في المسائل 
الحسابية : في السائلالدوريةمن سائر التصرفات ااشرعية » وإرادها 
على ترتيب أبوابها في الفقه » ومنها ابيع » ومسائل على البيع . 
فصل : في بيع المريض بانحاباة مع حدوث زلادة أو نقص . 
فصل : محاباة المشتري تمتبر من الثلث كمعناباة البائم »وذكر فروع 
على ذلك . 
فصل : ومن التصرفات الدورية السلم » فاذا أسم المريض عشرة. 
في قدر من المنطة مؤجلاً بساوي عشرة »ومات قبل حاول الأجل» 
فللوارث الخيار . 
فصل : ومنها اأضان والاقرار وااشفعة » وقد ذحكرنا مثال الاون 
في أبوابها . ١‏ 


الصفحة 
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ا موضوع 
فصل : ومنما المة » فاذا وهب مريض عبداً » ثم رجم المد 
أو بعضه إلى الواهب مبة أو غيرها » دارت ا)ألة » وفيه مسائل. 
فرع : فيا إذا وطئت الموهوبة وطءاً بوجب ابر . 
فصل : ومنبا الصداق والخلع » وقد سيق أن اريض إذا تكح 
مر المثل » حمل من رأس الال » وإن تكح بأكثر » فلزيادة من 
الثلث » وفيه مسائل . 
فصل : ومن المنايات » هذا حى عبد على حر خطأ” » وعفا الجي 
عليه وماتء يكن المفو وصية لقاتل » لآن فائدته تمود إلى السيده 
وأمثلة عليه . 
فصل : ومنبا المّق » وفيه مسائل . 
فصل : ومنها الكتابة » فاذا كائب في مرضه عبداً لاعلك غيره » 
ولم يؤد شا من النجوم في حياة سيده » فلثه مكاتب . 
فصل : في مسائل يتولد الدور فيا من أعلين » وأمثلة على ذلك . 
الطرف الخامس من القسم الثالث من أحكام الوصية الصحبحة في 
المسائل الحسابية : في مسائل المين والان » وفيه أقسام وحالات . 
الباب الثالك في الرجوع عن الوصية . 
فصل : بحص الرجوع بطرق » وذكر فروع على ذلك . 
الباب الرابع في الأوصياء » والوصاءة أركان وأحكام . 
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الموضوع 
الركن الأول : الوصي > وله حسة شروط > وهي : التكليف » 
والحرة » والاسلام > والمدالة » والكقابة في ااتصرف . 
فرع : لايشترط في الوصي الذكورة» بل جوز التفويض إلى المرأة. 
فرع : تصرفات الوصي بعد الانمزال باطلة . 
الركن الثاني من أركان الوصية : الوصي » وفيه مسائل . 
الركن الثانث : الموصى فيه » وهو التصرفات المالية الماحة . 
الركن ١‏ اربع : الصينة » فلابد في الوصالة من الاحاب . 
فصل : في أحكام الوصالة . 
فصل : في مسائل منثورة في ذلك . 
كتاب الوديعة » وتمريفها . 
فرع : لايصح إيداع الجر ونحوها . 
فصل : الايداع توكيل خاص » وأركانه كأركاا أربعة : الحفظ » 
والماقدان » والصينة . 
فصل : لايصح الابداع إلا من جائز النصرف . 
فصل : في أحكام الوديمة » وهي ثلاثة . 
ek‏ الأول : الجواز من الجانين » وتنفسخ موت أحدهما 
أو حتونه أو إغماله . 
الحم الثاني : أنما أمانة » فلا تضمن إلا عند التقصير » وأسباب 
الق ة2 
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الم ضوع 


البب الاول : أن يودعبا الودع عند غيره بلا عذر من غير إذنف 
امالك فيضمن . 

السبب الثاني : السفر بها » فاذا أودع حاضرا » لم جز أن يسافر 
مها »> فان فمل » ضمن . 

المبب الثالك : ترك الايصاء » فاذا مرض الودع مرضاً وف » 
أو حبس للقتل » لزمه أن يوصي” بها » فان سکت عنبا » ضمن . 
السب الرابع : تقلبا > فاذا أودعه في قربة » فتقل الوديعة إلى قرية 
أخرى » فان كان بينها مسافة القصر » شمن . 

السبب الحامس : التقصير في دفم البلكات » فيجب على المودع دفم 
البللكات على المتاد » فلو أودعهء فله أحوال . 

السبب السادس : الاتفاع » فالتمدي باستمال الوديمة والانتفاع بهاء 
كلس الثوب و ركوب الدابة » خيانة مضمنة . 

السبب السايع : الخالفة في الحفظ ء فاذا أمره تحفظها على وجه 
خصوص فدل إلى وحه آخر وتلفت .. ولتفصيل جملة السبب صور. 
السبب الثامن : التضييع » لأن امودع مأمور بحفظبا في حرز مثلبا 


بالتحرز عن أسباب التلف ء وفيها صور . 
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الموضوع 
السبب التاسع : الجحود * فاذا قال المودع : لاوديمة لأحد عنديه 
إما ابتداء » وإما حواباً لسؤال غير امالك » فلا ضهان . 
فرع : من أنكر وديمة الأعيت » صداق بيمينه . 
الحم الثالث من أحكام الوديمة : رها عند بقائها. 
فصل : إذا ادعى رد الوديمة على الذي ائتمنه وهو المالك» صداق 
سمينه » وتفصیله بصور . 
فصل : في يده مال » جاء رجلان » ادعى كل أنه مودعه ء فجوابه 
يفرض بصي . 
فصل : في مسائل منثورة في الوديمة . 
كتاب قم الغنيمة والفيء . ويان قيمة الالين بقع في بإبين . 
الباب الاول : في الفيء وتعريفه . 
فصل : مال الفيء يقسم خمسة أسم » فأربعة بأني بيان مصرفما .والخجس 
الآخر بقم على خسة أسبم متساوبة . 
السهم الأول : السهم المضاف إلى الله ورسوله . 
السهم الثاني : لذوي الفربى . 
السبم الثالك : لليتامى . 
السم الرابع والحامس : المسا كين وابن السبيل . وقد سيق بان 
في الزكاة . 


الصفحة 
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الموصوع 
فصل : وأما أربمة أخاس الفيء» ففي مصرفبا ثلائة أقوال .أظبرها : 
أنها للمرترّقة المرصدن للحباد > والثاني : للمصالح » والثالك : أنها 
تقم كا بقم اجس . 
فرع : للامام في القسمة على المرئزقة وظائف . 
فصل : إذا زادت الأخماس الأربمة على حاجات المرتزقة » فان قلنا : 
إنها للمرتدقة وهو الأظبر » صرف الفاضل إليبم أيضاً على قدر مؤوناتهم. 
فصل : في مسالل متثورة في القسمة على الرتزقة . 
الباب الثاني في الننيمة » ويمرض في أموال الننيمة » النفل والرضخ 
والسلتب والقسمة » ويحصل بيانها في رة أطراف . 
الطرف الأول : في النفل وتعريفه . 
الطرف الثاني : في الرضخ وتعريفه . 
فرع : يغاوت الامام بين أهل الرضخ بحسب نفمهم . 
فرع : في حمل الرضخ للعبيد والصبيان والنساء ثلاثة أقوال . 
الطرف الثالك : في السلب وتمريفه » وفه ثلاثة قيود. 
فصل : كل من يستحق سم المنيمة يستحق السلب . 
الطرف الرابع : في قسمة الغنيمة . 
فصل : فيمن يستحق السهم » ويتملق به صور . 
فصل : بعث الامام أو أمير اليش سرة إلى دار المرب وهو مقعم 
تله شعت علخ بارا الل ومن سه تمن المي > 


ب 4“ س 


الصفحة الموضوع 

٠‏ فصل : سبق أن القنيمة يدأ منها للب والؤن » ثم يقنم الاق 
خمسة أقسام > ويجمل أربمة أخماسها للغاغين فيسوى بننهم؛ولايفضل 
بعضبم إلا بشيثين أحدها : النقصان القنفي للرضخ » والثاني : أن 
الفارس يفضل على الراجل » وفيه سبع مسائل . 

. ذكر بعض مسائل تتملق بالباب‎ Ao 
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رس الزء السابع من وض الطالبين 


كتاب اللكاح 

اللاب الأول في خصائص رسول الله 2 في النكام وغيره » وهي 
أربعة أضرب . 

الفرية الأول : ما اختص” به رسول الله يل من الواجبات . 
الضرب الثاني e‏ به بل من 

الضرب الرابع : ما اختص به 57 من 7 والإسكواء 

اللاب الثاني ف مقدمات النكاح 4 وشه فصول 98 

الفصل الأول : فمن ستحب له النكاح . 

الفصل الثاني : إذا أراد النكاح فالحكر أولى من الثبب إذا لم 
نكن عذر . 

ا ا 
الفصل الثالث : في أحكام النظر . 

فرع : هالايجوز النظر إله متصلا بحرم النظر إلبه منفصلا . 
فرع : حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى . 

الأحوال التي يجوز فيا النظر إلى المرأة . 
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الفصل الرابع : في الخطبة . 
فرع : بحرم الخطبة على خطبة غيره بعد صريح الإجابة . 
فرع : يجوز الصدق في ذكر مساوىء الخاطب للحذر . 
الأساب اني تبسح الغببة . 

الفصل الخامس : 
الباب الثالك : في أركان النكاح » وهي أربعة أركان . 
الركن الأول : الصغةةإيجاباً وقول . 
ف 

فرع : في النبي عن نكاح الشغار . 

فصل : النكاح المؤقت باطل . 


الخطة . 


G٠ 


فصل : بشترط في كل واحد من الزوجين أن بکون معيناً . 
الر كن الثالكث : الشهادة التي ينعقد با النكاح . 
الر كن الرابع : العاقدان » وها الموجب والقابل . 


الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم » وفه ثانية أطراف . 


الطرف الأول : في أسباب الولابة » وهي أربعة . 
السيب الأول : الأبوة 8 
السب الثاني : عصوية حاسية النسب . 


At 
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الملوضوع 
السبب الثالكث : الإعتاق . 
السبب الرابع : السلطان ولي من لاولي له . 
الطرف الثاني : في ترتيب الأولياء . 
لعصبة في الولاء على ترتيب الإرث . 
الطرف الثالث : في موانع الولابة » وهي حمسة موانع . 
المانع الأول : الرق . 
الماع الثاني : ما يلب«النظر والبحث عن حال الزوج »© وفه 
ست صور . ْ 
المانع الثالك : الفستق وفه سبع طرق . 
الماع الرابع : اختلاف الدين . 
المانع الخامس : الإحرام . 
الطرف الرابع : في تولي طرفي العقد » وفه مسائل . 
الطرف الخامس : في التوكيل . 
ل ايان E‏ عق الس جه 
الطرف السادس : فيا يازم الولي . 
الطرف السابع : في خصال الكفاءة . 
فصل ش الكفاءة حى المرأة والولي . 
الطرف الثامن : في اجتاع الأولاء . 


1۱4 
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. فصل : في نكاح الأولاء واختلافهم‎ 

اللاب الخامس : في المولى عله والأسباب المقتضة لنصب الولى . 
فصل : هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح 7 

اللاب السادس 8 5 موانع النكام ويجمعبا أربعة أجناس 5 
السبب الأول : القرابة » ومجرم منها سبع . 

الستة الان + الرضاع؟» ومحرم من الرضاع ما بحرم من النسب . 
السبب الثالك : المصاهرة » وحرم فيا على التأبيد أربع . 


فصل فما إذا اختلطت عرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنببات . 


ع 
ی 
يا 
0 
حِِ 
38 
۷ 
6 
0 


الحنس الثاني من موائع الذكاح : ما بان 
ويتعلق بعدد » وهو ثلاثة أنواع . 
النوع الأول : المع بين الأختين من النسب أو الرضاع . 
فرع : فا يحوز جمعبن من النساء . 

فصل : كل امرأتين يحرم المع بينها في النكاح بحرم المع بينها 
في الوطء ملك اليمين . 

فصل : ارتدت الزوجة بعد الدخول > بحرم نكاح ا وأربع 
سواها قبل انقضاء العدة . ) 


النوع الثاني : ف قدر العدد الماح ف النكاح 1 
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۲4 النوع الثالث ٠‏ في استيفاء عدد الطلاق . 

. فرع : محصل التحليل بكل زوج‎ Yo 

۱۳۹ الجنس الثالك من موانع النكاح : رق المرأة » وهو ضربان . 

۱۲۹ أمة غيره لاتحل لاحر إلا بأربعة شروط ٠‏ 

مس الجنس الرابع من موانع النكاح : الكفرة » والكفار ثلاثة أصناف . 

6 فصل في صفة الكتاية التي ينتكحها المسلم وهي ضربان . 

1۳۹ فصل في الانتقال من دين إلى دن › وهو ثلاثة أقسام : 

۱۳۹ القسم الأول : الانتقال من دن باطل إلى دين باطل . 

. القسم الثاني : الانتقال من دين حق إلى دين باطل‎ ١4 

¢۲ القسم الثالك : الانتقال من دين باطل إلى دن حق . 

. الاب السابع : في تكاج المشرك » وفه أربعة أطراف‎ ١ 

4r‏ الطرف الأول : فيا يقر عليه الكافر من الأنحححة الادية في 
الكفر إذا أسلم 3 

to‏ فصل : في بان شروط استمرار النكاح بعد الإسلام وعدم استمراره 
وشخرج عليه مسائل 

1 فصل : فيا إذا لم يقترن بالعقد الماري في الشرك ولا بالإسلام مفسد 


ولكن طرأ مفسد واقترن بالإسلام » وفيه مسائل كثيرة . 
١6‏ فصل : في أن الأنكحة الارية في الشرك ثلاثة أوجه . 


١6 


١64 


١5 


1 


1۹۳ 


- 1 
الوضوع 

فرع : إذا تكم مشرك أختين فطلقها ثلاثاً ثم أساما وأسامتا . 
فصل : فيا إذا أصدق فاسداً كخمر أو خنزير ثم أساما بعد قبضه ؛ 
أو 0 
فصل : إذا ترافع إلينا ذممان في نكاح أو غيره . 
الطرف الثاني : في نكاح المشرك إذا أسلم وتحته عدد من ٠‏ النسوة 
لايجمع بهن في الإسلام وفه عدة صور . 
فصل : عتتى الأمة تحت عبد يشت لها الخبار في فسخ النكاح . 
فصل : العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امر أتين فأسامن معه 
أو بعده في العدة . 
الطرف الثالث : في ألفاظ الاختار في النكاح وأحكامه . 
فروع : فيمن اسل وكان تحته مان نساء فأسامن فاختار أريعاً . 
فرع : أسلم على ثان وثنبات فاسل معه أربع وتخلف أربع . 
فصل : في > الاختيار إذا أسلم على أكثر من أربع وأسامن 
معه أو بعده في العدة فعله الاختار والتعين . 
فرع : فيا إذا مات قبل التعبين . 
فرع : مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة . 
الطرف الرابع : في النفقة والمبر . 
الباب الثامن : في مثبتات البار في النكاح وأسبابه أربعة 
لسبب الأول : العبب » والعيوب الثبتة لاخبار ثلاثة أقسام . 


يفنل 


يفنل 


- 14909 - 
الموضصوع 


القسم الأول : يشترك فبه الرجال والنساء : وهو البرص واجذام 
والنون . 

القسم الثاني : مختص به الرجال » وهو الب والتعنين . 

القسم الثالث : مختص به النساء » وهو الرتق والقرن . 

فصل : في أحكام خبار العيب . 

فروع تتعلق بالعيوب . 

السبب الثاني في مثبتات الخار : الغرر في الشروط . 

مسائل تتعلق بالغزر في الشروط . 

إذا انفصل المنين بحنابة بأن ضرب بطنها فأجبضت فل أربعة أحوال . 
السبب الثالك من مثبتات الخار : العتق » 

فروع تتعلق بالعتق . 

السبب الرابع من مثبتات الخبار : التعنين . 

فرع : الفسخ بالعنة بعد شوتما كالفسخ بسار العيوب . 

الباب التاسع : فيا يلك الزوج من الاستمتاع وفه مسائل . 
الباب العاشر : في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إباها ووجوب 
إعفافه وفه ثلاث أطراف . 

الطرف الأول : في وطثها » فإن وطنها الأب » نظر © أهي 
موطوءة الابن أم لا ? 


۲1١ 


Y4 


۲۹ 


¥0۰ 


A —‏ 3 
الموضوع 
الحالة الأولى : أن لاتكون موطوءة الابن » وفه مسائل . 
اطا الثائنة أن کون مرطوفه الان , 
الطرف الثاني : في نكام الأب جارية الابن 
الطرف الثالث : في إعفاف الأب . 
فصل : في المراد اد : 
الباب الادي عشر : في أحكام نكام الأمة والعبد وفه طرفان . 
الطرف الأول : في نكاح الامة وفه مسائل . 
الطرف الثاني : في نكام العبد وفنه مسائل . 
فصل : مى ملك أحد الزوجين حزءاً من الآخر انفسخ النكاح . 
فصل : في مسائل من الدور الحكمي 
المسائل الي بقع فيا الدور نوعان . 
فصل : لايجوز للعبد التسري لانه لاملك . 
الباب الثاني عشر : في اختلاف الزوجين في النكاح وفبه مسائل . 
كتاب الصداق ) 
فصل : بشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب . 
الباب الاول : في د الصداق الصحيح وهي ثلاثة 


اج الاول : في أن الصداق في بد الزوج كيف يضمن ؟ وفي 
انه قولان وفيه مسائل 3 


VAI 
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المج الثاني : تسل الصداق . 

فصل : الخلوة لاتقرر المر . 

الباب الثاني : في الصداق الفاسد » ولفساده ستة أسباب . 
ادك الأول + أن لا ن الل كوو مالا .. 
السبب الثاني : الشرط في الشكاح . 

السب الثالث : تفريق الصفقة . 

السبب رايع : أن يتضمن إشات الصداق رفعه . 
اليب الحامس : تفريط الولي في قدر المبر . 
السب السادس : عالفة الآخر . 

اللاب الثالك : في التفويض وح المفوضة وفي الباب طرفان . 
الطرف الاول : في صورة التفويض » وفه ضربان . 
الطرف الثاني : في > التفورض وفه مسائل . 
الفرض يوجد من الزوج أو القاضي أو أجني ١‏ 

فصل : في بيان مبر الثل ويحتاج إليه في مواضع . 
الباب الرابع : في تشطر الصداق وفي الباب أطراف . 
الطرف الاول : في موضع التشطر و كيفيته . 


الروضة ج |۷ - |r‏ 


= +0 د 

الصفحة الموضوع 

۳۹۰ فصل : في أوجه كيفة التشطر . 

+وك2 ب الطرف الثاني : في تغير الصداق قل الطلاق وفه ثلاثة أقسام . 

۲4۲ القسم الأول : نقص حض وهو نوعان . 

يوم القسم الثاني : زيادة محضة وهي صنفان . 

. م القم الثالك : إذا تغير الصداق بالزيادة والنقص معاً‎ ٥ 

۳ فصل : كل عمل جاز الاستئحار عله جاز جعله صداقاً ڪتعلم 
القرآن » وفيه مسائل . 

۳1۰ الطرف الثالك : في بيان حك التشطر بعد تصرفها في الصداق 

ش وفه مسائل وفروع . 

۳14 رالطرف الرابع : فا إذا وهته الصداق 9 طلقها قبل الدخول 
ونصدره بقاعدتن . 

۳4 القاعدة الأولى : في ألفاظ التبرع . 

۳۱۹ القاعدة' الثانة : هل لاولي العفو عن صداقبا . +. 

۳۱۹ رفصل : فيا إذا وهمت المرأة ازوجبا الصداق المعين فطلقها قبل الدخول . 

۸ .رفصل : فيا إذا خالعها قبل الدخول على غير الصداق . 

۳۲۱ الباب الخامس في الملعة . 

. الباب السادس : في النزاع في الصداق وفيه مسائل‎ rr 

۳۳۱ فصل : بتعلتق بحكتاب الصداق . 


to 


۳Y 


۳۸ 


ب ١ه4؛‏ — 


مسح 
بإب الوليمة . 
فرع في أقل الوليمة . 
فرع في إجابة الدعوة إلى وليمة العرس . 
فرع : دعاه جماعة أجاب الأسبق . 
Od,‏ متكوات» الولمه , 
فصل : الصوم لس عذراً في ترك إجابة الدعوة . 
فصل : دعاه من أ كثر ماله حرام » كرهت إجابته ما تكره معاملته . 
فصل : في المرأة إذا دعت النساء . 


فصل : يجوز نثر الجوز واللوز والتمو والسكر ونحوها في الإملاكات . 
كتاب عثيرة النساء وفيه بايان . 

اللاب الأول : في عشرتهن والقسم وفه خمة أطراف . 
الطرف الأول : في استحقاق القسم . 

فصل فيمن تستحق القدم وضه مسائل . 

فصل فمن ستحق عليه القسم . 


الطرف الثاني : في مكان القسم وزمانه وفبه مسائل . 


۳۹4 


o 


YY 


۳7۹ 


FAY 


AY 


A 


A 
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الموضوع‎ 


الطرف الثالث : في التساوي وبان عل التفاضل . 
الطرف الرابع : في الظلم والقضاء في القسم بين النساء وفه مسائل . 
فرع : للواهة أن ترجع في اة متى ساءت وبعود حقها في المستقل . 
الطرف الخامس : في المسافرة يمن . 

فط لاء ميق الاه ترو ., 

فصل : إذا سافر بزوجتين بقرعة » عدل ينما . 

الباب الثاني : في الثقاق بين الزوجين . 

فرع : فيا تصير به المرأة ناشرة . 

كتاب الخلمع . 

فصل : لشتمل هذا الكتاب على خمسة أبواب . 

الباب الأول : في حقيقة الخلع . 

فرع : يصح العم 57 كنايات الطلاق مع النية إن جعلناه صداقاً 
فصل فيا يتعلق به الخلع من الأصول . 

اللاب الثاني في أركان اللع » وهي خمسة . 

التق الأول : الزوج : 

ال ركن الثاني : الحتلع . 


أسباب الجر . 


۳۸٦ 


AY 


A۸ 


۴۸۹ 


۳۸۹ 
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السبب الأول : الرق . 

السبب الثاني : الجر بالسفه . 

السبب الثالك : المنون والصغر . 

السبب الرابع : المرض . 

الر كن الثالث : المعوض » وهو البضع » وشرطه أن ڪون 
ماو کا لازوج : 

الر كن الرابع : العرض هو كالصداق » وتفصله بصور . 
الفووة الأول E‏ هجول 

الصورة الثانة : خالعبا على ما لس مال كخمر أو حر . 
الصورة الثالثة : الخلع على مالابقدر على تسليمه . 

الصورة الرابعة : الت وكيل بالخلع من الانيين جائز . 

فروع في فتاوى البغوي في الع . 

الر كن الخامس : الصغة » ولابد منها . 

فصل : سألت زوجبها طلاقاً بعزض وارتدت عقب السؤال ثم أجاءا . 
فصل : إذا طلقا على العوض أو خالعبا » فلارجعة له . 

فصل : لو وكل امرأة بطلاق زوجة أو خلعبا » صح على الأصح . 
فصل : يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة » ويصح عقد الإجارة علها . 
الباب الثالك : في بان الألفاظ الملزمة ومقتضاها » وفيه أطراف . 


1۳ 


{lo 


to 


1۷ 


4ھ س 


الطرف الأول : في الألفاظ المزمة » وفه مسائل . 

المألة الأولى : صغة المعاوضة مازمة . 

المسألة الثانة : قال : أنت طالق أو طلقتك على أن لي عليك ألفاً ... 
المسألة الثالثة : قال : أنت طالق إن ضمنت لي ألفا » أو ليكب 
منت لي ألفا فانت طالق . 

المسألة الرابعة : إذا علق الطلاق بالإعطاء لابقع إلا بالاعطاء في الجلس . 
المسألة الخامسة : في حقبقة الإعطاء المعلق عليه ٠‏ 

المألة السادسة : في بان ما بنزل عليه الدرم . 

فرع : لو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته » 
لم يتزل الإقرار والتعليق علا . 

المسألة السابعة : قال : إن أعطيتني عبداً أو ثوب فأنت طالق » 
ووصفة با يعتبر في السلم » فأتت به بالصفة » طلقت وملكه الزوج . 
المألة الثامنة : قال : إن أعطتني هذا الثوب وهو هروي فأنت 
طالق » فأعطته وبان مروياً » لم تطلق . 

الباب الرابع : في سؤال المرأة الطلاق هال واختلاع الأجني » 
وفنه أطراف . 

الطرف الأول : في ألفاظها » وفه مسائل . 


الطرف الثاني : في سؤالبا عدداً فى الطلاق » وفه مائل . 


- مه ه 
الملوضوع 


الطرف الثالك : في تعلقبا الطلاق بزمان » وفبه مسائل . 
الطرف الرابع : في اختلاع الأجني » وفه مسائل . 
اللاب الخامس : في الاختلاف في الطلاق » وفه مسائل . 
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع . 
فرع لابن اللداد يتعلق بالخلع . 
الفبرس 


oO 


الوسر 


الموضوع 
کتاب الطلاق ٤‏ وقه ننه أو اب 
فرع : الطلاق ف النفاس ددعي كالميض 


فرع : لاتنقسم الفوخ إلى سنة وبدعة . 


الطرف الثاني : فى إضافة الطلاق إلى السنة والدعة تنحيزا أو تعلىقاً » 
وفه مسائل 5 


فرع : فى ضط ها بدين قية وما شل ظاهراً 


الباب الثاني : في أركان الطلاق . 

فصل : وأما الكناية فيقع ا الطلاق مع النية بالإجماع 

فصل : قال لزوحته ا على حرام » أو حرمة ا حرمتك 
بأن نوى الطلاق نقذ رجعاً . 

فصل : في هسائل منثورة متعلقة بالصريح والككناية . 

الطرف الثاني : في الأفعال القائة مقام الافظ . 

الطرف الثالك : في تفويض الطلاق . 

الر كن الثالث : القصد في الطلاق » ويختل القصد بثلاثة أسباب . 
السبب الأول : أن لايقصد الافظ . 

السيب الثاني : ال كراه . 

فصل : في بان الإ كراه . 

السبب الثالك : اختلال العقل . 

الر كن الرابع : محل الطلاق . 

الركن الخامس : الولابة على امحل . 
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1۹۲ 
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1A0‏ 
14 
14 
14 


الموضوع 
فصل : طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح . 
الباب الثالك : فى تعدد الطلاق » وفه أطراف . 


اتا نبة العدد . 

الظرف الثاني : في تكرار الطلاق . 

الطرف الثالث : في الحساب » وفه ثلاثة أنواع . 
النوع الأول : في حساب الضرب . 

النوع الثاني : في تحزئة الطلاق . 

النوع الثالث : في تشريك الطلاق . 

الباب الرابع : الاستئناء في الطلاق . 

الاستثناء ضر بان » أودههما الاستثناء ب « إلا » وأخواتما » والثاني : تعليق 
الطلاق والعتاق وغيرهها بشيئة الله تعالى . 

اللاب الخامس : الشك فى الطلاق . 

الياب السادس : فى فل الطلاق . 

التعلق بالأوقات. ١‏ 

الطرف الثاني : في التعدق بالتطليق 

فصل : في التعليق بنفي الاطليق . 

الطرف الثالث :فى التعليق بلجل والولادة . 

الطرك: اا ينرق ا 5 

الطرف اغامس : في التعليق باش 

الطرف السادس : فى مسائل 0 : 

الطرف السابع : ف ل اع من التعليق . 

فصل : في مسائل تحري في مخاصمة الزوجين ومثاتتها . 
كناب الرحعه . 

اللاب الأول : أركان الرحعة . 

الركن الأول : سببها » والمطلقات قسمان 
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الوضوع 

الر كن الثاني : الزوج المرتجع > وشروطه . 
الر كن الثالث : صغة الرجعة 

الركن الرابع : الل » وهي الزوجة . 
الباب الثاني : في أحكام الرحع.ة والرجعة . 
فصل : في الاختلاف فى الرجعة . 

كتاب الإيلام ٠.‏ 

الباب الأول فى أ ركان الإبلاء 

الركق: الأول اأظالف وقروطه:. 

الركن الثاني : فى الحاوف به . 

فرع : مسائل من الإبلاء . 

فصل : الإبلاء بقل التعليق ٠‏ 

فصل : سواء في الإبلاء حالة الرضى والغضب . 
الركن الثالك : مدة الايلاء . 


الباب الثاني : في أحكام الإيلاء » وفه أربعة أطراف . 


الطرف “الأول + قى ضرت الدة: 
الطرف الثاني : فى كيفة المطالة . 
الطرف اثالث : مابه المطالبة . 
الطرف الرابع : فيا تحصل به الفيأة 
كتاب الظهار . 

الباب الأول : في أركان الظباد . 
الركق الأول * الزؤجان ۽ 
الركن الثاني : صغة الظبار . 

الر كن الثالث : المشه به . 

الباب الثاني : في > الظبار . 
كناب الكفارات . 
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الموضوع 
فصل : بشترط النبة في الكفارات . 
خصال الكفارة ثلاثة . 
الشرط الأول : الإسلام . 
الشرط الثاني : اللامة من كل عيب يشر بالعمل إغراراً بيا . 
الشرط الثااك : وال الرق . 
الشرط الرابع : خلو الإعتاق عن سوب العوص . 
الخصلة الثانة : الصام . 
فصل : في بان f>‏ صوم الكفارة المرتبة . 
الخصلة الثاكة : الإطعام 
فصل : أو عحر عن جع خصال الككفارة اصركي ول امم 
کتاب اللعان والقذف »> وفه أبو اب . 
الباب الأول : فى ألفاظ القذف وأحكامه العامة » وفيه طرفان . 
الطرف الأول : في ألفاظه » وهي : صريح 4 و كان » وتفريض:: 
اللفظ الأول : الصريح » وفه مسالل . 
اللفظ الثاني : الكناية . 
اللفظ اثالث : التعريض . 
الطرف الثاني : في أحكام القذف . 
فصل ٠:‏ حد القذف وتعزيره حق آدمي يورث عنه وسقط بعفوه . 
الباب الثاني : في قذف الزوجة خاصة . 
اللاب الثالث : في رة الاعان» وششر وطه» وصفته» وأحكامه؛ وه أطراف. 
الطرف الأول : فى ثرات اللعان . 
الطرف الثاني 114 صفة اللاعن » وله شرطان . 
الشرط الأول : أهلة ال 
الشرط الثاني : الزوجية . 
الطرف الثالك : في سبب اللعان . 


- 445 


۳۷۱ 
Yr 
۳۷ 


يفض 


الوضوع 
الطرف الرابع : في كيفية اللعان » وفيه فصول . 
الفصل الأول : في كليات اللعان . 
الفصل الثاني : في التغليظات .. 
الفصل الثالك : في الستن . 
الطرف الخامس : في أحكام اللغان . 
فصل : في نفي الولد . 
فصل : في مسائل منثورة من اللعان . 
كتاب العده » وفه خمة أبواب . 
الباب الأول : في عدة الطلاق وما في معناه من الاعان وسار الفسوخ 
ووطء الشببة . 
عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع : 5 اول واطل. . 
النوع الأول : الأقراء » وتعريفها . 
فصل : الحرة التي تحض عدة طلاقها ثلائة أقراء » والأمة قرءان . 
فصل : العتدات أصناف . 
الضف الأول : من لها حض وطبر صحيحان تعتد بالأقراء . 
الضف الثاني : المستحاضة . 
الصنف الثالك : من لإ تر دما لأس وصغر » أو بلغت سن الحيض 
أو جاوزته ولم تحض . 
النوع الثاني : الأشبر . 
الصنف الرابسع : من انقطع دما 
النوع الثالك :امل 
فرع : تنقضي العدة بانفصال الولد حا أو متا » ولا تنقضي بإسقاط 
العاقة والدم 1 
فصل : أكثر مدة الل أربع سان 


(۷ - 


لمعيه 
الباب الثاني : في اجماع عدتين . 
فصل : في مسائل تتعلق يباب العدد . 
الباب الثالث : في 
فرع : ي فة الاحداد » وهو ترك التزين بالثياب واللي والطب . 
فرع 0 التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث الست » 
لأن الحداد في البدن » لا في الفرش . 
الياب الرابع : في السكى. . ١‏ 
فصل : بحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فا 
ومداخاتها » وستثنى موضعان . 
فصل : في مسائل تتعلق بالعدد . 
الاب الخامس : في الاستبراء » وفيه ثلاثة أطراف . 
الطرف الأول : فيا يتعلق بنفس الاستيراء . 
الطرف الثاني : في سيب الاستبراء » وهو سببان . 
السب الأول : حصول الملك . 
السبب الثاني : زوال الفراش . 
المستولدة المزوحة إذا مات سيدها وزوحبا » فما أحوال . 
الطرف اثالث : فا تصير به الأمة فراساً » وفيه مسالل . 


عدة الوفاة والمفقود . 


لجح 


¬ EA - 


الصفحة 


ارين 


الموضوع 


كتاب الرضاع 

الركن الأول من أركان الرضاع وهو المرضع وشروطه 
لر کن الثاني اللبن 

الركن الثالث المحل وهو معدة الصبى 

عدد الرضعات المحرمة ۰ 

الشك في عدد الرضعات»وفيٍ وصول اللبن إلى جوف الرضيع 
حكم خلط حليب الزوجتين » وشرب الطفل منه 

الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع 

الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم 
المصاهرة المتعلقة بالرضاع 

الباب الرابع في الاختلاف 

الأول في دعوى الرضاع وحكمها 

كيفية الحلف في الرضاع 

الشهادة على الرضاع 


كتاب النفقات 


— A۲ 


الصفحة 


ذه 


الوضوع 
الواجب الأول في النفقة الطعام 
الواجب الثاني الأدم 
الواجب الثالث الخادم 
الواجب الرابع الكسوة 
الواجب الخامس آلات التنظيف 
الواجب السادس الإسكان 
كيفية الإنفاق في هذه الواجبات 
الباب الثاني في مسقطات النفقة 
موان النفقة أربعة أولها النشوز 
لمان الثاني والثالكث الصغر والعبادات 
المانم الرابع العدة 
البائن بخلع أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ٠٠٠‏ 
المعتدة عن الوفاة لا نفقة لها 
الباب الثالث الإعسار » بنفقة الزوجة 
الأول في ثبوت الفسخ به ٠‏ 
اذا ثبت حق التفريق بسبب الإعسار » فلا بد من الرفع إلى 
القاضي 
وقت الفسخ 
حق الفسخ للزوجة ولا اعتراض للولي عليها 
الباب الرابع ف نفقة الأقارب 
تفقة القرب لاتنقدربل هي قدر الكفايةوتسقط بمضي الزمان 
بلزم الابن إعفاف أبيه 
حكم ما إذا امتنع الأب من الانفاق على ولده الصغير أو 
امتنع القريب من تفقة قريبه 
اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين 
- 


الصفحة الوضوع 


۹ الأول في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج 


A‏ الثاني إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله 

35 الثالث إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه 

A۳‏ الرابع ف ازدحام الإاخرين 

۹۸ الباب الخامس في الحضانة 

۹۸ حضانة الأم وشروطها 

a‏ من تنتقل الحضانة إذا امتنعت الأم منها أو غامت 

٠٠۳‏ إذا صار الصغير مميزا بخير بين الأبوين إذا افترقا 

i‏ ترقيب المستحقين للحضانة 

10 35 الياب السادس في نفقة المملوك 

۸ لا بجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطبق 
الدوام عليه 

5-3 من ملك دابة لزمه علفها وسقيها 

1۲۲ كناب الجنايات 

r‏ متى يكون القتل عمد 

۱۲۸ بيان المزهق 


۱۳۱ فصل فيما إذا جرى سبب » وقدر المقصود على دفعه 

۳۳ اجتماع السبب والمباشرة أو الشرط 

o‏ الإكراه على القتل 

۳ فصل فيما بباح بالإكراه 

١‏ اجتماع مباشرتين 

ل فصل فيما إذا قتل إنسانا بظنه عل حال وكان بخلافه 

۱4۸ شرط وجوب القصاص كونه معصوم الدم بالإسلام أو 


۸0 - الروضة ج٩‏ ب م ٠١‏ 


الصفحة 


الموضوع 


الجزية أو الأمان 

لايقتص من صبي ولا مجنون ولا نائم لعدم وجود أهلية 
الالتزام 

لا قصاص على والد بقتل ولده 

فصل فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه ٠‏ 

فصل في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص 
باب تغيير حال المجروح بين الجرح والموت 

قطع بده ثم ارتد المقطوع واندمل جرحه فله قصاص اليد 
إذا طرأ ما يغير قدر الدية » فيجب ما تقتضيه يوم الموت 
باب القصاص في الأطراف 

الجنابات فيما دون النفس ثلاثة أنواع النوع الأول الجرح 
النوع الثاني قطع الطرق 

لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالممائلة 

النوع الثالث إبطال المنافع 

الفصل الثالث في المماثلة 

حكم قصاص الموضحة 

الصفات التى يؤثر التفاوت فيها 

اليد الشلاء والرجل الشلاء هل تقطعان بالصحيحتين ؟ 
القصاص ف قطع الذكر وقطع الأتثيين 

بقطع أنف الصحيح بأنف الأخشم 

القصاص في السن ٠‏ 

حكم ما إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويد الجاني ناقصةاصبعاً 
وقت الاقتصاص في الجروح 


— ۸7 - 


الموضوع 


باب اختلاف الجاني ومستحق الدم 

باب استيفاء القصاص 

إذا كان القصاص لجماعة » فليس لهمأن يجتمعوا على مباشرة 
قتله » وإنما يتفقونعلى واحد يستوفيه 

الواحد إذا قتل جماعة قتل بأحدهم وللباقين الديات 

ليس لمستحق القصاص استيفاؤه إلا باذن الإمام أو نائبه 
وقت الاقتصاص 

لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضم 

تحبس الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء 

الطرف الثالث في كيفية المماثلة 

المماثلة مرعية في قصاص الطرف كما هي مرعية في قصاص 
النفس 

لا تقطع یمین بسار ولا عکسه 

اا اا 


حكم عفو مستحق القصاص إذا كان مححورآ عليه 


العفو الصحيح والفاسد وآلفاظه 
باب ف مسال منثورة 

فروع من فتاوى البعوي 

كناب الديات 

الأول دية النفس 

تغليظ الدية 

منقصات الدية 


دية ما دون النفئس 


— TAY — 


1 


الوضوع 


الجروح ‏ جراحات الرس 
جراحات سائر البدن 

تعدد أرش الحائفة بتعددها 

إبانة الأطراف 

العضو الأول الأذن 

النشبو:القاى القيتان 

العضو الثالث الأجفان والرابع الأتف 
العضو الخامس الشفتان 

العضو السادس اللسان. 

العضو السابع الأسنان 

العضو الثامن اللحيان والتاسع اليدان 


. العضو العاشر الرجلان والحادي عشر حلمتا المرأة 


العضو الثانى عشر الذكر والثالث عشر الانثيان 

الرابع عفر الأليان والخامس عشر الشفران والسادس عشر 
الجلد 

القسم الثالث إزالة المنافم 

الأول العقل 

الثاني السمع 

الثالث البصر 

الرايع الشم 

الخامس النطق 

السادس الصوت والسابع الذوق » والثامن المضغ 

التاسع والعاشر والحادي عثير الإمناء. والإحبال والجماع 


— FAA — 


الموضوع 


الثانى عشر إفضاء المرأة ۰ 


الثالك عشر البطش 


الباب الثالث في بيان الحكومات والجناية على الرقيق 
الطرف الثاني في الجناية على الرقيق 

الأول السبب 

الثانى فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط 
فصل في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره 
فصل في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وف ملك نفسه 
حكم ما إذا ألقى قمامة البيت وقشور البطيخ وغيرها في 
الطريق فزلق بها إنسان فهلك أو تلف بها مال 

إذا اجتمع سببا هلاك قدم الأول منهما 

وقع في البئر واحد خلف واحد » فهلكوا أو هلك بعضهم 
فله حالان 

حكم هلاك اثنين بسبب اصطدامهما 

حكم ما إذا اصطدم سفينتان وغرقتا بما فيهمأ 

الطرف الخامس في حكم السحر وما ينجم عنه 

القتل بالسحر لا يثبت بالبينة 

الباب الخامس في العاقلة ومن عليه الدية 

الطرف الثالث في كيفية الضرب على العاقلة 

ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا” 

ابتداء المدة في دية النفس من وقت الزهوق 


را سد 


الوضوع 


جناية العبد وآم الولد 

الجنين الذى تحب فيه الغرة 

فة القرة 

مستحق الغرة ومن تجب عليه 

شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة 50 
إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة , 


۹۰ ب 


الس 


الصفحة الموضوع 

إن كتاب دعوى الدم والقسامة 

۲ شروط الدعوى 

5 القسامة 

1۳ القرائن التي بعارض اللوث » وتسقط أثره 
۱٦‏ كيفية القسامة 
1 حكم القسامة 

۲0 من بحلف في القسامة 

۲۹ مسائل منثورة 

۳۱ الشهادة على الدم 

۳۸ اقرار بعض الورثة بعفو أحدهم عنالقصاص سقط القصاص 
15 کتاب الإمامة وقتال الىغاة 

1 الطرق التي تنعقد بها الإمامة 

227 أحكام الإمام 

37 قتال البغاة 

of‏ حكم البغاة 

00 حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفر بقين 
/اه كيفية قتال البغاة 

535 كناب الردة 

3 الأقوال والأفعال المقتضية للكفر 

الا من تصح ردته ومن لا تصح 

۷۲ المكره على كلمة الكفر لا حكم بردته 


E 


الصفحة الموضوع 
¥0 حكم الردة 
۸۲ ماتحصل به توبة المرتد 
3 بماذا يتعقد الإنمان 
۸1 لتاب جداري 
۸٦‏ ما بو حب الحد 
AY‏ غریب ار 
۹۱ ما لاحد فيه من مقدمات الوطء 
10 لايجوز العفو عن الزاني ولا الشفاعة له إذا ثبت عليه الحد 
۹۹ استيفاء الحد 
۱.۲ بیان مستو فيه 
Î‏ كتاب حب القذف 
11۰ كتاب السرقة وما بوجب القطع 
١١‏ الأول أن بكون المسروق نصاباً 
11۲ الثاني أن بكون مملوكا لغير السارق 
١1‏ الثالث أن بكون محترماً 
11¥ الرابع أن بكون الملك تاماً قوياً 
18 الخامس ألا بكون فيه شبهة استحقاق للسارق 
١؟١‏ السادس كونه محرزآ 
١51‏ وجوه النقل 
ع امحل المنقول إليه 
1 ما تثبت به السرقة 
16۹ على السارق رد المال المسروق إنكان باقياً أو ضمانه والقطع 
1o۲‏ مسال منثورة 
15 باب قطاع الطرق 
كملء عقوبة قطاع الطرق 


۳۹4 ب 


الصفحة الوضوع 
10۸ تسقط عقوبة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه 
15 حكم قتل قطاع الطريق 
11۷ لا بثبت قطع الطريق إلا بشهادة رجلين 
11۸ باب حد شارب الخمر 
۱۸ الشراب المو حب للحد 
.1۷ وجوب الحد بكون بإقراره أو بشهادة رجلين 
1۷1 الحد الواجب ثي الشرب 
1۷۲ كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب 
1۷4 باب التعزير 
1W‏ كتاب ضمان إتلاف الإمام 
١.‏ حكم الختان 
1A۲‏ محل ضمان إتلاف الإمام 
1۸٦‏ الصيال 
1۹0 ضمان ما تتلفه البهائم 
€ كناب السير 
۰1 الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السنين 
۰۸ وجوب الجهاد 
2 الأعذار المسقطة لوجوب الجهاد 
15" الجهاد الذي هو فرض عين 
I1 |‏ أنواع فروض الكفابة 
۲٦‏ مسائل ق تتعلو بالسلام ورده 
ضف الأحوال التي لا بسلم فيها 
YA‏ كيفية الجهاد 
2 حكم مالو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم 


E 7 


الموضوع 
سبي الكفار واستر قاقهم 
حكم إتلاف أموالهم 
الاغتنام 
سقوط حق الفانمين بالإعراض 
حكم أراضي الكفار وعقاراتهم 
ينعقد الأمان بكل لفظ بفيد الغرض 
مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير 
كتاب عقد الحزية والهدنة 
من يعقد الذمة 
شروط من تحب عليه الجزية 
المكان القابل للتقرير 
المال المعقود عليه 
أحكام عقد الذمة 
الأمور التي بلزم بها اهل الذمة 
مسائل تتعلق بالباب 
عقد الذمة 
بماذا بنتقض عهد الذمة 
عقد الهدنة والشروط التي بلزم وفاؤها 
كتاب السبق والرمي 
الباب الأول في السبق 
متى يشترط وجود المحلل في السبق 
الأشياء التي يعتبر السبق بها 
فروع تتعلق بالسبق 
عقد المسابقة هل هو لازم كالإجارة ام جائز كالجعالة 
حكم ما إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان 


E AE 


آ ل ل ا 


1 الرمي وشروطه 

.۷ يشترط قي الرمي أن بكون مرتباً 

۴۷1 تعيين الرماة 

فين فروع تتعلق بالرمي 

YY‏ تعيين الو قف وتساوي المتناضلين فيه 
Vo‏ أحكام المناضلة 

۲۸۱ الاختلاف في تفسير السهم الحابي 
TAY‏ النكبات الطارئة عند الرمي وأثرها 

۸٦‏ حكم المناضلة جوازاً ولزومآ 

TAA‏ مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة 


۹۷ ب 


اشر س 


الوضوع الصفحة 

كناب الأيمان إن 
حكم اليمين إذا اعقبه بالاستثناء 5 
حكم الحلف بغير الله ٦‏ 
حروف القسم ثلاثة الباء والواو والتاء ۷ 
حكم حذف حرف القسم ۹ 
انعقاد اليمين بكون بالحلف بالله : أو باس م من أسمائه »أو صفة 

من صفاته ۰ 
حكم الحلف بالمصحف 5 
إذا قال أشهد بالل أو شهدت بالله ونوى اليمين فيمين ١‏ 
كفارة اليمين ۱۷ 
اال فل الت ۷ 
ما لا بكره الحلف فيه 1 
كيفية كفارة اليمين ۲١‏ 


إذا مات وعليه كفارة یمین تخرج من تركته سواء أوصى بها أو لم 
بوص 

الأصل المرجوع :اليه في البر والحنث اقباع مقتضى اللفظ الذي 
تغلقت يه اليمين: . وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيصبنية 
تقترن أو باصطلاح خاص أو قرنة 

حلف لابدخل الدار وهو فيها لابحنث بالمكث 

حلف لا بدخل الدار حنث بالحده ول فيها كيفما اتفق له 

حكم ماإذا حلف لابسكن هذهالدار ولا بقيم فيها وهو عندالحلف فيها 

حكم الحلف على أن لاسساكن زيدا في مو ضع أو مطلقاً 

حلف لا بشرب من ماء هذه الإدواة أو الجرة 

حلف ليشرين ماء هذه الإداوة فانصب قبل أن يشرب 

حلف لا يأكل هذين الرغيفين لم بحنث إلا بأكلهما 


1۲ ل 


۳۰ 


lu 


الوضسوع الصفحة 


إذا حلف لابأكل الرأس أو الرؤوس حمل على أن تميز .عن الأبدان 


وتباع مفردة ۷ 
حلف لا يأكل الخبز حنث بأي خبز كان 58 
حلف لابأكل الزبد لابحنث ‏ بأكل السمن 1 
حلف لابأكل السكر حنث بنفس السكر دون مايتخذ مثه إلا إذا نوی 57 
حلف لابأكل أو لا شرب لانحنث بمجرد الذوق 575 
ما بعد فاكهة وما لا بعد في الحلف مد 
حلف لابأكل طماما اش شتراه زد » لم بحنث بما ملكه بإرث أو هية 

أو وصية .1 
حلف لابسكن دارآ لزيد » فسكن دارا له فيها حصة قليلة أو كثيرة 

لانحنث ¥ 


حلف لانشتری ي ولا بيع لانحنث بتو کيل من يشتري له وسيع ¥{ 
حلف لاسيع » فباع بيعاً فاسدآ أولا بهب » فوهب هبة فاسلة » 


لم بحنث 6۹ 
حلف لابهب » حنث يكل تمليك في الحياة خال عن العوض 1 
حلف لاسر فلاناً » دخل في اليمين جميع التبرعات 65١‏ 


حلف لاندخل دار زيد أو بيته » حنث بدخول دار نملكها وإن لم 
سكنها ¢ ولا بحنث بدخول دار سكنها باحارة أو إعارة o‏ 


حلف لابدخل دار زيد »© قباعها زد ثم بدخلها لم بحنث 11 
حلف لابدخل هذه الدار من هذا الباب © فدخلها من موضع آخر 
عتيق أو محدث وذلك الباب بحاله لم بحنث 00 
حلف لالس ثوا حنث بلس القميص والرداء والسراويل والحبة 
والقباعء ... لاه 
حكم ما إذا حلف لابخرج فلان بغير إذنه أو إلا بإذنه 11 


حلف لاكلمه » فقال له : تنح عني أو قم "أو انخرج او -شتمه أو 
زجره » حنث سواء عقب هذا لليمين متصلا ام فقضله ٦۳ ١‏ 
تحوز المهاجحرة فوق ثلاثة أيام اذا كان اللمحور ممتدعاً أو محاهراً 


ماذا قول من ' حلف ليثنين. على الله أحسسن الثناء 516 
حلف لابصلي لابحنث بسحود؛الشكر والتلاوة والطواف 5 


۳ 


الوضوع الصفحة 


ما إذا حلف ليقضين حقه » ومات قبل القضاء ۹ 
لو قال لأقضين حقك إلى حين ٠‏ لم بختص ذلك بزمان مقدر © بل 
بقع على القليل والكثير ۷۱ 
حكم ما إذا حلف لايرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي ۷۲ 
حكم ما إذا حلف لابفارق غريمه حتى بستوفي حقه منه 75 
حلف ليجلدن عبده مائة سوط » فإن شد مائة سوط وضربه بها » 
فقد وفى بمو حب اللفظ A4‏ 
فصل قي حنث الناسي والجاهل والمكره ۷۸ 
حلف لايسلم على زيد » فسلم على قوم هو فيهم ولم بعلم انه 
فيهم » ففي الحنث قولا حنث الناسي والجاهل ۷ 
لاتنعقد بمين صبي ولا مجنون ولا مكره الم 


الشافعي رحمه الله بعمل بمقتضى اللفة في الاسمان وذلك عند 
ظهورها وشمولها وتارة بتبع العرف إذا أستمر واطرد ام 


اللفظ الخاص في اليمين لابعمم بالسبب والنية والعاموقد بتخصص ۸١‏ 
بعتبر اللفظ بحقيقته © وقد بصرف الى المجاز بالنية كم 
في كتب أصحاب ابي حنيفة أنالمعر فة لاتدخل تحتالنكرة لغابرتها ۸٣‏ 
فصل في مسائل منثورة At‏ 
لو قال : لا ادخل حانوت فلان »© فدخل الحانوت الذي بعمل فيه 
وهو ملك غيره » لم بحنث AY‏ 
في كتب أصحاب آبيحنيفة : لو قال : وسلطان الله فهو بمين إن اراد 
القدرة » وإن أراد المقدور © فلا Av‏ 
لو حلف لا بأكل المرق © فهو ما بطبخ باللحم أي لحم كان ۸۹ 
حلف لابزوره حيآ ولا ميت » فشيع جنازته لم بحنث 0 
كتاب الفضساء ۹۲ 
القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع ۹۲ 
حكم ما إذا بذل مالا" ليتولى القضاء 4 
الصفات التي يجب توفرها في القاضي 0 
من لاتقبل شهادته من اهل البدع لابصح تقليده القضاء ۹۸ 
ليتق المتحتهة إن .تفلف سحتهف؟ 5 


۳6 


الموضصوع الصفحة 
النسوب الى مذهب أحد الأئمة ثلاثة اصناف مقلد »> وبالغ رتبة 
الاجتهاد ومتوسط ا 
بلزم المستفتي أن بأل من عرف علمه وعدالته ١.5‏ 
آداب المستفتي ال 
لاشترط ان بكون للمجتهد مذهب مدون ۰۸ 
بغي للمعلم والمفتي الرفق بالمتعلم والمستفتي ليتمكن من الفهم عنه ٠١۸‏ 
الشروط التي لابد من توافرها في المفتي المنتسب الى مذهب إمام ٠١١‏ 
بكره للمفتيإبقاء املستفتيفي حيرةبذكر عدةأقوالف المسألة؛ وشبغي 


أن بجزم بما هو الراجح منها 1۳ 
هل بجوز للعامي أن بتخير ويقلد اي مذهب شاء ؟ 11¥ 
ستحب للإمام أن بأذن للقاضي في الاستخلاف 1۱۸ 
بشترط في الذي يستخلفه مابشترط في القاضي 11۹ 
هل بجوز أن بحكم الخصمان رجلا غير القاضي وهل لحكمه 

بينهما اعتبار 1 ١1١‏ 
احكام منثورة تتعلق بالتولية ۲۳ 
متى بعزل القاضي وبنعزل 10 
القضاة والولاة لابنعزلون بموت الإمام الأعظم أو انعزاله 1۷ 
ليس على القاضي تتبع احكام القاضي قبله ۱۹ 
آداب القضاء وهی عشرة 1۳1 
إذا لم بجد القاضي كفابة » فله أن بأخذ رزقاً من بيت الال ليتفرغ 

للقضاء ... 1۳¥ 
بكره للقاضي أن بقضي في كل حال بتغير فيها خلقه 1۴۹ 
بحرم على القاضي الرشوة .... 1 
شهادة الزور من أكبر الكبائر » ومن ثبت أنه شهد بزور غزره 

القاضي بما براه {o‏ 1 
مانقض من قضاء القاضى وقضاء غيره . 3 
إذا انتشر قول الصحابي فله ثلاثة أحوال 14۷ 
القياس نوعان جلي وغيره 1 
إذا تبين للقاضي الخطأ في حكمه + لزمه نقضه .10 
حكم القاضي بنفذ ظاهرا لاباطناً of‏ 


تت 


الموضصوع الصفحة 


فصل في آداب منثورة 

بقضي القاضي 'بالحجة © فإذا لم تكن تكن » وعلم صدق المدعي > نهل 
بعضي بعلمه ؟ 

حكم الروابة بالاجازة » وأنواعها 

على .القاضي أن بسوي بين الخصمين في دخو لهما » وقي القيام لهماء 
والنظر فيهما » وطلاقة الوجه . 


لإبحضر القاضي وليمة أحد الخصمين » ولا وليمتهما » وفي حضور ' 


وليمة غير الخصمين ثلاثة أوجه 
البح عن حال الشهود وتزكيتهم 
بنبغي أن بكون للقاضي مزكون وأصحابٍ مسائل 
لانغبل الجرح المطلق في الشاهد » بل لابد من بيان سببه 
ما بفعله القاضي إذا ارتاب بالشهود أو توهم غلطهم 
القضناء على الغسائب 
نجوز القضاء على الغائب بشاهد وبمين كالحاضر 
كتاب القاضي الى القاضي 
ما بغي أن شبته القاضي في الكتاب الذي ببعثه الى قاض آخر 
صيع الحكم وما بكون منها حكم وما لابكون 
الك بالشيء لقانب على غائب 
الاصل أن لاسمع القاضي البينة ولا بحكم إلا بحضرة المدعى عليه 
لكن هذا الأصل قد نترك لأسباب 
من أتى القاضي مستعدياً على خصم ليحضره »© اد 
خكم القضاء على الفائب في العقوبات 
امراة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم 
القاضي يزوج من لاولي لها إذا كانت في محل ولابته 
ال رر 
كتاب القسمة 
القاسم المنصوب من جهة الإمام يدر رزقه من بيت الال 
للعين المشتركة حالان 
جواز القسمة بالرقاع المدرجة في البنادق 


۳ س 


1o 


حكم ما إذا ادعى أحد الشربكين غلطأ أو حيفاً في ة 25 


القاضي بالإجبار 4" 
حكم ما إذا قسمت التركة بين الورثة » ثم ظهر دين ۹ 
فة العسديل وارك 5 
قسمة دار بين اثنين لها علو وسفل » طلب احدهما قسسمتها علواً 
وسفلا” أجبر الآخر عند الامكان ۱۳ 


إذا قلنأ القسمة بيع »؛ فاقتسما ربوياً » وجب التقابض في المجلس ۲٠١‏ 
قسسمة الإحبار لانعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا بعدها ۲٠١‏ 
تقسسم المناقع كما تقسم الأعيان » وطريق قسمتها المهابأة مياومة 

أو مشاهرة أو مسسالهة . 1¥ 
دار بيد حماعة طلبوا من القاضي قسمتها بينهم » إن أقاموا بينة 

أنها ملكهم أجابهم إلى القسمة »> وإن لم بقيموها : فطربقان 511 


مسائل منشورة 5 
كتاب الشهادات 1" 

فرك اة الاد ورف اة ۲ 

۲۲٤ الصقياتر‎ 

حكم اللعب بالشطر نج o‏ ` 

حلكم الفناء YY‏ 

ع ا ۴۹ 


مانكون مباحا كاللعب بالشطرنج ونحوه ترد به الشهادة إذا داوم 
على اللعب به > أو لعب به في السوق على مرأى من الناس E‏ 


اذا تعاطى الانسان شيا ما مختلفاً في تحردمه © فهل ترد شهادته 


ام لا؟ ۲۳۱ 
تعريف المروءة وهي الشرط الخامس من شروط أهلية الشهاده 565 
ترك السنن الرواتب أحياناً لاترد به الشهادة وفك 
من شروط أهلية الشهادة الانفكاك عن التهمة r‏ 
لاتقبل شهادة أصل ولا فرع ۳۹ 
تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر يفف 
من اسباب عدم قبول اإشهادة العداوة ۷ 
حكم شهادة المبتدع ۳۹ 


۳۱۷ 


الملوضصوع الصفحة 


لاتقبل شهادة المففل الذي لابحفظ ولا بضبط 1" 
ما تقبل فيه شهادة الحسبة وهو ما تمحض حقا لله تعالى tr‏ 
شهادة الأخرس غير مقبولة ۲0 
أمور لاتمنع الشهادة وفيها خلاف لبعض العلماء o‏ 
شروط التوبة 0 
تصح التوبة من ذنب وإن كان ملابساً ذنباً آخر مصرآ عليه 6۹ 
اذا حكم القاضي بشهادة اثنين ثمبان له أنهما ممن لاتصح شهادتهما 

نقض حكمه ١ه"‏ 
المدد والذكورة في الشهادة o۲‏ 
ما بكفي فيه شهادة واحد : وشهادة الزنى لاتشت إلا بأربعة رحال or‏ 
العقوبة لاتثبت إلا بشهادة رجلين ror ٠‏ 
ما بشبت بشهادة رجلين أو رجل وامراتين of‏ 
مستند علم الشاهد ؛ وحكم تحمل الشهادة وادائها ۲0۹ 


إذا شاهد فعل إنسان أو سمع قوله » فان كان بعر فه بعينه واسمه 
ونسبه » شهد عليه عند حضوره بالاشارة إليه ٠‏ وعند غيبته 
وموته باسمه ونسسبه 511 
المرأة المتنقبة لايجوز الشهادة عليها اعتماداً على الصوت كما لانجوز 
ان يتحمل الاعمى اعتمادآ على الصوت ؛ وكذا البصير في 


الظلمة أو من وراء حائل صفيق 14 
الشهادة على الملك تنبغي على ثلائة امور وهي اليد والتصرف 

والتسامع ۹۸ 
في قبول شهادة الأعمى فيما يشهد فيه بالاستفاضة وجهان إل 
شروط تحمل الشهادة وادائها ظ ۷۱ 
تحمل الشهادة فرض كفابة في عقد النكاح ۷t‏ 
حكم الشاهد إذا طمع في مال لتحمل الشهادة وآدائها Yo‏ 
"داب التحمل والأداء ۲۷٦‏ 
القاعد مع اليمين ۷۸ 
هل رتبت الو قف بشاهف وبين Ai‏ 
الشهادة على الشهادة ۸۹ 
الفرع عند أداء الشهادة سين حهة التحمل ۲۹۱ 


5 ۳۱۸ = 


الموضصوع الصفحة 


صفات شاهد الاصل وما بطرأ عليه 

لاتقبل الشهادة على الشهادة إلا من الرجال 

متی تمع شهاده الفروع 

خا م و 

هل بتعلق بالمز كي الراجع قصاص وضمان ؟ 

شهد أربعة على رجل بأربعمائة » ثم رجع أحدهم عن مائة وآخر 
عن مالتين وثالث عن ثلا ثمانة والرابع عن الجميع 2 


2 ۳۱۹ 


551 


۰4 


۳۰١ 


0 


هرس 
الجزء الثاني عشر من الروضة 


كتاب الدعوى والبينات ' 

الباب الأول في الدعوى 

المسألة الثانية في حد المدعي والمدعى عليه 

فصل في حد الدعوى الصحيحة ٠:‏ 

انواع الدعوى 

الباب الثاني في جواب الدعورى 

فصل في مسسائل الباب وهي ست 

فروع من كلام القاضي ابي سعد الهروي 

الباب الثالث في اليمين 

فرع النظر في اليمين إلى القاضي المستحلف 

فرع هل للوكيل بالخصومة إقامة بينة على وكالته من غير 
حضور الخصم 1۶ 

الباب الرابع في النكول 

الباب الخامس في البينة 

فرع متى تسمع بينة الداخل 

فروع تتعلق بالبينة اكثر ها عن ابن سرج 

فصل بينة المدعي لا توجب بوت املك » ولكنها تظهره 

الطر ف الثاني في العقود 

فرع في بده دار جاء اثثنان بدعيانها 

الطرف الثالث في التداعي والتعارض في الموت والإرث 

من ادعى ورائة شخص وطلب تركته أو شيا منها » فعليه 
بيان جهة الوراثة 

الطر ف الرابع في العتق والوصية 

لا فرق في شهود العتق والوصية بين أن يكونوا أجانب أو من 
ورثة المشهود عليه . 

الاب السادس ف مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء 
والشهادات والدعاوي 


۱۷ س 


لقال انبا يع من تناو اال ت 

فتاوى في الدعوى عن القاضي حسين 

فتاوى في الدعوى عن أبي إسحاق الشيرازي والفزالي 
والبغوي وابن القاص 

الباب السابع في دعوى النسب وإلحاق القائف 

صفات القائف 

الولد اللحق 

حكم الولد الملحق إذا تعذر وجود القائف أو تحير في أمره ٠‏ أو 
التحق بهما أو نفاه عنهما . 

كتاب العتق 

جواز تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عوض 

الخصائص التي ينفرد بها الصّق عن الطلاق خمسسة 

متى تشبت السرابة إذاحكمنا بها ؟ ثلاثة أ قوال 

عشر مسائل تتفرع على هذه الاقوال 

بعتبر إعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزا في امرض قيمة يوم 
الاعتاق . 

الطر ف الثاني في كيفية القرعة والتجربة المترتبة عليها 

فرع لو أعتق من لا دين عليه عيدا لا مال له غيرهم ... 

فروع في مسائل منثورة 

القخخيضة اللكانية: الولام 

الطر ف الثاني في حكم الولاء 

فصل في مسائل منثورة نتعلق بكتاب العتق من الولاء وغيرد 
معنى التدبير وأنه بصح مطلقاً 

الباب الثاني في حكم التدبير 

الآمر الخامسس جناة الدبر 

كتاب الكتابة 

أركان الكتابة إربعة الأول الصيغة 


الركن الثاني العوض 


الس ك5 


1" د ) الثالث السيد 


.۲ لا يشترط لصحة الكتابة اسلام الد 

۲۲٦‏ الركن الرابع المكاتب 

۲۳۱ الكتابة الباطلة والفاسدة 

ضف تفارق الكتابة الفاسدة الصحيحة ب أمور 

احرف الباب الثاني في أحكام الكتابة ا وهي خمسة 


A‏ الح الثاق ف الاداء وف تعلق ابه مسال 
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إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , 
ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هة أن مدا غيده ؤرسوله + 
حمل الرسالة وبلغ الأمانة » ونصح للأمة . 

أمَا بعد : فإن من نعم الله الجليلة التي أسبغها على الأمة الإسلامية أن أنزل 
الشريعة القويمة على أكمل رسل الله سيدنا محمد ية > وأوكل إليه أن يبين للناس 
بجرائغ ول ما نزل اليهم » ثم هيأ لها أهل الذكر الذين تحملوا بالتقوى + 
وتحلوا بالفهم . وكانوا ممن أراد الله بهم ا إذ فقههم في الدين . ففسروا 
شريعة الله » وأوضحوا أحكامها » وفصلوا مجملها » وبينوا حلالها وحرامها , 
وسطروا جميع ذلك في مؤلفاتهم القيمة » ليستعين بها من يأتي بعدهم » ويتروض 
على فهم النصوص » وطرق الاستنباط . فكانت لهم من الأعمال التي يستمر 
ثوابها » ويدوم أجرها كا ثبت في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ي قال : « إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا 
من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوله » . 

وكان من بين تلك الكتب الفقهية الجليلة التي قيض الله للمكتب الاسلامي 
نشرها هذا الكتاب الذي نضعه بين يدي القراء مطبوعا لأول مرة » وقد أسماه 


1 
١ 


- الامام الجليل يي الدين يحبى بن شرف النووي - « روضة الطالبين 
وعمدة المفتين )220 في فقه المذهب الشافعي . وكان من بواعث تأليفه ‏ كا جاء في 
مقدمة الكتاب ‏ أنه رأى كتاب « فتح العزيز في شرح الوجيز » للامام أبي القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوق سنة ۲۳٠ه‏ من خير ما ألف في فقه المذهب 
الشافعي لما تضمن من الأحكام الكثيرة » والأدلة الوفيرة » والتحقيقات الحمة 
الدقيقة » غير أنه لضخامة حجمه ‏ لم يكن الانتفاع به متيسراً إلا لفئة قليلة من 
العلماء » فأحب ان يذلل تلك العقبة » ويجعله قريب المتناول »> سهل الاطلاع 
على طللاب لخم > فسلك في اختصاره طريقا وسطا تجنب فيها الاطناب الممل » 
والأصار الخ › > مع الاستيعاب التام لا جاء في الأصل من الأحكام » والتزم الى 
ذلك ترتيب الأصل إلا اورا > وساق على الغالب عبارته مع تغيير طفيف يتطلبه 
الاختصار , فا لذلك فقن اف ا التي وردت في الأصل » واكتفى 
بالاشارة الى ما خفي منها. وذلك لأن الأدلة في الكتب الكبيرة «الأمهات» كان 
يجرّدها المحدّثون في جزء خاص » ثم يخرّجونها » ويتكلمون عليها تصحيحاً 
وتضعيفا9© . ومنهج الامام النووي معروف في العودة الى الحديث الصحيح 
والعمل به وتقديمه على الرأي . وكتابه « المجموع » شرح « المهذب » وشرحه 
العظيم « لصحيح مسلم » » وما فيهما من ترجيحات يخالف بها المذهب خير شاهد 
على ذلك . 


)١(‏ هكذا ورد اسم الكتاب في النسخ الموجودة في المكتبة الظاهرية » أما صاحب كشف الظنون » د 
أسماه « روضة الطالبين وعمدة المتقين » واثرنا ما جاء في الأصول المخطوطة للكتاب . لأنها اصح مصدراء 
وأصوب معنى . ووضعت كامل هذا الاسم على الغلاف الخارجي ذه الطبعة . 

(۲) من كتب التخريج المطبوعة « نصب الراية في تخريج احاديث المداية » للحافظ الزيلعي و« التلخيص الحبير في 
تخريج احاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني » وللامام أبي حفص عمر بن أبي الحسن الاندلسي 
المعروف ب « ابن الملقن » المتوفي سنة 4١٠8ه‏ كتاب خرج فيه الاحاديث التي وردت في أصل كتاب « الروضة » ء 
ين بكوك مجر بط و روي حار الو ورم اعم عا دور قي شرج ج كتاب « ارواء 
الغليل تخريج احاديث منار السبيل » للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني فإنه خرّجَ احاديث منار السبيل 
وكلها ما يدور في كتب الفقه. وهما من مطبوعات المكتب الاسلامي . 


ن — 


كا أنه استدرك في مواطن كثيرة على الإمام الرافعي تنو كاذ عليه كيرا مق 
الفروع التي جمعها من أمهات المصادر في فقه المذهب الشافعي . 

ولسنا نعدو الصواب إذا قلنا : إن هذا الكتاب مرجع عظيم يضم بين دفتيه 
الفقه الشافعي الذي تضافرت جهود كثير من العلاء الشافعية طوال خمسة قرون 
ونيف على جمعه وتهذيبه وإيضاح الملتبس منه > واضافة كثير من الأحكام المستجدّة 
اليه . فهو من هذه الناحية بالغ الأهمية لكل طالب علم وباحث يمه الاطلاع 
على أقوال مدرسة فقهية كبيرة . 

هذا وقد قام الأخوة الأساتذة في قسم التحقيق والتصحيح في المكتب 
الاسلامي بدمشق بالجهد الأكبر في تصحيحه وضبط نصوصه ومقابلة النسخ 
المخطوطة على بعضها › وترقيمه وتفصيله والتعليق عليه . فخرج ولله الحمد على 
هذه الصورة المرضية » والله أسأل أن يحسن مثوبة كل من أعان على نشره » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

ابوجكر 


ر 


عمان ‏ غرة رجب 7/85١ه‏ 


وصفالنسخ التىا عمد ناها 


نسخ المكبة الظاهيّة 


اښ اول نحت رقم 797 ۲۳۰ فقه شافعي 

وهي النسخة الوحيدة الكاملة من بين حمس نسخ في الدار » بات عدة علراتا 
مجتمعة أرما وعشرين محلدة » با فما أجزاء النسخة هذه الي تقع في أربع بجادات ؛ 
وهي أسحة مقروءة ومصححة > ومقابلة على نسخة صححت على نسخة الؤلف . 

وقد حاء في نماءة الجلر الأول ما نصه : قابل هذا الجلر » وصححه من افتتاحه 
الى اختتامه بقدر الوسع والطاقة مع نسخة صححت من نسخة المصنف » شكر الله 
سعيه » ورحم أسلافه السد أبو الفضائل مر بن جبرثيل الباوجي » وفرغ ليلة 
الأربماء السابع والشرين من رجب سنة ثلاث وثلائين وسبعمئة » وخطبا نسخي 
واضح مضبوط على إهمال في بمض الحروف . 

أما عدد أوراق الجلر الأول فبي ( ١مم)‏ ورقة قياس ۲۳ ٠٠×‏ في كل 
صفحة ( ۲٠‏ ) مطراً »> وهو يبدأ من أول الكتاب » وينتهي باتهاء كتاب النذر . 

أما الجلر الني فييدأ يكاب اليع » ويننمبي بكتاب حساب الفرائض » وعدد 
أوراقه ( ۳۲۹ ) ورقة » وخطه لاختلف عن المزء الذي سبقه . 

والجلر الثالك يبدأ يكتاب الوسايا » ويتهي بانتباء كتاب نفقة المملوك » وعدد 


أوراقه )۳٠١(‏ ورقة . 


والجلد الرابع يبدأ بحكتاب الحنايات إلى آخر بإب أمبات الأولاد » وهو 
آخر الكتاب » وعددأوراقه ( مم ) ورقة . 

وجاء في آخر هذا الجلر ما نمه : نقل عن خط مصنف هذا الكناب » قال 
ختصره ميى النووي : وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب يوم الأربماء التاسسع 
والشرين من شبر جادى الآخرة سنة أربع وثانين وستمثة » والجد لله أولاً وآخرا» 
والصلاة على رسوله خاتم النببين » وسيد الأولين والآخرن . 


اراشا نحت رم ۷ 15؟ فقه شافمي 

وهي أقل ماتبقى من نسخ الكتاب الموجودة نقماً » وتقم في مان مجارات 
ينقص مجلرها القاني من أوله كتاب الزكاة وقليل من كتاب الصوم » وينقص 
ادها الحامس من آخرء باب آداب الأ كل » مقياس محاراتها ۲٥‏ × › وخطها 
واضح كبير في عامة الأجزاء » باغ عدد الأسطر في كل صفحة )١٠(‏ سطرا » 
في كل سطر (۸) كلات تقرداً . 

والجلد الأول والسابع والثامن خط عمد بن أحمد بن مد السنناطي المعروف 
ابن البقار » فرغ من كتابة اللر الأول يوم السبت سادس ذي الحمجة سنة أربمين 
وسبعمئة » والجلر السابع يوم اليس سادس عشر شهر رمضان » والجلر الثامن بوم 
اّعة اأثاني والمشرن من شوال من اأسنة ذاتها . وبقية الجلرات سخا عمد بن معين 


ابن عد الله الشاذلي شم الشافمي سنه “ممت وثلاثين ومسممثة 3 


الرة ازغ أ بحت الرثم 9 فقه شافعي 
وهي ناقصة أكثر من لصف الكتاب 0 تیدا من أول الكتاب و ددهي بكتاب 


الفيء والننيمة > وتقم في محلد واحدء عدد ورقاته ( ۹۱۸ ) ورقة »> وخطبها جيل 
جذأ + والنص جيد ومصحح ومقابل » وفي هامشبا كثير من النصويات . 

وجاء في آخرها ما نصه : وقد نز الفراغ من نسخه في المامس عشر مسن 
رمضان البارك عمت بركته حجة تسع وثمانين وثمامئة كتبه غيب الله بن مروف 
غفر الله ذنوبها > وستر عيوبها آمين رب المالمين . 


الشّ__الاعر نحت الرقم 6 فقه شافعی 

وهي صف الكتاب ¢ و تقع ي عار واحد عدد ورقاته ) 220 ( ورقات » 
يدأ من أول الكتاب » وبني بكتاب اليراث » وهي _ على نقصها ‏ من أجود 
النسخ ضبطا وتحقيقاً » قابلها بأصل المؤلف مرتين عبد الوهاب بن عمر الحسيني 
الشافعي ك) جاء في هامش آخر ورقة مها . وقد فرغ من كتابتها في أواخر شېر 
الثافمي » وهي وقف المدرسة الممرية 0© , 


الس امس 

جاءتنا من البحرين وهي أقدم اانسخ كتابة » نسخها عبد المزيز بن أبي بكر بن 
عبد المزيز » وقد فرغ من نسخبها بوم اليس سنة اثنتين وثلائين وسبممثة » أي 
بمد فراغ مؤلفها رحمه الله من تأليغها بأربع وستين سنة » کا هو مذصكور في 
نهاية الأصل . وهي نسخة جيدة تامة » مكتوبة بخط نسخي جيل يتميز بدققه 


وصغر حروفه » متينة الورق » أصاب بمض أطرافها بلل لم يؤثر في حروفا » 


)١(‏ انظر ترجة هذه المدرسة وما كان لما من منزلة عظيمة في كتاب « منادمة الاطلال 
_ومسامرة الخيال 4 اشح عيذ القادر بدرات طبع المكتب الاسلامي 5لا ١‏ ه . 


س و — 


وتقع في محلرن » عدد أوراق الجلدة الأولى ( ۷۷ ) ورقة » والثانية ( ١4‏ ) 
ورقات» مقياسها .م × 4» » وعدد الأسطر في كل صفحة ( ۳ ) سطرا » في 
كل سطر سبع وعشرون كلمة تقريباً » وقد كتبت كلمة ( فصل ) و ( قلت ) 
بالحير الأحمر » وعناوين الأبواب » وكلمة ( فرع) البر الأسود مخط عريض . 
وعلى هامش هذه النسخة تليقات واستدراكات وتصويبات وإثبات اختلاف النسخ » 
ومن بنا ما بنلب على اظن آنا من صنع أحد تلامذة المؤلف » فقد جاء على 
هامش الورقة اثانية من الجلر الأول ما نصه : ( هذا القيد ذكره شيخنا مؤلفه 
ولم يذكره الرافمي ) وبعض هذه التمليقات مذيلة بقوله : (مح )» إشارة الى أن 
ماجاء في صلب الكتاب خطأ » وبمضها الآخر بقوله ( ن ) إشارة إلى اختلاف النسخ . 

وقد اعتمدنا هذه النسخة عند الطبع » بعد أن فنا يقابلتما على بقية النسخ اأتي 
سبق وضفها » وأشرنا أحياناً الى اخلاف الذي جاء فا » وأغفلنا الاشارة الى كثير 
من التصويات التي أثبتناها اراحة لاقارىء فا لا فائدة منه. 

وقد كانت هذه النسخة في حوزة الصديق المزيز الشيخ محمد بن بوسف يي » 
وهو من كرام تحار البحرين » وأفاطايم » بمث ما اليه الشيخ محمد رسول كرامي 
وهو من أهل الشْنّة في اران » ومن علائما الافاضل » وكان قد بذل جبدا ليس 
باليسير لطبمه » وتسبيل اقتنائه » فلم ْم له ذلك لضخامة حجمه » وكثرة تكاايفه . 

ومن توفيق الله سبحانه أن جرى السمي من قبل الشيخ النحبي مع صاحب 
السمو الشيخ علي آل ثاني حفظه الله في طبعه. وتقديا لقيمة هذا الكتاب » 
وشعوراً بغرورة شره » وتممم نفعه » وتيسيره لطلاب العم »> فقد أصدر صاحب 
السمو الامر بطبع كية نه على نفقته الخاصة حسبة لوجه الله تمالى » كا هو دأبه 
_ حفظه الله في كل الكتب النافمة » ولولا ذلك ما كنا نظن أن يطبع مشلل 
هذا الكناب الكبير على أهميته البالنة . والجد لله رب المالين . 


کا عو ابال 
لاسنادنا) ا اراشا 


راہ 
تفلم 


الجد اله رب المالين ؛ والسلاة والسلام على سيدنا عمد وآله وصحبه والتاببين 

أما بعد » فان كتاب « الروضة » في فقه مذهب الامام الشافمي رحمه الله 
هو خير حكتاب في المذهب لف » وهو تأليف الامام حيى بن شرف النووي 
رحمه الله تمالى الامام العلامة محبي الذن شيخ الاسلام . 

وام أنه لايخفى على ذي بصيرة عنابة الله بالنووي وعصنفاته » ومنها « الروضة» 
اذكورة و« المنباج » الذي ألفه بعد « الروضة » » وذكر فيه عمدة أقوال المذهب » فيجب 
على كل شافمي التمسك بها » والرجوع عند المهات الي » واذا اختلف ڪلام 
الامام في الكتابين » فالمتمد ما في « الهاج » . وفقنا الله للخير جنه وكرمه » إنه 
أكرم الاكرمين » والجد لله رب المالين . 


١١‏ صفر ۱۳۸۹ھ حرأره 
١‏ حز راك ۱۹٩٩‏ م عمد صالح المقاد 


کلم ة وک كنا با روصّة 
اذا لف اط جل و اشا © 


هذه مخطوطة قدية في الفقه الشافمي تأليف الامام الشبير الزاهد العابد أو 
زكريا نحبى بن #رف النووي » وقد كتات خط حسن جيل عام 0*۰ هھ 
في مدينة تبريز من ثمال اران بخط عبد المزيز بن أبي بكر الحافظ التبريزي » 
وهي نسخة عظيمة الها أحمية أثربة بإلغة . 


وقد وصلت الى يد مولانا الشيخ حاجي ون تين الدن أبي الام (أوزي) 
الذي كان رأسا لاسرة كرية سنة 114٠‏ ه عن طربق الشراء الشرعي من حاجي 
إن مد حاجي قلمة المي في فارس . وقد جمل هذا الكتاب .م سائر مكتبته 
وقناً على أولاد. الارشد فالارشد حى لك الاستفادة مها للعامة 5 بإدة (أوذ) 
الي كانت مقرأ لاقامته الدامة . 


وكتاب « الروضة » هذا هو اختصار وترتيب وتنقيح اشرح حكتاب و الوجيز » 
)١(‏ كتب هذه الكفة بمد أن اطاع على ملازم من الكتاب 2 ثم وافته المنية رحمه الله في رمضات 


YA‏ ه قبل أن م طبع الكتاب ل وكانت کله بالاغة الفارسية 3 فتر جها الاح الفاضل الشيع 
عبد الله الخالدي البيروتي جزاه اله تعالى خيراً . 


طا 


تأليف العلامة أني القاسم الرافمي القزوبي المطبوع قم منه مع « المجموع » شرح و المهذب » 
للامام النووي . 

ولا كانت أقوال الامام النووي بين جمبرة الملماء ممتبرة يبند بها عند ورود 
الاختلاف ؛ فانه سيكون لهذا الكتاب أهمية بالفة عند الشافعية بالرغم من المضي” على 
تأليفه ٠‏ سنة هجرة فانه لم يطيع حتى الآن مع الاسف » ويلم من القرائن أن 
هذه النسخة التي غلكبا فريدة لابوجد غيرها © اذ لو كان مت نسخة أخرى 
ما بقي هذا الكتاب مغفلاً مبملاً » لان اسمه عند العلماء مشبور ممروف متداول » 
وأكثر الكتب التي ألفت في الفقه الشافمي تنقل عنه » وتمزو اليه . 

وكانت خلال تلك المدة مع سائر الكنب الدينية وقفاً على أولاد الواقف في 
بإدة (أوز) إستفيد منها العامة طوال المدة المديدة التي عاشت فيا ذرية ذلك ااواقف 
في بإدة أوز » ثم بعد أن اضطربت الاحوال في اران وساد اله.رج والرج 5 
( لارستان ) اضطر قسم من عائلة الواقف رحه الله الى المجرة من ( أوز) الى 
( واصل ) نوبي (لاريقة) وحملوا ممم تلك الكتب الموقوفة » ومن بدنها هذه النسحة 
التي ظلت مل الى أن توفي الشيخ عمد عقيل في ( بندر عباس ) وم يحكن في 
ذريته أحد من الذكور » فبیعت تركته بالزاد . 

ولا كان هذا الكتاب قد سحلت وتنيته على ظبر غلافه » فان السيد الحاج تمد 

علي النحوي ( الاوزي ) ) أحد التجار الممروفين في(أوز)» اطلع على نص شرط 
الواقف » فتسين له أنه لا جوز له عه » ولا بد من 8 الى ذرية الواقف 
( كراماني ) فكتب الي“ خبرني بذلك » فأرسات اليه كتابا طلبت فيه أن يرسله الي“ 
فور » وقد تفضل بارساله مشكوراً » ووقع في يدي في الماشر من رمضان 
سنة ۱۳۷۹ ها ٠‏ 


(1) هذا مبلغ مله رحه الله > وقد عت أنه يوجد في المكتبة الظاهرية أكثر من نسخة . 


- ي 


الحدي من أجل تسير طبعه » فذهيت الى طبران مصطحاً للكتاب » واتصات 
عكائب اشر والطباعة هناك » وعرضت علييم طبعه » ولكني لم أحظ شيء منهم » 
و كن أقوى على تحمل نفقات الطبع بنفسي لخدم وحود الال الكاني » فرحمت 
من طبران بائ مغموماً » ثم ان بعض الافاضل أشار علي" بأن أتصل بيمض أمراء 
العرب المروفين من شيوخ الخليج من أجل طباعة هذا الكتاب النفس على نفقتيم 
الحاصة » فارتاحت نفسي لذلك » وشرعت على الفور بمكائية حضرة صاحب المظمة 
الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حام قطر السابق حفظه الله تعالى » وينت له 
أهمية هذا الكناب بالتفصيل وضرورة طبعه ونشره على الناس » وقد تم ذلك بواسطة 
صديقي المزيز السد مهد ن بوسف بي الهم ف البحرن > والذي تربطه سمو 
الشيخ علي حفظه الله روابط وثيقة من المودة والحبة . هذا وقد أرسلت اليه 
الكتاب بناء على طلبه > فطالعه ونظر فيه »ثم أمر بطبمه على نفقته اللخاصة نظر] 
لاهميته ولا له من الشوق الشديد في طبع نفائس الكتب اللخطوطة . 
وقد يسر الله طبمه على هذه الصورة الخملة القيمة التي طالما كانت نفسي تواقة 
ال فى :الك الاسلامي بدمشق الشام » وغير خاف أن في هذا الممل أجراً 
كيرا وخدمة لافقه الاسلامي : وسيكون مفخرة من مفاخر الشيخ علي والكتب 
الاسلامي القاثم على طع الكنب النفسة النادرة ؛ ولا يفوتي هنا أن أشكر مسعى 
السيد عمد بن بوسف النجيي الذي كان له القضل في التوسط لانجاز طبع هذا 


الكتاب » وأسأل الله أن يتولى جزاءه با تحمل من مشقات وبذل من جبود. 


تمر سول كر امني 


كم 


لسا ا رین سوا لر 


الصفحة الاخيرة من مخطوطة البحرين 


' : : 
ل 
| . 
ظا 


شعم اللا 5 | 
4 حر د 
من ١‏ 
- لاد 
٥ن‏ 
اظاهر 


الصفحة الاولى من النسخة الثالئة من عماوطة الاه رة 


الصفحة الاول ٥ن‏ التندحة أأرابعة هن مخطوطة الفلاهرية 


بن سم 


بان قرام 


ریش روان 


مر الول 


الجد لله ذي اللال والإكرام » والفضل والطدّول والمنن السام »© الذي 
هدانا للإسلام » وأسيغ علينا جزيل نعمه وألطافه العظام »© وأفاض علينا من 
خزائ ملحكه أنواعاً من الإنعام » وكرم الآدميين وفضلمم على غيرهم من الأنام » 
وجعل فهم قادةة يدعون بأمره إلى دار السلام » واجتبى من لطف به مم 
فجعلوم من الأماثل والأعلام 4 فطہرم من أنواع الك_در ووضر )١‏ الآثام ¢ 
وصبّرهم بفضله من أولي النهى والأحلام »> ووفقهم الدوام على مراقبته وازوم 
طاعته على تكرر السئين والايام » واختار من جميعهم حببه وخليله وعبده 
ورسوله ممداً لع » فحا به عادة الاصنام » وأدحض "' به 5 ثار الكفر ومعام 
الأنصاب والأزلام » واختصه بالقرآن العزيز المعجز وجوامع الكلام . 

فسن يلتم ااناس ما أرسل به من أصول الديانات والآداب » وفروع 
الاحكام » وغير ذلك ما يحتاجون إله على تعاقب الأحوال والأعوام » صلى الله 
3 (١)الوضر‏ : وسخ الاسم واللبن »أو غالة السقاء والقصمةونحوجما . والمراد هنا أنه : 


طبرم من وسخ الذنوب . 
(؟) دحضت حجته دحوضاً : اذا بطلت » وزاك » وأدحضما الله : إذا أبطلبا » والمعى :وأزال 


الله به آثار الكفر . 


E 
وسل عليه وعلى جميع الأنباء والملائكة وآل كل وأتباعهم الكرام » صلوات‎ 
. متضاعفات دامات بلا انفصام‎ 
أحمده أبلغ الجد وأكمله وأعظيه وأنه وأشمله » وأمْبد أن لا إله إلاالل‎ 
اعتقاداً لربوببته » وإذعاناً لاله وعظمته وصديته » وأسْهد أن عمداً ععده ورسول‎ 
المصطفى من خلقته » والختار الجتبى من بربته » يللم » وزاده شرفاً وفضلا‎ 


ا 


)صم :فإن الامتفال بإلعر من أنضل القرب وأجل الطاعات » 
دأثم” أنواع الخير وآ كد العبادات » وأولى ما أنفقت فه نفائس الأوفات › 
ومر في ادرا كه والتسكن فيه أدحاب الأئفس الزكيات » وبادر إلى الاهتام 
به المسارءون إلى المكرمات › وسارع الل التحلي به مسقو الخيرات © وقد 
تظاهر على ماذكرته جمل من آيات2 القرآن الكريات » والأحاديث 
الصحيحة النبوية المشبورات © ولا ضرورة إلى الإطناب بذكرها هنا لكوا من 
الواضحات الات . 

وام أو اع العلم في هذه الأزمان الفروع الفقبيات »© لافتقار جميع الناس 
الما في جميع الالات “> مع أا تكاليف حضة فكانت من أمم” امات . وقد 
أكثر العاماء من أصحاينا الثافعيين وغيرهم من العلاء من التصنيف في الفروع من 
المبسوطات والمختصرات » وأودعوا فيا من الأحكام والقواعد والأدلة وغيرها من 
النفائى الليلات » ماهو معلوم مشهور عند أهل العنايات . وكانت مصنفات 
أصحابنا ذحمهم الله في نهاية من الكثرة فصارت منتشرات » مع ماهي عليه من 
الاختلاف في الاخترارات » فصار لا نحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من 
الموفقين الغواصين المطلعين أدحاب امم العاليات > فوفق الله سبحانه وتعالى 
- وله امد من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق الختلفات » ونقح 


n 


المذهب أحسن تنقيح “ وجمع مناش ره يارات وحجيزات » وحورى ع ما وفع 


داه د 


له من الكتب المشبورات »© وهو الإمام الملل المبراز المتضلع من عل المذهب 
أبو القامم الرافعي ١‏ ذو التحقتقات » فأنى في كتابه « شرح الوجیز »ها لا كبير 
مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات » فشكر الله 
الكريم له سعيه » وأعظم له المثوبات » وجمع بيننا وينه مع أحبابنا في دار 
كرامته مع أولي الدرجات . 

وقد عظم انتفاع أهل عصرنا بكتابه ا جمعه من جميل الصفات » ولكنه 
كبير الحجم لا بقدر على تحصله أكثر الناس في معظم الأوقات . 

ألحمتي الله سبحائه ‏ وله المد ب أ أختصره في قلل من المجلدات » 
فشرعت فيه قاصداً تسبيل الطريق إلى الانتفاع به لأولي الرغبات © أسلك فيه 
إن اء الله طريقة” متوسطة بين المالغة في الاختصار والإيضاح فلن 
من المطاوبات © وأحذف الأدلة في معظمه وأشير إلى الحفي منها إشارات > 
وأستوعب جمبع فقه الكتاب حتى الوجوه الغرسة المنكرات » وأقتصر على الأحكام 
دون المؤاخذات الفظيات » وأضم إلله في أكثر المواطن تفربعات و نهات» 
وأذكر مواضع بسيرة على الإمام الرافمي فيا تدرا کات »مها على . ذلك 
فالا في أوله : قلت : وفي آخره : واه أعم - في جميع الحالات . 
وألتزم ترتبب الكتاب _ إلا نادراً ‏ لغرض من المقاصدالمالحات وارجو 
- إن ثم هذا الكتاب ‏ أن من حص أحاط بالمذهب وحصل له أ كل الوثوق 


)١(‏ هو أبوالفاسم عبد الكريم بن عمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني » الإمام 
انحر في المذهب وعلوم كثيرة . قال أبو رو بن الصلاح : أظن أني لم أر في بلاد 
الحم مثله . وقال الصفار : كان أوحد عمره في العلوم الدينية أصولها وفروعبا » ويجتيد 
زمانه في مذهب الشافمي رجه الله » وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب › وکان له 
علس للتفسير وتسميعم الحديث يجامم قزوين . توفي رحمه الله سنة )٠۲١(‏ ه ودفن 


بقزوين . 


س ل س 


به وأدرك حك جميع مايحتاج إليه من المسائل الواقعات . وما أذكره غرياً 
من الزيادات » غير مضاف إلى قالله » قصدت به الاختصار © وقد بسنتها في 
« شرح المبذب » وذكرتها فه مضافات . 

وحيث أقول : على الجديد › فالقديم خلافه » أو : القديم » فالخديد خلافه » 
أو : على قول أو وجه » فالصحيح خلافه . وحيث أقول : على الصحيح أو الأصم ؛ 
فهو من الوجبين . وحيث أقول : على الأظبر © أو : المشبور » فهو من القولين. 
وحيث أقول : على المذهب » فهو من الطريقين أو الطرق . 

وإذا ضعف اللاف »© قلت : على الصحيح »2 أو المشبور. وإذا قوي › 
قلت : الأصم » أو الأظبر »> وقد أصرح بان الحلاف في بعص المذكررات . 

واستمدادي العونة والمداية والتوفيق والصانة في جمبع أموري من 
رب الأرضين والسموات . أسأله التوفيق لسن الات » والإعانة على جمييع 
أنواع الطاعات » وتبسيرها والمداية لها دائًاً في ازدياد حتى المات .وأن يفعل ذلك 
بوالدي” و مشاخي وأفربائي وإخواني وسائر من أحمه وححبني فيه وجميع المسامين 
والمسليات » وأن يحود علينا برضاه وعبته ودوام طاعته وغير ذلك من وجوه 
ارات وان لا ينزع منا ماوهبه لنا ومن“ به علبنا من الموهوبات » وأن 
ينفعنا أجمعين» وكل من بقرأ هذا الكتاب به » وأن يحزل لنا المطات » وأن بطهر 
قاوبنا وجوارحنا من جميع الخالفات » وأن يرزقنا التفويض اليه » والاعاد عله » 
والإعراض جما سواه في جميع اللحظات . 

اعتصمت بلله ©» توكات على الله » ماساء الله » لا حول ولا قوة إلا لله . 
وحسي الله ونعم الوكيل » وله المد والنعمة » وبه التوفيق والعصمة 


ا 


اسب 
الاء الطاهر 


قال الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طبوراً ) الفرقان : م4 . المطّر 
للحدث والبث من الائعات »2 الماء المطلق خاصة ©» وهو العاري عن الإضافة 
اللازمة . وقيل : الباق على وصف خلقته . 

وأما المستعيل في رفع حدث » فط.اهر » ولاس بطبور على المذهب . 
وقيل : طهور في القديم . والمستعمل في نقل الطرارة » كتج ديد الوضوء » 
والأغسال المسنونة » والفسة الثانة » والثالثة » وماء المضيضية © طهور على 
الأصح . وأما ما اغنسلت به كتابية عن حيض لتحل لملم © فإن قلنا :لا يحب 
إعادة الغسل إذا أسلمت »© فليس يطيور . وات أوجبناها - وهو الأصح _ 
فوجبان » الأمح أنه ليس بطبور . وما تطبر به لصلاة النفل » مستعمل > 
وكذا ما تطبر به الصبي على الصحيح . والمستعمل الذي لا يرفع الحدث » لا يزيل 
النجس على الصحيح . والمستعمل في النجس إذا قلنا : إنه طاهر »> لا يرفع 
الحدث على الصحبح . ولو حع المستعمل فبلغ فلتين ©» عاد طبوراً في الأصح » 
يا لو انغمس جنب في فلتن » فإنه طبور بلا خلاف . ولو انغمس جنب 
فيا دون قلتين حتى عم جميع بدنه » ثم نوی »> ارتفعت جنابته بلاخلاف » 
وصار الماء في الحال مستمملا بالنسبة إلى غيره على الصحح . وءقتضى كلام 


ا 


الاصحاب أنه لا بصير ستعملاة بالنسة إلى المنغيس حتى جرج مله 2 وهو 
مشكل . وينغي أن بصير مستعملا لارتفاع الحدث . ولو انعمس فيه جنبان » 
ونويا معاً بعد تام الانغياس »© ارتفعت جنابتها بلاخلاف » ولو نوى امنب قبل 
عام الانفماس » إما في أول الملاقاة » وإما بعد مس يعض الندن © ارتفعت 


حنابة المزء الملاقي بلا خلاف »2 ولا بصير الماء مستعملاء » بل له أن يتم الانغهاس 
ويرفع الحدث على الصحح المنصوص ٠‏ وقال الخخر ي + بصير مستعيلا » فلا ترتفع 
عن الاقي . 


50 


فت : ولو انيس جنبان » ونوى أحدهما قبل صاحه » ارتفعت جنابة 
الناوي » وصار مستعملاء بالنسبة إلى الآخر على الصحيح'". ول ثرا عا د 
نمس جزء منها » ارتفع عن جزعءيها » وصار مستعسلاة بالنسبة إلى بايا على 
الصحيح . والله أعلم . وما دام الماء متردداً على العضو © لا يثبت له حكر 
الاستعمال . 

نمت : وإذا حرى الاء من عضو المتوضىء إلى عضو .© صار مستعملا » 
حن لو انتقل من إحدى البدين إلى الأخرى » صار مستعملاة »وفي هذه الصورة 
وجه اذ يحي في باب التبمم . من « البيان »"' أنه لا بصير“ » لأن اليدين كمضو. 


(١)هر‏ أبو عبد الله عمد بن أحد المروزي الضري - بكر الخاء وإسكان الضاد ‏ 
وهو امام مرو » ومن كار اصحاب الوجوه ومتقدمي أثة المذهب الشاضي › تفقه عليه 
في رو جاعة من الأثمة» وروى الحديث عن جاعة » مهم القاضي : ابو عبد الله الحاملي. 

[؟) قال الشيع تم بن رسلات أبو حفس سراج الدب البلفنالنوفى سنة ( ٠م‏ )ه في « حاشيته 
على الروضة » وهي من مخطوطات الظاهرية قوله : على الصحيح . يعود على المألة الثانية فقط » وهي 
الحم باستعال الماء بالنسة الى الآخر > وكلامه في « شرح الميذب » على ذلك . ولا يتخيل عوده على 
المنألة الأول »فلا خلاف في ارتفاع جنابة الناوي الابق »ها لإ خلاف في صورة المنفرد . 

(ع) عر كاك ف روع اا > ألفة بجی بن سام بن اسعد بن يبى أبو لجسن 
العمر اني » الإمام الزاهد الورع > أحد أثة الشافعية» كات من أحسن الملاه تفريراً لمذهب 
الاي ٠‏ وكات ينه على خلاف مالك وأبي حليفة »© ويذ كر الأدلة > ويقرر الأقية 
بأوضح عبارة > ويكررها بأسالِيب متلفة الى أن تسم في ذهن الطاب › توفي رجه الله 
بذي ان مبطوناً شبيداً سنة موه ه. 

)٤(‏ أ ي : لا لصر شا 


24 


ولو اتفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضا > فوجبان ؛ الاصح عند 
صاحي و الماوي ۲ و دالبحرع»" : لابصير 1 والراجح عند الحراساني بصير » 
ويه قطع ماعة مهم . وقال إمام الحرمين : إن قد ا 0 وإلا » 
فلا ٠.‏ ولو تمس المتوغىء يده في الإناء قل الفراغ من غسل الوجه » لم 
دصر مستعملات . وإن عمسا بعد فراغه من الوحه بنّة رفع الحدث » صار 
مستعملا” . وإن نوى الاغتراف » لم صر © وإن لم ينو شيا » فالصحيح أنه 
يصير» وقطع البغوري”" بأنه لا يصير . والجنب بعد النئة » ؟حدث بعد غسل 


الوجه . وأما الاء الذي يتوضأ به النفي وغيره من لا يعتقد وجوب نىة 


)١(‏ هو علي بن د بن حبيب أبو الحسن الاوردي » الإمام الجليل القدر » صاحب اليد 
الباسطة في المذهب » والنفنن التام في سائر الملوم » و كتابه « الحاوي » يقم في عشر علدات 
لم يؤلف في المذهب الشافمي مثله . 

(۲) هو عبد الواحد بن اسماعيل بن أحد ابو المحاسن » فخر الإسلام الروياني الإمام 
الجليل » أحد أثة المذهب الشافمي » رحل الى بخارى وغزنة ونسابور » وين بآمل 
طبرستان مدرسة » واتقل الى الري غ الى اصبيان » وعاد الى آمل » فقتله الملاحدة حسداً »> ومات 
شبيداً بعد فراغه من الإملاء.كان يغرب به الثل في حفظ المذهب :وله اختيارات معروفة في المذهب. 
ويحكى أنه قال : لو احترقت كتب الشافمي لأمليتبا من حفظي . قال السبكي :ومن تصانيفه 
« البحر » وهو وان كان من أوسم كنب المذهب › الا أنه عبارة عن « حاوي » الماوردي 
مم فروع تلقاها الروياني عن ابيه وجده » ومسائل أخر ؛ فبو اكثر من « الحاوي »فروعاً 
وان كان «الحاوي » احسن ترتياً » واوضح تبذيباً . 

(+) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أبو عمد » ويلقب ب يي السنة البغوي › 
نسبة الى «بغا» من قرى خراسان » بين هراة ورو » ففيه شافمي ومحدث ومفسر » أخذ الفقه 
عن القاضي حسين المنولي »وروى الحديث » ودرس وصنف كنبا كثيرة » منها كتاب « التبذيب » 
في فقه الشافعية و « شرح السنة » و « معالم التنزيل » في التفسير و«مصابيح السنة » وهو أصل كناب 
« مشكاة الصا بيح »الذي قام المكتب بطبعه طباعة متقنة محققة سنة ( ٠١۸ ١‏ )ه توفي البغوي رجه الله 


عرو الروذ سلة ١١٠١٠ه.‏ 


صر 2 


ألوضوء ¢ فالأصم أنه لصير . والثاني ٠:‏ لا يصير . والشالث : أن وى 
صار » وإلاء فلا » ولو غسل رأسه بدل مسحه » فالأصم أنه مستعمل مم 
لو استعمل في طبارته أكثر من قدر حاجته › وا شاع 


شمن 
فها بطراً على الماء 


وخابط الفصل : أن ما سلب اسم الماء المطلق > ملع الطرارة به © ومالا» 
فلا . فمن ذلك المتغمّر تغيراً برا ما ستغنى عنه » كالزعفران » فالأصم 
أنه طبور »2 والمتغير كثيراً عا مجاوره ولا تلط به ؛ كعود » ودهن »وشمع » 
طبور على الأظبن-. والكاقور توعان . أحدها : يذوب في الماء ومختلط به . 
: والثاني : لا يذوب . فالأول بنع © والثاني كالعود . وأما المتغبّر بما لا يمكن 
صون الماء عنه © كالطين › والطحلب › والكيريت » والنورة » والزرنيخ › في 
مقر الماء ومره » والتراب الذي يثور ويندث في الماء » والمتغر يطول المكث » 
والمسحن » فطهور . 

فلت :ولا كراهة في استعمال شيء من هذه المتغيرات ها لا رصان عنه » 
ولا في ماء البحر وماء زمزم »© ولافي المسخن ولو بالنحاسة . ويكره سُديد 
الحرارة والبرودة . والله أعلم . 

والمشمس في الخياض والبرك غير مكروه بالاتفاق » وفي الأواني مكروه 


دوك 
على الأصح » بشرط أن يكون في البلاد الحارة » والأواني المنطبعة كالنحاس ! 
الذهب والفضة على الاصح . وعلى الباق نكره مطلقا . 
تلت : الراجم من حيث الال أنه لا يكره مطلقاً » وهو مذهب أكثر 
لعلماء » ولس للكراهة دليل دعتمد . وإذا قلنا بالكراهة » فب كراهة تزه » 
لا قنع صحة الطبارة » وتختص باستعاله في البدرث » وتزول بتبريده على أصح 
الأوجه » وفي الثالث : يراجع الأطاء » والله أعلم ُ 

وأما المتغير ما يستغنى عنه » كازعفران » والحص » تغيراً كيرا » بحيث 
تلت اسم ألماء المطلق » فلس بطبور . ولو حاف لا شرب ماء » لم ينث لشسر به . 
ويكفي تغير الطعم أو اللون أو الرانتحة على المشور »© وعلى القول الغريب 
الضعيف يشترط اجتاءبا » وعلى قول ثالث اللون وحده يسلب » وكذا الطعم 
مع الراتحة . وفي احص ؛ والنورة » وغيرهها من أجزاء الأرض وجه 31 
أنها لا تضر . 

وأما المتغيّر بالتراب المطروح قصداً » فطبور على الصحيح » وقبل : على 
المشهور . والمتغير بالملح فيه أوجه »© أصحما يسلب الجلي” منه دون المالي . 
والثافي : دسلمان . والثالك : لا يسلبان . وامتغير بورق الأشجار المتنائرة بنفسم_ا 
إن م تنفتت في الماء » في كالعود » فيكون طبوراً على الأظبر »> وإن تفتلت 
واختاطت »© فثلائة أوده : الأصح : لا يضر . والثني : بغر . والثالك : بغر 
الربيعي دون الأريفي . قاله الشخ 3 زيد'"' . وإن طرحت الاورای قصداء 
ضر . وقيل : على الأوجه . 

(۱) هو ابو زيد عمد بن أحجد بن عبد الله بن عمد المروزي » الإمام البارع المدقق 
الزاهد المابد النظار الحقق الشبور بالورع والزهد »> وكثرة الل والعادة . قال 
الحا م ابو عبد الله في « اح ويه :كان ابو زيد أحد أثة الملمين » ومن أحفظ 


الناس لذب الشافعي رجه الله » وأحنهم نظر] ٠‏ وأ زهدمم في الدنيا » أقام بمكة سیخ 
سنن » وحدث ہا وبغداد ؛ وب « صحيح البخا ري » عن الفربري 2 وهي أجل الروأيات 
لجلالة آي زيد . توفي رجه الله مرو سنة احدى وسبعين وثلاثاثة , 


| 


زع 


إذا اختلط بالاء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات› يء الورد 
المنقطع الرائحة » وماء الشجر © والاء المستعيل » فوجهان . أصحها : إن كاف 
المائع قدراً لو خالف الماء في طعم أو لون أو ريح لتغير التغير المؤثر » يسلب 
الطهورية » وان كان لا يؤثر مع تقدير الحالفة » لم يسلب . والثاني : إن كان 
المائع أقل من الماء» لم يسلب. وإن كان أكثر منه أو مثله » سلب . 
وحيث لم يسلب » فالصحبح أنه يستعيل ابيع . وقبل : يحب أن يبقى قدر 
المائع . وقيل : إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطبارة » فله استعمال ابيع ؛ 
وإلا بقي . فإن جوازة ابيع > ومعه من الماء مالا نكفيه وحده » ولو كمله 
مائع بلك فيه لكفاه ‏ ازمه ذلك » الا أن تزيد قبمة المائع على من ماء الطبارة . 
ويحري الحلاف في استعمال الميع فيا إذا استهلتكت النجاسة المائعة في الماء 
الكثير . وفما إذا استهلك الط الطاهر في الماء > لقلته مع مخالفة أوصافه 
أوصاف الاء . قال الأصحاب : فإن ل بتغير الماء الكثير » لموافقة النجاسة له في 
الأوصاف »فالاعتبار بتقدير الحالفة بلا خلاف » لغلظ النجاسة © واعتيروا في 
النحاسة بالحالف أده صفة > وفي الطاهر اعتبروا الوسط .المعتدل » فلا يعتبر 
في الطعم حدة الل © ولا في الراتحة ذكاء المسك . 
تلت : المغير بني لبس بطبور على الاصح . ولو تطبر بالماء الذي ينعقد 
منه الملح قبل أن محمد » جاز على المذهب . ولا فرق في جميع مسائل الفصل. 
بين القلتين » وفوقهما »ودونمما . ولو أغلي الماء »> فارتفع من غلمانه يخار » وتولد 


5 
هله رسح ¢ فوحہان الختار منهما عند صاحب « اللخر » أنه طہور. والثاني : 
طافر لس يطبور : ولو رشح من مائغ آخر › فلس يطهور بلا خسلاف» 
كالغرق . داشأعل 


اسب 


يان "امات والاء "نمس 

الأعان : حماد » وحيوان » فاجاد : مالس موان » ولا كان حمواناً 5 
ولا جزءاً من حيوان » ولا خرج من حيوان » فكله طاهر» إلا الجر » وكل نبيذ 
مسكر .وفي النيذ وجه اذ مذكور في «الببان» أنه طاهر » لاختلاف العلماء في 
إباحته . وفي الجر الحترمة وجه اذ »> وكذا في باطن العنقود المستحيل خمراً 
وجه أنه طاهر . 

وا الموانات » فطاهرة » إلا الكاب » واخنزير » وا ا 
ولنا وجه اذ » أن الدود المتولد من المتة نجس العين » كولد الكلب ©وهذا 
الوجه غلط » والصواب : الجزم يطبارته . 

وأما الممتات» فكلها نجسةء إلا السمك واطراد » فإنها طاهران بالإجماع » 
وإلا الآدمي »> فإنه طاهر على الأظبر > وإلا المنين الذي بوحد يعد 
ذكة أمه » والصد الذي لا تدرك ذكاته » فإنما طاهران بلا خلاف . 


TS 


وأما الميتة التي لا نفس هما سائلة »كالذباب وغيره . فبل نجس الاء وغيره 
فن المائعات اذا ماتت فها ? فه قولان'3". الأظبر لا تنحسمه » وهذا في حيوان 
أغني من الائ ا امكو ف 6د ويه يلا خلا . فاو أخرج منه 
وطرح في غيره © أو رد إليه » عاد القولان . فإن قلنا : تنس الائع > 
فبي نجسة > وإن قلنا : لاتنجس > فهي أيض] نجسة على قول امور » وهو 
المذهب . وقال الققال"' : ليست بنحة . 

ثم لا فرق في الحم بنجاسة هذا اليوان بين ما تولد من الطعام» كدود 
الخل > والتفاح » وما يتولد منه ©» كالذباب > والخنفساء » لکن مختلفان في 
تنجدس ماماتا فيه » وفي جواز أكل › فإن غير المتولدء لا يحل أكل > وفي 
المتولد أوحه . الأصم : بحل اکلہ مع ماتولد منه » ولايحل منفرداً .والثاني : 
بحل مطلقاً . والثالك : يحرم مطلقاً”". والأوجه جارية » سواء قلنا بطبارة هذا 
الحموان على قول القفال » أو بنحاسته على قول ابمبور . 


)١(‏ قال البلقبني في « حاشية الروظة » : في المألة قول ثالك » ؛ حكاه الإمام عن صاحب 
« التقريب » : يفرق بين أن يكون ما يكثر كالذباب » أو هما لا یکر كالؤنافس ؛ وهو مخرج » 
وال اع . 

(؟) هو مد بن اساعيل أبو بكر القفال الكبير الثاثي » الإمام الجليل » ذو الباع 
الواسع في الملوم » من أكابر علاء عمره بالفقه والحديث واللفة والآداب > وعم من أعلام 
المذهبء تفقه على ابن سريج » وكان امام عمره با وراء النهر ». وأعلممم بالأصول . 
ورحل في طلب الحديث . حع بخراسان » ابن خزية > وبالعراق ابن جرير الطبري » 
وهو أول من صف الجدل الحسن ٠‏ وشرح رسالة الامام الشافمي » ومن مؤلفاته « عاسن 
الثريعة » توفي رجه الله » سنة ٠٠٠‏ ه وهو غير القفال المروزي النوفى سنة 9.ه ه. 

(") قال البلقيي: : ليس في المتولد إلا وجبان؛ الخل مطلقاً » والخل مع الطعام.أما التحريم مطلتأء 
دار بريه حرا ,الى لمتليسين ايب ا لني ل الترع ا ارچ . وقد 
بسطت الكلام عليه في « الفوائد » . هش 


ل ۵إ — 


تمت : ولو كثرت المتة التي لا نفس هما سائلة » فغيرت الماء أو المائع » 
وقلنا : لا تنحسه من غير تغير » فوجهان مشهوران . الأصم تنجه » لأنه متغير 
بالنحاسة . والثاني : لا تنحسه » ويكون الماء طاهراً غير مطبر » كامتغير بالزعفران. 


أعلم . 


وقال إمام الحر مين" : هو كالتغير بورق الشحر '. والله 


م 
في أجزاء الموان 


الأصل أن ما انفصل من حي فهو نجس © ويستئق الشعر المزوزمن مأكول 
اللحم ف الحاة »2 والصوف »2 والوبر » والريش »> فكلبا طاهرة بالإجماع : 
والمتنائر والمنتوف طاهر على الصحيح © ويستئنى أيضاً شعر الآدمي © والعضو 
المان منه © ومن السيك » واطراد » ومشمة الآدمي'" “فبذه كلها طاهرة على 
اذهب 'وهذا الذي ذكرناه في الشعور تفريم على المذهب في نحاسة الشعر بالموت ٠.‏ 


6 هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عمد الجويني » أبو المالي ركن الدين 
اللفب ب أمام الحرمين » أعل الخأخرين من أصحاب الشافمي » ولد في جوين من نواحي 
نيسابور » ورحل الى يغداد فكة. حيث جاور أربع سنين » وذهب الى المدينة فأفقق ودرس» 
ثم عاد الى نسابور » فبق له الوزير نظام الملك « المدرسة النظامية » فا 2 وكاث يضر دروسه 
أ كابر العلاء» وله مصنفات كثيرة » توفي رجه الله بنيسابور سنة ٤۷۸‏ ه. ' 

. قال ابن الأعراني : يقال ا يكون فيه الولد : المشيمة » والكيس‎ )١( 

(+) قال البلقبني في « حاشية الروضة » : الذي قله الإمام في « النباية » عن الشيع أني علي :أن 
المشيمة نجسة » وقد تقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على نجاستهاء وجرى عليه البغوي» وخالفه امول 


س 
في المنفصل عن باطن اليوان 


هو قسمان . أحدهما : ليس له اجتاع » واستحالة في الباطن >وإنما بشع رشحاً . 
والثاني : يستحيل ويجتمع في الباطن ثم مخرج . فالأول © كاللعاب » والدمع > 
والعرق » والحاط » فله حك اليوان المترشح منه » إن كان نجساً فنجس © 
وإلا » فطاهر : والاني : کالد م ¢ والبول » والعذرة » والروث » والقيء . 
وهذه كلها نحسة من جع الحموانات > مأكول اللحم وغيره . ولنا وجه أن 
بول ما يؤكل ه وروثه طاهران وهو [ أحد ] قولي أبي سعيك الأصطيغر ي“ 
من امانا واختاره الروباني وهو مذهب مالك وأحمد 8 

والمعروف من المذهب النحاسة 1 وهل 2 بنحاسة هذه الفضلات من 
دعل “الله عه ? وجهان . قال الور : نعم . وفي بول السيك » واطراد» 
ودمهما وروثهما » وروث مالس له نفس سائلة » والدم المتحلب من الكرد » 
والطحال » وحبان ٠‏ الاصح : النحاسة . 

وأما الاين » فطاهر من مأكول بالإماع » ونج من الحيوان 
النجس » وطاهر من الآدمي على الصحبح »> وقيل : نجس . ولكن بی به 
الصبي للضرورة ٠‏ 

وأنا غير الآدمي ممالا بؤكل » فلبنه نجس على الصحيح . 
الاصطخري : طاهر . آنا الإنفحة »> فإن اخدت من السخلة دعد موتمها » 


)١(‏ هو الحسن بن زيد الاصطخري أبو سعيد » الزاهد الورع المنقلل » أحد الأمة› 
وهو من نظراء ابن سريج . قال أبو اسحاق المروزي : دخلت بغداد > فم يكن بها 
من يستحق أن أدرس عليه » الا أبو المباس ابن سريج »> وأبو سعيد الاصطخري . 


توفي رجه الله سنة معسم ه. 


5 
أو بعد أكلبا غير الان » فنسة بلا خلاف “١‏ وإن أخذت من السخغة 
الفبوحة قبل أن يأكل غير اللبن » فوجبان » الصحبح الذي قطع به 
كثيرون طبارتها . 

وأما المي » فمن الآدمي طاهر » وقل : فيه قولان. وقيل : القولان 
في مني' المرأة خاصة » والمذهب الأول . لكن إن قلنا : رطوية فرج المرأة 
نضجة» نجس متها بلاقام » كا لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بلماء » فإن 
منبّه ينجسعلاقاة اهل النجس .وأما مني غير الآدمي »© فمن الكلب والخنزير 
وفرع أحدها نجس » ومن غيرها فيه أوجه > أصحها نجس .والثاني : طاهر. 
والثالك : طاهر من مأكول اللحم » نجس من غيره » كالين . 
فلت : الأصم عند المحققين والأكثرن » الوجه الثاني » وا شأع 

وأما الببض »© فطاهر من الأ كول » وفي غيره الوجم ان في منيه » 
ويحريان في بزر القن" © فإنه أصل الدود ©» كالبيض . وأما دود القن » 
فطاهر يلا خلاف » كسار الحموان » وأما المسك فطاهر » وفي فأرته المنفصلة 
في حاة الظبة وجمان . الأصم : الطبارة »> كالنين . فإن انفصلت بعد 
موتها » فنحسة على الصحيح » كالان . وطاهرة في وجه »© كالبيض المتصلب » 
وأما الزرع النابت على السرجين » فقال الأصحاب : ليس هو نجس العين» لكن 
ينحس علافاة النحاسة . فإذا غلسل » طبر » وإذا سنبل» فحباته الخارجة طاهرة. 


)١(‏ قال البلقيني في « حاشية الروضة » يحتمل أن يقال : لا يجري في الإنفحة الوجه في بول 
الأ كول وروثه »لأن الدليل والممنى المقتضبين لطبارة بول الأحكول وروثه لا يري مثلها في سائر 
فضلاته. ألا ترى أن دمه متفق عندنا على نجاسته» ولم يجب الوجه الم كور فيه » ومن جبة العى أن 
مخالطة الا كول من الإبل وغيرها كانت معبودة عند المرب فخفف في بوله وروثه » ولا كذلك في 
الإنفحة إذ لا يحصل غالباً من الحكم بنجاستها حرج . 


مود 
تقلت : القيح نجس » وكذا ماء القروح إن كان متغيراً > وإلا فلا 
على المذهب . ودخان النجاسة نجس في الأصح » وهو مذكور في بابه: فايكره 
لبسه . وليست رطوبة فرج المرأة » والعلقة» نجس في الأصح › ولا المضغة على 
الصحيم » والمرة نحسة » و كذا حر البعير . 

وأما الماء الذي بسيل من +الناتم » فقال المتولي''' : إن كان متغيراً » 
فنحس . والا فطاهر . وقال غيره : إن كان من اللبوات › فطاهر » أو من 
المعدة » فنحس . ويعرف كونه من اللبوات بأن ينقطع إذا طال نومه . وإذا 
مك » فالأدل عدم النجاسة » والاحتياط غسله . وإذا حلي بنجاسته » وعمت 
باوى خص به © لكثرته منه » فالظاهر أنه بلتحق بدم البراغيث » وسلس البول » 
و ' 

قال القاضي حسين والتولي والبغوي وآخرون : لو أكلت ببيمة حا ثم 
ألقته دحيحاً ) فإن كانت صلابته باقية » بحبث لو زرع نبت» فعينه طاهرة » 
وجب غسل ظاهره » لأنه وإن صار غذاءً لها نما تغير إلى فساد» فصار كا لو 
ابتلع نواة“ . وإن زالت صلابته > يحيث الا ينبت » فنجس المين . قال التولي: 
والوسخ المنفصل من الآدمي في حام وغيره » له حكر ميته »> وكذا الوسخ 
المنفصل عن سائر الموان » له 2 مبتته . وفها قاله نظر . وينبغي أن نكون 
طاهراً قطعاً » كالعرق . والله أعلم . 


)۱( هو حين بن تمد بن أ جمد المروروذي القاضي > أحد كيار فقباء الشافسية » قال 
النووي : وهو من أصحابنا أصحاب الوجوه » كبير القدر › مرتفع الثأن » غواص على 
اماي الدقيقة والفروع الستفادة الأنيقة › تخرج عليه كثير من الأثمةء هنهم امام الحرمين » 
وصاحب « التتمة » والبغوي » توفي رحمه الله سنة ؟5 5ع ه , 


مر 


فال 
في الماء الراكد 


اعل أن الرا كد : قليل » وكثير » فالكثير : قتان » والقليل : دونه .وااقلتتان : 
خم قرب . وفي قدرها بالأرطال أوجه . الصحيح النصوص : خمسائة رطل 
بالندادي . والثاني : ستائة . قلله أبو عبد الله الزبيري () . واختاره القفال › 
والغزالي. والثاك : ألف رطل . قله أبو زيد . والأصم أن هذا التقدير تقريب» 
فلا يضر“ تقصان القدر الذي لا يظبر بنقصانه تفاوت في التغير بالقدر العين من 
الأشياء المنيرة . والثاني : أنه تحديد » فيضر أي شيء نقص . 

قلت : الأشبر س تفريم على التقرب- أنه يعفى عن نقص رطلين » وقيل : 
ثلائة ونحوها » وقيل : مائة رطل . وإذا وقمت في الاء القليل نحاسة وشك: هل 
هو قلتان» أم لا ۽ فالذي جزم به صاحب ر الحاوي » وآخرون: أنه نجس » لتحقق 
النجاسة . ولإمام الحرمين فيه احتالان» والختار » بل الصواب : الحرم بطبار ته ٬‏ لن 
الأصل طبارته » وشككنا في نحاسة منحسة » ولا يازم من النحاسة التنجدس .وقدر القلتين 


الساحة : ذراع وربع طول وعرضاً وعمقاً . وشاع 


)١(‏ هو الزبير بن أحد بن سليات الزبيري » من أحفاد الزبير بن العوام ٠‏ فقيه شافمي هن أصحاب 
الوجوه التقدمين » كان إمام أهل المرة في عمره » ومدرسها »> صحيح الرواية » ثقة » وكان أعمى » له 
مصنفات » مئها « الكافي » في الفقه » و « الهداية » و « رياضة المنكلم » توفي رحه الله سنة 9م ه. 

١؟)‏ هود بن عمد بن محمد الغزالي (0٠65غ:-ه.ه‏ ه) أبو حامد الطوسي حجة الإسلام» له نحو مشي 
مصنف » مولده ووفاته بخراسان » نسبة إلى صناعة الغزل » إذا حعلنا نسته بتشديد الزاي » وإلى 
« غز الة » من قرى « طوس » › بتخفيفها 


ر 


ع #61 ند 


ثم لاء القليل ينجس علاقاة النجاسة الؤثرة » تثير أم لا. وأما غير الؤثرة » 
كاليتة التي لا نفس لما سائلة » ونحاسة لا يدركبا طرف » وولوغ هرة تنجس فما 
ثم عابت واحتمل طبارته » فلا يندس على الذهب » كم سبق في الصورة الأول » 
وسيأتي الآخر بان إن شاء الله تمالى . واختار الرثوباني من أصحابنا : أنه لا ينحس 
إلا بالتغير » والصحيح العروف » الأول . 

وأما الكثير » فينحس التثير بالنجاسة الاجماع » سواء قل التنير أم کر 5 
وسواء تنير ااطمم أو اللون أو الرانحة » وكل هذا متفق عليه هاهنا » مخلاف 
ما تقدم في الطاهر . وسواء كانت النجاسة اللاقية مخالطةة أم مجاورة » وف الجاورة 
وحه شاذ : أنها لا تنحسه . 

وأما إذا روح الاء بحيفة ملقاق على شط الغهر » فلا ينجس » لمدم اللاقاة» 
وإن لاقى الكثير النجاسة ولم يتغير لقلة النحاسة واستهلاكبا» لم ينحس » ويستعمل 
جيمه على الصحيح . وعلى وجه بيقنّى قدر النجاسة . وإن لم يتفير لموافقتها الاء 
في الأوصاف » قنار بما حالف » کا سيق في« باب الطاهر ». وأما إذا تفر يمضه 
فالأصم" نجاسة اقمع الماء » وهو المذكور في « المبذب 6١(6‏ وغيره . وف وجر لا نجس 
إلا التغير . 

تمت ه: الأصح ما قاله القمّال » وصاحب «١‏ التتمة ٠٠»‏ وآخرون : أن التغيّر» 

كنحاسة حامدة . فان کان اللاي دون قلتين » فنحس وإلا“ » فطاه . وا أعم 


نات زال فير المتغير بالنحاسة بنفسه » طبر على الصحيح . وقال 
الاصطخري : .لا يطبر . وهو شاذ . وإ لم بوجد رائحة التحاسة »› لطرح السك 


)١(‏ هو للشيخ أبي إسحاق إبراهم الشيرازي الفقيه الشافمي النوفى (471ه) وقد شرحه كثيرون» 
مثيم الاءام النووي » ولم يتمه واه « الجوع » وهو كناب قي ومجم عظم في الفقه . 

)١(‏ هي لأني سعيد عبد الر حن بن مأمون » ال مروف بالتولي » النيسابوري الشافمي » المتوفى 
سنة ۷۸ ٤ء‏ أت فا كتاب شيخه الموسوم ب«الإبانة»وجع فما نوادر من المسائل وغر ائما ما لا يكاد 
پو جد في غيرها ٠‏ 


س #1 سے 
فيهء أو طعمبا » لطرح الكل » أو أونهاء لطرح الزعفران » لم يطبر بالاتفاق . وإِنْ ذهب 
التغير بطرح التراب » فقولان : أظبرهما لا يطبر » لاشك في زوال التغير . وإن ذهب 
بالمص والثورة وغيرهما ما لا يغلب وصف التغير » فہو کالتراں على الصحيح » وقيل : 
كالسك . ثم قال بمضهم : الملاف في مسألة التراب إذا كان التغير. بالرائحة . وأما تغير 
اللون » فلا يؤثر فيه التراب قطماً . والأصول المتمدة ساكتة عن هذا التفصيل . 
قلت :بل قد صرح الحاملي20, والفوراني20, وآخرون : عر ان اللحلاف ٤‏ 
التغير بالصفات الثلاث › وقد أو شخت ذلك ف« مرج اذب € اشام 


به 


النحاسة التي لا يدركبا الطرف » كنقطة خمر » وبول يسيرة» لا صر لقلتها ©١‏ 
وكذاابة تقع على نجاسة » ثم تطير عنبا » هل ينجس الاء والثوب كالنحاسة 
اللدركة » أم يعفى عنها ؟ فيه سبع طرق : أحدها : يعفى عنها فيا . والثاني : لا . 
والثالك : فها قولان . والرابع :تنجس الماء؛ وف الثوب قولارن » والخامس : 
ينس الثوب » وفي الاء قولان » والسادس : ينحّس الاءَ دون الثوب . والسابع : 
عكسه . واختار النزالي العفو فيها » وظاهر المذهب ‏ عند العظم ‏ خلافه . 


مت : الخار عند جماعة م٠‏ الحققين مااختاره ان الى > وهي الأضم » 
ر من ١‏ ر في الى ره 


دارأ عم 


)١(‏ هو علي بن تمد بن أحد بن عمد الحاملي (. . ...م4 6ه) فقيه شافعي › تفقه على أي إسحاق 
الشيرازي » وحم من الخطيب وغيره . 

(؟) هو عبد الرعن بن تند بن أحمد بن فورات (1-84+:ه) فقبه » من علاء الاصول 
والفروع » كان مقدم الشافعية بمروء موأده ووفاته رو . 

(») أي : النجاسة . 


— ٢ 


الاء القليل النجس إذا كوثر فلغ قلتتين» ظرء إن كوثر بنير اللاء» لم يطبر » بل 
أو ككل الطاهر الناقص عن قلتين اء ورد بلغي به وصار مستهلكاً » ثم وقع فيه 
نحاسة » نمس » وإن لم يتغير . وإِنا لاتقبل النحاسة قلتان من الاء الحض . وإنف 
كوثر بالاء الستعمل » عاد مطيراً على الأصح . وعلى القاني : هو كاء الورد . 
وإن كوثر ماءِ غير مستعمل » طاهر أو نجس » عاد مطبراً بلا خلاف » وهل يشترط 
أن لايكون فيه نجاسة جامدة ؟ فيه خلاف التاعدء هذا كله إذا بلغ قلّتين ولا 
تنير فيه . أما إذا كوثر فم يبلن » فالأصح أنه باق على نجاسته . والثاني : أنه 
طاهر غير طبور » شرط أن يكون اللكاثتر به مطبراً » وأن يكون أكثر من 
الورود عليه » وأن بورده على النحس » وأن لا يكون فيه نحاسة جامدة. فان 
اختل“ أحد الشروط » فنجس بلا خلاف . ولا يشترط ثي' من هذه الشروط 
الأربمة فيا إذا كوثر فلغ قلتين . 


نت : هذا الذي صحّحَه هو الأصح » وعند المراسانيين : وهو الأصح . 
والأصح عند العراقيين : الثاني . داتعم 

والعتبر في المكائرة الفم والجع > دون الخلط » حتى لو كان أحد البعضين 
صافياً » والآخر كدراً ؛ وانض| » زالت النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع 
من التمييز . ومتى حكنا بالطبارة في هذه الصور قفر ق »م يضر » وهو باقر 


على طبوريته . 


١‏ س لم 


بات 


إذا وقم في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة »> فقولان : أظبرها 
وهو القدرم أنه جوز الاغتراف من أي موضع شاء » ولا جب التتاعد لانه 
طاهر كله . والثاني : الحديد : ب أن يعد عن النجاسة بقدر قلتين » فعلى هذا 
لا يكفي في البحر التباعد بشبر نظراً إلى الممق » بل اعد قدراً أو حسب مثله 
في العمق وسائر «الحواب ليلغ قكتين . فلو كان الماء منبسطاً بلا حمق » تاعد 
طولاً وعرضاً قدراً يلغ قلتين في ذلك العمق . 

وقال عمد بن عیے (): في هذه الصورة حب أن بعد إلى موضع يعم أن 
النحاسة ل تنتثر إليه . أما إذا كان الاء قكّتين فقط » فعلى الحديد : لامحوز الاغتراف 
منه . وعلى القديم : جوز على الأصح . ثم في السألة الأولى محتمل أن يحكون 
الملاف في جواز استمال الماء من غير اعد » مع القطع بطبارة ايع » وحتمل 
أن يكون في الاستمال مني على خلاف في نحاسته ‏ وقد نقل عن الشيخ أبي عمد » 
تقل الاتفاق على الاحّال الأول . 


)١(‏ هوعمد بن ي بن منصور عي الدينالنيساابوري ( 8-475 ؛ هه) رئيس الشافعية ب«نيسا بور» 
في عصره » تفقه على الإمام الفز الي»؛ ودرس « بنظامية » نيسا بورء 

(؟) عبارة الرافمي في الأصل :)5١4/١(‏ إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة » كاميتة ؛ 
فبل يجوز الاغتراف مما حوالي النجاسة » أم يحب التباعد عنما بقدر القلتين ? فيه قولان » القديم ‏ وهو 
ظاهر المذهب على خلاف الفال - أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء » ولا حاجة إلى التباعد ؛ 
لأنه طاهر كله » قيستعمله المستعمل كيف شاء » والدليل على أنه طاهر كله ؛ قوله صلى الله عليه وآله وسل: 
« إذا بلغ الاه قلتين ... » الخبر . والجديد أنه يبعد عن النجاسة بقدر قلتين » ثم يفترف . 

() هو عبد الله بن يوسف بن عمد الجويني » أبو عمد (. ..-م»م: ه ) من علاء التفسير واللغة 
والفقه ؛ ولد في جوين ( في نسابور ) وسكن نسابور» وتوفي با ٠‏ 

)٤(‏ في هامش الاصل ما نصه : وهو قوله : لا خلاف في الطبارة » إنا لحلاف في جواز 
الاستمال ٠‏ 


د مت 
كلت : هذا التوقف من الإما م الرافعي عجب » فقد جزم اوصرح بالاحتّال 
الأول جماءات من كيار أصحاينا » منهم الشيخ أبو حامد الإسفرابيني © » والقاضي 
أو ات رلامان و واوا 
من العراقيين والخراسانيين . 
وقطع جاعة من الخراسانيين على قول التباعد بأن يحكون الجتنب نجنا » 
كذا قله القاضي حسين » وإمام الحرمين »> والغوي » وغيرم . حتى قال هؤلاء 
ثلاثة : أو كان قلتين فقط » كان جا على هذا القول . والصواب : الأول . 


ا 


إذا "مس كوز متلیء ماءَ نجسأ في ماء كثير طاهر » فان کان واسع الرأس» 
فالأصح أنه یمود طبور > وإن کان ضيقه » فلأصح أنه لا يطبر . وإذا حكنا بأنه 
طبور في الصورتين » فبل يملح ذلك على الفور » أ ام لا بد من زمان زول 
فيه التغیر لو كان متغيراً ؟ فيه وجبان. الأصح : الثاني . ويكون الزمان” في الضيق 
أكثر منه في الواسع . فان كان ماء الكوز متغيراً » فلا بد من زوال تغيره » ولو كان 
الكوز غير تمتلىء 0 دام يدخل فيه الماء» فلا اتصال » وهو على نحاسته . 
الكائرة . 


)١(‏ هوأ مد بن مد بن أحد الاسفر اييني ( « م د . 6ه ) منأعلام الشافعية» ولد في أسفر ايين» 
ورحل إلى بغداد » وتوفي با . 
(۲) هو الإمام أبو الطيب القاضي » طاهر بن عبد الله الطبري ( مع*# .مهو ه ) إمام بارع في 


علوم الفقه > يفت مع الفقباء ويستدرك عليهم » صنف في المذهب والأصول . 


ك 4 کے 
قال القاضي حسين » وصاحب د التتمة »: ولو كان ماء الكوز طاهراً » ففْمسه 
في نجس ينقص عن القلتين بقدر ماء الكوز » فهل حك بطبارة النجس؛فيه الوجبات. 


والتتاعم 


ع 


ماء الثر كثيره في قول النحاسة وزوالما » فان كان قليسلاً وانجس 
بوقوع نجاسة » فلا ينبني أن ينزح لينبم” الاء الطبور بعده » لأنه وإ نزح » 
فقعر الث يقى نجساً» وقد تنجس جدران الثر أيضاً » بالنزح » بل ينبني أن 
يترك ليزداد فييلغ حد” الكثرة . وإن كان نما قليلاً لا تتوقم كثرته »> صب فيا 
ماء ليلغ الكثرة > ويزول التفير إن كان تغير . وطريق زواله على ما تقدم من 
الاتفاق والملاف . وإن كان الاء كثيراً طاهراً » وتفتت فيه شيء نجس » كفأرة 
معط شعرها » فقد ييقى على طبوربته لكثرته » وعدم التغير » لكن يتعذر استماله ؛ 
لانه لاینزح دلوا إلا وفيه شيء من النجاسة » فينيني أن يستقى الماء كله » ليخرج 
الشعر منه . فإن كانت العين فوارة » وتعذر نزح ايع » زح ما يغلب على الظن أن 
الشعر خرج كله معه » ما بقي بعد ذلك في اليثر وما بحد'ث » طبور» لأنه غير 
مستيقن النحاسة » ولا مظنونا » ولا يضر“ احمال بقاء الشعر . 

فان تحقق شعراً بعد ذلك » حلم به. فأما قبل النزح إل "لله ايء 
إذا غلب على ظنه أنه لامخلو كل دلو عن شيء من النجاسة » لكن لم بتيقنه » ففي 
حواز استمله القولان في تقابل الأصل والظاهر . 

وهذا الذي ذكرنء في الشعر تفريع على نجاسته بالوت . فان لم تنجسه» 
فرضت السألة في غيره من الأحزاء . 


ضل 
٤‏ الماء الجاري 


هو ضربان : ماء الأنهار المعتدلة » وماء [الأنهار] المظيمة » أما الأول : فالنجاسة 
الواقمة فيه مائعة وجامدة » والمائعة : مغيرة وغيرها . فالغبرة : تنحس التغير . 
وحم غيره معه کحکه مع النحاسة الحامدة . وغير الغيرة : إن كان عدم التنير 
للموافقة في الأوصاف » فحكه ما سبق في الراكد. وإن كان لقلة النحاسة وامّحاقها 
فيه » فظاهر المذهب » وقول الور : أنه كالراكد . إن كان قليلاً ينحس . وإن 
كان كثيراً فلا. وقال النزال : هو طبور مطلقاً » وفي القديم : لا نجس الحاري 
إلا بالتغير . 


لت : واختار جماعة الطبارة » ere‏ إمام الحرمين 4 وصاحب « اذب » (). 


وشاع 
وأما النحاسة الحامدة » كاليتة » فان غيرت اللاء » نحسته » وإن / 
تشيره » قارة تقف » وثارة تجري مع الاء » فان جرت جسرريةفا قلا 
وما بعدها طاهر ان . وما على عينها وشعالما وفوقها وتحتهاء إن كان قليلاً » فنجس » 
وإن كان قّتين » فقيل : طاهر » وقيل : على قولي التباعد . 
وإن وقفت النجاسة » وجرى الاء علا ؛ فحكه حم اللحارية » ويزيد 
هاهنا أن الجاري على النجاسة وهو قليل » ينجس علاقتها » ولا جوز استماله 


)١(‏ تالف عيي السنة حسين بن مسعود الغوي الشافمي . وهو كتاب محرر ميذب › إلا أنه 
جرد عن الأدلة غالبا » وقد لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين » وزاد فيه وتقص . 


امس يه 


لا أن بجتمع في موضع قان منه » وفيه وجه أنه إذا تباعد واغترف من مومع 
سنه وبين النحاسة قلتان » جاز استمله » والصحيح الأول . وعليه يقال : ماء” 
هو ألف قلة» نجس بلا تغير » فهذه صورته . 

أما النهر المظلم » فلا يتنب فيه شيء » ولا حرم النجاسة » ولا بحيء فيه 
الملاف في التاعد عما حوالي النجاسة . وفيه وجه شاذ أنه جزیء» ووجه أنه 
جب اجتناب الحرم خاصة » وبه قطم النزالي» وطرده في حرم الراكد أيضا . 

والذهب : القطع بأنه لاحب اجتناب المرم في الحاري » ولا في الراكد . 
ثم العظم : ما أمكن التباعد فيه عن جوانب النجاسة كلبا بقلتين . والمتدل: مالا يمكن 
ذلك فيه . ومن المتدل : الر الذي بين حافتيه قلتان فقط . 

وقال إمام الحرمين : المّدل : ماممكن تثيره بالنحاسات المعتادة . والعظم : مالا 
ممكن تغيره بها . وأما الحرم : فا ينسب إلى النجاسة بتحريكه إاها » وانمطافه 
علا » والتفافه بها . 
ترت : غير الماء من الائات ينجس علاقاة النجاسة وإن كثر . وإغا لا يجس 
الاء لقوته . ولو توضأ من بر » ثم أخرج مثا دجاجة منتفخة » لم يازمه أن يميد 


من صلانه إلا ماتيقن أنه صلاها الماء التحس . ذكره صاحب و العدة 7 واستاعم 


اسب 


از ار لیا 


النحس ضربان : نجس العين » وغيره » فنجس العين : لا بطر حال » إلا ار ١‏ 
فتطبر بالتخلل » وحلد البتة بالدباع . والملقه والمضغة والدم الذي هو حشو اليضة › 


.ه١ «العدة»: منتأليف إبراهم بن عني الطبري المعر وف بأني المكارم الروياني المنوفىسنةم؟‎ )١( 


ع وا 
إذا نحسنا اأثلائة فاستحالت حيوانات . وأما غير نجس المين » فضريان : نجاسة 
عينية » وحكية » فالحكية : هي الي تيقن وجودها ولا تحس » كالول إذا جف 
على الل ولم بوجد له رائحة ولا أثر » فيكفي إجراء الاء على محلبا مرة » ويسن 
ثانية » وثالثة . وأما العينية : فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طمم » ولون » 
وريح »فاك فمل ذلك فقي طعم , ٤‏ يطبر » وإ بقي اللون وحده وهو سبل 
الإزالة » ل يطبر . وإن كان عسرها » كدم الميض يصيب الثوب » ورا لابزول 
بعد البالفة » والاستعانة بالحت والقرص » طبر . وفيه وجه شاذ أنه لايطبر» والحت 
والقرص لسا شرط » بل مستحبان عند الور » وقيل : هما شرط » وإن بقيت 
الرائحة دحدها وهي عسرة الازالة » كرانحة الجر » فقولان . وقيل : وحجبان . 
أظرها يطبر . وإن بقي اللون والرانحة معأ .لم يطير على الصحيح » ثم السحيح 
الذي قاله الور ؛ إن حكنا بطبارته مع بقاء ون أو راتحة » فهو طاهر حقيقة » 
وحتمل أنه نجس معفو عنه . 

وقد أشار إليه في « التتمة » ثم بعد زوال المين يسن غسله » ثانية » وثلثة: 
ولا يشترط في حصول الطبارة عصر الثوب على الأصح » بناء على طبارة الغسالة . 
وإن قلنا بالضعيف : إن العصر شرط » قام مقامه الحفاف على الأصح » لأنه أبلغ ف 
زوال الاء , 


ر 
ماذ كرناه من طبارة الحل بالمصر أو دونه : هو فيا إذا ورد الاء على الحل ع 
أما إذا ورد الاء 7-7 النجس » كالثوب يلنمس ف إجانة فيهاماء ويفسل فباء 
ففيه وحباك : صحيح الذي قله ال كثرون : لايطبر » وقال أبن سريج : بطر 
ولو ألقته 0 00 دون قلتين » مس الاء أيضا بلا خلاف . 


ر 

إذا أضاب الأرض وول فصب علها ماه غمره واستبلك فيه » طبرت بعد 
نضوب الاء » وقله وحبان . إن قلنا : العصر لا حب » طبرت . وإك قلنا : 
واجب » لم يطبر. فملى هذا لا يتوقف المىك بالطبارة على الحفاف » بل يڪن 
أت عيض الماء كالثوب الملعصور . 

ویک أن يكون الاء الصوب غامراً للنجاسة على الصحيح » وقيل : يشترط 
أن يكوذ سعة أضعاف البول > وقيل : يشترط أن يصب على بول الواحد ذنوب» 
وعلى بول الاثنين ذنوبان » وعلى هذا أبداً » ثم الجر » وسائر النجاسات المائمة 
كالبول » يطبر الأرض عنها شمر الماء بلا تقدير على الذهب . ش 


2 

ابن التحس : ضران . مختلط بنحاسة حامدة » كالروث وعظام المتة » 
وغير تلط . 

الأول : نجس لا طريق إلى تطبيره » لمين النجاسة . فان طبخ » فالذهب 
وهو الحديد ‏ أنه على نحاسته . وفي القدم قول . أن الأرض اائحسة تطبر بزوال 
النجاسة » بالشمس » والربح » ومرور الزمن . فخرج أبو زيد » والحضري » 
وآخرون منه قولاً : ان النار تؤثر » فيطبر ظاهره بالطبخ . فعلى الحديد : أو غسل » 
لم يطبر على الصحيح النصوص . وقال ان المرزبان20© والقفال : يطبر ظاهره . 


. » في «تبذيب الأحاء » للنووي : تكرر في« الروضة » و « المبذب‎ )١( 


س مل لد 


وأما غير الختلط » كالعحون عاء نجس » أو و فيطبر ظاهره بافاضة 
الاء عليه » ويطبر باطنه بأن ينقع في الاء حتى يصل إلى جميع أجزائه » كالمجين 
مائع نجس . هذا إن لم يطبخ »فان طبخ » طبر على تخريج أبي زيد ظاهره » 
وكذا باطنه »على الأظهر » وأما على الحديد » فهو على نمحجاسته » ويطبر بالفسل 
ظاهره دون باطنه » وإغا يطبر باطنه بأن يدق حتى يصير تراباً » ثم يفاض الاء 
عليه » فلو كان بعد الطبخ رخواً لاعنع نفوذ الماء »> فهو كا قبل الطبخ . . 
قلت : إذا أصابت النجاسة شيئاً صقيلاً » كسيف » وسكين » وعرآةٌ »لم 
يطبر بالسح عندنا » بل لا بد من غسلبا . ولو سقيت سكين" ماءَ نجساأ » ثم غسلها ء 
طبر ظاهرها . وهل يطبر باطنها مجرد الفسل » آم لا يطبر حتى يسقها رة 
ثانية ياء طبور ؟ وجباكف . 

ولو طبخ لحم بماء نجس » صار ظاهره وباطنه نحساً » وفي حكيفية طبارته 
وجبان . أحدها : ينسل ثم يعصر » كالبساط . والثاني : يشترط أن شلى 
عاء طبور . 

وقطع القاضي حسين » والمتولي » في مسألتي السكين والاحم : بأنه يجب سقها 
مرة ثانية وإغلاؤه . واختار الشائي(© الا كتفاء بالفسل » وهو النصوص . 

قال الشافمي رضي الله عنه في « الأم » في « باب صلاة الكوف » : أو أحمى 
حديدة ثم صب علا سا نجساًء أو غمسها فيه ضربته » ثم غسلت بالماء ؛ طبرت » 
لأن الطبارات كلما إنغا حملت على ما يبر » ليس على الأجواف . هذا نصه 
نحروفه. 

قال المتولي : وإذا شرطنا ست السكين » جاز أن يقطع ا الأشياء الرطة 
قبل الستي » كا يقطع اليابسة . ولو أصابت الزئيق نجاسة » فإن لم يتقطع ؛ طبر 


)١(‏ هو أبو بكر عمد بن إجاعيل الففال الكبير الثاثي » توفي رحه الله سئة( ه٠٠‏ ه) وهو غير 
القفال المروزي الذي توفي (۷ ۰ه ھ). 


بصب الاء عليه » وإ تقطع » كالدهن » لا يمكن تطبيره على الأصح » ذكره الحامي ) 
والنوي . وإزالة النحاسة التي لم بعص التلطخ بها في بدنه » ليست على الفور » 
وإِنا جب عند إرادة الصلاة ونحوها . ويستحب المادرة بها . 

قال التولي ؛ وغيره : لاء قوة عند الورود على النحاسة » فلا ينحس 
علاقتها » بل ببق مطهراً » فلو صّه على موضع اأنجاسة من ثوب © فانتشرت 
الرطوبة في الثوب » لا يحم بنجاسة موضع الرطوبة »ولو صب الاء في إناء نجس » ولم 
يتير النحاسة » فهو طهور . فاذا أداره على جوانه » طهرت الجوانب كلها . 
قال : ولو غسل ثوب عن نحاسة » ذوقعت عليه نحاسة عقت زه :. هل تحب 
غسل جيع الثوب » أم يكفي غسل موضع النجاسة ؟ وجمان : الصحيح : الثاني 


اتال 


ر 

الواجب في إزالة النجاسة الفسل » إلا في بول صي لم يطعم » ولم يشرب 
سوى الابن » فيكني فيه الرش()» ولا بد فيه من إصابة الاء جميع موضع البول . 
ثم لاراده ثلاث درجات » الأولى : التضح ا جرد . الثانية : النضح مع الغلية والكاثرة . 
الثالثة : أن ينظم إلى ذلك السلان > فلا حاحة في الرش إلى الثالثة قطماً ؛ ویک 
الأول على وجه » ويحتاج إلى الثانية على الأصح . ولا يلحق بول الصي ؛ بول 

الصية ؟ بل يتعين غسله على الصحيح . 

قت : وفي « التتمة » وجه شاذ : أن الصي » كالصية » فيحب الفسل . 
قال البنوي : وبول الحتثى كلآثى من أي فرجیه خرج ۰ وشاع 

(۱) روى البخاري ۲۲۸/۱ › ومسل ۲۳۸/۱ » وفيرسما عن آم قيس بت صن أنها أت بابن 


ها صغير لم يأ كل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » فبال على ثوبه» فدعا ماء » فنضحه عليه 
ولم يسله . 


لعا 

طهارة ما ولغ فيه الكاب أو تنجس بدمه » أوبوله »أو عرقه > أو شمره > 
أو!غيرها من أحزائه وفضلاته » أن ينسل سبع هرات » إحداهن بتراب » وف 
سوى الولوغ وحه شاذ أنه ٍ غسله مرة » كسار النجاسات . والحتزير » كالكلب 
على الجديد» وفي القديم : يكني هرة كثيره » وقيل : القدم كالجديد » ولا يقوم 
الم ون والإشنان ونحوها 5 التراب على الأظهر > كالتيمم . ويقوم في الثاني : 
كالدباغ والاستنحاء . والثالك : إن وحد راا لم يقم . وإلا “› قام . وقمل : 
يقوم فها يفسده التراب » كالثياب » دون الأواني . 

أما إذا اقتصر على الاء وغسله ثماني مرات » ففيه أوجه . الأصح : 
لا يطهر . والثاني : يطهر . والثااث : يطبر عند عدم التراب دون وحوده . ولا 
يكن غمس الإناء والثوب في الاء الكثير على الأصح . ولا يكن التراب النجس 
EE‏ ».ولا يست ارت اراي E‏ 
على الأصح » إذ لا معى لتمفير الراب » ولا يكني في استمال التراب ذرثه على 
الحل” » بل لا بد من مائم يزجه به » ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء 
الحل . فان كان الائع ماء ؛ حصل الفرض» وإن كان غيره » كالخل وماء الورد» 
وغسله ست بإلاء » لم يكف على الصحيح » م لو عسل السبع بالخل والتراب . 


تمت :لو ولغ في الإناء كلاب » أو كاب مرات » فقلائة أوجه . الصحيح 
يسكذيه الجميع سبع . واثاني : بحب لكل ولغة سبع . واأثااث : يكن لولغات 
الم 1 اي ا 
الذي ولغ فيه » كفى سبع » ولو كانت نجاسة الكلب عينيّة » كدمه» فر تزل إلا 

بست غسلات مثلآ » نهل بحسب ذلك ستا أم واحدة 5 أم لا حسب شتا ؟ فيه 


حا ليو ا 
نلاثة أوحه . أصحبا : واحدة . ويستحب أن يكون التراب في غير السابهة . 
والأولى أولى. ولو وام في ماءِ لم ينقص وواوغه عن قلتين » فهو باقر على طبوريته؛ 
ولا جب غسل الإناء . ولو ولغ في ثي' نجه » فأصاب ذلك الثي' آأخر › 
وجب غسله سما . ولو ولغ في طمام جامد » أت ما أصابه وما <وله » وبي الباق 
على طبارته » وإذا لم رد استمال الإناء الذي ولغ ففهء لا بحب إراقته على 
الصحيح الذي قطم به بور . 

وني « الحاوي » وجه أنه جب إراقته على الفور » لاحديث الصحيح الآمر 
بإراقته © . ولو ولغ في ماء كثير متنير بالنجاسة » ثم أصاب ذلك الاء ثوباً » 
قال الثأوياني : قال القاضي حسين : بحب غسله سا إحداهن التراب » لأن 
الاء التنير بالنجاسة » كخل تنجس . ولو ولغ حيوان تولد من كب » أو ختزير 
وغيره » أو من كلب وخنزير » فقد تقل فيه صاحب « المدة ؛ اللاف في الختزر 


أله ل واأعم 


ع 
سؤر المرة طاهم » لطبارة عينها » ولا بكره » فلو تنجس با » ثم ولنت 
في ماه قليل قثلائة أوجه . الأصح أا إن غابت واحتمل ولوغبا ف ماءِ بطر 
مها » ثم ولفت ءلم تنحسه » وإلا نحسته . والثاني : تنجسه مطلشاً . والثالث : 
که . 


تمت : وغير الاء من الائمات » كالاء . وا تأعم 
TTT‏ بحه» ١/4م؟‏ والنائي في «سته» ٥۳/۱‏ عن أي هريرة 


فصل 
فی عار لهاس 
إل تثير بعض أوصافها بالنحاسة » فنحسة . وإلا فان كانت قلتين » فطاهرة 
بلا خلاف . 
تلت : ومطبرة على اذهب . دااع 


وإن كانت دونهاء فثلانة أقوال . وقيل : أوحه : أظبرها : وهو المديد» 
أن حکہا > المحل بد الفسل » إن كان نحساً بعد » فتنحسة . وإلا » فطاهرة 
غير مطبرة . والثاني : - وهو القدم ‏ حكنها حكما قل الفسل » فيكون 
مطبرة . والثالك : وهو حرج من رفم الحدث» حكبا ج ال حل قبل الغسل» 

وخر ح على هذا الحلاف غسالة ولوغ الكلب » فاذا وقم من الأسلة الأولى 
شي* على ثوب » أو غيره » لم حتج إلى غسله على القدم . ويفسل لحصول الرة 
وطبورية الاقي ستأ على الحديد » وسبعا على الخرج . ولو وقع من السابعة » لم 
يفسل على الأول والثاني . ويفسل على القالث مرة . ومتى وجب النسل عنها » 
فان سبق التعفير» لم يجب لطبوريته » وإلا وجب . وف وجه » لكل غسلة سبع » 
حك الحل» فيغسل منها مرة » وهذا يتضمن التسوة بين غسلة التعفير وغيرها . 


َه 
إذا ۾ تتفير الفسالة » ولكن زاد وزنها » فطريقان . أصحها القطع بالنجاسة . 
والثاني على الأقو ال٠‏ » واعل أن الخلاف المذكور هو في الستعمل »> في واحب 
الطبارة . 


. في هاءش الاصل ما نصه : أي : حك ال السبع » وحك الضالة اأرة‎ )١( 


ن و نے 


أما امستممل في مندوا » كالفسلة الثانية » فطبور على ألذهب . وقيل :على 
القولين الأولين دون الثالك ٠‏ 


ابر مشار في الما سدم 


إذا اشته إناءان : طاهى »> ونس » فثلائة أوجه . الصحيح : أنه لا يجوز استمال 
أحدها إلا بالاحتباد » وظبور علامة تغلب على الظن طبارته » ونحاسة المتروك . 
وااثاني : يكنى ظن الطبارة بلا علامة . والثالث : يستعمل أحدها بلا احتباد ولا 
ظن ع ا نجاسة أحدها بمشاهدتها » أو ظا بإخبار من تقل روايته من 
حر » أو عبد » أو امرأة . وف الصي الميز وجبان . 


فقت : الأصح عند الور لا يقل قول الميز » ويقبل الأعمى بلا خلاف . 
واشاعم ش 

ويشترط أن يمر من حال الخبر » أنه لا يخبر إلا عن حقيقة »> وسواء 
أخير. بنجاسة أحدما على الإبهام » أم بينه » ثم اشته » فيجتهد في 
ا تيع . ولو انصب أحدها » أو صه » فلالة أوجه . أصحبا: بد 
في الاق . والثاني : لا يجوز الاحتباد» بل تيمم . والثالث : إستعمله بلا احتهاد 
عملاً بالأصل . 
قلت : الأصح عند الحققين وال كثرن- أو الكثيرن- : أنه لا جوز الاحتباد » 
بل بتيمم ويصلي ولا يميد وإ لم يرقه . واترأعل 


واللاجهاد شروط . 

الأول : أن يكون للعلامة محال » كالأواني » والثياب . أما إذا اختلط بعض 
محارمه بأحندية » أو أحنبيات محصورات » فلا يجوز نكاح واحدة منهن بالاحتباد . 

الثاني : أن يتأيد الاجتباد باستصحاب الطبارة . فلو اشتبه ماع بول » أو 
بماء ورد » أو ميتة” بمذكاة » أو لين بقر بلين أنان» لم ينهد على الصحيح » بل 
تيمم ٤‏ ممألة البول.وقيٍ مسألة ماء الورد ؛بتوضأً بكل واحد مرة . وقيل: تمد . 
ولا بد من ظبور علامة بلا خلاف » ولا بجى' فيه الوجه الثاني في أول اللاب . 

اثالث : مختلف فيه » وهو العجز عن اليقين » فلو تمكن منه» جاز 

الاجتباد على الأصح » فيحوز في المشتمين » وإن كان معه ثالث طاهر بيقين» أو 
کان على شط نہرر» أو اشتّه ثوبان ومعه ثالث طاهر سقين » أو قلتان : طاهرة » 
ونحسة »وأمكن خلطه بلا تر » أو اشتبه ما مطلق عستعمل »أو عاء ورد » 
قلنا : جوز الاحتهاد فيه على الأصح في الجيع . 

الرابع : أن تظبر علامة » وقد تقدم أن الصحيح » اشتراط الملامة » فلو 
لم تظبر > تيمم بعد إراقة ماعن 0 أو صب" أحدما ٤‏ الآخر فلا إعادة عايه 2 
فإن تيمم قبل ذلك ؛ وجبت إعادة الصلاة . وأما الأعمى» فيحتهد على الأظبر . فان 
قلت : فان قلنا : لا يقلر » أو لم جد من بقلره » فوجبان . الصحيح أنه 
تيمم > ولصلى » وجب الاعادة . والثاني : يخمن ويتوضأ على أكثر مايقدر عليه » 
وهو ظاهص نص” الشافعي رضي الله عنه » واختاره القاضي ألو الطيب قال : ويعيد . 


واشأعر 


ف 

إذا غلب على ظنه طبارة إناء » استحب أن يريق الآخرء فلو لم يفعل وصلى 
الأول الصبح > فحضرت الظبر »فان لم يرق من الأول شي* » لم بيجب الاجتهاد 
اظبر . فلو احتهد فظن طبارة النافي » فالصحيح النصوص أنه تيمم ولا يستعمله » 
وخر ان سر بی( أنه يستعمله »ولا بتيمم فيسل جميع ما أصابه الماء الأول ثم 
وا 4 وعل هذا لا امد واحدة من الصلاتين . وعل النصوص لا نس الأولى» 
ولا الثانية أيضاً على الأصح . أما إذا بتي من الأول شي* عفان كان يكني طبارته › 
فو كا إذا لم ببق ثي؛ء »إلا أنه يجب الاحتباد للصلاة الثانية .وإذا صلاها بالتيمم » 
استعاله » کان كالكافي » وإلا كات م إذا لم ببق من الأول شي . ولو صب 
الاء الباقي مع بقية الأول » أو الاقي إذا كان وحده »ثم صلى بالتيممء فلا إعادة 
عليه بلا خلاف . 


رع 
ايء الذي لا يتيقن نحاسته ولا طبارته » والغالب في مثله النحاسة » فيه 
قولان » لتعارض الأصل . والظاهر : أظبرها : الطبارة » عملاً بالأصل» فمن ذلك 
ثياب مدمني ار وأوانهم » وثياب القصابين » والصبيان الذن لا يتوقون النحاسة » 
وطين الشوارع حيث لا يستبقن » ومقبرة شك في نشبا » وأواني الكفار التدينين 
إستمال النجاسة كالمهوس » وثياب النبمكين في الجر » والتلوث بالخنزير من الهود 


)١(‏ هو أحمد بن عر بن سريج البغدادي أبو المباس ( ۳۰۹-۹ ه ) لقيه الشافعية في عصره» 
مولده ووفاته في بغداد » له نحو ( ٤۰٤١‏ ) مصنف » وكان يلقب ب « الباز الأشبب » . 


والنصارى ‏ ولاياحق مؤلاء الذن لايتدينون باستمال النحاسة »كالهود »والنصارى- 
فان ألحقنا غلبة الظن باليقين » واشتبه إناء طاهر بإناء الثال في مثله النجاسة”ع احتهد 
فيا . وإن رجحنا الأصل ؛ فم طاهران » ورما أطلق الأصحاب القولين فا إذا 
غلب على الظن النجاسة » لكن له شرط . وهو أن تكون غلبة الظن مستندة 
إلى كون الغال في مثله النجاسة . فان لم يكن كذلك » لم يلزم طرد القولين » 
حتى او رأی ظيه تبول في ماء كثير وهو ببيد منه » فجاءه » فوجده متفيراء 
وشك ؛ هل تغير بالبول» أم بفيره ؟ > فهو نجس”» نص عليه الشافمي رضي الله 
عنه » والأصحاب رم الله . 
تمت : الور حكوا بالنجاسة مطلقأ » وبعضهم قال : إن كان عبده عن قرب 
غير متغير » فهو النجس . وإ لم يعبده أصلاً » أو طال عبده » فهو طاهر » لاحال 
التغير بطول الكث . 

واعلم أن الإمام الرافعي اختصر هذا اللاب جدا » ورك أكثر مسائله. 

وأنا إن شاء الله أشير إلى ممظم ماتركه . 

قال أصحابنا : يجوز الاحتباد في المشتبين من الطمامين » والدهنين » 
ونحوها » في المنس » والمنسين » كلين وخل تنجس أحدها » وثوب وراب » 
وطعام وماء »ولنا وجه منكر أنه لا جوز في المنسين . حكاه الشيخ أو حامد 
وغلّطه » ولو اشتبه لبان وممه ثالث متيقن الطبارة » إن لم يكن مضطرا إلى 
شربه » جاز الاجتباد فيا » وإن اضطر > فعلى الوجبين في اماءن ومعه ثالث . 
ولو أخبره بنجاسة أحد الشتبين بعينه من يقبل خيره » عمل به » ولم جز 
الاجتباد » فان كان معه إناءان » فقال عدل: ولغ الكلب في هذا دون ذاك » 
وقال آخر » : في ذاك دون هذا » 5 بنجاستها ٬لاحتال‏ الولوغ في وقتين » فان 
عينّنا وقتأ بمينه» عمل بقول أوئقها عنده على الختار الذي قطع به إمام الحرمين. فان 
استوبا » فالذهب أنه يسقط خبرها » وت#وز الطبارة مها » وفيه طرق الأصحاب» 


وتفريعات طويلة أوضحتها في شري «اللبذب» و «التنبيه»20© ولوقال عدل: ولغ في هذا 
الإناء » هذا الكلب في وقت كذا » فقال آخر : كان هذا الكلب في ذلك الوقت 
بل آخر » فالأصح طبارة الإناء ؛ للتعارض » والثاني : النجاسة لاشتباه الكلاب . وأو 
أدخل الكلب رأسه في الإناء » وأخرجه ولم بعل ولوغه» فان كان ثمه بابسا > فالاء 
على طبارته » وإن كان رطا » فالأصم؛ الطبارة للأصل . والثاني : النجاسة » لاظاهم . 
وإذا توضأ بالظنون طبارته » ثم تيقن أنه كان نا » أو أخبره عدل » ازمه 
إعادة الصلاة » وغسل ماأصابه الماء من بدنه وثوبه . ويكفيه الغسلة الواحدة عن 
النجاسة والحدث جيماً إذا نوى الحدث » على أصح الوجبين عند العراقبين » وهو 
الختار »> خلاف ما جزم به الرافمي وجماعة من الحراسانيين: أنه لا بد من غساتين. 
ولنا قول شاذ في ر الوسيط 06© وغيره : أنه لا تحب إعادة هذه الصلاة » كنظيره 
من القلة . ولو و بان امشتبين من غير ا<تباد » وصلى » وقلنا بالصحيح : 
أنه لا جوز » فان أن الذي توضأ به هو الطاه » لم نصح صلاته قطماً » ولا 
وضوؤه على الأصح » لتلاعبه » وكنظيره في القبلة والوقت . ولو اشته الإناءان على 
رجلين » فظن كل واحد طبارة إناء بإحتباده » لم بقتد أحدها بالآخر . فاو كانت 
الآنية ثلائة » نجس » وطاهران » فاجتبد فا ثلائة رجال » وتوضأ كل بء » 
وأمها واحد في المح © وآخر في الظبر » وآخر في المصر » فلالة أوجه 


)١(‏ « الميذب » في الفروع › هو للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي النوفى سنة +۷١‏ ۾ 
وهو كناب جليل القدر » له شروح كثيرة » منها « اجموع » للامام النووي » وهو المقصود ب « شرح 
المبذب ». و « التنبيه » في فروع الشافية للشيرازي أيضاً » وهو أحد الحكتب اخس المشبورة المنداولة 
بين الشافميه وأكثرها تداولاً » وقد شرحه أيضاً الامام النووي . 

(؟) « الوسيط » في الفروع » للامام أني حاءد الفز الي الشافمي المتوفى سنة ه. ه ه وهو ملخس 
من « بسيطه »مع زيادات » وهو أحد الكتب الس المتداولة بين الشافعية » وفد شرحه تلميذه حي الدين 
عمد بن يحيى النيسابوري واه « انحيط » . 


بت فق سب 
الصحيح الأشهر : قول اين الحداد0© : يصح لكل واحد التي أم فيا . 
والاقتداء الأول » ويتمين الثاني ابطلان . والثاني : قول ان القاص 5 
لايصح له إلا التي أم فما . والثالك : قول أبي إسحاق الروزي ©> : 
نصح التي أم" فهاء والاقنداء الأول إن اقتصر عايه . فان اقتدى ثانياً » بطلا جيماً . 
وإن زادت الآنية والجتبدون » أو عع من الرجال صوت حدث » فتناکروه » 
نحم كله خارج على ماذكرته » وقد أوضحت كل هذا بأمثلته وأدلته ٤‏ شر حي 
« البذب » و و التنيه ». 
وقد ذكر الرافعي رحمه الله السألة في بإب « صفة الآئّة » وهذا الموضع 
أنسب . ولو وجد قطمة لمم ملقاة » فان كان في البار حوس ومساموك » فنحسة » 
فان تمحض السامون » فان كانت في خرقة » أو مكتل » فطاهرة » وإِك كانت 
ملقاة مكشوفة » فنجسة . ولو اشتتبت ميتة بمذكيات بلر » أو إاء بول بأواني بلر» 
فله أخذ بعضها بالاجتهاد بلا خلاف » وإلى أي حدر ينتبى ؟ فيه وحبان مذكوران في 
« اللحر » اصح إلى أن يق واحد . والثاني : إلى أن بق قدر لو كان 
الاختلاط به ابتداة » منع الحواز . ولو كان له دثان فيا مالع راق 
إناء » فرأى فيه فأرة لا يدرى من أ هي » تحرتى » فان ظبر له أنها من أحدها 
بعينه » فان كان اغترف منرفتين » فالآخر طاهر » وإن كان عنرفة » فان ظبر 
الاجتباد أن الفارة في الثاني » فالأول على طبارته » وإلا » فيا نحسان . وقد 
أكثرت الزنادة في هذا الاب اسيس الحاحة إلها » فقيت منه بقايا حذقتها كراهة 
كثرة الا واترأع 
)١(‏ هو تمد بن أجد بن جمفر الكناني ( 5 ع عم ه ) قاص › عن فقباء الشافمية » من أهل 
مصر ؛ ولي فيها القضاء والتدريس . له : « الفروع » في الفقه الشافعي . 


(؟) هو أجد بن أحد الطبري؛ أبو العباس ابنالقاس( . . ٠‏ ه مم ه) شيخ الشافمية في طبر ستان» 
ب با وسکن اداد وتو ابل ف طرسوس.من ۋات« الماح » في فروع الشافعية . 
) *) هو إبراهي بن أحمد المروزي أبو إسحاق(. .٠‏ -. ۲ ۳ ه)فقيه » انتبت إليه رياسةالثافعية في 


العراق بعل ابن سرج غ؛ موده گرو في خراساث»؛وتوي قي مدر › هن مو لفأته شرح «مختصر ا مزني» وغيره. 


وج س 


اسب 


ارو الي 


الأول : التخذ من جلد » والجلر 2 بطبارته في حالين . أحدها : إذا 
ذكي مأكول اللحم »> فدإره باق على طبارته کلحمه » ولو ذكي مدعي ا کو 
فحلره نحس كلحمه . 
تمت : ولو ذبح حماراً زمنا » أو غير مما لا يؤكل » للتوصل إلى دبغ جلده ؛ 
م بجر عندنا . واشاعل 

والقاني : أن يدغ لد اليتة » فيطبر بالدباغ من مأ كول الاحم وغيره › 
إلا جار كلل » أو خنزير » وفرعماءفانه لا يطبر قطا » وإذا قلنا بالقدحم : إن 
الآدي ينجس اموت » طبر حلده بالدباغ على الأصح » وانا وجه شاذ منكر في 
و التتمة » أن حلر اليتة لا ينحس » وإغا أمر بلاغ لإزالة الزهومة0©) ثم قال 
الأصحاب : يعتبر في الدباغ ثلاثة أشياء : نزع الفضول » وتطييب الحإر > وصيرورته 
بحيث لو وقم في الاء » لم يعد الفساد والنتن . 

ومن الأصحاب من يقتصر على تزع الفضول» لاستلزامه الطيب والصيرورة . 
قلوا : ويكون الدباغ بالأشياء الحر”يفة 29 » كالشب » والقرظ » وقشور الرمان » 
والمفص . وف وجه : لا محصل إلا بشب أو قرظ »وهو غلط » وبحصل متنجس» 
وبنجس المين » كذرق حمام على الأصح فيا » ولا يكن ااتحميد بالتراب » أو 


(؟) الحريف : ذو الحرافة » وهو ما يلذع اللساث . 


لد ي لد 


اكمس على الصحيح . ولا يجب استمال الاء في أثناء الاباغ على الأصح » ويجب 
الفسل بمده إن دبغ بنجس,قطما » وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح » فملى هذا إذا لم 
يله » يكون طاهر اللين » كثوب نجس » حلاف ما إذا أوجنا الماء في أثناء 
الدباغ فل يستعمله » فانه يكون نجس المين » وهل يطبر محرد تقمه في الماء » 
أم لا بد“ من استمال الأدوية ثانا ؟ وحبان . 

تمت : أصحم اثاني . وبه قطع الشيخ و عمد » والآخر : احتال لإمام 
الحرمين » والراد تقعه في ماء كثير . دااع 


وإذا أوجنا النسل بمد الدباغ » اشترط سلامته من التغير بأدوة الدباغ » 
ولا يشترط ذلك إذا أوجنا استممل الاء في أثناء الدباغ . 


ع 


يطبر بالدباغ ظاهر اللر قطماً » وباطنه على الشهور الحديد . فيجوز بيعه » 
وإستعمل ف الاعات » ويصلكى فيه ٠‏ ومنع القدم : طبارة الاطن » والصلاة » 
والبيع » واستې له ٤‏ امائ ,1 
قلت : أنكر جماهير المراقبين » وكثيرون من الحراسانيين هذا القدم › 
وقطموا بطهارة الباطن » وما يترتب عليه . وهذا هو الصواب . داتعم 

ويجوز أكل الدبوغ على الحديد ء إن كان مأ كول الاحم > وإلاء فلاء 
على الذهب . 

قلت : الأظهر عند الأكثرين ؛ تحريم أكل جار الأكول » وقد بتي من هذا 
القم مسائل منها : الدباغ باللح . ْ 


نص الشافمي رحمه الله : أنه لا حصل » وبه قطع أو علي الطيري(21. وصاحب 
د الثامل ٠۲‏ وقطع إمام الحرمين بالحصول » ولا يفتقر الدباغ إلى فمل ٠‏ فلو ألقت 
الربح الملر في مدبنة » فانديغ » طبر > ويجوز استمال جلد اليتة قبل الدباغ في 
البابسات » لكن بكره » ويجوز هته » كم تجوز الوصية به . وإذا قلا : 
لا يجوز بيه بعد الدباغ » فني إجارته وجمان . الصحيح : التع ٠‏ واشأع 

الق الثاني : الشعر والمظم > أما الشعر » والصوف » والور » والريش» 
فنجس بإلوت على الأظر » وكذا المظم على الذهب » وقيل : كالشعر . فلن 
نجسنا الشعر »فن شمر الآدسي قولان . أو وجبان . بناء على نجاسته !لوت . 
والأصح أنه لا ينحس شعره الوت > ولا بالإبانة . فان نحسنا» عفي عن شعرة , 
وشقن ون کی دا 
مع : قال أصحابنا : يعفى عن السير من الشعر النجس في الاء » والثوب 
الذي يصلى فيه » وخبط اليسير : العرف . وقال إمام الحرمين : لمل القايل مايغلب 
انتتافه مع اعتدال الحال . واختلف أصحابنا في هذا العفو » هل يختص إشعر 


الأدمي 4 أم يعم اينع ؟ والأمح : التعمم دااع 


وإذا نحسنا شعر الآدي » فالصحيح : طبارة شعر رسول الله ما . وإذا 
نجسنا شمر غير الآدسي ‏ فديغ الملر وعليه شمر » لم يطبر الشعر على الأظبر » وإذا لم 
تتجس الشعور » فني شعر الكلب والإنزير وفرعها وجبان . الصحيح : النجاسة. 
سواء انفصل في حياته أو بعد موته . وأما الإناء من المظم » فاك كات طاهراً » 


: هو الحسين بن القاسم + أبو علي الطبري ( ...وس ھ ) فقيه شافمي » قال ابن كثير‎ )١( 
. أحد الأثة الحررن في الخلاف » وأول من منف فيه » من كتبه « الإيضاح » في فقه الشافعية‎ 

(؟) « الشامل » في فروع الشافعيه » لأبي نصر عبد السيد بن مد اهر وف بابن الصباغ الشافعي 
المنوفى سنة > ه . وهو من أجود كنب الشافعية » وأصحبا فلا . 


د 44 


جاز استعاله ؛ إلا فلا . وطبارته لا تحصل إلا بلذكاة في مأ كول الاح » إلا إذا 
قلنا د بالضعيف » : إن عظا م آليتة طاهرة 


تلت : قال أصحابنا : ويجوز استممل الإناء من العظلم النجس في الأشياء 
اليابسة » لكن يكره » ک) قلنا في جل اليتة قبل الاباغ » وجوز إيقاد عظام اليتة . 
وأو وال سياد بل عار اا مأك الع عر أو من 
غيره » فنجس . أو لم يعر » فوحهان . اصحها : الطبارة » ولو باع جلر 
٠‏ بعد دباغه وعليه شر » وقلنا : يجوز بيع الجلر » ولا يطبر الشعر 0 
قال : بمتك الجر دون شعره ؛ صح » ولو قال : الجلد مع شعره » ففي صحة 
ع الحلد القولان في تفريق الصفقة . وإن قال : بعتك هذا وأطلق » صح . 
0 حبات . واتأعل 


الق اثالث : إناء الذهب والفضة ؛ يكره استماله كراهة تنزيه في «القدم» 
وكراهة ترم ني م الحديد » وهو الشهور » وقطع به جماعة . وعليه التفريع 2 
ويستوي في التحرم الرجال والنساء » وسواء استمله ف الأكل » والشرب » 
والوضوء » والا كر” ماعقة الفضة » والتطيب ماء الورد من قارورة الفضة » والتحمر 
محمرة الفضة إذا احتوى علمها . ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد ؛ ورم اتاد 
الإناء من غير استمال على الأصح » فلا يستحق صانمه أجرة ؛ ولا أرش على 
كاسره . وعلى القاني : لا بحرم » فتحب الأجرة والأرش > حرم تزيين 
الحوانيت والبيوت والجالس ا على الصحيح . وبحرم الإناء الصئير » كالحكحلة › 
ور الثالية من الفضة على الصحيح » ولا حرم الأواني من الجوا النفيسة > 
كالفيروزج > والياقوت » والزبرجد » ونحوها على الأظهر . ولا خلاف أنه : لا حرم 
ما نفاسته لصنعته » ولا یکره أو اتخذ إاءَ من حديد» أو غيره » ومو “هه بذهب» 
أو فضة » إن كان يحصل منه ثي* بالعمرض على النار » حرم استماله » وإلا ؛ 


داهم — 


فوحبان . ولو اتخذه من ذهب» أو فضة » وموهه بنحاس أو غيره » فعلى الوجبين. 
ولو عشي ظاهرء وباطنه بالنحاس + غطريقان . 

قال إمام الحرمين : لا بحرم . وقال غيره : على الوجبين . 
رت : الأصخ من الوجين : لابجرم ٠‏ واتاعل | 


زع 

الضبب الفضة »© فيه أوجه . 

اسا ا إن كانت الضة صغيرة وعلى قدر الحاجة » لا بحرم استماله » ولا 
ی : وإن كانت كيرة فوف الحاحة ٤‏ حرم 1 وإن كان صغيرة فوق الحاحة 
أو كيرة قدر الحاحة » فوحاك . الأصح : يكره . والثاني : حرم . والوجه 
الثاني : إن كانت الضة تلتق فم الشارب ؛ حرم » وإلا ؛ فلا . والثالك : يكره» 
ولا بحرم محال . والرابع : يحرم في جيع الاحوال . 
تمت : أصح الأوجه وأشبرها » الأول » وبه قطع أكثر المراقيين. وشاع 

وممنى الحاجة : غرض إصلاح موضع الكسر » ولا يعتبر العجز عن التضبيب 
بثير الفضة » فاك الاضطرار ييح استعال أصل إناء الذهب والفضة » وف ضبط 
الصغر والكبر وجه 5 

أحدها : برجم فيه إلى العرف . والثاني : مايدع على بعد كير » ومالا ؛ 
وصغير . والثالك : ما اممتوعب خا من الإناء 5 كأسفلءه » أو عر وته » أو شفته 4 
كير 4 ومالا ٤‏ فصغير ٠‏ 


00 اثالث ٠‏ اشهر : والاول : اصح 3 واشاعر 


وأما الضبب بذهب ؛ فقطم الشيخ أبو إسحاق) بتحرعه بكل حال . 

وقال الخبور : هو كالفضة . 
قلت : قد قطع بتحريم المضبب بالذهب ‏ بكل حال جاعات غير الشيخ 
أبي إسحاق » منهم صاحب ر الحاوي » وأبو المباس الحرجاني0© والشيخ أبو الفتح 
نصر امقدسي(”© والسدري ونقله صاحب د التهذيب » عن العراقبين مطلقاً . وهذا 
هو الصحيح . اناعم 

وهل يسوى بين الذهب والفضة في الصفر والكبر ؟ قياس الباب : نعم . 

وعن الشيخ أبي عمد : لا » فان قليل الذهب ؛ كحكثير الفضة » فقوم 
ضيّة الفضة المباحة » وياح قدرها من الذهب ؛ ولو اتخذ للاناء حلقة فضة » أو 
سلسلة » أو رأساً . قال في « التهذيب » : يجوز » وفيه نظر واحتال . 
قلت : قد وافق صاحب ر التهذيب » جاعة » ولا نمل فيه خلاف . قال 
أصحابنا : لو شرب بكفيه وقي أصبعه خاتم 5 أو في ففه درام » أو في الإناء 
الذي شرب منه » لم يكره . ولو أثبت الدرام في الإناء بالسامير » فهو كالضبة . 
وقطع القاضي حسين) بجوازه . ولو باع إناء الذهب أو الفضة » صح بيعه . ولو توضاً 
منه » صح وضوؤه » وعصى بالفمل . ولو أكل » أو شرب » عصى بالفمل » وكان 
الطعام والشراب حلالاً . وطريقه في اجتناب العصية » أن يصب الطام وغيره في 
إناء آخر » ويستعمل الصبوب فيه . واشأعل 


٠. تقدهت ترجته صفحة‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عمد بن أحد أبو العماس الجر جاني ( ۸۲-٠٠١‏ ه ) قاض البعرة » وشيخ 
الشافمية بها في عمره . 

() هو نصر بن إبراھے النابلسي المقدسي ؛ أبو الفتح VY (١‏ —. 44 ه) شي الشافعية في عدره 
بالشام » أصله من نابلس . 


١4 تقدهت ترجمته صفحة‎ ) ٤( 


7 س 


اسب 


صف" الوضوء 

له فروض وسان . فالفروض ستة . 
الأول : النية : وهي فرض في طبارات الأحداث » ولا تحب في إزالة 
التحاسة على الصحيح . ولا يصح وضوء كافر أصلي » ولا غسله على الصحيح » 
ويصحان على وجه . ويصح الغسل دون الوضوء على وجه » فيصلي به إذا اسل . 
والكتابية النتسلة من الحيض لحل وطثها ازوج مسل > كثيرها على الصحيح » 
ولا يصح طبارة المرتد بلا خلاف . ولو توضأ مسل أو تيمم » ثم ارتد » فثلاثة 
أ المح + بطل عة دون الوضو .رالا ٠‏ يطلاردي.+ ااك :: 
لا رطلان . ولا بطل الفسل الردة » وقيل : هو كلوضوء» ولس شيء . أما 
وقت النية : فلا جوز أن يتأخر عن غسل أول جزء من الوجه . فان قارنت 
الجزء المذكور ولم يتقدم ولم تب بعده ) صح وضوؤه ؛ لکن لا ثاب على سان 
الوضوء التقدمة . 
تمت : وني د الحاوي » وحه أنه يثاب علا . اناعم 

وإن تقدمت النية من أول الوضوء واستصحما إلى غسل جزء من الوحه؛ 
صح > وحصل لواب السئن » وإن اقترنت إسنة من سننه المتقدمة » وهي التسمية « 
والسواك » وغسل الكف › والمضمضمة »© والاستنثاق »2 ثم عزبت قبل الوجه 
فثلاثة أوجه . أصحبا : لا يصح وضوؤه . والثاني : يصح . والثاك : يصح إل 
اقترنت دالضمضة أو الاستنشاق دون ما قل . ولنا وحه ضعيف أن ماقلها لس 
من سنن الوضوء » بل مندوبة في أوله » لا منه . والصواب أا من سننه. 
رى :هذا هو المذكور في المضمضمة والاستنشاق» هو فا إذا لم ينغسل ممما 


شى* من الوحه » فان انفسل بنية الوجه » أجزأه ولا يضر العزوب بده . وإن 


”سی 


د 


لم ينو بالمفسول الوجه» أجزأه أيضأ على الصحيح » وقول الور » فعلى هذا تحتاج إلى 
إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه » على الأصح . داشأ 

أما كيفية النية ؛ فالوضوء ضربان : وضوء رفاهية ؛ ووضوء ضرورة . أما 
الأول ؛ فينوي أحد ثلاثه أمور . أحدها : رفم الحدث » أو الطبارة عن الحدث. 
وحزئه ذلك . وفيه وجه : أنه إن كان ماسح خف ء لم حزله نية رفم 
الحدث » بل تتمين نية الاستباحة » ولو فوى رفم بض الأحداث » فأوجه . 
أصحها: يصح وضوؤه مطلقاً . والثاني : لا . والثاك : إن لم ينف ماعداه 
صح » وإلاء فلاء واارابم : إن نوى رفع الأول » صحء وإلا ؛ فلا . والخامس: 
إن نوى الأخير » صح > وإلا » فلا. هذا إذا كان الحدث انوي" واقماً منه . فان 
م يكن » بأن إل ولم ينم » فنوى حدث النوم » فان كان غالطا » صح وضوؤه 
قطنا . وإن تعمد » لم يصح على الأصح . الأمر الثاني : استاحة الصلاة » أو 
غيرها تا لا تناح إلا «الطبارة » كالطواف » وسحود التلاوة » والشكر . فاذا 
وى أحدها » ارتفم حدثه » ولنا وجه : أنه لا يصح الوضوء بنية الاستباحة » وهو 
غلط . وإن نوى استاحة صلاة بعينها» ولم ينف غيرها» صح الوضوء لما ولفيرها . 
وإن نفى أيضاً » صح » على الأصح . ولا يصح في الثاني » ويصح في اثالث » 
لا نوى فقط » ولو نوى ما يستحب له الوضوء » كقراءة القرآن » والحاوس في 
اللسجد » وسماع الحديث وروايته » لم يصح على الأصح . ولو نوى تجديد الوضوء . 
فملى الوجبين . وقيل : لا يصح قط . ولو شك في الحدث فتوضأ محتاطاً فتيقن 
الحدث » لم يعد به على الأصح » لأنه توضأ متردداً وقد زالت الضرورة التيقن . 
ولو تيقن الحدث » وشك في الطبارة فتوضأ ثم إن محدثاً » أحزأء قطماً » لأن 
الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه . ولو نوى ما لا يستحب له الوضوء » 
كدخول السوق » لم يصح . الآمر الثالث: فرض الوضوء» أو أداء الوضوء » 
وذلك كاف قط وإن كان الناوي صبيا . 


ع 


1 
02 


إذا نوی أحد الامور اأثلانة » وقصد ما حصل معه بلا قصد » بيأرتف 
وى رفم الحدث والتبرثد 4 أو رفم الحنابة والتبرد 83 فالصحيح : صحة طبار ته 1 
ولو اغتسل جنب يوم الخمة بنية اججمة والحنابة » حصلا على الصحيح . ولو اقتصر 
على نية الحنابة » حصلت اجمة أيضاً في الأظبر . 
تمت : الأظهر عند الأكثرين : لا تحصل . وانذأعلم 

ولو نوى بصلاته الفرض » وتحية السحد » حصلا قطماً > ولو نوی رفم 
الحدث » ثم نوی في أثناء طبارته التبرد . فان كان ذاكر النية » رفع الحدث » 
فهو كن نوأها اتداعَ > قيصح عل الصحيح . وإن كان غافلاً » لى يصح ماای. به 

أما وضوء الضرورة ؛ فهو وضوء المستحاضة » وسلس البول ونحوها تمن به 
حدث داثم » والأفضل : أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة . وفي الواجب 
أوجه. الصحيح : أنه يجب نية الاستباحة دون رفع الحدث . والثاني : يجب المع 
ينها . والثالك : جوز الاقتصار على أبهما شاءت . ثم إن نوت فريضة واحدة » 
صح قطماً » لانه مقتضى طبارا . وإ نوت افلة معينة ونفت غيرها» فعلى الاوجه 
الثلائة التقدمة في غيرها . 


e 


وح 

أو كان يتوضأ ثلاث » فني لمة في الرة الأولى > فانفسلت في الثانية أو 
الثالثة » وهو يقصد التنقّل » أو انفسات في تحديد الوضوء » فوحباك . الأصح : 
في الصورة الأولى يحزئه » وفي مسألة التحديد لا يجزئه . 


س اوح س 


قلت : ولو ني اللمة في وضوئه أو غبله » ثم ني أنه توضأء أو اغتسل : 
فأعاد الوضوء أو الفسل بنية الحدث »2 أجزأه » وتكل طبارته بلا خلاف . 
دااع 

ولو فرق النية على أعضائه » فنوى عند الوجه رفع الحدث عنه » وعنداليد 
والرأس والرجل كذلك » صح وضوؤه على الأصح . والحلاف في مطلق التفريق 
ى الصحيح العروف . وقيل : هو فيمن نوى رفع الحدث عن كل عضو » ونفى 
غيره » دون من اقتصر عليه » وإذا قلنا في مسألة اللمعة : لا يمّد بالفسول في 
الثانية » فمل يطل مامضى »2 أم يني عليه ؟ فيه وجا تفريق النية » إن جوزنا 
التفريق © حاز الناء » وإلا ؛ فلا. ولا يشترط إضافة الوضوء إلى الله تعمالى عى 


قلت : قال أصحابنا : يُستحب أن ينوي بقلبه » ويتلفظ بلسانه » م سيأتي 
في سنن الوضوء . فان اقتصر على القلب » أجزأه » أو اللسان » فلا . وإنف 
جرى على لسانه حدث » أو تبرد » وشي قله خلافه » فالاعتبار بالقال » ولو نوی 
الطهاره ولم يقل : عن الحدث ءلم يجزئه على الصحيح النصوص . وأو نوت المغتسلة 
عن الحيض تمكين زوج من وطثبا » فأوجه . الأصح : تستبيح الوط* والصلاة 
وكل ثي* يقف على الفسل . والثاني : لا تستیح شيا . والثااث : نستبيح الوط* 
وحده . ولو نوى أن يصلي بوضوئه صلاة» وأن لايصلها » لم يصح » اتلاعسه 
وتناقضه . ولو أأتي إنسان في نهر مكرهاً فنوى فيه رفع الحدث » صح وضوؤه. 
ولو غسل التوضی* أعضاءه إلا رجليه » ثم سقط في نهر فاننسلتا وهو ذاڪر 
النية » صح » وإلا ءلم يحصل غسل رجليه على الأصح . ولو أحرم بالصلاة » ونوى 
الصلاة ودفع غرعه » صحت صلاته . قله في « الشامسل » ولو نوى قطع الوضوء 
بعد الفراغ منه » لم بيبطل على الصحيح . وكذا في أثنائه على الأصح . ويستأنف 


النية لما بتي إن جوزنا تغريقها » وإلا استأنف الوضوء . واشأعط 


د 

الفرض الثاني : غسل الوجه » وجب استيمابه بالنسل وحده » من بدا 
تسطيح الحبة إلى منتهى الذقن طولاً » ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » وتدخل الغايتا في 
حد الطول » ولا تدخلان في الرض » فلست النزعتان من الوجه » وها : البياضاك 
الكتنفان للناصية أعلى الحينين » ولا موضع المتلع » وهو : ما اسر عنه الشعر فوق 
ابتداء التسطيح . وأما الصدغان وها : في جاني الأذن يتصلان بالمذارين من فوق» 
فالأصح : أنه ليسا من الوجه . ولو نزل الشعر فمّم المبة أو بعضهاء وجب غسل 
ما دخل في الحد المذكور » وفي وجه ضيف : أنه لا جب إلا إذا عمها . وموضع 
التحذيف : من الرأس » لا من الوجه على الأصح . وهو الذي يننت عليه الشعر 
المفيف بين ابتداء العذار والنزعة . وأما شعور الوحه » فقس )ان : حاصلة في حد 
الوجه » وخارحة عنه . والحاصلة نادرة الكثافة وغيرها . فالنادرة : كالحاحيين » 
والأهداب » والشاريين » والعذاركن » وها : الحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض » 
فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطها مم البشرة تحتها وإن كثفت . ولنا وحه 
شاذ : أنه لا بحب غسل منبت كثيفها » وغير النادرة ؛ شعر الذقن والعارضين » 
وها : الشعران المنحطان عن عاذاة الأذنين . فان كان خفيفا » وحب غسل 
ظاهره وباطنه مع البشرة » وإن كان كثيفاً » وجب غسل ظاهر الشعر فقط » 
وحكي قول قددم » وقيل وحه : إنه يجب غدل البثمرة أيضا » ولاس شي* . واو 
خف بعضه وكثف بعضه » فلأمح أن لاخفيف حك الحفيف المتمحض » وللكثيف 
حك الكثيف التمحض . واثاني : اجميع حم انيف . 

وأما ضبط المفيف والكثيف » فالصحيح الذي عليه الأكثرون» وهو ظاهص 
النص » أن الحفيف : ما تثراءى الشرة تحته في محلس التخاطب . والكثيف : ما ينع 
الرؤية . والثاني : أن الخذيف :ما يصل الاء إلى منبته من غير مبالنة . والكثيف : 


الروضة ج الاك 


سد لام ادا 


مالا يصله إلا بمالغة » ويلحق بالنادر في حكه المذكور ؛ لية امرأة » وختثى 
مشكل » وكذا عنفقة الرجل الكشفة على الأصح . وعلى الثاني : هي كشعر الذقن . 
القم الثاني : الخارجة عن حد الوجه من الاحية » والعارض » والعذار » 
والسبال طولا وعرضاً » والأظبر وجوب إفاضة الاء علا » وهو غسل ظاهرها. 
والثاني : لا يجب ثي' . وقيل : يجب غسل الوجه الاطن من الطقة اليا » 
وقيل : يحب غسل السسال قطما . والذهي الأول . 
نت : قال أصحاينا : يجب غسل جزء من رأسه » ورقته » وما تحت ذقنه 
مع الوجه » ليتحقق استيمابه . ولو 'قطم أنفه » أو شفته » لزمه غسل ماظبسر 
بالقطم في الوضوء» والفسل على الأصح . واو خرج من وجبه سللمة0© وزلت عن 
حد الوجه » ازمه غسل جبيمها على الذهب . وقيل: في النازل قولان . ويج 
غسل ماظبر من حمرة الشفتين » ويستحب غسل النزعتين . ولو خلق له وجبان » 
وجب غسلها » ويستحب؛ أن يأخذ الاء بيديه جيماً > اتام 


الذر ض الثااث : غسل اليدن مع الرفقين » فان قطع من فوق المرفق » فلا 
فرض عليه » ويستحب غسل باي المضد » لثلا يخلو العضو من طبارة . وإن قطع من 
تحت الرفق » وجب غسل باي محل الفرض . وإن قطم من مُفصل الرفق » وجب 
غسل رأس المظم الاي على الذهب » وقبل : فيه قولان . ولو كان له يدان من ' 
جانب » فتارة تتميز الزائدة عن الأصلية » وتارة لا . فان تميزت وخرحت من 
حل الفرض » إمامن الساعد » وإما من الرفق » وجب غسلها مع الأصلية » كالإصيع 
الزائدة » والسلعة » سواء جاوز طوطما الأصلية » أم لا . وإ خرجت من فوق محل 
الفرض ولم تحاذ محل الفرض » لم يجب غسل شي* منها . وإك حاذته » وجب 
غسل الحاذي وحده على الصحيح النصوص . وإن لم تتميز » وجب غسلها مما . 


)١(‏ السلمة : غدة تظبر بين الجلد واللحم »إذا زت بالبد تحر كت. 


سواء خرجتا:من التكب » أو الكوع » أو الذتراع . ومن أمارات الزائدة » أن 
تكون فاحشة القصر » والأخرى ممعتدلة . ومنها نقص الأصابم » وما فقد 
الطش وضعفه . 
| نمت : ولو طالت أظفاره وخرجت عن رؤوس الأصابع » وجب غسل الجارج 
على الذهب . وقيل : قولان ؛ كالشعر النازل من الاحية . ولو نبت على ذراعه » أو 
رحله » شعر كثيف > وجب غسل ظاهره وباطنه مع الشرة تحته » لندوره . ولو 
توضأ » ثم قطمت يده » أو رجله » أو حلق رأسهءلم يازمه تطبير ما انكشف . 
فان توضأ » لزمه غسل ماظبر . وإن حصل في يده ثقب » لزمه غسل باطنه » 
لأنه صار ظاهراً . وإن لم يقدر الأقطم والريض على الوضوء » ازمه تحصيل 
من يوضئه » إما متبرعاً » وإما بأجرة امثل إذا وجدها . فال لم جد من يوضئه» 
أو وجده ولم بجد الآجرة » أو وجدها فطلب أكثر من أحرة الثل » ازمه أن 
يصلي التيمم » ويميد » لندوره . فان لم يقدر على التيمم » صلى على حاله وأعاد . 
واشأعم 
الفرض الرابع : مسح الرأس ؛ والواجب منه : ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض 
شعمرة» أو قدره من الشرة . وفي وحه شاذ: يشترط ثلاث شعرات . وعلى هذا 
الثاذ :لا يشترط قدرها من البشرة إذا اقتصر علا . وقيل : يُشترط . وحيث 
اقتصر على الشرة يجوز » وإن كانت مستورة بالدثّمْر على الصحيح . وشرط 
الشعر المسوح » أن لامخرج عن خد الرس الو مد 6 طا كان أو دا 
ولا يضر محاوزته منبته على الصحيح . ولو غسل رأسه بدل مسحه » أو أل 
عليه قطرة ول تسل عليه »أو وضع يده التي علها الاء؛ على رأسه ولم رها » 
أجزأه على الصحيع . ولا يستتحب غسل الرأس قطما » ولا يكره على الأصح 2 
بخلاف الحف » فان غسله تعييب . 


7 سے 


فلت : ولا تتمين اليد للمسح » بل يجوز بأصبع » أو خشبة » أو خرقة » 
أو غيرها 5 وبحرثه مسح غبره أه 8 والمرأة كالرحل ف المسح 5 ولو كان له 
رأسان » أجزآه مسح أحدها . وقيل : يحب مسح جزء من كل رأس 5 

وشاع 

الفرض الهامس : غسل الرحلين مع الكعيين . وها العظاث الناثان عند 
مفصل اأساق والقدم . وحكي وجه : أنه الذي فوق مشط القدم . 
تلت : هذا الوحه شاذ منكر » بل غلط ٠‏ واشأعم 

وحم الرجل الزائدة ماسبق في اليد . 

ومراد الأصحاب بقونحم : غسل الرجاين فرض » إذا لم بسح على الللف » 


نر 


من اجتمع عليه حدثان : أصفر . وأكبر . فيه أوجه . الصحيح : يكفيه 
غسل جميع اللدث بنية الفسل وحده » ولاترتب عليه . والقاني : يحب نة 
الحدثين إن اقتصر على الغسل . والثالث : يحب وضوة مرتب » وغسل جميع 
الدن . فان شاء قداّم الوضوء » وإن شاء أخره . والرابع : يجب وضوء مرتب » 
وغسل باق البدن . هذا كله إذا وقع الحدثشن معاء أو سبق الأصنر ؛ وإما إذا 
سبق الأ كبر » فطريقان . أصحما : طرد الخلاف . والثاني : القطم بالاكتفاء 
بالنسل . ولو غسل جميع بدنه إلا رجليه , ثم أحدث » فان قلنا بالوجه اثثالك » 
وجب وضوء كامل لاحدث » وغسل الرجلين احنابة » يقدم أا شاء » فتحكون 
الرجل منسولة مرتين . وإن قلنا بالرابع » وجب غسل الرجلين بمد أعضاء 


الوضوء » ويكون غسلهما واقماً عن المدث والمنابة جيماً . وإن قلنا بالمحيح 
الأول » قعليه غسل الرحلين عن الجنابة » وغسل سار أعضاء الوضوء عن الحدث » 
فان شاء قدتم الرحلين » وإن شاء أخرها» أو وسطبها . وعلى هذا يكون الأو 
به وضوءاً خاليا عن غسل الرجلين > فانهما ينسلا عن الحنابة خاصة » ولا بختص 
هذا بالرجلين » بل لو غسل الحنب من بدنه ماسوى الرأس والرجلين © أو 
اليدين والرأس واارجاين » كان حكمه ماذكرنا . 


فلت 98 الصحيح ف الصورة المدكورة» أنه حب ارتب ف أعضاء الوضوء 
الثلاثة . وهو خير في الرجلين » م ذكرنا . وقيل: هو عير في الخيع » وقيل : 
يجب الترتيب في انيع » فرحب غسل الرحلين سد الأعضاء الثلاثة . واشأع 


الفرض السادس : الترتيب : فلو تركه عمداً لم يصح وضوؤه » لكن يعتد 
بلوجه وما غسله بعده على الترتيب . ولو تركه ناسياً » فقولان : الشبور الحديد 
لايجزئه . ولو غسل أربعة أنفس أعضاءء دفعة بإذنه » لم حصل إلا الوجه على 
الصحيح . وعلى الثاني يحصل الجيع . أما إذا غسل الحدث جيع بدنه » فان أمكن 
حصول الترتيب » بأن انفمس في الاء ومكث زماناً يتأتى فيه الترتيب أجزأه على 
الصحيح . وإن لم يتأت" » بأن انس ولم عكث » أو غسل أسافله قبل أعاليه » 
لم يجزه على الأصح . ولا خلاف في الاعتداد بنسل الوجه في الصورتين إذا 
قارنته النية » هذاكله إذا نوى رفم الحدث . فان نوي الحنابة » فالأصم أنه كنية 
رفم الحدث . والثاني لا يجزئه بحال إلا الوحه . 


كلت : الأصم عند الحققين في مسألة الانماس بلامكث الإجزاء . داعم 


— اذ س 


س 


إذا خرج منه بلل موز أن يكوك منياً ومذياً > واششته » ففيه أوحه . 
أحدها : جب الوضوء فقط » فلو عدل إلى الفسل » كان كمحدث ينتسل . والثاني : 
يجب الوضوء » وغسل سائر البدن » وغسل ما أصابه الل . والثالث » وهو الأصح : 
يتخير بين التزام ج الى + وحم الذي . فان اختار الوضوء » وحب الترتيب' 
فيه » وغسل ما أصابه . وقيل : لا حجان ولس شيء » ويحري هذا الللاف فا إذا 
أولج خنثى مشكل في در رجل » فېا بتقدير ذكورة الخثى جنان» وإلا فحدثان. 


وإذا توآ » وحب عل) ارتب 4 وفيه الوحه المتقدم 1 ولس شي ء 5 


ضل 
وأما سنن الوضوء » فكثيرة : 
إحداها : السواك. وهو : سنة مطلقاء ولا يكره إلا بعد الزوال لصائم . 
وف غير هذه الحالة مستحب في كل وقت . وبتأڪداستحابه في أحوال عند 
الصلاة وإن لم يڪن متغير الفم »> وعند الوضوء وإ : يصل” » وعند قراءة 
القرآت » وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم » وعند تغير الفم بنوم » أو 
طول سكوت » أو ترك أكل » أو أكل ماله رانحة كريهة » أو غير ذلك . ومحصل 
السواك بخرقة » وكل خدن مزيل » لكن العود أولى » والأراك منه أولى . والأفضل 
أن يكون بابس شخي بالاء » ولا حصل بأصبع خشنة على أصح الأوجه . وااثالك : 
بحصل عند عدم العود » ونحوه . ويستحب أن يستاك عرضاً . 


قلت : كره جماعة من أصحابنا الاستياك طولاً . ولنا قول غريب : أنه لايكره 


لن ل 


السواك لصائم بعد الزوال . ويتحب أن يدأ حاف فه الأعن » وأن يمو"د الصي 
السواك لبألفه . ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه . ويستحب أن ير السواك 
على سقف حلقه إمراراً لطيفاً » وعلى كراسي أضراسه . وينوي «السواك السنة . 
ويسن السواك را عند دخوله سته » واستيقاظه من نوم » احديث المحيح في). 
داشأعر 

والثانية : أن يقول في ابتداء وضوئه : بسم لله » فلو نسها في الاتداء, 
أتى بهامتى ذكرها قبل الفراغ کا في الطعام . فان تركها عمداً . فهل شرع 
التدارك ؟ فيه احّال . 
قلت : قول الامام الرافمي فيه احمال عجيب » فقد صرح أمجانا: حا 
تدارك في المد » ومن صرح به الحاء.لى في « ال جموع ٠»‏ والحرجاني في « التحرر 0( 
وغيرها » وقد أوضحته في « شرح البذب» 9© قال أصحابنا : ويستحب التسمية في 


ابتداء كل ام ذي بال من العادات وغيرها حى عند الماع 1 داشاع 


(1) عن شريح بن هانىء قال : قلت لمائشة رضي الله عنبا : بأي نيه كان يبدأ الني على الله عليه 
وآله وسل إذا دخل بيته ‏ قالت : بالواك . رواه مسل » وأبْو داود . وعن حذيفة رضي الله عنه قال : 
کان رسول الله صلى الله عليه وله وسل إذا قام منالليل يشوص فاه بالواك . متفق عليه . والشوس : 
الفسل والتنظيف. ورواه مسل » وأبو داود» من حديث ابن عباس في قصة نومه عند الني صل الله عليه 
وآله وسل قال : فلا استيقظ من منامه أت طبوره فأخذ سواكه فاستاك . 

(۲) » الجموع » في فروع الشافعية » وهو لأجد بن عمد بن أحد الضي انحاهلي الشافعي المنوفى سنة 
٤٠٠١ (‏ ه ) وهو مشتيل على نصوص كيرة للامام الشافمي . 

() « التحرم » في فروغ الشافمبة أيضاً > وهو لأني العباس أحد بن تمد الجر جانيالشافعي المتوفى 
سنة (۲ ٠۸‏ ه) وهو علد كبير مشتمل على أحكام كثيرة عرية عن الدليل . 

(:) وهو « الجموع » للامام التووي . 


ا هه — 


الثالثة : غسل الكفين قبل الوجه . سواء قام من النوم وشك في نجاسة 
او ی بيد رقي ی لها تكن إن لك 
0 : قل غسللها » كره إن ل يتبقن طبارتها . فان تيقنها » فوحباك . 
لايكره الفنمس 
قلت : ولا نزول الكراهة إلا بنسلم لاا قل الفمس . نص عليه 
البويطي20 » وصرح به الأصحاب للحديث الصحيح2©. وقال أصحابنا : إذا كان الماء 
في إناء كبير» أو صخ رة محوفة » بحيث لايمكن أن يصب منه على يده » ولس معه 
ماينترف به » استماك بغيره » أو أخذ الماء بقمه » أو طرف ثوب نظيف ووه . 


دااع 
الرابعة : الضمضة » والاستنشاق » ثم أصل هذه السنة يحصل بوصول الماء 
إلى الفم » والانف . سواء كان بثرفة » أو أكثر . وفي الأفضل طريقان. 
الصحيح : أن فيه قولين : أظبرها: الفصل بين الضمضة والاستنشاق أفضل . 
والثاني : الح بينم أفضل » والطريق اثاني: الفصل أفضل قط . وفي كيفيته 
وحبان . أصحما : يتمضمض من غرفة ثلاث » ويستنشق من أخرى ثلاثاً . والثاني : 
بست غرفات » وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط على الأصح . وقيل : مستحب . 


)١(‏ هو يوسف بن يحبى الفرشي ٠‏ أبو يعقوب البويطي » صاحب الإمام الثافمي » وواسطة عقد 
جاعته » قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته » وهو من أهل ممر» نسبته إلى « بويط » ولا كانت 
انحنة في قضية خلق الفرآن » حمل إلى بغداد - في أيام الوائق - مولا على بل مقيدا » وأريد منه 
القول بأن القرآن ماوق » فامتنع فسجن ٠‏ ومات في سجنه ببغداد » رحمهالله»له» الختصر» في الفقه» أفتسه من 
كلام الإمام الشافمي . 

(۲) وهو قوله صلى الله عليه وآ له وسل : « إذا استيقظ أحدم من نوءه ٠»‏ فلا يمس يده في 
الإناء حى يضما ثلاث » فانه لايدري أن بانت يده » منفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
واللفظ لل . 


اهم — 


وني كيفية الجم وجبان » الأصح : بثلاث غرفات » يتمضمض من كل غرفة » ويستنشق ٠‏ 
والثاني : بغرفة يتمضمض منها ثلاث » ثم يستنشق منها ثلاث » وقيل : بل يتمضمض 
مها ثم يستنشق مرة »© ثم كذلك ثانية وثائة . 

تت : الذهب من هذا الخلاف > أن ابجع ثلاث أفضل » كذا قله جماعة من 
الحققين » والأحاديث الصحيحة مصرحة به(0) وقد أوضحته في« شرح المذب ». 


داش أعم 
الخامسة : المالنة في الضمضة والاستنثاق » فلغ ماء الضمضة أقصى الحنك > 
ودبي الاسنان »> ومر الأصبع علها »> ولصعد ماء الاستنشاق بنفسه إلى الميشوم مع 
إدخال الأصبم السرى » وإزالة ما هناك من أذى . فان کان صائاً لم يالغ فا . 


لت : ولو حمل الماء في فيه ولم يدره » حصلت اللمضمطة على الصحيح . 


واشأعر 
السادسة : التكرار ثلاث في اانسول والمسوح الفروض والسنوث ©» ولنا 
قول شاذ : أنه لا يكرر مسح الرأس » ووحه أشذ منه : أنه لا يكرره © ولا 
مسح الأذنين . ولو شك هل غسل ولا مسح مرة » أو مرا أم لاا ۽ خد 
بالأقل على الصحيح © وقيل : بالا کثر . 
رى : تكره الزيادة على ثلاث» وقيل: تحرم » وقيل : هي خلاف الأولى > 
والصحيح : الأول . وإنغا تحب الغسلة مرة »© إذا استوعيت العضو. والترأعلم 


)١(‏ ومنه حديث جران بن أبان- مولى عثان بن عفان أن عثان رضي الله عنه دعا بوضوء »قفل 
كفيه ثلاث مرات » ثم #ضمض » واستنشق › واستنثر » ثم غسل وجبه ‏ ثلاث هرات › م غسل يده 
اليمن إلى المرفق ثلاث مرات » ثم اليسرى مثل ذلك », ثم مسح برأسه + ثم غسل رجله اليم إلى الكميين 
ثلاث مرات + ثم اليمرى مثل ذلك », ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل توضاً نحو 


وضوئي هذا » متفق عليه . 


ا 
السابعة : تخليل مالا جب إيصال لاء إلى منابته » من 0 من شعور الوجه» 


بالأصابع . ولنا وحه شاذ : أنه يجب التخليل . 


كت : مراد قائله ؛ وحوب إيصال الماء إلى المت » ولاس بشيء © وقد نقلوا 
الإجماع عل خلافه . وشاع 


الثامنة : تقدم اليمين على اليسار في بديه ورجليه . وأما الأذنان والمدان» 
فط ران دفمة . فان كان أقطم »> قدام اليمين 
قلت :والكفان »> کالاذنین وق و البحر » وحه شاذ : أنه ستحب تقد م 
الاذن اليمنى . ولو قدم مسح الأذن على مسح الرأس ' لم تحصل على الصحيح . 


دا شاع 


التاسعة : تطويل الفرة والتحجيل . فالفرة : غسل مقدمات الرأس وصفحة 
العنق مع الوجه . والتحجيل : غسل بمض العضدين مع الذراعين »© وبعض 
الساقين مع الرجلين . وغايته : استيعاب العضد والساق » وقال كثسيرون : الفرة : 
غسل بمض المضد والساق فقط . والصحيح : الأول . 


العاشيرة : استيعاب الرأس بالسح . والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على 

مقدم رأسه > ويلصق سابته بالاخری »> وإعهاميه ع صدغيه © ثم يدهب ا إلى 
قفاه » ثم يردها إلى البتدأ » فالذهاب والرد محة وا . وهذا الاستحباب ان 
له شعر ينقلب بالذهاب والرد » ويصله اللل . أما من لا شمر له » أو له شر 
لا ينقلب » لقصره » أو طوله » فيقتصر على الذهاب . فاو ردء لم بحسب ثانية » ولو 
لم برد تزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها » مسح مايحب من الرأس 


ويسن تتميم السح على الموسة » والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية . 
ولا يكني الاقتصار على المامة قطماً . 
الحادية عشمرة : مسح الأذنين ظاهرها وباطنها مار حديد . ولو أخذ بأصابعه 
ماد لرأسه > ثم أمسك بعض أصابمه فم مسحه بها » فسح الأذن ائها » ڪفى 
مسحها بقية بلل الأذن . ٠‏ 
قت : وعسح الصماخين لاا » ونقاوا : أن ان سريج رحمه اله » کان 
يشل أذنيه مع وجهه » ويمسحها مع رأسه ومنفردتين احتياطاً في العمل داهب 
العهاء في » وضله هذا حسن . وقد غلط من غلّطه فيه زاعا أن المع ينها لم 
يقل به أحد . ودليل ابن سريج » نص الشافمي والأصحاب على استحاب غسل. 
التزعتين مع الوجه » مع آنه سحان في الرأس . واستأع 


الثانية عثمرة : مسح الرقة . وهل هو سنة » آم أدب ؟ فيه وحبان . والسنة 
والأدب يشتركان في أصل الاستحاب » لكن السنة يتأكد شأنها » والأدب دون 
ذلك . ثم الأكثرون » على أنه مسح باقي بلل الرأس » أو الأذن › وقيل : 
عماء حديك . 
تمس : وذهب كثيرون من أصحابنا ؛ إلى أنها لا تمسح » لأنه لم يشت فيا 


شىء أصلاٌ ¢ ولمدا لم ند ره الشافعي ومتقدمو الأأصحاب ٠.‏ وهذا هو الصواب ٠.‏ 


واشاع 
الثالثة عشيرة : تايل أصابع الرحلين مخنصر يده السرى من أسفل الرجل » 
مبتدثاً بخنصر الرجل اليمنى » خاتا مخنصر اليسرى . وقيل : خلال ما بين كل 
أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده © ولم يذكر الجبور تخليل أصابع 


س ا — 
اليدن > واستحه القاضي ابن کج من أصحابنا » وورد فيه حديث . قال الترمذي : 
إنه حسن .فعلى هذا تخليلبا بالتشبيك بنا . 
ولو كانت أصابع رجليه ملتفة لا يصل الاء ما بنها إلا بالتخليل » وجب 
الإيصال . وإن كانت ملتحمة »© لم بحب فقا » ولا يستحب . 
قلت : بل لامجوزء واستاعم 
سض وجي لوم تبيض وجوه وتسود وحوه . وعند اليد اليمى : ام أعطي 
کتاي بيميني » وحاسني حاب يسيرا . وعند السری : ابم لا عطي ڪتاي 
شالي » ولا من وراء ظبري . وعند الرأس : اللهم حرم شعري وشري بل 
النار . وعند الأذنين : الابم اجملني من الذين يتمعون القول فيتبعون أحسنه . 
وعند الرجلين : الهم ثبت قدي“ على الصراط يوم تزل الأقدام . 
فلك :. هذا الدعاء » لا أصل له » ولم دک الثاففى » واحمبور . اناعم 
الحامسة عشيرة : ترك الاستعانة » وهل تكره الاستعانة ؟ وحبان. 
رت : الوحان فا إذا استعان عن يصب عليه الماء » وأصح : لاا يكره. 
أما إذا استمان عن ينسل له الأعضاء » فكروء قطما > وإن استمان به في إحضار 
الماء ؛ فلا بأس به © ولا يقال : إنه خلاف الأول » وحيث كان له عذر » 
فلا بأس الاستمانة مطلقاً . واتاعم 


› فقيه من أثمة الشافعية‎ ٠ هو يوسف بن أحد بن بوسف بن كج الدينوري أبو القاسم‎ )١( 
وقتله الميارون ذيباء صنف كبا كثيرة اتفم ييا‎ ٠ من أهل الدينور » ولي قضاءها‎ 
الفقباء » وكان يضرب به المثل في حفظه لذهب الشافمي » وهو صاحب وجه في المذهب . توفي‎ 
رجه الله سنة ( م6.عه).‎ 

(۲) عن عثان رضي الله عنه أن الني على الله عليه وآله وسل كان يخلل لبته في الوضوء. 
قال الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام » : أخر جه الترمذي » وصححه ابن خزعة . 


السادسة عشرة : الأصح أنه إستحب رك التنشف . والثاني : لايح ) 
ولا يكره . والثاك. ١‏ يكره التنشيف © ويستب ركه وا حكر. في 
الصيف دون الشتاء . وال حامس : استحب . 

السابءة عشرة : أن لا ينفض يده . والنفض : مكروة . 
ملك .اف الفعن أوحة , الأرجح أنه ماح » تركه وفمله سواء . واثاني : 
مكروه . والثاك : رکه أول » وانترأعم 


الثامنة عشمرة : في مندوبات أخر »2 ما : أن يقول بعد التسمية : الجد لله 
الذي جعل الاء طبوراً »> وأن يستصحب النية في جيع الأفمال» وأن يمع في 
اأنية بين ااقلب والاسان ©» وأن يتعمد الموقين بالسابتين > وعرك احاتم > ويتعبد 
ما حتاج إلى الاحتياط » ويد في الوجه بأعلاء » وفي الرأس مقدمه »2 وف 
اليد والرحل بأطراف الأصابع »> إن صه على نفسه . وإ صب عليه غيره » 
بدأ بالرفق والكمب . وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد › وأن لايرف » 
ولايزيد على ثلاث مرات © ولا يتكلم في أثناء الوضوء © ولا ياعم وجبه بإلاء » 
ولا يتوضأ في موضع برجم إليه رشاش الاء » وأن عر يده على الأعضاء » وأن يقول 
بعد الفراغ : أُشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عدا عبده 
ورسوله © اللبم اجعلني من التوابين » واجملني من المتطبرين ٩7‏ سبحانك الليم 
وحمدك © أشبد أن لا إله إلا أنت »2 أستنفرك وأتوب إليك . واعل أن ممظام 
هذه السنن حي* مثلبا في الفسل » وفي التسمية وجه : أنها لا تستحب في الفسل . 


)١(‏ عن عر بن الطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » ما من 
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشبد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له » وأشبد أن حدر 
عده ورسوله؛الا فتخت له أبواب الجنة الثانية ؛يدخل من أا شاء « أخر جه ملم ؛ والترهذي وزاد فيه 


» الم | جعاني من التوابين واحعاني من المطم رن » ودي زيادة دحبحة . 


الثفريق السير بين أعضاء الوضوء »لا يضر بلا خلاف » وكذا الخير . 
غلى الحديد الشبور . والكثير : هو أن عضي زمن محف فيه الول مع اعتدال 
المواء ومزاج الشخص . والقليل : دون ذلك . وقيل : تؤخذ القلة والصكيرة 
من العرف . وقيل : الكثير : مضي زمن كن فيه إقام الطارة . ومدة 
التفر تى تعتبر من آخر المأني” به من أفعال الوضوء . ولو فرق بعذر › كنفاد 
الاء ٠‏ لم يضر على المذهبةٌ . وقيل : فيه القولان . والنسيان عذر على الأصح. 
وحيث جاز التفريق » فبنى» لا حتاج إلى تجديد النية في الأصح . والوالاة في 
الغسل ل E E‏ 

قلت 0 مسائل مبمة من صفة الوشوء ...متها + غسل الميتان» فة أوحه.. 
أحدها : سنة . وااثاني : مستحب . والثالك : لاا يضمل »> وهو الأصح عند 
السات . :ولو كن لجل ك إو لد رفن © اعين قدره © ولو تفققت 
رجله » فجعل في شقوقها شعماً أو حناء » وجب إزالة عينه » فان بتي لون المناء > 
لم يضر © وإن كان على العضو دهن ماع فجرى » الماء على العضو “ ولم ثبت ؛صح 
وضوؤه © ولو كان تحت أظفاره وسخ ينعم وصول الاء »لم يصح وضوؤه على الأصح. 
ولو قدّم أاضمضة والاستنشاق على غسل الكف + م بحسب الكف على الأصح . ولو شك 
قشل "نض أعضالة ي اا الطبارة » لم بحسب له »> وبعد الفراغ لا يضره 
الشك على الأصح . ويشترط في غسل الأعضاء : جربان الماء على المضو بلاخلاف. 
ويرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غدله . وقال إمام المحرمين : يتوقف على فراغ 
الاعضاء » والصواب : الاول . وبه قطم 0 سض ارت :توضا أن 
يصلي عقبه رككن اندوقت كان 


ف4 — 


ارر سء 


الاستنجاء واحب » واقضاء الحاجة آداب . منها : أن يستر عورته عن العيوث 
بشحرة » أو بقية جدار » ونحوها » فان کان في بناء مکن تسقيفه » حكفى » 
ولو حلس في وسط عرصة دار واسمة » أو بستان » 0 قفر مو رة الرحن» 
وليكن به ويا ثلاثة أذرع قا موي ا ولو أناح راه ونس نا #4 اف کان 
في وهدة © أو نهر »أو أرخى ذيله » حصل امرض وا أن لا تفيل 
اكمس » ولا القمر بفرجه »© لاني الصحراء ولا في النيان . وهو نمي تزه . 

قال جماعة : ويجتنب الاستدبار أيضا . والجور : اقتصروا على النبي ء 

الاستقال . وما : إن كان في بناء » أو بين يده سار > فالأدس أن لا يستقل 
القلة ولا يستديرها. فان كان في صحعراء ولم يستر شي“ حرم استق الها واستدبارها » 
ولا حرم ذلك في الناء . ومنها : أن لا يتخلى في متحدث الناس »© وأن لا يول 
في الاء الراكد الكثير » والنبي عن القليل أشد » وفي الليل أشد . وأن لايول في 
ثقب »© وأن لا بحلس تحت شحرة مثمرة لغائط »© ولا ول »2 ولا سول في مب 
ريح . وأن يمتمد في حاوسه على رجله البسرى »© وأن يمد أحجار الاستنجحاء 
عدم قل حاوسه ©» وأن لا يستنحي لاء » موضع قضاء الحاحة ؛ بل ينتقل عنه. 
فان کان يستنجي الححر » لم ينتقل . 
تمت : هذا في غير الأخلية التخذة لذلك . أما الأخلية » فلا ينتقل مها 
للمثقة » ولأنه لايناله رشاش . وا شأ 


س ۹ 
وأن لايستصحب مافيه شيء من القرآن » أو ذكر اله سبحانه وتمالى » أو 
رسوله اا » كخاتم ودرم ونحو ها » ولا تص هذا الأدب البنيان © بل يعم - 
الصحراء على الصحيح . فلو غفل عن نزع الماتم حتى اشتغل بقضاء الحاجة » 
ضم كنه عليه . وأن يقدم في الدخول رجله السرى » وفي المروج اليمنى » 
وسواء في هذا الأدب » الصحراء والنيان على الصحيح © فيقدم السرى إذا بلغ 
مقعده في الصحراء » ويقدم اليمنى في انصرافه > وقيل : مختص بالبنيان . وأن 
يستبرىء بتنحدح »2 ونتر ذكره عند ابقطاع الول » ويره حدو الإحليل 
بقن ونحوه . 
قلت : يكره استقبال بيت القدس » واستدباره » يول أو غائط » ولا بحرم ؛ 
ولا یکره الماع مستقل القلة » ولا مستدرها » لاف بناء ولا في صحراء عندنا . 
واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى على الملاء مكروه » لا حرام . والسنة أن 
يقول عند دخول الللاء : د بإسم الله > الابم إني أعوذ بك من اللحث والمائث »20 . 
ويقول إذا خرج :« غفرانك »اد لله الذي أذهب 292 عني الأذى وعافاني ». وسواء في 
هذا البنياذ والصحراء »© ولا برفع ثوبه حتى يدنو من الارض © ويسله عليه إذا 
قام قل انتصابه . ويكره أن يذكر الله تمالی » أو يتكلم بشي" قبل خروجه » 
إلا لضرورة . فان عطس حمد الله تمالى بقليه » ولا بحرك اسانه »> وكذا يفعل 
يطل الاق #بوالينة اناوس عن الى ا و 
عليه فيه بوله . ويكره في قارعة الطريق »وعند القبور » وحرم البول على القبر . 
وف السجد © فهو حرام على الاصح . ويتحب أن لا يدخل الللاء حافاً . 
ولا مكثوف الرأس » وأن لا ينظر إلى ماخر ج منه » ولا إلى فرجه » ولا إلى 
الماء » ولا يعسث بيده »2 ولا يكره الول في الإناء » ويره قا بلا عذر » 
ويكره إطالة القعود على السلاء . 


(١)رواه‏ الجاعة » دون قوله « بسم الله » وهذه الزيادة من رواية سعيد بن «نصور 
(۲) في الأصل « أخرج » وها أثبتناه » هو في «سئن ابن ماحه » . 


س ۷ س 


ضل 
فيا بسننهى مد 


إذا خر ج من البدن نجس لا ينقض الطبر > لم يزى* فيه الحجر . 
وأما امارج الذي ينقض الطبر » فان كان رعا »> لم بحب الاستنجاء . 
وإن كان غيره » وخرج من منفتح غير السبياين » فف إحزاء الححر فيه خلاف » 
بني في الاب الآني إن شاء الله تعالى . وإن كان خارجاً من البيلين » يوجب 
الطبارة الكبرى » كاي » والحيض »© وجب الفسل © ولا يمكن الاقتصار 
على الححر . 

قلت : قد صرح صاحب و الحاوي » وغيره : مجواز الاستنجاء بالحجر من 

دم الحيض . وفائدته فيمن انقطع حيطها واستنجت بالحجر » ثم تيممت لسفر أو 
مرض »© صلت ولا إعادة . وا شاعم 

وإن أوجب المغرى » فان لم يكن ملوثاً كدود » وحصاة بلا رطوبة » لم 
يجب الاستنجاء على الأظبر . 


يرع : والبعرة اليابة » كالحصاة» وصرح به داحب «الشامل» وآخرون . 
وشاع 
وإن كان ملوثا نادرأ » كالدم » والقيح » والذي » ثثلائة طرق . والطريق 
الصحيح قولان . أظهرهما : يجزئه الحجر . والثاني : يتعين الماء. والثاني : حزىء 
الحجر قطماً . والثالث : إن خر ج النادر مختلطا بالعتاد » كنى الحجر . وإِن تمحض 
النادر » تين الاء . وإن كان الخارج ملوثا ممتادأ ولم يجاوز الخرج » فله الاقتصار 


الروضة ج -١/‏ م|ه 


سال س 


على الححر قطماً . وكذا إن جاوز الخرج » ولم يجاوز الماد على الذهى » وشذ 
ل علطا من قال : فيه قول آخر : أنه يتمين الاء. فان جاوز الشادء وم 
يخر ج النائط عن الأليتين » أجزأ الحجر أيضاً على الأظر . وقل : قطنا . 
وقيل : يتعين الماء قطماً . والول : كالغائط » والحشفة : كالاًليتسين* . وقال 
أو إسحاق المروزي : إذا جاوز الول الثقب » تمين الماء قطماً . والمذهب : 
الأول . ولو جاوز الغائط الأليتين »> والول الحشفة » تعين الماء قطماً لندوره » 
سواء الجاوز » وغيره . وقيل في غير الاوز : الملاف » وليس شي* . وحيث 
اقتصر على الححر شرطه : أن لا تنتقل اانحاسة عن الوضع الذي أصابته عند 
المروج › وأن لا جف ماعلى الحرج . فن فقد أحدها ء تمين الاء قطماً . 


وقيل : إن كان ال حاف بحيث يقلمه الححر » أحزأ الححر . 


ضل 
يما يستنعى ب غر الار ا 
وله شروط . 
أحدها : أن يكون طاهراً » فلو استنجى بنجحس » ثمين بمده الماء» على 
الصحيح . وعلى الثاني : يجزئه الحجر إن كان النحس جامداً . 
الشمرط الثافي : أن يكون منشفاً قال انجاسة »> فلا بحجزى” زجاج » 
وقصب »> وحديد أملس > وحم رخو » وراب متناثر » ويجزى* فم وتراب 
سلبان . وقيل في الراب والفحم : قولان مطلقاً ..وليس بدي* . وإن استنجى يا 
لا يقلع © لم بجزئه وإِنْ أنقى . فان نقل النجاسة » تمين الماء » وإلا أجزأ الجر . 
ولو استنجى برطب من حجر > أو غيره »م بجزله على المحيح . 
الشمرط الثالث : أن لا يصكون محترماً » فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم › 
كانخيز > والمظم . ولا ہا كتب عليه عل » كحديث © وفقه » وني جزء الحبوان 


التصل به »© كاليد والمقب » وذنب حار » وجان . الصحيح :لا تجوز . وقيل : 
يجوز بيد نفسه © دون يد غيره . وقيل : عكسه . ووز بقطمة ذهب »2 وفضة » 
وجوه نفيس خثنة على الصحيح » ك) يجوز بالدياج قطماً . وإذا استنجى بمحترم» 
عصى 2 ولا يجزئه على الصحيح » لكن يجزئه الحجر بمده > إلا أن يقل 
النحاسة » وأما الحلر الطام » فالأظهر : أنه إن كان مدوغاً 2 جاز الاستنجاء به . 
وإلا » فلا . والثاني : يجوز مطلقاً . والثالك : لا تجوز مطلقاً . ولو استنجى 
حجر »2 ثم غسله ويبس © جاز الاستنحاء به »> وإن استنجى محجر © فلم يق 
على الحل شي“ › فاستعمل الثاني والمالث وم تلو » جاز استمالم)ا من غير غسل 
على الصحيح . 


٠ 


ضل 
في كفي الوسفئهاء 


إذا استنجى مامد » وجب الإنقاء » واستيفاء ثلاث مسحات بأحرف حجر» 
أو مافي معناء » أو بأحجار . ولو حصل الإنقاء بدون الثلاث » وجب ثلاث . 
وفي وجه : یکن الإنقاء » وهو شاذ © أو غلط . وإذا لم حصل الانقاء بثلاث» 
وجيت الزيادة . فان حصل برابع » استحب الإتيان بخامس ولا يجب . وف كيفية 
الاستنجاء أوجه » أصحبا : يسح بكل حجر جيع الل 2 فيضمه على 
مقدم الصفحة اليمنى » ويديره على الصفحتين إلى أن يصل موضع ابتدائه » ويضع 
الثاني على مقدم الصفحة السرى »> ويفعل مثل ذلك © وعسح بااثااث الصفحتين 
والسربة . والوجه الثاني : يسح حجر الصفحة اليمنى »2 وبالثاني البيرى » 
وبالثااك الوسط . والوحه ااثااث أن مسح بالأول من «قدم السربة إلى آخرها . 


وبالثاني » من آخرها إلى أولما » وعلق بالثااك » وهذ الملاف في الأفشل 
على الصحيح . فيجوز عند كل قائل المدول إلى الكيفية الأخرى © وقيل : 
لا جوز . 

قلت : وقيل : موز المدول من الكيفية المانة إلى الأولى دون عكسه . 


داترأعم 
وينغي أن يضع الحجر على موضع طاهى بقرب النجاسة » ثم يمره على 
الحل» ويديره قليلاً قليلآً . فان أمراه ونقل النجاسة من موضع إلى موضع » تين 
الماء » فان ا ول بدره وم شقل › فالصحيرح : أنه بحرله . والثاني : لا بد 
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الستحب أن ستنجي باليسار . فان استنجى ماه »> صبه باليمنى »> ومسح 
بالسرى . وإن استنحت امرأة من بول » أو غائط »أو رجل من قائط بالحجر » 
مسح بيساره © وم يستعن بيمينه في شي" . وإذا استنجى الرجل من البول بجدار 
أو عخرة عظيمة ونحو ذلك »2 أمسك الذكر بساره » ومسحه على ثلاث مواضم . 
وإن استنجى حجر صنير » أمسكه بين عقيه © أو إبهائي رجليه »أو تحامل عليه 
إن أمكنه › والذكر في يساره . فان لم يتمكن واضطر إلى إمساك الحجر بده » 
أمسكه اليمنى © وأخذ الذكر بالسرى » وحرك السار وحدها . فان حرك 
اليمين » أو حركبها جميما » كان مستنحياً باليمين . وقيل : بأخذ الذكر باليمين» 
والحجر اليسار ويحركبا » وليس شي' . 


ن 
ألافضل : أن هم ف الام تنحاء ان الماء والجامد ¢ زكدم الحامد 3 فاك 
اقتصر › فالاء أفضل . 


زے 

الحتش المشكل في الاستنحاء من الغائط © كنيره »> وليس له الاقتصار على 
الححر في الول »2 إلا إذا قلنا : من انفتح له دون المعدة خرج > مع ناح 
الأصلي » ينتقض وضوؤه بالخارج منه » وحوز له الاقتصار على الحجر . أما الرجل» 
فخير في فرحيه » بين الاء والحجر » وكذا الرأة البكر » وكذا اثيب . فان 
تحرج بولا »> فوق مدخل الذكر . والغالب أنها إذا بالت » نزل ابول إلى مدخل 
الذكر . فان تحققت ذلك »2 تعين الاء » وإلا » جاز المجر على الصحيح . والواحب 
على الرأة » غسل ما يظبر إذا جلست على ااقدمين . وفي وجه ضعيف : بحب 
على الثيب غسل باطن فرجبا . 
تمت : ينغي أن يستنجي قبل الوضوء والتيمم » فان قدمه) على الاستنجاء ؛ 
صح الوضوء » دون التيمم » على أظبر الأقوال . واثاني : يصحان . والثالك : 
لا يصحان . ولو تيمم وعلى يده نحاسة ©» فهو كالتيمم قل الاستنحاء © وقيل : 
يصح قطماً » م أو تيمم مكثوف العورة. وإذا أوحناه في الاودة » والحصاة » 
واعرة » أجزأه الحجر على الذهب . وقيل : فيه القولان في الدم وغيره ٠ن‏ 
النادر » وهذا أشبر » وقول الور » ولكن الصواب : الأول . ولو وقم 
الخارج من الانسان على الأرض »© ثم ترشش منه شي* فارتفم إلى الل »2 أو 
أصابته نحاسة أخرى »© تعين اماء » لإروحه عا يعم به اللوى. ويستحب أن يدأ 
الستنجي لاء بقيله » ويدلك يده بعد غسل الدبر » وينضح فرحه »© أو سراويله 
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بعد الاستنحاء دفماً للوسواس . ويمتمد في غسل الار على اة الوسطى › 
ويستعمل من الاء ما ينلب على الظن زوال النحاسة به » ولا يتعرض للباطن » ولو 
خلب على ظنه زوال النجاسة » ثم ثم من يده رحا ؛ فېل يدل على بقاء 
النجاسة في الحل كم هي في اليد » أم لا ؟ فيه وجهان » أصحي : لا . 


وشاع 


امب 

ابرأعراتٌ 
أكبر » وحدث أصنر ؛ وإذا أطلق » كان المراد الأسئر غالا » وهو مرادنا هنا. 
ولا ينتقض الوضوء عندنا ارج من غير السبيلين » ولا بقبقبة السلي » ولا بأكل 
لم المزور > ولا بأكل مامسته النار » وفي لم الحزور قول قديم شاذ . 
قلت : هذا القديم وإن كان شاذاً في المذهب »2 فهو قوي في الدليل » فان فيه 
حديئين يجين لس عنها جواب شاف . وقد اختاره جماعة من عققي أصحابنا 
الحدثين ¢ وقد أوضحت كل ذلك مسوطاً 2 شرح و البذب «6 وهذا القدم ما 


وإغا ينتقض بأحد أربعة أمور . 

الأول : الخارج من أحد السيلين » عبتا كان أو رعا » من قبل الرجل 
والرأة » أو دبرعا » نادرأ كان » كالدم والحصى » أو ممتاداً نجس المين » أو 
طاهرها » كالدود والحصى » إلا الي » فلا ينقض الوضوء بخروجه » وإما يوجب 
الفسل . ولنا وجه شاذ : أنه يوجب الوضوء أيضا» ودر الخنثى المشكل » كنيره . 


فان خرج ثيء من قبليه »> نقض . وإك خرج من أحدها » فله > |انفتح 


س 


إذا انسد السبيل المتاد » وانفتح ثقنه تحت الممدة > وخرج منه المعتأد » 
وهو اللول والخائط » نقض قطماً » وإن خرج نادر » كدم ودود وريح » تقض 
ظّ الأظبر > وإنث انفتح فوقٌ المعدة مع انسداد المتاد » أو تتا مع انفتاحه » 
لم ينقض الخارج العتاد منه » على الأظبر » فان نقض » فق النادر القولان »وإن 
انفتح فوقها مع انفتاح الأصلي » لم ينقض قطاً . 
تمت : ذهب كثيرون من الأسحاب إلى أن فيه طريقين . الثاني : على قولين . 
والذهب : أن الربح » من الخارج العتاد » ومرادم بحت العدة : ماتحت اأسرة » 
وبفوقا : السرة» ومحاذانها » وما فوقا. واترأعل 


وحيث نقضنا ؛ فل موز الاقتصار في امارج منه على الححر ؟ فيه ثلاثة 
أقوال . وقيل : أوحه »2 الأظبر : لا . والثااث : موز في المتاد دون النادر » 
والأصح : أنه لا جب الوضوء بمسه » ولاالفسل بالإيلاج فيه » ولا بحرم النظر 
إليه إذا كان فوق اأسرة » أو محاذيا لما » ولا بشت بالإبلاح فيه شي" من أحكام 
الوط* قطما » سوى النسل على وحه . وقيل : بشت المر وسار أحكام الوط" . 
كرت :لو أخرحت دودة رأسها من فرجه » ثم رجعت ءانتقض على الأصح» 
والمتثى الواضح : إذا خرج من فرجه الزائد شيء » فله > منفتح تحت المعدة . 
ولو خرج من أحد قلي مشكل » فحكذلك على الذهب . وقيل : ينتقض قط . 
وقيل : عكسه . ومن له ذكران » ينتقض بكل منها. وات اعم 


الناقض الثاني : زوال المقل » فان كان بالحنون والاغماء والسكر » نقض 
يكل حال . والسكر الناقض : مالا شعور معه دون أوائل النشوة . وحكي وجه: 
أن السكر لا ينقض بحال » وهو غلط . وأما النوم » فحقيقته : استرخاء البدن» 
وزوال الاستشعار » وخفاء كلام من عنده . وليس في معناه النماس » وحديث 
النفس » فاا لا ينقضاك حال » فان نام ممكناً مقعده من مقره »لم ينقض . وقيل: 
إن استند إلى ما سقط سقوطه » نقض » وليس بشي وإن نام غير ممكن مقمده » 
تقض . وي قول : لا ينقض النوم على هيئة من هيئآت الصلاة » وإن لم يكن 
في صلاة . وفي قول : لا ينقض في الصلاة كيف كارن . وف قول : لا ينقض 
النوم قاكَأُ . وفي قول : ينقض وإن كان ممكناً مقمده . وهذه أقوال شاذة . 
قلت : لا فرق عندنا بين قليل النوم وكثيره . ولو نام محتياء قلائة أوجه . 
ادحا : لا ينتقض . والثااث : تقض وضوء نحيف الألين دون غيره . ولو نام 
مكنا » فزالت إحدى أأيتيه عن الأرض » فان كان قل الانتاء » انتقض» وإن 
كان بعده » أو ممه » أو شك » لم ينتقض . ولو شك » هل نام أم نمس ؟ أو 
هل نام مكنا أم لا ؟لم ينتقض . ولو نام على قفاه ملصقاً مقمده بالأرض » انتقض » 
ولو كان مستثفراً بشي* » انتقض أيضاً على الذهب . 


قال الثشافني » والأصحاب : يستحب الوضوء من النوم مكنا الخروج من الحلاف. 


وشاع ا 
الناقض الثالك : لس شرة امرأة مثتهاة » فان اس شرا اوسا أو 
ظفراً » أو خسو مانا من أمرأة أو" شيرة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة »لم ينتقض 
وضوؤه » على الأصح . وإن لس عرماً بنسب » أو رضاع » أو مصاهرة »لم ينتقض 
على الأظبر . وإن لس مبتة» أو عحوزاً لا تذنهى » أو عَضوأ أشل » أو زائدا, 
أو اس بنير شبوة » أو عن غير قصد » انتقض على الصحيح في جميع ذلك » 
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وينتقض وضوء اللموس على الأظبر . والرأة كالرجل في انتقاض طبرها باسها من 
الرجل ما ينقضه مها . ولنا وجه شاذ : أنها لازال ملموسة » فاذا لمست رجلا » 
كان في انتقاضها القولان » ولس شيء . 

رس : ولو التقّت' شرت رجل وامرأة بحركة منها > انتقضتا فطماً ولس 
فها ملموس . ولو لس الشيخ الفاقد اثهوة شابة » أو للست الفاقدة لاشهوة شاباً» 
و الشابة شيخاً لا يشهى » اتقض على الأصح . والراهق » والحمي » والمنين › 
ينقضون وينتقضون . ولو لس الرحل أمرد حسن الصورة شبهوة » لم ينتقص 
على السحيح . ولو شك هل هو لامن أو ملموس ۲ فهو ملبوس » أو هل لس 
حرم » أو أجنبية ؟ فحرم . ولو لس عرماً بشبوة » فكلمسها بثير شهوة . ولس 
اللسان » ولم الأسنان » والامس به › ينتقض طا . وانتأع 


الناقض الرابع : مس فرج الآدمي > فينتقض الوضوء إذا مس بطن صكفه 

فرج آذي » من نفسه ©» أو غيره » ذكر أو أثى » صغير أو کير» حي اميت 
قلا كان المسوس » أو ا .وف فرج a‏ مف + وي 
قط إن بتي شي“ شاخص » فان لم ببق شيء » نقض أيذا على الصحيح » ومس الذكر 
المقطوع والاشل 1 ؛ والس باليد الشلاء » وناسياً » ناقض على الصحيح. 
وأو مس ساطن أصبع زائدة » إن كانت على استواء الأصابع ¢ نقضث على الأصح ¢ 
وإلا » فلاء على الأصح . ولو كان له كفان عاملتان » نقض كل واحدة منها . وإ 
كانت إحداها عاملة » نقضت » دون الأخرى . وقيل : ي الز ائدة خلاف مطاقاً . 
ولا ينقض مس در الهيمة قطعاً » ولا قلبا » على الحديد الشهور . 
تمت : أطلق الأصحاب الحلاف في فرج اليمة » ولم يخصوا به القبل . فإن 
قلنا : لا ينقض مسه » فأدخل يده في فرجباء لم ينقض على الآصح ٠‏ وانتاعطم 


هذا كله في الس يطن كفه » فان مس برؤوس الأسابع » أو يما ياء 
أو بحرفهاء أو حرف الكف » لم ينتقض على الأصح ٠‏ ومن تقض برؤٌؤوس 
الأصابع قال : باطن الكف : ما بين الأظفار والزند طول ٠‏ ومن لم ينقض به 
يقول : هو القدر النطبق إذا وضمت إحدى اليدن على الأخرى ؛ مع تحامل يسير . 
وأما المسوس فرجه » فلا ينتقض قطاً . 


فلت : وقيل : فيه قولان » كاللموس . واتاعل 


رع 


إذا مس ال الشكل فرج واضح » قفحكه ما سبق » وإن مس فرجي 
نفسه » انتقض » أو أحدها » فلا . وإن مس أحدهاء ثم صلى الصبحءثم توضأ » 
ثم مس الآخر » ثم صلى ااظبر ؛ فلأصح : أنه لابجب قضاء واحدة من . 
وااثاني : حب قضاؤها » ولو مس أحدها وصلى الصبح » 39 مس الآخر > وصلى 
الظير من غير وضوء » أعاد الظبر قطماً فقط . أما إذا مس الواضح خنتثى . فان 
مس منه ماله مثله » انتقض “ وإلا »فلا ينتقض وضوء الرجل يمس ذكر الخنى والمرأة 
بفرجه » ولا عكس . هذا إذالم يكن بين الاس واللنى محرمية » أو غيرها ما عنم 
التقض > وحيث لقضنا الواضح ٠‏ فالخدثى مسوس لاملموس » ولو مس الشكل 
فرجي مشكل » أو فرج نفسه » وذكر مشكل » أنتقض . ولو مس أحصد فرجي 
مشكل » لم ينتقض . وأو مس أحد الشكلين فرج صاحه > ومس الآخر ذكر 
الأول » انتقض أحدها لا بعيته » كن لكل واحد منها أن إصلي »> لآن 
الاصل : الطوارة . 


من القواعد التي ينى علبا كثير من الأحكام » استصحاب حك اليقين ) 
والاعراض عن الشك » فلو تيقن الطبارة » وشك في الحدث» أو عكهء عمل 
باليقين فيه . ولو ظن الحدث بعد يقين الطبارة » فكالشك» فله الصلاة . وانا 
وحه : أنه إذا شك في الحدث خارج الصلاة » وحب الوضوء » وهذا شاذ» بل 
غلط . ومن هذا الباب ما إذا مس الخثى فرجه مرتين» وشك »> هل المسوس ثانا 
الأول » أم الآخر ؟ أو شك من نام قاعداً » ثم تايل وانتبه » أب كان أسبق ؟ 
أو شك هل ما رآ » رؤا » أم حديث نفس ؟ أو هل لس الشرة “م الشعر ؟ فلا 
يازمه الوضوء في جيع هذا . وكذا الشك في الحدث الأكبر . ولو تيقن بعد 
طلوع الشمس حدثا » وطبارة » ولم يعم أمسقها » فثلائة أوحه . أصحبا » وقول 
الأ كثرن : أنه إن كان قبل طلوع الشمس محدثاء فهو الآن متطهر » وإن كات 
متطبراً فالآن محدث إن کان من بمتاد تحديد الوضوء ©» وإلا فتطبر أيضاً » وإن 
لم يعم ماکان قبل طلوع الشمس » وحب الوضوء . والوجه الثاني : أنه على ما كان 
قل طلوع الثمس » ولا نظر إلى ما بعده » فاك لم يعم ماکان قله » وجب الوضوء. 
والثاث : لا نظر إلى ماقبل الطلوع » بل حب الوضوء يكل حال . 
لت : الوحه الثاني : غلط صريح ؛ وكيف يؤمر العمل عا تيقن بطلانه ؟! 
والوجه اثالث : هو المحيح عند حاعات من عقي أصحابنا . وفيه وحه رابع : 
يعمل بنابة الظن » وقد أوضحت دلائله في شرح « الدب » . وا شاع 


زع 
في بیان الفتى الیل 


ازوال إشكله صور . مها : خروج الول . فان بال بفرج الرجال 
وحده ؛ نهو رجل ٠»‏ أو برج النساء ؛ فامرأة . فان بال بها © فوجهان . 
أحدها : لا دلالة فيه . وأصحم : يدل للسابق إن اتفق انقطاءى) » ولامتأخر 
إن اتفق ابتداؤها » فان سبق واحد وتآخر آخر » فللسابق » فان اتفقا فا 
وزاد أحدها » أو زرق مها » أو رشش » فلا دلالة على الأصح » وعلى الثاني : يعمل 
بالكثرة » وحمل بالتزريق رجلا » وبالترشيش امرأة . فإن استوى قدرهاء أو زرق بواحد - 
درشش بآخر »فلادلالة . ومنها خروج الني والميض في وقتها . فان أمنى فرج 
الرجال » فرجل » أو بفرج النساء » أو حاض » فامرأة بشرط تكرره . فان أمنى 
منها » فوحبان . أحدهما : لادلالة . والأصح أنه إن أمنى منها بصفة مني ااأرجال» 
فرحل »© أو بصفة مني النساء » فامرأة . فان أمنى من أحدها بصفة » ومن الآخر 
بالصفة الأخرى » فلا دلالة . وحكي وجه : أنه لادلالة في الني مطلقاً ودو 
شاذ . ومنها خروج الولد > وهو يفيد القطم بالآنوثة “ فيقدم على جيع العلامات . ولو 
تعارض اليول بالحيض » أو الي » فالأصح : لا دلالة . والثاني : يقدم البول . ومنها نات 
الاحية » ونهود الئدي » وتفاوت الأضلاع . والصحيح أنه لادلالة فما . والثاني : 
اللحية تدل » أو نقصاث ضلع من ال مانب الأيسر لإذكورة » والهود وتساوي 
الاضلاع للأنوثة . ولا يدل عدم اللحية واانبود في وقتها على الأنوثة والذ كورة 
بلا خلاف . ومنها اليل . فاذا قال : أميل إلى النساء » فرجل » أو إلى الرجال » 
فامرأة » بشرط المجز عن الأمارات السابقة » فانها مقدمة على اليل .. ولا يرجم 
إليه إلا بعد بأوغه وعقله . وفي وجه : يقبل قول الميز ثم تعلق باختياره . 


دوع 

أحدها : إذا بلغ ووجد من نفسه أحد اليلين » ازمه أن بخبر به . فإن 
أخر » عص . 

الثاني : بحرم عليه أن يخبر بالتدبي » وإغا يخبر عما يجده . 

الثالث : إذا قال : أميل إل » أولا أميل إلى واحد منها » استمر 
الاشكال . 

الرابع : إذا أخبر ميل » زمه » ولا يقل رجوعه إلا أن خبر بالذكورة » 
ثم يلد »أو يظبر به حمل » فیطل قوله » ک) لو 5 شيء من العلامات الظاهرة » 
ثم ظبر الحمل » فإن ذلك يطل . 

الحامس : لو حكنا بقوله » ثم ظبرت علامة غير a‏ فحتمل أن برجع 
إلا » ومحتمل أن يقى على قوله . 
تلت : الاحمال الثاني » هو الصواب » وظاهر كلام الأصحاب . قال أصحابنا : 
وإذا أخبر مله » عملنا به فيا له وعليه » ولا نرده لتبمة . ك) لو أخبر صي 
باوغه للامكان . واتأعلم 


فصل 
بحرم على الحدث جنيع أفواع الصلاة » والسحود» وااطواف » ومس الصحف » 
وحمل > وترم مس حاشية الصحدف » وما بين سطوره ©» وحمله بالملاقه قطماً 
ورم مس الحاد على المحيح »> والغلاف » والصتدوقف » والخريطة » إذا كان 


فين الصحف » على الأسح . ولو قلب أوراقه بمود » حرم على الأصح . 


— A س‎ 


قلت : قطم المراقيون بالحواز » وهو : الراجح » فانه غير حامل ولا ماس . 
ولو لف كه على يده » وقلب به الورق » حرم عند اپور » وهو الصواب . 
وقبل : وحباك . والتأعطم 
ولا حرم حمل الصحف في ملة متاع » على الأسم . وكتابة القرآن على ثيء 
بهن يده من غير مس ء ولا حمل » جاّة على الاح »2 ويجوز مس التوراة » 
والإنحيل » وما نسخت تلاونه 5 القرآن > وحملها على الصحيح . ولا بحرم مس 
دوك سول الله يي ؛ دحل » ولكن الأولى » التطبر له . وأما ما حكتب عليه 
شي* من القرآن » لا الدراسة » كالدرام الأحديّة » والثياب» والمامة »> والطعام» 
والحبطان » وكتب الفقه © والأصول ؛ فلا بحرم مه » ولا مله على الصحيح . 
وكذا لا حرم كتب التفسير على الأصح . وقيل : إن كان القرآن أكثر > حرم 
قطماً . وقيل : إن كان القرآن خط متميز » حرم الجل قطما . 
قلت : مقتفى هذا الكلام » أن الأصح : أنه لا بحرم إذا كان القرانف 
كانه هذا منكر . بل الصواب : القطع بالتحريم © لأنه » وإن لم يم مسحفاً , 
ففي معناه . وقد صرح هذا صاحب ر الحاوي » وآخرون . وتقله صاحب ر البحر» 
عن ا واا 


وبحرم على البالغ مس » وحمل اللوح الحكتوب فيه قرآن» الدراسة على 
المحيح » ولا يحب على الولي والممل هنم الصي الميز من مس الصحف 
واللوح اللذين يتمل منها » وحام) على الأسح . ولا بحرم أكل الطمام » وهدم الخائط 
النقوش بالقرآك . 
يمت : ويكره إ<راق الحشية المنقوشة به . ويكره كتابته على الحيطان » سواء 
الجد وغيره » وعلى الثياب » ونحرم كتابته شي* نجس . ولو کان على بمض بدن 
التطبر نجاسة » حرم مس الصحف بموضمها » ولا حرم بثيره على الذهب . ومن 


لم جد ماء » ولا تراب » يصلي لحرمة الوقت 5 وحرم عليه مس المحف وحمله . وأو 
حاف على اللصحف من غرف » أو حرف » أو نحاسة » أو كافر »> وم شمكن من 
الطبارة ؛ أخذه مع الحدث لاضرورة . 


اسب 
المسل 
موحاته أربعة . 
الأول : الوت . ويأني في النارٌ إن شاء الله تعالى . 
والثاني : الحيض . ثم وجوبه مخروج الدم » أم بإنقطاعه ؟ أم اللروج 
موجب عند الانقطاع ؟ فيه أوحه . أصحبا : الثاك . واانفاس » كاليض في 
النسل ومعظم الأحكام . 
والثالك : إذا أنقت الحامل ولداً » أو علقة » أو مضنة »ول تر دمأ ولا 
بللا » ازمبا النسل على الأصح . 
والرابع : المنابة » وهي بأمرن : الماع © والإنزال . أما اماع »> فتنييب 
قدر الحشفة في أي فرج كات » سواء غيب في فرج امرأة > أو بهيمة » أو 
درهما » أو دږ رجل »2 أو خنثى صنير » أو كير حي › أو ميت . وجب 
على الرأة بأي” ذكر دخل فرجبا » حتى ذكر الميمة » واليت © والمبي . وعلى 
الرجل الولح في دبره . ولا حب إعادة غسل اليت المولج فيه على الأصح . 
نت : ويصير الصي والجنون الولجان » أو الولج فيا » جنبين بلا خلاف . 
فإ اغتسل الصي وهو مز » صح غسله » ولا جب إعادته إذا بلغ . ومن كل 
منها قبل الاغتسال » وجب عليه الفسل . وعلى الولي أن يأمر الصبي الميز بالنسل 


ف الحال » م يأمره بالوضوء . داتعم 


هذا كله إذا غيب قدر الحشفة » فإن غيب دونها » م يتماق به حم على 
الصسحيح . ولنا وجه : أن تاب قدر الحشفة من مقطوعبا لا بوجي النسل » 
وإغا وجه تنيب جميع الاي » إن كان قدر الحشفة فصاعدا . 
قلك : هذا الوحه مشهور > وهو الراجح عند كثير من المراقيين © ونقله 
صاحب « ااحاوي » عن نص الشافمي رڅه الله »> ولكرل الأول : أصح . 
واترأعم 

وأو لف على ذكره خرقة فأو لحه ¢ وحن النسل على أصح الأوحجه 4 
ولا يجب في الثاني . والثا إن كانت الفرقة خدنة ؛ وهي التي تمنع وصول بلل 
الفرج إلى الذكر › وتنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر › لم جب » 
وإلا »> وجب . 
قلت : قال صاحب « البحر » : وتجري هذه الأوجه في إفساد الحج به» 


و ينغي أن تجري في جميع الأحكام 1 واشأعم 


٠ 


ر 


ولو أواج خنثى في فرج ختثى أو دبره © أو أولج كل واحد منپا في فرج 
صاحبه » أو دبره »© فلا غسل » ولا وضوء على أحد > إلا من ازع الذكر هن 
دبره © فعليه الوضوء © روج خارج من دبره . 
قلت : وكذا إذا زع من ”قله . وقلنا : المنفتح نحت اامدة ينتقض الخارج 
منه مع انفتاح الأصلي . وانتاعم ش 


$ 


وأو أولج اللنش في يمة © أو امرأة 4 اون اول # غلا عسل عل 
أحد . وعلى الرأة الوضوء بالنزع منبا . وكذلك الوضوء على اللنثى » والرجل 
الولتع فيه . ولو أواج رجل في فرج خنثى »© فلا غسل »2 ولا وضوء عله) » 
لاحتاك أنه رحل . ولو أولج زی فرج خنثى »© والخنثئى في فرج امرأة » 
فالمنئى جنب » والرجل والرأة غير حنين ©» وعلى اارأة الوضوء بالنزع منها . 
تلك : إذا آولج ذكراً أشل > وجب علبهم) الغسل على الذهب . ولو 
ادت دک ا مقطوها © وجات © كنيد ر ولو كان رخن ذكر ان يول ا 
فأولج أحدهما » وجب الفسل ؛ ولو كان يول بأحدها » وجب الفسل لو كان 
بإيلاجه » ولا يتعلق بالآخر ك في نقض الطبارة . واشاعل 
الأمر الثاني : الجنابة بإزال المي“ . وسواء خرج من الخرج المتاد » أو 
ثب ةفي الصلب » أو الحصية على الذهب . وقيل : الحارج من غير المتاد » له 
5 النفتح الذكور في باب الأحداث © فيعود فيه الملاف والتفصيل . والسلب 
هنا كالعدة هناك . 
ثم لني" خواص ثلاث . 
أحدها : راتحة ؛ كرائحة المجين » والطلع رطأ »> وكرانحة بياض 
اليض بابسا . 
الثانية : التدفق بدفمات . 
الثالثة : التإزذ خروجه » واستمقابه فتور الذكر » وانكسار الشبهوة . 
ولا يشترط اجمّاع المواص »© بل واحدة منهن تكني في كونه مني بلا خلاف . 


وله صفات أخر » كالياض وااثخانة في مني الرجل » والرقة والاصفرار في مني 


اروشكج] انم > 


مت ست 


ألرأة في حال الاعتدال . وليست هذه الصفات من خواصه »© فمدمما لايشه › 
ووحودها لا يقتضيه . فلو زالت الثخانة واللياض لرض »2 أو خرج على لون 
الدم لكثرة اماع > وجب الفسل اعّاداً على بعض المواص . 

وحكي وجه : أنه لابجب بها على لون الدم » وهو شاذ . ولو تنه من 
نومه » فل ير إلا الثخانة والبياض »2 فلا غسل » لأن الودي يشارك الني في » 
بل يتخير بين جعله منياً ومذيا على ظاه الذهب © وفيه الخلاف السابق في 
آخر صفة الوضوء . فان قلنا بالذهب » فتلب على ظنه المي » لكون الذي لابليق 
حاله » أو لتذكر جاع عقال إمام الحرمين : يحتمل أن تستصحب الطبارة » وأن حمل 
على الظن . والاحتال الأول مقتضى كلام ممظام الأصحاب . ولو أل فاغتسل » ثم 
خرجت بقية المي : وحب الغسل ثانياً قطما . سواء خرجت قبل الول »أو بعده . 


تر 
المرأة ؛ كالرجل في وجوب النسل مخروج منها . 
قال إمام الحرمين والغزالي : لا تعرف منها إلا التلزذ . وقال الأ كرون 
تصريحاً وتمريضا : يطرد في معرفة منها المواص الثلاث » كالرجل . ولو اغتسلت 
من جماع > ثم خرج منها مني الرجل » ازمما الفسل على الذهب شرطين . 
حدما : أن تكون ذات شبهوة دون الصنيرة . والثاني : أن تقضي شبوتها 
بذلك الماع » كنائة ومكرهة . فان اختل شرط » لم تحب الفسل قطاً . 


هم — 


4 


إذا استدخلت منيأ في قلبا أو دبرها » لم يلزمبا الفسل على المذهب . 


2 
لا حب الفسل من غسل اليت على الحديد الشبور » ولا نون وإعماء على 
الذهب . 
تلت : لورأى النيً في ثوبه “أو فراش لاينام فيه غيره » ولم يذكر 
احتلاما » ازمه النسل » على الصحيح النصوص » وبه قطع امور . قال أصحابنا : 
وجب إعادة كل صلاة لا حتمل حدوث الي بها . ويستحب إعادة كل صلاة 
محتمل كونه فبا. ثم إن الشافمي والأصحاب أطلقوا السألة . وقال الاوردي : هذا 
إذا رأى الي في باطن الثوب » فان رآ في ظاهره » فلا غسل » لاحيّال إصابته 
من غيره . وإن كان ينام معه في الفراش من يجوز کون الي منه » لم يلزمه 
الفسل » ويستحب أن ينتسلا » ولو أحس انتقال الني ونزوله » فأمسك ذكره » فم 
خر ج منه شيء في الحال »ولا عل خروحه بعده »2 فلا غسل عندنا . دا شاع 


صل 
حرم على الحنب ما بحرم على الحدث » وشيئآن : قراءة القرآن » واللبث في 
السجد . فأما القرآن » فيحرم » وإن كان بءض آلة على قصد القر آن » فلولم 
يجد الحنب ماء ولا تراب » فبل ياح له قراءة الفاتحة في صلاته ؟ وجبان . الأصح : 
بحرم كا بحرم مازاد علها قط » ويأتي بالتسبيح الذي يأتي به من لا بحسن القراءة » 
لآنه عاحز شرعاً . 


عا الم س 


فت 2 الأصح الذي قطع به جمهير العراقيين ؛ أنه حب عليه قرأذة 
الفاتحة » لأنه مضطر إلا . دالترأع 


ولو قرأ شيئاً منه وم يقصد الق رآن » جاز» كةوله : بم الله » والجد لله »أو قال : 
( سبحان الذي سخر انا هذا وما كنا له مقر نين ) الزخرف:سم!. على قصد سنة الركوب . 
ولو جری هذا على لسانه ولم يقصد قر آنا ولا ذكرا » جاز ز . وبحرم على الحائض 
والعسادها يوم اي من القراءة على الذهب » وأثيت جماعة من الحتقين 
قول قدي أنها لا تحرم . 


تلت : ولو کان فم غير الحنب والحائض نحا » فني ترم القراءة 
عليه وجبان > الأصح یکره ولا بحرم . ولا تكره القراءة في التحام .ووز 
لاحائض والحنب قراءة ما يستحب ثلاوته. واتأعم 

وأما اللبث في السجد » فحرام على الحنب > ولا يحرم عليه السور » لكن 
يكره إلا لفرض » بأن يكون السجد طريقه إلى مقصده » أو أقرب الطريقين إليه » 
وي وجه : إغا يجوز البور إذا لم يكن طريق سواه » وليس بشيء. ورم التردد 
في جوانه » فانه كالكث . ويجوز المكث للضرورة » بأن نام في السجد ٠‏ فاحتلم 
وم يمكن المروج » لإغلاق الاب » أو خوف المسسء أو غيره على النفس » أو 
امال . وبحب ل را رح اعد ولام ام 
نت :تجوز لاجنب والحائض النوم في السجد » نص عليه الشافمي في« الآم» 
والأصحاب رم 3 .وأو احتل في مسحد له بایان » أحدها أقرب » فلأأولى أن 
مخرج منه » فان عدل إلى آخر لغرض» لم يكره ©» وإن لم يكن غرض » لم 
یکره على الأصح . وا أعم 


رع 
فضل ماء الحنب والحائض طبور لا كراهة في استماله . وتجوز الجنب أن 
تجامع » وأن ينام » ويأكل » ويسرب » لكن يسن أن لا يفمل شيئاً من ذلك إلا بعد 
غسل فرجه والوضوء . 
تقلت : قال أصحابنا : لايستحب هذا الوضوء» و[ كذا] غسل الفرض احائض 
والنفساء » لآنه لا يفيد » فاذا انقطع دمباء صارتكالحنب . واشأعل 


فصل 
a‏ 
في لع العسل 
أقله شيئان : 
أحدها : النية “ وهى واحة 7 وتقدم ذكر فروعبا 5 صفة الوضوء . ولا جوز 
أن يتأخر عن أول الغسل الفروض » فان اقترنت به » كفى » ولا ثواب له في السنن 
التقدمة . وإن تقدءت على المفروض وعزبت قله ( فوحبان » كا في الوضوء »ثم إن وى 
الفسل . وإن نوى رفع الحدث » ولم بتعرض للحنابة ولا غيرها » صح غسله على الأصح » 
ولو نوی رفع الحدث الاح مهدا لم لصح غدل على الاصح » وإن غلط » فظن 
حدله الاش ¢ م بر تفع الحنابة عن غير أعضاء الوضوء 5 وف أعضاء الوضوء 
وجبان » أحدها : لاإرتفع » وأصحبم : برتفع عن الوجه واليدن والرجلين » دون 
الرأس على الأصح » ولو نوى استباحة ما يتوقف عن الفسل » كالصلاة » وااطواف » 
وقراءة القرآن » أحزأه . ولو نوت السائض استباحة الوطء » صح على الأصح . 
وإن نوى مالا يستحب له الفسل » لم يصح . وإن نوی ما يستحب له » كالبور 


في السجد » والآذان » وغسل الجعة » والميد » لم يزه على الأسح » ل سبق في 
الوضوء . ولو نوى الفسل الفروض » أو فريضة الفسل »© أحزأه قطما . 

الثاني : استيعاب جيع البدن بالفسل » ومن ذلك ماظهر من صماخي الأذنين › 
والشقوق في االدن » وكذا ماتحت القلفة من الأقلف > وما ظبر من أنف 
الجدوع على الأصح فيا » وكذا ما يدو » من اليب إذا قمدت لقضاء الحاحة » على 
اصح الأوجه > وعلى الثاني : لا جب غسل ماوراء ملتقى الشفرن » وعلى الثالث : 
يجب في غسل الحيض والتفاس خاصة » لإزالة دمي » ولا جب ماوراء ماذكرنا. 
قطمأ » ولا الضمضة > والاستنشاق . ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعور على البشرة ؛ 
وال منابها » وان كثفت » ولا يجب غسل شمر نبت في المين» ويسامح يساطن 
المقد الي على الشءرات على الأصح » وعلى وجه » حب قطمها . 
فلت : هذا الذي صححهء هو الذي صححه صاحب «١‏ البحر » والصحيح ۽ أنه 
لايمفى عنه » لأنه يمكن قطمها بلا خلاف » وهو ظشاهر نص الشافي والجهور » 
وقد أوضحته في شرح «الہذب» . داتعم 

وجب تقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى اطا إلا بالتقض » ولا بيجب 
إن وصل . 

آنا كل الفسل فيحصل بأمور . الأول : أن يغسل ماعل بدنه من أذى 
أولآً » كالني ونحوه من القذر الطاهر » وكذا النجس . وتقديم إزالة النجاسة 
شرط لصحة الغسل . فلو غسل غسلة واحدة بنية الحدث والتحس » طبر عن 
انجس . ولا بطر عن الحدث على الذهب . 
تلت : الأصح أنه يطبر عن الحدث أيضاً » وقد تقدم , دااع 


— م لد 


وإذا قلنا : الغسلة الواحدة تكفي ی الحدث والنحس » كان تقديم إزالة 
التجاسة من الكال . وإن قلنا : لايكفي » لم تكن الإزالة من الكال © ولا من 
الأركان » بل تكون شرطا » خلافاً لكثير من أصحابنا » حيث قلوا : واحبات الفسل 
ثلائة : غسل النحاسة إن كانت » والنية » والاستيماب . الثاني : أن يتوضأ »كا يتوضأً 
للصلاة . وتحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ » أو فعله بعد 
مسح الرأس والأذن. وأ أفضل » قولان . الشهور أنه لا يؤخر . ثم إن تجردت 
الحنابة عن الحدث » فلوضوء مندوب . وإن اجتمما » فقد قدمنا في آخر باب صفة 
الوضوء الحلاف في اندراحه في النسل » فان قلناالذهب: أنه يندرج » فلوضوء 
مندوب » ويعد من سان الفسل . وإِن أوجنا الوضوء 2 امتنع عده من سان الغسل » 
. فانه لاصائر إلى أنه يأتي بوضوءن > بل يقتصر على وضوء . فان شاء قدمه على 
الفسل » وإن شاء أخره . وعلى هذا لابد من إفراد الوضوء بالنية . وإذا قلف ا 
. بالاندراج » لاحتاج إلى إفراده بنية . 
همت : الختار أنه إن تجردت الحنابة » نوى يوضوئه سنة الفسل » وإل احتما » 


نوى به رفع الحدث الأصذر . واشأعط 


واعل أنه يتصور تجرد النابة في صور . منها أن بولج في ميمة أو دبر رجل . 
ومنها أن يلف على ذكره خرقة ويولحه > إذا قلنا : إنه يجب الفسل. ومتها إذا أنزل 
التوضىء الني بنظر » أو فكر »أو في النوم قاعداً . وأما جاع المرأة بلا حائل » 
فيقع به الحدثان على الصحيح » وقيل : تقتضي الحنابة قي ةر كان الم مور : 

اثالث : أن تتسبد مواضع الانمطاف > والالتواء » كالأذنين » وغضون البطن » 
ومنابت الشعر . ويخلل أصول الشعر إلاء قل إفاضته . 


اميه لس 


الرابع : يفيض الاء على رأسه ‏ ثم على شقه الأيمن » ثم الأيسر » ويكون 
غسل جيع البدن ثلاثا » كالوضوء»ء فان اغتسل في نهر ونحوه » اننمس ثلاث مرات» 
ويدلك في كل مرة مايصل يده . ولا يستحب تجديد الفسل على الصحيح . 

الحامس : إذا اغتسلت عن حيض » أو نفاس » يسن لما أن تأخذ طا 
وتجعله في قطنة ٠‏ أو نحوها » وتدخلها فرجباء والمسك أولى من غيره . فان ل تجده » 
فطيأ آخر » فان م تجد ؛ فطيناً » فان لم تفمل» فالاء كاف . 

السادس : ماء الوضوء والفسل غير مقدر ٠‏ وستحب أن لاينقص ماء الوضوء 
عن مد » وماء الفسل عن صاع تقرياً . | 
قلت : الأصح الد هنا : رطل وثلث باللنداهي على الذهب . وقيل : رطلان. 
والصاع أربمة أمداد . داشاعم 


السابع : ستحب أن يستصحب النية إلى آخر الغسل » وأن لا يفتسل في 
الماء الراكد» وأن يقول بعد الفراغ : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » 
وأشبد أن عمد عبده ورسوله ٠‏ وقد تقدم في باب صفة الوضوء سنن كثيرة 
تدخل هنا . 
قلت : لا يجوز الفسل بحضرة الاس إلا مستور العورة . وتجوز في الخاوة 
مكشوفها » والتر أفضل . ولو ترك المتسل الضمضة والاستنثاق » أو الوضوء» فال 
الشافعي والأصحاب رم الله : فقد أساء » ويستحب أن يتدارك ذلك » ولا بحب 
ترتتب في أعضاء الفتسل » لكن يستحب البداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس وأعالي 


)١(‏ روى مسل في « صحيحه » عن تمر بن الطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل : « ما منك من أحد يتوضا فيسبغ الوضوه ثم يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشبد أن مدا عبده ورسوله » إلا فنحت له أبواب الجنة الثانية » يدخل من أا شاء » . 


إQ‏ م 

الدن . وأو ا ف أثناء غسله » حاز أن يمه » ولا عنع الحمدث صحته › 
لكن لا يصلى حتى يتوضأ . وجوز الفسل من إزال المي قبل البول » والأفضل بعده 
لثلا خر ج بعده مني . ولا حب غسل داخل البين ؛ وحم استحبابه على ما سبق 
في الوضوء . ولو غسل بدنه إلا شعرة أو شعرات ثم نتفبا » قال الماوردي : إل 
كان الماء وصل أصلبا » أجزأه » وإلا ازمه إيصاله اليه . وني فتاوى ابن الصباغ : جب 
غسل ماظبر » وهو الأصح . وفي «اليان» وجبان. أحدها: بيجب . والثاني : لا > 
لفوات ما يجب غسله» كن توضأ وترك رجله فقطعت . دا أع 


رق 


وفيه ثلاثة أواب 


الأول : ها يبيحه . وإغا باح بالعجز عن استمال الاء بتعذره » أو بسيره » 
نموف ضرر ظاهر . وأسباب المجز سبعة . 

أحدها: فقد الاء . وللسافر فيه أربمة أحوال. 

أحدها : أن بتيقن عدم الاء حوله » كبعض رمال البوادي » فيتيمم ولا 
يحتاج إلى طلب الاء على الأصح . 

الثانية : أن يجوز وجوده تجوراً بيدا » أو قريأ » فيجب تقديم الطلب قط . 
ويشترط في الطلب أن يكون بعد دخول وقت الصلاة . وله أن يطلب بنفسه » 
ويكفيه طلب من أذن له على الصحيح » ولا يكفيه طلب طلب من لم يأذن له قطعاً . 
والطلب : أن يفتش رحله » فاذا لم جد » نظر عيناً » وثمالاً » وقياماً » وخلفاًء 
إن استوى موضعه » ويخص مواضع الحضرة » واجتاع الطير يزيد احتياط . وإن 
ل يستو الموضع > نظر ؛ إن خاف على نفسه » أو ماله » لو تردد » لم جب التردد » وإن 
م مخف » وحب التردد إلى حد ياحقه غوث الرفاق مع مام عليه من التشاغل 
بشغلهم » والتفاوض في أقوالهم . ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلاف) مود 
وه بوطا » فان کان معه رفقة » وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم » أو يضيق الوقت 


بد ۳ — 
فلا يقى إلا مايسع تلك انملاة في الأصح . وني وحه : إلى أن يقى ما يسع 
ركعة . وف وجه : يستوعهم وإن خرج الوقت . 
تمت : قال أصحابنا : ولا جب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه ؛ 

بل نادي فوم : من معه ماء ؟ من أتحود الماء ؟ ونحوه . حتى قال الغوي وغبره : 
لو قلت الرفقة » لم يطلب من كل واحد بمينه » ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم » 
كقام كيم : واشأعط 

ومتى عرف معبم ماع > وجب استهابه على الأصح . هذا كله إذا لم يسبق 
منه یم وطلب . فان سيق » نظر » إن حرى امن تحتمل إسدية حصول ماءِ » أن 
انتقل من موضعه > أو طلع ركب » أو سبحابة » وحب الطلب أيضاً :لعن كل موطع 
تيقن بالطلل أن لا ماء فيه » ولم حتمل حدوثه فيه »لم حب الطلب منه على المذهب > 
وإن لم بجر الأمر الذكور» نظر » فان كان تيقن عدم الاء » لم يجب على الأصح » وإن 
كان ظنه » وجب على الأصح »> لكنه أخف طلا من الأول . وسواء في هذا 
كله تخلل بين التيممين زمن طويل »أو قصير © أولم بتخلل . 

الخحالة الثالثة ١‏ أن یقن ودود الماء <واليه 5 وله ثلاث مراتب 5 

الأولى : أن يكون على مسافة ينتشر إلا النازلون احطب والحشيش 
والرعى » فيحب السعى إليه » ولا يجوز التيمم . وهذا فوق حد الغوث الذي 
يقصده عند التومم . 

المرتية الثانية : أن يكون بيداً » بحيث لو سعى إليه فاته فرض الوقت > 
فيتيمم على المذهب »© يخلاف ما إذا كان واجداً للماء » وخاف فوت الوقت لو توا » 
فانه لا جوز التيمم على الذهب . وف ر التهذيب » وجه شاذ : أنه يتمم ويصلي 
في الوقت › ثم كرما سيد ليشن فى : ثم الاشه بكلام الائّة » أن الاعتمار 


د اولاعت 

في هذه ااسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان ناز في ذلك الموضع . 
ولا بأس إختلاف المواقيت في الطول والقصر » ولا باختلاف السافة في السبولة 
والصعوبة . فان كان التيمم افائتة أو نافلة » اعتبر بوقت الفريضة الحاضرة » وعلى هذا 
أو اتهى إلى النزل في آخر الوقت »© والاء في حد الفرب © وجب قصده والوضوء 
وإ فات الوقت ©» لم لو کان الاء في رحله »© فانه يتوأ وإن فات الوقت . 

قلت : هذا الذي ذكره الإمام الرافمي » وقله عن مقتضى كلام الأسحاب » 
من اعتبار أول الوقت ' ليس م قله » بل الظاهر من عباراتهم ؛ أن الاعتبار بوقت 
الطلب . هذا هو المفهوم من كتنهم الشمورة والمحورة »> وهو ظاهم نص الشافعي 
رمه الله في 0 الام ل وغيره > فاك عبار ته وعارمم : وإِن دل عل ماء “ ولم حف 
فوت الوقت » ولاضرر]» ازمه طلله . هذا نصه ونصهم 62 وهو صريح »> أو 


كالصريح فها قلته ' وقد تتبعت ذلك وأتقنته . دا أعم 


المرتبة الثالثة : أن بكون بين الرتبتين , فيزيد على ما يتشر إليه النازلون » 
ويقصر عن خروج الوقت . فل يجب قصده » أم يجوز التيمم ؟ نص الشافعي رجه 
الله » أنه إن کان على عين الأذل أو يساره » وجب . وإن كان صوب مقصده 16 
0 ظاعى النصين » وقيل : ف قولان . والذهب جواز اليم 
وإد عل وصوله إلى الاء في آخر الوقت . وإذا جاز ذلك لاسا إلى جبة الاء > 
فالنازل الذي عن عينه أو او ل . والساو وهو عل عينه أو يساره أولى » 
هذا في المسافر . أما الق > فلا يوز له التيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى 
إلى الماء » لأنه لا بد له من القضاء . ثم إذا قلنا في المافر بالذهب : ودر 
جواز التيهم مطلقاً ' فاك تيقن وجود الاء آخر الوقت »© فالأفضل تأخير الصلاة 
ايۋد ا بالوذوء . وي د التتمة » وجه شاذ : أن تقديما باتيمم أفضل › لفضيلة 
أول الوقت.وإن م يتيقن الاء » ولكن رجا » فقولان . أظبرها : التقدم أفضل . 


وموضع القولين إذا اقتصر على صلاة واحدة . أما إذا صلى بالتييم أول الوقت » 


Q4‏ سد 


وبالوضوء مرة أخرى آخره » فهو الهلة في إحراز الفضيلة . وإن ظن عدم الاء » 
أو نساوى احتال وجوده وعدمه »> فالتقدم أفضل قطماً . وربما وقع في كلام 
بعضهم نقل القولين » فا إذا لم بظن الوجود . ولا وثوق ذا النقل : 

قلت : قد صر الذيخ أو حامد » وصاحب ر الحاوي » و « الحامني 1 
وآخرون يجريان القولين فما إذا تساو الاحال . واشأعم 


أما تعجيل التوضى* وغيره الصلاة في أول الوقت منفرداً » وتأخيرها لاتظار 
الجاعة » ففيه ثلائة طرق . قيل : التقدهم أفضل» وقيل : التأخير » وقيل :وجبان . 
تقلت : قطع معظم الر اقبين » بأن التأخير لاجاعة أفضل . وممظم الحراسانين » بأن 
التقدم منفرداً أفضل . وقال جاعة : هو كالتيمم. فان تيقن الماعة آخر الوقت» 
فالتأخير أفضل . وإن ظن عدمبا » فالتقدم أفضل . وإن رجاها 2 فقولاك . 
و ينبني أن يتوسط فيقال : إن فحش التأخبر » فاتقدم أفضل . وإن خف » 
فالتأخير أفضل . وموضع اللاف ؛ إذا اقتصر على صلاة . فأما إذا صلى أول الوقت 
منفرداً » وآخره مع الجاعة » فهو الهم في الفضيلة » وقد جاء به الحديث »في 
و صحيح مسل O‏ 

قال صاحب ر اليان » : قال أصحابنا : والقولان في التيمم » عريان في 
مريض عحز عن القيام » ورجاه آخر الوقت » أو رجا المريان السترة آخره » 
هل الأفضل تقد الصلاة على حالم » أم التأخير ؟ قال : ولا يترك الترخص 
بالقصر في ااسفر . وإن عل إقامته آخر الوقت بلا خلاف . قال : قال صاحب 
« الفروع » : إن خاف فوت الجاعة » أو أ كل الوضوء » فادراحكبا أولى من 
الإنمماس »2 لإ كله . وف هذا نظر . وشاع 

)١(‏ عن أي ذر رضي اه عنه قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:« كيف أنت إذا كانت 

عليك أمراء يؤخروت الصلاة عن وقتبا » أو عيتون الصلاة عن وفتها *» قال : قلت : ها تأمرفي ? قال: 
« صل الصلاة لوقتبا > فاث أد ركتبا «عبم فصل » فانها لك نافلة » رواه مل ( ۲۳۸ ) والترمذي ٠‏ 
والنائي » وان ماجه . 


0 عد 


الخالة الرابعة : أن يكون الاء حاضر) > بأن يزدحم مسافرون على بثر 
لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد بعد واحد» لضيق الموقف » أو اتحاد الآلة » 
فلك توقع حصول نوبته قبل خروج الوقت » لم جز التيمم . وإن عر أنها لا تحصل 
إلا بعد الوقت > فنص الشافمي رحمه الله »أنه يجب الصبر ليتوضأ . ونص في 
عراة مهم ثوب واحد يتناوونه » أنه يمير ليستر عورته » ويصلى بعد الوقت . 
ونص في جماعة في موضع ضيق لا عكن أن يصلي فيه قائأ إلا واحد ©» أنه 
يصن في الوقت قاعداً, إذا عل أن نوبته لا تحصل إلا بمد الوقت . وهذا يخااف 
النصين في السألتين السابقتين » فالأصح ما قله أو زيد وغيره : أن في اجيم 
قولين . أحدها : يصلي في الوقت التدمم » وعارياً » وقاعداً » لمرمة الوقت . 
والثاني : يصبر » للقدرة . والطريق الثاني : تقرير النصين » فيصير للوضوء واللبس» 
دون القيام » لسبولة أمره . 

وقال كثيرون : لا نص في مسألة ال » ونص في الأخربين على ما سق » 
وألحقوا الوضوء بالقيام لحصول بدلما . فقالوا : تيمم ف الوقت ويصلي . وأحرى 
إمام الحرمين > والفزالي » هذا الخلاف فا إذا لاح لأسافر الاء > ولا عالق 
دونه » ولكن ضاق الوقت » وعم أنه لو اشتغل به » فاته الوقت . وهذا 
يقتضي إات الملاف في المرتية الثانية » من الحالة الثالثة » وقد أشرنا إليه هناث . 
قلت : الأصح من الطريقين » إجراء القولين في الجيع . وأظهرها : يصلى في 
الوقت بالتيمم » وعاريا » وقاعداً > ولا إعادة على اللذهب . وف و التهذيب » في وحوب 
الإعادة » قولان . واشأعر 

إذا وحد الحنب » أو الحدث » مالا يكفيه لطيارئه » وجب استماله على 
الأظبر ٠‏ ثم يجب التيمم بده لباقي » فينسل الحدث وجبه » ثم يديه على الترتيب» 
ويفسل الحنب من جسده ماشاء . والأولى : أعضاء الوضوء . فان كان مر 
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خا > ووحد ما یکی الوضوء وحده » فاك قلنا بالدهب أله سل الاصئر في 
الأكبر » و کا بوذ لقنا : لا يدخل » توضأ به عن الأصنر » 
وتيمم عن الحنابة » يقدم أنه شاء . هذا كله إذا صلح الموجود لامسل »© فان 
ل يحد الحدث إلا ملحا » أو بردا لا يقدر على إذابته »لم يجب استمله على المذهب . 
وقيل : فيه القولان . فا أوحبنا » تيمم عن الوجه واليدن > ثم مسح به الرأض) 
ثم تيمم لارجاين . هذا كله إذا وجد تراباً . فان لم يجده » وجب استمال الناقص 
على اذهب . وقيل : فيه القولان . 

تمت : ولو لم يجد إلا رابا لا يحكنفيه الوجه واليدن » وجب استمله على 
الذهب . وقيل : فيه القولان . وأو لم جد ماء » ووجد ما يشتري به بعض 
ما يكفيه من الماء > فف وحوبه القولان . فان ل محجد ماء »> ولاتراباً > فق 
وجوب شراء بعض ما یکن من الاء» الطريقان. ولو تيمم » ثم رأى مالا يكفيه 
فان احتمل عنده أنه يكفيه » بطل تممه » وإ عل محرد رؤيته » أنه لايكفيه» 
فعلى القولين في استماله . إن أوجناه » بطل . وإلا »> فلا . ولو كاك عليه 
نماسات” » ووجد ما يفسل بعضها » وجب على الذهب . ولو كان جنا > أو 
محدثاً » أو حائضاً » وعلى بدنه نحاسة » ووحد ما يكن أحدها »> تعين انحاسة » 
فصلا ثم تيمم . فاو تيمم ثم غسلبا »© جاز على الأصح ؛ رشنت .مده اا 
فروع » استقسيها في شرحي د السذب »وه التنيه ٠6‏ واتاط 


فصل 
إذا كان ممه ماء يصلح لطبارته © فأتلفه بإراقة » أو شرب » أو تنجيس» 
تيمم قطماً . ثم إن كان الإتلاف قبل الوقت مطلقاً » أو بعده لغرض » كشرب 
لاحاحة » أو غسل لوب انلافة © أو ترد > أو اشتنه الإنا ان واحتهد 2 ول 


— رة س 


بظهر له شي* » فأراقم) » أو صب أحدهما في الآخر » فلا إعادة عليه . وإ 
کان بعد الوقت لغير غرض » فلا إعادة أيضأ » على الأصح »© لفقده . وقيل : 
يجب لمصيانه قطمأ . ولو اجتاز اء في الوقت »فل يتوشأ » فلما بعد منه » صلى 
بالتيمم » لم يعد على الذهب . وقيل : فيه الوجبا . وهو شاذ . ولو وهب الاء 
في الوقت » أو باعه من غير حاجة للمتهب والشتري » كمطش ونحوه » ولا حاجة 
ابائع إلى ثمنه » فني صحة اليع والية » وجبان . الأصح : لا يصحان . فان 
صح » فحكمه في القضاء» حك الإراقة . وإن لم يصح »لم يصح تيممه » ما دام الماء 
ف يد اليتاع واللوهوب له وعليه الاسترداد . فان لم يقدر وتيمم » وحب القضاء . 
وإن أتلف في يده » فهو كالإراقة . ثم في المقضي في الصور » ثلاثة أوجه . الأصح : 
تقضى الصلاة التي فوت الماء في وقتها . والثاني : تقضى أغلب ما يؤديه ووضوء 
واحد . وااثالث : تقضى كل صلاة صلاءها بالتيمم . 
قلت : وإذا وجب القضاء» لا يصح في الوقت بالتيمم » بل يؤخره إلى وجود 
الماء »أو حالة يسقط الفرض فما بالتيمم . 

قال أصحابنا : وإذا قلنا : لا يصح هبة هذا الاء » وتلف في يد الوهوب 
له » فلا ضمان عليه على المذهب . وا شأعم 

السبب الثاني : الموف على نفسه »2 أو ماله » فاذا كان بقربه ما مخاف من 
قصده على نفسه » أو عضوه » من سم » أو عدو . أو على ماله الذي ممه » 
أو الخلف في رحله » من غاصب » أو سارق . أو كان في سفينة » وخاف لو 
استق من الحر ٠‏ فله التيمم . ولو خاف من قصده الانقطاع عن رفقته © تيمم 
إن کان عليه منه ضرر © وكذا إن لم يكن ضرر على الأصح . ولو وهب الاء 
لعادمه » وجب قبوله على الصحيح . ولو أعير الدلو والرشاءء وجب قبوله قطاً. 
وقبل : إن زادت قيمة المستعار على من الاء » لم يجب قوله. ولو أقرض الام 
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وجب قوله على الصحيح . ولو وهب له جني 3 الاء » أو آلة الاستقأء) 
ل جب قبوله . وكذا لو وهبه الأب » أو الابن» على الصحيح . ولو أقرض من 
الاء وهو مسر » لم بحب قبوله . وكذا إن كان موسراً مال غائب على الأصح . 
ولو بيع الاء بنسيئة وهو مسر )لم جب قوله . وإن کان موسراً » وجب 
على الصحيح . 
تمت : وصورة السألة » أن يكون الأجل تدا إلى أن يصل إلى بلر ماله . 
واتاعم 

ولو وجد ممن الاء » واحتاج إليه لدن مستغرق © أو نفقة حيوان محترم 
معه » أو لؤْنة من مؤن سفره »2 في ذهابه وإابه » لم جب شراؤه . وإك فضل 
عن هذا كله » وجب الثشراء إن بيع شمن الثل » ويصرف إليه أي نوع كان 
معه من الال . وإ بيع بزيادة » لم يجب اأصراء وإن قلت الزياده . وقيل : 
إن كانت ما يتغان عثلبا » وجب © وهو ضعيف . وإ بيع نسيئة > وزيد بسبب 
الأجل ما يلين به » فو من مثله على الصحيح . وني ضبط ممن الثل أوجه . 
الأصح : أنه ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة . واثاني : ثمن مثله في ذلك 
الوضع > في غالب الأوقات . والثالك : أنه قدر أجرة نق له إلى ذلك الموضع » 
وهو ضعيف . ول يتقدم الازالي أحد” باختياره إاه . ولو بع آلة الاستقاء » 
أو أجرها شمن الثل وأجرته » وجب اقول . فان زاد » لم بحب . كذا قله 
الأصحاب . ولو قيل : بحب التحصيل ما لم جاوز ازيادة ثمن مثل اللاء» 
لكان حسناً . ولو لم جد إلا ثوباً وقدر على شده في الدلو لستقي » ازمه 
ذلك . فلو لم يكن دلو وأمكن إدلاؤء في اثر ليتل » ويعصر مايوضئه » لزمه» 
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فلو لم يصل الماء وأمكن شقه » وشد بعضه بعض » ازمه . هذا كله إذا لم حصل 
في الثوب نقص يزيد على أكثر الأمرن : تمن الماء » وأحرة اليل . 


السب الثالث : الحاجة إلى الماء » لمطش ونحوه . فيه مسائل . 


أحدها: إذا وجد ماء واحتاج إليه لمطشه » أو عطش رفيقه » أو حيوان محترم في 
الحال »أو في اال بعوض » أو بغيره » جاز التيمم . وذكر إمام الحرمين » والغزالي : 
تردداً في التزود لعطش رفيقه . والمذهب : القطع يجوازه . وضبط الحاجة يقاس 
عا ساني في « امرض البيح » إن شاء الله تعالى . 
والعطئان أن ا من صاحه قرا » إذا 1 ىله : 
وغير الحرم من الميوان » هو الجر“ ¢ والرند 4 واللتزير » والكلب 
العقور » وسار الفواسق الس » وما في معناهها . ولا كلف أن وما 
إناء » ثم بجمعه ويشربه على الذهب. قال أبو علي الز'جاجي ‏ بضم الزاي ‏ 
والاوردي وآخرون : من کان معه ماءان : طاه » ونس » وعطش » توضأ بالطاه » 
وشرب النحس . 
فلت : ذكر الشائي كلام الملوردي هذا » ثم أنكره » واختار : أنه شرب 
الطاهى ويتيمم » وهذا هو الصحيح »> وهذا الخلاف فيا بعد دخول الوقت ء أا 
قله ¢ فشرب الطاهص بلا خلا + ضوع به الاوردي وغبيره 8 قال التوللٍ : وأو 
کان رحو وحود الماء ف غده ولا تحففقه 4 فېل له التزود ؟ وحباكت 5 
الأصح : حوازه ٠‏ اناعم 
المسألة الثانية : قال الشافمى رحمه الله : إذا مات رحسل له ماء ورفقته 
عطاش ¢ شرلوه وعموه وأدوا نه 8 ميراثه . وصورة المسألة آم رحعوا إل 
الل وراد الثمن القيمة » موضع الإتلاف ووقته . وقيل : أراد مثل القيمة . 
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الثالثة : إذا أوصى »أو وككل بصرف ماء إلى أولى الناس به » فحضر 
ميت » وحنب » وحائض » ومن على بدنه نمّاسة » ومحدث » فااءت وصاحب النحاسة 
أولام » واليت أولاها على الأصح . فلو كان على اليت أيضاً نماسة ؛ فهو أولى 
قطماً . ولا يدترط لاستحقاق المت قول e‏ 2 0 أو تطوع إنسان بكفنه ؛ 
وفيه وجه شاذ : أنه يشترط . ولو مات اثنان » أحدها قل الآخر »وكان قل 
موتها ماء يكز أحدها » فلأول أولى . فان ماتا معا » أو وحد الاء بهد 
مولي +:««افقل) أول»ه انان المتوا ق احم "لين واا 
فثلائة أوحه . الأصح : الحائض أولى . والثاني : الحنب . E‏ ف وا 
فملى هذاء إن طلب أحدها القمة » والآخر القرعة »> فان لم نوحب استممل 
الناقص » أقرع . وإن أوجناه ؛ أقرع على الأصح . وعلى الثاني : يقم . وإن 
اتفقا على القسمة » جاز إن أوحنا استمال الناقص » وإلا فلا . ولو احتمع جنب 
ومحدث » فان کان الاء يكني لاوضوء دون الغسل » فالحدث أولى إن لم وجب 
استمال الناقص » وإن أوحناه » فأوحه . الاصح : الحدث أولى . والثاني : 
الحنب . والثالك : سواء . وإن لم يكف واحدا مها ؛ ايب أولى إن 
د ا وفضل عن الوضوء شي' دونف 
النسل » فالنب أولى إن لم نوجب استمال الناقص » وإن أوجبناه > فعلى الأوجه 
الثلائة . أصحبا : التب أولى . وإن فضل عن كل واحد © أو لم يفضل عن 
واحد » أو كفى الحنب دون الحدث » فالمنب أولى قطماً . ولو اتبى هؤلاء 
الحتاجون إلى ماء مباح » واستووا في إحرازه وإشات اليد عليه » ملكوه بالسوبة > 
ولا يجوز لأحد أن يذل نصيه لفيره » وإن کان أحوج منه وإن كان ناقصا » 
إلا إذا قلنا : لا حب استمال الناقص . كذا قاله إمام الحرمين » والغزالي . وقال ا 
الأصحاب : إن المستحب تقدم الأحو لدعو ار »> ولا منافاة بين الكلامين . 
وأراد الأصحاب : أن الستحب تقدم الأحو ج » و وأنهم لو تنازعوا » كان ک) قاله 
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إمام الحرمين . وکن أن يناز عم في الاستحاب ويقول : لا يحوز العدول 
عن ماء تسكن مله للطبارة 5 

الدب الرايع : المجز سبب البل » هذا قد جمله الفزالي سب . 
ولقائل أن يقول : اس هو سیا » فاك السب هو ظن العدم ¢ وذاك موحود . 
وأما قضاء الصلاة » فأمر آخر . واللائق ذكره في آخر سبب الفقد» أو فا بقفى 
من الصاوات . 
تلت : بل له هنا وجه ظاه » فان من جلة صوره © إذا أضل راحلته 
أو ماءه © فهذا من وجه کالواجد ؛ فيتوم أنه لا يجوز له التيمم » ومن وجه 
عادم » فلهذا ذكره النزالي في الأسباب البيحة » للاقدام على التيمم . داتعم 


وفبه مسائل : 

الأولى : لو ني الاء في مول )3 انامز مولي زوله برا » فنسها “وصلى 
بالتيمم » فطريقان . أحدها : تب الإعادة قطمأ . وأصحما : على قولين . الحديد 
المشبور وجوبها ؛ كنسيان عضو الطبارة » وساتر العورة . ولو ني من الماء» 
فكنسيان الاء . وقيل : محتمل غيره . 

ثقانية : لو أدرج في رحله ماء لم يمل به » فتيمم وصلى ٤‏ ثم عل 2 أو 
تيمم » ثم عم بقربه بثرأ لم يكن علا » فطريقان . أحدها : لا إعادة . وأصحي 
على القولين . أظبرها : لا إعادة . 

القالثة : لو أضل الاء في رحله » وصلى التيمم » إن لم يمن في الطلب »؛ 
وجيت الإعادة . وإن أمعن حتى ظن المدم »> وجت أيضا على الأظير . 
وقيل : الأصح . 

الرابمة : أضل رحله في الرحال » إن لم عمن في الطلب » أعاد » وإن أممن › 
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فالذهب أنه لا إعادة . وقيل : قولال . وقيل : وحبان . وقيل : إل وجده 
قرياء أعاد © وإلا ؛ فلا . 

السب الامس : الرض › وهو ثلاثة أقسام . 

الأول : مايمخاف معه من الوضوء فوت الروح »> أو فوت عضو »© أو منفعة 
عضو © فيح التيمم . ولو خاف مرضاً مخوفاً » تيمم على الذهب . 

الثاني ۽ أن حاف زبادة العلة » وهو كثرة 1 »> وإن 1 ررد المدة » أو خاف 
بط* البرء » وهو طول مدة امرض . وإن ‏ زد الأ » أو يخاف شدة الضناء 
وهو الرض المدنف الذي مله زمنا » أو يخاف حصول شين قيح »> كالسواد 
على عضو ظاهر » كالوجه وغيره » نما يدو في حال البنة © فني ايع ثلاث 
طرق . أصحبا : في المسألة قولان . أظبرها : جواز التيمم . واثاني : لا يجوز 
قطعا . وااثالك : جوز قطماً . 

الثالك : أن خاف شيا بسيراً » كأثر الحدري » وسواد قليل . أو شيا 
قيحاً على غير الأعضاء الظاهرة » أو يكون به مرض لا خاف من استمال الاء 
ننه ok‏ الاق وان ع ناا ولاك A‏ أو برد »او 


حر › فلا جوز التيمم أشيء من هذا بلا خلاف . 


زع 
جوز أن يعتمد في كون امرض مرخصاً > على معرفة نفسه إن كان عارفاً . 
ووز اعتاد طيب حاذق » برط الاسلام > واللوغ » والعدالة »> ويعتمد العبد 
والرأة . ولنا وحه شاذ : أنه يتمد الصى الراهق » أو الفاسق . ووجه شاذ: 
أنه لا بد من طيين . 


زر 


إذا عت الملة أعضاء الطبارة» اقتصر على التيمم . وإن كانت في البعض» 
غسل الصحيح . وف المليل » كلام مذكور في « الحريح » . 
فلت : وإذا لم بوجد طب شرطه . قال أبو علي السبخي : لا يتيمم . 
ولا فرق في هذا السبب »> بين الحاضر ٠‏ والسافر » والحدث الأصفر » وال كبر » 
ولا إعادة فيه . واشتأعم 

اأسبب السادس : إلقاء البيرة . وهي تكون لكر » أو انخلاع . وثارة 
يحتاج إلى الجبيرة على الكسر أو الاتخلاع ؛ وثارة لا تحتاج »> ويمتبر في الحاجة 
ما تقدم في الرض'. 

فاطالة الأولى : إذا احتاج » ووضع الحبيرة » فإما أن يقدر على نزعها عند 
السمارة من غير ضرر من الأمور التقدمة في المرض »© وإما أن لا يقدر » 
فاك لم يقدر »لم يكلف النزع . وراعي في طارته أموراً . 

الأول : غسل الصحيح . وهو واجب على الذهبٍ . وقيل : قولان . 
فملى الذهب : حب غسل ما يمك حتى ماتحت أطراف الحيرة من الصحيح » 
بأن يضع خرقة مباولة عليها » ويمصرها لتفسل تلك المواضع بامتقاطر . 

افاي : مسح الحيرة لاء » وهو واحب على الص«يح المشبور . وحكي 
قول ووحه : أنه لا حب ؛ بل يكني الفسل مع التيمم . فملى الصحيح : إن كان 
جنا » مسح متى شاء » وإن كان عدثاً » مسح إذا وصل إلى غسل المضو 
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الذي عليه الميرة . ويجب استيعاب الميرة بالسح على الأصح > كلوجه في 
التيمم . وعلى الثاني : يكن مايقع عليه الاسم : كسح الرأس » والخف » 
ولا تتقدر مدة المسح عل الصحيح . وعلى الثاني : تتقدر ثلاثة أبام لأسافر » ووم 
وليلة لاحاضر . والملاف فا إذا تأي النزع بعد الدة القدرة بلا ضرر . فان 
حصل ضرر » لم يحب قطماً . وإن تأقة في كل طهارة » وحب التزع قطمأ . 

أظبرهما : يحب . والثاني : لا. والطريق الثاني : إن كان ما تحت الجيرة عليلاً » 
نحيث لا يجب غسله أوظبر » ل جب التيمع » وإلا و<ب .وإذا وحب» فاو كانت الجميرة 
على موضع التيمم > لم يحب مسحبا بالتراب على الأصح ثم إن كان ا > 


امالك : التيعم في الوجه واليدن . ففيه طريقان . أصحم) : على قولين . 


فالاصح أنه مدر » إن شاء قد قدام غسل الصحيح على التيمم ]ل ا اک 
وعلى الثاني : يتعين تقدم الفسل . وإن كان محدثاً » فثلاثة أوجه . هذان الوحان 
في الحنب . والثاث : وهو الأصم » أنه لا ينتقل من عضو حتى يتم طهارته . 
فعلى هذا » إن كانت الحيرة على الوجه » وحب تقد التيمم على غسل اليدن . 
فان شاء غسل صحيح الوجه »© ثم تيمم عن عايله > وإن شاء عحكس . وإِن 
كانت على اليدن » وجب تققدح التيمه على مسح الرأس »© وتأخيره عن غسل 
الوجه . ولو كان على عضون أو ثلائة حبائر» تعدد التيمه . فان كانت على الوجه 
حيرة » وعلى اليد جيرة » غسل صحيح » الوحه » و تيمم عن عل ل ثم الد 
كذاك ٠‏ وعلى الوجه الأول والثاني » يكني تيمم واحد وإن تعددت الجار 

قلت : ولو عمدت المراحات أعضاءه الأربمة . قال القاضي أو الطيب 
والأصحاب : يكفيه تيمم واحد عن الميع » لأنه سقط الترتيب لسقوط الفسل. 
قلوا : ولو عمت الرأس » ولم تعم الأعضاء الثلاثة > وجب غسل صحيح الأعضاء » 
وأربع تيمات على ماذكرنا . قال صاحب ر البحر » : فاذا تيمم في هذه الصورة 


اأ,ة ل 


أربع تيممات » وصلى » ثم حضرت فريضة أخرى » أعاد التيممات الأريمة » فلا بازمه 
غسل صحيح الوجه » ويعيد مابعده . وهذا الذي ذكره في النسل » فه 
خلاف سيأتي قري » إن شاء اله تمالى . 

قال صاحب د البيان » : وإذا كانت الجراحة في يده » استحب أن تحمل 
كل بد كمضواء فيفسل وجبه » ثم صحيح اليمنى » وتيممعن جريحها © ثم 
يطبر السرى غسلاً وتيمماً » وكذا الرجلان . وهذا حسن » لأن تقدم اليمنى سنة » 
فاذا اقتصر على تيمم » فقد طبرها دضة ٠‏ واشاعط 


ثم ماذكرناه مم الأمور الثلاثة » إغا يكفى شرطين . أحدها : أن لا يأخذ 
تحت الميرة من الصحيح » إلا مالا بد منه للاستمساك . والثاني : أن يضمبا 
على طبر . وفي وحه : لا يشترط الوضع على طبر © والصحيح اشتراطه . 
فيجب النزع > واستثناف الوضع على طهر إن أمكن » وإلا فيترك » وبحب القضاء 
بعد البرء على الذهب » بخلاف الوضع على طهر على الأظير » هذا كله إذا لم يقدر 
على نزع المبيرة عند الطبر > فان قدر بلا ضرر » وجب النزع » وغسل الصحيح 
إن أمكن > ومسحه بالتيمم إن كان في موضع التيمم ولم يمكن غسله . 

الالة الثانية : أن لا نحتاج إلى الجيرة » ويخاف من إإصال الاء » فيغسل 
الصحيح بقدر الإمكان > ويتلطف بوذع خرقة مباولة » ويتحامل علا » ليفسل 
بالتقاطر باي الصحيح . ويازمه ذلك بنفسه » أو بأجرة » كالأقطع . وي افتقاره 
إلى التيمم االملاف السابق في الحالة الأولى . ولا حب مسح موضع العلة لاء 
وإن كان لايمخاف منه . كذا قاله الأصحاب. ولاشافعي رضي الله عنه : نص 
سياقه يقتضي الوجوب . وإذا أوحنا التيمم + والملة في محل التيمم» أمر” التراب 
عليه . وكذا لو كان احراحة أفواه منفتحة » وأمكن إمرار التراب علها» وجب. 
قلت : هذا الذي ذكره الرافمي من بوت خلاف في وجوب التيمم » غلط . 


- ۷ 0 


و أره لأحد من أصحابنا » فكأنه اشته عليه . فالصواب : الحزم بوجوب التيمم 
في هذه الصورة » للا يق موضع الكر بلا طبارة . واشتأعل 

السب السابع : الحراحة . اعل أن الحراحة قد تحتاج إلى لصوف » من 
خرقة » وقطنة » ونحوها » فيكون لما حك الحيرة في كل ماسق . وقد 
لا تاج » فيجب غسل الصحيح » والتيمم عن الحريح . ولايجب مسح الجريح 
إلاء » ولا يجب وضع اللصوق © أو الجيرة عليه » ليمسح علها على الصحيح . 
وقول الجهور : وأوجبه الشيخ أو جد . ويقرب منه من هو متطبر وأرهقه 
حدث » ومعه ماء يكفيه لما عدا رحليه ©» ومعه خف ؛ فالصحيح الذي عليه 
الأسماب » أنه لا يازمه لبس الخف . وفيه احتال لإمام الحرمين . 


ع 


إذا غسل الصحيح »> وتيمم امرض < و كن :62 اف جرح »مع السح على 
حائل › أو دونه إذا ۾ يكن > وصلى فرلضة بطبارته 3 فله أن يصلى مما ما شاء 
من النوافل » ولا بد من إعادة التيمم الفريضة الأخرى . وهل تحب إعادة الوضوء 
إن كان حدة » أو الفسل إن كان جنا ؟ فيه طريقان . أصحبم : لا يجب . 
والثاني : على قولين . فان قلنا الأصح ؛ فليس على الجنب غير التيمم إلى أن 
التيمم كل عضو يجب ترتيه على العضو الجروح . 
ر : بل الأصح عند الحققين : أنه كالنب . قال الغوي وغيره : وإذا 
كان جنا » والحراحة في غير أعضاء الوضوء » ففسل الصحيح » وتيمم الجريح ؛ 
ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة » لزمه الوضوء» ولا يازمه التيمم > لآن تممه 


= ا۸ا — 


عن غير أعضاء اوضوء » فلا يؤر فيه الحدث . ولو صلى فريضة » ثم أحدث» 
توضأ النافلة » ولا يتيمم . وكذا ج الفرائ ضكلبا . دااع 
ولو تطبر المليل كا ذكرنا فير ؛ وهو على طبارته » غسل موضع العذر 

جنا كان أو محدة > ويغسل الحدث ما بعد المليل بلا خلاف . وفي 0 
الوضوء والفسل » القولان في نازع الهف . ولو تحقق البرء بعد الطبارة » بطل 
تيعمه » ووجب غسل الوضع . وحم الاستئناف ماذكرنا . ولو توهم الاندمال » 
فرغ الصو ٠‏ فر م تدمل »لم يطل تمه كل المح ٠‏ جلا قوم وجوه 
الماء > فانه يطل التيم م2 لن توم الاء وجب طله ٠‏ وتوم الاندمال » لا وجب 
البحث عنه . كذا قله ا إمام الحرمين في قوم : لا جب البحث . 


الباى لای 


يبند اتمم 
له سبعة أركان . 
الركن الأول : التراب . وشرطه أن يكون طاهر) خالماً » غير مستعمل 
فالتران متعين © ويدخل فيه جيع أنواعه » من الأحمر ؛ والأسود » والأصفر» 
والأغبر > وطين الدواة » وطين الأرمي الذي يؤكل تداوياً وسفباً . والطحاء » 
وهو الراب الذي في مسيل الاء . والسبخ : الذي لا ينبت دون الذي ياوه 
ملح . ولو ضرب يده على ثوب » أو جدار » ونحوهما » وارتفع غبار ا 
والتراب الذي أخرحته الأرضة من مدر » يجوز التيمع به » كالتراب العجون 
بالكل إذا جف »2 جوز التيمم به » ولا يصح التيمم بالنورة » والحص ٠‏ دار زرنبخ » 


— 4 — 


وسا العادث » والذرر ة » والأححار الدقوقة » والقوارير السحوقة © وشهها. 
وقيل : يجوز في وجه تجميم ذلك وهو غلط » ولو أحرق التراب حى 
سار رماداً > أو سحق المزف » فصار ناعماً » لم جز التيمه به . ولو شوى 
الطين وسحقه » فني التيمم به وجمان . وكذا لر أساب التراب نار ؛ 
فاسو د“ > وم يحترف > فعلى الوحبين . 


فلت : الأصح في الأول » ا حواز . والصحيح في هذه الصورة» القطم بالحواز . 


واشاعل 

وأما الرمل » فالذهب : أنه إن كان خشتاً لا تفع منه غبار »لم يكف 
ضرب اليد عليه . وإ ارتفع » كفى . وقيل : قولان مطالقاً . وأما كونه 
طاهراً » فلا بد منه » فلا يصح بنجس مطلقاً . فان كان على ظبر كاب تراب » 
0 
م 
به . وإ عل اتفاء ذلك جاز © وإن لم بعلم واحد منه » فعلى القولين في 
اجاع الأصل والظاهر . 
ری : كذا قله جاعة من أصحابنا : فا إذا لم يعم »> أنه على القولين » وهو 
مشكل » وينني أن يقطم مجواز اليم عملا بالأصل » وليس هنا ظاهر يمارصه . 


وا اعم 
كثر الخالط © لم بمز بلا خلاف . وكذا إن قل على الصحبح . قال إمام 
الحرمين : الكثير : ما يظبر في التراب . والقليل : ما لا يظبر . ولم أر لغيره فيه 
ضبطاً . ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كا في الاء » لكان مسلكاً . 
وأما كونه غير مستعمل ٠‏ فلا بك منه عل المحيح والمستەمل 9 ما لصق 
بالمضو . وكذا ما تنائر عنه © على الأصح . 


فان عل التصاقه برطوبة عليه » من ماء © أو عرق » أو غيره لم بحر | 


س ۰ 

الركن الثاني : قصد الراب . فلا بد منه. فلو وقف في مبب ربح ٤‏ 
فسفت عليه رابا » فأمر" يده عليه بنية التيمم » إن كان وقف بير نية »لم 
«جزله . وإن قصد تحصيل التراب » لم يجزئه أيضأ » على الأصم » أو الأظبر . 
ولو ّمه غيره . إن كان بغير إذنه » ذكالوقوف في مهب الريح . وإن كان بإذنه 
لمذر © كقطع » وغيره » جاز . وإن كان بنير عذر » جاز أيضاً على الصحيح . 


الركن الثالث : نقل التراب المسوح به إلى المضو . فان كان على الوحه 
راد » فردده عليه 2 لم يجزئه . وإن نقله منه إلى اليد » أو من اليد إليه ء 
أو أخذه من الوحه “ ثم رده إليه » أو سفت الريح ترابا على كه © فسح به 
وجه » أو أخذ التراب من المواء > بإارة الربح » جاز في كل ذلك عى 
الأصح . وإ نقله من عضو غير أعضاء التيمم إلها » جاز بلا خلاف . وإن 
تمك في التراب لمذر » جاز . وكذا انير عذر على الاصح : 

الركن الرابع : النية . فلا بد منهاء فان نوى رفع الحدث » أو نوى 
الحنب رفم الحنابة > م صح تممه على الصسحيح . وإن نوى استباحة الصلاة ٠‏ 
فله أربعة أحوال . ا 
أحدها : أن ينوي استباحة الفرض والنفل مما » فيستيحها» 
وله التنفل قبل الفريضة وبعدها» في الوقت وبعده » وفي وجه ضيف : لا يتنفثل 
بعد الوقت إن كانت الفريضة ممينة . ولا يشترط تسين الفريضة على الأمح . 
فعلى هذا لو نوى الفرض مطلقا » صلى أبنّة فريضة شاء. ولو نوى ممينة » فله 
أن بصلي غيرها . 

ا لجال الثاني : أن ينوي الفريضة ء سواء كانت إحدى الس » أو منذورة 
ولا تخطر له النافلة » فتباح الفريضة . وكذا النافلة قلبا على الأظهر » وبمدها على 


ح ]اكت 


الذهب في الوقت » وكذا بده على الأصح . ولو تيمم لفاثنتين » أو منذورتين » 
استباح إحداهما على الأصح . وعلى الثاني : لا يستبيح شلا . ولو تيمم لفاثة فر 
يكن عليه ثي' » أو لفائتة الظبر » فكانت المصر »© لم نصح . 
قلت : فلو ظن عليه فاثتة © ولم يجزم ما > فتيمم لحا ».ثم ذكرها > قال 
التولي والبئوي والروياني ؛ لا يصع . وججه الشاثي وهو الف : 
واشاطم 

الحال اثالث : أن ينوي النفل » فلا ستيعح به الارسن فل الور ١‏ 
وقيل : قطنأ . فان أنحناه » فالنفل أولى » وإلا استسام النفل على الصحيح . 
وأو نوی مس الصحف »2 أو سحود ااقلاوة » أو الشكر » أو وى الحنب 
الاعتكاف » أو قراءة القرآن »© فهو كنية النفل » فلا يستبيح الفرض على 
الذهب . ويستيح ما نوى على الصحيح . وعلى الآخر يستبيح الخيم . ولو تيم 
لصلاة الحنازة » فهو كنية النفل على الاصح . ولو تيممت منقطعة الميض لاستاحة 
الوط » صح على الأصح »© ويكون كالتيمم لانافلة . 

الحال الرابع : أن - الملاة فحسب © فله > التيمم لانفل على 
الأصح . وعلى 0 كن نوى النفل والفرض معا . أما إذا نوى فرض 
اتيم » أو إقامة التيمم 0 > فلا يصح على الأصح . 
لٹ : ولو نوى التيمم وحده » يصح قطعاً . ذكره. الاوردى . ولو تيمم 
بنية استباحة الصلاة » ظاناً أن حدثه أصئر » فكان أكبر » أو عكده » صح 
ل ن موجمها واحد. وأو تعمد ذلك ؛ لم يصح 6 الأصح . ذكره التولي . 
ولو أحنب في سفره وني » وکال يتيمم وذ © رطا و ف ۾ اعا ارات 


الوضوء فقط » لما ذكرنا . 


واعل أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول فل مفروض في اتيم . 


اه 


وأول أفماله الفروضة نقل الراب . ولو قار ته وعزبت قل مسح شي من الوحه » 
لم زه عل الأصح . ولو تقدمت عل أول فل مفروض »© فهو كثله ف الوضوء . 
ا إلى ظاهى ما استرسل من اللحية على الأظبر » م في الوضوء . 

الو كن السادس : مسح اليدن . وبحب استيمابما إلى المرفقين على اللذهب . 
وقيل : قولان . أظبرها هذا » لتم عسح إلى الكوعين . 

واعر أنه 03 رر لفظط الضر بتين في الأخبار ¢ فدرت طائفة من الأأصحاب 
عل ااظطام ¢ فقالوا : لا وز التقص من ضر يتابن 4 ونجوز الزيادة َ والأصح 
ما قاله آخرون : أن الواجب إيصال التراب » سواء حصل بضربة أو أكثر ع 
لکن تحب أن لا بزید على ضربتين »> ولا بنقص . وقل : يستحب ثلاث 
ضربات . ضربة للوجه » وضرتتان لايدن » وهو ضميف . 
تلت ٠‏ : الأصح : وجوب الضربتين . نص عليه . وقطم به العراقيون » 
وجاعة من المراسانين . وصورة الاقتصار على ضربة مخرقة وحرها . دااع 

وصورة الفرب أمست متعيئة . فلو ودع اليد عل تراب ناعم وعلق ها 
غبار » كفى . ويستحب أن يدأ بأعلى الوه . وأما اليدان» فيضع أصابع السسرى 
سوى الإبهام » على ظبور أصابع اليمنى سوى الإبهام » بحيث لا ترج أنامل 
الى عن سارى ؛ ور ها على ظبر كفه اليمنى © فاذا بلنت الكو ع» 
طم ارات اصاشة إلى حرف الذراع . وعرثها إلى الرفق © ثم يدي كذه إلى 
بان الذراع فيهردا عليه وإہامه ەرفوعة » فاذا ع الكوع 0 مسح طن مهام 
البمرى ظبر إام اليمنى © ثم يضم أصابع اليمى على الييرى فيمسحها كذلك . 


وهذه الكيفية لاس واحية » لكنا مستحة عل اذهب . وقيل : غير مستحة. 


اك 


وأما تفريق الأصابع »> فيفعله في الضربة ااثانية . وأما الأولى » فالأمح » وظاهر 
الذهب » والذي نص عليه الثافمي » وقله الأكثرون: أنه يستحب التفريق 
فها . وقال آخرون : لا يستحب . ثم قال الأكثرون من هؤلاء: هو جاو) حتى 
وم يفرق في الثانية » كفاه التفريق في الأولى بين الأصابع . وقال قلياون › 
منهم القفال : لا يجوز : ولو فمله » لم يصح تيممه . ثم إذا فرق في الضربين 
وجوزناه » أو في الثانية وحدها » يستحب ت#ليل الأصابع بعد مسح اأيدن على 
الحيثة الذكورة © ولو لم يفرق فيا » وفرق في الأولى وحدها » وجب التخليل › 
ثم مسح إحدى الراحتين بالأخرى . وهو مستحب على الأصح » وواجب على 
الآخر . والواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدن كيف كان » سواء حصل بيد » 
أو خرقة » أو خشية . ولا يشترط إمرار اليد على العضو على الأصح . ولو 
کان مسح بيده فرفما في أثناء العضو » ثم ردها © جاز » ولا يفتقر إلى أخذ 
تراب جديد في الأصح . 

الركن الدابع : الترتيب . فيحب تقدم الوجه على اليدن . فلو تركه ناميا 
لم يصح على الذهب » كفي الوضوء . ولا بشترط الترتيب في أخذ التراب اعضوين 
على الأصح . فاو ضرب بده على الأرض » وأمكنه مسح الوجه بمينه » وعينه 
بساره » جاز . 


فرج 


أو ادف بعك أل الثران قل مسج و حه ¢ بطل أخذه ¢ وعليه النتقل 
ثانا 2 وأوعمغغيره حيث تجوز ¢ واشت أحدها بعك أل التراب قبل السح » قال 


القاضي حسين : لا يفسر . وينغي أن يطل الأخذ محدث الآمر . ولو ضرب 


کت 


بده على شرة امرأة ينقض وعلما تراب » فان كان كثيراً عنم التقاء الشرتين › 
صح يمه . وإ لم عنم > لم يصح . وقيل : يصح أخذه للوجه . فان ضرب 
بعده ايد » بطل . والصوان : الأول : 


يا 


اتيهم سان سبق بعطها في كيفية مسح الوجه واليدن » وتي منها التسمية » 
وتقدم اليمنى على الدسرى» وإمرار التراب على العضد على الأصح > والموالاة على 
الذهب »© وتخةيف التراب الأخوذ إذا كان كثيراً » وأن لا يكرر السح على 
المذهي » وأن لا رفع اليد عن المضو المسوح حتى بم مسحه على الأصح .وعلى 
الثاني : هو واجب . وقد سبق . وأن ينزع اتمه في الضربة الأولى . 
قلت : وأما الضربة الثاية ؛ فيجب عه فيا » ولا يكنى تحريكه » مخلاف 
الوضوء > لأن الراب لا يدخل هته . ذڪره صاحب اة » وغيره . 
ومن مندوباته : استقبال القبلة . وينئي استحباب الشبادتين بعده » كالوضوء والفسل . 
ولو كانت يده نجسة » وضرب بها على تراب ومسح وجبه » جاز في الأصح . 
ولا يجوز مح النجسة قطما > ك لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة . 
ولو تيمم » ثم وقع عليه نجاسة »لم يطل على المذهب » وبه قطم الإمام . وقال 
التولي : هو حكردة التيعم . وأو نيهم قل الاحتباد في القلة » في صحته 
وجبان » حكاها الروياني » كم لو كان عايه نجاسة . واشأعم 


الياب شالت 


في أملام التبعم 
هي ثلاثة . 

الم الأول : أنه بطل عا يطل به الوضوء . ثم هو قان . أحدها : 
جوز مع وجود لماء » كتيمم المريض . والثاني : لا يوز إلامع عدمه » أو اللموف 
في تحصيله » أو الحاجة إليه » وما أشبه هذا. فالأول : لا تؤثر فيه رقبة الاء. 
وأما الثاني : فيطل بتو القدرة على الاء قل الدخول في الصلاة » ک) إذا رأى 
سراباً فتوهمه ماء » أو أطبقت بقربه غمامة » أو طلم عليه جاعة يجوز أن يكون 
ممم ما » هذا إذا لم بقارن اتوم مانم من القدرة » فان قارنه » لم يطل تيممه» 
كا إذا رأى ما حتاج إلبه العطش › أو دونه حائل » من سبع »أو عدو › أو 
قعر بر يعم حال رؤيته تعذر تحصيله » أو ممم إنساناً يقول : أودعني فلان ماءً 
وهو يعم غبة فلان » وماأشه هذا . أما إذا رأى الاء في الصلاة » فان لم تكن 
مغنية عن القضاء » كصلاة الجحاضر التيمم > بطلت على الصحيح . وعلى الثاني : 
يتمبا ويد . وإن كانت مغنية كصلاة السافر » فالذهب النصوص : أنه لا تبطل صلاته 
ولا تيممه . فاو نوى في أثناء الصلاة الإقامة بعد وجدان الاء » أو نوى القصر ثم وجد 
الاء » ثم نوى الائئام » بطلت صلائهعلى الأسح فيما . وحيث لم تبطل وكانت فريضة »هل 
يجوز المروج منها ليتوضأ ؟ فيه أوجه . أصحبا : المروج أفضل . واثاني : يجوز 
المروج » لكن الاستمرار أفضل . والثالث : إن قلا نفلا وسلم من ركمتين » فهو 
أفضل . وإن أراد إبطالما مطلقا » فالاستمرار أفضل . والرابع : بحرم قطمما مطلقاً . 

الروضة ج/١-‏ م |۸ 


= ۱۱۹ س 


والحامس : إن ضاق الو قت » حرم اروج » وإلا لم بحرم . قله إمام الحرمين» 
وطرده في كل مصل » سواء التيمم وغيره . 
1 5 : هذا الذي حكاء إمام الجرمان اختيار لهم يتقدمه به أحد » واعترف 
إمام الحرمين ہذا» وهو خلاف الدهب» وخلاف نص الشافمي رحمه الله » فقد نص 
في « الأم » ونقله :صاحب د التتمة » والفزالي في « السيط » عن الأصحاب : 
أنه يحرم على من تلبس بالفريضة في أول وقتباء قطما بنير عذر » وقد أوضحت 
نقله » ودلائله في شرح « البذب » . واشأع 
وإذا م الفريضة التيمم » وبتي الاء الذي رآه إلى أن س بطل تومه ©» 
فلا يستيح به نافلة » حتى حك الروياني عن والده : أنه لا يسل التسليمة ااثانية. 
قلت : وفا حكاه الرواني نظر » ويابغي أن يسل الثانية » ل من حلة الصلاة . 
واشاعم 
وأما إذا في لماء قبل سلامه > وم بعل فلا يستبيح النافلة أيضاء وإن عل فتاه 
قبل سلامه » فني بطلان تممه ومنعه النافلة وحبان . 
قلت : الأصح : منعه النافلة > وبه قم المراقيون وجاعة من الخراسانبين . 
وانتاعم 
أنا: إذا رای ال وهو ی ا او ایا ن كاك قوق ا 
أقه ولم يزد » وإلا اقنصر على ركعتين . والثاني : لا بزيد على ركمتين وإن نواه . 
والثالث : له أن يزيد ماشاء وإِن لم ينوه . والرابع : تبطل صلاته . 
الحم الثاني - فا يؤدى التيمم الا يصلي باتيمم الواحد إلا فريضة 
واحدة » وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو مقضيتين » كصلاتين » وطوافين »أو 


صلاة وطواف . 5 متفقتين ٠‏ كظبرين 2( أو مكتوبة ومنذورة » أو مندورتين » 
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وي منذورة ومكتوبة . وني وجه شاذ : يجوز في فوت وفاة ومؤداة : 
والصي كالبالغ على الذهب . وقل : وحباإك . الثاني : بجمع بان مکتو تان 
بتيهم . ویجوز أن بجمع و وو رکمتا الطواف » فان 
قلنا بالأصح 0 وإن لاوا عه 
مه على الأسع إذا شر طن الطبارة ف الخطة . وأما صلاة له فقا ثلا 
طرق . أحدها : في السألة قولان . أحدها : لما ج النافلة مطلقاً ©» فبحوز 
الج ان صاوات الحنارٌ » و بين نار ومكتوية أيهم واحد . ويبحوز صلامها قاعداً 
: القدرة على القيام » ويجوز على الراحلة . والثاني : لما ج ا 
فلا يحوز شي من هذا . والطريق الثاني : إن سینت › ذكالفرائض / ا 8 
فكالنوافل . وااثاث : لما > النوافل مطلقاً » إلا أنه لا يحوز القمود فيا » 
والذهب : أنه بحوز ا جع 0 نكل حال . ولو صلى على دازتين صلاة 
واحدة » فقيل : تجوز قطمأ » وقيل : على الخلاف . 
رع 
إذا ني ا مق او ات اظ إن انك متفقة »> كظبر من أسبوع » لزمه 
ظبر واحدة بتيمم . وإ ني صلاة من اجس » ازمه امس »© وكفاه تيمم واحد 
للجميع على الصحيح . وعلى الثاني : بحب خمسة تيمات . ثم قال الشيخ أو علي : 
الحلاف تفريع على أن تسين الفريضة التي تيمم لما غير واحب » فان أوجناه » 
ازمه خمس تيمات قطماً . ويحتمل خلاف ماقال أبوعلي . 
لك ٠:‏ هدا المحكى عن آي على 4 قد حکاہ الدارمى عن ان ار زان ¢ 


— ۱۱۸ = 

واختار الدارمي طرد الخلاف وإن أوجنا التعيين . وهذا أصح . دااع 

وأو ني صلاتين مختلفتين من الس » ازمه امس . فان قلنا : في الواحدة 
يازمه خمس تيمات » فكذا هاهنا . وإن قلنا يكفيه تيمم واحد» فقال ابن القاص : 
شيمم لكل واحدة » ويقتصر على الس . وقال ابن الحداد : يقتصر على تيممين » 
ويزيد في الصلوات © فرصي الأول الصبح والظر والعصر والغرب. والقاني : 
الظبر والعصر والغرب والمشاء . قال الأكثرون : وهو مير » إن شاء عمل بقول 
انالقاص » وإن شاء [ عمل] بقول ابن الحداد . فظاهر كلام أبن اأقاص في د التلخيص » : 
أنه لا جوز ماذكره ان الحداد . وحكى وجه : أنه بتيمم تيممين » ويصلي بكل 
واحد امس » وهو شاذ. والمستحسن عند الأصحاب : طريقة ان الحداد. وعلها 
يفر "عون مازاد من الني . وما ضابط » وشرط . فضابطها : أن بريد على قدر 
الي فيه عدداً لا ينقص عا قى من الذي فيه بمد إسقاط الني > وينقم الجموع 
صحيحاً على الفمن. + 

مثاله : مسألتناء اني صلاتان » والني فيه نمس » تزيده ثلائة » لأا 
لا تنقص عا سقى من اجس بعد إسقاط الاثنين بل تساوبه . والجموع : وهو 
ثمانية » ينقسم على الاثنين صحيحاً . ولو صلى عشراً م قله الوحه الشاذ » أجزأه» 
وكان قد زاد خيراً لدخوله في الضابط . 

وأما شرطا : فأن يتدى" من الي فيه باه صلاة شاء » ويصلي بكل تيمم 
ما تقتضيه القسمة © ويترك في كل مرة ما ابتدأ به في التي قلبا 2 ويأني في 
امرة الآخيرة ما بي من الصلوات . ولو نبي ثلاث صاوات من يوم وايلة » فعلى 
طريقة ابن القاص > يصلي كل واحدة من الس بتيمم » وعلى الوحه الشاذ : يتيمم 
ثلاث مرات » يصلي بكل واحد اجس ٠‏ وعلى طريقة ابن الحداد» يقتصر على 
ثلاث تيمات » ويصلي بالأول : الصبح والظر والعصر . والئاني : الظبر والمصر 


دواو 


والغرب . والثاك : المصر والغرب والمثاء . وله عالةة ددا اراب إذا 
وفى الشرط . 

أما إذا ني صلاتين متفقتين © ومليه أن يصلي كل واحدة من اجس مرتين » 
فملى الوجه الضعيف في أول السألة : يجب لكل صلاة تيمم » فيتيمم عشر تعمات. 
لاحل كون المنسين » صحين أو عشاءن ونا متها انود ETE‏ 
لم يعم > هل الفائتتان مختلفتان © أم متذقتان ؟ فازمه الأحوط »2 وهو أنه متفقتان . 
إما إذا تر ك صلاة مفروخة » أو طوافاً مفروضاً » واشته عليه »> فيِأني بطواف » 
ودالصلوات اجس بترمم وأحد على الصحيح 1 وعل الضعيف : ست تيممات » ولو 
صلى منفردأ بتيمع » ثم أراد إعادتها مع جماعة بدلك التيمم > حاز إن قلا : 
الثانة سنة . وكذا ال قلنا : إن الفرض إحداها لا عا على الصحيح » كالمنسية 1 
ولو صلى الفرض بالتيمم على وحه» حب معه القضاء » وأراد القضاء بذلك التيمم . 
فان قلنا : الفرض الأول جاز . وإن قلنا : الثاني أو كلاها فرض ٠م‏ بحر وإ 
قلنا : أحدها لا بمينه » جاز على الصحيح . 


فلت : ينغ إذا قانا : الثانية فرض أن يجوز » لأنه جم بين فرض وتافلة . 
داتعم 
نضل 
لا جوز التيمم لفريضة قبل وقبا » فلو فل »لم بصح للفرض © ولا 
لانفل أيضا على اذهب © ولو جع بين الصلاتين الم » جاز على الصحيح . 


ويكون وقت الأولى »© وقتا اثانية . وأو تيمم اظبر فصلكها » ثم تيمم للعصر 


- ت 


تذكرها . ولو يهم لؤداة في أول وقنها » وصلاها به في آخره » جاز قطعا . 
ی 

قلت : وفيه وحه مشبور في ر الاوي » وغيره : أنه لا عوز التأخير إلا 
بقدر الحاحة » كالستحاضة . والفرق ظاهر . ٠‏ اداع 


وأو تيمم لفائتة ضحوة » فلم يصلها حتى دخلت الظبر » فله أن يصلي به الظبر على 
الأصح » ولو تيمم للظبر > ثم تذكر فاثّة » قيل : يستيحبا به قطما . وقبل : 
على الوحبين » وهو الأصح . هذا كله تفريع على الأصح أن تين ا 
ليس شرط . فان شرطناه » لم يصح غير ما نواه 

أما النوافل : فؤقتة وغيرها . أما الؤقنة : فكالرواتب مع الفرائض » 
وصلاة العيد » والكسوف . وأوقتها معروفة . ووقت الاستسقاء» الاجماع لما في 
الصحراء . ووقت الحنازة : أنقضاء اأغسل عل الأصح » والوت » على الثاني » فال 
تيمم اؤقتة قبل وقتها “لم يصح على المذهب . وقيل : وجمان . وإن تيمم لما 
فله ذلك إن كان تيممه في وقت الفريضة » وإن كان قله » فعلى الوجبين في 
التيمم لفائتة ضحوة . 

وأما غير المؤقتة ؛ فيتيمم لها كل وقت » إلا وقت الكراهة › فلا يصح فيه 
على الأصح :2 هذا كله فر بع عل المذهب 04 6 أن التيمم للنافلة وحدها » صحيح. 
وفيه الوحه المتقدم ف الركن الرابع من الباب الثاني . 
ت :ول المي ا لآ اين فا قال .ولق اا 6 لل ن 
وقت الكراهة > بل يستبيحها بعده بلا. خلاف . ولو أخذ التراب قبل وقت 
الفريضة > ثم مسح الوجه في الوقت » لم يصح » لأن أخذ التراب من واجات 


لذ د 


اليم ؛ فلا يصح قىل الوقت » ولو تیم شا کا في الوقت » وصادفه » لم يصح . 
وكذا لو طلب شاكا في دخول اوقت » لم يصح الطلب واشماعم 


الحم الثالث : قضضاء الصلاة لعذر ضربان : عام » ونادر . 

فالعام :لا قضاء معه » كصلاة مسافر محدث » أو جاب» بالتيمم _لعدم مامحب استهاله » 
إذا / 06 سفر معفمة وف فر المعصية أوحه 7 المح حب اتمم والقضاء 5 
وااثاني : تيمم ولا يقضي . والثااث : لا جوز التيمم . وقصير السةر كطوبله على 
الذهب 5 وقيل ٤‏ وحوب القضاء مئ قولال وكصلاة ار يض التيهم ¢ او 
قاعداً » أو مضطحا » والصلاة بالإعاء في شدة اللموف . 

وأما النادر .: فقسإك . قم يدوم غلا » وقلم لا يدوم ٠‏ ثا يدوم عتم 
القضاء » كالاستحاضة » وسلس البول » والذي »2 والجرح السائل » واسترخاء 
القمد » ودوام خروج الحدث » سواء كان له بدل » أم لا . 

وما لا يدوم نوعان .. فوع ونه يدل © ووع لا بدل معه » نما لا يدل معه 
و حب القضاء » وذلك صور . 

ا من 1 يجد مام » ولا تراباً . وه أقوال . المثبور : وجوب 
الصلاة حسب حاله » ووجوب القضاء . والثاني : ترم الصلاة . والثاأث : ستحب »© 
و ڪب القضاء على هدن 98 والرابع تحب الصلاة بلا قضاء » وإذا قلنا : بصلي ¢ 
لا حوز مس الصحف » ولا قراءة القوآن لاحنب «الخحائض »ولا وط* الحائض»› 
وإذا قدر على ماء أو تراب في الصلاة » بظلت . 

ومنبا : الرروط على خشية > ومد شد وثاقه الارض > يصلي بالإعاء 
ويسد . وقال الصيدلاني : إن صلى مستقبل القبلة »لم يعد » وإلا أعاد . قال : 
وكذا الغريق يصلى على خشة بالاعاء . وذكر اغوي نحوه : 

ومنبا : من على جرحه نجاسة يخاف التلف من غلبا © أو حبس في 


كذ سد 


موضع وصلى فيه على النجاسة اضرورة » فتحب الاعادة على الشبور . وف 
القدم : لا حب إعادة صلاة وحت في الوقت » وإن كانت مختلة . 
3 ما ممه بدل فصور : 

1 اقم إذا ت مم لعدم الماء » فيحب عليه الاعادة على المشهور » لآن 
فقد 5 في الاقامة نادر » 00 0 القضاء على السافر » لأن فقد اللاء 
يعم . هذا هو الضابط عند الأصحاب › ولس مخصوصاً بالسفر » أو الإقامة » حتى 
و أقام في مفازة » أو موضع يعدم فيه الماء غالبا » وطالت إقامته وصلاته التيمم» 
فلا إعادة . ولو دخل المسافر في طريقه قرية » وعدم الماء وصلى بالتيمم > وحصت 
الاعادة على الآصح » وإن كان حك السفر باق . وأما قول الأصحاب : القم 
يقضي © وال افر لا يقفي فمرادم : الغالب من حال السافر والمقم © وحقيقته 
ما ذكرنا . 

ومنها : التيمم لعذر في بءض الأعضاء » فان لم يكن على العضو ساتر من 
جبيرة » أو لصوق » فلا إعادة . وإن كان سار من جيرة ونحوهاء فقلائة أقوال. 
الأظبر : أنه إن وضعا على طبر »© فلا إعادة » وإلا وجبت . وااثاني : لا يميد 
مطلقاً . والثالث : يميد . 

وقال ان الوكيل من أصحابنا : الملاف إذا لم يتيمم . أما إذا قلنا : يجب 
التيمم » فتيهم » فلا إعادة قطما . والذهب طرد الخلاف مطلقاً . هذاكله إذا لم تكن 
الحيرة على عل التيمم » فان كانت عليه » أعاد بلا خلاف . ومنها : التيمم لشدة البرد» 
والأظبر : أنه بوجب الاعادة . والثاني : لا . والثاك : حب على الحاضر دوذ السافر . 

أما الماجز عن سثر المورة » ففيه قولان ووجه . وقيل : ثلائة أوجه . 
أسحها : يصلي قافا ويم الركوع والسجود . والثاني : يصلي قاعداً . وهل بم 
الركوع والسجود » أم بوى* ؟ فيه قولان : والثالث : يتخير بين الأمرن . ومحري 
هذا الحلاف فا لو حبس في موضع نجس »لو سجد لسجد على نحاسة . وفيا لو 
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وجد ثوباً طاهراً لو فرشه على النجاسة » لقي عار ا . وف) لو ود الماري “وبا 
سا » هل بصلي فيه > أم عارياً ؟ ثم إن قلنا : المريانث لايتم الأركان > أعاد على 
الذهى » وفيه خلاف من لم بحد ماء ولا تراب . وإ قلنا : يتما › فلا إعادة على 
المذهب . سواء كان في السفر أو الحضر ممن يسا العريء أو تمن لايعتاد 
المري . وقيل : بحب على من لايمتاد العري . 

ا : ولو لم جد الريض من عوله لاقلة » ازمه الصلاة ين اله :+ 
وت الاعادة على الذهب . قال الروياني : وقيل . قولان . وهو شاذ . قال إمام 
الحرمين وغيره : ثم ما حكنا من الأعذار : بأنه دائم » وأسقطنا به الفرض 
فزال بسرعة » فهو كداثم » وما حكنا أنه لايدوم فدا م فله حي مام يدم | ا 
لشاذ الحنس بالحنس . ثم كل صلاة أوحناها في الوقت » وأوحبنا إعادها » فهل 
الفرض الأولى » أم الثانية » أم كلاها » أم إحداها لابينا ؟ فيه أربة أقوال . 
أظبرها : عند 3 : الأ نة . وعند 0 والفوراني وان الصباغ : كلاها > 
وهو أفقه » فاته مكلاف مما وش انل ستورة وشحب | قا | تجديد التي على 
الذهب ‏ وبه قطع الور . وف الستظوري : وحبان. ويتصور في مريض وجريح 
ونحوها تمن تيمم مع وجود الماء » إذا تيهم وصلى فرضاً ثم أراد نفلاً . ويتصور في 
متيهم » لعدم الاء إذا صلى فرضاً ولم يفارق موضمه » وم نوحب طلا لتحفقه المدم 
أو م نوجبه ان . وحك اليد القطوعة كبو في الوضوء » حتى إذا لم يق شيء من 
عل الفرض » استحب مسح المشد . قال الذارعي : واذا لم e‏ 
استطبر حتى يعم . ولو وجد المسافر على الطريق خابة ماء مسرلة > تيمم » ولا جوز 
الوضوء منباء لأا إا توضع اشرب . زكر التولي» ونقله الروياني عن الأصصاب . 
وأو منع الوضوء إلا منكوساً » فل له الاقتصار على اتيم »أم عليه غسل الوجه 
لتمكنه منه ؟ فيه القولان فيمن وجد بعض مايكفيه » حكاه 0 عن والده . 


س 4 سد 


قال : ولا يازمه قضاء الصلاة اذا امتثل الأمور على القولين . وفي القضاء نظرء 
لندوره ¢ كن الراحح ما ذکره » لآنه مەی من غصب ماؤّه ولا قضاء . قال صاحب 
د الحاوي » ور الحر »: أو مات رحل معه ماء لنفسه لا يكفيه يدنه » فارن 
أوحينا استعمل ااناقص »> ازم رفقته غسله به » وإلا عموه . فان غسلوه به » 

وا قيمته لوارثه . ولو تيمم لرض فراً في أثناء الصلاة » فكرؤية الماء في صلاة 
المسافر ولو يهم عن حنابة أوحيض » ثم أحدث » حرم مايحرم عل محدث . ولا 
بحرم قراءة اأقر آن “ والامث ق ال . ولو أيهم حاب ¢ حرمت القراءة » 
وکل ماکان = رامعا 6 حدم ى تسل . قل ا درحافي : حك يصح إحراءه 
بصلاة فرض دون نفل » إلا من عدم ما e e‏ يدنه 


نخاسة ععدر ر عن إزالها , شاع 


سي اف 

وهو جائز بشرطين : 

أسودها 1 لسه على طبارة كاملة . فلو عسل رحلا فلس خفبا » ثم غسل 
الأخرى 9 م بحر الح » » فلو زع الأولى 3 لسا > كفاه > وحاز المسح دده 
عى الصحيح . وعل- الثاني : لابد هن زعج . ولو أدخل الرحاين ساقي اللذين بلا 
غسل »© ثم غسل) © ثم أدخلم قرار الحف » صح لسه » وجاز اللسح . ولو 
5 0 أحدث قل وتوا -- قدم الف › أو مسح شرطه » لم 
3 5 دن : حواز e‏ ی الثانية ۾ ومنعه ف الأول 5 وااثاني ٠‏ حوز 


— 1١ه‎ 


فا . والثالك : لاوز فيم . ولو لبست المتحاضة على وضولا »2 ثم أحدث 
عر الاستحاضة » فوجبان . أحدها : لايصح مسحبا لضعف طبارة لسا . والمحيح : 
النصوص حوازه . فملى هذا لو انقطع دمبا » وشفيت قبل ااسح »لم جز السح على 
الذهب» وقيل : فيه الوحبان . وحيث حوزن » فاغا ستيح بلسها المح لا شاءت من 
النوافل » ولفريضة إل ِنَم تكن صلت وضوء الاس فريطة » بأن أحدثت بعد وضو ا 
ولسبا قبل أن تصلي تلك الفريضة ولاغيرها من الفراثض » فان أحدثت بعد فمل 
الفريضة » مسحت » واستباحت النوافل » ولا تستيح فريضة مقضية » ولا مؤدأة عضر . 
فان أرادت فريضة » وجب تزع الحف » واستئناف الابس بطبارة . وانا وجه شاذ أنها 
نستوفي مده السح وما وليلة ع » ولاه دقر | #ولكن همك الوضوء والسح 


لكل فريضة . وف معنى طبارة التحاطة #طارة ملت" الول » وكل من به حدث 
دام » وكذا الوضوء الضموم إ إليه التيمم 5 احة أو کسر »© فحکہم حکہا د ملا 


فرف . وأما من محض التيمم رلا وضو ء » فا کن سسب غير إعواز الاء »؛ و 
كالمستحاضة . وإ کان للاعواز »> فقال ان سريج : هو ا 
أنه لا س ستبيح السح أصلاً 5 
1 الثاني : أن يكوك الملدوس الا سح ¢ وصلاحيته اوو : 
الأول : أن يستر محل فرض غسل الرحلين » فلو قصر عن عل الفرض » 
م جز قط » وفي الخروق قولان . القديم : حواز السح مالم يتفاحش 
ارق ؛ ان لاناسك في الرجل » ولا عأ الي عليه » وقيل : التفاحش : 
أن يطل اسم ان : ا : الاظېر لاوز إذا ظبر ئي من عل الفر ص 
وإذقل' و تخرقت الطانة أو الظبارة » جاز المسح إن كان الاق » صفيقاً » وإلا 
فلا عل الصحيح : ويقاس على هذا ماإذا خرف ١‏ من اأظبارة موضيع 4 ومن البطانة 
موضع آخر لا تحاذيه . أما الهف المشقوف القد م إذا شد محل الشق بالشرج 60 فان ظبر 


٠ ضم بعضه إلى بعض ققد شرج‎ ٠١ الشرج : بفتح الثين والراه . المرى : جع عروة . وكل‎ )١( 


- فل 3 


شيء مع الشد > لم جز السح . وإلا جاز على الصحيح النصوص . فلو قح 
اللعرج ©» بطل السح في الحال وإن لم يظبر شيء . 

الأمر الثاني : أن يكون قوباً » بحيث يمكن متابمة التي عليه بقدر 
مايحتاج إايه ااسافر في حواتجه عند الحط والترحال »> فلا يجوز السح على 
اللفائف والجوارب التخذة من صوف ولد » وكذا الجوارب المتخذة من الملر الذي 
يبس مع الكمب » وهي جوارب الصوفية » لا جوز السح علها حتى يڪون 
بحيث يمكن متابعة الي علا » ونع شوذ الاء إن شرطناه » إما لصفاقتها » وإما لتجليد 
القدمين والنعل على الأسفل » أو الإلصاق على المكمب . وقيل : في اشتراط تجليد 
القدم مع صفاقا قولان . ولو تعذر الثي فيه لسعته الفرطة © أو ضيقه © لم بز 
السح على الأصح . ولو تعذر لنلظه » أو قله » كالحثب والحديد » أو لتحديد 
رأسه بحيث لا يستقر على الأرض » لم جز . ولو اتخذ اطيفاً من خشب» أو حديد 
يتأ" الي فيه » جاز قطاً . ولو لم يقع عليه اسم الف » بأن لف على رجله 
قطعة أدم وشدها ءلم جز الح . 

الأمر الثالث : - في أوصاف مختلف فما - فاللحف المخصوب » والسروق » 
وخف الذهب أوالفضة » يصح السح عليه على الأصح . والحف من جإد كاب 
أو ميتة قبل الدبإغ » لاجوز السح عليه قطاً » لالس مصحف ولا ليره . ولو وجدت 
في اليف شرائطه » إلا أنه لاعنع نفوذ الماء > م بز المسح على الأصح . واختار 
إمام الحرمين والنزالي : الحواز . 
تمت : ولو لبس واسع الرأس ړی من رأسه القدم » جاز السح عايه على 
الصحيح . ويجوز على خف زجاج قطنا إذا أمكن متابعة الي عليه . واشأعط 


د 897 يت 


ع 

المرموق : هو الذي يلبس فوق اليف لشدة اابرد غالاً . فاذا لبس غفاً فو 
شف فلك ارج اخوالة : 

أحدها : أن يكوك الأعلى سا للمسح عليه دون الأسفل » لضفه 2 أو لحر قه» 
فالسح على الأعلى خاصة . 

الثاني : عكسه » فالسح على الأسفل خاصة . فلو مسح الأعلى فوصل البلل 
إلى الأسفل » فان قصد مسح الأسفل» أجزأه . وكذا إن قصدها على الصحيح . 
وإن قصد الأعلى »م جز . وإن لم يقصد واحداً » بل قصد السح في امجلة > 
أجزأء على الأصح » لقصده إسقاط فرض الرجل باسح . 

الثالث : أن لايصلح واحد منها فيتعذر المسح . 

الرابع : أن بصلحا كاوها ۰ في المسح على الأعلى وحده قولان ؛ القدم 
حوازه ¢ والحديد : مئعة . 
فت 9 الأظبر عند اجون الحديد 0 و صعوح القاضي أو الطيب 8 شرح 
NS‏ 

5 

أظرها : أن الحرموق بدل عن الف » وانهف بدل عن الرجل . والقاني : 
الأسفل كلفافة »> والأعل هو الف . والثالك : أ كخف وأحد » فالأعلى 
ظبارة » والأسفل بطانة . وتتفرع على العاني مسائل . منبا : لو لبسها معأ على 
. طبارة فأراد الاقتصار على مسح الأسفل » جاز على المنى الأول دون الآخرن . 
ومنبا : أو لبس الاسفل على طبارة » والأعلى على حدث »© في حواز السح على 
الأعلى طريقان . أحدها : لابجوز افيس قن .تاذ إن فلن الى الأول 


س ۳۸ س 


والثاني : لجز . وبالثالث: يجوز . فلو ابس الأسفل بطبارة » ثم أحدث ومسحه» 
ثم لبس الحرموق ٠‏ فهل جوز مسحه ؟ فيه طريقان . 

أحدها : ينى على المماني إن قلنا بالأول أو الثالك جاز . وبلثاني : لا جوز . 
وقبل : ينى الحواز على هذا الثاني » على أن مسح الف يرفع الحدث , أم لا ؟ 
إن قلنا : يرفع » جاز » وإلا فلا. 

الطريق الثاني : القطع بالبناء على رفع الحدث . وإذا جوزنا مسح الأعلى في 
هذد السألة » قال الشيخ أبو علي : ابتداء المدة من حين إحداث أول اسه الأسفل » 
وفي حواز الاقتصار على الأسفل الحلاف السابق . ومنها : لو لس الأسفل على 
حدث » وغسلى رحلد فيه » ثم لس الأعلى على طبارة كأملة » فلا جوز مسح الأسفل 
قطماً 'ولا مسح الأعلى إن قلنا بالعنى الأول » أو الثالث . والثاني جوز . ومنبا : 
لو ترق الأعلى من الرجلين جي » أونزعه مها بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله » 
فان قلنا بالعنى الأول » لم يجب نزع الأسفل » بل جب مسحه » وهل يكفيه مسحه أم جب 
استئناف الوضوء ؟ فيه القولان في نازع الحفين . وإن قلنا «المنى اأثالك » فلا ثيء عليه . 
وإن قلنا بالثاني » وجب نزع الأسفل أيضاً وغسل القدمين . وني استثناف الوضوء 
القولان» فحصل من اللحلاف في المسألة خمسة أقوال . أحدها : لاحب شيء . 
والقاني : بحب مسح الأسفل فقط . وااثالك : يحب المسح واستثناف الوضوء. 
والرابع : يحب تزع الحفين وغبلى الرحلين . والحاس : يجب ذلك مع استثناف 
الوضوء . ومنبا :لو تخرق الأعلى من إحدى الرجلين أو زْعه . فان قلنا بالمنى 
الثااث » فلا شيء عليه . وإن قلنا بإلثاني » وجب ززع الأسفل ابا امن هذه 
الرجل » ووجب زعب من الرجل الأخرى »© وغسل القدمين . وني استثناف 
اوضوء القولان . وإن قانا بالعنى الأول » فيل ينمه زع الأعلى من .الرجل. 
الأخرى ؟ وجبان : اصح نم » كن تزع إحدى فين . فاذا عه ؛ عاد القولان :في أنه 
زهل] يحب استئناف الوضوء » أم يكفيه مسح الأسفل ؟ والثاني لا لزنه زع الثاني . 
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وفي واجه القولان . أحدها : مسح الأسفل الذي زع أعلاء . والثاني استثناف 
الوضوء » ومسح هذا الأسفل » والأعلى من الرجل الأخرى . ومنها : لو تخرق 
الأسفل منها » لم يضر على العاني كلما . فان تخرق من إحداها » فان قلنا بالعنى 
الثاني أو الثالث »2 فلا شي عليه . وإن قلنا الأول » وجب ززع واحد من الرجل 
لاخر ¢ لثلا EE‏ ان الدل والمدل » قاله في « التهدذيب » وغيره . ولك أن تقول 0 
هذا المنى موحود فا إذا ترق الأعلى من إحدى الرحلين »> وقد حكوا وجبين 
في وجوب نزعه من الأخرى » فليحم بطردها هنا . ثم إذا نزع » فني واجبه 
القولان . أحدها : مسح الحف الذي تزع الأعلى من ذوقه . والثاني : استئناف 
الوضوء والسح عايه وعلى الأعلى الذي ترق الأسفل تحته . ومنها : لو ترق 
الاسفل والاعلى من الرجلين ©» أو من إحداها » زمه بزع الجبع على العاني كلبا» 
ل إن 85 بالعنى الثالك ¢ وكان المرقان ف مو ضعان غير متحاذيين » م لعسر 3 
تقدم بيانه . وما : لو تخرق الأعلى من رل و اسل من الأخرى ©» فن 
قلنا بالثالث » فلا شي عليه . وإن قلنا بالأول» تزع الأعلى التخرق » وأعاد مسح 
ماتحته . وهل يكفيه ذلك 2 أم محتاج إلى استئناف الوضوء ماسحاً عليه وعلى الأعلى 
من الرجل الأخرى ؟ فيه القولان . هذا كله تفريع على جواز مسح الهرموق . 
فان منمناه » فأدخل يده بينها ومسح الخف الأسفل » جاز على الأمح. ولو تخرف 
الأسفلان » فان كان عند التخرق على طبارة لسه الأسفل ؛ مسح الأعلى » لأنه 
صار أصلة روج اللأسفل عن صلاحيته للمسح. وإن کان معدا ءلم بحز مسح الأعلى 
كالاس على حدث . وإن کان على طبارة مسح © فوجہان © م ذكرنا في التفريع 
على القدم . أما إذا لس جرموقاً في رجل » واقتصر على الحف في الأخرى » 
فعلى الحديد : لايجوز مسح الحرموق . وعلى القدحم : بني على المعاني الثلاثة » فعلى 
وكذا على الثاني على الاصح . 


س ١ل‏ س 


نمت : وإذا جوزنا السح على المجرموق > فكذا إذا لس ثانا وثاكا . ولو 
لبس الح فوق الجيرة »م بجز المسح عليه على الأصح . وشاع 


فصل 
ین الے 
أما أقله > ما ينطبق عليه اسم المح من محل فرض النسل في الرجل » إلا 
أسفلبا » فلا يجوز الاقتصار عليه على الأظهر » وقبل : يجوز قطماً » وقيل : 
لايجوز . وإلا اللقب © فلا يجزىء على الذهب . وقيل : هو أولى بالحواز من 
الأسفل » وقيل : أولى النع . 
قلت : وحرف الحف كأسفله . قله في ر التهذب » . داشأ 


وأما الا كل 1 شح أعلاه عن 8 ولكن لس استيعاب عه سه“ على 
الاصح . و سحب مسح العقفب على الاظبر » قىل : الاصح ¢ وقيل : قطمأً 5 
ولو كان عند المسح على أسفله نحاسة » لم , ا عليه . وحزى”* غسل الهف 
عن مس حه على الصحيح »لکن ب EE‏ 73 أيضاً تكرار الاح على الصحيح ۰ 
وعلى الثاني 38 إسايحب بک N‏ کال راس 
كج :قال امعان : لاتتعين اليد لامسح » بل يجوز خرقة وخشة وغيرها . 
وأو وذع يده المتلة و رها ا و قطر لماء عابه » أحجزأه ه على الصحیح م تقدم 
ف اأرأس : دااع 


ل 2 
فصل 
في مي الى 

اح لبح 3 انلكف للصلاة › وسار ما يفتقر إلى الوضوء 5 وله السح إلى 
إحدى غايات اربع : 

الأولى : مضي يوم وايلة للمقيم » وثلاثة أنام بلياليين امسافر على 
الشور الحديد . وني القدم : يجوز غير مؤقت . والتفريع على الحديد . واتداء 
الدة من الحدث بمد اللبس . وأكثر ما يمكن الق أن يصلي من الفرائض الؤدأة » ست 
صلوات إن لم يجمع . فان جم لطر » فسيع »2 والسافر ست عشرة > ولمع سيم 
عشرة . وأما القضيات فلا تنحصر . 

واعل أن المسافر إغا مسح لاه آم إذا. كان سفره طويلاً » وغير معصية » 
فان قصر سفره مسح نوما وليلة » > وإن کان معصية » مسح وما وليلةعلى الأصح .وعل 
الثاني : لاعمسح م . ونجرى” الوحبانث في العاصي بالإقامة © كالعيد الأمور بالسفر 
إذا أقام . 

زے 

إذا لبس المف في الحضر ء ثم سافر » ومسح في السفر » مسح مسح مسافر » 
سواء كان أحدث في الحضر » آم » لاء وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقت الصلاة» 
أم لا ء وقال الزني : إن أحدث في الحضر » مسح مسح مقم . وقال أبو اسحاق امروزى : 
إن خرج الوقت في الحضر ولم يصل “ ثم سافر » مسح مسح مقم . آما إذا مسح في 
الحضر : ثم سافر » فيتم مسح مقم . والاعتبار في السح بنامه > فاو مسح إحدى 
المفين في الحضر » ثم سافر ومسح الآخر في السفر » فله مسح مسافر لآنه تم 
Ae‏ في ااسفر : 


الروضة ج ١|‏ مه 


— عسو 


قلت : هذا الذي جزم به الامام الرافمي رحمه الله في مسألة السح على أحد 

لين في الحضر ‏ هو الذي ذكره القاضي حسين وصاحب « الهذب » . لك 
الصحيرح الختار ¢ ماجزم به صاحب «التتمة » واختاره الشائي: أنه كسح مسح مقم ) 
لظيس بالمادة في المضر . واتأعم 


أما إذا مسح في السفر ثم أقام » فان کان بعد مضي يوم وايلة فأكثر » فقد 
انقضت مدته » ويجزئه مامضی . وإن كان قبل بوم وليلة » تما . وقال الزني : 
مسح ثلث مابقي من ثلاثة أبام وليالين مطلقاً . واو شك الاسح في السفر أوالحضر في 
اتقضاء مدته » وجب الأخذ بانقضائها . ولو شك السافر هل ابتدأ السح في المحضر » 
أم السفر ؟ أخذ بالحضر » فيقتصر على بوم وليلة »فلو مسح في اليوم الثاني شاكاً » 
وصلى به » ثم عم في اليوم الثالث أنه كان ابتداً في السفر » لزمه إعادة ماصلى 
٤‏ اليوم الثاني . وله الس في اليوم الثالك » فان كان مسح في اليوم الأول » 
واستمر على الطبارة فلم محدث في اليوم الثاني » فله أن يصلي في الثالث بذلك السع» 
أنه صحيح . فان كان أحدث في الثاني ؛ ومسح شاك » وبقي على تلك الطبارة » 
1 يصح مسحه » فيجب إعادة المسح . وي وجوب استئناف الوضوء القولان في 
الوالاة وةل صاحب « الشافل » بجزئه السح مع الشك . والصحيح الأول . 

الغاية الثانية : زع الحنئين أو أحدها »> فان وجد ذلك وهو على طبارة 
مسح © ازمه غسل الرجلين » ولا يازمه استئناف الوضوء على الأظمر . واختلف 
في أسل القولين > فقيل: أصل بنفسيها ؛ وقيل : مبنيان على تفريق الوضوء عوشعفه 
الأصحاب . وقيل : على أن بعض الطبارة هل بختص الانتقاض » أم يازمه من اتتفاض 
بمنها انتقاض جیما ؟ وقيل : مبنيان غلى أن مسح الف رفع الحدث عن الرجلء أم لا ؟ 
فان قلنا : لايرفم » اقتصر على غسل الرحلين » وإلا استأنف الوضوء . 
ا الأصح عند الامحاب أن مسح الف رفع الحدث عن الرجل » كسح 


عسل س 

الرأس . ولو خرج المف عن صلاحية السح » لضعفه » أو تخرقه » أو غير ذلك » 
فبو كازعه . ولو انقضت الدة » أو ظهرت الرحل وهو ف صلاة » بطلت . فلو ل يمسق 
من المدة إلا مايسم ركعة © فافتتح ركعتين > فبل يصح الافتتاح وتبطل صلاته عند 
انقضاء الدة » أم لا سةد ؟ وحاك ف « اللحر » أصحها ل الانمقاد . وفائدتها : أنه لو 
اقتدى به إنسان عام يحاله “ثم فارقه عند انقضاء المدة ؛ هل تصح صلاته » أم 

الغابة الثالثة : أن يازم الاسح غسل جنابة » أو حيض » أو تفاس » فيحب 
استدّناف الس تمده 8 

الغاية الراعة : إذا نحست رجله في الخف ولم يمكن غسابا فيه » وحب 
النزع لغسلها . فان أمكن غلبا فيه فنسلبا © لم يطل اسح . 


42 
سلم الرجلين إذا لبس خفاً في إحداها © لايصح مسحه . فلو م يكن له 
E a‏ لمك يود ارول لا E‏ 
تلت :أو كان إحدى رحليه عليلة » بحيث لامجب غسلباء فلس الف في الصحيحة »قطع 
الدارمي بصحة السح عليه . وصاحب «البيان» بالتع . وهو الأصح » لأنه يجب 
التيمم عن الرحل العليلة » في كالصحيحة . داعم 


5 ۳ 


ا 


فيه خمسة أبواب . 


الأول : في ج الميض والاستحاضة . أما سن الميض » فأقله استكال 
تسع سنين على الصحيح »2 وما رأته قله : دم فساد . والثاني : بالطمن في أول التاسمة 
والثالث : مضي نصف التاسعة . ا القمرية على الأوجه كلها . وهذا 
الضبط للتقريب على الأصح . فلو كان بين رة الدم واستكال التسع على الصحيح 
مالا يسع حيطا وطبراً » كان ذلك الدم حيضاً » وإلا فلا . وسواء في سن 
الحيض » اللاد الخارة » وغيرها على الصحيح . وقال الشيخ أوعمد : في الباردة 
وحباك . 
تمت : الوجه الذي حكاء أبوجمد : هو أنه إذا وجد ذلك في اللاد الاردة التي 
لا يمبد ذلك في مثلہا » فليس نب قاقر 


وأقل الحيض وم وايلة على الذهب > وعليه التفريع . وأكثره : خمسة عشر 
يومأ . وغاليه : ست أو سبع . وأقل الطر بين حيضتين : خمسة عشر يوما ؛ وغالله : 
تام الشهر بعد الحيض » ولا حدة لأ كثره . ولو وجدنا امرأة تحيض على الاطراد 
أقل من بوم وليلة » أو أكثر من خمسة عشر » أو بطبر أقل من خمسة عشر »© فثلاثة 
أوجه . الأصح : لاعبرة به . والثاني : شعه . والثالث : إن وافق ذلك مذهب 
بعض اللف » اتمناه. وإلا فلا . والآول : هو المتمد : وعليه تفريع مسائل 


وم( — 


الحيض ¢ ويدل عليه الاجماع على أنها أو وا النقاء وما ¢ والدم وما على 
الاستمرار © لاجمل كل نقاء طبرا كاملاً. . 


قف 
حرم على المائض ماحرم على الاب © ولا بحب علا قضاء الملاة . ولو 
ا ادت الور في السحد » فان خافت تلويشه لعدم إحكام ا لشده © 
أو لثلية الام » حرم العبور علها » ولا بختص هذا بها » بل المستحاضة »© 
والسلس » ومن به جراحة نضّاخة » بحرم علمم الور إذا خافوا التلويث . فان 
أمنت الحائض التاويث » جاز الور على الصديح » كالمنب ومن عليه نمجاسة 
لا خاف تاويشا . وبحرم عليها الصوم » وبحب قضاؤه . وهل يقال : إنه واجب 
حال الميض ؟ وحباك . 
قات : الصحيح الذي عايه الحققون والخادير : أنه ايس واجاً » بل حب 


القضاء مز حديد 5 واستاعلم 


وأما الاستمتاع بالحائض » فضربان . 

أحدها : الماع في الفرج » حرم وبق تمرعه إلى أن ينقطم الحيض › 
وتنتسل » أو تيمم عند عحزها عن الفسل . فلو : ت دماء ولاتراباً» صلت 
الفريضة » وحرم وطؤها على الصحيح . ومتى جامع فطع عت اللا 
بالتحريم ¢ فقو لان 1 الثہور الحديد : لا غرم عليه ٤‏ بل لستغفر الله ووب » 
لکن ستحب أت تصدق بدينار إن جامع في إقبال الام » أو بنصف دينار إن 
جامع في إدباره . والقدم : يلزمه غرامة . وفها قولان . المثبور منها ما قدمنا 
استحبابه في الحديد . والثافي : عتق رقبة بكل حال . ثم الدينار الواحب » أو 


وسو 


الستحب ' مثقال الاسلام من الذهب المالص » يصرف إلى الفقراء والساكين . 
وبجوز صرفه إلى واحد . وعلى قول الوجوب : بحب على الزوج دون الزوحة . 
وفي المراد بإقال الدم وإداره : وجبان. الصحيح العروف : أن إقاله: أوله 
وشدته . وإدياره : ضعفه وقربه من الا نقطاع . والثاني : قول الأستاذ اف إسحاف 
الإسفرابيني : إقاله : مالم ينقطع » وإدباره : إذا انقطع ولم تنتسل . أما إذا وطثها 
اسيا » أو جاهلا التحريم ‏ أو الحيض » فلا شي* عليه قطماً . وقيل : جي 
وجه على القديم : أنه جب الثرم . 

الضرب الثاني : الاستمتاع بغير الماع . وهو نوعان . 

أحدها : الاستمتاع يما بين السرة والركبة » والأصح النصوص : أنه حرام. 
وااثاني : لارم . والثااث : إن أمرة عل نفسه التعدي إلى الفرج ورع « 3 
اقلة شبوة › ګرم » وإلا حرم . وحكى القاضي قولاٌ قدعاً : 

انوع الثاني : مافوق السرة وتحت الركبة » وهو جارٌ » أصابه دم المحيض» أم 
/ يصه . وي وحه شاذ ۰ حرم الاستمتاع بالوضع امتلطخ بالدم . ومن أحكام 
الحيض : أنه حب الغسل منه عند انقطاعه » وأنه عنع صحة اأمامارة مادام الام ما 
إلا الأغسال الشروعة »© لا لايفتقر إلى طبارة » كالاحرام » والوقوف » فانها تستحب 
الحائض» وإذا قلنا بالضعيف: إن الحائض تقرأ القرآن » فلبا أن تفتسل إذا أحنبت لتقرأ . 

ومن أحكام الميض اة لوحب اللوغ > وتتعلق به العدة والاستبراء » 
ويكون الطلاق فيه بدعياً » وحك النفاس حلم الحيض إلا في إيجاب الاوغ وما بعده . 
تلت : ومن أحكامه : شنع و حوب طواف الوداع » ومنع قطع التتابع في صوم 
الكفارة » وقول الرافمي : وحم النفاس f>‏ الحميض إلا في إيجاب البلوغ » وما 
بعده » يقتضي أن لبون الطلاق شه بدعياً » ولس كذلك » بل هو بدعى »© لن 
« الطلاق» بكونه بدعياً ٠‏ واشاع 


— ۷ — 
واذا انقطع الميض »© ار تفع رم الصوم وإن لم تنتسل »© وكذا الطلاف ©» 
وسقوط قضاء الصلاة » لاف الاستمتاع وما يفتقر إلى الطبارة ٠‏ 
تلت : وما زول انقطاع الميض » ترح العبور في السحد إذا قلنا بتحرعه في 


زمن الميمض » ونا وحه شاذ ف 0 الحاوي » و5 اأنهانة «6 أنه لازول تخرعه وس شی ۰ 
ادام 
فى اررستم اط 


الاستحاضة : قد ق على كل * ه رأة » غير دم دم الحيض والنفاس . 
سواء اتصل بالميض الجاوز 2 ام مم 0 > کالذي تراه لسسع سنين مثلا . 
وقد تعلق على التصل به خاصة © ولسمى غيره ؛ دم فاد © ولا تلف الأحكام 
في جميع ذلك » والخارج حدث دام » كسلس الول » فلا ينع الصلاة والصوم » جوز 
وطؤها » وإنما أثر الحدث الداثم : الاحتياط في الطبارة » وازالة النجاسة © فتغسل 
الستحاضة فرجبا قبل الوضوء أو التيمم »> وتحشوه بقطنة أو خرقة دفماً لانجاسة 
وتقليلاآً . فان اندفع به الدم » وإلا شدت مع ذلك ج 5 وسطبا » وتلحمت 
بأخرئ مشقوقة الطرفين > فكل هذا واحب » إلا أن تأذى بال غد أو کون صائة 
فتترك الحشو وتقتصر على الشد . وساس ابول يدخل قطنه في إحليله » فاف 
انقطع » وإلا عصب مع ذاك رأس الذكر . ثم تتوضأ الستحاذة بعد الاحتياط الذي 
ذكرناه . ویازمما تقديم هذا الاحتياط على الوضوء © وبحب الوضوء لکل فرلِضة ©» 
وما ماشاءت من النوافل بعد الفريضة » وبحب أن تكون ارا 5 a‏ 5 
الصحيح .وف وحه شاذ : تز ما الطبارة قبل الوقت إذا انطبق آخرها على أول الوقت . 
ويشغي لما أن تادر بالصلاة عقب طبارتها . فان تطبرت في أول الوقت » وصلت في 


— برس 


آخره أو بمده . فان كان تأخيرها لسبب الصلاة » كالاذان » والاجتهاد في القلة » 
وستر المورة »> وانتظار الحعة والجاعة ونحوها > لم يضر ء وإلا فلالة أوجه. 
الصحيح : المع . وااثاني : المواز . والثالث : الحواز مالم يمخرج الوقت . أما 
مجديد غسل الفرج » وحشوه » وشده لكل فريضة › فان زالت العصابة عن 
موضعها زوالا له وقم ( أو ظبر الم ف جوانہا > وحب التحديد . وإن ل بزل » 
ولا ظہر الدم ؛ أو زالت زوالا يسيراً؛ وجب التجديد على الأصح . وقيل : الأظبر . 
3 جب تحديد الوضوء » وجري الللاف فا أو أحدثت بريح ونحوه قل أن تصلي » 
SS‏ منها الدم بعد الشد لتلبة الام »لم 
يطل وضوؤها . وإن کان لتقصيرها في الشد » بطل » وكذا لو زالت المصابة 
عن موضعها لضف الشد» وزاد خروج 9 سبيه. فلو اتف ذلك في صلاة » 
بطلت » . وإن كان بعد فريضة » حرم النفل بعدها . 


ف 


طبارة المستحاضة تطل الشفاء » وفي وجه شاذ : أو اتصل الشفاء بآخر 
الوضوء > م يطل ؛ ولس شيء . وأو شفيت في صلاة » بطلت على المذهب . ومتى 
انقطع دما وهي تمتاد الانقطاع والعود » أو لا تمتاده »> لکن أخيرها به من يمتمد 
من أهل البصر ٠‏ نظر ء إن كانت مدة الانقطاع يسيرة لاتسع الطبارة والصلاة التي 
تطبرت لما > فلبا الشروع في الصلاة . فلو امتد الانقطاع » بان بطلان الطارة › 
ووحب قضاء الصلاة . وإن كانت مدة الانقطاع تسع الطبارة والصلاة » ازمما إعادة 
الوضوء بعد الانقطاع . فلو عاد الدم على خلاف المادة » قل الإمكان » لى جب 
إعادة الوضوء على الأصح . لكن أو شرعت في الصلاة بمد هذا الاتقطاع © ولم تمد 
الوضوء »> فماد الدم قبل الفراغ » وجب إعادة الصلاة على الأصح . أما إذا انقطم 


— 14 — 


دما وهي لاتمتاد الانقطاع » وم يخبرها أهل البصر بالعود » فيجب إعادة الوضوء . 
فلو عاد الدم قل إمكان الوضوء والصلاة © فالأصح أن وضوءها السابق قى على 
صحته . والثاني : يجب إعادته . ولو خالفت أمرنا »> وشرعت في الصلاة من غير 
إعادة الوضوء بمد الانقطاع » فان لم يمد الدم » لم تصح صلاتها » لظبور الذثفاء . 
وكذا إن عاد بعد مضي إمكان الطرارة والصلاة » لتمكها من الصلاة بلا حدث » 
وكذا إن عاد قل الإمكان على الأصح © لترددها عند ااشروع . ولو توشأت عند 
انقطاع دمها وهي لاتدري أنه شفاءء أم لا؟ فسبيلا أن تنظر هل تمتاد الانقطاع » 
و نري على مقتضى الالين م بنا . 

قلت : وانا وجه شاذ : أن المستحاضة لاتستبيح النفل محال . وإنا استباحت 
الفريضة مع الحدث الداثم للضرورة . والصواب المروف أنها تستبيح الاوافل مستقلة ؛ 
وما للفريضة مادام الوقت باقاً » وبعده أيضا على الأصح . والذهب : أن طبارتها 
تبيح الصلاة ولا ترفم الحدث . والثاني : ترفمه . وااثاك : ترفم الماضي دوت 
القارن والستقبل . وإذا كان دما ينقطع في وقت » ويسيل في وقت » لم بجز أن 
تصلي وقت سيلانه » بل علبا أن تتوذأ وتصلي في وقت انقطاعه » إلا أن تخاف 
فوت الوقت » فتتوضأ وتصلي في سيلانه . فان كانت ترجو انقطاعه في آخر الوقت » 
فېل الأفضل أن تمجل الملاة في أول الوقت » أم تؤخرها إلى آخره ؟ فيه 
وجبان مذ كوران في التمة» » بناءً على الفولين في مثله في التيمم . قال صاحب 
« التهذيب » لو كان سلس البول + حيث لو صلى قائ سال بوله » ولو صلى قاعداً » 
استمسك » فېل يصلي قايا » آم قاعداً ؟ وجبان . الاصح : قاعداً حفظاً اطبارة > 
ولا إعادة عليه على الوجبين . دايز 


4 


الاب اسای 


فى المستماضات 


قري اربع : 

الأولى : المتدأة الميزة وهي : التي ترى الام على نوعين » أو أنواع » أحدها 
أقوى > فترد إلى التمبيز » فتكون حائش)] في أنام القوي » مستحاضة في أيام 
الضعيف ٠‏ وإعا يعمل التمبيز بثلاثة شروط . أحدها : أن لابزيد القوي على خمدة 
عشراً وا » والثاني : أن لا ينقص عن بوم وليلة ليمكن حعله حيضاً . والثالت : 
أن ين الت يعن ا ر روما لن ل لبوا .ين ن وا 
#مسة عدن ا أن لا تون ق أت .يونا امود ورن أ 
وهكذا أبداً > فجملة الضعيف في الشبر تيد على خمسة عشر » لكن لابمد هذا 
قبيزاً لعدم اتصاله . هذا الذي ذكرناء من أن الشروط ثلاث هو الصحيح العروف 
في الذهب . ولنا وجبان شاذان باشتراط شرط رابع . أحدها قاله صاحب ر التتمة»: 
أنه يشترط أن لايزيد القوي والضعيف » على ثلاثين وما . فان زاد » سقط 
التمييز . واثالٍ : مذكور في « الهاة »: أن الامين إن كنا تسمين نوما فا دونهاء 
عملنا بالتمييز » فان جاوز تسعين » ابتدأت حيضة أخرى بعد التسعين . وحعل 
دورهاتسعين أبداً . وف العتبر في القوة والضعف وجمان . أصحي هو قول 
العراقيين وغيرم » أن القوة تحصل بإحدى ثلاث خصال : اللون؛ والرائحة » واائخانة . 
فالأسو د أقوى من الأنتتقر ٠‏ والأشقر أقوى من الأصفر ومن الأكدر إذا 
جعلناما حيضأ . وماله رانحة أقوى ما لا راتحة له . والشخين أقوى من الرقين . 
ولو كان دمها بعضه موصوفاً إصفة من الثلاث »؛ وبمضه خالياً عن جيمما » فالقوي 


E 5 


هو الوصوف بالصفة . ولو كان ادعض صفة » وللعض صفتان »© فالقوي ماله 
صفتان . وإن كان ابعض صفتان © وابعض ثلاث »2 فالقوي ماله ااثلاث . وإِن 
وحد أبعضه صفة » ولعضه أخرئ - قوی ع الان ا اكد رو في 
د التتمة » وهو موضع تأمل . والوجه الثاني : أن العتبر في القوة اللون وحده » 
وادعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا الوحه » واقتصر عليه أيضاً النزالي . 
ا عند الأصحاب : الوحه الأول . 


زر 

إذا وجدت شروط التمبيز فتارة يتقدم الدم القوي »© وتارة الضميف . فان تقدم 
القوي » نظر . فان استمر بعده ضعيف وموم اسن داق ا تسود »ثم 
حمرة مستمرة » ضما السواد . والجرة طهر وإن طال زمانها » وفه الوحان 
الشاذان التقدمان عن « التتمة » و « الهالة » وإن وجد بعده ضعيفان » وأمكن جعل 
أولم مع القوي حيطا » بأن رأت خمسة سوادا » ثم خمدة حمرة » ثم صفرة 
مطقة » فطريقان . أحدها : القطم بأن القوي مع ال الأول 0 
وحبان © أحدها : هذا . والثاني : حيضها القوي وحده › فان لم يمكن جملها > 
ان ت هة موادا “ثم أدد عشر حرة» ثم صفرة مطقة › فالذهفب ب 
حيضها السواد . وقيل : فاقدة التمبيز » فكأنها رأت ستة عشر أسود . أما إذا تقدم بعد 
القوي أضعف الضعيفين » فرأت سواداً» ثمصفرة » ثم حمرة» فانه ينى على ما إذا توسمات 
الجرة . فان ألحقناها ما بمده » وقلنا : الحيض هو السواد وحده »فنا أولى . وإن 
ألحقناها بالسواد » كما ك إذا رأت سواداً » ثم حمرة » ثم عاد السواد . وذلك يعم 
ما ذكرناه من شروط التمييز . أما إذا تقدم الضعيف اول » فان 0 امع بين القوي 
وماتقدمه » بأن رأت خمسة حمرة » ثم خمسة سواداً » ثم حمرة مطقة » فشلاثة 


أوجه . الصحيح : أن الحم لوق تفيضا" E e‏ > فطبر 


KA‏ د 


والثاني : جمع بيا > يضما السواد وما قله . والثالث : أا فاقدة للتمبيز . وإن 
م يمكن الم » بأن رأت حمسة حمرة » ثم أحد عشر سواداً © فان قلنا في حالة 
الإمكان ؛ حيضها السواد » فبنا أولى . وإن قلنا بالآخرين » ففاقدة اتمييز على الصحيح 
المعروف . وقيل : حيضنا اخخرة التقدمة مراعاة للأواية . فلو صار السواد ستة 
عشر ٠‏ ففاقد: اتمبيز الا تقاف ؛ الاعل. الداذ » فانه يقدم الآأوابة . 
وإذا فرعنا على اأصحيح وهو تقدم اللون »فرت ال حسة عشر حمرة » 3 حمسة عشر 
| “ ركت الصوم والصلاة في جيع الشبر . فان زاد السواد على خمسة عثر؛ 
فقد فات التمييز ٠‏ فيرد إلى بوم وليلة في قول » وإلى ست أو سبع في القول 
الآخر » فنترك الصلاة والصوم أيضاً بعد الشهر بوماً وليلة » أو ستا » أو سعاً. 
ولا يتصور مستحاضة تؤص بترك الصلاة أحداً وثلاثين وما » أو ستة أو سعة 


وثلاثين » إلا هده . 


ف 
إذا بلغت ا سن الميض ¢ ات دما 34 از 


ترى الدم نوما وليلة . فعلى الصحيح لو انقطع لاون يوم وليل » بان أنه ليس 


حيضاً » فتقضي الصلاة. 

و اع أن المتدأة الميزة لا تدتفل بالصو 5 والصلاة عند اتقلاب الدم من القوة 
إلى الضعف » لاحتال انقطاع الضعيف قبل محاوزة خمسة عشر »© فيكون الخيع 
2 > فتتربص إلى انقضاء اة عشر . فان انقضت والدم مستمر © عرفنا أا 
مستحاضة » فتقضي صلوات ما زاد على الدم القوي . هذا ح؟ الشبر الأول . 
وأما الثاني وما بعده » فانقلاب الدم تفتسل وتصلي وتصوم » ولا رج ذلاف عل 


- 


لحلاف في موت المادة بمرة »> فلو اتفق الشفاء في بعض الأدوار » فاتقطم الدم 
قل محاوزة الجسة عشر »© فالضعيف حيض مع القوي › كالشبر الأول . وسواء 
في كون جميعه حيضاً إذا لم يجاوز » وتقدم القشيف أو القوي على الصحيح 
المعروف . وعلى الشاذ إن تقدم القوي ©» فايع حيض © وان تقدم الضعيف © 
وعده قوي وحده » أو قوي » ثم خف ار 6 قو ارات خحمسة حمرة 6 ثم 
خدة سواداً »ثم خمة حرة » غيضا في الصورة الأولى: السواد . وف الثانية : 


السواد وما دعده ٠‏ 


َع 


مفروم كلام الأصحاب وما صرح به إمام المرمين : أن الراد إتقلاب الام 
القوي ضيفاً » أن تتمحض ضيفاً » حت أو بقيت خطوط من السواد » وظبرت 
خطوط من اخرة » لا بنقطم f>‏ الحيض » وإنا ينقطم إذا لم يق ثيء من اأسواد 
أصسلاً . 1 

المستحاضة الثانية : متدأة لا تيز لما بأن يكون جميع دمها بصفة واحدةء 
أو يكون قوي وضعيفاً » وفقد شرط من شروط التمبيز » فينظر فيا فاك لم تعرف 
وقت ابتداء الدم » فحكما 5 اللتحيرة ‏ وبأتي يانه إن شاء الله تعمالى ‏ وإن 
عرفته » فقولان . أظبرها : تعيض بوماً وليلة » وااثاني : ستاً أوسا وعلى هذا في 
الست أو السبع وجبان . أحدها : اتخيير تكن إن غات وهات ما + 
وأصحها لس للتخيير “تيل أن كانت عاد الثناء سكا ۾ ات معا + وإن كانت سما © 
فسعاً :وق الا اشرات أوحه . أا ناه عفيرتها .من “الأنون .فان م 
يكن عثيرة » فنساء بإرها . والثاني : نساء العصات خاصة . والثالك : نساء 
برها وناحيتها » فن كانت المتبرات حضن كلبن ستا أو سما » أخذت به . وإن 


بعس غ عب 


نقصت عادتهن كلبن عن ست » أو زادت على سبع » 2 . أصحها : ترد إلى 
ست في صورة التقص »© وسبع في الزيادة . والثاني : ترد إلى عاددتهين . ولو 
اختلفت عادهن » فحاض بعضهن ستأ » وبعضين ا > ردت إلى الأغلب . فا 
استوى العضان » أو حاض بعضبن دوك ست © وبعضبن فوق سبع » ردت إلى 
الست . هذا بيان مردها في الحيض . أما الطرر : فان قلنا : ترد في الحيض الى غاله » 
فكذا في الطبر » فترد إلى ثلاث وعشر نأو أر بع وعشرين . وإن رددناها في الحمض إلى 
الأقل > فالصحيح أن طبرها تسم وعشرون تنمة الشبر . وانماني : أنه ثلات 
وعشرون » أو أربع وعشرون » وقبل : على هذا يتمين الأربع والشرون . والصواب 
العروف ترديده بين الأربع والشرين والثلاث والمشرن م ذكرنا . والثالك : 
وهو نص غريب للشافمي رحمه الله : أنه أقل الطبر . فعلى هذا دورها ستة عدرء 
وهو شاذ ضعيف . واعل أن ابتداء مردها في الحيض من حين رأت الام » سواء 
کان بصفة واحدة › آم متميزأ فقد منه شرط التمبيز. ولنا وجه ضعيف عن ابن 
سريج رحمه الله : أنه إذا ابتداً الضعيف » وجاوز القوي بعده أكثر الميض» فاتداء 


حيضها من أول القوي . 


مخ 

غير المميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول إلى تام خمسة عشر 
وما > فان جاوزها الدم » تبينا الاستحاضة »2 فان رددناها إلى أقل الميض 
قضت صلوات أربعة عدر بوماً » وإن رددناها إلى الست أو السبع » قضت 
صلوات تسعة أيام أو ثمانية . وأما الشر الثاني وما بعده » فان وجدت فيه تميزا 
بشر طه قبل تام المرد أو بعده » في في ذلك الدور : نتدأة رة . وإن اسثمر :ققد 
التمبيز » وحب عند محاوزة المرد »2 الفسل © 0 » والصلاة . فان شفيت 
في بعض الشهور »© قبل محاوزة خمسة عشر » بان أنها غير مستحاضة في ذلك 


الشبر » وجميع دما فيه حيض ¢ فتقضي ما صامته ف أنام الدم 8 وتسنا أن 
غسلبا لم يصح » ولا تام لصوم والصلاة والوطء » فم وراء المرد » وإن كان 
قد دقع 6 الحميض لبلا .وإ م تف »© فيل يلزمبا الاحتياط فما وراء الرد 
إلى 
أظبرها 


ولا قذي ٤‏ هذه الدة ذوائت الصوم والصلاة والطواف . وبلزما أداء الصوم 


تمام خسة عثر ©“ أم تكون طاهراً كسائر ال:<اضات الطاهرات ؟ قولان 
رها : الثاني . فان قلنا : تحتاط » لم نحل للزوج «"الدية ي 
والصلاة والفسل لكل صلاة »> وتقغي الصوم كلد » ولا تقضي الصلاة . وإذا 
قانا : لا تحتاط » صامت وصلت »2 ولا تقضم) » ولا غسل علا » وها قضاء 
الفوائت . وساح وطؤها . 

الاستحاضة الدثالة : العتادة غير الميزة 2 فترد الى عادتّها . وكا 
حالارن . 

انويع + أذ لا بن اا اق كر رك غاد خا وط رها عر ارا 
ردت إلا في قدر الميض » والطبر »> ووقنا . والصحيح : أنه لا فرق بين أن 
تكون عادها أن تحيض اما من كل شين أو كفل سنة » 0 . وقيل : لاوز 
آنا يديد الدور على :مين بوماً » وسنعيد المسألة في النفاس إن شاء الله تمالى . 
وإن لم تتكرر . فالأصح : أن المادة تثبت مرة . والثاني : لا بد من مرئين . 
والثالكث : لا بد من ثلاث مرات . لق انق نط حا فاضت في شبن 
ستاً © ثم استحيضت بعده » فان أثبتنا المادة رة » ردت إلى الست » وإلا » 
فإلى اجس . ثم المتادة في الشبر الأول من شبور استحاضتها» تتربص كالتبدأة » 
لحواز انقطاع دمبا عل خمسة عدر » فان حاوزها »ء قضت صلوات. ما وراء 
المادة . وأما الشبر الثاني وما بعده » فتفتسل وتصلي وتصوم عند مضي المادة . 
ولا جي* هنا قول الاحتياط التقدم في البتدلة » اقوة المادة . 


لل س 

الحال الثاني : أن تختلف عادتها »> ولما صور . 

مهدا + أن تمر لها عادات عة منتظمة ‏ بأن كانت تحط فى شب ةة 
ثم في شبر خمسة » ثم في شمر سسمةء ثم في الرابع ثلائة »ثم في الخامس خمسة» 
وف السادس سعة » وهكذا أبداً » فبل ترد بعد الاستحاضة إلى هذه العادة ؟ وحباك. 
أصحما : ترد » وجري الوجبان» سواء كانت عادتها منتظمة على هذا الترتيب » أم 
على رتس آخرء بأن كانت رى خمسةء ثم ثلاثة » ثم سيا © ثم تمود الفسة . 
وسواء رأت كل قدر مرة »كا ذكرنا » أم مرتين » بأن ری في شبرن ثلاثة ثلاثة. 
وفي شبرن بعدها خمسة خمدة »© وفي شبرن بعدها سبعة سبعة . ثم محل الوحبين 
إذا تكررت العادة الاائرة . فأما إذا رأت الأقدار اثلائة » في ثلائة أدوار » 
ثم استحيضت في الرابع » فلا خلاف أنها لا ترد إلى الأقدار ‏ لأنا إن أثبتنا العادة 
مرة © فالأخير ينسخ ما قله » وإن م شتها رة » فلأنه لم تتكرر الأقدار لتصير 
عادة . ولهذا قال الأمة : أقل ماتستقم فيه العادة في الثال الذكور ستة أشبر » 
فان رأت هذه الأقدار مرتين » فأقله سنة . ثم إذا قلنا: ترد إلى 
هذه العادة » فاستحضيت عقب شر ااثلافة »> ردت في أول شور الاستحاضة 
إلى الخسة . وف الثاني : إلى السبعة . وف الثالث : إلى الثلائة . وإن استحيضت 
بمد شر الخسة » ردت إلى السبعة »> ثم الثلائة » ثم الجسة . وإن استحيضت 
بعد شبر السسءة » ردت إلى ااثلائة » ثم اخجسة › ثم السعة . وإن قلنا : لاترد 
إلبا » فقد ذكر النزالي ثلائة أوحه . أحدها : ترد إلى ما قبل الاستحاضة أبداً. 
والثاني : إلى القدر الشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة . فان استحرضت بعد 
شبر الجسة » ردت إلى الثلاثة . والثالك : أنها كالبتدأة . ولم أر هذه الأوجه 
بعد الحث لغيره » ولا لشيخه » بل المذهب والذي عليه الأصحاب في كل 
الطرق »2 آنا ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة . وعلى هذا » هل بحب علا 


۷غ س 


الاحتياط فما بين أقل المادات وأكثرها ؟ وجبان . أصحبما : لا . كصاحمة 
العادة ا » فانها لا تحتاط بعد المرد . والثاني : بحب . فعلى هذا » متنا 
الزوج في الثال الذكور إلى انقضاء السعة . ثم إن استحيضت بعد شر الثلاثةتم 
تحكّضْت من كل شمر ثلاثة أيام » ثم تفتسل » وتصلي © ونصوم . وتفتسل مرة 
أخرى في آخر اة » ومرة أخرى في آخر السبعة . وتقضي صوم السبعة دون 
صلانها . وإن استحيضت بعد شبر الجة © تحسّضت من کل س سه . م 
تفتسل » وتصلي » وتصوم ؛ وتنتسل مرة أخرى في آخر السابع » وتقضي 
صوم السعة »> وتقضي صلوات اللوم الرابع > والخامس » لاحل عدم الميض 
فما » ولم تصل فم . وإن استحيضت بعد شر السعة © تحي.ضت من كل شبر 
سسعة » واغتسلت في آخر السايم » وقضت صيام السعهة » وصلوات الرابع 9 
والخامس » والسادس »2 والسابع . هذا كله إذا ذكرت المادة المتقدمة . فان نسيتها » 
تحيضت من كل شر ثلاثة ام > ثم تنتسل © وتصلي » وتصوم » ثم تفتسل في 
إلى العادة الدائرة » أم لا ؟ هذا مقتضى كلام الأصحاب . وقال إمام الحرمين : 
هذا مخصوص قولنا : رد إى الدارٌة . فاما إن قلنا : د إلى ما قل 
الاستحاضة » فقيل : هنا ترد إلى أقل العادات . وقيل : 0 . وقد 
تقدم قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر .الصورة اثانية . 
لاتكون لاك العادات منتظمة ٠.‏ بل تتقدم هده رة 0 وهذه رة 8 وال 


ا 
إمام 
الحرءين والنزالي : إن لم نردها في حال الانتظام إلى العادة الدائرة » فهنا أولى ؛ 
:ورد إلى ماتقدم على الاست«اضة . وإن رددنا النتظمة إلى الدائرة > فير النتظمة 
كناسية النوبة التقدمة » فتحتاط © سيق . وذكر غيرها() أوجبا » أصحا : الرد 


الروضة ج/١‏ سم / ۱۰ 


1 


— E۸ ~~ 


إلى ما تقدم في الاستتحاضة » بناء على ثبوت العادة رة . والثاني : ترد إلى التقدم إن 
تكرر مرتين © أو ثلاثة > وإلا فإلى الأقل. والثاث » أنها كالتدأة . فان قلنا 
الأسح > أو الثاني » احتاطت إلى آخر أكثر المادات. وإن قانا : كالبتدأة > ف 
الاحتياط إلى آخر الخامس عشر الللاف الد كور 6 المتدأة . هذا إذا عرفت" 
القدر التقدم على الاستحاضة » فان نسيته » فوجبان . قال الأكثرون : ترد إلى أكثر 
المادات . وقيل : كالمتدأة “ فعلى الثاني في الاحتياط » الملاف الذكور في المتدأة» 
وعلى الأول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات . وقيل : يستحب ولا حب » 
فحصل من الجموع خلاف في أا : هل تحتاط في الخال الثاني » سواء عرفت 
القدر التقدم « أم نسبته ؟ وإذا احتاطت »© فإلى آخر الخسة عشر »> أو اين 
القادبر فيه . وفي حالة الانتظام » سواء نسيت © أو علىت» الللان . لكر 
الصحيح عند الم في حلة الانتظام »> أنها لاتاط . والصحيح : عند النسيان. 
وفي حالة عدم الانتظام » أنها تحتاط لكن إلى آخر الأقدار > لا إلى تام الجسة 
عشر . هذا كله حم ألمادة الحتافة الدارة . ومن الختلفة » أن يكون في التقدم 
من عادتها » اختلاف قدر أو وقت > ونسمى : التنقلة . فمن صورها › لو كانت 
تحيض أول كل شر خسة وتطبر أقيه » فحاضت في دور أربعة من الخسة » 
ثم استحيضت © فان أثبتنا العادة عرة » رددناها إلى ما قبل الاستحاضة » وإلا فإلى 
المادة القدية . ولو كانت السألة الما » فرأت في دور ستة » وفي دور بسده 
سبعة © ثم استحيضت © فان أثبتنا العادة عرة » رددنها إلى السبعة . وإن لم 
شنا إلا ثلاث مرات > رددناها إلى اة . وإن أثيتناها بمرتين » فلأصح : ترد 
إلى الستة . والثاني : إلى الجسة. ولو كانت حالما » فحاضت في دور الجسة الثانية» 
فقد تغير وقت حيطها » وصار دورها التقدم على هذه الخسة خمسة وثلاثين؛» خمسة 
حيض » والباقي طهر . فان تكرر هذا » بأن حاضت في الدور الآخر الجسة 
فة هكذا مراراً » ثم استحيضت » ردت إليه » فتحيض من أول الدم الدائم 
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الجسة » وتطبر ثلاثين » وهكذا أبداً . وإن لم يتكرر » بل استمر الام في 
الدور الأول من المدة الثانية » فوحان . قال أو إسحاق : لا تحيض في هذا 
الشبر » فاذا جاء الثبر الثاني » ابتدأت منه دورها القدم حيضاً وطبراً . 
والصحيح » قول الخبور : أنا نحيضها خمسة من ابتداء الدم البتدى* من اة 
الثانية » م إن أثبتنا العادة عرة» حكنا الطبر ثلاثين » وأقنا عليه الدور أبدا . وإن 
لم ثبتها رة » فوحبان . أصحم : أن خمسة وعشرين بمدها طبر » لأنه المتكرر . 
والثاني : أن طبرها قي الشبر لاغير » وتحيض المسة الأولى من الشبر الثاني » 
وتراعي عادتها القدعة قدراً ووقتا . ولو رأت اة الثانية دما » وانقطغ » وطورت 
بقية الشبر » وعاد الدم في أول الشبر » فقد صار دورها خمسة وعشرن» فلن 
تكرر ذلك © بأن رأت الجسة الأولى من الشبر بده دما وطبرت عشرن » 
وهكذا مراراً “ثم استحيضت » ردت إليه . وإن لم يتكرر » بأن رأت الجسة 
الأول » فاستمر » فالجسة الأولى حيض بلا خلاف . وأما الطبر »© فإن أثبتنا 
العادة عرة » فو عشرون » وإلا فخمسة وعشرون . ولو كانت حالما » فطبرت 
بعد خمستها العبودة عشرين » وعاد الدم في الخجسة الآخيرة » فقد تضير وقت 
حيضها بالتقدم » وصار دورها خمسة وعشرن » فان تكرر الدور» بأن رأت 
الجسة الأخيرة دما » وانقطم » وطبرت عثرين» وهكذا مراراً » ثم استحيضت» 
ردت إليه . وإِد لم يتكرر » بل استمر الدم العائد » فأربعة أوجه في هذا 
ونظاره . أصحما : تحيض خمسة من أوله » وتطبر عشرين » وهكذا أبدا . 
والثاني : عيض خمسة » وتطبر خمسة وعشرن . والثالك : نحيض عشرة منه » 
وتطبر خمسة وعشرن »ثم تحافظ على الدور القديم » والرابع ؛ أن الجسة الأخيرة 
استحاضة . وت#يض من أول الشبر خمسة » وتطبر خمسة وعثرن على عادها 
القدة . ولو كانت حالما » وحاضت خمستها » وطهرت أربعة عر يوم » ثم عاد 


الام ی ار أوجه . أصحبا : أن يوم من أول الدم المائد6 
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استحاضة » تكيلاً لطبر . وخمسة بعده حيض © وخمسة عشر طبر » وصار 
دورها عشرين . والثاني : أن اليوم الأول استحاضة › والمشرة الاقية من الشبر 
مع خمسة من الشهر بعده حيض » ثم تطبر خمسة وعشرين» وتحافظ على دورها 
القدم . والثالث : أن اليوم الأول استحاضة » وبعده خمسة حيض © وعشرون 
طبر » وهكذا أبداً . والرابع : جميم الدم العائد إلى آخر الشبر © استحاضة . 
وتفتتح من أول الشبر دورها القدم 1 

المستحاضة الرابعة : المتادة الذاكرة ااميزة . إن اتفقت عادتها » والتمييز » 
بأن كانت تحيض خمسة من أول الشبر »> وتطبر باقه » فاستحيضت »© ورأت 
خمسها سواداً » وباقي الشبر حمرة » فحيضها تلك الجسة . وإن لم تتوافق المادة 
والتمييز » ولم يتخلل بي أقل الطبر » بأن كانت تحيض خمسة » فرأت في دور 
عشرة سواداً » ثم حمرة مستمرة © فلالة أوجه. أصحبا: تعمل بالتمييز © فحيضها 
المشرة . والثاني : العادة » فحيضها خمسة من أوله . والثاك : إن أمكن اج 
بينها » عمل بالدلالتين » وإلا سقطنا » وكانت كبتدأة لاتبيز لماء وفبا القولان. 
مثال إمكان المع ماذكرنا من عشرة السواد . وعدم إمكانه » بأن ترى خمستها 
حمرة » وأحد عشر عقبا سواداً . أما اذا تخلل بني أقل الطبر © بأن رأت 
عشرين فصاعداً دما ضعيفاً ؛ ثم خمسة قويا » ثم ضميفاً » وعادتها القدية خمسة » 
فقدر للمادة حيض للعتادة » والقوي حيض آخر » لآأن ينها طبرا كاملاً . هذا هو 
الصحيح . ومنهم من بى هذه الصورة على السابقة » فقال : إن قدمنا التمييز » 
فحيضها خمسة السواد » وطبرها التقدم عليه خمسة وأربعون » وصار دورها 
خمسين . وإن قدمنا المادة من أول الشبر » خمسة . وبعدها » عشرون طبرا . 
وان جنا » فحيضها الخجسة الأولى بالمادة »> وخمسة السواد التمييز 


ل أوطؤ س 


بت 


العادة التي ترد إلا المسّادة »> لس من شرطبها أن تكون عادة حيض 
وطبر صحيحين بلا استحاضة » بل قد تكون كذلك » وقد تحكون مستفادة من 
التسيز » بأن ترى المتدأة” خمسة سوادا © ثم خمسة وعشرن حمرة » وهكذا 
مراراً » ثم يستمر السواد والجرة في بعض الشبور » فقد عرفناء أن عادتها خمسة 
من أول كل شبر ؛ فترد على الصحيح العروف . وعلى الثاذ : هي كبتدأة 
غین ير 00 حالما » فرأت 0 00 الأدوار عشرة سواداً » وباقي الشهر 
حمرة » ثم استمر ستمر السواد في الذي بعده » فقال الع : فحيضها عشرة اأسواد» 
ومردها بعد ذلك عشرة ٠‏ ولو اعتادت خمسة سواداً» 3 استمر الدم » ثم رأث 
في بعض الأدوار عثرة » ردت في ذلك الدور إلى العثرة . وف هاتين الصورتين 
إشكالان . أحدها : أن الصورة الثانية » ينبني أن تخر ج على الحلاف في اجماع 
المادة والتمبيز . والثاني : أن ردها إلى المثرة في الصورة الأولى » طاهر إذا 
أشنا ال 


ادة بمرة » وإلا فينني ألا تكاني ببق رة رة قال الازاي في 
الجواب عن هذا : هذه عادة 0 » فتنسخها مرة » فلا حجري فها الملاف 
كثير المستحاضة » إذا تغيرت عادتها القدعة مرة» فا نمكم بالحالة الناحزة . والمعترض 

أن بقول 1 اختص لحلاف بغير ااتمييزنة 0 

ل : قد تقل الملاف في هذه الصورة وتخريحبا على الحلاف في وت 
العادة عرة » جماعة” كثيرة . منهم » القاضي أو الطيب » والحاملي » والسرخي» والشيخ 
ابو الفتح القدسى )١(‏ وصاحب « البيان» وغيرم . وقد أو ضحت ذلك في « شرح 
NEO‏ بلقم ابر تعر شدي 1 ولق الصواب : نمر بن إبراهي » وقد ذكره الإمام 
النووي في « تبذيب الأساء واللغات » ذا الاسم فقال : نمر المقدسي الزاهد » تكرر في « الروضة » 


هو أبو الفتح نصر بن إبراهم المقدسي » ثم الدعشقي» الإمام الزراهد › المجمع على حلا لنه وفضيلته . له 
مصنفات كثيرةني الذهب .توفي رجه ايه تعالى يوم الثلا ثاء 52 التاسع هن أغخرمسنة تسعين وأربمائة بل شق . 
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اليدب » ونقلت فيه عباراتهم . وعجب من الإمام الرافمي » کونه لم يذكر ه 
الملان 8 اتال 


ا 
في الصهرةٌ والكررة 


الصفرة : شيء كالصديد > تعلوه صفرة . والكدرة : ثي' كدر . ولسا على 
لون الدماء» وها حيض في أيام المادة بلا خلاف . وفي غيرها أوجه . الصحيح : 
أن لما > السواد . والثاني : لس لما حكه . والثااث : إن سبق دم قوي 
من سواد » أو حمرة » فالصفرة » والكدرة بعده حيض » وإلا فلا . والرابع 
إن سبقها دم قوي › وتمقبها قوي »فا حيض » والا فلا . وعلى الثااث والرابع 
یکفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر کان » ولو إظة. عل الأصح . وقيل : 
لايد من يوم وليلة . والمتدأة ف مردها على القولين : الأقل 2 والغال > إذا 
زات الصفرة » والكدرة » كالعتادة فا وراء العادة على الصحيح الذي قطم به 
الجهور . وقيل : كأام العادة . 


الباى الات 
فى الستماضة الممتارق الناسيز 


الناسة ضرال 3 كيرة 4 وغيرها 5 فالميزة 2 رد إلى التمييز عل الصحيح . 
وع الثاني 9 هي كغير غيرة » أما غير المميزة ¢ فلا أحوال 5 


۳ س 


الأول : أن تشى عادتها قدرا ووقاً » لنفلة » أو علة » أو -<نون » ونحو 
ذلك » ونسمى : المتحيرة » والحيرة » وفي حكما طريقان . أحدهما: أنها مأمورة 
بالاحتباط . والثاني : على قولين . الشبور : الاحتيساط . والثاني : أنها كالبتدأة » 
فيكون فا ترد إلا القولان » إلى بوم وليلة . والثاني : ست »أو سبع . وقيل : 
ترد على هذا القول إلى يوم وليلة قطاً . وعلى هذا القول ابتداء حيضبا أول 
الملال » حتى لو أفاقت الجنونة في أثناء الشبر الملالي » كان باي الشبر استحاضة . 
هذا هو العروف وقول ابور تفربماً على هذا القول . وقال القفال : ابتداء 
حبصا 6 من وقت الإفاقة . قال الأجة : قول القفال : ضعيف » لاحمال الإفاقة 
في الميض . وكذا قول امور ضميف > لأن تمبين أول الحلال تحك . وهذا تم 
ضعف به أصل هذا القول . وعلى هذا القول : في أمرها الاحتياط » في انقضاء 
الرد إلى آخر اة ر ار انى ادا وض د أطلقنا لتر ى«سائل 
الستحاضات »© أردنا به ثلاثين وما . سواء کان ايتداؤه من أول الملال » أم لا . 
ولانني به الشبر الملالي » إلا في هذا اللوضع . وأما قول الاحتياط وهو المعمول 
به » وعليه التفريع » فيجب الاحتياط في ستة أشياء . الأول : حرم وطؤها أبدا 
عل المحيح . وقيل : يماح للضرورة . فعلى الصتحيح » أو وطىء فلا كفارة قطماً . 
والاستمتاع بنير الوطء لما فيه حك الحائض . الثاني : بحرم علا »2 مس 
الصحف » والقراءة خارج الصلاة إذا حرمناها على الحائض . ولا تحرم ف الصلاة 
الفاتمة » ولا ترم السورة أيضاً على الأصح كاف “تقول اليرت ج 
الحائض . الثالث : يجب علما الصلوات الجس أبدا بولا ترم النو ار 
وقيل : حرم غير الراتة . وجري الملاف في نفل الصوم » والطواف . 
الغسل لكل فريضة » ويشترط وقوعه في الوقت . وي وحه شاذ : جوز 0 
قل الوقت »© إذا انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الفسل » ويلزمبا 
لمادرة بالصلاة عقب الفسل على وجه . والاصح أنها لا تارم . لكن إن أخرت » 
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ازمها لتلك الصلاة وضوء آخر إذا لم نجوز لهستحاضة تأخير الصلاة عن الطبارة . 
الرابع : يحب علها صوم جيع شهر رمضان» ومحسب لما منة خمسة عشر يوما على 
النصوص وقول طائفة من الأأصحاب . وأربعة عشر على قول أكثرم . وتأولوا 
النص » على ما إذاعامت أن دمبا كان ينقطم في الليل » فان نقص الشبر » حصل 
على الأول أربعة عدر » وعلى الثاني ثلالة عشر » وقال صاحي د البذب» : تحصل 
أربعة عشر » ووافقه صاحب » اليان» وهو غلط . 

قلت : لم يغلط صاحب د المبذب» » بل كلامه مول على شر تام . وقد 
أوضحته في REE‏ 


أما الصلوات اجس » إذا أدثتها » فوجبان . أحدها : لا يجب قضاؤها » والصحيح 
عند امور > وجوب القضاء . وقطع به بمضهم» فملى هذا تنتسل في أول وقت 
الصبح » وتصلما » ثم بعد طاوع الشهمس تغتسل » وتعيدها . ولا يشترط اللدار بالإعادة 
بعد خروج الوقت » بل متى أعادتها » قل انقضاء خمسة عشر يوا من أول 
ا أجزأها »ع ولا يشترط تآخير جميم الصلاة الثانية عن الوقت . بل أو وقم 
بعطها في آخر الوقن » جاز برط أن يكون دون تكييرة » إذا قلنا : تلزم الصلاة 
بادر اك ا . أو دون ركعة > إذا قلنا : لا تلزم إلا بادراك ركمة » لأنه إن 
فرض الانقطاع قل أثانية » فقد اغتسلت » وصلتها » والانقطاع لارتكرر وإن 
فرض في أثنائها . ولا شيء علا » كذا قله إمام الحرمين : لك أن تقول أشكلاً . 
المرة الثانية ؛ يتقدمبا الفسل » فاذا وقع بعضبا في الوقت »2 والفسل سابق » جاز 
أن بقع الانقطاع في أثناء الفسل » ويكون الباقي من وقت الصلاة من حينئذ قدر 
ركد أو كير فحن اسان إن وين "القن وى ا و م 
وإلى الحزء الواقم من الصلاة في الوقت . ويقال : إن كان ذاك دون ما يازم به 
الصلاة » جاز » وإلا» فلا » ولا يقتصر النظر على حزء الصلاة . ومعلوم أنه 
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لا مكن أن يكون ذلك دون تكبيرة › وعد ان يكون دون ركمة . هذا الكلام 
في الصبح . وأما العصر » والعشاء » فيصلها مرتين كذلك . وأما الظير 

يحكن وقوعبا المرة الثاننة في أول وقت العصرء ولا وقوع المنزب في أول وقت 
العشاء » لاحمال انقطاع الحيض في الوقت الفروض » فازم الظبر »عم الع + أو 
الغرب مع المشاء > فيجب إعادة الظير في الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه . 
وهو بعد ذهاب وقت المصر » وتميد الغرب بعد ذهاب وقت المشاء . ثم إذا أعادت 
الظبر والمصر بعد الغرب » نظر © إل قدهتي على أداء الثرب » فلا أن تغتسل 
لظير » وتتوضأ لامصر » وتفتسل للمغرب . وإنما كف الظبر والمصر غسل » لأن 
دما إن انقطع قل الغروب » فقد اغتسلت بمده . وإن انقطم بعد الغروب ؛ 
فليس علا ظبر » ولا عصر . وإما لزمبا إعادة الفسل امنرب » لاحمال الانقطاع 
في خلال الظير » أو المصر » أو عقها . ودحكذا الحم إذا قضت الغرب › 
والمثاء » قل أداء الصبح بعد طلوع الفجر . وحينئذ »> تكون مصلية الصلوات 
اجس مرتين ثانية أغسال » ووضوون . وإن أخرت الظبر » والعصر » عن 
أداء: الزن 6 اعتشلت: المغرت » وكفاها ذلك اظبر والعصرء لأنه إن انقطع 
حيضها قل الغروب » لم تعد إلى إعام مدة الطبر . وإن انقطمع بن 11 يكن 
علها لبو ول عفر الكن وجا لكل واحدة منبها كسار الستحاضات . وكذا 
القول في الغرب والعشاء » إذا اخرماعرت الصبح . وحمائد » تكو مصلية 
اجس مرتين . بالغسل a‏ و الوفوة اران f.‏ بالطريق الثاني » نرج عن عبدة 
الصاوات اجس . وأما بالطريق الأول » فقد أخرت الغرب والصبح > عن أول 
وقتهاء لتقدعبا القضاء علا » فتخرج عن عبدة ما عداها » وأما ها »فقد قال في « النهانه » : 
إذا أخرت الصلوات عن أول الوقت » حتى مضى مايسع الفسل » فتلك الصلاةلم 
بک فلا رة أخزى ۾ ي آخر الوقت » أو بده » على التصوير السابق . 


لا حال طہرها 5 أول الوقت » 2 حدوث الميض © قحب الصلاة » وتکورن 


= كم نے 


المرتان واقعتين في الحيض ٠‏ بل محتاج إلى فعلبا مرتين أخربين بنسلين . ويشترط 
أن تكون إحداما بعد أنقضاء وقت الرفاهية . والضرورة ؛ قبل تام خمسة 
عشر يومأ من افتتاح الصلاة » المرة الأول . وتكون الثانية » في أول: السادس 
عر » من آخر الصلاة »> امرة الأول فتحرج عن العبدة سقين ٠‏ ومع هذا 
که الى قرت غل ادل الصلوات في أوائل أوقاتها لع ا 
NEED‏ خمسة عشر › إلا 
قضاء صلوات يوم وليلة . لن القضاء لا بحب إلا لاحيال الانقطاع » ولا يتصور 
الانقطاع في الخسة عشر » إلا مرة . ويجوز أن يجب به قضنناء صلاتي جم 
وها الظر » والعصر » أو الغرب والمشاء . فاذا أشكل الحال » أوجنا قضاء بوم 
وليلة » ا نبي صلاه أو صلاتين من خمس . ولو كانت تصبي في أوساط 
الأوقات © ازمبا أن تففي الخمسة عشر صاوات » يومين وليلتين » لحواز أن ما ا 
الحميض في وسط صلاة ؛ فيطل » وينقطع في وسط أخرى » فيجب . وبجوز أن 
بكونا مثلين . 

ومن فاته صلاتان مئاثلتان “لم تعرف عينها » ازمه صلوات يومين واياتين » 
كان ها ذا كانت تق .في أول الوقت » فانه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء 
ا 

الام : إذا ارات قضاء صوم يوم » فأقل ما حصل بصيام ثلاثة » فتصوم 
يومأ » وتفطر وما وتصوم الثالكث © ثم اأسابع عشر . ولا يتمين الثالث » للصوم 
الثاني . ولا السابع عدر » للصوم آآثااث . بل لا -أن تصوم بدل الثالث » يوماً 
ننه إل ان الان عفن وبول الام مدان © ا جت إل ره 
وعشرين يومأ . ولكن الشرط » أن يحكون الخلف » من أول السادس عشر » 
مثل مثل ما بين صومبا الأول 4 دافا أو أقل. عه هلو مااي الأول / 
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واأثالث » والثامن عشر + لم جز > لأن الخلف عن أول السادس عشر © يومان . 
ولیس بين الصومين الأولين إلا يوم . فلو صامت الأول > والرام > 
والثامن عشر › أو السابع عشر امات ولك افك الأول واللسافين: عير ١‏ 
فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر © فلها أن تصوم التاسع والشرين » ولا أن 
تصوم وا قله » غير السادس عشر . ولنا وحه شاذ : أنه يكفبا ف صوم 
اليوم » أن تصوم ومين » بين أربعة عر . وحمي هذا عن نص الثافمي 
رحمه الله » وهو قول من قال : بحسب لما من رمضان »› خمسة عشر . وقطع 
الجاهير : بأنه لايك اليومان » لاحتال ابتداء الميض في اليوم الأول › وانقطاعه 
في السادس عشر . وتأولوا النص » على ما إذا عامت الابتداء والانقطاع في الايل . 
أما إذا أرادت قضاء أكثر من يوم فتضعف ماعليها » وازيد يومين » فتصوم لصف 
الجموع متوالياً متى شاءت © وتصوم النصف الآخر من أول السادس عشر . فاذا 
أرادت ومين » صامت ثلاثة متوالية متى شاءت . ثم أفطرت قام خسة عنس »2 ثم 
صامت السادس عثير »© والسابع عشر » والثامن عشر . وإن أرادت ثلاثة » صامت 
أربعة © ثم أربمة » أولها السادس عشر . وإن أرادت أربعة عشر » صامت الشهر 
كله . ولو أنها صامت ما علها على الولاء متى شاءت من غير زيادة » وأعادته من 
أول السابع عشر » وصامت بنها يومين يحتممين » أو متفرقين » إما متصلين 
بالصوم الأول أو الثاني » وإما غير متصاين » مرحت من المدة .هذا كاله في 
قضاء الصوم الذي لاتتابع فيه » وأما المتتابع حدق © أو غه :فان ان قدرا 
بقع 6 شن > صامت على الولاء » ثم صامت مرة أخرى من السابع عشر . 
مثاله : علا يومان متتابع‌ان . تصوم بوهين » وتصوم اأسابع عشر › والثامن عدّر» 
وتصوم بنها يومين متتابمين . فان کان علبا شبران متتابمان » صامت مائة وأربين 
يوم متوالية . أما إذا أرادت تحصيل صلاة فائتة » أو منذورة » فان كانت واحدة » 


صلا سل متى شاءت ثم أمبلت زماناً بسع اللسل » وتلك الصلاة » ثم تعيدها 


اھ — 


بفسل آخر » نحيث تقع في خمسة عشر » من أول الصلاة الأولى . وتمبل من أول 
السادس عشر قدر الإمبال الأول » ثم تعيدها بفسل آخر قبل تهام شر من 
الرة الأولى . ويشترط أن لايؤخر القالئة عن أول السادس عثر أكثر من 
الزمان التخلل بين آخر اارة الأولى »> وأول الثانية » ما ذكرنا في الصوم . وإن 
أرادت صلوات ‏ فلما طريقان . أحدها : أن تَنْزلها منزلة الصلاة الواحدة قتصليا 
متوالية ثلاث مرات م ذكرنا في الواحدة . وتفتسل في كل مرة للصلاه الأولى » 
وتتوضأ لكل واحدة بمدها . وسواء اتفقت الصلوات » أو اختلفت . والطريق 
الثاني : ينظر ماعلما »> إن لم #تلف » ضعّفتله وزادت صلاتين » وصلت نصف اللة 
متوالياً. ثم النصف الآخر من أول الساس ءاثر من أول الشروع في 

التضف الأول . 

مثاله : علبها خمس صلوات صبح » تضعفها » وتزيد صلاتين » فتصلي سأ 
من شات + وتا اول الساس عثر . وإن كان العدد تلف » صلّت ما علا 
بأواعه متوالياً متى شاءت » ثم صلت صلاتین » من كل نوع مما عليها » بشرط 
أن بقعا في خمسة عثر يوماً من أول اأشروع . وہل من أول اأسادس عدر 
زمانا يسع الصلاة الفتتح بها » ثم تعيد ماعليها » على ترتيب فملبافي المرة الأولى . 

مثاله : عليها ظبران » وثلاث أصباح » تصلي اجس مق شاءت » ثى 
تصلي بعدها في المسة عشر صبحين وظبرين © وتمبل من السادس عشر مايسع 
صبحاً » ثم تيد اجس كم فلت أو . وفي هذا الطريق © تفتقر لكل صلاة 
إلى غسل » مخلاف الطريق الأول . 

وأما الطواف » فكالصلاة 4 واحداً کان» أو عدداً » ويصلي مع كل طواف 
ركمتيه . ويكني غسل واحد اطواف وركتتيه إن لم نوجب الركمتين . فان 
أوجناها » فلأصح » أنه يجب وضوء لاركمتين بعد الطواف . واثاني: يجب غسل 
آخر لما . والثالث : لابجب ثي” . ٠‏ 


_— 04 س 


السادس : في عدة المتحرة . الصواب : الذي عليه الجاهير » أن عدتها » 


ثلائة أشبر في الحال. وفي وحه شاذ : تقمد إلى سن اليأس © ثم تعتد بالأشبر . 


س 

اعم أن إما مام الجر مين مال إلى رد التخيرة إلى غترد المتدأة قدر الحيض» 
وان لم نمل اتداء دورها . وما استشيد به E EE‏ فانها تدل على 
تقر بب أمرها من المتدأة في عدد الحيض » والطبر . وهذا توسط بين القول 
الضعيف » والاحتياط التام . وفه تخفيف أمى ھا > في الحسوب من رم فان » فان 
غالة حيضها على هذا » سيعة » يفسد به ثمانية »> فيحصلل لما من شمر رمضان 
الكامل »© اثنان وعثرون يوماً . وكذا قضاء الصوم © والصلاة » فيكفيها على 
هذا » إذا أرادت صوم يوم »© أن تصوم يومين » بينم سبعة . لكن الذي عليه 
الور » ما تقدم . 
تمت : قد أتقن الإمام الرافمي رحمه الله » باب التحيرة » وللخص مقاصده في 
أوراق قليلة . وقد بسطت أنا في شرح « البذب » جميع مسائله . وذكرت في 
عدا طر بقة أخرى » اختارها الدارعي » فيا إنكار على الأصحاب في الذكور 
هنا . وكذا في صومبا التتابع » وكذا في غير التتابع . ومن جلة ذلك » أن من 
عليها صوم يومين » حعصل نما ذلك بصيام خمسة أنام . فتصوم الأول »© والثالك › 
والسابع عشر »© والتاسع عثر . ولي الرابع »> والسادس عشر » سق ينها 
أحد عشر يوماً . تصوم منبا يوماً » اما شاءت . ثم بسط تفريع ذلك © وتقسيمه. 
وعلى زوج المتحيرة » نفقتها. . ولا خيار له في فسخ نكاحباء لأن جاعبا متوقم ؛ 
لاف الرتقاء . ولا تصح صلاة طاهرة خاف متحيرة » ولا صلاة متحيرة خلف 


س ۹۰ س 


متتحيرة على الصحيح 5 ولا یاز مہا الكفاره باجخاع ¢ ف تجار شور رمضا على 
الصحيح » إن قلنا : حب على المرأة » ولا و دة عليها إذا أفطرت لإرضاع 
على الصحيح 4 إن أوجنناها على غيرها ٠.‏ ولا يصح حمبيا بان الصلاتين بالسفر 
أو الطر في وقت الأولى . وإذا وجب عليها صوم يوم » فشرعت في الصيام على 
التفصيل امتقدم ¢ فصامت يوم أ شکت دود فراغبا مه © هل نوت صومه » أم 
إلا ۹ > دص حته على المحيح 4 انه شك عد الفراغ 0 وعلى الثاني : لايصح.. 
ل هذا الصا م © كيوم واحد . قصار كالشك ف أثنائه ائه . اناعم 


الال الثاني : اناسية أن تحفظ زمن عادتها » وضابطه » أن كل زمن 
تيقن فيه الحيض » ثبت فيه أحكام الميض كلها . وكل زمن تيقن فيه الطبر » 
نت فيه حم الطبر . لكن بها حدث داثم » وكل زمن محتمل الحيض والطبر » 


ذلك ال زمن عتما للانقطاع » وجب الفسل لكل فرلضة 4 ووحب الاحتياط على 


فهى في الاستمتاء اع » كالحائض . وف ازوم العبادات »> كالطساهس 7 ثم إن كان 


ما يقتضيه الحال . فاذا عينت ثلاثين نويا > وقالت : کان حيفي يبتدى* لأولها ؛ 
وحكذا كل ثلاثين بسدها 2 فيوم وليلة من اول اثلاثين حيض بقين . وبسده » 
حتمل الأيض والطهر . والانقطاع إلى آخر الجسة عدر » وبعده إلى آخر الشبر» 
طبر سقين . وكذا المج في كل ثلاثين » والراد بالشبر » في هذه السائل » 
الأيام اي تعينها هي » لا الشبر الملالي . ولو عينت ثلاثين » وقالت : أعر أن 
الدم كان ينقطع آخر كل شبر » فالنصف الأول ؛ طبر بيقين . وبعده © محتمل 
الحميض وااطهر » دون الانقطاع . وايلة اثلائين ويومبا حيض بقين . ولو قالت : 
كنت اخلط را شر 6 أي كنت في آخر كل شهر 2 ولحظة من آخره » 
حيض ببقين . ولمفلة من آخر الحامس عدر » ولمظة من أول ليلة السادى 
عشر » طهر بيقين . وما بين الاحظة من أو ل الشبر » والاحظة من آخر الحامس 
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عشر » محتمل الحيض » والطبر © والاقطاع . وما بين الاحفلة من أول ليلة 
السادس عشر »© والاحظة من آخر الشبر » تمل دون الانقطاع . وأو قالت : 
كنت أخلط شبراً بشبر طبراً » فلس لما خحيض بقين »© وما لحظتا طبر بيقين 
في أول كل شبر » وآخره . ثم قدر أقل الميض بعد الاحظتين » لا يمكن فيه 
الانقطاع » وبعده بحتمل . ولو قالت ؟ کت أغلط شیا :شين خا 6 او كت 
اليوم المامس حائضاً » فلحظة من كل آخر شمر » إلى آخر خمسة أنام من الذي 
بعده » حيض سقين » ولظة من آخر المامس عشر » إلى آخر الشرن »© طبر 
بيقين » وما بنا » كا سبق . 

الال الثالث : أن ت#فظ قدر عادتها . وإنغا تخرج الحافظة عن التحيكر › 
حفظط قدر الدور واتدائه » وقدر الميض . إذ لو قالت : حيضي خمسة ©» 

وأضلاتها في دوري » ولا أعرف سوى هذاء فلا فائدة في 

حفظا » لاحتّال الحيض » والطبر » والانقطاع كل زمان . وكذا لو قالت : حيغي 
خمسة »> وذوري ثلاثون » لا أعرف اتداءء . وكذا لو قال : حيضي خمسة , 
وابتداؤه يوم كذا » ولا أعرف قدره . فان حفظتها مع قدر المحيض » فاضلالًا 
بعد ذلك يكو لإضلال الحيض . والاضلال » قد يكون في كل الدور » وقد 
يكوك في بمضه . فان كان في كله » فكله حتمل الحيض والطبر . وقدر الميض» 
من أول الدور » لا معتل الانقطاع و بمده محتمله 

مثاله : قالت : دوري ثلاثون » أولما كذا » وحيضي عشرة . فشرة في 
أولما » لا عتمل الانقطاع » واللاي حتمله والجيع > محتمل الميض وااطبر . فاو 
قالت : حيضي إحدى عشرات الشبر » فذه كالأولى » إلا أن احمال الانقطاع 
هنا » لا يكون إلا في آلخر كل عشرة . 

ومثال الإضلال في بمض الدور أن تقول اقات عفري رن 
من أول الشبر © فالمشرة الأخيرة » طبر بيقين » والشروت »© تحتمل الحيض 
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والطهر . ولا يمكن الانقطاع في الأول » وعكن في الثانية . ولو قالت : أضللت 
خمسة عشر » في عشرن من الأول » فالمثرة الأخيرة » طبر يقبن . والجسة 
الثانية » والثالثة» حيض بيقين . فالأولى » ت#تمل الحيض والطبر » دون الانقطاع. 
والرابعة » تحتمل ايع 2 ولو قالت : حيضي خمسة . وكنت اليوم الثالك عدر 
طاهراً > لخمسة من أول الدور » تحتمل الحيض والطبر > دون الاتقضاع . 
وما بعده » تحتمل الميع > إلى آخر الثاني عدر . ثم الثالث عشر »> والرابع 
عشر » والخامس عشر » طهر بيقين . ومن أول السادس عشر » إلى آخر 
الشرين » تحتمل الحيض والطبر دون الانقطاع . ومنه إلى آخر الشبر ». تحتمل 
الجيع . ومتى كان القدر الذي أضلته » زائداً عل ضف الل فة .حمق 
حيض بيقين » من وسطه » وهو الزائد على النصف مع مثله . فهذا ضاطه وقد 
ذكرنا مثاله في قولبا : أضللت خمسة عشر »> في عشرين . 


لباب ارا 
في اتلفب, 


إذا انقطع دما > فرأت بوماً دما > ويوماً نقاءٌ . أو يومين» ويومين . 
فتارة » تجاوز التقطع خمسة عشر » وثارة لا جاوزها ٠‏ فان لم جاوزها» فقولات. 
أظبرها عند الأكثترن : أن آم جضن ٠:‏ تسى ٠‏ اقول ال . 
والثاني : حيضبا الدماء خاصة . وأما النقاء » فطبر . ويسمى : قول التلفيق . 
وعلى هذا القول : إغا نحمل النقاء طبرا > في الصوم » والصلاة » والفسل 
ونحودا دون العدة . والطلاق فيه بدعي . ثم القولان : إا ها في النقاء 
الزائد على الفترة العتادة , فأما الفترة السادة بين دفمتي الد 
خلاف . 


م » فحيض بلا 


ساسع م 


قال إمام الحرمين في الفرق بين الفترة والنقاء : دم الحيض متمم في 
الرحم ثم الرحم ب بقطره شا أ فشا »› فالفكرة ٤‏ ما بين ظبور دئما » واتاء أخرى 
من الر < حم إلى انفد . زاد عا ى ذلك»› فو الثقاء : 
قال الرافمي : ورعا تردد الناظر ©» في أن مطلق الزائد »> هل #رج عن 
الفترة » لأن تلك مدة يسيرة ؟ 
قلت : الصحيح العتمد في الفرق »> أن الفترة : هي الحالة التي بنقطع فا 
حران الدم » ويقى أثر » بحيث e. TOT‏ الام 
من حمرة © أو 4 د او كدزة :2 حدده حالة حيرض قطما » طالت > أم 
الضبط » هو الذي ضبطه الإمام الشافمي رحمه الله في د الآم » والشيوخ الثلاثة : 
أو حامد الإسفرابيني » وصاحه القاضي أو الطيب © وصاحه الشيخ أو إسحاق 
الشيرازي في تعاليقهم . فلا «زيد عليه » ولا محيد عنه . دااع 


ولا فرق في حربان القولين بين أن يستوي قدر الام والنقاء » أو يزيد 
أحدها لو رأت صفرة »© أو كدرة بين سوادن › وقلنا : إنها في غير أنام المادة » 
لست حبضاً » فبى كالنقاء . وإذا قلا باسحب » فشر طه کون النقاء محتوشأً 
بدمين في الخمسة عشر . فان لم بقع بينها » فهو طبر بلا خلاف . 

مثاله : : رأت [ الدم] يوماء ويوماً » إلى الثالك عشر » ولم بعد الام في الحامس عثر ؛ 
فالرابع عشر » والخامس عشر » طبر قطماً > لآن النقاء فېا لم يتعقبه دم في 
الجسة عدر . 


الروضة ج ١|‏ - م/١١‏ 
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رن 


الدماء المتفرقة “إن بلغ جموعما أقل الحيض »© نظر » إن بلغ الأول » 
والآخر > كل منها أقل الميض > فعلى القولين . وقيل : النقاء هنا حيض قولا 
واحداً . وإغا القولان 2 إذا لم يلغ كل طرف الأقل . وإن لم يلغ واحد 
ني الال ان رات نصف يوم دما » ونصفه نقاء > إلى آخر الجة عشرء شلاثة 
طرق . أصحبا : طرد القولين ٠‏ فعلى قول التلفيق : حيضها أنصاف الام سبعة 
ونصف . وعى السحب © حيضها أربسة عثر ونصف » فان النصف الأخير م 
محتوشه دمان . والثاني : القطع بأن لاحيض أصلاً » وكله دم فساد . والثالث : 
أن توسط) قدر أقل الحيض متصلاً » فعنى القولين » وإلا فالجيع دم فساد . 
وإن بلغ أحدها الأقل » دون الآخرء قلائة طرق. أصحبا : طرد القولين . 
والثاني : ما بلغه حيض » وما سواه » دم فساد. والثالث-+:-إن سبل الأول أقل 


الحيض »© فاجع حيض . وإن بلغ الآخر © فهو حيض دور 
هذا كله إذا بلغ مموع الدماء أقل الحيض . فان لم ييلغى»“فطريقان . أصحم : 
طرد القولين . فاك لفقنا » فلا حيض » وكذا إن سحنا » على الأصح . وعلى 
الضعيف : الدم والنقاء كله حيض . والطريق القاني : القطع بأن لا حيض . 
فحصل في العتبر من الدمين انجمل ما بيني حيضا على قول السحب أوجه . 
امهنا : يشترط بلوغ جموع الدماء قدر أقل الميض . والثاني : يشترط أن 
يكون كل واحد من الدمين قدر أقل ا لض » حتى لو رات دما ناقصاً عن الاقل » 
ودمين آخرن غير ناقصين » فلأول : دم فساد » والآخران » وما بنها من 
النقاء > حيض . والثااث :لا يشترط »؛ بل لو کان موع الدماء > لصف بوم ٤‏ 
أو أقل » فهي وما بينها من النقساء حيض » على قول التلفيق . قاله الأغاطي . 
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والرابع : يشترط باوغ أولم) »> وحده أقل الحيض . والماس : لشكرط أن 
يكون أحدها أقل الحيض . والسادس : يشترط الأقل في الأول » أو الأخير» 
أو الوسط . 


بت 


إذا انقطع دم المتدأة » فمند انقطاعه وهو بالغ أقل الميض © يلزمبا على 
القولين الفسل » والصلاة » والصوم » ولما الطواف » واماع . وفي وجه لا بحل 
الماع إذا قلنا بالسحب . ثم إذا عاد الدم » تركت الصوم › والصلاة » 
واخماع » وغيرها . وا عل قول السحب وقوع العادات 8 والجماع ف 
الحميض . لكن لا تأثم » وتقضي الصوم » والطواف ٠‏ دون الصلاة . وغلى قول 
التلفيق : مامضى » صحيح » ولا قضاء . وهكذا 5 الااقطاع الثاني » 
والثالش > وما بعدها في الخسة عشر . وفيه وحه شاذ ضعيف ۽ أن ما سوى 
الانقطاع الأول » ينى على أن المادة اذا ثبتت . فاذا ثبت عتوقفنا في الفسل » 
وسار المبادات از تاا للعود . وأما اشر الثاني > وما بعده » فعلى قول 
التلفيق : لا ختلف الحم . وعلى السحب » في الدور الثاني » طريقان. أصحي : 
ينى على الحلاف في العادة » إن أثبتناها عرة » فقد عرفا التقطع بالثبر الأول » 
فلا تنتسل » ولا تصلى ولا تصوم » حملاً على عود الدم . فان لم يد » بان 
أنها كانت طاهرة .فةضي الصوم »© والصلاة . وإن لم شتا رة » ذحكبا كا مضى في 


الشبر اثالث . وما بعده » تبت العادة طالرتين السابقتين . فلا تفتسل عند 
الانقطاع » ولا تصلي . وإذا قلنا : لا شت الممادة إلا ثلاث مرات © م خف 
قياسه . والطريق الثاني : أن التقطم 2 وان تكررمرات كثيرة » fa‏ اأرة 


اع 1 - الأولى . قاله أو زبد . 
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ا د قطع بالطريق الثاني > الشيح أو حامد » وصاحب ر الشامل » 
وغيرها . وهو ظاهر نصه فالا وهو الأصح. واشأعم 

هذا كله إذا کان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض » فان رت المتدأة 
نصف يوم دما » وانقطع » وقلنا بطرد القولين »ع فلي قول السحب © 
لا غسل علا عند الانقطاع الأول » وتتوضأ وتصلي . وفي سائر الانقطاعات 
إذا بلغ عمو ع ما سبق دما ونقاءٌ أقل الحيض » صار حكبا ما سبق في الحالة الأولى . 
وعلى قول التلفيق : لا غسل فيالانقطاع الأول أيضأ على الأصح » لشكتنا في الحيض » 
وف سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض » يلزمها الفسل » وقضاء 
الصوم » والصلاة . و الدور الثاني » والثالث »على القولين حا . كا ذكرنا 
في الحالة الأولى . 


فصل 

إذا جاوز الام بصفة التلفيق » الخسة عشر » صارت مستحاضة . كثيرها 
إذا حاوز دما »> ولا صار إلى الالتقاط من جميع الشبر وإن م زد مبلغ الدم 
على أكثر الحيض . وإذا صارت مستحاضة »© فالفرق بين حيضها › واستحاضتا » 
بالرجوع إلى العادة » أو التمييز © كغير ذات التلفيق . 

وقال عمد بن بنت الشافمي رم الله تمالى : إن اتصل الدم الحاوز > يدم 
الجسة عشر » ك كذلك . وإن انفصل بتخلل نقاء » فالجاوز استحاضة . 
وجميع ما في اة عدر من الدماء > حبص . وي اها » القولات : 

مشال التصل : رأت ستة دما » ثم ستة نقاءً > ثم ستة دمأ . 

ومثال غير التصل : رأت وما » ووماً » فالسادس عدر نقاءء هذا قول 
اق ينك < لقان دونه قال أو يكن ارد ووو وا و لا 


مستحاضة في ايع » وعليه التفريم . فالستحاضات » حمس . 
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الأولى : العتادة الحافظة عادتها ٠‏ وهي ضرال : 

[الضرب الأود] عادة لا ينقاع فبا . و| الثاني ] عادة منقطمة . فالتي لا ينقطع لما 
كل عادة ٤‏ رد إلها عند الإطاتٌ : والجاوزة ٤‏ ر إلا عند التقطع والجاوزة : ثم 
على قول السحب : كل دم يقم ف أنام العادة » وكل نقاء يتخلل دمين فا » 
فهو حيض . والنقاء الذي لا بتخلل » ليس محيض . وأام المادة » كالخحسة عثسر 
عند عدم الحاوزة » فلا معدل عنه . وعل قول التلفيق : فا حل حيضاً ( 
وجبان . أصحيها : قدر عادتها من الاماء الواقة في الجسة عشر . فان لم تبلغ 
الدماء في خمسة عثر قدر عادتها » حمل الوجود فيها حيضاً . واثاني : حيضها 
الدماء الواقمة في أيام العادة لا غير . 


مثاله : كانت تحيض خمسة متوالية” من أول الشبر » فيقطم ده ا وما 
بومأ » فعلى اأسحب : حيضها حمسة من أول الدور . وعلى التلفيق : من الخسة 
عشر » حيطها الأول » والثالك > والخامس » والسابع » والتاسع . وعلى التلفيق 
من العادة : حيضها الأول » والثالث » والخامس . ولو كانت تحيض ستة > فعلى 
السحب : حيفبا خمسة ©» وسقط السادس » لأنه اس عتوشاً بدي حيض في 
أنام المادة . وعلى التلفيق من الخمسة عشر : حيضها أيام الدماء » آخرها الحادي 
عشر . وعلى التلفيق من العادة : حيضها الأول » وااثااث » والحامس. ولو انتقلت 
عادتها بتقدم ؛ أو تأخر “م استحيضت » عاد الملاف ‏ ذكرنا في حالة الإطباق. 
وكذا الملاف فا شت به العادة . 

مثال التقدم : كان عادتها خمسة من ثلائين » فرأت في بعض الأشير 
بوم الثلاثين دما » واليوم الذي بعده نقاء » وهكذا إلى أن انقطع دمها » وجاوز 
الجسة عشر » قال أو إسحاق : حيضها » أيامها القدعة » وما قلا استحاضة . فان سحبنا» 
فحيضها › اليوم الثاني » وااثاث © والرابع . وإن افقنا > فالثاني » والرابع . 
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قال الخهور ‏ وهو الذهب ‏ : تنتقل العادة عرة . فان سنا »> فحيضهبا خمسة 
متوالية . أولما : الثلاثون . وإن لفقنا من العادة » فحيضها اثلاثون . والثاني » 
والرابع > إن لفقنا من الخمسة عشر » ممنا الما السادس » وااثامن . 

ومشال التأخر : أن ترى في بعض الأشبر» اليوم الأول : نقاء . واثاني: 
دمأ > واستمر التقطع . فند أي إسحاق : الحم كا سبق في الصورة السابقة . 
وعلى الذهب : إن سحنا © فحيضها خمسة متوالية » أولما الثاني . وإن لفقا 
من المادة » فالثاني » والرابع » والساس . وهو : إن خرج من العادة 
القدمة » فالتأخر انتقلت عادتها » وصار اثاني : أولما . والسادس : آخرها . 
وإن لفقنا من الخجخسة عشر » ضمنا إلها الثامن » والعاشر . وقد صار طبرها 
السابق على الاستحاضة في هذه الصورة »> ستة وعشرين . وف صورة التقدم 6( 


أربعة وعشرين . ولو لم يتقدم الدم في الثال المذكور » ولا تأخر» لكن تقطتع» 
هو والنقاء يومين يومين »© لم يمد خلاف أبي إسحاق» بل مني على القولين . فان 
سحنا » شيضها حمسة متوالية . والسادس استحاضة »© كالذماء بعده . وإن لفقنا 
من العادة »> فحيضها الأول » والثاني » والخامس . وإن لفقنا من امس عشر » 
ضمنا إللها السادس » والتاسع . وحكي وجه شاذ : أن الخامس لاجمل حيضاً » 
إذا لفقنا من المادة » ولا التاسع © إذا لفقنا من الخسة عشر » لأنم ضطفا 
باتصالهما بدم الاستحاضة . وجرى هذا الوجه في كل توبة دم تخر ج يعضها عن 
أيام العادة » إن اقتصرنا علا » أو عن الجسة عشر » إن اعتبرناها ٠‏ هذا بيان 
حبضا . فأما قدر طبرها بعده » إلى استئناف حيضة أخرى »2 فينظر » إن كان 
التقطع » بحيث ينطبق الدم على أول الدور © فو ابتداء الحيضة الأخرى . وإن 
لم ينطبق » فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور » تقدمت أو تأخرت » فان استويا 
في التقدم © والتأخر » فابتداء حيضها النوبة التأخرة »ثم قد يتفق التقدم وااتأخر 
في بعض أدوار الاستحاضة » دون بعض . وطرائق معرفة ذلك » أن تأخذ 
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نوبة دم ونقاء » وتطلب عدداً صحيحاً بحصل من مضروب جموع اانوبتين فيه 
مقدار دورها » فان وجدته © فاع انطاق الام على أول الدور » وإلا ©» 
فاضر به في عدد يكون الحاصل منه » أقرب إلى دورها » زائداً كان » أو ناقصاً . 
واجمل حيضها الثاني » أقرب الاماء إلى أول الدور » فان استوى طرف 
الزيادة والنتقص »© فالاعتار بازائد . مثاله : عادتها خمسة من ثلاثين » وتقطما بوماً 
يومأ » وجاوز » فنوبة الدم » بوم » ونوبة اانقاء » مثله . وتجد عدداً إذا ضربت 
الاثنين فيه » بلغ ثلائين » وهو خمسة عشر » فيعل اناق الام » على أول 
دورها أبداً » ما دام التقطع بهذه الصفة . ولو كانت المسألة مالا » وانقطع 
ومين ومین يد حصل من ضرب أربعة » فيه ثلاثون . فاطلب 
ما يقرب الحاصل فيه من الضرب فيه » من الاين » وهنا عددان » سبعة وثمانية . 
أحدها : محصل منه تمائية وعشرون . والآخر : اثنان وثلاثون . فاستوى طرفا الزيادة 
والنقص » فخذ الزلادة » واحعل أول الممضة الأخرى » الثالث' واثلاثين . 
وحينئذ » يمود خلاف أبي إسحاق »2 لتأخر الحيض »© فحيضبا عنده في الدور 
الثاني » هو اليوم الثااث > والرابع > فقط على القولين . وأما على اذهب »2 فان 
سحنا »> فحيضها خة متوالية . أولها : الثالك . وإن لفقنا من المادة » فحيضها 
الثااث » والرابع »> والسابع . وإن لفقنا من الجسة عشر » ضممنا إلها الثامن > 
والحادي عشر . ثم في الدور الثالث » ينطبق الدم على أول الدور » فلا قى خلاف 
أبي إسحاق » ويكون الحم يم ذكرنا في الدور الأول . وفي الدور الرابع » 
تا خر لض »> ويعود الحلاف . وعلى هذا أبداً . ولو كانت المسألة بحاافاء» 
ورأت ثلاثة أيام دمأ » وأربعة نقاءَ » فجموع النويتين » سيعة . ولا تجد عدداً 
إذا ضربت السعة فيه » بلغ ثلاثين » فاضربه في أربمة » لتلغ ثمانية وعشرين . 
واجعل أول الحيضة الثانية » التاسع والمشرن . وقد تقدم الميض على أول الدور . 
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فعلى قياس أبي إسحاق ماقبل الدور » استحاضة »> وحيضبا اليوم الأول فقط 
على القولين . وقياس الذهب» لا فى . ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين » ويقطم 
الدم في بعض الأدوار » ستة ستة »© وجاوز > ففي الدور الأول حيضبا › 
الستة الأولى بلا خلاف . وأما الدور الثاني » فانها ترى ستة من أوله تقاء› 
وهي أيام العادة . فعند أبي اسحاق : لا حيض لما في هذا الدور أصلاً » وعلى 
الدهب » وجبان . أصحما : تحيضها الستة الثانية » على قولي السحب والتلفين 
جميعاً . وااثاني : حيضها الستة الأخيرة من الدور الأول . ويحيء هذا الوجه » 
حيث خلا ججيع أام المادة عن الحيض . هذا كله » إذا لم ينقص الدم اللوجود 
في زمن العادة عن أقل الحيض . فان نقص » بأن كانت عادتها ووماً وليلة » 
فرأت في مض الأدوار وما دما > وليلة نقاء > واستحيضت » فثلاثة أوجه 3 
على قول السحب : الأصح »> لاحيض لا في هذه الصورة . والثاني » تمود 
إلى قول التلفيق . والثالث : حيضها الأول » والثاني » والليلة بيني . وأما على قول 
التلفيق 6 فلا حيض لحا إن لفقنا على المادة . فان لفقنا من الجسة عشير : يا 
الأول © والثاني » وجملنا الليلة بنها طبرا . 

قلت :قوله : لاحيض لما إن لفقنامن العادة » هو الأصح . وذكر الإمام 
وجبأ آخر عن الحمودي : أنه تلفق من الجسة عشر . وادعى في« الوسيط » 
أنه لا طريق غيره . دااع 


الضرب الثاني : العادة التقطمة . فاذا استمرت لما عادة متقطمة قل 
الاستحاضة » ثم اسشتديضت مع التقطم » نظر » إن کان التقطع بعد الاستحاضة 
كالتقطع قلبا » فردها قدر حيضبها على اختلاف القولين . 

مثاله : كانت ترى ثلانة دمأ » وأربعة نقاء » وثلاثة دما » وتطبر عشرن» 
شم استحيطضت > والتقطم عل هده الصفة › فال مجنا »كان حيضبها قىل الاستحاضة 
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عشرة »> وكذا سدها . وإن لفقنا » كان حيضبا ستة » بتوسط بين نصفيبا 
أربعة » وكذا الآن . فان اختلف التقطع » بأن تقطع في الثال المذكور في 
وإ لفقنا من العادة » فحيضها الأول » والثااث »© والتاسع » اذ ايس لما في أيام 
حيضها القدم على هذا القول دم + إلا في هذه ااثلاثة . وإن لفقنا من الخمسة عشر » 
ضممنا إليبا الخامس “ والسابع » والحادي عشر . 
المستحاضة الثانية : 

المتدأة ٠:‏ قد تقدم ہا نصبي وتصوم عن الانقطاع الأول . وكذا 
ف ساس الاتقطاع الواقع ف سه عشر . فاذا حاوز دما اة عشر المنقطعة » 
عات استحاذتها . فان قلنا : برد المتدأة » إل وم ولىلة› وکال التقطع وما بوا . 
فحيضها يوم وليلة » والباي طبر . وإن قلنا : ترد إلى ست أو چ ؛ فان مجنا » ورددناها 
إلىست » فحيضها خسة متوالية ؛ لأن السادس نقاء لم حتوشه دمان في الرد. وإ 
رددناها إلى سبع » فحیضہا مبيع متوالية . وإ لفقناها من العادة » وردداها إلى 
ست © فحيطها الأول » والثالكث » واللكامس . وإن رددناها إلى سم » ضمنا 
إلا السام . وإن لفقنا من الحمسة عدر > ورددناها إلى ست © فحيضها ستة 
من أيام الدماء . وإ رددناها إلى سبع » فحيضها سعة ٺل أنام الدماء . وكل 
هذا على ما تقدم في التادة . وابتداء الحيضة الثانية > طريقه ماذكرتاه في 
المتادة . 3 إن صامت » وصلت ف أنام النقاء حى حاوز الدم انامسة غشر © 
وركتبا في ام الدم سم أرناها » قضت كيام أيام الدم بعد المرد © وصواتها بلا 
خلاف . وأما صلوات أنام النقاء »> فلا تقضهاء ولا تقضي صيامما أيضاً إن لفقنا . 
وكذا إن سحنا على الأظبر . وجري القولان في الأدوار كابا . خرج من هذاء 
أنا إن حكنا بالتلفيق »لم تقض من الخمسة عشر » إلا صلوات سيعة أيام » وصيامها. 
وإن رددنا المتدأة إلى بوم وليلة » وهي أيام الدم سوى الأولى . وإن رددناها إلى 


"لازا د 


ست © أو سبع » فاك لفقنا من المادة » وكان الرد إلى ست » قضت صيام خمسة 
ايام وصلواما . وإ ردت إلى سبع » قضت الصوم والصلاة عن أربمة أيام . وإ 
لفقنا من الخمسة عر > وردت إلى ست » قضتها عن ومين . وإنت ردت إلى 
5 صلوات مسعة آم ¢ وي أنام الدماء سوق الأول وف الصوم» قولان . الاظبر : 
قفي ثمانة فقط . وهى أيام الدماء . والثاني : تقفى اة عشر . وإن رددناها إلى 
ET‏ سبع . فان ردت إلى ست © قضت صلوات خسة أيام ‏ وهي يام الدماء 
وأما الصوم » فملى أحد القولين : تقضي الخخسة عشر . وعلى أظبرها : إن ردت 
إلى ست » قضت صيام عشرة أيام ؛ ثمانية منها أيام الدماء في الجسة عفر › 
ويومان نقاء وقما في ا اراد لتبين الحيض فيا . وإن ردت إلى سبع » قضت صيام 
أحد عشر يوماً . 

البتدأة الميزة . تميزها ثارة يكون مع وجود شروط التمييز كبا » وتارة 
تققد مضا 71 فان فقد بأن رات وا ار ¢ ويوماً أحر ¢ وهكذا إلى آخر 
الشبر © فقد فات أحد اشروط . وهو عدم اوزة القوي حمسة عشر »› فليا جک 
المتداة عير مرزة » وقد تقدم . وإن وجدت شروط التمييز كلما » فان سيحنا » 
فحيضبا الدماء القوة في الجسة عشر » مع النقاء المتخلل » أو الضعيف المتخلل . 
وإن لفقنا » فحيضها القوي دون ما #لله . 

مشاه 5 رات بوماً دواد ا 4 ويوماً حمره 4 إلى آخر اخجسة سر ¢ 2 
استمرت اخرة وحدها » متصلة » أو منقطمة » فان سبحتا » فتحيعنا ٣یع‏ اة 


عشر . وإن لفقنا » فأيام الدواد :اليانة :, 


ت 


۷۳ 
المستحاضة الرابعة : 

الميزة المتادة . وقد تقدم اللملاف في الميزة المتادة التي لا تقطع في دمباء 
بل e‏ التمييز ¢ أو العادة . وح هذه 3 > تلك بلا فرف ' فأي الأمرين 
ولا به ¢ صارت كلنفردة به . 

المسمتحاضة الاهسة : 

الناسة . قد تنى عادتها من كل وجهء وهي المتدأة» وقد تنساها من وجه 
دون وحه » يما في حالة الاطباق › © فالتحيرة يعود فما القولان في حلة الاطباف. 
وإن قلنا : هي كالتدأة » كبا ما تقدم في البتدأة . وإن قلنا بالشبور : إا 
تعتاط » بنينا أمرها على قولي التلفيق . فان سنا » احتاطت في أزمنة الدم » من 
الوجوه الذكورة في حالة الاطاق بلا فرق . وتحتاط في زمن النقاء أيضاً » لان 
كل زمن منه محتمل الميض . لكن لا تؤمى بالفسل زمن التقاء ولاتوصض با 
فيه تحدید الوضوء » بل يكفما لكل نقاء الفسل في أوله . وإن لفقنا » فعلا 
أن تحتاط في أيام الدم » وعند كل انقطاع . وأما أزمنة النقاء » فبي طاهي فبا » 
في الجاع » وسائر الأحكام . 

وأما الناسية من وجه دول وحه » فتحتاط على قول التلفيق » »مع رعانه 
ما تذكره . 
مثاله : قالت : أضلات خمسة في المشرة الأولى من الشبر وقلع الدم 
والتقاء وما و 4 واستحيضت . فان سحنا ¢ فالعاثشر طبر 6 لآنه نقاء / حو شه 
دما حيرض . ولا غسل ٤‏ اة الأول 5 لتعذر الانقضاع . فاذا انقضت »© 
اغتتلت ولا شيل اندها في آم النقاء . وتغتسل في آخر السابع » والتاسع . 
ولا تفتسل في أثنائ) على الصحيح » وقول الور . وإن لفقنا من العادة؛ kb‏ 
ما ذكرنا على قول السحب . إلا أنها طاهر في أيام الثقاء في كل حك . وإنها 


0 


تنتسل عقب كل نوبة من نوب الدم في جيع الدة . وإت لفقنا من الحمسة 


د 0201 بصن 


عشر © فحطضا حسة آم . وهى : الأول > والثااث » والحامس » واأسابع» والتاسع 3 
على تقدير انطاق الحيض عا لى الخمسة الأول . وعلى تقدر تأخره إلى الحمة اثانية » 
فليس لما في الخمسة الثائية » إلا يوما دم . وها : السابع » والناسم » فف 
إأمبا الجادي عشر » واثااث عشر » والخامس عدر . فبي إذا حائض في السابع» 
والتاسع ¢ أتيقر: ن دخو في كل تقدر : 


ارذ 0 وها على امور . وحكى أو عبى الترمذي » عن الشافمي : 
ا ربعوث .وغاليه : أربموث. ولا حد لاقل » بل يشت حك النفاس لا وحدته » وإن قل . 
وقال المزني : ا آم 5 واءفي حم النفاس » كان الولد كامل الحلقة » أو 
ناقصبا » أو ميتأ . القت مةه © أؤ علقة . وقال القوابل : إنه و خلق 


د 4 فالدم الموحود مده ¢ نفا 


نضل 


ماتراه الحامل من الدم على ترتيب أدوارها > فيه قولان . القدحم : أنه دم 
فساد . والحديد الأظبر : أنه حيض . وسواء ماتراه قل الجل وبمدها » على 


الدهب . وقيل : القولارن فا بعد | ركه ء فأما فاك خش قطماً .م 


ی 
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القديم : هو حدث داثم » كسلس البول . وعلى الحديد : بحرم فيه الصوم › 
والصلاة . وتشت جيع أحكام الحيض » إلا أنه لا تنقضي به المدة . ولا عرم 
فيه الطلاق . 

قلت : عدم انقضاء العدة به » متفق عليه إذا كان عليبا عدة واحدة لصاحب 
الجل . فان کن[ لما | عدتان » في انقضاء إحداها بالحيض على الل » خلاف. 
وتفصيله يأني في كتاب « المدة » إن شاء الله تمالى . وقد نهت عليه هنا ؛ في 


شرتي و اليذب »وه التنيه ٠»‏ . واشاطم 
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وعلى الحديد » إذا رأت الدم » ثم ولدت بعد خمسة عشر يوماً > فبو 
حيض قطماً . وكذا إن ولدت قبل الخمسة عكر » أو متصلا بآخر الدم على 
الأصح فيم . وعلى الثاني : يكون دم فساد» ولس بنفاس بلا خلاف © لأنت 
النفاس »©» لايسق الولادة » بل هو عند الفقباء : الدم الخارج عقب الولادة . 
وقطع ممظلم الأسحاب » بأن ما يدو عند الطلق ؛ ليس بنفاس . وقلوا : ابتداء 
النفاس بحسب من وقت انفصال الولد »> ولس هو حيضاً أيضاً على الصحيح . 
وفي وحه شاذ : أنه نفاس . وفي وحه : حيض . وأما الدم الخارج مم الولدء 
ففيه أوجه . أصحبا : أنه كالخارج قل الولادة . والثاني : أنه نفاس . وااثالث: 
أنه كالخارج بين التوأمين . فان قلنا : إنه نفاس » وحب به الفسل » وبطيل به 
الصوم > وإن لتر بمده دما أصلاً . وإذا قلنا : ليس بنفاس ء لم تحب به الفسل» 
وم يطل الصوم . فصل من الللاف الذكور في هذه السائل »2 أن في ابتداء 
مدة النفاس © أوجباً . أحدها : من وقت الدم الادي* عند الطلق . وااقاني : 
من الخارج مع ظبور الولد . والثالك وهو الأصح: من انفصال الولد . وحكى 
إمام الحرمين وحاً : أنها لو ولدت ولم تر الدم أناماً »ثم ظبر الدم » فابتداء 
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فدة النفاس © بحست من وقت خروج الدم > لامن وقت الولادة . فهذا وحه 
رابع . وموضهه »© إذا كانت الآنام المتخللة » دون أقل الطبر . 


في الدم الذي تراه بين التوأمين » وجبان . أصحما: ايس بنفاس . والثاني : 
نفاس . فان قلنا : ليس بنفاس »© فقال الأكثرون : ينى على دم الحامل . فان 
جملناه حيضاً » ذا أولى » وإلا » فقولان . وق كلام عض الأسحاب : 
ما يقتي كونه دم فساد » مع قولنا : الحامل تحيض . وإذا قلنا : هو نفاس » هما 
بمد الولد الثاني معه > نفاس واحد » أم نفاسان ؟ وجبان . الأصح : نفاسان . 
ولا تباي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى . الثاني : نفاس واحد. فعلى هذا 
إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول » فبي مستحاضة . قال الصيدلاني : 
موضع الوجبين »© إذا كانت المدة التخللة بين الدمين دون ستين » فان بلغت ستين» 
فالثاني : نفاس آخر قطاً . وقال الشيخ أو عمد : لافرف . 

ا الأصح > قول الصيدلاني . ولم حكه الإمام الرافمي على وحبه . قال 
إمام الحرمين : قال الصيدلاني : اتفق أمْتنا في ه 


له الصورة ( أنها ساف 
بعد الولد الثاني نفاساً . إذا كان بينم ستون . واختار إمام المرمين هذا . وضعف 
قول والده بي جمد . كير 


وإذا ولدت الثاني بعد الستين » وقلنا باتخاذ النفاس » شما بمده استحاضة . 
وأو سقط عضو من الولد » وباقه ص وزات سېا دما > فني كونه نفاساً » 


— ۷۷ د 


فل 


اذا جاوز ذم النفساء ستين » فقد اختلط نفأسما باستحاضتبا . وطريق 
التمييز بينها » ماتقدم في الميض . هذا هو الصحيح الءروف . وفي وجه : 
نفاسبا ستون . وما بعدها استحاضة إلى عام طبرها اماد » أو الأردود إأبه إن 
كانت متدأة » وما بسده حيض . في وجه ثلث : نفاسبا »2 ستون . وما بعدها 
حيض متصل به . واتفق الور على تضعيف هذن الوجبين › والتةرع ع 
الصحيح . 
والمستحاضات : حمس .. 

الأولى : المتادة . فان كانت ممعتادة أربعين مثلاً » كان نفاسبا الآن 
أر بعين . وها في الحيض حالان . أحدهما . أن تكون ممتادة فيه » فطيرها بعد 
الأربعين » قدر عادتها في الطبر » ثم تحيض قدر عادتها في الميض . الحال 
اأثاني . أن تكون ممتدأة فه » فتحعل القدر الذي ترد إليه المتدأة في الطبر » 
طبرا لها بعد الأربمين . والذي ترد إليه في الحيض »© حيضاً لما بعده . ثم 
الملاف فا تشت به المادة »> وفيا تقدم من العادة والتمييز إذا اجتمعا يجري 
هنا كما 5 الحيض . ولو ولات مراراً وم ر دمأ » 3 ولدت © واستحيضت › 
م يكن عدم النفاس عادة » بل هي مبتدأة فيه » كالتي لم تلد أصلاً . 

المستحاضة الثانية والثالثة : المتدأة الميزة » وغير الميزة . أما غير 
الميزة » فترد إلى لظة على الأظبر . وإلى أربعين على الثاني . هذا هو الذهب. 
وي قول غریب : ترد إلى ستين . وف وحه : إلى اللحظة حزما . ثم ان كانت 
هذه النفساء معتادة في الحيض حب لما بعد مرد النفاس طبرها ثم حيضا المتادان. 
وإن كانت مبتدأة فيه »أقنا طبرها ثم حيضها على ماتقتضيه حال المتدأة . وأما اللميزة ؛ 


— ۱۷۸ 


فترد إلى التمييز شرطه . كالحائض » وشرط تييز النفساء » أن لايزيد القوي 
على ستين «وماً . ولا ضط في أقله » ولا أقل الضعيف . 

المستحاضة الرابعة : المتادة الميزة . تقدم حكما هنا في العتادة . 

المستحاضة الخحامسة : الناسية لمادة نفاسها » فما اأقولان » كناسية 
الحيض . فعلى قول ترد إلى مرد اانتدأة . ورححه إمام الحرمين هنا . وعلى قول : 
تؤص بالاحتياط . وعل هذا » إن كانت متداة في الحيض أيضاً ©» وحب 
الاحتباط أبدا ٠‏ وكذا » إن كانت معتادة في الحيض ناسية عادتها . وإنث كانت 
ذاكرة لعادة الحيض »© فبى كناسية وقت الحيض » العارفة بقدره . وقد 


سبق اما . 


بات 


إذا انقطم دم النفساء » فله حالان . أحدها : أن لاتجاوز ستين » فينظر › 
إن لم تلغ مدة ااتقاء بين الدمين أقل الطبر » بأن رأت يوماً دمأ » ويوماً نقاءٌ » 
فأزمنة الدم نفاس قطعا . وفي النقاء » القولان » كالحميض . وإن بلفته » بأرنف 
رأت عقب الولادة دما أناماً » ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا › ثم عاد الدم» 
فالأصح » أن المائد دم حيض . والثاني. : أنه نفاس . ولو ولدت ولم تر الدم 
خمسة عشر بوماً فصاعداً » ثم رأته » فعلى هذن الوجبين . فان جعلناه حيصا , 
فلا نفاس لما أصلا . وفي هذه الصورة الأخيرة : أو نقص الصائد في الصورتين 
عن أقل الحيض » فالأصح » أنه دم فساد . والثاني : أنه ناس » لتعذر جعله 
حيضاً . ولو زاد العائد على أكثر الحيض » فبي مستحاضة . فينظر » أهي معتادة » 


أم مبتدأة ؛ وع ما تقتضيه الحال . وإن جملنا الماثد نفاس؟ » دة النقاء على القولين 


هلاو 


في التلفيق . إن سحنا » فنةاس . وإن لفقنا » فطبر . هذا هو المذهب . وقيل : 
هو طبر على القولين . 0 
الحال الثاني : أن تجاوز ستين . فان بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطبر » 
ثم جاوز العائد » فالعائه حيض قطاً » ولا بجيء فيه الملاف الذكور في الحال 
الأول . وإن لم تلنه »> فان كانت مبتدأة تميزة » ردت إلى التمييز . وإن لم تكن 
نميزة » فعلى القولين في المتدأة . وإن كانت معتادة » ردت إلى المادة . وف 
الأحوال يراعى قولا التلفيق . فان سحبنا » فالدماء في أيام لمرد" مع النقاء » نفاس . 
وإن لفقنا » فتلفق من آيم المرد » أم من أيام الستين ؛ فيه الخلاف الذحكور 
في الحيض . 
فلت : والصفرة » والكدرة » في النفاس »© كبي في الحيض وفقاً وخلافاً ؛ 
هذا هو الذهب . وبه صرح الفوراني > والغوي » وصاحب «المدة» » وغيرم . 
وقطع الماوردي : بأنها نفاس قطما » لأن الولادة شاهد للنفاس » بخلاف الحيض . 
وإذا انقطع دم النفساء » واغتسلت » أو تيممت حيث جوز » فلل نوج وطؤها 
في الحال بلا كراهة . حتى قال صاحب «الشامل » و « البحر » : لو رأت الدم 
بعد الولادة ساعة”؛ وانقطع » ازمها النسل » وحل الوطء . فان خافت عود الدم » 
« استحب له التوقف احتياطاً . كاير 


0K 


الروضة ج ١|‏ م ٠١|‏ 
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کت ااطص ا 
فيه سبعة أبواب . 


و 
اللاب ارر ول 
في الواقيٽ 
أما وقت الظبر > فيدخل الزوال . وهو زبادة الظل بعد استواء الشمس › 
أو حدوثه »2 إن لم يكن عند الاستواء ظل . وذلك يتصور في بعض اللاد » 
كلكة » وصنماء اليمن » في أطول أيام السنة . ويخرج وقتها إذا صار ظل الشخص 
مثله سوى الظل الذي كان عند الزوال »2 إن كان ظل » وما بين الطرفين 
وقت اختيار. 
وأما المصر » فيدخل وقتا » بخروج وقت الظبر بلا خلاف» وعتد إلى 
غروب الشمس . وف وجه ضيف قله الاصطخري : بخرج وقتها » إذا صار 
ظل الشيء مثليه . وعلى الصحيح : لما أربعة أوقات © وقت فضي لة » وهو 
الأول . ووقت اختيار » إلى أن يصير ظله مثليه . وبعده حواز بلا كراهة » إلى 
اصفرار الشمس . ومن الاصفرار » إلى الغروب : وقت حكراهة »؛ يكره 
تأخيرها إليه . 
| وأما المغرب »© فيدخل وقتها بثروب الشمس بلا خلاف . والاعشار بسقوط 
قرصباء وهو ظاهر في الصحاري . وأما في الممران» وخلر" الال ؛ فالاعشار ©» 
بأن لا برى شي* من شمعاعبا على الحدران » ويقبل الظلام من الشرق . وف آخر 


. القلل بضم القاف : أعلى الرأس » والسنام » والجبل . أو أعلى كل ثيء‎ )١( 
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وقنها قولان . القدم : أنه متد إلى مغيب الشفق . والحديد : أنه إذا مضى قدر 
وضوء وستر عورة » وأذان » وإقامة » ومس ركمات » انقضى الوقت ٠‏ وما 
لأبد منه من شرائط الصلاة » لاحب تقدعه على الوقت » فيحوز التأخير بعد الغروب 
بقدر اشتغاله بها. والاعتبار في جميع ذلك » بلوسط المعتدل . وبحتمل أيضاً 
أكل لقم يكس ہا حداة ا حوع . وف وجه : مامكن تقدعه على الوقت » كالطبارة » 
والسترة » يسقط من الاعتار . وفي وجه : يعتبر ثلاث ركمات » لاس . وها 
شاذان » والصواب الأول . ثم على الحديد : لو قمع في الغرب في الوقت 
الضبوط »© فمل له استدامتها إلى انقضاء الوقت ؛ إن قلنا : الصلاة التي بقع بمضها في 
الوقت » وبعضها بمده أداءَ وأنه وز تأخير ها إلى أن مخرج عن الوقت بعضها » فله 
ذاك قطماً . وإن لم نموز ذلك في سار الصلوات ؛ ففى المغرب وحبان . أصحها : 
يجوز مدها إلى مذيب الشفق. واثاني: منعه كنيرها . ثم الأظهر من القولين» 
الجديد . واختار طائفة من الأصحاب » القدم » ورجحوه » وعندم السألة ۴ا يفتى 
فبه على القدم . 

تلت : الأحاديث الصحيحة » مصرحة عا قله في القدم » وتأويل بعضبا 
متعذر » فهو الصواب . ومن اختاره من أصحابنا » ابن خزعة » واليطابي » والمقى » 


والنزالي في « الإحياء » والبغوي في و الهذيب » وغيرم . وانتاعر 


وأما المشاء » فيدخل وقتها منيب الشفق . وهو الجرة . وقال المزني : 
الياض . وقال إمام الحرمين : يدخل وقها بزوال امجسرة > والصفرة . قال : 
والشمس إذا غربت * تعقبها حمرة » ثم ترق حتى تنقلب صفرة » ثم ببقى البياض . 
فال : وبين غروب الثمس › إلى زوال الصفرة » م بين الصبح الصادق 
وطلوع قرن الشمس . وبين زوال الصفرة © إلى اتمحاق الياض » قريب مسا بين 
المح الصادق » والكاذب . هذا قول إمام الحرمين . والذي عليه المظم » ويدل 


لهم 
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غليه » نص الشافمي رضي اله عنه : أنه الجرة . ثم غروب الشفق » ظاه › 
في معظم النواحي آنا السا كنون بناحية تقصر ليالهم © ولا بغيب علهم الشفق » 
فيصاون المثاء إذا مفى من الزمان قدر ماينيب فيه الشفق في أقرب 
اللاد إلبيم . 

وأما وقت الاختيار للعشاء » فيمتد إلى ثلث الايل على الأظبر . وإلى نصفه › 
على الثاني . وببقى وقت الحواز إلى طلوع الفحر ااثاني على الصحيح . وقال الاصطخري : 
يخرج الوقت بذهاب وقت الاختيار . 

وأما وقت الصبح » فيدخل بطلوع الفحر الصادق . ويتادى وقت الاختيار » 
إلى أن يسفر . والحواز إلى طدووع الشمس على الصحيح . وعند الاصطخري 
مخرج وقت اواز بالإسفار . فعلى الصحيح » للصبح أربعة أوقات » فضيلة أوله » 
ثم اختيار إلى الإسفار » ثم جواز بلا كراهة إلى طلوع الجرة » ثم كراهة وقت 
طاوع الجرة إذا لم يكن عذر . 
رع : مذهنا » ومذهب جاهير ال اء أن صلاة الصبح من صلوات الهار . 
ويكره أن يقال مغرب : عشاء » وأن يقال للعشاء : عتمة . والاختيار . أن يقال 
الصبح : الفجر »أو المح . وها أولى من النداة . ولا تقول : الغداة مكروه . 
ويكره النوم قل المشاء » والحديث بمدها لغير عذر» إلا في خير . واختلف 
الملماء في الصلاة الوسطى . فنص الشافمي رضي الله عنه »> والأصحاب : أا 
البح . وقال صاحب ‏ الحاوي» : نص الشافمي أنها الصبح . وصحت الأحاديث » 
أنها العصر . ومذهه » اتباع الحديث »> فصار مذههه : أنها المصر . قال : ولا 
يكون في السألة قولان . کا وم بعض أصحابنا . در 


دجسمب 


يمسا 


جب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسلا » نى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى 
آخره . فاو أخرها من غير عذر» هات في أثناء الوقت »لم يأثم بتأخيرها على الأصح» 
خلاف الحج . وأو وقع بعض الصلاة في الوقت » وبعضها خارج الوقت »> نظر » إل 
کان الواقم في الوقت ركمة فصاعداً » فالأسح : أن حميع الصلاة أداء . والثاني : جيم 
قضاء . والثالك : مافي الوقت أداء » وما بعده قضاء . وإن كان الواقم في الوقت 
أقل من ركمة » فالذهب الحزم بأن الجيع قضاء . وقيل : هو كالركمة. وحيث 
قلنا : الجيع قضاءء أو الخارج © لم بحز لمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا : 
لا جوز قصر القضيئة . ولو أراد تأخير الصلاة إلى حد يخرج بمضا عن الوقت » 
إن قلنا : كلها قضاء » أو البعض “لم جز قط . وإن قلنا : اميع أداء» ل جز أيضاً 
على الذهب . وفيه ترديد جواب للشيخ أبي عمد . ولو شرع فيبا وقد بقي من 
الوقت مايسع جميعبا » فدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت» لم يأثم قطماأ . ولا 
يكره على الأصح . 


تمت : وف تعليق القاضي حسين » وجه : أنه يأثم . دااع 


فصل 
تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل › وفيا محصل به فضيلة أوله » أوجه . 


أصحبا : حصل أن يشتنل أول دخول الوقت بأساب الصلاة »كالطبارة » والأذان » 
وغيرها » ثم يصلي . ولا يشترط على هذا تقد ستر المورة » على الأصح . وشرطه 


- 4م — 
أبومجد . ولا يضر الشغل الحفيف » كأكل اقم وكلام قصير . ولا يكف 
العجلة على خلاف المادة . والوحه الثاني : ييقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت . 
كذا أطلقه جاعة . وقال 1 خرون : إلى نصف وقت الاختيار . والثالك : لاحصل 
إلا أذا قدّم قبل الوقت مايمكنه تقدهه من الأساب » اتنطق الصلاة على أول 
الوقت . وعلى هذا قيل : لاينال التيمم فضيلة الأولية . 
فت : هذا الوجه الثالك » غلط صربح » مخالف لاسنة ااستفيضة عن رسول 


الله ا . والصواب : الأول . اشام 


وهذا المذكور من فضيلة التعجيل » هو في الصبح » والعصر » والمذرب » 
على الاطلاق . 

وأما المشاء » فتمجيلبا أيضأ أفضل على الأظبر . وعلى الثاني : تأخيرهها 
أفضل »مالم جاوز وقت الاختيار . وأما الظر » فستحب فا التمحيل » في غير 
شدة الجر بلا خلاف . وفي شدة الحر » يستحي الإبراد على الصحيح العروف . 
وفيه وحه شاذ : أن الإبراد رخصة . وأنه لو تحمل المشقة » وصلى ي أول الوقت » 
كان أفضل . والصواب : أن الإبراد سنة. وهو : أن يؤخر إقامة الجاعة عن أول 
الوقت في السحد الذي بأتيه الناس من بعد » بقدر مايقع لاحيطان ل خي 
فيه طالب اماعة . ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت . فلو قربت منازلهم 
من المسحد» أو حضر جماعة في موضع لا بام غير م > لايردون على الأظبر . 
وكذا لو. أمكنه الثي إلى السجد في ظل » أو صلى في بيته منفرداً » فلا إبراد على 
الأصح . وختص استحباب الإبراد » باللاد المجارة على الأصح اقوش 6نوالا 
تلحق ا جمة بالظبر »> في الابراد على الأصح . 


— A = 


ف 


إذا اشته عليه وقت صلاة » لنم » أو حبس في مظل » أو غيرها »احتبد فيه » 
واستدل" بالدرس » والأعمال » والأوراد » وشبها . ومن الأمارات » صياح 
الديك الجرب إصابة صياحه الوقت . وكذا أذان الؤذنين في يوم القم إذا 
كثروا » وغلب على الظن - لكثرتهم ‏ أنهم لا بخطؤون . والأعمى تيد في الوقت 
كالبصير . وإغا حتهدان » إذا لم برها ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة . فلو قال: 
رأيت الفجر طالماً » أو الشفق غار!ا »© لم جز الاحتباد » ووجب قبول قوله . 
فان أخبر عن اجتاد » لم جز لدصير القادر على الاحتباد تقليده . ومجوز للأحمى 
على الأصح . والؤذن الثقة العام بللواقيت في يوم الصحو » كالخبر عن مشاهدة . 
وني النم » كالجتهد . وحكى في « البذيب » وجبين في تقليد الؤذك » من غير 
فرق بين البصير » والأعمى . وقال: الأصح : الحواز . وذهب إليه أبن سريج . 
والتفصيل التقدم » أقرب . واختاره الروياني © وغيره . 
كنت : الأصم » ماسمحه صاحب د التبذيب». وقد نقله عن نص الشافمي ؛ 
وبه قال الشيخ أو حامد . وصححه الندنيجي » وصاحب د العدة » وغيرم . 
وشاع 
وحيث ازم الاحتهاد > فصلى بلا اباد » وجت الإعادة وإن صادف 
لوقت . وإذا لم تكن دلالة » أو كانت » فل يناب على ظنه شي" » صبر إلى أن 
يغاب على قلله دخول الوقت . والاحتياط : أن يؤخر إلى أن يغاب على ظنه 
أنه لو أخر » خرج الوقت . وإذا تدر على امبر إلى استيقان دخول الوقت » 


جاز الاحتهاد على الصحيح » كالأواني . 


ب 


قلت :لو عل النجّم دخول الوقت بالحساب . حكى صاحب ١‏ اليان» : أن 
الذهب : أنه يعمل به بنفسه » ولا يعمل به غيره . دااع 


ل - 


من 


حيث جاز الاحتباد »> فصلى به » إن ل يتين الحال © فلا شي' عليه . وإن 
إن وقوع صلاته في الوقت » أو بمده » فلا قضاء عليه . لكن الواقمة بمده » 
قضاء على الأصح . فلو كان مسافراً » وقصرها » وجب إعادتها تامة . إذا قلنا : 
لا يجوز قصر القضاء . وإن بان وقوعها قبل الوقت » وأدركه » وجت الاعادة . 
وإلا » فقولان ٠‏ الشبور وجوبها » ومثل هذا الخلاف » والتفصيل ©» عجري 
فيمن أشته عليه شبر رمضان . ْ 
تلت : قال أصحابنا : لو أخبره ثقة» أن صلاته وقمت قبل الوقت » إن أخبره 
عن عل ومشاهدة » وجت الإعادة » وإن أخبره عن احتباد ؛ فلا . وادا عم 


ضل 
في وقث أصحاى الواسبات الان مہہ وصوس الصمرة 
وهي : الصا » والكفر > والحنون » والإغماء » والحيض » والنفاس . وها 
لاله أحوال . 
الاول : أن توحد في أول الوقت » ومخلو عنها آخره » بأن تطبر عن 
حيض » أو نفاس في آخر الوقت » فينظر © إن بتي من الوقت قدر ركحة ؛ 
ازمما فرض الوقت . والمتبر في الركمة » أخف ما يقدر عليه أحد . وشرط 


AV —‏ اس 


الوجوب : أن تد السلامة من الانم قدر إمكان الطبارة » وتلك الصلاة . فان 
عاد مانم قل ذلك »لم جب . ش 

مشاله : بلغ المي في آخر وقت المصر » ثم جن » أو أفاق الجنون » 
ثم عاد جنونه » أو طبرت © ثم جت » أو أفاقت محنونة » ثم حاضت » فانف 
مضى في حال السلامة ما يسع طبارة وأربع ركمات » وجت العصر » وإلا »فلا. 
هذا إذا كان الاقي من الوقت قدر ركمة . فان كان قدر تكبيرة » أو فوقها 
دون ركمة © فف وجوب الفرض »© قولان. الأظهر : الوجوب الشرط التقدم في 
الركمة . ويستوي في الوجوب »© بإدراك الركمة » أو ما دونها؛ جيم الصاوات . 
فان كانت المدركة سبحا » أو ظبراً » أو مثربا » قصر الوجوب علا . وإن كانت 
عصراً » أو عثاء » وجب مع المصر الظبر » ومع المثاء الغرب . وماذا يجب 
الطلرر ؟ قولان . أظبرها : بحب با يجب به العصر . وهو ركمة قبل الغروب على 
قول » وتكبيرة على قول . والثاني : لابجب إلا بإدراك أربع ركنات. راه عن 
مايجب به العصر . وتكون الأربع للظبر » والركمة أو التكبيرة العصرء على الصحيح ٠‏ 
وقبل : الأربع للعصر . والركمة » أو التكيرة » للظبر . وتظبر فائدة الوحبين » 
في النرب مع المثاه » فان الثرب ممما » كالظهر مع المصر . فان قلنا : بالأظبر» 
وجت الغرب بما تحب العشاء . وإن قلنا : بالثاني . وقلنا : الركمات الأربع 
الزائدة لاظبر © اعتبرنا هنا ثلاث ركعات لامغرب »© مع ما تلزم به المشاء . وإ 
قلنا : الأربع للعصر » اعتبرنا أربماً لاعثاء . وهل يشير مع القدر الذحكور 
لازوم الصلاة الواحدة » أو صلاتي الظهر والفعصير والغرب » والعثاء › 
إدراك زمن الطبارة ؟ قولان . أظبرها : لا . واذا جمت الأقوال » حصل فا 
يازم به كل صلاة من إدراك آخر وقتبها » أربعة أقوال . أظبرها : قدر تكيرة . 
الثاني : تكبيرة » وطبارة . والثالث : ركمة . والرابع : ركمة وطبازة . وفيا 
بام به الظهر » مع العصر » ثمانية أقوال . هذه الآربمة . واللهامس : قدر 


— AA — 


أربع ر کفاٹ وتكبيرة . والساس : هذا »> وزمن طبارة . والسابع : فدر حمس 
ركمات . والثامن : هذا » وزمن طبارة . وفيا يلزم الذرب » مع المشاء ؛ 
اثنا عدر قولاً » هذه الانية . والتاسع : ثلاث ركمات وتكبيرة . والماشر : هذا 


وزمن طبارة . والحادي عشر : أربع ركعات . والثافي عشر : هذا وزمن طبارة . 


رن 


جميع ماذ كرناه » هو فا إذا كان زوال العذر قل أداء صلاة الوقت . 
الوجوب »2 تنم الصحة . وأما الصي إذا صلى وظيفة الوقت » ثم بلغ قل 
خروج الوقت » فستحي له أن يعيدها . ولا تحب الإعادة على الصحيح . والثاني : 
تحب . قله ان سريج : سواء قل“ الاقي من الوقت › أم كثر . وائثالث : قله 
الإصطخري : إن بلغ » وقد بق من الوقت ما يسع تلك المملاة » وحبت الإعادة . 
وإلا » فلا . أما إذا بلغ بالسن في أثنائها » فالصحيح »2 وظاهم النص » وما عليه 
امور : أنه حب إقاما » ويستحب الإعادة . والثاني : ستحب العام ٠‏ وجب 
الإعادة . والثالك قله الاصطخري : إن بتي مايسع الصلاة » وجبت الاعادة . 
وإلا » فلا . هذا كله في غير اجمة . أما إذا صلى الظر يوم الخمة » ثم بلغ » 
وأمكنته الجمة . فان قلنا : في سار الصلوات » تحب الاعاة » وجت الجعة . 
وإلا » فالصحيح : آنا لا تحب » كلمسافر > والمبد إذا صليا ااظبر » ثم زال 
عذرها » وأمكنت الجعة » لا تلزم قطماً . 

الال الثاني : أن يخاو أول الوقت عن الأعذار الذكورة » ثم يطرأ مايمكن 
أن يطرأ » وهو الحيض » والنفاس » والحنون > والإنمساء > ولا يتصور طريان 
الكفر السقط للاعادة . فاذا حاضت في أثناء الوقت » قل أن تصلي » نظر في 


به اراح 


القدر الاضي من الوقت . إن کان قدراً يسع تلك الصلاة »> وحب القضاء » إدا 
طبرت على الذهب . وخركج ابن سريج قول : أنه لا جب إلا إذا أدركت جميع 
الوقت . ثم على المذهب المتبر : أخف ما يمكن من الصلاة. حى أو طولت 
صلاتها » فحاضت فہا» وقد مضى من الوقت ما يما لو خَفدّمتها » وحب القضاء. 
ولو ان الرحل مسافرا » فطراً عليه جنون » أو إغماء غ بعد ما مفى من وقت 
الصلاة القصورة ما يسع ركمتين » ازمه قضاؤهاء لأنه لو قصر » أمكنه أداؤها . 
ولا يعتبر مع إمكان فبلا » إمكان الطبارة » لأنه يمكن تقدعها قبل الوقت © إلا 
إذا لم جز تقدم طبارة صاحب الواقعة » كالتيمم » والستحاضة . 

قت : ذكر في ر التتمة » في اشتراط زمن الطبارة » لمن عكنه تقدعها © 
وحبين > وها کالملاف في آخر الوقت . ولافرقء فانه وإ أمكن التقدم « 


a‏ واشا عم 


أما إذا كان الاضي من الوقت لا يسع تلك الصلاة » ذلا يجب على الذهب . 
وره قطم اناهير 8 وقال أو کیی اللحي 34 وغيره من ااا : > أول 
الوقت » حم آخره . فيحب القضاء بإدراك ركمة » أو تكيرة عل الاظبر ١‏ 
وغدّطه الأسحاب . أما المصر » فلا جب بإدراك الظبر » ولا العثاه »© بإدراك 
ا مغرب . ولو أدرك جيع وقتها على الصحييح الذي عليه الجاهير . وقال الباحي : 
جیما . ا يازم الأول » بادراك الثانية > وهو غاط » لأن وقت الظهر »© 
لا يصلح أأمهسر ¢ الا إذا صاہت الظر جما 5 


واعر أن الج وتوب الملاة © إذا أدرك .من وقنا ها يشما > لا يحت 
أوله . بل لو كان الدرك من وسطه » لزمت الصلاة . مثل أن أفاق الحنون في 


أثناء الوقت »© وعاد حنونه في الوقت » أو بلغ صي »© ثم حن »2 أو أفاقت منونة » 


ع اويا 


ثم حاضت . وقد تلزم الظهر بادراك ول وقت المصر » م تازم بآخره » بأن 
أفاق منمى” عليه » بعد أن مضى من وقت اأمصر ما يسع الظبر والعصر . فان كان 
55 ؛ فالمتبر قدر مان ركمات . وإن کان مسافراً بقصر »> كفاه قدر أرب . 
وتقاس المغرب مع العشاء في جميع ماذكرناء » بالظبر مع المصر 

الال الثالث : أن يعم السبب جيع وقت الرفاهية » ووقت الضرورة › 
وهو الوقت الذي يجوز فيه المع . أما الحيض > والنفاس . فانه ينع وجوب 
الصلاة » وحوازها › ولا قضاء . : 

وأما الكافر الأسلي > فهو مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشرع على 
الصحيح . لكن إذا أسر ؛ لابجب عليه قضاء صلاة أيام الكفر بلا خلاف . وأما 
المرتد » فيحب عليه قضاء صلوات أيام رة 

وأما الصي »فلا تحب عليه الصلاة » لا أداء » ولا قضاء . ولا يؤمر أحد 
من لاتجب عليه الصلاة بفلها » إلا الي » والصبية > فائه يؤمر بها إذا بلغ 
سبع سنين » ويضرب على تركبا > إذا بلغ عشراً . قال الأثة : فيجي على الآباء ؛ 
والأمبات » تملم الأولاد » الطبارة. » والصلاة » والشرائع » بعد الع . والضرب 
على تركبا »> بعد اللشر . ويؤمر بالصوم إن أطاقه » م يؤمر بالصلاة . وأجرة 
تعلم اأفرائض في مال الصي . فان لم يكن له مال > فملى الأب. فان لم يكن» 
فى الام . وهل عوز أن عطي الأحرة من مال الصي » على تعلم ماسوى 
الفاتحة » والفرائض »من القرآن » والأدب ؟ وحبان . 
ترق ی في مال الصبي . وهذا كله إذا كان الصي * والصبية » ميزن . 
وشاع 

وأما من زال عقله » يحنون »> أو أغمي عليه » فلا تجب عليه الصلاة » 
ولا قضاؤها » سواء قل الحنون والإخماء » أو كثر . إذا استغرق الوقت . 
وأو زال عقله سبب عرام » كشرب مسڪر » أو دواو ميل للمقل > وجب 
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القضاء . هذا إذا تناول الدواء لغير حاحة “ دعم أنه يزيل المقل » وعم أن الراب 
مسكر . فان لم یم کون الراب مسكراً» أو کون الدواء مزيلا » فلا قضاء > 
كالاغماء . ولو عل أن حنسه مسكر » وظن أن ذلك القدر لايسكر ©» وحب 
القضاء » لتقصيره . وأو وثب من موذعم > احة » فزال عتلى » فلا قضاء . وإك 
قمله عثا » وحب القضاء . 


تك 


لو ارند » ثم جن »2 ثم أفاق وأسل » وجب قضاء أام الجنون » وما قبلباء 
تنليظاً عليه . ولو سكر » ثم جن » وجب قضاء الدة التي بتهي إلها السكر . 
وفما بمدها من مدة الحنون » وجبان . الأصح : لا جب القضاء . ولو أرتدت › 
ثم حاضت . أو سكرت »2 نم حاضت » لم تقض أام الحيض . ولو شربت دوا 
حتى حاضت › لم يازمها القضاء . وكذلك لو ثريت دوا حتى ألقت حننناً » 
ونفست © لم بحب القضاء على الصحيح > لأن ترك الصلاة في حق الحائض 
والنفساء عزعة . 

والحاسل » أن من لم ؤم بالترك » لا يستحيل أن يؤعى بالقضاء. فاذا لم 
يۇ » كان تخفيفاً . ومن آم بالترك » فامتثل الم »© لا يتوه مء بالقضاء» إلا 


الحائض » فانها مأمورة بترك الصوم » وبقضائه . وهو خارج عن القياس » لانص . 
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فصلل 
في ابروقات المسكر وهر 


و في خحسة : 

اده" عند طلوع الشمس حى رقع قدر رمح على الصحيح . وعلى 

والثاني استواء الشمس غ 

والقالك : عند الاصذرار حتى بم غروہا . 

والرابم : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الس . 

وفي هذن الوقتين إذا قدم الصبح والعصر في أول الوقت» طال وقت الكراهة » 
وإذا أخرها » قصر . هذا هو العروف لأكثر الأصحاب : أن الأوقات خمسة م 
ذكرنا . وني الصبح » وجبان آخران . أحدما : تكره الصلاة بد طلوع 
الفحر 4 سوى ركعي سمنة الميح . سواء صلى الصبح » وسنتها 0 أم لا 8 قال 
فا حن 2 الشامل » : هذا الوحه : هو ظاهص الذهب . وقطع به صاحب ر التثمة » 
والثان : یکره ذلك لمن صلى السنة ».وإن لم يصل الفريضة . والصحوح : 
ماسبق . وهو الوافق لكلام ابخهور . 

4 

النبي والكراهة في هذه الأوفات ؛ إا هو في صلاة ليس لما سيب » فأما مالا 

ساب » فلا كراهة . والراد بقولهم : صلاة لما سبب » أي : سبب متقدم على هذه 


۳ 


الأوقات » أو مقارن لما » والني لا سبب لما » هي الي ليس لما سبب. متقدم › 
وشرعية © بل هي التى بأتي ها الانسان ابتداء . فن ذوات الأسباب » الفائتة » 
فانه جوز في هذه الأوقات » قضاء الفرائض » والسنن » والنوافل التي اتخذها الإ نسان 
ورداً له . وتجوز صلة الحنازة »> وسجود التلاوة » وسحود الشكر › 
وركشا الطواف » وصلاة الكسوف . ولو تطبر في هذه الأوقات » صلى 
ركمتين . ولا نكره صلاة الاستسقاء فها عل الأصح . وعلى الثاني : نكره > كصلاة 
الاستخارة . وقد عنع الأول الكراهة في صلاة الاستخارة . ويكره ركمتا 
الاحرام عل الأصح » وأما تة المسحد» فاك اتفق دخوله لغرض » كعتكاف » 
أو درس عل » أو انتظار صلاة » ونحو ذلك »م تكره. وإن دخل لا لحاحة » بل 
ليصلى التحبة فقط © فوحبان »2 أقسيم : الكراهة . م نو أخر الفائتة ليقضها في 
هذه الأأوقات . ومن الأصحاب »من لم إفصل › وحمل في التحية وحبين على 
الإطلاق . وينسب القول بالكراهة إلى أبي عند الله الزييري رحمه الله . 
تم : هذه الطريقة غلط . واتأعلم 

ولو فانته رادة »> أو نافلة اتخذها ورداً » فقضاها في هذه الأوقات » فيل 
له الداومة على مثلبا في وقت الكراهة ؟ وحبان . 
ققضاها بمد المصر » وداوم علي بعد المصر(9© . وأصحم : لا . وتلك الصلاة من 
خصائص رسول الله ا 

)١(‏ وقال عنها : « آتاني أناس من بني عبد القيس » فشغلوني عن الر كتين اللتين بعد الظبر ؛ فيا 
هاتان » متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها . وفي البخاري عنما أنها قالت : ما ترك الني صلى 
الله عليه وآ له وسل السجدتين بد العسر عندي قط . وقد جع بين رواية النفي » وروايات الإثبات › 
حمل النفي على المسجد » والإثبات على البيت , وقد تك بالحديث من قال بجواز قضاء الفوالت في 
الأوقات المكروهة » ومن أجاز الثنفل بعد الصر مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس . وأجاب 
من أطلق الكر اهة بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسم . 
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فصل 

الصلاة النبي عنها في هذه الأوقات » يستشى منبا زمان © ومكان . أما 
ازمان » فمند الاستواء يوم الجمة . ولا يلحق به باق الأوقات يوم الجمة على 
الأصح . فان لقنا » جاز التنفل يوم الجمة في الأوقات المجسة لكل أحد . وإن 
قلنا بالأصح > فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء ؟ وجبان .أصحي : 
نعم . واثاني » لامجوز لمن ليس في الجامع . وأما من في الحامع » ففيه وجبان. 
أحدها : يجوز مطلقاً . والثاني : يجوز بثرط أن يكر » ثم يغله النماس . وقيل : 
يكفي النعاس بلا تبكير . وأما المكان, فمك _ زادها الله شرفا ‏ لاتكره الصلاة فما 
في شيء في هذه الأوقات » سواء صلاة الطواف » وغيرها . وقيل : إغا بباح 
ركمتا الطواف . والصواب . الأول . والراد بمكة » جيع الحرم . وقيل : إنما 
يستثنى نفس السجد الحرام . والصواب المعروف هو الأول . 


نر 


متى ثبتت الكراهة > فتحرام بالصلاة المكروهة ١١‏ لم تتمقد على الأصح . 
كصوم العيد . وتنتعقد على الثاني . كالصلاة في المجام . ولو نذر أن يسلي في 
هذه الأوقات > فان قلنا : تتعقد الصلاة » صح نذره » وإلا فلا . وإذا صح نذره» 
فالأولى أن يصلي في وقت آخر »كن نذر أن يضحي بشاة بذعا سكين 
منصوب > يصح نذره » ويذبحها بير منصوب . ولو نذر صلاة مطلقة » فله 
فلب في هذه الأوقات قطماأ » فان لما سباً . 


. لعله يقصد بقوله : تحرم بالصلاة ؛ دخل فيها بتكبيرة الإحرام‎ )١( 


E 


مع :الى عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه © كراهة تحريم على 
الأصح .وه قطع المأوردي في « الاقناع » وصاحب « الذخار » وآخروكث: وهو مقتضى النبي 
في الأأحاديث المصحبحة 0 وااماني : كراهة زيه وبه قطم أو علي البند نيحي واي أعر 


ا 
وقول بعض التأخرن : إنه لا بحرم » شاذ متروك » علته | أنه] الف نا 
صرح به كثيروك » واقتضاه كلام الاقين . 


الباب اانی 
في ار وزان 
الأذان والاقامة سنتان على أصح الأوحه » وفرضا كفاة على القلاني 

والثالك :ها سنة في غير الجعة » وفرضا كفالة فما . فاذا قلنا : سنة » فاتفق أهل 
بار على تركبا »ل يقائلوا على الأصح » كسار السئن . وإذا قلنا : فرض كفابة » 
قوئلوا على تر كا بلا خلاف . وإنما يسقط الإثم عنهم » بإظبارها في البلدة » أو 
القرة » محيث يعم جميع أهلبا » أنه قد أذن فنا لو أصفوا. فف القرية الصغيرة » 
يكن في موضع »> وني اللر الكير » لابد منه في مواضع . وإذا قلنا : الأذان 
فرض كفاة في الجمة » فقيل : الواجب »© هو الذي بين يدي المطيب . وقيل : 
يسقط الوجوب بالأذان الأتي* به لصلاة اخجمة » وإن لم يكن بين يدي المطيب . 
أما ما ين له » فلا خلاف أنه يؤذن للجاعة الأولى من صاوات الرجال في كل 
مكتوبة مؤداة . فان فقد عض هذه القيود » ففيه تفصيل . أما النفرد في الصحراء » 


)1 عن شمر بن الخطاب » وأني هريرة »رضي الله عنها » أن الني صلى الله عليه وآ لدوسلم« نبىعغن 
الصلاة بعد الفجر حى تطلع الشمس > وبعد العصر حى تفرب الشمس » متفق عليه . وعن عقبة بن عام 
رس ابل عنه قال ٠‏ ثلاث ساعات نہانا رسول الله على الله عليه وآله وسل « أن نصلي فيون؛ أو أن قير 
وتنا » حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع » وحين يقوم قائم الظبيرة؛ وحين تضيف للغروب حى تغرب» 
رواه مل وأصحاب «السئن» هذا كله إذا لم يكن ها سسبعفان كان لما سببءفلا كر اهة عند الشافعية. 


الروضة ج ١|‏ - م/م١‏ 
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أو بد » فيؤذن على الذهب والنصوص في الجديد . وقيل : لا يؤذن في القدم . 
وي وجه : إن رجا حضور جماعة » أذن » وإلا فلا . هذا إذا لم يلغ النةرد 
أذان الؤذنين ؛ فان بلغه » فالملاف مرتب » وأولى بأن لا يؤذن . فان قلنا : 
لا يؤذن © فهل يقم ؟ وخبان . أصحبها : نمم . وإن قلنا : يؤذن » فهل يرفم 
صوته ؛ تُظر » إن صلى في مسحد أقمت فيه جاعة © وانصرفوا © لم يرفم » 
لثلا يوم دخول وقت صلاة أخرى . وإلا فوجبان . الأصح : يرفم . والثاني : 
إن رجا جاعة » رفم » وإلا © فلا . أما إذا أقمت حماعة في مسجد » فحضر 
قوم > فان لم يكن له إمام راتب » لم یکره لهم إقامة اماعة فيه ؛ وإن كان » 
كردت على الأصح . وإذا أقاموا جماعة مكروهة » أو غير مكروهة » فقولان . 
أحدها : لاسن لهم الآذان . وأظبرهما : يسن » ولا يرفم فيه الصوت » لحوف 
اللبس . وسواء كان السحد مطروقاً . أو غير مطروق . 

قال إمام الحرمين : حيث قلنا في الماعة الثانية » في المسحد الذي أقم 
فيه جماعة » وأذان الراتب : لا يرفع الصوت » لا نعي به أنه بحرم الرفم » بل 
نمني به أن الأولى أن لايرف . وإذا قلنا : النفرد لايرفع صوته »© فلا مني به 
أن الأولى أن لايرف 2 فان الرفم أولى في حقه . ولكن نمي » أنه يعتد بأذانه 
دون الرفم . أما جاعة النساء » ففها أقوال : الشبور النصوص في « الأم » 
و « المختصر » : يستحب لمن الإقامة » دون الأذان . فلو أذنت على هذا » وم 
ترفم صوتها » لم يكره . وكان ذكراً لله تعالى . والثاني : لا أذان » ولا إقامة. 
والثاك : اتان مم . وأو صات امرأة منفردة . إن قلنا : الرحل المنفرد . 
لا يؤذن > فهي أولى . وإلا » فعلى هذه الأقوال لاترفم صوتها بحال » فوق 
ما تسمع صواحها . وحرم علا الزبادة على ذلك . أما غير الفرائض اجس » فلا 
أذان لها » ولا إقامة . سواء كانت منذورة» أو سنة» سواء سن لما الماعة » 


كالعيدن » والكسوفين » والاستسقاء » أم م سن » كالضحى الك ينادى للعيد » 
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والكسوف » والاستسقاء : الصلاة جامعة . و كذا ينادى اتروايح » إذا صليت جاعة . 
وف استحاب هذا النداء في الحنازة » وحبان . 
ل الأصح » لا ستحب . وبه قطع كثيرون » وهو اانصوص في « الام . 
واترأعم 

أما الفريضة الفائتة » فيقم لما بلا خلاف . وفي الأذان ثلاة أقوال : 
الحديد الأظر : لا يؤذك » والقدمم : يؤذن » والثالث : نصه في م الإملاء » ©١‏ 
إن رجا اجتاع جاعة يصاون ممه » أذن . وإلا » فلا . قال الأمة : الأذان في 
الحديد » حق الوقت . وف القدم »> حق الفريضة . وف ر الإملاء » 
حق الجاعة . 
تت :الأظبر : أنه يؤذن للفائتة . وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل 
رسول الله لا . وصححه كثير من أصحابنا . والشاعطم 


وإذا أقيمت الفائتة جماعة » سقط القول الثااث . ولو قفى فوائت »ففلى 
التوالي أقام لكل واحدة قطنا بلا خلاف . ولا يؤذن لنير الأولى قلا . وفي 
الأول هذه الأقوال . واو والى بين فريضة الوقت » ومقضيّة » فان قدم فريضة 
الوقت » أذن لما » وأقام لهقضيئّة . وإن قدم القضية › أقام لها . وفي الأذان 
لا » الأقوال . وأما فريضة الوقت » فقال إمام الحرمين : إن قلنا : يؤذن 
لاقضية » لم يؤذن لفريضة الوقت » وإلا أذن . والأصح : أنه لا يؤذن لفريضة 
الوقت بعد المقضية بكل حال . 
رن : إلا أن يؤخرها عن القضية » نحيث يطول الفصل ينها » فانه 
يؤذن احاضرة قطماً بكل حال . كذا قاله أصحابنا . وا شاعم 

أما إذا جم بين صلاني امع » بسفر »> أو مطر © فان قدم الثانية إلى 
وقت الأولى » أذن الأولى > وأفام لاشانية . وإن أخر الأولى إلى وقت المانية » 
)١(‏ أي : نص الإهام الشافمي رحه الله تعالى في كنابه « الإءلاء » فال في « كشف الظنون » 
وهو في نحو « أماليه » حجماً . وقد يتوم أن « الإملاء » هو « الأمالي » ولس كذلك , 
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أقام لكل واحدة » ولا يؤذن اثانية . وني الأذان للأولى » الأقوال في الفائمة . 
والأظبر : لا يؤذن. قال امام الحرمين : وينقدح أن يقال : يؤذن لما › ون لم 
يؤذڭ للفائتة . 

فك ٠‏ بل الأظير © أنه دن : في د صخيح مسل » عن جابر رضي الله عنه » 
أن رسول يشي : جم بين الغرب والمشاء بالزدلفة في وقت الثانية . بأذان » 
وإقامتين »> وهو مقدم عند العلماء على رواية أسامة » وان عمر : أنه صلاها 
باقامتين» لأّنه زيادة ثقة حفظ مالم محفظ غيره . والتأع 

وخرج أو الحسين بن القطان من أصحابنا وجا : أنه يؤذن لكل واحدة 

من صلاتي المع 2 قدام » أو أخر . 

تلت : قال إمام الحرمين : لا سبيل إلى توالي أذانين » الا في صورة على 
قول . وهي إذا صلى فائتة قيل الزوال » وأذن ها على قول » فلما فرغ منہا » زالت 
الشمس » فأراد إقامة الظبر » أذن لا محالة. هذا كلام الإمام . ويتصور 
التوالي قطعأ فا لو أخروا الؤداة إلى آخر الوقت © فأذنوا لهاء وسلوها » ثم 
دخلت فريضة أخرى . واشأعم 


فصل 
في صف اوران 
فيه مسال : 
الأولى : الأذان ٠‏ مى » والاقامة فرادى . والراد : ممظم الأذان مثى . 
والإ» فقول: لا اله إلا الله » في آخره مرة » والتحكبير في أوله » أربع مرات . 
فكذا المراد » ممظم الاقامة » فان التكبير في أولها » وآخرها » ولفظ الاقامة 
بالتثنبة على المذهب والنصوص في الهديد . وقال : في القديم يقول هذه 
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الكهات مرة . وقيل : إنما أفرد في القدم الاقامة دون التكير . وللشافعي 
قول : أنه إن رجنم في الأذان » ثى جيم كلات الاقامة » وإلا » أفردها. واختاره 
عمد بن إسحاف بن خزعة من أدحاينا : 

الثانية : يستحب رتيل الأذان » وإدراج الاقامة . فالترتيل : بين 
كلاته بلا بطء جاوز الحد . والإدراج : أن بحدرها بلافصل 

الثالثة : برحِّم في أذانه . وهو أن ,أتي بالشبادتين مرتين مرئين » بصوت 
مخفوض © ثم يرفعه » وبأني مها مرتين مرتين . والترجيم » سنة . لوتركه لم بفسد 
أذانه على الصحيح . وقيل : المثهور . 

الرابعة : التثويب : أن يقول في أذان الصبح بعد الميعلتين : الصلاة خير 
من النوم » مرتين » وهو سنة على الذهب الذي قطم به الأكثرون . وقيل : 
قولان : القدم الذي ينتى به : أنه سنة . والحسديد : ليس سنة . ثم ظاهر 
إطلاق الغزالي » وغيره » أن التثويب » يشملل الأذان الذي قل الفحر » والذي 
بعده . وصرح في « التهذيب » بأنه إذا ثوتب في الأذان الأول » لا ثوب في الثاني 
على الأصح ثم إن التقثويب ليس بشرط . هكذا صرح به الأصحاب . وقال 
إمام الحرمين : في اشتراطه احتال . وهو بالملاف »> أولى من الترجيع . 

الامسة : ينبني أن يؤذن وبق قا مستقبل القبلة . فلو ترك القيام 
والاستقبال مع القدرة » صح أذانه وإقامته » على الأصح » لكن يكره » إلا إذا 
کان مسافرا > فلا بأس بأذانه راكنا » وعلى الثاني : لا يده ا . 
ا ٠:‏ أذان المضطجم » كالقاعد . إلا أنه أشد كراهة . وف وحه شاذ : 
لا يصح وإن صم أذان القاعد . وانتا عم 

السادسة : يستحب الالتفات في المملتين » عيناً » وشمالاً » فيلوي رأسه » 
وعنقه © ولا حول صدره عن القلة » ولا يزيل قدمه عن مكانها . وني كيفية 


س ١و‏ س 


الالتواء » ثلاثة أوحه . أصحا » يلتفت عن مينه ٠‏ فقول : حي على الصلاة » حي 
على الصلاة . ثم يلتفت عن يساره » فقول : حي على الفلاح ؛ حي على الفلاح . 
وااثاني : يلتفت عن عينه » فيقول : حي على الصلاة » ثم يعود إلى القلة › ثم يلتفت 
عن عينه © فقول : حي عل الصلاة » ثم يلتفت عن يساره » فيقول بحي عل 
الفلاح . ثم يستقبل القبلة . ثم بلتفت عن يساره »© فقول : حي عل الفلاح . 
والثااك ؛ قول القفال : يقسم كل حيعلة على الحرتين © فيقول : حي على الصلاة ؛ 
مرة عن عينه ) ثم مرة عن يساره . ثم حي عل الفلاح » مرة عن عينه ©» ثم مرة 
عن يساره . ويستحب الالتفات في الإقامة على الأصح » ولا يستحب على الثاني » 
إلا أن يكير السجد » ويحتاج اليه . 

قلت : وإذ شرع في الإقامة في موضع » تما فيه > ولا عسي في أثنائها 


قاله أصحابنا. دااع 


السابعة : يني أن يالغ في رفع الصوت مالم هده . وأما الإجزاء» 
فإن كان يوذل لنفسه 4 أحزأه أن لسم ەس على قول اور ٠.‏ وقال إمام 
الجر مين : الاقتصار على إسماع اأنفس » عنم كون الأني” به أذاناً وإقامة »فل يزد 
عليه قدر ما سمع من عنده . والللاف التقدم في اانفرد © أنه هل رفع 
اومان : هل يعتد به بلا رفم ؟ . أما إذا أذن ماعة ©» فلالة أوجه . 
أصحا : لا جزى* الإسرار بشيء منه » لفوات الإعلام . والثاني : لا بأس بالاسرار . 
كالاسرار بقراءة صلاة جبرية . والثالث : لابأس بالإسرار بالكلمة » والكلمتين » 
ولا بجزى”* الإسرار بالنيع . 

وأما الإقامة » فلا يكني فيا إسماع النفس على الأصح أيضاً . لكن الرفم 
فبا أخفض من الأذان . 


د ۰ س 


الثامنة : رتيب كلات الأذان شرط . فلو عكس »© لم يصح أذانه. 
لكن ينى على النتظم منه . ولو ترك بمض الكلات في خلاله » أنى بالتروك . 
وأعاد ما مده . 

اقام زوالا ين كانه 6 اموز ما فان سكت ينها ا 6 
يضر . وإن طال »© فق بطلان أذانه قولان . ولو تكلم مہا كلاماً يسيراً »لم 
يضر على الذهب . وتردد الشيخ أو عمد في تنزيل الكلام السير ‏ إذا رفم به 
الصوت - مسنزلة السكوت الطويل . وإن تكلم طويلاً » فقولان مرتات على 
السكوت الطويل . وأولى بالطلا . ولو خرج في أثناء الأذان عن أهايته » 
بأعماء أو نوم »> فان زال عن قرب » لم يضر . وإن طال » فعلى القولين . واعل 


أن اأمراقين حوزوا البناء ف جنيع هذه الصور © مع طول الفصل . وحكوه 
عن نص الشافمي رضي الله عنه . لكن الأشبه » وجوب الاستئناف عند الفصل 
الطويل » وحمل اانص على الفصل اليسير © ومع الطول على أحد القولين 
إستحب الاستئناف . وكذا تحب في السكوت والكلام الكثيرن إذا لم 
نوجه > ولا ستحب إذا كنا يسيرن » وساحب أن لا يتكلم في أذانه بشيء أصلاً . 
فلو عطس »© حمد الله تعال في نفسه © ويني. وأواسل عليه إنسان » أو عطس » 
لم حه » ولم يشمته حتى يفرغ . فان أجابه » أو ثعته > أو تكلم مصلحة 2 لم 
يكره . وكان تار كا لاستحب د لوأو مواق أعمى يخضانف وقوعه في بر » 


و حب إنداره 3 
مخ 


إذا م ن؟ بطلان الأذان بالفصل التخلل »2 فله أن بني عليه بنفسه . ولا 
جوز لغيره عل المذهب أو المشبور 1 


— ۴ 


3 


ارك فراغه من الأذان » ثم سل » وأقام » جاز لك الح 
أن لا يصلي بأذانه > وإقامته » بل يميدها غيره » لأن ردته تورث شبهة في 
حاله . ولو ارتد في خلال الأذان م يصح بنا عليه في الردة . فان أسل و 
عليه » فالذهى : أنه إن لم يطل الفصل »2 جاز اليناء > وإلا فقولان . وقبل : 
قولان مطاقأ . وقييل : وحبان . وإذا جوزنا له البناء > فني بتاء غير الملاف 
التقدم في الفرع الذي قله . وكذا لو مات في خلال الأذان . 


فصل 
فى صة:ْ المؤزن وآرار 
وشرطه أن يكون» مسلا » عاقلا » ذكراً . وإذا نطق بالشبادتين في الأذان» 
إن كان و “< ِ بإسلامه290 . وإن کان غير » حم باسلامة على الصحييح 
هوف أول النقوة : ل يصح أذان را « ا النشكل > للرجال على 
الصحيح الذي قطم به الور . وأما أذانها لفسا » أو جماععة نساء » ققدم 
حكه . وبصح أذان الصي الميز على الصحيح المعروف في المذهب . 
٠: *‏ قال صاحب ر الشامل » و ر المدة » وغيرها : يكره أذان الصي » 
مالم يلغ .كم بكره أذان الفاسق » «اشأعم 
وأما آدابه : فيستحب أن يكون متطهراً» فان أذن © أو أقام محدثا » أو 


ص 

a العيسوية : فرقة من اليبود » يقولون: تمد رسول الله إلى العرب خاصة»‎ )١( 
وقال : « أشبد أن عمد رسول الله » لا يح باسلامه ؛ بل لابد له من أن يعتقد أن محمد رسول الله‎ 
, إل الناس كافة ¢ حي يحم بأسلا مه‎ 


س سم س 


حناً اک . وصح أذانه . والكراهة في الحنب أشد » وفي الإؤمة أشد. 
و ستحب أن یکو ا ¢ حسن. الصوت 4 وأن يِؤْدنَ على موضع عالر . من 
مئارة ¢ أو سطح ¢ ونحوها . وأن تحمل أصبعيه 6 صاحى أذنيه 5 وأن کون 
عد وهو : الثقة ¢ وأن يكون من أولاد من حعل رسول الله ا أو بعص 
أصحابه الأذان فهم 8 إذا وحد » وكان عد سالا له . وأن يصلي الؤذرن . 
ومن مجم الأذان على رسول الله يق بد الأذان. ثم يقول : الهم رب هذه 
الدعوة التامة » والصلاة القائؤة » آت عمداً الوسيلة » والفضيلة © والدرحة الرفيعة ؛ 
وابيثه مقاماً مو داً الذي وعدته . وأن جیب كل من م الأذان . وإن كاتف 
حناً »أو حائضاً » فيقول: ممل قول المؤذن في جيع الأذان © والاقامة » إلا في 
الممعلتين » فانه يقول : لا حول ولا قوة إلا باه . وإلا في كامتي الاقامة 
فيقول : أقامبا الله » وأدامها > وحعلي من صامي أهلبا . وإلا في التثوب » 
فيقول 5 صدقت وررت .وف وحه 4 بقول : صدق رسول الله ما ¢ الصلاة 
خير من النوم . فان كان في قراءة » أو ذكر » استحب قطمب) ليحيب . ولو 
كان في صلاة » ل جب حتى يفرغ » فان أجاب » كره على الأظبر » لكن لا تبطل 
صلائه إن أجاب يما استحبناه »> لأنها أذكار . فلو قال : حي على الصلاة ؛ 
أو الصلاة خير من النوم » بطلت صلاته ©» لأنه كلام . 
فلت : وكذا لو قال : صدقت وررت © تطل . صرح به القاضي حسالن ۰ 
وغسيره. وانشاعم 
ولو أحاب في خلال الفاتحة » وجب استئنافها » لآن الاجابة في الملاة 
غير محبوبة . 
اه ت ا ها قا 
ويستحب أن يقول من سم أذان الغرب : اللبم هذا إقال يلك » 


لداعو سد 


وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك : فاغفر لي . ويستحب الدعاء بين الأذان والاقامة . 
وأن يتحول الؤذن إلى موضع آخر للاقامة , 


2 
الأذان > والإمامة » كلاها فيه فضل » وأا أفضل » فيه أوجه . أصحها وهو 
النصوص : الامامة أفضل . والاني : الأذان . وااثالث : هما سواء . والرابع : إن 
عل من نفسه القيام بحقوق الامامة » وجمع خصالها » فبي أفضل » وإلا © فلأذان. 
قاله أبو علي الطبري »2 والقاضي ابن كج » والقاضي حسين »2 والمسءودي . 
قلت : كذا رجح الرافمي أيضاً في كتابه « الحرر » الإمامة » والأصح : 
ترجيح الأذان > وهو قول أكثر أصحابنا . وقد نص الشافمى ره الله في 
5 الأم » على كراهة الامامة » فقال : أحب الأذان » اقول رسول الل كل 


د الهم اغفر لامؤذنين» وأكره الامامة لاضن وماعلى الإمام فيا » هذا ذه 
دا شاع 
وأما اج بين الإآذان » والامامية »> فلس عستحب . وأغرب ان كج 
فقال : الأفضل لن صلح لما » المع بها . ولعله أراد الأذان لقوم » والامامة 
لآخرين . 
تلت : صرح بكراهة المع بينها » الشيح أبو مد » وانوي . وصرح 
باستتحباب جمعها » أبو علي الطبري » والماوردي » والقاضي أبو الطيب » وادعى الاجماع 


عليه و صل لا أوحه : المح : استيحيابه 012 2 وفيه حدٹ حسن ف الترمذي0"., 


داشاعط 
)١(‏ أي : الأذان . 
(؟) وهو قوله صلی الله عليه وآ له وسل : « الإعام ضامن › والمؤذن مؤتن ٠‏ اللبم أرشد الأغة › 
واغفر للمؤذنين » رواه أبو داود » والترمذي . 
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يستحب لهؤذن » التطوع بالأذان » فان لم يتطوع » رزقة الإمام من مال 
الصالح : وهو خمس خمس الف" > والغنيمة . وكذا أربمة أخاس ال » إذا 
قلنا : إنها للنصالح . وإغا برزقه عند الحاجة » وعلى قدرها . ولو وجد فاسقاً 
يتطوع » وأمينا لا يتطوع » فله أن يرزق الأمين على الصحيح . ولو وجد أمينا 
يتطوع » وأميناً أحسن منه صوتأ لا يتطوع » فل يجوز أن يرزقه ؟ وجبان . قال : 
ان سريج : نعم . والقفال :لا . 


فلك قول أن سرب أصح إن 17 الامام مصلحسة › لظمور فاو 


واشاعل 
وإذا كان 6 النلل مساحد 4 فان ا مع الناس ف مسعددك واحد 4 
فوحبارف . أحدها : مع ورزف واا . والثاني » رزف ايع > اثلا 
تتعطل المساحد 0 


كلت : هذا الثاني 3 أصح 1 ولت عل 

صلاة الجعة » أم من غيره . وللامام أن يرزق من مال نفسه. وجوز للواحد من 
الرعية . وحينئد > لا ححر فیرزق 5 شاء» ومتى شاء . وأما الاستئحار على الأذان » 
ففية أوحه . ا صا : جوز للاأمام من بدت الال 3 ومن مال نفسهة © ولآحاد 
الناس من أهل الحلة وغيرم > من مال ففسه . والثاني : لا لصح الاستئحار 
مطل . والثالث : يجوز للامام » ومن ”أذن له : ولا يجوز لأحاد الناس : وإذا 


e ۹ء‎ — 


حوزنا للامام الاستشحار من بت الال ¢ فاعا تجوز حت ګوز الرزق 4 خلافا » 
ووفاقاً . قال في « الهذيب » وإذا استأجر > من بدت الال » لم يفتقر إلى بيان 


الدة » بل يكفي أن يقول : استأجر تك لتؤذن في هذا السحد في أوقات 
الصلاة » كل شمر بكذا . ولو استأجر من مال نفسه » أو استا 


الرعبة > فى اشتراط ساك المدة > وحبان . 


قت : أصحها : الاشتراط . اشام 
والإقامة تدخل في الاستئحار للأذان . ولا يجوز الاستئحار للاقامة > إذ 
لاكفة فا » بخلاف الأذان . وليست هذه الصور بصافية عن الإشكال . 


وك 


يستحب أن يكون لاسجد مؤذنان . ومن فوائدها : أن يؤذن أحدها 
للصبح قبل الفحر »2 والآخر بمده . وتجوز الزيادة على اثنين . والستحب أن 
لا زاد على ونه 1 
قلت : هذا الذي ذ كره من استحباب عدم الزيادة على أربمة > قاله أو علي الطبري . 
وأنكره كثيرون من أصحابنا . وقلوا : إنما الضبط بالحاجة » ورؤة الصاحة . 
فان رأى الإمام الصلحة في الزيادة على أربمة » فمله . وإن رأى الاقتصار على 
اثنين » : زد . وهذا هو الأصح النصوص . وارذاعل 
١‏ 4 | 
ترنب الأذانة اثنان فصاعدا » فالستحب : أن لا يتراسلوا . بل إن 
انسع الوقت »© ترتبوا فيه. فان تنازعوا الابتداء » أقرع سم » وإن ضاق الوقت 
فان كان المسحد كبيراً > أذنوا متفرقين في أقطاره . وإن كارن صنيرا > وقفوا 
ممأ » وأذنوا . وهذا إذا لم يؤد" اختلاف الأسوات إلى تهويش . فان أدى 2 م 


س ۷ — 


يؤذد إلا واحد . فان تنازعوا > أقرع . وأما الاقامة ؛ فان أذتنوا على ٤‏ 
فالأول : أولى ہا » إن کان هو المؤذن الراتب » أو لم يكن هناك مؤذن ر 

إن کان الأول غير الراب © فال صح . أن الراتب أولى » والثاني : 1 
أولى . ولو أقام في هده الصورة » غير من له ولانة الاقامة » اعتدً به » على الصحيح 
المعروف . وعلى الثاذ : لا يعتد بالاقامة من غير السابق بالأذان . تخريماً من قول 
الشافمي رحمه الله : لا يجوز أن مخطب واحد »2 ويصلى آخر . أما إذا أذنوا مما 
فان اتفقوا على إقامة واحد » وإلا أقرع . ولا يقم ا الواحد إلا واحد» 
إلا إذا لم حصل الكفاة بواحد . وقيل ؛ لا بأس أن بقيموا مما إذا لم بۇد 
إلى الهبويش 


رع 


وقت الأذان منوط بنظر المؤذن » لا محتاج فيه إلى مراحمة الإما 
الاقامة » منوط بالإمام > وإنا يقم الؤذن بإشارته . 


3٠م‎ 


زع 
ذكره الامام الرافعي في أوقات الصلاة 
وأشاو إلى أنه هنا أنسب 


قال: صلاة الصبح تختص بالأذان بأمور. منها: أنه يجوز تقد أذانها على دخول 
الوقت . وذكر في , اليان » وحبا : أنه إن حرت عادة أهل بلد بالأذان › 
دعك طلوع الفح ر )لم يقدم أذائها » اثلا يلتبس. وهذا عر بب . ثم في وقت جواز 
التقديم أوجه . أصحبا : يقدم في الشتاء لسبلع بتي من اليل . وفي الصيف: 
لنسف سطع 5 وهدا الضط ¢ تقر يب لا یدرد 3 والثاني : دحل بذهاب وقت 


تيل کے 


الاختيار » للعثشاء . وهو ثاث الايل » أو نصفه . والثالث : وقته : النصف الأخير 
من الايل »2 ولا جوز قله . والرابع : جيع الايل وقت له . ولم يفرق صاحب 
« الهذيب » بين الشتاء » والصيف . واعتبر السبلع مطلقاً تقرياً . 


فلك : الأصح : الوجه الثالث . واعتمد من رجح الأول : حديئا باطلاً محرفاً . 


وانذا عم 


أما الإقامة للصبح »> فلا جوز قبل الفحر بلا خلاف . ويسن أن يؤذتف 
للصبخ مرتين . فيؤذن أحد الؤذنين قبل الفجر © والآخر بمهه . وبجوز أن 
يقتصر عل هة قىل الصبح 2 أو بعده »أو دمض الكليات قىل الصبح » وبعضبا 
بعده . وإذا اقتمسر على مرة © فلأولى أن يكوك بعد الصبح على العبود في 
سار الصلوات . 
قلت : بقيت فروع تعلق بالآأذان . يكره التثويب في غير الصبح . قال في 
« التهديب » : لو زاد في الآذان ذكراً » أو زاد في عدده » لم بفسد أذاله . 
قال مره ساعن أن مم المؤذك ¢ كل تكيرتين نفس واح د 5 وأما اي 
الألفاظ » ففرد كل كلة بصوت » اطول لفظها » مخلاف التكير . قال صاحب 
« العدة » : وإذا كانت ليلة مطيرة » أو ذات ريح وظفة » يستحب أن يقول : 
إذا فرغ من أذانه : ألا صلوا في رحالک . فان قاله في أثناء الأذان بعد الحمسّلة » 
ولا ا وكذا قله الصيدلاني « والندنيجى » والثاثى » وغيرمم :. واستيمد 
إمام الحرمين › قوله في أثناء الأذان» وأدس هو بعيد » بل هو الحق » والسنة . 
فقد نص عايه الشافمي رضي الله عنه في آخر أبواب الأذان » في م الأم » : 
وقد بدت ف 2 الصحييدين » عن ان عباس رضي عنها ©» أنه قال لو ذنه ٤‏ يوم 
مطير . إذا قلت: أشبد أن ممداً رسول الله » فلا تقل : حي على الصلاة . وقل: 


| 
00 


4 
£ 
م( 


. وكأن ااناس استنكروا ذلك . فقال : أتعحون من ذا؟! فقد 


تب 4 له 


فل ذا ٤‏ من هو خير مي - يعي الني ما - ويكر و ند کو الاعمی 
مؤذناً وحدهء فان کان معه بصير » لم بكره . ويسن أن يكون الأذات بقرب 
السجد . ويكره قوله : حي * على خير العمل . ولو لقن الأذان » صح . ولو 
ادن بالمحمية وهناك من سن العربية ©2 لم يصح > وإلا » فيصح . ولو قال : 


أله الأكبر » صح . و كاد ا الو مو افر و ار اف 


أخف من ترك الرجل ٠‏ وارراع| 


الناى المالتٌ 
في استقبال لقب 

وهو شرط لے الفريضة ¢ إلا ف شّدة خوف القتال الاح ¢ وسار 
وحوه الحوف ٠.‏ وشرط لصبحة الثافلة 4 إلا ف شدة الحوف 4 والسفر الاح 5 
والعاجز » كامريض لا جد من يوجه . والربوط على خشبة » يصلي حيث توجه. 
ولا يجوز فمل الفريضة على الراحلة » من غير ضرورة » فان خاف اتقطاعاً عن 
رفقته أو بزل لا » أو خف على نفسه » أوماله »> فله أن يصلما على الراحلة > 
وجب الاعادة » ولا تصح اانذورة »> ولا الحنازة » عل الراحلة » على الذهب فيا . 
وتقدم بيامها ف التيمم . 


َع 


شرط الفريضة أن يكون مصلما مستقراً . فلا تصح من اماي الستقبل › 


ولا من الراكب الحل” بقيسام > أو استقال . فان استقل » وأتم الارکان في 


عسي ۰ سد 


هودج » أو سرير » أو نحوها على دابة واقفة » صحت الفريضة » على الأصح 
الذي قطم به الأكثرون . منهم : صاحا د العتمد » و « الهذيب » > وصاحا 
2 الثثمة ) »> 3 والحر & “ وغيرم 8 والثاني : لا ريصح . وه قطم إمام الحرمين › 
والنزالي . فان كانت الدابة سائرة » لم تصح الفريضة على الأصح النصوص . 
وتصح الفريضة في السفينة الحارية » والزورق الشدود على الساحل قطاً . وكذا 
ف السرير الذي ګمله رجال » وف الأرحوحة المشدودة بالمال » والزورق الجاري » 
امم سنداد ونحوه “ على الاصح ف اأثلائة . 


ل 


يجوز التنفل ماشيا » وعلى الراحلة سائرة إلى جبة مقصده في السفر الطويل . 
وكذا القصير » على الذهب . ولا يجوز في الحضر على الصحيح » بل لما فيه حم 
الفريضة في كل ثي* » إلا القيام . وقال الاصطخري : يوز للراكب > والمائي 
في الحضر »2 متردداً في جبة مقصده . واختار القفال : الحواز » بشرط الاستقال 
5 جيع الصلاة » وحيث جازت النافلة على الراحلة» فجميع النوافل سواء على الصحيح 
الذي عليه الأكثرون . وعلى الضعيف : لا تجوز صلاة الميدء والكسوف » 
والاستسقاء . أما راكب السفينة © فلا جوز تنفله فا إلى غير القبلة » لتمكنه . 
نص عليه الشافمي رضي الله عنه . وكذا من تمكن في هودج على دابة » على 
الصحيح . واستٹی صاحب د العدة » ملاح السفيئة الي سيرها . وحوزانة له 2 
حيث توجه لاجة . 


مم 


فلل : واستثناه اشا صاحب ر الحاوي » وغيره » ولا بد مه . اتام 


إذا لم 


حا ا 


ت 


يتمكن المتنغلى راكا 6 من إتمام الركوع ¢ والسحود ¢ والاستقال 


في جميع صلاته » فني وجوب الاستقبال عند الاحرام » أوجه . أصحبا : إن سبل » 


وحب »2 وإلا 


تحريفها » أو 


»فلا . فالسبل : بأن تكون [ الدابة] واقفة » وأمكن انحرافه علبا » أو 


كانت سائرة وبيده زمامبا »> وهي سبلة . وغير السبل : أن تكون 


مقطو رة 20 , أو صعية . واأثاني : لاحب أصلاً . والثالث : حب مطنقاً . فان تعذر» 


لم تصح صلاته . والرابع : إن كانت الدابة عند الإحرام متوجبة إلى القبلة» أو إلى 
طر بقه ¢ أحرم كا هو . وإ كانت إلى غيرها ¢ لم حر الاحرام ال إلى القئلة. 
والاعشار باستقبال الرا كب دون الدابة » فلو استقبل عند التحرام » أجزأه بلا 


خلاف وإك كانت الدابة منحرفة عن القبلة » واقفة أوساررة . وإذا شرطنا 
الاستقبال عند الإحرام » لم نشترطه عند السلام على الأصح . ولا يشترط فم 
سواها من أركان الصلاة » ولكن يشترط لزوم جبة القصد في جميها » إذا لم 
يستقيل القبلة. وتنبع مايعرض ف الطريق من معاطف . ولا يشترط سلوكه في 


نفس الطريق 


الذي ستقيل 


ايف)١(‎ 


E E 


٠ 


سن 


ليس لزاكب التماسيف »© ترك الاستقال في شي* من نافلته . وهو الماثم 


تآرة © ويستدبر ثآرة » وليس له مقصد معلوم . فلو کان له مقصد 


صل : مقطو رة › والتصحيح من » الفادوس » قال : والنافة : نفرت › أو افطرت » 


فبي مقطرة . وني « اللساث » يقال : اقطرت الناقة اقطر ارا » فبي مقطرة › وذلك إذا لفحت فشاك 
بذدبها » وثمخت برأسها . اه . والمعى : غير السبل . أن تكون الدابة نافرة » أو صعبة الإدارة لحر انبا 


الروضة ج | كحم| ١1‏ 


د 1 = 


معلوم » لكن لم سر في طريق معين » فله التذفل مستقبلاً حه مقصده على الأظبر . 
وعل الثاني : لا 6 لاه / سالك طريقاً مضبوطاً » فقد لايؤدي ساره إلى مقصده . 


4 

إذا اعرف الصلى على الأرض » عن القلة » نظر » إن استدبرها» أو تحول إلى 
جبة أخرى عمداً » بطلت صلاته . وإن فمله ناسياً »2 أو عاد إلى الاستقبال على 
وإن أماله غيره عن ااقبلة قبراً » فاد إلى الاستقبال بعد الطول » بطلت . وكذا 
على القرب » على الأصم » لندوره .كا لو أكره على الكلام » فانها تبطل على 
الصحيح 6 لندوره 3 ولو احرف المتنفل ماشراً عن مقصده © أو حرف داتشه 4 
فان كان إلى جبة القبلة » لم يضره . وإن كان إلى غيرها عمداً » بطلت صلاته » 
وإن كان ناسا » أو غالطا ظن أنف الذي توحه إلبه طريقه » وعاد على قرب › 
لم تبطل . وإن طال » بطلت على الأصح . ولو انحرف بجاح الدابة »> وطال 
الزمان » بطلت على الصحيح » كالإمالة قبراً. وإن قصرءلم تبطل على المذهب . 
وبه قطع اور » لعموم الماح . وإذا لم تتطل في صورة النسان » فان طال 
الزمان 4 سحد لسو . وإ قصر ¢ فوح اك . النصوص : لا سحد . وفي صورة 
الماح أوجه . أصحبا : يسجد . والثاني : لا . والثالث : إن طال » سجد » وإلا 

فلا . وهذا تفر يع على المشبور أن النفل يدخله سحود السبو . 


زر 
هذا الذي قدمناه » هو في استقال الراكي على سرج © ونحوه » وایس 
عليه وضع الحبة على عرف الداية > ولا على السرج > والإكاف0© , بل ينحني 


١(‏ ) العرف : يفم العين » وسكون الراء » وتفم : شعر عنق الفرس . وال كاف : البرذعة الي 
توضع على ظبر الدابة ل ركوب . 


۳ = 


لاركوع »© والسجود » إلى طريقه . والسجود » أخفض من الركوع . قال إمام 
الحرمين : الفصل ينها عند التمكن حتوم . والظاهر : أنه لاحب مع ذلك أن تلع 
غالة وسعه في الانحناء . وأما سار الأركان » فكيفيتها ظاهرة . وأما الراكب في 
مرقد ونحوه » مما يسبل فيه الاستقبال » واتهام الأركان » فمليه الاستقبال في جميع 
الصلاة » وإتمام الأركان على الأصح » كراكب السفينة . والثاني : لايشترط . وهو 
منصوص. وأما الماني © ففيه أقوال . أظهرها : أنه يشترط أن ركم >2 ويسجد 
على الأرض » وله التشبد ماشياً . والثاني : يشترط التشبد أيضاً قاعداً » ولا 
مشي إلا حالة القيام . والثااث : لايشترط الابث بالأرض في ثي' » ويومىء بالركوع 
والسجود » كالراكب . وأما استقاله » فان قلنا القول الثاني » وحب عند 
الاحرام » وفي جميع الصلاة غير القيام . وإن قانا بالأول» استقبل في الاحرام» 
والركوع » والسجود » ولا حب عند السلام على الأصح . وإن قلنا اثالث » 
لم يشترط الاستقبال في غير حالة الاحرام » وااسلام . وحكه في > اكت 


سده الزمام . وإذا لم نوحب استقال القبلة » شرطنا ملازمة حبة مقصده . 
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ترط أن يكون مايلائي بدن الصلي على الراحلة » وثيابه » من السرج » 
وغيره » طاهرا . ولو بالت الدابة » أو وطئت نجاسة » أوكان على السرج نجاسة » 
فسترها » وصلى عليه » لم يضر . ولو أوطأها الراكب نجاسة » لم يضر أيضاً على 
الأصح . ولو وطى* مصل ماشياً » نجاسة عمداً » بطلت صلاته» ولا يكلف التحفظ ' 
والاحتياط في الفي . ولو اتتبى إلى نمجاسة بابسة »> وم يجد عا معدلا » 
قال إمام الحرمين : هذا فيه احتال . فان كانت رطة » ثمثى علييا» 
بطلت صلاته . 


جد 18 بد 


وده 
يشرط في جواز النفل راكبأ وماشيا دوام السفرء فلو بلغ ازل في خلال 
الصلاة» اشترط إتمامبا إلى القبلة متمكناً . وينزل إن كان راكنا . ولو دخل بل 
إقامته » فعليه النزول » وإقام الصلاة مستقلاً بأول دخوله النيان » إلا إذا 
جوزتا لمق التنفل على الراحلة » وكذا لو نوى الاقامة بقرنة . ولومر بقرة محتازأ » 
فله تام الصلاة راكنا » فان كان له ہا أحل © فمل يصير مقيماً بدخوطا؛؟ قولان. 
إن قانا ۽ صر ¢ وحب التزول والإام مستةبلاً ٠.‏ 
نمت : الأظبر » لايصير . واشاعل 
وت اسان بالنزول » فذاك عند تعذر اليناء على الدابة » فلو أمكن الاستقبال» 
وإقام الأركان علہا وهي واقفة » حاز . ويشترط الاحتراز عن الأففال التي 
لا حتاج إلها . فلو ركض الدابة لاحاجة © فلا بأس . ولو أجراها بلا عذر > 
أو كان ماشياً » فعدا بلا عذر ©» بطلت صلاته على الأصح . 


ين 
في استقبال المصلي على اررض 
وله أحوال . 
أحدها : أن يصلي في جوف الكمبة » فتصح الفريضة » والنافلة . 
ترس : قال أصحابنا : والتفل فا أفضل منه خارجبا . وكذا الفرض إن 
ليرج جماعة » فان رجاها » نفارجبا أفضل . امام 


ت 0 — 


ثم له أن اتفال أي حدار شاء . وله استقبال الاب » إن کان مر دودا »> 
أو مفتوحاً > وله عتة قدر اني ذراع تقرياً . هذا هو الصحيح . ولنا وحه : 
أنه يشترط في الشّة » أن تكون بقدر قامة الصلى طولاً وعرضاً . ووجه : أنه 
يکن شخوصا بأي قدر کان . 

الال الثاني : لو انهدمت ‏ الكمة والعياذ الله - وبق موضعبها عرصة »© فوقف 
خارجبها » وصلى إلا » جاز . فان صلى فيها » فله حك السطح . 

الال الثالث : وهو أن قف على سطح_ا » فاك / يكن بين يديه 
ثي* شاخص © لم يصح على الصحيح . وإن كان شاخص202© من نفس الكمبة “ 
فله حك المتبة . إن كان ثلثي ذراع » جاز . وإلا » فلا » على الصحيح . وفيه 
الوجبان الآخران. ولو وضع بين بده متاعا » واستقبله » لم يكف . ولو استقبل 
بقية حائط » أو شجرة ثابتة » جاز . ولو جم واتار + اسيل أو 
حفر حفرة ووقف فيا › أو وقف في آخر السطح » أو العرصة » وتوجه إلى 
الحانب الآخر وهو مر تفع عن موقفه » جاز . ولو استقبل. حشيثاً ابا عليها » 
أو خدية » أو عصا منروزة غير مسمرة » لم يحكف على الأصح . وإن كانت 
العصا مثبتة » أو مسمرة» كفت قط . لكن قال إمام الحرمين0”©: إن خرج بعض بدنه 
عن محاذاتها » كان على الملاف الأتي » فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة الكمة. 
تمت :لم جزم إمام الحرمين0" بأ نه يكون على ذلك الملاف . بل قال : في هذا » 
تردد ظاهى عندي . وظاه كلام الأصحاب : القطم بالصحة في مسألة المصا » لآنه 
يعد مستقلاً » خلاف مسألة طرف الركن . وشاع 

الال الرابع : أن يصلى عند طرف رگن الكعية »> وبعض بدنه بحاذه » 
وبعصهةه حرج عنه » فلا نصح صلا نه عل الأصح . وأو وقف الامام بقرت الكعبة 

عند المقام » أو غيره » ووقف القوم خلفه مستديرن باليت » جاز . ولو وقفوا 

. كان هنا تامة » والمى : وإن وجد شاخص‎ )١( 
. (؟) في الأصل : فال الإمام . والتصحيح من « المجموع » للمصنف» و « الشرح الكبير » للرافعي‎ 
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في أخريات السجد » وامتد صف طويل » جاز . وإن وقفوا بقربه » وامتد 
الصف »2 فصلاة الخارجين عن عاذاة الكعة باطلة . 

الال اهامس : أن يصلي مک خارج السحد . فان عان الكمة “> كن يصلي 
على [جبل] أبي قيس » صلى إليها. ولو بى محرابه على الميان » صلى إليه أبداً » 
ولا حتاج في كل صلاة إلى العاينة . وفي ممنى العان : من نشأ ك » وتيقن 
إصابة الكمة وإن لم يشاهدها حال الصلاة » فان لم يعان » ولا تيقن الإصابة » 
فله اعتاد الأدلة » والممل بالاحتباد » إن حال بينه وبين الكبة حائل أصلي » 
كالمل . وكذا إن كان الحائل طارثاً » كالناء » على الأصح » المشئقة في 
> تت اة : 

الال السادس : أن يصلي بالدينة » فحراب رسول الله مي » نازل منزلة 
الكعية . فمن يعاينه » بستقله » ويسو"ي محرابه عليه » بناء على العيان » أو 
الاستدلال » م ذكرنا في الكعبة . ولا جوز العدول عنه بالاحتباد حال . وف معنى 
اللدينة » سار القاع التي صلى فيا رسول مسي » إذا ضط الحراب . وكذا 
الحاريب النصوبة في بلاد السابين » وفي الطريق التي هي جادتهم » يتمين استقبالها » 
ولا جوز الاحتباد . وكذا القرية الصغيرة » إذا نشأ فيها قرون من السامين . 
ولا اعماد على علامة بطريق يندر مرور اناس به » أو يستوي مرور السةين 
والكفار به ©» أو بقربة خربة » لا يُدرى © بناها السامون » أو الكفار ؟ بل 
يحتبد . م هده المواضع الي منعنا الاجتباد فيها في الحبة » هل تجوز في 
التيامن » والتياسر . إن کان عراب رسول الله تتفل ؛ لا جوز حال . ولو 
تخيل حاذق »© في معرفة القبلة فيه © تيامناً » أو تياس » فلس له ذلك » وخیاله 
باطل . وأما سار اللاد » فيجوز على الأصح الذي قطم به الأ كثرون » والثاني: 
لا جوز . والثالث : لا يجوز في الكوفة خاصة . والرابع : لا يجوز في الكوفة 
واليصرة » لكثرة من دخلها من الصحابة رضي الله عم . 


— ۷ س 


اعم أن القادر على يقين القلة » لا بجوز له الاحتباد. وفيمن استقبل حجر 
الكعنة مع تكنه منها 4 وحرال : الأصح : امنع ¢ لان كونه من الىت ¢ غير 


مقطوع به 5 بل هو مظنو 5 


ثم القن » قد حصل بالعاينة » وبغيرها . كالذائى* ك » العارف يقينا 
بأمارات . وم لا جوز الاحتهاد مع القدرة على اليقين »2 لا تجوز اعماد قول 
غيره . وأما غير القادر عل البقين › فان وحد من بره بالقسلة عن علي اعتمده » 
وم بحتبد » بشرط عدالة الجر » يستوي فيه اأرجل واارأة والبد . ولا يقبل 
كافر قطمأ » ولا فاسق © ولا صى › ولا ميز على الصحيح فيم . ثم قد يكون 
المبر صريح لفظ » وقد يكون دلالةت » كالحراب العتمد. وسواء في العا 
حيثبث تعكمده اأنصير ¢ وكذا النصير ف اليه 1 وقال صاحب 2 العدة @ :+ إا 
يتمد الأعمى على الم › في محراب رآ قبل العمى . فان لم يكن شاهده » 
0 عتمده . ولو اشتره عليه مواضع اسا » فلا شك أنه لصير ؛ حی بره غيره. 
صريحاً . فان خاف فوت الوقت » صلى على حسب حاله » وأعاد .هذا كله © إذا 
وجا من يخبره عن عل » وهو تمن متمد قوله 5 أما إذا لم جد العاجز من 
مخبره » فتارة يقدر عل الا حتہاد »> وثارة لا يدر . فاك قدر © زمه © واستقل 
ماظنه القبلة . ولا يصح الاحتباد إلا بأدلة القلة . وهي كثيرة فها كتب مصنفة . 
وأضعفبا > الرياح » لاختلافما . وأقواها » القطب »© وهو م صغير في بنات لمش 
الصغرى » بين الفرقدن والحدي » إذا جما الواقف خلف أذنه اليمى » كان 
مستقملا. اأقلة > إن كات بناحية الكوفة » وبنداد » وصداك » وقزون > 
وطبرستاك ¢ وحرحان » وماوالاها . 


NIA د‎ 


ولبس اقادر على الاحتباد » تقليد غيره . فان فمل »> وجب قضاء الصلاة . 
وسواء خاف خروج الوقت » أم لم يخفه . لكن إن ضاق الوقت » صلى كيف كان» 
وبحب الاعادة . هذا هو الصمحيح »> وفيه وجه لان سر يج : أنه يقإر عند خوف 
الفوات . وفي وجه ثلث : يصبر إلى أن تظهر القسلة © وإن فات الوقت 
ولو خفيت الدلائل على الحتبد » لغم » أو ظامة » أو تعارض أدلة » فثلاثة طرق 
أصحبا : قولان . أظبرها : لايقلد . والثاني : لر . والطريق الثاني : يقار . 
وااثااث : يصلي بلا تقليد كيف كان » ويقضي . فان قلنا : يقإر» لم يازمه الاعادة على 
الصحيح » وقول امور . قال إمام المجرمين : هذه الطرق إذا ضاق الوقت » وقبل 
ضيقه » يصبر » ولا بقار قطماً ؛ لعدم الحاجة . قال : وفيه احمّال من التيمم أول 
الوقت . أما إذا لم يقدر على الاجتهاد » فان عجز عن تمل أدلة القبلة > كالأعمى» 
والبصير الذي لا يعرف الأدلة »ولا له أهلية معرفتها » وجب عليه تقليد مكلف» 
مسل > عدل » عارف الآدلة »> سواء فيه » الرحل » والرأة »> والعد . وفي 
وجه شاذ : له تقليد صي بيز . والتقليد : قول قوله المستند إلى الاحتباد . فاو 
قال بصير : رأيت القطب » أو رأيت الحلق المظم من المسهين يصاون إلى هنا » 
كان الإاخذ به » قول خير لا تقلدا. ولو اختلف عليه احتباد محتبدن › قلد 
من شاء منها على الصحيح . والأولى تقليد الأوق والأعم . وقيل : تحب ذلك. 
وقيل : يصلي مرتين إلى المبتين . وأما التمكن من تملّم أدلة القبلة » فينى علىأن 
تعهها فرض كفالة » أم عين ؟ والأصح : فرض عين . 


فلت : الختار ما قاله غيره أنه إن أراد سفراً » ففرض عين © لعموم حا 
السافر إلها » وكثرة الاشتباه عليه » وإلا ففرض كفاة . إذ لم ينقل أن الني 
م ثم السلف » ألزموا آحاد الناس بذلك » بخلاف أركان الصلاة وشروطها . 


اشام 


وام 


فان قلنا : لس بفرض عين » صلى التقليد » ولا يقضي كالأعمى . وإ 
قلنا : فرض عبن © ل ييز التقليد . فان قلر » قضى لتقصيره. وإن ضاق الوقت 
عن التعلر » فهو كالمالم إذا تحير . وتقدم الحلاف فيه . 


وح 


اللي بالاجتهاد > إذا ظبر له المطا في الاحتباد » له أحوال . 

أحدها : أن يظبر قبل الشروع في الصلاة » فان تيقن الخطأ في اجتباده » 
أعرض عنه » واعتمد المبة التي يعلمبا » أو يظنها الآن. وإن لم يتيقن» بل ظن 
أن الصواب حبة أخرى . فان كان دليل الاجتباد الثاني عنده أوضح من الأول 
الآن » اعتمد الاي . وإن كان الأول أوضح » اعتمده . وإن تساويإ » فله 
الخيار فيها .» على الأصح . وقيل : يصلي إلى الحبتين مرتين . 

الال الثاني : أن يظبر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة . فان تيقنه > 
وت الاعادة على الأظبر » سواء تيقن الصواب أيضأ » أم لا . وقيل : القولات 
إذا يقن المطا » وتيقن الصواب . أما إذا لم يتيقن الصواب » فلا إعادة قطاً . 
والذهى : الأول . ولو تيقن المطأ الذي قإره الأعمى »فمو كتيقن خطأ الحتهد. 
وأما إذا لم يتيقن الخطأ » بل ظنه » فلا إعادة عليه . فلو صلى أربع صلوات » 
إلى أربع حبات » باحتهادات » فلا إعادة على الصحيح . وعلى وحه شاذ: تحب إعادة 
الأربع . وقيل : يجب إعادة غير الأخيرة . وجري هذا الملاف » سواء أوجنا 
تجديد الاحتباد » أم لم نوجه ففعله . 

الحال الثالث : أن يظبر الخطأ في أثناء الصلاة . وهو ضراك . 


إحدهها : بظبر الصواب متترنا بظور اليطا . فان كان الخطأ متيقنا » 


۰ 


بنيناه على القولين في تيقن اللا بعد الفراغ . فان قلنا بوجوب الاعادة » بطلت 
صلاته » وإلا فوجباك . وقيل : قولان . أصحما : يتحرف إلى حبة الصواب » 
ديم صلاته . والثاني : تبطل . وإن لم يكن الخطأ متيقنا » بل مظنونا » فعلى 
هذين الوجبين > أو القولين » الأصح : ينحرف » ويني . وعلى هذا : الأصح 
أو صلى أر بع کات ¢ إلى أربع حہات › باح ادات » فلا إعادة كالصلوات ¢ 
وخص صاحب 2 « الوحبين عا إذا كان الدليل الثاني أوضح من 
الأول . قال : ن استويا » كم صلانه إلى الحبة الأول »> ولا إعادة . 
إلاجتباد على القرب » بطلت صلاته . وإن قدر عليه على القرب © فل يتحرف 
وسي » أم اق ؟ فيه خلاف مر تب على الضرب الأول » وأولى بالاستئناف . 
قلت : الصواب هنا» وجوب الاستئناف . وشاع 
مشاه : عرف أن قاته يسار الشرق › فذهبٍ الم » وظہر كوكب قريب 
1 من الآفق ؛ هو مستقله ©» فل الاطاً يقيناً ؛ وم م الصواب »؛ إذ عتما ل كون 
او 3 ن يعرف الصوا ب على قرب » فانه 
ير تفع ¢ قعل أنه مشسرف ¢ أو نحط ¢ فيعل أنه مغرب ¢ ويعرف به القلة . ووك 
بعجز عن ذلك بأن يطبق النم عقب الكوكب . 


رع 
في ال مللوب باررم: و 


[ الطلوب بالاجتهاد] قولان . أحدها : جبة الكية . وأظرها : عينها . اتفق 
المراقرون واأقفال على تصحيحه . ولو ظهر الخطأ في التيامن » أو التباسر » فان كان 


e A as 


ظبوره بالاجتهاد » وظهر بعد الفراغ > لم يؤثر قطا . وإن كان في أثنائها » 
اعرف » وأتمها قط . وإن كان ظبور باليقين » وقلنا : الفرض جة الكعية » 
فكذلك . وإن قلنا : عينها » فف وجوب الإعادة بعد الفراغ » والاستئناف في 
الأثناء » القولان . قال صاحب « التهذيب » وغيره : ولا يستيقن الحطأ في الانحراف 
مع المد عن مكذ » وإنا يظن . ومع القرب يمكن التيقن » والظن . وهذا كله 
كالتوسط بين اختلاف أطلقه أدحاينا المراقيون : أنه هل يتيقن الخطأ في الانمحراف 
من غير معاينة الكعبة » من غير فرق بين القرب من مك والبمد ؟ فقالوا 

فال الشافعي رحمه الله : لا يتصور إلا بالماينة . وقال بمض الأصحاب : يتصور . 


م 


إذا صلى ا<تاد » 3 أراد فريضة” أخرى خاش + او قا وع 
إعادة الاحتهاد على الأصح 2 قيل الوجبان » إذا لم يفارق موضمه . فال 
فارقه » وجب إعادته قطاً » كالتيمم . ولكن الفرق ظاهم » ولا حتاج إلى تجديد 
الاحتباد انافلة قطعاً . ولو رأي اجتہاد رجلين إلى جبتين » عمل كل باحتباده » 
ولا بقتدي بصاحه. ولو احتبد جاعة © واتفق اجتہادم 4 فأمهم أحدم 4 3 تغير 
اجتباد مأموم »زمه الفارقة ء وينحرف إلى الحبة الثانية . وهل له البناء » أم عليه 
الاستثناف ؟ فيه الملاف التقدم في تذير الاجتباد في أثناء الصلاة »> وهل هو 


لك : الأصح الأول . واشاعر 


ولو غير اجتهاد الإمام > انعرف إلى الحبة الثانية » بائياً أو مستأنفاً » على 
الحلاف . ويفارقه الأمومون ٠‏ ولو اختلف احتباد رجلين في ااتيامن © والتياسر » 


— يفف — 


والحبة الواحدة » فان أوجبنا على المتبد رعاية ذلك » فهو كالاختلاف في الحبة ع 
فلا يقتدي أحدها بالآخر > وإلا فلا بأس . ولو شرع القلر في الصلاة التقليد › 
فقال له عدل : أخطاً بك فلان »2 فله حالان. 
أحدها : أذيكون قوله عن اجتباد . فن كان قول الأول أرجح 
عنده » لزيادة عدالته » أو هداته للأدلة » أو مثله » أو ' يعرف هل هو 
مثله » آم لا ؟ لم يجب العمل بقول الثاني . وهل تجوز العمل به ؟ بيني على أن 
القلد إذا وجد عتبدين » هل تحب الأخذ بأعدي > أم يتخير ؛ فان قلنا: 
بالأول 2 لم مز » وإلا » ففيه خلاف . 
قلت : الصحيح : أنه لا جوز . واتأعل 
وإن كن الثاني أر جح ؛ فهو كتخير احتباد اللصير » فاحرف . وګيء 
الحلاف في أنه يني » أم إستأف ؟ ولو قال له الحتبد ااثاني بعد الفراغ من 
الصلاة ¢ ل يلزم الاعادة قطماً وإن كان الثاني أرجح ¢ 1-3 لو عر احت اده 
بعد الفراغ . 
الال الثاني : أن عبر عن على » ومعاينة » فيجب الرجوع إلى قوله 
وإن كان قول الأول أقوى عنده . ومن هذا القبيل » أن يقول للأعمى : 
أنت مصل إلى الشحس »2 والأعمى يلم أن قله إلى غير الشمس »© فيلزم 
الاستئاف على الأظبر . ولو قال الثاني : أنت على المطأ قطماً » وجب قوله 
قطءاً 5 وسواء ان هذا القاطع بالا عن الصواب 0 متيقناً أو عدا 1 
يجب قبوله » لأن تقليد الأول بطل بقطم هذا . وكل المذكور في المالين » 
مفروض فا إذا أخبر الثاني باللمطأ والصواب : جيعاً . فان أخبره عن المطشأ 
وحده ¢ عل صورة حب قو ها ¢ ول بر هو 4 ولا غيره بالصواب ¢ فهر 
كاختلاف الجتبدن عليه في أثناء الصلاة . وقد سبق في الفرع . 


— ۳ — 


لناب راع 
في صم الصمرة 


الصلاة تشتمل على أركان وسان تسى : أبماضاً » وسان لا تسمى أبعماضاً . 
فالأ ركان المتفق علا » سبعة عقس . 

النية , والشكبير 1 والقيام 5 والقراءة 2 والركوع . والطمأننة فيه 6 
والاعتدال »© والطمأنينة فيه » والسحود » والطمأنينة فيه » والحاوس بين السجدتين » 
والطمأنينة فيه » والقعود في آخر الصلاة » والتشبد فيه » والصلاة على الني ميلا 

ومن فرض فيا الوالاة» ونية اروج » ألحقى بالاركاث . وضم صاحب 
و التلخيص » والقفال» إلى الاركان استقبال القبلة . ومن الأصحاب » من جعل 
نية الصلاة شرطاً . والأكثرون على أنها ركن »© وهو الصحيح . 

وأما الأبعاض ©“ فستة . 

أحدها : القنوت في البح »> وفي الور في النصف القاني من 
شبر رمضان . والثاني : القيسام للقنوت . والثالك : التشهد الأول . والزابع : 
امموس له . والمامس: الصلاة على الني مق في التشبد الأول» إذا قلنا: تسن . 

والصلاة على آل الني ا في التشبد الأول » والآخر »2 إذا قلنا : هي 
سنة في . وأما السان التي ليست أبعاضاً » فا شرع سوى ما قدمناه . 


د للد 


فصل 
في التي 

يجب مقارتتها التكبير . وني كيفية ااقارنة » وجبان . أحدها : بحب أن 
يتدىء النية بالقلب ؛ مع ابتداء التكبير بالاسان »> ويفرغ مها » مع فراغه منه . 
واه حا : لامجب هذا » بل لا جوز للا يخاو أول التكبير عن تام التية . 
فعلى هذا قيل : بحب أن تقدم النية على التكبير » ولو شيء يسير . والصحيح 
الذي قله الأكثرون : لامجب ذلك » بل الاعتبار بالقارنة ..وسواء قدم » ملم 
يقدم » يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح . وعلى القاني » 
لاحب . واأنية r‏ القصد » فيحضر الصلي في ذهنه ذات الصلاة » وما جب 
التعرض له من صفاتها » كالظهرية » والفرضية »> وغيرها . ثم يقصد هذه العلوم» 
فيد قارا لأول التكبير . ولا حب استصحاب النية بعد التكير » واكن 
يشترط أن لا يأني يناقض لما . ولو نوى في أثناء الصلاة » الحروج منها » بطلت . 
وإن تردد في أن حرج » أو يستمر » بطلت . والراد بالتردد : أن يطرأ شك 
مناقض اجزم . ولا عبرة ما بجري في الفحكر » أنه لو تردد في الصلاة » كيف 
يكون الحال » فان ذلك ثما ييتلى به الموسوس . وقد يقم ذلك في الاعان بالل 
تعالى » فلا مبالاة بذلك »> قاله أمام الحرمين . ولو نوى في الركمة الأولى » 
المروج في الثانية » أو علق الحروج شيء بوجد في صلاته قطماً » بطلت في 
الحال على الصحيح » وعلى الشاذ : لا تبطل في الحال » بل لو رفض هذا ااتردد 
قل الاتباء إلى الناية امنوية > صحت صلاته . ولو علق اللمروج بدخول شخص 
وتحوه » ما يحتمل حصوله في الصلاة . وعدمه » بطلت في الحال على الأصح »› 
يما لو دخل في الصلاة هكذاء فانه لا ينقد بلا خلاف 2 وکا لو علق به ال روج 


— to 


من الإسلام » فانه يكفر في ال حال قطنا . والثاني : لا بطل في الحال. وهل 
تتطل دوجود الصفة إذا وجدت وهو ذاهل عن التعليق ؟ وجبان . أحدما : لا » 
وأصحم » وقول الأكثرين : تبطل . قال إمام الحرمين : ويظبر على هذا » أن 
بقال : تين الصفة بطلانب! من حين التعليق . أما إذا وجدت وهو ذاكر 
لتعليق » فتبطل قط . ولو نوى فريضة » أو سنة رائية » ثم نوى فيبا فريضة 
أخرى » أو راتة © بطلت التي كان فيها » ولم تحصل النوية . وفي بقاء أصبل 
الصلاة نافلة قولان نذكرها إن شاء الله تعالى. ولو تردد الصاثم في الحروج من 
صومه » أو علقة على دخول شخص ونحوه »2 لم بطل على الذهب الذي قطم 
به الجاهير . وقيل : وجبان . ولو جزم نية الحروج منه» لم يطل على الأصح > 
كالحج » فانه لا يطل قطعاً . ولو شك في صلاته » هل أتى بكإل النية » أم 
ركبا » أو ترك بض شروطا ؟ نظر إن تذكر أنه أتى بکاما قل أن حدث 
شيا على الشك وقصر الزمان » لم تطل صلاته» وإن طال » بطلت على الأصح 
لانقطاع نظمها. وإن تذكر بعد أن أتى على الشك بركن فلي » كال ركوع › أو 
السجود » بطلت . وإن أتى بقولي » كالقراءة » والتثبد © بطلت أيضاً على 
الاصح النصوص » والذي قطع به العراقيوك . 


تمت : قال الاوردي : لو شك » هل نوی ظبراً » أو عصرأ ؟ لم بحزئه 
عن واحدة » فان تيقنبا »> فلى التفصيل الذكور . وااعلر 
. ا 


٣۴۹ —‏ ل 


فزع 
فى کف الت 


أما الفريضة » فيجب فما قصد أمرين بلا خلاف . 

أحدها : فمل الصلاة » لامتاز عن سار الأفمال . ولا يكن إحضار نفس 
الصلاة باللال » غافلاً عن الفمل . 

والثاني : تعبين الصلاة الأني مها » ولا تزه نية فريضة الوقت عر نة 
القلن ع أو الم عل الأصح > لان الفائتة التي يتذكرها شار ڪا في كونا 
فريضة الوقن . ولا تصح الظهر بنية الجمة على الصحيح الصواب . ولا تصح 
الجعة بنية مطلق الظبر © ولا تصح بنية الظبر المقصورة إن قلنا : إا صلاة 
حالما . وإن قلنا : ظبر مقصورة» صحت . 

واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذن الأمرن . أحدها : الفرضية »> وهو 

شرط على الأصح عند الأكثرن » سواء كان الناوي ,الفأ » أو صبياً . وسواء 

كانت الصلاة قضاء © أم أداء . الثاني : الاضافة إلى الله تمالى » بأن يقول : لله 
أو فريضة الله . والأصح : أنه لا يشترط . الثالث : القضاء » والاداء» الأصح : 
أنه لا يشترط » بل تصح أداء بنية القضاء» وعكسه . ولك أن تقول : الحلاف في 
اشتراط نية الأداء في الأداء » ونية القضاء في القضاء» ظاهر . أما الملاف في صحة الأأداء 
بنية القضاء وعكسه » فليس بظاهى »© لأنه إن جرت هذه النية على لسانه » أو في 
قلبه » ولم يقصد حقيقة معناها » فينيئي أن تصح قطما . وإن قصد حقيقة معنام» 
فيذني أن لا يصح قطماً » لتلاعبه . 
تلت : مراد الأصحاب بقولمم : يصح القضاء بنية الأداء > وعكسه » من 


0-7 

نوی ذلك حاهل الوقت لغم » ونحوه . والإلزام الذي ذ كره الرافمي » حكه صحيح ؛ 
ولكرن لس هو مرادم وشاع 

الرابع : التعرض لاستقبال القلة »> وعدد الركمات . الذهب : أنه لا يشترط. 
وقيل : يشترط » وهو غلط . لكن لو نوى الظبر لاا » أو خمسة » ل تنمقد. 
وأما النافلة » فضربان . 

أحدها : مالا وقت » أو سبب » فيشترط فبا نية فمل الصلاة » واأتميين . 
فنوي صلاة الاستسقاء » أو االحسوف »أو عبد الفطر » أو النحر » أو الضحى » 
وغيرها . وقي الرواتب » يمين الإضافة . فيقول : سنة الفحر » أو راتة الظبر» 
أو سنة المشاء . وفي وجه ضميفب : يكني فيا عدا ركمتي الفجر من الرواتب » 
نية أصل الصلاة » لتأكد ركمتي الفحر » تألحقت بالفرائض . وأما الور » فينوي 
سنة الوتر » ولا يضيفها إلى العشاء » لأنها مستقلة . فان أوتر بأكثر من واحدة » 
نوی بالميع الوتر » كا ينوي في جميع ركمات التراويح . وفي وجه : ينوي با 
قبل الواحدة »> صلاة الايل . وي وجه : ينوي به سنة الور . وفي وجه : 
مقدمة الوتر . والظاهى : أن هذه الأوجه في الأولوة » دون الاشتراط . وني 
اشتراط نية النفلية في هذا الضرب » والأداء » والقضاء» والإضافة إلى الله تعالى» 
الملاف التقدم في الفريضة . 

الضرب الثاني : النافلة الطلقة . فيكتي فما نية فمل الصلاة . ولم يذكروا 
هنا خلافاً في اشتراط التعرض للنفلية . ويمكن أن يقال : مقتضى اشتراط الفرضة 
في الفرض » اشتراط النفلية هنا . 


نت : الصواب › الحزم بعدم اشتراط النفلية في الضربين . ولا وحه للاشتراط 
في الأول . وشاع 


الروضة ج | ١م‏ 1 ١6‏ 


— ۸ — 


و 
اة ي جیع السادات معدجرة بالقلى 3 ولا يكى فہا نطق اللات مع عفلة 
القلب » ولا يشترط ولا يضر مخالفته القلب . كن قصد بقلبه الظر »> وحجرى 
اسانه بالعصر » انمقد ظبره . ولنا وحه شاذ : أنه يشترط نطق الاسان» وهو غلط . 
وأو عقب النية بقوله : إن شاء الله تعالى » بالقلب » اه باللسان » فان قصد به التيرك › 


ووقوع الفعل عشيئة الله تعالى »© لم يضر . وإن قصد الشك » لم تصح صلاته . 


َع 

من أنى ءا بناني الفرضية »© دون النفلية في أول صلاته » أو في أثنائها » 
وبطل فرضه » هل تت صلاته نافلة » آم تطل ؛ قولان . اختلف في الأصح 
منها الأصحاب بحسب الصور . 

فنها : إذا تحرتم بالظير قبل الزوال » فان كان عالأ بحقيقة اللحال » 
فالأظبر : البطلان . وإن حبل » فلأظهر : انعقادها نافلة . 

ومثله : لو وجد السبوق الإمام راكماً » فأنى يعض تكبيرة الاحرام في 
الركوع »2 لا ينعقد الفرض . فان كان عالاً بتحرعه » فالأظهر : البطلان » وإلا 
فالأظبر : انمقادها نفلاً . 

ومنبا : لو أحرم بفريضة منفرداً © ثم أقيمت جاعة © فل من ركمتين 
ليدركبا » فالأظير : متها نفلا . 

ومنها : أو وحد المصلي قاعداً خفّة في صلانه ظ فم يقم » أو أحرم 
القادر على القيام بالفرض قعداً » أو قلب الصلى فرضه نفلاً بلا سبب » فلأظبر: 
الطلان في الثلاثة . 


— 4 س 


فصل 
في رة الوصراصم 


أما القادر علا » فيتعين عليه كلة التكبير . ولا يجزى* ماقرب ما » 
: الرحمن” أجل » والرب أعظم » أو : الرحمن الرحم أ كبر . وفي وحه شاذ : جزئه: 
ال رحمن أكبر » أو : الرحم أكبر . ولو قال : الله الأكير » أجزأه على المشهور . 
كما أو قال : الله أكبر من كل ثي* > أو : الله أ كير وأجل وأعظم . وأو 
قال : الله الحليل كبر » أحزأه على الصحيح . وجري الحلاف » فا إذا أدخل 
بين كلتي التكبير لفظاً آخر من صفات الله تعالى » شرط أن يقل لفظه › 
كقوله : الله عز وحل أكبر . فان طال » كقوله : الله الذي لا إله إلا هو اللك 
القدوس أكبر »لم حزئه قطما » للحروجه عن اسم التكسير »ولو قال : أكبر 
الله » أو : الأكبر الله » لم تنمقد صلاته على الذهب . وقيل : قولان . وقيل: 


. لا ينمقد الأول . وني الثاني الطريقان . وبحب الاحتراز في لفظ التكبير» عن 


وقفة بين كلتيه » وعن زيادة تنير الى » بأن يقول : آله أكبرء بد مزة الله . 
أو : اله أكار + أو يزيد واوا ساكتة © أو متحركة بين الكلمتين .. :ولا يضر 
ال في موضمه »© وبحب أن يكر بحيث يسمع نفسه » وبحب أن يكبر قا 
حيث بحب القيام . ولا جره ترجمة التكبير بنير لسان المرب مع القدرة عليه . 
أما الماحز عن كلة التكير » أو بمضبا © فله حالان . 

أحدها : أن لا يمكنه كسب القدرة . فان كان خرس » أو نحوه » حرتك 
لساثه © وشفتيه » ولماته بالتكير قدر إمكانه » وإن كان ناطقاً لا يطاوعه لسانه » 
أفي بترجمة التكبير » ولا يمدل إلى ذكر آخر . ثم جميع اللةات في الترجمة 


س ٠‏ ل 


سواء » فيتخير بيبا على الصحيح . وقيل : إن أحسن السريانية » أو المبرانية» 
تعينت » أشرفها بإزال الكتاب بها . والفارسية بعهدها أولى من التركية » 
والهندة 8 

الال الثاني ۽ أن مكنه القدزة بتعلم 8 أو نظر في موضع كن عليه 
لفظ التكبير » فيازمه ذلك . ولو كان يادة » أو موضع لا جد فيه من يعللمه» 
ازمه السير إلى قرية يتعلم بها على الأصح . والثاني : يكفيه الترجمة . ولا يجوز 
في أول الوقت لن أمكنه التملّم في آخره . وإذا صلى الترجمة في الحال الأول 
فلا إعادة . وأما الحال الثاني » فان ضاق الوقت عن التمدّم للادة ذهنه » أو قلة ما أدركه 
عن الوقت » فلا إعادة أيضاً . وإن أخر الت مع التمكن › وضاق الوقت » صلى 


تقلت : ومن فروع الفصل » ماذكره صاحب د التلخيص » والبغوي » 
والأصحاب . أنه لو كبر للاحرام أربع تكيرات » أو أكثر » دخل في الصلاة 
بالأوتار » وبطلت بالأشفاع . وصورته © أن ينوي بكل تكبيرة > افتتاح الصلاة» 
ولم ينو المروج عن الصلاة بين كل تكبيرتين . فالأولى : دخل في الصلاة . 
وبالثانية : خرج . وبالثالثة : دخل . وبلرابعة : خرج . والخامسة : دخل . 
وبالسادسة : خرج . وهكذا أبداً. لأن من افتتح صلاة » ثم نوی افتتاح صلاة > 
بطلت صلاته . ولو نوی افتتاح الصلاتين بين كل تكبير تين > فالتية يخرج › 
وبالتكير يدخل » ولو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بمدها افتتاحاً » ولا خروحاً » 
صح دخوله بالأولى » وباي التكبيرات ذكر” لا ترطل به الصلاة . دا تأعم 


۳۱ س 


4 


رفم اليدن عند تكيرة الاحرام سنك 5 والذهب 9 أنه برقعها عت تحاذي 
أطراف أصابعه أعل أذنيه ¢ وإعهاماء شحمی أذننه 4 وكفاه منكنيه 5 وهدا معی 
قول الشافمي والأصشحاب رضي الله عنهم : برفه) حذو منكيه ٠‏ وأما حكاة 
الفزالي : فيه لاله أقوال فنحكرة . ولو كان أقطع اليدن > أو واحدة من 
العصم » رفع الساءد . وإن قطع من المرفق © رفع المضد على الأصح . ولو م 
يمكنه الرفع إلا بزيادة على الشروع > أو نقص » أتى لمكن . فان قدر علبها » 
مم : ستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفم » قاله في ر التتة »> 


وستحب الرفم لكل مصل ©» قثم » وقاعد » مفترض © ومتنفل » إمام » ومأموم . 


وشاع 

وني وقت الرفع » أوجه . أحدها : رفع غير مكبر © ثم يتدى* التكير 
مع إرسال اليدن » وينهيه مع اتهائه . والثاني : يرفع غير مكبر » ثم يكير » 
' ويداء قارثان » ثم برسلا . وصححه البنوي . والثااث : يتدى' رع مع 
ابتداء التكير » ويفا 5 . والرابع ي ا ؛ ويي التكار مع انتهاء 
الإرسال . واللحهامس وهو الأصح : يبتدىء الرفم مع اتداء التكير ولا 
استحباب في الاتهاء »> فان فرغ من التكير قبل تام الرفم » أو الىك © 
أتم الاي . وإن فرغ منها » حط يديه ولم يستدم الرفع . ولو ترك رفع اليدن» 
حتى أتى بعض التكبير » رفس في الاقي » فان أتمه »لم رفع بعده . ويستحب 


كشف اليدن عند الرفم » وأن يفرق أصابعها تفريقاً وسطأ » وأن لا قمر 


— لضندة 


التحكير بحيث لا ينبم > ولا عططه بأن يالغ في مداه » بل باي به ميت 1 
والأولى فيه : الحذف على الصحيح . وعلى الثاذ : المد أولى . 


م 


السنة بعد التكبير » حط اليدين » ووضع اليمنى على السرى » فيقيض بكفه 
اليمنى » كوع السرى »2 وبعض رسفها » وساعدها . قال القفال : ويتخير بين 
بسط أصابع اليمنى في عرض الفصل » وبين شرها في صوب الساعد . ثم يضع 
يده کا ذحكرنا تحت صدره » وفوق سرته » على الصحيح . وعلى الشاذ : تحت 
سرته . واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه »> هل يرساها إرسالاً بليتاً ثم يستأنف 
رفم إلى نحت صدره ووضع اليمنى على السرى ©» أم برسلها اسالا خفيفاً إلى 
نحت صدره طسب © ثم يضم ؟ 


قلت : الأصح : الثاني . وشاع 


فل 
في القيام 


اعم أن القيام » أوما يقوم مقامه » ركن في الصلاة » ويقوم القعود 
مقامه في انافلة » وف الفريضة عند الع<ز . ويثترط في القيام > الااتصاب . 
وهل يشترط الاستقلال » بحيث لا يستند ؟ فه أوحه . أصحبا : وهو المذكور في 
« التبذيب » وغيره : لا يشترط . فلو استند إلى حدار »© أو انسان » بحيث أو 


سل ا 


مع الاسناد عند القدرة محال . والقاك : تجوز إن كان بحيث لو رفم السناد لم 
يسقط » وإلا » فلا . هذا في استناد لا يسلب اسم القيام . فان استند متكا › 
بحيث أو رفم قدميه عن الارض لامکنه القاء > فهذا معلق نفسه ف » ولس 
بقائم . أما إذا لم يقدر على الاستقلال » فيجب أن ينتصب متكثا على الصحيح . 
وفي وجه شاذ : لا يازمه القيام في هذا الحال » بل له الصلاة قاعداً . وأما 
الاتصاب الشروط » فلا مخل به إطراف الرأس » وإغا العتبر » نصب فقار الظبر» 
فلس للقادر أن يقف مالا إلى اليمين » أو السار © زائلاً عن سنن القيام » ولا 
أن يقف منحنياً في حد الرا كمين . فان لم يلغ انحناژه حد الركوع » اڪن 
كان إليه أقرب منه إلى الاتتصاب » لم يصح على الأصح . 
نمت : ولو لم يقدر على اللبوض للقيام إلا عمين » ثم لا يتأذى بالقيام » لزمه 
أن ستعين عن يقيمه . فان لم جد مترعا ٤‏ زمه الاستئحار بأحرة الثل إن وحدها . 
واشأعر 
هذا في القادر على الاتصاب . فأما المادز » كن تقوس ظهره ازمانة © أو 
كبر » وصار في حد الراكمين » فيازمه القيام . فاذا أراد اارحكوع › زاد في 
الانحناء إن قدر عليه . هذا هو الصحيح الذي قطع به المراقيون » وصاحب «التتمة » 
و التبديب » ولص عليه الثافمي رضي الله عنه . وقال إمام الحرمين » والغزالي : 
يازمه أن يصلي قاعداً . قالا : فان قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد 
الرا كعين » زمه . ولو عحز عن ال كوع والسحود ©» دون القيام » لعلة يظبره 
تمنع الانحناء » لزمه القيام . ويأتي بالركوع والسجود تحسب الطاقة » فيحني صلبه 
قدر الإمكان . فان لم يط » حى رقته » ورأسه » فان احتاج فيه إلى شيء 
يعتمد عليه » أو إلى أن عيل إلى جنه > ازمه ذلك . فان لم يطق الانحناء أصلاً » 
أو الي . 


WÊ —‏ ل 
قلت : وإذا أمكنه القيام » والاضطجاع » وم يمكنه القمود » قال صاحب 
« التهذيب » بأني بالقمود قايا » لأنه قمود وزيادة . وال أنه يكره الصحيح 
أن يقوم على إحدى رجليه » ويصح . ويكره أن يلصتق القدمين » بل يستحب 
التفريق بينها » وتطويل القيام عندنا » أفضل من تطويل الركوع والسجود » 
وتطويل السحود » أفضل من تطويل الركوع . وإذا طول الثلائة زيادة على 
ما جوز الاقتصار عليه » فالأصح : أن ايع يكون واحاً . والثاني : يقع مازاد 
سنة » ومثله الحلاف في مسح جميع الرأس » وف الي الجر ج في الزكاة عن خمس » 
وف البدنة الضحى ہا بدلاً عن شاة منذورة . وشاع 


ع 


إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض » عدل إلى القمود ؛ ولا ينقص ثوابه » أنه 
معذور . ولا نعي بالعدز ؛ عدم تأي القيام > بل خوف الحلاك » أو زيادة 
الرض » أو لوق مشقه شديدة ©» أو وف الثرق » ودوران الرأس »في حی 
AE‏ 
93 ت : الذي اختاره إمام الحرمين في ضبط المجز : أن يلحقه «القيام مشقة” 
ذهب خشوعه . والتأعل ٠‏ 


ولو جلس للغزاة رقيب برقب الممدو > فأد ر كته الصلاة » ولو قام ارآه 
المدو »> أو جلس النزاة في مكمن » ولو قاموا ر آم المدو وفسد التدبير » 
فلم الصلاة قموداً . وتجب الإعادة لندوره . 


قلت : قال صاحب د التتمة » في غير الرقيب : إن خاف لو قام أن يقصده 


— e — 


المدو » وصلى قاعداً » أجزأته على الصحيح . ولو صلى الكين في وهدة قمودأء 
ففني صحتها قولان . وشاع 

ثم إذا قعد العذور » لا يتعين لقعوده هيئة 2 بل رنه جميع هات 
القمود . لكن نكره الإقماء 2 هذا القءود ؛ وي جم قسّدات الصلاة . وي 
المراد بالإقماء ثلاثة أوحه . أصحبا : أنه الحاوس على الوركين » ونصب الفخذن » 
والر كبتين » وضم إليه أو عبيد : أن يضع يديه على الأرض . والثاني : أن 
يفرش رحليه »© ويطءأليي4فعلى عقيه » والثالث : أن يضع يديه 
ويقعد على أطراف أصابعه . 
تك : الصواب » هو الأول . وأما الثاني : فنلط . فقد ثبت في« صحيح 
مسل 206 : أن الإقماء سنة نبينا كفل ٠‏ وفسره الماء بما قله الثاني . ونص على 
استحبابه الثافمي ره الله في « البويطي » و ١‏ الإملاء » في الحلوس بين 
السحدتين . قال العلماء : فالإقماء ضربان . مكروه » وغيره . فاللكروه : المذ كور 
في الوحه الأول > وغيره : الثاني . وشاع 

وفي الأفضل من هيئات القعود » قولان » ووحبان . أحد القولين : وهو 

صح ايع : ال ترقا و مترباً . وأحد الوحبين : متوركاً e.‏ 
7 ر كته اليمنى » جالساً على رجله السرى . ومحري الخلاف في قمود النافلة . 
وأما ركوع القاعد > فأقله أن ينحني قدر ما حاذي وجه ما قدام ركنتيه من 


3 


الأرض :و1 كان أن ينحني نحيث تماذي حېته موضع سحوده . وأما سحوده » 
فكسجود القائم . هذا إذا قدر القاعد على الركوع والسجود » فان. عجز. املة 

بظمره » أو غيرها » فعل الممكن من الانحناء . ولو قدر القاعد على الركوع » 
03 (و) عن طاووس قال: قلا اين عباس في الإا على الفدمين > فال: هي السنة» قفا : إن داه 
جفاء بالرجل »؛ قال : هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسل . رواه ملم . وهوآت يذ يضم أطراف أصابع 


رجليه على الأرض ويضم ألبتيه على عقبيه » ويضع ركيتيه على الأرض . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل يفمله أحياناً » وثيت فمله عن بعض الصحابة والتابعين وغيرمم . . 


ا س 


وعجز عن وضع الحبة على الأرض » نظر » إن قدر على أقل ركوع القاعد 
ا غير زادة » أتى بالمكن » مرة عن الر كوع » ومرة عن السحود » ولا 
يضر استواؤها . وإن قدر على زيادة على كال ار كوع > وجب الاقتصار في 
الانحناء الركوع على قدر الكل » ليتميز عن السحود . ويلزمه أن يقرب حبته 
من الارض اسجود › أكثر ما يقدر عليه . حتى قال الأصحاب : أو قدر أن 
يسجد على صدغه » أو عظم رأسه الذي فوق الحبة > وعل أنه إذا فعل ذلك 
كانت جبته أقرب إلى الأرض ٠‏ ازمه ذلك . 
قلت : قال الشافمي ره اله في « الام » والأصحاب : لو قدر أن يصلي 
قاتا منفرداً » وإذا صلى مع الجاعة احتاج أن يصلي بعضها من قمود © فالأفضل : 
أن يصلي منفرداً . فان صلى مع الجاعة » وقعد في عضا » صحت . ولو کان 
حيث لو اقتصر على قراءة الفاتحة » أمكنه القيام » وإذا زاد » عجز » صلى بالفاتحة . 
فلو شرع في السورة »© فمجز » قعد . ولا يازمه قطع السورة ليركم . والنا عم 


م 
يما ازا عمز عى الفعور 
ذڪرنا زت العحز ء عن القيام © تةق تعذره» أو لحوق 
مشقة شديدة » أوغيرها مما قدمناة . قال الور : والمحز عن القعود» 
بل يشترط فيه عدم تصور القمود ©» أو خيفة الهلاك » أو امرض 0 » إلحاقاً 
أنه يضطجع على جنبه الأعن »> مستقلاً بوجبه ومقدم بدنه القبلة » كاليت في لده. 
فلو خالف » واضطجع على جنه اليب » صح ء إلا أنه ترك السنة . والقاني : 


— FY — 


أنه يستاقي على ظهره » ومجمل رجليه إلى القبلة» ويرفع وسادته قليلاً. وهذا 
الملاف في القادر على الاضطجاع والاستلقاء . فان لم يقدر إلا على أحدها » 
أتتى به . قال إمام الحرمين : هذا الحلاف في الكيفية الواجة » لاف الملاف 
السابق في كيفية القمود » فانه في الأفضل » لاختلاف استقبال بهذا دون ذاك . 
وفي السألة » وحه ثالث : أنه يضطجع على جنه © وأخمصاه إلى القيلة . ثم إذا 
صلى على هيئة من هذه الميئات » وقدر على الركوع والسجود » أتى بها » وإلا 
أومأ مها منحنياً؛ وقرب جيته من الأرض بحسب الإمكان » و[ جمل]السجود أخفض 
من ال ركوع . فان عحز عن الاشارة بالرأس »© أومأ بطرفه . فان عجز عن 
تحريك الأجفان » أجرى أفعال الصلاة على قلبه . فان اعتقل لسانه » أجرى 
القرآن والأذكار على قله . وما دام عاقلا » لا تسقط عنه الصلاة . ولنا وجه: 
أنه تسقط الصلاة © إذا عحز عن الاعاء الرأس . وهو هذهب أني حنيفة 


رحمه الله . وهو شاذ . والمعروف ف الذهب : ما قدمناه . 


في 


القادر على القيام » إذا أصابه رمد » وقال له طبيب موثوق به : إن صليت 
مستلقاً » أو مضطحماً » أمكن مداواتك »> وإلا خيف عليك العمى » جاز 
له الاضطجا ع والاستلقاء على الأصح قا إن عليت اعدا ام : 
فقال إمام الحرمين : تجوز القعود قط . ومفبوم كلام غيره : أنه على الوجبين . 


(1)أي: مداواتك . 


د ۳۸ — 


زن 

لو عجز في أثناء صلاته عن القيام “ قعد ونی . ولو صلى قاعداً » فقدر 
على القيام في أثنائها » قام وى . وكذا لو صلى مضطجماً » فقدر على القيام » 
أو القمود » أتى بالقدور » وبنى . ثم إذا تبدل الحال بالنقص إلى الكال » بان 
قدر القاعد على القيام لحفة المرض » نظر » إن اتفق ذلك قل القراءة © قام 
وقر قاتا . وكذا إن كان في أثناء القراءة » قام وقرأ بقية الفاتحة في حال 
القيام . وجب ترك القراءة في النبوض إلى أن ينتصب ممتدلاً . فلو قرأ في نهوضه بعض 
الفاتحة » فعايه إعادته . وإن قدر بعد القراءة قبل ال ركوع »> ازمه القيام لهوي 
منه إلى الركوع . ولا يازمه الطمأنينة في هذا ااقيام » لأنه ليس مقصودا انفسه . 
وستحب في هذه الحو ال »© أن يعيد الفاتحة ليقم في حال الكال . ولو وحد 
الحفة في ركوعه قاعدا » فان كان قبل الطمأنينة » لزمه الارتفاع إلى حد 
الرا كمين عن قيام . ولا يجوز أن بر تفع قا »ثم ركم ) ثلا يزيد ركوعاً . 
ولو ف له » بطلت صلاته . وإن کان بعد الطأنينة » فقد تم ركوعه © ولا يازمه 
الاتقال إلى ركوع القائين . ولو وجد المفة في الاعتدال عن الركوع قاعداً , 
فان كان قبل ااطمأنينة » لزمه أن يقوم »© ليعتدل ويطمئن . وإن كان سدها » 
فوحباك وا أحدها + بارزم أن يقوم لسحد عن قيام . وأصحى : لا يلزمه اثلا 
يطول الاعتدال » وهو ركن قصير . فان اتفق ذلك في الركمة الثانية من الصبح 
قبل القنوت »© ل يقنت قاعداً . فان فمل © بطلت صلاته . بل يقوم > ويقنت . 
أما إذا دل الحال من الكل إلى النقص »© بأن عحز في أثناء الصلاة » فيتتقل 


إلى المكن . فان اتفق المحز في أثناء الفاتحة » وحب إدامة اأقراءة في هويه . 


— A = 


وح 


جوز فمل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام . لكن ثواها يكون نصف 
ثواب القاثم . ولو تنفل مضطحاً » مع القدرة على القيام » والقعود » جاز على 
الأصح . ثم اللضطجع في الفريضة »© بأني بالركوع والسجود » إذا قدر علا . 
وهنا انلحلاف في حواز الاضطحاع بجري في الاقتصار على الاماء . لكن 
ألاضطجاع > جوز الاقتصار في الارکان الذكرية » كالتشهد » والتكبير» 
وغيرها على ذكر القلى . 3 إستوي فم ذكرناء » النوافل كلبا» الراتة » وغيرها . 
على الصحيح 3 وف وحه شاذ 0 لا تحور صلاة العمد » والكسوف » والاستسقاء 
قاعداً مع القدرة » كالحنازة . 


ن 


يستحب للمصلي إذا كبر » أن بقول دعاء الاستفتاح »> وهو « وجبت 
و حهى الذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلا وما أنا من المشركين . إن 
صلاتي » ونسكى » وعياي » وثاني » لله را غ ر 4د ويلك ارت 
وأنا من الساين » . ولا يزيد الإمام على هذا » إذالم يمل رضى الأمومين 
بالزيادة . فان عل رضام » أو كان المصلي منفرداً »> استحب أن يقول بعده : 
د اليم أنت الك لا إله إلا أنت سسحانك وحمدك » أنت ربي وأنا عدك ظافءت 


نفي » واعترفت بذني > فاغفرلي ذنوبي جميماً إنه لا ينفر الذنوب إلا أنت ٠‏ 


س ف٤‏ د 


واهدني اس الأخلاق لا مهدي لأحسنا إلا أنت » واصسرف عي سيئها 
لا يصرف عني سهها إلا أنت ؛ لبيك وسمديك » والخير كله في يديك » والشر 
لس إليك » أنا بك وإليك »© تباركت وتماليت » أستنفرك وأتوب إليك » وقال 
جماعة من أصحابنا ‏ منهم : أبو إسحاق الروزي » والقاضي أبو حامد : السنة أن 
يقول : « سبحانك اللهم ومحمدك » وتبارك اسمك › وتمالى حدك » ولا إله غيرك » . 
ثم يقول : « وجبت وجبي ... » إلى آخره . ومن ترك دعاء الاستفتاح مدا أو 
سهواً » حتى شرع في التعوذ » لم يعد إليه » ولا يتداركه في باقي الركمات . 
ولو أدرك مسبوق الامام في التشبد الأخير » وكبر » وقد © فسل الامام لأول 
قعوده › قام » ولابأتي بدعاء الاستققاح » لفوات عله . ولو سل الامام قبل 
قموده » لا يقد © وبأني بدعاء الاستفتاح . وسواء في دعاء الاستفتاح الفريضة » 
وجميع النوافل . 

تلت : ذكر الشيخ أبو حامد في تمليةه: أنه إذا ترك دعاء الاستفتاح » وتعوذ » 
عاد إليه من التعوذ . والعروف في الذهب : أنه لا يأتي به كم تقدم . لكن لو 
خالف فأتى به » لم تبطل صلاته » لأأنه ذكر › قال صاحب «الذیب » ولو 
أحرم مدبوق » فأمّن الامام عقيب إحرامه » أن معه » وأتى بدعاء الاستفتاح» 
لأن التأمين يسير . داترأع 


مسال 
يسشحب بعد دعاء الاستفتاح © أن يتعوذ فيقول : أعوذ الله من الشيطان 
الرجم . وقال بعض أصحابنا : يقول : « أعوذ الله السميع الملم من الشيطان 
الرجم » . وتحصل التموذ» بكل ما اشتمل على الاستاذة الله من الشيطان 


الرجم . ولا ہر به في ألصلاة السرءة » ولا في الحبرية أيضاً على الأظهر . وعلى 
الثاني : يستحب المر فما » كالتسمية » والتأمين . والقالكث : أنه بتخير بين 
الجر > والإسرار > ولا رجح . وقيل : يستخب الإسرار قطمأ . ثم الذهب : 
أنه يستحب تموذ في كل ركمة » وهو في الركمة الأولى آكد . وهذا نص 
الشافعي رضي الله عنه . واختاره القاذي أو الطيب © وإمام الحرمين » والروياني » 
وغيرم . وقيل : قولان . أحدها : هذا . والثاني : يتموذ في الأولى فقط . 


فان تركه فبا عمداً ©» أو سبوا » أتى به في الثانية . 


ضل 

ثم بعد التعوذ يقرأ . ولاصلى حالان : 

أحدها : أن بقدر على قراءة الفاتحة . والثاني : لا يقدر . فأما القادر » 
فيتمين عليه قراءتها في القيام > أو ما يقع بدلا عنه . ولا يقوم مقاما ترجا . 
ولا غيرها من القرآن . ويستوي في تمين الفاتحة › الامام » والأموم » والمنفرد » 
في السرية » والحبهرية . ولنا وعدت انبا لا من عل الاوح فى" اة 
ووحه شاذ : آنا لا حب عليه في اللرية أيضاً . فاذا قلنا : لا يقرأ الأموم في 
الحبرية » فلو كان أصم © أو بعيداً لا يسمع قراءة الامام > لزمته القراءة على 
الأصح . ولو جبر الامام في اليرية » أو عكس » فالاصح وظاهي النص : 
أن الاعتبار بفعل الامام . والثاني : بصفة أصل الصلاة . وإذا لم يقرأ الأموم » 
هل ستحب له التموذ ؟ وحهان » لأانه کک ري : 
نت : الأصح : لا يستحب » لعدم القراءة . واتأعم 


وإذا قلنا : يقرأ الأموم في الحبرية » فلا جير بحيث يطلب جهره > بل يبر 


— (E — 


نحيث لسمع نفسه لو كان سميماً » فان هذا أدنى القراءةه ويستحب للامام على هذا 
القول :أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة الأموم ما . وام أن الفاتحة واجة في كل 
ركعة إلا في ركمة المسبوق إذا أدرك الامام راكماً » فانه لا يقرأ في ركمته » وتصح . 
وهل يقال : حملا عنه الامام » أم لم تحب أصلاً ؟ وجهان . 


فلت : أصحها 1 الأول . والتا عم 


4 
ب الله الرحمن الرحم» آية كاملة من أول الفاة بلا خلاف . وأما باقي 
السور » سوى «براءة» فالذهب : أا آية كاملة من أول كل سورة أيضاً . 
وفي قول : أنها بعض آية . وقيل : قولان . أحدها: لست بقرآن في أوائلها . 
وأظرها : آنا قرآن . والسنة : أن تحبر بالتسمية في الصلاة الحبرية في الفاتة » 
وي السورة بعدها . 


e 


ر 
نمب قراءة الفاتحة مجميع حروفما وتشديداتها . فلو أسقط مها حرفا › 


أو حففف مشدداً © أو أبدل حرفاً حرف © لم نصح قراءته . وسواء فيه 
الضاد » وغيره . وي وجه : لا يضر إبدال الضاد «الظاء . ولو لحن فيا نا 
يحيل الى » کضے تاء «أنممت» أو حكيرها » أو كير كاف « إباك لم زه » 
ونطل صلاته إن تعمد . وجب إعادة القراءة » إن لم يتعمد . وتجزىء بالقراءات 
السبع . وتصح بالقراءة الشاذة » إن لم يكن فا تشيير ممنى » ولا زيادة حرف ٠‏ 
ولا نقصانه . 


س غم س 


4 


جب ترتيب في قراءة الفاتحة . فاو قدم مؤخراً »إن تعمدء بطلت قراءته > 
وعليه استئنافها . وإن سا © لم يمتد بالؤخر » وينيعلى الرتب . إلا أن يطول » 
فستأنف القراءة . ولو أخل بترتيب التشبد» نظر . إن غير تغييراً مبطلاً لهمنى » 
لم تحسب ماجاء به . وإن تعمده © بطلت صلاته » وإن لم يطل العنى » أجزآه على 
الذهب . وقيل : فيه قولان . وينيغى أن يقال في الفاتة أيضأ : إن غير الترتب 
یا ول الب + تلت لا ا 


2 ٠. 


ر 


تب الوالاة بين كات الفاعة . فان أخلء ا » فله حالان . 

أحدها : أن يكون عمداً » فينظر . إن سكت في أثناء الفاتحة » أو طالت 
مده النكوت 6 بان فر شطنه اقرا أو إغزاضه عنا تارا - أو لان + 
بطلت قراءته > ولزم استئنافا على الصحيح . وعلى الشاذ النقول عن 
العراقيين : لا تبطل . فان قصرت مدة السكوت »2 ل يؤثر قطها . وإن نوى 
قطع القراءة > وم يسكت > لم بطل قطماً . وإن نوى قطعبا » وسكت فير 2 
بطات قراءته على الصحيح الذي قطم به الأكثروون . ولو أتى بتسبيتح > أو 
هليل في أثنائها » أو قرأ آية أخرى » بطلت قراءته » قل“ ذلك »> أم كثر . 
هذا فا لا يوم به اللصلى . فأما ماأمى به في الصلاة » أو يتعلق بمصلحتها » 
كان الأموم لتأمين الامام »> وسجوده اتلاوة » وفتحه عليه القراءة »> وسؤاله 


الروضةج ١|‏ = م15 


هذا 


حص 8ع © سب 


الرحمة عند قراءته يتبا » والاستعاذة من المذاب عند قراءة آيته > فاذا وقم في 
أثناء الفاتحة » لم تبطل الوالاة على الأصح . وهذا تفريم على الصحيح في 
استحباب هذه الأمور للمأموم » وعلى وجه : لا يستحب . ولا يطرد الخلاف في 
كل مندوب © فان“ اج عند المطاس مندوب وإن كان في الصلاة > ولو فمله » 
قطع الوالاة . ولكن يختص بالندوبات الختصة بالصلاة لمصلحتها . 

الال الثاني : أن مخل” بالوالاة اسيا . وتقدم عليه > أن من ترك الفاتحة 
ناسيأ » فيه قولان . الشبور الحديد : أنه لا مزه »> ولا يمت له بتلك الركعة . 
بل إن تذكر بعد ماركم » عاد إلى القيام وقرأ. وإن تذكر بعد قيامه إلى الركمة 
الثانية » صارت [الثانية] أولاء » ولنت الأولى . والقدم : أنه تجزئه صلاته . وأما 
ترك الموالاة ناسياً » فالصحيح الذي اتفق عليه امور » وتقلوه عن نص الشافمي 
رحمه الله تعالى : أنه لايضر . ولهالناء » سواء قلنا : يعذر بترك الفاتحة ناسياً » 
أم لا . ومال إمام المرمين » والفزالي » إلى أن الوالاة تنقطع بالنسيان إذا 
قلنا : لا يعذر به في ترك الفاتحة . 


س 


من لا يقدر على قراءة الفاتحة » يازمه كسب القدرة بتعلم » أو توسل إلى مصحف » 
غاا شر اة اوا أو انعا فن يان ى لين 6 أو غ + 
لزمه تحصيل السراج عند الامكان . فلو امتنع من ذلك عند الامكان » ازمه إعادة 
كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها . فان تعذرت الفاتحة لتمذر التعلم » لضيق 
الوقت › أو بلادته > أو عدم العلل والصحف © أو غير ذلك © لم جز رجمة 
الفاتحة » بل ينظر »إن كان أحسن قرآنا غير الفاتحة > لزمه قراءة سبع آنات » 
ولا جزئه دون سبع وإن كانت آيات طوالاً . وهل يشترط مع ذلك أن 


س فو س 


لا ينقص حروف کل الآنات عن حروف الفاتحة ؟ فيه أوحه 1 اسا : إشكرط 
أن يكون جلة الآنات السبع » بقدر حروف الفاتحة . ولا متنع أن يجمل آبتين 


مقام آله . والثاني : أنه بحب أن يدل حروف كل آله من حروف 
آية من الفاتحة على الترتيب » فتكون مثلبا » أو أطول . والثالتث : 
يکي سبع آنات ناقصات الحروف »كا يكنىي صوم يوم قصير عن طويل . ثم إن 
أحسن سبع آيات متوالية بالشرط الذكور » لم ييز المدول إلى التفرقة . وإن 
لم بحسن الا متفرقة © أتى بها . واستدرك إمام الحرمين » فقال : لو كانت الآية 
الفردة لا تفيد معنى منظوماً إذا قرئت وحدها » كقوله تعالى : ( ثم نظر ) الدثر : ١‏ . 
فيظبر أن لا نأمره بقراءة هذه الآيات التفرقة » ونجعله کن لا بحسن قراءة أصلاً . 
مت : قد قطم جاعة بأنه تحيزئه الآيات التفرقة وإن كان بحسن التوالية » 
سواء فرقها من سورة »أو سور . منم : القاضي أو الطيب » وأو علي الندنيحي » 


وصاحب 2 الشات 6 وهو المنصوص ف » الام » وهو الأصح 1 


دا شاع 

أما لو كان الذي بحسنه دون السبع © كآية أو آيتين » فوجبان .أصحها : 
يقرأ مامحسنه » ويأني اللحكر عن الباي . والثاني : يكرر ما بحفظه حتى يلغ 
قدر الفاتحة . أما الذي لا حسن شيا من القرآن » فيحب عليه أن يأتي «الذكر » 
كالتسيح » والبايل . وفي الذكر الواجب أوجه . أحدها : بتعين أن يقول : 
سببحان الله » والجحد له » ولا إله إلا الله » وا أكبر > ولا حول ولا قوة 
إلا الله المي العظم . ويكفيه هذه الكلات الجس . والثاني : أنها تتمين » وجب 
معبا كلمتان من الذكر © ليصير سبعة أفواع مقام سبع آلات . والراد بالكلات » 
أنواع الذكر » لا ألفاظ مفردة . والثالث وهو الأصح : أنه لا بتعين شيء من 
الذكر . ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف ماأتى بهمن حروف الفاتحة ؟ 


— 04۹ س 


وجبان . الأصح : يشترط . قال إمام الرمين : ولا باعي هنا إلا المروف > 
لاف ما إذا أحسن قراءة غير الفاتحة » فانه براعي الآيإت . وفي المروف » 
الحلاف . وقال في « الذيب » : يجب سعة أنواع من الذكر . يقام كل فوع 
مقام آية » وهذا أقرب . وهل الدعاء الحض » كالذكر ؟ فيه تردد لاشيخ أبي محمد . 
قال إمام الحرمين : والأشبه أن ما يتعلق بأمور الآخرة »© يقوم دون ما يتعلق 
بالدنيا . ويشترط أن لا يقصد بالذكر الأني” به شيئاً آخر سوى الدلية » كن 
استفتح » أو تعوذ على قصد تحصيل سنس . ولكن لا يشترط قصد الدلية فيا » 
ولافي غيرها من الأذكار على الأصح . أما إذا لم بحسن شيئاً من القرآن » ولا 
الذكر » فمليه أن يقوم بقدر الفاتحة » ثم يركم . ولو أحسن بعض الفاتحة » ولم 
حسن بدلا » وجب تكرير ما أحسن قدر الفانحة .وإن أحسن لاقہا بدلاً» فوجبان . وقيل: 
قولان . أحدها: يكرره.وأصحها : يأتي به » و يدل الباق . فعلى هذا » لو أحسن النصف 
الثاني من الفاتحة دون الأول » أتى بالذكر بدلا عن النصف الأول » ثم يأتي بالنصف الثاني . 
فلو عكس » لم بجز على الصحيح . وأما إذا قلنا : يكرر مابحسنه » فيحكرر 
الحفوظ مرة بدلا » ومرة أصلاً . ولو كان بحسن النصف الأول »كرره على الوجه 
الأول » وأما على الأصح : فيأني به » ثم بالذكر بدلا . هذا كله إذا استمر 
السحز » فلو تمكن من قراءة الفاتحة في أثناء الصلاة » بتلقين » أو مصحف »أو 
غيرها » فان كان قبل الشروع في البدل » لزمه قراءة الفاتحة . وكذا إن كان في أثناء 
الدل على الصحيح . وعلى الضعيف : يازمه أن يقرأ الفاتحة » بقدر ما بتي .وإن 
كان بعد الركوع » فقد مضت تلك الركمة على الصحة © ولا جوز اا . وإن 
كان بعد الفراغ من البدل © وقبل الركوع » فالذهب: أنه لا يازمه قراءة الفاتحة » 
م إذا قدر المكذّر على الإعتاق »> بعد فراغه من الصوم . وقيل : وحن 


ا 


باتك 


ستحب لكل من قرأ الفاتحة في الملاة » أو خارج الصلاة » أن يقول عقب 
فراغه منها : آمين » بالمد » أو القصر » بلا تشديد فيا . ويستحب أن يفصل بينها » وبين 
دولا الضالين» بسكتة لطيفة» ليميزها عن الق رآن. ويستوي في استحاما » الإمام »والأموم؛ 
والنفرد . وتجبر بها الامام » والنفرد » في الصلاة الجبرية » تماً للقراءة . وأما 
الأموم » فالمذهب : أنه جهر . وقيل : قولان . وقيل : إن لم تحبر الامام » جبر 
لينبه . وإلا » فقولان . وقيل : إن كثر القوم » جروا » وإلا © فلا . 
ويستحب أن يكون تأمين الأموم © مع تأمين الامام » لا قله »© ولا بده . فاك 
فاته» أمدّن عقب تأمينه . 
فلتك : قال أصحابنا : لو ترك التأمين » حتى اشتنل بنيره » فات ©» ولم بعد 
إليه . وقي « الحاوي » وغيره وجه ضعيف : أنه يأتي به مالم يركم . قال في 
د الأم » : فان قال : آمين رب المالين » e‏ 


م 


اسن للامام »> والمنفرد» قراءة شيء بعد الفاتحة في صلاة الصبح » والآوليين 
من سار الصاوات . ومحصل أصل الاستحباب © بقراءة ثي* من القرآن » ولكن 
سورة كاملة » أفضل . حتى أن السورة القصيرة » أولى من قدرها من طويلة . 
وهل تسن السورة في الر كمة الثاائة » والراسية ؟ قولارن . القدم وبه أقى 
الأ كثرون : لا تسن . والحديد : تسن » لكنها تكون أقصر . ولا يفضل الر كمة 


= رع اهب 


الأول على الثانية بزيادة القراءة » ولا الثالثة على الرابمة » على الأصح فيا . 

تلت : هذا الذي ححه » هو الراجح عند جاهير الأصحاب . لكن الأصح : 
التفضيل . فقد صح فيه الحديث »© واختاره القاضي أو الطيب »© والحققون » ونقله 
القاضي أبو الطيب » عن عامة أصحابنا المراسانيين . لكن القاضي أو الطيب › 
خص الخلاف» بتفضيل الأولى على الثانية » ونقل الاتفاق » على استواء الثالثة والرابعة. 


وشاع 

ويستحب أن يقرأ في الصبح » بطوال الفصل › ك ( الحجرات ) فالتا 
بقريب من الصبح . وف العصر والمشاء بأوساط الفصل . وفي المنرب › بقصاره» 
ويسن في صبح يوم الجمة » أن يقرأ في الأولى : (آلم تنزيل) وني الثانية : ( هل 
أتى ) كالما . وأما الأموم © فلا يقرأ السورة فا هر فيه الامام إذا سممه »> 
٠‏ بل يستمعه »> وإن كانت الصلاة سرية » أو جهرية » ولم يسمع الأموم قراءتنه 
لعده » أو صمّمه » قرأها على الأصح . 
ا السورة » ثم قرأ الفاتحة » لم تحسب السورة »على الذهب 
والتنصوص . وذكر إمام اراق »> والشيخ نصر المقدسي20© في الاعتداد ہا » 
وحبين . قال أصحابنا : والرأة لا تحبر بالقراة في موضم فيه رجال أجانب . فان 
كانت خالية » أو عندها نساء » أو رجال محارم » جبرت . وقي وجه : اسر 
مطلقا . وحيث قلنا : ته » فجرت » لا تطل صلاتها على الصحيح . واللنثى » 
كالمرأة . وأما نوافل النهار الطلقة » فبسرء فما قطعاً . وأما نوافل الليل » ققال 
صاحب د التتمة » : تحبر . وقال القاضى حسين » وصاحب « التبديب » : يتوسط 
نين الجبر والاسرار » وهو الاصح و ما إذا كان عنده مصلون © أو نيام 
هوش عليهم © فر . ويستى التراويح »© فيجبر فبا . وان شأ عم 
)١( ٠‏ كذا الاصل : أبو نصرء والصواب : أبو الفتح نمر بن إبراهم المقدسي » وقد تقدمت ترجته 
صفحة )٠١١(‏ وهو كذلك في مخطوطة الظاهرية « أبو الفتح نمر » . 


— ۹ 


زت 


ستحب للقازىء في الصلاة © وخارجها © إذا مر بان رحمة » أن يسأل 
الرحمة . أو با عذاب » أن ب حلي أو بآنة أسبيح » أن يسح . أو 
بكنة تمثل أن يتفكر . وإذا قرأ ( أليس ال بأحك الحا كين ) التين:م. قال : بلى» وأنا على 
ذلك من الشاهدن . وإذا قرأ( فأي حديث بعده يؤمنون ) اللأرسلات: .ه. قال : آمنا الله . 
والأموم > يفعل ذلك لقراءة الامام على الصحيح . 


ل 
في ال رکوع 


قله » أن فحن فت تنال راحتاه ركنتيه » ولو أراد وضعها علا » وهذا 
عند اعتدال الخلقة ؛ وسلامة اليدن والركتين E‏ اخس » وأخرج ركتيه » 
وهو مائل 600 منتصب » وصار بحبث أو مد يده لنالت راحتاه و کته 0 يكن 
ذاك ركوعاً » لأن نيلها لم محصل بلانحناء . قال إمام الحرمين : ولو مزج الانحناء 
بهذه الميئة الذ كورة » وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بها جيعاً » 
لم يكن ركوعاً أيضاً . ثم إن لم يقدر على الانحناء إلى الحد الذكور إلا عمين » 
أو إعتاد على ثي* » أو بأن ينحني على شقه »© لزمه ذلك »2 فان لم يقدر » انحى 
القدر اللمكن »> فان عجز > أومأ بطرفه عن قيام . 


. يقال: مثل بفتح الثاء : قام «متصبأًء كمثل بفم الثاء » مثولاً‎ )١( 


ا 0۰( د 


هذا بياذ ركوع القائم » وأما ركوع القاعد › فقد تقدم بيان أقله »وأ كله 
في فصل القيام . 

وتجب الطمأ نينة في الركوع . وأقلبا : أن يصبر حتى تستقر أعضاقه في هيئة 
الركوع » وينفصل هوبّه عن ارتفاعه منه . فاو جاوز حد أقل" الركوع » فزاد 
في الهوي” » ثم ارتفع > والحركات متصلة © لم تحصل الطمأنينة » ولا يقوم زادة 
الهوي” مقام الطمأننة . ويثترط أن لا يقصد بهوله غير الركوع . فلو قرأ في 
صلانه آنة سجدة » فهوى أيسجد لاتلاوة » ثم بدا له بعد ما بلغ حد الراكمين أن 
يدكع > لم يعتد بذاك عن الركوع »> بل تحب عليه أن يعود إلى القيام » ثم 
يكم . 

وأما أ كل الركوع » فأمران . 

أحدها : في الميئة . والثاني : في الذكر . أما الحيئة : فأن ينحني بحيث 
يستوي ظبره » وعنقه » وعدها كالصفيحة » وينصب ساقيه إلى الحقو © ولا يشي 
ر كبتيه > ويضع يده على ركبتيه » ويأخذها بها » ويفرق بين أصابعه حينئذ » 
وبوحبها نحو القلة » فان كانت إحدى يده مقطوعة » أو عليلة > فمل باللأخرى 
ماذ كرنا » فان لم يمكنه وضع على رتیه » أرسل) . وجاني الرجل مرفقيه 
عن جنبيه » ولا تحاني الرأة » ولا المتى . 

الأمر الثاني : الذكر : فستحب أن يكبر لاركوع » ويتدى* به في 
ابتداء اللهوي” . وهل عد التكير ؟ قولان . القدم : لاعده » بل ححذفه . 
والجديد المحيح : يستحب مده إلى تام الموي" » حتى لا يخاو جزء من صلاته 
عن ذكر . ويجري القولان في جرم تكبيرات الانتقالات » هل عدها إلى الركن 
امنتقل إلبه » أم لا؟. ويستحب أن برقم يديه إذا ابتداً التكير » وتقدمت 
صفة اأرفع . ويستحب أن يقول في ركوعه : سبحان ربي المظم » ثلاث مرات. 
امش ودا و وان ظ أ يقول بعده : اللبم لك 


— إ0 — 


ركمت › وبك آمنت» ولك أسلمت » خشع | لك] ممعي » وبصري » وخي » وعظمي » 
وعصي »وشعري » وششري » وما استقاكت به قدمي' له رب العالين . وهذا أتم الكال . 
ثم الزيادة على ثلاث تسبيحات » إِنا تستحب لهنفرد . وأما الإمام » فلا يزيد على 
ثلاث . وقيل : خمس » إلا أن برضى المأمومون بالتطويل » فيستوف الكل . 
وتكره قراءة القرآن في الركوع » والسجود . 

تمت : قال أصحابنا : يستحب أن لا يصل تكبيرة الر كوع » بآخر السورة. 
بل يسكت بنها سكتة لطيفة » ويبتدى* التكبير قاتا مع ابتداء رفم اليدن . 
فان ترك رفع اليدن حى فرغ من التكير » لم برف © وإن ذكر قبل فراغه » 
رفم » ولو كان أقطم الكفين » لم يلغ بيديه ركبتيه » اثلا يغير هيئة الركوع. 
ذكره الاوردي » وغيره . قالوا : وستحب رفم اليدن في تكيرة الاحرام » 
والركوع * والرفع منه » لكل مصل: قثم » وقاعد » ومضطجع » وموم ٠‏ 
ونص عليه في « الام » قال أصحابنا : وأقل ماتحصل به الذكر في الركوع © 


تسسحة وأحدة . واشأعل 


فلل 
فی اررعترال عى ال رکو ع 

وهو ركن » لكنه غير مقصود لنفسه » والاعتدال الواحب : أن يمود بعد 
ركوعه إلى الميئة التي كان علا قل ال ركوع » سواء صلى قاغا » أو قاعداً . 
فلو ركم عن قيام » فسقط في ر كوعه ¢ نظر » إن لم بطمئن في ركوعه » 
ازمه أن يعود إلى ال ركوع » ويطمان » ثم يستدل منه . وإن کان اطمأن » فيمتدل 
قايا ويسجد . ولو رفع الراكع رأسه » ثم سجد» وشك هل تم اعتداله ؟ 
وجب أن يمتدل قايا » ويميد السجود . 


— of — 


واعل أنه تحب الطمأنبنة في الاعتدال » كار كوع . وقال إمام الحرمين: 
في قلي من الطمأنبنة ف الاعتدال ثي* » وني كلام غيره ما يقتضي تردداً فها . 
والعروف الصواب وجوبها . وبحب أن لا يقصد بارتفاعه شتا آخر . فلو رأى في 
ركوعه حية © فرفع فزعاً منها “لم يعتد” به . وبحب أن لا يطول الاعتدال » فان 
وله » فني بطلان صلاته خلاف يذ كر في باب سجود ااسبوء إن شاء الله تمال . 
ويستحب عند الاعتدال » رفم اليدن حذو اانكبين » على ما تقدم من صفة الرفم؛ 
ويكون اتداء رفا » مع ابتداء رفع الرأس . فذا اعتدل قلا » حطم . 
ويستحب أن يقول في ارتفاعه للاعتدال : سمع الله لمن حمده . فاذا استوى قاءًا » 
قال : ربنا لك الجدء أو : ربنا ولك الجد مل* السموات > ومل* الأرض » ومر“ 
ماشئت من ئي" بعد . يستوي في استحباب هذين الذكرين ؛ الامام » والأموم » 
والمنفرد . ويستحب غير الامام وله إذا رضي القوم أن يزيد » فيقول : أهل 
الثناء واليد ؛ حق ماقال المبد » كانا اك عبد » لامانع لا أعطيت © ولا معطي 
لا منمت » ولا ينفع ذا الحد منك الحد . ويكره للاملم هذه الزيادة , إلا 
برضام . 
كلت : هكذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب : حق ماقال المد » كلنا لك 
عبد . والذي في « صحيح مسل » وغيره من حكتب الحديث » أن رسول الل 
ا > كان يقول : أحق ما قال المد » وكلنا لك عبد . بزيادة ألف في «أحق» 
وواو في« وکلنا » وكلاها حسن . لكن ماثيت في الحديث » أول . 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : ولو قال من ححمد الله : 
عم له » بدل : سم الله لمن حمده » أحزأه » ولكن الأول : سمع الله لمن حمده . 
قال الشافعي والأصحاب : يقول في الرفم : ربنا لك الجد . وإن شاء قال : 
اليم ربنا لك الجدء أو : لك الجد ربنا . والأول : أولى . قال صاحب « الحاوي »: 
کر الامام د عع الله ن حمده > ويسر ب: ريا لك المد . ويسر الأموم چ 
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جميماً . ولو أتى بالركوع الواجب © فعرضت عة منمته الانتصاب » سجد ممن 
ركوعه » وسقط الاعتدال » لتعذره . فلو زالت العلة قل بلوغ جبيته الأرض » 
وحب أن ير تفع »> وينتصب قاعًاً “> ويعتدل © ثم يسحد »2 وإن زالت بعد وضع 
جبته على الأرض ءلم برجع إلى الاعتدال » بل سقط عنه . فان خالف » فماد 
إليه قبل تام سحوده » فان کان عالاً بتحرعه » بطلت صلاته » وإن کان حاهلاً » 
ل تطل . ويعود إلى السحود . قال صاحب التتمة » : ولو ترك الاعتدال عن 
الركوع »> واالسجود © في النافلة » فني صحتها وحبان » ناء على صلاتها مضطحماً 
مع قدرته على القيام . واشاعر 


| 
55 
فى اقوت 


وهو مستحب بعد الرفع من الركوع » في الركعة اللانية من الصبح . 
وكذلك الركمة الأخيرة من الور في النصف الآخير من شبر رمضان . ولفظه : 
« الابم اهدني فيمن هديت »© وعاقي فمن عافيت » وتولتي فيمن توليت» وارك لي 
فم أعطيت » وقي شر ما قضبت »© فانك تقضي > ولا يُقفضى عليك » وإنه لا يذل 
من واليت 4 "شاركت رشا وتعااليت »6 هدا هو الروي عن النى ما 0 وزاد 
العاماء فيه : م ولا يبعز من عاديت » قبل « تناركت وتعالبت » وبعده : و فلك المد 

ع مأ قضيت › أستنفرك ١‏ وأتوب إليك € 

)١(‏ عن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنها قال : علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
كات أقولهن في الوتر : « الم اهدني فيمن هديت ... » الحديثء باللفظ الذي ذكره المصنفرحه الله . 
وقال رجه الله في « المجموع » (م/ هه :) : رواه أبو داود › والترمذي» والنائي » وغيرم باسناد 
صحيح, قال الترهذي : هذا حديث حسن» قال : ولا يعرف عن الني صلى الله عليه وآ له وسل في القنوت 
شيء أحسن من هذا . 0 1 
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فلت : قال أصحابنا : لا باس هده الزبادة . وقال او حامد » واللندنيجى » 


وآخرون : مستحبة . واتفقوا على تغليط القاضي أبي الطيب » في إنكار « لا يمز من 
عاديت » وقد حاءن في رواءة ابي . وشاع 

فان کان إماماً > م بخص نفسه » بل يذكر بلفظ المع . وهل تسن الصلاة 
کی الني ويه بعده ؛ وجمان . الأصم : تسن . وهل تتعين هذه الكلمات في 
القنوت ؛ وجمان . أحدها : تتعين » ككلت التثبد . والصحيح الذي 
قطع به اجماهير : لاتتمين . وعلى هذا »لو قنت با جاء عن عمر رضي الله عنه ؛ 
كان O E‏ وحكي وجه عن أي علي بن أبي هررة : أنه لا يعنت في 
الح > وهذا غريب » وغلط . أما غير الصبح من الفرائض › ففها ثلاثة 
اتوالد نيوو :أنه رن لتو ننه برقت ال لق e IEEE‏ 


قنتوا . وإلا فلا » والثاني : يقنتون مطلقاً . والثالث : لا يقنتون مطلقاً . ثم 

مقتضى كلام الآ كثرين » أن الكلام » والملاف » في غير الصبح » إغا هو في الحواز . 
منم من يشعر إراده بالاستجاب . 

قلت : الأصح » استحبابه . وصرح به صاحب ه العدة » ونقله عن نص 
الشافعى ف 2 الإملاء » . واشراعز 
: 

ثم الامام في صلاة الصبح » هل تحبر بالقنوت ؟ وجبان . أصحها : الور . 
والثاني : لا » كالتشهد » والدعوات . وأما النفرد » فر به قطماً . ذحكر. 
اللغوي . وأما الأموم » فان قلنا : لا حير الامام > قنت . وإن قلنا: مجر » 
فالأصح أنه ومن » ولا دقنت . والثاني : يتحر ان التأمين » والمنوت : فعلى . 
الأصح : هل يؤمن في الميع ؟ وجبان . الأصح » يؤامن في القدر الذي هو 
دعاء . وأما ااثناء » فيشاركه فيه »أو يسكت . والقاني : يؤمّن في الجيع . 
فإن كان لا يسمع الامام لبعد » أو غيره وقلنا : لو مع لأمن » ناا وا 


. وهو قوله : « اللبم إنا ندتعينك ونستغفرك ... » الخ‎ )١( 
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أحدها : يقنت » والثاني : يؤمن » كالوجبين في قراءة السورة إذا لم يسمع الاما 
وأما غير الصبح إذا قنت فيا © فلراجح أنها لامع ريق كانت ا 
جبرية . ومقتضى إراده في« الوسيط » أنه يسر* في السرية » وف الحبرية الحلاف . 
وهل يسن رفع اليدن في القنوب » ومسح الوجه بها إذا فرغ ؟ فيه أوجه . 
أصحبا : يستحب الرفم » دون السح . والثاني : يستحجان . والثااث 
لا يستحان . 

يت : لايستحب مسح غير وجبه قطاً . بل نص جاعة على كراهته . ولو 
قنت بآية من القرآن ينوي بها القنوت . وقلنا : لا بتعين له لفظ »© فان تضمّتت 
الآنة دعاء » أو شههه » كان قنو ا . وإن 1 تتضمنه كانة ادن » و(تبت) فوحباك . 
حكاها في « الحاوي» الصحيح : لا يكون قنوتا . ولو قنت قبل الركوع » فان 
كان مالكياً رى ذلك › أجزأه . وإن کان شاف يا لايراه » ل بحس 
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الصحيح ¢ بل يعيده يمك الرفم من الركوع . وهل سحدد لأسيو ٤‏ وحبات . 


فصل 
في السعور 
هو ركن » وله أقلة » وأكل . أما أقله » ففيه مسائل . 
إحداها : حب أن يضم عل" الارئن عن اة > ما بقع عليه الاسم 
وف وجه 08 لا یکن يعض الحمبة . وهو شاذ م 1 ولا عزى” عن الحبة 5 
انان ¢ وها جانا الحنبة 8 والصحيح ( أنه لا ؟في في وصح اة الامساس : 
ل جب أن يتحامل عل ER‏ سحوده بشثقل رأسه وعنقه » حى تستقر حسته . 


اوه 


فلو سجد على قطن © أو حشيش » أو شيء مشو مها » وحب أن يتخامل حتى 
نکس » ويظبر أثره على يد لو فرضت تحت ذلك الحشو”»فان لم يفملءلم مزه . 
وقال إمام الحرمين : عندي أنه يكني إرخاء رأسه » ولايقله . ولا حاجة إلى 
التحامل كيف فرض محل السجود . وهل بحب وضع اليدين والركتين والقدمين 
على موضع السحود ؟ قولان . أظبرها : لاحب . فان أوجناه »كفى وضم جزء من كل 
واحد منها . والاعتبار في اليد » يياطن الكف » وفي الرحلين » بطون الأصابع . وإذقلنا : 
لا. » اعتمد على ما شاء منها » ويرفم ما شاء . ولا يمكنه أن يسجد مع رفم 
الميع . هذا هو النالب » أو القطوع به . 

فلك : الأظهر : وحوب الوضع . قال الشيح أو حامد في تعليقه : إذا قلنا: 
لا حب وضمبا » فلو أمكنه أن يسحد على الحبة وحدها » أحزأه » وكذا قال 
صاحب د العدة »: لوالم يضع شيئا مها » أجزأه . 


ومن صور رفا كبا إذا رفم اأركبتين › والة 
الكفين » أو حرفم » فاأنه في رفعها . دااع 


دمين ¢ ووضع ظہر 


ولا يجب وضع الأنف على الأرض . 


الحبة مكشوفاً . وشاع 


وتحب أن سکف من الجبة ما بقع عليه الاسم » فيباشر به موطع السحود 8 
وإغا محصل الكشف إذا لم بحل بينه وبين موضع السجود حائل متصل به 
برتفع بارتفاعه » فلو سجد على طرف عمامته » أو ذيله التحرك محركته ءلم 
يصح . وإ / تحرك نح ركته قياماً وقعوداً ¢ ااه 5 


ولت : لو کان عل حېته حراحة ¢ فعصما 3 و سد ل المصانة ¢ اخ 
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ولا إعادة عليه على الذهب 5 انه إذا سقطت الاعادة مع الاعاء للعذر فنا أول. 


واشرأع 

وإذا أوجبنا وضع الركتين والقدمين » لم حب كشفها قطماً » وإذا أوجشا 
وضع الكفين » لم يجب كشفها أيضاً على الأظبر . فاذا أوجناه » كفى كشف 
بعض, من كل واحد مها . 

المسألة الثانية : إذا وضع الحبة » وسار الأعضاء على الأرض » فله ثلاث 
صون: .. 

إحداها : أن يكون أعاليه أعلى من أسافله » بأن يصع رأسه على ارتفاع » 
فيصير رأسه أعلى من حقوه » فلا جزئه » اعدم اسم السجود » ک) لو أكب ء 
ومد رحليه . 

ااقانية : أن تكون الأسافل أعلى من الأعلي » ذبذه هيئة التنكيس » 
وهي الطلوبة » ومها كان المكان مستوياً » كان الحقو' أعلى . ولو كان موضع الرأس 
مرتفعاً » قليلاً » ققد ترتفع أسافله » وتحصل هذه الهيئة أيضاً . 

القالثة : أن تتساوى أعاليه وأسافله » لارتفاع موضع الجية » وعدم رفعه 
الأسافل » فالاصح : أا لا تحزىء . وإذا تعذرت الهيئة الطلوبة لمرض» أو غيره » 
فېل يلزمه وضع وسادة ونحوها» ليضع الحبة علها ؛ أم یکی إنهاء الرأس إلى الح 
المكن من غير وضع الببة على شي*؟ وجبان. أصحم) : عند النزالي : الوجوب . 
والأشبه بكلام الأ كثرن : الاكتفاء بانهاء الرأس . ولو عجز عن وضع الجية على 
الأرض > وقدر على وضعبا » على وسادة مع التكس » ازمه ذلك بلا خلاف . ولو 
عجز عن الانحناء » أشار بالرأس »© ثم بالطر'ف © على ما تقدم نظيره . 

المسألة الثالثة : حب الطمأ نننة في السجود » وجب أن لا يقصد وله غير 
النحود » فلو سقط إلى الأرض من الاعتدال قل قصد الهوي” ءلم بحسب » بل 


(OA —‏ الس 


نعود إلى الاعتدال ؛ وسحد منه . ولو هوى لسحد » فسقط عل الأرض ته » 
نظر » إن وضع جهته »على الأرض ية الاعماد » لم بحسب عن السجود » وإن لم 
تحدث هذه النية » حسب . ولو هوى ليسجد »2 فاط على نه » فاتقلل وأتى 
بصورة السحود » فان قصد السحود » اعتدة به » وإن قصد الاستقامة »لم 


ت 
يعلد به . 


تارق ب اإذافيند الامشقاقة 6 لل ر اھا أن میا انوا شرق 
ذلك عن السجود » فلا يجزئه قطما » وتطل صلاته © لأنه زاد فملاً لا زاد مثله 


2 


في الصلاة عامدأ . قله إمام الحرمين » وغيره . والثاني : أن يقصد الاستقامة »ولا 
يقصد صرفه عن اأسجود » بل يغفل عنه » فلا حزئه أيضاً على الصحي.ح النصوص» 
ولكن لا تطل صلاته » بل يكفيه أن بعتدل جالساً » ثم يسجد . ولا يازمه أن 
يقوم ليسجد من قيام على الظاهى » فلو قام » كان زائداً قياماً متعمداً » بطل 
صلاته . هذا بان الحالتين . ولو لم يقصد السجود »2 ولا الاستقامة » أجزأه ذلك 
عن السحود قطماً . والعجب من الامام اأرافمي » في كونه ترك استيفاء هذه الزيادة 
التي ألحنتبا “وال عم 


4 
وأما أ ككل السجود ؛ فالسئّة أن يكون أولما بقعم على الأرض من الساجد 
ركبتيه “ شم يديه » ثم أنفه » وحېته > وستدى”* الاحكير > مع ابتداء الهوي , 
وهل ده » أو تحذفه ؛ فيه القولان التقدمان . ولا يرفع اليد مع اكير هنا . 
وبستحب أن يقول في سجوده : « سبحان ربي الأعلى » ثلاث وهذا أدنى الكال. 
والأفضل أن يقول بعده : م الم لك سحدت »© وبك آمنت »> ولك أسفت » 


م 04 سل 


سحد دجي الذي خلقه وصواره ¢ وشق" “معه ولصره © حوله وقونه ؛ تارك الله 
ويستحب لامفرد » أن ېد في الدعاء في سحوده » وأن يضع کل ساحد » 
الأنفة مع الجية مكدوفاً » وأن يفرق بين ركبتيه . ورفع اأرجل مرفقيه عن 
حنسيه © وبطنه عن نذه 6 والرأة تفم بعضببا إلى بعض . وأن يضع الساحد 
يده على الأرض »© بإزاء منكبيه » وأصابعه ملتصق بعضها إلى بعض » مستطيلة إلى 
جة القبلة » وسنّة' أصابع اليدن » إذا كانت منشورة في جيع الصلاة » التفريج” 
القتصد » إلا في حالة السحود » فانه يلصقبا . 
تلت : وإلا في التشبد » فان الصحيح : أن أصابع السرى © تكون كبيئاتها 
في السحود . وكذا أصابعم في الحلوس بين السحدتين . والت عل 


ورفع الساجد ذراعيه عن الأرض » ولا يفترشها » وينصب القدمين » ويوجّه 
أصابمم) إلى القبلة » وإغا محصل توجبها » بالتحامل علما »> والاعتاد على بطونها . 
وقال في « البالة » الذي صححه الأثٌة : أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من 
غير تحامل . والأول : أصح 1 
تمت : قال أصحابنا : ويستحي أن يفزق بين القدمين . قال القاضي أبوالطيب: 
قال أصحابنا : يكون ينها شبر. ويستحب أن يقول في سجوده : « سبو ح » قدوس 
رب اللائكة والروح » وأن يبرز قدميه من ذيله في السجود » ويحكشفه إذا لم 
يكن علا خف . ويكره أن بجمم في سجود » أو غيره من أحوال الصلاة 0 
شعره » أو ثيابه» لغير حاجة . وانا عم 


روشاع الحم 
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فضمل 


فاذا فرغ من السجود » رفم فاعتدل جال بين السحدتين . وهذا 
الاعتدال » واجب . وبحب الطمأنينة فيه » وبحب أن لا يقصد بالرفع شيئاً آخر . 
ويذغي أن لا يطول الحاوس » وستحب أن يدفم ام ا و 
بجلس مفترشأ » على الشبور . وفي قول شاذ ذعيف : بلضجع قدميه » وبجلسعل 
صدورها . ويستحب أن يضع يديه على نخفذنه » قربأ من ركتيه © منشورتي 
الأصابع . ولو انعطفت أطرافها على الركبة » فلا بأس . ولو ركم على الأرض من 
جاني فخذيه » کان كإرسالما في القيام . 

ويستحب أن يقول في جلوسه :« الابم اغغرلي » وارحني واجبرني » وعافي » 


وارزقي 1 واهدني . 


فصل 

ثم يسجد السجدة الثانية » مثل الأولى » في واجاتها » ومندولاتها. وإذا 
رفم من السحدة الثانية » كبر . فان كانت سحدة لا يعقبها تشهد » فالذهب : أنه 
يمن أن بجلس عقبها جاسة لطيفة » تسمى : جلة الاستراحة . وفي قول: لا نس 
هذه الحلسة »> بل يقوم من السحود . وقيل : إن كان بالصلى ضعف لكر > 
أو غيره » حلس »2 وإلا فلا . فان قلنا : لا علس 5 تدأ التكير مع اشداء 
الرفغ »> وفرغ منه مع استوائه قايا . وإن قلنا: بجلس » فى التكبير > أوجه . 
أصحبا عند جور الأصحاب : أنه يرفم يكرأ » وعذده إلى أن سنوي قامأ 
ونخفف الجحلسة حتى لا خلو حزء من صلاته عن ذكر . والقاني بر غير 


عد 


مكبر » وستدىء بالتكبير حال > وعده إلى أن يقوم . والثالك : برقع فم مكيراً » 
وإذا جلس » ؛ قطعه » وقام بلا تكبير . ولا بجمع بين تنكيرتين »2 بلا خلاف . 
والستثّة في هذه الملسة : الافتراش . وسواء قام من الخلسة » أو من السحدة » 
يسن" أن يقوم ممتهدا بيديه من الأرض . 

لوطع ا في جاسة الاستراحة على وجبين . الصحيح : أا 
جلسة مستقلة يفصل بين الركمتين كالتشيد . والثاني : أنها من الركمة الثانية . 
قال القاضي أو الطيب » وغيره : يكره أن يقدم إحدى رجايه حال القيا 
ويعتمد علبها . وال عم 


5 


فصل 
في اتہر والجلوسى ل 


ها ضران . أحدها : أن يتما في آخر الصلاة . وها فرضان . واثاني : 
في أثنائها » وها سنتان © ثم لا يتمين للقمود هيئة للاحزاء» بل كيف قمد » 
أجزأه . لكن السنة في قعود آخر الصلاة » التورك . وني أثنائها» الافتراش .والافتراش: 
أن يع رجله البسرى » بحيث بلي ظبرها الأرض » وحاس علا » وينصب اليمى» 
ويضع أطراف أصابعها على الأرض متوجبة إلى القبلة . والتورثك : أن مخرج رجليه 
وها على هيئة الافتراش » من <هة عينه » ويمكّن وركه من الأرض وإذا جلس 
السوق في آخر صلاة الامام » فثلائة أوحه . المحيح النصوص الذي قطع به 
الجاهير : يفترش . والثاني : يتوركك . والثااث : إن كان جاوسه محل تشبسد 
امسوق © افترش » وإلا تورك » لن حاوسه بمحرد التابعة » فيتابع في اليئة . 
وإذا جلس من عليه سجود سبو في آخر صلاته» افترش على الصحيح » وتورك على 


س ۷ س 


الثاني . والسثة في التشبدن جيه : أن يضم يده اليسرى » على نذه اليسرى » 
واليمنى » على نذه اليمنى > ويشر أصابع البيرى »© وبحملبا قرية من طرف 
الركة » محيث يساوي رؤوسها الركبة .' وهل يفرجبا » أو يضمبا ؟ وجبان . 
الأشبر : بفرج تفرع مقتصداً » ولا يؤمى نالتفريج الفاحش في موضع ما. 
والثاني : يضما ليتوجه إلى القلة . 
رى : هذا الثاني » أصح . وقد نقل الشيخ أو حامد في تمليقهء 
اتفاق الأصحاب عليه . واتأعلم 
وأما اليد اليمنى © فضا على طرف الركبة الينى © ويقبض خنصرها » 

وبنصرها » ورسل السرّحة . وفيا يفمل بالامهام والوسطى ثلائة أقوال . 
أحدها : يقيض الوسطى مع المنصر والينصر © ويرسل الإهام مع الستّحة . 
والثاني : عالق بين الإهام والوسطى . وني كيفية التحليق » وجباك . أصحها : 
٠‏ حت بينم برأسيها . والثاني : بضع أغلة الوسطى بين عقدتي الإبهام . والقول اثالث » 
وهو الأظبر : أنه يقيضها آم . وف كيفية وضع الامهام على هذا » وحان . 
اتی ا ممست السّحة » كأنه عاقد ثلاثة وحمسين . والثاني : يضما على 
أصعه الوسطى » كأنه عاقد ثلائة وعشرن . وكيف فمل من هذه الحيئات © فقد 
أتى بالسنة . قاله ابن الصباغ > وغيره : وعلى الأقوال كلبا » يستحب أن يرفم 
مسحته في كلة الشبادة » إذا بلغ مزة : د إلا الله » وهل يحركبا عند الرقم ؟ 
وجبان . الأسح : لا ركا . ولنا وجه شاذ : أنه يشير بها في جميع التشبد . 

ترس : وإذا قلنا بالأصح : إنه لا ركبا فركباء لم تبطل صلاته على الصحيح . 
وتكره الاشارة بمسّحة السرى » حى لو كان أقطع اليمنى » لم يشر بمسبحة 
السرى » لأن سنا » البسط دايا . اتام 


۳ — 


س 

التشبد الذي بعقبه السلام » واجب » كا سبق » وتجب فيه الصلاة على الني ميض . 
وفي الصلاة على آل ااني م قولان . وقيل : وجبان . الصحيح لرن انا عة 
والثاني :واجبة . وهل تسن الصلاة على الني ميا في التشبد الأول ؟ قولان . أظبرها : 
تسن . وإلا » فعلى القولين في الصلاة على آل الني تف . وإذا قلنا : لا تسن 
الصلاة على الني صف في الأول » ولافي القنوت » فأتى ہا في أحدها » أو 
أوجنا الصلاة على الآل في الأخيرة » ولم نسنها في الأول » فأتى بها فيه » فقد 
نقل ركنا إلى غير موضعه . وف بطلان الصلاة بذلك > كلام بأني في باب سجود 
البو ٤‏ إن شاء الله تماق .. 

وآل الني r‏ : نو هاثم »> وبئو المطلب . نص عليه الشافعي رحمة . 
وف وجه : أنهم كل المسامين . 


بت 
في أ كل اشر » وأفر 

عل كله > فا رواه ابن عباس رضي الله عنها م التحيات »2 الماركات » 
الصاوات» الطييات لله ٍ سلام عليك أا الني ورحة الله وبركاته و وع 
عباد الله الصالين » أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن عمد رسول الله . 
هكذا رواه الشافمي » ورواه غيره « السلام عليك أا الني » « السلام علينا » 
وعلى عباد الله الصالحين » بالألف واللام "وى كلتك عدن رول أن سود أو 
بتشبّد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » جاز . لكن الأول أفضل . 


ل ا 


وتشہد أن مسعود ر التحيّات لله > والصلوات» والطسات ؛ السلام عليك ...» 
وذ کره كا تقدم . إلا ای ا شبد أن دا عبده ورسوله » . 

» «التحينّات لله » الزاكيات له » الطيات له الصلوات لله‎ 0 e 
: السلام عليك ...» وذكره كان مسعود . ولنا وجه: أن الأفضل» أن يقول‎ 
و اتات اللاركات الزاكيات » والصلوات والطيات ل ااسلام غلك بوه وذكرء‎ 
: ليكون جامماً لما كما . وقال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يقول قبل التحيات‎ 
د اسم الله » وبالله » التحيات لله ». ويروى د بم الله خير الأسماء» والصحيح الذي‎ 
. عليه جماهيرم : أنه لا يقدم التسمية‎ 

وأما أقله » فنص الشافمي رحمه الله » وآ كثر الأصحاب رم الله » أنه : 
« التحيات لله »> سلام عليك آہا التي و رحمة الله وركاته » سلام علينا وعل 
عاد الله الصالحين » أشبد أن لا إله إلا اله » وأن عمداً رسوله » . هكذا نقلي 
العراقيون » والروياني » وكذا نقله البنوي . إلا أنه قال : «وأشد أن ممداً 
رسوله » . ونقله إن كج » والصيدلاني » وأسقطا كلة : د وبركاته » وقالا : « وأشبد 
أن جمدا رسول الله » . وقال إن سريج رحمه الله : أقله: م التحيات لله » سلام 
عليك أما الني » سلام على عباد الله المالمين » أشبد أن لا إله إلا الله > وأن 
مدا زسوله )> . وأشقط بعضهم : السلام الثاني . وقال بعضهم : «سلام عليك أبها 
الني » وعلى عباد الله الصالين » . وأسقط بعضهم : « الصالين ». واختاره الخليمي. 
قلت : وروي : « سلام عليك » ود سلام عاينا » . وروي : « السلام » بالألف واللام 
في » وهذا أكثر في رواات الحديث › وف كلام الشافمي : واتفق أ جانا على 
جواز الأمرن هنا ء بخلاف سلام التحلل . قلوا : والأفضل هنا » الألف واللا 
لكثرته » وزيادته » وموافقته سلام التحلل . اتتام 


— ۳۹۵ س 


و 


أقل الصلاة على الني ينان » أن يقول : « اللهم صل على عمد » أو « صلى 
الله على عمد » أو و صلى الله على رموه » . وفي وجه : يكني « صلى الله عليه » . 
وأقل الصلاة على الآل: أن يقول : ه وآله» وأكابا أن يقول : « الام سل على 
مد » وعلى آل مد ٠‏ كم صايت على إبراههم » وعلى آل إبرادم » وارك على 
عمد » وعلى آل عمد » كم باركت على إبراهم » وعلى آل إبراهم > إنك حميد 
محيد». ويستحب الدعاء بعد ذلك . وله أن يدعو يما شاء من أمر الدياء 
والآخرة ١‏ وأمور الآخرة أفضل . وعن ايخ أبي عد ۽ أنه كان يتردد في 
مثل : الهم ارزقي جاربة صفتها كذا » وعيل إلى النع » وأنه يطل الصلاة . 
والصواب الذي عليه المماهير جواز الجيع . لكن ماورد في الأخبار 
أحن من غيره. ومنه :« الهم اغفر لي ما قدمت © وماأخرت »© وماأسررت » 
وما أعلنت » وماأسرفت ‏ وفه أيضاً : « وما أعانت » مقدم على « ما اروت ت 
وَمَا أت أل به مني © أنت القدم > وأنت الؤخر » لا إلله إلا أنت». 
وأيضاً : « الهم [إني] أعوذ بك من عذاب النار » وعذاب القبر » وقتنة الحياء والمات » 
وفتنة السيح الدجال » . وأيضاً el»:‏ إني أعوذ بك من الأثم والثرم » . وأيضاً : 
« الهم إني طت نفسي ظل) كثيراً » ولا بغار الأنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة 
من عندك »2 وارحمني إنك أنت الغفور الرحم » . 

ثم الصحيح الذي عليه اجبور » أن الاعاء مستحب للامام » وغيره . 
لكن الأفضل »2 أن يكون الدعاء أقل من التشبد والصلاة على ااني ولع » 
لأنه تبع لما . فان زادء لم يضر . إلا أن يكون إماماً » فيكره اللطويق 1 
والوجه الثاني : المستحب للامام »> أن لا يدعو » ويستحب امنفرد الاعاء . 


5 


ولا بأس بتطويله » هذا كله في التشهد الأخير . أما الأول : فيكره فيه الذعاء 
بل لا بريد على لفظ التشبد » إلا الصلاة على الني مي إذا قلنا : هي سنة 
فيه » وعلى الآل على وحه . 

لت : إطالة التشبد الأول مكروهة » کا ذكر . فلو طوله » لم تتطل صلاته » 


4 


لا جوز لمن عرف التشهد بالعرية » أن يمدل إلى ترجمته » فان عجز » أنى 
بترحمته . والصلاة على الني ن » وعلى الآل» إذا أوجناها » كالتشبد . و 
ماعدا الواجبات من الألفاظ الشروعة في الصلاة » إذا عجز عا العرمة 
شين ها ومو 

فأما الاعاء الأثور » ففيه ثلاثة أوجه . أصحبا : تجوز الترجة عنه اك 
لا حسن العربية » ولا يجوز لمن حسنها > فا ترحم › بطلت صلاته . والثاني : 
يجوز لمن أحسنها » ولنيره . والثالك : لا يجوز لواحد منها . ولا جوز أن مخترع 
دعوة بالعحمية يدعو بها قطماً . 317 سار الأذكار »> كالتشيد الاول > والقنوت » 
وتكبيرات الاتقالات › والتسبيحات » فأوجه . أحدها : يجوز أن يأتي بترجتها 
العاجز . والثاني : لا جوز . والثالث : برجم لا عبر بالسحود © دون غيره . 
ا : الأصح : الجوا ز للعاجز ٠.‏ ومنمه في القادر . ثم إذا قام من التشبد 


الأول > قام مكبر . وهل عده ؟ فيه القولان السابقان في فصل الرکوع م 
قال جہور أصحاينا : لايرفم يديه في هذا القيام . ولنا وجه : أنه يساحب رفم 


البدبن فيه » كا يستحب في الركوع »2 والرفم منه . وحكاه صاحب « الذب » 


— ۹۷ 


وغيره عن أبي بكر بن النذر » وأبي علي الطبري . وه ذا الوجه © هو 
الصحيح » أو الصواب . فقد ثبت ذلك في د صحييح الخاري » وغيره » عن 
رسول الله بل ٠‏ ونص عليه الشافمي رحمه الله . وقد أطنبت في إيضاحه في 
شرح د البذب » . 

وال أن في الصلاة اأراعية » اثنتين وعشرين تكيرة . وف الثلاثية » 


e‏ عشرة . وف الثنائية > إحدى عشرة . واتاعل 


فصل 
في السعوم 


قد تقدم أنه ركن . وأقله : السلام علي . واو قال : سلامك علي بالتنوين » 
اترا عل الأصح 5 
قلك : الأصح عند امور : لا جره 0 وهو النصوص . دااع 
ولو قال : علي السلام ؛ أحزأه على الذهب. ولا جزى*: سلام” عليك » 
ولا: سلاي le‏ > ولا سلام الله علي » ولا: سلام” علهم . وإ قال غ من ذلك 
متعمداً » بطلت صلاته . إلا قوله : اللام علبم . لأنه دعاك لفائب . وهل يجب 
أن يدوي لسلامه المروج من الصلاة ۹ وحبان 8 أصحبهما لا جب فان قانا 8 
عب م جب تين السلاة في ثية المروج > ولو عين غير ماهو فيه غمدا؛ 
(١)روى‏ البخاري فو « صحيحه » عن افع ؛ أن ان مر رضي الله عنما »كان إذا دخل الصلاة 
لبر ورفع يديه » وإذا ركع رفم يديهء وإذا قال : م الله لمن حده » رفم يديهءوإذا قام من الر كعتين 
رفع يديه 3 ورفم ابن عر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . وروی أبو داود والترمذي 


وغيرهما عن ميد الساعدي وأبي قتادة وعلي في ودف ملاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل« وإذا قام 
من الر كمتين كير ورفع يديه » وهو حديث صحيح . 


— ۳۹۸ 


بطات صلاته ©» وإن کان سبوا > سجد للسبو © وسام ثانيا . وإذا قلنا : 
لا جب نية الحروج »2 لا يضر الخطأ في التعيين . وإذا قلنا : بحب »2 فيحب أن 
توي مقا بالسلية الخو »> فان قدامها على السلام » أو سم بلا نية › بطلت 
شلات ول نوى قبل اللام المروج عنده » لم تبطل صلاته » لكن لا يكفيه › 
بل تحب النية مع السلام . وجب على المصلي © أن بوقع السلام في حالة القعود . 
أما أ كل السلام » فأن يقول : اللام le‏ ورحمة الله . ويسن تسليمه 
ثآنة » على الشبور . وف قول قدم : لايزيد على واحدة . وف قول قديم 
آخر : يسام غير الإمام واحدة . وكذا الإمام » إن قل القوم . ولا لغط 
عندم > وإلا » فتسليمتين . فاذا قلنا : يسام واحدة > جعلبا تلقاء وجه . وإن 
قلنا : تسليمتين > فاحداها عن عينه » والأخرى عن يساره . وستدى* بالسلام 
مستقل القملة > ثم لفت حيت ينقضي السلام مع تام الالتفات » ويلتفت حى 
رى من کل جانب خد الواحد » عل الصحيح . وقيل : خداه . ويستحب 
للامام » أن ينوي بالتسايمة الأولى > ااسلام على تمن على عينه من اللائكة » ومسامي 
الجن » والانس . وبالثانية » تمن على يساره منهم . وينوي الأموم مثل ذلك . 
ومختص شي“ آخر »> وهو أنه إن كان عن مين الإمام » نوى بالتسليمة الثانية » الرد 
على الامام > وإن كان عن يساره » ينويه الأول . وإ کان محاذياً له » نواه 
بأيها شاء » وبلأولى أفضل . ويستحب أن ينوي بض الأمومين » الرد على 
بعض . وأما النفرد » فينوي ما السلام » على تمن على جانبيه من اللانكة » ويستحب 
لكل مم > أن ينوي بالتسليمة الأول » الحروج من الصلاة » إذا لم نوجما . 
قلت : السنة : أن يكثر من ذكر الله تعال: عقب الصلاة » وقد جاءت في سان 
ما يستحب من الذكر » أحاديث كثيرة صحيحة . أوضحتها في كتاب و الأذكار » 
ويسن الاعاء بعد السلام » سراً > إلا أن يكون إماماً يريد تعلم الحاضرين الدعاء» 


فیحہر . قال أصحابنا : ويستحب إذا أراد أن يتنفل عقب الفريضة » أن ينتقل إلى 


٠. 


— ۹ — 

بنهء فان لم بكن > فإلى موضع آخر . وستحب إذا كان يبص لي وراءه 
نساه » أن يمكث في مصلاه حتى ينصرفن . وإذا أراد الانصراف »> فان كان . 
له حاجة عن بينه » أو عن يساره » انصرف إلى جة حاحته » وإن لم يكن 
حاجة © فجبة اليمين أفضل . وإذا سل الامام التسليمة الأولى »> فقد انقطمت 
متابمة الأموم » وهو بالميار » إن شاء سل في الال » وإن شاء استدام لحاوس 
للتءوذ » والدعاء » وأطال ذلك . ولو اقتصر الامام على تسليمة » استشحب 
للمأموم تسليمتان . ويستحب لامصلي ؛ الحشوع في صلاته » وأن يديم نظره إلى 
موضع سجوده . قال بعض أصحابنا : يحكره له تنميض عيايه . والختار : أنه 
لا يكره إن م خف ضرراً . وينني أن يدخل فما بنشاط © وفراغ قله من 


الشواغل . دناعم 


فصل 

من فانته صلاة فريضة » وحب قضاؤها ؛ ويذغي أن يقضسها على الفور »> 
فان آخرها »> ففيه كلام نذكره في الحج » إن شاء الله تعالى . فان قضى فائتة الايل 
لايل » حبر 2 وإن قضى فائتة النهار بالهار » أسر » وإن قضى فائتة النهار ليلا » 
أو عكس » فلاعشار وقت القضاء على الأصح . وعلى الثاني » دوقت الفوائت . 
مرت : صلاة الصح » وإن كانت نهارة ©» فبى في القضاء جبرية > ولوقتهاء 
> اليل في لمن 4 وإطلاقيم: غو عل هذا ٠.‏ .وتام 

وإستحب ٤‏ قضاء الصلوات 0 الترتب . ولا جب ف قضضات/ا 4 ولا بان 
فريضة الوقت »2 والمقضية . فان دخل وقت فريضة وتذكر فائتة » فان اتسع وقت 


الحاضرة » استحب البداءة بالفائتة » وإن ضاق » وجب تقديم الحاضرة . ولو 


۷۰ — 
تذكر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة »© أتها » ضاق الوقت › أم اتسع » ثم يقضي 
الفائثة . ويستحب أن يعد الحاضرة بعدها . 

قلت : ولو شرع في الفائتة ممتقداً أن في الوقت سمة » فان ضيقه » وجب 
قطمها والشروع في الحاضرة على الصحيح »2 وعلى الثاذ : يجب إنمام الفائتة . ولو 
تذكر فاثتة وهناك جماعة يصاون في الحاضرة » والوقت متسع > الأولى أن يصلي 
الفائتة أولاً منفردا » لأن الترتيب تلف في وحوبه » والقضاء خلف الأداى مختلف 
في جوازه » فاستحب المروج من الللاف . ولو فاته صلوات لا يمرف قدرها » 
ويم أنها لا تقص عن عشر صلوات » ولاتزيد على عشرين » فوجبان. أحدها : 
بازمه الشر . وأصحها : الشرون . 

واعل أن الصلاة تشتمل على فرائض »© وسنن » كم سبق . ولما شروط 

سيأتي بيانها في اما » إن شاء الله تعالى . قال صاحب «١‏ البذيب » : شروط 
الصلاة قبل الشروع فا » خمسة : الطبارة عن الحدث والنحس » وستر العورة » 
واستقبال القبلة » وال بدخول الوقت بقينا أو ظا » بالاجتباد ونحوه . 
والحامس : العم بفرضية الصلاة ومعرفة أعمالما . قال : فان حل فرضية أصل 
الصلاة » أو عل أن بض الصلوات فريضة » لكن لم يما فرضية الصلاة الي 
شرع فيا » لم نصح صلاته . وحكذا إذا لم يعرف فرضية الوضوء . أما إذا عل 
فرضية الصلاة » ولم يلم أركائها » فله ثلاثة أحوال . أحدها : أن يعتقد جمينم 
أفمالما سنة . والثاني : أن يمتقد بعضها فرضاً » وبعضها سنة » ولا يعرف تمبيزها » 
فلا تصح صلاته قطماً . صرح به القاضي حسين » وصاحب « التتمة » و١‏ الهذيب » . 
الثالث : أن يعتقد جيم أفمالما فرضاً » فوجبان حكاها القاضي حسين » وصاحب 
« التهذيب » أحدها : لا تصح صلاته » لأنه ترك معرفة ذلك » وهي واحبة . 
وأحم) : تصح . وبه قطم صاحب « التتمة » لآنه ليس فيه أكثرمن أنه أدى سنة 
باعتقاد الفرض » وذلك لا يؤر . قال في ر التبذيب » : فان لم نصحم صلاته » 


۷ 


أ فى صحة وضوئه في هذه الصورة » وجبان . هكذا ذكروا هذه السائل ع 
ول يفرقوا بين العامي” وغيره . وقال النزالي في « الفتاوى » : اللاي الذي 
لا ميز فرائض صلاته من سلما » تصح صلاته شرط أن لا يقصد التنفل يما 
هو فرض . فان نوی التنفل به © لم سد به » فاذا غفل عن التفصيل © فنيّة 
الجلة في الابتداء كافية . هذا كلام النزالي » وهو الظاهى الذي يقتضيه ظواهي 
أحوال الصحابة رضي الله عم » ن بعدم . ولم ينقل عن الني ميك أنه ألزم 
الأعراب ذلك » ولا أمى بإعادة صلاة من لا يمل هذا . واأعط 


الات اسن 
في روط الهمزة و ا مربي و فیا 


وشروطبا ثمانية . 

أحدها : استقال القلة . 

والثاني : الم بدخول الوقت أو ظنه . وقد تقدم ذکرها في بها . 

الثااث : طبارة الحدث . وتقدم في كتاب «الطبارة» يان حصولما. 
فلو لم يكن متطبرأ عند إحراهه “لم تقد لا + عا ندا کن > 
أو ساهاً . وإن أحرم متطهرأ 5 ثم أحدث باختياره » بطلت صلاته » عمداً كان 
لدت او وا > عل بالصلاة » أم ذسها . وإن أحدث بنير اختياره » بأن 
سقه الحدث » بطلت طبارته بلا خلاف » وبطلت صلاته أيضا على الشبور الحديد» 
ولا تيطل على القدم » سواء كان الحدث أصثر » أو أكبر » بل يتطبر » وني 
على صلاته . فان كان حدثه في الركوع ملا » فقال الصيدلاني : حب أن يعود 
إلى الركوع . وقال إمام الحرمين: إن لم يكن اطمأن » وجب المود إلى الركوع . 
وإن كان اطمأن » فالظاه : أنه لا يعود إليه . ثم إذا ذهب من سبقه الحدث 
ليتوضأ ويني » ازمه أن يسعى في تقريب الزمان » وتقليل الأفمال بحسب الامكان» 


ع 101/1 سند 


ولس له بعد تطبره أن يعود إلى الموضع الذي كان فيه » إن قدر على الصلاة في 
أقرب منه » إلا أن يكوك إماما لم يستخلف » أو مأموما يقصد فضيلة الجاعة » 
فلم العود . وما لا يستغى عنه من الذهاب إلى الاء » واستقائه ووه » فلا بأس 
به + ولا يشترط فيه العدو » والبدار الحارج عن الاقتصاد . ويشترط أن لا تکام 
إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الاء »> ولو أخرج تام الحدث الأول متعمداً > 
نم الناء على اللمنصوص في القدم » وبه قطع جور . وقال إمام المرمين » 
والغزالي : نع » ولو أحدث حدثاً آخر ؛ فني منعه البناء » وان . هذا كله 
تفريع القدم » هذا كله في صاحب « طبارة الرفاهية » . أما ااستحاضة ومن في 
معناها » فلا يضر حدثها القارث ولا الحادث على تفصيله ااسابق . 


2 

ما سوى الحدث من الأسباب الناقضة لاصلاة » إذا طرأ فبا © أبطلبا قطما 
إن كان اختياره» أو بنير اختياره » إذا نسب فيه إلى تقصير © كن مسح خفه» 
فانقضت مدته في الصلاة » أو دخل فها وهو يدافع الحدث ؛ ويل أنه لا يقدر 
على الماسك إلى فراغها . ولو تخرق خف الاسح » فالأصح : أنه على قولي سق 
الحدث . وقيل : تبطل قطماً . أما إذا طرأ مناقض » لا اختياره » ولا بتقصيرة» 
فان أزاله في الال » كن انكشفت عورته » فسترها في الحال » أو وقعت عليه 
نجاسة بابسة » فنفضها في الحال» أو ألقى ااثوب الذي وقعت عليه في الحال » فصلاته 
صحيحة . وإن ناها يده » أو كله » بطلت صلاته . وإن احتاج في إزالته إلى 
زفق يان ينجس ثوبه » أو بدنه نجاسة يجب غسلها . أو أبمدت الريح ثوبه › 
فعلى قولي س.ق الحدث . ولو خرج من جرحه دم متدفق © ولم بوث شرته » 

لم تطل صلاته . 


سر ل 


الشرط الرابع : طبارة النجس . النجاسة قمان . واقعة في مظنة العفو > 
وغيرها . 

أمان الؤاقية OE AEE NSE gE E‏ 
والكان . فان أصاب ثوبه نحاسة » وعرف موضهبا » فطريق إزااتا » الفسلى کا 
سبق . فلو قطم موقا أخزاة د ور اغا بدن اسل ومک 
ستر العورة بالظاهم منه » ولم ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب . 
وإن لم يعرف موضم اانحاسة من اللدن »© أو الأوب »© واحتمل وجودها في كل 
جزء » وجب غسل الخيع »ولا لمجزئة التحري . فاو شق الثوب نصفين » 
م يجزى* التحري فيا . ولو أصاب شيء رطب طرفا من هذا الوب » لم ينجحس 
الرطب » لأنا لا نتيقن ناسة ' موضع الإصابة . ولو غسل إحدى تصفيه في حال 
اتصاله » ثم غسل النصف الآخر » فهو كا لو تيقن نمجاسة الميع » وغسله 
هكذا . وفيه وحبان . أحدها : لا يطبر حتى ينسل النصفين دفعة واحدة . 
وأصحما : أنه إن غسل مع النصف الثاني القدر الذي يجاوره من الأول » طبر 
الكل . وإن اقتصر على النصفين » فقد طبر الطرفاكٍ » وبقي النتصف نحساً في 
صورة الىقين »؛ وعتناً فق العتورة ا نيوان عدن إا مركن منحصرن » 
أو مواضع 5 وأشكل عليه كأحد كه > فأدى احتهاده إلى نحاسة أحدها » فغسله » 
وصلى فيه »© لم نصح صلانه على الأصح . فلو فصل أحد الكين عن الثوب » 
صارا كااثوبين . فان غسل ماظنه نحساً > وصلى فيه » حاز . وإك صلى ف) ظنه 
طاهرا » حاز . وجري الوحبان فا إا "محرت ادى يديه 4 أو اجه أضاعة غ 
وغسل ماظن نحجاسته » وصلى . وفها أو اجتبد في لوين » وغسل اانجس » 
وصلى فيا معأ . لكن الأصح هناء الحواز . لاف الكين » لضعف أي 
الاحتاد في الثوب الواحد . ولو غسل أحد الكين بالاحتباد » وفصله غن الثوب» 


فجواز الصلاة فا لم شل عل اللاف :2 ول عل اتن ال ن لا خاد 


— (V4 — 


جازت الصلاة في كل واحد هنما وحده بلا خلاف . ولو اشته ثوبان » أو 
أثواب بعضها طاهر » وبعضها نجس » اجتبد کا سبق في الأواني . فان لم يظهر 
له شي » وأمكنه غسل واحد ليصلي فيه » ازمه ذلك » وإلا فهو كن لم جد 
إلا وبا نحسأ . ونذكره في الشرط الحامس إن شاء الله تعالى . 

قلت : ولنا وحه ©» أن يصلي الصلاة تلك في كل ثوب مرة . والصمحيح 
العروف : أنه يترك الثياب » ويصلي عريانا . وتحب الاعادة ٠‏ اشام 

ولو ظن طبارة أحد الثوبين » وصلى فيه » ثم تفير اجتباده » عمل مقتضى 

الاجتباد الثاني على الأصح » كالقبلة . 

فلت : ولا تحب إعادة واحدة من الصلاتین _ وكذا لو كثرت الثياب »> والصلوات_ 
بالاحتهاد الختلف » كم قانا في القبلة . ولو تلف أحد الثوبين الشتبين قل 
الاجتهاد » لم يصل في الآخر على الأسح . وان اعم 


و42 

ما لبسه الصلي » يجب أن يكون طاهراً » وأن لا يلاقي شلا نجسأ » سواء 
تحرك بحركته في قيامه وقعوده © أو لم يتحرك بعض أطرافه كذناءة المامة . فاو 
أصاب طرف العامة الذي لا يتحرك أرضأ نمسة » بطلت. صلاته . ولو ققض طرف 
حل »أو لوب » أو شده في يده » أو رجله » أو وسطه » وطرفه الآخر 
نجس ٠‏ أو متصل باانجاسة » ثثلاثة أوجه . أصحبا : تبطل صلاته . والثاني : 
لا تبطل . والثالث : إن كان الطرف نحا » أو متصلاً بعين النحاسة » بأن 
کان في عنق كلب » بطلت . وإن كان متصلاً بطاهر » وذلك الطاهر متصلاً 
بنجاسة » بأن شد في ساجور0©» أو خرقة » وها في عنق كلب » أو شدء في 


)١(‏ قال في « القاموس » : الساجور : خثبة تعلق في عنق الكلب .وسجره: شده به > كسوجره. 


ب ¥0 س 


عنق حار عليه حمل ٤س‏ »> لم تبطل . والأوجه جارية » سواء تمرك الطرف 
حركته » أم لا > كذا قله الور . وقطم به إمام الحرمين » والنزالي » ومن 
تابعها » بالبطلان إذا تحرك » وخصوا الحلاف » ما لا يتحرك . وقطم البغوي البطلان 
في صورة الشد » وخص الملاف بصورة القيض اليد. وقال أكثر الأصحاب : 
إن كان الكلب 0 » أو ميتاً » وطرف الحبل مشدود به » بطلت الصلاة قطماً . 
وإن كان كبيراً حي » بطلت على الأصح . وإن. كان الل مشدوداً في موضع 
طاهر من سفينة فبا نحاسة » فان كانت صفيرة تنجر جره »> فبي كالكلب . 
وإن كانت كبيرة »> لم بطل على الصحيح . يما لو شد في باب دار فا نجاسة » 
واتفقت الطوائف على أنه لو حمل رأس الحل تحت رحله » صحت صلاته في 


يسع الصسور . 


ر 

من انكر عظمه ؛ فجيره بعظم طاهر ٠.فلا‏ بأس . وإ جبره بعظم 
نجس » نظر » إن كان محتاحاً إلى الحبر ول يحد عظماً طاهراً يقوم مقامه © فهو 
معذور » وليس عليه نزعه . وإن لم صحتج إليه » أو وجد طاهراً يقوم مقامه » 
وجب نزعه إن لم مخف الهلاك » ولا تلف عضو › ولاشيثّا من الحذورات 
الذكورة في باب التيمم . فان ل يفمل »© أجيره السلطان © ولم نصح صلاته معه. 
ولا ممالاة بالا الذي بحده »ولا خاف منه . ولا فرق بين أن يكني اللحم » 
أو لا يكتسيه . ومال إمام الحرمين © إلى أنه إذا اكتى االحم © لم بحب المزع 
وإن کان لاخاف الملاك » وهو مدهب أبي حنيفة » ووحه شاذ لنا . وإذث خاف 
من النزع الملاك» أو مافي مناه » لم يجب النزع على الصحيح . وإذا أوجنا 

الروضة ج ١/‏ - ۱۸/۴ 


كبام — 


النزع » هات قله *لم ينزع على الصحيح النصوص » سواء استتر باللحم » أم 
لا . وقيل : إن استتر.» لم ينزع قطماً . وعلى الشاذ : يجب النزع . وقيل : 
إستحب . ومداواة اجرح بالدواء التحس »© وخياطته مخيط نجس » كالوصل بعظم 
نجس » فيجب الازع حيث تحب نزع المظم . وكذا وشیا من بدنه »وحمل فيه 
دمأ . وكذا لو وشم يده بالمظام » أو غيرها » فانه نجس عند الفرز. وفي تعليق الفراء» 
أنه يزال اوشم بالء ج . فان لم يمكن إلا بالجرح » لاتجرح › ولا إثم عليه بعد التوبة . 


م 


وصل الرأة شعرها بشەر نمس » أو بشعر آذمي > حرام قطماً » لا نه کرم 
الانتفاع بشيء منه » لكرامته » بل يدفن شعره » وغيره . وسواء في هذين » 
المزوكحة »© وغيرها . وأما الشعر الطاهر لنير الآدمي © فان لم تكن ذات زوج › 
ولا سيد » حرم الوصل به على الصحيح . وعلى الثاني : يكره . وإن كانت 
ذات زوج . أو سيد »© لائة أوجه . أصحبا : إن وصلت باذنه » جازء 
وإلا حرم . واثاني : بحرم مطلقاً . والثالك : لا حرم » ولا بكره مطلقاً . 
وأما تحمير. الوجنة » فان كانت خلية من الزوج » أو السيد » أو كان أحدها ». 
وفعلته بغير إذنه > فهو حرام » وان کان باذنه »> فحاز على امذهب . وقيل : 
وحہان » كالوصل . وأما الحضاب بالسواد » وتطريف الأصابع » فألقوه بالتحمير . 
قال إمام الحرمين : ويقرب منه تجميد الشءر. ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية 
الأصداغ20©. وأطلق الأصحاب القول باستحاب الحضشاب المناء لما بكل حال . 
وينغي أن تكون هذه الأمور » على تفصيل نذ كره في « فصل سان الاحرام » إن 
شاء الله تمال . وأما الوثم »> فحرام مطلقاً . والوشر : وهو تحديد طرف الأسنان 
وترقيقها » كالوصل بشعر طاهر . ظ 


)١(‏ ف الأصل : ولا بأس بتصفيف الطر ز وتسوية الأصداغ » والتصحيح من «شرح الوجيز» لرافعي. 


DRA د‎ 


يجب أن يكون ما بلاتي بدن الصلي » وثوبه » وتحته » وفوقه » وجوانه› 
طاهراً . فلو وقف حيث عسه في صلاته جدار » أو سقف نجس »2 بطلت صلاته . 
ولو صلى على إساط تحته نحاسة » أو على طرف منه نحاسة » أو على سرير قوائمه 
على نحاسة » لم يضر » سواء تحرك ذلك اوضع بحرحكته » أم لا. ولو نجس أحد 
البتين» واشتبه » تحرى » کاوین . وإن اشتبه مكان من بيت . أو بساط » ۾ 
بز التحري على الأصح . وعلى الثاني : جوز » كا لو اشتبه ذلك في الصحراء . 
ولو كان ما يلاي بدنه وشابه طامراً » وما حاذي صدره ©» أو بطنه › أو 
NES NO‏ 
بسط على النجاسة ثوباً مبلبل النسج » وصلى عليه »© فان حصلت ماسة النجاسة 
من الف رج » إطلت صلاته . وإن لم تحصل » وحصلت الحاذاة » فعلى الوحرين . 


رن 
في مواطى ورد السرع بالنري عى الصمرة فيا 
أحدها : الإ بلة » والجزرة . والهى في) لتحاسة الموضع . فلو فرش 
وا » أو بساطاً طاهراً » صحت صلاته ©» ولكن تكره بسب النحاسة تحته . 
الثاني : قارعة الطريق › انمي عنها معنباڭ . أحدها : غلية النحاسة » والثاني : 
اشتغال القلب بسبب مرور الناس . فان قلنا إلمنى الأول : جرى الي في 


حواد” الطرق ف البراري : وإن قلنا الثاني : فلا : وي ومحعة الصلاة 5 


— YA 


الشوارع مع غلة النجاسة » القولان التقدمان في باب الاجتهاد › تعارض 
الأصل > والظاهى . فان صححناها ٠‏ فالنبي للانزنه » وإلا > فللتحريم . فلو 
لط شيا طاھراً »> صحت الصلاة قطماأ » وتبقى الكراحة لشغل القلب . 

والثالث : بطن الوادي . والنهي عنه لاخوف السالب لالشوع » ببب سيل يتوقع . 
فان لم يتوقم سيل » فحتمل أن يقال : لا كراهة » وحتمل الكراهة اطلق ابي . 
لت : ايع الامام الرافعي » الغزالي 5 وإمام الحرمين في إشات الي عن 
الصلاة ف بطون الأودية مطلقاً ¢ و بجىء في هذا أي أصلاً . والحديث الذي 
جاء فيه ذكر المواطن السبعة » ليس فيه الوادي » بل فيه المقبرة بدلا منه . ولم 
صب من ذكر الوادي » وحذف القبرة . والحديث هر أصله ضعبف » ضعفة 
الترمدي وغيره ٠.‏ وإغا الصواب ¢ مادکره الشافمي رجه الله » فانه یکره الصلاة 
يواد خاس.... .وهو الذي ام [إفيه] ررد اد و اومن منه عن البح ى 
فاتت . وقال : «إخرجوا بنا من هذا الوادي6©20» وصلى خل رجه . اناعم 

الرابع : الخام . قيل : سبب النهبي »> كثرة النجاسة » والوسخ . وقيل : 
لأنه مأوى الشيطان . وفي السلخ » وجبان . إن قلنا بالبب الأول »لم يكره » وإلا 
كره » وهو الأصح . وتصح الصلاة بكل حال » في السلخ » والجام إذا حلم بطبارته . 

الحامس : ظبر الكمة وسسيق تفصيله في باب الاستقال . 

السادس : أعطان الابل . وفسره الشافمي رحمه الله بالواضع التي تنحى اليها 
الابل الشاربة » لشرب غيرها . فاذا احتمءت » سيقت » فتكره الصلاة في أعطان 
الإبل » ولا تكره في مراح الننم » وهو : مأواها ليلا . وقد يتصور في الم 
مثل عطن الابل . وحكه حم مراحبا . وحم مأوى الابل ايلآ » حم عطنبا . 
لكن الكراهية في المطن » أشد . ومتى صلى في المطن »© أو الراح » ونجس 


)١(‏ رواه مل عن أي هرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : « اخرجوا 
من هذا الوادي فان فيه شيطاناً » . 


— N د‎ 


الول » أو العر » أو غيرها » | تصح صلاته » وإلا صحت مع افتراقم) في الكراهة . 

السابع : المقبرة . وتكره الصلاة فيا بكل حال . ثم إن كانت غير 
منبوشة » أو بسط عليها طاهراً » صحت صلاته . وإن عل أن موضع صلاته 
منبوش 4 لم تصح . وإن شك في نبشه » صحت على الأظبر . ويكره استقال 
القير في الصلاة . 6# 

القسم الثاني : النجاسة الواقمة في مظنة المفو . وهو أضرب . 

الأول : الآثر الباق على محل الاستنجاء بعد الحجر © يعفى عنه مع نجاسته . 
فلو لاقى ماءَ قليلاً » نجسه . ولو حمله مصل بطلت صلاته على الأصح . وجري 
الوجبان فا إذا حمل من على ثوبه نحاسة معفو عنها . ويقرب منباء الوجبان فا لو 
عرق »© وتلوث بمحل النجو غيره . لكن الأصم هنا » العفو »لمر الاحتراز . 
مخلاف حمل غيره . ولو حمل حيواناً لا نحاسة عليه » صحت صلاته . وإتف 
تنحس منفده بالخارج 4 فو حا الأصح عت إمام الحرمين ¢ اللقطوع به ف 
» التتمة يم لا تصح صلاته . والاصح عند النزالي : صحبها . 
تمت : الأول : أسح . واتاعر 

1 

ولو وقع هذا الحيوان في ماء قليل» أو مائع آخرء وخرج حيا »> لم ينجسه 
عل الأصح » للمشقة في صمانة الا والائع . ولو حمل وضة جنار حشوها دما » 
وظاهرها طاهر » أو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرأ » ولا رشح على 
ظاهرها © لم تصح صلاته على الأصح . وجري الوجمان في كل استتار خلقي . 
وأو حمل قارورة مصممة الرأس رصاص »© أو وه ¢ وفمبا نحاسة 0 لم تصح 
صلاته على الصحيح . ولو صممما مخرقة » بطلت صلاته قطما . ولو صممبا إشمع › 
قيل : إنه كالرصاص . وقيل : كالمرقة . ولو حمل حيواناً مذبوحاً بعد غسل 


| 


الدم وغيره عن موتح اذبح وغيره ¢ م ا قطماً . 


— ۰ — 


الغعرب الثاني : طين الشوارع . فتارة يعم نجاسته » وثارة يظنها » وثارة 
لا يكبا » ولا يظنبا . فالثالث : لا يضر . والظنون فيه »© القولان السابقان في 
بإب الاحتهاد . والنجحس »© يعفى قليله » دون كثيره . والقليل : ما يتمذر 
الاحتراز منه . والرجوع فيه إلى المادة . ويختلف بالوقت »2 وبموضمه في الدن. 
وذكر الأمْة له تقريا © فقالوا : القليل » مالا ينسب صاحه إلى سقطة » أو 
كبوة » أو قلة تحفظ . فان نسب › فكثيرة . ولو أصاب أسفل اللحف › أو النمعل 
نحاسة » فدلكه بالأرض حتى ذديت أجزاؤها » فق صحة صلاته فيه قولان . 
الحديد الأظير : لا يصح مطلقاً . والقديم : يصح 01 . أحدها : أن يكون 
انجاسة جرم يلتصق به . أما الول ونحوه » فلا يكني دلكه حال . والثاني : 
أن بدلكه في حال الحفاف > وما دام رطا لا يكني الدلك قطاً » وااثالث : أن 
يكون حصول النحاسة بالثي من غير تعمد . فاو تعمد تلطيخ الحف بها > 
وحب الفسل قطماً . والقولان جاريان فم أصاب أسفل الف وأطرافه من 
طين الشوارع ل المتيقن النحاسة ‏ الكثير الذي لا يعفى عنه وسار النجاسة 
الغالة في الطرق » كالروث » وغيره . 

الضرب الثالث : دم البراغيث . بعفى عن قليله في الثوب » والدن . 
وفي كثيره » وجبان . أصحها : العفو . وجري الوجبان » في دم القمل » والبعوض » 
وما أشيه ذلك » وفي ونم الاب » وبول اهفاش . ولو كان قليلآً فعرق ©» 
وانتشر اللطخ بسبه »2 فعلى الوحبين . وي ضط القليل › والكثير » خلاف . 
فني قول قدم : القليل : قدر دينار . ويي قديم آخر : مادون الكف . وعلى 
الحديد » وحان . أحدها : الكثير : مايظبر للناظر من غير تأمل وإمعارن 
طلب . والقليل » دونه . وأصحهما : الرجو ع إلى المادة » ثما يقم التلطع به غالا » 
ويسر الاحتراز عنه » فقليل . فعلى الأول : لاختلف ذلك باختلاف الأأوقات › 
واللاد . وعلى الثاني : وجبان . أحدها : بمتبر الوسط المتدل > ولا يعتبر من 


خت :يم ات 


الأوقات » واللاد . وعل الثاني : وجبان . أحدما : ينتير الوسط المتدل » ولا 
يستبر من الأوقات والبلادما يندر ذلك فيه أو يتفاحش > وأصحها : ختلف باختلاف 
الاوقات والبلاد » ويحتهد المصلي هل هو قليل م ڪئير 


الضرب الرابع : دم اللثرات 1 وقيحها 2( وصديدها 7 كدم البراغيث ١‏ 
فيعفى عن قليله قطماً ؛ وعن كثيره على الأصح ولو عصر رة 04 فحرج ما فہا» 
عنى عنه على الأصح . ولو اتا دم غيره » من آدمي © أو هيمة © أو غيرها» 
فان كان كثيراً » فلا عفو . وإن كان قليلاً » فقولان . وقيل : وحان . 
أظمرها : العفو . ولو أصابه شيء من دم نفسه © لا من الثرات » بل من 
الاماميل والقروح » وموضع الفصد والح<امة » فوحبان . أحدها وهو مقتفى 
كلام الأكثرين : أنه كدم الثرات . والثاني : وهو الأولى » واختاره القاضي 
ان كج » والشيخ أو مد » وإمام الحرمين : أنه لا يلتحق بدم الثرات . بل إن 
کان عا يدوم مثلبا غالا 4 فبي كدم الاستحاضة . وسيق حكه في باب ایض . 
وإن کان مما لا يدوم غالا “> فهو كدم الأحني > لا يعفى عن حكثير. وي 
قليله الحلاف . 
ل 5 الأصح : أنه کدم الثرات . اتام 

وحم القيح > والصديد » 5 الدم ٤‏ جميع ماذ كرناه . وأما القروح » 
والتفاطات20 فان كان له رانحة كريية » فهو نجس » وإلا فطربقان . أحدها : 
القطم بالطبارة . والثاني : على قولين . 
تت : الاهب › طبارته . واشاعل 


. يقال : نفطت يده : قرحت » أو تجمع فيبا بين الجلد واللحم ماء بسب العمل‎ )١( 


مح )ا سه 


الضرب الامس : إذا صلى وعلى ثوبه » أو بدنه » أو موضع صلاته نجاسة غير 
معفو عنها» وهو لا يدري » فان لم يكن علا » وحت الاعادة على الاظر . وإن 
علا ثم نسييا» وجبت قطماأ . وقيل : على القولين . وإذا أوجنا الاعادة » وحمت 
إعادة "كل صلاة تيقن أنه صلاها مع النجاسة . وإذا احتمل أنها حدثت بمد ما مبلى » 
فلا شيء عليه . 

الفعرب السادس : في أنواع متفرقة ‏ منها : النجاسة التي تستصحبا الستجاضة » 
وسلس الول . ومنا إذا كان على جرحه دم كثير مخاف من إزالته . ومنها ء 
إذا تلطع سلاحه بالدم في صلاة شدة الحوف . ومنها : الشغر الذي يتتف ولا يخاو 
عنه ثوبه وبدنه » وحكه » 5 دم البراغيث . ومنها : القدر الذي لا يد ركه 
الطرف من الول » وار > وغير الدم. وفيه خلاف تقدم في أول « كتاب 
الطبارة » . 
وق ب :ذا 6ن كل کک کی يتلل ا و 
غسله » صلى به > ووجبت الاعادة على الحديد الأظهر > اتام 

الشسرط اللامس : : ستر المورة . وجب في غير الصلاة في غير الحلوة » وفي 
الملوة أيضاً على الأصح . وهو شرط لصحة الصلاة في الخحلوة » وغيرها . فان 
ركه مع القدرة » بطلت . 
تلت : ولو صلى في سترة » ثم عل بعد الفراغ أنه كان فيا خرق تين 
منه العورة » وحبت إعادة الصلاة على الذهب » سواء كان علمبا» ثم نسہا » 
أم لم يكن علبا . وهو شبيه يمن عل النجاسة بعد الفراغ . ولو احتمل حدوث 
الحرق بعد السلام » فلا إعادة قطماً . وجوز كشف العورة في الحاوة » في غير 
صلاة لعا واشرأعل 


وعورة الرحل » حرا كان » أو عدا : ما بين السرة وال ر كة على الصحيح . 


— A — 


وفي وحه : الركبة » والسرة » عورة . وفي وجه : الركبة عورة » دوٺ 
السرة . وي وحه شاذ منكر قاله اللاسطخري : ب عورة الر حل ¢ القيل 


ا 


والدر فقط . 


4 


رتك : لنا وحه عدف عقون + أن السرة عورة دون الركىة . وأشاعر 


وأما الرأة » فان كانت حرة » فجميع بدنها عورة» إلا الوجه والحكنين . 
ظبرها » وبطنهاء إلى الكوعين . ولنا قول » وقيل وجه : أن باطن قدمها ليس 
بعورة . وقال الزني : ليس القدمان بعورة . وإن كانت أمة »2 أو مكاتة » 
أو مستولدة » أو مدرة › أو بمضها رقيقاً » ففبا ثلاثة أوجه . أصحبا : عورتها 
كنورة الريفل .. والثاق”: كتؤرة رة © إلا راسا فاده لنت فتؤورة: + الماك :+ 
ماينكشف في حال خدمتها » وتصرفها » كالرأس » والرقة » والساعد» وطرف 
الساق » فيس بمورة . وما عداه عورة . وأما المشى الشكل › فان كان رقيقاً , 
وقلنا : عورة الأمة كمورة الرحل » فلا بازمه أن يستر إلا مابين السرة» والركة . 
وإن كان حراً أورقيقاً » وقلنا: عورة الأمة أكثر من عورة الرجل » وجب ستر 
الزيادة على عورة الرجل أيضا » لاحتال الأنوثة . فلو خالف »© فل يست إلا مابين 
السرة والركبة » قبل تصح صلاته ؟. وحباك . 
تت :أصحها: لاتصح. لأن الستر شرط . وشككنا في حصوله . واا عر 


حا غ۸ سد 


س 
في صم السرم والس 


وجب سثر العورة > ما حول بين الناظر ولون البشرة » فلا يكني الوب 
الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد الشرة وبياضها » ولا الفليظ البلبل النسج 
الذي يظهر بعض العورة من فرآجه . ولو ستر اللون » ووصف حجم الشرة » 
فلا بأس . ولو وقف في ماء MES‏ ة لتراك 
الماء . فان انفمس إلى عنقه © ومنمت الحضرة رؤية لون الشرة » صحت صلانه . 
ولو صلى في ماء كدر » صحت على الأصح . وصورة الصلاة في الاء» أن يتمكن من 
الركوع والسحود» أو يصلي على جنازة . ولو طن عورته » فاستتر اللون » أحزاء 
عل الصحيح الذي قطع به الخاهير » سواء وجد ثوباً أم لا . وعلى هذا » أو لم 
جد وبا ونحوه » وأمكنه التطين » وجب على الأصح . 
وأما صفة الستر » فقالالأسحاب : الستر يمتبر من فوق » ومن الجوانب » 
ولا يعتبر الذيل والإزار. حى لو صلى في قيص متسع الذيل » وكان على طرف سطح 
رى عورته تمن نظر إليه من أسفل » جاز »كذا قله الأصحاب . وتوقف في صورة 
السطح إمام الحرمين ‏ والشائي . ولو صلى في قيص واسع الحيب» ترى عورته من 
الأعلى في الاكوع »> أو السحود > وغيرها من أحوال الصلاة » لم تصح صلاته . 
وطريقه © أن زر" جيه » أو يشدوسطه » أو يستر موضع الميب شي* يلقيه على 
عاتقيه » أو نحو ذلك . وكذا لو لم يكن واسع الحيب» لكن كان على صدر القميص 
أو ظبره خرق يدو منه المورة © فلا بد من شي" ما ذكرناه . ولو کان الحيب 
بحيث ترى العورة منه في الركوع » والسجود » ولكن ينع منها يته » أو شعر 
رأسه » صحت صلاته علي الأصح . م لو كان على إز زاره ثقب » فجمع عليه 


TAO —‏ سس 


الثوب بيده © فلو ستر الثفب بيده > فملى الوجبين في ااحية . ولو كان القميض 
بحيث يظهر منه العورة عند الركوع »> ولا يظبر في القيام » فېل ننعقد صلاته ؟ 
ثم إذا ركع » تبطلء أم لاتنمقد أصلاً ؟ فيه هذان الوجبان . وفائدة الملاف » فيا 
لو اقندى به غيره قبل الركوع » وفها لو ألقى ثوب على عاتقه قبل الركوع . 
واعل أنه يشترط في الساتر » أن يشمل المستور » إما بالللس كالثوب والحإر » وإما 
بغبره » كالتطين . فأما الفسطاط الضيق ونحوه © فلا عبرة به © لأنه لايعد مشتملاً 
عليه . ولو وقف في جب »2 وصلى على جنازة © فان كان واسع الرأس تظور منه 
المورة »لم تجز . وإن كان ضيى الرأس »© فقال في « التمة » : تجوز . ومنم 
من قال 4 لصوي 
قلت : الأصح : الحواز . ولو حفر في الأرض حفرة »> ووقف فيا لصلاة 
الحنازة » إن رد الثراب محيث ستر العورة » جاز »© وإلا فكالحب . ولو سستر 


بزجاج رى منه لون الشرة »لم يصح . 0 


رخ 

إذا لم يحد المصلي مايستر المورة» صلى' عارياً » وتقدم في آخر باب « ااتيهم » 
كيفية صلاته والقضاء . ولو حضر جع من العراة » فليم أن يصلوا جماعة . ويقف 
إمامهم وسطهم » كحاعة النساء. وهل يسن للعراة المجاعة “م الاصح الاولى 
أن يصلوا فرادى ؟ قولان : القدم : الانفراد أفضل . والحديد : الجاعة أفضل . 
قلت :هكذا حكى ماعة عن الحديد . والختار ماحكاه الحققوك عرن 
الحديد : أن الماعة والانفراد سواء . وصورة السألة إذا كانوا صحيث يتأ نظر 
بعصم إلى بعض » فلو كانوا عمياً » أو في ظلمة » استحبت لهم الجاعة بلا خلاف . 


دا تأعلم 


كدت 


ولو كان فهم لاس ام » ووقفوا خلفه صفاً واحدا . فان خالفوا » فام 
غار » واقتدى به اللاس » جاز . وأو اجتمع رحال ونساء »لم يصلوا معأ لا في صف» 
ولا في صفين . بل يصلي الرجال » وتكون النساء جالسات خلفهم © مستدبرات 


فزع 


إذا وحد اللصلي مایستر بعض العورة ¢ ازمه ستر المكن بلا خلاف . فاك 

کان ا یک السوأئين دا ا ولا يدل إلى غيرها ف ل 5 
أحدها فقط » فثلائة أوجه . الصحيح النصوص : أنه يستر القبل » رجلا کان 
أو امرأة . والثاني : الابر . والثالث : يتخير . 


رت : ولا وحه ذكره القاضي حسين : أن الرأة تسثر القئل » والرحل الدر 


داشَاعر 
أما لحن المشكل » فان وحد مايستر قليه ودره » ستر . فان لم بحد إلا 
مافتز واعدا »ونا + سر القل ع سير آي قلي شاء.. .والأول. أن سير 
آلة الرجال » إن كان هناك امرأة . وآلة النساء » إن كان هناك رجال . ثم 
ماذ كرناه من تقدم السوأتين » أو إحداها على الفخذ وغيره » ومن تقدحم إحدى 
السوأتين على الأخرى : هل هو على الاستحباب ؛ أم على الاشتراط . وجبان 
أصح : الثاني . وهو مقتضى كلام الاكثرين . 


— ۸۷ 


زں 


لو كانت أمة تصلي مكشوفة الرأس » فمتقت خلال الصلاة »© فان لم تدر 
على السترة »مضت في صلاتها كالماحز . فان كانت قادرة على السكرة © ولي تشعر 
بقدرتها عليها © أو لم تشعر بالعتق حتى فرغت من الصلاة » ف وجوب الاعادة » 
القولان فيمن صلى النحاسة جاهلاً . وقيل : حب قطما . وإن عامت السترة 
والسّق » فان کان اجار قرياً » فطرحته على رأسبا »أو طرحه غيرها » مضت في 
صلاتها . وإن كان بسدا » أو احتاحت في الستر إلى أفمال كثيرة » ومضى مدة في 
التكشف »2 ففيه القولان في سبق الحدث . فان قلنا «القدحم : إنها تبني © فلا 
السمي في طلب الساتر » كما تسى في طلب الاء . وإن وقفت حتى أتيت به > 
نظر » إن وصلبا في الدة التي كانت تصله لو سمت »2 » فلا بأس » وإن زادت» 
فوجبان . الأسح : لا جوز » وتطل صلاتها . وينبني أن يطّرد ه_ذا الملان 
وااتفصيل في طلب الاء عند سبق الحدث »> وإن لم يذكروه هناك . ولو دخل 
الماري في الصلاة » ثم وحد السثرة في خلالها » فحكه ماذكرناء في م الأمة» 
تمق وهي واحدة لأسترة . 
تقلت : إذا كانت السثرة قرية © إلا أنه لا عمكن تناولما إلا باستدبار القبلة » 
بطلت صلاتها إذا لم ناولا غيرها » قله في ر الشامل ».ولو قال لأته : إن 
صليت علاة صحيحة » فأنت حرة قلبا» فصلت كاشفة الرأس عاجزة »> صحت» 


وعتقت . أو قادرة » صحت » ولا عتق للدور . واشأعلم 


- FAA ~ 


في صائل منتورة 


لس للعاري أخذ اأثوب من مالکه ا فلو وهبه له ٤‏ لم بلزمه قوله عل 
المحيح . وف وجه : بلزمه قوله للصلاة فيه . ثم له رده على الواهب قهراً . 
وي رحه : بازمه قوله > ولس له اأرد . وأو أعاره »> ازمه قبوله . فان لم يقل › 
وصلى عارياً » لم تصح صلاته . 
قلت : ولنا وجه شاذ : أنه لامجب قول المارمة . والشاعم 
ولو بإعه » أو أحره > فهو كنيع الاء . وقد ذكرناه في التيهم . وإقراض 
الثوب » كاقراض الثمن . ولو احتاج إلى شراء الثوب » والاء » ولم يقدر إلا على 
فالرأة أولى من الخنثى » والخنثى أولى من الرجل . وإذا لم بحد إلا ثوب جآ » 
ولم جد ما نله به » فقولان . أظبرها : يصلي عارياً بلا إعادة . والثاني : يصلي 
فيه ونتجب الاعادة . ولول جد إلا توب حرير » فالأصح :. أنه يصلي فيه 4 لآنه 
ياح لالحاحة . 
قلت : وجب لبسه لستر المورة عن الأبسار بلا خلاف . وكذاك بحب 
لش الثوب النجس › لاستر عا . وف الحلوة » إذا أوجبنا الستر فيا . 
واشاعل 
و ةتحب أن يصلي الرجل في أحسن ما حده من تابه . ويسم . ويتقمئّص » 
ويرتدي . فان اقتصر على ثوبين » فالأفضل قيص ورداء » أو قيص وسراويل . 
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فان اقتصر على واحد » فالقميص أولى .ثم" الإزار » ثم السراويل » ثم الثوب الواحد 
إن کان واسماً »> التحف به وخالنف بين طرفيه . وإن کان ضيقاً » عقده 
فوق سره ٠+‏ وجمل على عاتقة. شا ويستحب آن تصلق الرأة في قيض ساب 0©؛ 
وخمار © وتتخذ جلاباً كثيفاً فوق ثياها بتحافی عنها » ولا ين ححم اعا 
م جد العاري إلا ثوب لذيره » حرم عليه يسه ٠‏ بل يصلي عارياً 
ولا يعيد. ولو ۾ بجد سكرة » ووجد چا عكنه عمل سترة منه »لزمه ذلك . 
ولو کان وسا 8 موضع نس » وممه ثوب لا يكني المورة » وسثر ااأنحاسة » 
فقولان . أظبرها : يسطه على النحاسة »© ويصلي عارباً » ولا إعادة . والثاني : 
يصلي فيه على التحاسة » ويعيد . وأو كان معه ثوب »> فأتلفه » أو خرقه بعد 
دخول الوقت لذير حاجة » عصى »© ويصلي عارياً . وفي الإعادة » الوجباك فيمن 
أراق الماء في الوقت سفباً وصلى بالتيمم . ویکره أن يصلي في ثوب فيه صور © 
وبکر أن لصي الرخل ما ٤‏ والراة متنقه »> وان يفطي فاه إلا أن يثاءب » 
فان السنة حينئذ » أن لضع يده على فه . وبكره أن يشتمل المماء © وأن يشتمل 
اشتال الود » فالصاء : أن محلل بدنه بالثوب » ثم يرفم طرفيه على عاتقه 
الأيير » واشتال البود كذلك » إلا أنه لايرفم طرفيه. وقيل : ها يمى 
والراد ا ©“ القاني : وا شاع 


فصل 
الامرط السادس ٤‏ السكوت عن الكلام 5 للمتكلم 5 الصلاة » حالان . 
أحدها : بنير عذر . فينظر » إن نطق تحرف واحد » لم تبطل صلاته . 
إلا إذا كان مفما» كقوله .« ق» دش » فانه تتطل . وإن نطق حرفين » بطلت . 


. قال في « القاموس » : ودرع سابغة : تامة طويلة‎ )١( 


(A. —‏ — 
فهم ) أم لا » لان الكلام مفيم © وغيره . ولو نطق حرف © ومداه بده » 
فالأصح : البطلاث . والثاني : لا . والثالث قله إمام الحرمين : إن أتبعه بصوت 
محال لايق على صورة المد » لم تبطل . وإن أتبعه محقيقة الد » بطلت . وفي 
الاتحنح أو جه 5 أصحبا ويه قطع الجبور : إن بان dl‏ حرفان 0 بطلت صلانه . 
وإلا » فلا . والثاني » لا تبطل وإن بن حرفن . وحكي هذا عن نص الشافمي 
رحمه الله . والقااث : إن کان ښه مطقاً “> تطل » وإ فاتحه 2 وان حرفاك» 
بطلت > وإلا » فلا 3 وحيث أبطانا » فذلك إذا کان يشير عدر ٠.‏ فان كان مغلوبا» 
فلا بأس . وأو تمذاكرت:القراءة » إلا بالتتحتح © حح »> وهو ممذور . وإ 
أمكنت القراءة ¢ وتعذر الجهر ¢ إلا التتحنح 4 فلاس بعذر عل الأصح . وأو تتحنح 
الامام ¢ وظبر منه حرفا » فبل_لامأموم أن. يدوم عل متابعته ؟ وحاك . أصحها : 
نمم . لآن الأصل بقاء البادة » والظاهر أنه ممذور . وأما الضحك »2 والكاء؛ 
والنفخ ¢ والآنين » فاك يان منه حرفان ¢ بطلت ¢ وإلاء فلا 8 وسواء بك 
للدنيا ©» أو للآخرة ١‏ 

امال الثاني E‏ الكلام بعذر . شن سق لسانه إلى الكلام من غير 
وصد ؛ أو غلبه الضحك » أو السال » فان منه حرفان » أو تكلم اسيا » أو 
جاهلاً بتحريم الكلام » فان كان ذلك يسيراً :لم تعال صلاته » وإن كثرت » بطلت 
عل الأصح . والرجوع في القلة والكثرة » إلى العرف . والجهبل بتحرم الكلام ؛ 


غا هو عذر في حق قريب العبد بالاسلام . فان طال عبده به » بطلت صلاته » 
لتقصيره في التملم . ولو عل تحريم الكلام > ولم يل أنه يطل الصلاة » لم يكن 
عدر . وأو حل کون التتحنح مبطلاً © فهو معذور على الاصح » لمفاء حكنه عل 
العوام . ولو عل أن جنس الكلام حرم ؛ ولم يعلم أن ما أتى به حرم » فهو معذور 
على الأصح . ولو أكره على الكلام » فقولان . أظرها : تبطل » لندوره» وك لو 


e 


ووم 


أ كرد أن يصلي بلا وضوء 4( أو قاعدا © فانه تحب الاعادة قطعًا . ولو تكلم لصلحة 
الصلاة» بأن قام الامام في موضع القعود » فقال الأموم : اقعد» بطلت صلاته »> وليس 
هو بعذر » فان طريقه التسبيح > ولو أشرف إنمان على الملاك »> فأراد إنذاره 
وتنيه »> ولم يحصل ذلك إلا باالكلام > وجب الكلام » وتبطل صلاته على الأصح. 
ولو خاطب الني؛ ميك في عسر. مصليًا » ازمه الحواب بالنطق في الخال » ولاتبطل 
صلاته » ولو قال : آ » من خوف انار » بطلت صلاته على الصحيح . 


زن 

متى ناب الرجل الصلي ثية في صلاته » بأن رأى أعمى بقع في بثر » أو 
استأذنه إنسان في الدخول »أو أراد إعلام غيره أمراً » فالسنة أن يسح » والرأة 
تصفق في جميع ذلك . والتصفيق : أن تضرب بطن كفا اليمنى » على ظبر كفها 
السسرى . وقيل : تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظبر أصابما اليسرى . وقيل : 
تضرب أصعين على ظبر الكف . والماني متقاربة . والأول : أشبر . وينيني أن 
لا تضرب بطن كف على بطن كف . فان فملت ذلك على وجه الامب © بطلت 
صلاتها 4 لمنافاته 


بات 


الكلام البطل عند عدم المذر » هو ما سوى القرآن » والذكر © والدعاء» 
وماني ممناها . فاو أتى بشي* من نظم القرآن قاصداً القراءة » أو القراءة مع شي 
آخر »> كتضيه الامام « أو غيره » أو الفتم على من أرتج عليه © أو تفيم أمى » 

الروضة ج -1١/‏ م ا 
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كقوله جماعة يستأذنون في الدخول : ( أدخاوها بسلام آمنين )ا مجر: +4. أو يقول : 
( یا نحيى خذ الكتاب بقوأة ) مىبم:؟1. وما أشبه ذلك »> لم مطل صلاته » سواء كان قد 
أتهى في قراءته إلى تلك الآنة » أو أنشأ قراءتها حينئذ . ولنا وحه شاذ : أنه 
إذا قصد مع القراءة شيئمًا آخر »> بطلت علاته » وليس بي . ولو قصد الإفهام 
والإعلام فقط © بطلت صلاته بلا خلاف . ولو أتى بكلات لا بوجد في القرآن على 
نظمبا » وتوجد مفرداتها » كقوله : (يا راهم ) ( سلام ) ( کن ) بطلت صلاته » ول 
يكن لما حك القرآن بحال . 

وأما الأذكار »> والتسبيحات © والأدعية بالعربية »فلا يضر » سواء المسنون» 
وغيره . لکن مافيه خطاب مخلوق غير رسول الله ميقل » بحب اجتنابه . فلو 
سل على إنسان » أو رد عليه السلام بلفظ الطاب » بطلت صلاته . ورد“ السلام 

الإشارة بيده » أو رأسه() ولو قال : عليه السلام » لم يضر . ولو قال لاماطس: 
بر حمه الله > يضر . ولو قال : برحمك الله » بطلت على المشمور. 


فح 

السكوت السير في الصلاة» لا يضر نحال» وكذا الكثير عمدا » إن كارن 
ادو 6 ان تي شا مكف دك غل الدذشن 1 وكا إن سكك لين 
عذر » على الأصح . ولو سكت كثيراً اسيا » وقلنا : عمده مطل » فطريقان . 
أحدهها : القطع بأنه لا يضر . واثاني : على الوجبين . واعر أن إقارة الاخ 
الفهمة » كالنطق في الببيع وغيره من العقود . ولا تبطل بها الصلاة على الصحيح . 


اس 


)١(‏ وقد حاء في الحديث أن رسول صلی أيه عليه وآله وسل › أشار ببده في الصلاة عندها سل 
عليه بعض الصحابة » رواه ملم عن جابر » وأبو داود › والترمذي من حديث ان ر › وأبو داود » 
والترمذي ؛ والسائي من حديث صبيب . 


— (AY — 


الشمرط السابع : الكف؟ة عن الأفمال الكثيرة . 

اعل أن ما ليس من أفمال الصلاة » ضربان . أحدهما : من جنسها . والثاني: 
لس من جنا ا ا و 
أو سجوداً » أو ر كعة . وإن تممده » بطلت » سواء قل » أم كم . وا 
الثاني : فاتفقوا على أن الحكثير منه »> يطل الصلاة . وااقليل : لا بيطل . وف 
ضبط القليل والكثير » أوجه . 

أحدها : القليل : مالايسع زمانه فمل ركمة . والكثير : ما سما . 

والثاني : كل عمل لا تحتاج فيه إلى كلتا يده > كرفم المامة » وحل أنشوطة 
السراويل » فقليل . وما احتاج إلى ذلك » كتحكوير المامة » وعقد الإزار 
والسراويل © فكثير . 

والثالث : القليل : مالا يظن الناظر إليه أن فاعله لدس في الصلاة . والكثير: 
ما يظن أنه لبس فها . وضمف هذا : بأن من رآه تحمل صبًا » أو يقتل حية» 
أو عقرب! » بتخيل أنه لس في صلاة » وهذا لا يضر قطمًا . 

والرابع » وهو الأصح وقول الأكثرن : أن الرجوع فيه إلى اامادة . 
فلا يضر مايعده ااناس قليلاً » كالإشارة برد السلام » وخلع التعيل > 
الثوب المفيف » وزعه »> ونحو ذلك . ثم قلوا : النملة الواحدة ©» كالخطوة 
والضربة ©» قليل قطمًا . وااثلاث : كثير قطءًا . والاثنتان : من القليل على : 
الأصح . ثم أجموا على أن الكثير » إغا يطل إذا توالى . فان تفرق © بأن خطا 
خطوة » ثم بعد زمن خطا أخرى > أو خطوتين ثم خطوتين بينها' زمن » وقلنا : 
إنما قليل » وتكرر ذلك ثلاث مرات| فبي | كثيرة » لم يضر قطمًا . وحدة التفريق : 
أن يمد الثاني منقطسًا عن الأول . وقال في « التهذيب »: عندي أن يكون ينها 
قدر ركعة .ثم المراد بالفعلة الواحدة اي لا تبطل » مالم بتفاحش » فان أفرطت كالوية 


(A4 —‏ — 
الفاحشة © أبطلت قطما . وكذا قوم : الثلاث التوالية » تبطل . أراد : واللخطوات 
ونحوها . فأما المركات الخفيفة » كتحريك الأصابع في سبحة » أو حكة 2 أو 
عقد وحل, » فالأصح : أنها لا تضر وإن كثرت متوالية . والقاني : بطل 
كغيرها . ونص الشافمي رحمه الله : أنه لوكان بعد الآيات في صلانه عقداً باليد » 
لم تبطل » ولكن الأولى تركه . وجيع ما ذحكرن إذا تعمد الفمل الكثير © فأما 
إذا فعله تاا » فالذهب »© والذي قطم به لبور : أن الناسي كااعامد . وقيل : 
فيه الوجبان في كلام الناسى . وقيل : أول حد الكثرة © لا يؤثر . وما زاد » 
واتهى إلى السرف » ضلى الوجين . هذا كله حك الفمل في غير شدة الوف . 
أما فيا » فبحتمل الر كض واامدو » الحاجة . وفي غير الحاجة كلام بني في 
بامها إن شاء الله تمالى(١62.‏ وإن قرأ القرآن من الصحف في الصلاة )لم يضر» بل 
جب ذلك إذا لم حفظ الفاتحة ما سبق . ولو قلب الأوراق أحياناً » لم يضر . ولو 
انظر في مكتوب غير القرآن » وردد ما فيه في نفسه » لم بعالل صلاته . وأنا وجه : 
أن دافن إذا ‏ كثر © أن :الا © وغو عاذ 


زت 


يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة » من جدار » أو سارية » أو 
ها اود ينا عبت لا ديد ما ببنها على لاثة أذرع . وإن كان في صحراءء 
غرز عصا ونحوها » أو جع شيا من رحله »أو متاعه .وايكن قدر مؤخرة 
الرحل » فان لم مجد شيا شاخصاً » خط بين يديه خطأ » أو بسط مصلى. 
وقال إمام الحرمين » والنزالي : لا عبرة بالحط . والصواب » ما أطيق عليه المهور› 
وهو الاكتفاء باللخحط كم إذا استقل شيا شاخصاً . 
قلت : وقال حماعة : في الا كتفاء بالحط »> قولان لاشافعي . قال في د القدم» 


. أي : في باب صلاة الخوف‎ )١( 


ودسان» حرملة2©00: لسشحب. ونقاه ف » البويطي € لاخطراب الحديث الوارد فيهوضعفه0), 
واختلف في صفة الحط . فقيل : حمل مثل الملال . وقبل : عد طولاً إلى جبة 
القلة . وقيل : عده عيناً وثعالاً . والختار استحاب الط » وأن يكون طولاً والشاعر 


ثم إذا صلى إلى سثرة » منم غيراه من الرور بينه وبين السترة . وكذا 
ليس لغيره أن عر بينه وبين الحط على الصحيح . وقول الور : كالعصا . وهل 
هو منع تحرحم » أو تزه ؟ وحبان . الصحيح : منع تحرح . وللمصلي أن يدقمه» 
ويضربه على الرور » وإن أدى إلى قل . ولو لم يكن سثرة » أو كانت › 
وتباعد منها » فالأصح : أنه ليس له الدفع لتقصيره . 
قلت : ولا بحرم حينئد المرور بين يده » لکن الأولى رکه . واش اع 
ولو وحد الداخل فرحة في الصف الأول » فله أن عر بين يدي الصف 
عن الرور © والأم بانع > إذا وجد الارث سبيلاً سواء > فان لم جد وازدحم 
الناس. » فلا نمي عن الرور © ولا يسرع الدفع . وتابع النزالي؟ إمام الحرمين على 
هذا ؛ وهو مشک 8 فق الحديث الصحيح ف « النخاري » خلافه . وأكثر 
كتب الأصحاب © ساكتة عن تقييد النع ما إذا وجد سواه سبيلا . 
فلت : الصواب 6 أنه لا فرف بان وحود السبيل وعدمه . فدث الخاري» 
وقال أصحاينا : ولا تطل الصلاة عرور شي بين يدي الصلى » سواء مر رجل, 
أو امرأة » أو كلب » أو حمار » أو غير ذلك . وإذا صلى إلى سترة » فالسنة 
)١(‏ هو حرملة بن يحيى التجيبي © مولام المحريء أبو عبد الله ( ۲۳-٠۹٩‏ ؟ه) فقيه من أصحاب 
الشافمي » كان حافظاً للحديث » له فيه « المسوط » و « الختصر » موده ووفاته معر . 
(؟) وهوءا روى أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « إذا 
صلى أحدى فليجمل تلقاء وجبه شيثاً » فان لم يحد شيئاً » فلينصب عصا ٠‏ فان لم يحد عصا » فلبخط بين 
يده خطأ إلى القبلة » رواه أبو داود ؛ وابن ماجه » وضمفه الشافعي والبيرقي وغيرهما. 


— ۴۹۹ 

أن جملا مقابلة ليمينه » أو ثإاله » ولايصمد لما . واتتأعم 

الشسرط الثامن : الإمساك عن الأكل . فلو أكل شيثاً » وإن قل ؛ 
بطلت صلاته . وفي وجه : لا تنطل بالقليل » وهو غلط . ولو کان بين أسنانه شي 
فابتلمه » أو نزلت نخامّة من رأسه فابتملبا عمداً » بطلت صلاته فان أكل مثلوياً , 
بأن جرى الريق باق الطمام » أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكبا » لم تبطل . 
وإن أكل اسا » أو جاهلاً بالتحريم » فان قل »2 لم تبطل . وإن ڪر > بطلت 
على الأصح . وتعرف القلة والكثرة بالمرف . ولو وصل ثي" إلى حوفه بشسير 
مضغ © وابتلاع » بأن وضع في مه سكرة فذابت © وتزلت إلى جوفه > بطلت 
صلاته على الأصح . فعلى هذا » بطل بكل ما يطل الصوم . 

واعم أن الضغ وحده » فمل يطل الكثير منه . وإن لم يصل شي" إلى 
a E Rh a 2‏ 
يذوب »2 فهو كالسكرة . وإن کان مستعملاة »لم تبطل صلاته »2 کا لو أمسك في 
فه إحاصة . 


ا 
وللمحدث الحكث في المسحد . 
فلت : وكذا النوم بلا كراهة ١‏ داشاعم 
وتقدم حم مكث المنب والحائض » وعورها واو ا 
الكافر » فلا يمكن من دخول حرم مكة حال » سواء مساحده » وغيرها . وله 
دخول مساجد غير الحرم » بإذن مسل . وليس له دخولهاء بنير إذن على الصحيح . 


فان فمله » عثز'ر . قال في « التبذيب» : لو جاس فيه الحاكم لحك فللذعي" 
دخوله المحاكة بنير إذن » ويُتركل حلوسه منزلة إذنه . وإذا استأذن لنوم > أو 


س ۷ اح 

أكل » فينبني أن لا يأذن له . وإن استأذن لساع قرآن »› أو عل © أذن له » 
رجاء إسلامه . هذا كله إذا لم يكن جنا » فان كان » فېل بنع من الكث ؟ 
وحبان. أصحم : لا . والكافرة الحائضة » تمنع حيث تينع اللامة »> وكذا الصبيان » 
والجانين » عنموكث من دخوله . 

قلت : ولا عنع الحنب » والحائض »2 من دخول الصلى” الذي ليس عسجد على 
الذهب . وذكر الدارعي في باب صلاة اليد » في تحريه » وجبين . وأجراها 
في منع الكافر منه بثير إذن . وقد ذحكرت جلاً من الفوائد المتعلقة بالسحد 
في بإب ما يوجب الفسل » من شرح « الهذب » . وأنا أشير إلى أحرف من 
بعضبا » فيكره نقش السحد » واتخاذ الشرفات له . ولا بأس بإغلاقه في غير 
وقت الصلاة . والنصاق في السحد خطيئة . فان خالف فصق »2 فقد ارتحكب 
ابي > فكفارتها دفته في رمل المسحدء وترابه(١©‏ . ولو مسحه بيدهء أو غيرها» 
كان أفضل . ويكره لن أكل ثوماً » أو بصلا © أو غيرها ما له رانحة كرية 
دخول السجد بلا ضرورة » مالم يذهب ربحه . ويكره١)‏ غرس الشحر فيه . فلك 
غرس © قطمه الامام . قال الصيمري : ويكره حفر البثر فيه » ويكره ممل 
الصنائع »> ولا بأس بالأكل والشرب فيه » والوضوء إذا لم أذ“ به الناس . ويقدام 
في دخول اللسجد رجه اليمنى » وني الحروج ؛ السرى » ويدعو بالدعوات 
الشبورة فيه . ولحائط السحد من خارجه حرمة السحد في كل ثي" . 


وانذا عم 


— A 


الياب السارسى 


في السجرات الى ليست مى صلب العصمرة 


هن ثلاث . 

الأولى : سجود السو » وهو سنة » ليس بواجب » والذي بقتضيه » 
شيتان :د رك ا > وارتكاب منبي . 

أما ترك الأمور » فقسإن . ترك زک وغيره . 

أما الر كن » فلا يكني عنه السجود » بل لا بد من تداركه . ثم قد 
يقتضي الحال » السحود بعد التدارك » وقد لا بقتضيه . كم سيأتي إن شاء 
لله تمالى . ظ 

وأما غير اارحكن » فأبماض ؛ وغيرها . فالأبماض : تقدم بانها في أول 
صفة الصلاة » وهى محمورة بالسجحود إن ترك واحدة ما سو قطمأ . وكذلك 
إن ترك عدا على الأسم . 

وأما غير الأبماض من السئن » فلا يسجد لتركها . هذا هو الصحيح الشمور 
العروف . ولنا قول قدحم شاذ : أنه يسجد لترك كل مسنون» ذكراً كان » أم 
عملا . ووحبه : أن من ني التسبيح في الركوع والسدود » سحد . 

وأما النهى » فقسإن . أحدها : لا تطل الصلاة بده . كالالتفات » 
والخطوة » والمطوتين . والثاني : تبطل بعمده » كالكلام » والركوع الزائد » ونحو 
ذلك . فالأول : أن لايقتضي سبوه السجود . والثاني : يقتضيه إذا لم تبطل الصلاة . 
وقولنا : إذا لم نطل الصلاة » احتراز من كثير الفمل » والأ كلل » والكلام > فالها 
تبطل الصلاة سمدها . وكذلك بسبوها على الأصح » فلا سجود . واحتراز من 
الهدث أيضاً » فان عمده وسبوه بطلان ‏ الصلاة و ر 


A 


الاعتدال عن الركوع ركن قصير » أمر المصلي بتخفيفه . فلو أطاله عمداً 
السكوت و القنوت » أو بذكر آخر لس بركن › فثلاثة أوحه ,5 أصحما عند إمام 
الحرمين وقطم به صاحب « التهذيب » : تبطل صلاته » إلا حيث ورد ارغ 
بالتطويل بالقنوت ؛ أو في صلاة التسبيه(2؟ . والثاني : لا بطل . والثالك : إن قنت عمدا 
في اعتداله في غير موضمه » بطلت . وإن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت » لم تبطل . 
تلت : شبت في د صحيح ما » أن الني ا لوال 'الأكدال سيدا 
فاراجح دللا » جواز إطلته الذكر  .‏ واشاطر 


وأو تقل ركنا ذكريا إلى ركن ظول :ان قرأ الفائحة '» أو عشبا ي 
الركوع > أو الحاوس » آخر الصلاة » أو قرأ التشبد » أو بعضه في القيام مدا » 
لم تبطل صلاته على الأصح . وقيل : لاتبطل قطما . وجري هذا الخحلاف فا لو 
نقله إلى الاعتدال » ولم يطل » بأن قرأ الفاتحة » أو بمض التشهد . فلو اجتمع 
العنياذ بطول الاعتدال بالفاتحة » أو التشبد » بطلت على الأصح . وقيل : قطماً . 
وأما الحلوس بين السحدتين » فذفيه وحبان. أصحم : أنه ركن قصير » وبه قطع الشيخ 
أبو عمد وصاحب « التهذيب » وغيرها . والثاني : طويل ٬قاله‏ ان سر بج » والحمور. فان قلنا 
بهذا » فلا بأس بتطويله . وإن قلنا الأول » ففي تطويله عمداً الحلاف الذكور 
في الأعتدال . وإذا قلنا في ههه الصور نطلان الصلاة بعمده » فلو فرض 
ذلك سبوا » سجد للسبو . وإذا قلنا : لاتطل 6 فبل يسجد سبو ؟ وجبان . 
أحدها : لا » كسار مالا يطل عمده . وأصحي) : إسحد . وتستثى هذه الصورة 
عن قولنا : مالا بطل عمده © لايسحد لسهوه . 


سم .وها سنب 


نضل 

الثرتيب واجب في أركان الصلاة . فا تركه غمداً » بطلت صلاته . وإ 
ركه سبوا © لم یمد“ ما فمله بمد الثروك » حتى يأتي بما تركه . فان تذكر السو 
قل فمل مثل التروك » اشتغل عند التذكر بالمتروك © وإن تذكر بمد فمل مثله 
في ركعة أخرى » تمت الركعة السابقة به » ولغا مابينه» . هذا إذا عرف عين 
التروك » وموضمه . فان لم يعرف » أخذ بأدنى المكن » وأتى الاق . وفي 
الأحوال كلبا يسحد للسبو » إلا إذا وحب الاستثناف » بأن ترك ركنا » وأشكل 
عينه » وجلواز أن يكون النية » أو تكبيرة الاحرام . وإلا إذا كان الروك » 
هو السلام » فانه إذا تذكر قبل طول الفصل » سل ولا حاحة إلى سحود السو . 
ولو تذكر في قيام الركعة الثانية © أنه ترك سحدة من الأولى » فلا بد من الاتيان 
بها عند تذكره . ثم إن لم يكن جلس عقب السجدة الفمولة » فمل يكفيه أن 
بسحد عن تيام » آم لابد أن مجلس مطمثناً » ثم يسجد ؛ وجبان . أصحها : 
الثاني . فان كان جلس عقب [السجدة] الفمولة -. وقصد به الحلسة بين السجدتين - ثم 
غفل » فقام » فالذهب أنه يكفيه السجود عن ام » أم لابد أن بجلس 
مطمثنا ثم يسجد ؟ وجبان . أصحبم : الثاني . وقيل على الوجبين . وإن قصد 
مجلسته الاستراحة » فالأصح أنه يكفيه الاجود عن قيام » ويحزئه جلسة الاستراحة 
عن الواجب . كا لو جلس في التشبد الأخير بظنه الأول › فانه حيزئه عن الأخير . 
والثاني : جب الحاوس مطمثناً . ولو شك » هل جلس ؟ فهو ك) إذا لم بجلس . 
أما إذا تذكر بد سجود. في الركمة الثانية تركه سجدة من الأولى » فينظر > 
إن تذكر بعد السحدتين معا › أو في الثانية منها » فقد تم ما فمله ركمته الأول » 


تد أ - 


ولنا مأينب6.ثم إن كان جلس في الأولى بنية الحلسة بين السجدتين » أو بنية 
الاستراحة إذا قلنا : تجزى* عن الواجب »2 قإامما بالسجدة الأولى . وإنت لم 
مجلس » أو جلس للاستراجة » وقلنا : لاحيزى* » فان قلنا : لو تذكر في القيسام 
والحالة هذه » مجلس »ثم يسجد » تتام الركمة الأولى هنا بالسجدة الثانيه . وإت 
قلنا هناك : يسجد عن قيام » فتامبا بالسجدة الأولى . وينىعلى هذا الحلاف » ما إذا 
تذكر بعد السحدة الأولى في الركمة الثانية . فان قلنا الأول » فركمته غير 
تامة » فيسحد سجدة » ثم يقوم إلى ركعة ثانية . وإن قلنا بالثاني © فركمته تامة » 
فيقوم إلى ية . 


فرع 


لو تذكر في حاوس الركعة الرابعة » أنه ترك أربع سحدات ؛ فله أربمة أحوال. 
حال : بحسب له ثلاث ركمات إلا سحد بان » وحال : ركمتان 2 وحال: رکعتان إلا سححدة . 
فلو تيقن ثنتين من الثالئة » وثنتين من الرابمة » صحت الركمتان الأوليان » وحصلت 
الثاقة » لكن لاسحود فبا »2 ولا فا سدها . فيسجد معحدتبن لتم »> ثم يقوم 
إلى ركعة رابمة . وهكذا ال > لو ترك سحدة من الأولى »> وسحدة من 
الثانبة »> وسحدتين من الرابعة . وكذا لو ترك واحدة من الثانية » وواحدة 
من الثالثة » وثنتين من الرابمة . أما إذا رك من كل ركمة سحدة > فيحصل 
ركمتان © فيم الأولى الثانية » والثالثة بالرابمة . ومثله لو ترك ثنتين من الثانية » 
وثنتين من الأولى أو الثالثة » أو ثنتين من الثانية » وواحدة من الأولى » وأخرى 
من الثالثة » أو ثنتين من الئانية ©» وواحدة من الثالثة » وأخرى من الراسسة » 
أو ثنتين من الأولى © وثنتين من ركمتين بمدها غير متواليتين » أو واحدة من 
الأولى » وواحدة من الثانية » وثنتين من الثااقفة > أو واحدة من الثانية » 


س لله — 


و ثنتين من الثالثة ؛ وواحدة من الرابمة » فمحصل في كل هذه الصور » ركمتان» 
ويقوم فيأتي بركمتين . أما إذا ترك من الأولى واحدة » ومن الثانية نتن » ومن 
الرابعة واحدة » أو من الأولى ثنتين » ومن الثانية واحدة » ومن الرابعة أخرى. 
وكذا كل صورة ترك ثنتين من ركمة © وثنتين من ركمتين غير متواليتين » 
فيحصل ر كمتان إلا سجدة » فيسجدها ثم يأني بر كمتين . هذا كله إذا عرف 
مواضع السجدات . فان لم يعرف » أخذ بالأشد » فيأتي بسجدة »> ثم ركمتين . 
وقال الشيخ أبو عمد : يلزمه سجدتان » ثم ركمتان . وهو غلط شاذ . هذا كله 
إذا كن قد جلس عقب السجدات الفعولات كائهن » على قصد الحاوس بين السحدتين » 
أو على قصد جلسة الاستراحة » إذا قلنا : تجزى* عن الواجب » أو قلنا: إت 
القيام يقوم مقام الحلسة . فاما إذا لم مجلس في بمض الركمات » أو لم مجلس في 
غير الرابعة » وقلنا بالأصح : إن القيام لا يكفي عن الحلسة » فلا بحسب ما بعد 
السحدة الفمولة الى أن مجلس . حتى لو تذكر أنه رك من كل ركعة سجدة » وم 
بجلس إلا في الأخيرة » أو جلس بنية الاستراحة » أو جلس في الثانية نة 
التشبد الأول > وقلنا : الفرض لا يتأدى بالنفل » لم محصل له مما فمل إلا ركمة 
ناقصة سددة .ثم هذا الحلوس الذي تذ كر فيه » يقوم مقام الحاوس بين السجدتين . 
فسجد » ثم يقوم فيأتي ثلاث ركمات . أما إذا تذكر أنه رك سجدة من أربع 
ركمات » فان عل أنها من الأخيرة » سجدها » واستأنف التشبد إن كان 
تشهد » وإن علا من غير الأخيرة » أو شك » لرمه ركمة . وإن تذكر ترك 
سجدتين » فان كانتا من الركمة الأخيرة » كفاه سجدتان وإن كانتا من غير 
الاخيرة . فان كانتا من ر كعة » ازمه ركعة . وإن كانتا من ركمتين » ققد 
يكفيه ركمة » بأن يكونا من ر كمتين متواليتين . وقد محتاج إلى ركمتين » بأن 
يكونا من ركمتين غير متواليتين . فان أشکل الام © ازمه ركمتان . وإن ترك 
ثلاث سجدات » فقد يقتضي الحال حصول ثلاث ركمات إلا سحدة »© بأن تكون 


_ و س 


ثنتان من الأولى »2 أو الثانية » أو الثالئة » وواحدة من اارابعة . فسخد سجدة» 
ثم يقوم فيأتي بركمة . وقد بقتضي حصول ثلاث إلا سحدتين » بأن تكون 
سجدة من الأولى »© وثنتان من الرابمة . وقد يقتضىي حصول ر كمتين فقط » 
بأن يكون الثلاث» من الثلاث الأوليات . فان أشكل » نزمه هذا الأشد . وإن 
ترك حمس سحدات » فقد تحصل ركمتان إلا سجدتين » بأن تكون واحدة من 
الأول » وثنتان من الثانية » وثنتان من اارابعة . وقد محصل ركمة فقط » بأن 
يترك سجدة من الأولى © وثنتين من الثانية » وثنتين من الثالثة . فان أشكل » 
زمه ثلاث ركمات . وقال في « البذب » : يلزمه سحدتان » ور كمتان » وهو غلط . 
ولو ترك ست سجدات » حصل ركمة فقط . وإن ترك سما » حصل ركمة إلا 
سحدة . وإن ترك مانا » حصل ركمة إلا سجدتين. ثم هذا الحم يرد 
لو تذكر السبو في السائل المذكورة بعد السلام » ولم يطل الفصل . فان طال > 
وحب الاستئناف © ويسحد للسبو في جميع مسائل اأفصل . ويمكن عدها من قم 
ترك الأمور - لأن الترتيب مأمور به » فتركه عمداً مبطل » فسهوه يقتضي السجود - 
ومن ارتكاب النهي > لأنه إذا ترك الترتتس » فقد زاد في الأفمال » والأركان . 


2 
تقدم أن فوات التشهد الأول يقتفي سحود السبو . فاذا نمض من الركمة 
الثانية ناسياً لاتشبد » أو حلس » ولم يقرأ التشبد » ونهض اسيا » ثم تذكر » 
فتارة يتذكر بعد الانتصاب قاتا » وتارة قله . فان كان بعده © لم تحز العودة إلى 
القعود على الصحيح امروف . وفي وجه : موز المود مالم يشرع في القراءة . 
والاولى : أن لا يمود . وهذا الوجه : شاذ ماكر . فعلى الصحيح : إن عاد 
متعمداً عالاً بتحرعه » بطلت صلاته . وإن عاد ناسيا » لم تبطل » وعليه أن يقوم 


ع #8 — 


عند تذحكره. ويسحد للسبو . وإ عاد جاهلاً بتحرعه » فالأصح غ8 أنه كالناسي : 
والثاني : كالمامد . هذا النفرد . والامام في معناء » فلا برجع بعد الاتتصاب . 
ولا محوز للدأموم أن شحخلف للتشہد . فان فعل » بطلت صلاته . فان نوی مفارقه 
ليتشبد » جاز وکان مفارقا عدر . وأو انتصب مع الامام » فماد الامام ؛ لم عرز 
لهأموم العود » بل ينوي مفارقته . وهل يجوز أن ينتظره قايا حملا على أنه 
عاد ناسياً ؟ وجهان سبق مثلها في التتحنح . 

تت : فن عاد الأموم مع الامام » علا بالتحريم » بطلت صلاته . وإن عاد 
ناسيا » أو جاهلاً » لم تطل . ولو قعد الأموم » فاتتصب الامام ثم عاد > ازم 
لأمرم القيام » لأنه توجه عليه بإنتساب الاملم  .‏ واترأطر 


ولو قمد الامام للتشبد الأول > وقام الأموم ناسياً » أو نهضا »2 فتذكر 
الامام » فاد قبل الانتصاب » وانتصب الأموم » فثلائة أوجه . أصحبا : يجب 
عل الأموم الود إلى التشهد اتابمة الامام . فان لم يعد ؛ بطلت صلاته » صححه 
الذيخ أبو حامد » ومتابعوه » وقطم به صاحب «١‏ التهديب > . والقاني : کرم 
المود . والثالك : جوز » ولا يجب . ولو قام الأموم قاصداً > ققد قطم إمام 
الحرمين : بأنه حرم العود . کا او ركم قبل الامام »أو رفم رأسه قله عمدأ » 
بحرم المود . فان عاد » بطلت صلاته »> لآنه زاد ركنا مدا . فلو فمل ذلك 
نوا بان مع صوتا » فظن أن الأمام ركع » فركم © فان أنه م رکم ٠‏ فقال 
إمام الحرمين : في حواز الركوع »> وحباك . وقال صاحب «١‏ التهديب » وآخروث : 
في وجوب الرجوع › وجبان . أحدها : يجب . فان لم برحم » بطلت صلاته . 
والأصح : أنه لابحب» بل تحير بين الرجوع وعدمه . ولائزاع 5 صورة قصد 
القيام » محال ظاهر »2 لأن أصحابنا المراقيين أطقوا على أنه لو ركم قبل 
الامام عمداً »> استحب له أن يرجم إلى القيام ايركمع مع الامام »> فجماوه مستحيا . 


الاك 710077 س 


الحال الثالي : أن يتذكر قبل الانتصاب . فقال الشافي > والأسح اب 
رحمهم الله : يرجع إلى التشبد . والراد بالاتصاب » الاعتدال والاستواء » هذا 
هو الصحيح الذي قطم به الخبور . وفي وجه : الراد به : أن يصير إلى حال 
هي أرفم من حد أقل الركوع . ثم إذا عاد قل الانتصاب » هل يسجد 
للسبو ؟ قولان . أظبرها : لا يسجد . وقال كثير من الأصحاب » منهم القفال : 
إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القمود » ثم عاد » سجد . وإن كان إلى القمود 
أقرب »2 أو كانت نسته إليها على السواء » لم يسجد » لأنه إذا سار إلى ااقيام 
أقرب فقد أتى بفمل يفير نظم الصلاة »[و] لو تعمده في غير موضمهء أبطل 
الصلاة . وقال الشيخ أبو عمد > وآخرون : إن عاد قبل أن ينهي إلى جد 
الراكمين © لم يسجد. وإن عاد بعد الاتباء إليه »> سجد . والراد بحد الركوع : 
أكله »لا أقله . بل لو قرب في ارتفاعه من حد أكل الركوع » ولم يلنه » فهو 
في حد الراحكمين » صرح به في« الناية ». وهذه السارة » مع عبارة القفال 
ورفقته » متقاربتان » والأولى أوفى بالغرض © وهي أظبر من إطلاق القولين › 
وبها قطع في « التبذيب » وهي كالتوسط بين القولين » وحملهها على الحالين . ثم 
جميع ما ذكرناء في الحالتين » هو فا إذا ترك التشبد الأول » ونهض تايا . فأما 
إذا تعمد ذلك » ثم عاد قبل الاتصاب والاعتدال »2 فان عاد بعد ماصار إلى القيام 
أقرب © بطلت صلاته . وإن عاد قله » لم تبطل . ولو كان يصلي قاعداً » فافتتح 
القراءة بعد الركعتين » فان كان على ظن أنه فرغ من التشبد » وجاء وقت الثالثة » 
لم يمد بمد ذلك إلى قراءة التثبد على الأصح . وإن سبق لسانه إلى القراءة 
وهو علم بأنه لم يتشبد » فله العود إلى قراءة التشبد . و ترك القنوت يقاس يما 
ذكرناه في التشبد » فاذا نسيه » ثم تذكر بعد وضع المبة على الأرض »لم بجز 
العود . وإن كان قله © فله العود . ثم إن عاد بعد بلوغه حد الرا كمين » سحد 
لاسو . وإِن كان قله » فلا . 


سد ١١م‏ ے 


زغ 


إذا جلس في الركفة الأخيرة عن قيام ظاتا أنه أنى بالسجدتين » فتشمد › 
ثم ذكر الجال بعد التشبد » لزمه ثدارك السجدتين » ثم إعادة التشبد > ويسحد 
للسبو . ولا ختص هذا الحسي بالركمة الآخيرة » بل لو اتفق ذلك في الركمة الثانية من 
صلاة ربإعية » أو ثلاثية > فكذلك يتدارك السجدتين » ويميد التئبد » ويسحد 
لاسو في موضمه » إلا أن إعادة التشبد هنا سنة . ولو اتفق ذلاك في ركعة لا يمقما 
تشبد > فاذا تذكر » تدارك السجدتين » وقام » ثم يسجد للسبو . أما إذا جلس 
بعد السحدتين في الركمة الأولى »> أو الثالثة من الرباعية » وقرأ التشد »أو 
بعضه © ثم تذكر » فيسجد للسبو » لأنه زاد قموداً طويلاً . فلو لم يطل » لم 
يسجد . والتطويل : أن يزيد على جلسة الاستراسة . أما إذا ترك السحدة الثانة 
وتشبد » ثم تذكر » فيتدارك السجدة الثانية » ويعيد التشبد . وهل يسحد لاسبو؟ 
وجان . الصحيح : السجود . ولو لم يتشبد» لكن طول الحاوس بين السحدتين » 
سجد للبو أيضاً على الأصح . أما إذا جلس عن قيام » لم يتشبد » ثم تذكر, 
فيشتفل بالسجدتين وما بمدها » على ترتيب صلاته . ثم إن طال جاوسه » سجد 
للسبو > وإن لم يطل » بل كان في حد جلسة الاستراحة »لم يسجلد » لأن 
تعمده في غير موضعه لا بيبطل الصلاة » لاف الركوع » واأسحود » والقيام 1 


زع 


إذا قام إلى خامسة في رباعية اسيا » ثم تذكر قبل السلام > فمليه أن 


We‏ عند 


ركوعبا » أو سجودها . وإن تذكر بعد الحاوس فيا »> سجد اسبو » ثم سم . 
وأما التشبد » فان تذكر بعد الحاوس » والتشبد في الخامسة < بعده » وان تذكر 
قبل التشبد في الحامسة » ولم يكن تشبد في الرابعة » فلا بد منه » وإ تشهد ي 
الرابعة » كفاه > ولم محتج إلى إعادته على الصحيح . هذا إن نشد بنية التشهد 
الأخير » فان كان بنية الأول » فان قلنا : إذا كان بنية الأخير تحتاج إلى إعادته» 
فنا أولى » وإلا © ففيه الخلاف في تأدي الفرض بنية النفل . 

قلت : الأصح : أنه لا حتاج إلى إعادته » وبه قطم كثيرون » أو الأ كثرون. 
اتام 

ولو ترك الركوع » ثم تذكره في السجود » فهل يجب اارجوع إلى القيام 

ليركع منه »> أم يكفيه أن يقوم راكماً ؟ وجبان لابن يسريج . 


هم 


فت : أصحي : الأول . وال عم 


فصل 
فى قاعرة عنكررة في لوان الففر 


وهي أنّا إذا تيقتا وجود ثي' أو عدمه »ثم شككنا في تغيره وزواله عما 

كان عليه » فنا نستصخب اليقين الذي كان » ونطرح الشكءفاذا شك في ترك 

مأمور ينجبر تركه بالسجود » وهو الابعاض » فلأصل » أنه لم يفعله © فيسجد 

السو » قال في « التهذيب » : هذا إذا كان الشك في ترك مأمور معين »© فأما 

إذا شك » هل ترك مأموراً » أم لا ؟ فلا بسجد كا لو شك : هل سباءأم لا ؟ 
الروضة ج /١-م| ٠١‏ 


— روا سد 


وأو شك ي ارتكاب منهي » كالسلام وااكلام نأسياً » فالأصل أنه / يفعل ©» ولا 
سود . وأو تيقن السبو » وشك صل سحد له » أم لا ؟ فليسجد ¢ لان الأأصل 
عدم السجود . ولو شك »هل سجد للسمو سحدة » أم سحدتين ؟ سحد أخرى . 
3 55 5 وأو مقن الو » وشك هل هو رك مأموان © أو ارتكاب منبي ؟ سجد . 


اتام 

ولو شك » هل صلى ثلاث » أم أربماً » أخذ بالأقل » وأتى بالباقي » وسحد 
للسبو . ولا ينفعه الظن » ولا أثر للاجتهاد في هذا اللاب . ولا جوز العمل فيه 
بقول غيره . وف وجه شاذ : أنه يجوز الرجوع إلى قول جمم كثير كانوا يرقبون 
صلاته . وكذلك الامام إذا قام إلى ركمعة ظنها رابعة »> وعند القوم أنها خامسة » 
قبنهوه » لايرجع إلى قولحم وني وجه شاذ : يرجع إن كثر عددم . واختلفوا 
في سبب السجود» إذا شك : هل صلى ثلاث » أم أربماً ؟ فقال الشيخ أبو عمد وطائفة : 
العتمد فيه » الخير » ولا يظبر ممناه . واختاره إمام الحرمين » والنزالي . وقال 
الركعة التي يأني بها » هل هي رابعة » أم زائدة توجب ا وهذا التردد » 
يقتضي البر بالسجود . 


القفال » والشيخ أوعلي » وصاحب « الهذيب » وآخرون : سيه : التردد في 


قلت : الثاني أصح . ادام 

فلو زال التردد قل السلام » وعرف أن التي يأتي مها رابعة » لم يسود على 
الأول . وعلى الثاني : يسحد . وضبط أصحاب هذا الوجه صورة الشك فقالوا : إن 
كان مافعله من وقت عروض الشك إلى زواله » مالا بد منه على كل احّال » فلا 
يسحد لاسو . فان كان زائداً على بمض الاحتالات » سحد. 

مثاله : شك في قيامه في الظهر » أن تلك الركمة ثاثة » أم رابعة ؟ فركع 
وسجد على هذا الشك » وهو على عزم القيام إلى ركمة أخرى أخذاً باليقين » ثم 


— 4 E 

تذكر قبل القيام أنها ثالثة » أورابعة » فلا يسحد » لن ما فعله على الشك لابد 
منه على التقديرين . فان لم يتذكر حتى قام » سجد السو وإن تيقن أن التي قام 
إلبا رابمة » لأن احمال الزيادة » وكونها خامسة » کان ثبت حين قام . 

تلت : ولو شك السبوق » هل أدرك ركوع الامام » أم لا ؛ فسيأتي في بابه 
إن شاء الله تعالى » لأنه لاسب له هذه الركمة . قال النزالي في « الفتاوى » : فعلى 
هذا سعد لاسو »كا أوشك »هل صلى ثلاث » أم أربماً ؟ هذا الذي قاله النزالي 
ظاهى . ولا يقال : يتحمله عنه الامام »لأن هذا الشخص بعد سلام الامام 
شاك في عدد رڪمانه شاعم 


3 

إذا شك في أثناء السلاة في عدد الركمات »2 أو في فمل ركن » فالأصل : 

أنه لم يفعل © فيجب البناء على اايقين . ك) تقدم . وان وقم هذا الشك بعد 
السلام » فالذهب : أنه لاثيء عليه »ولا أثر لهذا الشك . وقيل : فيه ثلاثة أقوال . 
أحدها : هذا. والثاني : يجب الأخذ اليقين . فان كان الفصل قرياً » بى . وان 
طال » استأنف . والثااث : إن قرب الفصل » وجب الناء . وان طال » فلا 
شي* عليه . وأما ضبط طول الفصل» فيحتاج إليه هنا وف إذا تيقن أنه ترك 
ركناً » وذكره بعد السلام. وفي قدره قولان . أظبرها » نصه في الأم»: يرجع 
فيه إلى العرف . والثاني » نصه في « البويطي » : أن الطويل مايزيد على قدر 
ركعة . ولنا وجه : أن الطويل: قدر الصلاة التي هو فبا.ثم إذا جوزنا البناء » 
فلا فرق بين أن يتكلم بعد الدلام » أو يخرج من السجد ويستدبر القبلة » وبين 
أن لايفمل ذلك . ولنا وجه ضعيف : أن القدر النقول عن رسول الله ميف في 


۰ 


الفصل محتمل . فان زاد فلا . والنقول : أنه متي ؛ قام » ومضى إلى ناحية 
السجد » وراجع ذا اليدين » وسأل الجاعة » فأجاوا . 


فصل 

لايتكرر السجود بتكرر السو » بل یکن سجدتان في آخر الصلاة » سواء تكرر 
نوع » أو أنواع . قال الع : لانتمدد حقيقة السحود. وقد تنمدد صورته في مواضع . 

منبا : السبوق إذا سجد مع الامام » يميد في آخر صلاته على الشهور . 

ومنبا : لو سا الامام في صلاة اة » فسجد للسمو » ثم بان قبل السلام خروج 
وقت الظبر » فالشهور : أنهم يتمُونها ظهرا » ويسيدون سجود السو » لأن الأول » 
لم بقعم في آخر الصلاة . 

| ومنها : لو ظن أنه سما في صلاته » فسجد للسمو »ثم بإن قبل السلام 

أنه لم يسه > فالأصح : أنه يسجد للسبو انيا »لأنه زاد سجدتين سبوا . والثاني : 
لايسجد » ويكون السجود جاراً لنفسه ولثيره . 

ومنبا : لو سا السافر في الصلاة القصورة » فسجد للسبو » ثم نوى 
الاتهام قبل السلام » أو صار مقيما باتهاء السفينة إلى دار الاقامة » وجب إقام 
الصلاة » وبسد السحود قطعماً . 

ومنبا : أو سجد للسبو »ثم سا قبل السلام بكلام © أو غيره » ففي وجه : 
يميد السجود . والأصح : لایمیده کا لو تكلم ؛ أو سل ناسياً بين سحدتي السو » 
أو فا » فانه لايميده قطمأ » لأنه لابؤمن وقوع مثله في الماد فيتسلسل . ولو 
سحد لاسو ثلا »لم سحد لهذا السبو . وكذا أو شك » هل سحد للسبو سحدة » 
أم سجدتين » فأخذ بالأقل » وسجد أخرى » ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين » 


لم يعد السجود . 


ent‏ اام 


ؤمنبا : لو ظن سوه بترك القنوت مثلا » فسجد له » فان قبل السلام أن 
سهوه بثيره » أعاد السحود على وجه © لأنه م عير ماصحتاج الى الحبر . والأصح 1 
أنه لايعيده » لأنه قصد حبر الخلل . 
ړن : ولو شك › هل سباء أم لا ؟ فېل وسجد للسبو » اأص بالسحود 
ثانا هذه الزيادة . واتاعم 


ضل 
إذا سا الأموم خلف الامام » لم يسجد »© ويتحمل الامام سوه . ولو 
سيا بعد سلام الامام » لم يتحمل » لانقطاع القدوة » وكذا الأموم الموافق » إذا 
تكلم ساهياً عقب سلام الامام . وكذا النفرد إذا سما في صلاته » ثم دخل في جماعة » 
وجوئزنا ذلك »فلا يتحمل الامام سوه ذلك . أما إذا ظن الأموم أن الامام سل > 
فسل » ثم بان أنه لم يسلء فسلٍ ممهء فلا سجود عليه » لآنه سا في حال القدوة . 
ولو نيقن في التشهبد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركمة اسيا » فاذا سل 
الامام » ازمه أن يأتي ركعة أخرى » ولا يسحد السبوء لآنه سا في حال الاقتداء . 
ولو سل الامام » فل اموق سبوا ء ثم تذكر » بى على صلاته »> وسحد » 
لأن سبوه بعد انقطاع القدوة . ولو ظن السبوق أن الامام سم ؛ بأن سم صوتاً 
ظنه سلامه » فقام ليتدارك ماعليه » وکان ماعليه ركمة مثلاآً » فأتى بها وجلس » 
ثم عل أن الامام لم يسل بعد تين أن ظنه كان خطأ"ء فبذه الركمة غير معتد بهاء 
لأنجا مفعولة في غير موضهبا » فان وقت التدارك بعد انقطاع القدوة» فاذا مسل 
الامام » قام إلى التدارك » ولا يسجد لاسو لبقاء > القدوة . ولو كانت المسألة 
حالما » فسل الامام وهو قم » فهل يجوز له أن مضي في صلانه » أم يجب عليه 

أن بعود إلى القعود © ثم يقوم ؟ وجبان . 


— ٣ل‏ س 


قلت : أصحما : الثاني اعم 

فان جوزنا المفي »2 فلا بد من إعادة القراءة . فلو سل الامام في قيامه » 
لكنه لم يمل به حتى أتم الركمة . ان جوزنا الضي » فركمته محسوبة » ولا 
يسحد للسبو . وإ قلنا : عليه القعود » لم يحسب ©» ويحد للسبو للزيادة بعد 
سلام الامام . ولو كانت السألة حالما » وعل في القيام أن الامام لم يسلم بمد» 
فقال إمام الحرمين : إن رجع » فهو الوجه » وان أراد أن يعادى وينوي 
الانفراد قبل سلام الامام » ففنه الخلاف في قلع القدوة . فان متعناه » تعين 
الرجوع . وإن جوزناه » فوجهان . أحدها : بحب الرجوع. 
لأن نهوضه غير مسد به » فيرجم » ثم يقطم القدوة إن شاء . والثاني : لا يجب 
االرجوع » لأن النبوض ليس مقصوداً لمينه » وإمًا القصود »© القيام نما بمده . 
هذا كلام الامام . فلو لم برد قطع القدوة » لمقتضى كلام الإمام : وخوب الرجوع . 
وقال النزالي : هو عير » إن شاء رجع »© وإن شاء انتظر قاع سلام الامام . 
وجواز الاتظار قايا مشكل »© للمخالفة الظاهرة . فان كان قرأ قل تين الحال » 
لم يعتدة بقراءته في جميع هذه الأحوال » بل عليه استئنافها . 
رت : الصحيح : وجوب الرجوع في الحاتين . داش أعر 


فصل 
إذا سا الامام في صلاته » لحق سوه الأموم . ويستثئنى صورتان . إحداها : 
إذا بان الامام محدثاً » فلا يسجد لسهوه » ولا يتحمل عن الأموم أيضاً . الثانية : 


ان يع سبب سحود الإمام » ويتيقن غلطه في ظنه » م إذا ظن الامام ترك بعض 
الإ بعاض > والأموم ل أنه لم يترك » فلا يوافقه إذا سجد. ثم إذا سحد الامام 


س | سل 


في غير الصورتين › ازم الأموم” مواققثه فيه . فان تركه عمداً » بطلت صلاته . 
وسواء عرف الأموم سبو الامام » أم لم يعرفه . فتى سجد الامام في آخر 
صلاته سجدتين » وجب على الأموم متابمته » حملاً على أنه سما » بخلاف ما لو قام 
وأنى بركمة خامسة » فانه لا تابه »> حملاً على أنه ترك ركنا عن رک > لآنه لو 
تحقق الحال هناك لم جز متابمته » لن الأموم آم صلاته يقبناً . 

ف : ولو كان الأموم مسبوقاً بركمة » أو شاكا في ترك ركن كالفاتحة » 
فقام الامام إلى الخامسة » لم مجر اموم متابسته فا . واأعم 

ولو لم جحد الامام إلا سحدة )> سيحد الأموم أخرى » حملاً على أنه ني . 

ولو ترك الامام السجود لسبوه » سحد الأموم على الصحييح المنصوص . وختراج 
قول : أنه لا سجد. ولو سل الامام » ثم عاد إلى السجود ¢ نظر » فان سل 
الأموم معه اسيا » وافقه في السجود . فان لم يوافقه » فق بطلان صلاته وجبان 
بناء على الوحبين فيمن سل ناسياً للسحود » فعاد اليه : هل يعود إلى حك الصلاة ؟ 
وإن سم الأموم عمداً مع علمه السو »م يازمه متابعته . وأو لم يسل الأموم » فعاد 
الامام ليسحد » فان عاد بعد أن سجد الأموم للسبو > لم يتاعه » لآنه قطم صلاته 
متابعته » بل يسحد E‏ والثاني : يلزمه متابعته . فان لم يفعل > بطلت 
صلاته . ولو سبق الامام حدث” بعد ماسها » أتم اللأموم صلاته » وسحد للسبهو . 
تفريعاً على الصحيح النصوص . 


فلت : ولو سها الأموم » ثم سبق الامام حدث ءلم يسجد الأمو م » لأن الامام مله . 
وإِن قام الامام إلى خامسة ساهراً ؛ فنوى الأموم مفارقته بعد بلوغ الامام في ارتفاعه 


حد الرا كعين ) سید الأموم لاسو . وإ نواها قله » فلا سحود . دالت عم 


واس 


ولو كان الامام حنفيا » وجوزنا الاقنداء به » فسل قل أن يسجد اسبو» لم 
يسل معه الأموم » بل يسجد قبل السلام »> ولا ينتظر سجود الامام » لأنه 
فارقه بسلامه . ولو كان المأموم مسبوقاً » وسا الامام بعد ما لحقه » وسجد في آخر 
صلاته » ازم السوق أن يسجد ممه على الصحيح النصوص المروف . وعلى الشاذ : 
لا يسجد . فعلى الصحيح : إذا سجد معه » يعيد السحود في آخر صلاة نفسه 
على الأظبر . فان لم يسجد الامام » لم يسجد السبوق في آخر صلاة الامام . 
وهل يسجد في آخر صلاة نفسه ؟ فيه الحلاف التقدم في الأموم الوافق » إذا لم 
يسجد الامام : هل يسجد ؛ أما إذا سها الامام قل اققداء الوق » فمل 
يلحق المسبوق حم سبوه ؛ وجبان . أحدها : لا. فملى هذا إن لم يبجد 
الامام » لم يسجد هو أصلاً . وإن سجد » فالأصح : أنه لا يسحد ممه . والثاني : 
يسحد معه » لكن لا يعيده في آخر صلاته . والوجه الثاني وهو الأصح : 
يلحقه حي سبوه . فعلى هذا » إن سجد الامام ؛ سجد معه . وهل بعيده في 
آخر صلاته ؟ فيه القولان . وإِن لم يسجد الامام » سجد هو في آخر صلاته على 
الصحيح النصوص . وإذا قلنا : الوق يعيد السحود في آخر صلانه © فاقتدى 
به بعد انفراده مسبوق آخر » وبلآخر آخر » فكل واحد مهم يسحد لتابشه 
إمامه » ثم يسحد في آخر صلاة نفسه . ولو سها السبوق في تدا ركه » فان 
قلنا : لا يسجد لسبو الامام في آخر صلاة نفسه © سحد لسبوه سجدتين . وإن 
قلنا : يسجد لسبو الامام في آخرهاء فک يسجد ؟ وجبان . أصحما : سجدتان . 
والثاني : أربع . ولو انفرد الصلي بركمة من رباعية » وسا فباء ثم اقتدى 
مسافر » وجوئزنا الاقتداء في أثناء الصلاة » وسبا إمامه » ثم قام إلى الرابعة © وسها 
فہا » فک يسجد في آخر صلاته ؛ فيه أوجه . الأضح . سجدتان . 
والثاني : أربع . والثالث : ست . فان كان سجد الامام » فلا بد أن يسحد 
معه » فيكون قد أتى في صلاته بان سحدات للسبو على الوجه الثالث . وكذا 


۳0 — 
السبوق إذا اقتدى بمسافر » وسا الامام » وسجد ممه السبوق » ثم صار الامام 
م قبل أن يسل » فأتم » وأعاد سجود السبو »2 وأعاد ممه السبوق »ثم 
سحدات . فان سبا بعدها بكلام ©» أو غيره » وفرعنا على أنه إذا سا بعد 
سجود السو » يسود » صارت السحدات عشرا. وقد يزيد عدد السحود على هذا 
تفريماً على الوجوه الضعيفة . 
قلت : إذا قلنا : يسجد سجدتين لاجميع » فهل ها عن سبوه في انفراده » 
وسبو أمامه ؛أم عن سبو إمامه فقط› أمعن سېوەفقط ؟ فيه ثلاثة أوحه حكادا 
صاحب « اليان » . الصحيح الشبور : الأول » فان قلنا: عن أحدها فقط » فنوى 
الآخر علا » بطلت صلاته . وإن قلنا : عنها » فنوى أحدها ؛ لم تطل » لكنه 
تارك لسحود الآخير . داعم 


في 
في كيف سعور السو وك 


اما كيفيته » فبو سحدتاك بها جلسة » يسن في یئم ا الافتراش > وبعدها 

١ 00 ۵‏ 1 
إلى أن يسلم » يتورتك . وكتب الاصحاب سا كتة عن الذكر فيا » وذلك يشر 
بأن الوب فبا » هو الوب في سحدات صاب الصلاة » كسائر ما سكتوا عنه 
من واججات السحود وححوباته . وسمعت بعض الأعْة حي : أنه يستحب أن يقول 
فا : مسحاك من لا ينام » ولا سيو (). وهذا لائق بالحال . وف عله ثلا نه أقوال . 
أظبرها بل السلام والثاني : إن سا بزيادة ) مسجد بعد اأسلام > وإ سا 
بنقص © سحد قله . والثالث : أنه يتخير ©» إن شاء قله » وإن شاء بده . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في« تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» قلت : لم أجد له أصلا, 


الأول : هو المديد . والآخران : قدمان . ثم هذا الملاف في الإجزاء على 
الذهب . وقيل : في الأفضل . ثم إذا قلنا : قبل السلام » فسام قبل أن يسجد» 
ثظر » فان سلم عاءدا » فوجبان . الأصح : أنه فوت السجود . والثاني : إن قصر 
الفصل سجد » وإلاء فلا . وإذا سجد» فلا يكون عائدا إلى الصلاة بلا خلاف › عخلاف 
٠١‏ إذا سل اسيا وسجد » فان فيه خلافا » وإن سل ناسياً » وطال الزمان » فقولان . الجديد 
الأظهر : لا يسجد . والقدم : يسحد © وإن لم يطل » وتذكر على قرب » فان بدا له أن 
لايسحد »> فذاك » والصلاة ماضية على الصحة » وحصل التحلل بالسلام على الصحيح . وقي 
وجه : يسم مرة أخرى . وذلك السلام ين ميت ابه + وإن أراد أن سحد « 
فالصحيح النصوص الذي قط به الور : أنه يسجد . والثاني : لا يسجد . 
وإذا قلنا بالمحيح هنا » أو بالقدم عند طول الفصل » فسجد > فهل يكون 
عائد) إلى حك الصلاة ؟ وجبان . أرجحها عند صاحب « التهذيبٍ » : لا يكون 
عائداً . وأرجحها عند الأكثرن : يكون عائداً . وبه قال أو زيد » وصححه 
القفال » وإمام الحرمين »© والنزالي في« الفتاوى » والرثوياني »> وغيرهم . ويتفرع 
على الوجبين » مسائل . ! 

منها : لو تكلم عامداً » أو أحدث في السجود »> بطلت صلاته على الوجه 
الثاني » ولا تتطل على الأول . 

ومنها : لو كان السو في صلاة جممة » وخرج الوقت وهو في السجود » 
- فاتت الجمة على الوجه الثاني » دون الأول . 

ومنها : لو کان مسافراً بقصر » ونوى الإتمام في السجود » ازمه الإإقام 
على الوحه الثاني » دون الأول . 

ومنها: هل يكّر للافتتاح ؟ وهل يتشد ؟ إن قلنا بالوجه الثاني : ل يكبر » 
وم يتشبد » وإن قلنا بالأول » كر » وفي التشبد » وجبان . أصحبم : 
لا يتشبد . وقال في و التهذيب » : والصحيح : أنه يسل » سواء قلنا بتشبد » أم 
لا . وأما حدُ طول الفصل » ففيه الملاف التقدم فيمن ترك ركنا اسيا ثم 


لاس ا 


تذكر بمد السلام أو شك فيه . والأصح : الرجوع إلى المرف . وحاول 
إمام الحرمين ضط المُرف »© فقال : إذا مضى زمن ينلب على الظن » أنه أضرب 
عن السجود قصداً » أو نسياناً » فهذا طويل » وإلا فقصير . قال : وهذا 
إذا لم يفارق الجلس » فان فارق © ثم تذكر على قرب الزمان » ففيه احهال 
عندي » لأن الزمان قريب » لكن مفارقته الجلس تغلب على الظن الاضراب 
عن السجود . قال : ولو سل » وأحدث ؛ ثم انفمس في ماء على قرب الزمان » 
فالظام أن الحدث فاصل وإن لم يطل الزمان . وقد تقل قول لاشافعى رحمه 
الله : أن الاعتار في الفصل » الجلس . فان لم يفارقه »> سحد وان اال 
الزمان . وإن فارقه » لم يسحد وإن قرب الزمان . لكن هذا القول شاذ . 
والذي اعتمده الأصحاب » العرف . قلوا : ولا تضر مفارقة الجلس » واستدار 
القلة . 
هذا كله تفريع على قولنا : سحود السهو قبل السلام . أما إذا قلنا : بعده. 
فينغى أن يسحد على قرب » فان طال الفصل » عاد الملاف . وإذا سجد > فلا 
عك المود إلى الملاة بلا خلاف . وهل تحرام للسجدتين » ويتشيد » ويسم ؟ 
قال إمام الحرمين : حكه 5 سجود التلاوة . ثم إذا رأينا التشبد » فوجبان . 
وقيل : قولان . الصحيح الشبور : أنه يتشبد بعد السحدتين كسحود التلاوة . 
والثاني : يتشهد قلا » ليلب السلام . 
سم : هذه مسائل منثورة من الباب . ما أن السو في صلاة النفل » 
كالفرض على الذهب . وقيل : طريقان . الحديد كذلك » وف القديم » قولان . 
أحدها : كذلك . وااثاني : لايسجد» حكاه القاضي أبو الطيب » وصاحا م الشامل » 
ود البذب ». ولو سل من صلاة » وأحرم بأخرى » ثم تيقن E‏ رك ركنا 
من الأول > لم تنعقد الثانية . وأما الأولى » فان قصر الفصل بني علبا . وإن طال » 
وجب استئنافا . ولو جلس للتشبد في الرباعية » وشك : هل هو التشهد الآول؛ 


۴۸ — 
أم الثاني » فتشبد شا كأ + ثم قام » فان ال مال » سجد للسبو » سواء بان أنه الأول 
أو الآخر » لأنه وان بان الأول » فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام . وإن بان 
الحال وهو بعد في التشبد الأول »> فلا سحود . ولو نوى المسافر القصر » وصلى 
أربع ركمات ناسياً » وني في كل ركمة سجدة » حصلت له الركمتان » ويسجد 
للسبو » وقد نمت صلاته » فسلم » ولا بلزمه الاتمام » لأنه لم ينوه ٠‏ وكذا لو صلى المة 
أرماً ناسا ¢ وني من كل ركمة سحسدة © سد للسهو ٠‏ وسلم . ولو 
سا سبوين © أحدها بزيادة » والآخر بنقص »2 وقلنا : يسدد الزيادة بعد السلام » 
وانقص قله »> سجد هنا قله على الأصح . وبه قطم التولي . والثاني : بعده . وبه 
قطع البندنيجي قال: وكذا الزيادة التوهمة » كن شك في عدد الركمات . ولو 
أراد القنوت في غير الصبخ لنازلة - والمياذ بالله تعالى ‏ وقلنا به » فنسيه لم بسجد 
لاسبو تل الأصح . د شي « البحر ». ولو دخل في صلاة ثم ظن أنه ما كير 
للاحرام » فاستأنف التكبير #الصلاة » ثم علم أنه كان كبر أولاً » فان علم بمد 
فراغه من الصلاة الثانية » لم يفسد الأولى » وتمت إلثانية . وإن علم قبل فراغ 
الثانية » عاد إلى الأولى » فأ كلها » وسحد لسبو في الالين . قله في د انحر » 
عن نص الشافمي وغبره . انت اعم 


السحدة ااثانية : 
سجدة التلاوة » وهي سنة » وعدد السجدات أربع عشرة على الحديد 
الصحيح . لبس منبا ( ص ) ومنبا : سحدتان في (المحج) . وثلاث في الفصل . 
وقال في القدم : إحدى عشرة » أسقط سحدات الفصل . ولنا وحه : أن السحدات 
حمس عشرة © ضم إلا سجدة (ص) » وهذا قول ابن سريج . والصحيح 
النصوص المروف : أنها ليست من عزائم السجود. وانغا هي سجدة شكر » فان سجد 
فہا خارج الصلاة فحسن . 


سوام — 
لت : قال أصحابنا : يستحب أن يسحد في ( ص ) خارج الصلاة . وهو 
مراد الامام الرافمي بقوله : حسن. اشام 
ولو سجد في(ص) في الصلاة جاهلاً » أو ناسياً »لم تبطل صلاته . وإن كان عامدا » 
بطلت على الأصح . 
تلت : ويسجد السب الثاني والجاهل ٠‏ واتاطر 
ولو سجد إمامه في ( ص ) لكونه يمتقدها »لم تابه بل يفارقه أو ينتظره 
قايا . وإذا انتظره قاع » فبل يسحد للسهو ؟ وجبان . 
قلت : الأصح لايسجد » لأن الأموم لاسجود لسهوه ووجه السجود أنه يسَقد 
أن إمامه زاد في صلاته جاهلاً . وحكى صاحب د البحر » وجا : أنه يتابع 
الامام في سجود ( ص ) . وتام 
ومواضع السجدات بينة لاخلاف فيا »إلا الي في ( حم السجدة ) فلأمح : 
٠‏ أا عقب ( لايسأمون ) فصلت : ۳۸ . والثاني: عقب ( إن كتتم إباه تعبدوث ) فصلت : ۳۷ . 
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يسن السجود للقارىء» والستمع له » سواء كان القارىء في الصلاة » أم ل 
وف وحه شاذ : لاسحد المستمع لقراءة من في الصلاة . ويسن للمستمع إلى قراءة 
الحدث » والصي » والكافر » على الأصح . وسواء سحد القارى* » أم لم يسحد » يسن 
لمستمع السجود » لكنه إذا سحد كان 1[ كد . هذا هو الصحيح الذي قطعم به 


الجبور . وقال السيدلاني : لايسن له السجود إذا لم يسجد القارى* » واختاره إمام 


س W۰‏ س 


الحرمين . وأما الذي لايستمع »بل يسمع عن غير قصد »› ففيه أوجه . الصحيح 
النصوص: أنه يستتحب لهءولا يتأكد في حقه تأ كده في حى الستمع. والثاني: أنه كالستمم. 
والثالث : لايسن له ال.جود أصلاً . أما المصلي » فان كان منفرداً ؛سجد لقراءة نفسه . فاو 
لم يسجد فر كمء شم بدا له أن يسحد كلم جز .فلو کان قبل بلوغه حد الرا كمين» 
جاز . ولو دوى لحود التلاوة » ثم بدا له فر<م » جاز » کا لو قرأ بعض التشهد 
الأول ولم يتممه » فانه جوز . ولو أصنى النفرد بالصلاة لقراءة قارى* في الصلاة 
أو غيرها» لم يحد » لأنه ممنوع من الاصناء » فان سجد » بطلت صلاته . وان كان 
الصلي إمامأ » فهو كالنفرد فبا ذ كرناه . ولا يكره له قراءة آلة لسحدة » لافي الصلاة 
الحمرية » ولا في السرية . وإذا سجد الامام » سجد الأموم . فلو لم يفعل » بطلت 
صلاته . وإذا لم يسجد الامام » لم يسجد الأموم . ولو فمل » بطلت صلاته . وحسن 
القضاء إذا فرغ ولا يتأكد . ولو سجد الامام وم بعلم الأموم حتى رفع الامام 
را من السجود ؛ لم يسجد . وإن علم وهو بمد في السجود » سجد . وإن 
کان الأموم في الهوي" »> ورفم الامام رأسه » رجع معه ولم يسجد » وكذا الضعيف 
الذي هوى مع الامام جود التلاوة » فرفع الامام رأسه 

قبل اتبائه إلى الأرض لبطء حركته » يرجع ممه» ولا يسجد. أما 
إذا كان المصلي مأموماً » فلا يسجد لقراءة نفسه . بل يكره له قراءة السجدة . 
ولا يسجد لقراءة غير الامام » بل يكره له الاصناء إلها . ولو سجد لقراءة 
نفسه » أو قراءة غير إمامه » بطلت صلاته . 


فز 
إذا قرأ آنات السحدات في مكال واحد » سحد لكل واحدة »© فلو كرر 
الآنة الواحدة في الجلس الواحد » ثظر » إن لم يسجد لهرة الأولى © كفاء 


5 فضادة 


ود واحد » وإن سحد الأول »© فلاثة أوجه . الأصح : يسجد مرة أخرى» 
لتحدد السبب . والثاني : يكفيه الأولى . والثاك : إن طال الفصل » سد أخرى » 
وإلا فتكفيه الأولى . ولو كرر الآلة الواحدة في الصلاة » فان كا ن في ركمة » 
فكالجلس الواحد » وإن كان في ركمتين » فكالجلسين . ولو قرأ مرة في الصلاة» 
ومرة خارجبا في الجلس الواحد » وسجد الأولى » فلم أر فيه نما للأتصاب »؛ 
وإطلاقهم يقتفي طرد الملاف فيه . 


شل 
في شرائا سعود النمروة وكرفيت 
أما شروطه » فيفتقر إلى شروط الصلاة » كطبارة الحدث » والنجس » 
وستر العورة »> واستقال القبلة » وغيرها بلا خلاف . 
وأما كيفيته » فله حالان . حال في غير الصلاة . وحال فها . 
فالأول : ينوي ويكبّر للافتتاح » ويرفع يده في هذه التكبيرة حذو 
منكبيه » كا يفعل في تكبيرة الافتتاح في الصلاة » ثم يكير أخرى لوي" من 
غير رفم اليد . ثم تكبير الموي" مستحب ليس شرط . وف تكبيرة الافتتاح > 
أوجه . أصحبا : أنها شرط . والثاني : مستحة . والثالث : لا تشرع أصلاً . 
قاله أو حمفر الترمذي . وهو شاذ منكر . 
والستحب » أن قوم وينوي قاعَا ويكبر » ثم هوي إلى السحود من قيام . 
قاله الشيخ أبو عمد » والقاضي حسين » وغيرهما . 
تلت : قد قله أيضأ صاحب « التهذيب » ود التتمة » وأنكره إمام الحرمين » 


WM  — 

وغيره . قال الإمام : وم ار هذا ذكر] › ولا أصلاً . وهذا الذي قله الامام» 
هو الاسوب ٤‏ فلم يذكر جمبور اسحابنا هذا القيام » ولا ثبت فيه شي* مما يمتح به . 
فالاختيار ركه . واترأعل 


و سحب أن بقول في سحوده . د سجد وجبي المزي خاقه وصواره 0 
وشق سمعه وبصره » محوله وقوته ». وأن يقول : « الهم ا كتب لي بها عندك أجراً » 
واحعلبا لي عندك ذخراً » وضع عني بها وزراً » واقلبا مني 2 م قلتها من عدك داود 
عليه السلام » 29 ولو قال ما يقول في سجود صلاته » جاز . ثم يرفم رأسه مكبرا» 
كا برقع من سجود الصلاة. وهل يشترط السلام ؟ فيه قولان. أظبرهما : يشترط » 
فملى هذا في اشتراط التشبد وجمان . الأصح : لا يشترط . ومن الأصحاب 
من يقول : في اشتراط السلام والتشهد ؛ ثلاثة أوجه . أصحبها : يشترط السلام دون 
التشبد . وإذا قلنا : التشبد لبس برط » فمل يستحب ؟ وحبان . حكا ماف و الاه » . 
قلت ا 

الحال الثاني : أن يسجد لتلاوة في الصلاة » فلا يكبر للافتتاح » لكرن 
يستحب التكيير ابوي” إلى السجود » من غير رفم اليدن » فكذا يكير عند رفم 
الرس كم يفعل في سحدات الصلاة . ولنا وحه شاذ : أنه لا يكبر للبوي” »ولا 
لارفع ¢ قاله ان آي هربرة . و سشحب أن يقول ف سحو ده ما قدمناه . وإذا 
رفم راه قام » ولا جاس للاستراحة . ويستحب أن يقرأ شيا » ثم رڪم . 

ولا بد من انتصابه قائا » م رڪ . فال انموي من قيام » واجب . 

)١(‏ لا روى ابن عباس رضي الله عنها » أن رجلا جاه الى الني صلى الله عليه و آله وسل 
فقال : يارسول الله » رأيت هذه اللية فيا رى الام كأني أصلي خلف شجرة © وني 
قرأت سحدة »> فسحدث › فرأيت الشحرة تسحد لسجودي 0 فسمعتها وهي ساحدة تقول : 
« اللهم اكتب لي ... » الخ »قال ابن عاس : فقرأ الني على الله عليه وآله وسل سجدة 


فسمعته وهو ساجد يقول مثل ماقال الرجل عن الشجرة . قال النووي في « المجموع » (14/4) 
رواه الترمذي وغيره باسناد حسن . 


— MY — 


ضل 

ينبني أن يسحد عقب قراءة آية الاحدة »© أو اسّاعبها . فان أخّر > وقصر 
الفصل » سحد . وإن طال › فاتت . وهل تُقفى ؟ قولان . حكاها صاحب 
« التقريب » أظبرثما وبه قطم الصيدلاني » وآخرون 
لا تقضى » لأنها لعارض » فأشبت صلاة الكسوف . وضْط طول الفصل » يؤخسسذ 
ما تقدم في سجود السبو . ولو كان القارىء » أو الستمع » محدثاً عند التلاوة » 
فان تطبر على قرب » سحد . وإلا“ 2 فالقضاء على الحلاف . ولو كان يصلي > 
فقرأ قارىء آبة. سصدة © فاذا فرغ من صلاته » هل يقضي سحود التلاوة ؟ 
الذهب : أنه لا يقضيه » وبه قطع الشائي وغيره » واختاره إمام الحرمين » لأن 
قراءة غير إمامه » لا تقتفي سجوده . وإذا لم نز ما يقتضي السجود أداء » 
فالقضاء سد . وقال صاحب د التقريب » : وفيه القولان المتقدمان . وقال صاحب 
« التهذيب »: بحسن أن بقضي ولا يتأ كد »م عيب الؤذن إذا فرغ من الصلاة . 
تلت : إذا قرأ السحدة في الصلاة قل الفاتحة » سحد » يخلاف مالو قرأها 
في الركوع » أو السجود » فانه لا يسجد . ولو قرأ السجدة »فبوى ليسجد ء 
فشك »هل قرأ الفاتحة ؟ فانه يسجد للتلاوة »> ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة . 
ولو قرأ خارج الصلاة السحدة بالفارسية » لا يسحد عندنا . وإذا سجد الستمم 
مع القارىء » لا رتبط به » ولا ينوي الاققداء به 2 وله الرفم من السحود 
قله . ولو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيم سجدة ليسجد » فلم أر فيه كلاما 
لأصحابنا . وفي كراهته خلاف لاسلف »© أوضحته في كتاب ١‏ آداب القرآن » 


الروضة ج -١/‏ م ۲١|‏ 


س 4ل م 
ومقتضى مذههنا : أنه إن كان في غير الوقت النهي عن الصلاة فيه » وفي غير 
الصلاة » لم يكره . وإن كان في الصلاة » أو في وقت كراهتها »> ففيه الوحبان 
فيمن دخل المسحد في هذه الأوقات لا لغرض سوى صلاة التحية . والأسح : أنه 
يكره له الصلاة . هذا إذا لم يتعلق بالقراءة الذكورة غرض سوى السحود » 
فان تملق » فلا كراهة مطل قطنا . ولو قرأ آبة سجدة فيالملاة » فلم يسجد » 
وسل » يستحب أن يسجد مالم يطل الفصل . فان طال »> ففيه الحلاف التقدم . 
ولو سجد لاتلاوة قبل بأوغ السجدة وأو بحرف » لم يصح سجوده . ولو قرأ 
بعد السحدة آنات » ثم سجد جاز مالم يطل الفصل . وأو قرأ سحدة »فسحد » 
ففرأ في سحوده سحدة أخرى » لايسجد ثانا على السحيح العروف . وفه وحه 
شاذ : حكاء في د البحر » أنه يسجد . قال صاحب و الحر » : إذا قرأ 
الامام السجدة في صلاة سرية » استحب تأخير السحود إلى فراغه من الصلاة . 
قال : وقد استحب أصحابنا للخطيب إذا قرأ سجدة » أن يترك السحود لا فيه من 
كلفة النزول عن النبر والصعود . قال : ولو قرأ السجدة في صلاة الحنازة » لم 
يسجد فبا . وهل يسحد بعد الفراغ ؟ وحبان . أصحها : لا يسجد . وأصلب) 
أن القراءة الي لاتشرع » هل يسحد تتلاوتها ؟ وحبان . واترأعم 


السحدة الثالثة : 
سجدة الشكر : سحود الشكر سنة عند مفاحأة تة او اندفاع نقمة » 
من حيث لامحتسب »© وكذا إذا رأى متلى بلية » أو بجمصية . ولا يسن عند 
استمرار النعم . وإذا سجد لنممة ٠‏ أو اندفاع بلية لاتتعلق بنيره » استحب إظبار 
السجود . وإن سجد للية في غيره » وصاحب اللية غير ممذور » كالفاسق » أظبر 
السحود بين يديه لمله يتوب . وإن كان ممذورا » كصاحب الزمانة > أخفاء لثلا 


فم 


يفسأذى . ويفتقد سجود الشكر إلى شروط الصلاة . وكيفيته ككيفية سحوذ 
التلاوة خارج الصلاة . ولا يجوز سجود الشكر في الصلاة تحال . 

قلت : قال أصحابنا : لو سحد في الصلاة للشكر » بطلت ملاته . فاو 
قرأ آنه سحدة لسحد ا الشكر ¢ ففي جواز اأسجود > وحباك . في «الشامل » 
و ه اليان » أصحها : بحرم.» وتبطل صلاته . وها كلوجبين » فيمن دخل 
السجد في وقت اانبي ليصلي التحية . اتام 


قرع 
في مواز سهور الشكر على الرامل بابر يمار 


[ في جواز سجود الشكر على الراحلة بالإيماء ] وجبان . كالتنفل مضطحماً 

مع القدرة . ش 
ولو سحد للتلاوة على الراحلة » إن كان في صلاة نافلة » جازقطماً نما لها » 
وإلا » فعلى الوجبين في سحدة الشكر. أصحها : الحواز فها » وبه قطع صاحب 
ديب والمدة والملاف فيمن اقنصر على الاماء » فان كان في مرقد » وأتم السجود » 
جاز قطماً . وأما الماثي في السفر فيسجد على الأرض على الصحيح كسجود صلاة النفل . 
كارت : قال في و التهذيب» : لو تصدق صاحب هذه النبمة أو صلى شكراً » فحسن . 


واترأعلم 


۳۳۹ = 


أو خضع إنسان لله تعالى » فتقرب بسجدة من غير سبب »© فالأصح : أنه 
حرام » كالتقرب بر كوع مفرد ونحوه . وصححه إمام الحرمين »© والنزالي » 
وغيرها » وقطم به الشيخ أو عمد . والثاني : جوز » قاله صاحب ر التقريب » 
قال : وإذا فانت سحدة الشكر » فن قضائها الحلاف في قضاء النوافل الراتة . 
وقطع غيره بعدم القضاء . ۰ 
فل : وسواء ي هذا الحلاف في تحر السجدة > ما يفعل بعد صلاة وغيره . 
ولبس من هذا ما يفعله كثيرون من الحبلة الضالين » من السحود بين يدي 
الشايخ » فان ذلك حرام قطماً بكل حال » سواء كان إلى القلة » أو غيرها . 
وسواء قصد السجود لله تمالى » أو غفل . وفي بعض صوره ما بقتضي الكفر عافنا 
الله الى . واشأع 


الباي السايع 
اختلف اصطلاح الأصحاب في تطوع الصلاة . 
هنهم من يفسره ما لم برد فيه نقل مخصوصيته » بل ينشؤه الإنسان ابتداء . وهؤلاء 
الوا: ما عدا الفرائض » ثلاثة أقسام » سان » وهي التي واظب عليا رسول اله م8 . 
ومستحبات »وهي الي ذعليا أحياناً » وم بو اظب علا . وتطوعات » وهي الي ذكرنا : 
ومنهم من يرادف بين لفظي النافلة والتطوع » ويطلقها على ما سوى الفرائض . 


۷ — 


لت : ومن أصحابنا من يقول : السنة ©» والستحب »> والندوب » والتطوع › 
والنفل © والرغب فيه » والحسن »2 كبا بمنى واحد . وهو ما رجح الشرع تله 
على تركه » وجاز تركه . دااع 


واختلف أصحابنا في الرواتب ماهي ؟ فقيل : هي النوافل الوققة بوقت 
مخصوص © وعد منها التراويح » وصلاة الميدين » والضحى . وقيل : هي السنن 
التابعة للفرائض . 

واعلم أن ما سوى فرائض الصلاة » قان . ما يسن له الماعة كالميدن » 
والكسوفين » والاستسقاء . وها اواب معروفة » وما لايسن فيه اماعة هى 
رواتب مع الفرائض وغيرها» فأما الرواتب » فالوتر وغيره » وأما غير الور » فاختلف 
الأصحاب في عددها » فقال ال كثرون : عثر رکمات » ركمتان قبل الصبح » وركمتان 
قل الظبر » وركمتان بعدها » وركمتان بعد الغرب »> وركمتان سد المشاء . 
ومنهم من تفص ركمتي المشاء . نص عليه في « البوبطي » وبه قال الحضري . ومنهم 
من زاد على الشر ركعتين أخريين قبل الظبر . ومنهم من زاد على هذا 
أربما قبل العصر . ومنهم من زاد على هذا أخربين بد الظبر . فبذه خمسة 
أوجه لأصحابنا » وليس خلافهم في أصل الاستحباب » بل إن المؤكد من 
الرواتب ماذا ؟ مع أن الاستحاتن: رقمل ايع . ولهذا قال صاحب « المذب » 
وجماعة : أدنى الكل : عشر ركعات > وهو وحه الأول وأتم الكال : ماني عشرة 
ركمة » وهو الوجه الخامس . وفي استحباب ركتتين قبل الغرب وجبان . 
وبالاستحباب قال أبو إسحاق الطوسي » وأبو زكريا السكري . 


فلت : الصحيح » استحبابها» فني مواضع من «صحيح البخاري» عن [عبد الله ] 
ن مغفل رضي الله عنه »> عن الني مي قال : وصلوا قل صلاة إلغزب » قال 
في الثالثة : لمن شاء . وشاع 


ميم 


فب 


اور سنة . وبحصل بركمة ء وثلاث » ويخمس » وبسبع > وبع » 
وباحدى عشرة » فهذا أكثره على الأسح . وعلى الثاني : أ كثره ثلاث عشرة. ولا 
جوز الزيادة على أكثره على الاصح . فان زاد »لم يصح وره . وإذا زاد على ركمة » 
فأوتر ثلاث فأ كثر موصولة » فالصحيح : أن له أن يتشد تشهداً واحدا في 
الأخيرة » وله تشهد آخر في الني قلا . وفي وجه : لا تجزى* الاقتصار على 
تشهد واحد . وني وجه : لا يجوز لمن أوتر ثلاث » أن يتشد تشمدن بتسليمة . 
فان فمل » بطلت صلاته » بل يقتصر على نشهد أو يسلم في التشبدين . وهذان 
الوج ان منكران » والصواب جواز ذلك كله . ولكرى : هل الأفضل 
تشہد ؟ أم تشهدان ؛ فيه أوجه. أرجحبا عند الروياني : تشد . والثاني : 
تشبدان . والثالث : ها في الفضيلة سواء.. أما إذا زاد على تشهدين » وجلس 
في كل ركتتين »© واقتصر على تسليمة في الركمة الأخيرة » فالصحيح : أنه 
لايجوز » لأنه خلاف النقول . والثاني : جوز كنافلة كثيرة الركمات . أما إذا أراد 
الإيتار بثلاث ركمات » فهل الأفضل فصلا بسلامين » أم وصلها بسلام ؟ فيه 
أوجه . أصحبا : الفصل أفضل . والاني : الوصل . والثالث : إن كان منفرداً » 
فالفصل » وإ صلاها جاعة » فالوصل . والرابع : عكسه . وهل اثلاث 
الوصولة أفضل من ركمة فردة ؟ فيه أوجه . الصحيح : أن الثلاث أفضل . 
والثاني : الفردة . قال في «١‏ الهالة » : وغلا هذا القائل فقال : الفردة أفضل 
من إحدى عشرة ركعة موصولة . والثالك : إن كان منفرداً »> فالفردة . وإن 
كان إماماً » فالثلاث الموصولة . 


— 4 ¬ 


رع 
في وفت الور 


[ في وقت الوتر ] وجبان . 

الصحيح : أنه من حين يصلي العشاء > إلى طلوع الجر . فان 
أور قبل فمل المشاء » لم يصح وتره » سواء تعمد » أو سبا وظن أنه 
صلى المشاء » أو صلائها ظاناً أنه متطر > ثم أحدث قتوضأ وسلى الور » ثم 
بان أنه كان محدثاً في العشاء » فوتره باطل . 

والوجه الثاني: يدخل وقت الوتر بدخول وقت المداء» وله أن يصليه قلبا.واو صلى 
المشاءء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل » صح وتره على الصحيح . وقيل : لا يصح حى 


على الحلاف فيمن صلى الظهر قبل الزوال غالطاً » هل تبطل صلاته » أم تكون نفلاً؟ 
والمتحب أن يكون الوتر آخر صلاة اليل . فان كان لا تهحد له» فينني أن بور 
بعد فريضة العشاء وراتبا» ويكون وثره آخر صلاة لايل » وإن کان له هحد» 
فالأفضل أن يؤخر الوتر » كذا قله المراقيون . وقال إمام الحرمين » والنزالي : 
اختار الشافعي رحمه الله ٠‏ تقديم الور . فيحوز أن حمل نقلهى) على من لا يعتاد 
قيام الايل . و جوز أن حمل على اختلاف قول » أو وحه . والأم فيه قريب © 
وکل سال . وإذا أو قل أن ينام » ثم قام ونهّد لم يمد الور على الصحيح 
العروف . وف وحه شاد : صلی ف أول قيامه ركعة شفعه » ثم جد ما شاء» 
ثم بور نا ؛ وسمى ھا : تقض الور . والمحيح المنصوص ف« الام « 
وهم الختصر » : أن الور يسمى : تمحداً : وقيل : الوتر غير التبحد . 


س م س 


ثم 


اذا استحبنا الجاعة في التراويح » يستحب اماعة أيضأ في. الوتر بمدها . وأما 
في غير رمضان » فالذهب : أنه لا يستحب فيه الجاعة . وقيل : في استحاما » 
وحان مطلقاً . حكاء أو الفضل بن عدان . 


يستحب القنوت في الور في النصف الأخبر من شهر رمضان » فان أور بركمة » 
قنت فها » وإن أور بأكثر » قنت في الأخيرة . ولنا وحه : أنه بقنت في جميع 
رمضاك » ووحه : أنه يقنت في يع السنة . قاله أربعة من أمة أصحابنا : أو عد الل 
الزيري» وأبو الوليد النيسابوري ‏ وأبو الفضل بن عبدان» وأبو منصور بن مبران . 
والصحيح : اختصاص الاستحاب بالنصف الثاني من رمضاك » وبه قال جېور 
الأصحاب . وظاهص نص الشافمي رحمه الله » كراهة القنوت في غير هذا النصف . 
ولو ترك القنوت في موضع نستحبه » سجد للسبو » ولو قنت في غر النصف 
الأخير من رمضان ‏ وقلنا : لا يستحب ‏ سجد للسبو . وحى الروياني وجبآ : 
أنه يجوز القنوت في جيع السنة بلا كراهة » ولا يسجد للسبو بتركه في غير 
النصف . قال : وهذا اختيار مشايخ طبرستان » واستحسنه (). 

ظ وف موضع القنوت في الور » أوجه » أصحبا : بد الركوع . ونص 
عليه في [ سان ] « حرملة » . والثاني : قل ارحكوعء قله إن سريج . 


. أي : الروياي التقدم ذكره‎ )١( 


ع راسمب 


والفالك : يتخير ينها » وإذا قدمه » فالأصح أنه بيقنت بلا تكير . والثاني : يكر 
بعد القراءة »> ثم يقنت . ولفظ القنوت هو ما تقدم في قنوت الصبح . 

واستحب الأسحاب أن يضم إليه قنوت عمر رضي الله عنه : « الهم إن 
نستمينك » واستنفرك » ونستهديك » ونؤمن بك » ونتوكل عليك » ونثي عليك 
الخير كله » نشكرك ولا نكفرك »2 وتخلم ونترك من يفجرك . الم إياك نيد › 
إن عذابك بالكفار ملحق . الهم عذآب كفرة أهل الكتاب الذبن يصدأون 
عن اا وک 6 رسا تاران أولياءك . الهم اغفر لهؤمنين والؤمنات» 
والساين والمسهات » وأصلح دات بهم » وألّف بين قوم ؛ واحعل في قوم 
الإبمان والمحكة» وثّتهم على ملة رسولك » وأوزعهم أن بوفوا بدك الذي عاهدتهم 
عليه » وانصرم على عدواك وعدوام » إله المق ©» واحملنا منهم » ( 

وهل الأفضل أن يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح؛ أم يۇخره ؟ وحبان. 
قال الروياني : بقدمه ‏ وعليه العمل . ونقل القاضي أو الطيب عن شيوخبم » 
ا ار 
فلك : الأصح ۽ تأخيره > لان قنوت الصبح ابت عن الني م ي الور 
وينغي أن يقول : « الابم عذآب الكفرة » للحاجة إلى التعمم في أزماننا . 


وشاع 
قال الروياني : قال ابن القاص : يزيد في القنوت ( ربا لا تؤاخذة ) إلى 
ER ES‏ و الحهر بالقنوت © ورفم اليدين وغيرهما » على 
ما تقدم في الصبح . 


. ۲۹۹/۲ » أنظر الكلام على قنوت عمر هذا في « الفتوحات الربانية‎ )١( 
(؟) أي : سورة البقرة :5م5,‎ 


ويستحب لن أور ر ثلاث © أن يقرأ بمد الفاتحة في الأول ( سلح ) . 
وف الثانية : ( قل با أيها الكافرون ) ٠‏ وف اثثالثة : ( قل هو الله أحد ) 
والمموذتين . 


و س 
في النوافل التي بسى فیا الام 
ال أن أفضل النوافل مطلقاً » الميدان “ثم الكسوفان» ثم الاستسقاء . 
وأما التراويح » فان قلنا : لا يسن فما الجاعة » فالرواتب أفضل منها »> وإن قلنا : 
يسن فہا »> فكذلك على الأسح . والثاني : التراويح أفضل . 
فك + كوف الشمس أفضل من خسوف القمرء ذكره الاوردي وغيره . 


واشأعم . 


فصل 

ومن التطوع الذي لا يسن ٠‏ له الجاعة ¢ صلاة الضحى . وأقلبا : ركمتان ¢ 
وأفضلبا : تمان » وأكثرها : أثنا عشر » ویسل م نكل ركعتين . ووقتها من حين ترتفع 
الل ا 
لن : قال صا بنا : وقت الضحى من طلوع الشمس . وستحب تأخيرها 
إلى ارتفاعما . قال الإوردي : ووقتها الختار إذا مغى ربع اهار . واشأعم 

ومنه ية المسحد برحككمتين › ولو صلى الداخل فريضة” › أو وردا »أو 
سنة » ونوى التحية معها » حصلا جيم . وكذا إن لم ينوها. ويجوز أن يطرد 


ابم ل 


فيه الملاف الذكور فيمن نوى غسل الخنابة : هل بحصل له الجمة والميد إذا لم 
ينوهما ۲ ولو صلى الداخل على جنازة » أو سجد تلاوة » أو شكر ؛ أو صلى 
ركعة واحدة »2 لم تحصسّل التحية على الصحيح . 

ات : ومن تكرر دخوله اللسجد في الساعة الواحدة مرارا . قال الحامي 
في كتابه « اللاب » : أرجو أن يحزئه التحية مرة . وقال صاحب د التمة » : 
و تكرر دخوله » يستحب التحية كل مرة »> وهو الأصح . قال الحاملي : وتكره 
التحة في حالين . أحدها : إذا دخل والإمام في اللكتوبة. والثاني : إذا دخل 
السجد الحرام » فلا يشتغل بها عن الطواف . وما محتاج إلى معرفته » أنه أو 
جلس في المسجد قبل التحية » وطال الفصل لم يأت بهاكا سيأتي : أنه لايشرع 
قضاؤها . وإن لم يطل » فالذي قاله الاصحاب : آنا تفوت بالحلوس » فلا يفعلها . 
وذكر الامام أبو الفضل بن عبدان في كتابه الصف في البادات : أنه لو ني 
التحية وجلس » فذكر بعد ساعة » صلاها . وهذا غريب . وف « صحيح 
البخاري »و « مسام » مايؤيده في حديث الداخل يوم اخخمة. وشاع 


ومنه ركعتا الاحرام » وركمتا الطواف » إذا لم نوجا . 

لت : ومنه ركمتان عقب الوضوء » ينوي مها سنة الوضوء . ومنه سنة 
الجمة قلبا أربع ركعات » وبعدها أربع . كذا قاله ابن القاص في « الفتاح » 
وآخرون . وبحصل أا ركمتين قلبا > وركمتين بعدها . وااعمدة فما بعدها »› 
حديث « صحيح مسلم » «وإذا صليم الجمة » فصلوا بعدها أرساً » وف د الصحيحين » 
أن الني ميان كان يصلي بعدها ركمتين . وأما قلا » فالعمدة فيه » القياس على 
الظہر . ويستأنس فيه بحديث « سنن ابن ماحه » : أن الني ميف > کان يصلي 
قبلبا أربعاً . وإسناده ضيف حداً . ومنه ر كمتا الاستخارة . ثبت في « صحیح 
الخاري » . .ومنه ركمتا صلاة الحاجة . اناعم 


برس ا 


خضل 

أو كد مالا تسن له الجاعة : السئن الرواتب . وأفضل الرواتب : الوتر» 
وركمتا الفحر . وأفضله : الوتر على الجديد الصحيح » والقديم : سنة الفجر . 
وفي وجه : ها سواء . فاذا قلنا بالحديد »© فالصحيح الذي عليه الور : أن 
سنة الفجر تل الوتر في الفضيلة . وفي وجه قله أبو إسحاق : أن صلاة الليل 
تقدم على سنة الفجر . 
فتك : هذا الوحه قوي فني د صحیح مسل » أن رسول الله مو » قال : 
«أفضل الصلاة بعد الفريضة » صلاة الايل » وفي رواية « الصلاة في حوف الايل» . 


وانتأعلم 
ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب المذ كورة » الضحى . ثم ما يتعلق بفمل » 
كر كمتي الطواف 4 وركمتي الاحرام ¢ وتحة امسحد 5 


ترت : فلو صلى أرما بتسليمة »لم يصح . ذاكره القاضي حسين في « الفتاوى » 
لانه خلاف الشروع . وينوي التراوبح »© أو قيام رمضان . ولا يصح شة مطلقة » 


بل ينوي ركمتين من التراويح في كل تسليمة . الداع 


قال الشافمي رحمه الله : ورأيت أهل الدينة يقومون بتسع وثلاثين » منبا 


— وسيم — 


ثلاث للوتر . قال أصحابنا : لس لير أهل المدينة ذلك . والأفضل في التراويح 
الجاعة على الأصح . وقيل : الأظبر » وبه قال الأكثرون . والثاني : الانفراد 
أفضل . ثم قال المراقيون » والصيدلاني » وغيرم : الحلاف فيمن تحفظ القرآن » 
ولا خاف الكسل عنباء ولا تختل الماعة في السحد بتخلفه . فان فقد بعض 
هذا » فاماعة أفضل قطماً . وأطلق جاعة ثلاثة أوحه » ثلثبا : هذا الفرق . 
ويدخل وقت الراويح بالفراغ من صلاة المشاء . 


نضل 

التطوعات الي لاتتعلق بسبب » ولا وقت » لاحصر لأعدادما › ولا 
الركمات الواحدة منها . فاذا شرع في تطوع » ولم ينو عدداً » فله أن يسم من 
ركمة © وله أن يسم من ركنتين فصاعداً . ولو صلى عدداً لاله » ثم سل > 
صح . نص عليه في « الإملاء » . ولو نوى ركمة » أو عدداً قليلاً > أو كثيراً » فله ذلك . 
ولنا وحه شاذ : أنه لا موز أن بزيد على ثلاث عشرة بتسليمة واحدة »وهو غلط. 
ثم إذا نوى عدداً » فله أن يزيد » وله أن ينقص . ممن أحرم بركمة » فله جملا 
عشراً » أو بشر » فله حعلبا واحدة بشرط تنير النية قبل الزيادة » والتقصان . 
فلو زاد أو تقص قبل تغير النية عمد » بطلت صلاته . 

مشاله : نوى ركمتين » فقام اة بنية الزيادة » جاز . ولو قام قلا عمداً » 
بطلت صلاته . وإن قام اسيا » عاد وسجد لاسو وسل . فلو بدا له في القيام أن 
يزيد فل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه » أم له الفي ؟ 
وجباك . أصحها : الأول »ثم جد للسهو في آخر صلاته . ولوزاد ركمتين سوا » 
ثم نوى [كال أربع » صلى ركمتين أخريين . وما سما به لاتحسب . ولو نوى 
أرب » ثم غير نينه »وسل عن ركعتين » جاز . ولو سلم قبل تثيير النية عمداً » 


۹ سد 


بطلت صلاته . وان صلم ساهياً » أنم أربماً » وسحد لاسو . فاو أراد بعد ااسلام 
أن يقتصر على الركمتين » سجد لاسو وسل ثانا » فان سلامه الأول غير محسوب . 
ثم إن تطوع بركدة 2 فلا بد من التشبد . وإن زاد على ركعة » فله أن بقتصر 
على تشہد في آخر صلاته . وهذا التشبد ركن . وله أن يتشبد في كل ركمتين » 
كا في الفرائض الرباعية . فان كان المدد وتراً »فلا بد من التشبد في الأخيرة ‏ 
أيضاً. وهل له أن يتشد في كل ركمة ؟ قال إمام الحرمين : فيه احمّال » والظاهر 
جوزاه . واعل أن تجويز التشبد في كل ركعة )لم يذكره غير الإمام » والفزالي . 
وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه . 


ى : ١‏ الصحيح الختار » »2 منعه » فانه اختراع صورة في الصلاة لاعبد بها . 
واشاعر 

وأما الاقتصار على تشد في آخر الصلاة ©» فلا خلاف في حوازه . وأما 
التشبد في كل ركعتين ٠‏ فذكره المراقيون وغيرم »© وقلوا : هو الأفضل» وإن 
جاز الاقتصار على تشبد . وذكر صاحب ر التتمة » » و «١‏ البذيب » وحماعة : أنه 
لا جوز الزادة على تشهدين بحال . ولا جوز أن يكون بين التشهدين ڪر من 
الركمتين » ان کان المدد شفعاً . ون کان ورا © لم مجر بها 4 
والذهب : جواز الزيادة م قدمناه . وحكى صاحب ر« البيان » وحأً : 
لاجلس إلا في آخر الصلاة » وهو شاذ منكر . ثم إن صلى a‏ 
في الركمات كلها » وإن صلى بتشبدين » فل يقرأ فا بعد التشبد الأول ؟ فيه 
القولان في الفرائض » والافضل : أن يسلم من كل ركمتين » سواء كان ,لايل 
أو النبار . ولو نوى صلاة تطوع © ولم ينو ركعة » ولا ركمات » فل جوز 
الاقتصار على ركعة ؟ قال صاحب د التتمة » : فيه وحباث» بناءً على مالو نذر صلاة 
مطلقة » هل يخرج عن نذره بركعة » أم لا بد من ر كعتين ؟ ود ينغي أن يقطم 
الجواز . 


— r — 


قلت : إنا ذكر صاحب « التتمة » الوجبين في أنه : هل يكره الاقتصار غلى 
ركمة » أم لا یکره ؟ وحرم اواز » م حرم به سار الأصحاب ١‏ وشاع 


في اوفات النوافل ارائ 
دهي ضر رن : 


أحدها : راتة تسق الفريضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة »> وبقى 
جوازها مابقي وقت الفريضة . ووقت اختيارها ما قل الفريضة. وانا وجه شاذ : 
أن سنة المبح يقى وقت أدائها إلى زوال الشمس . 

الغعرب الثاني : الرواتب التي بمد الفريضة ©» ويدخل وقتها بفمل الفريضة » 
وچ روج وقبا 5 ولنا قول شاذ ۰ أن الور سقى أداك إلى أن بعلي الصبح . 
والشبور : أنه مخرج بطلوع الفحر . 


فرع 


النافلة قمان . أحدها : غير مؤقته » وإغا تفمل لسبب عارض » كصلاة 
الكسوفين » والاستسقاء » وتحية السحد . وهذا لا مدخل للقضاء فيه . والثاني: 
مؤقتة » كالعيد » والضحى » والرواتب التابمة للفرائض . وفي قضائها أقوال . 
وأظبرها : تقضى . والثاني : لا . والثالث : ما استقل » كالعيد › والضحى › 
قضي . وما كان نما كالرواتب © فلا . وإذا قلنا : تقفى » فالشهور أنها تقضى 


أبداً . والثاني : تقضى صلاة النهار » مالم تفرب ثعسه » وفائت الايل مالم يطلم 


— ۳۳۸ — 


فجره . فيقضي ركمتي الفجر ما دام النهار باق . والثالك : يقضي كل تابع مالم يصل" 
فريضة مستقبلة » فيضي الور مالم يصل الصبح »© ويقضي سنة المح مالم يصل" 
الظبر » والبافي على هذا الثال . وقيل : على هذا الاعتار » بدخول وقت 
الستقىلة » لا بفعلبا . 
قلت : يستحب عندنا فل الرواتب » في السفر كالحفسر . والسنة : أن 
يضحطع بعد سنة الفجر قبل الفريضة . فان لم يفمل » فصل ينهم » لحديثر عن 
عالشة رضي الله عنباء « أن الني مل » كان إذا صلى سنة الفحر » فان كنت مستيقظة » 
حدثي » وإلا اضطجع حتى بوذن بالصلاة » رواه اللخاري . والسنة » أن مخفئف 
السورة فيا . 
في « صحيح مسلم » أن الني ميل » كان يقرأ في الأولى بعد اافاتمة » 
( قولوا آمنا لله . . . ) الآنة البقرة : ٠۴١‏ . وف الثانية : ( قل با أهل الكتاب 
تمالوا . . . ) الآ آل عمران : ٠٤‏ . 
وف روالة : أنه قرأ في الأولى : ( قل با أا الكافرون ) . وف الثانية : ( قل 
هو الله أحد) فكلاهما سنة . ونص في « البوبطي » على الثانية . وفي سنة المغرب :( قل 
! أا الكافروث ) و ( قل هو الله أحد) . وكذا في ركمتي الاستخارة » وتحية السجد. 
وتطوع الايل » أفضل من تطوع النبار . فان أراد أحد نصني الليل » فالنصف 
الثاني أفضل » وإن أراد أحد أثلاثة » فالآوسط وأفضل منه السدس الرابع 
والخامس . ثبت ذلك في « الصحيحين » . 
ويكره قيام الليل كله دايا » وينني أن لا خل بسلاة في الايل وإن قلت . 
والنفل في الست أفضل من المسحد 6 قدمناه . 
ويستحب لن قام لتبجد» أن يوقظ له من يطمع بتبجده إذا لم خف ضرراً. 
ويستحب الحافظة على الركمتين في السحد > إذا قدم من سفر » الأحاديث 
السحيحة في كل ذلك . اياعر 
۰ | 


ا ت 


کتاب عملا أبراعة” 


ال أن أركان الصلاة وشروطا » لاتختلف بلجاعة » والانفراد» 
لكن الجاعة أفضل . فاجاعة فرض عين في اجمة » وأما في غيرها من الكتوبات » 
ففها أوجه . الأصم : أنها فرض كفاة . والثاني : سنة . والثالك : فرض عين 
قاله من أصحابنا » ان النذر » وابن خزعة . وقيل : إنه قول لاشافعي رجه الله . 
فان قلنا : فرض كفالة » فان امتنع أهل قرية من إقامتبا » قاتلهم الامام » وم 
سقط الحرج » إلا إذا أقاموها » بحيث يظبر هذا الشعار بشم . ففي القربة الصغيرة 
يكني إقامتها في موضم ‏ وفي الكبيرة © واللاد » تقام في الخال . فاو أطبقوا على 
إقامتها في اليوت » قال أو إسحاق : لايسقط الفرض . وخالفه بمضبم » إذا ظبرت 
في الأسواق . وإن قلنا : إنها سنة فتركوها » لم يقاتلوا على الأصح . 


قلت : قول أبي إسحاق أصح . ولو أقام الجاعة طائفة بسيرة من أهل اللر » 
وأظبروها في كل البلد » ولم حضرها جمبور القيمين بالاد » حصات الجاعة » ولا 
إثم على التخلفين  .‏ إذا صلى على الحنازة طائفة يسيرة . وأما أهل الوادي» فقال 
إمام الحرمين : عندي فيم نظر » فيجوز أن يقال : لايتعرضون لهذا الفرض » 
وجوز أن يقال : يتعرضون له إذا كانوا ساكنين . قال : ولا شك أن السافرن 
لايتعرضون لهذا الفرض » وكذا إذا قل عدد ساكني قرية . هذا كلام الامام . 


الروضة ج ١|‏ م | ؟؟ 


We — 


والختار أن أهل الوادي الساكنين » كأهل القربة » لاحديث الصحيح «مامن ثلاثة 
في :أو .لقع + 1 ل امي یاد ا 


هذا حك الرجال . وآما النساء » فلا تفرض علين الجاعة » لا فرض عين »> 
ولا كفالة . ولكن يستحب لمن . ثم فيه وجبان . أحدها : كاستحبابها لارجال . 
وأصحها : لايتأكد في حقبن » كتأ كدها في حق الرجال. فلا یکره لمن تركبا » 
وبكره ركبا للرجال »مع قولنا : هي لمم سنة . والستحب أن تقف إمامتهبن 
وسطبن » وجماعتين في البيوت أفضل . فان أردن حضور السجد مع الرجال » 
كره للشواب » دون العجارٌ . وإمامة الرجال لمن » أفضل من إمامة النساء» لكن 
لاجوز أن يخاو بهن غير محرم . 
تقلت : الملاف في كون الجاعة فرض كفالة » أم عين » أم سنة » هو في 
الكتوبات المؤديات ؛ أما النذورة » فلا يشرع فما الجاعة . وقد ذكره الرافمي في 
أثناء كلامه في باب الأذان »في مسألة » لايؤنتن لنذورة . وأما اللقضية › فليست 
الجاعة فا فرض عين » ولا كفابة قط » ولكنها سنة قطما . وفي الصحيح : أن 
رسول اله يَف صلى بأصحابه المح جاعة حين فاتهم بلوادي . وأما القضاء 
خلف الأداء وعكسه » فحائز عندنا » كا سرأتي ان شاء الله تمالى . لكن الأولى 
الانفراد للخروج من خلاف الملماء . وأما النوافل » فقد سبق في باب صلاة التطوع 
مايشرع فيه اماعة » منها » وما لايشرع . ومعنى قولهمم : لايشرع › لاتستحب 
فلو ضلى هذا النوع جماعة جاز » ولا يقال مكروه » فقد تظاهرت الأحاديث 
السحيحة على ذلك . وانناعم 


س 


فان 


إذا صلى الرجل في بنته برفبقه » أوزوجته » أو ولده » حاز فضيلة اجاعة ؛ 
كتانق اله ات .وفعت كن الهم من الساجد أكثر © فهو أفضل . ولو 
كان بقربه مسجد قليل الخم » وباللمد مسجد كثير المع » فالبميد أفضل» إلا في 
حالتين . إحداها : أن تتمطل جماعة القريب بمدوله عنه » لكونه إماماً » أو يحضر 
اناس بحضوره » فالقريب أفضل . والثاني : أن يكون إمام البميد مبتدعاء كالمتزلي 
وغيره © قال الحاملي وغيره : وكذا لو كان الامام حنفياً » لأنه لا يستقد وجوب 
بمض الأركان » بل قال أبواسحق : الصلاة منفرداً أفضل من الصلاة خلف المنفي 
وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف المنني . ولنا وجه : أن رعاية مسجد الجوار > 
أفضل بكل حال . 


رع 
إذا أدرك السبوق الامام قبل السلام » أدرك فضيلة الجاعة على الصحيح 
الذي قطم به الخبور . وقال النزالي : لايدرك إلا بادراك ركمة . وهو شاذ ضعيف . 


س 
يستحب الحافظة على ادراك التكبيرة الأول مع الامام . وفها يدركبا به » 


أوحه . أصحبا : بان يشبد تكبيرة الامام > ويشتغل عقها بعقد صلاته . فان آخر 
م يدركبا . والثاني : بان يدرك الركوع الأول . والثاك : أن يدرك شيا من 


م م سم 


القيام . والرابع : أن يشله أمى دنيوي لم يدرك بالركوع . وإن منمه عذرء؛ 
أو سبب للصلاة » كالطبارة أدرك به . 
فلت : وذكر القاضي حسين وجا خامناً : أنه يدركبا مالم يشرع الامام في 
الفاتمة . قال النزالي في « السيط » في الوحه الثاني » والفالك : ها فيمن لم 
حضر إحرام الامام » فأما من حضر وأخر © فقد فاتته فضيلة التحككيرة » وإن 
أدرك الركمة شاعم 

ولو خاف فوت هذه التكيرة » فقد قال أبو إسحاق : يستحب أن يسرع › 
ليدركبا » والسحيح اندي قطم به الجاهير : أنه لايسرع » بل يشي بسكينة » كما 
أو لم خف فوا . 


ضل 

يستحب للامام أن بخفف الصلاة من غير ترك الأبماض » والميثات . فانف 
رضي القوم بالتطويل » وكانوا منحصرن » لا يدخل فہم غيرهم » فلا بأس بالتطويل . 
ولو طول الامام فل حو اله 

مها : أن يصلي في مسجد سوقء أو علة » فيطول» ليلحق آخرون نكر 
مهم الماعة » فهذا مكروه . 

وها : أن يؤم في مسجد بحضره رجل شريف » فيطول ليلحق 
الشريف » فيكره أيفاً . 

ومءنها : أن بحس في صلاته جي رجل بريد الاق داء به . فان كان 
الامام را كما » فهل ينتظره ليدرك الركوع ؟ فيه قولان : أظبرها عند إمام 
الحرمين , وآخرن : لا بنتظره » وااثاني : ينتظره برط أن لا يفحش التطويل » 


سوس ل 


وأن يكون السبوق داخل السجد حين الاتتظار . فان كان خارجه / ينتظره قبا 
وبشرط أن يقصد به التقرب إلى الله تمالى » فان قصد التودّد واستالته »> فلا 
ينتظلره قطماً . وهذا ممنى قولهم : لاعيز بين داخل وداخل . وقيل : إن عرف 
الداخل بعينه > لم ينتظره » وإلا انتظره . وقيل : إن كان ملازماً للحمعة » 
انتظره > دإلا فلا . واختلفوا في كيفية القولين . فقال ممظم الأصحاب : ليس 
القولان في استحباب الاتظار » بل أحدها : يكره » وأظيرها : لايكره . 
وقيل : أحدها » يستحب . والثاني : لايستحب . وقيل : أحدها يستحب . 
والثاني : يكره . وقيل : لا ينتظره قولاً واحداً . وإنما القولان في الانتظار 
ف القيام . وقيل : إن لم يضر الانتظار بالأمومين > ولم يشق علهم ٠‏ انتظر 
قطمأ » وإلا ففيه القولان . وحيث قلنا : لا بتتظر » فاقتظر » لم تبطل صلاته على 
الذهب . وقيل : في بطلانها قولان . ولو أحسء بالداخل في التشبد الأخير »› 
فهو كلركوع . وإن أحس“ به في سار الأركان كالقيام والسحود © وغيرهاءلم 
ينتطره على الذهب الذي قطم به امور . وقيل : هو كلركوع . وقيل : 
القيام » كالركوع » دون غيره . وحيث قلنا : لاينتظر » فني البطلان ماسبق . 

تمت : الذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشبد الأخير الشروط 


المذكورة ¢ ويكره ٤‏ غیرها ٠.‏ واشأعم 


ضل 


من صلى صلاة من الس منفردا ثم أدرك جاعة يصلونها > استحب أن 
يميدها معهم . ولنا وجه شاذ منكر : أنه يميد الظبر والمشاء فقط ٠‏ ووحه : 


س لل 


بسِدهما مع الغرب . ولو صلى جماعة » ثم أدرك جماءعة أخرى » فالأصح عند 
جماهير الأسحاب : يستحب الاعادة كالنفرد . والثاني : لا . فملى هذا تكره إعادة 
الصبح والمصر دون غيرها . والثلك : إن كان في اماعة الثانية زيادة فضيلة 
لكون الامام أعل أو أورع » أو الجم أكثر » أو الكان أشرف » استحب الاعادة 
وإلا فلا . والرابع : يستحب إعادة ماعدا الصبح والمصر . وإذا استحمنا الاعادة 
لمن صلى منفرداً ‏ أو جماعة © فني فرضه قولان » ووجبان . أظبر القولين وهو 
الحديد : فرضه الأولى . والقدم : فرضه إحداها لابسنبا . وال تمالى بحتب 
ما شاء منها » وربما قيل : محتسب بأ كلب . وأحد الوجبين كلاها فرض . والثاني : 
إن صلى منفرداً » فالفرض الثانية لكلما . ثم إن فرعنا على غير الحديد » نوى 
الفرض في الرة الثانية . وإن كانت الصلاة منرباً أعادها كالمرة الأولى . وإن فرعنا 
على الحديد » فوجبان . الأسح الذي قله الأكثرون : ينوي بها الفرض أيضاً . 
والثاني : اختاره إمام الحرمين : ينوي ااظبر والمصر . ولا يتعرض للفرض فان 
كانت الصلاة مغرب . فالصحيح : أنه بميدها كالرة الأولى . والثاني : يستحب 
أن يقوم الى ركمة أخرى إذا سر الإمام . 

قلت : الراءح : اختيار إمام الحرمين . ويستحب لن صلى إذا رأى من 
يصلي تلك الفريضة وحده »> أن بصلا ممه ليحصل له فشيلة ا ماعة . وان عم 


ضل 
لا رخصة في وك الجاعة > سمواء قلنا سئة ©» اوفظن كفاية إلا من عذر 


عام » أوخاص » فمن العام : الطر يلآ كان أونباراً . ومنه الريم الماصفة في 
اليل دون النبار . وبعض الأأصحاب بقول : الريح الماصفة في الليلة الظلمة » وليس 


ل مم سس 


ذلك على سبيل اشتراط الظلمة . ومنه الوحل الشديد. وسبأتي في الحمغة إن شاء الل 
تمالى . ومنه » السموم » وشدة الجر في الظبر . فان أقاموا الماعة ولم يبردوا» 
أو أبردوا » أو بقي الحر الشديد » فله التخلف عن العة . ومنه شدة السيرد 
سواء في الليل والنبار . ومن الأعذار الخاصة : امرض » ولا يشترط بأوغه حداً 
سقط القيام في الفريضة » بل يتير أن يلحقه مشقة كشقة الاثي في الطر . 

ومنبا : أن يكون تمرضاً » ويأني تفصيله في « الحمعة » إن شاء الله تمالى . 

ومنبا : أن يخاف على نفسه » أوماله » أوعلى من يلزمه الذب عنه من 
سلطان › أو غير » تمن يظلمه » أو بخاف من غرم سه © أو يلازمه وهو مسر » 
فله التخلف . ولا عبرة بالحوف تمن بطالبه حمق هو ظلم في منمه © بل عليه 
الحضور ويوفيه ذلك الحق . ويدخل في اللحوف على امال » ما إذا كان خيزه في 
التنور » أو قدره على النار »> ولس هناك من يتعبدها . 

ومنبا : أن يكون عليه قصاص لو ظفر به الستحق لقتله » وکان رجو 
العفو محاناً » أو على مال لو غيب وجه أاما » فله التخلف بذلك . وقي معناه 
حد القذف دون حد الزنا » وما لا يقل المفو . واستشكل إمام الحرمين جواز 
التغيب لمن عليه قصاص . 

وا ن بدافع أحد الأخثين »2 أو الريح . وتكره الصلاة في هذه 
الحال » بل يستحب أن يفرغ نفسه » ثم يصلي وإن فاتت اا فلو خان 
رت الوقت » فوحبان . أصحما : يقدم الصلاة . والثاني : الأول أن يققفي 
حاجته » وإن فات الوقت » ثم يقضي . ولنا وجه شاذ : أنه إذا ضاق عليه 
الأم بالدافمة » وسلت خشوعه » بطلت صلاته . قله الشيخ أبوزيد » 
والقاضي حسين . 


ومنبا: أن يكون به جوع ؛ أو عطش شديد » وحضره الطمام والشراب ©» 


خسم ل 


دانت سه الدع LD‏ ولي الأراد. أن دوق 
الشبع » بل يأكل لق يكير حدة جوعه . إلا أن يكون الطمام مما يؤتى 
عليه مرة واحدة » كالسويق > واللبن . فان خاف فوت الوقت لو اشتئل » 
فوجبان » كدافمة الأخبثين . 

ومنها : أن يكون عارية لا لباس له » فيمذر في التخلف » سواء وجد 
ما يستر المورة » أم لا . 

ومنها : أن يريد السفر وترتحل الرفقة . 

ومنها : أن يكون اشد ضالة برجو الظفر » إن ترك الماعة » أو وجد 
من غصب ماله » وأراد استرداده منه . 

ومنبا : أن يكون أكل بصلا » أو كراثا »أو نحوهما » ولم يمكنه إزالة 
الراتحة بفسل وممالحة » فان كان مطوخاً فلا . 

ومنها : غلة النوم . 5 
قلرت : أما الثلج » فان بلة الثوب فعذر . وإلاء فلا . قال في و الحاوي »: 
والزازلة عذر . وانش اعم . 


صفة الأ ضربان » مشروطة »© ومستحة ُ 
فأما الشروطة ؛ فصلاة الامام تارة تكون باطلة في اعتقاد الامام والأموم 5 
وتارة تكون صحيحة . فالأول كصلاة المهدث »2 والحنب »> ومن على توبه نجاسة » 


4۷ — 


ونحو ذلك » فلا جوز لن عل حاله الاقتداء به » وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء 
به . ولو صلى 2 لم يصر بالصلاة مسل على الشبور . والقاني : إذا صلى في دار 
المرب » صار مسل . هذا إذا لم يسمع منه كلتا الشبادتين » فان مستا »> حكم 
بإسلامه على الصحبح . فأما إذا كانت صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون 
اعتقاد الأموم »> أو بالمكس »2 فله صورتان . 

إحداها : أن يكون ذلك لاختلافي في الفروع الاجتهادة . بأن مس الحنني 
فرجه » وصلى » ولم يتوضأء أو ترك الاعتدال » أو الطمأنينة » أو قرأ غير الفاتحة» 
في صحة صلاة الشافمي خلفه » وجبان . قال القفال : يصح . وقال الشيخ 
أو حامد : لاا يصح . وهذا هو الأصح عند الأحكثرن . وبه قطم الروياني في 
« الخحلية » والذزالي في ر الفتاوى » . ولو صلى على وجه لا يصححه ١‏ والشافمي 
يصححه »© بأن احتحم » وصلى » فمند القفال : لا يصح اقتداء الشافمي به ..وعند 
أبي حامد : يصح » اعتباراً بإعتقاد الأموم . وقال الأودني » والحليمي من أصحابنا : 
إذا أم ولي الأمىء أو نائبه رال > والأموم يرى وجوبها » صحت صلاته 
خلفه علا كان » أو عاميا » ولس له المفارقة لمافيه من الفتنة » وهبذا حسن . 
أما إذا حافظ الحنني على جميع ما يعتقد الشافمي وجوبه » واشتراطه » فيصح 
اقتداء الشافمي به على الصحيح الذي قطم به الجبور . وقال الأستاذ أو إسحاق 
الاسفراييني : لايصح . ولو شك » هل أنى بلواحبات © أم لا ؟ فلأصح : أنه 
ما إذا عل إتبانه ها . والثاني : أنه کا إذا علم تركبا » فالحاصل في اقتداء 
الشافمي بالحنني » أربمة أوجه . أحدها : الصحة . والثاني : البطلان. والأصح : 
إن حافظ على الواجات » أو شككنا > صح . وإلا » فلا . والرابع : إن 
حافظ » صح . وإلا > فلا . ولو اقتدى الحنتي بالشافمي »> فصل ااشافمي على 
وجه يصح عنده › ولا يصح عند الحنني » بأن احتجم »> في صحة اقتدائه 


— EA — 


الملاف . وإذا صححنا اقتداء أحدهما بلآخر © فصلى الشاضي الصبح خلف 
حنني » ومكث الخني بعد الركوع قليلآً » وأمكنه أن يقنت فيه ؛ فمل» وإلا 
تأبعه . ويسجد لاسهو » إن اعتبرنا اعتقاد الأموم » وإن اعتبرنا اعتقاد الامام » فلا . 
ولو صلى المنني خلف الشافمي الصبح » فترك الامام القنوت ساهياً » وسحد 
لالهو © تابمه الأموم > وإن رك الامام سجود الهو » سجد الأموم إن اعتبرنا 
اعتقاد الامام » وإلا » فلا . 

الصورة الثانية : أن لا يكون لا ختلافهها في الفروع » فلا يجوز لمن يمتقد 
بطلان صلاة غيره أن يقتدي به » كرجلين اختلف اجتبادهما في القلة » أو في 
إناءين : طاهى » ونجس » فلو كثرت الآنية والتبدون , واختلفوا بأن كانت ثلاثة : 
طاعران » ونجس » فظن كل رجل طبارة واحد فحسب » وأم” كل واحد في 
صلا قلاثة أوجه ؛ الصحيح : قول إن الحداد وال كثرين : تصح لكل واحد 
ما أم فيه » والاقتداء الأول يطل الثاني . والثاني : قول صاحب « التلخيص » : لايصح 
الاقتداء أصلا . والثالث : قول أبي إسحاف إاروزي : يمح الاقتداء الأول إن اقتصر 
عليه . فان اقتدئ انا » ازمه إعادت . أما إذا ظن طبارة اثنين » فيصح اقتداقه 
مستعمل الظنون طبارته بلا خلاف . ولا يصح بالئااث بلا خلاف . ولو كانت 
الآنة خمسة » والننجس مها واحد » فظن كل واحد طبارة واحد » ولم يظن 
شيا من الأربمة “ وام كل واحد في صلاة » فمند صاحب « التلخيص » والمروزي : 
بمب عليهم إعادة ما اقندوا به . وعند إن المداد : هب إعادة الاقداء الأخير 
فقط . وقال بمعض الأصحاب : هذه الأأوجه إغا هي فا إذا حم صوت من خمسة 
أشن وتنا كروه . فأما الآنية : فلا تبطل إلا الاقتداء الأخير بلا خلاف . ولو 
كان النجس من الآنية الجسة اثتين » صحت صلاة كل واحد منم خلف اثنين › 
وبطلت خلف اثنين. . ولو كان التحس ثلائة » صحت خلف واحد فحسب . هذا 
قول ابن الحداد > ولا يخفى قول الآخرين . 


عدر معت 


الحال الثاني : أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاد الامام والأموم » 
فثارة يني عن القضاء » وتارة لاينني . فان لم تفن كن لم جد ماء ولا تراب » لم 
جز الاقتداء به للمتوضى” ولا للمتيمم الذي لايقضي . وهل تجوز لن هو في مثل 
حاله ؟ وحباك . الصحيح لاا . 

ومشله : المقم التيمم لمدم الاء > ومن أمكنه أن تل الفاتحة ف يتل ثم 
صلى لحرمة الوقت > والعاري » والربوط على خشة إذا أوجنا علهم الإعادة . 
وإن أغنت عن القضاء . فان كان مأموماً » لم يصح الاقتداء به . ولو رأى رجلين 
يصليان جماعة » وشك أيه الامام »لم مز الاقتداء يواحد منها حتى يتبين الامام . 
ولو اعتقد كل واحد من الصلين أنه مأموم ؛ لم تصح صلا . وان اعتقد أنه 
إمام » صحت . ولو شك كل واحد أنه إمام » آم «أموم » بطلت صلا . وإن 
شك أحدها » بطلت صلاته . وأما الآخر © فان ظن أنه إمام صحت »2 وإلا » فلا . 
وإن كان غير مأموم » فتارة مخل بالقراءة » وتارة لا مخل » فان أخل بأن كان 
أا ؟ في صحة اقنداء القارىء به »> ثلاثة أقوال . الحديد الأظبر :لا نصح . 
والقدم : إن كانت: سرية » صح » وإلا فلا . والثالك : مخرج أنه يصح مطلقاً . 
هكذا نقل الجهور . وأنكر بمضمم الثالك » وعكس النزالي » فجمل الثاني ثلث » 
والثالث ثانا » والصواب : الأول . 
تت : هذه الأقوال جارية سواء عل الأموم كون الامام أميا » أم لا هكذا 
قاله الشيخ أبو حامد » وغيره . وهو مقتضى اطلاق الحمبور . وقال صاحب 
« الحاوي »© : الأقوال إذا لم يس كونه أمياً > فان عل لم بصح قطاً » والصحيح 


أنه لا فرق . دااع 


والراد بالأمي : من لاحسن الفاتحة أو بمضما » الرس أوغيره » فيدخل فيه 
الأرث . وهو الذي بدغم حرفا تحرف في غير موضم الادغام . وقال في م اللذيب > : 


— Wd» — 


هو الذي يدل الراء بالتاء . والألنغ : وهو الذي يدل حرفا تحرف » كالسين 
بالثاء » والراء بإلفين »> ومن في لسانه رخاوة نمه التشديد . واعم أن الحلاف 
الذكور في اقتداء القارىء بالأمي هو فيمن لم يطاوعه لسانه » أو طاوعه ولم يحض 
زمنيمكر- التماثم فيه . فأما إذا مغى زمن وقصر ترك ااتمل » فلا يصح الاقتداء به 
بلا خلاف »› لأن صلاته حينئذ مقضية » كصلاة من لم يحد ماء ولا تراباً . ويصح 
اقتداء أي بأمي مثله . ولو حضر رجلان » كل واحد منها بحسن بعض الفاتحة 
إن کان ماګسنه ذا » بحسنه ذاك» جاز اقتداء كل واحد بصاحه » وإن أحسن 
كل واحد غير ما بحسنه الآخر » فاقتداء أحدها بالآخر » كقتداء القارىء بالأمي . 
وعليه مخرج الآرت بالألشغ »> وعکسه لان کل واحد قاریء مالا بحسنه صاحبه . 
وتكره إمامة التمتام » والفأفاء » والاقتداء يصح بها . 

تقلت : التمتام » من يكرر التاء » والفأفاء » من يكرر الفاء» ويتردد فباء 
وهو بهمزتين بعد الفاءن »2 الد في آخره اتام 


وتكرء إمامة من يلحن في القراءة ثم ينظر : إن كان لتا لاينير المنى كرفم 
الاء من المد لله » صحت صلاته » وصلاة من اقتدى به . وإن کان يغير ؛ كهم 
ا تمك علهم » أو كنرها »> تبطله . كقوله : الصراط الستقين . فان كان 
بطاوعه لسانه » ومكنه التعم > ازمه ذلك . فان قصر » وضاق الوقت » صلى وقفى » 
ولا جوز الاقتداء به . وإن لم يطاوعه لسانه » أولم مض مايمكن التعل فيه › 
فان كان في الفاتحة » فصلاة مثله خلفه ضحيحة » وصلاة صحيح اللسان خلقه » صلاة 
قارى” خلف أي . وإن كان في غير الفاتحة » صحت صلاته » وصلاة من اخلفه 
قال إمام الحرمين : ولو قيل : ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه » 
لم يكن بعيداء لأنه يتكلم با ليس بقرآن بلا ضرورة » أما إذا لم مخل الامام 
بالقراءة فان كان رحلاً » صح اقتداء الرجال والنساء به » وإن كانت امرأة » صح 


— ووس — 


أقتداء النساء بها > ول يصح اقتداء الرحال » ولا الخنثنى . وإن كان حن » حاز 
اقتداء المرأة به . ولا جوز اقتداء الرجل ولا ختثى آخر به . 


8 
حيث حكنا بصحة الاقتداء فلا بأس أن يكون الامام متيممأ © أو ماسح 
خف ٠‏ والأموم متوضتا غاسلاً رجله . ويحوز اقتداء السلم سلس الول» والطاهرة 
بالستحاضة غير المتحيرة على الأصح . كا يجوز قطماً يمن استنجى بالأحجار » ومن 
على ثوبه © أو بدنه نحاسة معفو عنبا . ويصح صلاة القائم خلف القاعد » أو القائم 
والقاعد خلف اللشطجع 1 


4“ 


جميع ما تقدم فا إذا عرف الأموم حال الامام في الصفات الشروطة وجوداً 
وعدماً . فأما إذا ظن شيياً » فان خلافه © فله صور . 

منبا : إذا اقتدى رجحل مختثى مشكل » وجب القضاء » فلو لم يقض حى 
بان الحنئى رجلا » لم يسقط القضاء على الأظهر . ومحري القولان فا إذا اقتدى 
خنثى بامرأة »> وم يقض حتى بان امرأة » وفم إذا اقتدى خنثى مخنثى »© وم 
بعص الأموم حتى بان امرأة والامام رحلاً . 

ومنا : لو اقتدى من ظنه متطبراً » فان بعد الصلاة محدثاً أو حناً » 
فلا قضاء على الأموم . ولنا قول : إن كان الامام علا حدثه » ازم الأموم القضاء 
وإلا »فلا . والشبور العروف الذي قطم به الأصحاب : أن لاقضاء مطلقاً . 
: هذا القول الشاذ نقله صاحب د التلخيص » قال القفال في شرح 


َه 


ات 
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د التلخيص » : قال أصحابنا : هذا التقل غلط . ولا تلف مذهب الشافمي © أن 
لا إعادة على الأموم مطلقاً > وإنغا حكى الشافمي مذهب مالك : أنه تجب الاعادة إن 
تعمد الامام » وليس مذهيا له . والصواب : إثبات القول ك نقله صاحب ١‏ التلخيص» 
وقد نص عليه الشافمي في « اأبويطي » . 2 

هذا إذا لم يعرف الأموم حدث الامام أسلاً . فان عم وم يتفرقا » وم يتوأ 
ثم اقتدى به ناسياً »> وحمت الاعادة قطمأ . وهذا كله في غير صلاة الجمة . فان 
كاذ فيا » ففيه كلام بتي في بابها إن شاء الله تمالى . 
ش ومنبا : لو اقتدي ين ظنه قارئا فان أميا » وقلنا : لا تصح صلاة القارىء 
خلف الأمي »© فني الاعادة وجبان . أصحها : تجب . قطم به في و التهذيب »» 
وهو مقتضى كلام الأكثرين » سواء كانت الصلاة سرية » أو جبرية. ولو اقتدى 
يمن لا يعرف حاله في حبرية ' فلم بجر » وجبت الاعادة . نص عليه في « الأم » 
وقاله العراقيون » لأن الظاهر أنه لو كاف قارا لر . فلو سلم وقال : ارت 
ونسيت اہر »لم تب الاعادة » لكن تستحب . ولو بان في اثناء الصلاة ذكورة 
الحنثى > ففي بطلان صلاة الأموم الرجل ٠‏ القولان » كا بعد الفراغ . ولو بان 
في أثنائها كونه جنا » أو مدا » فلا قضاء وجب أن ينوي الفارقة في الال » 
ويني . ولو بان أميا » وقلنا : لا تحب الاعادة » فكالحدث وإلا » فكالحثى . 

ومنها لو اقتدى عن ظنه رجلا »2 فان امرأة » أو خنثى © وحت الاعادة . 
وقيل : لا تحب إذا بان خنثى وهو شاذ . ولو ظنه مسلا » فان كافراً يتظاهر 
بكفره كالبودي © وجب القضاء . وإن كان يخفيه ويظبر الاسلام » كالزنديق » 
والرتد » لم يجب القضاء على الأصح . 
فلت: : هذا الذي صححه هو الأقوى دليلا . لكن الذي صححه الخبور » 
وجوب القضاء . وممن صححه الشيخ أبو حامد © والحاملي » والقاضي أبو الطيب» 


ل وهم 


والشيخ نصر القدسي > وصاحبا ر الجاوي» و و العلة » وغيرم وتقله الشيخ 
أو حامد عن نص الشافمي رضي الله عنه . قال صاحب مر الحاوي ©»: وهو مذهب 
الشافمي وعامة أصحابه . واشاعم 

ولو بان على بدن الامام أو ثوبه نجاسة » فان كانت خفية © فهو كن بان 
محدثاً » وإن كانت ظاهرة » فقال إمام الحرمين : عندي فيه احال » لآنه من 
تمت : وقطم صاحب د التتمة » و ر البذيب » وغيرهما » بأن التحاسة 
كالدث . ولم يفرقوا بين الحفية وغيرهاء وأشار إمام الحرمين » إلى أنها إذاكانت 
ظاهرة › فبي كسألة الزنديق . اشام 

وقال المزني : لاحب القضاء إذا بان كافراً » أو امرأة . 
تت : ولو بان منوا »> وجنت الاعادة على الأموم . فلو كان له حالة جنوك » 
وحالة إفاقة > أو حال إسلام »> وخال ردة » واقتدی به ول يدر في أي حاليه 
كان » فلا إعادة » لكن يستحب . ولو صلى خلف من تجبل إسلامه » فلا إعادة » 
لكن يستحب . ولو صلى خلف من أسلم » فقال بعد الفراغ :لم أكن أسلمت 
حقيقة » أو أسفت ثم ارتددت » فلا إعادة . واسباعل 


رع 
يصح الاقتداء بالصي الميز في الفرض والنفل » ولكن الالغ أولى منه . 


ويصح بالبد بلا كراهة > لكن الحر أولى > هذا إذا أا في غير الجمة . 
وإمامة الأعمى صحيحة » وهو واللصير سواء على الصحبح النصوص الذي قطع 


و0" — 


به الجهور . والثاني : البصير أولى » واختاره أو إسحاق الشيرازي . والثالك . 
الأحمى أول » قاله أو إسحاق الروزي ¢ واختاره النزالي . 


ضل 
في الصفات السنعي: في ابومام 


الأساب الي يترجح با الامام ستة : الفقه » والقراءة » والورع » والسن» 
والنسب » والمجرة . فأما الفقه والقراءة » فظاهران . 

وأما الورع » فليس الراد منه محرد المدالة » بل ما يزيد عليه من حسن 
السيرة والعفة . 

وما السن »2 فالمتبر سن مضى في الاسلام » فلا يقدم شيخ اسل اليوم » 
على شاب نشأ في الاسلام » ولا على شاب أسلم أمس . والصحيح : أنه لا تمتبر 
الشيحوخة » بل النظر إلى تفاوت السن » واشار بعضهم إلى اعتبارها . 

وأما السب » فنسب قريش ممتبر بلا خلاف . وفي غيرم وجبان . 
أصحا : يعتبر كل نسب يعتبر في الكفاءة » كالعلماء » والصلحاء . فعلى هذا 
الماثمي والطلي » يقدمان على سائر قريش » وسار قريش يقدمون على ساو المرب» 
وسار المرب يقدمون على المجم . والثاني : لا يعتبر ماعدا قريشاً . 

وأما المجرة » فيقدم من هاجر إلى رسول الله شي على من ل .باجر . ومن 
تقدمت هحرته على من ا . وكذلك المحرة بعد رسول الله مي من دار 
اجرب إلى دار الاسلام ¢ معتيرة وأولاد من هاحر 4 أو تقدمت هحر نه » مقدموك 
على أولاد غيرمم . 


00 س 


ويتفر ع على هذه القدمة مسائل . فاذا اجتمع عدل وفاسق » فالمدل 
أولى بالامامة » وإن اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر اللحصال > بل 
تكره الصلاة خلف الفاسق » ؤتكره أيضأ خلف المتدع الذي لا يكفر بدعته . 
وأما الذي يكفر بدعته » فلا جوز الاقتداء به . وحكه ‏ ماتقدم ف غيره 
من الكفار . وعد صاحب «١‏ الإفصاح » من يقول مخلق القرآن »© أو بنفي 
شا من صفات الله تعالى » كافراً . وكذا جمل الشيخ أو حامد » ومتابموه » 
والمتزلة ممن يكفر . والخحوارج > لا يكفرون . ومح القول بتكفير من يقول 
يخلق القرآن » عن اكافعي . وأطلق القفال » وكثيرون من الأسحاب » القول 
يجواز الاقتداء بأهل الدع » وأنهم لا يكفرون . قال صاحب « المدة » : وهو ظاهر 
مذهب الشافمي . 
تمت : هذا الذي قله القفال » وصاحب ر العدة » هو الصحيح » أو 
الصواب . فقد قال الشافمي رحمه الله : أقبل شبادة أهل الأهواء » إلا الحطابية › 
لأنهم رون الشهادة بازور للموافقهم . ولم بزل السلف والخلف على الصلاة خلف 
المتزلة “ وغيرم » ومنا كحتهم > وموارثتهم > وإجراء أحكام الساين عليهم . وقد 
تأول الامام الحافظ الفقيه » أبو بكر البيبقي »> وغيره من أصحابنا الحققين » 
ما جاء عن الشافمي وغيره من الملاء » من تكفير القائل مخلق القرآك على 
كفران النمم » لاكفر الحروج من اللة » وحملبم على هذا التأويل » ما ذكرته من 
إجراء أحكام السلين عليرم . وانتاعم 

وف الأورع > مع الأفقه والأقرأ وحبان . قال الور : ها مقدمان عليه . 
وقال الشيخ أو عمد » وصاحب و التتمة » و و البذيب »: يقدم عليه » والأول 
أصح . ولو اجتمع من لا يقرأ إلا ما يكفي الصلاة ولكنه صاحب فقه كثير » 

الروضة ج |١-م|۲۳‏ 


وآخر بحسن القرآت كله وهو قليل الفقه »2 فالصحيح النصوص الذي قطع به 
الجاهير : أن الأفقه أولى » والثاني : ها سواء . فأما من جع الفقه والقراءة » 
فهو مقدم على المنفرد بأحدها قطماً . والفقه » والقراءة » يقدم كل واحد منها 
على النسب » والسن » والمجرة . وعن بعض الأسحاب قول مخرج : ان السن 
يقدم على الفقه » وهو شاذ . وإذا استويا في الفقه والقراءة © ففيه طرق . قال 
الشيخ أو حامد » وجاعة : لا خلاف في تقديم السن والنسب على الحجرة . 
فلو تعارض سن" ونسب »© كشاب قرشي » وشيخ غير قرشي › فالحديد : تقدم 
الشيخ » والقديم : الشاب . ورجح حماعة هذا القدم » وعحكس صاحا 
« التتمة » و « التبذيب »> فقالا : الحجرة مقدمة على النسب والسن . وفيها 
القولان . وقال آخرون » منهم صاحب « البذب » : الحديد : يقدم السن »ثم 
النسب »© ثم الحجرة » والقدم : يقدم النسب » ثم الهجرة » ثم السن . أما 
إذا تساويا في جميع الصفات الذكورات . » فيقدم بنظافة الثوب واليدن 0 
وبطيب الصنعة » وحسن الصوت »© وما أشبهها من الفضائل . وحكى الأصحاب 
عن بعض متقدمي المهاء » أنهم قلوا : يقدم أحسنهم . واختلفوا في مناه . 
قبل : أسنو دجا وبل : أحسنهم ذكراً بين الناس . قال في ر التتمة » : 
م نظافة الثوب © ثم حسن الصوت © ثم حسن الصورة . 
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الوالي في محل ولايثه »2 أولى من غيره » وإن اختص ذلك الغير باحصال 
الذي سبقت . ويقدم الوالي على إمام السجد » ومالك الدار » ونحوهاء إذا أذن 


~ لوخ د 


امالك في إقامة الجاعة في ملكه . فلو أذن الوالي في تقدم غيره » فلا بأس . ثم 
يراعى في الولاة تفاوت الدرجة » فالإمام الأعظم » أولى من غيره » ثم الأعلى 
فالأعلى من الولاة والحكام . وانا قول شاذ : أن امالك أولى من الوالي . والشبور » 
تقديم الوالي . ولو اجتمع قوم في موضع ملوك ليس فهم وال » فساكن الموضع بحق 
أولى بالتقديم » والتقدم من الأجاب » فان لم يكن أهلاً لتقدم ء فمو أولى 
بالتقدم » سواء کان الساكن عبداً أسكنه سيده © أو حرا مالك » أو مستميراً » 
أو مستأجراً . ولو كانت الدار مشتركة بين شخصين وها حاضران » أو أحدها» 
والستعير من الآخر » فلا يتقدم غيرهما إلا باذنم» © ولا أحدها إلا بإنن 
الآخر . فان لم بحضر إلا أحدها © فهو الأحق . ولو اجتمع مالك الدار واللستأحر » 
فالأصح : أن الستأجر أولى » والثاني : الالك . ولو اجتمع الممير والستعير » 
فالأصح : أن العير أولى » والثاني : الستمير . ولو حضر السيد وعبده الساكن » 
فالسيد أولى قطماً » سواء الأذون له في التحارة وغيره . ولو حضر السيد والكاتب 
في دار الكاتب »2 فالكاتب أولى . ولو حضر قوم في مسجد له إمام راتب © فهو 
أولى من غيره . فان لم تحضر إمامه » استحب أن يعث إليه ليحضر . فان خيف 
فوات أول الوقت »© استحب أن يتقدم غيره . 

قلت : تقدم غيره مستحب إن لم مخف فتنة » فان خيفت » صلوا فرادى . 


ولساتحب لهم أن يدوا معه إن حضر بعد ذلك . م 


اروس — 


: 
في ر اررقتر اء وآراہ 
فأما الشروط » فسعة : 

أحدها : أن لا يتقدم الأموم على الامام في جبة القبلة . فان ققدم »لم 
تتعقد صلاته على الحديد الأظبر . ولو تقدم في خلالها > بطلت . والقدم : 
أنها تنمقد . والمستحب للهأموم أن يتأخر عن موقف الامام قليلاً إن كان وحده . 
فان اتم اثنان فصاعدا » اصطفوا خلفه . ولو تساوى الامام والأموم » صحت 
صلاته . والاعتبار في التقدم » والساواة بالمقب » فاو استويا في المقب » وتقدمت 
عقبه » فعلى القولين . وقيل : تصح قطمأ . وني الوسيط : أن الاعتبار بالكعب . 
والصحيح : الأول . هذا فيمن بعد عن الكمبة . فان صلوا في السجد الحرام ؛ 
بعضهم أقرب البا» نظر : إن كان متوجباً إلى المهة التي توجه إلبا الامام ؛ ففيه 
القولان القدم > والحديد » وإن كان متوحباً إلى غيرها » فالذهب صحة صلاة 
الأموم قطعأ . وقيل : على القولين . ولو وقف الامام والأموم داخل الكعبة» 
فان كان وجه الأموم إلى ظبر الامام » أو وجبه إلى وجه »أو ظهره إلى ظبره ؛ 
ولس المأموم أقرب إلى الحدار» ع اقتدائه » وكذا إن كان أقرب إلى الحدار على 
الذهب . وقيل : على القولين . وإن كان ظهره إلى وجه الامام فعلى القولين . ولو وقف 
الامام في الكمبة » والأموم خارحبا » جاز وله التوحه إلى أي حبة شاء ولو وقفا 

بالمكس » جاز أيضاً » لكن إن توجه إلى الحبة التي توجه إلها الامام » عاد القولان . 


اووس — 


رق 

إذا لم محضر مع الإمام إلا ذكر © فليقف عن عينه بالفاً كان أو صياً . 
ولو وقف عن يساره » أو خلفه » لم تبطل صلاته . فان جاء مأموم آخر » 
وقف عن ساره وأحرم ٠‏ إن أمكن تقدم الإمام »> وتأخر الأمومين اسعة 
الكان من الحانين » تقدم » أو تأخر » أو أ أولى ؛ وجبان . الصحيح الذي 
قطع به الأكثرون : تأخرها . والثاني : تقدمه . قله القمّال » لأنه يصر ما بين 
يديه . فان لم يمكن إلا التقدم » أو التأخر لضيق الكان من أحد الحانين ؛ 
فمل المكن ‏ وهذا في القيام . أما إذا لحق الثاني في التشبد » أو السجود > 
فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا . ولو حضر ممه في الابتداء رجلان » 2 أو 
رجل وصي » اصطفًا خلفه . ولو لم تحضر ممه إلا إناث » صفبن” خلفه » سواء الواحدة » 
وجماعتين . وإن حضر معه رجل وامرأة » قام الرجل عن بْينه » والرأة خلف 
الرجل . وإن حضر معه امرأة ورحلان » أو رجل وصي » قام الرحلان › أو 
الرجل والمبئ خلف الإمام صفاً »> وقامت هي خلفها . وٳن کان ممه 
رجل » وامرأة » وختثى » وقف الرجل عن ينه » والختثى خلفها » والرأة 
خلف الخنثى . وإن حضر رجال وصيان » وقف الرجال خلف الإمام في صف » 
أو صفوف . والصبيان خلفهم » وفي وجه : يقف بين كل رجلين صي ليتوا 
أفمال الصلاة . ولو حضر معبم نسأء » أخر صف النساء عن الصبيان . هذا كله 
إذا لم يكن الرجال عراة» فان كانوا » وقف إمامبم وسطبم وصاروا صفاً. وأما 
النساء اللخلّص » إذا أقّن جاعة » فقد قدمنا في باب ستر المورة كيف يقفن . 


وأن إمامتبن تقف وسطبن . 


ءوس 


قلت : ولو صلی ختى بنساء » تقدم علہن . وا ّأع 
وكل هذا استحباب »© ومخالفته لا تتطل الصلاة . 
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إذا دخل رجل » واجاعة في الصلاة » كره أن يقف منفرداً » بل إن وجد 
فرجة 2 أو سمة في الصف » دخلبا . وله أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه 
فرجة وكانت في صف قد“امه» لتقصيرم بتركبها . فاو لم جد في الصف سّعة » فوجبان . 
أحدها : يقف منفرداً » ولا يجذب إلى نفسه أحداً » نص عليه في « البويطي » 
والثاني - وهو قول أكثر الأصحاب - : بجر إلى نفسه واحداً . ويستحب للاجرور 
أن يساعده . وإنما جره بمد إحرامه . ولو وقف منفرداً » صحت صلاته . 


الشعرط الثاني : المل الأفمال الظاهرة من صلاة الامام . وهذا لابد منه 
نص عليه الشافمي » واتفق عليه الأصحاب . ثم الملل قد يكون بمداهدة 
الامام » أو مشاهدة بعض الصفوف » وقد يكون بماع صوت الامام » أو صوت 
ارجم في حق الأعمى » واللصير : الذي لا يشاهد لظامة أو غيرها » وقد يكون 
مهدالة غيره إذا كان أعمى » أو أصم في ظلة . 

الشرط الثا لث : اجماع الامام والأموم في الوقف . وليم ثلائة أحوال . 

الأول : إذا كان في مسجد » صح الاقتداء» قربت السافة بنها آم بعدت 
لكبر السجد » وسواء اتحد البتاء أم اختلف » كصحن السجد » وصفته » أو منارته 
وسرداب فيه » أو سطحه وساحته » بشرط أن يكون السطح من المسجد »2 فلو 
كان ملوكا » فهو كلك متصل بالسحد » وقف أحدها فيه » والآخر في السحد. 
وسيأني في القسم الثالث ان شاء الله تعالى . ؤشرط الناءعن في السجد » أن يكون 


3 لاد 


اب أحدها نافذ] إلى الآخر . وإلاء فلا يمدان مسجداً واحدا . وإذا حصل هذا 
الشرط » فلا فرق بين أن يكون الاب بنها مفتوحا © أو مردودا مثلقاً © أو 
غير مغلق . وي وحه ضعيف : إن کان مثلقاً ل نجر الاقتداء . ووحه مثله فما 
إذا كان أحدهما على السطح » وباب المرقى مثلقاً . ولو كنا في مسجدن » يحول ينها 

»أو طريق »© أو حائط السجد من غير بإب نافذ من أحدها إلى الآخر » 
فہو كا إذا وقف أحدهما في مسحد » والآخر في ملك . وسيأتي ان شاء الله تعالى . 
وإن كان في السجد نهر » فان حفر بعد السجد » فهو مسجد فلا يضر » وإ 
حفر قبل مصيره مدجداً » فې) مسحدان غير متصلين . قال الشيخ أبو عمد : 
لو كان في جوار اللمسحد مسحد آخر منفرد بامام » ومؤذن » وجماعة » فلكل 
واحد مع الآخر ج اللك المتصل بالسحد . وهذا كالضابط الفارق بين المسحد 
والسحدن . فظاهره يقتضي تغاير الحم » إذا انفرد بالأمور الذكورة » وإنتف 
كان باب أحدها نافذا إلى الآخر . 


نمت : الذي صرح به كثيروك »2 منهم الشيخ أبو حامد » وصاحب والشامل » 
و و التتمة »» وغيرهم : أن المساجد التي يفتح بمضها إلى بعض» لما حك مسجد 
واحد وهو الصواب . دا شأع 


وأما رحة المسحد » فمدها الا كثروك منه > وم يذكروا فرقا بين أن 
يكون بينها وبين السجد طريق أم لا . وقال ان كج : إن انفصلت » فبي 
مکحد آخر . 

الحال الثاني : أن يكونا في غير مسجد » وهو ضربان 

أحدهما : أن يكونا في فضاء فبحوز الاقتداء » برط أن لا يزيد ما ينها 
على ثلاث مائة ذراع تقريا على الأصح . وعلى الثاني : تمحديد . والتقريب 
مأخوذ من المرف على الصحيح » وقول الور . وعلى الثاني : ما بين الصفين 


= ۳۹۴ ل 


ا :الوق . ولو وقف خلف الإمام صفان » أو شخصان » أحدها ورأء 
الآخر »> فالسافة الذ كورة:تعتبر بين الصف الأخبر » أو السف الأول » أو 
الشخص الأخير والأول » ولو كثرت الصفوف » وبلغ ما بين الإمام والأخير 
فرسخاً » حاز . وفي وجه : يتير بين الإمام والصف الأخير إذا لم تكن الصفوف 
القرية من الإمام متصلة على المادة . وهذا الوجه شاذ . ولو حال بين الإمام 
والأموم » أو الصفين نهر يمكن البور من أحد طرفيه » إلى الآخر بلا سباحة » 
بلوثوب ٠‏ أو الحوض » أو الور على جر » صح الاقنداء. وإن كان تاج إلى 
سباحة » أو كان ببنها شارع مطروق » لم يضر على الصحيح . وسواء في الحم المذكور» 
كان الفضاء مواتا أو وقفاً » أو ملكا » أو بعضه مواتاً »أو بعضه ملكا » أو بعضه وقفاً. 
وفي وجه شاذ : يشترط في الساحة الملوكة » اتصال الصفوف » وفي وحه : يشترط 
ذلك إن كانت لشخصين » والسحيح أنه لا يشترط مطلقاً . وسواء في هذا كله 
كان الفضاء محوطأ عليه أو مسقفا » كاليوت الواسمة أو غير عوط . 

الضرب الثاني : أن يكونا في غير فضاء فاذا وقف أحدها في صحر 
دار أو صفتها والآخر في بست › فوقف الأموم > قد يكون عن بين الإمام أو 
يساره » وقد يكون خلفه . وفيه طريقان . أحدها : قالما القفال وأصحابة » 
وان كج » وحكاها أبو علي في الافصاح » عن كن الأ معان دكن ذا 
وقف من أحد الحانين » أن يتصل الصف من البناء الذي فيه الامام » إلى البناء الذي 
فيه الأموم » حيث لا تق فرجة تسع واقفأ ؛ فان بقيت فرجة لآ تسع واقفاً »لم يضر على 
الصحيح .ولو کان بننها عشة عريضة تسع واقفاً » اشترط وقوف مصلل فا وإن لم يمكن 
الوقوف علبا © فعلى الوجبين في الفرحة السيرة . وأما إذا وقف خلف الإمام» 
فني صحة الاقتداء وجبان . أحدها : الطلان . وأصحم : الحواز إذا اتصلت 


الصغوف وتلاحقت . وممنى اتصالها » أن يقف رجل » أو صف في آخر الناء 


۹ 


الذي فيه الإمام » ورجل » أو صف في أول البناء الذي فيه الأموم » سحيث 
لا يكون بها أكثر من ثلاثة أذرع . والثلاث لاتقريب . فلو زاد مالا يتين في 
ا جس بلا ذرع »2 لم يضر . وهذا القدر » هو الشروع بين الصفان . وإذا 
وجد هذا الشرط » فلو كان في بناء الأموم بيت عن اليمين © أو الثمال » اعثبر 
الانصال بتواضل المناكب . هذه طريقة . الطريقة الثانية : طريهة أصحاب 
أي إسحاق المروزي » وممظم العراقيين » واختارها أبو علي الطبري : أنه لا يشترط 
انصال الصف في اليمين واليسار » ولا اتصال الصفوف في الواقف خلفه » بل 
اتير : القرب واللمد على الضط الذكور في الصحراء . 


فلت : الطريقة الثانية : أصح . واشأعم 


هذا إذا کان بين البناءن إب نافذ » فوقف محذائه صف » أو رجل 2 أو 
لم يكن جدار أسلاً كالصحن مع الصفة © فلو حال حائل ينع الاستطراق 
والشاهدة » لم يمح الاقتداء باتفاق الطريقتين » وإله منع الاستطراق دون المشاهدة 
كالشبئك » لم يصح على الأصح . وإذا صح اقتداء الواقف في الناء الآخر » إما 
شرط »2 وإما دونه »> صحت صلاة الصفوف مع خلفه تما له » وإن کان بهم 
وبين البناء الذى فيه الإمام جدار » وتكون الصفوف مع هذا الواقف كالأمومين 
مع الامام » حتى لا تصح صلاة من بين يده » وإن تأخر عن سمت موقف الإمام» 
إذا لم يجوز تقدم الأموم على الامام . قال القاضي حسين : ولا جوز أن يتقسدم 
تکیرم على تكبيره . أما إذا وقف الامام في صحن الدار » والأموم في مكان عالر 
من سطح » أو طرف صفة مرتفعة » أو بالمكس » فهاذا بحصل الاتصال ؟ وجباك . 
أحدها » قول الشيخ أي عد : إن كان رأس الواقف في السفل بحاذي ركبة 
الواقف 2 الملو > صح الاقتداء » وإلا 3 فلا . والثاني : وهو السحيح الذي قطم 
به الجاهير » إن حاذى رأس الأسفل قدم الأعلى » صح » وإلا » فلا . قال إمام 


سا 4 س 
الحرمين : الأول مزيف لا وجه له »2 والاعتبار » ممتدل القامة . حتى لو كارن 
قصيراً » أو قاعدا فم بحاذ > ولو قام فيه معتدل القامة » لحصلت الحاذاة » كفى . 
وحيث لا ينم الانخفاض القدوة » وكان بعض الذين يحصل بهم الاتصال على 
سرير » أو متاع » وبمضهم على الأرض » لم يضر . ولو كنا في البحر »© والامام 
في سفينة » والأموم في أخرى وها مكشوفتان » فالصحيح 2 أنه يصح الاقتداء 
إذا لم يزد ما بينها على ثلاث مائة ذراع »كالصحراء» وتكون السفيتان كدكتين 
5 السحراء؛ يقف الامام على إحداها » والأموم على الأخرى . وقال الاصطخري : 
يشترط أن تكون سفينة الامام مشدودة بسفينة الأموم . والجمور على أنه لبس 
شرط . وإن كاتا «سقفتين » فها كالدارين » والسفينة التي فما بيوت » كالدار 
ذات اليوت . وحم الدارس » والرباطات » والحانات » f‏ الدور . والسرادقات 
في الصحراء »© كالسفينة الكشوفة © والحيام كاليوت . 

الخال الثالث : أن بكون أحدها في السجد » والآخر خارجه هن ذلك 
أن يقف الامام في مسجد » والأموم في موات متصل به . فان لم يكن ينيا حائل» 
جاز » إذا لم تزد السافة على ثلاث مائة ذراع © ويمتبر من آخر الحجد على 
الأصح . ول الثاني » من آآعر صف في السجد . فان لم يكن فيه إلا الامام » 
فمن موقفه . وعلى الثالث » من حرم السجد بينه ويين الوات . وحريممه : 
الموضع التصل به » المبيأ لمصلحته » كانصاب الاء إليه » وطرح التهامات فيه » ولو 
كان بها جدار السحد » لكن الباب النافذ بينها مفتوح » فوقف محذائه > جاز» 
ولو اتصل دف بالواقف في الحاذاة » وخرجوا عن الحاذاة» جاز » ولو لم يكن 
في الجدار باب » أو كان 2 ولم يقف محذائه بل عدل عنه »> فالصحيح الذي 
عليه امور : أنه ينع صحة الاقتداء . وقال أو إسحاق الروزي : لا عنم . 
وأما الحائل غير جدار المسجد » فيمنع بلا خلاف . ولو كان ينها بإب منلق » 


هيم — 


فهو كالحدار © لآنه عنم الاستطراق والشاهدة . وإن كان مردوداً غير منلق » 
فو مانم من الشاهدة دون الاستطراق »> أو كان ينها مشك » فبو مانم من 
الاستطراق دون الشاهدة . فى الصورتين » وحبان . أصحما عند الأ كثرين : أنه 
مانع هذا كله في الوات . لوقف الأموم في شارع متصل بالمسحد » فهو كالموات 
على الصحيح . وعلى الثاني يشترط اتصال الصف من المسحد بالطريق . ولو وقف 
في حرم المسجد » فقد ذكر صاحب و التهذيب» فيه : أنه كالموات » وذكر أن الفضاء 
التصل بالسحد لو كان تماوكاً » فوقف الأموم فيه » لم يصح اقتداؤه حتى يتصل 
الصف من السحد بالفضاء . وكذلك يشترط اتصال الصف من سطح السجد » 
بالسطح المأوك » وكذلك لو وقف في دار ملوك متصلة بالسحد » يشترط الاتصال 
بأن يقف واحد في آخر السجد متصل بمتة الدار» وآخر في الدار متصل بالعتبة 
حيث لا يكون بها موقف رحل . وهذا الذي ذكره في الفضاء » مش كل . 
وينغي أن يكون كالوات.وآما ما ذكره ف مسألة الدار > فهو الصحيح . وقال 
أو إسحاق الروزي : جدار السجد لا عنم > كا قال في الوات . وقال أبو علي 
الطبري : لا يشترط اتصال الصفوف إذا لم يكن حائل . ويحوز الاقداء » إذا 
كان في حد القرب . 

الشعرط الرابع : نبة الاقتداء . فمن شروط الاقتداء » أن ينوي الأموم 
الجاعة » أو الاقتداء » وإلافلا تكون صلاته صلاة جاعة » وينئى أن يقر هله النية 
بالتكير كسار ما ينوه » فان ترك نية الاقتداء » انمقدت صلاته على الأصح . وعلى 
هذا لو شك في أثناء صلاته في نبة الاقتداء » تُظر » إن تذكر قبل أن بحدث 
فمل على متابعة الامام » لم يضر » وإن تذكر بعد أن أحدث فلا على متابعته » 
بطلت صلاته » لأنه في حال الشك » له حم التفرد » وليس له التاببة . حتى لو 
عرض هذا الشك في التشد الأخير » لا جوز أن يقف سلامه على سلام الامام . 
وهذا الذي ذكرنا من بطلان صلاته بالمتاببة » هو إذا انتظر ركوعه وحجوده ليركع 


= ۹۹ س 


ؤيسجد ممه . فأما إذا اتفق اتقضاء فمله مع اتقضاء فمله ‏ فهذا لا يطل قطاً . 
لأنه لا يسمى متابمة . والراد : الائتظار الكثير . فأما السير » فلا يضر . وهل 
تجب نية الاقتدء في الجمة ؟ وجبان . الصحيح : وجوبها . والثاني : لا » لأنها 
لا تصح إلا جاعة » فلم تحتج إلها . ْ 


نَع 


لا جب على الأموم أن يمين في نيته الامام > بل يكني نية الاقتداء بالامام 
الحاضر » فلو عبن فاخطأ » بأن نوى الاقتداء يزيد » فان عمراً » لم تصح صلاته . 
كا لو عين اميت في صلاة المنازة وأخطأ » لاتصح . ولو نوى الاقتداء بالحاضر › 
واعتقد زيداً فكان غيره » فني صحته وجبان . کا لو قال : بمتك هذا الفرس » 
فكان شلا . 


فلت : الأرجح صحة الاقتداء . دااع 


فرع 


اختلاف نية الامام والأموم فما يأتيان به من الصلاة» لاعنع صحة الاقتداء» 
فبحوز أن يقتدي الؤدي بالقاضى » وعكسه » والمفترض > التنفل وعكسه . 


لاس ل 


و 


لايشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الامامة » سواء اقتدى به الرجال » 
أو النساء . وحكى أو الحدن السادي » عن ابي حفص الاب شاعي20© 2 والقفال : 
أنه تجب نية الامامة على الامام . وأشمر كلامه بان يشترطانها في صحة الاقتداء » 
وهذا شاذ منكر © والصحيح العروف الذي قطم به الاهير > أنها : لاتجب . 
لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال نا فضيلة الماعة إذا لم ينوها ؟ وجباك. 
أصحم : لا يناما » لأنه لم ينوها . وقال القاضي حسين : فيمن صلى منفرداً » 
فاقتدى به جمع ولم يعم بم » ينال فضيلة الماعة » لأنهم نلوها سببه » وهذا 
كالتوسط بين الوحبين : 

ومن فوائد الوحبين » أنه إذا لم ينو الامامة في صلاة اجعة > هل تصح 
جمته . الأصح : آنا لاتصح . ولو نوى الامامة وعين في نيته المقتدي » فاك 
خلافه » لم يضر » لان غلطه لايزيد على تركبا . 

الشسرط الامس : توافق نظم الصلاتين في الأذمال والأركان » فلو اختلفت 
صلاة الامام والأموم في الأفمال الظاهرة ٠‏ بأن اقتدى مفترض ين يصلي جنازة » 
أوكسوفاً » لم تصح على الصحيح . وتصح على الثاني » وهو قول القفال . فملى 
هذا » إذا اقتدى مصلي الحنازة » لايتابمه في التكبيرات والأذكار ينبا » بل إذا 
كبر الامام الثانية » بتخير بين إخراج نفسه من التابسة > وبين انتظار سلام 
الامام . وإذ اقتدى ممصلي الكسوف » تابمه في الركوع الأول . ثم إن شاء رفم 
رأسه معه وفارقه » وان شاء انتظره . قال إمام الحرمين : وإنفا قانا: ينتظره 
في الركوع إلى أن يعود إليه الامام » ويمتدل ممه عن ركوعه الثاني » ولا ينتظره 


)١(‏ فيد تبذيب الأسعاء واللغات ؟/0١»»‏ : أبو حفص الباب شامي من أصحابناء أصحاب الوجوه 
الخقدمين » قال السمعاني : هذه النسة إلى باب الشام » وهو أحد الال المشبورة بالجانب الغرلي من يغداد. 
وهو من شواذ الب ٠»‏ صوابه : الشامي أو البابي . 


م سس 


بسد الرفع لا فيه من تطويل الركن القصير . أما إذا اتفقت الصلاتال في الأضمال 
الظاهرة » فينظر إن اتفق عددها كالظبر » خلف المصر » أو المشاء» جاز الاقتداء . 
وإن کان عدد ركمات الامام أقل » كالظہر خلف الصبح » جاز . وإذا مت افصلا 
الامام » قام الأموم وأثم صلاة نفسه كالسبوق . ويتابع الامام في القنوت . ولو 
أراد مفارقته عند اشتناله بالقنوت » جاز . وإذا اقتدى في الظبر بالغرب » واتهى 
الامام إلى الحاوس الأخير » تخير اللأموم في التابمة والمفارقة كااقنوت . وإن كان 
عدد: ر کات الأموم أقل » كالصسح خلف الظبر » فالذهب حوازه . وقيل : قولان » 
أظبرها : جوازء . والثاني : بطلانه . فاذا صجحنا » وقام الامام إلى الثالثة » تخير 
الأموم > ان شاء فارقه وسل » ون شاء انتظره ليس معه . 
ت : اتتظاره أفضل ٠‏ اتام 

وإن أمكنه أن يقنت في الثانية » بأن وقف الامام يسيرأ » قنت . وإلا 
فلا شيء عليه . وله أن مخرج عن متابمته ليقنت . ولو صلى الغرب خلف الظبر» 
فاذا قام الامام إلى الرابمة » لم يتابعه بل يفارقه » ويتشهد ويسم . وهل له أن 
يترك التشبد وينتظره ؟ وحبان . أحده : له ذلك م قلنا في المقتدي بالصح 
خلف الظبر . والثاني : وهو الذهب عند إمام الحرمين » ليس له ذلك » لأنه محدث 
تشبدا م يفمله الامام . ولو صلى العشاء خلف التراويح ©2 جاز . فاذا سم الامام 
قام إلى قي صلاته » والآولى أن يتما منفرداً . فلو قام الامام إلى رڪمتين 
أخربين من التراويح » فنوى الاقتداء به ثانياً » فني جوازه القولان » فيمن 
آحرم منفرداً ثم اقتدى في أثنائي . واختلف أصحابنا في القتدي يمن يصلي العيد 
أو الاستقاء » هل هو کن يصلي الصح ؟ أم كن يصلي الجنازة والكسوف؟ 
تلت : الصحيح : أنه كالصبح » وبه قطيعم صاحب د التتمة » . وإذا كبر 
الامام التكبيرات الزائدة > لا يتابعه الأموم › فان تابعه لم بضره » لان الأذكار لا تضر 


— A — 


لانضر . ولو صلى الميد خلف الصبح القضية » جاز » ويكبر التكبيرات الزائدة . 
والراعا 
الشعرط السادس : الوافقة . فاذا ترك الامام شيا من أفمال الصلاة ؛ 

نظر ان ترك فرضاً » فقام في موضع القعود » أو بالمكس ولم يرجعء لم جز 
للأموم متابمته © لأنه ان تعمد » فصلاته باطلة » وإن سما » ففمله غير ممتد به 
وإن لم يطلا . وإن ترك سنة وكان في الاشتغال ها تخاف فاحش » كسجود 
التلاوة » والتشبد الأول › لم يأت بها الأموم » فان فلا » بطلت صلاته » ولو ترك 
الامام سجود السو »2 أنى به الأموم »© لآنه يفمله بمد انقطاع القدوة » ولذلك 
بم التسليمة الثانية إذا ركا الامام . فأمًا إذا كان التخلف لما يسيراً » كجلة 
الاستراحة » فلا بأس ٠‏ كأ لابأس بزيادتها في غير موضما . وكذا لا بأس بتخلفه 
للقنوت »© إذا لحقه على قرب » بأن لحقه في السحدة الأولى. 

ارط السابع : التابعة » فيجب على الأموم متاسته » فلا يتقدم في الأفمال . 
والراد من التابية : أن يجري على أثر الامام » حيث يكون ابتداؤه بكل واحد 
مها » متأخراً عن ابتداء الامام به » ومتقدماً على فراغه منه . فلو خالف › 
فل أحوال . 

الأول : أن يقارنه » فان قارنه في تكبيرة الإحرام » أو شك »هل قارنه ؛ 
أو ظن أنه تأخر »2 فان مقارته »لم تنمقد . ويشترط تأخر جميع تكبيرة الأموم » 
عن جميع تكبيرة الامام . ويستحب للامام أن لايكبر حع يسووا الصفوف › 
ويأمرم به ملتفتاً مين وثمالا . وإذا فرغ الؤذن من الاقامة » قام الناس فاشتنلوا 
بتسوية الصفوف . وأما ما عدا التكير 2 فنير اللام تجوز القارنة فيه » ولكن 
نكره » وتفوت بها فضيلة الجاعة » وفي السلام وجبان . أصحما : جوازها . 

الحال الثاني : أن يتخلف عن الامام » فان تخلف بنير عذر » نظر » إن 


ملام — 


تخلف بركن واحد » لم تبطل صلاته على الأصح » وإن تخلف بركنين بطلت قطماً . 
ومن صور التخلف بغير عذر » أن بركع الامام وهو في قراءة السورة © فيشتغل 
إتقامبا » وكذا التخلف الاشتنال بتسبيحات الركوع والسجود . وأما بيان صورة 
التخلف بر كن »2 فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير » فالقصير : الاعتدال 
عن الركوع » وكذا الحلوس بين السجدتين على الأصح . والطويل : ماعداها . ثم 
الطويل » مقصود في نفسه . وفي القصير وحبان . أحده : مقصود في نفسه 
وبه قال ال كثرون » ومال الامام إلى الحزم به . والثاني : لا بل تابع لغيره . 
وبه قطع في « البذيب » . فاذا ركم الامام » ثم ركع الأموم وأدركه في تكوعه 
فليس هذا تخلفاً ركن »2 فلا تطل به الصلاة قط . فاو اعتدل الامام » والأموم 
بعد قائم » فف بطلان صلاته وحبان » اختلفوا في مأخذها » فقيل : مأخذها : 
التردد في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا ؛ إن قلنا : مقصود فقد فارق 
الامام رکا » واشتغل بركن آخر مقصود » شطل صلاة التخلف . وإن قلنا 
غير مقصود » فهو كا لو لم يفرغ من الركوع › لان الذي هو فيه نيع له ٠»‏ فلا 
بطل صلاته . وقيل : مأخذها الوج‌ان » في أن التخلف بركن يطل أم لا ؟ إن 
قلنا : يطل فقد تخلف ركن الركوع تمأ فتبطل صلاته > وإن قلنا : لاء فادام 
في الاعتدال » لم يكمل الركن اثاني » فلا تطل . 


سك : الأصح لاتبطل . وشاع 


وإذا هوى إلى السجود ولم يلنه » والأموم بعد قاثم » فعبى الأخذ الأول 
لا تطل صلاته » لأنه لم يشرع في ركن مقصود » وعلى الثاني : تطل » لأن ركن 
الاعتدال قد تم . هكذا ذكره إمام الحرمين » والنزالي . وقياسه » أن يقال : 
إذا ارتفع عن حد الركوع » والأموم بعد في القيام » فقد حصل التخلف ب ركن » 
وإن لم يمتدل الامام » فتبطل الصلاة عند من حمل التخلف بركن مبطلاً . 


— الاس — 


أما إذا اتهى إلى السجود » والأموم بسد في القيام » فتبطل صلاته قطماً . 
ثم إذا اكتفينا بابتداء الهوي" عن الاعتدال » وابتداء الارتفاع عن حد الركوع › 
فالتخلف ركنين : هو أن يتم للامام ركنان» والأموم بعد فا قبلها » وړکن : هو 
أن يم للامام الركن الذي سيق والأموم بسد ف قله » وإن لم يكتف بذلك » 
فالتخلف شرط آخر » وهو أن لايلاس مع مامي » أو تمامه ركناً آخر . ومقتفى 
كلام صاحب د التهذيب » رجيح الطلان فا إذا تخلف بركن كامل مقصود » کا 
إذا استمر في الركوع حتى اعتدل الامام وسجد . هذا كله في التحلف بغير 
عذر . أما الأعذار فأنواع . منبا: الحوف »> وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 
ونين ان بكرن الأموم بطيء القراءة » والامام سريعها » فيركع قبل 
أن يتم الأموم الفاتحة » فوحبان . أحدها : يتابسه ويسقط عن الأموم باقها . فعلى 
هذا » لو اشتغل باتمامما » كان متخلفاً بلا عذر . والصحيح الذي قطع به صاحب 
و الهذيب » وغيره » أنه لايسقط بل عليه أن يتمها » ويسعى خلف الامام على نظم 
صلاته مالم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة » فان زاد على الثلائة فوجباك . 
أحدها : يخرج نفسه عن التابسة لتمذر الوافقة . وأصحما : له أن يدوم على 
متابمته . وعلى هذا وجبان . أحدها : براعي نظلم صلاته » ويجري على أثره . 
وهذا أفتى القفال . وأصحها : يوافقه فما هو فيه « ثم يقضي مافاته بعد سلام 
الامام . وهذان الوجبان » كالقولين في مسألة الزحام . 
ومنها : أخذ التقدر ثلائة أركان مقصودة » فان القولين في مسألة الزحام » 
إغ ها اذا ركم الامام في الثانية . وقبل ذلك لانوافقه » وإنما يكون التحلف 
قله بالسجدتين والقيام . ولم يعتبر الحلوس بين السجدتين على مذهب من بقول: هو 
غير مقصود » ولا حمل التخلف بنير القصود مؤثراً . وأما من لايفرق بين القصود 
وغيره » أو يفرق وحمل الماوس مقصوداً » أو ركنا طويلاً » فالقياس على أصله » 


الروضة ج -١/‏ م /4؟ 


ت ٣لاس‏ سند 


التقدر بأرعة أركان. أخذا من مسألة الزحام . ولو اشتفل الأموم بدعاء الاستفتاح ؛ 
فلم يتم الفائحة لذلك » فركم الامام »> فيم الفاتحة كبطيء القراءة . وكل هذا في 
الأموم الموافق . أما السبوق اذا أدرك الامام قلعا وخاف ركوعه » فينيني أن 
لايقرأ الاستفتاح » بل يبادر إلى الفاتحة » فان ركم الامام في أثناء الفاتحة فأوجه . 
أحدها : رکم معه وتسقط باي الفا#عة > وااثاني : يتمبا . وأصحبا : أنه 
إن قرا شنا من الاستفتاح » قطع الفاتحة وركم » ويكون مدركاً لاركعة . 
وإن قرأ شيا منه » ازمه بقدره من الفاتة لتقصيره . وهذا هو الأصح عند 
القفال » والمتبرن › وبه قال أوزيد . فاك قلنا : عليه تام الفاغة » فتخلف 
ليقرأ كان تخلفاً بعذر › فان لم يتما ورکم مع الامام » بطلت صلاته . وإن قلنا : 
بركع فاشتغل «اتمامبا » کان متخلفاً بلا عذر . وإن سبقه الامام بالركوع › وقراً 
هذا السوق الفاعة » ثم لحقه في الاعتدال »> لم يكن مدركاً لاركعة . 
والأصح : أنه لا تطل صلاته إذا قلنا: التخلف ركن لا يطل كم في غير السوق . 
والثاني : بيطل » لأنه ترك متابعة الامام فما فاتت به ركمة » فكان كالتخلف 
رة . ش 

ومنها : الزحام » وسيأتي في الجمة » إن شاء الله تمالى . 

ومنها : النسيان . فلو ركع مع الامام » ثم تذكر أنه نبي الفاتحة © أو 
شك في قراءتها » لم بز أن يمود » لأنه فات محل القراءة > فاذا سر الامام » قام 
وتدارك مافاته . ولو تذكر » أو شك بمد أن ركم الامام وم يركع هو ءلم 
تسقط القراءة بالنديان . وماذا يفعل ؟ وحبان . أحدها : بركع سه © فاذا سل 
الامام 3 قام فقضى ركمة » وأصحها : يتمبا » وبه أفتى القفلء . وعلى هذا» 
تخلفه تخلف معذور على الأصح » وعلى الثاني : تخلف غير معذور لتقصيره بالنسيان. 

الال الثالث : أن يتقدم على الامام بالركوع » أو غيره من الأفمال الظاهرة 


پش سد 


فينظر إن لم يسبق بركن کامل » بأن ركع قبل الامام » فل يرفع حتى ركع الامام » 
لم بطل صلاته » عمد كان أو سوا . وفي وجه شاذ : تبطل إن تعمد . فاذا 
قلنا : لا بطل » فهل يعود ؟ وحباك . المنصوص » وبه قال العراقيوك : يستحب 
أن يعود إلى القيام ويركع ممه . والثاني » وبه قطم صاحبا « الناية » و « الهذيب»: 
لا جوز العود » فان عاد » بطلت صلاته » وإن فسله سبوا » فالأصم : أنه عير 
بين العود والدوام . واثاني : بحب العود » فان لم يعد » بطلت صلاته؛ وإن 
سبق بركنين فصاعداً » بطلت صلاته إن كان عامدا عالاً بتحرعه. وإن کان ساهياء 
أو جاهلاً » لم تبطل » لكن لا يس بتلك الركمة › فيأتي بها بعد سلام الامام » 
ولا يخفى بان التقدم بركنين من قباس ما ذكرناء في التخلف . ومثل أُعْدّنا العراقيون 
ذلك »2 با إذا ركم قبل الامام » فاما أراد الامام أن ركع » رفع » فلا أراد أن 
رفع » سجد » فل بجتمما في الركوع » ولا في الاعتدال > وهذا مخالف ذلك 
القياس » فيجوز أن يقدر مثله في التخلف » وبمجوز أن بخص ذلك بالتقدم » لأن 
الخالفة فيه أخش . وإن سبق بركن » بأن ركع قبل الامام » ورفع والامام في القيام » 
ثم وقف حتى رفع الامام » واجتمعا في الاعتدال» فقال الصيدلاني » وجماعة : بطل 
صلاته. قالوا: فان سبق بركن غير مقصود كالاعتدال › بأن اعتدل وسعد » والامام بمد في 
الركوع › أو سبق بالحاوس بين السجدتين » بأن رفم رأسه من السجدة الأول » 
وجلس وسجد الثانية والامام بمد في الأولى » فوجبان . وقال المراقيون » 
وآخرون : التقدم بركن لا يطل كالتخلف به . وهذا أصح » وأشبر. وحكي عن 
نص الشافعي رضي الله عنه . هذا في الأفمال الظاهرة » فأما تكيرة الإحرام » 
فالسبق بها مبطل. کا تقدم »> وأما الفاتحة والتشبد » ففي السبق بها أوجه . 
الصحيح : لايضر » بل كزان . والثاني : تطل الصلاة . والثالث : لاتتطل, 
وجب إعادتها مع قراءة الامام أو بمدها . 


سا كلسب 


و42 

السوق إذا أدرك الامام راكماً » یکر للافتتاح > ولس له أن يشتنل 
بالفاتحة » بل مهوي للركوع ويكبر له تكبيرة أخرى . وكذا لو أدركه قايا » 
فكير > فركع الامام بمجرد تكبيره » فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة » 
فله أحوال . 

أحدها : أن ينوي ا نكيرة الافتتاح » فتصح صلاته بشرط أن بوقمبا في 
حال القيام . الثاني : ينوي تكيرة الركوع » فلا تنعقد صلاته . الثالث : نوا » 
فلا تنمقد فرضاً ولا نفلا أيضاً على الصحيح . الرابع : لا ينوي واحداً منها » 
بل يطلق التحكيرة . فالصحيح النصوص في د الأم » وقلع به الخهور : 
لا تنمقد . والثاني : تنمقد لقرينة الافتتاح » ومال إليه إمام الحرمين . 


وح 


إذا أخرج الأموم نفسه عن متابمة الامام » فالذهب أنه لا تبطل صلاته ؛ 
سواء فارق بمذر » أو بغيره » هذا جملته . وتفصيله : أن في بطلان الصلاة بالفارقة 
طريقين . أحدها : لا تبطل . والثاني : على قولين . أصحم : لا بطل . واختلفوا 
في موضع القولين » على طرق . أصحبا :ها فيمن فارق بغير عذر . فأما العذور» 
فيحوز قطمأ . وقيل : ها في العذور . فأما غيره » فتطل صلاته قطماً . وقيل: 
ها فيا » واختاره الحليمي . وقال إمام الحرمين: والأعذار كثيرة » وأقرب كرا أ 

يقال ٠‏ : كل ما جوز ترك اماعة ابتداء » جوز المفارقة . وألحقوا به © ماإذا 


. في « شرح الوجيز » : وأقرب تبر فيها أن يقال‎ )١( 


مت به يام سد 
رك الامام سنة مقصودة » كالتشهد الأول » والقنوت . وأما إذا لم يصبر على طول 
القراءة لمك © أو شل فالأصح : أنه عذر . هذا كله إذا قطع الأموم 
القدوة والامام بعد في الصلاة . أما إذا انمت بحدث الامام » ونحوه > فلا 
تبطل صلاة الأموم قطما بكل حال . 


غم 

إذا أقيمت الماعة وهو في الصلاة منفرداً » نظلر » إن كان في فريضة 
الوقت © فقد قال الشافمي رضي الله عنه : أحببت أن يكل ركعتين » ويسم » 
فتكون له نافلة » ويتدىء الصلاة مع الامام . ومعناه : أن يقطم الفريضة ويقلبا 
نفلا . وفيه وني نظازه خلاف قدمناه في مسائل النية في صفة الصلاة . ثم هذا في 
إذا كانت الصلاة ثلاثية » أو رباعية » ولم يصل بمد ركتين . فان كانت ذات 
ركمتين » أو ذات ثلاث » أو أربع » وقد فام إلى الثالثة » فانه يتمبا > ثم يدخل 
في الجاعة » وإن كان في فائتة » لم يستحب أن يقتصر على ركمتين ليصلي تلك 
الفائتة جماعة » لأن الفائتة لا شرع لما الجاعة » مخلاف مالو شرع في فاثنة في 
يوم غم © فانكشف النم » وخاف فوت الحاضرة » فانه يسم عن ركمتين ظ 
ويشتغل بالحاضرة . 
قلت : قوله : لايشرع لما الجاعة » عمل على التفصيل الذي ذكرته في أول 
كتاب صلاة الاج ادامر 


وإن كان في نافلة » وأقيمت الماعة » فان لم خش فوتها » أتما . وإن 
خشيه © قطعبا ودخل في اماعة . فأما إذا لم يسل من صلاته (9© التي أحرم بها 
منفرداً » بل اقتدى ف خلالها » فالذهب حوازه . وهذا حملته . فأما تفصيله ©» 


. في « شرح الوجيز » من الصلاة التي أحرم ا‎ )١( 
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فني صحة هذا الاقتداء » طريقان . أحدها : القطم يطلانه . وتبطل به الصلاة . 
وأصحها » وأشرها : فيه قولان . أظبرهما : جوازه . ثم اختلفوا في موضع 
القولين على طرق »© فقيل : هما فا إذا لم يركع النفرد في انفراده . فان ركم » 
لم جز قطماً . وقيل : هما بعد ركوعه . فأما قله »© فيحوز قطماً . وقيل : هما 
إذا اتفقا في الركمة » فان اختلفا » فكان الامام في ركمة » والأموم في أخرى 
متقدما » أو متأخراً » لم جز قطماً . والطريق الرابع الصحيح : أن القولين في 
جيع الأحوال . وإذا صححنا الاقتداء على الاطلاق » فاختلفا في الركمة » قمد 
الأموم في موضع قمود الامام » وقام في موضم قيامه » فان تمت صلاته أولاً »لم 
يتابع الامام في الزيادة » بل إن شاء فارقه » وإن شاء انتظره في التشد» وطول 
الدعاء » وسل معه . فان تمت صلاة الامام أولاٌ > قام الأموم » وأتم صلاته کا 
يفمل المسبوق » وإذا سما الأموم قبل الاقتداء » لم يتحمل عنه الامام » بل إذا 
سل الامام » سجد هو لسبوه » وإن سبا بعد الاقتداء » حمل عنه . وإن سا الامام 
قىل الاقتداء ¢ أو عده © س الأموم و لحد معه © وميد ف آخر صلا نه عل 


الأظبر ؛ كالسبوق : 


رن 


من أدرك الامام في الركوع »كان مد ركا لار كعة . وقال عمد بن إسحاق » 
ان خزعة ¢ وأو بكر الصيغي - بكسر الصاد المبملة » وإسكان الناء الوحدة 3 
وبالنين المجمة » كلاهما من أصحابنا : لا يدرك الركعة بادراك الركوع . وهذا 
شاذ منكر » والصحيح الذي عليه الناس › وأطبق عليه الآثّة : إدرا كباء لكن 
يشترط أن يكون ذلك الركوع مسوا للامام » فان لم يكن » ففيه تفصيل نذكره 


— VY — 

في الجمة » إن شاء الله تمالى . ثم المراد بإدراك ال ركوع > أن يلتتي هو وإمامه في 
حد أقل الركوع . حتى لو كان هو في الموي › والامام في الارتفاع » وقد بلغ 
هوبّه حد الأقل قبل أن يرتفع الامام عنه » کان مدركاً › وإن لم يلتقيا فيه » 
فلا . هكذا قاله جميع الأأصحاب . ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الامام عن الحد 
العتبر . هكذا صرح به في « البيان » وبه أشعر كلام كثير من النقلة » وهو الوجه » 
وإن كان الأكثرون لم يتمرضوا له . ولو كبر » واننى » وشك » هل بلغ الحد 
المتبر قبل ارتفاع الامام عنه ؟ فوجبان . وقبل : قولان . أصحها : لا يكون 
مدرك . والثاني : يكون . فأما إذا أدركه فا بعد الركوع فاا يكون مدركا 
لاركمة قطما » وعليه أن يتابمه في الركن الذي أدركه فيه وإ لم بحسب له . 
قلت : وإذا أدركه في التشبد الأخير » ازمه متابمته في الوس © ولا يازمه 
أن يتشد معه قطماً » وليس له ذلك على الصحيح الماصوص . اشام 


زز 


السبوق إذا أدرك الامام في الركوع . فقد ذكرنا أنه يكبر لاركوع 
بعد تكيرة الافتتاح » فلو أدركه في السحدة الأولى » أو الثانة » أو التشبد » 
فل يكبر للاتقال إليه ؟ وحبان . أصحيم : لا » لان هذا غير محسوب له ؛ 
حلاف الركوع » ويخالف مالو أدركه في الاعتدال نما بمده فانه يتتقفل 
ممه من ركن إلى ركن مكبراً» وإن لم يكن سوبا » لأنه نوافقة 
الإمام . ولذلك تقول : «واققه في قراءة التشبد » وفي التسبيحات » على 
الأصح . وإذا قام المسبوق بمد سلام الامام » فان كان الحاوس الذي قام منه موضع 


عت راسد 


جاوس الوق > بن أدركه في الثالئة من رباعية > أو ثانية الغزب » قام مكيراً. 
فان لم يكن موضع جاوسه » بأن أدركه في الأخيرة » أو اثانية من الرباعية › قام 
بلا تكبير على الأصح . ثم إذا لم يكن موضع جاوسه » لم جز الكث بعد سلام 
الامام . فان مكث » بطلت صلاته . وإن كان موضع جاوسه »لم يضر الكث . والسنة 
للمسوق : أن يقوم عقب تسليمتي الإمام » فان الثانية من الصلاة » وصجوز أن 
يقوم عقب الأولى . وإن قام قبل تمامما » بطلت صلاته ان تعمد القيام . ومايدركه 
السوق أول صلاته » وما يفمله بمد سلام الإمام آخرها » حتى لو أدرك ركمة 
من الغرب » فاذا قام لإتمام الباي » يجهر في الثانية ويتشبد » ويسر في الثالثة . ولو 
أدرك ركمة من الصبح »2 وقنت مع الامام » أعاد القنوت في الركمة التي يأتي بها . 
ونص الشافمي رحه الله أنه أو أدرك ركمتين من راعية » ثم قام لتدارك » يقرأ 
السورة في الركمتين » فقيل : هذا تفريع على قوله : يستحب قراءة السورة في جميع 
الركمات » وقيل : هو تفريع على القولين جميماً لثلا تخاو صلاته عن السورة . 


فلت : الثاني » أصح . وحكي قول غريب: أنه بجر . والجاعة في الصبح ؛ 
أفضل من غيرها » ثم المشا» ثم العصر » للأحاديث المحيحة . ولو كان للسجد إمام راتب» 
كره لغيره إقامة الماعة فيه »قله أو بمده إلا بإذنه » فان كان المتسجد مطروتا » فلا 
بأس . وقد سبقت السألة في باب الأذان . ويكره أن يؤم وجل فا و كارع 
له كارهون » فان كرهه الأقل » أو النصف » لم تكره إمامته . والراد أن 
يكرهوه لعنى مذموم في الشرع » فان لم يكن كذلك » فالمتب علهم ولا كراهة . 
وقال القفال : إا يكره إذا لم ينصه الامام » فان نصبه فلا ببالي بكراهة أكثرم . 
والصحيح الذي عليه الجبور : أنه لا فرق بين من نصبه الامام وغيره . وأما إذا كان 
بعض الأمومين يكره آهل المسجد حضوره» فلا يكره له الحضور » لان غيره لايرتيط 
به » نص عليه الشافمي > والأصحاب رحمة الله علهم . ويكره أن يكون موقف 


فالا اس 
الامام أعلى من موقف الأموم > وكذا عسكه » فان احتاج الامام إلى الاستملاء 


ليمفهم صفة الصلاة » أو الأموم ليلغ القوم تكبير الامام > استحب . وأفضل 
مع الرحال » فأفضل صفوفين آخرها . اتام 


رق ا 


PA’ —‏ كا 


كتا سصلاة السام 


صلاة المسافر كثيره » إلا أن له الترخص بالقصر والجع » فالقصر جار بالاجماع . 
المت او 4 > السفر الطويل الاح . فأما السفر القصير » فلا بد فيه 
من ربط القصد بقصد معلوم ؛ فلا رخصة مام لا يدري أبن بتوجه»ء وإن 
طال سفره . ولنا وجه : أن المائم إذا بلغ مسافة القصر له القصر » وهو شاذ منكر . 

أما ابتداء السفر ؛ فيعرف بتفصيل الموضع الذي منه الارتحال . فان ارتحل 
من بإدة لما سور مختص ہا > فلا بد من مجاوزته وإن كان داخل السور 
مزارع » أو مواضع خربة » لآن جميع داخل السور معدود من نفس الإر › 
محسوب من موذع الاقامة © فاذا فارق السور » ترخص إن لم يكن خارجه دور 
متلاصقة » أو مقار » فان كانت » فوجبان. الأصح : أنه يترخص يفارقة السورء 
ولا يشترط مفارقة الدور والقابر » وبهذا قطع النزالي » وكثيرون . والثاني : _يشترط 
مفارقها > وهو موافق اظاهى نص الشافعي . وأما إذا لم يكن اباد سور » أو 

كان في غير صوب مقصده > فابتداء سفره مفارقة الممران حتى لا بق بيت متصل 
ولا منفصل . والخراب الذي يتحلل المارات » معدود من الل » كالنهر الحائل بين 
جاني اللا » فلا يترخص الور من جانب إلى جانب . فان كانت أطراف اللرة 
خربة » ولاعمارة وراءها» فقال المراقيون » والشيخ أو مد : لاابد من 


امم - 


يحاوزتها . وقال النزالي » وصاحب د التبذيب » : لا يشترط محاوزتها » لآنه ليس 
موضع إقامة . وهذا الخلاف فا إذا كانت بقايا الحرطان قائمة » ولم يتخذوا الراب 
مزارع العمران ولا هجروه بالتحويط على العام وانلمراب © فان لم يكن 
كذلك > لم يشترط محاوزتها بلا خلاف . ولا يشترط محاوزة البساتين » والزارع 
المتصلة «البلد» وإن كانت محوطة » إلا إذا كان فما قصور أو دور يسكلها ملاكبا 
بعض فصول السنة » فلا بد من محاوزتها حينئذ . ولنا وجه في « التتمة » : أنه 
يشترط محاوزة البساتين » والزارع الضافة إلى اللرة مطلقا »> وهو شاذ ضعيف . 
هذا ح الإدة . وأما القرية » فلا 5 البلدة في جيع ماذكرناه . ولا يشترط 
فيها محاوزة البساتين » ولا المزارع الحوطة » هذا هو الصواب الذي قله العراقيون. 
وشذ النزاللي عن الأصحاب فقال : إن كانت المزارع © أو البساتين محوطة » 
اشترط محاوزتها . وقال إمام الحرمين : لا يشترط محاوزة الزارع الحوطة © ولا 
البساتين غير الحوطة » ويشترط عاوزة البساتين الحوطة . ولو كان قريتان لس 
ينها انفصال © فېا كحلتين > فيجب محاوزتهما جيم . قال الامام : وفيه احمّال » 
فلو کان بننهما انفصال فحاوز قريته » كفى وإن كانتا في غابة التقارب على الصحيح . 
وقال ابن سر يج : إذا تقاريتا » اشترط مفارقتهما . ولو جم رم ا 
لم يشترط محاوزة السور . وكذا لو قدر ذلك في بلدتين متقار بتين . ولهذا قلنا 
أولاً : إن ارتحل من بلرة لما سور مختص بها . وأما الق في الصحارى » فلا 
بد له من مفارقة القعة التي فيا رحله وينسب إليه . فان سكن واديا » وسافر في 
عرق افلا يلامج اور رض اواك + اش عليه ااي ر قال 
الأصحاب : وهذا على النالب في اتساع الوادي . فان أفرطت اة » لم يشترط 
إلا محاوزة القدر الذي يد موضع نزوله»أو موضع الملّة20© التي هو فيا .كا لو 
سافر في طول الوادي . وقال القاضي أو الطيب : كلام الشافعي محرى على إطلاقه » 
وجانا الوادي » كسور اللر . ولو كان نازلاً في ربوة » فلا بد أن مط 2 وإن 
)١( 0‏ الخة بكر الاء : القوم النازلوت » وتطلق الخنة » على الببوت ماز » تسمية امحل باسم 
الحال » وهي مائة بيت فا فوقها » والمع حلال بالكسر » وحلل أيضاً » مثل سدرة ؛ وسدر . 


— PAT — 


کان ي وهدة » فلا بد أن يصمد » وهذا عند الاعتدال ا ذكرنا في الوادي . ولا 
فرق في اعتبار نجاوزة عرض الوادي » والصعود والمبوط » بين النفرد في خيمة » 
ومن في أهل خيام على التفصيل المذ كور . أما إذا كان في أهل خيام كالاعراب 
والأكراد » فنا يترخص إذا فارق الحيام » مجتممة كانت » أو متفرقة » إذاكانت 
حلة واحدة وهي بنزلة أبنية الل . ولا يشترط مفارقته لحلة أخرى » بل الملتان 
كالقريتين التقاربتين . وضبط الصيدلاني ااتفرق الذي لا يؤثر » بأن يكونوا بحيث 
جتمعون للسمر في ناد واحد » ويستعين بعضهم من بمعض . فان كانوا هذه 
الحالة » فبي حلة واحدة . ويمتبر مع محاورة الحيام مرافقا » كطرح الرماد › 
وملمب الصبيان » والنادي » ومماطن الابل » فانه جلة مواضع إقامتهم . ولنا وجه 
شاذ : أنه لاتبر مفارقه الميام » بل يكن مفارقة خيمته . 


نر 


إذا فارق المسافر بنيان البلدة » ثم رجع إلا لحاجة »© فله أحوال . 

أحدها : أن لايكون له بتلك اللرة إقامة أصلاً » فلا يصير مقها بالرحوع » 
ولا بالحصول فيا . 

الثاني : أن تكون وطنه » فليس له الترخص في رحوعه › وإنما يترخص 
إذا فارقبا ثانياً . ولنا وحه : أنه رخص ذاهياً »> وهو شاذ منكر . 

الثالك : أن لاتكون وطنه » لكنه أقام بها مدة » فيل له الترخص في 
رجوعه ؟ وجبان . أصحا : نمم » صححه إمام الحرمين © والنزالي» وقطع به في 
« التتمة ». والثاني : لاء وقطم به في م الهذيب ». وحيث حكنا بأنه لا يترخص 
إذا عاد » فلو نوى المود ولم يعد بعد هلم يترخص » وصار بالنية مقها » ولا فرق 


سا 


بين حالتي الرجوع والحصول في الإدة » في الترخص وعدمه . هذا كله إذا لم ٠‏ 
يكن من موضم الرجوع إلى الوطن » مسافة القصر . فان كانت » فهو مسافر 


فس 
في اناه الس الي بفلع الترخص 


ونمحصل بأمور : 

الأول : المود إلى الوطن » والضيط فيه : أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا 
مفارقته في إنشاء السفر منه . وف معنى الوطن : الوصول إلى الموضع الذي يسافر 
إليه إذا عزم على الاقامة فيه القدر امانم من الترخص » فلو لم ينو الاقامة به 
ذلك القدر » لم بنته سفره بلوصول إليه على الأظبر . ولو حصل في طريقه في 
قرية © أو بلرة له بها أهل وعشيرة » فل ينتبي سفره بدخولما ؟ قولان . 
أظبرها : لا . ولو مر في طريق سفره بوطنه » بأن خرج من مكة إلى مسافة 
القصر »© ونوى أنه إذا رجع إلى مكة » خرج إلى موصع آخر من غير إقامة » 
فالذهب الذي قطع به امور : أنه يصير مقا بدخولما . وقال الصيدلاني وغيره : 
فيه القولان » كبلر أهله . فملى أحدها : المود إلى الوطن لاوجب اتهاء السفر» 
إلا إذا كان عزما على الاقامة . 

الأمر الثاني : نية الاقامة . فاذا نوى في طريقه الاقامة مطلقا » انقطع 
سفره » فلا يقصر . فلو أنشأ السير بعد ذلك » فهو سفر حديد »© فلا يقصر إلا 
إذا توجه إلى مرحلتين . هذا إذا نوى الاقامة في موضم يصلح لما من بلدة ؛ 


— 4 ل 


أو قرية 2 أو وأد يمكن البدوي النزول فيه للاقامة . فأما اللفازة ونحوها » ففي 
انقطاع السفر بنية الاقامة فا قولان . أظهرها عند الجبور : انقطاعه . ولو 
نوى إقامة ثلاثة أيام فأقل » لم يصر مقها قط . وإن نوى أكثر من ثلاثة » قال 
الشافمي وجمبور الأصحاب : إن نوى إقامة أربمة أيام » صار مقيماً . وذلك يقتضي أن 
نية دون الأربعة لاتقطم السفر وإن زاد على ثلاثة > وقد صرح به كثيرون » 
واختلفوا في أن الأربعة كيف تحسب ؟ على وجبين في « اللتهذيب » وغيره » 
أحده! : بحسب منها يوما الدخول والحروج » کا بحسب يوم الحدث 2 ووم تزع 
الف من مدة السح. وأصحها : لا بحسبان » فعلى الأول » لو دخل يوم السبت 
وقت الزوال بنية الحروج بوم الأربماء وقت الزوال » صار مقيماً . وعلى الثاني : 
لايصير[مقيماً]» وإن دخل ضحوة السبت » وخرج عشية الأريماء . وقال إمام الحرمين » 
والنزاللي : متى نوى إقامة زائدة على ثلاثة أنام » صار مقيماً . وهذا الذي قالاء > 
موافق لا قاله الجهور » لأنه لايمكن زادة على الثلاثة غير يوي الدخول والخروج »› 
بحيث لايلغ الأربمة » ثم الأيام الحتملة معدودة مع ليالها . وإذا نوى مالا حتمل » 
صار مقيماً في الحال. ولو دخل ليلآ» لم بحسب بقية الليلة > وتحسب الغد . وجيع 
ما ذكرناه في غير الحارب » أما الحارب» إذا نوى إقامة قدر يصير غيره به مقيماً » 
ففنه قولان . أظبرها : أنه كثيره . والثاني : يقصر أبداً . 
تمت : ولو نوى المبد إقامة أربة أيام » أو الزوجة » أو الحيش © ولم ينو 
السيد » ولا الزوج » ولا الأمير > فني ازوم الاقام في حقهم » وجبان . 
الأقوى : أن لهم القصر » لأنهم لايستقاون » فنيتهم كالعدم . واا 

الأمر الثالث : صورة الاقامة » فاذا عرض له شغل في بلرة © أو قرة » 
فأقام ل4 فله حالان. أحدها : أن برجو فراغ شغله ساعة فساعة » وهو على 
نية الارتحال عند فراغه . والثاني : يمل أن شغله لاينقضي في ثلائة ألم » غير 

. أي : نأقام للشغل‎ )١( 


سد م — 


يوي الدخول والحروج » كالتفقه » والتجارة الكثيرة » ونحوها » فالأول : له القصر 
إلى أربعة أنام على ماسيق تفصيله . وفع بعد ذلك طريقان . الصحبح منها : فيه 
ثلاثة أقوال . أحدها : يجوز القصر أبداً» سواء فيه القيم على القتال » أو الحوف 
من القتال » والقم لتجارة وغيرها. والثاني : لا يجوز القصر أصلاً . والثالث وهو 
الأظير : يجوز ثمانية عشر يوم فقط » وقيل : سبعة عشر > وقيل : نسعة عشر » وقيل : 
عشرين . والطريق الثاني : أن هذه الأقوال في« الحارب » ويقطم بالمنم في غيره . وأما 
الحال الثاني : فان كان ماربا » وقلنا في الحال الأول : لا يقصر »© فبنا أولى . 
وإلا فقولان . أحدها : يترخص أبداً . والثاني : ثمانية عشر 20 . وإن كان غير محارب » 
كالمتفقه » والتاحر » فالذهب أنه لايترخص أصلاً . وقيل : هو كالحارب » وهو غلط . 


ر 

وأما كون السفر طويلاً » فلا بد منه . والطويل : ثمانية وأربعون ميلاً 
بال مائممي »> وهي ستة عشر فرسخاً »> وهي ار برد» وهي مسيرة بومين معتدلين . 
فاليل : أربعة كلاف خطوة » والخطوة : ثلائة أقدام . وهل هذا الضبط تحديد» 
أم تقريب ؟ وجبان . الأصح : تحديد . وحكي قول شاذ : أن القصر تجوز في 
السفر القصير » شرط الحوف . والعروف : الأول . واستحب الشافعى رحه الله 
أن لا يقصر إلا في ثلاثة أيام » للخروج من خلاف أبي حنيفة في ضبطه به . والسافة 
في البحر مثل السافة في البر وإن قطمبا في لحظة . فان شك فما » اجتهد . 
قلت : ولو حبستهم الريح فيه › قال الدادمي : هو كالاقامة في البر بشير 
نبة الاقامة. دااع 

. وجد امش الأصل ما نصه : العبارة الصحيحة )ا دل عليه لفظه في « العزيز » وإلا فقولان‎ )١( 
أحدها : لا يترخص أصلا » والثاني : يترخص › وإن قلنا : يترخص » فقولان . أحدها ... الخ فقد‎ 
أخل في« الروضة » با لمذهب» فانه يمم منها أن للمحارب الذي لا برجو ساعة فاعة القصر البتة . إما مانية‎ 
. عثر يوماً أو أبد] » والصحيح أنه ليس له القصر‎ 


ام 


واعلم أن مسافة الرجوع لاتحسب » فلو قصد موضماأ على مرحلة بنية أن 
لايقم فيه » فليس له القصر » لا ذاهاً » ولا راجما » وإن كان يناه مشقة 
مرحلتين متواليتين » لآنه لايسمى سفراً طويلاً . وحكى الحناطي وجا : أنه 
يقصر إذا كان الذهاب والرجوع مرحلتين » وهو شاذ منكر . ويشترط عزمه في 
الابتداء على قظم مسافة القصر » فلو خرج لطلب آبق » أوغريم » وينصرف مى 
لقيه ولا يعرف موضعه »ءلم يتدخص »2 وإن طال سفره كم قلنا في الحائم : 
فاذا وجده وعزم على الرجوع إلى بلده وبدنها مسافة القصر » رخص إذا ارتحل 
عن ذلك الوضم . فلو كان في ابتداء السفر يعل موضمه » وأنه لايلقاه قبل مرحلتين » 
رخص » فلو نوى مسافة القصر » ثم نوى أنه إن وجد الغريم رجع » نظر » إن نوى 
ذلك قل مفارقة عمران البلد » لم يترخص » وبمد مفارقة الممران » فوجبان . 
أصحها : يترخص ملم يجده » فاذا وجده » صار مقا . وكذا لو نوی قصد 
موضم في مسافة القصر » ثم نوى الاقامة في بلد وسط الطريق » فان کان من 
مخرجه إلى القصد الثاني مسافة القصر » يترخص » وإن كان أقل » ترخص أيضا على 
الأصح مالم يدخله . 
كلت : هذا إذا نوى الإقامة أربمة اام » فان نوى دونها » فهو سفر واحد» 
فله القصر في جميع طريقه » وني البلد الذي في الوسسط . وايتا مم 


بت 


إذا سافر العبد بسير الولى» والرأة بسير الزوج » والمندي بسير الأمير » 
ولا يمرفون مقصدم » لم بجز لمم الترخص . فلو نووا مسافة القصر » فلا عبرة بنية 
البد » والرأة » وتعتبر نية الحندي › لأنه ليس تحت يد الأمير وقبره › فان 
عرفوا مقصدم فنووا » فلهم القصر . 


— AY — 


مت : وإذا أسر الكفار رجلا » فساروا به ولم يمل أن يذهبون به »لم 
يقصر . وإن سار مم بومين » قصر بعد ذلك . نص عليه الشافعي رحمه الله. 
فلو عل اللد الذي يذهبون به اليه » فان كان نيته أنه إن تمكن من المرب 
هرب »لم يقصر قبل مرحلتين . وإِنْ نوی قصد ذلك للد ء أوغيره ‏ ولا 
فة فى قدو فر ى الال إن کان بينها مرحلتان . والتاعلم 


5 
لو كان لقصده طربقان » يلغ أحدها مسافة القصر دون الآخر » فسلك 
الأبسد » نظر » إن كان لنرض كالأمن › أو السولة » أو زيارة » أو عيادة » 
ترخص . وكذا لو قصد التنزه على الذهب . وتردد الشيح أبو عمد في اعتباره . 
وإن لم يكن غرض سوى الترخص » فطريقان . أسحها : على قولين. أظهرهما: 
لابترخص . والطريق الثاني : لايترخص قطماً . ولو بلغ بكل واحد السافة » 
فسلك الأبمد لنير غرض »2 ترخص في جميعه قطما . 


زع 
إذا خرج إلى بلد والسافة طويلة > ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجم » 
اتقطم سفره »فلا جوز القصر مادام في ذلك الوضع . فاذا فارقه » فهو سفر 
جديد . فائما يقصر إذا توجه منه إلى مرحلتين » سواء رجع إلى وطنه » أو استمر إلى 
مقصده الأول » أو غيرهما . ولو خرج إلى بلد لايقصر اليه الصلاة » ثم نوى 


الروضة ج ١/‏ م | ٠١‏ 


— WAN — 


محاوزته إلى مايقصر اليه الصلاة » فابتداء سفره »من حين غير النية » فانما يترخص 
إذا کان من ذلك الموضع إلى القصد الثاني مرحلتان . ولو خرج إلى سفر طويل 
بنية الاقامة في كل مرحلة أربعة أيام » لم يترخص . ْ 


فصل 

واا ون الف اها + فنك + آنه لن هة وا ن طاعة 6 أو 
تجارة » ولا يترخص في سفر اممصية » كبرب المبد من مولاه » والرأة من‌اازوج › 
والغرم مع القدرة على الأداء > والمسافر لقطع الطريق © أو لازنى» أو قتل البريء. 
وأما الماصي في سفره ©» وهو أن يكون السفر مباحاً » وير تكب العاصى في طريقه» 
فله الترخص . ولو أنشا سفراً مباحا » ثم جمله ممصية » فالأسح أنه لايترخص . 
ولو أنئأ سفر معصية » ثم تاب وغيّر قصده من غير تشيير صوب السفر » قال 
الأكثرون : ابتداء سفره من ذلك الوم . إن كان منه إلى مقصده مسافة القصر» 
رخص » والا فلا . ول : في الترخص وجهان » كا لو نوی مباحاً © ثم 
جمله معصية . ثم العاصي بسفره » لايقصر » ولا يفطر »© ولا يتنفل على الراحلة » 
ولا جمع بين الصلاتين > ولا مسح ثلاثة أيام » وله أن يسح يوماً وليلة »على 
الصحيح . والثاني : لابمسح أصلا . وليس له أكل اليتة عند الاضطرار على 
الذهب » وبه قطع الماهير من العراقيين وغيرم . وقيل : وجبان . أصحها : 
لاجوز نفليظا عليه » لأنه قادر على استباحتها التوبة . والثاني : الحواز. كما جوز 
للمقم العاصي على الصحيح الذي عليه امور . وفي وجه شاذ : لايجوز المقم 

الماصي لقدرته على التوية . ۰ 
قل : ولا تسقط الجمة عن الماصي بسفره » وف تيممه خلاف تقدم في بأبه . 


57 عام 
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وما ألحق سفر العصية »© أن يتمب الانسان نفسه © ويمذب دابته بالركض 

من غير غرض . ذكر الصيدلاني أنه لاحل له ذلك . ولو كان يتنقل من بلد إلى 

بلد من غير غرض صحيح ؛ لم يترخص . قال الشيخ أبو جمد : السفر لجرد رقبة 
ايلاد والنظر الا » لس من الاغراض الصحيحة . 


e 


القصر جار في كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أدرك وقتها فيه . فأما 
الغرب » والصبح > فلاقصر في بالاحماع. وأما القضية » فان فاتت في الحضر 
وقضاها في السفر » لم يقصر » خلافا لزني . وإن شك هل فاتت في السفر » 
أو الحضر ؛ لم يقصر أيضاً . وإن فانت في السفر © فقضاها فيه » أو في الحضر » 
فأربعة أقوال . أظبرها : إن قضى في السفر »> قصر » والإ فلا . والثاني : بم فيا » 
واأثالث : يقصر فبها. والرابع : إن قضى ذلك في السفر © » قصر ؛ وإ قضى 
في الحضر » أو سفر آخر »> أتم . فان قلنا : يتم فيا » شرع في الصلاة بنبة 
القصر » فخرج الوقت في أثنائها » فهو مني على أن الصلاة التي بقع بعضها في 
الوقت أداءً أم قضاءً . والصحيح : أنه ان وقع في الوقت ركمة » فأداء » 
وان كان 2008 . فان قلنا : قضاء “لم يقصر . وان قلنا : أداء» قصر على 
الصحيح . وقال صاحب د التلخيص » : يتم 


. وفي نسخة : إن قفى في ذلك الفر‎ )١( 


= ۰ س 


بت 


إذا سافر في أثناء الوقت » وقد مضى منه مايمكن فمل الصلاة فيه » 
فالنص أن له القصر . ونص فا إذا أدركت' من أول الوقت قدر الإمكان » ثم 
حاضت © أنه يلزمبا القضاء » وكذا سار أصحاب المذر . فقال الأصحاب : في 
السألتين طريقان . أحدها وهو الذهب : العمل بظاهر النصين » والثاني : 
فيا قولان . أحدها وهو الذهب : العمل بظاهر النصين . والثاني : يازم 
الحائض الصلاة > وجب على المسافر الاقام . والثاني : لايازمها الصلاة »> وحجوز 
له القصر . وقال أبو الطيب ابن سلمة : إن سافر وقد بقي من الوقت أربع 
ركمات لم يقصر. وإن بقى أكثرء قصر . والخبور : على أنه لافرق . أما إذا سافر 
قد نيال انق مق رال و ا کا "اس وال لاد يوان 
مضى من الوقت دون مايسم الصلاة وسافر » قال إمام الحرمين : ينغي أن 
متنع القصر أن قلنا : تمتنع لو مغى مايسع الصلاة » بخلاف مالو حاضت بعد مضي 
القدر الناقص » فانه لابازمما الصلاة على الذهب » لن عروض السفر لاينافي إقام 
الصلاة » وعروض الحيض ينافيه . 
تمت : هذا الذي ذكره الامام » شاذ مردود » ققد صرحوا بأنه يقصر هنا 
بلا خلاف . ونقل القاضي أبو الطيب : إجماع السامين : أنه يقصر . واسترأعلم 


الس 


ضل 


للقصر أربع شروط : 

أحدها : أن لايقتدي عتم » فان فمله ولو في لظة » ازمه الاتمام . والاقتداء في 
لحظة يتصور من وحوه . مها أن يدرك الامام في آخر صلاته » أو تحدث الامام 
عقب اقتدائه وينصرف . ولو صلى الظبر خلف من يقضي الصبح » مسافرا كان أو 
مقا » لم يز القصر على الأصح . ولو صلى الظبر خلف من يصلي اجمة » 
فا ذهب : أنه لاوز القصر مطلقاً » وقبل : إن قلنا : الممة ظبر مقصورة» قصر › 
دإلا في الصبح . 
تلت : وسواء كان إمام الجمة » مسافراً › أو مقيماً » فهذا حكه . ولو فوى 


الظور مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة © حاز 5 واشأع 


ثم القتدي تارة يملم حال إمامه » وتارة جلها . فان علم » نظر » إن عله 
مقيما » أو ظنه › ازمه الإتمام . فلو اقتدى به ونوى القصر »> انعقدت صلاته ©» 
ولنت نية القصر . مخلاف القم ينوي القصر » لا تنمقد صلاته » لأنه ليس من أهل 
القصر » والسافر من أهله » فل يضره نية القصر . م لو شرع في الصلاة بنية 
القصر » ثم نوى الاتمام » أو صار مقيماً . وإن عه » أو ظنه مسافراً » أو 
عم أو ظن أنه نوى القصر » فل أن يقصر خلفه » وكذا إن لم بدر أنه نوى 
القصر » ولا يازم الإتمام .هذا التردد » لأن الظاهر من حال المسافر القصر . ولو 
عرض هذا التردد في أثناء الصلاة » لم يازم الاتمام . ولو لم يعرف نيته فملق علا » 
فنوى إن قصر » قصرت »› وإن أتم » أتممت » فوجبان : أصحها : جواز التعليق» 
فان أتم الامام » أتم » وإن قصر »> قصر . فلو فسدت صلاة الامام » أو أفسدها 


= كوس ا 


ثم قال : كنت نويت القصر ؛ فللمأموم القصر . وإن قال : كنت نويت الاتمام » 
ازمه الاتمام . وإن انصرف ولم يظبر للمأموم ما نواه » فالأصح : ازوم الاتمام . 
قاله أبو إسحاق . والثاني : جواز القصر »2 قله ابن سريج . أما إذا لم يلم »وم 
يظن أنه مسافر » أو مقم > بل شك © فيلزمه الاقام وإن بان الامام مسافرا 
قاصراً . ولنا وحه : أنه إذا بان قاصراً » جاز القصر وهو شاذ . 


زں 


إذا اقتدى بقم » أو مسافر مم » ثم فسدت صلاة الامام © أو بان عدا » 
أو فسدت صلاة الأموم » فاستأنفها » لزمه الاتمام . ولو اقندى يمن ظنه مسافراً » 
فان مقيماً » ازمه الاتمام » لتقصيره » فان شعار السافر ظاهى . وإن بان أنه مقم 
محدث »© نظر » إن بان كونه مقيماً أولاً » ازم الاتمام . وإن بان كونه محدثا 
أولاً » أو بانا مما ' فطريقان . أشبرها : على وج ين . أسعها : له القصر . 
والطريق الثاني : له القصر قطعاء إذ لا قدوة . ولو شرع في الصلاة مقيماً » ثم 
إن أنه محدث » ثم سافر والوقت باقر 2 فله القصرء لمدم الشروع الصحيح . 
مخلاف مالو شرع فہا مقيمأ » ثم عرض سبب مفسد » فانه يلزمه الاتمام علا لتزامه 
ذلك بالروع الصحيح . ولو اقتدى يقم » ثم بان حدث الأموم © فله 
القصر . وكذا لو اقتدى من يعرفه محدثاً ويظنه مقيماً » فله القصر » لأنه لم 
يصح شروعه . 


س 

الذهب الصحيح الحديد : أنه تجوز أن يستخلف الامام” إذا فسدت صلاته 
محدث أو غيره من يتم بالأمومين . وسيأتي بيان هذا في باب الجمة » إن شاء 
الله تمالى . فاذا أم مسافر مسافرين ومقيمين © ففسدت صلاته برعاف © أو سبق 
حدث » فاستخلف مقها » ازم السافرين القتدن الاتمام . كذا قطم به الأصحاب . 
وبحجيء فيه وحه > لا سند وحاً ي مسائل الاستخلاف إن شاء الله تال : 
أنه جب ب عم نبة الاقتداء «الخليفة 0 هذا إِغا 0 20 9 وو الاقتداء , 
الذي سقه الحدث 3 »> فظاهر نص الثافعي رحمه الله » يقتضي وجوب 
امه . واختلفوا في معنا » فالصحيح ما قاله أو إسحاق الروزي » والأكثرون : 
أن مراده » أن يعود بعد غسل الدم » ويقتدي بالخليفة » إما بناءٌ على القول 
القدم > وإما استئنافا على الحديد » فيازمه الاتمام » لآأنه اقتدى عقم في بسض 
صلاته . فان لم يقتد به » لم يازمه الاتهام . وقيل : يحب الاتمام عاد أو لم يمد » 
عملا بظاهر النص » لان فرعه متم » فهو أولى ©» وغلطه اللأصحاب . وقيل : إن 
هذا تفريع على القد.م . إن سبق الحدث لا يبطلها » فيكون الراعف في انصرافه 
2 > الؤتم مخليفته المقم . وضعفه الأصحاب أيضاً › فان البناء إا تجوز على 
القديم » والاستخلاف لا جوز على القدم . وقيل : مراده أن عس الامام بالرءاف 
قبل خروج الدم » فستخلف » ثم خرج فيازمه الاتمام » لأنه صار مقتديا بمقم في 
جزء من صلاته . وضعفه الحاملى وغيره » لأنه استخلاف قل المذر › ولس 
جار مما واوا ا و ا اي 
حاز | ستحلافه . 


قلت : هذا كله إذا استخلف الامام مقيماً . فلو لم يستخلف » ولا استخلف 
الأمومون » بنوا على .صلاتهم فرادى . وجاز لأسافرين منهم » والراعف » القصر قطنا . 
وكذا لو استخاف الامام مسافراً » أو استخلفه القوم» قصر المسافرون والراعف . فلو لم 
ستخاف الإمام الراعف » و استخلف القوم مقها > فوجبان . حكاهما صاحب ر الحاوي » 
أحدهها : أنه كاستخلاف الراعف على مامضى . وأصحم : تجوز لاراعف هنا 
القصر بلا خلاف إذا لم يقتد به > لأنه لس فرعا له . ولو استخاف القيمون 
مقها » والسافرون مسافرا » جاز . وللسافرين القصر خلف إماميم »© وكذا لو 
تفرقوا ثلاث فرق أو أكثر »© وأم كلة فرقة إمام . نص عليه الشافمي . داشأ عم 


الشرط الثاني : نية القصر . فلا بد مها عند ابتداء الصلاة . ولا بحب 
استدامة ذكرها » لكن يشترط الانفكاك عما بخالف الحزم بها . فلو نوى القصر 
أولا » ثم نوی الام » أو تردد بين القصر والاتام » أو شك هل نوى القصرء 
ثم ذكر في الحال أنه نواه » ازمه الاتام . ولو اقتدى بسافر علم أو ظن أنه 
نوى القصر »© فصلى ركمتين © ثم قام الامام إلى ثالثة » نظر » إن عل أنه نوی 
الاتام » ازمه الاتام » وإن عل أنه سام » بان کان حنفياً لايرى الانام » لم بازمه 
الام » ويتخيئرء ان شاء خرج عن متابته »> وسجد اسبو » وسلم » وإن 
شاء انتظره حتى يمود . فلو أراد أن تم أتم» لكن لاجوز أن يقتدي بالامام في 
سېوه » لأنه غير محسوب له . ولا يجوز الاقتداء عن علمنا لما هو فه غير عسوب 
له » كالمسوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركمة » ققسام الامام سوا إل ركية 
زائدة » لم يكن لاسبوق أن يقتدي به في تدارك ماعليه . فاو شك هل قام 
ساهياً أم متماً » لزمه الانام . ولو نوى القصر وصلى ركمتين » ثم قام إلى ثالشة» 
نظر » إن حدث مايوجب الاتنام كنية الإتمام » أو الاقامة » أو حصوله بدار الاقامة 
في السفينة » فقام لذلك » فقد فمل واحبه . فان لم حدث شيء من ذلك > وقام 


قوس — 


خمدا » بطلت ضلاته . كا لو قام المقم الذكور إلى ركمة خامة » أو قام التتفل 
إلى ركمة زائدة قبل تشير النية . وإن قام سبوا © ثم ذكر »© زمه أن يسود » 
ويسجد للسبو » ويسل . فلو بدا له بعد التذكر أن يتم ؛ عاد إلى القمود » ثم 
نبض ما . وني وجه ضيف : له أن يفي في قيامه . فلو صلى ثلثة » ورابمة » 
سبوا » وحلس للتشبد › فتذكر » سحد للسبو وهو قاصر ©» وركتتاه الزائدتان 
غير محسوبتين . فلو نوی الاتمام » ازمه أن يقوم ويصلي ركمتين أخريين » ويسحد 
للسبو في آخر صلاته . 

ارط الثالث : أن يكون مسافراً من أول الصلاة إلى آخرها . فاو 
وى الاقامة في أثنائها » أو اتتبت به السفينة إلى دار الاقامة » أو سارت به من 
دار الاقامة في أثنائها » أو شك › هل نوى الاقامة » أم لا ار 
وشك هل هو مقصوده 2 أم لا ؟ زمه الاتمام . 

الشمرط الرابع : الملمى مجواز القصر . فلو جبل جوازه فقصر » لم يصح > 
اتلاعه » نص عليه في « الأم » . 
كلت : ويازمه إعادة هذه الصلاة أربماً » لإلزامه الاتمام . والصورة فيمن وى 
الظهر مطلقاً »ثم سل من ركمتين عمداً . أما لو نوى جاهل القصر الظبر ركمتين 
متلاعاً » فيصدها مقصورة إذا عم القصر بعد شروعه . واشاعر 


اسب 
امع بين الصمرنين 


جوز الج بان الظہر والعصر © وبين المغرب والعشاء » تقدعاً في وقت 
الاولى » أو تأخيراً في وقت الثانية» في السفر الطويل . ولا يجوز في القصير على 


= ۹ س 


الأظر . والأفضل لسا في وقت الأولى أن يؤخرها إلى الثانية » وللنازل في 
وقتها » تقد الثانية . ولا جوز المع في سفر الممصية في وقت الظبر » ولا جم 
الصبح إلى غيرها » ولا المصر إلى النرب . فاما الحجاج من أهل الآفاق »فيجمءون 
بين الظبر والعصر بعرفة في وقت الظهر » وبين المغرب والمشاء بمزدلفة في وقت المشاء» 
وذلك اج سبب السفر على المذهب الصحيح . وقيل : سبب النسك .فان قلنا 
الأول » في جمع الكي القولان » لأن سفره قصير » ولا مجمم المرفي 
بعرفة » ولا المزدلني بمزدلفة » لأنه وطنه . وهل تجمع كل واحد منبم بالبقمة 
الأخرى » فيه القولان كالكي . وإن قلنا بإلثاني » جاز المع يمهم . ومن الأصحاب 
من يعبر بسارة أخرى فيقول : في جع الكي قولان . الحديد : منمه. 
والقدم : حوازه . وعل القدم في العرفي والزداني » وحبان . والمذهب : منع 
جيعبم على الاطلاق . وحم المع في القتين » حكه في سار الأسفار . ويتخير 
في التقدم والتأخير > والاختيار : التقدم بعرفة » والتأخير مزدلفة . 


كت 


إذا جع السافر كي وقت الأولى » اشترط ثلاثة أمور . 

أحدها : الترتيب » فيداً بالأولى . فاو بدأ بالثانية » لم يصح . وتجب إعادتها 
بسد الأولى . ولو بدأ بالأول © ثم صلى الثانية » فان فساد الأولى > فافانية 
فاسدة أيضاً . 

الأمر الثاني : نية الم . والذهب : أنها تشترط . ويكني حصولها عند 
الاحرام بالأولى » أو في أثنائها > أو مع التحلل منا » ولا يک بعد التحلل . ولنا 
قول : أنها تشترط عند الاحرام بالأولى » ووجه : أنها تجوز في أثنانها . ولا 


— ۹۷ — 


تجوز مع التحلل » ووجه : أنها تجوز بمد التحلل قبل الاحرام باثانية . وهو قول خرجه 
الزني للشافمي . ووجه آخر لأصحابنا » وهو مذهب المزني : أن نية المع لاتشترط أصلاً . 


فت : قل الأادمي : لو نوى الم » ثم نوى تركه في أثناء الأولى » ثم 
نوی ا جع ثانا » ففيه القولات. وا شاع 


الأمر الثالث : الوالاة. والصحيح المشبور : اشتراطها . وقال الاصطخري » 

وأو علي الثقني : يجوز الحم وإن طال الفصل بين الصلاتين مالم مخرج وقت الأول . 
وحكى عن نصه في « الأم » : أنه إذا صلى الغرب في بيته بنية المع »؛ وأتى 
المسحد فصلى العثاء » جاز . والمعروف : اشتراط الموالاة »> فلا جوز الفصل 
الطويل » ولا يضر السير . قال الصيدلاني : حده أصحابنا السير بقدر الاقامة . 
والأصح ماقاله المراقيون : أن الرجوع في الفصل إلى العادة . وقد تقتضي المادة 
احّال زيادة على قدر الاقامة » ويدل عليه أن جور الأصحاب > جوزوا المجسع 
بين الصلاتين بالتيمم » وقلوا : لا يضر بيني بالطلب والتيمم » لكن يخفف الطلب . 
ومنع أو اسحاق الروزي جع التيمم للفصل بالطلب . ومتى طال الفصل » امتنع 
ضم الثانية إلى الأولى » ويتمين تأخيرها إلى وقتها » سواء طال بعذر » كالمو » 
والاغماء » أو بنيره . ولو جمع فتذكر بعد فراغه منها أنه ترك ركنا من الأول » 
بطلتا جميما » وله إعاتي جامماً . ولو تذكر تركه من الثانية » فان قرب الفصل 
تدارك ومضت الصلاتان على الصحة . وإن طال » بطلت الثانية » وتعذر امع لطول 
الفصل بالثانية الباطلة » فيميدها في وقتها . فلو لم يدر أنه ترك من الأولى © أم 
من الثانيه » لزمه إعادتما لاحل الترك من الأولى . ولا جوز الج على الشبور . وفي 
قول شاذ : يجوز كم لو أقيمت حممتان في بلد » ولم بعل السابقة منها » جوز إعادة 
الحممة في قول. هذا كله إذا جع في وقت الأولى » فلو مع في وقت الثانية » لم 
بشترط الترتيب ولا الوالاة » ولا نية الجع حال الملاة على الصحيح . وتشترط 


سوس — 


الثلائة على الثاني » فملى الاشتراط » لو أخل“ بواحد منبا > صارت الأولى قضاء 
فلا يجوز قصرها إن لم نجواز قصر القضاء . قال الأصحاب : وبحب أن ينوي في 
وقت الأولى كون التأخير بنية الجمع . فلو أخر بنير نية حتى خرج الوقت »أو ضاق 
حيث لم ببق منه ما تكون الصلاة فيه أداء » عصى » وصارت الأولى قضاء . 


باتك 


إذا جمع تقدعأً » فصار في أثناء الأولى أو قل الشروع في الثانية مقمة 
بنية الاقامة » أو وصول السفينة دار الاقامة » بطل الجمع » فيتعين تأخير الثانية 
إلى وقتها » وأما الأول فصحيحة . فلو صار مقما في أثناء الثانية » فوحهان . 
أحدها : يطل الع » كا متنع القصر بالاقامة في أثنائها . فعلى هذاء هل تكون 
الثانية نفلا » أم تبطل ؟ فيه الملاف كنظائره . وأصحها : لايطل الم صيانة لما عن 
البطلاث بعد الانمقاد » بخلاف القصر. » فان وجوب الاتمام »> لايطل فرضية 
مامضی من صلاته . أما إذا صار مقا بعد الفراغ من الثانية » فان قلنا : الاقامة 
في أثنائها لاتؤثر » فهنا أولى » وإلا فوجبان . الأصح : لايطل الع » كما لو قصر 
ثم أقام . ثم قال صاحب د التهذيب » وآخرون : الملاف فا إذا أقام بعد فراغه 
من الصلاتين » إما في وقت الأولى » وإما في وقت الثانيه قبل مضي إمكان فلما. 
فان کان بعد إمكان فملبا » لم تجب إعادتها بلا خلاف . وصرح إمام الحرمين 
مجريان الملاف مها بقي من وقت اثانية ثيء . هذا كله إذا جمع تقدعأ . فلو جمع 
في وقت الثانية » فصار مقها بمد فراغه منها » لم يضر . وإن كان قبل الفراغ » 
صارت الأول قضاء . 


— MA — 


فصل 

يجوز ا جع بين الظبر والمصر » وبين المثرب والعشاء »> مدر الطر . 
ولنا قول شاذ ضعيف »© حكاه إمام الحرمين : أنه جوز بين الغرب والعشاء في 
وقت المغرب دون الظبر والعصر » وهو مذهب مالك . وقال الزني : لا جوز 
مطلقاً » وسواء عندنا قوي الطر وضميفه إذا بل الثوب » والشان » 
مطر وزادة . 
تلات : الشفتّان ‏ بفتح الشين المحمة » وتشديد الفاء» وآخره نون- وهو 
برد ريح فبا ندوة » وكذا قله أهل الاغة . وهو تصريح بأنه لس عطر »© فضلاً 
عن كونه مطراً وزيادة » فكأن الرافمي قلر صاحب « التهذيبٍ » في إطلاق هذه 
المبارة المنكرة . وصوابه أن يقال : الشفان له ج الطر » لتضمنه القدر اللبيح من 
الطر » وهو مايل الثوب » وهو موجود في الشفان . واشاعم 

والثلج » والترتد » إن كنا يذوبان » فكالطر » وإلا » فلا . وف وجه 
شاذ : لا رخصان بحال . ثم هذه الرخصة لن يصلىي جماعة في وسجد بأتيه من ١‏ 
بعد » ويتأذى بإلطر في إتيانه . فأما من إصلي في بيته منفرداً » أو في جماعة » 
أو مثى إلى السحد في كن » أو كان المسحد في باب داره » أو صلى النساء في 
بيوتهن جماعة » أو حضر جميع الرجال في السحد » وصلوا أفراداً » فلا جوز 
الجم على الأصح . وقيل : على الأظبر . ثم إن أراد الجع في وقت الأول »2 
فشروطه م تقدمت في جع السفر . وإن أراد تأخير الأولى إلى الثانية» كالسفر » 
م جز على الأظبر الحديد » ويجوز على القدم . فاذا حِوزناه » قال العراقيون : 
يصلى الأول مع الثانية » سواء اتصل المطر » أو انقطع . وقال في « التهذيب »: 


کا 


إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية » لم جز الجم » ويصلي الأولى في آخر وقتباء 
كالسافر إذا أخر بنية الجم > “ ثم أقام قل دخول وقت الثانة ل يز اع > 

ويصلي الأولى 00 وقنها . ومقتضى هذا أن يقال : لو انقطع في وقت الثانية 
قبل فملها » امتنم ال تع © وصارت الأولى قضاءٌ » کا لو صار مقيما . وعكس 
صاحب و الإبانة » ماقاله الأأصحاب > واتفقوا عليه » فقال : يجوز الم في وقت 
الثانية . وف جوازه في وقت الأول » وجبان . وهذا تقل منكر . وأما إذا 
جمع في وقت الأول > فلا بد من وجود المطر في أول الصلاتين » ويشترط 
وحوده أيضا عند التحلل من الأولى على الأصح الذي قله أو زيد » وقطم به 
العراقيون » وصاحب « التهذيب » وغيرم . والثاني : لا يشترط . ونقله في 
د الهاة » عن معظم الأصحاب . ولا يضر انقطاعه فا سوى هذه الأحوال الثلاث. 
هذا هو الصواب الذي 1 عليه الشافمي » وقطع به الأصحاب في طرقهم. 
ونقل في « الهالة » عن بعض الصنفين أنه قال : في انقطاعه في أثناء الثانية » 
أو بعدها مع بقاء الوقت » الملاف التقدم في طريان الإقامة في جمم السفر 

وة وان ؛ وقال : إذا لم يشترط دوام الطر في الأولى » > فأول أن أن 
لا يشرط ي الثانية وما بعدها. وذكر القاضي ابن كج عن بض الأصحاب : أنه 
لو افتتح الصلاة الأولى ولا مطر ؛ ثم مطرت في أثنائها > فني جواز المع › 
القولان في نية الجم في أثناء الأولى . واختار ابن الصباغ هذه الطريقة › 


والمحيح ثور ما قدمنام 3 


م 
جوز 8 بين صلاة الجمعة والمصر امطر > فاذا قدم المصر » فلا بد من 
وحود ا مطر في الأحوال الثلاية نه کا تقدم . قال صاحب د الاك » : ولا يشغخرط 


— — 


وجوده في الحطبتين » وقد بازع فيه ذهابا إلى جملما بدل الركمتين . قال : 
وإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت المصر » جاز إذا جوؤزنا تأخير الظبر » ففبخطب 
في وقت المصر ويصلي . 


مح 


العروف في المذهب : أنه لا جوز الجمع بالمرض » ولا الحوف » ولا الوحل . 
وقال جماعة من أصحابنا : يجوز بالمرض » والوحل . ممن قاله من أصحابنا : 
أن براعي الأرفق بنفسه » فان كان “محم مثلاً في وقت الثانية » قدمبا إلى الأولى 
بالشرائط التقدمة » وإن كان ”حم في وقت الأولى » أختّرها إلى الثانية . 


تلت : القول: مجواز الجمع ,امرض » ظاهى مختار . فقد ثبت في « صحيح 
مسل » : أن الني ميقي “د جع بالدينة من غير خوف ولا مطر »0©, 
وقد حكى الخطابي » عن القفال الكير الشائي » عن أبي إسحاق الروزي: 
حواز الجمع في الحضر لاحاحة من غير اشتراط الحوف » والمطر » والمرض “وبه 
قال ابن المنذر من أصحابنا . وا أع 


)١(‏ سل ( ۰/۱ ۲۹) والتدمذي (١/ههم)‏ عن ابن عباس رضي الله عنها » قال: صلى رسول 
الله صلى الله علية وآله وسلم الظبر والعصر وبين المغرب والمشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر . قال 
أبو الزبير : ( أحد الرواة ) فأك سعيداً ( يعني سعيد بن جبير ) لم فمل ذلك ? فقال : سبألت ابن عباس 
عا سألتني » فقال : أراد أن لا يحرج أحد] من أمته » أي : أراد أن لا يوقم أحد] من أمته في الحرج» 
وهو الضيق . 
وحكي عن ابن سيرين أنه کان لا يرى بأسأ أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة ؛ أو شيء › 


مالم يتخذه عادة . 


سس عامج الا 


زع 


إذا جمع الظر والعصر > صلى سنة الظير ٠‏ ثم سنة المصر © ثم يأتي 
بالفريضتين . وي جمع المشاء والفرب » يصلي الفريضتين » ثم سنة الغرب © ثم 
سنة المشاء “ثم الور . 
مت : هذا الذي قله الإمام الرافمي في الغرب والعشاء »> صحيح » وأمافي 
الظمر والعصر » فشاذ ضعيف » والصواب الذي قله الحققون : أنه يصلي سنة الظهر التي 
قبلها ء ثم يصلي الظبر » ثم العصر »ثم سنة الظهر التي بمدها » ثم سنة المصر . وكيف 
يصح" سنة الظير التي بسدهاء قبل فملها » وقد تقدم أن وقتها يدخل بفمل ااظبر ؟! 
وكذا سنة العصر لا يدخل وقما إلا بدخول وقت المصر » ولا يدخل وقت المصر 
الجموعة إلى الظبر ؛ إلا بفعل الظبر الصحيحة . وا شاعم 


قل 

الرخص التعلهة بالسفر الطويل » أربع : القدر » والفطر › والسح على 
الخف ثلاثة أيام ولیالہن والجمع على الأظبر . والتي تجوز في القصر أيضأ أربع 
ترك الحمعة » وأكل اليتة ‏ وليس مختصاً بالسفر ‏ والتنفل على الراحلة على الشبور» 
والتيمم ¢ وإسقاط الفرض به عل الصحيح فا ١‏ 


القصر أفضل من الانإم على الأظهر . وعلى الثاني : الإنّم . وفي وجه :ها 
سواء. :وای الاصجان صو را ن الملاف . ٠‏ 

مها : إذا كان السفر دون ثلاثة أيام » فالإتام أفضل قطماً . نص عليه » 
وقد تقدم . 

ومنها : أن بحجد من نفسه كراهة القصسر »© فيكاد يكون رغبة عن 
السنة » فالقصر لهذا أفضل قطماً » بل يكره له الاتإم إلى أن نزول تلك الكراهة . 
وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة . 

ومنها : اللاح الذي يسافر في البحر > ومعه أهله وأولاده في سفينة » فان 
الأفضل له لاام . نص عليه في « الأم »> . وفيه خروج من الملاف » فان أحمد » 
لا 'جواز” له القصر . 
كارت : ومنها ماحكاه صاحب د الليان » عر صاحب « الفروع » : أن 
الرجل إذا كان لا وطن له » وعادته السير أبداًء فله القصر » ولكن الانإم أفضل » 
وشاع 

واعلمى : أن صوم رمضان في السفر لمن أطاته » أفضل من الافطار 
على الذهب . 
قلت : وترك الجع أفضل بلا خلاف » فيصلي كل صلاة في وقتها » اخروج من 
الملاف » فان أبا حنيفة » وحاعة من التابيين » لا تجوازونه . ومن نص على أن 
ركه أفضل : النزالي » وصاحب ر التتمة » . قال الفزالي في و البسيط » : 

الروضة ج ١م"‏ 


جح و وات 

لا خلاف أن ترك الجمع أفضل . قال أصحابنا : وإذا جمع » كانت الصلاتان أداء» 
سواء جمع في وقت الأولى » أو اثانية . ولنا وجه شاذ فيه الوسيط » وغيره : 
أن الؤخرة تكون قضاءً . وغسل الرجل أفضل من مسح الف » إلا إذا تركه 
رغبة عن السنة » أو شك في جوازه كا تقدم . ومن فروع هذا الكتاب » لو 
نوى الكافر » أو الصي السفر إلى مسافة القصر » ثم أسر » وبلغ في آثناء 
الطريق » فلها القصر في بقيته . ولو نوى مسافران إقامة أربعة أيام »> وأحدها 
يمتقد انقطاع القصر بها » كالشافمي © والآخر لا يستقده» كالحنني › كره للأول أن 
يقتدي الثاني . فان اقتدى »صح . فاذا سل الامام من ركمتين © قام الأموم لإتام 
صلاته . ولا جوز القصر في اللد للخوف » ولا يقصر الصلاة في الحوف إلى ركمة . 
وي حديث أن عباس في « مسل» : « فرضت الصلاة في السفر ركمتين » وفي اللوف 
ركمة » معناه : ركمة مع الامام » وينفرد الأموم بأخرى 0 


تم - بعوت الله تبارك وتعالى ‏ الجزة الأول من كتاب 
« روضة الطالبين وعمدة المتقين » للامام النووي 
ويلبه الحز» الثاني وأوله كتاب وصلاة اجعة 7 1 


BK 


فيه ثلاثة أبواب : 
1 الاب ارول 1 
في شرولا 


اعم أن صلاة الجمعة فرض عين . وحكى ابن كج وجا : أنها فرض كفالة . 
وحكي قولاً ؛ وغلّطوا حاكيه »> قل الروياني : لامجوز حكاة هذا عن الشافمي 
رحه الله . 

واعل أن الحممة كالفرائض الخس في الأركان والشروط ؛ إلا أنها تختض 
سلاثة أشياء . 
أحدها : اشتراط أمور زائدة اصحتبا . وااثاني : اشتراط أمور زائدة 
أوحوبها . والثااث : آداب شرع فما . ؤهذا الاب اشروط المحة . وهي ستة : 

الأول : الوقت : فلا تقضى الحممة على صورتها بالاتماق » ووقتها: وقت 
الظبر . ولو خرج لوقت » أو شكُوا في خروجه »2 لم يشرعوا فها. ولو بقي من 
الوقت مالا بسع خطبتين وركمتين يقتصر فيما على مالا بد منه» لم يشرعوا فبا» 
بل يصاون الظهر . نص عايه في « الم » . ولو شرعوا فها في الوقت © ووقم 
بعضها خارجه © فاتت الجممة قطما » ووجب علهم إتاما ظبراً على الذهب . وفيه 
قول مخرج : أنه يجب استئناف الظبر . فعلى المذهب ء رة بالقراءة من حينئذ » 


كفنت 


ولا بحتاج إلى تجديد نية الظبر على الأصح . وإن قلنا بالخراج» قبل تبطل صلاته » 
أم تنقلب نفلا ؟ قولان مذكوران في نظلائرء » تقدما في أول «صفة الصلاة» 
ولو شك هل خرج الوقت وهو في الصلاة ؟ أتمبا جممة على الصحيح » وظهبرا على 
الثاني . ولو قام السبوق الذي أدرك ركمة لأتي بالثانية » فخرج الوقت قبل سلامه » 
أنمبا ظبر] على الأسح » وجممة على الثاني . ولو سل الامام والقوم التسليمة 
الأولى في الوقت » والثانية خارجه » صحت جمعتبم . ولو سل الامام الأول 
خارج الوقت » فانت جممة الجميع . ولو سل الامام وبمض الأمومين الأولى في 
لوقت » وسائّمها بعض الأمومين خارجه » فن سلما خارجه »فظاهى الذهب بطلا 
سلاتهم . وأما الامام ومن سل ممه في الوقت » فان بلنوا عدداً تصح بهم الحمعة » 
صحت لهم» وإلا فو شبيه عسألة الانفضاض . ثم سلامه وسلامهم خارج الوقت > 
إن كان مع العم بالحال » تعذر بناء الظبر عليه قطعاً » لبطلان الصلاة » إلا أن ينيروا 
النية إلى النفل ويسلموا » ففيه ماسق . وإن كان عن جل منه ءلم تبطل صلاته . 
وهل يني » أم يستأتف ؛ فيه الملاف الذي ذكرناء . 
ارط الثاني : دار الإقامة » فبشترط لصحة الحممة دار الاقامة »> وهي 

الأبنية التي يستوطنها المدد الذذن يصلون الحمعة » سواء فيه البلاد » والقرى » 

والأسراب الي بتخذها وطن » وسواء فيه الناء من حجر » أو طلين › أو 

ج . وأما أهل الحيام النازلون في الصحراء » ويتنقاون في الشتاء أو غيره » 

فلا تصح جممتهم فہا » فان کانوا لا يفارقونها شتاء ولا سيفاء فالأظبر آنها 

لا نصح . والثاني : تصح وجب . ولو انهدمت أبنية القرية » أو الِلد »> فأقام 

أهلبا على المارة » لزمهم الجمعة فيا » سواء كانوا في مَظال” » أو غيرها + لآنه محل 

الاستيطان . ولا يشترط إقامتها في مسحد » ولا في كن » بل جوز في فضاء معدود 

من خطة البلد » فأما الموضم الخارج عن الإر الذي إذا اتبى إليه امارج للسفر 

قصر © فلا جوز إقامة الجمعة فيه . 


E 


الشرط الثااث : أن لا يسق الجممة » ولا يقارنها أخري . قال الشافمي رحمه 
لله : ولا مجمع في مصر - وإن عظم > وكثرت مساجده ‏ إلا في موضع واحد . 
وأما بنداد » فقد دخلها الشافعي رحمه الله وم يقيمون الحمعة في موضعين . وقيل : 
٤‏ ثلاثة » فم ینکر علمم . واختلف أصحابنا في أمرها على أوحه . أصحبا : أنه 
إغا جازت اأزيادة فيا على <معة Ys‏ بلرة كيرة يشق اجماعبم في موضع 
واحد » فعلى هذا تجوز الزيادة على الجمعة الواحدة في جميع اللاد » إذا كثر 
الاس وعس اجماعهم > وهذا قال أبو الساس » وأبو إسحاق » وهو الذي 
اختاره أكثر أصحساينا تصرعا وتعريضاً . ومن رجحه : القاضي إن كج » 
والحتاطى بالحاء البملة الفتوحة © وتشديد النون- والقاضي الرواني » والنزالي. 
والثاني : إنا جازت الزيادة فبا » لأن نهرها حول بين حانبها فيجملا كبلرتين . 
قاله أبو الطيب ابن سلهة . وعلى هذا لا يقام في كل جاب إلا حمعة . فكل بلد 
حال بين جانبيه نهر نحوج إلى الساحة » فهو كنداد . واعترض عليه » بأنه لو كان 
الجانان كارن © لقصر من عبر من أحدها إلى الآخر » والتزم ان سلمة المسألة » 
و<دوكز القصر . والثالث : إغا جازت الزيادة > لآنها كانت قرى متفرقة » ثم اتصلت 
الأبنية » فأجري علبا حكبا القدم » ضلى هذا » يجوز دد الجمعة في كل بلد 
هذا شأنه . واعترض عله أو حامد عا اعترض على الثاني . وتجاب ما أجيب 
في الثاني . وأشار إلى هذا الحواب صاحب « التقريب » . والرابم , أن الزيادة 
لا تجوز تحال » وإغا لم ينكر الشافمي > لأن المسألة احتبادية »> وليس لمتهد أن 
نكر على الحتبدن . وهذا ظاهم نص الشافعي رحمه الله التقدم . واقتصر عليه 
الشيخ أو حامد وطبقته > لكن الختار عند الأ كثرن ما قدمناه . وحيث منعنا 
الزيادة على حمعة » فمقدوا حمعتين » فله صور . 

أحدها : أن تسبق إحداها فبي الصحيحة . والثانية : بإطلة . وم يعرف 


السبق ؟ فيه ثلاثة أوجه . أصحبا : بالإحرام . والثاني : بالسلام . والثالكث : 


— 
اللشروع في المطة » وم بحك أكثر المراقيين هذا الثالك . فاذا قلنا الأول » 
فالاعتبار بالفراغ من تكبيرة الاحرام . فلو سبقت إحداها بهمزة التكيرة › 
والأخرى بلراء منها > فالصحيحة هي السابقة بلراء » على الأسح . وعل الثاني : 
السابقة الحمزة . ثم على اختلاف الأوجه » لو سبقت إحداهاء وكان السلطان 
مع الأخرى »> فلأظبر أن السابقة هي السحيحة » ولا أي لسلطان . والثاني : 
أن التي ممما السلطان » هي الصحيحة . ولو دخلت طائفة في المسمة » فأخبروا 
أن طاثفة سيقتهم بما ذكرنا > استشحب لمم استثناف الظبر . وهل لهم أن يتموها 
ظبرا ؟ فيه الخملاف السابق © فيا إذا خرج الوقت وم في المممة . 
الصورة الثانية : أن تقع الجمعتان معأ » فباطلتان » وتستأنف جممة إن 
وسع الوقت . 
الثالثة : أن يشكل الال » ولا يدري اقترنناء آم سبقت إحداها » فيعيدون 
الجمة أيضا » لأن الأصل عدم جمعة محزئة . قال إمام الحرمين : وقد حم الأمة 
بأنهم إذا أعادوا الجمة ' برلت ذمتهم . وفيه إشكال لاحمال تقدم إحداهما » فلا 
تصح أخرى » ولا تبرأ ذمتهم بها . فسبيل اليقين : أن يقيموا جمة + ثم 
يصلوا ظبرا . 
الراعة : أن تسبق إحداها بيبا » ثم تلتبس » فلا تبرأ واحدة من 
الطائفتين عن المهدة » خلافاً لامزني . ثم ماذا علهم ؟ فيه طريقان . الذهب : 
أن علهم الظهر . والثاني : على القولين في الصورة الامسة + وبه قطم المراقيون. 
الخامسة : أن تسبق إحداها ولا يتمين » بأن ممم مريضان » أو مسافران» 
تكبير تين متلاحقتين وها خارج السجدن ؛ فأخبرام الحال وم يمرفا التقدمة » 
فلا ترا واحدة منها عن العبدة » خلاقا لازني أيضاً . وماذا علهم ؟ قولان. أظبرها 
في و« الوسيط » : أنهم يستأنفون الجمعة . والثاني : يصلون الظبر . قال الأصحاب : 
وهو القياس . 


با ت 


نمت : الثاني أصح 4 وتسحتحه. اله كرون . واتاعم ) 

قال أصحابنا العراقيون : لو كان الامام في إحدى الطائتتين في الصور 
الأربع الأخيرة » ترتب على الصورة الأولى . فن قلنا : التي فما الامام هي 
الصحبحة مع العم تأخرها © فبنا أولى » وإلا فلا أثر لحضوره . 

الشعرط الرابع : المدد . فلا تنمقد الجمعة بأقل من أربمين » هذا هو 
الذهب الصحيح الشبور . ونقل صاحب ر التلخيص » قولاً عن القدم : أا 
تنمقد بثلاثة : إمام > ومأمومين . ول بشته عامة الأصحاب . ويشترط في الأربعين: 
الذكورة » والتكليف » والحرية » والإقامة على سبيل التوطن . وصفة التوطن : 
أن لا يظمنوا عن ذلك الموضع شتاءً ولا صيفاً » إلا لحاجة .فلو كانوا ينزلون في 
ذلك الوضع صيفاً » ورتلون شتاءً » أو عكسه » فليسوا مستوطنين ؛ فلا تنعقد 
ميم . وفي انعقادها بلقم الذي لم جيل الوضع وطناً له » خلاف نذكره في الباب 
الثاني إن شاء الله تعالى . وتندقد بالرضى على الشبور . وفي قول شاذ : لا تنعقد 
ee‏ » كالسيد . فى هذا » صفة الصحة شرط خامس . ثم الصحيحء أن الامام 
من لة الآرعين . والثاني : يدترط أن يكون زالدا على الأرمين . وحكى 


الروباني هذا الحلاف قولين . الثاني » القدم . 
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العدد اتر في الصلاة ‏ وهو الأربمون ‏ معتبر في الكلات الواجة من 
الجطتين » واساع القوم لها . فلو حضر العدد )» ثم انقضوا كابم » أو بعضهم > 
وبي دون اون 4 فتارة نقصوك قل الخطة ¢ وثارة فہا » وتارة بعد ها » وتارة 


في الصلاة » فان انفضوا قبل افتتاح اللحطبة »لم يبتدأ بها حتى بجتمع أربعون » 


E 


وإن کان في أثنائها » فلا خلاف أن الركرت الي به في غيتهم غير محسوب » 
حلاف ما إذا تقص العدد في الصلاة » فان فيا خلاقا » لأن كل يصلي لنفسه » 
فسوع بنقص المدد فيها . واللطيب لا مخطب لنفسه »> إنا الفرض : استاع الناس » 
فا جرى ولا مستمع » فات فيه النرض ٠‏ قم بحتمل .ثم إن عادوا قبل طول 
الفصل » بى على خطته » وبد طوله » قولان يعبر عنهها بأن الوالاة في المطة 
واجة » أم لا ؟ والأظير : أها واجبة © فيجب الاستثناف . والثاني : غير واجة 
فيي . وبى جماعة القولين » على أن الحطتين بدل من ال ركمتين قحب الاستثناف » 
أم لا ء فلا020 ولا فرك بين فوات الوالاة بمذر أو بنيره . ولو لم يمد الأولون» 
واجتمع بدلحم أربعون > وحب استئناف الحطة ؛ طال الفصل أم قصر . أما إذا 
انفضوا بعد فراغ الحطة › فان عادوا قل طول الفصل > صلى الحمعمة تلك 
الحطة . وإن عادوا بعد طوله “ في اشتراط الموالاة بين المطة والصلاة » قولان. 
الأظبر : الاشتراط . فلا يمكن الصلاة بتلك المطة . وعلى الثاني : يصلى لها . 
ثم نقل الازني » أن الشافعي قال : أحبت أن تبتدىء اللطةء ثم ا 
فان لم يفمل » صلى بهم الظير . واختلف الأصحاب في مناه » فقال ان سريج » 
والقفال » والأكثرون : بحب أن يميد الخطة » ويصلي بهم الجممة لتمكاه . 
قالوا : ولفظ الشافمي : أوجت » ولكنه صحف . ومنهم من قال : أراد بأحببت : 
أوجبت . قلوا : وقوله : صلى بهم الظبر» مول على ما إذا ضاق الوقت . وقال 
أو إسحاق : لابجب إعادة المطة » لكن يستحب » وتجب الجممة للقدرة . وقال 
أو علي في « الإفصاح > : لا تحب إعادة الخطة » ولا الحمعة» ولكن يستححبان 
عملا بظاهر النص . ودليل الثاني والثالث في ترك الحطة » خوف الانفضاض ثانا » 
فسقطت بهذا العذر » وحصل خلاف في وجوب إقامة الجمعة »م اختصره الفزالي» 
فقال : إن شرطنا الوالاة ء وم تمد الخطبة» أتم النفضون . وهل يأثم الحطيب ؛ قولان . 

)00( عبارة الر افمي في «الشرح الكبيد » وبى أبو سعيد المولي وآخرون اللاف في المألة على آن 
الحطبتين بدل من الر كمتين ٠‏ أم لا إن قلنا : نمم وجب الاستئئاف » وإلا فلا : 
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فى 


و| * : الأصح قول ان سر يج > ومتابسه » وأن الخطيب يأثم إذا : بعد 6 


ا 
اشام 
وسواء طال الفصل والحطيب اک أو مستەر 6 الخطة 8 39 لا عادوا 
أعاد ما حرى من واحبها في حال الانفضاض . أما إذا أحرم بالعدد العتبر» ثم حضر 
أرسون ارون وأحرعوا © ثم انفض الأولون » فلا يضر » بل بم الجمعة » سواء 
كان اللاحقون موا الحطة » أم لا . قال إمام الحرمين : ولا عتنع عندي أن يقال: 
يشترط بقاء أربعين موا الحطة > فلا تستمر الحمسة إذا كان اللاحقون لم 
يسمموها. فأما إذا انفضوا ولحق أربعون على الاتصال » فقد قال في و الوسيط »: 
تستمر الجمعة . لكن يشترط هنا أن يكون اللاحقون سمموا المطضلة . أما إذا 
انفضوا فنقص الدد في باق الصلاة » ففيه خمسة أقوال منصوصة وعخر“حة . 
أظبرها : تطل المعة ويشترط العدد في جيعبا . فعلى هذا » لو أحرم الامام » 
ومطأ القتدون » ثم أحرموا » فان تأخر تحرأمهم عن ركوعه ‏ فلا جمعة . ون 
لم تاخروا عن ركوعه © فقال التفال : تصح الحمية . وقال الشيخ أو مد : 
يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم . وقال إمام المرمين : الشرط 
أن يتمكنوا من إعام الفاتحة > فاذا حصل ذلك ءلم يضر الفصل »وهذا هو 
الأصح عند النزاللي . والقول الثاني : إن بتي اثنان مع الامام » أتم الجمعة, وإلا 
بطلت . والثالث : إن بتي ممه واحد » لم تبطل » وهذه الثلاثة منصوصة . الأولان 
في الحديد . والثالك : القدم . ويشترط في الواحد والاثنين : كونم) بصفة 
الكل . وقال صاحب و التفجر نت € : ٤‏ اشتراط اليل احيال ع لا كتفنا 
بام الجماعة . 


قلت :هذا الاحمال حكاه صاحب « الحاوي » وجبا عحققاً لأأصحابنا» حتى لو بي 


اداو ست 


صبيان » أو صي © كفى . والصحيح : اشتراط الكل . قال في ر البلا » : 


احهال صاحب «١‏ التقريب © غير ممتد به . وشاع 


والرابع : لا تتطل وإن بتي واحدة . والحامس : إن كان الانفضاض في 
الركمة الأولى بطلت الجمعة . وإن كان بمدها ؛ لم تبطل » ويم الامام الحممة 
وحده » وكذا من معه إن بتي معه أحد . 

ااشرط اللامس : الجاعة . فلا تصح الحممة بالدد فرادى . وشروط 
الجماعة : على مامسق في غير الجمعة . ولا يشترط حضور السلطان > ولا إذنه 
فيها . وحى في « البيان » قولاً قدا : أنها لا تصح إلا خلف الامام » أو من 
أذن له » وهو شاذ منكر . ثم لإمام الجمعة أحوال. 

أحدها : أن يكون عدا » أو مسافراً » فان تم به لدد ء لم تصح 
الحممة » وإن تم بغيره » صحت على الذهب . وقيل : وجبان . أصحها : الصحة . 
والثاني. : البطلان . هذا إذا صليا الجمعة قل أن يصليا الظبر . فان كنا صليا 
ظهر يوسا »> فهما متنفلان بالجممة . وفي الحممة خلفها ما يأتي في التتفل . 

الجال الثاني : أن يكون صياً » أو متنفلاً » فان تم المدد به > لم تصح» 
وإن تم دونه » صحت على الأظهر عند الأكثرين . واتفقوا على أن الحواز في 
التتفل أظبر منه في الصبي ؛ لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه . 

الال الثالث : أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحاً © أو عصيراً > 
فكالتنفل + وقيل : نصح قطماً » لأنه يضلى فرضا . ولو صاوا خلف مسافر 
يقصر الظبر » جاز إن قلنا : إن الجمعة ظبر مقصورة . وإن قلنا : صلاة على 
حيالما » فكالصبح . 

الخال الرابع : إذا بان الامام. بسد الصلاة جنا أو عدا > فان تم المدد 
به »لم تصح . وإن تم دونه » فالأظير : الصحة . نص عليه في « الأم » » 


کڪ 1ت 


وصححه المراقيون » وأكثر أصحابنا . والثاني : لا تصم » لأن المماعة شرط ؛ 
والامام غير مصلل » بخلاف سائر الصلوات » فان الجماعة فيها ليست شرطأ . وغايته 
أنهم صلوها فرادى . والنع هنا أقوى منه في مسألة الاقداء الصبي . وقال 
الأكثرون الرجحون الأول : لا نل" أن حدث الامام ينع صحة الجاعة » وثبوت 
حكا في حت الأموم الجاهل بحاله . وقلوا : لا نع نيل فضيلة المماعة في ساز 
الصلوات » ولاغيره من أحكام الجماعة . وعلى الأظبر » قال صاحب ١‏ ابيان »: 
لو صلى الحمعة بأريمين » فان أن الأمومين محدثون » صحت سلاة الامام . 
خلاف مالو انوا عبيداً » أو نساءً » فان ذلك ما يبل الاطلاع عليه . وقياس 
من يذهب إلى المنع : أن لا تصح جممة الامام لبطلان المماعة . 

الحال اللامى : إذا قام الامام في غير الحممة إلى رحكعة زائدة سبوا » 
فاقتدى به إنسان فيباء وأدرك جميع الركمة » فان كان علا بسبوه »لم تنعقد صلاته 
على الأصح . وإن كان جاهلاً » حسبت له الركدة » ويني عليها بعد سلام الامام 
وإن لم تكن تلك الرحكعمة محسوبة للامام كالحدث . مخلاف مالو بان الامام 
كافراً » أو امرأةء لأنهما لسا أهلاً للامامة حال . وعلى الوه الثاني : لا تنمقد 
الصلاة » ولا تحسب هذه الركمة لهأموم . فاو جرى هذا في الحمعة © فان قلنا : 
في غير الجمعة لا يدرك به الركمة » لم يدرك به هنا الحمهعمة »ء ولا تحسب عن 
الظبر أيضاً » وإن قلنا : يدركبا في غير الحمعة » فمل تحسب هذه الركعة عن 
الحممة ؟ وحبانف باد على القولين في الحدث . واختار أن المداد : آنا 
لاتحسب . 

واعم أن اللأصحاب لم يذكروا في الحدث إذا لم تحصل الخمة : أن صلاة 
القتدي به منعقدة » وأن الأني به بحسب عن الظبر » حتى لو تبين الال قبل 
سلام الامام أو بعده على قرب » يتمبا ظهرأ إذا جوئزنا بناء الظبر على اخمة . 
ومقتفى التسوبة بين الفصلين : الانءقاد والاحتساب عن الظهر . 


زے 


إذا أدرك السبوقٌ ركوع الامام في ثانية الجمة » كان مدركا لاحممة . فاذا 
سل الامام » أنى بثانية » وإذا أدركه بعد ركوعبا » لم يدرك الجمعة > ويقوم 
بعد سلام الامام إلى أر بع اظير » وكيف ينوي هذا الدرك بد الركوع ؟ 
وحبان . أصحها : ينوي الحمعة موافقة للامام . والثاني : الظهر » لأنها الحاصلة . 
فلو صلى مع الامام ركعة > ثم قام فصلى أخرى » وعل في التشبد أنه ترك سحدة 
من إحدى الركمتين » نظر » إن عامها من الثانية » فهو مدرك ااجممة» فيسجدد 
سجدة © ويعيد التشبد يجك امو ويل . وإن علمبا من الأولى » أو شك» 
لم يكن مدرکا للجمعة » وحصلت له ركمة من الظبر . ولو أدركه في الثانية » 
وشك هل سجد ممه سجدة » أم سجدتين ؟ فان لم يسل الامام » سجد بم 
سحدة أخرى » وكان مدركاً احممة . وإن سل الامام » لم يدرك الجمعة » فيسجد 
ويم الظير . أما إذا أدرك في غير الحمعة الامام في ركوع غير محسوب» كركوع 
الامام الحدث © وركوع الامام الساهي بزيادة ركمة » وقلنا : إنه لو أدرحككبا 
كلبا »> حسبت © فوجبان . أصحم : لا يكون مدركا لاركمة . واثاني : 
يدركبا . فلو أدرك ركوع ثانية الجمعة » فان الامام محدثاً » وقلنا : لو أدرك 
الركمة بكالما مع المحدث في الجمءة حسبت »2 فى هذين الوجبين »2 الأصح : 
لا يدرك الجمعة . 


فصل 

إذا خرج الامام عن الصلاة تحدث تمده » أو سقه © أو يسبب غيره » 
أو بلا سبب » فان كان في غير الجمعة » فى حواز الاستخلاف قولان . أظبرها 
المديد : جوز . والقدم : لاجوز . ولنا وحه : أنه جوز بلا خلاف في غير 
الحممة . وإِنما القولان في الجمعة » والذهب : طرد القولين في يع الصلوات . 
فان لم جوز الاستخلاف » أتم القوم صلاتهم فرادى . وإن جوّزناه» فبشترط كون 
الحليفة صالاً لإمامة القوم . فلو استخلف لإمامة الرجال امرأةً » فمو لنو © ولا 
تبطل صلاتهم إلا أن يقتدوا بها . قال إمام الحرمين : ويشترط حصول الاستخلاف 
على قرب . فلو فملوا على الانفراد ركنا ؛ امتنع الاستخلاف بعده . وهل يشترط 
كون الخليفة ممن اقتدى قل حدثه ؟ قال الأ كرون من المراقين » 
وغيرهم : إن استخلف في الركمة الأولى أو الثااثة من الراعية من لم يقتد به » 
جازء لآنه لا يخالفهم في الترتيب » وإن استخلفه في الثانية » أو الأخيرة » لم 
جز © لأنه يحتاج إلى القيام » ويحتاجون إلى القمود . وأطلق جماعة اي 
المليفة من اقتدى به . وبه قطع إمام الحرمين » وزاد فقال : لو أمى الامام 

»لم يكن خليفة » بل عاقد لنفسه صلاة »> جاز على ترتيت انفسه 0 
اقتدى به القوم © فهو اقتداء منفردين في أثناء الصلاة . وقد سبق الحلاف فيه 
ئ وغه ٤‏ لن قدوتهم انقطمت خروج الامام عن الصلاة . ولا يشترط كورن 
اللليفة مقتديا في الأولى » بل يجوز استخلاف السبوق . ثم عليه مراعاة نظم 
صلاة الامام » فيقعد في موضم قعوده » ويقوم في موضع قيامه › ک) کان يفمل 
أو لم خرج عن الصلاة » حتى لو لمق الامام في ثانية الصبح › ثم أحدث الامام 
فها » واستحلفه ؛ قنت وقمد فها لاتشہد » 3 يقنت ف الثانية لنفسه . ولو سا 


E 
فل اقتدائه » أو بده » سجد في آخر صلاة الامام » وأعاد في آخر صلاة نفسه‎ 
على الأظبر . وإذا تمت صلاة الامام » قام لتدارك ماعليه . وم بالخيار »> إنت‎ 
شاؤوا فارقوه وسلموا » وإن شاؤوا صبروا حلوساً لساموا معه . هذا كله إذا‎ 

عرف السوف نظم صلاة الامام » فان / يعرف » فقولا . وقيل : وحباك 1 
نمت : أرجحها دللا : أنه لا يصح . وقال الشيخ أو علي السنجي : أحه: 


جوازه . وتام 


فان جوئزنا » راقب القوم إذا أتم الركمة » فان هموا بالقيام » قام »> وإلا 
قىد . وسو اللليفة قل حدث الامام » تحمله الامام . وسبوه بده يقتي 
السجود عليه وعلى القوم . وسبو القوم قبل حدث الامام وبمد الاستخلاف » 
مول © وبنها غير دول » بل يسحد الساهي بعد سلام الخليفة . هذا كله في 

أما الاستخلاف في الحممة » ففيه القولان . فان لم تمزه : فالذهب أنه إن 
أحدث في الأولى » أتم القوم سلاتهم ظهراً . وإن أحدث في الثانية » أتمها حممة 
من أدرك ممه ركمة . ولنا قول : أنهم يتمونها جممة في الحالين . ووجه : أنهم 
يتمونها ظبراً في الحالين . وإن جوزنا الاستخلاف » نظر » إن استخلف من لم 
يقتد به » » لم يصح » ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلي الحمعة » لأنه لا جوز 
ابتداء جمعة بعد حمعة . وفي صحة ظبر هذا الحليفة » خلاف مني على أن الظبر 
هل تصح قبل فوات الحممة 2 أم لا ؟ فان قلنا : لا تصح » فيل تتى نفلا ؟ 
فيه القولان . فان قلنا : لا تق فاقتدى به القوم » بطلت صلاتهم . فان صححناها 
وكان ذلك في الركمة الأولى » فلا جممة لمم . وفي صحة الظبر خلاف مني على 
على صحة الظبر بنبة الحمعة . وإن كان. في الركمة الثانية واقتدوا به » كان هذا 
اقتداء طارثا على الانفراد . وفيه الملاف الحاري في سائر الصاوات . وفيه شي 


— | 


آخر » وهو الاقتداء في الممعة يمن بصلى الظهر © أو النافلة » وفيه الللاف التقدم . 
أما إذا استخلف من اقتدى به قبل الحدث »2 فينظرء إن ل حضر الحطة ؛ 
فوجبان . أحدها : لا يصح استخلافه »كم لو استخلف بمد الحطة: من لم مخضرها 
ليصلي هم » فانه لا جوز . وأصحي : الجواز . ونقل الميدلاني في هذا الحلاف 
قولين : انم عن |أبويطي 3 والجواز عن اکر الكتب . والحلاف ف رد 
حضور اليطة . ولا يشترط اسماعبا بلا خلاف » وصرح به الاضحاب. وإن کان 
حضر الحطة » أو لم حضرها » وجوزنا استخلافه » نر ء إن استخلف. من 
أدرك معه الركمة الأولى » جاز وتمت لمم 60 الحممة » سواء أحدث. الامام. في الأولى 
أم الثانية . وفي وجه شاذ ضيف : أن الخليفة يصلي الظبر > والقوم, يصاون 
الحمعة . وإن استخلف من أدركه في الثانة » قال إمام المرمين : إن قلنا : 
لا جوز استخلاف من لم حضر الاطة 3 : جز استخلاف هدا المسوف. > وإلا » 
فقولان . أظبرها ‏ وبه قطم الأكثرون_الحواز . فعلى هذا » يصاون الحممة . 
وفي الخليفة وجان). أحدها : يتمبا جمءة . وااثاني » وهو الصحيح امنصوص : 
لا يتما جمعة . فعلى هذا » يتمبا ظرا على الذهب . وقيل : قولان . أحدها : 
يتما ظبراً . والثاني : لا . فى هذا » هل تبطل » أم تنقلب نفلاً ؟ قولان . 
فان أبطلناها » امتنع استخلاف اللبوق . وإذا جؤزنا الاستخلاف » والخليفة 
مسبوف » يراعي نظلم صلاة الامام » فیحلس إذا صلی ركمة و باش ېد » فاذا بلغ موصعم 
السلام > أشار إلى القوم » وقام إلى ركمة أخرى إن قلنا : إنه مدرك لاجمعة > 
وإلى ثلاث إن قلنا : صلاته ظهر . والقوم الخيار إن شاؤوا فارقوه وسلموا » 
وإن شاؤوا ثبتوا جالسين حى يسم هم . ولو دخل مسبوق واققدى به في 
(1) وحد في هاش الأصل مانصه: قوله : تمت لهم » الظاهر أن الضمير راجم الى الامام والقرم ؛ 
والله تعالى أعل . ۰ 
(؟) في هامش الاصل : أي : في صورة من أدر كه في الثانية > لا مطلقاً ما يظبر للمتأمل في 
« المزيز » . 


لداعو دا 


الركمة الثانية التي استخلف فها » صحت له الجمعة وإن لم تصح للخليفة » نص عليه 
الشافعى رحمه الله . قال الأصحاب : هو تفريم على صحة الحممة خلف مصلى 
الظير . وتصح جممة الذن أدركوا مع الامام الأول ركمة بكل حال » لأنهم لو 
انفردوا بالركمة الثانية ٠‏ كانوا مدركين احمعة » فلا يضر اقتداؤهم فييا بمسلي 
الظبر أو النفل . 


فرع 


هل تشرط نية القدوة بالخايفة في الجمعة وغيرها من الصلوات ؟ وحبان . 
الأسح : لا يشترط . والثاني : يشترط » لأنهم بحدث الأول صاروا منفردن . وإذا 
م يستخلف الامام » قدم القوم واحداً بالاشارة . ولو تقدم واحد بنفسه » جاز» 
وتقديم القوم أولى من استخلاف الامام » لانم الصلون . قال إمام الحرمين : ولو قدم 
الامام واحداً ' والقوم آخر > فأظبر الاحتالين : أن من قدمه القوم أولى . 
فلو لم يستخلف الامام » ولا القوم ©» ولا تقدم أحد » kb‏ ما ذكرناه تفريعاً 
على منع الاستخلاف . قال الأصحاب : وجب على القوم تقديم واحد إن كان 
خروج الامام في الركمة الأولى وم يستخلف . وإن كان في الثانيية ءلم بحب 
التقدم» ولمم الانفراد بها كالمسوق . وقد حكينا في الصورتين خلافا » تفريماً على 
منم الاستخلاف » فيتحه عليه الحلاف في وجوب التقدم وعدمه . 


هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة . فلو أحدث بين المطضة والملاة ؛ 
فأراد أن يستخلف من يصلي » إن جوزنا الاستخلاف في .الصلاة » جاز » وإلا > 
فلا جوز » بل إن اتسع الوقت »> خطب بهم آخر وصلى © وإلا صاوا الظهر . 
وقال بعض الأصحاب : إن حوزن الاستخلاف فى الصلاة » فنا أولى » وإلا ففيه 
لحلاف . وعكس الشيخ أو عمد فقال : إن ا في الصلاة » فنا أولى » 
وإلا ففبه الملاف . والذهب : استواؤها . ثم إذا حو زا » فشرطه أن ڪون 
المليفة سم المطة » على الذهب » وبه قطع الحمبور » لآن من لم ينعم » ليس من 
أهل الحممة . ولحذاء لو بإدر أربمون من الساممين بعد الأطة › فمقدوا الجمعة > 
انمقدت الهم > خلاف غيرهم . وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة › إذا 
دخل في الصلاة . وحكى صاحب «التتمة» وحبين في استخلاف من لم يسمم . 
ولو أحدث في أثناء الحطة » وشرطنا الطبارة فيا » فهل تجوز الاستخلاف ؟ إل 
منعناه في الملاة » فنا أولى > وإلاء فالمحيح حوازه كالصلاة . 


4 


لو صلى مع الامام ركعة من الحمعة » ثم فارقه هدر 6 أو بر فقلنا: 
لا تنطل الصلاة بالفارقة » أتمَها جمعة كا لو أحدث الامام . 


إذا تمت صلاة الامام » ولم تم صلاة الأمومين »> هأرادو | استخلاف من بم 
م » إن لم جوز الاستخلاف للامام » لم جز لهم » وإلا » فان كان في الجمة » بان 
كانوا مسبوقين » لم جز » لآن الجمة لا تنشأ بيد جممة . و إن كان في غيرها » بأن كنوا 
مسوقين » أو مقيمين » وهو مسافر » فالأسح : النع » لأن الماعة حصلت » وإذا 
أقوا فرادى نالوا فضلها . 


ضل 


إذا منمته الزحمة في الجمة السجود على الأرض مع الامام في الركمة الأولى › 
نظر » إن أمكنه أن يسجد على. ظبر إنسان» أو رجله » لزمه ذلك » على الصحيح الذي 
قطع به اپور ٠‏ وي وجه شاذ : يتخي » إن شاء سجد على الظبرءوإن شاء صبر ليسحد 
على الأرض . ثم قال جاهير الأسحاب : إما يسجد على ظبر غير » إذا قدر على 
رعالة هيئة الساجدن › بأن يكون على موضع مر تفع . فان لم یکن »© فلأي به 
لبس بسجود . وفيه وجه ضعيف : أنه 0 ارتفاع الظير » والجروج عن 
هيئة الساجدن اعذر . وإذا تمكن من الحود على ظبر غيره فلي يسحد » قبو 
ا e‏ م يتمكن من السجود على 
الأرض ولا على الظهر » فأراد أن مخرج عن المتابعة لهذا المذر 00 ظهراً › 
في صحتها قولان » لأنها ظبر قبل فوات الجمة . قال إمام الحرمين : 

من الانفراد » لأن إقامة الجمة واجة » فالحروج منبا عمداً مع توقم کک 
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لاوجه له . فأما إذا دام على التابمة > فا يصنع ؟ فيه أوجه . الصحيح : أنه 
ينتظر التمكن 1 والثاني : وی السجود أقصى ما مکنه كالريض . وااثالث : يتخير 
ينها . فاذا قلنا : بالصحيح » فله حالان . أحدها :> ھکر من السحود قبل 
ركوع الامام في الثانية . والثاني : لا بتمكن إلى ركوعه . فني الحال الأول 
يسجد عند تمكنه › فاذا فرغ من سحوده » فللامام أحوال أرنة . 

أخدها : أن يكون بمد” في القيام » فيفتتح القراءة» فان مہا رحكع ممه ؛ 
وجرى على متابيته » ولا بأس. بهذا التخلف للعذر . وإن ركم الامام قبل إتمامها » 
فل له - المسوق ؟ وحبان. وقد بينا e‏ الوق في باب و صلاة الماعة ». 

فلت : اصح عند الحمبور :له حكه. وا شاعم ش 

الال الثاني : للامام أن کون ف الركوع فالاصح ع امور 9 أنه 
يدع القراءة » ويركم ممه » لأنه لم يدرك محلبا » فةطت عنه كالسيوق . والثاني : 
بازمه قراءنها » ويسعى وراء الامام » وهو ماحلف بعذر 

الال الثالث : أن يكون فارغاً من الركوع ولم يسم » فان قلنا في الحال 
الثاني : هو کا لوق 4 تابع الامام فم هو فيه 4 ولا يكو نوما له » بل يقوم 
عند سلام الامام الى ركعة ثانبة . وإن قلنا : ليس هو كاوق » اشتفل بعرتيب 
صلاة نفسه . وقيل : تعن متابعة الامام قطعا . 

الخال الرايع : أن يكون الامام متحللاً من صلاته » فلا يكون مدركاً 
لاحمعة » لأأنه لم يم له ركمة قل سلام الامام » مخلاف مالو رفع رأسه من السحود » 
ثم سام الامام في الحال . قال إمام الحرمين : وإذا حوئزنا له التخلف » وأمرناه 
الحريان على برب صلاة نفسه © فالوجه أن بقتصر على المعرائض ؛ فعساه يدرك 
الامام © ومحتمل أن جوز الاتيان بالسئن مع الاقتصار على الوسط منها . الحال 
الثاني امأموم : أن لا يتمكن من السحود حتى ركع الامام في القانية > وفيه 

ارو 
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قولان . أظبرها : بتابمه فيركع ممه . والثاني : لا يركع ممه بل يسجد © ويراعي 
رتيب صلاة نفسه . فان قلنا بالأول » قتارة يوافق ما أمرناء » وتارة مخسالف . 
فلن وافق وركع ممه © فأي الركوعين بحتب ؟ وجبان . وقل : قولان . 
أصحها عند اللأصحاب : بالركوع الأول . والثاني : ,الثاني . فان قانا : بالثاني » 
حصلت له الركمة الثانية بكالما . فاذا سل الامام » ضم إلها أخرى » وتمت جمعة 
بلا خلاف . وإن قلنا : بالأول > حصلت ركعة ملفتّقة عن ركوع الأول » وسحود 
الثانة . وفي إدراك الحمعة باللفّقة » وجبان . أصحم : تدرك . أما إذا خالف 
ما أمرناه » فاشتغل بالسجود ورتيب نفسه » فان قبل ذلك مع عليه بأن واجبه 
التابمة ' ولم ينو مفارقته ؛ بطلت صلاته » ويازمه الاحرام بالجممة إن أمكنه إدراك 
الامام في الر وع . وإك نوى مفارقته © فقد أخرج نفسه عن التابعة بئير عذر . 
وفي بطلان الصلاة به » قولان قا . فان لم تبطل © لم نصح جممته . وفي 
صحة ظهره » خلاف مبني على أن الجممة إذا تعذر إتمها » هل جوز إتامبا ظبراً؛ 
وعلى أن الظبر هل تصح قبل فوات الجمعة ؟ وإن فمل ذلك ناسا أو جاهلاً » فا 
أقق به من السجود » لا يد به » ولا تطل صلاته . ثم إن فرغ والامام بعد 
ف الركو ع ؛ لزمه متابعته . فان تابمه ورکع معه ؛ فالتفرييع کا سق أو لم يسحدء 
وإن لم يركع ممه » أو كان الامام فرغ من الركوع » نظر > إن راعى ترتيب 
نفسه » بأن قام بعد السجدتين » وقرأ » وركم » وسجد ء فالفيوم من كلام الأ كثرن 
أنه لا بعد له بشيء مما باي به على غير امتابمة . وإذا سل الامام > سجد سحدتين 
لهام الركمة » ولا يكون مدركاً لاحمعة » لأن على هذا القول الذي عليه التفريع » 
نأمء بالمتابعة بکل حال . وم لا سب له السجود والامام راكع > لكون فرضه 
التاببة > وجب أن لا بحسب والامام في ركن بعد الركوع . وقال الصيدلاني » 
وإمام الحرمين > والتزالي : إذا فمل هذا الذكور » تم له منها جميماً رحكمة » 
| لكن فيا نقصانان . أحدها : التلفين » فان ركوعبا من الأولى » وسجودها من 


ل س 


اأثانية » وفي اللفئّقة الملاف . والثاني : نقصبا بالقدوة الحكية ء فانه لم يتابع 
الامام في معظم ركمته متابعة حسية » بل حكية . وفي إدراك المة بالركعة الحكية؛ 
وحبان » كاللفقة » أصح : الادراك » وليس الخلاف في مطلق القدوة الحكية » 
فان السجود في حال قيام الامام » ليس على حقيقة التابمة » ولا خلاف أن الخمة 
تدرك به . هذا كله إذا حرى على رتب نفسه بعد فراغه من السحدتين الاتين م 
يمد" بها . فأما إذا فرغ منها والامام ساجد › قابمه في سجدتيه » ذا هو 
الذي نأمرء به في هذه الحالة على هذا القول» فتحسان له »ويكون الحاصل ركمة 
ملفقة » وإ وجد الامام في ااتدہد » وافقه . فاذا سل »> سحد سحدتين وقت 
له الركمة » ولا جممة له > لأنه لم يتم له ركمة والامام في الصلاة . وكذا يفعل 
لو وجد. قد سل . هذا كله إذا قلنا : يتابع الامام . أما إذا قلنا : لا يتابعه بل 
بسجد وراعي ترتب نفسه » فله حالان . 

أحدها : أن بخااف ما أمرناء » فيركع مع الامام . فان تمد © بطلت 
صلاته » ويازمه أن حرم بالجمة إن أمكنه إدراك الامام في الركوع > وإن کان 
ناسا » أو جاهلاً يمتقد أن الواجب عليه الركوع مع الامام > لم تبطل صلاته » وم 
يمد بركوعه . فاذا سجد ممه بعد ااركوع » حدبت له ااجدتان على الصحيح . 
وعلى الشاذ » لا بمتدث مها . فلى الصحيح » #صل ركعة ملفقة . وف الادراك 
ها » الوحباك . 

الال الثاني ۽ أن يوافق ما أمرناه ¢ فسحد > فهذه قدوة حكية . وي 
الادارك بها » الوجبان . فاذا فرغ من السحود » فللامام حالان . 

أحدها : أن يكون فارغاً من الركوع » إما في السجود › وإما في التشبد» 
فوحبان . أحدها : بحري على رتيب نفسه » فيقوم © ويقرأ » ويركع . وأصحها: 
يازمه متابعة الامام قيا هو فيه » فاذا سل الامام » اشتفل بتدارك ماعليه » وبهذا 
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قطع كثير من أصحابنا المراقيين وغيرم . فى هذا » لو كان الامام عند فراغنه 

من السحود قد هوى للسجود قابه » فقد والى بين أربع سجدات : فهل المحسوب 
لاتمام الركمة الأولى السجدتان الأو ليان » أم الأخريان ؛ وجمان . أصحها 
الأوليان . والثاني : الأخريان . فملى هذا © يمود الخلاف في اللفقة . 

الحال الثاني : للامام أن يكون راكماً بعد . فېل عليه متابمته » وتسقط 

عنه القراءة كالسوق ؟ أو يشتفل بترتيب صلاة نفسه فيقرأ ؟ وجهان كم ذكرنا 
تفريماً على القول الأول . لى الأول » يل ممه » ولتم جمته . وعلى الثاني : يقرأ 
ويسعى ليلحقه > وهو مدرك الحمعة . 


ر 
اذا ألا رسكن ی و ا ق ا 
السحود بلا خلاف . فان قلنا ٠‏ الواجب متابعة الامام > فالحاصل ركعة ملفّقة » 
ee‏ م يتمكن من السجود حتى تشمد الامام » فيسجد ٠‏ 
إن أدرك الاما مام و قل السلام 0 أدرك الجمة > وإلا فلا . 


فلت : قال إمام الحرمين : أو رفم ااز زحوم واش من السحدة اثانية » فسل 
الامام قل أن يعتدل ااز حوم » قفية احمال . قال ٠:‏ : وااظاهر : أنه مدرك لالجمعة . 


وانذا عل 

أما إذا كان الزحام في جود الركمة ااثانية »> وقد على الأولى مم 
الامام » فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام » أو بعده » وجمعته صحرحة . فان كان 
مسيوقاً » لحقه 5 الثانية . فان فكن قل سلام الامام » سجد وأدرك ركمة من احمة 2 
وإلا فلا حممة له . أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الامام في الثانية , 
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فيركع . قال الأكثرون : ويمتدثله بالركمة الثانية » وتسقط الأولى . وميم من 
قال + الطاسل: ركنة ملنتقة ٠‏ . 


رح 


إذا عرضت <لة في اأصلاة منع من وقوعبا حمة في ضور الزحام وغيرها » 
فېل تتم صلاته ظهراً ؟ قولان يتعلقان بأصل . وهو : أن الجمة ظبر مقصورة › 
أم سلاة على حيالها ؟ وفه قولان اقتضاها كلام الشافعي . 

فلت : أظبرها : صلاة تحيالها . اام 

فان قلنا : ظبر مقصورة © فاذا فات عض شروط ألممة »أتمبا ظبرا كالمسافر 
إذا فات شرط قصره . وإن قلنا : فرض على حياله »> فمل يتما ؟ وجباك . 
والصحيح مطلقاً : أنه يتمبا ظبراً . لكن هلل يشترط أن يقصد قلبها ظبراً » أم 
تنقلب بنفسها ظبراً ؟ وجبان في « الباية ». 


فلت : الأصح : لا يشترط » وهو مقتضى كلام امور . واشأعر 

وإذا قلنا : لا يتمبا ظبراً » فبل تبطل © أم تبقى نفلا ؟ فيه القولان 
السابقان فمن صلى اأظبر قل الزوال ونظائرها . قال إمام الحرمين : قول الطلان» 
لا ينتظم تفريمه إذا أمرناء في صورة الزحام بشيء فامتثل » فليكن ذلك 
مخصوصاً عا إذا خالف . 


س 4 الا 


ع 

التحلف بالنديان » هل هو كالتخلف بار حام ؛ قيل : فيه وجبان . أصحها : 
نعم » لمذره . والثاني : لا“ لندوره وتفريطه . والفبوم من كلام الأ كثرن » أن 
فنه تفصيلاً . فان تأخر سجوده عن سجدتي الامام بالنآيان » ثم سجد في حال 
قيام الامام » كه كالزحام » وكذا لو تأخر لرض . وإن بتي ذاهلاً حتى ركم 
الامام في الثانية » فطريقان . أحدها : كالزحوم » فبرحكم معه على قول » ويراعي 
رتبب نفسه في قول . والطريق الثاني : بتعه قولاً واحداً » لأنه مقر »ء فلا 
جوز ترك المتابمة . قال الروياني : هذا الطريق أظبر . 


ر 


اازحام بجري في جميع الصلوات »© وإغا يذكرونه في الجمة » لأن الزحمة فبا 
أكثر » ولأنه بجتمع فما وجوه من الأشكال لا يجري في غيرها » مثل الملاف في 
إدراك احجمة باللفقة » والحكية وبنائها على أنها ظبر مقصورة » أم لا ؟ ولأن 
اجماعة فيهبا شرط » ولا يمكن اللفارقة ما دام يتوقع إدراك اجمة » مخلاف سا الصلوات 

إذا عرفت ذلك » فاذا زحم في سائر الصلوات » فل بمحكنه السجود حتى 
ركع الامام في الثانية » فالذهب : أنه على القولين . وقيل : ركع معه قطماً . وقيل : 
يراعي رتيب نفسه قطماً . 

الشسرط السادس : الحطة . ممن شرائط الجمة : تقدكم خطتين . وأركان 
الحطة خمسة . أحدها : حمد الله تمالل > ويتعين لفظ الجد . والثاني : الصلاة 


2 


على رسول الله ميلع » ويتمين لفظ الملاة . وحكي في « الناية » عن كلام بعض 
الأصحاب : ما بوم أن لا بتءينان » ولم ينقله وجا محزوماً به . الثالك : الوصية 
بالتقوى »> وهل بتعين لفظ الوصية ؛ وحباك . الصحيح الخنصوص : لا بتعين . 
قال إمام الحرمين : ولا خلاف أنه لا بكي الاقتصار على التحذير من الاغترار 
بالدنيا وزخارفا » فان ذلك قد بتواصى به منكرو الشرام > بل لا بد من اجل 
على طاعة الله تعالى » والنع من المعاصي . ولا يجب في ااوعظة كلام طويل ©» بل 
لو قال : أطيموا الله كن » وأبدى الامام فيه اح ولا ردك فى أن كي اد 
والصلاة » كافيتاك . ولو قال : والصلاة على شمر » أو على الني » أو رسول الله » 
كفى . ولو قال : الخد لارحمن > أو الرحم ' فقتفى كلام الغزالي : أنه لا يكفيه » 
وم أره. مسطورا ؛ ولیس هو يعيد کا في كلة التكير . ثم هذه الأركان الثلائق 
لا بد ما في كل واحدة من الحطتين . ولنا وحه : أن الصلاة على ااني م ف 
إحداها كافة »وهو شاذ . الرابع : الاعاء للمؤمنئين » وهو ركن على الصحيح 
والثاني : لا جي » وحکي عن نصه في م الإملاء » . وإذا قلاا بالصحيح 1 
مخصوص «لثانية . فلو دعا في الاولى لم بحسب »2 ويكنى مايقع عليه الاسم . قال 
إمام الحرمين : وأرى أنه يحب أن يكون متعملقاً 0 الآ 
بتخميصه «الامعين » كأن يقول : رح الله . الحامس : 
ركن على الشبور . وقيل : على الصحيح . والثاني : ايست بركن » بل مستحة 
فعلى الأول » أقلبا آنة » نص عليه الشافعي رحمه الله » سواء كانت وعدا ©» أو 
وعيداً » أو حكاً » أو قصة . قال إمام الحرمين : ولا يعد الاكتفاء بشطر آنة 
طويلة . ولا شك أنه لو قال : ( ثم نظر ) الدثر: ٠١‏ ۾ يكف » وإن علد آنة” » بل يشخرط 
كونها مفبهمة . واختلفوا في عل القراءة على ملائة أوحه . أصحبا ونص عليه في 
« الأم » :تحب في إحداها لا بسينها. والثاني : تحب فيم . والثالك : تحب في الأول 
خاصة » وهو ظاهر نصه فيه الختصر » : ويستحب أن يقرأ في الخطة سورة (ق) , 


رة » وأنه لا بأس 


قراءة القرآن . وهي 


۹ 


قرت :قال الدارعي : يستحب أن تكون قراءة ( ق ) في الحطة الأولى . والمراد» 
قراءتها بكا لما » لاشتّللها على أنواع الواعظ . واشأعطم 
ولو قرأ آنة سجدة » بزل وسحد . فلو كان النبر عالا » لو زل لطال 
الفصل » لم يتزل» لكن يسجد عليه إن أمكنه » وإلا ترك السجود . فاو نزل 
وطال الفصل ٠‏ ففيه الملاف التقدم في الموالاة . ولا تدخل القراءة في الأركان 
الذكورة . حتى أو قرأ آله“ فيها موعظة » وقصد إبقاعبا عن المبتين لم مجزىء » 
ولا جوز أن تاي بآنات تشتمل على الأركان المطلوبة » لآن ذلك لا يسمى خطة . 
ولو آتى يمضها في من آله لم يتنع . ) 
وهل يشترط كون المطة كابا بالعربية ؟ وجبان . الصحيح : اشتراطه » فان 
لم يكن فيهم من بحسن المرية »> خطب بنيرها . وبحب أن يتمم كل واحد منم 
الحطة العربية » كالماجز عن التكير العربية . فان مضت مدة إهكان اتر وم 
يتمدموا » عصوا كلهم » ولا جمة لهم . 


غ 
شروط الحطة سنة : 

أحدها : الوقت . وهو ما بمد الزوال » فلا يصح تقدم شي* منها عليه . 

الثاني : تقدحم الحطتين على الصلاة . 

الثالث : القيام في مع القدرة ؛ فان عجز عن القيام »فلأولى أن يستنيب . 
ولو خطب قاعدا أو مضطجماً للمجز » جاز كالصلاة . ويجوز الاقتداء به » سواء 
قال : لا أستطيع » أو سكت »2 لأن الظاهى أنه إِنما قمد لمجزه » فان بان أنه 
کان قادرا » فهو ک) لو بان الامام جنا . ولنا وجه : أنه تصح الحطة قاعدا مع 
القدرة على القيام وهو شاذ . 


الرابع E‏ له ونا ق ا ا 
م يضطجع بيني افصل © بل فصل بني بسكتة » والسكتة واجة على الأصح . 
ولنا وجه شاذ : أن القائم أيضاً يكفيه الفصل ينها بسكتة . 

الخامس : هل يشترك في صحة الخطة ااطبارة عن الحدث »© والنجس في 
الدن والثوب والمكان » وستر المورة ؟ قولان . الحديد : اشتراط كل ذلك 
ثم قيل : الملاف مني على أنه بدل من الركمتين » أم لا ؛ وقيل : على أن الوالاة 
في الخطة شرط > أم لا ؟ فان شرطنا الموالاة » شرطنا الطبارة » وإلاء فلا . ثم 
قال صاحب و الثمة » : يعرد الخلاف في اشتراط الطبارة عر الحدث الاصفر 
والحنابة > وخصّه صاحب و التهذيب » الحدث الأصفر ء قال : فأما الحنب » 
فلا تحسب خطته قولاً واحداً » لآأن القراءة شرط » ولا تحب قراءة الحنب » 
وهذا أوضح . 

قلت : الصحيح » أو الصواب » قول صاحب « التتمة » وقد جزم به 

الرافمي في « الحرر » وقطم الشبخ أبو حامد » والاوردي » وآخرون : بأنه لو 
بان لهم بعد فراغ الجمة أن إمامبم کان جنا » أجزأتهم . ونقله أو حامد » والاوردي» 
والأسحاب عن نصه في « الأم » اتتام 

ثم إذا شرطنا الطبارة » فسيقه حدث في الخطة »> لم يعتد ما بأني به في 
حال الحدث . وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سيق . فلو تطبر وعاد »> وجب 
الاستثئناف » وإن طال الفصل وشرطنا الوالاة » فان لم بطل » أو لم شرط الموالاةء 
فوحبان . أصحها : الاستئناف . 

السادس : رفع الصوت» فلو خطب سرا بحيث لم يسمع غيره » لم تمحسب على 
الصحيح المروف . وفي وجه : تحسب وهو غلط . فى الصحيح » الشرط أن 
يمع أربعين من أهل الكل . فلو رفم صوته قدر ما يلغ» ولكن كانوا كلهم 


0 


أو بعضهم ص > فوحباك . الصحيح : لاتصح › کا و بعدوا . والثاني : تصح »کا 
موا الحطبة » ولم يفهموا ممناها » فلها تصح. وينني لاقوم أن يقلوا بوجوههم 
إلى الامام > وينصتوا > وي معوا . والانصات : هو السڪوت . والاسماع : هو 
ل ااسمع بالساع . وهل الإنصات فرض »© والكلام حرام ؟ فيه قولان . 
القدم و الإملاء»: و<دوب الانصات » وترم اكلام 5 والحديد : أنه سنة » 
والكلام ليس بحرام . وقيل : بحب الانصات قطاً . والجهور أثيتوا القولين . 
وهل بحرم الكلام على الخطيب ؟ فيه طريقان . المذهب : لا حرم قطما . والثاني: 
ناجز . فأما إذا رأى أعمى يقم في بر » أو عقرباً تدب على إنسان » فأنذره » 
أو عل إنساناً شيئاً من الخير » أو ناه عن متكر > فهذا ليس حرام بلا خلاف. 
نص عليه الشافمي رحمه الله » واتفق الأسصحاب على التصريح به . لكن يستحب أن 
بقتصر على الاشارة » ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه . هذا كله في الكلام في أثناء 
الخطة . ويجوز الكلام قبل ابتداء الامام بالحطية > وبعد الفراغ منها . فأما في 
الوس بين الخطتين » فطريقان > قطع صاحب د البذب » والنزاللي » بالحواز . 
وأحرى الحاملٍ ؛ وان الصباغ > وآخرون فيه الخلاف . وجوز للداخل في أثناء 
الخطة » أن بتكام ما لم يأخذ لنفسه مكاناً . والقولان فا بمد قموده . 


رع 


إذا قلنا بالقدم 2 فينئي الداخل في أثناء الخلةء أن لا يسم » فان 
سام » حرمت إجابته باللفاظط > ويستحب بالاشارة كا في الصلاة . وفي تشميت 


E 
الماطس ثلائة أوجه » الصحيح النصوص : تحرعه » كرد اأسلام . والثاني : استحابه.‎ 
والناك : جوز ولا يستحب . ولنا وحه : أنه برد السلام » لأنه واحب » ولا يشمت‎ 
الماطس » لآنه سنة . فلا يترك لها الانصات الواجب . وني وحوب الانصات على‎ 
بج لاس العلة عر راخف لاقي ريشي ان يفل وک‎ 
والتلاوة . وأحما : بحب »2 نص عليه » وقطم به كثيرون . وقلوا : البعيد بالخبار‎ 
بين الانصات » وبين الذكر والتلاوة . وحرم عليه كلام الآدمبين » كا بحرم على‎ 
» القريب . هذا تفريع على القدحم . فأما إذا قلنا الحديد » فيجوز رد السلام‎ 
والتدميت بلا خلاف . ثم رد في السلام ثلائة أوجه . أصحبا عند صاحب د التهذيب»:‎ 
وحوبه . والثاني : استحيابه . واائابث : جوازه بلا استحباب . وقطم إمام الحرمين»‎ 
» بأنه لا جب الرد . والأصح : استجاب التشميت . وحيث حرتمنا الكلام فتكام‎ 


اتم » ولا بطل جمته بلا خلاف . 


رن 

قال النزالي : هل بحرم الكلام على من عدا الأربمين ؟ فيه القولان . وهذا 
التقدر بعيد في نفسه » ومخالف اا نقله الأصحاب . أما مده في نفسه »> فلأن 
كلامه مفروض في السامدين لاخطة . وإذا حضر جماعة يزيدون على أربمين » فلا 
ممكن أن يقال : تنمقد الخمة بأربمين منهم على التميين » فيحرم الكلام علهم قطاً. 
والخلاف في حن الاقين » بل الوجه : الحم بانعقاد الحمة بهم » أو بأربمين مهم 
لا على التعيين . وأما مخالفته لنقل الأصحاب »2 فانك لا تحد لاحاب إلا إطلاق 
قولين في الاممين » ووجبين في حق غيرم كا سبق . . 


م 5 


به 
إذا صعد الخطيب النبر » فينبفي ان ل س في صلاة من الحاضرن » ألا يفتتحهاء 
سواء كان صلى السنة » أم لا“ وم۰ کان في ضلاة خففما » والفرق بين الكلام 
حيث قلنا : لا بأس به . وإن صمد النبر مالم تبتدىء الخطة »2 وبين الصلاة » 
إن قطم الكلام هين » مى ايّدأ الخطيب الخطة 4 مخلاف الصلاة » فأنه قد 
يفوت سماع أول الخطة إلى أن يتما . 
قلت وسواء ي ي المع من افتتاح الصلاة ف حال الخطة من يسمعها ؛ وغيره. 
واشرأعم ' 
ولو دخل في أثناء الخطبة » استحب له أن يعلى التحية » ويخفّفها . فاو 
كان ما صلى السنة » صلاها وحصلت التحية 5 وأو دحل والامام في آخر الخطة»› 
لم يصل » لثلا يفوته أول الجية مع الامام » وسواء في استحباب التحية . قلنا : يجب 
الانصات » أم لا ؟ 


2 
في أمور اختلف في إيجبابها في الخطة . 
مها : كونها بالعربية » وتقدم بيانه . 
ومنها : نية الخطة وفرضيتها > اشترطها القاضي حسين . 
ومنها : الترتيب بين الكلات الثلاث » فأوحب صاحب و التبذيب » وغيره» 
أن بدأ بالجد > ثم الصلاة »> ثم الوصية . ولاترتيب بين القراءة والدعاء » ولابينها 


۳١ 


وبين غيرها . وقطم شاج الف و ارون :اه لاعن ان نى من الالفاظا 
أصلاً . قالوا : الكن الأفضل الرعاة . 
الل : قطع صاحب « الحاوي 6 وكثيرون من المراقيين 5 أنه لا يجب الترتيب 


ونقله في « الحاوي » عن نص الشافمي رمه الله » وهو الأصح : واشاعر 


ر 
في سفن الططبة 


فنها : أن يكون على منبر » وااسنة أن يكون النبر على ين الوضمع 
الذي يصلي فيه الامام 1 ويكره المنير ااڪر الذي بصن على المصلين ¢ إذا 0 

ومنبا : أن يسار على من عند النبر إذا اتهى إليه . 

ومنها 0 إذا بلغ ف صعوذه الدرحة الي الي مو ضم القعود 4 وإسمى ذلك 
الموضم : الستراح » أقبل على الناس بوجبه © وسل علبهم . 

ومنها : أن مجلس بعد السلام على الستراح . 

وما : أنه إذا جلس » اشتفل الؤذن بالأذان » ويد الامام الحاوس إلى 
فراغ الؤذن . قال صاحب « الإفصاح » والحامليى : الستحب » أن يكون الؤذن 
الجممة واحداً . وأشار إليه النزالي » وف كلام بعض أصحابنا » إشعار باستحاب 
تعديد المؤذنين . 

ومنها : أن تكون الخطة بلينة غير مؤلفة من الكلات المتذلة » ولا من 
الكهات الفرية الوحشية » بل قرية من الأفهام . 


لد 0 


ومنها : أن لا يطوئلها ولا فما » بل تكون متوسطة . 


ومنهبا : ان دستدر القلة ؛ وستقل ااناس 5 خطيتيه » ولا يلتقت عينا 


عا 


ولا شراک 5 وأو خطب مستد ر الناس ¢ حاز ف الصحيح : وعل اثاني : لاحزئه 


زت : وطر“د الدارعي هذا الوجه »2 فم إذا استدروه . أو خالفوه » وهو 


الحرئة الشروعة بي ذلك ٠‏ واداعر 
1 


ومنها : أنه يستحب أن يكون حلوسه بين العاتينقدر سورة ( الاخلاص ) 


نص عليه . وفيه وجه : أنه حب هذا القدر وحكي عن نصه 


ومنهبا : أن بعتمد على سيف » أو عضا © أو نحوها . قال في و اهديب »: 


يقبضه بيده البسرى . ولم يذكر الأكثرون بأيتها يقضه . 
قلت : قال القاضي حسين في تعليقه كا قال في و التبذيب». وابراط 
ويشغل بده الأجرى حرف النبر » فان لم محمد هذا + سكن يدنه وحسده ) 
بأن يجمل اليمنى على البسرى › أو بقرها مرسلتين . والخرض » أن مخشع + ولا 
يعبت ا . 
ومنها : أنه يني اقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين » لا يشتغلون بشي“ 
آخر » حتى يكره الشرب اتإزذ » ولا بأس به لامطش » لا الخطيب ءولا لاقوم . 
ومنبا : أن يأخذ في النزول بعد الفراغ © وبأخذ الؤذن في الاقامة » 
ويبتدر ليلغ الراب مع فراغ القم . 
تلت : يكره في ااأخطبة أمور ابتدعبا الخبلة . 


مہا 8 اتقام ف الحطة الثانية » والدق على درج المنر ف صعوده 4 والدعاء 


إذا اتتبى إلى صعوده قل أن مجلس . ورعا توهموا أنها ساعة الاجابة > وهذا جبل» 
فان ساعة .الإجابة إا هي بعد جلوسه » كا سيأتي إن شاء الله تمالى . 
ومنها : الجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لمم . وأما أصسل الدعاء 


النلطان عاد فك سات« اليدن بح وغو أنه نكري د والاختفار :- أنه 
لا بأس به إذا لم يكن فيه محازفة في وسفه »> ولا نحو ذلك » فانه يستحب الدعاء 
بصلاح ولاة الام : 

. ومنبا : مبالفتهم في الاسراع في الخطة الثانية . وأما الاحتباء والامام 
#طب » فقال صاحب « اليان » : لا يكره . والصحيح : أنه مكروه . فقد 
صح في و سنن أبي داود » والترمذي » أن رسول الله مف > ہی عن الاحتباء 
والامام مخطب » قال الترمذي : حديث حر . وقال الخطابي من أسحابنا: نى 
عنه © لآنه حلب النوم فيعرض طبارته للنقض © وعنعه اسماع الخطبة . ويستحب 
إذا كان النبر واسعا » أن يقوم على عينه » قاله القاضي حسين » وصاحب «التهديب». 
ويكره للخطيب أن شیر بيده . قال في « التهديب »> : ستحب أن خم الخطة 
بقوله : أستغفر الله لي ولك . وذكر صاحا ر الءدة » و ١‏ البيان ۾ : أنه يستحب 
للخطيب إذا وصل المنبر » أن يصلي تحية السحد» ثم بصعده . وهذا الذي قالاء » 
غریب » وشاذ » ومردود » فاته خلاف ظاهى النقول عن فعل رسول الله و 
والخلفاء الراشدن ؛ ومن بمدم . واو أغمي على الخطيب » قال في « التهذيب » 
في بناء غيره على خطته » القولان في الاستخلاف في الصلاة © فان لم نجوازه » 
استؤنفت الخطة » وإن حكزناه » اشترط أن يكون الذي بي سم أول الخطة. 


هذا كلامه ي 0 اهديب 6ن . والختار 3 أنه لا جوز اليناء هنأ . واشأعل 


لوحوها خمسة شروط : 
أحدها : التكليفف » فلا جممة على صي ولا محنون . 
قرت : والامى عليه »كالجنون » مخلاف السكران » فانه يازمه قضاؤها ظهراً 
كثيرها. وانتاعر 
القاني : الحرية > فلا جمعة على عبد قن » أو مدر » أو مكاتب . 
قرع اوعدت :إن اقل الفيد حضورها ؛ ولاب . وانتا تام 
القالث : الذكورة » فلا حممة على امرأة ولا خنثى . 
الرابع : الاقامة » فلا حممة على مسافر 2 لكن يستحب له » ولأصدء 
ولاصي »> حضورها إذا أمكن : 
الخامس : الصحة » فلا حمة على مريض » ولو فاتت بتخلافه لنقصان المد 
ثم من لا تجب عليه » لا تنمقد به إلا الريض . وفيه أيضاً قول شاذ » قدمناه 
في الشرط الرابع لاجمعة . وفي ممنى امرض » أعذار تأني قرياً إن شاء الله تعالى ؛ 
والكن نقد مم ٠‏ وزم عن اأظر إلا الجنون > فلا يصح فعله . م إدا 
حضضر الصبياك والنساء » والعيد » والسافروث ؛ الجامع » فليم الانصراف ٠‏ وبصلون 
الظير . وخراج صاحب « التلخيص : عبتا في الد »> أنه يلزمه الجمة إذا 
حضر . وقال في « النالة » : وهذا غلط باتفاق الأصحاب . فأما الريض ٠‏ فقد 


أطلق كثيرون أنه لا جوز له الانصراف مد حضوره »> بل تلزمه الحمة . وقال 


سا 0م — 


إمام الحرمين : إن حضر قل الوقت » فله الانصراف » وإن دخل الوقت وقامت 
الصلاة » ازمته الجمة . فان كان يتخلل زمن بين دخول الوقت » والصلاة » فان 
لم يلحقه ميد مشقة في الانتظار » ازمه > وإلا فلا »> وهذا التفصيل 
حمسن » ولا يمد أن يكون كلام الطلقين منزلاً عليه . وألمقوا بالرضى » 
أصحاب الأعذار اللحقة بالرض » وقلوا : إذا حضروا > ازمتهم الحمة .ولا بعد 
أن يكونوا على التفصيل الذكور أيضاً » إن لم يزد ضرر المذور بالصبر إلى إقامة 
الجمة © فلاس كذلك » وإلا فله الانصراف وإقامة الظبر في منزله . هذا كله 
إذا لم شرعوا في الخمة » فان أحرم الذن لا تازمهم الجمة اة © ثم أرادوا 
الانصراف » قال في م اليانك » : لا يجوز ذلك لاسافر والمريض › وي أأصد 
والرأة وحبان حكاها الصيمري . ۰ 

نس : الأسحء أنه لا جوز لم » لأن صلا انمقدت عن فرضهاء فيتمين إتماما . 
وقد قدمنا أن من دخل في فرض لأول الوقت » ازمه إتمامه على الذهب والمنصوص› 
فهنا أول ٠‏ وتام 


و2 
كل ماأمكن تصوثره في الجمة من الأعذار الرخمة في ترك أماعة » 
رخص في ترك الجمة . أما الوحل الشديد » ففيه ثلاثة أوجه . الصحيح : أنه 
عذر في ترك الجمة والجاعة . والثاني : لا . والثااث : في الجاعة دون اة . 
حكاه صاحب ر المدة » وقال : به أفتى أة طبرستان . أما التمريض » فان كان 
لامريض من يتعبده © ويقوم اسر » فظر » إن كان قريا وهو مشرف على اللوت» 
) ازومتع ر 


7 س 


أو غير مرف لكن يستأنس به » فله التخلف عن الجمة وحضر -ند. » وإن 
م يكن استئناس » فليس له التخلف على الصحيح . وإن كان أجنييآء لم جز 
التحلف حال . والملوك » والزوحة > وكل من له مصاهرة › والصديق » كالقريب. 
ون لم يکن لفريض متعبد » فقال إمام الحرمين : إن كان مخاف عليه الملاك او 
غاب عنه » فهو عذر © سواء كان الريض قرياً » أو أجنبا » لأن إتقاذ الس 
من الحلاك. » فرض كفابة » وإن کان يلحقه ضرر ظامص لا يلغ دففه ملغ 
فروض الكفابات › ففيه أوحه . أصحبا: أنه عذر أيضاً . والثاني : لا . وااثالك : 
أنه عذر في القرب دون الأجني . ولو كان له متعېد» لك. كن لم يفرغ غ لته 
لاشتغاله بشراء الأدوية »أو الكفن » وحفر القبر إذا كان منزولاً به » فهو كم 
أو لم يكن () متعبد . 


رن 
ب على ال ن الحممة' إذا وحد كوبأ ملكا ¢ أو بإحارة ¢ أو إعارة 
وم يشق 3 اركوي ؛ وكذا الشيخ الضعيف . ويجب على الأعمى إذا وجد 


قائدا متبرعاً ¢ أو ا »> وله مال ©» وإلا فقد أطلق اله كرون ؛ أنها لا تحب 
عليه . وقال القاضي حسين : إن كان بحسن الي بالمصا من غير قائد » لزمه . 


ر 
من بعضه حر » وبعضه عد ؛ لا جمة عليه . وفيه وجه شاذ : أنه إذا 
کان بنه وبين سيده مايأ لزمه الجمعة الواقة في نويه ولا تتمقد به بلا خلاف. 
)١(‏ يكن هنا : تأمة » ممنى : حصل . 


2 


الغريب إذا قام يلد » واتخذه وطناً » صار له 5 أهله في و<وب الحمعة 
وانعقادها به » وإد لم يتخذاه وطناً » بل عز "مه الرجوع إلى بره سد مدة 
- خرج مها من كونه مسافراً ‏ قصيرة » أو طويلة » كالتاحر » والتفقه » لزمه الجمعة» 
ولا تنعقد به على الأصح . ) 


ر 

القرية إذا كان فما أربعون من أهل الكل » ازم الجمعة . فان أقاموها 
ف قريتهم » فذاك. وإن دخلوا الصر فصلوها فيه » سقط الفرض عم » وكنوا 
مسيئين » لتعطيلهم الجمعة في قربتهم . وفيه وجه آخر : أنهم غير مسيئين » لأن 
أب حنيفة لا تجوز جمعة في قرية > ففها فعلوه » خروج من الخلاف» وهو ضعيف . 
وإ لم يكن فا أريمون من أهل الال » فلبم حالان . أحدها : يلغم النداء 
من موضع تقام فيه جمة من بلد » أو قرية » فتجب علمم الجمعة . والمتير نداء 
مؤذن عالي الصّوت يقف على طرف البإ من الحانب الذي يلي تلك القرية » 
ويؤذن على عادته » والأصوات هادئة » والرياح راكدة . فاذا سم صوته من القرية 
ن أصفی اليه »وم يكن آم > ولا جاوز ممه حد العادة » وجبت الجمعة على 
أهلبا . وي وجه : العتبر أن يقف الؤذن في وسط البإر » ووجه يقف في الوضع 
الذي تقام فيه الحمعة . وهل تبر أن بقف على موضع ال قارف ا و 
وحبان .قال الآ كثرون : لا يمتير . وقال القاضي ابو الطيب : معت شيوخنا بقولون : 


۷۸ س 


لا يعتبر إلا بطبرستان » فإنها بين أشجار وغياض تنع بلوغ الصوت . أما إذاكانت 
قرية على قلّة جبل يسمع أهلبا النداء لملوها ؛ محيث لو كانت على استواء الأرض 
لا سمعواء أو كانت قرية في وهدة من الارض لا يمع أعلبا النداء لانخفاضها » 
حيث لو كانت على استواء لسمعوا » فوحبان . أصحها وبه قال القاضي أبو الطيب : 
لا تحب الحممة في الصّورة الأولى» وتجب في المانية » اعتاراً بتقدير الاستواء. والثاني 
وبه قال الشيخ أبو حامد : عكسهء اعتتاراً بنفس الماع . أما إذا لم يلغ النداء 
أهل القرية »فلا حمعة علهم . وأما أهل الحيام إذا لزموا موضماً » ولم يفارقوه » 
وقلنا : لا يصلون الجمعة موضعهم » فېم كأهل القرى . وإذا لم يلنوا أربمين » إن 
سمموا النداء > ازمتهم الحممة » وإلا فلا . 

قلت : وإذا سمع أهل القرية الناقصون عن الأربمين اانداء من بلرن » 
فأ حضروا جاز » والأوالى حضور أكثرهما جماعة . اتام 


رع 

المذر اليح ترك الحممة يبيحه وإن طرأ بمد الزوالء إلا السفرء فانه حرم 
إنشاقٌه بعك اازوال . وهل جوز بعك الفحر وقفل الزوال ؟ قولان . قال ف القدم 
وحرملة : جوز . وني الحديد : لا جوز » وهو الأظهر عند المراقيين . وقيل : جوز 
قولاً واحدا . هذا في السفر الباح . أما الطاعة واج كان كالحج » أو مندوبا ٠‏ فلا 
يجوز بعد الزوال» وأما قله » فقطم كثير من أءْتنا مجوازه . ومقتضى كلام العراقيين» 
أنه على الملاف كالباح . وحيث قلنا : حرم » فله شرطان . 

أحدهما : أن لا ينقطع عن الرفقة » ولا بناله ضرر في تخلفه لاجممة . 
فان انقطع » وفات سفره بذلك »› أو ناله ضرر © فله الخروج بعك الزوال بلاخلاف . 


كذا قاله الأصحاب . وقال الشيخ أبو حاتم القزوبي : في جوازه بمد ازوال 
موف الانقطاع عن الرفقة » وجبان . 
الشرط الثاني : أن لا يمكنه صلاة الجمعة في منزله » أو طريقه . فان 
أمكنت » فلا منع محال . 
قلت : ترح السفر الباح » والطاعة قبل الزوال » وحيث حرمناه بعد اازوال» 
فسافر » كان عاصياً » فلا يترخص مالم تفت الجمعة . ثم حيث كان فواتها» 


يكون اتداء سقره ا( قاله القاضي حسين ٠‏ وصاحب 2 ااتهديب » وهو ظطام : 


اتام 


ب 


المدورون في ترك الجمعة ؛ ضرباك . 
أحدضا : يتوق زوال عذره > كالعيد 8 وار يض يتوقم الثفة » فستحب له 
تأخير الظبر إلى اليأس من إدارك الجمة » لاحتّال تمكنه ما . ويحصل اليأس 
برفع الامام رأسه من الركوع الثاني على الصحيح . وعلى الشاذ : يراعى تصور 
الإدراك في حق كل واحد » فاذا كان منزله بميداً » فاتهى الوقت إلى حد لو 
الضرب الثاني : من لا رجو زوال عذره كالرأة »> واازمن » فالأول أن 

يصلى الظبر في أول الوقت » لفضيلة الأولية . 
كلت : هذا اختيار أصحابنا الحراسانيين » وهو الأصح . وقال المراقيون : هذا 
الضرب كالأول » فيستحب لمم تأخير الظبر » لأن الحمعة صلاة الكاملين فقدمت. 
والاختيار التوسط . فيقال : إن كان هذا الشخص جازماً بأنه لا عضر الجسة 


س 4ي سس 


وإن تمكن منبا » استحب تقديم الظبر . وإن كان لو تمكن › أو نشط حضرهاء 
استحب التأخير ؛ كالضرب الأول . «اشاعم 


وإذا اجتمع مذورون » استحب لمم الماعة في ظبرم على الأصح 1 
قال اكافعي رحمه الله : واستحب لهم إخفاء الماعة اثلا يتهموا . قال الأصحاب : هذا 
إذا كان عذرم خفياً ٠‏ فان كان ظاهراً » فلا تهمة . ومنهم من استحب الاخفاء 
مطلقاً . ثم إذا صلى العذور الظبر قبل فوات الجعة » صحت ظبره . فاو زال 
عذره وتمكن من اخمة » لم تلزمه » إلا في اللنثى إذا صلى الظبر » ثم بان رجلا » 
وتمكن من اخمة » فتلزمه . والستحب لمؤلاء > حضور الخمة بعد فلم الظبر. 
فان صلوا الحمعة » ففرضبم الظبر على الأظبر . وعلى الثاني : بحتب الله تعالى با 
شاء . أما إذا زال المذر في أثناء الظبر © فقال القفال : هو كرؤة التيمم اللاء 
في الصلاة . وهذا يقتضي خلا في بطلان الظلبر » كالملاف في بطلان صلاة التيمم . 
وذكر الشيخ أو مد وجبين هنا . والمذهب » استمرار صحة الظبر . وهذا 
الخلاف » تفريع على إبطال ظبر ير الممذور إذا صلاها قلى فوات وقت الممعة . 
فان لم نطلا » فالمذور أولى . 


تمن لاعذر له » إذا صلى ااظبر قبل فوات الجمعة » لم تصح ظبره على 
الحديد » وهو الأظبر ؛ وتصح على القديم » ثم قال الأسحاب : القولان مبنيان على 
أن الفرض الأصلي يوم الحممة ماذا ؟ فالحديد : أنه الحممة . والقدم : أنه الظير» 
وأن الجمعة بدل . ثم قال أو إسحاق المروزي : لو ترك جميع أهل البإرة الحمعة» 


وعاوا الظير ©» نموا کلہم > وصحت ظبرم على القولين . وإت ااخلاف 5 و 


ب کے 
آحادهى الجممة مع إقامتها ماعة . والصحيح الل قل قن الارن .ان 
ظبرها لا نصح على الجديد » لانم صاوها وفرض الممعة متوحه إلهم 

فاذا فرعنا على الحديد في أصل اللألة » فلامر بحضور الجمعة قات . فاك حضرها > 


يكون مافعله أولاً باطلاً › أم قلت 


فذاك » وإن فاتت » قفى الظبر . وهل 
نفلا ؟ فيه القولان في نظائره . وإك قلنا بالقدم »> فال ذهب والذي قطم ره 
الأكثرون : أن الأهر بحضور الحمسة قائم أيفاً . ومنى صحة الظبر © الاعتداد 
ها في الجمعة © حيث لو فاتت الحمعة أحزأته . وقيل : في سقوط الأمى بحضور 
الجمعة » قولان . وهذا قطم إمام الحرمين » والفزالي . فان قلنا : لا يسقط 
الأمر » أو قلنا : يسقط » فصلى الجمعة © فف الفرض منها طريقان . أحدها : 
الفرض أحدها لا بعينه » وحتسب الله تعالى ما شا* منها . والطريق الثاني : فيه أربعة 
أقوال . أحدها : الفرض : اظبر . وااثاني : الحمءة . والثالث :كلاثما فرض . 
والرابع : أحدها لا بعينه » كالطريق الأول . هذا كله إذا صلى الظر قبل فوات 
الحمعة . فان صلاها بعد ركوع الامام في الثانية » وقل سلامه » فقال أن الصباغ : 
ظاهى كلام الشافمي بطلانها » يمني على الحديد . ومن أصحابنا من جوزها . 
وإذا امتنع أهل اللرة جميماً من الحمعة > وصلوا الظبر » فالفوات مخروج الوق 
أو طيقه » بحيث لا يسع إلا الركمتين . 


٣و‏ س 


الباى الثالتٌ 
في كفي اقام الم بعر راطا 


الحمعة ركعتان كنيرها في الأركان » وتتاز بأمور مندوبة . 
حدما : النسل يوم الحمعة سنة » ووقته بعد الفحر على الذهن . وانفرد 
في د الهانة » حكانة وجه : أنه جزىء قبل الفجر كنسل الميد» وهو شاذ منكر. 
ويستحب تقريب الفسل من الرواح إلى الجمة . ثم الصحيح : إا ستحب ان نحضر 
الجمعة .الثاني : يستحب لكل أحد كنل العيد . فاذا قلنا بالصحيح » فهو مستحب 
لكل حاضر » سواء من تجب عليه »وغيره . 

قلت : وفيه وجه : أنه نما ستحب لن تحب عليه وحضزها 2 ووجه ان 
تحب عليه وإن لم حضرها امذر . اسابل 


ولو أحدث بعد النسل » لم يطل الفسل » فيتوضأ . 
قلت : وكذا لو أجب بع أو غيره > لا يطل » فينتسل ااجنابة ٠‏ واررأعر 


قال الصيدلاني » وعامة الأصحاب : إذا عجز عن الفسل تنفاد الاء بسد 
الوضوء › أو لقروح ٤‏ بدنه © تيمم وحاز الفضيلة . قال إمام المرمين : هذا 
الذي قالوه »> هو الظاهم » وفيه احتال ٠‏ ورجح الفزالي هذا الاحيال . 


وك 


من الأغسال السنونة » أغسال المج > وغسل ااميدن » ويأتي في مواضهها 
إن شاء الله تمالى . 

وأما الغسل من غسل اليت © ففيه قولان . القديم : أنه واجب © وكذا 
الوضوء من مسه . والحديد : استحيابه » وهو الشبور . فعلى هذا ء غسل اة > 
والفسل من غسل اليت » ١‏ كد الأغسال امسنونة © وأمها 1 كد ؟ قولان . 
الحديد : النسل من غسل اليت 1 كد . والقدح : غسل اججمة وهو الراجح 
عند صاحب «١‏ التهذيب » » والروياني » وال كثرن . ورحح صاحب واللبذب » 
وآخرون الحديد . وفي وجه : ها سواء . 
كارت : الصواب » الحزم بترجيح غسل الجمة » لكثرة الأخار الصحيحة فيه . 
وفبا الحث المظم عليه » كقوله لع : « غسل الجمة واجب » وقول ر 
و من جاء منك إلى الحسة فلينتسل » . وأما الفسل من غسل اليت * فم يع 
فيه شي' أصلاً 0". ثم من فوائد الملاف» أو حضر إنسان معه ما + يدفعه لأحوج الناس 
وهناك رحلان» أحدها ريده لغسل الحممة » والآخر لاغسل من غسل اليت . شاعم 

وأما الكافر إذا اسل » فان کان وحب عليه غسل تجنابة » أو حيض › 
لزمه النسل ولا مزه غسله في الكفر على الأسح > کا سبق في موضمه . وإلا » 
استحب له الفسل للاسلام . وقال ان النذر : جب . ووقت الفسل » بعد الاسلام 
على المحيح > وعلى الوجه الضعيف : ينتسل قبل الاسلام . 
عت : هذا الوجه غلط صريح » والمجب تمن حكاء > فكيف من قاله » 


10000 500 
وصححه ابن حبان » وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حناً . ومن أراد ريد بط فلي جع إلى 
د التلخص » ( س.ه ) ونس الحديث : « من غسل مبتأ فيفل » ومن حله فليتوضاً » . 


وقد أشعت القول في إبطاله » والشناعة على قائله في ه شرح اذب » وكيف 
ؤم بالبقاء على الكفر اليفلل غسلاً لا يصمح منه ؛ ! وشاع 


ومن الأغسال السنونة » الفسل للافاقة من الهنو ن والاخماء . وقد تقدم في 
إب الل حكلة وجه في وجوبها . والصحيح : أنه سنة . ومنها : الفسل من 
الححامة »> والمروج من اجام . ذكر صاحب د التلخيص » عن القدم استحام » 
وال كرون م يذكروما . قال صاحب و التهذيب »: قيل : الراد بفسل الجام؛ 
إذا تنوار . قال : وعندي أن المراد به أن بدخل 3 فعرق » فستحي أن 
لامخرج من غير غسل . 
تلت : وقيل : الفسل من الجام » هو أن يصب عليه ماه عند إرادته المروج 
تنظفاً > ا اعتاده الحارجون منه . والختار : الحزم باستحباب الفسل من الححامة 
والجام . فقد تقل صاحب « جمع منصوصات الشافمي أنه قال : أحب 
النسل من الححامة وال مام > وکل ر الحسد » وأشار الشافمي » إلى أن 
حكته» أن ذلك بير الحسد ويضعفه » والغسلل يشده وينمثه . قال أصحابنا : 
يستحب الفسل لكل اجتاع » وني كل حال تفير رائحة البدن0©. واتاعم 


الأمر الثاني : استحباب البكور إلى الجامع » والساعة” الأول أفضل من 

الثانية » ثم الثالثة ها بمدها. وتمتبر الساعات من طلوع الفجر على الأصح . وعلى 

الثاني : : من طاوع الشمس . والثالكث : من الزوال. ثم ؛ لبس الراد على الأأوحه 
ا ا 

)١(‏ في هامش الأصل ما نصه : أهمل أغالاً مسئونة » منها : الفسل للاعتكاف » ومنها : الغسل 

لک ل ليلة من رمهضاث » وما : الفسل للق المانة » ومنها : الفسل لدخول المديئة » ودخول الحرم» 


ومنها : الل في الوادي عند سيلانه » ا ذكروه في الاستسقاء » ومقتفى كلامم أن هذا الل 
وأمثاله » > لايشترط فيه النية.؛ وهو هو متجه . وأها الفسل للكمبة » ففير مستحب قطباً . « مبات » 


ےا د 


بالساعات الأربع والشرن » بل رتب الدرجات › وفضل السابق على الذي بليه» 
اثلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة . 

والأمر الثالث : التزئن » فيستحب التزن لاحمعة » بأخذ الشمرء والظفر» 
والسواك » وقطم الراتحة الكرية » ويلبس أحدن الثياب » وأولاها البيض . فان 
لبس مصبوغاً » فما صبغ غزله » ثم نج كالبرد »لا ما صب منسوجاً . ويستحب 
أن بتطيّب بأطيب ما عنده » ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة » ويتعمثّم » 
ورتدي . ويستحب لكل من قصد الجمعة > الي على سكينة مالم يضق الوقت » 
ولا يمى إلبا > ولا إلى غيرها من الساوات » ولا يركب في جممة » ولا عيد › 
ولا حنازة » ولا عيادة مريض »إلا لعذر . وإذا ركب ؛ سيرها على سكوك . 

الأمر الرابع ين أن يقرأ في الركمة الأولى من صلاة الجمعة بعد 
(الفاعة): سورة ( الجممة ) . وف الثانية : ( المنافقين ). وي قول قديم : إنه يقرأ في 
الأول : ( سبح اسم ربك الأعلى ) . وفي الثانية : ( هل أناك حديث الناشية ). 
تمت : عجب من الامام الرافمي رحمه الله » كيف حمل السألة ذات قولين » قدم 
وجديد ؟! والصواب : أنما سُنتان. فقد ثبت كل ذلك في « صحيح مسل » من فمل رسول 
الله يليه ٠‏ نكان يقرأ هاتين في وقت » وهاتين في وقت . وما بويد ماذكرته » أن 
الر بيع ر حه الله ؛ وهو راوي الكتب الحديدة قال : سألت الشافمي رحمه الله عن ذلك 
فذكر أنه يختار ( الجمة ) و ( النافقين ) ولو قرأ ( سبح ) و( هل أناك ) كان حسناً . 
اناعم 

فلو نسي سورة ( الجمة ) في الأولى » قرأها مع ( النافقين ) في ااثانية ٠‏ ولو قرا 
(النافقين ) في الأولى » قرأ ( الجمة ) في الثانية . 
قلت : ولا يعيد ( النافقين ) في الثانية . وقوله : لو ني ( الجمة ) في الأولى > معناه: 
ركباء سواء كان ناسياً » أو عامداً » أو جاهلاً . واتأعم 


ن E۹‏ س 


م 
بشني لإراخل أن حترز عن تخعلي رقاب الناس(١)‏ إلا إذا كان إماماً » 

کان بين بده فرحة لا يصلبا بغير خط . ولا جوز أن يقم أحداً لیحلس موضعه» 
وجوز أن ببعث من يأخذ له موضماً » فاذا جاء نحي البعوث . وإن فرش ارجل 
ثوب »2 فحاء آخر “م بز أن بحاس عايه » وله أن ينحيه وحاس مكانه . قال في 
« اليان » : ولا رفعه 2 اثلا يدخل في ضمانه . ويستحب أن حضر قل ااخطة 
ال يشتغل بذکر انه عز وحل » وقراءة ااقرآن » والصلاة على رسول الله پا“ 
ويستحب الإ كثار منها يوم الجمة © وليلة الجمة . ويكثر الدعاء «ومبا > رجاء أن 
يصادف ساعة الإحابة . 


فلت : اخثلف ف ساعة الإحابة على مذاهب كثيرة . والصواب مها : مانت 
فيه صحيخ مسل »أن الني صلى الله عليه وسم قال : هي مابين أن بجلس الإمام 
إلى أن تقضى الصلاة). اتام 


ويستحب قراءة سورة ( الكيف ) وما وليلتها .ولا صل صلاة الجمعة بصلاة » 
بل بفصل بالتدول إلى مكان » أو بكلام وغوه ۰ 


› في هامش الأصل ما نصه : ليس على إطلاقه » بل شرطه أن يحكون في مف أو صفين‎ )١( 
» ههات‎ « ٠. » فان انتهى إلى ثلاثة » كان المنم باقياً » وقد تقدم إيضاحه في « صلاة الجماعة‎ 
(؟) وفي هامش الأصل ما نمه : ليس المراد أن ساعة الإجابة مستفرقة لما بين ال لوس وآخر‎ 
» الصلاة » بل المراد على هذا القول وجيم الأفوال أيضأ » أن تلك الساعة لا تحرج عن هذا الوقت‎ 
» فانها لحظلة لطيفة » كا ثبت في « الصحيحين » . « هبات‎ 


س 

يكره البيع بمد الزوال » وقل الصلاة . فاذا ظبر الإمام على انبر » وشرع 
الؤذن في الأذان » حرم اليع . ولو تبايع اثنان أحدهما من أهل فرض الحممة 
دون الآخر » أنما حميما . ولا يكره اليع قل اإزوال . وإذا حرم فاع › 
قلت :غير اليع من الصنائم والمقود وغيرها في ممنى ابم . ولو أذن قبل 
جلوس الإمام على النبر » لم بحرم اليع . وحيث حرامنا ابيع » فهو في حق من 
حلس له في غير السحد . أما إذا ممع النداء » فقام يقصد الحممة » فايع في 
طر بقه وهو مذي »أو قد ف الجامع وباع » فلا تحرم ٠.‏ صرح به صاحب و التتمة » 
وهو ظاهر »© لان القصود أن لايتأخر عن السعي إلى الحممة » لكن اليم في 
المسحد مكروه بوم الجمعة وغيره » على الاظہر . وشاع 


ر 
لا بأ على المجائز حضور الممة 60 إذا أذن أزواحبن» وحترزث عن 
الطيب والتزن . 


تت :يكرء أن بشبك بين أصابمه »أو يبث حال ذهابه إلى الجمة وانتظاره 


ره 


لها » وكذلك سار الصلوات . قال الشافمي في « الام » والأسماب : إذا قمد انسان في 


)١(‏ وفي هامش الأصل ما نصه: صح المصتف والر افمي أيض' في باب «صلاة العيدين» استحباب 


الخروج هن . « مهات » 


الجامع في هوم الإمام ؛ أو في طربق ااناس » أمر بالقيام . وكذا لو قمد ووجبه إلى الناس 
والكان ضيق »2 أمر التحول » والإ فلا. قال في ه البياذ» : وإذا قرأ الإمام في الخطية 
( إن الله وملائكته يصاون على الني...) الأحزاب : +ه. جاز اهتمع أن بصني على اأني 


صلی الله عليه وسار ويرفم ہا صو نه . واا 


FX 


كا سصلة نوف 


اعم أن" لبس الراد هذه الترجنة أن اللموف يقتضي صلاة مستقلة » كقولنا : 
سلاة العيد » ولا أنه يؤثر في فير قدر الصلاة » أو وقتها »كةولنا : صلاة السفر . 
وإغا المراد أنه يؤر في كيفية إقامة الفرائض © بل في إقامتها الجاعة » واحمال 
أمور فہا كانت لا تحتمل . ثم هو في الأكثر لايؤثر في إقامة مطلق الفرائض » 
بل في إقاستها بالماعة كا نفصله إن شاء الله تعالى . وقال الزني : صلاة الحوف 


منسوخة » ومذهنا : أنها باقية . وهي أر بعة أنواع . 


الأول : صلاة بطن نخل . ٠‏ 

وهي : أن حمل الإمام الناس فرقتين . فرقة في وجه ادو > وفرقة 
يصلي بها جيم الصلاة » سواء كان ركمتين » أو ثلاثاً » أو أربعاً » فاذا سام 
هم » ذهوا إلى وجه المدو » وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم تلك الصلاة مرة 
انية » تكون له نافلة وهم فريضة . وإغا يندب إلى هذه الصلاة ثلاة شروط : 
أن يكون المدو في غير القلة » وأن يكون في المسامين كثرة والعدو قايل » وأن 
مخاف هحومبم على اين في الصلاة . وهذه الأمور ليست شرطأ للصحة » فانف 
الصلاة على هذا الوحه تجوز بير خوف . وإغا المراد أن الصلاة هكذا إما يندب 


إلا وتار ده الشروط 3 


ع 
النوع الثاني : صلاة عسفاك . 
وهي : أن يرتهم الإمام صفين وبحرم بالجيع » فيصلوا ممه إلى أن يتهي 
إلى الاعتدال عن ر كوع الأولى » فاذا سجد » سجد ممه الصف الثاني » ول 
يسحد الصف الأول > بل بحرسوا لمم قياما » فاذا قام الإمام والساجدون » سجد 
أهل الصف الأول ولحقوه » وقرأ الجيم ممه وركموا واعتدلوا » فاذا سجدء 
سجد ممه الصف الجارسون في الركمة الأول » وحرس الآخرون » فاذا جلس 
للتشبد » سحدوا » ولحقوه وتشېدوا كلبم ممه وسلم هم . هذه الكيفية ذكرها 
ااشافعي رحمه الله في « الختصر » . واختلف الأصحاب > فأخذ كثيرون ہا هنهم 
أصحاب القفال » وتابعهم النزالي » وقالوا : هي منقولة عن فعل الني مي ومن ممه 
بسفان » وقال الشيخ أو حامد ومن تابعه : ماذكره الاي خلاف اأقابت في 
السنة » فان الثابت أن الصف الأول سحدوا ممه في الركة الاولى » والصف 
الثاني سجدوا ممه في الثانية » والشافمي عكس ذلك . قلوا : والذهب ما ثبت في 
البر » لان الشافمي رحمه الله قال : إذا ريم قولي مخالفا لاسنة فاطرحوه . 
واعل أن الشافمي لم يقل: إن الكيفية اني ذكرها هي صلاة ااني مي بسفان » 
بل قال : وهذا نحو صلاة الني موقي بمسفان» فأشه تجوزه كل واحد منها . 
وقد صرح به الروياني وصاحب ١‏ اللتهديب » وغيرها . 
تر ١‏ اليم لقال جور الأمرن > وهو مراد الشافمي » فانه ذكر 
الحديث يا ثبت في الصحيح »2 ثم ذكر الكيفية الذكورة » فأشار إلى حوازها . 


واشأعم 
ثم المذهب الصحيح النصوص الشمور : أن الحراسة في السدود خاصة » 
وأن ايع بر كعون ممه © وقيهة وحه . أنهم حر سون في الر كوع أيضأ » وهو شاد 
منكر . قال أصحابنا : لمذه الصلاة ثلاثة شروط . أن يكون اأمدو في حبة 


س أن — 


القبلة » وأن يكون على جل » أو مستوى من الأرض لا يسترم نيء عن أبصار 
السامين » وأن يكون في اللمين كثرة » لتسحد طائفة وتحرس أخرى 2 ولا 
متنع أن يزيد على صفين » بل يجوز أن رتم صفوفاً كثيرة » ثم حرس صفان کا 
سيق »© ولا يشترط أن حرس جيع من في الصف »© بل لو حرست فرقتاك من 


صف واحد على الناوبة في الركمتين » جاز . فلو تولى الحراسة في الركمتين طائفة 


واحدة »© ففى صلاة هذه الطائفة وحباك . أصحها : الصحة » وبه قطع ماعة . 


َع 


او تأر الحارسون أولاً إلى الصف أثاني في الركمة الثانية ء وتقدامت 
الطائفة الثانية اا > جاز إذا لم تكثر أفعالهم » وذلك بأن يتقدم كل واحد 
من الصف الثاني خطوتين » وبتأخر كل واحد من الصف الأول خطوتين وينفذ 
كل واحد بين رحلين . وهل هذا التقدم أفضل »ام ملازمة كل واحد مكانه ؟ 
وجبان . قال السيدلاني » و السعودي » والنزالي.» وآخرون : التقدم أفضل . 
وقال العراقيون : اللازفة أفضل . وافظ الشافمى على هذا أدل »2 وهذا كله 
بناء على ما ذكره الشافمى : أن الصف الأول ل في الأول . فأما على اختيار 
أي حامد : أن الصف الأول يسحدون في الأول » فان في الركمة الثانية يتقدم 
الصف الثاني » ويتأخر الأول فتكون الحراسة في الركمتين من خلف الصف الأول» 
وكذلك ورد المس . 


تلت : ثبت فيو صحيح مسل » تقدم السف الثاني › وتأخر الأول . 


ذا شاع 


€ س 
النوع الثالث : صلاة ذات الرقا ع : 


وهي : تارة تكون في صلاة ذات ركمتين › إما الصبح » وإما مقصورة . 
وثارة في ذات ثلاث » أو أربع . فأما ذات ركمتين » فيفرق الإمام الناس فرقنين » 
فرقة في وحه المدو › وينحاز بفرقة إلى حيث لا يلنم سهام العدو ؛ فیفتح بهم 
الصلاة ويصلي بهم ركمة . هذا القدر اتفقت عليه الروايات . وفها يفعل بعد ذلك 
روابتان . إحداها : أنه إذا قام الإمام إلى الثانية »> خرج القتدون عن متابعته » 
وأتموا لأنفسهم الركمة الثانية » وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه المدو » وجاؤوا 
أولثك فاقتدوا به في اثانية . ويطيل الامام القيام إلى لحوقهم » فاذا لهقوه » 
صلى بهم الثانية » فاذا جلس للتشبد قاموا وأتوا الثانية وهو ينتظرم » فاذا لحقوه» 
سل هم . هذه روالة سبل بن أي حثمة عن صلاة رسول الله مي . 

وأما الثانية : فبي أن الإمام إذا قام إلى اثانية» ل يتم القتدون به الصلاة» بل 
يذهون إلى مكان إخوانتهم وجاء المدو' وم في الصلاة فيقفون سكوتاً » وتجي* تلك 
الطائفة فتصلي مع الإمام ركمته الثانية . فاذا سلم » ذهيت الى وجه المدو » وجاء الأولون 
إلى مكان الصلاة » وأتموا لأنفسهم » وذهبوا إلى وجه المدو وجاءت الطائفة الأخرى 
إلى مكان الصلاة وأتموا . وهذه روالة ان عمر. ثم إن الشافمي رحمه الله » اختار 
الروالة الأولى لسلامتها من كثرة الخالفة » ولأنها أحوط لأمر الحرب . ولاشافي 
قول قدي : أنه إذا صلى الإمام بالطائفة الثانية الركمة الثانية » تد بهم وسل ثم مم 
بقومون إلى تام صلاتهم » كالسبوق » وقول آخر : أنهم يقومون إذا بلغ الإمام 
موضع السلام وم يسل بعد . وهل تصح الصلاة على صفة روابة ان عمر ؛ قولان . 
الشبور : الصحة » لصحة الحديث وعدم المارض »© ولا يصح قول الآخر : إنه 
منسوخ » فان النسخ محتاج إلى دايل . وإقامة الصلاة على الوجه الذكور ليست 
عزيمة لا بد ما » بل لو صلى بطائفة » وصلى غيره بالباقين » أو صلى بعضهم» 
7 کلہم منفردين © جاز قطماً ' لکن کان أصحاب رسول الله يتف لا يسمحون 


بثرك فضيلة اماعة » فأمى الله سبحانه وتعالى بترتهم هكذا »© لتحصل طائفة 
فضيلة التكبير ممه » والأخرى ففيلة التسلم ممه . وهذا النوع موضمه إذا كان 
المدو في غير حبسة القبلة » أو فا وينم وبين السلين حائل ينع ريم 


تحنو 


4 
الطائفة الأولى ينوون مفارقة الإمام إذا قاموا معه إلى الثاننية » وانتصبوا 
قياما . ولو فارقوه بعد رفم الرأس من السجود » جاز » والأول أولى . 
وأما الطاثفة الثانية » فاذا قاموا إلى ركمتهم الثانية » لا ينفردون عن" الإمام » 
كذا قاله الخبور . وفيه ثى* يأتي إن شاء الله تعالى . 


بت 


إذا قام الإمام إلى اثانية » هل يقرأ في انتظاره محيء الطائفة الثانية » أم يؤخر 
ليقرأ معبم ؟ فيه ثلاث طرق. أصحبا : على قولين. 

أظبرهها : يقرأ الفاتحة والسورة سدها »2 فاذا حاؤوا قرأ من اأسورة قدر 
الفاتحة وسورة قصيرة » ثم ركم . 

والثاني : لا يقرأ شي »> بل يشتفل ما شاء من التسبيح » وسار الأذكار . 

والطويق الثاني : يقرأ » قولا واحدا . 

والثالث : إن أراد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة » قرأ ومدها» وإن أراد 


قصيرة » انتظرمم . ولو لم ينتظرمم وأدركوه في الركوع »2 أدركوا ااركمة . وهل 


س 04 س 


يتشبد في اتتظاره فراغ الثانية من ركعتهم إذا قلنا : يفارقونه » قل التشبد؟ فيه 
طرق . الذهب : أنه يتشبد » وقيل : فه الطريقان الأولان في القراءة . 

قلت : قال أصحابنا : إذا قلنا : لا يتشيد » اشتذل في مدة الانتظار بالتسبيح 
وغيره من الأذكار ؛ ويستحب للامام أن يفف الأولى » ويستحب لاطائفتين التخفيف 


ا فر دون د4 # اتام 


زر 


و صلى الإمام مهم هذه الصلاة في الأمن هل نصح ؟ أما صلاة الإمام » 
ففها طربقان . أحدها : صحيحة قطمأ » وقال الأكثرون : في صحتها قولان » لأنه 
عذر . وأما الطائفة الثانية :فان قلنا: صلاة الإمام تبطل » بطل اقتداؤم © وإلا » 
اننقد » ثم تبى صلاتهم إذا قاموا إلى الثانية على خلاف يأتي أنهم منفردون بها » أم 
٤‏ > الاقتداء ؟؛ إن قننا بالأول > ففما قولان منيان على أصلين . أحدها : 
الانفراد بشير عدر » والثاني : الاقتداء بعد الانفراد . وإن قلنا : بالماني » بطات 
سلاتهم » لأنهم انفردوا بركعة وم في القدوة . ولو فرضت الصلاة في الأمن على 
رواة ابن عمر » بطلت صلاة الأمومين قطماً . 


وح 


إذا صلى الغرب في الحوف » جاز أن يصلى بالطائفة الأول ركعة » والثانية ر تين 
وعكسه . وأ أفضل ؟ فيه قولان » أظبرها : بالاو ركمتين ؛ ومنهم من قطم به . 


668 لها 


ان قلنا : بالأولى ركمة » فارقتئه إذا قام إلى الثانية » وتم لنفسها » كا ذكرناء في 
ذات الرحكتتين ٠‏ وان قلنا : بالأولى ركمتين » جاز أن يننظر الثانية في التشبد 
الأول » وجاز أن ينتظرم في القيام الثالث . وأ أفضل ؛ قولان . أظهرهما: الانتظار 
في القيام . وعلى هذا هل يقرأ الفاتحة » أم يصبر إلى لحوق الطائفة اأثانية ؟ فيه 
:الملاف التقدم . 


2 


إذا كانت صلاة االحوف راعية » بأن كانت في الحضر ٠‏ أو أرادوا الإتمام في 
السفر » فينفي للامام أن يفرقهم فرقتين » ويصلي بكل طائفة ر كمتين » ثم هل 
الأفضل أن ينتظر الثانية في التشد الأول » أم في القيام الثالث؟ فيه الملاف التقدم 
في المغرب . ويتشبد بكل طائفة بلا خلاف . فلو فرقهم أربع فرق »> وصلى بكل 
فرقة ركمة »ء بأن صلى بلأولى ركمة › ثم فارقته » وصلت ثلاث وسات » 
وانتظر قايا فراغها وذهامها ومحيء الثانية » ثم صلى بالثانية الثانية » وانتظر حالساً 
في التشبد الأول »أو قا في اثالثة » وأتموا لأنفسهم »ثم صلى بالثالئة الثالثة » 
التشبد » فأتموا وسل بهم » فف حوازه قولان . أظبرها : الحواز » فعلى هذا قال إمام 
الحرمين : شرطه الحاجة ‏ فان لم تكن حاجة » فهو كفعلبم في حال الاختيار . 
وعلى هذا القول تكون الطائفة الرابمة » كااثانة في ذات الركمتين © فيعود الملاف 
ف أنهم يفارقونه قبل التشيد ¢ أو يتشهدوث موه 6 أو يقومون بعك سلام الإمام 
إلى ما عليم » وتتشد الطائفة الثانية ممه على الأصح . وعلى الثاني تفارقه قبل 
التشبد » وعلى هذا القول تصح صلاة الإمام والطائفة الرابعة » وفي الطوائف الثلاث 
القولان فيمن فارق الإمام بنير عذر : وأما إذا قلنا : لا جوز ذلك © فصلاة الإمام 


— م٦‎ — 


بإطلة . قال جور الأصحاب : بطل بالانتظار الواقع في الركمة الثالقفة » وهو 
ظاعى نص الشافعي رحمه الله » وقال بن سريج : بالواقم في اأرابعة . فملى قول 
امور : وحبان . أحدها : تبطل يمى الطائفة الثانية . والثاني: معنى قدر ركعة 
من انتظاره الثاني . وأما صلاة الأمومين » فصلاة الطائفة الأولى وااثانية صحيحة » 
لأجم فارقوه قبل بطلان صلاته » وصلاة الرابعة بإطلة » إن علمت بطلان صلاة الإمام » 
وإلا فلا . والثااثة كالرابمة على قول الحمبور » وكلّولين على قول ابن سريج . 
ا : جزم الإما م الرافي بصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية على هذا 
القول » وليس هو كذلك» بل ف فها القولان فيمن فارق بغير عذر » كم قلنا في 
الطوائف اثلاث على قول صحة صلاة الإمام . وهذا لابد منه » وصرح به جماعة 
من أصحابنا . وحكى القاضي أو الطيب وصاحب ر الشامل » وآخرون وحاً 
ضميفا أن المطل اطائفة الرابعة أن تم أنه انتظار رابع وإن جبلت كونه مبطلاً . 


2-6 
ولو فرقم ف لغرب ثلاث فرف » وصلى بكل فرقة ركمة › وقلنا : لا جوز 

ذلك ؛ فصلاة یح الطوائف صحيحة عند ان ردج . وأما عنذد عند ا حمبور ¢ 
فتبطل الثالثة إن عدوا بطلان صلاة الإمام . وإذا اختصرت الرباعية » ففما أربعة 
أقوال . أظبرها : صحة صلاة الإمام والقوم جي . والثاني: صحة صلاة الإمام » 
والطائفة الراعة فقط . والئالث : بطلان صلاة الامام وصحة صلاة الطائفة الأولى 
والثانية . والفرق في حن اثالثة والرابمة بين أن يلموا بطلان صلاة الامام » أم لا . 
والرابع : صحة الثاائة لا عالة » والبافي » كالقول الئالث وهو قول ابن سريج . 
لت : وقول خامس : وهو بطلان صلاة ايع : وأو فر قوم فرقتين فصلى 
بفرقة ركمة » الثانية ثلاث » أو عكسه. قال أصحابنا : صحت صلاة الامام وجيعهم 
بلا خلاف » وكانت مكروهة > وسحد الامام والطائفة اأثانية سحود السبو » للمخالفة 


س بام لد 


بالانتظار في غير موضمه . هكذا صرح به أصحابنا . ونقله صاحب « الشامل » 
عن نص الشافعى رحمه لله قال : وهذا يدل على أنه إذا فرقم أر بع فرق . وقلنا : 
لا تطل صلاهم م( فام مدعدود ا 5 وقال صا حب و اتمه » لا خلاف ف هذه 
الصورة أن الصلاة مكروهة ¢ ١ن‏ الشرع ورد بالتسوية بين الطائفتين قال : وهل 
نصح صلاة الإمام » أم لا ؛ إن قلنا : إذا فرقهم أربع فرق "نصح © فبنا أولى » وإلا ؛ 
فقد انتظر في غير موضمه » فيكون كن قنت في غير موضعه . قال : واما الأموموك » 
فعلى التفصيل فا إذا فرقم أربع فرق 20 وهذا الذي قله شاذ 2 والصواب 
ما قدمناه عن نص الشافمي والأصحاب. اتام 


اله 

لو كان اللحوف في بإر وحضرت صلاة الجمة » فالذهب والتصوض : أن 
لهم أن يصلوها على هيئة صلاة ذات الرقاع » وقيل : في جوازها قولان . وقيل : 
وحبان . ثم لاجواز شرطان . أحدها : أن مخطب بجميعهم » ثم يفرقهم فرقتين » 
أو يخطب بفرقة » وجمل منها مع كل واحد من الفرقتين أربين فصاعدا . فأما لو خطب 
بفرقة وصلى بأخرى » فلا جوز . وااثاني : أن تكون الفرقة الأولى أربمين فصاعداً > 
فلو نقصت عن الأربمين » لم تنعقد الجمة . ولو نقصت الفرقة الثانية عن أربعين » 
فطريقان . أحدها : لا يضر . والثاني : أنه كالحلاف في الانفضاض . 
تمت :الأصح : لايضر » وبه قطع الندنيجي . وشاع 


آما لو خطب بهم » ثم أراد أن يصلي بهم سلاة عسفان © فبي أوى بالجواز من 
صلاة ذات الرقاع . ولا تجوز كصلاة بطن نخل » إذ لا تقام حممة بعد جمعة . 


— 0۸ س 


7 
سلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بعلن نخل على الأصح » لأنها أعدل بين 
الطائفتين » ولأا صحيحة بالاتفاق . وتلك صلاة مفترض خلف متنفل © وفي 
صحته خلاف اعذاء . والثاني ‏ وهو قول أبي إسحاق ‏ : بطن النخل أفضل » لتحصل 
لكل طائفة فضيلة الجاعة بالام . 


رع 


إذا سا بعض الأمومين في صلاة ذات الرقاع على الروالة الختارة » نظر » إن 
سهت الطائفة الأولى في الر كمة الأولى » فسبوها مول »2 لأنها مقتدة » وسروها 
في الثانية غير مول » لانقطاعها عن الإمام . وفي ابتداء الانقطاع وجبان . 
أحدها : من الانتصاب قائًا . والثاني : من رفع الإمام رأسه من السجود الثاني 
فمل هذا لو رفع اة وم بعد في السحود فسبؤاء فير مول . ولك أن تقول: 
قد نصوا على أنهم ينووث الفارقة عند رفم ارأس » أو الاتتصاب » فلا معنى 
لاخلاف في ابتداء الانقطاع » بل ينغي أن تقتصر على وقت نية الفارقة . وأما 
الطائفة اأثانية » فسبوها في الركعة الأولى غير مول »وفي الثانية مول على الأصم » 
وجري الوجبان في الزحوم في الخمة إذا سبا في وقت تخلفه » وأجروها فيمن 
صلى منفردا » فسا ثم اقتدى وجّمبها مأموماً وحوزناه ؛ واستتعد الإمام هذاء وقال : 
الوجه : القطم بأن حك السبو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة . هذا إذا قلنا : الطائفة 
الثانية يقومون للركعة الثانية إذا جلس الإمام للتشبد » فأما إذا قلنا بالقدم : إنهم 


حب 88 د 
وموك بعد سلامه » فوم في الثانية غير مول قطنا » كالسبوق. أما إذأ سا 
الإما م » فينظر » إل صما ف أل ر كمة الأدلى 56 سوه العطائفتين » فالأولى تسحد إذا 
عت سای ار سا يعضوم ف ركمته الثانية » فبل يقتصر على سحدنين › أم يسجد 
ا ؟ فيه الالاف التقدم في بابه ٤‏ والأصح سحدتاك . والطائفة ااثانية سحدوث 
مع الإمام في آخر سلاته . وإن سبا في الركمة الثانية » لم بلحق سوه الطالفة 
الأول » وتسحد ااثانة ممه في آخر صلاته.. ولو سما في انتظاره إيام » قبل يلحقيم 


ذاك السو ؟ فيه الحلاف التقدم في أنه هل حمل سوم والحالة هذه ؟ 


ن 


هل بحب حل السلاح في صلاة ذات الرقاع » وعسفان » وطن نل ؟ قيه 
طرق . أصحبا : على قولين. أظبرها : يدتحب . وائاني : القطع بالاستحساب . 
والثااث : بالامجاب . والرابع : أن ما يدفم به عن نفسه »© كالسيف والسكين 
بحب » وما يدفم به عن نه وغيره » كالرمح والقوس » لا يجب . واحلاف 
شروط . أحدها : طبارة الحمول » فالنجس كااسيف الذي عليه دم » أو سقي سما 
ا #.:والنن لزي تريش مالا يوكل ها أو برش جه ١‏ جوز هل 
الثاني : أن لا يكون مانن بمض أركان الملاة » فان كان كالبيضة الانسة من 
مماشرة الجبة © لم عمل بلا خلاف . الثاك : أن لا يتأذى به أحد » كاارمح 
في وسط القوم فيكره . الرابع : أن *مخضاف من وضع اللنلاح خطر على سبيل 
الاحتال » فأما إذا تعرض للاك ظاهر] لو ركه » فيجب الأخذ قطاً . واعل أن 
الأسحاب ترحموا السألة تحمل السلاح . قال امام الحرمين : وليس الجل متميناً » 
بل أو وضع السيف عن يده » وكات مد اليد إليه في البولة > كمدها إليه 


س و عند 


وهو مول » كان ذلك في حك الجل قط . قال إن كج : بقع السلاح على 
السيف » والسكين ؛ والقوس » واارع »2 والنشاب ونحوها . فأما الترس والدرع » 
فليس بسلاح . وإذا أوجنا حمل السلاح فتركه © لم تطل صلاته قطما . 

قلت : ويحجوز ترك السلاح اعذر عرض ؛ أو أذى من مطر أو غيره . قال 
في « الختصر » : أكره أن يصلي صلاة انأوف ؛ يمني صلاة ذات الرقاع بأقل 
من ثلاثة » وني وجه : العدو ثلاثة ٠‏ والثلاثة أقل الطائفة . ولو صلى بواحد 


النوع الرابع : صلاة شدة اللوف . 
فاذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه حال » اقام © وكثرة المدو » أو 
عقن :الى ف وإن لم يلتحم القتال ٠‏ فر اا يركبوا أكتانهم » أو ولوا عنهم » 
أو اتقسموا» صلوا بحسب الإمکان ؛ وليس م التأخير عن الوقت . ويصلون رکا 
ومشاة > ولمم ترك استقبال القلة إذا لم يقدروا علا » وبجوز الاقداء بعت 
يعض مع اختلاف الحبة » كالصلين حول الكمبة وفيا . 
قلت : قال أصحابنا : وصلاة اخماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد» 
كحالة الأمن . وانتأ عم 


يا 


وإغا يمى عن ترك استقبال القلة إذاكان بسب اأمدو» فلو انحرف عن القلة 
يجماح الدابة » وطال اازمان ؛ بطلت صلاته . وإذا لم يتمكن من إقام الركوع 
والسجود » اقتصروا على الإيماء ها » وخملوا السحود أخفض من الركوع » ولا 
بحب على الماثي استقبال القبلة في الركوع ولا السجود » ولا التحرام > ولا وضع 
الحبة على الأرض > فانه يخاف الملاك » مخلاف التنفل في ااسفر » وجب الاحتراز 
عن الصياح بكل حال بلا خلاف » فانه لا حاجة إليه » ولا بأس بالأعمال القليلة » 
فانها محتملة في غير اللحوف » ففيه أولى . 


تت لاد 


وأما الأفمال الكثيرة » كالطمنات › والضربات التوالية » فبي مبطلة إن لم 
حنج إلبا » فان احتاج ؛ ثلالة أوحه . أصحها عند الأ كثرين وبه قال ابن 
سرج ¢ والقفال 5 لا تنطل 5 والثاني : تتطل کا العراقونك عن ظاهص النص. 
والثالث : تطل إن كان في شخص واحد » ولا تطل في أشخاص » وعبر 


بعضمم عن الأوجه بالأقوال . 


م 

أو تلاخ سلاحه بالدم » فينغي أن يلقيه » أو عله في قرابه تحت ركابه إلى 
أن شرع من صلايه إن احتمل الال ذلك 6 فال احتاج إلى إدسا که ¢ فله 
إمسا که ¢ 3 هل يقي نقل إمام الحرمين عرنل الأأصحاب ¢ أنه بففي لندور 
عذره ثم منعه » وقال : تلطخ السلاح بالدم من الأعذار العامة في حؤ, القاتل > 
ولا سبيل إلى تكليفه تنحية السلاح » فتلك النحاسة ضرورة في حقه كنجاسة 
الستحاضة في حقبا » ثم جمل السألة على قولين مرتتبين على القولين يعن 
دلى في موضع تنحس » وهذه الصورة أولى بعدم القضاء » لإلحاق افرع القتال 
سار مسقطات القضاء في سام الحتملات » كاستدبار القلة » والإبمهاء بالركوع 


والسحود 35 


م 


تقام صلاة اليدن ¢ والكسوفين ٤‏ سّدة الأوف ¢ لاله خاف فوا ¢ ولا 


۳ ل 


ب 

تجوز علاة شدة الموف في كل ماليس معصية من أنواع القتال » ولا تجوز 
ف النصية > فتجوز في قتال الكفار » ولأهل المدل في قتال الناة » ولارفقة في 
قطاع الطربيق »> ولا تحور لامغأة والقطاع » وأو قصد نفس رحل » أو حرعه ) 
أو نفس غيره © أو حر عه » ا بالدفع » صلى هذه الصلاة . ولو قصد ماله » 
نظر » إن كان حيواناً » فكذلك » وإلا فقولان . أظبرها: جوازها . وااثاني : 
لا . أما إذا ولوا ظبورم الكفار موزمين » فننظر »© إن كان بحل لهم ذلك بأن 
يكون في مقابلة كل مسد أكثر م کون أو كا رة فاد ار تا 
إى ف » حازت هده الصلاة © وإلا فلا » لاله معصية . وأو ازم الكفار 
وتتعهم السلفون » محيث لو ثبتوا وأكاو | المصلاة > فتهم المدو 2ل تمز هذه 
الملاة » وإن خافوا كين أوكرتهم » جازت . 


الرخصة في هذا أأتوء لا لعختص القتال » بل يتعانق بالاوف معالقاً . فاو 
هرب في سيل » أو حريق ولم عد معدلا عله © أو هرب من سبع ؛ فله صلاة 
شدة الحوف . والدبون. اسر الماحز عن بينة الاعسار ولا يصدقه الستحى › 
ولو ظفر به حبسه . له أن يصلبا هارا » على الذهب . وحكي عن « الاملاء » 
ان 7 طللن لا لقتل ؛ بل اماس أو يؤْخد منه ثىء : لا يصلبا . ولو كات 
عليه قصاص رجو اأعنو إدا سكن ااذضب» قال ااا : له أن مرب ويصلي 
صلاة شدة اللموف في هربه » واستبد الامام جواز «ربه بهذا اتوق . 


رن 
الحرم إذا ضاف وقت وقوفه © وخاف فوت المج > إن صلى aa‏ » فيه 
أوحه لاقفال . أحدها : يؤخر الصلاة وتحصل الوقوف © لان قضاء المج صعب . 
والثاني : يصلى صلاة الحوف فحصل الصلاة والحج . والثااث : تحب الصلاة على 
الأرض را 4 وشوت الحج ¢ لعظم حرمة الصلاة ¢ ولا يصلي صلاة ال موف » 
لأنه عصل لا هارب » ويشه أن يكوك هذا الوجه أوفق لكلام الأ . 
رت : هذا الوجه ضيف » والصواب الأول » فنا <وئزنا تأخير الصلاة 


لأمور لا تقارب الشقة فما هذه الشقة » كالتأخير لاجمع . واتار 


صر 

لو رأوا سواداً إبلآ أو شحراً » فظنوه عدوا » فصلوا صلاة شدة الحوف» فال 
الحال »> وحب القضاء على الاظبر 4 2 9 القولان فا إذا أخبرم بالدو 
ثقة وغلط . فان لم يكن إلا ظنهم > وحب القضاء قطما . وقيل : القولان فا 
إذا كانوآ في دار المرب لثلة: الموف » فان كانوا في دار الاسلام > وحب ااقصاء 
قطماً . والذهب جريان القولين في جيع الأحوال . ولو تحققوا المدو » فصاوا صلاة 
شدة الموف © ثم إن أنه کان دوهي حائل من خندق › أو نارءأوماء » أو 
إن أنه کان بقرمهم حصن يمكهم التحصن به » أو ظنوا أن إزاء كل مسل أكثر 
من مشركين » فصلوها مززمين » ثم بان خلاف ذلك » فحيث أجرينا في الصورة 
السابقة القولين » حر! في هذه ونظائرها > وقيل : يجب القضاء هنا قطماً . 


2 


فال صاحب « الهذيب » : ولو صلوا في هذه الأحوال صلاة عسفان » ا“طرد القولان . 
ولو صلوا صلاة ذات الرقاع » فان جوزناها في حال الأمن » فهنا أولى » وإلا 


رن 


لو كان يصلي متمكنا على الأرض م-تقبل القلة » فحدث خوف في أثناء 
الصلاة کف ان . أحدها: على قولين . أحدها : تبطل صلاته فستأنف . 
والثاني : لا تبطل فيي . وااطريق الثاني وهو الذهب : أنه إن لم يكن مضطراً 
إلى الركوب وكان يقدر على القتال وإقام الصلاة راحلاً ؛ ف ركب احتياطاً ؛ وجب 
الاستثناف . وإن اضطر بنى . وعلى هذا : إن قل فمله في ركوبه » بنى بلا خلاف » 
وإن كثر » فعلى الوجبين في العمل الكثير للحاجة . أما إذا كان يصلى راك 
صلاة شدة :موف فأمن وزل › فنص الشافعي أنه بشي وهو الذهب . وقبل : 
إن حصل في زوله فمل قليل» بنى » وإن كثر © فى الوجبين . قال صاحب 
« الشامل » وغيره : يشترط في بناء النازل أن لا يستدر القلة في زوله » فان 
استدبر »> رطلت صلاته . 1 
قلت : صرح أيضاً القاضي أبو الطيب وصاحب «١‏ البذب » وآخرون» بأنه إذا استدر 
القلة في يزوله » بطلت صلاته . وهذا متفق عليه . واتفقوا على أنه إذا لم 
يستدبرها » بل انحرف ييناً وثمالاً » فهو مكروه لا تطل صلاته » وعلى أنه إذا 
أمن ‏ وجب اانزول في الحال » فان أخر » بطلت صلاته . وشاع 


س ن س 


ما کور لہ للمهارى وغيره وما رر كول 


يجوز لارجل لبس الحرير في حال مفاحأة القتال إذا لم جد غيره » وكذلك 
جوز أن يلبس منه ماهو وقالة لقتال » كالدياج الصفيق الذي لا يقوم غسيره 
مقامه » وفي وحه : جوز اتخاذ القباء ونحوه » مما يصلح في الحرب من الحرير › 
ولبسه فا على الاطلاق »لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام » كتتحلية السيف » 
والصحيح تخصدصه نحالة الضرورة 


ر 


للشافمي رحمه الله تعالى نصوص ممتلفة في حواز استمال الأعيان النجسة . 
فقيل في أنواع استمالها كابا قولارن . والذهب : التفصيل »© فلا جوز في الثوب 
والدن إلا الضرورة ©2 وحجوز في غيرها إن كانت نحاسة مخففة » فان كانت مغلاظة 
وهي نجاسة الكلب واللنزير ‏ فلا . ومهذا الطريق قال أبو بكر الفارسي » والقفال 
وأصحابه . فلا جوز ابس حلر الكاب واللنزي في حال الاختيار » لأن الختزير 
لا جوز الانتفاع به في حياته حال » وكذا الكلب »2 إلا في أغراض مخصوصة » فعد 
موت أولى . وصحوز الانتفاع بالثياب النحسة ولبسبا في غير الصلاة ونحوها ©» فال 
فا<أته حرب » أو خاف على نفسه لحر »أو رد » ولم بحد غير حار الكلب 
والخمخزر > حاز لبس . وهل وز لبس جلد الشاة الميتة » وسار اليتات في حال 
الاختيار ؛ وجبان. أصحم : التحريم . وتجوز أن بلبس هذه الحاود فرسه وأداته » 


س 


ولا يجوز استمال جار الكلب والخنزير في ذلك ولا غير. » ولو جلل كلا › أو 
ختزيا . يجلد كاب » أو خنزير » جاز على الأسح » لاستوائي في غلظ النجاسة . 
وأما تسميد الأرض NE RR E‏ 
كلام الصيدلاني ما يقتضي الملاف فيه .ويجوز الاستصباح بالدهن انجس ع الشبور» 
وسواء نجس بعارض أو كان نجس المين » كودك اليتة » ودخان النحاسة » نجس على 
الأصح » فان مستا » عني عن قلي له » والذي يصيه في الاستصباح قليل » 
لا ينحس غالا . 


ضل 
ما جوز ليس في مال انوفتئبار وما بر يمور 


وحرم على الرجل والخخثى لبس الحرير والدياج »© ووز ناء . وف 
تحرعه على الحنثى احمال . والقز كالحرير » على الذهب . ونقل الامام الاتفاق عليه. 
وحكي في إباحته وجباك . وني الركب من الحرير وغيره طريقان . الذهب والذي 
قطع به الخبور : أنه إن كان الحرير أكثر وزنا » حرم > وإن کان غير. أكثرء لم 
يحرم » وإن استوا »لم بحرم على الأصح . وااطريق الثاني قله القفال : إن ظبر 


الحرير » حرم وإ قل وزنه » وإن استثر ٠‏ لم رم وإن كثر وزنه . 


رل 
تجوز لبس الطرف والمطرز بالديياج > بشرط الاقتصار على عادة التطريف > 


فان جاوزها ؛ > حرم 2 وبشرط أن لا جاوز الطراز قدر أربع أصابع » فان حاوز» جرم 


والترقيع بالدبياج » كالتطريز . ولو خاط ثوب بإريم » جاز ليسه » بخلاف 
الدرع النسوجة بقليل الذهب » فانه حرام لكثرة الخيلاء فيه . ولو حدا القباء أو الحبة 
بالحرير » جاز على الصحيح النصوص الذي قاع به الحمبور . ولو كانت بطانة الجمة 
حر را >٤‏ حرم لبسها . 


زل 


حرم الحرير على الرجال لا ختص الابس » بل افتراشه » والدر به » 
واتفانه ترا » وسا وجوه الاستمال » حرام. وفي وجه شاذ : يجوز 
لارجال الحاوس على الحرير » وهو منكر وغلط > وعرم على النساء افتراش الحرير 
على الأسع . 


فلت : الأسخ » جواز افتراشبن » وبه قط المراقيون » والتولي » وغيره . 
«اشأعل 

وهل للولي إلباس المي الحرير ؟ فيه أوجه . أصحما : جوز قبل سبع سنين» 
وحرم بمدها © وبه قطم النوي . والثاني : وز مطلقاً . والثاث : حرم مطلقاً . 
لت : الأصح الحواز مطل » كذا صححه الحققون » مم الرافمي في وا حرر» 
وقطم به الفوراني . قال صاب د الاك » : هو الشبور . ونص ااأشافعي 
والأصحاب : على تزيين الصبيان بوم الميد حلي الذهب » والصبغ » وباحق بهاخرير. 


والشأعلم 


اه 


جوز لبس الحرير في موضع الضرورة - كا قلنا إذا فاحأته المرب »؛ أو 
احتاج لمر » أو برد » ووز لاحاجة كال جرب . وفيه وجه : أنه لا يوز ؛ وهو 
منكر . ويجوز لدفم القمل في السفر » وكذا في الحضر على الأمح . 
قلت : قال أصحابنا : يجوز لبس الكتان» والقطن » والصوف » والز » وإن 
كانت نفيسة غالية الأثمان » لن نفاستها بالمنعة . قال صاحب «٠‏ البيان » : حرم 
اول لسن ان تعفن وين التي وغيره عن الشافمى رحمه الله : أنههى 
اأرجل عن الزعفر» وأباح له المصفر . قال البرتي : والصواب إثبات نمي الرحل عن 
العصفر أيضاً » للأحاديث الصحيحة فيه . قال : وبه قال الليمي . قال : ولو بلغت 
أحاد شه الثافمي » لقال بها » وقد أوصانا بالممل بالحدرث الصحيح . قال الشيح 
أو الفتح نصر المقدسي رحمه الله : بحرم تنحيد ايوت الثياب المصورة وبشغير 
السورة ؛. سواء فيه الحرير وغيره » والصواب في غير الجر والصور الكراهة 
دون التحر 00 . قال صاحب «١‏ الهديب » : ولو بسط فوق الدياج توب قطرن 
وحلس عليه » أو حلس على جة محشوة بالحرير » جاز » ولو حا الخدة بإبر سم 
جاز استم لما على الصحيح » كا قلنا في الحمة . قال إمام الحرمين : وظاهر كلام 
الآمة أن من لبس ثوباً ظبارته وبطاته قطن ؛ وني وسطه حرير منوج › جاز . 


قال : وه نظر . ويكره أن عشي 5 نعل واحدة ©» أو حفر واحد » ويكره 


)١(‏ في هامش الأصل ما نصه : التنجيد : التزيين »كلام النووي في هذه المسألة يشعر يوافقة المد ني 
على التحريم في لحري 4 لكن كلام الرافمي رجه الل في الوليمة يشمر بالجواز» وتابنه عله في « الروطة» 
فا نه قال «انصه : وهن المنكرات فرش الحرير » وصور الحيوانات على السقوف .. اله وذكر ما هو 
أصرم من ذلك في آخر كتاب النذور » تقال : الثانة ... ال « مهات » 


ل 


أن يتنمل قاع . والستحب في لبس النعل وشبهه » أن يدأ ,اليمين » وسدأ بخلم السار» 
قلا فک لمن حاتم الرصاص والحديد والنحاس عل الصحيح © وبه قطع ف 
« التمة » . ويجوز لبس خانم الفضة لارجل في بينه ‏ وفي يساره » كلاهما سنة » 
لكن اليمين أفضل على الصحيح الختار . ويجوز لارحال والنساء ليس الثوب 
الأحمر والأخضر وغيرها من المصبوغات بلا كراهة » إلا ماذكرنا فى الزعف 
والعصفر لارحسال . قال صاحب ر التتمة » و «١‏ البحر » : 5 لبس 0 
الحشنة لفير غرض شرعي » وبحرم إطالة الثوب عن الكمبين اخيلاء »> ويكره 
غير الميلاء » ولا فرق فى ذلك بين حال الصلاة وغيرها » والسراويل والإزار 
في 2 الوت بوك ل اة دة وبفیرها » وحم إطالة عذما > إطالة 
الثوب . فقد روينا في « سنن أبي داود » والنسائي وغيرهما سناد حسرن » أن 
التي مولب قال : ١‏ الإسبال 9 الإزار والقميص والمامة »من جر شيئاً خيلاء لم 
ينظر الله إليه | بوم القيامة ] 0 . واشرأعلم 


)١(‏ وي « الصحيحين » أيضأ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء أن رسو ل الله 
صلی الله عليه وآله وسل قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلبه يوم القيامة » . 


— ¥ 


كنا سبلا ةالعيرن 


هي سنة على الصحيح النصوص . وعلى الثاني : فرض حكفاة . فان اتفق 
أهل بإد على تركبا » قوتلوا إن قلنا: فرض كفالة . وإن قلنا : سنة » لم يقائلوا 
عل الأصح > ويدخل وقتها بطلوع الشمس . والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر 
رمح > كذا صرح به كثير من الأصحاب » مهم صاحب د الثامل » و« المبدذب» 
والرواني ؛ ومقتفى كلام جاعة » منهم : الصيدلاني » وصاحب « التبذيب » أنه 
يدخل الارتفاع » واتفقوا على خروج الوقت بالزوال . 
نت : امع »أل لأس » مغو وت لع . دایز 


م 

المذهب والنصوص قش الكتب الحديدة كلها » أن صلاة العيد شرع لامنفرد 
في ببته أو غيره © ولامسافر والعبد والمرآة » وقيل : فيه قولان. الحديد :هذا. 
والقدم : أنه يشترط فيبا شروط الحمعة » من اعتبار ال عة » والمدد بصفات الكال 
وغيرهما » إلا أنه يجوز فملها خارج الل » ومنهم من منعه © ومنهم من جوئزها 
بدون الأر بمين على هذاء وخطتها بعدها . ولو تركت الخطة لم تبطل الصلاة . 
وإذا قلنا بالذهب » فصلاها النفرد » لم يخطب على الصحيح . وإن صلاها مسافرون » 
خطب إمامهم . ش 


لو 


ضل 
فى صف صمرة العير 


هي : ركمتان . صفتها في الأركان والسئن والهيآت كنيرها » وينوي ا 
صلاة الميد . هذا أقلبا » وال كل أن يقرأ دعاء الاستفتاح عقب الاحرام » كنيرها » 
ثم يكثر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والركوع . وفي الثانية 
خمساً سوى تكبيرة القيام من السجود والموي' إلى الركوع . وقال المزني : 
التكبيرات في الأولى ست . ولنا قول شاذ منكر : أن دعاء الاستفتاح يكون بعد 
هذه التكبيرات » ويستحب أن بقف بين كل تكييرتين من اازوائد قدر قراءة 
آية لا طويلة ولا قصيرة » ملل الله تمالى ويكثّره ويمجده . هذا لفظ الثافي. 
قال الأ كرون : يقول : م مسحان الله » والجد للهء ولا إله إلا الله ء والله أكبر » 
ولو زاد » جاز . قال الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول : « لا إله الا الله 
وحده لاشريك له » له اللك وله المد بيده الحير وهو على كل ثي' قدير » . 
وقال ان الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : « الله أكبر كيرا » والجد له كثيراً » 
وسبحان الله بكرة وأصيلا » وصلى الله على عمد وآله وسال كثيراً » كان حسناً. 
قلت : وقال الامام أبو عبد الله مد ن عبد الله بن مسعود السعودي من 
أصحابنا يقول : « سبحانك اللبم ومحمدك ؛ وتبارك اسمك » وتمالى جدك » وجل 
ثناؤك » ولا إله غيرك » . وان 

ولا يأتي .هذا الذكر عقب السابمة والخامسة في الثانية » بل يتعواذ عقب 
السابعة » وكذا عقب الحامسة » إن قانا : يتعو“ذ في كل ركمة »2 ولا يأني به 
بين تكبيرة الاحرام والأولى من اازوائد . 


قلت : وأما في الركمة الثانية » فقال إمام الحرمين : بأني به قبل الأولى من 
امس 4 والختار الذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا باي به 39 في الأول . 


e 


ثم بقرأ الفاتحة » ثم يقرأ بسدها في الأولى : ( ق ) . وفي الثانية : ( اقتربت 
الساععة ) . 


قلت : دثبت في و صحيح مسل ٠‏ أن الي لَك قرأ فيا ( سبح اسم ربك 
الاعلى ) و ( وهل أتاك ) فهو سنة أيضا . دااع 


3 

يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد ؛ 5-5 اليمنى على البسرى بين 
كل تكبير تين . وني « العدة » ما يشعر بخلاف فيه . ولو شك في عدد التكيرات» 
أخذ بالأقل » ولو كبر ماني تكبيرات » وشك هل نوى التحريم بواحدة مها ؟ 
فمليه استثناف الصلاة » ولو شك في التكبيرة التي نوى التحريم بها ؛ جعلبا الأخيرة» 
وأعاد الزوائد . ولو صلی خلف من يكير ثلاث أو ستا > تابمه » ولا يزيد عليه على 
الأظبر . ولو ترك الزوائد » لم يسحد لاسو . 


قلت : وير بالقراءة والتكييرات » وثير" بلذكر ينها. امل 


فرح 
الى التكبيرات الزوائد في ركمة » فتذكر في الركوع او قى 
صلاته ول يكير ؛ فان عاد إلى القيام ليكبر » بطلت صلاته . فلو تذكرها قبل 
الركوع وبعد القراءة » فقولان . الحديد الأظبر : لا يكير » لفوات له . 
والقدم : يكبرء لقاء القيام » وعلى القديم : لو تذكر في أثناء الفاتحة » قطعبا وكبر » 
ثم استأئف القراءة . وإذا تدارك التكير بعد الفاتحة » استحب استئنافما » وفيه 
وجه ضميف : أنه بحب © وأو أدرك الامام في أثناء القراءة وقد كبر بعض 
التكبيرات » فعلى الحديد» لا يكبر مافاته . وعلى القدجم : يكبر 2 ولو أدركه 
راكماً » رکم ممه » ولا يكير بالاتفاق » ولو أدركه في الركمة الثانية » كبر ممه 
خسا على الحديد » فاذا قام لھ چ کو اا ا 


ل 
في م العير 


فاذا فرغ الامام من صلاة العيد » صعد التبر » وأقل على الناس وجه 
وسل . وهل مجلس قل الخطبة ؟ وجمان . الصحيح النصوص : علس كخطة 
الجمة . ثم مخطب خطتين » أركانها كأركانم) في الجمة » ويقوم فما > ويجلس 
ينها » كالخمة » لكن يجوز هنا القمود فسا مع القدرة على القيام . ويستحب أن 
بمائمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر » وفي الأضحى أحكام الأضحية . 
وبستحب أن يفتح الحطة الأولى بتسع تكبيرات متواليات » والثانية بسبع . ولو 


أدخل ينها المد والبليل والثناءء جاز » وذكر بمشيم : أن صفتها » >التكبيرات 
الرسلة والقيدة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى . 
قلت : نص الشافمي وكثيرون من الأسحاب على أن هذه التكبيرات لست 
من المطة »> وإعا هي مقدمة لما ء ومن قال منهم : تفتتح الحطة بالتكبيرات » حمل 
كلامه على موافقة النص الذي ذكرته » لأن افتتاح الفي* قد يكون بعض مقدماته 
الي ليست من نفسه » فاحفظ هذا فانه مهم خني . اتام 

يستحب اناس استّاع الحطية . ومن دخل والامام يخطب » فان كان في الصلى » 
جلس واستمع »> ولم يصل التحية » ثم إن شاء صلى صلاة العيد في الصحراء » 
وإن شاء صلاها إذا رجع إلى ببته » وإن كان في السحد »© استحب له التحية» 
ثم قال أبو إسحاق : لو صلى الميد » كان أولى » وحصل التحية » كن دخل 
السحد وعليه مكتوية ففعلما » ويحصل بها التحية © وقال أبن أبي هريرة : يصلي 
التحية » ويؤخر صلاة الميد إلى ما بعد الخطة » والأول أصح عند الأ كثرن . ولو 
خطب الامام قبل الصلاة » فقد أساء وفي الاعتداد بخطته احمال لإمام الحرمين. 
قلت + الصواب وظاهى نصه في « الأم »: أنه لا يمت بها » كالسنة الرانة 
بعد الفريضة إذا قدمها . داتعم 


صل 
صلاة الميد تجوز في الصحراء » وفي الحامع » وأ أفضل ؟ إن كان بمكة» 
فالسجد أفضل قطي . وألحق به الصيدلاني : بدت المقدس . وإن كان بنيرهما » فان كان 
عذر > كطر 2 أو لج »> فا مسجد أولى » وإلا» فان ضاف |السحد » فالصحراء أولى» 
بل یکره فلا في امسجد . فان کان واسعآء فوجبان . أصحها وبه قطع المراقيون »“وصاحب 


ل 7 55 


وألتهذيب»وغيره: السحد أولى .والثاني: الصحراء . وإذا حر ج الامام إلى الصحرأء استخلف 
من صلي دضعفة الناس . وإذا صلی ٤‏ الأسحد وحضر الض » وقفن ع ساب السحد» 
وهذا الفصل ل تفرع على المذهب ف حواز صلاة العيد ف غير الد ¢ وحو ازها 


من غير شروط الجمعة »؛ وفيه الملاف المتقدم 


فسان 
ف المي الح لبر العير و لوم 


فيستحب التكبير الرسل بثروب الشمس في الميدن جیا »كم سيأتي بيانه في 
فصل التكبير » إن شاء الله تعالى . ويستحب استحاباً متأ كدا » إحياء ليلتي العيد بالعبادة . 
ىس : وتحصل فطيلة الإحياء ممم الليل » وقيل : تحصل بساعة . وقد تقل 
الثاني رحمه الله في م الأم » عن حاعة من خيار أهل الدينة ما يؤيده . ونقل 
القاضي حسين عن ان عباس : أن إحياء ايلة العيد أن يصلى المثاء في جاعة ؛ 
وزم أن يصلي البح في حاعة » والختار ما قدمتله . قال الشافمي رجه الله : 
وبلننا أن الدعاء يستحاب في س لال . ليلة الجعة » والميدن » وأول رحب » و نلصف 
شمان . قال الشافمي : وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي(). وا تأعم 


رن 
يسن الفسل اميدن » ووز بمد الفجر قطنا » وكذا قله على الأظير » 
وعلى هذا هل تجوز في جيم الليل » أم مختص «النصف الثاني ؟ وجاك . 
ا ا 0 


)١1(‏ قال الممنف في « المجموع » ( ه/ ٠۴‏ ) : واستحب الشافمي والأمحاب الإحباء المذ كور » مع 
أن الحديث الوارد في ذلك ضبف > لأن أحاديث فضائل الأحمال » يتامم فيها . 


۷۹ سا 


ويستحب ااتطب وم اليد » والتنظف محل الشعر › وق الظافر » وقطع 
الراتحة الكرءهة » ويستتحي أن بلبس أحسن ما يحده من الثياب » وأفضلها البيض» 
ويتعمم . فان لم بحد إلا وبا » استحب أن يغلي للحمعة والعيدء ويستوي في 
استحاب جيع ما ذسكرناء ' القاعد في بيته » والخارج إلى الصلاة » هذا f‏ 
الرجال . وأما النساء » فيكره لذوات امال والهيئة الحضور » ويستحب لامجا“ 
ويتنظفن لاء > ولا بتطبين » ولا يابسن ما يشهردن من الثياب > بل خرجن في 
بذلہن 7 وي وحه شاذ : لا خرحن مطلقاً , 


فرع 


السنة لقاصد اليد المي . فان ض.ف لكبر » أو مرض » فله الركوب » 
وللقادر الركوب في الرجوع > ويستحب اقوم أن يكروا إلى صلاة الميدن إذا 
صلدُوا الصبح » ليأخذوا جحالسهم وينتظروا الصلاة . وااسنة للامام أن لا يمخرج إلا 
في الوقت الذي يصلي فيه » فاذا وصل إلى الصلتّى شرع في صلاة الميد » ويستحب 
لامام أن يؤخر المروج في عيد الفطر قليلآً » ويسجل في الأضحى . وبكر. 
للامام أن يتتفل قبل صلاة العيد وبمدها »> ولا يكره للمأموم قلبا ولا ببدهاء 
وستحب في عيد الفطر أن يأكل شر > قبل خروجه إلى الصلاة » ولا يأكل 
في الأضحى حى يصلي ويرجع . 

تلت : ويستحب أن يكون الأ كول ترا إن أمكن » ويكون ورا . وانتاطم 

وينادى لها : الصلاة جامعة قال صاحب « اأمدة »ولو نودي لما: حي على الصلاة » 

جاز » بل هو مستحب . ٠‏ 


— ¥ — 


ت : لس كا قال © فقد قال الشافمى رضى الله عنه : نادي : الصلاة حامعة » 
فان قال : هوا إلى الصلاة ©» فلا بأس » قال : وأحب أن شوفى ألفاظط الإأذان 


وقال الدارمي : لو قال حي على الصلاة » كره » لأنه من الإذان. واتاعم 


وه 

صح أن الني مشي كان يذهب إلى اليد في طريق » ورجم في أخرى ؛ 
واختلف في سببه » فقيل : لتبرك أهل الطريقين » وقيل : ليستفتى منها » وقيل 
ليتصدق على فقرائه) » وقيل : ايزور قور أقاربه في » وقيل : ليشبد له الطريقان ؛ 
وقيل : ايزداد غيظ النافقين » وقيل : اثلا تكثر الزحمة »> وقيل : يقصد أطول 
الطريقين في الذهاب » وأقصرها في الرجوع » وهذا أظبرهاء ثم من شارك في الى 
استحب ذلك له » وكذا من لم يشارك على الصحبح ا اا ترون و 
فيه الامام والأموم . 


فلت : وإذا م 2 السب » اس تحن الثاني فطمساً. واداعر 


قد قدمنا في قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل الراتة إذا فاتت » قولين . 
وتقدم الحلاف في اشتراط شرائط اة فا . فلو شېد عدلان بوم الثلائين .من 


رمضان قبل الزوال برؤية الحلال في الليلة الاذية » أفطروا. فان بتي من الوقت 
م مك ن م الناس والصلاة فيه ¢ صلّوها وكانت أداد 8 وإن شبدوا بعك غروبت 


لك ۷۸ 


الئمس يوم اثلاثين »لم تقبل شبادتهم » إذ لا فائدة فيا إلا انعم من صلاة الميد» 
فلا يصنى إلبا » ويصلون من الند الميد أدادء هكذا قال الآعة واتفقوا عليه . وف 
قولمم : لا فائدة إلا ترك صلاة الميد إشكال » بل اوت الملال فوائد أخر . 
كوقوع الطلاق والمعتق المملدّفين » وابتداء المدة منه » وغير ذلك » فوجب أن 
نقبل » لمذه الفوائد. ولمل مرادم بعدم الاصناء في صلاة الميد وجملما فاقة» 
لا عدم القبول على الاطلاق . 
لت : مرادم فيا برجم إلى الصلاة خاصة قطماً » فأما الحقوق والأحكام التملقة 
باهلال » كأجل الان › والمتق » والولى » والمدة » وغيرها » فثبت قطمساً . 
واشأعم 

فلو شهدوا قبل النروب بعد الزوال »> أو قله بسير » نحيث لا يمكن فيه 
الصلاة » قلت الشبادة في الفطر قطما » وصارت الصلاة فائتة على الذهم » وقيل : 
قولان . أحدهما: هذا . والثاني : يفعل من الند اداء لمظم حرمتبا . فان قلنا بالذهب » 
فقضاؤها مني على قضاء النوافل . فان قلنا : لا تقفى » لم بقض العيد . وإ 
قلنا : تقضى › بى على نها كالجمة في الشرائط ءأم لا . فان قلنا: نعم » لم تقض » 
وإلا قضيت » وهو الذهب من حيث الجلة . وهل لمم أن يصلوها في بقية ومهم ؟ 
وحبان » بناء على أن فملبا في الحادي والثلاثين أداء أم قضاء . إن قلنا : أداء» 
فلا . وإن قلنا : قضاء وهو الصحيح » جاز . ثم هل هو أفضل » آم التأخير إلى 
ضحوة الند . وجبان . أصحه : التقدم أفضل » هذا إذا أمكن جم الناس في بوبم 
لصفر اللدة . فان عر »© فالتأخير أفضل قطماً . وإذا قلنا : يصلونها في الحادي 
وااثلائين قضاء» فہل يجوز تأخيرها ؟ عنه قولان . وقيل : وجمان . أظہرها : 
جوازه أبدا . وقيل : إنا يجوز في بقية شهر الميد . ولو شبد اثنان قل 


الغروب » وعدلا بعده » فقولان . وقبل : وحبان . أحدها : الأعتار يوقت 


الشبادة . وأظبره : بوقت التمديل » فيصلون من الند بلا خلاف أداء . هذا كله إذا 


وقم الاشتاء وفوات اليد جيم الناس . فان وق ذات لأفراد © لم عز إلا 


قولان “ملع اأقيناء و حوازه دا 8 


امن 

إذا وافق لوم المد بوم جیه ؛ وحضر أهل القرى الذن يلنم النداء لصلاة 
اليد ٠‏ وعاءوا أنه لو انصرفوا لفاتهم الجمة »> فليم أن ينصرفوا » ويتركوا الجمعة 
في هذا اليوم على الصحيح النصوص في القديم والحديد . وعلى الثاذ : علوم 


5 أصير لادمعة‎ ١ 


نفل 
في تكبير العير 


وهو قن . أحدها : في العلاة والحطبة وقد مضى . وا'ثاني : في عيرها » وهو 
ضربان . مرسل » ومقيد . فالرسل لا يقيد حال » بل يني به في الساجد 
والنازل والطرق ليلا وناراً . والقيد يؤتى به في أديار الصلاة خاصة . فالرسل 
مشروع في العيدين جيم » وأول وقته في العيدين بفروب الشمس ليلة اليد » وف 
آخر وقته طربقان . أصحم : على ثلائة أقوال . أظبرها : يكبرون إلى أن بحرم 
الامام بصلاة الميد . والثاني : إلى أن يخرج الامام إلى الصلاة . وااثااث : إلى أن 
يفرع ما . وقيل : إلى أن يفرغ من الحطيتين. والطريق الثاني : القطع بالقول 
الأول . ورفع الناس أصواتهم بالرسل في ليلتي الميدين ويومبها إلى الناية المذكورة 


د 


ف المنازل » والمساحد » والأسواق , والطرق في السفر والحضر > في طريق المملى» 
وبالصلى . ویساثنى منه الاج » فلا يكير ليلة الأضحى > بل ذكثره التلبية . وتكير 
يلة الفطر آكد من ليلة الاشحى على الحديد » وفي القدم عكده »> وأما المقيد » 
1 فبشرع ف الاضحى » ولا شرع 6 الفطار على الاصح عند الأكثرن . وقيل : على 
الحديد > وعلى الثاني : يستحب عقب الغرب والمشاء والمبح . وحم الذوائك 
والنواهل في هده الدة على هذا الوجه يقاس يا نذكره إن شاء الله تعالى في 
الأضحى . وأما الاضحى » فالناس فيه قسن . ا »> وغیرم . فا اجاج ببتدؤون 
اكير عقب ظبر يوم النحر » وحتمونه عقب الصبح آخر ابام القريق . وأما 
غير الحجاج ٠‏ هفهم طريقان . أصحي : على ثلاثة أقوال . أظبرها : أنهم كالحجاج . 
والثاني : يتدؤون عقب المغرب ليلة اللحر إلى صبح ااقاث من آم التشريق . 
واأثالث : عقب الصبح من يوم عرفة وكتمونه عقب امسر آخر زم اشرت ةل 


الفندلاني وغوه وعليه الل فىي» الامضان:. 
فان :وهو الاظبر عند الحققين» لاحديث . واشاعل 


والطريق الثاني : القطع بالقول الأول . ولو فاته فريضة في هذه الأيام ؛ 
فقضاها في غيرها » لم يكبر . ولو فانته في غير هذه الأنام أو فہا فقضاها فباء 
كبر على الأظبر . ويكبر عقب النواهل الرائبة » ومنبا صلاة العيد » وعقب الناللة 
الطلقة » وعقب الحنازة على المذهب في الجميع . وإذا اختصرت(22) فقيل : أربعة أوجه . 
أمحبا : يكير عقب كل صلاة مفعولة في هذه الام . والثاني : مختص الفرائض 
الفمولة فبا © مؤداة كانت أو مقضية . والثااك : مختص بفرائضها مقضية كانت أو 
NN‏ جك إن AS OG ESE‏ 
اها فد والنقن كرس 6 كران فار نات ارال الل 6 


كن تا عل الاصح . وااسوق إغا يكير إذا آم صلاة نفسه . قل إمام الحرءين : 


١ )‏ ( ل 2 الشرح الخير 1 وإذا تات عن داق 8 يكير خافه دن الصلوات 0 فقل 3 ف وحوه.. 


— Ai 


وجميع ما ذكرناة هو في التكير الذي رفع به صوته وصجمله شعار] . أما لو استغرق 
عمره التكير في نفشه » فلا منغ منة 


رغ 


صفة هذا التحكير أن يكبر ثلاثاً نسقاً على المذهب . وحكي قول قدم آنه 

بكر تين . قال الشافمي رحمه الله : وما زا د من ذكر الله » فحسن . 
واستحسن في « الام ان زنادئه + و آله أكبر كيرا » واد لله كثيرأ» 
ومسحان الله بكرة وأصيلا » لاإله إلا اله » ولانمد إلا ابام مخلصين له الدن ولو کره 
الكافروكٌ » لاإله إلى الله وحدهء صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» 
لا إله إلى أله وألل أكبر » . وقال في القدحم : بد الثلاث : و ألله أكبر كيرأ» 
والجد له كثير » أله أكبر على ماهدانا » والجد ل 
صاحب م الشامل » والذي بقوله الناس لا بأس به أيضأ »> وهو و أل ١‏ كير آل 
ا أ أكير » لا إله إلا الل وال أكبر أله أكبر وله المد». 

رس :هو الذي ذكره صاحب و الشامل » نقله صاحب و الحر » عن نص 
الشافمي ره الله في « الويطي » وقال : والءمل : واشأعم 


4 


يستوي في التكير الرسل والقيد» النفرد والمصلي جماعة » والرحل والرأة ؛ 


والقم والسافر 


ترس : لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد الأموم » فكبر من يوم عر فة والأموم 
لاړی التكير فيه » أو عکسه » فېل نوافق في التكير ور “ أم بتع اعتقاد نفسه ؟ 
' وجبان . الأصح : اعتقاد نفسه » بخلاف ماقدمناء في تكير نفس الصلاة . 


وشاع 


E04 


كنا سكسا ةلد وف 


يطلق الكدوف دالوف على الهس والقمر جيماً . وصلاة كسوف الشمس 
واأقمر سنه مؤكدة »> وسن ي أوقات الكراهة وغيرها . وقلا أن ګرم شة 
صلاة الكسوف : ويقرأ الفاتعة ٠‏ ويركع 9 پر 3 فقرأ اأفاعة م بكم انا 2 
9 برقع ويعامكن ثم اسحد » فهذه ركمة ؛ 9 يفي ركهة اة كذلك › فبي 
ركمتان » في كل ركمة قيامان وركوعن © ويقرأ الفاتحة في كل قيام . فلو قادى 
الكدوف »فيل يزيد ركوعاً ثالث ؛ وجان . أحدها : يزيد ثالث ورابماً وخامساً » 


حى شحي الكسوف قاله ان جزعة 4 واللاطابي» وأو دكر الضبعي من اصحانا » 


الأحاديث الواردة : أن اني ما صلى ركمتين 3 5 كال ركمة أربع ركوعات 3 وروي 

ين ركوعات » ولا محمل له إلا الادي› وا : لا وز الزادة > كسار 

الات aa‏ قي واف قا عه ا 35 عله SEE‏ إن 
- 0 2 د »2 8 


32 5 56 f f 1 5 ع ا ر‎ 95 ٠. 
قي القيام الاول » فاتحلى الكسوف ٤ھ لل ملا يه 1 وهل له ان يقتصر .على ووهه‎ 


واحدة > ورکوع واحد يي كل ركمة ؟ وحباك 08 على ازيادة عند ادي ¢ إن 
حوزنا الز بادة ¢ حاز النقضاك كسب ملدة الكسوف ¢ وإلا ولا . ولو س من 
العلاة والكسوف باق » فبل له أن يستفتح صلاة الكسوف مرة أخرى ؛ وجان 
خراحوها عل حواز زيادة عدد الرکوع 2 والذهب اتح : وكيا ان يقرا ف 
القيام الأول بعد الفاتحة وسوابقها سورة (القرة) أو مقدارها إن لم يحسبهاء وف 
الروضة ج /؟- م ١‏ 


دوخ عد 
الثاني : ( آل عمران ) أو مقدارها . وني الثالث : ( النساء ) أو قدرها. وفي الرابع : 
( الائدة ) أو قدرها . وكل ذلك بعد الفاتحة . هذه رواية البويطي » ونقل الزني في 
د الختصر » : أنه يقرأ في الأول ( البقرة ) أو قدرها إن لم تحفظها . وفي الثاني 
قدر مائتي آله من سورة (البقرة ). وفي الثالث : قدر مائة آية وخسن آبة منها» 
وفي الرابع : قدر مائة آية منها » وهذه الرواية هي التي قطم بها الأكثرون » 
وليستا على الاختلاف الحقق © بل الأمر فيه على التقريب » وهما متقاربتان . 
ا : وف استحياب التعوذ ف ابتداء القراءة ف ااقومة الثانة > وجباكتف 
O N 47 E‏ 


وأما تدر مكثه في الركوع » فيذغي أن يسح في الركوع الأول قدر 

مائة آية من (اابقرة ) وفي الثاني : قدر ثمانين منها »وفي امالك : قدر سبعين . وفي 
الرابع : قدر خمسين » والآمر فيه على التقريب . ويقول في الاءتدال عن كل 
ركوع : و سم الله ان حمده » و و ربنا لك الجد» وهل يطول السحود في هذه الصلاة ؟ 
قولان . أظبرهما : لا يطوله ك لا يطول التشبد » ولا الحاوس بين الجدتين . 
والثاني : يطول . نقله الويطي 5 والترمذي » واازني » عن الشافمي رضي الله عنه . 
قت : الممحيح الختار له » أنه يطول السحود في هذه الصلاة » وقد ست 

في إطالته أحاديث كثيرة في ه الصحيحين» عن جماعة من الصحابة . ولو قيل : إنه يتعين 
الحزم به » لكان قولا صحيحاً » لن الشافعي رضي الله عنه قال : ما صح 
فيه الحديث » فهو قولي ومذهي . فاذا قلنا باطالته » فالختار فما ما قاله صاحب 
و النبذيبٍ » أن السجود الأول كال ركوع الأول » والسجود الثاني » كالركوع الثاني . 
وقال الشافمي رحمه الله في البويطي : إنه نحو الركوع الذي قله . وأما الحلسة بين 
السجدتين » فقد قطع الامام الرافمي بأنه لا يطولما . ونقل النزالي الاتفاق على أنه 
٠‏ لا يطولما . وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو بن الساص رضي اله عنها أن 


— Ao — 


الني ملي سجد فم بکد رفع , ثم رغ فلم يكد يسجد ۽ ثم سجد فم يكد 
رفع » ثم فعل في الركمة الأخرى مثل ذلك . وأما الاعتدال بعد الركوع الثاني » 
فلا بطو “ل بلا خلاف » وكذا التشہد . اتات 


فصل 

يستحب الجاعة في صلاة الكسوفين . ولنا وجه : أن الماعة فيا شرط > 
ووجه : أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كاجمة » وها شاذان أبطاً . ونب أن 
ينادي لما : الصلاة جامعة . وأن يصلي في الام » وأن يمخطب بعد الصلاة خطيتين كخطبتي 
الجمة في الأركان وااشرائط » سواء صلدّوها جاعة في مصر» أو صلاها المسافرون 
في الصحراء . ويحث الامام الناس في هذه الحطة على التوبة من العاصي وعلى 
فعل الخير . 

قلت : وحراضهم على الاعتاق والصدقة ؛وحاارهم النفلة والاغترار . فف 

وصحيح الخاري » عن أسماء رضي الله عنها » أن الني م أمر بالمتاقة في كسوف 
ال اتام 

ومن صلى منفرداً © لم مخطب . ويستحب المر بالقراءة في كسوف القمر » 
والانزار تالش هذا هو المعروف . وقال الخحطاني :الذي بحيء على مذهب الشافعي 
رحمه الله : أنه حبر في الشمس . 


السوق إذا أدرك الامام في الركوع الأول من ااركدة الأول » فقد أدرك 
الصلاة » وإن أدركه في الركوع الأول من الر كعة الثانية » فقد أدرك الركمة » فاذا 
سل الامام » قام فصلى ركمة بركوعين . ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى 
الركمتين › فالذهب الذي نص عليه في البوبطي » واتفق ى الأصحاب عل تصحبحه» 
أنه لا يكون مدركا أشيء من الركمة . وحكى صاحب « التقريب » قولاً آخر 
أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قله » فملى هذا لو أدرك الركوع 
الثاني من الأول ؛ وسل الاما م > قام وقرأ ورکم واعتدل وجلس وشېد وسل »ولا 
يسحد »2 لآن إدراك الركرع | إذا حصل القيام الذي قله » كان السحود بمده 27 
لا محالة. وعلى المذهب : لو أدركه في القيام الثاني لا يحكون مدركا كيء 
من الركعة أيضاً . 


نسل 


تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين . أحدها : حلاء جیما » » فا الى اللعض » 
فله الشروع في الصلاة لبا » م أو لم ينكسف ا ذلك القدر . ولو حال سحاب 
وشك ف الانجلاء » دلى . وأو كات ا عت عمام » فظن الكدوف ¢ لم يصل” 
تلت : قال الدارعي وغيره : ولا يعمل في كسوففا بقول النجمين . 


واشاعلم 


الثاني : أن تغرب كاسفة » فلا يصلي فوت اة خرف الثم بان ' 
أحدها : الانملاء كا سيق . واثاني : طلوع الشمس . فاذا طلمت وهو ةا 
خاسف > ۾ يمل" . ولو غاب في الليل خاسفاً » صلى كلو استتر بام . ولو طلع 
الفجر وهو خاسف » أو خسف بعد الفجر » صلى على الحديد . وعلى هذا لو 
شرع في الصلاة بعد الفحر » فطلمت الشمس في أثنائها > لم تبطل صلاته » م لو 
اجى الكسوف في الأثناء . وقال القاضي ان كج : هذان القولان فيا إذا غاب 
خاسفاً بين الفجر وطلوع الثمس » فأما إذا لم ينب وبقي خاسفاً » فيجوز الشروع في 
الصلاة بلا خلاف . 

كلت : صرح الدارمي وغيره ران القواين في ال مالين . قال صاحب و ابر » : 
ولو أبدأ الحسوف بعد طلوع الكمس » لم يصل' قطعاً . داتعم 


ضل 
إذا اجتمءت صلاتان في وقت » قدم. ما خاف فوته »ثم الأوكد . فلو اجتمع عيد 
وكسوف» أو جمءة وكسوف » وخرف فوت العيد أو الجمة لضيق وقتها » قدمت » وإ 
م خف » فالأظير : يقدم الكسوف . والثاني : الميد والجمة » لتا كدها ء وباتي اافرائض 
كالجمة . ولو اجتمع كوف ووتر أو تراويح » قدم الكسوف بعدها مطلقا ‏ لآنها أفضل. 
ولو اجتمع جنازة وكدوف أو عيد » قدم الحنازة » ويشتنل الامام بمدها بنيرها » 
ولا شيعا » فلو لم تحضر الحنازة »أو حضرت ولم عضر الولي » أفرد الامام 
جماعة ينتظرون النازة واشتنل هو بنيرها . ولو حضرت جنازة وجمة ولم يضق 
الوقت » قدمت المنازة . وإن ضاق الوقت »© قدمت الخمة على الذهب . وقال الشيخ 

أو عمد : تقدم الحنازة » لأن الجمة لها بدل . 


سام — 


4 

إذا اجتمع الميد والكسوف » خطب لما بعد الصلاتين خطتين يذكر فيم 
اليد والكسوف . ولو اجتمع جمة وكسوف » واقتضى الجال تقدم الجية » خط 
لما › ثم صلى اة « ثم الكسوف » ثم خطب ها . وان اقتضى تقدم 
الكسوف » بدأ بها » ثم خطب الجمعة خطتين يذكر في شأن الكسوف »2 ولا 
تحتاج إلى أربع خطب » ويقصد بالحطتين الجمة خاصة . ولا جوز أن يقصد الخمة 
والكسوف »2 لأنه تشريك بين فرض ونفل » تخلاف الميد والكسوف » فانه يقصدما 

جيم بالمطتين » لأ سنتان . 


زع 

اعترضت طائفة على قول الشافعى : اجتمع عبد وکسوف » وقالت ِ هذا محال » 
فان الكسوف لا يقع إلا في الثامن والشرين » أو التاسع والشرين » فأجاب 
الأسحاب بأحوبة . 
فان الله ثعالی على كل شيء قدير . وقد نقل مثل ذلك » فقد صح أن الشمس 
كسفت يوم ماك ابراهم ان رسول الله م » وروی الزبير بن بكار في و الانساب »: 
أنه توفي في العاشر من شمر ربع الأول. وروى البرقي مثله عن الواقدي . 
وكذا أشتهر أن قتل الحسين رضي الله عنه كان وم عاشوراء . وروى البيقي عن 
أي قيل أنه لما قتل الحسين » كسفت الشمس . 


قيقر “سس 


الثاني : أن وقوع اليد في الثامن والشرن يُتصور بأن يشبد شاهدان على 
نقصان رحب » وآخران على نقصان شمان ورمضان » وكانت في الحقيقة كاملة » 
فيقم العيد في الثامن والشرين . 

الثالث : لو لم بقم ذلك » لكان تصوير الفقيه له حسناً » ليتدرب باستخراج 
الفروع الدقيقة . 


مسال 


ما سوى الكسوفين من الآنات » كالزلازل والصواعق والريإح الثديدة» 
لا يصلى لما حاعة ©» لكن يستحب الدعاء وااتضرع . ويستحب لقن اعد رك 
يصلي منفرداً اثلا يكون غافلآً . وروى الثافمي : أن علياً كرام الله وجبه » صلى 
في زازلة جاعة » قال الشافمي : إن صح قلت به » فن الأصحاب من قال : هذا 
قول آخر له » في الزازلة وحدها » ومنهم من عممه في جيع الآيات . 
تلت :لم يصح ذلك عن علي رضي اله عنه » قال الشافمي والأسماب : يستحب 
لانساء غير ذوات الهيئات صلاة الكوف مم الامام » وأما ذوات الهيئات » فيصلين 
في اليوت منفردات . قال الشافعى : فان احتممن» فلا بأس » إلا أنهن لا يخطبن » 


فان قامت واحدة وعظتهن" وذكرتهن 2 فلا بأس . وانذا عم 


ر ا 


5-8 مه اشا 
کت ةا تتا 


امراد بالاستسقاء: سؤال اله تمالى أن يست عباده عند حاجتهم » وله أنواع . 
أدناها : الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة » فرادى أو محتمعين لذلك » واوسطبا : الدعاء 
خلف الصاوات » وف خطة الجمة ونحو ذلك . وأفضلبها : الاستسقاء بركءتين وخطتين . 
ويستوي في استحباب الاستسقاء أهل القرى والأمصار والبوادي والسافرون» ويسن 
هم جيماً الصلاة والحطة . ولو انقطعت الياه ولم س الا حاجة في ذلك الوقت »م 
يستقوا » ولو انقطعت عن طائفة من السفين واحتاجت » استحب لفيرم أن 
يصلوا ويستسقوا لهم » ويسألوا الزيادة لأنفسهم . 
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يثنا 


إذا استسقوا فقوا » فذاك » فان تأخرت الاجابة » استسقّوا وصلدّوا ثانا 
وثالثاً حتى يسقهم اله تمالى . وهل يمودون من الندء أم يصومون ثلائة أنام قبل 
الجروح م بفعلون في الروج الأول ؟ قال في« الختصر »: من الند. وني القدم: 
يصومون » فقيل : قولان . أظبرها : الأول . وقيل : على حالين . فان لم يشق على 
الناى » ول ينقطموا عن مصالحرم عادوا غداً بعد بند » وإن اقتضى الحال التأخير 
أياما » صاموا . 


0 : ونقل القاضى أو الطيب عن عامة الأصحاب : أن السألة على قول 


کے 
واحد » نقل الزني الحواز » والقدم الاستحباب . دا شأعل 


ثم ججاهير الأصحاب قطموا باستحاب تكرير الاستسقاء كم ذكرنا » لك 
الاستحاب ف الرة الأولى أكد. وعدي وحه : م لا يفعلوث ذلك إلا هرة . 


و 


لو تأهبوا اخروج 'للصلاة » ةوا قبل موعد المروج »> خرجوا اوعظ 
والدماء وااشكر . وهل يصاون شكراً ؟ فيه طريقان . قطم الأ كثرون بالصلاة » 
وهو النصوص في ١‏ الأم ». وحكى إمام الحرمين والنزالي وحبين . أصحما : هذا . 
والثاني : لا يصلون . وأجري الوجبان فا إذا لم تنقطع اليا وأرادوا أن يماوا 
للامسعزادة . 


صل 
في ازاب هرم الهمرة 


منبا: أن بأمى الامام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل يوم اللحروج0© ل 
عن الظالم في الدم والعرض والال » والتقرب إلى تعالى يما ستطيعون من 
المير » ثم خرجون في اليوم الرابع صياماً » في ثياب بذلة ٠‏ وتخشلم بلا زينة ولا 
طيب » لكن يتنظفون باماء والسواك وقطم الرائمة الكرة . ويستحب إخراج 
الصبياك والمشايخ > ومن لا هيثة لما من النساء » وستحب إخراج الام على 

() وني هامش الأمل ما نصه : وعن الرواني » أن بض الأصحاب خرج قول > أنه لا يصوم 


يوم اروج . د عمرة » 


— ۲ 


الأسم . وعلى الثاني : لا تحب » فلو أخرجت » فلا بأس . وأما خروج أهل 
الذمة » فنص الشافمي رحمه الله على كراهيته » والنع منه إن حضروا مستسقيء 
لامسهين » وإن تميزوا وم مختلطوا بال4ين » لم عنموا . وحكى ااروباني وجا : أنهم 
ينعوك وإن تيزوا » إلا أن خرجوا في غير يوم ااسهين . ومن الآداب أن يذكر 
كل واحد من القوم في نفسه مافعل من خير © فيجمله شافعاً . 


ومنها : أن يستسقى الأكبر وأهل الصلاح؛ لاسبا أقارب رسول اله إلا . 


فصل 

السنة أن يصلها في الصحراء » وينادي لما : الصلاة جامعة » ويصلي ركمتين » 
يكبر في الأولى سبع تكبيرات زائدة » وفي الثانية حمسا > ومر فى بالقراءة > 
ويقرأ في الأولى بعد ( الفاتحة ) : ( ف ). وفي الثانية : ( اقتربت ) . وقال بعض 
الأصحاب : يقرأ في إحداها : ( إنا أرسلنا نوحا ) وليكن في الثانية00© وني الأولى 
( ف ). ونص الشافمي رحمه : أنه يقرأ فيا مايقرأ في اليد » وإن قرأ ( إن 
أرسلنا ) كان حستاً . وهذا بقتضي أن لا خلاف في السألة » وأن كا سائ » 
ومنهم من قال : في الأحب خلاف . والأصح : أنه يقرأ ما يقرأ في اليد . وأما 
وخ الملاة » فقطم الشيخ أو علي وصاحب د التهذيب » بأنه وقت صلاة 
اليد » واستغرب إمام الحرمين هذا » وذكر الروياني وآخرون : أن وقها يقى 
بعد الزوال مالم يصل العصر » وصرح صاحب « التتمة » بأن صلاة الاستسقاء 
لا تختص بوقت » بل أي وقت صللّوها من ليل أو نهار » جاز » وقد قدمنا عن 
اة وجبين في كراهة صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة » ومعلوم أن الأأوقات 
المكروهة غير داخلة في وقت صلاة اليد > ولا مع انضام ما بين الزوال 
)١(‏ عبارة الرافمي في « الشرح الكبير » واتكن تلك الركة » هي اثانية . 


Q۳ 


والمصر إليه » فيازم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصراً في ذلك »وليس لحامل 
أن حمل الوجبين في الكراهة على قضائها © فالها لا تقضى . 

قلت : ليس بلازم ما قاله » فقد تقدم أن الأصح : دخول وقت الميد بطلوع 
الشمس » وهو وقت كراهة » ومن قال بانحصار وقت الاستسقاء في وقت الميد» 
الشيخ ألو حامد , والحاملي ؛ ولكن المحيح الذي نص عايه الشافمي « وقطم به 
الأ كرون » وصححه الرافمي في ه الحرر » والحققون : أنها لا تختص بوقت ؛ 
کا لا تخقص بيوم . وگن قطع به صاحبا و الحاوي » و و الثاء.ل » وتقله صاحب 
و الشامل » وصاحب « جم الجوامع » عن نص الشافعي رضي الله عنه . وقال 
إمام الحرمين : لم أر التخصيص لثير الشيخ أبي ل واشأعر 


فصل 

يستحب أن يخطب خطتين بعد الصلاة » وأركاتها وثس الط كما تقدم في اأميد . 
لكن تخالفها في أمور . 

مها : أنه يدل التكبيرات الشروعة في أولم بالاستنفار فيقول : « أستغفر 
اله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » . وتم كلامه بالاستنةار» و يكثر منه 
في الحطبة » ومن قوله : ( استغفروا ربك إنه كان غفاراً ...) الآنة ٠‏ فوح:١٠‏ .ولنا وجه 
حكاه في «البياذ» عن الحاملي : أنه يكبر هنا في ابتداء الخطة. كالميد » والعروف 
الأول . 

ومنها : أن يستقبل القلة في اللخطة الثانية » كا سنذكر.. إن شاء الله تعالى . 

ومنها : أنه يستحب أن يدعو في الأولى : « الام اسقنا غيثاً منيثاً هنيئاً 
مر یئا مريعأ غدقاً محللا سحا طبقاً دائا , الم اسقنا النيث ولا تحملنا من !اقانطين» 


ده — 


للبم إن بالعباد واللاد من اللأواء والحبد والضنك مالا نشكو إلا إليك » اللبم 
أننت لنا الزرع » وأدر لزنا الضرع » واسقنا من بر ت اللماء » وات انا من 
وكات الأرض » اللهم ارفع عنا الحبد والحوع والمري » واكشف عنا من اللاء 
مالا يكشفه غيرك » اللهم إنا نستنفرك إنك كنت غفاراً» فأرسل الساء علينا 
مدراراً » ويكون في الخطة الأولى وصدر الثانية » مستقبل الناس » مستدير القبلة» 
ثم إستقيل القبلة » ويال في الدعاء برأ وحبراً ¢ وإذا أن دعا ااناس ا ¢ 
ورفعون أيديهم فى الدعاء . وفى الحديث أن الني ن استسقى وأشار بظبر 
كفيه إلى الماء . قال الملهاء : السنة لكل من دعا لرفع بلاءء أن يجمسل ظبر 
كفيه إلى الساء » وإذا سأل شيثئا جمل كفيه إلى الماء . 
قلت : الحديث الذكور » في و صحیح ا . وا راع 
1 
قال الشافعي ر حمه الله 5 ول من دعائهم في ھ د الحالة » اللهم نت 
أمرتنا بدعائك »© ووعدتنا إحاتك » وقد دعوناك كأ مر تنا ٤‏ فأحنا ا وعدتنا» 


الم امان علينا عنفرة ما قارفنا » وإحابتك فی سانا وسعة رزقنا » . فاذا فرغ من 
الدعاء أقل و حه عل الناس وحثهم على طاعة الله » وصلى عل الني مانا ¢ 
ودعا للمؤمنين والؤمنات » وقرأ آنة أو آيتين » وبقول : «أستغفر الله لي ولك ». 
هذا لفظ الشافمى رضي الله عنه . ويستحب عند تحوأله إلى القبلة » أن بحوال 
رداءه . وهل ينكسه مع التحويل ؟ قولان . الحديد نعم . والقديم : لا . 
فالتحويل : أن مجمل ماعلى عانقه الأعن على عاتقه الأيسر » وبالعكس . والتنكيس : 
أن حمل أعلاه أسفله » ومتى جمل الطرف الأسفل الذي على شقه الأير على 
عاتقه الان > والطرف الأسفل الذي على شقه الأعن على عاتقه الأيير » حصل 
التحويل والتنكيس جيماً » هذا في الرداء الربع » فأما القوكر والثاث » فليس 
فيه إلا التحويل . ويفعل الناس بأرديتهم كفمل الامام فاقلا بتغيير الال إلى 
الحصب » ويتركونها محوئلة إلى أن ينزعوا ااثياب . 


و — 


قلت : قال الشافعي » والأصحاب رحنهم الله تعالى : إذا ترك الامام الاستسقاء» 
: ركد الناس . ولو خطب قبل الصلاة » قال 08 « التتمة » : يجوز ونصح 
الحطة والصلاة » ويحتج لما ما ثبت في الحديث الصحيح الصريح في د سئنأبيداود» 
وغيره أن رسول الله پا خطب » ثم صلى . وفي صحيحي « اأبخاري » و «مسلم » 
أن روصول اله ا خرج بستسقي فدعا » واستقل الق-لة وحول رداء.ه > م 
صلى ركعتين . قال أصحابنا : وإذا كثرت الأمطار وتضررت بها الساكن والزروع؛ 
فالسنة أن يسألوا الله تعالى دفعه « الابم حواينا ولا علينا ». 

قال الشافمي و الأصحاب : ولا شرع لذاك ‏ صلاة » و تحب أن عرز لأول 
مطر يقع في السنة » ويكشف عن بدنه ماعدا عورته ليصيه الطر »> وأن يفتسال 
في الوادي إذا سال © أو يتوضأ » ويسبّح عند الرعد والبرق» ولا بتبع بصره 
البرق . والسنة أن يقول عند نزول الطر : « الابم صي تفماً » رواه البخاري في 
د صحيحه » . وف روالة ان ماجه : و سيا افا » مرتين أو ثلاثاً » فيستحب 
ا جع بنها . وقد أوضحت ذلك مع زوائذ «وقائن لق بف ف کاب :و الأدكار »+ 
الذي لا يستنني متدئن عن معرفة مله . ويكره سب الريح » فان كرهبا » 
سأل الله تعالى الحير » واستماذ من الاير . وني « صحيح مل » أن الني ني [ كان] 
إذا عصفت الريح قال : « الام إني أسأاك خيرها » وخير ما فما » وخير ما أرسلت 
به » وأعوذ بك من شر"ها » وشر مافها »© وشر ماأرسلت به » . ويستحب 
أن يقول بعد الطر : « مطرنا بفضل الله و رحمته » . ويستحب الدعاء عند زول 


الطر » ويشكر الله تعالى عليه . ويكره أن يقول : مطرنا بنوء كذا » فان اعتقد 


أن او هو الل القلمن: فة ٭ ككفر همان دا : اتام 


BE 


س 


اسار 


بسحب لكل واحد ذكر الوت . 
فلت :وستحب الإ كثار منه i‏ ا 

وستعد له التو »> ورد الظام إلى أهلا » وااريض آ کد . وستحب له 
المير على امرض » ورك انين ما أطافق وستحتب ااتداوي © وبستحب أغيره 
عبادته إن كان ماما » فان كان ذمياً له قرابة أو وار أو وها » استحيت » 
وإلا جازت » فان رأى العائد علامة البرء »2 دعا له وانصصرف » وإن راى 
خلاف ذلك » رغه في التوبة والوصية . 
تلت : ويستحب اعائد أن يطيئب نفس المريض ولا يطول اأقعود » ولا بواصل 


اناد چ تنا بولا كع النافه فى وك إلا الى عل الب 
«اشاعر 
0 
ف اران اتر 


يستقيل به القبلة. وفي كيفيته وجبان . أحدها : بلق على قفاه وأخمصاه إلى القبلة 
والثاني وهو الصحيح اانصوص وبه قطع المراقيوك وتحه الآخرون : يضجع على جتبه 


اباو سس 


لمن مستقبل القبلة كالوضوع في الاحد » فان لم يمكن لضيق الوشم » أو سبب 
آخر » فعلى قفاه » ووجه وأخمصاء إلى القلة . ويستحب أن يلقن كلة الشبادة ؛ 
ولا بل اللقن ولا بواحبه بقول : قل  :‏ لا إله إلا الله بل يذكرها بين يديه ليذكر : 
أو يقول: ذكر الله تعالى مبارك » فنذكر الله تعالى حميماً [و يقول ؛ | « سسنحاك اله » واد 
له » ولا إله إلا اله » وال أكبر » وإذا قالها هرة لا تعاد عليه مالم يتكلم بعدها » 
ويستحب أن يلقنه غير الورثة + فان لم حضر غيرم © لقنه أشفقهم عليه . 

رت + مكذا فل الور © يلقن كلة الاد ر لاإ إلا أت ..-وذعب 
جاعات من أحابنا إلى أنه يلقن أيضاً : مدا رسول الله. من صرح به » القاضي 
أبو الطيب » والاوردي» وسلم اأرازي > ونصر القدسي » وأبو العاس الحرجاني؛ 


والشاثي ف 0 المد « والاول أصح 5 وات اعم 


ويستحب أن يقرأ عنده سورة ( يس ) . واستحب بعض التابمين سورة 
( الرعد ) أيضاً . ويشغى له أن بحسن ظنه الله تعالى » ويستحب لن عنده » تحسين 
ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى . فاذا مات غمضت عيناه » وشد لياه بعصابة 
عر يضة ¢ ور بطها فوق رأسه ¢ وباين مقاصله ¢ مد ساعده إلى عصده و رده ٠‏ ورد 
ساقه إلى عكذه » وغخذه إلى بطنه » ويردها ويلين أصابعه » باذع ثيابه اي مات 
فها » ويسر ی ندنه ثوب خفيف © ولا جمع عليه أطاق الثياب » وسل 
أطراف الثوب السار تحت رأسه ورجليه اثلا ينكشف » ووضع على بطنه ثي 
نقبل » كسيف » أو مرآةءأو نحوها . فان لم يكن » فطين رطب » ويصان الصحف 
Qic‏ ¢ وستل 4 القلة کا تر ¢ ويودم على 2 مر تفم ¢ ا ونحوه 04 
وتولى هذه امو أرفق مار مه 1 ما ّدر عليه 
9 . : نيولاه الرجال من الرحال » والنساء من النساء » فان تولاه الرحال 


ويبادر إلى قضاء دينه » وتنفيذ وصيته إن تسر في الحال . 
قلت :یکره تي الوت لضر بزل به » فان کان لا بد متمنياً » فليقل : « الم 
أحيني ماكانت الحياة خير لي » وتوفي إذا كانت الوفاة خيراً لي ». فان کان تمنيه 
محافة فتنة في دينه فلا بأس . ويكره لامريض كثرة الشكوى » وتكره الكراهة 
على تناول الدواء . ويستحب ااناس أن يقولوا عند اليت خيراً . ومجوز لأهل 
اليت وأصدقائه تقبيل وجبه » ثبتت فيه الأحاديث > وصرح به الدارعي . ويكره 


نميه بنعي الجاهلية » ولا بأس الاعلام بموته ناصلاة عليه وغيرها . دامر 
| 


عسل الت 
بستحن المادرة إلى غسله وتجبيزه إذا تحقق موته » بأن عوت بعلة »> وتظبر 
مارات الوت ان يسترخي قدماه » ولا ينتصيا »أو عل أنه 4 أو ت 
صدغام » أو كتد جارة وحبه » أو بنخلم كفاء من ذراعيه »أو تقلص خصتاه 
إلى فوق مع تدلي الملرة » فان شك بأن لا يكون به علة » واحتمل أن يكون 


به سكتة » أو ظهرت أمارات فزع أو غيره » أخر إلى اليقين غير الرانمحة 


فصل 


غسل اميت فرض كفالة » وكذا التكفين والصلاة عليه والدفن بالاجماع . 


وأقل المسل : استيعاب البدن مرة بعد إزالة النجاسة إن كانت . وني اشتراط 
نة النمل على الناسل وجبان . أحم) فا ذكره الروياني وغيره : لا يشترط . 
لت : حه الأ كثرون »وهو ظاهص نص الشافمي 1 وا شأعم 


ولو غسل الكافر مسلا » فالصحيح النصوص : أنه يكني . ولو غرف 
إنسان © ثم ظفرنا به » لم يكف ماسبق » بل يجب غسله على الصحيح النصوص. 
أما أكل الغفلى » فستحب أن تحمل اليت إلى موضام خالر مستور لا يدخله 
إلا الناسل © ومن لا بد من مموئته عند النسل . وذكر الروياني وغيره : أن 
للولي أن يدخل إن شاء » وإن لم يفسل وم يسن » ويوضع على لوح أو سرير 
هى“ له » ويكون موضم رأسه أعلى لينحدر الاء » ويفسل في قيص يلبسه عند 


إرادة غسله . ولنا وجه : أن الأولى أن جرد . والصحيح العروف : هو الآأول. 
وليكن القميص اليا أو سخيفاً . ثم إن کان القميص واسما » أدخل يده في که » 
وغسله من تحته » وإن كان ضيقاً » فتق رأس الاخاريض٠‏ وأدخل يده فيه . ولو 
م بوجد قيص ٠‏ أو لم يتأت" غسله فيه » ستر منه ما بين السرة والركبة » وحرم 
النظر إليه . ويكره للناسل أن ينظر إلى ثي* من بدنه إلا لحاجة بأن يريد 
فة الول ٠:‏ وأما المين © فلا ينظر إلا اضرورة» ويحضر ماد باردا في إنار 
كبير ليفسل به » وهو أولى من المسخن » إلا أن يحتاج إلى السخن لشدة البرد ؛ 
أو لوسخ » أو غيره . وينني أن يمد الإناء الذي فيه الاء عن الاتسل » بحيث 


لا صده رشاش الاء عند الفسل . 


)1 الدخاريض » واحدها : دخريض وهو من القميص والدرع : ها يوصل به البدث ليوسعه . 
او الرحام ل 


س وو[ سس 


ن 

وبُمداً الفاسل قل النسل خرقتين نظيفتين » وأول ما يدأ به بعد وضمه على 
الفتسل » أن تجلسه إحلاساً رفيقاً » محيث لا يمتدل » ويكون مائلآً إلى ورائه » 
ويضع يده اليمى على كتفه » وإهامه في نقرة قفاه » أثلا ميل رأسه » ويسند 
ظهره إلى ركبته اليمنى » ايمر يده البسرى على بطنه إمراراً باينا لتخرج الفضلات»؛ 
ويكون عنده مرة فاتحة بالطيب © ويصب عليه الممين ماء كثير لثلا تظبر رائحة 
ما مخرج ؛ ثم رده إلى هيئة الاستلقاء » ويفسل بساره -وهي ملفوفة باحدى 
الحرقتين ‏ دبره ومذاكره وعانته ٠‏ کا يستنجي المي » ثم ياتي تلك المرقة › 
ويفسل يده عاء وإشنان . كذا قال امور : إنه يفسل السوءتين ممأ مخرقة 
واحدة وفي و الالة » و و الوسيط »: أنه يفسل كل سوءة مخرقة > ولاشك 
أنه أبلغ في النظافة ثم كن ماعلى بدنه من قذر ونحوه 


رع 


فاذا فرغ غا قدمناه » لف الحرقة الأخرى على اليد » وأدخل أصيعه ي فيه » 
ومر “ها على أسنانه شي من الماء » ولا يفتم اسا ويُدخل أصعه ف منحره 
شيء من الاء ايزيل مافها من اذى . ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثا ثلا مى 
الضمضة والاستنداق › ولا 0 ما قدمناه من إدخال الأصعين عن الضمضة 
والاستنشاق » بل ذاك كالسواك . هذا مقتضى كلام الور . وني « الشامل » 
وغيره : ما يقتفي الاكتفاء . والآأول أصح . ومسل واس ف الملضمضة 


35 ۰۹ سس 


والاستنشاق »2 اثلا يصل الاء باطنه . وهل يكنى وصول الاء مادم الشفثين 
والنخرن » أم يوصله إلى الداخل ؟ حكى إمام الحرمين فيه تردداً » تلوف الفساد» 
وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح . 


وه 


فاذا فرغ من وضوئه » غسل رأسه » ثم يته » بال در واللطمي» وسر حم بمشط 
واسع الأسئان إن كنا متلبدن » ويرفق ثلا ينتف شمر » فان انتتف رده إليه . 
ثم يفسل شقه الان القبل من مقع اوعدو 6 وك وان ؛ وقدمه. 
ثم يشسل شقه الأبسر كذلك » ثم يحوؤله إلى جنبه الأيير » فينسل شقه الأعن 
ما يلي القفا والظهر من الكتفين إلى القدم » ثم تحوله إلى حنه الأعن » فيسل شقه 
الأبير كذلك . هذا نص الشافمي في « الختصر » . وبه قال أكثر الأصماب » 
وحى المراقيون وغيرم قولاً آخر : أنه ينسل جانه الأعن من مقدمه» ثم 
يحؤله فيفسل جانب ظهره الأين » ثم يلقيه على ظهره فيفسل جاه الأير من 
مقدمه » ثم نحواله فيفسل جانب ظهره الأيسر . قلوا : وكل واحد من هذن 
الطريقين سائغ » والأول أولى . وقال إمام الحرمين » والنزالي في آخرن: يضجع 
أولاً على حنه الأبسر » فيصب الاء على شقه الأعن من رأسه إلى قدمه » ثم يضجع 
على جننه الأعن» فيصب على شقه الأبسر . والجهور على ما قدمناه» وعلى أن غسل 
الرأس لا يعاد » بل يدأ بصفحة المنق هما تمتها » وقد حصل غسل الرأس أولاً . 
وجب الاحتراز عن كله على الوجه . ثم جميع ما ذكرناه غسلة واحدة . وهذه الفسلة 
تكون بإلاء والسدر والحطمي » ثم يصب عليه لاء القراح » من قرنه إلى قدمه. 
ويستحب أن ينسله ثلاث » فان لم تحصل النظافة » زاد حتى تحصل » فان حصل 


داو 


لك 7 — 


بشفع » استحب الإيتار » وهل يقط الفرض «الفسلة التزيرة بالسدر والخطمي ؟ فيه 
وجبان . اع : لا . فملى هذا »2 لا تحسب هذه الفسلة من الثلاث قطماً. وهل 
کت الواقمة بسدها ؟ وجبان . أسحبا : لاء لأن الاء إذا أصاب امحل اختلط 
ما عليه من السدر وتنير به . فعلى هذا » الحسوب مايصب عليه من الاء القراح 
بعد زوال السدر » فيسل بعد زوال السدر ثلاث بالقراح . ويستحب أن مجمل 
في كل مار قراح كافوراً » وهو في الفسلة الأخيرة كد . وليكن قليلاً لايتفاحش 
التغير به » وقد يكون صلا لا يقدح التنير به » وإن كان فاحشأ على المشبور . 
ويعيد تليين مفاصله بعد النسل . ونقل الزني إعادة التليين في أول وضمه على 
متسل . وأنكره أكثر الأصحاب © ثم ينشفه تنشيفا بليناً . 


زع 


يتعمد الفاسل مسح بطن اليت في كل مرة بأرفق مما قلها » فان خرجت 
منه نجاسة في آخر النسلات » أو بسدها » وجب غسل النجاسة قطدأ بكل حال . 
وهل يجب غيرها ؟ فيه أوجه . أسمبا : لا . والثاني : بحب إعادة غسله . والثالك: 
جب وضوؤه . فملى الأصح »2 لا فرق بين النجاسة 0 من السبيلين وغيرها. 
وإن أوجنا الوضوء » اختص بالحارجة من السبيلين . وإن أوجبنا الفسل » فقي 
إعادة الفسل لسار النحاسات احّال » 0 ريق 


نشت : السحوح « الحزم بأنه لا جب إعادة الغسل د التحاسات 5 


وانتا م 


وم يتعرض امور للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الإدراج في الكفن » أو 


5 


بده » وأشار صاحب و المدة » إلى تخصيص الملاف في وجوب الفسل والوضوء 
ما قبل الإدراج . 

قل : قد توافق صاحب «العدة » والقاضي أبو الطيب » والحاملي » والسرخسي 
صاحب و الأمالي » : فجزموا بلا كتفاء بشسل النجاسة بعد الإدراج : عابر 


ولو لس رحل امرأة ميتة بعد غسلبا » فان قلا : بحب إعادة اسل أو 
الوضوء بخروج النجاسة » وجبا هنا . كذا أطلقه فيه الهذيب ». وذكر غيره: 
أنه تفريع على نقض طبر اللموس . وأما إذا قلنا : لا يجب إلا غسل الحل » فلا يجب 
هنا ني* > ولو وطئت بعد الفسل » فان قلنا باعادة الغسل » أو الوضوء لانحاسة » 
وجب هنا النسل . وإن قلنا بالأسح © لم جب هنا ني' . 
ترس : كذا أطلقه الأحاب » وينني أن يكون فيه خلاف مني على نجاسة 
باطن فرجبا » فاا خرجت على الذكر » وتنجس بها ظاهم الفرج واا 


تمصلل 
ہی بفسل الین 


الأصل أن ينسل الرجال الرجال » والنساء النساء . وأولى الرجال بالفسل» 
أولام بالصلاة عليه . وسيأتي ترتبيهم إن شاء الله تعالى . والنساء أولى بمسل المرأة 
بكل حال » وليس للرجل غسل الرأة إلا لأحد أسباب ثلاثة . أحدها : الزوجية» 
فله غسل زوحته المسلة والذمية » وها غسله وإ زوج أختها أو أربماً سواها على 
الصحيح . الثاني : الحرميئة » وظاهى كلام النزالي » تجوز النسل للرجال الحارم 
مع وجود النساء » لكن لم أر لمامة الأصحاب: تصرعا بذلك › وإنما يتكامون في 


— ٠+ 0-7 


الترتس » ويقولون : لحارم بعد النساء أولى . الثالث : ملك اليمين » فللسيد غسل 
أمته > ومدرته » وأم ولده » ومکانبته » لن كتابتها ترتفع عموتها . فان كن مزوجات » 
أو معتدات » لم يكن له غسلبن . 

قلرت : والستبرأة كالمتدة . دااع 


و 


لامرأة غسل زوجبا » فان طلقها رجمياً ومات أحدها في المدة» لم يكن 
للآخر غسله » لتحريم النظر في الحياة . وإلى متى تفسل زوجما ؛ فيه أوجه . 
أا : أبداً . والثاني : مالم تنقض عدتها بأن تضع حملا عقيب موته . والثالك: 
مالم يتزوج . وإذا غسل أحد الزوجين صاحبه » لف على يده خرقة ولا ممسه» 
فان خالف › قال القاضي حسين: : صح الفسل ولا بق على الللاف ٤‏ اتقاض 
طبر الأوس . 


نت :وأما وضوء الفاسل » فينتقض » قاله القاضي حسين. واشاعل 


مح 


هل للأمة » والمدرة » وأم الولد » غسل السيد؟ وجبان . أسحها : لا جوز. 
ولس المكاتبة غسله بلا خلاف » لأنها كانت عرمة عليه . 


ول“ ۰ والزواحة » والمعثدة › والتشراة » كالمكانة . صرح به فيد التهذيب» وغيره. 


ل ه١١‏ 05 


ر 


لو مات رحل ولس هناك إلا امرأة أحنبية › أو ماتت امرأة ولس 
هناك إلا رجل أجني » فوجان . أسحها عند المراقيين » والروياني » والأ كثرن : 
لا تسل » بل ينم ويدفن . واثاني وهو قول القفال» ورمحه إمام الحرمين « 
والنزالي : يفسل في ثيابه » ويلف الغاسل خرقة على يده » ويفض طرفه ما أمكنه» 
فان اضطر للنظر » نظر للضرورة . 
عنه» وسححه . وحكى صاحب «البيان» وغيره وجا ثلث : أنه يدفن » ولا يفسللى» 


ولا يمم » وهو ضميف جداً اشام 


نع 


إذا مات الخحثى المشكل ولس هناك حرم له من الرجال أو النساء» فان كان 
ا جاز لارجال والنساء غسله » وكذا واضح الحال من الأطفال » جوز للفريقين 
غسله » کا جوز مسه والنظر إليه . وإن كان الى كيرا » فوجبان » كسألة الأجني» 
أحدها e:‏ ويدفن . والثاني : يغسل . وفيمن ينسله أوجه . أا وبه 
قال أو زيد : جوز لارجال والنساء جميماً غسله للضرورة » واستحصاباً e‏ 
الصغر . وااثاني : أنه في حق الرجال كالمرأة » وفي حق النساء كالرجل » أخذاً 
بالأحوط . والثااث : يشترى من تركته جارة لتنسله » فان لم يكن ركه » 
اشتريت من بيت الال . قال الأقٌة : وهذا ضعبف » لأن إثمات املك ابدام 


کا 


أشخص بعد موته مستعد »> ولو ثبت »© فلأصح أن الأمة لا تفسل سيدها . 
والراد بالصغير : من لم يلغ حداً يشتهى مثله » وبالكير من بلنه . 


صل 
إذا ازدحم الصالحون لفل » فان كان اليت رحلاً » غدله أقاربه على ترتيب 
صلام عليه . وهل تقدم الزوجة علبهم ؟ فيه وحباك . 
قلت : وفيه ثلاثة أوجه. أصحها : يقدم رجال المَصبات »ثم الرجال الأجانب» 
1 
ثم الزوجة ثم النساء الحارم 1 والثانٍ : بقدم الرحال الاقارب » ثم الزوحة ( ثم 
الرجال الأجان “ثم النساء الحارم . والثالك : تقدم الزوحة على ابيع واد 
وإن کان الىت امرأة « قدم النساء ف غسلبا ( وأولاهنى نساء القرابة 5 
والأول منبن » ذات رحم محرم » فان استوت اثنتان في الحرمية » فالتي في محل 
فالقرب » و بعد نساء القرابة » تقدم الأجنبيات » ثم رحال القرابة » ور تيمم كالصلاة. 
وهل يقدم اازوج على نساء القرابة ؟ وجبان . الأصح النصوص : يقدمن عليه » 
لأنمن. أليق . والثاني : يقدم » لأنه كان ينظر إلى مالا ينظرن » ويقدم اازوج على 
الرجال الأقارب على الأصح » وكل من قدمناه » فشرطه الاسلام » فان كان كافراً» 
فكامعدوم > ويقدم من بعده حتى يقهم الل الأجني على القريب الكافر . 
ويشترط أيضاً أن لا يكون قتلاً »فان قتل بحق © بي على إرثه منه » ولو أن القدم 
ف الفسل. سلمه لن بعده © فله تعاطية بشرط اتحاد الحنس > فلس ارجال كلهم 
التفويض إلى النساء » ولا المكس . 


ل س 


إذا مات الحرم لا يقرب طياً » ولا يؤخذ شعره وظفره » ولا يلبس الرجل 
خبطا » ولا يستر رأسه » ولا وجه الرأة . ولا بأس بالتخمير عند غسله »كا 
لا بأس تجلوس الحرم عند المطار » ولو مانت معتدة محدة » جاز تطيببها على الأصح . 
كلت : قال أسحابنا : فلو طيب الحرم إنسان” © أو ألبسه عبطا » عصى ولا 
فدية» كا لو قطع عضواً من ميت . وانتأ عل 


فصل 

غير الحرم من الوق » هل يقلم ظفره » ويؤخذ دعر إبطله » وعاته › 
وشاربه ؟ قولان . القدم : لا يفمل» كا لا تن . والحديد : يفمل . والقولان 
في الكراهة » ولا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب . 
تمت : قد الإمام الرافمي الروياني في قوله : لا تستحب بلا خلاف» وإنما 
الحلاف في إثبات الكراهة وعدمبا . وكذا قله أيضأ الشيخ أبو حامد » والحاملي» 
ولكن صرح الأكثرون » أو الكثيرون خلافه » فقالوا : : الحديد : أنه ستحب . 
والقدم : یکره ون صرح هذا »> صاحب د الحاوي » والقاضي أو الطيب ©» 
والنزالي في « الوسيط » وغيرم . وقطع أبو المباس الحرجاني بالاستحباب » وقال 
صاحب و الحاوي » : القول الحديد: أنه مستحب »© و ركه مكرهه. وعجب من 
الرافي كيف يقول ما قال » وهذه الكتب مشبورة › لاسها « الوسيط » . 
وأما الأصح من القولين » فقال جاعة : القدم هنا أصح > وهو الختار » فم ينقل 


0 


عن الني مو » والصحابة فيه ثي' معتمد » وأجزاء ايت محترمة » فلا تنتبك 
پا واا : کا لايخئن » فهذا هو الذهب الذي قطم به جور . وفيه 
وجه : أنه بخان . ووجه ثالث : بحختن الالغ دون الصي . داشاعم 


فاذا قلنا بالجديد » خير الغاسل في شعر الابطين والمانة بين الاخذ بالموسى 

أو بالنورة » وقيل : تتعين النورة في المانة . 

كلق + الذهت: + أنه سر في الجيع » فأما الشارب فيقصه كالحمية . قال 
الحاملي وغيره : يكره حلقه في الحى واليت . قال أصحابنا : ويفمل هذه الأمور 
قل الفسل ٠‏ من صرح به الحامي » وصاحب « الشامل » وغيرها © ولم يتعرض 
بور لدفن هذه الأحزاء معه . وقال صاحب « العدة » :ما يأخذه منها› صر 
في كفنه > ووافقه القاضي حسين » وصاحب ١‏ البذيب » في الشعر النتتف في 
سر بح الرأس والاحية كا تقدم » وقال به غيم . وقال صاحب « الحساوي »: 
اور عندنا ؛ أنه لا دفن ممه » إذ لا أصل له . > واشأعل 


ولا حلق رأسه محال » وقيل : إن كان له عادة محلقه » ففيه الحلاف كالشارب» 


وجيع ماذكرناه في صفة الفسل » > هو في غير الشبيد » وسيأني حسم الشهيد 
إن شاء الله تمال . 


42 


أو تحرق مسل بحيث لو غسل لتهرأ » لم يشل » > بل يمم » ولو کان به 
قروح» وخيف عليه من غسله تسارع البلى إليه بعك الزن خز نايع صائروث 
إلى اللى . 
تت : جوز للحنب والحائض غسل اليت بلا كراهة . ولو مانا غسلا غسلا 


— اللا س 


واحدا . وإذا رأى الناسل من اليت ما مجه ؛ استحب أن يتحدث به » وإن 
رأى مايكره » حرم عليه ذكره إلا لصلحة » وإن كان لاميتة شمر » فالسنة أن يجسل 
ثلاث ذوائب »2 وتلقى خافها » وينني أن يكون مأمونا . ولو كان له زوجتان 
أو أكثر » وتنازعن في غسله » أقرع بن . ولو مات زوجات في وقت دم » 
أو غرق» أو غيره » أقرع بيهن » فقدم من خرجت قرعتها . قال الدارمي : قال 
الشاففي رحمه الله : لو مات رحل وهناك نساء مسامات » ورجال كفار » أمرت 
الكفار بنسله » وصلئين عليه . وهذا تفريم على سحة غسل الكافر. قال الدارعي: 
ا تقلت اول عرد قل الى إا ل ن ار موا ا 


نجاسة اليت » أم لا . قال الداري : وفبه نظر .راتا 


اسب 
التلفى 


تقدم أنه فرض كفالة . ويستحب في لون الكفن البياض © وجنه في حق 
كل ميت » ما يجوز له لبسه في المياة » فيجوز نكفين المرأة في الحرير » لكن يكره» 
وحرم تكفين الرجل به . 


فلن : ولنا وحه شاد منكر ۽ أنه حرم تكفين راء ف الجرر “انا 
المزعفر © والمعصفر > فلا بحرم تكفيها فيه » لكن بكره على المذهن . وف وحه: 
لا يكره . قال أسحابنا : يبر في الا :فان الماحة حال اليت »2 فان كان مكثراً , 
من حياد الثياب » وإن كان متوسطً » نأوسطبا » وإن كان مقلا“ » عخئنها . قالوا: 
ونکره الغالاة فيه , قال القاضي حسهء »2 وصاحب « التبديب » : والغسول أولى 


اس 


من الحديد. واتفقوا على استحاب تحسين الكفن في الياض » والنظافة » وسوغه» 
وكثافته » لاني ارتفاعه : وتام 


صل 
أقل الكفن ثوب » وأ كل لارجال ثلاثة » وني قدر الثوب الواجب » وجبان. 
أحدها : مايستر المورة »ومختلف باختلاف عورة الكفيّن في الذكورة والآنوثة . 
قلت 0 أصحها : الأول . وصححه الحمبور » وهو ظاهص اانص . اناعم 
وإذا كفن فها لا يعم الرأس والرحلين » سر الرأس . والثوب الواحب حق لله 
تعالى لا تنفد وصية اميت باسقاطه . والثاني والثالك حى للميت تنفد وصنته بامسقاطها . 
ولو لم يبوص فقال بعض الورثة : يكفن ثوب »> وبعضهم : بثلاثة » فالذهب يكفن 
بثلاثة 5 وقيل : وحبان : أحدها : ثوب . وأصحها : يثلائة ¢ وأو اتفقت الورثة 
على ثوب » قال في و التبذيب » : جوز . وفي « التتمة » : انه على الحلاف . 


قلت : قول «١‏ التتمة » أقس . وا شاع 


ولو كان عليه ديون مستغرقة » فقال الغرماء : ثوب » فثوب على الأصح . 


زع 


محل الكفن : رأس مال التركة ٤‏ يقدم على الدبون والوصايا والميراث » لكن 
لا اع الرهون في الكفن » ولا الحاني » ولا ماوججت فيه الزكاة . 


عد 


قلت : ويلح بالثلاثة » امال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس اليت . وقد ذكره 
الرافني في أول الفرائض . وتام 


فان لم يترك مالا » فكفنه على من هو في نفقته » فعلى القريب كفن قريه » 
وعلى السيد كفن عده » وأم ولده » ومكاتبه » وسواء في أولاد. كانوا صغارا » 
أو كارا » تجب عليه أكفانهم + لأنهم عاجزون بإلوت © ونفقة عاحزهم واحبة . 
وجب على الزوج كفنها »> ومؤنة تحبيزها على الأصح . فى هذا »2 لولم يكن 
لازوج مال » فني ماما . أما إذا لم برك اليت مالا » ولا كان له من تازمه نفقته » 
فبحب كفنه ومؤنة يزه في ببت امال » كنفقته . وهل يكفن منه شوب واحد» أم 
ثلائة ؛ وحبان . أصحها : بثوب . فان قلنا : ثوب © فلو ترك ثوبا لم يزد من 
بت مال © وإن قلنا : ثلاثة » كلت على الأصح . وإذا لم يكن في بيت الال مال » 
فعلى عامة السهين الكفن ومؤنة الاحبيز . 
لت : قال القاضي حسين : إذا مات وهو في نفقة غيره » هل بازمه 
تكفينه بثلاثة أثواب » أم شوب ؟ وجبان . أصحها : ثوب . وقطع هو وصاحب 
« التبذيب » بأنه إذا لم يكن في بيت الال مال » وازم السلين تكفينه ٠‏ لا يجب 


أكثر من ثوب . اشام 


رن 

قدمنا أن الأفضل في كفن الرجل ثلافة أثواب . فلو زيد إلى خمسة > 

جاز ©» ولا ستحب . وستحب تكفين الرأة في خمسة » والخنثى كالرأة » 
والزيادة على الجسة مكروهة على الإطلاق . 


NIT د‎ 


قلت ' قال إمام الحرمين : قال الشيخ م أو علي : ولست اة ي حن 
الرأة كاأثلائة لارجل » حتى نقول : تحبر الورثة علبا » كم يرون على الثلاثة . 
قال الامام : وهذا متفق عليه . واشأعم . 


ثم إن كن ن الرحل واارأة في ثلاثة له » » فالستحب ثلاث لفائف . وإن كفن 
الرحل في غمسة »© فثلاث لفائف › وقميص » وعمامة » وتحملان تحت اللفائف . 
وال كفت ال اة في خمسة » فقولان . الحديد : إزار وخمار » وثلاث لفالف . 
والقدم وهو الأظمر عند الأ كثرن : إزار وحار وقيص ولفافتان . وهذه السألة 
ما يفتى فيه على القدم . 
رك ٠‏ قال الشيخ او حامر ©» وامحاملي : العروف للشافعي ي عامة 3 ( 
أنه يكون فا قيص 0 قاللا : والقول الآخر : إلا يعرف إلا عن اازني » فعلى 
هذا الذي نقلا » لا يكون إثات القميص غختصاً بالقديم . اتتام 


3 قال الشافمي رحمة الله : دد على صدرها ثوب »© لكلا تنتشر أ کفاہا » 
واختلف شه . فقال أو إمحاق : هو ثوب سادس © ول عا إذا وضءت في 
القبر . وقال ابن سريج : يشد علها ثوب من الجسة ويترك » والأول أصح عند 
الأصحاب . 

وأما ترتيب الخسة » فقال الحاملي وغيره : على قول أبي إسحاق : إن قلا : 
تقمص » شد علا المازر ( ثم القيص » ثم المار © ثم تلف في وبين ٠‏ ثم 
يدد الادس »2 وإن قلنا : لا تقمص » شد الأزر » ثم الجر > ثم تلف في 
الافائف © ثم نشد علما خرقة . وعلى قول ان سر بج : إن قلنا : تقمص » عن 
الأزر » ثم الدرع » ثم الخار » ثم يشد علا الرقة » ثم تلف في ثيب'. وإن 
قلنا : لا تقمص › شد الأزر » ثم الخار » ثم تلف في ثوب © ثم يشد عاا 
آخر > ثم تلف في الحامس . وإذا وقع التكفين في الافائف 5 ؛ ففمها وحباك. 


۳ 0 
أحدها : تكون متفاوتة في الأول » يأخذ ما بين سرتهة وركتيه . والثاني : من 


الطول والمرض » يأخذ كل واحد منها جيم بدنه . ولا فرق في التكفين في 
اثلاث » بين الرحل والرأة » وإنغا يفترقان في الجسة ك تقدم . 


عنقه إلى كمه . والمالث : سر جميع بدنه . وصح : تكو متساوة ف 


ر 


يسح تخير الكفن بالمود » إن لم يكن اميت عحرماً» فتنصب مبخرة » 
ووضع ال كفان علا ليصبها دخان العود ¢ 39 تسط أحسن اللفائف وأوسعبا 04 
ويذر علها حنوط ؛ وتبسط آلثانة فوقا » ويذر* علها حنوط © وتبسط الثالثة الي 
ويؤخذ قدر من القطن الحاوج » ويحمل عليه حنوط وكافور » ويدس بين ألبتيه 
حتى يتصل الحلقة ليرد شيئأ يتعرض اخروج »© ولا يدخله في باطنه.-» وفيه وجه 

م : اه 


ل اميت فوقها » ويذر علبا حنوط وكافور » ثم يوضم الث فوقبنا ماقا > 


ضعبف : أنه دمن به “ ثم نك أايتيه وستوئق بأن ا خرقة »2 ولش 
رأسبا » وحمل وسطبا عند أايتيه وعانته » ويشدها فوق السرة بأن رد ما يلي 
ا الى سرته » وبعطف الشقين الآخرن عليه . ولو شد شقا من كل رأسعلى 
كذه » ومثله على الفخد الثانية » حاز . وقيل : يشدها عليه الأيط » ولا يث 
طرفها © ثم بأخذ شيئاً من القطن ويضع عليه قدراً من الكافور والحنوط › 
وحمل على منافذ الدن من النخرن » والأذنين » والعينين » والجراحات النافدة » 
دف للووام › وجعل الطيب على مساحده »> وهي الحبة » والأنف » وباطن الكفين » 
والركتان » والقدمان » فيجمل الطبي على قطن » وحمل على هله المواضع . 


وقيل : تحمل علا بلا قطن . ثم يلقى الكفن عليه بأن بشي من ااثوب الذي يلي 


— |١8 


اليت طرفه الذي يلي شقه الأسر » على شقه الأين » والذي يلي الأعن على 
الأبر »2 كا يفعل الحي بالقباء » ثم يلف الثاني والثالث كذلك . وفيه قول آخر: 
أنه بدأ بالطرف الذي يلي شقه الأعن . والاول أصح عند اور 1 وم من 
قطم به . وإذا لف الكفن عاية » جع الفاضل عند رأسه جع العامة » ورد على 
وجه وصدره إل حيث بلغ » وما فضل عند رجايه حمل على القدمين والساقين . 
وينفي أن يوضع اليت على الأ كفان أولاً » يحيث إذا وضع ولف عليه كان الفاضل 
عند رأسة أ کر “> ثم تشد الآ كفان عليه بشداد » خيفة انتشارها عند الجل عفاذا 
وضع في القبر تزع . وفي كون الحنوط مستحباً » أو واجباً » وجبان. أصحي : 
قلت : مذهنا أن المي الصنير كالكير في استحاب تكفينه في ثلاثة أثواب. 
وقال الضمري 0 لا ستحب أن بعد لنفسه كفئاً اعلا تحاسب عليه . وها الذي 
الملماء » أو الماد ونحو ذلك » فاك ادخاره حسن . وقد صح عن بعض الصحابة فله. 


وشاع 


اسب 

حمل انار 
لس ي عل الحنازة دناءة وسقوط مروءة »6 دل هو ر وإ كرام لامتے ‏ 
ولا يتولاه إلا الرجال » ذكراً كان اليت © أو أننى » ولا جوز الجل على الما 
المزرية > ولا على اهيئة الي عشى ما اأسقوط . واعحما كيفيتان 1 إحداهاط:, 


بين العمودن » وهو أن يتقدم رجل فيفع الاشبتين الشاخستين ©» وها المحودالي 
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غلى عاتقيه » والميشة العترضة بش على كتفه » وحمل مۇر انش رحلال.» 
أحدها من الجانب الآعن > والآخر من الأبسر »ولا يتوسط المشبتين الؤخرتين 
واحد » فانه لا يرى موضع قدميه » فان لم يستقل المقدام بالجل » أعانه رحلا خارج 
العمودن» يضع كل واحد منها واحدا منها على عاتقه » فتكون الحنازة تمولة على حمسة . 
والكفية الثانية : الترييم » وهو أن يتقدم رحلان» فيضع أحدهما العمود الأعن 
عل عاتقه الأيسر »© والآخر امود الأبر على عاتقه الان » وكذلك عمل 
المودن من آخرها رحلان » فتكون الحنازة جمولة بأربعة . قال الثافعي رضي 
الله عنه : من أراد التبرك تحمل الحنازة من حوائها الأربعة » بدأ بالعمود الأر 
من مقدمبا » خمله على عاتقه الأعن » ثم مله إل قوري اوا اة :لايح 
من مؤخارها »© فبحمله على عاتقه الأعن أيضاً »› 2 يتقدم فيعرض بين يدها اثلا 
يكون ماشياً خلفبا » فيأخذ العمود الأعن من مقدمما على عاتقه الأير » ثم يأخذ 
العمود الأمن من مؤخرها » ولاشك أن هذا إما يتأتى إذا حمات النازة علىهيئة 
التربيع . وكل واحدة من الكيفيتين اة . قال بمض الأصحاب : والأفضل أن 
جمع نها » بأن حمل ثارة كذا » وتارة كذا » فان اقتصر فأسها أفضل ؟ فيه ثلاثة 
أوجه . الصحيح امروف : الل بين العمودن أفضل . والقاني : التربيع . 


والئااك : ها سواء . 


ستيان 


١ 


الذي أمام الحناز ة أفضل اراك » والاثى » والأفضل أن يكون قريا هنا » 
حت أو التفت رآها 2 ولا بتقدمبا إلى القيرة » فلو تقدم م تک » وهو بالخمار إن 
شاء قم منتفار | لماء» وإك شاء قيد . واأسئة الاسراع بالمنازة ۾ إلا ان ضاف 


ال وة سما 
اروضة ج |۲ ولد 


ورا 


من الاسرام تثير اليت © فيتأنى . والراد بالاسراع : فوق الشي المتاد دون اليب » 
فاك خيف عليه تغير » أو انفجار ؛ أو انتفاخ » زيد في الاسراع . 

قلت : ينغي أن لا .ركب في ذهابه مع الحنازة إلا لمذر » ولا بأس به في 
الرجوع . وقد تقدم بيانه في اججمة . قال أسحابنا : وإن كان اليت امرأة » 
استحب أن يتخذ لما ما يسترها » كاليمة » والقة . قلوا : واتباع المنسائر سنة 
متأ كدة في حق الرجال » وأما النماء فلا يعن . ثم قيل : الاتباع حرام علين» 
والصحيح أنه مكروه إذا لم يتضمن حراما . قال أصحابنا : ولا يكره مسل اتباع 
جنازة قريبه الكافر ٠‏ قل الثاففي + وأسحابنا رهم الله : يكره أن تع 
الحنازة بنار في رة أو غيرها » ونقل ان النذر وغيره الاحماع عليه . وقال 
بض أصحابنا : لا حور ذلك . والذهي : الكراهة . وکذا تک أن يكون عند 
القر ممرة . وأما النياحة والصياح وراء الحنازة > كرام شديد التحريم . ويكره 
الاخط في امي »مها » والحديث في أمور الانيا » بل الستحي الفحكر في الوت 
وما بمده » وفناء الدنياء ونمو ذلك . قال الشافمي وأصحابنا: وإذا مرت به جنازة 
وم يرد الذهاب ممما © لم يقم لما » بل نص أكثر أصحابنا على كراهة القيام . 
ونقل الحاملٍ إجاع الفقباء عليه > وانرد صاحب ر التتمة » باستحنياب القيام 
للأحاديث الصحيحة فيه » قال الممهور : الأحاديث منسوخة . وقد أوضحت ذلك 


ي « شرح البذب » . دا شأعم 


الصمرة على البت 
تقدم أنها فرض كفابة ؛ ويشترط فيمن يصادّى عليه لاه امور » أن يكون 


RAE‏ عد 


وني هذه الأجزاء وج ان . أقرمها إلى إطلاق الأكثرن أنها كنيرها » لكن 
قال ٤‏ م العدة» : إن 0 بوحد إلا شعرة وأحدة » لم . يصل علا ف ظاهر 
الذهب . ومتى شرعت الصلاة » فلا بد من الفسل والواراة مخرقة . وأما الدفن» 
فلا بختص عا إذا عل موت صاحبه »> بل ما ينفصل من المي من شعر وظفر 
وغيرهما ستحب له دفنه » وكذلك بواری دم الفصد »© والححامة . والعلقة 
والمضغة تلق) الا و وحد بعص ميت أو كله » وم بعلم أنه مسل » فان کان ف 
دار الالام 4 صني عليه 4 لان الغالل فا الاسلام . ثم هی دلى عل العضو 4 
نوي الصلاة على جملة الىت » لا على العضو وخده . 


س 


الشقط له حالان . أحدها : أن يتل أو بكي ثم يموت »2 فهو كالكير 
الثاني : أن لا نتبقن حياته بأستهلال ولا غيره » فتارة يعرى عن أمارة ؛ كالاختلاج 
ووه > ونارة لا يعرى © فان عري © نظر » إن م بلغ دا ينفخ فيه الروح › 
وهو آرينة أشير ساعد > لم يصل عليه قطما » ولا يفسل على المذهب . وقيل : 
في غسله قولان » وإن بلغ ار اغوي صلئي عليه في القدم » وم يصل في الحديد» 
ويفسل على المذهب . وقيل : قولان . والفرق أن الفسل أوسع » فان الذي 
يغسل بلا صلاة . أما إن اختلج » أو ترك » فيصلى عليه على الأظر . وقيل : 
قطمأ . ويفسل على الذهبٍ » وقيل : فيه القولان . ومالم يظهر فيه خلقة آدمي 


يكني فيه الواراة كيف كانت » وبمد ظبورها حك التكفين حك النسل . 


= ۱۸ سه 


تضل 

لا تجوز الصلاة على كافر » حربيا كان أو ذمياً » ولا بمب على المسامين غدله» 
فیا کان » أو حریاً > لكن يجوز » وأقاربه الكفار أولى بنسله من أقاربه السامين. 
وأما تكفيئه ودفنه » فان کان ذمياً » وجب على ااسلمين على الأصح © وفاء بذمته» کا 
يجب إطعامه وكسوته في حیاته » وإن كان حرياً؛ لم حب تكفينه قطماً » ولا دفنه 
على الذهب . وقيل : وجبان . أحدها : جب . والثاني : لاء بل يجوز إغراء 
الكلب عليه » فان دفن فلثلا يتأذى الناى پر حه » والرتد کالري » ولو اختلط 
موتى المسامين بالكفار ول يتميزوا » وجب غسل جيم وااصلاة عليم » فان صلى 
علهم دفمة واحدة » جاز » ويقصد السللين مم . وإن صلى علهم واحداً واحدا 
جاز » وينوي الصلاة عليه إن كان ملا ويقول : « اللبم اغفر له إن كان مسلا ». 
قلت : الصلاة علهم دفعة أفضل »و اقتصر علا الشافمي وجاعة من الأصحاب . 
واختلاط الشهداء بنيرم كاختلاط الكنار . م 


نفسلل 
الشبيد لا بغسل »2 ولا يصلى“ عليه . وقال المزني : يصلكى عليه ولا فرق عند 
بين الرجل والرأة » والحر واأمد > والبالغ والصي . ثم الراد بترك الملاة » 
أنها حرام على الصحيح . وعلى الثاني : لا تحب . لكن تجوز . وأما الفسل » فان 
أدى إلى إزالة دم الشهادة » كرام ق > وإلا فحرام على الذهب . وقيل كالصلاة 8 
واسم الشبيد قد بخصص في الفقه يمن لا بغسل ولا يصلى” عليه » وقد يسمى كل 


ل 


مقتول ظاءاً شبيداً وهو أظبر » وهو الذي نص عليه الشافمي رحه الله في ر الختصر » 
وعل هذا » الشبيد وعاك . 

أحدهما : من لا يغسل ولا يصلى عليه » وهو من مات بسبب قتال 
الكفار حال قيام القتال » سواء قتله كافر » أو أصابه سلاح مسر خطأء» أو 
عاد إليه اة أو سقط عن فرماه » أو رمحته دابة قات >> أو 
وحد رل فو اتاق ارت وم يعم سبب موته » سواء کان عليه 1 دمع 
أم لا . أما إذا مات في ممترك الكفار لا بسبب القتال » بل برض »أو فجأة › 
فالدهب أنه ليس بشید » وقيل : على وحبين . ولو ا في القتال ومات بعد 
انقضائه » فان قطلسع عوته من تلك الجحراحة وبي فيه بعد انقضاء الحرب حياة 
مستقرة © فقولان . أظبرهما : ليس بشبيد » وسواء في جريان القولين أكل وتكلم 
وصلى » أم لاء طاك اازمان أم قصر . وقل : إن مات عن قرب » فقولان © 
وإن بق أناما » فليس يشبيد قطء) . وأما إذا انقفت المرب واس فيه إلا حركة 
مذبوح » فتبيد بلا خلاف . وإن انقضت وهو متوقع البقاء »> فليس بشبيد بلا 
خلاف . ولو دخل الحربي دار الاسلام فقتل مسلا اغتيالاً » فايس بشيد عى 
الصحيح . ولو قتل أهل ابي رحلا من أهل المدل ٠‏ غسل وصثلاي عليه على 
الاظمر . ويفسل الباغي المقتول » وبصاتّى عليه قطاً. ومن 45 قطاع الداريق » قيال : 
لبس بشہيد قطمأ . وقيل : كالعادل . 

النوع الثاني : الشبداء العارون عن جيم الأوصاف الذكورة » كالمبطون » 
والطموث » والغريق » والغريب » واليت عثقاء واليتة في الطلق » ومن قتله مسا» 
أو ذمي » أو باغرء في غير القتال» فم كسائر الوتى ينسلون ويصلى عليهم » وإن 
ورد فهم لفظ الثبادة »> وكذا القتول قصاصاً أو حداً ليس بشبيد . وإذا قتل 
تارك الصلاة» غسل وكفن وصثَلاي عليه ودفن في مقابر السامين »ورفم قبره كثيره » 
کا شل بسار أصحاب الكبار »> هذا هو الصحيح ٠‏ وف وحه: لا ينسل » 
ولا صل“ عليه » ولا يكفن »> وعمس قره تنلظاً عليه . 


د 


وأما قاطع الطريق » فينى أمره على صفة قله وصلبه » وفيه قولان . 
أظبرها : يقتل ٠‏ ثم يسل ويصل؟ عليه » ثم يصلب مكفناً . والثاني : يصلل » 
ب ل “مایق خی تر + :وجبان . إن فلن 
الأول » أنزل فنسل وصلّي عليه . وعلى الثاني : لا يغسل ولا يصسلى". عليه . قال 
إمام الحرمين اول يان يقل مصلوبأ » وينزل » فيفسل وبصلى عليه » 
ثم يزد» ولكن لم يذهب إليه الخد . وقال بعض أصحاننا : : لا يغسل ولا يصلى عليه 
عل كل قول . 


رع 


أو استشېد جنب ءلم ف عل الأصح TK‏ دصي“ عايه قطما . 
تمت : ولو استثبدت حائض » فان قلنا : الجنب لا يفسل » فبي أولى © وإلا : 
ر کا صاحب 2 البحر 6 نا عل أن عسل الحائض يتعلق بره الدم » 
أم بانقطاعه » أ م )ا ؟ إن قلنا : برؤيته © فكالحنب اشام 


وأو أصابته نحاسة لا بسبب الشبادة ©» فالأصح أنها تسل . واأقاني : 
والثاك : إن أدى غسلبا إلى إزالة أَرْ الشبادة » لم تفسل » وإلا غسلت . 


مر 
والأولى أن يكفن الشبيد في ثيابه اللطخة بالام » فان لم يكن ما عليه سابنا»ء 
8 ' وإن أراد الورثة زع ماعليه من الثياب وتكفينه في غيرها » جاز . أما 
الدرع » والحلد » والفراء ؛ e‏ > فتازع . 


د ا — 


قيعي هر ارلى بااعمرة على الب 

وني الولي والوالي قولان . القدحم : الوالي أولى » م في سائر الصلوات › 
ثم إمام السجد » ثم الولي . والحديد : الولي أولى . 
قلت : وهو الأظر . ادامر 

والراد بلول : القريب » فلا يقدم قز إلة أرقف .يكوك ری ی 
وهناك ذكر أجني » فهو أولى » حتى يقدام المبي الراهق على الرأة القرية . وكذا 
الزحل آولى. من الرآة أمامة النناة ي سار الصلوات :.وأول الأقارب ؛ الاب > 
ثم للد آت الات وإن علا » ثم الان » ثم ابن الان وإن سفل » ثم الأخ . 
وهل يقدم الاخ من الابون على الاخ من الاب ؟ فيه طريقان . الذهب : 
تقدعه . والثاني : على قولين كولاة النكاح . أظبرها : يقدم . والثاني: سواء » 
فل الذهب :8 المقدام عدما ان الاخ من الأون 4 ثم من الأب ¢ من الم 
للأون 2 ثم للأب 2 ثم ابن العم للأون »2 ثم عم الاب ٠‏ ثم بوه » ثم عم 
الى » ثم بنوه على ترتيب الإرث . 


8 


فلت : قال أصحابنا : لو اجتمع أبناء عم » أحدها أخ لأم » فعلى الطر بقين. 
داشاعر 

فان لم يكن عصة » قدم المت . قال إمام الحرمين : ولمل الظاه تقديمه 

على ذوي الأرحام . ولمم حق في هذا الباب » فاذا لم يكن هناك عصبة بالنسبء ولا 

اوا قم ابو آم ثم الع لت ثم امال 4نم العم لل وار ادى 

أن بصي عليه أجني » فطريقان . الذهب » وبه قطع الور : يقدم القريب . 


— ۲٢ 


والثاني : وجبان . أحدها: هذا . والثاني : بقدم الموصى له »كالوجبين فيمن أوصى 
أجنباً على أولاده وهم حد . 


ف 
إذا ا<تمع انان في درحة » كابنين أو أخون » وتنازعا » نص في م الختصر » : 
أن الأسن أولى ‏ وقال : في سار الصاوات الأفقه أولى . قال الور : المسألتان 
عل ما نص عليه » وهذا هو الذهب 1 وقهدل : فيا قو لان التخريج . والمراد 
بالاسن : ال کر - وإ كنا شابين » وإِما يقدم الأسن إذا حمدت حل . أما 
الفاسق واللتدع » فلا . ويشترط يفي السن في الاسلام ‏ سيق في سار 
الصلوات . ولو استوى انان في درحة وأحدها رقين » والآخر حر » فالحر أولى» 
فان كان أحدها رقيقاً فقها » والآخر حراً غير فقيه »> فوجب نان . وقال في 
0 الوسيط » : لعل التسونه أولى . 
قلت : الأصح › تقديم الحر . ر 
ولو كان الأقرب رقيقاً » والأبمد حرا » كأخ رقيق » وعم حر ء فالأصح عند 
اور :الم أولى . والثاني : الأخ . ويل : سواء » ولو استووا في كل 


شي* » فان رضوا بتقدم واحد » فذاك » وإلا أقرع . 


فصل 
السنة أن يقف, الامام عند عحيرة اأرأة قطعاً غ)» وعند رامن اارراحجخل عل 
المحيح الذي قطع به الور . والثاني : عند صدره . ولو تقدم على الجنازة 
الحاضرة » أو القبر » لم يصح على الذهب . 


۳ 


4 
إذا حضرت حناءٌ » جاز أن يصلي على كل واحدة صلاة» وهو الأول » وجاز 
أن يصلي على ايع صلاة واحدة »2 سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً » فان كانوا 


نوعاً واحداً ؛ فى كيفية وضعيم وحہان . وقيل : قولان ا : يوضع بين 


بوضع اججيع صف واحداً» رأس كل إنسان عند رجل الآخر ؛ وحمل الامام جيم 
عن عينه » ويقف في محاذاة الآخر . وإن اختلف النوع ؛ تمين الوح ه الأول . 
ومتى وضموا كذلك »2 ثمن يقدم إلى الامام ؟ ينفار » إن جاؤوا دفية واحدة » 
نظر » إن اختلف النوع » قدم إليه الرجل ٠‏ ثم الصي » ثم الى 2 ثم E‏ 
ولو حمر جماعة من الحنال ¢ وضدوت ع فاخا € ۶ تقدم رأة رحلا 
وإن اتحد اانوع » قدم إليه أفضليم 4 والشر فه :الور » واطسال: اق رغ ي 
: بر ليد 2 ي ارخاس 
الصلاة عليه » وينلب على الظن كونه أقرب رحمة من الله تمالى » ولا يقدم بالحرية . 
وإن استووا ف جيلع الحصال » وتنازع الأولياء ف التقديم ٤‏ أقرع سم > وإنث 
رضوا بتقدم واحدء فذاك . وأما إذا جاءت الخحنارٌ متعاقة » فيقهم إلى الامام 
أسبقها وإن كان التأخر أفضل » هذا إن اتد النوع . فلو وضعت امرأة . ثم 
حصر رحل ع أو صي )2 ڪت ووضع الرحل أو المي بين يدي الامام 4 وأو 
وضع صي » ثم حضر رجل» فالصحيح أنه لاينحى الصي » بل يقال اولي الرجل : 
إما أن تجمل جنازتك وراء السي » وإما أن تنقله إلى موضع آخر. وعلى الشاذ : الصي , 
كالمرأة . فان قيل : ولي كل فال بالصلاة عليه » من يصلي على الحناقٌ صلاة 
واحدة » ولا : من م برض بصلاة غيره ٤‏ صلى ع ميته » وإ رضوا جیما بصلاة 
واحدة ؛ صلى ولي السابقة » رحلاً كان ميته أو امرأة ؛ ون حضروا ما ¢ أقرع . 


حب غ15 ب 


ضل 
فى کف الهمزة 


أما أقلبا » فأركانها عة . 

الأول : النية » ووقبا ماسيق في سا الصلوات . وني اشتراط الفرضية 
الحلاف التقدم » وهل يشترط التعرض لكونها فرض كفالة »آم بكني مطلق الفرض ؟ 
وحبان . اصح الثاني . ثم إن كان اليت واحداً » نوى الصلاة عليه » وإن 
حضر موتى »2 نوى الصلاة علهم » ولا حاجة إلى تمعيين اليت وممرقته » بل لو 
نوی الصلاة على من يصلي عليه الامام » جاز » ولو عين الميت وأخطأ » لم تصح . 

تلت : هذا إذا لم يشر إلى اليت الممين » فان أشار » صح في الأصح . 
داعم 

وبحب على المقتدي نية الاقتداء . 

الركن الثاني : القيام » ولا جزى” عنه القعود مع القدرة على المذهب » كم 
سبق في التيمم . 

الثالك : التكبيرات الأربع ؛ ولو كبر حمسا ساهياً » لم تبطل صلاته » ولا 
مدخل لسجود السو في هذه الصلاة . وإن كان عامداً لم تيطل أيضاً على الأصح 
الذي قله الأ كثرون . وقال ابن سريج : الأحاديث الواردة في تكبير ال منازة 
أريماً » وخمساً هي من الاختلاف الباح » والجيع سائغ . ولو كير إمامه خمساً » 
فان قلنا : الزيادة مبطلة > فارقه > وإلا فلا » ولكن لا يتابعه فبا على الأظير » 
وهل يسم في الخال » أم له انتظاره ليسلل معه ؟ وجبان. أصحم الثاني . 


ها 


الرابع : السلام » وني وجوب نية المروج ممه » ماسبق ُ اذ الغلوات + 
ولا يكني : السلام عليك » على الذهب » وفيه تردد جواب عن الثيخ أي علي . 

الحاهس : قراءة الفاتحة بعد التكيرة الأولى ؛ فلاهر كلام الغزالي » أنه 
ينغي أن تكون الفاتحة عقب الأولى متقدمة على الثانية » لكن حكى الروباني وغيره 
عن نصه : أنه لو أخر قراءتها إلى التكيرة الثانية» جاز . 

السادس : الصلاة على الني ميل بعد الثانية » وفي وجوب الصلاة على الآل» 
قولان أو وحبان كسار الصلو ات i‏ أو النم . 

السابع : الاعاء اميت بعد التكيرة الثالثة » وفيه وجه : أنه لا حب 
تخصيص اليت «الدعاء » بل يكني إرساله لهؤمنين والؤمنات . وقدر الواجب من 
الدعاء » ما ينطلق عليه الاسم . وأما الأفضل > فسيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما أكل هذه الصلاة » فلبا سنن . ما رفم اليدن في تكبيراتها الأربع » 
ويجمع بده عقب كل تكبيرة » ويطعها تحت صدره كباقي الصلوات » ويؤامن عقب 
الفاتحة » ولا يقرأ السورة على الذهب » ولا دعاء الاستفتاح على الصحيح » وبتموذ 
على الأصح > ويسر بالقراءة في اانبار قماما »> وهكذا في الايل على الصحيح . 
ونقل اازني في «١‏ الختصر » : أنه عقب اتكبيرة الثانية >مد الله تمالى » ويصلي 
على الني مي » ويدعو امؤمنين واللمؤمنات.» فبذه ثلاثة أشياء » أوسطبا الصلاة 
ل ملي ' دي ركن کا تقدم . وأولها » الجد ولا خلاف أنه لابجب » 
وي استحبابه وجبان . أحدهما وهو مقتضى كلام الأكثرن : لا يستحب . وااثاني: 
ستحب ؛ وجزم به صاحا و التتمة » و و اهديب » . 
قلت : تقل إمام الرمين اتفاق الأصحاب على الأول » وأن ما قله اازني غير 
سديد ©» وکذا قال بور أصحابنا الصنفين » والكن درم جاعة الاستحياب » 


وهو الأرجح وم 


کا ت 


وأما ثالثبا » وهو الدعاء امؤمنين والؤمنات» فستحب عند اججبور » وحكى 
إمام الحرمين فيه تردداً للأٌة . 
تمت : ولا يشترط ترب هذه الثلاثة » لكنه أولى . واش اعم 

ومن المسنونات : | كثار الدعاء لاميت في الثالثة » ويقول : « اللبم هذا عبدك » 
وان عبديك » خرج من روح الدنيا وسمتها ومحوبه وأحائه فباء إلى ظلة القبر 
وما هو لاقه » کان يشبد أن لا إله أنت » وأن عمداً عدك ورسولك »> وأنت 
أعل به 6 الم ول بك وا خير منزول به » وأصبح ذقيراً إلى رحمتك وأنت 
غني عن عذابه » وقد حئناك راغين إليك » شفماء له» اللبم إن کان عسناً فزد 
في إ<سانه » وإن کان مسئاً فتحاوز عنه › واقأه برحمتك رضاك » وقه تة 
القير وعذابه » وافسح له في قبره » وجاف الأرض ن حنبيه © ولقه برحمتك 
الأمن من عذابك حتى تمثه إلى حنتك با أرحم الرامين » . هذا نص الشافمي ٤‏ 
و الختصر » . وفهما دعاء آخر ؛ وعليه أكثر أهل خراسارن © عن أبي هريرة 
رضي الله قال : کان رسول الله تيلاي إدا صلى على جنازة قال : « الام اغفر لحدنا 
وميّتنا » وشاهدنا وغائينا ؛ وصثيرنا وكير » وذكرنا وأنثانا » الام من أحييته منا 
فأحيه على الاسلام » ومن توفيته نا فتوفه على الإعان » فان كان اليت امرأة » 
قال : « اللبم هذه أمتك وبنت عبديك » ويؤنث الكنايات . 

قلت :ولو ذككرها على إرادة الشخص »ل يضر . قال الإخاري » وسار الحساظ: 

أصح دعاء المنازة > حديث عوف بن مالك في و صحيح ما » وهو أن ني 
اا > صلى على حنازة فقال : م اللوم اغفر له » وارحمه o‏ » واأعف 
عنه » وأكرم 'نزله » ووستع مدخله » واغدله إلاء والثاج واابرد » ونقله من 
الحطانا كم نقيت الوب الأيض من الانس › وأبدله داراً ا من داره » وأهلاً 
خيراً من أهله » وزوحاً خيراً من زوجه » وأدخله الحنة » وأعناه من عذاب 


القير وفتنته » ومن عذاب النار» . واشاعر 


— |۳۷ — 


وإن کان للفلا > اقتعر على رواية أي هريرة رضي الله عنه » ولضم امه : 


1 اللهم احمل فرطا اوه 2 افا » وذخرا › وعفلة ع( واعتمارا وشا 2 
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وأما التكبيرة الرابعة © فر يتعرض الشافمي في معظم كتبه لذكر عقا » ونقل 


a, 


البويطي 


عنه أنه يقول عقا : « e‏ لا لڪرمنا اجره > ولا تمتا بعده ۾ كذا 
تقل اجېور عنه © وهدا الذكر لس و اح قعاعاً > وهو مستحب عل الذقى . 


وقيل : ٤‏ استحابه وح )ال 5 أحدهما ٠‏ لا ستحبت » بل ان شاء قله » وإن 


قلت : يسن تطويل الاعاء عقب الرابة » وصح ذلك عن فمل اأني ما . 
واشاعم 

وأما ااسلام » فلأظبر أنه يستحب آسليمتان . وقال في م الاملاء »: تسايمة 
بدأ ما إلى عينه » ومتمبا ماتفتاً إلى زساره © فیدر وحه وهو قبا»؛ هذا نصه. 
وقبل : يأفي مها تلقاء وحبه شر اتقات . قل إمام ارهن :ولاشك أن هذا 
الملاف في صفة الااتفات بحري في سار الصلوات إذا قلنا : يقتصر على اسليمة . 
شم قبل : القولان هنا في الاققتصار على تسليمة »2 ها القولان في الاقتصار في 
سال الملؤات . والأصح + أن عرتان عليه إن فنا ناك بالافتصار 6 .قينا أولى + 
وإلا فقولان » فان الاقتصار هنات قول قديم , وهنا هو قوله في ر الاملاء » » 
وهو جديد . وإذا اقتصر على تسليمة » فال يقتصر على ر اسلام علي م ق 


وو رحمة الله ؟ » فيه تردد حكاه او علي . 


= ۱۲۸ س 


السبوق إذا أدرك الامام في أثناء هذه الصلاة» كبر ولم بنتظر تكبيرة الامام 
الستقلة » ثم يتغل عقب تكييره بالفاتحة براقي في« الاد كان ولت اه 
فلو كبر اسيوق »> فكبر الامام اأثانية مع فراغه من الأولى > كبر مع الثانية » 
وسقطت عنه القراءة» كأ لو ركع الامام 5 سائر الصلوات عقب تكييره . ولو كبر 
الامام الثانية والسبوق في أثناء الفاتحة » فهل يقطم القراءة وبوافقه »> أم يتما ؟ 
وجبان كلوجبين فا إذا ركع الامام والسبوق في أثناء الفاتحة »2 أصحما عند 
الأ كثرن : يقطع ويتاببه . وعلى هذا » هل يم القراءة بعد التكيرة لأنه محل 
القراءة بحلاف الركوع » أم لايم ؟ فيه احهالان لصاحب و الشامل ». أصحها : 
الثاني . ومن فاته بعض التكبيرات » تداركبا بعد ملام الامام» وهل قتصر على 
التكيرات نةا بلا ذكر ٠‏ أم بأتي بالذكر والدعاء ؛ قولان . أظبرها : الثاني . 


تت : القولان في اوجوب وعدمه »2 صرح به صاحب ر البيان» وهو ظاهم . 
وانشاعم 
وستحى أن لاترفع المنازة . حتى يتم السبوقون ماعلهم » فلو رفمت » 
م تبطل صلاتهم وإن حولت عن القلة »مخلاف ابتداء عقد الصلاة »لا حتمل فيه 
ذلك والحنازة حاضرة . 


وى 
لو تخلف المقتدي فم يكير مع الامام الثانية أو القالثة حتى صكبر الاما 
التكبيرة الستقلة من غير عذر »© بطلت صلاته كتخلفه بركمة . 


1 


— ۴4 = 


نسل 

ااشرائط الممتبرة في سائر الصلوات » كالطبارة » وستر العورة» والاستشال 
وغيرها » تعتبر في هذه الصلاة أيضا > ويشترط فہا تقدم غسل اليت» حتى لو 
مات في بثرء أو معدن الهدم غليه » وتعذر إخراحه وغسله ءلم يصل عايه > ذكره 
في و التتمة ». 
قلت : ووز قل التكفين مع الكراهة . دا شأعر 

ولا يدترط فما الجاعة » لكن يستحب » وفي أقل ما يسقط فرض الكفاءة 
في هذه الصلاة » قولان ووحبان . أحد ااقولين : ثلاثة . والثاني : بواحد . وأحد 
الوحبين داثنين . وااثاني : بأربعة . والأظبر عند الروياني وغيره : سقوطه بواحد . 
ومن اعتبر العدد قال : سواء صلوا فرادى أو جاعة » وإن بان حدث الامام » 
أو بعض الأمومين . فان بى العدد العتبر » سقط الفرض» وإلا ؛ فلا . ويسقط بصلاة 
٠‏ الصبيان الميزن على الأسح » ولا ,قط بالنداء على الصحيح . وقاك كيرون : 
لا سقط بهن قطمأ وإن كثرن . والإلاف فا إذا كان هناك رحال » فان لم يكن 
رحل »2 صلين منفردات » وسقط الفرض من . قال في ر الءدة » :. وظاهر 
الذهب : أنه لا يستحب لمن اماعة في حنازة الرحل والرأة . وقيل : تحب 
في حنازة ا ا ١‏ 
ات : اذا 1 حضر إلا النساء » توحه الفرض عليون »> وإذا حضرن مع 
الرجال » لم بتوحه الفرض عليبن » فلو لم نحضر إلا رجل ونساء» وقلنا : لايسقط 
الفرض إلا بثلائة » توجه التيمم عليين » والظاهر أن المنتى في هذا الفصل كالرأة . 


واشاع 
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نسل 

تجوز السلاة على الااثب إلنية وإن كان في غير جبة القبلة والسلي 
يستقئل القلة » وسواء كان بها مسافة القصر » أم لا ؟ شرط أن کر 
البلد » فان كان الصلي واليت في بلدء فبل جوز أن يصلي إذا لم يكن بين يده؛ 
وجبان . أصحها : لا جوز . قال الشيخ أبو عمد : وإذا شرطنا حضور اليت » 
اشترط أن لا يكون بينم أكثر من ثلاثمائة ذراع تفرياً . 


سل 

إذا صلى على الحنازة جاعة » ثم حضر آخرون » فلبم أن يماوا عليها جاعة 
وفرادى » وصلاءهم تقع فرضاً الأولين . وأما من صلى منفرداً » فلا يستحب له إعادمها 
في جماعة على الأصح »> وسواء حير الذن لم يصلوا قبل الدفن © أو بمده» فان 
السلاة على القبر عندنا جارّة » ولو دفن بلا سلاة » أثم الدافنون » فان تقديم 
الصلاة على الدفن واحب » لكن لا ينبش» بل يصلون على قبره . وحكي أله مقطا 
الفرض بالصلاة على القر » ودو مت منكر » بل غلط . و إلى متى نحوز الصلاة عل 
القبر ؟ فيه أوحه . أصحبا : : يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم 
موته 4 ولا يصلى غيره هذا قول الذيخ أبي زك . وقال الحاملى وطائفة : هذا 
الوجه بعبارة أخرى » فقالوا : يصلي من كان من أهل الصلاة يوم موته . فعلى 
العسارة الأولى لا يصلي من كان صبياً مزا » وعلى الثانية يصلي » والأولى اشر 
والثانة عند ا 3 . والوجه اأثاني : يصلى عليه إلى ثلاثة أنام فقط . 


۳ س 

المحقت الأحزاء كلها » فلا . فان شك في الانمحاق » فالأصل القاء . وفيه 
احال لامام الحرمين . واالخامس : يصلي أبدا . هذا كله في غير قر الني ما › 
ولا تجوز الصلاة على قبره ول على الأوجه الأربمة قطما » ولا على الحامس على 
الصحيح . وقال أبو الوليد اانيسابوري : يجوز فرادى» لا جاعة . 

تمت : بي من الباب بقايا » منها : أنه لا تكره الصلاة على اليت في المسحد. 
قال أصحابنا : بل الصلاة فيه أفضل » لاحديث الصحيح في قصة سبل بن بيضاء في 
و صحييح مسام ». وأما الحديث الذي رواء أو داود وغيره « من صلى على حنازة 
في السحد » فلا شي له » فمنه ثلائة أجوبة . أحدها : ضعفه . والثاني : الو<ود 
في « سنن أبي داود » « فلا ثي عليه » . هكذا هو في أصول سماعنا على كثرتها » وفي 
غيرها من الأصول الممتمدة . والثااث : حمله على نقصان أحره إذا لم يتعها لادفن . 
ويستحب أن تحمل صفوف النازة ثلاثة فأكثر » الحديث الصحيح فيه . واختلاف نية 
الامام والأموم لا تضر . فلو نوی الامام الصلاة على حاضر » والأموم على ' 
غائب أو عكسه » جاز . ومن قتل نفسه غسل وصائي عليه » وإذا صلى على الجنازة 
مرة » لا تؤخر ازيادة الصائين » ولا لانتظار أحد غير الولي » ولا بأس بانتظار ولا 
إن لم مخف تغيرها . قال صاحب « البحر » : لو صلى على الأموات الذن ماتوا في 
بومه » وغسلوا في اللر الفلاني » ولا يعرف عددم » جاز. وقوله صحيح » لكن 
لا ختص يلد : واشاعل 


اسب 
الر فی 


قد تقدم أنه فرض كفالة . ووز في غير القبرة » لكن فها أفضل . فلو 
الروضة ج |؟- م ٩|‏ 


5 


فال بعض الورثة : يدفن في ملكه » وبمضهم : في القبرة السلة » دفن في السلة . 
ولو بادر بعضم فدفنه في اللك » كان لباقين نقله إلى المسبلة » والأولى أن لا يفملوا . 
ولو أراد بعضبم دفنه في ملك نفسه » لم يازم الباقين قبوله . فلو بادر إليه » قال 
ان الصباغ : لم يذكره الأسحاب » وعندي : أنه لا ينقل » فانه هتك »© وليس في 
بقائه إبطال حق الغير . 
تلت : وني «التتمة » القطم با قاله صاحب « الشامل » . وا شأعم 

ولو اتفقوا على دفنه في ملكه ء ثم بإعوه »لم يكن للمشتري نقله » وله الخيار 
في فاخ البيع إن كان جاهلا . ثم إذا بلي » أو اتفن نقله » فذلك الموضع للائمين » أم 
لهشتري ؟ فيه وجبان سيأتي نظائرها في البيع إن شاء الله تعالى . 


ضل 
أقل ما جزی* ف الدفن حفرة تکم راتحة الىت » ونحرسه عن الساع لسر 
نش مثلبا غل . أما الكل > فستحب وسيع القير » وتعميقه قدر قامة وبسطة » 
والمراد قامة رحل معتل يقوم وبسط بده مرفوعة . والقامة والسطة : ثلاثة أذرع 
ونصف © وفيه وحه : أنه قامة فقط » وهي ثلاثة أذرع > والعروف الأول . 
ر : وكذا قال الحاملي : إن القامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف . وقال 


الخهور : أربعة أذرع ونصف ؛ وهو الصواب . وا تأعم 1 


۷ 


جوز الدفن في الشق والاحد . فاللحد : أن محفز حائط القبر مائلاً عرن 
استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه اليت » وليكن من جبة القبلة . والشق : 
أن حفر وسطه كالهر » ويبى جاناء لابن أو غيره » وحمل بينها شق يوضع فيه 
اليت ويسقف . وأا أفضل ؛ فان كانت الأرض صلة » فالاحد أفضل › وإلا » 
فالشى . 


4 

السنة أن يوضع اميت عند أسفل القبر» حيث يكون رأسه عند رجل القبر . 

ثم سل من جبة رأسه سلا رفيقا . ولا يدخل الق إلا الرجال” متى وحدوا » 
رحلاً كان اليت أو امرأة . وأولام إلدفن أولاهم بالصلاة © إلا أن الزوج أحق 
بدفن زوحته » ثم بعده الحارم » الأب » ثم الحدى ثم الان » ثم ابن الان » ثم 
الأخ » ثم ابن الأخ ؛ ثم العم » فان لم يكن أحد منم » فسيدها) وهم أحق من 
الم » لأنهم كا حارم في جواز النظر ونحوه على الاصح . فان قلنا : إم 
كالأجانب »لم يتوجه تقديمم » فان لم يكن عبيدهاء فالحيان أولى » لضف شوم . 
فان لم يكونوا » فذوو الأرحام الذن لا محرمية لمم » فان لم يكونوا » فأهل الصلاح 
وو الأجانب . قال إمام الحرمين : وما أرى تقدص ذوي الأرحام توما » مخلاف 
الحارم » » لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنم . وقدم صاحب «المدة» 
نساء القرابة على الرجال الأجانب » وهو خلاف النص » وخلاف الذهب العروف . 


. أي : عبيد الزوجة‎ )١( 
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زں 


إن استقل بوضع اليت في القبر واحد » بأن كان طفلا > فذاك» وإلا » 
فالستحب أن يكون عددهم ورا › ثلاثة » أو خمسة » على حسب الحاءة » وكذا عدد 
الناسلين . ويستحب أن يستر القبر عند الدفن بثوب » رجلا كان أو امرأة » 
والرأة آكد . واختار أبو الفضل ان عبدان من أصحابنا : أن الاستحاب مختص 
بالرأة » والذهب الأول . وستحب لن بدخله القر أن بقول : باسم الله » وعلى ملة 
رسول الله ميل . ثم يقول : اللبم أسلله إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته 
وإخوانه » وفارقه من كان بحب قربه » وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلة 
القبر وضيقه » ونزل بك وأنت خير منزول به » إن عاقته فذنه » وإن عفوت 
عنه » فأهل المةو أنت » أنت غي عن عذابه » وهو فقير إلى رحمتك » أللبم تقل 
حسته © واغفر سيثته » وأعذه من عذاب القبر » واججع له برحمتك الأمن من 
عذابك »© واكفه كل هول دون الحنة » الم واخلفه في تركته في النارن › 
وارفعه في عليين » وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحين . وهذا الاعاء نص 
عليه الشافمي رحمه الله في و الختصر » . 


فن 
إذا وضع في اللحد » أضجع على جنه الأين مستقبل الفبلة » بحيث لا ينكب 
ولا يستلقي » بأن يدنى من جدار اللحد» ويسند ظبره بسِثّة ونحوها » ووضمه 
مستقبل القبلة واحب » كذا قطع به الور . قالوا : فلو دفن مستدرا أو مستلقيا » 
نبش ووجه إلى القبلة ما لم يتنير > فان تغير ءلم يننش . وقال القاضي أبو الطيب 
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في كتابه ‏ اجرد » : التوجيه إلى القبلة سنة » فلو ترك استحب أن بنش ويوجه »؛ 
ولا يجيب . وأما الإضحاع على اليمين » فلس بواجب . فلو وضع على اليسار 
مستقبل القبلة » كره ولم ينبش ٠‏ ولو ماتت ذمية في بطنبا جنين مسلم ميت ؛ 
جمل ظبرها إلى القبلة ليتوجه المنين إلى القبلة » لآن وجه الجنين على ما ذكر إلى 
ظبر الأم . ثم قيل : تدفن هذه الرأة بين مقار السهين والكفار . وقيل : في 
مقار الاين » فتنزل منزلة صندوق الولد . وقيل : تدفن في مقابر الكفار . 
قرت : الصحيح من هذه الأوحه الأول » وبه قطم الأ كثرون » منهم صاحب 
و الثامل »» والمستظبري »> وصاحب « اليان » . ونةله صاحب و الحاوي » عن 
أسحابنا قال : وكذلاك إذا اختلط موتى السلهين مونى الشركين . قال : وحكي عن 
الشافمي أنها. تدقم إلى أهل دينها ليتوائوا غلبا ودقبا. وقطع صاحب رد التتمة » 
بأنها تدفن على طرف مقابر السامين » وهذا وجه رابع . واشأع 


م 


وحمل تحت رأس اليت لثبنة أو حجرء وبفضى مخد. الأعن إليه » أو إلى 
الراب » ولا يوفع تحت رأسه لمحدة . ولا يفرش تحته فراش . حكى العراقيون 
كراهة ذلك عن نص الشافمي رحمه اله » وقال في ٠‏ التبذب »: لا بأس به » 
ويكره أن حمل في تابوت » إلا إذا كانت الأرض رخوة » أو ندلة » ولا تنفد 


وصيته به إلا في مثل هذه الحالة + ثم يكون ااتاوت من رأس الال . 


۳۹ 


إذا فرغ من وضمه في الاحد » نصب اسن على فتح الاحد » وتسد الفرج بقطم 
الأين مع الطين » أو بالآحثر» ونحوه » ثم بحثي كل من دنا ثلاث حثيات من التراب 
بيده جيما » وستحب أن بقول مع الأولى : (منها خلقناك ) ومع الثانية ( وفها 
نيدم ) ومع الثالثة ( ومنها نخرجم نآو اة )| طه : وه ]ثم مهال بالساحي . 


زرغ 


المتحب أن لا زاد في القبر على ترابه الذي خرج منه » ولا رفم إلا قدر 
شبر أيعرف فيزار وترم . قال في « التتمة » : إلا إذا مات مسم في بلاد 
الكفار > فلا يرفع قبره » بل ينى اثلا يتعرضوا له إذا رجع السلمون . ويكره 
تخصيص القبر » والكتابة » واليناء عليه . وأو بي عليه » هدم إن كانت المقبرة مسيلة » 
وإن كان القبر في ملك › فلا. وأما تطيين القبر » فقال إمام الحرمين » والنزالي : 
لا يطين » ولم يذكر ذلك ماهير الأسسحاب . ونقل الترمذي عن الشافمي : أنه 
لا بأس الاطيين » ويستحب أن برش الماء على القبر » ويوضع عليه حصاء وأن يوضع 
عند رأسه صحرة > أو خشة ولوها . 
تلت : قال صاحب د التهذيب » : يكره أن رش على اققبر ماء الورد » 
ويكره أن بضرب عليه مظلة »> ولا بأس بالثي بالنمل بين القبور . وشاع 


— (WV — 


المذهب الصعحيح الذي عليه حہور أضمابنا : أت تسطيح القبر أفضل من 
تسنيمه . وقال ان أبي هريرة : الأفضل الآن التدتم »> وتابه الشيخ أو مد » 


والغزالي ¢ والرواني » وهو شاذ ضعبف . 


و 

الانصراف عن الحنازة أربءة أقسام . أحدها : تمرف عقيب العلاة » فله 
من الأحر قيراط . الثاني : أن يتما حتى توارى ويرجم قبل إهالة التراب . 
الثااث : يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء . الرابع : يقف بعده 
عند القبر ويستغفر الله تعالى لاميت » وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة . وحيازة 
القيراط أأثاني » ت لصاحب ال اللااث » وهل تحصل اثاني ؟ حكى الامام 3 

فيه تردداً » واختار الحصول . 
ا : وحكى صاحب ر الحاوي »[ني] هذا التردد وحبين » وقال : أصحها : 
لا تحصل إلا اافراغ من من دفنه » وهذا هو الختار » وحتج له برواة الإحاري 
« حتى يفرغ من دقها ». ويحتج للآخر بروانه مسا في و صميحه » :د حتى توضع في الاحد ». 


واشأعل 


ر 


ويستحب أن بلقن اليت بعد الدفن » فيقال : يا عبد الله ابن أمة الله » أذك, 


- 


لام — 


ما خرجت عليه من الدنياء شہادة أن لا إله إلا الله » وأن ممداً رسول اة وأن 
الحنة حى » وأن النار حى »› وأن العث حق »© وأن الساعة آتية لا ريب فباء 
وأن الله بيعث من في القبور » وأنك رضيت الله ربأ » وبالاسلام ديناً > وبمحمد 
وق نبأ » 0 إماماً » وبإلكمة قلة » وبإلؤمنين إخوانا . ورد به الخير 
عر. الني ما 
فلت 0 التلقين استحبه جماءات من أحابنا » منهم : القاضي حسين » وصاحب 
و التتمة » والشيخ نصر المقدسي في كتابه الهذيب ¢ وغيرم © ونقله القاضي 
حسين عن أصحابنا مطلقاً . والحديث الوارد فيه ضعيف » لكن أحاديث الفضائل 
تساج فہا عند أهل العم من الحدئين وغيرم . وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة » كحديث «١‏ اسألوا له التثبيت » ووصية عمرو بن العاص 
د أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور » ويقسم لما حتى أستأنس بع » وأعل 
ماذا أراجع به رسل ربي » رواه مسل في ه صحيحه » وم بزل أهل الشام على 
العمل ذا التلقين من المصر الأول ؛ وفي زمن من يقتدى به . قال أصحابنا : 
ويقعد اللقن عند رأس القبر » وأما الطفل ونحوه » فلا يلقن . اناعم 


زع 
الستحب في حال الاختيار » أن يدفن كل ميت في قبر » فان كثر الموق » 
وعسر إفراد كل ميت بقبر » دفن الاثنان والثلائة في قبر » ويقدم إلى القبلة 
أفضليم » ويقدم الأب على الان وإن كان أفضل منه » لهحرمة الأبوة » وكذا تقدم 
الأم على البنت ©» ولا جمع بين النساء والرجال إلا عند تأ كد الضرورة » ويجسل 
نېا حاجز من تراب » ويقدم الرجل وإن کان ابا > فان احتمع رجل وامرأة 
رع انض ا ا اللو ثم و بابز 


ج 
التراب بين الرجلين » وكذا بين الرأتين » أم بختص باختلاف النوع ؟ قال المراقيون: 
لا يختص » بل يعم الجيع » وأشار جماعة إلى الاختصاص . 


قات : الصحيح قول المراقيين . وقد نص عليه الثاضمي في ١‏ الأم ». 


ار 


فصل 
القبر محترم توقيراً لاميت » فيكره الحلوس عليه » والاتكاء » ووطؤه إلا 
لاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه . 
قلت : وكذا یکره الاستناد إلبه » قاله أصحانا اتتام 


رن 


يستحب لارجال زيارة القبور » وهل يكره لانساء ؟ وجان . أحدها » وبه 
قطم الأكثرون : بكره . والثاني » وهو الأصح عند الرواني : لا يكره إذا 
أمنت من الفتنة . والسنة أن يقول الزائر : سلام le‏ دار قوم مؤمنين > وإنا 
إن شاء الله عن قريب بک لاحقون » الهم لا تحرمنا أجرم » ولا تفتننًا بعدم . وينبني 
لازار 6 أن بدو من القير بشدر ماكان يدو من صاحه ي الهاة لو رار 
وسئل القاضى أو الطيب عن قراءة القرآن ف المقابر فقال : ااثو اب لاقارى"* ¢ 
وبكون اليت كالحاضر » ترجى له الرحمة واابركة » فيدتحب قراءة القرآن في القابر 
هذا المنى_» وأيضاً فالاعاء عقيب القراءة أقرب إلى الاجابة » والاعاء ينف اليت . 


کا 


3# 

لايجوز نيش القبر إلا في مواضع . 

مها : أن يلى اليت ويصير رابا » فيجوز نبشه ودفن غيره » ويرجم في 
ذلك إلى أهل الخبرة » وتختلف باختلاف اللاد والأرض > وإذا بلي اليت » لم 
جز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في القبر السلة » اثلا يتصور بصورة القبر 
الحديد فيمتنع الناس من الدفن فيه . 

ومنها : أن يدفن إلى غير الققلة» وقد سى . 

ومها : أن يدفن من بحب غسله بلا غسل . فالذهب : أنه يجب اانيش 
يشل وسكي نولا انه لصوو دل و مل ا 
وجبان »2 الصحيح القطوع به في « الباية » و « التبذيب » : ينيش مالم يتغير 
اليت . وااثاني : ينبش مادام فيه جزء من عظم وغيره . 

ومنها : إذا دفن في أرض مغصوبة » بستحب لصاحبا تركه » فان أبى » فل 
إخراجه وإِن تنير وكان فيه هتك . 

وما : لو كفن شوب منصوب أو مسروق» ففيه أوجه » أصحبا : يزش 
ارد الثوب » م ينبش ارد الأرض . والثاني : لا يجوز نبشه »© ويتتقل صاحب 
الثوب إلى القيمة » لأنه كالتالف . والثاث : إن تير اليت وكان في النبش هتكء 
م ينبش » ولا بش . ولو دفن في ثوب حرير »فني نبئه هذا الملاف . 
يمت :وي هذا نظر » ينغي أن يقطم بأنه لا يش . واستراعم 

ومنبا : أو دفن بلا كفن » هل ينبش ليكفن › أم يترك حفظاً لهرمته» 
واكتفاء بستر القبر ؛ وحبان . أصحى : بترك . 

٠‏ ومنها : لو وقع في القبر خاتم » أو يره » کی و + وو ايل ان 


— ١:١ 


حياته مالا » ثم مات » وطلب صاحبه الرد » شق جوفه ورد . قال في « المدة »: 
إلا أن يضمن الورئة مثله أو قيمته » فلا يننش على الأصح . وقال القاضي أو الطيب: 
لا 5 بكل حال > ونحب الغرم ف رکته . وأو اام مال نفسه ومات © فېل 
رح ؟ وجبان . قال الجرجاني : الاصح برج . 

ىرت : وصححه أيضأ السدري ؛ وصحح الشيخ أو حام د ) والقاضي 
أو الطيب في كتابه « اجرد » عدم الاخراج ٤‏ وقطم به الحامبي ف د المقتع » وهو 


مفبوم كلام صاحب « التنبيه » وهو الآصح . واندأ عم 

وحيث قلنا : شى حوفه ورج » فلو دفن قل الى » نبش كذلك : 
تت : قال أقضى القضاة الاوردي في م الأحكام السلطانية » : إذا لحق 
الأرض الدفون فما سيل أو نداوة » فقد جوز الزبيري نقله منهاء وأباه غيره » 
وقول الزبيري أصح . وانتأعلم 


م 


إذا مات ي سدؤيئة » إن كان ورتب الاعل ¢ أو يقرب جز رة ¢ انتغاروا 
لردفوه ف الير » وإلا دوه لوقه أودين لا ينتفع وألقوه 6 الحر لبأقيه البحر 
إلى الساحل لله بقع إلى قوم يدفنو کن کن اهل الناسن كارا ل 
بشي" لرسب 1 
رت : المجب من الامام الرافمي مع حلالته » كيف حكى هذه المسألة على 
هذا الوجه ٤‏ وكأنه قاز فه صاحى و اليدب ¢ و 2١‏ المستظبر ي 6 ي قولم) : إن 
كان أهل الساحل كفاراً » ثقل ليرسب » وهذا خلاف نص الشافعي © وإقاهو 
مذهب الزني » لن الشافمي رحمه اله قال : يلق بين لوحين ليقذفه الإحر . قال 


= 4 
اأزني : هذا الذي قله الشاففي » إذا كان أهل الساحل مسلين » فان كانوا كفاراًء 
قل بشي اينزل إلى القرار . قال أصحابنا : الذي قله الشافمي أولى » لأنه بحتمل 
أن بجده مسل فيدفنه إلى القبلة. وعلى قول اازني : يتيقن ترك الافن . هذا الذي 
ذكرته هو الشبور في كتب الأصحاب » وذكر الشيخ أو خاد » وصاحب 
« الشامل » وغيرها : أن امزني ذكرها في «جامعه » الكير » وأنكر القاضي 0 
علهم وقال : إا ذكرها الزني في , جامه ,م قالها الشافي في « الأم » . قا 
الشافعي : فان لم بجعاوه بين لوحتين ليقذفه الساحل » بل ثقلوه وألقوه في الحرء 
رجوت أن يسم » كذا رأيته في « الأم ». وتقلل الأسماب أنه قال :لم يأثمواء 
وهو بمعناه . وإذا ألقوه بين لوحين © أو في ال ر » وجب علمهم قل ذلك غدل 
وتكفينه » والصلاة عليه بلا خلاف » وقد أوضحت |/ ألة في« شرح ا 
من هذا 2 وقد بقيت من باب الدفن بقايا . قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
ستحي أن تجمع الأقارب في موضع واحد من القبرة . ومن سبق إلى موضع من 
القبرة السبلة ليحفره » فهو أحق من غيره . قال أسحابنا : ويحرم أن يدفن في 
موضع فيه ميت حتى ييلى ولا ببق عظم ولا غيره . قالوا : فان حفر فوجد عظامه» 
أعاد القبر ولم يتم الحفر . قال الشافمي رحمه الله : فان فرغ من القبر فظبر ثي* 
٠‏ من المظام » جاز أن تجسل في جانب القبر ويدفن اللاي ممه . قال الشافمي 
والأصحاب : ولو مات له آقارين دفعة » وأمكنه دفن كل واحد في قر » بدأ 
بن شى تفيره ٠‏ ثم الذي يليه في التنير. فان لم يخش تفير» بدأ بأبيه » ثم 
أمه » ثم الأقرب فالأقرب . فان كنا أخوين 2 فأكبرهما . فان كاتا زوحتين » 
أقرع بنها . ولا يدفن مسل في مقرة الكفار > ولا كافر في مقبرة المسلين . 
قال أصحابنا : ولا الدفن بالايل . قلوا : وهو مذهب المذاءكافة »2 إلا 
الحسن البصري . قلوا : لكن الستحب » أن يدفن تارا . قال الشافمي في 
» الام « 0 : ولا يكزه الدفن في الأوقات الي نبي عن الصلاة فها 1 
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وثقل الشيح أو حامد » وصاحب ١‏ الحاوي »» والشيخ نصر © وغيرم » الاجاع 
عليه » وبه أجابوا عن حديث عقبة بن عام فيه صحيح مسار » : « ثلات ساعات پا 
رسول الله مشا عن الصلاة فين »© وأن تقبر فن موتانا» وذكر وقت الاستواء» 
والطلوع » والثروب . وأجاب القاضي أبو الطيب » ثم صاحب د التتمة » بأن 
الحديث ممول على تحري ذلك وقصلهه . ويكره الميت في القبرة. وأما نقل 
اليت من بلد إلى بلد قل دفنه » فقال صاحب «١‏ الحاوي »: قال الشافعي : 


لا حه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة » أو ست ااقدس » فتختار أركت 


ينقل إلا لفضل الافن فيا . وقال صاحب « التهذيب » » والشيخ أو نصر البندنيحي 
من الراقين : يكره نقله . وقال الةاضي حين »> وأو الفرج الذارمي › 
وصاحب « ااتتمة » : حرم نقله . قال القاضي وصاحب د التتمة » : ولو أوصى به ؛ 
ل تنفد وصيته » وهذا أصح > فاك في نقله تأخير دفنه وتعريضه متك حرمته 
من وحوه . وأو مانت أمرأة في حوفا جنين حي » قال أصحابنا : إن. كارت 
رجى حياته » شق جوفها وأخرج ثم دفنت »© وإلا فثلائة أوجه . الصحيح : 
لا يشق حوفاء بل بترك حتى يموت الجنين ثم تدفن وااثاني : يدق .. واأثااث : 
يوضع عليه شيء ليموت 3 تدفن » وهدا غلط وإن کان حكاه جماعة »و اما ذكرته 
لآبين بطلانه . قال صاحب د الحاوي » : قال الشافمي رحمه الله : لو أن رفقة في سفر 
مات أحدم فلم يدفنوه » نظر » إن كان بطريق عر فيه المارة » أو بقرب قرية للمسامين» 
فقد أساؤوا » وعلى من بقربه من المسامين دفنه . وإن كان بصحراء» أو موضع لار به 
أحد, أثموا وعلى السلطان معاقتهم» إلا أن يخافوا _لو اشتخاوا به عدوا “فيختار أن يواروه 
ما أمكنهم . فان تركوه »لم يأثموا » لأنه موضع ضرورة . قال الشافمي: لو أن ممتازن 
مروا بيت في صعراء » ازمهم القيام به رحلاً كان أو امرأة . فان تركوه أثموا . ثم إن 
كاك شيابه لس عليه أثر غسل ولا تكفين » وحب علييم غدله وتكفيئنه 
والصلاة عليه ودفنه . وإن كان عليه أز الفسل والكفن والنوط » دفئوه . 


س 44 — 
فان أرادوا الصلاة عليه » صلوا بعد دفنه على قبره» لأن الظاهر أنه صلتّى عليه . وقد 
ألحقت في هذا الباب أشياء كثيرة » وبقيت ما نفائس ومتمات استقصيتها في 
« شرح الدب » تركتها لكثرة الإطالة . واشاعطم 


اسب 
النعزيز 


هي سنة » ويكره ال موس لما. ويستحب أن بعري جيم أمل اليت » 
الكير والصغير » والرحل والرأة» لكن لا يعزي الشابة إلا محارمها » وسواء في 
أصل شرعيتها » ما قبل الصلاة والافن » وبسدهاء لكن تأخيرها إلى ما بمد الدفن 
أحسن »2 لاشتنال أهل اليت بتجبيزه . 
لئ : قال أصدافا : إلا أت ری من هل الىت حزعا فا 5 
فيختار تقد التعزية لرصرم . وشاع 

ثم تمتد التمزية إلى ثلاثة أيام » ولا يمزى بمدها إلا أن يكون المزي , أو 
الممزى غائاً . وقي وحه : يمزيه أبداً ؛ وهو شاذ . والصحيح العروف » الأول . 
ثم اأثانية لاتقريب . 
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معنى التمزية : الام بالمير والمل عليه بوعد الأجر > والتحدير من الوزر 
بالجزع > والدعاء اميت بالنةرة » ولللصاب يحبر المصية » فيقول في تة امس 
اسل : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » وغفر ليتك . وفي تمزية المسل 


بالكافر : أعظم الله أجرك © وأخلف عليك » أو ألحممك الصبر » أو جر 
مصببتك ونحوه . وف تعزية الكافر بالسم : غفر الله ليتك ©» وأخسن عزاك . 
ووز للمسم أن بمزي الذمي بقريه الذمي » فيقول : أخلف الله عليك › 
ولانقص عددك . 


فصل 

يستحب ليران اليت » والأإعد من قرابته » تهيئة طمام لأهل اليت » 
بشبعهم في ومهم وايلتهم » ويستحب أن يلح عليم في الأكل . 
لت : قال صاحب ,2 الشامل @ ° وام إصلاح أمل الىت ماما 4 وم 
الناس عليه » فى ينقل فيه شيء » قال : وهو بدعة غير مستحبة » وهو "م قال . 
قال غيره : ولو كان اميت في بر » وأهله في غيره » يستحب ليران أهله اتخاذ 
الطعام لهم . وأو قال الامام الرافعي : يستحب لير ان أهل الىت » لكان أحسن » 
لتدخل فيه هذه الصورة ٠‏ اتتام 


ولو اجتمع نساء ينحن 2 لم جز أن تخذ هن طماماً » فانه إعانة على معصية . 


الكاء على اليت جار قل الوت وبعده » وقله أولى . والندب حرام © وهو 
أن يمد ثمائل الميت » فبقال : وا كبفاه » واجلاء » ونحو ذلك . والنياحة حرام » 
والجزع» بضرب المد » وشق الثوب م( ونشر الشعر » حرام وإذا فعل أهل اليت 


ا من ذلك» لا بعذب اليت » والحديث فيه متأوكل على من أوصى اانياحة عليه . 


١45‏ سه 


اسب 
نارك الصمرة 
وهو ضربان . 
أحدهما : رکا حداً لوجوباء فبو مرند تجري عليه أحكام الرتدين» إلا أن 
يكون قريب عبد الاسلام » يجوز أن يمخفى عليه وجوما » وري هذا الحم ف 
جحود کل f>‏ جمعم عليه . 
قلت : أطلق الامام الرافمي القول بتحكفير جاحد الجمعم عليه » ولس هو 
على إطلاقه » بل من جحد عا عليه فيه نص ؛ وهو من أمور الاسلام الظاهرة الي 
يشترك في معرقها الحواص والموام » كالصلاة » أو الزكاة » أو المج » أو تمريم 
الجر » أو الزن ونحو ذلك » فهو كافر . ومن جحد يمنا عليه لا يمرفه إلا 
المواص » كاستحقاق بنت الان السدس مع بنت الملب » وتحرحم نكاح المتدة » 
وكا إذا أجع أهل عصر على حك حادثة » فليس بكافر » لامذر » بل يعرف الصواب 
ليمتقده . ومن جحد ممما عليه » ظاهر ا » لا نص فيه . فني ا بتكفيره خلاف 
باي إن شاء الله تمالى بيانه في باب الردة » وقد أوضح صاحب « التهذيب » القسمين 
الأولين في ا 
الفرب الثاني : من تركبا غير جاحد» وهو قسن . أحدها : ترك لمذرء 
كالنوم » والنسيان » فمليه القضاء فقط » ووقته موس . والثاني : ترك بلا عذر تكاسلا 
فلا يكفر على الصحيح . وعلى الشاذ: يكون مرتداً 6الأول» فملى الصحيح : 
يقتلن حداً . وقال الزني : بحس ويؤدٌب ولا يقتل . ومتى يقتل ؟ فيه أوجه . 
الصحيح : بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها » وااثاني : إذا ضاق وقت اثاننية . 
والثالث : إذا ضاق وقت الرابمة . والرابع : إذا ترك أربع صلوات . والخامس : 


ا ۷ لد 


إذا نرك من الصلوات قدراً يظبر لنا به اعتياده الثرك وتهاونه بالصلاة . والذهب : 
الأول . والاعتبار باخراج الصلاة عن وقت الضرورة . فاذا ترك الظبر » لم يقتل 
حتى تفرب الشمس » وإذا ترك الثرب »2 لم يقتل حتى يطلع الفجر اثاني ؛ حكاء 
الصيدلاني وتابمه الأعةَ عايه . وعلى الأوجه كلها : لا يقتل حتى يتاب . وهل 
یکن الاستتابة في الحال » أم عبل ثلاثة أيام ؟ قولان . قال في و العدة »: 
الذهب أنه لا عل . والقولان في الاست اب : على الذهب . وقيل : 
في الاجاب . 


و 

الصحيح : أنه يقتل بالسيف ضرا كلمرتد . وفي وحه : ينخس نحديدة 
ويقال : صل" فان صلى » وإلا كرر عليه | النخس | حى يموت . وي وحه : يضرب 
المشب حتى يصلى أو يموت . وأما غسل القتول اترك الصلاة وده والصلاة 
عليه » فتقدم بيانها في الصلاة على اليت . 


زر 


إذا أراد السلطان قتله فقال : صليت في بيني »ترك . 


2 
تارك الوضوء يقتل على الصحيح . ولو امتنع من صلاة الجمة وقال : أصلبيا 
ظهراً» بلا عذر © لم يقتل © قله النزالي في فتاويه » لآنه لا يقتل بترك الصوم » 
فالجمة أولى » لآن لما بدلا وتسقط بأعذار كثيرة . 
الروضة ج /عسم/ ٠١‏ 


144 — 
قلت : قد جزم الامام الشاثي في قاويه بأنه بقتل بترك الجبة وإن كان 
يصلبا ظبراً » لآنه لا بتصور قضاؤها » ولست الظبر قضاء عنها . وقد اختار 
5 غير الشاثي » واستقصيت الكلام عليه في أول كتاب السلاة » من شرخ 
والبذب». ولو قتل إنسان” تارك الصلاة في مدة الإمبال » قال صاحب و البياف» : 
يأثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد. وسيأتي کلام الرافي فيه في ڪتاب المنايات 
إن شاء الله تعالى . وإن ترك الصلاة وقال : تركتها ناسياً » أو لابرد › أو عدم 
الاء » أو لنجاسة كانت علي ٠‏ ونحو ذلك من الأعذار » صحيحة كانت أو باطلة > 
قال صاحب و التتمة » : يقال له : صل" ٠‏ فان امتنع » لم يقتل على الذهب» لأن 
القتل بسب تعمد تأخيرها عن الوقت »ولم يتحقق ذلك » وفي وجه : أنه يقتل 
اناده . قال : ولو قال : تعمدت تركباء ولا أريد أن أسلبا » قتل قطماً. وإن قال: ٠‏ 
تعمدت تركبا بلا عذر » وم يقل : ولا أصلها ©» قتل أيضاً على الذهب» لتحقق 
جنايته . وفيه وجه : أنه لا يقتل ما لم يصرح بالامتناع من القضاء . واعل أن 
قضاء من ترك الصلاة بعدر»ء على التراخي على الذهب » ومن ترك بنير عذر © فيه 
وجبان : أصحها عند المراقيين : على التراخي » والصواب ما قله الحراسانيون: أنه 
على الفور . وستأتي الألة في كتاب الحج إن شاء اله تعالى كم قدمنا الوعد به 
في آخر صفة الصلاة . دااع 


ا 


ؤغ| سس 


تساک 


هي أحد أركان الاسلام > من ححدها ؛ كفر 2 إلا أن يكون حديث عبد 
بالاسلام لا درف وحوما» قبع رأف . ومن هنعبا وهو يعتقد وحوما ؛ اعت فته 
قرا . فان امتنع قوم بقوم » قاتلهم الامام علا . 

صل 
فبعن کب عليه الرناة 

وهو كل مسام حر »2 أو بمضه حر » فتحب في مال الصي والجنون 
وجب على الولي إخراحبا من مالم » فان لم خرج » أخرج الصي بعد بلوغه » 
والجنون بعد الافاقة زكاة ما مضى » ولا تجب في الال الننوب إلى الحنين وإنف 
اقفتل حا على الذهب . وقيل : وحہاك . أحدها : هذاء والثاني : جب : 
وأما الكافر الأصليى » فليس عطالب باخراج الزكاة في الحال »> ولا زكاة عليه 
بعد الاسلام عن الاضي . وأما الرتد » فلا يسقط عنه ما وجب في الاسلام . 
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وإذا حال الحول على ماله في الردة » فطريقان . أحدها > قاله ابن سريج : تحب 
الزكاة قطماً » كالنفقات والغرامات . وااقاني وهو الذي قله الحبور : ينى على 
الأقوال في ملكه » إن قلنا : بزول «الردة » فلا زكاة » وإن قلنا : لا يزول » وجبت » 
وإن قلنا : موقوف »© فالزكاة موقوفة أيضاً . فاذا قلنا : تحب » فالذهب أنه . إذا 
أخرج في حال الردة » أجزأه » كلو أطعم عن الكفارة . وقال صاحب و التقريب » : 


د 


لا يبعد أن يقال Yi:‏ يخرجبا ما دام مرتداً . وكذا الزكاة الواحبة قل الردة » 
فان عاد إلى الاسلام » أخرج الواجبة في الردة وقلبا . وإن مات مرئداً » بقيت 
العقوبة في الآخرة . قال إمام الحرءين : هذا خلاف ما قطع به الأصحاب ٠»‏ 
لكن محتمل أن يقال إذا أخرج في الردة ثم أسل > هل يميد الاخراج ؟ 
وحباث » كالوحبين في أخذ الزكاذ من المتدم . ولا نجب الزكاة على الكاتب © فان 
عتق ولي بده مال » ايّدأ له حولاً . وإ عجز نفسله وصار ماله لدي له » 
ابتدأ الحول عليه . وأما اليد القن » فلا ملك بثير تملك السيد قطنا » ولا 
بتمليكه على الكبور . فان ملّكه السيد مال زكوياً وقلنا : لا علك » فالزكاة على 
سيده , وإن قلنا : علك »فلا زكاة على المد قطماً » لضعف ملكه ؛ ولا على السد 
على الأصح » لمدم ملكه . والثاني : تحب » لأنه ينفذ تصرفه فيه . والدبر وأم 
الولد كالقن . ومن بعضه حر » تلزمه زكاة ما علكه بحر يته على الصحيح » اتام ملكه . 
والثاني : لا يلزمه » كالمكاتب . 


قال الأسحاب : الزكاة نوعان . زكاة الأبدان » وهي زكاة الفطر » ولا تتعلق 
بالال 2 إنا يراعى فما إمكان الاداء . والثاني : زكاة الأموال ؛ وهي ضربان . 
أحدها : يتعلق بالالية والقيمة » وهي زكاة التجارة . والثاني : تعلق المين . 
والأعيان الى تعلق مها الزكاة » لاله : حيوان » وجوهم »2 ونات › فيختص من 
الحيوان بالنعم »> ومن الجواهص بالنقدن ؛ ومن النات عا يُقتات 5 وافتمر بعض 
الأصحاب عن القاصد فقال : الزكاة ستة أنواع : النعم » والشرات » والنقدان » 
والتحارة » والمعدن » و [زكاة] الفطر . 


س إو س 


العم ها سئة شروط . 

أحدها : امال نعماً متميحضة . والماني : كونه نصا) . وااثااث : 
الحول ٠‏ والرابع م املك فيه جم يع الحول ,اتان : السوم . السادس : 
كال املك . 

الأرل : م » وهي الابل والبقر والننم » فلا زكاة ٤‏ حيوان غيرها » كالخيل 
والرقيق» إلا أن يكوك اتجارة » فتحب زكاة التحارة. ولا تحب الزكاة هما توالد 
من الثم والظاء » سواء كانت الثم فحولاً أو إناثاً . 

ااشعرط الثاني : النصاب » فلا زكاة في الابل حتى تبلغ حمسا . فاذا بلنتها » 
ففيها شاة » ولا تزيد حتى تلغ عشراً »2 فيا شاتان. وفي خسة عشر : ثلاث 
شياه » وني عشرين : أربع شياه »> وني خمس وعشرن : بنت لمخاض » وفي 
ست : وثلاثين بنت امون : وفي ست وأرسسين : حقة › وفي إحدى وستين 
جدعة » وف ست وسبعين : بنتا لون » وفي إحدى وتسعين : حقتان . ولا 
يحب بعدها ثيء حتى تحاوز مائة وعشرين ۾ فان زادت على مائة وعشرن واحدة » 
وحب ثلاث بنات لون . وإن زادت بعض واحدة » فوحان . قال الاصطاخري : 
حب ثلاث نات انون . والصحي.ح : لا يحب إلا حقتان . وإذا زادت واحدة» 
وأوجنا ثلاث بنات امون » فيل للواحدة قسط من الواجب ؟ وجبان . قا 
الاصطخري : لا » وقال الأكثرون : نسم » فعلى هذا لو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل 
التمک » سقط من الواحب جزء من مائة وأحد وعشرن را وغل قول 


الاصطخري : لا سقط ذيء . 3 بعد مائة وإحدى وعشرن إستقر الأ 


— 0 = 


فيجب في كل أربمين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة » وإنفا يتنير الواجب 
بزيادة عشر عشر » مثاله في مائة وثلاثين : بنتا لبون وحقة © وفي مائة وأربمين : 
حقتان وبنت لون » وفي مالة وحمسين : ثلاث حقاق › وفي مالة وستين : 
أر بع بنات لبون » وف ماثة وسبعين : ثلاث بنات لبون وحقة » وفي ماثة وثماثين : 
بنتا لبون وحتةتان » وعلى هذا أبد 1 


ر 
ولد الناقة يسمى بعد الولادة : ربا » والآثى ربعة » ثم هما وهبعة »2 إضم 
أول الخيع وقح نيه . ثم فصيلاً إلى تام سنة » فاذا طمن في السنة الثانية » سمي 
إن مخاض » والأنثى بنت مخاض »2 فاذا طمن في الثالثة » فان لبون وبنت لبون » 
فاذا طمن في الرابعة » فحق وحقة » فاذا طمن في الحامس © فجذع وجذعة » 
وذلك آخر أسنان الزكاة . 


فصل 


لانيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين . فاذا بلنتها » ففيها تبيع » ولا زيادة حتى 
تلغ أربعين ففيها مسنة » ثم لا شيء حتى تبلغ ستين » ففيبا تسعان . واستقر 
الحساب في كل ثلائين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . ويتغير الفرض بشر عثسر» 
فني سبعين : تبيع ومسنة » وني ثمانين : مسنتان » وفي تسعين : ثلاثة أتبعة » وفي 
مائة : مسنة وتبيمان » وهكذا أبدا . وااتبيع : الذي طمن في السنة الثانية › 
والأثى تبيعة . والسنة : التي طمنت في الثقالثة » والذكر مسن؛ هذا هو المذهب 
الشبور . وحكى جاعة وجبان . التبيع له ستة أشبر » والمسنة سنة . 


س لھا س 


صل 

لا زكاة في الثم حتى تبلغ أربيين . فاذا بلغتها © فنيها شاة © ثم لا زيادة 
حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرن » فاا شاتان » ثم لا زيادة حتى تلغ مائتين 
وواحدة » ففيها ثلاث شیاه ثم لا زنادة حتى تبلغ أربع ماله » فا أربع دياه 
استقر الحساب في كل مائة شاة . والشاة الواجة فا : الجذعة من الضأن » 
أو الثنية من العز ؛ واختلف أصحابنا في تفسيرها على أوحه » أصحبا : الحذعة: 
ما دخلت في السنة الثانية » والثذة : ما دخات في السنة الثالثة »> سواء كاتا من 
الضأن أو المز . وااثاني ٠‏ المذعة لها ستة أشبر » واثنية نة . وااثالث : يقال 
إذا بلغ الضْأن ستة يو وهو من شابين © فو جدع > وإن کان من هرمين › 
فلا يسمى جذعاً حتى يلغ كانية أشبر 


وح 


ما بين الفر يِصْتين يسمى وقصا ‏ منهم من يفتح قافه » ومنيم من يسكلها ‏ واشنق 
عمنى الوقص > وقيل : الوقص في امقر والغم خاصة » والشنق في الإبل خاصة . 
كلت :الفصيح في الوقص » قح القاف وهو الشثبور في كتب اللغة » واللشهور 
في كتب الفقه عند الفقباء إسكانما > وقد لحنهم فيه الامام ابن ّي © وايس تلحينه 
بصحيح © بل ها لنتان أوضحتها في كتاب « تهذيب الأسماء والافات » وشرح 
« البذب » والشنق ‏ الثين المعحمة واانون الفتو<تين والقاف ‏ قال جور أهل 
اللشة : الشنق كالوقص سواء . وقال الأصمعي : الشنق مختص بأوقاص الإبل » 
والوقص بالبقر والانم » ويقال فيه : وقس - بالسين البملة ‏ والشهور استماله فيا 
فا بين الفريضتين » وقد استعماوه فا دون النصاب . واشاعم 


04ا د 


فصل 

الشاة الواجة فا دون خمسة وعشرين من الإبل : هي الجذعة من الضأن» 
أو اثنية من المز » كالشاة الواجبة في الثم » وهل يتعين أحد النوعين من الضأن 
والءز ؟ فيه أوجه . أحدها : يتمين فوع غنم صاحب الإبل اازكى . والفاني : 
يتعين غالب غم اليد » قطم به صاحب « الهدب » ونقل عن نص الشافمي » فان 
استويا » ير بها . والثااث »> وهو الصحيح : أنه بخرج ما شاء من النوعين» 
ولا يتعين الغال . ده الآ كثرون » ورعا ۾ يذكروا سواه » ونقل صاحب «التقريب» 
نصوصاً للشافعي تقتضيه » ورجحها. والذهب : أنه لا يجوز المدول عن عَم الل . 
وقيل : وجباث . فملى الذهب :لو أخرج غير عَم البلد وهي في القيمة خير من 
غلم البيد أو مثلبا » أحزأه » وإغا عتنم دونها » وهل مرى* الذكر منها » أم يتعين 
الأثى ؟ وحبان . ا : جزىء كالأضحية » وسواء كك الاق ذكوراً كلها » أو 
إن » أو مختلطة . وقيل : الوجبان يختصان ما إذا كانت كلها ذكوراً » وإلا فلا 
يجزى* في الذكر قطما . والأصح » الإجزاء مطلقاً . 


وح 
إذا وجبت شاة عن خمس من الابل » فأخرج بعيراً » أجزأه » وإن كان قيمته 
أقل من قيمة الشاة . هذا هو الذهب الصحيح » وفي وجه : لا جزئه إن نقصت 
قيمته عن قيمة الثاة » قاله القفال» وأو عمد. ووخه ثالث : أنه إن كانت الابل 
مراضا » أو قليلة القيمة ليب » أجزأ العير الناقص عن قيمة الشاة > وإن كانت 
صحاحاً سليمة م يجزى" الناقص . فملى المذهب » إذا أخرج بعيراً عن خمس » هل 


00 لد 


تقول : كله فرض © أم خمسه فرض » والباقي تطوع ؟ وجبان كالوجبين في التمتع 
إذا ذبح بدنة بدل الشاة» هل الفرض كلبا» أم سما » وفيمن مسح في الوضوء 
جميع رأسه » هل ايع فرض » أم العض ؟ وقلوا : القول بأن اجيع ليس 
بفرص ٤‏ مسألتي الاستشباد ¢ أوجه ¢ لان الاقتصار عل يسع بدنة ¢ وبعضص 
الرأس » جار » ولا وزى”" هنا حمس بعير بالاتفاق » وذكر قوم منهم صاحب و التبذيب » 
أن الوجبين منبان على أصل » وهو أن الشاة الواجة في الابل أصل بنفسباء أم 
بدل عن الإبل ؟ وفه وحبان . فان قلنا : الثاة أصل »كان السير كله فرضاً 
كالكاة » وإلاء فالواجب خمس المير . 

تلت : الأصح » أن جيع الببير فرض . قال عابنا : وصورة الألة إذا 
كان العير يموزى” عن حمسة وعشرن > وإلا فلا يقل بدل الثاة بلا خلاف . 


وشاع 

وأو أخرج بير عن عشر من الال © أو عن #من عشرة © أو عن 
عشرين » أجزأء على الذهب . وقيل : لابد في اشر من حيوانين › شاتين أو 
بعيرن » أو شاة وبمير » وني الجس عة » ثلاث حيوانات » وفي الشرين 
أربع شياه > أو أبعرة ؛ أو شاة وثلاثة أهرة » أو عكسه » أ اثنين واثنين . 
وإذا قلنا بالذهب » أحزأه العير » وإن كان ناقص القيمة عن الشاة > وفيه 
الوحبان الضميفان التقدمان » قول القفال ء والآخر . فاذا فرتعنا علهاء اعتبر أن 
لا ينقص امير في العشر عن قيمة شاتين » وني امس عشرة عن قيمة ثلاث » 
وني الشرين ءن قيمة أربع . 


0٦ —‏ ع 


فرع 

الشاة الواجبة في الابل يشترط كونها صحيحة ٠‏ وإن كانت الابل مراضاً » 
لأا في الذمة » ثم فيا وجبان. أحدها وبه قطم كثيرون وهو قول ابن خيران : 
يۇخد عن الراض صحيحة تايق ا . 

مثاله : : حمس من الابل مراض قيمتها مسون › ولو كانت صحاحاً کان قیمتہا 
مائة © وقيمة الثاة اللحرجة ستة درام » فيؤمى بإخراج شاة صحيحة تساوي ثلاثة 
درام » فان لم يوجد بها شاة صميحة » قال صاحب و الشامل » : فر“ق الدرام . 
والوجه الثاني : يجب فبا ما جب في الابل الصحاح بلا فرق . قال في « امهذب »: 
وهو ظاهر اذهب . 


فصل 

إذا ملك خسا وعشرين من الابل »2 فقد وجب بنت عاض »© فان وجدهاء 
لم يبدل إلى 9 لبون » وإن ' يجدها وعنده ان لون» جاز دفعه عنباء سواء قدر 
على تحصيلبا › أم لاء وسواء كانت قيمته أقل من قومتها » أم لا » ولا جيران 
سه > فن م يكن في إل نت عاش ء ولان لون » للأسع أنه قي أ 
شاء وخرجه . والثاني : يتمين بنت الخاض » ولو كان عنده بنت مخاض معيبة » 
فكاامدوءة » ولو كانت كرعة وإبله ممزولة »لم يكلف إخراحبا › فان تطوع بها » 
قد أحسن » وإن أراد إخراج إن لبون » فوجبان . أحدها : لابجوز » لأنه 

واجد » وبهذا قطع الشيخ أو حامد » وأحكثر شيمته » ورجحه إمام الحرمين 
والنزالي » وال كثرون . وانثاني : جوز كالعدومة » وهذا هو الراجح عند صاحي 
« البذب » و «١‏ التبذيب » وحكي عن نصه . ولو لم تكن عنده بنت مخاض» 
فأخرج ختثى من أولاد البون » أجزأء على الأسح » ولا جبران لهالك لاحل 


— 0۷ ل 


الأنوثة مالم نتحققبا . ولو وجد بنت لبون »2 وان لبون © فأراد إخراج بنت 
اللبون» وأخذ الحبران »لم يكن له على الأصح . ولو لزمه بنت مخاض وهي عنده » فأراد 
إخراج خنثى من أولاد اللبون © م ګزله » لاحال أنه ذكر »فلا زی مع وجود 
بنت الخاض . ولو أخرج حقاأ عن بنت مخاض عند فقدها » فلاشك في جوازه › فانه 
أولى من ان الايون» ولو ازمته بنت لبون فأخرج حقاً عند عدمبا » لم جزم على 
الذهب » وبه قطم الخبور » وحكت طائفة. فيه وحباذ . 
نضل 

إذا بلنت ماشيته حدا » مخرج فرضه بحسابين كائتين من الابل » فبل اأواجب 
خمس بنات لبون » أو أربعم حقاق ؟ قال في القديم : الحقاق » وفي الحديد : 
أحدها . قال الأسماب : فيه طريقان . أحدها : على قولين . أظبرها : الواجب > 
أحدها . والثاني : الحقاق . والطريق الثاني : القطم بالحديد » وتأولوا القدم . فان 
أثبتنا القدم وفر“عنا عليه » نظر » إن وجد الحقاق بصفة الإحزاءءلم جز غيرهاء 
وإلا نزل منها إلى بنات اللبون» أو صد إلى الحذاع مع الحبران» وإن فرعنا على 
الذهب وهو أحدها »© فلسألة أحوال . 

٠‏ أحدها : أن بوجد في الال » القدر الواحب من أحد الصنفين بكله 
دون الآخر » فبؤخذ ولا يكاف تحصيل الصنف الآخر » وإن كان أنفع للمساكين» 
ولا جوز الصمود ولا النزول مع ا يران » إذ لا ضرورة إليه » وسواء عدم جمدم 
الصنف الآخر » أم بعضه »© فهو كالمدوم . وكذا لو وحد ااصنفاك » وأحدها 
معيب » فكالمدوم . 

الال الثاني : أن لابوجد في ماله ثي* من الصنفين » أو بوحدء أو هما 
معان . فاذا أراد. تحصيل أحدها بشراء أو غيره ؛ فالأصح أن له أن حصل أا 
شاء . والثاني : يجب تحصيل الأغط لما كين » وله أن لا حصل الحقاق ولابنات 


کت مم١‏ 


اللبون » بل ينزل أو يصعد مع الحبران » فان شاء جمل الحقاق أصلاً » وصمد 
إلى أربع جذاع فأخرجبا وأخذ أربع جبرانات » وإن شاء جعل بنات الابون أصلاً » 
وزك إلى خمس بنات مخاض » فأخرجبا ودفع مہا خمس جبرانات » ولا جوز أن 
تجمل الحقاق أصلاً > وينزك إلى أربع بنات مخاض » ويدفم ماني جبرانات » ولا أن 
تجمل بنات اللبون أصلاً » ويصعد إلى خمس جذاع » ويأخذ عشر جبرانات » لإمكان 
تقليل المبران . وف وجه شاذ : أنه يجوز الصءود والنزول الذكوران » ولس بشي*. 

الخال الثالث : أن يوجد الصنفان بصفة الاجزاء » فالذهي والذي نص 
عليه الشافمي » وقاله جور ااا ن الأغبط امسا كين . وقال ابن سريج: 
امالك بالخيار فبهاء لكن يستحب له إخراج الأغبط » إلا أن يكون ولي يتم » فيراعي 
حظه . وإذا قلنا بالذهب »© فأخذ الساعي غير الأغبط »© ففيه أوجه . الصحيح 
الذي اعتمده الآ كثرون : أنه إن کان تقصير © إمأً ف الساعي يأ اده مع 
علمه » أو أخذه بلا اجتهاد » وظن أنه الأغط »> وإما من الالك » بأن داس 
وأخفى الأغط » لم يقع الأخوذ من الزكاة . وإ لم يقصر واحد منها وقم عن 
الزكاة . والوجه الثاني » قله ابن خيران » وقطم به في « التهذيبٍ » : إن كان 
باق في بد الساعي بعينه » لم يقع عن الزكاة وإن لم يقصر واحد مني » وإلا 
وقع . والثالث : بقع عنما بكل حال . والرابع : لابقع محال . والحاسن : إن 
فرقه على الستحقين » ثم ظبر الحال ٠‏ حسب عن الزكاة بكل حال ؛ وإلا م 
مسب . والسادس : إن دفع الالاك مع علمه بأنه الأدنى » لم زه » وإن كان 
الساعي هو الذي أخذه » جاز . وحيث قلنا : لا يقم. الأخوذ عن الزكاة » فمليه 
إخراجبا » وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان باق » وقيمته إن كان تالفاً . وحيث 
قلنا : بقع » فهل 7 إخراج قدر التفاوت ؟ وحبان . أصدي) : حب . والثاني : 
يستحب م إذا أدى اجتهاد الامام إلى أخذ القيمة » وأخذهاء لا يجب شيء آخر . قال 
أصحاينا : وإعا يعرف اتذاوت النظر إلى القيمة » فاذا كانت قيمة الحقاق أربمأة 


— ۵4۹ 


وقيمة بنان الانوث أربمائة وخمسين» وقد أخذ الحقاق» فالتفاوت خمسون » فلو كان التفاوت 
يا لا حصل به شقص ناقة » دفم الدرام اروز شان صاحب و التقريب » 
إلى أنه توقف إلى وحود شقص » واس شي" » فان عصل به شقص »2 فوحباك . 
أحدها ۽ حب شراوه . وأصحها : حوز دقم الدرام لضرر المشاركة » ولانه قد 
يعدل إلى. غير ال هنس الواحب لاخر ورة aT‏ وحب عليه شاة ف حمس . من 
الابل © في جد شاة » فانه حرج متا ۰ وکن ازمته بنت مخاض »فل يجدها ولا 
ابن لبون » لافي ماله ولا بالثمن » فانه يمدل إلى القيمة . قاذا جوزتا الدرام» فأخرج 
شقصاً ۾ حاز . قال فيه النهانة 6 : وقيه أدنى نظر > لمأفمه من العسر على المسا كين 
وإن أوجنا الشقص » فيكون من الأغط © أم من الخرح ؟ فيه أوجه . أصحبا : 
من الأغبط » لآنه الأصل . والثاني : من الخرج » اثلا بض . وااثااث : بتخير 
ينها . فني المثال التقدم » بخرح على الأصح خمسة أتساع بنت لبون . وعلى الثاني: 
نصف حقة ) ْم إذا أخرج شقضاً > وحب صرفه إلى الساعى على قولنا : تحب 
الصرف إلى الامام في الأموال الظاهرة » وإذا أخرج الدرام »> فوجبان . أحدهما : 
لا حب الصرف إليه » لأنها من اأاطنة . والثاني : بحب »لأنها حبران الظاهرة . 
كلك : هذا الثاني أصح . واتأعم 
وإطلاق الأصحاب الدراف في هذا الفصل » يثبه أن يكون مرادم به نقد 
الد ؛ درام كان » أو دانير » کا صرح به ااشيخ إراهم الرأوذي . 
قدت : مادم نقد اللد قطماً » وصرح به جاعة ؛ منهم القاضي حسان وغيره » 
وعليه حمل قول صاحب ١‏ الحاوي » وإمام الحرمين وغيرها : درام أو دانير » يعنيان 
أ كان نقد البار ٠‏ اشام 
الحال الرايع : أن بوجد بعض كل صنف » بأن محمد ثلاث <قاق وأربع 
بنات لون »© فهو بالخيار »> إن شاء جعل المقاق أصلاً قدفمها هم بنت لبون 


ا 


وجبران » وإن شاء جعل بنات البون أصلاً فدفمبا مم حقة » وأخذ حبرا »وهل 
جوز أن يدفم حقة مع ثلاث بنات ارون » وثلاث جبرانات ؟ وجبان . ومحري 
الوجبان فا إذا لم جد إلا أربع بنات ابون وحقة » فدفع الحقة مم ثلاث بنات لبون » 
وثلاث جبرانات ونظائره . والأصح الحواز . قال في « ااتبذيب »: وجوز في الصورة 
الأولى أن يعطي القاق مع جذعة وبأخذ جبرانا » وأن بعطي بنات الابون وبنت مخاض 
مع جبران . 
الال الخامس . أن وحد بعض أحد الصنفين ولا وحد من الآخر شی 
كا إذا لم يحد إلا حقتين » فله إخراجما مع حذعتين » ويأخذ جبرانين » وله أن 
حمل بنات الابون أصلاً » فيخرج بدهن س بنات مخاض مع س جبرانات . 
ولو لم جد إلا ثلاث بنات لبون » فله إخراجين مع بتي مماض وجبرانين »2 وله 
أن يجمل الحقاق أصلاً » وبخرج أربع جذعات بدلا » ويأخذ أربع جبرانات . 
كذا ذكر في و التبذيب » الصورتين © ولم حك خلافاً » وينغي أن يكون فيه 
الوجبان السابقان ‏ وامله فر“عه على الأصح . 
فرع 
إذا بلغت البقر مائة وعدسرين © ففما أربعة أتمةق» أو ثلاث ٠ستات‏ » وحكما 


. باوغ الإبل مائتين في جيع الملاف والتفريع التقدم‎ f 


ر 
لو أخرج صاحب الائتين من الإيل حقتين وبني لبوث ونصفاً > لم بحجرزاء 
ولو ملك أربع مائة » فليه مان حقاق » أو عشر بنات لبون » ويعود فها يع 
ماني المائتين من الحلاف والتفريع . ولو أخرج عنها أربع حقاق » وس بنات اموذ» 


۹ 


جاز على السحيح الذي قط به امور » ومنعه الاسطخري لتفريق الفرض » کا أو 
فرقه في المائتين . قال الجبور : كل مائتين أصل منفرد » فهو ككفار نين » يطعم في 
إحداها » ويكسو في الأخرى . وأما الائتان» فالتفريق فما كالتفريق في الكفارة 
الواحدة » على أن المانم في الائتين » لس هو عرد التفريق ؛ بل الانع التشقيص » 
ألا ری أنه لو أخرج حقتين وثلاث بناث لبون » أو أريم بنات لبون وحقة» جاز . 
وجري هذا الحلاف متى بلغ الال ما مخرج منه بنات اللون والحقاق بلا تشقيص. 
فان قيل : ذكرتم أن الساعي بأخذ الأغبط » ويازم من ذاك أن يكون أغيط 
الصنفين هو الخرج » فكيف بخرج البعض من هذا »2 والبعض من ذاك ؟ 
فالحواب © ماأجاب به أن الصباغ . قال : جوز أن لهم حظ ومصلحة في 
اجماع النوعين » وف هذا »أن حة النطة غير منحصرة في زيادة القيمة» الكن 


إذا كان التفاوت لامن حبة القيمة » يتعذر إخراج قدر التفاوت . 


فصل 

من وحمت عليه بنت مخاض ولاست تا بجا أن مخرج بنت لبون ويأخذ 
س الساعي شاتين » أو عشرن درا » ومن وحمت عليه بنت لبوك ولست عنده» 
حاز أن خرج تة واا ادا »> ومن و<د.ت عليه حقة واست عنده » جاز 
أن حرج حدعة © وياد ما ذکرناأ» وأو وحدت عليه حدذعة ولت عنده » جاز 
أن حرج حقة مع شانين » أو عفرن درهماً »> ولو وحت عليه حقة ولبست عنده ٠‏ 
جاز أن مخرج بنت لبون مع ماذكرنا » ولو وحبت بنت لون » وليست عنده » جاز 
أن مخرج بنت مخاض مع ما ذكرنا . ثم صفة شاة الحبران هذه » صفة الشاة الخرجة 
فا دون مس وعشرن من الابل . وني اشتراط الأنوثئة إذا كان الالك هو المطي؛ 
الوجبان المذكوران في تلك الشاة » والدراهم التي مخرحبا » هي اانقرة . قال في 


ل ۹۲ا — 


د النبالة > : وكذا دراهم اأشريمة حيث وردت . وإن احتاج الامام إلى إعطاء 
المبران وم يكن في بيت الال دراهم » باع شبئاً من مال الساحكين وصرفه في 
البران » وإلى من تكون الميرة في تميين الشاتين » أو الدراهم ؟ فيه طريقان . 
الذهب وبه قطع الأكثرون : أن الميرة للدافع » سواء إن كان الساعي أو رب 
الال » لكن الساعي براعي مصاحة الساكين. 

والثاني : على قولين أظبرهما : هذا . والثاني : الخيار اساعي . وأما 
الميرة في الصعود والنزول » فإلى الالك على الأصح » وإلى الساعي على الثاني . 
والوجبان فا إذا دفع امالك غير الأغبط © فان أراد دفم الأغبط ٠‏ ازم الساعي 
أخذه قطما » هذا عند سلامة الال » فان كان الواحب مريضاً أو معياً » لكون 
إبله مراضاً أو معيبة » فأراد الصعود وطاب المبران » فان قلنا : الخيار للساعي » 
ورأى الغطة فيه » جاز . وإن قلنا : الخيار لهالك »لم يفوض ذلك إايه » ويستثتى 
هذه الصورة . وأو أراد أن ينزل من السئ الية أو ااريضة إلى ناقصة دوا » 


ويذل المبران قل © فانه تبرع بزيادة :. 


3 
إذا وحمت عايه حذعة » فأخرج بدلا ثنية » ولم يطلل رانا » جاز » وقد 
زاد خيراً » ولو طلب الحجران » فوجبان » أرححما عند المراقيين وهو ظاهم 
اانص : الحواز » وأرجحها عند الغزالي وصاحب و التهذيب » : النع . 
تمت : الأول أصيح عند الجهور . والتا عل 


واعل أنه كا يجوز الصمود والنزول بدرجة » يجوز بدرجتين › بأن يعطي 


بدل بنت الانوث حذعة عند فقدها وفقد الحقة » ويأخذ جبرانين » أو يمي بدل 


- ۹ 


الحقة بنت عاض مع جبرانين » وكذلك ثلاث درجات » بأن يعطي بدل الحذغة عند 
فقدها وفقد الحقة وبنت الابون » بنت مخاض مع ثلاث جبرانات » أو يعطي بدل 
بنت الخاض » الجذعة عند فقد ماني » وبأخذ ثلاث جرانات » وهل تجوز الصعود 
والنزول بدرجتين ممم القدرة على الدرجة القربى » ك إذا لزمه بنت لبون © فلم 
يجدها » ووجد حقة وجذعة فصعد إلى الجذعة . الأصح عند الخهور : لا مجوز. 
والملاف فما إذا صمد وطلب جبرانين » فأما إذا رضي يرات » فلا خلاف في 
ا حواز » وبري الملاف في النزول من الحقة إلى بنت لمخاض مع وجود بنت 
اللنون . أما إذا لزمته بنت لبون فم يدها » ولا حقة » ووجد جذعة وبنت مخاض» 
فل له ترك بنت الخاض وبخرج الجذعة ؟ فيه وجبان مرتبان » وأولى بالجواز » وبه 
قطع الصيدلاني » لأن بنت الخاض وإن كانت أقرب » لحكن ليست في الحبة 
العدول إلبا . 


ر 
و أخرج امالك عن حبرانين شاتين وعشرين درها » جاز > ولو أخرج عن 
حبرا شاة وعشرة درام » لم بجر فلو كان الالاك أخذ ورضي التفريق » حاز . 


َع 
لو ازمه بنت ابوث فل يجدها » ووجد ان لون وحقة 2 وأراد دم إن 
اللبون مع المبران » فوجبان . أصحم : المنع . والقاني : الحواز » لأن السرع 
حمله كنت الخاض . 


جمت : لو وحب عليه بنت مخاض » فإ 


م يجدها » ووجد أن لبون وبنت لبون» 


الروضة ج | حسما ١‏ 


غ — 


فأخرجها وطلب الميران »> لم يقبل على الأسح » بل عليه دفع إن البون بلا 
حبران »2 لآنه بدل بنت الخاض بالنص » وأو وحت حقة » فأخرج بدلها بتي لبوذ» 
أو وجبت جذعة » فأخرج بدلها حقتين » أو بتي لبون » جاز على الصحيحء لأنها 
يجزئاك عما زاد » ولو ملك إحدى وستين بنت عاض » فأخرج واحدة منہا» 
فالصحيح الذي قله امور : أنه جب معبا ثلاث جبرانات . وني و الحاوي » 
وحه : آنا تكفيه وحدها حذراً من الإجحاف » ولبس بشي* . اتام 


زع 


لا بدخل الحبران في زكاة الم والبقر . 


فصل 
في صم رع ف نکال والتقصارہ 

أحدها : الرض » فان كانت ماشيته كلبا مراضاً » أجزأته مريضة متوسطة» 
ولو كان بعضها صحيحاً » وبمضها مريضاً » فان كان الصحيح قدر الواجب فأ كش 
م تحجر المريضة إن كان الواجب حيوانا واحداً » فان كان اثنين » ونصف ماشيته 
اح » وذصفها مراض » كني لون في ست وسيعين » وكشاتين في مائتين » فېل 
بحوز أن حرج صحرحة ومريضة ٩‏ وحباك حكاما ي د التهديب » : أصحها عنّده : 
يجوز » وأقرم) إلى كلام الأكثرين : لا . وإن كان الصحيح من ماشبته دون قدر 
الواحب » كشاتين في مائتين ليس فها صحيحة إلا واحدة » فالذهب :۽ أنه ګر ته 
صحيحة ومريضة » وبه قطع المراقيون والصيدلاني . وقيل : وجبان . اني : 
52 صحيحتان © قله الثيخ أو جمد . 


۵ س 


2 

إذا أخرج محيحة من الال النقم إلى الصحاح والراض »2 لم بحب أن 
يكون من صحاح ماله » ولا نما يساوها في القيمة » بل يحب صحيحة لاثقة ماله . 
مثاله : أريموث شاة © نصفها صحاح »> وقيمة كل صحيحة ديناران » وكل 
مريضة دينار »© فعليه صحيحة بقيمة نصف صحبحة » ونصف مريطة »2 وذلك دينار 
ونصف » ولو كانت الصحاح ثلاثين » فعليه صحبحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة > 
وربع مريضة ؛ وهو دينار ونصف وربع © وأو لم يكن فما إلا صحيحة » فمليه 
صحيحة وقيمته تسعة وثلاثون جزءاً من أربعين من قيمة مريضة » وجزء من 
أر بعين من صحيحة › وذلك دينار وربع عشر دينار » وجيع ذلك ربع عشر 
الال » ومتى قوم جلة النصاب » وكانت الصحيحة الخرجة ربع عشر القيمة » كنى. 
فلو ملك مائة وإحدى وعشرن شاة» فينبغى أن يكون قيمة الثاتين الأخوذتين» 
حزء من مائة وأحد وعشرين ا ف قيمة الجلة »> وإتف ملك عي ورن 
من الابل » يكون قن ال الملأخوذة حزءاً من خمسة وعشرن جزءأ من قيمة 
اخلة > وقس على هذا سار النصب وواحياتها » ولو ملك ثلاثين من الابل › 
نصفها صحاح » ونصفها »راض » وقيمة كل صحيحة أربعة دانير » وقيمة كل مريضة 
ديناران »> وحمت صحيحة بقيمة نصف صححة ونصف مريطة » وهو ثلاثة دنانير» 
ذكره صاحب د التهذيب » وغيره . ولك أن تقول : هلا كان هذا ملتفتاً إلى أن 
الزكاة تعلق بالوقص» أم لا » فان تعلقت فذاك » وإلا قسط المأخوذ عن المجس 

والشرن : 
النقص الثاني : العيب »> والكلام فيه كالمرض » سواء تمحضت الماشية معيبة» 


أو انقسمت سليمة ومعيبة . والراد باليب في هذا الباب » مايثيت الرد في اليم 


۱۹۹ 

على الأصح . وعلى الثاني : هذامع ما ينع الإجزاء في الأضحية . ولو ملك خمساً 
وعشرين بعيراً معية » وفيا بنتا مخاض » إحداها من أجود الال مع عيبا » والثانية 
دونها » فبل يأخذ الأجود كالأغبط في المقاق وبنات البون » أم الوسط ؟ 
وجبان . الصحيح : الثاني . وأما قول الشافمي رحمه الله في و الختصر » : ويأخذ 
خير العيب » فاتفق الأصحاب على أنه ملول » والمراد : يأخذ من وسطه . 

النقص الثالث : الذكورة » فاذا تمحضت الابل إناثاً » أو انقسمت ذكوراً 
وإناثا ؛لم بحجزى' عنما الذكر إلا في خمسة وعشرن » فانه جزى* فا ابن لبون عند 
فقد بنت الخاص » وإن تمحضت ذكوراً »> فثلاثة أوحه . أصحبا وهو النصوص : 
حوازه » كالريضة من المراض » وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين ابن لون 
أكثر قيمة من ابن لبون» يؤخذ من خمس وعشرين » ويعرف بالتقوبم أو النسة . 
والثاني : النع » فعلى هذا لا يؤخذ أتى كانت تؤخذ لو تمحضت إنائاً » بل تقوم 
ماشيته أو كانت إاثا » وتقوكم الأثى الأخوذة منها ٠‏ ويعرف نسبتها من الجلة » 
وتقوم ماشيته الذكور » وتؤخذ أتى قيمتها ما تقتضيه النسة » وكذلك الأثى الأخوذة 
من الاناث والذكور » بكون دون الأخوذة من محض الاناث بطريق التقسيط 
الذكور في المراض . وااثااث : إن أدى أخذ الذكر إلى التسوىة بين التنصابين » 
لم يؤخذء وإلا أا 

مثاله : يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرن © وحق من ست وأربمين » 
وجذع من إحدى وستين » وكذا يؤخذ الذكر إذا زادت الابل » واختلف الفرض 
بزيادة المدد » ولا يؤخذ ابن لون من ست وثلاثين » لأنه مأخوذ عن خمس وعشرن. 

وأما البقر » فالتبيع مأخوذ منها في مواضم وجوبه » وحيث وجبت السثّة) 
تمينت إن تمحضت إا أو انقسمت »2 فان تمحضت ذكوراً » ففيه الوحبان الأولان 
في الابل » ولو أخرج عن أربعين من البقر ٠‏ أو خمسين تبيمين » جاز على الصحيح» 
لأا يحزئان عن ستين » فم دونها أولى . 


د لاحت 


وأما الثم » فان تمحضت إناثاً أو اتقسمت » تعينت الآثى »> وإن تمحنت 
ذكوراً » فطريقان . الذهب وبه قطم الأكثرون : يمزى* الأحكر . واثاني : 
على الوجبين في الابل . ٠‏ 

النقص الرابع : المفّر » وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال. أحدها: 
أن تكون كما أو بعضها في سن الفرض » فيؤخذ لواجبا سن الفرض» ولا يؤخد 
ما دونه » ولا يكدّف مافوقه . الثاني : أن تكون كلبا فوق سن الفرض »© فلا 
يكلف الاخراج منها » بل صلل السن الواجة وبخرجبا » وله الصمود والنزول 
في الابل کا سبق . الثالث : أن يكون الجيع في سن دونها » وقد يستبعد 
تصور هذا » فان أحد شروط الزكاة الحول » وإذا حال الحول » فقد بلغت الماشية 
حد الإجزاء . وقد صورها الأصحاب فا إذا حدثت من الاشية في أثناء الحول 
فصلان » أو عحول » أو سخال » 3 مانت الأمبات 0 وم حوما والنتاج صغار 
بدا » وهذا تفريع على الذهب أن النتاج ينى على حولها . وأما على قول 
الأغاعمي : إنه بنقطم الحول يموت الأمبات » بل بنقصانها عن النصاب » فلا تجي” 
هذه الصورة بهذا الطريق » وعكن أن تصور ذلك فما إذا ملك نصاباً من صغار 
العز » ومضى عليبا حول © فتجب الزكاة وإن لم تلغ سن الإجزاء» لآن ااثنية 
من العز على الأصح » هي التي اکا 20 تقدم . إذا عرف التصور ففما 
يؤخذ ؟ وجمان . وقال صاحب و التهذيب » وغيره : قولان . القدم : لا يؤخد 
إلا كبيرة » لكن دون الكبيرة الأخوذة من الكار في ااقيمة . وكذا إذا انقم 
ماله إلى صغار وكار » يؤخذ كيرة بالقسط كم مسق في نظائره » فان لم توحد 
كبيرة با يقتضيه التقسيط ٠‏ أخذت القيمة للضرورة . ذكره السعودي في ١‏ الايضاح » 
والقول الحديد : لا بتعين الكيرة » بل تجوز الصغيرة كاار يضة من اأراض . فعلى 
هذا » هل تؤخذ الصغيرة مطلقاً » أم كيف الحال؟ قطم الجهور بأخذ الصذيرة 


من صفار الف . وذكروا في الابل والبقرء ثلاثة أوجه . أصحبا : جوز أخذ 


بمو 


الصغار مطلقاً كالتم » ولكن يجتهد الساعي وحترز عن التسوبة بين القليل والكثير» 
فيأخذ من ست وثلاثين فصلا فوق الفصيل الأخوذ ف جسن وعشرن » ومن ست 
وأربمين فصيلاً فوق الأخوذ من ست وثلائين » وعلى هذا القياس . والوجه الثاني: 
لا جرى* الصفيرة » اثلا تؤدي إلى التسوية بين القايل وااكثير » لكن يؤخذ كبيرة 
القسط 5م سبق في نظائره . والثالت : لا يؤخذ فصيل من أحد وستين فا دونها » 
ويؤخذ عا فوقها » وكذا من البقر . قال الأصحاب : هذا الوحه ضيف لشيئين . 
أحدهما : أن التسوبة الثي تلم في أحد وستين فا دونها» تلزم في أحد وتسمين» 
فان الواجب في ست وسبعين » بننا لبون » وفي إحدى وتسمين » حقتان» فان أخذنا 
فصيلين في هذا »وفي ذلك » سوينا » فان وجب الاحتراز عن التسوة » فليحترز 
عن هذه الصورة . الثاني : أن هذه التسوية تلزم في البقر > في ثلاثين وأربمين» 
و عدر فوم من الأصحاب عن هذا الوجه بمبارة تدفم هذين الشكين فقالوا : تؤخذ 
الصغيرة حيث لا تؤدي إلى التسوية ؛ ومهم من خص النع على هذا الوجه بست 
وثلاثين ما فوقها » وحوز إخراج فصيل عن خمس وعشسرن » إذ لا تسوة في 
تجويزه وحده . 

النقص الخاهس : رداءة النوع » الاشية إن اتحد نوعبا » بأن كانت إبله 
كلها أرحية أو مهربة» أو كانت غنمه كلها ضأناً أو ممزا » أخذ الفرض ما » 
وذكر في « التهذيب » ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز أخذ ثنية من المز » باعتبار 
القمة عن أر بان شأناء أو حذعة من الضأن ع ارق ل أا : الحواز » 
لا تفاق الحنس كالمهرية مع الأرحبية . والثاني : النع كالبقر عن المنم . والثالك : 
لا يؤخذ المعز عن الضأن » ويجوز العكس » م يؤخذ في الابل الهرية عرف 
الجيدة » ولا عكس » وكلام إمام الحرمين قريب من هذا الثالث » فانه قال : لو 
فلك ارعن هن: الضان الوط > فأخرج ثنية من الممز الشريفة تساوي جذعة من 
الضأن التي علكبا > فبذا محتمل » والظاهر إجزاؤها . أما إذا اختلف النوع 
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كالبرية والأرحبيه من الابل » والعراب والحواميس من البقر » والضأن والز 
من الق » فيضم البعض إلى العض في | كال النصاب لاتحاد الجنس » وفي كيفية 
أخذ الزكاة قولان . أحدها : يؤْخذ من الأغلب » فان استويا » فكاجماع الحقاق 
وبنات الابون في مائتين » فيؤخذ الأغبط للاكين على الذهب . وعلى وجه : 
الميرة لهالك . والقول الثاني وهو الأظبر : يؤخذ من كل نوع بقسطه » وليس 
معناه أن يۇخذ من هذا شقص »ومن هذا شقصء فانه لا زىء بالاتفاق » ولكن 
امراد » النظر إلى الأصناف » واعتار القيمة » فاذا اعتبرت القيمة والتقسيط » فمن 
أي نوع کان الأخوذ » جاز . كذا قله اور . وقال ابن الصباغ : ينغي أن 
يكون الأخوذ من أعلى الأنواع »م لو اتقسمت إلى حاح ومراض © ويجاب عا 
قال بأنه ورد اهي عن الريضة والعية » فل تأخذ إلا ماوحدنا ميحة » تخلاف 
مانحن فيه . وحكى قول ثلث : أنه إذا اختلف الأنواع » أخذ من الوسط » 
ولا بحجي* هذا في نوعين فقط » ولا في ثلاثة متاوه . وحکي وجه ۽ آنه بوخد 
الأجود » نرج "من نصه في اجتّاع الحقاق وبنات الابون. وحكي عن أي إسحاق: 
أن القواين فا إذا لم تحتمل الابل أخذ واحب كل نوع وحده » فان احتمل » 
أخذ بلا خلاف »© بأن ملك مائتين © مائة أرحية » ومائة مبرية » فيؤخذ حقتان 
من هذه » وحقتان من هذه . والشبور في الذهب : طرد الملاف مطلقاً » وتوضح 
القولين الأولين عثالين . أحدها : له مس وعشرون من الابل > عشرة مبرية » 
وعشرة أرحية » وخمسة محيدية » فعلى القول الأول يؤْخَذ بنت مخاض أرحية » 
أو مبرية ٠‏ بقيمة نصف أرحبية » ونصف مبرية » لآن هذن النوعين أغلب . وعلى 
الثاني : يؤخذ بنت مخاض من أي الأنواع أعطى بقيمة مسي مبرية »> وحمي 
أرحبية » وخمس مجيدية . فاذا كانت قيمة بنت مخاض مبرية عشرة © وقيمة بنت 
مخاض أرحبية خمسة » وبنت عاض محيدية دينارين ونصف» أخذ بنت مخاض من 


أي أنواعبا شاء» قيمتها ستة ونصف . الثاني : له ثلاثون من الءز » وعشر من 


جد ولاخ لد 


الضأن» فى القول الأول : يأخذ ثنية من الممز كا لوكانت كلها ممزاً » وعكسه » 

أو كان الضأن ثلاثين » أخذنا جذعة من الضأن . وعلى القول الثاني : مخرج 
ضائنة » أو عازاً بقيمة ثلاثة أرباع عنز ؛ ورم ضائنة ف يا الصورة الأول »> وبقمة 
لا 1 رباع ضائنة 4 ذرع ماعزة ف الصورة الثانية ؛ ولا جيء قول اعتبار الوسط 
هنا . وعلى وجه : اعتبار الأشرف يؤخذ من أشرفها . 


اسب 
او 


هي نوعان ؛ خلطة اشتراك » وخلطة - جوار » وقد يعبر عن الأول تخلطة 
الأعيان » ويخلطة الشيوع . وعن الثاني : تخاطة الأوصاف . والراد بالأول أن 
لكين امون اه الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره © كاشية ورثها قوم 
أو ابتاعوها مما > فبي شائعة بهم . وبالثاني : أن يكون مال كل واحد متسناً 
را عن مال غيره » ولكن يجاوره مجاورة المال الواحد على ما سنذكره إن شاء 
الله تمالى » ولكل واحدة من الخلطتين أثر في الزكاة » فيجملان مال الشخصين 
أو الأشخاص > بمنزلة مال الواحد . ثم قد توجب الزكاة أو تكثرها » كرحلين 
خلطا عثرين بمشرين » يجب شاة © ولو انفردا © لم جب ثيء 
كلت : وصورة تكثيرها »> خلط مائة وشاة مثلبا » وجب على كل واحد شاة 
ونصف »ولو انفرد » لزمه شاة فقط › أو خلط حمسا وخمسين بقرة بثلبا > ازم 
كل واحد مسنة ونصف تبيع » ولو انفرد كناه مسنة . واشاع 

وقد يقللبا » كرجلين خلطا أربعين بأربعين » تحب علب شاة» ولو انفرداء 
وجب على كل واحد شاة . وحكى الحناطي وجا غرياً : أن خلطة الجوار لا أثر 
لما » ولس شي * 


إ۷ سب 


فصل 

نوعا الخلطة يشتركان في اعتار شروط » وتختص خلطة الحوار بشروط » فمن 
الشترك كون الجموع نصاباً » فلو ملك زيد عشرن شاة ©» وعمرو عشرن شاة» 
نغلطا تسع عشرة بتسع عشرة »> وتركا شاتين منفردتين »© فلا أي لخلطته) » فلا 
نكا اسلا + 

وما : أن يكون الختلطان من أهل وجوب انزكاة » فلو كان أحدهما 
نميا أو مكاتاً » فلا أثر للخلطة » بل إن كان نصيب الجر امسلل نصاباً » زكتاه 
زكاة الانفراد © وإلا فلا ثي' عليه . 

وما : دوام الخلطة في جميع السنة على ما يأني بيانه إن شاء الله تعالى . 
وأما الشروط الختصة مخلطة الحوار » فجموعبا عشرة » متفق على اشتراطه » 
ومختلف فيه . أحدها : اتحاد المراح » وهو مأواها ايلآ . والثاني : اتحاد المشرب » 
بأن تستى غنمها من ماء واحد» نهر » أو عين © أو بر » أو حوض › أو من 
مياه متعددة » محيث لا تختص غم أحدها بالشرب من موضع » وغم الآخر من 
غيره . الثااث : اتحاد السرح » وهو الوضع الذي تجمع فيه › ثم تساق إلى 
الرعى .الرابع: اتحاد الرعى » وهو الرتع الذي ترعى فيه » فبذه الأربمة متفق عليها . 
الحامس : اتحاد الراعي » الأصح : اشتراطه . وممناه : أن لا ختص غنم أحدها 
براع > ولا بأس بتعدد الرعاة لم قطاً . السادس : اتحاد الفحل »© الذحب : أنه 
شرط » وبه قطع الور . وقيل : وجمان . أصحها : اشتراطه . والراد أن تكون 
الفحول مرسلة بين ما شيتها » لا ختص أحدها بفحل » سواء كانت الفحول مشتركة 
أو ملوك لأحدها » أو مستمارة . وني وحه : يشترط أن تكون مشتركة ينها . 
واتفقوا على ضعفه . وإذا قلنا : لا يذترط اتحاد الفحل » اشترط كون الإنزاء في 
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مو ضع واحد . السابع ۽ اتحاد الموضع الذي حلب فيه » لا بد منه ؛ كالمراح . 
فلو حلب هذا ماشيته في أدله » وذلك مااشيته في أدله > فلا خلطة . الثامن : 
اة ا لالب وهو لامي الذي غات رخات امس + اظ . 
والثاني : يشترط يمنى أنه لاينفرد أحدها حال متنع عن حلب ماشية الآخر . التاسع : 
اتحاد الإناء الذي يحلب فيه » وهو ا بء فيهوحبان . أصحبما: لايشترط » کا لايشترط 
انحاد آلة الحز . والثاني : يشترط فلا ينفرد أحدها محلب » أو عااب ممنوعة من 
الآخر . وعلى هذاء هل يشترط خلط اللبنين ؟ وجبان . أصحبم : لا . والثاني : يشترط 
ويتساعون في قسمته » كم يخلط السافرون أزوادم ثم يأكلون © وفهم الزهعيد 
والرغيب . العاشر : نية االخلطة هل تشترط ؟ وحبان . أصحمما : لا يشترط . وجري 
الوجباذ فا لو افترقت الماشية في شيء ما يشترط الاجتاع فيه بنفسها » أو فرقها 
الراعي وم يعلم الالكان إلا بعد طول الزمان » هل تنقطع الخلطة » أم لا؟ أما لو 
فرقاها » أو أحدما قصدا في شيء من ذلك » فتنقطم الخلطة وإن كان يسيراً . 
وأما التفرق اليسير من غير قصد »فلا يؤر » لكن لو اطلما عليه فأقراهها على 
تفرقها ارتفعت الخلطة . ومهم) ارتفعت الخلطة > فعلى من نصيبه نصاب زكاة › 
الانفراد إذا تم الول من يوم اللك » لا من يوم ارتفاعها . 


فصل 


الخلطة تؤثر في الوائي بلا خلاف . وهل تؤثر في اثر » والزروع » 
والنقدين »© وأموال التحارة ؟ أما خلطة الاشتراك » ففها قولان . القدم : لا يؤر . 
والجديد : يور . فأما خلطة الجوار » فلا تثبت على القدمم . وفي الحديد 
وجبان . وقيل : قولان . أصحم)ا : يشت . وإذا اختصمسرت » قلت : 
في الخلطتين ثلاثة أقوال : الأظبر : وها . والثاني : لا . وااثااث : تثبت خلطة 


سا 


الاشتراك فقط . وصورة الخلطة في هذه الاشياء » أن يكون لكل واحد مها 
صنف نخيل » أو زرع في حائط واحد » أو لكل واحد كيس درم في صندوق 
واحد » أو أمتمة تجارة في خزانة واحدة . وفرع الأقتحببات على ات 
الخلطتين مسائل . 

ما : نخيل موقوفة على جماعة ممينين في حائط واحد » أثُرت خمسة أوسق » 
تحب فبا الزكاة . 

ومنها :٠لو‏ استأجر أجيراً لتمبّد نضخيله بثمرة نخلة بعينها بمد خروج مرها 
وقل بدو" صلاحباء وشرط القطع 2 فل يتفق القطع حتى بدا الصلاح وبلغ ما في 
الحائط نصاباً » وحب على الأجير عشر ثمرة تلك النخلة وإن قلت ومنها أو 
وقف أربعين شاة على حماعة معينين » إن قلنا: اللاك في الوقوف لا ينتقل الهم » 
فلا زكاة. وإن قلنا : علكونه » ذوحباك . الأصح : لا كان انتا لش ملكيم . 


فصل 

أخذ الزكاة من مال اللليطين قد بقتضي التراجع بننماء وقد يقتفي رجوع 
أحدها على صاحه دون الآخر » ثم الرجوع والتراجع يكثران في خلطة الحوار» 
وقد بتفقان قليلا في خلطة الشاركة ك) سيأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ وأما خلطة 
ا عمو فى أكل و متها ”نا اصن + 
رة لا عه فن متك اقل آنا باح ةقرس المع من شت اش 
وإن م E‏ 

كاله : ار ا + لكن واعن عرد ادن اة من ااا شاف 
ولو وجيت بنت ابون فل بجدها إلا في أحدها » أخذها منه . ولو كانت ماشية 
أحدها مراضاً » أو ممية » أخذ الفرض من الآخر . أما إذا أمكنه » فوجبان . 


جد غ/ا! عد 


قال أبو أسحاق : بأخذ من مال كل واحد ما بخصه » ولا تجوز غير ذلك ليغنها 
عن التراجع . وأصحها وبه قال ابن أبي هريرة والخبور : يأخذ من جنب الال 
ما اتفق » ولا حجر عليه » بل لو أخذ كا قال أبو إسحاق » ثبت التراجم » لأن 
المالين كواحد . 

مشال صورة الإمكان : لكل واحد مائة شاة » وأمكن أن يأخذ من مال 
كل واحد شاة . وكذا أو كان لأحدها أربمون من القر » والآخر ثلاثون » 
وأمكن أخذ مسنة من الأربمين » وتبيع من اثلائين . وكذا لو كان 
لواحد مائة من الابل » والآخر ثمانون وأمكن أخذ حقتين من الائة وبني لبون 
من اليانين ٠‏ 


فرع 
في كفي 'لرموع 


فاذا خلطا عثرين من الئنم بمشرن » فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهاء 
رحع على صاحبه بنصف قيمتهاء لا بنصف شاة » لآنها غير مثللة . ذاو كان لأحدها 
ثلاثون شاة » واللآخر عدر » فأخذها الساعي من صاحب الثلائين » رجع بربعبا على 
الآخر . وإن أخذها من الآخر » رجحم بثلاثة أرباعبا على صاحب الثلاثين . ولو كان 
لأحدها مائة » والآخر خمسون » فيأخذ الساعي الشانين الواجبتين من صاحب 
لمائة ‏ رجع على الآخر بثلث قيمتها » ولا بقول : بقيمة ثاثي شاة » وإن أخذها من 
صاحب الخسين » رجم اني قيمتها . ولو أخذ من كل واحد شاة » رجم 
صاحب الائة على صاحب الخمسين ثلث قيمة شاته » وصاحب الخسين على صاحب 
المائة ثلثي قيمة شاته . ولو كان نصف الشياه لهذا » ونصفها الآخر » رجع كل واحد 
بقيمة نصف شاته , فان تساوت القيمتان » خرج على أقوال التقاص” عند تساوي 


هباؤا — 


الل ينين قدراً وحنساً . ولو كان لأحدها ثلاثون من القر » والآخر أربعون » 
فواجبهما تبيع ومسنة » على صاحب الأربءين أربعة أساعبما » وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة 
أساع قيمته) » وإن أخذها من الآخر » رجحم بأربعة أساعهما . ولو أخذ التيع 
من صاحب الآر بعين » والمسنة دن الآخر ( دح صاحب المسئة از أساعبا » 
وصاحب التبيع ثلاثة أساعه . ولو أخذ المسنة من صاحب الأرسمين »© والتبيع 
من الآخر “ رجع صاحب السنة ثلاثة أسباعبا » وصاحب التبيع بأربعة أساعه . 
لت : هذا الذي ذكره ف التبيع وااسنة قله إمام ارقن وغيره » وا لكر 
rl‏ بشص ااشافعی رحه الله . والذي قله عنه صاحب « جع الجوامع » في 
منصوسات الثافمى . قال الشافمى : ولو کان غاهم سواء » وواحپ) شاتان » فأخذ 
من غنم كل واحد شاة » وكانت قيمة الشاتين الأخوذتين مختلفة » لم بجع واحد 
منهما على صاحه بشىء » لانه م بؤخذ منه إلاما عليه في غنمه أو كانت منفردة . هذا 
نصه © وفيه صر بح محالفة الذكور » وأنه يفتغى أن على صاحب الثلاثين تبيمأ » وعلى 
الآخر مسنة » والتراجع يشت على حسب ذلك » وكذلك في الثياه . وهذاهو 
الظام في الدايل أيضاً فليمتمد. واشاعطم 


ر 
أو ظل الساعي فأخذ من أحد الخليطين شائين» والواجب شاة » أو أخذ ماخضاء 
أو[ساة حلى ] ّى رجع الأخوذ منه بنصف قيمة الواجب» لا قيمة الأخوذ» وير جع 
الظلوم على الظالم > فان كان الأخوذ باقاً في يد الساعى » استرده » وإلا استرد 
الفضل › والغرض ساقط . ولو أخذ القيمة في الزكاة » أو أخذ من السخال كييرة» 
رجع على الأصح ) آنه حتبد فه . وقيل 0 رجع في مسألة الكيرة قطماً 


(8) الربى : الشاة التي وضعت حديئاً » وقبل : هي التي تحبس في البيت للبنها ٠‏ 


۷۹ س 


جيم ما قدمناه في هذا الفصل »تي جلطة المجوار . أما خلطة الاشتراك » فان 
كان الواجب من جنس الال » فأخذه الساعي منه » فلا تراجع » وإن کان من 
غيره » كالشاة فيا دون خمس وعشرن من الابل »> رحع الأخوذ منه على صاحبه 
بنصف قيمتبا » فلو كان سنها عثرة » فأخذ من كل واحد شاة » ترا<ما » فان تساوت 


القيمتان » خرج على أقوال التقاص" . 


م 
متى ثبت الرحوع » وتنازعا في قيمة الأخوذ » فالقول قول اأرحوء عايه . 
لآنه غارم . 


فصل 
ف ماع اخلط واررنفرار ف مول وامر 
فاذا م سكن لها ا افرادء» بأن ورا ماشية » أو اتاعاها دفعة واحدة» شائعة 
أو مخلوطة » وأداما الخالط سنة » زكيا زكاة الخلطة بلا خلاف » وكذا لو ملك كل 
واحد دون النصاب »© وبلغ بالخلط نصاباً » زكنيا زكاة الخلطة قطعاً . أما إذا انمقد 
الحول على الانفراد» ثم طرأت الخاطة » فإما إن يتفق ذلك في حن الخليطين جيماً“ 
وإما في حق أحدهماء فاك اتفق في حقم) » فتارة بتفق حولاهما »وتارة ختافان» فان 
اتفقاء بأن ملك كل واحد منهها أربعين شاة غرة الحرم ؛ ثم خلطا غرة صفر» فقو لان. 


س ۷ل حل 

الحديد : أنه لا ثبت الخلطة في السنة. الأولى » فاذا جاء الحرم » وجب على كل 
واحدشاة . والقديم : شت » فيحب 5 الحرم على كل واحد نصف شأة › وعلى 
القولين جميماً في الحول الثاني ما بعده يزكيان زكاة الخلطة لوجودها في جيع السنة, 

+ الأظبر : الحديد » وجري القولان متى خلطا قل انقضاء ال حول بزمن؛ 
أو علفت السائٌة فيه » سقط حك السوم . وفيه خلاف بأتي إن شاء الله تمالى . 
واختار صاحب و البيان » في كتانه « متكلات الذهب» أنه ثلاثة أنام . والمراده 
التقريب . وقد اتفقوا على أنه لا جريان للقدم إذا لم يق من الحول إلا بوم أو 
ومان 4 ونحخو ذلك . واتاعم 


وإن اختلف حولاهاء بأن ملك هذا غرة الحرم » وذلك غرة شمر صفر » 
وخلطا غرة شير ربيع » بي على القولين عند اتفاق الول . فعلى الحديد : إذا 
جاء الحرم > على الأول. شاة » وإذا جاء صفر » فعلى الثاني شاة. وعلى القديم : 
على كل واحد نصف شاة عند انقضاء حوله من حين ملك . ثم في سار 
الأحوال يتفق القولان على وت 5 الخلطة » فيكون على الأول عند غرة كل 
حرم » نصف شاة . وعلى الثاني : عند غرة كل صفر » نصف شاة . ولنا وحه : 
أن الخلطة في جميع الأحوال لا شت . واتفق الأسمصاب على ضعفه » ونسب 
الجبور هذا الوجه إلى تخريج ابن سريج . وقال الحاملي : ليس هذا لابن سريج ؛ 
بل هو لغيره آم إذا افق في حق أحدها » بأن ملك أربمين في غرة ال حرم 
وملك الثاني أربعين غرة صفر “وخلطاها عند اللك » أو خلط الأول أربعينه غرة صفر 
بأر بعين لغيره » ثم باع الثاني أربعينه ثالث » فقد ثبت للأول 5 الانفراد شبراً» 
والثاني لم بنفرد أصلاً » ويني على حاله المتقدمة » فاذا جاء الحرم » فعلى الأول شاة 
في الحديد » ونصف شاةفي القدهم » وإذا جاء صفر » فعلى الثاني نصف شاة في 
القدم > وعلى الحديد وحبان . أصحبما : نصف شاة . وااثاني : شاة » وثبت 


— ۱۷۸ = 


حم الملطة في باتي الأحوال على الذهب » وعلى الوجه النسوب إلى ان سر 


لات 


كه 
ف صور ناها ابر كاي على هزه اررمتمرفات 


مها :لو ملك أربعين شاة غرة الحرم » ثم أربعين غرة صفر » فعلى الحديد : 
إذا جاء الحرم ازمه الأربعين الأول شاة » وإذا جاء صفر ازمه الأربمين الثانة 
نصف شاة على الأصح » وقيل : شاة . وعلى الوم : يازمه نصف شاة لكل 
أربعين في حونها » ثم يتفق القولان في سائر الأحوال » وعلى الوجه النسوبإلى 
ان سريج : بحب في الأربمين الأولى شاة عند تام حولماء وفي الثانية شاة 
عند تام <وها . وهكذا أبداً مالم ينقص النصاب » والنرض أنه ا تنم الخلطة 
في ملك الشخصين عند اختلاف التاريخ » يتنم في ملكي الواحد . 

وها : لو ملك الرجل أربعين غرة الحرم + ثم ثم ملك أر بعين غرة صفر » ثم 
اوس غرة شهر ريع ؛ فعلى القدم : يجب في كل ا ربعين ثلث شاة عند تام حولها . 
وعلى الحديد : جب في الأولى لام <ولها شاة . وف ما بحب في أأثانية a‏ 
أصحهما : نصف شاة. والثاني : شاة . وفها جب في الثالثة لام حولما وجبان . أت : ثلث 
شاة . والثاني : شاة »ثم يتفق القولان في سائر الأحوال . وعلى وجه أبن سريج : 
جب في كل أربعين لام حولها شاة أبداً . 


وما : لو ملك أربعين غرة الحرم » وملك آخر عشرن غرة صفر » وخلطا 
عند ملك الثاني » فاذا جاء الحرم » لزم الأول شاة في الحديد » وثنثاها في القدم » 
وإذا حاء صفر © ازم الثاني ثلث شاة على القواين »> أنه خالط في یم حوله . 
وع وجه ابن سريج : حب على الأول شاة أبدا » ولا ني' على صاحب المشرن 


— ۷4 


بدا لاختلاف التاربخ © ولو ملك مسلم وذمي ثمانين شاة من أول الحرم ٠‏ ثم 
أسل الذي غرة صفر » كان السم كن انفرد ماله شبراً » ثم طرأت الخلطة . 


َه 


جميع ما قدمناه في الفصل التقدم وفرعه » هو في طربان خلطة الحوار » فلو 
طرأت خلطة الشيوع» بأن ملك أربعين شاة ستة أشبر » ثم باع نصفها مشاعاً » في 
انقطاع حول الائعم » طريقاتٍ . 

أحدهما : قول بن خيران : إنه على القولين فا إذا انىد حولم على 
الانفراد ثم خلطا »2 إن قلنا : يزكيان زكاة الخلطة »لم ينقطم حوله » وإن قلنا : 
زكاة الانفرد ¢ انقطم لنقصات الذماب 3 

والطريق الثاني » وبه قطع الور ونقله اازني والربيع عن نصه : أن 
الحول لا ينقطع » لاستمرار النصاب بصفة الانفراد» ثم بصفة الاشتراك » فعلى هذا 
إذا مضت ستة أشهر من بوم الشراء » لزم البائم نصف” شاة لام حوله . وأما 
الشتري » فينظر »© إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من الشترك © فلا 
شيء عليه » لنقصان ا مجموع عن النصاب قل عام حوله ¢ وإن أخرج من غيره 0 
نى على تعلق الزكاة بالعين أو الذمة » إن قلنا : بالذمة » ازمه نصف شاة عند مام 
حوله » وإن قلنا : العين » فنى انقطاع حول الذتري › قولات . أظبرها عند 
المراقيين : الانقطاع . ومأخذها » أن إخراج الزكاة من موضع آخر عنم زوال 
الاك عن قدر الزكاة » أو يفيد عوده بعد الزوال ©» ولو ملك ثمانين شاة » 
فباع نصفها مشاعاً في أثناء الحول © لم ينقطم حول البائع في النصف الثاني قطماً . 
وي واحه لام حوله وحبان . سحي : نصف شاة . واثاني : شاة » ولو أن 


الروضة ج |۲ ۱۲/۴ 


س A‏ ده 
مالك الأربمين بإع بمضها » نظر » إن مرها قبل البيع أو بمده وأقيضها » ققد 
زالت الخاطة إن كثر زمن التفريق »© فاذا خلطا » استأنف الحول» وإن كان 
ذفن ادويق وا > فني انقطاع الحول وجات . أوققبا لكلام الأ كثرين : 
الانقطاع » فلو لم ييزاء ولكن أقبض البائع الشتري جيع الأربين لتصير الشرين 
مقبوضة » فاليم كا لو باع النصف مشاعاً » فلا ينقطع حول الباقي على الذهب. 
وفيه وجه : أنه ينقطع الانفراد باليع . والطارى" هنا : خلطة جوار » وإن ذكرناها 
هاهنا . ولو كان لذا أر بعون؛ ولهذا أربعون» فاع أحدها جيع غنمه ينم صاحه في 
أثناء الجول » انقطم حولاها واستأنفا من وقت البايعة » ولو باع أحدهما نصف 
غنمه شائماً بنصف غلم صاحبه شائماً » والأربعونان ميزان » فح الحول فا بي 
لكل واحد منها من أربعينه »م إذا كان للواحد أربعون © فاع نصفها شائعاً . 
والذهب : أنه لا ينقطع » فاذا تم حول ما بي لكل واحد منها » فهذا مال ثبت 
له الانفراد أولا ؛ والخلطة في آخر الحول › ففيه القولان السابقان . القدم : 
أنه يجب على كل واحد ربع شاة . والحديد : على كل واحد نصف شاة »© وإذا 
مضی حول من وقت التبايع 2 ازم كل واحد للقدر الذي ابتاعه ربع شاة على 
القدم . وفي الحديد وجبان . أ : ربع شاة . والثاني : نصفها . 


4 
إذا طرأ الانفراد على الخلطة » زكتى من بلغ نصيبه نصاباً زكاة الانفراد من 
وقت اللاك » ولو كان سن ارون مختلطة » فخالطها ثالث بعش رب ف أثناء حولهما» 
ثم ميز أحد الأوكلين ماله قل عام الحول » فلا شی عليه عند تمام الحول » وجب 
على الثاني صف شاة عند تمام حوله » وكذا على ااثالكث نصف شاة عند تمام حوله . 


ووحه ابن سربج نازع فيه » ولو کان بيني ثمانون مشتركة » فاقتس)ها بعد 


ؤم س 
ستة اشر > فاك قلنا : القسمة إفراز حى » فعلى كل واحد عند تام حوله ؛ شأة ؛ 
وإ قلنا اسع 4 ازم کل واحد عند تام باقي الحول نصف شاة . ثم إذا مضى 
حول من وقت القسمة ؛ لزم كل واحد نصف شاة لا تحدد ملكه » وهكذا في 
كل ستة أشبر »5 أو كان بنها أربموك شاة» فاشترى أحدها نمف الآخر بعد 


مضى ستة اشر » ب عليه عند مضي كل ستة أشبر نصف شاة . 


فصل 

إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة » وغير مختلطة من حنسها » بأن 
ملك ستين شاة » خالط بشرين منبا عشرين ليره خلطة جوار أو شيوع »› 
وانفرد بالأربمين » فكيف بزكتيان ؛ قولان . أظهرها » وعليه فراع فيه الختصر » 
واختاره أبن سريج ؛ وأو إسحاق وال كثرون: أن الملطة خلطة ملك » أيكل 
مافي ملكه ثبت فيه > الخلطة » لآن الخلطة تحمل مال الاثنين كال الواحد » 
ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإ تفراق » فملى هذا » في الصورة 
الذكورة » كان صاحب الستين قد خلطها بشرين» فعلها شاة » ثلاثة أراعبا عليه» 
وربها على صاحب اللشرن . والقول ا'ثاني : ان الخلطة خلطة عين » أي يقصر 
حکہا على الخلوط » فتحب بشرين » على صاحب الشرن نصف شاة بلا خلاف » 
لأنه خليط عشرين . وفي صاحب الستين أوجه . أصحباء وهو النصوص : يازمه 
شاة . والثاني : ثلاثة أرباع شاة » كا لو خالط بالميع . والمالك : خمسة أسداس 
شاة » ونصف سدس » مخص الأربمين منبا ثنثان كأنه انفرد تجميع الستين » ويخص 
الشرن ربع كأنه خالط بارع : والرابع : سّاة وسدس » بخص الأربعين ثلثان» 
والشرين نصف . والخامس : سّاة ونصف كأنه انفرد بأربعين »> وخالط بعشرن » 
وهذا ضعيف 3 غلط . أما إذا خلط عشرن بعشرن لغيره ©» ولكل واحد منها 
ارون منفردة » فني واحبها القولان » فان قلنا : خلطة ملك » فعلها اة > على 


A‏ د 


كل واحد نصف »2 لان الجيع مائة وعشرون » وإن قلنا : خلطة عين > فسعة 
أوجه . أصحبا : على كل واحد شاة تنليياً للانفراد . والثاني : على كل واحد 
ثلاثة أرباع ساة » لن له ستين مخالطة عشرين . وااثااث : على كل واحد نصف 
سّاةَ » وكان الجيع مختلطأ . والرابم : على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس 
حصة الأربعين ثلثان » كأنه انفرد باله » وحصة المشرن ربع » كأنه خالط الستين 
بإلمشرن . والحامس : خمسة أسداس » حصة المشرين سدس » كأنه خلطها 
با جيع . وااساس : على كل واحد ساة وسدس » ثلثان عن الأربعين ؛ ونصف عن 
العثرين . والسابع : على كل واحد ساة ونصف . ولا فرق في هاتين السألتين 
بين أن يكون الأربمون النفردة في بلر امال الختلط » أم في غيره » وجري 
القولان المذكوران سواء اتفق حول صاحب الستين » وحول الآخر “أم اختلفا » 
لكن إن اختلذا » زاد النظر في التفاصيل الذكورة في الفصل السابق . وقال ان 
كج : الللاف فا إذا اختلف حولاها؛ فان اتفقاء فلا خلاف أن علي سّاة » ربسا 
على صاحب العثرين » ولاقها على الآخر » وهذا ساذ . والذهب : أنه لافرق . 


س 

ہا ازا فاط مض مال واهرأ ١‏ و مضہ آفر ول باط أعر طط ار رر 

فاذا ملك أربعين ساة » فخلط عشرين بعشرين © لن لا علاك غيرها › 
والعشرين الأخرى بعثرين لآخر »2 فان قلنا : الخلطة خلطة ملك» فملى صاحب 
الأربمين نصف . وأما الآخران » مال كل واحد مضموم إلى الأربعين » وهل 
يضم إلى العشرين التي لخليط الخليط ؟ وجبان. أصحها وبه قطع المراقيون : نمم » 
فعلى كل واحد ربع ساة . واثاني : لاء فمليه ثلث اة . وإن قلنا : خلطة عين» 
فعلى كل واحد من صاحي ااعشرينين نصف شاة . وأما صاحب الأربمين » ففيه 
الأوجه التقدمة في فصل حق صاحب الستين » لكن الذي ينجمع منها هاهنا 
ثلائة . أصحبا هنا : نصف ساة . وااثاني : ساة . والثالك : ثنثا سّاة . ولو ملك 


۳ 


ستين » خلط كل عشرين بعشرين ارحل ؛ فان قلنا : مخلطة الاك » فعلى صاحب 
الستين نصف شاة » وفي أصحاب العشرينات وحبان . إن ضمنا إلى خليط 
خليطه » فملى كل واحد سدس شأةء وإلا فربم . وإن قلنا : مخلطة المين » فعلى 
كل واحد من أصحاب المشر ينات نصف شاة » وفي صاحب الستين أوحه . أحدها: 
يازمه ساة » واثاني : نصف . واأثالث : ثلاثة أرباع سّاة . والرابع : ساة ونصف » وي 
عشرين : نصف . ولو ملك حمسا وعشرين من الابل ؛ فخالط بكل خمس خمساً 
لآخر » فان قلنا : مخلطة اللك » فملى صاحب اجس والمشرين نصف حقة » وفي 
واحب كل واحد من خلطائه وحبان . أصحما : عدر حقة . والثاني : سدس بنت 
مخاض . وإن قلاا يخلطة العين » فعلى كل واحد من خلطائه ساة؛ وي صاحب 
اجس والمشربن الأوحه . على الأول : بنت مخاض . وعلى الثاني : نصف حقة. 
وعلى امالك : حمسة أسداس بنت مخاض . وعلى الرابع : هس سياه . ولو ملك 
عشراً من الابل » فخلط حمسا خمس عثرة ليره م وخمساً مخمس عثرة لآخر » 
فان قلنا : يخلطة اللك ؛ فعلى صاحب العشر ربع بنت لون . وي صاحبيه وجبان . 
إن ضمناه إلى خليطه فقط » ازمه ثلاثة أخماس بنت مخاض » وإن ضممناه أيضاً 
إلى خليط خليطه » ازمه ثلاثة أنمان بنت لون . وإن قلنا : خلطة المين » فعلى 
كل واحد من صاحيه ثلاث سياه » وي صاحب المشر ؛ الأأوحه . على الأول : 
يازمه ساتان » وعلى الثاني: ربع بنت لون» وعلى الثالك : حمسا بنت مخاض » وعلى 
الرابع : شاتان كالوجه الأول . ولو ملك عدرن من الابل » خلط كل حمس 
مخمس وأربمين ارجل . فان قلنا : مخاطة اللك » ازمه الأغبط من نصف بنت 
لبون » وحمي حقة على المذهب بناء على ما تقدم » أن الابل إذا بلغت مائتين » 
فالذهب : أن واجبا الأغط من حمس بات لبون » وأربع حقال » وجلة 
الأموال هنا مائتان » وف) حب على كل واحد من الخاطاء » وحبان ؛ إن مناه 
إلى خليط خليطه أيضأ » لزمه بنت لون وثنهاء أو نسعة أعشار حقة » وإن لم تفم 
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إلا إلى خليطه » ازمه تسعة أجزاء من ثلائة عشر جزءا من حذعة . وإن قلنا: 
مخلطة المين “اذم کل و من الإلطاء نسعة أعشار حقة ؛ وفي صاحب الشرين» 
الأوجه . على الأول : : أربع شياه » وعلى الثاني : الأغبط من نصف بنت لون » 
ش وني حقة » وع الثالث E‏ أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من جذعة » 
وعلى الرابع : أربع شياه »الأول . وكل هذه المسائل » مفروضة فا [إذا] اتفقت أوائل 
الأحوال » فان اختلفت > انف إلى هذه الاختلافات ماسق من الملاف عند 
اختلاف المول . 

مثاله: في الصورة الأخيرة اختلف الحول » فيزكئون في السنة الأولى زكاة 
الانفراد كر“ لموله » وف باي السنين » ركثُون زكاة الخلطة » هذا هو الذهب. 
وعلى اأقدم : يزكدُون في السنة الأول أ. أيضاً بالخلطة ؛ وعلى وجه ابن سريج : 
ثبت لهم اطاط أبد . وأو خلط حمس عشرة من النثم مخمس عشرة اغيره » 
ولأحدها #سوث منفردة »© فان قلنا : تخلطة المين » فلا ثي' على صاحب الجس 
عشرة » لآن الختلط دون نصاب » وعلى الآخر » شاة عن اجس وااستين > كن 
خالط ذمياً . وإن قلنا : مخلطة املك » فوجبان . أحدها : لا أثر لمذه الخاطة 
لنقصان امختلط عن النصاب . وااثاني : نشت الخاطة ويغم الخخسون إلى الثلاثين » 
فيجب شاة » منها على صاحب الخسين ستة أثمان ونصف كن » والباقي على الآخر 
النك ٠ E‏ اشام 

الشمرط الثالث لوجوب زكاة العم : الول . 

فلا زكاة حتى يحول عليه المول » إلا النتاج » فانه يضم إلى الأمات بشرطين . 

أحدهما : أن بحدث قبل تام الحول وإن قلت البقية » فلو حدث بعد 
الحول والتمكن من الأداء لم يضم إلى الأمات في المول الأول قطنا > ويضم 
في الثاني > وإن حدث بعد الحول وقل إمكان الأداء لم يضم في الول الماضي 
على الذهب . وقيل : في ضمه قولان . 


— 1A0 — 


الشعرط الثاني : أن تحدث النتاج بد بلوغ الأمات نماباً » فلو ملك دون 
النصاب » فتوالدت وبلنت نصاباً » فابتداء الحول من حين بلوغه »> وإذا وجد 
الشرطان » فاتت الأمات كلها أو بعضها » والنتاج نصاب » زكثى النتاج حول الأمات 
عل الصحيح الذي قطم به الور . وي وحه قاله الأغفاطي : لا يزكي حول 
الأمات إلا إذا بي منپا نصاب . ووجه ثالث : يشترط بقاء نيء من الأمات ولو 
واحدة » وفائدة ذم التتاج إلى الأمات » إغا يظبر إذا بلغت به نصاباً آخر » 
بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرن › فيجب شاتان » ولو توائدت عثشرون 
فقط » لم يكن فيه فائدة . أما الستفاد بثراء أو هة أو إرث » فلا يفم إلى 
ماعنده في الحول » ولكن يضم إليه في الاماب على الصحيح . وبيانه بصور . 

منبا : ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر » ثم اشترى عشراً » فعليه عند تام 
حول الأصل بیع »> وعند عام حول المثر » ربع مسنة » فاذا حاء حول ان 
للأصل » ازمه ثلاثة أربإع مسنة » وإذا تم حول ثان للمشر © ازهه ربع 
مسنة » وهكذا أبدا . وعن ابن سريج : أن الستفاد لا يفم إلى الأصل في 
النصاب » کم لا يفم إإيه في الول . فلى هذا : لا ينعقد الول على اأعثر حى 
م حول الثلاثين » ثم يستأنف حول ابجيع . 

ومنبا : لو ملك عشرين من الابل ستة أشهر » ثم اشترى عشراً » لزمه 
عند تام حول المشرن أربع شياه » وعند تام حول المثر © ثلث بنت مخاض » 
فاذا حال حول ثان على العثرن »© ففها ثلئا بنت مخاض » وإذا حال الحول الثاني 
على المشر » فثلث بنت مخاض » وهكذا بزكلي أبد) . وعلى المحكي عن ان سريج: 
المشر » حتى يستفتح حول المثرين » لأن المشر من الابل نصاب » بخلاف المشر 
من القر » ولو كانت السألة حالما » واشترى حمسا » فذا تم حول العشرين » 
فمليه أربع شياه » فاذا تم حول الجس » فليه مس بنت مخاض » وإذا تم حول 


كم 


الثاني على الأصل » فأربمة أخماس بنت مخاض » وعلى هذا القياس . وعند ان 
سريج : في المشرن أربع شیاه آبدا عند تام حوها » وني اللو E E‏ 
وحكي وجه : أن الس لا تجزى* في المول حتى يتم حول الأصل » ثم ينقد 
الحول على جميع الال » وهذا يطرد في المشر في الصورة السابقة . 

ومنها : ملك أربعين من الثم غرة الحرم » ثم اشترى أربعين غرة صفر » 
ثم أربعين غرة شهر ربيع » وقد تقدمت مع أشباهها في بإقي باب الخاطة . 


ر 
الاعتبار في النتاج بالانفصال > فلو خرج بمض المنين وتم المول قل 
انمصاله » فلا حم له » ولو اختلف الساعي والالك . فقال امالك : حصل 
التتاج بعد الحول » وقال الساعي : قبله . أو قال : حصل من غير النصاب . وقال 

الساعي : بل من نفس النصاب » فالقول قول امالك » فان اهمه » حاتفه . 

تلت : قال اعانا : لو كان عنده صاب ذقط » فبللك منه واحدة» وولدت 
واحدة في حالة واحدة » لم ينقطع الحول ؛ لأنه لم يخل” من نصاب . قال صاحب 
« البياك » : ولو شك 2 هل كان التلف والولادة دفمة واحدة »2 أو مسق أحدهاء 

م ينقطم الول » لأن الأصل بقاه . اتتام 


الشعرط الرابع : بقاء الملك في الماشية جمبع الحول › فلو زال الملك في 
خلال الحول ؛ انقطع الحول »2 ولو بادل ماشيته بماشية من جنسها أو من غيره » 
استأنف كل واحد منها الحول »> وحكذا لو بادل الذهب بالذهب » أو بالورق » 
استأنف المول إن لم يكن صيرفاً يقصد التجارة به» فان كان » فقولان . وقيل : 
وجبان . أظهرهما : ينقطع . والثاني : لا . هذا كله في البادلة الصحيحة . أما 
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الفاسدة » فلا تقطعه سواء اتصل بها القيض »2 أم لا . ثم لو كانت سائّة وعلفها 
الشتري » قال في ر التهذيب »: هو ؟ماف الناصب » وفي قطعه الحول » وحبان . 
قال ابن كج : عندي أنه ينقطم » لأنه مأذون له » هو كلوكيل » مخلاف الغاصب > 
ولو باع معلوفة بيمأ فاسداً » فأسامما الشتري » » فهو كإسامة الغاصب . 


زر 


لو باع النصاب »أو بادل قبل تال المول » ووجد الشتري به عيباً قدماً > 

نظر » إن لم يض عليه حول من بوم الشراء © فله الرد بالعيب »© والردود عليه 
يستأنف المول» سواء رد قل القيض أو بعده» وإن مغى حول من يوم الشراء» 
ووجبت فيه الزكاة » نظرء إن لم مخرحِبا ,مد" » فليس له الرد» سواء إن قلنا : 
الزكاة تتعلق بالمين » أو بالذمة » لأن اساعي أخذ الزكاة من عينها لو تمذر 
أخذها من الشتري »2 وذلك عيب“ حادث » ولا يطل حق الرد االتأخير إلى أن 
يؤدي اازكاة » لأ نه غير متمكن منه قله » وإغا يطل بالتأخير مع التمكن » ولا فرق 
في ذلك بين عروض التجارة والماشية الي تجب زكاتها من غير جنسبا » وهي 
الابل دون حمس وعشرين » وبين سار الأموال . وفي كلام ابن الحداد : تجوز 
الرد قبل إخراج اازكاة » ولم يشتوه وجا . وإن أخرج اازكاة » نظر » إن أخرجبا 
من مال آخر » بي جواز الرد على أن اازكاة تعلق بالمين » أم بالذمة ؟ وفيه خلاف 
بأني إن شاء الله تمالى . فان قلنا : بالذمة والمال مرهوث به » فل الرد» كم لو رهن 
ما اشترام » ثم انفك الرهن » ووجد به عييا . وإن قلنا : المساكين شركاء › 
فهل له الرد ؟ فيه طريقان . أحدها» وهو الصحيح عند الشيخ أي علي وقطع 
به كئيرون : له الرد . والثاني » وبه قطم المراقيون والسيدلاني وغيره : أنه على 
وجبين » م لو اشترى شيا وباعه وهو غير عالم بعيب © ثم اشتراه أو ورثه » 
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هل له رده ؟ فيه خلاف . وأنا وجه : أنه لبس له الرد على غير قول ااشركة 
أيضاً » لأن ما أخرجه عن الزكاة» قد يظبر مستحقاً فيتبع الساعي عين النصاب . 
ومنبم من خص الوجه بقدر اازكاة » وجعل ازائد على قلي تفريق الصفقة » 
وهذا الوجه شاذ منكر »© وإن أخرج ازكاة من نفس الال » فان كان الواحب 
من جنس الال أو من غيره » فاع منه بقدر اازكاة » فېل له رد الاي ؟ فيه ثلاثة 
أقو ال الاصوضن عليه في الزكاة : ليس له ذلك » وهذا إذا لم جوز تفريق 
الصفقة . وعلى هذا » هل يرجم بالأرش ؟ وجبان . أحدهما : لا يرجم إن كان 
احرج اقيأ في يد المساكين » فانه قد يعود إلى ملكه فيرد ايع » وإن كان تالا » 
رجع . والثاني : برجم مطلقأ وهو ظاهر النص » لأن نقصانه كميب حادث » فلو 
حدث عيب 2 رجحم بالأرش ولم ينتظر زوال العيب . والقول الثاني : يرد الباقي 
حصته من الثمن » وهذا إذا حو زنا تفريق الصفقة . والقول الثالك : رد اللاي 
وقيمة الخرج في الزكاة »> ويسترد جميع الثمن ليحصل غرض الرد » ولا تتبعض 
الصفقة » ولو اختلفا في قيمة الخرج على هذا القول » فقال البائ : ديناران » وقال 
الشتري : دينار » فقولان . أحدها : القول قول ااشتري »© لأنه غارم . وااثاني: 
قول الائع » لأن ملكه ثبت على الثمن » فلا يسترد منه إلا ما أقر“ به . 


مح 


2 الإقالة اح الرد بإلعيب في جميع ما ذكرنا © ولو باع النصاب في أثناء 
الحول برط الخيار » وفسخ اليع » فان قلنا : اللك في زمن ايار للبائم أو 
موقوف © بى على حوله . وإن قلنا : الك للمشتري » استأتف البائع بعد الفسخ . 
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زع 
لو ارتد في أثناء المول ؛ إن قلنا : يزول ملكه بالردة » انقطع الحول »فاك 
أسلم »> استأنف . وفيه وجه : أنه لا ينقطع » بل ب بني الوارث على قول . 
وإن قلنا : لا يزول » فالحول مستمر وعليه اازكاة عند تمامه . وإن قلنا : ملكه 
موقوف » فان هلك على الردة » تبينا الانقطاع من وقت الردة © وإ اسل > تنا 
استمرار اللك . ووحوب الزكاة على الرتد في الأحوال اللاضية في الردة مبني 


على هذا الحلاف . 


4 

إذا مات في أثناء الحول » واتقل اال إلى وارثه » هل ينى على حول 
اليرت ؟ قولان 8 القديم : م ¢ والحديد ٠:‏ لا © بل بتدى”* و > وقيل : 

دی قطماً » وأنكر القديم 1 
هن : الذهب : أنه ستدىء 0 » سواء تا الملاف » أم لا وان عل 
فاذا قلنا: لا يني فكان مال تمارة لم قد الوول عليه حى تدرف الوارث 
نة التجارة » وإ كان سائة ولم يعم الوارث المال حتى حال الول » فبل تازمه الزكاة » 
يتدىء المول من وقت علمه ؟ فيه خلاف مني على أن قصد السّوم > هل 


ام 


تبر ؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


۰ = 


لا فرق في انقطاع الحول بالبادلة والبرم في أثنائه بين أن يكون عتا 
إليه » وبين أن لا يكون »> بل قصد الفرار من اازكاة » إلا أنه يكره الفرار 
كراهة تزه » وقل : حرم »> وهو خلاف النصوص »© وخلاف ما قطع به 
الور . 

اقوط الامس : السوم > فلا تجب الزكاة في انعم » إلا أن تكون سامة› 
فاك علفت في ممظم الحول ليلا ونهارا > فلا زكاة » وإن علفت قدراً يسيراً 
لا يتمول » فلا أ له قطماً . والزكاة واجبة..وإن أسيمت في بمض الحول »وعلفت 
دوك معظمه » فأربعة أوحه . أحدها » وهو الذي قطم به الصيدلاني وصاحب 
« البذب » وكثين من الأعْة : إن علفت قدر) تعيش الماشية بدونه » لم يؤثر » 
ووجبت الزكاة » وإن كان قدراً قوت لولم ترع ممه » لم تحب الزكاة » قالوا : 
والاسية تصير اليومين > ولا تصبر اثلاثة . قال إمام الحرمين : ولا يعد أن ياحق 
الضرر البيّن بلهلاك على هذا الوجه . والوجه الثاني : إن علفت قدراً يمد مؤونة 
بالاضافة إلى رمق السائٌة > فلا زكاة » وإن احتقر بالاضافة إليه » وحت الزكاة» 
وفسر الرمق بدر'ها » ونسلبا » وأصوافها > وأوبإرها » ويجوز أن يقال : المراد 
رمق إسامتها . وااثالك : لا ينقطم الحول ولا تمتنع اازكاة إلا بالف في أكثر 
السنة . وقال إمام الجرمين : على هذا الوجه لو استوبا » ففيه تردد . والظاهصر 
السقوط . والرابع 2E‏ ما يتمول من الملف » وإن قل › بقطم السوم »> قفارت 
أسيمت بده » استأنفت الحول . ولمل الأقر ب تخصيص هذه الأوجه ها إذا م 
يقصد بعلفه شا ©» فان قصد به قطع السوم » انقطم الحول لا محالة » كذا ذكره 


- 


ضاحب د المدة » وغيره : ولا أثر ليرد نية العلف » ولو كانت تملف ليلا وترعى 
8 في جميع السنة » كان على الملاف . 


فلت : واو أسيمت في كلا ملوك »فل هي سامّة » أم معلوفة ؟ وحبان حكاها في 
د الليان 6 وأصح الأأوحه الاربعة 5 أولما ) وتعحه ف ٥‏ المجرر . اتتام 


س 
أأسائة الي تمل كالنواضح وغيرها فہا وحبان 5 أصىا لا زکاة فها 2 
وبه قطع ممظم المراقيين :لكأن كقات الدث » ومتاع الدار » وااثاني : تحب . 


فر 

هل يتيز "القند في النلف والبؤم ؟: وباك تفرع علي مسال 

منها : أو اعتلفت السائة بنفسها القدر الؤثر » فف انقطاع الحول وجبان » 
الموافق منها لاختيار الأكثرن في نظائرها أنه ينقطم» لأنه فات شرط السوم » فصار 
كفوات سار شروط اازكاةء لا فرق بين فقدها قصداً أو اتفاقاً» ولو سامت الاشية 
بنفسها ؛ فى وحوب اأزكاة. الوحبان . وقيل : لا عب هنا قطعاً » ولو علف ماشيته 
لامتناع الرعي بالتلج »> وقصد ردها إلى الإسامة عند الإمكان > انقطم ال حول على 
الأصح لفوات الشرط. ولو غصب سائّة فملفها » فلنا خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في أن 
الخصوب هل فيه زكاة » أم لا ؟ إن قلنا : لا زكاة فبهء فلا شي* 2 ولا فأوحه . 
أسما عند الأكثرئ : لا زكاة لفوات ارط . والثاني : تحب » لأن فعله كالمدم. 
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وألفالث : إن علفها بعلف من عنده» لم ينقطع © وإلا انقطع . ولو غصب معاوفة 
فأسامبا > وقلنا : تحب الزكاة في المفصوب © فوجبان . أصعه : لا تحب . والثاني : 
تحب » کا لو غصب حنطة وبذرها » بحب المشر فها ينت » فان أوجتتاها » فهل تب 

على الناصب لأنها مؤونة وجبت بفمله » أم على امالك لأن نفع حقه في الؤونة عائد 
إأيه ؟ مه وحباك . فان قلنا : على امالك » في رجوعه ا على الغاصب طريقان . 
أحدها : القطم بالرجوع . وأشهرها : على وجبين . أصحها : الرجوع . فان قلنا : 
برجع » فيرجع قبل إخراج اازكاة » أم بمده ؟ وجبان . وقياس الذهب : أن 
اازكاة إن وحمت » كانت على امالك » ثم ينرم الغاصب . أما إجاب اازكاة على 


غير ال الك ؛ فعيد . 


الشرط السادس : كال امك » وف هذا الشرط خلاف يظبر تفرد 
«سائله . فاذا ضل ماله » أو غصب » أو سرق» وتمنكر انتزاعه » أو أودعه فححدء 
أو وقم في بحر » فني وجوب اأزكاة فيه ثلاثة طرق . أصحها : أن السألة على 
قولين . أظبرها وهو الحديد : وجوبها » والقديم : لاتجب . والطريق الثاني : 
اطم بالوجوب » والثااث : إن عادت بنامبا » وحت » وإلا فلا . فان قلنا 
بالطريق الأول » فالذهب : أن القولين جاريان مطاقاً . وقيل : موضميم إذا عاد الال 
بلا ناء » فان عاد معه » وجب اأزكاة قطعاأ . وعلى هذا التفصيل » لو عاد بعض 
الباء » كان م لو لم يعد معه شيء . وممنى المود بلا ناء : أن يتلفه الغاصب وبتعذكر 
مه . فأما إن غرم » أو تلف في يده شيء کان قلف فى يد الالك آنا + 
فهو كم لو عاد الناء بعينه » هذا كله إذا عاد امال إليه > ولا خلاف أنه لابجب 
إخراج اازكاة قبل عود الال إليه » فلو تلف في الياولة بعد مضي أحوال » 
سقطت الزكاة على قول الوحوب» لأنه لم يتمكرن » والتاف قبل التمكن ي 
الزكاة . وموضع الحلاف في الاشية النصوبة إذا كانت سائمة في يد الالك 
والغاصب » فاك علفت في يد أحدها > عاد اننظر التقدم قرياً في إسامة اأغاصب 


۳ 


وعلفه هل يوان ؛ وزكاة الأحوال الاضية » إا تحب على قول الوجوب إذا لم 
تنقص الاشية عن التصاب عا تحب الزكاة » بأن كان فها وقص . أما إذا كانت 
نصاباً فقط » ومضت الأحوال › Lê‏ على هذا القول يا أو كانت في يده 


ومدت الخو ال ما مخرج منها زكاة » وسنذكره إن شاء الله تمالى . 


وح 


و كان له أربعون شاة» فضت واحدة »2 ثم وجدها») إن قانا : لا زكاة 
في الضال » استأنف الحول» سواء وجدها قبل تام الجول أو بعده » فان أوحتاها 
ف الضال ووحدها قبل تام الحول » بى » وإك وحدها عده زكى الآر مین . 


َع 
أو دفن ماله عو ضع ثم أسمه “ثم تذكثر » فبهذا ضالة » ذفيه الحلاف سوا دفن 


في داره أو ف غيرها 6 وقيل : یں الزكاة هنا قطماً أتقصيره 5 


م 
لو أسر الالك » وحيل ببنه وبين ماله » وجت الزكاة على المذهب » لنفوذ 
تصرفه . وقبل : فيه الحلاف ,ولو اشترى مالا زكوياً فل يقيضه حتى مغى حول 
في يد البائع » فالذهب وحوب اازكاة على الشتري » وبه قطم امور . وقيل : 
لات قا » لضعف اللاك . وقيل: فيه الحلاف في الغصوب» ولو رهن ماشية 


أو غيرها ٠ن‏ مو آل اازكاة» فالذهب وبه قم اخبور : وخوت اازكاة . وقيل: 


= £ — 
وحبان بناء على الغصوب لامتناع التصرف . والذي قله الور » تفريم على أن 
الدن لا عنم وحوب اازكاة » وهو الرا<م . وأنا فيه خلاف يأني قر یا إك شاء الله 
تعالى . وإذا أوجنا الزكاة ذ في الرهون » هن أبن بخرج ؟ فيه كلام يأني قيل 
زكاة الشرات . 


ل 

الدأن- التاش عل النير له أخوال : احدها : أن لايكون لازما ک : مال الكتابة 
فلا زكاة فيه . والثاني: أن ييكون لازما » وهو ماشية » فلا زكاة أيضاً . الثالك . 
أن يكون درام أو دانير » أو عروض تمارة »> فقولان . القدمم : لازكاة في 
الدن محال . والمحديد وهو الذهب الى <يح المشبور : و حوبا في الان على الخلة . 
وتفصيله : أنه إن تعذر الاستيفاء لإعار من عليه الان أو جحوده ولا نة » 
أو مطل » أو غبته © فهو كالمنموب تحب الزكاة على الذهب . وقيل : تحب في 
المطول » وف الدين على مليء غأ قطماً > ولا حن الاخراج ة قل حصوله قطماً» 
وإن لم يتعذر استيفاؤه » بأن کان على ملي* باذل » أو جاحد عليه ببنة » أو يعامه 
القاضي » وفلنا : بقفى بمهه » فن كان حال > وحبت الزكاة » دازم إخراحبا في 
الال . وإن كان مو حلا > فالمدهب أنه على القولين في الأصوب . وقيل : تحب 


الزكاة قطنا . وقيل : لا تحب قناءاً . فك اوجبناها الم يجب الاخراج حى يقبضه 
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ESEN E 


رح 
امال ا بعةد م أل 5 52 مةدور ' عليه لا نقطاع اجار 8 أو انقطاء حيرم ¢ 
٠. 33 5 (= ۰‏ 


فكااغصوب وما , 36 قعلما .9 کب الآخر ا 2 ق يسل اله م( وإن ؟ 


د 46 — 
مقدورأ عليه » وجب إخراج زكاته في الحال » ويخرجبا في بلد الال »2 فال 
أخرجبا في غيره » ففيه خلاف تقل الركاة . وهذا إذا كان الال مستقراً في بإدء 
فان كان سار » قال في و المدة » : لا يخرج زكاته حتى يصل إليه » فاذا وصل 
إليه » زكتى لا مفضى بلا خلاف . 


فصل 

إذا باع مالا زكوياً قبل عام الحول شرط الخيار» فم ال حول في مدة الخيار» 
أو اسطحا في مدة خيار الجلس قم فبا الحول » بي على أن ملك البيع في مدة 
الحيار لمن ؟ فان قلنا : للائع » فعليه زكاته » وإن قلنا : للهشتري » فلا زكاة على 
البائع» ويتدى* المشتري حوله من وقت الشراء . وإن قلنا : موقوف » فان تم البيع» 
كان للمشتري » وإلا فالبائم . وحم الحالين ماتقدم » هڪذا ذكره الخبور » وم 
يتعرضوا لكلاف بعد البناء الذكور . قال إمام الحرمين : إلا صاحب «١‏ التقريب » 
فانه قال: وجوب الزكاة على الشتري يمخراج على القولين في النسوب » بل أولى » 
لعدم استقرار الملك » وهكذا إذا كان الميار للبائع » أو لما . أما إذا كان المشتري 
ودد » وقلنا : اللك له » فملكه ملك زكاة بلا خلاف» لكال ملكه وتصرفه . 
وعلى قياس هذه الطربقة يري الحلاف في حانب البائع أيفاً إذا قلنا : اللك له 
وكان الخيار للمشكري . 


الروضة ج /؟- م /م١‏ 


دجوا 


اللقطة في السنة الأولى ؛ بأقية على ملك امالك » فلا زكاة فيا على اللتقط . 
وي و<وجا على الالك الحلاف في النصوب والضالك » ثم إن روا 
فهكذا الي ٤‏ جميع السنين » وإن عرءفهاء بني حك انزكاة على أن اللتقط » متى 
اث اللقطة ؟ عضي سنة التمريف » أم باختيار التماك » أم بالتصرف؟ فيه خلاف يأني 
في موضمه إن شاء الله تعالى » فان قانا : عاك باتقضائها » فلا زكاة على امالك » 
وف وجوما على اللتقط وجاك . وإن قلنا : اث باختيار التملاك وهو الذهب » 
نظر > إن لم يتملكبا > في باقية على ملك الالاك . وفي وجوب اازكاة عليه 
طريقان . اصح على قولين : كالسنة الأولى . وااثاني : لا زكاة قطبا » اتسلط 
اللتقط علا . وإن تلكا اللتقط ؛ لم تحب زكاتها على امالك » لكنه نستحق قيمتها 
على الملتقط ؛ فني وجوب زكة القيمة عليه خلاف من وجبين . أحدها : كونها 
ديا . والثاني : كونها مالا ضالاً . ثم اللتقط مدبون بالقيمة » فانم يلك غيرهاء 
في وجوب ازكاة عليه الحلاف الذي نذكر ه إن شاء الله الى أن الان هل 
عنع وحوب اازكاة ؟ وإن ملك غيرها وما بتي بالقيمة » وجبت اازكاة على الأصح . 
وإن قانا : علاك بالتصرف ولم يتصرف » كه م إذا لم يتملك » وقلنا : لامك 
مذ ْ 

واعم أن اللتقط لو وجد اللا بعد تكبا » فرد القطة إليه : تمين عليه 
القبول» وي تمكن امالك من استردادها قبراً ؛ وحبان » وهذا بوجي أن تكون 
القيمة الواحة معرضة لاسقوط » وحينئذ لا يعد التردد في امتناع الزكاة » وإن 
قانا : الان يمنع اازكاة كالتردد في وجوب اازكاة على اللتقط مم <l‏ 3 


الكة © لكؤنه عرسا وال 
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فصل 
الان هل منم وجوب الزكاة ؟ فيه ثلائة أقوال . أظبرها » وهو الذهب 
والنصوص في أكثر الكتب الجديدة : لا ينع » والثاني : بمنع » قاله في القدم » 
واختلاف المراقيين » والثالك : يمنع في الأموال الاطنة » وهي الذهب والفضة » 
وعروض التحارة › ولا يمنم في الظاهرة » وهي الماشية » والزرع » والثمر» والمعدث» 
لن هذه نامية بنفسبا » وهذا الملاف جار » سواء كان الان حالاً » أو مجلا 


وسواء كان من جنس الال » أم لا » هذا هو الذهب »2 وقيل : إن قلنا : يملع( 


عند اتحاد الجنس » فند اختلافه واحَان . فاذا قلنا : الان يمنع» فأحاطت بالرجل 
ديون ا عليه القاضي © فله لائة_أحوال . أحدها : أن تحجر عليه ويفرق 
ماله بين الغرماء » فيزول ملكه ولا زكاة » والثاني : أن يعين لكل غرم شت 
من ملكه » ويمكتهم من أخذه » فحال الحول قبل أخذم » فالذهب الذي قطم 
به امور : لازكاة عليه أيضاً » لضعف ملكه » وقيل : فيه خلاف الخصوب › 
وت القطة في السنة الثانية » قله القفال . الثالث : أن لا يفركق ماله » 
ولا يمين لكل واحد شيا » ويحول الحول في دوام الحجر/» فني وجوب الزكاة 
ثلائة طرق . أصحبا ! أنه على الملاف ني النصوب »© والثاني“: القطم بالوجوب» 
والثااث : القطم بالوجوب في الواني > لأن المحر لا يؤثر في ناما . وأما الذهب 


والفضة » فملى الملاف » لأن غاءها بالتصرف وهو ممنوع منه. 


ري 


إذا قلنا : الان يمنع الزكاة » فني علته وحبان . حم : فمف ملك المديون» 


AA —‏ — 
والثاني : أن مستحق اندن تلزمه الزكاة . فلو أوجناها على الدون أيضأ » أدى 
ظ ذلك 2 تثنية ازكاة في الال الواحد. . ويتفرع على الوجبين مسائل . 
: لو كان مستحق الدن تمن لا زكاة عليه كالذمي » فملى الوجه 
الأول 0 الثاني: تجب . 
الثانية : لو كان الدن حيوانا » بأن ملك أربسين شاة سائّة © وعليه 
أر بعون شاة سلمأ » فى الأول لاتب 2 وعلى الثاني : تحب . ومثله : لو 
أنبتت أرضه نصابا من الحنطة » وعليه مثله سلا . 
الثالثة : أو ماث نصابا والدين الذي عليه دون نصاب » فعلى الأول : لا زكاة » 
وعلى الثاني : تحب » كذا أطلقوه ٠‏ .دادم : إذا لم ملك صاحب الان غيره من دن أو 
عين »فلو ملك مایم النصاب ؛ فمليه اأزكاة إعتبار هذا امال . وقطع الأكثرون في هذه 
الصورة عا يقتضيه الأول . ولو ملك بقدر الدن مما لا زكاة فيه كالمقار وغيره » وحمت 
الزكاة في النصاب الركوي على هذا القول أيضاً على المذهب » وقيل : لا تحب بناء 
على علة الاثنية . ولو زاد امال الزكوي على الدن 2 فان كان الفاضل نصابا » 
وجبت الزكاة فيه . وفي الباقي القولان » وإلا م تمب على هذا القول » لاني قدر 
الدن ولا في الفاضل . 


زئع 
ملك أربمين شاة » فاحتاج من برعاها » فحال الحول » فان استأحره يثاة 
معينة من الأربمين مختلطة بباقبا » وجب شاة عل الراعى »مها جر .من أرسين 
جزءا » والباقي على الستأحر . وإن كانت منفردة »> فلا زكاة على واحد منها . 
وإن استأحره بشاة في الذمة » فان كان للمستأحر مال آخر يفي ها 2 وجت 
الزكاة في في الأربعين © وإلا » فملى القولين في أن الان هل ينم وحوبها ؟ 


دوو( - 


زغ 

إذا ملك مالين زكويين كتصاب من الام » ونصاب من اأنقر » وعايه دن » 
نظر » إن م يكن ادن من جنس ما يلكه » قال في « التهذيب » : يوزع 
عل . فاك خص كل واحد ما ينقص به عن الاصاب © فلا زكاة على القول الذي 
تفرع عليه . وذكر أو القا سم الكرخي وصاحب « الشامل » أنه براعى الأغط 
الساكين »كا لو ملك مال آخر غير زكوي » صرفنا الدين إليه رعلة لحقهم . 
وحكى عن ان سريج ما يوافق هذا . وإن كان الدين من جنس أحد المالين . 
فان قلنا : الدين ينع الزكاة فا هو من غير جنسه » فالحيم ک) لولم يكن من 
جنس أحدها » وإلا اختص بالحنس . 
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إذا قلنا : الدين يمنع الزكاة » فسواء دين اله عز وجل» ودين الآدمي » فاو 

ملك نصاب ماشية أو غيرها » فنذر التصدق بهذا الال » أو بكذا من هذاالال» 
فضى الحول قبل التصدق » فطريقان . أصحها : القطع بمنع الزكاة » لتعلق النذر 
بمين الال . والثاني : أنه على الملاف في الدين . ولو قال : حملت هذا الال 
صدقة » أو هذه الأغنام ضحاا » أو لله 3 أن أضحي هذه الشاة » وقلنا : 
تتعين اتضحية هذه الصيغة » فالذهب : لا زكاة » وقيل : على الملاف . ولو نذر 
التصدق بأربمين من العم > أو بمائة درم ولم يضف إلى ما شيته ودراهمه > فان 
قلنا : دين الآدمي لا يمنع > فهذا أولى » وإلا » فوجبان. أصحبما : عند الامام 
لا بمنع > لأن هذا الدين لا مطالة به في الحال © فهو أضمف » ولآن النذر يشبه 


e» —‏ سس 


التبرعات » فان الناذر خير في ابتداء نذره » فالوجوب به أضعف . ولو وجب عليه 
الحج وتم ا حول على نصاب في ملكه » هل يكون وجوب المج دينا مانن من 
الزكاة ؟ حکه f>‏ دين النذر الذي تقدم . 


٠ 


4 

إذا قلنا : الدين لا يمنع الزكاة لمات قبل الأداء » واجتمع الدين واازكاة في 
تركته » ففيه ثلاثة أقوال . أظبرها : أن اازكاة تقدم كا تقدم في حال المياة » 
ثم يصرب الياقي إلى النرماء . والثاني : يقدم دين الآدمي ؛ كا يقدم القصاص 
على حد السرقة . والثالك : يستويان فيوزع عليه . وقيل : تقاهم الزكاة التملقة 
بالمين قطماء» والقول في اجتّاع الكفارات وغيرها » فا يسترسل في الذمة مع 
حقوق الآدميين . وقد تكون الزكاة من هذا القبيل › بأن تاف ماله بسد 

الوجوب والامكان > ثم يموت وله مال » فان اأزكاة هنا متعلقة بالذمة . 


فلن 

إذا أحرز الناغون الننيمة » فينبني للامام أن يسجل قسمتها » ويكره له 
التأخير من غير عذر » فاذا قم فكل من أصابه مال زكوي وهو نصاب › أو 
بلغ مع غيره من ملكه نصابا » ابتدأ من حينئذ حوله » ولو تأخرت القسمة عذر 
أو غيره حولا > فان لم مختاروا التملك © فلا زكاة » لأنها غير ملوك لاناغين » أو 
ملوك ملكا في غابة من الضعف 2 سقط بالاعراض . وللامام في قسمتها أن 
بخص بعضهم عض الأفواع » أو بعض الأعيان إن اتحد النوع » ولا جوز هذا في 
سائر القسم إلا بالتراضي» وإن اختاروا التملك» ومضى حول من وقت الاختيار» 
فان كانت الغنيمة أصنافا » فلا زكاة » سواء كانت ما تجب الزكاة في جيما أو بعضباء 


اع ااه س 


لان كل واحد لايدري ما يسده وک يصبه » وإن لم يكن إلاصنف زڪوي› 
وبلغ نصيب كل واحد نصابا » فملهم الزكاةء وإن بلغ يموع أنصبائهم تصاباً » 
وكانت ماشية » وجبت الزكاة وم خلطاء» وكذا لو كانت غيز ماشية وأثبتذا الخلطة 
فيه » ولو كانت أنصاؤم تتم بلحس أصاباً » فلا زكاة علهم » لأن الخلطة مع أهل 
اجس لاتثبت » لأنه لا زكاة فيه حال » لأنه لثير «مين » فأشه مال بيت الال» 
والساجد »2 والربط . هذا حك الننيمة على ما ذحكر. الخبور من المراقين » 
وال راساننين »> وهو الدهب © و وحه قطم به في « التهذيب » : أنه لا زكاة 
قبل إفراز امس حال » ووجه : أنه تحب اازكاة في حال عدم اختيار اللك »> 
وقال إمام الحرمين والنزالي : إن قلنا : الغنيمة لا تلاك قل القسمة » فلا زكاة » 
وإن قلنا : تملك » ثلائة أوجه . أحدها : لا زكاة » لضعف ااك » وااثاني : تب » 
أوحود املك » وااثالك : إن كان فا مالاس E‏ فلا زكاة > وإلا وحت . 


صل 

إذا أصدقها أر بعين شاة ساعة بأعبانها > أزمبا اازكاة إذا 3 دوها من بوم 
الإصداق » سواء دحل بها > أم لډ وسواء قبضتها » أم لاء وي قول رج : أنه 
إذا لم يدخل ا » فحكه f‏ الأحرة »كا سيأتي في الفصل الذي بعد هذا إن 
شاء الله تعالى » ولنا وحه : أنها مالم تقضها » لا زكاة علباء ولا على الزوج» تفريماً 
على أن الصداق مضمون مان المقد » فيكون على الملاف في البيع قبل القبض » 
والذهب : القطم بالوجوب علا مطلقأ » فلو طلقبا قل الدخول › نظر © فان كان 
قل الحول » عاد نصفما(“ إلى ازوج . فان يكن متميزا » فيا خايطاك » لہا عند 
نصف شاة » وإن طلق بعد م الحول © ففيه ثلاثة أحوال . 


. أي : نصف الأربمين‎ )١( 


س ۵ س 


أحدها : أن يكون قد أخرجت الزكاة من نفس الاشية © ففها يرجم به 
اأزوج ثلاثة أقوال ٠‏ أحدها : نصف اخلة ‏ فان تساوت قيمة العم » أخذ منها 
عشرين »© وإن اختلفت »© أخذ النصف بالقيمة »> وااثاني : نصف الننم الباقية » 
ونصف قيمة الثاة الخرجة › والثالث : أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني 
وبين أن بترت ايع ويرجع بنصف القيمة . 
وت : أصحه : الثاني » كذا صححه جماعة » منهم الرافمي في كتاب و الصداق». 
واشاعر 
الحال الثاني : أن يكون أخرحبا من موضع آخر » قال العراقيون وغيرم : 
بأخذ نصف الأربمين » وقال الصيدلاني وحماعة : فيه وجبان . أحدها : هذا 
والثاني : يرحع إلى نصف القيمة . 
الال الثالث : أن لا بخرحبا أصلاً . فالذهب : أن نصف الأربمين يمود 
إلى اازوح شائعاً » فاذا جاء الساعي وأخذ من عيها شاة » رجع اازوج علا 
بشصف قيمتها . 


فصل 

إذا أجر دارا أر بع سنين بمائة دينار معحلة وقضبها »2 في حكيفية إخراج 
زكتها قولان . أحدها : يازمه عند تام السنة الأولى زكاة جيم الائة» لأن ملك 
تام » وهذا هو الراجح عند صاحي « الهذب » و الشامل » » والثاني وهو الراجح 
عند الّبور : لا بازمه عند تام كل سنة إلا زكاة القدر الذي استقر ملكه عليه 
فاذا قلنا بالثاني » أخرج عند تام السنة الأولى زكاة ربع الائة » وهو خمسة أثمان 
دينار » فاذا مضت الدنة الثانية » فقد استقر ملكه على حمسين ديناراً سنتين ©» 
فعليه زكاتها للسنتين » وهي ديناران ونصف » لكنه أخرج في السنة الأولى خمسة 


عم 


أمان دينار » فسقط وبحب الباقى » وهو دينار وسبعة أثمان » فاذا مضت السنة 
الثالثة » استقر ملكه على خمسة 58 ديناراً ثلاث سنين » وزكاتها فها خمسة دنانير 
وخمسة أثمان دينار » أخرج منها في السنتين دينارين ونصفاً » فيخرج الباقي » فاذا 
مضت الرابعة » استقر ملكه على الائة أربع سنين » وزكاتها فما عشرة دنانير » أخرج 
مها خمسة وخمسة أمان » فبخرج الباقي » هذا إذا أخرج من غير الائة » فان أخرج 
منها واجب السنة الأول > فمند تام الثانية مخرج زكاة الجسة والعشرين الأولى 
صوق ما أخرج في السنة الأولى » وزكاة خمسة وعشرين أخرى لستين » وعند 
الثالثة والرابمة » يقاس با ذكرناه » وأما إذا قلنا بالقول الأول » فانه مخرج عند 
نام السنة الأولى زكاة الائة » وكذلك كل سنة إن أخرج من غيرها » فان أخرج 
من عينها » زكى كل سنة ما بتي . واختلف المراقيون في هذين القرلين » فقال 
القاضي أبو الطيب وطائفة : ها في نفس الوجوب » وقال أبو حامد وشيعته : 
الوجوب ثابت قطما » وإن القولان في كيفية الاخراج» وهذا مقتضى كلام الأ كثرين . 

وصورة السألة : إذا كانت أحرة السنتين متساوة » فان تفاوتت » زاد القدر 
E ET‏ العامة 
السألة فا إذا كانت الائة في الذمة ثم نقدهاء أو فما إذا كانت الاجارة عائة معينة» 
أم لا فرق ؟ 

الحواب » أن كلام نقلة الذهب يشمل الالتين > ولم أر فيا نصأ وتفصيلاً 
إلا في فتاوي القاضي حسين » فانه قال في الحالة الأولى : الظاهى أنه جب زكاة 
كل المائة » إذا حال الحول» لأن ملكه مستقر على ما أخذ» حتى لو الهدمت الدار» 
لا يازمه رد القبوض » بل له رد مثله » وفي المالة الثانية »قال f:‏ الزكاة حم 
ابيع قبل القبض » لأنه معر'ض لأن يمود إلى الستأجر بانفساخ الإجارة » وبال 
الصورة الثانية أحق بالحلاف من الأولى » وما ذكره القاضي اختيار للوجوب 
في الحالتين جي . 


د ي س 


إذا باع شيا بنصاب من النقد وقضه » ولم يقيض الشتري ايع موي حال 
الحول » فبل يجب على البائع إخراج الزكاة ؟ فيه القولان في الأحرة » لأذااثمن 
قل قيض الميع غير مستقر » وخر جوا على القولين أيفاً إذا ماأسر نصاباً في 


رة أو غيرها » وحال الحول وف الس فيه» وقلنا :إن" تعدر الل فيه ؛ وحب 


ل سے 


أنفساخ العقد »> وإ قلنا : يوجب الخيار © فعليه إخراج اازكاة قي 


ر 
أوضى لإنسان شصات ¢ ومات اأوصى ¢ وەدى حول من وقت موه قل 
القول »2 إن قلنا : اللاك في الوصية صل الوت » فعلى الوص له الزكاة » ولايضر 
كونه يرتد بر ده » وإن قلنا : بحصل «القبول» فلا زكاة عليه . ثم إن أبقيناء على 
ملك الوصي » فلا زكاة ع أحد » وإن قانا : إنه لاوارث فمل تلزمه اأزكاة ؟ وحباك. 
ا : لا ء وإن قلنا : موقوف » فقبل » بان أنه ملكه بالوت » ولا زكاة عليه على 
الاصح » لمدم استقرار ملكة 5 


اسب 
اراي ار :اة 


وهو واجب على الفور بعد التمكن » ثم الأداء يفتقر إلى فمل ونية . أما 
الفعل > لائة أضرب . 


— ٠0 


أحدها : أن يرق امالك بنفسه» وهو جائز في الأموال الباطنة »وهي الذهب» 
والفضة » وعروض التحارة »> والركاز » وزكاة الفطر . 

n 3‏ وف زكاة الفطر وحه ؛ أنها من الأموال الظاهرة » حكاه ي «الياك » 
ونقله ٤‏ « الحاوي » عن الأأصحاب مطلقاً ¢ واختار اا باطنة وهو ظاهص ص 
الشافمي وهو الذهي : ار | 

وأما الأموال الظاهرة » وهي الموائي »> والشرات © والعادن » ففي جواز 
تفريقبا بنفسه قولان . أظبرها وهو الحديد : جوز» والقدم : لا جوز » بل حب 
صرفها إلى الامام إن كان عادلاً » فان كان جائراً » فوجبان. أحدها : جوز ولايجب» 
وأصحها : يجب الصرف إليه لنفاذ حكه وعدم انمزاله » وعلى هذا القول : لوفرق 
نفسه لم تحسب » وعليه أن يؤخر ما دام رجو محيء الساعي » فاذا أيس» فرق بنفسه . 

الضرب الثاني : أن يصرف إلى الامام وهو جار . 

الذالث : أن يوكل في الصرف إلى الامام » أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز 
التفرقة بنفسه » وهو جار . وأما أفضل هذه الأضرب » فتفرقته بنفسه أفضل من 
التوكيل بلا خلاف » لن ااوكيل قد بخون » فلا سقط الفرض عن الوكل » وأما 
الأفضل من الضربين الآخرين » فان كانت الأموال باطنة » فوجبان . أصحها عند 
جور الأصحاب من العراقبين وغيرم » وبه قطع الصيدلاني : الدفم إلى الامام 
أفضل » لا نه بتيقن سقوط الفرض به » مخلاف تفرقته بنفسه » فانه قد يدفم إلى غير 
مستحق » والثاني : بنفسه أفضل » لأنه أوثق › ولياشر السادة » وليخص الأقارب 
والحيران والأحق ٠‏ وإن كانت الأموال ظاهرة » فالصرف إلى الامام أفضل قطمآء 
هذأ هو إالمذهب ؛ وبه قم الور > وطر “د الغزالي فيه الحلاف . ثم حيث قلنا: 
الصرف إلى الامام أولى » فذاك إذا كان عادلاً » فان كان جار » ذوجبان . 
أحدها : أنه كالمادل » وأصحما : التفريق بنفسه أفضل > ولنا وجه : أنه لاجوز 


ء٠‏ سس 


قلت : والدفم إلى الامام أفضل من الوكيل قطماً » صرح به صاحب و الحاوي » 
ووجبه على ما تقدم . داشأعر 
ولو طلب الامام زكاة الأموال الظاهرة > وجب التسلم إليه بلا خلاف» بذلا 
لاطاعة » فان 5 الامام » وإن أجابوا إلى إخراسما بأنفسبم » فان لم بطلا 
الامام وم يأت ى » اح رها رب الال مادام برجو محيء ااساعي » فاذ! ايس . 
فرف بافسه » نص الكافعي . ون الأصحاب من قال : هذا تفريم على حواز 
تفرقته بنفسه » ومنهم من قال : هذا جائز على القواين » صيانة لحق الستحقين عن 
التأخير » ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالباً » صدق رب الال بيمينه » واليمين 
واحة » أو مستحبة ؟ وحبان . فان قلنا : واححة» فتكل » أخذت منه اازكاة لا بالنكول» 
بل لأنها كانت واجة والأصل بقاؤها . 


فشتك : الأصح أرن اليمين مستحة . واشأعر 


وأما الأموال الباطنة » فقال الماوردي : ليس لاولاة نظر في زكاتها » وأريامها 

اخ ا » فان بذلوها طوعاً » قلا الوالي » فان علم الامام من رجل أنه لا يؤديها 

بنفسه »© فل له أن يقول : إما أن تدفع بنفسك» وإما أن تدفع إل“ حتى أفرق؟ 
فيه وحبان ران في الطالية بالنذور والكفارات 

قلت : : الأصح وحوب هذا القول إزالة لهنكر > ولو طاب الساعي زيادة على 

الواحب » لا يازم تلك الزيادة » وهل تجوز الامتناع من دف الواحب أت ده » 


م لا جوز خوفاً من مخالفة ولاة الام ؟ وحبان . اوس : الثاني . وانتا عل 

وأما النية » فواحة قم > وهل تتعين بلقلل » أم يقوم اأتقلق اللسان 
مقامها ؟ فيه طر قان . أحدها عار العادات »› وأشبرها على وحبين » 
وقيل : على قولين . أصحبا : تتمين » والثاني : يتخير بين القلب» والاقتصار على 
اللسان . ثم صفة النية أن ينوي : هذا فرض زكاة مالي » أو فرض صدقة مالي » 


ف ۰¥ 0-27 


أو زكاة مالي الفروضة » أو الصدقة الفروضة » ولا يكن التعرض لفرض الال » 


لان ذلك قد يكون كفارة ونذراً » ولا یکن مطلق الصدقة على الأصح ؛ وأو 
وی کا دون ار ا عل ال وف وشباة چ و رع الط 
فقط » وهذا ضعيف » فان الظبر قد تقم نفلا » ولا تقع اازكاة إلا فرضاً» ولاجب 
تعيين الال الزكتى »2 فلو ملك مائتي درم حاضرة» ومائتين غائية » فأخرج عشرة 
بلا تين » حاز » وكذا او ملك اران شاة وحمسة أبعرة فأخرج شاتين بلا 
تميين » أجزأه » ولو أخرج +سة درام مطلقاً » ثم بان تلف أحد الالين » أو تاف 
أحدها بعد الاخراج » فله أن يجمل الخرج عن الاقي » فلو عبن ملا »لم يتصرف 
إلى غيره » كم لو أخرج المسة عن الغائبٍ » فان تالفاً » لم يكن له صرفه إلى 
الحاضر على الأصح ٠‏ ولو قال : هذه عن مالي النائب »> إن كان اقيا » فان تالفاً» 
ل يكن له صرفه إلى الحاضر على الأصح ؛ ولو قال : هذه عن ااغائٍ » فان كان 
تالفاً » فبي صدقة » أو قل : إن كان الغائب باقاً » فذه زكاته » وإلا في صدقة» 
حاو ع لان هذه صفة إخراج زكاة الغائب لو اقتصر على زكاة اافائب » حتى أو 
بان تالف لا جوز له الاسترداد إلا إذا صرح فقال : هذه عن مالي الغائي » فان بان 
الفا امترددتها + الست هذه السورة E‏ لو أخرج الخسة فقال : إن كان موارئي 
مات وورثت ماله » فېذه زكاته » فان أنه ورثه » لا بحسب الخرج زكاة » لأأن 
الأصل عدم الإرث » وهنا الأصل بقاء امال » والتردد اعتضد بالأصل » ونظيره أن 
يقول في آخر رمضان : أصوم غداًء إن كان من رمضان » يصح › ولو قال في 
أوله : أصوم غدا » إن كان من رمضان»ءلم بمزئه » وهو نظير مسألة الإرث . أما 
إذا قال : هذه زكاة الغائب » فان كان تالف فمن الحاضر » فالذهب الذي قطع به 
امور : إن كان الغائب باقاً » وقم عنه » وإلا وقم عن الحاضر » ولا يضر التردد » 
لآن التسيين ليس بشرط » حتى لوقال : هذه عن الحاضر أو الفائب»؛ أجزأه» 
وعليه حّسة للآخر . مخلاف مالو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان دخل › وإلا 


— A — 

فمن الفاثنة » لا تجزئه » لأن التعبين شرط »› وعن صاحب « التقريب» تردد في إجراله 
عن الحاضر » ولو قال : هذه عن النائب إن كان باق » وإلا فمن الحاضر » أو 
هي صدقة » وكان الغائب تالف »لم يقع عن الحاضر » ك) قال الشافمي رحمه الله : 
لو قال : إن كان مالي الغائب سالا فهذه زكاته » أو نافلة وكان سالا » لم مجزله » 
لأنه لم بخلص القصد عن الفرض »2 وقولنا في هذه السائل : مال غاب »© يتصور 
إذا كان غاثا في بلر آخر » وحوئزنا نقل الصدقة »أو ممه في اللد وهو غالب 

عن محلسه . 


نو 

إذا ناب في إخراج اازكاة عن امالك غيره » فله صور . 

مها : نيابة الولي عن الصي والجنون» فيجب عليه أن ينوي » قال القاضي 
ان كج : فاو دفع بلا نية ءلم بق بقع الوقم > وعليه الغمان . 

ومنبا : أن يتولى السلطان قم زكاة إنسان » وذلك بأن يدفمبا إلى السلطان 
طوعاً » أو يأخذها منه كرهاً › فان دفم طوعاً ونوى عند الدفم » كن » ولا تشترط 
نية السلطان عند التفريق » لآنه نائبٍ المساكين» فان لم ينو امالك » ونوي السلطان » 
أو لم ينو ؛ فوحبان . أحدها : تمزئه » وهو ظا نمه في « الختصر > وبه قطم 
كثير من المراقيين » والثاني : لا تجزئه » لأنه نائب امساكين » ولو دفع امالك إلى 
الساكين بلا نية » لم بجزئه » فكذا نائهم » وهذا الثاني هو الأسح عند القاضي 
أبي الطيب » وصاحي « البذب » و« التهذيب » وجمبور التأخرن » وحماوا 0 
الثافمي على المتنع : يجزئه الأخوذ وإن لم ينو . لكن نص في « الأم » 
جزله وإن لم ينو طائماأ كان أو كارهاً» وأما إذا أمتنم من دفم م 
منه السلطان كرهاً © ولا يأخذ إلا قدر اازكاة على الحديد » وقال في القديم : 
يأخذ مع الزكاة شطر ماله . 


— ۳4 

ت : الشبور © هو الحديد » والحديث الوارد في« سان أبي داود » وغيره 
ويأخذ شطر ماله » ضعفه الشافمي رحة الله عليه» وتقل أيضاً عن أهل العلم بالحديث 
أنهم لا شتو نه( وهدا الحواب هو الختار 5 وأما حواب من أحان من أصحانأ 
بأنه منسوخ » فضعيف » فاك النسخ حتاج إلى دليل » ولا قدرة لهم عليه هنا . 
واشأعم 

ثم إن نوی الممتنع حال الوذ مئه ٠‏ وات ذمته ظاهى] وناطتاً » ولا حاحةإل 
ية الاما م » وإلا فاك نوی الامام » أجزأه ي الظطاهي »ولا يطالب ثانا 4 وهل ګر 1 
باطناً ؟ وحبان أطي : زه كولي الصي » تقوم ننته مقام 05 لم يذو الامام» 
وا e‏ کک : أنه خب 0 
باطناً ¢ ٠‏ حب النية 7 الامام وإلا فوحباك . 56 ys‏ 
لا » للا باون الالك ف هو متعّد به . 

ومنہا : أن E‏ نه » فان نوی الوکل ل 
ونوى الوكيل عند الدفم إلى امسا كين » فو الآ كل »وإ م ينو واحد منها »أو 
ز' ل ينو الموكل » لم يزه » وإن نوى الوكل عند الدفع > ا ينو ااوكيل › 
فطريقان . أحدها : ااقطع بالحواز > وأصحم : أنه على الوجبين » فما إذا فراف 
بنفسه » هل ګز له تقدم اانية على التفرقة ؟ والأصح الإحزاء كالصوم للعسر »ولان 
القصد سد حاحة الفقير » وعلى هدا یکی نبة الموكل عند الدقم إلى الوكيل › 
وعلى الثاني : يشترط نة الوكيل عند الدفم. إلى السا كين » ولو وكل وكيلاً وفو“ض 
الثية إليه » حاز 2 كذا ذكر في و النباة » و «الوسيط ». 


)0:0( وهو ماروي عن ہز بن حكي عن أببه عن ددهء أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
فال :د فيا سائة إبل في أرببين بت لبون » ولا يفرق إبل عن حابيا ٠‏ من أعطاها مؤتجرآ ‏ لله 
أحرها > ومن مئعبا فا نا آخذوها رشطر ماله › عزهة هن عز مات رشا عر وحل اس لآل گر 2 


ي » رواه أحد » وأبو داود» والناني والجا ج ٠‏ وال قي » م رق ر سكل عق ا 


عن حده . 


57 


رز 


أو تصدق مجميع ماله وم ينو الزكاة » لم سقط عنه الزكاة . 


ينغي للامام أن يمث السعاة لأخذ اازكوات © والأموال ضربان »2 ما يمتبر 
فيه الحول » ومالا يمتبر » كالزرع والار » فهذا يعث السماة فيه لوقت وجوبه “وهو 
إدراك الار واشتداد المي . وأما الأول > فالحول مختلف في حق الناس » فينبغي 
للساعي أن يمين سرا فيأتهم فيه . واستحب الشافمي رحمه أل » أن يكون ذلك 
الشبر الحرم » صيفاً كان أو سُتاء » فانه أول السنة الشرعية . 
تمت : هذا الذي ذكرنا من تعيين الشبر على الاستحاب على الصحيح › 
وذيه وجه : لحب . ذكره صاحب الكتاب في آخر قم الصدقات . وانتدأعم 
وينغي أن يخرج قبل الحرم ليصلبم في أوله “ثم إذا جاءم » من تم حوله» 
أخذ ركاته > ومن لم يم » يستحب له أن يمل » فان لم يفعل » استناب من 
بأخذ زكاته » وإن شاء أخر إلى محيئه من قابل » فان وثق به » فوض التفريق 
إايه » ثم إن كانت الماشية ترد الاء » أخذ زكاتها على مياههم 5 ردها 
إلى البلدء ولا يازمه أن يتبع الراعي »> فان كان ارب الال ماءان » أ ممم 
عند أحدها» وإن اكتفت الاشية بالكلا في وقت الرييع » ولم ترد الاء » أخذ الزكاة 
في بوت أهلبا وأفنتهم . هذا لفظ الشافمي » ومقتضاه تجوز تكليفهم الرد إلى 
الآفنية . وقد صرح به الحاملي وغيره » وإذا أراد معرفة عددهاء فأخيره الالك» 


وكان ثقة » صدقه » وإلا عدها ©» والأول أن نجمع ف حظيرة أو نحوها > وشسس 


إا — 


على الاب خشة معترضة »> وساف لتخرج واحدة واحدة ©» وشت كل ساة إذا 
بلغت الضيق » فيقف الالك أو اه من جانب » والساعي أو اه من جاب ٠‏ 
وبيد كل واحد مہا قصيب يشيران به إلى كل اة > أو يصسان به ظبرها فهو 
أضيط » فا اختلفا دعك المد“ » فان کان الواحب تاف به 26 أعاد المد“ 


ر 


لستحب لاساعي أن يدعو ارب الال » ولا بتمين دعاة . واستحب الشافمى 
رحمه الله أن يقول . آحرك الله ف) أعطيت > وجبله لك طبوراً » وبارك 
لك فا أبقيت . ولنا وحه شاذ : أنه نجب الدعاء » حكاه الحناطي . وکا ستحب 
للساعي الدعاء » يتحص أيضاً لاساكين إذا فرق علبم امالك . قال الائة : وينني 
أن لا يقول : اللبى صل عليه » وإن ورد في الحديث » لأن الصلاة صارت مخصوصة 
في اسان السلف بال نبياء ساو ات الله عليهم وسلامه . وكا أن قولنا . عز“ وحل» 
ضار رعا اله تمالى . فك لا يقال : عمد عز“ وجل وإن كان عزيزا جليلا ؛ 
لا بقال : أبو بكر 2 أو علي" » صلى الله عليه » وإن صح المنى . وهل ذلك مكروه 
كراهة تنزيه » أم هو محرد ترك أدب ؟ فيه وجبان . الصحيح الأشهر : أنه مكرو.» 
لأنه شعار أهل البدع » وقد نهينا عن شارم . والكروه : هو ماورد فيه نمي 
مقعبود » ولا خلاف أنه جوز أن حمل غير الأنياء تما لهم » فيقال : اللهم صل 
على مهد » وعلى آل عمد » وأصحابه وأزواجه » وأتباعه » لأن السلف لم يمتنموا 
منه . وقد أمرنا به في التشبد وغيره . قال الثيخ أو عمد : والسلام في معنى 
الصلاة » فان الله تمالى قرن بنا » فلا يفرد به غاب غير الأنبياء . ولا بأس 
به على سبيل الخاطة للأحياء والأموات من الؤمنين » فيقال : سلام عليم . 


الروضة ج |۲ چ م١‏ 


1٢ =‏ لم 


ل : قوله : لا بأى به » لس مید » فانه مسنون للأحياء والأموات بلا شك » 
وهذه الصينة لا تستعمل في السنون» وكأنه أراد: : لا منع منه في الخاطة » بحلاف 
النية » وأما استحبابه في اللخاطة » ا 


امب 
تععيل ازام 

التعحيل جائز في الخلة » هذا هو الصواب امروف . وحكى الموفق أبو طاهر» 
عن أني عبيد بن حربوه من أسحابنا منع التمجيل » وليس بشيء2 ولا تفريع 
عليه . ثم مال الزكاة ضربان» متعلق بالحول» وغير متعلق . 

فالأول : يجوز تمجيل زكاته قبل الحول » ولا جوز قبل تام النصاب » 
في الزكاة المينبة . أما إذا اشترى عرضاً للتجارة » يساوي مائة درم » فمجل 
زكاة مائتين » وحال الحول وهو يساوي ماثتين © فيحزئه المحل عن الزكاة على 
الذهب 4 لان الاعتان فى البروض ا الحول © ول ملك أرسن كاه منارفة) 
فمجل شاة عازما أن 'بسمها حولاً » لم بقع عن الزكاة إذا أسامها » لن الماوفة 
لست مال زكاة » فهى م دون اانصاب . وإتما يمحل بعد انعقاد حول . فلو عحل 
زكاة عامين فصاعداً 1 حزئه عما عدا السنة الأول على الأصح عند الأكثرن . 
منهم معظم العراقيين وصاحب « النهذيب » وحملوا الحديث الوارد في تسلف صدقة 
عامين » مه من العياس عل السلف دفعتين . فان حوزنا مازاد » فذلاث إذا بقي 
معه في التحيل نصاب كاملل » بأن ملك ثنتين وأربمين » فمحل شاتين . فان لم بق 
نصاب كامل » بأن ملك إحدى واربعين » فمجل شاتين منها ؛ فوجبان . أصحي 
لا جوز 2 فان جوزنا صدقة عامين » فهل جوز أن ينوي تقدحم زكاة لاسنة الثانية 
على الأولى ؟ وحبان كتقدم صلاة الثانية على الأول في ال مجع في وقت الثانية . 


5 MF — 


حكاء أو الفضل بن عبدان . ولو ملك نصاباً فمحل زكاة نصابين › فاك كان 
اتحارة » بأن اشترى اتحارة عرضاً مائتين » فمجل زكاة أربمائة © فجاء الحول 
وهو يساوي أربمائة » أحزأه على الذهب . وقيل : في الاثتين اأزائدتين وجباك . 
فان کان زكاة عين » بأن ملك ماي درم » وتوقم حصول ممائتين من حبة أخرى» 
فمجل زكاة أربمائة > فحصل ما توقمه »> لم بمزئه ماأخرجه عن الحادث . وإن 
توقم حصوله من عين ما عنده» بأن ملك مائة وعشرين سا © فعجل شاتين ثم حدثت 
سخلة» أو ملك حمسا من الابل» فمحل شاتين » فلغت التوالد عشرا » فېل ګز له 
ما أخرجه عن النصاب ا الآن ؟ وحبان . أصحبها عند الأكثرن من 
المراقيين وغيرم : لا يمزئه. ولو عجل شاة عن أربمين » فولدت أربين » فلكت 
الأمات » فبل يحزئه ما أخرج من الخال ؟ وجبان . 
قلت : أصحبما: لا مزه . واناعم 

الضرب الثاني : مالا يتعلق و<وب الزكاة فيه امول » فمنه زكاة الفطر > 
فدوز تمحيلبا بعد دخول رمضان» هذا هو الصحيح . وفي وجه: جوز في أول 
بوم من رمضان »لامن أول ايلة. وي وجه : يجوز قبل رمضان . وأما زكاة 
الار » فتحب يدو" الصلاح > وزكاة اأزرع باشتداد المي . ولس الراد وحوب 
الأداء » بل المراد أن حق الفقراء» بشنت حينئذ » والإخراج يجب بعد الحفاف وتنقية 
الحوب . وإذا ثبت هذا » فالاخراج بعد مصير الرطب تمراً؛ والعنب زيساً» لس بتمجيل» 
بل هو واجب حيتئذ » ولا جوز التقدم قبل خروج الثمرة » وفيا بمده أوجه . 
المحيح : أنه جوز التعجيل بعد بدو" الصلاح لا قبله» والثاني : جوز قله من حين 
خروج الثمرة » والثالث : لا جوز قل الإفاف . وأما الزروع » فالاخراج بعد التنقية 
واحب ولس تمحيل » ولا جوز التعحيل قبل التسنل وانعقاد الب . وبعده » ثلاثة 
أوجه » الصحيح : جوازه بعد الاشتداد والادراك » ومنمه قله . والثاني : جوازه بد 
ااتسشل وانعقاد اف . والثالث : لا كجوز قل التنقية . 


عام — 


بتك 
عد الأثة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق الالية » ومالا يقدم » في 
هذا الاب . 
فنها: كفارة اليمين » والقتل > والظبار »> وحزاء الصيد» وه ڪور 
في أبوابها . 


ومنها: لاجوز للشيخ ارم » والحامل» والريض > تقدم الفدية على رمضان . 
ولا يجوز تقدم الأضحية على + النحر قطماً » ولا كفارة الوقاع في شمر رمضان 
على الأصح » ولو قال : إن شفى الله مريضي » فلله علي" عتق رقة » فأعتق قل 
الشفاء » لا محزئه على الأصم » ولا جوز تقدم زكاة المدن » والركاز على الحصول. 


فصل 
شرط كون العجل محزئأ » بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول » 
فلو ارتد» أو مات قل المول > نحسب عن الزكاة » وإن امت ستغى بالمدفوع إلبهء 


أو به ؛ وعال آخر 2م لەر © وإن استفی بغيره 2 لم نحسب عن الزكاة ¢ دإت 
عرض مانم » ثم زال وصار بصفة الاستحقاق عند تام الحول ءلم يضر على الأصح . 
ويشترط في الدافع بقاه إلى آخر الحول» بصفة من تجب عليه الزكاة » فلو ارتد 
وقلنا : الردة عنم وحوب الركاة “أو مات » أو تاف ی ماله › أو باعه ¢ أو 
تقص عن النصاب » لم يكن المجل زكاة » وإ أبقينا ملك المرتد » وجوئزنا 
إخراج الزكاة في حال الردة » أجزأء المجل » وهل نحسب في صورة الوت عن 
زكاة الوارث ؟ قال ت : إن قلنا القد.م : إن الوارث ينى على حول 
الوروث © أحزأء ٠‏ واإلا م بجر جزئه على الأصح © لأنه تمحيل قل ملك النصاب› 


۳۱۵ 5 
فان قلنا : بحسب فتعددت الورثة » ثبت e‏ اللطة بشم إن كان امال ماشية أو 
غير ماشية » وقانا : بشوت الخلطة فيه. فأما إن قلنا : لا يشت » ونقص نصيب 
كل واحد عن النصاب » أو اقتسموا » ونقص نصيب كل واحد عن النصاب » فينقطع 
الحول» ولا تجب الزكاة على الأصح . وعن صاحب « التقريب » وجه آخر : أنهم 

يرول كشخص واحد » وع الثاني : يصيرون كشخص واحد . 


رح 

إذا أخذ الامام من الالك قل أن يتم حوله مالا للمساكين © فله حالان . 

أحدها : يأخذه يحم الفرض ؛ فينظر » إن استقرضه بسؤال امسا کين » فهو 
من ضانهم 4 سدواء تاف ف يذه 6 أو يمك أن سامة ابم“ وهل يكون الامام 
طريقاً في الفمان » حتى يؤخذ منه ويرجم هو على المساكين» أم لا ؟ نظر » إن عام 
القرض أنه يستقرض لهسا كين بإذنهم ؟ لم يكن طريقاً على الأصح » وإن ن 
أنه يستقرض لنفسه ٠‏ أو للمساكين من غير سؤالهم » فله الرجوع على الامام » ثم 
الامام يقضيه من مال الصدقة » أو بحسيه عن زكاة القترض » وإذا أقرضه امالك 
امسا كين ابتداءَ من غير سؤالهم » تلف في يد الامام » ذلا ضمان على المساكين » 
ولاعلى الامام » لأنه وكيل الااك . ولو استقرض الامام بسؤال امالك والساكين 
جيماً » فل هو من ضمان الالك » أو السا كين ؛ و<بان يأني ببانهما في الحال 
الثاني إن شاء الله تعالى . ولو استقرض بغير سؤال امالك والساكين »2 نظر » إن 
استقرض ولا حاحة هم إى القرض »© وقم القرض للامام ؛ وعليه ضعانه من خالص 
ماله » سواء تاف في يده » أو دفمه إلى المساكين » ثم إن دفع إلهم متبرعأ » فلا 
رجوع »2 وإن أقرضهم » فقد أقرضهم مال نفسه » وإن کان استقرض هم ويم 
حاحة » وهلك في بده › فوحبان. أحدها : أنه من ضان السا كين » يقضيه الامام 


>< عفاد 

من مال الصدقة كلولي ' إذا استقرض لايتيم » فبلك في يده» يكون الفمان في مال اليتم» 
وأ : يكون الضمانمن‌خالص مال الامام » لآن المسا كين غير متعينين» وفهم أو أ كثرم 
أهلرسد › لا ولا عام » ولمذا لا جوز منع الصدقة عنم بلا عذر » ولا اأتصرف 
في ماهم التجارة > وما يجوز الاستقراض لمم بشرط سلامة الماقة » مخلاف اليتتم . فأما 
إن دفع ااستقرض إلهم ؛ فالفن علهم » والامام طريق » فاذا أخذ زكوات » والمدفوع 
إليه بصفة الاستحقاق » فله أن يقضيه من الزكوات › وله أن محسبه عن زكاة 
القرض »› وإ لم يكن الدفوع إأيه بصفة الاستحقاق عند تام حول الزكوات » 
م جز قضاؤه منها » بل بقغي من مال نفسه » ثم يرجم عل المدفوع إلبه إن وحد 
له مالا . 

الخال الثاني : أن يأخذ الامام امال ليحسه عن زكاة الأخوذ منه عند تام 
<وله » وفيه أربع مسائل كالقرض . ش 

إحداها : أن يأخذ بسؤال الساكين» فان دفع إلهم قبل الجول © وتم 
الحول وم بصفة الاستحقاق » والالك بصفة الوجوب » وقم الوقم > وإن خرجوا 
عن الاستحقاق » فملهم الضين » وعلى الالك الإخراج ثانا »> وإن نلف في يده 
قبل تام الحول بغير تفريط له » نظر » إن خرج امالك عن أن تجب عليه اازكاة » فله 
الضان على المسا كين ؛ وهل يكون الامام طريقاً ؟؛ وحبان »م في الاستقراض» 
وإلا فل يقع الخرج عن زكاته ؟ وحبان. أصحم : بقعم » وبه قطم في و الشامل » 
وه ااتتمة » ©» والثاني : لا » فعلى هذا له تضمين الساكين » وف تضمين 
الامام الوجبان» فان لم يكن لهسا كين مال » صرف الامام إذا اجتمعت اازكوات 
عنده ذلك القدر إلى قوم آخرن عن جبة الذي تسلف منه . 

المسألة الثانية : أن يتسلف بسؤال الالك » فان دفع إلى الساكين » وتم 
الحول وم بصفة الاستحقاق » وقع اموقم » وإلا رجع امالك على المساكين دون 
الامام > وإ تاف في بد الامام > لم يحجزى* الالك » سواء تلف بتفريط الامام » 


کا 


أو بغير تفربطه » كالتلف في يد الوكيل »© ثم إن تلف بتفريط الامام » فعليه 
ضمانه يولك » وإلا فلا ضمان عليه » ولا على المسا كين . 

الثالثة : أن يتسلف بسؤال امالك والمساكين جرمأ » فالأصح عند صاحب 
و الشامل » وال كثرن ۽ أنه من فان المبا كين .الاي :عن همان المالك:.. 

الرابعة : أن يتسلف بنير سؤال امالك والساكين » لما رأى من حاجتهم؛ 
فل تکون حاحتهم كسؤالحم ؟ وجبان. أصحى : لاء فملى هذا إن دفه إليم » 
وخرجوا عن الاستحقاق قبل تام الحول »> استرده الامام منم ودفعه إلى غيرم » 
وإن خرج الدافم عن أهلية الوجوب » استرده ورد إليه » فان لم يكن المدفوع 
إأيه مال » منه الامام من مال نفسه » فرط » أم لم يرط © وعلى امالك إخراج 
الزكاة انيا » وفي وجه ضيف : لاضمان على الامام . ثم الوجبان في تنزل 
الحاجة منزلة سؤالحم »ها في حق الالنين » أما إذا كنوا أطفالاً »> فينى على أن 
الصي تدفع إليه الزكاة من سهم الفقراء أو المساكين »© أم لا ؛ فان كان له من 
بازمه نفقته كأبيه وغيره » فالأصح أنه لا يدفم إليه » وإن لم يكن » فالصحيح 
أنه يدفع له إلى قيْمه ؛ والثاني : لا » لاستننائه بسهم من الغنيمة » فان جوازنا 
التصرف إليه » فاجة الأطفال كسؤال البالنين » فتسلف الامام الزكاة واستقراضه 
لهم » كاستقراض ققدم اليتم . هذا إذا كان الذي يلي أمرم الامام » فان كان ولا 
مقدماً على الامام » فحاجتهم كحاحة الالنين » لأن ذم من يسأل التساف لو كان 
صلاحهم فيه . أما إذا قلنا : لا يجوز الصرف إلى الصي » فلا تجي* هذه السألة 
في سبم الفقراء والساكين » وتجوز أن تجي* في سهم النارمين ونحوه . ثم في 
السائل كلها لو تلف المجل في يد الساعي أو الامام بمد تمام الحول »> سقطت 
الزكاة عن الالك » لأن الحصول في يدها بعد الحول » كلوصول إلى يد المساكين» 
كا لو أخذ بمد الحول » ثم إن فرط في الدفع إللهم » ضمن من مال نفسه لمم ؛ 
وإلا فلا ضإن على أحد » وليس من التفريط أن ينتظر انضام غيره إليه لقلته » 
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فانه لا جب تفريق كل قليل تحصل عنده » والراد بالساكين في هذه المسائل » 
أهل السہمين جيعاً »> ولس الراد جيع آحاد السنف » بل سؤال طائفة منهم 
وحاجتهم . 


فصل 

إذا دنع اازكاة المخلة إلى الفقير وقال : إنها ممجلة » فان عرض مانم » 
استرددت منك »2 فله الاسترداد إن عرض مانع » وإن اقتصر على قوله : هذه زكاة 
ممجلة » أو عل القابض ذلك » ولم يذكر الرجوع © فله الاسترداد على الأصح 
الذي قطم' به الجبور » وهذا إذا كان الدافع امالك . أما إذا دفعبها الامام » فلا حاجة 
إلى شرط الرجوع »© بل ثبت الاسترداد قطماً » ولو دقع امالك أو الامام > وم 
يتعرض التعجيل © ولا عل به القابض » فالذهب : أنه لا شوت الرحوع مطلقاً » 
وقيل : إن دفم الامام ثبت الرجوع » وإن دفم امالك فلا » وبه قطع جور 
المراقيين » وقيل : فها قولان . فان أثبتنا الرجوع » فقال امالك : قصدت بالدفوع 
التعجيل »2 وأنكر القابض »2 فالقول قول امالك مع بمينه » ولو ادعى امالك عام 
القابض التعجيل » فالقول قول القابض » وإذا قلنا : لا رجوع إذا لم يذكر 
التعجيل » ولم يلم القابض به » فتنازعا في ذحكر. » أو قلنا : يشترط في الرجوع 
التصريح به » فتنازءا فيه » فالقول قول السكين على الأصح مع يينه » وقول 
امالك على الثاني » وجري الوجبان في تنازع الامام والسكين إذا قلنا : الامام 
محتاج إلى الاشتراط . هذا كله إذا عرض مانم من استحقاقه الزكاة . أما إذا لم 
يعرض » فليس له الاسترداد بلا سبب »© لأنه تبرع بالتمجيل » فبو كن عجل ديا 
مؤحلاً لا ستردء , 


— ۹ 


فرع 
قال إمام الحرمين وغيره : لا حتاج مرج اازكاة إلى لفطل أصلاً » بل يكفيه 
دفمبا وهو ساكت » لأنها في حم دفم حق إلى مستحق . قال : وفي صدقة 
التطوع تردد » والظاهر الذي عمل به اناس كافة » أنه لا عتاج إلى الةظ أيضاً. 


ر 
إذا قال : هذه زكتي » أو صدقتي الةروضة » فاريقان . أحدها : آنه کج 
لو ذكر التعجيل » وم يذكر الرجوع © وأسحيا : کا لو م يذكر شتا أصلاً . 
وقطم المراقيون بأن الالك لا يترد » خلاف الامام . قلوا: ولو كان الطارىء موت 
السكين » هل للك أن يستخلف ورئته على نني الملل بأنها مسجلة ؟ وحبان . 


4 
من موانع العجل أن تكون زكاة تلف اانصاب »© فحيث يثبت الاسترداد 
هذا السبب » هل بشت إذا أتافه امالك »© أو أتلف منه ما نقص به النصاب لاير 
حاحة ؟ وحبان . أصحيما : يثبت » ولو أتلفه بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات » 
ثبت الرجوع قطماً . ظ 


- كك 


صل 

می ثبت الاسترداد » فان کان المحل تالفأ » فعليه ضإنه مثله إن کان مثليا» 
وإلا فقيمته » وتعتير قيمته يوم القيض على الأصح» وعلى الثاني : يوم التلف» والثالث: 
أقصى القم » خر“ جه إمام الرمين . فان مات القابض » فالضان في تركته » وإن كان 
إقيأ على حاله » استرده ودفعه أو مثله إلى المستحق إن بق بصفة الوحوب . وإن 
كان الدافع هو الامام » أخذه» وهل يصرفه إلى ا بغير إذك حديد من 
امالك ؟ وجان . أصحما وبه قطم في « التبذيب » : يجوز . وإن أخذ القيمة 
فېل جوز حرفا إلى الستحقين ؟ وجبان؛ لأن دفم القيمة لا يزىء » فان جوزناه 
وهو الأصح » في اتةاره إلى إذث حديد الوجبان » وإن حدثت فيه زبادة متصلة » 
كالسمن » والكبر » أخذه مع الزيادة » وإن كانت منفصلة » كلولد» واللبن » فاللذهب 
والذي قطع به اپور > ونص عليه الشافعي : أنه يأخذ الأصل بلا زيادة 
وقيل : وحبان . أصحم) : هذا . والثاني : يأخذه مع الزيادة » وإن كات 
ناقصاً » فېل له أرشه معه ؟ وحباك . الصحيح > وظاهر اأص : لا أرش له . 
والذهب : أن القابض يلك المجل . وفي وجه شاذ : أنه موقوف » فان عرض 
مانع » تبين عدم الملك » وإلا تين . فلو باعه القابض » ثم طرأ المانم » فان قانا با لمذهب : 
استمرت صحة البيع» وإلا تينا بطلانه . ولو كانت المين باقية» فأراد القابض رد بدهاء 
فان قلنا بالوقف > ازم ردها بعينها » وإن قلنا بالذهب »© في جواز الابدال الملاف 
في مثله في القرض بناءً علي أنه ملكه بالقبض أو بالتصرف , 
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المجل مضموم إلى ما عند امالك » نازل منزلة مالو كان في يده » فلو عجل شاة 
من أربمين » ثم حال ال مول »وم يطرأ ما نع » أجزاه ما عجل ؛ وكانت تلك الشاة 
منزلة الباقيات عنده . ولو عجل شاة عن مائة وعشرن» ثم ولدت واحدة» أو عن مائة » 
فولدت عشرن وبلغت غنمه «الحلة مائة وإحدى وءدسرن » ازمه شاة أخرى وإن كان 
القابض أتلف تلك العجلة . ولو عجل شاتين عن مائتين » ثم حدثت سخلة قبل الحول › 
فقد بلنت غنمة مائتين وواحدة بالمجلة » فمليه عند تام الحول شاة ثاائة » فلو 
كانت المحلة في هاتين الصورتين معلوفة » أو كان امالك اشتراها فأخرحبا » 
لزاني إن الملوفة والشتراة » لا يم بها النصاب © وإن جاز اخراجها 
عن الزكاة » ثم إن تم ا لجرل » والمحل على السلامة » أجزأه ما أخرج ؛ ثم في 
تقدر. إذا كان الاقي دون النصاب » بأن أخرج شاة من أربعين 2 وحباك . 
الصح.ح الذي قطم به الاسحاب : أن المحل منزل منزلة اباي في ملك الدافم حى 
يكل به النصاب وتحجزىء » وليس بات في ملكه <قيقة . وقال صاحب و التقر يب » : 
يقر كأن صاحب اللك لم بزل لينقضي الحول وفي مانكه نصاب . واستبعد إمام الحرمين 
هذا وقال : تصرف القابض نافد باليع والمة وغيرها» فكيف تقول بقاء ملك 
الدافم » وهذا الاستماد صحيح إن أراد صاحب د التقريب » بقاء ملكه 
حقيقة » وإ أراد ما قاله الأصحاب > فقوله صواب . أما إذا طرأ مانم من كون 
المحل زكاة 2 فينظر » إن كان احرج اهلا للوجوب وبقي في يده نصاب » ازمه 
الاخراج ثانا . وإن كان دون النصاب » فحيث لا يثيت الاسترداد لا زكاة » وكأنه 
تطوع بشاة قبل الحول . وحيث ثبت فاسترد » قال المراقيون : فيه ثلائة أوجه. 
أحدها : يستائف الحول » ولا ركاة للماضي » لنقص ملكة عن النصاب . وا'ثاني : 
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إن کان ماله نقداء زكاء لا مضى. وإن كان ماشية»فلاء لان السوم شرط في زكاة الماشية» 
وذلك متنع في الحيوان في الذمة . وأحا عندم : تحب الزكاة لا مضى مطلقا ء لأن الخرج 
كالاي في ملكه . وبهذا قطع في و التهذيب »2 بل افظه يقتضي وجوب الاخراج 
أني قبل الاسترداد إذا كان الخرج بعينه ايا في بد القابض . وقال صاحب 
« التقريب » : إذا استرد وقلنا : كأن ملكه زال » لم يزك لا مفى » وإت 
قلنا : یتین أن ملک لم بزل » زكتى لا مضى . قال إمام الحرمين : وعلى 
هذا التقدير الثاني : الشاة القبوضة حصلت المياولة بين الالك وبنها » فيجي' فا 
الحلاف في النصوب والجحود . وكلام المراقيين بشعر يحجريان الأوجه بعد تسام 
زوال اللك عن العحل . وكيف كان › فالأصح عند العم وحوب مجديد 
الزكاة لماضي . أما إذا كان الخرج تالف في يد القابض » فقد صار الضْإن دنا 
عليه » فان أوجنا تحديد الزكاة » إذا كان باقا » جاء هنا قولا وجوب الزكاة 
في الدن . هذا إذا كان ااردئ نقداً > فان كان ماسية لم تب الزكاة تحال » 
لأن الواجب على القابض القيمة » فلا يكل هنا نصاب الاشية . وقال أبو اسحاق : 
تقام القيمة مقام المين هنا » نظراً للمساكين » والصحيح : الأول . 
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أو عجل بنت مخاض عن حمس وعثشرين من الابل » فلفت بالتوالد ستا ؤثلاثين 
قل الحول» لم حزئه بنت الخاض معجلة وإن صارت بنت لبون في يد القابس › 
بل يستردها وخر جما ثانياً » أو بنت لبون أخرى . قال صاحب « ااتهذيب » لنفسه : 
فان كان الخرج تالف » والنتاج لم بزدد على أحد عشر 2 فل تكن إبله ستأ وثلاثين 
إلا احرج » وجب أن لابجب بنت لبون » لأا إنغا نجمل الخرج كالقائم إذا وقم 
مخسوباً عن الزكاة . أما اذا لم يقع'ء فلاء بل هو كبلاك بمض الال قبل الحول » 

وفيا قدمناه في الوجه الثالث عن العراقيين ما بنازع في هذا. 


YF — 


مار تأر اراق 


إذا تم حول الال الذي يشترط في زكاته الحول » وتمكن من الأداء» وجب 
على الفور كا قدمناه . فان أخر » عصى ودخل في غإانه . فلو تلف الال بعد ذلك 
زمه الضان > سواء تلف بعد مطالية الساعي أو الفقراء» أو قبل ذلك » ولو تاف 
بعد الحول وقل التمكن »ذلا شيء عليه . وإن أتافه للالك » ازمه الضبن . وإن 
أثلفه أجني > بي على ماسنذكر. إن شاء الله تمالى » أن اتمكن شرط في 
الوجوب » أو في الغمان » إن قلنا بالأول » فلا زكاة . وإن قلنا بالثافي» وقلنا: 
الزكاة تتعلق «الذمة » فلا زكاة »> وإ قلنا : تتملق بالعين » اتقل حق المستحقين 
إلى القيمة » ك إذا قتل السد الحاني أو الرهون » ينتقل الحق إلى القيمة . 


َع 


إمكان الأداء شرط في الضهن قط » وهل هو شرط في الوجوب أيفاً ؟ 
قولان . أظبرها : لس شرط ۰ والثاني : شرط كالصلاة والصوم واج › 
واحتحوا للأظبر بأنه لو تأخر الإمكان »2 فاتداً الحول الثاني » بحسب من تمام 
الأول »> لا من | حصول] الإمكان . 


َع 


الأوقاصس الي بين اأنصب »2 فيا قولان . أظبرها : أا عفو »2 والفرض 


د لف — 


يتملق بالنصاب خاصة »2 والثاني : بط الفرض علها وعلى النصاب » فاذا ملك 
تسماً من الابل » فى الأول » عليه شاة في خمس منهاء لا بسيهاء وعلى الثاني : 
الشاة واجة في الميع . قال إمام الحرمين : الوحه عندي أن تكون الشاة متعلقة 
با جيع قطمأ » وأن القولين في أن الوقص إغا حمل وقلة لانصاب »كم تحمل الربح 
في القراض وقاة لرأس امال ©» وهذا الذي قاله حن » لكر المذهب المشبور 
ما قدمنأه . 
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لو تم الحول على حمس من الابل ‏ فتلف واحد قل التمحكن ؛ فلا زكاة 
اتالف » وأما الأربمة » فان قلنا : التمكن شرط في الوحوب » فلا شى* فباء وإن 
قلنا : لاضن فقط » وحب أونقة أخماس شاة . ولو تلف أريع > فعلى الأول : 
لاثي* » وعلى اأثاني : حب حمس شاة» ولو ملك ثلاثين من القر » فتاف حمس 
قل الامكان وبمد الحول »© فان قلنا ,الأول > فلا شى' © وإن قلنا بالثاني » وحب 
خسة اسداس تبيع » ولو 3 اجول على تسم من الابل » فتلف أربع قل التمكن» 
فان قانا : الامكان شرط لاو حوب ؛ قعاية ساة » وإ قلنا : للضاث والوقص عفو» 
فشاة أيضاً > وإن قانا : بنط » فالصحيح الذي قطع به الور : بحب خحمسة 
أتساع شاة » وقال أو إسحاق : يجب شاة كاملة . ولو كانت المسألة حالما » وتلفت 
حمس » فان قلنا : الإمكان شرط للوحوب » فلا شى »© وإن قلنا : للضإن » وقلنا : 
اأوقص عفنو » فأربعة أخماس شاة » وإك قلنا بالسط › فأربعة أتساع شأة ؛ ولاحجي' 
وجه أبي إسحاق . ولو ملك ثانين من الننم » فتاف بعد الحول وقل ااتمكن 
أربدون » فان قلنا : التمكن شرط لاوجوب » أو للفن والوقص عفو © فمليه 
شاة ».وإن قلنا : بالضان والبسط » فنصف شاة » وعلى وجه أبي إسحاق : شاة . 
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زر 

إمكان الأداء» لس الراد به مرد تمكنه من إخراج اازكاة © بل يعتبر معه 
وحوب الإخراج » وذلك بأن جتمع شرائطه . 

فنها : أن يكون الال حاضراً عنده » فان کان غاا » لم جب الاخراج 
من موضع آخر وإث حؤزنا نقل اأزكاة . 

وما : أن جد الصروف إلبه ©» وقد تقدم أن الأموال ظاهرة واطنة » 
فالباطنة يجوز صرف زكاتها إلى الساطان ونائيه » وحوز أن يفر'قها بنفسه» فيكو 
واجداً المصروف إليه » سواء وجد أهل السهن »أو الامام » أو نائبه » يذرقها » 
وأما الأموال الظاهرة » فكذلك إن حوزنا تفرقا بنفسه »© وإلا » فلا إمكان حى 
بجد الامام أو نائيه » وإذا وحد من يوز الصرف إليه » فأخر اطلب الأفضل» 
بأن وجد الامام أو تاه » فأخر ليفرق بنفسه حيث قلنا: إنه أفضل » أو وجد أهل 
السين» فأخر ليدفع إلى الامام أو نائيه» حيث قلنا : إنه أفضل » أو أخر لاتظار 
فلى هذا لو أخر قاف » كان ضامناً في الأصح .“قال إمام الحرمين : ااوحبان 
لم شرطان . أحدها : أن يظبر استحقاق الحاضرن » فان تردد في استحقاقهم فأخر 
ليتروى » جاز بلا خلاف » والثاني : أن لا يشتد ضرر الحاضرين وفاقتبم » فان 
تضرروا بالحوع » ل حز التأخير للقريب وشمه بلا خلاف » وفي هذا الشرط 
الثاني زظر »> فان إشاعرم لا يتعين عل هذا الشخصس ».ولا من هد ت و 
سس مال الزكاة .۰ 
فلت : هذا النظر ضعبف » أو باطل . م 

قال صاحب 2 اأتبديب 0 وغبره : وشترط ق إمكاك الأداء ان ا کون 


نلا شی مه من أ ديله أو دناه . 
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ضل 
في كيني تعلى, الزطة بالال 

فال الور : فيه قولان . القدحم : يتغلق بالذمة © والجديد الأظبر : بالمين » 
ويصير الساكين شركاء ارب الال في قدر الزكاة . هكذا صححه الخبور » وزاد 
آخرون قولاً ثلثأ : أنها تتملق بالمين تعلق الان بالرهون » وقولاً رابا : تتعلق 
إلعين تعلق الأرش برقة الحاني » وممن زاد القولين إمام الحرمين » والنزالي . 
وأما المراقيون ¢ والصيدلاني ( والرواني ¢ واخبور 0 فحملوا قول الذمة وملق 
الدن بالرهون شيثا واحدا » فقالوا : تتملق بالذمة » وامال مرتهن بها ء وجم صاحب 
التتمة € دن الطريقين ؛ فحكى وحبين ¢ ف أ إذا قلنا * تتعلق بالدمة »فبل 
المال خلاو » أم هو رهن ہا ؟ وإذا قلنا كتماق الرهن › إما قولاً برأسه » وإما 
بإلرهن ؟ وجبان » وكذا إذا قانا : كتعلق الأرش > فل يتعلق بالجيع › أم 
بقدرها ؟ فيه اأو<بان . قال إمام الحرءين : والتخصيص بقدر الزكاة هو الحق 
الذي قاله امور » وماعداه هفوة . هذا كله إذا كان الواحب من جنس الال . 
أما إذا كان من غيره » کالشاة الواحة في الابل » فطريقان . أحدها : القطم بتعلقها 
بالذمة » وأصحما : أنه على الخلاف السابق »© فعلى الاستئناف لا يختلف ؛ وعلى 
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إذا ع مال الزكاة بعد الحول قل إخراحبا © فان باع جيعه » فېل يصح 
ابيع في قدر الزكاة ؟ ينى على الأقوال . فان قلنا : الزكاة في الذمة والمال خاو 
مها » صح» وإن قلنا : مرهون » فقولان . أظبرهما عند المراقيين وغيرم : يصح 
أيضاء لأن هذه الملقة » ثبت بغير اختيار امالك » وليست لمين » فسومح فبا مما 
لا يسامح به في الرهن 2 وإن قلنا : بالشركة » فطريقان . أحدها : القطم بالبطلان» 
وحم وبه قطع أكثر المراقيين : في سحته قولان . أظبرها وبه قطم ساحب 
« التهذيب » وعامة التأخرين : الطلان » وإن قلنا : تمق الأرش » فق سعته 
القولان في بيع الحاني » فان سححناه » صار بالبيع ملتزماً للفداء » ومتى 5 
بالصحة في قدر الزكاة » ما سواه أولى » ومتى حكنا فيه بالبطلان » فل يطل فا 
سواه ؟ وأما على قول الشركة ففها سواه قولا تفريق الصفقة()» وإن قلنا : بالاستيئاق 
في الجيع » بطل البيع في الجيع © وإن قلنا : بالاستيئاق في قدر الزكاة © فف 
الزائد قولا تفريق الصفقة » وحيث منسا اليم © وكان الال ثمرة » فذلك قل 

الحرص » فأما بمده » فلا منع إن قلنا : احرص تضمين . 
والحاصل من جيع هذا الحلاف » ثلاثة أقوال. أحدها : الطلان في الجيع؛ 
والثاني : الصحة في الم » وأظبرها : الطلان في قدر اأزكاة » والصحة في 
الباق . فان صححنا البيع في الجيع » نظر » إن أدى البائم الزكاة من موضع 
آخر » فذلك » وإلا فللساعى أن يأخذ من عين الال من يد المشتري قدر اازكاة 
على جيع الأقوال بلا خلاف . فان أخذ» انفسخ البيع في قدر اأزكاة » وهل 
ينفسخ في الباقي ؟ فيه الحلاف في تفريق الصفقة في الدوام . فان قلنا : بنفسخ» 

. ففيه قولا تفر يق الصفقة‎ ٠ في نسخة الظاهرية : إن قلنا بالثركة‎ )١( 

الروضة ج /؟- م ٠١‏ 
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استرد الثمن » وإلا فله ايار إن كان جاهلاً » فان فسخ فذاك » وإن أجاز في 
الاقي » فيأخذه بقسطه من الثمن © أم بالجيع ؟ فيه قولان . أظيرها : بقسطهء 
ولو لم يأخذ الساعي الواجب منه * وم يؤد اللائع اازكاة من موضع آخر » فالأصح 
أن للشتري الليار إذا عل الحال » والثاني : لا خيار له . فان قلنا : بالأصح »> 
فأدى الائع الواجب من موضم آخر »> فل يسقط الخيار ؟ وحبان . الصحيح : 
أنه يسقط كا لو اشترى ممأ » فزال عببه قل ارد » فانه يسقط © والثقاني : 
لا سقط » لاحتال أن بخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا » فيرجع الساعي إلى عين 
الال » وجري الوجباتف فا إذا باع السيد الحاني ثم فداه »> هل يى للمشتري 
الخمار ؟ أما إذا أبطلنا اليع في قدر اازكاة » وسححنا.ه في الاقي » فللمشتري 
الحيار في فخ البيع في الباقي وإجازته » ولا يسقط خياره بأداء البائم الزكاة من 
موضع آخر ٠‏ وإذ أجاز فيجيز بقسطه © أم مجميع اثمن ؟ فيه القولان القدمان » 
وقطم بعض الأصحاب ۰ بأنه بحيز بيع في الوائي » والصحيح الأول . هذا 
كله إذا باع جميع الال © فان باع بعضه » فان لم بيق قدر الزكاة » فبو م أو باع 
الجيع » وإن بتي قدر الزكاة > إما بنية صرفه إلى الزكاة » وإما بغيرها » فان 
فر“عنا على قول الشركة > فني صحة البيع وجهان . قال ان الصباغ : أقيسه : 
الطلان » وها مبنيان على كيفية بوت الشركة » وفبا وجبان. أحدها : أن الزكاة 
شائمة في الجيم» متملقة بكل واحدة من الثياء بالقسط » وااثاني : أن محل الاستحقاق 
قدر الواجب »2 ويتمين بالإخراج . أما إذا فرعنا على قول الرهن ٠‏ فينى على أن 
الجيع مرهون » أم قدر اازكاة فقط ؟ فملى الأول : لا يصح »2 وعلى الثاني : 
يصح » وإن فرعنا على تمدق الأرش » فان صححنا بيع الحاني » صح هذا اي 
وإلا » فالتفريع » كالتفريع على قول الرهن » وجميع ما ذكرناء هو في بيع الال 
الذي تحب الزكاة في عينه . فأما بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة » فسيأتيفي 
بها إن شاء الله تعالى . 
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إذا ملك أربعين سّاة» غال عاها الحول »© ولم مخرج زكتها حتى حال آخر » 

فان حدث ما في كل حول مخلة فصاعداً » فمليه لكل حول شاة بلا خلاف » 
وإلا فعليه شاة عن الحول الأول » وأما الثاني : فان قلنا : تجب الزكاة في الذمة» 
وكان لك سوى الاثم ما يني بشاة » وجب شّاة لاحول الثاني » وإن لم علك شا 
غير النصاب » ينى على أن الدن ينعم وجوب اازكاة » أم لا ؟ إن قلنا: يمنمءلم 
يجب لحول الثاني شي » وإلا وحت شاة » وإن قلنا : تعلق العين تعلق ال ركه» 
م جب للحول الثاني شيء » لأن الساكين ملكوا شاة نقص بها النصاب» ولاتجب 
زكاة الخلطة » لأن الساكين لا زكاة علهم » فخالطهم كخالطة امكانب والذعي» 
وإن قلنا : يتعلق بالمين تماق الرهن أو الأرش * قال إمام الحرمين : فهو كالتفريع 
على قول الذمة » وقال الصيدلاني ٠‏ هو كقول اأشركة » وقياس الذهب ماقاله 
الامام » لكن يجوز أن يفرض خلاف في وجوب الزكاة من جبة تسلط النير عليه» 
وإن قلنا : الدن لا يمنع الزكاة » وعلى هذا التقدير بحري الحلاف على قول الذمة» 
أيضاً . ولو ملك حساً وعشرين من الإبل حولين ولا نتاج » فان عدّقنا الزكاة بالذمة 
وقلنا : الان لا يمنا » أو کان له مال آخر بني ہا © فمليه بنتا مخاض » وإن 
قلنا : بالش رك » فمليه لاحول الأول بنت مخاض © واثاني : أربع شياه » وتفريع 
الأرش والرهن على قياس ماسبق . ولو ملك خمساً من الابل حولين بلا نتاج » 
i‏ كا في الصورتين السابقتين . لكن قد ذكرنا أن من الأصحاب من لم يشت 
قول الشركة إذا كان الواجب من غير جنس الأصل » فعلى هذا يكون الك في 
هذه الصورة مطلقاً » gh‏ في الأوايين » تفريماً على قول الذمة » والذهب وهو 
اختيار اازني : أنه لا فرق بين أن يكون الواحب من جنس الال أو من غيره» 
ولهذا يجوز لاساعي أن يع جزءا من الإبل في الشياه » فدل على تعلق الحق بعينها . 
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إذا رهن مال الزكاة » فتارة رهنه بمد تام الحول © وتارة قله » فان رهنه 
بعد الحول » فالقول في صحة الرهن في قدر الزكاة كالقول في صحة سمه » 
فيعود فيه حميع ماقدمناه » فاذا صححنا في قدر الزكاة > لمازاد أولى » وإن 
أبطلناه فيه » فالباقي “رتب على البيع . إن صححناء » فالرهن أولى » وإلا فقولا 
تفريق الصفقة في الرهن إذا جم حلالاً وحراماً > فاذا صححنا الرهن في ابيع 
فل يؤد الزكاة من موضع آخر ؛ فللساعي أخذها منه . فاذا أخذ» انفسخ الرهن 
فيه » وي الباقي الحلاف "م تقدم في البيمع » وإن أبطلناء في الجيع » أو في 
قدر الزكاة » وكان الرهن مشروط في بيمه » فني فساد اليع قولان » فان لم 
يفسد » فللمشتري الخيار » ولا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع آخر » أما إذا 
رهن قبل تمام الحول فم » ففي وجوب ازكاة خلاف قدمناه » والرهن 
لا يكون إلا بدن »6 وفي كون الدن مانم من اازكاة الملاف العروف » فان 
قلنا : الرهن لا ينع الزكاة » وقلنا : الدبن لا يمنع أيضاً »أو قلنا : يمنع » فكان 
له مال آخر بني بالدبن » وجبت ازكاة » وإلا فلا .ثم إن لم يمالك الراهن ماللً 
آخر » أخذت اازكاة من عين الرهون على الأصح » ولا تؤخذ منه على الثاني . 
فملى الأصح : أو كانت اازكاة من غير حنس الال » كااشاة من الإبل » بيع جزء 
من الال فيا » وقيل : الحلاف فا إذا كان الواحب من غير جنس الال » فارن 
كان من جنسه » أخذ من الرهون قطماً ‏ ثم إذا أخذت اازكاة من عين الرهون» 
فأيير الراهن بعد ذلك » فبل يؤخذ منه قدرها ليكون رهناً عند الرتهن ؟ إن علقنا 
الزكاة بالذمة » أخذ » وإلا فلا على الأسح . فاذا قلنا بالأخذ » وكان النصاب 
مثليا » أخذ الثل » وإلا فالقيمة على قاعدة الغرامات . أما إذا ملك مالا آخر » 
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فالذهب والذي قطع به الخبور : أن الزكاة تؤخذ من سائر أمواله » ولا تؤخذ 
من عين امرهون » وقال جماعة : تؤخذ من عينه إن علقناها بالعين » وهذا هو 
اقباس » ك لا جب على السيد فداء المرهون إذا جى . 


اسب 
زم العسمرات 


تحب الزكاة في الأقوات » وهي من الار : اانخل والمنب » ومن الحجوب : 
الحنطة والشعير » والأرز والعدس » والخص والباقلاء » والدخن والذرة » والاويياء 
والاش » والحرطإن وهو الخحلئّان . وأما ماسوى الأقوات ©» فلاتحب اازكاة في 
معظمبا بلا خلاف »2 وفي بعضبا خلاف . ثم لا زكاة فيه بلا خلاف : التين › 
والسفرجل » والحوخ » والتفاح » والحوز » واللوز » والرمان » وغيرها من 
الار » وكالقطن » والكتان » والسمم » والإسبيوش20© » وهو بزر القطوناء والثفاء 
وهو حب الرشاد » والكون» والكئزيرة ؛ واللطيخ » والقثاء » والسلق » والحزر» 
والقتبيط »> وحوما وزورها. ومنل الختلف فه : الزيتوك . فالحديد المشبور : 
لا زكاة فيه » والقدم : حب بدو صلاحه ٠‏ زهو نضحه واسوداده © ويعتير فيه 
النصاب عند الور > وخراج ابن القطان اعتار النصاب فيه وف سائر ما ختص 
القدم باجاب اازكاة فيه على قولين . 3 إن کان اازيتون نما لا جي منه اازيت» 
كالغدادي » أخرج رة زوا > و إن کان غا حي منه الزيت كالشامي » فثلاثة 
أوجه . الصحيح المنصوص في القدم : أنه إن شاء اازيت » وإن شاء الزيتون» 
والزيت أولى » والثاني : بتعين اازيت ء واثثالت : يتمين اأزيتون » بدليل أنه يعتبر 
التصاب بالزيتون دون الزيت بالاتفاق . 

)١(‏ في « الصاح » : الإسبيوش » بكسر الهمزة والباء مع کون ألسين بينها وضم الياء آخر 
الحروف » وسكنون ألواو ثم شين معجمة . 
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ومنها : الزعفران » والورس > وهو شجر رج شيا كالزعفران » فلا 
زكاة فيا على الحديد الشور » وقال في القدم : تحب إن صح الحديث في الورس . 
فان أوجنا فيه ¢ 9 فى الزعفر أن قولان » فان أوجنا فها» فالذهب : أنه لا يعتبر 
النصاب » بل تجب في القليل والكثير » وقيل : فيه قولان . 

ومنها : العسل » لا زكاة فيه على الحديد » وعلق القول فيه على القديم » وقطم 
أو حامد وغيره بني بنق الزكاة فيه قدياً وحديداً . فان أوجنا » فاعتبار النصاب کا مسق . 

ومنها : القرطم وهو حب المصفر > الحديد : لا زكاة فيه » والقدم : 
يجب . فملى هذاء الذهب” : اعتبار النصاب كسا المجوب > وف المصفر نفسه 
طريقان . قيل : كالقرطم » وقيل : لا تحب قط . 

ومنها : الترمس » الحديد : لازكاة فه » والقدم : : حب . 

وما : حب الفحل »> حكى ابن 5 2 وحوب الزكاة فيه على القدم » 
ول رة لغيره ٠.‏ 


زع 
لا يكني في وجوب الزكاة » كون الفى* متتات على الاطلاق » بل المتبر أن 
يقنات في ل الاختيار »© فقد بقتات العيء في حال الضرورة » فلا زكاة فيه» 
كالفث » وحب الحنظل » وسار بزور البرلة . واختلف في تفسير الفث » فقال 
الزني وطائفة : هو حب اتوك ؛ وهو الاشنان › وقال آخرون : هو حب 
اة أبس » يدفن فيلين قشره » فيزال ويطحن › ويخيز» تقتاته أعراب طبىء 
واعلم أن الأثة ضبطوا مامحب فيه الشر بقيدن . أحدها : أن يكون تون 
والثاني : أن يكون من جنس ما ينته الآدميون . قلوا : فان فقد الأول 6الإسبيوشء 
أو الثاني كالفث » أو كلوها كااثفاء » فلا زكاة »> وإنا يحتاج إلى ذكر القيدن من 
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أطلق القيد الأول . فأما من قيّده فقال : يكون قوت في حال الاختيار » فلا 
يحتاج إل الثاني » إذ ليس فا بستنت إلا ما يقتات اختياراً › واعتبر المراقيون 
مع القمدن » قبدن آخرن أحذها > أن يخر » والآخر : أن بيس » ولاحاحة 
١‏ ۳ * م - 


إل © فانهما لازمان لكل مقتات مستبت . 


فل 
الان دقن ف الكثر اث # وو ةه اوسن والوسق: تون صاعاً» والصاع: 
خسة أرطال وثلث بالبندادي . فالخمسة » هي ألف وستائة رطل البندادي “والأصح 
عند الآ كثرن : أن هذا اأقدر ديد > وقيل : تقريب . فعلى التقرب #تمل 
نقصان القليل كالرطلين » وحاول إمام المرمين ضبطه ققال : الأوسق : الأوقار ؛ 
والوقر القتصد : ثلاثمائة وعشرون رطلاً » فكل نقص أو وزع على الاوسق الجسة 
لم تمد منحطة عن حد الاعتدال » لا يضر » وإن عدت منحطة » ضر » وإن أشكل 
ا أن يقال : لا زكاة حتى ت#قق الكثرة » ومحتمل أن يقال : تحب لقاء 
الأوسن . قال : وهذا أظهر . ثم قال إمام المجرمين : الاعتبار فيا علقه الشرع 
بالصاع والد عقدار موزون يضاف إلى الصاع والمد » لا لما يحوي الد ونحوه ©» 
وذكر الروياني وغيره : أن الاعتبار بالكيل لا بالوزن » وهذا هو الصحيح . قال 
أو الماس الجرجاني : إلا العسل إذا أوحبنا فيه اازكاة » فالاعتبار فيه «الوزن» 
وتوسط صاحب ر اأمدة » فقال : هو على التحديد في الكيل › وعلى التقريب في 
الوزن ؛ وإِمًا قدرء الملماء الوزن استظباراً . 
قلت : الصحيح : اعتتار الكيل کا صححه » وبهدا قطع الدارمي » ؤصنف 
في هذه المسألة تصنيفاً » وسيأتي في إبضاحه زيادة في زكاة الفطر إن شاء الله 
تعالى » وهناك نذكر اللاف في قدر رطل بنداد » والأصح : أنه مائة ومان 
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وعشرون درها» وأربعة أسباع درم . فملى هذاء الأوسن الخسة بارطل الدمثتي : 
ثلاثمائة واثنان وأربمون رطلاً ونصف رطل وثلث رطل وسعاً أوقية . 


واشاعم 


فصل 

لا فرق بين ما تنته الأرض الماوكة والمستأجرة في وجوب الشر © فيحب 
على مستأجر الأرض الشر مع الأجرة » وحكذا يجب عليه الشر والمراج في 
الأرض الحراجية . قال أصحابنا : وتكون الأرض خراجية في صورتين . 

إحداها : أن يفتح الإمام بلدة قبراً > ويقسمبا بين الناغين »> ثم يمواضهم 
عنبا » ثم يقفها على السامين ويضرب علا خراجاً » م فمل عمر رضي الله عنه 
بسواد العراق على ماهو الصحيح فيه . 

الثانية : أن يفتح بلرة صلحا » على أن تكون الأرض امسامين » ويسكنها 
الكفار مخراج معلوم » فالأرض تكون فع للمسامين » والحراج عليها أجرة لاتسقط 
إسلاممم » وهكذا إذا انلى الكفار عن بلرة وقلنا : إن الأرض تصير وقفاً على 
مصالحء السلمين › يضرب عليها خراجا وده من يسكنا مسلا كان أو ذمياً . 
فأما إذا فتحت صلحاً ولم يشرط كون الأرض امسامين.» ولكن سكنوا فيها مخراج ؛ 
فېذا يسقط بالإسلام » فانه جزية 2 وأما اللاد التي فتحت قرا وقسمت بين 
الغاغين » وبقيت في أيديهم »> وكذا التي أسم أهلبا عليها » والأرض التي أحياها 
السلمون ».فكلها عشرية » وأخذ المراج منها ظل . 


سد وم — 


و42 

النواحي التي يؤخذ مها المراج » ولا يعرف كيف كان حالما في الأصل » 
حكى الشيخ أبو حامد عن نص الشافمي رحمة الله عليه : أنه يستدام الأخذ منهاء 
فانه يجوز أن يكون الذي فتحبا صنع بها کا صنع عمر رضي الله عنه بسواد المراق» 
والظاى : أن ماجرى لطول الدهى » حرى بحت . فان قيل : هل شت فیا 
> أرض السواد من امتناع البيع والرهن ؟ قيل : يجوز أن بقال : الظاهى في 
الأخذ ونه حقاً » وني الأبدي اللك » فلا نترك واحداً من الظاهرن › 
إلا بيقين ٠‏ 


و 6 

المراج الأخوذ ظلاً > لا يقوم مقام الشر » فان أخذه السلطان على أن 
يكون بدلا عن الشر » فبو كأخذ القيمة بالاجتباد » وني سقوط الفرض به 
وجبان . أحدها وبه قطم في و التتمة» : السقوط » فان لم يلغ قدر الشر» أخرج 
الاي » وذكر في ٠‏ الهاة » : أن بعض الصنفين حك قرياً من هذا عن أي 

زنك واستتعده 1 
ترس : الصحيح : السقوط » وهو ذسه في « الأم» وبه قطع جماهير الأسماب» 
كالشيخ آي حامد » والمحامق » والماوردي » والقاضي أبي الطيب » ومن التقدمين 


ان أبي هريرة » ومنمه أبو إسحاق ٠‏ واتاعطم 


كا 5 


فصسل 
مار البستان وغلّة القرية اللموقوقين على ااساجد » أو الرباطات » أو القناطر » 
أو الفقراء » أو المساكين » لا زكاة فبا » إذ لبس لما مالك مين » هذا هو 
المذهب الصحيح المشبور الذي قطع به اپور > ونقل ابن النذر عن الشافمي 
رحمه الله تعالى. وجوب اازكاة فيها . فأما الوقوف على جاعة مدرنين © فتقدم بيانه 
في باب الخلطة , 


تسسا 
ف الخال الي بعتم في بارغ المشر قري ارش 

إن كان نخلاً أو عنا » اعتبر تمر وزساً » فان کان رطا لا يتخذ منه 

تمر » فوجبان . أصحها : بوسق رطأ » والثاني : يعتبر بحالة الحفاف » وعلى هذا 
وحبان . أحدها : يبر بنفسه بلوغه نصابا وإن كان حشفاً » والثاني : بأقرب 
الارطاب إليه » وهذا إذا كان بحي* منه تمر ردي" » فأما إذا كان يفسد بالكلية ؛ 
فيقتصر على الوجه الأمح » وهو توسيقه رطا . والمنب الذي لا يتزببٍ» كالرطب 
الذي لايتتمر » ولا خلاف في ضم مالا جفف منها إلى ما جفف في نكيل النصاب . 
ثم في أخذ الواجب من الذي لا يفف إشكال ستعرفه مع الملاص منه في مسألة 
إصابة النخل العطش إن شاء الله تعالى . وأما الوب » فيمتبر بلوغما نصاباً بعد التصفية 
من التين » ثم قشورها أضرب . أحدها : قشر لا يدخر الحب فيه » ولا يؤكل معه» 
فلا يدخل في النصاب » والثاني : قشر يدخر الحب فيه » ويؤكل ممه كالذرة » 
فيدخل القسر في الحساب » فانه طعام وإن كان قد يزال كا تقشر الحنطة . وي 


لس ل 


دخول القشرة السفلى من الاقلاء في الحساب » وحبان . قال في « المدة » : الذهب 
لا يدخل . الثالك : قشر بدخر الحب فيه ولا يؤكل معه »> فلا يدخل في حساب 
النصاب © ولكن يؤخذ الواجب فيه كالملس والأرز . أما الملس » فقال الشافمي 
رضي الله عنه في « الأم » : يقى بعد دياسه على كل حبتين منه كام لا يزول 
إلا الرحى المفيفة » أو بمبراس » وادخاره في ذلك السام أصاح له » وإذا 
أزيل » كان الصافي نصف البلغ » فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكام عنه » 
ويعتبر بلوغه بمد الدياس عشرة أوسق ليكون الصافي مته اة > وأما الارن» 
فيدخر أيضاً مع قشره ؛ فانه أبقى له » ويعتبر بلوغه مع القشر عثرة أوسق كالملس» 
وعن الشيخ أي حامد : أنه قد خرج منه اثلث » فيعتبر بلوغه قدراً يكون 
الخارج منه نصاباً . 


فصل 

لا يضم التمر إلى الزبيب في إكال النصاب » ويضم أنواع التمر بمضها إلى 
فصن ١‏ وأنواع الزبيب بعضها إلى بعض »> ولاتضم الإنطة إلى الشمير » 
ولا سائر أجناس الحوب بعضها إلى بض » ويم الماس إلى المنطة » لأنه نوع 
مها » وأ كته تحوي الواحد مها حبتين © وإذا نحيت الأ كة »> خرحت المنطة 
الصافية » وقل التنحية إذا كان له وسقان من املس »© وأربمة حنطة » تم 
نصابه . فلو كانت المنطة ثلائة أوسق »© لم بم اانصاب إلا بأربعة أوسق علسا » 
وعلى هذا ااقياس . وأما السلت »© فقال المراقيون وصاحب « الهذيب » : هو 
حب إدبه الحنطة في اللون والنعومة » والشمير في برودة الطبع » وعكس 
الصيدلاني وآخرون فقالوا : هو في صررة الشعير » وطدعمه حار كالحنطة , 


— ۴۸ — 


قلت : الصحيح » بل الصواب ماقاله المراقيون » وبه قطع جاهير الأسماب » 
وهو الذي ذكره أهل اللئة . واشأع 


ثم فيه ثلائة أوجه . أصحبا » وهو نصه في «البويطي » : أنه أصل بنفسه 
لا يضم إلى غيره » والثاني : يضم إلى الحنطة » وااثاك : إلى الشعير . 


ضز 

تقدم في المنطة خلاف في ثوتها في الهار واازروع » وأنها إن رتت » فهل شت 
خاطتا الشيوع والحوار أم الشيوع فقط » والذهب ثبوتها مسا ؟ فان قلنا : لا تثبتان» 
ل يكل ملك رجل بملك غيره في إقام النصاب » وإن أثبتناها » كل لك ااشريك 
والحار . ولو مات إنسان وخكّف ورثة » ونخيلاً مثمرة أو غير مثمرة » وبدا 
الصلاح في الخالين في ملك الورثة » فان قلنا : لا نشت الخلطة في الهار » فح 
كل واحد منقطع عن غيره » لمن باغ نصيه نصابا » زک » ومن لاء فلا » وسواء 
اققسمواء أم لا . وإن قلنا : تثيت » قال الشافمي رحمه الله : إن اقتسموا قبل 
بداو الصلاح » زكئوا زكاة الانفراد »> فمن لم يلغ نصيبه نصاباً » فلا شي* عليه » 
وهذا إذا لم تبت خلطة الجوار؛ أو أثبتناها وكانت متباعدة . أما إذا كانت متجاورة 
وأثبتناها » فيزكون زكاة الخلطة » کا قبل القسمة » وإ اقتسموا بعد بدو" الصلاح » 
زكوا زكاة: الخملطة » لاشتراكبم حالة الوجوب . ثم هنا اعتراضان. 

أحدما للمزني قال : اأقسمة بيع » وبيع الروي بمضه يعض جزافاً لا وز » 
وبع الرطب على رؤوس النخل بالرطب بيع جزاف» وأيضاً فيع الرطب بالرطب عند 
الشافمي لا جوز تحال . أجاب الأصحاب تجوابين . أحدها : قالوا : المي على ما ذكر 
إن قلنا : القسمة بيع » ولكن فرع الشافءي رحه الله على القول الآخر أنها إفراز 
الثاني » وإن قلنا : القسمة بيع فتتصور القسمة هنا من وحوه. 


نسم لل 


نها : أن يكون بعض النخيل مثمراً » وبعضها غير مثمر» فيجمل هذا 
وذلك حائز . 

وما : أن تكون التركة تخلتين » والورئة شخصين » اشترى أحدها تسيب 
صاحبه من إحدى النخلتين أصلبا ونمرها ببشرة درام » وباع نصينه من الأخرى 
لصاحبه بعشرة » وتقاصنًا . قال الأصحاب : ولا حتاج إلى شرط القطع وإن كان 
قبل بدو" الصلاح » لأن البيع جزء شائع من الثمرة وار معأ» فصار م أو 
باعبا كلها شمرتها صفقة »© وإعا يحتاج إلى شرط القطم إذا افرد الثمرة باليع ا 

ومنبا : أن بسع كل واحد نصده من مّرة إحدى التحلتين شصيب صاحيه 
من جذعبا ؛ فيحوز بعد بدو" الصلاح » ولا يكون ربا » ولا جوز قل بدواه 
إلا شرط القطم » لأنه بيع ثرة تكون امثتري على جذع الاثم . وقال بعض 
الأصحاب : قسمة الار بالخرص تجوز على أحد القولين . قال : والذي ذكره 
الشافعي دنا تفريع على ذلك القول . ولك أن تقول : هذا يدفم إشكال البيع 
حزافاً »> ولا يدفم إشكال منع بيع الرطب بالرطب . 

الاعتراض الثاني : قال المراقيون: جواز القسمة قبل إخراج اازكاة » هو 
بناء على أن اازكاة في الذمة . فان قلنا : إنها تتملق بالمين ءلم تصح القسمة . 

واعم أنه يمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول المين » بأن تخرص 
الار علهم » ويضمنوا حق الساكين » فام التصرف بعد ذلك » وأيضا فانا حكينا 
في قول البيع قولين تفريماً على التعلق بالمين » فكذلك القسمة إن حملناها بيماً ء 
وإن قانا : إفرازء فلا منع » وجيع ما ذكرناه إذا لم يكن على اميت دن » فان مات 
وعلبه دن » وله نخيل مثمرة › فدا الصلاح فہا دعك موه وشل أن اع للدي 
والذي قطم به اپور : وحوب الزكاة على الورثة ؛ لامها ملكيم مالم تبع في الدن» 
وقيل : قولان . أظبرهما : هذا » والثاني : لا تحب امدم استقرار اللك في 
الحال » ويمكن بنائه على الملاف في أن الدن هل يمنع الإرث » آم لا؟ فى 


م- 4 س 


الذهب : حكهم في كونهم زکون زكاة خلطة › أم انفراد ۲ على ما سق إذا لم 
يكن دن م إن كانوا موسران » أخذت اازكاة منم » وصرفت التخيل والار إلى 
دن الغرماء » وإن كانوا مسرن » فطر بقان . أحدها : أنه على الحلاف في أن اازكاة 
تتعلق بالذمة » أم بالمين ؟ إن قلنا : بالذمة وامال مرهون ما » خرج على الأقوال الثلاثة في 
احماع حق الله تعالى وحق الآدمي . فان سوينا» وزعنا المال على اازكاة والغرماء 
وإن قلنا : «المين » أخذت. سواء قلنا : تعلق الأرش » أو تعلق الشركة . والطريق 
الثاني وهو الأصح : تؤخذ اازكاة بكل حال اشدة تعلقها بالال . ثم إذا أخذت 
من المين ول يف الباقي الان » غرم الورثة قدر اازكاة لغرماء اليت إذا أيسرواء 
لان وجوب اازكاة علهم » وبسببه خرج ذلك القدر عن الثرماء . قال صاحب 
و التهذيب » : هذاإذا قلنا : اازكاة تعلق بالذمة . فان علقناها العين »لم يغرموا 
كا ذكرنا في الرهن . أما إذا كان إطلاع النخل بعد موته » فالثمرة محض حق 
الورئة » لا تصرف إلى دن الغرماء» إلا إذا قلنا بالضعيف : إن الدن يمنع الإرث؛ 
فحكها کا لو حدثت قل موته . 


صل 

لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إ كال النصاب بلا خلاف 
وإن فرض إطلاع ثمزة العام الثاني قبل حداد ثمرة الأول . ولو كانت له نخيل تحمل 
في العام الواعم مرتين » لم يضم الثاني إلى الأول ٠‏ قال الأصحاب : هذا لا يكاد 
يقع في النخل والكرم 2 لأنم لا حملان في السنة حملين » وإنما بقع ذلك في التين 
وغيره مما لا زكاة فيه » ولك ذكر الشافمى رحمه اه السألة ياتا لحكبا لو 
تصورت . ثم إن القاضي ابن كج فصل فقال : إن أطلمت النخل الجل الثاني 
بعد حداد الأول > فلا يضم » وإن أطلمت قبل جداده وبعد بدو" الصلاح © ففيه 
لحلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في حمل نخلتين ) وهذا الذي قاله » لاخالف 


جه ع ب 


إطلاق امور عدم الفم » لأن السابق إلى الفبم من الل الثاني » هو ' حسادث 
بعد حداد الأول . ولو كان له نخيل أو أعناب حتاف إدراك تمارها في العام > 
لاختلاف أنواعبا أو بلادها » فان أطلع الأخر قبل بدو" صلاح الأول © ضم إليه» 
وإن أطلع بد حداد الأول » فوجبان . قال ابن كج وأصحاب القفال : لا يضم > 
وقال أصحاب الشيخ أي حامد : يذغم » وفي ظاهر نص الثافمي ما يدل لهم . 


3-3 


فلت : هذا هو الراجح » ور<حه في ر الحرر ». واشأعل 

وإ كان إطلاعه قل حداد الأول و بعك بدو" صلاحه ٠‏ فان قلنا : ”فا بعد 
قلنا بقول أصحاب القفال » فبل بقام وقت الحداد مقام الحداد؟ وجبان . أوفقم 00: 
بقام » فان الغار بد وقت الحداد كاليدودة » ولمذا لو أطلعت النخلة للعام الثاني 
وعلما بعض ثمرة الأول »ل يضم قط . فى هذا قال إمام الحرمين : لحداد لار 
أول وقت ونہالة بكون ترك الثر إلها أولى » وتلك النبالة هي الممتبرة . 


5 
226 


من مواضع اختلاف إدراك الثمر نحد » وتهامة . فتهامة حاركة يسرع إدراك 
الثمرة ا » لاف نحد » فاذا كانت لرحل نخيل تهامية » ونخيل نحديه AEE‏ 
التهامية ثم التحدية لذلك العام > واقتضى الحال خم النجدة إلى التهامية على ما سبق 
بيانه » فضمها ثم أطلعق اللبائية رة ارق » فلا يفم مرق هذه الرة إلى النحده. 
وإن أطاءت قبل بدو" صلاحباء لأنا لو ضمناها إلى النجدة »لزم ضما إلى التهامية 


الأول »> وذلك لا جوز . هكدا ذكره اللاصحاب . قال الصيدلاني وإمام الحرمين: 


| )ي الأسل : فقي > وااتصودب من ناءتي الظاهرية . 


= 


ولو لم تكن النجدية مضمومة إلى الامية الأولى » بأن أطلمت بعد جدادها » ضممنا 
التبامية الثانية إلى النجدية » لأنه لا يلزم الحذور الذي ذكرناء » وهذا الذي قلاء 
قد لا ياه سائر الأصحاب » لأنهم حكوا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض» 
وبأنه لا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر » والهامية الثانية حمل عام آخر . 


تمل 

لا يفم زرع عام إلى زرع عام آخر في كل الاب واختلاف أوقات 
الزراعة » لضرورة ااتدريج » كالذي يتدىء الزراعة » ويستمر فما شرا أو سهبرين» 
لا يقدح » بل يعد زرعاً واحداً ويضم قطاً . ثم الشيء قد ندع في السنة 
غراراً » كالذرة تزرع في الجريف » والريع » الت > في ضم بعضبا إلى 
بعض عشرة أقوال 4 رها می وة وأرححبا عند و : إن وقم 
الحصادان في سنة واحدة > ضم ء وإلا فلا . الثاني : إن وقع الزرعان في سنة » 
ضم » وإلا فلا » ولا يؤر اختلاف الحصاد واتفاقه . والثلك : إن وقع الزرعان 
والحصادان في سنة » خم » وإلا فلا . واجاعم) في سنة : أن يكون بين زرع 
الأول وحصد الثاني ٠‏ أقل من اثي عدر شبراً عرية . كذا قله صاحب «البائة» 
وه التبديب » . والرابع : إن وقع اازرعان والحصادان » أو زرع الثاني وحصد 
الأول في سنة » خم » وهذا بميد عند الأصحاب . والحامس : الاعتبار مجميم السنة 
أحد الطرفين ٠‏ إما اازرعين . وإما الحصادن . والسادس : إن وقع الحصادان في 
فصل واحد» 0 0 ولا . والسابع : إن وقم ااززعان في فصل » ضما » 
وإلا فلا . وان ن وقع اازرعان والحصادان في فصل واحد» ضمء وإلا فلاء 
والمراد بالفصل : أربعة أش, بر . والتاسع : أن الزروع بعد حصد الأول © لايقفم 


اھا 4 أ صم 4 أن a‏ و2 ناته 2 ¢ 
كحملي الشحر 5 والعاشر حر حه او | حاف : ال ما بعد در فك 6 بعتم 


51-05 


ولا أثر لاختلاف اازرع والحصاد . قال : ولا أعني بالسنة ثي عدر شرا » فان 
الزرع لا يقى هذه الدة 2 وإما أعني مها ستة أشبر إلى ثمانية . هذا كله إذاكان 
زرع الثاني بد حصد الأول » فلو كان زرع الثاني بد اشتداد حب" الأول » 
فطريقان . أصحبما : أنه على هذا الخلاف » والثاني : القطع بالغم لاجتّاعبما في 
الحصول في الأرض . ولو وقع الزرعان مما » أو على التواصل المتاد؛ ثم أدرك 
أحدها والثاني بقل ل بنمقد حه » فطريقان . أصحما : القطع بالضم © واثاني : 
على الملاف » لاختلافه) في وقت الوحوب, لاف مالو تأخر بدو* الصلاح في بعض 
الار » فانه يضم إلى ما بدا فيه الصلاح قطماً » لن الثمرة الحاصلة »> هي متعلق 
الزكاة بعينها » والنتظار فها صفة الثمرة» وهنا متعلق اازكاة المحب» وم مخلق بمد* » 


والوجود حشيش مض . 


زع 

قال الشافمي رضي الله عنه : الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد) ثم تستخاف 
في بعض المواضع »> فتحصد أخرى > فهو زرع واحد ون تأخرت حصدته 
الأخرى . واختلف أصحابنا في مراده على ثلاثة أوجه . أحدها : مراده إذا 
سبلت واشتدت » فانتثر بعض حاتها بنفسبا» أو بنقر المصافير » أو پوب اارياح» 
فنبتت الات النتثرة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت » والثاني : مراده إذا 
نبتت والتقت » وعلا بعض طاقتها فنطى العض » وبقي الغطى عضرا تحت 
العالي » فاذا حصد المالي أثرت الشمس في الخضفر » فأدرك »2 والثالك : مراده 
الذرة المندة » تحصد ستابلها » وتبق سوقبا» فتخرج تايل اخ ثم اختلفوا في 
الصور الثلاث بحسب اختلافهم في الراد بإانص» واتفق امبور على أن مانس عليه 


الروضة ج ل 3-5 م١‏ 


ع4؟ سم 
فطلم منه بألضم » وليس تفريماً على بض الأقوال السابقة في الفرع الاضي . فذكروا 
في الصورة الأولى طريقين . أحدها : القطم بالضم > والثاني : أنه على الأقوال في 
الزرعين الختلفين في الوقت »© ومقتضى كلام النزالي والبنوي » ترجيح هذا . وفي 
الصورة ااثانية أيضا طريقان . أصح) : القطمع بإالضم » والثاني : على الملاف . وق 
امالك : طرق . أصحبا : القطم بالضم > وااثاني : القطع بعدم الضم » والثالث : 
على الملاف . 


فصل 

حب فا سق ماء الماء من الار واازروع المشر » وكذا اللقل20., وهو الذي 
یشرب بروقه اقربه من الاء» وكذا ما يشرب من ماه ينصب إليه فن جبل» أو 
نہر »أو عبن كبيرة » فني هذا كله ااعشر» وما سق النضح» أو الالاءء أو الدواليب > 
وره نصف المثر » وكذا ما سي بالدالية وهي المنحنوك يديرها المقر » وماس بالناعور 
وهو ما يدره الماء بنفسه . وأما القنوات والسواق الحفورة من النهر المظم © ففيها 
المشر كاء السء . هذا هو المذهب الشهور الذي قطع به طوائف الأصحاب من العراقيين 
وغيرم » وادعى إمام الحرمين » اتفاق الع عليه » لأن مؤنة القنوات › إما 
تحمل لإصلاح الضيعة » والأنجار تشق لإحياء الأرض » وإذا تميأت » وصل الاء إلى 
الزرع بنفسه مرة بعد أخرى » لاف النواضح ونحوها ‏ ؤتها فيها لنفس الزرع؛ 
ولنا وحه أفتى به أو سبل الصماوى : أنه حب نصف الشعر في الستي ماء القناة» 
وقال صاحب « التهذيب » : إن كانت القناة أو المين كثيرة الؤنة » بأن لا تزال تنهار 
وحتاج إلى إحداث حفر » وجب نصف المشر . وإك لم 5 لما مؤنة أكثر 
من مؤنة المةر الأول » وكسحبا في بعض الأوقات » فالمشر » والذهب. ما قدمناه. 


)1 في #طوطات الظاهرية : « البعل » 


س ھ4( س 


رز 
قال القاضي ابن كج : لو اشترى الاء » كان الواجب نصف العشر »> وكذا 
لو سقاه یام منصوب »لان عليه ضانه » وهذا حسن جار على كل مأخذ » فانه 
لا يتعلق بصلاح الضيمة » بخلاف القناة . ثم حكى ان كج عن ابن القطان وجبين 
فا لو وهب له ألاء » ورجح إلحاقه بالغصوب للمننّة المظيمة » وك لو علف ماشيته 
بملف موهوب . 


كلت : الوجبان إذا قلنا : لا تقتضي الحمبة ثوابا . صرح به الدارعي» قال : 
فان قلنا : تقتضيه © فنصف العشر قطماً . داشأعر 


رع 

إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي ياء السماء والنضحء فله حالان . 

أحدها : أن يزرع عازما على الست ا » فيه قولان . أظبرها : بقستّط الواجب 
علي » فان كان ثنثا التي ياء الساء » والثلث بالنضح » وجب خمسة أسداس المثر . 
ولو سقي على التساوي » وجب ثلاثة أرباع ااعشر » والثاني : الاعتبار بالأغلبٍ » 
فان كان ماء الساء أغلب » وجب العشر © وإن غلب النضح › فنصف المشر » 
فان استونا » فوجبان . أحم) : يقسط كااقول الأول » وبهذا قطم الأكثرون › 
والثاني : يجب العشر » نظراً امساكين . ثم سواء قسطنا » أو اعتبرنا الأغاب » 
فالنظر إلى ماذا ؟ وحبان . أحدها : النظر إلى عدد السقيات » والمراد : السقيات النافمة 
دون مالا ينفع »> والثاني وهو أوفق لظاهر النص : الاعتبار بيش اازرع أو الثمر 
وغائه » وعّر بعضهم عن هذا اثاني بالنظر إلى النفع » وقد تكون القية الواحدة 


- 4۹ 

أنفم من سقيات كثيرة . قال إمام الحرمين : والصارتان متقار بتان » إلا أن صاحب 
الثانية لا ينظر إلى الدة » بل يمتبر النفع الذي حك به أهل الحبرة » وصاحب 
الأولى يمتبر الدة . 

واعلم أن اعتبار المدة هو الذي قطع به الأكثرون » تفريماً على الوجه الثاني» 
وذكروا في الثال : أنه لو كانت المدة من يوم الزرع إلى بوم الإدراك ثمانة أشبر» 
واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والريع إلى سقيتين » فسقى ياء السماء > وفي 
شهرين من الميف إلى ثلاث سقيات » فسقى بالتضح » فان اعتبرنا عدد السقيات» 
فملى قول التوزيع : جب خمسا العثر وثلائة أخماس نصف المشر» وعلى اعتبار الأغلب : 
جب نصف العشر» وإن اعتبرنا المدة ؛ فعلى قول التوزيع : جب ثلاثة أرباع المشر وربع 
نصف المشر » وعلى اعتبار الأغلب : يجب المثر . وأو ستي عاء السماء والنضح جيماً » 
وجل القدار ؛ وجب لائة أرباع المثر على الصحيح الذي قطع به الور » وحكى 
إن كج وجا : أنه يجب نصف المشر » لأن الأصل براءة الذمة مما زاد . 

الال الثاني : أن يزرع ناويا السقي بأحدها © ثم يقع الآخر » فهل 
يستصحب حم ما نواء أولاً » أم يتنير الحم ؟ وجبان . أصحيا : الثاني . ثم 
في كيذية اعتارها » االجلاف المتقدم 5 
و 

لو اختلف الالك والساعي في أنه بماذا سقى ؟ فالقول قول الالك » لأن 
الأصل. عدم وجوب اازيادة . 


رز 
أو سقى زرعاً عاء الساء © وآخر بالنضح » وم دلغ واحد منها نصاياً » ذم 
أحدها إلى الآخر لتام النصاب وإن اختلف قدر الواحب . 


جب إاع؟ = 


فصل 

إذا كان الذي علكه من الحوب والير نوع واحداً » أخذت منه الزكاة » 
فان أخرج أعلى منه » أجزأه » ودونه لا يوز وإن اختافت أنواعه » فان لم يتمسر 
أخذ الواجب من كل نوع بالحصة » أخذ بالحصة, خلاف نظيره في المواثي ؛ فقد قدمنا 
فيه خلافا » لأن التشقيص عذور في الميوان » دون امار » وطر“د كع القولين 
هنا » والذهب : الفرق . فان عسر أخذ الواجب من كل نوع » بأن كثرت وقل 
رها © ففيه وجه . الصحيح : أنه مخرج من الوسط رعاة للحانين » والثاني : 
يؤخذ من كل نوع بقسطه » والثااث : من الغالب » وقيل : يؤخذ الوسط قطماً . 
وإذا قلنا باوسط » فتكاف وأخرج من كل نوع بقسطه » حاز » ووحب على 


الساعي قوله . 


زع 
إذا حضر الاعي لأخذ الشر » كيل ارب الال تسعة » وأخذ 
الساعي العاشر » وإنما بدأ بالالك » لآأن حقه أكثر » وبه يعرف حق 
السا كين . فان كان الواجب نصف المشر » كيل ارب الال تسعة عشر » ثم لاساعي 
واحد » وإن كان ثلاثة أرباع المشر » كيل لااك سبءة وثلاثون » ولاساعي ثلاثة» 
ولا مز الكيال » ولا بزازل » ولاتوضم اليد فوقه » ولا مسح » لأن ذلك مختلف» 


- EA — 


فصل 

وقت وجوب زكاة النخل والمنب » الزهو » وهو بدو الصلاح . ووقت 
الوجوب في الحموب » اشتدادها » هذا هو الذهب والشبور . وحكي قول : أن 
وقت الوجوب الحفاف والتصفية » ولا يتقدم الوجوب على الأ بالأداء » وقول 
قدم : أن اإزكاة تحب عند فعل الحصاد . ثم الكلام في ممعنى بدو" الصلاح »وأن 
بدو" الصلاح في العض كبدئوه في الجيع على ماهو مذكور في كتاب البيع . ولايشترط 
تام اشتداد الحب »م لايشترط تام الصلاح في امار ويتفرع على الذهي: أنه لو اشترى 
خيلا مثمرة ؛أو ورثما قبل بدو”الصلاح » ثم بدا » فعليه الزكاة. ولو اشترى برط الخيار» 
فداالصلاح في زمن الميار » فان قلنا : اللاك للبائع » فعليه الزكاة وإن تم ابيع » 
وإن قلنا : لامشتري » فعليه اازكاة وإن فسخ > وإن قانا : موقوف © فلزكاة 
موقوفة» ولو باع المسل النخلة الثمرة قبل بدو" الصلاح لذعي أو مكانب» فيدا الصلاح 
في ملكه » فلا زكاة على أحد . فلو عاد إلى ملك الس بعد بدو الصلاج » بيع 
مستأنف » أو هة » أو تقايل » أو رد بعيب» فلا زكاة عليه » لأنه لم يكن في 
ماك حال الوجوب . ولو باع النخيل للسم قل بدو الصلاح » فدا في ملك 
الشتري » ثم وجد بها عا » فليس له الرد إلا برضى البائع » لتملّق الزكاة بها » 
وهو كتين ت یه فن غرم الفتري اا عن نف الل © أو من 
غيرها » فحكه على ماذكرنا في الشرط الرابع من زكاة الم . أما إذا باع الثمرة 
وحدها قل بدو ' الصلاح » فلا نصح ابيع إلا شرط اقل فان شرطه ول يتفق 
القطم حتى بدا الصلاح » فقد وجب الشر . ثم ينظر » فان رضيا 1 إلى أوان 
الحداد » جاز » والمشر على المشتري » وحكي قول : أنه ينفسخ ابيع » ك لو اتفقا 
على الإبقاء عند البيع » والشبور الأول. وإن لم يرضيا بالإبقاء ؛ 1 تقطع الثمرة» 


~ 4 — 
لأن فيه إضراراً بالسا كين . ثم فيه قولان. أحدها : بنفسخ البيع لتعذر إمضائه. 
وأظبرها : لا بنفسخ » لكن إن لم يرض الائع بالإبقاء» يفسخ » وإ رضي به » 
وأبى الشتري إلا القطم » فوجبان . أحدها : يفسخ »© وأصحما : لا يفسخ . 
ولو رضي البائع ثم رجع » كان له ذلك » لان رضاه إعارة » وحيث قلنا : يفسخ 
اليع» ففسخ »© فهلى من تحب اازكاة؛ قولان. أحدها : على البائع » وأظبرها : 
على الشتري کا لو فسخ بعيب »2 فعلى هذاءأو أخذ الساعي من عين الثمرة ؛ رجع 
الائع على المذكري . 


رع 

إذا قلنا بالذهب : إن بدو الصلاح واشتداد الحب وقت الوجوب ءلم يكف 
الإخراج في ذلك الوقت » لكن ينمقد سيا لوجوب الإخراج إذا صار تمر أو 
زبياً أو حا مصفتّى' » وسار للفقراء في الحال حق يدفع إليم » إجزاء 0©: فاو 
أخرج الرطب في الحال » لم بز » فلو أخذ الساعي اارطب ءلم بقع لوقع ووجب 
رده إن كان باق » وإن تلف » فوجبان . الصحيح الذي قطم به الأ كثرون ونص 
عليه الشافمي رحمة الله عليه : أنه يرد قيمته » والثاني : يرد مثله . والملاف مني 
على أن الرطب والعنب مثليان » أم لا ؟ ولو جف عند الساعي » فان كان قدر 
الزكاة » أجزأ » وإلا رد التفاوت 2 أو أخذه > كذا قاله المراقيون > والأولى: 
وجه آخر ذكره ان كج : أنه لا مجزىء حال » لفساد القيض من أصله . ومؤونة 
تجفيف الثمر » وجداده » وحصاد الحب» وتصفيته » تكون من خلاص مال امالك 
لا بحسب ثيء منها من مال الركاة > وجميع ما ذكرنا > هو في الرطب الذي بجيء 
منه تمر » فان کان لا بحجيء شيء منه » فسيأتي يانه إن شاء الله تعالى ۽ 


» في مخطوطات الظاهرية : « آخر]‎ )١( 


0۰ لد 


فصل 
خرص الرطب والمنب الئذن تجب فى اأزكاة؛ متحي . وانا وجه شاف حكاه 
صاحب « اليان » عن حكاية الصيمري : أنه واحب »2 ولا يدخل المرص في 
الزرع. ووقت خرص الثمرة بدو الصلاح » وصفته أن يطوف بالنخلة وړی جميع 
عناقيدها ويقول : خرصا كذا رطا » ويجيء منه من التمر كذاء ثم يفمل بالنخلة 
الأخرى كذلك » وكذا باي الحديقة . ولا بقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي» 
لہا تتفاوت » وإغا تخرص رطأ ثم ترا ء لأن الأرطاب تنفاوت ؛ فان اتحد النوع » 
جاز أن خرص ايع رطا ثم قرأ > ثم الذهب الصحيرح الشبور : أنه 
خرص جيع النخل » وحكي قول قد : أنه يترك للك نخلة أو نخلات بأ كلما 
أهله > ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في كثرة عياله وقللهم . 
قلت : هذا القدم » نص عليه أيضاً في « البويطي » وتقله المي عن نصه 
في « البويطي »و البيوع والقدم . ع 


زع 
هل يكني خارص »2 أم لابد من خارصين ؟ فيه طريقان . أحدما : القطم 
خارص »2 وبه قال ابن سريج والاصطخري »© وأسحها : على ثلائة أقوال . أظبرها : 
واحد » واثاني : لا بد من اثنتين » وائثااث : إن خرص على صي أو محنون 
أو غائب 4 فلا بد من اثنين » وإلا كفى واحد » وسواء اكتفينا بواحد › أم 
اشترطنا انين » فشرط الخارص كونه مسلا عدلاً » ءالا بالمرص . وأما اعتبار 
الذكورة والحرئة > فقال صاحب «العدة » : إن اكتفينا بواحد » اعتبرا» وإلا جاز 


— إ۵ - 


عبد وامرأة » وذكر الشاثى في اعشار الذكورة وحبين مطلةا . ولك أن تقول : 
إن اكتفينا بواحد » فسبيله سبيل المي » فتشترط الحرية والذكورة » وإن اعتبرة 
اثنين » فسبيله سبيل الشبادات » فينبني أن تدترط الحرية » وأن تشترط الذكورة 
في أحدها » وتقام امرأتان مقام الآخر . 

قلت : الأصح : اشتراط الحرية والذكورة » وصححه في د الحرر » ولو اختاف 
الحارصان » توقفنا حتى يتبين المقدار منها » أو من غيرها . قاله الدارعي » وهو ظاهر. 


شاعم 


) 7 
هل الحرص عبرة » أو تضمين ؟ قولان . أظرها : تضمين » ومعتاه : ينقطم حق 
السا كين من عين الثمرة © وينتقل إلى ذمة الالك . والثاني : عبرة » ومعنأه : 
أنه محرد اعتبار للقدر » ولا يضر حق المساكين في ذمة امالك . وفائدته على هذاء 
جواز التصرف کا سيأتي بيانه إن شاء الله تمالى . ومن فوائده أيضا : لو أتلف 
امالك الار » أخذت منه الزكاة محساب ما خرص » ولولا الخرص لكان القول قوله 
في ذلك . فاذا قلنا : عبرة » فضمن الحارص للالك20© » حق المساكين تضميناً صرعاً 
وقبله الالك » كان لنوا » وييق حقم على ماكان . وإذا قلنا : تضمين » فل نفس 
المرص تضمين ©» أم لابد من تصريح الخارص بذلك ؟ فيه طريقان. أحدها : على 
وجبين . أحدهما : نفسه تضمين » والثاني : لا بد من التصربح . قال إمام الحرمين: 
وعلى هذاء فالذي أراء : أنه يكني تضمين المارص ولا حتاج إلى قرول الالك. 
والطريق الثاني وهو الذهب الذي عليه الاعتاد وقطع به الخبور : أنه لا بد من 
التصريح بالتضمين وقبول امالك » فان لم يضمنه أو ضمنه 2 فلم بقبل الالك » بقي 
حق السا كين على ما كان » وهل يقوم وقت الحرص مقام االحرص ؛ إن قلنا : لابد 
من التصريح التضمين » لم يقم » وإلاء فوجبان . 


» في خطوطات الظاهرية : « الالك‎ )١( 


س 90 — 


و ٠‏ الأصح . لا يقوم. وانتراعلم 


زر 


إذا أصابت امار آفة” سماوية » أو سرقت في الشجرة» أو في الحررن قبل 
الحفاف » فان تلف ابيع » فلا شيء على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الامكان » 
والراد إذا لم يقر . فأما إذا أمكن الدفع » فأخر » أو وضعا في غير حرز ءفانه 
يضمن . وإ تاف بمض الار » فان كان الاي نصاباً » زكاء » وإن کان قبل دونه » 
بي على أن الامكان شرط في الوحوب20 ؛ أو للغمان . فان قلنا بالأول » فلا شيء ) 
وإلا زك“ الافي عحصته . أما إذا أتلف امالك الثمرة أو أكابا » فان كان قل بدو* 
الصلاح » فلا زكاة » لكنه مكروه إن قصد الفرار منباء وإن قصد الأكل أو 
التخفيف عن الشجرة » أو غرضاً آخر » فلا كراهة » وإن كان بعد الصلاح » ضمن 
لامساکین . ثم له حالان . 

أحدها : أن يكون ذلك سد الارص . فن قانا : الأرص تضمين » ضمن 
هم عشر لثمن › لآنه ثبت في ذمته بالمرص» وإن قانا : عبرة » فبل يضمن عشر 
الرطب » أو قمة عشره ؛ فيه وحران بناء على أنه مثلي › أم لا ؟ والصحيح الذي 
قطم به الأكثرون : عشر القيمة . 

الال الثاني : أن يكون الإتلاف قبل الحرص» فيز“ ر » والواجب ضمان الرطب» 
إن قلنا : لو حرى احرص لكان عبرة . وإن قانا : تضمين » فوحبان. أصحما : 
ضهان الرطب »2 واثاني : التمر . ولنا وجه : أنه يضمن في هذه الحال أكثر 
الأمرن من عشر الثمن9؟ » وقيمة عشر الرطب . والمالان مفروضان في رطب 
جيء منه تر » وعنب ڪيء منه زبيب . فان لم يكن كذلك » فلواجب في الحالين 
ضمان الرطب بلا خلاف . 

(؟) في معطو طات الظاهرية : « عشر الثمر » 


ل ۳ سم 


والميرة . فان قلنا : التضمين » تصرف في ايع > وإن قلنا : العبرة © فنفوذ 
تصرفه في قدر اازكاة ينى على أن الللاف في أن الزكاة تتملق المين أو بالذمة ؛ 
وقد سبق . وأما ما زاد على قدر الزكاة » فنقل إمام الحرمين والازالي [أذ] الاحاب 
قطموا بنفوذه . ولكن الوجود في كتب المراقيين : أنه لايجوز اليع ولا سار 
التصرفات » في ثيء من الار إذا لم يصر الثمن في ذمته باللمرص . فان أرادوا ني 
الإباحة دون الفساد» فذاك » وإلا فدعوى القطم غير ا و كت کان » فالمدهب 
حواز التصرف في الأعشار التسعة » سواء أفردت بالتسرف أو تصرف في ايع » 
لأا وإن قلنا بالفساد في قدر اازكة » فلا يديه إلى الاقي على الذهب . أما إذا 
تصرف الالك قل المرص » فقال في« التهذيب » : لا يجوز أن يأ كل ولا يتصرف 
في شيء ¢ فان لم ببعث الماک خارصاً » أو م يکن حار « بحا كم إلى عداين 
بخ رصان عليه . 


زئ 


إذا اعى الالك هلاك الار الحروسة عليه » أو بعضها » نظر » إن أسنده إلى 
سبي يكذ" به الحس”» كقوله : هلك حريق وقم في الحرن ؛ وعلمنا أنه م بقع في 
الحررن حريق»لم نال بكلامه» وإن أسنده إلى سبب خنيء كالسرقة علم يكلف بنة” ؛ 
ويقبل قوله بيمينه . وهل ينه واجبة » أم مستحة ؟ وجبان . أسحها : مستحبة » وإن 
أسنده إلى سبب ظاهر » كالبرد »> والنبب © والحراد» وزول العكسر » فان عرف 


ot —‏ — 
وقوع ذلك السبب وعموم ا ؛ صداق بلا عين . فان اتهم في هلاك ثماره به ؛ 
حاف » وإن لم يعرف وقوعه » فالصحيح وبه قال الور : يطالب بالبينة » لإمكانها . 
ثم القول قوله في الحلاك به » واكاني : القول قوله سمينه › وااأثقالث : 
يقبل بلا مين إذا كان ثقة . وحيث حلّفناه » فاليمين .«ستحبة لا واجبة على الأصح 
كا سبق . أما إذا اقتصر على دعوى الهلاك من غير رض اسبب » فالفبوم من 

كلام الأصحاب قبوله مع اليمين . 


ع 

إذا ادعى امالك إجحافاً في اللمرص »2 فان زعم أن المارص تعمد ذلك » 
لم يلتفت إليه »م لو ادعى ميل الحا م > أو كذب الشاهد 2 لا يقل إلا سنة . 
وإن ادعى أنه غلط ٠‏ فان لم يين القدر 2 لم تسمع »> وإن بينه وكان »تمل 
الغلط في مثله » كحمسة أوسق في ماله » قبل . فان انهم > حلف وحط عنه . هذا 
إذا كان المدعى فوق ما بقع بين الكيلين . وأما إذا بعد الكيل غاطا يسيراً في 
المرص بقدر مايقع في الكيلين » فيل عط ؛ وحبان . أحدها : لاء لاحهال 
أن التقص وقع في الكيل » ولو كيل ثانياً وى » والثاني : حط » لأن الكيل بقين » 
والحرص تخمين فالإحالة عليه أولى . 


قلت : هذا أقوى > وصحح إمام الحرمين الأول . وااعم 

وإن ادعى نقصاً فاحثا »لا يكز أهل الخبرة الغلط مثله » لم يقبل في حط 
جميعه » وهل يقل في حط لمكن ؟ وحباك . اصح : بقل » كالو ادعت ممتدة 
بالأقراء انقضاءها قل زمن الإمكان » وكن بناها » وأصرت على الدعوى حتى جاء زمن 
الامكان » فنا حك انقضائها لأول زمن الإمكان . 


— 568 


فصل 

إذا أصاب “اأدخل عطش » ولو تركت الثار علا إلى أوان الحداد لأضرت 
ہا » حاز قطع ما يندفم به الضرر © إما كلبا > وإما عضبا . وهل يستقل امالك 
بقطما » أم حتاج إلى استئذان الامام أو الاعي ؟ قال الصيدلاني » وصاحب 
, اأتهديب » وطائفة : تعن الاستئذان . وقال آخرون : اس له الاستقلال» 
فان استقل عز'ر إن كان عالاً . 
يمت : هذا أصح » وبه قطم المراقهون والسرخي . وانتأعلم 

فأما إذا عل الساعي قبل القطع » وأراد القسمة بأن بخرص امار وبين 

ى الساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها » فقولان منصوصان . قال الأصحاب : 
اا على أن القسمة بع أو إفر فراز حى . فان قلنا : إفراز » جاز > ثم للساءي 
أن بيع نصيب امسا كين للمالك أو غيره» وأن بقطع وبفر"قه ينهم » يفمل ما فيه 
الحظ لمم » وإن قلنا : إا عه الى ير ز > وعل هذا الللاف ترج اأقدمة دعك 
قطعبا. . إن قلنا : إفراز » جازت » و إلا » في <وازها خلاف مني على حواز بيع 
الرطب الذي لا يتتمر عثله. فان <ونازه » جازت القسمة بالكيل » وإلا فوحبان. 
أحدهما : تجوز مقاسمة الساعي » لأنها لست عماوضة » فلا براعى فما تسدات الرباء 
ولآن الحاجة داعية إلبها » وأصحي عند الأكثرين : لا تجوز. فسلى هذا ء له في 
الأخذ مسلكان . أحدها : يأخذ قيمة عشر الرطب القطوع » وجوز بعضبم 
الفيمة للضرورة كا قدمناه في شقص الحيوان » والثاني : يسم عشراً مشاعاً إلى 
الساعي» ايتعين حق المساكين؛ وطريق تسلم الشر تسلم الميع. فاذا سلمه» فلاساعي 
بيع نصب الا كين الك أ غيره » أو يسيع هو والالك ويقسيك امن » وهذا 
السلك جار بلا خلاف » وهو متمين عند من لم يجوز القسمة » وأخذ القيمة . 


س ۴۵۹ س 


وخر بمض الأصحاب الساعي بين القسمة وأخذ القيمة » وقال كل وأحد مله 
خلاف القاعدة » واحتمل لاحاجة » فيفعل مافيه الحظ امساكين . ثم ما ذكرناه 
هنا من اللاف » والتفصيل في إخراج الواحب » يجري بعينه في إخراج الواجب 
عن الرطب الذي لا يتتمر » والعنب الذي لا يزب . وفي السألتين مستدرك حسن 
لإمام الحرمين . قال : إنما يثور الاشكال على قولنا: ااسا كين شركاء في النصاب 
بقدر الزكاة © وحينئذ ينتظم التخريج على القولين في القامة . فأما إذا لم نجمليم 
شركاء » فليس تسلم جزء إلى الساعي قامة” حتى بأتي فيه القولان في القسمة » 
بل هو توفية حى إلى مستحق . 

قلت : لو اختلف الساعي والالك في جنس التمر بعد تلفه تلفأ مضمناً » 
فالقول قول الالك . فان أقام الساعي شاهدين »© أو شاهداً وامرأتين » قذي له 
وإن أقام شاهداً » فلا ؛ لآنه لا عاف معة › قاله الدارمي . وإذا خرص عليه» قلف 
بعضه تلفأ يسقط اازكاة » وأكل بعضه » وبي بعضه»ء ولم يعرف الساعي ماتلف » 
فان عرف الالك ما أكلء زكثاء هم ما بتي . فان انهمه » حلفه استحباباً على الأصح » 
ووجوباً على الآخر » وإن قال : لا أعرف قدر ما أكلته » ولا ما تلف . قال الدارمي: 
قلنا له : إن ذكرت تدرا ألزمناك ما أقررت به » فان اتناك حلةناك » وإن ذكرت 
عملا » أخذنا اازكاة مخرصنا . قال أصحابنا : ولو خرص » فأقر امالك يأنه زاد على 


الخروص ¢ أخذنا الزكاة من الزيادة 4 سواء کن ضمن أم لا . واشاعم 


امب 
رة ار شی ولف 
لا زكاة في ف) دون النصاب . ونصاب الفضة : ماتا درم . والذهب : 
عدسرون مثقالاً » وزكاتها ربع اأعشر » وبحب فا زاد على النصاب منها محسابه » قل 


1 کھر ع وسواء فا الضروب والثير » وغبره ©» والاعتمار لوزن Ge‏ . فأما 
الثقال مروف »2 ولم يختلف قدرء في الماهاية ولا في الاسلام . وآما الفضة 

فالر اد درام الاسلام »> وزك الدرم ستة دوانيق » وكل عشرة درام » سبعة «ثاقيل 
ذهب . وقد جم أهل المصر الأول على هذا التقدير . قيل : کان في زمن بي 
أمية » وقيل : كان في زمن عمر بن المطاب رضي الله عنه . ولو نقص عن 
النصاب حة أو بعض حبة © فلا زكاة » وإن راج رواج.التام » أو زاد 
عل التام حودة نوعه . ولو نقص في بعض الموازن ©» وم ي مضباك » فوحباك . 
الصحيح : أنه لا زكاة » وبه قطع الحاملي وغيره . ويشترط ملك اأنصاب ثهامه 
حولاً كاملا . ولا يكل نصاب أحد النقدن بالآخر» ج لا يكل التمر بالزبيب» ويكل 
اليد باردى* من الحنس الواحد ء كأنواع الاشية . وااراد بالحودة : النعومة» والصبر 
على الضرب ونحوها . وبالرداءة : المثونة » والتفتت عند الضرب . وأما إخراج زكاة 
الحيد والردي* » فان ' كيه أنواء» » أخرج من كل بقسطه » وإن كثرت وسق 
اعتبار الجيع » أخرج من الوسط . وأو 0 اليد عن الرديء» فو أفضل » 
وإن أخرج الردي عن الجيد» 1 >زئه عل لى الصحيح الذي قطع به لامعاب 
وقال الصيدلاني : بحزئه » وهو غلط . ووز إخراج المديح عرد اکر › 
ولا عو ز عکسه» بل حجمم الستحقان ويصرف م الديتار المحيح ان ا 
إلى واحد باذن الماقين » هذا هو الصحيح العروف . وحكي وجه : أنه جوز أن 
يصرف إلى كل واحد حصته مرا . ووجه : أنه يجوز ذلك » لكن مع التفاوت 
بين الصحيح والكشّر . ووحه : أنه يجوز إذا لم يكن بين الصحيح والكر 


فرق في المعاملة . 


م 


إذا كان له درام أو دتائير مندوشة » فلا زكاة فيا حتى يلغ خالصها نصاباء 
فاذا بلغه » أخرج الواجب <ااصاً » أو أخرج من المغثوش مايعلم اشتاله على خالص 
بقدر الواحب . ولو أخرج عن ألف منشوشة » خدة وعشرن خالصة » أجزأه 
وقد تطوع بالفضل » ولو أخرج خمسة مخشوشة عن مائتين خالصة »> لم تزله . 
وهل له الاسترجاع ؛ حكوا عن ان سريج فيه قولين . أحدها : لا »م لو أعتق 
رقة عن كفارة معيية » يكون متطوءا بها » وأظب رهما نعم > کا أو عجل اازكاة 
فتلف مله . قال إن الصباغ : وهذا إذا كان قد بين عند الدنع» أنه يرج عن 
هذا الال . 


ص 


یکره للامام ضرت الدرام المغشوشة ¢ ويكره لارعمة ضرب الارام و إن كانت 
خالصة » لأنه من أن الامام . ثم الدرام النشوشة ؛ إن معلومة الميار » سحت المعاملة 
بها على عينها الحاضرة » وفي الذمة . وإن كان مقدار اانقرة فا محبولاً » فني جواز 
اعاملة على عينها وحبان . أصح : الجواز » لأن المقصود رواحباء ولايضر اختلاط)ا 
بالنحاس كالمجونات »© واثاني : لا جوز كتراب اامدن . فان قلنا: بالأصح » فاع 
بدرام مطلقاً » ونقد البلد مغشوش » صح المقد» ووحب من ذاث النقد» وإن قانا 


سدابهه# — 


زے 

أو كاف له إا# من ذهب وفضة وزنه ألف © من أحدهما سبالة > ومن 
الآخر أربمائة » ولا يعرف أمها الأ كثر »> فان احتاط فرك ستّائة ذهاً » وستَّائة 
فضة © أحزأء »> فان لم حتط › مرها بالنار . قال الأثة : ويقوم مقامه الامتحان 
بالاء » بأن يوضع قدر الخاوط من الذهب الخالص في ماو » ويمللّم على الموضع الذي 
برتفع إليه لاء » ثم مرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة > ويم على موضع 
الارتفاع » وهذ. الملامة تقع فوق الأولى » لأن أجزاء الذهب أكثر اكتناز) ثم 
يوضع فيه الخلوط » وينظر ارتفاع الاء به» أهو إلى علامة الفضة أقرب > أم إلى 
علامة الذهب ؟ ولو غلب على ظنه الأ كثر مني » قال الشيخ أو حامد ومن تابعه: 
إن کان مخرج اازكاة بنفسه © فله اعماد ظنه » وإن دفمبا إلى الساعي » لم يقبل 
ظنه » بل يازمه الاحتياط أو التمييز ‏ وقال إمام الحرمين : الذي قطم به اتنا : أنه 
لا يجوز اعتاد ظنه . قال الامام : وحتمل أن جوز له الأخذ ما شاء من التقدبرين » 
لآن اشتغال ذمته بير ذلك غير معلوم “> وجعل المزالي في و الوسيط » هذا 
الاحمال وحبماً . 


و 
و ملك مالة درم في يده ؛ وله مالة مؤجللة على ملي'» فكيف پزکي ؟ ينى 
على أن الؤحل تحب فيه زكاة › أ م لا ؟ والذهب وحوها. وإذا أوجيناها » الأسح: 
أنه ا سانه . فاك قلنا : لااركاة و في المؤحل » 
فلا شيء عليه في م-ألتنا > لمدم النصاب . وإن أوجبنا إخراج زكاة الؤجل في 
الروضة ج| ؟سم |۱۷ 


— ۹4 - 


الحال » زكى“ الائتين في الحال » وإن أوجنناها ولم نوجب الإخراج في الما » 
فېل يلزمه |خراج حصة الائة التي في يده في الال ام يتأخر إلى قض الؤجلة؟ 
فيه وحبان . أصحها : تحب في الال »وها بناء على أن الامكان شرط للوجوب» 
أو الان » إن قلنا بالأول 2 لم يازمه» لاحتّال أن لا حصل الؤجل » وإن قلنا 
الثاني ١‏ أخرج »> ومن کان في يده دون تصاب » وتمأمه مغخصوب » أو دن 2 ولم 
نوحب فيا زكاة » ايَدأ الحول من حين قض ما يلم به التنصاب . 


فصل 
لازكاة فها سوى الذهب والفضة من الحواهم » كلياقوتء والاؤلؤٌ » وغيرهاء 


سل 
هل تجب الزكاة في اللي الاح ؟ قولان . أظبرهما : لاءنجب » كالموامل من 
الابل والةر . أما الحلي الحرم © فتجب الزكاة فيه بالاجماع > وهو نوعان : حرم 
لمينه ء كالأواني » واللاعق» والمحام من الذهب والفضة . وعرم بالقصد »2 بأ قصد 
اأرجل بحلي النساء الذي علكه » كالسوار والخلخال» أن يلبسه غلمانه » أو قصدت 
الرأة حلى الرجل » كالسيف والنطقة » أن تلبسه هي » أو تلبسه جواربها أو غيرهن 
من النساء ؛ أو أعد” اارجل حلى الرجال لنسائه وجواريه » أو أعدأت الرأة حلي 
النساء لزوحها وغدانها » فكل ذلك حرام. ولو اتخذ حلياً ولم يقصد به ستملا 
ماحاً ولا عرماً » بل قصد حكثرة » فالذهب : ووب الزكاة فيه» وبه قطم 
الجهور . وقيل : فيه خلاف . وهل وز إلاس حلي الذهب الأطفال الذكور »› 

فيه ثلاثة أوجه كا ذكرنا في إلباسهم الحرير . 


فلل : الأصح النصوص : حوازه مالم يلنوا 1 شاعم 
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زر 


إذا قلنا : لا زكاة في اللي » فاتخذ حلب مباحاً في عينه »لم يقصد به استمللً 
ولا كرا او تخذه ليؤجره تمن له استمله » فلا زكاة على الأصح . كا لو اتذذه 
أمعيره . ولا اعتبار بالأأحرة ؛ كأحرة الماسة العوامل 5 


26 
> القصد الطارىء بعد الصياغة في جميع ما ذكرناء f‏ اللقارن . فلو اتخذه 
قاصدا استم لگ محرماً ‏ ثم غير قصده إلى مباح » بطل الحول . فلو عاد القصد الحرم » 
ابتدأ الحول » وكذا لو قصد الاستمال ثم قصد کا ادا الول 4 وكذا طا م 


e. 


ب 

إذا قلنا : لا زكاة في الحلي » فانكسر » فله أحوال . 

أحدها : أن نكر بحيث لا عنم الاستمال » فلا تأثير لانكساره . 

الثاني : ينڪر بحيث ينع الاستمال وحوح إلى سبك وصوغ » فتجب 
اازكاة » وأول الحول» وقت الانكسار . 

اثالث : ينكسر بحيث ينع الاستمال » لكن لايحتاج إلى صوغ » ويقبل 
الإصلاح الإلحام » فان قصد جمله تبر أو درام › أو قصد كنزه » انمقد الحول 
عليه من يوم الانكسار . وإن قصد إصلاحه © فوجهان . أصحبم : لا زكاة وإن 
تادت عليه أحوال» لدوام صورة ا لحي وقصد الإصلاح . وإن ل يقصد هذا ولا 
ذاك » ففيه خلاف . قيل : وحبان » وقيل : قولان . أرحح) : الوجوب. 


۲ سه 


ضل 
جما بحل وکرم مس اللي 

وإعا ذكرناها هاهنا ليعلم موضع القام بوجوب اازكاة » وموضع القولين . 
فالذهب : أصله التحريم في حق الرجال » وعلى الإباحة لانساء » ويستقى من التحريم 
على الرجال هوضمان . 

أحدها : جوز من قطم أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن تمكأن من اتخاذه فضة » 
وف ممنى الأنف : السن والأغلة » فيجوز اتخاذهما ذهاً» وماجاز من الذهب فن الفضة 
أولى » ولا جوز ان قطءت بده أو أصيمه أن يتخذها من ذهب ولا فضة . 
تمت : وفيه وجه : أنه جوز » ذكره القاضي حسين وغيره . وا شاعم 

الوضع الثاني : هل جوز لارجل تمويه احاتم والديف وغيرهما تمو لامحصل 
منه شيء ؟ فيه وجبان » وقطع الراقيون بالتحريم . وأما اتخاذ سن أو أسنان 
من ذهب للخاتم © فقطع الأكثرون بتحرعه . وقال إمام المرمين : لا بعد تشبيبه 
بالضة الصغيرة في الإناء » وكل حلي حرامناه على اارجال » حرمناه على الخنثى على 
الذهب »2 وعليه زكاته على الذهب » وقيل : في وجوما القولان في الحلي المباح » 
وأشار في د التتمة » إلى أن له لبس حلى النساء والرجال » لأنه كان له لبسبا في 
الصثر فتتى . وأما الفضة : فيجوز لارجال التتختم بها »2 وهل له لبس ماسوى 
الجاتم من حلي الفضة » كالدملج » والسوار » والطوق ؟ قال الور : بحرم » 
وقال صاحب و التتمة » والنزالي في « فتاويه »: موز » لأنه لم يشت في الفضة 
إلا تحرم الأواني » وترم التحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء . ويجوز لارجل 
تحلية آلات الحرب بالفضة كالسيف » والرمح » وأطراف السام » والدرع »والمنطقة › 
والرانين » والخف وغيرهاء لأنه بنبظ الكفار . وفي تحلية اللسرج والاحام والفرء 


۳ 


وحبان . أصحهما : التحريم » ونص عليه الشافمي في روالة « البوبطي »2 والربيع؛ 
وموسى بن أبي جارود © وأجروا هذا الخلاف في الركاب » وبرة الناقة من الفضة . 
وقطع كثيرون من الأمة بترم القلادة الرابة » ولا جوز تحلية شيء ما ذكرنا 
الذهب قطمأ . ورم على النساء تحلية آلات المرب بالفضة والذهب جيا » لأن 
. أستم لمحن ذلاك تدبا بالرجال » ولاس لحن التشيه » كذا قله الجبور » واعترض عليهم 
صاحب « المعتمد » » بأن آلات الحرب من غير تحلية » إما أن جوز لبسبا واستممالها 
لانساء » أو لا » واثاني : باطل » لأن كونه من ملابس الرجال» إا يقتضي الكراهة 
دون التحريم » ألا ترى أنه قال في ه الام » : ولا أكره امرجل لس اللؤلؤ إلا 
للأدب » وأنه من زي النساء » لا تحرج ؛ فر بحرم زي النساء على الرجال * وإغا 
كرهه » وكذا عكسه » ولأن الحاربة: حائرة انساء في الجلة» وفي حوازها حواز 
اس آلاتما > وإذا جاز استعماللها غير محلاة » جاز مم الاحاية » لأن :حلي هن 
ا منه الرجال » وهذا هو الحق إن شاء الله تمالى . 
قرت : الصواب: أن تشبه النساء بالرجال وعكسه » حرام » للحديث الصحيح 
د لمن الله المتشين بالنساء من الرحال »© والتشمات من النساء بالرحال 2(6© وقد 
صرح الرافمي بتحرعه بعد هذا بأسطر . وأما نمه في ه الأم » فلس مالفا لهذا 
لن مراده أنه من جنس زي النساء ٠‏ وانتاعم 
وحوز لاناء ابس أنو اع الحلي من الذهب والفضة © كالطوق » والاتم » 
واأسوار » والخلخال » والتعاويذ . وف اتاذهن النعال من الذهي والفضة » 
وحباث . أصحبما : الحواز كسائر اللبوسات » واثاني : لاء للاسراف . وأما التاج ؛ 
فقالوا : إن جرت عادة النساء بلبسه» جاز » وإلا فهو لاس عظماء الفرس » فيحرم . 
وكأن ممنى هذا » أنه ختلف بمادة أهل النواحي » فحيث حرت عادة النساء بلبسه ؛ 


(١)‏ رواه أجد » وأبو داودء والترمزي > وأن ماجه »؛ عن ابن عباس رضي الله عنها . ورواه 


البخاري فى ص بيحة) و لفظه: عن ان عباس رضي اه ع( قال« لعن رسه لابن د لى ا عليه وسل اتسين 
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جاز » وحيث لم تجر » لا جوز » حذاراً من ¿ التشبه بالرجال » وني الدرام والدننير اأتي 
تقب وتجمل في القلادة » وجبان . أصحهما : التحريم . وني لبس الثياب النسوجة 
0 أو الفضة »2 وحباك . أصحبهما : الجواز » وذكر ان عبدان :۽ أنه لس 
لمن اتخاذ زر القميص والحة والفرجية مها » وامله جواب على الوجه الثاني . 
ثم كل حلي أي للنساء » فذلك إذا لم يكن فيه سرف » فان کان كخلخال وزنه 
مائنا دينار » فوجبان . الصحيح الذي قطع به ممظم المراقين : التحريم © ومثله 
إسراف الرجل في آلات المرب > ولو اتخضذ خواتم كثيرة » أو الرأة خلاخل 
كثيرة » ليلبس الواحد منها بعد الواحد » جاز على الذهب »© وقيل : فيه الوحبان. 


26 

جميع ماسبق »هو فا يتحدّى به لسا » فأما الأواني من الذهب والفضة » 

فيحرم على النساء والرجال جا است لها » وحرم اتخاذها أيضاً على الأصح > وقد 
سبق ذلك مع غيره في باب الأواني » وف تحلية سكا كين الخدمة وسكين القاءة 
بإلفضة لارجال » وجبان. أصحما : التحريم » والذهب : تحريما على النساء . وفي 
تحلية الصحف بالفضة وجبان . وقيل : قولان. أصحى : المواز » ونقل عن نصه 
ف القدم والحديد وحرملة » ونقل التحر.م عن نصه في سير الواقدي . وف تحليته 
بالذهب ار أوجه اما عاد الأ كثرن : إن كان الصدف لامرأة › 
حاز » وإن كان ! ارجل ؛ حرم » وااثاني : م مطلةا > والثالك : نحل مطلقاً » 
والرابع : تجوز تحلية نفس اللصحف دون النفصل عه » وهو ضيف » 
وأما تحلية سار الكتب ٠‏ فحرام بالاتفاق . وأما تعلية الدواة » والءامة » والمقراض» 
فحرام على الأصح » وأشار النزالي إلى طرد الملاف في ساز الكتب . وفي تحاية 
الكمبة والمساجد بالذهب والفضة » وتعليق قناديلبا فما » وجبان . أصحها : التحريم» 


۲۹۵ سمه 


فانه لا ينقل عن السلف » والثاني : الحواز كا يجوز ستر الكعة «الدياج » وحم 
الزكاة مبني على الوجبين » لكن لو حمل التخذ وقفاً فلا زكاة محال . 


46 

إذا أوجبنا الزكاة في الحلي الاح » فاختلف قمته ووزنه » بان کان لما خلاخل 

وزنها مائتان » وقيمتها ثلاثمائة » أو فرض مثله في المناطق الحلاة لارجل » فالاعتبار 
في الزكاة بقيمتها » أو وزنها ؟ فيه وحباذ. أصحبهما عند الاهير : بقيمتها > فعلى هذا 
يتخير بين أن يخرج ربع عشر الحلي مشاعاً 2 ثم ببيعه الساعي ويفرق الثمن على 
الساكين © وبين أن مخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها ستة ونصف > ولا جوز 
أن یکره فيخرج خسة مكرة» لأن فيه ضرراً عليه وعلى اللساكين . ولو أخرج 
عنه عن الذهى ماياوي سبعة ونصفا »لم ګز عند الخبور » لإمكان تسلم ر بع العشر 
مشاعاً وببعه بالذهب » وجوزه ان سريج احاجة . ولو کان له إناء وزنه ماثنان » 
ورغب فيه ثلاثمائة » فان جوزنا اتخاذه » فحكه ماسيق في الحلي » وإن حرمناء 
فلا قيمة لصنمته شرع © فله إخراج خمسه من غيره » وله كسره وإخراج سه 
منه » وله إخراج ريم عشره مثاء] ©» ولا تجوز إخراج الذهب بدلا . وكل 
حلي لا محل لأحد من اناس © فحيم صنمته حك صنمة الاناء »> فی ضمانها على 
كاسرها وجبان . وما حل لبعض الناس » فعلى كاسره ضمانه © وما یکره من 
التحلي كالضة الصغيرة على الاناء لازينة » قال الأصحاب : له f>‏ الحرام في وجوب 
الزكاة قطما . وقال صاحب « التهذيب » من عند نفسه : الأولى أن يكون كالباح . 


6 


فلت : ولو وقف حليا على قوم بلبسونه › أو ينتفمون بأجرته » فلا زكاة 
فيه قطماً . وات أعم 
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اسب 
ران غارة 


زكاة التجارة واجة » نص عليه في الجديد » ونقل عن القديم ترديد قول» 
مهم من قال : له في القدم قولان © ومنهم من لم يشت خلاف الحديد . 

ومال التجارة:كل ما قصد الاتجار فيه عند | كتساب اللاك عماوضة محضة . وتفصيل 
هذه الفيود : أن محرد نية التجارة لا تصيّر الال مال تجارة » فلو كان له عرض 
نية ملضكه .شراء أو غيره » فجمله ااتجارة » لم يصر على الصحيح الذي 
قطع به الجاهير » وقال الحكرابسي من أصحابنا : يصير . وأما إذا اقترنت نية 
التحارة بالشراء » فان الشترى يصير مال تجارة » ويدخل في الحول ؛ سواء اشتري 
بعرض » أو نقد > أو دن حال » أو مؤجل . وإذا ثبت حك التجارة > لاتحتاج 
كل معاملة إلى نية جديدة . وفي ممنى الشراء » لو صالم عن دن له في ذمة إنسان 
على عرض بنية التجارة » صار للتجارة » سواء كان الان قرضاً » أو تمن 
مبيع » 1 ضمان متلف . وكذلك الاتهاب برط الثواب إذا نوى به التحارة . 
وأما اة الحضة > والاحتطاب › والاحتشاش »2 والاصطياد » والإرث » فلس 
من أسباب التجارة » ولا أثر لاقتران النية ها . وكذا الرد ,السب والاسترداد » 
حتى لو باع عرض قنية بعرض قنية » ثم وجد ما أخذه عيبا فرده» واسترد 
الأول على قصد التحارة © أو وحد صاحه عا أخذ عا » فرده » فقصد المردود 
عليه بأخذه التجارة » لم يصر مال تجارة . ولو كان عنده ثوب قنية » فاشترى 
به عدا لتجارة » ثم رد عليه الوب بالميب » انقطع حول التجارة » ولم يكن 
الوب الردود مال تجارة » بخلاف مالو كان الثوب لتحارة أيضاً » فانه يى 5 
التجارة فيه . وكذا لو تبايع تاجران »ثم تقابلا » يستمر حك النجارة في الالين. 


ل ۷ — 


ولو كان عنده ثوب لاتجارة » فباعه ببد اقنية » فرد عليه الثوب لاليب © لم يمد 
إلى ج التجارة » لأن قصد القنية قطم حول التجارة . والرد والاسترداد» ليسا 
من التحارة » كا لو قصد القنية عال التحارة الذي عنده» فانه يصير قنية . ولو 
وى بمد ذلك جل لاتجارة » لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة . ولو خالع 
وقصد بعوض الللع التجارة » أو زوج أمته » أو :كحت الحرة ونوا التحازة 
في الصداق » فوحبان . أحدها : لا يحكون مال تجارة › لأنما ايسا من عقود 
التجارات والعاوضات اللحضة » وأصحى ولم يذكر أكثر المراقين سواه : أنه 
يكون مال تمارة » لأنها مماوضة نشت فما الشفعة . وطردوا الوجبين في امال الصالح 
عليه عن الدم » والذي أجر به نفسه أو ماله إذا ثوى به التجارة » وفيا إذا كان 
تصرفه في النافم © بأن كان يستأجر المستفلات » ويؤجرها على قصد التجارة . 


ضل 

الحول ممتبر في زكاة التحارة بلا خلاف »© والنصاب ممتبر أيضأ بلا خلاف. 
لكن في وقت اعتاره ء ثلاثة أوجه » ور عنبا إمام المرمين والغزالي بأفوال » 
والصحيح : آنا أوجه . الأول منها منصوص » والآخران مخرجان » الأول : 
الأسح : أنه يستبر في آخر الحول فقط » والثاني : يعتبر في أوله وآخره دون 
وسطه » والثالك : يمتبر في جيع الحول » حتى لو نقست قيمته عن النصاب في 
لمظة , انقطع الحول » فان كل بمد ذلك » ابتدأ الحول من يومئذ . فاذا قلنا 
بالأسح » فاشترى عرضاً للتجارة بشي* يسير » انعقد الحول عليه » ووجبت فيه الزكاة 
إذا بلغت قيمته نصاباً آخر الحول » وإذا احتملنا تقصان النصاب في غير آخر 
المول » فذلك في حق من تربص بسلته حتى تم الحول وهي نصاب . فأما 
لو بإعبا بسلمة أخرى في أثناء الحول » فوجبان . أحدها : ينقطع الحول ويتدىء 


— ۳۹۸ = 


حول السلعة الأخرى من حين ملكباء وصح : أن الحم م أو تربص سلعته» 
ولاز لامبادلة في أموال التجارة . ولو باعبا في أثناء الحول ينقد دون النصاب» 
ثم اشترى به سلعة قم الحول وقبءتها نصاب › فرجيانف . قال الإمام : 
والللان في هذه ا أمثل منه في الأولى اتحقق النقصان حصا » ورأيت 
التأخرين ميلون إلى انقطاع الحول . ولو باعبا بالدرام » والجال تقتضي النقوم 
الدنانير » فهو كبيع السلمة بالسلمة . 


وك 
أو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب » فوجهان . أصحما : يسقط f>‏ المول 
الأول ؛ وستدىء خو انا » والثاني : لا ينقطع > بل متى بلغت قيمته نصاباً » 
وحيبت الزكاة 83 2 سّدىء حول انا 7 


س 
في بیان ابنراء مول لار 


مال التجارة ثارة علكه بنقد » وتارة بنيره » فان ملكه ينقد » نظر » إن 
كان نصاباً بأن اشترى ببشرن دينار أو مائتي درهم » فابتداء الحول من حين 
ملاث ذلك النقد »> وينى حول التحارة عليه » هذا إذا اشترى بين ااتصاب ©» 
أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ؛ ثم نقده في ننه » فينقطم حول النقد» ويبتدىء 
حول التجارة من حين السراء . وإن كان النقد الذي هو رأس الال دون 
النصاب » ابتدأ الحول من حين ملك عرض التجارة إذا. قلنا : لا يعتبر اأنصاب 
5 أول الحول » ولا خلاف أنه لا حسب المول قل الشراء اتحارة » لآن ال ترى 
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به لم يكن مال زكاة لنقصه . أما إذا ملك بنير نقد » فله حالان . أحدها : أن 
يكون ذلك المرض مما لا زكاة فيه » كالثياب والميد » فابتداء الحول من حين 
ملك مال التجارة إن كان قيمة المرض نصاباً » أو كانت دونه وقلنا بالأصح : 
إن النصاب لا يمتبر إلا في آخر المول » والثاني : أن يكون ما تحب فيه 
الزكاة » بأن ملحكه بنصاب من السائّة » فالصحيح الذي قطم به جماهير 
الأصحاب : أن حول الاشية بنقطم » ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال 
التحارة » ولا يني » لاختلاف االزكانين قدراً ووقتاً » وقال الاصطخري : يني على 
حول السائة » كم أو ملك بنصاب من النقد . ثم زكاة التحارة والنقد » يني 
حول كل واحد منها على الأخرى ؛ فاذا باع مال تجارة بنقد بنية القنية » بى حول 
النقد على حول التحارة ٠‏ کا اي التحارة على النقد . 


صل 
ربح مال التجارة » ضربإن حاصل من غير نضوض الال » وحاصل مع 
نطوضه . 
فالأول : مضموم إلى الأصل في الحول » كالنتاج . قال إمام الحرمين : حكى 
الآعة القطع بذلك . لكن من يتير النصاب في جميع الول » قد لا يسم وجوب 
الزكاة في الربح في آخر الول » ومقتضاء أن يقول : ظبور الربح في أثناله 
كنضوضه » وسيأتي الملاف فيه في الضرب الثاني إن شاء الله تمالى . قال الامام : 
وهذا لا بد منه » والمذهب الصحيح : ماسيق . فملى الذهب : لو اسْترى عرضاً 
عاي درهم » فصارت قيمته في أثماء المول ثلاثمائة ؛ زكى ثلاثمائة في آخر الحول 
وإن كان ارتفاع القيمة قل آخر الول بلحظة . ولو ارتفعت بعد الحول »فل ربح 
مضموم إلى الأسل :فى الول الثاني كالنتاج : 
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الفمرب الثاني : الحاصل مع النضوض » فينظر » إن صار ناض من غير جنس 
رأس الال فهو م لو أبدل عرضأ ب.رض» لأنه لابقع به التقوم؛ هذا هو الذعبء 
وقيل: هو على الحلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فا إذ! نض من الحنس . 
أما إذا صار ناذا من جنسه » فتارة يكون ذلك في أثناء الول » وتارة بده » وعلى 
التقدير الأول ٠‏ قد يمسك الناض إلى أن يتم الحول » وقد يثري به سلمة . 

الخال الأول : أن يسك الناض إلى تام الحول » فان اشترى عرضاً ماي 
درم » فاعه في أثناء الحول بثلاثمائة » وتم الحول وهي في يده »2 ففيه طريقان . 
أصحها وبه قال الأكثرون : على قولين . أظيرها : بي الأصل محوله » ويفرد 
الربح حول ٠‏ والثاني : بكي الجيع حول الأصل› والطريق الثاني : القطم بافراد 
اأربح 5 وإذا أفردناه » ففى ابتداء حوله وحبان اصح : من حين التخوض ¢ 
والثاني : من حين الظبور . 

الال الثاني : أن يشتري بها عرضأ قبل تام الحول » فطربقان . أصحيى) : 
أنه يم لو أمسك الناض ٠‏ والثاني : القطم بأنه بركي اجيم يحول الأصل . 

الال الثالث : إذا نص بعد تام الحول» فان ظهرت الزيادة قبل تمام الحول؛ 
زک ايع ول الأصل بلا خلاف » وإن ظهرت بمد تمامه > فوحبان . أحدها : 
هكذا » وأصحها: يستأتف لاربح حولاً . وجميع ما ذكرناء فا إذا اشترى العرض 
بنصاب من النقدء أو ببرض قمة نصاب. فأما إذا اشترى عائة درم مثلآ » وباعه 
بعد ستة اسز ماي درم ؛ وبقيت عنده إلى كام ال حول من حين الشراء » فان 
قلنا بالأصح : إن النصاب لا يشترط إلا في الحول» بي على القولين في أن ااربح 
من اأناض هل يضم إلى الأصل في الحول ؟ إن قلنا : نعم © فمليه زكاة المائتين» 
وإن قلنا : لا » لم يزك مائة الربح إلا بمد ستة أشبر أخرى » وإن قانا : النصاب 
يشترط في جميع الحول * أو في طرفيه » فابتداء الحول من حين باع ونض » 
فاذا 9 > زک المائتين 1 
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رع 

ملك عشرين ديناراً » فاشترى بها عرضاً اتجارة ثم باعه بعد ستة أشبر من 
ابتداء الول يأربمين دينارا ؛ واشترى بها سلمة أخرى ثم باعبا بمد تمام المول 
مله »2 فاك قلنا : الربح من الناض لا يفرد حول © ذمليه زكاة جيع الماثة؛ وإلا 
فعليه زكاة خمسين ديناراً » لآنه اشترى السلعة الثانية بأربمين » منها عشرورتف 
رأس ماله الذي مضى عليه ستة أشهر > وعشرون ربح استةاده يوم باع الأول. 
قاذ مسان ستة أشير + فقد تم الحول على ذصف ااسلعة © فيزكيه بزيادته » وزنادته 
ثلاثون دينارا » لآنه ربح على اللشرينتين ستين » وكان ذلك كامنا وقت تم الحول . 
ثم إذا مضت ستة أشبر أخرى »© فليه زكاة المشرين الثانية » فان حولما حينئذ 
تم » ولايضم إليا رما » لأنه صار ناض قبل تام حوهها » فاذا مضت ستة أشهر أخرى » 
فمليه زكاة ربحها » وهو الثلاثون الباقية » فان كانت الخمسون التي أخرج زكاتها في 
الحول الأول باقية عنده » فمليه زكاتها ايض للحول الثاني مم الثلاثين » هذا 
الذي ذكرناه هو قول ان الجداد تفريم على أن الناض لا يفرد رنحه حول » 
وحكى الشيخ أو علي وجبين آخرن ضميفين . أحدها : بخرج عند اليم الثاني 
زكاة عشرين . وإذا مضت ستة أشبر »؛ أخرج زكاة عشرين أخرى » وهي الي 
كانت رعا في الحول الأول . فاذا مضت ت اش 5 أخرج زكاة الستين الباقة » 
لأنها إا استقرت عند البيع الثاني » فنه ببتدى* <ولما . والوجه اثاني : أنه عند 
اليع الثاني ٠‏ بخرج زكاة عشرين » ثم إذا مضت ستة أشهر ؛ زكى المانين الباقية» 
لأن الستين الي هي الربح » حصات في حول اللشرين التي هي الربح الأول 2 
فضمكّت إلا في الحول . ولو كانت السألة حالما » لكنه لم بيع السلمة الثانية » 
فيزکي عند تام المول الأول خمسين م ذكرنا » وعند تام الثاني الخسين الاقة » 
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لأن الربح الأخير لم بصر ناض » ولو اشترى ماين عرضاً » فاعه بمد ستة سير 
كلاقائة 4 واشتری نه عرضاً وباعه عاك كام الحول س اة ¢ إن / نفرد الربح 
حول » أخرج زكاة ست الائة » وإلا فزكاة أربعمائة » فاذا مضت ستة أشبر» 
زکى ماثة » فاذا مضت ستة أشور أخرى » زكى الائة الباقية » هذا على قول 
ابن الحداد . وأما على الوجبين الآخرن > فيزكي عند البيع الثاني ماثتين » ثم على 
الوحه الأول » إذا مضت ستة أشبر ؛ زکی مائة »ثم إا م حت اف اى 
زكى ثلاثائة . وعلى الوحه الثاني : إذا مضت سنة أشبر من البيع الثاني » زى 
أربع الماثة الاقية . 


فصل 

إذا كان مال التحارة حيواناً » فله حالان . أحدها : أن يكون مما تحب 
الزكاة في عينه كنصاب الاشة » ويأتي حكه بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 
والثاني : أن لاتجب في عينه » كالحيل » والحواري » والعلوفة من النعم من 
اللاشية » فبل يكون نتاحبا مال تحارة ؟ وحبان . أصحي : يكون, لأن الولد له 
> أمه » والوجبان فا إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة » فان نقصت» بأن كانت 
قيمة الأم أافأ » فصارت باولادة ثماغائة » وقيمة الولد ماثنان © جبر تمص الام 
بإولد » وزكى الألف . ولو صارت قيمة الأم » تسممائة » جبرت المائة من 
قيمة الولد » كذا قله ان سريج وغيره » قال الامام : وفيه احمال ظاهر © ومقتضى 
قولنا : إنه ليس مال تحارة » أن لا تحبر به الأم كالستفادات بسب آخر . وأثهار 
أشجار التجارة كأولاد حيوانها » ففبا الوحبان . فان لم نجسل الأولاد والئر مال 
تحارة > فمل تحب فما في السنة الثانية » ففها بمدها زكاة ؟ قال إمام الحرمين : 
الظاهر أا لا نوجب © لآنه منفصل عن تبمية الأم » وليس أصلاً في التجارة» وأما 
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إذا ضممناها إلى الأصل » وجلناها مال تمارة » ففي حولها طريقان . أصحها . 
حوطما حول الأصل »2 كنتاج السائمة » وكالزيادة اانفصلة » وااقاني : على قولي 


لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع المشر كالتقد » ومن أن مخرج ؟ فيه 
ثلاثة أقوال . الشبور الحديد : يخرج من القيمة » ولا جوز أن مخرج من عين 
العرض » «الثاني : يجب الإخراج من المين © ولا جوز من القيمة » والثااث : 
بتخير بنههاء فلو اشترى عائتي درم مائتي قفيز حنطة » أو عائة وقلنا : يعتبر النصاب 
آخر الحول فقط » وحال الحول وهي تساوي ماي درهم ' فعلى الشبور : عليه خمسة 
دراه » وعلى الثاني : خسة أقفزة . وعلى الثالث : يتخير بينهها . فلو أخر إخراج الزكاة 
حتى نقصت قيمتها فمادت إلى مائة » نظر » إن كان ذلك قبل إمكان الأداء وقلنا : الإمكان 
شرط لأوحوب » فلا زكاة . وإ قلنا : شرط لاضان » ازمه على المشبور درهان ونصف » 
وعلى الثاني : خمسة أقفزة » وعلى الثالث : بتخير سني > وإن كان بد الإمكان» 
لزمه على الشبور : خمسة دراعم؛ لآن التقصان من ضإنه » وعلى الثاني : خمسة أقنزة» 
ولا يضمن نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصي » وعلى الثالك : يتخير بنههما. ولو آخر 
فلغت القيمة أربمائة درم » فان كان قبل إمكان الأداء وقلنا: هو شرط الوجوب » 
زمه على الشبور عشرة دراهم » وعلى الثاني : حه أقذزة » وعلى الثااث : بتخير ينها ؛ 
وإن قلنا: شرط الضن » لزمه على الشبور خمسة درام » وعلى الثاني : حمسة أقفزة 
قيمتها خمسة درام » لآن هذه الزيادة في ماله ومال اللساكين » وقال ان أَني هريرة : 
يكفيه على هذا اأقول : خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم » لأ هذه الزيادة حدثت 
بعد وجوب الزكاة » وهي محسوبة في الحول اأثاني » وعلى اثالث : يتخير بين 


الأمرن : ولو الكت اة بعد وحوبت الزكاة وقدمّها ماتا درهم » فصارت 


۷4 س 
أوساثة > ازمه على الشبور خمسة دراهم » لأنها القيمة بوم الاتلاف » وعلى الثاني : 
خسة أقفزة قيمنها عشرة دراهم > وعلى الثالث » بتخير بها . 


زل 
جما بقوم بم مال الارة 


لرأس الال أحوال . 

أحدها : أن يكون نقداً نصاباً » بأن يدتري عرضاً ماي درم » أو عشرين 
ديناراً » فيقوم في آخر الحول به » فان بلغ به نصاباً » ركاه » وإلا » فلا. وإن 
کان الثاني غاب نقد اللد» ولو قوم به لبلغ نصاباً » حتى لو اشترى مائتي درم 
عرضاً »> فاعه بشرن ديناراً وقصد التحارة مستمر > فم الحول والدنانير في 
بده » ولا تلغ قيمتها ماي درهم > فلا زكاة . هذا هو الذهب الشبور . وعن 
ساحب ٠‏ التقريب » حكانة قول : ان التقوم أبداً يكون بغالب نقد اللر » ومنه 
مخرج الواجب؛ سواء كان رأس الال نقداً آم غيره» وحكى الروياني هذا عن ان الحداد . 

الحال الثاني : أن يكون نقداً دون النصاب › فوجبان. أصحها: بقكم بذلك 
النقدء والثاني : بغالب نقد اللد كالعرض . وموضع الوجبين ماإذا لم علك من 
جنس النقد الذي اشترى به ما يتم به النصاب » فان ملك ما يتم به النصاب » بأن 
امترى ئة درهم عرضاً وهو مالك مائة أخرى »2 فلا خلاف أن التقوم جنس 
ماملك. به © لآأنه اشترى بفض ما انمقد عليه الحول ؛ وابتدأ المول من حين 
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الال الثالث : أن لك بالنقدن جيماً » وهو على ثلاثة أضرب . 

أحدها : أن يكون كل واحد نصا » فيقوم ها على نسبة التقسيط يوم 
املك . وطربقه :تقوم أحد النقدين بالآخر . مثاله » استری ماي درهم وعشرن ديناراً » 
فينظر » إن كان قيمة المائتين عشرين ديناراً » فنصف العرض مشترى بدراهم » 
ونصفه بدثانير . وإ كانت متها عشرة دانير » فلثه مشترى بدراهم »> وثلثاه 
بدنائير . وهكذا يقوم في آخر الحول؛ ولا يضم أحدها إلى الآخر » فلا تحب الزكاة 
إذا لم يلغ واحد منها نصاباً وإن كانت بحيث لو قوم الجيع بأحد النقدن ليلغ 
نصاباً »> وحول كل واحد من البلغين من حين ملك ذلك النقد . 

الضرب الثاني : أن يكون كل واحد منى) دون النصاب » فان قلنا : 
ما دون النصاب » كالمرض » قوم اجميع بنقد البلر »> وإن قانا : كالنصاب ٠‏ قوام 
ماملکه بالدراهم بدراهم » وماملكه بلدنانیر بدنائير . 

الضرب الثالث : أن يكون أحدها نصاباً » والآخر دونه » فقوم ما ملكه 
بالنقد الذي هو نصاب بذلك النقد » وماملكه بالنقد الآخر على الوحبين » وكل 
واحد من الباغين قوم في آخر حوله » وحول الملوك بالنصاب » من حين ملك ذلك 
النقد » وحول الماوك عا دونه » من حين ملك المرض . وإذا اختلف جنس القوم 
به . فلا ضم م مسق . 

الال الرابع : ان يكون رأس الال غير نقد» بأن ملك بعرض قنية » أو 
ملك مخلع أو كاج بقصد التجارة وقانا : يصير مال تجارة » فيقوم في آخر الحول 
بغالب نقد البلد من الدراهم » أو الدنانير . فان بلغ به نصاباً » زكتاه» وإلا فلا 
وإن کان يلغ بغيره نصاباً . فلو جرى في للد نقدان متساويان » فان بلغ بأحدها 
نصابا دون الآخرء قوم به » وإن بلغ بها » فأوجه . أصحبا : يتخير امالك فبقوام 


اروضة ج |۲-م| ۸ 
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ما شاء منهما » واثاني : براعي الأأغبط لأساكين » والقالث : بتمين التقويم 
بالدرام » لأنها أرفق » والرابع : يقوم بالنقد الغالب في أقرب اللاد اليه . 

الال الخامس : أن علاك باانقد وغيره © بأن اشترى ماي درهم وعرض 
قنية » لماقابل الدراهم يقوام مها » وها قابل المرض © يقوام نقد اللر . فاك 
کان اللقد دون النصاب © عاد الوحبان . ا بحري التقسيط عند اختلاف 
ا لجنس »© يجري عند اختلاف الصفة » كم لو اشترى بنصاب من الدنائير بعضهبا 
الكير الكس . 


فصل 
تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع » بعد وجوب اازكاة » وقبل الأداء» قيل: 
هو على الخلاف في بيع سائر الأموال بعد وجوب اازكاة فما . وقيل : إن قلنا: 
يؤدي الزكاة من عين المرض »> فهو على ذلك الخلاف » وإت قلنا: يؤدي من 
القيمة › فو كم لو وحت شاة في حمس من الابل » فاعبا . وهذان الطريقان 
شاذان . والذهب الصحيح الذي قطم به الور : القطع بجواز الليع» ثم سواء 
باع بقصد ااتحارة » أو بقصد اقتناء العرض » لأن تعلق الزكاة به لا بيبطل وإن 
صار مال قنية » فهو ا لو وى الاقتناء من غير بيع . فلو وهب مال التحارة » 
أو أعنق Cae‏ ¢ فو كبيع الماسية دفك وحوب الزكاة فباء لن اة والاعتاق 
بطلان متملق زكاة التحارة » كا أن البيع يطل متعلق زكاة المين . ولو باع 
مال التحارة محاباة ¢ فقدر الحاباة كالوهوب 34 فان 0 اصح المة ¢ بطل في ذلك 
القدر ¢ وخرج ف الاي عل فر بق الصفقة . 


. أي : عبد التجارة‎ )١( 
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صل 
فبعا ازا ا مال امام کب الم في غب 


فان كان عبد تجارة 2 وحت قط رتم مع ك2 التحارة . وأو كان 
مال التجارة نصاباً من السام » لم تجمع فيه زحكة التجارة والمين . وفها تقدم 
منها قولان . أظبرها وهو الحديد » وأحد قولي القديم : تقدم زكاة المين » 
والثاني : زكاة التحارة . فان قلنا بالأظمر »> أخرج السن الواجة من السائة ؛ 
وتفم السخال إلى الأمبّات . وإن قدمنا زكاة التحارة » قال في « الهذيب » : 
تقوم مع در"ها » ونسلبا »> وصوفها » وما اتخد من لنها » وهذا تفريم على 
أن النتاج مال نحارة » وقد سيق فيه الللاف › ولا عبرة بتقصارل الاصاب 
في أثناء الحول » تفريم على الأصح في وقت اعتبار نصاب التحارة . ولو اشترى 
نصاباً من السائّة للتحارة » ثم اشترى مها عرضاً بعد ستة أشبر مثلآً » فعلى القول 
الثاني : لا ينقطم الحول » وعلى الأول : بنقطم » ويبتديء حول زكاة التجارة 
من بوم شراء العرض . ثم القولان ف) إذا كل نصاب الزكاتين واتفق الحولان. 
وآما إذا لم يكل نصاب أحدها » بأن كان أربمين من العم » لا تبلغ قيمتها نصاباً 
عند تام الحول » أو كان تسا وثلاثين نما دونها» وقيمتا نصاب » فالذهب : 
وجوب زكاة ما بلغ به نصالاه . هكدا قمع به العراقيون › والقفال » والخبور . 
وقيل : ي وحوا وحبان : وإذا lalê‏ زكاة العين ف صاب الساكة ؛ فنقصت 
ف خلال اأسنة عن النصاب » وتقاناها إلى زكاة التحارة ؛ فېل 5-5 حول التحارة 
عل حول العين 4 أم إستأنفه ؟ وح ان 6 كالوحبين فيمن ملك صاب ساعة 
لا لتحارة » فاشكرى ه عرذأ للتحارة » هل می حول التحارة على حول الساعة ؟ 
وإذا أو جنا زكاة التحارة انقصان الاشية المشتراة للتحارة عن النصاب “ ثم 


= ۴۷۸ — 
بلت في أثناء الحول نصاباً بالنتاج » ولم تلغ بالقيمة نصاباً في آخر الحول » 
فوحبان . أحدها : لا زكاة » لأن الحول انعقد للتحارة » فلا بتغير ء والثاني : 
ينتفل إلى زکاة المين 5 فدلى هذا » دل يعدجر الحول من مام النصاب بالنتاج ¢ 
أم من وقت نقص القيمة عن النصاب ؟ وحبان 5 


قلت : الأصح : لا زكاة . واا 

أما إذا كل نصاب الزكاتين » واختاف المولان» بأن اشترى متاع التجارة 
هد تة أشير لساب اة .4 أو اشترى به مملوفة للتحارة © ثم أسافيا: :نة 
أشبر » فطريقان . أصحها : أنه على القولين في تقديم زكاة المين أو التجارة › 
والثاني : أن القولين مخصوصان عا إذا اتفق المجولان » بأن يشتري بعروض الأنية 
نصاب سائٌة للتحارة . فعلى هذا » فيه طريقان . أصحما وبه قطع المظم : أن 
لمتقدام عنم التأخئر قولاً واحداً » فليه زكاة التحارة في الصورة الذحكورة . 
والطريق الثاني : على وجبين . أحدها : هذا » والثاني : أن التقدم يرقم 
حك التأخر » ويتجرد . وإذا طردنا القولين فا إذا تقدم حول التجارة » 
فان عتا زكاة التجارة » فذاك » وإن غلينا العين » فوحبان . أحدها : تحب عند 
عام حوللا » وما سبق من حول التحارة يطل . وأصحها : جب زكاة التحارة عند 
قام وها » اعلا بطل مض حولما» ثم يدتفتح حول زكاة العين من منقرض 
حولما » وتجب زكاة المين في سار الأحوال . 


e 
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و اشترى خملا للتحارة ¢ فأثمرت » أو ارش مزروعة 4 فأدرك الزرع؛ وبلغ 
الحاصل نصاباً » عاد القولان في أن الواجب زكاة المين » أم ااتجارة ؟ فان لم 
يكل أحد النصابين » أو كلا ولم يتفق الحولان» استمر التفصيل الذي سبق . 


ولام - 


ثم هذا الذي ذكرناه » فا إذا كانت الثمرة حاصلة عند الشتري » وبدا الصلاح 
في ملكه . أما إذا أطلمت بعد الشراء © فهذه ثُرة حدثت من شحر التحارة » 
وفي ضمبا إل مال التحارة » وحباك :قدما » فان ضممناعا » فبي كالحاصلة عند 
السراء» وتنز“ل منزلة زيادة متصلة » أو أرباح متحددة في قىمة المرض » ولا تنزكل 
منزلة ربح بنضك» ليكون حولا على الملاف السابق فيه . فان قلنا : لست مال 
تجارة» فُقتضاه وجوب زكاة المين فما بلا خلاف » وتخصيص زكاة التحارة بالأرض 
والأشجار . 

التفريع : إن غلمنا زكاة العين 4 أخرج المشر أو نصفه من امار والزرع » 
وهل سةط به زكاة التحارة عن قيمة جدع النخل » وتبن الزرع ؟ وجہان. ې : 
لاسقط . وفي أرض النخل واازرع طريقان . أحدها : على الوجبين في الجذع 
والتبن © والثاني : القطع بالوجوب لبمد الأرض عن ااتعة . قال إمام الحرمين : 
وينبغي أن بعتبر ذلك ما يدخل في الأرض التخللة بين اانخيل في الساقاة » وما 
لا يدخل . فا لا يدخل » تحب فيه زكاة التحارة قطماً » وما يدخل »2 فو على 
الحلاف . وإذا أوجبنا زكاة التجارة في هذه الأشياءء فل تبلغ قيمتها نصابا » فهل 
لهم قيمة الثمرة والب إلا 1 ليكل اللصاب ؟ وحباك : 


حمت : أصحها: لاض »> وماذكره الامام جزم به الاوردي . واشأعل 


وعلى هذا القول لا يسقط اعتار التحارة في الستقل » بل تجب زكاة 
التجارة في الأحوال الستقبلة . ويكون ابتداء حول التجارة » من وقت إخراج 
الشر »2 لامن بدو" الصلاح » لآن عليه بعد بدو الصلاح تربة الار امساكين » 
فلا جوز أن يكون زمان ااتربية سوبا عليه . فأما إذا غلنا زكاة التحارة › 
قتقوم الثمرة والحذع » وفي الزرع الحب والتين . ونوم الأرض أيضاً فيا » وسواء 


اشتراها مزروعةت لاتحارة » أو اشترى بذراً وأرضاً للتحارة وزرعبا به في جميع 
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ماذكرنا . ولو اشترى الار وحدها » وبدا الصلاح في يده » حرى القولان في 
في أنه يخرج اللشر »© آم زكاة التجارة ؟ . 


رز 


لو اشترى أرضاً التحارة وزرعبا يذر للقنية > وجب الشر ي اازرع 
وزكاة التجارة في الأرض بلا خلاف فم . 


فصل 
في رام مال القراض 


عامل القراض لا عاك حصته من الربح إلا بالقسمة على الأظير »> وعى 
الثاني : ملكا بالظبور . فاذا دف إلى غيره نقد قراضاً > وها حميما من أهل 
الزكاة ¢ فدال عليه ال حول 4 فان قلا : المامل إلا علك الربح بااظيور ¢ وحب 
على امالك زكاة رأس الال والربع جيمأ » لأن الجيع ملكه © كذا قله البور. 
ورای الامام نخربج الودوب ف صب اأعامل على الألاف ق المخصوب والهحور ل 
اتأكد حقه في حصته . وحول الربح مي على حول الأصلء إلا إذا ره إلى 
النضوض »© ففيه الحلاف السابق . ثم إن أخرج الزكاة من موضع آخر © فذاك» 
وإن أخرجبا من هذا امال » فني حم اجرج أوحه » أصحبا عند الأ كثرين وهو 
النصوص : بحسب من الربح كالؤن الي تلزم الال » وك أن فطرة عبد التحارة» 
وأرش حناياهم من الربح 4 وااثاني : من رأس الال ¢ وااثااكث 5 أنه لطائقة من 
الال » يستردها امالك » لأنه مصروف إلى حق ازمه . فملى هذا يكون الخرج 
من الربح ورأس الال جيماً بالتقسيط . مثاله : رأس الال مائتان »© والربح 


جد 4 


مائة » ثاثا الجر ج من رأس الال » وثلئه من الربح . قال في « البذيب » : 
الو<باك منیا على تعلق الزكاة » هل هو العين > أو بالذمة ؟ إن قلنا : بالعين » 
فكالؤن »2 وإلا فو استرداد . وقيل : إن قانا : بالمين » فكالؤن © وإلا ففيه 
الوجبان . واستمد إمام الحرمين هذا الناء . أما إذا قلنا : علك حصته بالظبور» 
فملى امالك زكاة رأس الال » ونصيه من الربح . وهل على ااعامل زكاة نصبه ؟ 
فيه طرق . أحدها : أنه على قولين كالنصوب © لأنه غير متمكرن من كال 
التصرف » والثاني : القطم بالوجوب اتمكنه من ااتوصل االمقاسمة » والثااث : القطم 
التع لمدم استقرار ملكه لاحل المسران . والذهب : الايجاب » سواء أثبتنا 
الحلاف » أم لاء فمق هذا » فابتداء حول حصته من حين الظبور على الأصح 
النصوص » والثاني : من حين تقوم الال على المالك لأخذ اازكاة » وااقااث : 
من حين القسمة » لأنه وقت الاستقرار » والرابع : حوله حول رأس الال . ثم 
إذا تم حوله » ونصيه لا يلغ نصابا » لكن وع الال يلغ نصا » فان أثبشا 
الخلطة في النقدن.» فمليه الزكاة» وإلاء فلا » إلا أن يكون له من حنسه مايتم 
به النصاب » وهذا إذا لم تحمل ابتداء الحول من اأقاسمة . فان حملناه منها » سقط 
النظر إلى الخلطة . وإذا أوحننا الزكاة على العامل »م يلزمه إخراحبا قبل القسمة 
عل الات ادا افش کرک ما شق وخی وجه : أنه بلزمه الاخراج في 
الحال » لتمكنه من القسمة . ثم إن أخرج الزكاة من موضع آخر » فذاك » فان 
أراد إخراجبها من مال القراض » فهل يستّد” به » أم للمالك منعه ؟ وجاك . 
أصحبما : يستد“ » قال الروياني : وهو المنصوص . والثاني : لا يستبد » وللالك 
منعه . أما إذا كان امالك من أهل وجوب اازكاة دون العامل © وقلنا : الجميع له 
مالم يقم © فعليه زكاة المع . وإن قلنا بالقول الآخر »2 فعليه زكاة رأس الال 
ونصيب من الربح > ولا يكل نصيب الالك إذا لم يلغ تصاباً بنصيب المامل » 
لأنه لس من أهل اازكاة . أما إذا كان العامل من أهل الزكاة » دون امالك» 


عم - 


فان قلنا : ايع للك قبل القسمة » فلا زكاة . وإن قلنا : امامل حصة من 
الربح »2 في وجوب الزكاة عليه الملاف السابق . فاذا أوجناه » فذاك إذا 
ا كان ارما ريه النصاب . ولا شت الخملطة » ولا بي* 
ي اعتبار المول هنا إلا الوجه الأول والثاث » وليس له إخراج الزكاة من 
عين الال بلا خلاف » لأن امالك لم يدخل في المقد على أن يخرج من الال 
زكاة » هكذا ذكروه > ولام أن منم ذلك » لأنه عامل من عليه الزكاة . 


HE‏ لمرن وارلار 


اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المدذ » ولا زكاة فما يستخرج من 
العدث » إلا في الذهب والفضة . هذا هو الذهب الشبور الذي قطع به الأصحاب. 
وحکي وجه : أنه تحب زكاة كل مستخررج منه » منطعاً كان » كالحديد والنحاس › 
أو غيره » كالكحل والياقوت » وهذا شاذ منكر . وفي واجب النقدن المستخر جين 
منه © ثلائة أقوال . أظهرها : ربع الشر » واثاني : الجس » والثاك : إنف 
آله بلا تعب ومؤونة » فالخس » وإلا فربع الشر . ثم الذي اعتمده الأكثرون 
على هذا القول في ضبط الفرق » الحاجة إلى الطحن » والعالحة بالنار » والاستنناء 
عنها » ثما احتاج » فربع الشر » وما استنتى عنها » فلخس . والذهب : أنه 
يشترط كونه نصابأ . وقيل : في اسْتراطه قولان . والذهب النصوص عليه في 
ْ معظم كتب الشافمي رحمة الله عليه : أنه لا يشترط الحول . وقيل : في اشتراطه 
قولان . ووجه الذهب في القياس على الشرات» ولأن ما دون النصاب لا حتمل 
المواساة » وَإِعًا يعتبر الحول لاتمكن من تنمية الال » وهذا نا في نفسه . 
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إذا اشترطنا النصاب » فلس من شرطه أن ينال في الدفمة الواحدة تصاباً» 
بل ماناله بدّفّمات ضم بمضه إلى بءض إن تتابع العمل وتواصل النيل . قال في 
« اللبذيب »: ولا يشترط بقاء ما استخرج في ملكه . فلو تتابع العمل » ولم يتواصل 
التيل » بل حفر المعدن زمانا » ثم عاد الل » فان كان زمن الانقطاع برا“ 
ضم أيضاً » وإلاء فقولان . الحديد : الغم . والقديم : لاضم . وإن قطع الممل 
ثم عاد إليه » فان كان القطع لغير عذر » فلا ضم » طال الزمان آم قصر» لإعراضه . 
وإن قطع لمذر » فلغم ثابت إن قصر الزمان » وإن طال » فكذلك عند الأ كثرين. 
وني وجه : لاضم . وني حد الطول أوجه . أصحبا : الرجوع إلى المرف > 
والثاني : ثلاثة أيام » والثااث : بوم كامل . ثم إصلاح الآلات وهرب العيد 
والأجراء من الأعذار بلا خلاف . وكذلك السفر والرض على المذهب . وقيل : فا 
وحبان. أسحها : عذران » والثاني: لا . ومتى حكنا يعدم الضم» فمناه أن الأول لايم 
إلى الثاني . فأما الثاني فيكل الأول قطماً » كم يكل عا يملكه من غير العدث . 


وح 
إذا نال من المدن دون نصاب » وهو يلك من جنسه صاب فصاعداً » فاما أن 
بناله في آخر جزء من حول ماعنده » أو مع تام حوله» أو قله » فني الخالين 
الأولين يصير النيل مضموما إلى ماعنده » وعليه في ذلك النقد حقه » وف اله حقه 
على اختلاف الأقوال فيه . وأما إذا ناله قل تام الحول » فلا ثيء فيا عنده حى 
بم حوله . وفي وجوب حق العدن فا ناله »> وجبان . أصحم : بيجب ©» وهو 


وم؟ سا 
ظاهر نصه في د الأم » والثاني : لا جب . فعلى هذاء يجب فها عنده ربع المشر عند 
ام حوله > وفها ناله ربع الشر عند تام حوله . وأو كان ماعلك مرن حنسه 
دون نصاب » بأن ملك مائة درم » فنال من العدن مائة » نظر » إن نال بعد 
ام حول ماعنده » فني وجوب حق المدن فا اله الوجبان . فملى الأول : 
حب في المدن حقه > وبحب فيا عنده ربع أأمشر إذا مضى حول من حين كل 
التنصاب «النيل > وعلى الثاني : لا يجب ثيء حتى عضي حول من يوم ائيل » فيجب 
ي ايع ربع الشر . وعن صاحب و الافصاح » وجه : أنه بحب فا ناله حقه» 
وف) كان عنده ربع الشبر في الحال © لأنه كل بالنيل » وقد مضى عليه الحول. 
وأما إن ناله قل تام حول الاثة ؛ فلا بجيء وجه صاحب « الافصاح »» وبجيء 
الوحبان الآخران . وهذا التفصيل مذكور في ب.ض طرق المراقين » وقد نقل 
ممظمه الشيخ أو علي » ونسبه الامام إلى السو وقال : إذا كان ملكه دورن 
النصاب » فلا ينقد عليه حول حتى يفرض له وسط وآخر ء وحم دوجوب 
الزكاة ثيه يوم التيل . ولا شك في القول بوجوب اازكاة فيه لانيل » لكن الشيخ 
م بنفرد »ذا النقل » ولا صار إليه حتى يمترض عليه » وإغا نقله متمجاً منه » 
مذكراً له . وأما إذا كان ماعنده مال تجارة » فتنتظم فيه الأحوال الثلائة وإن 
كان دون النصاب بلا كال » لأن الول ينمقد عليه » ولا يبر النصاب إلا في 
آخر الحول على الأصح . فان نال من المدن في آخر حول التجارة » ففيه حى 
العدث » وني مال التجارة زكاة التجارة إن كان نصاباً » وكذا إن كان دونه 
وبلغ العدن نصاباً » وا كتفينا بالأصاب في آخر المول . وإن نال قبل تام الحول» 
في وجوب حق الءدن الوجبان السابقان » وإن نال بعد تام المول» نظر » إن 
كان مال التجارة أصاباً في آخر الول » وجب في النيل حق المدن » لانضامه 
إلى ماوجت فيه الزكاة » وإت لم يلغ نصابا ونال بعد مضي شهر من الحول 
الثاني مثلآء بي ذلك على الملاف في أن سلعة التجارة إذا قوامت في آخر الحول 
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فم تلغ نصاباً » ثم ارتفعت القيمة بمد شبر » هل تحب فها الزكاة » أم باتظر 
آخر المول الثاني ؟ فان قلنا بالأول » وجبت زكاة التجارة في مال التجارة > 
وحينئذ جب حق العدن في النيل قطما . وإن قلنا بالثاني » في وجوب حن المعدث 
الوجبان »© وجميع ماذكرناه مفراع على الذهب أن المول ليس شرط في 
حن المدث . فان شر طناه » انعقد امول عليه من حين وحده . 


زر 


لا مكّن ذمي من حفر معادن دار الاسلام لاغ متنا 6 لمكن هن 
الإحياء قبا > ولكن ماأخذه قل إزعاحه ملكه » م لو احتطب . وهل عليه 
حق المدن ؟ ينى على أن مصرف حق ادن ماذا ؟ فان أوجنا فيه ربع الشر » 
فصرفه مصرف الزكوات » وإن أوحنا اجس » فطربقان . الذهب والذي قاع به 
الأكثرون : مصرف اازكوات » واائثاني : على قولين . أظبرها : هذا »2 والثاني: 
مصرف مس خمس الفيىء . فان قلنا : بهذا » أخذ من الذعي امس © وإك فنا 
بالذهى » لم يؤخد منه ثيء . وعلى الذهب تشترط النية فيه. وعلى قول مصرف 
الفيىء » لا تشترط النية . ولو كان الستخر ج من معدن مكاتاً »لم عنم ولا زكاة . 
ولو نال المد من العدن شيئاً »> فو ليده وعليه واجبة. ولو أمرء اليد بذلك 
ليكون اليل له » فقد بناه صاحب « الشامل »على القولين في ملك المد يتمليك 
السد » وحظ الزكاة من القولين ما قدمناه . 

واعل أن السلطان والحاى ؛ بزعج الذي عن معدن دار الاسلام . وينقدج 


جواز إزعاجه لكل مسل »لاه صاحب حق فه . 
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س 


ي غير الواني : 


ب 

إذا قلنا بالذهب : إن الحول لا يمتبر » فوقت وجوب حن المدن حصول 
انيل في يده » ووقت الاخراج » التخليص والنقية . فلو أخرج قبل النقية من 
التراب والحجر »2 لم بجزء وكان مضموناً على الساعي » يازمه رده . فلو اختلفافي 
قدره بمد التلف »2 أو قله » فالقول قول الساعي مع بينه » ومؤونة التخليس 
والتنقية على امالك » كمؤونة الحصاد والدياس . فلو تلف بمضه قل التمبيز » فهو 
كتاف بعض الال قبل الامكان . 

قلت : وإذا امتنع من تخليصه » أجبر . اام 


فصل 
الركاز دفين الجاهلية » وجب فيه اجس »> ولصرف مصلرف الزكوات عل 
الدهب . وحكي قول »2 وقيل : وجه : أنه يصرف مصرف حمس حمس الفيىء » 
ولا شترط الحول فيه بلا خلاف . والذهب : اشتراط النصاب وڪون الموحود 
ذها أو فضة . وقيل : في اشتراط ذلك » قولان . الحديد : الاشتراط . 
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او كان الموجود غلى ضرب الاسلام »> بأن کان عليه شيء من القرآن » أو 
اسم ملك من ماوك الاسلام »> لم ملكه الواحد بمحرد الوجدان » بل رده إلى 
مالكه إن عذه » فان لم يعلمه » فوجباك . الصحيح الذي قطم به الور : هو لقطة 
يمر'فه الواجد سنة © ثم له تملكه إن لم ET‏ . أو علي :هو 
مال Ae‏ الآخذ لاف أبداً » أو محفظه الامام له في بت الال » ولا عاك 
حال »كم لو ألقت الريح ثوياً في حجره »أو مات موارثه عن ودائم وهو لايمرف 
مالكبا . وإغا ملاك بالتعريف ماضاع من الارءة » دون ما حصتّنه امالك الدفن . 
ونقل البنوي عن القفال نحو هذا . قال الامام : ولو اتكشفت الأرض عن كنز 
سيل ونحوه » نما أدري ما قول الشيخ فيه » والال البارز ضائع » قال : واللائق 
بقياسه » أن لا يشت فيه حق التمليك اعتبار بأصل الوضع »2 ولو لم يعرف أن 
الوجود من ضرب الجاهلية أو الاسلام » فقولان . أظبرها وأشبرها : ايس بركاز» 
والثاني : ركاز فيخمس . وعلى الأظبر : يكون اقطة على قول المبور . وعرن 
الشيخ أبي علي موافقة الور هنا . وعنه أيضاً وحبان . أحدها : الوافقة » 
وااثاني : أنه مال ضائع م قال في الصورة السابقة . ثم يازم من كون الركاز على 
شرت الاسلام » كونه دفن في الاسلام » ولا ازم من كونه على ضرب الجاهلية 
كونه دفن في الجاهلية , لاحتاله أنه وجده مسل بكثز جاهلي » فكنزه ثانيا » فال 
مدار على كونه من دفن الحاهيلين » لا على كونه ضرب الجاهلية . 
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الكنز الموجود بالصفة التقدمة » تارة بوجد في دار الاسلام » وثارة في دار 
ا جرب . فالذي في دار الاسلام » إن وجد في موضم لم يسدره مسلم ولا ذو عمد 
فهو ركاز » سواء كان مواتاً أو من ااقلاع المادة التي عمرت في الحاهلية . فان 
وجد في طريق مسلوكة › فالذهب والذي قطع به ااعراقيون والقفال : أنه اقطة. 
وقيل : ركاز . وقيل : وجا » والوحود في السحد لقطة على الذهب . وحيء 
فيه الوحه الذي في الطريق : أنه ركاز . وماعدا هذه المواضع . ينقم إلى 
ملوك » وموقوف » فالملوك » إن كان لغيره ووحد فيه كنز ءلم ملكه الواجد » بل 
إن ادعاه مالكه © فو له بلا مين » كالأمتعة في الدار» وإلا فهو لمن تلق صاحب 
الأرض اللك منه . وهكذا إلى أن بنتبي إلى الذي أحيا الأرض فيكون له 
وإن لم يناعه » لأنه بالإحياء ملك ماني الأرض » و«بالبيم لم بزل ملكه 
عنه » فانه' مدفون منقول . فان كان من تلقى الملك عنه هالحكاً › فورئته 
قاعُون مقامه . فان قال بعض ورثته : هو لور ناء وأناه بعضهم » سام صب لدعي 
إليه » وسلك بالباقي ماذكرناء . هذا كله كلام الأئمة صرحا وإشارة . ومن اللصرحين 
علك الركاز باحياء الأرض » ااقفال . ورأى الامام تخريج ملك الركاز بالاحياء على 
مالو دخلت ظية دارا » فأغلق صاحبا الاب لا على قصد ضبطبا . وفيه وحبان. 
أسحى : لا يلكا » ولكن يصير أولى بها . كذلك الحبي يصير أولى بالكثز . ثم 
إذا قانا : الكنز علاك بالاحياء » وزالت رقة الأرض عن ملكه » فلا بد من طلبه 
ورده إليه . وإن قلنا : لا علكه . ولكن يصير أولى به » فلا يعد أن يقال : 
إذا زال ملكه عن رقة الأرض » بطل اختصاصه . كم أن في مسألة الظية إذا 
قلنا : لا يملكبا » ففتح الباب وأفلتت » ملكبا تمن اصطادها . 

التفربع : إن قلنا : الحبي لا يماك «الاحياء » فاذا دخل في ملكه» أخرج 
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اعمس » وإلا فاذا احتوت يده على الكنز نفسه وقد «غى سنوث ؛ فلا بد من إخراج 
اجس الذي لزمه بوم ملكه . وفما مفى من السنين » لى جوب ربع المثر 
في الأخماس الأربمة على الحلاف في الضال” والغصوب » وني الس كذلك إن 
قانا : تعلق الزكاه «لءين » وإلا فلى ماذكرنا إذا لم يملك إلا ذصاباً وتڪرر 
الحول عليه . أما إذا كان الوضم الذي وجد فيه الكنز للواجد » فان كان أحياء؛ 
ما وحذه رکاز » وعلءه خمسه في وقت دخوله في ملكه م سيق . وقال الزالي : 
فيه وجبان» بناء على ما قاله الامام » وإن كان انتقلى إليه من غيره © لم يحل له 
أخذه » بل عليه عرضه على من ملكه عنه . وهكذا حتى ينتهى إلى الحبى کا سبق . 
وإن كان الوضع موقوفاً ¢ فالكاز ان ف دده الارض » كذا قاله في د التهديب » . 
هذا كله إذا وجد في دار الاسلام > فلو وجد في دار الحرب في موات » نظر » 
إن كانوا لا يذَيُون عنه » فبو كوات دار الاسلام » وإن كانوا يذيون عنه ذېم 
عض العمران » فالصحيح الذي قطم به الآ كثرون I‏ كواتهم الذي لايذون 
عنه . وقال الشيخ أو علي : هو كممرانهم . وإن وجد في موضم ملوك لهم » 
نظر » إن أخذ بقبر وقتال » فهو غدمة » كأخذ أموالهم ونقودم مخ بوم ( 
فيكون هسه لأهل اجس ¢ وأريعة أحماسه ان وحده : وإن أخذ بير قتال 
ولا قېر “فو فمىء » ومستحقه أهل الفيىء . كذا قاله 8 د الها » وهو چول على 
ما إذا دخل دار الحرب بنير أمان »2 لأنه إذا دخل بأمان لا جوز له أخذ كتزم 
لا بقتال ولا بثيره . کا ليس له أن خونهم في أمتعة ببوتهم » وعليه الرد إن أخذ . 
وقد نص على هذا » الذيخ أو علي . ثم في كونه ف اش کال إن من دخل شير 
أمان » وأحذ ماهم بلا قتال » إما أن يأخذه خفية » فيكون سارقاً » وإما حباراً » 
فيكون تلا » وها خاص ملك السارق واتلس . ويتأيد هذا الإشكال بأن 


كثيراً من الأمة أطلةوا القول بأنه غنيمة » منهم ابن الصباغ » والصيدلاني . 
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إذا تنازع بائع الدار ومشترمها في ركاز وجد فبا 2 فقال الشتري : لي وأنا 
دفنته » وقال البائع مثل ذلك . أو قال : ملحكته بالاحياء » أو تنازع المير 
والستمير » أو الكري والستأجر هكذاء فالقول قول الشتري والستعير والمستأجر 
مع أننهم » لأن اليد لحم فهو كالتزاع في متاع الدار . وهذا إذا احتمل صدق 
صاحب اليد » ولو على بمد . فأما إذا لم محتمل لكون مثله لايمكن دفنه في مدة 
جديدة » فلا يسدق صاحب اليد . ولو وقع النزاع بين الكري والستأجر » أو 
المير وامستمير بعد رجوع الدار » إلى يد الالك » فان قال المكري أو المير : 
آنا دفنته بمد عود الدار إلي » فالقول قوله بشرط الامكان . وإن قال : دفنته قل 
خروم الدار من يدي » فوجبان . أحدها : القول قوله أيضاً » وأصحما : 
القول قول المستأحر والمستعير » لأن الالك سل له حصول الحككخز في يده » فيده 

تنسخ اليد السابقة . ولهذا لو تنازعا قل الرجوع » كان القول قوله . 


زع 
إذا اعتبرنا النصاب في اازكاة ءلم يشترط كون الموجود نصاباً » بل كله مما 


ملکه من حنس النقد امو حود . وفه من التفصيل واالملاف ما مسق ف المعدن» 
وإذا كلنا » فني الركاز الجس . 
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2 الذمي في الركاز » حكه في المدن » فلا يمكن من أخذه في دار 
الاسلام »> فان وحده وأخذه > ملكه على المذهي العروف . قال الامام : وفيه 
احال عندي » لأنه كالحاصل في قيضة السلين » فهو كلهم الضال" . وإذا قلنا 
بامذهب فأخذه > فف أخذ حن الزكاة © منه © الخلاف السابق في العدن . 
قلت : إذا وجد معدن » أو ركازا ؛ وعايه دن 2 ففي منع الان زكاتهما 
القولان التقدماذ في سار الزكوات . وإذا أوحنا زكاة الركاز في عين الذهب والفضة » 
أخذ خمس الوجود لا قيمته » ولو وجد في ملكه ركاز فلم اوعدا واكم اتا 
سدق أجدها ٤‏ سل اليه . وإذا وحد من الزكاز دون النصاب » وله دن تحب 
فيه الزكاة » قلغ به نصابا » وجب حمس الركاز في الحال » وإن كان ماله غائ » 
أو مدفوتاً » أو غنيمة » والركاز ناقص» لم مخمس حتى يمل سلامة ماله » فحينئذ 
بخمس الركاز الناقص عن النصاب » سواء بتي الال » أو تلف إذا عل وجوده 
بوم حصل الركاز . داشاعر 


اسب 
رام الفطر 


هى واجة » وقال ابن الاباث من أصحابنا : غير واجة . 
تت : قول ابن اللان شاذ منكر » بل غلط صر بح > ايأ 
)١(‏ في مخطوطات الظاهرية : « الركاز » 
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الروضة ج| "سم |۱۹ 


5 (AF — 


وني وقت وجوبها أقوال . أظهرها وهو الجديد : تحب بذروب الشمس ليلة 
اليد » والثاني وهو القديم : تجب بطلوغ الفجر بوم اليد . والثاث : تحب 
بالوقنين معأ » خر“ حه صاحب و التلخيض » واستنكره الأصحاب » فلو ملك عدا 
أو أسل عبده الكافر » أو نكح امرأة »> أو ولد له ولد لله اليد ١ل‏ تحب 
فطرمهم على الحديد » وعلى الحراج؛وتب على القديم . ولو مات ولده أو عده؛ أو زوحته » 
أو طلقها انا ليلة الميد » أو ارتد المد » أو اازوجة »لم تب على القديم 
والخراج © وتجب على الحديد » وكذا الحم ل أسل الكافر قل الغروب » ومات 
بمده . ولو حصل الولد أو اازوجة ‏ أو اميد بعد الفروب » وماتوا قبل الفجرء 
فلا فطرة على الأقوال كلها . ولو زال الك في اليد بعد الغروب وعاد قبل الفحر» 
وجت على الحديد والقديم . وأما على ارج » فوجبان كلوجبين في أن الواهب هل 
وحم في مازال ملك الموب عنه ثم عاد إليه + ولو باع السد بعد الغروب واستمر 
ملك المشتري » فملى الحديد: الفطرة على البائم » وعلى القدم : على الماتري » 
وعلى الخراج ۽ لا تب على واحد منها » ولو مات مالك المد للة العيد » فعلى 
الحديد : الفطرة في ركته > وعلى القد.م : نب على الوارث » وعلى احرج : لافطرة 
أصلا » وفيه وحه : أنها تب على الوارث على هذا القول بناءً على القديم أن الوارث 
بنى على حول الوروث. 


الفطرة بحوز تمحملها من أول شر رمضاك عل الذهب ٠.‏ وعدم سانه في باب 


التعحيل »© فاذا لم يمحل › فيستحب أن لا يؤخر إخراجبا عن صلاة اليد » ورم 
تأخيرها عن يوم الميد © فان أخر قفى . 
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الفطرة قد يدا عن نفسه › وقد يؤدمها عن غيره . وجات تعمل 
ثلات : الاك » واانكانم » والقرابة . وكلبا تقتضي وجوب الفطرة في الخلة » من 
لزمه نفقة بمب منها » ازمه فطرة التق عليه › وکن يشترط في ذلك مو ( 
و ستئی 02 صور نا : متف عايه 5 وما : تاف فيه ¢ تر التفريم إن 
شاف :اله ل 

وقال ابن النذر من أصحابنا : تجب فطرة اازوجة في مالماء لاعلى الزوج . 
فن المستشى : أن الابن تازمه نفقة زوجة أبيه » تفريماً على المذهب في وجوب 
الاعفاف »> وف وجوب قطرتمها عليه وجبان . أصحها عند النزالي في طائفة : 
وجوا . وأصحها عند صاحي « ااتبذيب » و و المدة » وغيرها : لا تجب. 


كلت : هذا الثاني هو الاصح » وجزم الرافمي في « الحرر» بصحته. وا نعل 
| 


وجري الوجبان في فطرة مستولدته . ثم من عدا الاصول والفروع من الاقارب » 
كالإخوة والأعمام : لا جب فطرتهم » كا لا تجب نفقتهم . وأما الأصول والفروع » 
فان کانوا موسرين »> لم تجب نفقتهم » وإلا فكل من جمع منهم إلى الاعسار الصغر » 
أو الحنون » أو اازمانة وجنت نفقته » ومن تجرد في حقه الاعسار © في نفقته 
قولان . ومنهم من قطم بالوجوب في الأسول . وحم الفطرة f‏ النفقة اتفاقاً 
واختلافا . إذا ثبت هذا » فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه » فوحد قوته ليلة 
العيد ويومه فقط » لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفةته » ولا على الان » لإعساره . وإن 
کان الان صنيراً » والسألة حالما » في سقوط الفطرة عن الأب وجبان. أصحي : 
السقرط كالكير »© والثاني : لا سقط لتأكدها , 
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النطرة الواجبة على النير » هل تلاي المؤدى عنه » ثم يتحمّل عنه الؤدي » 
أم جب على المؤ"دي ابتداءً ؟ فيه خلاف . يقال : وحبان . ويقال : قولان عر" جان . 
أحمبما : الأول . ثم الأكثرون طردوا اللاف في كل مؤد عن غيره من الزوج 
والسيد والفريب . قال الامام : وقال طوائف من الحققين : هذا الملاف في فطرة 
الزوحة فقط . أما فطرة الملوك والقريب » فتحب على الؤ'دي ابتداء قطما » لأن 
الؤدى عنهء لا يصلح للاتجاب لمجزه . ثم حيث فرض اللحلاف وقلنا بالتحمّل » 
فهو كالضبن » أم كالحوالة ؟ قولان حكاها أبو الاس الروياني في « السائل 
الحرجانيات » فلو كان الزوج مسرا » والزوجة أمة »أو حرة موسرة » 
فطريقان . أصحما : فما قولان بناء على الأصل الذكور . إن قلنا : الوجوب يلاي 
الؤكى عنه أولا » وحبت الفطرة على الحرة وسيد الأمة » وإلا فلاتحب على 
أحد » والطريق الثاني : تحب على سيد الآمة »> ولاتحب على الحرة » وهو 
النصوص . والفرق » كال تسلم الحرة نفسبا » مخلاف الآمة . 
تت : الطريق الثاني : أسح . واتدأعم 

أما إذا نشزت »2 فتسقط فطرتها عن الزوج قطماً . قال الامام : والوجه عندي 
القطع باحجاب الفطرة علا وإن قلنا : لا يلاقها الوجوب » لأنما بالنشوز خرجت 
عن إمكان التحمل . ولو كان زوج الأمة موسر © ففطرتها كنفقها » وبيانها في 
بابها . وأما خادم الزوجة »2 فان كانت مستأجرة » لم تحب فطرتها » وإن كانت 
من إماء الزوج » فمليه فطرتها »> وإن كانت من إماء الزوحة » والزوج ينفق عليهاء 
زمه فطرتها » لأنه يونهاء نص عليه الشافمي رحه الله في «الختصر» وقال الامام : 
الأسح عندي : أنها لا تازمه . 


ات 


زر 
لو أخرجت الزوحة فطرة نفسا هم يسار ازوج بنير إذنه » ففي إجزائها 
وجمان . إن قلنا : اازوج متحمّل » أجزأ » وإلاء فلا » وجري الوجهان فا لو 
تكلف من فطرته على قريه » باستقراض أو غيره » وأخرج بغير إذنه . والمنصوص 
في و الختصر » : الاحزاء. ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن من غليه» 
أجزأ بلا خلاف » بل لو قال الرحل لغيره : د" عني فطرتي » ففمل » أجزأء » كما لو 
قال : اقض ديي . 


رع 

تحب فطرة الرجمية كنذقتها . وأما الث : فان؛ كانت حائلآً » فلا فطرة »كما 
لا نفقة » وإن كانت حاملاً » فطريقان . أحدها : تحب كالنفقة » وهذا هو اأراحح 
عند الشيخ أبي على » والامام » والنزالي © وااثاني وبه قطم الأكثرون : أن 
وجوب الفطرة مني على الملاف في أن النفقة لاحامل ؛ أم احمل ؟ إن قلنا بالأول» 
وحت»ء وإلا » فلا » لآن المنين لا تحب فطرته . هذا إذا كانت اازوحة حرة > 
فان كانت أمة » ففطرما بالاتفاق منية على ذلك الملاف . فان قلنا : اانفقة لاحمل » فلا 
فطرة » كا لا نفقة » لأنه لو برز المجلءلم تجب نفقته على الزوج ٠‏ لأنه ملك 
سيدها » وإن قلنا : للحامل » وحبت » وسواء رححنا الطريق الأول أو الثاني» 
فالذهب : وحوب الفطرة » لأن الأظبر : أن النفقة لاحامل . 


u 
. لا تحب على السل فطرة عبده © ولا زوحته » ولا قريه + الكفار‎ 


ر 


تجب فطرة المد الشترك » وفطرة ممن بعضه حر . فان لم يكن مبايأة » 
فالوجوب علهما » وإن كانت مبايأة بين الشريكين » أو بين السيد ومن بمضه حر» 
فل تختص الفطرة بمن وقع زمن” الوجوب في نوبته » أم توزتع ینا ؟ نى ذلك 
على أن الفطرة هل هي من الؤن النادرة » أم من التكررة » وأن النادرة هل 
تدخل في البايأة » أم لا ؟ وفي الأمرين خلاف . فأما الأول » فالذهب : أن الفطرة 
من النادرة »؛ وبه قطم اور . وقيل : فما وجبان . وأما الثاني : ففيه وجبان 
مشهوران . أا : دخول اانادر . 


ب 


الدر » وأم اولد » والملدّق عتقه على صفة » تحب فطرتهم على السيد » 
وتجب فطرة الرهون » والحاني » وااستأحر . وقال إمام الحرمين والغزالي : يحتمل 
أن حجري في الرهون الخلاف الذكور في زكاة الال المرهون» وهذا الذي قالاء, 
لا نعرفه لفيرها » بل قطم الأسحاب بالوجوب هنا وهناك . وأما المد الخصوب 
والضال » فالذهب : وجوب فطرته . وقيل : قولان» كزكاة الغفصوب . وطر“د 


ان عدان هذا الحلان فا إذا حيل ببنه وبين زوجته وقت الوجوب . وأما المد 


لاوم - 
الغائب » فان علم حياته وكان في طاعته » وجت فطرته © وإن کان آبقا © ففيه 
اأطربقان » كالغصوب . وإن كان لم يعلم حياته » وانقطع خبره مع تواصل الرفاق > 
فطريقان. أحدها : القطع بوجوبها »> والثاني : على قولين . والذهب : على الخلة 
وحوبها . والذهب : أن هذا اميد لا يمزىء عتقه عن الكفارة . ثم إذا أوجبنا 
الفطرة في هذه الصوار »2 فالذهب : وحوب إخراحا في الحال . ونص في 
« الاملاء » على قولين فيه . 


له 


المد ينفق على زوجته من كسبه » ولا يخرج الفطرة عنها حرة كانت أو 
أمة » لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه : فكيف تحمل عن غيره ؟ بل تحب على الزوجة 
فطرة نفسها إن كانت حرة » وعلى السيد إن كانت أمة على المذهب ف . وقيل: 
فيا القولان السابقان فا إذا كان الزوج حراً مسرا . ولو ملدّك السيد عبده ياء 
وقلنا : علكه. » لم يكن له إخراج فطرة زوحته استقلالاً » لأنه ملك ضيف ٠‏ 
فلو صرح في الاذن بالصرف إلى هذه الحجبة | فوجبان |(22 فان قلنا : له ذلك» فليس 
للسيد الرجوع عن الاذن بعد دخول الوقت» لأن الاستحقاق إذا ثبت فلا مدفم له . 


س 
إذا أوصى عنفية عبد لرجل » وبرقبته لآخر » ففطرته على الوصى له بالرقة 
قطماً . وهل تجب نفقته عليه » أو على الآخر » أو في بيت الال ؟ [فيه ]00 ثلائة أوجه . 


فلت : الأسح: أنها على مالك الرقة » وأن الفطرة كالنفقة وهي ممادة في الوصية. 


واشاعل 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


۸ ب 


وعبد بيت الال ؛ والوقوف على مسجد » لا فطرة ة فه) على الصحيح . 
والوقوف عل رجل بعينه » الذهب : أنه إن قلنا: اللك في رقته للموقوف عليه 
فمليه فطرته . وإن قلنا : لله تمالى » فوجبان . وقيل : لا فطرة فيه قطماً ©» 
وبه قطم في ١‏ التهذيب ». 
قلت : الأصم : لا فطرة إذا قلنا : له تمالى . داعم 


نزئ 


إذا مات المؤدتى عنه بعد دخول الوقت وقل إمكان الأداءء لم سقط الفطرة 
على الأصح . وبه قطم في و الشامل » . 


صل 

يشرط في مؤادي الفطرة » ثلائة أمور 

الأول : الإسلام . 

فلا فطرة على الكافر عن نفسهء ولا عن غيره » إلا إذا كان له عند مسا » 
أو قريب مسل » أو مستولدة مسللة » فني وجوب الفطر عي وجاك E‏ 
أنها تب على المؤذي ابتداد » أم على الؤدى عنه » ثم يتحمّل الؤادي ؛ 
تمت : أصحه : الوجوب » وسححه الرافمي في و الحرر » وغيره . وهو مقتضى البناء. 
واشاعل 

فان قلنا بالوجوب ٠‏ فقال إمام الحرمين : لا صائر إلى أن التحمل عنه بنوي. 
وأو أسانت ذمية ت بذعي » ودخل وقت الفطرة ف كلف الزوج ثم أسل قبل 
انقضاء المدة » ف وجوب ذفقبا مدة التخلف خلاف يأتي في موضعه إن شاء 


0-7 2 
الله تمالى . فان لم نوجها © فلا فطرة . وإن أوجناها » فالفطرة على هذا الحلاف 
في عنده السام . 

الأمر الثاني : الحرية . 

فلس على الرقيق فطرة ذفسه » ولا فطرة زوحته . ولو ملكه السيد عدا 
وقلنا : علكه »> سقطت فطرته عن سیده » ازوال ماك » ولا تحب على التملك 
لضعف ملكه . وفي الكاتب ثلاثة أقوال »أو أوجه . أصحبا : لا فطرة عليه» 
ولا على سيد عنه » والثاني : تجب على سيده » والثالث : تجب عليه في كسبه كنفقته . 
والحلاف في أن الكاتب عليه فطرة نفسه يجري في أن عليه فطرة زوجته 
عيده . والمدر » والستولدة » كالقن . ومن بعضه حر »سبق حكه . 

الأمر الثالث : السا 

فالسر لا فطرة عليه » وكل من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته » 
ليلة العيد ويومه » ما خرجه في الفطرة »فهو مسر © ومن فضل عنه ما بخرجه في 
الفطرة من أي جنس كان من الال » فهو موسر . ولم يذكر الشافمي وأكثر 
الأصحاب في ضط السار والاعسار » إلا هذا القدر . وزاد الامام : فاعتبر كون 
الصاع فاضلاً عن مسكنه وعبده الذي محتاج إليه في خدمته . وقال : لا حسب 
عليه في هذا الاب ما لا محسب في الكفارة . وإذا نظرت” كتب الأصحاب لم تجد 

ما ذكره » وقد ينلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة » وأن الذي ذكره › كالبيان 

والاستدراك لا أله الأولون» وربما استشہدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب يليسه ؛ 
ولا سك في اعتباره © فاك الفطرة لست باش من الان » وهو مبقى عليه في 
الان » لكن الملاف تبت » فان الشيخ أبا على حكى وجا »أن عبد الحدمة لاياع 
في الفطرة » م لا باع في الكمارة ثم أنكر عليه وقال: لا يشترط في الفطرة 
كونه فاضلاً عن كفايته › بل العتبر قوت يومه كالدين » مخلاف الكفارة © فان لها 
بدلا » وذكر في « التبذيب » ما يقتضي وجبين . والأسح عنده : موافقة الامام ؛ 


س ١٠ل‏ س 


واحتج له بقول الشافمي رضي الله عنه : أن الابن الصغير إذا كان له عبد حتاج 
إلى خدمته » ازم الأب فطر ته كفطرة الان » فلولا أن الصد غير محسوب ©» 
لسقط بسببه فطرة الاين أيضاً . وإذا شرطنا كون احرج فاضلا عن المبد والمسكن » 
إغا أشترطه في الابتداء» فلو تت الفطرة في ذمة انساك » بمنا خادمه ومسكته 
فيا » لها بعد اأشوت التحقت بالدون . واعلم أن الدن على الآد مي عنم وجوب 
الفطرة بالاتفاق » كم أن الجاحة الى صرفه في ندقة القريب تنه . كذا قله الامام . 

قال : ولو ظن ظان أن لا نمه على قول كا لا يمنع وجوب الزكاة » کان 2 

هذا 00 نذكره في آخر الاب إن شاء ال تمل . فلى هذا » 
لشارط م 3 الخرج » فاضلاً ما سبق » كونه فاذلاً ع. ن قدر ما عامه من الان . 
واعل تابار إا يعتبر وقت الوجوب » فلو كان مسرا عنده ثم أبير » فلاشيء عليه . 


ر 


و فضتل معه عا لا ی( عليه بض صاع » ازمه إخراحه على الأ 

ولو فضل صاع وهو يحتاج إلى إخراج فطرة نفسه وزوحته وأقاريه » 0 : 
أصحها : بلزمه تقديم 0 نفسه »2 والثاني : بازمه تقدم اازوحة » والثالك : 
بتخير » إن شاء أخر جه عن تسه © وإن شاء عن غيره . فءلى ه_ذاء لو أراد 
توزيعه عل م > عرز على الأصح 1 ا ا ا 
فقا »> زمه إخراحه » فان لم ۾ زا أتوزيم بلا خلاف . ولو فضل صاع 
وله عبد » صرفه عن نفسه » وهل بازمه أن یع ف ذطارة المد حزءاً مه ؟ 

فيه أوجه . أصحبا : إن كان محتاج إلى خدمته » لم يلزمه » وإلا 5 . والثاني : 
يازمه مطلقاً . والثالث : لا بازمه مطاتاً . ولو فضل صاعان وفي فقته حماعة » 
فالأصح ۽ أنه يقدم نفسه بصاع » وقيل : تخر . 

, في غطوطة الظاهرية : لا يحب‎ )١( 


حت |“ — 


وأما الصاع الآخر » فان كان من في نفقته أقارب » قدام منرم من يقدم نفقته» 
وحبان . وم يتعرضوأ للاقراع » وله محال في نظائره . 
كلت : الأصح : التخيير . وال أعم 


ولو اجتمع مع الأقارب زوجة » فأوجه . أسحبا : تقدم الزوجة . والثاني » 
القريب . والثالكث : بتخيئر » فعلى الأصح E‏ صاع اٹ ؛ فاخراحه عن 
أقاربه على ما سبق فا إذا تحضوا . 

واعل ان اذهب من الحلاف الذي ذكرناء » والذي أخرناء» إلى كتاب النفقات : 
أنه يقدم نفسه » ثم زوجته > ثم ولده الصغير » ثم الأب > ثم الام 2 
اواد الكير . 


صل 

الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه » وهو خمسة أرطال وثلث 
بالغدادي > وهي ستالة درم وثلاثة ونسمون درهما وثلث درم . 
ىرا“ : هذا الذي قاله على مذهب من يقول : رطل بغداد مائة وثلاثون 
درا » ومنهم من يقول : ماثة وثمانية وعشرون درهاً » ومهم من يقول : مالة 
وثمانية وعشرودت درهراً وأربعة أسباع درم » وهو الأرجح » وبه الفتوى . فملى هذا 
الصاع : ساله درم وحمسة وثمانوك وحمسة أسراع درم , واشأعل 

قال إن الصباغ وغير. : الأصل فيه الكيل » وإغا قدكره الملماء بلوزن 
اشارا 


قلت : قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال > فان الساع الخرج به في زمن 


س )ل 


رسول الله متا » مكيال معروف » ومختلف قدره وزناً باختلاف حنس ما مرج » 
كلذرة والجحص وغيرها » وفيه كلام طويل » فمن أراد تحقيقه راجعه في « شرح 
البذب » ومختصره : أن الصواب ما قاله الامام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا » 
أن الاءتاد في ذلك على الكيل » دون الوزن » وأن الواجب أن يخرج بصاع معاي 
بالصاع الذي كان رج به في عصر رسول الله يقي » وذلك الصاع موجود » 
ومن لم بجده » وجب عليه إخراج قدر بتيقّن أنه لا ينقص عنه . وعلى هذا » 
فاتقدير يخمسة أرطال وثلث تقرياً . وقال جماعة من ااملماء : الصاع : أربع حفنات 
بك رحل معتدل الكفين . دا سأع 


بت 


كل ما جب فيه العشر » فو صالح لإخراج الفطرة . وحكي قول قدي : أنه 
لا جزى* فما الجص » والمدس . والذهب الشبور : هو الأول . وفي الأقط » 
طريقان . أحدها : القطع حوازه » والثاني : على قولين . أظبرها : جوازه . 
كلت : ينبني أن يقطع بجوازه » لصحة الحديث فيه من غير معارض 37 ٠‏ وات عم 

فان جوّزناه » فالأصم : أن الاين والمبن في ممناه » والثاني : لا جزئان . 
والوجبان في إخراج من قوته الأقط » والابن © والحبن . واتفقوا على أن إخراج 
ايض والمصل والسمن » لا جزىء » وكذاك الحبن الأزوع اازبد . 


)١(‏ وهو «اروى أبو سعيد المدري رضي الله عنه قال: كيبا نخرحاز ة الفطر إذ کان فيئا رسو لاله 
على الله عليه وسل» صاعأ من طعام » أو صاعاً من شمير » أو صاعا من تمر » أو صاعاً من أفط ؛ أو 
صاعاً من زبيب . متفق عليه . والأقط : اللبن الحفف الذي لم ينزع زبده . 


س اوس — 


لا جزىء السو'س والعيب . وإذا جوئزنا الأقط »لم مز إخراج الملح الذي 
أفسد كثرة” اللح جوهر. . فان كان الاح اما عليه » فالاح غير عسوب » 
والشرط أن يخرج قدر يكون محض الأقط منه صاعاً . وعزىء الب القديم 
وإن قلت قمته إذا مور طم _ ۹ وأونه 5 ولا ګزیء الدقّق ¢ ولا السويق ¢ 
ولا اليز » م لا تحزىء الق.مة . وقال الأغاطي : حزیء الدقيق . قال ابن عبداك: 
«قتفى قوله » إحزاء السويق واليز»› قال : وه_ذا هو الصحيح 3 لان القصود 
إشاع الساكين في هذا اليوم . والروف في الذهب : ما قدمناه . وأما الأقوات 
النادرة التي لا زكاة فبهاء كالفث والحنظل » فلا تزىء قطمأ » نص عليه » وحكذا 
لو اقتاتوا ثمرة لاعشر فما . 


زر 

في الواجب من الأحناس الجزئة» ثلاثة أوحه . أصعبا عند الخبور : غالب قوت اللر » 
والثاني : قوت ذفسة »وحمحه ان عدا » والثالك ٤ ٠‏ الأحناس » وهو الأصح 
عند القاضي أبي الطيب . ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد » فمدل إلى مادونه »لم جز » 
وإن عدل إلى أعلى منه » جاز بالاتفاق . وفيا يسّد؛ به الأعلى والأدنى »> وجبان . 
أصحها : الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات »2 والثاني : القيمة . فملى هذا مختلف 
باختلاف الأوقات واللاد » إلا أن تمتبر زيادة القيمة في الأكثر . وعلى الأول » 
انر خير من التمر والآأرز» ورجح في« التهذيب » الشمير على التمر » وعكسه 
الشيخ أو مد وله في الزبيب والشعير » وف التمر واازبيب » تردد . قال الامام : 
والأشه تقديم التمر عى اأزيس . وإذا قلنا : الممتبر قوت نفسه » وكان ليق به 
البر وهو يقتات الشعير خلا » ازمه البر » ولو كان يليق به الشعير ؛ فكان يتنم 
ويقتات البر © فالأصح : أنه يجزئه الشمير » والثاني : بتمين البر . 


د ¢4 ام 


2 


قد نرج الواحد الفطرة عن شحصين هن حنسين » ومزئه أن رج غن 
أحد عنْدّيْه »2 أو قرييه من قوت اللد إن اعتبرناء » أو قوته إن اعتبرناى » 
ون الاش ان أل منه . وكذا لو ملك نصفين من عبدين » فأخرج نصف صاغ 
من العتبر عن نصف أحدها » ونصفاً عن الآخر من أعلى منه . وإذا خيرنا 
بين الأجناس » فله إخراجها من جنين بكل حال » ولا يوز عن شخص واحد 
فطرة من <نسين وإن كان أحدها أعلى من الواحب . هذا هو العروف » ورأيت 
عض التأخرن تحوزه . وأو ملك رحلان عدا » فان خمّرنا بان الأحناس » أخرحا 
ماسناء! يشرط اتحاد. الجنس » وإ أوجبنا غالب قوت الل ٤‏ وكا ها والسد في بل 
أخرجا عنه من قوت الل » فان كان المد في بد آخر » بي على أن الفطرة تحب على 
الاك ابتداء » أم يتحمل ؟ فان كان السيدان في بإدين مختلني القوت » واعتبرنا 
قوت الشخص بنفسه » واختدف قوت › فأوحه . أصحبا : مخرج کل وحن تزف 
صاع من قوت بلره أو ننسه » لأنما إذا أخرجا هكذاء ققد أخرج كل شخص 
[ كل ]“واجبه من جنس » كثلاثة محرمين قلوا ظية ؛ فذبح أحدم ثاث شاة» وأطعم 
آخر بقيمة ثلث شاة » وصام الثالك عدل ذلك » أجزأم » والثاني : مخرجان من 
من أدنى القوتين » واثالث : من أعلاها » والرابع : من قوت بد المبد . ولو 
کان الاب في نفقة ولدن » فالقول في إخراجها الفطرة عنه كالسيدن » وكذا 
من نصفه حر » ونصفه تملوك 2 إذا أوحنا نصف الفطرة کا سبق » فالأصح : يخرجان 
من جنسين » والثاني : من جنس . 
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إذا أوجنا غالب قوت اللر وكانوا يقتاتون أخناساً لاغالٍ فا › أخرج 
هاشاء » والأفضل أن يخرح من الأعلى . 

واعلم أن الأزالي قال في « الوسيط »: المعتبر غااب قوت البإر وقت وجوب 
الفطرة © لاي جيع النة . وقال في و الوحيز » : غالب قوت البلد بوم الفطر» 
وهذا التقييد لم أظفر به في كلام غيره . 


سنال 
ف مسابل ر 


منبا : اع عبد بشرط الخيار » فوقم وقت الوجوب في زمن المحيار › إن 
قلنا : اللاك في زمن الليار ابائع » فمليه فطرته وإن أمضي اليم » وإن قلنا : 
اللشتري © ليه فطرته وإن فخ » وإن توفتفناء فان تم اليع » فعلى الدتري » 
وإلا »؛ فعلى اأبائم » وإن صادف وقت الو حوب حيار الجاس » فهو کخیار افرط . 

ومنښا : لو مات عن رقيق › ثم أهل سوال » فان لم يكن عليه دن » 
اچ ج ورثته الفطرة عن الرقق كز بقدر <صته . فان كان عليه دن يستغرق 
التركة » بي ذاك على أن الان هل عنم انتقفال اللك في التركة إلى الرارت ؟ 
والصحيح النصوص : أنه لا عنم . وقال الاصطخري : عنم . فان قلنا بالصحيح» 
فليم فطرته » سواء مع في الان ؛ أو لم يع . وفي كلام الامام : أنه بجيء 
فيه خلاف المرهون والغصوب . وإذا قلنا بقول الاصخطري » فان بيع في الان » 
فلا شيء علهم ‏ وإلا » فعلهم الفطرة . وفي و الشامل » وحه : أنه لا تحب عليهم 


م م س 

مطلقا . وعن القاضي أبي الطيب : أن فطرته تجب في رك السيد على أحد القولين» 
كالوصّى بخدمته . هذا إذا مات السيد قل هلال شوال» فاو مات بعده »© ففطرة 
المد على السيد كفطرة نفسه » وانقدام على الميراث والوصابا. وف تقديما على الان 
طرق . أصحبا : أنه على الأقوال الثلاثة التي قدمناها في زكاة الال » والثاني : 
القطع بتقدم فطرة العبد لتملقهبا به » كأرش حنابته . وفي فطرة نفسه » الأقوال . 
والثالث : القطع بتقدحم فطرة نفسه أيضاً لقلتها في الغالب » وسواء أثيتنا الملاف» 
أم لاء فالنصوص في « الختصر » : تقديم الفطرة على الدكن » لأنه قال : ولو مات 
بيد ما أهل شوال وله رقيق » فالفطرة عنه وعنهم في ماله مقدئمة على الدبون . 
ولك أن تحتج بهذا النص على خلاف ماقدمناء » وعن إمام الحرمين » لأن سياق 
يفهم منه أن المراد ما إذا طرأت الفطرة على الدن الواجب » وإذا كان كذلك » 
لم يكن الان مانا . وبتقدير أن لا يحكون كذلك » فلافظ مطلق يشملل ما إذا 
طرأت الفطرة على الدن » والمكس » فاقتضى ذلك أن لا يكون الان مانا . 

وما : أوصى لإنسان بعد » ومات الوصي دعك وقت الوحوب > فالفطرة في 
كته . فاك مات قله وقبل الموصى له الوصية قبل الملاك » فالفطرة عليه » وإن 
0 بقل حی دحل وۆت الو حوب ¢ فعلى من تحب الفطرة 3 ی على أن الوص 
له می علك الوصية ؟ إن قلنا : علكا عوت الوصي » فقتل »فعليه الفطرة » وإن 
رد » فوجباكث. أصحهما : الوحوب » لأنه كان مالکاً > والثاني : لاء لعدم استقرار 
اللك . وإن قلنا : يملكها بالقول © بي على أن اللك قل القول لمن ؟ فيه 
ورال 5 اصح لالورثة 3 فعلى هذا ف الفطرة وحب اك 1 أصحها 0 علهم ¢ 
والثاني : لا » والثاني من الأولين » أنه باق على ملك اليت . فملى هذاء لا تجن 
مار ته على أحد على الذهى . وحى ف والتهذيب » وحاً ا جن ف تركته . 
وإن قلنا «التوقف » فان قبل فعليه الفطرة . وإلا ؛ فعلى الورثة . هذا كله إذا 


قل اللمودى له ¢ فلو مات قل القتول » وبعد وقت الو حوب » فقول وارثه فام 


— اك 


مقام قوله » واللك بقع له . ليث أوجبنا عليه الفطرة إذا قلا بنفسه » فبي من 
تركته إذا قبل وارثه . فان لم یکن له رکه سوى المد 2 في بيع جزء منه 
للفطرة ماسسيق . ولو مات تمل وقت الوجوب أو معه » فالفطرة على الورثة إذا 
ققلواء لأن وقت الوجوب كان في ملكبم . 

قلت : قال الحرجاني في و العاياة » : لس عبد مسلم لا يجب إخراج الفطرة عنه» 
إلا ثلاثة . أحدم : المكاتب » والثاني : إذا ملك عبده عدا » وقلنا : يملك » 
لا فطرة على الولى الأصلى » ازوال ماله » ولا على المد المملك » لضعف ملك . 
والثااث : عبد ملم لكافر إذا قلنا: تحب على المؤدي ابتداء . وجيء رابع على 
[قود] الاصطخري وغيره » فما إذا مات قيل هلال شوال وعليه دن » وله عبدء کا 
سبق . ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولده الصفير التي » جاز كالأجني إذا 
أذن» يخلاف الابن الكير ‏ ولو كان نصفه «كاناً حيث يتصور ذلك في المبد المشترك» 
إذا حو“ زنا كتابة بعضه باذن الشريك » وجب نصف صاع على الالك لنصفه القن » 
ولا تيء في النصف المكاتب »© ومثله عبد مشترك بين ممسر وموسر » يجب على 
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إمب 
قر الصرفات 
م 
اعم أن الامام الرافني رحه الله أخر هذا اباب إلى آخر ربع 
العاملات » فعطفه على قم الفيىء والننيمة » وهناك ذكره الزني رحمه الله وال كثرون. 
وذكره هاهنا الامام الشافعي رضي الله عنه فيه الام » وتابءه عليه حماءات» فرأيت هذا 
أنسب وأحسن فقدمته . وانتا عم 
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أصناف الزكاة ممانة . 

الأول : الفقير » وهو الذي لا مال له ولا كسب » يقع موقماً من حاجته » 
فالذي لا بقع موقما » كن بحتاج عشرة ولا بملك إلا درهمين أو ثلائة › فلا يسلله 
ذلك اسم الفقير . وكذا الدار الي يسكها » والثوب الذي يلبسه متحملاً به » 
ذكره صاحب «البذيب» وغيره. ولم يتعرضوا ليده الذي محتاج إلى خدمته » وهو 
في سائر الأمور ملحق بالسكن . 
فلت : قد صرح ابن كج في كتابه « التحريد »: بأنه كالسكن وهو متعين . 
نام 

ولو كان عليه دن » فيمكن أن يقال : القدر الذي يؤدى به الدن لاعبرة 
به في منع الاستحقاق » كا لاعبرة له في وجوب نفقة القريب » وكذا في الفطرة 
کا سبق . وفي فتاوى صاحب واللهذيب»: أنه لا يعطى سم الفقراء حتى يصرف 
ما عنده إلى الدبن . قال : ويجوز أخذ الزكاة لمن ماله على مسافة القصر ‏ إلى أن 
يصل ماله . ولو كان له دن مؤجل ٠‏ فله أخذ كفايته إلى حاول الأحل . وقد 
ردد االناظر في اشتراط مسافة القصن .. ۰ 


9 


و 


العتبر في عحزه عن الكسب » عحزه عن كسب يقم موقماً من حاحته » 
لاعن أصل الكسب . والعتير كسب يليق ماله ومروءته . ولو قدر على الكسب» 
إلا أنه مشتغل بعض العلوم الشرعية » ولو أقئل على الكسب» لانقطع عن التحصيل» 
حلت له الزكأة . أما المطل المسّكف في المدرسة © ومن لا بتأتى منه التحصيل » 
فلا تحل لم اأزكاة مع القدرة على الكسب . 


Wo —‏ — 
كنت : هذا الذي ذكره في الشتفل .الل » هو العروف في كتب أسحابنا . 
وذكر الذارعي فه ثلاثة أوحه . أحدها : يستحق › واثاني : لاء والثالكث : إن 
كان جیا يرحى تفقبه و نفع الناس به » استحق » وإلا ء فلا . وشاع 


ومن أقبل على نوافل المبادات » والكسب ينمه منهاء أو استفراق الوقت ها » 
لاحل له الصدقة > وإذا لم حد الكسوب من يستممله » حلت الزكاة له . 


4 
لا شترط ف الفقر الزمانة والتعفف عر السؤال على المذهب » وبه قم 
المتبرون . وقيل : قولان . الحديد : كذلك » والقدم : يشترط :. 
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المكفي* بنفقة أسه أو غيره » من تلزمه نفقته » والفقيرة اي ينفق علا زوج 

عي » هل يعطياث من سهم الفقراء ؟ ينى على مسألة » وهي لو وقف على فقراء 
أقار به أو أوصى م » وكانا ف أقاربه > هل ستحقان يها من الوقف والوصية ؟ 
فيه أربعة أوجه . أصحا : لاء قاله أو زيد والحضري »> وصمحه الشيخ أو علي 
وغيره > والثاني : نعم » قاله ان الحداد » والثااث : ستحق القريب دون الزوحة» 
لا ستحق عوضا » وستقر ف ذمة ازوج » قاله الأودني ¢ والرابع : عكسه 
والفرق أن القريب تلزم حكفابته من كل وجه »2 حتى الدواء وأحرة الطب »© 
فاندفمت حاجاته » والزوجة ليس لما إلا مقدّرء ورما لايكفما . وأما مسألة الزكاة» 
فان قانا : لاحق لم في الوقف والوصية » فازكاة أولى * وإلا فيمطيان على الأصح . 


۳۰ 


وقيل : لا بمطيان » وبه قال ابن الحداد . والفرق أن الاستحقاق في الوقف » باسم 
الفقر » ولايزول اسم الذقر بقيام غيره بأمره . وفي اازكاة الحاجة » ولا حاجة 
مع توجه النفقة » فأشبه من بكسب كل بوم كفايته » حيث لا جوز له الأخذ من 
الزكاة » وإن كان ممدودا في الفقراء . والحلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير 
من تازمه نفقته من سبم الفقراء أو الساكين » ويجوز أن يمطيه من غيرها بلا 
خلاف . وأما النفق عليه > فلا جوز أن بمطيه من سهم الفقراء والساكين › لغناه 
بنفقته » ولانه يدفم عن نفسه النفقة » وله أن يعطيه من سبم العامل » والغارم؛ 
والنازي » والمكاتي » إذا كان بلك الصفة » وكذا من سيم الؤلفة » إلا أن يكون 
فقيراً ‏ فلا يمطيه » لأنه يسقط النفقة عن نفسه . ووز أن يعطيه من سهم ان 
السبيل مؤنة افر دون مامحتاج إليه سفراً وحضراً > فان هذا القدر هو 
الستحق عليه . وأما في مسألة الزوجة » فلوجبان تجريان في الزوج كثيره » لأنه 
بالصرف إلبا لا يدقع عن نفسه النفقة » بل نفقتها عوض لازم » غنية كانت أم 
فقيرة » فصار كن استأجر فقيراً » فله دقع الزكاة إإايه مع الأجرة . فان مثمناء 
فلو كانت ناشزة » فف و الهذرب» . أنه وز إءطاؤها » لآنه لانفقة للما. والصحيح 
الذي قطع به الشيخ أبو حامد والأكثرون : النع » لأنما قادرة على النفقة بترك 
النشوز » فأشبيت القادر على الكسب . وللزوج أن يمطها من سهم المكاتب 
والنارم قطماً » ومن سم الؤافة على الأصح » وبه قطم في ٠‏ التتمة » . وقال الشيخ 
أبو حامد : لا تكون المرأة من المؤلفة » وهو ضعيف » ولا تكون المرأة عاملة 
ولا غازية . وأما سهم ابن السبيل » فان سافرت مم الزوج © لم تمط منه » سواء 
سافرت إذنه أو بغير إذنه » لآأن نفقتها عليه في الحالين » لأنها في قضته » 
ولا تعطى مؤنة السفر إن سافرت ممه بغير إذنه » لأنها عاصية . 


ثرح : قال أصحابنا : مؤنة سفرها ممه إن كان باذنه » فبى عليه » فلا تعطى » 
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وإن كان بغير إذنه » فلا تعطى الجولة على الأسح »2 لأنها عاصية . وقال الشيخ 
أو حامد : تمطی اتام 

وإن سافرت وحدها » فان كان باذنه » وأوجنا نفقتها » أعطيت مؤنة اأسةر 
فقط من سهم ان السبيل » وإن لم نوحما » أعطيت جيم كفايتها » وإن خرجت 
بنير إذنه »> لم تمط منه + لأنها عاصية . ووز أت تعطى هذه من سبم الفقراء 
والساكين » بخلاف الناشزة» لأنها تقدر على العود إلى طاءته » والسافرة لا تقدر . 
فان تركت سفرها وعزمت على العود إليه »> أعطيت من سهم أبن السبيل . 

الصنف الثافي : السكين» وهو الذي علك مايقع موقماً من عفايته ولايكفيه › 
بأٺ احتاج إلى عشثرة وعنده سيمة أو اة 5 وفي فختام ¢ من بقدر عل 
كسب مايقع موقا » ولا یک » وسواء كان ما يملكه من الال نصا أو أقل » أو 
أكثر » ولا تبر في اللسكين السؤال » قطم به أكثر الأسحاب » ومنهم من تقل 
عن القدم اعتباره . وإذا عرفت الفقير والسكين » عرفت أن النقير أشد حلا 
من المسكين . هذا هو الصحيح » وعكسه أبو إسحاق الروزي . 


رن 
المتبر من قولنا » بقع موقماً من كفابته وحاحته » المطعم » والشرب » واللبس » 
والسكن ؛ وسار مالابد منه على مايليق الال » من غير إسراف ولا تقتير لاشحص» 


ولن هو في نفقته . 


عسل 


رن 


سل النزالي رحمه الله عن القوي من أهل البيوتات» الذن م تحر عادتهم 
بالتكسب بالبدن » هل له أخذ الزكاة ؟ قال : نعم » وهذا جار على ماسبق » أن 
المتبر حرفة تليق به . 
قلت : بقيت مسائل تعلق بالفقير والسكين . 
إحداها : قال الغزاللي في «الإحياء» : لو كان له كتب فقه » ل تذر جه عن السكنة» 
ولا تلزمه EE‏ وحم کته حک أثاث الت» لأنه عتا اج إلباء كك ن دنه ي أن 
محتاط في مهم الحاجة إلى الكتاب . فالكتاب يحتاج إليه ثلاثة أغراض » من التعلم؛ 55 
بلطالمة » والاستفادة . فالتفرج » لايعد حاجة» كاقتناء كتب اأشمر والتواريخ ونحوها ما 
لا ينفع في الآخرة » ولا في الانيا » فهذا ياع في الكفارة وزكاة الفطر » ويمنع 
اسم السكنة . وأما حاجة التعلم » فان كان لاتتكسب » كالؤدب » واللدرس بأجرة » 
فهذه آلته » فلا تاع في الفطرة كآلة الخياط »> وإن کان بدرس لاقيام بفرض 
الكفالة » لم يع »ولا تسلبه اسم السكنة» لأا حاجة مبمة . وأما حاحة الاستفادة 
والتعلم من الكتاب » كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه » أو كتاب وعظ ليطالمه 
ويتمظ به © فان كان في اللر طبيب وواعظ » فهو مستغن عن الكتاب . وإن 
ل 06 “ف و محتاج ثم رعا لا حتاج إلى مطالمته إلا سد مدة » فيخي إن تضيط 
فيقال : ما لمحتا إليه في السنة > فهو مستنن عنه . فتقدر حاحة أثاث الت 
وثياب البدن بالسنة » فلا تاع ثياب ااشتاء في الصيف »© ولا ثياب الصيف في 
الشتاء » والكتب «الثياب أشبه . وقد يكون له من كتاب نسختان » فلا حاحة له 
إلى إحداها فان قال : إحداها أصح » والأخرى أحسن » قلنا : اكتف بالأصح » 
i 2 ۴ | 5 4 5‏ 5 
وبع الاحسن » وإن كان نسحتان من عا واحد ؛ إحداها مبسوطة » والاخرى 


د ساس س 

وحيزة » فان كان مقصوده الاستفادة » فليكتف بالسيط » وإن كان التدريس احتاج 
إلا هذا افر كلام الذزالي » وهو حسن» إلا قوله في كتاب الوعظ أنه يكتق بالواعظ» 
فلس عختار » لنه اس کل واحد ينتفع بالواعل كانتفاعه فيخلوته وعلى حسب إرادته . 

الثانية : إذا كان له عقار بنقص دخله عن كفابته » فهو فقير أو مسكين » 
فيعطى من الزكاة عام ,ا » ولا يكلف دمع 5 5 الحر جاني في « التحرير » والشيخ 
نصر وآخرون . وان عل 

الصف الثالث : العامل » يجب على الامام بعث السماة لأخذ الصدقات » 
ويدخل ف اسم العمامل » الساعي 03 فالكاتب 83 والقسام ( والحائس وهو الذي- - 
تجمع أرباب الأموال » والمريف » وهو كالنقيب لاة.يلة » والحاسب وحافظ الالء 
قال السءودي : وکدا الحندي » فبؤلاء هم مهم من اازكاة ( ولا حن فيبا للامام » 
ولا لوالي الاقلم والقاضي » بل رزقهم غفل لم يتطوعوا » في حمس الس المرصد 
لامصالح العامة » وإذا 0 تقع الكفانة عامل واحد من ساع وكاتب وغبرها.») زيد 
قدر الحاحة , وفي أحرة الكيال > والوزان © وعاد" لقنم وحبان . أحدها : 
من سهم العاملين » وأصحهما : أنها على امالك » لأنها لتوفية ماعليه » فبي كأجرة 
الكيال في البيع © فانها على البائم . 
فلت : هذا الحلاف في الكيال ونحوه » ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب امالك . 
فأما الذي يميز بين الأصناف » «أجرته من سهم العاملين بلاخلاف . وأما أجرة الراعي 
والحافظ بعد قبيضباء فهل هي من سم العاملين » أو في +لة الصدقات ؛ وجبان حكاها في 
و الستظيري » . أصحم) : الثاني ؛ وبه قطم صاحب « المدة » . وأجرة الناقل والخزن » 
في الجلة . وأما مؤنة إحضار الاشية ليمدها الساعي » فى امالك . اير 

الصف الرابع : المؤلفة > وم ضربان »© كفار ومسامون » فالكفار قسإن » 
قىم يميلون إلى الاسلام ويرغون فيه باعطاء مال » وقم مخاف شرم ٠‏ فيتألفون 


س واس لد 
لدفم شرم » فلا يعطى القدمان من اازكاة قطماً » ولا من غيرها على الأظبر . وفي 
قول : يعطلون من خمس الس . وأشار بعضهم إلى أنهم لا يمطون إلا إن زل 
بالسلين نازلة . 

وأما مؤلفة السامين فأصناف > صنف دخلوا في الاسلام ونتهم ضميفة » 
فيتألفون يثبتوا » وآخرون لهم شرف في قومبم يطلب بتألفيم إسلام نظرائهم » 
وفي هذن الصنفين ثلاثة أقوال . أحدها : لايعطون » وااثاني : يمطون من سيم 
الصالح » والثالث : من الزكاة . وصنف راد تألفبم أن يجاهدوا من يلييم من 
الكفار» أو دن مانعي الزكاة » ويقيضوا زكاتهم » فبولاء لايمطوث قطماً » ومن أن 
يعطوك ؟ فيه أقوال : أحدها : من حمس اجس 1 واأقاني : من سهم امؤلفة ¢ 
والثالبِ :من سهم النزاة . والرابع : قال الشافمي رضي الله عنه : بمطون من 
سهم الؤلفة » وسم النزاة » فقال طائفة من الأصحاب على هذا الرابع : تجمع بين 
الان الشخص الواحد » وقال بعضهم : الراد إن كان التألف لقتال الكفار » 
من سهم النزاة » وإن كان لقتال مانمي الزكاة » فمن سم الؤلفة » » وقال 
آخرون : معناه » يتخير الامام إن سا' من ذا السبم » وإن شاء من ذلك » ورب 
قيل : إن شاء جع السبمين » وحكي وجه : أن التألف لقتال ما نمي الزكاة 

وأما الاظبر من هذا الملاف في الأصناف » لم يتعرض له الأكثرون » بل 
أرساوا الللاف » وقال الشيخ أبو حامد في طائفة : الأظبر من القولين في الصنفين 
الأولين أنهم لايمطون » وقياس هذا أن 'لا يسطى الصنذان الآخران من الزركاة » لان 
الأولين أحق اسم المؤلفة من الآخرن » لان في الآخرن معنى الغزاة والماملين » 
وعلى هذا فيسقط سبم الؤلفة بالكلية » وقد صار إليه من ال تأخرين » الروياني 
وجماعة » لكن الوافق لظاهر الآنة » ثم لسياق الشافمي رضي الله عنه والأصحاب» 
إثنات er‏ المؤلفة » وأنه يستحقه الصنفان» وأنه جوز صرفه إلى الآخرن أيضاً » 
و به فی أقفى القضاة الماوردي في كتابه د الاحكام ال مطانية » . 


د وإج — 


الصف اللامس : الرقاب »> وم الكاتون » فيدفم إلمم ما يعينهم على المتق» 
شرط أن لا يكون ممه ما بی بنجومه » ولس له صرف زكاته إلى مكاتب نفسه 
على الصحيح » لمود الفائدة إل . وحوكزه ابن خيران »2 ويشترط كون الكتابة 
صحيحة» ويجوز الصرف قبل حلول النجم على الأسح » ويجوز الصرف إلى المكاتب 
بثير إذن اليد » والأحوط الصرف إلى السيد بإذن الكاتب . ولا بمزىء بغير 
إذن الكانب » لأنه الستحق » لكن يسقط عن الكاتب بقدر الصروف »2 لأن 
من أدى دن غيره أبغير إذنه » برت ذمته . 
مح : هذا الذي ذكره من کون الدفم إلى السيد أحوط وأفضل »2 هو الذي 
أطلقه جاهير الأسحاب . وقال الشيخ أبو الفتح نصر القدمي الزاهد من أصحابنا: 
إن كان هذا الحاصل آخر النجوم» وحصل المت بالدفم إلى اليد بإذن الكاتب» 
فهو أفضل » وإف حمل دون ماعليه » لم يستحب دفه إلى السيد » لأنه إذا 
دمه إلى الكاتب » اتير فيه وغاه » فهو أقرب إلى العتق ٠‏ واشاعر 


و 

إذا استنى الكاتب عما أعطيناء » أو عتق بيرع السيد بإعتاقه » أو بإبرائه» 
أو بأداء غيره عنه » أو بأدائه هو من مال آخر © وبي مال اازكاة في بده » 
فوحہان . وقيل : قولان . أحدها : لا يسترد منه » كالفقير يستغني ' وأصحها: 
يسترد لمدم حصول القصود بالدفوع . وجري الوجبان في الفارم إذا استفى عن 
الأخوذ بإراء ونحوه » وإن كان قد تلف الال في يده بعد المتق » غرمه » وإ 
تلف قله » فلاءعلى الصحيح . وقال في « الوسيط » : وكذا لو تلفه . وإذا 
عجز المكات » فان كان الال في يده © استرد . وإن كان تالفاً » لزمه غرمه 
على الأصح . وهل تعلق بذمته › أم برقبته ؟ فيه وجبان . 


ا س 


تلت : اصح : بذمته . وانتاعلم 
ولو دفىه إلى السيد وعجر عن بقة النجوم » فف الاسترداد من السيد الللاف 
السابق في الاسترداد من المكانب » فان تلف عنده » فني الثرم الحلاف السابق 
أيضأ » ولو ملك السيد خم ل إسترد منه » بل يغرم السيد إن قلنا بتغرعه . 


لت : وإذا لم يمحر نفسه واستمر في الكتابة » فتاف ما أخذ > وقع الوقم . 


داعم 


فح 


لامكات أن بحر ما الخد طلا لازيادة 4 وحصول الإداء ¢ والغارم 2 
كالكاب . 


ر 
نقل بعض اللأصحاب الامام » أن امكاتب أن ينفق ماأخذ ويؤدي النجوم 
من كسه . وبحب أن يكون الغارم كالمكانب . 


قلت :قد قطم صاحب و الشامل » بأن الكاتب عنم من إنفاق ما أخذ . ونله أيذاً 


صاحب و اببان » عنه . ولم يذكره غيره؛ وهذا أقبس من قول الامام اتام 


ر 


قال البغوي في ١‏ الفتاوى »: لو اقترض ما دی به النجوم فعتق » لم يصرف 


- 


إليه من سبم الرقاب» ولكن يصرف إليه من سيم الغارمين »م لو قال المد : نت 
حر على ألف » فقل » عتق» ويعطى الااف من سوم الغارمين 75 

الصنف السادس : الفارهون » والديون ثلاثة أضرب . 

الأول : دن ازمه لمصلحة نفسه » فيعطى من الزكاة ما يقغي به بشروط . 

أحدها: أن يكون به حاحة إلىقضائه منها » فلو وحد ما يقضيه-من نقد أو عرض» 
فقولان . القديم : يمطى للآنة © وكالنارم لذات البين . والأظهر : انع » كالكاتب 
وابن السبيل . فملى هذاء لو وجد ما يقضي به بمض الدن » أعطي البقية فقط › 
فلو لم يملك شيا » ولكن يقدر على قضائه بالا كتساب » فوحبان . أحدها : لايعطى 
كالفقير » وأصحما : يعطى » لأنه لا يقدر على قضائه إلا بعد زمن . والفقير يحصل 
حاحته في الحال » وجري الوجبان في المكاتب إذا لم يملك شتا » لكنه كسوب . 
وأما ممنى الحاحة المذكورة © فصارة الآ کثرن » تفتضي كونه فقيرا لا يملك شا » 
وربما صرحوا به . وفي بعض شروح الفتاح » أنه لا يعبر الك سكن ؛ والس » 
والفراش »© والآنية . وكذا الخحادم » والمركوب إن اقتضاها حاله » بل يقضى دينه 
وإن ملكا . وقال بعض التأخرن : لا يمتبر المقر والمسكنة هنا » بل أو ملك قدر 
كفابته » وکان لو قغى دينه لنقص ماله عن كفابته » ترك ممه مايحكفيه » وأعطي 
ما يقضي به الباقي » وهذا أقرب . 

العرط الثاني : أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو ماح »2 فأن كان في 
فق إعطائه وجبان . أصحها في « الشامل » و د البذيب » : لايمطى » وبه قال 
ان أبي هربرة . وأصحها عند آي خلف السدي والروباني : يععلى ؛ وقطم به في 
و الافصاح » وهو قول آبي إسحاق . 


تلت : جزم الامام الرافمي في «الحرر» بالوحه الأول . دااع 


اماس ب 


الأصح : الثاني . وثمن صححه غير المذكورين » الحاملي في « القنع » وصاحب 
2 التنية EI‏ وقطم ره اجر جاني ف « التحرير » ولم يشعر ص الأصحاب هنا لاستبراء 
حاله ؛ ومغضي مدة يعد بوه يظبر فہا صلاح ا لجال ¢ إلا أن الروياني قال : يعطى 
على أحد الوجبين إذا غلب على ااظن صدقه في توبته ٠‏ فيمكن أن تحمل عليه . 

الشعرط ااثالث : أن يكون حلا »> فان كان مؤحلاً» ففى إعطائه أوحه. 
ثاثا : إن كان الأحل تلاك السنة » أعطى »> وإلا “فلا يعطى من صدقات 
تلك السنة . 


نمت : الأسح : لا سطى > وبه قطع في « اليان ». واشاعر 

الضصرب الثاني : ما استدانه لإصلاح ذات البين » مثل أن خاف فتنة بين 
قيلتين أو شخصين » فيستدين طلاً للاصلاح وإسكان الثائرة » فينظر » إن كان 
ذلك في دم تنارع فيه قبلتان ولم يظبر القاتل » فتحمل الدة » قضي دينه من سم 
الفارمين إن كان فقيراً أو غنياً بقار قطاً . وكذا إن كان غنياً بنقد على الصحيح. 
والنني بالعروض »> كالنني بالعقار على اللذهب . وقيل : كالنقد » ولو تحمل قيمة 
مال متلف »© أعطي مع الى على الأصح . 

الغرب الثالث : ما التزمه بضان » فله أربعة أحوال . 

أحدها : أن يكون الضامن والضمون عنه مسرن »2 فيعطى الضامن مايقضي 
به الدن . قال التولي : ومجوز صرفه إلى الضمون عنه ؛ وهو أولى » لن الضامن 
فرعه » ولآن الضامن إذا أخذ وقضى الان بالأخوذ» ثم رجع على المضمون عنه» 
احتاج الامام أن يمطيه ثانا > وهذا الذي قاله ممنوع ؛ بل إذا أعطيناه لا يرجم 
إغا برجم الضامن إذا غرم من عنده . 

الال الثاني : أن يحكونا موسرن » فلا يسطى » لأنه إذا غرم رجع على 
الأصيل » وإن ضمن بنير إذه » فوحبان . 


3-5 ۹“ نت 
الال اثالث : إذا كان الضمون عنه مورا » والضامن مسرا »© فان 
ضهن بإذنه © لم بمط »ع لأنه رحع »© وإلا أعطي في الاصح . 
الال الرابع : أن اوك ااضءول ac‏ ا » والضامن سر 0 وز 


ث. E! ٠ ١‏ 32 م 
ال يعطى ألذموك عند © وف امن و حال اف 28 يعطى 1 


ثح 


إغا يسطى الغارم عند بقاء الدن » نأما إذا أكاه من ماله » فلا ينطى © لأنه 
1 بت غارماً . وكذا لو بذل ماله اتداءَ فيه » لم بمط فيه © لأنه ليس غارماً . 


© 7 
Na 


قال أو الفرج الرخي : مااستدانه لم )رة لحد وقرى الضيف » که 
f‏ ما استدانه لصاحة نفسه . وى الروياني عن بعص الأصحاب : أنه a‏ 
هذا م الننى بالمقار » ولا يعطى ممع النى بالنقد . قال الروباني : وهذا هو الاختيار . 


224 
بنير إذن الديون » لكن يسقط من الدان بقيمة قدر الصروف كا سبق في 
الكاتب . ويجوز الدفع إليه باذن الدون» وهو أولى 2 إلا إذا لم يكن وافاً وأراد 


— م 


5 رن 


9 أقام سنة أنه غرم وأخذ اازكاة » ثم بان كدت الشبود “> ففي سقوط 
الفرض ٠‏ القولان » فيمن دفما إلى من ظنه فقيراً » فان غنيا » قاله إمام الحرمين. 
ولو دقع إليه » وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه © لم عزئه قطاً » ولا يصح قضاء 
الدن ہا . 
قلت : ولو نويا ذلك ولم يشسرطاء» حاز . واتاعم 


قال في « التهذيب » : ولو قل الدبون : ادفع إلي زكاتك حتى أقضيك 
دينك » ففمل » أحزأه عن اازكاة » ولا يلزم الدبون دفمه إليه عن دينه . ولو قال 
صاحب الاين : اقض ماعليك » لأرده عليك من زكاتي» ففمل » صح القضاء؛ 
ولا يازمه رده . قال القفال: ولو كان له عند الفقير حنطة وديمة » فقال : كل 
لنفتك كذا + ونواء. ركاة ؛ ففي إحزاله عن اازكاة وحبان . ووحه المنع أن 
مالك لم یکله . فلو كان وکگلہ بشراء ذلك القدر » فاشتراه فقضه » وقال الموكل: 
خذه لنفسك » ونواه زكاة » أحزأه » لأنه لا تاج إلى كيله . 
مت : ذكر صاحب « اليان » : أنه لو مات رجل عليه دين ولا وفاء له 
فني قضاله من سهم النارمين وجبان » ولم بين الأصح . والأصح الاسر : لايقفى 
منه » ولو كان له عليه دين 2 فقال : جعاته عن زكتي » لا ګزئه على' الأصح 
حتى يقبضه » ثم يرده إليه إن شاء» وعلى الثاني : زئه م لو كان وديعة حكاه 


6 2 البياك » ولو ن دنه مقتول عن قائل لا رف © أعطي مع الفقر وااغنى 


8 مسق . وإن ضمن عن قاتل معروف » لم بعط مع الننى ) حكذا اء في 
2 الاك » عن الصمري › وي هذا التفصيل نظر . داتعم 


الصف السابع يي سامل الله “ وم الغزاة الذين لارزق هم في الفيىء » 
ولا يصرف ثيء من الصدقات إلى النزاة الررقة » م لا يصرف ثيء من الفيىء إلى 
الطواعة . فان لم بكن مع الامام ثيء لف رترّقة ) واحتاج السفوث إلى من يكفوم 
شر الكفار » فهل يعطى الرتزقة من الزكاة من سبم سبيل الله ؟ فيه قولان . 
أظبرها : لا » بل تحب إعاتهم على أغنياء المسامين » ويعطى الغازي غنياً کان « 
أو فقا 


1 + 0 


الصنف الثامن : ابن السدميل » وهو دُخصان . أحدها : من انشا سفرا من 
بلده » أو من بر كان مقيماً به » والثاني : اأغريب الجتاز بالبلد . فالأول : يعطى 
قطمأ » وكذا الثاني على اذهب . وقيل : إن حوزنا نقل الصدقة » حاز الصرف 
إليه » وإلاءفلا . ويشترط أن لا يكون ممه ماصحتاج إليه في سفره » فيعطى من 
لا مال له أصلاً » وكذا من له مال في غير الللر النتقل إليه منه . ويشترط أن 
لكر ر قعل فار ا ا كذ اق اناج ا 
وطلب الآبق على الصحيح . وعلى الثاني : لايعطى؛ فعلى هذا يشترط كون السفر 
طاعة » فاذا قلنا : يمطى في الماح » فني سفر النزهة وحبان » لأنه ضرب من 


— EY — 


في الصمات الشترط في مع ارراصناف. 
ا هاثعياً ولا مطلياً قطماً » ولا مولى لمم على الأصح EEE‏ 
هاثمي أم مطلبي 2 لم يحل لهم سيم المامل على الأسح . وجري اللاف فيا إذا 
حعل بعص اللرترقة عاملاً 8 7 انقطع حمس امس عن بي هاثم وبي الطلب 
الحاو دات اال عن الفبىء والغندمة » أو لا ستیلاء الظامة عل( 1 يعطوا الزكاة على 
الأصح الذي عليه الأ كثرون » وجوزء الاسطخري » واختاره القاضي أبو سعد 
ال هروي » ومد بن بحيى رحمهم ألله . 


ضل 
في كفي الصسرف الى لفقي وما يتعلى. , 
فيه مسائل . 
إحداها : فيا يمول عليه في صفات الستحقين . قال الأسحاب : من طلب 


الزكاة » وعم 0 أنه لس مستحقاً “م جز الصرف إأيه . وإن عل استحقاقه » 
حاز» ول ګر دوه عل القضاء عله 8 وإن 0 يعرف حاله » فالصفات قسن 5 خفية 
وحلية » فالخفى : المقر وااسكنة »ع فلا بطااب مداعيها سنة » لسرها . لكن إن 
عرف له مال » فادعى هلاكه » طولب بالينة اسبولها » ولم يفرقوا بين دعواه 
الهلاك بسبب خني كالسرقة »2 أو ظاهى كالحريق . وإن قال : لي عيال لا يفي 
كسي بكفابتهم » طولب ب بدينة على الميال على الأصح .. :ولو “قال ج لکت الى 


د شاه 
وحله تشہد بصدقه » بأن كان شيخا كيرا » أو زمنا » أعطى بلا بينة ولا مين . 
وإن کان قويا جلراً » أو قال : لا مال لي » واتهمه الامام » فېل محلف ؟ فيه 
وحبان . احا : لا » فان حلفناه » فېل هو واجبٍءأم مستحب ؟ وجهان . 
فان نكل وقلنا : اليمين واجة »2 لم يمط . وإن قلنا : مستحبة » أعطي . 

وأما الصفة الحليئّة » فضربان . 

أحدها : تعلق الاستحقاف فيه عى في الستقبل » وهو الفازي » وابن 
السبيل » فيعطيان بقولما بلا ببنة ولايمين . ثم إنلم حققا الوعود ويخرجا في السفر » 
استرد منها . ولم شرض اور ليان القدر الذي محتمل تأخير الخروج فيه ٠‏ 
وقدكره السرخسي في م أماليه » بثلاثة آم ؛ فان انقضت ولم خرج » استرد منه . 
ويششه أن يكون هذا على التقريب © وأن يعتبر ترصده لاخروج » وكون التأخير 
لاتظار الرفقة وتحصيل أهة وغيرها . 

الضر ب الثاني : يتعلق الاستحقاق فيه نى في الحال »> وتدخل فيه بقة 
الأصناف . فاذا ادعى العامل العمل » طولب بالينة لسبولته!» ويطااب بها المكاتب 
والغارم . ولو صدقهم المولى » وصاحب الدين » كنى على الأصم ‏ ولو كذية امقر" لى 
لا الاقزان ع :وبا الؤائف قله » فان قال : نيتي في الاسلام ضميفة » قبل قوله» 
لن كلامه يصدقه 2 وإن قال : أنا شريف مطاع في قوعي » طواب بالينة »كذا 
فصله جور الأصحاب » ومنهم من أطلق : أنه لا طالب بالينة »> ويقوم مقام 
البينة الاستفاضة” باشتهار الحال بين الناس » لحصول العم “أو غلبة الظن » ويشهد لا 
ذكرناه من اعتبار غلدة الظن ثلاثة أمور . 

أحدها : قال بمض الأصحاب : لو أخبر عن الحال واحد يتمد قوله » كنى . 

الثاني : قال الامام : رأيت الأصحاب رعا إلى تردد في أنه لو حصل ااوثوق بقول 
من يدعي الثرم » وغاب عل الظن صدقه » هلل حوز اعماده ؟ 

الروضة ج |۲-م| ۲١‏ 


4 


الثاك : حك بعض التأخرين .ءالا بد من مرفته » وهو أنه لا تبر في 
هذه الواضم سماع القنامن +.والتعرى وار «والاشيياة > بل اراد إخار 
عدلين . 

واعر أن كلامه في « الوسيط » بوهم أن إلحاق الاستفاضة بالينة 
غتص بالكاتب والشارم » ولكن الوجه تممم ذلك في كل ممُطالبٍ بالينة 
من الاصناف . 

المسألة الثانية : في قدر العطى ٠‏ فالكاتب والنارم » يسطيان قدر دينيا » 
فان قدرا على بعضه » أعطيا اللاقي . والفقير والسكين يمطيان ماتزول به 
حاحتيا » وتحصل عفايت) . ومختلف ذلك باختلاف الناس واانواحي » فالحترف الذي 
لا حد آلة حرفته » يعطى مايثتربها به قدت قمتها » أو كثرت . والتاحر يعطى 
رأس مال ليشتري ما بحسن التحارة فيه » ويكون قدر ما يني رححه بكفابته غالا 
وأوضحوه بالثال فقالوا : البقلي يكتني مخمسة درام » والباقلاني بشرة » والفاكبي 
بمشرن » والحباز مخمسين » والبقال عائة » والمطار بألف » والبزاز بألني درم » 


والصيرقٍ لخمسة لاف 4 والحوهري «عشر ة5 آلانف 9 


فر 
من لا بحسن الكسب تحرفة ولا تحارة » قال ا'عراقيون وآخروث : يعطى 
كفالة الممر الغااب . وقال آخرون » منبم الغزالي والغوي » : يمطى كفالة سنة» 
أن اأزكاة تكرر كل نة . 
تت : وعن قطع بالسألة صاحب « التلخيص » ء والرافمي في « الجرر »» 
ولكن الأصح » ماقاله المراقيون » وهو نص الشافمي رضي اله عنه » وتقله الشيخ 


تعر القدسي عر کور أصحابنا ۾ قال : وهو المدهب . رسام 


— ê 
وإذا قلنا چ يعطى كفا العمر » فكيف طر بقه ؟ قال ف يه التتمة » وغيره‎ 
يعطى ما يشكري به عقاراً يستغل منه كفايته . ومنرم من الشير كلامة بأنه‎ 
يعطى ما ينفق عينه في حاحاته » والأول أصح‎ 


فح 


وأما إن السبيل » فيءطى ما بلئه مقصده »أو موضع ماله إن كان له في 
طريقه مال » فيمطى النفقة والكسوة إن احتاج الها مسب الحال شتاء وصيفاً ؛ 
ويا له اا ركوب إن كان السفر طويلاً والرجل ضعيفا لا يستطيع الفي . و 
كان السفر قصيرا » أو الرجل قوبا »م يمط » ويعطى ما ينقل زاده ومتاعه › إلا 
أن يكون قدرا يعتاد مثله أن >مله بنفسه © ثم قال السرخسي في « الأمالي»: إن 
م سفره ¢ استرد مله ال ر کوب عل الصحيح الذي قاله م الجبور € © ثم كم يعطى 
لذهابه يعطى لابه إن أراد الرجوع ولا مال له ي مقصده . هذا هو الصحيح . 
وي وحه : لا يمطى للرجوع في ابتداء السفر » لأنه سفر آخر » وإغا يعطى إذا 
أراد الرجوع > ووحه ثالث : أنه إن كان على عزم أنه يصل الرجوع بالذهاب» 
أعمطي لارجوع أيضأ . وإن كان على أن يقم هناك مدة © لم يمط » ولا يمطى لمدة 
الاقامة إلا مدة إقامة السافرين » بخلاف الغازي » حيث يعطى لاقام في الثغر وإن 
طال » لأنه قد حتاج إلنه لتوقع فح ال حصن »> وإنه لا يزول عنه الاسم لطول 

م » هذا هو الصحيح . وعن صاحب ر القريب » > أنه إن أقام لحاجة يتوقم 
م وإن زادت إقامته على إقامة || سافرن . 


س ۳٢۹١‏ س 


رح 
هل يدفع إل ان السبيل جميع كفايته , أو ما زاء سيب السفر ؟ وحبانٌ . 
أصحها : الأول 5 


ر 
وأما الفازي »© فيءطى الفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع » ومدة القام 
ى القت توإنة ظال .وهل بحل تم فزت آم اراد بسب 'اللتفر ؟ افيه لجان 
كان السبيل > ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارساً » وما يشتري به 
السلاح وآلات القتال ؛ ودصير ذاك ملكا له . وتحوز أن يستأحر له الفرس والسلاح . 
ومختلف الال بين ره امال وقلته . وإن كان يقاتل راحلاً » فلا يعطى لشراء 
الفرس . وأما ما حمل عليه الزاد وركه في الطريق » فكان السبيل . 


e 


26 


إغا يعطى الفازي إذا حضر وقت ال مروج » ليبيء به أساب سفره . فان أخذ 
ولم يخرج © فقد سبق أنه يسترد . فان مات في الطريق» أو امتنع من الغزو » 
استرد ما بقي » وإن غزا فرجع ومعه بقية » فان لم يقر على نفسه © وكان الباق 
شنا ماك رده . وإن قر على نفسه أو لم يقترء إلا أن الباق ثيء يسير »لم 
يسترد قطما . وني مثله في ان السبيل » يسترد على الصحيح ٠‏ لأ دفمنا إلى الغازي 
لحاجتنا » وهي أن ينزو وقد فمل » وفي ابن السبيل يدفع لحاجته وقد زالت . 


— لاجم — 


م 


في بمض شروح « الفتا »: أنه يعطى الغازي ذقته ونفقة عياله ذهابا ومقاما 


ورحوعاً . وسكت الخبور عن نفقة العيال » لكن أخذها ليس بعيد . 


م 


للامام الخيار » إن شاء دفم الفرس والسلاح إلى الفازي قليكاً © وإن شاء 
استأجر له مركوباً » وإن شاء اشترى خيلاً من هذا السبم ووقفها في سبيل الله 
تعالى » فيعيرهم إلأها وقت الحاحة » فاذا انقضت © أسترد . وفيه وحه: أنه لاجوز 


أن يشتري لهم الفرس والسلاح قل وصول الال الهم . 


ر 
وأما المؤائف» فيعطى مايراه الامام . قال المسعودي : عله على قدر كلفتهم وكفاتهم. 
رن 
وأما العامل » فاستحقاقه بالعمل » حتى لو حمل صاحب الأموال زكاتهم إلى 
الامام » أو إلى الللد قبل قدوم العامل » فلاشيء له » كا يستحق أجرة الثل لعمله . 
فان شاء الامام بعثه بلا شرط ثم أعطاه أجرة مثل عمله » وإن شاء سمّى له قدر 


۳۸ = 


أجرته إجارة أو جمالة » ويؤديه من الزكاة. ولا يستحق أكثر من أحوة الثل . 
فان زاد » فېل تفسد التسمية » أم يكون قدر الأجرة من الزكاة والزائد في خالص 
مال الامام ؟ فيه وحباك . 

قلت : أصحم : الأول. دااع 

فاك زاد سهم العاملين على أجرته » رد الفاضل على سار الاصناف . وإتف 

نقص » فالذهب : أنه يكل من مال الزكاة ثم بقم . وي قول : من حمس الس » 
وقيل : شحير الامام سما تحسب الصلحة » وقيل : إل بدا بالعامل كله من الركاة › 

لا فن الجس لمر الاسترداد من الأصناف . وقيل : إن فضل عن حاحة 
الأصناف » فن الزكاة » وإلاء فمن بيت الال . والملاف في حواز التكيل 
الزكاة ؛ واتفقوا على جواز التكيل من سهم الصالح مطلقاً » بل لو رأى 3" 
أن حمل أجرة العامل كلها في بيت الال» جاز » ويقسم الزكاة على سائر الأصناف . 


وك 
إذا اجتمع 5 شحص صؤئان »> قبل يعططى le‏ 4 أم أ دها فقط ؟ فيه 
طرق ٠‏ أصحبا : على قولين . أظبرها : باحداها» فأخذ 1 شاء . والطريق الثاني: 
القطم دا . والثالك : إن اتحد حنس الصفتين » أعطي بإحداها » ون اختاف 
فا » فيعطى بها . فالاتحاد » كالفقر مع الذرم للصلحة نفسه © لآل يأخذان لحاجتم 
إلينا : وكالغرم الاصلاح م النزو 4 فانم لجاحتنا إلا 5 والاختلاف ¢ كالفقر 
والفزو . فان انا الع » فكان العامل فقيراً ؛ فر جباك » بناء على أن ما يأخذه 


وفيه وحان . وإذا حوازنا الإعطاء عمنيين » جاز عمال » وفيه احمال للحناطي 


— ۳۴۹ 


لتك : قال الشيخ نمس : إذا فنا ٠‏ لا يعطى إلا لساب » فأخذ بالفقر » کن 
لفرعمه أن يطالبه يدينه » فيأخدذ ما حمل له . وكذا إن ات كوه ر 


فاذا بتي بعد أخذه مته قير ؛ فلا بد من إعطائه من سبم الفقراء 2 لآنه الآن ممتاج. 


واستاعم 

المسألة الثالثة : يجب استبماب الأمناف الئازية عند الفدرة علهم » فان 
فرق بنفسه © أو فرق الامام ؛ وليس هناك عامل »© فرق على اأسسعة . وحكي قول: 
أنه إذا فرق بنفسه » سقط أيضاً نصيب الؤلفة . والشبور : ما سبق . ومتى فقد 
صنف فأكثر » قم الال على الباقين . فان لم بوجد أحد من الأصناف © حفظت 
الزكاة حتى يوجدوا » أو يوجد بمضبم. وإذا قم الامام » ازمه استيماب آحاد كل 
صنف » ولا حوز الاقتصار على بعضهم » لأن الاستيعاب لا يتمذر عليه.» وليس 
المراد أنه ستو عم بر ة كل شخص 4 بل ستو عم من الزكاة الختلطة ٤‏ يده )2 
وله أن بخص بعضهم بذوع من الال » وآخرن بنوع . وإن قم امالك » فان 
أمكله الاستيعاب 4 بأن كان المستحقوث ٤‏ اللا #صورن ی مم الال »؛ فقد 
أطلق في « التتمة » : أنه يجب الاستيساب » وفي «١‏ التهذيبٍ > : أنه حب إن 
جوزتا نقل الصدقة » وإث لم نجوازه »لم يجب » لكن يستحب »2 وإن لم يمكن» 
سقط الوجوب والاستحاب » ولكن لا ينقص الذن ذكردم الله تمالى بلفظ انع 
من الفقراء وغيرهم عن لا إلا العامل © فيحوز أن يكون واحداً وهل 
يکت في ان السبيل واحد ؟ فيه وجان . أصح) : انم » كالفقراء . قال 
بمضهم: ولا يمد طرد الوجرين في الغزاة لقوله تعالى : ( وني سبيل الت ) [التوبة:.5] 
بنير لفظ الجم . فلو صرف ماعليه إلى اثنين مع القدرة على الثالث »غرم اثااث . 
وفي قدره قولان . النصوص في الزكاة : أنه يغرم ثلث نصيب ذلك الصنف . 
والقياس : أنه یغرم قدراً لو أعطاه في الابتداء » أجزأه» لأنه الذي فرط فيه › 


حا وهم 3 


ولو صرفه إلى واحد » فعلى الأول : بلرمه الماثان و :الاي اقل اعروز 
صرقه إلا . 

تلت : هكذا قال أصحاننا رحمهم الله تمالى : إن الأقس هو اأثاني » ثم 
امور أطلقوا القولين هكذا . قال صاحب و المدة » : إذا قلنا: يضمن الثلثء 
ففيه وحبان . أحدها : أن امراد إذا كانوا ووا في الحاجة » حتى لو كان 
حاجة هذا الثالك حين استحق التفرقة مثل حاجة الآخرين جيم » ضمن له نصف 
السهم ليكو معه مثلى) » لأنه يستحب التفرقة على قدر حواتجهم . والثاني : أنه لافرق. 


ادام 
وأو ' وحد إلا دون الثلاثة من صنف » حب إعطاء ثلاثة منهم » وهذا هو 
المحيح 2( ومراده 8 إذا كان الثلاثة متعرئان ¢ أ ی من وحد 8 وهل :صرف 
اي السهم إليه إذا كان مستحقاً » أم ينقل إلى بلد آخر ؟ قال التولي : هو 
كا لو م يوجد بمض- الأسناف في اللد . وسيأني بيانه إن شاء اله تثالى . 
قلت : الأصح » أن يصرف إليه . ويمن صححه الشيخ نصر القدسي » 
ونقله هو وصاحب و العدة )» وغيرها عن نص الشافعي رحمة الله عليه» ودليله ظاهر . 


واتا عم 


اك 

التسونة بين الأصناف واجة . وإ كانت حاجة بعضهم أشد » إلا أن 
العامل لا يزاد على أجرة عله كا سبق . وأما التسوية بين آحاد الصنف » سواء 
استوعبوا» أو اقتصر على بعضهم» فلا حجن > لكن يستحب عند تساوي الحاحات . 
هذا إذا قسم امالك . قال في ر التتمة »: فأما إن قسم الامام » فلا يجوز تفضيل 


۳۴۳١ 
بعطهم عند تساوي الحاجات » لأن عليه التعمم » فتلزمه التسوية » والالاك لا تعمم‎ 
. عليه » فلا نسوية‎ 

قلت : هذا التفصيل الذي في ٠‏ النتمة » وإن كان قوياً في الدليل » فهو 
خلاف مقتضى إطلاق الجبور استحباب التسوية . وحيث لا يحب الاستيعاب » قال 
أفضل » لأنهم جيرانه . واشأعم 


فرع 

إذا عدم في بإد جيع الأصناف » وجب تقل الزكاة إلى أقرب اللاد إليه . 
فان تقل إلى أبعد » فهو على الالاف في نقل اازكاة . وإن عدم بمضهم » فانف 
کان العامل » سقط سمه . وإ عدم غيره » فان حوزنا نقل اازكاة » نقل نصيب 
الاي » وإلا فوجبان : أحدها : بنقل . وأصحما : رد على الباقين . فان قلنا : 
ينقل» نقل إلى أقرب اللاد . فان تقل إلى غيره » أو لم ينقل » ورده على اللاي » 
ضمن » وإن قلنا : لا ينقل فنقل» ضمن . ولو وجد الأسناف فقسم © فنقص سهم 
بعضبم عن الكفاية » وزاد سم بعضهم علا » فيل يصرف ما زاد إلى من نقص 
لصيبه » أم ينقل إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد ؟ فيه هذا الملاف . وإذا قلنا : 
رد على من نقص سم » رد علمم بالسوية . فان استئتى بمضهم ببعض الردود » 
قم الباقي بين الآخرين بالسوية . ولو زاد نصيب جيع الأصناف على الكفاية » 
أو نصيب بعضهم » ولم ينقص نميب الآخرين © تقل ما زاد إلى ذلك الصنف . 

المسألة الرابعة : في جواز تقل الصدقة إلى بلر آخر »مع وجود الستحقين 
في بإده خلاف . وتفصيل الذهب فيه عند الأسحاب : أنه حرم النقل » ولا تسقط 


E عد‎ 


به الزكاة » وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دوا » فهذا مختصر ما يفتى 
وتفصيله » أن في النقل قولين . أظ برها : المنع . وفي المراد مها » طرق . أصحبا : 
أن القولين 6 سقو ط ٠‏ ولا خلاف في ريمه )2 وااثاني : أ ف التحر زم 
والسقوط مما > وااثالك : أن في اللتحريم » ولا خلاف أنه يسقط . ثم قيل :ها 
5 اللقل إلى مسافة القصر هما فوقها » فان تقل إلى دوا » حاز » والأصح : 


طرد القولين 


فلت 5 وإذا متنا النقل » وم تمثير مسافة القصر ¢ فسواء تقل إلى قرنه يقرب 
اليد » أم بعيدة . صرح ره صاحب و العدة » وهو ظاهي . ٠‏ اتام 


له . 


زے 
إذا أوضئ للفقراء والسا كين وسار الأصناف » أو وجب عليه حكفارة » 
أو نذر > فالذهب في الجيع جواز النقل » لأن الأطاع لاتمتد إليها امتدادها 
للزكاة . 
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صدقة الفطر كسار الزكوات في جواز النقل ومنعه » وقي وجوب استيماب 
الأصناف » فان سْقكّت القسمة › جع جماعة قطرتهم ثم قموها . وقال الاصمايخري: 
يجوز صرَفها إلى ثلاثة من الفقراء» ويروى : من الفقراء والسا كين . ويروى : من أي 
صنف اتفق . واختار أو إسحاق الثيرازي » جواز الصرف إلى واحد . 
قلت : اتفق أصحابنا التأخرون أو جاديرهم : على أن مذهب الامدطخري» 
جواز الصرف إلى ثلاثة من الساكين أو المقراء . قال أكثرهم : وكذلك يجوز 


— RF — 


عنده الصرف إلى غير الساكين والفقراء . قال التولي : ولا سقط الفرض › 


وشاع 


ر 
حت حاز النقل أو وحب » فؤته ص يد الال » وعڪڪن خر جه عل 
اللات السابق في آحرة “الكيال . 


وح 


الملاف في حواز النقل وتفريمه » ظاهر فا إذا فرق رب الال زكاته . 
أما إذا فرق الامام © فرعا اقتضى كلام الأصحاب طرد اللاف فيه » ورعا دل 
على حواز النقل له » والتفرقة كيف شاء»ء وهذا أشه . 

رع : قد قال صاحب «التهذيب » والأصحاب : يجب على الساعي تقل الصدفة 
إلى الامام إذا لم يأذن له في تفريقها » وهذا تقل . وانتا عم 


ر 
لو كان الال باد » والالك بلدء فالاعتار بد الال » لأنه سبب الوجوب» 


٠ 
ويمتد إليه نظر الس:<ةين » قيهمرف اثر إلى ققراء بد الارض » حى +<صل‎ 


اكسمم د 


منها اشر » وزكاة النقدن والوائي والتحارة إلى فقراء البلر الذي م فنه حوطاء 
فان کان الال عند تام الحول في بادة » صرف إلى فقراء أقرب اللاد إليه . 


قلت :وو كان جرا عسائر ا 6 ضرفا حرف ال ا حول . وتام 


ولو كان ماله في مواضع متفرقة » قم زكاة كل طائفة من مال بلرهاء مالم 
بقعم تشقيص » فان وقع » بأن ملك أربمين من الف » عشرين يلد » وعشرين بآخر › 
فأدى شاة في أحد ابلدين . قال الشافعي رحمه الله : كرهته » وأجزأء . وهذا هو 
الذه ين »> وقطع به جور الأصحاب » سواء حوزنا نقل الصدقة » أم لا . وقال 
أبو حفص أن الوكيل : هذا جائز » إن جوزتا نقل ااصدقة » وإلا فيؤدي في 
کل بلر نصف شاة . والصواب : الأول . وعللوه بعلتين . إحداها : أن له في 
كل بلد ملا » فيخرج فيها شاة منها » والثانية : أن الواجب شاة » فلا تشقيص. 
ويتفرع عليه » مالو ملك مائة بلر » ومائة يلد آخر » فعلى الأول» له 
إخراج الشاتين في أ شاء »2 وعلى الثاني : لا يمزئه ذلك » وهو الأصح . 
وأما زكاة الفطرء إذا كان ماله يلر ‏ وهو بآخر »2 فأ يستبر؛ وجبان . أسمحي : 
بلد انالك . 
قلت :ولو کان له من تلزمه فطر ته وهو بلر » فالظاهر أن الاعتار باد المؤدى 
عنه . وقال في و البيان » : الذي يقتضي المذهب » أنه ينى على الوحبين في آنا 
نحي على المؤي اتداء » أم على الؤدى عنه قتصرف في بلد من تحب عليه ابتداء . 


ا 


— وسم — 


ر 

أحدها : القيمون في بلر » أو قربة » أو موضع من الادبة فلا يظنون 
عنة شتاء ولا صما ¢ فعليهم صرف زكامم إلى من ف مو صعوم من الأصناف ¢ 
سواء فيه القيمون والنرباء 

الثاني : أهل الميام المنتقلأون من بقعة إلى بقمة » فنظر » إن 1 يكن ذم 
قرار » بل يطوفون الملاد أبدا » صرفوها إلى من ممم من الأصناف . فان لم 
يكن مم مستحق © نقلوه إلى أقرب اللاد إإهم عند تام الحول . وإنكان لهم 
موضع يسكنونه ورعا انتقلوا عنه منتجين ثم عادوا إأيه © فان لم يتميز بعضهم عن 
بض في الماء والمرعى › صرفوها إلى من هو دوك مسافة القصر من موضع الال . 
والصرف إل الذن يقيمول من وؤلاء باقامتهم و بظمنورن بظعنم- م ¢ أفضل لشدة 
جوارم . وإ عيزت الحلة عن الحلة › وانفرد بالاء والرعی » فوحہان . أحدها : 
أنه كغير التميزة . وأصح) : ان كل حلة كقرية » فلا جوز النقل عنما . 


يشخرط ف الساعى كونه مسلا 0 مكلفاً 6 عد »> حرا » فقہا بأو اب 
ازركاة . هذا إذا كان التفويض عم »© فان عين الامام شيئاً يأخذ. › 
يعتبر الفقه . قال الماوردي : وكذا لا يعتبر الاسلام والحرية . 


قلت : عدم استراط الاسلام » فيه نظر . 0 


س ۹ س 


وف حواز کون المامل هاشيا » أو من الرتزقة »2 خلاف سبق . وفي 
2 الأحكام السلطانية 6 لهاوردي : أنه تحوز أن وض إلى من ګرم عليه الزكاة 
من ذوي القربى » ولكن يكون رزقه من الصالح . وإذا قاد الأخذ وحده » 
أو القسمة وحدها 2ل ينول إلا ما قلئد » وإن أطلق التقليد تولى الأمرن . وإنه إذا 
كان العامل جار في أخذ الصدقة » عادلك في قدمتها » حاز كتمبا عنه » وجاز 
دفما إليه » ون کان عاديا في الأخذء جازا في القسمة » وجب كتمبا عنه . فان 
أخذها طوعاً أو كرهأ . لم تجزىء » وعلى أرباب الأموال إخراجها بأنفسم . 
وهذا خلاف مافي م التهذيب » : أنه إذا دفم إلى الامام الجا » سقط عنه 
الفرض 4 وإن م و صل المستحقين ¢ إلا أن شرا ان الدفم إلى الامام وإل المامل. 


اي اقرف والأسح : الإحزاء فه) . واشأعر 
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وسم الم جار في الل ووسم نعم الزكاة والفيىء © لتتميز » وايردها من 
وحدها ضالة » وليءعرف المتصدق ولا يتملكبا » لانه یکره أن يتصدق شيء “ثم 
يشتره » هكذا قاله الشافمي رحمه الله . وليكن الوم على موضع صلب ظاهي » 
لا يكر الشعر عليه . والأولى في الم : الآذان . وف الإبل والقر : الأفخاذ. 
ويكره اوم على الوحه . 


ف ا هكدا قال صاحب 00 العدة « وغيره 4 أنه مڪڪر زه : وقال صاحب 
د التهذيب > : لانحوز » وهو الأقوى وقد صح في م صحيح مسلم »> عن 
فاعله 60 , وهو دال على التحريم . وابناع| 


م ا ات 
)١(‏ روى ملم في « صحبحه » رقم (10١١؟)‏ عن جابر رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسل 
مر عليه مار قد وسم في وحيه فقال : « لعن الل الذي وه » . 


VY — 


الإبل . وأتماز نعم الزكاة من نعم الفيء » فيكتب على الجزة : حزة » أو صغار . 
وعلى الزكاة : زكاة » أو صدقة »2 أو لله تمالى . ونص الشافعى رحمه الله على 


جه و لله تعال » . 


و 


وګوز خصاء ما يؤكل جه في صغره لطاب مه » ولاحوز في كبره» ولاخصاء 
مالايؤكل . 


فى مسائل متفر 
a 0‏ 00 1 
إحدها :5 يمعي الامام والساعي 3 وکل #رل بفواضص |أمه ام شر بق 
الصدقات » أن بعتي بضط المستحقين » ومعرفة أعدادم » وأقدار حاجامهم › ليث 


بقع الفراغ من جميع الصدقات بعد معرقهم » أو مما ايتمحل حقوقهم » وايأمن 
هلاك المال عنده . 

ْ الثانية : ينغي أن بدأ في القمة بلمالين ٠‏ لن ا-تحقاقهم أقوى » اكوم 
يأخذون معاوضة . 
قلات ٠:‏ هذا ااتقدم متخن . واشاغل 

الثالئة : لا يوز للامام ولا اساعي أن بسع نكا من الزكاة © بل بوصلا 


حالما إلى الستحتين » إلا إذا وقءت ضرورةء بأن أشرفت بعض الاشية على الهلا 


— ۴۳۸ = 


أو كان ف الطريق خظر » أو احتاج إلى رد حير ان » أو إلى فونه تقل » فيئذ 
يبيع . ولو وحبت ناقة أو بقرة أو شاة » فليس امالك أن ببيعها ويقسم الثمن 4 
بل £ ويدقعبا الم وكذا 5 الامام عند الخبور » وخالفهم ف« الهذيب» 
فقال: إن رأى الامام ذلك » فمله » وإ رأى أن ببيع » باع وفرق الثمن علهم. 
قلت : وإذا باع في الوضع الذي لا يجوز » فالبيع باطل» ويسترد البيع؛ فان تاف» 
مزه , دا أعطم 

الرابعة : إذا دفع الزكاة إلى من ظنه مستحقاً » فان غير مستحق » ككافر» 
وعبد » وغني » وذي قربى » فالفرض يسقط عن الالك بالدفم إلى الامام » لأنه 
نائب الستحقين . ولا جب الضمان على الامام إذا بان غنياً » لأأنه لا تقصير» ويسترد» 
سواء أعلمه أنها زكاة » أم لاء فان كان قد تلف »غرمه وصرف الثرم إلى 
الستحقين . وي باي الصور الذكورة قولان. أظبرها : لا يضمن » وقيل : لا يضمن 
قطماً . وقيل : يضمن قطما » لتفر يطه » فانها لاتخفى غالا » مخلاف الننى » ولأنها أشد 
منافاة » فانها تاي اأزكاة یکل حال » علافه . ولو دفم الماللك بنةسه > فان الدفوع 
إليه غنيا ۾ مزه على الأظبر » مخلاف الامام » لآنه نب الفقراء . وإن بان كافراء 
أو عدا ¢ أو ذا قرنى »2 لم زه على الأصح . 
قلت : ولو دفع سهم الؤلفة » أو الفازي إلبه » فان المدفوع إليه امرأة » 
فو کا لو بان عدا . اشام 
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وإذا لم يسقط الفرض » فان بِيّن أن الدفوع زكاة » استرد إن كان باقا» 
وغرم الدفوع إليه إن كان تالفأ . ويتملق بذمه المد إذا دفع إليه . وإن لم يذكر 
أنه زکاة » لم يسترد » ولا غرم » مخلاف الامام » يسترد مطلقا » لن ما يفر”قه الامام 
على الأأصئاف > هو اازكاة غالا » وغيره قد بتطوع . وال في الكفارة متى بان 
الدفوع إليه غير مستحق f‏ اأزكاة . 


— PFA — 


ألامسة : في وقت استحقاق الأصناف الزكاةة . قال الشافمي رحه الله : 
يستحقون بوم الق-مة » إلا العامل » فانه يستحق بالعمل . وقال في موضم آخر : 
يستحقون يوم الوجوب . قال الأصحاب : ليس في السألة خلاف . بل النص 
الثاني مول على ما إذا لم يكن في اللا إلا ثلاثة » أو أقل » ومنمنا نقل الصدقة » 
فستحقون يوم الوجوب » حتى لو مات واحد منهم » دفم نصيه إلى ورثته 2 وإن 
غاب أو أيسر »2 خته ماله » وإن قدم غريب › لم يشاركبم » والنص الأول › 
فا إذا لم يكونوا محصورن في ثلاثة » أو كانوا» وحوتزنا نقل اازكاة» فستحقون 
القسمة » حتى لاحق لن مات أو غاب أو أبس بعد الوجوب وقل القسمة › وإن 
قرم غريب» شاركهم . 

السادسة : في ر فتاوى القفال » : أن الامام و م يفرث ما اجتمسع عنده 
من مال اازكاة من غير عذر ؛ فتلف » ضمن . والوكيل بالتفريق أو أخر » فتلف » 
ل يضمن » لآن الوكيل لا جب عليه التفريق » حلاف الامام . 
قلت : قال أصحابنا : لو حمع الساعي اازكاة » لفت يبد قل أن تسل 
إلى الامام » استحق أجرته من بدت الل . وانشأعم 

السابعة : قال صاحب «١‏ الحر »: لو دفع الزكاة إلى فقير وهو غير عارف 
بالدفوع » بأن كان مشدوداً في خرقة ونحوهاء لا يعرف جنسه وقدره » وتلف 
في يد السكين » فني سقوط اازكاة احتالان » لأن معرفة القابض لا تشترط » 
فكذا معرفة الدافع . 

ينك لار اقرط .وفيت من الات مسائق عنمت فى ات ادا 


الزكاة وغيره . وبقيت مسائل » لم يذ كرها الإمام الراضي هنا . 


عدت ا لد 


غم س 

مهأ : قال الصيمري : كان الثافمي رحمه الله في القدم » يسمي ما بۇځذ 
من الاشية صدقة ©» ومن النقدن زكاة » ومن المشرات عشراً فقط : ثم رجم عنه 
وقال : يسمى انيع زكاة وضدقة . 

ومنبعا : الاختلاف . قال أصحانا : اختلاف رب الال والساعي على ضربين . 
أحدها : أن يكون دعوى رب الال لا تخالف الظاهر » وائثاني : تخاافه . وني 
الضربين » إذا اتهمه الساعي » حلفه » واليمين في الضرب الأول مستحبة بلا خلاف . 
فان امتنم عن اليمين » رك ولا ثيء 

وأما الضرب الثاني : فليمين فيه مستحبة أيضأ على الأسح » وعلى الثاني : 
واحة » فان قلنا : متحبة ؛ فامتنع > فلاثيء عليه » وإلا أخذت منه لا بالنكول » 
بل بالسبب السابق . من الصور التي لا يكون قوله فا مخالفاً للظاهر » أن 
يقول : لم بحلل الحول بعد . 

ومنها : أن يقول الساعي : كانت ماشيتك نصابا ثم توالدت ٠‏ فيغم 
الأولاد إلى الأمّات » ويقول رب الال : لم تكن نصااء وإِنا تمت نصاا بالاولاد » 
فابتدأ الحول من حين التولد . 

وما : أن يقول ااساعي : هذه السخال توالدت من نفس النصاب قل 
الحول » فقال : بل بعد الحول » أو من غير النصاب . ومن الصور التي تخالف 
فبا الظام › أن بقول الساعي : مضى عليك حول » فقال المالك : كنت بمته في 
أثناء الحول ‏ ثم اشتريته » أو قال : أخرجت زكاته » وقلنا : جوز أن ينرق 
بنفسه . وقد سبقت هذه السألة في باب أداء الزكاة » ولو قال : هذا الال وديمة » 
فقال الساعي : بل ملكك ؛ فوجبان . أصحي) : أنه مخالف اظاهى » وبه قطم 
الأكثر ون » واأثاني : لا . 

ومنبا : الأفضل في الزكاة إظبار إخراجبا » ليراه غيره ؛ فيعمل عمله» وائلا 
ساء اظن به . 


غم — 


ومنبا : قال النزالي في « الإحياء» : يسأل الآخذ” دافم الزكاة عن 
قدرهاء فيأخذ بعض الثّمن » محيث يقى من الثمن ما يدفمه إلى اثنين من صنفه . 
فان دقع إليه الثّمن بكاله » لم محل له الأخذ . قل : وهذا السؤال واجب في 
أكثر الناس » فانهم لابراءون هذا » إما لمل » وإما اتساهل » وإما يجوز ترك السؤال 
عن مثل هذا » إدا لم يلب الظن احتال التحريم . اتتام 


اسب 
صرق اتاو ع 


م مستحة ¢ وف شر رمضاك ١‏ كد 95 
تلت : وكذا عند الأمور البمة » وعند الكسوف » والرض » والسفر » 
وبمكة » والمدينة » وف الغزو ؛ والجج » والأوقات الفاملة ؛ ك.شر ذي الحجة » وأنام 
العيد 4 فى كل هذا الموضع | كد من غيرها . قال ف م الحاوي € بم وستحب أن 


بوسع في رمضان على عياله » ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه» لاسيا في الشر الأواخر. 


واشأع 


وكانت عرمة على رول الله م على الأظير تشريفا له» وهي حلال لذوي 
القربى على الشبور . وتحل الأغنياء والكفار »> وصرفبا سراً أفضل › وإلى الأقارب 
والجيران أفضل. وكذا الزكاة واانكفئارة وصرقها ام أفضل إذا كانوا بصفة استحقاقها . 
والأول أن بدأ بذي الرحم الحرم » كالإخوة والأخوات » والأعمام والأخوال 


۴ش — 


ويقدم الأقرب فلأقرب . وقد ألحق اازوج والزوجة ؤلاء » ثم بذي الرخم 
غير الحرم » كأولاد الهم والمال» ثم الحرم بلرضاع » ثم بالصاهرة › ثم الول من 
أعلى وأسفل > ثم الحار . فاذا كان القريب بميد الدار في اللد » قم على الحار 
الأجني . فان كان الأقارب خارجين عن اللد » فان منمنا نقل الزكاة » قنام 
الأجني » وإلاء فالقريب . وكذا أهل الادة » فحيث كان القريب والأجنى الجار» 


حيث يجوز الصرف إلى » قدم القريب . 


ضل 


بكره التصدق بارديء » وما فيه شبية . 


نسل 
ومن فضل عن حاحته وحاحة عماله وعن أدينه مال هل يستحب له التصدق 
جميع الفاضل ؟ فيه أوجه . أحدها : نسم » والثاني : لاء وأصحها : إن صبر 
على الإضاقة © قنمم > وإلاء فلا . وأما من محتاج إليه لعياله الذبن تازمه نفقتهم 
وقضاء دينه » فلا ستحب له التصدق » ورعا قيل : یکره . 


نمت : هذه ااصارة موافقة لسارة الاوردي »© والنزالي » والتولي › وآخرن . 
وقال القاضي أو الطيب » وأصحاب ر الشامل » و و البذب » و «١‏ اتتهذيب » 
و و اليان » والدارمي » والروياني في « اللية » وآخرون : لا تجوز أن يتصدق 
ما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة عياله » وهذا أصح في نفقة عياله » والأول أصح في 
ف کا الان » فالختاز أنه إن غلى على ظنه حصول وفاله من حبة 
أخرى › فلا بأس التصدق » وإلاء فلا حل*. 


لوس ل 


واعلم أنه بتي من الاب مسائل كثيرة . 
ما »2 قال أو علي الطبري : يقصد بصدقته من أقار به أشدم له عداوة ©» 
ليتأتف قله © ولافيه من سقوط الرياء وحكر النفس .. ويستحب لاي 
التنزثه عنها » ويكره له التعرض لأخذها . قال في و اليان » : ولا يحل للفي 
أخذ صدقة التطوع مظبراً للفاقة . وهذا الذي قله حسن» وعليه حمل قول الني 
er‏ في الذي مات من أهل الصْفنّة » فوجدوا له دينارن » فقال : « كيتان من 
نار ۲( .. فأما إذا سأل الصدقة » فقال صاحب « الحاوي » وغيره : إن كان محتاحاً» 
لم حرم السؤال » وإن كان غنياً مال أو صنمة » فسؤاله حرام »وما يأخذه حرام 
عليه .. هذا افظ صاحب ر الحاوي » . ولنا وجه ضعيف » ذكره صاحب الكتاب 
وغيره في كتاب النفقات : أنه لا حرم :“قال اانا وغيرم : يدهي أن لا عتنم 
من الصدقة بالقليل احتقاراً له . قال الله الى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ( | الزازال : 7 وفي الحديث الصحيح : د اموا ااثار ولو بشق رة ©0506 
ويستحب أن حص بصدقته آهل انير والحتا<ين . وحاءت أحاديث كثيرة بالمشعل 
الصدقة باماء . ومن دفم إلى غلامه أو ولده ونموها شيثاً ليمطيه لسائل» لم بزل ماك 
عنه حتى يقيضه السائل» فان لم يتفق دقمه إلى ذلك السائل » استحب ات لا نموا 
5 بل يتصدق ابه » ومن تصدق شيء > كره له أن یملک من حبة من دفعه 
إلنه ععاوضة أو هة . ولا با به بملكه منه الإرث »© ولا تملك من غيره . 
وينني أن بدفع الصدقة بطيب نفس وبثاشة وجه » وبحرم امن ما وإذا من » 


بطل ثوامها 5 و سحب أن صد 53 که 5 قال صاحب 2 المعاناة @ : أو ندر 


(١)رواه‏ أحد فى « المسند » ( ۰| ۳۲۴۳) عن عبد الله بن مسعود وإسناده حسن» وهو في « مم 


الزوائد » ./6٠(‏ ؛؟) وقال : رواه أجد » وأبو يعلى > والىرار »> وفيه عاصم بن دة وقد وثقه غير 
واحد ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح : 


( ۲ ) متفق عليه هن حديث عدي ن حاتم رضي ألله عنه » وهو حرء كن حديث طويل . 


<5 — 

صوماً أو صلاة في وقت بمينه » لم جز فعله قله » ولو نذر التصدق في وقت 
بعينه » جاز التصدق قله » كأ أو عجل الزكاة . 

وما حتاج إليه » مسائل ذكرها النزالي في « الاحياء » . 

منبا: اختلف السلف في أن الحتاج» هل الأفضل له » أن يأخذ من اازكاة 
أو صدقة التطوع ؟ فكان ا لجنيد ؛ والحواص » وجاعة يقولون : الأخذ من الصدقة 
أفضل »2 اثلا يضيئق على الأصناف » وثلا حل بشرط مر شروط"الأخذ . 
وأما الصدقة » فأمرها هّن . وقال آخرون : الزكاة أفضل » لأنه إعانة على 
واجب » ولو ترك أهل الزكاة كام أخذها » أغواء ولأن اازكاة لامثّة فبا. 
قال الذزالي : والصواب : أنه يختلف بالأشخاص ٠‏ فان عرض له شة في استحقاقه» 
م يأخذ الزكاة > وإن قطع باستحقاقه » نظر » إن كان التصدق إن لم يأخذ هذاء 
لا يمدق » فايأخذ الصدقة » فان إخراج الزكاة لا بد منه» وإن كان لا بد من 
إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة » ير . وأخذ اازكاة. أشد في كبر 'النفين.: 
وذكر أيضاً اختلاف الناس في إخفاء أذ الصدقة وإظباره » أا أفضل ؟ وفي 
كل واحد فضيلة ومفسدة . ثم قال : وعلى الجلة الأخذ في اللاء » وترك الأخذ 
في الحلاء »أحسن . اتام 


ر ا 


ل 0 س 


يجب صوم رمضان باستكال شعيان ثلاثين » أو رؤية هلاله › ممن رای 
املال بنفسه(© ازمه الصوم. ومن ل بره وشبد بالرؤية عدلان » لزمه . وكذا إن 
004 عدل على الأظبر النصوص في أكثر كته . وقيل : يازم بقول الواحد قطما . 
وااثاني : لا بد من انين . فان قلنا : لا بد من اثنين » فلا مدخل لشبادة النساء 
والسيد فيه . ولا بد من لفظ الثبادة » ومختص بحاس القضاء »> ولكنها شبادة 
حسيّة » لا ارشماط لما بالدعوى . وإن قلنا الواحد » فل هو بطريق الرواية ) 
أم الشهادة ؟ وحبان . أصحها : شبادة »فلا يقبل قول المد والرأة . نص عليه 
في د الام » : وإذا قلنا : رواية » قلا . وهل يشترط لفظ الشبادة ؟ قال 
الخبور : هو على الوحبين في كونه رواية أو سبادة . وقيل : يشرط 
قط . وإذا قلنا : رواية » فف الصي امز الوثوق به طريقان . أحدها : أنه 
على الوجين في قبول رواية السي» والثاني وهو الذهب الذي قطع به الأكثرون : 


)١(‏ في هاءش الاصل مانصه › قال المفتاح: فيه أن ما ذكروه من ثبوته هو ما نس عليه الشافمي 
في القدي » ومعظم لبه في الجديد » ا قاله النووي في « شرح اليذب » لكن الأذرعي في « شرح 
« المنباج » والاسنوي في « الميات » وابنالنحوي في « التنبيه » ذكروا أن الشافعي نص في« الام» 
في أول كتاب الصيام »> على قبول الواحد أولاً » وأنه قال بمده : لا يجوز على رمضان إلا شاهدان . 
وح الاسنوي وا نالنحوي على مقتفى ذلك برجوع الشافمي عن الاول؛و بأن الةو لبةبول الواحد» خلاف 
مذهب الشافمي » لكوت الثاني هو الأ خر من قوليه . ورأيتأيضأًالبلقيني صرح بر جوع الثافمي ما ذكروه . 


حل 5 
القطع بأنه لا تقبل . وقال الامام » وان الصباغ تفريماً على أنه رواية : إذا 
أخيره مولو ده الرؤية ¢ ازم .وله ون بف کان عند القاغي » وقالت طائفة ٠‏ 
بحب الصوم بذلك إذا أعتقد صدقه . دم يفرعوه عل ٿيء . ومن هؤلاء 4 ان 
عدان » والغزالي في ر الإحياء 6 وصاحب د التهديب » .واتفقوا عل أنه لايقيل قول 
الفاسق على القولين جيم . ولكن إن اعتيرنا المدد » اشترطنا المدالة الاطنة» وإلا 
فوجباك جارياك في رواية الستور . ولا فرق على ااقولين بين أن تكون السء 


مصحة أو معمة 3 


ر 


إذا سمنا بقول واحد تفريم على الأظر » ول نر الحلال بعد ثلاثين » فيل 
نفطر ؟ فيه وحہان . أصحها عند الور : نفطر » وهو نصه. في « الأم ثم 
الوحبان جاريان » سواء كانت الساء مصحية © أو مغيمة . هذا مقتضى كلام ا جور .وقال 
صاحب د المدة » وحكاه صاحب « التهذيب » : الوجبان إذا كانت الماء مصحية » 
فان كانت منيمة > أفطرنا قط . ولو سمنا بقول عدلين» ولم نر الملال بعد ثلاثين » 
فان كانت مغيمة © أفطرنا قطما » وإن كانت مصحية » أفطرنا أيضاً على الذهب 
الذي 2 الجاهير » ونص عليه في « الأم »> وحرملة . وقال ان الحداد : 
لا نفطر ».وتقل عن ابن سريج أيضأ . وفرع بمضهم على قول ابن الحداد فقال : 
و شبد اثنان على هلال شوال ؛ ول نر الملال » والساء مصحية بعد ثلاثين » قضينا 
أول يوم أفطرناه © لأنه بان كونه من رمضان » لكن لاكفارة على من جامع 
فيه » لأن الكفارة تسقطر بالشبة» وعلى الذهب : لاقضاء . 


— لايم لد 


زع 

هل يت هلال رمضاك الشبادة على الشبادة ؟ فيه طريقات . أحدها : على 
قولين كالحدود 2 لآنه من حقوقف الله تعالى 4 وأصحمما : القطع دو ته كالزكاة 
وإتلاف حصر المسحدء وإنا القولان في الحدود المنية على الاسقاط . فملى هذا 
عدد الفروع مبني على الأصول » فان اعتبرنا المدد في الأصول» غك الفروع حكبم 
في سائر الشبادات » ولا مدخل فيه للنساء والسيد » وإن لم نعتبر المدد » فان قلنا : 
طر يقه الروانه » فوحراك . أحدها : یک واحد كرواءة الأخار » وااثاني : لابد 
من اثنين . قال في « التهذيب » : وهو الأصح » لاله لس عبر من كل وحه » 
بدليل أنه لا يكز أن يقول : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الملال » فعلى هذاء 
هل يشترط إخار حرن ذكرن › أم يك امرأتان أو ع.دان ؟ وجبان. آم : 
الأول » ونازع الامام في أنه لا يكني قوله : أخبرني فلان عن فلان على قوانا : 
روابه . وإدا قلنا : طر بقه اأشهادة » فمل يكني واحدء أم يشترط اثنان ؟ وحباك . 


وقطم في 0 اهديب » باشتراط اثنين . 


ر 
لاحب نما يقتصضره حدساب امنجم © الصوم عليه 4 ولا على غيره . قال الرواني: 
وكذا من عرف منازل القمر ٠‏ لا بازمه الصوم به على الأصح . وأما الحواز 'فقال 
ف » التهذيب »الا موز تقليد المنجم ف حسابه » لا في الصوم » ولا في الفطر 3 
وهل يوز له أن يعمل حاب نفسه ؟ وجان . وجل الروياني الوجبين فها إذا عرف 


علوم ل 


والقاضي الطبري . قال : فلو عرف بأنجوم » لم بز الصوم به قطماً . ورأيت في 
بعض المسودات > تمدية الألان في جواز العمل به إلى غير النجم : 


به 
إذا قلنا قول الواحد في الصوم » قال في « التهذيب » : لا نوقع به الطلاق 
والمتق المملتّقين هلال رمضان ؛ ولا حول الدن الؤجل إليه . 


وك 
لا شت هلال شوال »2 إلا بعدلين » وقال أبو ثور : بقل فيه قول واحد. 
قال صاحب «١‏ التقريب » : ولو قلت به لم أكن معدا . 


بات 


إذا ري هلال رمضاك في بلدء وم ر في الآخر »> فان تقارب اللران » 
فحكبا 2 البار الواحد ؛ دإت تاعداء فوجبان . أحم) : لابجب الصوم على 
أهل اللر الآخر . وفي ضط العد ثلاثة أو جه . أحدها وبه قدام العراقيون 
والصيدلاني وغيرم : أن التباعد : أن تختلف المطالم » كالحجاز » والءراق » وخراسان. 
والتقارب : أن لا تتلف » كنداد » TT‏ وقزون . واثاني : اعتاره 
بإتحاد الإقلم واختلافه . واثااث : التباعد مسافة القصر . وبهذا قطع إمام الأرمين» 
والنزالي > وصاحب د الهذيب » وادعی الامام الاتفاق عليه 


كنت : الأصح : هو الأول » فان شك في اتفات الطالع » لم جب الصوم على 


الذن روا 0 لن الأصل عدم الوحوب 7 واشاعل 
| 


ولو شرع في الصوم في بلد » ثم سافر إلى باد بيد لم ر فيه الملال في 
بومه الأول »؛ واستكمل ثلاثين »© فاك قلنا : لكل بار > نفسه » زمه أن يصوم 
مهم على الأمح » لأنه صار من جلتهم » والثاني : يفطر » لأنه التزم حك الأول . 
وإن قلنا : يعم الح جميع اللاد » لزم أهل البإ النتقل إايه موافقته إن ثبت 
عندهم حال اللد الأول بقوله » أو بطريق آخر ©» وعلهم قضاء اليوم الأول . 
ولو سافر من البلد الذي لم ير فيه الحلال إلى بلد *رني فيه © فمّدوا اليوم 
التاسع والشرين من صومه » فان عممنا ال » أو قلنا : له > اأبلد المنتقل إليه» 
عد مم “وقفى وما . وإن لم نمم ال وقلنا : له > التتقل نة + فلن 
له الفطر . ولو رأى الملال في بإر فأصبح مدا » فسارت به السفينة إلى بلد في حد 
العد » فصادف أهلبا صائين » فقال الدشيخ أو مد : يلزم إمساك بقية النهار 
إذا قلنا : لكل بلد حكه . واستيمد الامام والنزالي اتحابه . وتتصور هذه السألة 
في صورتين : إحداه) : أن يكون ذلك اليوم بوم الثلاثين من صوم أهل اللرن » 
لكن المنتةّل الم لم روه . واثانية : أن يكون التاسع والمشرين لتقل إلهم 
لتأخر صومم بوم . وإمساك بقية اليوم في الصورتين » إن لم نعمم الحم کا ذكرنا . 
وجواب الشيخ أبي عمد 9٠م‏ أنه مني على أن لكل بار حكه © فهو مني أيضاً 
على أن للمنتقل حك النتقل إليه . وإن عممنا الحم » فأهل اللر لتقل إليه إذا 
عرفوا في أثناء اليوم أنه الميد » فهو شبيه ما إذا شبد الشبود على رؤية الملال 
وم الثلائين . وقد سبق بيانه في صلاة العيد . وإ اتفق هذا السفر لعدلين 
وقد رأنا املال انف » وشېدا في المنتقل إايه » فبذا عبن الشبادة برؤية الملال 


ي الوم الاين في الصورة الأول . و الثانية » فاك عمتا ال یم 


س روس ا 


اللادءلم يعد أن يكون الإصناء إلى كلامم على ذلك التفصيل» فان قلواء قضوا 
يوماً . وإن لم نمم لمعم يلتفت إلى قولمما. ولو كان الآمر بالمكس » فأصبح 
صاءًاً ؛ فسارت به السفينة إلى قوم عيدواء فان عممنا الك وقلنا : له & اانتقل 
إليه » أفطر » وإلا »لم يفطر . وإذا أفطر > قضى يومأء إذ لم يصم إلا ثمانية 
وعثرين وما . 


رع 


إذا رأى الهلال بالنبار يوم الثلاثين » فهو ايلة المستقبلة » سواء كان قل 
الزوال » أو عد . 


لا يصح الصوم إلا النة > ومحلبا القاب . ولا يشترط التطق بلا خلاف . 
ونحب النية لکل بوم 0 فلو نوی صوم الشهر كله 4 فېل دح صوم ايوم الاول 
هده النية ؟ الذهب : أنه يصح 2 وبه قطم ان عبدان » وردد فيه الذيخ أو جمد ١‏ 
و ڪب تعیان النبة ف جوم الفرض ¢ سواء فده عصرم رمضاك » والنذر » والكفارة » 
وغيرها . ولنا وجه حكاه صاحب و التتمة» عن الحليمى : أنه يصح صوم رمضان 
بنية .طلقة » وهو شاذ . وكال النية في رمضان : أن ينوي صوم غد عن أداء 
فرض رمضاك هذه السنة له تعالى . فأما الصوم وكونه عن رمضان » فلا بد مني 
بلا خلاف » إلا وجه المليمي . وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى » ففما 
الحلاف الذكور في ااصلاة . وأما زمضان هذه السنة » فالذهي : أنه لا يشترط . 
وحى الامام في« اشتراطه » وجا وزيّفه , وحكي صاحب ١‏ التهذيب » وجبين في 


ع انم س 
أنه يجب أن ينوي من فرض هذا الشبرء أم يكن فرض رمضان ؟ والصواب 
ما تقدم . فانه لو وقم التعرئض ايوم © لم يضر المطأ في أوصافه . فلو نوى ليلة 
وهو ستقدها نة ثلاث » وكانت ته أربع » صح صومة » كلاف مالو وى صوم يوم 
لوقت . ثم إن لفظ الغد » أسْهر في كلام الأععاب في تفسير التميين » وهو في الحقيقة 
س من حد التعيين » وإعا وقم ذلك من نظ رمم إلى التبييت . ولا حى م ذكرناه 
کا في الصلاة . 


رع 
قال القاضي أو الكارم في« المدة + : او قال + اتسحر الأقوئ على الصوم؛ 
م يكف هذا في النية . ونقل بعضهم عن « نوادر الأحكام » لأبي الماس الرواني: 
أنه لو قال : اتسر للصوم » أو شرب لاقع الماش نهار > أو امتنم من الأكل 
والشرب واماع مخافة الفجر » كان ذلك نية للصوم . وهذا هو الحق إن خطر 
باله الصوم الصفات اتي يشترط التعرض لما » لأنه إذا تسر ليصوم صوم كذاء 


فقد قصده . 


زع 


س لع“ اعم 


الأخير من الايل على الصحيح + ولا تبطل بالأكل والجاع بسدها على الذهبٍ . 
وحكي عن أبي إسحاق بطلالهاء ووجوب تجديدها. وأنكر ان الصباغ نسبة هذا 
إلى أبي إسحاق» وقال الامام : رجع أبو إسحاق عن هذا عام حج » وأشهد على 
نفسه . فان ثبت أخد هذين » فلا خلاف في السألةء ولو نوی ونام وانته والايل 
باقر » لم يجب تجديد النية على الصحيح . قال الامام : وني كلام الراقيين تردد 
في كون النفلة »كالنوم » وكل ذلك مطترح . ٠‏ 


2 
يصح صوم المفل بنية قبل اازوال . وقال الزني وأو حى اللخي : لابسح 
إلا من الايل » وهل يصح بعد ازوال ؛'قولان . أظبرها وهو النصوص في 
معظم کته 0 صح . وفي حرملة : أنه يصح . 
قلت : وعلى نصه في حرملة : نيصح في حميع ساعات الهار . وات] 
س ش ف e‏ والسا | 


ثم إذا نوى قبل اازوال أو بعده » وصححتاه » قبل هو صائم من أول الهار 
حتى ينال ثواب جيعه » أم من وقت النية ؟ وجبان . أصحم) عند الأ كثرين : أنه صائم 
من أول الهار . م إذا أدرك الامام في الركوع > ڪون مدرکا لثواب جميع 
الركمة . فاذا قانا بهذا » اشترط جيع شروط الصوم من أول النهار » وإذا قلنا: 
يثاب من حين النية » فني اشتراط خلو الأول عن الأكل والجاع وجبان . 
الصحبح : الاشتراط » واثاني : لا » وينسب إلى ابن سريج » وأبي زيد ؛ ومد 
ابن حرير الطبري . وهل يشترط خاو أوله عن الكفر والحيض والحنون » أم 
يصح صوم من أسم “ أو أفاق » أو طبرت من الميض #وة ؟ وجهان. أصحم 
الاشتراط . 


1 


ج مھ س 


ع 


ينغي أن تكون النية جازمة » فلو نوى ليلة الثلاثين من سان أن يصوم 
غدا إن کان من رمضان › فله حالان . 

الأول : أن لا يعتقده من رمضان ؛ فينظر» إن ردد ننته فقال : أصوم غداً 
عن رمضان إن كان منه » وإلاء فأنا مفطر © أو فأنا متطوع »© لم يقع صومه عن 
رمضان إذا بان منه » لأنه صام شاكاً . وقال الزني : بقعم عن رمضان . وأو 
نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن کان من رمضان »© وإلافهو مفطر › 
أجزأء » لأن الأصل بقاء رمضان . ولو قال : أصوم عدا من رمضان › أو 
تطوعاً » أو أصوم »أو أفطر » لم يصح صومه لا في الأول ولافي الآخر . أما 
إذا لم ردد نيته » بل جزم بالصوم عن رمضان © فلا يصح صومه » لاله إذا م 
يعتقده من رءضان »2 لم يتأت منه الحزم بصوم رمضان حتيقة » وإغا حصل حديث 
نفس لا اعشار به . وعن صاحب د اقرب ©» حكاة وحه ۽ أنه يصح . 

الال الثاني . أن يعتقد کونه من ر مضان » فان 0 يستنم اعتقاده إلى ما دشر 
ظنا » فلا اعتار به » وإن استند إليه» بأن اعتمد قول من يث به » من حر › أو 
عند » أو امرأة »أو صبيين ذوي رسد © ونوى صومه عن رمطاك › ازا 
إذا بان من رمضان . فان قال في نيته والحالة هذه : أصوم عن رمضاك 2 فانم 
يكن من رمضان »2 فهو تطوئع » فظاهم النص : أنه لا يصح صومه إذا بان من 
رمطان» لاتردد . وفيه وحه : أنه بصم » لاستناده إلى أصل . ورأى الامام طرد 
هذا الملاف فيا إذا جزم . ويدخل في قم استناد الاعتقاد إلى ما بثير ظناً » 


ناء الام عل الحسات حيتث حوزناه عل اأتفصيلل اسايق 


0-7 ونا — 


مهأ : إذا 3 الحا كم بشبادة عدلين » أو واحد » إذا حوزناه »> ؤخب 
الصوم » ولا يضر ماقد تقنَّى من الارتياب . 

ومنها : الحبوس إذا اشتبه عليه رمضان »2 فاجتهد » صام شرا بالاحتباد . 
ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان. ثم إذا اجتهد فصام شبرا » 
فان وافق رمضان› فذاك » وإن ا عله » أجزأه قطعاً > ويكون قضاء على 
الأصح > وعلى الثاني : أداء . 

ويتفرع على الوجبين ما إذا كان ذلك الشهر ناقصاً » ورمضان تاما.. إن قلنا 
قضاء » ازمه يوم آخر > وإ قلنا : أداءء فلا » كم لو كان رمضان ناقصا . وإن 
كان الام بالمكس > فان قلنا : قضاء > فله إفطار ايوم الآخر . وإن قلنا : أداءء 
فلا » وإن وافق صومه شوتالاٌ > حصل منه تسعة وعشرون إن كلء أو ثمانة 
وعشروث إن نقص » فان حماناه قضاءً» وکان رمضان ناقصاً »> فلا شيء عليه على 
التقدير الأول » وبقضي بوم على التقدير الثاني . وإن کان رمضان كملاً » قضى 
يومأ على التقدير الأول » ويومين على التقدير الثاني. وإن جدلناه أداء » فمليه قضاء 
يوم بکل حال . وإن وافق ذا الحجة » حصل منه ستة وعشرون بوم إن كل » 
وحمسة وعشرون إن نقص . فان حماناه قضاء » وكان رمضان نقصاً » قضى ثلائة 
آم على التقدير الأول »2 وأربعة على التقدير الثاني . وإن كان كاملا » قضى أربعة 
على التقدير الأول »› وحمسة على التقدير الثاني . وإن حملناه أداء » قضى أربعة بكل 
حال . وهذا مني على أن صوم أيام التشريق لا يصح محال » فان صححنا صومبا 
لغير التمتع » فذو الححة كشوال . أما إذا احتبد فوافق صيامه ماقل رمضان » , 
فينظر » إن أدرك رمضان بعد سان الحال» ازمه صومه بلا خلاف . وإن لم ين 
الحال إلا بعد مضي رمضان » فطريقان . أشبرها : على قولين . الحديد الأظبر 
وحوب القضاء > والقدحم : لا قضاء © والطريق الثاني : القطع بوجوب القضاء . 
فان بان الحال في بعض رمضان » فطريقان . أحدها : القطع بوجوب قضاء مامغى. 
وأصحي : أن في إ<زائه الحلاف ف) إذا بان بعد مضي جميع رمضان . 


— #88 


4 
إذا نوت الحائض صوم الفد قبل انقطاع دهبا » ثم انقطم في الايل » فان 
كانت مبتدأة يتم لما بإلايل أكثر الحيض » أو ممتادة عادتها ‏ أ كثر الحيض.» وهو يم 
إلايل » صح صومبا. وإن كانت عادتها دون أكثره » ويم لايل » فوجبان . أصحها: 
يصح » لان الظاهر امتمرار عادتها . وإن لم يكن 4ا عادة » ولا يم أكثر الممض 
في اليل » أو كان لها عادات مختلفة © لم يصح , 


4 
إذا نوى الانتقال من صوم إلى صوم » لم ينتقل إليه » وهل يطل صومه » 
أم يقى نفلا ؟ وجمان . وكذا لو رفض نية الفرض عن الصوم الذي هو فيه . 
قلت : الأصم : بقاؤه على ماکان . 
واعم أن انقلابه نفلاً على أحد الوجبين ' إنما يصح في غير رمضان »2 وإلاء 
فرهضان لايقبل النفل عندنا من هو من أهل الفرض تحال . واشأع 


ست 


في الحالين »كم سيق بيانه في صفة الصلاة . ) 


اروضة ج |۲- م |۲۳ 


لا كوس ل 


فصل 

لا بد لاصائم من الامساك عن الفطرات » وي أنواع . 

مها : الماع » وهو مفظر بالإجماع . 

ومنها : الاستمناء » وهو مفطر . 

ومنها : الاستقاءة » فمن تقيأ عمداً ؛ أفطر . ومن ذرعه القيىء » لم يفطر 
ثم اختلفوا في سبب الفطر إذا تقبأ عمدا ؛ فلأصح : أن نفس الاستقاءة مفطرة 
کالازال »2 وااثاني : أن الفطر رحوع ثيء مما خرج وإن قل . فلو تقيأ منكوسأء 
أو تحفظ » فاستيقن أنه لم برجع شيء إلى جوفه ؛ فني فطرء الوجبان . قال الامام: 
فلو استقاء عمدا » أو تحفظ جبده » فنلبه القبىء و شيء » فان قلنا : الاستقاءة 
مفطرة بنفسبا » فبنا أولى » وإلا فهو كالمالنة في اللضمضة إذا سق الاء إلى <وفه . 


م 
: ا دخول نيه في حوفه ‏ وقد ضبطوا الداخل 0 بالعين 
قود ¢ مها الا الات لذ ونا دعر به وحان . ما : أنه ا 
سم الحوف » وااثاني : يعتبر ممه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء 
3 قولف" لاود هو الوافق مم كردم سيأتي إن شاء الله تعالى . 
ا 5 j‏ 18 الغىء الملقوم 3 فر 5 وع د جیا e‏ الدماخ 
والأمعاء والثانة » ۴ا يفطر الوصول إليه » حتى اي كان على بطنه جائءة » أو رأسه 


- لقم س 

مأمومة » فوع علا دوا فوصل جوقه أو خريطة دماغه » أفطر وإن لم يصل 
باطن الأمعاء أو باطن الخريطة » وسواء كان الدواء رطأ أو بابس . ولنا وجه: 
أن الوصول إلى الثانة لا يفطرء» وهو شاذ . والحقنة تفطر على الصحيح . وقال 
القاضي حسين : لا تفطر » وهو غريب . والسعوط إن وصل الدماغ » فطر . وماجاوز 
الحيشوم في الأسماط » فقد حصل في حد" الباطن وداخل الفم والأنف إلى منتهى 
النلصمة . والحيشوم له حك الظاهر من بعض الوجوه » حتى لو خرج إليه اأفي' 
وابتلع منه نخامة » أفطر » ولو أمسك فيه شيئا »لم يفطر + ولو نجس» وجب غسله » 
وله > الاطن من حيث أنه أو تلع منه الريق لا يفطر » ولا يجب غسله 
على الحنب . 


زع 


لا بأس بالا كتحال للصائم » سواء وجد في حلقه منه طسبا » أم لا » لأن 
اين ليست يجوف » ولامنفذ منبا إلى الحلق . ولو قطر في أذنه شيا فوصل إلى 
اللاطن »2 أفطر على الأصح عر الأكثرن » كااسعوط » والثاني : لا يفطر 
كلا كتحال » قاله الشيخ أو على » والقاضي حين © والفوراني . ولو قطر في 
إحليله شيئأ لم يصل إلى الثانة » فأوجه . أصحبا : بفطر » واثاني : لا © والثالث: 
إن جاوز الحشفة » أفطر» وإلاء فلا . ولا يفطر الفصد والححامة > لكن يكرهان 
لنصائم . وقال ان الاذر وان خزعة من أصحابنا : يغطر ا : 


— POA -— 


رع 

لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق» أو غرز فيه السكين فوصلت مخه» 
م يفطر » لآنه لا يمد عضواً حوفا. ولو طلى رأسه أو بطنه بالاهن فوصل حوفه 
شرب السام » م يغطر » لأنه لم يسل من منفد مفتوخ » ا لا يفطر بالاغتسال 
والاننئس في الماء وإن وجد له أثرا في باطنه . ولو طمن نفسه » أو طمنه 
غيره باذنه ؛ فوصل السكين جوفه » أفطر » سواء كان بمض السكين خارجا » أو 
لم يكن . وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بإرز » أفطر بوصول الطرف 
الواصل » ولا يمتبر الانفصال من الظاهر . وحكى المناطى وجا فيمن أدخل طرف 
خيط في دبره أو جوفه » وبمضه خارج : أنه ل 


ر 
و ابتلم طرف خيط بالل » وطرفه الآخر خارج › فأصبح كذلك » فان 
2 ل تصح صلاته » ون زعه أو اليه ل يصح صومه . فيذغي أن ادر غيره 
إلى زعه وهو غافل » فان لم يتفق ذلك » فالأصح ؛ أن حافظ على الصلاة فينزعه أو 
يبتلعه ». والثاني : يتركه حافظة على الصوم » ويصلى على حال . 


قلت : وجب إعادة الصلاة على الصحيح . 2 


من قيود الفطر وصوله بقصد » فلو طارت ذبابة إلى حلقه » أو وصل غار 
الطريق © أو غربلة الدقيق إلى جوفه » لم يفطر . فلو قتح فاه عمداً حتى دخل 
البار جوفه © قال في د التبذيب » : لم يفطر على الأصح . ولو ربطت الرأة 
ووط؛ت »2 أو طءن أو وار بغير اختياره » لم يفطر . ونقل الحذاطي وحبين فا إذا 
أوجر بنير اختياره » وهذا غريب . فلو كان منم“ عليه فأوجر ممالحة وإصلاحا له » 
وقلنا : لا بطل الصوم بمدرد الاغماء © في بطلانه بهذا الاجار وحبان . أصحما: 
لا يفطر . ونظير الللاف إذا عواج ا حرم الغمى عليه بدواءِ فيه طيب »> هل 
تب الفدة ؟ 
س 

ابتلاع الريق لا يفطر شروط . 43 

أحدها : أن تمحض الريق » فلو اختلط بره وثثير به ؛ أفطر اتلاعه ع 
سواء کان الثير طاهراً ٠‏ كن قتل خبطا مصوغاً تير به ريقه » أو سا كن 
دميت لثته وتغير ريقه © فلو ذه الدم » وايش الريق 2 وم سق تغير »هل يفطر 
بابتلاعه + وحباك . اصح عند الأ كثرن : بطر ©» انه سن لاوز اتلاعه . 
وعلى هذا »2 لو تناول بالايل ثا نمسا » ولم يسل له حتى أصح © فابتلع 
الريق » أفطر . 

اقرط الثاني : أن يتلعه من معدته» فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو بغيره 
وابتلمه » أفطر . وأو أخرج لسائهة وعليه الريق + ثم رده وابتلم ما عليه لم يفطر على 


Rh 


الأصح . ولو بل المياط الحيط بالريق » ثم رده إلى فيه على ما يمتاد عند الفتل » 
فان لم يكن عليه رطوبة تنفصل › فلا بأس » وإن كانت وابتلمبا » فوحبان . قال 
الشيخ أو عمد : لا يفطرء كا لايفطر الباق من ماء الضمضمة. وقال الور : 
يفطرء لأأنه لاضرورة إليه » وقد ابتلمه بمد مفارقته معدته . وخص صاحب « التتمة » 
الوجبين عا إذا كان جاعلا تحريم ذلك » قال : فان كان علا » أفطر بلا خلاف . 

ااشعرط الثالث : أن ببتلمه على هيئته الممتادة » فان جه ثم ابتلمه » فوجبان. 
أصحما : لا يفطر . 


و 

التخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم » فلا تضر »© وإن حصلت 
فيه بإانصباما من الدماغ في الاقية النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم » نظر » 
إذلم بقدر على صرفها وجا حتى نزات إلى الحوف .لم تضرء وإن ردها إلى فضاء 
الفم » أو ارتدت إليه ثم ابتلمما» أفطر . وإن قدر على قطمها من محراهاء فتركبا 
حتى جرت بنفسباء فوجبان حكاها الامام » أوفقي (0© لكلام الأمة : أنه بفطر لتقصيره . 


ر 
إذا عضمض فسيق الاء إلى حوفه » أو استنشق فسيق إلى دماغه » فالذهب : 
أنه إن الغ فيهاء أفطر » وإلاء فلا . وقيل : يفطر مطلقاً » وقيل : عكه . هذا 
إذا كان ذاكراً للصوم » فان كان اسيا » لم يفطر حال . وسيق الاء عند غسل 
الفم لنجاسة » كسبقه في الضمضة » والمالنة هنا احاجة ينغي أن تحكون 


= شاد 
كالطضمضة بلا مالئة . ولو سيق الاء عند غسل تيرد » أو من المضمطة في الرة 
الرابمة » قال في « التبذيب » : إن بالغ » أفطر » وإلا فمو مرتب على المضمضة » 
واول بالافطار 4 لاه غير امور به . 
تمت : الختار في الرة الرابمة » الحرم الافطار كالبالفة » لأنها مني عنها . 
ولو حعل الاء في شه لا لغرض » فس » وةل : يذفعار . وقيل «القولين . وأو أصبح 
وم شو و ¢ وتممض وم بالغ 4 فسيق الماء إل حوفه 93 نوى صوم تطوع» 
صح »> وإلا »فلا . قال : والأصح : الصحة في الوضمين ٠‏ واتأعم 


زر 


إذا بي طام في خلل أسنانه » فابتلمه عمد » أفطر . وإن جرى به الريق 
بغير قصد » فنقل الزني : أنه لا يفطر . والربيع : أنه يفطر . وقيل : قولان. 
والأصح حلبا على حااتين » يث قال : لا يفطر > أراد به ماإذا لم يقدر على 
يزه ومحه . وحيث قال : يفطر » أراد به ما إذا قدر فلم يفعل وابتلمه. وقال 
إمام الحرمين والنزالي: إن نق أسنانه بالحلال على العادة »فهو ] كغبار الطريق» وإلاء 
أفطر لتقصيره » كالبالنة في الضمضة . ولقائل أن بنازعها في إلاقه بالباانة اأتي 
ورد النص بكراهتها » ولأن ماء المالنة أقرب إلى الحوف . 


ع 


المي إن حرج بالاستمناء ¢ فطر ¢ وإن حرج محر د فكر ونظر دشهوة 01 
يفطر » وإ خرج بماشرة فا دون الفرج » أو اس أو قلة » أنطر . هذا هو 


لش س 
الذهب » وبه قطع الخبور . وحكى إمام الحرمين عن شّْيخه : أنه حكى وجبين فا 
إذا ضم امرأة إلى نفسه و بسي حائل » فأول . قال : وهو عندي حكسيق ماء 
الضمضة » فان ضاجببا متجرداً » فكامالئة في الضمضة . 


وح 


تكره القلة لمن حركت شبوته ولا يأمن على نفسه » وهي كراهة تحريم 
على الأصح » والثاني : كراهة تنزنه » ولا تكره لفيره » ولكن الأولى ركبا . 


تر 


لو اقتلم نخامة من باطنه ولفظبا > لم يفطر على الذهب الذي قطم به الحناطي 
وكثيرون . وحى الشيخ أبو عمد فيه وجبين . ثم إن النزالي جمل مخرج الحاء 
البملة من الباطن » والحاء المجمة من الظاه . ووجبه لاح » فان البملة تخرج 
من الحلق ؛ والحلق باطن »© والمعحمة تحرج ما قل الفلصمة » لكن يشه أت 
يكون قدر ما بعد خرج المبملة من الظاهر أيضاً . 
تلت : الختار أن البملة أيضاً من الظاهر » وعتحب كونه ضبطه بالبملة التي هي 
من شط الحلق » وم يصرطه بالماء أو ا همزة » فا من أقصى الحلق . وأما المحمة ») 
من أدنى الحلق » وهذا معروف مشهور لأهل المربية : وان اعم 


لاس 


ثح 


قدمنا أنه لا يفطر بلجار مسكرهاً على الذهب » فلو أكره على الأكل 2 لم 
يفطر على الأظهر . وجري الوجبان فا لو أ كرهت على الوطءء أو أكره الرجل» 
وقلنا : يتصور إكراهه » ولكن لا كفارة وإن كنا بالفطر لاش.ه . وإن قلنا : 
لا يتصور الإكراء » أفطر » وازءته الكفارة . وإن أكل ناسياً » فان كان قليلآء 
ل يفطر قطماً » وإن كثر » فوجبان كلوجبين في السكلام الكثير في الصلاة ناسياً . 
تمت : الأسح هنا : أنه لا ينطر . وانتاعم 

وإن أكل جاهلاً بكونه مفطراً » فان كان قريب عبد بالاسلام » أو نشأ 
بادة وكان يجبل مثل ذلك » لم يفطر > وإلا أفطر . ولو جامع اسيا » لم يفطر 
على الذهب . وقيل قولان : كجيع الحرم ناسياً . ولو أكل ظانا غروب الثمس » 
فبانت طالعة » أو ظن أن الفجر لم يطلع » فيان طلماً »> أفطر على الصحيح 
النصوص » وبه قال امور . وقيل : لا يفطر فها » قاله اازني وان خزرعة من 
أصحابنا . وقبل : يفطر في الأولى دون الثانية لتقصيره في الأولى . 


عر 
الأحوط لاصائم »أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس » فلو غاب على ظنه 
الفزروب إجتباد بورد أو غيره » جاز له الأكل على الصحيح . وقال الأأستاذ 
أبو إسحاق الاسفرابيني : لا جوز » لقدرته على اليقين بالصبر . وأما في آخر اليل» 
فيجوز الأ كل بالاجتباد دون الظن . فلو هجم في الطرفين » فأ كل بلا ظن » فان 


۳ 


تين الخطأ » فحكه ماسبق في الفر ع قله © وإن نين الصواب » استمرت سحة 
الصوم » وإن لم يبن الخطأ ولا الصواب » فان كان ذلك في آخر اهار »> وجب 
القضاء » وإن كان في أوله ٠‏ فلا قضاء» استصحا! للأصل ف . ولو أكل في آخر 
اللهار بالاحتهاد » وقلنا : لا موز الأكل » كان كن أكل بالاحتهاد . 

قلت : والأ كل هجوما بلاظن حرام في آخر الهار قطنا » وجا في أوله . 
وقال الغزالي في « الوسيط » : لا يوز » ومثله في « التتمة » » وهو مول على 
أنه لس مباحاً مستوي الطرفين » بل الأولى ركه . وقد صرح به الاوردي 
والدارعي وخلائق بأنه لا حرم على الشاك الأكل وغيره ©» ولا خلاف في هذا 
القول » لقول الله تمالى: ( وكلوا واشربوا حتى يتين 35 الحيط الأبيض...) 


1 القرة:/ام١]‏ وصح عن ان عباس رضي ألله عم «وكل ماشككتحى شين لك 6. 


وا شاعم 


42 
إذا طلم الفحر وي قه طعام » فليافظه » ويصح صومه »© فان ابتليه » أفطر. 
فلو لفظ في الحال» فسبق شيء إلى جوفه بنير اختياره » فوجبان مخرتجان من سبق 
الماء في المضمضة . 
تلت : الصحيح : لا يفطر . داشاعم 
وأو طلع وهو جام 3 فزع ف الحال » صح صومه » نص عليه في د المختصر» 
وده المسألة لاله صور . 


أحدها : أن بحس بالفحر وهو جامع » فرع حيث «وافق آخر نزعه الطلوع . 


5 
والثائية : يطلع الفجر وهو امع » وبمل بالطلوع في أوله » فينزع في الحال . 
وااثالثة : أن يفي زمن بعد الطلوع » ثم بعل به . أما هذه الثااثة » فليست مرادة 
بالنص » بل بطل فما الصوم على الذهب » وبجيء فما الخلاف ااسابق فيمن أكل 
ظانا أن الصح لم يطلع ؛ فان خلافه» فعلى اذهب : لو مكث في هذه الصورة » 
فلا كفارة عليه » لن مكثه مسبوق بطلان الصوم . وأما الصورتان الأوليان » 
فرادتان بالنص » فلا يطلان الصوم فا . وفي اأثانية مني وجه شاذ: أنه يطل . 
و إذا طلع الفجر وعلر بمجرد الطلوع » فكت » فيطل صومه قطما »> ويلزمه 
الكفارة على الذهب . وقيل : في قولان . ولو جامع ناا 3 ند کر فاستدام » 
فبو كالما كث بعد الطلوع . فان قبل : كيف بعل النجر جرد طاوعه وطاوعه 
الحقيقي يتقدم على علمنا به ؟ فأجان ايخ أو عمد وابين . أحدها : أنها فنا ۵ 
عادية على التقدير » ولا بازم وقوعبا. والثاني : أنا تسدنا ما نطلع عليه » ولا معنى 
للصبح إلا ظبور الضوء لاناظر » وما قله لاحك له . فاذا كان الشخص عارفاً 

بالأوقات ومنازل القمر » فترصده يث لا حائل © فهو أول الصبح العتبر . 


3-3 


فلت :هذا الثاني“ هو الصحيح » بل إنكار تصوره غلط . وا شاعم 


ف رو ئل الوم 
وهي او . 
الأول : اأثقاء من الحيض واانفاس ؛ فلا يسح صوم المائض ولا النفساء. 
الثاني الاسلام فلا تلعج صوم كافر أصلاً كان أو ا ويعتبر اأشرطان 


في جميع النبار 5 ولو طرا الحيض او ردة )» بطل صومة. 


س ۴۹ — 


والثالث : المقل » فلا يصح صوم الجنون . فلو جن في أثناء النبار » بطل 
صومه على الذهب . وقيل : هو كالاغماء . وأو نام جميع النہار » صح صوهه على 
الصحوح المروف . وقال أبو اأطيب بن سلمة © والأسطخري : لايصح صومه . 
ولو نوى من اليل » ثم أغمي عليه © فالذهب : أنه إن كان مفيقاً في جزء من 
النبار؛ صح صومه» وإلا ؛ فلا » وهذا هو النصوص في و الختصر » في باب الصيام . 
وفيه قول : انه تشترط الافافة من أول النبار . وف قول : يطل إلاه_اء وأو 
للة في النهار كالحيض »© ومنهم من أنكر هذا القول . وفي قول مخرج : أنه 
لا يطل بالاغماء وإن استغرق كالنوم . وفي قول خرجه ان سريج : تشترط 
الافاقة في طرف البار » ومنهم من قطم بالذهب » ومنهم من قطع «القول الثاني . 
ولو نوی لايل » ثم شرب دوا فزال عقله هارا » فقال في « النبذيب » إن قانا : 
لا يصح الصوم في الاغماء » فنا أولىءوإلا فوجبان . والأصح: أنه لا يصح 2 لانه 
بفعله . قال في «١‏ التتمة » : ولو شرب البحكر ليلا وبقي سكره جيع النبار؛ 
ازمه القضاء » وإن صحا في بعضه » فو كالاغماء في بعض النبار . وأما الغذلة » 
فلا أثر لما في الصوم بالاتفاق . 

» الشسرط الرادع : الوقت قابل للصوم . وأيام السنة كبا غير يومي الميدين‎ 00٠ 
. وأيام الشر يق » ويوم الشك  قابلة” للصوم مطلقاً . ذأما يوما العيدن» فلا يقبلانه‎ 
» وأما ام التشريق » فلا تقل على الحديد . وقال في القدحم : يجوز لاتمتع‎ 
وللعادم للبدي » صوما عن ااثلاثة الواح.ة في الحج . فلى هذا » هل يوز لغير‎ 
. التمتع صومبها ؟ وحبان . الصحيح وبه قال الاكثرون : لا وز‎ 

كلت : وإذا جوزتا لير التمتع» فهو مختص بصوم له سبب من واجب أو نفل. 

فأما مالا سب له » فلا جوز عند الخبور ممن ذكر هذا الوجه . وقال إمام الحرمين : 

هو كيوم الشك ؛ وهذا القديم هو الراجح دايلاً » وإن كان مرجوحاً عند الأصماب. 


دااع 


لوس ال 


وأما يوم الشك » فلا يصح صومه عن رمضان ©2 ونحوز صومه عن قضاء © 
أو نذر © أو كفتارة . ويجوز إذا وافق ورداً صومه تطوعاً بلا كراهة . وقال 
القاضي أو الطيب : يكره صومه جما عليه | من | فرض . قال ابن الصباغ : هذا خلاف 
القياس » لأنه إدا لم بكره فيه ماله سبب من التطوع » فالفرض أولى . وحرم أن 
يصوم فيه تطوعاً لا سبب له »> فان صامه » لم يصح على الأصح . وإن رخؤم 
فني صحة نذره هذان الي وحبان . فان صححنا » فليصم بوءا غيره » فان صامه » 
خرج عن نذره ٠‏ م الشك هو يوم الثلاثين من عبان » ؛ إذا وقم في الال ور 
وم يقل عدل : أنا رأيته » أو قله وم يقبل الواحدء أو قاله عدد من النساء أو السيد 
أو الفساق وظن صدقرم . وأما إذا م بتحدث برؤيته أحد » فليس بيوم سّك» سواء اڭ 
الا حصحة او طب الف » هذا هو الصحيح الءروف . وني وجه لأبي عمد 
الاي .بالناء الوحدة وبالفاء ‏ إن كانت السئء مصحية وم ر الملال » فو شك . 
وي وحه لاي طاهر : : بوم الشك : ماتردد بين الجارن من غير E‏ فان شېد 
عبد » أو صي » أو امرأة » فقد ترجح أحد الحانين» فليس بشك . ولو كان 
في الساء قطع سحاب يمكن أن يرى الملال من خلا » وأن يخق تحتها وم يتحدث 
لا ا ا 

م الحرمين : إن كان في بلر يستقل أهله بطلب الملال» فليس بشك » وإنكانوا 

في سفر > وم تعد رة أهل القرى ©» فحتمل أن حعل بوم الشك , 


قلت : الأسم “ل :يدك > و«اسّاعل 
| 


— ۳۹۸ 


في سنى الصرم 

من سين الصوم » تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس,»2 وأن يفطر على 
تمر » فان لم جد » فعلى الماء . وقال الرواني : يفطر على تمر » فاك لم جد »فعلى 
حلاوة أخرى220)؛ فان لم مد » فعلى الاء . وقال القاضي حسين : الأولى في زماننا أن 
يفطر على ما بأخذه بكفه من الهر ليكون أبعد عن الثببة . ويسن السحور »وأن 
يؤخره ملم بقع في مظنة الشك . والوصال مكروه كراهة تحر على الصحيح › 
وهو ظاهر نص الشافمي رحمه الله » والثاني : كراهة تنزنه . وحقيقة الوصال : 
أن يصوم يومين فصاعداً ولا يتناول شيئا الايل . والحود والإفضال مستحب في 
جميع الأوقات » وفي رمضان كد . والسنة كثرة تلاوة القرآن فيه © والمدارسة 
به »> وهو أن يرأ على غيره » ويقرأ غيره عليه . ويسن الاءتكاف فيه › لاسا 
في الشر الأواخر لطلب ايلة القدر . ويصون الصائم لسانه عن الكنذب والغية 
والشاتمة ونحوها » ويكف نفسه عن الشموات » فو سر الصوم والقصود الأعظم 
منه . وأن يترك السواك بعد الزوال » وإذا استاك فلا فرق بين الرطب واأياس » 
شرط أن حترز عن ابتلاع ثيء منه أو من رطوبته . وانا وجه : أنه لایکره 
السواك بعد اازوال في اأنفل » ايكون أبعد من الرياء. قاله القاضي حسين » وهو شاذ . 
وستحب تقدم غسل الحنابة عن الجاع ؛ والاحتلام على المح . ولو طبرت الحائض 
للا » ونوت الصوم » ثم اغتسلت في الهار »> صح صومبا . والستة أن . يقول عند 
فطره : « الم اك صمت » وعلى رزقك أفطرت » وأن يفطئر ااصائّين ممه » فان 
عحز عن عشائهم 0 أعطام ما يفطروك به من شربة أو رة أو غيرها . وستحب 


. في الأصل : آخر‎ 1١ 


— ۳4 — 


أن حترز عن الحجامة » والملك » والقلة » والمعائقة » إذا لم نحر'مه . وذوق 
النيء » ومضغ الطعام لاطفل »> وكل ذلك لا يطل الصوم 


فل 
ف مهات الفطار 5 مضان وأملام 


فاأرض والسفر » منيحاك باانص والاجساع > وكذلك من غليه الحو ع أو 
المطئى » فخاف الحلاك » فله الفطر وإن كان مقيماً صحيح البدن . ثم شرط كون 
الأر ض محا م أن تيده الصوم معه »6 فبلحقه ضرر لشى احاله عن ماذكر نا من 
وجوه الضار في ااتيمم . ثم الرض إن كان مطقاً » فله ترك النية بالايل » وإن كان 
من الايل» ثم إن عاد واحتاج إلى الإفطار » أفطر . وشرط كوك السفر محا » كونه 
طويلاً ومماحاً ولو أصبح صاعاً ¢ 3 مر ص 5 اثناء النهار ¢ فله الفطر 0 ولو اصبح مقيماً 
صائًاً ثم سافر» لم مز له فطر ذلك اليوم . وقال اازني : حجوزء وبه قال غيره من أصمابنا . 
فعلى الصحيح ؛ لو أفطر الماع »لزمته الكفئارة . ولو نوى الذي الايل » ثم سافر ليلا 5 
فان فارق العمران قبل الفحر » فله الفطر» وإلاء فلا . ولو أصبح السافر صاماء ثم أقام 
6 ناء البار لم مز له الفطر على الصحيح . ونقل صاحب « الحاوي » عرن 
حرملة : أن له الفطر . واو أصبح الريض صائأً » ثم برأ في النهار » فقطم 
كثيرون تحر الفطر عليه . وطكد صاحب د اليدب 00 فيه الوحرين » واعله 
الأول . وأو أصسح غناك ی الف » ثم أراد الفطر » حاز . وفيه احتال لإمام 
الحرمين وصا<ب د اليدب .200 : أنه 0 . وإذا قلنا بالذهب ف كراهة 
انفطر وحباك . 


(١ ١‏ و فة« اليب 6اء 


س ملاس 


قلت : هذا الاحمل الذي ذكراء > نص عليه الشافمي رضي الله عنه في 
« البويطي » لكن قال: لا وز الفطر إن م لصح الحديث بالفطر. وقد صح الحديث20, 


داشاعطم 

واعم ؛ أن للمسافر الصوم والفطر . ثم إن كان لا يتضرر بالصوم © فهو 
أفضل » وإلا » فالفطر أفضل . وذكر في «التتمة» : أنه لو لم يتضرر في الحال » 
لكن يخاف الضعف لو ضام © أو كان سفر حج © أو غزو » فالفطر أولى . وقد 
تقدم أصل هذه السألة في صلاة السافر . 


3 
في أملام اشر 

كل من ترك النية الواجبة عمداً أو سبوا » فعليه القضاء. وكذا كل من 

1 ار » لكن لو كان إفطاره بوحب الكفّارة » ففيه خلاف نذكره إن شاء اله 
تعالى . وما فات بسبب الكفر الأصلي » لا قضاء فيه » ويب القضاء على المرتد . 
واأسافر » وااريض إذا أفطرا » قضيا . ومافات بالاعماء » حب قضاؤه » سواء استغرق 
جميع الشبر »أم لا » لأنه نوع مرض ء حلاف الحنوث . ولهذا يجوز الاغماء على 
الأنياء علهم اأسلام » ولا يجوز علهم الحنون. وعن ابن سريج : أن الاغماء إذا 
استغرف »© فلا قضاء . وما فات بالحميض والتفاس > وجب قضاه ‏ ولا حب علىالصي 
والجنون صوم » ولا قضاء» سواء استغرق الجنون الهار »2 أو الشبر » أم لا 
وحكي قول شاذ : أن الحنون كالاغماء » فيجب القضاء . وقول : أنه إذا أفاق في 


١ )‏ أروى مسل عن عد الله عباس قال سافر رسول أله صلى أئله علية وآ له وسل ف رمضان» 


قصام حتى بلغ عسفاث مم دعا باناء فيه شراب »> فشر به مباراً براه الئاس » م أفطر حتى دخل مكة , 


إل ل 
أثناء الشبر » ازمه قضاء مامضى من الشبر . هذا في الحنون الطلق » أما إذا ارثد 


من ان سكر ثم جن »2 فني وجوب القضاء وحبان . ولمل الظاهر :الفرق 
بين اتصاله بالردة » وبين اتصاله بالسكر كم سبق في الصلاة . 


ر 


لا حب التتابع في قضاء رمضان » لكن يستحب . 


صل 
. 2 0 
في الرمساك نشا بالصائبى 
وهو من خواص رمضان » كالكفارة » فلا إمساك على متمد الفطر في نذر 
او قضاء . ثم من املف يقي > ايس في صومء بمخلاف الحرم إذا أقد إحرامه » 
ويظبر أثره في أن الحرم لو ارتكب عحظوراً » ازمه الفدة » ولو ارتكب المسك 
وجب على من ني النية من الايل . 


ر 

أو أقام السافر أو برأ الريض ااذان ياح فم الفطر في أثناء اأنهار › 
فلي ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن يصبحا صائين وداما عليه إلى زوال المذر » فقد تقدم في 
الفصل السابق أن الذهب : ازوم إقام الصوم . 
الروضة ج |۳ م 


5 ۷ 


الثاني : أن بزول بع دما ا » ولا ڪب الامساك 04 لكن ستحب َ فان 
أ کو أخفياه لثلا يتعرضا اتهمة وعقوبة السلطان » 5 الجاع بعد زوال العذر 
إذا 0 تكن المرأة صاعة ¢ بأن كات صغيرة 2 أو طبر من الحيض ذلك ايوم . 
وحكى صاحب و الحاوي » وحبين ء في أن 0 إذا أفطر » ثم راء هل بلزمة 
الامساك ؛ قال : أوجبه البنداديون دون اللصريين . والمذهب : ماقدمنا . 

الثالث : أن يصبحا غير ناويين » وزول العذر قل أن يأكلا » فان قلنا 
ف الحال الأول : يجوز الا کل » فنا أولى ٠‏ وإلا ؛ ففى ازوم الامساك وحببسات . 


مع 
إذا أصبح بوم الشك مفطراً » ثم ثبت أنه من رمضان» فقضاؤه واجب » 
وبحب إمساكه على الأظبر . قال في و التتمة » : القولان » فا إذا بان أنه من 
رمضان قل الأكل » فان بان بمده » فان قلنا : هناك لا جب الامساك » فنا 
أول »> وإلاء فوحباك . أصتحرما : الوحوب 


ر 
إذا بل صي ؛ أو أفاق عنوك © أو e‏ 
يلزمهم إمساك بقية النهار ؟ فيه أوجه . أصحم : لاء والثاني : نعم » والثالك : 
يازم 0 دوا » لتقصيره » والرابع : 0 الكافر والصي ع ا دول 
الجنون . وهل بازمهم قضاء اليوم الذي زال المذر في أثنائه ؟ . 


أما المي فينظر » إن بلع صائًا » فالصحيح : أنه يلزمه إعامه ولا قضاء . 


م — 

فلو جامع بعد البلوغ فيه » لزمته الكفارة . وفيه وجه حكي عن أن سريج ؛ 
أنه يستحب إغامه » ونحب اأقضاء » أنه لم . ينو الفرض . وإ أصبح مفطرا »› 
فوجبان . وقيل : قولان. أصحم : لا قضاء » لمدم تمكنه » والثاني : بلزمه القضاء » 
كن أدرك حزءاً من وقت الصلاة 

وأما الجنون إذا أفاق » والكافر إذا أسم > فالذهب : أن كالصى المفطرء 
فلا قضاء على الأصح . وقيل : بقضى الكافر دون الجنون »> وصححه صباحب 
« البذيب » . قال الأصحاب : الملاف في القضاء في هؤلاء الثلاثة » متعلق بالحلاف 
في إمساكيم نديا . ثم اختلفوا في كيفية تملقه » فقال الصيدلاني : من أوجب 
التشه 4 پو حب القضاء »> ومن وجب القضاء » لا وخب النشيه . وقال غيره : 
الامساك » أو حب القضاء» ومن لا » فلا . 


فرج 
الحائض والنفساء » إذا طبرا في أثناء النبار » المذهب : أنه لا يارمي الامساك. 
ونقل الامام الاتفاف عليه . وحى صاحب «١‏ المعتمد » : طرد الحلاف فيا . 


أنام رمضان متعيّنة لصومه » فلامريض والسافر » الترخص الفطر © وم 


الصيام عن رە طا » ولس لم الصوم ف فيه عن فرض آخر » ولا تطوعاً . وهكذا 


قطع به الأصحان » وحى إمام الحرمين خلافاً فيمن أصبح 2 بوم من رما 


— PV — 


عر ناو » فنوی التطوع قل الزوال » قال : قال الخماهير : لا يصح . وقال 
أبو إسحاق : يصح . قال : فملى قياسه جوز لامسافر التطوع به . 


ان 

جب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان باع تام أثم به لأجل 
الصوم > وف الضابط قيود . 

مها : الافساد » من جامع ناسيا » لا يفطر على ال ذهب » فلا كفارة . وإن 
قلنا : يفطر © فني ازوم الكفارة وجان . أصحها : لا لزم » امدم الاثم . 

ومنها : كونه من رمضان » فلا كفارة بافساد التطو ع » والنذر » والقضاء» 
والكفارة . وأما الرأة الوطوءة » فان كانت مفطرة بحيض أو غيره » أو صائٌة » وم 
بيبطل صومبا » لكونها اة مثلاً » فلا كنارة علباء وإن مككنت طائعة صائٌة » فقولان. 
أحدها : يازمها كفارة » كا يازم الزو ج» لأنها عقوبة » فاشتركا فبا كحد الزنا . 
وأظبرها : لا يازما » بل تب على الزوج . فى الأول : لو لم تحب الكفارة 
على الزوج لكونه مفطرا › أو لم يطل صومه لكونه ناسيا » أو استدخلت ذكره 
اما » لزمتها الكفارة » ويعتبر في كل واحد منها حاله في البسار والإعسار . وإذا 
قلنا بالأظير » فمل الكفارة التي يخرجبا عنه خاصة ؛ ولا يلاقها الوجوب » أو هي 
عنه وعلها ويتحملبا عنها ؟ فيه قولان مستنبطان من كلام الشافمي رضي الله عنه » 
وربما قيل : وجبان . أصحما : الأول . 

ويتفرع علبها صور . 

إحداها : إذا أفطرت بزنا » أو وطء شية » فان قلنا بالأول » فلا ثيء 
علا » وإلا » فطها الكفارة » لأن التحمل بالزوجية . وقل : تازمما قطما . 


— هلام — 


الثانية : إذا كان الزوج محنوناً » فعلى الأول : لا ثيء علياء وعلى الثاني : 
وحبان . أصحم : تازمباء لأنه ليس أهلاً لاتحمل › كا لا يكر عن نفسه » 
والثاني : حب في ماله الكفارة عنها » لأن ماله صااح لتحمل . وإن کان مراهقاء 
فكالجنونٍ . وقيل : هو كالالغ ترياً من قولنا : عمده عمد » وإن کان ناسا 
أو نامأ » فاستدخلت ذكره » فكالجنون() . 

الثالثة : إذا كان مسافراً والزوجة حاضرة ؛ فان أفطر باع بنية الترخص» 
فلا كفارة عليه . وكذا إن لم بقصد الترخص على الأصح . وكذا > الريض 
الذي بباح له الفطر إذا أصبح صامًا ثم جامع . وكذا الصحيح » إذا مرض في 
أثناء النهار ثم جامع » شث قلنا بوجوب الكفارة » فهو كثيره . وحك التحمل؛ 
کا سيق . وحيث قلنا : لا كفارة » فهو كالجنون . وذكر أصحابا المراقيون : 
ف) أو قدم المسافر مفطرا» فأخبرته بفطرها وكانت صائّة » أن الكفارة علبا » إذا 
قلنا : الوجوب بلاقہا » لأنها غرته » وهو ممذور » ويشبه أن يكون هذا تفريعاً 
على قولنا : لا يتحمل الجنون »© وإلا » فليس المذر هنا أوضح منه في الجنون. 
لت : قال صاحب د المااة » : فيمن وطىء زوجته ثلائة أقوال . أحدها : 
تازمه الكفارة دونها » وااثاني : تلزمه كفارة عنها » وااثااث : تلزم كل واحد 
كفارة » وبتحمل الزوج ما دخله التحمل من المتق والاطمام . فاذا وطىء أربع 
زوجات في بوم » ازمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول » ولا يازمه 
شيء سبب بإقي اوطآت » ويازمه على الثاني » أربع كفارات » كفارة عن وطئه 
الأول عنه وعنها » وثلاث عن لاتتبعض » إلا في موضع يوجد تحمل 
الاي > ويازمه على اثالث خمس كفارات » كفارتان عنه وعنبا بالوطء الأول › 
وثلاث عنبن . قال : ولو كان له زوحتان » مسلهة وذمية ٠‏ فوطئي في يوم > فعلى 
الأول : عليه كفارة واحدة بكل حال . وعلى الثاني : إن قدام وطءالمسفة » 


)١(‏ في الأصل : كالعنون 


= الاسم س 
فعليه كفارة ».وإلا » فكفارتان » وعلى الثالث : كفارتان بكل حال » لأنه إن قدام 
السفة » لزمه كفارتان عنه وعنها » ولا يازمه للذمية شيء. وإن قدم اللمبة » 
زمه انفسه كفارة > ثم لامسلمة أخرى . هذا كلامه , وفيه نظر . داش أعم 

الرابعة : إذا قلنا : الوجوب بلاقيما » اعتبرنا حالم جيماً » وقد تنفق 
وقد تختلف . فان اتفق » نظر » إن كنا من أهل الاعتاق أو الاطمام » أجز 
ارج عنها » وإن كان من أهل الصيام لكونهما «سسرين أو ملوكين » ازم كل 
واحد صوم شرن » لأن السادة البدنية لا تحمل . وإن اختلف حالما » فار 
کان أعلى حلاً منها » نظر » إن كان من أهل التق وهي من أهل الصيام أو 
الإطعام ؛ فوجباك . الصحيح وبه قطم المراقيون : أنه جزىء الاعتاق عنبه ؛ 
لن تمن فرضه الصوم أو الاطمام » بجزئه التق » إلا أن تحكون أمة »2 فعليا 
بالتملىك »> فان الامة كالحرة المسرة . 
كلت : هذا الذي قال في « البذب » غريب » والعروف » أنه لا زىء المتق 
عن الأمة . وقد قال في « البذب » في باب السد الأذون : لا يصح اعتاق اليد 


34 
Li 
أ‎ 


سواء قلنا ٠‏ علك + أم لا أنه تضمن الولاء » ولس هو من اهل , واا 

والوحه الثاني لا جزىء عنها ¢ لاختلانف الحنس : فعلى هذا › يلزمبا 
الصوم إن كانت من أهله . وفيمن يازمه الاطمام إن كانت من أهله » وحبان . 
أصحبما : على الزوج . فاك عجز » ثبت في ذمته إلى أن يقدر » لأن الكفارة 
على هذا اأقول »> معدودة من مؤن الزوجة الواجة0© على الزوج » والثاني : 
يازمبا وإن كان من اهل الصيام وهي من أهل الاطعام . قال الأأصماب : يصوم 
عن ذأفسه ويطعم عنبا . ومقتفى قول من قال في الصورة السابقة : تجزىء المتى 
عن الصيام » أن يجزىء هنا الصيام عن الاطمام . أما إذا كانت أعلى حالاً منه » 


. في الأصل : الزوجة والواجبة‎ )١( 


کا 


فينظر > إن كانت من أهل الاعتاق» وهو من اهل الصيام » صام عن نفسه وأعتق 
عنبا إذا قدر » وإن كانت من أهل الصيام » وهو من أهل الاطعام »> صامت عن 
نفسها وأطعم عن نفسه . 

واعل أن جاع الرأة إذا قلنا : لا ثيء عليها والوجوب لا يلاقيها » مستثى 
عن اكا 


زر 

تجب الكفارة بالزنا » وجماع أمته » واللواط ٠‏ وإتيان الهيمة » وسواء أتزل 
أم لا وي الهيمة والانيات ٤‏ الدر وحه > وهو شاذ منكر . وو افد 
صومه بغير اماء » كال كل » والشر ب بوالاستمناء » والباشرات الفضية إلى الازال > 
فلا كفارة » لأن النص ورد في الخاع »وماعداء ليس في ممناه » هذا هو الذهب 
الصحيح الءروف . وفي وجه قله أو خلف ااطبري وهو من تلامذة القفال : 
تح الكفارة بكل ما يأثم الافطار به . وي وحه حكاء في الحاوي عن ان 5 هررة : 
أنه جب بل كل والشرب » كفارة فوق كفارة الحامل والمرضم » ودون كفارة الجامم . 
وهذان الوحہان غلط . وذكر الحناطي > أت ان عد ال ؛ روي عله وحوب 


الكفارة فا إذا جامع فا دون الفرج وأنزل » وعذا شاذ . 
ر 
إذا ظن أن الصح لم بطلع » فجامع » ثم بان خلافه » ai‏ الافطار سبق ع 


ولا كفارة لعدم الوم . قال الامام : ومن او حب الكفارة عل الناسي با لجاع ¢ 
يقول مثله هنا لتقصيره في البحث . ولو ظن غروب الشمس © فجامع » فان خلافه , 


— ۳۷۸ — 
في « الهذيب » وغيره : أنه لاكفارة » لأنها تسقط بالشبية . وهذا بغي أن 
يكون مفرعا على تويز الافطار والحالة هذه » وإلا فتحب الكفارة وفاء بالضابط 
الك كور أوجوب الكفارة . وأو أكل الصائم ناسا ؛ ففان بطلان صومه © فجامع » 
فهل يفطر ؟ وحبان . أجدها : لا ٤‏ کالو سام من الظبر ناسياً وتكلم عامداً » 
لا تطل صلاته . وأصحب وبه قطع الخبور : يفطر »كا أو جامم وهو يظن أن الفجر 
لم يطلع فان خلافه . وعلى هذاء لا كفارة لأنه وطىء وهو يمتقد أنه غير صائم » 
دعن القاضي أي الطيب : أنه حتمل وجوبها » لأأنه ظن لايح الوطء. ولو 
أفطر المسافر بالزنا مترخصاً » فلا كفارة » لأنه وإن آم بهذا الوطء » لكنه لم يأثم به 
بسبب الصوم » فان الافطار جار له . ولو زنا القم ناسا للصوم » وقلنا : الصوم 
يفسد بالماع ناسياً » فلا كفارة على الاصح ٠‏ لأنه لم يأثم يسبب الصوم » لأنه ناس له 


فر 
من رأى هلال رمضان وحده » ازمه صومه . فان صامه فأفطر جاع 3 
فملية الكفارة 5 وأو رأى هلال شوال وحده ٤‏ لزمه الفطر » وتخفيه اعلا er‏ ¢ 
وإذا رؤي رجل يأكل بوم الثلاثين من رمضان بلا عذر» عزر . فلو شېد أنه 
رأى املال »2 لم يقيل» لأنه متهم في إسقاط التمزير » مخلاف مالو شهد أولاً فردت 
شهادته ع : ثم أكل “الم يعزار. 


رع 


لو أفطر جاع ¢ شم جامع نا ف ذنك اليوم » فلا كفارة لجاع الثاني لانه 
لم يفسد صوماً . فلو جامع في ومين مين أ و أيام » فمليه لكل يوم كفارة » سواء كفر 
عن الأول » أم لا 


د ۳۷۹ کت 


ر 

و افد صومه ماع ثم أنشأ سفراً طويلاً في يومه » لم تسقط الكفارة على 
الذهب . وقيل :كم لو طرأ امرض . ولو جامع > ثم مرض » فقولان . أظبرها : 
لا تسقط الكفارة . وقيل : لا تسقط قطما. ولو طرأ بعد الماع جنون» أو موت » 
أو حيض » فقولان . أظبرها ؛ السقوط . والألة في الميض مفرتعة على أن 
المرأة إذا أفطرت اماع » لزمتها الكفارة . 


تر 

OE‏ كيار ميعن ق E A e E‏ ان 
هذه الكفارة مرتة ككفارة الظہار » فيحب عتق رقة . فان لم بمحجد » فصيام 
شهرن متتابمين . فان لم يستطع » فاطعام ستين مسكينا . وهل يلزمه مع الكفارة 
قضاء صوم اليوم الذي أفسده بالجاع ؟ فيه ثلائة أوجه . وقيل : قولان» ووجه. 
أصحبما : ازم . والثاني : لا » وااثاث : إن كفر بالصيام » لم يازم» وإلا لزم . 
قال الامام : ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها كفارة . وهل تكون 
شدة الثلمة عذرا في المدول عن الصيام إلى الاطعام ؟ وجبان . أصحما : أا 
ظ عدر )؛ وبه قطع صاحب 0 اهديب ل وهو مقتهى كلام الأكثرن ؛ورجح 

النزالي النع . 


= "A* جد‎ 


ر 
لو كان من ازمته هذه الكفارة فقيراً » فل له صرفها إلى أهله وأولاده ؟ 


وحبان . أحدها : حوز » لحديث الأعر ابي المغشبور90© . وأصحهما : لا نحوز » كالزكاة 
وسائر الكمارات . وأما قصة الأعراني > فل بدفم إلى أهله عن الكفارة . 


رت 

إذا عجر عن یح خصال الكفارة ¢ ہل نستةر ف ذمته ؟ قال 
الاصحاب : الحقوق الالية الواجة لله تمالى » ثلائة أضرب . ضرب تحب لا بسب 
مباشرة من المد » كزكاة الفطر . فادا عحز وقت الوجوب » ل شت في ذمته . 
وضرب حب بسبب على حبة الدل » ك<زاء الميد » فاذا عحز وقت وحوبه » ثبت 
في ذمته تفلي لمنى الغرامة . وضرب تحب بسبب لاعلى حرة اللدل » ككفارة اماع » 
واليمين » والقتل » والظبار » فما قولان . أظبرها: بشت في الذمة عند المحز» 
هى قدر عل إحدي الأصال ¢ ازمته . والثاني 5 لا شت ٠.‏ 


فی الفري 
وهي مدأ من الطمام » لكل يوم من أيام رمضان . وجنسه جنس زكاة 
الفطر . فيمتبر غلب قوت اللد عى الأصح . ولا جزیء الدقيق والسويق 2 کا 
مسق . ومصرفا »2 الفقراء أو الساكين . وكل مد منها ككفارة تامة . فيحوز 


)١(‏ رواه الشينان » وأصحاب « النن » عن أبي هريرة رني الله عنه, 


5 ۳۸۱ - 


صرف عدد منا إلى مسكين واحد » يخلاف أمداد الكفارة » فانه بحب صرف كل 
مد منها إلى مسكين » وتجب الفدة بثلائة طرق. 

الأول : فوات نفس الصوم » فمن فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل 
قضائه » فله حالان . أحدها : أن يموت بعد تمكنه من القضاء » سواء ترك 
الآداء بعذر أم بشيره » فلا بد من تداركه بعد موته . وفي صفة التدارك قولان. 
الحديد اله 5 من تركته عن كل لوم مد . والقدم > أله وز أوليه 
أن بصوم عنه © ولا يلزمه . فملى القدحم : لو أمر الولي أجنبياً فصام عنه بأحرة 
أو بغيرها » جاز كالحج . ولو استقل به الأجني »2 لم بحجزه على الأصح . وهل 
المتبر على القدم الولاة » أم مطلق القرابة » أم تشترط المصوبة > أم الارث ؟ 
نوقف فيه الامام وقال : لا نقل فيه عندي . قال الرافمي : وإذا فحصت عن 
نظائره » وحدت الآشه اعتار الارث . 
تلت : الخحتار »> أن الراد مطلق القرابة . وفي « صميح مسر » : أن الني 
0 قال لامرأة تصوم ع اميا (© وهذا يطل احهال العصوبة . وال عم 

ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف »2 لم يقض عنه وليه » ولا بسقط عنه 
بالفدية . ونقل البويطى : أن الشافنى رحه الله قال في الاعتكاف : يمتكف عنه 
وليه . و راو : يطعم عنه . قال 556 « الهذيب » : ولا يعد تخريج هذا 
في الصلاة © قلطم عن كل صلاة مد. وإذا قلنا بالاطعام في الاعتكاف » فالقدر 
القابل بالد اعتكاف يوم بليلته . هكذا ذكره الامام عن روالة شيخه قال : وهو 
مشكل »© فان اعتكاف لحظة » عبادة تامة . 
فلك : لم إصحح الامام الرافمي الحلا من الحديد والقدم 5 دوم الولي » وكأنه 
)١(‏ ونص الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 


فقالت : يا رسول الله » إن مي ماتت وعليها صوم نذر » أفأصوم عا 2 قال : « أرأيت لو كات على 
امك 2ن فقضيية أ کان يؤدي ذلك le‏ 2« قا لت : نعم 5 قال : » فصو مي عن أمك 55 


— WAY — 


ترک لاضطراب الأصحاب فيه فان المشبور في الذهب : تصحيح الجديد. وذهب 
جماعة من عقي سانا » إلى تصحيح القدم » وهذا هو الصواب . بل ينغي 
أن يحزم بالقدم » فان الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه »> ولس احديد ححة من 
السنّة . والحديث الوارد بالاطعام > ضعرف » فيتعين اأقول بالقدم ثم من جوز 
الصيام » جوز الاطمسام ااام 


وح صوم الكفارة واائنذر < دوم رەسا 3 
الال الثاني : أن يكون موته قل التمحكن من القضاء » بأن لا يزال 
مريضاً » أو مسافراً من أول سوال حتى عوت » فلا شيء في تركته ولا على ورثته . 


عاجزا أو غيره . وانتا عم 


م 

الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم © أو تلحقه به مشقة شديدة » لا صوم 
عليه . وني وجوب الفدية عليه » قولان . أظبرها : الوجوب . ويجري القولان 
في الريض الذي لا برجى برذه . ولو نذر في خلال المجز صوماً > في انعقاده 
ET‏ 
قلتك : أصحها : لا ينعقد . اتام 

وإذا أوجبنا الفدمَ على الشيخ» فكان مسرا » هل تلزمه إذا قدر ؟ 
قولان » كالكفارة . ولو كان رقيقاً فستق » ففيه خلاف مرتب على المسر » والأولى: 
بأن لاتب » لأنه لم يكن أهلاً . ولؤ قدر الشيخ على الصوم بدما أفطر » 
فېل باز مه الصوم قضاء ؟ نقل صاحب « التهذيب » : أنه لا يازمه » لانه لم يكن 


5 ۴۳ 

مخاطباً بالصوم » بل كان مخاطاً بالفدة » حلاف النّضوب إذا حج عنه غيره © ثم 
قدر » يازمه المج في قول »© لأنه كان مخاطاً به . ثم قال صاحب « اللهذيب » 
من عند نفسه : إذا قدر قل أن يفدي › فعليه أن يصوم » وإِن قدر بعد القدة 6 
فحتمل أن يكون كلمج » لأنه كان اطا بالفدة على وهم أن دزم غر 
زائل » وقد بان خلافه . 

واعلم أن صاحب 2 د حعية چ ف آخرن نقلوا خلا ف أن الشيخ توه 
عليه الطاب بالصوم > ثم ينتقل إلى القدية بالبحز » أم مخاطي بالقدية اتداءً ؟ 
ونوا عليه(1) الوحبين ف انسقاد نذره . 

الطريق الثاني : لوحوب الفدية ماني لفؤيلة الوقت » وذلك في صور . 

فالحامل والمرضم »> إن خاقا عل اق ¢ أفطر تا وقضتاء ولا فده 
كالريض . وإ لم تخافا من الصومء إلا على الولد » فلي الفطر وعليي القضاء . 
وفي الفدة أقوال . أظبرها : تحب » وااثاني : تستحب » وااقالث : تب على 
الرضع دون الحامل . فعلى الأظبر : لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد عل الأصح 3 
وبه قطع في م اهديب ». وهل ةرف ين اا رضع ولدها » أو غيراه » باحارة أو 
غيرها ؟ قال في و التمة » : لافرق »ع ففطر الا وعدي .کان 00 
لا أفاد الفطر »> يستوي فيه السافر لترض نفسه وغيره . وقال الث لي في 
« الفتاوى » : المستأحرة لا تفطر > ولا خيار لأهل المي 
فلك : الصحيح قول صاحب 2 التمة 6 وقطع نه القاضي سان ق « فتاوه « 
فقال : بحل لما الافطار » بل يجب إن أضر الصوم بالرضيع ٠.‏ وفدة الفظر » 
على من تحب ؟ قال : تمل وحبين ؛ ذاءَ على ما لو a‏ من 
کب دمه ؟ فيه وحباك * قال : وأو كان هناك مراضع › فأرادت أن وضع صياً» 
تقرباً إلى الله تعالى » جاز الفطر لما . ام 


. في الأصل : وبنوا على الوجين‎ )١( 


17 ت 


8 0 5 . 35 7 ا وام اده كل 
وأو كانت الجامل أو المرذع » مسافرة أو مريضة » فافطرت نة االرخص 
بلارض أو السفر © فلا فدية عليها . وإن لم تقصد الترخص »2 فف وحوب الفدية 


وحبان » كالوحبين في قطر المسافر اماع . 


م 


إا ف و اجا عدا في نهار رءعغان » هلل تلزمه الفدية مع القضاء؟ 


وحباك 3 اص 2 لا 


فر 


لو رأى مشرفاً على الملا يغرق أو يره »> وافتقر في تخليصه إلى اأفطر » 


فل ذلك » ويلزمه أأقضاء » وتارمه الفدية على الاصح ابضا © كاار ضع . 


٠ 07 . 5‏ 3 7 0 .- دس 
000 :۽ قوله : فل ذلك »© فيه ساهل . وم أده : انه تحب عليه ذلك ٠‏ وقد صرح 


يه أصحاننا 1 وات انا 
1 د ر 

الطريق الثالث : ماعب تأخير القضاء » من عليه قضاء رمضان» وأخره 
حتى دخل رمضان السنة القابلة » نظر » إن كان مسافراً أو مريضاًء فلاثيء عليه » 
فان تأخير الأداء بهذا المذر جار فتأخير القضاء أولى . وإن لم يكن »2 فعليه مع 
القضاء لكل بوم مد . وقال اازني : لا تحب الفدة . ولو أخر. حتى مضى رمضانان 
فصاعداً ٤‏ فېل رر القدية ؟ وحبان . قال ف والهانه » : الأصح »› التكرر : وأو 
أفطر عدواناً » وال ها اأفدية » فأخر القضاء » ذعليه لكل بوم فدتان » واحدة 
الافطار »> وأخرى تاخز . هذا هو المذهي . وقال ابر أهم الروذي : إن عددنا 


الندية بتعدد رهضان »© فنا أولى » وإلا فوحبان . وإذا أخر القساء م الامكاد., 
35 


5 ۳۸9 

فات قبل أن بقضي وقانا : اليت بطم عنه» فوجبان . أصحم : حرج الكل 
بوم من تر كته مدان . والثاني قاله ان سر يج ۶ ڪي معد واحد 5 وأما 
إذا قلنا : يصام عنه » فصام الولي » فيحصل تدارك أصفقى الصوم ويقدي. لاا خير + 
وإذا قلنا بالأأصح وهو التكرر ٤‏ فكان عليه عشره أبام 3 مات 0 وم سی من 
شعبان إلا خمسة أيام » أخرج من تركته خمسة عشر مداًء عشرة لأضل الصوم » 
وخمسة للتأخير » ل نه لو عاش / مكنه إلا قضاء حمسة . واو أفطر بلا عدر » وأوحمنا 
به الفدية فأخر حتى دخل رمضان آخر »© ومات قل القضاء » فالذهب وخوب 
#لائة أمداد . فان تكررت السنوث » زادت الامداد . وإذا لم بق نه ون 
رمضان السنة اثانية ما يتأت" فيه قضاء جيع الفائت» فيل يلزمه في الجال الفدية 
عا لا يسمه الوقت »2 أم لا يلزمه إلا بعد دخول رمضان ؟ فيه وحبان كلوجيين 
فيمن حاف ليأ كان هذا الرغيف غداء فتلف قبل الندء هل يحنث في الحال» أم 
بعد محىء الفد ؟ ولو أراد تمجيل فدية التأخير قبل محىء رمضان الثاني ليؤخر 
القضاء مع الامكان ¢ فق حوازه وحبان كال و حبين 5 تعديل الكفارة عو 
انك الحرم 1 
لت : إذا أخُر الشيخ المرم الد عن السنة الأولى > فالذهب أنه لا شيء 


عليه . وقال النزالي في و الوسيط » : في تكرر من آخر اتأخير وجبان. وهذا 
اذ ضعيف . وإذا أراد الشيخ الهرم إخراح الفدية قبل دخول رمضان » لم يمز» 
وإن أخرجبا بمد طلوع الفجر من يوم من رمضان» أجزأه عن ذلك اليوم . وإ 
أداها قبل الفحر » ففيه احتالان حكاهماني « البحر » عن والاه » وقطم الدرامي 
بالحواز » وهو الصواب . قال الامام الزيادي : ويجوز لاحامل تقد الفدية على الفطر » 


ولا يقدم إلا فدية يوم واحد. وقد تقدم مض هذه السائل في باب تعحيل الزكاة . 


وشاع 


0-0-3 


اسب 
صوم التطلوع 


من شرع في صوم تطوع » أو صلاة تطوع » لم يازمه الاتمام » لكن يستحب . 
فلو خرج منها » فلا جب القضاء » لكن يستحب © ثم إن خرج لمذر »لم 
يكره » وإلا كره على الأصح . ومن المذر » أن يعن على من ضيّفه امتناعه من 
الأ كل . ولو شرع في صوم القضاء الواجب » فان كان على الفور » لم مز المروج 
مئه » وإلا فوجبان . أحدها : جوز قله القذال » وقطم به الغزالي » وصاحب 
« التبذيب» وطائفة . وأصحم) : لايجوز» وهو النصوص في « الأم > وبه قطم 
الروياني في د الحلية » وهو مقتفى كلام الأكثرين » لأنه صار متلبساً بالفرض ولا 
عذر » فازمه إتمامه » م أو شرع في الصلاة أول الوقت . وأما صوم الكفارة » 
فمالزم منه سيب تحرام » فبو كالقضاء الذي على الفور . وما ازم فت غير حرام » 
كقتل اتاطأ » فبو كالقضاء الذي على التراخي . وكذا النذر الطاق . وهذا كله 
مبني على الذهب » وهو انقسام القضاء إلى واجب على الفور » وعلى التراخي . فالاول : 
ما تمدى فيه بالافطار » فيحرم تأخير قضائه . قال في وا ی عر 
عليه التأخير بعذر السةر . وأما الثاني : لالم يتمد به » كالفطر بالحيض والسفر 
واارض » فقضاؤه على التراخي مالم حضر رمضان ااسنة القبلة . وقال بعض اصحابنا 
المراقين : القضاء على التراخي في المتمدي وغيره . 


— PAY — 


ضوم التطوع) منه مايتكرر بتكرر السنين » ومنه مايتتكرر بتكرر الشبور»ومنه 
ماإشكرر بتكرر الأسبوع . من الأولء يوم عرفة » فستحب صومه لغير الحجييج »و شغي 
الحجيج فطره . وأطلق كثيرون كراهة صومه هم . فان كان شخص لايضمف بالصوم 
عن الدعاء وأعمال المج » فني د التتمة » أن الأولى له الصوم . وقال غيره : الأولى 
أن لا يصوم بحال . 
تلت : قال البنوي وغيره : يوم عرفة © أفضل أنام السنة . وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في كتاب و الطلاق » التصريح 'بذلك مع غيره » في تعليق الطلاق 
على أفضل الايام ٠‏ واشاعطم - 

ومنه يوم عاشوراء » وهو عاثر الحرم » ويستحب أن يضوم ممه تاسوعاء » 
وهو التاسع . وفيه معنيان . أحده) : الاحتياط حذراً من الغلط في العاشر . 
والثاني : مخالفة الود » فانهم يصومون الماشر فقط . فملى هذا » لو لم يصم التاسع 
ممه » استحب أن ليصوم الحادي عشر . 

ومنه ستة آم من شوال » والأفضل » أن يصومبا متتابعة متصلة اليد . 

ومن الثاني : أيام البيض » وهي : الثالك عشر .والرابع عشر »2 والحامس عشر . 
ثرت : هذهو المعروف فما . ولنا وجه عر يب حكاه الصيمري » والماوردي عوالبنوي» 


وصاحب و الريان » : أن الثاني عشرء بدل الحامس عشر» فالاحتياط صومما . وان عم 


4 
ومن الثالث : يوم الاثنين امیس . ويكره إفراد اجمة بالصوم؛ وإفراد الست . 


E 


لدم - 


رع 


أطلق صاحب د التهذيب »في آخرين أن صوم"الدهر مكروه . وقال الغزالي : 

هو مسنون » وقال الأكثرون : إن اف منه ضررا » أو فوت به حقأء كره 
وإلاء فلا. والراد : إذا أفطر أيام المبد والتشريق . ولو نذر سوم الدهر » لزم 
وكانت الأعياد و [أيام] التشريق وشبر رمضان وقضاؤه مستثناة . فان فرض فوات 
بمذر أو بنيره » فيل تحب الفدة لا أخل" به من النذر بسب القضاء ؟ قال 
أو القاسم الكرخي : فيه وجباذ » وقطم به في « البذيب » : بأن لافدة . ولو 
نذر 8 آخر بعد هذا اأنذر »2 لم ينمقد . ولو ازمه صوم كفارة > صام عنبا 
وفدى عن النذر . ولو أفطر بوم من الدحر “لم يمكن قضاه » ولا فدة إن كان 
بمذر »> وإلا فتجب الفدية . ولو نذرت الرأة صوم الدهر» فللزوج منعها » ولا.قضاء 
ولا فدة » وإن أذن ما » أو مات فل تصم » ازمها الفدية . 
كلت : ومن السنون ؛ صوم عشر ذي ا »> غير العيد > والصوم من آخر 
كل شبر . وأفضل الأشير ادوم بعد رمضان » الأشهر الحرم © ذو القمدة » 
وذو الححة > والحرم » ورحب . وأفضلما : الحرم > وبلي الحرم( في الفضيلة » 
شعبان . وقال صاحب «٠‏ البحر » : رجب أفضل من الحرم » وليس م قال . 
قال أصحابنا : لا جوز لامرأة صوم تطوع وزوحبا حاضر › إلا بإذئه . ون صرح 
به : صاحا د الدب » و و الهذيب ». وانتنا عل 


2 
)١(‏ في خطوطة الظاهرية : الحرم . 


AA —‏ — 
کاب اا عاف 


الاعتكاف سنة مؤكدة »> ولستحب ف یم الأوقات » وف العشر الأواخر 
من رمضان 1 كد » اقتداءَ برسول الله مشي > وطلاً لايلة القدر . ومن أراد هذه 
السنة © فيذغى أن بدخل السحد قبل غروب الدمس ليلة الحادي والشرين » حى 
لا يفوته شيء » ورج بعد غروب الشمس ليلة اليد . ولو مكث ليلة الميد إلى 
أن يصلى > أو مخرج منه إلى الميد(١»‏ » كان أفضل 


3 

ليلة القدر أفضل ليالي السنة »> خصٌ الله تعالى بها. هذه الأمة » وهي باقية 
إلى يوم القيامة . ومذهنا ومذهب جمهور الملماء : أنها في الشر الأواخر من 
رمضان » وف أوتارها أرجى . وميل الشافمي إل اننا ليلة الجادي والشرين . 
وقال9© في موضم : إلى ثلاث وعشرين . وقال ابن خزية من أصحابنا : هي ليلة 
منتقلة في ليالي الشر > تنتقل كل سنة إلى ليلة» جما بين الأخبار . 
تلت : وهذا منقول عن اازني أيضاً › وهو قوي . ومذهب الشافمي : آنا تلزم 
ليلة بعينها . وانت عل 


)١( 0‏ في مخطاوطة الظاهرية : المصلى . 


(؟) « «» » : ومال , 


موس — 

وعلامة هذه الليلة » أنها طلقة » لا حارة ولا باردة» وأن الشمس تطلع في 
صيحتها بيضاء » ليس لما كفير02) شماع . ويستحب أن يكثر فبامن قول : د الابم 
إنك عفؤ” تحب الدفوً فاعف عني » . 
كلت : قال صاحب د البحر » : قال الشافمي رحمه الله في القدم : أستحب أن يكون 
احتباده. في وما » كاحتباده في ليلتها . وقال في القدم : من شبد المشاء والصبح 
يلة القدر » فقد أخذ محظاه منما . والشأعم 

ولو قال ازوجته : أنت طالق ليلة القدر . فال أصحابنا : إن قله قل 
رمضان» أو فيه قبل مضي أول ليالي الشر » طلقت بانقضاء ليالي الشر » وإن قله 
بعد مضي بعض ايالما » لم تطلق إلى مضي سنة . هكذا نقل الشيخ أبو إسحاق في 
و.البذب »» وإمام الحرمين وغيرها. وأما قول النزالي : لو قال ازوجته في منتصف 
رمضان : أنت طالق ليلة القدر » لم تطلق تى تمضي سنة » لأن الطلاق لا يقم 
بالك . ونقل في د الوسيط » هذا عن نص الشافمي . فاعم أنه لا يعرف اعتبار 
مضى سنة في هذه السألة إلا في كتب النزالي . 

: وقوله : الطلاق لايقم بالشك » مسائم » لكن بقع إلظن الغالب . قال إمام المرمين‎ ٠ 
الشافمي رحمه الله متردد في ليالي الشر » ويميل إلى بعضها ميلاً لطيفاً » واحصارها‎ 
في الشر ثابت عنده بالظن القوي » وإن لم يكن مقطوعاً به » والطلاق يناط وقوعه‎ 
٠ . بالمذاهب الظنونة‎ 

واعم أن الغزالي قال :.وقيل : إن لبلة القدر في جميع شمر رمضان . وهذا 
لاتكاد تحده في ثيء من كتب المذهب . 
وا : قد قال الحاملي وصاحب « التنيه » : تطلب ليلة القدر في جيع رمضان. 
وقول الامام الرافمي في أول السألة : طلقت بإنقضاء ليالي اشر © فيه تجوز 


. في خطوطة الظاهرية : كبير‎ )١( 


سا لوس ا 
تابع فيه صاحب « الهذب » وغيره . وحقيقته : طلقت في أول الايلة الأخيرة من 
الشر . وكذا قوله : إن قله بمد مضي بمض لالها » لم تطلق إلى مضي سنة > 
فيه تجوز © وذلك أنه قد يقول لما في آخر اليوم الحادي والشرن › فلا يقف 
وقوع الطلاق على سنة كاملة » بل بقع في أول الليلة الحادي والشرن . ب 


مدان 

أركان الاعتكاف » أربمة ؛ الث في السحد » والنية » والتكف » 
والشسكف فه. 

الأول : اللنث » وف اعتاره وحبان حكاها في ر اانباية » . أصحها : 
لا بد منه » والثاني : یک جرد الحضور 2 کا یکن محرد الحضور بعرفة . ثم 
فرع على الوجبين فقال: إن ١‏ كتفينا بالحضور » حصل الاعتكاف بالبور . حتى أو 
دخل من باب » وخرج من باب » ونوى » فقد اعتكف . وإن اعتيرنا اللبث » لم يكف 
ما يكني ٤‏ الطمأننة في الصلاة » بل لا بد من زبادة عليه يما يسمى عكوفاً 
وإقامة . ولا يستبر السكون » بل يصح اعتكافه قايا » أو قاعداً »أو متردداً في 
أطراف السحد . ولا يقدر الادث بزمان » حتى لو نذر اعتكاف ساعة » انعة_د 
نذره . ولو نذر اعتكفاً مطلقاً » خرج من عبدة النذر © بأن يكف اظة . 
واستحب الشافمي رحه اله أن يمتكف يوم للخروج من الخحلاف » فان مالكاً 
وأبا حنيفة رحمها الله » لا وزان اعتكاف أقل من يوم . وتقل الصيدلاني وجباً: 
أنه لا يصح الاعتكاف إلا يوماء أو ما يدنو من يوم . 
قلت : ولو كان يدخل ساعة. ويخرج ساعة » وكلا دخل نوى الاعتكاف » صح 
عل الذهب . وح الرووقي فيه خلا ضميذا. انتآ 


الوم — 


فصل 

بحرم على التكف الماع » وجيع الباشرات بالشبوة » فان جامع ذاڪراً 
الاعتکاف عالاً بتحريمه > بطل اعتكافه » سواء جامع في السجد » أو جامع عند خروجه 
لقضاء الحاحة . فأما إذا جامع ناسيأ للاعتكاف » أو جاهلاً بتحريمه ؛ فهو 'كنظيره 
في الصوم . وروى الزني عن نصه في بمض الواضم : أنه لايفسد” الاعتكافة 
من الوطء إلا ما يوجب المد“ . قال الامام : مقتضى هذا » أن لا يفسد باتيان 
الهيمة » والاتيان في غير الأني إدا لم نوحب فيه المد . والذهب : الأول . 
قلت : نصه #ول على أنه لايفسد بالوطء فا دون الفرج . وانتراعم 

أما إذا لس » أو قبل شير اد اشر فها دون الأرج دا ؤفيه تنصوص 
وطرق مختلفة » مختصرها ثلاثة أقوال » أو أوحه . أسعبا عند الجبور : إن أزل » بطل 
اعتكافه » وإلا » فلا . واثاني : يطل مطلة .والثالك : لابطل مطلقاً . وإن استمنى بيده » 
فان قلنا : إذا لس فأنزل » لا ييطل » فنا أولى » وإلا فوحبان » لأن كال االزة 
بإصطكاك اللشرتين . ولا بأس على المتكف بان بقل على سبيل الشفقة والا كرام. 


ولا أن يهس غير شبوة . 


2 
للممتكف أن برحل رأسه وبتطيب » ويتزوج ويزوج » ويتزن برس اشاب » 
ويام باصلاح مماسه » وتعبد ضياعه » وأن يبع ويشتري » ويخيط ويكتب › وما 
شه ذلك » ولا يكره شيء من هذه الاعمال إذا لم تكبر . فن أكثر » أو قمد 
حترف بالخياطة ونحوها » كره ولم يبطل اعتكافه . ونقل عن القدم : أنه إذا 


سوس ل 


اشتفل تحرفة » بطل اعتكافه » وقیل : بطل اعتكافه النذور . والذهب ما قدمناه . 
فلت : الأظهر »> كراهة اليع والشراء في السحد وإن قل» لمعتكف وغيره ©» 
إلا حاحة . وهو نصه في م البويطي » ويه حديث صحيح ف ا 


ولت عم 
وإن اشتغل بقراءة القرآن ودراسة العم > فزباده خير . 


وه 


جوز أن يأكل في السحد » والأولى أن بسط سفرة أو نحوها . وله غسل 
بده فيه » والأول غلبا في طست ونحوها اثلا يبتل السحد فيمتنع غيره من 
الملاة والمحلوس فيه ٠‏ ولانه قد بتقذر . ولهذا قال في « اتهذيب »: جوز نضح 
السجد بالاء اللطلق » ولا جوز بالستعمل وإن كان طاهراً» لأن النفس قد تعافه . 
وبجوز الفصد والححامة في المسجد في إاءِ » شرط أن يأمن التلويث » والأول 
تركه . وف البول في الطست احمالان لصاحب م الشامل » والأصح : الع » 
وبه قطع صاحب « التتمة » »2 لأنه أقبح من الفصد . ولمذا لامنع من الفصد 
مستقل اقلة »> مخلاف الول . 


مصلل 
نصح الاعتكاف بعير صوم 4 وصح 5 الأيل وحده ©» وف يوم العيد وأيام 


الشريق » هذا هو الذهب والشبور . وحكى الثيخ أنو مد وغيره قولاً قدها : 
أن الصوم شرط » فلا يصح الاعتكاف في العيد » و[ أيام] التشريق » والايل الجرد . 


)١(‏ روى أحمد وأصحاب « السئن » عن عرو بن شعيب عن أيبه عن جده » أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل « نهى عن البيع والثراء في المجد » . 


هوم — 


إذا نذر أن بتكف يوما هو فيه صائم »أو أياماً هو فيا صائم » لزمه الاعتدكاف في 
أيام الصوم » وليس له إفراد أحدها عن الآخر بلا خلاف . ولو اعتكف في رمضان» 
أجزأه » لأنه لم يلتزم بهذا اانذر صوماً » وإِما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت . ولو 
نذر أن يسّكف صائًا » أو بتكف بصوم » لزمه الاعتكاف والصوم . وهل 
يازمه امع بنا ؟ وجبان. أحدها : لاء لأ عبادتان. مختافتان » فأشه إذا نذر 
أن يصلي صاءًا . وأصحيم : يازمه » وهو نصه في « الأم » كالسألة السابقة . 
فملى هذاء لو شرع في الاعتكاف صائماء ثم أفطر » لزمه استثناف الصوم والاعتكاف . 
وعلى الأول : يكفيه استثناف الصوم . ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابمة 
صائماً » فجامع ليلا » ففيه هذان الوجبان . ولو اعتكف في رمضان » أجزأه عن 
الاعتكاف في الوجه الأول > وعليه الصوم » وعلى الثاني : لا يزه الاعتكاف 
ايضاً . ولو نذر أن يصوم ممتكفاً » فطريقان . أصحها : طرد الوجبين » أصحم 
عند الأ كثرين : ازوم المع . والثاني : القطع بأنه لاحب الم . والفرق » أن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم » لاف عكه » فان الصوم من مندويات 
الاعتكاف . ولو نذر أن يكف مصلا » أو يصلي ممتكفاً » ازمه الاعتكاف 
والصلاة . وفي ازوم الج »> طريقان . الذهب : لا يجب . وقيل : بطرد الوجبين . 
والفرق ؛ أن الصوم والاعتكاف متقاربان » لاشتراكها في الكف » والصلاة أفمال 
مباشرة لاتناسب الاعتكاف . فلو نذر أن يمتكف عرماً بالصلاة» فان لم نوجب المع بين 
الاعشكاف والصلاة » فالذي يازمه من الصلاة » هو الذي لو أفرد الصلاة بالنذر » وإلا 
ازمهذلك القدر في يوم اعتكافه» ولا يلزمه استيماب اليوم بالصلاة . وإن نذر اعتكاف 
أيام مصلا > ازمه ذلك القدر في كل يوم » هكذا ذحكره. صاحب د التهذيب » 


— 0 — 

وغيره . ولك أن تقول : ظاهر الافظ بقتضي الاسترعاب » فان تركنا الظاهر » فلم 
معن كر القت اواج كن السلا كل بزو ؟ وهلا" اكتنى به مرة في جميع 
الدة ؟ ولو نذر أن يصلى صلاة يقرأ فما سورة كذاء فق وجوب الحم ؛ الحلاف 
الذي ي اج ان الصوم والاعتكاف » قله القفال » وهو ظاهي . 

الركن الثاني : النية » فلا بد منها في ابتداء الاعتكاف » ويجب التعرض في 
النذور منه للفرضية . ثم إذا نوى الاعتكاف وأطلق » كفاه ذلك وإن طال مكثه . 
فان خرج من لاجد ثم عاد » احتاج إلى استئناف النية » سواء خرج لقضاء 
الحاحة » أم لنيره » فان مامضى عادة ثامة » والاني ۽ اعتكاف حديد قال في 
و التتمة ۾ : فلو عزم 0 خروحه أن بقضی حادته ويمود » كانت هذه العزعة 
قائمة مقام النية » وفيه نظر » فان اقتران النية بأول المبادة شرط . فكيف يكتني 
بمزعة سابقة ؛ ! أما إذا عبن زماناً » بأل نوی اعتكاف شبر 2 أو يوم » فېل إشترط 
تجديد النية إذا خرج وعاد ؟ فيه أوجه . أصحيا : إن خرج لقضاء الحاجة ؛ 
لم يجب التجديد ‏ لأنه لا بد منه» وإن خرج لغرض آخر» فلا بد من التجديده 
وسواء طال الزمان 0 أم قصر . والثاني : ات طالت مدة المروج. »> وحب 
التجديد » وإلا “ذلا » وسواء خرج لقضاء الحاجة » أم لغيره . والثالث : لا حاحة 
إلى التجديد مطلقا . والرابع » وهو ما ذكره صاحب و اللهذيب » : إن خرج 
لأس يقطم التتابع في الاعتكاف المتتابع » وجب التجديد. وإن خرج لأمى لايقطه 
ولم يكن منه بدأ » كقضاء الحاجة » والفسل للاحتلام » لم يجب التجديد . وإن كان 
منه بث » أو طال اازمان » فى التحديد على هذا وحبان . وهذا لحلاف نطراد فيا 
إذا نوى مدة لاعتكاف تطوع > وفما إذا نذر آياماً ولم يشرط فيا التتابع » ثم 
دحل المدحد بقصد الوفاء بالنذر . أما إذا شرط التتابع »أو كات النذورة متواصلة» 
فسيأتي ح التحديد فبا إن شاء الله تمالى . 


كوم 


و نوی المروج من الاعتكاف »2 لم يطل على الأصح كالصوم . 
الركن الأالث : المتكف ؛ شرطه : الاسلام » والعقل › واانقاء عن 
الميض > والحنابة . فيصح اعتكاف الصي » والرقيق » واازوجة حكصيامم . 
ولا يوز عبد أن يكف بغير إذن سيده © ولا لهرأة بثير إذن زوجبا » فان 
اعتكفا بغير إذن » جاز لازوج والسيد إخراجم . وكذا لو اعتكفا بإذنم تطوعاء 
فانه لا يلزم بالشروع . ولو نذرا اءتكافا. نظ » إن نذرا بثير إذن » فلم) المع من 
اتروع فيه » فان أذنا في الشروع وکان اأزمان متعيناً أو غير متعين » ولكن شرطا 
التتابع علم يكنم الرجوع . وإنلم يشرطاء فلم الرجوع على الأمح » وإن نذرا 
بالإذنء نظار »إن تعلق بزمان ممين » فلم) الشروع فيه بذير إذن » وإلالم برعا بثير إذن» 
و إن شرعا الإذذ» لم يكن لم اللنع من الاتمام » هكذا ذكره أصحابنا المراقيون» وهو 
مني على أن الدر الطلق إذا شرع فيه » زمه إتمامه . وفيه خلاف سيق في آخر 
كتاب الصوم > دإستوي في جيع ماذكرناه » القن © والدر » وأم الولد . وأما 
الكاتب » فله أن يمتكف بنير إذن السيد على الأصح . ومن بعضه رقيق » كالقن 
إن لم يكن مبايأة» فان كانت > فهو في نوبته كالحر © وف نوبة اليد كالقن . 


2 


لايصح اعتكاف الكافر » والمنوث » والغمى عليه » والسكر ان إذ لانة 
لهم . ولو ارتد في أثناء اعتكافه » فالنص في « الأم »: أنه لا يطل اعتكافه . 


— MV — 


فاذا اسل رق اولس أله لو .سكن :اف اعتكافه » ثم أفاق » يستأنف . واختلف 
الأصحاب فبها على طرق . الذهب : بطلان اعتكافي فان ذلك أشد من الحروج “من 
السحد » ونصه في الرتد مول على أنه اعتكاف غير متتابع . فاذا أسلم » بى » 
ارد لا مقط مسق غا 6إ إا عات عرد وة في اران ف 
اعتكاف متتابع . والطريق الثاني : تقرير النصين . والفرق بان السكران منم 
السجد بكل حال » بحلاف الرتد . وأختار أصحاب الشبخ أي حامد هذا الطريق » 
وذكروا أنه الذهب . وااثااث : فم قولان . والرابع : لا يطل فها . 
والحامس : يطل السكر لامتداد زمنه » وكذا الردة إن طال زمها » وإن 
ْ قصر »© بى . والسادس : يطل بالردة دون السكر › لأنه كالنوم » والردة 
تنائي العادة . وهذا الطريق حكاء الامام النزالي » ولم يذكره غيرها . وهذا 
الملاف » أنه هل يقى ما تقدم على الردة والسكر ممتداً به فينى عليه » أم يطل 
فيحتاج إلى الاستئناف إن كان الاعتكاف متتابماً ؟ فأما زمن الردة والسكر فخير 
مەد به قطماً . وفي وجه شاذ : يعتد بزمن السحكر . وأشار إمام الحرمين 
والازالي » إلى أن اللاف في الاعتداد بزمن الردة » والسكر . والذهب 
ماسبق . ولو أغمي عليه » أو جن في زمن الاءتكاف » فان لم خرج من السجد» 
لم يطل اعتكافه »> لأنه معذور . وإن أخرج » نظر » إن لم يمكن حفظه في 
السجد » لم يطل » لأنه م صل الخروج باختيازه » فأشه مالو حمل 
العاقل مكرها . وإن أمكن ولكن شق » ففيه الللاف الآني في الريض إذا 
أخرج . قال في ر التتمة » : ولا سب زمن المنوث من الاعشكاف > وحسب زمن 
الاغماء على المذهب . 


— ۴۹۸ ل 


فزع 


لا بصح اعتكاف الحائض » ولا الحنب . ومتى طرأ الحيض على المتكفة › 
ازمها الحروج . فان مكثت لم 5 عن الاعتكاف . وهل يطل ما سبق » أم 
ينی عليه ؟ فيه كلام بأني إن شاء اله تمالى . وإن طرأت المنابة يما يطل 
الاعتكاف لم مخف الحم . وإن طرأت ما لا يطله» كالاحتلام » واماع ناسياً » 
والإزال بالباشرة دون الفرج » إذا قانا : لا يبطله > ازمه أن يادر بالفسل كيلا 
يطل تتابمه » وله المروج للفسل » سواء أمكنه النسل في المسجد» أم لا © لأنه 
أصون اروءته وللاسجد . ولا بحسب زمن المنابة من الاعتكاف على الصحيح . 

الر كن الرابع : امكف فيه وهو السحد » فيختص بالساجد » ويجوز 
في جميعباء والجامع أولى . وأومأ في القديم إلى اشتراط الجامع » والذهب الشبور 
ماسبق . ولو اعتكفت الرأة في مسجد بها وهو المتزل المأ للصلاة ‏ لم يصح 
على الحديد » ويصح على القدم . فان صححناه ©» فني جواز اعتكاف الرجل فيه » 
وجبان . وهو أولى بالنع . وعلى الحديد : كل امرأة يكره لما المروج اجرعة ؛ 
يكره لما الحروج للاعتكاف » ومن لا »فلا . 


. 


8 5 أنكر القاضى أبو الطيب وحاعة هذا القدم . وقالوا : لا جوز في 
حد بتها قول وأحدا» وغلئطوا من قال : قولان «والتاعلم 


2 


إذا نذر الاعتكاف في مسجد بمبنه » فان عبن المجد المجرام »> تمين على 


ووم — 


الذهب الذي قطم به الجاهير . وفيل : في تميينه قولان . وإ عين مسجد رول 
الك مي » أو مسجد الأقصى › تمين على الأظبر . وإن عين غير هذه الثلاثة » 
/ بتعين على الأضح . وقيل : الأظرز بتعين "أ لو عننه لاصلاة . وقيل :لايتعين 
قطماأ . وإذا ححكمنا التميين » فان عين المسحد الحرام » لم يقم غيره مقامه : 
وإن عين مسجد المدينة علم يقم مقامه إلا السجد المرام . وإن عين الاقمى © لم 
بقم مقامه إلا السحد الحرام ؛ مسجد الدينة . واذا حكنا بعدم التميين > 
فليس له الحروج بم الشروع لينتقل إلى مسجد آخر » لكن لو كان ينتقل في 
خروحه لقضاء الماحة إلى مسحد آخر على مثل تلك المسافة » حاز على الأصم.. أما 
إذا عين زمن الاءتكاف في نذره ٠‏ فف تميبنه وجمان . الصحيح : أنه يتعين» 
فلا جوز التقدم عليه » واو تأخر كان قضاء. والثاني : لا يتمين » كم لا بتمين في 


الصلاة والصدقة . وري الوحبان في اين زمن الصوم 1 


فصل 


من نذر اعتكاف مدق وأطلق > نظر » إن شرط التتابع » لزمه کا لو شر ط 
التتابع في الصوم > وإن لم يشرط » بل قال : علي" شهر أو عشرة أنام » فلا يازمه 
:اتتام عل الذهب ¢ لكن سحب 57 وخرج ان مسر يج قولاٌ . أنه بازمه » وهو 
ولو شرط تفريقه »2 فهل يحجزئه التتابع ؟ وجبان . أصحما : يحزئه » لآنه أفضل . 
ولو نذر اعتكاف يوم > فېل جوز تافيق ساعاته من أيام ؟ وحباث أضحا 
وبه قال الأكثرون : لا » لأن المفبوم من اليوم » التصل . وقد حكي عن الخايل» 
أن اليوم : اسم نا بين طلوع الفجر وغروب الشمس . ولو دخل السحد في أثناء 


ف — 


النهار وخرج بعد الفروب » ثم عاد قل الفحر ومحكث إلى مثل ذلك الوقت » 
فهو على هذين الوجبين . فلو لم يخرج لايل » فقال الأكثرون : مزه » سواء 
حوكزنا التفريق أو منعناه » لحصول التواصل . قال أو إسحاق تفريماً على الأصح : 

لا حزئه ٤‏ انه ١‏ أ يوم متواصل الساعات > والايلة ادست من اليوم > وهذا 
هو الوجه . ولو قال في أثناء التبار : لله علي أن أعتكف يوماً من هذا الوقن › 
فقد اتفق الأسحاب عل أله يلزمه- دخول الش كفت من ذلك الوقت إلى مثله من 
اليوم الثاني » ولا يجوز الحروج إلايل ليتحقق التتابع . وفيه نظر » فارن 
يوم وليست الايلة منه > فلا ينع التتابع . والقياس : أن يحجمل فائدة التقبيد في 
هذه الصورة > القطع بجواز التفريق لاغير. ثم حكى الامام عن الأصحاب تفريعاً 
على جواز تفريق الساءات : أنه بكفيه ساءات أقصير الأيام > لأنه لو اعتكف 


المائر م 


أقصر الأيام «خاز ق قق سات قد لاام في سين » فالامس 
كذلك . وإن اعتكف في أيام متباينة في الطول والقصر» فينبغي أن ينسب اعتكافه 
في كل يوم بالحزئية إليه » إن كان ثلا » فقد خرج عن ثلث ماعليه . وعلى هذا 
القياس » نظراً إلى اليوم الذي يقم فيه الاعتكاف . ولهذاء لو اعتكف 
طويل بقدر ساعات أقصر الام > ۾ يكفه » وهذا استدراك حم 


من يوم 
ن © وقد أجاب 
عنه مما لا بشني . أما إذا عين الدة النذورة » بأن نذر اعتكاف عشرة 0 من 
الآن > أو هذه العشرة © أو شير رمضان » أو هذا الشبر › فمليه الوفاء . 

أفسد آخره مخروج أو غيده »لم جب الاستثفاف . ولو فاته الجيع > جب 
التتابم في القضاء » كقضاء رمضان . هذا إذا لم يتعرض لتتابع » فلو صرح به 
فقال : أعتكف هذه العشرة متتابعة > فل جب الاستشاف لفساد آخره » أو 
التتابع في قضائه ؟ وجبان . أ : بحبان » لتصرحه , والثاني : لاء لأن التتابم 


بقعم ضرورة »فلا أ ر اتصريحه . 


د | س 


ينال 
في اناع الاي اريام وهر 


فاذا نذر اعتكاف شبر » ازمه الليالي والأنام » إلا أن يقول : أيام 17 
أو نهاره » فلا تلزم الايالي . وكذا لو قال : ليالي هذا الشير » لا تازءه الأنأم . 
ولو لم يلفظ بالتقييد » لكن نواه بقلبه » فلأسم : أنه لا أثر انبته .ثم إذا أطلق 
الشبر» فدخل السجد قبل الملال » كفاه ذلك الشبر تم أو نقص . فان دخل في أثناء 
الشبر » استكل العدد . ولو نذر اعتكاف يوم » لم يازمه ضم الايلة إليه » إلا 
أن ينوا » فتلزمه . وحكي قول : أن الايلة تدخل »© إلا أن ينوي يوماً بلا 
ليلة . ولو نذر اعتكاف يومين » ففي ازوم الايلة الي نها » ثلاثة أوحه. أحدها: 
لا تلزم» إلا إذا نواهاء والثاني : تازم » إلا أن ريد بياض اانهار فقط » وااثالث: 
إن نوى التتابع » أو صرح به » لزمت » ليحصل التواصل » وإلا > فلا , وهذا 
شالك أرجح عند الآ كثرن . ورحح صاحب « البذب » وآخرون : الأول . 
والوجه: التوسط . فان كان الراد بالتتابع توالي اليومين» فالمق ما قاله صاحبه المهذب » 
وإن كان الراد تواصل الاعتكاف » فالحق ما ذكره الأ كثرون . ولو نذر اعتكاف 
ليلتين › فف البار التخلل س هذا الخلاف . ولو ندر ثلاثة آم > أو عشرة › 
أو ثلاثين » فني ازوم الايالي التخللة هذا الملاف . والخلاف إا هو في اللي 
التخللة » وهي تنقص عن عدد الأنام بواحد أبدا » ولا خلاف أنه لا يازمه ليالي 
دد الأيام . ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من شبر » دخل فيه الأنام والليالي » 
وتكون الليالي هنا بعدد الأنام كا في الشهر » فيدخل قبل غروب الشمس ليلة 
الحادي واللشرين »> ويخرج إذا استبل الملال تم الشر أو نقص » لأنه مقتضاه . 


ها ٣1م‏ س 


وأو نذر عشرة اه للم ا ا قيل الحادي والشرن » فنقص الشبر ¢ 
أزمه يوم من الي الآخر © وني دخول الليالي هنا الخلاف . 


له 

نذر اعتكاف ايوم الذي يقدم فيه زيد » فقدم ليلا » لم يازمه ثيء »2 وإ 
قدم نهاراً» لزمه بقية الهار » ولا يلزمه قضاء مامضى على الأظبر » وعلى الثاني : 
يازمه » فيقضي بقدر ما مضى من يوم آخر . قال المزني : الأولى أن يستأنف اعتكاف 
يوم » ليكون اعتكافه متصلاً . ولو كان النائر وقت القدوم مريضاً أو محموساً » 
قضى عند زوال العذر . إما ما بني؛ وإما یوما كاملاً على اختلاف القولين . وفي وحه: 
أنه لاشيء عليه لمجزه وقت الوجوب» م لو نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه . 


صمل 
إذا نذر اعتكافاً متتابياً » وشرط الخروج إن عرض عارض » صح شر 
على الذهب ؛ وبه قطع امور و صاحب و التقريب » والحناطي ‏ بالحاء 
المبملة والنون ‏ قولاً : أنه لا بسح » لأأنه شرط عالف لقتضاء » فيطل » ک) لو شرط 
الخروج للجاع » فاذا قلنا بالذهب » نظر » إن عيّن نوعاً فقال : لا أخرج إلا 
لعيادة اارضى »© أو لميادة زيد» أو تشبيع جنازته » خرج لا عينه دون غيره وإن 
كان غيره أم منه . وإن أطلق وقال : لا أخرج إلا لشفل أو عارض » جاز 
الخروج لكل سنل » دبي أو دنيوي . الأول : كالجمة » والجاعة » والميادة » 
والثاني : كلقاء السلطان » واقتضاء الفرم © ولا يطل التتابع شيء من هذا. 


س لمع لد 


ويشترط في الشغل الدنيوي © كونه ماحا . وفي وجه شاذ : لا يث ترط . وليست 
النظارة واانزهة من ااشغل . ولو قال : إن عرض عارض * قطعت الاعتكاف » 
فلج م لو شرط الحروج ' إلا أن في شرط الحروج » يلزمه العود عند قضاء تلك 
الحاجة . وفها إذا شرط اأقطع » لا يلزمه ذلا . وكذا لو قال : علي" أن أعتكف 
رمضان» إلا أن أمرض أو أسافرء فاذا مرض » أو سافر» فلا ثيء عليه . ولو نذر صلاة 
وشرط اللروج منها إن عرض عارض » أو نذر صوماً وشرط الخروج منه إن 
جاع أو أضيف © فوجبان . أصحها وبه قطع الأكثرون : يصح الشرط › 
والثاني : لا ينعقد النذر » بخلاف الاعتكاف › فان ما يتقدم على الحروج منه عبادة » 
وبعض الصلاة والصوم ليس بسادة » بخلاف الصوم والصلاة . وأو فرض ذلك في 
الحج » انعقد النذر » كم ينقد الاحرام الشروط . لكن في جواز الخروج قولان 
معروفان في كتاب الحج . والصوم » والصلاة » أولى بجواز المروج عند أصحابنا 
العراقيين . وقال الشيخ أو جمد : المج أولى . ولو نذر التصدق بشرة درام » 
أو بهذه الدرام © إلا أن يعرض حاجة ونحوها » فعلى الوجبين» والأصح : صحة 
الشروط أيضأ . فاذا احتاج » فلا ثيء٠عليه‏ . ولو قال في هذه القربات كلبا : إلا 
أن يدو لي › فوجبان . أحدها : يصح اأشرط ء ولاثيء عليه إذا بدا له كسار 
الموارض . وأصحها : لا يصح »2 لأنه علقه بمجرد الحيرة » وذلك يناقض الالتزام. 
وإذا لم يصح الشرط في هذه الصور » فل يقال : الالتزام باطل » أم صحيح 
ويلفو الشرط ؟ قال صاحب د الهذيب » : لا ينعقد النذر على قولنا : لا يصح 
شرط المروج من الصوم والصلاة . وتقل الامام وحبين في صورة تقارب هذا » 
وهي إذا نذر اعتحكافا متتابا »> وشرط المروج مها أراد > في وجه : يطل 
التزام التتابع . وفي وجه : يلزم التتابع » ويطل الاستثناء . 


الروضة ج ا 5" 


EES 


إذا شرط الحروج اغرض» وصححاه فخرج له » فبل يحب تدارك الزمن 
المصروف إليه ؟ ينظر » إن نذر مدة غير معينة » كشبر مطلق » وحب التدارك» 
لتم الدة اللتزمة »> وتكون فائدة السرط تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجة » 
في أن التتابم لا ينقطم به . وإن نذر مدة ممينة كثر رمضان» أو هذه الشرة » 
لم جب التدارك . 


زنع 
فبا بفلع التتابع في ابرءئئاف المتتابع ٠‏ وبر الى الرسئئناف 
وهو أمران . 

أحدها : فقدا بض شروط الاعتكاف 2 وهي الأمور التي لا بد مبا؛ 
كالكف عن الماع » ومقدماته في قول . ويستئنى عن هذا »© عروض الحيض 
والاحتلام » فائهما لا يقطمانه . 

الأمر الثاني : الحروج بكل البدن عن كل السجد بلا عذر © فبذه ثلاثة 
قيود) احترزنا بالأول مما إذا أخرج رأسه © أو يده » أو إحدى رجليه › أو 
كلتها وهو قاعد مادم » فلا يطل اعتكافه . فان اعتمد عليه) ۰“ فهو خارج . 
واحترزنا باائاني » عمن صمد النارة الأذان » ولما. حالان . 

أحدها : أن يكون با في السحد »2 أو رحته التصلة به » فلا يضر 
صعودها للأذان أو غيره كسطح السحد » وسواء كانت في نفس الماحد والرحة » 
أو خارجة عن سمت البناء وتربيعه . وأبدى الامام اح في الحارحة عن ته 


— ۵ 


فال : لأنها حينئذ لا تمد من السجد » ولا يصح الاعتكاف فا . وكلام الأسماب» 
ينازعه فا وحه به . 

الال الثاني : أن لا يكون با في السحد » ولافي رحته التصلة به » 
فلا يجوز الحروج إلا لفير الأذان . وني الؤذن أوجه . أصدبا : لا يطل 
الاعتكاف في الؤذن الراتب » ويطل في غيره . والثاني : لا بيبطل فبا . والثااث: 
يطل فيا . ثم إن النزالي » فرض الخلاف فا إذا كان بها خارج السجد وهي 
ملتصقة تحريمه . ولم يشرط الجبور في صورة الخلاف › سوى کون با کچ 
السحد . وزاد أو القاسم الكرخي » فنقل الخلاف فا إذا كانت في رحبة منفصلة 
عن السجد » بنا وينه طريق . 
قلت : لكن شرطوا كونها منية امسجد » احتراز؟ من البسيدة . اتام 

وأما المذر فراب . 

مها : المروج اقضاء الحاجة »> وغسل الاحتلام © فلا يضر قطماً . 
وحجوز الحروج الأكل على الصحيح الاصوص . وإن عطش فر يحد الاء في امسحد» 
فله الحروج . وإن وجده , لم يجز المروج على الأصح » لأنه لا يستحيى منه » 
ولا يعد ترك مروءة . ثم أوقات الحروج لقضاء الحاجة لا يجب تداركبا لملتين . 
إحداها : أن الاعتكاف مستمر فا » ولهذا لو جامع في ذلك © بطل اعتكافه 
على الأصح › والثانية : أن زمن الحروج اقضاء الحاجة مستثتى » لأنه لابد منه . 
ثم إذا فرغ وعاد » لم يجب تجديد اأنية . وقيل : إن طال اازمان ©» ففي وجوب 
التجديد وجبان والذهب : الأول . ولو كان امسجد سقالة » لم نكلفه قضاء الحاحة 
فیا . وكذا أو کان بحنبه دار صديق له ©» وأمكنه دخولما » لم نكلفه » بل له 
الحروج إلى داره وإن بمدت » إلا إذا تفاحش البعد» فانه لا جوز على الأصح ٠‏ إلا 
أن لا جد في طريقه موضعماً » أو كان لا يليق ماله أن يدخل لقضاء الحاحة غير 


س 4 سه 


داره . ولو كانت له داران » وکل واحدة حيث أو انفردت » جاز المروج إلباء 
وإحداها أقرب » فني جواز الحروج إلى الأخرى وجهان . أصح : لا جوز . 
ولا يشترط لحواز الحروج شدة الحاجة » وإذا خرج » لايكدف الاسراع » بل 
عشي على سحيته اللممبودة . 

لت : فاو تأنى أكثر من عادته » بطل اعشكافه على الذهب » ذكره في و البحر ». 


واتراعم 
ولو كثر خروجه احاجة لمارض يقتضيه » فوجبان حكاها إمام الحرمين . 
أصحها وهو مقتضى إطلاق كلام المظم : أنه لا يضرء نظراً إلى جنسه » والثاني : 
لضر » لندوره 3 


“2 


لا جوز الحروج لميادة المريض» ولا لصلاة النارة . ولو خرج لقضاء الحاحة» 
فعاد في طريقه ميض » نظر » إن لم يقف »© ولاعدل عن الطريق © بل اقتصر 
على السؤال والسلام » فلا بأس . وإن وقف وأطال »> بطل اعتكافه . وإن لم 
يطل » لم يطل على الصحيح . وادعى إمام المرمين إجماع الأصحاب عليه . 
ولو ازور“ عن الطريق قليلاً » فماده » بطل على الأصح . ولو كان الريض في بيت 
من الدار التي يدخلبا لقضاء الحاجة » فالمدول لميادته قليل » وإن كان في دار 
أخرى » فكثير . ولو خرج لقضاء الحاجة » فصلى في الطريق على جنازة وم 
ينتظرها » ولا ازور » لم يضر على الذهب . وقيل : فيه الوجبان فا أو وقف 
قليلاً للميادة . وقيل : إن تمينت »2 لم يضر › وإلا فوجبان . وجمل الامام » 
والنزالي » قدر صلاة الحنازة حداً للوقفة البسيرة » واحتالما ليع الأغراض . 


س ل سمه 
ومنهبا . أن يأ کل لقا » إذا : وز المروج للأ کل . ولو جاع في مروره » 
بأن کان ف هودج » أو جامع في وقفة لسيرة ؛ بطل اعتكافه على الأصح » لآنه 
اشد إعراضاً عن المادة من أطال الوقوف ليادة المريض » وعلى الثاني : لابيطلء 
لآنه غير مشكف في تلك الحال» و يصرف إليه زمناً . 


زع 


إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى »© فله أن بتوضأ خارج السحد » لأن 
ذلك بقع تابما » بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة » فانه لا جوز له 
الحروج على الأصح إذا أمكن الوضوء في السجد . 


فح 


ْ إذا حاضت الرأة الممكفة » لزمبا المروج » وهل بنقطم تتابعها ؟ إن كانت 
اللدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالا » لم بنقطم » بل تبني إذا طبرت كالحيض 


5 صوم الشبرن التتاسين . وإِن كانت تنفك » فقولارن . وقيل : وحباك : 


أظيرها : ينقطم . 


ر 
الرض العارض اممتكف » أقسام . 
أحدها : خفيف لا يشق ممه القام في السجد » كالصداع الحفيف » والحى 
المفيفة ¢ فلا جوز الخروج من المسحد بسدہه . فان حرج ¢ بطل التتاع : 


A‏ له 
والثاني : يش معه القام لحاحته إلى الفراش » والحادم » وترداد الطيب › فياح 
الحروج 2 ولا ينقطع به التتابم عل الأظبر : 
اثالث رض عاف منه تلويث الحد > کالاسہال ¢ وإدرار الول ¢ 


فبحرج . والذهب الذي قطع به الخبور : أنه لا ينقطم التتابع . وقيل : على 
القولين . 


نح 


لو خرج اسيا أو مكرهاً » لم بنقطم تتابمه على الذهب . وقيل : قولان. 
فان قلنا بالذهب » فل يتذكر النامي إلا بعد طول الزمان » فوجبان »5م لو أكل 
الصائم كثيراً ناس . ومن أخرحه السلطان ظلاً » لمصادرة » أو غيرها » أو خافن 
من ظالم فخرج واستتر » فكالكره . وإ أخرجه لمق وجب عليه وهو عاطل » 
بطل » لتقصيره . وإن حل وأخرج » لم بيبطل . وقيل : كالكره» لوجود المفارقة 
بنادر . 


َع 


إذا دعي لأداء شبادة » فخرج لما » فان لم يتمين عليه أداؤها » بطل تتابمه» 
سواء كان التحمل ممينا » أم لا » لأنه ليس له المروج لحصول الاستفناء عنه » 
وإن تعين أداؤهاء نظر.» إن لم بتعين عند التحمل » بطل على الذهب . وقيل : 
قولان » وإن تمين » فان قلنا : إذا لم يتمين لا ينقطم » فهنا أولى » وإلا ٤‏ 
فوجباتف . 

قلت : أصحها : لايطل . وانتا تم 


جيم قات 


ولو خرجت المتكفة للمدة » لم بنقطع على الذهب . وقيل : قولان » وإن 
خرج لاقامة حا عليه » فان ثبت بإقراره » انقطع . وإن ثبت بالينة © لم يطل 
على الذهب . نص عليه » وقطع به كثير من المراقيين . ولو ازمها عدة طلاق »أو 
وفاة » ازمبها االحروج لتم في مسكبا . فاذا خرحت »© فېل بطل اعتكافها » أم 
تني بعد انقضاء الفضاء ؟ فيه الطربقان كم في الشبادة. لكن المذهب هنا ؛ اليناء. 
فان کان اعتكافها باذن الزوج وقد عين مدة »فل يازمها الءود إلى السكن عند 
الطلاق أو الوفاة قل استكال المدة ؛ قولان مذكوران في كتاب د المدة » . فان قلنا : 
لا ؛ فخرجت » بطل اعتكافها بلا خلاف . 


ن 


يجب الحروج لصلاة الجمةء وييطل به الاعتكاف على الأظهر » لإمكان الاعتكاف 
في الجامع . وعلى هذا » لو كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع » ابتدأ به من أول 
الاسبوع »حيث شاءمن المساجد . وإن كان في الجامع» تى شاء . وإن كان أكثر من 
أسبوع »وجب أن يبتدأ في الجامع . فان عينّن غير الحامع» وقلنا بالتمبين» لم يخرج عن 
نذره + إلا بأن عرض فتسقط عنه الجمة » أو بأن يتركبها عاصيا ويدوم على اعتكافه. 
ولو أحرم السّكف › فان أمكنه إتام الاعتكاف ثم الحروج » ويدرك» زمه ذلك . 
وإن خاف فوت المج » خرج إليه وبطل اعتكافه » فاذا فرغ » استأنف . 


رع 
كل ماقطع التتابع » تحوج إلى الاستئناف بنية جديدة . وكل عذر لم مجمله 
قاطمأ » فمند الفراغ منه يجب الءود . فلو أختر »2 انقطع التتابع وتعذار البناء » 


ا 

ولا بد من قضاء الأوقات الصروفة إلى ماعدا قضاء الحاجة . وهل بحب تجديد 
النية عند المود ؟ أما الحروج لقضاء الحاجة » فقد سبق بيانه قرياً . وفي ممناه 
مالا بد" منه » كالاغتسال . وكذا الاذان إذا جوئزنا الجروج له . أما ماله منه 
بدأ » فوحبان . أحدها : جب مجديدها . وأصحها : لا جب» لشمول النية جميع 
الدة . وطراد الشيخ أو علي“ الملاف فيا إذا خرج لغرض اسثناه » ثم عاد . 
وأو عين مدة » ولم يتعرضص اتتابع » 9 جامع » أو خرج بلا عذر »2 ففسد اعتكافه » 
ثم عاد ليثم الباقي» ففيه الملاف في وجوب التجديد . قال الامام : لكن الذهب 
هنا وجوب التجديد . 

ل و قال : لله على“ اعتشكاف شور نيار 0 صح ) فشكف بالنهار دون 
الليل. نص عليه في « الأم » . ولو قال : لله علي" اعتكاف شمر بمينه » فان أنه أنقص» 
فلا شيء عليه . قال الروياني : قال أصحابنا : لو نذر اعتكافاً وقال : إن اخترت 


جاست» أو إن اتقق لي جاع » جاست ‏ لم يتتقد نره ٠‏ وانشاطم 


Xx Xx xX 


تم - بعون الله تعالى وتوفيقه ‏ الحزة الثاني من كتاب 
« روضة الطالبين وعدة المتقان » للامام النووي. 
ويليه الحزه الثالث 


وأو کان اليج 


لا جب المج اسل الرع إلا مرة واحدة . وقد جب زيادة » لمارض » 
كالنذر » أو القضاء » أو لدخول مک على قول . ومن حج »ثم ارتد »ثم أسل» 
م يازمه الحج » لأن الردّة إنغا تحبط العمل إذا اتصل بها الوت . 


فصل 
بنقم الناس في الحج إلى من يصح له المج » ومن يصح منه االباشرة » ومن 
بقع له عن حجة الاسلام » ومن بحب عليه . فأما الصحة الطلقة » فشمرطها : الاسلام 
فقط . فلا يصح حج كافر » ولا بدترط التكليف . فيجوز اولي أن حرم عن 
الصي الذي لاعيز وعن الجنون . وأما صحة الباشرة » فشر طا : الاسلام » والتمييز . 
فلا تصح مباشرة الجنون والضي الذي لاييز » وتصح من الصبي الميز والمبد . 
سباي هذا كله في بإب حج الصي ال شاء الله تمالى . وأما وقوعه عن ححة 
الاسلام » فله شرطان زائدان : البلوغ > والحرية . ولو تكلف الفقير الحج » 
وقم عن الفرض . وأما وجوب ححة الاسلام > فشروطه حمسة : الاسلام ¢ 
والبلوغ » والمقل » والحرية » والاستطاعة ٠‏ 


ا 

الاستطاعة نوعان . استطاعة ماشرة بنفسه » واستطاعة تحصيله بغيره . 
فالأولى » تعلق خمسة أمور : الراحلة » واازاد »> والعاريق » واأندن» وإمكان السير . 

فالأول : اأراحلة . والناس فها قن . 

حدما : من سنه وس x‏ مسافة القصر » فلا بلزمه الحج إلا إذا وحد 
راحلة » سواء قدر على الي © أم لا > لكن يستحب لقادر المج . وهل المج 
و اقل أم ماشياً ؟ فيه وولان سنوضحه) في ككتاب و النذر » إرنف 
شاء اله تعال . 
تررق" + الذهن ان ار کت اف . اقنداء برسول الله ويلا » ولأنه 
أعورن له على الحافظة على مات الميادة 2 شاعم 

ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل » ولا يلحقه مشقة شديدة » 
م إمتبر في حقه إلا وجدان الراحلة » وإلا فيمتير معها وجدان الحمل . قال في 
و الشامل » : ولو لحقه مشقة عظيمة في ر كوب الحمل » اعتير في حقه الكنيسة0 
وذکر الحاملي وغيره من العراقين : أن المرأة عير ف حقبا الحمل » وأطلقوا 0 
لانه أستر لما . ثم العادة حاربة ركوب اثنين في الحمل » فاذا وحدمؤنة محمل» 
أو سق محمل » ووجد شريكاً ركب في الشق الآخر > ازمه الحج . وإن لم 
جد الشريك »2 فلا يازمه » سواء وجد مؤنة الحمل »أو الشق ©» كذا قله في 
« الوسيط » وكان لا بعد تخرحه على الملاف في ازوم أجرة البذرقة 0©. وفي كلام 
الامام » إشارة إليه . 

)١(‏ الكنيسة : شبه هودج يغرز في احمل » أو في الرحل قضبان » ويلقى عليه ثوب يستظل ال به 


ارا كب » وتر به» والمم كنائس . 
(؟) البذرقة : الخفارة » أو المهاعة تتقدم القافة للحراسة . 


القسم الثاني : من ليس ينه وبين مكة مسافة القصر: . فان كان قوياً على 
افي » ازمه المج » ولا تمتبر الراحلة » وإن كان. ضعيفاً لا يقوى للمشي › أو يناله به 
ضرر ظاهم » اشترطت الراحلة والمحمل أيضاً إن لم يمكنه الركوب بدونه . وتنا 
وحه : أن القريب كاللسيد منه مطلةا »> وهو شساذ منكر 220 ولا يوم بالزحف 
حال » وإن أمكنه . 


قلت : وحكى الدارعي وحباً ضضيفاً عن حكاة ابن القطان : أنه يازمه الحبو. 
دا شاع 
' وحيث اعتبرنا وجود الراحلة والمحمل » فالراد أن علكها أو يتمكرن من 
تلك أو استئحارها شمن الثل » أو أحرة الثل » ويثترط أن يكون ما يصرفه 
فا من الال »© فاضلاً عما يشترط کون الزاد فاضلاً عنه » وسيأتي يانه إن شاء 
الله تمال . 
الأمر الثاني : الزاد . 
فيشترط لوجوب المج أن يحجد الزاد » وأوعيته » وما حتاج إليه في السفر . 
فان كان له أهل » أو عشيرة » اشترط ذلك لذهابه ورجوعه » وإن لم يكونواء 
فكذلك على الأصح . وعلى الثاني : لا يشترط للرجوع . وجري الوجبان في 
اشتراط الراحلة للرجوع » وهل بخص الوجبان با إذا لم يلك يلاه مسكناً » أم 
لا ؟ فيه احتالان للامام . أصحهما عنده : التخصيص . وحكى الناطي وجا : 
أنه لا يشترط للرجوع 229 في حق من له عشيرة وأهل . وهذا شاذ منكر » ولس 
المارف والأصدقاء كالمشيرة » لأن الاستدال م متير . 


. في الاصل : منه » بدل « منكر » وهو خطأ » والتصويب من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 


(؟) في الأصل : الرجوع'. 


نر 


يشترظ كون الزاد والراحلة © فاضلاً عن نفقة من 'زمه نفقتهم » وكسوم » 
مدة ذهابه ورحوعه . وي اشتراط كو فاضلين عن مسكن وخادم محتاج إلى 
خدمته » ازمانته أو منصه © وحال. اې عند الأ مرن : يشترط کا يشترط 
في الكفارة » وكدست ٹوب يليق بنصبه وعلى هذا »2 لو كان ممه تقد » جاز 
صرفه إللها . وهذا فها إذا كانت الدار مستغرقة محاحته » وكانت سكى مثله » 
والمد عبد مثله . فأما إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى نه بمؤنة المحم » أو كنا 
نفيسين لا بليقان عثله » ولو أبدلما لوف التفاوت بمؤنة المج » فاه يازمه 
ذلك . هكذا أطلقوه هنا . لحكن في بيع الدار والعد النفيسين الألوفين في 
الكفارة وحبان . ولا بد من حريانم) هنا . 
تح : ليس جريانها بلازم » والفرق ظاهى »> فان للكفارة بدلا . ولحذا » 
اتفقوا على ترك الحادم » واللسكن في الكفارة » واختلفوا في هنا اتام 


وح 


لو كان له رأس مال يتحر فيه وينفق من رمه » ولو نقص » بطلت تجارته » 
أو كانت له مستغلات حل منها نفةته » فېل يكلف سعها ؟ وحباك . أصحها 3 
e‏ يكلف بيعها في الدين » ويخالف السكن والحادم » فانه محتاج إإاءها في 
ا جال » وما نحن فيه يتخذه ذخيرة . 
0 (١)في‏ « المصباح » : الدست من الثياب : ما يله الاناث ويكفيه لتردده في حو انه » والجم 
دسوت »؛ مثل : فلس وفلوس . 


به 


أو ملك فاضلاً عن الوجوه الذكورة ؛ واحتاج إلى النكاح للوفه العنت > 
فصرف” الال إلى اانكاح أم من صرفه إلى الحج . هذه عبارة الور . وعلذلوه 
بأن حاجة النكاح ناجزة » والحج على التراخي . والسابق إلى الفهم منه : أنه 
لايجب المح والالة هذه » ويصرف ماممه في النكاح . وقد صرح الامام بهذاء 
ولكن كثير من المراقيين وغيرم قلوا : جب المج على من أراد التزوج » لكن 
له أن يؤخره اوجوبه على التراخي . ثم إن لم مخف العنت » فتقديم الحج أفضل» 
وإلا » فالنكاح أفضل . 
تلت : هذا الذي قله عن كثير من المراقيين وغيرم © هو الصحيح في 
الذهب » وبه قطم الأكثرون . وقد بنت ذلك واضحاً في « شرح البذب » . 


وشاع 


رن 
لو لم بحد مايصرفه إلى الزاد » لكنه کسوب“ يكب ما يكفيه » ووجد 
نفقة أهله » فمل يازمه المج » تعويلاً على الكسب ؟ حى الامام عن أصحابنا 
المراقبين : أنه إن كان السفر طوبلاً أو قصيراً © ولا يكسب في كل يوم إلا 
كفاية بومه » ل يازمه » لأنه ينقطع عن الكسب في أيام المج . وإن كان السفر 
قصيراً » ويكسب في بوم كفاية أيام » زمه الحروج . قال الامام : وفيه احمال» 
فان القدرة على الكسب في بوم النطر © لا تحمل كلك الصاع . 


١ (‏ )"ف بض النسع : العيد . 


ويعتير أن يكون ماله مع ما ذكرنا فاضلاً عن قضاء دن عليه » مؤحلاً كان 
آم حال . وفيه وجه : أنه إذا.كان الأجل بحيث يتقضي بمد رجوعه من الممء 
ازمه » وهو شاذ ضعيف . ولو کان ماله ديناً يتيسر تحصيله في الحال » بأن كان 
حلاً على ملي' مقر » أو عليه بثْنة » فهو كالحاصل في بده . وإن لم يتيسر › بأن 
كان مؤحلاً أو على مسر › أو جاحد لا بنة عليه » فكالعدوم 1 

الأمر الثالث : الطريق . 

فيشترط فيه الأمن في ثلاثة أشياء : النفس » والبضع » والال . قال الامام : 
ولاس الأمن الطلوب قطما » ولا يشترط الامن الغاال في الحضر » بل الأمن 
في كل مكان بحسب ما يليق به . 

فأحد الأشياء الثلاثة » النفس . من خاف على نفسه من سبع » أو عدو ©» 
لم يازمه الحج > إن لم جد طريقاً آخر آمنأ . فان وحده » لزمه» سواء ,کان مثل 
مسافة طريقه أو أبمد © إذا وجد مأ يقطمه به . وفيه وحه شاذ : أنه لا يلزمه 
ساوك الا بمد . وأو كان في الطريق بحر » فان كان في ابر طريق أيضاً » ازمه 
الحج قطمأ » وإلا , فالذهب : أنه إن كان الثالب منه الملاك © إما الخصوص 
ذلك البحر » وإما لميجان الأمواج » لم حب . وإن غلبت ااسلامة» وجب . وإن 
اشوا فوا :+ 0 
تمت : أصحها : لابجب . عر 


وقيل : ڪب مطاةاً . وقيل : لاحب . وقيل : قولات. وقيل : إن كانت 
عادته رکو به » وحب » وإلاء فلا . وإذا قلنا:: لاحب » استحب على الأصح 


E 
. إن غلىت السلامة . وإن غلب اللاك > حرم . وإ استونا » ففي التحريم وجباك‎ 
قلت : أصحها التحرم ۾ وه قطم الشيخ أبو مد . اتام‎ 


. ولو توسط اابحر وقلنا : لا حب ركويه 2 فېل يلزمه اهادي » أم نخوز له 
الرجوع ؟ نظر » إن كان ما بين يده أكثر © فل الرجوع قطماً » وإن كان أقل» 
ازمه ااعادي قطماً . وإن استويا › فوحبان . وقيل : قولان . أصحما : يلزمسه 
التادي . والوجبان فا إذا كان له في الرجوع طريق غير البحر . فان لم يكن » 
فله الرجوع قطا » اثلا بتحمل زيادة الأخطار . هذا كله في الرجل . فأما الرأة) 
ففها خلاف ميرتب . وأولى بعدم الوحوب » لضعفها_عن احتال الأهوال » ولكونها 
عورة معر“ضة للانكشاف وغيره » اضيق اكان . فان لم نوحب علما » لم ستحب 
لها . وقيل بطرد الخلاف . وليست الأنمار المظيمة كجيحون في حك البحر؛ 
لأن القام فها لا بطول © والخحطر فما لا بمظم . وفي وجه شاذ : أنها كالبحر . 

وأما اليضع > فلا جب على الرأة الج حتى تأمن على نفسها بزوج» أو حرم 
شن © أو يلين شنب + أو فسوة قات .. وهل يشترط أن يكون م إحدادن 
محرم ؟ وجبان . أصحي : لا » لأن الأطاع تنقطم ماعتين . فان لم يكن أحد 
هذه ااثلاثة » لم يازمها الحج على الذهب . وفي قول : يلزمها إذا وجدت امرأة 
واحدة . وفي قول اختاره جاعة » ونقله الكرابسي : أنه يازمها أن ترج وحدها 
إذا كان الطريق مساوكا » كا يلزمها الخروج إذا أسلت في دار الحرب إلى دار 
الإسلام وحدها . وجواب الذهب عن هذا »2 أن الخوف في دار المرب 
أكثر من الطريق . هذا في حج الفرض » وهل لما الخروج إلى سائ الأسفار 
مع النساء الخلنّص ؛ فيه وجبان . الأصح : لا جوز . 

أما المال » فلو خاف على ماله في الطريق من عدو » أو رصدي”2 لم حب 
المج وإن كان الرصدي يرضى بشي" يسير © إذا تمين ذلك الطريق © وسواء 


س م لدم 


كان الذي يمخافه مسامين أو كفاراً . لكن إذا كانوا كفاراً وأطاقوا مقاومهم » 
إستحب هم الخروج لاحجح » ويقاتاو م لينالوا الح والحياد جميماً » وإن كنوا 
مسين > لم يستحب الخروج والقتال . ويكره بذل الال لارصديين» لأنهم بحرصون 
على التعرض لاناس بسبب ذلك . ولو بمثوا بأمان الحجيج › وكان أمانهم مولوقاً » أو 
کن لهم ما يطلبونه » وأمن الحجيج › ازمهم الج . ولو وجدوا من يخفرم بأجرة 
ولب على الظن أمنهم به » ففي ازوم أستئجاره وجہان . قال الامام : أصحها : ازوم 
لأنه من أهب الطريق كالراحلة . ولو امتنع حرم الرأة من الخروج معبا» إلا بأجرة» 
قال الامام : فهو مرتب على أجرة الخفير » واللزوم' في الحرم » أظهر » لأن الداعي 
إلى الآحرة معني" في المرأة » فأشيه مؤنة الحمل في حق الحتاج إليه . 
رع 

يشترط لوحوب الج » وجود الزاد والاء في المواضع الي رالات 
الزاد والاء منها. فان كانت سنة جدب ٠‏ وخلا بمض تلك النازل من أهلبا » أو 
انقطمت الياه » لم يجب المج . وكذا لو كان يحجد فيا اازاد والماء » لکن بأكثر من شن 
الثل »؛ وهو القدر اللائق في ذلك الزمان والكان . وإن وجدها يشمن المثل › 
. ازم التحصيل » سواء كانت الأسمار رخيصة أو غالية إذا وفى ماله به . وبحب جلما 
بقدر ماجرت المادة به في طريق مكة زادها الله تعالى شرفاً » كحمل الزاد من الكوفة 
إلى کچل الاء من مرحلتين أو ثلا إذا قدر عليه » ووجد آلات الجل. 

أما علف الدابة > فيشترط وجوده في كل مرحلة » لأن الؤنة تمظم ممل 
لكثرته . ذكره صاحبا « الهذيب » و ١‏ التتمة » وغيرها . 
05 : إذا ظن كون الطريق فيه مانم من عدوء أو عدم ماء»أو علف» أو غير 
ذلك » فترك الحج ؛ ثم بان أن لامانع » فقد ازمه الحج » صرح به الدارعي. 


حت ات 
ولو ۾ يعم وجود الانم ولا عدمه » قال الدارعي : إن كان هناك أصل » عمل عليه » 


وإلا وجب المج . اناعم 


رت 
قال صاحب و التهذيب » وغيره : يشترط أن جد رفقة رج مم في الوقت 
الذي جرت عادة أهل بلره الخروج فيه . فان خرجوا قله » لم بازمه الحروج 
ممم . وإن أخروا الخروج مث لا يلنون إلا بأن يقطموا في كل يوم أكثر 
من مرحلة » لم يلزمه أيضا . فان كانت الطريق بحي لا بخاف الواحد فها » ازمه 
ولا حاحة إلى الرفقة . 
الأمر الرابع : البدن . 
ويشترط فيه لاستطاعة الباشرة قوة يستمسك بها على الراحلة . والمراد : 
أنبشيث على الراحلة بلا مشقة شديدة » فان وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره» 
فلس مستطيماً . والأعمى إذا وجد مع اازاد والراحلة قائدا » ازمه الحج بنفسه . 
والقائد له » كالحرم لمرأة . والحجور عليه لسفّه © كثيره في وجوب المج عليه » 
لكن لا يدفع الال إليه » بل يصحبه الولي لينفق ٠‏ عليه في الطريق بالعروف » 
أو ينصب قيّما ينفو عليه من مال السفله . قال في و التهذيب » : وإذا شرع 
السفيه في حج الفرض » أو حج ننذّره قبل الحجر بغير إذن الولي » لم يكن للولي 
تعليله » بل يازمه الانفاق عليه من مال السفيه إلى فراغه . ولو شرع في حج 
تطوع © ثم حجر عليه » فكذلك . ولو شرع فيه بعد الحجر » فللولي تحليله إن 
كان ما حتاج إليه للحج يزيد على ذفقته المبودة » وم يكن له كسب . فان لم يزد» 
أو کان له كسب يني مع قدر النفقة الممودة » وجب إتمامه » ولم يكن لولي تحليلة. 


. » في هامش الأصل : وينفق « نخة‎ )١( 


الأمر الامس : إمكان السير . 


وهو أن ييقى من اازمان عند وجود اازاد وااراحلة » ما يمكن السير فيه 
إل الا الممود . فان احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بمض الأيام» 
أكثر من مرحلة » لم يازمه المج . وهذًا الأمر شرطه الأمة في وجوب الحم » 
وقد أهمله النزالي . 


قفنت انگ الشيخ أو مرو بن الصلاح على الامام اأرافمي ر حم الله اعتراضه 
3 الغزالي » وجل إمكان الدير ركنا لوجوب المج »> وقال : إنما هو شرط 
استقرار المج في ذمته » جب قضاؤء من تركته لو مات قبل الحج» ولیس شرطاً 
لأصل وجوب الم . بل متى وجدت الاستطاعة من مسلِم مكلف حر » زمه 
الحم في الحال ؛ كالصلاة تحب بأول الوقت قبل مغي زمن يسما . ثم استقرارها 
في الذمسة توقف على مضي الزمان والتمكن من فلي . والصواب : ماقاله 
اأرافمي » وقد نص عليه الأصحاب ا تقل » لن الله تعالى قال : ( ولله على الناس 
حج اليت من استطاع إلیه سبيلا ) [ آل عمران:۷ه] وهذا غير مستطيع؛ فلا حيم 
عليه . وكيف يكون مستطيماً وهو عاحز سا ؛ ! وأما الصلاة » فاتما تح في أول 
الوقت لإمكان تتميمما . وانتأعلم 

الذوع الثاني : الاستطاعة بنيره . جوز أن بحم عن الشخص غيره؛ إذا عجز عن 
المج» موت » أو كسرء أو زمانة» أو مرض لابرجى زواله» أو کان كبيرا لايستطيع 
أن يت على الراحلة أصلا » أو لا يئت إلا بمشقة شديدة . فقطوع اليدن أو 
الرجلين » إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة » لا جوز له 
الاستابة © ولا عور ابا ان ا اا رک رس وو و 
من دجب عليه المج ثم جن » ليس للولي أن يستنيب عنه > لأنه قد يفيق فبحج 


ا 
بنفسه. فلو استناب عنه ثمات قل الافاقة ففي إحزائه القولان في استنابة المريض 
الذي يرجى بره إذا مات . 

هذا كله في ححة الاسلام » والقضاء » والنذر . أما حج التطوع» فلا جوز 
الاستنابة فيه عن القادر قطماً . وني استنابة المضوب عن نفسه › والوارث عن 
اليت © قولان . أظبرها : الجواز › وبه قال مالك وأو حنيفة وأحمد . ولو لم 
يكن انث حج ؛ ولا وحن عليه اعدم الاستطاعة © ففي حواز الاحجاج عنه 
طرنيقان . أحدها : طرد القولين » لأنه لا ضرورة إليه . والثاني : القطم بالحواز . 
اوقوعه عن حجة الاسلام » فان استأجر اتطوع وجوزناه » فللأجير الأحرة الساة . 
وجوز أن يكون الأجير عبداً » أو صبياء حلاف حجة الاسلام » فانه لامجوز استئجارهما 
فيا » لأ لسا من أهلبا . وفي النذورة» الخلاف المشبور » في أنه يسلك بالنذر 
مسلك الواحمات “ أم لا ؟وإن لم جوز الاستئحار للتطوع › وقع الحج عن الأحير؛ 
وم يستحق السمى . وهل ستحق أحرة الثل ؟ قولان . أظبرهما : لستحق . 
تت : قال الثوللي : هذا الحلاف إذا حبل الأخير فساد الاجارة . فان علي © 
لم يستحق سيا بلا خلاف . قال : والسألة مفروضة في المضوب » فان أوصى 
اليت محجة تطوع » وقلنا : لا تدخله النيابة » فحج الأجير ؛ وقم عن نفسهء 
ولا أجرة له بلا خلاف » لاعلى الوصي * ولاعلى الوارث» ولا في التركة . واشاعر 


ص 
من به علّة يرجى زوالها » ليس له أن تنيب من بحج عنه . فان استئاب 
فحج النائب فشني » لم بجزئه قطما . وإن مات ء فقولان . أظيرها : لا جزئه » 
ولو کان غير مجو" الزوال » فأحج عنه ثم شني » فطربقات . أصحها : طرد 


الأحير الأحرة المساة )6 وإلاء فبل بقع عن تطوع الا ويكون هذا عدر 
في جواز وقوع التطوع قل الفرض » كلرق © والصبا » أم لابقع عنه أصلاً ؟ 
وجبان . أصحي عند الخبور : الثاني » وصحح الذزالي الأول . فن قلنا : لابقع 
عنه أصلاً » فهل يستحق الأجير أحرة ؟ قولان . أظبرهما : لاء لأن المستأجر 
: ينتفع مها . وااثاني : عم لآنه عمل له في اعتقاده . فلي هذاء هل ستحق 
النمى : أم أجرة الثل ؛ وجبان . وإذا قلنا : يقع عن تطوعه » استحق الأجير 
الآحرة . وهل هي أحرة الكل » أم المساة ؟ قال الشي.خ أو مد : لا بعد خر ګه 
عل الوحبين . 


3 


فلت : الأصح هنا : السمى ٠‏ وانتا طلم 


وح 

لا جزىء المج عن العضوب بنير إذنه » حلاف قضاء الاين عن غيره » لآن 
الحج يفتقر إلى النية »> وهو أهل للأذن. وفيه وجه : أنه يجوز بير إذنه » وهو 
شاذ ضعبف . ويجوز الحج عن اليت » وجب عند استقراره عليه » سواء أوصى 
به » أم لا . ويستوي فيه الوارث والأجني (© کالان . وسيأقي تفصيله في کناب 
لزعلا إن كاه ان مال 

وأما العضوب »© فتلزمه الاستنابة في الخلة » سواء طرأ العضب بعد الوجوب» 
أو بلغ ممضوبا واجداً لمال . ثم لوجوب الاستنابة عليه طريقان. أحدهما : أن 
جد مالا يستأجر به من حج عنه . وشرطه : أن يكون فاضلاً عرى الحاجات 


. في الاصل : الاجير » وما أبتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


د 168 س 


الذكورة فيمن بج بنفسه »ء إلا أا اعتبرة هناك »2 أن يكون الصروف إلى 
الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عياله إلى الرحوع . وهنا بمتير کونه فاخلاً عن 
نفقتهم وكسوتهم بوم الاستئجار » ولا يمتبر بعد فراغ الأخير من الحج . وهل تعتبر 
نف ا وا اا کک اة رالا غات ما رحج 
بنفسه » فانه إذا لم يفارق أهله » أمكنه تحصيل نفقتهم . ثم إن وفى ها بجده 
بأجرة راكب » فذاك . وإن لم يف إلا بأجرة ماش »© فني وحوب الاستئجسار 
وحبان . أصح : تحب » إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير » خلاف ماإذا حج 
بئفسه . ولو طلب الاحبر اا أحرة الئل » لم حب الاستئحار » وأو رضي 
بأقل منها » وجب . ولو امتنع من الاستئحار » فېل بستأحر عنه الجا کم ؟ وجباك. 
أصحم) : لا . 

الطر يق الثاني : أن لا حد الال » لكن عد من صل له المج » وفيه 
صور . 

إحداها : أن يذل له أجني مالا ليستأجر له »2 فني ازوم قبوله وجاك . 
الصحيح : لا يازم . 

القانة : أن يذل واحد من بيه أو بناته أو أولادم الطاعة في 
الحج > فيازمه القبول والحج قطماً » شرط أن يكون الطيع قد حج عن نفسه» 
وموثوقاً به » وأن لا يكون معضوباً . 
تلت : وحى السرخبي في د الأمالي » وجا واهياً : أنه لا يازمه . واتاعم 

ولو توم أثر الطاعة [ فيه ]2©»فبل يازمه الأ ؟ وخبان . الأسح 
النتصوص : بازمه » لحصول الاستطاعة . ولو بذل الطيع الطاعة » فم يأذن الطاع » 
فېل ينوب الماک عنه ؟ وحبان . أصحى : لاء لأن منى المج على التراخي » 
سے 


. زيادة من خطوطة الظاهرية‎ )١( 


کے ا 
وإذا اجتمعت الشرائط » مات الطيع قل أن يأذن له » فان مضى وقت إمكان الح 
استقر الوحوب في ذمته » وإلا فلا. ولو كان له من يطيع ولم يمل بطاعته » فهو 
كا لو كان له مال موروث ولم بعلل به . وشېه صاحبي و الشامل » عن ني الاء 
5 رحله وتيمم »2 لا ييقط الفرض على الذهب . وشمه صاحب د المتمد » لمال 
الضال في اازكاة . والذهب : وجوبها فيه . واكث أن تقول : لا يجب المج حال 
فانه متعلق بالاستطاعة > ولا استطاعة مع عدم المل ,الال والطاعة . ولو بذل الولد 
الطاعة » ثم أراد الرجوع » فان كان بعد إحرامه ءلم يبز » وإلا جاز على الأأصح. 

قلت : وإذاكان رجوعه الحائز قل أن محج أهل بره تبينا أنه لم جب على الأب» 
وقد ذكر الامام الرافمي في كتاب « الرهن » هذه السألة في مسائل بيع المدل الرهن . 
وا شاعم 
الثالثة : أن يذل الأجني الطاءة © فيلزم قولحا على الأصح . والح 
كالجني قطماً »> لأن استخدامه يثقل . وكذا الأب على الذهب الذي قطم به 
لبور . وحكي في بعض التعاليق وجه : أنه كالان » لاستوائم) في النفقة . 
الرابمة : أن يذل الولد الال > فلا يلزم قبوله على الأصح لمظم النة فيه . 
وبذل الأب الال » كبذل الان » أو كذل الاحني » فيه احتالان ذكرها الامام» 
اصح : الأول . 


رخ 
جميع الذكور في بذل الطاعة » هو فا إذا كان الباذل راكا . فاو بذل 


الان الطاعة ليحج ماشيا » في ازوم القبول وجمان . قال الشيخ أبو عمد :ها 
مرتباك على الوجبين في ازوم استئجار الاي »2 وهنا أولى بالنع, لأنه يشق عليه 


سا أ[ سهد 


شي ولاه . وني معناء » الوالد إذأ أطاع وأوجنا قوله . ولا حيء الترتيب إذا . 
كان الطيع الاجني . 
قات : الأصح : أنه الا جب القبول » إذا كات الولد ء أو الوالد ماشيأ . 
ثم ش 
وإذا أوجبنا القبول واللطيع ماش > فهو فا إذا ملك الزاد . فان عول على 

الكسب ي الطريق © ففي وجوب القبول وجبان . لأن الكسب قد ينقطع . فان 
لم يكن مكتساًء وعول على الؤال » فأولى بالنع . فان كان يركب مفارة ليس 
بها كسب ولا سوال » لم يحب القبول بلا خلاف » لأنه بحرم التغرير بالنفس . 
تيمت : إذا أفسد الباذل حجه » انقلب اليه كما سيأقي في الأجير إن ساء الله 
تمالى . قال الدرامي : ولو بذل لأنويه فقلا » ازمه» ويدأ بأ شاءء قال : وإذا 
قل الأب البذل»٠لم‏ عز له الرجوع. وإذا كان على المعضوب ححة نذر » في 


كححة الاسلام ٠.‏ داشأعر ْ 


نسل 
[ في رة ] 
في الءمرة قولان . الأظبر الحديد : أنها فرض كالحج . والقدم : سدّة . وإذا 


أوجمناها »ېي في شرط مطلقّ الصحة . وصحة الباشرة والوجوب والا<زاء عن عمرة 
الاسلام > على ماذكرنا في الحج » والاستطاعة الواحدة كافية لما جيماً . 


ب اسهد مم 


يجوز الاستفجار غليه » لدخول النيابة فيه كالزكاة . ونجوز بالرزق » م 
جوز بالإحارة : ودلك بأن شول : ج عي وأعطيك نفقتك . وأو استأجر 
بالنفقة » لم تصح » لحبالها . 


بك 


الاستئجار في جميع الأعمال ضربان . استئجار عين الشخص» وإلزام ذمته الممل. 

مثال الأول من الحج » أن يقول الممضوب : استأجرتك لتحج عني ٠»‏ أو 
بقول الوارث : لتحج عن ميتي . ولو قال : لتحج بنفسك » كان تأكيداً . 

ومثال الثاني : ألزمت ذمتك تحصيل المح . ويفترق الضربان » في أمور ستراها 
إن شاء الله تمال . 

ثم لصحة الاستئجار شروط . وله آار وأحكام 2 موضمها حكتاب 
« الإجارة » . والذي نذكر هنا » مايتملق صوص المج . فكل واحد من 
ضري الإجارة » قد يعدن فيه زمن العمل > وقد لايعين . وإذا عين »2 فقد مين 
السنة الأول . وقد يمين غيرها . فأما في إجارة المين » فان عينا السنة الأول » 
جاز بشرط أن يكون الحروج والحج فيا بقي منها مقدورا للأجير . فلو كان 
مريضاً لايمكنه المروج › أو كان الطريق موف » أو كانت السافة بحيث لاتنقطع 
في بقية السنة » لم يصح المقدء لامحز عن النفعة . وإن عينا غير السنة الأولى » 


- ا 


ل يصح المقد ‏ كاستئحار الدار للشبر المستقل ‏ احكن لو كانت المسافة بميدة 
لايمكن قطمبا في سنة ».لم يضر التأخير . والمتبر السنة الأولى من سني الامكان 
من ذلك البلر . وإن أطلقا ولم يمينا زمنا » حمل على السنة الأولى . فيمتبر فييا 
ماسيق . وأما الاجارة الواردة على الذمة » فيجوز فما تسين السنة الأولى وغيرها. 
فان أطلق ؛ حمل على الأول ولا بقدح فيها مرض الأجير > لإمكان الاستنابة » 
ولا خوف الطريق ؛ ولا ضيق اوقت » إن عين غير السنة الأولى . وليس للأجير أن 
بستنيب في إجارة المين حال . وأما إجارة الذمة » فني و التهذيب » وغيره : أنه 
إن قال : ألزمت ذمتك تحصيل ححة لي » جاز أن يستنيب › وإن قال : لتحم 
نفسك » لم جز » لآن الغرض يتاف اختلاف أعيان الأجراء . وهذا قد حكاء 
الامام عن الصيدلاني وخطنأه فيه » وقال. بطلان الإجارة في الصورة اثانية » لأن 
الد“ينية] مع الربط عمين تتناقضان . كن اسل في ثمرة بستان معين[ بمينه ] (). وهذا 
إشكال قوي . 


زر 


أعمال الحج معروفة » فان عامبها المتعاقدان عند المقد » فذاك . وإ جبلبا 
أحدها > لم يصح العقد . وهل يشترط تسين اليقات الذي حرم منه الأحير ؟ فه 
طرق . أحبا : على قولين . أظبرها : لا يشترط » وحمل على ميقات تلك البلدة 
في العادة الغالة . والثاني : يشترط . الطريق الثاني : إن كان لابلر طر يقانث مختلفا 
اليقات » أو طريق يفضي إلى ميقاتين كالمقيق » وذات عرق » اشترط . وإن لم 
بكن | له ]220 إلا ميقات واحد» لم يشترط . والطريق انثااث :. إن كان الاستئجار 


الروضة ج ٣|‏ عت م" 


چ کب 
غن خي » اشترط » وإلا » فلا . فان شرطنا التميين » فسدت الاجارة باهاله , 
لكن بقع الحج عن المستأجر » لوجود الإذن » ويازمه أجرة الثل . وإن كانت 
الاجارة للحج والممرة » فلا بد من بيان أنه يفرد » أو يرن » أو يتمتع › 
لاختلاف النرض بها . 


فرع 

تقل 'الزني [ عن ] نصه في و التتور > : أنه لوقل المشوب: من حح عي » 
فله مائة درم > فحج عنه إنسان » استحق امائة . وللاصحاب فيه وحبان . أصحيم 
وإليه ميل الأكثرن : أن هذا النص على ظاهره . وتصح الحمالة على كل عمل 
يصح الاستئجار عليه » لأن الجمالة تجوز على العمل الجبول » فملى المعلوم أولى . 
والثاني : أن النص مالف أو مؤول» ولا تجوز الحمالة على ما تجوز الاجارة عليه » 
إذ لا ضرورة الها لامكان الاجارة . فملى هذالو حج عنه إنسان » وقع الحج عن 
العضوب للاذن > وللمامل أحرة الثل لفساد المقد . وفيه وحه : أنه يفسد 
الإذن © لانه غير متوجه إلى إنسان بعينه . فهو كا لو قال : وكات من أراد 
بيع داري » فلا يصح التوكيل » وهذا شاذ ضعيف . 
قلت : أوقال: من حج عني » أو أول من حح عي » فله ألف درم ) 
فسمعه رحلان فأحرما عنه أحدها بعد الآخر » وقع الأول عن القائل ‏ وله الأاف» 
ودقع حج أأثاني عن نفسه » ولا شيء له . وإن وقما مما وشك في وقوعما مما 
وقم حجها عنها ولاشيء لما على القائل , لانه لس أحدها بأولى من الآخر » 
صرح به القاضي حسين والأصحاب . واشأعر 


ف 


مقتضى كلام إمام الحرمين والازالي » تجوز نقد الاجارة على خروج الناس 
لاحج > وأن للأحير انتظار خروجهم » ومخرج مع أول رفقة . والذي ذكره حمبور 
الأصحمات على اختلاف طقاتهم » بنازع فيه . ويقتضي اشتراط وقوع المعقد في زمن 
خروج الناس من ذلك اللر . حتى قال صاحب د الهذيب » : لا نصح إجارة 
العين » إلا في وقت خروج القافلة من ذلك ابر » بحيث يشتغل عقيب المقد 
بالحروج أو بأمسابه من شراء الزاد ونحوه. فان کان قله ءلم يصح . وتوا على 
ذلك » أنه لو كان الاستئجار عكة ءلم ييز إلا في أشبر الحج » ليمكنه الاشتغال 
العمل عقبب العقد . وعلى ماقله الامام والنزالي : لو حرى المقد في وقت 
تراک الأنداء والثلوج » فوحبان . أحدها : يجوزء وبه قط الغزالي في و الوجيز »» 
وسححه في « الوسيط » لأن توقع زوالما مضوط . والثاني : لاء لتمذر الاشتغال 
العمل في الحال » حلاف انتظار خروج الرفقة » فان خروجبا في الحال غير متعذر» 
وهذا كله في إحارة العين . أما إجارة الذمة »> فيحوز تقدعما على المروج بلاشك . 
لت : أنكر الشيخ أو مرو بن الصلاح على الامام الرافمي هذا التقل عن 
جور الأصحاب قال : وماذكره عن صاحب «١‏ الهذيب » يمكن التوفيق سنه وبين 
كلام الامام E‏ هو شذوذ من صاحب «١‏ التهذيب » لا ينغي أن شف إل 
جبور الأسحاب » فان الذي رأيناه في و التتمة » و « الشامل » و « الحرع 
وغيرها » مقتضاه : أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الجروج والسير على المادة » 
أو الاشتغال بأساب الحروج . قال صاحب ر البحر » : أما عقدها في أشبر الحج» 
فيجوز في كل موضع » لإمكان الإحرام في الحال » هذا كلام الشيخ أي عمرو . 


وشاع 


عر 


إذا لم شرع الأجير في الح في السنة الأولى لمذر أو لغيره > فان كانت 
الاجارة على المين » انفسخت . وإن كانت على الذمة » نظر © إن لم يمينا سنة » 
فقد سبق أنه كتميين اأسنة الأولى . وذكر في و التبذيب » : أنه جوز التأخير 
عن السنة الأولى والالة هذه » لكن بشت امستأجر الميار . وإن عينا الأول 
أو غيرها » فأخر عنباء فطريقان . أصحم : على قولين »م لو انقطع السلتم فيه في 
عله . أظبرهها : لاتنفخ . والثاني : تنفسخ . والطريق الثاني : القطم بأنه 
لا تنفسخ . فاذا قلنا : لا تنفسخ »2 فان كان الستأجر هو المضوب » فله الخيار» 
إن شاء فسخ »2 وإن شاء أخر ليحج في السنة الأخرى . وإن كان الاستئجار 
عن ميت من ماله » قال أصحابنا العراقيون: لا خيار لامستأجر(» . ونوقف الامام 
في هذا. وذكر صاحب «الهذيب» وغيره : أن على الولي أن براعي النظر للميت » 
فان كانت الصلحة في فسخ المقد موف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفمل » ضمن» 
وهذا هو الأصح . ويجوز أن تحمل النسوب إلى المراقيين على أحد أمرين ريي 
للأعة . 

أحدما : صور بعضبم النع » فيا إذا كان البت أوصى بأن نحج عنه إنسان 
بمائة مثلاً » ووجبه : بأن الوصية مستحقة الصرف إلبه . 

الثاني : قال أبو إسحاق في السرح :٠‏ للمستأجر ليت » أن يرفع الأمى إلى 
القاضي ليفسخ المقد إن كانت المصلحة تقتضيه » وإن كان لا يستقل بهء فاذا ”ز“ل 
ما ذكروه على الممنى الأول » ارتفع الللاف . وإن ”زل على الثاني » هان أمرء . ولو 
استأجر المعضوب لأنفسه » فات وأخر الأجير المج عن السنة » فلم نر هذه المسألة 


. في الأصل : للمتأخر ؛ وما أثيتناه من مخطوطة الظاهر ية‎ )١( 


قاع 

مسطورة . وظاهر كلام الغزالي : أنه لس للوارٹ فسخ الاجارة . والقياس : 
نوت الميار للوارث » كالرد بالسب ونحوه . 

رىس : الظاهر الختار : أنه ليس له الفسخ > إذ لا ميراث في هذه الأجرة » 
خلاف الرد بالعيب . اتام 


ر 
لو استأحر إنسان عن اليت من مال نفسه تبرعأ » فهو كاستئجار العضوب 
لنفسه © فله الخيار . 


ر 
لو قدم الأجير المج على السنة المينة » جاز » وقد زاد خيرا . 


ور 
إذا اتهى الأجير إلى اليقات التمين » إما برطم إن اعتبرناه © وإما بتميين 
الم فل حرم عن الستأجر » بل أحرم عن نفسه بعمرة » فلما فرغ منبا» 
أحرم عن الستأجر بالحج » فله حالان . 
أحدها : أن لا مود إلى الميقات » فيصح المج عن الستأجر لذن » وحط 
ف ء من الأجرة الساة لإخلاله بالاحرام من اليقات اللتزم . وفي قدر الحطوط » 
خلاف يتملق بأصل » وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الاجارة وحج » فالأجرة 
تقع في مقابلة أعمال المج وحدهاء أم تتوزع0 على السير والأعمالء وسيأتي بيانه 


. في سخة الظاهرية و « شرح الوجيز » : الشرع  بدل : المج‎ )١( 
. (؟) في « شرح الوجيز » : أو تنوزع‎ 


س 4 س 
إن شاء الله تمالى . فان خصصناها بالأعمال » وزعت الأجرة الماة على حجة 
من اليقات » وححة من مكذ لأن القابل بالأجرة على هذاء هو المج من اليقات» 
فاذا كانت أحرة الححة النشأة من مكة دينارن > والنشأة من اليقات حمسة › 
فالتفاوت ثلائة أخماس > فتحط ثلاثة أخماس السمى . فان وزعنا الأجرة على السير 
والأعمال وهو الذهب » فقولان . أحدها : لا تحسب له السافة دنا » لأنه صرفها 
إلى غرض نفسه لاحرامه بالعمرة من اليقات . فعلى هذا » وزع السمى على ححة 
تنمأ من بلد الاجارة ويقع الاحرام بها من اليقات »© وعلى ححة تنشأ من مكذ 
فبحط من السمى بنسبته . فاذا كانت أجرة النثأة من اللر مائة » والندأة من 
KE‏ عشرة »> حط تسعة أعثار السمى . وأظبرها : حتسب قطمع المسافة 
إلى اليقات» لحواز أن يكون قصد الحج منه » إلا أنه عرض له اأممرة. فملى‌هذا 
وزع السمى على مندأة من بلد الاجارة إحرامبا من اليقات » وعلى منشأة من البإد 
إحرامبا من مكة » فاذا كانت أجرة الأولى : مائة » والثانية : تسمين » حط عثر 
السمى » خصل في الخلة ثلاثة أقوال . اذهب ما : هذا الأخير . ثم الأجير في 
اننا : يازمه دم لاحرامه بالحج بعد تجاوزه اليقات » وسنذكر إن شاء اله تعالى 
خلافاً في غير صورة الاعتار أن إساءة الجاوزة » هل تنجير بإخراج الم حتى 
لا حط شيء من الأجرة » أم لا ؟ وذلك الملاف بيجيء هناء صرح به ان عبدان وغيره» _ 
فاذاً الملاف فى قدر الخطوط . ظ 00 


س 
للقول بائبات أصل اليل 


ووز أن يفرق بين الصورتين © ويقطم ببدم الانجار هنا » لأنه ارتفق 
بالجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه . 


ها — 


الال الثاني : أن يعود إلى اليقات بعد الفراغ من العمرة » فيحرم بالحج 
منه » فېل حط سي من الأحرة ؟ يينى على الحلاف التقدم . إن قلنا : الأحرة 
موزعة على العمل والسير » ولم بحسب السير لانصرافه إلى عمرته » وزعت الأحرة 
اة “قل خخا مقا ن بإ الاخاوة ااا من الات 4< وغل ماه من 
اليقات بغير قطم مسافة » وصحط بالنسبة من المسمى . وإن قلنا : الأجرة في مقابلة 
العمل فقط »© أو وزعناها عليه وعلى الير » واحتسبنا السافة > فلا حط »© فتحب 


الأحرة كلها » وهذا هو الذهب و يذكر كثيرون غيره . 


وله 


إذا جاوز الميقات التمين بالشرط » أو الشرع ؛ غير حرم » ثم أحرم بال عن 
الستأجر » نظر » إن عاد إليه وأحرم منه »> فلا دم عليه » ولا حط من الأجرة 
شيء ؛ واٺ أحرم من جوف مک » أو بين اليقات ومكة ولم يمد © لزم دم 
الاساءة بالجاوزة » وهل ينحير به الخلل حتى لا نحط شيء من الأجرة ؟ فيه 
طريقان . أصحي : على قولين . أحدها : ينحبر » ويصير كأن لا مخالفة » فتحب 
جيع الأجرة . وأظبرها وهو نصه في « الختصر » : بحط . والطريق الثاني : 
القطع بالحط . فان قلنا بالانخبار [ قبل ] نعتبر قيمة الدم » وتقابلبا بالتفاوت ؟ 
وجبان . أحدها : نمم » فلا ينجبر مازاد على قيمة الام . وأصحم : لا » لأن 
العول في هذا القول على جبر الخلل » والفرع قد حك به من غير نظر إلى 
القيمة . وإذا قلنا بالذهب وهو الحط ©» فف قدره الوحبان بناءٌ على الأصل 
السابق » وهو أن الأحرة في مقابلة ماذا ف قلنا ق مقابلة العمل فقط » 
وزعنا السمى على حجة من اليقات » وحجة من حيث أحرم . وإ وزعنا على العمل 


— ا — 

والسير وهو الذهب » وزعنا السمى على حجة من بلرة إحراما من اليقات » 
وعلى حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم . وعلى هذا » يقل الحطوط . ثم 
حى الشيخ أو عمد وجبين » في أن النظر إلى الفراسخ وحدها » أم يعتبر مع 
ذلك السبولة والحشونة ؟ والأصح : الثاني . ولو عدل الأجير عن طريق اليقات 
التبر إل طريق آخر ميقاته مثل المتبر »2 فالذهيٍ : أنه لا شىء عليه » هذا 
كله في الميقات الشرعي : أما إذا عينا موسا آخر + قان كان أرب إلى مة من 
الشرعى » فالشرط فاسد مفسد الاجارة » إذ لا وز اريد النسك محاوزة اليقات 
غير حرم . وإن كان أبسد » بأن عينا الكوفة » فبل يام الأجير الدم للجاوزتها 
غير حرم ؟ وجبان . الأصح النصوص : نعم . فان قانا: لايازم الدم » حط قط 
الأجرة قطفاً » وإلا » فني حصول الانجار به الطربقان . وكذلك لو ازمه الدم 
لترك مأمور » كالرمي والميت . فان ازمه بفمل مخطور كاللبس والقلم ءلم محط شيء 
من الأحرة »© لأنه م ينقص العمل . ولو شرط الاحرام في أول شوال » فأخره» 
ازمه الدم ؛ وني الانحبار الخلاف . وكذا لو شرط أن يج ماشيا فح راکاء لأنه 
رك مؤهودا: هكذا نقلت السألتان عن القاضي حسين » ويشبه أن تكونا مفرعتين 
على أن اليقات الشروط »كالشرعي » وإلا؛ [فلا] يازم الدم » كا في مسألة تمرين 
الحكرفة . 


4 
إذا استأجره للقران » فتارة تثل » وتارة يعدل إلى حبة أخرى » فان 


امتثل فقرن » وجب دم القران . وعلى من بحب ؟ وجباك . وقيل : قولان . 


عل الأأحير » فسدت الاحارة ¢ لانه اع بان إجارة وبع مجحبول ¢ فان الدم 
يبول الصفة . فلو كان الستأجر «عسرا »> فالصوم على الأجير » لأ بعض 
السوم ۽ ينبي أن يكون في الج . والذي منها في الج > هو الأحير . كذا 
ذكره في « الهذيب » . وقال في « التتبة »: هو كالماجز عن المدي والصوم 
lr‏ . وعلى الوحبين : يستحق الأحرة بكالما . فأما إذا عدل » فينظر » إن 
عدل إلى الافراد فج ثم اعتمر » فان كانت الاجارة على المين » ازمه أن يرد من 
الأجرة حصة العمرة » نص عليه في و الناسك الحكير » لأنه لا يجوز تأخير 
العمل في هذه الاجارة عن الوقت المعين . وإن كانت في الذمة » نظر » إن عاد 
إلى المىقات للعممرة ؛ فلاثيء عليه » لاه زاد خيراً » ولا ثيء | عليه | ولا عل الستأحر 
أيضاً » لأنه لم يقرن . وإن لم يعد » فى الأجير دم » لجاوزته اليقات للعمرة . 
وهل عط ثيء من الاجرة ؛ أم احبر الإساءة إلدم ؟ فيه الملاف السابق 3 وإ 
عدل إلى التمتع » فقد أشار صاحب و التتمة » إلى أنه إن كانت إجارة عين لم 
يقم الج عن الستأحر » أوقوعه ف غير الوقت :البين » وهذا هو قباس ما تقدم 5 
وإن كانت على الذمة » نظر © إن عاد إن اليقات لاح » فلا دم عليه ولا على 
الستأجر » وإلا » فوجبان . أحدها : لاجمل مالفا لتقارب الحبتين » فيكون 
حکه م لو امتثل . وني کون الدم على الأجير أو المستأجر » الوجبان . وأسحما: 
يجمل الفا » فيجب الام على الأجير» لإساءته . وفي حط ثيء من الأجرة › 
الملاف .. وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد: أنه يجب على الأجير دم لتركه الاحرام 
من اليقات » وعلى المستأجر دم آخر » لأن القران الذي أمر به © يتضمنه . 


واستتمدء ان الصباغ وغيره . 


إذا استأجره اتمتع فامتثل » فهو ك) لو أمره «القران فامتثل . وإن أفرد » 
نظر » إن قدم العمرة وعاد احج إلى اليقات » فقد زاد خيراً. وإن أخر الممرة؛ 
فان كانت إجارة عين » انفسخت في العمرة » لفوات وقتها المين » فيرد حصتها من 
المسمى . وإن كانت على الذمة وعاد إلى اليقات لاعمرة © لم يازمه ثيء » وإلا فمليه 
دم » لتركه الإحرام بالعمرة من اليقات » وفي حط شيء من الأحرة الخحلاف» وإن 
قرن » فقد زاد خيراً» نص عليه» لأأنه قد أحرم بالنسكين من الميقات » وكارنف 
اورا ان بحرم الحج من مك . ثم إن عداد الأفمال للنسكين » فلا شيء عليه » 
وإلا » فبل حط شيء من الأجرة لاختصاره في الأفمال ؛ وحان. وكذا الوحبان 
في أن الدم على الستأجر »© أم الأجير ؟ 


مح 


لو امك جره للافراد فامتثل »> فذاك . فلو قرن » نظر » إن كانت الاحارة 
على العين ؛ فالعمرة واقمة في غير وقتهاء فو کا أو تاره الحم وحده فقرن) 
وباي سانه إن شاء الله تعالى ف الفصل الثاني من الفصلين الا تين ¢ وإ كانت 
في الذمة » وقما عن الستأجر »© وعلى الأحير الدم > وهل حط شىء من الأحرة 
للخلل » أم يتخير بالدم ؟ فيه الخلاف . وإن تمتع » فان كانت الاجارة على المين 
وقد أمرء بتأخير العمرة » فقد وقمت في غير وقتها » فيرد ما مخصها من الأحرة . 
وإن أمره بتقديها » أو كانت على الذمة »> وقما عن الستأجر » وازم الأجير دم 
إن م يعد المج إلى اليقات » وفي حط شيء من الأجرة الخلاف . 


— ۴۹ — 


ر 


إذا جامع الأحير » فسد حجه وانقلب له » فيازمه الكفارة» والضي في فاسده » 
والقضاء . هذا هو الشبور © والذي قطم به الأصحاب . وحكي قول : أنه 
لا بنقلب »2 ولا قضاء » لآن العسادة امستأجر ؛ فلا يفسد بفمل غيره . وحكي هذا 
عن الزني أيضاً . فعلى الشبور »2 إن كان إحارة عيبن » انفسخت والقضاء الذي 
يأني به الأجير بقع عنه . وإن كانت على الذمة > لم نفسخ . وعمن بقع القضاء؟ 
وحباك . وقيل : قولان . أحدهها : عن المتاعتر » لأنه قضاء الأول . وأصحى : 
عن الأجير » لأن الأداء وقم عنه » فملى هذا بلزمه سوى القضاء ححة أخرى 
للمستأحر ؛ فيقضي عن نفسه © ثم حج عن المستأحر في سنة أخرى » أو يستنيب 
من بحج عنه في تلك السنة . وإذا لم تنفسع الاجارة » فللمستأجر خيار الفسخ » لتأخير 
القصود . وفرق أصحابنا العراقيون بين أن يستأحر المعضوب »© أو تكون الاجارة 
ليت في ثبوت الخيار . وقد سبق نظيره . 


ر 


إذا أحرم الأجير عن الستأجر » ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه أنه 
ينصرف »© وأتم الحج على هذا الظن » فالحجح امستأجر . وفي استحقاق الأجير 
الأجرة قولان . أحدها : لاء لاعراضه عنها . وأظبرها : يستحق »2 لحصول الغرض » 
فستحق السمى على الأصح . وقيل : أجرة الئل . 


2 +۳ عم 


م 


إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه ؛ فمل جوز الناء على ححه ؟ قولان. 
الأظبر الحديد : لا جوز ؛ كالصوم والصلاة . والقدم : يجوز . فعلى الحديد : 
بطل الا به إلا في الثواب » وجب الاححاج عنه من تركته إن كان استقر في 

. وعلى القدم : تارة عوت وقد بقي وقت الاحرام » وثارة لا ييقى» فف 
بي » أحرم النائب المج © ويقف بعرفة إن لم يقف اليت * ولا يقف إن كان 
وقف ويأتي باقي الاعمال » ولا بأس بوقوع إحرام اانائب داخل اليقات » فانه 


يني على إحرام أشىء () مز له 


الناب ؟ وحبان . أحدها : بعمرة » ثم طوف ويسعى » فحز ثانه عن طو اف الہ 
و ممعيه . ولا يست » ولا يرهي» فاا اسا من اال العمرة ©» ولكن عبر ان 
بالدم . وأصحهما : يحرم بالحج » ويأتي بقية الاعمال » وإما متنعم إنشاء الاحرام 
بعد أشبر الحج إذا ابتدأه » وهذا ينى على ماسبق. وعلى هذاء لو مات بين التحلاين » 
أحرم النائب إحراما لا يحرم اللبس والقلم » وإنما بحرم النساء ا لو بقي © 
اميت . هذا كله ء إذا مات قل التحللين » فان مات بمدهاء فلا خلاف أنه لا جوز 
البناء ¢ أنه عذن حر ما بقى بالدم 9 وأوم مم إحراء الحلاف | فيه | : 


. في الأصل : الثيء » والتصويب من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


6 « « ؛ نفي) وهو تصحيفا . 


26 

إذا مات الأحير في أثناء المج > فله أحوال . 

أحدها : أن يكون بعد الشروع في الأركان > وقل الفراغ منها » فهل 
لستحق ف من الاحرة ؟ قولان . أظبرها : يستحق » وسواء مات بعد الوقوف 
بعرفة »أو قله . هذا هو الذهب . وقيل : يستحق بعده قطعأ » وهو شاذ . فاذا 
قلنا : يستحق »© فمل يقسط الاحرة على الأعال فقط 2 أم علما مع السير؟ قولان. 
أظبرهم : الثاني . وقال ان سربح رحمه الله : إن قال : استأجرتك لتحج عي » 
قسط على العمل فقط . وإ قال : لتحج من لا کڪ دا 2 قسط علا »وحمل 
القولين على الحالين . ثم هل ينى على مافله الأجير ؟ بنظر > إن كانت الاجارة 
على المين » انفسخت ولا نناء لورثة احير كس , يكن له أن نتان . وهل 
لاستأجر أن يستأجر من يني ؛ فيه القولان في جواز الناء . وإن كانت على 
الذمة » فان قلنا : لا يجوز الناء » فلورثة الاجير ان بستأجروا من يستأنف 
المج عن الستأجتر له . فان أمكنهم في تلاك السنة لقاء الوقت » فذاك »> وإن 
تأخر إلى السنة الثانية » ثبت الحيار كا سبق . وإن جوزنا البناء » فلورثة الاجير 
أن بينوا. ثم القول فبا حرم به النائب » وفي حم إحرامه بين التحلاين» على ما سبق . 

الال الثاني : أن يوت بعد الأخذ في السير» وقل الاحرام'» فالصحيح 
النصوص في کت الشافعي رضى الله عنه » والذي قطع به اجاهير : لا يستحق 
كا م الاحرة . وقال الاصطخري »© والصيرقي : يستحق بقطه . وقال 
ان عبدان : [إن] قال : استأجرتك لتحج عي » لم يستحق . وإن قال : لتحج من 
بإر كذا » استحق بقسطه . 


الال الثالث : أن يموت بمد فراغ الأركان ٠‏ وقبل فراغ باقي الأعمال » . 
فينظر » إن فات وقتها » أو لم يفت » ولكن م نجوز البناء » جبر بالدم من مال 
الأجير » وهل برد شلا من الأجرة ؟ فيه الملاف السابق . وإن جوزنا الناء » 
فان كانت الإجارة على المين » انفسخت في الأعمال الماقية » ووحب رد قسطبا من 
الأجرة ١‏ ويستأجر الستاجر من يري ويديت» ولا دم على الأحير . وإن كانت 
على الذمة » استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت » ولا حاجة إلى الاحرام » 
لأنما عملان يؤتى بها بمد التحللين» ولا يازم الدم » ولا رد 20 شيء من الأجرة » 
ذكره في و التتمة» . 


زے 


إذا أحصر الأجير » فله التحلّل . فان تحال » فمن بقع ما أنى به ؟ 
وجبان. أصحها : عن الستأجر » ك لو مات » إذ لا تقصير . والثاني : عن الأجير 
كا لو أفسده . فملى هذا » دم الاحصار على الأجيرء وعلى الأول : هو على 
الستأجر.. وني استحقاقه شيثاً من الأجرة »2 الملاف الذكور في الموت . وإن لم 
بتحلل وأقام على الاحرام حتى فاته الحم » اتقلب إليه »م في الافساد » ثم يتحلل 
بعمل عمرة » وعليه دم الفوات . ولو حصل الفوات بنوم » أو تأخر عن القافلة ؛ 
أو غيرها من غير إحصار » اتقلب الأتِي" به إلى الأجير أيضا »كا في الافساد » 
ولا شيء للأجير على. الذهب . وقيل : فيه الحلاف الذكور في الوت . 


. في الأصل : ولا يلرم الدم » ولا رد بض تيء من الأجرة‎ )١( 


فصل 

إذا اجتممت شرائط وحوب المج » وجب على التراخي . وقال أو حنيفة ؛ 
ومالك » وأحمد » واازني : على الفور . ثم عندنا جوز لمن وب عليه الحج بنفسه 
أو بنيره » أن يؤخره بعد سنة الإمكان . فلو خثي العضب 2 » وقد وجب عليه 
الحج بنفسه » لم جز التأخير على الأصح . وإذا تأخر بعد الوجوب فات قبل حج 
الناس » تين عدم الوجوب لتين عدم الامكان » وإن مات بمد حج اأناس » 
استقر الوجوب وازم الاحجاج من تركته . قال في « التهذيب » ورجوع القافلة 
لبس شرط » حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر » ومضي إمكان السير إلى مى 
والرمى ما » وإلى مكة والطواف ا » استقر الفرض عليه » وإن مات › أو جن 
قبل ذلك > لم يستقر عليه . وإن هلك ماله بعد رجوع الاس » أو مضي إمكان 
الر<وع »> استقر المج > وإ هلك بعد حم » وقل الرجوع وإمكانه < 
فوجبان . أصحما : لا يستقر . هذا حيث درط أن علاك نفقة الرجوع . فان لم 
نشرطبا » استقر قطماً . ولو أحصر الذن أمكنه المروج ممم » فتحلاوا:» لم يستقر 
الحج عليه . فلو سلكوا طريقاأ آخر فحواء استقر » وكذا لو ححوا في السنة 
اي بعدها إذا عاش وبقي ماله . وإذا دامت الاستطاعة ونحقق الامكان فر بحج 
حتى مات» فهل موت عاصياً ؟ فيه أوجه. أصحها : نعم . وااثاني: لاء والثالك : 
بعصي الشيخ دون الشاب » والللاف جار فيا أو كان صحيح الدن فم بحج 
حتى صار زمناً . والأصح : المصيان أيضاً . فاذا زمن وقلنا بالعصياك » قبل تجب 
عليه الاستنابة على الفور لحروجه بالتقصير عن استحقاق البر فيه » أم له تأخير 
الاستنابة كما لو بلغ ممضوبا ؟ فان استنابته على التراخي » فيه وجان . أصحما : 
الأول. وعلى هذا أو أمتنع وآخر > قبل حبره القاضي على الاستنابة » أو ا 


. وفي بعض النسخ : الفرت‎ )١( 


عد الم .سند 

عليه ؟ وجبان . أحدها : نمم كزكاة المتنع . وأسحما : لا . وإذا قلنا : موت 
عاصيا » هن أي وقت يمصي ؟ فيه أوجه . أصحها : من السنة الآخرة من سني 
الامكان لمواز التأخير إلها. والثاني : من السنة الأولى » لا ستقرار الفرض فبا. 
والثااث : عوت عاسيا » ولا يسند المصيان إلى سنة بعينبا . ومن فوائد موته 
عاسيأ » أنه لو شبد شهادة ولم يحم بها حتى مات »© لم يحي » ليان فسقه . ولو 
قفي بشبادته بين السنة الأولى والأخيرة من سني الامكان » فان عصيناء من 
الأخيرة » لم ينقض ذلك الحم محال . وإن عصيناء من الأول » فني نقضه 
القولان » فا إذا بان فسق الشهود . 


ضل 


حجة الاسلام في حق من بتأهل لما » تقدّم على حجة القضاء . وصورة 
اجتاعبما » أن يفسد المد حجه »ثم بعتق © فليه القضاء » ولا تجزئه عن ححة 
الاسلام . وتقدم نضا حجة الاسلام على النذر . فلو اجتممت حجة الاسلام » 
والقضاء » والنذر ©» قدمت حجة الاسلام » ثم القضاء » ثم النذر . وأشار الامام 
إلى ردد في تقدم القضاء على النذر . والذهب : ما قدمناه . ومن عليه حجة 
الاسلام » أو قضاء » أو نذر »© لا تجوز أن محج عن غيره . فلو قدم ما جب 
تأخيره » لغت نبته » ووقم على الترتيب الذكور . 

والعمرة » إذا أوجبناها » كالحج في جميع ذلك . ولو أستاجر المشوب من 
محج عن نذره » وعليه حجة الاسلام » فنوى الأجير النذر » وقع عن حجة الاسلام. 
ولو استأجر أجيراً لم حج عن نفسه » فنوى المج عن الستأجر » لفت نيته » ووقم 
الحم عن الأجير . ولو نذر من لم يحج أن بحج في هذه السنة » ففمل © وقم 
عن حجة الاسلام » وخرج عن نذره »2 واس في نذره إلا تعحيل ماكان له 


س 077 س 


تأخيره . ولو استؤجر من لم بحج للح في الذمة » جاز » وطريقه : أن يعج 
عن نفسه ©» ثم عن المستأحر . وإحارة العين باطلة » لا تتعين اسنة الأولى . 
فاذا بطلت » نظر ء إن ظنه حج فان أنه لم حج» لم يستحق أجرة » لتغريره » وإن 
عل أنه لم بحج وقال : يجوز في اعتقادي أن يحج عن غيره من م يحج »> فحج 
الأجير » وقع عن نفسه . وفي استحقاقه أجرة الثل قولان › أو وجبان 
تقدمت نظازها . أما إدا استأجر احج من حج ولم يعتمر » أو للعمرة من اعتمر 
وم بحج »> فقرن الأجير وأحرم بالنسكين عن الستأجر» أو أحرم ا استؤجر 
له عن المستأحر » وبالآخر عن نفسه » فقولان . الحديد : أنه يقمان عن الأجير » 
لأن نكي القران لا يفترقان » لاتحاد الاحرام » ولا يكن صرف مالم يأمى به 
الستأجر إليه . والثاني : أن ما استؤجر له بقع عن المستأجر » والآخر(" عن الأجير . 
ولو استأجر رجلان شخصا » أحدها : ليحج عنه »© والآخر ليعتمر عنه » 
فقرن عنها » فملى الحديد : يقعان عن الأحير . وعلى الثاني : بقع عن كل واحد 
. ما استأجر له . ولو استأحر المضوب رحلين ليحجا عنه في سنة واحدة » أحدما : 
حجة الاسلام » والآخر : حجة قضاء أو نذر » فوجبان . أصحها : يجوز » وهو 
النسوص في « الام »» لأن غير ححة الاسلام لم تتقدم علبا . واثاني : لاجوز. 
فيلى الثاني : إن أحرم الأجيزآن “مما + انسرف: إخرامم إل ألنسها ..:وإن 
سبق إحرام أحدها » وقع ذلك عن حجة الاسلام عن الل.تأجر » وانصرف 


إحرام الآخر إلى نفسه . 


. في الاصل : وللأجر » رما أثبتناه من خطوطة الظاهرية‎ )١( 


الروضة |۳ - م |" 


ا 5 


ع 


أو أحرم الأجير عن الستأجر » ثم نذر ححاء نظر » إن نذره بمد الوقوف » 
لم ينصرف حجه إايه » بل يقع عن الستأجر . وإن نذر قله فوجبان . أصحيى : 
انصرافه إلى الأحير . ولو أحرم الرجل بحج تطوع »© ثم نذر ححا بعد الوقوف» 
لم ينصرف إليه . وقبل الوقوف »2 على الوجبين . 


فرع 

لو استأحر العضوب من محج عنه تلك السنة » فأحرم الأجير عن نفسه 
تطوعاً » فوجبان . قال الشيخ أبو عمد : ينصرف إلى الستأجر . وقال سار 
اللأصحاب : بقع تطوعاً الأحير , 
ع : و 0 عال مقصوب أو وه ¢ أحزأه الحج وإن كان عاصياً بالخصب ١‏ 
وأو كان يجن ويفيق » فان كانت مدة إفاقته يتمكن فہا من الحج > ووحدت 
الشرائط الناقية »> وحب عليه الحج » وإلاء فلا . وإذا كان عليه دن حال لا يفضل 
عنه ما بحج به » فقال صاحب الان : أمبلتك به إلى ما بعد الحج » لم يلزمه الحج . 


واشأعل 


— م س 


اتشنتت 


مواقبت. الج 

ميقات الحج والءمرة» زماني ومكاني . أما الزماني » فوقت الاحرام بالحج : 
شوال » وذو القعدة » وعشر ايال من ذي الجحة © آخرها آخر ليلة النحر » 
وني وجه : لا جوز الاحرام في ليلة النحر » وهو شاذ مردود . وحكى الحاملي(© قول 
عن م الاملاء » أنه يصح الاحرام | به ] في جيع ذي المحة» وهذا أذ وأبمد . وأما 
العمرة » فجميع السنة وقت للاحرام بها » ولا تكره في وقت مها ؛ ولستحب 
الاكثار منها في الممر © وف الدتة الواحدة . وقد يتنع الاحرام بالممرة 
لا بسب الوقت » بل لعارض »كالحرم بالحج » لا يصح إحرامه بالعمرة على الأظبر 
كا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه . وإذا تحلل عن المج التحللين » وعكف يى 
لأست والرمى 2( م ينعقد إحرامه بالعمرة » لمحزه عن التشاغل بعملبا »( ؛ نص 
عليه . فان نفر النفر الأول » فله الاحرام بها » لسقوط بقية الرمي » والميت عنه . 


ع 


و أحرم بالحج في غير أشبره » لم ينعقد ححا . وهل ينمقد رة ؟ فيه 
طرق . الذهب : أنه ينقد ويحزئه عن عمرة الاسلام. وعلى قول : يتلل بعمل 
رعولا قبن و ون نظ يلا اقول دوقيل اناق | وان 

صرفه إلى عمرة » كان عمرة صحيحة » وإلا تحلل بعمل عمرة . ولو أحرم قبل أسْهر 


. » في هامش الأصل : الحناطي « نسخة‎ )١( 
. (؟) في الأصل : بعلا » وهو خطأ‎ 


ےھ مم س 
الحج إحراماً مطلقاً > فالذهب © والذي قطع به الجهور : أنه [لا] ينمقد إحرامه 
بعمرة . وقيل : فيه وحبان . أحدها : هذا . والثاني : وهو محكي عن الحضري : 
ينمقد مهما . فاذا دخلت أسْهر المج" صرفه إلى ماشاء » من حج » أو عمرة » أو قران. 


فصل 
في البقات املاني 


أما القم بمكة مكيا کان أو غيره » فف ميقاته احج وجبان . وقيل : 
قولان . أصحها : نفس مكة . والثاني : محكة وسار الحرم . فملى الأول : 
لو فارق بنيان مك وأحرم في الحرم» فهو ميء » بلزمه الدم وإن لم يمد كجاوزة 
سار الواقيت . وعلى الثاني : حيث أحرم في الحرم » فلا إساءة . أما إذا أحرم 
خارج الحرم » شيء قطماً » فيازمه الدم > إلا أن يود قبل الوقوف بعرفة إلى 
مكة على الأسح > أو الحرم على الثاني . ثم من أي موضع أحرم من مكة »جاز . 
وني الأفضل : قولان . أحدهما : أن يهأ للاحرام » وحرم من السجد قرياً 
من اليت . وأظهرهما : الأفضل أن بحرم من بإب داره »> ويأتي السجد رما . 

وأما غير المقم مک » فتارة يكون مسكنه فوق اليقات الشرعي » ويسمى 
هذا الأ'فوق20©, وتارة يكوك ببنه وبين مكة . 

والواقيت الشرعية خمسة . | 
أحدها : ذو المملتيئفة » وهو ميقات من توجه من الدينة » وهو على نحو 
عشر مراحل من مكة . 
الثاني : الحفة »> ميقات التوحبين من الشام ومصر والمغرب . 
الثالث : يمم » وقيل : ألم » ميقات التوجبين من اليمن . 
الرابع : قران »> وهو ميقات المتوجبين من نجد اليمن » ونجد الحجاز 
)١(‏ في الأصل : الآفاقي » وما أشتناه من مخطوطة الظاهرية ومن « المصباح » . 


لوس ا 
والحامس : ذات عرق » ميقات التوجبين من العراق وخراسان . 
والراد بقولنا : بهم ميقات اليمن» أي : ميقات تهامته20) فان اأيمن يشمل نحدا 

وتهامة . والأربعة الأول » نص علا اني ميق بلا خلاف . وي ذات عرق وجباك . 

أحدها وإليه مال الأكثرون : أنه و كالأربمة . والثاني : أنه باحتهاد عمر 

رضي الله عنه . والأفضل في حق أهل المراق : أن يحرموا من المقيق » وهو 

واد وراء ذات عرق ما يلي الشرق . 


ر 


إذا اتهى الأفق إلى اليقات وهو ريد الحم »2 أو العمرة » أو القران » 
حرم عليه څحاوز ته غير ګرم ۹ فال حاوزه 4 فهو ۵سی ء۶ ¢ ويأني كه إن شاء 
الله تعالى وسواء كان من أهل تلك الناحية » أم من غيرها » كالشامي » عر عيقات 


أهل الد نة 5 


4 
إذا مر الآفتي بليقات غير مريد سكا » فان لم يكن على قصد التوجه إلى 
مكة» ثم عن له قصد النسك بعد محاوزة اليقات » ثميقاته حيث عن له . وإن كان 
على قصد التوجه إلى مكة لحاحة »> فعن” له النسك بعد الجاوزة» فان قلنا : من 
أراد دخول الحرم لحاجة يازمه الاحرام » فبذا يأثم بمجاوزته غير محرم » وهو 
كن جاوزه غير بحرم على قصد النسك . وإن قانا : لا بازمه © فبذا كن جاوز 
غير قاصد. دخول مكة ٠.‏ 


. في الاصل : تبامية‎ )١( 
. (؟ )ف الاصل : الآفاق‎ 


م اذم 


رع 


من مسکنه بين الميقات ومكة 4 ميقاته القربة ااي سكا أو الحلة الي 
ينها البدوي . 


0 
إستحب أن بحرم من ميقات شرعي ¢ 1 من قريته » أو حلته ع أت 
الاسم عليه . والاعتار الو اقبت الشرعية » بلك الواضم » لابالقرى والأبنية » 


فلا يتغير الحم و خرب بعضبا > ونقات المارة إلى موضع قريب منه وسعي 
بذلك الاسم : 


م 


لو سلك اللبحر أو طريقاً في البر لا يتبي إلى شيء من الواقيت الميئة » 
فيقاته محاذاة المين . فان استبه » تحرى . وطريق الاحتياط لا حفى . ولو حاذى 
ميقاتين طريقه بها » فاك تساويا في المسافة إلى مكة »© فيقاته ما بحاذم) . وإن 
تفاونا فيا » وتاويا في المسافة إلى طريقه >٠‏ فوحبان. أحدما : يتخير » إن شاء 
أ م من الحاذي لأبعد اليقاتين » وإن شاء لأقرم . وأصحي : يتمين محاذاة 
أبمدها . وقد يتصور في هذا القم محاذاة ميقاتين دفمة واحدة » وذاك بانحراف 


أحد الطريقين والتوائه» أو أوعورة وغيرها » فيحرم من الحاذاج 5 وهل هو منسوب 


إلى أبعد اليقاتين » آم إلى أقربهما ؟ وجبان حكاها الامام تقال + وتيت 6 أنه 
لو جاوز موضم الحاذاة بغير إحرام » واتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا اليقاتين) 
وأراد العود رفم الاساءة » وم يعرف موطع ال اداة ¢ هل 2ج إلى هذا الميقات » 
أم إلى ذاك ؛ ولو تفاوت اليقاتان في السافة إلى مكة » وإلى طريقه؛ فالاعتبار بالقرب 


إليه » أم إلى مكة ؛ وجبان . أصحم : الأول . 


فر 


لو جاء من ناحية لا بحاذي في طريقها ميقاتاً » لزمه أن بحرم إذا لم بق 


E 

إذا جاوز موضماً - وجب الاحرام منه ‏ غير حرم » أثم » وعليه المود إليه؛ 
والاحرام منه إن لم يكن له عذر . فان كان له عذر » كخوف الطريق » أو الانقطاع 
عن الرفقة » أو ضيق الوقت » أحرم ومفى » وعليه دم إذا علد . فان عاد + فله 
حالات . 

أحدهها : يعود قل الاحرام فيحرم منه . فالذهب والذي قط به امور : 
أنه لا دم عليه » سواء کان دخل مكةء آم لا . وقال إمام الحرمين والنزالي : 
إن عاد قل أن بعد عن اليقات عسافة القصر » سقط الدم . وإن عاد بعد دخول 
مكة » وجب الدم . وإن عاد بمد مسافة القصر » فوجبان . أصحها : يسقط › 
وهذا التفصيل شاذ . 

الال الثاني : أن يحرم »ثم يعود إلى اليقات محرماً . فنهم من أطلق في 


س 7 2 
سةوط الدم وجبين . وقيل : قولان. والمذهب والذي قله الخبور : أنه فصل . 
فان عاد قبل التلبس بنسك » سقط الام » وإلا فلا » سواء كان النسك 
ركنا » كالوقوف » أو سنة » كطواف القدوم . وقيل : لا أثر لاتلبس «السنة . 
ولا فرق في ازوم الدم في كل هذا بين الجاوز عامداً علا » والجاهل والناسي 
لكن يفترقون في الاثم » فلا إثم على الناسي والجاهل . 


فصل 

هل الاحرام من اليقات أفضل ؛أم من فوقه ؟ نص في م || بويطي » و 
, الجامع الكبير » للمزني » أنه من اليقات أفضل » وقال في م الاملاء » : الأفضل 
من دورة أهله . والأصحاب طرف . اصح * على قو لين 5 أظبرها : الأفضل من 
وور لكل . والقاني : من اليقات . بل أطلق جاعة الكراهة على تقدم 
الاحرام على اليقات . والطريق الثاني : القطع بدورة أهله . والثالك : إن أمن 
عل نفسه من ارتكاب عظورات الاحرام ؛ فدويرة هله › وإلاء فاليقات . 
قدت + الأظين: نه أك اماما وة قطع كثيرون من محققهم : أنه من 
اقات أفضل» وهو الى تار أو الصواب» للأحاديث الصحيحة فر4()» وم شت له معار ض. 


ل" 


ETE )‏ , الله عنها » أت الني صلى الله عليه وسل « وقت لأهل الديئة ذا الخحليفة » 
ولأهل الشام الجحفة » ولأهل تمد قرن النازل » ولأهل اليمن يلمل ؛ هن لحن » ولن أتى عليين من 
غيرهن عن أ راد الحج والعمرة » ومن كان دون ذلك » فن حيث أنشاً » حى أهل مكة من مكة » 


ضل 
في مبقات الععرة 


إن كان العتمر خارج الحرم »> تميقات عمرته مبقات ححه بلا فرق . وإ 
کان في الحرم » مكيا كان أو مقيما بمكة » فله ميقات واجبء وأفضل . أما الواجب» فأن 
يخرج إلى أدنى الحل ولو خطوة من أي جانب شاء »> فيحرم بها . فان خالف 
وأحرم بها في الحرم » انمقد إحرامه . ثم له حالان . 

أحدها : أن لايخرج إلى الحل » بل يطوف وبسمى ويحلق بها © فهل جزله 
ذلك عن عمرته ؟ قولان نص علها في د الام » » أظبرها : مزه » ويازمه 
دم 6 لتركه الاحرام من الميقات . والثاني : لا زه ماأنى به » بل يشترط أن 
جمع في عمرته بين الحل والحرم »> كا في الحج . فملى الأول : لو وطىء بعد 
الحلق » فلاثيء عليه » لوقوعه بعد التحلل . وعلى الثاني : الوطء واقم قل التحلل» 
لكنه يمتقد أنه تحلل › فهو كوطء النامى . وفي ڪونه مفداً » قولان . فان 
جملناه مفسداً » فمليه الغي في فاسد. بأن مخرج إلى الحل ويمود » فيطوف 
ويسعمى »2 وبحلق » ويازمه القضاء وكفارة الافساد ودم الحلق لوقوعه 
قل التحلل . 

الال الثاني ۽ أن يحرج إلى الحل ثم يعود » فيطوف ويسعى وبحلق » فيمّد 
ا أتى به قطماً . وهل سقط عنه دم الاساءة ؟ فيه طريقان . الذهب وبه قطم 
الجاهير : سقوطه . والثاني : على طريقين . أصحها: اأقطعم بسقوطه» والقاني : 
تخر جه على لحلاف في عود من جاوز اليقات غير مرم . فاذا قلنا بالذهي > 
فالواجب خروجه إلى الحل قبل الأعمال » إما في ابتداء الاحرام » وإما بمده . 
وإن قلنا : لايسقط الام » فلواجب هو المروج في ابتداء الاحرام. 


ر 


أفضل القاع من أطر اف الحل لإحرام العمرة : الجمرانة © ثم انم » 
ثم الحديبية . 


فلت : هذا هو الصواب. وأما قول صاحب 2 التنيه » : والافضل أن ګرم 


بها من التنعم » فاط . 


اسب 
ارہ و هوه اررعر امم وما لی را 


اتفقوا على حواز إفراد الج عرق الوزة > والتمتم »> والقران 
وأفضلبا : الافراد > ثم التمتع » ثم القران 2 هذا هو المذهب » والنصوص 
ف عامة كتبه . وفي قول : التمتع أفضل ع ثم الافراد. وحكي قول : أن الافضل : 
الإفراد > ثم القران > ثم التمتع . وقال الزني » وان المنذر » وأو إسحاق 
المروزي : أفضلبا : القران . فأما الافراد» فمن صوره أن حرم بالج وحده ويفرغ 
منه » ثم حرم بالممرة . وسيأتي باي صوره إن شاء الله تعالى في شروط التمتع . 
ثم تفضيل الافراد على التمتع والقران » شرطه أن يعتمر تلك السنة . فلو أخر 
الع ة عن سنته » فكل | واحد] من التمتع والقران أفضل منه» لأن تأخير الممرة 
عن سنة الحج مكروه . 

وأما القران » فصورته الأصلية » أن حرم بالحج والممرة مما . فتندرج 
أفمال العمرة في أعمال الحج > ويتحد البقات والفعل . ولو أحرم باعمرة + ثم أدخل 


س وغ — 


علہا الحم » نظر » إن أدخله في غير أشبر الحج ٠‏ لها إدخاله ولم بتغير إحرامه 
بالممرة . وإن أدخله في أشبره » نظر » إن كان أحرم ,اعمرة قبل أشهر المج » 
في صحة إدخاله وحبان . أحدها > وهو اختيار الشيخ أبي علي » وحكاه عن 
عامة الأصحاب : لا يصح الادخال » لأنه يؤدي إلى صحة الاحرام بالحج قبل أسره. 
والثاني : يصح » وهو اختيار القفال» وبه قطم صاحب « الشامل » وغيره » لأنه إا 
يصير محرماأ بالحج وقت إدخله » وهو وقت صالح لاحج . 
لت :هذاالثاني أصح . وانتاعم 

وإن أحرم بالممرة في أشبر المج » ثم أدخله علا في أشبره » فان لم يكن 
شرع في طوافها > صح وصار قارنا » وإلا لم يصح إدخاله . وني علة عدم الصحة » 
ارقة مان 

أحدها :.لآنه اسْتثل بعمل من أعمال الممرة . والثاني : لأنه أتى بفرض 
من فروضها . والثاث : لأنه أتى بمظم أفمالما . والرابع : لأنه أخذ في التحلل › 
وهذا هو الذي ذكره أبو بكر الفارسي في و عبيون السائل ». وحيث جوز 
الادخال علبا » فذاك إذا كانت عمرة . فان أفمدها » ثم أدخل علا 
ا مج » ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . أما لو أحرم بالج في وقنه » ثم 
أدخل عليه الممرة © فقولان . القدحم : أنه يصح » ويصير قار . والحديد : 
لا يصح . فاذا قلنا بالقدم » فإلى متى موز الادخال ؟ فيه أربمة أوجه مفرتعة 
على المعاني السابقة . أحدها : جوز مالم يسرع في طواف القدوم . وقال في 
« البذيب » : هذا أصحبا . والثاني : جوز بمد طواف الةندوم مالم يسرع في 
السعي أو غيره من فروض الحج » قله الحضري . والثالكث : يوز وإن اشتغل 
بفرض مالم يقف بعرفة . فعلى هذا » أو كان سعى © فليه إعادة السعي ليقع عن 
النسكين جميما » كذا قاله الشيخ أو علي . والرابع : جوز » وإن وقف مالم يشتغل 


لد 


شيء من أسباب التحلل من الرعي وغيره . وعلى هذا لو كان سمى » فعلى قياس 
0 الشيخ أو على : وحوب إعادته . وحدكى الامام فيه وحبين © وقال : 


ر 


بحب على القارن دم كدم التمتع » وحكى الحناطي قولاً قديا : أنه بحب بدنة , 


فصل 
أما امتمتع » فهو الذي بحرم بالمرة من ميقات بره » ويدخل مكة ويفرغ 
من أفمال العمرة » ثم يشىء الحج من مكة »© حي متمتماً لاستمتاعه بمحظورات 
الإحرام بنها » فانه يحل له ج يع الحظورات »> إذا تحلل من العمرة » سواء 
ساق هديا » أم لا > ويجب عليه دم . ولوجوب الدم شروط . 
أحدها : أن لا کون من حاضري المسحد الحرام > وم من مسكنه دون 
مسافة القصر من الحرم . وقيل : من لةس مكة . فان كان مسافة القصر » فلس 
يحاضره . فان کان له مسكنان » أحدها في حد القرب » والآخر بيد » فان 
کان عتافه اعدف ا کر kb‏ له . فان استوى مقامه مها وكان أهله وماله في 
أحدها دام أو أكثرء <b‏ له . فان استويا في ذلك » وكان عزمه الرجوع إلى 
أحدها » فالحم له . فان لم يكن له عزم › لازي خرج منه . ولو استوطن 
غريب مكة » فهو حاضر . وإن ا 5 العر اق .شين عام . وو افد 
الغريب مكة فدخاما متمتماً ناوياً الاقامة بها بعد الفراغ من اانسحكين »2 أو من 
العمرة » أو نوى الاقامة بها بمد ما اعتمر » فلس بحاضر » فلا يسقط عنه الدم . 


ذكر الغزالي رحمه الله مسألة > وهي من مواضم التوقف > وم أحدها لبرہ 
بعد البحث .قال : و الأفق إذا جاوز اليقات غير مر يد النسك » فاعتمر عقب دخوله 
مكة »ثم حج ءلم يكن متمتماً ‏ إذ صار من الحاضرين » إذ ليس يشترط فيه 
قصد الاقامة ¢ وهذه الال تعلق باالحلاف ق أن 0 قصد مك هل بلزمه 
الاحر ام مح أو عمرة أم لا 01 2 ثم ما ERE‏ ار اشيراط الاقامة » ينازعه 
00 الأصماب ونقلم عن نصه E‏ 6 5 »> فانه ظاهص ف اعبار 
الاقامة ¢ بل ف اعتبار الاستيطاك وف 2 اأنهانة 6 و م الوط 1 حكانة و حہان ف صورة 
داق هذه » وهی أنه لو جاوز الغريب اليقات » وهو لا بريد نسكا » ولا دخول 
الحرم ¢ ثم بداله دقرتب مكة أن بعثهر ¢ فاعتمر ماه دحج بمدهأ على صورة التمتع؛ 
هل يلزمه الدم ؟ أحد الوحبين . لا بلزمه ¢ آنه حال بدأ له » كان عل مسافة 
الحاضر . وأصحها : بلزمه » لانه وحدت صورة التمتع ؛ وهو غير معدود من الحاضرن . 
كلت : الختار في الصورة التي ذصكرها النزالي أولاً : أنه متمتع ليس بحاضر » 
بل يازمه الدم . واا م 


رن 


لا حب على حاضر المسحد الجرام دم القران 2 كم لا حب عليه دم ال 
هذا هو الذهب . وخی الحناطى وحبا : أنه يلزمه . ويشه أن يكون هذا الللاف 
متا © على وحبين تقل صاحب و العدة » في أن دم القران » دم جبر » أم دم نسك ؟ 
الذهب العروف : انه دم جير . 

. 7 في الاصل . إن قصد مكة هل يوجب الاحرام بجح أو عمرة أم لا‎ )١( 


(؟) في هامش نسخة الظاهرية : لعله : « من عدم اشتراط » » وهي عبارة الرأنمي . اه 
(») في الاصل : مبني » والتصويب من« شرح الوجيز » . 


حك ا 


زع 

هل بحب على الكي إذا قرن» إنشاء الاحرام من أدنى الحل م لو أفرد 
الممرة » آم جوز أن حرم من جوف مكة » إدرجاً اعمرة تحت المج ؟ وجبان . 
أصحما : الثاني . وحبريان في الأفني إذا كان بمكة وأراد القران . 

الشعرط الثاني : أن بحرم بالعمرة في أسْهر المج . فاو أحرم وفرغ منها قبل 
أشره» ثم حج »لم يلزمه الدم . فلو أحرم بها قبل أشهرء » وأتى بجميع أفمالها 
في أشهره » ثم حج » فقولان . أظبرها : نصه في « الأم » : لا دم . والثاني : نصه في 
القديم « والاملاء» : يجبالدم .وقال ابن سريج : ليست على قولين » بل على حالين . إن 
أقام باليقات محرماً بالعمرة حتى دخلت أشهر [ المج ] » أو عاد إليه في الأشبر محرما ہا » 
وحب الدم . وإ جاوزه قل الأشير ولم يمد إليه » فلا دم . . ولو اس بق الاحرام 
مها وبعض” أعمالها في أشبره 00 00 إذا لم يتقدم إلا الاحرام» 
فنا أولى » وإلا فوجبان . الأصم : . وإذا لم نوجي دم التمتم >١‏ في 
هذه الصورة ؛ ففي وجوب دم 0 . أحدها : يجب » أنه أحرم بالحج 
من مكة . وأصحها: لاء لأن ايء من يتبي إلى اليقات على قصد النسك ويجاوزه 
غير حرم » وهذا جاوز عرماً . 

الشسرط الثالث : أن تقع الممرة والحج في سنة واحدة . فلو اعتمر ثم حم 
في السنة القاية » فلا ذمء سواه أقام بمكة إلى أن حج 2 أو رجع وعاد . 

الشعرط الرابع : أن لا يمود إلى اليقات » بأن أحرم المج من نفس 
مكة واستمر . فلو عاد إلى اليقات الذي أحرم بالعمرة منه » أو إلى مسافة مثله 


. في طوطة الظاهرية : التمتع‎ )١( 


£ عد 
[ وأحرم بالج 2 فلا دم . ولو أحرم به من مكة »ثم ذهب إلى اليقات رما » 
فی سقوطه الحلاف السابق فيمن جاوز اميقات غير محرم ثم عاد إليه عحرماً . 
ولو عاد إلى ميقات أقرب منه إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه » بأن كان 
ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق » فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته ؟ 
وحبان . أحدها : لاء وعليه دم . وأصحم) : نعم » انه أحزم من موضمع ليس 
ساكنوه من حاضري المسجد الهرام > وهذا اختبار القفال والمعتبرن . 


ف 

أو دخل القارن مكة قبل بوم عرفة » ثم عاد إلى اليقات » فالذهب » أنه 
لادم > نص عليه في « الأملاء » وصححه الحناطي . وقال الامام : إن قلنا : 
امتمتع إذا أحرم الحم ثم عاد إليه » لا يسقط عنه اللم ٠‏ فنا أولى» وإلا » 
فوجبان . والفرق »© أن اسم القران لا يزول بالمود » بخلاف التمتم . 

الشرط الامس : مختلف فيه » وهو آنه » هل يشترط وقوع أانمكين عن 
شخص واحد ؟ وحبان . قال اللحضري : يشترط . وقال الور : لا يشترط . 
ويتصور فوات هذا الشرط في صور . 

إحداها : أن ستأجره شخص لمح » وآخر لممرة . 

الثانية : أن يكون أجيراً لممرة » فيفرغ ثم محج لنفسه . 

الثالثة : أن كو ارا له > فيعتمر عن نفسه » ثم حج لسكا حو 
فان قلنا بقول الجمور » فقد ذكروا أن نصف دم التمتع على من بقع له الحج » 
ونصفه على من تقع له الممرة . وليس هذا الاطلاق على ظاهره » بل هو مول 
على تفصيل ذكره صاحب د الهذيب » . 


أما في الصورة الأولى؟ فقال : إن أذنًا في التمتم » فالدم علي نصفان » وإلا 
فملى الأجير . وثلى قياسه : إن أذن أخدها فقط » فالنصف على الآذن » والنصف 
على الأجير . وأماوني الصورتين الآخرئين » فقال : إن أذن له الستأجر في التمتع » 
فالام علبها تصفان » وإلا » فالجيع على الأجير . 

ش واعم بعد هذا أموراً . 

أجدها ۽ أن إ جاب الم عل الستأجرن »أو أحدها » مفرتع غل الأصح» 
وهو أن دم التمتع والقران على الستأجر » وإلا فهو على الأجير بكل حال . 

الثاني : إذا لم بأذن الستأحر ان أو أحدهاف الصورة الأولى » أو الستأحر 
. ف الثالثة » وكان ميقات الل معيناً في الاجارة » أو نر" لنا الطلق عليه » 2 

التمئع دم الاساءة لجاوزة ميقات تبه . 000 

اثالث : إذا أوجنا الام على الستأجرن فكانا مسرن » ازم كل واحد 
منها خمسة أيام » لكن صوم التمتع » بعضه في المج © وبمضه في الرجوع »2 وهما 
لم يباشرا حجا. وقد قدمنا - في فروع الاجارة » فيمن استأجره ليقرن فقرن0) 
أو ليتمتم فتمتع » وكان الستأجر ممسراً » وقلنا : الام عليه خلافاً بين صاحي 
« التبديب » و ١‏ التنمة » . فملى قياس قول صاحب « الهذيب » : الصوم على 
الأجير . وعلى قياس صاحب « التتمة » : هو م لو عجز التمتع عن الحدي 
والصوم جميماً . وبجوز أن يكون الحم کا سيأتي في التمتع إذا لم يمم في الحج» 
كيف يقضي ؟ فاذا أوجنا التفريق» فتفريق الخمّسة بنسبة الثلائة والسبعة » سض 0) 
القسمين فكئلان »> ويصوم كل واحد منها ستة أيام > وقس على هذا . أما أما إذا 
أوجنا الدم في الصورتين الآخرتين على الأجير والستأجك » وإذا فرعنا على قول 


. في الأصل : يجاب » والتصويب من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
(؟) « « :فقرن.,‎ 
(؟) « « :ببض.‎ 


الحضري » فاذا اعتمر عن الستأجرء ثم حج عن نفسه» فني کونه مسيئا , الحلاف 
السابق فيمن اعتمر() قل أشهبر الحم ثم حج من مكة » لكن الأصح 
هنا : أنه سيء» لإمكان الاحرام بالحج حين حضر اليقات . قال الامام : فان لم 
يازمه الدم »> ففوات هذا السرط لا يور إلا في فوات فضيلة التمتع على قولنا : 
إنه أفضل من الافراد . وإن ألزمناه الدم » فله أثران . أحدهما : هذا . والثاني: 
أن التمتع لا يازمه المود إلى اليقات . وإن عاد وأحرم منه » سقط عنه الدم بلا 
خلاف . واليء »2 يلزمه العود . وإذا عاد » فني سقوط الدم عنه » خلاف . 
وأيضاً » فالدمان مختلف بدلما . 

الشعرط السادس : مختلف فيه » وهو نية التمتع . والأصح : آنا لانشترط» 
كا لا تشترط نية القران . فان . شرطناها » ف وقتها أوجه . أحدها : حالة 
الأخرام الج راان 2 ما بشع دمن ال ,.:واقالكه انام شرع في الم 

الشمرط السابع : أن بحرم بالعمرة من اليقات. فلو جاوزه عريداً للنسك» 
ثم أحرم بها » فالنصوص : أنه ليس عليه دم التمتع » لكن يلزمه دم الاساءة» 
فأخذ بإطلاق هذا النص آخرون . وقال الأكثرون : هذا إذا كان الباني. بنه 
وبين مكة دون مسافة القصر . فان بقيت مسافة القصر » فعليه الدمان جميعاً . 

اشرط الثامن : مختلف فيه . حي عن ابن خيران : اشتراط وقوع النسكين 
في شبر واحد» وخالفه عامة الأصحاب . 


. في الاصل : وفيمن اعتمر › وما أثبتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


اروضة ج |«سم| ۽ 


7 ق 


ره 


الشروط المذكورة معتيرة أوجوب الدم وفاقا وخلافاً . وهل يعتبر في نفس التمتع ؟ 
فيا وجبان . أحدها : نمم . فاو فات شرط © كان مفردا . وأشه رهما :لاتمتبر . 
ولهذا قال الأصحاب : يصح التمتع والقران من الكي »> خلافاً لأني حنيفة 


م اه 
رجه الله 3 


زع 


إذا اعتهر و برد المود إلى الميقات › لزمه أن يحرم بالج من مكة » وهي 
في حقه كبي في حق الي : والكلام في الوضع الذي هو أفضل لإحرامه )2 
وفا أو على فأحرم خارج مكة في الحرم أو خارجه > ولم يعد إلى اليقات » ولا 
إلى مسافته على ما ذكرنا في الكي . وإذا اقتفى الحال وجوب دم الاساءة » وجب 


فصل 


التمتع © بلزمه دم شاة بصفة الأضحية . ويقوم مقامبا سبع بدنة » أو سبع 
بقرة . ووقت وجوبه » الاحرام بالحج . وإذا وجب © جاز إراقته » ولم يتوقت 
بوقت كسائر دماء الجبرانات » لكن الأفضل إراقته يوم النحر. وهل تجوز إراقته 
بعد التحلل من العمرة. وقبل الاحرام بالحج ؟ قولان . وقيل : وجبان. أظبرهما : 


ل للق س 


الحواز . فملى هذا » هل يجوز قبل التحلل من الممرة؟ )١(‏ وجبان . أصحم : لا . 
وقيل : لا تجوز قطعاً > ولا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف . 


ر 

إذا عدم التمتع الدم ف موضعه ») لزمه صوم عشرة أيام » سواء يان له مال غائب 
ف بإره ¢ أو غيره ¢ أم ' يكن » يلاف الكفارة © قانه هار ف الاتقال إل 
الصوم فيا العدم مطلقا . والفرق أن بدل الام موقت بكونه في الحج» ولا توقيت 
ف الكفارة 8 3 إن الصوم يقم ء ثلاثة بام > وسبعة . فالثلاية يصومها ف المج ¢ 
ولا جوز تقديبا على الاحرام الم »> ولا جوز صوم ٿيء منبا في يوم النحر . وفي 
بام التتمريق قولان تقدما في كتاب « الصيام ». ويستحب أن يصوم جيع الثلاثة 
قبل يوم عرفة » لأنه يستحب لاحاج فطر يوم عرفة 3 وإنا يمكنه هذا إذا تقدم 
إحرامه بالحج على اليوم السادس من ذي الحجة . قال الأصحاب : المستحب 
للمتمتع الذي هو من أهل الصوم » أن بحرم بالحج قل السادس . وحكى 
الحناطي وجا : أنه إذا لم يتوقم هديا , وجب تقديم الاحرام بالمج علىالسابع » 
ليمكنه صوم الثلاثة قل بوم النحر . وأما واحد الهدي »فستحب أن حرم بالج 
يوم التروة ؛ وهو الثامن من ذي المحجة » ويتوجه بعد الزوال إلى منى . وإذا 
فات صوم الثلائة في المج » زمه قضاؤها » ولا دم عليه . وعرن أبن سر يج 3 
وأبي إسحاق تخريج قول : أنه بسقط الصوم ويستقر الحدي في فمته . 

واعلى أن فواتها حصل بفوات بوم عرفة إن قلنا : إن أيام التشريق لاجوز 
صومها » وإلا حصل الفوات يخروج أإم التشريق . ولا خلاف أنها تفوت 
بفوات آم التشريق. حتى لو تأخر طواف الزيارة عن ام التشريق » كان بعد" في 


. في الاصل : قبل التحلل والعمرة › وما أثتناه من عطوطة الظاهرية‎ )١( 


س نض — 


المج » وكان صوم الثلاثة بعد التشريق قضاء وإن بتي الطواف » لأن تأخره بعيد 
في المادة » فلا يقع مرادا من قول الله تعالى: ( ثلاثة أنام في المج ) [البقرة:195] 
هكذا حکاه الامام وغيره ٠.‏ وف » اهديب ¢ حكانة وحه ضعيف نازع فيه . 


ر 


وأما السبمة » فوقتها إذا رجع . وني الراد إلرجوع > قولان . أظبرها : 
الرجوع إلى الأهل والوطن » نص عليه في « الختصر » وحرملة . والثاني : أنه 
الفراغ من المج . فان قلنا بالأول » فان توطن مكة بعد فراغه من المج » صام بها . 
وإن لم يتوطها » لم جز صومه بها . وهل يجوز في الطريق إذا نوجه إلى وطنه؟ 
فيه طريقان . الذهب : لا بجوز » وبه قطع المراقيون . والثاني : وجبات . 
أصحما : لامجوز . وإذا قلنا : إنه الفراغ © فلو أخره حتى يرجم إلى وطنه » 
جاز . وهل هو أفضل » أم التقدم ؟ قولان. أظبرها : التأخير أفضل» للخروج 
من الملاف . والثاني : التقدم مادرة إلى الواجب . ولا يصح صوم ثيء ممن 
السبمة في أيام التصريق بلا خلاف وإن قلنا : إنها قابلة للصوم » سواء قلنا : 
الراد بالرجوع الفراغ » أو الوطن » لأنه بد في الحم وإن حصل التحلل . 
وحكي قول : إن الراد بالرجوع » الرجوع إلى مكة من مى . وجعل إمام الحرهين 
والنزالي هذا قولاً سوى قول الفراغ من المج » ومقتضى كلام كثير من الأ : 
أنه شيء واحد » وهو الأشبه . وعلى تقدير كونه قولاً آخر » يتفرع عليه » أنه 
أو رجع من منى إلى مكة » صح صومه وإن تأخر طواف الوداع . 


- 

إذا لم يصم الثلاثة في المج » ورجع » ازمه صوم الشرة . وف الثلاثة » القول 
ال حراج الذي سيق . فعلى الذهب: هل بحب التفريق في القضاء بين الثلاثة والسمة؟ 
قولان . وقيل : وحبان . أصحها عند الور : حب . والأصح عند الامام : 
لا جب . فعلى الأول » هل يحب التفريق بقدر ما يقم تفريق الأداء ؟ قولان . 
ا يوم » نص عليه في « الاملاء » . وأظبرها : 
. وني قدره أربعة أقوال » وها صوم التمتع آم 

ا الرجوع ماذا ؟ فاك قلنا ٠»‏ س للمتمتع صوم التشريق › وأٺن 
الرجوع | لى الوطن ¢ فالتفريق بأ ر ربعة ام 8 ومدة إمكان السير إلى أهله ¢ على 
العادة اأغالة . وإن قلنا ل » وأن الرجوع » الفراغ © فالتفريق 
بأربعة فقط . وإن قلنا : له صومبا » وأن الرجوع إلى الوطن » فالتفريق بمدة 
إمكانث السير . وإن قلنا : له صومبا » والرجوع » الفراغ » فوجبات . أصحما : 
جب التفريق . والثانى : لا بد من التفريق بيوم . فان أردت حصر الأقوال 
بل ينتقل إلى المدي . والثاني : عليه صوم عشرة » متفرقة أو متتابعة . والثاك : 
عشرة » ويفرق بيوم فصاعدا . والرابع : يفرق بأربعة . ومدة إمكان السير إلى 
الوطن . والخامس : يفرق بأربمة فقط . والسادس : عدة إمكان السير فقط . 


قلت : الذهب مثا : هو الرابع . وانتاعلم 


ولو صام عشرة متوالية » وقلنا بالذهب » وهو وجوب قضاء الثلاثة » أجزاء 
إن لم نشترط التفريق. فان شرطناه وا كتفينا يوم »م يمد" باليوم الرابع » وحسب 


كه ا د 
شيء سوى الثلاثة ٠‏ وي وحه للاصطخري : لا يعتد اااثلاثة أيضاً إذا نوی التتابع » 
وها ساذان . وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم © لم بمتد بذلك القدر . 


ب 


كل وأحد من صوم الثلائة » والسبعة » لا يجب فيه التتابع » کن ستحت. 
وحكي في وجوب التتابع قول مرج من كفارة اليمين » وهو شاذ ضعيف . 


وه 


إذا شرع ي دوم الثلائة أو السعة » ثم وحد الهدي ‏ لم يازمه الهدي» لکن 
يستحب . وقال الزني : يلزمه . ولو أحرم بالج ولا هدي »ثم وجده قبل الشروع في 
الصوم » بي على أن المتبر في الكفارة حال الوجوب ٠‏ أم الأداء » أم أغلظيم ؟ 
إن اعتبرنا حال الو حوب 6 أحزأه الصوم ¢ وإلا ازم اهدي ؛ وهو سه ف هذه 
المسألة . 


س 


امتمتع الواجد اهدي » إذا مات قبل فراغ المج ؛ هل يسقط عنه الدم ؟ 
قولان . أظبرها : لايسقط © بل مخرج من تركته » لوجود سبب الوجوب . ولو 
مات بعد فراغ الحج » أخرج من تركته بلا خلاف . فأما الصوم » فان مات قبل 
التمكن منه » فقولان . أظهرما : بسقط » امدم التمكن » كصوم رمضان . والثاني : 


ل — 


بهدى عنه » وهذا القول يتصور فيا إذا لم جد المدي في موضيه 2 وله لاه 
مال » أو وجده شمن غال . وإن تمكن من الصوم » فلم يصم حتى مات » فبل هو 
كصوم رمضان ؟ فيه طريقان . أمحا : م »6 فيصوم عنه ولیه على القدم .وي 
الحديد : يطعم عنه من تركته لكل بوم مد . فان كان تمكن من الائام المشرة » 
فشرة أمداد » وإلا فبالقسط . وهل يمين صرفه إلى فقراء الحرم» آم يجوز إلى 
غيرم أيضأ ؟ قولان . أظبرها : الثاني . والطريق الثاني : لا يكوك كصوم 
رمضان . فعلى هذا قولان . أظبرهما : الرجوع على الدم. » لآنه أقرب إلى هذا 
السوم من الأنداد » فيجب في ثلائة أام إلى الشرة شاة » وني يوم ثلث شاة ؛ 
وني ومين ثلثاها . وعن أبي إسحاق إشارة إلى أذ اليوم واليومين ».كاتلاف 
الشعرة والشعرتين من الحرم . وفي الشعرة » ثلائة أقوال . أحدها: مد . والثاني : 
درم . والثالث : ثلث شاة . والقول الثاني : لا بحب شيء أصلاً . وأما التمكن 
الذكور »> قصوم الثلائة » يتمكن منه بأن حرم بالحج ازمن يسع صومها قبل 
الفراغ » ولا يكون عارض من مرض وغيره . وذكر الامام : أنه لا يجب شيء 
في تركته مالم ينته إلى الوطن › لان دوام السفر كدوام 0 
الثلائة على صوم رمضان . وهذا الذي قله » غير 0 > لأن صوم الثلائة » 
يتمين إبقاعه في الحج بالنص . وإن كان مسافراً » فلا يكون السفر عذراً فيه » 
بخلاف رمضان . وأما السبعة > فان قلنا : الرجوع إلى الوطن » فلا تمكن قبله. 
وإن قلنا : الفراغ من المج » فلا تمكن قله . ثم دوام السفر عذر على ما قاله 
الامام . وقال القاضي حسين : إذا استحببنا التأخير إلى أن يصل الوطن تفريماً 
على قول الفراغ » فبل يفدى عنه إذا مات ؟ وجبان . 


لد اهرهم — 


إلب 


ارم ام 


ينغي لريد الاحرام » أن ينوي ويلي . فان لی ولم ينو » فنص في روابة 
الربيع : أنه يازمه ما لی به . وقال في « المختصر » : وإن لم يرد جا ولا عمرة » 
فليس شيء . واختلف الأصحاب على طريقين . الذهب : القطع بأنه لا ينمقد 
إحرامه . وتأويل قل اريع “> على ما إذا أحرم مطلقاً » ثم تلفظ بنسك ممين 
ىم ينوه 6 فيجمل لفظه تميينا للاحرا الطلى . والطريق الثاني : على قولين . 
أظب رهما : لا ينقد إحرامه » لأن الاعمال بالنيات . والثاني : يلزمه ماسمى » 
لأنه التزمه بقوله . وعلى هذا » لو أطاق التبية » انىقد الاحرام مطلقاً > إصرفه 
إلى ماشاء من كلا النسكين » أو أحدهما. 


تلت : هذا القول » ضميف جداً » والتأويل الذكور » أضف ننه » لأا 
سنذكر قريأ إن شاء الله تعالى - - أن الاحرام الطلق > لايصح صرفه إلا بنية القلب . 


واشأعم 


داعم أن نمه في د الختصر » بمتاج إلى قيد آخرء يني :م بره ححا ولا 
عمرة » ولا أصل الاحرام 0© » هذاكله إذا لی وم ينو. فلو وی وذ يلب*» 
اننقد إحرامه على الصحيح الذي قله الجهور . وقال أبو علي بن خيران وان 
أي هريرة » وأو عبد الله الزيري : لا ينمقد إلا التبية . وحكى الشيخ 


. في الاضل :-للاحرام » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


ات 64 سے 
أبو عمد وغيره قولاً للشافمي رحمة اله عليه : أنه لا يتعقد إلا بالتلبية » لكرن 
في الوحوب دون الاشتراط » وذكر تفريم عليه : أنه لو ترك التلية »ازمه دم. 
كلت : عفة النية : أن ينوي الدخول في المج أو العمرة أو فيا والتلبس به . 
والواجب : أن ينوي هذا بقلبه . فاضم إلى نية القلب التلفظ » كان أفضل . 


م 
ل 
إذا قلنا بالذهب : إن التعبر هو النية » فلو لى بالعمرة ونوى الحج » فهو 


حاج» وبالمكس معتمر . وأو تلفظا بأحدها » ونوى القران ٬فقارن‏ . ولو تلذظ بالقرات» 


ونوى أحدحما » فهو لا نوی . 


ر 


الاحرام حالان . أحدها : بنمقد معنا » بأن ينوي أحد النسكين بعينه» 
أو كلها . فلو أحرم حجتين » أو عمرتين ‏ انقدة واحدة فقط © ولم يلزمه الأخرى . 
الثاني : ينقد مطلقا » بأن ينوي نفس الاحرام » ولا يقصد القرات © ولا 
أحد النسكين » وهذا جائز بلا خلاف . ثم ينظر» إن أحرم في أشهر المج » فله 
صرفه إل ماشاء » من حج » أو عمرة » أو قران » ويكون التعيين بالنية »لا باللفظ » 
ولا زه العمل قبل النية .وإ أحرم قل الأشبر » فان صرفه إلى العمرة » 
صح »* وإن صرفه إلى المج بمد دخول الأشبر » فوجبان . الصحيح : لايجوزء 


بل انعقد إحرامه . والثاني : ينعقد مما » وله صرفه "بعد دخول الأشهرء إلى 


ناا ابت 


حج» أو قران . فان صرفه إلى المج قبل الأشبر » كان كن أحرم بالحج قل 
الأشبر » وقد ديق انه ۰ 


رع 


هل الأفضل إطلاق الاحرام » أم تسينه ؟ قولان : قال في « الاملاء »: الاطلاق 
أفضل . وف « الام » : التعيين أفضل »© وهو الأظير . فعلى هذا » هل يستحب 
التلفظ ف تله عا عيته ؟ وحم ان 1 الصحيح المنصوص : لا ¢( بل يقتەمر عل 
النية . والثاني : يستحب» لأنه أبمد عن النسيان. 


فال 
إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد »> جاز .ثم ازيد أحوال . 
أحدها : أن يكون رما » وکن معرفة ة ماأحرم به ¢ فىتەقد لع.رو مثل 


إحر حرامه ‏ إن کان حجا » لخي . وإن كان عمرة » فعمرة . وإن كان قرانا » فقراك . 


قلت : وإ كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع » كارن عمرو عرماً بعمرة » 
ولا بلزمه التمتع . مت ١‏ اناعم 


وإن كان مطلقا “ انمقد إحرام عمرو مطلقا أيضا » ويتخير کا بتخير زيد» 
ولا يازمه الصرف إلى مايصرف إليه زيد . وحكي وجه : أنه يلزمه » وهو 
شاذ ضعيف . قال في و الهذيب » : إلا إذا أراد إحراما ڪإحرام زيد بعد 
تمبينه . وإن كان إحرام زيد فاسدا » فهل ينقد إحرام عمرو مطلقا »2 أم 
لا ينعقد أصلا ؟ وحبان . 


کا 


تلت : الأصح : انمقاده . قال القاضي أبو الطيب : وهذان الوجبان كلوجبين 
فيمن نذر صلاة فاسدة » هل ينمقد نذره بصلاة صحيحة › أم لا ينعقد ؟ والأصح: 
لا شقد . دایم 

وإ كان زيد أحرم مطاقاً » ثم عينه قبل إحرام عمرو » فوجبان . أعما: 
ينعقد إحرام عمرو مطلقا . والثاني : سيناً.» وجري الوجبان فا لو أحرم زيد 
بسمرة » ثم أدخل علا الحج » فعلى الأول : يكون عمرو معتمراً » وعلى الثاني: 
قارناً » والوجبان فا إذا لم يخطر له التشبيه باحرام زيد في الحالء ولا في أوله » 
فان خطر التثبيه بأوله » أو بالحال » فالاعتبار ما خطر بلا خلاف . ولو أخبره 
زيد بما أحرم به » ووقم في نفسه خلافة » فيل يعمل خبره » أو يما وقم 
في نفسه ؟ وجبان . ْ 
لت : أصحها : بره . واشرأعلم 

ولو قال له : أحرمت الممرة » فعمل بقوله » فان أنه كان عره] بالج » ققد 
إن أن إحرام مرو كان منمقداً حح . فان فات الوقت » تحلل وأراق دما . وهل 
الدم في ماله » أو مال زيد » اتفرير ؟ وحباك . 
رت : أسحها : في ماله . «التاع 

الال الثاني : أن لا يكون زيد عره) أصلاً » فينظر إن كان عمرو جاهلاً 
به » انعقد إحرامه مطلقا » لأنه جزم بالإحرام . وإن كان علا بأنه غير مرم ٠»‏ 
بأن عل موته » فطريقان . الذهب الذي قطع به امور : أنه ينعقد إحرام مرو 
مطلقاً. . وااثاني : على الوحبين . أصحها : هذا . والثاني : لا ينقد أسلاً » كم 
كما لو قال : إن كان زيد عحرماً » فقد أحرمت › فل يكن محرماً . والصواب : 
الأول . ومخالف قوله : إن كان زيد عرما » فانه تعليق لأصل الإحرام . فلبذا 
يقول : إن كان زيد عرماً > فبذا اعلق محرم » وإلاء فلا . 


وأما هنا » فأصل الاحرام محزوم به . واحتجوا اذهب بصورتين نص 
عليه في « الأم » . 

أحدهها : لو استأجره رجلان ليحج عنها » فأحرم عنها ٤‏ يتمقد عن 
واحد منها » وانمقد عن الأحير » لآن لجع بيني متعذار » فلغت الاضافة » وسواء 
كانت الاجارة في الذمة » أم على المين » لأنه وإن كانت إحدى إجارتي المين 
فاسدة » إلا أن الاحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الاجارة . 

الصورة الثانية : لو استأجره رجل ليحج عنه » فأحرم عن نفسه وعن 
الاخ > لنت الاضافتان » وبي الاحرام للأحير . فلما لنت الاضافة في الصورتين» 
وبقي أصل الاحرام » جاز أن بلغو هنا التشبيه » وبق أصل الاحرام . 

الال المالك : أن يكون زيد محرماً » وتتعذر مناحمته » لحنون » أو غيبة» 
أو موت . ولهذه المسألة مقدمة » وهي أو أحرم بأ حد النسكين » ثم نسه > قال في 
القدم : أحب أن يثرن . وإن تحرى » رجوت أن يحزئه . وقال في الحديد: 
هو قارث. . والأسصماب فيه طريقان ٠‏ أحدها : القطع يجواز التحري . وتأويل 
1# او على ماإذا شك » هل أحرم د اانسڪين »2 أم قرن ؟ وأصحيم وبه 
قطع الور : أن المسألة على قولين . القدم : جواز التحري 4 ويعمل بظنه . 
والحديد : لا يتحرى . فان قلنا بالقديم » فتحرئى » مضى فا ظنه من النسكين » 
وال على الصحيح . وقيل : لا بحزئه الشك . وفائدة التحر ي : الملاص مرس 
الاحرام > وهذا شاذ ضعيف . وإن قلنا بالحديد » فللشك صوربان . 

إحداثها : أن يعرض قل الاتيان بشيء من الأعمال » فلفظ النص : 
أنه قارن . وقال الأصحاب : ممناء: أن ينوي القران » ويجمل نفسه قارنا . وحكي 
قول أنه ٠‏ يصير قارنا بلا نية » وهو شاف ضعيف . ثم إذا نوى القران وأنى بالأعمال» 


(١)في‏ الاصل : أن , 


باو بعت 
تحلل ورت ذمته عن المح ببقين » وأجزأه عن حجة الاسلام » لأنه إن كان 
حرم بالحج »> لم يضر تحديد العمرة بده » سواء قلنا : يصح إدخللما عليه » أم 
لا . وإن كان عرماً «العمرة » فادخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالها ء جائز . 
وأما العمرة » فان جوّزنا إدخالها على الحم » أجزأته عن عمرة الاسلام > 
وإلا فوحبان . أصحى : لا #زئهء لاحال تأخر العمرة . والثاني : تحزثه » قله 
أو إسحاق . | 
ويكون الاشتياه عذراً في جواز تأخيرها . فان قلنا: تجزىء» ازمه دم القران» 
فان لم بجد » صام عشرة أنام » ثلاثة في المج > وسبعة إذا رجم . وإن قلنا : 
لاتحجزئه العمرة » لم يجب الدم على الأصح . وقولنا : حمل نفسه قارنا » ليس على 
سبيل الالزام . قال الامام : لم يذكر الشاي رحة الله عليه القران على معنى أنه 
لا بد منه » بل ذكره على أنه ليستفيد منه الشال* التحلل مع براءة الذمة من النسكين. 
فلو اقتصر بعد النسيان على الاحرام بالحح » وأتى بأعماله »> حصل التحلل- قطما » 
وتبرأ ذمته عن المج » ولا تبرأ عن العمرة »لاحل أنه أحرم ابتداءً بإلمج . وعلى 
هذا القياس : لو اقتصر على الاحرام بالممرة » وأتى بأعمال القران » حصل التحلل» 
وبرئت ذمته من العمرة إن جوزنا إدخالها على الحج» ولا تبرأ عن المج » لاحمال 
أنه :أحرم ابتداء بعمرة ولم بنيرها . ولو لم بجدد إحراماً بمد النسيان» واقتصر على 
الاتيان بعمل الحم » حصل التحلل » ولا تبأ ذمته عن واحد من النسحكين » 
لمك فا أتى به . ولو اققضر على عمل الممرة » لم يحصل التحلل © لاحتال أنه 
أحرم بالحج ول يتم أعماله. 
الصو رة الثانية : [ أن] يمرض الشك بعد الاتيان بشيء من الأعمال» وله أحوال . 
أحدها : أن يمرض بمد الوقوف بعرفة » وقبل الطواف » فاذا نوى القران» فيحزئه 
الحج » لأنه إن كان محرماً به » فذاك . وإن كان بالممرة » فقد أدخله علماا“ قبل الطواف» 


صا 7 5 
ؤذلك جار . ولا تجزئه الممرة إذا قلنا بالذهب : إنه لا يوز إدخالها على المج 
بعد الوقوف وقبل الشروع في التحلل . وهذا الحال مفروض فا إذا كان ٠‏ 
وقت الوقوف باقاً عند مصيره قارناً ثم وقف ثانا » وإلا : فيحتمل أنه كان 
محرما بالعمرة > فلا جزئه ذلك الوقوف عن الج : 

الال الثاني : أن يعرض بعد الطواف وقبل الوقوف » فاذا نوى ألقران ؛ وأتى 
نأفمال القارن » لم يجزئه المج © لاحتال أنه كان عرماً بالممرة » فيمتنع إدخال 
الحم علبا بعد الطواف . وأما العمرة » فان قلنا مجواز إدخلما على الحج بعد 
الطواف » أجزأته » وإلاء فلاء وهو الذهب . وذكر ان الحداد في هذه الال » 
أنه تم أعمال العمرة » بأن يصلي ركمتي الطواف » ويسمى » وبحلق أو يقصر» ثم 
بحرم بالحج » ويأتي بأعماله. فاذا فمل هذا » صح حجه » لأنه إن كان عرماً 
بالحج » لم يضر تحجديد إحرامه . وإن كان بالعمرة » فقد(ا) تمتع» ولا نصح عمرته» 
لاحتال أنه كان عحرماً با جج » ولا تدخل العمرة عليه إذا لم ينو القران . ق 
الشيخ أو زيد » وصاحب « التقريب » وال كثرون : إن فمل هذا » فالحواب 
ماذكره . لكن أو استفتانا لم نفته به » لاحټال أنه كان رما الحم وإن كان 
هذا 7 بقع في غير أوانه . وهذا » ك لو ابتلمت دجاحة إنسان جوهرة لثيره » 
لا يفتى صاحب الجوهرة بحا وأخذ الجوهرة . فلو ذبح > لم يازمه إلا قدر 
التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة © وكذا لو تقابلت داشان لشخصين © على 
شاهق »2 وتعذر مرورھا » لا يفتى أحدها باهلاك دابة الآخر » لکن لو فعل © 
خلص دابته » وازمه قيمه دابة صاحبه » واختار النزالي قول ابن الداد . ووحبه 
الشيخ أو علي : بأن الحلق في غير وقته » باح بالمذر » كن به أذى من . 
رأسه » فضرر الاشتباء لولم يحلق أكثر ‏ فانه يفوت المج » وسواء أفتيناء ما قاله 


. في الاصل : قد‎ )١( 
. (؟) في الاصل : لشخس‎ 


“ د 


ان الحداد » أم م نفته » ففعل » زمه دم > لأنه إن کان عرماً بحج 2 فقد حلق 
في غير وقته » وإن كان بعمرة » فقد تتم > فيريق دمأ عن الواحب عليه » ولا 
يمان الحبة كمأ في الكفارة . فاك كان معسرا لاد دما ولا طعاماً > صام عشرة 
أبام كصوم التمتم . فان كان الواجب دم التمتع » فذاك » وإن كان دم الحلق > 
أحزأه لا يام 0 والناي تطوع . ولا يعين الحبة ف صوم الثلاثة > ويجوز تعيين 
التمتع في صوم السمة . ولو اقتصر على صوم لاثة » هل تبرأ ذمتة ؟ مقتفى 
كلام الشيخ أبي علي : أنهلا تبرأ . قال الامام : وحتمل أن تبرأ » وعبر الغزالي 
لا مدخل لاطمام ف التمتع . وفدية الحلق على ااتخيير . وأو أطعم » هل تبرأ 
ذمته ؟ فيه كلاما الشيخ والامام . هذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم 
التمتم » فان يستحمعبها» کالکي ¢ م حب الم“ لان دم التمتع مفقود » والأصل » 
عدم الحلق . وإذا جوز أن يكون إحرامه أولاً بالقران » فل يلزمة دم آخر 
مع الدم الذي وصفناء ؟ فيه الوجبان السابقان . 

الخال الثالث : أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف . فان أتى بقية أعمال 
الحم 2 لم حصلله حج ولا عمرة . أما المج »> فلحواز أنه كان عرماً بعمرة » 
فلا ينفعه الوقوف . وأما العمرة » فلحواز أنه كان رما حج » ولم يدخل عليه 
العمرة . فان نوى القراك » ولبى» وأتى بأعمال القران » فاحزاء العمرة مى على ا 
هل تدخل على الحج بعد الوقوف ؟ ثم قياس المذ كور في الحال السابق . ثم لو 
آم أعال العمرة 6 وأحرم بالج © وأق بأعاله مع الوقوف 4 أحزأه الحج ؛ وعليه 
دم کا سيق . ولو ام أعال الحج 00 أحرم دهمرة )2 وای بأعالها ¢ أحزأته العمرة . 


00 سه 


وح 


لو قتع بالممرة إلى المج » فطاف لاحج طواف الافاضة » ثم بان له أنه كان 
محدثا في طواف الممرة » لم يصح طوافه ذلك »© ولاسميه بمده » وبان أن حلقه 
وقع في غير وقته » ويصير بإحرامه الحم مدخلاً المج على الممرة قبل الطواف » 
فيصير قارنا » وحجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج »> وعليه دمان » دم القران » 
ودم الملق . وإن بان أنه كان حدثا في طواف المج © نوضا وأعاد الطواف 
والسمي » وليس عليه إلا دم النمتع إذا استجممت شروطه . فلو شك في أي 
الطوافين كان حدثه » فمليه إعادة .الطواف والسعي . فاذا أعادها» صح حه وعمرته» 
وعليه دم » لأنه قارن أو متمتع » وينوي بإراقته الواحب عليه » ولا تمين الحبة . 
وكذا أو لم جد الدم فصام . والاحتياط : أن ریق دما آخر » لاحتال أنه حالق 
قبل الوقت . فلو لم تحلق في العمرة» وقلنا : الحلق استماحة محظور » فلا حاحة 
إليه . وكذا لا يازمه عند تين الحدث في طواف العمرة » إلا دم واحد . ولو كانت 
المسألة حالما » لكن جامع بعد الممرة »ثم أحرم بالحج » فبذه السألة تفرع على 
أصلين . 

أسورما : جاع الناسي » هل يفسد النسك ويوجب الفدية كالعمد ؟ فيه 
قولان . 

الثاني : إذا أفسد الممرة ماع »ثم أدخل المج علا »> هل يدخل ويصير 
محرماً بالحج ؟ وحباك . أضحها عند الأكثرن : لصير حرماً بالحج » وبه قال 
ابن سريج » والشيخ أو زيد . فعلى هذا » هل يكون المج سحيحاً محزءاً 1 
وجبان . أحدما : نعم » لأن الفسد متقدم . وأصحيها : لا . فعلى هذا » هل 
بنعقد فاسدا © أو صحيحا ثم يفسد ؟ وجبان . أحدها : ينمقد صحيحاً ثم يفسد ؛ 


کا لو أحرم. ماما . وأصحها : ينقد فاسدا . ولو انعقد صحيحاً » لم يفسد » 
إذ م بوحد بعد انعقاده مفسد. فاك قلنا : ينعقد فاسدا » أو صا ثم بفسد © 
مضى في النسكين وقضاها . وإن قلنا : ينمقد صحيحاً ولا يفسد › قفى العمرة 
دون المج ٠‏ وعلى الأوجه اثلائة : يازمه دم القراث» ولا يجب للافساد إلا بدنة 
واحدة » كذا قاله الشيخ أو علي . وحكى الإمام : وجبين آخرن © إذا حكنا 
بانمقاد ححه فاسدا . أحدها : يلزمه بدنة أخرى » لفساد المج . والثاني : بلزمه 
البدنة للعمرة » وشاة ناحج » كا لو جامع » ثم جامع . إذا عرفت هذين الأسلين » 
فانظر » إن كان الحدث في طواف العمرة » فالطواف والسعي فاسدان » والجاع واقم 
قبل التحلل » لكن لا يلعل كونه قبل التحلل › فبل يكون کااناسي ؟ فيه طريقان . 
أحدهما : نعم» وبه قطع الشيخ أو علي . والثاني : لا . فان لم تفسد العمرة به » 
صار قارناً وعليه دم للقران » ودم لاحلق قل وقته إن کان حلق كا سبق . 
وإن أفسدنا العمرة ©» فليه للافساد بدنة » وللحلق شاة . وإذا أحرمبالحج 2 فقد 
أدخله على عمرة | فاسدة ] 202 > فاك لم يدخل » فو في عمرته كا كان » فيتحلل 
مها ويقضها . وإن دخل وقلنا بفساد الحج » ذمليه بدئة للافساد » ودم للحا قبل 
وقته » ودم لاقران» وعغي في فادها ثم يقضمها . وإن قال : كان الحدث قل 
طواف الحج0©؛ فمليه إعادة الطواف والسمي » وقد صح نسكاه » وليس عليه إلا دم 
التمتع . وإن قال : لا أدري في أي الطوافين کان » أخذ في كل f>‏ باليقين » 
فلا يتحلل مالم يمد ااطواف والسعي » لاحتال أن حدثه کان في طواف الحج ( 
ولا مخرج عن عبدة المج والعمرة » إن كنا واحبين عليه » لاحمّال كونه محدثاً 
)١(‏ زيادة من مخطوطة الظاهرية . 
(؟) في نسخة الظاهرية : وإن قال : كان الحدث في طواف الج . 
()في الاصل : وإن قاله . 


الروضة ج |۳- م |ه 


٩۸‏ سه 

في طواف العمرة › وتأثير الجاع ف إفساد النسكين على الذهب › فلا را ذمته 
بالشك . وإن كان متطوعاً » فلا قضاء » لاحيّال أن لا فساد » وعليه دم إما لاتمتع 
إن كان الحدث في [ طواف ] ٠١‏ المج . وإما احلق 7> إن كان في طواف 
العمرة . ولا تلزمه الدنة لاحال أنهلم يفسد المرة » لكن الاحتياط ذبح 
بدنة وشاة إذا جوؤزنا إدخال المح على المرة الفاسدة » لاحّال أنه صار قارنا 
بذلك . هذا آخر المقدمة . 

فاذا تعذارت معرفة إحرام زيد © فطريقان . أحدما : ڪون 
مرو كن ذي ماأحرم به . وفيه القولان : القدبم والجديد. والطريق الثاني 
وهو الذهب » وبه قال الأكثرون : لا يتحرى محال » بل ينو القران . وحكوه 
عن نصه في القديم . والفرق » أن الشك في مسألة النسيان وقع في فمله » فله 
سبيل إلى التحري » بخلاف إحرام زيد . 


رع 

هذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة ازيد» هو فا إذا أحرم عمرو في الال 
بإحرام كإحرام زيد . أما لو علق إحرامه فقال : إذا أحرم زيد » فأنا عرم» 
فلا يصح إحرامه » كا لو قال : إذا جاء رأس الشبر » فأنا حرم . هكذا نقله 
صاحب د الهذيبٍ » وغيره . ونقل في « المتمد» في صحة الاحرام العلق بطلوع 
الشمس وغوه وجبين . وقياس تجوز تمليق أصل الاحرام بإحرام الغير » تجوز 
هذا » لأن التعليق موجود في الحالين » إلا أن هذا تعليق ممستقل» وذلك تمليق 
محاضر © وما يقل التعليق من المقود » يقبلها حميعاً . 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في الاصل : الحلق‎ 


 —‏ سا 
كلت : قال الروياني : لو قال أحرمت كاحرام زيد وعمرو © فان كنا محرمين 
بنسك متفق »كان كأحدها . وإن كان أحدها بعمرة » والآخر نحج © كان هذا 
اعلق قارنا » وكذا إن كان أحدها قارنا . قال : ولو قال : كاحرام زيد الكافر» 
وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام » فل ينعقد له ما أحرم به الكافر › أم 
ينعقد مطلقاً ؟ وجبان » وهذا ضعيف أو غلط » بل الصواب انعقاده مطلقاً . قال 
الروياني : قال أصحابنا : لو قال : أحرمت وما أو بومين» انمقد مطلقاً كالطلاق . 


ولو قال ٠‏ اخروت شصف لسك » انعقد ينك كالطلاق . وفها نقله » نظر . دار 


ضل 
في سن الوصراصم 


من سننه : الفسل إذا أراده . يستوي في استحابه » الرجل » والصى › 
والحائض » والنفساء. ولو أمكن الحائض القام' باليقات حتى تطبر » فالأفضل أن 
تؤخر الاحرام حتى تطبر » فتنتسل ليقع إحرامبا في أ كل أحوالما. وحكي قول : 
أن الحائض والنفساء » لا يسن لما الفسل » وهو شاذ ضعبف . وإذا اغتسلتا » 
نوا . ولإمام الحرمين في نيما احمّال . فان عجز الحرم عن الاء» تيمم » نص. 
عليه في « الأم » . وذكرنا في غسل الجمة احّلاً للامام » أنه لا تيمم > وذاك 
عائد هنا . وإذا وجد ماءً لا يكفيه للغسل » توضأ » قله في و التهذيب » . 
تلت : هذا الذي قاله في م النهذيب » قله أيضاً الحامبي . فان اواذ: أنه كوه ثم 
يتيمم » خسن . وإن أراد الاقتصار »على الوضوء » فليس يميد 0© لأن الطاوب هو 


النسل » فالتيمم يقوم مقامه دون الوضوء . وان عل 


, » في هامش الاصل : بحسن « نسخة‎ )١( 


لتك ¥ للك 

ويسن الفسل لاحاج في مواطن . أحدها : عند الاحرام . والثاني : 
لدخول مک . والثالك : للوقوف بعرفة . والرايم : للوقوف عزدلفة بعد الصبح 
يوم النحر . والخامس» والسادس » والسابع : ثلاثة أغسال ارعي جار أيام الشريق . 
وهذه الأغمال » نص علا الشافمي » رحمة الله عليه » قدياً وحديدا . وإستوي في 
ني استحبابها » الرجل والرأة . وحم الحائض ومن لم يجد ماء »كم سبق في غسل 
الاحرام . وزاد في القدم ثلائة أغسال : اطواف الافاضة » والوداع » وللحلق . 
وم يستحه لرعي جمرة المقة » اكتفاء بغسل اليد © ولأن وقته متسم » بخلاف 
ري آم الشريق . 
تلت : قال الشافمي رحمه الله في « الام »: أكره ترك الفسل للا<رام . وهذا 
الذي ذكره في النسل الرابع : أنه للوقوف مزدلفة » هو الذي ذكره الجبور » وكذا 
انض عله ف الأم » . وجمل الحاملي في كتبه » وسل الرازي » والشيخ نصر 
القدسي › الفسل الرابع للمبيت بالزدلفة » ولم يذكروا غسل الوقوف بها . واتاعم 


رات 
يستحب أن يتأهب للاحرام بحلق المانة » ونتف الابط » وقص الشارب » 
وقم الأظفار » وغسل الرأس بسدر أو خطمي ونحوه . 
فح 


يستحب أن يتطيب للاحرام . وسواء الطيب الذي يقى له أثر وجرم بعد 
الاحرام ؛ والذي لا يقى » وسواء الرجل20 والرأة » هذا هو الذهب . وحكي 
)١(‏ في الاصل : للرجل . 


ووحه : أنه ګرم علمن التطيب عا تقى عينه . ثم إذا تطيب» فله استدامته بعد 
الاحرام ٠‏ خلاف المرأة إذا تطييت ثم لزهتها عدة » تلزمها إزالة الطب في وحه » 
لأن المدة حق آدمي » فالضايقة فيه أكثر . ولو أذ الطيب من «وضمه سعد 
الاحرام ورده إلنه أو إلى موضع آخر » لزمه القده عل المذهب . وقبل : قولال . 
ولو انتقل من موذم إلى موضع آخر بالمّرق » فالاصمم: أنه لاثيء عليه . والثاني: عليه 
الفدة إن تركه . هذا كله في تطبيب البدن . وفي تطييب إزار الإحرام وردائه وجبان. 
وقبل : قولان . أصحي : الحواز كالدن . والثاني : التحريم » لأنه يلإس مرة 
5 أخرى . ووحه ثالث : إن بق عينه سد الاحرام» لم عر » وإلا » جاز . وهذا 
الملاف » فمن قصد تطبيب20© الثوب . أما من طيتب بدنه فتعطر ثوبه "ما » فلابأس 
بلا خلاف . فان جوئزنا تطييب20© الثوب للاحرام» فلا بأس باستدامة ما عليه بعد 
الاحرام > كاابدن . فلو زعه ثم ليسه » لزمه الفدة على الأمح م لو أخذ الطيب 
من بدنه » ثم رده إايه » أو ابتدأ لبس ثوب مطيب. 


فرع 


يستحب المرأة أن تخضب يدها إلى الكوعين الحناء قبل الاحرام » وتمسح 
وحببا أيضاً شيء من الحناء لتستر البشرة » اا تؤمص بكشفم) » ولافرق في 
في استحاب الحضاب الحرمة بين |ازوحة وغيرها . وأما في غير الاحرام» فستحب 
لمزوحة اللحضاب » ويكره اغيرها . وحيث استحيبناه » فائها يستحب تعمم امد 
دون اانقش » والتسويد » والتطريف » وهو خضب أطراف الأصابع . ويكره لما 
الحضاب بعد الاحرام . 


. في الاصل : تطيب‎ )١( 


قلت : سواء في استحماب الحضاب » المجوز والشابة . ولا تختضب الى » 
کا لا يختضب الرجل . وانتاعم 


وى 


فاذا أراد الاحرام » زع الخيط » ولبس إزاراً ورداء ونملين . ويستحي أن 
يكون الإزار والرداء أبيضين جديدن »2 وإلا فنسولين » ويكره الصبوغ . 


زع 
يستحب أن يصلي قبل الاحرام ركتتين . فان أحرم في وقت فريضة فصلاهاء 
أغنته عن ركمتي الاحرام . وإن كان في وقت الكراهة » لم يصلها على الأصح . 
قلت : والستحب » أن يقرأ فيا : ( قل يا أا الكافرون ) و ( قل هو 
ألله أحد ) : 


قال أصحابنا : فان كان في اليقات مسجد » استحب أن يصليّها فيه . 
2 


رن 


فاذا صلتّى » نوى وى . وفي الأفضل قولان . أظبرها : أن ينوي ويلي 
حين تنبعث به دابته إلى صوب مكة » إن كان راكاً » أو حين يتوجه إلى 
الطريق » إن كان ماشياً . والثاني : أن ينوي ويلي عقب الصلاة وهو قاعد » 


— ۳ 


فلت : وع القولين : يستحب أن يستقمل القيلة عند الإحرام : وان اعم 


ع 


السنة » أن يكثر من التلبية في دوام الاحرام . وتستحب قاجا » وقاعدا » 
وراکاً ¢ وماشياً 8 وجنا 5 وحائضاً 1 وتأاحد استحماءها 2 ي كل صعود › 
وه.بوط » وحدوث أ » من ركوب أو زول » أو اجماع رفاق » أو فراغ من 
صلاة » وعند إقال الايل واانهار » ووقت السحر . وستحب التاسة في السحد 
الحرام » ومسجد اليف عنى » ومسجد إراهم كا بمرفة » فاا مواضع نسك 
وف سار الساحد قولان . الحديد : يلي . والقدم : لا يلي » ثلا يشواش على 
الصلين والتيئدن . ثم قال الخبور : القولان في أصل التتبية » فان استحبناها » 
استحبينا رفع الصوت بها » وإلاء فلا . وجلم إمام الحرمين في استحباب رفع 
الصوت » ثم قال : إن لم تستحب رفعه في سائر المساجد » فني الرفم في الساجد 
اأثلائة » وجبان . وهل تستحب التلبية في طواف القدوم والسمي بعده ؟ قولال. 
الحديد : لا » لآن لم أذكاراً . والقدم : يستحب . ولا جر بهاء ولا بلي في 
طوافي الإفاضة والوداع بلا خلاف > جروج وقت الاسة . وستحب للرجل رفم 
صوته التلية » نحيث لا يضر بنفسه © ولا تحبر ہا الرأة »> بل تقتصر على إسماع 
نفسها . قال الروياني : فان رفعت صوتها »لم حرم » لا نه ليس بعورة على الصحيح. 
قلت : لكن يكره » نص عليه الداري . ويستحب أن يكون صوت الرجل 


ويستحب للملي » أن لا يزيد على تلبية رسول الله ميق » بل يكرزها » 


وهي :« لبيك الم لبيك » لبيك لا شريك اك ابيك » إن الجد والنعمة لك واللك 
لك؛ لا شريك لك 206 . ومجوز كسر همزة ‏ إن وفتحبا . 
كر 2 الک أصح وأشهر 1 دا شاعم 

فان زاد على هذه التلبية » لم يكره . ويستحب إذا رأى شا يمحه » أن 
يقول : « لبيك إن اليش عيش الآخرة » . ويستحب إذا فرغ من التبية » أن 
يصلي على رسول الله ما > وأن بسأل الله تعالى رضوانه والحنة » ويستعيذ به 
من النار ¢ ْم يدعو عا أحب ¢ ولا بتكام 5 أثناء تله بام ¢ أو ٣ي‏ ¢ أو 
غيرها » لكن أو ساتم عليه » رد » نص عليه . 


اموي ا 


ومن لا بحسن التلية بالعربية » يلي بلسانه . 


دمْول مل زارها اللہ رفا وما بتمدق بر 


السنة أن يدخل الحرم بالحج ٠كة‏ قبل الوقوف بعرفة . ولدخوله سنن . 
مها : الفسل بذي طوى » وأن يدخل من ثنية كداء ‏ بفتح الكاف 
واد - وهي بأعلى مكة . وإذا خرج » خرج من ثنية كدى ‏ بضم الكاف ‏ بأسفل 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن تمر رضي الله عنه بلفظ : « لبيك اللبم لبيك › لبيك لا شريك 
لك لبيك ٠‏ إن امد والنممة لك واللك » لا شريك لك ».. 


— ¥0 لد 


مكة . والذي يشعر به كلام الآ كثرن : أنها بالد أيضا . ويدل عليه أنهم كتبوها 
بالالف »> ومنهم من قالها بإلياء . 
كلت :الصواب الذي أطيق عليه الحققون من أهل الفط : أن الثنية السفلى» 
- بالقصر وتنوون الدال - ولا اعتداد بشياع خلافه عند غيرم . وأما كتابته بالآاف» 
فلست ملازمة لامد . والثنية : الطريق الضيق بين جلين » وهذه اثنية عند 
جبل تتمتيقعان. وارن] عل 

ال الأشحاب: وك الشة فق حن س جاه من :.طريق: اة وا 
فأما الآني من غيرهاء فلا يؤمر أن يدور حول مكة ايدخل من ثنية كداء › 
وكذا الفسل بذي طوى . قلوا : وإغا دخل ااني مي من نلك الثنية » اتفاقاً » 
لا قصداً . و.قتضى هذا : أن لا بتعلق نسك بالدخول ما لآني من حبة الدينة . 
وكذا قله الصيدلاني » وقال الشيخ أو مد : ليست الثنية على طريق المدينة »› 
بل عدل إلا الني ميلع . قال : فيستحب الاخول منها لكل آت . ووافق إمام 
الحرمين الخبور » وسم لاشيخ بأن موضع ااثنية على ماذكره . 
تلت : الصحيح : أن يستحب الدخول من الثنية لكل آترٍ من أي جبة . 


واشرأعم 


رت 
هل الأفضل دخول مك ماشياً » أم راكا ؟ وجبان . فان دخل مايا » 
فقيل : الألى أن يكون حافياً . 


لت : الأصح : ماشياً أفضل » وله دخول مز ليلآ ونهاراً بلا كراهة ¢ 
فقد ثبتت السنة فما . والأصح : أن النهار أفضل » وبه قال أبو إسحاق » واختاره 


كلا سا 


صاحب 0 الهديب » وغبره . وقال القاضي أبو الطيب وغيره : هما سواء في الفضيلة . 


داشاعر 1 


3 

يستحب إذا وقعم بصره على ايت » أن يرفع يديه ويقول : الام زد هذا 
اليت شريفا وتمظيماً وتكرعأ ومبابة » وزد من شرفه وعظمه ن حجه » 
أو اعتمره © تشسريفاً وتكريمها وتمظيماً و . ويضف إلبه : الم أنك 
السلام ومنك السلام » فحنا ربا بالسلام . ويدعو يا أحب من مهات الآخرة 
والدنيا » وأهمبها سوال المغفرة . واعم أن بناء البيت رفيع يرى قل دخول السجد» 
في موضم يقال له : رأس الردم ؛ إذا دخل من أعلى مكة . وحينئذ يقف ويدعو با 
ذكرنا. فاذا فرغ من الدعاء » قصد .جد ودخله من أب بي سبة » وهذا مستحب 
لكل قادم بلا خلاف . ويتدىء عند دخوله بطواف القدوم » ويؤخر اكتراء منزله , 
وتغبير ثيابه » إلى أن يفرغ طوافه . فلو دخل والناس في مكتوبة » صلاها معهم 
أو . وكذا لو أقيمت الجاعة وهو في أثناء الطواف» قم الصلاة » وكذا لو خاف 
فوت فريضة أو سنة مؤكدة . ولو قدمت الرأة نماراً وهي جميلة » أو شريفة 
لا تبرز الرجال » أخرت الطواف إلى الايل . وليس في حق من دخل مكذ بمد 
الوقوف »2 طواف قدوم > إنا هو لن دخلبها أولا . ويسمى طواف القدوم أيضا » 
طواف الورود » وطواف التحية » لأنه تحة البقمة . ويأني به كل من دخلبها » مواء 
كان تاجرا » أو حاجاً » أو غيرهما . ولو كان ممتمراً فطاف للممرة » أجزأه عن 

طواف القدوم » ما تجزىء الفريضة عن تحية المسجد. 


صل 

من قصد مك لا لنسك عله حالان . 

أحدها : أن لا يكون ممن بتكرن دخوله» بأن دخلبا ازيارة » أو تمارة » 
أو رسالة » وكالكي إذا دخلبا عائداً من سفره »> هل بلزمه أن بحرم بالحج » 
أو العمرة ؟ فيه طريقان . أصحها : على قولين . أحدهما : يازمه © وهو الأظبر 
عاد السءودي ¢ وصاحب والهذيب» وغيرها ٤‏ آخرن ¢ واختاره صاحب 0 التلخيص 6. 
والثاني : ستحب » وهو الأظبر عند الشيخ أبي حامد ومتابعيه » والشيخ أبي عمد 
والنزالي 8 والطريق الثاني : القطع بالاستحباب 5 


نت :5 الأصح ٤‏ اجلة : استحسابه ¢ وقد معدعده الرافعي ف « الحرر 6. 
م 

الال الثاني : أن يكون من يتكرر دخوله » كالخطابين والصيادن ونحوم » 
فان قلنا في الحال الأول : لا بلزمه » فنا أولى » وإلا > فااذهب : أنه لا يلزمه 
أيضاً . وقيل : قولان . وفي وجه ضعيف : يازممم الاحرام كل سنة مرة . 
وحيث قلنا بلوحوب » فله شروط . 

أحدها : أن بجيء الداخل من خارج الحرم » فأما أهل الحرم » فلا إحرام 

الثاني : أن لا يدخلبا لقتال » ولا خائفاً . فان دخلا لقتال باغ » أو قاطع 
طريق » أو غيرها » أو خائفا من ظالم أوغريم محبسه وهو معسر لا يمكنه الظبور 
لأداء النسك » لم يازمه الاحرام بلا خلاف . 
الثالث : أن يكون حرا . فالمد لا إحرام عليه . وقيل : إن أذن سيده 


في الدخول عحرماً 2 فو كحر » والمذهب : الأول . وإذا: اجتمعت شرائط الوجوب» 
فدخل غير محرم » فطريقان . أصحها وبه قطم الأكثرون : لا قضاء عليه . 
واأثاني : على وجبين . وقيل : قولين . أحدها : هذا . والثاني : يلزمه القضاء 
تداركاً للواحب . وسيله على هذا » أن خرج ثم يمود رما . وعلاوا عدم القضاء 
بعلتين . إحداها : أنه لا يمكن القضاء » لأن الدخول الثاني يقتفي إحراماً آخر » 
فصار كن نذر صوم الدهى فأفطر يوماً . وفرع صاحب « التلخيص » على هذه 
اللة » أنه لو لم يكن من يتكرر دخوله كالخحطابين » ثم صار منم » قضی» لتمكنه . 
ورمما نقل عنه : أنه يوجب عليه أن يحمل نفسه منهم . والعلة الثانية وهي 
الصجيحة » وبا قال المراقيون والقفال : أنه تحية لاقعة » فلا تقضى » كتحية المسحد. 
وأبطلوا الملة الأولى . قال ان كج تفريماً على قول الوجوب : إنه إذا التهى إلى 
البقات على قصد دخول مكة » ازمه أن بحرم من اليقات . فلو أحرم بد مجاوزته » 
فمليه دم » نخلاف مالو ترك الاحرام من أصله . وهل ينْزل دخول الحرم منزلة 
دخول مكة فا ذكرناء ؟ قال بمض الشارحين : نهم » والراد بمحكة في هذاء 
الحرم . ولا ببعد تخرجه على خلاف سيق في نظائره . 


قلت : الصواب : القطع بأن الحرم ككة في هذا . وقد اتفق الأصحاب عليه» 
وصراح به خلائق ؛ منهم > صاحب م الجاوي » والمحاملي ي« لقنم » وغيره » 
والحرجاني في « التحرير » والشائى في « ااستظبري » والروياني في « الحلية » 
وغيرم . وعحب قول اراي : قال بعض الشارحين » مع شبرة هذه الحكتب . 


وا شاعم 


5 ¥4 


فى ملام الو اف 


لاطواف بأنواعه وظائف واحة › وأخرى «سنونة . فلواجب : ثمانة » 
تاف في بعضبا . ظ 

الأول : الطبارة عن الحدث » والنجس » وستر المورة » يما في الصلاة . 
فلو طاف محدثاً » أو عارياً » أو على بدنه » أو ثوبه » نجاسة غير معفو عنها » لم 
يصح طوافه » وكذا لو كان بيطأ في مطافه النجاسة . ولم أر الأعُة تشبيه مسكان 
الطواف بالطريق في حن التتفئل ماشياً + أو راكا ٤‏ وهو تيه لا بأس. به . 
ولو أحدث في | أثناء ] 200 طوافه عمد »© لزمه الوضوء . وهل يني على مامضى 
من طوافه » أم ستأنف ؟ قولان . وقيل: وحبان . أظبرها : له البناء . والثاني : 
جب الاستئناف . فلو سيقه الحدث » فان قلنا : بني العامد > فهذا أولى » وإلا 
فقولان » أو وحبان . الأصح : البناء . هذا كله إذا لم يطل الفصل . فان طال» 
فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وحيث لا نوحب الاستثناف © نستحيه . 

الواجب الثاني : الترتيب » وهو أن يبتدىء من الحجر الأسود © فيحانه 
جميع بدنه » ور ثلقاء وحه والبيت على يساره . فلو <مل الليت على مينه » ومن 
من الححر الأسود إلى الركن الماني » لم يصح طوافه . فلو لم مجمله على مينه ولا 
على يساره » بل استقله بوحبه ممترضاً » أو جمل الیت على ينه » ومئى قبقرى 
نحو الباب » فوجبان . سح : لا يصح » وهو الوافق امارة الأ كثرن . والقياس 
حريان هذا الحلاف فی لو مر“ معترضاً مستدراً . 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


— Aii — 


ت 


فلت : الصواب : القطم تأنه لا يصح ١‏ الطواف ف هده الصورة € فانه منايد 


لا ورد الشرع به . داشأعر 


ولو ابثدأ من غير الحجر الأسود » لم يته مما فعله حتى ينتبي إلى الحجر 
الأسودء فيكون منه ابتداء الطواف . وينغي أن ير في الابتداء جميع بدنه على 
جيع الححر السود » فلا يقدم جزءاً من بدنه على جزء من الححر السود 1 
فلو حاذاه يعض بدنه » وكان بعضه جاوزا إلى جاب الاب فقولان . الحديد: 
أنه لا يعد“ بتلك الطوفة . والقدم : يمت بها . وجمل إمام الحرمين والنزالي هذا 
الخلاف وحبين » ولس ك قالا » بل ها قولان منصوصان » حكاها الأصحاب . 
ولو حاذى جمياع الدن بعض المحر دون مضه »© أحزأه » ذكره أصحابئنا 
المراقيون. كا يجزئه أن يستقبل في الصلاة جميع بدنه بعض الكمبة . 


الواجب الثالث : أن يكون خارجاً بجميع بدنه عن جيم البيت . فلو مثى 
على الشاذروان ءلم يصح طوافه» فانه جزء من البيت . ويننني أن يدور في طوافه 
حول الحجرء وهو الحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير» بينه وبين كل واحد من 
الركنين فتحة . وكلام كثير من الأصحاب يقتضي كون جيمه من البيت » وهو ظاه 
نصه في « الختصر » . لكن الصحيح : أنه ليس كذلك » بل الذي هو من 
اليت » قدر ست أذرع تمن الخدم وقل: : مرت أذرع » أو سبع . ولفظ 
« الختصر » مول على هذا . فلو دخل إحدى الفتحتين » وخرج من الأخري ءلم 
بحسب له ذلك » ولا ما بمده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل «نها بلا خلاف . ولو 
: يدخل الفتحة » وخدّف القدر الذي من اليت © ثم اقتحم الجدار » وقطع 
الحجر على السمت » صح طوافه . 


قلت : الأصح ۽ أنه لایصح الطواف في ثيء من الحجر »> وهو ظاه المنصوص» 


ب i‏ — 
وبه قطم معظم الأصحاب تصرعا وتلوم . ودليه: أن الني م طاف خارج الحخر : 


وتام 


ولو كان يطوف ومس المدار بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء 
اليت » فف صحة طوافه وجبان . الصحيح باتفاق فرق الأسعحاب :أنه لا يصح» 
لن بمض بدنه في الليت » فهو ) لو كان بضع إحدى رجليه أحيانا على 
الشاذروان » ويقفز بالأخرى . 

الواجب .الرابع : أن يقم الطواف في المسجد المرام » ولا بأس بالجائل 
فيه بين الطائف والليت » كالسقاط والسواري . ووز في أخريات السجد » 
وأر'وقته » وعند بإب المسحد من داخله » ووز على سطوحه إذا كان اأبيت أرفم 
ناء كا هو اليوم . فان جعل سقف السجد أعلى » فقد ذكر في و المدة »: 
أنه لا جوز الطواف على سطحه . ولو صح قوله »> ازم أن يقال : لو الهدمت 
الكعبة ‏ والمياذ اله - لم يصح الطواف حول عرصتهاء وهو بعيد . 


ر 
أو وسم السحد » اتسع الطاف » وقد جملتله الساسية أوسع نما كان في 
عصر رسول الله ا : 
قلت : أول من وسع المسجد الحرام بند رسول الله ميتي > عمر بن الحطاب 
رض اله عنه » اشتكرى دوراً وزادها فيه » واخد لمحد جدارا قفرا دون 
القامة . وكان عمر أول من اذل :الحدار لمحد الحرام » ثم وسعه ماك بن عفان 


رضى اله عنه كذلك » واتخذ له الأراوقة »> وكان أول من اتخذهاء ثم وسمه 


کچ 
غبد أهه إن الزبير في خلافته » ثم وسمه الوليد بن عبد اللك » ثم التصور © ثم 
المبدي . وعليه استقر بناه إلى وقتنا هذا . وات اعم 

الواجب الامس : المدد . وهو أن يطوف سيا . 

الواحب السادس : مختلف فيه . وهوء أنه إذا فرغ من الطواف » صلى 
ركتين . وهل هما واجبتان » أم سنة ؟ قولان . أظبرهما : سنة » هذا إذاكان 
الطواف فرضاً . فان كان سنة © فطريقان . أحدها : طرد القولين . والاني : 
القطم بأن السلاة سنة » . وقيل : تحب الصلاة في الطواف الفروض قطماً . 
وستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتمة : ( قل يا أا الكافرون ) وفي الثانية : 
( قل هو الله أحد ) : وأن يصليها خلف القام . فان لم يفعل 2 ففي الححر » 
وإلا في السحد » دإلا في أي موضع شاء من الحرم وغيره ٠‏ وګېر فيا بالقراءة 
ليلا © واس نيار . وإذا قلنا : هما سنة » فصلى فريضة بعد الطواف » أحزأه 
عا » كتحية السحد » نص عليه في القدم » وحكاء الامام عن الصيدلاني » 
لكنه استبعده . وتتاز هذه الصلاة عن غيرها » بجريان النيابة فما إذ الأجير 
يؤدها عن الستأجر . 
قلت : اختلف أصحابنا في صلاة الأجير هذه » فقيل : تم عنه . وقيل : 
تقم عن المستأحر » ودو الأشبر ٠‏ وانشأعم 


ر 


ركعتا الطواف وإن أوجبناهما » فليستا بشرط في صحته » ولا ركنا منه » بل 
يصح بدونها . وفي تعايل جاعة من الأصحاب ؛ ما يقنضي اشتراطها . 


شاا الو 
تت : الصواب : أنه لستا شرطاً ولا ركنا . دااع 

ولا تفوت هذه الصلاة مادام ا ولا حير تأخيرها ولا ركبا يدم ٠»‏ 
لكن حكى صاحب «١‏ التتمة » عن نص الشافمى رضي الله عنه.: أنه إذا أخر» 
تستحب له إراقة دم . وقال الامام : لو مات قل الصلاة » لم عتنع جبرها بالدم . 
كلت : وإذا أراد أن بطوف طوافين أو أكثر 5 استتحب أن يصلى عقيب كل 
طواف ركعتيه . فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة » ثم صلى لكل طواف 
ركعتيه » جاز اناعم 


الواجب السابع : مختاف فيه » وهو النية . وقي وجوبها في الطواف » وجباك. 
أصتعي + لاتب + الأ ةلك تل وغل ترط أن لا يمره إل كرحن 
آخر من طلب غرم ونحوه ؟ وجان . أصحم) : نهم . ولو نام في الطواف أو 
بعضه على هيأة لا ينتقض الوضوء . قال الامام : هذا يقرب من صرف الطواف 
إلى طلب التريم . ثم قال : ووز أن يقطع بوقوعه موقعه . 


فلت : الأصح : صحة طوافه . لأس 


ل 
أو حمل رجل أ محرماً ؛ من صي » أو مريض »2 أو غيرها » وطاف به » فاك 
كان الحامل حلالاً » أو قد طاف عن نفسه »> حسب الطواف للمحمول شرطه» 
وإلا » فان قصد الطواف عن الحمول © فثلائة أوجه . أصحبا : يقع المحمول 
فقط » تخرعا على قولنا : يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر . والثاني : بقع 


الروضة ج |۳ = م 


:4 نت 


عن الحامل فقط ٠‏ تخر على قوانا : لا يشترط ذلك فان الطواف حينئذ يكون 
عسوا له 2 فلا ينصرف عنه » مخلاف ما إذا حمل عر مين وطاف مها وهو خلال 
أو حرم قد طاف ٠‏ فانه حجزئها جميماً , لأن الطواف غير محسوب احامل » فيكون 
الحمولان كرا كي دابة . والثالث : بقع عنها جيماً .ولو قصد الطواف عن نفسه» 
وقع عنه » ولا تحسب عن الحمول » قله الامام » وحكى اتفاق الأسحاب عليه . قال : 
وكذا أو قصد الطواف لنفسه » وللمحمول . وحكى صاحب «١‏ البذيب » وجبين 
في حصوله لاحمول © مع الحامل ٠‏ وأو لم يقصد شيئاً من الأقسام الثلائة » فهو 
كا لو قصد نفسه أو کنیا . وسواء في الصبي الحمول» حمله وليه الذي أحرم 
عنه أو غيره . 
قلت : لو طاف الحرم بالحج ممتقداً أنه محرم بعمرة » أجزأه عن المج » كالو 
طاف عن غيره؛ وعليه طواف »2 ذكره الروياني . اشام 

الواجب الثامن : مختلف فيه » وهو الوالاة بين الطوفات السبع » وفيا 
قولان . أظبرها : أنها سنة » فلا تبطل التفريق الكثير . والثاني : ا 
بالتفريق الكثير بلا عذر . فان فرق يسيراً أو كثيراً بسذرء فهو كا قلنا في الوضوء . 
قال الامام : والكثير ما يفالب على الظن ثر' كته” الطواف . ولو أقيمت المكتوبة وهو 
في أثناء الطواف» فالتفريق مهاء تفريق بعذر . وقطم الطواف المفروض لصلاة الحنازة 
أو الرواتب » مكروه » إذ لا بحسن ترك فرض المين لفرض الكفالة . 

أما سنن الطواف » فخمس . 

الأول : أن يطوف ماشياً » ولا يركب إلا لمذر مرض أو نحوه » أو 
كان من تحتاج إلى ظبوره ليستفتى . ولو طاف راكاً بلا عذرء جاز بلا كراهة » 
كذا قله الأصحاب . قال الامام : وفي القلب من إدخال الييمة التي لا يون 
تلويئها ااسجد ثيء. فان أمكن الاستيثاق » فذاك » وإلاء فادخالما مكروه . 


الثانية : أن يستلم الحجر الأسود بيذه في ابتداء الطواف » ويقكْله » ويضع 
جبيته عليه . فان منمته الزحمة من التقبيل » اقتصر على الاستلام . فان لم يمكن » 
اقتصر على الاشارة اليد » ولا يشترط بالفم إلا التقبيل 9©. ولا بقل الركنين 
الشاميين » ولا يستده) . ويستر الركن الباني » ولا يقبله . ويستحب » أن يقبل 
اليد بعد استلام الواني » وعد استلام الحجر الأسود إذا اقتصر على استلامه 
لاذحمة . وذكر إمام الحرمين : أنه خير بين أن ستل ثم يقبل اليد » وبين أن 
يقبل اليد ثم إستلم . والذه : القطع بتقدم الاستلام ثم تقيليبا » ومهذا 
قطع اپور . ولو لم يست بيده » فوضع عليه خثبة »ثم قبل طرفبا» جاز . 


3 


فلت : الاستلام بالحشبة ونحوها > مستحب إذا لم يتمكن من الاستلا 


0 
١‏ 
ويستحب #فبيل المححر ؛ واستلامه » واستلام المافي عند محاذاتم) في كل طوفة » 

وهو في الأوتار كد › لأا أفضل . 

قلت : ولا تحب للنساء استلام > ولا تفيل » إلا عند خلوة الطاف في 

الايل أو غيره . داشأعر 


م اليد . 


الثالثة : الدعاء ٤‏ ُستحب أن قول ف اتّداء الطواف :سم الله » والله 
أ کر » الم إعانا بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعبدك »> واتياعا اسنة فييك 
مد اة . ويقول بين الركنين البانيين : م الهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار » . ويدعو في جيع طوافه عا شاء . وقراءة القرآن في 
الطواف أفضل من الدعاء غير الأثور . وأما الأثور» فهو أفضل0© منها على الصحيح. 
وعلى الثاني : أنها أفضل منه . 


(1١)في0»‏ شرح الوجيز » : ولا يشير بالفم إلى التقيل . 
(؟) في الاصل : فيو أفضل منها » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية . 


الرابمة : الرمل - بفتح اليم والراء - وهو الاسراع في الشي مع تقارب 
اللطى دون الوثوب والمّد'و. ويقال له : الب . وغلّط الأعْة من ظن أنه دون 
ا 

ويسن الرمل في الطوفات اثلاث الأول . ويسن التي على المينة في الأربمة 
الأخيرة . ثم هل يستوعب البيت بالرمل ؟ قولان . الشهور : يستوعب . والثاني: ٠‏ 
لا رمل بين الركنين البانيين . ولا خلاف أن الرمل لا يسن في كل طواف » بل فا 
يسن فيه قولان . أظبرها عند الآ كثرين : إن يسن في طواف يستعقب السمي . والثاني: 
يسن في طواف القدوم . فملى القولين : لا رمل في طواف الوداع .ويرمل من قدم مكة 
ممتمراً » لوقوع طوافه مزا عن القدوم واستمقابه السعي . ويرمل أيضا الحاج الأأفتيه 
إن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف» وإن دخلما قل الوقوف» فېل يرمل في طواف القدوم؟ 
بنظر » إن كان لا يمى عقبه » فملى القول الثاني : يرمل . وعلى الأول : لايرمل » 
وإغا رمل في طواف الافاضة . وإن كان يسعى عقبه » رمل فيه على القولين . 
وإذا رمل فيه » وسعى بمده » ذلا يرمل في طواف الافاضة إن لم يرد السعي عقبه » 
وكذا إن أراده على الأظهر . وإذا طاف للقدوم » وسعى بمده ولم يرمل» فبل يقضيه 
في طواف الافاضة ؟ وجبان . ويقال : قولان . أصحم :لا . ولو طاف ورمل 
وم يسع » قال الأكثرون : رمل في طواف الافاضة هنا » لقاء السمي » والظاه 
أنهم فرتعوا على القول الأول » وإلاء فالقول الثاني لا يعتبر السعي . وهل رمل 
الكي المشىء ححه من مكة ؟ إن قلنا بالقول الثاني » ذلا » إذ لا قدوم في حقه» 
وإلا » فنعم » لاستعقابه السعي . 


ا 


و ترك الرمل في الطوفات اثلاث » لم يقضه في الأربع الأخيرة » لأن هيأتها 
السكينة(© فلا بير 


ر 

القرب من الديت مستحب لاطائف » ولا ينظر إلى كثرة اجى أو تاعد . 
فالحاذظة على الرمل مع الإعد عن البيت أفضل» لأن القرب فضيلة تعلق بموضع السادة » 
والرمل فضيلة تتعلق بنفس العادة » والتعلق بنفس العادة أولى بالمحاذظة . ألا ترى أن 
الصلاة بالجاعة ف الست 4 أفضل من الانفراد ف الأسح_د . ولو كان ف حاسية 
الطاف نساغ 2 ولم يأمن ملامستهن لو اعد » فالقرب بلا رمل أولى من البسد مع 
ازمل درا من اتقاض: الطبارة : وكذا لو ان القت أيضا اء وسر الرهل 
في جميع الطاف » نموف اللامسة » فترك الرمل في هذه الحالة أولى . ومتى تعذر 
الرمل » استتحب أن يتحر ك ف مشيه » وبري من نفسه أنه أو أمكنه الرهسل 2 
لرمل . وإن طاف راكاً أو ممولاً » فقولان . أظبرها : رمل به الحامل وعحرك 
الدابة . وقيل : القولان في الحمول الال . ويرمل حامل الصي قطاً . 


زع 


وتا مشکوراً @. 


, في مامش الامل : ننخة : لأن هاهنا الكينة مسنونة‎ )١( 


Az‏ كد 


الحامسة : الاضطاع . وهو أن يمل وسط ردائه تحت منكه الأيمن › 
وطرفيه على عاتقه الأبسر > ديقي منكبه الأعمن مكشوناً . وکل طواف سن 
فيه الرمل > سن فيه الاضطاع » ومالا » فلا . لكن الرمل مخصوص بالطوفات 
الثلاث الأول > والاضطباع يعم جميعها . ويسن أيضا في السمي بين الصفا والروة 
على الذهب الذي قطع به امور . وحكي وجه : أنه لايسن فيه . ولا يسن 
في ركعتي الطواف على الأصح » لكراهة الاضطباع في الصلاة . فملى هذا إذا فرغ 
| من ]| الطواف» ازال الاضطباع ثم صلى الركعتين » ثم أعاد الاضاباع وخرج لاسي . 


ع 
لا رمل المرأة » » ولا تضطابع . وأما الصي » فيضابع على الصحيح . 

قلت : ومتى کان عليه طواف الافاضة » فنوى غيره عن غيره » أو عن نفسه» 
تطوعاً » أو قدوماً » أو وداءعاً > وقم عن طواف الافاضة › كم في واجب المج 
والممرة . ولو نذر أن بطوف © فطاف عن غيره › قال الروباني : إن كان زمن 
النذر معينا » لم يز أن يطوف فيه عن غيره . وإن طاف في غيره » أو كان زمانه 
غير معين © فېل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذءته ؟ وحبان . أصحها: 
لا جوز كالافاضة . داتعم 


فصل 
في السعي 


إذا فرغ من ريمتي الطواف »© استحب أن يمود إلى الحجر الأسود ويستانه» 


2 + 
ثم بخرج من بإب الصفا » ليسمى بين الصفا والروة » فيد بالصفا ء ويرقى على الصفا 
بقدر قامة رجل» حتى يتراءى ايت » ويقع بصره عليه » فاذا رفي عليه » استقبل البيت» 
وهلل وكير » وقال : و الله أكبر » الله أكبرء الله أكبر» ولله الجد , الله أكبر 
على ما هدانا » والجد لله على ماأولانا , لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له 
اللاك » وله المد © حيبي وعيت > بده امير » وهو على كل ثيء قدير © لا إله 
إلا الله » وحده لاشريك له » صدق وعده » ونصر ع.ده © وهزم الاحزاب 
وحده » لا إله إلا اله » ولا نيد إلا إياه »> مخلصين له ادان ولو كره الكافرون». 

ثم يدعو يما أحب من أمى الان والدنيا » ثم يسيد هذا الذكر والدعاء ثانا » 
ثم يميد الذكر ثاثا » ولا يدعو . 
تمس : ونا وجه : أنه يدعو بعد الثالثة »> وبه قطم الروياني » وصاحب 
« التنبيه »2ء والاوردي وغيرم » وهو الصحيح . وقد مح ذلك في « صحيح سم » 
عن رسو ل الله م 0 وا شاع 

ثم ينزل من الصفا » ويي إلى الروة ©» ورقى علا بقدر قامة رجل » 
ويأتي بالذكر والدماء كأ فمل على الصفا. ثم الستحب في قطم هذه السافة > أن 
يشي من الصفا على عادته حتى يبقى بينه وبين اليل الأخضر العلق بركن المبجد 
على يساره قدروست أذرع » ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين اايلين 
الأخضرن . أحدها : في ركن السجد . والآخر: متصل بدار العباس رضي الله 
عنه 3 عشي على عادته حتى يصعد الروة . وإذا عاد من الروة إلى الصفاء مثى 
في موضع مثيه » وسمى في موضع سيه أولاً . ويستحب أن يقول في سیه : 
درب اغفر » وارحم » وتجاوز عما تمم » إنك أنت الأعز الاكرم». 


(؟) انظر « صحيح مسل » رقم ( مم١‏ ) في حديث جابر الطويل الذي وصفف فيه حجة الني 
صلی الله عليه وسل . ش 


فرع 

اراي على الصفا والمروة سنة » والواجب هو ااسمي بها » ويحصل ذلك 
بغير رقي › بأن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه » ويلصق رؤوس أصابع رجايه 
يما يذهب إليه من الصفا والروة . وفيه وجه ضيف : أنه جب الرتي علس بقدر 
قامة رجل . وأما الل" كر » والدعاء > والاسراع في السعي » وعدم الاسراع » 
فس نة والوالاة ف ميات السعى ¢ سنة ¢ وكذا الموالاة ان الطواف والسمي » 
سنة » فاو تخال بينم فصل طويل » لم يضر » رط أن لا يتخلل ركن . 
فاو طاف. لاقدوم > ثم وقف بعرفة » لم يصح سعيه بمد الوقوف » بل عليه أن 
سعى بعد طواف الافاضة . وذحكر في و اتتمة » : أنه إذا طال الفصل 
بين مرات السمي » أو بين الطواف والسعي » فني صحة السمي قولان وإن لم 
لتتحلل ركن 2 والذهب ماسيق . 


م2 
في وامہات السەی وسمروطر 

فيشترط وقوعه بعد طواف صحيح © سواء طواف القدوم والافاضة . 
ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع » لأن طواف الوداع هو الأ به بد الفراغ» 
دإذا بقي السيء م يكن الأني» به طواف وداع . ولو سمى عقيب طواف القدوم؛ 
لم تستحب إعادته بعد طواف الافاضة » بل قال الشيخ أبو عمد : نكره إعادته . 
ويشترط الترتيب : وهو أن يبدأ بالصفا . فان بدأ بإلروة » لم بحسب مروره منبا 
إلى الصفا . 


اتام 
كلت : ويشترط في الرة الثانية : أن يدأ الروة . فلو أنه لا وصل الروة 
ترك العود في طريقه» وعدل إلى السحد » وابتدأ الرة اثانية من الصفا أيضاً »لم 
يصح أيضا على المحيح . وفيه وجه شاذ في « البحر » وغيره ٠‏ اتام 

وجب أن يسعى بيا سيماً » وحسب الذهاب عرة > والمود بأخرى . فيداً 
بالصفا » وتم بإلروة . وقال أبو عبد الرحن ابن بنت الشافمي » وابن الوكيل » 
وأبو بكر الصيرني : بحسب الذهاب والعود مرة واحدة © والصحيح ما قدمناه » 
وعليه العمل » ولا يشترط فيه الطبارة » ولاستر المورة » ولا سار شروط الصلاة . 
وجوز السي راكب ٠‏ والأفضل ماشياً . 


426 
و طاف أو سی » وشك ف المدد» أخذ الأقل . ولو كان عنده أنه أتمها » 
فأخبره ثقة عن بقاء شيء» لم يلزمه الانيان به » لكن يستحب . والسعي ركن ¢ 
لا حبر بدم » ولا يتحلل بدونه . 
رى : الأفضل : أن بتحرى اميه زمن خاو المسعى . وإذا عجز عن السعي 
الشديد از حمة © فليتشيه بالساعي کا قلنا في الرمل . وشاع 


واارأة تي » ولا تسعى . 


قلت : وقيل : إن سعت في الخلوة بالليل» سءت كالرجل . واشأعم 


ی 
في الوقوف وما بتملق ب 


له مقدم 4 0 


فستحب للامام إذا لم حضر بنفسه المج » أن ينصب أميراً على الحجيج » 
فيطيءونه فما ينوم . ويستحب للححيج أن يدخلوا ٠ک‏ قبل الوقوف . فن کان 
منهم مفرداً أو قارتا » أقام بد طواف القدوم على إحرامه إلى أن يخرج إلى 
عرفة . ومن كان متمتماً » طاف وسعى وحلق »2 فیحل* من عمرته »ثم يهل بالج 
من مكة على ماسبق في صورة التمتعم » وكذا يفعل القم يمكة . ويستحب للامام 
أو منصوبه أن بخطب بمكة في اليوم السابع من ذي الهجة بعد صلاة الظبر خطبة 
واحدة » يام اأناس بالندو فها إلى منى 2 ومخبرمم عا بين أبدهم من المناسك › 
ويأمى التمتمين أن يطوفوا للوداع قبل المروج . ولو كان السابع بوم جمعة » خطب 4ا 
وصلاها » ثم خطب هذه الإطة » لأن السنة فها التأخير عن الصلاة . ثم يخرج 
2 ف اليوم اأثامن > ودو يوم الترويه إلى منى »> ويحكون خروحهم بعد صلاة 
الصبح » محيث يصاون الظبر نى » هذا هو المشبور . وفي قول : يصاون الظبر 
بمكة » ثم بخرجون »2 فان كان يوم التروة يوم حمعة » استحب أن خرجوا قبل 
طلوع الفحر › لأن السفر يوم اجمة إلى حيث لا تصلى اخمة » حرام أو مكروه 
- سيق © وم لا يصاون الجمة عى . وكذا أو كان لوم عرفة يوم جممة » 
لا يصلونها » لآن اجمة شرطما دار الاقامة . قال الشافمي رضي الله عنه : فان ي 
بها قرية » واستوطها أربعون من أهل الكل » أقاموا اجمة والناس معهم . فاذا 
خرجوا إلى منى »2 صلوا بها الصاوات مع الامام > وتوا مها. وهذا الميت ؛ سثة» 
وليس بنسك جور بالدم . فاذا طلمت الشمس يوم عرفة على ثبير)» ساروا إلى 
)١(‏ بيد :جبل بين مكة ومق؛ ويرى من م » وهو على جين الداخل منیا إلى مكة . 


بت الجر 
عرفات . فاذا وصلوا تراه » ضربت با قة الامام > فاذا زاات الثمس »© ذهب 
الامام والناس [ إلى ] مسجد إبراهم يتاي » فيخطب فيه الامام خطتين » بين هم في 
الأولى ما بين أبدهم من الناسك » وبحر”ضهم على | كثار الدعاء والتهايل بالوقفا > 
وخفف هذه الخطة » لكن لا يلغ تخفيفها تخفيف اثانية . وإذا فرغ منها» جلس 
بقدر سورة ( الاخلاص ) ثم يقوم إلى اللطبة الثانية » وبأخذ الؤذن في الأذان » 
ويخئف الخطة محيث يفرغ مها مع فراغ الؤذن من الاقامة . وقيل : مع فراغه 
من الأذان . 
تمت : الأصح : مع فراغه من الأذان » وبه قطع الور . واشاعل 
ثم ينزل فيصلي بالناس الظبر » ثم يقم الؤذن فيصلي بهم المصر جما . فان 
كان الامام مسافراً » فااسنة له القمسر » ولا يقصر المكيون والقيمون حولها. 
فاذا سل الامام قال : أتهوا يا أهل محكة., فنا قوم سفر . وهل مختص امع 
السافرين من الحجيج » أم جوز لغيرم ؟ فيه كلام تقدم في صلاة المسافر . وأشار 
جماعة : إلى أنه يخطب ويصلي بنمرة . وصرح الخبور : بأنه خاب ويصلي مسجد 
إراهم [ 2276| ک إسبق . 


زع 
في اللي أربع فاب مسنون 
إحداها : مك في اليوم السابع . والثائية : بوم عرفة » وقد ذكرتها . 
والثالثة :وم اللحر می . والرابعة + بوم النفر الأول عنى . ومخبرم في كل خطدة 
ااا بين يديم من الناسك وأحكا مها إلى الحطة الأخرى » وكلبن أفراد» [و] بعد 
صلاة الظبر » إلا يوم عرفة » فانها خطتان» وقبل الصلاة . 


. في الاصل : ما‎ )١( 


رح 


ثم بعد الصلاتين » يذه.ون إلى الوقف . وااسنة » أن يقفوا عند الصخرات» 
ويستقبلوا الكمبة - والوقوف را كا أفضل على الأظبر . واثاني : هو والاشي سواء_ 
ويذكروا الله تعالل ویدعوه حى تفرب الشمس > ويكثروا التهايل ‏ فاذا غربت 
الشمس ¢ دفءوأ من عرفات منصر فين إل ەزدلفة ب ويؤخروا المغرب ليصلوها ع 
المشاء عز دلعة 5 ويذهوا إسكينة ووقار . من وحد فرحة ©» أسرع . فاذا وصلوا 
االمزدلفة ¢ جمع er‏ الامام الغرب والمشاء , و الإأذان والاقامة ) ی ف پاب 
الأذان . ولو انفرد بعضهم باجم بعرفة » أو عزدلفة » أو صلى إحدى الصلاتين مع 
الامام » والأخرى وحده » حاز. وحوز أن يصلي الغرب بعرفة » وف الطريق . 
قال الشافعى رضي الله عنه : ولا يتنفئاون بين الصلاتين إذا جعوا» ولا على إثره) .. 
فأما بينهما » فلهراعاة الوالاة . وأما على إثرها » فقال ابن كج : لا يتنفئل الامام » 
ّنه متبوع . فلو اشتغل بالنفل » لاقتدى به الناس » وانقطموا عن الناسك . وأما 
الأموم »> ففيه وجبان . أحدها : لا ينتفّل كالامام . والثاني : الأ واسع له » 
لآنه غير متبوع . هذا في النافلة الطلقة دون الرواتب . ثم أكثر الأصحاب » 
أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى الزدلفة . وقيل : يؤخرها ما لم خش فوت 
وقت الاختيار للمشاء . فان خافه > م يؤخر > بل مجمع الناس في الطريق . 
والسنة : أن يمصرفوا من عرفة إلى الزدلفة عن طريق الأزءين > وهو الطريق 
بين الجلين . 


س هة ل 


فح 
من م إلى می 2 فر سان : ومزدلفة متوسطة بين منى وعرفات ¢ ممما إلى 
كل واحدة منها فرسصخ . 
قلت : الحتار : أن السافة بين مكة ومنى » فرسخ فقط . كنذا قله بور 


الماماء الحققين > مم الأزرق > وغيره تمن لا حصى . وا شأعم 


زر 
في بان الوؤوف بعر فا 


المعتير فيه » الأضور بعر فَة حظة ¢ شرط كونه أحلاً لامبادة 6 سواء حضرها 
ووقف » أو م بها . وفي وجه : لا يحكني الرور الجرد » وهو شاذ . ولو 
حضر بها ؛ وم يعم أنها عرفة » أو حضر منمى عليه » أو نائ » أو دخلها قبل 
وقت الوقوف » ونام حتى خرج الوقت» أجزأه على الصحيح . وفي الخيع وجه [ :أنه 
لاحجزئه ] قال فيو التامة »: هو مبني على أن كل ركن من أركان الحج جب إفراده بالنية . 
قلت . الأصح عند الخبور: لا يصح وقوف(2© منمى عايه . واناعم 

ولو حضر في طلب غرم » أو دابة شاردة » أحزأه قطما» قال الامام : 
و يذكروا فيه الملاف السابق في صرف الطواف إلى حبة أخرى . ولمل 
الفرق » أن الطواف قربة مستقلة؛ قال : ولا يتنم طرد الحلاف . ولو حضر 
محنون » لم بحجزله » قال في « التتمة » : لحكن بقع نفلا > كحج الصي الذي 
لاميز ) . ومنهم من طرد في الحنون الوجه النقول في الاغماء . 


٠ في الاصل : وقف‎ )١( 
في الاصل : عيز > وما أثيئتاه » من نسخة الفلاهرية ونسخة في هامش الاصل؛ و «شرح الو جيز».‎ )١( 


و 


في أي موضم وقف من عرفة © أجزأه . وأما حد عرفة »> فقال الشافعي 
رحمة الله عليه :م ماحاوز حد عرنة )١(‏ ب بهم اليئن وفتح الراء وبعدما 
:نوت إلى المال القابلة ا يلي ساتين ان عامى » ولس وادي عرنة » من 
عرفات »© وهو على منةطم عرفات عا بلي منى ومسحد إراهم م“ صدره 50) 
من عرنة › وآخره من عر فات . وعيز بها صخرات کار فرشت هناك » من 
وقف في صدره »2 فليس بواقف في عرفات . قال في « التهذيب » : وهناك يقف 
الامام الخطبة والصلاة . وأما غمرة » فقال صاحب « الشامل » وطائفة : هي من 
عرفات . وقال الأكثرون : ليست من عرفات » بل بقرءها » وجل الرحة في 


وسط عرصة عرفات ¢ وموقف رسول الله ما عنده معر وف ٠.‏ 


كلت : الصواب : أن غرة » ليست من عرفات . وأما مسحد إراھے r‏ ( 
فقد قال الشافعي رحه الله : إنه ليس . من عرفة © فلمله زيد بعده في آخره . وبين 
هذا السحد وموقف الني مي بالسخرات نحو ميل . قال إمام الحرمين : ويطيف 
منمرجات عرفات جبال » وجوهها القبلة من عرفة . واشأعل 


١ في مخطوطة الظاهرية : وادي عر نة‎ )١( 
. (؟) أي : وادي عرة‎ 


— QV — 


اك 


وقت الوقوف من زوال الشمس بوم عرفة إلى طاوع الفجر بوم النخر ؛ 
ولنا وحه : أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال» وبمد مضي زمان إمكان صلاة 
الظبر » وهذا شاذ ضيف حدا. فلو اقتصر على الوقوف ليلا > صح حجه على 
الذهب » وبه قطع امور . وقيل : في صحته قولان . ولو اقتصر على الوقوف 
نهاراً » وأفاض قبل الفروب » صح وقوفه بلا خلاف . ثم إن عاد إلى عرفة وبقي 
بها حتى غربت الشمس » فلا دم . وإ لم يمد حتى طلع الفجر › أراق دماً. 
وهل هو واحب أو مستحب ؟ فيه ثلاثة طرق . أصحبا : على قولين . أظهرها : 
مستحب . والثاني : وا<ب . والطريق الثاني : مستحب قطاً . والثاك : إت 
أفاض مع الامام » فءذور » وإلا » فعلى القولين . وإذا قلنا بالوجوب» فاد ليلا » فلا 
دم على الأصح . 


مح 


إذا غاط لححاج ؛ فوقفوا في غير يوم عرفة » فإما أن يغلطوا بالتأخير » 
وإما بالتقدم 5 

الخال الأول : [ إن غلطوا] بالتأخير » فوقفوا في اليوم الماشر من ذي الحجة» 
أجزأم» وم م ولا قضاء . هذا إذا كان الححيج على العادة . فان قَلُوا ا 
شرذمة بوم النحر فظنت أنه بوم عرفة » وأن ااناس قد أفاضوا » فوحبات . 
أحدها : يدركون » ولا قضاء . وأعى : لا يدركون ) قبحب القضاء . وإذا لم يحب 


القضاء » فلا فرق بين أن تين الحال بعد بوم الوقوف » أو في حال الوقوف . 


نوات 
فلو بان قل الزوال» فوقفوا بده » قال في و التهذيب» : [ الذهب] : أنه لا رتم ء 
لام وقفوا على يقين الفوات > وهذا غير مسل > لأن عامة الأصحاب قلوا : لو 
قأمت بينة بره الملال لة الماشر وم بمكة لا يتمكنون من الوقوف لايل › 
وقذوا من الفد »> وحسب لمم » كم لو قامت اأببنة بعد الفروب اليوم الثلاثين من 
رمضان على رة الملال ليلة الثلائين » نص على أنهم يصلون من الند الميد . 
فاذا لم f‏ بالفوات لقيام البينة ليلة الماشر » لزم مثله في اليوم الماشر . هذا(© 
إذا شبد واحد أو عدد برقية هلال ذي الحجة فردت شبادتهم؛ فيازم الشبود الوقوف 
في التاسع عندم وإن كان الناس يقفون بمدم . أما إذا غاطوا ذوقفوا في الحادي 
عر فلا يرهم جال 
الخال الثاني : أن يغاطوا التقديم » فيقفوا في الثامن . فان بن الال 
قلى فوات وقت الوقوف ؛ لزمهم الوقوف في وقته . وإن بان بعده » فوحبان . 
أحدما : لاقضاء . وأصح عند الأ كثرن : وجوب القضاء . ولو غلطوا في 
الكان » فوقفوا في غير عرفة »لم يصح حجبم محال . 
تت : وما يتعلق بالوقوف : أنه يستحب أن يرفع يديه في الدعاء » بحيث 


٠‏ هم 


لا تحاوزان رأسه > ولا يفرط في الحبر في الاعاءء فانه مكروه » وأن يقف متطبرا . 
وانشاعلم 
ضل 
في اميت بالزدلة: وما بنعانى ب 


الزدلفة ؛ ما بين مأزمي عرفة » ووادي محر . وقد مسق ©» أنهم يفيضو 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : أما . 


— 4« 
من عرفة بعد النروب » فيأتون مزدافة » فيجممون الصلاتين . وينغي أن يبيتوا بها » 
وهذا ايت ليس بركن . قال أي عبد الرحن إن بت الفاق » وأو بكر بن 
خزيمة من أصحابنا : هو ركن . والصحيح : الأول . ثم البيت نك . فان دقع 
5 منتصف الايل لمذر» أو لغيره » أو دفم قبل ذف الايل » وعاد قبل طلوع 
الفجر » فلا شيء عليه . وإن ترك البيت من أصله © أو دفم قل نصف الايل » 
وم يمد » أراق دما . وهل هو واجب » أم مستحب ؟ فيه طرق . أسحبا : على 
قولين كالافاضة من عرفة قبل الغروب . والثاني : القطع بالإحاب . والقااث : 
بالاستحباب . 
قلت :لولم محضر مزدلفة في الندف الأول » وحضرها ساعة في النصف الثاني 
حصل ايت » نص عليه في ١‏ الأم » »وفي قول ضعيف نص عليه في 
و الإملاء » والقدم : حصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس . وفي 
قول : يشترط معظم اليل . والأظير : وجوب الدم بتر لييت » وانتا عم 
والأولى » تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى . وأما غيرم » 
فيمككتون عى. يصلوا الصبح بها » وينلسون بالمبح . وااتنليس هنا » أشد 
استحباباً من باي الأيام . 


س 


جاز » لكن یکره من المسحد والحش والمرمى . وي قدر المأ خوذ وحبان . أحدها: 
سبعوث حصاة أرمي بوم النحر والتشريق » قله في « المفتاح » وهو » ظاهر نصه 


الروضة جسم |۷ 


س ووأ — 


في « الختصر » . والثاني : سبع حصيات ارعي يوم النحر فقط » وبهذا قال 
اجبور ؛ ونقلوه عن نصه ©» وحملوه بانا ا أطلقه في د الختصر » . وجمع بعضهم 
ينها فقال : يستحب الأخذ لاجميع » لكن ليوم النحر. أشد . ثم قال الخبور : 
يتزودوا الحصى الليل . وف د الهذيب » : يتزودوها بعد صلاة الصبح . 


فصل 
في الرفغ الى عنى وما بتعلى, ب 


ثم بعد صلاة الصبح »© يدفموث إلى »نى . فاذا اتهوا إلى قزح ©» وهو جبل 
مزدلفة » وقفوا (© فذكروا الله تمالى ودّعوا إلى الإسفار مستقبلين الكبة . 
ولو وقفوا في موضع آخر من الزدلفه » حصل أصل هذه السنة » لكن أفضله» 
ماذكرناه . ولو فاتت هذه السثة » لم تحبر بدم كسار الميشات : فاذا أسفروا » 
ساروا إلى منى وعلهم السكينة » ومن وجد فرحة » أسرع . فاذا بلذوا وادي 
ر » استحب للراكب تحريك دابته » ولمائي الاسراع قدر رمية حجر . 
وي وحه : لاسرع المائي » وهو ضیف شاذ ٠‏ سرون وعلم المكنة › 
ويصاون مى بعد طلوع الشمس » فيرمون سبع حصيات إلى جمرة العقبة » وهي 
أسفل الحبل مرتفمة عن الحادة » على مين السائر إلى مكة » ولا ينزل الراكبون 
حى موا . والسئة » أن يكبّر مع كل حصاة » ويقطم التلية إذا بدأ بالرمي . 
وقال القفال : إذا رحاوا من مزدلفة » خلطوا التلية بالتكير في مسيرم . فاذا 
افتتحوا الرمي عضوا التكبير . قال الامام : ولإ أر هذا لغيره . فاذا رمى » نحر إن 
کان ممه هدي » ثم حلق أو قصر . فاذا فرغ منه » دخل مكة وطاف طواف 


. » في الاصل : دفعوا » وما أثبتناه من مخطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 


ؤ١ءؤ‏ ساد 


الافاضة ¢ وهو الركن ٠.‏ وسعی بعده إن / يكن سعى بعك طواف القدوم ¢ ثم 
بعود إلى منى اميت بها والري أيام الشريق. ويستحب أن يمود إلها قبل أن 
يصلي الظرر . 


فر 


الحلق في وقته في الحج والعمرة » فيه قولان . أحدها : أنه استباحة 
حظور > ولس بنسك . وأظبرها ۽ أنه لسك » وهو ركن لا بر بالدم . حتى أو 
كانت برأسه علّة لامهکنه بسبها التعرض للشعر » صبر إلى الامكان » ولايفدي0) يذلاف 
من لاشعر على رأسه » فانه لا يؤمى بالحلق بمد ناته » لأن النسك حلق شمر 
شتمل الإحرام عليه . ويقوم التقصير مقام الملق » لكن الحلق أفضل . واارأة 
لاتؤم الحلق » بل تقصّر ٠‏ وستحب أن يكو تقصيرها بقدر أغلة من جميع 
جوانب رأسها . ويختص الحلق والتقصير بشعر الرأس . وبستحب أن يدأ ملق 
الشق الأيمن » ثم الأبير » وأن يستقبل القلة » وأن يدفن شمرء . والأفضل » 
أن بحاق أو يقصر جميع الرأس . وأقل ما ييزىء حلق ثلاث شعرات أو تتصيرها. 
ولنا وحه يميد : أن الفدة تكمثل في الشعرة الواحدة في الحلق الحظور » وذلك 
الوجه عائد في حصول النسك يحلق الشعرة الواحدة . ولو حلق ثلاث شعرات في 
دفعات » أو. أخذ من سعرة وأحدة ع 2« ثم عاد ثانياً فأ خذ مها › ثم عاد الا 
وأخذ منها » فان كنا الفدة مها » لو كان عظوراً »حصل [به] النسك » وإلاء 
فلا . وإذا قصر » فسواء أخذ ما بحاذي الرأس أو مما استرسل عنه » وفي 
وجه شاذ : لا بجزىء السترسل . ولا يتعين لاحلق والتقصير آلة » بل حم 


. في مخطوطة الظاهرية : ولا يفتدي‎ )١( 


— ١٠١9 ل‎ 


النتف »2 والإحراق » والأخذ بالومى أو الثُورة أو القصين واحد . ومن لاشعر 
على رأسه »© لاثيء عليه . ويستحب له إخرار الونى على زأسه . قال الشافسي 
رجه الله : ولو أخذ من شاربه أو شمر ليثه شا » كان أحب إلي . وحميغ 

ما ذكرناه » فيمن لم يلتزم الحلق . أما من نذر ال ملق في وقثه» فيازمه , ولا زه 
التقصير » ولا النتف والاحراق . وفي استئصال الشعر 0 ل المومى من 
غير استئصال » تردد للامام . والظاهى : النع ؛ لعدم اسم . ولو لد رأسه 
في الإحرام » فبل 0 ؟ قولان . الحديد وفي وجه غریب : لايازم 
الحلق بالنذر إذا م نجمله نسكا . 


و 


وقت حلق المتمر » إذا فرغ من السعي . فلو جامع بعد السعي وقبل الحلق» 
فسدت عمرته إذا قلنا : الحلق نسك » لوقوع جماعه قبل التحلل . 


فصل 

أعمال الحج يوم النحر أربمة كما سبق » وهي : رعي جمرة المقبة » والذبح» 
والحلق »© والطواف » وهذا يسمى : طواف الافاضة »© والزيارة » والركن » وقد 
يسمى أيضنا : طواف الصدر » والأسْبر : أن طواف الصدر طواف الوداع . 
وترتيب الأربمة على ما ذكرنا » ليس واجب » بل مسنوث . فلو طاف قبل أن يرمي» 
أو ذبح في وقته قبل أن برعي › فلا بأس » ولا قدية . ولو حلق قبل الري 
والطواف . فان قلنا : الحلق استاحة محظور © ازمه الفدية » وإلا » فلا ء على 
السحيح . وإذا أتى بالطواف قبل الرمي © أو بالحاق » وقلنا : نسك » قطع التلبية 


سا 1١١‏ 0ك 


شروعه فيه » لأنه أخذ في أساب التحدّل . وكذا المتمر » يقطم التلبية بأخذه 
في الطواف . ويستحب في هذه الأعمال : أن رمي بعد طلوع الشمس »2 ثم يأتي 
باقها » فيقطع الطواف في ذحوة » ويدخل وقت يما باتصاف ليلة النحر . 
ومتى بخرج ؟ أما الرعي : فيمتد إلى غروب الشمس يوم النحر . وهل عتد تلك 
الليلة ؟ فيه وجبان. أصحم) : لا . وأما الذبح » فال هدي لا يختص بزمن » لكن بختص 
الحرم . بخلاف الضحايا » فانها تختص «الميد وأيام التشريق »© ولا ت#تص بالحرم . 
تلت : كذا جزم الامام الرافمي هنا : بان المدايا لا تختص بزمن . والصحيح: 
أنها كالأضحية » تختص بالميد والتتشريق . وقد ذكره هو على الصواب في باب الهدي» 
وسبأتي يانه فيه إن شاء اله تال قري > وشاع 

وأما الاق والطواف »© فلا يتوقت أحدما 20 » لكن بنبغي أن يطوف قبل 
خروجه من مكة . فان طاف للوداع وخرج [ وقع ] عن طواف الافاضة “وإ 
خرج ولم يطف أصلاً » لم تحل' له النساء وإن طال الزمان . ثم مقتفى كلام 
الأصحاب : لا يتوقت آخر الطواف »2 وأنه لا يصير قضاءٌ . وفي و التتمة » :أنه 
إذا تأخر عن آم التسريق » صار قضاء . 
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احج تمللان » واممرة تمل واحد . قال الأصسحاب : لأن المج يطول 
زمنه » وتكثر أعماله . خلاف العمرة » فيح بعض محرماته في وقت © وبعضبا 
في وقت . ثم أسباب تحدّل المج : الرمي » والطواف » والماق إن قلنا: هو نسك» 
وإلاء فارمي والطواف . إن قلنا : لس بنك » حصل التحلل الأول بأحدها› 
والتحلل الثاني بالآخر » وإلا حصل التحلل الأول بائنين من الثلائة » إما الرعي 


. في نسخة الظاهرية » و « شرح الوجيز » : آخرها‎ )١( 


م١١1‏ سم 


والماق » وإما الحلق والطواف » وإما الرمي والطواف » وحصل التحلل الثاني 
إلثالث . ولا بد من السمي مع الطواف وإن م .يكن سمى . هذا الذي ذكرناء 
هو المذهب المروف الذي قطع به معظم الأصحاب . وني وحه للاصطخري: دخول 
وقت الرمي » كالري في حصول التحذّل . ووجه للداري : أنا إن جملنا الحلق نسكاء 
حصل التحالان جيماً بالحلق مع الطواف » أو بالطواف والرعي » ولا حصل بالرعي 
والحاق إلا أحدها . ووجه : أنه تحصل التحلل الأول بالرمي فقط » أو الطواف 
فقط » وإن قلنا : الحاق نسك . ولو فاته الرعي © فهل يتوقف تحلله على الاتيان 
بدله ؟ فيه ثلائة أوجه . أصحا : نعم . والثالث : إن افتدى لدم » توقف . 
وإن افتدى بالصوم » فلا » لطول زمنه . 

وأما العمرة : فتحللها بالطواف والسي » ويضم إل الحاق إن قلنا : نسك . 
وحل بالتحلل الأول. في المي : اللبس »© والقم » وستر الرأس » والحاق إن لم 
نجله نسكا . ولايحل الماع إلا بالتحللين بلا خلاف . والستحب : أن لا يطأ 
حتى ري في آم التشريق . وفي عقد النكاح » والباشرة فا سوى الفرج » 
كالقبلة » واللامسة » قولان . أظبرها عند الأكثرين : لا محل إلا بالتحللين . 
وأظبرهما عند صاحب د البذب » وطائفة : يحل بالأول » وتحل الصيد بالأول على 
الأظبر بإتفاقهم . والذهب : حل الطيب الأول > بل هو مستحب بين التحللين . 


ضل 
مات أر بع ليال» نسك ف الحج : ليلة التحر عزدلفة » وايالي التشريق عى . 
لكن اليلة الثالثة » إغا تكون نسكا ان لم ينفر النفر الأول . وني قدر الواجب 
من الات › قولان 2كاهما الامام عن نقل شيخه © وصاحب و اتقريب » . 
أظهرهما : ممظم الايل . والثاني : العتبر كونه حاضراً حال طاوع الفجر . 


ا ه١١‏ سس 
قلت : المذهب : ما نص عليه الشافعي رهه الله 8 2 الام 0 وغيره 5 ا 


لواحب في مدت الزدلفة » ساعة في النصف الثاني من الايل » وقد تى بيانه قرياً. 


وشاع 
ثم هذا اميت ؛ ځور الدم . وهل دو واحب ¢ أم مسان ؟ أما a‏ 
الزدلفة » فسيق حكه . وأما الباق © فقولان . أظبر”ا : الاستحجاب . والثاني: 


الإيماب 7 وقيل 7 مسا حت قا 5 


تلت : الأظير : الإبجاب . اير 

ثم إن ترك ليلة مزدلفة وحدها » أراق دما . وإن ترك الايالي الثلاث > 
فكذاك على الذهب . وحكى صاحب «التقريب» قولاً : أن في كل ليلة دمأ » وهو 
شاذ . وإن ترك ليلة » فأقوال: أظبرها : تحير عد . والثاني : بدرم . واثثااث : 
ثاث دم . وإن ترك ليلتين » فى هذا القياس . وإن ترك الايالي الأربع > فقولان. 
أظبرهما : دمان © دم لهزدافة » ودم اباقي . واثاني : دم لا<ميم . هذا في حق 
من كان عنى وقت الذروب . فان لم يكن حيائذ» وم بست © وأفردنا الزدلفة بدم» 
فوحبان » لاذه 0 يرك إلا ليلتين . أحدهمها : مان › أو در هما » أو لها دم . 
والثاني : دم كامل » لتركه جنس البيت عى » وهذا أصح » وهو جار فا لو ترك 
ليلتين من الثلاث دون اازدافة . هذا كله في غير المذور . أما من ترك مبيت 
مزدافة أو منى امذر » فلا دم عليه . وم أصناف » منم » رعاء الابل » وأهل 
سقالة المباس » فليم إذا رموا جمرة العقبة يوم انر أن قروا ود غو انيت عن 
ليالي التشريق » وللصنفين جيم أن يداءوا رمي بوم » ويقضوه في اليوم الذي يايه 
قبل رمي ذلك اليوم » وليس لهم أن يدّعوا رمي يومين متواايين . فان تركوا رمي 
ايوم الثاني » بأن نفروا اليوم الأول بد الرمي » عادوا في اليوم الثالك . وإ 
تركوا رمي اليوم الأول » بأن نفروا يوم اانحر بعد الرمي » عادوا في الثاني . ثم 


سجس ٠١١‏ اسم 

لهم أن ينفروا ممع الناس ©» هذا هو الصحيح . وفي وحه : لاس م ذلك . وإذا 
ر والرعاء ى » لزمهم البيت تلك اايلة » والرمي من الند » ولأهل 
السقاة أن بنفروا بعد الفروب على الصحيح »2 لأن عمليم بلايل » حلاف الرعي. 
ورخصة أهل السقانة 2 لا تختص العياسية عل الصحيح . وف وحه : تختص ‘er‏ 
وف وحه: تختص بي هائم . وأو أحدئت سقابة الحاج « فاامقم يها رك المت 3 
قاله ي « الهذيب » . وقال ابن كج وغيره : لس له . 

قلت : الأصح : قوله في «البديب» . اام 


ومن المعذورن » من انى إلى عرفة للة النحر » واشتغل بالوقوف عن میت 
الزدلفة » فلا ثيء عليه © وإغا يؤمى بالبيت التفرغون . ولو أفاض مر عرفة 
إلى مكة » وطاف للافاضة بعد نصف الليل » ففاته الميت » قال القفال : لا ٿيء 
عليه لاشتناله بالطواف . وقال الامام : وفيه احمال . ومن العذورن ؛ من له 
مال خاف ضياعه . ولو استغل بالليت » أو له مريض محتاج إلى تعبده » أو يطلب 
آبقأ » أو يشتغل بأم آخر يخاف فوته فني هؤلاء وجبان . الصحيح المنصوص: 
أنه لا ثنيء علهم سرك الست ( وهم أن ينفروا بعد اروب 3 


فل 
E‏ 
ما يتعلى باي 
إذا فرغ الحجاج من طواف الافاضة © عادوا إلى منى وصلوا مها الظبر » 
ويخطب الامام بها بعد الظبر خطبة » ويدلّمهم فما سنة الرمى والافاضة » ليتدارك 
من أخل شيء منها > ويعامبم رمي أام التشريق » وح اليت © والرخصة 
الح لات وار الا کے 


. في الاصل : بفوته » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


ب oV‏ ده 


لامذورن . وفي وجه : تكون هذه الخطة بمكة . والصحيح : أنها نى . 
ومخطب بهم في الثاني“ من أيام التشريق » ويعهم جواز النفر [ فيه ] . ديودعبم ٠‏ 
وبأمرم عم الحج بطاعة الله تبالى . واعل أن مموع الرعي عون حصاة . جرة 
المقبة يوم النحر سبعة . ولكل يوم ٠ن‏ أام التشريق إحدى وعشرين إلى 
الجزات الثلاث» لكل جرة سبع . ومن أراد النفر في اليوم الثاني قبل غروب 
الشمس » فله ذلك »© ويسقط عله ميت الايلة الثااثة » ورعي الند » ولا دم عليه . 
ومن لم ينفر حتى غربت الشمس ؛ ازمه ميت الايلة اثثالثة » ورمي يومها . ولو 
ارتحل فثربت الشمس قل انفصياله من منى > فله النفر . ولو غربت وهو في 
شئل الارتحال » أو نفر قيلي الغروب فماد لشغل قبل الثروب أو بعده © جاز 
النفر على الأصح . 

یړن : فلو تبرع في هذه الالة بالبيت ءلم بازمه الرمي في الند » نص عليه الشاي 


رجه الله . والشراعلم 


ومن نفر وقد بي معه ثيء من الحصى التي تزوئدها » طرحبا أو دفمبا إلى 
غيره . قال الأثْة : ولم يؤر ثيء فا يستاده الناس من دفنها . أما وقت رمي 
يوم النحر © فسبق > وأما أ م الشريق » فيدخل بزاول الشمس » ويقى إلى 
غروها. وهل عتد إلى الفجر 1 في اليوم الاك » فلا روج وقت المناسك » 
وأما اليومان » فوحبان , أصحم : لا متد . 


.» في الامل : الناس » وما ألبتناه من علوطة الظاهرية » و« شرح الوجيز‎ )١( 


= لم١١‏ مسو 


ايوم الأول من آم الشريق ؛ يسمى : يوم القر" ‏ بفتح القاف وتشديد 
الراء - لام قارو بنى . واليوم الثاني : النفر الأول . والثالك : النفر الثاني . 
فاذا ترك رمي القر” عدا أو سبوا ٠‏ هل يتداركه في اليوم الثاني أو 
الثااك ؟ أو ترك رمي الثاني » أور مي اليومين الأولين » هل بتدارك في ااثالث ؟ 
ن . أظبرما : نعم . فان قلنا : لا يتدارك في بقية الأيام » فيل بتدارك في 
0 الواقعة بعدء من ليالي التشريق ؟ وجبان تفريماً على الأصح : أن وقته لا عند 
تلك الليلة . وإن قلنا بالتدارك » فتدارك » فهل هو أداءء أم قضاء ؟ قولان . 
أظبرها : أداء » كأهل السقاءة والرعاء . فان قلنا : أداء » فجملة أيام منى في حم 
الوقت الواحد » فكل يوم لاقدر الأمور به وقت اختيار » كأوقات الاختبار 
لاصاوات ٠‏ ديوز تدم رمي يوم التدارك على اازوال . وتقل الامام » أن على 
هذا القول » لا عتنع نقديم رمي يوم إلى يوم » لكن جوز أن يقال : إن وقته 
يقسع من جبة الآخر دون الأول ' فلا جوز التقدم . 


مت : الصواب: الجزم بنع التقديم » وبه قطع الور تصرعا ومفبوما . 
واشاعل 

وإذا قلنا : إنه قضاء » فتوزيع الأقدار المينة على الأيام 0© مستحق » 

ولا سبيل إلى مدع رمي بوم إلى بوم » ولا إلى تقدمه على الزوال . وهل جوز 

إلايل ؟ وحبان . صح : نم > لان القضاء لا يوقت . والثاني : لا » لآن 

الرمي عبادة النهار كالصوم . وهل بحب الترتيب بين الرمي التروك ورمي بوم 


. في الاصل : الامام » وما أثبتناء من خطوطة الظاهرية‎ )١( 


— ۹ د 
التدارك ؟ قولان » ويقال : وجبان . أظبرهما : نعم كالترتيب في المكان 2 وها 
مبنيان على أن التدارآك قضاء » أم أداء؛ إن قلنا : أداء » وجب الترتيب» وإلاء فلا . 
فان لم نوجب الترتيب » فهل بحب على أهل العذر كالرعاء ؟ وجبان . قال التولي: 
نظيره أن من فاتنه الظبر » لا يلزمه ترتيب بنا وبين المصر . ولو أخرها احمع » 
فوجبان . ولو رمى إلى ارات كلما عن اليوم قبل أن رمي إلا عن أمسه › 
أجزأه إن لم نوجب الترتيب » وإلا » فوجبان . أصحيا : عزئه ويقع عن القضاء. 
والثاني : لا حزئه أصلاً . قال الامام : ولو صرف الرمي إلى غير السك » بأن 
رمى إلى شخص أو دابة في الجرة » فنى انصرافه عن النسك الألاف المذكور في 
صرف الطواف . فان لم ينصرف › وقع 4< انماع و قشم :حون ارف + 
فان شرطنا الترتيب » لم مجزئه أصلاً » وإلا أجزأه عن يومه . ولو رمى إلى كل 
جمرة أربع عشرة حصاة » سا عن أمسه © وسيءاً عن يومه » جازء إن لم تعتبر 
الترتيب » وإلا » فلا. وهو نصه فيه الختصر » . هذا كله في رمي اليوم الأول 
أو الثاني من أيام التسريق . أما إذا ترك رمي يوم النحر » ففي تداركه في أيام التدريق 
طريقان . أصحها : أنه على القولين . وااثاني : القطم بعدم التدارك » للمغارة بين 
الرميين قدراً ووقتاً وحكا » فان رمي النحر يؤثر في التحلل .. 


فر 


ی ی ی ی و ا ق 
مسحد اليف »© ثم الوسطى › 9 جمرة المقة . ولا يمّد برهي الثانة » قل تام 
الأول » ولا الثالئة » قل عام الأوليين . ولو رك حصاة ول يدر من أن تركباء 
حملا من الأول » فرى إلمبا حدصأة وأعاد الأخربين . وفي اشتراط الوالاة بين رهي 
الحمرات » ورميات الحمرة الواحدة © الخلاف السابق في الطواف ,. 


س ۱۰ا سه 


فح 


السنّة أن رفع بده عند الرمي » وأن رمي أيام التتمريق مستقبل القبلة » ويوم 
انحر مستدبرها » وأن يكون ازل في رمي اايومين الأولين » وراكا في اليوم 
الأخير » فيرمي » وينفر عقيه . يا أنه يوم النعر » رمي »ثم بنزل» هكذا قله 
الحمبور . ونص عليه في« الاملاء » . وفي « التثمة » : أن الصحيح ترك الركوب 
في الأنام الثلائة . 
تلت : هذا الذي في , التتمة » لبس شيه » والصواب : ماتقدم . وأما 
جزم الرافمي © بأنه يستدبر القبلة يوم النحر » فهو وجه » قله الشيخ أبو حاسد 
وغيره . ولنا وجه : أنه يستةبلا . والمحيح : أنه يجمل القبلة على يساره » 
وعرفات على يينه » وينتقبل الجمرة » فقد تبنت فيه السنة الصحيحة . وانرأطلم 

والسنة » إذا رمى الأولى » أن بتقدم قليلة محيث لا يبلنه حمى الرامين» 
فيقف مستقبلا” القبلة » ويدعو © ويذكر الله تمالى طويلة قدر سورة ( البقرة ) 
وإذا رهى الحمرة الثانية » فمل مثل ذلك» ولا يقف إذا رمى الثالثة . 


نه 


لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا: يتدارك » فتدارك » فلا دم عليه على الشهور . 
وفي قول : يجب دم مع التدارك) » كن أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان 
آخر › بقضي ويفدي . ولو نفر يوم النحرء أو يوم القر" قبل أن برمي » ثم عاد 


, في الاصل : الحدارك‎ )١( 


إا سه 


ژرمی قل النروب » أجزأه ولا دم . ولو فرض ذلك يوم النفرت الأول » فكذا 
على الأصع . والثاني : يازمه الام » لأن النفر في هذا ايوم جار في الجلة ء فاذا 
فر فيه 1 خرج عن المج » فلا سقط الدم موده . وحيبث قلنا : لا تدارك» أو 
قلنا به » فلم يتدارك » وجب الام ٤‏ و قدره ؟ فيه ضور . فاك ترك رمتي يوم 
النحر وأيام التشريق © والصورة فيمن توحه عليه رمي اليوم اثالث » فغلاثة أقوال . 
أحدها : دم . وااثاني : دمان . والثااث : أربءة دماء » وهذا الأخير 20 أظبرها 
عند صاحب « التهذيب » . لكن مقتفى كلام الحمبور : ترجيح الأول . ولو ترك 
رمي يوم النحر أو يوماً من التششريق » وجب دم . وإ ترك رمي بعض يوم من 
التريق » ففيه طريقان . أحدها : الحمرات ااثلاث كالشعرات الثلاث » فلا يكل 
1 

الام في بمْضْبا . بل إن ترك جمرة © ففما الأقوال الثلائة » فيمن حلق شعرة . 
أظبرها : مد . والثاني : درم . والثالك : ثلث دم . وإ ترك حمرتين © فعلى 
هذا القياس . وعلى هذا لو ترك حصاة من حمرة » قال صاحب و التقريب » : إن 
قلنا : في الحمرة ثلث دم © في الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءاً من دم ¢ 
وإن قلنا : ف الحمرة 58 أو درم ¢ فبحتمل أن توحب سبع مد أو سبع 
درم © ومحتمل أن لا نعضي © . 

والطريق الثاني : يكل الدم في وظيفة الحمرة الواحدة» كا يكل في جرة 
النحر . قي الحصاة والحصاتين الأقوال الثلائة » وهذا الحلاف في الحصاة » أو 
الحصاتين » من آخر أنام التشريق . 

فأما لو ركا من الحمرة الأخيرة يوم القر" » أو النفر الأول» ولم ينفر » فان 
قلنا : لا يجب الترتيب بين التدارك ورمي الوقت » صح رميه » لكنه ثرك حصاة ؛ 
ففيه الخلاف » وإلاء ففيه الحلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم » هل بقع عن 
الاضي ؟ إن قلنا : نعم » تم المتروك ما أنى به في اليوم الذي بمده » لكنه يكون 
(؟) في الاصل : أن لا عضا . 


ل - 

تركأ لاجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم » فهليه دم . وإن قلنا : لا » كان 
ارك رمي حصاة ووظيفة يوم » فعليه دم إن لم نفرد كل يوم بدم © وإلا فعليه 
أوظيفة اليوم دم . وفي ما جب لترك الحصاة » الخحلاف . وإن تركبامن إحدى الخرتين 
الأولبين من أول يوم كان © فمليه دم » لأن ما بمدها غير حيح ؛ لوجوب الترتيب 
في الكان . هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق » فان ترك بعض رمي . 
النحر » فقد ألحقه في «التبذيب » ما إذا ترك من الجرة الأخيرة من اليوم الأخير. 
وقال في « التتمة » : يلزمه دم» ولو ترك سصاة » لأنها من أساب التحلل © فاذا 
رك شيا منبا» لم بتحلل إلا يدل كامل . وحكى في و الالة » وجا غرياً 
ضعيفاً : أن الدم يكل في حصاة واحدة مطلقاً . 


ر 


قال في و الثتمة »: لو ترك ثلاث حصيات من حلة الام لم يعلى موضمها » 
أخذ الأسوإ » وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر » وحصاة من الخرة الأدلى يوم 
القرة » وحصاة من اخرة الثانية يوم النفر الأول . فان لم نحسب ما يرميه بنينّة 
وظيفة اليوم عن الفائت » فالحاصل ست حصيات من رهي يوم النحر » سواء 
شرطنا الترتيب بين التدارك ورهي الوقت » أم لا . وإن حسبناه » فالحاصل رمي 
يوم النحر وأحد أام التشريق لاغير » سواء شرطنا الترتيب » أم لا © ودليله 


سا ا ل 


ف بیان ما ,ر می 


شرطه كونه حجرأء فيجزىء المرمى » والدرام » والكذان » وسائ أنواع الحجر . 
وحزیء جر الور قل أن يطخ ويصير نورة . وأما حجر الحديد » فتردد فيه الشيخ 
أو عد . والذهب : جوازه » لأنه ححر في الحال » إلا أن فيه حديداً كامناً 
إستخرج بالملاج . وف ما تتخذ منه الفصوص » كالفيروزج »> والياقوت » والمقيق» 
والزمرد » واللور » والزرجد » وجبان . أصحم : الإحزاء» لأا أححار . 
ولا جزیء اللؤلؤ » وما ليس حجر من طبقات الأرض > كالنورة » والزرنيخ » 
والإثمد » والدر » والحص » والجواهم النطبمة » كالثبركن وغيرها . والنة أن 
رمي عثل حصى الهذف » وهو دون الأغلة طولاً وعرضاً في قدر الباقلاء » يضعه 
على بطن الامهام » ورميه برأس السبابة . ولو رمى بأصئر من ذلك › أو أكبر » 


نه وأحزأه و (ست<ب أن يكون الجحر طاماً 5 

كلت : حزم الامام اأرفاعى 1 رجه الله ١‏ 5 أن برهية عل هيأة اللذف » 
فيضعه على بطن الاءهام ( وهذا وحه ذعيف واأصحبح الختار : أن برهيهة على 
[غير] هأة الحذف . وانتأعل 


ر 


في فة الرمي 


الواحب ©» ما يقم عليه اسم اارمي . فلو وضع الححر في المرمى © لم شد 


— (E 


به على الصحيح . ويشترط قصد الرمى . فلو رمى في المواء فوقعم في الرمى » 
, يعد" به . ولا يشترط بقاء الححر في الرمى © فلا يضر تدحرجه وخرؤحه 
بعد الوقوع + لكن ينبني أن بقع فيه . فان شك في وقوعه فيه » فقولان . 
الجديد : لا حزئه . ولا يشرط كون الرامى خارج اخرة . فلو وقف في الطرف › 
ورمى إلى الطرف الآخر ؛ جاز . ولو انصدمت الحصاة المرمية بالارض خارج اخرة » 
أو حمل في الطريق» أو عنق بمير » أو ثوب إنسان» ثم ارتدت فوقمت في الرمى » 
اعتد مها » لحصولما في المرهمى بفعله من غير معاونة . وأو حرك صاحب احمل الحمل 
فنفضما » أو صاحب الثوب » أو تحرك البمير فدفسا فوقمت في المرمى » لم يمتد 
ما : وأو وقمت على المحمل أو عنق البعير ¢ ثم تدحرجت إلى المرمى © ففي 
الاعتداد مها وحبان . امل اشا اللنع »> لاحتال تأثرها به . وأووقمت في غير 
الرمى »ثم تدحرجت إلى الرمى » أو ردتها الريح إليه > فوجبان . قال في 
و التبذيب » : أصحه : الإجزاء» لحصولما فيه لا بفمل غيره . ولا يجزىء الرمي 
دفعات . فلو رهی حصاتين أو سا دفمة » فان وقمن في الرمی فا ا ت 
واحدة فقط »2 وإ ثرتبت في الوقوع » حسبت واحدة على الصحيح . وأو أبعم 
ححراً ححراً » ووقعت الأولى قل الثانية » فرميتاث. وإن 0© تساوتاء أو وقعت 
رمى هو به إلى جرة أخرى » أو إلى هذه الجرة فييوم آخر » جاز . وإتف 
رمى به هو ثلاث المرة في ذلك اليوم > فوحبان . أصحها : الجواز ¢ 
لو دفم إلى فقير مدا في كفارة » ثم اشتراه ودفمه إلى آخرء وعلى هذا تتأدى 
جیع الرميات محخصاة واحدة . 


. في مخطوطة الظاهرية » و« شرح الوجيز » : ويشترط‎ )١( 
. في الاسل : أو‎ )١( 


5-3 o — 


ع 


الماجز عن اأرهي بنفسه لمرض أو حبس © يستنيب من رمي عنه . ويستحب 
أن بناول النائب” الحصى إن قدر » ويكبر هو . وإنما تجوز النيابة لماجز بعلة 
لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي © ولا عنم الزوال بعده ٠‏ ولا :صح رمي 
النائب عن الستنب إلا بعد رهيه عن نفسه » فلو خالف > وتم عن نفسه كأصل 
المج . ولو أغمي عليه ولم يأذن لنيره في اارمي عنه » لم مز الرمي عنه . وإن 
أذن » جاز الرمي عنه على الصحيح . 
قلت : شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء » في حال تصح الاستنابة فيه » 
صرح به الاوردي وآخرون » ونقله الروياني عن الأصحاب . وانتأ عل 

وإذا رمى النائب » ثم زال عذر الستنيب والوقت باق » فالذهب : أنه ليس 
عايه إعادة الرمي » وبهذا قطم الأكثرون . وفي د التهذيب» : أنه على القولين ف) 
إذا حج العضوب عن نفسه ثم برى*. 


صل 


ثم إذا فرغ الحاج من رمي اليوم الثالث من [ أام] التشريق» استحب أن يأتي 
الحصنب » فينزل به ويصلي فيه الظبر والعصر والغرب والعشاء » وبيت به ليلة 
الرابع عشر . ولو ترك النزول بهء فلا ثيء عليه . وحد الحصتّب : مابين الملين 
إلى القبرة . 


ارو چم م 


۹١ =‏ س 


صل 


في طواف الوداع قولان . أظهرها : يجب . والثاني : يستحب . وقيل يستحب 
قطمأ . فان ر که» حبره بدم . فان قلنا : إنه واحب » كان حيره واحاء وإلاء متا : 
والذهف : أن طواف القدوم » لا حبر . وعن صاحب و التقريب » : أنه كالوداع 
في وحوب ابر » وهو شاذ. وإذا خرج بلا وداع » وقلنا : يجب الام » فعاد 
قل بلوغه مسافة القصر ©» سقط عنه الدم . وإن عاد بعد باوغبا » فوحبان . 
أصحها : لا يسقط » ولا يحب المود في الحالة الثانية . وأما الأولى » فستأتي 
إن ساء الله تعالى . ولس على الحائض طواف وداع . فلو طبرت قبل مفارقة خطة 
Ka‏ > لزمها العود والطواف . وإن طبرت بعد باوغبا مسافة القصر › فلا. وإن 
م تبلغ مسافة القصر » فنص أنه لا يازمها الود » ونص أن القصر بالترك يلزمه 
الود . فالذهب : الفرق» کا نص عليه . وقيل : فما قولان . فان قلنا : لا يازم 
السود» فالنظر إلى نفس مك أو الحرم ؟ وحبان . أصحها : مكة . ثم إن 
أوجبنا المود» فعاد وطاف » سقط الدم » وإن لم يعد » لم يسقط . وإن لم نوجه» 
فل يعد » فلا دم على الحائض » وبحب على القصر . 


رع 


ينغي أن يقع طواف الوداع بعد جيع الأشغال » ويعقبه المروج بلا مكث . 
فان 4 ث »2 نظر ؛ إن كان لر عذر أو لشغل غير اا اروج » کشر اء متاع » 


موا - 
أو قضاء دن 2 أو زيارة دق أو عيادة مريض © فعليه إعادة الطواف . وإ 
استغل بأمساب المروج » كششراء الزاد » وشد الرحل ونحوها > قبل يحناج إلى 
إعادته ؟ [ فيه ] طربقان . قطع الجبور بأنه لا يحتاج . وف « النهاية»: وجبان. 
كلت :أو أقيمت الصلاة فصلااها )لم يعدم . وتام 


فرع 


> طواف الوداع » حك سائر أنواع الطواف في الأركان واأشرائط . ويه 
وحه لاي يعقوب الأبيوردي : أنه يصح بلا طبارة » وتحبر الطبارة بالدم . 


بت 


هل طواف الوداع من حملة الناسك ؟ فيه خلاف » قال الامام؛ والغزالي : 
هو من الناسك »© وليس على الخارج من مكة وداع » لحروجه منها . وقال صاحبا 
« التتمة » و و الهذيب » وغيرها : ليس طواف الوداع من الناسك » بل يؤمر 
به من أراد مفارقة مكة إلى «سافة القصر » سواء كان مكياً أو أفقاً » وهذا 
أصح »> تمظيماً الحرم » ونشسباً لاقتضاء خروجه الوداع إقتضاء دخوله الاحرام » 
ولام اتفقوا على أن الي إذا حج وهو على أنه يقم بوطنه » لا يؤمر بطواف 
الوداع » وكذا الأفقي إذا حج وأراد الاقامة يمكة » لاوداع عليه » ولو كان 
من جلة المناسك » لمم الحجيج90© . 

قلت : وثما يستدل به من السنة لحكونه لس من الناسك » ماثبت في 
و صحيح مس » وغيره » أن الني ميك قال : ١‏ يقم الاجر بمكة بعد قضاء 


. في نسخة : لا شبية أن يعم الحجيج‎ )١( 


۱۱۸ - 
نسكه ثلاث 210 » ووحه الدلالة : أن طواف الوداع يكون عند الرجوع » فسماء قبله: 
قاضياً للمناسك » وحقيقته : أن يكون قضاها كلبا . داتعم 


م 

استحب الشافمي رحمه الله للحاج إذا طاف للوداع » أن يقف بحذاء اللأزم 
بين الركن واللاب ويقول : « اللهم الىت بسك » والمبد عبدك › وان أمتك ع حلتي 
على ما سخرت لي من خلقك » حتى سدّرتي في بلادك » وبلغتي بنعمتك © حتى 
أعنتي على قضاء مناسكك» فان كنت" رضيت عي » فازدد عي رض ) وإلا فالآن 
قل أن تنأى عن بيتك داري » هذا أوان انصرافي إن أذنت [ لي ] غير 
مسشدل بك ولا بيتك »2 ولا راغب عنك ولاعن بثك › الم اصحني العافية 
في بدني » والعصمة في دبي » وأحسن منقلي » وارزقي طاعتك ما أبقيتي » › قال : 
وما زاد فحسن » وقد زيد فيه م واجع لي خير الدنيا والآخرة » انك قادر على 
ذلك » © ثم يصلي على الني مشي وينصرف . ويدني أن بتع نظره اأبيت 
ما أمكنه ؛ وستحب أن شرب من زهرم » وان بور بعد الفراغ قبر رسول الله 
مل 
یلا . 
قلت : يستحب للحاج دخول البدت حافاً مالم بيؤذ أو تاذ“ زحام أو غيره . 
ويستحب أن يصلى فيه » ويدعو في جوانه » وأن يحكثر الاعتار والطواف 
تطوعاً . قال صاحب و الحاوي » : الطواف أفضل من الصلاة . وظاهم عارة 
صاحب و البذب » وآخرين في قولمم : أفضل عادات الدن الصلاة » أا أفضل 


)١(‏ في « صحيح مسل » ٩۸ ٥/۲‏ باب جواز الإقامة يمكة للمباجر مهنبا بعد فراغ الحج والعمرة 
ثلاثة أيام بلا زيادة : 


دولا 


منه ) ولا ینکر هذا . ويقال : الطواف صلاة » لأن الصلاة عند الاطلاق 
لاتنصرف إلبه» لاسا ف کن المصنفين اأوضوعة للايضاح » وهذا أقوى في الدليل . 


واتاعم 
سل 

أعمال الحج ثلاثة أقسام : أركان » وأباض »2 وهيآات . فلأركان خسة : 
الاحرام » والوقوف › والطواف » والسي > والحلق إن قلنا : هو نسك . 
وهذه هي أركان العمرة سوى الوقوف » ولا مدخل اجبران في الأركان . 
والترتيب يعتبر في معظمبا » فلا بد من تقد الاحرام والوقوف على الطواف 
والحلق . ولا بد من تأخير السعي عن طواف . ويذبني أن يعد الترتيب من الأركان › 
کا عددوه من أركان الصلاة والوضوء . ولا يقدح في ذلك عدم الترتيب بين الطواف 
والحلق » م لا يقدح عدم الترتيب بين القيام والقراءة في الصلاة . وأما الأبعاض » 
شجاوزة اليقات قبل الاحرام والرمي » مجوران لدم قطما . وفي المع بين 
اليل والنبار بعرفة والبيت يزدلفة ومنى وطواف الوداع © قولان . أحدها : 


اة كرد من ااا رة الت وجو الاي + ان ن 


اسب 
- اله ي وس ر ممنام 


حج الصي سحيح » فان كان ميزاً » أحرم باذن وليه . فان استقل » فوجبان. 
آي : لا يصح . واأماني : يصح ؛ وأوأيه تحليله . ولو أحرم عنه وليه » فاك قلنا: 


1 ت 


يصح استقلاله » لم يصح > وإلا » فوجبان . أصخها : يصح . وإن لم يكن ميزاء 
أحرم عنه وليه » سواء كان حلالاً أو محرماً » حج عن نفسه أم لا . ولا يشترط 
حضور الصي ومواجبته على الأصح . والجنون » كصي لا ييز »بحرم عنه وليه. 
وفيه وجه غریب ضعيف : أنه لا جوز الاحرام عنه » إذ لس له أهلية العمادات. 
والخمى عليه » لا يحرم عنه غيره . وأما الولي الذي بحرم عن الصي » أو يأذن 
له » فالآب يتولى ذلك » وكذا الج وإن علا عند عدم الأب > ولاءيتولاء 
عند وحود الأب على الصحيح . وني الوصي والقيّم » طريقان . قطم آلمراقيون 
إلجواز » وقال آخرون : وجبان . أرجحيا عند الامام : النع . وفي الأخ والمم» 
وجبان . أصحها : النع . وني الأم » طريقان. أحدها : القطم بالمواز . وأصصيء 
وبه قال الآ كثرون : أنه مبني على ولايتها التصرف في ماله . فعلى قول الاصطخري': 
تليه . وعلى قول. امور : لا تلي . ش 
قلت : ولو أذن الأب لمن حرم عن المبي » فني صحته وجبان حكاها الروياني . 
اليح : صحته » وبه قطع الدارمي . اشام 


ضل 


منى صار . الصى عرماً باحر امه 4 أو بإحرام ولمه ¢ قعل ما قدر عليه 
بنفسه » وفعل به الولي ماعحز عنه. فان قدر على الطواف © علّمه فطاف »2 وإلا 
طيف به على ما سبق . والسمي كالطواف . ويصلي عنه وليه ركمتي الطواف 
إن لم يكن مميزاً » وإلا صلاها بنفسه على الصحيح . وف الوجه الضعيف : 
لا بد أن يصليها الولي دكل حال و يشرط إحضاره عرفة ¢ ولا یکن حصّور 


غيره عنه . وكذا حفر الزدافة والواقف . ويناول الأحجار فيرمها إن قدر » 


وإلارمى عنه من لارمي عليه . وبستحب أن يضما في يده أولاً » ثم يأخذها 


فلت : لو ا رکه الول دا وهو غير غير » ذطافت :4 » قال الرويني : / 
يصح إلا أن يكون الولي سائقاً أو قائداً . واتاعر 
١‏ 


صل 
القدر الزائد من النفقة بسبب السفر » هل في مال ااصبي أو الولي ؟ 
وحبان . ويقال : قولان . أصحم : في مال الولي . فى هذا » لو أحرم بير 


إذنه » وصححناه » حلاه . فان بعل © أنفق عليه 5 


ينع الصي الحرم من محظورات الاحرام . فلو تطيب © أو لبس اسيا ؛ 
فلا فدة عليه . وإن كان عامدا » فقد بوه على أصل مذكور في الحنايات » وهو 
أن عد عمدء أو خطأ ؟ إن قلنا : خطأ » فلا . وإن قلنا : عمد» وهو الأظبر» 
وجبت . قال الامام : وهذا قطم الحققون » لأن عمده في العبادات كعمد الال » 
ألارى أنه إذا تعمد الكلام » بطات صلاته » أو الأكل» يطل صومه ؟ ونقل الداري 
قول فارقا » بين أن يكون الصي من يلتذ بالطيْب واللباس » أم لا؟ ولو حلق » 
أو ف ؛ أو قتل صيداً » وقلنا : عمد هذه الافمال وسروها سواء » وحبت الفدة» 
وإلا » فبي كالطيب والاباس . ومتى وجبت الفدية »فبي على الولي » أم في .مال 
المي ؟ قولان . أظبرها : في مال الولي » هذا إذا أحرم بإذنه . فان أحرم بغير 
إذنه وحوزناه » فالفدية في مال الصى بلا خلاف» قله في « التتمة ».وف وجه : 


و 


إن أحرم به الأب أو الحد ؛ فني مال الصي . وإن أحرم به غيرها » فمليه . 
ومتى وجبت في مال الصي ؟ إن كانت مرئية » فحكها حك كفارة القتل» وإلا ء 
فہل مجزیء أن يفتدي بالصوم في حال الصبي ؟ وجهان مبنيان على صحة قضائه المج 
الفاسد في الصي » وليس اولي والمالة هذه أن يفدي عنه بالال » لأأنه غير متمين20© , 


26 


أو جامع الصبي ناسيأ » أو عامدا » وقلنا : عمده خطأ » فق فساد حجه 
قولان 2 كالبالغ إذا جامع اسيا » أظبرها : لا يفسد . وإن قلنا : عمده عمد » 
فسد ححه . وإذا فسد؛هل عليه القضاء ؟ قولان . أظيرها : نعم » لأنه إحرام 
صحيح ) فوحب بأفساده اأقضاء کج ااتطوع . فعلى هذا » هل بز له القضاء 
ف حال الصبى ؟ قولان . ويقال : وجبان . أظيرها : نعم » اعتبار) بالاداء . 
والثاني : لاء لانه ليس أهلاً لأداء فرض المج . فملى هذا © إذا بلغ » نظر في 
الححة التي أفسدها ؛ فان كانت بحيث لو سهت من الفساد أجزأته عن حجة 
الاسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف © تأدت حجة الاسلام بالقضاء» وإلا » فلا» 
وعلية أن بدأ بحجة الاسلام » ثم يقضي . فان نوى القضاء أولاً » انصرف إلى 
ححة الاسلام .وإذا حوزنا القضاء ي حال الصى » شرع فيه » وبلغ قل الوقوف » 
انصرف إلى حجة الاسلام ؛ وعليه القضاء . وها فسد حجه وأوجنا القضاء ٠»‏ 
وحت الكفارة م »> وإلا “> فى الكفارة وحبات . أصحها : الوحوب . وإذا 
وجبت »2 فني مال الصي أو الولي ؟ فيه الللاف السابق . 


. في الاصل : غير معين » وما ألبتناه من خطوطة الظاهرية‎ )١( 


- — 


ع 
> الجنون؛ المي الذي لا عيز في جيم المذكور . وأو خرج الولي بالجنوث 
بعد استةرار فرض الحج عليه » وأنفق من ماله ©» نظر » إن لم ينفق حى فات 
الوقوف » غرم له الولي زيادة نفقة السفر . وإن أفاق » وأحرم »> وحج » فلا غرم ؛ 
لأنه قضى ماعليه . وتشترط إفاقته عند الاحرام » والوقوف » والطواف » 
والسمى . ولم يتعرضوا لالة الحلق . وقياس كونه نسكا » اشتراط الافاقة فيه» كسار 
الارکان . 
صل 
لو بلغ المي في أثناء المج » نظر © إن بلغ بعد خروج وقت الوقوف 
بعرفة » لم بجزئه عن ححة الاسلام . وأو بلغ بعد الوقوف.وقيل خروج وقته » وم 
يعد إلى الموقف »> لم عزئه عن حجة الاسلام على الصحيح . ولو عاد فوقت في 
الاسلام » لكن بحب إعادة السعي إن كان سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ 
على الأصح » ويخالف الاحرام » فانه مستدام في حال اللوغ . وإذا وقم حجه 
عن الاسلام › فېل بازمه الدم ؟ فيه طريقاك . أي ۽ على قولين . أظبرها : 
لاء إذ لا إساءة . والثاني : نعم > لفوات الاحرام الكامل من اليقات . 
والطريق الثاني : القطع بأن لا دم . واللاف فيمن لم يمد بعد البلوغ إلى اليقات» 
فان عاد » فلا دم على الصحيح . والطواف في العمرة » كالوقوف في المج . فاذا بلغ 
قله » أحزأته عمرته عن عمرة الاسلام . وعتق المبد في أثناء المج والعمرة > 
كباوغ الصي في أثنائم) . : 


ا 


م 


ذمي” نى اليقات يريد النسك »فأحرم منه » لم ينقد إحرامه » فان أسلم 
قبل فوات الوقوف» وازهه المج » فله أن حج من مته » وله التأخسء لأن المج 
على التراخي . فان حج من ستته » وعاد إلى الميقات فأحرم منه » أو عاد عحرماً » 
قلا دم عليه . ون لم يعد 2 لزمه دم کالسل إذا جاوزه بقصد النسك . وقال 


لزني : لادم . 
فصل 


إذا طب الولي الصي » أو ألبسه » أو حلق رأسه » نظر » إن فله لحاحة 
الصي » فطريقان . أصحئ : أنه كباشر ة الصي ذلك » فيكون فيمن تحب عليه 
النديه القولان التقدمان . والثاني : القطم بأنها على الولي . ولو طيّبه لا لحاحة » 
فالفدية عليه » وكذا أو طيه أجني . وهل يكون الصبى > طريقاً ؟ فيه وحبان . 
تلت : أصحها : لايكون . دامر 


. ف الاصل : للصبى‎ )١( 


— |۲١ 


اسب 
رمات ابرصرام 
وهي سبعة أنواع . 

الأول : الابس . أما رأس الرجل › فلا يجوز ستره لا بمخيط كالقلنسوة › 
ولا بره كااعهامة » والإزار » والحرقة » وکل ماد اا . فال ستر © لزمه 
الفدية . ولو توسد وسادة › أو وضع يده على رأسه » أو اننمس في ماءء أو استظل 
بمحمل أو هود » فلا بأس » سواء مس الحمل رأسه » أم لا . وقال في 
و التتمة » : إذا مس الحمل رأسه »> وجنت الفدية . ولم أر هذا لغيره » وهو 
ضيف . ولو وضع على رأسه زنبيلاآً أو حلا » فلا فدية على الذهب . وقيل : 
قولان . ولو طلى رأسه بطين » أو حناء » أو مرم > أو نحوهاء فان كان رقيتاً 
لا يستر » فلا فدية . وإن كان خيناً E‏ وحدت عل الأصح . ولا يشترط او<وب 
الفدية ستر جميع الرأس » م لا يشترط في فدية الحلق الاستيعاب» بل تحب بستر 
قدر يقصد ستره اغرض » كشد عصابة © أو إلصاق لصوق لشحة ووهاء كذا 
ضطه الامام والغزالي وى الأسيدان على أنه لو شد خطاً على رأسه 1 
يضر » ولا فدية . وهذا ينقض ما ضرطا به » فان“ سر المقدار الذي ويه [شد] الخبط » 
قد يقصد لنم الشعر من الانتشار وغيره . فلوحه : الضيط بتسميته ساترا كل 
الرأس أو مضه . 
قلت : تجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن » قاله الروياني وغيره » وهو 
ظاهر . ولو غطى رأسه بكف غيره » فالذهب : أنه لاا فدية » ككف نفسه . 
وفي « الحاوي » و د البحر » وجبان لواز السجود على كف غيره. والتا عم 


وب 


أما غير الرأس » فيجوز ستره . لكن لا جوز لبس القميص » ولا السراويلء 
وااتثبنّان » والحف » ونحوها. فان لبس شيئاً من هذا تارا » لزءه الفدية » قصر 
الزمان » أم طال . ولو ابس القباء » ازمه الفدية » سواء أخرج يده من الكين» 
أم لا . وفيه وحه قاله في و الحاوي ۾ : أنه إن كان أقة خراسان ضمق 
الأ كام قصير الذيل » ازمت الفدية وإن لم يدخل بده في الي . وإن كان 
من أقية المراق واسع الك طويل الذيل > لم يجب حتى يدخل يديه في كيه . 
والصحيح ارون ا وأو أاقى على نفسه قبا » أو فرجيه » وهو مضطحم . 
قال الامام : إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لاسه »© لزمه الفدية . وإن 
كان نحيث أو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا عزيد آم > فلا . والابس معي 
في وجوب الفدية على ما بعتاد في كل مابوس . فلو ارتدى بقميص © أو قاء» أو 
التحف بها » أو ار بسراويل » فلا فدية . كا و زر بإزار لقّقه من رقاع . 
ولا يتوقف التحريم والفدية في اللوس على الخيط » بل لافرق بين الخيط 
والندوج » كاازرد © والعقود » كجبة الابد » والملفق بعضه .عض » سواء المتخذ 
من القطن والحاير وغيرها . ونحجوز أن يقد الازار ويشد عليه خط ( وأن تحمل 
له مثل الحجزة » ويدخل فها التكة » وأن يشد طرف إزاره في طرف ردائه » 
ولا يعقد رداء. » وله أن رزه في طرف إزاره . ولو اتخذ اردائه رحا وعرى» 


ور بط ااشرج بالعرى » وجبت الفدية على الأصح 1 
تلت : الذهب والنصوص : أنه لا جوز عمد الرداء » وكذا لاوز خله خلال 
أو مسائة » ولاربط طرفه إلى طرق خبط اوتحوه . وانتا م 

ولو شق الازار نصفين » ولف على كل ساق نصفا © وعقده » فالذي نقله 
الأسماب : وجوب اافدية » لأنه كالسراويل . وقال إمام الحرمين : لا فدية لجرد 


. في الاصل : نصف‎ )١( 


ب ۷| ل 


الف والعقد» وإنما تحب إن كانت خياطة أو ترتجا وعرى . وله أن يدتمل بالازار 
والرداء طاقين » وثلائة » وأكثر, بلا خلاف . وله أن بتقائّد الصحف والسيف » 
ويشد المميان والمنطقة على وسطه , 

أما المرأة » فلوجه في حقبا » كرأس الرجل . وتتر جيم رأسها وسائر 
بدنها بالحرظ »2 كالقميص والمراوبيل واف » واستر من الوحه القدر اير الذي 
ل لاس اذ لا مكن: شما مك اران الاب ..«واخافة عل ر اا 
بعاله لكونه عورة 2 أولى من الحافظة على كشف ذلك الجزء من الوجه . وما 
أن تسدل على وجهها ثوبا متجافياً عنه مخشية ونحوها © سواء فيلته لحاجة من 
حر أو برد »أو فشة ونحوهاء أم لذير حاجة . فان وقءت الحشة » فأصاب اأثوب 
وحببها بغير اختيارها » ورفءته في الحال» فلا فدية . وإن كان عمداً أو استدامته» 
ازمتها الفدية . وإذا سثر الخنثى المشكل رأسه فقط © أو وحبه فقط » فلا فدية 
وإن مثرها » وحبت . 


و 


حرم على الرجل لبس القفازن . وني تحريمه على الرأة » قولان . أظبرهما 
عند الأكثرين : بحرم » نص عليه في « الام » وء الاملاء »» وتيب به القدية . 
والثاني : لا بحرم » فلا فدية . وأو اختضبت وافت على يدها خرقة فوق الحضاب » 
أو لفتها بلا خضاب »2 فالذهب : أنه لا فدية . وقيل : قولان كالقفازن . وقال 
الشيّخ أبو حامد : إن لم تشد الحرقة » فلا فدية » وإلا ‏ فالقولان . فان أوجنا 
الفدية »فهل تحب بمحرد الخناء ؟ فيه ماسيق في الرجل إذا خضب رأسه الحناء . 
ولو اتخذ الرجل لساعده » أو لمضو آخر شيا مخيطأ › أو للحيته خريطة يثلفها 
مها إذا خضها © فهل يلحق بالقفازئن ؟ فيه ودد عن الشيخ آي عمد . والأصح : 


— ۳۸ 


الاالحاق ¢ ويه قطم كثيرون . ووحه المنم 0 أن اللقصود احتناب املاس المتادة + 
وهدا لس عمتاد . 


فرع 


أما المعذور » ففيه صور . 

إحداها : لو احتاج الرحل إلى تر الرأس » أو لبس الخيط لعذر » كحر » 
ارد » أو مداواة » أو احتاحت الرأة إلى ستر الوحه » جاز » ووحبت الفدية . 

الثانية : لو م يجد الرجل الرداء » لم جز لبس القميص » بل يرتدي به . 
ولو م جد الازار ووجد السراويل» نظرء إن لم يتأت منه إزار اصغره» أو لفقد آلة 
الخياطة » أو الحوف التخلف عن القافلة » فله لبسه» ولا فدة . وإن تأتّى » فلبسه على حاله» 
ذلا فدية أيضاً على الأصح . وإذا لبسه في الخالتين »ثم وجد الإزار » وجب نزعه . 
فان أخر » وحبت الفدية . 

القالثة : لو لم يحد نملين » لبس المكمب » أو قطم الف أسفل من الكعب 
ولبسه . ولا يوز لبس اللكمب والحف القطوع مع وجود النملين » على الأصح. 
فملى هذا » لو لبس القطوع لفقد النملين » ثم وجدها » وجب :زعه . فان أخر » 
وجبت الفدية . وإذا جاز لبس الحف القطوع ءلم يضر استنار ظهر القدم بما بقي منه. 
والراد بفقد الإزار والنمل : أن لا يقدر على تحصيله > إما لفقده » وإما لعدم بذل 
مالكه » وإما لمجزه عن مُنه أو أجرته . وأو بيع بنين › أو نسيئة » أو وهب له» 
م يلزمه قبوله . وإن أعير » وجب قبوله . 

النوع الثاني : التطيب » فتجب الفدية باستمال الطيب قصدا . فأما التليب» 
فالمتبر فيه أن يكون ممظم الغرض منه التطيّب » واتخاذ الطيب منه » أو يظبر 


— ۱4 


فيه هذا الغرض . فالسك » فالكافور » والمود » والمنير » والصندل » طيب : 
وأما ماله رائحة طية من نات الأرض» فأنواع . 

مها : ما يطلب اتطيب واتخاذ اليب منه » كالورد » والياسمين » والزعفراث» 
والخيري"» والورس » فكله طيب . وحکي وجه شاذ في الورد والياسمين واخيري . 

ومنبا : ما يطلب للا کل »> أو اتداوي غالبا »> كالقر نفل > والدارصيني » 
والسبل » وسار الأبازير الطيبة » والتفاح » والسفرجل » واللطيخ » ولاز »› 
والنارنج » ولا فده في ثيء منها . 

وما : ما تطسب به ولا يؤخذ منه الطيب » كالترحس » والرعان الفارسي» 
وهو الضتيمران » والمرزنجوش ؛ ونحوها » ففها قولان . القدم : لا قدية . والحديد : 
وحوبها . وأما ابنفسج 5 فالذهب : أنه طيب . وقمل : لا . وقيل : قولات . 
والنيلوفر » كاانرحس . وقيل : طيب قطماً . 

ومنها : مايننت بنفسه » كالشرح › والقيصوم » والشقائق » وني ممناها نور 
الأشجار » كالتفاح والكثرى وغيرها » وكذا المصفر » والحناء » ولا فدة في شيء 
من هذا . وحى بعض الأمحاب وجب : أنه تبر عادة كل ناحية فا يتخذ طيرأء 
وهذا غلط نبنا عليه . 


424 


الأدهان ضربان . دهن لس بطيب »> كالزيت » والشيرج » وسيأني في اانوع 
الثااك إن سّاء الله .تعالى . ودهن هو طيب »> فمنه دهن الورد » والذهي : وحوب 
الفدة فيه » وبه قطم اخخبور . وقيل : وحباذ. ومنه دهن البنفسج » فاك لم وحب 
الفدية في نفس اامنفسج > فدهنه أولى » وإلا »> فكدهن الورد . ثم اتفقوا على 


عات تك 
أن ماطرح فيه الورد والبتفسج » فهو دهنها . ولو *طرحا على امام فأخذ رائحة» 
ثم استحرج منه الدهن » قال امور : لا يتملق به فدية » وخالفبم الشيخ أو عمد. 
ومنه الان ودهنه » أطلق الجبور : أن كل واحد منها طيب . ونقل الامام عن 
نص الشافمي رحمه الله : أنه ليس بطيب » وتابمه النزالي » ويشبه أن لا يكون 
خلافاً محتقا » بل ها ممولان على توسط حكاه صاحا « البذب »و ١‏ الهذيب » 
وهو أن دهن البان النشوش »2 وهو الغلي في الطيب » طيب » وغير المنشوش » 
ليس بطيب . 

ن : وني کون دهن الأترج طياً » وجبان حكاها الاوردي © والرواني . 
وقطع الدارمي : بأنه طيب . دااع 


ر 


ولو أكل طماماً فيه زعفران ©» أو طيب آخر »؛ أو استعمل مخاوطا بالطيب 
لا عة الأكل > نظر © إن استبلك الطيب فلم ببق له ريح ولاطمم ولا لون » 
فلا فده . وإن ظبرت هذه الصفات» أو بقيت الر انحة فقط » وجيت الفدية . وإن 
بتي الاون وحده » فقولان . أظبرها : لا فدية . وقيل : لافدة قطاً . وإن بي 
الطم فقط » فكاراتحة على الأصح . وقيل : كللون . ولو أكل الككدنجين 20 
المربى الورد » نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه » وخرج على هذا التفصيل . 


لت : قال صاحب 0 الحاوي « والروياني 0 و أكل العود 6 فلا فدية عليه » 


. في مخطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز ¢« : اللتحيين‎ )١( 


— |۳ 


ب 


لو خفيت راتحة الطيب »2 أو الثوب الطيب »لمرور الزمان» أو لنبار وغيره » 
فان کان ميث لو أصابه الماء فاحت راتّته ؛ حرم استعيله . وإن بي االون < 
بحرم على الأصح . ولو اننمر شيء من اليب في غيره » كاء ورد انمحق في مار 
كثير » لم تحب المدية باستماله على الأصح . فلو اعرد الرائحة وبقي اللون أو 
الطمم » ففيه الحلاف السابق . 


بر 
في مان رر سمال 


هو أن يلصق الطيب يدنه » أو ملبوسه » على الوحه العتاد في ذلك الطيب . 
فلو طب جزءا من بدنه بنالية0©؛ أو مسك مسحوق» أو ماء ورد » ازمه الفدية, 
سواء الالصاق بظاى اابدن » أو باطنه » بأن أكله » أو احتقن به © أو استمط . 
وقيل : لا فدية في الحقنة وااسعوط . ولو عبق به الريح دون المين » بأن جلس 
في دكان عطار » أو عند الكبة وهي شبخر » أو في بيت تخر ساكنوء » فلا 
فدية . ثم إن لم يقصد الموضع لاسْتام الرانمحة ءلم يكره > وإلا » كره على 
الأظهر . وقال القاضي حسين : يكره قطماً . والقولان في وجوب الفدية0©, 
والذهب : الأول . ولو احتوى على مرة فتبخر بالعود بدنه » أو ثيابه » ازمه 
لفدية . فلو مس طياً فلم يملق به شيء من عينه »> لكرن عبقت به الراتحة » 

. في« شرح الوجيز » : والحلاف في وجوب الفدية‎ )١( 2. الغالية : أخلاط من الطيب‎ )١( 
الروضة ج /م = مره‎ 


2 
فلا فدية على الأظبر . ولو شد السك » أو المنبر» أو الكافور في طرف ثوبه » أو 
نت ارآ ي خا + أو لبرت الحلى الحشو بشيء مها » وجبت الفدية » 
لأنه استمله00© . 
كلت : ولو شد المود » فلا فدية © لآنه لا يمد تطبا > لاف شد السك . 
واكم 

ولو شم الورد » فقد تطيب. ولو شم ماء الورد » فلاء بل استممله أن يصبه 
على بدنه أو ثوبه . ولو حمل مسكاأ أو طياً غيره » في كبس »© أو خرقة مشدودة » 
أو قارورة مصمّمة الرأس » أو حمل الورد في ظرف © فلا فدية » نص عليه في 
« الآم » . وفي وجه شاذ : أنه إن كان يشم قصداً » ازمه الفدية . ولو حمل 
مسكا في ذأرة0© غير مشقوقة » فلا فدية على الأصم . ولو كانت الفأرة مشقوقة » 
أو القارورة مفتوحة الرأس » قال الاصحاب : وحيت الفدية » وفيه نظر » لأنه 
لا يمد تطيرأ . ولو حلس على فراش مطيب» أو أرض مطيية » أو نام علها مفضياً 
بدنه أو ملوسه الما » ازمه الفدية . فلو فرش فوقه ثوباً ثم جلس عليه › أو 
نام » لم تحب الفدية . لكن إن كان الثوب رقيقاً » كره . ولو داس بنمله طيأ » 
ازمه الفدية . 


فرع 
ف سان القصر 
فاو تطيب ناسيا لاحرامه » أو جاهلاً بتحريم الطيب » فلا فدية .وقال الزني: 
تجب ولو عل تحريم الاستمال » وجهل وجوب الفدية . ولو عم حرم اليب » وجهل 
كون المسوس طيبأ » فلا فدية على الذهب » وبه قطع الور . وقيل : وجبان . 
ولو مس طياً رطأ وهو يظنه بابسأ لا يملق به شيء منه © فني وجوب الفدية 


. في « شرح الوجيز » : فان ذلك طريق استمالها . (؟) فأرة المىك : نافجته » وهي وعاؤه‎ )١( 


ا ده 


قولان . رجح الامام وغيره : الوجوب . ورجحت طائفة : عدم الوجوب » وذكر 
صاحب « التقريب » : أنه القول الحديد . ومتى لصق الطيب بدنه أو ثوبه على 
وجه لا يوجب الفدية » بأن كان ناسياً » أو ألقته الريح عليه » زمه أن يادر إلى 
غسله » أو پنحیه »أو يعالحه ما يقطم ربحه . والأكلى أن يأمى غيره بإزالته › 
فان باشره بنفسه » لم يضر ٠‏ فان أخر إزالته مع الامكان »> فمليه الفدية » فان 
كان رامنا لا يقدر على الإزالة » فلا فدية » كن أصكر. على التطيب » قله في 
« البذيب ». 

تلت : ولو لصق به طيب يوجب الفدية » ازمه أيضاً المادرة إلى إزااته . 


اا 

النوع اثالث : دهن شعر الرأس والاحية » قد سبق » أن الدهن مطيّب 
وغيره . فالطيب : مسق . وأما غيره : كالزيت »> والشيرج » والسمن » والزبد , 
ودهن الحوز > واللوز » فببحرم استممله في الرأس والاحية . فلو كان أقرع > أو 
أصلع » فدهن واه او أمرد » فدهن ذقنه » فلا فدية . وإن كان علوق الرأس » 
وجبت الفدية على الأصح . ويجوز استمال هذا الاهن في سار الدن » شعره 
وبشره “ وتجوز أكله. ولو کان على رأسه شحة » فحمل هذا الدهن في داخلبا » 


فلا فدية . 


3 


المحرم أن يغتسل » ويدخل الخام > ويزيل الوسخ عن نفسه » ولا كراهة 
في ذلك على الشهور » وبه قطع الور . وقيل : يكره على القدم . وله غسل 
فة الست والخطمي »> لكن المستحب أن لا يفعله . ولم يذكر امور كراهته» 
وحکی الحناطي كر اهته على القدم . وإذا غسله » فينني أن يرفق » لثلا ينتف شعره . 


كما — 
فرع 


يحرم الا كتحال ما فيه طيت > ومجوز ما لاطيب فيه . ثم نقل الزني : أنه 
لا بأ به . وفي « الاملاء » : أله يكره . وتوسط قوم فقالوا : إن لم يكن 
فيه زينة » كالتوتياء الأبيض »لم يكره . وإن كان فيه [زينة] >الإتمد »كر ؛ إلا 
لحاحة الرمد ونحوه : 


ر 


- نقل الامام عن الشافمي رحمه الله : اختلاف“ قول » في وجوب الفدية إذا 

خضب الرجل ليته » وعن الأصحاب طرق في مأخذه . 

أحدها : التردد في أن الحثاء طيب »2 أم لا ؟ وهذا غريب ضيف . 
والأسحاب قاطمون : بأنه ليس بطيب کا سبق . 

الثاني : أن من مخضب »© قد يتخذ لموضع الخحضاب غلافاً حيط به » فهبل 
يلحق باللبوس العتاد ؟ وقد مسق الحلاف فيه . 

الثالث وهو الصحيح : أن الحضاب تزيين للشعر » فتردد القول في إلحاقه 
بالدهن . والذهي : أنه لا يلتحق» ولا تجب الفدية في خضاب اللحية . قال الامام : 
فملى الأخذ الأول : لا شيء على الرأة إذا خضبت يدها بمد الاحرام. وعلى الثاني 
والئاث : حجري التردد . وقد سبق بيان خضاب يدها وسر الرجل . 


— ۳6 


لمحرم أن يفتصد ومحتجم مالم يقطم شمر . ولا بأس بنظره في الرآة . 
ونقل أن الشافمي رحمه الله » كرهه في بعض کته . 
كلت : الشبور من القولين : أنه لا يكره .ووز لاحرم إنشاد الشلر الذي 
يجوز للحلال إنشاده . والسثة : أن يلد رأسه عند إرادة الاحرام» وهو أن 
يمقص شعره ويضرب عليه اللطمي » أو الصمغ » أو غيرها » لدفع القمل وغيره . 
وقد سحت في استحبابه الأحاديث٠‏ واتفق أحابنا عليه وصرحوا باستحبابه » ونقله 
ضاحب و البحر » أيضاً غر الأحاب 1 واشأعم 


النوع الرابع : الحلق والقر» فتحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل ؛ ونجب 
فيه الفدية » سواء فيه شمر الرأس والبدن » وسواء الإزالة بلاق » أو التقصير» 
أو التتف » أو الاحراق »أو غيرها. وإزالة الظفر » كإزالة الشعر » سواء قلمه 
أو كسره 2 أو قطمه . ولو قطع يده أو بض أصابمه وعلما شمر أو ظفر » فلا 
فدية © لأنما تابمان غير مقصودن . ولو كشط جلرة الرأس » فلا فدية » والشمر 
تأبع . وشہوه عا إذا أرضمت امرأتثه الكبيرة” الصفيرةة » بطل اأنكاح ولزمها مبر 
الصئيرة . ولو قتلتها » فلا مبر علماء لاندراج البضع في القتل . ولو مشط ليته» 
فنتف شمر » فعايه الفدية . فان شك حل كان منسلاً »> أوانتتف باط ؟ فلا 
فدية على السحيح © . وقيل : الأظبر . 


: عن ابن حمر رضي الله عنها قال‎ ۸٤۲/۲ » ففي « صحيم البخاري » ۲۱۷/۴ و « هلم‎ )١( 
. سمت رسول الل صلی اله عليه وسل يبل مليدا‎ 
. (؟) في مخطوطة الظاهرية : على الأصح‎ 


وسو 


فرع 

ای إن شاء اله تعالى في باب الدماء » أن فدية الحلق والقل » لما خصال. 
إحداها : إراقة دم » فلا يتوقف وجوب کال الدم على حلق جيع الرس » 
ولا على قل جيع الأظفار بالاجماع» بل يكل [ الدم] في ثلاث شعرات» أو ثلاثة أظفار» 
سواء كانت من أظفار اليد أو الرجلء أو منه . هذا إدا أزالها دفمة في مكان. 
فان فرق زماناً أو مكاناً » فسيأني بمد النوع السابع 20 إن شاء الله تعالى . فان 
حلق شعرة أو شعرتين » فأقوال . أظبرها وهو ذصه في أكثر كتبه : أن في 
الشعرة » مدأ من طمام » وفي سشُعرتين » مدين . والثاني : في شعرة » درم » 
وي شعرتين ». درهان . وااقالث : في شعرة »2 ثلث دم » وفي شعرتين » 
تلثاه . والرابع : في الشعرة الواحدة » دم كامل . والظفر » كالشعرة » والظفران» 
کالشعر تان . ولو قل دون المتاد » فكتقصير الشعر . ولو أخذ من بعض جوانه» 
ولم ستوعب ا الظفر » فان قلنا : في الظفر الواحد دم أو درم » وجب 


بقطه . وإ قلنا : مد» إ ينض 1 


ر 
هذا الذي سبق في الحلق انير عذر . فأما الماتى امذر © فلا إثم فيه . وأما 
القدية ¢ ففہا صور . 
إحداها : لو كثر القمل في رأسه › أو كان به حراحة أحوحه أذاها إلى 
الحلق » أو تأذتى بالجر الكثرة شعره © فله الحلق » وعليه الفدية . 


. في هامش نخة الظاهرية : في آخر الباب‎ )١( 


7 — 


الثائية : لوننتت شعرة أو شمرات داخل حفله ؛ وثأذئ عباء قلباء ولا فذية 
على الذهب . وقيل : وحباك . ولو طال شعر حاح.ه أو رأسه وغطى عينه ظ 
قطع قدر النطى » ولا فدية . وحكذا لو انكر بعض ظفره » وتأذى به » قطع 
النكس » ولا بقطع معه من الصحيح ا 

الثالثة : ذكرنا أن النسيان يسقط الفدية في الطيب والاباس » وكذا > 
ما عدا الوطء من الاستمتاعات © كالقبلة » واللهس بشهوة . وفي وطء النامي » 
خلاف يني إن شاء الله تمالى . وهل تحب الفدية بالحاق والقلم ناسياً ؟ وجمان . 
أصحها : تجبا» وهو النصوص . وااثاني : مخرج في أحد قولين له20© في 
النمى عليه إذا حلق » والجنون . والصي الذي لا عيز تون عليه . ولو قتل 
الصيد اسيا » قال الأكثرون : فيه القولان كالحلق . وقيل : تحب قطاً . 


ىو 


وه 


امحرم حلق شعر الملال . واو خلق الحرم أو الملال شر الحرم » أثم . 
فان حلق بإذنه » فالفدية على الحاوق » وإلاء فان كان نايا » أو مكرهاء أو منمى 
عليه » فقولان . أظبرها : الفدة على الحالق » والثاني : على الحاوق . فعلى 
الأول : لو امتنع الحالق من الفدية مع قدرته » فيل للمحلوق مطالته بإخراجبا؟ 
وحبان . أصحما »© وبه قال الأكثرون : نمم . ولو أخرج الحاوق الفدية باذن 
الحالق » جاز » وبغير إذنه» لا جوز على الأصح »م او أخرجما أجني بغير إذنه . 
وإن قلنا : الفدية على الحاوق » نظر » إن فدى بالحدي أو الاطعام > رجع بأقل 
الأمرن من الاطمام وقيمة الشاة على الحالق . وإن فدى بالصوم © فأوجه . 
أصحبا : لا يرحع . والثاني : يرجم بثلائة أمداد من طمام © لأنها بدل صومه . 


واأثالك : برحم با يرجع به لو فدى بالمدي › أو الاطعام . وإذا قلنا : يرجم ؛ 


. في الاصل : مخرج في واحد قولين له‎ )١( 


— ۱۳۸ — 


فاا يرجع بمد الاخراج على الأصح . وعلى الثاني : له أن يأخذ منه ثم مخرج . 
وهل احالق أن يفدي على هذا القول ؛ أما بالصوم » فلا » وأما بنيره > فنسم » 
لکن باذن الحاوق20© , وإ یکن اغا , ولا مكرها > ولا مغمى عليه » اکنه 
تبتك فم عنعة من الحلى > فوحم ال . وقيل : قولات . أصحها : هو كا لو 
حاق باذنه » والثاني : كم لو حلقه نكأ . ولو أمر حلال حلالا نحلق شعر 
محرم ناتم > فالفدية على الآمر إن لم يعرف الاق الال » وإلاء فمليه على الأصح . 
تلت : ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته > قال الروياني : إن لم عكنه إطفاؤها » 
فلا ثيء عليه ؛ وإلا » فهو كن حل رأسه وهو ساکت . دااع 


النوع الحامس : الماع . وهو مفسد لاحج إن وقع قبل التحللين » سواء 
قبل الوقوف وبمده . وإن وقع بنها ٠‏ لم يفسد على المذهب : وحكي وجه : أنه 
يفسد . وقول قديم : أنه يخرج إلى أدنى الحل ؛ وتجدد منه إحراماً » ويأتي بعمل 
عمرة . وتفسد العمرة أيضاً باجاع قبل التحلل . فان قلنا : الحلق نسك » فيو ما 
يقف الاحلل عليه » وإلا فلا. واللواط » كال جاع . وكذا إتبان الميمة على المحيح . 


رح 


ما سوى الحج والعمرة من الادات ٤‏ لا حرمة لها » بعد الفساد ورج 
مها بالفساد . وأما الحج والعمرة » فيحب الضي في فاسدها » وهو إعام ماكان 
يعمله لولا الفساد . 


)١( .‏ في الاصل : باذن للمحاوق . 


— 4 


رع 

جب على مفسد المح [ بالجاع ]| بدنة . وعلى مفسد العمرة أيضا بدنة على المحيح » 
و[ على ]الثاني : شاة . ولو جامع بين التحللين » وقلنا : لا يفسد » لزمه شاة على الأظبر » 
وبدنة على الثاني . وفبه وحه : أنه لا يء عليه » وهو شاذ ماكر . ولو 
أفسد حجه بالجاع » ثم جامع ثانياً » ففيه خلاف تجممه أقوال . أظهرها : بحب 
بالجاع الثاني شاة . والثاني : بدنة . والثلك : لا شيء فيه . والرابع : إن كان 
كفكر عن الأول » فدى الثاني » وإلا » فلا . ولاس : إن طال الزمان بين 
الجاعين » أو اختلف الجلس » فدى [عن] الثاني » وإلا فلا . 


رع 


جب على مفسد الحج » القضاء بالاتفاق » سواء كان الحج فرضاً أو تطوعا » 
ويقع القضاء عن الفسّد . فان كان فرذاً » وقع عنه» وإن كان تطوعاً » فسه . 
ولو أفسد القضاء بالماع »> ازمه الكفارة » ولزمه قضاء واحد . ويتصور القضاء 
في عام الافساد » بأن بحصر بعد الافساد © ويتعذر عايه الفي في الفاسد » 
فيتحلئل ثم بزول الحصر والوقت بق » فيشتذل بالقضاء . وف وقت اأقضاء » 
وجبان . أصحها : على الفور . والثاني : على التراخي . فان كان أحرم في الأداء 
قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها » ازمه أن حرم في القضاء من ذلك الوضع . 
فان جاوزه غير محرم » ازمه دم . كاليقات الشرعي . وإنْ کان أحرم من الميقات » 
أحرم منه في القضاء . وإن كان أحرم بمد محاوزة اليقات » نظر » إن جاوزه مسيئاً » 
ازءه في القضاء الاحرام من اليقات الشرعي »2 وليس له أن يبيء ثانا . وهذا 


ل[ و8 س 


ممنى قول الأصحاب : حرم في القضاء من أغلظ الوضمين » من اليقات » أو من 
حيث أحرم في الأداء . وإ جاوزه غير مسيء » بأن ل يرد النسك » 
ثم بدا له »> فأحرم ( ثم أفسد » فوجبارن . أصحما ؛ وبه قطم صاحب 
« الهذيب » وغيره : أن عليه أن بحرم في القضاء من اليقات الشرعي . واثاني: 
له أن حرم من ذلك الموضع ليسلك.بالقضاء ملك الأداء . ولمذا لو اعتمر من 
اليقات » ثم أحرم المج من مك » وأفسده »© كفاء في القضاء أن بحرم من نفس سه 
مک . ولو أفرد المج » ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل » ثم أفسدها » كفا أن 
حرم في قضائها من أدنى الحل, . والوجهان فيمن لم برجم إلى اليقات . أما لو رجع 
ثم عاد » فلا بد من الاحر ام من اليقات . ولا حب أن حرم بالقضاء في الزمن 
الذي أحرم منه بالآداء » بل له التأخير عنه » لاف المكان . 
والفرق أن اعتناء الشرع باليقات الكاني أ كل ؛ فان مكان الاحرام يتعين 
النذر » وزمانه لا يتمين . حتى لو نذر الاحرام في شوال » له تأخيره . وأظن 
أن هذا الاستثباد لا يخاو من نزاع . 
ا ولا يازمه في القضاء » أن يسلك الطريق الذي سلكه في الأداء بلاخلافي 
لكن يشترط إذا سلك غيره أن بحرم من قدر مسافة الاحرام في الأداء «اشأع 5 


رات 


لو كانت المرأة محرمة” أيضاً > نظر © إن جامعها مكرهة أو نة )لم يفسد 
ہا . وإث كانت طائعة عالة » فسد . وحينئذ » هل تحب على كل واحد منها بدنة؛ 
0 يجب على اازوج فقط بدنة عن نفسه ؟ أم عليه بدنة عنه وعنها ؟ فه ثلاثة 
أقوال » كالصوم . وقطع قاطمون بإلزامما البدنة . وإذا خرجت اازوجة للقضاء » 


ل ا - 


فل يازم اأزوج ما زاد من النفقة بسبب السفر ؟ وجبان. أه) : يازمه . وإذا 
خرجا للقضاء مما » استحب أن يفترقا من حين الاحرام . فاذا وصلا إلى الوضع 
الذي أصاما فيه » فةولان . قال في الحديد : لا تب الفارقة . وقال في القدم :تجب . 


م 


ذكرنا في كون القضاء على الفور وحبين . قال القفال : ها جاريان في كل 
كفارة وجبت بمدوان » لأن الكفارة في وضع الشرعٌ» على التراخي كالحج . 
والكفارة بلا عدوان؛ على التراخي قطعاأ . وأحرى الامام الملاف في التمدي بترك 
الصوم : وقد سبق في كتاب الصوم انقسام قضاء الصوم إلى الذور والتراخي . قال 
الامام : والمتعدي بترك الصلاة » يازمه قضاؤها على الفور بلا خلاف . وذكر غيره 
وجبين . أحم) : هذا . والثاني : أنها على التراخي . ورا رجحه المعراقيون . 
وأما غير التمدي » فالذهب : أنه لا يلزمه القضاء على الفور » وبهذا قطم الأسماب . 
وفي « الهذيب » وجه : أنه يازمه على الفور © لقوله مت : د فليصائها إذا 
ذكرها :00 , 


ع 


جوز لمفرد بأحد النسكين إذا أفسده ©» أن يقضيه مع الآخر قارنا » وأن 
بالقضاء على سبيل الإفراد . وإذا جامع القارن قبل التحلل الأول » فسد نسكاه » 
وعليه بدنة واحدة» لاتحاد الاحرام » ويازمه دم القران ممع اللدنة على الذهب » 


: في « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » أن الني صلى الله عليه وسل قال‎ )١( 
. » من نسي صلاة فليصلبا إذا ذكرها » لا كفارة لها إلا ذلك‎ « 


4۲ — 
وبه قطع الور . وقيل : وجبان . ثم إذا اشتغل بقضائي © » فان قرف 
أو قتع » فمليه دم آخر »2 وإلا » فقد أشار الشيخ أو علي إلى خلاف فيه » 

ومال إلى أنه لامجب ثيء آخر . 
فلت : الذهب : وجوب دم آخر إذا أفرد في القضاء » وبه قطع الجبور. 
وین قطع به 6 الذيخ أو حامد » والماوردي » والحاملي 2 والقاضي أو الطيب في 
كتابيه » والتولي » وخلائق آخرون »2 وهو مراد الامام الرافمي بقوله في أوائل 
هذا الفرع : لا يسقط دم القران » لكنه ناقضه بهذه الكانة عن أبي علي . 
وارراء 

وإن جامع بعد التحلل الأول › لم يسقط واحد من نسكيه » سواء كان 
انی بأعمال المرة » أم لا . وفيه وجه قاله الأودني : أنه إذا لم يأت شيء من 
أعمال العمرة » فسدت عمرته . وهذا شاذ ضيف » لأن العمرة في القران 
تتبع المحج . ولمذا بحل لاقارن معظم مخطورات الاحرام بمد التحلل الأول 
وإ لم يأت بأعمال العمرة. ولو قدم القارن مكة » وطاف › وسعى » 2 جامع ¢ 
بطل نسكاه وإن كان بعد أعمال العمرة . 


فرع 


إذا فات القارن المي » لفوات الوقوف » فيل ج بفوات عمرته ؟ 
قولان . أظهرها : نعم » تنما للحج »كا تفسد بفساده . والثاني : لاء لأنه يتحلل 
بعملبا . فاك قلنا بفواتها » فمليه دم واحد للفوات » ولا يسقط دم القران . وإذا 
قضاما » فال على ما ذكرناء في قضائها عند الافساد . إن قرن » أو تمتع » فمليه 
الدم » وإلا » فملى الحلاف . ْ 

, في الاصل : بفضائها‎ )١( 


م1 م 


ر 


جميع ماذكرناء » هو في جاع المامد العام بالتحرح . فأما إذا جامع اسيا » 
أو جاهلاً بالتحريم » فقولان . الأظبر : الحديد : لا يفسد . والقدم : يفسد. 
ولو أكره على الوطء» فقيل : وجبان » بنا على الناسي » وقيل : يفسد قطماً » بناء 
عل أن کا الرحل عل الوظء ممن 5 وأو أحرم عاقلاً » ثم جن »2 فجامع » فيه 
القولان في الناسي . 
2 

أو أحرم محامماً » فأوجه. أحدها : ينمقد سحيحا . فان بزع في الحال» فذاك , 
وإلاء فسد نسكه» وعليه البدنة » والفي في فاسده » والقضاء . والثاني : ينمقد فاسداً » 
وعليه القضاء » والمفي في فاسده » سواء مكثء أو ززع . ولاتجب البدنة إن تزع في 
ا جال » وإن مكث » وحبت شاة في قول» وبدنة في قول كا سيق في نظاره . 
والثالك : لا بنعقد أصلاً » ك لا تنمقد الصلاة مع الحدث . 


تلت : هذا الثالكث : أسحبا . داتعم 


مسل 
إذا ارتد في أثناء ححه أو عمرنه ¢ ووحباك ا : يفسد » كالصوم 
والصلاة . والثاني : لا يفسد» لكن لا يمد بالفمول في الردة . ولافرف على 


814 ]يم 


الوحبين بين طول زمنها وقصره . فاذا قلنا بالفساد » فوحبان . أا : يطل 
النسك من أصله» ولا عضي فيه » لاي الردة » ولا بعد الاسلام . وااثاني: أنه كالافساد 
اع > فيمضي في فاسده إن أسل » لكن لا كفارة . 

الذوع السادس ؛ مقدمات الماع . فيحرم على الحرم الباشرة بشموة » 
كالفاخذة » والقلة » والاس اليد بشبوة قل التحلّل الأول . وفي حكبا بين 
التحللين » ماسيق من الملاف . ومتى ثبت التحرح »2 فاشر عمداً » لزمه الفدية . 
وإن کان اسيا » فلا شيء عليه بلا خلاف » لأنه استمتاع محض . ولا يفسد شيء 
مها نسكته» ولا بوجب الفدية 0© محال وإن كان عدا » سواء أنزل» أم لا . 
والاستمناء باليد » يوجب الفدية على الأصح . ولو باشر دون الفرج © ثم جامع > 
هل تدخل الشاة في البدنة » أم تيان ممأ ؟ وجبان . 
تمت : الأمح : تدخل . ولا بحرم الاس بغير شبوة . وأما قوله في « الوسيط » 
و و الوحيز » : تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء » فشاذ » بل غلط . واناعم 


رع 

لا شعقد نکاح الحرم > ولا إنكاحه »2 ولا نكاح الحرمة . وامستحب ترك 
الخحطة للمحرم والحرمة . وتام هذه السألة في كتاب النكاح . 

النوع السابع : الاصطياد . فيحرم عايه كل صيد مأكول » أو في أصله 
مأ كول لس مائياً » وحدياً كان» أو في أصله وحثى . ولا فرق بين المستأنس وغيره » 
ولا بين الملوك وغيره . وجب في الملوك مع المزاء ما بين قيمته حيأ ومذبوحاً 
لاله » إذا رده إليه مذبوحاً . 


. في مخطوطة الظاهرية » و« شرح الوجيز » : البدنة‎ )١( 


ه4١‏ ع 


تلت : قال أصحابنا : | هذا إذا قلنا | : ذبيحة الحرم حلال» فان قلنا : ميته » 
لزمه له کل القسمة 5 وقد ذكره الرافعی بعك هذا بقليل 2 وقال اماوردي وغيره 4 
وإذا قلنا : ميتة » فالجإر امالك اتام 


وقال الزني : لا جزاء في الملوك . ولو وحش حيوال إأسي» لم بحرم » لأنه 
ليس بصيد . وحرم التعرض لأجزاء الصيد» بالحرح والقطع . ولو جرحه فنقصت 
قيمته » فسيأتي بیان ما حب بنقصه إن ساء الله تعالى . وإن برأ ولم ببق نقص 
ولا أثر ۽ فېل بازمه شيء ؛ وجبان » كلوجبين في حراحة الآدمي إذا اندملت 
ول ببق نقص ولاشین » وران فا لو تتف ريشه تماد کا کان . وبيض 
الطاز الأ كول » مضمون بقيمته » فان كانت مَذرة » فلا شيء عليه بكسرهاء 
إلا بيضة النعامة » ففها قيمتها » لأن قتسرها قد ينتفع به . ولو نفر صيداً عن 
امضته الي حضنا » ففسدت » لزمه قيمتبا . ولو أخذ بض دحاحة ا مدا 
ففسد بيض الصيدء أو لم محضنه » ضمنه » لأن الظاهى أن فساد بيضه ببب ضم 
يض الدجاحة إامه . ولو أخذ بض صيد وأحضنه دحاحة » فو في انه حتى 
خرج الفرخ ويسعى . فلو خرج ومات قل الامتناع »> لزمه مله من العم . ولو 
9 مضه ہا رخ له روح › فطار وسم » فلا شيء عليه . وإك مات » فعاہه مثله 
فق العم . وأو حلب لبن صد » ضمنهء قاله كثيرون من أصحابنا العر اقبين وغيرم. 
وقال الروباني : لا يضمن . 


فالس اكول من الذوابة والطرون کان ها ای لد اسل ها كول » 
وما اخ أعاية .ما كول 


خا 


فالاول : لا حرم التعرض له بالاحرام > ولا جزاء على الحرم بقتله . ثم من 
هذا الضرب : ما يستحب قله لاحرم وغيره » وهي المؤذيات » كالحرّة » والعةرب » 
والفأرة » والكلب العقور » والثراب » والحدأة » والذئب » والأسد »© والتمر» 
واللأب” » القن » والسقاب » والبرغوث » واليق » والزذور .ولو ظبر القمل 
على بدك الحرم أو ثيابه » لم يكره تلحيته . ولو قتله » لم بازمه ثيء . ويكره 
له أن يفائي رأسه وليته . فان فمل فأخرج منها قلة وقتلباء تصدق ولو بلقمة » 
نص عليه الشافمي رجه الله . قال الأ كثرون : هذا التصدق مستحب . وقيل : 
واحب » لا فيه من إزالة الأذى عن الرأس . 
ت : قال الثاقمي رحمه الله تعالى : ولاصشان حك القمل » وهو بيض القمل . 
واشاعم 

ومنه : مافيه منفعة ومضرة »2 كالفبد »© والصقر » والازي » فلا ستحب 
قتلبا » لنفعها » ولا يكره » لضررها . 

ومنه : مالا يظبر فيه منفعة ولاضرر » كالخنافس » والحملان» والسرطاث» 
والرخم > والكلب الذي ليس عقور » فيكره قتلبا . ولا تجوز قتل النمل » 
والنحل »2 والخطاف » والضفدع . وفي وحوب الجزاء بقتل المدهد والصرد › 
خلاف مني على الحلاف في جواز أك . 
قلت : قوله : إن الكاب الذي لس بعقور يكره قتله » مراده كراعة تنزنه . 
وني كلام غيره » ما يقتضي التحريم . وااراد : الكلب الذي لا منفمة فيه مباحة . 
فأما مافيه منفعة ماحة »فلا جوز قتله بلا شك » سواء في هذا ء الكلب الأسود» 


وغيره . والام هتل الكلاب مسو ج : وا شاعم 


الغعرب الثاني : ما أحد أصليه 5 » كالمتولد ين الذئف والضيع » و ان 


حاري الوحش والانس › فدرم التعرض له » ووب الجزاء فيه : 


غ1 لس 


فت : قال الشافمي رحمه الله : فان شك في ثيء من هذاء فل يدر أخالطه 
وشي نا كول ٤‏ آم لا » استحب فداؤ. : دااع 


ر 


الحيوان الإني : كالنعم » والميل» والدجاج » جوز حرم ذحبا » ولا حزاء. 
والتولد بين الإني والوحثي » كالتولد بين الظي والثاة» أو بين اليمقوب والدجاحة» 
يجب فيه الجزاء كالتولد بين الأ كول وغير. . 


ور 


صيد البحر حلال للمحرم © وهو مالا يميش إلا في البحر . أما ما بيش في 
البرك والبحرء كرام كالبري" . وأما الطيور الائية التي تنوص في الماء و#رج ١‏ 


فبرئة . والجراد ري على الشبور . 


حجبات ضهان الصيد ثلاث . اللاشرة »> والتسبب » واليد. فالباشرة » معروفة . 
وأما التسب © وضع ضطه ا الونايات وبدكر هنا دور . 
0 إحداها : لو نصب الملال شبكة في الحرم» أو أصها الحرم حيث كان »> 
فتعقّل بها صيد وهلك » فمليه الفهانث » سواء نصا في ملك أو غيره . 


الروضة ج| مم ٠۰|‏ 


- ۱8۸ = 


نمت : ولو نصب الشبكة » أو الأحبولة وهو حلال »ثم أحرم فوقع بها صيده 
1 يازمه شيء » ذكره القفال » وصاحب والحر © وغيرها. وهو معنى نص الشافعي 
رحمه الله تعالى . واا م 
نراقاتة : لو أرسل كلا » أو حل رباطه وم يرسله » فأتاف سيدا * ازمه 

ضانه . ولو انحل الرباط اتقصيره فيه » ن على الذهب » هذا إذا كات هناك 
عمق ب فانم يكن» فأرسل الكلب أو حل رباطه » فظبر صيد » ضمنه أيضأ على 
الأصح : 
قلت : قال القاضي أبو حامد وغيره : يكره لهحرم حمل البازي وكل صائد . 
فان حمله فأرسله على صيد فم يقتله » فلا حزاء » لکن يأثم . ولو انفات بنفسه 
فقتله » فلا تمان . وانتأعم 

القالثة : لو نير الحرم صيداً فير وهلك به» أو أخذه سبع »أو انصدم 
بشحرة » أو حمل » لزمه الضان » سواء قصد تنفيره » أم لاء ويكون في عبدة 
التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون . فان هلك بعد ذلك » فلا ضعان. 
ولو هلك قبل سكون النفار بآفة سماوبة » فلا ضات على الأصح » إذ لم يتلف 
بده ولا في بده . ووحه الثاني : استدامة أثر النفار . 

الرابمة : لو حفر الحرم بثراً حيث كان © أو حفرها حلال في الحرم في 
حل عدوان» فبلك فا صيد © لزمه الضېن . ولو حفرها في ملک أو في موات ؛ 
فثلاثة أوجه . أسحبا : يضمن في الحرم دون الاحرام . 


فلت : وقيل : إن حفرها للصيد > ضمن › وإلا؛فلا » واختاره صاحب ر الحاوي». 


وا شأع 


3 س 


ر 


لو دل الملال رما على صيد فقتله » وحب الحزاء على الحرم » ولا ضمان 
على الملال » سواء كان في يده » أم لا » لكنه يأثم . ولو دل ارم حلاياعلى 
صيد فقتله » فان كان في يد الحرم » ازمه الجزاءء لأنه ترك حفظه وهو واجي» 
فصار کالودع إذا دل السارق » وإلا » فلا جزاء على واحد منها . ولو أمرك 
غرم ميدأ حنى قله غير » فان كان القاتل حلا > وجب الجزاء على اف . 
وهل يرجم به على الحلال ؟ وجبان . قال الشيخ أبو حامد : لاء لأنه غير 
حرام عليه . وقال القاضي أبو الطيب : نم » وبه قطع في « التهذيب» كا لوغصب 
شيا فأتلفه إنسان في يده . 


وانت اعم 


وإن كان مرها أيضا > فوجبان. أصحه : الجزاء كاله على القاتل . والثاني: 
علا نصفين . وقال صاحب و المدة » : الأصح : أله لمكت به اليد واف 
بالإنلاف . فان أخرج المسك الضإن > رجع به على التلف » وإن أخرج المتلف» 
لم يرجع على المسك . 

لت ٠‏ قال صاحب و أأبحر » : أو رمى خلال صيداً » ثم أحرم» ثم أصابه » 
ضمنه على الأصح . ولو رمى محرم ثم تحلل » بأن قصر شعره ٠‏ ثم أصابه » فوجبان . 
وأو رهى صيد]ً » فنفذ مه إلى صد آخرء فقتلها » ضمنه 5 م 


— |i 


الحبة الثالثة : اليد . فيحرم على الحرم إثسات اليد على الصيد ابتداء » 
ولا عصل به اللك » وإذا أخذه »> ضمنه كالفاصب . بل او حصل التلف بسبب 
في يده » بأن كان راكب دابة » فتلف صيد بعضبا » أو رفسا © أو الت في 
الطريق »> فزلق به صيد فهلك › لزمه الضإث . وأو انفلت بعيره تلفت ندا 
فلا شيء عليه . نص على هذا كله . ولو تقدم ابتداء اليد على الاحرام » بأن كان 
في ينام اد ملوك له » لزمه إرساله على الأظبر . والثاني : لا يازمه . وقيل : 
لا يازمه قطماً » بل يستحب . فان لم وجب الارسال » فهو على ملكه » له بيعه 
وديته » لکن لا جوز ل قل فان قل + لزنه الاؤاة د كنا لو قل عد © 
تلزمه الكفارة . ولو أرسله غيره ©» أو قتله » لزمه قيمته للمالك » ولا شيء على 
امالك . وإن أوحنا الارسال » فل بزول ملكه عنه ؟ قولان . أظبرها : زول . 
فملى هذا » لو أرسله غيره » أو قتله » فلا شيء عليه . ولو أرسله الحرم » فأخذه 
غيره » ملکه . ولو لم يرسله حتى تحال » لزمه إرساله على الأصح النصوص . 
وحكى الامام على هذا القول وحبين : في أنه زول ملكه بنفس الاحرام؛ أم الاحرام 
وب عليه الارسال » فاذا أرسل © زال حينئذ ؟ وأولهما: أشبه بكلام امور . 
وإن قلنا : لا زول ملكه » فليس لنیره أخذه عفاو آخذه» لم علكه . ولو قتله » 
ضمنه . وعلى القولين : لو مات في يده بد إمكان الارسال » لزمه الجزاء » لأا 
مفر“عان على وجوب الارسال » وهو مقضّر بالإمساك . ولو مات الصيد قبل إمكان 
الارسال » وجب الحزاء على الأصح . ولايجب تقديم الارسال على الاحرام 
بلا خلاف . 


— |٥ ل[‎ 


4 


أو اشترى الحرم صيدا » أو اه » أو “أوصي له به » فقبل» فبو مني على ما سبق. 
فان قلنا :يزول ملكه عن الصيد بالاحرام »لم علكه بهذه الأسباب» وإلا ‏ فني مة 
الشراء والمية قولان » كششراء الكافر عدا مسلا . فان لم تنصحح هذه المقود » 
فليس له القبض . فان قبض فهلك في يده » ازمه الجزاء » وارمه القيمة لابائم . 
فان رده عليه » سقطت القيمة » ولم سقط ضهن الجزاء إلا بالارسال . وإذا 
أرسل » کان كن اشترى عدا هرتد فقتل في يده . وفيمن يتلف من ضانه » خلاف 
موضمه كتاب ابيع . 

قلت : كذا ذكر الامام الرافمي هنا » أنه اذا هلك في يده » ضمنه بالقيمة 
للآدعي مع الحزاء» وهذا في الثشراء صحيح » أما في المبة » فلا يضمن القيمة على 
الأصح » لأن المقد الفاسد كالصحيح في الغمان » والهبة غير مضمونة » وقد ذكر 
الرافني هذا الملاف في كتاب ١‏ اة » : وميأتي إن شاء الله الى . 


وا أع 


ع 


أو مات للاحرم قريب بملك صيداً » ورثه على الذهب . وقيل : هو كالشراء. 
فان قلنا : يرث »2 قال الامام » والنزالي : يزول ملكه عقب بوته ©» بناء على أن 
الك يزول عن الصيد بالاحرام . وني « التهذيب » وغيره » خلافه . لأنهم قلوا : 
إذا ورثه › ازمه إرساله . فان باعه > صح بيعه ولا اسقط عنه ضهن الجزاء . 
حتى لومات في يد الشتري » وجب الحزاء على الائع . وما يسقط عنه » إذا 


س دا — 


أرسله الشتري . وإن قلنا : لابرث » فاللك في الصيد لاقي الورثة . وإحرامه 
بالنسة إلى الميد » مانغ من موانع الارث »> كذا قاله في « التتمة» . وقال الشيخ 
أو القاسم الكرخي على هذا الوجه : إنه أحق به » فيوقف حتى بتحلل فيتملكه . 
لت : هذا النقول عن أبي القاسم الكرخي » هو الصحيح © بل الصواب 
العروف على اذهب » ونه قطمع الأصحاب ف الطريقين . شمن صراح به الشيخ 
او حامر © والدارمي وأو علي اند < والحاملي في كتابيه 3 والقاضي 


ي 


أو الطب ف د الحرد » » وصاحب د الحاوي » » والقاضي حسين » وصاحنا 


«المدة » و« البيان ». قال الدارعي . فان مات الوارث قبل تحلله » قام وارثه مقامه . 


اتام 


رن 
و اشترى صيداً » فوجده ممياً وقد أحرم البائم > فان قلنا : ماك الصيد 
بالارث » رده عليه » وإلا »> فوجبان » لأن منع الرد إضرار بالشتري . ولو 
باع صيداً وهو حلال »> فأحرم ثم أفاس الشتري بالثمن » لم يكن له الرجوع 
على الأصح كالشراء » مخلاف الارث » فانه قهري . 


م 
و استعار الحرم ا 4 أو اودع( عنده » كان فوا عاہه بالجزاء 4 
ولس له التعرض له . فان أرسله » سقط عنه الجزاء وضمن القيمة النالاك . فان 
رد إلى الالك » لم يسقط عنه الجزاء مالم يرسله امالك . 


. في الاصل : أو أودعه‎ )١( 


— or — 


فلك : نقل صاحب 2 اسان ¢ ف 5 الماريئة ¢ عن الشيخ أبي حال : أت 
ا حرم إذا استودع سيدا لال قاف ٤‏ بده ¢ ١‏ يلزمه ا لجزاء ¢ اانه / كسك لنفسه 3 


واشاعم 


ر 
حيتث صار الصيد هونا 0" على الحرم بالجزاء ¢ فان قتله لال ف يدم ٤‏ 
فالحزاء على الحرم . وإن قتله حرم آخر » فبل الإزاء عليه © أم على القاتل ومن 
2 يده طريق ؟ فيه وحبان . 


لت : اصحم : الثاني . واترأعل 


رن 


لو خلاص جرم 58 من كم عاطم ¢ أو هرة ٤‏ أو حوها ¢ وأخذه داويه 
ويتمبده ۰ لمات فى بده > لم يضمن على الأظبر . 


2 


بوك 


الناسي؛ كالعامد في وجوب الجزاء “ولا يأثم. وقيل: في و<وب المزاء عليه قولان. 
والذهب: الوجوب. ولو أحرم ثم جن“ فقتل صيداً » ف وجوب الحزاء قولان نص علا . 
)١(‏ في الاصل : مضموماً . 


ل 1o4‏ ع 


قلت : أظبرما : لاتب . اناعم 


ر 
أو صال صيد ع حرم » أو ف الحرم » فقتله “دفما » فلاا ض)ال . ولو رکب 
إنسات 589 » وصال على ڪرم »)ولا مكنه دفعه إلا بقتل الصيد » ذقتله » فالذهب : 
وجوب المزاء على الحرم » وبه قطم الأكثرون » لأن الأذى ليس من الصيد . 
وحدى الامام أن القفال ذكر فيه وحبين . أحدها : الضماك عل الرا كب »ولا يطالب 
به الحرم . وااثاني : يطالب الحرم ؛ ويرحع ما غرم على الرا كب . 


س 
أو ذبح صيدا في ةصة وأكله » ضمن»لأنه أهلكه لنفمته من غير إيذاء 
من الصيد I‏ بحرم على قتل صيد » فقتله »> فوجبان . أحدها : الحزاء 
على الم . والثاني : على ال حرم ويرجع به على الآ » سواء صيد الحرم أو 
ارا 
تمت : الثاني : أصح . وا شأعلم 


زے 


ذكرنا أن المراد وبيضه مضمونان بالقيمة . فلو وطئه عامد) أو حاهلا ن 
وأو عم السالك ولم عد بدا من وطئه » فوطئه > فالأظبر : أنه لا ضان . وقيل: 


— 00 عه 


لا ضان قطمأ » ولو باض صيد” في [ فراشه ] وم يمكنه رفمه إلا بالتعرض للبيض » 


ففسد بذلك » ففيه هذا اللاف . 


35 ١ فر‎ 


إذا ذبح الحرم صيدا © لم بحل له الأكل منه . وهل بحل لنيره » أم يكون 

مته ؟ فيه قولان 1 المديد . أنه مته 5 فعلى هذا ¢ إن كان مل وکا وحن مع 
الجزاء» قيمته امالك 5 والقديم 5 لا کون مته ¢ محل لخيره . فان كن ماوكا 
وجبان . أصحهما و وي صد الحرم إذا ذبح : طريقاك . اصح : طرد 
القولين . والثاني : القطع بالنم » لأنه حرم على جيع الناس »وني جيم الأحوال. 
قلت : قال صاحب ر الحر » : قال أصحاننا : إذا کسر بيض صيدء غ 
ايض f‏ الصيد إذا ذمحه » فيحرم عليه قطماً . وفي غيره » القولان . وكذا إذا 
ر في الحرم . قال أصحابنا : وكذا لو قتل الحرم الحراد » قال : وقيل : بحل" 
ايض لنيره قطمأ » بحلاف الصيد الذبوح على أحد القولين » لأن إاحته تقف 
على الزكاة » بخلاف البيض . وعلى هذا » لو بلعه إنسان قبل كسره “لم بحرم . 
وهذا اختيار الشيخ آي حامد » والقاضي الطبري . قال الروياني : وهو المحيح . 


وشاع 


٥‏ س 


فى بیان الجزاء 

الصيد ضربان » مثلي » وهو ماله مثل من النعم » وغير مثلي" . فالثلي” : جزاذه 
على التخيير والتعديل » فيتخير بين أن يذبح مثله فيتصدق به على مساكين الأرم؛ 
إما بأن يفر'ق الاحم علهم » وإما بأن علكبم جلته مذبوحاً . ولا جوز أن يدفمه 
حا » وبين أن قوم الل درام . ثم لا جوز أن يتصدق بالدرام » لكن إن شاء 
اشترى بها طماما وتصدق به على مسا کين الحرم » وإن شاء صام عن كل مدر من 
الطعام يومأ حيث كان . وأما غير الثلي'» ففيه قيمته » ولا يتصدق مما درام » بل 
يجعابا طعاماً »ثم إن شاء تصدق به » وإن شاء صام عن كل مدر بوماً . فان انکر 
مدا في الضربين » صام بوم . فحصل من هذا أنه في الثلي حير بين اليوان » 
والطعام » والصيام . وفي غيره حير بين الطعام » والصوم » هذا هو المذهب» والقطوع 
به في كتب الشافمي والأصحاب . وروى أو ثور قولاً : أنها على الترتب . وإذا 
لم يكن الصيد مثلياً » فالمتير قيمته محل الاتلاف » وإلا » فقيمته مك ومذ » 
لأن محل ذبحه مك . فاذا عدل عن ذحه » وجبت قيمته محل الذبح . هذا نصه 
في السألتين » وهو المذهب . وقيل : فى قولان . وحيث اعتبرنا محل الاتلاف » 
فللامام احالان » في أنه يعتبر في المدول إلى الطمام سر الطمام في ذلك اكان 
أم سعره مك ؟ والظاهم مهما : الثاني . 


0۷| به 


ر 
في بیان الي 

اعم أن الثل ليس متبراً على التحقيق » بل يعتبر على التقريب . وليس 
معتبراً في القيمة » بل في الصورة والخلقة . والكلام في الدواب ثم الطبور . 
التابيين » أو تمن بده من النْسّم أنه مثل الصيد 007 “ولا حاحة إلى 
کہ غيرهم . وقد = الني مل في الضبع بكبش 600و ت الصحابة ركى ضي الله 
عنهم في النعامة سدنة » وفي E‏ ا وبقرته » سقرة » وي النزال؛ بز » 
ويي الأرنب ١‏ تاف » وي اليربوع جفرة ٠‏ وعن Oke‏ رضي الله عنه : أنه 
f‏ ف أ جن علان . وعن عطاء» ومحاهد : ا K>‏ ف الور" شأة . 
قال الشاذمي رحه الله تمالى : إن كانت المرب تأكله © ففيه جفرة © لأنه ايس 
أ كبر بدناً منها . وعن عطاء : في الثعلل شاة . وعن مر رضي الله عنه : في 
الضب جدي . وعن بعضهم : في الابل > بقرة . 

أما المناق : فالاشى من المز من حين تولد » إلى حين ترعى . والحفرة : 
الأنثىي من ولد المز تفطم وتفصل عن أمبا »> فتأخذ ٤‏ الرعي ؛) وذلك بعد 
أربعة أشهر . والذكر جفر » هذا ممناها في االغة . لكن يجب» أن يكون الراد 
بالحفر هنا » ما دون المناق » فان الأرنب » خير من اليروع ٠‏ 

أما أم حدين » فدابة على خلقة المرباء عظيمة البطن . وفي حل" أكبا » 
خلاف مذكور في الأطعمة . ووجوب الحزاء » يخرئج على الملاف . 

وأما المثلاتن » ويقال الحلاام . فقيل : هوا مدي . وقيل : الاروف 

)١(‏ الحديث أخر جه امد » وأصحاب « السئن » وابن حبان » وال محا في « المستدرك » عن جابر 
رضي الله عنه . وقد ورد مرفوعاً وموقوفاً . 


0۸ س 


ووقم في بعض كتب الأصحاب : في ااظي كبش . وفي النزال عنز . وكذا قال 
أو القاسم الكرخي » وزعم أن الظي : ذكر النزلان » وأن الأتى غزال . قال 
الامام : وهذا وهم » بل الصحيح : أن في الظي عنزاً » وهو شديد الشبه بها» 
فانه أجرد الشعر » متقاتص الذنب . 

وأما النزال » فولد.ااظي » فيجب فيه ماعب في الصغار . 
تت : قول الامام » هو الصواب . قال أهل الائة : الغزال : ولد الظية إلى حين 
يوی ويطلع قرناه > ثم هي ظية » والذكر : ظي . وتام 


هذا بان ما فره > . أما مالا نقل فيه عن السلف » فيرجع فيه إلى قول 
عدلين ذقمبين فملنین . وهل نحوز أكت يكون قاتل الصيد أك الکن :6 
أو يكون قتلاء المكين ؟ نظر . إن كان القتل عدواناً © فلاء لأنه 
بفسق . وإن كان خطأء » أو مضطرا اليه » جاز على الأصح › ولو > عدلان 
أن له ملا » وعدلان أن لامش له © فو مثلي” . 
قلت : ولو > عدلان عثل » وعدلان عثل آخر › ذوحباك في ر الحاوي » 
وه البحر » . أصحم : يتخير . والثاني : يلزمه الأخذ بأعظمم) » وها مبنيان 


0 


على اختلاف الفتيين مر 

وأما الطيور ام 00507 فالجامة » فيا شاة وغيرها إن كان أصفر ما 
جثة » كالزرزور » والصّمئوة » واللبل » والقلّرة » والوطواط » ففيه القيمة . وإن 
كان أكبر من الخام » أو مثله » فقولان. الحديدء وأحد قولي القدم : الواجب 
القيمة . والثاني : شاة » والراد باجام : كل ماعب في الاء » وهو أن شربه جرعاً » 
وغير امام يشرب قطرة قطرة . وحكذا نص الشافمي رضي الله عنه في عيون 
السائل » ولا حاجة في وصف الخام » إلى ذكر الحدير مع المب » فائها متلازمان . 
ولمذا اقتصر الشافمي رضي الله عنه على السب" ويدخل في اسم اجام » الهام الي 
تألف البيوت » والقمري » والفاختة © واللابي » والقطاة . 


— |04 — 


زر 


بفدى الحكير من الميد بالكير من مثله من الشَمّم » والصئير 
بالصغير » والمريض بالريض » والعيب العيب » إذا اتحد جنس العيب » 
كالمّور والعور . وإن اختاف › كالمور والحربٍ» فلا . وإن كان عور أحدها 
في اليمين » والآخر في اليسار» فني إجزائه » وجبان . الصحيح : الاجزاءة 
وبه قطم العراقيون » اتقارم) . ولو قابل الريض بالمحيح » أو العيب بالسام » 
فهو أفضل . وإن فدى الذكر بالآنثى » . فطرق . أصحبا : على قولين . أظرها : 
الإجزاء . والظربق الثاني : القطم المواز . والثالث : إن أراد الذبح »م يحز. وإن 
أراد التقوم » جاز » لأن قيمة الأنثى أكثر > ولم الذكر أطيب . والرابع : إن 
م تلد الأثى »> جاز » وإلاءفلا . فان حوزن الأثى »> قبل هي أفضل ؟ 
فيه وجباك . ۰ 
نرت : أصحها : تفضيل الذكر » الخروج من الحلاف . واشأعم 
وإن فدى الأ بالذكر »2 فوحبان . وقيل : قولان . 
قلت : لصحي : الإحزاء؛ وصححه ابندنيجي . داشا 
فاذا تأملت ماذكر ذا من كلام الأصحاب > وجدتّهم طاردين اللاف مع تقص 
اللحم . وقال الامام : الملاف فا إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولافي الطيب > 


فان كان واحد من هذن النقصين © لم جز بلا خلاف . 


20 0 
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لو قتل سيدا حاملاً » قابلناه مثله <املاً . ولا يذبح الحامل » بل يقوم 
الثل حاملاً ويتصدق بقيمته طماماً . وه وجه : أنه يوز ذبم حائل تفيسة 
بقيمة حامل وسط » ويحجمل التفاوت بينم » كالتفاوت بين الذكر والأثى . ولو صرب 
بطن صيد حامل © فالقى جنيناً ميت » نظر » إن مانت الأم أيضاً » فهو كقتل 
الحامل » وإلا » تعن ما نقصت الام ؛ ولا يضمن الحنين » بخلاف حنين الأمة » 
يضمن بعشر قيمة الأم » لآن الجل بزبد في قيمة الاثم » وينقص الآدميات » 
فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات »© وإن ألقت حنيناً حيا » ثم ماتا » ضمن 
كل واحد منها بانفراده . وإن مات الولد وعاشت الأم » ضمن الولد بإنفراد » وضمن 
نقص الام . 


غم 

قال الشافمي رحمه الله في و الختصر »© : إن جرح ظيأ نقص عدر قيمته » 
فمليه عشر قيمة شاة . وقال اازني تخرصحاً عليه : عشر ساة . قال جمبور الادحاب : 
الحم ماقله اازني » وإغا ذكر الثافمي القيمة » لأنه قد لاجد شريكا في ذبح 
شاة» فأرشده إلى ما هو أسبل » فان جزاء الصيد على التخبير . فعلى هذا »هو خش 
إن شاء أخرج الشر؛ وإن شاء صرف قيمته في طمام وتصدق به » وإن شاء صام عن 
كل مد يوم . ومنهم من جرى على ظاهى النص وقال: الواجب عشر القيمة , وجمل في 
الألة قولين: النصوص » وتخريج المزني . فعلى هذا إذا قلنابالنصوص » فأوجه » أسحها : 
تتمين الصدقة إلارام . والثاني » لا تجزئه الدرام » بل يتصدق بالطمام » أو يصوم . 


الاس 


والثالث : تحير بين عشر المثل » وبين إخراج الدرام . والرابع : إن وحد 
ا ي الدم » أخرحه ولم لزنه الدرام » وإلا » أحزأته . هذا في الصيد 
اللي . وأما غير الثلي »> فلواحب ما نقص من قيمته قطعا . 


فلت : لو قتل نمامة فأراد أن يمدل عن البدنة إلى بقرة » أو سبع شياه » 
م مز على الأصح ؛ ذكره في د البحر » . دااع 


به 


و جرح ندا ٤‏ فاندمل حر حه قضار: رما ؛ فوحباكٌ. أصحها : بلزمه 
حزاء كامل» کا أو رمن عدا » لزمه كل قيمته . والثاني : أرش التقص . وع 
هذا » بحب قسط من الثل © أو من قيمة الثل؟ فيه الملاف السابق في الفرع 
قله . ولو حاء حرم آخر » فقتله بعد الاندمال » أو قله » فعليه حزاقه زمناً » 
وسقي المزاء على الأول عحاله . وقل : إن وجنا حزاء كاملا » عاد هنا إلى 
قدر النقص »> لاله يعد إحاب حزاءن لتلف واحد . ولو عاد الزمن فقتله » 


2 


نظر 1 إن قاد قل الاندمال » لزمه زاغ واحد 1 6 و قطع بدي رحل ثم 
كله > ذعلية ديه . وف وحه 9 أن ارش الطرف داق د عرل ديه النفس ¢ فبحىء 


مثله هنا . وإن قتله بعد الاندمال » أفرد كل واحد بحكه . فى القتل حزاؤه 


3-4 


ر 


زمنا » وفها جب بالإزمان » الحلاف السابق . وإذا أوحنا الإزمان حزاءاً كاملاً»وكان 
لاصيد امتناءان » كالنعامة » تمتنع بالمّدو وبالحناح » فأبطل أحد امتناعيه » فوجبان . 
أحدها : يتعدد الحزاء » لتعدد الامتناع . وعم : لاء لاتحاد الممتنع . وعلى هذاء 
فا الواجب ؟ قال الامام : الغالب على الظن » أنه يعتبر ما نقص » لات امتناع 
النعامة في المقيقة واحد» إلا أنه تعلق لر" حل والحناح » فالزائل » بعض الامتناع . 


4 
١ 


س 8 س 


زر 


جرح سد فئان » ثم وحده ميت » وم ندر > امات جراحته » أم محادث » 
فېل يازمه جزا# كامل » أم أرش الجرح فقط ؟ قولان . 
تلت : أظبرها : الثاني . در 


زے 
إذا اشترك محرمون في قتل صيدء حتري” أو غيره » ازمهم جزاة واحد . 
ولو قتل القارن صيداً » ازمه جزاة واحد . وكذا لو ارتكب عحظورا آخر » 
فعليه فدية واحدة . ولو استرلك حرم وحلال في قتل صيد ¢ لزم الحرم نصف 
الحزاء ¢ ولا شيء عل املال . 


رلك 
قد سبق © أنه بحرم على الحرم أ كل الصيد الذي ذبحه > وكذا بحرم عليه 
أكل ما اصطادہ له حلال › أو باعانته » أو بدلالته بلا خلاف . فان أكل منه » 
فقولا . الحديد : لا جزاء عليه . والقديم : يازمه القيمة بقدر ماأكل . ولو 
أكل الحرم ماذبحه بنفسه » لم يلزمه لأ كله بمد الذبح ثيء آخر بلا خلاف »کا 


- = 


2 


يجوز للمحرم أكل صيد ذه الملال إذا لم يصد. له » ولا | کان ] بدلالته 


فصل 

صيدا حرم مكة > حرام على الحرم واللال . وإيان الحرم منه وما يجب به 
الجزاء وقدر الحزاء » يقاس با سبق في صيد الاحرام . ولو أدخل حلال الحرم 
صيدأ مملوكاً ‏ کان له إمساكه وذنحه والتصرف فيه كيف شاء كالنعم © لأنه صيد 
حل . ولو رمى من الحل صداً في الحرم » أو من الحرم ا 
أرسل كلا في الصورتين » أو رمى صيداً بعضه في الحل 'وبمضه في الحرم 
- والاعتبار بقوائُه لا بالرأس ‏ أو رهى حلال إلى صد فأحرم قل .أن يصيهء أو 
رى مرم إليهء فتحلل قبل أد يصيه » لزمه الضان في كل ذلك . 
كلت : هذا الذي ذكره » ف) إذا كان بعضه في الحرم » هو الأصح . وذكر 
الح جاني في العلأة فيه ثلاثة أوجه . أحدها : لا يضمنهء لأنه لم يكمل حرمياً . 
والثاني : إن كان أكثره في المرم » ضمنه » وإن كان أكثره في الحل » فلا . 
واأثااث : إن کان خارحاً من الحرم إلى الل » ذمنه » وإن كان عكسه » فلا. 


واا 


۱۹ E 6 اأروضة‎ 


4ا — 

ولو رمى من الحل صيدا في الحل » فةطع السبم في مروره هواء الحرم » 
ذوجبان . أحدها : لايضمن »كا لو أرسل كل في الحل على سيد في المحل » 
فتخطى طرف الحرم » فانه لا يضمن . وما : يضمن » نخلاف الكلب» أت 
الكلب اختيارا » بخلاف السبم . ولهذا قال الأسحاب : لو رمى سيدا في الحل 
فمدا الصيد » فدخل الحرم » فأصابه الهم » وجب الضإن . وعثله » لو أرسل 
كلا » لابجب . ولو رمى صيدا في الحل فلم يصبه » وأصاب صدا في الحرم 2 
وجب الضإن . وثله لو أرسل كلا » لا جب . ثم في مسألة إرسال الكاب وتخطيه 
طرف الحرم » إن لا حب الضإن إذا كان لاصيد مغر آخر . فأما إذا تمين دخوله 
الحرم عند المرب » فيحب الفإن قطيا » سواء كان الرسل عالا بالحال» أو جاهلاً , 
غير أنه لا يام الجاهل . 


ر 


لو أخذ حمامة في الحل » أو أتلفباء فلك فرخبا في الحرم » ضمنه » ولا 
يضمنها . ولو أخذ الجامة من الحرم » أو قتلها > فيلك فرخبا في الحل » ضمن 
الجامة والفرخ جميماً » كا لو رمى من الحرم إلى الحل . ولو نفر صيدا حرمياً » 
عامداً » أو غير عامد » تعرض لاضان . حتى أو مات بسبب التنفير بصدمة © 
أو أخذ سم , ازمه الضن . وكذا لو دخل الل فقتله حلال © فعلى المنفئر 
الفمان . مخلاف مالو قتله محرم > فان الحزاء عليه » تقدما للمماشرة . 


— ۱ 


و4 


لو دخل الكافر الحرم » وقتل صيدا » ازمه الغمان . وقال صاحب «البذب » : 
حتمل أن لا بازمة . 


فصل 

قطع بات الحرم حرام » كاصطياد صيده . وهل بتعلق به الفمان ؟ قولان . 
أظمرها : نعم . والقدم : لا . ثم النبات: سجر وغيره . أما الشجر » فيحرم 
اليابس » فلا ثيء في قطعه  »‏ لو قد صيداً ميتاً نصفين » وبقيد غير مؤذ : 
الموسج) » وكل شجرة ذات شوك » فانها كالحيوان الؤذي ٠‏ فلا يتعلق بقطمبا 
ضان عل الصحيح الذي قطم به امور . وي وحه اختاره صاحب «١‏ التتمة» : 
نيا مضمونة » لإطلاق الخبر » ويخالف الميوان» فانه يقصد بالأذة . وخرج بقيد 
الحرمي أشجار الحل » فلا يجوز أن يقلم شجرة من أشجار الحرم » وينقلبا 
إلى الحل » محافظة على حرمتها . ولو نقل » فعليه ردها » يذلاف مالو تقل من 
بقمة من الحرم إلى أخرى »2 لايؤم بالرد . وسواء نقل أشحار الحرم » 
أو أغصانهاء إلى الحل » أو إلى الحرم » بنظر » إن يست » لزمه الحزاء . وإن 
ذتت في الموضع النقول إليه » فلا جزاء عليه . فلو قلعا قالع » ازمه الحزاء إبقاء 
لحرمة الحرم . وأو قلع شحرة من الحل وغرسبها في الحرم فنبتت » م شت لها 
حك الحرم » لاف الصيد يدخل الحرم » فيجب الحزاء بالتعرض له © لأن 
الصيذ لس بأصل ابت » فاعتبر مكانه . والشحر أصل ابت » فله > منبته . 


٠ العوسج : من شجر الشوك ؛ له ثر «دور » فاذا عظم فبو الةرقد » الواحدة : عوسجة‎ )١( 


ل 
حتى لو كان أصل الشجرة في الحرم » وأغصانها في الحل © فقطم من أغصانها 
شيئأً »> وجب الغمان لانصن . ولو كان عايه صيد فأخذه » فلا ضإن. وعكسه: 
لو كان أصلبا في الحل » وأغصانها في الحرم » فقطع غصناً منها > فلاثيء عليه . 
ولو كان عليه صيد فأخذه » ازمه ضائة . 

03 » : قال صاحب 2 البحر ¢ : و كان عن اسل الشحرة ف الحل ¢ وعضه 
ف الحرم »> قامعا > الحرم . قال بعض أصحاننا : لو انتشرت أغصان 
الشحرة الرمية » ومنعت الناس الطريق » أو آذتهم » جاز قطم الؤذي ما . 


وانت عم 


فرع 


إذا أخذ غصناً من شحرة حرمية » ولم يتخلف © فعليه ضإن التنقصان › 
وسبيله سبيل جرح الصيد . وإن أخلف في تلك السستة لكون الفصن لطيفاً » 
كالسواك » وغيره » فلا ضإن . وإذا أوجينا الضين © فنبت وكان المقطوع مثلد » 
ف قوط الضْإث قولان » كالقولين في اسن إذا نبت بعد القلع 1 


ا 
جوز أخذ E‏ شار لكن لا اما » مخافة من أن إصيب قشورها . 
2 


يضمن الشحرة الكيرة سقرة 4 وإ شاء دة ¢ وما دونها شأة ¢ والضمونة 


(1١1)في0»‏ شرح الوجيز » : حذراً من أن يصيب اها . واللحاء - ككساء ‏ قشر الشحر . 


ا ۷ — 


بشاة ماكانت قرية من سم الكبيرة » فان صنرت جدا © فلواجب القيمة . ثم 


2 

هل يعم 0 والضإن من الأشحار »ما ينبت بنفسه » وما يستنبت © 

أم مختص بالضرب الأول ؟ فيه طريقان . أصحيا : على قولين . أظبرها عند 
المراقيين والأكثرن من غيرهم : التعمم . والثاني : التخصيص » وبه قطم الامام » 
والنزالي . والطريق الثاني : القطع بالتعمم . فاذا قانا : بالتخصيص زاد قد 
آخر » وهو كون الشحر مما ينت بنفسه . وعلى هذا » بحرم الاراك والطرفاء 
وغيرها من جارد اللوادي 5 وأدرج الامام فيه الموسج » لكنه ذو شوك « 
وقد سيق مانه . ولا حرم الستذتات » مثمرة كانت »2 کاانخل والعف © أو غير 
مثمرة » كالحلاف . وعلى هذا القول » لو نبت مايستنيت أو عكسه » فالصحيح 
الذي قاله الجبور : أن الاعتبار بالحنس » فحب الغهن في الثاني دون الأول . 
وقيل : الاعتبار بالقصد » فينعكس 5 آنا غير الاشحار 4 s€‏ ارم کرم قعامه : 
فان قلمه » ازمه القيمة » إن لم حاف . فان أخاف » فلا قمة قطما »> للأنف 
اغالب هنا الإخلاف کسن الصى. فلو کان بابسا » فلا ثيء في قطمه کا سبق في 
الشحر . فلو قأعه » آزمه الفماك » أنه وم بقاع » لنت انا » ره في دااتهديب». 
ووز تسر بح الاثم 5 حش شه لترعى 1 وأو أخذ اشن املف الام ¢ حاز 
ااج 1 وأو احتيج إلى ٿيء من ننات الأرم لادواء» حاز قطمه عل الاصح 


. في الاصل : قيداً‎ )١( 

)۲( في « الصحيحن عن ان عباس رضي الله عنا قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسل دوم 
فت ae‏ : « إن 55 الإد حر ام » للا دەت د شو که > ولا الى خلاه » ولا افر صيده » ولا تلاقط 
لفدته إلا أعرف»فقال العباس: إلا الإذخر » فانه لابد هم منهءفا نه للبو ر والبيوت:فقال:«إلا الإذخر». 


— ٦۹۸ ~~ 


که شل ران الحرم وأعارة إل سا البقاع » ولا يكره نقل ماء زمزم . 
قال الشيخ أو الفضل بن عبدان : ولا وز قطم شيء من ستر الكية » ونقله » 
ومعه » وشراؤه » خلاف ما تفعله الماءة » يشترونه من بي شدة » ورعا وضعوه في 
أوراق الصاحف . ومن حمل منه شا » ازمه رده . 
قلت : الأصح : أنه لاور إخراج تراب الحرم » ولا أحجحاره إلى الحل . 
ويكره إدخال تراب الحل وأححاره الحرم . ومهذا قطع صاحب د البذب » والحةقون 
من أصحابنا . 

وأما ستر الكسة » فقد قال المليمي » رحمه الله » أيضا : لا ينبني أن يؤخذ 
منها شيء . وقال صاحب د التلخيص » : لا عوز بيع أستار الكعبة . وقال الشيخ 
أو عمرو بن الصلاح [ رحمه لله ] بعد أن ذكر قول ابن عبدان والمليمي : الأ 
فيا إلى الامام » إصرفها في بعض مصارف بيت الال بيع وعطاء » واحتج بعا رواء 
الأزر في صاحب كتاب رمک » : أن عمر بن امطاب رضي اه عنه © کان لزع 
كسوة الوت كل منة © فيقسهبها على الماح . وهذا الذي اختاره الشيخ » حسن 
متمعين » لثلا يتلف باللى » وبه قال ان عباس »© وعائشة » وأم ا | رضي الله عنم | 
قاوا : ويلبسبا من مارت إليه من جنب وحائض وغيرها . ولا جوز أخذ طيب 
الكمبة » فان أراد التبرثك © أتى بطيب من عنده فسحبا به» ثم أخذه . الت عم 


تسل 


ل - 


ووحه : أنه مكروه . فاذا حرمناه » فن الغمان قولان . الحديد : لا يضمن . 
والقدم : يضمن . وفي ضمانه وحباك . Î‏ : كحرم م . ,فا ۽ أخذ 
سلب الصائد وقاطم الشحر . وفي الراد بالسلب : وحجبان . الصحيح وبه قم 
لأ كثرون :كسان الققتل من الكفار .> والفاي.: ثبابه فقط. وفي مصرفه : أوحه. 
الصحيح : أنه اسا كالقتيل . وااثاني : لفقراء المدينة . وااثااك : ليت الال . 
واعم أن ظاهر الحديث290 » وكلام الع : أنه يغلت :ا اصطاد » ولا يشترط 


الاتلاف. وقال إمام الحرمين: لا أذري اتات إذا أرسيل ال أم لا سلب حتى تلفه؟ 
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فقت : ذكر صاحب « انحر » وحبين : في أنه هل يترك للهسلوب من ثيابه 


ما يسكر عورته ؟ واختار : أنه رك وهو قول صاحب 2 الحاوي ٩‏ وهو وت 
2 


وج وة بصحراء الطائف ؛ وصمده حرام عل مدهب 1 وقيل : في حر ع4 
وكراهته خلاف . فعلى التحريم » قيل : حکه في الان كحرم الدينة . والصحيح 
الذي قطع به صاحب 5 اتلخيص 6 والا كثرون ۽ أنه لا ضا فيه قطنا . 


التقيع 00 بالنون وقبل : الناء - لس ګرم U‏ ولكن هاه رسول اله ميقي ۰ 
لإيل الصدقة » ونه م الحزنة » فلا حرم صيده » لكن لا تملك أشجاره ولا حشدشه. 


)١ ١‏ روي أجدء ومسل ٠‏ أن سمد بن أي وقاص رك ب إلى قمره باامقرق » تود دااع عورا 


أو يخبطه ‏ يعني هن شحر المدينة - قله . ولأحد » وأبي داود » ٠ن‏ حل اث سود «رفوعاً :< ون رأيتمره 


يصيد فيه شيئأ ‏ أي في حرم المدينة فلك سلبه » . 


سے 2 — 


وف وحوب ضا عل متلفها » وحبان أحدها , لا » كصيده 5 وأصحما : حب ٠‏ 
لنه نوع » حلاف الصيد. فعلى هذا » ضمانها القيمة » ومصرفها مصرف نَم المزية 
والصدقة . 


سل 

الحظورات » تنقم إلى استهلاك » كالحلق » وإلى استمتاع » كالطيب . وإذا باشر 
عظورين 2 فله أحوال . 

أحدها : أن يكون أحدها استهلاكأً » والآخر استمتاعاً » فينظر » إن لم 
يستند إلى سبب واحد » كحلق الرأس » ولبس القميص » تعددت الفدية كالحدود الختلفة. 
وإن استند إلى سبب » كن أصابت رأسه سجة واحتاج إلى حلق جوانها وسترها 
بغماد فيه طيب » تمددت أيضا على الأصح . والثاني : تتداخل . 

الال الثاني : أن يكونا استهلاكاً » وهذا ثلاثة أضرب . 

أحدها : أن يكون ما يقابل عثله » وهو الصيود. فتعدد الفدة »> سواء 
فدى عن الأول » أم لاء اتمد لكان » أو اختلف » والى با » أو فرق » 
كفان التلفات . 

الةرب الثاني : أن يكون أحدها ما يقابّل عثله » والآخر ليس مقابلآء 
كالصيد والحلق » فحكه 2 الضرب الأول بلا خلاف . 

المرب الثالث : أن لايقابّل واحد منها » فينظر » إن اختاف نوعها » كالحلق 
والقم »> تعددت » سواء فرق أو وال في مكان أو مكانين » بفعلين أم بفعل » كن 
لبس وبا مطياً »> فانه يلزمه فديتاك . وفي هذه الصورة وجه ضيف : أنه 


فدية واحدة 5 


۷١ ~~‏ س 


82 23 الصحيح النصوص الذي قطع به اخبور 23 أن من لاس وا مما » 
وطلى راي بطيب ساره بكذيه 4 [ فمليه | فده واحدة 4 لااد الفعل و تبعية الطيب 5 


وشاع 


وإن اتحد النوع © بأن حلق فقط »© فقد سبق » أن حلق ثلاث شعرات» 
فيه فده كاءلة . ولو حلق جيع الرأس دفمة في مكان واحد »2 فندية فقط . ولو 
حلن سعر رأسه وبدنه متواصلاً » ففدية على الصح.ح . وقال الأغاطي : فديتان . 
وأو حلق رأسه في مكانين أو مكان» في زمانين متفرقين » فالذهي : التمدد . وقيل: 
هو م أو اتحد نوع الاستمتاع » واختلف الكان أو الزمارن ٠»‏ وسيأتي بيانه 
إن ساء الله تعالى . ولو حلق ثلاث شمرات في ثلائة أمكنة » أو ثلاثة أزمنة 
متفرقة » فان قلنا : كل شعرة تقابّل بثاث دم » فلافرق بين حلقها دفمة أو 
دفعات . وإن قلنا: الشعرة عد أو درهم » والشءرتان دن أو درهمين» بي على 
الحلاف الذي ذكرناء الآن . فان لم نمدد الفدة فيا إذا حلق الرأس في دفات» 
وم نحمل لنفرق الزمان أر) > فلواجب دم . وإن عددنا وجملنا التفريق مؤثراً » 
قطمنا 5 کل شعرة عن الأخربين 3 وأوحئنا لاه أمداد في قول »> وثلاثة درام 
ي قول . 

الال الثالث : أن يكونا استمتاعاً . فان اتحد النوع » بأن تطيب بأفواع 
من الطيب »أو لاس أنواءاً > كالمامة »> والقميص »2 والسراويل » واللكف » أو 
نوعاً واحداً مرة بعد أخرى » نظر » إن فمل ذلك في كان على التوالي “ لم 
تتعدد الفدية » ولا يقدح 2 التوالي طول الزمان في مضاعفة القمص وتكوير المامة. 
وإن فمل ذلك في مكانين » أو مكان » وتلل زمان » نظر » إن لم يتخلل التكفير» 
فقولان . الحديد : يجب الثاني فدية أخرى . والقدم : يتداخل . فان قلنا 


ا مدید » فجمعهما سبب واحد » بأن تطيب » أو لبس مراراً لمرض واحد » فوجهان.٠‏ 


— ۷۲ س 


اسا : ااتعدد . وإن بحلل » وحمت فده أخرى بلا خلاف . فان | کان | نوی 
ا جه الاضي والدتقبل جيءاأ » بي على جواز نقد الحكفارة على المنث 
الحظور . إن قلنا : لا حوز » فلا أثر ممذه اأنية . وإ حؤزناه » فوحبان . 
أحدها . أن القدية كالكفارة في حواز التقدم > فلا بلزمه اثاني شىء . والثاني: 
النع . أما إذا اختلف انوع © بأن لبس وتطيّب » فالأصح : التعدد » وإن اتحد 
الزمان » والكان » والسبب . والثائي : التداخل . والثالك : إن اتحد السببٍ» 
تداخل »2 وإلا » فلا . هذا كله ف غير الجاع » فاك تكرر الجاع ؛ فقد سبق 
حكه . 

e 01‏ للا نتعدد المزاء ! شعدد حبة التحريم إذا اتد الفعل 1 می ف گرم 
قتل صيداً حرمياً وأكله » ازمه حزاء واحد . ولو باشر امرأته مماشرة توحب 
شاة أو انفردت »2 ثم جامعها ؛ فف وحه : يكفيه اللدنة عنبما . ووحه : تحب شاة 
وبدنة . ووحه : إن قصد بالماشرة الروع ف الماع » فدنة » وإلا فشاة وبدنة . 


ووجه : إن طال الفصل » فثاة وبدنة » وإلا فدنة . والأول : أصح . اتام 


اسب 
مول امام افج م الشروع 5 


هي ستة أنواع . 

الأول : الإحصار » فاذا أحصر المدو الحرمين عن المفي في الحج من يع 
الطرق © كان لم أن يتحائلوا . فان كان الوقت واسماً » فالأفضل أن لا يمجل 
التحلل » فرعا زال النع فأتم المج . وإن كان الوقت ضيّقاً » فالأفضل تمجيل 
التدلل » لثلا يفوت الحج . وجوز لاحرم بالممرة » التحلل عند الاحصار . ولو 


س - 


منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا بذل مال »فلهم التحلل » ولا يبذلون الال ون قل» 
بل يكره النذل إن كان الطالبون كفاراً» لما فيه من الصصّغار . وإن احتاجوا إلى 
قتال ليسيروا » نفار » إن كان الانعون ماين > فلم التحالى » ولا يلزمهم القتال 
وإن قدروا عليه . وإن كنوا كفاراً » فقيل : بلزمهم قنالهم إن لم يزد عدد الكفار 
على الضف . وقال إمام الحرمين: هذا الاطلاق ليس رضي » بل شرطه وجدانهم 
السلاح » وأهبة القتال . فان وجدوا » فلا سبيل إلى التحلل . والصحيح الذي 
قاله الأكثرون : أنه لابجب القتال » وإن كان في مقابلة كل ملم أكثر نف 
كافرتن » اکن إن كان بالسهين قوة » فالأتولى أن بقاتلوم » نصرة للاسلام» وإتاماً 
احج . وإن كان بالساهين ضعف » فلا ولى أن يتحالواء وعلى كل حال لو قاتلوا» 
فليم ابس الدروع والغافر + وعلهم اأفدية كن لمن ر أو د + 


زنع 
ما ذكرناه من جواز التحلل بلا خلاف » هو فيا إذا منوا الفي » دون 
الرجوع . فأما لو أحاط بهم المدو من الحوانب كالما » فوجبان . وقيل : قولان . 
أح) : حواز التحلل أيضا . والثاني : لا » إذ لا حصل به أمن . 


فضل 
ليس لأمحرم التحلل بعذر امرض › بل يصبر حتى يبرأ . فان كان 
حرماً بعمرة » ينا . وإث “كان بح وفاته »> تلل سمل عمرة © 
لأنه لا يستفيد بالتحلل زوال امرض » يخلاف الحصّر . هذا إذا لم يشرط التحلل 


ارط فاك قوط ا برعي ا قال و نيت ا 


۷4 د 


في القدم . وني الحديد : قولان. أظبرها : الصحة . والثاني : النع . والطريق 


الثاني قله الشيرخ أو حامد وغيره : القطم بالصحة » امحة الحديث فيه0©. ولو شرط 


'اتحلل اغرض آخر ٠‏ كضلال الطريق » وفراغ التفقة » واللطأ في المدد > فهو 
كاأرض على الذهب . وقيل : لا بمح قطماً . وحيث صسححنا ااشرطء تحال »› 
فان كان اشترط التحلل الحدي , 'زمه الحدي . وان كن شرط ااتحلل بلا هدي» 
لم يلزمه الحدي . وإن أطلق “لم بلزمه على الأصح . ولو شرط أن يقلي <<ه 
رة عند اررض > فو اول بالصحة من شرط التحلل » ونص عليه ٠‏ ولو قال : 
إذا عرضت »> فاا حلال » قيصير حلا بنفس اأرض > أم لا بد من التحلل ؟ ذه 


وحبان . النصوص : الأول . 


095 


يازم من لل الإحعار چ دم اة إن 3 يكن “ی من شر ط فان كان 


٠. 0 5 ٠. 51 5 1 a 
رظ عند إحرامه © انه بتحلل إذا أحصر » فق تأثير هذا الشرط في إسقاط‎ 


الدم طر قا . أحدها : على وحبين ك مسق رەن ال شرط اأر ض : وأصحم : 
القطع بأنه لا يؤئآر > لن التحلل بالاحصار جار بلا شرط » تمه لاغ . 


0-5 


ثح 


اختاف القول في أن دم الاحصار » هل له بدل ؟ وما بدله ؟ وهو على 


)١(‏ في « المحيحين » عن عائشة رضي الله عنبا قالت 3 دخل الني صلى الله عليه وسل على ضباعة 
بنت از بير بن عبد الطب › فقالت : يا رسول اللهءإني أريد الج ٤‏ وأا شا كة »> فقال الني صلی أله عليه 


1 


5 0 
وسا : « حجي واشترطي أن علي حيث حستي » . 


(Vê —‏ — 
الترتيب »© أم التخيير ؟ وسيأتي إيضاح هذا كاله في الاب الآتي إن شاء الله تعالى. 
فان قلنا : لا بدل » وکان واجداً لدم » ذحه » ونوى التحلل عنده . وإِنا اشترطلت 
انية » لأن الذبح قد يكون اتحلل واثيره » فيشترط قصد صارف . وإن لم بحد 
الهدي لإعساره أو غير ذلك » فهل يتحلل في الحال » أم يتوقف الاحلل على 
وجوده ؟ قولان . أظهرها : ااتحلل في الحال » ولا بد من نة التحلل . وهل 
حب الحلق ؟ إن قلنا : هو نسك ٠)‏ فم » وإلاء فلا . والحاصل : آنا إن اعتيرنا 
الذبح والماق مع النية » فالتحلل بلثلاثة . وإن لم نتير الذببح » حصل (النية 
مع الحلق على الأظبر » وبالنية وحدها على الآخر » وهو قولنا: الحلق لس بنسك . 
وإ قلنا : لدم الاحصار بدل» فان كان ,طم » توقف التحلل عليه » كتوقفه على 
الذبح . وإن كان يصوم » فكذلك مع ترتب الخلاف . ومنع التوقف هنا أولى 
مشقة في الصبر على الاحرام » اطول مدة الصوم . 
رع 

لا يشترط بعث دم الاحصار إلى الحرم » بل يذبحه حيث أحصر ويتحلل ؛ 
وكذا ما ازمه من دماء الحظورات قبل الاحصار » ومامعه من هدي » ويفر'ق 
وما 2 مسا کين ذلك الموضع . هذا إن صد“ عن الحرم . فاك صد عن المت 
دون أطراف الحرم » فمل له الذبح في الحل ؟ وجبان . أصحي : الحواز . 
ا المانع الثاني : الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شرذمة من الرفقة . فينظرء 
إن لم يكن الحرم معذوراً فيه » كن حبس في دن يتمكن من أدائه » فليس له 
التحلل » بل عليه أن بؤدي وعضي في ححه . فان فاته الحج في الحبس » ازمه 
أن يسير إلى مك ويتحلل بعمل عمرة . وإن كان ممذوراً » كن حبسه ااسلطان 
ظلماً » أو بدن لا يتمكن من أدائه » جاز له اللتحلل على الذهب » وبه قاع 


العراقيون » وقال المراوزة : في جواز التحلل قولان . أظبرع؛ : الحواز. 


— |۷۹ 


المانع اثالث : الرق . فإحرام المد ينعقد باذ سيده وبئير إذنه . فان 
أحرم باذنه 4 / ان له لله ٤‏ سواء بهي نسكه صديحاً أو أفسده 5 ولو باعه 
والحالة هده ٤‏ کن لمث ۸ري لله 04 وله ايار إن حبل إحر امه » فاك أحرم 
بنير إذنه » فلأولى أن بأذن له في إقام زسكه . فان حلله » جاز على الذهب » 
ونه قطع اتبور . وحكى ان 5 وا : أ ليس له تحليله 2 انه بلزمه بااشروع» 
رعا من أحد القولين 5 الزوحة إذا اي ج ااتطوع 4 وها شاد مشكر . 


ا ٠‏ قال الجرجاني ق المعاياة : ولو باعه والمالة هذه » فللمشئري #ليله 


كالبائع > ولا خبار له . داشاعم 


ولو أذن له في الاحرام »> فله الرجوع قبل الاحرام . فان رجع ولم يعم 
البدء فأحرم » فله تحليله على الأصح . ولوأذن له في الممرة» فأحرم الحج » فله 
تحايله . ولو كان بالمكس »© لم يكن له تليله . قله في « التهذيب » . وظني أنه 


EE (‏ ذكر الدراعي ف الصورتين ومان 0 لکن الأصح قول ات 2 اذب 2.6 


وا شاعم 

ولو أذن له في التمتع › فله منمه من الحج بعد تحلله من العمرة » وليس له 
تحليله عن العمرة »> ولا عن الحج › بعد الشروع. ولو أذن في الحج أو التمتع » 
فقرن »ل يز تحليله . ولو أذن أن عرم في ذي القعدة » فأحرم في شوال » 
فله تحليله قل دخول ذي القعدة » وبعد دخوله » فلا . واذا أقسد اليد حجه 
الجاع » ازمه القضاء . وهل بمزئه القضاء في الرق ؟ فيه قولان ا سيق في الصبي . 
فان قلنا: زىء ءلم يلزم السيد أن يأذن له فيه إن كان إحرامه الأول من غير 
إذنه » وكذا إن كان باذنه على الأصح . وكل دم لزمه بفعل محظور » كاللباءن » 


والصيد أو بالفوات > لم يازم السيد حال » سواء أحرم باذنه أم غير إذنه 


۷۷ — 
ثم المبد » لاملك له حتى بتحلل بذبح . فان ماّكه السيد » فلى القديم : علاك » 
فینازم إخراجه . وعلى الحديد » لا علك » ففرضه الصوم » ولاسيد منعه مته في حال 
الرق إن كان أحرم بغير إذنه » وكذا باذنه على الأصح »2 لأنه لم بأذن في 
موجبه . ولو قرن » أو تمتع بشير إذن سيده » فحك دم القران والتمتع حم 
دماء الحظورات . وإن قرن أو تتم باذنه » فول حب الدم على اليد ؟ الحديد : 
أنه لامجب . وفي القدم قولان » يخلاف مالو أذن له في النكاح » فان السيد 
يكون ضاءنا للمبر على القديم قولاً واحدا » لأنه لا بدل لبرء والام بدل» 
وهو الصوم * والمد من أهله . وعلى هذا » لو أحرم باذن السيد » فأحصر 
وتحلل » فان قلنا : لا بدل لدم الاحصار » صار اأسيد ضامنا على القدم قول 
واحداً . وإن قلنا : له بدل » فني صيرورته ضامنا له في القدم © قولان . وإذا 
لم نوجب الدم على السيد » فلواجب على المد الصوم » وليس لسيده منعه منه على 
الأصح » لإذنه في سبه . ولو ملك السيد هديا » وقلنا : ملكهء أراقه » وإلا » 
م تجز إراقته . ولو أراقه السيد عنه » فهو على هذن القولين . ولو أراق عنه 
بعد موته » جاز قولاً واحدا » لأنه حصل اليأس من تكفيره . وااتمليك بعد 
الوت ؛ ليس برط . ولهذا » أو تصدق عن هيت حاز . وأو عتق الد قل 
صومه(٠‏ ووحد هديا » فمايه الهدي إن اعتبرنا في الكفارة حال الاداء أو الأغلظ . 


وإ اعتيرنا حال الوحوب » فله الصوم . وهل له الحدي ؟ قولان , 


ري 


حيث حوزنا لاسيد تحليله ¢ أردنا أنه بام بالتحلل › لا أنه لستقل ع صلل 


. » في الاصل : قبل موته ؛ وما أثشتناه »> من خطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 


١‏ س 
به التحلل » إذ غايته أن إستخدمه ونه الي )و تأر ه بفعل الحظورات ©» 
أو تملا به نولا ير تفع الاحرام بشيء من هذا . وإذا جاز لاسد تحليله » حاز 
للمد التحلل ثم إن مدكه السد هديا » وقلنا : علك » ذبح ونوى التحلل » 
أو حان ونوى التحلل » وإلا فطريقاك . أحدها : أنه کار ؛فتوقف تحلله عل 
وحود الحدي » إن قلنا : لا بدل لدم الاحصار » أو على الصوم » إن قلنا : له 
بدل. كل هذا على أحد القولين . وعلى أظبرما : لا يتوقف »2 بل يكفيه نية التحلل 
والحاق إن قلنا : نسك . والطريق الثاني : القطم بهذا اقول الثاني . وهذا 
الطريق » هو الأصح عند الأصحاب » امظم الشقة في انتظار المتق » ولأ منافمه 

قدي ذم عمسا حظورات الاحرام . 


3 


أم ولد » والدر 4 والعلق عتقه نصفة ومن مضه حر » كالقن” . ولو أحرم 
الكاتب يفير إذن الأول “ فقيل : في حواز ايله . قولان ) کته من سفر ااتحارة . 


وقيل : له لله قطماً 5 لون لأسدد PE‏ ف سؤر التحارة ٠‏ 


2 


بنعقد نذر الحج من البد وإن لم يأذن له السيد على الأصح » فيكون 
في ذمته . فلو أتى به في حال الرق » هل مزه ؟ وحبان . 
ع : الأصح : زه . وارتاعل [ 
5 - / 


المانع الرابع : |أزوحية ٠‏ اسن رأة أن لا حرم بغار إذث زو حا ¢ 


— ۷۹ 

ويستحب له المج بها . فلو أرادت أداء فرض حجبا » فلازوج منعها على الأظبر . 
واثاني : ليس له » بل لما أن تحرم بفير إذنه . ومنهم من قطم بهذا » 
والذهب : الأول . ولو أحرءت بنير إذنه » إن قلنا : ليس له منمبا > لم ملك 
تحليلبا » وإلا » فيماحكه على الأظبر . وأما حج التطوع » فله منمها »نه . فان 
خرف به » فله تحليلها على الذهب »2 وقيل : قولان . وحيث قلنا : تحثلبا » 
فنا : يأمرها به کا سبتى في المبد . وتحلها كتحلل المر الحصر سواء . ولو لم 
تتحلل © فلاروج أن يستمتع بها » والإثم علہا » كذا حكاء الامام عن الصيدلاني » 
ثم توقف فيه الامام . 


ثح 
أو كانت مطلقة » فعليه حسما لاعدة » ولدس لما التحلل » إلا أن تمكون 


رجعية » فيراجعها وحالها . 


وح 


الأمة اازواحة » لس لما الاحرام إلا باذن اازوج والسيد ٠: lr‏ 

المانع الامس : منع الأبوين » فن له أبوان » أو أحدها » يستحب أن 
لاح إلا باد » أو باذنه . ولكل منها منعه من الاحرام بالتطوع على الذهب . 
وحكي فيه وجه شاذ . وهل لما تليله ؟ قولان سبق نظيرها . وأما حج الفرض» 
فليس لما منمه من الاحرام به على الذهب »> وبه قطم الور . وقيل : قولان 
كالزوجة ؛ فان أحرم به » فلا منع حال » وحكي فيه وجه شاذ منكر . 


الروضة ج سس م 


ا ن 


المانع السادس : الان . فن عليه كن حال وهو موسر » جوز لمستحق 
الان منعه من المروج وحبسه . فان أحرم » فليس له التحلل کا سيق »© بل 
عليه قضاء الان والمضي فيه . وإن كان مسراً» فلا مطالبة ولا منع > وكذا لامنع 
أو كان الدن مؤحلاً » لكن ستحب أن لا مخرج حت يوكثل من بقفي ان 
عند حلوله . 


صل 
إذا تحلل الحصر » فاك كان نك تطوعاً » فلا قضاء » وإلا » فان لم يكن 
متدرأ كدحة الاسلام ف السنة الأولى من سي الإمكان ¢ ولا عاہه ¢ إلا 
أن تجتمع شروط الاستطاعة بعد ذلك . وإن كان مستقراً كحجة الاسلام فيا بعد 
السنة الأول من سني الإمكان »> وكالقضاء واانذر » فهو باقر في ذمته . ثم 
ما ذكرناه من نني القضاء» هو في الحصر العام . فأما الخاص » فالأأصح : أنه كالمام . 


س 


او صد عن طريق » وهناك طريق آخر » نظر » إن تمكتّن من ساوکه» 
بأن وجد شرائط الاستطاعة فيه » ازمه سلوكه » سواء طال هذا الطريق » أم 
قصر » سواء رجا الإدراك » أم خاف الفوات » أم تيقنه » بأن أحصر في 
ذي المحة وهو بالعراق مثلاً » فيجب الضي وااتحلل بعمل عمرة » ولا جوز 
التجلل بحال » وإذا سلكه كا أمرناه © ففاته الحج اطول الطريق الثاني » أو 
خشوتته » أو غيرهما تما محصل الفوات بسببه» لم يازمه القضاء على الأظبر » لأنه 


وما — 


محصر ء ولمدم تقصيره . والثاني : يازمه كا لو سلكه ابتداء ففاته بضلال الطريق 
ونحوه . ولو استوى الطربقان من كل وجه ©» وجب القضاء قطما » لأنه فوات 
محض . وإن لم يتمكن من ساوك الطريق الآخر » فهو كالم الطلق . ولو أحصرء 
فصابر الاحرام متوقماً زواله» ففاته الحم » والاحصار دام » تحلل بعمل عمرة » وفي 
القضاء » طربقان . أصحها: طرد القولين فيمن فاته لطول الطريق الثاني . والطريق 
الثاني : القطع بوجوب القضاء »2 فانه نسب بالمصابرة في الفوات . 


3 


لا فرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بده » 
ولا بين الاحصار عن البيت فقط › أو عن الوقف فقط © أو عنما . ثم إن كان 
قبل الوقوف » وأقام على إحرامه إلى أن فاته الحج » فان أمكنه التحلل بالطواف 
والسمي »2 زمه وعايه القضاء والحهدي » افوات . وإن لم بزل الحصر » تحلل 
بالهديء وعليه مع القضاء هديان . أحدها: للفوات » والآخر : اتحلّل . وإن كان 
الاحصار بعد الوقوف » فان تحلل » فذاك . وهل يجوز الءناء لو انكشف الاحصار ؟ 
فيه الحلاف السابق . الحديد : لا يجوز . والفديم : يجوز . وحرم إحراماً ناقصء 
وبآني بقية الأعمال . وعلى هذاء لو لم بَمْن .م الامكان »_وجب القضاء . وقيل : 
فيه وجاك . وإ لم يتحلل حتى فاته الرعي والبيت » فبو فا برجع إلى وجوب 
الدم لفواتم) » كثير اللحصر . وماذا يتحلل ؟ بي على أن الحلق نسك » أم لا ؟ 
وأن فوات زمن لري كلرىي » أم لا ؟ وقد سبق ببانما . فان قانا : فوات وقت 
الرعي كالرعي »© وقلنا : الحلق نمك » حاتى وتحلل التحلل الأول . وإن قلنا : 
لبس بنسك » حصل التحلل الأول مضي زمن الرعي » وعلى التقديرين » فالطواف 


باق عليه » فتى أمكنه طاف » فيتم حجه . ثم إذا تحال بالاحصار الواقم بعد 


= ۲ 
الوقوف »© فالذهب : أنه لا قضاء عليه » وبه قطع المراقيون . وحكى صاحب 
« التقريب »في وجوب القضاء قولين » وطرئدها في كل صورة أتى فيا بعد الاحرام 
بنسك لتأكد الاحرام بذلك النسك. ولو صد عن عرفات ول ينصد عن مكذ 
فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة . وفي وجوب القضاء قولان سقا . 


ضل 
في صم فوات الي 


فواته بفوات الوقوف» وإذا فات تحلل بالطواف والسمى والحلق » والطواف 
لا بد منه قطماأ . وكذا السعي على الذهب إن لم 0 عقيب طواف 
القدوم . وفي قول : لا حاجة إلى الدمي . ومنبم من أنكر هذا القول . وأما 
الحلق ©» فيجب إن قلنا : هو نسك » وإلا »2 فلا . ولا بحب الرىي والبيت مى 
وإ بتي وقتها . وقال المزني والاصطخري : بحب . ثم إذا تحلل بأعمال العمرة » 
لا بنقلب حجه عحمرة © ولايجزئه عن عمرة الاسلام . وفي وجه : ينقلب عمرة » 
وهو شاذ. ثم "من فاته الحج © إن كان حجه فرضاً »فهو باق في ذمته ما كان. 
وإن كان تطوعاً © ازمه قضاؤه م لو أفسده . وفي وجوب الفور في القضاء » 
الحلاف السابق في الإفساد . ولا يازمه قضاء عمرة مع الحج عندنا » ويازم مع القضاء 
للفوات دم واحد » وفيه قول رج : أنه يلزمه دمان . أحدهما : للفوات . 
والآخر : لا ي ممنى التمتع من حمث: أنه تحلل بين النسكين . ولافرف 
بين أن يكون سبب الفوات ما يمذر فيه كالنوم © أم فيه تقصير . 


خم 


اسب 


الر عاو 


الدماء الواحبة في الناسك »> سواء تملقت بترك واجب » أو ارتكاب منهي» 
إذا أطلقناها ؛ أزدنا اة . فان [ كان ] الواجب غيرها »كاليدنة في الجاع » نصصنا 
علها . ولا يجزىء فيا جيعها إلا ما جزىء في الأضحية › إلا في جزاء الصيدء 
فيجب أاثل » في الصغير صغير » وني الكبير كبير . وكل من ازمه شاة » جاز 
له ذبح بقرة أو بدنة مكانهاء إلا في جزاء الصيد . وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان 
الشاة » فمل الميع فرض حتى لا يجوز أكل شيء مها » أم الفرض سبعها حتى 
يجوز له أكل البافي ؟ فيه وجبان . 
قلت : الأصح : أنه سما > صححه صاحب ر الحر » وغيره . وانتا عل 


ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعما عن الشاة الواحبة عليه » وأ كل الباقي 0 
جاز . وله أن ينحر اابدنة عن سبع شياه ازمته . ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة 
أو بقرة © وأراد بعصم اللحدي > وبعطهم الأضحية ؛ وبعصمم الام »> جاز 2 
ولا جوز أن يشترك اثنان في شاتين » لإمكان الانفراد . 


صل 
في كفب وهوب الرماء رما يقوصم مقامريا 


وفيه نظران . 


أحدها : النظر في أي دم يجب على الترتيب » وأي دم جب على التحيير ؟ 


— 4 = 

وهاتان الصفتان متقفابلتان » فمنى الترتيب : أن بتعين عليه الذبح © ولا يجوز 
الندول إلى غيره » إلا إذا عحز عنه . ومعنى التخيير : أنه جوز المدول إلى 
غيره مع القدرة . 

واانظر الثاني : في أنه »أي دم بجب على سبيل التقدير » وأي دم بيجب على 
سبيل التعديل ؟ وهاتان الصفتان متقابلتان . شمنى التقدير : أن ااشرع قدر البدل 
العدول إليه رتيا أو تخييراً بقدر لا يزيد ولا ينقص . وممنى التعديل : أنه أص 
فيه بالتقوم والعدول إلى غيره بحسب القيمة . فكل دم حسب الصفات الذكوزة» 
لا خلو من أحد أربعة أوحه . أحدها : الترتيب والتقدير . وااثاني الات 
والتعديل . والثالث : التخبير والتقدير . والرابع : التخيير والتمديل . ' وتفصيلبا 
بان أنواع : 

أحدها : دم التمتع » وهو دم ترتيب وتقدير »م ورد به نص القرآن المزيز. 
وقد س.ق شرحه » وذكرنا أن دم القران في مناه . وف دم الفوات » طريقان. 
أسحها وبه قطع الخبور : أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدبر وسار الأحكام : 
والثاني : على قولين . أحدها : هذا . والثاني : أنه كدم الجاع في الأحكام » إلا 
أن هذا ساة » والجاع بدنة » لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء . ' 

الثاني : حزاء الصيد > وهو دم تخيير وتعديل » ويختاف بكو الصيد 
مثلياً أو غيره » وسبق إيضاحه . وجزاء سجر الحرم » كجزاء الصيد . وسيق 
حكالة قول عن رواة أبي ثور » أن دم الصيد على الترتيب » وهو شاذ . 

الثالث : دم الحلق والقل » وهو دم تخيير وتقدير . فاذا حاق جيع شمره» 
أو ثلاث شعرات » يمير بين أن بذبح شاة» وبين أن يتصدق ثلاثة آصع من 
طعام على ستة مساكين » وبين أن يصوم ثلائة أيام . وإذا تصدق بالآصع » وجب 
أن يءطي كل مسكين نصف صاع . هذا هو المذهب » وبه قطم الخبور . وحكى 
في « العدة » وح : أنه لا بتقدر ما يسطى كل مسكين . 


ل 1A0‏ ا 


الرابع : الدم اانوط بترك الأمورات » كالإحرام من اليقات » والري واابيت 
عزدلفة ليلة النحر »© وى ليالي التشريق © والدفم من عرفة قل الغروب » 
وطواف الوداع . وفي هذا الدم أربعة أوجه . أصمبا وبه قطع المراقيون وكثيرون من 
غيرم : أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير . فان عجز عن الام » صام ثلاثة 
أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أدله . والثاني ۽ أنه ترتس .وتعديل ٤‏ لآن 
التعديل هو القياس » وإغا يصار إلى التقدر بتوقيف . فعلى هذا » بازمه ذبح 
شاة . فان عجز »2 قومها درام واشترى ہا طعاماً وتصداق به . فان عجز ٬صام‏ 
عن كل مدا وما . وإذا ترك حصاة » فقد ذكرنا أقوالاً في أن الواجب ملا » 
أو درم » أو ثلث شاة ؟ فان عجز » فالطمام » ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل اأقيمة. 
والثالك : أنه دم ترتيب . فان عجز » لزمه صوم الملق . والرابع : دم تخيير 
وتعديل » كحزاء الصيد » وهذان الوحباث شاذان ذعيفان . 

الحامس : دم الاستمتاع »> كالتطيب والادهان والابس ومة-دمات الجاع » 
فيه أربمة أوجه . الأصح : أنه دم تخبير وتقدر » کاللق » لاشتراكها في ااترقه. 
والثاني : تخيير وتمديل » كالصيد . والثالث : ترتيب وتعديل . والرابع : ترتيب 
وتقدير » كالتمتع ١‏ 

الساس : دم الماع , [ و ] فيه طرق للأصحاب » واختلاف منتشر » الذهب 
منه : أنه دم ترتيب وتمديل » فيجب بدنة . فان عحز عنها » فيقرة . فال عحز » فسبعة 
من الثم . فان عجز » قوم البدنة بدرام» والدرام بطمام» ثم يتصدق به . فا عجز » 
صام عن كل مد يوما . وقيل : إذا عجز عن الغم » قوم البدنة وصام . فان 
عدز © أطعم » فيقدم الصيام على الإطعام » ككفارة القتل ونحوها » وقيل : 
لامدخل للاطعام والصيام هنا » بل إذا عحز عن الم ٤‏ يٽ المدي في ذمته 
إلى أن يحد ترجا من أحد القولين في دم الاحصار . وانا قول : وقيل 
وجه : أنه يتخير بين اللدنة » واابقرة »> والنثم . فان عجز عنها + فلاطمام 


كما 


ثم الصوم . وقيل : يتخير بين الدنة ٠‏ والقرة » والسبع من الم » والاطمام» 
والصيام . 

السابع : دم الجاع الثاني » أو اماع بين التحللين . وقد سبق اللاف » 
أن واجها بدنة » أم شاة ؟ إن قلنا: بدنة » فبي في الكيفية الماع الأول قبل 
التحالين » وإلا » فكقدمات الجاع . 

الثامن : دم الإحصار» من تحلل بالاحصار » فعليه ساة » ولا عدول عا إذا 
وجدها . وإن ۾ يجدها 2 فېل له بدل ؟ قولان . أظيرها : نعم » كسار الدماء. 
وااثاني : لاء إذ لم يذكر في القرآن بدله » بخلاف غيره . فان قلنا بالدل © ففيه 
أقوال . أحدها : بدله الاطعام ااتمديل . فان عجز » صام عن كل مد وما . 
وقيل : تخير على هذا > بين صوم الحاق وإطماءه . والقول الثاني : بدله الاطعام 
فقط » وفيه وحباك . أحدها : ثلاثة آصع » كالحلق . وااثاني : يطعم ما يقتضيه 
التعديل . والقول اأثالث : بدله الصوم فقط © وفيه ثملائة أقوال . أحدها: عشرة 
آم . والثاني : ثلاثة . والثالث : بالتمديل عن كل مد يوم . ولا مدخل لاطمام 
على هذا القول» غير أنه يعتبر به قدر الصيام . والذهب على اللة : الترتيب والتمديل. 


ضل 
فى بان زمان اراق الرماء ومائريا 
أما الزمان : فالدماء الواجة في الاحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور » 
لا تختص بزمان» بل تجوز في يوم النحر وغيره . وإغا تختص يوم النحر والتشريق 
الضحايا» ثم ماسوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه . وأما دم الفوات» 
فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء . وهل #وز إراقته في سنة الفوات ؟ قولان . 
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أظيرها : لا» بل يجب تأخيره إلى سنة القضاء . والثاني : نعم » كدماء الافساد . 
فعلى هذا » وقت الوجوب سنة الفوات . وإن قلنا بالأظير © فني وقت الوجوب 
وحبان . أححما : وقته إذا أحرم القضاء» کا يجب دم التمتع بالاحرام ,المج . 
ولهذا نقول : لو ذبح قل تحلل من الفائت » لم يزه على الصحيه(2© كا لو ذبح 
التمتعم قبل الفراغ من العمرة » هذا إذا كر بالدم . أما إذا كقر بالصوم » فان قلنا: 
وقت الوجوب أن بحرم بالقضاء » لم يقدم صوم الثلاثة على القضاء » ويصوم البمة 
إذا رجع » وإن قلنا : تجب بالفوات » فني جواز صوم الثلائة في حجة الفوات 
وحان . ووحه انع : أله إحرام ناقص . 

وأما اكان » فلدماء الواجة على الحرم ضربان . واجب على الهمتر 
بالإحصار » أو بفعل محظور . وقد سبق بانه في الاحصار . وواحب على غيره » 
فيختص ارم » وجب تفريق مه على مسا كين الحرم » سواء الغرباء الطلارثول 
والمستوطنون » لكن الصرف إلى الستوطنين أفضل . وهل مختص ذمحه بالحرم ؟ 
قولان . أظبرها : نعم . فلو ذبح في طرف الحل » لم مزه . واثاني : تجوز 
ذيحه خارج الحرم ؛ شرط أن ينقل ويفركق في الحرم قل تغير اللحم» وسواء في 
هذا كله دم التمتع والقران » وسا مامحب بسبب في الحل أو المرم © أو 
يسبب مباح » كالحلق للأدنى » أو سبب حرم . دفي القدم قولان . ما شىء بسببه 
في الحل » يجوز ذمحه وتفرقته في الحل > كدم الإحصار. وف وحه : ماوحب 
بسبب مباح © لا ختص ذبحه وتفرقته بالحرم . ووجه : أنه لو حلق قبل وصوله 
الحرم وذبح وفركق حيث حلق » جاز . وكل هذا شاذ ضعيف . وأفضل المرم 
للذبح في حق الحاج > منى . وفي حق المتمر » الروة » لأنها محل تحلئلي . وكذا 
5 ما يسوقانه من المدي . 


. في هاش[ الاصل : نسخة : على الأصح‎ )١( 
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قلت : قال القاضي حسين ف 0 الفتاوى @ : وأو ّ د ٤‏ الحرم مسكيزاً ٤‏ 
جز نقل الدم إلى موضع آخر 2 سواء جوئزنا تقل اازكاة › أم لا > لأنه وحب 
لسا كين الحرم » كن نذر الصدقة على مساكين بد فلل يدم » يصير إلى أن حدم › 
ولا جوز نقلبا > ويخااف اأزكة على قول» لآنه ليس فها نص صريح بتخصيص 


ابر ما » مخلاف هذا . دااع 


رع 


أو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح »وجب تخصيصه بماكين المرم» 
مخلاف الصوم »2 يأتي به حيث شاء » إذ لاغرض امسا كين فيه . 
فلك قال صاب 0 البحر @« : أقل ما مزىء أن يدفم الواحب إلى TW‏ من 
قدر الان » وجبان . أحدها : ااثلث . وااقاني : أقل ما بقع عليه الاسم 
كالكفارة » أم لا ؟ وجهان . الأصح : لا يتقيد » بل تجوز اازيادة على منت »؛ 
والنقص منه . وااقاني : لا تجوز أقل منه ولا أكثر . والتا عل 


¢ 


2 


أو ذبح الهدي في الحرم » فرق منه » لم زئه عما في ذهته » وعليه إعادة 
الذبح ¢ وله شر اء الام وااتصدق 4 يدل الذبح 1 وف وحه ضيف : يكفيه ااتصدف 
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والآيام العدودات : أيام التشريق . 


اسب 
الرردي 


يستحب لن قصد مكذ حجر 'أو عمرة » أن" دي إلما شيا من اله 290 » 
ولا حب ذلك إلا بالنذر . وإذا ساف هدا تطوعاً أو منذوراً » فان 00 بدنة هة أو 
بقرة » استحب أن يقلّدها نملين » وايكن ل قيمة ليتصدق مها » وأن يشعرها 
أيضا » والإشعار الاعلام . والمراد هنا : أن يضرب صفحة سنامبا الأعن تحديدة 
وهي مستقبلة القبلة فيدمها ويلطخبا بالدم » ليعلم من رآها أنها هدي » فلا يتعرض 
لا . وإن ساق غنماً » استحب تقايدها خر تب القلرتب » وهي عراها وآذانهاء 
لا النعل » ولا شعرها . 


)١(‏ قال ناصر الي الألاني : استشكل بءض الأفاضل قول النووي رحه الله تعالى : يستحب أن 
قصد مكة بمج أو رة أن هدي إليها شيثاً من النعم . ولا إشكال فيه البنة » لأث إهداء النعم 
إلى الكسة سنة قدعة معر وفة » والنعبير ب ٠‏ « أن مهدي إلى مكة » تعبير سلفي غير بدعي › أقتسة 
النووي رجه الله تعالى من قول عائشة رضي الل تعالى عنها : «- أهدى رسول الله صلى الله عليه وس مرة 
إلى البيت غنماً » فقلدها » رواه البخاري وملم واللفظ له وأحد (1/. (1١‏ ) وله عنده (/51*) ) شاهد 
من حديث حابر رضي الله عنه . وقد ورد ذ كر « اهدي » في شر من الآيات القر]نية > على سبيل 
لإاب والاستحباب » وهي وإن لم يذ كر فيا « الهدي إلى البيت » صراحة ؛ ل 


کی 


مت : وفي الأفضل مما يقدم من الإشمار والتقليد » وجبان . أحدها : يقدام 
الإشعار » وقد صح فيه حديث في « حيح مسل 206 . والثاني : يقدم التقليد ؛ وهو 
النصوص . وصح ذلك من فمل ابن عمر رضي الله عن . قال صاجب و البحر» 
وإن قرن هدبين في حبل» أشعر أحدها في منامه الأعن ٠‏ والآخر في الأبرء 
لشاهدا »> وف قاله احتّال واتاعم 


وإذا قد الم وأشعرها > م تصر هدياً واجأ على الشبور » کا لو كتب 

الوقف على باب داره . وإذا عطي المهدي في الطريق » فان كان تطوعاً » فمل به 

ماشاء من بيع أو أ کل وغيرها . ون کان واحا » ازمه ذه . فلو ترم حتى 

هلك ضمنه . وإذا ذحه » عمس النمل التي قكده في دمه 2 وضرب ہا سنامه » 

ورکه ليع من مر به أنه هدي » فأكل نه . وهل تتوقف الإباحة على قوله : 

الى » وأقرءها إلى ذلك قول تعالى : ( هديا بالغ الكمبة ) المائدة : هه . وفي «النهاية» و « مفردات 
الأصيهاني » : « اهدي  »‏ بالنشديد ك « اهدي » - بالتخفيف . ٠١‏ ييدى إلى البيت الحر ام من النعم 


لتنحر » . 

أقول : والذي ينغي أن يتشكل بق هنا ؛ إنا هو قطع النووي بعد سطور أنه لا يوز للمبدي 
أن يأ م ل هن هده الواحب عليه؛ فان هذا خلاف وم قوله تعالى :(والدث حملناها لم هن شعائر الله »› 
ل فيا خب قاذ کروا ا ل لیا مواف ء فنا وجيت جنوي ؛ > فكلوا هنبا > وأطءموا القاتع 
والمتر ) الحج : 1م . وهذا العموم قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسل بتطبيقه إياه جملا »> فان من 
الثابت عنه صلى 0 هو وعلي رضي الله عله من هدي على أله عليه وسل ؛ وكان 
أشرك عليا فيه » وكانا قار نين( + «) وهدي الفرآن واجب باص القرآن ( فن تنم بالممرة إلى الحج فا 
استيسر من الحدي) البقرة: ١541‏ . و كذلك ثبت في «الصحيحين» وغيرهما : أن الني صلى الله عليهوسلم 
نحر عن نائه بقرة > و كن فارنات أيضاً » وفي « صحيم البخاري » ما يؤخذ منه أنبن أ كن «نها ء 
واستدل به الحافظ في «الفتح» ( م . ؛ ؛ )على جواز الأ كل من المدي مطلقاًء وهو الق الذيلا ريب فيه. 

(*) انظر رسالتنا « حجة الني صلى الله علبه وسل » كا رواها عنه جابر رضي الله عنه : الفقرة 
)۹١(‏ مع التعليق عليها » وقد تم طعا الطبعة الثانية في المكتب الإسلامي ببيروت . 

)١(‏ في « صحيح مسل » عن ابن عباس رضي الله عنه « أن الني صلى الله عليه وسلم صلى الظبر 
بذي الحليفة » تم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأءن ؛ ثم سلت الام عنما » ثم قلدها نعلين ». 

(؟) رواه مالك في « الموطأ » والبيبقي . 
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أحنه لن يأكل منه ؟ قولان . أظبرها : لا تتوقف » لأنه بالنذر زال ملك وصار 
لمساكين . ولا جوز للمبدي » ولا لأغنياء الرفقة » الأكل منه قطماً » ولا لفقراء 
الرفقة على الصحيح . 
قلت : الأصح الذي يقتضيه ظاهى الحديث وقول الأصحاب: أن الراد بالرفقة : 
جيع القافلة . وحكى الروياني في « البحر > وحبا استحسنه : أنهم الذن مخالطونه 
في الأكل وغيره» دون قي القافلة . ير 


وفي وقت ذبح اهدي » وحبان . الصحيح ۽ أنه ختص بجوم انحر وأنام 
التتريق » كالأضحية . ومهذا قطع العراقيوث وغيرم . والثاني : لا مختص بزمن » 
كدماء الحبران . فعلى الأول » لو أختر الذبح حتى مضت مدة هذه الآبام » فان 
كان الحدي واحياً » ذححه قضاء » وإن کان تطوعاً » فقد فات . فان ذصحه » قال 
الشافمي رحمه الله : کان شاة لحم . 


فلت : وإذا عطب هدي التطوع »> فذحه » قال صاحب «١‏ الشامل » وغيره: لاليصير 
مباحاً افقراء إلا بلفظه » وهو أن يقول : أحته لافقراء أو السا كين . قال : وحوز 
إن عه الأكل . وني 00 . قال : د الاملاء» : لايحل حتى يمل الإذن. 
وقال في "القدم و«الأم»: بحا : ُء وهو الاظبر . وا شاعم 


E 


٣ س‎ 


کن اتی 


اع أن الامام الرافمي رحمه الله » ذكر كتاب الفحاا » والصيد » 
والذبائح »> والمقيقة » والأطعمة » واانذور © في أواخر الحكتاب بعد المسابقة . 
وهناك ذكرها اازني © وأكثر الأسحاب . وذصكرها طائفة منم هنا » وهذا 
أنسب » فاخترته . وانترأعم 

التضحية » سنة مؤكدة » وشمار ظاهم » ينغي لمن قدر أن بحافظ علا . وإذا 
التزمما بالنذر » ازمته . ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح للضحية بنيّة النضحية » 
أو الحهدي »2 لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هديا . وفي دتتمة التتمة» وجه : 
أنها تصير » وهو غلط حصل عن غفلة . وموضع الوجه »2 النية في دوام الملك» 
كا سيأتي إن شاء الله تعالى . قال صاحب « البحر » : لو قال : إن اشتريت” 
شاة » فلله علي“ أن أحملبا نذرا » فبو نذر مضمون في الذمة . فاذا اشترى شاة» 
فمليه أن جلها ضحية » ولا تصير باأشراء ضحية . فلو عبّن فقال : إن اشتريت هذه 
الثاة » فملي" أن أجملبا ضحية » فوجبان . أحدها : لا يازمه جعلها ضحية » تفلي 
لحم التسين » وقد أوجبها قل اللك . والثاني : يازم » تغلياً للنذر . 


— ۳ 


ف 


اتضحية شروط وأحكام اا اشرو ف فار نة 
الذكر والأثى » وكل هذا عع عليه . ولا زىء من الضأن إلا الجذع أو المذعة» 
ولا من الايل قر والعز إلا النية أو الثنة ٠.‏ وي 5 : 0 رار 
نك اعون ع فيل + انية . فعلى الأول » قال أنو الحسن السادي : لو أجذع 
قبل تام السنة » كان عرزا » كم لو تمت السنة قبل أن جذع وکوت ذلك 
كاللوغ بالسن ( أو الاحتلام ¢ فانه یکن ذه أحدها ٠‏ وبنلذا صرح صاحب 
3 التبذيب » فقال : الجذعة ٠‏ ما استكات سنة » أو أحدءت قلبا 0 أي © سات 
سنا . وأما الى من الابل » فهو ما استكل خس سنين » وطمن في السادسة . 
وروی حرملة عن الشافعى رحمه الله ؛ أنه الذي استکل سنا ودخل ف الامة . 
قال الروياني :0 ولس ذلك قولاً آخر» وإن و شمه بعص أسحانا : ولكنه إخار 
عن انه سن اي ن کان ادا سه واا التي من افر 
ودكل اق اة وور ا ٤‏ هو e‏ وأما من امز » فالاصح: 
أنه الذي استكل يق ودخل ف الثالثة . وقيل : مااستكمل سنة , 


— (1 


وفيه مسال . 

إحداها : الريضة » إن كان مرضا شترا لم عنم الإجزاء . وإن كان يمنا 
يظبر بسينه الهزال وفساد الحم ¢ منم الإحزاء » وهذا هو الذهب . وک ان 
كج قولاً : أن الرض لا ينع حال » وأن الرض الذكور في المديث 0© الراد به 
« الحاوي » قولاً قدعاً . وحكي وجه في ايام خاصة © أنه ينع الإجزاء» وهو 
من أمراض الاشية » وهو أن إشتد عطشها ء فلا تروى من الاء . 
فلت : هو بيغم الماء ‏ قال أهل الاغة : هو داء بأخذها » فتيم في الأرض : 
لاترعى . وناقة هياء بفتح الماء والد ‏ . دناعم 

- 

في الحديد »> لآانه يفسد الحم والودك . وي وحه : لا عنم إلا كثيره ١‏ كالمرض » 
واختاره الامام » والنزالي. والصحيح : الأول » وسواء في الرض وال جرب» مارجى 
زواله ¢ ومالا يرحى ٠.‏ 

الثالثة : المرجاء» إن اشتد عرجهاء بحيث تسيقها الاشية إلى الكل الما 


اين مرضها » والعرجاء البين ظلعباء والكسيرة التي لا تنقي »؛أي : لا نقي لاء وهو المع. رواه أحدء 
٠‏ أصحاب « السئن » ؛ عن البراء بن عازب رصي ألله عنة ) و صحده الترمذي ٠.‏ 


— 4 

وتتخلف عن القطيع »2 لم تجزىء . وإن كان يسيرا لا يخلفها عن الاشية؛ ل يضر . 
فلو انكر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث» لم تجزىء . ولو أضجعها ليضحي 
بها وهي سليمة » فاضطربت واتكسرت رحلباء أو عرجت تحت السكين › لم تمزنه 
على الأصح » لأنها عرجاء عند الذبح » فأشبه ما لو انكرت رجل شاة فادر 
إلى التضحية مها » فالها لا تمزىء . 

الرابعة : لا نحجزى' العمياء » ولا العوراء الي ذهبت حدقا » | وكذا إن 
بقيت حدقتها] على الأصح . وتز ىء العشواء على الأسح» وهي التي تبصر بالنبار دون 
الليل » لأنها تبصر وقت الرعي . وأما الممش وضمف بصر المينين جيم » فقطم 
الور بأنه لامنع . وقال الروياني : إن غطى الناظر بياض” أذهب أكثرم» من 
وإن أذهب أقله “ لم منم على المحيح : 

الخامسة ٠‏ المحفاء الي ذهن مها من شدة هزالما 'لا نحزىء » وإن كان 
بها بعض المزال ولم يذهب مخباء [ أجزأت ] » كذا أطلقه كثيرون . وقال في 
« الحاوي »: إن كان خلقياً » Lb‏ كذلك » وإن کان رض » منع » لأنه 
داء . وقال إمام الحرمين : كنا لا يعتبر امن البالغ للإجزاء » لا يشير 
المَجَف البالغ للمنع . وأقرب معتبر أن يقال : إن كان لاترغي في لما الطةة 
العالية من طلبة اللحم في سني الرخاء» منمت . 

السادسة : ورد اهي عن اثولاء » وهي ال جنونة الي تستدير ف الرعي ولاائرعى 
إلا قبلا هترك . 

السابعة : يجزىء الفحل وإن كثر نزوانه » والأشى وإن كثرت ولادتها » 
وإن لم يطلب ممما( »2 إلا إذا اتيا إلى المحف الين . 

الثامنة : لاتجزىء مقطوعة الأذن » فان قطع بمضباء نظر » فان لم يبن منها شي 

. في « شرح الميذب » : وإن كثرت ولادت) وم يطب ا‎ )١( 
۱٠۳| الروضة جسم‎ 


- ۹٩ 
بل سى طرفها وبقي متدايا »لم عنم على الأصح» وقال القفال : ينع . وإن أبين» فان‎ 
» كان كثيراً بالإضافة إلى الأذن» منع قطما » وإن كان كان يسيرا » منع أيضاً على الأصح‎ 
لفوات جزء مأكول . وقال الإمام : وأقرب ضط بين الكثير والسير : أنه إن‎ 
. لاح النقص من البعد > فكثير » وإلا فقليل‎ 

التاسمة : لاعنم الكي” في الأذن وغيرها على الذهب » وقيل : وجبان » لتصاب 
اوضع » وتجزىء صفيرة الأذن » ولا تجزىء التي لم يخلق لها أذن . 

الماشرة : لا زىء ااتي أخذ الذئي مقداراً بنا من فخذها الإضافة إليه » 
ولا نع قطم الفلقة البسيرة من عضو كبير . ولو قطم الذلب أو غيره أليتها أو 
ضرعا » ل تجزىء على المذهب» وتجزىء التي خلقت بلا ضرع أو بلا ألية على الأصحء 
كا يجزىء الذكر من المزء مخلاف التي لم يلق لما أذن» لأن الأذن عضو لازم 
غاناً . والذفب كاللية » وقطم بض الألية أو اضرع كفطع كله » ولا تجوز مقطوعة 
عض الاسان . 

الحادية عشرة : حزىء الموجوء والخصي » كذا قطع به الاب » وهو الصواب . 
وشذ أبن كج » كى في الحصي قولين » وحمل المنع : الحديد . 

الثانية عشرة : تجزىء التي لا قرن لها والتي انكر قرنهاء سواء دمي قرنما 
بالانكسار » أم لا . قل القفال: إلا أن يؤثثر ألم الانكسار في الا<م» فيكون كالجرب 
وغيره » وذات القرن أفضل . 

الثالثة عثيرة : تمزىء التي ذهب بعض أسنانها » فان انكر أو تنائر جيم 
أسنائها » فقد أطاىق صاحب « التبذيب » وجاعة : آنا لا تمزىء » وقال الامام : قال 
الحققون : تجزىء . وقيل : لا تجزىء . وقال بعضهم: إن كان ذلك رض أو [ كان ] 
يؤثر في الاعتلاف وبنقص اللحم» منع » وإلا» فلاء وهذا حسن » ولكنه يؤر بلا شك» 
فيرجع الكلام إلى النع اللطلق . 


— ۷ 


لت : الأصم : النع . وفي الحديث هي عن الشيعة(2© . قال في « الليان »: 
هي الماخرة عن الانم » فان كان ذلك همزال أو علّة » 8 لآنا عحفاء » وإن 
كان عادة وكسلاً ¢ £ . واشأعر 


رح 
في صف امال 

فيه مسائل . 

إحداها : ستحب اتطضحية الأسمن الآ کل »> حتى أن التضحية بشاة نةه 
أفضل من شاتين دوا . قال الشافمي رحمه الله تعالى : استكثار القيمة في الأأضحية 
أحن فن امت كاز المدد » وف المتق عكسه »2 لآن المقصود هنا الاحم » والمين 
أكثر » وأطيب »> والقصود في العتتى التخليص من الرق » وتخليص عدد » أولى 
من واحد » وكثرة الاحم أفضل: فن رة الشحم » إلا أن يكون ما ردي . 

الثانية : أفضلها البدنة » ثم البقرة » ثم الضأن» ثم المز . وسبع من الثم » 
أفضل من بدنة أو بقرة على الأصح . وقيل : الدنة أو القرة أفضل »2 لكثرة 
الحم . والتضحية مشاة » أفضل من المشا ركه في بدنة. 

اأثالثة : أفضلها اليضاء > ثم المفراء » وهي التي لايصفو بياضها + ثم السوداء. 

الرابعة : التضحية بالذكر أفضل من الأنثى على الذهب » وهو نصه في 
الويطي. ؤحكي [عن] نص الشافمي رحه الله » أن الأثى أفضل » فقيل : 
لس مر اده تفضيل الأثى في الأضحية ؛ وإعا 1 راد تفضيلها في حزاء الصيد ؛ إذا قوأامت 
لإخراج الطعام » فالا شى أكثر قيمة . وقل : ا)راد أن ا م تار أفضل من الذكر 
إذا كثر نزوانه » فان فرضنا ذكرا لم ينزا» وأشى ل تلد » فهو أفضل منها . 


)١(‏ وهو جزء من حديث طويل رواه أمد » وأبو داود » والبخاري في « تاره » » والحا ک» 
هن حديث عتبة بن عبد السلمي . 
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سل 
الشاة الواحدة لايضحى ما إلا عن واحد » لكن إذا ضحى ا واحد من 
أهل بيت »2 تأدى الشعار والسنة يمهم » وعلى هذا حمل ماروي عن الني 
ما أنه ضحى بكش وقال : « اللهم تقبل من عمد وآل عمد ,00 , 
وكا أن الفرض ينقسم إلى فرض عبن » وفرض عفاية » فقد ذكروا أن 
التضحية كذاك » وأن التضحية مسئونة لكل أهل بدت . 


قت : وقد حمل جاعة” الحديث على الاشراك في الثواب » وسبأتي [ يانه ] 
إن شاء الله تمالى . اام 


ر 


اأمدنه حزیء عن مسعة ¢ وكذا النقرة ¢ سواء كانوا أهل ست » أو موت » 
سواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو تلفة » واجبة أم مستحة »© أم كان بعضهم 
يريد اللحم . وإذا اشتركوا » فالذهب أن قسمة لبها تنى على أن القسمة بيع ء 
أم إفراز ؟ إن قلنا: إفراز » جازت . وإن قلنا : بيع » فيع اللحم الرطب عثله » 
يريد اللحم بدرام » أو يبع مريد اللحم نصيده للمتقريين بدراهم . وإن شاءوا حملوا 
اللحم إجزاءً باسم كل واحد جزءء ثم يدع صاحب الجزء نصيبه من باي الاجزاء 
بدراهم 4 ودشاكري من أصحابه صم ف ذلك الحزء الدرام » ثم يتقاصون . وقال 
صاحب و التلخيص » : نصح القسمة » قطماً للحا حه . وم جوز تضحية سبعة سدنة 


. رواه ملم هن حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
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أو بقرة» يجوز أن يقصد بعضهم التضحية » وبمضهم الهدي > ووز أن ينحر الواحد 
الندنة أو البقرة عن سبع شياه ازمته بأسہاب غتلفة » كالتمتم » والقران › 
والفوات © وم.اشرة محظورات الاحرام » وندر التصدق بثاة » والتضحية بشاة » 
لكن ف حزاء الصيد » تراعى الماثلة ومشاءهة الصورة » فلا تحجزىء اأ.دنة عن سمه 
من الظباء . ولو وجب شاتان على رجلين في قتل صيدين ٠‏ لم مز أن بذبحا عن 
بدنة » ومجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة » سيعبا عن شأة لزمته » ويأكل 
لباقي كشاركة من ريد الحم . ولو جمل جيع البدنة أو البقرة مكان الثاة » 
حتى يجوز الا کل من الاي ؟ فيه وجبان » كلوجبين في ماسح جميع رأمه في 
الوضوء » هل بقع عه فرذاً “ أم الفرض مايقم عليه الاسم ؟ 
قلت :قيل : الوجباث في ااسح فا إذا مسح دضمة واحدة » فان مسح شيا 
فديثاً » فااثاني سنة قطماً » وقيل : الوجبان في الحالين » ومثلها إذا طول الركوع 
والسحود واأقيام زيادة على لواحب » وفائدته ف زيادة الثواب في الواجب » والأرحح 
في ايع أن الزيادة تقم تطوعا . واتداعلم 

ولو اترك رجلان في شاتين » لم تجزتما على الأصح » ولا عزىء بض 
شاة بلا خلاف بكل حال . 

فيدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس بوم اانحر » ومضى قدر ركمتين 
وخدءئين حفيفات عل اذهب وي وحه : تعتير صلاة رسول الله تشي وخطته . 
وقرأ رسول الله مي ب دق و« اقتربت الساعة » وخطب خطية متوسطة . وقالت 
الراوزة : الحلاف في طول الصلاة فقط » والخطة مخففة قطما © فانه السنّة . قال 
الامام : وما أرى من يعتبر ركمتين خفيفتين » يكتفي بأقل ماجرىء » وظاهر 


حت 


كلام صاحب ر الشامل » خلافه . وفي وحه : یکن مضي مايسع ركشن عد 
خروج وقت الكراهة » ولا تعتبر المطبتان . وخرج وقت التضحية بغروب 
الشمس في اليوم الثالث من أيام التتسريق . ويجوز ايلآ ونهاراً »© لكن تكره 
التضحية والذبح مطلقاً في الايل » فان ذبح قبل الوقت » لم تكن أضحية » 
فان لم يضح حتى خرج الوقت » فاتت » فان ضحى في ااسنة الثانية في الوقت » 
وقم عن الوقت » لاعن الاضي » ودذا كاه في أضدية التطوع »> فأما اانذورة ©» 
فني توقبتها خلاف بأني إن شاء الله تعالى . 

الشمرط الثالث : أهلية الذابح . 

وفه مسائل : 

إحداها : يتج أن يذبح ضحيته وهديه بنفسه . وله أن وکل في ذا 
تمن" تحل ذبيحته » والآآولى أن نوكل مسلا فقم) » لعلمه بشروطبها. ولا جوز توكيل 
الجوسي والوثي » بمخلاف الكتابي . وإذا وكل فستحب أن عضر الذبح TE‏ 
توكيل الصي في ذبحها . وي كراهة نوكيل الحائض › وجبان . 


- 


فت : الأصح لا ڪر ه ¢ انه لم يصح فيه ٣ي‏ : داشأعر 

والحائض أول من الصى 3 والصى السام أول من الكتابي . 

الثانية : النية شرط في التضحية . وهل يجوز تقدمها على الذبح »أم حب 
أن تكون «قرونة به ؛وحبان. أصحم : المواز . ولو قال : جعلت هذه الشاة 
ضحية 0 فېل يكفيه التعيين والقصد عن تبه الذبح ؟ وحبات : أصحها عند 
الأكثرين : لايكفيه » لأن التضحية قربة في نفسا » فوجبت النية فها» واختار 
الامام » والنزالي : الا كتفاء . ولو الم طضحية في ذمته » م عين شاة عما في 
ذمته »© بى [ على ] الملان في أن العينة » هل تتعين عن .الطلقة في الذمة ؟ 
إن ونا [لا] قلا بد من النية عند الذبح » وإلاء قعلى الوحبين » ولو وکل ونوى عند 


إ۳ س 


ذبح الوكيل »© كفى ولا حاحة إلى نة الوكيل ٠‏ بل لولم بعل أنه مضح © لم 
يضر . وإن نوى عند الدقم إلى الوكيل فقط » فعلى الوحبين في تقدم اأنية 
وبجوز أن يفوض النية إلى الوكيل إن كان مسلا » وإن كان كتابا » فلا . 

الثالثة : المد القن © والدير » والستولدة » لا جوز له م التضحية إن قانا 
ناشور ee!‏ نهم لاعلكون التمليك © فان أذن السيد » وقمت د عن السيد . 
فان قلنا : علكون لم جز تضحيتهم نير إذنه »© لأن له حق الانتزاع . 
أذ » وقمت عنم » كا لو أذن لبم في التصدق » وليس له الرجوع بعد 7 
ولا بعد حملا ضحية . واللكاتب لاتجوز :ضحيته بئير إذن السيد » فان أذن» فعلى 
القولين في تبرعه باذنه . ومن بعضه رقيق › له أن بضحي عا ماله نحريته © 
ولا حتاج إلى إذن . 

الراعة : لو ضحى عن غير بير إذنه »> لم بقع عنه . وف اأتضحية عن 
اليت » كلام بأني في الوصية إن شاء الله تعالى . 
فلت : إذا ضحى عن غيره بلا إذن »© فان كانت الثاة معينة بالنذر » وقعت 
الضحي » وإلا »فلاء كذا قاله صاحب« الهذة » وغ وأطلق اأ ح إراهم 
الروروذي : أنها تقم عن الضحي » قال هو وصاحب د العدة» : لو أشرك 
غيره في لواب أضحيته وذبح عن نفسه » جاز › قالا : وعليه بحمل الحديث التقدم : 
«الليم تقل من د آل محد» . وام اعم 

الشرط الرابع : الذبح . 

فالذبح الذي بباح به الحيوان القدور عليه » إنسياً كان أو وحشياً » ضحية 
كان أو غيرها »> هو النذفيف بقطم جيم الملقوم والريء من حيوان فيه حياة 
مستقرة آلة لست عظ ولا ظفراً » فبذه قود . أما القطع »> فاحتراز ما 


لو .اختطف واس عصفور أو غيره ) مده ¢ أو بندقة ¢ فائه ميتة . وأما الحلقوم ¢ 


¥ — 


وراءها عرقان في صفدتي المنق تحرملان بالحاقوم ؛ وڌل : الريى ويقال لېا : 
الان 6 وال لاحلقوم وااريء عها : الأوداج . ولابد من قعام الحلقوم 
واي على ابح النصوص . وقال الاصطخري : يكق أحدها »© لآن الحياة 
لاتقى قال الأمجات : هذا خلاف نص الشافمي رهه الله » ولاف 


مقصود اإزكاة 0 وهو الازهاق عا بوحي ولا a‏ نن 3 و سن مد قعام 


الودجين ٠‏ لآنه أوحى » والغالب أن بلتطمان بقطع الحلقوم والمريء» فان تركب » 
جاز . ولو ترك من الحلقوم أو الريء سا بسير »أو مات الحيوان © فهو ميتة . 
وكذا أو اہی إلى حركة الدبوح» فقطلع المتروك » قيتة وي 0 الحاوي » وحه : 
إن 5 السير > فلا يضر ؛ واختاره الروباني في «الخحلية »» والصحيح : الأول . 
وأو قطع من الما <تى وصل الحلقوم وامريء ؛ عصى) لزيادة الايلام . ثم ينظر » إن 
ذلك» وإ وصلها وفيه حماة مسدّهرة ¢ فقطم) ) حل کاو قم دده شم ذكاه 5 قال الامام: 
وأو کان فيه حياة مستقرة عند اتداء قطم المريء » ولكن لا قطمه مع بعض الحلقوم 
انتبى إلىحركة المذبوح لا اله بسبب قطم القذا » فهو حلال» لأأن أقصى ما وقع التمبد به 
أن يكون فيه حماة مستةرة عند اتّداء قم المذبيح 8 والقعام من صؤعحة المنق 4 
كالقطع من القفا . ولو أدخل السكين في أذن الثعلب ليقطم المريء والحلقوم من 
داخل الحلر » ففيه هذا التفصيل . ولو أمر“ السكين ملصقا بالاحبين فوق الحلقوم 
والمريء» وان الرس ¢ فلس هو بدبح ¢ لانه ' يقطم الحلقوم واأريء. وأما 
كون التذفيف حاصلاً بقطم الحلقوم والمريء » ففيه مألتان . 

إحداها : لو أخذ الذابح في قطم الملقوم [ والريء] » وأخذ آخرفي تزع 
حشوته » أو نخس خاصر:ه 3 لم حل » لأن التذفف ' بتمعدخضص الحاقوم والريء . 
وسواء كان ما بحري به قطم الحلقوم ما يذفف لو انفرد » أو كان يمين على 


س لو د 


اكذفف: :ول اقترن قطع الحلقوم بقطم رقة الشاة من قناها » بأن كان حجري 
سكيناً من القفا » وك من اللقوم حتى النقتا » فبي ميتة » مخلاف ماإذا 
تقدم قطم القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين الذبح . 

المألة الثانية : يجب أن يسرع الذابح في القطام » ولا يتأنى بحيث يظبر انتهاء 
الثاة قبل استمام قطع المذبح إلى حركة الذوح » وهذا قد يخالف ما سيق : أن التميد 
به» کون الحماة مستقرة عند الابتداء» فرثيه أن القصود هنا » إذا تين مصيره إلى 
ح رک الذوح > وهناك » إذا لم يتحقق الال . 


فرت : هذا الذي قله الامام الرافني » خلاف ماسيق تصريح الامام به “بل 
الحواب : أن هذا مقصّر في ااثاني» فلم تحل ذبيحته » حلاف الأول » فأنه لا تقصير » 
ولو لم حاله » أدى إلى حرج . وانتاعلم 


وأما كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة » ففيه مسائل . 

إحداها : أو جرح السبع سيدا 6 أو اف أ الهدم سقف على هيمة ٠‏ 
أو جرحت هرة حمامة » ثم أدركت حية فدحت » فان كان فما حياة مستقرة » 
حلت وإن تبقن هلاكبها بعد بوم وبومين » وإن لم يكن فما حياة مستقرة » لم تحل» هذا 
هو المذهب والنصوص ٠‏ وبه قطع الخبور . وحكي قول :أنها تحل في الحالين » وقول : 
أنها لا تحل فها » وهذا بخلاف الشاة إذا مرضت » فصارت إلى أدنى الرمق فذحت » فانم 
تحل قطماً » لأأنه لم بوجد سبب تحال الملاك عايه . ولو أكلت الشاة ناتا مضراً » فصارت إلى 
أدنى الرمق فذحت » قال القاضي حسين مرة : فما وجبان » وجزم مرة بالتتحرم » 
ّنه 'وجد سبب محال اللال عليه » فصار كجرح السيع . ثم كون الميوان منتهيا 
إلى ح رك المذوح 5 أو فيه حياة مستقرة »© تأرة يستيقن ©» وثارة بظرن بعلامات 
وقران لا تضبطما المبارة » وشوه بعلامات الخجل والغضب ونحوها . ومن أمارات 
بقاء الحياة الستقرة : الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم وامريء » وانفحار الدم 


— o4 


وندفقه . قال الامام : ومنهم من قال : كل واحد منها يكني دايلاً على بقاء الحياة 
ا استقرة . قال : والاصح : أن كلا منما لا يكني > لاا قد لان بعد 0 
إلى حركة الذبوح » لكن قد ينضم إلى أحدها أو كلها قرائن أو أمارات أخر 
فمك الان أو اليقين ¢ فبحب اانظر والاحتهاد : 

فلت : اختار المزني وطوائف من الأسحاب : الا كتغاء بال ركه الشديدة » وهو الأصح. 


واا 

وإذا شككنا في الحياة الستقرة » ولم يترجح في ظننا شيء » فوحهان . 
أ : التحرم ؛ لاشك في البح . وأما كون الآلة ليست عظما » فمناه : أنه جوز 
بكل قالع إلا الظفر والعظم » سواء من الآدمي وغيره » التصل والنفصل . وحكي 


وحه ف عظم المروان الأ كول» وهر شاذ ¢ وستأني هذه المسألة مستوفاة في الصيد 
وا ا 


ضل . 
ف سی لذب وآدابر 

سواء ذبح الأضحية وغيرها . 

إحداها : تحديد الشفرة . 

الثانة : إمرار السكين بقوة وت#امل ذهاباً وعودا » ليكون أوحى 
وا ٤‏ 
ااقااثة : استقال الذابح الفبلة » وتوجيه الذبيحة إلها» وذلك في البدي 
والأضحية أشد استحباباً » لأن الاستقبال مستحب في القربات . وفي كيفية توجهها 
ثلاثة أوجه . أا : بوجه مذحبا إلى القلة »> ولا بوحه وحبها » ليمكنه هو أيضاً 
الاستقال . والثاني : بوحها ع بدنها . وااثااث : بوحه قوائها . 


ال ٠.‏ ب 

الرابعة : التسمية ستحمة عند البح وااري إل الصيد ¢ وإرسال 
الاو ا غا وات جانا + لكن رز كا عدا مر 
على الصحيح . وفي تملينى الشيخ أبي حامد: أنه يأثم به . وهل يتأدى الاستحباب 
التسمية عند عض الكلب وإصابة السبم ؟ وحبان . أت : نسم . وهذا الملاف 
في كال الاستحباب . فأما إذا ترك التسمية [ عند الإرسال فستحب أن يتداركها عند 
الإصابة قطاً » كن ترك التسمية] في أول الوضوء والأكل »> يستحب أن يسمي في 
في أثنائم . ولا يوز أن يقول الذابح والصائد : انم عمد ء ولا اسم الله واسم 
عمد » بل من حق الله تعالى أن جعل البح باسعه » واليمين باه » والسحود له» 
ولا يشاركه في ذلك لوق . وذكر في « الوسيط » : أنه لاوز أن يقول : باسم الله 
ومهد رسول الله » لأنه تشريك . قال : ولو قال : بم الله ومد“ رسول الله » 
بالرفم » فلا بأس . ويناسي هذه المسائل ماحكاه في «الشامل » وغيره عن 
نص الشافمي رحمه الله : أنه لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذحونها باسم غير الله 
والنصراني لعسى صلی اله ع( وسلم 4 أو للصليب » حرمت ذسحته » وأن الل 
أو ذبح الكبة أو الرسول مي » فيقوى أن يقال : حرمء لاه ذبح لير الله تعالى. 
قال : وخرج أبو الحسين وجباً آخر : أا تحل » لأن السلم يذبح له تمالى » 
ولا يعتقك ٤‏ رسول الله ما مأيمتقده النصراني E‏ قال وإذا ذبح للدم » 
م تؤكل ذ حت ¢ سواء كان الذابح ا أو نصراناً وف تعليقة للشيخ 
إبراهم المر'ورثوذي رحه الله : أن ما يذبح عند استقال الساطان تقرياً إليه » 
أفتى أهل مخارى بتحرعه » لأنه عا أهل به انير الله تمالى . 

واعلم أن الذبح للمعيود وباسحه » نازل منزلة السحود له » وكل واحد ممما نوع 
من أفواع التعظم والعمادة الخصوصة لله تعالى الذي دو الستدق للممادة » فمن ذبح لغيره 
من <روان أو حماد كالصم على وحه النعظم والصسادة 1 تمل ذیحته » وكان فمله کر ا 3 


— ۹ء ا 


كن سجد لثيره سجدة عبادة » وكذا لو ذبح له ولنيره على هذا الوجه » فأما 
إذا ذبح لنيره لا على هذا الوجه » بأن ضحى أو ذبح للكمة تمظها لبا لأنما 
بيت الله تمالى » أو الرسول لأنه رسول اله ملل > ذا لاوز أن عنم حل 
الذبيحة » وإلى هذا انى » برحم قول القائل : أهديت للحرم »© أو للكمبة » 
ومن هذا القبيل ¢ الذبح عد استقبال الے اطا 14 فاته استيشار بقدومة ¢ نازل 
منزلة ذبح المقيقة لولادة الولوى © وشن هذا لاو حب الكفر » وكذا السحود للغير 
تذالا وخضوعاً . وعلى هذا » إذا قال الذابح : اس ألله وياسم 422 وأراد : 
أذيح باسم الله » وأتبرك بام عمد » فيابغي أن لاعرم . وقول من قال : لاجوز 
ذلك »© يمكن أن عمل على أن اللفظة مكرودة » لأن الكروه » يصح نني الحواز 
والاباحة المطلقة عنه . 
ووقعت منازعة بين حاعة م 00 من فقباء قزون [ف] أن من ذبح بام 
الله وام رسول الله م ا » هلى نحل دمحته ؟ وهل يكفر يذلاك ؟ وأففت 
تلاك اانازعة إلى فتنة © والصوا ب مابدتاه . و اسن الصلاة على اني اا عند 
الذبح » نص عليه في د الأم » » قال ان أي عزرياة :: لانت ولاتكر 2 : 
قلت :أتقن الإما اراي رحمه الله هذا الفصل » وما يؤيد ماقاله »> ماذكره 
الشيخ إبراهم اأروروذي ١‏ قي ف نما مقه » قال : : وک صاب و التقر اب » عن الشافءي 
رحه الله : أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى » كالمسيح © لم تحل ذبيحته » 
قال صاب و التقريب» : ممناه أنه بذعا له » فأما إن ذكر ايح على ممنى الصلاة 
على رسول الله پیش فجائز . قال : وقال الا ليمي : تحل مطلقا ء وإن مى المسيح. 


واشاعلم 


الحادسة : الستحب في الإبل النحرء وهو قطع الدنّة أسفل المنق» وف البقر والنم 


, وفي نسخة : تستحب ولا تکره‎ )١( 


۷ س 


الذبح » وهو قطع ال ملق أعلى المن . والمتبر في الوضمين » عَطْم الملقوم وألريء. 
فلو ذبح الإبل ونحر البقر والنم » حل » ولكن ترك الستحب » وفي كراهته قولان » 
امشبور : لايكره . 

النادسة : يستحب أن ينحر العير قاتا على ثلاث قواثم ممقول الركبة » 
وإلا فباركأ » وأن تضجم البفرة والشاة على جنها الأيسر » وتترك رجلا اليمنى 
وتشد قوائها الثلاث . 

السابعة : إذا قطع الحلقوم والريء ؛ فالستحب أن يسك ولا بين رأسه ف 
الحال » ولا يزيد في القطع © ولا يادر إلى سلخ الحلر » ولا يكير الفقار › 
ولا يقطم عضوا > ولا يحرك الذبيحة » ولا ينقلبا إلى مكان » بل يترك جميع ذلك 
حتى تفارق الروح »2 ولا يمسكبا بعد الذبح مانا لما من الاضطراب . والأوالى 
أن تساق إلى الذبح برف » وتضجع برفق © ويعرض علما الاء قل الذبح » 
.ولا حد الشفرة قبالها » ولا يذبح بعضبها قبالة بض . 

الثامنة : يستحب عند التضحية أن يقول : الم منك وإليك »قبل متي . 
وني « الحاوي » وحه ضعيف : أنه لا يستحب . ولو قال : تقل مني م تقلت 
من إراهم خليلك وعد عبدك ورسولك صلى الله علا ؛لم یکره وم يستحب » 
كذا نقله في « البحر » عن الأسصحاب . قال في « الحاوي » : تار في الأضحة 
أن يكثْر الله تمالى قبل التسمية وبمدها[ ثلاث ] فيقول : الله أكبر , الله أكير» 
الله أكبرء وله الجد . 


صمل 
قدمنا أن النية شرط في التضحية »© وأن الشاة إذا حملبا أضحية » هل 
بكفيه ذلك عن تحديد النية عند الذبح ؟ وجبان . الأصح : لا يكفيه . فان 


A‏ لدم 


قلنا : يكفيه » استحب ااتحديد. وم كان في ملك » بدنة أو شاة» فقال : حعات 
هذا ضحية › أو هذه ضحية »2 أو علي“ أن أضحي ا » صارت ضحية معينة . 
وكذا أو قال 1 حمءات هده هديا ¢ أو هذا هدي » او على" أن أهدي | هذه |) صار 
هدياً . وشرط بعضمم أن يقول مع ذلك : لله تعالى » والذهب : أنه ليس شرط . 
وقد دركم الأتحاب زوال اللك عن الحدي والأضحية الممينين » كا سيأتي تفريعه 
إن شاء اله تعالى . وكذا او نذر أن بتصدق عال ممين زال ملک عنه » مخلاف 
مالو نذر إعتاق عبد بعينه »© لازول مالكه [عنه] مالم يمتقه» لان املك في الهدي.» 
والأضحة »› والال ال > تقل إلى ااا كين »وي المد لا تقل اللك إليه ¢ 
بل ينفك اللك بالكلية . أما إذا نوى حمل هذه الشاة هديا » أو أضحية » ولم 
تلفظل بشيء ( فالثجور الحديد : أنها لا تصير . وقال ي القدم : تصير 6 واختاره 
ان سر يديج والامعاحري وعل هذا ¢ فم اھ در 4 هدا ¢ 1 أضحية » أوحه :2 
أحدها : بمجرد النية » كا يدخل في الصوم النية » ومذا قال ابن سريج . 
والثاني: بالنية وااتقليد أو الإشعار » لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية » قاله الاصطخري . 
إلى الدبح . ولو ازمه هدي أو أضحية النذر » ذقال : عبنت هله الشاة لنذري » 
أو جلما عن نذري » أو قال : لله على أن أنحى ہا عما في ذمتى > فى تعينبا 
وجبان : الصحيح » التمين وبه قطع الأكثرون . وحى الإمام هذا الملاف في 
هذه البدنة أو الشاة » لزمه التضحية قطعا » وتتمين تلك الشاة على الصحيح . 
ولو قال: على أن أعتق هذا المد »2 ازمه المتنى» وني تعيين هذا السد » وحبان 
مرثبان على الملاف في مثل هذه الصورة من الأضحية » والمبد أولى بالتميين » لأنه 
ذو حق في التق » لاف الأضحية . فلو نذر إعتاق عبد »> ثم عين عدا ا 
التزم » فالحلاف ميرتب على الللاف في مثله في الأضحية . ولو قال : جملت هذا 


ات 
المد تيا » م خف حكه » ولو قال : حملت هذا الال » أو هذه الدرام صدقة › 
تمينت على الأصح كشاة الأضحية » وعلى .الثاني » لاء إذ لافائدة في تميين الدراهم 
لتساوها » مخلاف الشاة . ولو قال : عبنت هذه الدرام عما في ذمتي من زكاة أو 
نذر » لنا التسين باتفاق أصحاب » كذا نقله الإمام » لأن التعيين في الارام 
ضعيف » وتعيين ماي الذمة ضعيف » فيجتمع سما ضعف . قال : و | قد] يقاس بتعيين 
الدرام »> كديون الآدميين » وقال : لاتخلو الصورة عن احمال . 


٠ 


ر 


سبق بيان وقت ضحية التطوع » فاو أراد ااتطوع بالذبح وتفريق الاجم بعد 
آم التشريق » لم تحصل له أضحية ولا ثواها » لكن بحصل ثواب صدقة . ولو 
قال : حملت هذه الثاة ضحية » فوقتها وقت المتطوع ا . ولو قال : لله علي أن 
أنعي بشاة » فهل تتوقت بذاك الوقت ؟ وحبان . أحدها : لا » لأنها في الذمة 
كدماء الحبران . وأحم : نعم » لأنه ااتزم تعية في الذمة »> والضحية مؤقتة » 
إلا واحدة » وهي اي أوجها في أنام التشريق أو قلبا » ولم يذنحها حتى فات 
الوقت > فانه يذبحها قضاء . فان قلنا : لا تتوقت © فالتزم بالنذر تعية ٠‏ ثم ق 
واحدة عن نذره » وقلنا : إنها تتمين » فبل تتوقت ااتضحية بها ؟ وجبان . 


ا ل 


ا 


زر 
من أراد الاضحية فدخل عليه عشر ذي المححة > كره أن نحاق شعره أو 
ع ظفره حتى يبضحى 8 وفيه وخه : أنه يحرم ؛ حكاه صاحب 0 الرقم » » وهو 
اذ . والحكة فيه أن يى كامل الاحزاء نی هن اأنار » وقل : لاتشبمه بالحرم؛ ودو 
ضعيف »© فانه لا يترك الطليب وابس الخيط وغيرها . وحكي وجه : أن الحلق 
والقم »لا يكرهان إلا إذا دخل العشر واشترى ضحية » أو عين شاة من مواشيه 
للتضحية . وحكي قول : أنه لا يكره القلم . 
قلت :قل الشيخ إبراهم ااروروذي في تمليقه : f‏ سائر أجزاء ابدن كالشعر. 


وا شاعم 


سل 

وأما أحكام الأضحية » فلائة أنواع . 

الأول : فا يتعلق بتلفها وإتلافها » وفيه مسائل . 

إحداها : الأضحية العيّنة » والبدي العيّن » يزول ملك التقر "ب عنما بالنذر» 
فلا ينفذ تصرفه فا بيع ولااهبة »ء ولا إبدال مثلىا » ولا خير منبهما . وحكي 
وحه : أنه لا زول ملكه حتى يذبح وتصدق للحم » کا ]2[ قال : لله علي أن 
أعتتى هذا المد » لا بزول ملكه عنه إلا باعتاق . والصحيح : الأول . والفرق: 
ما سبق . ولو نذر إعتاق عبد ينه > لم كز بيعه وإبداله وإن لم بزل اللك عنه . 


ولو خالف فاع الأضحية أو البدي المميّن » استرد إن كانت المين باقية » ورد 


اماس 


الثمن . فان أتلفبا الشتري »© أو تلفت عنده » ازهه قهمتها أ لاثر ماكانت من بوم 
القيض إلى بوم التلف » ويشتري ااناذر بتلك القيمة مثل ااتالفة > جنا ونوعاً 
وسنا . فان لم جد بالقيمة الثل لفلا حدث» ضم إلبا من ماله تام الثمن . وهذا 
معنى قول الأصحاب : يضمن مالاع بأكثر الأمرن من قمته ومثله » وإن كانت 
القيمة أكثر من من الثل » ارخص, حدث» فملى ما سنذكره إن شاء الله تمالى في 
نظيره . ثم إن اشترى الثل بين القيمة » صار الشترى ضححمة بنفس الشراء . وإن 
اشتراه في الزمة » ونوى عند السراء أنها أضحية » فكذلك » وإلا فليحله بعد الشسراء حية . 

السألة الثانية : كا لا بصح بيع الأضحية العينة » لابصيع إجارنها » ويجوز 
إعارتها » لأنها إرفاق » فلو أجرها فركبها الستأجر فتلفت» ازم 20 الؤجر قيمتها » 
والستأجر الأجرة . وني الأجرة » وجبان. أصحها : أجرة الثل . واثاني : الأ كثر 
من أجرة الئل والسعى . ثم هل يكون مصرفها مصرف الحا » أم الفقراء 
فقط ؟ وحان . 


قرت : أسحها : الأول ٠‏ اشام 


الثااثة : إذا قال : جعلت هذه الدنة » أو [هذه] الشاة » ضحية » أو نذر أن 
يضحي يدنة أو شاة عيّهاء مانت قبل يوم النحر » أو سرقت قبل تمكلنه من ذبا 
بوم النحر »> فلا ثيء عليه . وكذا اهدي المين » إذا تاف قبل بلوغ امنسك 
أو بعده قبل التمكن من ذګه . 

الرابعة : إذا كان في ذمته دم عن تمتع > أو قران . أو أضحية » أو 
هدي عن نذر مطلق » ثم عين بدنة أو شاة عما في ذمته » فقد سبق خلاف في 
تعيينه » و الأصح > التعيين . وحيئئذ الذهب : زوال اللك عنها كالعينة ابتداءٌ » 
رع ج 


۲ 
لكن أو تلفت » فني وجوب الإبدال طربقان . قطع الور بوجوب > لن 
عليه 6 کا أو كان له دن عل رحسل » فاشترى منه سلءة بدذلك الدن 0 
فتافت السلعة قبل الق.ض في بد اائعباء فانه بنفسخ ايع » وبعود الدن کک کن 
فكذا هنا بطل التميين > وبعود مافي ذمته »م كان ا والطريق الثاني : فيه 
وحباك نقلها الإمام . أحدها : لاحب الإبدال ؛ لأنها متعبنة “ فبي “ا لو قال : 
حملت هذه أضحية 5 
الحامسة : إذا أتلفها أجني » ازمه القيمة » بأخذها الضحى » ويشتري مها 
مثل الأولى » فان لم جد ها مثلباء اسْترى دونما » حلاف مالو نذر إعتاق عبد بمينه 
فقتل » فانه يأخذ القيمة لنفسه > ولا يلزمه أن يشتري ہا عدا يمتقه » لأن 
ملكه هنا م يزك عنه » ومستحق المت هو المد » وقد هلك » ومستحقو الأضحية 
باقون . فان لم يحد بالقيمة مايصلح للبدي والأضحية © فني «١‏ الحاوي»: أنه يازم 
الضحي أن يضم من عنده إلى القيمة ماحصل به أضحية » لأنه التزمها . ومن قال 
بهذاء يمكن أن يطرده في التلف . وهذا الذي في « الحاوي» شاذ. والصحيح 
الذي عليه الجبور : أنه لاشيء عليه » لمدم تقصيره . فملى هذا إن أمكن أن 
يشتري مها شقص هدي » أو أضحية » ففيه ثلاثة أوجه . الأصم : أنه يازمه شراؤه 
والذبح مع الشريك » ولا يجوز إخراج القيمة » كأصل الأضحية »© والثاني : 
يجوز إخراج القيمة درام . فعلى هذا أطلن مطلقون : أنه بتصدق بها . وقال 
الإمام : 
ولا بسعه » فله ذلك » وهذا أوحه . ويشه أن لايكون فيه خلاف محقق © بل 


يصرفها مصرف الضحايا » حتى لو أراد أن بتخذ منه خاتا يقتنيه 


المراد : أن لا يجب شقص . وجوز إخراج الدرام » وقد يتساهل في ذكر ااصرف 
في مثل هذا . 


۴ 


الأكل من الأضحية الواجة . اتات 


والوحه الثالك : يشتري ہا لخأ » وبتصدق به . وأما إذا : مکن [ أن يشترى] مها 
شقصء لقلا » ففيه الوجه الثاني وااثالك . ورتب صاحب ر الحاوي» هذه الصور ترتياً 
حسنا » ققال : إن كان التلف نة ضأن ملا » وم يمكن أن يشترى بالقيمة مثلباء 
وأمكن شراء جذعة ضأن وثنية معز © تين الأول رعاية انوع » وإن أمكن 
ثنية معز ودون جذعة ضأن » تمين الأول » لأن الثاني لايصلح للضحية » وإن 
أمكن دون ال مذعة » وشراء سهم في ضحية » تمين الأول » لأن التضحية لا تحصل 
بواحد منها » وفي الأول إراقة دم كامل . وإن أمكن شراء لحم » وشراء 
سهم » تمان الأول › لن فيه شركة في إراقة دم . وإن لم يمكن إلا شراء اللحم 
وتفرقة الدرام » تمين الأول » لأنه مقصود الأضحية . 

السادسة : إذا أتلفها اللضحي » فوجبان . أحدها : يازمه قيمتها يوم الإتلاف 
کالاجني . وأصحها : يازمه أكثر الأمرين من قیمتہا وتحصيل مثلباء كم أو باع 
الأضحية العيّنة وتلفت عند الشتري . ففهلى هذا »لو كانت قيمتها يوم الاتلاف 
أكثر > وأمكن شراء مثل الأولى بعضها » اشترى بها كرعة أو انين فصاعدا . 
فان لم توجد كرعة » وفضل مالابني بأخرى » فملى ماذكرنا فا إذا أتلفبا 
أجني وم تف القيمة بثاة . وهنا وجه آخر : أن له صرف مافضل عن شا 
إلى غير الئل » لأن الزيادة بيد حصول الثل كابتداء تضحية . ووجه : أنه 
ملك ما فضل . 

لسابمة : إذا تمكن من ذبع المدي بعد بلوغه النسك » أو من ذبح 
الاضحية يوم النحر » فل يذبح حتى هلك »2 فو كالاتلاف © لتقصيره بتأخيره . 

الثامنة : استحب الشافمي رحمه اله أن بتصدق بالفاضل الذي لا يلغ شاة 


٤ =‏ — 
أخرى © ولا بأكل منه شيا . وفي ممناه : الدل الذي يذمحه . وني وحه 
لأبي علي الطبري : لا جوز أكله منه » لتعديه بالاتلاف . 
التاسمة : إذا جعل شاته أضحية »أو نذر أن يضحي عميئّنة » ثم ذبحها قبل 
يوم اللحر » ازمه التصدق بلحمما » ولا تجوز له أكل شيء منه » ويازمه ذبح 
مثلبا بوم النحر بدلا عا . وكذا لو ذبح المدي المين قل بلوغ النسك » 
تصدق بلحمه » وعليه اابدل . ولو باع المدي أو الأضحية المينين » فذحا المشتري » 
والاحم باكر » أخذه البائم وتصدف به © وعلى المشتري ارش ما نقص بالذبح » ويضم 
البائم إليه ما يشتري به البدل . وفي وجه : لا ينرم الشتري شيئا » لآن البائع سلطه . 
والصحيح : الأول ٠‏ وأو ذبح أجني الأضحية الميشة قبل بوم اللحر ©» لزمه 
ما نقص من القيمة بسبب الذبح . ويشه أن جيء خلاف في أن الاحم يصرف 
إلى مصارف الضحايا » أم ينفك عن f>‏ الأضحية ويعود ملكه » م سند كر مثله 
إن شاء الله تعالى » فا لو ذبح الأجني بوم النحر › وقلنا : لا يقع ضحية ؟ ثم 
ما حصل من الأرش من الحم » إن عاد ملكا له » اشترى.به أضحية بذعا 
يوم النحر . ولو نذر أضحية » ثم عين شاة عما في ذمته» فذحبا أجني قبل يوم 
النحر » أخذ اللحم ونقصان الذبح » وملك الجيع » وبي الأصل في ذمته . 
العاشرة : أو ذبح أجني أضحبة ممينة ابتداءً في وقت التضحية . أو هديا 
معينا بعد بلوغه النسك » فالشبور : أنه يقع الموقع > فيأخذ صاحب الأضحية لبا 
ويفرقه » لأنه مستحق الصرف إلى هذه الحبة » فلا يشترط فمله كرد الوديمة » 
ولأن ذحبا لا يفتقر إلى النية . فاذا فمله غيره » أجزأكإزالة اأنجاسة . وحكي قول 
عن القدم : أن لصاحب الأضحية أن جلاعن الذابح » وينرمه القيمة كالما بناء 
على وقف المعقود . فاذا قلنا بالشبور » فل على 55 أرش ما نقص بالذبح ؟ 
فيه طريقان . أحدها : على قولين . وقيل : وجبين . أحدها : لا »2 لأنه لم 
يفوات مقصوداً » بل خفف مؤنة الذبح . وأصحها »© وهو النصوص › وهو 


— هه — 


الطريق .الثاني » وبه قطع اپور : نعم » لان إراقة الدم مقصودة وقد فوانها » 
فصار ك لو شد قواثم شاته ليذبحبا » فجاء آخر فذحا بغیر إذنه »2 فانه يلزمه 
أرش النقص . وقال الاوردي : عندي أنه إذا ذحها وني الوقت سّمة » لزمه 
الأرش » وإن لم ببق إلا ما بسع ذبا فنعا » فلا أرش » لنمين الوقت . وإذا 
أوجنا الأرش» فبل هو للمضحي لأنه ليس من عين الأضحية ولا حق للساكين في 
غيرها ؟ أم لمسا كين لأنه بدل نقصها وليس للمضحي إلا الأكل ؟ أم بساك به مسلك 
الضحايا ؟ فيه أوحه . أا : الثالث . فملى هذا » يشتري به شاة . فان لم تتبسر » 
عاد الحلاف السابق أنه يشتري به جزء ضحية أو لحم » أو فرق نفسه» هذا كله إذا 
ذبح الأجني واللحم باق» فان أكله أو فرقه [في] مصارف الضحية » وتمذر استرداد. » 
فبو کالاتلاف بثير ذبح » لن تمبين الصروف إليه » إلى الضحي » فلي الضات »؛ 
٠‏ والالك يشتري ما يأخذه أضحية . وني وجه : تقع التفرقة عن الالك » كالدبح . 
والصحيح : الأول . وني الفمان الواجب »2 قولان . الشبور » واختيار الور : 
أنه يضمن قيمتها عند الذبح » م لو أتثلفبا بلا ذبح . والثاني : يضمن الأكثر 
من قيمتها وقيمة اللحم [ لأنه فرق الاحم متمديا . وقيل: يغرم أرش الذبح وقيمة 
الحم ]| وقد يزيد الارش مع قيمة الاحم على قيمة الشاة » وقد ينقص © وقد 
بتساويان . ولا اختصاص لمذا الملاف بصورة الضحية » بل يطرد في كل من ذبح 
شاة إنسان ثم أتلف لبا . هذا كله تفريع على أن الشاة الي ذبحبا الأجني تقم 
ضحية . فان قلنا : لاتقم › فليس على الذابح إلا أرش التقص . وفي حل 
الحم » وجبان . أحدها : أنه مستحق طبة الأضحية . والثاني : يكون ملكا له . 
ولو التزم ضحية أو هديا بالنذر » ثم عين شاة عما في ذمته » فذبحها أجني بوم 
التحر » أو في الحرم > فالقول في وقوعبا عن صاحببها وفي أخذه الاحم وتصدقه 
به » وي غرامة الذابح أرش ما تقص بالذبح © على ماذكرنا إذا كانت ممينة 
في الابتداء . فان كان اللحم الفا » قال صاحب « التهذيب » وغيره : يأخذ القيمة 


— ۲۱١ 
وعلكبا © وسقى الأصل في ذمته . وفي هذا اللفظ ما بين أن قولنا في صورة‎ 
» الاتلاف : يأخذ القيمة ويشتري بها مثل الأول » بريد به : أن يشتري بقدرها‎ 

فان نفس الأخوذ ملكه › فله [مساكه . 
النوع الثاني من أحكام الأضحية : في عيبا . وفيه مسائل . 
إحداها : لو قال : حملت هذه الشاة ضحية » أو نذر التضحيه بشاة معينة » 
غدث ہا قل وقت التضحية عيب ينع ابتداء التضحية » لم يلزمه شيء إسبه » 
كتلفها . ولا تنفك هي عن حك الأضحية » بل تجزئه عن التضحية © ويذعا 
في وقا . وي وجه : لا تجزئه » بل عليه التضحية بسليمة » وهو اذ ضعيف . 
فعلى الصحيح : لو خالف فذبحها قل يوم النحر » تصدق باللحم > ويازمه أيضا 
التصدق بقيمتها » ولا يازمه أن يشتري مها ضحية أخرى 2« لہا بدل حيواكتف 
لا جوز التضحية به ابتداءا . ولو تميبت يوم النحر قبل التمكن من الذبح » ذبمما 
وتصدق بلحمها » وإ تعيبت بعد التمكن » ذحها وتصدق بلحمبا » وعليه ذبح 
بدلا » وتقصيره بالتأخير كالتعيب . 
الثانية : لو لزم ذمتته ضحية” بنذر » أو هدي عن قران » أو متعم »> أونذر» 
فين شاة عما في ذمته» دت بها عيب قبل وقت التضحية » أو قبل باوغ امك › 
حرى الملاف السابق » في أنها هل تتمين ؟ إن قلنا : لا » فلا أثر لتعيينها . وإن 
قلنا : تتمين » وهو الأسح » فهل عليه ذبح سليمة ؟ فيه طريقان . وقيل : وجبان . 
وقطع الور بلوجوب » لأن الواجب في ذمته سلم © فلا يتأدى بميب . وهل 
تنفك تلك المعينة عن الاستحقاق ؟ وحبان . أحدها : يلزمه ذحها والتصدق 
بلحمبا » لأنه التزمها بالتمين . وأحئ وهو النصوص : لا تلزمه» بل له تملكبا 
وببعبا » لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداءً » إغا عينها لأداء ماعليه © وإغا يتأدى 
بها بشرط السلامة . ويقرب الوجبان من وجبين فيمن عين أفضل مما عليه ثم تعيب » 
هل يلزمه رعالة تلك الزيادة في البدل ؟ فني وجه : يلزم » لالتزامه تلك الزيادة 
التميين . والأصح : لا يلزم م أو التزم معيبة ابتداء » فلكت بغير تمد" منه . 


— ۷ = 

الثالئة : إذا تعيب الحدي بعد باوغ النسك » فوجبان . أحدها : بجزىء ذه » 

لانه ا وصل موضع الذبع ¢ صار كالحاصل ف بد ا٤ا‏ کین ¢ وبكون كن دفع 
الزكاة إلى الامام » فتلفت في يده » فانه بقعم زكاة . وأصحما : لا بجزىء لأنه 
في ضانه مالم يذبح . وقال في « الهيذيب » : إن تعيب بمد بلوغ النسك 
والتمكن من الذبح »© فالاصل في ذمته . وهل يتملك المين » أم يارمه ذبحه ؟ فيه 
الحلاف . وإن تعيب قل التمكن » فوحبان . أصحم : أنه كذلك . والقاني : 
بكفيه ذبح العيب والتصدق به . ويقرب من الوجبين الأولين الوحبان السابقان 
فيمن شد قواثم الشاة التضحية » فاضطربت وانحكارت رجلبا . ورأى الامام 
تخصيصها بمن عين عن نذر في الذمة » والقطم بمدم الإجزاء إن كانت تطوعاً . 
الك : قال صاحب « البحر » :لو مات »2 أو شرق بعد وصوله الحرم » أجزأه 


على الوحه الأول . واشأعل 


اة لو قال لسة اعون :ووو + لق دة اة 4 أو لوأف 
يضح بها ابتداءً » وجب ذبحا »لالتزامه » كن أعتق عن كفارته ما ؛ يستق » 
ويثاب عليه وإن كان لاجزىء عن الكفارة » ويكون ذها قربة ©» وتفرقة لبا 
صدقة » ولا تجزىء عن المدايا والضحابا الشروعة » لأن السلامة ممتبرة فما . وهل 
تختص ذبحبا بيوم النحر » وتجري محرى الضحا) في الصرف ؟ وجبان . أحدها : 
لاء لأنها ليست أضحية » بل شاة لحم . وأصحها : نعم » لآنه أوجما باسم الأضحية ؛ 
ولا عمل لكلامه إلا هذا . فملى هذا » لو ذبا قل بوم النحر » تصدق باحمباء 
ولا بأكل منه شيثاً » وعليه قيمتها يتصدق بها » ولا يشتري أخرى » لأن المعيب 
لا بشت في الذمة » قاله في « التهذيب » . ولو أشار إلى ظية وقال : حملت هذه 
ضحيه » فهو لاغ . ولو أشار إلى فصيل أو سخلة وقال : هذه أضحية » قبل هو 
كالظبية » أم كالمعيب ؟ وجبان : آعم : الثاني . وإذا أوجبه ميا ثم زال اليب » 


امامل 
فېل حزیء ذحه عن الأضحية ؟ وحبان. أسعى : لاء لانه زال ملكه عنه وهو 
ناقص » فلا يؤر الكل مده ' كن أعتق أعمى عن كفارته > ثم عاد بصره . 
والثاني : يجوز » لكاله وقت الذبح » وحكى هذا قولاً قدي . 

الخامسة : لو كان في ذمته أضحية » أو هدي » بنذر أو غيره » فعين معينة 
ما عليه © لم تتمين © ولا تبرأ ذمته بذعا . وهل بازمه بالتسيين ذبح المينة ؟ 
نظر » إن قال : عبنت هذه عما في ذمتي » لم يلزمه » وإن قال :لله علي أن 
أضحي بهذه عما في ذمتي » أو أهدي هذه» أو قال : لله علي ذبحما عن الواجب 
في ذمتي » ازمه على الأصح كالتزامه ابتداء ذبح مميية » ويكون كاعتاقه الأعمى 
عن الكفارة » ينفذ ولا يجزىء. فعلى هذا » هل مختص ذبحبا بوقت التضحية إن 
كانت شحية ؟ فيه الوجبان السابقان . ولو زال عيب العينة السية قل ذبحبا » 
فل تحصل البراءة ؟ فيه الوحبان السابقان . 

السادسة : هذا الزي سيق » كله فا إذا "ميت لا بؤمله . فلو تعبت المعينة 
ابتداءً » أو عما في الزمة بفمله » لزمه ذبح صميحة . وني انفكاك المية عن 
الالتزام » الملاف السابق . 

السابمة : لو ذبح الأضحية النذورة بوم اانحر © أو الحدي النذور بمد 
بلوغ النسك » ولم يفرق مه حتى فسد » ازمه قيمة الاحم › ويتصدق بها » 
ولایازمه شراء أخرى » لآنه حصلت إراقة الام . وكذا لو غصب الاحم غاسب 
وتاف عنده »© أو أتلفه متلف » يأخذ القيمة ويتصدق ا . 

الثامنة : أو نذر التضحية بمية غير معبنة » كقوله : للهعلي' أن أي 
بشاة عرجاء » فثلائة أوحه : أا فا يقتضيه كلام النزالي : يازمه مالتزم . 
والثاني : يازمه ححيحة . والثالث : لايازمه ثيء . ويشبه أن يكون الحم ف 
في ازوم فعا » والنصدق بلحمبا » وني أنها ليست من الضحاا » وفي أم 


— ۳۹ 

مصرفها » هل هو مصرف الضحاا » على ماسيق فيمن قال : حملت هذه العيية 
ضحية . ولو التزم التضحية بظية » أو ذصيل » ففيه الترتيب الذي تقدم في العينة . 
ويشبه أن بجيء الخلاف في قوله : لله علي' أن أضحي بظية » وإن لم يذاكر 
خلاف في قوله : حملت هله الظية ضحية . 

النوع الثالث : في ضلالها » وفيه مسائل . 

إحداها : إذا ضل هده » أو شحيته التطوع ها » لم يازمه ثيء . 
قلت : لکن يستحب ذبحما إذا وحدها » والتصدق بها . من نص عليه القاضي 
أو حامد . فان ذعما بعد أيام النشريق »© كانت شاة لحم يتصدق با ٠‏ والتاعلم 

الفانية : الحدي اللتم معيناً » يتمعن ابتداءاً » إذا ضل بفير تقصيره'لم يازمه 
ضانه» فان وحده » ذبحه . والأضحية » إن وجدها في وقت التضحية » ذا » 
وإن وحدها بعد الوقت » فله ذعما قضاء » ولا يازمه الصبر إلى قابل . وإذا ذتحبهاء 
صرف لما مصارف الفحايا . وفي وحه لان أبي هريرة : يصرفه إلى الساكين 
فقط » ولا يأ كل » ولا يداخر » وهو شاذ ضعيف . 

القالثة : مها كان الضلال بغير تقصيره »لم يازمه الطلب إن كان فيه مؤنة» 
فان لم تكن » لزمه . وإن كان بتقصيره » ازمه الطلب . فان لم جد » ازمه 
الغمان . فان عام أنه لا يجدها في آم التهربق » ازهه ذبح بدها في أيام التشريق. 
وتأخير الذبح إلى مضي أيام التشريق بلا عذر » تقصير يوجب الضان . وإن مفى 
بعض أنام التشريق » ثم ضلّت » فبل هو تقصير ؟ وجبان . 
فلت : الأرجح : أنه لس بتقصير > كن مات في أثناء وقت الصلاة الموسم » 
لا بأثم على الأسح . اام 


الرابمة : إدا عِّن هديا أو أضحية عما في ذمته » فضلّت العيئّنة » قال الامام: 


(«٠ —‏ لك 


هو - أو تلفت هذه العيكنة 1 وف و<وب ادل 9 وحباك 5 وذكرنا هناك حال 
هذا اللاف » وماني إطلاق لفظ الدل من التوسع . وقال امور : يلزم إخراج 
اللدل اللئزم فان ذبح واحدة مما عليه ¢ ثم وحد الضالة ¢ قبل يازم ذنحها؟ 
وحباك . وقيل : قولان . اج في , التبذيب » : لا يلزمه › بل بتماگکہا 6م 
سوق فها أو سات . والثاني : زمه ° وقطم به ٤‏ « الشامل » » لإزالة ملکه 
واحدة» ثم وجدها قبل ذبح ادل » فأربعة أوجه . أحدها : يازمه ذحيا مما . 
والثاني : بازمه ذبح البدل فقط . والثااث : ذبح الأول فقط . والرابع : يتخير 
ف . 

تلت : الأصح : القالك . دا أع 


صل 
ْ لو عبدّن شاة عن اضحية في ذمته» وقلنا : تتعين » فضحى بأخرى عما في 
ذمته » قال الامام : مخرج على أن العينة لو تلفت »> هل تبرأ ذمته ؟ إن قلنا : 
> لم تقع الثانية عما عليه » ك لو قال: حملت هذه أضحية » ثم ذبح بدلها. 
وإن قلنا : لا » وهو الأصح > فني وقوع الثانية عما عليه ترد . فان قلنا : نقع 
عنه » فبل تنفك الأولى عن الاستحقاق ؟ فيه اللاف السابق . 


زے 
أو عيّن من عليه ڪةارة عدا عنا » وحمت e‏ 
حام د بالتسين , 35 E" (- ١‏ 


فا 

قلت : الأصح : التعيين . واتاعم 

فان تعيب اين » ازمه إعتاق سلم . ولو مات لين › بقيت ذمته مشغولة 
بالكفارة . وإن أعتق عبد أجزأعن كفارته مع التمكن من إعتاق المعين » فالظاهم : 
براءة ذمته . قوله : و الظام » » أي : من الوجبين . 

النوع الرابع : في الأكل من الأضحية والحهدي » وفيه فصلان . 

الأول : في الأكل من الواجب» فكل هدي وجب ابتداء من غير التزامء 
كدم التمتع والقران وجبرانات المج » لا يجوز الأكل منه . فلو أكل منه » 
غرم » ولا تجب إراقة الدم ثانا . وفا ينرمه » أوجه . أسعها وهو نصه في القدم: 
ينرام قيمة اللحم كا لو أتلفه غيره . والثاني : يازمه مثل ذلك الحم . والثااث: 
يازمه شراء شقص من حيوان مثله » ويشارك في ذيحه » لان ما أكله بطل حم 
إراقة الم فيه » فصار كا لو ذيحه وأكل الميع » فانه بلزمه دم آخر . 

وأما اللتزم بالنذر من الضحايا والحدايا » فان عيّن بالنذر عما في ذءته من 
دم حلق وتطيب أو غيرها شاة » لم جز له الأكل مها » كا أو ذبح شاة مهذه 
النية بفير نذر © وكالزكاة . وإن نذر نذر محازاة » كتمليقه التزام المدي »2 أو 
الأضحية بشفاء الريض ونحوه » لم جز الأكل أيضا » كحزاء الصيد . ومقتفى 
كلامهم : أنه لا فرق بين كون اللتزم ممينا » أو مرسلاً في الذمة » ثم يذبح عنه. 
فان أطلق الالتزام» فل علقه بشيء» وقلنا بالذهب : إنه يازمه الوفاء » فان كان اللتزم 
معيناً » بان قال : لله علي“ أن أضحي بهذه » أو أهدي هذه» فني جواز الأكل منها 
قولان.» ووحهء أو ثلاثة أوجه . الثالك : جوز الأكل من الأضحية دون الحدي» 
حلا لكل واحد على المعهود الشرعى . ومن هذا القيل » ماإذا قال : جعلت 
هذه الشاة ضحية من غير تقدم التزام . أما إذا التزم في الزمة » ثم عيّن شاة عما 
عليه » فان لم نجوكز الأكل في العينة ابتداءً » فنا أولى » وإلا » فقولان » أو 


. وجاك‎ /١ 


— يفف — 

هكذا فصّل f‏ الأكل في اللتزم كثيرون من المتبرن » وهو الذهب . 
وأطلق جاعة وجبين © ولم بفر'قوا بين نذر الجازاة وغيره» ولا بين اللتزم لمن 
والرسل » وبالنع قال أو إسحاق . قال الحامبي : وهو المذهب »2 والحواز اختيار 
القفال » والامام . قال في « المدة » : وهو المذهب . وبثبه أن يتوسّط فيرجح 
في لمعن : الجواز » وفي ارسل : المنع» سواء عينه عنه ثم ذبح» أو ذبح بلا تسبين» 
لآنه عن دن في الزمة » فأشبه الجبرانات . وإلى هذا ذهب صاحب «الحاوي»؛ 
وهو مقتضى سياق الشيخ أبي علي . وحيث منعنا الأكل في النذور فأكل » فع 
رمه + الأوعه الثلائة السابقة في المبرانات . وحيث حوزن » فى قدر ما يأكله» 
القولاث في أضحية التطوع . هكذا قله في م التبذيب ». ولك أن تقول ذاك 
الحلاف في قدر الستحب أكله > ولا سعد أن يقال : لا ستحب الأكل > وأقل 
مافي ركه : الحروج من الحلاف . 


الفصل الثاني : في الأكل من الأضحية والبدي التطوع ا . ولس له أن 
بتلف منها شيا ٤‏ بل يأ کل ويطم » ولا جوز بيع شيء منهاء ولا أن يمطي الحزار 
شيا منها أجرة له » بل مؤنة الذبح على اللضحي والبدي كؤنة الحصاد . 
ويجوز أن يعطيه منها شيا لفقره » أو يطعمه إن كان غنياً . ولا يجوز تمليك 
الأغنياء منها » وإن جاز إطمامهم . ويجوز تمليك الفقراء منها » ليتصرفوا فيه بالبيع 
وغيره . بل و أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء» قال الإمام : الذي ينقدح عندي 
- إذا أوجنا التصدق شيء-: أنه لابد من التمليك كم في الكفارات » وكذا 
صرح به الروياني فقال : لا تجوز أن يدعو الفقراء ايأكاوه مطوخاً » أن 
حقهم في تلكه فان دفع مطبوخا »م جز » بل يفرقه ذيئا » فان الطبوخ » كالحيز 
في الفطرة . وهل يشترط التصدق شيء منبماء أم جوز أكل الخيع ؟ وجبان . 
أحدها : يوز أكل الجيع © قاله ان سريج © وان القاص ء 
والاصطخري » وان الوكيل » وحكاه إن القاص عن نصه . قالوا : ومحصل 


5 ۳ 


الثواب باراقة الدم بنية القربة » وأضحما : جب التصدق بقدر ينطلق عايه 
الاسم » لأن القصود إرفاق الساكين. فعلى هذاء إن أكل الجيع » ازمه ضمان 
ماينطلق عليه الام » وفي قول »> أو وجه : يضمن القدر الذي يستحب أن 
لا ينقص في التصدق عنه » وسيأتي فيه قولان :هل هو اانصفء أم ااثاث ؟ 
وحكى ان كج والاوردي وجا : أنه يضمن ايع بأكثر الأهرين من قيمتبا 
أو مثلبا » لأنه بأكله الكل © عدل عن - الضحية » فكأنه أتلفها. وينسب 
هذا إلى أبي إسحاق» وان أي هريرة . وعلى هذاء يذبح اللدل في وقت التضحية . 
فان أخره عن أنام التشريق 2 ففي إجزائه وجبان . وني جواز الأكل من البدل 
وجباذ . وهبذا الوحه الذكور عن ان كج »2 وما تفرع عليه » شاذ ضيف . 
والعروف» ماس من الملاف. ثم ما يضمنه على الحلاف اسابق » لايتصدق به ورقا. 
وهل بازمه ته إلى شقص أضحية » أم یکن صرفه إلى الاحم وتفرقته ؟ وجبان. 
وعلى الوجبين : يجوز تأخير البح والتفريق عن أيام التسريق »2 لأن الشقص 
لس بأضحة » فلا يعتبر فيه وقتبا » ولا جوز أن يأ کل منه . 


س 

الأفضل والأحسن في هدي التطوع وأنحيته» التصدق بالجيع إلا لقمة» أو 
لقمأ يتبتك بأ كلها » فانها مسنونة . وحكى في و الحاوي » عن أبي الطيب بن سلة: 
أنه لا جوز التصدق بالجیع > بل بحب أكل ٿيءَ . وفي القدر الذي ستحب أن 
لا ينقص التصدق عنه » قولان . القدم : يأكل النصف » ويتصدق بالنصف > 
واختلفوا في التمئين عن الحديد . فنقل جماعة عنه:أنه يأكل الثاث» ويتصدق الثلثين, 
ونقل آخرون عنه : أنه يأ كل الثلث » وهدي إلى الأغنياء الثلث » ويتصدق بالثلك . 
وكذا حکاه الشيخ أو حامد » ثم قال : ولو تصدق االثلثين كان أحب . ويشه أن 


#84 — 
لا يكون اختلاف في الحقيقة » لكن من اقنصر على التصدق الثلثين » ذحكر 
الأفضل » أو توسّع فد“ المدة صدقة . والفبوم من كلام الأعحاب : أن المدية 
لا تغي عن التصدق شيء إذا أوجناه 5 وأنها لا نحسب من القدر الذي يستحب 
التصدق به » ونجوز صرف القدر الزي لابد” منه إلى مسكين واحدء لاف الزكاة. 


فرع 


يجوز أن يداخر من لم الأنعية » وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام قد نهى 
عنه رسول الله ی “ثم أذن فيه( . قال امور : كان نمي حرم . وقال أبو علي 
الطبري : محتمل التنزنه . وذكروا على الأول وجبين » في أن النبي كان عام , ثم 
نخ . أم كان مخصوصا بحالة الضيق الواقع في تلك السنة » فلا زالت » التمى 
الحرم ؟ ووجبين على الثاني: في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا وبلادنا » هل بحم 
به ؟ والصواب الممروف : أنه لا حرم اليوم حال . وإذا أراد الادخار » فالستحب 
أن يكون من نصيب الأكل » لا من نصيب الصدقة والمدة . وأما قول الغزالي في 
و الوجيز» : بتصدق الثلث » ويأكل الثلث » ويدخر الثلث » فعيد منكر نقلاً ومنى”» 
فانه لا يكاد بوجد في كتاب متقدام ولا متأخر » والعروف الصواب : ما قدمناه . 
فت : قال الشافمي رحمه الله في « البسوط » : أحب أن لا يتجاوز الأكل 
والادخار الثلث » وأن مهدي الثلث » ويتصدق الثلث » هذا نصه بحروفه © وقد 
نقله أيضا القاضي أبوحامد في و جامعه » 2 ولم يذكر غيره . وهذا تصريح بالسواب» 
ورد نا قاله النزالي . «اشأع 


انوع الحامس : الانتفاع بها » ومافي ممناء أو بخالفه » وفيه مسائل . 


)١( 10)‏ روى مل في « صحبحه » عن جابر عن الني صلی الله عليه وسل » أنه نبى عن أ كل لموم 
الضحايا بمد ثلاث › ثم قال بعد : « كلوا وتزودوا وادخروا » 5 
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إحداها : لا يجوز بيع جلد الأضحية » ولا جعله أجرة لاحزار وإن كانت 
تطوعا > بل يتصدق به الضحي » أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه من خف [أو نمل] 
أو دلو 2 أو فرو » أو يميره ليره » ولا يؤجره . وحكى صاحب « التقريب » 
قولاٌ غرياً : أنه يجوز بيع الحلد » ويصرف نه مصرف الآضحية . وحکي وحه: 
أنه لا يجوز أن ينفرد بالانتفاع بالحار » لأنه نوع خالف الانتفاع بلحم © فيحب 
التشريك فيه » كالانتفاع باللحم . والشبور : الأول . ولا فرق في تحريم البيع» 
بين ببعه شيء ينتفع به في الات وغيره . 

الثانية : التصدق بالإد لا يكني إذا أوجبنا التصدق بعيء من الأضحية» 
والقرن كالخحلر . 

القالثة : لا عرز صوفها إن كان في بقاله مصلحة, لدفم حر © أو برد ء 
أو كان وقت الذبح قرياً وم يضر بقافء » وإلاء فحز » وله الاتفاع به . 
والافضل : التصدق . وفي ر التامة » : أن صوف المدي ؛ ليستصصيه ويتصدق 
به على مسا كين الحرم » كالولد . 

الرابعة : إذا ولدت الأنحية أو الهدي التطوع بها ٠‏ فهو ماکه كالم . ولو 
ولدت المعيثة بالنذر ابتداء » تما الولد ؛ سواء كانت حاملاً عند التميين » أم 
حملت بعده . فان ماتت الام » بتي الولد أشمية » كولد المدثرة لا يرتفع تدبيره مموتها . 
ولو عيّنها بالنذر على مافي ذمته » فالصحيح : أن f>‏ ولدها ولد السنة بالنذر 
ابتداءٌ . وفي وجه : لايتبمها » بل هو ملك للفضحى أو ادي » لأن ملك 
الفقراء غير مستقر في هذه » فانها لو عابت عادت إلى ملكه . وي وحه : يتما 
ما دامت حية . فان مانت » لم بق f>‏ الأعية في الولد . والصحيح : بقاؤه » 
والملاف جار في ولد الأمة الديمة إذا مانت في يد البائع . وإذا لم بطق ولد 
الهدي الثي » حمل على أمه أو غيرها ليلغ الحرم . ثم إذا ذبح الأم والولد ؛ 


في تغرقة ا أو حه ادها لكل واحد من > تة ¢ فيتصدف من كل 


۳۹ لد 

واحد بشيء » لأنما نحيتان . والثاني : یکن التصدق من أحدها » لآنه بعضبا. 
وااثاك : لا بد من التصدق من لحم الأم > لأا الأصل » وهذا هو الأصح 
عند النزالي . وقال الرواني : الأول : أصح . ويشترك الوحبان الأخيران في حواز 
أكل جيع الولد . ولو ذبحبا » فوحد في بطنها حنيناً » فيحتمل أن بطرد فيه هذا 
الحلاف » ومحتمل القطع بأنه بمضها . 
قلت : شغي أن وق على الحلاف اروف »© في أن الجل له حك » وقسط 
من أأتمن + أم لا ؟ إن قلنا: لا 2 فبو بعض » كيد ها» وإلا »> فالظاهم : طرد 
الملاف » وعتمل القطم 0 والأصح على الجلة : أنه جوز أ کل جميعه . 
واتاعم 

االحامسة : لبن الأنحية والحهدي » لا نحلب إن كان قدر كفالة ولدها . فان 
حليه فنقص الولد » ضمن اانقص . وإن فضل عن ري الولد » حلب . ثم قال 
اور : له شربه »> لانه شق نقله » ولانه ستخاف » خلاف الولد . وي وحه: 
لا جوز شربه . وقال ماحب و ااتتمة » : إن لم نجوكز أكل لما » لم يشربه . 
وينقل لبن المدي إلى مكة إن تيشر أو أمكن ت#فيفه » وإلا » فيتصدق به على 
الفقراء هناك . وإث حوزنا الحم > شريه . 

السادسة : جوز ركومما وإركابهما العارية » وال علبها من غير إمحاف . 
فان نقصا بذلك » تعن . ولا تجوز إجارم . 

السابعة : لو اشترى شاة فحملبا ضحية » ثم وجد بها عياً قدمأ » لم جز 
ردها0© لزوال اللك عا » كن اشترى عدا فأعتقه ثم علم به عا » لکن 
رجع على البائع بالأرش . وفيا يفعل به »وجبان . أحدها : يصرف مصرف 
الأضمية © فينظر » أيمكنه أن يشتري به نحية »أو جزء 2 أم لا ؟ 
ويعود فيه ماسيق في نظاره › وفرقوا بينه وبين أرش العيب بعد إعتاق 


. في هاءش الاصل : نسخة : لم يكن له ردها‎ )١( 
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البد » فانه لزي أعتقه » بأن القصود من المتق تكيل الأحكام » والميب لابؤثر 
فيه . والمقصود من الأضحية الحم » ولم العيب ناقص . والوجه الثاني : أنه 
للمضحي ؛ لايازمه صرفه الأضحية © لآن الأرش بسبب سابق للتعيين . وبالوجه 
الأول قال الأكثرون , لحكن الثاني أقوى » ونسبه الإمام إلى الراوزة 
وقال : لايصح غيره » وإليه ذهب أن الصباغ » والنزالي » والرواني . 

تلت : قد نقل في و ااشامل » هذا الثاني عن أصداينا مطلقاً » وم بحك فيه 
خلافاً » فهو الصحيح . دااع 


فصل 
فى مسائل عّورم 

إحداها : قال ابن الرزإن : من أكل بعض لم الأضحية » وتصدق بيعضها » 
هل يثاب على الكل » أو على ماتصدق به ؟ وجبان كلوجبين فيمن نوی صوم 
التطوع ضحوة »> هل يثاب من أول النبار » أم من وقته ؟ وينبني أن يقال:له 
ثواب التضحية بالكل » والتصدق بالعض . 
قلت : هذا الذي قله الرافمي » هو الصواب الذي تشہد به الأحاديث والقواعد. 
وممن جزم به تصربحا ٠‏ الشيخ الصالح ابراهم المروروذي . واشأعم 

الثانية : في جواز الصرف من الأضحية إلى الكاتّب وحبان » في وحه 
جوز كلزكاة . 
ت : الأصم : الحواز .وات عم 

الثالثة : قال ابن كج : من ذبح شاة » وقال : أذبح لرضى فلان » حلت 
الذبيحة © لأنه لايتقرب إليه » لاف من تقرب بالذبح إلى الصم . وذكر 

E الروضة‎ 


— ۴۴۸ س 


الرواني : أن من ذبح لاحن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرم عنه » 
فهو حلال ؛ وإن قصد الذبح لمم » خرام 

الرابعة : قال في « اأبحر » : قال : أبو إسحاق : من نذر' الأشمية في عام » فأخر» 
عصى »2 ويقضي كن أخر الصلاة . 

الحامسة : قاك الروياني : من ضحى بعدد » فرقه على أنام الدبح » فك كان 
شاتين » ذبح شاة في اليوم الأول » والأخرى ف آخر الأنام 
قل : هذا ۰ > وإن كان أرفق بالساكين »2 إلا أنه خلاف السنة » 
فقد عر الني وي في بوم واحد مائة بدنة أهداها »)١(‏ فالسنة : التمحيل والسارعة 
إلى الخيرات ©» ل بالصالحات » إلا ما ثبت خلافه . واشأعم 


السادسة : محل التضحية ؛ بإر الضح 
وحبان » تخريماً من نقل اازكاة . 


ي » مخلاف المدي . وفي نقل الأشحية 
السابعة : الأفضل أن بضحى ٤‏ سته عشيد أهل . وف م الحاوي ۾ : أنه 
تار الامام' أن يفي اتسين فة من بت للاك يداة »مرها في الشاتى: 
فان لم «تيسر» فشاة » وأنه بتولى النحر بنفسه » وإن ضحى من ماله » ضحى حيث شاء . 
تلت : قال الشافمي رحمه اله في « البويطى » : الأضحية سنة على كل من وجد 
السبيل ١ن‏ السهين من أهل المدائن والقرى» والحاضر والمسافر » و الحاج من أهل 
می وغیرم > من کان معه هدي ©» ومن لم يكن . هذا نصه نحروفه . وفيه رد 
على ما حكاء العبدري في كتابه « الكفالة » : أن الأشضحية سنة » إلا في حق الحاج 
عنى © فانه لا أتعية علوم > لان ما نحر عنى هدي ) وک لا خاطاب الحاج ف 
بصلاة العيد » فكذا الأشحية . وهذا الزي قله » فاسد مخالف لانص الذي ذكرته . 


)١(‏ روى أحمد» ومسل ؛ في حديث جابر الطويل في صفة حج الني حل اع وام 
انعرف إلى انحر » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » ثم أعطى علياأ فنسر ما غير - أي: ما بقي - وأشر كه 
في هدي » ثم أهر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت » فأ كلا من ما » وشربا من هرقبا » . 
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وقد صرح القاضي أبو حامد في و جامعه » وغيره من أصحابنا : بأن أهل منى کفیرم في 

الأنحية » وثبت في حيحي « البخاري » و « مل » : أن الني ملي « نى 
في منى عن نساله ال » ٠‏ واتاعم 


اسب 
العف 


م سنة » وااستحب ذنحها وم السابع من لوم الولادة » ونحسب من أأسبعة 
يوم الولادة على الأصح . 
تلت : وإن ولد ليلا »> حسب اليوم الذي بلي ثلك الايلة قطمأ » نص عليه في 
« البويطي »» ونص أنه لا حسب اليوم الذي ولد في أثائه . وانتأعم 


ويحزىء ذا قبل فراغ ال.مة © ولا بحسب قبل الولادة » بل تكون شاة 
لحم . ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة » لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى البلوغ . 
قال أبو عبد الله البوشنجي من أحابنا : إن لم تذبح في السابع » فحت في الرابع 
عشر »2 وإلا فنى الحادي والشرين . وقيل : إذا تكررت السبعة ثلاث مرات » 
فات وقت الاختيار . فان أخرت حتى بلغ » سقط حكبا في حق غير الواود » 
وهو غير في المقيقة عن نفسه . واستحسن القفال والشاثي : أن يفملبا. ووروى 
عن الني م : أنه عق عن نفسه بعد الن.وة . ونقلوا عن نصه في دالبويطي»: 
أنه لا يفعل ذلك › واستغروه . 
هذا لفظه » ولس مالفا للا سق › لأن معناه : لا يع عن غيره » ولس فيه فی 
عقه عن امم 


س ۳۰( سس 


فصل 
إغا يع عن الولود من تازمه نمقته . وأما عن اني ا عن المسرل 
والحسين رضي الله عنها ¢ مول 
لت : تأويله : ٠‏ أنه e‏ أ أباها بذلك ¢ أو أعطى اوا ماعق به : 
او كانا عند ذلك معسرن » فيكونان في نفقة حدها رسول الله ما . 


ن 


ولا عق عن الولود من ماله » فاو كان المنفق عاحزاً عن العقيقة » فأيير في 


. 
ا 
¢ 
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السعة » استحب له المق . وإن أير سدهاء أو بعد مدة النفاس » في ساقطة 
عنه . وإن أبس في مدة النفاس » ففيه احتالان للأسماب » لىقاء أثر الولادة . 


فصل 
العقيقة حذعة أن » أو شة 7 3 كالاضحية . وي و الحاوي ۾ : أنه 
يجزىء مادونها » ويشترط سلامتها من ١ا‏ ميب الانع في الأضحية . وف و المدة » : 
إشارة إلى وجه مساح > قال يعض الأععاب : الم أفضل من الابل واابقر » 
والصحيح حلافه » كالاضحية ٠‏ وينذبغي أن تتأدى السنة بسع بدنة أو بقرة. 
صل 
حم المقيقة في التصدق مها » والأكل » والمدية » والاد"خار »› وقدر 
الا كول 6 وامتناع البيع »؛ ونسين الشاة إذا عبنت لاہ للعقمقة قمقة › ا ذكر ا ف الأضحية. 


۳۷ س 


وقيل : إن جوزة دون الجذعة » لم جب التصدق مها » وجاز تخصيص 
الأغتياء مها . 


فصل 


ينوي عند ذبا » أنها عقيقة . لكن إن جلها عقيقة من قبل فني الحاجة 
إلى النية عند الذبح » ما ذكرنا في الأضحية . 


فصل 

يستحب أن لا يتصدق بلحمبا نيثا » بل يطبخه . وفي و الحاوي » : أا إذا 
م نجواز ما دون الجذعة والثنينّة » وجب التصدق بلحمما نيا . وكذا قال الامام : 
إن أوجبنا التصدق بقدار » وجب تايكه. وهو نى . والمحيح : الأول . وفيا 
يطخه به » وحبان . أحدها : محموضة » ونقله في « التبذيب » عن النص . 
وأحها : علو تفال حلاوة أخلاق الواود . وعلى هذا » لو طبخ تحامض © فف 
كراهته وجبان . أصحه : لا يكره . ويستحب أن لا يكر عظام المقيقة ما أمكن » 
فان كسر » م يكره على الأسح. والتصدق بلحمها ومرقها على الساكين » بالمث 
إلبم » أفضل من الدعوة إلا . ولو دعا إلها قوم » فلا بأس . 


نضل 


يمق عن الجارية شاة » وعن النلام ساتان » وحصل أصل السنة بواحدة . 


PY —‏ — 
ويستحب أن تكون اشاتان متساويتين » وأن يكون ذبح العقيقة في صدر الهار» 
وأن یمق عمن مات بعد الأيام السعة والتمكن من الذبح . وقيل : يسقط 
الوت . وأن يقول الذابح بعد التسمية : الهم لك وإليك عقيقة فلان. ويكره 
لطع رأس الصي بدم المقيقة » ولا بأس باطخه بالزعفران والإلوق . وقيل باستحرابه . 


ضل 
يستحب أن يسمى الولود في اليوم السابع » ولا بأس بأن يسمى قله . 
واستحب بعضهم أن لا يفعله » ولا يترك تسمية اسقط »> ولامن مات قبل تمام 
السبعة » ولشكن التسمية بام حسن »2 وتكره الأسماء القيحة وما يتطير بنفيه » 
کنافع » ویار > وأفلح » ونجيح › ورك . 


فصل 
يستحب أن بحاق رأس الواود [ يوم السابع ] » ويتصدق وزن شعره ذهباً . 
فان [لم ] بتبسر » ففضة » سواء فيه الذكر والأشى . قال في « التبذيب» : بحلق 
بمد الذبح . والزي رجحه الروياني » ونقله عن النص : أنه يكون قبل الذبح. 
تلت : ومذا قطم الحاملي في « القنع »» وبالأول قطع صاحب د البذب » 
والجرجاني في « التحرير » » وفي الحديث إشارة إليه 2290 فمو أرجح . م 


» وهو قوله صلى الله عليه وسل : « كل غلام رهيلة يعقيقته » تذ بح عنه يوم سابعه ؛ ويسمى فيه‎ )١( 


ويحلق رأسه « رواه أحد ؛ وأصحاب « السنن ) و صححه الترمذي . 


— اله 


سل 


تحن أن يؤدن من ولد له ولد في أذنه . وکات عمر بن عد العزيز 
رحمه الله » إذا ولد له ولد » أذتن في أذنه اليمنى » وأقام في البسرى » واستحه 
بمض أصحابنا . ويستحب أن يقول في أذنه : « إني أعيذها بك وذريتما من الشيطان 
الرجم » ؛ وأن حنك ر أن عضغه ويدلك به حنکه » فان 0 كن مر » نک 
بشيء آخر حاو » وأن ا الوالد +الواود » ويستحب أن يعطى القابلة رجل 


المقشقة , 


فصل 

في الحديث عن الني ميش قال : ١‏ لا فرع ولا عتيرة » . فالفرع ‏ بفتح الفاء 
والراء وبالمين البملة - أول نتاج الميمة كانوا يذبحونه ولا علكونه رجاء البرك في 
الأم وكثرة نسلها . والمتيرة ‏ بفتح المين البملة ‏ ذيحة كانوا يذنحونها في العشر 
الأول من رحب » ويسمونها : الرحسة أيضأ . وذكر ان كج وغيره فېا وحبين . 
أحدها : تكرهان » اخبر . والثاني : لاكراهة في » والنع راجع إلى ماكانوا 
يفملونه » وهو الذبح لألهتهم > أو أن القصود نني الوجوب » أو أن ليستا 
كالأضحية في الاستحباب » أو في ثواب إراقفة الدم . فأما تفرقة الاحم على 
امسا كين » فير وصدقة . وحكي أن الشافمي رحمه الله قال : إن تبسر ذلك 
كل سبر © کان حسناً . 
قلت :هذا النص لاشافعي ره الله في سين حرملة » والحديث الذكور في أول 


الفصل في « صحيح البخاري » وغيره » وفي « سان أبي داود» وغيره حديث آخر 


4 — 

بقتضي الترخيص فيا » بل ظاهره الندب20©؛ فاوجه الثاني بوافقه » وهو الراجح . 

واعل أن الامام الرافمي رحمه الله » ترك مسائل مبمة تتملق بالباب . 

إحداها : يكره القَزّع » وهو حلق بءض الرأس » سواء كان متفرقا أو من 
موضع واحد » لحديث « الصحيحين » النهي عنه . وقد اختلف في حقيقة القزع » 
'الصحيح : ماذكرته . وأما حلق جيم الرأس »© فلا بأس به ان لا يف عليه 
تماهده » ولا بأس بتركه لمن خفة 

الثانية : يستحب فرق شير الرأس . 

الثالثة : يستحب الادهان غبّا » أي : وقتا بعد وقت» محيث جف الأول . 

الرابعة : يستحب الا كتحال ورا . والصحيح في ممناه : ثلاث فيكل عين . 

والخاسة : تقلم الأظفار » وإزالة شعر العانة » علق » أو نتف » أو قص » 
أو نورة » أو غيرها » والحلق أفضل . ويستحب إزالة شمر الإبط بأحد هذه 
الأمور » واانتف أفضل ان قوي عليه . ويستحب قص الشارب » بحيث بين 
طرف الشفة باناً ظاهراً . ويدأ في هذه كائبا » باليمين » ولا يؤخرها عن وقت 
الحاحة » ويكره كراهة شديدة » تأخيرها عن أر بعين بوماً » للحديث في « صحرح 
مسل » بابي عن ذلك . 1 

السادسة : من السنة غسل البراجم » وهي عقد الأصابع ومفاصلبا» ويلتحق 
بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في مماطف الأذن وصاخباء وفي الأتف وسار البدن . 

السابعة : خضاب الشمر الشائب محمرة أو صفرة » سْنثّة » وبالسواد حرام . 
وقيل : مكروه . وأما خضاب اليدن والرجلين » فستحب في حى النساء » کا 
سبق في باب الاحرام » وحرام في حق الرجال إلا لمذر . 

الثامنة : ستحب ترجيل الشعر » وتسريح اللحية » ويكره نتف اليب . 

التاسعة : ذكر الفزالي وغيره » في اللحية عشر خصال «كروهة : خضاها 


)١(‏ انظر « سنن أي داود » الحديث رقم (.88م؟) 


— (re — 


بالسواد إلا للجباد » وتبييضما بالكبريت أو غيره استمجالاً للشيخوخة © ونتفها أول 
طلوعبا إيثاراً للمرودة وحن الصورة » ونتف الشيب » وتصفيفها طاقة فوق طاقة 
تحسنأ» واازيادة فا » والنقص منها بازيادة في شمر العذارين من الصدغين» أو أخذ بعض 
المذار في حلق الرأس » وتف جاني المنفقة » وغير ذلك › وتركها شمثة إظبارا لقلة 
الالاة بنفسه © واانظر في بياضها وسوادها إعجابا واقتخاراً » ولا بأس بترك 
سباليه » وها طرفا الشارب . 

الماشرة : في « صحيح مسار » عن الني ا : د إن أحب أسمائنسم إلى 
الله عز وجل 2 عند الله » وعد الر حمن »» وإذا ٣ي‏ إنان اسم قبح » فالسنة 
تغييره ٠‏ ضغي للولد والتاءدذ والغلام » أن لا يسمي أباه ومعلمة وسيدة تسمه . 
و ستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء » سواء كان له ولد ء أم لا » 
وسواء كني بولده » أم بذيره . ولا بأس بكنية الصنير» وإذا كني من له أولاد » فالسنة 
أن يكنى بأكبرم »> ونص الشافعي رحمه الله » أنه لا جوز التكي أي القاس » 
سواء كان أمعه مدا أم غيره ¢ لاد ٫ث‏ اليح ف ذلاتك ©» ومنو ضحه 2 أول 
التكاح إن شاء الله تمالى . ولا بأس بمخاطة الكافر والمتدع والفاسق بكنيته 
إذالم يعرف بئيرها» أو خيف من ذكره سمه فتئة » وإلا فينني أن لابزيد على 
الاسم . والأدب » أن لا يذكر الانسان كننته في كنابه ولا غير إلاأن لا يعرف 
بغيرها ¢ أو كانت اش من اسه 5 ولا تاس برخم الاسم إذا م أذ“ صا حه ¢ 
ولا بتلقیب الانسان بلقب لا يكره . واتفقوا على حرم تلقي.ه با يكرهه » سواء 
كان صفة له کالاعمش والأعرج 2 أو لآببه» أو لامه ٤‏ أو غير ذلك . ونجوز 
ذكره بذاك للتعرف »© لن لا يعرفه بغيره » ناويا التعريف فقط . وندت في« صحيح 
مسل » وغيره : أن رسول الله ملي قال : إذا کان - الليل أو اكور 
صبيانم » فان الشيطان ينتشر حينئذ » فاذا ذهب ساعة من الايل » فخلوم » وأغلقوا 
الاب » واذكروا اسم الله ؛ فان الشرطان لا يفتح ار مئلقاً » وأوكوا قرب واذكروا 


— ۳۹ — 


اسم الله » وخاروا iT‏ واذكروا اسم الله ولو أن تمْراضوا علا شيئا » وأطفئوا 
مما وق ALY‏ فواشيتم وصبيانم إا غات الفسن عق 
نذه فحمة المشاء » وفي رواية : « لا تتركوا النار في gs‏ جن اموك 6 

فهذه سان بيني الحافظة علها » و « جنح الايل» بضم الحم وكسرها : ظلامه . 
وقوله ميض : « تعرضوا علها شيا  ».‏ بضم الراء ‏ على الشهور . وقيل : 
بكمرها » أي : تحجملوه عرضاً . وقوله كلا : , لا ترساوا فواشيك » هي بالفاء جع 
فاشية ‏ وهو كل ما يشر من الال كالببائم وغيرها » وفحمة المشاء : ظلها . 


واشأعل 


ا 


— eV — 


الميوان الأ كول › إغا يصير مذحكى بأحد طريقين . أحدها : الذبح في 
الحلق والائة » وذلك في الحيوان القدور عليه . والقاني : المقر المزهق في أي 
موضم كان » وذلك في غير القدور عليه . ثم الذبح والمقر أربعة أركان . 

الأول : إذابح » والعاقر يشترط كونه مسلا أو كتاياً. وتحل” ذبيحة الكتابي» 
سواء فيه ما يستحلّه الكتابي» وما لا . وحقيقة الكتابي تأتي في كتاب النكام إن شاء الله 
تعالى . وفي ذبيحة التولد بين الكتابي والجوسية » قولان » كناكحته © والناكحة 
والذبيحة » لايفترقان » إلا أن الأمة الكتابمة» تحل ذببحتها دون منا كحتها. ولو صاد 
حوسي سمكة» حاكت » لان ميتتبا حلال . وكا تحرم ذبيحة الجوسي» والوثني» والمرتد › 
وغيرم من لا كتاب له ؛ حرم صیده يسهم > أو كلب . حرم ما شارك فة ما 
فلو أمرةا سكينا على حلق شاة » أو قطع هذا بءض اللقوم » وهذا بعضه © أو 
قتلا صیدا بسبم أو كلب © فهو حرام . ولو رمیا سبمين » أو أرسلا كلبين » فان 
سيق سهم السل أو كله » فقتل الصيدء أو أناه إلى حركة الذبوح » حل ٤»‏ کا لو 
ذبح مسلم شاة “ثم قداها الجوسي . وإ سيق ماأرسله الجوسي» أو جرحاه مماء 
أو مركا » ولم يذفكف واحد منها » فبلك مها » أو م يعلم أا قله » غرام . وقا 
صاحب و البحر » : متى اشتركا في إمساكه وعقره » أو في أحدها › وانفرد واحد 
بالآخر » أو انفرد كل واحد بأحدها » كرام . ولو كان لس کابان معلام وغيره » 


— ۳۸ 5 

أو معلتّمان » ذهب أحدها بلا إرسال » فقتلا صيدا» فكاشتراك كاي السل والجوسي . 
ولو هرب الصيد من كلب السل » فمارضه كلب موي » فرده عليه » فقتله كلب 
الس » حل ؛ کا أو ذبح الس غاة اا وي . ولو جرحه مسل أولاً ثم 
قتله موسي © أو جرحه جرحأ غير مذقآف » ومات بالحرحين » كرام . فلو كان 
السل أنخنه مجراحته » فقد ملك . ويلزم الجوسي قيمته له © لأنه أفسده جمله 
ميتة . وتحل ما اصطاده اسل يكلب الجوسي » كالذبح بسكلينه . 

تمت : لو أكره عوسي مسلا على ذبح شا » أو حرم حلالاً على ذبح صيد» 
فذبح » حل“ » ذكره الشيخ إراهم الراوذي في مسألة الاحكراء على القتل . 


و شاع 


س 
تحل ذبيحة الصي الميز على الصحيح » وني غير الميز والجنون والسكران» 
قولان. أحدها : الل؛ »كن قطع حلق شاة يظنه خشية . والثافي : النع » كنام 
57 سكين وقمت على حلقوم ساة . وجح الامام » وااغزالي › وجماعة » انثاني 5 
وقطع الشيخ أو حامد وصاحب د اابذب » بالجل” . 
تلت : الأظر : الملة . واشاعلم 


قال صاحب « التبذيبٍ » : فان كان اللجنون أدنى تمييز » وللسكران قصد » 
حل قط . وتحل ذيحة الأعمى قطنا » لكن تكره . وفي صيده بالكلب والرمي» 
وجبان . احا : لاحل . ومنهم من قطع به . وقيل : عكسه . والأشبه : أن 
اللاف مخصوص با إذا أخبره بصير بالميد » فأرسل السبم أو الكلب . وكذا 


— A — 


صورها في « التبذيب » » وأطلق الوجبين جاعة » وجريان في اصطياد المي والجينون 
بالكلب والسمم . وقيل : بحختصان بالكاب » ويقطم بالحل في الهم كالذيح . 


رح 


الأخرس »> إن كان له إشارة مفهومة > حلت ذبيحته » وإلا» فكالحجنون » 
قاله ٤‏ 0 التبذيب ¢ : ولتكن سار تصرفاته على هذا القياس . 


قلت : الأصح : المزم حل ذبيحة الأخرس الذي لا يُفبم» وبه قدا الأ كثرون. 


واشاعم 

الركن الثاني : الذبيح : 

الحيوان ثلاثة أقسام . الأول : مالا يؤكل . والثاني : مأكول محل ميته . 
والثالث : مأكول» لا نحل ميته . فالأول : حه كوته . والثاني : كالسمك 
والحراد » ولا حاجة إلى ذحه . وهل يمحل أكل السمك الصفار إذا شويت ولم 
يْشّق <وفها وخر مافيه ؟ فيه وجبان . وجه الحواز : عسر تنما » وعلى 
السامحة بها جرى الأولون . قال الرواني : بهذا أفي » ورجيمها طاهى عندي » وهو 
اختيار القفال. ولو وجدت سملة في جوف کڏ » فبي حلال» ملو مانت حتف 
أنفبا » بخلاف ما أو ابتلمت طا فوجد ميتا في جوفباء لا حل . ولو تقطمت السمكة 
في جوف سمكة »2 وتغير اونما لم تحل على الأسح » لأنها كالروث وااتيء. ويكره 
ذبح السمك» إلا أن يكون كبير؟ يطول بقاؤه » فيستحب حه على الأصح» إراحة 
له . وقيل : يستحب ركه ليموت بنفسه . ولو ابتلع جك حية © أو قطم فلقة 
مها © لم يحرم على الأسح © لكن يكره . 

تلت : وطردوا الوجبين في الحراد. ولو ذبح موسي سملة » حلت . ولو 


7 ا — 
قلى السمك قل موته » فطرحه في الزيت اللي وهو يضطرب: قال الشيخ أبوحامد: 
لاحل فله » لأنه تعذيب . وهذا تفريم على اختياره في ابتلاع السمكة حية : 
أنه حرام . وعلى إباحة ذلك » بباح هذا. والتأعم 


أما القم الثالك : فضرارن ») مقدور عل ذنحه 5 ومتوحش . فالقدور عليه : 
لايحل إلا اذبح في الق واب »م سبق في كتاب الأضية » وسواء الاني 
والوحشي إذا ظفر به . وأما التوحش ٠»‏ كالصيد » فجميع أجزائه مذبح مادام 
و . فلو رمام لسم ¢ 1 
حل بالا جماع . وأو توحش إلى » بأن د يمير »أو شردت شاة »© فهو كالصيد » 


و أرسل عليه جارحة » فأصاب شا من بدنه ومات» 


محل بالرعي إلى غير مذحه » وبإرسال الكلب عليه . ولو تردى بعير في بر وم 
مكن قطم خلقومةاء .نبو امير الثاد" في حل ارتي ٠‏ وهل حل بإرسال الكاب؟ 


وحباك 1 أ ع صاحب الحر  @‏ التحرم ¢ واختار النصرنوث الحل 7 


ولس الراد بالتوحش عرد الإفلات » بل متى تير الاحوق بمدأو » أو 
استعانة من مسك الدابة » فليس ذلك توحثا » ولا يحل إلا بالذبح في المذبح . 
ولو ت#قق السرود» وحصل المحز في الحال» فقد أطلق الأسحاب: أن اللعير كالصيد» 
لأنه قد بريد الذبح في الحال » فتكليفه الصبر إلى القدرة » يشق عايه . قال 
الامام : والظاهم عندي : أنه لا باحق بالصيد بذلك » لأنها حالة عارضة قريبة 
الزوال» لكن لو كان الصبر والطلب يؤدي إلى مبلكة أو مسيعة » فو حينئذ كالصيد . 
وإن كان يؤدي إلى موضم اقوط غات مارهدئن .+ فو اد2 والفرق أك: 
تصرفهم وإثلافهم متدارك بالفمان . والذهب : ما قدمناء عن الأصحاب , ثم في 
كيفية الحرح الفيد لاحل في الناد" والمترد"ي » وحبان . أصحها وبه حاب الل كثرون: 


إ۳ — 


يكن جرح يفضي إلى اازهوق كيف كان . والثاني : لا بد من جرح مذفّف » 
واختاره القفال»› والامام . 


فلن 


إذا أرسل سلاحاً » كسم » وسيف» وغيرهاء أو كبا ماما على صيد» فأصابه» 
ثم أدرك الصيد حيأ » نظر » إن لم بين فيه حياة مستقرة » بأن كان قطم حلقومه 
وره » أو أجافه » أو خرق أمعاءء » فستحي أن عر“ السكين على حلقه ايرصحه. 
فان لم يفمل » ور که حتى مات»ء فهو حلال » ک) أو ذبيم ارت أو: عدت , 
وإن بقمت فيه حماة مستقرة › فله حالان . أحدما : أن يتعذر ذنحه يشير تقصير من 
صائده حتى يموت» فهو حلال أيضاً » للعذر . واثاني : أن لا يتعذر ذه » فتركه 
حتى مات » أو تعذر بتقصيره » مات » فبو حرام 7 لو تردى بعير فل يذبحه حتى 
مات . 

ممن صور الحال الأول » أن يشغل بأخذ الآلة وسل“ السكين » فيموت قبل 
إمكاث ذحه . 

وما : أن تنم عا فيه من بفية قوأة» وعوت قل قدرته عليه . 

وطتين E‏ لا جد من اازمان ما يكن الذبح فيه . 

ومن صور الثاني : أن لا يكون ممه آلة ذبح » أو تضيع آ لته منه » فلو 
كيت ىن المد » فم 00 من إخراحبا حتى مات ؛ فهو حرام على الصحيح » 
لان حقه أن يستصح عمداً نواتيه. وقاں أو علي ابن ابي هريرة › والطبري : 
محل . ولو غص.ت الالة ؛ فالصيد حرام على الأصح . والثاني : تحل كا لولم يصل 
إل اشن اسع حائل حتى مات » قال الرواني : ولو اشتغل بطلب الذبح فلم ده 
حتى مات › فهو خلال له ك منه » خلاف ماد امل .ديك السكن 6 


— 0 — 

لأنه يمكن تقديه . ولو كان ير ظبر السكين على حلقه غلطا » لمات » فرام » لآنه 
تقصير. ولو وقع الصيد .كسا » واحتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح» مات » أو اسْتفل 
بتوحببه إلى القلة»فات » خلال. ولو شك بعد موت الصيد »2 هل تمكن من 
ذكاته فيحرم » أم لم يتمكن فيحل ؟: فقولات . أظبرها : بحل . وهل يشترط 
المدو إلى الصيد إذا أصابه الم أو الكلب ؟ وحبان . أحدها :م > لاه 
التاد في هذه الحالة » لكن لا يكلف المبالنة بحيث يفضي إلى ضرر ظاهى . 
وح : لا »بل يكني الفي . وعلى هذا » فالصحيح الذي قطع به الصيدلاني » 
وساحب «١‏ الهذيب » وغيرها : أنه لو کان عشي على هينته » فأدركه ميثاً » حل 
وإن کان لو أسرع لادر ۾ حيأ . وقال الامام : عندي أنه لا بد من الاسراع 
قليلآً » لأن الاثي على هينته > خارج عن عادة الطلب . فان شرطنا المدأو» فتركه » 
فصادف الصيد ميتا ول يدر أمات في اازمن الذي يسم المدوء أم بمده > فينغي 

أن يكون على القولين » فا إذا شك في التمكن من الذكاة . 


وح 


لو رمى صيداً فده قطمتين متساويتين أو متفاوتتين» فها حلال . ولو أبان 
كان يديت او یرو عدو اغ کد ورحل » نظر » إن أبانه جراحه مذفّفة ومات في 
الحال » حل العضو واي اللدنث . وإن 1 يذقّفه فأدركه وذګه » أو حرحه 
جرحاً آخر مذففا » فالعضو حرام » لأنه أبين من حي » وباقي الدن حلال . 
وإن أثبته بالجراحة الاول » فقد صار مقدوراً عليه » فتعين ذنحه » ولا ګڪزیء سار 
الجراحات . ولو مات من تلك الجراحة بد مضي زمن © ولم يتمكن من ذه » 
حل بتي البدن» ولم حل العضو على الأصح » لأنه أبين من حي » فهو كن قطع 
أليةت ساة ثم حا » لا تحل الأاثية قطا . والثاني : تحل» لأن الحرح. كالذبح 


> © 


۳ — 
لاجملة » فتعا المضو . وإِنْ حرحه حراحة أخرى والحالة هذه ©» فان كانت 
مذفثفة © فالصيد حلال »© والمضو حرام > وإلا ء فالصيد حلال أيضاً > والعضو 

حرام على الصحيح > لان الابإنة لم تتجرد ذكاة للصيد . 

الركن الثالث : آلة الذبح والاسطياد» هي ثلاثة أقسام . 

الأول : الحدتدات الحارحة بحداها من الحديد » كالسيف » والسكين » والسهم » 
والرمح ؛ أو من الرصاص أو اانحاس أو الذهب أو الحشب الحد'د » أو القصب أو 
الزجاج أو الحجر » فيحصل الذبح يجميعها » وحل الصيد ااقتول بها » إلا ااظفر 
والسن وسار المظام > فانه لا يحل بها © سواء عظم الآدمي وغيره » المتصل 
[ والتفصل ] وف وحه: أن عظم الأ كول تحصل الذكاة به » وهو شاذ 
ضعيف . ولو ركب عظما على سم » وجل نصلاً له © فقتل به صيداً » لم يحل 
على الشبور . 

الم الثاني : الآلات اللات » إذا أثرت بثقلها دق أو ختقاً »لم محل 
المحيوان» وكذا الحداد إذا قتل بثقله » بل لا بد من الحرح . فيحرم الطير إذا 
مات يبندقة رمي بها » خدشته ؛ أم لا » قطعت رأسه » أم لا . ولو وقم صيد 
في بر محفورة له » مات بالانصدام © أو الحنق بأحولة منصوبة لهء أو كان رأس 
اليل بيده » فجره ومات الصيد » أو مات بسهم لا نصل فيه ولاحد له » أو 
بثقل السيف »2 أو مات الطير الضعيف باصابة عرض اأسبم 6 أو قل شوط © 
أو هما 4 فكله حرام. ولو ذبح بحديدة لا تقطع » لم حل» لن القطع هنا بقوة 
الذابح وشدة الاعتاد » لا بالآلة . ولو خسق20 فيه المصا ونحوه » حك الروياني : 
أنه إن كان عدداً يمور مور السلاح» فهو حلال. وإن كان لا مور إلا مستكر ها 
نظر » إن كان الود خفيفاً قرياً من السبم » حل . وإن كان ثقيلاً » لم محل. 


)١(‏ يقال : خسق السم الهدف خقأ » من باب ضرب : إذا لم ينفذ نفاذاً شديداً »وهو لفة في الحزق. 


ارو ج حم 


4 
إذا لم جرح الكل الصيد » لكن تحامل عليه »> فقتله بطضئنطته » حل على 
الأظبر . 


رع 


إذا مات الصيد بشنئين: حرام » ومبيح »بأن مات سم وبندقة أصااه من رام 
أو راميين » أو يصيب الصيد طرف من اأنصل © فيحرحه ويور فيه عرض اسم 
في مروره فيموت منها » أو برعي إلى صيد سمماً فيقع على طرف سدح » ثم يسقط 
منه »أو على جبل فيتدهور منه » أو يقع في ماء » أو على شجر فينصدم بأغصانه» 
أو بقع على محدد من سكين وغيره 2» فكل هذا حرام . ولو تدحرج الجروح 
من الجحل من جنب إلى جنب » حل» ولايضر ذلك › لأنه لا يؤثر في التلف. 
وإن أصاب السهم الطائر في المواء فوقم على الأرض ومات » حل » سواء مات قبل 
وصوله الأرض أو بعده » لأنه لا بد من الوقوع » فمني عنهءم أو كان [الصيد] 
قايا فأصابه السبم ووقع على جنبه وانصدم بالأرض ومات » فانه يحل . ولو زحف 
قليلاً بعد إصابة السهم » فهو كالوقوع على الأرض »2 فيحل . ولو لم جرحه السهم 
في الهواء » لكن كسر جناحه فوقع ومات» غرام لاه لم يصبه جرح محال 
الوت عليه . ولو كان الحرح خفيفاً لا يؤر مثله » لكن عطّل جناحه فسقط 
ومات » غرام . ولو جرحه السبم في الحواء فوقع في بثر » إن كان فيا مام » 
فقد سبق باه » وإلا »فهو حلال » وقم البثر كالأرض . والمراد : إذا لم تصادمه 
جدران الثر . ولو كان الطائر على شجرة فأصابه السبم فوقع على الأرض ومات » 


to —‏ لد 
حل . وإن وقم على غصن ثم على الأرض » لم بحل . وليس الانصدام بالأغصاث» 
أو بأحرف الحبل عند التدهور من أعلاه » كالانصدام بالأرض ؛ فان ذلك الانصدام 
لس بلازم ولا غالب 1 والانصدام الأرض 2 لازم ٠‏ وللامام احمال في الصورتين» 
لكثرة وقوع الطير على الشجر » والانصدام بطرف الجيل إذا كان الصيد فيه . 


و 
إذا ري طير الماء » إن كان على وحه الماء فأصابه ومات »> حل » والاء له 
كالآرض . وإن كان خارج الاء » ووقع فيه بعد إصابة السبم » في حله وجبانف 
ذكرها في « الحاوي » . وقطم في « الهذيب » : بالتحرمم . وني شرح « مختصر 
الحويني » : بالحل . فلو كان الطائر في هواء البحر » قال في « التبذيب » : إن 
كان E Fa‏ انا نانم لاس فاط 


رع 

بع ما ذكرنا فا إذا ' بنته الصيد ملك الجراحة إلى حركة الذدوح . فان ای 

إلها بقعم الحلقوم وااريء » أو غيره » فقد تمت ذكاته » ولا أثر لما يعرض بمده . 
رن 

لو أرسل كلب في عنقه قلادة ملادة » فجرح الصيد ہا » حل م و 


ار > قله في « التبذيب ». وقد يفر”ق بأنه قصد الهم الصيد » ول 
بقصاده بالقلادة 


م 

الق اثالث : لجوارح > فيحوز الاصطياد مجوارح السباع > كال ككلب» 
والفيد » واانمر ©» ا : و#وارح الطير » كالبازي »© والشاهين » والصقر . 
كان ت وال اد وان الاسطياد مها : أن ما أخذته وجرحته وأدركه صاحبا 
متا 2 أو ف حركة المذدوح »> حل أ كله : ويقوم إرسال الصائد وجرح الحارح 
في أي موضم كان »© مقام الزبع في القدور عليه . وأما الاصطياد عى إثبات 
اللك » فلا ختص » بل محصل بأي طريق تبسر . ثم يشترط لحل ما قله الجوارح » 
كون ال جارح ممما . فان لم يكن ممما » لم حل ما قتله . فان أدرك وفيه حياة 
مستقرة » ذكاه كغيره . ويشترط في كون الكلي معلماً ©» أربمة أمور 
أحدها ٠‏ أن يتحر بزجر صاحه » كذا أطلقه لبور » وهو الدهي . وقال 
: يعتبر ذلك في ابتداء الأمى. فأما إذا انطلق واشتد عداو »> فني اشتراطه 
وحبان . أسحها : يشترط . 

الثاني : أن يسترسل بارساله . وممناه : أنه إذا أغري بالميد هاج . 

الشالك : أن مسك الصيد فيحبسه على صاحه» ولا يخلئّيه . 

الرابع : أن لا يأكل منه على الشبور . وفي قول شاذ : لا يضر الأكل . 
هذا 5-5 الكلب » وما في معئاه من جوارح السباع 1 وذكر الامام : أن اه 
اللذهب : أنه يشترط أيضاً أن ينطلق باطلاق صاحه »© وأنه لو انطلق بنفسه » لم 
يكن ممائّماً . ورآء الامام مشكلاً » من حيث أن الكلب على أي صفة كان © إذا 


رك 0 الصيد ا الأظير . قال الامام : ولا يطمع في اتزجارها بعد 
الطيران » ويعد أيضاً اشتراط انكفافها في أول لأر 


ضا لاع سم 


ثم في الفصل مسائل . 

إحداها : الأمور الشترطة في التعلم ؛ يشترط تكررها لينل على الظن تأدب 
الحارحة . والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالحوارح »2 على الصحيح الذي 
اقتضاه كلام اوور 3 وقيل : يشكرط رة ثلاث مرات . وقيل 8 مان . 

القانية : إذا ظبر أنه مملتّم » ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده ©» ففي 
حل ذلك الصيد قولان . أظبرها : لا يحل . قال الامام : وددت لو فصل فاصل 
بان أن کف" تهنا م بأكل» وبين أن يأ کل بنفس الاخذء لكن لم يتعرضوا له . 
كلت : فصّل المجرجاني وغيره فقالوا : إن أكل عقيب الفتل » ففيه القولان » 
وإلاء فيحل تا وا ع 


فاذا قانا بالتحرم > فلا بد من اسائناف التملم »> ولا نطف الحرم عل 
ما اصطاده من قبل . فاذا قلنا بالحل » فتكرر أكله وصار عادة له » حرم الصيد 
الذي أكل منه بلا خلاف . وفي تحرحم الصيود التي أكل مها من قبل ٠‏ وجبان» 
وقد ترجّح منها التحرحم . قال في « التبذيب » : إذا أكل من الصيد اثاني » 
حرم » وني الأول » الوجبان . وإذا أكل من الثاك » حرم » وف قله ء 
الوحبان . وهذا ذهاب إلى أن الأكل مرتين » يرجه عن كونه معلدم . وقد 
ذكرنا خلافاً في تكرر الصفات التي بصير ا ماما » وحوز أن يفركق بها بأن 
أثر التملم في الحل » وأثر الأكل في التحريم » فمملنا بالاحتياط في . وعلى هذاء 
لو عرفنا كونه مملّماً »لم بنمطاف الل على ماسبق بلا خلاف . وفي انمطاف التحرم» 
الملاف الذكور . ولو لمق الكلب الدم > لم يضر على الذهب . وأشار الامام إلى 
وجه ضيف . ولو أكل حشوة الصيد © فطريقان . أسعبهما : على قولي الاحم . 
والثاني : القطع بالحل » لأنها غير مقصودة كالدم . وأو لم يسترسل عند الارسال » 
أو لم ينزجر عند الزجر » فينبني أن يكون في تحريم الصيد وخروجه عن كونه مملماء 


EA —‏ سد 


الحلاف فى الكل . قال القفال : لو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنم » وصار 
يقاتل دونه » فهو كلا كل . وجوارح الطير إذا أ كات منه » وقلنا : يشترط في 
التعلم ر الأكل 0 فطر بقان »)ا : طرد القولين كالكلب 1 واثقالي : 
القطم بالحل . 

الثالثة : مض" الكلب من الصيد نجس » بحب غسله سبع مع التعفير كغيره . 
فاذا غسل » حل أكله » هذا هو الذهب . وقيل : إنه طاهم . وقيل : نجس 
يعنى عنه وحل أ کله بلا غسل . وقيل : نجس لا يطبر بالفسل »© بل حب تقوير 
ذلك اللوضع وطرحه » لأنه. يتشر ب لمابه » فلا يتخلله الماء . قال الامام : وهذا 
القائل » یطر د ما ذکره في كل مء وما ي موئأه دمضنّة الكاب ¢ لاف موطع 
يناله لعابه بغير عض . وقيل: إن أضات ناب الکاب عرق نضاخاً بالدم » سرى 
حك النجاسة إلى جيع الصيدءولم حل أكله . قال الامام : هذا غلط » لأن النجاسة 
وإن اتصلت بالدم » فالمرق وعاء حاجز ببنه وبين الاحم © ثم الدم إذا كان يفورء 
امتنع غوص النحاسة فيه ¢ كالماء التصعد من فواارة » إذا وقەت نحاسة على أعلام» 


لم ينحس ما نحته : 
رن 


ذكرنا أن النمر والفيد » كالكلب في حل" ما قتلاه . وهكذا نص عليه 
الشافعي والأصحاب . وذكر الامام : أت الفيد سعد فيه التعلم »> لته وعدم 
اتقياده 5 فال تصور تعلمه عل ددور ¢ فهو كالكلب . وهذا الذي قاله » لا خالف 


ما قاله الشافمى والأصحاب . وف كلام النزالي مايوم خلاف هذاء وهو مول على 


1 


ماذكره الامام » فلا خلاف فيه . 


4۹ 31 
أما نفس الذبح » فسيق في باب الأضمية . وأما العقر الذي ببيح الصيد 
بلا ذكاة 4 قرو ا جرح المقصود اازهقن الوارد عل حيوارن وحدي 5 أما ا مرح ¢ 
فيخرج عنه الحنق والوقذ ونحوها . وأما القصد »© فله ثلاث مراتب . 
الارلى 9 ود اا الفمل الخارح . فلو اي بده مسكين ٤‏ فسقط فاجرح 
به صد » ومات ¢ أو لصت سكن أو منحلاً أو حد رده فانعقر به ديك ومات ¢ 
أو كان ف دده سكين فاحتکت ما شاة » فانقطم حاتومباء أو وقەت على ةرا 
فة طعت ¢ نبي حر م وح و حه عن أي ساف : أنه نل الشاة ي صورة 
وقوع اللسكين من بده » ولا شك أن الصيد ف ممئاها > وهنا الوحه شاذ 
ضعرف . ولو كان في يده حديدة ذحركبا »> وحكدّت الشاة أيضاً حلقها بالحديدة 
فحصل انقطاع حلقها بالحركتين 4 في حرام 5 


رن 
إذا استرسل الكاب المللم بنفسه » فقتل صيداً » فهو حرام . فلو أكل منه» 
م يقدح ذلك في كونه مملاما» بلا خلاف » وإغا يعتبر الامساك إذا أرسله صاحه. 


راه فاسترسل وفتل 


الصيد 6 حل بلا خلاف 1 وإل : يتحر ومهى على وحبه 1 حل ¢ سواء زاد 


وأو زحره صاحية ا استرسل 0 فازحر ووقف © 39 أ 


عداوه وحداته » أم لا. فلو لم يزحره» بل أغراه > فك لم يزد عداوه» فحرام. 
وكذا إن زاد على الأصح . فان كان الاغراء وزيادة المناو بيد مازجره » فل 
ينزحر » فعلى الوحبين > وأول بااتحر م » وبه قطم العراقيون . ولو أرسل دم 
کا ٤‏ فأغراه عوسی فازداد عداؤه ¢ فان قلنا في الصورة السابقة 2 لا ينقطلم f>‏ 


— (0 — 


الاسترسال »© ولا يؤر الاغراء » حل هنا. ولا يؤر إغراء الحوي . وإن قطمناه» 
وأحلنا على الاغراء » لم حل هنا » كذا ذحكر اور هذا الناء . وقطم في 
« التهذيب » : بالتحريم. واختاره القاضي أو الطيب » لأنه قطم” الأول أو مشاركة؛ 
وكلاها تحرامه . ولو أرسلى عوسي کلاً فأغراه مسار ٠‏ فازداد عدوه» فوجبان بناءً 
على عحكس ما تقدم » ومنهم من قطم بالتحريم . ولو أرسل مس كابه » فزجره 
فضولي فاتزجر » ثم أغراه فاسترسل » فأخذ صيداً » فلمن يكون الصيد ؟ وحبان. 
آي : للخاصب . ولو زحره فلم ينزحر» فأغراه » أو : يزجره» دل أغراه وزاد 
عداو » وقلنا : الصيد لاخاصب» خر'ج على الحلاف في أن الاغراء يقطع 5 الابتداء 
أم لا ؟ إن قلنا : لاء وهو الأصح » فالصيد لصاحب الكلب » وإلاء فللشاصب 
الفضولي . قال الامام : ولا متنع تخريدج وجه باشترا كبما . 


فرع 


و أصاب السهم الصيد باعانة الريح » وكان يقصر عنه ولا الريح » حل 
قطنا » لأنه لا يكن الاحتراز عن هبوبها » هكذا صرح به الأصحاب كلم » 
وأبدى الامام فيه ترددا . ولو أصاب الأرض أو انصدم يحائط ثم ازداف20© وأصاب 
الصيد » أو أصاب حرا ضا عنه وأصاب الصيد » أو نفذ فيه إلى الصيد » أو 
كان ااراعي في نع القوس فانقطع الوتر وصدم الفلوق2" فارتمى الم وأصاب الصيد 
حل على الأصح . 

المرتمة الثانية : قصد حنس الحيوان › فلو أرسل سما في المواء » أو 
فضاء من الأرض » لاختبار قوته »أو رمى إلى هدف » فاعترض صيد فأصابه وقتله» 
وکان لا خطر له الصيد » أو كان يراه » ؤلكن رمى إلى الهدف . أو ذب » 


. يقال : ازدلف السبم إلى كذا : إذا. اقترب . (؟) فوق السهم : موضم الوتر‎ )١( 


وهم — 


ولا لقصد الصيد فأصابه » بحل عل الأصح النصوص › لعدم قصدم . وأو كان 
تحيل سيفه فأصاب عنق شاة وقطع الحاقوم والريء من غير عل بالحال > فقطم 
الامام وغيره : بأنما ميتة قد ىء في هذا الخلاف وأيضاً الوحه النقول فا 
لم يحل على الذهب . وف « الكاني » لاروياني وغيره : فيه وحبهان © وأو رمى 
ما طبه ححراً ¢ أو حرلومة ¢ أو آدمياً معصرؤماً ¢ أو غير معصوم ¢ أو زرا 0 
أو حو اا آخر محرماً 2 فكان 52 فقتله © أو ظنه ا عر ا كوك 
فكان مأكولاً » أو قطم في ظلمة ماظنه ثوب » فكان حلق شاةء فانقطع ال ماقوم 
والمريء ¢ أو ارشل کا إلى شاخص رظنه ححرأً 2( فكان ا ¢ أو بعلن 
عل ظنه شيء من ذلك » أو ذبح ٤‏ ظافمة واا وظنه عر “ما فال أنه ذبح شای 
حل جميع ذلك على الصحيح . ولو رمى إلى شاته الربيطة سبماً جارحا » فأصاب 
الحلقوم والريء وفاقاً ؛ وقطمم) فی حل الشاة مع القدرة على ذحها ادمال للامام » 
وقال : وګوز أن فر “ف بين أن شصك البح اس ممه ¢ وان أن ےد الاح 


فيصيب الذبح . 
E‏ الأرجح : الحل . اتام 


المرتية الثالثة : مد عين الحيوان © فاذا رمى صيداً راه 2 أو لاراه» 
لكن بحس به في ظاة ‏ أو من وراء <حاب » بأن كان بهن أشحار ملتفة وقصده » 
حل »2 فان لم يعم به » بأن ری وهو لا رجو صدا فأصاب صيداً » ذفيه الحلاف 
السابق في الرتية الثانية . وإن كان يتوقع صيداً » فبى الرمي عليه » بأن رمى في 
ظلمة وقال : رما أصبت صيداً فأصابه » فأوجه . أسحبا : التحريم . والثاني : 
بحل . والثالث : إن توقمه بظن غاب » حل »2 وإن كان جرد تجوز > حرم . 
ولو رمى إلى سرب من الظاء » أو أرسل كلا فأصاب واحدة منها » فبي حلال 


a 


قطماً ولو قصد ما ظية باارعي 4 فأصاب غيرها 4 وأو جه 5 أصحها : الحل مطلقاً ۰ 
والثاني : التحريم . وااثااث : إن كان حالة الرعي رى اللصاب حل » وإلا » فلا. 
والرابع : إن كان ااصاب من السرب الذي را ورما ¢ حل ٤‏ وإلا فلا ٠‏ متهم 
من فم بالحل ¢ وسواء عدل الم عن اة ا قصدها إلى غيرها ¢ أم لا 5 
وأو رهى شاخصاً لمتقده ا ¢ وكان حرا اجات > ظبية محل على الاد 4 
و به قطع الصردلاني وغيره 5 وإن كان اأشاخص صيداً » ومال السهم عه وأصاب ندا 
آخر » ففیه الوجبان » وأولى الحل . ولو رمى شاخماً ظنه خغزراً» وكان ختزيرا » 
أو یا ار ابه ؛ وأضاك ظبية » م بحل عل الأصح فا ¢ لاذه قصد ا . 
والخلاف ف) إذا کان خنزيراً أضمف . ولو رمى شاخصاً ظنه صيداً » فان ححراً 
أو خنزيراً » أو أصاب السبم صيداً » قال في « التبذيب »: إن اعتبرنا ظنه فا إذا 
رمى ماظنه ححراً »> فكان صيداء وأصاب السهم صيداً آخر © وقلنا بالتحريم » 
فنا بحل الصيد الزي أصابه . وإن اعتيرنا الأقيقة » وقلنا بالحل هناك » حرم هنا . 

وأما إذا أرسل كلاً على صيد » فقتل صيداً 


آخر »> فينظر » إن 0 يعدل عن 
حبة الارسال » بل كان فما صيود » فأخذ غير ماأغراه عليه » حل على الصحيح 
1 ف السهم 4 وإ عدل إلى حبة أخرق € فأوحه 5 أصحبا : امل لذنهة ج 
تكليفه ترك المدول » ولأن الصيد لو عدل فتبعه > حل قطنا . والثاني : يحرم. 
وإن خرج إلا ففاته الصيد » فمدل إلى غيرها وصادء حل » لأأنه يدل على حذقه 
حيث 0 بر جع خائاً : وقطم الامام بالتح رم إذا عدل وظبر من عدوله واختماره 
بأن امتد في حبة الارسال زماناً ثم ثار صيد آخر فاستدبر المرسل إليه وقصد الآخر. 

وأما اج مزهقا » E‏ وده مات بصدمة أو 7 سبع » 
والصيد © 2 وحده 58 0 ' 8 ۳ الصحيح 0 ر موته بسب ا 2 
ولا أثر لتضمخه بدمه » فرعا حرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى . وإ جرحه 
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فاب » ثم أدركة متا فان آي إل حر 3 الوح باحر رح ل و 
لته . وإ بنته» فان وحد في ماءِ» أو وحد عليه ا صدمة أو جراحة أخرى» 
لم يحل . وإن لم يكن عليه أثر آخر »© فلاث طرق . أحدها : يحل قطاً . 
وااثاني : يحرم قطءاً ا عل قولين 9 أظبرها عند الخبور من المراقيين 
وغيرم : التتحر .م 8 وأظبرها عند صاحب د التبديب» : التحليل ¢ و سمى هذه : 
مسألة الإغاء . 

فلت : الحل أصح دليلاً . وصح أيضاً الفزالي 5 2 الاحيا: € واثتت 
فيه الأحادرث الصحيحة 20 2 ول يشت في التحرحم ثيء٠؛‏ وعلق الشافمي الحل على 
صحة الد ر افير 


سل 


تستحب التسمية عند الذبح 5 و [عند] إرسال الكلب والسهم . وقد سبق 
سان ذلك » وما يتفرع عليه » في ياب الأاضحية . 


فل 
فی بیان ما مالك بے الصير 
يلك بطرق . 
منها : أن يضرطه بيده »ولا يعتبر قصد التملك في أخذه بيده » حتى لو أخذ 
صيدا لينظر إليه » ملكه . ولو سمى خلف صيد فوقف الصيد الإعياء » لم علكه 
حى باخ بيده . 


)١(‏ ما حديث عدي بن حاتم عن الني صلى الله عليه وسل فال : « إذا رەمت الصيد فوجدته بعد يوم 
أو يومين ليس به إلا أثر سبمك ؛ فكل » وإن وفع في الماء » فلا تأ كل » رواه أحد والبخاري . 


لاعهم” — 


وما : أن محرحه حراحة مذقدفة › أو رميه فشخنه وزمئهء فيملكه » 


وكذا إن كان طاراً فكسسر حناحه » فمحز عن الطيران والمدثو يما . ويكفى 


للتملك إبطال شدة المدأو وصيرورته بث يسبل لاقه . ولو جرحه فطش فثيت» 
م علكه إن كان العطش لمدم الاء . وإن كان لمجزه عن الوصول إلى الماء » ملكه» 
لأن عحزه بالحراحة . 

ومنها : وقوعه في شبك منصوبة له . فلو طرده طارد فوقع في الشبكة » 
فهو أصاحب الشبكة » لا لاطارد . وفي « الحاوي » : أنه أو وقم في شبكة ثم تقطمت 
فأفلت الصيد » فان كان ذلك بقطم الصيد الواقع »عاد مباحاً » فيملكه من صادهء 
وإلا » فو باق على ملك صاحب الث.كة » فلا ملكه غيره . وقال الغزالي في 
« الوسيط » في باب التثر : لو وقع في شبكته فأفلت »م بزل ملكة على الصحيح . 

وا ذا ارسي كلا ات هيدا ذلكه فق ارمل فعا اخ اء 
وأثبته > قال في « الحاوي »: إن كان له يد على الع » ملكه كارسال الكلب؛ 
وإلا 2 فلا. وإن أفلت الصيد بعد ماأخذه الكلب »© ففي م الحر » : أن بعض 
الأصحاب قال : إن كان ذلك قل أن يدركه صاحبه »ل علکه » وإلا » فوجبان» 
انه لم يقيضه » ولا زال امتناعه . 
تلت : أصحها : لا يملكه . واشاعط 

وما : إذا ألحأه إلى مضيق لا يقدر عل الانفلات منه » ملحكه . 
وذلك بأن يدخله بتأ ونحوه . وقد برجع جيع "هذا إلى شيء واحد » فيقال: 
سبب ملك الصيد" إبطال امتناعه » وحصول الاستيلاء عايه »> وذلك #عسلل 


الطرق الذكورة . 
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ر 


أو توحّل صد مزرعته وصار مقدوراً عليه » ذوحبان. أحدها: عل م 
و وقم في شمكته . وأصحها : لا » لانه لايقصد قي الارض الاصطاد . قال 
الامام : الملاف فا إذا لم يكن سقى الأرض ما يقصد به توحل الصيود » فان 
كات يقصد » فهو كنصب الشبكة . ول. عرض الروياني ازرعة الشخص » بل 
قال : لو توحل وهو في طله » لم بملكه » لان الطين لبس من فله . فلو كان 
هو أرسل الاء في الارض » ملكه » لن الوحل حصل بفعله » فهو كالشكة . 
ويشه أن رجع | هذا ] إلى ماذكره الامام من قصد الاصطياد بالقي . ولو 
وقم صيد في أرضه وصار مقدوراً عليه » أو عشش طا فها وباض وفرخ» وحصلت 
القدرة على البيض والفرخ » لم علكه على الأصح » وبه قطع في « التهذيب » وقال : 
أو حفر حفرة لا للصيد © فوقع فها صيد » لم مملكه . وإن حفر لاصيد» ملك 
ما وقع فيه . ولو أغلق بإب الدار اثلا يخرج » ملكه » قال الامام : قال الأصحاب : 
إذا قلنا : لا عملكه صاحب الدار » فهو أولى بتملكه » ولس لغيره أن يدخل ملكه 
وبأخذه . فان فلل » فېل علكه ؟ وجبان كن تحجر مواتا وأحياه غيره » هل 
علكه ؛ وهذه الصورة أولى شوت اللك » لأن التححر » للاحياء » ولا بقصد 
بناء الدار تلك الصيد الواقع فما . ولو قصد ببناء الدار» تمشيش الطائر» فمشش فما 
طير » أو وقمت الشبکة من بده بغير قصد » فتعقسّل مها صيد» فوحمان» لاذه وجد 
في الأول قصد» لكنه ضعيف . وف الثانية : حصل استيلاء بملكه »2 لكن بلا 
قصد . والأصح : أنه ملك في الأول » دون الثانية . 


— ۵0 س 


فر 
لو اضطر سمكة إلى رك صنيرة » أو حوض صنير على شط نهر » ملكا 
كا سق فمن ألما صيداً إلى مضيق . والصذير ما يسبل أخذها منه . فلو دخلت 
بنفسبا » عاد الملاف فا إذا دخل الميد ملكه . فان قلنا بالأسح : إنه لا ملك 
بالدخول ) فسك منافد البركة 0 ملكبا » انه تسيب إلى ضطبا . وأو اضطرها إلى 
رك واسعة يمسر أخذ السمكة منبا » أو دخلتئها السمكة فد منافذهاءلم علكبا, 


ر 


لو دخل بستان غيره وصاد فيه طائراً » ملكه الصائد بلا خلاف . 


سل 


من ملك صيداًء ثم أفلت منه ©» لم بزل ملكه عنه . ومن أخذه » ازمه 
رده إليه » وسواء كان يدور في اللد وحوله » أو التحتى بلوحوش . ولو أرسله 
مالكه » لم بزل عنه ملحكه على الأصح النصوص "م لو سيب دابته» ولا جوز 
ذلك » لأنه يشبه سوائب الجاهلية » ولآنه قد يختلط بالباح فيصاد . وقيل : يزول. 
وقيل : إن قصد بارساله التقرب إلى الله تعالى » زال » وإلاء فلا . فاك قلنا : 
زول » عاد ماح » هن صاده ملكه , وإن قلنا : لا يزول ء لم جز لغيره.أن. 
يصيده إذا عرفه . فان قال عند الارسال : أبحته لن أخذه » حصلت الإباحة » 
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ولا ضان على من أكله » لكن لا ينفذ تصر“فه فيه . وإذا قلنا بالوحه اثالث » فأرسله 
تقرباً إلى الله تعالى » فل بحل اصطياده لرجوعه إلى الإباحة » أم لا > كالميد 
التق ؟ وحباك . 


فلت : الأصح :؛ الحل» أعلا يصير في مەی سواب الحاهلية 5 واشاعر 


ولو ألقى كيرة خبز مر ضا » فبل علكبا من أخذها؟ فيه وجباك مر تمان 
على إرسال الصيد . وأولى بأن لا علك» بل تبقى على ملك الاق » لأن مبب املك 
في الصيد » البد”» وقد أزالها . قال الامام: هذا الملاف في زوال اللك ؛ وما فعله إباحة 
لاطاعم في ظاهى الذهب » لأن القرائن الظاهرة » تكن الإباحة . هذا لفظ الاما 
وبوضحه ما نقل عن الصالحين من التقاط السنابل 5 


1 


لت : الاصح (3) : أنه علك الكسرة والسئابل ووهاء ولصح تدر فه فها 


بالبيع وغيره » وهذا ظاهصر أحوال اليناف .6 ول حك أنهم مئعوأ من أخد سكا 


من ذلك » من التصرف فيه اشام 


ر 
و أعرض عن حاد ميتة » فأخذه عجره ودغه مله عل الذهب ؛ لاه م 
يكن ماوكا الأول ( وإعا كان له اختصاص ضعيرف زال بالإعراض 
نر 


من صاد صيدا عليه 0 ملك › بأن كان ييا 3 أو مقر“ طاً ( أو سوبا 3 


. في مخطوطة الظاهرية : الأرجم‎ )١( 


ارق س 


أو وم الحناح ¢ : علكه » نه یدل على أنه كان ماوكا فأفلت ¢ ولا ينظر 
إلى احتال أنه صاده محرم» ففمل به ذلك ثم أرسله © فانه تقدير بعيد . 


س 


أو صاد مك في جوفها درة مثقوبة > لم ملك الدرة > بل تكون لقطة . 
ون كانت غير مثقوبة » فهبي له مع السمكة . ولو اشترى مک فوجد في جوفبا 
درة غير مثقوبة » في للمشتري . وإن كانت مثقوبة » فهي للبائع إن ادعاها » 
كذا قال في « التهذيب » . ويثيه أن يقال : الدرة لصائد اأسمكة» كالكنز الوحود 
ف الأرض يكون جیما . 

فصل 

إذا تحوكل بعض حمام برجه إلى برج غيره . فان كان المتحوال ملكا للأول» 
م بزل ملكه عنه » ويازم الثاني رده . فان حصل بسشها بيض أو فرخ » فو تبع للأثثى 
دون الذكر . واو ادّعى تول حمامه إلى برج غيره »لم يصدتق إلا بينة » والورع 
أن يصداقهء إلا أن مل كذبه . وإن كان التحول .باحا دخل برج الأول » فعلى 
الحلاف السابق في دخول الصيد ملكه . فان قانا بالأصح : إنه لا ملكه » فللثاني 
أن تملكه . ومن دخل برحه حمام وشك هل هو مباح » أم ملوك ؟ فو أولى 
به » وله التصرف فيه » لأن الظاهى أنه مباح . ولو تحقق أنه اختلط ملكه ملك 
غيره » وعسر التمبيز > ففي د الهذيب ۾ : أنه لو اختلطت حمامة واحدة حماته » 
فله أن يأ كل بالاحتباد واحدة واحدة» حتى تقى واحدة . 5 لو اختلطت ثرة 


النير بثمره . والذي حكاء الروياني : أنه ليس له أن يأكل واحدة منبا حتى يصالح 
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ذلك النير أو يقاسمه . ولهذا قال بمض مشانا : ينبني لمت أن يتنب طسير 
البروج » وأن يجتب بناءها . ونقل الامام وغيره : أنه ليس لواحد منها اأتصرف 
في شيء منها ببيع أو هبة لثالث» لأنه لا يتحقق اللك . ولو باع أحدها أو وهب 
الآخر » صح على الأصح »© وتحتمل الحبالة للضرورة . ولو باعا اجام الختلط کله 
أو بمضه ثالث » ولا يمل كل واحد منها عين ماله > فان كانت الأعداد معاومة 
كائتين ومائة » والقيمة متساوية » ووزعا الثمن على أعدادهما » صح البيع باتفاق 
الأسحاب » وإن جلا المدد »لم يصح » لأنه لا عم كل واحد حصته من الثمن . 
فالطريق أن يقول كل واحد : بتك الجام الذي لي في هذا البرج بكذا » 
فيكون الثمن مماوماً . ومحتمل ا لجل في البيع للضرورة . قال في « الوسيط € : 
لو تصالحا على ثيء » صح ايع واحتمل الحبجل شدر اليع » ويقرب من هذا » 

ما أطلق في مقاسمتها . 


واعلم أن الضرورة قد تجوز السامحة يعض الشروط المتبرة في المقود » 
كالكافر إذا سم على KE‏ من أر بع لسوة ومات قل الاختيار “ينصح اصطلاحين 
على القسمة بالتساوي أو بااتفاوت مع الحبل بالاستحقاق » فيجوز أن تصح القسمة 
هنا أيضاً بحسب تراضبها » يجوز أن يقال : إذا قال كل منها : بعت مالي من حمام 
هذا البرج بكذا » والأعداد ججولة » يصح أيضاً مع الحبل بما يستحق كل واحد 
منها » والقصود أن ينفصل الأمى بحسب ما يتراضيان عليه . ولو باع أحدهما جيع 
حام البرج باذن الآخر» فيكون أصيلاً في العض ووكيلاً في البعض» جاز © ثم 
يقتمان الثمن . 


الروضة 3 إعسم] 1۷ 


— ۴۹۰ 


فرع 
أو اختلطت حمامة ملوك » أو حمامات مامات مباحة محصورة ٠‏ لم جز 
الاصطياد منبا . ولو اختلطت ام ناحية ؛جاز الاصطياد في الناحية . ولا يتغير 
5 مالاحصر في العادة باختلاط ما حصر به . وإف اختلط مام أبراج 
مل وک لایکاد محصر ام بلرة أخرى مباحة » فف جواز الاصطياد منبا وحبات . 


قلت : من أم ما حب معرفته © ضط المدد الحصور > فانه إتكرر في 
أبواب الفقه وقل” من بينه © قال النزاللي في ر الإحياء » في كتاب اللال 
والحرام : تحديد هذا غير ممكن » وإفا بضبط بالتقريب . قال : فكل عدد 
أو اجتمع في صعيد واحد » يمسر على الناظر عدم محرد النظر» كالالف ونحوه » 
فهو غير محصور . وما سل كالعشرة والشرين »© فهو صور » وبين الطرفين 
أوساط متدابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن . وما وقع فيه الشك » استلفتي فيه 


القلب . وانذا عم 


فر 


قدرهما » فليكن الحم فيم على ماذكرنا في الحمام الختلط . 


5ك 


2 


لو ملك الماء بالاستقاء » ثم انصب في نهر ءلم زل ملك منه » ولا منع ااناس 
من الاستقاء » وهو في f>‏ اختلاط اللحمور بثير #صور . 
تقلت : ولو اختلط درم حرام » أو درام بدراهمه وم تتميز» أو دهن بدهن » 
أو نحو ذلك » قال النزالي في و الاحياء» وغيره من أصحابنا : طريقه : أن يفصل 
قدر الحرام » فيصرفه إلى الحبة التي يجب صرفه إلها » ويقى اباي له يتصرف 
فيه مما أراد واشاعم 


فضل 
ف ابر سز ال وارز رمام على الهير 


وله أربمة أحوال . 

الأول : أن يتعاقب جرحان من اثنين . فالأول من إن لم يكن مدنا 
ولا مزمناً ؛ بل 8 على امتناعه » وكان الثاني مذففاً أو ميا ؛ فالصيد اثاني » 
ولا شيء على الأول بجراحته . وإن كان جرح الأول مذنفاً » فالصيد للأول» وعلى 
الثاني أرش مانقص من مه وجلره . وإن كان جرح الأول ٠زمنا‏ » فله الصيد به» 
وينظر في الثاني » فان ذف بقطع الحلقوم وامريء » فهو حلال الأول » وعلن الثاني 
ما بين قيمته مذوحاً ومزمناً . قال الامام : وإنغا يظهر اأتفاوت إذا كان فيه حياة 
مستقرة » فان كان متألأء بحيث أو لم يذبح لملك» ما عندي أنه ينقص منه بالذبح 
ثيء . وإن ذفّف الثاني لا بقطع اللقوم والريء» أو لم يذفتف ومات بالحرحين» 


۷ — 
فهو ميتة . وكذا الك لو رمى إلى صيد فأزمنه > ثم رمى إليه ثانا وذفف 
لا بقطع الذبح »2 وجب على الثاني كال قيمة الصيد محروحاً إن ذف . فان 3 
بلا تذفيف » ومات بالحرحين © ففما جب عليه كلام له مقدمة نذكرها أولاً › 
وهي : إذا جنى رجل على عبد أو بهيمة > أو صيد ملوك قيمته عشرة دانير » 
جراحة أرشها دينار » ثم جرحه آخر حراحة أرشبا دينار أيضاءفات بالحرحين» ففما 
يازم الجارحتين » أوجه . أحدها : بحب على الأول خمسة دانير » وعلى الثاني 
أربمة ونصف » لأن الحرحين سريا وصارا قتلا » فلزم كل واحد لصف قمته 
بوم حنايته » قله إن سريج »> وضمّفه الأجة » لأن فيه ضياع نصف دينار على 
امالك . والثاني» قاله المزفي » وأو إسحاق »2 والقفال : باذم كل واحد خمسة . 
وعلى هذا لو نقصت حناة الأول دينارا » واثاني دينارن » لزم الأول أربسة 
وتنا وان خسة ونصف » ولو نقصت حناة الأول دينارن» وااثاني دينارا» 
انمكس» فيازم الأول خسة ونصف » والثاني أربعة ونصف . وضمفوا هذا 
الوحه » لأنه سوى بينها مع اختلاف قيمته حال حنايتها . والوجه اثالث » حكاه 
الامام عن القفال أيضا : يلزم الأول خمسة ونصف » والثاني خمسة » لأ جتاة 
1 واحد نقصت دينارأ» ثم سرتاء والأرش يسقط إذا صارت الخنلة نفس » فسقط 
عن كل واحد نصف الأرش » لأن الموجود منه نصف القتل . واعترض عليه › 
بأن فيه زيادة الواجب على التلف . وأجاب القفال » بأن المجنالة قد تنجرهُ إلى 
إجاب زيادة » كن قطع يدي عبد فقتله آخر » وأجيب عنه » بأن قاطع اليدبن 
لا رکه له في القتل » والقتل يقطع أ القتل » ويقع موقم الاندمال » وهنا 
مخلافه . والوجه الرابع > قاله أنو الطيب بن سلمة : بازم كل واحد نصف قيمته 
وم جنايته » ونصف الأرش » لكن لا يزيد الواجب على القيمة » فيجمع مالزمي 
تقدراً » وهو عشرة ونصف » ويقم القيمة وهي عشرة على الشرة والنصف » 
لبراعي التفاوت بيني > فتبسط أنصافا » فتتكون أحدا وعشرين © فام الأول 


س م51 س 
أحد عفر حزءا من ان وعشرين حزءا من عشرة › ویازم الثاني عشرة مئ 
أحد وعثبرن من عشرة » وفيه ضمف » لإفراد أرش الحمناة عن بدل النفس . 
والوحه الحامس »> عن صاحب « التقريب » وغيره » واختاره الا » والفزالي : 
يازم الأول خسة ونصف » والثاني أربعة ونصف » لأأت 5 با مرح 
والسرالة » زمه الشرة » فلا يسقط عنه إلا ما يازم الثاني » والثاني إا جنى على 
نصف ما يساوي تسعة » وفيه ضمف أيضاً . والوجه السادس» قاله ابن خيران» واختاره 
صاحب « الإفصاح » » وأطبق العراقيون على ترجيحه : أنه مجمع بين القيمتين » فيكون 
نسعة عشر » فيقسم عليه مافوا وهو عشرة » فيحكون على الأول عشرة أجزاء 
من نسعة عشر جزءاً من عشرة» وعلى الثاني تسعة أجزاء من نسعة عشر حزءاً من عشرة . 
أما إذا كان المناة ثلائة » وأرش كل حناءة دينار © والقيمة عشرة »© فعلى 
طريقة أازني : يلزم كل واحد منهم ثلائة وثلث . وعلى الوجه الثالث : يازم الأول 
أربمة » منها ثلائة وثلث هي ثلث القيمة » وثلثان وها ثلثا الأرش . وبازم الثاني 
لاثة وثلثان » ثلاثة منها ثلث القيمة بوم جنايته » وثلثان ها ثلئا الأرش » ويازم 
الثالك » ثلاثة » منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة بوم حنابته » وثائان ها ثلثا الآرش» 
فاخملة عشرة وثلثان . وعلى الوحه الرابع () : توزتع الشرة على عشرة فثلثين . 
وعلى الحامس : باذم الأول أربعة وثلث » والثاني ثملاثة » والثااث ديناران وثلثان . 
وعلى السادس : تجمع القم » تكون سبعة وعشرين » فتقم الشرة علا . 
: ا العيد أو الصيد حراحة » وأحنى أخرى » فينظر في حناءة 
امالك › أهي الأولى » أ م الثانة ؟ وتخرج على ددعت > فتسقط حصته وتحب 
حصة الأجني . وعن القاضي أبي حامد : أن المذكور في المنابتين على البد» هو 
فا إذا لم يكن للجنلة أرش مقدتر » فان كان» فليس المبد فيا كالبيمة والصيد 
الماوك » حتى لو حنى على عبد غيره حناءة ليس لما أرش مقدر » وقيمته ماثة » 
فنقصته الحنالة عشرة» ثم جى آخر حناءة لا أرش هاء فنقصت عثرة أيضا » ومات الد 


[0) ف الامل : وعل ارج الأول » وما اناه من رتا فاون 


۹4 س 
منها © فملى الأول خمسة وخمسون » وعلى الثاني مسون يدف منبا خمسة إلى 
الأول . قال : فاو قطم رجل يد عبد قيمته مائة » ثم قطع آخر بده الأخرى » ازم 
الأول تس أرش اليد وهو خمسة وعشروك » ونصاف قيمته وم <نايته وهو سو ¢ 
وازم الثاني Ee‏ البد » وهو حمسة وعشرون » ونصف القيمة بوم حنايته 
وهو أربمون» فالجلة مائة وأربعون جيمما لاسيد» لأن الجنادة ااتي لما أرش مقدر » 
جوز أن يزيد واحبها على قيمة العبد ٠‏ کا أو قطع بده فقتله آخر . 

هذا بيان القدمة » ونمود إلى مسألة الصيد فقول : إذا حرح الثاني جراحة 
غير مذفّفة » ومات الصيد بالحرحين » نظر »إن مات قل أن يتمكن الأول من 
ذحه » ازم الثاني تمام قيمته مزمناً © لأنه صار ميتة بنمله » مخلاف ما لو جرح 
شاة نفسه » وحرحبا آخر وماتت » فانه لا جب على الثاني إلا نصف القيمة » لأن 
كل واحد من الحرحين هناك حرام »> والملاك حصل با » وهنا فمل الأول 
اكتساب وذكاة . ثم مقتضى كلامم أن يقال : إذا كان الصيد يساوي عشرة غير 
مزمن » وتسعة مزمنا » ازم الثاني تة . واستدرك صاحب « التقريب » فقال : 
فمل الأول وإن لم يكن إفساداً » فيؤئر في الزبح وحصول الزهوق قطا » ينبني أن 
يتر فيقال : إذا كان غير مزمن إساوي عشرة » ومزمناً نسعة » ومذبوحاً عانية » 
ازمه ثمانية ونصف » فان الدرم أنثدّر في فواته الفعلان » فيوزتع علم) . قال الامام: 
ولانظر في هذا محال » ويجوز أن يقال : الفسد يقطع أثر فعلي الأول من كل 
وجه . والأصح : ماذكره صاحب « التقريب ». وإ تمكن من ذحه فذيحه » 
زم الثاني أرش حراحته إن نقص ہا » وإن لم يذه وتركه حتى مات » فوجباك. 
أحدها : لا شيء على الثاني سوى أرش النقص » لان الأول مقصّر بترك الذبح . 
وأحم) : يضمن زيادة على الأرش ٠»‏ ولا يكون تركه الذبح مسقطأ لاغمان » م 
لوجرح رجل شاته فم يذحا مع التمكن » لا يسقط الضان .فملى هذا فا يضمن 
وحبا » قال الاسطخري : كال قمته رما ك5 أو ذقاف » حلاف ما إذا حرح 


#56 س 
عده انه > وحرحه غيره أيضا » لأن كل واحد من الفمل هناك إفساد 6 
والتحرم حصل بها »2 وهنا الأول إصلاح . والأصح وقول جور الأحاب : 
لا يضون جميع القيمة » بل هو کن جرح عبده وحرحه غييره » لان الوت 
حصل ا » وكلاها إفساد . أما الثاني » فظاهر . وأما الأول » فلآن ترك الذبح 
مع التمكن > يجمل الجرح وسرايته إفساداً . ومذا لو لم يوجد ال جرح الثاني ترك 
الأبح » كان الصيد ميتة . فعلى هذا تجيء الأوجه في كينية التوزيع على 
الجرحين » فحصة الأول تسقط » وحصة الثاني تحب . 

الال الثاني : إذا وقع الجرحان مما » نظر » إن تساويا في سبب املك » 
فالصيد بينها » وذلك بأن يكون كل واحد مذففاً » أو مزمناً لو انفرد »أو 
أحدها مزمنأ » والآخر مذفتّفا » وسواء تفاوت الحرحان صنيراً وكبيرا » أو تساويا » 
أو كنا في الذبح» أو غيره » أو أحدها فيه » والآخر في غيره . وإن كان أحدها 
مذففاً » أو مزمناً أو انفرد » والآخر غير مؤثر » فالصيد لن ذفّف أو أزمن» 
ولا ضمان على الثاني » لأنه لم جرح ملك الغير . ولو احتمل أن يكون الإزمان 
بم أو بأحدها ؛ فالصيد بها في ظاهى الحم » ويستحب أن يستحل كل واحد 
الاض وركها ولو غلا أن أعيها مذفف » وسككنا هل للآخر أ في الإزمان 
والتذفيف » أم لا ؟ قال القفال : هو بينها . فقيل له : لو جرح رجل جراحة 
مذفغة » وحرحه آخر حراحة لا ندري أهي مذفلفة ©» أم لا ؟ فات » فقال : 
يجب القصاص علي . قال الامام : هذا بميد » والوجه تخصيص القصاص بصاحب 
المذففة . وف الصيد » يسلم نصفه أن جرحه مذففاً » وبوقف نصفه بن إلى 
التصالح أو بين الحال . فان لم يتوقع يان » جعل النصف الآخر ينها نصفين . 

الال الثالث : إذا ترتب الجرحان» وأحدها مزمن لو انفرد» والآخر مذقف 
وارد على الذبح ؛ ولم يعرف السابق » فالصيد حلال . فان اختلفا وادعى كل وأحد 
أنه جرحه أولاً وأزمنه » وأنه له » فلكل واحد تحليف الآخر . فان حلفا » 


۴۹۹ 


فالصيد بينها » ولا شيء لأحدها على الآخر . فان حلف أحدها فقط » فالصيد له» 
وله على الناكل أرش مانقص بالذبح . ولو ترتبا» وأحدها مزمن » والآخر مذفّف 
في غير الأبح » وم يعرف السابق » فالذهب : أن الصيد حرام » لاحتّال تقدم 
الإزمان » فلا يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والريء . وقيل : فيه قولان » كسألة 
الإغاء السابقة . ووجه الشبه : اجتّاع البح والحرم . والفرق على الذهب : أنه 
يقدام هناك جرح تحال عليه . فان ادعى كل واحد أنه أزمنه أولاً » وأن الآخر 
اده فكل واد ملف ال فن عا ا ون خت هان 
ازم النا كل قيمته مزمنا . ولو قال ا مارح أولاً : أزمنته أنا “ثم أفسدته بقتلك» 
فعليك القيمة . وقال الثاني : لم زمنه» بل كان على امتناعه إلى أن رميته فأزمنتثه 
أو ذففتله . فان اتفقا على عين حراحة الأأول؛ وعامنا أنه لابيقى امتناع معها» ككسر 
جناحه» وكسر رجل المتنع بعدأوه » فالقول قول الأول بلا مين» وإلاء فقول الثاني» 
لان الأصل بقاء الامتناع . فان حلف » فالصيد له » ولا شيء عليه للأول» وإن نكل » 
حلف الأول » واستحق قيمته مجروحاً ال جراحة الأولى » ولا حل الصيد » لأنه ميتة 
بزعمه . وهل لاثاني كله ؟ وجبان . قال القاضي الطبري :لاء لأن إإزامه القيمة 
5 أنه ميتة . وقيل : نمم » لأن النكول في خصومة الآدمي لا تير الج فا 
سنه وبين الله تعال . 

ولو عدنا أن الحراحة الذففة سابقة على التي لو انفردت لكانت مزمنة » 
فالصيد حلال . فان قال كل واحد : أنا ذقفته » فلكل” تحليف الآخر . فان 
حلفا » كان بيني . وإن حلف أحدها »2 فالصيد لهء وعلى الآخر ضان ما تقص. 


زرح 


قال الشافمي رضي الله عنه في « الختصر » : لو رماه الأول والثاني » ولم 


۷ — 
يدر أجمله الأول متنا » أم لا» جعلناء بينها نصفين . واعشرض عليه فقيل : 
ينبني أن حرم هذا الصيد » لاحّاع ما يقتضي الإبإحة والتحرم . وبتقدير الحل» ‏ 
ينغي أن لا يكون بينها » بل لن أثبته . واختلف في الحواب » فقيل : اأنص مول 
على ما إذا أصاب الذبح » فيحل » سواء أصابه الأول أو الثاني » أو على ما إذا 
رمياه ولم بعت »© ثم أدركه أحدهاء فذكتاء , ثم اختلفا فيه . وانما کان يشما » 
لأنه في أيدهما . وقد مجمل الثىء لاثنين » وإن كنا نعلمه في الباطن لأحدهما » كن 
مات عن ابنين › وران » وادعى كل واحد أنه مات على دينه . وحمل 
أبو إسحاق النص على ظاهره فقال : إذا رمياء ومات » ولم يدر أثبته الأول » أم 
الثاني » كان الأصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الااني » فيكون عقره ذكاة » 
ويكون بنا لاحتال الإثات من كلها ولاهزية . وقيل : في حله قولان › 
كسألة الإغاء . | ) 
الحال الرابع : إذا ترتب الحرحان وحصل الإزمان بمجموعبما » وكل واحد 
لو انفرد لم يزمن » فالأصح عند الخبور : أن الصيد لثاني . وقيل : بشماء ورجحه 
الامام » والفزالي . فان قلنا : إنه للثاني » أو كان الجرح الثاني «زمنا لو انفرد » 
فلانيء على الأول بسبب جرحه . فلو عاد بعد إزمان الثاني » وجرحه جراحة 
أخرى » نظر » إن أصاب الذبح » فهو حلال » وعليه لثاني ما نقص من قيمته 
الذبح » وإلا حرم » وعليه إن ذفف » قيمته مجروحا مجراحته الأولل»وجراحة الثاني 
وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذيحه » فان تمكن ورك الذبح » عاد 
الحلاف السابق . فعلى أحد الوجبين ليس على الأول إلا أرش المراحة الثانية» 
لتقصير امالك » وعلى أححم : لا يقصر الغمان عليه . وعلى هذا » فف وجه : عليه 
نصف القيمة . وخراجه جاعة على الخلاف فيمن جرح عدا مرتدا فأسر فحرحه 
سيده » ثم عاد الأول وجرحه ثانية ومات منها » وفبا يازمه وجبان . أحدها : 
ثلث القيمة . والثاني : ربعبها » قاله القفال..فعلى هذاء يجب هنا ربع القيمة . وعن 


۹۸ لم 
صاحب 0 التقريب € أنه نعود ٤‏ التوزيع الأوحه السابقة 8 واختار الفزالي 


وجوب تام القيمة . والذهب : التوزيع »كا سبق . 


زے 


الأعبار في الترتيب والنية بالاسابة » لا بأبنداء. الرني .. 


نسل 
فی مسائل منئورة 
إحداها : وقع بعيران في بثرء أحدها فوق الآخر © فطمن الأعلى » فمات 
الأسفل قله » حرم الأسفل . فان نفذت الطمنة فأصابته أيضا » حلا" جميماً . فان 
شك » هل مات بالثقل » أو الطمنة النافذة » وقد عل أنها أصابته قىل مفارقة 
الروح ؟ حل . وإن شك» هل أصابته قل مفارقة الروح » أم بسدهبا ؟ قال 
صاحب د التهذيب » في « الفتاوى » : يحتمل وجبين بناء على العبد الغائب النقطم 
خبره » هل زىء إعتاقه عن الكفارة . 
القاننة : رعى غير مقدور عليه فصار مقدوراً عليه » ثم أصاب غير الذبح؛ 
م حل . ولو رمى مقدوراً عليه فصار غير مقدور عليه فأصاب مذيحه » حل . 
الثالثة : أرسل سبمين فأصابا مما » حل . وإن أصاب أحدها بمد الآخر. 
فان أزمنه الأول ولم يصب الثاني المذبح » لم بحل . وإن أصابه » حل . وإنلم 
يزمنه الأول» وقتله الثاني » حل. وكذا لو أرسل كلبهن» فأزمنه الأأول» وقتله الثاني» 
لم محل » قطع الذبح » أم لا ؟ وكذا لو أرسل سبماً وكلا 5 إن أزمته اليم 


وم - 

ثم أصابه الكلب » لم بحل . وإن أزمنه الكلب » ثم أصاب السبم الذبح» حل. 

الرابعة : صيد دخل دار إنسان وقلنا بالصحيح : إنه لا يملكه » فأغلق 
أجني الاب » لا ملكه صاحب الدار » ولا الأجني » لأنه متعد” لم حصل الصيد 
في بده » حلاف مالو غصب شبكة واصطاد ہا . 

الحامسة : لو أخذ الكلب العم صيداً بنير إرسال » ثم أخذه أجني من 
فيه » ملك الآخذ على الصحيح ©2 ک) لو أخذ فرح طائر من شجرته . وغير 
امعم إذا أرسله صاحه فأخذ صدا » فأخذه غيره من فيه وهو حي » وجب أن 
يكون للمرسل » ويكون إرساله كنصب شك تعقكّل ا الصيد . ومحتمل خلاف 
لأن للكاب اختياراً 

السادسة : تمقل الصيد بالشبكة » ثم قلمبا وذهب بها © فأخذه إنسان » 
نظر » إن كان يعدو وعتنع مع الشكة » ملك الآخذء وإن كان تقل الشك سطل 
امتناعه » بحيث يتير أخذه »© فهو لصاحب الشبكة لا ملك غيره . 

السابعة : إذا أرسل كيه فحبس صيداًء فذا اتهى إليه » أفلت » فهل عاك 
من أخذه » أم هو ملك الأول اليس ؟ وحبان . 
قلت : أصتها : ملكه الآخذ. اتتام 

الثامنة : رجلان أقام كل واحد منها بيّنة أنه اصطاد هذا الصيد © ففيه 
القولان في تعارض الدّنتين . 

التاسعة : رجل في يده صيد» فقال آآخر : أنا اصطدته » فقال صاحب اليد: 
لاع لي بذلك . قال ان كج : لا يقنع منه هذا اا غ 

يسمه إلى مدعيه . 


¥ — 
تلت :لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكتى هذه الثاة » قاناه » لأنه من 
أهله » ذكره في « التتمة » . ولو وحد شاة مديوحة » ولم يدر ذا مل » أو 
كتابي » أم موسي ؟ فان كان في اليلد حوس ومسامون » لم بحل » لاشك في الذكاة 


الليحة . داشأعر 


دعر 


نت إ۷ س 


فيه بان . 
[ الاب ] ارول 


ف مال ابرمءار 


قال الأسحاب : ما يتأتتى أكله من الجاد والميوان » لا ممكن حصر أنواعه» 
لكن الأصل في ايع الحل » إلا ما يستثنيه أحد أصول . 
الأول : نص الكتاب أو السنة على تحره »>المنزير » والجر » والنبيذ .واليتة» 
والدم؛ والمنخنقة»والموقوذة » واانطيحة » والمر الأهلية . وحل الخار الوحثي» والخيل» 
والتولد بينها . وترم البغال وسار ما يتواد من مأ كول وغيره237) سواء كان الحرام من 
أسليه » الذكر أو الأنثى . وعرم أكل كل ذي ناب من السباع » وذي خاب من 
الطار . والراد : ما يمدو على الميوان ويتقو“ى بنابه > فيحرم الكلب »© والأسد» 
والذئب »'والتمر » والدب » والفبد » والقرد © والفيل » والمير . 
قلت : هو البر ‏ ياءين موحدتين ‏ الأولى مفتوحة » والمانية ساكنة » وهو 
حيوان معروف بعادي الأسد » ويقال له : الفثرانق - بضم الفاء وكسر النون ‏ . 


وشاع 


واختار أو عبد آله البوشنجي من أصحابنا مذهب” مالك » فقال ٠‏ حل الفيل» 


. آي : ما تولد من مأكول وغير مأكول » كالغال » فانها متولدة من اميد والخبل‎ .)١( 


— ۲ — 
وقال : لا يمدو من الفيلة إلا الفحل المفتم > كالإبل . والصحيح : تحريمه. 
ورم من ااطير : البازي »© والثاهين » والنسر » والصقر »© والعقاب > وجميع 


جوارح الطير 0 


رع 

حل الضب © والضبع > والثماب» والأرنب > واليروع . ويحرم ان آوی » 
وان مقرآض عل الأصح عند الاكثرن » وبه قطم المراوزة . وحل الور › 
واللالدال على الأمح اللنصوص . والمرة الأهلية حرام على الصحيح » وقال اليوشنجي : 
حلال . والوحشية حرام على الأصح » وقال اللحضري : خلال . وتحل السمور > 
والسنجاب » والفتتتك » والقاقم > والحتواصل » على الأصح النصوص 

الثاني : الأمى بقتله . قال أحابنا : ما أمى بقتله من الحيوان » فهو حرام» كالحية» 
والمقرب » والفأرة » والثراب » والحسدأة »> وكل سبع ضار » ويدخل في 
هذا » الأسد والذثب وغيرها مما سيق . وقد يكون لاثشيء سيان » أو أساب 


تقتضي ګرعه . 


فر 
تحرم البتنائة » والر َة .وآما الفراب » تأفواع . 
مها : الأبقع وهو فاسق محرم بلا خلاف . 
وما : الأسود الكير » ويقال له : الثداف الكير » ويقال : الغراب اللي » 
لأنه بسكن المبال » وهو حرام على الأصح » وبه قطع جاعة . 
ومنبا : غراب الزرع » وهو أسود صفير يقال له : الزاغ» وقد يكون 
مر" النقار والرجلين » وهو حلال على الأصح . 


لام — 


ومننا - غراب آخر صان اسرد ¢ أو رمادي اللون . وقد يقال له : 
النداف السنير » وهو حرام على الأصح » وكذا المَقدْسّق . 

الثالث : ما نمي عن قتله » فهو حرام » فيحرم التمل » والتحل » واللطكان » 
والمرتد » والمْاهد على السحيح في الخيع . وبحرم الحفاش قطما » وقد يجري 
فيه الحلاف . ومحرم القلق على الأصح . 


ر 

كل ذات طوق من الطير » حلال » واسم الجام بقع على جيمما © فيدخل 
فيه القأمري » والد سى > والمام »> والفتواخت . وأدرج في هذا القسم 5 
الوا رشان > والقطا » والححل 5 وكلبا من الطسات » وماعل شكل المصفوزر ف 
حداه » فېو حلال» ويدخل في ذلك الصعوة وار ر زوز ؛ والثثّر » واللبلال» 
وتحل المممدّرة » والعندايب على الصحيح فم . ونحل النعامة » والدجاج » والكركي» 
والمنارى . وني الشاء والطاووس »2 وحبان . قال في « الذيب » : أصحها : 
التحرم 5 والشقر>اق () : قال فيه الهديب » : حلال . وقال 'الصيمري : حرام . 
قال أو عاصم : حرم ملاعب ظلئه » وهو طار يسح ٤‏ الحو مراراً » كأنه 
ينصب على طائر . قال : والوم حرام كالرأختم . والضواع حرام . وف قول : 
حلال . وهذا يقتضي أن الضُّوّع غير الوم » لكن في «الصحاح» : أن الضوع 
إن كان في الضّوع قول» ازم إجرافء في البوم › لأن الذكر والآنثى من المنس 
الواحد لا يفترقان . 


- في هامش الامل مانصه : الثقراق  بكر القاق وتشديد الراء وبفتح الشين و كسرها‎ )١( 
. كذا خط المؤلف‎ 


A ت..‎ 


03 


قلت : الضوع ‏ بضاد معحمة مضموهة ووأو مفتوحة وعين مبملة - والأشبر : 
أله من جنس المام . وا تأعم 
قال أو عاضم : التبّاس خرام كالسباع التي تهس . والاتقاط » حلال» إلا 
فا استفناة النض » وأحل البوشنجي اللقاط بلا استثناء . قال : وما تقوات بالطاهرات» 
عقلال » إلا ها استئناه النص ». وما تقوات بالنجس »© كرام . 


ر 

أطلق مطلقون القول بحل طير الماء ؛ فكلا حلال » إلا اللقلق » ففيه 
خلاف سبق . وحكي عن الصيمري : أنه لا يؤكل لم طير الاء الأبيض » 
ليث ہا . 


سل 
الحيوان الذي لا هلكه الاء » ضربان . 
إحدها : ما بعش فيه » وإذا أخرج منه کان عشه عاش الذوح » كالسمك 
بأنواعه » فهو حلال . ولا حاحة إلى ذصحه كم سق » وسواء مات بسبب ظاهى › 
كضئطة » أو صدمة »2 أو انسار ماء » أو ضرب من الصياد » أو مات حتف 
أنفه . 
وأما ما ليس على صورة السمُوك الشبورة » ففيه ثلائة أوجه . ويقال : 
ثلاثة أقوال . أصحبا : بحل مطلقاً » وهو المنصوص في « الأم »» وفي رواة الزني 
واختلاف المراقيين » لأن الأسح أن امم السمك يقع على جيمما . والثاني : 


— ê — 


نحرم . والثالث : ما يؤكل نظيره في البر » كالبقر والشاء » فحلال » ومالا » كخنزر 
الاء في كلبه » فحرام . ففلى هذا » مالا نظير له » حلال . 


مت : وعلى هذا لا بحل ما أشه الجار » وإن كان في البر حمار الوحش 
الأكول :» صرح به صاحبا , الشامل » و «١‏ الهذيب » وغيرها . اتتام 
+ 


وإذا أيحنا الجيع » فل تشترط الذكاة » أم تحل ميتته ؟ وجبان . ويقال: 
قولات . أا : نحل ميتته . 

الضرب الثاني : ما بيعش ف الماء وفي ار أيضاً » فنه طبر الاء كالبط ¢ 
والأوز ونحوهما » وهي حلال کا سبق » ولا حل ميتتها قطماً . وعد" الشيخ أو حامد» 
والامام > وصاحب «١‏ التبذيب » من هذا الضرب › 8 » والسرطان » وها 
عر “مان على الشبور ..وذوات السموم حرام قطاً . بحرم امساح على الصحيع » 
والسلحفاة على الأصح 

واعل أن أن جاعة 0 ا 0 التي لا تعيش إلا في اماء. » 
هذا الاستثناء 0 لا تببس إلا في الاء . ويمكن أن يكون منها نوع كذا ء ونوع 
كذا . واستتتى القاضى الطبري » النسناس” على ذلك الوجه أيضا . وامتنم الروياني 
وغيره من مساعدته . 


قلت : ساعده الشيخ. أبو حامد . اساي 


الأصل الرابع : الستخثات من الأأسول المتبرة في الاب » في ااتحليل 
والتحرم »2 الاستطابة والاستخباث . ورآه الشافمي رحه الله تعالى الأصل الأعظم 
الأعم »> ولذلك افتتح به الباب والعتمد فيه » قوله تعالى : ( يسألونك ماذا أحل 
لهم » قل أحل لك الطيّبات ) [ الائدة : 4 ] . 


اروضة ج م |۱۸ 


شف س 


ولس المراد بالطيّب هناء الحلال . ثم قال الآعْة : و يعد الرجوع في ذلك إلى 
طبقات الناس »2 وتنزيل كل قوم على ما يستطيرونه أو يستخئونه > لانه و حب 
اختلاف الأحكام في الحلال والحرام » وذلك مخااف موضوع الششرعء فرأوا المرب 
اول الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم » لانم الخاطون أولا > وم جيل 
لا تغلب علهم الميافة الناسئة من التنعم » فيضيقوا الطاعم على الناس . وإنا يرجم 
من العرب » إلى سكان البلاد والقرى » دون أجلاف الوادي الذن يتناواون 
مادب' ودرج من غير تمييز . وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة » دون الحتاجين» 
وتمتبر حالة الحصب والرفاهية » دون الحدب والشدة. وذكر جماعة : أن الاعشار 
بعادة المرب الزن كانوا في عېد رسول الله ل » لآن الخطات لهم . ويش.ه أن 
يقال : برجع في كل زمان إلى المرب الوجودين فيه › فان استطابئئه المرب › أو 
مته بأسم حيوان حلال » فهو حلال . وإن استخاته» أو ممه بام رم٤‏ فحرام . 
فان استطابته طائفة » واستخيثته أخرى © امنا الآ كثرين . فان اس تويا » قال صاحب 
م الحاوي » وأو الحسن المبادي : تتبع قريش» لآم اط العرب. فان اختلفت 
قريش ولاترجيح » أو شكدوا فلم حكوا بشيء 2 أو لم نحدم ولا غيرم من 
العرب ٠‏ اعتبرناه بأقرب الميوان شما به . والثيه تارة يكون في الصورة » وتارة 
في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان » وتارة في طعم الحم . فان استوى الشيباك» 
أو لم نجد ما بشيه » فوجبان . أسب : الل . قال الامام : وإايه ميل الشافمي 
ره الله تمال . | 

واعل أنه إا يراجع المرب في حيوان لم برد فيه نص تحليل ولا تحرم » 
و أن بقتله » رلا نمي عنه . فان وجد شيء من هذه الأصول » اعتمدناه وم 
زاجعهم قط . ممن ذلك أن المسرات كاا مستخثة » ما يدرج منها وما بطير . 

فنها : ذوات السموم والإبر . 

ومنبا : اوزغ وأنواعها »> كحرباء الظبيرة والعظاء؛ وهي ملساء نشبه سام 


- ۷۷ ل 
اروص > وهي أحسن منه © الواحدة عظاة ؛ وعظاية » فكل هذا حرام . ونحرم 
النكرث » والفأر > والزأباب » والخنفساء » والقراد » والمملان » وات وردان» 
وحمار قان »> والديدان . وفي دود الل والفاكبة وحه . ونحرم االجكاء » 
وهي دوينّة تنوص في الرمل إذا رأت إنسانا . ويستئى من الشرات » اليربوع» 
والضب » وكذا آم حلبين » فانها حلال على الأصح . ويستتثئى من ذوات الإر » 
الجراد » فانه حلال قطما »> وكذا القنفذ على الأصح . والصسّر"ارة حرام على الأصح 
کاخنفساء . 


سل 

إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكه من كتاب ولا سنة © ولا استطابة » 
ولا استخباث » ولاغير ذلك مما تقدم من الأصول » وثبت تحرعه في شرع تمن 
قلنا » فہل يستصحب تحريمه ؟ قولان . الأظر : لا يستصحب.» وهو مقتضى 
كلام عامة الأصحاب» فان استصحبناه » فشرطه أن يشت تحريمه في شرعبم بالكتاب 
أو السنة » أو يبد به عدلان أساما منم يمرفان اليل من غيره . قال في 
« الحاوي » : فلى هذا لو اختلفواء اعتبر حكه في أقرب الشرائع إلى الاسلام» 
وهي النصرانية . فان اختلفوا » عاد الوجان عند تمارض الأشباء . 


ضل 
حرم أكل نجس المين » والتنحس »2 كالدبس »2 وال » والاين > والدهن . 
وسبق في كتاب الطبارة وحه : أن الدهن يطبر بالغسل »> فعلى هذا إذا غسل» 


حل . 


س ۷۸ س 


رن 

يكره أكل لمم الملا“لة كراهة تزه على الأصح الذي ذكره أكثرم »منهم 
المراقيون » والروياني وغيرم . وقال أبو إسحاق والقفال : كراهة تحرجم . ورجحه 
الامام » والنزالي » والنوي. والملا“لة : هي التي تأكل المذرة والنجاسات » 
وسواء كانت من الابل »© أو اللقر » أو الف » أو الاجاج . ثم قيل : إن 
كان أكثر علفها النجاسة © فبي جلا لة . وإن كان الطاهى أكثر ء فلا . والصحيح: 
أنه لا اعبار بالكثرة » بل بالراتحة والنئن . فان وحد في عتَرقها وغيره ريح 
التحاسة » فحلا لة » وإلاء فلا . وقيل : الخلاف فيا إذا وجدت رانحة النحاسة 
بتَامبا» أو قربت الرانجة من الراتحة . فان قات الراتحة الوجودة ءلم تضر . ولو حبست 
بمد ظبور الثتن » وعلفت طاهر) فزالت الراة »ثم ذيحت > فلا كراهة فيا . ولو 
م تملف » لم بزل المع بفسل اللحم بعد الذبح » ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة 
به » وكذا لو زالت عرور الزمان عند صاحب «١‏ التبذيب » . وقيل خلافه . 
وكا ينع لا » عنع لينها وبيضها » ويكره الركوب علا إذا لم يكن بنا وبين 
الراكب حائل . ثم قال الصيدلاني وغيره : إذا حرمنا با فهو نجس © ويطبر 
جلدها بالدباغ » وهذا يقتضي نجاسة الحلد أيضأ . وهو نجس إن ظهرت الرانحة 
فيه » وكذا إن لم تظبر على الأسح › كاللحم . ثم ظبور النئن وإن حر'منا به 
اللحم ونجّسناه » فلا نجله موجاً لنجاسة الميوان في حياته » بل إذا حكن 
بالتحريم » کان كا لا يؤكل نه » لا يطبر جلده بالذكاة »> ويطير بالدباغ . 


ولام — 


ر 


السخلة المر اة بلين الكلة » لما ك الحلاكلة . ولا يحرم الزرع وإن كثر 
الزبل وسار النجاسات في أصله » لأنه لا يظهر فيه أثر النجاسة وريحا . 
تت : وإذا عجن دقيقا بماء نجس وخزه » فهو نجس بحرم أكله . وجوز أن 
له الا وين وغوما # لس عليه العاقي ره أ تال © ومن الى في 
«السئن » الكير في باب نحاسة لماء الدائم عن نصه » واستدل له حديث سحيع(. 
وفي فتاوى صاحب و الشامل » : أنه يكره ه إطسام الحموان الأ كول نجاسة . 
وهذا لا بخالف ما نص عليه الشافمي في الطمام » لأنه ليس بنجس المين . قال 
ان الصباغ : ولا يكره أكل اليض السلوق باء نجس » كا لا يكره الوضوء باه 
سحن بالنحاسة . دناعم 


فصل 

الحيوان الأحكول » إنا بحل إذا ذبح الذبح المتبر . ويستقى السمك » 
والحراد. والحنين الذي يوجد ميتا في بطن المذكاة»فانه حلال » سواء أشمّرء أم لا. 
قال الشيخ أبو عمد في كتاب و الفر'ق » : إنما يحل إذا سكن في اللطن عقيب 
بح الأم » فأما لو بتي زمنا طويلاً يضطرب وبتحر'ك »2 ثم سكن » فالصحيح: 
أنه حرام . وأو خرج الحنين في الحال وبه حركة الذوح > حل . وإن خرج 
زاشة وفيه حياة مستقرة © قال القاضي حسين وصاحب « التبذيب »: لا يحل إلا 
بذيحه » انه مقدور عليه . وقال القفال : يحل » لأن خروج بمض الولد كمدم 
خروحه في العدة وغيرها . 

. )١0/١( انظر « سنن » البييقي‎ )١( 
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فت : قول القفال أصح : واشأعم 

قال صاحب 2 التبديب @ : و أخرج رحله ¢ فقياس ماقاله القاضي : أن 
يمخرج لبحل» كا لو تردتى بمير في بر. ولو وجدت مضنة لم تبن فبا الصورة » 
ولا تشكل الأعضاء > فني حلّها وجبان» بناء على وجوب الثركة فيا © وثوت 
الاستبلاد . 
تت : إذا نك“ الحيوات وله يد شلاء » هل تحل بالزكاة ؛ أم هي ' ميتة ؟ 
وجبان . الصحيح : الحل . وقد ذكرهما الرافمى في باب القصاص في الأطراف. 


واترأعلم 
فصل 

کس الحجام حلال » هذا هو امذهب المروف . وقال ان خزعة : حرام 

على الأحرار » ويجوز أن يطعمه البيد والدواب » وهذا شاذ .ولا يكره أكل 
:. 1 

الح الحجام للعسيد 4 سواء کسه حر أم عند . ويكره للحر » سواء ڪه 
1 عبد . وللكراهة معنيان . أحدها : مخالطة النجاسة . والثاني : دناءته . 
فمل الثاني : يكره كسب الملاق ونحوه . وعلى الأول : يكره كسب الكتاس » 
واازبّال * والدباغ > والقصتاب »© واللختن . وهذا الذي أطلقه جور الأحاب. 
ولايكره كيت القاصد عل الأصح 8 وي الجاي ¢ والحائك ¢ وحبان . 
تمت : الأصح : لا بكره كسب الحائك . واتأع 


وكره جاعة كسب المدُواغ . 


ڪٽ املد كه 


قال الماوردي : أصول الكاسب : اازراعة » والتحارة » والصنمة . وأا 
أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب اناس > . أشيهها مذهب الذافمى : أن التحارة 
أطيب . قال : والأشبه عندي : أن الزراعة أطيب » لأنها أقرب إلى التوكل . 
قلت : في د صحيح البخاري » عن ااني في قال : « ماأكل أحد طماماً 
قط » خيراً من أن يأكل من عمل يده » وإن ني اله داود ميقل » كان يأ کل 
من عمل يده 06© . فهذا صريح في ترجيح الزراعة » والصنعة » الكو من 
عمل يده » لكن الزراعة أفضلها » لموم النفع بها للآدمي وغيره » وعموم الحاجة إلما. 


واشرأعم 


كل* ماضر ؛ كالزجاج 0 والححر ¢ والسم ¢ بحرم وکل اام لاضرر 
فيه » بحل أكله » إلا الستقذرات الطاهرة كالني والخاط ونحوها » فانها عرمة 
على الصحيح ¢ وإلا الحدوان الذي تستلعه حا » سوى السمك والحراد » فانه يحرم 
قط » وكذا ابتلاع السمك والحراد على وجه م سبق . وفي جلر اليتة الدوغ 
خلاف سبق في الطبارة . وجوز شرب دواءِ فيه قليل سم » إذا كان الغالب منه 
السلامة ¢ واحتيج إليه قال الامام : ولو تصور شخص لايضره أكل السموم 

)١(‏ في هامش مخطوطة الظاهرية ما يلي : على هامش الاصل ما نصه : قيل : الصناعة أطليب » لأن 
الكسب فا يحصل بكد اليمين . 

(؟) البخاري في « صحيحه » (95/4؟) . 


A۲ —‏ — 
الظاهرة » لم تحرم عليه . وقال الروياني : الات الذي يسكر ولس فيه شدة 
مطربة » حرم أكله» ولا حد على كله “ وحوز استملله في الدواء وإن أفضى إلى 
السكر إذا لم يكن منه بد . وما يسكر مع غيره ولا یسکره بنفسه » إن م ينتفع به 


في دواء وغير. » حرم أكله . وإن كان ينتفع به في الدواء » حل التداوي به . 


لناب اشاي 
5 مال الرضطرار 


فه.مسائل.: 

إحداها : للاضطر إذا ل جد حلالاً > أكل الحرمات » كاليتة » والدم » 
ولحم المنزير » ومافي ممناها . والأصح : وجوب أكلبا عليه » ما يجب دفع 
الملاك بأكل الملال . والثاني : باح فقط . 

الفانية : في حد الضرورة » لا خلاف أن الجوع القوي لا يكني اتناول 
الحرام » ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على اموت » فان الأكل 
حينئذ لا ينفع . ولو اتهى إلى تلك المحالة » لم محل له الأكل > فانه غير مفيد. 
ولا خلاف في الحل” إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأ كل من جوع أو ضعف عن 
الني أو الركوب » وينقطع عن رفقته ويضيع ©» ونحو ذلك . فلو خاف حدوث 
مرض مخيف جنسله » فو كخوف الوت . وإن خاف طول الرض » فكذلك 
على الأمح أو الأظبر . ولو عيل صبره وجبده الجوع © فبل يحل له الحرم > 
أم لاحل حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟ قولان . 
تلت : أظبرها : الحل” . وابدأ 


7 


ولا يشترط فا يخاف منه تيقن وقوعه أو لم يأ كل » بل يكني غلبة الظن . 


- ۳ 


القالثة : بباح المضعار أن بأ كل من الحرم ما يسلة الرمق قط » ولا تحل 
الزنادة على الشبع قطماً . وفي حل الشبع ٠‏ ثلاثة أقوال . اشيا : إن كان قري 
من العمران » لم يحل › وإلا ؛ قحل . ورجح القفال وكثير من الأععاب المنع . 
ورجح صاحب « الإفصاح 6 والروياني وغيره » الحل . هكذا أطلق الحلاف أ كثرم. 
وفصل الامام » والغزالي ¢ تفصيلاً حادله : إن کان ف بادية وخاف إن ترك الشيع 
لا يقطعبا ومهلك › وحب القطم بأنه يشبع . وإن كان في بار وتوقع الطعام الحلال قىل 
عود الضرورة » وجب القطم بالاقتصار على سد الرمق . وإن كان لا يظبر حصول 
طعام حلال » وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرى» إن لم جد الملال » فهو 
فلك ٠‏ هذا التفصيل » هو راجح ٠‏ والأصح من اللا : الاقتصار على م الرمق. 


داعم 

الرابمة : يجوز له التزود من اليتة إن لم براح الوصول إلى الملال . ويب 
رحا » قال ف 0 اهديب » وغيره : ګرم ٠‏ وعن القفال : أن من ل الميتة 
من غير ضرورة © لم عنم مالم يتأوث بالنحاسة . وهذا يقنفي حواز ااتزود عند 
الضرورة وأولى . 
تقلت : الأصح : جواز التزود إذا رجا اتتام 

الخامسة : إذا جوثزنا الشبع » فأكل ماسد رمقه » ثم وجد لقمة حلالاً » 
م جز أن يأ كل من الحرم حتى يأكلبا » فاذا أكلبا » هل له الاتمام إلى الشبع؟ 
وجبان . وجه الع : أنه إللقمة عاد إلى النع » فيحتاج إلى عود الضرورة . 
كدت : الأصح : المواز . اتام 


السادسة : لولم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غاب أو متنم من الذل» 


— A = 


فل يقتصر على سد الرمق ©» أم له الشبع ؟ فيه طرق . احا : طرد الللاف 
كاليتة . والثاني : له الشبع قطماً . وااثالث:: ليس له قطاً . 


السابية : الحرم الذي بضطر إلى تناوله قان » مسكر » وغيره » فيباح جيعه 
مالم يكن فيه إنلاف معصوم » فيجوز لهضطر قتل المربي” والرتد وأكله قطاً . 
وكذا الزاني الحصن » والارب » وتارك الصلاة على الأصح فېم . ولو كات له 
قصاص عل غيره » ووجده في حالة اضطرار » فله قتله قصاصاً » وأكله » وإن لم 
حضره السلطان . وأما الرأة الحربية وصبيان أهل الحرب» فني « التهذيبٍ» : أنه 
لا يجوز قتلهم الأكل » وجوزه الامام » والغزالي » لانم ليسوا بمعصومين . والنع 
من قتلهم » ليس لرمة رواحم »> ولهذا لا كفارة فهم . 


مت : الأصح : قول الامام . اشام 


والذي »> واأأماهد » والستأمن » معصومول > فيحرم أكابم . ولا جوز للوالد 
قتل ولده لل کل ¢ ولا للسيد قتل عمده 8 وأو د إلا آدمياً معصوماً ميتاً ¢ 
فالصحيح حل أكله . قال الشيخ إراهم الروذي : إلا إذا كان اليت نيا » 
فلا جوز قطماً . قال في « الحاوي » : فاذا حوئزنا » لا بأ كل منه إلا مايسيث 
الرمق » حفظأ لاحرمتين . قال : ولس له طبخه وشيّه ؛ بل يأكله نئا » لن 
الضرورة تندفع بدلك » وطبخه هتك لرمته » فلا وز الإقدام عليه » مخلاف 
سار اليتات » فان لهضطر أكبا نيئة ومطبوخة . ولو كان الضطر ذمياً » والميت 
مسلا » فېل له أكله ؟ حكى فيه صاحب « التبذيب » وجبين . 


هت ل ل ل 


ولو وحد ميتة ولم أدي » أكل اليتة وإث كانت م خازر . وإنف 
وجد الحرم ديداً ولحم آدمي » أكل الصيد . ولو أراد الضطر أن بقطع قطمة 


_- Ao — 

من فخذه أو غيرها ليأكلبا » فان كان اللموف منه كالخوف في ترك الأكل أو 
أشد » حرم > وإلا » جاز على الأصح » شرط أن لا جد غيره . فال وجد» 
من نفسه للمضطر . 

الفسم الثاني : السكر » والذهب عند جور الأسصحاب : أنه لا محل شرب الخر» 
لا لاتداوي » ولا العطش . وقيل: جوز لما .وقيل: لهذا دون ذاك. وقيل : بالمكس . فاذا 
جوزنا لاعطش » فوجد خمراً وولا » شرب الول لأن تحرعه أخف . )ا أو وجد 
بولا وماد نحساً » شرب الاء» لأن نحاسته طارئة . وما سوى المسكر من النجاسات »؛ 
جوز التداوي به کله على الصحيح العروف . وقيل : لا تجوز . وقيل : لا جوز 
إلا بأبوال الإبل . وفي جواز التىخر بالند“ الذي فيه خر » وجبان سبب دخانه . 
قلت : الأصح : الحواز » لأنه ليس دخان نفس النجاسة . وا شاعم 

الثامنة : إذا وحد المضطر طماماً حلالاً لغيره » فله حالان . 

أحدهما : أن يكون مالكه حاضرا , فان كان مضطرا إليه » فهو أولى به » 
ولس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته » إلا أن يكون نيا » فانه حب على امالك 
بذله [له |» فان آثر امالك غيره على نفسه » فقد أحسن . قال الله تعالى : ( ويؤثرون على 
أنفسهم ولو کان مهم خصاصة ) [المشر : ه ] وإغا يؤر على نفسه مسلا . فأما الكافر » 
فلا يؤژره حرياً کان فما » وكذا لا يؤر بميمة على نفسه . وإن لم يكن 
الالاك مضطرا » لزمه إطعام المضطر مسلا كان أو ذمياً أو مستأمنا » وكذا لو كان 
يحتاج إإليه في ثاني الحال على الأصح . وللاضطر أن يأخذه قرا أو يقائله 
عليه . وإن أنى القتال على نفس الالك » فلا ضمان فيه . وإن قتل امالك المضطر 
قال ف د الحاوي » : ولو قيل : يضمن » كان مذهياً . وهل القدر الذي جب على 


— ٩ 
امالك بذله » وجوز المضطر أخذه قرا والقتال [ عليه ] ما يس الرمق © أم قدر‎ 
الشبع ؟ فيه قولان » بناءٌ على القولين في الحلال من اليتة . وهل جب على‎ 
الضطر الأخذ قبراً والقتال ؟ فيه خلاف مرتب على الملاف في وجوب الأكل من‎ 
: اليتة » وأول أن لا حب‎ 


توح : الذهب : لامجب القتال » يما لا جب دفم الصائل وأولى > اشام 
وخصص صاحب «الهذيب » الحلاف با إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ 
قرا . قال : فان كان » لم يجب قطما . 


ر 


حيث أوجنا على امالك بذله الفضطر » فن «١‏ الحاوي » وجه : أنه يلزمه بذله 

محاناً » ولا يلزم المضطر شيء 77 بأكل الليتة بلا ثيء . واللاهب DE‏ 
البذل إلا بموض » وبهذا قطم الخهور . وفرتقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفاً على 
الملاك بلوقوع في مار أو نار » فانه لا شت أحرة الثل »> لأن هناك يلزمه 
التخليص › ولا جوز التأخير إلى تقرير الأحرة » وهنا خلافه ؛ وسوی القاذي 
أنو الطيب وغيره بينها » فقالوا : إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يذها 
أو يلتزمباء لم لزم تخليصه حتى يلتزمها كا في المضطر . وإن م يحتمل حال التأخير) 
في صورة المضطرء فأطعمه » لم يازمه العوض » فلا فرق بنها. ثم إن بذل امالك 
طعامة محاناً » لزمه قوله » ويأكله إلى أن لشيع › فان بذله بالعوض » نظر › إن م 
بقدر العوض ©» ازم المضطر قيمة ما أكل في ذلك الكان والزمان » وله أن لشبع ) 
وإن قدره » فان لم يفرد ما يأكله » LL‏ كذلك . وإن أفرده » فان کان 
القدر تمن الثل » فالبيع صحيح » وللمضطر مافضل عن الأكل . وإن كان 


. في نخة الظاهرية » ونسخة على هامش الأصل : وإن لم يحتمل الخال التأخير‎ )١( 


AY —‏ — 
کا والتزمه » ففا يازمه أوجه . أقسبا وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب : 
يازمه السمى » لأنه التزمه بقد لازم . وأصحها عند الروياني : لا بازمه إلا من 
الئل في ذلك الزمان والكان ؛ لأنه كالكره . والثالك» وهو اختيار صاحب 
« الحاوي » : إن كانت الزيادة لا تشق على اللضطر ليساره » ازمته » وإلا » فلا . 
قال أصحاينا : وينبغي لهضطر أن حتال في أخذه منه بيع فاسدء ليكون الواجب 
القيمة قطماً > وقد يفهم من كلامم » القطع بصحة البيع » وأن الحلاف فا يلزم 
مناً . لكن الوجه : جمل الملاف في صحة المقد لمنى الاكراه» وأن المضطر 
هل هو هكره» أم لا ؟ وفي :تليق الشيخ أني حامد ما بين ذلك . وقد صرح 
الامام » فقال : السراء بالثمن الغالي لاضرورة > هل مله مكروهاً حتى لا يصح 
الشراء ؟ و قبن صحة اليع . قال: وكذا المصادر من حبة السلطان 
الظام » إذا باع ماله لاضرورة © ولدفم الأذى الذي يناله . والأصح : صحة 
ابيع » لأنه لا إكراه على البيع » ومقصود الظالم تحصيل الال من أي جبة كان» 
وهذا قطع الشيخ إراهم الروذي » واحتج به اوجه ازوم السمى في مسألة الضطر . 


رع 
می باع المالك شەن الثل ومع الضطر مال ٢‏ زمه شراؤه 4 وصرف مامعه 
إلى الثمن» حتى لو كان معة إزار فقط › زمه صرفه إليه إن لم خف الملاك بالبرد » 
ويصل عارياً » لان كشف العورة أخف من أكل اليتة . ومذا جوز أخذ 
الطعام قرا » ولا جوز أخذ سار العورة قرا . وإ : يكن معه مال » زمه 
التزامه في ذمته » سواء کان له مال في موضع آخر » أم لا . ويازم الالك في هذا 
الحال > البيع نسيئة . 


٥|۸‏ لد 


رن 
ليس للمضطر الأخذ قبراً إذا بذل المالك شمن الثل . فاك طلب أكثر »› 
فله أن لا يقل ويأخذه قر وبقاتله عليه . فان اشتراه إازيادة مع إمكان أخذه قرأ 
فبو تار في الالتزام > فيازمه المسمى بلا خلاف . والحلاف السابق إنًا هو فيمن 
عجز عن الأخذ قرأ . 


زے 
أو أطممه امالك ولم يصرح بالاباحة » فالأصح : أنه لاعوض عليه » وحمل على 
المساححة المتادة في الطمام . ولو اختلفا فقال : أطعمتك بعوضء فقال : بل انا » فبل 
يصدق املك لأنه أعرف بدفمه» أم الضطر لبراءة ذمته ؟ وحبان . أصحها : الأول . 
ولو أوجر الالك” الضطر قبرأ » أو أوجرء22© وهو منمى عليه » فبل يستدق القيمة ؟ 
وحبان . أحسنها : يستحق » لأنه خاصه من الملاك » كن عفا عن القصاص » ولا 
فيه من التحريض' على مثل ذلك . 


ر 
كا يجب بذل الال لإبقاء الآدمي المصوم © يجب بذله لإبقاء الييمة الحترمة » 
وإت كانت ملكا للغير . ولا حب البذل لاحربي » والرتد » والكلب المقور . 
ولو كان ارجل كلب غير عقور جائم » وشاة » ازمه ذبح الشاة لإطمام الكلب . 
قال في « التهذيب » : وله أن يأكل من لبا » لأنها ذحت للأكل . 


)١(‏ الوجور على وزن رسول : الدواء يصب في الحلق » وأوجرت المريض إيارا : فلت به 
ذلك . ووجرته أجره : من باب وعد › لنة . 


ومع 

الال الثاني :. أن يكون امالك غائاً »؛ فبحوز للمضطر أ كل طغامه ؛ یغرم 

له القيمة . وفي وجوب الأ كل وقدر الأ كول » ماسيق من الملاف . وإن كان 

الطعام لصي أو محنون » والولي غالب » فكذلك . وإن كان حاضراً »© فهو في 

مالم ككءلى الال في ماله » وه_ذه إجدى الصور التي جوز فسا يع مال 
الصي نسيئة . 

. المسألة التاسعة : إذا وجد المضطر ميتة » وطمام الغير وهو غائبء فثلاثة أوجه . 
ويقال : أقوال . أصحها : يجب أكل اليتة . والثاني : الطعام . وائثااث :- يتخير 
ا + واغار الامام » إلى أن هذا اللاف مأخوذ من الللاف في اجتاع 
ی اه قال وی الآدمي . وإن كان صاحب الطمام حاضراً » فان بذله بلا عوض » 
أو بشمن مثله » أو بزنادة يتابن ااناس عثلبا ومعه. نه » أو رضي بذمته » ازمه 
القول . وإِث لم يعه إلا بزيادة كبيرة > فالذهي الذي قطع به العر اقيون والطبريون 
وغيرم : أنه لا يلزمه شراؤه» لكن يستحب » وإذا ل يلزمه الشراء » فهو کا لو 
لم يذله أصلاً .“ وإذا لم يذله » لا يقائله عليه اللضطر إن خاف من القاتلة على 
نفسه » أو خاف إهلاك امالك في المقائلة > بل يمدل إلى اليتة . وإنكان ,لا ناف 
لضعف امالك وسهولة دفمه © فهو على اللاف الذكور فما إذا كان غالا . وقال 
في « التذيب » : يشتريه بالثمن النالي » ولا يأكل اليتة . ثم حيء الحلاف» في 
أنه يازمه السمى » أو من الئل ؟ قال : وإذا لم يذل أصلاً » وقلنا : طعام الغير 
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أول هن البعة + موق أن يقال + فاته لاحن قر 

الأشرة : لو اض ار حرم وم عد إلا ا » فله ذه وأكله » ويلزمه 
الفدة . وإن وجد صيداً وميتة » فالذهب : أنه يازمه أكل اليثة . وفي قول: 
الصيد . وف قول أو وحه : بتخير . وقيل : يأ کل الميتة قطہاً . وأو وحد 
الحرم لم صيد ذبح » وميتة » فان ذيحه حلال لنفسه » فهذا مضطر وحد ميتة» 


وطعام الثير » وإ ذحه هذا الحرم قبل إحرامه » فيو واجد طماماً حلا لنفسه» 


— ٠ 

فليس مشطراً . وإن ذيحه في الاحرام » أو ذيحه محرم آخر »› فأوجه . أا : 
يتخير ينها . والثاني : تتمين اليتة . والثالث : الصيد . ولو وجد الحرم صيداء 
وطمام النير » فبل يتمين الصيد › أم الطمام » أم يتخير ؟ فيه ثلائة أوحه ©» 
أو أقوال » سواء جملنا الصيد الذي يذصحه الحرم ميتة »أم لا . وإن وجدصيداء 
وميتة » وطمام الغير » فسبعة أوجه . أصحبا : تتمين اليتة : والثاني : الطعام . 
والئالث : الصيد . والرابع : يتخير يشا : والخحامس : يتخير بين الطعام واليتة . 
والسادس : يتخير بين الصيد واليتة . والسابع : بتخير بين الصيد والطمام . 


رن 


إذا لم نجمل ما يذبحه الحرم من الصيد ميتة » فهل على المضطر قيمة ما يأ كل 
منه ؟ وجبان » بنا على القولين في أن الحرم » هل يستقر ملكه على الصيد . 

الحادية عشرة : لو وجحد ميتتين » إحداهما من حنس الأ كول » دون 
الأخرى » أو إحداهما طاهرة في الياة دون الأخرى » كشاة » وحار أو كلب » فېل 
يتخير ببنما © أم تتمين الشاة ؟ وجبان . 
لت :` ينغي أن يكون الراجح ترك الكاب > والتخيير بين اباي . تناع 

الثانية عشرة : ليس لاعاصي بسفرة أكل اليتة حتى يتوب على الصحيح . 
وسبق بيانه في صلاة المسافر . 

المالثة عشرة : نص الشافمي رضي الله عنه : أن الريض إذا وجد مع غيره 
طعاماً يضرء ويزيد في مرضه © جاز له تركه وأكل اليتة 2 ويلزم مثله لو کان 
العام له ۰ وعد هذا من أفواع اأضرورة 04 وكذا التداوي - مسق . 
وسيق أيضا في أول الكتاب » بيان الانتفاع بالتحجاسات . وأو تنحس الف 


د اد 

نخرزه بشمر المتزير » فنسل سبما إحداهن بتراب » طبر ظاهرء دون باطنه > ؤهو 
موضع الحرز ٠‏ وقيل : كان الثيخ أبو زيد يصلي في الخف النوافل دون 
الفرائض »2 فراجعه القفال فيه فقال : الأمى إذا ضباق اتسم © أشار إلى 
كثرة النوافل . 

قلت : بل الظاهر أنه أراد أن هذا القدر ما تمم به اللوى» ويتمذر أو يشق ٠‏ 
الاحتراز منه » ضفي عنه مطلقاً . وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطا لماء 
وإلا » فقتضى قوله المفو فما . ولا فرق بين الفريضة والنفل في اجتناب النجاسة . 
ومما يدل على صحة ما تأو“لثه ¿ أن القفال قال في شرحه «١‏ التلخيص » : سألت 
ألا زيد عن الف بخرز بشعر الخنزير » هل تجوز الصلاة فيه ؟ ققال : الأمر 
إذا ضاق اتسع » قال القفال : مراده أن بالناس حاجة إلى الحرز به » فللضرورة 
حوازنا ذلك . اناعم 


في مسائل تتعلى. بار و“ طعي 
إحداها : قال الشيخ إراهم المرأوذي في تمليقه : وردت أخبار في النبي 


عن أكل الطين › ولا يثبت ثيء منها » وينبني أن نمكم بالتحرم إن ظبرت 
المضرة فيه . 


قلت : قطع صاحب « البذب » وغيره بتحريم أكل الراب ٠‏ . واشاعم 
ااثانية : يكره أن يأكل من الطمام الحلال فوق شبّمه » ويحكر. أن يعيب 


اروضة ج|«سم| ۱۹ 


ول 

الطمام . ويستحب أن يأكل من أسفل الصحفة › وأن يقول بعد الفراغ : 
و الجد لہ حمدا كثيرا طياً مباركاً فيه ». 

الثالثة : إذا استضاف مسل لا اضطرار به مسلا » استحب له ضيافته » 
ولا تحب . والأحاديث الواردة في اللاب » حمولة على الاستحباب . 

الرابمة : من م“ بثمر غيره أو زرعه »لم جز له أن يأخذ منه» ولا يأكل 
بير إذن صاحه » إلا أن يكون مضطراء فيأكل ويضمن . وح المّر الساقطة 
من الأشجار » > سار الار إنكانت داخل الحدار . فان كانت خارجه » 
فكذلك إن لم تحر عادتهم بإباحتها » فان حرت بذلك» فبل تجري العادة الطردة 
يحرى الإباحة ؟ وجباك . 
لت : الأصح : تحري . والحتار : أنه جوز أكل الانسان من طمام قريبه 
وصديقه بير إذنه إذا غلب على ظنه أنه لا يكره ذلك › فان تشكك » فحرام 
بلا خلاف . ويستحب ترك التبسط في الأطعمة الباحة » فانه ليس من أخلاق 
السلف» هذا إذا لم تدع إليه حاحة » كقرى الضيف » والتوسعة على الميال في الأوقات 
المعروفة . والسنة : اختيار الحاو من الأطعمة » وتكثير الأبدي على الطمام > 
والتسمية في أوله . فان ني وتركبا في أوله» أتى بها في أثناء الأكل . ويستحب الحهر 
ما ليذكر غيره » ويستحب الحديث الحسن على الأكل . وقد بقيت آداب تتملق 
بالأكل ٠‏ أخترتها إلى باب الوليمة لكونه أليق بها ٠‏ وام 


را ا 


ê 


— ۳ = 


هو التزام شيء » وفيه فصلا . 

أحدهها : في أركانه » وهي ثلائة : الناذر » والنذور » والصينة . 

الأول : الناذر . وهو كل مكلف مسلم » فلا يصح نذر الصبي والجنون. 
وف نذر السكران » الحلاف في تصرفاته . ولا يصح نذر الكافر على الصحيح . 
ويصح من السفيه الحجور عليه بفاص نذر القثرتب الدنية » ولا تصح الالية 
من السفيه . وأما الفاس › فان التزم في ذمته وم يمين مالا » صح نذره » ويؤديه 
بمد قضاء حقوق الفرماء . فان عيّّن مال » بي على مالو أعتق أو وهب »> هل 
بوقف صحة تصرفة » أم يكون باطلاً ؟ فان أبطلناه » فكذا النذر . وإن توقفنا » 
توقف النذر » قاله في « التتمة » . قال : ولو نذر عتق المرهون » انمقد نذره . 
فان نفّذناء عتقه في الحال » أو عند أداء الال > وإلا » فهو كن نذر إعناق 
من لا علكه . 

الركن الثاني : الصينة . فلا يصح النذر إلا باللفظ . وني قول قديم : 
تصير الشاة ونحوها هديا وأنحية «النية وحدهاء أو بها مع التقليد كا سبق في لابه . 
ثم النذر قمان . 

أجدهها : نذر التبرثر » وهو نوعان . 


أحدها : نذر الجازاة » وهو أن يلتزم قربة” في مقابلة حدوث نعمة » أو اندفاع 


(AE —‏ — 
ية » كقوله : إن شن اله مريضي » أو رزقي ولداً » فلله علي إعتاق › أو 
سوم » أو صلاة . فاذا حصل الملكّق عليه © زمه الوفاء ما التزم . ولو قال : 
فم“ » ولم يقل:فلله علي » فالصحيح : أنه كذلك . وقيل : لا بد" من التصريح 
بذكر الله تمالى » وهو قريب من الخحلاف في وجوب الإضافة إلى الله تمالى في 
نبة الوضوء والصلاة . 
أن أصلي أو أصوم أو أعتق »© فقولان . وقيل : وجبان . أظبرها : لصح › 
ويازم الوفاء به . وااثاني : لا يصح »2 ولا يازمه شيء . 


فر 


أو عقب النذر بالشيثة فقال : لله علي كذا إن شاء تعالى » لم يلزمه ثيء » 
کا هو في تعقيب الأبمان» والطلاق » والمقود . ولو قال: لله عليه كذا إن شاء زيد» 
لم يازمه ثيء وإن شاء زيد . 

الفسم الثاني : نذر التّحاج والنضب » وهو أن ينع نفسه من فمل › أو 
مجنا عليه بتعليق التزام قربة بالفمل »> أو بالترك . ويقال فيه : ين اللجاج 
والغضي . ويقال له أبضاً : عين النلق . ويقال : نذر التق بفتح النين 
المجمة واللام ‏ فاذا قال : إن كلت فلاا » أو دخلت الدار » أو إن لم أخرج من 
الل » فلله علي" صوم سر » أو صلاة ©» أو حج 2 أو إعتاق رقة » ثم كمه » 
أو دخل » أو لم يخرج > ففما بازمه طرق ٠‏ أشبرها : على ثلائة أقوال. أحدها : 
يازمه الوفاء مما التزم . وااثاني : يلزمه حكفارة عين. والثالك : بتخير بنها » 
وهذا الثاك هو الأظبر عند المراقين » لكن الأظبر على ما ذكره صاحب 
« التهذيب » » والروياني » وإراهم الرأوذي » والموفق بن طاهم » وغيرم » وجوب 


— o — 

الكفارة . والطريق الثاني : القطع بالتخيير . والثالث : نني التخيير © والاقنصار 

على القولين الأو“لين . والرابع : الاقنصار على التخيير وقول وجوب الكفارة » 

ونني القول الأول . والحامس : الاقتصار عل التخبير © وازوم الوفاء» ونني 
وحوب الكفارة . 


فلت : الأظبر : التخيير ين اجميع .داتعم 

فان قلنا بوجوب الكفارة » فوفى ما التزم » لم تسقط الكفارة على الأصح » 
فان كان اللتزم من جنس ما تتأدّى به الكفارة » فازيادة على قدر الكفارة تقع 
تطوعاً . وإن قلنا بالتخبير » فلا فرق بين الحم والعمرة » وسائر العادات . 
وخرج قول : أنه يلزم الوفاء بها خاصة » لمظم أمرها » ک) بازمان بالشروع . 


فر 


إذا التزم على وجه الاج إعتاق عبد بمينه' » فان قلنا : واجبه الوفاء مما 
التزم »> أعتقه كيف كان . وإن قلنا : عليه كفارة بين » فان كان محيث بجزىء 
[ في الكفارة ] © فله أن يمتقه أل عق غيره » أو يطعم » أو يكسو . وإن 
كان محيث لا حزىء » واختار الاعتاق » أعتق غيره . وإن قلنا : يتخير › فان 
اختار الوفاء » أعتقه كيف كان » وإن اختار التكفير » اعتبر في إعتاقه صفات 
الإجزاء . وإن التزم إعتاق عبيده * فان أوجبنا الوفاء » أعتقهم . وإن أوجنا 
الكفارة » أعتق واحداً » أو أطمم » أو كسا. وإن قال : إن فملت كذا » فسدي 
حر" » وقع التق إذا فمله بلا خلاف . 
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أو قال : إن فملت كذا » فلي نذر © أو فلله علي نذر > نص الشافمي 
رحمه الله : أنه يلزمه كفارة ين » وبهذا قطع صاحب « المذيب » وإبراههم 
المرأوذي . وقال القاضي حسين وغيره : هذا تفريع على قولنا : تحب الكفارة . 
فأما إن أوجنبا الوفاء > فيازمه قربة من القرب »© والتميين إليه » وليكن ما يمينه 
ما يلتزم بالنذر . وعلى قول التخيير : يتخير بين ماذكرنا وبين الكفارة . ولو قال: 
إن فملت كذا فملي' كفارة مين » فلواجب كفارة على الأقوال كلا . ولو قال : 
فمل“ مین » أو فلله علي" مين » فالصحيح : أنه لنوء لأنه لم يأت بنذر ولا صيغة 
مين » ولست اليمين نما يشت في الزمة . وقيل : بلزمه كفارة عين إذا فمله . 
قال الامام : وعلى هذاء فلوجه : أن يجمل كنالة ويرجم إلى ندّته . ولو قال : نذرت 
له لأفملن كذا »> فان نوى اليمين . فهو مين . وإن أطلق © فوحبان . ولو عداد 
أحناس قرب فقال : إن دخلت فعلي" حج » وعتق ©» وصدقة »فاك أوجننا الوفاء» 
ازمه ما التزمه » وإن أوحنا الكفارة » ازمه كفارة واحدة على الذهب . وعرن 
الذيخ أبي مد » احهال في تعلادها. ولو قال ابتداءً : لله علي أن أدخل الدار 
اليوم » قال في « التهذيب » : الذهب : أنه عين » وعليه كفارة بين إن لم يدخل . 
وكذا لو قال لامرأته : إن دخات” الدار » فلاه علي أن أطلقك » فهو كقوله : 
إن دخلت' الدار فوالله لأطلقئك » حتى إذا مات أحدها قبل التطليق » ازمه كفئّارة 
بين . ولو قال : إن دخلت الدار فلله علي" أن 5 كل اللمزء فدخلباء ازمه كفارة 
يمين على الصحيح . وقيل : هو لغو . 


۷ ل 


ر 


و قال ابتداء : مالي صدقة » أو في سبيل الله © ففيه أوجه . أحدها 
وهو الأسح عند النزالي » وقطم به القاضي حسين : أنه لفو » لأنه لم يأت 
بصينة التزام . والثاني : أنه ك لو قال : لله علي“ أن أتصدق مالي » فيازمه 
التصدق . والثالك : يصير ماله بهذا اللفظ صدقة» م لو قال : جمات هذه الشاة 
أضحية . وقال في ر التتمة » : إن كان المفبوم من اللفظ في عرفهم معنى النذر» 
أو نواه » فهو كم لو قال : لله علي أن أتصدق عالي أو أنفقه في سبيل الله » 
وإلاء فلنو . وأما إذا قال : إن كلمت فلاناء أو فملت كذاء فهالي صدقة › 
فالذهب الذي قطم به الور ونص عليه الشافمي رحمه اله : أنه منزلة قوله : 
فعلي' أن أتصدق عالي » أو تجميع مالي . وطريق الوفاء : أن يتصدق بجميع أمواله. 
وإذا قال : في سبيل الله » يتصدق جمييع أمواله على النزاة . وقال إمام الحرمين » 
والغزالي : مخرج هذا على الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى . والمتمد » ما نس 
عليه وقاله لبور . 


بال 


الصيغة قد تتردد » فتحتمل نذر الترأر » وتحتمل نذر اجاج ؛ فيرجع 
فما إلى قصد الشخص وإرادته » وفرقوا بينها » بأنه في نذر التبرثر برغب في 
السبب » وهو شفاء الريض مثلاً بالتزام المسبب » وهو القربة اللساة .وني اللّجاج » 
برغب عن السبب لكراهته اللتزام . وذكر الأسحاب في ضبطه» أن الفمل» إما طاعة » 


۸ — 
وإما ممصية » وإما مباح . والالتزام في كل واحد منها » رة يملق بإالاثبات » 
ونارة بالنني ٠‏ 

أما الطاعة » ففي طرف الاثبات يتصور نذر التبرار » بأن يقول : إن 
صليت ٠‏ فلله علي“ صوم بوم 2 مناه : إن وفقني الله للصلاة »> صمت . فاذا وفق 
لها » ازمه الصوم . ويتصور اللجاج » بأن يقال له : صل» فيقول : لا أصلي » وإن 
صليت » فمليه صوم أو عتتى » فاذا صلى » ففما يازمه © الأأقوال والطرق السابقة . 

وأما في طرف النني » فلا بتصور نذر التبرر » لأنه لار“ في ترك الطاعة » 
ويدخله اللجاج » بأن ينع من الصلاة » فيقول: إن لم أصل » فاله علي كذاء 
فاذا لم يصل” © ففما يازمه الأقوال . 

وأما: العصية » فني طرف النني » يتصور نذر التبرثر» بأن يقول: إن ل أشرب 
الجر › فلله علي" كذا » ويقصد : إن عصمني الله من الشرب. ويتصور نذر 
اللجاج » بأن عنع من شرا » ويقول : إن لم أشربها © فلله علي“ صوم أو صلاة . 
وني طرف الائمات لا بتصور إلا اللجاج » بأن يؤمى لسرب »2 فيقول : إن 
شربت »© فلله علي كذا . 

وأما الباح © فيتصور في طرفي الي والائبات فيه النوعان مما . فالتبرار في 
الاثئات : إن أكلت كذا > فلله علي“ صوم » يريد: إن يسره الله تمالى لي . 
واللجاج * أن يمسر بأكله فيقول : إن أكلت » فلله علي" كذا . والتبرر في 
النني : إن ' أكل كذا > فلله علي دوم زيك : إن آعاتي الله تعال على کسر شہوني 
فتركته . واللجاج » أن ينع من أكله فيقول : إن لمآ كله » فلله علي" كذا . ٠‏ 
وإن قال : إن رأيت فلاا > فعلي صوم . فان أراد : إن رزقي الله رقيته » فهو 
نذر تبرار . ون ذكره لكراهته رؤيته › فهو جاج . وي و الوسيط » وجه 
في منع التبرر في الباح . ظ 


- كد 


فزع 


لافرق في جميع ماذكرناه» بين قوله : فلي" كذا » وبين قول : فلله عل“ 
كذا » هذا هو الصحيح . وف وجه : لا بلزمه ثيء إذا لم يذكر الله تعال . 


رج 

أو قال : أيمان ابّيمة لازمة لي قال أصحابنا : كانت اليم في زمن 
رسول الله مني بالصافحة 2 فما ولي الحجاج » رتا أعاناً تشتمل على ذكر 
اسم الله تعالى » وعلى الطلاق » والاعتاق » والحج » وصدقة المال ‏ فان برد القائل 
الان اني رشا الحجاج ءلم يازمه شيء . وإن أرادها» نظر » إن قال : فطلاقما 
وعتاقما لازم 8 وانعقدت يمينه مما ولا حاحة إل النية : وإن م يصرح بد رها » 
لكن واها » فكذلك » لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية . وإن نوى اليمين 
إلله تمالی © أولم ينو شيا » لم تنمقد يمينه » ولا ثيء عليه . 


23 
نص الشافمي رضي الله عنه في نذر اللجاج » أنه لو قال : إن فملت كذا » 
فلله علي نذر حج إن شاء فلانث» فشاء » لم يكن عليه شيء . قال في « التتمة » : 
هذا إذا غلّبنا في الاجاج ممنى في النذر . فان قلنا : هو يمين » فهو كن قال : 
والله لا أفمل كذا إن شاء زيد» وسيأتي في الآن إن شاء الله تعالى أن من قال: 
والله لا أدخلبا إن شاء فلان أن لا أدخلها . فان شاء فلان » انمقدت يمينه عند 
اللشيئة » وإلا › فلا . 


س وول د 


ال ركن الثالث : النذور . 

اللترام بالنذر : معصية » أو طاعة » أو مباح . فالمصية » كنذر شرب الجر » 
أو الزنا» أو القتل» أو الصلاة في حال الحدث »2 أوالصوم في حال الميض › أو 
القراءة حال الحنابة » أو نذر ذيحح نفسه أو ولاه » فلا ينعقد نذره . فان لم 
يفعل العصية النذورة » فقد أحسن » ولا كنارة عليه على الذهب » وبه قطم 
جمبور الاصحاب . وحكى الربيع قولاً في وحوها . واختاره الحافظ أبو ڪر 
المقي » للحديث د لانذر في معصية » وكفارته كفارة يمين .©١06‏ قال الجبور : 
المراد الحديث »› نذر الاجاج . قلوا : ورواية ألريع من كيسه . وحكى بعضهم 
الملاف وحيين . 

لن :هذا الحديث بهذا اللفظ » ضميف باتفاق الحدثين © وإنما صح حديث 
عمران بن الحصتين عن الني ملي : د لا نذر .في ممصية | الله ] » رواه مسل » وحديث 
عقة بن عام عن الني ميف > كفارة النذر كفارة اأيمين » رواه مسل . 
واشاعل 

وأما الطاعة فأفواع : 

أحدها : الواجبات» فلآ يصح نذرها » لأنها واجة بايجاب الشرع » فلا ممنى 
لالتزامبا » وذلك كنذر الصاوات امس » وصوم رمضان » وكذا او نذر أن 
لا شرب ار » ولايزني ٠.‏ وسواء علكق ذلك محصول نممة »> أو التزمه ابتداءٌ . 


)١(‏ رواه أحمد » وأصحاب « السئن » عن عائشة آم المؤمئين رضي الله عنباء وهو حديث ضعيف» 
لكن له شاهد عند النسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . قال الترمذي : وفي 
الباب عن ابن عر وجابر وعمران بن حضين؛وقال:وقال قوممن أهل الم من أصحاب النيصلى الله عليه وسل 
وغيدمم : «لا نذر في معصية الله » وكفارته كفارة مين » وهو قول أحمد » وإسحاق» وقال 
بعض أهل العم من أصحاب الني على الله عليه وسل وغيرم : لا نذر في ممصية ولا كفارة في ذلك » وهو 
قول مالك والشافمي. . اه كلام الترمذي . 


۳۱ س 
وإذا خالف ماذكره > فني ازوم الكفارة ماسبق في قم العصية . وادعى صاحب 
« الهذيب » أن الظاهى هنا » وجوما . 

النوع الثاني : المبادات القصودة » وهي التي شرعت التقراب بها . وعلم من 
الشارع الاههام بتكليف الخلق إيقاعبا عبادة »> كالصوم والصلاة والصدقة والحج 
والاعتكاف والمّق »> فبذه تلزم بالنذر بلا خلاف . قال الامام : وفروض الكفابة 
التي حتاح في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة » تلزم «النذر أيضا ؛ كالم اد 
وتجبيز الوتى. وجيء مما سنذكره إن شاء الله تمالى في نذر السان الرائئة وجه : 
أنها لا تازم . وعن القفال : أن من نذر الماد ©» لا يلزمه شيء . وي صلاة 
الحنازة » والام بالعروف © واأنهي عن المنكر » وما امس فيه بذل مال » ولا كير 
تجعة > :وان 4 س د ل ا 


ر 

کا يازم أصل العبادة بالندر » يازم الوفاء بالصفة المستحبة فا إذا شرطت في 
اندر كن شرط في الصلاة النذورة إطالة القيام » أو الركوع » أو السجود . أو 
شرط الي في المحة اللتزمة إذا قلنا : التي في الحج أفضل من الركوب » فلو 
أفردت الصفة بالنذر » والأسل واجب شرعاً » كتطويل القراءة والركوع والسجود 
في الفرائض › أو أن يقرأ في الصبح مثلآً سورة كذا » أو أن يصلي الفرض في 
جماعة » فالأسح : لزومبا » لأنها طاعة . والثاني : لاء لثلا تنيئر عما وضمها التسرع 
عليه . ولو ندر فمل السئن الرانة 0 الفجر » والظبر » فلى الوجبين . 
EY‏ صوم رمضان في السفر » فوجبان . أحدها وبه قطم في « الوجيز » » 
ونقله إبراهم الروذي عن عامة الأسحاب : لا ينمقد نذرء» وله الفطر » لانه اترام 
يطل رخصة الشرع . والثاني » وهو اختيار القاضي حسين وصاحب « التهذيب»: 
انمقاده ولزوم الوفاء كسار المستحبات . وجري الوجبان » فيمن نذر إِتمام الصلاة 


e —‏ جحت 

في السفر © إذا قلنا : الاقام أفضل . وعريان فيمن نذر القيام في النوافل ٠‏ أو 
استيماب الرأس بالسح » أو التثليث في الوضوء أو الغسل » أو أن يسحد لاتلاوة 
والشكر عند مقتضيّم . قال الامام : وعلى مساق الوحهء لو نذر الريض ااقيام 
٤‏ الصلاة وتكلف الشقة » أو نذر سوناء وقرط أن لا يفطر الرض © م بازم 

الوفاء » لأن الواجب النذر لا يزيد على الواجب شرعاً » والرض رخص . 
النوع الثالث : القرنات الي م شرع لكونها عمادة © وإغا هي أعمال 
وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فما لمظم فائدتها . وقد ببتفى ا وجه الله تمالى» 
شنال اواب فا 4 كعيادة الرضی ¢ وزارة القادمين » وإفشاء السلام بين المساءين» 
وتشميت العاطس . وف ازومما بالنذر » وجات . الصحيح : الازوم . ويازم 
تحديد الوضوء بالنذر على الأصح . قال في و التتمة » : لو نذر الاغتسال لكل 
سلاة م لزمه الوفاء » وليين هذا على أن تحديد النسل + هل يستحب ؟ قال : 
وأو ندر الوضوء » أتعقد ندر ولا مخرج عنم الوضوء عن حدث > بل بالتحديد. 
ف 0 جرم أيضاً. بانعقاد نذر الوضوء 4 القاضي حدسين . وي 2 اللبذيب « 
وحه ضعرف : أنه لا يازم وقوهم : لا خرج عن اانذر إلا بالتحديد » معناه: 
بالتجديد حيث شرع > وهو أن يكون قد صلكى الأول سلاء” ماء على الأصح . 

وا شأعلم 
قال : ولو نذر أن يتوضأ لكل صلاة » ازم الوضوء لكل صلاة . وإذا 
توضأ لحا عن حدث » لا يلزمه الوضوء لما ثانا »> بل يكن الوضوء الواحد عن 
3 أن لاجرب من الات ا u‏ اسار 
Eo‏ 00 ا م جلي 
في شوال » أو من بلد كذا » لزنه على الأصح . 


سس وم س 

واا الباح فالذي لم رد فيه ترغيب » كالأكل » والنوم » والقيام » والقمود » 

فلو نذر فملبا أو ركبا » لم ينمقد نذره . قال الأئة : وقد بقصد بالأكل التقوي 

على المبادة > وبالتوم النشاط عند التبحد » فينال الثواب » احكن الفعل غير 

مقصود » والثواب حصل بالقصد الميل . وهل يكوك نذر الباح عيناً وجب 

الكفارة عند الخالفة ؟ فيه ماسيتى في نذر العاصي والفرض . وقطلم القاضي 

بوجوب الكفارة في الباح > وذكر في العصية وحبين » وعلق الكفارة بالافظ من 
غير حنث © وهذا لا يتحقق ونه . والصواب في كيفية الخلاف ما قدمناه20 . 


رن 


لو نذر الحباد في جبة بعينبا» فني تعيينها أوجه . قال صاحب «٠‏ التلخيص »: 
يعين » لا ختلاف الحبات . وقال أو زيد : لا بتعين » بل زئه أن بحاهد في حة أسبل 
وأقرب مها . وقال الشيخ أبو علي : وهو الأصح الأعدل » لا بتمين » لحكن 
بيجب أن تكون الي جاهد فہا كالعينة في السافة والؤنة » وت#مل مسافات الحبات 
كسافات مواقيت المج . 


و 


يشترط في القربة الاللة » كالصدقة » والتضحية › والإعتاق »© أن ياتزمها 
في الذمة » أو يضيف إلى معن ملكه . فان كان لغيره » لم ينعقد نذره قطماً » 
ولا كفارة عليه على الذهب » وبه قطع امور 1 وذكر في « التتمة » في لزومها 
وحبين » وهو شاذ . قال في و التتمة ».: لوقال : إن ملكت عدا » فلله 


على أن أعتقه » انعقد نذره . قال : ولو قال : إثف شفى الله مر يفي » 


. وعلى هامش الاصل : وهو أنه لا كفارة عليه‎ )١( 


f —‏ سب 

فكل عند أملكه حر › أو قد فلاث حر إن ملكته »لم بتمقد نذره قطماً » 
لأنه لم يلتم التقرب بقربة » لكن علق المربة بمد حصول النعمة بشرط › 
ولس هو مالكا في حال التمليق » فلغا » ا لو قال : إن ملكت عبداً أو عبد 
فلان » فهو حر © فانه لايصح قطماأ . قال : ولو قال : إن شفى الله مريفى » 
فع دي حر إن دخل الدار 4 قف انه ماله »> وقد علدّقه بصفتين » الشفاء» 
والدخول . قال : ولو قال : إن شفى الله مريضي »© فلله علي أل اشتري عدا 


وأعتقه ¢ أنعقد 5 


رت 


قال : في «التهذيب» في باب الاستسقاء : لو نذر الإمام أن يستسقي » 
يصلي ترد O‏ لذن أن يستسقي بالناس » لم ينمقدء لأنهم لا يطيعونه . ولو 
نذر أن يخطي وهو من أهله » ازمه . وهل له أن يخطب قاعداً مع استطاعته 


القيام ؟ فيه خلاف كم سنذكره إن شاء الله تعالى في الصلاة المنذورة . 


ر 
سثل النزالي رحمه الله في فتاويه عما لو قال البائ المشتري : إن خرج 
ابيع مستحقا » فلله علي" أن أهبك ألف دينار» فمل يصح هذا النذرء أم لا ؟ 
وإن حم ا بصحته » هل يازمه ؟ فأجاب پان الماحات لا تازم بالنذر » 
وهذا مباح » ولا يؤثر فيه قضاء القاضي » إلا إذا نقل مذهب ممتبر في لزوم 
ذلك الندر . ش 


نے 8 ەش س 


رع 


قال بعصم : لو نذر أن يكسو يتيماً م جرج عن ذره باليتم الذني ٤‏ 
تلت : ينغي أن يكون فيه خلاف مني على أنه يسلك بلنذر مسلك 


واجب السرع » أو جارٌه » كم لو نذر إعتاق رقة . داشأ 


الفصل اثاني 
في ملام النَرر 


إذا صح النذر » لزم الوفاء به . والمتبر فيه : مقتضى ألفاظ الالتزام . 
واللتزتمات أنواع . 

الأول : الصوم » فان أطلق التزامه فقال : ل علي صوم » أو أن أصوم » 
لزمه صوم يوم. وجيء فيه وجه ضعيف : أنه يكفيه إمساك بعض يوم » بناء على 
أن النذر ينكل على أقل ما يصح من جنسه » وأن إمساك بعض اليوم صوم © 
وسنذكرها إن شاء الله تعال . ولو نذر صوم آيام وقدرها »> فذاك . وإن أطلق 
ذكر الأنام » ازمه ثلاثة . ولو قال : أصوم دهرا أو حيناً ».فاه صوم يوم . 


۹س س 


ر 


هل يجب تبييت النبة في الصوم النذور » أم تكني نيته قبل الزوال ؟ ينى 
ذلك على أنه إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقبا » فعلى أي ثيء يرل نذره ؟ فيه قولان 
مأخوذان من ماني كلام الثافني رحمه الله . أحدها: ينكل على أقل واجب من 
حنسه تحب بأصل اشرع > لان النذور واخب » فجمل كواحب بالتسرع اتداء . 
والثاني : ينكل على أقل مايصح من جنسه . وقد يقال : على أقل جاتر الشرع » 
لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه . وهذا الثاني » أصح عند الامام » 
والنزالي » ولكن الأول أسح » فقد سمحه المراقيون » والروياني » وغيرم . فانف 
قلنا بالقول الأول » أوجبنا التبييت » وإلا » جوئزناه بنية من النهار » هذا إذا أطلق 
نذر الصوم . فأما إذا نذر صوم يوم أو أيام »> فصحته بنية النهار مع التنزيل على 
أقل ما يصح » تنبي على أصل آخر » وهو أن سوم التطوع إذا نواه نماراً »> هل 
يكون سام من وقت النية » أم من أول الهار ؟ وفيه خ-لاف سبق في لابه . 
والأسح : الثاني . فان قلنا به » صح صوم الناذر بنية النبار » وإلاء وحب التيت . 
وينني على اأقولين ف تنزيل النذر » مسائل : 
ما : لو نذر أن «صلي وأطلق « إن قلنا بالقول الثاني » فركمة ¢ وإلاء 
ف رکمتان » وهو النصوص . 
ومنبا : جواز الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام » فيه وجبان بناء علبها. 
فلو نذر أن يصلي قاعداً > حاز القعود قطي » كا لو صرح بنذر ركمة» أحزأته 
قش . فان صاتى ءا » فهو أفضل . ولو نذر أن يصلي قا » ازمه القيام قطنا . 
وأو نذر أن يصلي ركمتين » فصلى أربماً بتسليمة واحدة بتشبد أو بتشہدن ©2 قطم 
صاحب » التبذيب € حوازه ۰ وف 0 التتمة € : فيه وح ان . ويمكن بناژه عل 


كك ومنو بن 
الأصل السابق : إن “لتا على واجب السرم » لم يحيزئه كا لو صلى الصبح أربناً » 
وإلاء أجزأء . وإن نذر أربع ركمات» فان "انا على واجب الشرع » أمرناه بتشهدين . 
فان ترك الأول» سجد للسبوء ولا جوز أداؤها بتسليمتين . وإن نزلنا على الحا » 
تخيّر » إن شاء أداها يتشبد» وإن شاء بتشهدين . وجوز بتسليمتين» بل هو أفضل . 
ف :+ الاصح : أنه جوز بتسليمتين . والفرق بين هذه السألة وباي السائل 
الخرحة على هذا الأصل عليه » وقوع الصلاة مى © وزيادة فضلبا . اتام 

ولو نذر أن يصلي ركمتين على الأرض مستقبلاً القلة» لم جز فل على 
الراحلة . ولو نذر فملي على الراحلة » فله فمل على الأرض مستةبلا.. وإن' أطلق » 
فعلى أا تحمل ؟ فيه خلاف عبني على هذا الأصل . وأما لو نذر أن يتصدق» فانه 
لا عمل على خمسة درام > أو نصف دينار » بل وزئه أن يتصدق بدائق ودونه 
ما يتموئل © لأن الصدقة الواجة في ازكاة غير منحصرة في نصاب الذهب 
والفضة » بل تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة . 

ومنبا : إذا نذر إعتاق رقة » فان رلنا على واجب الشرع » ازمه رقة 
مؤمنة سليمة » وإلأ »أجزأه كافرة ممية . قال الداركي : الأول أصح . 
نت : الأصح عند الأكثرين : الثاني . منبم المحاملي > وصاحا « التنيه » 
ود الستظهري »» وهو الراحح في الدليل . وااتأعلم 

فلو قِيّد فقال : لله علي“ إعتاق رقة مؤمنة سليمة » لم تزه الكافرة 
ولا السة قطما . ولو قال: كافرة » أو هعية » أجزأته قط . ولو أعتق مسامة » أو سليمة » 
فقيل : لاتجزئه » والصحيح : أنها تجزثه » لأنها أكل ؛ وذكر الكفر والعيب» ليس 
للتقراب » بل لحواز الاقتصار على الناقص» فصار كن نذر التصدق محنطة رديئة »جوز 
له التصدق بالحيّدة . ولو قال : علي أن أعتق هذا الكافر »أو العيب ل بجزئه غيره» 

الروضة ج |م- م ۲٠|‏ 


— ۸ 

لتماقاأنذر بمينه . أما لو نذر أن بمتكف » فليس جنس الاعتكاف واجا بالشرم ؛ 
وقد سبق في بابه وجبان في أنه هل يشترط اللبث » أم يكن الرور في السجد 
مع النية ؟ والأول أصح . فعلى هذا لابد من لبث» ويخرج عن النذر بلبث ساعة » 
ويستحب أن يمكث يوما . وإن اكتفينا بالرورء فللامام فيه احتالان . أحدها :يشترط 
لث » لأن لفظ الاعتكاف يشمر به. والثاني : لاء حملاً له على حقيقته شرعاً . 


فصل 

إذا ازمه صوم بوم بالنذر » استحب البادرة به »> ولا تحب المبادرة» بل يخررج 
عن نذره ,أي بوم كان ما بقبل الصوم » غير رمضان . ولو نذر صوم خيس 
ولم مان » صام أي مس ساء . فاذا مفى خیس ولم يصمه » استقر في ذمته » حتى 
أو مات قل الصوم » فدي عنه . ولو عين في نذره وما كأول خمس من الشبر » أو 
خميس هذا الاسبوع » تعين على الذهب» وبه قاع الجبور» فلا جوز الصوم قله» وإذا 
تأخر عنه » صار قضاء » فان أخر بلاعذر » أثم » وإن أخر بعذر سفر أو مرض » 
م يم . وقال الصيدلاني وغيره : فيه وجبان . الثاني منها : لا بتعين » م لو عين 
مكانا » فعلى هذا جوز الصوم قله وبمده ٠‏ ولو عين يوم من أسبوع » والتبس 
عليه » فينبغي أن يكون يوم الخمة » لأنه آخر الاسبوع » فان لم يكن هو الممين » 
أجزأه وكان قضاء . ولو نذر صوم يوم مطلق من الأسبوع الممين» صام منه أي يوم كان . 


زع 
اليوم المين بالنذر وإِن عيدّماء » لا يشت له خواص رمضان من الحكفارة 
إلفطر باماع فيه » ووجوب الامساك لو أفطر فيه » وعدم قبول صوم آخر من 


س لول سب 


قضاء أو كفارة »> بل لو صامه عن قضاء أو كفارة » صح بلا خلاف » كذا 
قله الامام . وفي « التهذيب » وجه [ آخر ] : أنه لا بنمقد كأنام رمضان . 


ع 

الحلاف السابق في [ أن ] ايوم المين بالنذر © هل بتمين ؟ يجري مثله في 
الصلاة. إذا عين لما .في نذرها وقا > وف الحج إذا عين له سنة . وجزم صاحب 
« التهذيب » التعيين » قال : لو نذر صلاة في وقت معن غير أوقات النبي » 
تعين © فلا جوز قله » ولا وز التأخير عنه » وإذا لم يصل فيه » وحب القضاء . 
ولو نذر أن يصاي ضحوة» صدى في ضحوة أي بوم شاء » فلو صلى في غير 
الضحوة» لم يجزه . ولوعين ضحوة» فلم بصل” فما » قضى أي وقت كان من وة 
وغيرها . ولو عبن لاصدقة وقتاً » قال الصيدلاني : جوز تقدعها على وقتها بلا خلاف . 


رخ 

لو نذر دوم أيام » مثل أن قال : لله [ تسالى علي ] صوم عشرة يام » 
فالقول في أن البادرة تستحب ولا تجب » وفي أنه إذا عينبا هل تتمين ؛ على 
ماذكرناء في اليوم الواحد . ويحجري الحلاف في تمين الشبر والسنة المسنين . 
وحيث لا نذكره نحن ولا الأحاب » نقتصر على الصحيح . وحجوز صومما متتابمة 
ومتفر'قة » لحصول الوفاء بالسمى . وإن قيد النذر بالتتابع » زمه . فلو أخل به » 
فکه > صوم الشهرين التتابمين . ولو قيد بالتفريق » فوجبان . أحدها : 
لا جب التفريق » وأقربها : أنه جب »> وبه قطم ابن كج » وصاحب ر التهذيب » 
وغيرها » لن التفريق معتبر في صوم التمتع . فملى هذا » قلوا :أو صام عششرة 
متتابية » حسبت له خمسة » ويلفى بعد كل يوم يوم . 


س 35 


فر 


لو نذر صوم شہر › نظر » إن عين كرجب أو شعبان» أو قال : أصوم شبرا 
من الآن » فالصوم بقع متتاب امن أنام الشبر . وليس التتابع مستحقاً في نفسه » 
حتى لو أفطر يوم » لا يازمه الاستئناف . ولو فاته الجيع © لا يازمه التتابع في 
قضائه كرمضان . فلو شرط التتابع » فوجبان . أحدها : لا بازمه» لأن شرط التتابع 
مع تيان الشبر لغو . وأصحها وبه قطع المراقيون : يجب ©» حتى لو أفسد 
وما > لزمه الاستئناف . وإذا فات » قضاه متتابا . وإن أطلق وقال : أصوم 
ا > فله التفريق والتتابع . فان فرق » صام ثلاثين يوماً . وإن تابم وابتداً 
بمد مضي بعض الشبر الملالي » فكذلك » وإن ابتداً في أول الشبر وخرج 
ناقصاً » كفاء . 


ر 


إذا نذر صوم سنة »2 فله حالان . 

أحدثها : أن يمين سنة متوالية » كقوله : أصوم سنة كذاء أو أصوم سنة من أول 
سر كذا » أو من الند » فصيامها يقع متتابماً يحق الوقت » ويصوم رمضات عن 
فرضه» ويفطر العيدين » وكذا أيام التسرين » بنا على الذهب: أنه بحرم صومباء ولا جب 
قضاؤها © لأنها غير داخلة في النذر . وإذا أفطرت نحيض أو نفاس » فى وجوب 
القضاء قولان » ويقال : وجبان . أظبرها : لا حب كالعيد » وبه قال و ظ 
وسححه أو علي الطبري © وابن القطان © والرواني . ولو أفطر بالرض › ففيه 
هذا الحلاف . ورجح ان كج وجوب القضاء » لآنه لا يصح أن تنذر صوم ألم 


۱ 


الحيض » ويصح أن تنذر صوم أبام الرض . ولو أفطر بالسفر » وجب القضاء 
على المذهب ؛ وقيل : على الملاف » وبه قال ابن كم . وإذا أفطر بعض الايام 
شير عذر » أثم وازمه القضاء بلا خلاف . وسواء أفطر بعذر » أم بنيره » لا يازمه 
الاستئناف . وإذا فات صوم السنة » لم يجب النتابم في قضائه كرمضان. 

هذا كله إذا لم يتعراض اتتابع . فان شرط التتابع مع التعيين اسنة » فعلى 
الوجبين السابقين في الشهر . فان قلنا : تجب رعايته فأفطر بثير عذر »> وجب 
الاستثناف . وإن أفطرت بالحيض » م حب . والافطار بالسفر والرض » له f>‏ 
الشهبرين التتابيين . فان قلنا : لا بطل التتابع » في القضاء الملاف السابق . ولو 
قال : لله علي صوم هذه السنة ' تناول السنة الشرعية » وهي من الحرم إلى 
الحرم . فان كان مغى بعضبها > لم يازمه إلا صوم الباقي . فان کان رمضان تيا » 
م بازمه قضاؤه عن النذر 2 ولا قضاء الميدن . وفي التشمريق والميض والرض» 
ما ذكرنا في جيع السنة ٠.‏ 

الخال الثاني : نذر صوم سنة وأطلق » نظر » إن لم يشرط التتابع » صام 
لاعالة وستين وما » أو اي عثر شرا الال > وکل شېر استوعيه الوم 
فناقصه كالكامل. وإن انکر سر » اه ثلاثين . وشوال وذو الححة منكدران 
إسبب المد والتشريق »2 ولا ازم التتابع . قارب صام سنة متوااية » قفى 
رمضان والعيدين والتشريق . ولا بأى بصوم يوم الشك عن النذر » وتقضي أنام 
الحميض ٠‏ هذا الذي ذكرناه هو المذهب . وحكي وجه : أنه لا مرج عن نذره 
إلا شلاثمائة وستين يوم . ووجه : أنه إذا صام من الحرم إلى الحرم » أو من شير 
آخر إلى مثله » أحزاء » لأنه يقال : صام سنة» ولا يازمه قضاء رمضان والعيدن 
وا آنا إذا شرط التتابع فقال : لله علي" أن أصوم سنة متتابما » فيازمه 
التتابع » ويصوم رمضاك عن فرضه ؛ ويفطر العيددن والتثشريق . وهل بلزمه قضاؤها 
للندر ؟ فيه طريقان . الذهب وهو النصوص » وبه قطع الور : أنه يازمه القضاء 


۷ 

على الانصال بآخر المحسوب من السنة . والثاني : في وجوبه وجبان . أحدها : 
لا يازمه كالسنة العينة » ثم بحسب بالثبر الحلالي وإن كات ناقص . وإذا 
أفطر بلا عذر » وجب الاستئناف . وإن أفطرت بالحيض » لم يجب الاستثناف . 
وني السفر والمرض » ماذكرنا في الشهرين التتابمين . ثم في قضاء أيام الحيض 
والرض » الخلاف المذكور في المال الأول. وإذا نذر صوم. شبر بعينه » فقضاء 
ما يفطره رض أو حيض »على ماسيق في السنة . وكذا لو نذرت صوم يوم معين» 
فحاضت » فني وجوب القضاء القولان . ولو نذرت صوم بوم غير معن » فشرعت 
في صوم » فحاضت »2 ازمما القضاء . 


ل 


أو ندر صوم ثلاعائة وستان وما » لزهه صوم هذا المددء ولا حب التتابع . 
ولو قال : «تتابعة » وجب التتابع » ويقضي لرمضان والميدين والتشربق على الاتصال. 
وحكي وجه : أن التابع يلنو هنا » وهو شاذ . 


سان 


من شرع ف دوم تطوع فنذر إتَامه » لزمه إتمامه على الصحيح »© وجري 
الملاف فيمن نذر أن يتم صوم كل بوم نوى فيه صوم النفل . وإذا أصبح 
کڪ ول سو » فهو متمکن من صوم التطوع 5 فلو نذر أن يصوم » فقد 
أطلقوا في ازدم الوفاء قولين [ اء على ] أن النذر ينزكل على واحب افرع » 
أم عل ما رصح ب قال الامام : والذي أراء » اللزوم » قال : وقال الاصحاب : 
لو قال: علي أن أصلي ركمة واحدة ©2 لم بازمه إلا ركمة . ولو قال : علي* أن 


ا ساس — 


أصلي كذا قاعداً » ازمه القيام عند القدرة إذا حلنا النذور على واجب الشرع » 
دام تكلفوا فرقاً بنها © قال : ولا فرق » فيحب تنزيل) على الملاف . 


4 


أو ندر صوم بعض بوم > م بنمقد نذره على الأصح . وعلى الثاني > ينقد 
وعايه صوم بوم كامل . وذكرٌ في « التتمة » تفريماً على الانمقاد : أنه لو أمسك 
بقية نهاره عن النذر » أجزأه إنلم يكن أكل شيا في أوله . فان أكل علا محجزئه 
على الصحيح . وقد سبق في كتاب الصوم وجه : أنه إذا نوى التطوع بعد 
الأكل وا . فعلى ذلك الوحه : بحزئه هذا عن نذره . وأو نذر أن يصلي 
بعض ركمة > فق اتمقاده وحبات كالصوم . ووجه الانمقاد : أنه قد يۇ بفعل 
ما دون ركمة » ويثاب عليه » وهو ما إذا أدرك الامام بعد الركوع » حتى يدرك به 
فضيلة الجاعة في الركمة الأخيرة . قال في و التتمة » : فملى هذا © يلزمه ركمة 
كاملة إن أراد أن يأتي بالنذور منفرداً . وإن اقتدى بإمام بعد الركوع في الركمة 
الأخيرة » خرج عن نذره » لأنه أتى ما التزمه وهو قربة في نفسه . وقطع غيره » 
بأنه يلزمه ركمة مطلقا . ولو نذر ركوعاً » ازمه ركمة باتفاق الفر"عين . ولو نذر 
تشبدا » في و التتمة > : أنه بأني بركعة يتشبد في آخرها » أو يقتدي عن قمد 
اتشبد في آخر صلاته » أو يكبّر ويسجد سجدة» ويتشهد على طريقة من يقول : 
سجود التلاوة يقتفي التشد » فيخرج به عن نذره . ولو نذر سحدة فردة ©» 
فطريقان . في و التتمة » : أن السخدة قربة » بدليل سحدتي التلاوة والشكر . . 
فيكون في انمقاد نذره › الوحبان في نذر عيادة المريض © وتشميت العاطس . 
فان قلنا : لا ينمقد » فاليم کا في الركوع . والطريق الثاني : لا ينمقد نذر 


عاس لد 
السحدة قطماً » وهو الأسح » وبه قطع الشيخ أبو مد ناء عل الأصح 2 
أنها ليست قربة بلا شبب . 


0 


ور 
أو نذر أن بحم هذه السنة » وهو على مائة فرسخء ولم يق إلا يوم واحد » 
فالذهب : أنه لا ينعقد نذره » ولا شيء عليه . وقيل : في لزوم كفارة بذلك 


حلاف می نظاره . وقيل 3 يتعقد نذره ¢ ويقضي ف سنة أخرى 8 


ع 


أو نذر أن إصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان » فني انعقاد نذره قولان . 
أظبرها عند الأكثرن : انمقاده . فملى» هذا » إن قدم ليلا » فلا صوم على الناذرء 
إذ لم يوجد يوم قدومه . ولو عنى باليوم الوقت » فلليل غير قابل لاصوم“ ويستحب 
أن يسوم الند » أو يوم آخر . وإن قدم هارا » فللناذر أحوال . 

أحدها : أن يكون مفطراً.» فيلزمه أن يصوم عن نذره يوما . وهل نقول : 
لزمه بالنذر الصوم من أول اليوم » أم من وقت القدوم ؟ وجبان. ويقال : قولان . 
أصحها : الأول؛ وبه قال ابن الحداد . وتظبر فائدة الملاف في صور . 

منها : لو نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان » فقدم نصف الهار . 
إن قلنا بالأول © اءتكف باقي اليوم وقفى مامضى . قال السيدلاني : وله أن 
يمشكفب وما مكانه . والظاهى : أنه يتمين. وإن قلنا بالثاني » اعتكف تي اليوم ؛ 
ولیس عليه تې اجر 


— وام — 

ومنبا : إذا قال امبده : أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان»فاعه ضحوة » 
ثم قدم فلان في بقية يومه »> فان قلنا بالأول © بان بطلان البيع وحرية الد » 
وبه قال ان الحداد > وإن قلنا الثاني » فالبيع يح » ولا حرية . هذا إذا كان قدوم 
فلا بعد تغرقها عن الجلس وازوم المقد. أما أو قدم قبل انقضاء الذيار» فيحصل 
التق على الوجبين'لنه إذا وجدت الصفة العلدّق علماء والذيار ثابت » حصل المتق. 
ولو مات السيد نحوة» ثم قدم فلان » لم يورث عنه على الوجه الأول» ويورث على 
الثاني . ولو أعتقه عن كفارته» ثم قدم » لم مزه على الأول » وعزئه على الثاني . 

ومنها : لو قال ازوجته : أنت طالق بوم يقدم فلان »> لماتت » أو مات 
الزوج في مض الايام 3 ثم قدم فلان في بقية ذلك ايوم »> فان قلنا بالأول 3 
بان أن الوت بسد الطلاق » فلا توارث بيني إن كان الطلاق بائ » وإن قلنا بالثاني» 
م بقع الطلاق. ولو خالمها في صدر النهار » ثم قدم فلان في آخره » فملى الأول 
بتبين بطلان الحلم إن كان الطلاق بائناً »> وعلى الثاني » يصح للع > ولا بقع 
الطلاق الملاق . 

الال الثاني : أن يقدم فلان والناذر صائم عن واحب من قضاة أو نذر» 
فينم ماهو فيه » ويصوم لهذا النذر يوم آخر . واستحب الشافمي ره الله » أن 
يسيك المدوم الواجب الذي هو فيه › نه إن أنه صام نوما مستحق السوم 4 
لكونه يوم قدوم فلان . قال في و التهذيب » : في هذا دليل على أنه إذا نذر 
صوم يوم بمينه » ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء » ينمقد » ويقضي نذر 
هذا اليوم : 

الال الثالث : أنه يقدم وهو صائم تطوعاً ¢ أو غير صاثم » لكنه تمسك» 
قال في « الدب ¢ : ويكون ذلك قل الزوال» فينى على أنه بازمه السوم من 
أول النهار » أم من وقت القدوم ؟ إن قلنا بالأول » ازمه صوم يوم آخر » 
ويستحي أن يسك بقية النهار.» وإن قلنا الثاني » فني « التتمة » : أنه يى على 


۳۱۹ س 

حواز نذر صوم بعض يوم . إن حو زناه » نوى إذا قدم » وكفاه ذلك » ويستحب 
أن يعد يوماً كاملاً الخروج من اللاف . وإن لم نجوزه » فلا شيء عليه » ويستحب 
أن يقفي . وقال في « التهذيبٍ » : إن قانا : يازم الصوم من وقت القدوم » 
فنا وجبان . أحها : بازمه صوم يوم آخر . والثاني : يازمه إتهام ماهو فيه » 
ويكون أوله تطوعاً » وآخره فرضا . كن دخل في صوم تطوع ء ثم نذر إقامه ؛ 
بازمه الإتمام . هذا إذا كان صائًاً عن تطوع » وإن لم يكن صاماً » نوى » ويصوم 
بقية النبار إن كان قبل ازوال . أما إذا تين لاناذر أن فلاناً يقدم غداً » فنوى 
الصوم من لايل » فني إجزائه عن نذره وجهان . أحها : يحزئه » وبه قطم 
الأكثرون » لأنه E‏ على أصل مظنون . وخص صاحب د التمة » الوحبين 
ما إذا قلنا : يلزم الصوم من أول اليوم » قال : فان قلنا بلازوم من وقت 
القدوم )لم بجزه . 

الال الرابع : أن يقدم فلان يوم اليد » أو في رمضان » فو کا 
لوقدم للا . 


عسل 

إذا نذر صوم [يوم] الاثنين أبداً » لزمه الوفاء» تفرب على الصحيح : أن 
الوقت المعيئن لاصوم بتعين . ولو نذر صوم اليوم الذي يقدم فه فلان أبداً» 
فقدم يوم الاثنين » فني انمقاد [ نذر] ذلك اليوم الخحلاف السابق » وسار الأثانين 
تلزمه م لو نذر صوم الأثانين . ولا يجب قضاء الأثانين الواقة في رمضان » 
لكن أو وقع فيه خمسة أثنين > ففي قضاء الخامس قولان ‏ وكذا لووقم 
بوم عيد في يوم الاثنين ‏ أظبرها : لا قضاء كالأثانين في رمضان » وأيام التشريق 
كالميد » بناء علي الذهب : أنها لا تقبل الصوم . ولو صدر هذا النذر من امرأة › 


لالس — 
وأفطرت ٤‏ دمض الأثانين عض أو نفاس » فالذهب ۽ أن القضاء على القولين >العيد» 
وبه قطم الآ كثرون . وقيل : حب قطماً » لأن واحبه شرعاً يُقضى » فكذا 
بالنذر . ثم الطريقان فا إذا لم يكن لها عادة غاابة » فان كانت » فعدم القضاء فا 
بقع ٤‏ عادتها أظبر ¢ .وقطمع بم ٠.‏ وقيل E‏ خلافه » لان العادة ود تلف ٠‏ 
واو أفطر النائر بعض الآثانين بالرض » فااسذهب : وجوب القضاء » وبه قطم 
قاطموث ¢ ول : هو عل اخلاف فيمن نذر سنه عنما 58 وأو لزمه صوم سبرين 
متتابمين عن كفارة ©» قدام صوم الكفارة على الأثانين » سواء تقدم وجوب 
الكفارة» أو تأخر » لأنه يمكن قضاء الأثانين . ولو عكس»لم بتمكن من الكفارة» 
لفوات التتابع . ثم إن ازمت الكفارة بعد نذر الأثانين » قفى الآثانين الواقية في 
الشبرين » لآنه أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد اانذر. وإن ازمت الكفارة 
قله » ذوحبان . وقبل : قولان . أصح عند صاحب ١‏ التهذيب » وطائفة من 
العراقيين : يحب القضاء » وحكى عن روالة الريع . والثاني : لا » وهو الأصح 
عند القاضيين أي الطب 4 وان كج 4 وإمام الحرمين 4 والغزالي . 
تمت : الثاني : أصح . اتام 

وأو ندر أن يصوم 6 مانا »أو شور ن » أو أسوعاء 2 نذر الآثانين» 
فان لم يمين الشبر » أو الشبرين › فهو كا لو لزمته الكفارة »ثم نذر الأثانين . 
وإن عبن » فن د التتمة »: أنه بينى على أنه إذا عبن وقتا لاصوم » هل يوز 
أن يصوم فيه عن قضاء › أو نذر آخر ؟ وقد سق فيه الحلاف . فان حو زناه» 
فهو کا لو لم بین . وإن لم نجوازء » فحم ذلك الشبر حم رمضان » وبهذا 
قطع صاحب و التهديب » . وقال أيضاً : إذا عناذك ندر ان زا ا ؛ فيحتمل 
أن يقال : لا ينمقد النذر الثاني » وطرد هذا الاحمال فا إذا قال : إن قدم زيده 
فلله علي" أن أصوم اليوم التالي لقدومه » وإن قدم عمرو » فلله علي أن أصوم 


ساس ل 


نذره © ويقضي يوماً لانذر الثاني . وفي تعليق الدشييخ أبي حامد وغيره : أنه لو نذر 
فلان » فشني الربض» وأصبح الناذر في أول الخيس ماما » فقدم فيه فلان » يقم 
صوماً عانواه » واانذر للآخر . فن قلنا : لا ينقد » فلا شىء عليه . وإن 


قلنا : ينعقد › قضى عنه وما آخر . 


نسل 

إذا نذر صوم الدهى » انمقد نذره » ويستئنى عنه أيام الميد» وأيام التشريق» 
وقضاء رمضان . وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر . فلو ازمه كفارة عد النذر» 
فالذهب : أنه يصوم عنها ويفدي عن اأنذر . وقال في « التتمة » : ينى على أنه 
يسلك النذر مسلك واجب أشرع > أم جاررة ؟ إن قلنا الأول م بيصم عن 
الكفارة > ويصير كالعاحز عن جيم الصال »> وإ قانا الثاني » صام عن 
الكفارة . ثم إن لزمت بسبب هو فيه مختار » ازمه الفدية » وإلاء فلا. ولو أفار 
في رمضان بعذر أو غيره » ازمه القضاء» ويقدمه على النذرء كا يقدم الأذاء . 
ثم إن أفطر بعذر »2 فلا فددة . وإن تعدى » ازمته . ولو أفطر.يوماً » فلا سبيل 
إلى قضائه » لاستذراق الممر . ثم إن كان بعذر مرض » أو سفر » فلا فدية . 
وإن تعددى »2 نزمته . قال الامام : ولو نوى في بعض الأيام قضاء يوم أفطره 
متمدياً » فالوحه : أنه يصح وإن كان الواجب. غير مافمل » ثم يازمه الد لا 
رك من الأداء في ذلك اليوم . وينبني أن يكون في ته الحلاف السابق في 
أن اازمن الميّن لصوم النذر » هل بصح فيه غيره لأن أيام ره متمينة 
لنذر ؟ قال الامام : وهل يوز أن يصوم عن الفطر التمدي وليه في حياته 


ع ا عت 
تفريماً على أنه 2 عن الىت اام : حوازه» ا القضاء منه . وفيه 
منه » وقد يستفاد مم ذكره الامام : أنه إذا سافر © قغى ماأفطر فيه متمدياً » 
وينساق النظر إلى أنه هل يازمه أن يسافر لبقضي ؟ 


سل 


لو نذر صوم يوم الميد »ل ينعقده كا لو نذرت صوم يوم المحيض . ولو نذر صوم 
أيام التتشريق »لم ينقد على الذهب . وإذا جوئزنا على وجه صومها اير التمتع » ففي 
اننقادها وجبان © كنذر الصلاة في وقت الكراهة . والأصح : أنه لا ينمقد نذر 
صوم يوم الك » ولا الصلاة في الأوقات الكروهة . 

النوع الثاني من اللتزمات : المج » والعمرة . 

المج والعمرة » يلزمان بالنذر » فاذا نذرها ماشياً » فمل يازمه الي » أم 
له الركوب ؟ فيه قولان . أظبرها : الأول » وها ميان على أن المح ماشياً أفضل» 
أم راكاً ؟ فيه ثلاثة أقوال . أظبرها : الي أفضل . وااثاني : الركوب أفضل. 
افا ٠‏ نا سرا وا ا م مو ا ع 
فالشي أفضل . قال النزالي في « الإحياء » : من سبل عليه الاي » فهو أفضل في 
حقه » ومن ضمف وساء خلقه لو مشى » فالركوب أفضل . 
مت : الصواب : أن الركوب أفضل وإن كان الأظبر ازوم الشي بالنذر, 
لان مقصود . اتام 

فان قلنا : المشي أفضل » ازمه بالنذر » وإن قلنا : الركوب» أو سوينا » 
لم يلزمه الشي بالنذر . 


خد 

و يتفرع على ازوم المي مسال . 

إحداها : لو صرح بابتداء الثي من دويرة أهله إلى الفراغ » هل يازمه 
الى قبل الاحرام ؟ وحبان . أ : نم » فلو أطلق الحج ماشياً » فان قلنا : 
لابلزمه لشي من دويرة أهله مع التصر يح به » فهنا أولى » وإلا » فوحباك. أصحى : 
يلزمه من وقت الاحرام » سواء أحرم من اليقات أو قله »وهذا قطعم جماعة. 
وبى صاحب د التتمة » الوجبين على أنه من أبن يلزمه الاحرام ؟ فمن أبي إسحاق: 
من دويرة أهله . وعن غيره : من اليقات . فعلى الأول : عشي من دويرة أهله . ٠‏ 
وعلى الثاني : من اليقات . ولو قال : أمثي حاجاً » فالصحيح أنه كقوله : أحي 
فليا . ومقتفى كل واحد منهاء اقتران المج والشي . وفيه [وجه] أن قوله : 
أمشي حاحاً > قتضي أن عشي من مخرجه إلى المج . 

القانية : في نة الشي طريقان . المذهب : أنه يازمه الذي حتى شحلل 
التحللين » وبهذا قطع اور » وهو النصوص » وله الركوب بعد التحللين وإنف 
بتي عليه الرعي آم منى . والطريق الثاني : فيه وجہان حكاما الامام . أحدما : 
هذا . والثاني : له الرحكوب بعد التحلل الأول . وأما العمرة » فلس لما إلا 
تحلل واحد » فيمشي حتى يفرغ منها . والقياس : أنه إذا كان يتردد في خلال 
أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها هله أن وکت > ولم يذكروه . 

القالثة : لو فاته المج > ازمه القضاء ماشيا . وإذا تحلل في سنة الفوات 
بأعمال عمرة » هل بلزمه الشي قي تلك الأعمال ؛ قولان : أظبرعا عند 
الأكثرن : لا يلزمه » لأنه خرج بالفوات عن أن يجزئه عن نذره . وأو فسد 
الحم بعد الشروع فيه » فل يجب الشي في الفي في فاسده ؟ فيه القولان . 

الرابسة : لو ترك الثي بذر » بأن عجز » فج راكاً » وقم حجه 
عن النذر . وهل عليه جبر الثي الفائت بإراقة الدم ؟ قولان . أسسدها : لاء 


لد ]جم س 
2 لو ندر الصلاة قاع » فعحز » صلى قاعداً ولا ثىء عليه . وأظبرها : نعم : 
فعلى هذا » بلزمه مما عل المشبور وفي قول : بدئنة ») وإن رك الي مع 
القدرة » فحج راكاً ©» فقد أساء . وفيه: قولان . القدحم : لا تبر ذمته من ححه» 
بل عليه القضاء » لأنه لم يأت به على صفته اللتزمة . والأظبر : أنه تبرأ ذمته. 
فعلى هذا » هل بلزمه الدم ؟ قولان » أو وحباك . أظبرها : نعم . وهل هو 
شاة » أم بدنة ؟ فيه الحملاف السابق . 


ر 


من نذر ححا » استحب أن يادر إليه في أول سني الإمكان . فان مات 
قبل الامكان » فلا ثيء عليه كحجة الاسلام . وإن مات بده © أحج عنه من 
ماله ؟ وإن ع 5 نذره سنة © اتعينت عل الصحيح كالصوم > فلو حم قناباء 
لإ يحزئه . ولو قال : أحج في عامي هذا » وهو على مسافة يمكن المج ما في 
ذلك العام » ازمه الوفاء تفريم على الصحيح . فان لم يفعل مع الامكاث © صار 
دتا في ذمته بقضيه بنفسه . فاك مات ولم بقض © ا عه من ماله . وإد لم 
مکنه » قال 8 ر التتمة » : إن كان مرلِضاً وقت خروج اناس » وم شيك د 
المروج مم > أو جد رفقة » وكان الطريق وا لا تأي“ الآحاد سلوكه » 
ذلا قضاء عليه » لان النذور حح ف تلك السنة » وم بقدر عليه » وکا لانستقر 
ححة الاسلام والحالة هذه . وأو صده عدو أو ساطان بعد ما أحرم مون 
العام > قال الامام : إذا امتنع عليه الاحرام اعدو » فالنصوص : أنه لا قضاء . 
وخرج ان سريج قولاً : أنه يجب » وبه قال الزني . ک) لو قال : أصوم غداً » 
فأخمي عليه حتى مفى الفد » حب القضاء . والذهب : الأول . وأو منعه عدو ٠‏ 


أو ساطان وده 4 أو مذعة راب الدن وهو للا دقدر عل وفاله 4 ا بازمه الؤاء 


٢ —‏ س 


على الأظبر . وأو منمه امرض بعد الاحرام » فالذهب وحوب القضاء » وبه قطم 
الخبور > ولا ينزل منزلة الصد" » لأنه تحال بالصد” ولا يتحلل بالرض . وحكى 
الامام عن اللأصحاب > تخريجه على الخلاف. في المد" » وكذلك حى الللاف فا 
إذا امتنع المج في ذلك العام بمد الاستطاعة . وإذا رأيت كتب الأسحاب » 
وحدتها متفقة” على أن الحجة النذورة في ذلك » كححة الاسلام » إن احتمعت' في 
العام الذي عينه شرائط” فرض الحم » وحب الوفاء واستقر في الذمة » وإلا » فلا. 
والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه » كالرض . ولو كان الناذر ممضوباً )١(‏ وقت 
النذر » أو طرأ العضب ولم يحد الال حتى مضت السنة السثّنة » فلا قضاء عليه . 
ولو نذر صلاة» أو صوماً أو اعتكافاً في وقت معبّن» فنمه عما نذر عدو أو 
سلطان » ازمه القضاء» حلاف المج ؛ لآن الواجب بالنذر » كالواحب بارع » 
وقد يجب الصوم والصلاة مع المح » فلزما بالنذر . والحج لاحب إلا بالاستطاعة . 


مح 


إذا نذر حجات كثيرة » انتقد نذره » ويأتي مهن على توالي السنين بشرط 
الامكان . فان أخر » استقر في ذمته ما أخره . فاذا نذر ا ححات » ومات بمد 
خمس سنن أمكنه المج فين » قذي من ماله خمس حجات . ولو نذرها المضوب » 
ومات بعد سنة وكان يمكنه أن بحج عن نفسه المجج الشر في تلك السنة » 
قضيت من ماله . وإن لم بف ماله إلا محجتين أو ثلاث » لم يستقر إلا المقدور 
عليه . 


naanana manasa manan maaan nse mamma 
٠»حاحصا««‎ . على هامش الاصل : والأعضب من الرجال: الذي لا نامر له » والمضوب : الضعيف‎ )١( 


SE 


زع 


من نذر المج » ازمه أن بحج بنفسه » إلا أن يكون ممضوباً فشحي” 


رن 
لو نذر المج راكب » فان قلنا : الثي أفضل.» أو سوينا بني > فان شاء 
مثى » وإن شاء ركب . وإن قلنا : الركوب أفضل ٠‏ ازمه الوفاء . فان مشى » 
فمليه دم . وقال صاحب « التهذيب » : عندي أنه لا دم» لأنه عدل إلى أشق الأمرن. 
وأو نذر أن بحج حافيا » فله لبس النملين » ولا شيء عليه . 


س 
بخرج الناذر عن حج النذر بالافراد » والتمتم » وبلقرات . وإذا نذر 
القران » فقد التزم التُسُكين . فان أ بها مفردين »> فقد أنى بالأفضل » وخرج 
عن نذره . وإن تمتع » فكذلك . وإن نذر المج والممرة مفردين » فقرن» أو 
تع وقلنا بالذهب : إن الافراد أفضل © فبو كا لو نذر المج ماشياً وقلنا: الي 
أفضل » فج راكا . 


الروضة ج |مسم| ۲١‏ 


1س 


من نذر أن حج »> وعليه حجة الاسلام > ازمه لانذر حخة أخرى ث5 
لو نذر أن يصلي » وعليه صلاة الظبر » يازمه صلاة أخرى 

النوع الثالث : إتيان الساحد . فاذا قال : لله علي أن امي إلى بنت الله 
الحرام » أو آتيه » أو أمشي إلى البيت المرام » لزمه إتبانه على الذهب . وقيل : في 
لزومه قولان ٠‏ وو قال : اس إل ت اله » أو آ تيه » ولم بقل : الحرام > 
فوحبان » أو قولان . أحدها : ل عق الت ارام واا لاد 
نذره » إلا أن ينوي اليت الحرام . ولو قال : أمشي إلى الحرام » أو السحد 
الحرام > أو إلى مكة » أو ذكر بقعة أخرى من لاع اللرح» ا 0 
ومسحد اليف » ومنى » وهزدافة » ومقام إراهم © وقة زمزم » وغيرها » فو کا و 

ت الله الحرام . <تى لو قال 2 دا E‏ حبل » أو دار الحيزر ان » 
كان ا كذلك »© لشمول حرمة الحرم في تتفير الصيد وغيره . ولو نذر أرت 
آي عرفات » فان أراد التزام الحج وعبر عنه بشبود عرفة » أو نوى أن يأتها 
عرماً » انمقد نذره بالحج . فان لم ينو ذلك »© لم ينعقد نذره » لان عرفات من 
الحل" » فهو كبلر آخر . وعن ان أي هررة : أنه إن نذر إتيان عرفات يوم 
عرفات » ازمه أن يأتا حاجاً . وقد في «التتمة» هذا الوجه عا إذا قال ذلك 
بوم عرفة بعد اازوال . وعن القاضي حسين : الاكتفاء بأن يحصل له شبودها 
بوم عرفة » وربا قال ذا الحواب على الاطلاق . والصحيح » ما قدمناه . 
ولو قال : تي مرت الظبران» أو بقعة أخرى قري من الحرم» م يازمه ثيء قطمأء 
وسواء في لزوم الإتيان » لفظ المشيء والاتيان » والانتقالء والذهاب» والفي» والصير » 
والسير » ونحوها. ولو نذر أن يس“ بثوبه حطم الكمبة» فهو كا لو نوى إتيانها . 


مما 


وأو نذر أن يأني مسجد المدينة » أو السجد الأقصى > فني لزوم إتيانما قولان . 
قال ف 0 البوبطي ¢ يأزم » وقال 5 0 الام : لا يازم » و بلغو النذر . وهذا 
هو الأظير عند العراقبين والروباني وغيرم 5 

التفريع : إن قلنا بالذهب : إنه ياز م إتيان السجد ارام بالتزامه » قال 
الصيدلاني وغيره 5 إن حا النذر عل الواحب شرغا ¢ ازمه هه أو خحمرة » وهذا 
بي عل اض ا 0 وهو أن دخول ف هل يقتي الاحرام ج أو عمرة ¢ 
أم لا ؟ إن قلا : نمم » فاذا أتاه » ازمه حج أو عمرة . وإن قلنا : لا » فهو كسحد 
المدينة والأقصى > ففيه القولان في أنه هل يلزم إتيانه ؟ وإذا لزم » فتفريعه 
كتفريع السجدين . أما إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى » فېل بلزمه مع 
الإتيان شىء آخر ؟ وحبان . أحدهما : لا إذلم بلتزمه . وأعم) : نعم »> إذ 
الإتمان الجركد لس بقربة . فعلى هذا فها يلزمه أوحه . أحدها : يتعين أن 
يصلى في السحد الذي أتام . قال الامام الذق: أراه. آنه لا بل مه ر کان © فل 
يكئنه ركه قولا ادا . وذكر ان الصباغ والأكثرون : أنه يصلى ركمتين . 
قال ابن القطان : وهل يكني أن يصلى فريضة »2 أم لا بد من صلاة زائدة ؟ 
وحان بناءٌ على وجبين فيمن نذر أن یعشکف شبر 1 لصوم > فهل يكفيه أرن 
الاعتكاف أخص القربات بالسحد . وااثالث وهو الأصح : يتخيّر بينه) » وبه قطم 
ف 2 الدب 24 وقال الشيخ أو على 3 يكفى ي مسجد الدينة' أن رور قر 
التي مس . وتوقف فيه الامام من حبة أن اازيارة لا تتعلق بالسحد وتعظيمه . 
قال : وقياسه أنه أو تمدق في المسيحد “ أو صام يوماً > كفاه . وااظاهص : الا كتفاء 
بالزيارة . وإذا نر لنا السجد ارام منزلة السجدن » وأوجبنا ضم قربة إلى الاتيان» 
ففي تلك القربة أوحه . أحدها : الصلاة . والثاني : الحج أو العمرة . والثااث: 


کا 

شخيّر . قال الامام : ولو قيل : يكفي الطواف » لم يعد . ثم مها قال : أمشي 
إلى بيت الله ا ات ا الشي کا سبق 
فا إذا قال : أحج ماش . والوجه الآخر : يمدي من اليقات . وذكر القاضي 
أو الطيب وكثير من العراقيين : أنه لا خلاف بين ان أنه يمدي من دورة 
اهل . لكن حرم من دورة أهله 4 أم من الممقات ؟ وحہان . قال أو إسحاف: 
من دويرة أهله . وقال صاحب «١‏ الإفصاح »: من اليقات» وهو الأصح . ولو قال: 
أمثي إلى مسجد الدينة » أو الأقصى » وأوجنا الاتيان » ففي وجوب الي وجبان. 
أصحما : الوجوب . ولو كان افظ الناذر الإتيان » أو الذهاب › أو غيرهما تا 
سوى الشي > فله الركوب بلا خلاف . وأما إذا نذر إتيان مسحد آخر سوى 
اأثلائة » فلا ينمقد نذره » إذ ليس في قصدها قربة » وقد قال ملا ولا د 
الرحال إلا إلى ثلالة مساحد ... 26 الحديث . قال الامام : كان شيخي يفتي بالنع من 
من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة » e‏ يقول : بحرم . قال : 
والظاهى أنه ليس فيه تحرحم ولاكراهة 2 وبه قال الشيخ أبو علي 

ومقصود الحديث » تخصيص القربة بقصد المساحد الثلاثة 

واعلم أنه سبق في الاعتكاف» أن من عبتن بنذره مسجد الدينة » أو الأقصى 
للاعتكاف » تعن على الأظبر . والفرف : أن الاعت كاف عبادة في نفسه » وهو 
مخصوص المسجد » فاذا كان للمسجد فضل » فكأنه التزم فضيلة في المبادة اللتزمة » 
والإتيان مخلافه » ويوتعه : أنه لاخلاف في أنه لو نذر إتيان سائر الساجد + م 
بلزمه » وقي مثله في الاعتكاف خلاف . 


» والحديث بتامه : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام »> ومسجدي هذا‎ )١( 
والمجد الأقمى » » رواه أجد في « المند » ؛ والبخاري » ومسل » من حديث أي هريرة وأني سعيد‎ 
. الخدر ي رفي ألله عنها‎ 


اام 


4 


إذا نذر الصلاة في موضع معين » لزمه السلاة لا محالة © ثم إن عين 
السجد الحرام » تين للصلاة اللتزمة . وإنْ عن مسجد الدينة أو الأقمى » 
فطريقان . قال الأكثرون : في تسينه القولان في ازوم الاتيان . وقطع الراوزة 
إلتمين » وااتعيين هنا أرجح كالاعتكاف » وإن عيّن سائر الساجد والواضع » لم 
يتعيّن . وإذا عيّن مسجد الدينة أو الأقصى للصلاة © وقلنا بالتعيين » فصلل في 
السحد الحرام » خرج عن نذره على الأسح » حلاف الفمكس . وهل تقوم الصلاة 
في أحدها مقام الصلاة في الآخر ؛ وجبان . 
قل : فيه وحه ثلث : أنه يقوم مسجد المدينة مقام الأقصى » دون عكسه . 
وهذا هو الأسح » ونص عليه في« البوبطي ». رشاعم 

وذكر الامام » أنه لو قال : أصلي في مسجد الدينة » فصلى في غيره ألف 
صلاة »لم يخرج عن نذره » كما لو نذر ألف صلاة » لا مخرج عن نذره بصلاة 


اله 


قد سبق أن الذهب في نذر الشي إلى بيت الله الحرام » أنه يجب قصده 
بالحج أو العمرة . فلو قال في نذره : أمشي إلى بنت الله الحرام بلا حج ولا عمرة» 
فوحبان . أحدهما : ينعقد نذره ويلغو قوله : بلا حج ولا عمرة . والثاني : لا بنمقده 


A —‏ — 
ثم إذا أتاه » فان أوجبنا إحراماً لدخول مكة » لزمه حج أو عمرة . وإن قلنا: 


قت : أا : ينعقد . واشاعم 


م 
لو قال : أصلى الفرائض في المسحد . قال في د الوسيط » : يازمه إذا 
قلنا : صفات الفرائض تفرد بالالتزام . 


ر 


قال الفاضي ان كج : إذا نذر أن يزور قبر الني ميل » فمندي أنه بازمه 


الوفاء وحباً [واحدا] . ولو نذر أن أن زور قبر غيره » فوجان . 


به 


قال في « التتمة » : لو قال : أمشي » ونوى يقليه حاجًا أو معتمراً » انمقد 
النذر على مانوى » وإن نوى إلى بيت الله المرام > جمل مانواء كأنه تلفظ به . 

النوع الرابع : الحدايا والضحاا . إذا نذر دبح حيوان » ول ته رض مدي 
ولا أضحية » بأن قال : لله علي أن أذبح هذه القرة » أو أنحر هذه الدنة» فان 
قال مع ذلك : وأتصدق بلحمبا » أو نواه » لزمه الذبح والتصدق . وإك لم يقله 
ولا نواه » فوجبان . أحدهما : ينمقد نذره » ويازمه الذبح والتصدق . واصح: 


لا ينعقد . ولو نذر أن هدي بدنة أو شاة إلى مكة © أو أن يتقراب بسو قبا إلا 


۳۲۹ - 


ويذحما ويغرق مها على فقرائها » ازمه الوفاء » ولو لم يتعركض للذبح وتفرقة 
الحم » لزمه الذبح بها أيضا . وفي تفرقة اللحم بها وجبان . أحدها : لا تجب 
تفرقته بها إلا أن ينوي › بل له أن يفر"ق في موضع آخر . وأصحها : الوجوب . 
ولو نذر أن يذبح خارج الحرم ويفر'ق اللحم في الحرم على أهله. قال في «التتمة»: 
الزبح خارج الحرم لا قربة فيه » فيذبح حيث شاء + ويازمه تفرقة اللحم » 
وكأنه نذر أن هدي إلى مك لا . ولو نذر أن يذبح مک ويفراق الاحم عل 
فقراء بلد آخر © وفى ما التزم . ولو قال : لله علي أن أنحر أو أذبح ع »وم 
يتعراض للفظ القربة والتضحية »© ولا التصدق ,لاحم © فني انمقاد نذره وجاك . 
أصحها : الانمقاد » وبه قطع الور . وعلى هذا في وحوب ااتصدق إلاحم على 
فقرائها الوجبان السابقان . ولو نذر الذبح بأفضل بلد » كان كنذر الذبح عكة » 
فانها أفضل اللاد . ولو نذر الذبح أو النحر بإدة أخرى ولم يقل مع ذلك : 
وأتصدق على فقرائها » ولا نواه » فوجبان» أو قولان . أصحم) وهو نصه « الأم»: 
لا ينمقد . والثاني : ينمقد . فان قلنا : ينمقد أو تلفظ مع ذلك بالتصدق أو نواه» 
فبل بتعين التصدق باللحم على فقرائها » أم يجوز نقله إلى غيرم ؟ فيه طربقان . 
الذهب : أنهم يتعينون . وقيل : فيه خلاف مأخوذ من تقل الصدقة . فان قلنا: 
لا يتعينوث» لم يجب الذبح بتلك البلرة » مخلاف مكة » فائها محل“ ذبح المدايا . وإن 
قلنا : يتعينون » فوجباك . أحدها : لابجب الذبح بها ء بل لو ذبح خارجما ونقل 
الحم إلا طرياً > جاز » ودا قطم صاحب ر التبذبب » وحماعة . والثاني : 
تتعين إراقة الدم بها كك » وبهذا قطم المراقيون وحكوه عن .نصه في « الأم ». 
ولو قال : أضحي يلد كذاء وأفرتق اللحم على أهلبا » انمقد نذره » وينني ذحكر 
التصدق » ونيته . وجمل الامام وجوب التفرقة على أهلبا ووجوب الذبح بها 
على الحلاف السابق . قال : ولو اقتصر على قوله : أضحى ا » فل يتضمن ذلك 
تخصيص التفرقة مم ؟ وجبان . الصحيح الذي چ الأكمفة : أنه تحب 


حم يك 
التفرقة والذبح بها . وفي فتاوى القفال : أنه لو قال : إن شفى الله مريضي » 
فلله علي" أن أتصدق بشرة على فلان » فشفاء الله تعالى » ازمه التصدق عليه . فان لم 
يقل » لم يازمه ثيء . وهل لفلان مطالته بالتصدق بعد الشفاء ؛ حتمل أن يقال: 
نعم » كا لو نذر إعتاق عبد ممّن إن شني » فشني › له الطالبة بالاءعناق > 
وكا لو وجبت الزكاة والستحقون في اللإد محصورون » لمم الطالة . 


يل 


إذا قال : لله علي" أن أتعي بدنة أو أهذي بدنة . قال الامام : البدنة في 
اللغة : الإبل , ثم السرع قد يقم مقامبا بقرة » أو سما من الثم . وقال الشيخ 
أبو حامد وجاعة : امم البدنة يقع على الابل والبقر والغم جیا . ثم له حالان. 
أحدهها : أن يطلق التزام الدنة » فله إخراحبا من الابل . وهل له 
العدول إلى بقرة أو مسْع من الثم ؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها : لا . والثاني : نعم. 
والمحيح النصوص : أنه إن وجدت الابل » لم جز العدول» وإلاء جاز . 
الال الثاني : أن يقد فيقول : علي“ أن أضحي بدنة من الابل أو ينوها» . 
فلا مجزئهت غير الابل إذا وجدت بلا خلاف» فان عدمت » فوجبان . أحدها : 
يصبر إلى أن تحدها ولا جزئه غيرها . والصحيح النصوص : أن القرة تجزئه 
بالقيمة . فان كانت قيمة اللقرة دون قيمة البدنة من الابلي فعليه إخراج الفاضل . 
وني وجه : لا تمتبر القيمة كا في حالة الاطلاق . والصحيح : الأول . 
واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل » فني « الكاي » للقاضي الروياني : أنه 
يشتري به بقرة أخرى إن أمكن » وإلاء فبل يشتري به شقصاء أو يتصدق به 


على المساكين ؟ وجبان . وفي تمليق الشيخ أي جامد : أنه يتصدق [به] . وقال 


5 0-7 

التولي : يشارك إنسانا في بدنة أو بقرة» أو يشتري به شاة . وإذا عدل إلى الننم 
في هذه الحالة » اعتبرت القيمة أيضاً . ثم تقل الروياني في « جمع الجوامع «: أنه 
إذا لم يحد الابل في حلة التقبيد » بتخيّر بين البقرة والننم » لأن الاعتبار باأقيمة, 
والزي ذكره إن كج والتولي : أنه لا معدل إلى العم ممع القدرة على القرة » 
لأنها أقرب . ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة » فوجبان . أصمما : لاتمزئه» 
بل عليه أن يم السبع من عنده . والثاني : تمزئه لوفئهن بالقيمة » قاله أنو الأسين 
التّسوي من أحابنا شيخ كان في زمن أبي إسحاق وان خيران. ولو نذر شاة» 

فجعل بدلا بدنة » جاز . وهل يكون الكل فرضاً ؟ وحبان . 


ف 


ف الصمهات الامترة فى اہو ارہ امور مالا 


فاذا قال : لله علي“ أن أهدي بميراً» أو بقرة » أو شاة » فيل يشترط فيه 
الدن اليزىء في الأشحية والسلامة من التيوب + قؤلآن جا عل أن مطلى النذد 
حمل على أقل ماوجب من ذلك الحنس »2 أو على [ أقل] ما ,تقرب به . والأول : 
أظبر . ولو قال : أضحي بعير > أو بقرة » ففيه مثل هذا الخلاف . قال الامام : 
وبالاتفاق لا جزىء الفصيل » لأنه لا يسمّى بميراً» ولا المحل إذا ذكر القرة » 
ولا السخلة إذا ذكر الشاة . ولو قال : أضحي بدنة أو أهدي بدنة » جرى 
الملاف . ورأى الامام هذه الصورة أولى باشتراط السن والسلامة . ولو قال ِل 
علي" هدي » أو أن أهدي و يمك" شيأ 2 ففيه القولان . إن حملنا على أقل 
ما يتقرب به من جنسه ؛ خرج عن نذره بكل منحة حتى الدجاجة واليضة وكل 
ما يتموال » لوقوع الاسم عليه . وعلى هذا » فالصحيح : أنه لا بحب إيصاله مكة › 
وصرفه إلى فقرائها » بل يجوز التصدق [ به] على غيرم . وينسب هذا القول إلى 


۳۲ 


م الاملاء» والقدم . وإنث حملنا على أقل ما يجب من حنسه» حمل على ما مزىء 2 
الأضحية » وينسب هذا إلى الحديد . وعلى هذا بحب إيصاله مك ؛ فان محل الهدي 
الحرم . وفيه وجه ضميف : أنه لابجب إلا أن يصرح به . ولو قال: علي أن 
أهدي اهدي © حمل على امود ااشرعي بلا خلاف . 


2 

وان ند أن هدي مال معنا > وحب صرفه إلى مساكين الحرم . وفه 

وجه ضعيف : أنهم لا بتمنون . ثم ينظر » إن كان العيّن من النعم » بأن قال : 
أهدي هذه البدنة أو الشاة » وحب التصدق ا بعد الذبح »> ولا جوز التصدق 
بها حيئة » لأن في ذبحبا قربة » وبحب الذبح في المرم على الأصح . وعلى الثاني: 
جوز أن يذبح خارج الرم »> شرط أن ينقل اللحم إليه قبل أن يتغيئر. وإن 
كان من غير النعم وتير نقله إلى الحرم» بأن قال : أهدي هذه الظبية » أو الطائرء 
أو الخار » أو الثوب » وجب حمله إلى الحرم . وأطلق مطلقون : أن مؤنة النقل 
على الناذر'» فان لم يكن له. مال » بيع بعضه لنقل الباقي. وأستحدن ما حكي عن 
القفال : أنه إن قال : أهدي هذاء فالؤنة عليه » وإن قال : حملته هديا » فالؤنة 
فيه » يباع بعضه . لکن مقتضى جله هدیا » أن يوصل کله الحرم » فيلتزم 
مؤنته »كم لو قال : هدي . ثم إذا بلغ الحرم ؛ فالصحيح : أنه يجب صرفه إلى 
مساكين الرم. لكن لو نوى صرفه إلى تطييب الكمبة »أو حمل الثوب سترا لما 
أو قربة أخرى هناك » صرفه إلى مانوى . وفيه وحه : أنه وإن أطلق » فله صرفه 
إل ما ری . ووجه أضءف منه: أن الوب الصالح لاستر » تحمل عليه عند الاطلاق. 
قال الامام : قياس الذهب والذي صرح به الم : أن ذلك الال الميّن © عتنع 


بيعه وتفرقة نه » بل يتصدق بعينه »> وينزكل تعينه منزلة تعيين الأيحية والشاة 


5 


في الزكاة » فيتصدق بالظبية والطارٌ ومافي ممناها حياً » ولا يذمحه » إذ لا قربة 


في ذه . وأو ذحه فتقصت القدمة » تصق باللحم وغرم ما نقص . وف ر التتمة » 
وحه آخر ذعيف : أنه بذبح . وطردها فا إذا أطلق ذكر الميوان وقلنا : 
لا يشترط أن هدي ما مزىء ي الاضعة . أما إذا ندر إهداء بعير معيب » فمل 
يديحه ؟ وجمان . أحدها : نعم » نظراً إلى جنسه . وح : لاء لأنه لايصلح 
اتضحية كالظبية . أما إذا كان الال المميّن مما لا يتيس قله » كالدار » والأرض» 
والشجر » وحجر الرحى ؛ فيباع وينقل مُنه فيتصدق به على مساكين الحرم . 


قال في و التهذيب » : ويتوتى الناذر البيع 'والنقل بنفسه . 


زر 
في مسائل مہہ « اروم » 


لو قال : أنا أهدي هذه الشاة نذراً » ازمه أن مدا » إلا أن تكون 
نه : إفي نا حل ندرا ( أو ا ا وأو نذر أن هدي هدياً » ونوى ممه ) 
أو جدياً » أو رضيماً » أحزاء . والقولان السابقان فا إذا أطلق نذر الهدي » 
وم يبنو شيا . ولو نذر أن هدي شاة عوراء » أو عمياء » أو مالا عوز 


التضحية به »¢ أهداه » وأو أهدى ثاماً ¢ كان أفضل 5 


ع د 


ف عساش نور 


إحداها : إذا نذر الصوم في بلد » لم يتعّن © بل له أن يصوم حيث 
ساء ¢ سواء عن فک أو غيرها . وي وحه شاذ : إذا عين الحرم » اختص به . 

القانية : سر الكعة وتطيبها من القربات » سواء سترها باحر بر وغيره . 
ولو نذر سترها وتطييها») صح نذره . وإذا نذر أن تحمل ما هده في رتاج الكمبة 
وطیہا » قال إبراهم الروروذي : ينقله إلبا. ويسلتمه إلى القيّم ليصرفه في الحبة 
الذكورة » إلا أن يكون قد نص“ في نذره أنه بتولى ذلك بنفسه . وأو ندر 
تطييب مسحد المدينة ( أو الأقصى ¢ أو غير ها من الساحد ¢ ففيه ترداد للامام. 
ومال الامام إلى تخصيصه بالكمبة > والسجد الحرام . 
فاله علي“ أن أعجل زكاة مالي » هل يصح نذره ؟ ؤوجبين فيمن قال : إن شفى الله 
مرضي »> فاله علي" أن أذبح عن ولدي » هل يازمه الذبح عن ولده » لان 
الذبح عن الأولاد م يتقركب به ؟ ووجبين ف) إذا قال : إن شفى الله مريضي» 
فلله عل“ أن أذبح ابي © فان لم جز فشاة مكانه » هل يلزمه ذبح شاة ؟ 
ووجبين فا إذا نذر النصراني أن يصلي أو يصوم > ثم اسل > هل يلزمهأن 
يصلي صلاة شرعنا وصومه ؟ 
كلت : الأصح في الصورة الثانية : الصحة . وفي البافي : البطلان . وتام 


الرابمة : ف فتاوى القفال + أنه و نذر أن يضحي بشاة » ثم عن شاة 


س ۵ 0 

لنذره » فلما قدامبا للذبح صارت معية » لا تمزىء . وأو نذر أن مهدي شاة٬‏ ثم 
عيّن شاة » وذهب ها إلى مك » فما قدامبها للذبح تعبت » أجزأته » لأ المدي 

الحامسة ؛ فال ساحب « الثقريب » : لو قال : إن شفى الله مريضي » 
فلله عر“ أن أشتري بدرم خيزاً وأتصدق به » لا يلزمه الشراء » بل يلژمه أن 
e‏ 
صح نذره » 5 أن بريد 3 الرحل اج0 . ول قال : 0 نفسي أو رقي » 
e‏ 

السابعة : إذا نذر إعتاق رقة وكان عليه رقة عن كفارة » فأعتتق رقتين » 
ونواها عن الواجب »2 أجزأه وإن لم يعيئّن» م لو كان عليه كفارتان مختلفان . 

القامنة : لو نذر صلاتين © لم مخرج عن نذره بأربع ركمات بتسليمة 
واحدة . 

التاسمة : لو قال ؛ إن شفى الله مرغي » فلاه علي أن اميدق شيء اصح 
نذره»ويتصدق ما سّاء | من | قليل وكثير . وأو قال: فعلي' ألف» وم يعن شلا باللفظ 
ولا بالنية » لم يازمه ثيء . 

العاشرة : أو ندر صوم شبر» ومات قىل إمكان الصوم» طم عنه عن كل يوم 
فل ¢ خلاف مالو ازمه قضاء رمضاك مرض » أو سفر ) ومات ls‏ 
لا بطم عنه » لأن النذور مستقر* نفس النذر »> قاله القغمال» ونى على هذا: 
و حاف وحث ف ينه وهو سير رنه امم » فت فل الك » يمت 
عنه . وأنه أو نذر ححة 2 ومات قبل الإمكان» ج عنه» وهذا حلاف ما قدمتاه 


ا 


ا ا 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : « خاصة » بدل « حاجة » , 


سا 


الحادة عشرة : قال القفال : من التزم بالنذر أن لا يكم الآدميين » تمل 
أن يقال : بلزمه » لأنه ما يتقرب به ©» و»تمل أن يقال : لا » لما فيه من 


التضبيق والتشديد » ولس ذلك من شرعنا »> كا لو نذر الوقوف في اأشحس . 


كلت : الاحال الثاني أصح . 


واعل أنه ثبت في و ي 


عنبها » أن رسول الله مقي ہی عن النذر (2© . وفي فتاوى القاضي حسين : 
أنها لو كانت تلد أولاداً وعوتون » فقالت : إن عاش لي ولد » فلله علي" عتق 


حي » البخاري و مسل عرف أن عر رضي الله 


رقة » قال : يشترط ازوم التق أن يعيش لها ولد أكثر م عاش أكير أولادها 
الوق » وإن قلت تلك ازيادة . وقال المنّادي : متى ولات حا » ازمها التق 
وإن لم بعش أكثر من ساعة » لأنه عاش . والأول : أصح . وأنه لو نذر 
التضحية هذه الشاة على أن لا يتصدق بل<مبا » لا ينعقد . وأنه لو قال : إن شفى 
الله مر يضي » فلله علي أن أتصدق بديئار » فشن ©» فأراد التصدق به عل ذلك 
امريض وهو ذقير » فاك كان لا يلزمه نفقته » جاز » وإلا » فلا . وأنه لو قال : 
إن شفى اله مريضي » فلله علي أن أتصدق على ولدي أو على زيد » وزيد 
موسر » يلزمه الوفاء » لأن الصدقة على الي جائرّة وقربة . وأنه أو نذر صوم 
سنة معينة » ثم قال : إن شنى الله مريضي » فلله علي أن أصوم الأثانين من هذه 
السنة . قال : لا ينعقد نذر الثاني © لأن اازمان مستحق لغيره . وقال العنّادي : 
ينعقد » ويازمه القضاء . قيل له : لو کان له عبد فقال : إن شفى الله مريضي » 
فلله علي عتقه » ثم قال : إن قدم زيد» فعلي عتقه » قال : ينعقدان » فان وقما 
مما » أقرع بينها » هذا آخر النقول من فتاوى القاضي . 


)١(‏ والحديث بتامه : نهى الني صلى الله عليه وسل عن النذر » وقال : « إنه لا يرد شيا » وإما 


يسشترج به هن البخيل » . 


= ۳۳۷ ل 
وا حتاج إليه : إذا نذر زبتا» أو شما » أو نوه لسرج به في مسجد 
أو غيره » إن كان بحيث ينتفع به ولو على التّدثور مصل هناك أو ناثم أو 
غيرهما » صح وازم . وإن كان ينلّق ولا بتمكن أحد من الدخول والاتفاع 
[به] 2م يصح . ولو وقف شیا ليشترى من غائّته زیت أو غيره ليرج به في 
مسجد أو غيره © فحكه في الصحة ماذكرناه في النذور . وانتا عم 3 


ا 


, كتب في الاصل هنا : هذا آخر الجزء الاول هن العبادات » واد لله رب العالمين‎ )١( 


٠. 


ع ۳۸ 


اسب 


ab‏ الع 

اليع : مقابلة مال مال أو نحوه . وبستبر في صحته ثلائة أمور . 
الأول : الصينة» وهي الاجاب من جبة البائْع » كقوله :« بمتك» أو «ملتّكةك» 
ونحوهما . وفي « مللّكتك » وجه ضعيف . والقبول من المشتري » كقوله : قلت › 
ا اث ع او اشوخ أن تللكت وبحجىء في «١‏ دكت » ذلك الوحه » وسواء 
تقدم قول البائع : بعت © أو قول المشتري : اشتريت » فيصح البيع في الحالين» 
ولا يشترط اتفاق اللفظين » بل لو قال البائ : بمتك » أو اشتريت » فقال المشتري: 
نكت ٠‏ أو فال الائم : مشكتك . فقال : اشتريت » سع » لأن الى واحد . 


فح 
المعاطاة » لست سعاً على الذهب . وخرتج بن سريج قولاً من لحلاف 
في مصير الحدي منذوراً بالتقليد : أنه يكتفى ا في الحقكرات © وبه أفتى الروياني 
وغيره . والحقكر » كرطل خيز وغيره» عا يعتاد فيه العاطاة . وقيل : هو مادو 
نصاب السرقة . فعلى المذهب في 5 الأخوذ بالعاطاة » وجبان . أحدها : أنه 


— ۳۳۹ - 

إباحة لا يجوز الرجوع فيا » قله القاضي أبو الطيب . وأحما : له حك القوضش 
بعقد فاسد » فیطالب کل“ واحد صاحه با دفمه إن كان باقيا » أو بضانه إن تلف . 
فاو كان الثمن الذي قبضه البائم مثل القيمة » قال الغزالي في « الإحياء » : هذا 
مستحق ظفر بمثل حقه » والمالك راض » فله ملك لا عالة . وقال الشيخ أبو حامد : 
لامطالة لواحد منها » وتبرأً متها بالتراضي » وه_ذا يُشكل بسار المقود 
الفاسدة » فانه لا براءة وإن أوحد التراضي . وقال مالك رضي الله عنه : يتعقد 

بكل ما بعلم الناس سما » واستحسنه ابن الصباغ : 


فت : هذا الذي استحسنه ان الصباغ » هو الراجح دايلاً » وهو الختارء 
آنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ »© فوجب الرجوع إلى المرف حكثنيره من 
الألفاظ . وممن اختاره : التولي والنوي وغيرها . وان أعم 


فرع 
أو قال : بني » فقال : بمتك . إن قال بعده : اشتريت » أو قلت » انمقد 
قطنأ » وإلا » انمقد على الأصح . وقيل : على الأظهر . وقيل : ينعقد قطماً . 
وأو قال ام عق شال : اشتريت »2 قال في و الهذيب » : هو كالصورة 
السابقة . وقال بعضهم : لا ينعقد قطاً . ولو قال : أتبيمني عبدك بكذا » أو قال : 
بتي بكذا » فقال : بعت »> لم ينمقد » حتى يقول بمده : اشتريت . وكذا لو قال 
الباثع : أنشتري داري ؟ أو اشتريت مني ؟ فقال : اشتريت © لااشقد حى 


يقول بعده : بعت . 


الروضة ج | ۴ الف 


عم 


4 

كل تصرف يستةرة به الشخص»ء كالطلاق والتاق والاراء » ينقد بالكنابة 
مع النية كانمقاده بالصر بح . ومالا يستقل به > بل يفتقر إلى إيجاب وقبول » ضربان 
أحدها : ما يشترط فيه الشبادة كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الوكل الإشباد » 
فبذا لا يتعقد بإلكناية > لأن الشاهد لا يل انية . والثاني : مالايشترط فيه › 
وهو نوعان. أحدها : ما بقل مقصوده التمليق بالغرر » كالكتابة » والخلع » فينعقد 
بالكناية مع النية . والثاني : مالا يقبل » كالبيع والاجارة وغيرهما . وف انعقاد 
هذه التصرفات بالكنالة مع النية » وجمان . أصحها : الانمقاد كالخلع . 

ومثال الكنالة في ابيع »أن بقول: خذه مي» أو نسائمه بألف» أو أدخلته في 
ملكك » أو حملته لك بكذا وما أشمها. ولو قال : سلطتك عليه بألف » فني كونه 
کنانة وحباك . أحدها : لاء كقوله : أمحتكه بألف . 


قات : الأصح : أنه كناية . واشاعل 


زر 
و كن إلى غا ب باليع ونحوه » ترشب ذلك على أن الطلاق > هل بقع 
ال مع النية ؟ إن قلنا : لا > فبذه العقود أولى أن لا تنمقد »> وإلا > ففها 
الو جہان في انمقادها بالكنايات . فان قلنا : تنمقد » فشرطه أن يقبل المكتوب إليه 
محرد اطلاعه على الكتاب على الأصح 1 
تات : اذهب : أنه ينعقد ابيع بالكاتة لحصول التراضي »2 لاا سما وقد قدثمنا 
أن الراجح أنعقاده بالمعاطاة 5 وقد صرح الرافمي بر حیح صح بالكاتبة في كتاب 


الات 

الطلاق » وستأني هذه السائل كلها مبسوطة فيه إن شاء الله تمالى . واخخار 
الفزالي في الفتاوى : أنه ينعقد » قال : وإذا قبل اللكتوب إليه » ثبت له خيار 
الاس ما دام ف محاس القبول » ويتادى خيار الكاتب أيضا إلى أن ينقطم خيار 
الكتوب إليه » حتى لو عل أنه رجع عن الامحاب قبل مفارقة الكتوب إليه عله » 
صح رجوعه2 ولم ينمقد البيع . 0 


وأو شايع حاضر ان بالكانبة » فان متعنأه في الغيسة > فبنا أولى » وإلاء فوحبان . 
و الكش عل القرطاس » والرق » واللوح » والأرض »> وااتقش على المححر 
واللخثب » واحد » ولا أ لرسم الأحرف على الماء والحواء . قال بعص أصحابنا 
تفر يما على صحة البيع بالكاتة : لو قال : بعت داري افلان وهو غائي » فلا بلنه 
الجر قال : قلت » انعقد البيع » لأن النطق أقوى من الكش . قال 5" الحر مين: 
والللاف ا 2( 5 أن 00 د هل ينعقد بالكناة 3 م فا إذا 
التكاح لا يصح بالكنلة وإن توفرت 7 وأما البيع اليد بالإشباد » فال 
في « الوسيط » : الظاهى انعقاده عند توفر القران . 


قلت : قال النزالي في الفتاوى : لو قال أحد التنايمين : بني » فقال : قد 
باعك الله » أو بارك الله لك فيه » أو قال في النكاح : زو“حك الله بتي » أو قال 
في الاقالة : قد أقالك الله » أو قد رده الله عليك » فهذا كنالة > فلا يصح 
اانكاح بكل حال . وأما ابيع والإقالة » فان نواها » صحاء وإلا » فلا . وإذا 
نواها » كان التقدير : قد أقالك اله لني قد أقلتك . تاع 


اعم 


فح 


و باع مال. ولده نره » أو مال ةسه أولده » فېل بفتقر إلى صمغى الإبجاب 
والقول » أم تكن إحداهما ؟ وجبان سيأتيان إن اء الله تعالى بفروعبما في 
بإب الخيار . 


رح 


يشترط أن لا يطول الفصل بين الاحاب والقبول» وأن لا يتخلله) كلام أجني 
عن العقد » فان طال » أو تخلّل » لم ينمقد » سواء تفرقا عن الجلس » أم لا.. 
ولو مات الشتري بين الايجاب والقبول » ووارثه حاضر » فقبل» فلأسح : النع . 
وقال الداركي : يصح . 


ر 


يشترط موافقة القبول الاجاب . فلو قال : بعت بألف صحيحة » فقال : قلت 
بألف قراضة » أو بالمكس . أو قال : بعت جيع الوب بألف » فقال: قلت نصفه 
مخمسائة » لم يصح . ولو قال: بمتك هذا بألف ع فقال : قلت نصفه مخمسائة > 
ونصفه مخمساثة » قال في د التتمة »: بصح المقد » لآنه تصريح ممقتضى الاطلاق» 
وفيه نظر . وني فتاوى القفال : أنه لو قال : بمتك بألف درم » فقال : اشتريت 
بألف وخممائة » صح البيع » وهو غريب . 


اعد 


زع 
أو قال التوسط ابائع : بعت كذا ؛ فقال : نعم » أو بعت . وقال للاشتري: 
اشتريت بكذا ؟ فقال : نعم » أو اشتريت » انعقد على الأمح © لوجود الصينة 
والتراضي . والثاني : لا » لعدم تخاطهها : 
رع 
لو قال : بمتك بألف » فقال : قلت » صح قطماً ؛ خلاف النكاح > يشترط 
فيه على رأي أن يقول : قلت نكاحباء احتباطاً للأبضاع . ولو قال : بمتك 


بال إن شعنت > فال اشتريت »> انمقد على الأصح » لأنه مقتضى الاطلاق . 
زع 
يصح بيع الأخرس وشراؤه بالاسارة والكتابة . 
ر 
جميع ماسبق » هو فا ليس بضمي من اليوع . فأما البيع الضمني فا إذا 


قال : أعتق عبدك عني على ألف » فلا تعتبر فيه الصيغ التي قداءناها » بل يكي 
فيه الالإس والحواب قطماً . 


الأمر الثاني : : أهاية ابال والشتري » ويشترط فيهما لصحة البيع : التكليف» 


E 
فلا ينعقد بمبارة الصي والجنون » لا لأنفسهاء ولا لنيرهاء» سواء كان الصي ميزا‎ 
أو غير ييز » باشر بإذن الولي أو بنير إذنه » وسواء بيع الاختبار وغيره ' ديع‎ 
الاختار : هو الذي عتحنه الولي به لستبين رشده عند مناهزة الاحتلام » ولكن‎ 
. يفواض إايه الاستيام وتدبير المقل . فاذا اتهى الأمس إلى اللفظ » أتى به الولي‎ 
. وي وحه ضميف : يصح منه بيع الاختيار‎ 
قلت : ويشترط في المتعاقدين » الاختبار . فان أ كرها على ابيع » لم يصحء إلا‎ 
إذا أكرء يح » بأن بتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه» أو شراء مال أسلم إليه‎ 
فيه » فأكرهه الماک عليه » صح بيعه وشراؤه » لأنه إكراه بحق . فأما بيع‎ 
. المصادّر » فالأصح : صحته . وقد سيق بيانه في نصف اباب الثاني من الأطعمة‎ 
ويصح بيع السكران وشرائه على الذعب » وإن كان غير مكف کا تقرر في‎ 
كتب الأصول» وسنوحه في كتاب الطلاق إن شاء الله تمالى . واشأعطم‎ 


ص 

لو اشترى الصي شئأ فتلف في بده » أو أتلفه » فلا ضان عليه في الالء 
ولا بعد الاوغ وکا و اقترض مالا لأن الالك هو الضيّع بالتسلم إليه. 
وما داما باقين » فالمالك الاسترداد . ولو س من ما اشتراه » لزم الولي استردادث,» 
وازم البائع رده إلى الولي . فان رده إلى الصيء لم برأ من الغمان . وهذا م لو سا 
الي درها إلى صراف لينقده © أو سر متاعاً إلى مقوام ليقوئمه » فاذا أخذه » 
لم جز رداه إلى الصي > بل رده إلى وليه إن كان الال للصي . وإن کان 
لكاميل » فإلى المالك . فلو أمره } اول ] بدفمه إلى الصي » فدفعه إليه » سقط عنه 
الضان إن كان الال للولي . وإن كان لاصي »> فلاءم لو أمره بالقاء مال الصي 


67 اك 
ف البحر ففعل 0 فانه نلزمه الغماك ٠.‏ ولو ن تان وتقابضًا ٤‏ وأتلف كل 
واحد ما قرضه » نظر » إن حرى ذلك اذن الول ين › فالفمان عل » و إلا » فلا ضما 
عل) ¢ وعل الصين ٠‏ القان» لآن : 3-5 اما لا بعك + سلطا وتضسعاً 


7 


لا ينعقد تكاح األصي وسار تمثرفاته » کن في تدبير ااميز ووصيته خلاف 
مذكور في «وضمه . ولو فتح باب وأخبر باذن أهل الدار في الدخول» أو أوصل 
هدئة وأخبر عن إهداء مهدا » فهل يوز الاعتاد عليه ؟ نظرء إن انضمت قران 

--- بذلك » جاز الدخول والقبول » وهو في القيقة عمل «الملم » لا بقوله . 
وإن لم ينغم » نظر » إن كان غير مأمون القول » لم يمتمد » وإلاء فطريقاك . 
أصحها : الم بالاعماد . والثاني : علي الوحبين ي قول روايته . 


رن 

كا لا تصح تصرفاته الافظية ©» لا يصح قنضه في تلك التصرفات © فلا يفيد 
قنضه املك في الوهوب له وإن انهه الولي » ولا لثيره إذا أمره الموهوب له 
القيض له. ولو قال مستحق الدين لن عليه : سل حتي إلى هذا المي » فسل إليه 
قدر حقه » لم يبرأ من الدن › وكان ما سلمه باقاً في ملكه ¢ حتى لو ضاع ¢ 
لشاع عليه » ولا ضهان على الصبي » لأن الدافع ضيتمه بتسليءه» ويب الدين بحاله» لآن 
ماف الذمة لا يتعين إلا بقيض صحيح» فلا يزول عن الذمة » كا لو قال : ألق حي في 
البحر » فألقى قدر حقه» لا ببرأء بخلاف مالو قال مالك الوديمة امودع : سل" 
مالي إلى هذا الصيء فل" » خرج من العبدة ؛ لأنه امتثل أمره في حقسه التمين 


عمل 


كا لو قال : ألقها في البحر» فامتئل. ولو كانت الوديمة للصي » فساّمها إليه » ضمن؛ 
سواء كان بإذن الول أو بير إذنه » إذ لس له تضييعها وإن أميه الولي به. 


37 


إسلام التعاقدين ليس شرط في مطلق التبايع » لكن لو اشترى كافر عبد 
مسل] » أو انهه » أو أوصي له به »فقبل » لم بملكه على الأظهر . قال في 
د التتمة » : القولان في الوصية » إذا قلنا : علكبا بالقول . وإن قلنا بالوت » 
ثبت بلا خلاف كالارث . ولو اشترى مضصحفاً » أو شيثاً من حديث رسول الله 
ميد » فالذهب : القطم بأنه لا علك . وقيل : على القولين . قال المراقيون : 
وحكتب الفقه الي فيا آثر السلف » لما حك الصحف في هذا . وقال صاحب 
« الحاوي ». : كتب الفقه والحديث يصح بيما الكافر . وفي أمره بإزالة اللك 
علها » وحباك . 
تمت : الللاف في یع المد » والصحف » والحديث/ » والفقه » إنا هو في 
صحة العقد » مع أنه حرام بلا خلاف اام 

وإذا قلنا : لا يصح شراء الكافر عبدا مسلا » فاشترى من يعتق عليه كأبيه 
وابنه » صح على الأصح . وجري الوجبان في كل شراء يستعقب عنقا » كقول 
الكافر لسا : أعتق عبدك السم عي بعوض أو بنير عوض » وإجابتة20© » و إذا 
أقر بحربة عبد. مسلم في يد غيره ثم اشتراه . ورتب الامام الحلاف في هاتين 
الصورتين على شراء القريب . وقال : الأأولى أولى بالصحة » لأن اللك فها ضعي » 
والثانية أولى بالنع » لآن التق فبا وإن حم به » فو ظاهر غير محقق › خلاف 
القريب . ولو اسْترى الكافر عبداً مسلا شرط الاعتاق » وصححنا الشراء بهذا 


ار ده 
الشرط » فهو ك) لو اشتراء مطلقاً » لأن المتق لا حصل بنفس الشراء . وقيل : ٠‏ 
هو كشراء القريب . 


رت 


يجوز أن يستأجر الكافر مسلا على عمل في الذمة » كدين في ذمته . ويجوز 
أن يستأجره بمينه على الأسح » حرا كان أو عبداً . فعلى هذاء هل يوم بإزالة 
ملكه عن النافع » بأن يؤجره مسلا ؛ وجبان . قطم الشيخ أبو حامد ا بون 
كلت : وإذا سصمحنا إجارة عينه » فبي مكروهة » نص عليه الشافمي رضي الله عنه. 
واشاع 

وني ارتهانه المد اسل » وجات . ووز إعارة المد السل لكافر قطماً . 
وكذا إبداعه عنده . 
قلت : الأصح : صحة ارتهانه المد السل والصحف > ويسم إلى عدل . وي 
« الاعارة » وجه : أنها لا تجوز » وبه جزم صاحب « البذب » و و والتنيه » 
والحرجاني : وهو ضميف . وانتاعلم 


ر 
لو باع الكافر عبداً مسلا ورثه › أو أسم عنده ‏ شوب » ثم وجد باوب 
عياً » فالذهب : أنه له رد الثوب بالميب . وهل له استرداد المبد؟ وجبان . 
أصحها : له ذلك . والثاني : لاء بل يسترد قيمته » لآنه كالمالك . وطرد الامام 
والنزالي » الوجين في جواز رد الثوب . والصواب : الأول » وبه قطم في 


EAN —‏ 
« التهديب » وغيره . ولو وحد مشتري الد به le‏ ؛ فى رده واسترداده الثوب 
طربقان . أحدها : القطع بالمواز . واأثاني : على الوجبين . ولو باع الكافر المبد 


الس ثم تقارلا » فان قلنا : الاقالة بیع كلم ينقد » وإن قلنا : فسخ »> فعلى الوحبين 
في الرد العيب . 


ري 


أو وكّل كافر مسلا ليشتري عدا مسلا » لم يصح » لن المقد بقع للفوكل 
أو ' وبنتقل إليه آخراً . ولو وکل مسار كافرا ليشتري له عبداً مسلا » فان 
جى الوكل في الشراء » صح » وإلا » فان قلنا : بقع اللك لاوكيل أولاً » م 
يصح : وإن قلنا : يقع للفوكل » صح . 


فرع 


لو اشترى كافر مرتداً > فوحبان » لقاء علقة الاسلام كلوجبين في قتل 


المرتد بذمي ٠.‏ 


ر 
لو اشترى كافر کافراً > فأسلم قل قضه »© فہل يطل الليع كن اشترى 
عصيراً فتخمر قبل قبضهء آم لا كن اشترى عبداً فأب قبل قضه ؛ وجبان . فان 
قلنا : لا يطل * فبل يقيضه الشتري ‏ أم ينصب الما من يقبض عنه ثم يأمره 
بازالة اللك ؟ وجمان , وقطم القفال في فتاوه : بأنه لا يطل » ويقيضه الماك » 
a‏ 


کت 


2 


جميع ماسبق » تفريع على قول النعم . أما إذا صححنا شراءء » فان عام 
الجا ک به قل القيض ؛ فيمكنه من القيض › آم ينصب من يقيضه ؟ فيه الوحبان. 
و حصل القض »2 أو علم به بعد قبضه » أمر بإزالة اللك فيه » کا نذكره في 
الفرع بعده إن شاء الله تعالى . 


ننه 


إذا كان في يد الكافر عبد » فأسل »لم زل ملكه عنه » ولكن لا يقر في 
يده » بل يؤمر بازالة ملكه عنه » بيع » أو هبة » أو عتق » أو غيرها . ولا يكني 
الرهن والتزويج » والاجارة » والياولة » وتكني الكتابة على الأصح » وتكون 
كتابة صحيحة . وإن قلنا : لا تكن » فوحبان . أحدها : أنها كتابة فاسدة » فياع 
السد . والثاني : صحرحة .ثم إن کور نا بيع المكاتب » بيع مكاد دأ » وإلا» فسخت 
الكتابة وبع . ولو امتنع من إزالة ملكه » باعه الجاى عليه شمن الثل» كا 
بيع مال من امتنع من أداء الى . فان لم جد مشتريا بثمن الئل » صبر وحال 
بنه وبينه © وبستکسب له » وتؤخذ نفقته منه . ولو أسادت مُستولدة كافر » 
فلا سبيل إلى تقلها إلى غيره بالبيع والمبة وتحوها على الذهب . وهل تحير على 
إعتاقها ؟ وحباث . الصحيح : لا عبر » بل حال ينها وينفق علا وتستكسب له 
في يد مسلم . ولو مات كافر اسل عبد في بده » صار لوارثه » وأمى بما كان دوا ص 
مور + .فلن ال ولا م عله . 


0° 

ابتداء » إلا في [ست] مسائل . 

إحداها 4 الإرث 5 

القانية : يسترحعه افلاس المشتري . 

الثالثة : برجع في هته أولد. 2 

الرابية : إذا ار عليه بيب . 

الحامسة : إذا قال مسل : أعتق عبدك عي » فأعتقه وصححناء . 

السادسة : إذا كاتب عده الكافر ؛ فأسام العيد » ثم عحرز. عن التجوم » فله 
تمحيزه » وهذه السادسة فما تساهل »2 فان المكاتّب لايزول اللك فيه ليتجدد 
بالتعجيز . ورك سابعة » وهي : إذا اشترى من يعتق عليه . دا أعم 

الأمر الثااث : صلاحية المقود عليه › فيمتبر في ابيع أصحة يسه » 
خسة شروط . 

أحدها : الطبارة » فالنجس ضربان » نمس المين » ونس بعارض . 

فالأول : لايصح بيعه » فنه الكلب © والمنزير » وما تود من أحدها »› 
وسواء الكلب امل وغيره » ومنه اليتة » وسرجين يع الام » والول » ووز 
بيع الفَيْلَجِ وني باطنه الدود اميت » لأن بقاءه من »ماله » كالنجحاءة في 
حوف الحيواك . 
لت : الاج - بالفاء ب هو الق“ . ووز بيعه وفيه. الدود» سواء كان e‏ 
أو حا ( وسواء باأعه وزنا 3 أو حزافاً ¢ صرح به القاضي حسان ف فتاوه ۰ 
دااع 

وي یع بزر القز وفأرة السك © وحبان بناء على طبارتم) . 

الضرب الثاني : قان , أحدما : متنكس يمكن تطبيره »> كالثوب » 


و 
والحثبة ‏ والآجر» فيجوز يما » لأن جوهرها طاهر . فان استثر تيء من ذلك 
بالنجاسة الواردة » خرج على بيع الفاثب . والثاني : ما لا يمكن تطبيره» كالخل » 
واللبن » والدبس» إذا تنحدّستء فلا تجوز بيعها . وأما الدهرن » فان كان جس 
البين» كودك اليتة»لم يصح يمه حال . وإن نيس بعارض » فهل يمكن تطبيرء ؟ 
وجبان . أصحي : لا . فملى هذا » لا يصح بیعه کالبول . والثاني : يمكن . 
. فعلى هذا » في صحة بيمه وجبان . أصحيا : لا يصح » هذا ترتيب” الأصحاب . 


وقيل : إن قلنا : يمكن تطبيره » جاز بيعه > وإلاء فوجبان . 


قلت : هذا الترتيب غلط ظاهر » وإن كان قد جزم به في و« الوسيط » . 
وكيف يصح بيع ما لايمكن تطيره ؟ قال التولي : في يع المصلبغ النجس 
طريقان . أحدها : كالزيت . والثاني : لا يصح قطماً » نه لا تطبيره » وإغا 
يصب به اتوب ثم يفسل ٠‏ وات اعم 


وف بيع الاء انجس »2 وجبان » كالدهن إذا قلنا : يمكن طبارته » لأن 
تطبير الاء ممكن بالكاثرة . وأسار بعضهم إلى الحزم بالنع» وقال : إنه ليس بتطبير» 
بل ستحيل بلوغه قلتنين من صفة النجاسة إلى الطبارة » كالخر تتخاتل. ووز 
تقل الدهن النجس إلى الغير بلوصية » كالكاب . وأما هبته والصدقة به » فك 
القاضي أبي الطيب : منعها . ويشبه أن يكوك فها ماف هبة الكاب من الخلاف. 
تلت : ينبني أن يلقطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه . وقد جزم التولي» 
بأنه يجوز تقل اليد فيه بلوصية وغيرها . قال الشافعي رضي الله عنه في « الختصر »: 
ل جوز اقتناء الكلب إلا لصيد › أو ماشية » أو زرع »وما في ممناها » هذا نصه . 
واثفق الأصحاب على جواز اقتنائه لهذ. الثلائة » وعلى اقتنائه لتملم الصيد ونحوه» 


عت ما اسه 

والاصح : جواز اقتناله لحفظ الدور والدروب وثربية الحرو لذلك90© »© وتحريم 
اقتناله قل شراء الاشية والزرع . وكذا كلب الصيد لن لا يصيد . وتجوز اقتناء 
السرجين » وثرية الزرع به» لكن يكره . واقتناء الجر مذكور في كتاب د الرهن ». 
واشرأعم 

الشمرط الثاني : أن يكون منتفّما به . ها لا نفع فيه » ليس عمال » فأخذ” 
الال في مقابلته باطل . وامدم المنفمة سيان . 

أحدها : القلّة »كالمة والحتين من الحاطة والزيب ونحوها » فان ذلك 
القند لابن بال > ولا بنظر إلى ظبور النفم إذا ضم إليه غيره © ولا إلى 
ما يفرض من وضع الحمة في فخ . ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والغلاء . 
ومع هذا » فلا يجوز أخذ المية من صبرة الغير . فان أخذ » لزمه ردها . فان 
تلفت »2 فلا ضمان» إذ لامالية لما . وقال القفال : يضمن مثلبا. وحكى صاحب 
« التتمة » وجا : أنه يضح بيع مالا منفمة فيه لقلته » وهو شاذ ضعيف . 

السبب ااثاني : الحسنّة » كالمشرات . والحيوان الطاهر» ضربان » ضرب ينتفع به > 
فيحوز عه » كالنعم » والميل » والبغال» واجير » والظاء ؛ والغزلان . ومن الجوارح » 
كالصقور » واليزاة » والفبد . ومن الطير » كاجام » والمعصفور » والعقاب . 
وما ينتفّم بلونه كالطاووس » أو صوته كالزرزور . وما ينتفع به » القرد » والفيل » 
والهرة » ودود القز . وبيع النحل في الكوارة » صحيح إن شاهد جيعه » وإلاء 
فهو من بيع الغائب . وإن باعه وهو طائر » فوحبان . قطم في « التتمة » : 
بالصحة » وني « التهذيب » : بالطلان . 


)١(‏ وعلى هامش الأصل ما نصه : ليس على اطلاقه » بل يشترط أن يكون من نسل كلب مملء 
كذا في « التبديب » ولم يمك فيه خلافاً ٬فقال‏ : فان جوزنا » فانما تجوز إذا كان من نسل المي » وذكر 
في « النباية » مايقتضيه »فا نه ترجم المألة بقوله: ومن أقتنى جرو كب صيد »ونقله في « شرح الببجة » عن 
اوي و افتصر عليه . « مہات » , 


— ۳0 = 


لت : الأصح : الصحة . وات أ عط 
الضرب الثاني : مالاينتفع به » فلا يصع بيمه » كالمنافس » والشارب » 
والحيات › والفأر » والنمل » ونحوهاء ولا نظر إلى منافعها المدودة من خواصا؛ 
وفي ممناها السباع اني لا تصلح للصيد والقتال علها © الأسد والذئب والنعر , 
ولا ينظر إلى اقتناء اللوك لما للبية والسياسة . ونقل القاضي حسين وجا في 
حواز سعبا » لأنها طاهرة . والاتفاع محلودها متو قع بالدباع . ونقل أو امسن 
السادي وجا آخر : أنه يجوز بيع النمل فيد عسحكر مكرام » وهي الدينة 
الشبورة مخراسان » لأنه يعالج به السكرء و« نصيين » »2 لأنه تمالج به المقارب 
الطيارة . والوجبان شاذان ضميفان . ولا يجوز بيع الجدأة » والرخمة » وااغراب . 
فان كان في أحنحة بعضبا فائدة » جاء فما الوحه الزي حكاه القاضى » كذا قله 
الامام » ولكن ينها فرق »© فان ا Ee‏ 
لت : وحه الحواز > الاتفاع بريشها في اال » فانه وإن قلنا ښحاسته » 
يجوز الانتفاع به في الندل وغيره من اليابسات . وشام 
أ ويصح بيع الملدّى على الأصح لنفمة امتصاص الدم » ولا يصح بيع امار 
الزتمن الذي لا نفع فيه على الأصح » لاف المد الزمن » فانه يتقرب بإعتاقه . 
والثاني : يجوز اغرض حلره إذا مات . 


زات 


ال إن کان يقتل كثيره و ينفع قله > كالسقمونيا » والآفيون »> حاز عه . 
وإن قتل كثيره وقايه » فقطع بالنم . ومال الامام وشيخه إلى الجواز ليدس" في 
طمام الكاقر . 


۵ 


فر 


آلات اللاهي : كالزمار والطنيور وغيرها ؛ إن كانت میٹ لا تمد بعد الرض” 
والحل ملاً على يصح بيبا » لأن منفمتها ممدومة شرع . وإن كان رضاضها يعد مالي 
فف صحة سعبا وع الأصنام والصور التخذة من الذهب واللشب وغيرحما »و حباك . 
الصحيح : النع . وتوسط الامام » فذكر الامام وجا 88 اختاره هو والغزالي : أنه 
إن اتخذت من جوهى نفيس » صح يما . وإن اتخذت من خشب ونحوه » فلا » 
والذهب : النع الطلق » وبه أجاب عامة الأصحاب . 


واه 


الجارية الثنية التي تساوي ألفا بلا غناء » إذا اشتراها بألفين © فيه أوجه. 
قال الحمودي : بالطلاث ©» والأودني : بالصحة » وأبو زيد: إن قصد النناء» بطل, 
وإلاءفلا . 
نت : الأصح : قول الأودني . قال إمام الحرمين : هو القياس السديد . 
ولو بيعت بألف » صح قطنا . وجري الملاف في كيش النطاح والديك المر“اش . 
ولو باع إناء من ذهب أو فضةء صح قطنا » لأن القصود الذهب فقط © ذكره 
القاضي أبو الطيب : قال التولي : يكره بيع الشطر نج . قال : والترد إن صلح 
لبياذق الشطرنج » فكالشطرنج » وإلاء فكالزمار . وشاع 


لدوم - 


بيع الماء الملوك ححيح على الصحيح » وستأتي تفاريمه في إحياء الوات 
إن شاء الله تمالى . فاذا سجمحناه © فقي يمه على شط الهر › ويع التراب في 
الصحراء » وبيع الحجارة بين الشماب الحكثيرة » والأحجار » وجبان. أصحم) : 
الحواز . 


َع 


بيع لبن الآدميات صحيح . 
ملت : ولنا وحه : أنه نجس > فلا يصح بيعه » حكاء في م الحاوي » عن 
الأغاطي » وهو شاذ مردود > وسق ذكره في كتاب « الطبارة » . دااع 

الشرط الثالث : أن يكون ابيع مملوكا لمن بقع العقد له . فان باشر العقد 
لنفسه » فليكن له » وإن اشره لغيره بولاة أو وكالة © فليكن لذلك الغير . 
فلو باع مال غيره بلا إذن ولا ولاية > فقولان . الحديد : بطلانه . والقدم : 
أنه ينقد موقوفاً على إجازة الالك» فان أجاز » نفذ » وإلا ,فلئل. وجري القولان فا 
و زوج أمة غيره أو ابنته © أو طلق متكوحته » أو أعتق عنيدهء أو أحر داره » 
أو وهبها بنير إذنه . ولو اشترى الفضولي لنيره » -نظر » إن اشترى بمين مال 
الذير » ففيه القولان . وإن اشترى في الذمة » نظر » إن أطلق أو نوى حكونه 
للغير » فملى الحديد : يقع لهباشر » وعلى القدحم : يقف على الاجازة » فان رد» 

الروضة ج/ مسم| مم 


3 اه 
نفذ في <ق الفضولي . ولو قال : اشتريت لفلان بألف في ذمته » فبو كاشترائه بین 
مال الغير . ولو اقنصر على [ قوله]: اشتريت لفلان بألف» ولم يضف الثمن إلى ذمته» فش 
الحديد : وجبان . أحدها : بلنو المقد » والثاني : بقع عن الماشر . وعلى القدم : 
يقف على إجازة فلان » فان ردء ففيه الوحبان . ولو اشترى شيا ليره يمال نفسه » 
نظر » إن لم يسمه > وقم المقد عن الباشرء سواء أذن ذلك الذير » أم لا. وإن 
ماه » نظر » إن لم يأذن له » لنت التسمية . وهل يقع عنه» أم بطل ؟ وجبان. 
e‏ . فان قلنا : نعم » قبل يطل من 
أصله » أم بقع عن الناشر ؟ فيه الوحباك . وإن قلنا : لا > وقم عن الآذن . 
وهل يكوك الثمن 0 قرضا 2 أم هة ؟ وجبان . قال الشيخ أو مد : وحيث 
قلنا بالقدم »> فشرطه أن يكوث لامقد عحيز في الحال » مالكاً كان أو غيره . حى 
لو أعتق عبد الطفل » أو طلق آم أنه »> لا يتوقف على إحازته بعد اللوغ » 
والمعتبر إحازة من علك ااتصرف عند المقد . حتى لو اع مال الطفل » فلع وأجاز, 
م ينفذ » وكذا لو اع مال الغير » ثم ملكه وأجاز 2 قال إمام الحرمين : لم 
يعرف العراقيون هذا القول القدم » وقطموا اليطلان . 
لت : قد ذكر هذا القدم من المراقين › الحاملي فيد اللاب » » والشائي » 
وصاحب د البيان » » ونص عليه في و البوبطي » » وهو قوي » وإن کان الأظبر 
عند الأسحاب هو الجديد ٠‏ واتأعلم 


ف 
لو غصب أموالاً وإعبا وتصر“ف في أثمانها مرة بعد أخرى » فقولات . 
أظبرها : بطلان الخيع . والثاني : مالك أن عيزها ويأخذ الحاسل منباء لسر 
تتعبا بالإبطال . 
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رن 

لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وهو فضولي © فبان ميتأ حينئذ » وأنه 
ملك الماقد » فقولان . أظهرها : أن البيع صحيح » اصدوره من مالك . والثاني : 
الطلان» لآنه في مى الملّق موته » ولآنه كالنائي . ولا يعد تشبيه هذا الحلاف 
بيع المازل - هل ينعقد ؟ [ فيه ] وجبان ‏ وبالحلاف في بيع التلجئة .©١‏ وصورته : أن 
يخاف غصب ماله » أو الا كراء على ببعه » فييمه لإنسان سما مطلةا . وقد توافقا 
قله على أنه لدفم ااسر » لاعلى حقيقة اليع . والصحيح : صحته . وجري 
اللاف فا لو اع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب » فان [أنه] قد رجحم » وفسخ 
الكتابة . وجري فيمن زواج أمة أبيه على ظن” أنه حيء فان ميتأ » هل يصح الذكاح ؟ 
فان صححنا » فقد تقلوا وجبين فيمن قال : إن مات أبي فقد زو“جتك هذه الحارية . 


رع 
القولان في أصل بيع الفضولي » وف الفرعين بمده يعبر عنها بقولي وقف 
المقود . وحيث قالوا : فيه قولا وقف المةود » أرادوا هذن [ القولين]. وميا بذلك » 
لأن الملاف آيل* إلى أن الىقد» هل بنمقد على التوقف » أم لا بل يكونف 
إطلاً ؟ ثم ذكر الامام : أن الصحة على قول الوقف ناجزة» لكن اللك لا حصل 
إلا عند الاحازة . قال : ويطرد الوقف في كل عقد يقمل الاستنابة > كالبيوع ٤‏ 
والإجارات » والمبات © والمتق › والطلاق ©» والنكاح »> وغيرها . 
الشسرط الرابع : القدرة على تسلم البيع» ولا بد منبا . وفواتها قد يكون 
حسا» وقد يكون شرعاً . وفيه مسائل . 


2 عبارة « شرح الوجيز » : ولا يبعد تشبيه هذا الحلاف بالحلاف في أن بيع المازل » هل ينعقد‎ )١( 
.. وفيه وجبات » وبالحلاف في بيع التلجئة‎ 
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إحداها : بيع الآبق والضال” باطل » عرف موضعه › أم لا » لأنه غير 
مقدور على تسليمه في الحال. هذا هو الذهب الممروف . قال الأصحاب: لا يشترط 
في الحم بالبطلان » البأس من التسلم » بل يكني ظهور التعذر . وأحسن بعض 
الأصحاب فقال : إذا عرف موضمه وعم أنه يصله إذا رام وصوله » فليس له 
> الآبق . 
القانية : إذا باع امالك ماله النسوب » نظر » إن قدر البائع على استرداده 
وتسليمه » صح اليع » كا يصح بيع الوديمة . وإن عجز » نظر » إن باعه لن 
لا يقدر على انتزاعه من الغاصب » لم يصح . وإن بإعه من قادر على انتزاعه > 
صم على الأصح . ثم إن عل الشتري بالحال © فلا خيار له . لكن لو عجز عن 
اتزاعه لذءف عرض إله] أو قوة عترضت لغاصب » فله الخيار على الصحيح . 
وإن كان جاهلاً حال المقد » فله الخيار . ولو باع الابق من يسبل عليه رده ©» 
ففيه الوجبان في الخصوب . ووز تزويج الآبقة والنصوبة » وإعتاق») . قال في 
« اليان » : لا يجوز كتابة الفصوب » لأنها تقتضي التمكين من التصرف . 
القالثة : لا جوز بيع السمك في الاء» والطير في المواء» وإن كان ماوكا 
| له لافيه من النرر . وو باع السمك في بركة لا يمكنه اللحروج منها » فان كانت 
صنيرة يمكن أخذه بثير تعب ومشقة » صح . وإن كانت كبيرة لا يمكرن أخذه 
إلا بمب شديد »لم يصح على الأصح . وحيث صححنا » فهو إذا لم ينع الاء 
رؤيته » فان منعبا » فعلى قولي بيع الذاب إن عرف قدره وصفته » وإلا »فلايصح 
قطما . وبيع الجام في البرج على تفصيل بيع السمك في البركة . ولو إعبا وهي 
طارة اعتّاداً على عادة عوئدها ليلا » فوحبان كا سيق في النحل . أصحهما عند الامام: 
الصحة » كالسد البعوث في غل . وأصحها عند الجبور : النع » إذ لاوثوق بمودهاء 
لمدم عقلبا . 
تمت : ولو باع ثملجا أو مدا وزنا » وكان باع إلى أن يوزن ءلم يسم على 
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الأصح » وسيأني هذا إن شاء تمالى في السائل النثورة في آخر كتاب الإجارة . 


واتراعم 

الرابعة : لو بإع جزءاً شائماً من سيف أو إناء ونحوها » صح وسار مدت كا 
ولو عيّن بعضه وباعه » لم يصح » لأن تسليمه لا يحصل إلا بقطمه » وفيه نتقص 
وتضبيع للمال . ولو باع ذراعاً فصاعداً من ثوب » فان لم يمين الذراع » فسنذكره 
إن شاء الله تعالى . وإن عيّنه » فان كان الثوب نفيسا تنقص قيمته بالقطم © لم يصح 
البيع على الأصح النصوص . والثاني : مح ڪنراع من الأرض »2 وکا يصح 
بيع أحد زوجي الخف وإن نقصت قيمتها بتفريقها . والقياس : طرد الوجبين في 
اة السيف والإناء . وإن لم تنقص قيمته بالقطم كنليظ الكرباس » صح على 
الذهب » وبه قطع الور . وحكى الامام وشيخه فيه وجبين . ولو إع جزءا 
مين من جدار أو اسطوانة » فان کان فوقه ثي٠»لم‏ يصمح لأنه لا يمكن تسليمه 
إلا بهدم ما فوقه » وإلا » فان كان قطمة واحدة من طين أو خشب أو غيرها » لم 
جز . وإن کان من لبن أو آحر” » جاز » هكذا أطلقه في «١‏ التلخيص » » وهو 
مول عند الأثة على ما لو جملت النبالة صقا من الآجر أو الثبن » دون أن 
يجمل القطع نصف سمكها . وني تجويز ابيع إذا كان من لن أو آجر إشكال 
وإن حمل النمالة ما ذصكرو. » لأن موضم الشق قطمة واحدة » ولأن رفم بعض 
الحدار ينقص قيمة اباقي » فيفسد ابيع , ولهذا قلوا : لو باع جذعا في بنارء 
لم يصح ء لأن الحدم يوجب النقص . ولا فرق بين الحذع والآجر » وكذا لو باع 
قَمنا في خاتم . ثم ذكر بعض الشارحين ل« المفتاح »: أنه لو باع دارا » إلا بت في 
صدرها لا يلي شارعا ولا ملكا له على أنه لا مر له في ابيع » لا يصح [اليع] . 

الخامسة : لا يصح يع الرهون بعد الإقاض قل الفكاك . 

السادسة : جناء اليد » إن أوحبت مالا متملقأ بذمته ٠م‏ عنم ليمه حال . 
وإن أوجته متملقا برقته » فان باعه بعد اختيار الفداء » صح © كذا أطلقه في 


5 
و التبذيب» . وإن إعه قله وهو مصبر © فلا © وميم من طرد الخلاف الآني في 
الوسر » وح بالميار لمحي عليه إن صححنا . وإن كان موسراً ». فالأظبر : أنه 
لايصح . وقيل : لايصح قطاً . وقيل : موقوف . فان فدام © نفذ » وإلا » 
فلا . فان لم نصحح البيع » فالسيد على خيرته , إن [سّاء] قدام » وإلا » فيسامه ليباع 
في الحنالة . وإن ححناء » فالسيد ملتزم للفداء ييعه مع العلل بحنايته © فيجبر على 
تسلم الفداء » ك لو أعتقه أو قتله . وقيل : هو على خيرته » إن فدى 2 أمضى 
البيع » وإلا » فسخ والصحيح : أنه ملتزم للفذاء . فان تمذر تحصيل -الفداء 
وبل المفن اخ المي ديم د 
الحنلة » لأن حق الحني عليه سبق حق الشتري . هذا كله إذا أوجبت الحنانة 
الالء لكونا خطأ" » أو شه عمد أو عفا مستحق القصاص على مال » أو أتلف 
المد مالا . أما إذا أوجت قصاصاً ولا عفو © فالذهب ححة البيع كبيع الريض 
الشرف على الوت . وقيل : فيه القولان . وإذا اختصرت » قلت : الذهب : 
أنه لا صح ينه إن تعلق برقته مال » ويصح إن على به قصاص . ولو أعتق 
الحاني » فان كان السيد مسرا » لم ينفذ على الأظبر . وقيل : لا ينفذ قط . 
وإن كان موسراً »© نفذ على أظبر الأقوال . وااثاث : موقوف . إن فداه » نفذ» 
وإلا » فلا . واستيلاد الحانية » كإعتاقها . ومتى فدى السيد الحاني » فالأظبر : 


أو تأخر لإفلاسه أو غيرته أو ص 


أنه يفده بأقل الأمرن من الأرش وقيمة الد . والثاني : يتين الأرش 
وإن كثر . 
تلت : ولو ولدت الحارية؛لم بتعلق الأرش بلولد قطماً » ذكره القاضي أبو الطيب 
ف د غاء الرهن ». اشام 

الشمرط الحاهس : كون ابيع معلوما . ولا يشترط العم به من كل وجه 6 
بل إشيرط العم بعين ابيع وقدره وصفته . أما العين › مناه : أنه أو قال : بمتك 


عبدأ من اليد » أو أحد عدي أو عبيدي هؤلاء »أو شاة من هذا القطيع» 


E 
فهو بإطل . وكذا لو قال : بتهم » إلا واحدا » مهما . وسواء نساوت قيمة البيد‎ 
قولاً قدعاأ : أنه لو قال: بتك أحد عبيدي » أو عيدي ااثلاثة » على أن تختار من‎ 
شعت في ثلاثة بام أو أقل > صح العقد » وهذا سَاذ ضعيف . ولو کان له عبد‎ 
فاختلط بسيد لفيره » فقال : بعتك عبدي من هؤلاء » والشتري رام ولا يعرف‎ 
: » عينه . قال في ر التتمة » : له > بيع الغائب . وقال ماحب د التهذيب‎ 
1 عندي أنه باطل‎ 


فر 

بع الحزء الشائع من كل جلة معلومة » من دار » وأرض » وعبد » وصبرة » 
وثمرة » وغيرهاء ححيح . لكن لو باع جزءاً شائماً من شيء عثله من ذلك الثيى 
كالدار والفرس » [ كا إذاكان ] بین نصفين » باع نصفه بنصف صاحبه » فوجهان . 
أحدها :لا يصح البيع » امدم الحاجة إليه . وأصحي : يصح» لوجود شرائطه » وله فوائد . 

منها : و كانا يما أو أحدها ملك نميه باللة من أيه » انقظمت ولابة الرجوع. 

ومنها: لو ملكه ناشراء > اطلع بعد هذا ااتصرف على عيب » لم ملك 
الرد على بائعه . 

ومنها : أو ملذّكتته بالصداق » فطلقبا قبل الدخول »م يكن له الرجوع فيه . 
تت : ولو باع نصفه بالثاث من نصف صاحه » فني صحته الوجبان . أصحها: 
الا سل بها أثلاثاً » وہذا قطم صاحب م التقربب » » واستبعده الامام . 
وقد ذكر الامام الرافمي هذه المسألة في كتاب « الصلح ». داشأعر 

ولو باع الجلة » واستتئنى منها جزعءاً شائما » جاز . مثاله : بتك ثمرة هذا 
البستاذ» إلا ربسا وقدر الزكاة منها . ولو قال : بمتك مرة هذا البستان ثلاثة 


E E 
آلاف درم » إلا ما بخص ألفا » فان أر اد مامخصه إذا وزعت الثمرة على البلغ‎ 
صح » وكان أسكثناء اثلث .وإ ا راد ما اوي الا عند التقوم فلا‎ U الذكور‎ 
. أنه يبول‎ 


ا 

إذا باع أذرعاً من اض 3 دار أو لوب » فان كانا يعامان حملة ذاراعانها 4 
بان باع ذراعا من عشرة » ويعامان أن اخخلة عشرة > صح على الصحيح »© وكأنه 
بإعه المشر . قال الامام : إلا أن بسي معينا فيطل » كثاة من القطيع . 
ولو اختلفا » فقال الشتري : أردت الاساعة »2 فالمقد صحيح . وقال البائع : بل 
أردت ما > ففيمن يصدق ؟ احالان . 
قلت : أرجحها : الام . اام 

و إن کان أحدها لا بعل حملة الك ر'عان » ع ايع .وأو وقف على طرف 


الأرض وفال : عتك كذا ذراعاً من موقني هذا في جيع المرض إلى حيث ينهي 
في الطول » صح على الأصح . 


به 
إذا قال : بتك صاعاً من هذه الصبرة »© فله حالان . 
أحدها : أن يلما مبلغ صيمائها » فالمقد صحيح قطاً » وينزل على الاشاعة . 
ولو كانت الصبرة مائة صاع » فالبيع عشر المشرء فلو تلف بعضها » تلف بقدره 
من البيع . هذا هو الذهب » وبه قطع الور . وحكى الامام في تنزيله وحبين . 
أحدها : هذا . والثاني : البيع صاع من الملة غير مشاع » أي" صاع كان . 
فى هذا » يقى البيع ما بقي صا 


= تي 
الال الثاني : أن لا يماما أو أحدها ملغ صيمائها » فوجبان . أحدما › 
وهو اختيار القفال : لا يصح 2 لو فرق صيعان الصبرة » وقال : بمتك صاع 
منها » فانه لا يصح . وأصحما : يصح وهو النصوص . ولي فتاوى القفال : أنه 
كان إذا سئل عن هذه السألة » يفتي بهذا الثاني مع ذهابه إلى الأول » ويقول : 
الستفي يستفتيني عن مذهب الشافمي رضي الله عنه » لا عما عندي . وعلى هذا » 
البيع صاع منها » أي" صاع كان . فلو تلف جيمما إلا صاعا » تمين المقد فيه » 
والبائع بالخيار بين أن يسم صاعا من أعلى الصبرة أو أسفلها وإن لم يكن الأسفل 
مئيأ » لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها . 
قلت : وأما استدلال الأول بأنه لو فرقت صيعانها باع صاعاً لم يصح » فبكذا 
قطم به الور . وحكى صاحب د البذب » في تمليقه في الملاف عن شيخه 
القاضي أي الطيب صحة بيمه» لمدم الفرر . والصحيح : الع . ار 


زع 

اهام مر“ الأرض البيعة » كايام نفس البيع . وصورته : أن يبيع أرضاً 
محفوفة بملكه من جيع الحوانب »> ويرط الشتري حتى المر" من جانب © وم 
ينه » فاليم باطل »> لاختلاف الفرض لمر . فان عين المر من جاب » 
مح اليع. ولو قال : بسكا بحقوقها » صح > وثبت لاشثري حت المر” من كل 
حانب م کان ابا اباثع قبل اليع . وإن أطلق ابيع ولم يتعرض لمر » 
فوجبان . أصحها : يصح » ويكون كا لو قال : بتكا حقوقبا . والثاني : أنه 
لا يقتضي الممر » فعلى هذا هو کا أو صرح في الم » وفيه وحبان . أكحها : 
بطلان البيع » لمدم الانتفاع في الحال » والثاني : الصحة» لإمكان تحصيل الممر 
وقال في « اللهذيب » : إن أمكن تحصيل مر ( صح البيع » وإلاء فلا . ولو 


0 5 
كانت الأرض البيعة ملاصقة الشارع © فليس لهشثري سلوك ملك الاثم »> فان المادة 
في مثلبا الدخول من الشارع »© فينز“ل الأمر عليه . ولو كانت ملاصقة ملك 
المدعري م يتمكن من الرور فا بق ابام > بل يدخل من ملكه القدم : 
وأبدى الامام فيه احمّلاً » قال : وهذا إذا أطلق البيع » أما“إذا قال : يحقوقباء 
فله المر في ملك البائع . ولو باع دارا واستئنى لنفسه ببتأء فله لمر » فان نفى الممر» 

نظر » إن أمكن اتخاذ مر »> صح اليع © وإلا » فوجبان .2 
تلت : أصحها: الطلان كن باع ذراعاً من ثوب ينقص بالفطم اناعم ٠‏ 


فصل 

وأما القدر > فالبيع قد يكون في الذمة » وقد يكون معنا » والأول 
هو السنّل » والثاني هو الشبور باسم البيع » والثمن في جيماً قد يكون في 
الذمة وإن كان يشترط في السو تسلم رأس الال في بحاس اامقد » وقد يكون 
مميناً » فا كان في الذمة من الموضين » اشترط كونه مملوم القدر » حتى لو قال : 
بعتك ملء هذا البيت حنطة » أو بزنة هذه الصنجة ذه > لم يصح ابيع . وأو 
قال : بعت عا باع به فلان فرسه أو ثوبه » وأحدها لايل ءلم يصح على الصحيح » 
للغرر . وقيل : يصح » للتمكن من العم > يا لو قال : بتك هذه الصبرة » كل 
صاع بدرم © يصح اليع وإن كانت الجلة محبولة في الخال . وقيل : إن حصل 
الل قبل التفرق » صح . ولو قال : بتك عائة دينار إلا عشرة درام » لم يصح 
إلا أن يملما قيمة الدينار بالدرام . 
قلت : ينغي ألا" يكن علدا بالقيمة » بل يشترط ممه قصدها استئناء القيمة . 
وذكر صاحب « الستظهري » فا إذا لم يملا حال المقد قيمة الدينار بالدرام » 


| 


ثم علما في الحال طريقين . أصحما : لا يصح م ذكرنا . والثاني : على وجبين . 


داشاعر 


ولو قال : بمتك بألف من الدرام والدانير » لم يصح . 


0 — 
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إذا بإع بدرام أو دنانير » اشترط العم بنوعبا » فاك کان في البلر نقد 

واحد » أو نقود يغلب التعامل بواحد منها » انصرف العقد إلى الممبود وإن 
كان فلوسا » إلا أن يمين غيره . فان كان نقد اللر مغشوشاً © في صحة العاملة به 
وجبان ذكرناها في كتاب « الزكاة » » إلا أنا +صصناهما ما إذا كان قدر النقرة 
محولا » وربا تقل المراقيون الوجبين مطلقاً » ووجبوا النع بأن القصود غير متميز 
عما لس بمقصود » فصار كا أو شيب الابن بإلاء وبيع © فانه لا يصح . وحكي 
وجه ثالث : أنه إذا كان الغش غالا » لم يز التمامل مها . وإن كان مغاوباً » 
جاز . وعلى الجلة » الأصح الصحة مطلةاً »> وعلى هذا » يتصرف إليه العقد عند 
الاطلاق. ولو باع ينشوشة »ثم بان أن فضتها قليلة جداً » فله الرد على الذهب . 
وقيل : وحبان . أما إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غلية لبعضها > فلا يح 
ايع حتى يمين . وتقوم التلف يكو بنالب نقد اللد . فان كان فيه نقدان 
فصاعدا » ولا غالب » عن القاضي واحداً لاتقوبم . ولو غلب من جنس العروض 
نوع » فبل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق ؟ وحبان . أصح) : ينصرف كالنقد . 
ومن صوره : أن يبع صاعاً من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة » ثم حضره 
قبل الثفرق . وكا ينصرف المقد إلى النقد الاب › ينصرف في الصفات إله 
أيضأ . حتى لو باع بدينار أو بشرة دانير » والمود في البلد الصحاح » انصرف إليه » 
و إِذ [ كان ] العبود الكسر » انصرف إايه . قال في « اليان »: إلا أن تتفاوت قيمة 


م 

الكسر » فلا يصح . وعلى هذا القياس » لو كان العبود » أن يؤخذ نصف الثمن 
من هذا » ونصفه من ذاك 0 أو أن يؤخذ على نسبة أخرى > فالبيع صحيح 
مول عليه . وإن كان يعبد التعامل مهذا مرة » ومهدا مرة » وم يكن سيا تفاوت» 
صح البيع » وسل ماشاء منها . وإن كان بينم [ تفاوت ] بطل البيع کا أو كان في 
البلر نقدان غالباك وأطلق . وأو قال : بعت بالف صحاح ومک رة »> فوحباك. 
أصحها : البيع باطل . والثاني : أنه صحيح وحمل على التنصيف . ويشبه أن 
بجري هذا الوجه فما إذا قال : بعت بألف ذهاً وفضة” . 

قلت: لا جريان له هناك » والفرق كثرة التفاوت بين الذهب والفضة » فيمظم النرر. 


وا شاعم 


ر 


لو قال : بمتك بدينار صحيح » فجاء بصحيحين وزنما مثقال » ازمه القبول» 
لأن الفرض لا ختلف بذلك . وإن جاء بصحيح وزنه مثقال ونصف » قال في 
و التتمة » : ازمه قول والزيادة أمانة في يده . والصواب : أنه لا يازمه القبول» 
لا في الف ركه من الضرر » وقد ذكر في و الليان » نحو هذا فلو تراضيا به » 
جاز . وحينئذ لو أراد أحدها كسره» وامتنع الآخر › لم تحبر عليه » لا في هذه 
القسمة من الضرر . وأو باع بنصف دينار صحيح شرط كونه مدواراً » جاز 
إن کان بعم وجوده . وإن لم يشترط » فعليه شق وزثه نصف” مثقال . فان ملم 
إليه صحيحاً أكثر من نصف مثقال وتراضيا بالف رک فيه ©» جاز . ولو باعه شيا 
ينصف دينار صحيح » ثم باعه شيا آخر بنصف دينار صحيح» فان سل صحيحاً 
عنها © فقد زاد خيراً » وإن سام قطمتين وزن كل واحدة نصف دينار » جاز . 
فلو شرط في المقد الثاني تسلم صحيح عنهما » فالمقد الثاني فاسد » والأول ماضر 


غلى الصحة إن حرى الثاني بعد ازومه » وإلا » فهو إلحاق شرط فاسد المقد في 
زمن انيار 3 وسيأتي حكه إن شاء الله تعالى . 
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لو باع بنقد قد انقطم عن أيدي الناس » فالمقد باطل لعدم القدرة على 
التسلم . وإن كان لا يوجد في تلك البلرة» ويوجد في غيرها » فان كان ااثمرن 
حالاة » أو مؤجلاً إلى مدة لا يمكن قله فباء فهو باطل أيضاً . وإن كان مؤحلاً 
إلى مدة يمكن قله فيا » صح . ثم إن حل الأجل وقد أحضره » فذاك » وإلاء 
فينى على أن الاستدال عن الثمن » هل يجوز ؟ إن قلنا : لاء فهو كانقطاع 
الستم فيه . وإن قلنا : نعم » استبدل © ولا ينفسخ العقد على الصجيح . وفي 
وجه : بنفسخ . فان کان يوجد في البلد» إلا أنه عزيز » فان جوتزنا الاستيدال» 
صح العقد . فان وجد » فذاك » وإلا فستدل . وإن لم نجوزه > لم لصح . 
فلو كان النقد الذي جرى به التمامل موجوداً , ثم انقطم . فان جوّزنا الاستبدال» 
استتدل » وإلا 2 فهو كانقطاع السلم فيه . 


و 
لو باع بنقد معيئن أو مطلق وحملناه على نقد البلر » فأبطل السلطان ذلك 
النقد » لم يكن لبائع إلا ذاك النقد » م لى أسلم .في حنطة فرخصت » فليس له 
غيرها . وفيه وحه شاذ ضميف : أنه حير » إن شاء أجاز المقد بذلك النقد » 


وإن شاء فسخه» ”م لو تعيب قبل القنض . 


أو قال : بمنك هذه الصبرة » كل صاع بدرم أو خاي لار "اق 
الثوب » كل ذراع بدرم » أو هذه الأغنام »> كل شاة بدرم © صح المقد في 
الجيع على الصحيح » ولا تضر جبالة جملة الثمن » لأنه معالوم التفصيل . وقال 
ان القطان : لا يصح . ولو قال : بعك عشرة من هذه الأغنام بكذا » لم يصح 
وإن علم عدد اجلة .> بخلاف مثله في الثوب والصبرة والأرض » لأن قيمة 
الشياه تختلف . ولو قال : بتك من هذه الصبرة » كل صاع بدرم » لم لصح . 
وقك ابن سريج : يصح في صاع فقط . 
قلت : وسيأني إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة » أنه لو قال : بماك كل 
صاع من هذه الصبرة بدرم » لم يصح على الصحيح الذي قطلع به ايور » 
واختار الامام وشيخه الصحة ٠‏ واا 
ولو قال : بعتك هذه الصبرة بشرة درام »> كل صاع بدرم © أو قال 
مثله في الأرض والثوب » نظر » إن خرج کا ذكر > صح اليع . وإن خرج 
زائدا أو ناقصاً » ففيه قولان . أظبرها : لا يصح ء لتمنثر الع بين الأمرين . 
والثاني : ,صح » لإشارته إلى الصبرة ويلةو الوصف . فعلى هذا » إن خرج ناقصأء 
فالشتري بالخيار . فان أجاز © فهل محيز جميع الثمن لقابلة الصبرة ]+[ ٤‏ أم 
بالقسط لقابلة كل صاع بدرم ؟ وجبان . وإن خرج زائها » فمن تكون الزيادة؟ 
وحبان . أصحهما : للمشتري » فلا خيار له قطما » ولا للبائم على الأصح . والثاني: 
يكون للبائع » فلا خيار له » وللمشتري الخيار على الأصح . 
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زر 
هذا الزي سبق » هو فا إذا كان الموض في الذمةء فأما إذا كان ممينا » 
فلا تشرط معرفة قدره بالكيل والوزن ٠.‏ فلو قال : بعتك هذه الصبرة 6 أو بمتك 
ذه الدرام» ص وتک المشاهدة) لكن هل بكرة er‏ الصيرة حزافاً ؟ قولان . 


فلت : أظبرجما : يكره © وقطم به جماعة » وكذا البيع بصيرة الذراهم مكروه 
اتام 

ولو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض » أو باع 
السمن أو نحوه في ظرف مختلف الأجزاء رة وغلّظاً » ثلاث طرق. أسحبا : 
أن في صحة البيع قولي بيع النائب » والثاني : القطم بالصحة »© والثالث : 
القطع باابطلان » وهو ضميف وإن كان منوب إلى الحققين . فان قلنا : بالصمحة» 
فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة » أو التمكن من تخمينه برؤية ماتا » 
وإن قلنا : بالطلان » فلو باع الصبرة والشتري يظبا على استواء الأرض © ثم 
إن تحتها دكة » فهل نتبين بطلان المقد ؟ وجبان : أسحها : لاء ولكن لامشتري 
الميار » كااميب والتدليس » وبه قطع صاحب « الشامل » وغيره . اتام 


ضز 
أو قال : بمتك هذه الصبرة إلا صاءا » فان كانت معلومة الصيعانف ») صح؛ 
وإلاء فلا 7 


= ۷۰ اس 


فصل 

وأما الصفة : ففها مسائل . 

إحداها : في بيع الاعيان الغائية والحاضرة التي ل تر »> قولان . قال في 
القديم و «١‏ الاملاء » : والصرف من الحديد يصح » وبه قال مالك وأو حنيفة 
وأحمد رضي الله عنهم » وقال بتصحيحه طائفة من أكُتنا › وأفتوا به » منهم » 
الغوي » والروباني . وقال في « الأم > و « البويطي »: لايصح» وهو اختيار 
الزني . وف محل القولين » ثلاث طرق . أصحبا : أنه فا لم ره التعاقدان أو 
أحدهما بلا فرق . والثاني : أنما فيا شاهد. البائم دون الشتري . فان لم 
يشاهده الائع » فباطل قطمأ . والثالث : إن رآه الشتري » صح قط » وإلاء فالقولان. 

الثانية : القولان في شراء النائب وبيعه بجريان في إجارته» وفها إذا أجر 
بين غائة » أو صالح علها » أو جعلها رأس مال السنّنَم وسالّمها في الجلس . أما 
إذا أصدقبا عيناً غائة » أو خالما علا » أو غفا عن القصاص على عين غائة » 
فوصح التكاح وتقع البنونة » ويسقط القصاص قطماً . وفي صحة المسمى » 
القولان . فان لم يصح » وجب مبر الثل على الرجل في النكاح » وعلى الرأة في 
الخلع » ووجت الدية على العفو عنه . ويحجريان في رهن الغائب وهبته» وهما أولى 
بالصحة » لعدم الثرر . ولهذا » إذا سمحناهما » فلا خيار عند الرؤية . 

الثالثة : إن م جز بع النائب وشرائهءلم جز بيع الأعمى وشراذء » وإلاء 
فوجبان . أسحها: لا يجوز أيضاً “إذ لا سبيل إلى رؤيته » فيكون كبيع الغائب على أن 
لا خيار . والثاني : يجوز »2 ويقام وسف غيره له مقام رؤيته › وبه قال مالك 
وأو حنيفة وأحمد رضي الله عنم . فاذا قلنا : لا يصح بيه وشراؤه » لم يصح 

. أي : القولان‎ )١( 


¬ الام — 

مئه الاجارة والرهن والبة أيضاً . وهل له أن يكاتب عبده ؟ قال في و التهذيب » : 
لا. وقال في «التتمة » : الذهب جوازه » تغلياً لتق . 
تمت : الأصح : المواز . وشاع 

وحوز أن بؤحر نفسه © والعيد الأعمى أن يشتري نفسه › وأن يقل 
الكتابة على نفسه لمامه بنفسه » وتحوز أن يتزوج . وإذا زوج موليته تفريماً على 
أن العمى غير قادح ف الولاية » والصداق عين مال » ِّ يشت السمى » وكذا 
و خالم الأعمى على مال . أما إذا أل في ئيء » أو أسل إليه » فينظر » إن 
مي بعد بأوغه سن التمييز» صح » انه يعرف الأوساف » ثم يوكل من يقمض 
عنه على الوصف امشروط » ولا يصح قضه بنفسه على الأصح > لآنه لا عيز بين 
الستحق وغيره . وإن خاو ق.أعمى» أو عمي قبل التميز » فو جان . أصحها عند المراقيين 
2 من غيدم ا يعرف و 0 هذا » إغا يصح 3 
0 ل mM‏ أن 0 e‏ 
قلت. -: لو كان الأعمى رأى شا ما لابتغير» صح بيعه وشراؤه إاه إذا جنا 
ذلك من اللصير» وهو الذهم . وا اع 

الرابعة 2 : إذا وز مع الغائب وشراء. » قعلية فروع . 

أحدها : لو اشترى غائاً رآه قل المقد » نظر . إن كان ١ا‏ لايتغير غالا » 
0 > والحديد 2( ان > ونحخوها » 36 لاتير في الدة 
00 صر دود . فاذا صححناه » فو حده زا ا ؛ فلا خيار وإن 
وجده متغيراً » فالذهب : أن المقد صحيح » وله الخيار > وبهذا قطم الجوور 

)١(‏ كذا الاصلء» وفي نسخة الظاهرية ونسخة في الاصل : فين في الجلس والذي في « شرح الوجيز». 
غير معين في الجلس . 
الروضة ج |۳ م| ۲٤‏ 


VY —‏ — 
وذكر في « الوسيط » وجا : أنه يتين بطلان اليع لتبين انتفاء المرفة . قال 
الامام : ولس المراد بتغيره حدوث عيب » فان خيار الميب لا يمختص ذه الصورة » 
بل الرؤية منزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية . فكل مافات منها © فهو 
كتين الللف في الشرط . وأما إذاكان المبيع ما يتنير في مثل تلك الدة غالا » بأن 
رأى مابسرع فساده من الأطعمة » ثم اشتراء بمد مدة صالحة » فاليع بإطل . 
وإن مضت مدة محتمل أن يتغير فيا »> وحتمل أن لا يتغير > أو كان حيواناً ©» 
فالأصح الصمحة . فان وحده متثيراً » فله الليار . وإذا اختلفا » فقال الشتري : 
تذير . وقال البائع : هو محاله » فالأصح النصوص » أن القول قول الشتري مم 
عينه » لان البائع بد“عي عليه عله بهذه الصفة © فل يقبل كادعائه اطلاعه على 

اليب . والثاني : القول قول البائم . 

الثاني : استقصاء الأوصاف على الحد” العتبر في اسل “هل يقوم مقام الرؤية - 
وكذا سماع وصفه ‏ بطربق التواتر ؟ وحبان: أصحه : لاء وبه قطع المراقيون. 

النالك : لو رأى بعض اليء دون بعض » فان کان ما يستدل بره بعضه 
على الاق » صح البيع قطم] » وذلك مثل رؤة ظاهى صبرة الحنطة ونحوها . ثم 
لا خيار إذا رأى اطبا » إلا إذا خالف ظامرها . وحكي قول شاذ ضعيف : 
أنه لا يكفى ره ظاهر الفورة دبل الايد هه أن هلها ع باطنها » والمشهور » 
هو الأول . وفي مى الحنطة والشعير » صبرة الحوز واالوز والدقيق . فلو كان 
تىء منبا في وعاء » فرأى أعلاه » أو رأى أعلى السمن والخل وسار اللائعات في 
تروف » کی . ولو كانت المنطة في يت مماوء منبا » فرأى بعضها من الكوة 
أو الاب > كنى إن عرف سعة الببت وعقمه » وإلاء فلا . وكذا حك الجد في 
الجمدة . ولا تک رة صبرة البطيخ »> والسفرحل » والرمان » بل لا بد من 
رؤلة كل واحدة منها . ولا يكف في سلثّة المنب والخوخ ونحوها » رؤية أعلاهماء 
لكثرة الاختلاف فبا > لاف الحموب . وأما التمر » فان لم تازق حباته » فصبرته 


جد ا ت 

كصيرة الجوز» والوز . وإن التزقت كالقوسرة()» كفى رؤية أعلاها على 
الصحيح . وأما القطن في المدال » فهل تكني رؤية أعلاء» أم لا بد من رؤية 
جميعه ؟ فيه خلاف حكاه الصيمري وقال : الأشبه عندي » أنه كقواصّرةة التمر. 

الرابع : أو أراه أغوذحاً وى اض ابيع عليه » نظر » إن قال : بمتك 
من هذا انوع كذا » فهو باطل » لأنه لم مين مالا وم يراع شروط اتر » 
ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح » لأن لوصف باللفظ يرجع 
إليه عند النزاع . وإ قال : بعتك المنطة التي في هذا اليت » وهذا الأغوذج 
مها » فك لم يدخل الأغوفج في البيع »لم يصح على الأصح؛ لأن البيع غير مر“ . 
وإن أدخله > صح على الأصح . ولا يخفى أن مسألة الأغوذج » مفروضة في التاثلات . 
الخامس : إذا كان اأثيء ما [لا] يستدل برؤية بعضه على الاتي . فان كان 
لري صواناً له » كقشر الرمان واليض » كفى روه > وكسذا شرا الور 
واللوز في القصر الأسفل ٠‏ ولا يصح بيع اللب وحده على القولين جيم » لن 
تسليمه لايمكن إلا بكر القشر فينقص عين البيع . ولو رآی ايع من وراء ۰ 
قارورة هو فيا » لم يكف » لن المعرفة التامة لاتحصل به » وليس فيه صلاح 
لهءٍ حلاف السمك يراه في الاء الصافي» يجوز بيمه . وكذا الأرض يعلوها ماء صافي» 
لن O‏ كذلك 18 مرفي لمن E‏ 
القول الذي تفرع عليه . وأما على القول الآخر » فأني ذكره إن شاء اله تمالى 
في السألة الخامسة0, 

الساس : الرؤية في كل تيء على حسب ما بليق به . فقي شراء الدار » 
لار اليوت »[ والسقوف ] والسطوح » والجدران» داخلاً وخارح) » 
والستحم والالوءة . وني البستان » يشترط رؤية الأشجار » والحدران » ومسايل 
لاء ؛ ولا حاجة إلى رؤية أساس الينيان وعروق الأشجار ونحوهما . وقيل : في 


. قال في « المصباح » : القوصرة بالتثقيل والتخفيف : وعاء التمر يتخذ من قصب‎ )١( 
. (؟) وذاك في أول الصفحة (م0#ام)‎ 


VE‏ سل 


اشتراط رؤية طريق الدار » ومحرى الاء الذي :دور به الرحى ©» وحبات ٠‏ 
ويشترط في شراء العبد رؤية الوجه > والأطراف »؛ ولا جوز رؤية المورة . وفي 
باقي البدن » وجبان . أصحها : الاشتراط؛ وبه قطمع صاحبا « التهذيب» و « الرثم ». 
وي الخارية أوحه 1 أحدها : كالعيد ا والثاني : يشعرط رؤية ما يظبر عند الحدمة . 
والثالك : تكفي رؤية الوجله والكنين . وفي الأسنان والاسان »> وحباك . 
ويشترط رؤية الشمر على الأصح . 
لت : الأصح : آنا كالعد 1 وانتاعم 
ويشترط في الدواب رؤية مقدامبا ومؤخترها وقوائها » ويشترط رفم الرج 
والإكاف » والثل' . وني وجه : يشترط أن يجري الفرس بين يده ليمرف 
سيره . ويشترط في الثوب الطوي نره . قال الامام : ومحتمل عندي أن يصحح 
بع الثياب التي لا تنشر أسلاً إلا عند القطع »لاني شرها من النقص . 
تلت : قال القفال في « شرح التلخيص » لو اشترى الثوب الطوي وهححناء » 
فنشره » واختار الفسخ > وكان لطيئّه مؤنة »ولم بحسن طبه » ازم الشتري مؤنة 
اللي » كا لو اشترى شقا ونقله إلى به فوجد به عيبا » فان مؤنة الرد على الشتري . 
واشاعلم 
ثم إذا شرت » فا كان صفيقاً كالدياج النقش 2 فلا بد من رؤية وجبيه» 
وكذا الدسط والزلالية 60, وماکان رققاً » لاختلف وحباه » كالكرباس » كفى رؤبة 
أحد وجبيه على الأصح . ولا يصح بيع الثياب الثوزبّة © في اللسوح على هذا 
القول» ولا بد“ في شراء الصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية جميمها . وف 
الورق الياض » لا بده من رؤية جميع الطاقات . قال أو الحسن العبادي : الماع يفتح 
رأسه فينظر فيه بقدر الامكان » ليصح بيعه . وأطلق الغزالي فيه الإحياء»: المساحة به . 


. - الرلالي : نوع من البسط » واحده : زلية  بكمر الزاي وتشديد اللام‎ )١( 
. الثباب التوزية » تنسب إلى × توز » وزان « ففل » وهي مدينة من بلاد فارس‎ )؟١‎ 


— ولام — 

قلت : الأسح : قول النزالي . شاعم 

السألة الحفسة : إذا جوكزنا بيع الفائب » فمليه فروع . 

أحدها : بسع لاحن في الضرع باطل . فلو قال : بمتك من الابن الذي في 
ضرع هذه الئقرة كذا € ' تحجر على المذهب » لمدم نيقن وحود ذلك القدر 8 
وقيل : فيه قولا بيع النائب . ولو حلب شيثاً من الاين فأراء » ثم باعه رطلاً 
تما في الضرع »© فوجبان کالاغوذج . وذكر الغزالي الوجبين 2 فا أو قيض قدرا 
من الضرع وأحم شداه وباع مافيه . 
قلت : الأصح في الصورتين » البطلان » لأنه تلط بنيره مما ينصب” في الضرع . 


واشماعم 

الثاني : لا جوز بيع الصوف على ظهر الثم . وفي وجه : يوز شرط 
ال“ > وهو شاذ ضديف . وبجوز بيع الصوف على ظبر الحيوان بعد الذكاة » 
وتجوز الوصية بالاين في الضرع »© والصوف على الظهر . 

القالث : بيع الشاة الذبوحة قبل الساخ » بإطل » سواء بيع الحلد واللحم 
ممأ » أو أحدها ٠‏ ولا يجوز سع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة . وف الأكارع 
وجه شاذ . وحوز سعبا بمد الإبانة نيئةت ومشُويّة . وكذا السموط نيا ومشوياً. 
وني التيء احمال للامام . 

الرابع : بيع السك في الفأرة » باطل » سواء بيع معبا أو دونها » کاللحم 
في الجر » سواء فتح رأس الفأرة > أم لا . وقال في ر التتمة » : إذا كانت 
مفتوحة ©» نظر » إل لم يتفاوت شخنها » وشاهد السك فيا » صح البيع » 
وإلاءفلا. وقال ان سريج : جوز ببعه مع الفأرة مطلةا » كالموز . ولو رأي 
السك خارج الفأرة » ثم استراه بعد الرد إلا » فان كان رأسها مفتوحاً فرآء»جازء 
وإلا 2 فعلى قولي بيع الغاب . 


en RA Ss 


قلت : قال أصحابنا : لو اع السك الختلط بنيره » لم يصح » لأن القصود 
مجبول . كما لا يصح بيع الابن الخاوط ماه . ولو باع سنا في ظرف »2 ورأى أعلاء 
مع ظرفه أو دونه » صح . فان قال : بمتکه بظرفه »كل رطل بدرم» فان لم 
يكن لاظرف قيمة » بطل . وإن كان » فقد قيل : يصح وإن اختلفت قيمتها » 
كا لو باع فواكه مختلطة » أو حنطة مختلطة بشمير وزتا أو كيلا . وقيل : باطل 
لأن القصود السمن » وهو يجبول » حلاف الفواكه » فكلا مقصودة . وقيل : إن 
علما وزن الظرف والسمن » جاز » وإلا » فلا » وهذا هو الأصح » صمحه اخخبور» 
وقطع به ممظم العراقين . وإن باع السك بفأرة » كل مثقال بدينار » فكالسمن 
بظرفه» ذكره البغوي وغيره اتتام 


الحامس : لو رأى بض الثوب »2 وبعضه الآخر في صندوق » فااذهب : أنه 
على القولين في النائب » وبه قال الور . وقيل : باطل قط . ولو كان البيع 
شيئين» رأى أحدها فقط »فان أبطلنا بيع النائب » بطل فا لم بره » وفي الرئي” 
قولا تفريق الصفقة » وإلا2 ففي صحة المقد في » القولان فيمن جع في صفقة 
بين تلفي المي » لن مارآ لا خيار فيه » ومام ره فيه اللیار . فان صححناء 
فله رد مالم ره وإمساك ماراء . 

السادس : إذا لم يشرط الرؤية » فلا بد من ذكر حنس الع ونوعه > بأن 
يقول : بعتك عبدي التري » أو فرسي العربي . ولا يكفي : بتك مافي ا أو 
كفي أو خزاتي » أو ميراي من فلانء إذا لم يمرفه الشتري . وفي وجه : يكفي. 
وفي وجه آخر: يكفي ذكر الحنس» ولا حاجة إلى النوع » فيقول : عبدي 2 وها 
شاذان ضعيفان . وإذا ذكر الحنس واانوع »لم يفتقر إلى ذكر الصفات على الأصح 
النصوص في د الاملاء » والقدم . وفي وحه : يفتقر إلى ذكر معظم الصفات » 
وضبط” ذلك با يصف به الدعّى عند القاضي» قاله القاضي أبوحامد. وفي وجه أضعف 


منه : يفتقر إلى صفات لسم قاله أو على الطابري . فعلى الأصح : أو كان له 
عبدان من أفواع > فلا بد من زيادة بقع ها التمييز كالتعرضِة لاسن أو غيره . 

السابع : إذا قانا : يشترط الوصف قوصف »2 فان وحده كا وصف © فله 
الحيار على الأصح . وقيل : له الخيار قطعا . وإن وحده دون وصفه» فله الخيار 
فاا 5 وإن قانا 2 لا حاحة إل الو صف ¢ فاللمشتر ي الخيار عند الرؤية ¢ سواء 
شرط الليار » أم لا. وقيل : لا يشت اليار إلا أن بشرطه . وااصحيح: الأول. 
وهل له اخيار قبل الرؤية ؛ فيه أوحه . الصحيح : أنه ينفذ فاخه قبل الرؤية؛ 
ولا تقد إجازته . والثاني : ينفذان . والثااث : لا ينفذان . وأما البائع » فالأصح: 
أنه لاخيار له » سواء كان رأى البيع » أم لا .[وتيل] :له الخيار في الحالين. 
وقيل 3 له الجبار إن یکن راه ¢ ويه قطع الشيخ ومتابعوه کالمشتري 5 م 
خيار الرؤيه حيث ثبت » هل هو على الفور » أم يتأ امتداد محلس الرؤية ؟ 
وحبان 5 اصح : عند 1 قال الذيخ أو ړل 9 الو حہان اء على وان ف اة 
هل يدت خيار الجلس مع خيار الرؤية كثشراء العين الحاضرة » أم لشت للاستغناء خيار 
الرؤية ؟ فملى الأول: خيار الرؤية على الفور» اثلا يثذت حيار محلسين . وعلى الثاني: عتد . 

الثامن : لو تلف الميع في يد الشتري قل الرؤية » ففي انفساخ اليم 
وجہان » كنظيره في خيار الشرط . ولو باعه قال الرؤية »لم يصع » تخلاف مالو باعه 
لا إحازة قل الرؤية . 
وحہان . اصح : جوز كالتوكيل في خيار اليب والللف . والثاني : لاء لأنه 
خيار شہوة لا بتوقف على نقص ولا غرض » فأشبه ما لو آل على أكثر من 
أر بع نسوة » بوكل في الاختيار 0© . 

العاشر : نقل صاحب و التتمة » والروياني وحباً: أنه يعتير على قول اشتراط 


. في نسخة الظاهرية : لا يوكل في الاختيار‎ )١( 


— PVA — 

الرؤية » الزوق في للخل ووه » واكم في السك ونحوه » والاس في الثياب 
ونحوها > والصحيح العروف : أا لا تمتبر 

الحادي عشر : ذكر بعضهم : أنه لا بد من ذكر موضع ابيع الغائب . 
فلو كان في غير بإد. التبايع » وجب تسليمه في ذلك البلر » ولا يجوز شرط 
تسليمه في بلد ااتبايع . حلاف الل » فانه مضمون في الزمة . والمين النائة 
غير مضمونة في الذمة » فاشثراط تقلبا » يكون سما وشرطاً . 

الثاني عصشر : لو رأى ثوبين فرق أحدهما » فاشترى الاي ولا يعلم أمها 
السروق» قال الفزالي في« الوسيط » : إن تساوت صفتها وقدرهما وقيمتها » كنصفي 
كرباس واحد » صح قط » وإن اختافا في شيء من ذلك › خرج على ليع 
الا + 

الثالث عشر : إذا لم نشرط الرؤية» فاختلها » فقال البائع لللشتري: رأيتة 
اليع فلا خيار لك ٠‏ فأنكر المشتري » فالقول قول البائع على الأصح . وإن 
شرطنا الرؤية فاختلفا » قال النزالي في فتاوه : القول قول البائع > لآن إقدام 
الشتري_عل المقد » اعتراف بصحته » ولا يتفك هذا عن خلاف . 
قلت : هذه مسألة اختلاف) في مفسد لامقد » وفيا الحلاف العروف . والأصح: 
أن القول قول من يدعي الصحة » وعليه فرتعبا الغزالي . 

| وبقيت مسائل تعلق بالباب . منها ليع أستار الكمة » فيه خلاف قدمته في لُواخر 
. :قد ع أسجار الحرم وصيده» حرام باطل . قال القفال : إلا أن يقطع شيثاً  E‏ 
لدواء » فیجوز ليعه حينئذ . وفها قاله نظر » و ينغي أن لاوز كالطعام الى لدع له 
أكله » لا جوز بيعه . قال صاحب و التلخيص »© : f‏ شجر النقيع ‏ بالنون - 
الذي هو الجمى ؛ حم أشجار الحرم » فلا جوز يمه . ومما تمم به البلوى ما اعتاده 
الناس من بع نضبه من الاء الجاري من النبر . قال الحاملي في و اللباب » : هذا 
بإاطل لوجبين . أحدها : أن البيع غير معلوم القدر . والثاني : أن الاء الحاري 


ام — 
غير ملوك» وسيأتي هذا مع غيره مبسوطأ في آخر كتاب إحياء الوات إن شاء الله تعالى. 


وشاع 
إمب 
ار با 

إا بحرم الربا في الطعؤم » والذهب » والفضة . فأما الطعوم » فسواء 
كان ما يكال أو يوزن » أم لا » هذا هو الجديد» وهو الأظبر . والقدم : 
أنه يشترط مع الطعم الكيل أو الوزن . فملى هذا » لارا في السفرجل › 
واارامّان » والبيض » والجوز © وغيره مما لا يكال ولا بوزن . وقال الأودني من 
أحابنا : لا جوز ليع مال محنسه متفاضلاً» ولا يشترط الطمم» وهذا شاذ مردود. 
والراد بالطعوم : ما يعد لطعم غالا قوت » أو تأضما » أو تفكباً » أو غيرهاء 
يذخ هه النواكه الوب © اقول والقوابن» وطبرها ‏ وسوا عا اک 
ادرا كالسَانُوط » والطر'ثوث » وما اکل غالبا » وماأكل وحده أو مم غيره . 
وجري الربا في الزعفران على الأصح » وسواء ما أكل اتداوي كالإهليلج» والليلج؛ 
والسقمونيا وغيرها » وما أكل لغرض آخر . وفي و التتمة » وجه : أنه ما يقتل 
كثيره ويستعمل قليله في الأدوية كالسةمونا » لا ربا فہا» وهو ضعيف . والطين 
المراساني » ليس ربوياً على الذهب . والأرمي ؛ ربوي على الصحيح » لأنه دواء . 
ودهن البنفسج » والورد » والبان » ربوي على الأصح . ودهن الكتان» وال.مك, 
وحبه الكتان ؛ وماء الورد © والمُودء ليس ربويا على الأصح . والزنجيل » 
واللصطكى » روي على الأصح . والاء إذا حجنا ببعه » روي على الأصح 1 
ولا ربا في الحيوان » ولكن ماياح أكله على هيئته كالسمك الصنير» على وجه 
يجري فيه الربا على الأصح >١‏ . وأما الذهب والفضة © فقيل : يثبت الرط! فم 


. في خطوطة الظاهرية : على وجه : لا يجري فيه الربا‎ )١( 


— ۳۸۰ 
لعينها » لا لملّة . وقال المهور : العلة فيها صلاحية اثمنية الغالبة . وإن ست قلت: 
جوهرية الأثمان غلبا . والعبارتان تشملان الدير » والضروب » والحلي »> والأواني 
منها . وفى تمدتي الحم إلى الفاوس إذا راجت وجه » والصحيح : أنه لا رب 
فيها لاتفاء الثمنية العامة 1 ولا يتعدى إلى غير الفأوس من الج ديد والتحاس 


ا 

إذا باع مالا مال » فله حالان . أحدها : أن لا يكونا ربويين . والثاني : 
أن يكونا. فالحال الأول يشمل ماإذا لم يكن فما ربوي ©» وماإذا كان أحدها 
رو . وعلى التقديرين في هذا الحال » لا تحب رعاية التثل »> ولا الحاول » 
ولا التقابض في الجاس » سواء اتفق الحنس» أو اختلف . حتى أو باع حيواناً 
بحيوانين من 'جنسه »2 أو أسل ثوباً في وبين من جنسه » جاز. وأما الحال الثاني: 
فتارة يكونان ربويين بملّتين» وتارة بملكّة . فان كنا بعلتين » لم تحب رعاية الاثل 
ولا التقابض ولا الحاول. 

ومن صوره : أن يسام أحد النقدن في الحنطة» أو يبيع الحنطة بالذهب أو 
بالفضة »© نقداً » أو نسيئة وإن كنا بملئة . فان اتحد الجنس » بأن باع الذهب 
بالزهب »2 والحنطه بالحطنطة » يتت أحكام الربا الثلاثة » فتحب رعاية الاثل 
والحاول والتقابض ني الجلس . وإن اختلف الحنس » كالمنطة بالشعير » والذهب 
بالفضة » لم تمتبر الماثلة » ويعتبر الحاول والتقابض في الجلس . 


امم 


ر 


حيث اعتبرنا التقايض » فتفز"قا قله » بطل المقد. ولو تقابضا بعض كل واحد 
من العوضين » ثم ترقا » بطل فا لم يض . وف القبوض قولا تذفريق الصفقة . 
واأتخار في الجلس قل التقابض » كالتفر*ق » فيطل العقد . وقال ابن سريج : 
لا يطل . والصحيح : الأول . ولو وكثّل أحدها وكيلاً بالقرض »© فقبض قبل 


مفارقة الموكل الجلس ¢ حاز » ولعده لا جوز 5 


ر 

قد سيق بيع مال الربا جاسه مع زادة » لا يوز . فاو أراد ليع صحاح 
مكشّرة » أو غير ذلك مع الزيادة » فله طرق . 

نينا + "أن بسع الدرام الدنائير» أو سرض( . فاذا تقابضا وتخايرا “' أو 
تفرتقا » اشترى منه الدرام الملكسّرة الدنير أو المراض »© فيصح ذلك » سواء 
اده عادة » أم لا . ولو اشترى الملكسشرة الدنانير » أو العتراض الذي اشتراه 
منه قبل قضه 2 لم بجر . وإن كان بعد قضه وقل التفرق والتخار » جاز على 
الذه » حلاف مالو باعه لغير باه قل التفر'ق والتخار » فانه لا يجوز » لافيه من 
إسقاط خيار العاقد الآخر » وهنا حصل بتايس الثاني إجازة الأول . 

ومنها : أن يقرض صاحبه الصحاح › ويستقرض منه الكشرة » ثم بيرىء 
كل واحد من صاحه . 


. العرض » وزان فلس : المناع‎ )١( 


A> 
. وا أن مهب كل واحد ماله للآخر‎ 
ومنبا : أن يديع الصحاح بوزنها مكسورة» ويه صاحب الكسورة الزبادةي‎ 
إذا م يشرط في إقراضه وهه وسمعه ما يفعله الآخر‎ | ٠ فجميع هذه الطرق حائزة‎ 


مكروهة إذا نويا ذلك , 


فت : هذه الطرق وإن كانت جائرة عندنا » فبي 


ودلائل الكراحة أكثر من أن تحصى :واا 


مح 


لو باع نصفاً شائعاً من دينار قيمته عشرة درام مخمسة » جاز » ويسلتم إليه 
الدينار ايحصل تسلم النصف ء ويكون النصف الآخر آمانة في يد القابض » 
بخلاف مالو کان له عشرة عليه » فأعطاه عشرة عددا فوزنت » فكانت أحد عدس» 
كان الدينار الفاضل إإرافع على الاشاعة » ويكون مضمونا على القايض » لأنه 
قبضه لنفسه . ثم إذا سائم الدراهم المسة » فله أن يستقرضها ويشتري ما النصف 
الآخر . ولو إعه كل الدينار بعشرة » ولدس ممه إلا خمسة » فدفعها إليه » واستقرض 
منه جس أخرى ¢ فة صما وردّها | لبه عن الثمن 6 حاز ¢ ولو استةر ض اة 
الدفوعة » م يكف عل الأصح 


قصل 


معبار اشر شرع ألزي رعى الم ثلة به » هو الكل والوزن . فالكيل ¢ لا جوز 
بيع بعضة بعص وز » ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وز نأ. واللوزون 
لا جوز بيع بعضه بعض كيلاً » ولا يضر [ مع ] الاستواء في في الوزن التفاوت كيلا . 


A= 

والزهب والفضة » موزونان . والنطة » والشءير » والتمر » والزبيب » واللح ‏ 
ونحوها ؛ مكيلة » وکل ماکان مكيلاً بالحجاز على عبد رسول الله يه » فبو مكيل › 
وماكان موزونا » فوزون. فلو أحدث الناس خلاف ذلك © فلا اعتبار بإحدائهم . 
فاو كان اللح قطماً کارا »> فوجان. أحدهما: يسحق وياع كيلاً» فانه الأصل . 
وأصحم : بباع. وز اعتاراً هيثته في الحال . وكذا كل شيء بتجافى في الكيل › 
باع بمضه بعض وزنا » وما لم يكن على عبد رسول لله ميف » أو کان وم 
ل هل کان يكال »2 أم.يوزن ؟ أو عل أنه كان بوزن مرة ويكال أخرى» 
ول يكن أحدها أغلل » قال التولي : إن كان أ كبر حرماً من التمر » اعتبر 
فيه الوزن » وإن كان مثله أو أصغر © ففيه وجه . أصحبا : تمتبر عادة الوقت 
في بلد البيع . والثاني : عادة الوقت في أكثر البلاد . فان اختلفت ولاغالب » 
اعتبرنا سه الاشياء به . والثالث : يعتبر الوزن . والرابع : الكيل . والحامس : يعتبر 
بأشبه الأشياء به. والسادس : يتخّر بين الكيل والوزن » وهو ضميف . ثم منهم من 
خص هذا الملاف با إذا لم يكن لشيء أصل مملوم العيار . أما إذا استخرج 
ماهذا حاله من أصل » فو ممتبر بأصله . وم من أطلق » قال الامام : وسواء 
المكيال المتاد في عصر رسول الله مي ؛ وسار المكاييل الحدثة بمدہ » كأ أا إذا 
عرفا التساوي التعديل في كفتي اليزان » تكفي به وإن لم رف قدر مافي 

كل كفة . وف الككيل بالقصمة ونحوها نما لا يسّاد الكيل به › ردد للقفال . 
والأصح > الحواز . والوزن الطيار والقرّسلطون » وزن . وأما لاء » فقد يتأتى 
به الوزن » بأن يوضع الثيء في ظرف ويلقى في الاء » وينظر قدر غوصه » 
لكنه .لس وزنا شرعياً ولا عرفا » فالظاهى : أنه لا جوز التمويل عليه ف الربويات . 
كمت, : قد عل أصحابنا عليه في أداء الس فيه » وفي الزكاة » في مسألة الاناء 
بمضه ذهب وبعضه فضة » وقد ذكرناء في بابه » ولكن الفرق ظاهي. ٠‏ اتام 


— AE 


فر 


هذا الذي ذكرناء, كله في مقدّر بباع بجنسه . أما ما لايقدر بكيل ولا وزن» 
كاللطيخ » والقثاء > والرمان » والسفرجل » فان قلنا بالقديم : إنه لاا رط فبا » 
جاز بع بعضها بعض كيف ساء » حتى قال القفال : لو جلفف شيء منباء وكان 
يوز في حفافه » فلا ربا فيه أيضأ » لأنه لاربا فيه في أكل أحواله وهو حال 
الرطوبة . قال الامام : والظاهى جريان الربا فيه » فانه في حال الحفاف مطعوم 
مقدر . وإن قلنا بالحديد : إن فيه الربا » جاز بيمه بثير جنسه كيف شاء . وأما 
مجنسه » فينظر » إن كان مما تحدّف » كاابطيخ الذي يفلق » وح الرمان الحامض» 
وكل ما محف من الثار » وإن مقدثرا كالش.ش » واللموخ © والكثرى الذي 
يفلق» لم يجز بيع بعضه دمض في حال الرطوبة » ومجوز حال الحفاف على الصحيح. 
وعلى الشاذ: لا جوز » إذ لبس له حال كال . وإن كان مما لا يجفف عكالقثاء وغوه » 
فېل جوز بيع بمضه .مض في رطوبته حال ؟ فيه وني القتارات التي 
لا تجفف »2 كالرطب الذي لا يتتمر » والعنب الذي لا يتزّب »© قولان. أظبرهما: 
لايجوز » كالرطب بالرطب . والثاني : يجوز » كالثين باللين . فملى هذاء إن لم 
مکن كيله» كالطيخ والقثاء » بيع وزنا . وإن أمكن» كالتفاح والتين» فيباع كيلاً 
أو وزنا ؟ وجبان . أصحها : وز › ولا بأس على الوحبين بتفاوت المدد . 


زر 


و أراد شريكان قسمة ربوي » فان قلنا بالأظهر : إن القسمة بيع » لم جز 


= ا 
قسمة اللكيل وزناً » ولا الوزون لا . وما لابباع بعضه دمض » كاارطب والعنب» 
لا قم أصلاً . وان قلنا : القسمة إفراز » جاز قسمة الكيل وزناً وعكسه » 
وجاز قسمة الرطب ونحوه وز . ولا وز قسمة غير الرطب والعنب خرصاً . 
وجوز قسمتها خرصاً إذا قلنا : إفراز . وقيل : لا يجوز . والأول هو الأصح 


اأنصوص 3 


ر 


لا جوز بيع الربوي بحجنسه حزافاً » ولا بالتخمين والتحري . فلو باع صبرة 
حنطة نصحرة ¢ أو درام بدراهم حزافاً » وخرحتا مها ثلتين ¢ 1 لصح المقد» لأن 
التساوي شرط . وشرط العقد يتير الع به عند العقد . ولهذاء» لو نكح أ أن 

ب م 4 3 
لا بعلم أهي أدته 2( أم م 4 أم ل م اصح النكاح ¢ وسواء حلا 'الصيرئين 
أو إحداها 8 ولو قال 2 متك هذه الصبرة مده مكابلة ¢ أو كيلا يكيل ¢ أو 
هذه الدرام ذلك موازنة ¢ أو وزنا وزن» فان 23 أو وزنا 4 وحرحتا ميو ا ص 
المقد » وإلا ءلم يصح على الأظبر . وعلى الثاني : يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل 
الصغيرة » ولشتري الكبيرة الخيار . وحيث حجنا فتفرقا بعد تقابض احملتين » 
وقبيل الل والوزن ¢ ل يطل العقد عل الأصح : وأو قال : دك هذه الصصرة 
يكيلا من صبر نك ل وصيرة المخاطب أكبر » صح م إن كالا في الاس وتقايضا » 
حم الءقد . وإثيقايضا اخملتين وتفرقا قبل الكيل »© فعلى الوحبين . وأو باع صبرة 
<نطة بصيرة ا <زافاً » جاز» ولو باعہا مها صاعاً بصاع »أو بصاعين » فهو کک أو 
كانتا من حنس واحد . 
فلك : قال أكثر أصحابنا : إذا باع ضيرة حنطة بصيرة شعير ) صاعاً بصاع» 
وخرحتا متساويتين » صح. وإن تفاضلتا» فرضي صاحب الزاندة بتسلم الزيادة م 


A1 —‏ 
اليع» وازم الآخر قبولما . وإن رضي صاحب الناقصة بقدرها من الزائدة » أقر المقد . 
وإك تشاحا » فسخ ابيع . وانتاعم 


فصل 
فى بيان القاعرة المعر وف عر ععوة 


ومقصوده : أن يشتمل المقد على ربوي من الحانين » ويختلف الموضان أو 

أحدها » حنساً »أو نوعاً » أو صفة ©» وهو ضربان . 
أ حدما : يكون الروي من اجانين حنساً > والثاني : يكون حنسين . 

فالأول : فيه تقم القاعدة المقصودة . 

من صوره : أن مختلف الحنس من الطرفين أو أحدها » كم إذا باع مره 
عجوة ٠‏ ودره عد" عجوة ودرهم » أو عدي عجوة » أو بدرهمين » أو باع صاع 
حنطة وصاع شعير بصاع بحنطة وصاع شعير» أو بصاعي حنطة » أو بصاعي شعير . 

ومن صوره : أن مختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو أحدها » كم إذا 
باع مد" عجوة ومد صيحاني » عد" عجوة » ومد صيحاني » أو مدي عحوة » أو 
مدي صيحاني أو باع ماثة دينار جيدة . ومائة دينار رديئة مائتي [ دينار] جيدء أو 
رديء »أو وسط » او بائة جيد » ومالة رديء © فلايصح البيع في شيء من 
هذه الصور ونظازها . هذا هو الصحيح 'المروف الذي قطع به الخبور » ولنا 
وحه : أنه إذا ع مدا ع<وة ودرهاً عد ودرهم ؛ والدرهماك من ضرب واحد » 
والمدان من شحرة واحدة » أو بإع صاع حنطة وصاع مير مثلها » وصاعا الحنطة 
من صبرة » وكذا الشعير » صح . وحكى هذا عن القاضيين أبي الطيب وحسين » 
واختارء الرواني . وحكى صاحب د البيان » وجا : أنه لا يضر اختلاف النوع 
والصفة » إذا اتحد الحنس . والممروف ماسق . 


لمم — 
ومن صور هذا الأصل : : أن بیع ديناراً صحيحاً وديناراً مكثراً بدینار صحيح 
وآخر مکسّر 2 أو بصحيحين › أو مون إذا ا فة الك دون 
الصحيح 5 ولنا وحه ضعيف : أن صفة الصحة في محل المسامحة . ثم إت 
الأحماب › أطلقوا القول بالبطلان في حكابتهم الذهب . وحى صاحب ر ااتتمة »: 
أنه إذا باع مدا ودرا مدن » بطل المقد في المد” الشموم إلى الدرهم وفها يقابل 

من مدن . وهل يطل في الدرهم وما يقابله من الدتن ؟ فيه قولا تفريق الصفقة . 
وعلى هذا قياس ما لو باعما بدرهمين » أو باع صاع حنطة وصاع شير » بصاعي 
حنطة » أو بصاعي شعير . ويمكن أن يكون كلام من أطلق عمولاً على 0 
ولو کان الحيد مخلوطاً بالردي. ۰ فباع صاعاً منه عثله » أو يجيد » أو برديء »2 حاز» 
لأن التوزيع إا يكون عند تيز أحد اانوعين عن الآخر . أما إذا لم يتيز » 
فهو كا أو باع صاعاً وسطا بحيد » أو رديء » فجوز . ثم صور امل لان 
مفروضة فا إذا قابل اخلة باخلة . فلو فصل »> فشايما مد" عحوة ودرهاً عد 
ودرم » وحملا الد في مقابلة لار › والدرم في مقايلة الدرهم ( 
أو حعلا الد“ في مقابلة الدرهم ( والدرهم في مقابلة امد" » حاز » وكان 
كصفقتين متباينتين ٩‏ , 
الضرب الثاني : أن يكون الروي من الطرفين جنسين » وني الطرفين أو 
أحدهما ثيء آخر » فان اختلفت علة الربا» بأن باع درهماً وديناراً بصاع حنطة 
وصاع شعير » جاز . وإ اتفقت » فان 00 رطا في جيع 0 1 
بأن باع صاع حنطة أو صاع شعير» بصاعى تمر © أو بصاع قر وصاع ملح » 
أيضا . وإن كان التقابض شرطا في العض فقط ؛ بأن باع صاع حنطة ودرهاً» 0 
شعير » ففيه قولا المع بين تله ي الحم > لآن ما يقابل الدرهم من الشمير › 
لا يشترط فيه التقابض . وما يقابل الحنطة يشترط فيه . 
)١(‏ ف « شرح الوجيذ » : جثابة صنفين متباينين , 


الروضة ج| جسم |۲۰ 


ووس — 


ر 


لو باع صاع حنطة بصاع حنطة © وفها أو في أحدهما زوان » أو عقد 
التين » أو مدر » أو حبات شعير > لم جز . وضبط الامام النع › بأن يكون الخحايط 
قدراً لو مز ظہر على الكيال» فان کان لا يظبر © لم يضر › ولو كان فبها أو في 
أحدهما دقاق تبن »© أو قليل تراب » لم يضرء لأن ذلك يدخل في تضاعيف 
الحنطة » ولايظير في المكيالء مخلاف مالوباع موزوناً جنه وفبها أو في أحدها قليل 
تراب » لا تجوز » لأنه يؤثر في الوزن . ولو باع حنطة بشعير وف أو في أحدها 
حبات من الآخر يسيرة » صح »2 وإن كثر » لم يمح »2 قال الامام : ولا يضبط 
ذلك بالتأثير في الكيل » ولا بالتمؤأل » بل ضبط الكثير أن يكون الثمير الخالط 
الحنطة قدراً يقصد تبيزه ليستممل شميرأ » وكذا بالمكس . 


ر 

و باع دارأ بذهب » فظبر فيبا معدل ذهب» أو باع دارا فيا بر ماك بدار 
فبا بثر ماه » وقلنا : الماء ربوي » صح اليع في السألتين على الأصح » لأنه 
تابع » والثاني : لا يصح » كبيع دار مواهت بذهب توا حصل منه ثيء بذهب . 

ضل 


في الحال الذي تمتبر فيه الماثلة» الربوي ضربان . مايتفير من حال إلى حالءوما لا بتغير. 


1م 


فالتفير » تمتبر الماثلة في بيع الجنس منه بالحنس في أكل أحواله . فنه : الفوام » 
فتمتبر الماثلة حال الحفاف خاصة , فلا جوز بع الرطب بتمر ولا رطب » ولا بيع السب 
بعنب ولا زبيب > وكذا كل ثمرة لها حال جفاف » كالنين » والشمش » والموخ » 
والبطيخ والكثرى اللذن يفاتقان ' والإجاص » والرمان الحامض ؛لاباع 
رطها برطها ولا بيابسها . وحكي وجه في المشحش والحوخ “> ومالاي.م تجفيفه 
موم تجفيف الرطب : أنه جوز بع بمضها بعض في حال الرطوبة » لأنها أأكل 
أحواها . وهذا اجه شاذ. ويجوز بيع المديد بلمتيق » إلا أن قى في الحديد 
نداو: يحيث يظير أ زوالها في الكيال . وأما ما لبس 4 حال جفاف » كالمني الذي 
لا يزب ' والرطب الذي لا يتتمر » والطيخ والكمثرى االذزن لايفلقان » والرمان 
الحاو » والاذنمان “ والقرع » واللقول» فقد مسق أنه لا جوز بيع بها بعض 
على الأظر . وجوز المزني بيع الرطب باارطب » وبه قال مالك وأو حنيفة وأحمد. 


رضي الله عنهم. ويستثى من بيع الرطب بالتمر» صورة المرايا» وستأتي إن شاء النَّتمال . 


ع 


جوز بيع الحنطة بالحنطة بمد التنقية من القشر والتين » مادامت على هيأنها 
بعد تناهي حنذافها . فاذا بطلت تلك ية خرجت عن الال ٠‏ فلا يجوز بيع 
النطة شيء 54 بتحد منها من المطعومات ؛ كالدقيق 4 والسويق ( والخيز » والنشاع 
ولا عا فيه شيء نما يتحذ من الحنطة » كالمصل ففيه الذقيق »› والفالوذج ففيه 
النشا . وكذا لا جوز بيع الأشياء بمضها يعض » روجا عن حال الكل . 
هذا دو المذهي والمشبور 8 وح قول : أنه تحوز 0 الحنطة بالدقيق كيلا 4 
وجعل إمام الحرمين هذا القول » في أن الحنطة والدقو جنسان جوز التفاضل فيا . 


ويشبه أن يكون منفرداً ذه الرواة . وحكى البويطي والزني قولاً : أنه يجوز 


ب ' 4م 
ليع الدققق بالدقيق » كالدهن بالدهون . وحكي قول في جواز بيع اللبز الحاف 
الدقوق عثله كيلا . وقول : أن الحنطة مع السويق حنسان . وكل هذه الأقوال 
شاذة . ولا جوز بيعم الحنطة القلئة ولا الملولة مثلبا ولا بثيرها . وإِنْ حففت اللولة 5 
جز أبن » اتفاوت حفافباء» والحنطة الي فركت وأخرحت من السنابل وم يم 
حفافما » كالماولة . والنخالة لست ربوة» وكذا المنطة المسوسة التي لم يق فيا ثيء 


رح 


الس وغيره من الحبوب التي تتخذ منبا الأدهان حال كلما مادامت على 
هأنها >الأقوات › فلا جوز بيع طحينها بطحينها » كالدقيق بالدقيق . وأما دهنها 


7 


قد يكون لاشيء حالتا کال کااز ببب وال لكاملان » وأصلم) المنب. وكذا المصير» 
كامل على الأصح » فيجوز یع عصير انب بير الب © وعصير الرطب بعصير 
الرطب . والميار فيه وني الدهن > الكيل . ومجوز بيع الكسب باإلكسب وز 
إن لم يكن فيه خلط . فان کان ءلم بجر . 


وم 


بك 


الأدهان الطيبة » كدهن الورد» واللنفسج » والنيلوفر » كلها مستخرجة من 
السمم . فاذا قلنا : حجري فها الري! » حاز بيع مضا بعض وإن رب( السمسم 
فها ثم استخرج و استحرج الدهن 3 طر حت أوراقما فيه 1 جز . 


' فر 


عصير الرمان والتفاح وسار امار » كمصير المنب والرطب »2 وكذا 
عصير قصب السكر . وجوز بع خل” الرطب ©» عل الرطب »> وخل المنب » 
خل العنب كيلاً . و لا يجوز بع خل الزيس مثله » ولاخل اأتمر عثله » لأن فا 
ما » فيمتنع العم بال ثلة . ولا تجوز مع خل العنب كلل الزيس» ولا خل الراب عل 
التمرء لأن في أحدها مام . ولاجوز بيع خل الزبيب مخل التمر إذا قلنا :الاء ربوي. 
تلت : فاك قلنا : الماء غير ربوي » فمقتفى كلام الرافمي جوازه » وبه صرح 
الخبور . وقيل : فيه القولان » فيمن جم بين عقدن متلق الحم لان الملئين 
بشترط فم القيض في الجلس » لاف اماءن . ويمن ذكر هذا الطريق » النوي 
في كتابه « التمليق في شرح مختصر اازني » . وهذا الطريق هو الصواب » ولمل 
الأصحاب اقتصروا على أمح القولين » وهو أنه جوز جم متا الحم 


واشاع 0 
ويجوز بيع خل الزبيب بخل الرطب » وخل التمر بخل المنب > لأن الاء 
في أحد الطرفين » والاثلة بين الخلين غير معتبرة » تفريم على الصحيح أا جنسان . 


. في « شرح الوجيز » : إن رمى‎ )١( 


وم 


فرع 


اللبّن كامل » فياع بمضه يعض » سواء فيه الحليب » والحامض » والرائب 
الخائر» مالم يكن مغلي بالنار290 » فيباع بعضبا بمض كيلا . ولا مبالاة بكون ما حوه 
الكيال من الخائر أكثر وزناً » لأن الاعتار بالكيل » كالمنطة الصلية بالرخوة . 
وق كلام الامام ما يقتضي حواز الكيل والوزن جيماً . ويجوز بيع السمرن 
السمن كيلا إن كان ذائا » ووز إن كان جامدا » قاله في ر الهذيب » › 
وهو توسّط بين وجبين أطلقها المراقيون . النصوص : أنه دوز . وقال أو إسحاق: 
يكال . وحجوز بيع الخيض الخيض » إذا لم يكن فيهما ماء . ومال التولي إلى 
النع . والذهب : المواز . ولا يجوز بيع الأقط بالأقط » ولا الصل بالصل » 
ولا الحبن بالحين » ولا يجوز بيع الز”بد بالزبد » ولا بالسمن على الأسح . ولا يجوز 
بيع الابن ما اتخذ منه » كالمن والنخيض وغيرها . 


زع 

ااروي العروض على النار » ضربان . 
أحدها : المعروض للمقد وااطبخ » كالدبس » والاحم الشوي »2 فلا يجوز 
بيع الدرس الاس » والسكر بالسكر » والفانيذ الايد » والابّأ لبأ » على 
الأصح ف ا جميع ٠‏ ولا يجوز بيع قصب السكر بقصب السكر » ولا بالبحكر» 
كالرطب بالرطب »2 وبالتمر . أما الاحم » إذا بيع جنه » فان كنا طريّين © أو 
أحدها ‏ لم بز على الصحيح . وإن كنا مقدْدن » جاز + إلا أن يكون فهماء 
أو في أحدها من اللح ما يظبر في الوزن . ويشترط أن بتناهى جفافه » بخلاف 
)١(‏ عبارة«شرح الوجيز»: مالم يكن مفلي حكم الحليب في الحال؛ حى يباع البعش مني بالبعض وبالحليب. 


4 — 


التمر 2 فانه ياع الحديد منه بالمتيق وبالجديد » لأنه مكيل › وأثر الرطوبة 
الاقية » لا تظهر في الكيال » واللحم موزون » فيظر أثر الرطوبة في الوزن . 
هذا إذا لم يكن اللحم مطوخاً ولا مثوياً . فأما الطبوخ » فلا يجوز بيعهما مشلا 
ولا بالتيء . 

الضرب الثاني : العروض اتمييز والتصفية » فهو كامل » فيجوز بيع بمضه 
بعض » كالسمن . وف المسل الصفنّى الثار » وعبات . أصح) : أنه كامل 
كالصفتى بالشمس » ومعياره مميار امن . ولا جوز بيع الشبد بالشهد » ولا بالعسل. 
وحوز بيع الشمع اسن وا لقره ب لذن الشمع لس روياً . 


ف 
التمر إذا نزع نواه » بطل له » لآنه يرع إليه الفساد . فلا جوز بيع 
منزوع النوى عثله » ولا بنير منزوعه على الصحيح . وقيل : جوز فيا . وقيل : 
جوز مثله فقط . ومفلّق الشمس » والحوخ » ونحوجماء لا يطل كله بنزع النوى 
على الأصح . ولا يطل كال اللحم بنزع عظمه › لآنه لا تعلق صلاحه بيقائه . 
وهل إشعرط نزع المظم في جواز بيع بعضه ببعض ؟ وجبان . احا عند الآ كثرين: 
الاشتراط . والثاني : سامح به. فعلى هذا يجوز بيم لم الفخذ بالحنب » ولايضر 

تفاوت المظام » کا لا يضر تفاوت التنوى . 


~4 


ذي معر ف الي 


قد سبق في أول الباب » أن بيع الربوي #نسه » يشترط فيه المثلة 

وبغير جنسه >2 تجوز فيه التفاضل . والتحانس وعدمه » قد يظبران › وقد يشتهان » 
نما ظبر » فلا حاجة إلى تنصيص عليه » ومااشته » متاح . فن ذلك © لموم 
الحدونات » هل هي جنس » أم أجناس ؟ قولان . أظبرها : أا أحناس . فان قلنا : 
حنس » فالحيوانات البرية وحششا وأهلها كلها حنس » وكذا البحرية كلبا جنس . وي 
البحرية مم البرية » وجمان . أصحهما : جاس . وااثاني : جنسان . وإ قلنا : أجناس » 
وان ابر مع البحر جنسان» والأهلي مع الوحشي جاسان. ثم لكل واحد منبهما 
أجناس » فلحوم الابل على اختلاف أنواءا جنس واحد » ولموم البقر <واميسها 
وغيرها جنس » والغم ضأنها وممزها جنس » والبقر الوحثي [ جنس ]؛ والظاء 
جنس . وف الظي مم الابل ترد لاشيخ أبي عمد » واستقر جوابه أنهها كالضأن 
والمز . وأما الطيور »© فالمصافير على اختلاف أنواعبا جنس » والطوط جنس . 
وعن الريع : أن ال جام بالمنى المتقدم في الحج » وهو كل ماعب وهدر © جنس. 
فيدخل فيه القمري » والدبي» والفواخت . واختار هذا جاعة »مهم الامام » 
وصاحب « التهذيب » » واستبعده المراقيون» وجملوا كل واحد ما جنساً . 
وسئوك الحر جنس . وأما غنم الاء وبقره وغيرها » ففها - مع السمك ‏ أو مع 
مثلبا » قولان . أظبرها : أنها أجناس . وف الحراد أوجه . أحدها : أنه ليس 
من جنس اللحوم . واثاني : أنه من لموم البريّات . وااثالث : أنه من لحوم 
الحريات . 


- ۳۹0 — 

قلت : أصحم : الأول . وارَ) 

وأما أعضاء الميوان الواحد » كالكرش » والكيد» اسل والقلب » 
والركثة » فالذهب : أنها أحناس . وااخ » جنس آخر » وكذا الحلد . 

تلت : المروف » أن الجر ليس روياً » فيجوز بيع جار تحلود وبنيرها › 

فلا حاجة إلى قوله : إنه جنس آآخر . وانذا عم 

وشحم الظبر مع شحم البطن »> جنسان . وسنام البعير معه) ؛ حاس آخر . 
والرأس » والأكارع » من جنس الاحوم . وني الأكارع احتال الامام . وأما 
الأدقكة والملول والأدهان » فبي أجناس على الذهب . وكذا عصير المنب مع عصير 
الرطب . وحكي في الأدقة قول [أنها جنس]؛ ووجه أبمد منه في اتللول والأدهان» 
و [نجري مثله في| عصير العنب مع عصير الرطب . والأللان» أ<ناس على الذهب » فيجوز 
بيع ابن البقر بلين الغنم متفاضلا” » وبيع أحدها عا بتخذ من الآخر . واين الذأن 
والعز » جنس » ولبن الوعل مم المز الأهلي » جنسان . وبيوض المير » أجناس على 
الذهب . وقيل : وجبان . أصحما : أنها أحناس . وزيت الزيتون مم زيت 
الفجل » والتمر العروف مع التمر المندي » أجناس على الذهب . وني البطيخ 
العروف مع الهندي > والقثاء مم الخيار » وحباك . 


فت : الأسح : أنه جنا ٠‏ واشاعر 

والبقول © كالمندباء والنمنع وغيرها » أجناس إن قلنا : إنها ربوة . ودهن 
السسم وكسبه » جنسان» كالخيض مع الامن . وفي عصير المنب مع خله > 
والسكر مع الفانيذ » وحبان . أصحها : حنسان . والسكر الطبرزد والئنات › 
جنس واحد . والسكر الأحر مع الأبيض ؛ جنس على الأصح » لأنه عكر 
الأييض » إلا أن صفته مختلفة . 


وم 


رع 


بيع الاحم بالحيوان الأكول من جنسه » بإاطل » خلافا لازني . وإن إعه 
يوان :ما کول من غير جنسه كلحم غنم بقرة © فان قلنا : اللحوم جنس » 
بطل . وإن قلنا : أجناس » بطل أيضا على الأظبر . وإن باعه محيوان غير 
مأ كول » بطل على الأظبر . وني بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية 
والرئة بالحيوان » والسنام بالببير » ولي السمك بالشاة »> وجهان . أصحي : 
الطلان . وجري الوحبان في يع الخلد الحيوان إن لم يكن مدبوغاً . فان دبغ » 


لاوز بيع دهن السمم ولاكسه بالسممء ولا دهن الجوز بلّه؛ ولا بيع 
السمن لابن . ويجوز بيع الحوز بالحوز وزنا » والاوز باللوز كيلا مم قشرها على 
المذهب . وحكي قول : أنه لا يجوز » ووز بيع لب الحوز بلبه » ولب اللوز به 
على المحيح . ويجوز بيع البيض البيض في قشره وزنا » على الذهب . ويجوز 
يع لبن الشاة بشاة لس في ضرعا لين» بأن جرى البيع عقيب ال ملب » فان كان 
في ضرعبا لبن »م بجز. ولو باع شاة في ضرعبا لبن بشاة في ضرعبا لبن »> لم 
يصح على الصحيح . وبيع بيض بدجاجة كبيع ابن بشاة . ولو باع لبن شاة 
بقرة في ضرعبا ابن © فان قلنا: الألبان جنس ٠‏ لم بز » وإلاء فقولان » للجمع 
بين مختلفي الح » فان ما يقابل الاين من .الاين » يشترط فيه التقابض » وما يقابل 
الحيوان © لا بشترط , 


— لاوم 


ر 


يجري الربا في دار الحرت جريانه في دار الاسلام » سواء فيه الس » 
والكافر . 


ات 


البوع المنري عنرا 
ما ورد فيه النهي من اليوع © قد e‏ بفساده وهو الأغلب » لأنه مقتفى 
النبي . وقد لام بفساده » لكون الي ليس لخصوصية البيع » بل لأمس آخر . 
فالقم الأول » أنواع . 
مها : بع اللحم الحيوان © وقد سبق . 
وما : بيع ملم يقيض > وليع الطعام حى بحري فيه الصاءان >٠‏ ويم 
الكالى' بالكالى' . وستش رحبا بعد إن اء الله تمالى . 
وءنها 2 الغرر . 
ومهبا : بيع مالم يقدر على تسليمه » وقد سق . 
ومنها : بيع مال الغير . 
وما ع ما لس عنده » وفيه تفسيران . أحدها : أن يسيع غ : 
والثاني : ما لاعلكه ليشتريه فسالمه . 
ومنبا e:‏ الكلب والحنزير » وقد سبق ذكرها في شرائط البيع . 
ومنهبا : بيع سب الفحل ‏ بفتح المين وإمكان السين المبملتين ‏ » والشهور 
في كتب الفقه : أنه ضرابه » وقيل : أجرة ضرابه »> وقيل : هو ماه . فعلى 
الأول والثالك » تقدره : بدل عّسب الفحل . وفي رواة الشافمي رضي الله عنه 


— ۳۹۸ — 
نمي عن من عسب الفحل . والحاصل : إن بذل عوضاً عن الراب » إن كان 
يما » فاطل قطيا » وكذا إن كان إجارة على الأسح . ويموز أن يعطي صاحب 

الأنتى ساحب الفحل شيا على سبيل المسة . 
وما : بيع حبل الملة » وهو تاج اانتاج . ومعناه : أن يبيع شن إلى 
أن يلد ولد هذه الدابة . كذا فيره ان عمر والشافمي وغيرها رضي الله عنهم ٠‏ 

وقيل : هو بيع ولد نتاج زهذ.] الدابة » قاله أو عبيد وأهل اللغة . 

ومنبا : بيع اللاقيح » وهي ماني بطون الأمبات من الأجنثّة » الواحدة: 
ملقوحة . ومع المضامين » وهي مافي أصلاب الفحول . 

ومنبا : [بيع] اللامسة . وفيه تأويلات . أحدها : تأويل الشافمي 

ضى الله عنه » وهو أن اني بوب مطوير » أو في ظامة» ا المستام فيقول 
كي بسكه بكذا» شرط أن يقوم لسك مقام نظرك ©» ولا خيار لك 
إذا رأيته . والفاني : أن عمل نفس اللس يما ٠‏ فيقول : إذا 
لسته فبو مبيع اك . والثااث : أن يمه شيئاً على أنه متى لسه انقطع خيار 
ا هلس وغيره » ولزم ايع . وهذا البيع باطل على الثأويلات كلتما . وفي الأول» 
احمّال للامام » وقاله صاحب و التتمة 0 على صحة نفي خيار الرؤية . قال في 
والتتمة » : وعلى التأويل الثاني » له حم المماطاة . والمذهب : الحزم باليطلان 
على التأويلات . 

ومنها : بيع النابذة » وفيه تأويلات. أحدها : أن حملا نفس النبذ يما ؛ 
قاله الشافعي رضي الله عنه » وهو بيع باطل . قال الأسماب : ويجيء فيه الللاف 
في العاطاة » فان النابذة مع قر ينة البيع » هي نفس الماطاة . والثاني : أن يقول : 
بتك على أني إذا نذته إليك »2 ازم البيع › وهو باطل . والثالك : أن الراد بذ 
الحصاة » وسيأتي إن شاء الله تمال . 

ومنبا : بيع الحصاة > وفبه تأويلات . أحدها : أن يقول : بتك من 


— ۳۹۹ - 

هذه الأثواب ما وقمت عليه الحصاة التي أرما © أو بيتك من هذه الأرض 
من هنا إلى مااتبت إليه هذه الجصاة . والثاني : أن يقول : بمتك 
على أنك بالميار إلى أن أرمي الصاة . وااثااث : أن يجلا نفس الرعي يما » 
فيقول : إذا رميت الحصاة » فهذا ااثوب مبيع لك بكذا » واابيع باطل في جيمما. 

ومنبا : سمعتان في بسعة » وفيه تأوبلان نص عله في و الختصر » . أحدها : 
أن يقول : تك هذا بالف » على أن ديعي دارك 1 ؛ أو تشتري مني داري 
بكذا » وهو باطل . والثاني : أن يقول : ستكه بألف نقداً » أو بألفين نسئة؛ 
فخلذه بأمها شئت أو شئت أنا » وهو باطل . أما لو قال : بمتك بألف نقداً © وبألفين 
انسيثة» أو قال : بمتك نصفه بألف »© ونصفه بألفين © قيصح النقد . ولو 
قال : بعتك هذا المبد بألف » نصفه بستائة » لم يصمح › لأن ابتداء كلامه 
يقتفي توزيع اأثمن على الثمن بالسوية » وآخره إناقضه . 

وما : بيع الحاقلة والمزابنة » وسيأتي بيان إن شاء الله تمالى . 

ومنبا : بيع الجر بفتح الم وإسكان الحم والراء وهو مافي الرحم» وقيل : 
هو الربا . وقيل : هو الحاقلة وامزابنة . 

ومنہا : بيع السنين » وله تفسيران . أحدها : بيع ثمرة النخلة سنين . 
والثاني : أن يقول : بمتك هذا سنة » على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بشناء 
فترد إلي” اليع وأردٌ إليك الثمن . ۰ 

ومنبا : بيع المر'بان . ويقال : العثر'بون » وهو أن يشتري سلمة من غيره 
ويدفم إليه درام » على أنه إن أخذ السلعة » فبي من الثمن » وإلاء فبي للهدفوع 
إايه محاناً . ويفسر أيضاً بأن يدفم درام إلى صانم ليعمل له خفاً أو خاتاً أو 
ينسج له وبا » على أنه إن رضيه » فالدفوع من الثمن» وإلا ء فهو للمدفوع إليه. 

ظ ومنبا : بيع السب قبل أن يسود » والحب قبل أن يشتد » وبيع الار 

قبل أن تنجو من الماهة » وسيأتي تفصيلبا إن شاء الله تمالى . 


لوو سد 


ومنبا : بيع السلاح لأهل الحرب » لا يصح» ومجوز يعم الحديد © لأنه 
لا يتعين لاسلاح . 
فلك : بيع السلاح لأهل الزمة ٤‏ دار الاسلام 2 ٠. n‏ وقيل 0 وحباك» 
حكاهما التو واللغوي والرواني وغيرهم 9 واتراعل 
| 
وما : أن الني ما ٤‏ می عن من المهرة . قال القفال ٠‏ المراد : 
الهرة الوحدية » إذ لس فما منفعة استئناس ولا غيره . 
هت 1 مدهينا 1 انه ويا 0 ا هرة الاهلية 0 نص عليه الشافعي ردكي ألله عنه 
وغيره . والحواب عن الحديث من أوحه ( ذكرهأ الحطابي : أحدها : أنه تكلم 
ی صحته . واأثاني : حواب القفال . وااثالكث ۽ أنه نهى تزه . والمقصود ۽ أن 
الناس بتساحون به ويتعاورونه . هذه أحوبة الحطابي » لكن الأول باطل » فان 


الحديث في و« حيح مسل من روالة جار رضى الله عنه(© . والتاعا 


ومنها : النبي عن بيع وسلف »2 وهو ابيع شرط القرض . 

ومنبا :'النبي عن بيع وشرط . وااشرط ينقم إلى فاسد» وععيح . فالفاسد: 
يفسد المقد على الذهب » وفيه كلام سيأتي قرياً إن شاء الله تعالى . فمن الفاسدء 
إذا باء عنده بألف » شرط أن بسيعه داره » أو يشتري منه داره » وشرط أن يقرضه 
عشرة » فالمقد الأول باطل . فاذا أتيا بال م الثاني » نظر » إن كنا بملمان بطلان 
الأول » صح > وإلا » فلاء لني يأتيان به على 2 الشرط الفاسد » كذا قط 
به صاحب « الهذیب» وغيره . والقياس : صحته » وبه قطع الامام؛ وحكاه عن سیخه 
في کتاب « الرهن » . ولو اشترى زرعاً » وشرط على بائمه أن حصده » بطل ابيع 
على الذهب . وقيل : فيه قولان » لآنه جمع بين بيع وإجارة . وقيل : شرط 
. الحصاد باطل . وفي البيع قولا تفريق الصفقة . ودكذا الحم لو أفرد الشراء 


: الذي في « صحيح مسل » عن أي الزبير قال : سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور » قال‎ )١( 
. زجر الني صلى الله عليه وسم عن ذلك‎ 


= 2۹ س 

بعوض والاستئحار بعوض » فقال : اشتريته بعشرة » على أن ت#صنده بذرهم ) 
لأنه جمل الإجارة شرطأ في اليع » فبو في معنى بيعتين في بيمة . ولو قال : اشتريت 
هذا الزرع؛ واستأجرتك على حصاده بعشرة» فقال : بعت وأحّرت » فطريقان . أحدها: 
على القولين في امع بين مختلني الحم . والثاني : تبطل الإجارة . وفي ابيع قولا تفريق 
الصفقة . ولو قال : اشتريت هذا الزرع بعشرة » واستأجرتك لحصده بدرهم » صح 
الشراء» ولم تصح الاجارة » لأنه استأجره العمل فا لم ملك . ونظار مسألة الزرع 
تقاس بهاء كا إذا اشترى ثوب وشرط عليه صبغه ۾ وخياطته » أو لبنأ وشرط عليه 
طبخه» أو نملاً وشرط عليه أن ينمل به دابته» أو عبد رضيعاً على ا إرضاعه » 
أو متاعاً على أن محمله إلى ببته » والبائع يعرف بيته > فان لم يمرفه » بطل قط . 
ولو اشترى حطاً على ظبر بهيمة مطلقاً “فل يصح المقد ويسلئمه إليه [في] موضمه» 
أم لا يصح حتى يشترط تسليمه في «وضمه » لأن المادة قد تقتضي مله إلى داره ؟ 
فيه وجباك . 
ل ا وانشاعم 

وأما الشرط الصحيح في البيع » فن أنواعه شرط الأجل المعلوم في الثمن. 
فان كان الثمن محبولاً » بطل . قال الروياني : ولو أحّل الثمن ألف سنة » بطل 
المقد > لاعلم بأنه لاسش هذه الدة . فعلى هذا » يشترط في صحة الأحل » 
احمال بقائه إليه . 
مت : لايشترط احتّال بقائه إليه » بل ينتقل إلى وارثه » لكن التأحيل بألف 
سنة وغيرها ثما يعد بقاء الدنيا إليه » فاسد . اتام 


ثم موضع الأجل » إذا كان العوض في الذمة . فأما ذكرة في البيع أو في 
الثمن الميّن » مثل أن يقول : اشتريت بهذه الدراهم على أن أسابها في وقت كذاء 
فاطل» يطل البيع . ولو حل“ الأجل» فأجّل البائم الشتري مدة » أو زاد في الأجل 
قبل حلول الأجل الضروب » فبو وعد لا يازم .م أن بدل الاتلاف لايتأجل وإن 


یت 
أجّله . ولو أوسى من له دين حال على إنسان بإمباله مدة » ازم ورثته إمباله تلك 
المدة » لآن التبراءات بعد الوت تازم » قله في «مالتتمة » . ولو أسقط من عليه 
الدبن الؤجل الأجل »2 فبل .سقط حتى بتمكن الستحن من مطالته في الخال ؟ 
وجبان . أصحها : لا يسقط » لأن الأجل صفة تابعة » والصفة لا تفرد بالإسقاط » 
ألاترى أن مستحق المنطة الميدة » أو الدنانير السحاح » أو أسقط صفة الحودة 
والصحة » لم تسقط . ومن أنواعه » رط الليار ثلائة ام > وسيأتي يانه 
إن شاء الله تمالى . 

ومنبا : شرط الرهن » والكفيل »> والشبادة »> فیح ابيع يشرط أن 
يرهن الشتري بالثمن » أو يتكفل به كفيل » أو يشبد عليه» سواء كان الثمن 
حالاء أو مؤجلاً . وجوز [أيضاً] أن يشرط الشتري على الام كقيلاً بالمبدة » ولاب“ 
من تمبين الرهن والكفيل . والمتبر في الرهن الشاهدة أو الوسف بصفة الس 
فيه . وف الكفيل المشاهدة » أو الممرفة الاسم والنسب » ولا بكرن الوصف» 
كقوله : رجل موسر ثقة . هذا هو النقول للأسماب . ولو قال قائل : الاكتفاء 
بلوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لايرف حله »لم يكن معدا . وقال 
القاضي ابن كج : لايشترط تميين الكفيل . فاذا أطلق » أقام من شاء كفيلا » 
وهذا شاذ مردود . ولا بشترط تميين الشهود على الأصح . وادعى الامام »أنه 
لايشترط قطمأ » ورد اللاف إلى أنه لو عين الشبود » هل يتعينون ؟ ولا 
يشترط التعرض لكون المرهون عند ارهن أو عند عدل على الأصح > بل إن 
اتفقا على بد الرتمن » أو عدل 2 وإلا جمله الجا ك في بد عدل . وينيني أن 
يكون الشروط رهنه » غير البيع . فاو شرط كون البيع نفسه رهناً بالثمن » 
بطل البيع على الذهب » وبه قطع الأسحاب » إلا الامام » فانه قال : هو مني على 
أن البداءة بالتسلم من ؟ فان قلنا : بالبائع أو ميران » أو لاييران » بطل 
ابيع » لأنه شرط يناي مقتضاه . وإن قلنا : بالشتري » فوجبان. أحدها : هذا . 


س 
الثاني » يصح البيع والشرط » سواء كان الثمن حلا“ » أو مؤجلاً . ولو شرط 
أن برهنه بالثمن بعد القبض ويرد. إليه > بطل اليع أيضا . ولو رهنه بالثممن 
من غير شرط » صح إن كان بمد القبض . فان کان قله © فلا إن كان الثمن 
حالاء , لن ا میس ثبت له . وإن كان مؤجلاً »2 فهو كرهن البيع بدن آخر 
قبل القبض . ثم إذا لم يرهن الشثري ماشرطه » أو لم يشبدء أو لم يتكفل الذي 
عبّنه » فلا إجار » لكن ابائع الخيار . ولا يقوم رهن وكفيل آخر مقام المين . 
فان فسخ » فذاك . وإن أجاز » فلا خيار للمشتري . ولو عين سَاهدن » فامتنما 
من التحمل » فان قلنا : لابد من تميين الشاهدين ٠‏ فللبائع الحيار» وإلا » فلا. 
ولو باع شرط الرهن »2 فيلك المرهون قبل القبض © أو تعيب »أو وحد بهعياً 
قدا » فله الحيار في فسخ اليع 2 وإن تعيب بعد القيض » فلا خيار . ولو ادعى 
الراهن أنه حدث بعد القبض » وقال المرتهن : قله » فالقول قول الراهن . ولو هلك 
الرهن بعد القبض » أو تيب ثم اطلع على عيب قدم » فلا أرش له » ولس ل 
فسخ البيع على الأصح . 


ر 


في بيع الرقيق شرط المتق » ثلاثة أقوال . الشهور : أنه يصح المقد والشرط . 
والثاني: يبطلان . والثالث : يصح البيع ويطل الشرط . فاذا سمحنا الشرط» فذاك إذا 
أطلق » أو قال : برط أن تعتقه عن نفسك . أما إذا قال : رط أن تمنقه 
ع ١‏ فهو لاغ . ثم في المتتى الشروط » وجبان . أصحم : أنه حق لله تمالى » 


الروضة ج | مس م ۲٣|‏ 


عدت 
كاللتزم بالنذر . والثاني : أنه حق لبائع» فملى هذا لبائع الطالبة به قطا . وإن قلنا : 
إنه لله تعالى » فللبائع الطالبة به أيضاً على الأصح . وإذا أعتقه الشتري » فلولاء له 
بلا خلاف » سواء قلنا : الحق له تعالى » آم للبائع » لأنه أعتق ملكه . فان امتنع 
من المتق » فان قلنا : الى لله تمالى » أجبر عليه . وإن قلنا : للبائع » لم حير » 
بل مخير البائع في فخ البيع . وإذا قلنا بالاججبار »قال في « التتمة » : مخرج 
على الملاف في المولي إذا امتنع من الطلاق » فيمتقه القاضي على قول » وتحيسه 
حتى يمتق على قول . وذكر الامام احالين . أحدها : هذا . والثاني » يتمين 
الحبس . فاذا قلنا : المتق حق للبائع » فأسقطه » سقط » كم لو شترط رهناً أو كفيلة 
ثم عفا عنه . وعن الشيخ أبي عمد : أن شرط الرهن والڪفيل لا يفرد 
بالإسقاط » كالأجل » فاو أعتق المشتري هذا المد عن الكفارة » فان قلنا : الحق 
له تمالى + آو ابائع » ولم بأذن »2 لم مز . وإن أذن » أجزأء عنها على الأصح . 
ومجوز استخدامه » والوطء والا كساب للمشتري . ولو قتل » كانت القيمة له » 
ولا بكلفه صرفها إلى عبد آخر ليعتقه . ولو باعه لنيره وشرط عليه عتقه © لم 
يصح على الصحيح . ولو أولد الحارية » لم يجزئه عن الاعتاق على الصحيح . 
ولو مات البد قبل عتقه » فأوجه . أصحبا : ليس عليه إلا الثمن السمّى » لأنه 
م يلتزم غيره . والثاني : عليه مع ذلك قدر التفاوت عثل نسته من الثمن . 
والثالث : للبائع الحيار » إن شاء أحاز العقد ولاشيء له » وإن شاء فسخ 
ورد ما أخذ من ااثمن ورجع بقيمة المد . والرابع : ينفسخ . ثم إن هذه الأوجه ؛ 
مفر”عة على أن التق للبائع » أم مطردة سواء قلنا : له » أو لله تعالى ؟ فيه 
رأيان للامام . أظبرها : الثاني . 


فلت : وهذا الثاني 3 مقتضى كلام الأصحاب وإطلاقهم اتام 


ولو اشتری عدا بشرط أن يديره » أو يكانه » أو بعتقه إمد شمر 


جاو وعد 
أو سنة » أو دارأ بشرط أن يجلا وقفا » فالأسح: أن اليع باطل في حميع ذلك . 
وقبل : إنه كشرط الاعتاق . وجيع ماسبق في شرط الاعتاق مفروض فم إذا لم 
شر ا لاء فاا إذا شرط مع الءتق كون الولاء ابائع » فالذهب : أن البيع 
إطل » وبهذا قطع امور . وحكي قول : أنه يصح البيع » وييطل الشرط . وحى 
الامام وجا : أنه يصح الشرط أيضاً > ولا يعرف هذا الوجه عن غير الامام . 
ولو اشتری بشرط الولاء دون شرط الاعتاق» بأن قال : بمتكه بشرط أن يكون 
لي الولاء إن أعد عتقته » فاابيع باطل قطماأ » ذحكرء. في ر التتمة » . ولو اشترى 
أناه أو ابنه بشرط أن يعتقه » فاليع باطل قطماً » لتعنثر الوفاء بالشرط » فانه 
بعت عليه قبل إعتاقه » قله القاضي حسين . 
قلت : قد حكى اأرافمي في كتاب « كفارة ال ن ابن كج : أنه لو اشتر 
عدأ بشرط أن يلق عتقه بصفة © لم يصح البيع على الأصح . وحكى وجبين فا 
و اشئرى جارية حاملا بشرط العتق » 0 ثم 2 »> هل بيتبعها الولد؟ وأنه 
و باع عبداً بشرط أن يبيعه الشتري بشرط التق » فالذهب : بطلان || 


مه ” 
وعن أن القطان : أنه على وجبين . وشاع 


في ضط 2 الاو i‏ اع وفاسرها 


قال الأصحاب : الشرط ضربان . ما يقتضيه مطلق العقد » ومالايقتضيه . 
الأول : >الإقاض 0 > والرد بالعيب ونحوها » فلا يفس التمر؛ض لما 
ولا ينفع . والثاني : . ما يتلق بمصلحة العقد © ومالايتملق . فالأول : 
قد يتعلن e‏ الرهن والكفيل » وقد يتعلق بالثمن » كشرط أن يكون 


94 م س 

السد خياطاً » أو كاتا » وقد يتملق .ها كشرط الخيار . فبذه الشروط » لا فسد 
| المقدء وتصح في أنفلسها . والقم اقاني : نوءان . مالايتملق به غرض وورث 
تنازعاً » وما يتعلق . 

الأول : كشرط أن لا يأكل إلا المريسة »> ولا يبس إلا الز“ » ونحو 
ذلك »© فبذا لا يفند المقدء بل يلغو » هكذا قطم به الامام » والنزالي . وقال 
صاحب د الئثتمة » : لو شرط التزام ما ليس بلازم » بأن اع بشرط أن يصلي 
النوافل » أو يصوم شبراً غير رمضان » أو يصلي الفرائض في أول أوقتتها » 
فاليم باطل » لأنه ألزم ما ليس بلازم . ومقتفى هذا فاد المقد في مسألة 
الهريسة . والثاني : كشرطه أن لا يقبيض مااشتراء › أو لايتصرف فيه بالبيع 
'والوطء ونحوهما » وكشرط بيع آخر »2 أو قرض » وكشرط أن لا خسارة عليه 
في ثمنه إن باعه فنقص ء فبذه الشروط وأشباهها فاسدة تفسد اليع » إلا الاعتاق 
على ماسيق . 


4-2 


لارجوز بيع الجل » لامن مالك الأم »> ولا من غيره . ولو باع حاملاً بيع 
مطلقا » دخل الجل في البيع . ولو باعها واستئى حلا » لم يسح اليع على 
الذهب › وبه قطع الجبور » وحكى الامام فيه وجبين . ولو كانت الآم لإنسان» 
والجل لآخر » فاع الأم لاك الجل أو لنيره » أو باع جارية حاملاً بحر » 
فالذهب : أن البيع باطل »› وبه قطع الأ كثرون ٠‏ وقيل : يصح › واختاره 
الامام » والنزالي . ولو باع جارية » أو دابة شرط أنها حامل » فقولان . وقيل : 
وحبان . أظبرهما : يصح البيع . والثاني : لايصح . وقيل : يصح في الحارية 
قطنا , وها منيان على أن الجل يمل © أم لا . إن قلنا : لا ءلم يصح » وإلاء 


— ¥ — 


صح . ولو قال : بمتك هذه الدابة وحملبا » أو هذه الشاة ومافي ضرعبا من 
اللين. » لم يصح على الأصح » وبه قال ابن الحداد » والشيخ أبو علي » لأنه جمل 
الجبول مبيماً. مع الملوم » بخلاف اليع رط أنها حامل » فانه وصف ابع . 
وقال أبو زيد : يصح »> لآنه بدخل عند الاطلاق © فلا يضر ذكره كأساس 
الدار . ولوقال : بمتك الجمة بحشوها »> فقيل : هو على الخلاف. وقيل : يصح 
قطما , لأن الحشو داخل في مسمى المةء فذكره تأ كيد لافظ المة؛ يخلاف الجل ؛ 
فاذا قلنا بالطلان في هذه الصور » قال الشيخ أبو علي : في صورة الحجة في 
عحة البيع في الظبارة والطانة قولا تفريق الصفقة » وفي صورة الدابة » بيبطل 
اليع في الجيع » لأن الحدو يمكن معرفة قيمته . قال الامام : هذا حسن . 
ولو باع حاملآً وشرط وضعبا ارأس ااشبر ونحوه » لم يصح اليع قطمأ » وسيض 
الطير » كحمل الدابة والمارية في جميع ذلك . ولو باع شاة شرط أنها لبون > 
فطريقان . أصحها : أنه على الملاف في اليع شرط الجل » لكن الصحة هنا 
أقوى . والطريق الثاني : يصح قط » لأن هذا شرط صفة فبا لابقتفي وجود 
لابن فما حالة المقد » فهو كشرط الكتابة في السد . فلو شرط كون الاين في 
الضرع » کان كشرط الجل قط . ولو شرط كونها ندر كل يوم كذا رطلاً من 
الاين » بطل البيع قطنا , لأن ذلك لا ينضبط » فصارٍ كا لو شرط في البد أن 
نكن کل بوم عشر ورقات . ولو باع لبونا » واستثتى ابا » لم يصح النقد على 
الصحيح » كاستثتاء حمل الحارية » والكسب في بيع السمسم» والحب في بيع القطن . 


ع 
ومن الشروط الصديحة اتفاق 2 أو على خلاف »2 مسائل نشير إلى مضا 
مختصرة 58 


شو نت 

مها : البيع شرط البراءة من الميوب . 

ومنها : بيع الار شرط القطم وسيأتي ببانه إن شاء الله تمال . 

ومنها : لو باع مكيلا“ أو موزوناً أو مذروعاً » بشرط أن يكال يمكال 
ممين » أو بوزن [ممين] » أو بذرع مين » أو شرط ذلك في الثمن » ففيه خلاف 
شرحه في بإب ال إن شاء الله تمال. وف معناه » تعيين رجل يتولى الكيل 
أو الوزن . 

ومنها : لو باع دارا واستتى انفسه سكناها » أو دابة استتنى ظبرها » 
إن لم يين الدة 2 لم يصح البيع قطاً » وإن بينها » لم يصع أيضاً على الأصم . 

ومنها : لو باع شرط أن لا يسم البيع حتى يستوف الثمن » فان كان 
مؤجلا” » بطل المقد . وإن كان -الاء, بي على أن البداءة بالتسلم من ؟ فان 
جعلنا ذلك [من] مقتفى المقد » لم يضر ذكره » وإلا 2 فيفسد المقد . 

ومنبا : أو قال : بمتك [ هذه ] الصبرة كل صاع بدرم على أن أزيدك صاعاً » فان 
أراد هبة صاع أو بيمه من موضع آخر » فالمقد باطل » لأنه شرط عقد في عقد . 
وإن أراد أنها إن خرجت عشرة [ آصع ] أخذت” نسعة دراه» فان كانت الصيعان 
حولة » لم يصح » لأنه لا يمل حصة كل صاع . وإن كانت معلومة » صح . فان 
كانت عشرة »© فقد باع كل صاع وتسا بدرم » ولو قال : بمتك هذه الصبرة كل 
صاع بدرم ؛ على أن أنقصك صاعاً » فان أراد رد صاع إليه » فهو فاسد . وإن 
أراد أنها إن خرجت تسمة آصع » أخذت عشرة درام › فان كانت الصيمان 
مجبولة » لم يصح ؛ وإن كانت معاومة » صح . فان كانت تسعة آصم » فقد باع 
كل صاع بدرم وتسع . وفيه وجه : أنه لا يصح مع العم أيضا » لقصور المارة 
عن احمل المذكور . ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرم » على أن 
أزيدك صاعاً » أو أنقصك »ولم ين إحدى الحبتين » فهو فاسد . 


ميل 4 س 

ومنبا : لو باع أرضاً على أنها مائة ذراع »> فخرجت دون الالة ‏ فقولاك. 
أظبرها : صحة ايع . وقيل : بصح قطما الاشارة » وصار كانلئلف في الصفة . 
فملى هذا » لاشتري اليار في الفسخ » ولا يسقط حط" البائع من الئممن قدر 
التقص . وإذا أجاز » يز مجميع الثمن على الأظبر © وبقسطه على القول 
الآخر . ولو خرجت أكثر من مائة » فني صحة البع القولان . فا سححناء ؛ 
فالصحيح : أن ابام الميار . فان أجاز » كانت كلا لمشتري » 
ولا بطاله ازيادة بشيء N E EEN‏ 
لا خبار للبائع > ويصح ابيع 5 القيع > جمييع ااثمرن السمى و 
منزلة من شرط كون الببع معي فخرج سليماً » لاحيار له . فاذا قلنا 
بالصحيح » فقال الشتري : لا تفسخء فأنا أقنم بالقدر الشروط شالم ولك الزيادة» 
لم يسقط خيار البائع على الاظبر . ولو قال : لا تفسخ لأزيدك في الثمن .نا زاد؛ 
لم يكن له ذلك »ولم يسقط به خيار الاثم بلا خلاف . ويقاس بهذه السألة ما إذا 
باع الثوب على أنه عشرة أذرع » أو القطيع على أنه عشرون شاة » أو الصيرة 
على أنها ثلاثون صاءأ »> وحصل نقص أو زيادة . وفرق صاحب و الشامل » بين 
المبرة وغيرها » فقال : إن زادت الصبرة » رد الزيادة . وإتف نقصت وأجاز 
الشتري » أجاز بالحصة © وفا سواها يز تجميع الثمن . 

ومنبا : أو قال : بع عدك من زيد بألف على أن. علي حمائة » فاعه على 
هذا ارط » لم يصح البيع على الأصح . والثاني : يصح وبحب على زيد ألف» 
وعلى الآمر خمسائة » م لو قال : ألق متاعك في الحر على أن علي" كذا . 


f 


غمل 

اليع الصسحيح إذا ضم إلبه شرط » فذلك افرط ضران > صحيح › 
وفاسد . فان كان صحيحاً » فالمقد صحيح . وإن كان فاسداً » فان کان ما لايفرد 
إلمقد © نظر » إن لم يتطق به غرض يورث تنازعاً » لم يؤثر ذلك في المقد م 
سبق . قال الامام : ومن هذا القيل »ما إذا عين الشبود لتوئيق الثمن » وقلنا : 
لا يتمينوث > فلا يفسد [ به] المقد > وإن تملق به غرض © فسد البيع بفساده » 
للنبي عن بيع وشرط . هذا هو المشبور . ولنا قول رواه أبو ثور : أن ابيع 
لا يفسد بفساد الشرط حال » لقصة ريرة رضي الله عا .2١(‏ وإن كان مما يفرد بالعقد» 
كالرهن والكفيل » فهل يفسد البيع لفسادها ؟ قولان . أظبرهما : يفسدء كسار 
الشروط الفاسدة . والثاني : لا » كالصداق الفاسد لا يفسد [اشكح] . ولو باع بشرط 
تني خيار الجلس» أو خيار الرؤية » ففيه خلاف نذكره في باب الميار إن شاء الل تمالى . 


ضل 

إذا اشترى شيا شراء فاسدا » إما لشرط فاسد ؛ وإما لسبب آخر » 

ثم قبضه » لم .علكه بالقنض » ولا ينفذ تصرافه فيه » وبازمه رده › وعليه مؤنة 
رداه کالنصوب ٠‏ ولا جوز حبسه » لاسترداد اأثمن . ولا يقدام به على الغرماء على 
الذهب . وحکي .قول ووجه للاصطخري : أن له حسه ويقدام به » وهو ساد 
ضعيف . وتلزمه أحرة الئل لاأمدة الي کان في يده » سواء استوفى النفعة ؛أم 
(۱) رواها البخاري (٠/610م؟1)‏ وسل (1141/5) وفيا يقول رسول الله صلى اللعليهوسل: 

« ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ! من اشترط د شرطاً ليس في كتاب الله » فليس ل» 
وإن شرط ماثة مرة » شرط الله أحق وأوثق » . ١‏ 


سم١‎ 

تلفت تحت يده . وان تعيب في بده » فمليه أرش النقص » وإن تلف » فعليه قيمته 
أكثر ماكانت من بوم القبض إلى يوم التلف » كالخصوب » لأأنه مخاطب كل الحظة 
من جبة الشرع بردّه . وني وجه : تتبر قيمته يوم ااتاف . ولي وجه : يوم 
القنض . وقد يعبر عن هذا الخلاف بالأقوال . وكيف كان » فالذهب : اعتبار 
الأكثر . وما حدث من الزوائد النفصلة » كالولد » والثمرة » والتصلة » كالسمن» 
وتم صنمة » مضمون عليه كزوائد النصوب . وفي وجه شاذ : لايضمن الزيادة 
عند التلف . ولو أنفق على المد ءحة » ل برجم بها على الائع إن كان المشتري 
ile‏ بفساد البيع »وإلا » فوحبان . 
رت : أ : لايرجمع . واشأعم 

وإن كانت جارية ؛ فوطم) الشتري » فان كان الواطى* والوطوءة جاهلين » 
فلا حب » وجب امبر . وإن كانا عالين » وجب الحد إن اشتراها بيتة ‏ أو دم . وإن 
اشتراها مخمر » أو شرط فاسد »© فلا حد » لاختلاف الملاء في حصول اللك » 
فان أبا حنيفة رضي الله عنه » علكه في هذه الحالة » فصار كالوط* في النكاح 
بلا ولي ونحوه . قال الامام : ووز أن بقال: جب المد" » فان أبا حنيفة رضي اللهعنه» 
لا یح الوط* » وإن کان يشت اللك » عخلاف الوطء في النكاح بلا ولي . وإذا لم 
يجب المد وجب البر . فان كانت بكرا » وجب مع هبر البكر أرش البكارة . أما مهر 
البكر » فللاستمتاع كر . وأما الأرش » فلإتلاف البكارة . وإن استولدها » 
فلولد حر" للشبية . فان خرج حا » فمليه قيمته ايوم الولادة » ونستقر عليه قيمته . 
مخلاف مالو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة » فانه يشرام قيمة الولد » 
ورجع بها على البائع > لأنه غر". » ولا تصير الحارءة في الحال أُم ولد . فان كان 
ملكبا في وقت »2 فقولان . وإن نقصت بلجل أو الوضم » ازمه الأرش . وإن 
خرج الولد ميت » فلا قيمة . لكن إن سقط بجناية » وجبت الشرة على عافلة 
الحاني » وعلى المدتري أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة والغثرة » ويطالب 


STZ 
به الالك من شاء من الجاني والمشتري . ولو مانت في الطلق » ازمه قيمتها» وكذا‎ 


أو وطىء أمة النير بشيبة فأحبلها فاتت في. الطلق . وهذه الصورة وأخواتها » 
مذكورة في كتاب « الرهن » واتعة 08 


ر 

أو اشترى سا شراءَ فاسداً ؛ فاعه لآخر > فو كالغاصب بلع الغصوب . 
فان حصل في يد الثاني » ازمه رده إلى الالك . فان تلف في يده » نظر » إن 
كانت قيمته في يدها سواء » أو كانت في يد الثاني أكثر > رجع الالك بالخيع 
عل من شا« متي[ الان قل التتنان: © تلصول 'التلفت فى يدن :و إن كاك 
القيمة في يد الأول أكثر > فضمان النقص على الأول » والباقي يرجم به على من 
شاء منها » والقرار على الثاني . وكل نقص حدث في يد الثاني يطالب به الأول» 
ويرجع به على الثاني . وكذا 5 أحرة الثل . 


صل 

إذا فسد الءقد شرط فاسذ > ثم حذفا افرط » لم ينقلب العقد صحيحاً » 
سواء كان الحذف في الجاس أو بعده . وي وجه : ينقلب صحيحاً إن حذف في 
الجلس + وواد صب :٠او‏ زاف اي ان أو التفق: © أو ؤاد بات 
الخيار » أو الأحل » أو قدرهحما » نظر » إن کان ذلك بعد ازوم المقد 1 
بلح بالمقد . وكذا الحم فا انر والسل” فيه والصداق وغيرها » 
وكذا الجا ؛ لا يلح شي" من ذلك بالمقد » حى أن الشتفيع يأخذ ما سمي في 
العقد » لاما بي بعد الحط" . وإن كانت هذه الإلحاقات قبل ازوم المقد » بأن 
كانت في محلس المقد ©» أو ٤‏ زمن خيار الشرط› فأوجه . أحدها: لا يلحق » 


= 

وصححه في ر التتمة » . والثاني : يلحق في خيار الجاس » دون خيبار الشرط › 
قاله أو زيد» والقفال . والثالث » وهو الأصح عند الأكثرين : يلح في مدة 
الخيارن جيماً » وهو ظاهى النص . فملى هذا في محل الحواز » وحبان. أحدها 
قاله أو علي الطبري > واختاره الشيخ أو علي » وصاحب و التهذيب » وغيرها : 
أنه مفراّع على قولنا : الك في زمن الحيار للبائع » أو قلنا : موقوف وفسخ المقدء 
فأما إن قلنا : للمشتري » أو [ قلنا إنه | موقوف وأمفى المقد » فلا يبلحق 5 بعد 
اللذوم . والوجه الثاني : أن الحواز مطرد على الأأقوال اا ؛ وهو الصحيح عند 
العراقيين . فاذا قانا: يلح » فازيادة تارم الشفيع ا تلزم الشتري . وني الحط” 
قبل اللزوم »> مثل هذا الملاف . فان ألقناء بالمقد » انحط عن الشفيع . وعلى 
هذا الوجه : ما يلحق بالعقد من الروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار » له حك 
القترن بالعقد في إفساده » وينحطه جيم الثمن » فهو كم لو باع بلا من . 

القسم الثاني من الناهي : ما لايقتضى الفساد . 

نه الاحتكار » وهو حرام على ا »وهو أن يشكري 
الطعام في وقت الغلا ولا يَدّعه للضمفاء» وحبسه ايبيمه بأ كثر عند اشتداد الحاجة. 
ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليع في وقت الثلاء . ولا بأس بامساك غلّة 
ضيمته ليع في وقت الفلاء » ولك الأالى أن یع مافضل عن كذايته . 
وني كراهة إمساكه » وجبان . ثم تحر الاحتكار بختص بالأقوات . 

ومنها : التمر » والزبيب » ولا يعم جيع الأطعمة . 

ومنبها : التسمير © وهو حرام في كل وقت على الصحيح . والقاني : 
جوز في وقت النلاء دون الرخص . وقيل : إن كان الطمام محاوباً » حرم التسعير . 
وإن كان يزرع في ابلد ويكون عند القناة 20 » جاز . وحيث جوزنا التسمير » 
فذلك في الأطعمة > ويلحق بها علف الدواب على الأسح . وإذا سمّر الامام 
عليه » نالف » استحق التمزير . وفي صحة ايع » وجبان مذكوران في «التمة». 


. في نسحة الظاهرية : التناء ( وم المقيمون‎ )١( 


= 


فصل 


حرم أن يديع حاضر لاد » وهو أن بقدم إلى الد بدوي أو قروي إسلمة 
بريد بعها بسعر الوقت »© ليرحع إلى وطنه »> فيأتيه بلري فيقول : ضع متاعك 
عندي لا عه لك على التدريج بأغلى من هذا السمر . ولتحرعه » شروط . أحدها : 
أن يكون عالا لبي فيه . وهذا شرط يعم جيم الناهي . والثاني : أن 
يكون التاع الجلوب مما تم المحاجة إليه » كالأطعمة ونحوها . فأما مالاحتاج 
إليه إلا نادراً > فلا يدخل في البي . والثاث : أن يظبر بيع ذلك التاع سمة 
في البلد» فان لم يظبر لكبر الإرء أو قلّة ما ممه » أو لعموم وجوده ورخص السمر ؛ 
فوجبان أوفقم) للحديث 20 التحريم . والرابع : أن يعرض الحضري © ذلك على 
الدوي ويدعوه إليه . أما إذا التمس الدوي منه بيعه تدرا » أو قصد الاقامة 
في البلد :ليبيعه كذلك » فسأل البلري تفويضه إليه » فلا بأس » لأنه لم يضر بالناس » 
ولا سبيل إلى منع الالك منه » ولو أن البلري استشار اللري فا فيه حظه » 
فبل رشده إلى الادخار والبيع على التدريج ؟ وجبان . حك القاضي ابن کج 
عن أبي الطيب بن سلمة © وأبي إسحاق الروزي : أنه يجب عليه إرشاده إليه » 
أداء لانصيحة . وعن أي حفص بن الوكيل : أنه لا يرشده إليه توسيما على الناس . 
ثم لو باع البلدي للبدوي عند اجتّاع شروط التحريم © أثم ومح ابيع . 
تلت : قال القفال : الاثم على اللري دون البدوي © ولا خيار للشتري . 


واشاعلم 


. وهو فوله صلى الله عليه وسل : « لا يبع حاضر لباد » متفق عليه . أي : لا يكن له مسار‎ )١( 


فصل 

بحرم تلقي الركبان » وهو أن يتلقى طائفة” تحملون طماماً إلى اللر » فيشتره 
منهم قبل قدومېم اللر ومعرفة سعره . وشرط تمرعه » أن يعم النبي ويقصد 
التلقي . فاو خالف فتلقى واشترى » أثم »؛ وصح اليع» ولا خيار هم قل أن يقدموا 
ويعلموا السعر © وبعده يشت لهم اليار إن كان الشراء بأرخص من سمر 
اللد ء سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر . وإن كان الشراء بسعر اللد أو أكثر ء 
فوحبان . الاصح : لاخيار هم . ولو ابتدأ القادمون فالتمسوا منه الشراء وم 
عالون بعر البإ أو غير عالين » فذعلى الوحبين . ولو لم يقصد التلقي » بل خرج 
لشغل من أصطياد وغيره › فرام فاشترى منم » فوحہاك . أحدها : لا بعصي » 
لمدم التلتي. وأحم عند الأكثرين : بعصي » لشمول العنى . فعلى الأول : لا خيار هم » 
وإن كانوا مشونين . وقيل : إن أخبر بالسمر كاذبا > فليم الخيار . وحيث أثبتنا 
ايار في هذه الصور » فهو على الفور على الأصح . والثاني : عتد ثلاثة ام : 
ولو تلقى الركبان وإعبم ما بقصدون شراءه من البلد » فل هو كالتلقي للشراء ؟ 
وحبان . 


ضل 


يحرم السوم على سوم أخيه . وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه » فيجي إليه 
غيره ويقول : رده حتى أبيمك خيراً منه بهذا الثمن » أو يقول لالكه : استرئ. 
لأشتريه منك بأكثر . وإنا يحرم بعد استقرار الثمن . فأما ما يطاف به فير 
يزيد وطلبه طالب » فلذيره الدخول عليه والزيادة فيه . وإفا حرم > إذا حصل 


دقاعت 
التراضي صرحا . فان لم يصراح» ولكن جرى ما بدل على ارغى » فني التحرثم 
وحبان . أصحه : لا بحرم . فان لم جر ثيء» بل سكت » فالذهب : أنه لا حرم » 
کا أو صرح بالرد . وقيل : هو على الوجبين . وحرم أن ينيع على بيع أخيه » 
وأن يشتري على * شراء أخيه ١‏ فالبيع على بيع أخيه أن قول لن اشترى 
سلعة في زمن خيار الجلس أو ارط : افسخ لأبيمك خيراً منه » أو أرخص . 
والشراء على شرائه أن يقول لابائع : افسخ لاشتريه منك بأكثر . وشرط القاضي 
ان كج في البيم على اليح > أن لا يكون الشتري منوا [غبنا] مفرطأ . فان 
كان » فله أن يمرفه ويبيع على بيمه ء لأنه ضرب من النصيحة . 

تلت :هذا 0 انفرد به ابن كج » وهو خلاف ظاهم إطلاق الحديث20© › 
واكاك انه" لد قير ط . وانداعم 


وأو أذث البائع ي دمه عل امه »© ارتفع التحرم عل الصحيح . 
نضل 


حرم النحش »© وهو أن يزيد في ممن السلعة المروضة اببع وهو غير 
راغب فہا بغر“ غيره . فان اغتر به إنسان فاشتراها » صح البيع “ ثم لا خبار له 
إن لم يكن الذي فعله الناجش جواطأة من البائع » وإن كان »2 فلا خيار أيضا 
على الأصح . ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلمة ذا » فصدقه واشتراء > 
فان خلافه » قال ان الصباغ : في وت الخيار © الوجباك . واعلم أن الشافمي 
رشي الله عنه » أطلق القول بتعصية الناجش »© وشرط في تعصية البائع على بيع 
أخيه أن يكون علا بالنبي . قال الأصحاب : الب فيه أن النحش خديعة > 
ولحرم الجدبعة واضح ل أحد » معلوم من الأ لفماظ العامة وإ لم يعم هذا 

)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل : « لا يبغ بعضكم على بيع بءض » متفق عليه , ش 


عدا /ا] عنم 
الحديث » والبيع على مم أخيه > إا عرف تحرعه من الخبر الوارد فيه0© فلا 
يعرفه من لا يعرف هذا البر» قال الرافمي : ولك أن تقول : ابيع على بع 
أخيه » إضرار اطا ۽ ورم الاضرار معأوم من الأافاظ العامة » والوحه 


تخصيص التعصية عن عرف التحر.م (عموم أو حخصوص ٠.‏ 


صل 

حرم التفريق بين الخحاربة وولدها الصغير الع واأقسمة والهة ونحوهاء 
ولا بحرم التفريق في التق › ولا في الوصية . وف الرد بالعسب » وحان . وقال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحه الله : لو اشترى جارية وولدها الصنير » ثم 
تفاسخا البيع في أحدها » حاز » وح» التفريق في الرهن مذكور في ابه. وإذا 
فرق بنها في البيع والمة » ففي صحة العقد قولان . أظيرهما: لا يصح »© لأنه منبي 
عن تة :فاك أب الفريج لار لمران في القفزين. هد أن غه :اليا » 
أما قبله » فلا يصح قطماً . وإلى متى متد [نخرم] التفريق ؟ قولان . أحدها : إلى 
إلى البلوغ . وأظيرهما : إلى بلوغه سن التمييز سبع سنين » أو ثمان سنين تقريا . 
وبكره التفريق بعد اللوغ . فلو فرق بمده بيع أو هبة » يصح قطما . ولو 
كانت الام رقيقة والولد حرا > أو المكس » فلا منع من بیع الرقيق منها . 
وهل الحدة والأب وسائر الحارم كالأم ؟ فيه كلام يأتني في حكتاب و السيرء 
إن شاء الله تعالى . والتفريق بين الهيمة وولدها بعد استغنائه عن الاين » جار على 
المحينح » وبه قطع الخبور . 
كت : هذا الوحه الشاذ في منع التفريق بين ااميمة وولدها » هو في التفريق 
غير الذبح . وأما ذبح أحدهما » فجارٌ بلا خلاف . وانذأ عم 


0 
)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل : « لا يبع الرجل على بيع أخيه » متفق عليه » واللفظ للم . 


8غ — 


ضل 


وإن تحقكى اتخاذه ذلك » فېل بحرم » أو یکره ؟ وجبان . فلو باع » صح على 
التقدرين . 
يمت : الأسح : التحريم . ثم قال الفزالي في « الاحياء » : بيع النافان 
الرد » إن عرف الفجور الغاان » له > بيع السب من امار . وكذا كل 
تصرف يفشي إلى مممية . وانتاعرم 

ولع السلاح لاما وقطاع الطريق » مكروه » ولكنه يصح . ونكره 
مايمة من اشتملت يده على حلال وحرام » وسواء كان الحلال أ كثر »أو بالمكس . 
ارت : قال أصحابنا : أو دخل قرية يسكنها حوس »> لم يصح شراء اللحم منها 
حتى يعلم أهليئّة الذابح » لأن الأصل التحريم » فلا بزال إلا يقين أو ظاهر . 


دااع 
فصل 


ليس من الناهي بيع المينة © بكسر المين البملة وبعد الياءنون ‏ وهو أن 

)١(‏ فوق هذه العبارة في الأصل بخط دقيق : الأول حذف « ليس » وني هامش الاصل : في 
قوه : ليس من الناهي بيع العينة » نظر عظم > فقد روى ابن عمر رضي الله عنها » قال : مت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إذا ضن الناس بالدينار والدرم »> وتبايعموا بالعينة» 
واتبعوا أذناب البقر › وتر كوا الجباد في سبيل الله » أنزل الله م بلاء » فلا برقمده حتي س 


ES 
يبع غيره شيئاً شمن مؤجل » ويسلمه إليه » ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل‎ 
» من ذلك الثمن نقدا . وكذا جوز أن بيع ثمن نقداً ويشتري بأكثر منه إلى أجل‎ 
سواء قبض الثمن الأول » أم لا » وسواء صارت المينة عادةة له غالة في اللرء أم لا.‎ 
› هذا هو الصحيح العروف في كتب الأسحاب » وأفتى الاستاذ أبو إسحاق الاسفرابيني‎ 
والشيخ أو مد : بأنه إذا صار عادة له ءصار اليع الثاني كالشروط في الأول»‎ 
. فبطلان جميماً‎ 


= يراجعوا دينهم »رواه الامام أحد في « المسند »» ورواه ابو داود في « سننه » باسناد صحيح إلى 
حيوة بن شريح المعري » عن إسحاق أني عبد الر حن الخحراساني » أن عطاء الخر اساني حدئه » أن 
نافماً حدثه عن ابن تمر رضي الله عنها قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إذا تبايعم 
بالعينة » وأخذتم أذناب البقر > ورضيتم بالزرع » وتركت الجباد » ساط الله علي ذلا لا ينزعه حى 
ترجعوا إلى دينكم ». وإسنادا هذين الحديثين حسنان » والحديث يدل على أن العيتة حرمة » وإلا 
لا أدخلبا في جلة ما استحقوا به العقوبة. وقد جاء عن الأوزاعي عن النيصلى الله عليه وسل أنه قال: 
«ليأتين على الناس زمان يستحلوث الربا بالبيم» وبينها حريرة -يعنيالعينة.. وجاء عن أنس وابنعباس 
رضي الله عنم : هذا مما حر مه الله ورسوله صلى الله عليه وسل يمني المينق.. وفي رواية: أنه سثل أنس 
ابن مالك رضي الله عنه عن الميئة » فقال : إن الله لا يخدعءهذا مماحرمه الله ورسوله صلى الله عليه 
وسل ؛ رواه مد بن عبد الله الكوني الحافظ » الممروف بطين › في كتاب البيوع » والصحابي إذا 
قال : حرم الله تعالى ورسوله على الله عليه وسل > أو أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل »أو 
أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل » أو ففى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ٠‏ ونحو 
هذا » فان حكيه حم ها لو روى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسل الدال على التحريم والأمر 
والإيجاب والقضاء » ليس في ذلك إلا خلاف شاذ » لأن رواية الحديث با مى جائزة » وهو أعل ممق 
ساسمع » فلا يقدم على أن يقول : أمر » أو نهى» أو حرم > إلا بعد أن يثق بذلك » واحتّال الوم 
مر جوح ؛ كاحتال غلط السمع » ونسيان القلب . وعن أي إسحاق السبيعي عن امرأته» أنها دخلتعلى 
او الله عنها ‏ هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى » فقاك لها أم ولد زيد : إني بعت 
من زيد غلاماً بثاناثة نسيئة » واشتريته بستّائة نقداً » فقالت : أبلغي زيداً أن قد أبطلت جبادك 57 


الروضة 9 1 ۳م لف 


“1 


سل 

جوز بيع دور مكة » وبيع الصسحف » وكتب الحديث . وقال الصيمري : 
كوم الست 
تقلت : ونص الشافمي رضي الله » على كراهة بيع الصحف . وقال الروياني 
وغيره : لا يكره © وسائر الكتب الشتملة على ما باح الانتفاع به © تجوز سعها 
بلا كراهة 

ومن الناهي : ابيع في وقت النداء وم الجمة » وسيق سانه في بها . 

وما في الحديث : ى عن يع الضطر . قال الخطابي : فيه تأويلان . 
أحدها : الراد به : المكره » فلا يصح يمه إن أكره بثير <ق © وإن کان بحق» 
صح . والثاني : أن يكون عليه ديون مشتغرقة » فتحتاج إلى بع مامعه بالوكس» 
فدتحب أن لا يتاع منه » بل يمان 2 إما ية » وإما بقرض » وإما باستمبال 


صاحب الدن . فان استرى منه » صح . 


حرسول أله صلى الله عليه وسل إلا أن تتوب» سس ها اشتريت) و بس م شريت 5 رواه الامام أ جد. 
وروى حرب الكر ماني عن حدة إسرائيل قالت : دخلت على عائشة في نسوة عفقالت : ها حاجةيكن” 
فكان أول من سألا أم عة » فقالت :يا أم المؤمنين» هل تعرفين زيد بن أرقم * قالت : نعم » قالت: 
فاني بمته جارية بثانمائة درم إلى العطاء » وإنه أراد بيما فابتعتها بستائة درم نقداً » فأقبلت عليها وهي 
غضى فقالت : بس ها شريت» وبس ءا اشتريت » أبلغي زيدا أنه قد أبطل جباده › إلا أن يتوب» 
وأفحمت صاحبتنا فم تكلم طويلا » ثم إنه سبل عنما فقالت : يا أم المؤمنين ٠‏ أرأيت إن لم آخذ إلا 
رأسهالي؛ فتلت عليها (فن جاءه «وعظة من ربه فانتهى فله ماساف وأهره إلى الله) «البقرة: 106؟». 

فہذه أحاديث تبين أن رسول اث صلى عليه وسل حرم هذا ٠«هذا»‏ حديث ابن مر الذي فيه تفليظ 
العينة > وي حديث عائشة قطع بالتحريم وتغليظ لهء ولولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله 
صلی الله علية وسل لا تسر يب قية أن هذا ڪرم › لم تستحدن أن تقول مثل هذا الكلام بالاحتهاد س 


حب ]7 نه 
ومنبا : النهي عن بيع الصرئاة » والنبي عن بيع مافيه عيب » إلا أن 
ّنه > وکلاها حرام » إلا أنه شعقد . 
ومنبا : النبي عن البيع في السجد » وسيق تفصيله في الاعتكاف 
ومنها : يكره غين الستزسل » ويكره بيع المينة » وسيق يانه . 
ومنبا : ماقاله صاحب « التلخيص ». قال: هى عن بيع الاء » وهو مول 


= لاسيا إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة » واستحلال مثل هذا كفرء لأنه من الرباء واستحلال 
ربا كفرء ولكن عذر زيد عليه الرحة والرضوان» أنه لم يمل أن هذا حرم » وهذا أمرت ابلاغ 
فن بلغه التحريم » وتيقن ذلك لقيام الحجة عنده؛ ثم أمر عليه لزمه هذا » وإن لم تكن قصدت هذاء 
بلقصدت أنهذا من الكبائر التي يقاوم إثمبا ثواب الجباد » فيصير بنزلة من يعمل حسنة وسيئة بقدرهاء 
فكأنه ماعمل شيا . 
ومعلومأن هذا لو كان عا يسوغ فيه الاجتبادلم يكن مأثأءفضلا عن أن يكونمن الكبائر: فلقطمت 
بأنهمن الكتبائر» وأمرت بابلاغه ذلكءعل أنها علمتأن هذا لايسوغ فيه الاجتبادء وما ذلك إلا عن علء 
وإلا فالاجتباد لا يحرم الا<تباد؛ وأيضاً فكون العمل يبطل الجباد لايع بالاجتراد» فبؤلاء الصحابة » 
مثل عائشة » وابن عباس ٠‏ وأنس بن مالك » أفتوا بتحريم ذلك ٠‏ وغلظوا فيه في أوقات مختلفة » ولم 
يبلغنا أن أحداً من الصحابة » بل ولا من التابعين رخص في ذلك » يل عامة التابمين من أهل المديئة 
والكوفة وغيرم على ريم ذلك » ولا يجوز أن يقال : فزيد بن أرقم عليه الرجة والرضوان فد 
فل هذاء لأنه لم يقل: إن هذا حلال » بل يوز أن يكون فعله جرياً على المادة » من غير تأمل 
فيه ولا اعتقاد؛ ولهذا قال بعش السلف: أضمف العم الرؤية » يعني أن يقول : رأيتفلا تا يفل كذا » 
ولعله قد فعله ساهياً . وقال إياس بن «ماوية : لا تنظر إلى عمل الفقيه > ولكن سله يصدقك » ولهذا 
لم يذ كر عنه أنه أصر على ذلك بعد قول عائشة رضي الله عنهاء و كثير] ما.قد يفعل الر جل النبيل الثيء 
مع ذهوله جما في تمنه من مفسدة؛ فاذا نبه انتبه » وإذا كان الفعل محتملا لهذا ولا هو أكثر منه » لم 
يز أن ينسب لأجله اعتقاد حل هذا إلى زيد رضي الله عنه » لاسيا وآم ولده إا دخلت على عائثة 
رضي الله عنما مستفتية؛ وقد رجمت عن هذا العقد إلى رأس مالا > فم أنما لم يكونا على بصيرة مثو ء 
وأنه لم يتم العقد بينها ؛ وقول السائلة لمائشة رضي الله عنما : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي » ثم 
تلاوة عائثة عليها : ( هن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ) دليل بين : أن التفليظ إنما 
كان لأجل أنه ربا » لا لأجل جبالة الأجل » فان هذه الآية إا هي في حق التائب من الربا ٠‏ ١ه‏ , 


== 
كى ما إذا أفرد ماء عيئن أو بث أو نهر بالبيع » فان باعه مع الأرض © بأن 
باع أرضاً مع شربها من الاء في نهر أو واد 04 صح > ودخل الاء في اليع يما . 
وكذا إذا کان الماء ف إنار أو حوض أو غيرها محتمماً » فيعه حيح مفرداً وتابماً. 


واشأعل 


تقربى, الصف 


إذا جم شيئين في صفقة » فهو ضربان . أحدها : أن مع بينها في عقد 
واحد . والثاني : في عقدين مختلني الح . أما الأول : فله حالان . أحدما : 
أن بقع التفريق في الابتداء . والثاني : أن بقع في الاتبهاء . 

فالحال الأول : بنظر » إن جع بين شيثين يتنم ام ببنها من حيث هو 
جع » بطل المقد في الميع » كن جم بين أختين» أو خس نسوة في عقد 
نكاح . وإن لم يكن كذلك » فإما أن جمع بين شيئين كل واحد مني 
قابل ما أورده عليه من العقد » وإما أن لا يكون كذلك . فان كان الأول ٬بأن‏ 
جع بين عينين في البيع » صح المقد ف . ثم إن كانا من حنسين كمبد وثوب» 
أو من جنس * لكنها مختلفا القيمة كسدين » وزاع الثمن عل باعتبار القيمة . 
وإن كانا من جنس ومتفتي القيمة كقفيزي حنطة واحدة © وزاع علما بإعتبار 
الأحزاء . وإن كان الثاني » فإما أن لا يكون واحد.منهما قابلآً لذلك القند » 
كن باع خر وميتة » فالمقد باطل » وإما أن يكون أحدها قابلاً » فالذي هو غير 
قابل » قان . 

أحدها : أن يكون متقو ما » كن باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة »2 فقي | 


171 اس 

صحة البيع في عبده © قولان . أظبرها : يصح » واختاره الزني . والثاني : 
لايصح . وفي علّته » وجبان . وقيل : قولان . أحدها : الع بين حلال 
وحرام . والثاني : جبالة الموض الذي يقابل الملال . 

والقم الثاني : أن لا يكون متقوماً » وهو نوعان . 

ادها . يتأنئى تقدير التقوم فيه من غير تقدير تنير الملقة » كن باع 
حرا وعبدا » فر" غير متقوتم» لكن يمكن تقديره رقيقا . وفي السألة » طريقان. 
أصحيا : طرد القولين . واثاني : القطم بالفساد . قال الشيخ أبو مد : القولان 
على الطريق الأول فا إذا كان المشتري جاهلاً بالحال . فان كان علا » فالوجه : 
القطع بالبطلان . ولو باع عبده ومكاتبه 2 أو أم ولده © فهو کا لو باع ده 
وعبد غيره » لأنهما ٠تقوكمان‏ بدليل الإتلاف . 

انوع الثاني : أن لا بتأنتى تقدير تفوعه من غير فرض تنيّر الملقة » كن 
باع خلا وخمراء أو مذكاة وميتة » أو شاة وخنزراً » في صحة ابيع في الجل" 
والذكاة والشاة » خلاف مرب على العبد مع الم" » وأولى بالفسادء لأنه لابد 
في التقوجم من التقدير بغيره » ولا يكون القوآم هو اللذكور في الءقد. ولو رهن 
عندة وعبد غيره » أو عراً وعدا »> أو ودما » فان صححنا اأييع » 
فهنا أولى » وإلا » فقولان ناء على الملّتين . ولو زوج أخته وأجنبية » 
أو مسلمة ومحوسية » فكالرهن والهة . 

الخال الثاني : أن بقع التفريق في الاتهاء » وهو قمان . 

أحدها : أن لا يحكون اختيارياً » كن اشترى عدن » فتلف أحدها 
قبل قبضها » انفسخ اليع في التالف › وني الاقي » طربقان . أحدها : 
على القولين في جع عبده وعبد غيره . وأصحيها : القطم بأنه لا ينفسخع » 
ألندم الملّتين . ولو تفر“قا في الل وبعض رأس الال غير مقبوض » أو في | 
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الصرف وبعص العوض غير مقبوض » انفسخ المقد في غير القبوض . وفي الباني » 
الطربقان . فلو قيض أحد المدن وتلف الآخر في بد البائع »2 تركب الانفساخ 
في اللقبوض على الصورة السابقة » وهذه أولى بمدم الانفساخ »© لتأكد المقد فيه 
بانتقال الضان إلى الشتري . هذا إن كان القفوض باقيا في يد المشتري . فان تلف 
في بده » ثم تلف الآخر في يد البائع » فالقول بالانفساخ أضعف » أتلفه على 
انه . وإذا قلنا بمدم الانفساخ ٠‏ فيل له الفسخ ؟ وجبان . أحدها 


0 و‎ ٠ 

0 
وبرد قىمته : والثاني :د لا وعليه حصته من لثمن . ولو اكترى دارا وسکنا 
مض المدة عر ا ظ 0 العقد في المستقيل ف الاضي 9 الللاف 


قلنا : 3 » فملية من المسمى 25 الماضي . وإ قلنا 0 5 وفسخ ٤‏ 
فعليه أجر ة الثل لساضي . ولو انقطم بمض المسلتم فيه عند الحل والباقي 
مقوض» أو غير مقبوض © وقلنا : لو انقطم الكل » ينفسخ المقد © انفسخ في 
المنقطم . وي البافي» الحلاف فا إذا تلف أحد الشيئين قل قيضي . فاذا قلنا : 
لا ينفسخ » فله الفسخ . فان أجاز > فعليه حصته من رأس الال فقط . وإن 
قلنا : إنه لو انقطع الكل »لم بنفسخ الءقد » فالسل بالخيار » إن شاء فسخ العقد 
في الكل » وإن شاء أجازه في الكل . وهل له الفسخ في القدر النقطع والإجازة 
في الماقي ؟ قولات » بناء على ما سنذكره في الق الذي يليه . 

الثاني : أن يكون اخشارياً Se‏ ن اشترى عدن صفقة” واحدة» فوحد 
بأحدهما عيبا » فېل له إفراده بالرد ؟ قولات . أظرها : ايس له » وبه قطع 
الشيخ أو حامد . والقولان» في العمدن وكل شيئين لا تتصل منفعة أحاهما 
الآخر . فأما في زوجي خف ومصراعي باب ونحوها » فلا يجوز الافراد قطباً 


وسدذ بعضهم » فطرد القولين » ولا فرق على القولين بين أن يتفق ذاك بمد القمض 
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أو قله . فان : نجواز الافراد» فقال: رددت اهيب » فېل يكون ذلك ردا لم ؟ 
أصحما : لا » بل هو لنو . ولو رضي الائع بإفراده > جاز على الأسح . وإذا 
دوتزنا الافراد» فرده » استرد قسطه من الثمن . وعلى هذا القول» أو أراد رد 
السّلم والعيب يما . فله ذلك على الصحيح . ولو وحد العيب اليدن معاً © 
وأراد إفراد أحدهما بارد » جرى القولان . ولو تلف أحد الميدين أو باعه › 
ووجد بلاق عيبا » فني إفراده بالرد قولان مركبان » وأولى بالحواز » اتمار 
ردهما . فان جوئزنا الافراد » رد الاق واسترد من الثمن حصته . وطريق 
التوزيع : تقدير المدن سليمين » وتقوعبما » وتقسيط السمى على القيمتين . فلو 
اختلفا في قيمة ااتالف » فادْعى االشتري ما يقتضي زيادة الرجوع به على ما اعترف 
به البائع » فلأظبر : أن القول قول البائم مع ععينهء لأن الثمن ملكه »> 
فلا يسترد منه إلا مااعترف به . وإ لم نوز الافراد » فوحان . وقيل : قولات. 
أصحم : لا فسخ له » ولكن يرجع بأرش الميبٍ » لأن الحلاك أعظم من العيب. 
ولو حدث عنده عيب لم يتمكن من الرد. فملى هذا » إن اختافا في قيمة التالف» 
عاد القولان . وهل النظر في قيمة التالف إلى بوم المقد » أو يوم القبض ؟ فيه 
الحلاف الذي سيأتي في معرفة أرش الميب القدم . والوحه الثاني : أنه يضم قيمة 
التالف إلى الباق » ويردهما ويفسخ المقد . فان اختلفا في قيمة التالف » فالقول قول 
الشتري مع عبنه » لآنه غارم . وفيه وجه شاذ : أن القول قول الائع 2 للا 


ال بده عم ل يعترف به . 


فرع 


لوباع شيا يتوزع الثمن على أحزائه » بعضه له » كسد » أو صاع حنطة له 
نصفبا > أو صاعي حنطة له أحدها » صفقة واحدة » ترتب على ما إذا باع عبدن 
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أحدها له . فان قلنا : يصح هناك في ملكه » فنا أولى © وإلا » فقولان . إن 

عللنا باجم بين حلال وحرام »لم يصح» وإن عا للا بالحبالة » صح » لن حصة الملوك 

معلومة . ولو باع جميع المار وفها الزكاة » فمل لصح البب.ع في قدر الزكاة ؟ سبق بيانه 

في كتاب « الزكاة » . فان قلنا : لا يصح » فالترتيب في اباي کا ذكرنا فيمن باع 

عدا له نصفه . وأو باع أر بعين شاة فہا واحب الزكاة » وقلنا : لايمح بسع قدر 
الزكاة » فالترتيب في الاي کا سبق فيمن باع عبده وعبد غيره . 


ر 


وما يتفرع على الملتين » لوملك زيد عدأ » وعمرو آخر» فاعاها صفقة 
واحدة بشمن واحد “> فني صحة العمقد قولان . وكذا لو باع عبدن له 
لرجلين 2 لكل واحد واحدا بمينه شمن واحد » إن عللنا باجم بين حلال وحرام » 
صح » وإن علانا الجبالة » فلا » لأن حصة كل واحد مجبولة . ولو اع عبده 
وعبد غيره » وسمى لكل واحد ينا » فقال : بمتك هذا عائة » وهذا مخمسين › 
فان عللنا بلحم » فسد » وإن عللنا بالحبالة » صح في عبده » كذا قله في 
« التتمة » . ولك أن تقول: سنذكر أن تفصيل الثمن من أمساب تمدد المقد » 
وإن تمددء » وجب القضاء بالصحة على الملتين . 


ر 
اعلم أن طائفة من الأعحاب » توسطوا بين قولي تفريق الصفقة » فقالوا : 


الأسح : الصحة في الملوك إذا كان البيع ما يتوزع الثمن على أجزائه . والأصح : 
الفساد إن كان ما يتوزع على قيمته . وقال الأأكثرون: الأصح: الصحة في القسمين . 


کک 


فصل 
إذا باع ماله ومال غيره » وسمحناه في ماله » نظر » إن كان الشتري جاهلاً 
بالحال » فله الخيار . فان » أجاز > ف يلزمه من الثمن ؟ قولان . أظبرهما : حصة 
الملوك فقط إذا وزع على القيمتين . والقاني : يلزمه جميع اأثمن » ثم قيل : 
القولان فيا إذا كان البيع ما يتقسط الثمن عليه بالقيمة . فان كان مما بتقسط على 
أجزائه » فلواجب القسط قطاً . والأسح : طرد ا'قولين في الحالين . فان قلنا : 
الواجب جيع الثمن » فلا خيار للبائع . وإن قانا : القسط > فلا خيار له أيضاً 
على الأضم . وان كان الثتري عالاً بالحال » فلا خيار له م لو امترى ميا بعل 
عيبه . و5 يلزمه من الثمن ؟ فيه طريقان . الذهب : أنه على القولين . وقيل : 
جب ايع قطماً » لانه التزمه عالا . ولو اشترى عدا وحراً » أو خلا وخمراًء 
أو مذكاة وميتة » أو شاة وخنزراً » وجا المقد فا بقله . وكان المشتري 
جاهلاً بالمال » فأجاز » أو كان علا » ففما يازمه ؟ الطريقان . فان أوجنا القسط » 
ففي كيفية توزيم الثمن على هذه الأشياء »> وجبان . أصحها عند الغزالي : 
بنظر إلى قيمتها عند من بى لما قيمة . والثاني : يقدر الجر خلا » ويوزاع علبي 
بإعتبار الأجزاء » وتقدر اليتة مذكاة » والحنزير شاة » ويوزع عليها باءتبار القيمة . 

وقيل : بقدر الجر عصيراً » والخنزير بقرة . 
.قلت : هذا الذي صححه الفزالي » احال للامام . والصحيح : هو الثاني ؛ 
وبه قطع الدارمي والبنوي وآخرون» وحكاه الامام عن طوائف من أصحاب القفال . 


واشاعم 
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به اجاهير : أنه لا بلزمه کیم المسهى قطماً » لانه لا خيار له »> لاف البيع 
على قول . وقیل : في قول : بلزمه جيم السمى »2 وله امار في رد المسمى 
والرجوع إلى مر الئل . فاذا قلنا بقول الجبور »ففما يازمه قولان . أظبرهما : 
مبر أأثل . والثاني : قسطبا من المسمى إذا و زع على هبر مثالا ومبر هثل 
الجوسية . ولو استرى عدن »> فتلف أحدهما قل القض » فاتفسح المقد فه » 
وقلنا : لا ينفسخ في الباي » فله ايار فيه . فان أجاز » فلواجب قسطه من 
الثمن قطما . كذا قله الخرور » لأن اأثمن بورع عاي في الابتداء . وطرد 

AEE GN 


فرع 


أو باع ربوياً مجاسه » فرج بءض أحد الموضين مستحقاً > وسححنا المقد في 


الاي « فأحاز ٤‏ فلو احب القسط بلا خلاف »© لن الفصل بشي حرام 


ر 


أو باع معلوماً ومحبولا “ لم يصح في الحبول» وينني في العلوم على ما لو كان 
معلومين وأحدهما الفيره . فان قلنا : لا يصح فا له > لم يصح هنا في العلوم؛ 
وإلا ؛ فقولان » ناء عل أنه ک دلزمه من الثمن ؟ فان قلنا ٠‏ ايع » صح » وازمه 
هنا ا یع الثمن 1 وإن قلنا ٠‏ القسط ٬‏ م يصح ¢ انعد التقسيط .و حي 
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3 
في ابرسارة الى طرف ميم مسائل الرور بتعلقى ترش الصفم 


واعلم أن عاباة الريض مرض الوت في البيع وااثشراء »> حكبها > هته 
وسار تبرعاته » تعتبر من اثلث . فاذا باع الريض عبداً يساوي ثلاثين ببشرة » 
ولا مال له غيره » بطل ابيع في بعض الع » وفي الاق » طريقان . أصحم) 
عند الور : أنه على قولي تفريق الصفقة . والثاني : القطع بالصحة »> وهو 
الأصح عند صاحب «١‏ التهذيب » » لأن الحاناة هنا وصيّة » وهي تقبل من الثرر 
ما لايقيل غيرها . فان صححنا بيع الباق » فف كيفيته قولان . وبقال : وحباك. 
أحدها : يصح البيع في القدر الزي محتمله اثلث » والقدر الذي وازي امن 
تجميع الشّمن » ويطل في الاق » فيصح في ثلثى المد بالمثرة » وبقى مع الورثة 
ثلث المد وقيمته عشرة » وااثمن وهو عشرة» وذلك مثل الحاباة وهي عشرة(2 . 
ولا تدور السألة عل هدا القول . وااثاني ۽ أنه إذا ارتد اأبيع في مض المع 
وحب أن رتد [إك] الشتري ما يقابله من الثمن » فتدور المسألة » لآن ماينفذ فيه 
اليع » مخرج من التركة » وما يقابله من الثمن » يدخل فها. ومعلوم أن ما ينقد فيه 
ايع »يزيد بزيادة الت ركه » وينقص بنقصبا . ويتوصل إلى «عرفة القصود بطرق . منباء 
أن ينس ثلث الال إلى قدر الحاباة . ويصحح ابيع في البييع عثل نسبة اأثلث من الحاباة . 

فنقول في هذه الصورة : ثالث الال ءشرة » والحاباة عثيرون »2 والشرة نصف 
الشرين > يصح اأبيع في نصف العد » وقمته خحمسة عدر » نيصف الثمرن 
وهو خمسة » كأنه اشترى سدسه مخمسة » ووصى له ثلثه © ويقى مم الورانة 


)١(‏ عبارة « شرح الوجيز » : ويبقى مع الورثة ثلث العبد وقيمته والئمن وهو عثرة » وذلك هثلا 
انحاباة وهي عثرة . 


هك 

لصف العد » وهو حمدة عشر » والثّمن وهو حمسة © فالبلغ عشروك . وذلك 
مثل الحاباة٠‏ . واختلف الأصحاب ف الأصح ف هذن القولين » أو الو<بين » في 
الكيفية » فذهب الأكثرون إلى ترجيح الأول» وبه قال ابن الحداد . قال القفال 
والاستاذ أو منصور البندادي وغيرهما : هو النصوص لشافمي رضي الله عنه . 
قالوا : والثاني : خر “حه ان سريج . وذهب آخرون إلى ترجيح الثاني » وهو اختيار 
أكثر ا لساب » وبه قال ابن القاص » ون الابان » وتابمى) إمام المرمين » وهذا 
أقوى في المعنى ٠‏ ولو باع مريض صاع حنطة ساوي عثرن » بصاع 
لصحيح يساوي عشرة » ومات ولامال له غيره » فان قانا بالقول الأول » 
فاليع بإطل فها بلا خلاف » لأن مقتضاه مة ابيع في قدر اثلث وهو ستة 
وثلثان . وفها يقابله من صاع الصحيح الشترى ©» وهو نصفه » فيكون حمسة 
أسداس صاع في مقابلة صاع » وذلك ربا . وإت قانا ,الثاني » صم الع 
ف ثي صاع المريض بثلئي صاع الصحيح » وبطل في الباقي . وقطم قاطءوث 
هذا الثاني هنا » لعلا يطل غر ض امت ف الوصمة . قال في و التهذيب » : وهو 
الأصح . وطريقه : أن ثلث مال الريض ستة وثلثان » والحاباة عشرة » والستة 
والثائان ثاثا المشرة » فنفذ البيع في ثاثي صاع © وشت ايار لاصحيح > 
لتتعيض صفقته » ولا خمار أورثة اليت » للا يطلوا الحاباة التي هي وصية »© وهذا 
متفق عليه . وغلطوا صاحب د التلخيص » في إطلاقه قولين في موت الخبار 
ولو كانت ااسألة حالها » وصاع المريض يساوي ثلاثين » وقلنا : يتقسط الثمن » 
صح اليم في نصف صاع بنصف صاع . ولو كانت يحالها وصاع المريض يساوي 
أر بعين > صح اليع في أربعة أتساع الصاع ار أتساع الماع . ولو أتلف 
امريض الصاع الذي أخذه ثم مات » وفرعنا على القول الزي يجيء عليه الدور , 
صح اليع في ثلثه بثلث صاع صاحبه » سواء كانت قيمة صاع المريض عشرين 
أو ثلاثين » أو أكثر . لآن ماأتلفه قد نقص من ماله . أما ماصح البيع فيه 


, في « شرح الوجيز » : مثلا اغاباة‎ )١( 
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فهو ملكه » وقد أتلفه . وأما ما بطل فيه ايع © فعليه حمانه > فينقص قدر 
الغرم من ماله . ومتى كثرت القيمة » كان الصروف إلى الغرم أقل » والمااة 
أكثر دوس فلت > كان الصروف إلى الثرم أكثر » والحاباة أقل . 

ماله كانت قيمة صاع المربض عشرين» وصاع الصحيح عشرة» فال المريض 
عدرول» وقد الاق عشرة مہا من ماله » قى عشرة كأنها کل ماله والحاياة عشرة » 
شلث ماله هو ثلث الحابة» فيصح الع في ثلث الصاع» لأن ثك صاع الريض ستة 
وثلثات وثلث صاع ¢ الصحيح : لاله وثلث » فاللحاباة ثلائة وثلث » وقد 6 ف 
بد الورثة لما صاع » وهو لاله عشر وثلث» يؤدشون منه قيمة لل صاع الصمحيح» 
وهو ستة وثلثات » دقى ي أبدهم مته وثاثاكن ؛ وهي مثلا الحااة . فلو كانت حالما 
وصاع المريضص ساوي ثلاثين » ال اأريض ثلانون » وقد أتاف عشرة مہا من 
ماله > سقى عشروك كأنها كل ماله ع والحاياة عشروك مثل ماله » فلت ماله هو 
ثلث الحااة » فصح اليم في ثاث صاع > لان ثلث صاع المريض عشرة » وثلث 
صاع الصحييح ثلاثة وثلث » فالحاباة بستة وثثين ؛ وقد 6 ف بد الورثة ثا 
صاع » وهو عشرون» بؤددُونَ منه قمة لي صاع الصحيح » وهو سه وثافان 3 
قى في ایدم ثلاثة عشر وثلث » وهي مثلا الحاباة . 

الضرب الثاني من جع الصفقة : أن تجمع عقدبن مختلني الك . فاذا جمع 
في صفقة بين إجارة وسل > أو إجارة وبع )او سل وبيع عن » او صرف 
وغيره » فقولان . أظبرهما : يصح العقد فيما. والثاني : لا يصح في واحد منها. 

وصورة الإجارة والسّمّ ۽ أحرتك داري سنة + ؤستك كذا سلما مكذا: 

وصورة الإحارة والبييع : متك عدي وأحّرتك داري سنة بكذا . ولو جمع 
سا ونكاحا فقال: زوتجتك جاريتي هذه » وبمّك عبدي هذا بكذا » والمخاطب تمن 
حل أه نکاح الامة ¢ أو قال : زواحتك بتي »2 وستك عبدها » وهي في ححره») 
أو رشيدة وكثلثه في يمه » صح التكاح بلاخلاف . وي الع والسمى في 


— E۲ 
النكاح > الفولان . فان صححنا » وزع السمى على قيمة البيع ومر الثل ؛‎ 
وإلا ؛ وحب ف اانكاح ېر امل ولو امع عا وكتابة »۽ فقال لوده : كاتيتك‎ 
على نجمين » وبتك [ثوبي] هذا جنا بألف » فان حڪمنا بالطلان في الصور‎ 
: السابقة ¢ فهنا أولى ( وإلا ¢ فاليع باطل ¢ وفي الكتابة القولان‎ 


تح 


محل القولين في مسائل الباب » إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تمددت» حتى 
أو باع ماله في صفقة » ومال غيره في صفقة أخرى » صم في ماله بلا خلاف . وأما 
بان تع دها واتحادها » ذطريقه أن بقول : إذا مى لكل واحد من الشيئين ينا 
مفصّلا فقال: بتك هذا بكذاء وهذا بكذاء فقيل الشتري كذلك على التفصيل» 
فېا عقدان متمددان . ولو جع المشتري في القبول فقال : قلت فيا » فڪذلك 
على الذهب »2 لأن القبول يترتب على الاتجاب . فاذا وقع مفسراً » فكذلك القبول. 
وقيل : إن الصفقة متحدة » وهو شاذ. وتتعدد الصفقة أيضاً بتعدد اأبائعم وإن اتحد 
الشتري والمقود عليه »كا إذا باع رجلان عبداً لرجل صفقة واحدة . وهل تتمدد بتمدد 
الشتريء مثل أن يشتري رجلان من رحل عبداً ؟ فقولان . أظبرها : تتمدد كالبائع . 
والثاني : لا ء لأن الشترى بان على الاجاب السابق » فالنظر إلى من أوجب المقد . 

ولتعدد والاتحاد فوائد غير ما ذكرا . 

منبا : إذا حكنا بالتعدد » فوزن أحد المشتربين نصيبه من الثمن » ازم 
البائع تسلم قسطه من البيع بتسلم المشاع . وإن قلنا بالاتحاد » م يجب تسلم 
شيء إلى أحدها وإن وزن جيع ما عليه » حتى بزن الآخر » شوت حى اليس » 
5 أو اتحد المشتري وس بعض الئمن » لا سكم إليه قسطه من البيع . وفيه وحه : 
أنه يسم إليه القسط إذا كان مما يقبل القسمة » وهو شاذ . 
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ومنها : إذا قلنا بالتمدد» فخاطب رحل رحلين › فقال : بتكا هذا العيد 
بألف » فقيل أحدها نصفه مخمساثة »أو قال مالكا عبد لرجل : بعناك هذا المد 
بألف » فقيل نصيب أخدها سنه مس )اة > صح عل الأصح 5 
فرح 

إذا وككل رحلان رجلا في اليع © أو الشراء»ء وقلنا : الصفقة لشعده بتعدد 
اللثتري » أو وكل رجلين في اليع أو الشراء © فبل الاعتار في تصدد 
العقد واتحاده بالماقد » أو العقود له ؟ فيه أوجه . أصحبا عند الأكثرين : أن 
الاعتبار. بالعاقد » وبه قال ان الحداد » لأن أحكام المقد تتملق به . ألا ترى أن 
العتبر رؤيته دون رة الموكل » وخيار الجلس يتعلق به دون الموكل . والثاني : 
الاعتبار بالعقود له » قاله أبو زيد ٤‏ واليضري > وصححه الغزالي في ر الوحيز »» 
لأن املك له . والثالك : الاعتبار في طرف البيع بالعقود له » وف الشراء بالعاقد » 
قاله أو إسحاق الروزي . والفرق » أن العقد يم في الثشراء بالباشر دوك المعقود له . 
ولهذا , لو أنكر المعقود له الاذن في الماشرة » وقم المقد للباشر » بخلاف طرف 
الع . قال الامام : وهذا الفرق فما إذا كأن ااتوكيل بالشسراء في الذمة . فان 
وكله راء عبد بثوب ممين » فبو كالتوكيل باليع . والرابع : الاعتبار في جاب 
السراء بالوكل وي أأبيع ) جیما فأ تعدد » تعدد العقد اعشارا بالشقص الشفوع, 
فان المقد يتمدد بتعدد الموكل في حق الشفيع > ولا تمدد تعدد الوكيل . 

وبتفرع على هذه الأوحه » مسائل . 

منها : لو اشترى شيا بوكالة رجلين » فخرح معياً »> فان اعتيرنا العاقد » 
فاس لأحد الوكين إفراد نصيه بالرد » م لو اشترى ومات عن ابنين وخرج 


ا ¢ ل سكن لأاحدهها إفر اد اص4 [ باارد] . وهل لحد الموكلين والا تين أخذ 


نت 


الأرش + إن وقغ اليأى من رد الآخر » بأن رضي به > فغ » وإن لم يقغ ٤‏ 
فكذلك على الأصح 

ومنبا : أو وكل رجلان رحلاً ببيع عبد لما © أو وكل أحد الشريكين 
ضاحبه » فاع الكل » ثم خرج ممياً » فعلى الوجه الأول : لا جوز للمشتري 
رد نصيب أحدها . وعلى الأوحه الآخر : يجوز . ولو وکل رجل رحلين في بیع 
عبده © فاعاه لرجل » فعلى الوجه الأول : يجوز للمشتري رد نصب أحدهما . 
وعلى الأوجه الأخر : لا يجوز . ولو وکل رجلان رجلا في شراء عبد © أو وكل 
رجل رجلا في شراء عبد له ولتفسه > فقسلل »© وخرج المد ميا » 
فعلى الوجه الأول والثالث : لس لأحد الوكلين إفراد نصي.ه بالرد . وعلى الثاني 
والرابع : يجوز . وقال القفال : إن عل البائع أنه يشتري لما » فلأحدهما 
رد نصيه ارضى البائع بالتشقيص . وإن جبله » فلا. 

ومنبا : أو وکل رجلا رجلا في بیع عبد » ورجلان رحلا في شرائه» فتبايع 
الوكيلان » فخرج ميا » فملى الوجه الأول : لا جوز التفريق . وعلى الوجوه الأخر : 
جوز . ولو وکل رجل رجلين في بیع عبد » ووكل رجل آخرن في شراء › 
فتبأيع الوكلاء » فعلى الوجه الأول: تجوز التفريق'. وعلى الأوجه الأخر : لا مجوز. 


اسب 
عبار الجلسى والشرط 


الميار ضر بان . خيار نقص » وهو ما يتملق بفوات شيء مظنون الحصول . وخيار 
شبوة » وهو ما لايتعلق بفوات ثىء . فالأول » له باب نذكره بمد هذا إن شاء الله تعال . 


2170 س 
وأما الثاني » فله سيان : الجلس »© والسرط . وإذا صححنا بيع النائب © أثبتنا 
خيار الرؤنة » قتصير الأسباب ثلاثة . 
السبب الأول : كونها متممين في مجلس المقدء فلكل واحد من التبابنين 
الميار في فسخ البيع مالم بتف رقا أو بتخارا . 


فصل 

في بيان العقود التي يثبت فيبا خيار الجلس واي لا شت فيبا المقود » 
ضرباكن . 

أحدهما : المقود الحارّة » إما من الحانين » كالشسكة » والوكالة » والقراض » 
والوديمة » والمارية » وإما من أحدها » كالفان » والكتابة » فلا خيار فما » وكذا 
الرهن » لکن لو کان الرهن مشروطا في بيع وأقضه قبل التفراق » أمكرن 
فسخ الرهن » بأن يفسخ البيع » فينفسخ الرهن أبنأ . ,وحكي وجه : أنه يثبت 
الخيار في الكتابة والفمان » وهو ساذ ضميف . 

الضرب الثاني : المقود اللازمة » وهي نوعان . واردة على المين » وواردة 
على النفعة . 

فالأول : كالصرف » وبع الطعام بالطمام » والسنّل » والثولية » والتشريك » 
وسلح الماوضة » فيشت فها جميءاأ خيار الجلس » وتستئى صور . - 

إحداها : إذا باع ماله لولده أو بالعكس» ففي ثبوت خيار الجلس » وجان. 
أصحبما : يشت . فلى هذاء يشت خبار الأب » وخيار للولد » والأب نائه . 
فان ألزم اليع لنفسه واولد »> لزم. وإن ألزم لنفسه » بتي الميار لاولد . وإذا 

اروضة ج / غبت م|.م؟ 
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فارق الجلس » ازم المقد على الأصح . والثاني : لا يام إلا بالإنزام » لأنه 
لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق الجلس . 

الفانة : لو اشترى من يمتق عليه » كأبه وابنه » قال بور الأأصحاب : 
ينى بوت خيار الجلس على أقوال اللك في زمن ايار . فان قلنا : إنه لبائ » 
فلم الخيار © ولا < التق حتى مضي زمن الأيار . وإن قانا : موقوف » فلها 
الحيار . وإذا أمضمنا العقد » تبدّنًا أنه عتق بالشراء . وإن قلنا : اللك لاشتري » 
فلا خيار له » ويثبت للبائع . ومتى يمتق ؟ وجبان. أصحها : لا حم بمتقه حتى يمضي 
00 بمتقه من يوم اكه راء . والثاني : نحم بعتقه حين 
السراء .:وعلى هذا »> هل ينقطع خيار البائع ؟ وحبان كلوجبين فا إذا أعتق 
الفتري: الد الأعيق .فى ومن حار 1 : الاك له . قال. في و التهذيب » : 
وحتمل أن 5 شوت الخيار لاشتري أيضأ » تفريما على أن اللاك له » وأنتف 
لابق المد في الحال © لأنه لم وجد منه الرضى إلا بأصل العقد . هذه 
طريقة الور . وقال إمام الحرمين : الذهب » أنه لا خيار . وقال الأودني : 
شت © ونابم الفزالي إمامه على مااختاره » وهو شاذ › والسحيح عا ميق 
عن الأصحاب . 

القالئة : الصحيح : أن شراء العبد نفسه من سيده » جائز(). وفي بوت 
خيار الجلس » وجبان حكاها أبو حسن المادي ©» ومال إلى ترجيح شوته » 
وقطمع الغزالي وصاحب و التتمة » بعدم ىو ته 1 

ارابسة : في ثبوت الخيار في شراء الجد في شدة المر » وجبان » لأأنه 
يتاف مضي الزمان . 

االحامسة : إن سححنا بيع النائب » وم نشت خيار المجاس مع خيار الرؤية » 
فهذا اليع من صور الاستئناء . 


EV —‏ — 
السادسة : إن اع شرط 86 خيار الجلس » ثثلاثة وجه سنذكرها 
قري إن شاء الله تعالى . أحدها : يصح اليع واشرط . ففملى هذا » تحكون 
هذه الصورة مستئناة » هذا حك البيع بأنواعه . ولا بشت خيار الجلس في صلح 
الحطيطة » ولا في الابراء » ولا في الاقالة إن قلنا : إنها فسخ » وإن قلنا :إنها بيع © ففما 
الخيار . ولا شت في الحوالة إن قلنا : إنها لست معاوضة » وإك قلنا : معاوضة » فكذا 
أيضاً على الأصح ء لآنها لست على قواعد الماوضات . ولا يشت في الشفعة لاشتري » 
وي شموته لاشفيع ©» وحبان . فان أثتناء » فقيل : معناه : أنه بالخيار بين الأخذ 
والترك مادام في المجلس مع تفريعنا على قول الفور . قال إمام الحرمين : هذا 
غلط » بل الصحيح : أنه على الفور . ثم له الحيار في نقض اللك ورده. ومن 
اختار عين ماله لافلاس الشتري » فلا خيار له » وف وحه ضعيف : له اليار» 
مادام في الجلس . ولا خيار في الوقف كالمتق » ولافي المة إنلم يكن ثواب. 
فان کان ثواب مشروط »2 أو قلنا : يقتضيه الإطلاق »> فلا خيار أيضاً عل 
الأصح » لأنه لا يمى يما » والحديث ورد في التنايمين20. ويشث الليار في القسمة » 
إن کان فيا رد 2 وإلا » فن جرت الاحبار © فلا خيار» وإن جرت بالتراضی » 

ان قلنا : إنها إقرار > فلا خيار » وإن قلنا : بيع » فكذا على الأصم ٠.‏ 

النوع. الثاني : المقد الوارد على المنفمة . 
شنه : التكاح » ولا خيار فيه » ولا خيار في الصداق على الأصح. فان 
الثل . وعلى هذين الوجبين » .وت خيار الجلس في 

عوض الحلم »> ولا تندفع الفرقة حال . 

ومنه : الاجارة » وفي ميوت خيار الجلس فيا » وجبان . أصحها عند 
صاحب د البذب » وشيحه الكرخي : يشت » وبه قال الاصطخري وصاحب 
« التلخيص » » وأصحم عند الامام وصاحب « ااتهذيب » والأكثرن : لايشت » 


. وهو قوله صلى الله عليه وسل : « البيمان بالخبار مالم يتفرقا » متفق عليه‎ )١( 


استتاه ¢ ففسحت ¢ و حب ك2 


— E۳۸ = 


وبه قال أبو إسحاق وان خيران . قال القفال في طائفة : الملاف في إجارة المين . 
أما الاجارة على الذمة » فيثيت فبا قطمأ كالسم . فان أثتنا الخيار في إجارة المين » 
فف ابتداء مدآتها »> وجبان . أحدها : من وقت انقضاء الميار التفرق . فعلى 
هذا » لو أراد الؤجر أن يؤجره لغيره في مدة الخيار » قال الامام : لم بجزه 
أحد فا أظن © وإن كان محتملاً في القياس . وأصحهما : أنها تحسب من وقت 
المقد . فعلى هذاء على من تحسب مدة الخيار ؛ إن كان قبل تسلم المين إلى 
الستأجر » فبي محسوبة على المؤجر . وإن كانت بمده » فوجبان» بناء على أن البيع 
إذا هلك في يد الشتري في زمن الخيار » من ضمان من يكون ؛ الأصح : 
أنه من مان الشتري ٠‏ فعلى هذا » بحسب على الستأجر © وعليه تام الأجرة . 
والثاني : من مان الاثم . فعلى هذا » بحسب على الؤجر » ومحط” من الأجرة 
قدر ما بقابل تلك المدة . وأما الساقاة » فق بوت خيار الجلس فبا » طريقان. 
أسحبما : على الملاف في الاجارة . والثاني : القطع لتم » لظم الغرر فيها > فلا 
يضم اليه غرر الخيار . والمسابقة » كالاجارة ٠6‏ إن قلنا : إنها لازمة ©» وكالمقود 
الحاة » إن قلنا : جايرة . 


ر 


لو تبايما شرط نني خيار الجلس » فلاثة أوجه : أصحبا: البيع باطل » 
والثاني : أنه صحيح » ولا خيار . والثاث : صحيح » والليار ثابت . ولو شرط 
نني خيار الرؤية على قول صحة بيع النائب» فالذهب : أن اليع بإاطل » وبه 
قطع الأكثرون . وطرد الامام » والغزالي فيه االحلاف . وهذا الللاف » يشبه 
الملاف في شرط البراءة من الميوب . ويتفرع على نني خيار الجلس ماإذا قال 
لسده : إن بتك » فأنت حر » ثم باعه بشرط نني الخيار » فان قلنا : البيع 


ا 


باطل » أو صحيح ¢ ولا خيار» لم يعثق ٠‏ وإن قلنا : یح والذيار ابت 6 
عتق » لأن عتق البائع في مدة الحبار نافذ , 


فضل 
نيما بطع ب غبار الس 


وجلته : أن كل عقد ثبت فيه هذا الليار » فانه ينقطم بالتتخاير » وينقطم 
أيضاً بأن يتف“قا بأبدائ) عن محلس العقد . أما التخار » فهو أن يقولا : تخارناء 
أو اخترنا إمضاء القذب+ أو اشنا + أو أحزناه » أو ألزمتاء © وما ا ' 
فلو قال أحدها : اخترت إمضاءءه » انقطع خياره» وبي خيار الآخر 2 م إذا 
تعفيك انها وار النيمك o‏ ادن د زا رو قار للقي ارك 
هذا الخيار لا يض ثموته »2 فلا بتبعض سقوطه . ولو قال أحدها لصاحبه : 
اختر أو خيّرتك » فقال الآخر : اخترت » انقمام خيارهما . وإن سكت »لم 
ينقطع خياره » وينقطم خيار القائل على الأصح »2 لأنه دليل الرضى . ولو أجاز 
واحد » وفسخ الآخر »> قدام الفسخ. ولو تقابضا في الجاس» وتمايما النوضين: يها 
ثانا » صح البيع الثاني أيضأً على الذهب » وبه قطع الور › لأنه رضي بازوم 
الأول . وقل : إنه سی عل أن الخيار » هل عنع اتقال الك ؟ إن قلنا: نع“ 
لم يصح . ولو تقابضا في الصرف » ثم أحازا في الجاس» ازم المقد . فان أحازاء 
قل التقابض »2 فوجبان . أحدها : تلنو الإجازة » ف سقى ايار . والثاني : 
يازم العقد » وعلهما التقابض . فان تفرتف؛ قبل التقابض » انفسخ ااءقدء ولا يأثمان 
إن تفر“قا عن تراض . وإن انفرد أحدها بالفارقة » أثم . وأما التفرثق » فأن 
يتفر*قا بأبداني) » فلو أقاما في ذلك الجلس مدة متطاولة » أو قاما وتماشيا مراحل» 


ا ا ا 


فها على خيارهما. هذا هو الصحيح » وبه قطم الخرور . وحکي وجه : أنه لازید 
على ثلاثة أيام . ووحه : أ لو شرعا في أمر آخر »ء وأعرضا عما يتعلق بالعقد » 
وطال الفصل » اتقطع الليار . ثم الرجوع في التفرق إلى المادة . فا عله 
الناس تفرثقا » لزم به العقد . فلو كنا في دار صنيرة » فالتفرثق أن مخرج أحدهما 
مہا » أو يصعد السطح . وكذا لو كنا في مسحد صغير » أو سفينة صفيرة. فان 
كانت الدار كبيرة » حصل التفر*ق بأن يمخرج أحدها من اليت إلى الصحن »2 أو 
من الصحن إلى بيت أو صلْفنّة . وإن كنا في صحراء أو في سوق » فاذا ولى 
أحدها ظبره ومثى قليلاً » حصل التفرق على الصحيح . وقال الاصطخري : 
يشترط أن يعد عن صاحه ميث أو کلمه عل العادة من غير رقم الصوت › 
م يسع كلامه . ولا بحصل التفرق » بأن يرخى ستر بيا » أو يشق نهر . 
ولا محصل ببناء جدار ببنها من طين أو جص على الأصح . وصحن الدار والبيت 
[الواحد] إذا تفاحش اتساعها » كالصحراء . 


ر 

لو تناديا «تباعدين » وتبايما » صح ابيع . قال الامام : محتمل أن يقال : 
لا خيار لما » لأن التفرق الطارىء يقطع الخبار » فالقارن عنم ثبوته . ويحتمل أن 
يقاا : يثبت ماداما في موضمبما » وبهذا قطم صاحب د التتمة > . ثم إذا فارق 
أحدها موضعه » بطل خياره . وهل يطل خيار الآخر » أم يدوم إلى أن يفارق 
مكانه ؟ فيه احتالان للامام . 
تلت : الأصح : ثبوت الخيار » وأنه متى فارق أحدهما موضمه » بطل خيار 
الآخر . ولو تبايما وها في بيتين من دار أو صحن وسفّة » بنني أن يحكونا 
كالباعدن فا ذكرنا » وأن يشت الخيار <تى يفارق د" 


62١ 


رغ 

أو مات أحدها في الجلس » نص أن الخيار أوارثه » وقال في الكاتب : 
إذا بإع ومات في الجلس »© وجب اليم . والأصحاب ثلاث طرق . أا : 
في السألتين قولان . أظبرهما : بشبت الار للوارث والسيد » كخيار الشرط 
والميب . والثاني : يازم » لأنه أبلغ من الفارقة بالبدن . والطريق الثاني : ثبت 
ما قطعاً . وقوله في الكاتب : وجب البيع © ممناه ٠‏ لا يطل » يخلاف الكتابة . 
والثااث : تقرير النصين . والفرق » بأن الوارث خلفة اليت » لاف السيد . 
وحكي قول مخرج من خيار الجلس في ار ارط : أنه لا يورث » وهو شاذ . 
د الأذون » أو اشترى » ومات في الجلس »> فكالكاتب . وكذا 


وو ع ال 
الوكيل بالشراء إذا مات في الاس »هل لموكل الليار ؛ فيه الملاف كالكاتب . 
هذا إذا فرغنا على الصحيح أن الاعتبار بمجلس التوكيل . وفي وجه : يتير 
مجلس الموكل » وهو اذ . ثم إن لم يثبت الخيار للوارث » فقد انقطم خيار 
الىت 4 وأما المى ¢ فى 5 اهديب ¢ ° أت خياره لا ينقطع حى يقارف ذلك 
سبق أن هذا الليار لا يتعض سقوطه كثوته . 
قلت : قول صاجب ,2 اهديب ¢« أصح 4 وفبه وحه ثالث حکاه القاضي 
حسين : عند حتى تمع هو والوارث . ورابع حكاه الروياني : أنه ينقطع خياره 
موت صاحه . فاذا بلغ اللمبر الوارث » حدث لهذا الميار” ممه . وان عم 

وإن قلنا : يثبت الخيار للوارث » فان كان حاضراً في الجلس » امتد الخيار 
ببنه وبين الماقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا . وإن كان غائاً » فله الخيار 


إذا وصل انبر إليه . وهل هو على الفور » أم بتد امتداد مس بلوغ الأبر 


 مم15-‎ 


إليه ؟ وجباث كلوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث وبلنه المبر بمد 
مضي مدة الخيار » فني وجه : ند کا كان يقد لءيت لو بقي . ومنهم من 
ناما على وجين في كيفية ثبوته لاماقد الباقي . أحدها : له الميار ما دام في مجلس 
المقد . فى هذا » يحكون خيار الوارث في الجلس الذي يشاهد فيه البيع . 
والثاني : يتأخر خياره إلى أن بجتمع هو والوارث في مجلس » فحينئذ ثبت 
اطان لا 

تلت : حاصل الملاف في خيار الجلس للوارث النائب » أربمة أوجه . 
منها ثلاثة جما القاضي حسين . أصحبا : عتد الميار حتى يفارق مجلس المبر . 
والثاني : حتى بجتمما . والثاث : على الفور . والرابع : يثبت له الخيار إذا أبصر 


اليع » ولا يتأخر . تداع 


نر 

إذا ورثه اثنان فصاعدا © وكاتوا حضوراً في مجلس المقد » فليم الخيار 
إلى أن يفارقوا العاقد الآخر »> ولا ينقطع عفارقة بعضهم على الأصح . وإن كانوا 
قاين عن الحلس » قال في « التتمة » : إن قلنا في الوارث الواحد : يقبت الخبار 
٤‏ مجلس مشاهدة البيع » فلم الخيار إذا اجتمموا في مجلس واحد . وإنتف 
قلنا : له الخيار إذا اجتمع هو والعاقد » فكذا لمم الخيار إذا اجتمعوا به . ومتى 
ادن قطي اكز عو ا في NEES a‏ 
ينفسخ في ايع »© كالورث إذا فسخ في حياته في البمض وأجاز في البمض . 
قلت : وسواء فسخ بمضهم في نصيبه فقط »أو في الميع . اتات 


ا 


نح 


إذا حمل أحد التماقدن » فأخرج من الجلس مكرها ء فان منم الفسخ بأن 
سد فه © لم ينقطع خياره على الذهب . وقيل : وجبان كالقولين في الوت » 
وهنا أولى دقائه » لأن إبطال حقه قبرا » بميد . وإن لم بنع الفسخ » فطريقان. 
أحدها : ينقطع . وأصحم) : على وجبين . أصحيا : لا ينقطم . فان قلنا : ينقطع 
خياره » انقطع أيضأ خيار الماكث » وإلا »> فله التصرف بالفسي والاجارة إذا 
تمكن . وهل هو على الفور ؟فيه الحلاف السابق . فان قلنا : لا بتقيد بالفور » 
وكان مستقراً حين زايله الاكراء في محلس » امتد الخيار امتداد ذلك الجلس . 
ون کان مارا فاذا فارق في مروره مكان التمکن » انقطم خياره » ولیس عليه 
الانقلاب إلى مجلس المقد ليجتمع بالماقد الآخر إن طال الزمان . وإ قصر » ففه 
احمال للامام . وإذا لم ييطل خيار الْخْرج » لم يطل خيار الاكث أيضا إن منم 
الحروج معه » وإلاء بطل على الأصح . ولو ضربا حتى تفرقا بأنفسهاء فني انقطاع 
الليار قولان » كحنث الكره . ولو هرب أحدها ولم يتبعه الآخر مع التمكن» بطل 
خيارما » وإن لم يتمكن »2 بطل خيار المارب وحده » قله في « البذيب ». 
رت : أطلق الفوراني » والمتولي »؛ وصاجبا و المدة » و «الِيان » وغيرم : أنه 
يطل خيارها بلا تفصيل » وهو الأصح » لأنه تمكن من الفسخ بالقول » ولأأت 
المارب فارق مختاراً » مخلاف الكره » فانه لا فمل له اناعم 


ةس 


| أو جن أحدما » أو أخمي عليه » لم ينقطع الميار > بل يقوم وليه 
أو kl‏ مقامه » فيفعل ما فه الحظ من الفسخ والاجازة . وفي وجه مخرج من 
الوت أنه ينقاع . وأو حرس أحرها 8 الاس ¢ فال كانت له إشارة مفهومة » 
أو كتابة » فهو على خياره » وإلا » نصب الج نائا عنه . 


ر 


أو جاء المتعاقدان معأ » فقال أحرها : تفرقنا بعد البيع > فازم » وأنكر 
الثاني التفرق © وأراد الفسخ »© فلقول قول الثاني مم عينه » للأصل . ولو اتفقا 
على التفرق» وقال أحدهما : فسخت قله » وأنكر الآخر ؛ فالقول قول المنكر فع 
مينه على الصحيح » وعلى الثاني : قول مدعي الفسخ » لأنه أعم بت#رفه . ولو اتفقا 
على عدم التفرق » وادعى أحدها الفسخ » وأنكر الآخر » فدعواء الفسخ » فسخ . 

السب الثاني للخيار : الشرط . يصح خيار الشرط بالاجماع » ولا جوز 
أكثر من ثلاثة ام » فان زاد » بطل البيع » ويجوز دون الثلاثة . فلو كارن 
الميع ۴ا يتسارع إليه الفساد » فمل يطل البيع © أو يصح وياع عند الاشراف 
على الفساد » ويقام مُنه مقامه ؟ وجباذث حكاهما صاحب ر الان » . 


قلت : أصحها: الأول 0 وا شأعل 
1 
ويشترط أن تكون الدة متصلة بالمقد . فلو شرطا خيار ثلاثة نما دونها 


من آخر الشهر » أو متى ساءاء أو شرطا خيار الد دون اليوم » بطل البيع . 


م :52:0 د 
ولا جوز شرط السار مطلتاً ؛ ولا تقدره عدة محبولة . فاك فعل »> بطل العقد » 
وأو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الثمس من الد » جز . ولو قالا : إلى 
طلوعبا » قال الزبيري : لا يجوز » لأن الساء قد تنم فلا تطلع » وهذا سيدء 
فان اتن 5 عنم من الاشراق واتصال الشعاع E‏ الطلوع . واتفقوا عى 


أنه يجوز أن يقول : إلى الغروب » وإلى وقت النروب . 


فلت : الأصح ٠:‏ خلاف قول الزبيري ٠.‏ ضر 


ولو نايعا نار شرط ااخيار إلى الايل » أو عكسه »> لم يدخل فيه الليل 
والبار »م أو باع بألف إلى رمضان » لا يدخل رمضان في الأجل . 


2 

لو باع عبدين شرط اليار في أحدها لا بمينه » بطل اليع » كا لو باع 
أحدهها لا بعينه . ولو شرط الخيار في أحدهما بعينه » ففيه قولا المع بين مختلفى 
الحم »> وكذا أو شرط في أحدهما خيار بوم »> وي الإخ » ومین . فان 
صححنا البيع » ثبت الخيار فا شرط كا شرط . ولو شرط الخيار فيا ؛ ثم أراد 
الفسخ في أحدها > فعلى قولي تفريق الصفقة في الرد اليب . ولو اشترى اثنان 
سٿا من واحد صفقة واحدة شرط الخيار > فلأحدها الفسخ في نصبه »كا في 

الرد بالعيب . وأو شرط لأحدها الميار » دون الآخرء صح الع على الأظبر . 


زں 


لو اشترى شرط أنه [إذ] لم قده لثمن في ثلاثة أيام » فلا بيع سيا › 


د ابت 


أو ع شرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أام > فلا بيع بينها > بطل البيع» كا 
لو بایما شرط أنه إن قدم زيد اليوم > فلا بيع بيهن » هذا هو الصحيح . 
وعن أبي إسحاف : أنه لصح المقد» والمذكور 5 الصورة الأول : شرط الخيار 


لمشتري . وي الثانية : شرطه للبائع . 


ر 
قد اشتهر في الشرع » أن قوله : لا خلابة » عبارة عن اشتراط الخيار 
ثلاثة أيام . فاذا أطلقاها عالين عمناها » كان كالتصريح بالاشتراط . ون كنا 


جاهلين 2 لم يثبت الخيار . فان عل البائع دون الشتري » فوجبان . 
للك المع اه لا يبت .وان أعلم 


فرع 


إذا شرطا ااخيار ثلاثة أيام > ثم أسقطا اليوم الأول » سقط الكل . 


و 


إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة فما دونها » فابتداء المدة من وقت المقد » أم 
من وقت التفيثق › أو الاتخابر 5 فيه وحبان : أصحها : الأول : وأما اتداء مدة 
الأجل »2 فان جملنا الخيار من المقد » فالأجل أولى » وإلا » فوحبان . فاذا 
قلنا : اتداء الحيار من العقد ¢ فائقضت المدة وها مص طحان بعد انقطع خبار 
الشرط »وت خيار الجلس . وإن تفر“قا والدة باقة » Lt‏ بالمكس . ولو أسقطا 


۷ سس 
أحد الخيارن 2 لم يقط الآخر . ولو قلا : ألزمنا المقد » أو أسقطنا الخبار 
مطلقاً » سقطا . ولو شرطا الابتداء من وقت التفرق » بطل اأعقد على الصحيح. 
وف وجه : يصح البيع والشرط . وأما إذا قلنا : ابتداء الخيار من التفرق » 
فاذا تفرقا » انقطع خيار الجلس »© واستؤنف خيار الشرط . ولو أسقطا الخيار 
قبل التفرق » بطل خيار الجلس »© وبيطل الآخر على الأصح > لآنه غير ثابت . 
ولو شرطا ابتداءه من حين العقد » فوجبان . أصحهما : يصح المقد والشرط . 
ولو شرطا الخيار بعد المقد وقبل التفرق » وقلنا إشوته» LL‏ على الوحه الثاني 
لا ختلف » وعل الأول ست هن وقت الشرط › لاهن وقت العقد © 


ولا من التفرق . 


رز 


من له خيار الشرط 4 له فسخ العقد حضر ص احه أو غاب ¢ ولا يفتقر 
نفوذ هذا الفسخ إلى الحا كم . 


فصل 
تھا يبت فير طبار الط من العفو وما بر بت 
والقول المي فيه : أنه مع خيار الجلس يتلازمان في الأغلب » لكن خيار 
ال جمس أسرع وأولى ثبوتاً من خيار الشرط » فرما انفكا إزلك » فاذا أردت 
التفصيل فراجع ماسبق في خيار الجلس . 
واعل بأ متفقان في صور الخلاف والوفاق » إلا أن ابيوع الي يشترط 
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فما التقابض في الجلس» كالصرف » وبع الطمام الطعام © أو القبض في أحد 
العوضين » السام » لا يجوز شرط الخيار فما وإن ثيت خيار الجلس » وإلا أن 
خيار الشرط لايشت ف الشفعة بلا خلاف . وكذا في الحوالة على ما حكاه المراقيون» 
وإلا أن الوجه الغريب الذكور في خيار الجلس للائع لفاس » لم يطردوه هنا » 
وإلا أن في المبة بشرط الثواب طريقة قاطمة تي خيار الشرط » وإلا أن في 
الاجارة أيضاً طريقة مثل ذلك . و شرط ااخيبار في الصّداق »© مذكور في 
كتاب و الصداق » . 


فصل 


جوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدما بالاجاع . ويجوز أن يشرط 
لأحدها بوم » وللآخر ومان أو ثلائة . فان شرطه لنيرها » فان كان الفير 
أحنبياً » فقولان . أحدها : يفسد اليع . وأظيرهما : يصح البيع والشرط › 
وجري القولان في بيع العبد بشرط ااخيار لامد . ولا فرق على القولين بين أن 
يشرطا حميماً أو أحدها الخيار لشخص واحد »2 وبين أن يشرط هذا الخار 
لوا<د » وهذا لآخر . فاذا قلنا بالأظير » في بوت الخيار للشارط أيضاً قولان » 
أو وحبان . أظبرهماء وهو ظاهى نصه في الصرف : أنه لا يشت » اقتصاراً على 
الشرط. فاذا لم شت الخيار للعاقد مع الأجني » ثات الأجني في زمن الخيار» 
منهما الاستقلال بالفسخ . ولو فسخ أحدهما » وأجاز الآخر » فالفخ أولى . 
ولو اشترى شيئا على أن يؤامس فلانا »فيأني ما يأمره به من الفسخ والاجازة » 


وت 


وتكثموا فيه من وخبان 4 أحدها 5 أنه لاذا شرط كك يقول : امستأعره ؟ قال 
الذن خصيوا الخيار الشروط للأحنى به : هذا حواب على المذهى الذي قلناه 
ومؤيّد له . وقال الآخرون : إنه مذكور احتياطاً . والوحه الثاني : أنه أطاق 
ف التصوير شرط المؤامرة ؛ فهل تمل ذلك ؟ الصحيح : أنه لا حتمل » واللفظ 
مول على ما إذا قد المؤامزة بالثلاث فا دونها . وقيل : محتمل الاطلاق والزيادة 
على الثلاث 4 كخيار الرؤية . أما إذا كان ذلك الغير هو الوكل »© فشت الخيار 
لموكل فقط » ولاوكيل بالبيع والشراء شرط الخيار لفوكل على الأصح > لان 
ذلك لا يضره . وطرد الشيخ أو علي الوجبين في شرط الخيار لنفسه أيضاً 
وليس لاوكيل في البيع شرط الخيار لمشتري » ولا للوكيل في الشراء شرطه 
لابائم ¢ فا خالف ¢ بطل العقد 5 وإذا : شرط الحيار لنفسه » و حو زناه » أو أذن 
فيه صرعاً 0 بدت له الخيار »ولا يفعل إلا مافيه الحظط وکل ¢ لانه موعن ۰ 
مخلاف الأحنى الشروط له الخيار » لا يلزمه رعالة الحظ » هكذا ذكروه 
ولقائل أن حمل شرط الخيار له التاناً » وهذا أظبر إذا حملناه نائياً عن العاقد . 
ثم هل يثبت للموكل ااخيار معه في 0-00 الخلاف الذكور فا إذا شرط 
للأحني » هل شت اعاقد ؟ وحكى الامام فا إذا أطلق الوكيل شرط الخيار 
بالاذن الطلق من الموكل » ثلاثة أوجه » أن الخيار شت لاوكيل »© أو لفوكل » 
أم لما ؟ 

قلت ٣‏ ا لاوکیل ولو حفر الأوكل عماس العقد ٤‏ حجر عل الوكيل 
في خيار الجلس ؛ فنمه الفسخ والاحازة » فقد ذكر النزالي كاوماً معناء : أن 
فيه احتالين . أحدها : يجب الامتثال » وينقطم خيار الوكيل © قال : وهو مشكل» 
لآنه يلزم منه رجوع الخيار إلى الوكل » وهو مشكل . والثاني : لا عتثل › لأنه 
من لوازم السبب السابق » وهو اليم » ولكنه مشكل » لأنه يخالف شأن الوكالة 


التى مقت ضاها امتثال قول الوکل »؛ وهدا الثاني أر جح ؛ وهذا معنى كلام الغزالي 


نع سد 
في والسيط ©» و «الوسيط ». ولس في السألة خلاف وإن كانت عبارته 


موهمة إثات خلاف . وانتدأعلم 


فصل 


لنك” الميع في زمن الخيار لن ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدهاء لمشتري» 
واللك في الثمن لابائم . واثاني : لبائع » واللك في الثمن لاشتري . وااثالك : 
موقوف . فان تم الببع » بان حصول اللك للمشتري بنفس البيع » وإلا » بان 
أن ملك البائع لم بزل . وكذا يتوقف في الثمن . وني موضع الأقوال » طرق . 
أحدها : أنها إذا كان اللخيار لما › إما بالشرط > وإما بالجاس . أما إذا كان 
لأحدهما » فهو مالك البيع » لنفوذ تصرفه . والثاني : أنه لاخلاف في السألة » 
ولكن إن كان ايار للبائع » فائلك له . وإن كان للمدتري » فله . وإن کان 
لما » فوقوف. . وتنزكل الأقوال على هذه الأحوال . والثالث : طرد الأقوال 
في جميع الأحوال » وهو الأصح عند عامة الأصحاب » منهم المراقيون » والحليمي . 
وأما الأظبر من الاقوال» فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه : الأظهر : أن 
اللك للمشتري » وبه قال الامام . وقال آخرون » الأظبر : الوقف » وبه قال 
صاحب د التبذيب » » والآشبه : توسط ذكره جاعة » وهو أنه إن كان الخبار 
للبائع » فالأظهر : بقاء اللك له . وإن كان لهشتري » فالأظمر : انتقاله إليه . 
وإن كان لما » فالأظهر : الوقف . 

التفريع . لمذ. الأقوال» فروع كثيرة . 

مها : مايذكر في أبوابه . 


= اوم حت 


ومنها : ما يذكر هنا . فن ذلك »كسب اليد والامة الميمين في زرك 
الخيار » فان تم ابيع »> فهو للاشتري إن قلنا : اللك له › أو موقوف . وإن 
قلنا : للبائع » فوجبان . قال امور : الكسب ابائع »2 لأن اللك له عند 
حصوله . وقال أبو على الطبري : لاشتري . وإن فسخ البيع » فهو للبائع إن قلنا: 
اللك له » أو موقوف . وإن قلنا : امشتري » فوحبان . أصحها : لامشتري . وقال 
أبو إسحاق : للبائع . وف ممنى الكسب : الدّين » والثمرة » والبيض » ومر الخارية 
إذا وطنئت بشهة . 


ومنه النتاج » فان فرض حدوث الولد وانفصاله في ملة الخيار لامتداد 
الهلس »2 فهو كالكسب . وإن كانت الحارية أو الهيمة حاملا عند اليع» وولدت في 
زمن الخيار » بي على أن الجل هل يأخذ قسطأ من الثمن ؟ وفيه قولان . أحدها: 
ee‏ . فلى هذا » هو كالكسب بلا فرق . وأظيرهما : نمم » کا أو بيع 
بعد الانفصال مع الام . فى هذا » الجل مع الأم كمينين بيعتا ممأ . فان فخ 
اليع > فبا للبائع » وإلا » فالمشتري . 

ومنه التق » فاذا أعتق البائع في زمن الخيار الشروط لما » أو لبائع » 
نفک إعتاقه على كل قول . وإن أعتقه الشتري » فان قلنا : الك للبائع »لم ينفذ إن 
فسخ اليع » وكذا إن تم على الأصم . وإن قلنا : موقوف » فالمتق أيضاً موقوف» 
فان تم المقد » بان نفوذه » وإلا » فلا . وإن قلنا : الاك لامشتري » فني التق 
وحبان . أصحها وهو ظاهر النص : لا ينفذ » صيانة لحق البائع عن الابطال . 
وعن ان سر يج : أنه ينفذ » لصادفته اللك . ثم قيل بالنفوذ عنه مالقأ . وقيل: 
إنه بفرتق بين أن يكون موسراً » فينفذ » أو مسرا » فلا ينفذ » كا مرهون . فان قلنا : 
لا ينفذ » فاختار الباع الاجازة» ففي الحم بنفوذه الآن » وجبان . وإِن قلنا: بنفذ» فمن 


الروضة ج |۳ م |۲۹ 
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وقت الاجازة » أم الاعتاق ؟ وجبان . أصحها : الأول . وإن قلنا بوجه 
ان سريج © ففي بطلان خبار البائع » وجبان . أحدها : يطل © وليس له إلا 
الثلمن . وأصحبما : لا بطل ©» لكن لا برد المّق » بل إذا فسخ © أخذ منه قممة 
المد » كنظيره في الرد بالميب . هذا كله إذا كان الخيار لهماء أو للبائع . أما إذا 
كان لامشتري » فینفد إعتاقه على جيع الأقوال » لأنه إما مصادف ملكه © وإما 
إجازة » ولس فيه إبطال حى الغير . وإن أعتقه البائع » فان قلنا : اللك 
لامشتري © لم ينفذ » ثم البيع أم فسخ . وڪيء ف لو فخ الوجه الناظر إلى 
الآل . وإن قلنا بلوقف » لم ينفذ إن تم البيع » وإلا » نفذ . وإن قلنا : 
إنه لنائع » فان اتفق الفسخ » فو نافذ » وإلا » فقد أعتق ماكه الزي تعلق 
به حق لازم » فهو كإعتاق اراهن . 

ومنه : الوطء » فان كان اليار ما » أو لابائع » فني حلته للبائع» طرق. 
أحدها : أنا إن حملنا املك له » فهو حلال »2 وإلاء فوجبان . وجه الحل: أنه 
يتضمن الفسخ » وفي ذلك عتود الملك إليه معه › أو قله . والطريق الثاني :إن 
لم جمل املك له » فحرام © وإلا » فوجبان . وجه التحريم : ضف اللك . 
و[الطريق] الثالث: القطم بالحل مطلقاً . والذهب من هذا كله: الحل» إن جملنا الملك له» 
والتحرم» إن لم نجمله له » ولامبر عليه حال . وأما وطء الشتري» فحرام قطمأ» 
لأنه وإن ملك على قول » ملك ضميف » ولكن لاحدة عليه على الأقوال ٤لوجود‏ 
الك أو شمته . وهل يازمه امبر ؟ إن تم البيع » فلاء إن قلنا : اللك لامشتري 
أو موقوف . وإن قلنا : لبائم » وجب البر له على الصحيح . وقال أبو إسحاق: 
لامجب » نظراً إلى الآل . وإن فسخ اليع » وجب البر للبائع إن قلنا : الملك 
له أو موقوف . وإن قلنا : للمشتري » فلامبر على الأسح . ولو أولدها > فلولد 
حر نسيب على الأقوال . وهل يشت الاستيلاد ؛ إن قلنا : املك للبائم » فلا . 
ثم إن تم اليع » أو ملكبا بعد ذلك » فني ثبوته حينئذ قولان » كن وطىء جارية 
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غيره بشيبة ثم ملكبا . وعلى وجه الناظر إلى الال إذا تم اليع » نفد الاسثيلاد 
بلا خلاف . وعلى قول الوقف © إن م ابيع » بان شوت الاستيلاد » وإلا » فلا. 
فلو ملکہا بوماً > عاد القولان . وعلى قولنا : اللك للمشتري في يوت الاستبلاد» 
الحلاف الذكور في المتق . فان لم يثبت في الحال» وتم اليع » بان ثوته . 

ورتب الأمة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في المتق » فقيل : الاستبلاد 
أوالى الوت . وقيل : عكسه . وقال الامام : ولا يمد القول بالتسوية . والقول 
في وجوب قيمة الولد على الشتري » كالقول في لر . أما إذا كان الخيار المشتري 
وحده ٤‏ فح حل الوطء کا سبق في حل الوطء في طرف الاثم » إذا كان 
الخيار لمماء أو له . وأما البائع» فيحره' عليه الوطء هنا. فلو وطىء > فالقول في 
وجوب البر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرناه في طرف المشتري »© إذا 
كان الخيار فما » أو للبائع . 


رع 


إذا تلف البيع بآفة سماوية في زمن الخيار» نظر »© إن كان قبل القيض» 
انفسخ المقد . وإن كان بعده وقلنا : املك للبائع » انفسخ أيضاً » فيسترد الثمن» 
ويغرم للائع القيمة . وني القيمة » الخلاف المذكور في كيفية غرامة الستعير 
والمستام . وإن قلنا : اللك للمشتري أو موقوف » فوحبان أو قولان . أحدهما: 
ينفسخ أيضأ» لحصول الحلاك قبل استقرار المقد . وأصحهما : لاينفسخ» لدخوله في 
ضمان المشتري بالقض »2 ولا أثر أولاية الفسخ م في خيار العيب. فان قلنا 
بالانفساح ©» فملى المشتري القيمة . قال .الامام : وهنا يقطم باعتبار قيمة يوم التلف» 
لأن اللك قبل ذلك لامثتري . وإن قلنا بمدم الانفساخح» فمل ينقطع الخيار ؟ 
وجبان . أحدجما : نعم » كا ينقطع خيار الرد بالميب تلف البيع . وأحبا : 


م 15 مه 

لاء کا لا يمتنع التحالف بتلف البيع » ويخالف الرد بالميب» لأن الضرر ثم" يندفع 
بالأرش © فان قلنا بالأول » استقر المقد » ولزم الثمن . وإن قلنا بالثاني» فان تم 
اأمقد » ازم الثمن » وإلاء وحت القيمة على اللشكري ؛ واسترد الثمن. فان تنازعا 
في تسين القيمة » فالقول قول الشتري . ومن الأسحاب من قطع بمدم الانفساخ 
وإن قلنا : الملك للبائع . وذحكروا تفريم : أنه أولم ينفسخ حتى انقضى زمن 
الخيار © فعلى البائع رد اأثمن » وعلى المشتري القيمة . قال الامام : هذا تخليط 
ا : 


فرع 


لو قيض الشتري البيع في زمن اليار» وأتلفه متاف قبل انقضائه » إن 
قلنا : الملك لابائع » انفسخ البيع كالتلف . وإن قلنا : امشتري أو موقوف > 
نظر » إن أتلفه أجني »> بي على ما أو تلف . إن قلنا : ينفسح المقد هناك » فهو 
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كاتلاف الاجني ابيع قبل القيض ؛ وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى . وإن قلنا: 
لا بنفسخ » وهو الأصح » فكذا هنا » وعلل الأحني القيمة » والخيار حال . 
عليه . فان أتلفه في بد الائع» وجملنا إتلافه قيضا » فهو م لو تلف في يده . 
وإن أتلفه البائع في يد المشتري » فني و التتمة » : أنه بينى على أن إتلافه كاتلاف 


الأجني » أم كالتلف بآفة سهوية ؟ وسيأتي يانه إن شاء الله تمالى . 


عبنت 5060 س 


ر 

و تلف مض اليح ف زمن الميار بعد ابض بأن اشری عیدن» مات 
احدھا ؛ فف الانفساخ في التالف » الميار السابقى . فان انفسخ > جاء في 
الا اخ في الاي قولا تفريق الصفقة . وإن لم ينفسخ ؛ في خيارء في الباق » 
إن قلنا: يجوز رد أحد السدن إذا اشتراهما بشرط اليار » و إلا » فى بقاء الخيار 
في الاقي » الوحبان . وإذا ۳ الخيار فيه © ففسخ » رده مم قيمة امالك 5 


ر 


إذا قض اليع في زمن الخيار » ثم أودعه عند البائع » فتاف في يده « 
فهو كا لو تلف في يد المشتري . حتى إذا فر"عنا على أن املك للبائعم © ينفسخ 
اليع» ويسترد اأثمن» ويغرم القيمة » حكاه الامام عن الصيدلاني . ثم أبدى احلا 
في وحوب القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد الالك . 


رت 


لا بحب على البائع تسليم البيع » ولا على الشتري تسام الثمن في زمن الخيار . 

فلو تبراع أحدها بالتسلم > لم يطل خياره » ولا بر الآخر على تسلم ماعنده » 

وله استرداد الدفوع . وقيل : ليس له استرداده » وله أخذ ماعند صاحبه دون 
والأول : أصح . 


0 


فزرع 


أو اشترى زوحته بشرط الخيار » ثم خاطبها بالطلاق في زمن اليار » فان 
تم العقد وقلنا : الللك لامشتري أو موقوف » لم يقم الطلاق . وإن قلنا : ابائع » 
وقع . وإن فسخ وقلنا : للبائع أو موقوف » وقم . وإن قلنا : للمشتري » فوجبان . 
وليس له الوطء في زمن اليار » لأنه لا يدري أيطأ باللك » أم بالزوجية ؛ هذا 
هو المحيح النصوص وف وحه : اله الوطء 3 


نيعا ممل المي واررمازة 
لا خی ماحصلان به من الألفاظ , كقول البائع : فسخت البيع» أو استرجءت 
اليع » أو رددت الثمن . وقال الصيمري : قول البائع في زمن الخيار : لا أبيع 
حتى يزيد في الثمن» وقول الشتري : لا أفمل » فسخ »© وكذا قول الشتري : 
لا أشتري حتى تنقص لي من الثمن » وقول البائع : لا أفمل» وكذا طلب البائع 
حلول الثمن الؤجل » وطالب المثتري تأحيل ااثمن الخال . 


فر 


إذا كان ابائع خيار » فوطؤه البيمة في زمن اليار » فسخ على الصحيح » 
لإشعاره باختيار الإمساك 7 ويي وحه : لا یکون ف 5 وي وحه: عا يكون 


— 0¥ — 


فخا إذا نوى به الفسخ . فعلى الصحيح » لو قل أو باشر ف) دون الفرج » 
0 اسن لشهوة ¢ لا يكون فا عل الاصح ¢ وكذا الكو والاستخدام 3 


رع 


إعتاق الائع إن كان له الخيار » فسخ بلا خلاف . وي يمه » وحباك . 
أصحم) : أنه فسخ . فى .هذاء في صحة اليم الأتي” به » وحبان . أصحها : 
الصحة » كالعتق . وري هذا اللاف في الاجارة والتزويج > وكذافي الرهن 
والمبة إن اتصل ‏ القض » وسواء وهب ان لا بتمكن من الرجوع في هته ؛ 
أو يتمكدّن » كولده . فان تجرد الرهن والمبة عن القيض ؛ فو كالعرض على البيع» 
وسيأقي يانه إن شاء الله “تماق . 


ب 


إذا عل البائع أن الشتري بيطأ الجارية » وسكت عليه » هل يكون محيزا ؟ 
وحبان . اصح : لاء كا او سكت على بيعه وإجارته » وكا لو سكت على وطء 
أمته » لا بسقط به البر. ولو وطىء بالإذن » حصلت الإجازة » ولم يجب على 
المشتري مر ولا قيمة ولد » وثبت الاستيلاد قطما . وماسيق في الفصل الماضي » 
مفروض فا إذا لم يأذن له البائم في الوطء ولا علم به . 


ممع - 


فرع 

وطء الشتري » هل هو إجازة منه ؟ وحبان . أصح : نعم » وإعتاقه إن 
کان باذن البائم » نفذ »> وحصلت الاجازة من الطرفين » وإلا » فني نفوذه ماسيق. 
فان نفذ» حصلت الاجازة » وإلا » فوحبان . أصحى : الحصولء لدلالته على 
اختيار املك . قال الامام : ويتجه أن يقال : إن أعتق وهو يمل عدم نفوذه » 
لم يكن إجازة قطماً ٠‏ وإ باع > أو وقف »© أو وهب وأقض بغير إذن 
البائع » لم ينفذ قطمأ » ولكن يكون إجازة على الأصح . ولو باشر هذه التصرفات 
بإذن البائع » أو اع لبائع نفسه » مح على الأصح . قال ان الصباغ : وعلى 
الوحہین جا > يلزم البيع» ويسقط اليار . وقياس ماسيق: أمًا إذا لم تفذهاء 
کان سقوط الخيار على وحبين . واو أذن له البائع في طحن المنطة الميمة » فطحنها» 
كان مزا . وعرد الإذن في هذه التصرفات » لا يكون إجازة من البائع » حتى 
أو رجع قل التصراف » كان على خياره »> ذكره الصيدلاني وغيره . 


زع 
ف العرضض على. الببسع وارر زن واا 


فيه وحبان ‏ وكذا في الرهن والية » دون القبض -. أحدهما : أنها كثبا 
فسخ من جبة البائع » وإجازة من جبة الشتري . وأصبحها : أنها ليست فخا » 
ولا إجازة . ولو اع البيع في زمن الخيار بشرط اليار » قال الامام : إن قلنا: 
لا زول ملك البائم » فهو قريب من المة الخالية من القيض » وإن قلنا: يزول» 
ففيه احتال © لأنه أبقى لنفسه مستدركاً . 


ب 04 س 


زع 

اشترى عدا بجارية » ثم أعتقها مسا » نظر » إن كان الخيار لما » عتقت 
الجارية » بناء على ماسبق أن إعتاق البائع نافذ متضمن الفسخ » ولا يشت البد 
الشتري وإن جملنا اللك فيه لشتريه ‏ لمافيه من إبطالا حى صاحبه على الأصح . 
وعلى الوحه القائل بنفاذ إعتاق الشتري » تفريماً على أن اللك امشتري © يق 
البد » ولا تمتق الجارية . وإن كان الخيار لشتري الد » فلائة أوجه . أا : 
يسّق المد »© لأنه إجازة . والأصل : استمرار المقد . والثاني : تمت الحارية > 
لأن عتقها فسخ » ققدم على الاجازة . ولهذا لو فسخ أحد التبايمين » وأجاز الآخرء 
قدام الفسخ . واثالك : لا يمتق واحد منها . وإن كان اليار لبائع المبد وحده» 
فالمتق بالاضافة إلى العبد مشتر » واليار لصاحبه » وبالاضافة إلى الجارية يلم . 
وقد سيق الخلاف في إعتاقها . والذي يلفتى به : أنه لا ينفذ المّق في واحد منها 
في الحال . فان فسخ صاحه » نفذ في الجارية © وإلاءفني اللبد . ولو كانت 
السألة حالما وأعتقم مشتري المارية » فةس الح ما ذكرناه » وقل : إن كان 
الخيار لما » عتتى المبد دون الحارية على اللأصح . وإن كان لاممتق وحده » 
فل الأوجه الثلائة . في الأول : يسق الد » وفي الثاني : الحارية » 
ولا خنى الثالك . 


ا 


قيار النقهر 


هو منوط بفوات يء من العقود عليه كان ين حصوله » وذلك الظن من 
أحد ثلاثة أمور . أونها : شرط كونه بتلك الصفة . وثانها : اطراد العرف 
حصوها فيه . وثاثئها : أن يفمل العاقد ما بورث ظن حصولا . 

فالأول [ من أسباب الظن] : كقوله : بعت هذا المد شرط كونه كاتا . 

والصفات اللتزهة بالشرط » قن . 

أحدها : بتعلق به غرض مقصود » فالملف فما يشت الخبار وفاقاً » أو على 
خلاف فيه ٠‏ وذلك حمس فو الترضن ومةه . 

والثاني : لايتعلق به غر ص مقصود. فاشتراطه لنو » ولا خيار بفقده . فاذا شرط 
کون العسد كاتا أو خازاً أو صائناً » فهو من القسم الأول . ويك أن بوجد من: الصفة 
الشروطة ما ينطلق عليه الاسم » ولا تشترط الالة فها. ولو شرط إسلام اليد » فان 
کافر ا« أو شرط كون الهارية هودية أو أنصرانية» فبانت محوسية» ثبت الخيار . ولو شرط 
لاد مسلا » ثبت الخيار على الصحيح . وقيل : إن كان قربا من بلاد 
الكفر » أو في ناحية أغلب أهلها اللامُون » ثبت الخميار » وإلا » فلا . وقال 
الزني : لا حبار أصلاً . ولو شرط بكارة الحارية » فانت ثساء فله الرد» سواء 
كانت مزواجة » أم لا . وقال أبو إسحاق : لا خيار إن كانت مزواجة » لن 
الافتضاض حى للزوج . والصحيح : الأول » لأنه قد طلقا . ولو شرط ثيابتها» 
ففانت بكرأ » أو شرط سسوطة سمرها ؛ فان جمدا » فلا خيار على الأصح» لأنها 
أفضل 2 ثم أو شرط کون المد أا » فان كاناً » أو كونه فاسقاً » فان عفيفاً . 
ولو شرط الجمودة » فان معا > ثبت الخيار. ولو شرط كون العبد خصياً » فان 


45١ 


فحلاً او عكسهء فله الردء لشدة اختلاف الأغراض . وقيل : لارد ف الصورة 
الأولى . ولو شرط كونه متونا » فان أقلف» فله الرد » وبالمكس لا رد . وقال 
قي اة :إلا أن يكون المد عونا هتاك عون ترون الاقف 
بزيادة » فله الرد. ولو شرط كونه 07 أو ناقص الخلقة » فمو أنو . 

وخيار الخلف على الفور» فيطل «التأخير كا سنذكر في المي إن شاء الله تعالى . 

ولو تثكر الرد ملاك وغيره » فله الأرش م في السب . 

ومسائل الفصل كا مبنية على أن الحلاف في ارط لا يفسد البيع . وحكي 
قول شس أنه سيد 

الثاني من أسبات: الظن + اطراد المرق" ,هن اشرئ شتا »فوح ما ) 
فله الرد . ومن باع يد بعل به عياً » وحب عليه يانه للفشتري . 
و افا على غير الائع من عله إعلام الشكري ٠‏ اتام 

فمن العيوب : الخصاء » وَالحَهٌ ٠‏ والزنا » والسرقة في السد والإماء» 
والإباق » والبّحر والصنان في . والبخر الذي هو عيب » هو الناثىء من 
تغيّر العدة » دون مايكون لقع الأسنان » فان ذلك يزول بتنظيف الفم . والصنان 
الذي هو عيب › هو الستح؟ الذي مخالف المادة » دون مايكون لمارض 
عرق » أو حركة عنيفة » أو اجماع وس . ونص الأصحاب على أنه لو زنا 
مرة واحدة في بد الائع » فلاشتري الرد وإن تاب وحسنت حله » لأن تهمة 
اازة لارّول » ولحذا لا يعود إحصان الجر لزاني بالتوبة » وكذاك الإباق 
والنرقة » يكن في كونها عياً مرة واحدة . 

ومن العيوب : كوك الدار أو الضيعة منزل الحند . قال القاضي حسين ف فتاوه: 
هذا إذا اختصت من بين ماحوالها بذلك » فان کان ماحوالہا من الدأور عثاتهاء فلارد» 
وكونها تقيلة الخراج »عيب »> وإن کنا لا زى أصل الحراج في تلك الملاد » لتفاوت القيمة 


7غ ل 


والرغبة . ونمني بثقل الخراج © كونه فوق العتاد في أمثالما . وني وجه: لار 
بقل الخراج © ولا بكونها منزل اند . وألحق "في « التمة » بهاتين الصورتين» 
ما إذا اشترى دارا » فوجد بقرءها قصنّارن يؤذون بصوت الاق › ويزعزعون 
الأبنية » أو أرضاً فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع . ولو اشترى أرضاً 
يتوم أن لا خراج علہا » فان خلافه » فن لم يكن على مثلبا خراج »2 فله 
الرد . وإن كان على «ثلبا ذلك القدر »2 فلا رد . وبول الرقيق في الفراش › 
عيب في المد والآءة » إذا كان في غير أوانه . أما في الصغر © فلا. وقدّره في 
« التهذيب» عا دون سبع سنين . والأصح : اعتار مصيره عادة . 

ومن العيوب : مرض الرقيق وسار الحيوانات » سوى. امرض الخوف وغيره . 

ومنها : کون الرقيق منوا » أو علا » أو أبله. » أو أرص» أو محذوماً » 
او هاو ازور اوا ان ا 4 أن امون ف او ا ا 
أو أعنى » أو أخدم » أو أب > أو آرت لا يفرم » أو فاقد الزوق أو أغلة 
أو الشعر أو الظفر » أو له أصبع زائدة » أو سن شاغية » أو مقلوع بمض 
الأسنان » وكون الميمة درداء» إلا في السن المتادء وكونه ذا قروحء أو ثآايل 
كثيرة © أو هق » أو أسض الشمر في غير أوانه » ولا بأس محمرته . 


رت : البق - بفتح اأاء الموحدة والماء_ وهو بياض يمري الحاد يخالف ونه » 


. . .لس بيرص . وأما السن الشاغية » فبي الزائدة الخاافة لنبات الأسنان . والأخفش» 


وعان . أحدها : ضعيف الصر خلقة . والثاني : يكون سلة حدثت » وهو الذي 
بيصر لايل دون النهار » وفي يوم النم دون الصو » وكلاهما عيب . وأما 
الأجبر ‏ بالحم ‏ فهو الذي لا يمسر في الشمس . والأعثى : هو الذي بيصر 
النبار » ولا بيصر لايل . والرأة عشواء . والأخدم : الذي في أنفه داء لا يشم 
شا وتقدم بان الآرت” في صفة الاثمة . «الشاعم 


ومنها : كونه ناما » أو ساحراء أو قاذفاً للمحضات › أو مقام » أو تاركاً 


مع 


الصلوات ٠‏ أو شارياً لاحمر . وفي وجه ضميف : لارد اشرب ورك الصلاة , 
ومنبا: كونه خن مشكلة ؛ أو غير مشكل . وف وحه ضعيف : إن كان 
رحلا ويول من فرج الرجال » فلا رد . 
ومنها : كون المد مخنثاً » أو :€ نا من نفسه >2 وکو ون الحارية رقاب أو قرناء؛ 
أو مستحاضة » أو ممتدة » أو محرمة » أو مزوجة » وكون المبد «زوحاً . وفي 
التذويج » وجه ضيف . 
قلت 2 إذا حرم .ياذن السيد » فلامشتري الخيار » وإلاء فلاء لأن له ليل › 
کالبائم ؛ وقد قدمنا هدا ف آخر كتاب و الج » . داتعم 
ومها : تعلق الان برقن » ولا رد عا يتعاق الذمة . 


وميا کی مر تن » فلو .بانا كافرن أصليين » فقيل : لارد » لا ي المد 
ولا في الإماء » سواء كان ذلك الكفر مانا من الاستمتاع » كالتمحس وااتو 0 
أو ن ؛ کال ود > ومهذا قطع صاحب « التتمة » . والاى مح ماق « التهذيب »: 
أنه إن وجد الحارية محوسية » أو وثنية » فله الرد؛ وإن وحدها كتابية » أو وجد 
المد كفراً أي' كفر كان » فلا رد إن کان قرياً من بلاد ااحكفر . ميث 
لا تقل الرغبة فيه . وإن كان في بلاد الاسلام » حيث تقل الرغبة في الكافر 
وتنقص قيمته » فله الرد . ولو وجد الحارية لا تحيض وهي صثيرة » أو آيسة » 
فلا رد. وإن كانت في سن تحيض النساء في مثلبا غالا » فله الرد . ولو تطاول 
طهرها » وجاوز العادات الغالبة » فله الرد . والجل في الجاربة عيب » وفي سار 
الميوان » ليس بعيب على الصحيح . وقال في « التهذيب » : عيب . 

ومن العيوب : كون الدابة جموحاً » أو عضوظاً ؛ أو رموحاً » وڪون 
الاء مئمسأ » والرمل تحت الأرض إن كانت مما تطلب للبناء » والأحجار إن 
كانت ما تطلب للزرع والغرس . وليست حموضة الرمان بيب » يخلاف الطيخ . 


0 د 


فرح 


لا رد بكون الرقيق رطب الكلام » أو غليظ الصوت» أو سيّىء الأدب » 
أو ولد زنا » أو منثا › أو ححاماً > أو أكولاً» أو قليل الأكل . وترد الدابة 
بقلكة الأكل . ولا بكون الأمة سأ » إلا إذا كانت صغيرة والعمود في مثلبا 
الكارة » وإلا بكونها عقيماً » وكون المبد عثيناً . وعن الصيمري » إثات الرد 
بالتمنين » وهو الأصح عند الامام . ولا بكون الآمة مختونة » أو غير مختونة » 
ولا بكون البد مختونا » أو غير مختون » إلا إذا كان كيرا بخاف عليه من 
الختان . وفي وجه : لا تستثتنى هذه الحالة أيضاً . ولا بكون الرقيق من يسّق 
على المشتري » ولا بكون الأمة أخته من الرضاع » أو النسب » أو موطوءة أبيه » 
أو ابنه » بخلاف الحرمة والعتدة » لأن التحرم هناك عام »> قتقلء الرغبة › 
وهنا خاص به . وني وجه : يلحق مانحن فيه بالحرمة والمتدة . ولا أي لكونها 
صائمة على الصحيح . وف وجه : باطل . ولو اشترى سيا » فان أن باثمه باعه 


بوكالة , أو وصاة 7 أو ولاءة »أو أمانة » فېل له الرد لطر وساد الثيابة ؟ وحباك . 
قلت : الأسع : [أنه] لارد . واتاعم 


ولو بان کون المبد مبيمأ في جنالة عمد » وقد تاب عنبا » فوجبان . فان لم 
يتب © فميب . وحناية الحطأ » لست بسب » إلا أن يكثر . 


56ج س 


من العيوب : نحاسة الميع إذا كان ينقص بالغسل . 
ومنها : خشونة مدني الذابة » بحيث يخاف منها ااسقوط » وشرب الميمة 


لين نفسبا . 


رع 

ذكر القاضي أبو سمد بن أحمد في « شرح أدب القاضي » لأبي عاصم المساديء 
قصلاً في عيوب السيد والحواري . ما : اصطكاك الكمبين » وانقلاب القدمين إلى 
الوحشي » والخيلان الكثيرة222 » وآثار الشجاج والقروح والكي » وسواد الأسنان» 
والكلف افر للشرة © وذهاب الاشقار 5 وكون أحد دي الحارية أكير 
من الآخر » والحفر في الأسنان » وهو تراك الوسخ الفاحش في أصولها . 
قار : في فتاوى النزالي: إذا اشترى أرضاء فان أا تزه إذا زادت دحلة » 
وتضر* بالزرع » فله الرد إن قلت الرغبة بسبيه . واندا عم ۰ 

هذا ما حضر ذكره من العيوب » ولا مطمع في استيمابها . فان أردت ضبطاء 
فأشد المبارات ما أشار إليه الامام رحه الل » وهو أن يقال : ثبت الرد بكل 
ماني الءقود عليه من منقص المين » أو القيمة تنقيصاً يفوت به غرض صحيح › 
شرط أن يكون الغا في أمثاله عدمه » وإغا اعتبرنا نفص المين: لمسألة الخصاء . 
وإفا لم كتف بنقص المين » بل شرطنا فوات غرض مبح » لأنه لوقطع من نفذه 
أو ساقه قطءة يسيرة لا تورث شنا ولا تفوت غرضاً » لا شت الرد . ولهذا قال 


. بكر الحاء  جم خال » وهي الشاءة » و كثرتها عيب‎  تاليخلا‎ )١( 


1 - 
ضاحب د التقريب » : إن قطع من أذن الشاة ما نع التضحية » ثبت الرد» وإلاء 
فلا . وإغا اعتبرنا الشرط الذكور » لأن الثيابة مثلاآً في الإماء » ممنى ينقص القيمة » 
لكن لا رة بها > لأنه ليس النالب فين عدم الثيابة . 


اليب ينقسم إلى ماكان موجوداً قبل اليع » فيثبت به الرد » وإلى ما حدث 
بعده » فينظر » إن حدث قبل القبض ؛ء فكثل . وإ حدث بمده » فله حالان . 
أحدها: أن لايستند إلى سبب سابق على القيض » فلا رد به . والثاني : أن يستند 
وفيه صور . 

إحداها : مع المرتد صحيح على الصحيح » كالريض الشرف على الملاك . 
وفي وجه : لا يصح كالحاني . وأما القاتل في الحارية » فان تاب قبل الظفر به» 
فيمه كبيع ال ماني » لسقوط العقوبة التحتمة . وكذا إن تاب بمد الظفر و نا 
بسقوط المقوبة » وإلا » ثلاث طرق . أصحبا : أنه كالرتد . والثاني : نمام 
بأنه لا يصح بيمه » إذ لا منفعة فيه لاستحقاق قتله» لاف الرتد» فانه قد يسل. 
والثالث : أنه كبيع الحاني . فان صححنا اليم في هذه الصور . فقتل الرتد » أو 
الخارب »© أو الحاني جناية توحب القصاص ؛ تأظر » إن كان ذلك قل القيض » 
انفسخ اليع » وإن كان بسده »> وكان الشتري جاهلاء يحاله »> فوجبان . 
أحدها : أنه من غمان الشتري . .وتماق القتل به » كالعيب . فاذا هلك © رجع 
على البائع بالأرش »© وهو ما بين قيمته مستحق القتل » وغير مستحقه من الثمن. 
وأصحما : أنه من إن البائع » فيرجع الشترى عليه بجميع, امن › 
ويخرج على الوجبين مؤنة تجبيزه من الكفن والدفن وغيرها . فني الأول : هي على 
الشتري . وني الثاني : على الائع . وإن كان الشتري علا بالحال عند الشراء » 


E۷ -‏ لم 


أو تين له بمد الشراء.» ولم يرد » فملى الوجه الأول: لا يرجم شيء كسار العيوب . 
وعلى الثاني : وحبان . أحدها : يرجع جميع الثمن . وأصحما : لا يرجع شيء ؛ 
لدخوله في المقد على بصيرة » وإمساكه مع العم حال . 

قلت : قال صاحب و التلخيص » : كل ماجاز ببعه » فعلى متلفه القيمة » إلا 
في مسألة » وهو السد امرتد جوز بيمه » ولا قيمة على متلفه . قال القفال: هذا 
صحيح » لا قيمة على متلفه ©» لأنه مستحق الإتلاف . قال : وكذا المد إذا 
قثل في قطع الطريق » فقتله رجل »2 فلا قيمة عليه » لأنه مستحتى القتل . قال: 
فهذا يجوز سمه » ولاقيمة على متلفه » فهذه صوزة ثانية . وشاع 
ظ الصورة الثانية : بيع من وجب قطمه بقصاص أو سرقة » صحيح بلا خلاف. 
فلو قلطم في يد الدتري » عاد ااتفصيل الذكور في الصورة السابقة . فان كان 
جاهلاً بحاله حتى قأطع ‏ فملىر الوجه الأول : ليس له الرد » لكون القطع من 
ُمانه » لكن يرجع على البائع بالأرش › وهو ما بين قيمته مستحتق القطم وغير 
مستحقه من ااثمن . وعلى الأصح : له الرد واسترجاع جميع الثمن © ك) لو قطم 
في يد البائع. فلو تعفر الرد بسبب » فالنظر في الأرش على هذا الوجه إلى التفاوت 
بين الد تلا وأقطم . وإن کان الملشكري lle‏ » فلس له الرد ولا ال 

الثالثة : إذا اشترى مزواحة لم بعل حالما حتى وطثها الزوج بمد القيض » 

فان كانت ثيا » فله الرد . وإن كانت بكرء فنقص الافتضاض من ضمان البائع 
أو الشتري ؟ فيه الوجبان . إن حعلناء من تمان البائع » فللمشتري الرد بكونها 
مزوّجة . فان تعذتر الرد سبب » رجع بالأرش » وهو ما بين قيمتهبا بكرا غير 
«زوكحة ومزواحة مفتضة من الثمن . وإن حعلناه من مان المشتري » فلا ردله» 
وله الأرش > وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوجة وبكرا مزواجة من الثمن . - 


الروضة ج 1 ۴۳م |۳۰ 


ص 


وإن كان عالاً بزواجها » أو عر ورضي » فلا رد له . فان وجد ا عیاً قدا 
بعد ما افتضت في يده » فله الرد إن حملناه من مان البائع» وإلا » رجع الأرش» 
وهو ما بين قيمتها مزواجة ثيا سليمة ومثلبا ممية . 

الرابمة : لو اشترى عدا مريضاً »> واستمر مرضه إلى أن مات في يد 
| الشتري © فطريقان . أحدها : أنه على الحلاف في المورة السابقة » وبه قال 
ا حليمي . وأصحها وأشبرها : القطم بأنه من ضمان المثتري » لأن الرض يتزايده 
والردة خصلة واحدة وجدت في يد اأبائم . فعلى هذا ء إن كان جاهلاً » رجم 
بالأرش » وهو ما بين قيمته صحيحا وهريضاً . وتوسط صاحب د الهذيب » بين 
الطريقين » فقطع فيا إذا لم يكن امرض غوفا » بأنه من ضهان الشعري » وجمل 
الرض الخوف والحرح الساري › على الوجبين . 

الثالث من أساب الظن : الفمل المغركر . والأصل فيه : التصره © وهي 
أن ربط أخلاف الناقة » أو غيرها ©» ويترك حلا يونا فأكثر حتى يتمع اللبن 
في ضرعا » فيظن المشتري غزارة لبنهاء فيزيد [ في] ثنها. وهذا الفمل حرام 2 لا فيه 
من التدليس »© وشت به الخيار لاشتري . وفي خياره » وجبان . أصحم : 
على الفور . والثاني : عتد إلى ثملاثة أيام . ولو عرف التصرية قل ثلاثة أيام باقرار 
البائع أو نة » غياره على الفور على الوجه الأول. وعلى الثاني : عند إلى آخر 
الثلائة . وهل ابتداؤها من المقد أو من التفر*ق ؟ فيه الوجبان في خيار الشرط . 
ولو عرف التصرية في آخر الثلاثئة أو بعدها» فعلى 3 الثاني : لا خبار» لامتناع 
محاوزة الثلائة . وعلى الأول : بثبت على الفور قطاً . ولو اشترى علا بالتصرية » 
فله الخمار على الثاني » لاحديث() » ولا خيار على الأول كسائر العيوب . 


)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل : « لا تصروا الإبل والغم » فن ابتاعبا بعد » فبو بخير النظرين بعد 
أن يحلا » إن شاء أمسكباء وإن شاء ردها وماعاً تمر » متفق عليه . ولمل: «فبو بار ثلاثة أيام». 


- 404 


إن عل التصرية قل الحلل »> ردها ولاثىء عليه 4 وإن كان بعذه »> فان 
کان الاين باقاً لم ي رده مع الف اة لآن. ا دت يمد ايع 
ملكه ¢ وقد اختلط بالبيع ٤‏ وتعذار التمييز ٠.‏ وإذا أمسكه ¢ کان أو تلف . فان 
أراد رده ؛ فمل يحبر عليه البائم ؟ وجبان . أحدها : نعم » لأنه أقرب من 
بدله . وأصحبما : لا لذهاب طراوته . ولا خلاف »أنه لو حمض » م يكلف 
أخذه . وإن كان تالفا » فيرد مع الصركاة صاعاً من تمر . وهل يتين جنس التمر 
وقدر الصاع ؟ أما الحنس 8 فالأصح ٠‏ أنه ينعن لتر . فان أعوز » قال 
الاوردي : رد قيمته الدينة . والثاني : لا يتعين . فعلى هذا » وحباك . أصحبما: 
القائم مقامه الاقوات » كصدقة الفطر . قال الامام : ولا يتعدى هنا إلى الأقط . 
وعلى هذا »وحبان . أحدهما : يتخيّر بين الأقوات . وأحا: الاعتبار بغالب قوت البلا. 
والوجه الثاني : يقوم مقامه أيضاً غير الأقوات . حتى أو عدل إلى مثل الاين » أو . 
قيمته عند إعواز الثل » أجبر اابائع على القبول كسار المتافات . وهذا كله إذا لم برض 
البائع » فأما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره » أو على رد الاين الحاوب 
عند بقائه » فيجوز بلا خلاف » كذا قله في « التهذيب » وغيره . وذكر ابن كج 
وجبين في جواز إبدال التمر لمر إذا تراضيا . وأما القدر » فوحبان . أصحهما: 
الواح صاع » قلة الابن أو كثر» للحديث . والثاني : بتقدر الواحب بقدر الاين . 
وعلى هذا » فقد يزيد الواجب على الصاع » وقد ينقص . ثم منهم من خص” هذا 
اأوحه با إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة » وقطع بوجوب الصاع إذا 
"قصت عن النصف © ومنهم من أطلقه . ومتى قلنا ,الثاني» قال الامام : تمتبر القيمة 
الوسط لاتمر الحجاز » وقيمة مثل ذلك الحيوان بالححاز . فاذا كان اللبن عثر 
الشاة مثلا » أوجنا من الصاع عثس قيمة الشاة . 


تت ° ل 


زے 


أو اشترى شاة بصاع عر » فوحدها مصرةاة > فعلى المح : ردهأ وصاعا» 
و سترد الصاع الذي هو من ول الثاني : تقوام مر اة وغير مەر اة ¢ ونحب 
بقدر التفاوت من الصاع . 


زر 


غير الصرتاة إذا حلب أبنها » ثم ردها عيب » قال في و الت ذب » :ره 
بدل الاين كااصر«اة . وفي تعليق أي حامد حکابة عن زضه : أنه لا رده > لآانه 
قليل غير معتتىً يجمعه » خلاف المديرتأة . ورأى الامام ريج ذلك على أن الاين » 
هل د قسطأ من الثمن » أم لا ؟ والصحيح : الأخذ . 


ب 
لو لم يقصد البائم التصرية » لكن رك الحلب اسيا » أو لشخل عرض ©» 
أو تصرات” بنفسما » فني ثبوت اأخيار وجبان . أحدها : لاء وبه قطم النزالي» لمدم 
التدلس 5 وأصحهما عند صا 2 التبديب @ : م ¢ لحصول الضرر . 
به 


خيار التصرية » يعم الحيوانات الأحكولة . وفي وجه شاذ : مختص بالنعم . 


الام — 


ولو اشترى أن فوجدها مصراة » فأوجه . الصحيح : أنه يردهاء ولا يرد لابن سْيئا» 
لأنه نمس . والثاني : بردها ورد بدله » قاله الاسطخري » إزهابه إلى أنه طاهر 
مشروب . والثالث : لابردها لقارة نبا . ولو اشترى جارية » فوحدها مصرتاة » 
فأوجه 5 أصحبا : برد » ولا رد بدل الاين › لانه لا يمتاض عنه غال] . والثاني : 


رد 2 وبرد بدله . والثااث : لا يرد > بل. يأخذ الأرش . 


ونه 


هذا ايار » غير منوط بالتطربة لذاتها » بل لافها من التلبيس › فيلتحق بها 
مابشاركبا فيه . حتى لو حبس ماء القناة »أو الرحى › ثم أرسله عند البيع أو 
الاجارة > فظن الشتري كثرته » ثم تن له الحال © فله الخيار . وكذا أو حمر 
وجه الحاربة » أو سود شمرها » أو جمده » أو أرسل ازنور على وجا » 
فظنا الشتري سمينة » ثم بان خلافه » فله الخيار . ولو لطع ثوب المد بالداد » 
أو ألبسه ثوب الكثاب» أو الخبازين » وخيّل كونه كاناء أو خبازاء فان خلافه» 
أو أكثر علف البيمة حى افخ بطنها »> فظبا المشتري حاملاً » أو أرسل الزنور 
في ضرعبا فاتتفخ وظها لبون » فلا خيار على الأصح » لتقصير الشتري . 


رن 
أو بإنت التصرية » لكن در الاين على المد الذي أسمرت به التمررية › 
واستمر كذلك » فني بوت ايار » وجبان كالوجبين فبا إذا لم يعرف الميب 
القدم » إلا بمد زواله » وكالقولين فا لو عبقت الآمة تحت عبد ولم يطل عتقبا 
حتى عتق الزوج . 


الام 


زز 


ر رسج كنا ا 
الامن » وهو الذهب . وقيل : هو كن اشترى عدن قلف أحدها» وأراد رد 
الآخر » فيخرج على تفريق الصفقة . 


e 


ر 


الميار في تلق الركبان مستنده التغرير » كالتصرية . وكذا خيار النجش إن 
أنبتناه . وقد سبق بيان في بإب النامي . 


فرع 
عرد النين » لا بشت الميار وإن تفاحش . ولو اشترى زجاجة بثمن كثير 
يتوهّمها جوهرة » فلا خيار له » ولا نظر إلى ما بلحقه من النين © لأن التقصير 
منه حيث لم يراجع أهل الخبرة » وتقل التولي وح شاذاً : أنه كث._اء النائب » 
وتجمل الرؤية التي لاتفيد المرفة ولا تنفي الغرر » كالعدومة . 


ان 
إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالبيع» فبل يصح هذا الشرط ؟ فيه 


أربع طرق . أصحبا : أن السألة على ثلائة أقوال . أظبرها : برأ في الميوان 
عما لايمليه البائع دون ما يمامه » ولا برأ في غير الحيوان حال . والثاني : يبرأ 


— ۷۳ 


من كل عيب © ولا رد“ حال . وااأثالث : ® من عيب ما . والطريق الثاني : 
القطع القول الأول. والطريق الثالث : يبرأ في الميوان من غير الملوم » دول 
العلوم » ولا يرأ في غير الميوان من الملوم » وفي غير العلوم قولان . والطريق 
الرابع : فيه ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره . الما : الفرق بين المعلوم وغيره . 
ولو قال : بمتك درط أن لا ترد باب ؛ حرى فيه هذا الحلاف .وزعم صاحب 
و التمة » : أنه فاسد قطماً » مفسد لاعقد . ولو عبن عي وشرط اابراءة منه ؛ 
نظر » إن كان مما لايعايمن ‏ كقوله : بشرط براءتي من الزنا » أو السرقة» 
أو الإباق » برىء منه بلا خلاف »2 لأن ذكرها إعلام ما . وإن کان ما يمان» 
كالبرص » فان أراه قدره وموضعه » برىء قطنا » وإلاء فهو حكدرط ابراءة 
مطلقاً » لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضمه. هكذا فصوا » وكأنهم تكاموا 
فا يعرفه في البيع من الميوب . فأما مالايعرفه وريد البراءة منه لو كان » ققد 
حکی الامام تفريماً على فساد الشرط فيه خلافاً . 
التفريع : إن بطل هذا الشرط » لم بطل به البيع على الأصح . وإنف 
صح » فذلك في العيوب الوجودة حال المقد . فأما الحادث بعده » وقبل 
القض » فيحوز الرد به . ولو شرط البراءة من العيوب الكائنة واي ستحدث » 
فوجبان . أصحما وبه قطم الأكثرون : أنه فاسد . فان أفرد ما سيحدث بالشرط» 
فأولى بالفساد . وأما إذا فرعنا على أظبر الأقوالء فك لا برأ عا عله وكتمه؛ 
فكذا لا يرأ عن الميوب الظاهرة من الميوان » لسهولة ممرقهاء وا يرأ عن 
عيوب باطن الحيوان الي لا يعامبا < pis‏ من اعتبر نفس الع > وم يقرف ان 
الظاهر والباطن . وهل يلحق مامأ كوله في جوفه بالميوان ؟ قيل : نعم © لسر 
معرفته . وقال الأأكثرون : لا » اتدل أحوال الحيوان . 


— ۷€ 


من موانع الرد» أن لايتمكن المشتري من رد البيع » وذلك » قد يكون 
ملاک > وقد يكون مع بقائه .. وعلى التقدير الثاني » قد يكون لحروجه عن 
قبول النقل من شخص إلى شخص > وربما كان مع قوله للنقل . وعلى التقدير 
الثاني » فربما کان ازوال ملكه »2 وربما كان مع بقائه لتعلق حق مانع . 

الال الأول والثاني : إذا هلك البيع في يد الشتري » بأن مات البدء 
أو قتل » أو تلف الثوب © أو أكل الطمام » أو خرج عن أن يقل النقل › 
بأن ای العسد» أو استولد الجارية » أو وقف الضيعة ثم علم كونه معي ٤فقد‏ تعذار 
الزة 4 لفوات الردود » لكن يرجع على البائع بالأرش » والأرش جز# من الثمن » 
نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة الميع لو كات سليماً ' إلى تام 
القيمة . وإغا كان الرجوع جزم من الثمن © لأنه لو بتي كل البيع عند الاثع » 
کان مضمونا عليه الثمن . فاذا احتبس جز منه » كان مضموناً جزم من الثمن. . 

مثاله : كانت القيمة مائة دون اليب » وتسمين مع الميبء فالتفاوت بالشر » 
فيكون الرجوع بشر الثمن . فان كان مائتين » فبشرين .. وإن كان خمسين » 
فخمسة . وأما القيمة المتبرة » فالذهب : أنه تمتبر أقل الفيمتين من يوم البيع 
ويوم القبض › وبهذا قطع الأ كثرون . وقيل : فما أقوال , أظبرها : هذا . والثاني : 
يوم القبض . والشالث : يوم ايع . وإذا ثبت الأرش » فلو كان الأرش بعد” 
في ذمة المشتري » برى* من قدر الأرش .. وهل يبرأ بمجرد الاطلاع على إلعيب » 
أم ,توقف على الطلب ؛ وجبان . أصحم : الثاني » وإن كان قد وفاه وهو باق في يد 
البائع» فبل يتعين لحت الشتري © أم يجوز لابائع ,إبداله ؟ وجبان . أصحما : الأول » 


— ۷0 

ولو كان البيع باقيا »والئمن تالفأ » جاز الرد» ويأخذ مثله إن كان مثلياً » وقيمته إن 
کان متقوماً أقل ماكانت من بوم البيع إلى يوم القض © ويجوز الاستدال عنه 
كالقرض » وخروخه عن ملکه البيع ووه > كلاف . وأو خرج. وعاد > فېل يعين 
لأخذ الشتري » أم لابائع إبداله ؟ وجبان . أصحم : أولم . وإن كان الثمن باق في 
يده حاله » فان كان معيتا في المقد » أخذه . وإن كان ف الذمة ونقده » 
فف تعيينه: لأخذ المشتري » وحبان . وإن كان ناقساً » نظر » إن تلف بمضه » 
د اباي وبدل التااف . وإن كان نقص صفة > كالشلل ونحوه » لم يغرم الأرش 
عل الأصح 7 3 و زاد زيادة متصلة ¢ بأخذها اا 1 وأو نص القنممة 
ميب » كخروج العبد خصيّأ » فلار أرش . ولو اشترى عدا بشرط التق » ثم 
هنا . ونقل عنه وحيين فمن اشترى من سق عايه ثم وحد 4 Er.‏ 

قال : وعندي له الأرش في الصورتين . 
الال الثااث 5 أو زال ملكهة عن ابيع ¢ شم عل 4 عا ¢ فلا رد ف 
ا لجال . وأما الرجوع بالأرش » فان زال بعوض كالمبة شرط الثواب والبيع ٠‏ 
فةولان 5 أحدما يرجم م أو مات ¢ وهذا ريج ان سر يج 9 فعلى تخر جه 
لو أخذ الأرش ثم رد عليه مشتره بالميب » فېل له رده مع الأرش » واسترداد 
امن ؟ وحبان : والقول الثاني ؛ وهو الشبور :+ لا رحع . وم لا يرجم ؟ قال 
أبو إسحاق وان الحداد : لأنه استدرك الظلامة . وقال ابن أبي هررة : لأنه 
ما أن من الرد » فرعا عاد إليه فرده . وهذا انى » هو الأصح » وهو 
منصوص عليه في اخ لاف المراقيين . وإن زال بلا ءوض › ففعلى ريج 
ان Ea‏ 5 ادع بالارش 5 وعل المشبور ¢ وحباك 2 يناع عل العنبين 0 إن 
قلنا الأول : رجع » لأنه لم يستدرك الظلامة . وإن قلنا بإلثاني » فلاء لأأنه رعا 


7ت 

عاد إليه ٠‏ وم من قطع بعدم الرجوع هنا . وإن عاد الاك إإيه بعد زواله » 
نظر » هل زال بعوض › أم بغيره ؟ فها ضربان . 

[ الفعرب ] الأول : أن زوك بعوض » بأن باعه ؛ فينظر » أعاد باريق الرد 
إلعيب 2 أم بنيره ؟ ذا قمان 

[القسم] الأول : أن يعود بطريق الرد بالعيب ‏ فله رده على بائنه » لأأنه زال 
التعذر » وبان أنه لم يستدرك الظلاءة » وليس لهدتري الثاني رده على الائع 
الأول » لأنهم لك منه . ولو حدث به عيب في يد الشتري الثاني » ثم ظبر 
عيب قديم » فعلى تخريج ابن سريج : للمشتري الأول أخذ الأرش. من بائمه ؛ 
كا لولم حدث عيب » ولا خفى الم نه وبين الشتري الثاني . وعلى الشهور : 
ينظر © إن قله الشتري الأول مع عيبه الحادث » خير ,ائمه » إن قله » فذاك ؛ 
. وإلا » أخذ الأرش منه . وعن ابن القطان : لا يأخذه » واسترداده رضي اليب . 
وإن لم يقبله » وغرم الأرش ثثاني » في رجوعه بالأرش على بائمه وجبان. أحدها : 
لا يرحم » وبه قال ابن الحداد » لأنه لو قله » رعا قله منه بائنه » فكان متبرعاً بنرامة 
الأرش . وأا : يرجعء لأنه رعا لايقبله بائعه» فيتضرر . وعلى الوجبين: لابر<م مالم 
بشرم للثاني » لأنه رعا لايطالبه فيقى مستدركا لاظلامة . ولو كانت السألة يحالها» 
ولاف ابيع ف يد الشتري الثاني » أو كان عدا فأعتقه “ثم ظَبر | العيب] القدم 
رجع المشتري الثاني بالأرش على الشتري الأول » والأول بالأرش على بائسه بلا 
خلاف » لحصول اليأس من الردء لكن هل يرحع على بائعه قبل أن يغرم لشتره ؟ 
وحباك بناء على المشين . إن عللنا باستدراك الظلامة ۽ مرحم مالم يغرم » وإن 
عللنا الثاني » رجع . وجري الوجبان» فا لو أبرأء الثاني » هل يرجم هو 
على لمعه ؟ 

الق الثاني : أن يعود لا بطريق الرد » بأن عاد بإرث » أو هيةءأو قول 
وصية © أو إقالة » فبل له رده على بائمه ؟ وجبان لما مأخذان . أحدها : البناء 


¥ س 


على المنيين السابقين . إن عللنا بالأول » لم برد » لأنه استدرك الظلامة » ول يطل 
ذلك الاستدراك » حلاف مالو رد عليه لمعيب . وإن عللنا الثاني » رد» لزوال 
التعذر » ك لو رد عليه بعيب . والأخذ الثاني : أن اللك المائد » هل بزل 
منزلة غير الزائل ؛ وإن عاد بطريق الشسراءء» ثم ا شت قديم كان في يد البائم 
الأول » فان عللنا بالمنى الأول »لم برد على البائم الأول » مول الاستدراك » 
ورد على الثاني . وإن علانا باثاني » فان شاء » رد على الأول » وإن شاء على 
الثاني . وإذا رد على الثاني » فله أن برد عليه » وحينئذ برد هو على الأول ٠‏ وجيء 
وحه : أنه لا رد على الأول > بناء على أن الزائل المائد » كالذي 0 علد . 
ووجه : أنه لا ,رد على الثاني » لأنه لو رد عليه » ارد هو أيضاً عليه . 
الضرب الثاني : أن يزول لا ببوض »2 فينظر © إن عاد أيضأ لا بموض » 
فجواز الرد مي على أنه هل يأخذ الأرش لو لم يمد ؟إن قلنا : لاء فله الرد. 
وإن قلنا : يأخذ » فهل تدصر الق فيه » أم بود إلى الرد عند القدرة ؟ 
وحبان . وإن عاد بعوض » بأن اشتراء » فان فلنا: لا برد في الحالة الأول» فكذا 
هنا ؛ ويرده على البائع الأخير . وإن قانا : يرد » فنا هل يرد على الأول 2 أو 


على الثاني » أم يتخيّر ؟ فيه ثلاثة أوجه . 


رن 
باع زيد عمراً شيا ٤‏ ثم اشتراه منه » فظبر عيب کان في ید زيدء فان كانا 
عالين بالحال » فلا رد . وإن کان زيد علا » فلارد له ولا لمرو أيضا » ازوال 
ملكه » ولا أرش له على الصحيح » لاستدراك ااظلامة » أو لتوقع المود . فان 
تلف في يد زيد » أخذ الأرش على التمايل الثاني . وهكذا الحم لو باعه 
لغيره . وإن كان عرو علا » فلا رد له © ولزيد الرد. وإن كانا جاهلين » فازید 


E۷۸‏ ب 


الرد إن اشتراه بغير حنس ماباعه » أو اکر منه » 2 لعمرو أن برد عليه . 
وإن اشتراه عثله » فلا رد ازيد في أحد الوحبين » لن عر ا رده عليه » فلا فائدة » 
وله الرد في أصحيها » لانه رعا رضي به © ف يرد . ولو تلف في بد زيد» ثم 
عل به عيبأ قدها » فحيث يرد لو بتي » برجع بالأرش » وحيث لا برد » لايرجع. 
الال الرابع : إذا تعلق به حىء بأن رهنه » ثم عل العيب » فلارد في 
الحال . وهل له الأرش ؟ إن عاانا باستدراك الظلامة » ضم . وإن علانا بتوقم 
العود » فلا 5 فعلى هذا ¢ لو ٤‏ 'ن من الرد ¢ رده . وإ حصل النأن ع أخذ 
الارش 3 وإن اجر ول نخواز دبع المستاحر ¢ فهو كالرهن 3 وإ حو زناه » فاك 
رضى البائع به مسلوب النفعة مدة الاجارة » رد عليه © وإلاء تعذر الرد» وي 
الأرش وجمان . ويحجريان فا لو تعذر الرد بإباق أو عضب . ولو عرف الميب بمد 
تزويج الحار ية أو المد » ولم برض البائ بالاخذ » قطم بعضبم بأن الشتري يأخد 
الأرش هنا »2 لأنه لم يستدرك الظلامة » والتكاح راد للدوام » فاليأس حاصل . 
واختاره الرويني » والتولي . ولو عرفه بعد الكتابة > فف و التتهة » : أنه 
كالتزويج 5 وذكر الماوردي : أنه ا اشا ارش عل الممنيين ¢ بل يدبر » لأنه 
قل ستدرك الطلامة بالتحوم 04 وقد دعو د إليه بالععدز ¢ فبرده 5 والأصح : أنه 
كالرهن > وأنه لا حصل الاستدراك بالنحوم : 


ارو ای عل" لفون لكلل ا حير ر و مكلعل ور 
الحصم وقضاء القاخي . والبادرة إلى الردء معتبرة بالعادة » فلا يم بالمداو والركض 
ليرد . ولو كان مشفولاً بصلاة أو أكل أو قضاء حاحة » فله التأخير إلى فراغه. 
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وكذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الأمور فاشتفل بها » فلا بأس . وكذا لو لبس 
ثوب أو أغلق بب . ولو اطلع ليلا“ » فله التأخير إلى الصباح . وإن لم يكن عذر» 

فقد ذكر الغزالي فيه رتيا متكلة خلاف الذهب . 
واعل أن كيفية البادرة » ومايكون تقصيراً » وما لا يكون» إِما نبسطه في 
كتاب الشفقة » ونذكر هنا ما لا بد منه ‏ فالذي فبمته من كلام الأصحاب : أن 
ابائغ إن كان في اللدء رد عليه بنفسه أو وكيله »وكذا إن کان وكيله حاضراء 
ولا حاجة إلى الرافعة إلى القاضي . ولو ركه » ورفع الأمى إلى القاضي » فبو زيادة 
وكيد . وحاصل هذا » تيده بين الأعرين . وإن كان ابا عن اللد » رفع 
إل القاضي .. قال القاضي حسان في فتاوه : يداعي شراء ذلك افيء من فلان 
النائب بثمن معأوم ؛ وأنه أقضه الثمن وظبر السب » وأنه فسخ » ويقم البينة 
على ذلك في وجه مسر ينصبه القاضي » ويحلفه القاضي مع الينة » لأنه قضاء على 
غائب »© ثم يأخذ ايع منه ويضمه على يد عدل » ويقى الثمن دينا على الغائب » 
فيقضيه القاضي من ماله . فان لم جد له سوى البيم 2 اعه فيه . وإلى أن 
يتبي إلى الحمم أو القاضي في الحالين » او تمكن من الاشباد على الفسخ » 
هل يازمه ؟ وجبان . قطع صاحب «التتمة» وغيره » إلازوم . وجري الخلاف 
فا لو أخر بعذر مرض » أو غيره . ولو عجز في الحال عن الاشاد » فمل 
عليه التلفظ بالفسخ ؟ وجبان . أصحها عند الامام »> وصاحب ر الهذيب »: 


لاحاجة إليه . وإذا لني البائم فسلّم عليه » لم يضر . فلو اشتغل بمحادثته » بطل 
حقه . 


ءولمم 0# 


زع 
لو أخر الرد مع الملم بإلميب » ثم قال : أخرت لأني لم أعل أن لي الرد » 
فان كان قريب عبد بالاسلام » أو نشأ في بربة لايمرفون الأحكام » قبل قوله » 
وله الرد > وإلا » فلا . ولو قال : لم أعل أنه يطل بالتأخير © قل قوله » 


د 
لأنه يخفى على الموام . 
قلت : إغا بقبل قوله : لم أعلم أن الرد على الفور » وقول الشفيع ل 
أعلم أن الشفمة على الفور » إذا كان ممن يخفى عليه مثله »> وقد صرح النزالي 
وغيره هذا في كتاب و الشفمة ». واشاعم 
فرع 
حيث بطل الرد بالتقصير » بطل الأرش . 
ا 


رع 
ليس لن له الرد © أن يسك البيع ويطالب بالأرش » وليس للبائع أن ينمه 
من الرد » ويدفم الأرش . فلو رضيا بترك الرد على جزء من الثمن © أو مال 
آخر » فني سحة هذه الصالحة وجبان ؛ أصحها : النع » فيجب على الشتري رد 
ماأخذ . وهل يطل حقه من الرد ؟ وحبان . أصحم : لا » والوجبان إذاظن 
سمة الصالحة . فان عل بطلانها » بطل حقه قطماً . 


- €۱ - 


ف 


كا أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير » فكذا الاستمال والاتفاع والتصرف» 
لاسمارها بالرذى 3 فلو کان الع رقيقاً » فاستخدمه 6 ملدة طلب الخصم 
أو القاضي » بطل حهقه . وإن كان بي ءَ خفيف) كقوله : أسةني أو ناولني الثوب 
أو أغلق الناب 4 قفية وحه : أنه لا ار ¢ نه قد :وص 4 غير ااماوك وبه 
قطع الاوردي وغيره . والأصح الأشبر : أنه لافرق . 
تلت : قال القفال في « شرح التلخيص : لو جاءه الميد بكوز ماء »2 فأخذ 
الكوز» لم يضر »2 لأن وضع الكوز في بده » كوضه على الأرض . فان شرب» 
ورد الكوز إليه ؛ فهو استمل . وشام 


ولو ركب الدابة لا لارد » بطل حقه» وإن ركما لارد أو الستي؛ فوجان. 
أن + التلانة العا ا و لبن اقرف ارد ان الت وها سی ی 
وقودها» فبو ممذور في الركوب . ولو ركبا للانتفاع » فاطلع على الميب » لم تجز 
استدامة الركوب وإن توجه لارد . وإن كان لابا » فاطلع على عيب الثوب في 
الطريق » فتوجه لارد ولم يتزع » فو معذور » لن نزع الثوب في الطريق لايعتان 
قاله الاوردي . ولو علف الدابة أو سقاها أو حلبا في الطريق »لم يضر . ولو كان 
عليها سرج أو | کاف » فتركه علہا » بطل حقه » لآنه انتفاع » ولولا ذلك لاحتاج 
إلى حمل » أو تحميل . وبعذر بترك المذار والادام » لأنم) خفيفان لا بعد تليق 
على الدابة انتفاعا » ولأن القود يسر دونما. ولو أنعلها في الطريق » قال الشيخ 
أو حامد : إن كانت عشي بلا نعل » بطل حقه » وإلا » فلا . ونقل الروياني 
وجا في جواز الانتفاع في الطريق مطلقا » حتى روى عن أيه جواز وطء 
الحارية اليب . 
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فلت : لو اشترى عبد فأبق قل القمض » فأجاز الشتري البيع » ثم أراد 
الفسخ » فله ذلك مالم يعد البد إليه . وذحكره الامام اارافمي في آخر السائل 
النثورة ٤‏ آخر كتاب و الاجارة » وسأذکره إن شاء ألله تال هناك . وتام 


سل 

إذا حدث بالبيع عيب في يد الشتري محجناءة أو آقة ثم اطلع على عيب قدم» 
لم علك الرد قبراً» لافيه من الإضرار بالباثم > ولا يكلف الشتري الرضى به [ بل 
5 الاثم به ] فان رضي به معيأء قيل لمشتري : إما أن رده » وإما أن تقنع 
به ولا نيء لك . وإن لم برض [به] » فلا بد [ من ] أن يضم المخترق: ارش 
اليب الحادث إلى الميع ليردّه » أو ينرم اللائع لاشتري أرش الميب القدم 
ليمسكه . فان اتفقا على أحد هذن المسلكين » فذاك . وإن اختلفاء فدعا أحدها 
إلى الرد مع أرش العيب الحادث » ودعا الآخر إلى الاءساك وغرامة أرش العيب 
القديم » ففيه أوحه . أحدها : الع قول الشتري . والثاني : رأي البائم 5 
وااثااث وهو أصحبا : التبع رأي من يدعو إلى الامساك واارجوع بأرش 
القدم » سواه كان البائع أو الشتري . وما ذكرتاء من إعلام الشتري الائع » 
يكون على الفور . فان أخره بلا عذر › بطل حقه من الرد والأرش » إلا أن 
يكون العيب الحادث قريب الزوال غائاً » عالرمد والجى » فلا يمتبر الفور على 
أحد القولين » بل له انتظار زواله ليرده سليماً عن الميب الحادث . وم زال 
العيب الحادث بعدما أخذ المشتري أرش الميب القدح » أو قضى به القاضي » ول 
يأخذه » فهل له الفسخ ورد الأرش ؟ وجبان . أصحها : لا . ولو تراضيا م 2 
ولا قضاء » فالأصح : أن له الفسخ . 
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ر 


أو عم العيب القدم بعد زوال الحادث » رد عل الصحيح » وفية وحه 
ضميف جد . ولو زال القدم قبل أخذ أرشه » لم بأخذه . وإن زال بعد أخذه» 
رده على الذهب . وقيل : وجبان » كا لو نبتت سن الحني" عليه بعد أخذ الدية» 
هل بردها ؟ 


رع 


كل ما يت الرد على البائم لو كان عنده » ينع الرد إذا حدث عند الشتري. 
وما لارد [به] على البائع » لا ينع الرد إذا حدث في يد الشتريء إلا في الأقل. 
فاو خصي البد٬‏ ثم عل به عا قدم) » فلا رد 2 ون زادت قيمته . ولو شي 
القرآن » أو صنعة »ثم عل به عيبا قدا » فلا رد » لنقصان القيمة . ولو زوئجبا » 
ثم عل بها عياً » فكذلك . قال الروياني : إلا أن بقول الزوج : إن ردك 
الذتري بعيب » فأنت طالق » وكان ذلك قبل الدخول» فله ااردء ازوال امانع . 
وأو عل عيب جارية استراها من أيه أو ابنه بعد أن وطثها وهي شب » فله اأرد 
وإن حرمت على البائع » لآن القيمة لم تنقص بذلك . وكذا لو كانت الحارية 
رة ٤‏ فار ڪا أم ابائع أو ابنته في يد الشتري» ثم عل بها عي . وإقرار 
اارقيق على نفسه في يد المشتري بدين الماملة » أو بدن الإتلاف » مع تكذيب 
امول » لا ينعم الرد بالعيب القدح . وإن صدقه الولى على دن الإتلاف » منم منه . 
فان عفا امقر" له بعد ماأخذ المشتري الأرش © فيل له الفسخ ورد الأرش ؛ 


الروضة ج د مم 
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وجبان جاريان فبا إذا أخذ الشتري الأرش ارهنه الد » أو كتابته » أو إاقه» 


أو غصبه ونحوها . إن مكثاء من ذلك » ثم زال الانع من الرد » قال في 
د الهذيب » : أصحها : لاا فسخ . 


رن 


حدث في يد المشتري نكتة بياض في عين المد ووحد نك قدعة » فزالت 

إحداها » فقال البائع : اأزائلة القدمة » فلا رد ولا أرش . وقال المشتري : بل 
- المادثة » ولي الرد » حلفا على ماقالا . فان حاف أحدها دون الآخر » قضي له. 
وإن حلفا » أستفاد البائم دفم الرد » والمشتري أخذ الأرش . فان اختلفا في 


الأرش » فليس له إلا الأقل » لأنه المستيقن . 


رن 

إذا اشترى حليًاً من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا » بمالة من جنسه » 
شم اطلع على عيب قد ؛ وقد حدث عنده عب“ فأوحه . أصحبا عند الا كثرين: 
يفسخ البيع » ورد الحلي مم أرش النقص الحادث ء ولا بارزم الرب! » لأن القابلة » 
بين الحلي والثمن » وها متاثلان . والميب الحادث » مضمون عليه » كميب الأخوذ 
على جبة السوم © فمليه غرامته . والثاني » وهو قول ابن سريج : أنه يفسخ 
المقد » لتمنر إمضائه » ولا برد اللي على البائع » لتعذن' دهم الأرش ودونه؛ فيجعل 
كالتالف» فيغر م الشتري قيمته من غير حنسه مەي باليب القدم» سليماً عن الحادث. 
واختار النزالي هذا الوحه » وضمفه الامام وغيره . والثالث » وهو قول صاحب 
» التقرب € والداري ¢ واختاره الامام وغيره : أنه رج بار اليب القدم» 
كسار السور . 
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والاثلة في ااربوي؛ إغا تشترط في ابتداء المقد » والأرش حق وجب بعد ذلك 
لا يقدح في العقد السابق . وقياس هذا الوجه : تجوز الرد مع الأرش عن الحادث 
كنار الآموال'. :و]ذ1 أخد ارش © قل قرط کون م عو خت 
العوضين » حذراً من | أرب با . والأصح : حوازه منها » لأنه لو امتنع الجنس » 
لامتنع غيره »> انه بيع ربوي بحنده مع ثيء آخر . ولو عرف العيب القديم بعد 
تلف اللي عنده » فالذي ذكره صاحبا « الشامل » و ١‏ التتمة » : أنه يفسخ 
التقد © و يسرك الثمن © وبنرم قيمة الثااف » ولا يمكن أخذ الأرش ربا . وفي 
وجه : جوز أخذ الأرش »> وصححه في « التهذيب ». وعلى هذاء فني اشتر! 
كونه من غير الحنس » ماسيى . ولا خفى أن المسألة لا تختص باللي والنقد » بل 
تجري في كل ربوي بيع جنسه . 


ر 


لو أنمل الدابة » ثم علم بها عيبا قدعأ » نظر » إن لم يما تزع النمل » فله 
زعه واارد . فان لم يزع والخالة هذه » لم يجب على البائم قىول النعل . وإن كان 
النزع يخرم ثقب السامير » ويعيب الحافر » فنزع » بطل حقه من الرد والأرش » 
وفيه احتال للامام . ولو ردها مع اال ا و البائع على القبول » وليس 

لمشتري طلب قيمة النمل . ثم ترك التمل » هل هو #ليك من المشتري » فيكون 
ابائع لو سقط » أم إعراض فيكون للمثتري ؟ وجبان. أشي : الثاني . 


وح 


لو صبغ الثوب ما زاد في قيمته » ثم عل عيه » فا رضي بارد من غير 
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أن يطالب بشيء 4 ضلى البائع القبول » ويصير الصبخ ملكا لبائع ٠‏ لأنه سنة ثوب 
لا تزايله » وليس كالنمل . هذا لفظ الامام » قال : ولا صائر إلى أنه يرد ؛ وييق 
شربكاً في الثوب كا في النصوب » والاحتال يتطرق إايه . وإن أراد الرد وأخذ 
قيمة الصبغ » فني وجوب الاجابة على البائع » وجبان . أصحم : لا تجب» لكن 
بأغذ الدتري الأرش . ولو طلب الشتري ا العيبء وقال الائع : رد الثوب 
لأغرم لك قيمة الصبغ »2 ففيمن يجاب ؛ وجباث . وقطم ابن الصباغ والتولي » 


أن الجاب البائع ؛ ولا ارش النشتري... 


م 


لو قصر الثوب» ثم عل اليب » بي على أن القصارة عين أو أثر ؟ إن قلنا : 
عين » فكالصيغ . وإن قلنا : أثر» رد الثوب بلا ثىء» كالزيادات الام لة » وعلى هذا 
فقس نظابره . 

فضل 

إذا اشترى مامأكوله في جوفه » كالرانج22© » والطرخ » والرمان » والحوز » 

واللوز » والفندق0) والبيض » فكسره فو حده فاسداً » نظر » إن / يكن لفاسده 
قيمة كالبيضة الذرة التي لاتصلح لشيء »2 والطيحة الشديدة ااتغير “> رجع جميع 
الثمن » نص عليه . وكيف طريقه ؟ قال معظم الأصحاب : يبن فاد البيع 

لوروده على غير متقوم . وقال القفال وطائفة : لا يتين فساد ابيع » بل طريقه 


)1( الرأنج : الجوز الهندي چ « صحاح » 5 
(؟) الفندق: جل شجرة؛ هد حر ج؛ كالبندق» يكسر عن لب كالفستق,. وفي مخحاوطة الظاهر ية:البندق. 


— (AV — 


استدراك ااظلامة . وكا يرجع حزة من الثمن لنقص جزء من البيع » يرجع بكله 
لفوات كل الميع . وتظبر فائدة انح لاف في أن القشور الاقية يمن تختص حى 
يكوك عليه تنظيف الموضم نها ؟ أما إذا كان لفاسده قيمة © كالرانج » وبيض 
النعام » والبطيخ إذا وجد. حامضاً › أو مدود بض الأطراف © فللكر 
حالان . 

أحدها ۽ أن لاروتف على ذلك الاد إلا تله »2 فقولان . أظبرهها 
عند الأ كثرن : له رده قبرأ كااصر“اة . والثاني » لاء کا لو قطم ااثوب . فملى 
هذا هو كسار الوب الحادثة » فيرجع الشتري بأرش العيب القديم » أو يضم 
أرش النقصان إليه » وده كما سبق . وعلى الأول » هل يغرم أرش الكير ؟ 
قولان . أظبرها : لا »2 لانه ممذور . والثاني : غرم مابين قيمته صحيحاً فاسد 
الاب ومكسوراً فاسد الاب" » ولا ينظر إلى ااثمن . 

الالء الثاني : أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكر» 
فلا رد على المذهب كسائر العيوب . وقيل بطرد القولين . إذا عرفت هذا » فكسر 
الحوز ونحوه » وثقب الرائج » من صور الال الأول . وكسر الرانج وترضيض 
بيض النعام » من صور الخال الثاني . وكذا تقوير البطيخ المامض إذا أمكن 
معرفة حموضته بغرز ثيء فيه » و كذا النقور الكبير إذا أمكن معرفته بالتقوير 
الصغير . وااتدويد لا يعرف إلا التقوير » وقد محتاج إلى الى ليمرف © وقد 
يستننى في معرفة حال البيض القلقلة عن الكسر . ولو شرط في الرمان الحلاوة» 
فان حامضاً بالنرز » رد . وإن بان بالشق » فلا . 


ر 


اشترى وبا «طوياً وهو مما ينقص بالشر © فشره ووقف على عيب 
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به لا يوقف عليه إلا بالنشر » ففيه القولان . كذا أطلقه الأسماب على طبقاتهم 
مع جملهم بيع الثوب الطوي من صور بيع الفائب > ولم يتعرض الآثمة لهذا 
الاشكال إلا من وجبين . أحدها : ذكر إمام الحرمين أن هذا الفرع مني 
على تصحيح بيع النائب . والثاني : قال صاحب و الحاوي » وغيره : إن كان 
مطوبا على أكثر من طاقين » لم يصح البيع إن لم نجوز بيع الغائب . وإن كان 
مطويا على طاقين » صح › لأنه يرى جميع الثوب من جانبيه » وهذا حسن ©» 
لكن الطوي على طاقين » لايرى من جانبيه إلا أحد وجي اثوب » وفي 
الاكتفاء به تفصيل وخلاف سبق . ووراء هذا تصويران. أحدها : أن تفرض 
رؤية الثوب قبل الطي” » والطي” قبل اللبيع . والثاني : أن ما نقص بالنشر مرة » 
ينقص به مرتثين أكثر. فلو شر مرة» وبع وأعيد طيلّه ؛ ثم ششره الشتري فراد 

النقص به © اننظم التصوير . 

سل 

ايع في الصفقة الواحدة » إن کان شْيئين » بأن اشترى عبدن فخرجا معيبين » 
فله ردها » وكذا لو خرج أحدما ٤میا‏ . ولیس له رد بمضه إن كات الباق 
اقب في ملكه »لما فيه من التشقيص على البائع » فان رضي به البائع > جاز على 
الأسح . وإن كان الباق زائلاً عن ملكه » بأن عرف الميب بعد بيع بعض البيع » 
في رد الباق طريتان . أحدها : على قولي تفريق الصفقة . وأصحها : القطع 
إلنع » كا لو کان تيا في ملكه . فعلى هذا » هل يرجم بالأرش ؟ أما للقدر 
ابيع » فملى ما ذكرنا فبا إذا باع الكل . وأما للقدر الباق » فوجبان . أصحما : 
يرجع» لتمذر الرد » ولا يننظر عود الزائل ليرد ايع » كا لا ينتظر زوال العيب 
الحادث . وجري الوحبان فا لو اشترى عبدين وباع أحدها ثم عل اليب ولم 
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نخوز رد الاي > هل يرحم بالآرش ؟ وأو استرى ا > ومات وخلف انين © 
فوجدا به عيباً » فالأصم » وهو قول ابن الحداد : لا ينفرد أحدهما بلرد » لأن 
الصفقة وقءت متحدة . ولمذا او سام أحد الابنين نصف الثمن » لم يازم البائع 
تسلم اانصف إليه . والثاني : ينفردء لانه رد جيع ماملك. هذا كله إذا اتحد 
العاقدان » أما إذا اشترى رجل من رحاين عدا وخرج معا © فله أن يفرد 
نصيب أحدها بالرد » لأن تمدد البائع بوجب تعدد الءقد . ولو اشترى رجلات 
عدأ من رحل » فقولان , أظبرهنا : آن لأحدهما أن ينفرد برد > لأنه.زد 
جيم ماملك » فان حوزن الانفراد © فاتفرد أحدشماء فهل تطل الشركة بها 
وخلص لمك ما أمسك » ولر“اد" مااسترد » أم قى الشركة بيني فا أمسك 
واسترد ؟ وحبانك ٠‏ أصحها : الأول . وإِن منعنا الانفراد» فداك فا ينقص 
التتعيض . أما ما لاينقص » كالوب» فوجبان بناءً على أن امانع ضرر التتعيض» 
أو اتحاد الصفقة ؟ ولو أراد المنوع من الرد الأرش › قال الامام : إل حصل 
اليأس من إمكان رد نصيب الآخر» بأن أعتقه وهو ممسر »© فله أخذ الأرش » 
وإلا » نظر » فاك رضي صاحبه العيب » بي على أنه لو اشترى تصيب صاحبه 
وضمه إلى نصيبه » وأراد الكل والرجوع بنصف الثمن » هل تحبر على قبوله م في 
مسألة النعل ؟ وفيه وحباك . إن قلنا : لا » أخذ الأرش . وإ قلنا : نعم » 
فكذلك عل الأصح > لاه توقلع بيد . وإن کان صاحيه ئا لا يعرف الحال » 
فف الأرش وحبان بسب الماولة الناحزة . ولو اشترى رحلان عدأ من رحلين » 
کان کل اع ربع العد من كل واحد من البائعين » فلكل واحد 
رد الربع إلى أحدهما . ولو اشترى ثلائة من ثلاثة » كان كل واحد مشتريا لسع 
السد من كل واحد من الائمين . ولو اشترى رحلان »2 عبدن من رحلين » فقد 
اشترى كل واحدمن كل واحد ربع كل عند » فلكل وأحد رد جميع ما اشترى 
:من كل واحد عليه . وأو رد ربع أحد السدن وحده »2 ففيه قولا التفريق 


3 


ولو اشترى بعض عبد في صفقة » وباقيه في صفقة من البائع الأول أو غيره » فله 
ان اللعضين وحده » لتعدد الصفقة . ولو عل العيب بعد المقد الأول » ولم يمكنه 


الرد » فاشترى الباق © فليس له رد الباق » وله رد الأول عند الامكان . 


ق 


إذا وجد بالبيع عيب » فقال البائم : حدث عند الشتري ٠‏ وقال المشتري : 
بل کان عندك » نظر » إن كان الميب ما لا يمكن حدوثه بعد البيع كالاصيع 
الزائدة » وشين الشحّة الندملة » وقد حرى اسع ان »> فالقول قول المشتري . 
وإن لم حتمل تقلامه » كحراحة طرينّة ؛ وقد حرى البيع والقيض من سنة » فالقول 
قول البائم من غير ين . وإن احتمل قدمه وحدوثه كلمرض » فلقول قول 
البائع » لأن الأصل ازوم العقد واستمراره . وكيف ملف ؟ بنظر في جوابه 
لفشتري . فان ادعى الشتري أن لبيع عي كان قبل القبض » فأراد الرد » 
فقال في حوابه : لبس له الرد علي“ بالميب الذي يذكره » أو لابازمني قوله » 
حلف على ذلك » ولا يكدّف التعرض لعدم الميب يوم البيع »> ولايوم القبض » 
لحواز أنه أقضه معياً وهو عام به » أو أنه رضي به بد ابيع › ولو نطق به 
لصار مدعيأ مطالاً بالبينة . وإن قال في الحواب : ما بعته إلا“ سليماً » أو ما أقرضته 
إلا سليماً » فهل يازمه أن يحلف كذلك » أم يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق 
ارد » أو لا يازمني قوله ؟ فيه وجبان . أصحما : يازمه التعرض لا تمرض له 
في الحواب » لتطابق اليمين' الحواب » ومهذا قطع صاحب ر التهذيب » وغيره . وهذا 
التفصيل والخلاف »© جاريان في جيع الإءاوى والأجوبة . ثم عينه تحكون على 
الت" » فيحلف: لقد بعته وما به هذا اليب . ولايكفيه أن يقول: بمته ولا أعل 
به هذا اليب . وتحجوز اليمين على البت إذا اختبر حال البد » وعم خفايا أمره » 
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کا جوز عثله الشبادة على الاعسار وعدالة الشبود ¢ وغبر ها . وعند عدم 
الاختبار » وز أيضأ الاعاد على ظاهر السلامة إذا م يعم »> ولا ظن خلافه . 


ر 
لو زعم المشتري أن بالبيع عيبا » فأنكره البائع » فالقول قوله . ولو اختلفا 
في مض الصفات » هل هو عيب ؟ فالقول قول البائم مع عينه » وهذا إذا لم 
يعرف الحال من غيرهما . قال في « التهذيب » : إن قال واحد من أهل العرفة 
به : إنه عيب »© ثبت الرد . واعتبر في و التتمة » شبادة اثنين . ولو ادعى 


البائع عل الشتري العيب » أو تقصيره في الرد »© فالقول قول الشتري . 


زر 


مدار الرد على التمشب عند القض » حتى لو كان معي عند البيع » فقبضه 
وقد زال الیب » فلا رد عا كان » بل مها زال اليب قل العلم أو بمده وقل 
الرد ›» سقط حقه من الرد . 


سل 
الفسخ برفم المقد من حينه » لامن أصله على الصحيح . وي وجه : يرفعه 
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الاستخدام لا عنع الرد بلا خلاف . ولو وطىء الشتري الثب» فله اأرد »> 
ولا مبر عليه . ووطء الأجني واليائم بشمة کوطء امشتري» لا منم اأرد. و[ أما |وطؤهما 
محتارة زلى” © فبو عيب حادث . 

هدا في الوطء بعد اش ان وطها الشتري قبل القنض» فله الرد » 
| ولا يصير قابا لما ولا شى عابه إن ملت وقضها . فارنف تلفت قبل القيض » 
ېل عليه امبر لابائم ؟ وحبان» ناء على أن الفسخ قبل القمض “> رفع لقعد من 
أصله » أو حينه ؟ الصحيح : لامر . وإن وطئبا أجني وهي زانية . فهو عيب 
حدث قبل القيض . وإن كانت مكرهة » فللمشتري امبر » ولاخيار له .هذا 
الوط ء . ووطء اباءئ عم كوطء الح 7 > لكن لاهبر عليه إن قلنا : إن حناة 
البائع قيل 'القنض 0-3 الماوية . أما انكر »> فاقضاضا بعد القض عيب 
حادث » وقله جنناية على البيع قبل القبض . وإن افتضها الأجني بنير آلة 
الافتضاض »2 فمايه ما نقص من قيمتها . وإن م با لته > فنايه اير . وهل 
يدخل فيه ارش األكارة » آم يفرد ؟ وحرال . أا : يدخل » فمليه مبر مثلما 
بكرا . وااثاني : يغرد » فعليه أرش البكارة » ومبر هثلبا ميا . ثم المشكري 
إن أجاز المقد» فابخيع له » وإلاء فقدر أرش البكارة لابائع» لعودها إليه ناقصة» 
والباقي لاشتري . وإن اقتضها البائع » فان أجاز المدري » فلا ثيء على البائم 
إن قلنا : : جنابته كال فة الساوية.. وإن قلنا : إنها كجناية الأجني » فحكه 
حكمه . وإن فسخ الشتري» فليس على البائع أرش البكارة . وهل عايه مبرها ثيا ؟ 
إن افتض با لته» بي على أن جنايته كالآفة الساوية» أم لا؟ وإن اقتضها المشتري» 
استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتا . فان ساءت حتى قبطبا » فمليه 


819 
الثمن بكيله . وإن تلفت قبل القيض » فعليه بقدر نقص الافتضاض من الثمن : 
وهل عليه مبر مثل ثب ؟ إن افتضها آلة الافتضاض »2 بنى على أن المقد 
ينفسخ من أصله » أو من حينه ؟ هذا هو الصحيح . وفي وجه : افتضاض 


الشتري قبل القبض » كفتضاض الأجني . 


رع 


زيادة البيع ضربان © متصلة © ومنفصلة . 

ا ر وكر ا ادي اة اهل أن 
الرد > ولا ثيء على البائم بسبها . 

وأما النفصلة : كالآحرة ؛ والولد » وااثمرة » وكسب الرقيق » ومبر الحارية 
الوطوءة بثبية » فلا قنع الرد بالعيب » وتسم للمشتري © سواء الزوائد الحادثة 
قبل القض وبمده : وفيا إذا كان الرد قبل القبض »© وجه ضعيف : أنها للبائع ؛ 
تفريعاً على أن الفسخ دفع لامقد من أصله . فلو نقصت الحارية أو الييمة بالولادة » 
امتتع الرد لاتقص الادث وإن لم يكن الولد مانب . وتكاموا في إفراد الجارة 
الرد وإن لم تنقص باولادة بسبب التفري بها وبين الولد > فقيل : لاوز 
الرد » ويتميّن الأرش » إلا أن يكون المل بالميب بعد بلوغ الولد حدأ يجوز فيه 
التفربق . وقيل : لا حرم التفريق هنا لاحاحة © وستأتي المألة مع نلسيرها 
في الرهن إن شاء الله تمال . 
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اشترى جارية أو عهيمة حاملاً ؛ فوجد بها عياً » فان كانت بمد” حاملاً» ردها 
كذلك . وإ وضعت المل ونقصت الولادة » فلا رد . وإذ لم تنقص ء فف 
رد الولد ممما قولان » بناءً على أن الجل هل يعرف ويأخذ قسطأ من الثمن › 
أم لا ؟ والأظهر : نسم . ويخرتج على هذا الحلاف : أنه هل ابائم حبس الولد 
إلى استيفاء الثمن؟ وأنه لو هلك قبل القض» هل يسقط من الثمن محصته ؛ وأنه هل 
لششتري بيع الولد قبل القيض ؟ فان قلنا : له قسط من الثمن » جاز الحبس» وسقط 
اائمن»› وم عز ابيع وإلا » السكس الحم . ولو اشترى عة وعاہا طلم مؤي ر"؛ووحد 
بها عي بعد التأبير » فني الثمرة طريقان . أصحيا : على قواين كالمل . والثاني: 
القطع بأخذها قسطأ » لأنها مشاهدة مستيقنة. ولو اشترى جارية أو يمة حائلاء 
فحبلت »ثم اطلع على عيب » فان نقصت بالجل » فلا رد إن كان الجل حصل في 
بد الشتري . وإن لم ينقص الجل » أو كان الجل في يد الاثم » فله ارد . وحم 
ولد مني على الملاف . إن قانا : يأخذ قسطاء بتي للمشتري فيأخذه إذا اتقصل 
على الصحيح . وفي وحه : أنه لابائع » لاتصاله الام عند الرد .. وإت قلنا : 
لا بأخذ > فهي ابائم . وأطلق بعضهم : أن الجل الحادث نقص» لأأنه في الجارية 
يؤر في النشاط والجال» وف اأهيمة ينقص الاحم ويخل بالخمل علها وااركوب . 
ولو اشترى لة وأطلءعت في يده » ثم عل عياً » فامن. الطام ؟ فيه وجمان . 
ولو كان على ظبر الحيوان صوف عند اليع » فجز.» ثم على به عيبا رد الصوف 
معه . فان استحز انا وحزا.ه » ثم عل العيب »لم برد الثاني » لحدوثه في ملكه . 
وإن لم زه » رده تبعا . ولو اشتزى أرضاً فما أصول الكراث ونحوه » وأدخلناها 


ف البيع » فنبتت ي بد الشتري» ثم عل الا عيباً » ردها وبي النات للمشتري» 
فاہا لست تمأ للأرض . 


ين 


ا 


الإقالة بعد المع جارة > بل إذا ندم ادها » ستحب للآخر إقالته » وهي 
أن يقول التبايمان : تقايلنا » أو تفاسخنا . أو يقول أحدها : أقلتك » فيقول 
الآخي تاك :دما اه وق كوا ا او ا »> قولان . أظبرعا : فسخ . 
وقيل : القولان في لفظ الإقالة . فأما إن قلا : تفاسخنا » ففسخ قطنا . فان 
قلنا : بيع » تحجددت بها الشفمة » وإلا » فلا . ولو تقايلا في الصرف » وحب 
التقابض في الجلس إن قلنا 1 بيع > وإلاء فلا . ووز الإقالة قبل قض البيع) 
إن قلنا : فسخ » وإلا 2 فهبي كبيع ايع من اابائع قبل القض . وتجوز في 
السلم قبل القبض إن قلنا : فسخ » وإلاء فلا . ولا تجوز الإقالة بعد تلف 
ابيع إن قلنا : بيع » وإلاء فالأصح : الحواز »كالفسخ بالتحالف » وعلى هذا 
يرد الشتري على البائع مثل ااببع إن كان مثلياً » أو قيمته إن كان متقواماً . 
ولو اشترى عبدن » قتلف أحدهاء فني الإقالة في اباقي خلاف مرئيء لأن الإقالة 
تصادف القائم » فيستتيم التالف . وإت تقايلا والمبيع ف يد الشتري » لم ينفذ 
تصرف البائع فيه إن قلنا : بيع © ونفذ إن قلنا : فسخ . فان تلف في يده » 
انفسخت الإقالة إن قلنا: يم »© وني البيع الأول تحاله » وإلاء فملى المشتري خان 
لآنه مقبوض عل > العوض » كالأخوذ قرا أو سواماً » والواجب فيه » إن كان 
متقواماً » أقل القيمتين من يوم العقد والقيض . وإن تعيب في يدهع فان قلنا : بيع » 
خر البائع بين أن عيز الإقالة ولاشيء له »> وبين أن يفسخ ويأخذ اثمن . وإن 


قلنا : فسخ »> غرم أرش الميب . ولو استعمله بمد الإقالة . فان قلنا: بيع » فهو 
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كاليع يستعمله البائع » وإلا > فليه الأجرة . ولو عل البائع بالبيع عيا كان 
دت ف نك المشتري قبل الإقالة » قلا رد له إن قلنا 5 فسخ » وإلا » فله رده . 
ووز لهشتري حبس ايع ؛ لاسترداده الثمن على القولين » ولا يشترط في الإقالة 
ذكر الثمن » ولا يصح إلا بذلك ااثمن . فلو زاد أو نقص » بطلت > دي اأبيع 
حاله » حتى أو أقاله على أن ينظره بالثمن » أو على أن يأخذ الصحاح عن الكسرء 
ل لصح ٠.‏ وتجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبا يمين 4 و#وز ف بعص اليح 5 قال 
الامام: هذا إذا م تازم حبالة 5 أما إذا اشترى عبدن ؛ وتقا بلا [ف] أحدها مع بقاء 
الثاني » فلا جوز على قولنا : سم »> احبل حصة كل واحد . وتجوز الإقالة في 
بعض السلم فيه » لكن لو أقاله في البعض ليمجل الباقي ؛ أو عجل الس إليه 
العض ليقيله في الباي » فبي فاسدة . 


و قال القفال في شرحه د التلخيص » : لو تقايلا » ثم اختلفا في الثمن » 
ففيه ثلاثة أوحه » سواء قلنا : الاقالة بيع > أو فسخ > أصحبا » وهو قول 
ابن المرزبإن : أن القول قول الائم . واثاني : قول المشتري . والقنالكت : 
يتحالفاث وتبطل الاقالة » قال الذارمي : وإذا تقايلا وقد زاد البيع »© فازيادة 
المتميزة للهمشتري » وغيرها ابام . قال : ولو اختلفا في وحود الاقالة » صف 
منكرها . قال : ولو عه »ثم تقايلا بعد حلول الأجل ودفع الال > استرجمه 
الدتري في الحال » ولا يلزمه أن يصبر قدر الأحل وا کا ی 
مقط ورا جما : واتاعم 


۷ 


ضل 
ف مسائل تتقلى, بالياب 


إحداها : الثمن المين إذا خرج ميا » يرد بالميب كالبيع . وإن لم يكن 
معياً > استبدل » ولا يةسخ العقد » سواء حرج ا خشونة » أو سواد » 
أو وحدت [ سكلته مخالفة 1 سكة النقد الذي تناوله المقد » أو خرج اسا » 
ا 

القانية : تصارفا وتقابشا » ثم وجد أحدها ما قبض خللاً » فله حالان . 

أحدها : أن برد العقد على معيّنين » فان خرج أحدها نحاساً »> بطل المقدء 
لآنه إن أنه غير ماعقد عليه . وقيل : إنه صحيح » تغليا للاشارة . هذا إن 
كان له قيمة > فان لم يكن » لم حىء هذا الوجه الضعيف . وإ خرج بعضه 
هذه الصفة »> لم يصح العقد فيه» وي الباقي قولا تفريق الصفة . فان لم ييطل, 
فله الخيار . فان أجاز والحنس تاف »© بأن تبايما ذهاً بفضة > جاء القولارن 
في أن الاجازة بجميع ااثمن » أم بالقسط ؟ وإن كان الحنس هتفقاً » فالاجازة 
ا قطنا » لامتناع التفاضل . وإن خرج أحدها خثناً » أو أسود » فلن 
أخذه الخيار » ولا جوز الاستبدال . وإن خرج بعضه كذلك » فله ايار 
أيضاً . وهل له الفسح في اليب » والاحازة في الاقي ؟ فيه قولا التفريق 
فان حوزنا © فالاحازة بالخصة . 

الخال الثاني : أن برد على مالي الذمة » ثم حضراه ويتقابضا » فان 
خرج أحدها نحاساً وها في الجلس » استبدل . وإن تفرقا » فالمقد باطل © لن 
القبوض غير ماعقد عليه . وإ خرج خثناً » أو أسود » فان لم بتفرقا © فله 
الحيار بين الرضى به والاستدال . وإن تفرقا »> فمل له الاستدال ؟ قولان . 
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أظبرهها : نمم . كالستم فيه إذا خرج ميا © لأن القبض الأول صحيح © إذ 
أو رضي به » لجاز . والبدل قائم مقامه » وجب أخد البدل قبل التفرق عن بحلس 
الرد . وإن خرج العض كذلك » وقد تفرقا »فاك جوزنا الاستبدال » استدل » 
وإلاء فله انيار بين فسخ المقد في الكل والاجازة . وهل له الفسخ في ذلك 
القدر والاجازة في الاي ؟ فيه قولا التفريق . ورأس مال الل » حكمه حكم 
عوض الصرف . ولو وجد أحد التصارفين ما أخذه عيا بعد تلفه © أو تايما 
طماماً بطعام » ثم وجد أحدها بالأخوذ عياً بعد تلفه » نظر > إن ورد العقد في 
معيّنين » واختلف المجنسان »2 فهو كبيع العرض النقد . وإن كان متفقاً © ففيه 
لحلاف السابق في مسألة الحلي . وإن ورد على مافي الذمة ولم يتفرقا بعد »غرم 
ماتلف عنده »2 ويستبدل . وكذا إن تفرقا » وحوزنا الاستدال . وأو وجد 
السلا إلبه رأس مال السلم le‏ بعد تلفه عنده » فان كان مميناً أو في الزمة › 
وعين وتفرقاء ولم جوز الاستدال» سقط من اسم فيه بقدر نقصان اأعيب من 
قيمة رأس الال . وإن كان في الذمة وها في الجاس » غرم التالف واستيدل . 
وكذا إن كان بعد التفرق وحوزنا الاستدال . 

السألة الثالثة : باع عبد القت > وأخذ الآااف وبا ثم وحد المشتري 
بالمد عياً » ورده » قال القاضي أبو الطيب : يرجع الثوب » لأنه ما تملكه 
لثمن . وإذا فسخ ابيع > سقط الثمن فانفسخ بيع الثوب . وقال الخبور برجع 
بالأاف » لأن ااثوب لوك بعقد آخر . ولو مات اليد قل القيض » وانفسخ 
البيع »> قال ابن سريج : برجم بالألف دون ااثوب »2 لأأن الانفساخ بالتلف يقطم 
ال)قد » ولايرفمه من أصله » وهو الأصح › وفيه وجه آخر . 

الرابمة : باع عصيراً »فوجد الشتري به عيبأ بمدما صار حرا » فلا سبيل إلى 
رد الجر » فيأخذ الأرش . فان تخلل » فللبائم أن يسترده » ولا يدفم الارش . 


ولو اشترى ذمّي من ذمّي خرأً ثم أسها » وعل الشتري بجر عي استرد جزءاً 
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من الثمن على سبيل الأرش » ولا رد . ولو أسلم البائع وحده » فلا رد أيضا . 
و اسل الشتري وحده»2 فله ارد » قاله ابن سريج » وعلل بأن السام لا يتملك 
الجر » بل ازيل يده عنها . 

الخامسة : مؤنة رد الميع بعد الفسخ بااميب »على المشتري » ولو هلك في 
بده » ضمنه . 

السادسة : اختلفا في اأثمن بعد رد »> فالصحيح : أن القول قول 
البائع > لأنه غارم » كا لو اختلفا في الثمن بعد الإقالة . وقيل : بتحالفان » 
وتق السلعة في يد المشتري » وله ا على البائم » قاله ابن أبي هريرة . فقيل 
له : إذا لم يعرف الثمن » كيف يعرف الأرش ؟ فقال : اح . بالأرش من القدر 
المتفق عليه . 

السابعة : لو احتيج إلى الرجوع الأرش » فاختلفا في الثمن » فالقول قول 
البائم على الأظهر . لظ الثاني : قول المشتري . 

الثامنة : أوصى إلى رجل بيع عبده أو ثوبه وشراء جارية: بثمنه وإعتاقها » 
ففعل الوصي ذلك » ثم وحد المشتري بالبيع le‏ » فله رده على الوصي ومطاليته 
بالثمن» كما برد على الوكيل » ثم الوصي” ببيع المد المردود» ويدفم الثمن إلى الشتري . 
ولو فرض الرد بالعيب على الوكيل» قبل لاوکیل به نبا ؟ وحبان . أحدما : نم 
كالوصي . وأصحهما : لا » لان هذا ملك حديد فاحتا اج إلى إذث حديد , لاف 
الإيصاء» فانه تولية وو ا . ولو وكله في البيع بشرط الخيار لامشتري» 
فامتثل ورد الشتري » فان قلنا : ملك اليائع لم بزل » فله ببعه ثانا . وإن قلنا: زال 
وعاد » فبو كالرد ,الميب : ثم إذا باعه الوصي ثانيا » نظر » إن باعه يشل الثمن الأول» 
فذاك . وإن باعه بأقل © فهل النقص على الوصي » أو في ذمة الوصي ؟ وجبان. 
أسحبما : الأولء وبه قال ان الحداد » لأنه إنا أمره بشراء الحارية بثمن المد» 

اروشةج | م )م 
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لا إإزئادة. وعلى هذاء لو مات الد في يده بنفس الرد» غرم جميع الثمن . ولو باعه 
بأكثر من الثمن الأول » فان كان ذلك إزيادة قيمة أو رغبة راغب » دفم قدر الثمن 
إلى الشتري » والباي للوارث . وإن لم يكن كذلك» فقد بان أن البيع الأول باطل» 
لغبن . ويقع عتق الجارية عن الوصي إن اشتراها في الذمة » وإن اشتراها بمين تمن 
المد» لم ينفذ الشراء ولا الإعتاق » وعليه شراء جارية أخرى بهذا الثمن وإعتاقها 
عن الموصي » هكذا أطلقه الأصحاب » ولا بد فيه من تقييد وتأويل » لان سه 
بالفبن وتسليمه عن عل بالحال » خيانة . والأمين نمزل بإليانة » فلا يتمكن من 
شراء جارية أخرى . 

قلت : ليس في كلام الأسحاب» أنه باع بالفين علا > فالصورة «فروضة فيمن 
م يعم النين » ولايحتاج إلى تكذّف تصويرها في الما وأن القاضي جدد له 
ولالة . وهذه مسائل ألحقتها . لو اسُترى سلعة بألف في الذمة » فقضاه عنه أجني 
متبر'عاً » فردت السلعة بمب © ازم البائع رد الألف . وعلى من برد ؛ وحبان. 
أحدها : على الأجني » لأنه الدافم . والثاني : على الشتري » لأنه يقدر دخوله 
في ملكه . فاذا رد البيع ؛ رد إليه ما قابله » وبهذا الوجه قطم صاحب و المعاياة ٩‏ 
ذكره في باب الرهن . قال : ولو خرجت السلمة مستحقة © رد الألف على 
الأجني قطما ‏ لأا تيتا أن لاثمن ولا بيع . قال أصحابنا : إذا انىقد اليع » 
م يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب » خيار الجلس » والشرط » والميب» 
وخلف الشروط القصود »2 والإقالة » والتحالف› وهلاك البيع قل القيض . قال 
القفال » والصيدلاني » وآخرون : لو اشترى ٹوا وقبضه وسل ثمنه » ثم وجد 
الثوب عياً قدعا » فرده » فوجد الثمن معياً ناقص الصفة بأمى حدث عند البائع» 
يأخذء ناقصاً »> ولا شيء له بسبب النقص . وفيه احتال لامام الحرمين © ذكره في 
باب تسحيل الزكاة . واشأعط 


)١(‏ هو كتاب « الماياة » في العقل ؛ للشيع أني العباس أحمد بن عمد الجر جاني الشافمي الموفى 
سنة ۲ )۸ ۵ . 1 
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اسب 
مر اليع قبل الق وبره وصف القبطن 


أحدهها : أنتقال الفمان إلى المشتري . فالبيع قل القبض » من ضمان البائع » 
ومعناه » أنه أو تلف » انفسخ العقد وسقط الثمن . فلو أبرأ المشتري ابائع من 
مان البيع قل القبض »> فمل برأ > حتى أو تلف لا ينةسخ المقد ولا يسققط 
الثمن ؟ قولان . أظبرهما : لايرأ © ولا بتغير f>‏ اللقد . ثم إذا انفسخ 
ابيع » كان البيع هالكا على ملك البائع . حتى لو كان عدا » كانت مؤنة 
يزه على البائع . وهل نقول بانتقال الملك إليه قبيل الملاك > أم يتفم المقد من 
أصله ؛ وجبان خرجها ابن سريج . اح وهو اختياره واختيار ان الحداد : 
لا يرتفع من أصله كالرد إلعيب » وي الزوائد الحادثة بيد البائع » من الولد والثمرة 
والابن والبيض والكسب وغيرها هذان الوجبان » وذكرنا نظيرهما في الرد بالميب 
قل القنض » وطردها جماعة في الاقلة إذا جملناهما فخا » وخرجوا علها 
الزوائد . والأصح في الخجيع : أنها لمشتري » وتكون أمانة في يد البائع . 
ولو هلكت » والأصل باق بحاله » فلا خيار اللهشتري . وني ممنى الزوائد » الركاز 
الزي تحجده السد وماوهب له » فقبضه وقتبله » وماأوصي له [به] فقبله » هذا 
ك التاف بآافة سماوية . أما إذا أتلف الببع قبل القبض» فله ثلائة أقسام . 

الأول : أن يتلفه المشتري » فهو قض منه على الصحيح › لأنه أتلف 
ملكه » فصار كأ لو أتلف الالك' الخصوب في يد الغاسب » برأ الغاصب » ويصير 
الالك مستردا بالاتلاف . وني وجه : إتلافه ليس بقبض © لكن عليه القيمة 


سد ۳ 0٠‏ س 


ابام » ويسترد الثمن » ويكون التلف من غمان ابائع . هذا عند العلم . أما 
إذا كان جاهلاً » بأن قدام البائع الطمام البيع إلى الشتري فأكله » فهل بجمل 
ققضاً ؟ وجبان بناء على القولين © فا إذا قدام الناسب الطمام النصوب إلى 
امالك فأكله جاهلاً » هل برأ الناصب ؟ فان لم نحمله قابضا » فهو كاتلاف البائع . 

القم الثاني : أن بتلفه أجني » فطريقان . أسحا : على قولين . 
أحدها : أنه كالتلف بآفة سعاوية » لتمذر التسلم . وأظبرهما : أنه لا ينفسخ > بل 
لمشتري اليار » إن ساء فسخ واسترد الثمن » ويغرم الاجني ابام »> وإن شاء 
أجاز وغرم الأجني . والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني » قاله بن سريج. وإذا 
قلنا به » فبل للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن ؟ وجبان . أحدهما : نم . کا 
حبس الرتمن قمة المرهون . وأصحبا: لاء كالدتري إذا أتلف البيع » لا يضرم 
القيمة ليحبسها ابائع . وعلى الأول » لو تلفت القيمة في بده بآفة سماوية > 
هل ينفسخ البيع لآنها بدل البيع ؟ وجبان . أصحما : لا. 

الق الثالث : أن بتلفه البائم » فطريقان . أصحم : على قولين . أظبرها : 
ينفسخ اليع كالآفة . والثاني : لا » بل إن شاء فسخ وسقط الثمن » وإن شاء 
أجاز وغرم البائع القيمة وأدى له الثمن . وقد بقع ذلك في أقوال التقاص . 
والطريق الثقاني : القطع بالقول الأول . فان لم نقل بالاتفساخ » عاد الحلاف 
في حبس القيمة . وقيل : لا حبس هنا قط » لتمد"يه باتلاف المين.. 


4 


اع شقصاً من عبد » وأعتق باقيه قبل القبض وهو موسر ؛ عتق كله › 
وانفسخ اليع » وسقط الثمن إن جعلنا إتلاف البائع الآفة الماوية © وإلا » 
فلامشتري الحيار : 
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لو استعمل البائع البيع قل القضء فلا أجرة عليه إن جملنا إتلافه كالآفة » 
وإلا ¢ فعليه الأحرة 5 


فرع 

إتلاف الأعجمي » والصي الذي لا عيزء بأمى البائع أو المشتري » كاتلافها . 
وإتلاف الميز بأمرها » كاتلاف الأجني . وذكر القاضي حسين » أن إذن الشتري 
للأجني في الاتلاف يلنو» وإذا أتلف » فله الخيار . وأنه لو أذن البائم في الأكل 
والاحراق » ففمل » كان التلف من مان البائع » لاف مالو أذن لاغاسب ففعل » 
فانه يرأ » لأن اللاك هناك مستقر . وفي فتاوى القفال : أن إتلاف عبد البائع » 
كاتلاف الأحني . وكذاء إتلاف عبد الشتري بنير إذنه . فان أجازء جمل قابضاً » 
ما لو أتلفه بنفسه . وإن فخ » اتبع البائم” الحاني . وأنه لو كان البيع علفاء 
فاعتلفه حار المشتري بالنهار © يتفسخ اأبيع . وإ اعتلفه لايل © لم ينفسخ » 
ولاشتري اليار » فان أجاز » فهو قابض » وإلا > طالبه البائع بقيمة ما أتلف 
حاره . وأطلق القول » بأن إتلاف يمة البائع > كالافة الماوية . فقيل له : 
فبلا فرقت فما أيضاً بين الليل والهار ؟ فقال : هذا موضع فكر 


زع 
لو صال العيف البيع على المشتري في يد البائع» فقتله دفاً » قال القاضي : 
يستقر عليه الثمن »© لأنه أتلفه لغرضه . وقال الشيخ أو علي : لا يستقر . 
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فلت : قول أني علي أصح . ولهذا » لا يضمنه الأجني © ولا الحرم لو كان 
عد . وكذا لو صال الغصوب على مالكه فقتله دف » لم بيرأ الناصب © سواء 
عل أنه ملكه › أم لا. وفي الما > وجه شاذ» وسيأتي إيضاحه في أول كتاب 
الغصب إن شاء ا تسال . وانتا عم 


رع 


لو أخذ الشتري البيع بنير إذن البائع » فاللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق 
الس » فان أتلفه في يد الشتري » فقولان . أحدها : عليه القيمة » ولا خيار 
لمشتري » لاستقرار المقد بالقبض وإن كان ظالاً فيه . والقاني : حمل 
مننتزدا بالاتلاف + ”أن الشتري قابض الائلاف . وعلى هذا » فيفخ البيع » 
أو يثبت الحبار لاشتري . قال الامام : الظاهى : الثاني . 


له 


امير 


وقوع الدرة في الحر قبل ااقبض » كالتلف » فينفسخ به اليع . وكذا 
انفلات الصيد المتوحش والطير » قاله في « التتمة » : ولو غر“ق الاء الأرض 
الثتراة » أو وقع علما صخور عظيمة من جبل » أو ركبا رمل » فبل هو 
كالتلف أو يئبت الخيار ؟ وجبان . أصحم : الثاني . 
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زر 


لو أبق العبد قبل القض » أو ضاع في التهاب المسكر »© لم ينفسخ البيع» 
فليس له إلا الخيار . فان أجاز ءلم يلزمه تسلم الثمن » وإن سمه » قال القفال: 
ليس له الاسترداد » لتمكنه من الفسخ . وإن أجاز “ثم أراد: الفسخ » فله ذلك» 
كا لو انقطع الم فيه فأحاز ثم أراد الفسخ» لأنه بتضرر كل ساعة . وحكي عن 
القفال مثله فما إذا أتلف الأجني الع قل القيض »© وأجاز الشتري ليتع 
الأجني ¢ 9 أراد الفسخ ٤‏ قال القاضي 2 ف هذه الصورة » بذبغي أن لمكن 
من الرجوع » لأنه رضي با في ذمة الأجني » فأشبه الحوالة . 


فرت 


لو جحد البائع المين قبل القض » فللمشتري الفسخ © اتعذار . 


فرع 
منقول مس ' فتارى القاضي 
إع عبده رجلاً » ثم اعه لآخر وملّمه إليه »> وعجز عن انتزاعه 
منه وتسليمه إلى الأول » ذا جناية منه على الميع © فهو كالمنالة 
الحسئية » فينفسخ اليع على الأظير ©» ويثبت امثتري الخيار في القول 
الثاني » بين أن يفسخ وبين أن بيز ويأخذ القيمة من البائع . ولو طالب البائع 
بالتسلم » وزعم قدرته عليه » وقال ابائع : أنا عاجز عنه » حلف . فان نكل » 


E‏ ا شك 


حلف المشتري أنه قادر » وحبس إلى أن يسمه أو يقم البئنة بمجزه» فان ادعى 
المشتري الأول على الثاني الم بالحال» فأنكر : حلفه » فان نكل » حلف هو وأخذ منه . 


ضل 


إذا طرأ على ابيع قبل القبض » عيب أو نقص »ء نظر » إن كان بآ فة سماوبة» 
.بأن مي المد » أو شت بده 6 أو سقطت » فللمشتري الجبار» إن ساء فسخ » 
وإلا » أجاز جميع اأثمن > ولا أرش له ممع القدرة على الفسخ . وإن کان بحناية» 
عادت الأقسام الثلاثة . 

أولما : أن يكون الحاني هو المثتري . فاذا قطم يد اليد مثلا” قل 
القض »فلا خيار له © لأن النقص بفمله » بل عتنعم بسبه الرد بجيع العيوب 
القدية » ويجمل قابض لبعض البيع » حتى يستقر عليه ضانه . فان مات السد في 
يد اللا بعد الاندمال » لم يضمن الشتري اليد بآرشا القدر » ولا ما نقص من 
القيحة ¢ وإغا يدمنها زر من امن 6 يصن الجيع بكل الثمن . وي معياره» 
وحبان . أسحها وبه قال ابن سريج وان الحداد : يقوام البد صحيحا ثم 
مقطو عاً ¢ ويمرف التفاوت » فستقر عليه من الثمن عثل تلك النسة 5 

يانه : قوكم صحيحا بثلاثين » ومقطوعاً مخمسة عشر » فمليه نصف الثمن . 
ولو قوم مقطوعاً بشرين » كان عليه ملث الثمن . والوجه الثاني » قاله القاضي 
أبو الطيب : يستقر من الثمن بنسة أرش اليد من القيمة » وهو النصف . وعلى 
هذا » أو قطم يده واندملتا » ثم مات العيد في يد البائع > ازم المشتري مام 
لثمن . 

هذا كله تفریع على الصحيح أن إنلاف المثتري قبض . فأما على الوجه 
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الضميف : أنه لس بقيض »2 فلا تحمل قابضاً لثيء من المد » وعليه ضمان اليد 
بأرشها القدر » وهو نصف القيمة كالأجني . وقياسه :أن يكون له الخيار . 

الم الثاني : أن 4 ول الحاني أحنبياً » فيقطع دده قل القنض > فللمشتري 
الخيار » إن شاء فسخ » وتيع البائع الحاني » وإن شاء أجاز ايع تجميع الثمن 
وغرم الحاني . قال الماوردي : وإغا يئرمه إذا قض الد . أما قله » فلا » لحواز 
موت الد في يد البائع وانفساخ اليم . ثم الثرامة الواجبة على الأجني » هل 
هي نصف القيمة » أو ما نتقص من القيمة بالقطم ؟ قولان جاريان في جراح العبيد 
مطلقاً . والشبور : الأول . 

القم اثالث : أن يني الاثم » فيقطم يد المبد قل تايمه »> فان قلنا 
بلأظهر : إن حنايته كالآفة الماوة » فللاشتري الخيار » إن شاء فسخ واسترد 
الثمن »> وإ شاء أجاز مجميع الثمن . وإن قلنا : كحناة الأجني > فله الحيار 
أيضا » إن فسخ » فذاك » وإن أجاز » رجع بالأرش على الاثم . وفي قدره القولان 
المذكوران ي الاجني . 


فال 

إذا اشترى عدن » قلف أحدها قل القيض » انفسخ البيع فيه » وف 

الباقي قولا التفريق . فان قلنا : لا ينفسخ » وأجاز» فلك یز ؟ فيه خلاف قدامناء 
في باب تفريق الصفقة . ولو احترق سقف الدار الميعة قل القمض » أو تلف 
بعض أبنيتها » فوجبان . أحدها : أنه كالتمثب » كسقوط بد البيع وتوه20© . وأصحها: 
أنه كتلف أحد البدن » فينفسخ البيع فيه . وفي لباقي » القولان» لأن السقف 
يمكن بيعه منفصلاً » لاف يد المد . وذكر بءض التأخرن : أنه إذا احترق 
)١(‏ في « شرح الوجيز » : أحدها : أنه كنعيب البيع » مثل مى المبد » وسقوط يده وما أشبيها . 
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من الدار ما يفوات الرزض الطلوب منها » ولم يق إلا طرف > انفسخ البيع في 
الكل > وجعل فوات البعض في ذلك » كفوات الكل . 

الحم الثاني اقيض : التسلط على التصرف . فلا جوز بيع البيع قل 
الققض » عفار كن أو منقولاً > لا بإذن انائع » ولا دون إذنه » لا قبل أداء 
المن » ولا بمده . وني الإعتاق قبل القبض » أوجه . أسحبا : يصح» ويصير 
قبطأ ؛ سواء كان لابائع حق اليس ٠‏ أم لا . والثاني : لا.يصح . والثااث : 
إذم يكن ابائع حق المبس » بأن كان لثمن مؤجلاً أو حلاً [وقد] أداء الشتري» 
صح » وإلا » فلا . وإ وقف البيع قبل القبض . قال في و التتمة » : إنتف 
قلنا : الوقف يفتقر إلى الول » فهو كاليع » وإلا » فو كالإعتاق © وبه قطم 
في « الحاوي »» وقال : يصير قابضاً > حتى أو لم برقع البائع يده عنهء صار 
مضموناً عليه بالقيمة . وكذا قال في إباحة الطمام لها كين إذا كان قد اسْتراء 
حزافاً . والكتابة كالبيع على الأصح » إذ ليس لما قوئة المتق وغليته » والاستيلاد 
كالمتق . وي الرهن والمبة » وجبان . وقيل : قولان . أصحبه عند جور 
الأسحاب : لا يصحان . وإذا صححناها » فنفس المقد ليس بقض» بل يقيضه 
الشتري من البائع » ثم بسلئكمه للتبب والرتهن . فلو أذن لتيب والرتهن في 
قبضه » قال في و التهذيب »: يكني » ويم به البيع والرهن والمية بعده . وقال 
الاوردي : لا يكني ذلك ابيع وما بمده» ولكن بنظر » إن قصد قضه للمشتري» 
صح قبض ابيع » ولا بد من استئناف قبض لابة » ولا يوز أن يأذن له في قضه 
من نفسه لنفسه . وإن قصد قبضه لنفسه » لم محصل القبض ابيع » ولا للبة » 
لأن قمضهاء جب أن يتأخر عن تام الع . والإقراض والتصدق كلمية والرهن» 
فضي . الحلاف ٠‏ ولا تصح إجارته على الأصح عند امور . ويصح التزويج على 
أصح الأوجه » ولا يصح في الثاني . وفي الثالث : إن كان لابائع حق المبس » 


— 0۵١ ٩= 
' الاحارة 5 وإذا ححنا التزويج ¢ فوطى‎ ٤ صح 5 وطرد هذا الو حه‎ ٤ ل لصح ¢ وإلا‎ 
5 ازوج ¢ م كن قا‎ 


ر 
كا لا جوز بع البيع قبل القبض > لاوز جل أجرة ولاعوضاً في 
صلح ولا جوز اسم ولا الدولية والإشراك . وف التولبة والإشراك ؛ وحه ضعبف . 


ر 

٣یع‏ ماذكرنا “ في تصرفه مع غير اأبائم . أما إذا باعه ابائع » فوجبان . 
أصحبهما ؛ أنه كار 1 والثاني : يصح » وها 3 إذا بأعه بير حنس الثمن 2 
أو بزيادة »أو نقص » أو تفاوت صفة » وإلا 2 فهو إقالة بصيئة ابيع ؛ قاله 6 
« التتمة » . ولو رهنه أو وهبه له » فطريقان . أحدها : القطع باللطلات . 
وأصحم : أنه على الملاف كنيره . فان جو“ زاء فأذن له في القض » فقبض » ملك 
في صورة المبة » وثبت الرهن . ولايزول مان ابيع في صورة الرهن » بل إن 
تلف » انفسخ اليع . ولو رهنه عند الائع بالثمن » فقد سبق حكه . 


رع 
لر ن ې 
اع عبد بثوب » وقبض الثوب © وم يسام السبدء فل بيع الثوب» 


ولس للآخر بيع المد . فلو باع الثوب وهلك المبد »> بطل المقد فيه » 
ولا يطل في الثوب » ويغرم قيمته لاله . ولافرق بين أن يكون هلاك اليد 


اهام — 


بعد تسام الثوب أو قله » لمروجه عن ملكه باليع » ولو تلف الثوب والمبد في 
بده © غرم لبائع الثوب القدمة ¢ ولشتريه الثمن . 
صل 

الال الستحق للانسان عند غيره » عين » ودن . أما الثاني » فسيأتي في 
الفصل الزي بعد هذا إن شاء اله تعالى . 

وأما الأول : فضربان » أمانة » ومضمون . 

[ الفعرب] الأول : الأمانات » فيجوز لهالك بيعباء لام اللك » وهي كالوديعة 
في يد المودع » ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل؛ والال في يد الوكيل 
قي ابيع ونحوه ¢ ويي بد المرمن بعك فكاك الرهن › وي رد الستأحر بعك فراغ 
الدة » والال في يد القيّم بعد بلوغ الصي رشيدا » وماكسيه الد احتطاب 
وغيره » أو له بالوصية ول أن اکر السيد : ولو ورت مال »> فله اع قبل 
أخذه» إلا إذا كان المورث لا علك دمع ارا مثل ما اشتراء و بقضة. واو اشكرى 
من مورثه سٿا » ومات المورث قل التسلم » فله سعه» سواء کان على المورث دن» 
آم لا . وحق النرحم بتعاق بالثمن » فان كان له وارث آخر » لم يفف بيعه في 
قدر نصيب الآخر حى بقيضه . ولو أف له عال» فة ل الوصية بعد موت الوصي» 
فله بيعه قبل قضه . وإن اعه بعد اموت وقل القول > حاز إن قلنا : تملك 
الوصية بالموت . وإن قلنا : بالقبول» أو [هو] موقوف » فلا . 

الضرب الثاني : الضمونات » وهي نوعان . 

الأول : المضمون القيمة » ويسمى : ضمان اليد » فيصح بيمه قبل القبض» لام 


اللك فيه . ويدخل فيه ما صار مُضموناً بالقيمة بمقد مفسوخ وغيره . حتى لو باع 


0٧١ =‏ س 


عبد ؛ فوجد الشتري به عيبأ » وفسخ البيع » كان للبائع بع المبد وإن لم 
يسترده » قال في و التتمة » : إلا إذا لم يؤد الثمن » فان امشتري حبسه إلى 
استرجاع الثمن . ولو فسخ السل لانقطاع المسلم فيه » فلامسل بيع رأس الال قبل 
استرداده . وكذا للبائع بيع البيع إذا فسخ بإفلاس الشتري »2 ولم يسترده بعد . 
ويجوز بيع الال في يد الستعير والستام وفي يد الشتري والتهب [ في] الراء والهبة 
الفاسدن . وجوز بيع الغصوب اخاصب . 

النوع الثاني : الضمون بعوض في عقد معاوضة » لا يصح بيعه قبل القبض» 
لتو م. الانفساخ بتلفه » وذلك كاليع الاس والعوض الصالح عليه عن الال . 
وي د بيع الصداق قبل الةض» قولان » ناء على أنه مضمون على ال زوج ضان المقد» 
أو ضمان اليد ؛ والأظبر : غمان المقد . وجري القولان في بيع الزوج بدل الخلع 
قبل القبض > وبع العاف عن القود امال العفو“ عليه قل القض اثل 


هذا الأخذ . 


ف 


وراء ماذكرنا صور »2 إذا تأمئلتها عرفت من أي ضرب هي . 

مها : حكى صاحب د التلخيص » عن نص الشافمي رضي الله عنه : أن 
الأرزاق الني مخرجما السلطان ااناس » يجوز بيما قبل القبض . فن الأصحاب من 
قال : هذا إذا أفرزه السلطان » فتكون يد السلطان في الحفظ يد الفرز له » 
ويك ذلك لصحة البيع . ومنهم من لم يكتف بذلك » وحمل اانص على ما إذا 
وكثل وكيلاً في قبضهء فقبضه الوكيل › ثم باعه الموكل » وإلا » فهو بيع شيء 
غير ملوك » وبهذا قطع القفال في « الشرح » . 


0 سا 


تلت : الأول : أصح وأقرب إلى النص . وقوله : وبه قطم القفال » يمني بسدم 
الا كتفاء » لا بالتأويل المذكور » فاني رأيت في شرح « التخليص » للقفال » النع 
المذكور . قال : ومراد الشافمي رضي الله عنه بالرزق» الغنيمة » ولم يذكر غيره. 
ودليل ماقاله الأول» أن هذا القدر من الخالفة للقاعدة » احتمل امصلحة والرفق 
المخد » لمسيس ٠7‏ الحاجة . اتام ) 


ومنها : بيع أحد الناغين نصيبه على الاشاعة قل القبض › صحيح إذا 
كان مملوم وحكنا شوت اللك في الننيمة . وفا بملكبا به خلاف مذحكور 
في بابه . 

ومنها : لو رجع فيا وهب لولده » فله بيمه قبل قبضه على الصحيح . 

ومنها : الشفيع إذا تملك الشقص » قال في و النهذيب »: له يمه قل 
القبض . وقال. في « التتمة » : ليس له ذلك » لأن الأخذ مها معاوضة . 
جمت : الثاني : أقوى . اتام 

ومنبا : لاموقوف عليه بيع الممرة المحارجة من الشجرة الموقوفة » ولل أن 
يأخذها . 

.ومنها : إذا استأجر صّاغاً لصغ ثوب وسلمه إليه » فليس لمالك بيه 
قبل صينه » لأن له حبسه لممل مايستحق به الاجرة . وإذا صنه» فله بيمه قل 
استرداده إن دفع الاجرة © وإلا » فلا » لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء 
الاجرة. ولو استأجر قصاراً لقصر ثوب وساتّمه إليه » لم جز بيمه قبل قصر. » 
فاذا قصره » بي على أن القصارة عين فيكون كسألة الصبغ © أو أثر »فله البيع؛ 


, وفي هامش نخة الظاهرية ما يلي : وحاجة ماسة ؛ أي : مهمة » وقد مست اليه الحاجة‎ )١( 
» والمسيس : الم ؛ و كذلك المسينى . « صحاح‎ 


ک۴ ب 


إذ لس للقسار الميس على هذا » وعلى هذا قياس صبغ الذهب © ورياضة الدابة » 
ونسح النزلك . 

ومنها: إذا قاسم شريكه » فبيع ما صار له قبل قنضه » بنى على أن القسمة بيع » 
أو إفراز ؟ 

وما : إذا أثبت سيدا برعي > أو وقع في شبكه » فله بيعه وإك لم 
بأخذه » ذكره صاحب « التلخيص» هناء قال ااقفال : ليس هو ۴ا نحن فيه » لأنه 


اانه قضه ما 7 


فر 
تصرف الشتري في زوائد اابيع قبل القيض » كلولد » وااثمرة » يينى على أنما 
تمود إلى البائع أو عرض انفساخ > أو لا تمود » فان أعدناها » لم يتصرف فما 
>الأصل » وإلاء تصرف . ولو كانت الحارية حاملاً عند البيع » وولدت قبل القض » 
إن قانا م الخخللى يقابله قط من الثمن »لم تصرف فه ©» وإلا © فهو کاود 


الحادث بعك البييع : 


42 
البائ فہا قبل قيضها » لآنها تتمين بالتعيين » فلا جوز لهشتري إبدالها عثلبا › 
ولو تلفت قبل القبض » انفسخ البيع » ولو وجد البائع بها عبأ 2 لم يستدل با » 
بل إن رضباء» وإلاء فسخ المقد) » فلو أبدلها عثلبا » أو بير جنسها برضى 
البائع > پو كبيع البيع للبائع . 


. أو ينفسخ العقد‎ ٠ في « شرح الوجيز » : بل يرضى بها‎ )١( 


غم ل 


فصل 

الدين في الذمة ثلائة أضرب . مثمن » ومن » وغيرها . وفي حقيقة الثمن 
أوجه . أحدها : ما ألصى به الباء » قله القفال . والثاني : النقدء والمثمن 
ما يقابله على الوجبين . وأصحبا : أن الثمن : النقد » والثمن : ما يقابله . فان لم 
يكن في المقد نقد » أو كان الموضان نقدين » فالثمن ماألصتى به الياء » والئمن 
ما يقابله . فلو باع أحد التقدين بالآخر » فملى الوجه الثاني : لا مثمن فيه . ولو باع 
عرضاً بعرض » فعلى الوجه الثاني : لا من فيه » وإنما هو مبادلة . ولو قال : بمتك 
هذه الدرام بهذا البد »> فعلى الوجه الأول : العد ثمن » والدرام مثمن . 
وعلى الوحه الثاني والفالك : في صحة المقد » وجهان » كلسم في الدرام 
والدنانير . فاك صححنا » فالعبد مثمن . ولو قال : بمتك هذا اأثوب بسد» ووصفه» 
صح العقد 2 فان قلنا : الثمن ما ألصتى به الباء + فالصد ثن . ولا يجب تسلم 
الوب في الجلس »2 وإلا » فني وجوب تسلم الثوب وجبان » لآنه لس فيه 
لفظ السلم » لكن فيه معناه » فاذا عرفت هذا » حدنا إلى بيان الأضرب . 

ااضرب الأول : الثمن » وهو السالّم فيه » فلا يجوز الاستبدال عنه » ولا بيه . 
وهل تجوز الموالة به » بأن يل السلتم إليه ااسم يحقه على من له عليه دن 
قرض أو إتلاف » أو الحوالة عايه » بأن ببسل الس من له دن قرض 
أو إتلاف على المسلم إليه ؟ فيه ثلائة أوجه . أحها : لا . والقاني . نم . 
والثالك : لا تجوز عليه » وتهوز به . هكذا حكوا الالك » وعكسه في و الوسيط » 
فقال : تجوز عليه لا به » ولا أظن نقله ثابتا . 

الضرب الثاني : الثمن » فذا باع بدراهم أو دانير في الذمة 2 في 


الاستبدال عا » طريقان . أحدها : القطم الحواز » قله القاضي أبو حامد» 
وان القطان . وأشهرهما : على قولين . أظبرهما » وهو الحديد : جوازه . والقدم : 
منعه . ولو باع في الذمة بنير الدرام والدنانير » فان قلنا : الثمن ماألصق به 
الياء » جاز الاستبدال عنه كالنقدن » وادعى في و التهذيب » : أنه المذهب » 
وإلا » فلا » لأن ماثبت في الزمة مثمناً » لم بز الاستدال عنه . والأجرة 
كالثمن » والصداق وبدل الملم » كذلك إن قلنا : إن مضمونان ضان المقد » 
وإلا » في كندل الإتلاف . 

التفريع : إن منعنا الاستبدال عن الدراتم » فذاك إذا استبدل عنها عرضاً . 
فلو استبدل نوعا منها بنوع » أو استبدل الدرام عن الدنانير » فوجبان . 
لاستوائها في الرواج > وإن جوزناه » فلا فرق بين بدل وبدل . ثم ينظر » إن 
استبدل ما يوافقه) في علة الربا كدنائير عن درام » اشترط قبض البدل في المجاس » 
وكذا إن استبدل عن المنطة المبيع بها شميراً إن جوزنا ذلك . وني اشتراط تعيين 
البدل عند العقد » وحبان . أحدها : يشترط » وإلا © فهو بيع دين بدن . 
وأصحبما : لاء كا أو تصارفا في الذمة » ثم عيّنا وتقابضا في الجلس . وإتف 
استبدل مالابوافقها في علة الربا > كالطعام والثياب عن الدرام » نظر » إن عين 
البدل » جاز . وفي اشتراط قبضه في الجلس » وجبان. صحح الغزالي وجاعة 
الاستراط » وهو ظاهم نصه في « الختصر » © وصحح الامام والبئوي عدمه . 
تمت : القاي : أمح وسح في و الحرر ٠‏ . داتعم 

وإن لم يمين » بل وصف في الذمة » فملى الوجبين السابقين . إن جوزنا» 
اشترط التغيين في الجلس . وفي اشتراط القيض » الوحبان . 

الضرب الثااث : مالس يمن ولا مثمن » كدن القرض والاتلاف » 


الروضة ج | سم ٣٣|‏ 


۵0۱٦١ =‏ س 


فيجوز الاستيدال عنه بلا خلاف» كم [لو] کان [له] في بد غيره مال بنصب أو عارية » 
يجوز سمه له » ثم الكلام في اعتبار التعبين والقبض » على ماسبق . وفي 
« الشامل » أن القرض إنا يستدل عنه إذا تلف . فان بی في يده > فلا »2 وم 
يفرق اپور . ولا يجوز استبدال الؤجل عن الال » ويجوز عكسه . 


فرع 


اعم أن الاستدال » بيع لمن عليه دن . فما بيمه لغیره » کر له على 
إنسان ماثة » فاشترى من آخر عداً بتلك الالة » فلا يصح على الأظهر› لمدم القدرة 
على التسلم . وعلى الثاني : لصح » بشرط أن قيض مشتري الدن [ الدتبن] يمن عليه 3 
وأن يقبض بائع الدين الموض في الجلس . فان تفرقا قبل قبض أحدهماء بطل المقد . 
تمت ات الأظبر : الصحة . وشاع 
ولو كان له دين على إنسان » والآخر مثله على ذلك الإنسان »> فاع 


نسل 
في بق اقب 
والقول المي فيه » أن الرجوع فا يكون قيضا إلى المادة . ومختلف 
بحسب اختلاف الال . وتفصيله أن البيع نوعان . 


مستت ا 
)١(‏ رواه الحا كم والدارقطني من حديث ابن تمر ؛ قال الشافمي : أهل الحذيث يوهنون هذا الحديث. 
وقال أحمد : ليس في هذا حديث يصع › لكن إجاع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين . 


الوه 
[النوع] الأول : ما لايعتبر فيه تقدير » إما لمدم إمكانه » وإما مع إمكانه» فينظرء 
إن کان ما لا ينقل كالآارض والدور » فقرضه بالتخلية بينه وبين المشتري » وتمكينه 
من اليد والتصرف بتسلم المفتاح إليه . ولا يمتبر دخوله وتصرفه فيه » ويشترط 
كونه فارغاً من أمتعة البائع » فلو باع دارا فما أمتعة لابائم » توقف الاسام على 
تفرينها » وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقاش . 


مت : وقد حكى الرافمي بعد هذا وجا عند بيع الأرض اازروعة في باب 
الألفاظ الطلقة في البيع » أنه لا يصح بيع الدار الشحونة © وأن إمام الرمين» 
ادعى أنه امم الذهب . وانا ع 

وأو جع الائع متاعه في بيت من الدار » وخر بين الشتري وبين الدارء» 
حصل القبض فا عدا ذلك الت . وف اشتراط حضور التمايمين عند ابيع « 
ثلاثة أوحه . أحدها : يشترط» فان حضرا عنده» فقال البائم لامشتري : دونك 
هذا ولا مانع > حصل القبض » وإلا » فلا . والثاني : يشترط حضور الشتري 
دون الائع . وأصحها : لا يشترط حضور واحد منها © لأن ذلك يشق . فى 
هذا » هل يشترط زمان إمكان الغي ؟ وجبان . أصحها : نعم . وفي ممنى 
الأرض الجر اثابت © وااثمرة البيمة على الشجر قبل أوان الجداد . وإن كان 
البيع من النقولات » فالذهب والشبور : أنه لا يكنى فيه التخلية » بل يشترط 
النقل والتحريك . وفي قول رواه حرملة : يکن . وفي وجه : يحكني لنقل 
الفمان إلى المشتري » ولا يكني لحواز تصرفه . فعلى الذهب : يأمى المد بالانتقال 
من موضعه » ويسوق الدابة أو يقودها . 


تلت : ولا يكني استمله [ الدابة ]| وركوبها بلا نقل»وكذا وطء الحارية على الصحيح . 
ذكره ٤‏ 00 اليان € ٠‏ داشاعر 


0۱۸ — 
وإذا كان البيع في موضع لا يختص بالبائع » كوات »> ومسجد » وشارع » 
أو في موضع مختص الشتري »2 فالتحويل إلى مكان منه » كاف . وإن كان ي 
بقعة مخصوصة باابائع » فالنقل من زاوية منه إلى زاوية » أو من ببت من داره 
إل بيت بنير إذن البائم لا يكني لحواز التمسرف »© ويكني لدخوله في ضإنه . 
وإن نقل باذنه » حصل القيض » وكأنه استمار ما نقل إليه . ولو اشترى الدار 
مع أمتعة فہا صفقة واحدة »2 فخ البائع نپا وينه » حصل القبض في الدار . 
وفي الأمتمة » وحبان . أصحها : يشترط تقلبا كما لو أفردت . والثاني : محصل 
فما القبض با » وبه قطع الاوردي » وزاد فقال : لو اشترى صبرة ولم يقبا 
عق امترى: ار التي علا الصبرة » وخلى الائع بينه وبنها > حصل القبض 
في الصبرة . 
قلت : قال : ولو استأحرها » فوجبان . الصحيح : أنه ليس قفا . 


اتام 


2 


١ 1‏ فقا على القبض فحاء البائم الليع » فامتنع الشتري من قرضه » أجبره 
ا لجاک عليه . فان أصر » أمى ال جاک من يقبضه عنهء كا لو كان غائاً . 


م2 
أو حاء البائع بالبيع »> فقال المشتري : ضعه » فوضعه بين يده » حصل 
القنض » وإٺ وضمة بين يديه ولم يقل المشتري شيا ؛ أو قال : لا أريده » 


ل 4١م‏ 


فوجبان . أحدها : لايحصل القبض » كما لا يحصل الايداع . وأصحها : يحصل» 
لوجوب التسلم » كما لو وضع [الناصب] الخصوب بين يدي الالك» يبرأ من الغمان . 
فعلى هذاء للمشتري التصر'ف فيه » ولو تلف »فن ضانه . لكن أو خرج مستحقاً 
ول ”جز إلا وضمه20© » فليس للستحق مطالة الاتري بالغمان » لأن هذا القدر 
لا یک لضان الفصب . ولو وضع الديوث الدن بين يدي مستحقه »2 فف حصول 
التسلم خلاف مرب على البيع » وأولى بعدم الحصول » لعدم تمين الان فيه . 


ر 


المشتري الاستقلال بنقل البيع »إن كان دف الثمن »أو کان مؤجلاة »كما 
لامرأة قبض الصداق بنير إذن الزوج إذا سمت نفسبا » وإلا »2 فلا » وعليه 
الرد » لآن البائع ستحق الاس لاستيفاء الثمن » ولا ينق تعمرفه فيه © ن 
يدخل في ضانه . 


4 

دفع ظرفا إلى البائع وقال: اجمل البيع فيه » ففمل» لا حصل التسلم» إذ لم 
يوجد من الشتري قبض » والظرف غير مضمون على البائم » لأنه استممله في ملك 
النتري بذنه . وني مثله في السّتم» يكون الظرف مضموناً على المسلم إليه » لأنه 
استعمله في ملك نفسه . ولو قال لابائع : أعرني ظرفك » واجمل الميع فيه › 

ففمل » لا يصير الشتري قابطأ ٠.‏ 
النوع الثاني : ما يمتبر فيه تقدير © بأن اشترى وبا أو أرضأ مذارعة » 
او اعا موازئة 6" أو ضير م 0 أو دود بالعدد » فلا كفي لاقيض ما سبق في 


)١(‏ في « شرح الوجيز » : وم جر الا وضعه. 


0١ =‏ س 


النوع الأول» بل لا بده مم ذلك من الزرع » أو الوزن » أو الكيل »أو المد . 

وكذا لو اسل في آصم طمام » أو أرطال منه » يشترط في قصه الكيل 
والوزن . فلو قض -حزافا ما اشتراه مكايلة » دخل القوض في ضإنه. وأما تصرفه 
فيه البيع ونحوه » فان باع الجيع » لم يصح › لأنه قد يزيد على الستحق . فان 
باع ما يتين أنه له »لم يصح أي على الصحيح الذي قله الور . وقىض 
ما اشتراء كيلا" الوزن » أو وزنا «الكيل » كقرضه حزافا . ولو قال البائع : 
خذه » فانه كذا ,فأخذه مصدقا له» فالقيض فاسد أيضاً حتى يقع اكتيال صحيح. 
فان زادء رد الزيادة . وإن نقص » أخذ الام . فلو تلف القبوض » فزعم الدافع 
أنه [ [o‏ قدر حقه أو أكثر ¢ وزعم القابض أنه كان دون وقه أو قدره ¢ 
فالقول قول القابض . فلو أقر ران الكيل » لم إسمع منه خلاته . 
وامبيع مكابلة صور . 

منبسا : قوله : متك هذه الصيرة كل صاع بدرثم . 

ومنبا : بتكا على أنها عشرة آصم : 

ومنبا بمتك عش رة آصم منہا ¢ وھا اڭ صما اأ ¢ أو لاان إذا 


فرع 


ليس على لابائع الرضى بكيل الشتري؛ ولا على المدتري الرضى بكيل البائع؛ 


2 الحاوي » 1 


0 0۳١ E 


ر 


مؤنة الكيل الزي يفتقر إلءه القص سل البائم» كؤئة إحضار اليم الغائب» 
ومؤنة وزك الثمن عل ااشتري » لتو قف اقلم عليه . ومؤنة نقد اأثمن » هل هي 


على البائع EN‏ عات د 


قلت : ينغي أن يكون الأصح » آنا على البائع . اناعم 


3 

و کان لزيد على عمرو طمام سلا » ولآخر مثلة على زيد» فأراد زد أداء ماعليه 

ما له على عمرو » فقال لغرعه : اذهب إلى عمرو واقض لفك ما لي عليه » 
فقضه © فو فاسد » وكذا لو قال : احضر ممى لأ كتاله منه لك» ففعل . وإذا 
فسد القض » فالقبوض مهمون على ااقابض . وهل تبرأ ذهة عمرو من حق 
زيد ؟ وحبان . أصحيها : نعم . فان قلنا : لا تبرأ » فعلى القابض رد القبوض 
إلى عمرو . ولو قال زيد : اذهب فاقضه لي ثم اقرضه مني لنفسك بذلك الكيل» 
أو قال : احضر معي لأقضه لني“ ثم تأخذه ,ذلك الكيل» ففمل » فَقضهِ ازيد 
في الصورة الأول » وقض” زيد لنفسه في الثانية » حيحان » وتبرأ ذمة عمرو من 
حتى زيد » والقبض الآخر فاسد » والمقبوض مضمون عليه . وي وجه : يصح 
قىضه لنفسه في-الصورة الأول . ولو اكتال زيد وقضه لنفسه © ثم كاله على 
مشتره وأقغضه » ققد حرى الصاعان > وصح القضان . فلو زاد حين کاله ثانيا» 
أو نقص ٠‏ فاازيادة لزيد » واانقص عليه إن كان قدراً يقم بين الحكيلين . فان 
كان أكثر » علمنا أن الكيل الأول غلط » فيرد زيد الزيادة » ورجع بالنقصاك . 


2 O — 


ولو أن زيدا لا اكتاله لنفسه لم مخرجه من المكيال » وسائّمه كذلك إلى مشتره» 
فوجبان . أحدها : لا يصح القبض الثاني حتى مخرجه ويبتدىء كيلا". وأصحبهما عند 
ال كثرين : أن استدامته في المكيال » كابتداء الكيل . 

وهذه الصورة » کا تجري في ديتي الاك ف وكان أحدها مستحةاً 
بالسلم » والآخر بقرض أو إتلاف , 


e 


س 


المشتري أن يوكل في القبض » ولبائع أن يوكل في الإقباض » ويشترط فيه 
اا 

أحدها : أن لا يوكل الشتري من يده يد البائع » كمبده » ومستولدته » 
ولا بأس بتوكيل ابه وابنه ومكاتبه . وني توكيله عبد الأذون له » وجبان. أصحم: 
لا جوز . وأو قال اابائعم : وكّل من بقمض لي منك » ففعل > جاز» ويکون 
وكيل للمشتري . وكذا لو وكل البائع بأن يأمى من يشتري منه للموكل . 

الأمر الثاني : أن لا يكون القابض واللْقيض واحداً » فلا جوز أن بوكل 
البائم رجلا بالإقاض » ويوكله الشتري بالقيض .6م لا جوز أن بوکله هذا بالبيع , 
وذاك بالثشراء. ولو کان عليه طمام أو غيره من سل أو غيره» فدقع إلى الستحق 
درام » وقال : اشتر بها مثل ما نستحقه لي » واقيضه لي © ثم اقيضه لنفسك » 
ففعل » صح الشراء والقبض لموكل »2 ولا يصح قضه لنفسه» لاتحاد القابض 
والقيض » ولامتناع كونه وكيلا” أغيره في حق نفسه . وفي وجه ضعيف: يصح 
قبضه لنفسه © وإنما عتنع قبضه من نفسه لثيره . ولو قال : اشتر هذه الدرام 
لي » واقضه لنفسك » ففمل » صح الشراء » ولم يصح قضه لنفسه » ويكون 


القوض مضموناً عليه . وهل تبرأ ذمة الدافع من حق الوكل ؟ فيه الوجبات 
السابقان . ولو قال : اشتر انفسك » فالتوكيل فاسد » وتكون الدرام أمانة في 
يده » لانه لم يقبضها ليملكيا . فان اشترى في الذمة » وقع عله :وأدئ الثم 
من ماله . وإن اشترى بعينها » فهو باطل على الصحيح . ولو قال لستحتى الحنطة: 
اكتل حقك من الصبرة »لم يصح على لے( لن الكيل أحد ركني القبض» 
وقد صار نابا فيه من جبة البائم © متأملاة لنفسه . 


ر 
يستتنى عن ااشرط الثاني » ما إذا اشترى الأب لابنه الصغير من مال نفسه» 
أو لنفسه من مال الصغير » فانه يتولى طرفي القيض › کا بتولى طرفي البيع . وف 
احتياجه إلى النقل في النقول » وجبان . أصحى : يحتاج »م محتاج إلى الكيل 
إذا باع كيلا . 


س 


کک عو سوه القنض المذكو ر » إثلاف اللشتري اليح » فاه قفص 
ا 


و اه وما سە تی أيضأ » إذا كان ابم خفيقاً تنا ول بايد › فة اه بالتناول 


واحتواء اليد عليه » كذا قله الحامق وصاحب « التنيه » وغيرم © لآنه يمدا قيضأ . 


وشاع 
)١(‏ قال في « شرح الوجيز » : أصحما : لا يحوز . .. والثاني : يحوز » لأن المقصود ممه 
معرفة المقدار › والمقبض هو البائع . 


E 


ر 


قيض الحزء الشائع » إغا حصل بتسلم الجيع » ويكون ماعدا الميع أمانة 
في يده » ولو طلب القمة قل القبض » قال في « التتمة » : يجاب إلا © لأنا 
إن قلنا : القسمة إفراز > فظاهر . وإن قلنا : بيع © فلرضى غير ممتبر فيه » 
فان الربك عبر عليه . وإذا لم يعتبر الرضى © جاز أن لا يمتبر القنض كالشفمة. 


سل 

يازم كل واحد من التبايمين تسلم العوض الذي يستحقه الآخر . فان قال 
كل" : لا أسم حتى أقبض ما أستحقه » فأربعة أقوال . أحدها : يازرم” الماک كل 
واحد باحضاز ماعليه » فاذا أحضر » سام الثمن إلى اابائع » والبيع إلى الشتري». 
يبدأ بأ شاء » أو يأمرها بالوضع عند عدل ليفمل المدل ذاك . وااثاني : لا عير 
واحداً منها > بل ينع من التخاصم . فاذا سم أحدها » أجبر الآخر . والثالث: 
حبر الشتري . وأظبرها : حبر البائ . وقيل : يحبر الائع قطماً » واختاره الشيخ 
أبو حامد . هذا إذا كان الثمن في الذمة » فان كان مميّناً » سقط القول اأثالك . 
قلرف؟: الذي قطع به الخبور وهو الذهب : أنه يسقط الرابع أيضاء م إذا بإعه 
عرسا رخن لکن الثمن يتميّن التميين عندنا . داتعم 

وإن نايعا عرض بعرض » سقط القول الرابع أيضأً » وبتي الأولان . أظرها: 
ران » وبه قطع في « الشامل » . فاذا قلنا : يحبر البائع أولاً » أو قلنا: 
لا حبر ؛ فتبرع وسم أولاً » أجبر الشتري على تسلم الثمن في الحال إن كاف 
حاضرا في الجلس » وإلاء فللمشتري حالان . 


o0 —‏ بشت 


أحدهما : أن يكون موسراً » فان كان ماله في اللر » حجر عليه أن 
يسام الثمن » للا يتصرف في أمواله ما بطل حن البائع . وحكى النزالي وجما: 
أنه لا حجر عليه » وبمل إلى أن يأني الثمن . وم أر هذا الوجه على هذا 
الاطلاق لثيره . فاذا قلنا بالذهب المروف » قال جاهير الأصحاب : حجر عليه 
في البيع وسائر أمواله . وقيل : لا يمحر في سار أمواله إن كان ماله وافياً 
بدونه . وعلى هذا » هل يدخل المبيع في الاحتساب ؟ وحبان. أشههما: يدخل. 
تلت : هذا المجر » مخالف الححر على الفلس من وحبين › أحدها : أنه 
لا يسلط على الرجوع إلى عين الال . والثاني : أنه لا يتوقف على ضيق الال عن 
الوفاء . واتفقوا ‏ على أنه إذا كان مححوراً عليه بالفلس»لم مححر أيضاً هذا الحجر؛ 
لمدم الحاجة إليه ٠‏ اتام 
وإن كان ماله غائا عن اللر » نظر » إن كان على مسافة القصر ءلم يكلف 
البائعم المبر إلى إحضاره . وفها يفمل؟ وحبان . أحدها : بباع في حقه ويؤدى 
من منه . وأصحها عند الأ كثررن ۽ أن له فسخ ابيع التيلان عل الت 
كا لو أفلس المشتري بالثمن . فان فسخ » فذاك » وإن صبر إلى الاحضار » فالحجر 
على ماسيق.. وقال ابن سريج : لا فسخ » بل برد ابيع إلى البائع » وحجر عل 
الشتري »© ويل إلى الاحضار > وزعم في « الوسيط » انه الأصح ٠‏ ولس 
كذاك . وإن كان دون مسافة القصر ء فل هو كالذي و اللر» أو كالذي على 
مسافة القصر ؟ وحباك . 


تمت : أصحم : الأول » وبه قلع في « لحر » ٠‏ اتام 


الال الثاني : أن يكون مسرا » فمو مفلس » والائع أحق متاعه » هذا 
هو الصحيح النصوص . وشه وحه ضعدف : أنه لا فسخ » بل تداع السلءعمة» 
وبوفى من مہا حق البائع » فان فضل شيء » فللمشتري . 


کت شد 


رن 


جميع ما ذكرناه من الأقوال والتفريع » جار ف إذا اختلف المكري 
والستأجر في الابتداء بالتسلم بلا فرق . 


ر 

هنا آم ميم »> وهو أن طائفة توهمّت أن اللاف ف الاتداء بالتسلم 34 
خلاف في أن البائع » هل له حق الحجبس » أم لا ؟ إن قلنا : الابتداء بالبائع» 
فليس له حبس ابيع لاستيفاء الثمن » وإلا » فله . ونازع الأكثرون فيه › وقاوا: 
هذا الحلاف مفروض فا إذا کان زاعي في عرد الابتداء» وكان كل واحد ذل 
ما عليه » ولا بيخاف فوت ماعند صاحه . فأما إذا لم يذل البائع البيع وأراد 
حدسه خوفاً من تمذار اأثمن » فله ذلك بلا خلاف »2 وڪدلك امشتري حبس 
الثمن خوفاً من تعذر ايع .وا صرح الشيخ أبو حامد » والماوردي . والشتون 
من المتأخرين قلوا: وإغا حبس البائع البيع إذا كان الثمن <الا . أما اللؤجل؛فليس 
له المبس به » لرضاه بتأخيره . ولو لم يتفق التسلم حتى حل“ الأجل » فلا حبس 
أيضأ . ولو تبر“ع بالتسلم » لم يكن له رده إلى حبسه » وكذا لو أعاره لامشتري 
على الأصح . ولو أودعه إناه » فله ذلك . ولو صالح من الثمف على مال» فله 
إدامة حسه لاستيفاء العوض . وأو اشتر ى بوكالة اثنين شا 83 ودوفى نصف الثمن 
عن أحدها » لم يازم البائع تسام النصف » بناءً على أن الاعتبار بالماقد . ولو باع 
بوكالة اثنين » فاذا قيض نصيب أحدها من الثمن » لزم تسلم النصف » كذا قاله في 
2 المديب » . وينغي أن بجي ٠‏ وحه في اروم تسلم النصف من الوحبين السابقين 


oV —‏ — 
في بإب [تفريق] الصفقة » أن البائع إذا قيض بعض الثمن» هل يازمه تسلم قسطه 
من البيع ؟ ووجه في جواز أخذ الوكيل لأحدها وحده من الوجبين في السد المشترك 
إذا باعاه » هل لأحدما أن يتفر“د بأخذ نصبييه ؟ 


امب 

سان رفاظ الي تطلى في الع وتار باقر اعم المنصدى الا 

هي ثلاثة أقسام > راحمة إلى مطلق المقد » وإلى الثمن » وإلى البيع . 

الق الأول : لك 

أحدها : ااتولية > وهي أن يشتري شیا ثم يقول لغيره : وثيتك هذا 
المقد » فيحوز . ويشترط قوله في الجلس على عادة التخاطب » بأن يقول : قلت» 
أو توالت » ويلزمه مثل ااثمن الأول قدراً وصفة » ولا يشترط ذكره إذا علماه» 
فان لم يعلمه الشتري » أعلمه به ثم ولاله . وهي نوع بيع »© فبشترط فيه القدرة 
على التسلم والتقابض إذا كان صرفا » وسائر الشروط » ولا يجوز قبل القبض 
على الصحيح . 

والزوائد التفصله قبل التولية» تتى للموائي » ولو كان الميع شقصاً مشفوعأء 
وعفا الشفيع » تجددت الشفمة بالتولية . ولو حط ا بعد التواية بعض الثمن » 
انعط على الموائى أيضاً . وأوحط الكل » فكذلك » لأنه وإن كان بيما جديدا » 
فخاصيته وفائدته التنزيل على الثمن الأول . وعن القاضي حسين : أنه ينغي 
جريان خلاف في جيع هذه الأحكام . فني وجه : يمل الولتى ناث عن اموي » 
فتكون الزوائد لانائ » ولا تتحدد الشفمة » ويلحقه الحط . وفي وجه : تمكس هذه 
الأحكام » ونقول : هي بيع حديد . والمذهب : ماسق . وعلى هذا » لو حط 
العض قبل التواية » لم تصح التولية إلا بإلباقي . ولو حط الكل 2 لم 
نصح التولية . 


٩ —‏ 0 س 


ر 


من شرط النولية » كون الثمن مثلياً . فلو اشتراه بعرض > لم يصح › إلا 
إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسات فولاه العقد . ولو اشتراه عرض 
وقال : قام علي" بكذا» وقد وليتك ااعقد عا قام علي“ » أو أرادت عقد التولية 
على صداقها بلفظ القيام » أو أرادها الرجل في عوض الخلع » فوجباك . 
ولو أخبر الواتى عما اشترى وكذب » فقيل : هو كالكذب في المراعة » ويأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى . وقيل : ”حط [ قدر الخيانة ] قولاً واحداً . 

اللفظ الثاني : الإشراك , وهو أن يشتري شيا »> ثم شرك غيره فيه ليصير 
بعضة له بقسطه من امن 5 3 إن حرج بالخاصفة وغيرها ¢ فاك 5 وإِن أطلق الاشر اك 
فو حال 8 أحدث ا وه قم صاحب 2 اأتهديب € : لسك العقد ¢ وأصحئا عند 
النزالي وقطع به في ر التتمة » : أنه يصح وحمل على الناصفة . 
و قطع القفال 5 شرح : التلخيص » بالوحه الثاني » وصعدعده ف« الحرر » 
وهو الأصح . قال القفال » وصورة التصريح بالاشراك في النصف » أن يقول : 
أشركتك بالنصف . فان قال : أشرككتك في النصف » كات له الريع . 

واشاعل 1 ' 

والاشراك في البعض » كالتولية في الكل في الأحكام السابقة . 

القسم الثاني : اأر اححة :يح المراحة حال من غير كراهة »> وهو عقد 
ينى الثمن فيه على تمن البيع الأول مع زيادة » بأن يشتري شيئاً بمائة » ثم يقول 
لغيره : يعتك هذا ما اشتريته وربح ده بازده » أو ربح درم لكل عشرة » 
أو في كل عشرة » ووز أن لهم إلى رأس الال شيا شم يديعه مرابحة » مثل أن 


= 6194ل 


يفول : اشتريته اة » وقد بمتكه عاثنين وربح ده بازده » وكأنه قال : بعت عائتين 
وعشرن . وک يجوز البيع مرابحة» جوز 'محخاطّة مثل أن يقول: بعت عا اشتريت 
به وحط" ده ازده . وف القدر الحطوط › وحہان . أحدها) : هن كل عشرة 
واحد» ‏ زيد في المراحة على كل عشرة واحد . وحم : عط من كل أحد عر 
واحد » لأن الربح في الراحة جزة من أحد عشر » فكذا الط © وليس في 
حط واحد من عشرة رعاة للنسة . فاذا كان قد اشترى عائة » فالئمن على 
الوحه الأول : تسعون . وعلى الثاني : تسعون وعشرة أحزاء من أحد عشر حزءاً 
من درهم . ولو اشترى عائة وعشرة » فالئمن على الوجه الأول » تسعة وتسعون . 
وعلى الثاني » مائة . وطرد كثير من العراقبين وغيرهم الوجبين . ممن قال : 
بمت ما اسْتريت » بحط درهم من كل عشرة » قال إمام الحرمين : هذا غلط ٠‏ 
فان في هذه الصينة تصرح حط واحد من كل عشرة »2 فلا وجه اخلاف فيه . 
وهذا الذي قله الامام ن . وذكر الاوردي وغيره : أنه إذا قال : بحط درم 
من كل عشرة » فالحطوط درم من كل عشرة . وإن قال : عط درم لكل 
عشرة » فالمحطوط واحد من أحد عفر . 


فلل 

بیع الراحة عبارات . أكثرها دورانا على الألمنة ثلاث . 

إحداهن : بمت عا اشتريت» أو با بذلت من الثمن وربح كذا . 

الثانية : بمت با قام علي ور بح كذا . ويختاف 5 السارتين فا يدخل تحتها » 
وفما يجب الاخمار عنه » كا سنفصله إن شاء الله تعالى . فاذا قال : بمت ,ما اشتربت» 
لم بدخل فيه سوى الثمن . فاذا قال : عا قام علي » دخل فيه مع الثمن أجرة 
الكيّال والدلال والجال والحارس والقصار والرگاء والصباغ »> وقيمة الصيغ 3 


- o ج‎ 


وا المتان » وتطبين الدار » وسائ الؤن التي تلتزم للاسترباح » وألحق بها 
كراء البيت الذي فيه التاع . وأما المؤن التي يقصد .ها استبقاء اللك » دون 
الاسترباح » كنفقة. المد وكسوته > وعلف الدابة » فلا تدخل على الصحيح . 
ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع > لكن الملف الزائد على المتاد 
لاتسمين » يدخل . وأحرة الطيب إن اشتراه مريضا ©» كأحرة القصار . فان 
حدث امرض عندة » فكالنففة . وفي مؤنة السائس » تردد عند الامام . والأصح : 
أنها كالملف . ولو قصر الثوب بنفسه » أو كال »© أو حمل © أو طين الدار 
بنفسه » لم تدخل الأجرة فيه » لأن السلعة إا تمده قائة عليه ما بذل » وكذا 
لو كان الت ملكه » أو تبرع أجني بالعمل » أوباعارة للبت © فان أراد استدراك 
ذلك © فطريقه أن يقول : اشتريت ©» أو قام علية بكذا »> وعملت فيه 
ما أحرته كذا » وقد بمتکه مها وربح كذا : 

السارة الثالثة : بعتك برأس الال وربح كذا » فالصحيح : أنه كقوله : مما 
اشتريت » وقال القاضي أو الطيب : هو كقوله : با قم علي“ » واختار. 
ان الصباغ . 


ب 
قال في «١‏ التتمة » : الملكس الذي يأخذه السلطان» يدخل في لفظ القيام . 
قال : وفي دخول فداء اليد إذا حى ففداه » وح ال . وقطع اور بأن 
الفداء لا يدخل» ولا ما أعطاه لمن رد الخصوب في شىء من الألفاظ . 


الح اتام 


ر 


المارات الثلاث » تجري في الحاطة جريانها في المراحة . 


فيل 


بشني أن يكون رأس الال » أو ماقامت به السلعة » معلوماً عند التسايعين 
مرايحة . فان جبله أحدهما » لم يصح المقد على الأصح كنير الرايحة . فملى هذا » 
لو زالت الحبلة في الملس »© لم يقاب صحبحا على الصجيح . واثاني من 
الوجبين الأولين : يمح » لأن الثمن الثاني مبي على الأول » ومعرفته سبلة > 
فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل معرفة الثمن لسبولتها . فعلى هذا » في اشتراط 
زوال الحبالة في الجلس » وحبان . وم كان الثمن دراهم معينة غير معلومة 
الوزن » في جواز بيمه مراحة » اللاف الذكور » الأصح : الطلان . 


يع الراحة مني على الأمانة » فى البائع الصدق في الإخبار جما 
اشترى به » وعما قام به عليه إن باع بلفظ القيام . ولو اشترى عائة » وخرج 
عن ملكه ؛ ثم اشتراه خمسين » فرأس ماله مسون » ولا جوز ضم الثمن الأول 
إليه . ولو اشتراه مائة » وبإعه مخمسين » ثم اشتراه ثانا بمائة. » فرأس ماله مالة » 
ولا يجوز أن يضم إليه خسرانه أولاً » فيخبر مائة وخمسين . ولو اشتراه مالة » 


الروضة ج |۳ م| عم 


وباعه مائة وخمسين » ثم اشتراه بمائة » فان باعه مراحة بلفظ رأس الال » أو 
بلفظ و ما امْتريت »» أخبر مائة . وإن باعه بلفظ « قام علي » » فوجبان . أصحها: 
يخبر بمائة . والثاني : مخمسين . 


وح 
یکره أن بواطىء صاحبه فيبيمه با اشتراه » ثم يشتريه منه بأكثر › لخر 
به في الراحة . فان فمل ذلك » قال ان الصباغ : ثبت لاشتري الخيار ء 
وخالفه غيره . 
فلت : ممن خالفه صاحب و البذب » وغيره . وقول أن الصباغ أقوى . 
اتام 
26 
أو اشترى سلمة » ثم قبل ازوم المقد » ألحقا بالئمن زبادة أو نقصاً » 
و ص ناه ¢ فالئەن ما استقر عليه العمقد ٠.‏ وإن حط عنه بعض اأثمن بعد ازوم 
المقد ‏ وباع بلفظ م ما اشتريت » › ۾ بازمه حط الحطوط عنه » وإن بإع بلفظ و قام 
علي »2 لم يخبر إلا بااباقي . فان حط الكل » لم يبز بيمه مراحة بهذا اللفظ » 
ولو حط عنه بعض الثمن بعد حريان المراحة ؛ باحق الحط الثترى منه عى 
السحيح . وفي وجه : يلحق كا في النولية والاشراك . 


بت 


فو «اشترى قينا سرس > وباعه مراحة بلفظ الشراء » أو بلفظ القيام ظ 


َك ۳ س 
ذكر أنه اشتراه برض قيمته كذا » ولا يقتصر على ذكر القيمة . وإن اشتراء 
بدن على البائع » فان کان مليئا غير تماطل © لم بحب الاخبار به . وإن کان 
مماطلا ؛) وحب . 


رع 


تجوز أن بيع مرايحة بعض ما اشتراه » ويذكر قسطه من الثمن . وكذا 
أو اشترى قفيزي حنطة ونحوها ©» وباع أحدما مراحة . ولو اشترى عدن 
أو ثوبين » وأراد بيع أحدما مراتحة » فطريقه أن يعرف قيمة كل واحد م 


4 

جب الاخبار بالعيوب الحادئة في بده » سواء حدث الميب بآفة سماوية » 

أو مجنابته » أو بجنالة غيره » سواء 'نقص المين » أو القيمة . ولو اطلع على عيب 
قديم» فرضي به » ذكره في الرايحة . ولو تعذر رده بعيب حادث وأخذ الأرش » 
فان باعه بلفظ دقام علي »» حط الأرش > وإن باع بلفظ دما اشتريت»» ذكر 
ما جرى به العقد والءيب » وأخذ الأرش . ولو أخذ أرش جنايته » ثم باعه » 
فان باع بلفظ و ما اشتريت » » ذكر اأثمن والحناة . وإن باع بلفظ « قم علي" » 
فوحبان . أحدهما : أنه كالكسب والزيادات »2 والميع قثم عليه بام الثمن . 
[وأصحى : بحط الأرش من الثمن » كأرش الميب . والراد من الأرش هنا: 
قدر النقص » لا الأخوذ امه | . فاذا قطعت يد السد » وقيمته مائة فنقص الاين » 
أخذ خسين من الحساني » وحط من الثمن ثلاثين » لا خسين » هذا هو 


"امح 
السحيح . وفي وجه : عط جيع الأخوذ من الثمن » وهو شاذ . ولو نقص 
من القيمة أكثر من الأرش القدر » حط ماأخحذ من اثمن » وأخبر عن 


قىامه عليه اناي » وأنه نقص من قيمته كذا . 


مر 
لو اشتراه بغبن © ازم الاخبار به على الأصح عند الأكثرن . واختار 
الامام والنزالي : أنه لا يازم . ولو اشترى من ابنه الطفسل »2 وجب الاخبار 
به » لأن الغالب في مثله الزيادة » نظراً لاطفل © ودفماً للتهمة . ولو اشترى من 
أيه أو ابنه الرشيد » ل بحب الاخبار به على الأصح باتفاققم » كالشراء من 
زوحته ومكانه . وفي « الشامل » ما يقتضي ترددا في اللكاتب . 


وه 
أو اشترأه شمن مؤحل ¢ وحب الاخار به عل الصحيح 5 


9 ¢ 
س 


لا حب الاخار وط* الب » ولامبرها الذي أخذى ولا الزيادات النفصلة » 
کالو لد ٤‏ والاين ¢ والصوف ¢ وال 5. زاو كانت حملا وم العراء 08 أو كان 
في ضرعا لبن » أو على ظبرها صوف » أو على اانخلة طلع » فاستوفاها » حط 
بقسطبا من ااثمن . وهذا في الجل بناء على أنه يأخذ قسطأ من اثمن . 


۵ س 


فصل 

لو قال : اشتريت بمائة » وباعه مرأحة » ثم إن أنه اشتراه بتسمين 
باقراره أو بينة » فالبيع صحيح على الصحيح . فملى هذا »> كذبه ضران » 
خبانة » وغلط . وفي الضربين ©» قولان . أظبرهما : e‏ سقوط الزيادة وخستها 
من الربح . والثاني : لا تسقط . فان قلنا بالسقوط » فني بوت الحيار للمشتري 
طريقان . أصحه : على قولين . أظبرهما : لا خيار . والثاني : يشت . والطريق 
الثاني : إن بان كذبه بالينة » فله الخيار . وإن بان بالاقرار » فلا »> لآنه إذا 
ظبر البينة » لا يؤمن خيانة أخرى » والاقرار يشعر بالأمانة . فان قلنا : لا خيار ؛ أو 
قلنا به» فأمسك ما بتي بعد الحط © فيل ابام خيار ؟ وجبان. وقيل: قولان . 
أصحما : لا . وقيل الوجبان في صورة الليانة . 

وأما في صورة الغلط © فله الخيار قطماً . وإن قلنا بعدم السقوط » 
فللشتري لمبارق »> إلا أن يكون عالا بكذب البائع » فيكون كف 
اشترئ: ما وغو يعهه . وإذا ثبت الخيار » فقال البائع : لا تفسخ © فافي 
أحط عنك الزيادة “> فق سقوط خياره » وجباك . وجيع ما ذكرناه » إذا کان 
ابيع اقا . فأما إذا ظبر الحال بعد هلاك اليم » فطع الاوردي بسقوط الزيادة 
ورحبا . والأصح : طرد القولين . 
تت :هذا الذي قطم به الماوردي »نقله صاحب د الم ذب » والشائي عن أحابنا مطلقاً . 
شاعم 

فان قلنا بالسقوط ٠‏ فلا خيار للمشتري . وأما البائع ٠‏ فان لم يثبت له 

الخيار عند بقاء السلعة ٠‏ فكذا هنا » وإلا »> فيشت هنا » وإن قلنا بعدم 
السقوط » فمل للمشتري الفسخ ؟ وجبان . أسحها : لاء کا لو عل العيب بسد 


— 0۳۹ — 


تلف البيع » لكن يرجع در ارك عن من اإربج ٠‏ کا يرجع بأرش 
الِب . ولو استراء ° يمؤجل :فل د بين الأجل ؛ لم يشت في حق الشتري القاني » 
ولكن له الخيار » وكذا إذا زه ینا انر عا عي نک . قال النزالي : إذا 
عن" لعيب ©» ف استحقاق حط قدر التفاوت القولان في االكذب ‏ وم 

أر لغيره تمرضاً لذلك _ فان ثبت الللاف » فالطريق على قول الحط النظر إلى 
القيمة وتقسيط الثمن علا . 


لت : امروف في الذهب : أنه لا حط بذلك › و يندفم الضرر عن الشئري 
شوت الممار ٠‏ واشاعم 


رع 
إذا كذب بالنةصان فقال : كان الثمن » أو رأس المال» أو ماقامت به 
السلية ماله ٠‏ وباع مرابحة » ثم قال : غلطت » إا هو مالة وعشرة » فينظر » 
إن صدقه الشئري » فوحبان . أحدها : يصح البيع » كم لو غلط االزيادة » وبه 
قطع الاوردي > والغزالي في ر الوجيز »» وأصحما عند الامام والغوي : لا يصح» 
اندج اا 


قلت : الأول : أصح > وبه قطع الحامبي؛ والحرجاني » وصاحب « البذب »» 
والثائي » وخلائق . وا نا عل 

فان قلنا بالآول » فالأسح : أن الزيادة لا تثبت» لكن لبائع الليار . و 0 
آنا شت مع رحباء وللمشتري الخيار. وإن كذبه المشتري» فله حالان. أحدحهما : 
لا بين اخلط وحا محتملاً ؛ فلا يقل | قوله ]ء ولو أقا م بنة ءلم تسمع . فلو زعم 
أن الشتري عام بصدقه » وطلب تحليقه أنه لا بها لم » فېل له ذلك ؟ وجباك . 


— oV — 


قلت : أصحبما : له تحليفه » وبه قطم المحاملي في « القنع » وغيره . 


مر 

فان قلنا : تحلفه » فنكل . ففي رد اليمين على المدعي » وحبان . 
تمت : أصحها : رذ ااام 

وإذا قلنا : محلف الشتري » حلف على ني الملل » فان حلف ( أمضي 
المقد على ما حلف عليه . وإ نكل ورددنا اليمين ؛ فالبائع يحلف على القطع' . 
وإذا حلف »> فلمشتري اخيار بين إمضاء المقد عا حاف عليه » وان الفسخ 2 
كذا أطلقوه . ومقتضى قولنا : إن اليمين المردودة مم نكول الدعى عليه کالاقرار » 
أن يمود فيه ما ذكرنا في حالة التصدبق . 

الحال الثاني : أن يبن للغلط وجا تملا » بأن يقول : إنما اشتراه وكيلي 
وأخرت أن الثمن مائة فان خلافه » أو ورد عل“ منه كتاب فان مزوراً » 
أو كنت راحەت حر يدبي » فغلطت من عن متاع إلى غيره » فتسدمع دعواه للتحليف . 
وقيل بطرد الملاف في التحليف . فان قلنا : لا تحلف © لم تسمع ينتهء وإلا » 
معت عل الأصح : 


ضل 
قوله في الراحة : متك بكذا » بقتضي أن يكون الربح من جنس الشمن 
الأول > ولكن جوز جعل الربح من غير جنس الأصل . ولو قال : اشتريت 
بكذا » وبمتك به وربح درم على كل عشرة © فالربح يكوث من نقد الل 
لإطلاقه الدرام » ويكون الأصل مثل الثمن » سواء كان من تقد الللر أو غيره . 


8مس 


فصل 
أو امب بغير عوض ٠‏ لم ييز بيمه مرايحة إلا أن يبين القيمة » ويييع بها 
مراعة . ولو امهب برط الثواب » ذكره وباع به مرابحة » وإذا أجر داراً بسد» 
أو نكحت على عبد » أو خالمبا على عبد » أو صالح من دم عايه » لم جز يع 
المد مرايحة بلفظ الشراء » وجوز بلفظ «قام علي ». ويذكر في الاجارة » أجرة 
مثل الدار . وفي اانكاح والمام » مهبر الئل . وني الصلح » الاة . 


فل 


أطقوا على تصوير المراحة » ف إذا قال : بمتك ما اشتريت وربح كذا» 
وا قام علي » ولم يذكروا فيه خلافاً . وذكروا ف) إذا قال : أوصيت له 
بنصيب أبني » وجا أنه لا يصح » وإنغا يصح » إذا قال : بمثل نصيب ابي » 
فكأنهم اقتصروا هنا على الأصح » وإلا © فلا فرق بين الاين . 

كت : هذا التأويل > خلاف مقتفى كلامم » والفرق ظاهر › فان السابق إلى 
الفهم 0000 : عا اشكريت » أن معناه : مئل ما اشكريت » وحذفه اختصار » 
ولا يظبر هذا التقدر ف الوصبة . واشاعط 

القم الثالث : فا يطلق من الالفاظ في البيع » وهي ستة . 

الأول: لفظ الأرضء وف ممناها » البقمة » والساحة » والمرصة . فاذا قال: بمتك 
هذه الأرض » وكان فبا أبنية وأشجار» نظر » إن قال : دون مافها من الشجر 
والبناء » لم تدخل الأشجار والأبنية في اليم . وإن قال : ما فها » دخلت . 


7 0۳4 — 
وكذا إن قال : بمتكبا #قوقها على الصحيح . فان أطلق » فنص هنا أنها تدخل . 
ونص فم أو رهن الأرض » وأطلق : أنها لا تدخل . وللأصحاب طرف ہا 
عند امور : تقرير النصين . والثاني : فيا قولان . والثالث : القطم بعلم 
الدخول فا » قاله ان سر يج 4 واختاره الامام » والغزالي 5 


فصل 


الزرع > ضرإاك . 

الأول : ما يؤخذ دفمة واحدة» كالمنطة والشمير » فلا يدخل في مطلق بسع 
الأرض ٠‏ ولصح بيع الأرض الزروعة على الذهب » م لو اع دارأ مشحونة 
بأمتمته . وقيل : يخرج على القولين في بيع الستأجرة . فاذا قلنا بالذهب » فلفشتري 
الميار إن حبل الحال » بأن كانت رؤبة الأرض سابقة [ على ] اليع » وإلا » 
فلا . وهل بحم يمير الأرض في يد الشتري ودخولها في ضمانه إذا خلى 
البائع بينه وبينها ؟ وحہان الها لا لاا متفر فاشتيت الشحونة بأمتمته . 
وأصحها : نعم » لحصول تسلم الرقة البيعة . ويخااف الدار » فان تفرينها عمكن 
في الحال » وقد سرى فا خلاف . 


نه 


إذا كان في الأرض جزر أو فجل أو سلق أو ثوم » لم يدخل في بيع 
الأرض >المنطة . واعلم أن كل زرع لا يدخل عند الاطلاق » لا يدخل وإن 
قال : محقوقها . 1 


- وعم - 


لا.يؤمس اابائع بقطع زرعه في الحال » بل له ركه إلى أوان المصاد » 
فمند وقت الحصاد ؛ بؤمس بالقطع والتفريغ . وعليه تسوية الأرض» وقلع المرو 
الي يضر بقاؤها الازض كوف الذرة» تشيم ما إذا كان في الدار أمتعة لایتسع 
لما باب الدار ؛ فانه ينقض ؛ وعلى البائم د ضانه . 

الضرب الثاني : ما تؤخذ مُرته مرة بعد أخرى في ستتين أو أكثر » 
كالقطن الحجازي » وار س » والبنفسج © فالظاهر من مارها عند بيع الأرض ل 
للبائع . وفي دخول الأأصول» الحلاف السابق في الأشجار . وحكي وجه في ارحس 
والبنفسج : آنا من الضرب الأول . وأما ماحز“ مرارا»كالقت” » والقصب » 
والمندياء > والنمنع » والكرفس » والطرخون »© فق جتز“ثها الظاهرة عند البيع 
للبائم . وفي دخول الأصولء الحلاف . وعن الشيخ أي مد » القطع بدخولما في 
بيع الأرض . وإذا قلنا : بدخولما > فليشترط على البائع قطع الجزة 1 2( 
لہا بزید» ويشته ابيع بغیره . وسواء کان ماظبر بالا أوان الجر" › م 
قال في و التتمة » : إلا القصب »فلا يكلف قطعه» إلا أن E‏ قدراً 
ينتفع به . ولو كان في الأرض أشجار خلافر تقطم من وجه الأرض » 
فبي كالقصب . 


ل اعم سمه 


لو كانت الأرض البيمة م ذورة » فف البذر الكامن مثل التفصيل المذكور 
في اازرع . فالبذر الذي لا ثبات لناته » وبؤخذ دفعة واحدة» لا يدخل في بيع 
الأرض »© ودقى إلى أوان الحصاد » وللمشتري اليار إن كان جاهلا به » فان 
ركه البائع له » سقط خياره» وعليه القبول » ولو قال : آخذه وأفرغ الأرض » 
سقط اليار أيضأ إن أمكن ذلك في زمن يسير . والبذر الزي يدوم » حكنوى 
النخيل » والحوز» واللوز » وبذر الكراث ونحوه من البقول» حكه في الدخول 
تحت بيع الأرض» حك الأشجار . وجيع ماذكرنا في السألتين» هو فيمن أطاى 
بيع الأرض . فأما إن باعبا مع اازرع أو البذر » فنذحكره في اللفظ الساس 


إن ساء الله تعالى . 
فصل 


الحجارة إن كانت مخلوقة في الأرض » أو مثبتة » دخلت في يع الأرض . 
فان كانت تضر بازرع والغرس © فو عيب إن كانت الأرض تقصد اذلك . وفي 
وجه ضميف : أنه ليس بعيب » وإغا هو فوات فضيلة. وإن كانت مدفونة فباء 
لم تدخل في البيع > كالكنوز والاقمشة في الدار . ثم إن کان المشتري علا به» 
فلا خيار [له] في فخ المقد » وله إجبار البائع على القام واانقل » تفريناً 
للكه» بخلاف الزرع » فان له أمدا بنتظر » ولا أجرة للمشتري في مدة القلع والنقل 
وإن طالت » كا لو اشترى دارا فما أقشة يلما > فلا أجرة له في مدة نقلما » 


س 0~ 

وجب على البائع إذا نقل تسوية الأرض . وإن كان جاهلا » فالحجارة مع 
الآرض: » أرعة أحوال: . 

أحدها : أن لا يكون في قلعا ولافي تركبا ضرر » بأن لا حوج اانقل 
وتسوية الأرض إلى مدة اثلها أجرة » ولا تتقص الأرض بهاء فلابائع النقل » وعليه 
تسوبة الأرض > ولاخيار للمثتري ٠‏ وله إجبار البائع على التقل على الصحيح . 
وف وحه : لا بجيره ٠‏ والخبار لابائم 

الال ن ن و ر رر 6 
فيؤمر البائع بالنقل . ولا خيار للمشتري » م لو اشترى داراً »> فلحق سقفبا 
خلل سیر يمكن تداركه في الحال » أو كانت منسدة البالوعة »> فقال البائع : 
أنا أصلحه وأنقها » لا خيار لأشتري . 

الال االثالث : أن يكون القع وااترك مضرن ٠‏ فلهشتري الخيار » سواء 
جبل أصل الأحجار » أو كون قلمها مضراً ؛ ولا يسقط خياره بترك ابام 
الأححار لأن لقاءها مضر . وهل يسقط بقول الاثم : لا تفسخ لأغرم لك 
اة الل مدة النقل ؟ وجمان . أصحى : لا © يم لو قال البائع : لا تفسخ 
إلميب لأغرم اك الأرش . ثم إن اختار المعتري إمضاء اليع » ازم البائع النقل”» 
وتسوية” الأرض > سواء كان النقل قبل القض » أو بعده . وهل تحب أحرة الئل لدة 
النقل ؟ نظر » إن كان النقل قبل القيض » بي على أن .حناة البائم قبل القبض 
كآفة سماوة » أم كجناية الأجني ؛ إن قلنا الأول 2ل تحب » وإلا » فهو 
كا لو نقل بعد القبض . وإن كان النقل بعد القبض »2 فف وحوا وحبان. أصحما 
عند الأ كثرن : تب »كماو حي على البيع بعد الة.ض » عليه مانه . وإلواختصرت 


قات ٠‏ ف الأخرة أوجه . أصحبا ا : إن كان التقل قل القنض ¢ ل 


A‏ ل 


جب © وبمده » جب . وجري هذ الخلاف في وجوب الأرش لو بي في 
الأرض بعد التسوة عيب . 

الال الرابع : أن يكون في قلمما ضرر ‏ ولیس في تركبا ضرر ء 
فلامشتري الميار » فان أجاز > فني وجوب الأجرة والأرش ماسبق » ولايسقط 
خياره بقول البائم : اقلع وأغر م الأحرة أو أرش اانقص » قله في 
« التهذيب ». ويجيء فه الخلاف الذكور في الحالة ااثااثة . ولو رضي بترك 
الأحجار في الأرض > سقط خيار الشتري . ثم ينظر » إن قال : ركا 
لاشتري » فمل هو تليك لاشتري » أم محرد إعراض لقطع الخصومة ؟ وجبان. 
كلوجبين في ترك نمل الدابة الردودة بإلميب . أصحها : الثاني . فان قلنا بالأول » 
فلو قلعا المشتري يوماً » فبي له . ولو أراد البائعم الرجوع فياءلم يكن له . وإن 
قلنا بإلثاني » فبي للبائع . فلو أراد الرجوع › قال الأكثرون : له ذلك » ويمود 
خيار المشتري . وقال الامام : لا رجوع له » ويازمه الوفاء بالترك . وإن قل : 
وهتها لك » واحتمعت شرائط المسة » حصل الماك » وقيل بطرد لحلاف . فان لم 
تجتمع > فني صححتها للضرورة » وحبان . فان سمحنا » ففي حصول اماك ماذكرنا 
في لفظ الترك . وجميع ماذكرنا » إذا كانت الأرض بيضاء . أما إذا كان فا 
غراس » فينظر » إن كان حاصلاً بوم اليم واشتراه مع الأرض » فنقصان الغراس 
وتعيبه بالأحجار » كتيب الأرض في إثبات الميار وسار الأحكام . وإن أحدئه 
الشتري عالاً بالأحجار © فللبائع قلعا » وليس عليه ضعان تقص الثراس . وإنف 
أحدثه جاهلاً » لم يثبت الخيار على الأصح . لأن الةرر راجع إلى غير الميع . 
فا كانت الأرض تنقص أيضاً بالأححار > نظر » إن لم حصل بالفرس وقلع 
الثروس نقص في الأرض » فله القلع والفسخ . وإن حصل » فلا خيار في الفسخ» 
إذ لا يجوز رد البيع ناقصاً > لكن يأخذ الآرش . وإذا قلع البائع» فتقص الفراس » 
ازمه أرش النقص بلا خلاف » أما إذا كان فوق الأحجار زرع لدائع أو لمشتري » 


عم مه = 
ففي ١‏ اللهذيب » : أنه يترك إلى أوان الماد » لأن له غاة متتظرة » حلاف 
الغراس 0 ومنهم من سوثى سنه وين الغر اس 7 
تلت : الأصح : قول صاحب و الهذيب » » وقد وافقه جماعة. قال صاحب 
«الإإنة » : إذا قلع الائ الأحجار بد الماد » فة توية الأرض . 


0 
واندا 7 


زع 


هل له الاجرة في مدة بقاء الزرع ؟ قم الخبور» بأن لا أجرة . وقيل : 
وحبات . الأصح : لا أحرة 5 وتقع تلاك اادة مستفناة ©» کن باع دارا و 
ا > لاستحق المشتري أحرة لدة التفريغ : 


2 


تكثم إمام الحرمين » في أن الأصحاب رحمبم الله » لم يوجبوا على هادم 
الحدار إعادته » بل أوجوا أرشه © وأوجوا تسوة الحفر على البائم والخاصب » 
وأجاب عنه » بأن طم الحفر لا يكاد يتفاوت » وهيآت الأبنية تتفاوت > فشيه 
الطم بذوات الأمثال > والجدار بذوات القم . حى لو رفم لبنة أو لبنتين من 
رأس جدار » وأمكن الرد من غير خلل في الميئة » فهو حكطم الحفر . وفي 
وجوب إعادة الحدار » خلاف نذكر. في الصلح إن شاء الله تمال . 

واللفظ الثاني : البستان » والباغ ‏ «النين المجمة ‏ » وهو بمنى البستان . 
فاذا قال : بعتك هذا الباغ أو البستان » دخل في البيع الأرض والاشجار 


لمعه — 

والحائط . وفي دخول البناء الذي فيه »› ماسبق في دخوله في لفظ الأرض » 
وي العريش الذي وضع عليه القت ان تردد للشيخ آي مد . والظاهر عند 
الامام : دخوله . وذحكروا أن لفظ الكرم » كلفظ البستان . لكن العادة في 
نواحينا » إخراج الحائط عن مسمى الكرم » وإدخاله في مسمى البستان . ولكن 
لا يعد أن يكون الحم على ما استمر الاصطلاح عليه . ولو قال : هذه الدار ؛ 
البستانة » دخل الأبنية والأشجار حي . ولو قال : هذا الحائط » 
البستان” طق اال نا EES‏ قف من الا شان لوق 
الناء » الملاف السابق » كذا ذكره في د التبذيب»» ولا يظبر في لفط الحوطة 
فرق بين الأبنية والأشحار » فليدخلا» أو ليكونا على الملاف . 


رح 


لو قال : بمتك هذه القربة » دخلت الأبنية والساحات التي حيط بها السور . 
وني الأشحار وسطبا » الملاف . الصحيح : دخولها . وق الزارع » ثلاثة 
أوجه . الصحيح الذي عليه الجبور : لا تدخل؛ سواء قال : بحقوقباءأم لا » 
بل لاتدخل إلا بالنص على الزارع . والثاني قله إمام الحرمين : تدحل . 
والثالث قله ابن كج : إن قال: >قوقا » دخلت » وإلا »فلا . 
ممت , قد قال النزالي وغيره : قوله : بتك الاسكرة كبمتك القربة اا 


اللفظ الثالث : الدار» فاذا قال: بيتك هذه الدار » دخلت الأرض والآبنية 
جیما » حتى يدخل امام العدود من مر افق ا 5 وحكي عن نصه : أن اجام 
لا بدخل © [و] لوه على حمّامات الحجاز» وهي بوت من خشب تنقل . ولو کان 
في وس طا شجر 2 في دخوله الللاف السابق في لفظ الأرض . ونقل الامام 


ا اون 
في دخولها 2 ثلائة أوجه . الما : إن كثرت ميث تجوز تسمية الدار بستاناً » لم 

تدخل » وإلا » دخلت . وأما الآلات في الدار » فثلائة أضرب . 
أحدها : النقولات » كالداو » والسكرة ء والرماء» والمجارف» والسرر » والرفوف 
الوضوعة على الأوتاد » والسلالم الي م تسمّر ولم تطين > والأقفال » والكنوز » 
والدفئن » فلا يدخل ثيء مها . وني مفتاح المنلاق المت © وجبان . أصحما : 
يدخل . وجري الوجبان في ألواح الدكا كين » وني الأعلى من حجري الرحى . 
الضرب الثاني: ما أثبت تتمة” دار لبق فباء كالسقلف والأنواب النصوبة 

وما عليبا من الأغلاق والحلق والسلاسل والضتات » فتدخل قطا . 
[ الفعرب] الثالث : ما أثبت على غير هذا الوجه » كلرفوف والدنان 
والأحاات الئيّتة وااسلالم السمرة » والأوتاد المثبتة في الأرض » أو في الحدار » 
والأسفل من حجري الرحى » وخشب القصار » وممحن التّاز » فيدخل كل ذلك 
على الأصح › شاا . وأشار إمام الحرمين إلى القطم بدخول ا مجرين ف الع بام 
الطاحونة » وتدخل الأجانات الثبتة إذا باع بإ المدبئة والصبئة » وإن الللاف إنا 
هو في البيع بإسم الدار . وفي « التتمة » ما يقتضي التدوية بين اسم الذار والمدبنة. 
تلت : وجري الوجبان في قدر ال جام ي قاله في و التتمة » . واندأ عل 


ع 


لا تدخل مسايل الاء في بيع الأرض »© ولا يدخل فيه شرا من القناة 
والنمر الملوكين » إلا أن. بشرطه » أو قول : محقوقبا . وفي وحه : لا كن 
ذكر الحقوق . 


—~ مام 


م 


لو كان في الدار البيعة بير ماو » دخلت في البيع ©» والاء الحاصل في 
الئر حال البيع» لا يدخل على الصحيح . وفي وجه : يدخل » كالثمرة التي لم تؤبر؛ 
اعرف . وإن شرط دخوله في اليع » صح على قولنا : الاء ملوك » بل لا يصح 
ايع دون هذا الشرط ». وإلاء اختلط الاء الموجود للبائع بماء بحدث المشتري » 
وانفسخ البيع . 
كلت : هذا ااصرط على قولنا : الاء تملوك . فان قلنا : لا لك » صح البيع 
مطلقاً » بل لا يجوز شرطه » لأنه لا علكه » ويكون الشتري أحق به » لأنه في 
بده » م لو توحنّل صيد في أرضه اتام 


وذكر الخلاف في الاء وفروعه ©» باي في إحياء الموات إن شاء الله تمالى . 


و 


او كان ني الأرض أو الدار معدن ظاهر » كالنفط .والملح؛ والقارء والكبريت » 
فهو كالاء . وإن كان "باطنا » كالذهب » والفضة » دخل في البيع © إلا أنه 
للا تجوز e‏ ما فيه مهال ذهب بالزهب ¢ لساب الربا وف مھ بالقضة قولان» 


لاجمع بين الصرف والبيع في صفقة . 


الروضة ج الى مم | ~o‏ 


=0 سس 


ر 


باع دارا في طريق غير نافد » دخل حر مما ٤‏ ابيع . وف دخول الأشحار » 
الحلاف السابق . وإن كان في طريى نافذ »© لم يدخل الحرم والأشجار في 
اليع » بل لا حرم لثل هذه الدار » ا سنذكره في إحياء اللوات إن شاء 
الله تمال . 

اللفظ الرايع : العد » إذا ملك السيد' عبده مالا لم علكه على الأظبر. 
فلو ملكهءثم باعه ؛ لم يدخل الال في البيع . فان اأعه 2 الال » فان قلنا : 
لاعلك › اعتبر في الال شروط الميع . حتى لو كان محبولاً أو غائا » أو دیا 
وااثمن دن » أو ذهاً والثمن ذهب » يصح 0 فلو كان ذهيا » والثمن فضة » أو 
عكسه »© ففيه قولا ام بين بیع وصرف . وإن قلنا : علك > فقد نص أن 
امال ينتقل إلى امشكري مع الععد > وأنه لاس عېالته وغينته . 

واختلفوا في سبب احتّال ذلك » فقال الاسطخري : لأن الال تابع» ويحتمل 
في التابع ما لاحتمل في الأصل › م حتمل الحبل قوق الدار . والأصح عند 
الأصحاب » ماقاله ابن سريج وأبو إسحاق : أن الال ليس مييماً أصلاً ولا تبماء 
ويكون شرطه تبقية” له على المد م كان » فللمشتري انتزاعه كنا كان للبائع [ الانتزاع ]| . 
فلى هذاءلو كان الثمن روا »> والال من حنسه > فلا بأس ٠‏ وعلى الأول : 
لا جوز . ولا حتمل الربا في التابع » كا لايحتمل في الأصل . 


نر 


الثياب التي على البد في دخولها في ببعه » أوجه . أصحبا : لا يدخل نيء 


و 
منها . والثاني : تدخل . والثالك : يدخل سار العورة فقط . ولا يدخل عذار الدابة 
في بيعبا على الأصح كالسرج » ويدخل النعل » وة الناقة» إلا أن يكون من ذهب . 

اللفظ الخامس : الشحر » فاذا باع الشحرة مطلقا » دخلت الأغصان » 
لكن لا يدخل النصن اليابس في بيع الشجرة الرطة » لأن المادة قطمه كائار » 
وقال في « الهذيب » : وحتمل أن يدخل كالصوف على القنم » وتدخل اعروق 
والأوراق » إلا أن شجرة الفرصاد إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقباء 
في دخولحا وجبان . أح : الدخول کنر وقت الربيع » وتدخل أوراق سُحر 
الق على الذهب »2 وقيل : كالفرصاد . 


نمت : وتدخل الكام تحت اسم الشجرة » لأنها تقى بقاء الأغصان »2 قله 
في «الوسيط :9 . وانتا عم 


ولو باع شحرة بابسة نائة > نزم الشتري تفريغ الأرقن متنا قوفن 
ف « التتمة » :لو شرط إبقاءها » بطل البيع» كم لو اشترى رة موبئرة وشرط 
عدم القطم عند الجداد > وإك باعبا بشرط القطم » جاز . وتدخل المروق في 
البيع عند شرط القلع » ولا تدخل عند شرط القام » بل تقطع عن وحه 
الأرض . وإ كانت الشحرة رطة » فاعبا شرط الابقاء أو شرط القلع » اتبع 
ارط » وإن أطلق » جاز الإبقاء للمادة . وهل يدخل الفرس في البيع ؟ 
وحبان . أصحما : لاء لأن الاسم لا يتناوله » فان أدخلناه فاتقلمت الشحرة » أو 
قلعبا امالك » كان له عرس بدلما 2 وله بيع الغرس » وإلاء فلا . وجري الوحبان » 
ف) لو اشترى أرضاً وشرط البائع لنفسه شجرة » هل يبقى له المغرس » أم لا ؟ 


فلت : وإذا لم يدخل المنرس في الصورة الأولى > فليس للائع قلع الشجرة 


سمس بيجي تبح 
)١(‏ قال في « المصباح » : والمراد بالفر صاد في كلام الفقباء : الشجر الذي يحمل النوت . 
(۲) في مخطوطة الفلاهرية : قاله في « البسيط » , 


— 00۰ = 


مانا . وهل حب عليه إبقاؤها ما أراد الشتري ؛ أم له قلا بثير رضاء ويثرم 
ما نقص بالقلع كالمارية ؟ وجبان محكيانث في « النهانة » و و السيط » في كتاب 
0 الرهن » . اصح : الأول . اا عم 


تسل 
في بمان اأخال الزي تر قير لمرن فى في بسع السرم . 


النخل » ذكور وإنأث . وممظم المقصود من الذكور » استصلاح الإناث بها . 
والذي يدو فيا أولاً أكتة صنارء ثم تكبر وتطول حتى تصير كأذان الجر . 
فاذا كبرت » شققت فظبرت المناقيد في أوساطها © فيذر* فيها طلع الذكور ليكون 

رطبا أجود . والتشقيق وذر الطلع فا » يسمى : التأبير » ويسمى : التلقيح . ثم 
الأكثرون يسمون الكام الخارج كله : طلءأ . والامام خص اسم الطلع ما يظير 
من الور على المنقود عند تشقق الكام . ثم u‏ اتا لا يؤبروث جميع 
الكام > بل يكتثفون بتأبير العض » ويتشقق الاق بنفسه © وتنبث ربح 
الذكور إليه . وقد لا يؤبر في الحائط ثيء 2 وتتشقق الأ كمّة بنفسبا » إلا أن 
رطبه لا حيء جيدا . وكذا الخارج من الذكور » يتثقق 00 يشقق غالياً. 
اذا باع نة عليبا ثرة » فان شرطت لأحدها > اتبع ااشرط . وإن أطلةا » فان 
كانت شققت أو تشققت بنفسها » فبي للبائم > وإلاء فلامشتري . وإن باع الذكور 
من اانخل بعد تثقق مللا » فالطلع لابائع » وإلا : فوجبان . أصحيا: لهشتري. 


والثاني : لبائم 5 


ب 00٧‏ سد 


رن 

ماعدا النخل من الشجر » أقسام . 

أحدها : ما يقصد منه الورق › كشحر الفرصاد» وقد ذحكرناء . قال في 
د اليان »: وشحر اطناء ونحوه» وز أن يكون فيه خلاف كالفرصاد » ووز 
أن يقطم بأنه إذا ظبر ورقه » كان للبائع » لأنه لامر لما وى الورق » بخلاف 
الفرصاد » فان له مرة مأكولة . 

الم الثاني : ما يقصد منه الورد »> وهو ضربان . 

أحدها : بخرج في كام »ثم يتفتح كالورد الأحر . فاذا بيع أصله بعد 
خروجه وتفتحه » فهو لالع كطام اانخل التشقى . وإن بيع قل لفتحه » 
فللمشتري عل الأصح . 

والضرب الثاني : يخرج ورده ظاهراً كالياسعين . فان خرج ورده » فللبائع» 
وإلا » فللمشتري . 

القم الثلك : ما يقصد منه الثمرة » وهو نوعان . ماتخرج ثمرته بارزة 
بلا قشر ولا كام » كالتين » والعتب > فو كالياسمين . واثاني : ما ترج مها » وهو 
ذرإن . 

أحدهها : ما ترج مرته في نور © ثم يتنائر فوره فتبرز الثمرة بلا حائل » 
كالشدش » وااتفاح » والكثرى وشبهها. فان باع الأصل قبل انمقاد الثمرة» انمقدت 
لشتري وإنكان الور قد خرج. وإن باعه بعد الانعقاد [ دنار الثور » فللبائع. وإ 
بأعه بعد الانمقاد | وقىل نار النور › فوحہان : أصحرما وهو لصه : أنها للمشعري . 
والثاني : للبائع . 

[ الضرب ] الثاني : ما بقى له حائل على الثمرة القصودة » وهو صنفاك . 


ا 


احدها : له قشر واحد کالرمان . فاذا بیع أصله وقد ظبر الرمان » فهو 
للبائع » وإلا »2 فهو للمشكري . 

وااثاني : ماله قران » كالوز واللوز والفستق والرانج . فان بإعبا قبل 
خروحبا » فالزي مرج لامشتري » وإلا » فلابائع . .ولا يعتبر مع ذلك تشقق 
القصر الأعلى على الأصح 

ثم من هذين الصنفين ؛ ما ترج ثمرته في تسر بفير نور » كالحوز والفستق . 
وا : ما تخرج في نور » ثم يتنائر نوره © کالرمان © واللوز . وما ذكرناه 
من حكبما » هو فا إذا بيع الأصل بعد ثنائر النور . فان بيع قله » عاد فيه 
اكلام السابق . 


ر 


القطن نوعان . أحدها : له ساق بقى سنين شمر كل سنة » وهو قطن 
الححاز والشام والصرة » فو كالنخل » إن بيع أصله قل تشقق الحوزق ؛ فالثمر 
ميري ( وإلا 8 فلابا م 5 والثاني : مالا ىقى أكثر من س +ع فهو كالزرع 0 
إن باعه قل خروج الحوزق » أو بعده وقبل تكامل القطر » وجب شرط 
القطم . ثم إن لم يقطم حتى خرج الحوزق ؛ فمو لهشتري » لحدوثه في ملكه . 
قال في 2 التبديب @ : وإن باعه دعك تكامل القطن ۽ فان نشقق الحوزق »؛ صح 
الع مطلقاً 4 ودخل القطن في اليع ¢ لاف الثمرة المؤّرة 4 لا دحل ٤‏ لن 
الشجرة مقصودة لار جميع الأءوام » ولا مقصود هنا سوى ااثمرة الوجودة . 
وإ م يتشةى » لم يصح اليع عل الأصح > لان القصود مستور. بما لس من 
صلاحه » بحلاف الحوز واللوز في القشر الأسفل . 


- 00۳ 


لا يشترط لقاء الثمرة. على ملك الام اا فى كل كام وعنقود » بل إذا 
بإع نخلة بر سضبا ٠‏ فالكل للبائع »2 وإن باع نخلات أبّر بمضا فقط » 
فله حالان . ۰ 

أحدها : أن يكون في بتان واحد » فينظر » إن اتحد النوع والصفقة » 
فحميم الار ابام 5 وإن أفرد بالبيسع غير اودر ¢ فالأصح أن الثمرة المشتري ¢ 
والثاني : لاباع اكتفاء يوقت ا عنه . وإ اختلف النوع ( فالااصح ان 
الجيع لابائع . وقال ابن خيران : غير الؤير المشتري » والؤبر للبائع . 

الال الثاني : أن يكون فى بستانين » فالذهب : أنه بفرد كل إستاك 


عكه . وقيل : ها كالستان الواحد » سواء تباعد البستانان أو تلاصقا . 


مر 
باع نخلة وبقيت الثمرة له » ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة » أو من 
أخرى حيث يقتضي الحال اشترا کہا » فوحبان . أصحه : الطلع الحديد للبائع أيضا » 
لأنه من رة العام وقال ابن أبي هر رة . للمشعري » دونه فى ملكه . 


ر 


- في صفقة ذكور النخل وإناثها ؛ له > انع بين نوعين من الإناث . 


— 004 


ر 


قال في و التهذيب » : تشقق بعض حوز القطن » كتشقق كله . وما تشقق 
من الورد » باع “ومالم يتشقق »> لهشتري وإن كنا على شحرة واحدة » . 
ولا شع بعضه بعضا » حلاف النخل » لأن الورد نى في الحال » فلا مخاف 
اختلاطه . قال : ولو ظبر بعض التين والمنب » فااظاهر اباتع ؛ وغيره لامشتري » 


وي هذه الصورة نظر 5 


إذا باع الشجرة » وبقيت الثمرة لابائع » فان شرط القطع في الحال» ازمه . 
وإ أطلق » فليس للمشتري تكليفه القطم في الحال » بل له الابقاء إلى أوان 
الحداد وقطاف الم . فاذا حاء وقت الجداد» لم مكدن من أخذها عل التدريج 4 
ولا أن بو خرها إل تابه النضج ول كانت الثمرة من وع بعتاد قطمه قىل 
النضج ٠‏ كلف القطع عل العادة 5 وأو تعذر السقي لا نقطاع الماء وعظم ضرر 
النخل -بقاء الثمرة »© فالأظهر أنه ليس له الإبقاء . ولو أصاب امار آفة 2 وم 
يكن في تركبا فائدة » فهل له الابقاء ؟ قولان . وسقي النار عند الحاجة على 
البائع » وعلى الشتري تمكينه من دخول البستان للسقي . فان لم أتمنه ا 
الحام أميناً للستي » ومو ننه على الاثم . وإذا كان السقي ينفع امار والأشجار ؛ 
فلكل واحد التي وليس لآخر منعه . وإن كان يضر بها » فليس لأحدها السقى 
إلا رضى الآخرء وإن أضر بالار ونقع الأشحار » فأر اد الشتري السقي › ل 
البائع » فوجبان . أحدها : له السقي . وأصحها : أنه إن سامح أحدها بحقه [أقر”] » 


~~ 000 


وإلا » فسخ اليع » وإن أضر بالشجر ونفع الار » فتنازءا » فملى الوجبين » الأسح: 
يفسخ إن لم يسامح . والثاني : لابائى ااسةي . هذا نقل الخبور . وقال الامام : 
في الصورتين ثلائة أوحه : أحدها : حاب الشتري . والثاني : الالح . 
والثالث : يتساويان . ولو كان السقي يضر بواحد » وتركه ونع خضو ازتادة الاجر 
فف إلحاقه بتقابل الضرر » احتالان عند الامام . ولو لم يسق الائع > ونضرر 
الشتري بقاء ار لامتصاصا رطوبة الشحر » أجبر على القي أو القطع #فان 
تمدر السقي لانقطاع الاء » ذفيه القولان ااسابقاك , 
قدت : هذان القولان » فيا إذا كان ابائع نفع في ترك الامرة . فان لم يكن › 
وجب القطع ابلا خلاف ©» كذا قاله الامام » وصاحب و التبذيب ©». واأعلم 

اللفظ الساوس : الار » وهي تاع بعد بدو الصلاح وقله , 

الحالة الأولى : إذا بيعت بيد بدو الصلاح » جاز مطلقاً ٠‏ وشرط إبقام! 
إلى وقت الحداد » وشرط القطع » سواء كانت الاصول لبائع » أم لامشتري » 
أم انيرها . فان أطلق © فله الإبقاء إلى وقت الحداد »> ولا يجوز بيع امار بعد 
الملاح مع مايحدث بمدها.. 

الثانية : إذا بيعت قل بدو الملاح > فإما أن باع مفردة عن الشجر » 
وإما معه . 

الضرب الأول : الفردة . وللأشجار صورتان , 

إحداها : أن .تكون ابائع:[ الغلة أو للمشتري] أو لغيرها . فلا جوز بيع اأثار 
مطلقاً » ولا شرط الابقاءء وجوز بشرط القطم بالاجماع . ولو كانت الكروم في 
بلاد شديدة البرد محيث لا ننتبي ثمارها إلى الحلاوة » واعتاد أهابا قطع الحصرم » 
فوجران . قال القفال : جوز دعبا بغیر شرط القطم ( ويكون اللماد كالشروط . 
ومنع الأكثرون ذلك . وجري الللاف فها لو جرت عادة قوم إتفساع الرمن 


بالرهون ؛حتى تنز“ل عادتهم على رأي منزله شرط الانتفاع es‏ بفساد الرهن . 
ولو باع شرط القطع » وجب الوفاء به . فلو تراضيا على تركه » فلا بأس » 
ويكون بدو“ الص 2 > ككير اأعمد الصغير . وإغا جوز البيع شرط القطم ۾ إذا 
كان القطوع منتفماً به » 6الحصرم واللوز ونحوها . فأما مالامنفمة فيه » كالحوز 
والكثرى » فلا يصح بيعه بشرط القطع أيضا . 

#الصورة الثانية : أن تكون الأشجار لامشتري » بأن يبع إنساناً شحرة» وتبق الثمرة 
له ثم يبيعه أثمرة » أو بوصي لانسان بالثمرة فيبيعما لصاحب الشجرة » فني اشتراط 
القطع؛ وجبان . أصبما عند الخبور: يشترط » ولكن لا يازمه الوفاء بالشرط هناء بل له 
الابقاءء إذ لا ممنى لتكليفه قطع ماره عن أشجاره . ولو باع شحرة علها رة مؤبرة» 
فبقیت لابائم > فلا حاجة إلى شرط القطم » لأن ايع هو اأشجرة »© وهي غير 
متعرضة للعاهات » والثمرة ماو له 2 الدوام . ولو كانت الثمرة غير مؤائرة » 
فاستثناها لنفسه » فف وجوب شرط القطع وجبان . أصميا : لابجب © لأنه في 
الحقيقة استدامة لملكبا . فعلى هذا » له الابقاء إلى وقت الحداد . ولو صرح 
بشرط الابقاء» جاز . والثاني : بحب » ولا يصح التصر يح بالابقاء . 
تلت : قال الامام : إذا قلنا : يجب شرط القطع » فأطلق > فظاهر كلام 
الأصحاب أن الاستثناء بإطل » والثمرة للمدتري . قال : وهذا مشكل » فان 
صرف الثمرة إليه مع التصريح باستثنائها محال . قال : فالوحه عة الاستشاء 
الطلق شرطاً فاسداً مفداً لامقد في الأشجار » كاستثناء الجل . دا سأعم 


الضرب الثاني : أن شاع الثمرة مع الشحر » فیحوز من غير شرط القطم » 


قلت :لو قطع شجرة عليا رة » ثم باع الثمرة وهي علها » جاز من غير 
شرط القطم » لن الثمرة لا تبقى علبا » فيصير كشرط القطع . واشراعر 


- امن - 


رن 


لا شترط الاستغناء عرن ثرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود » 
بل إذا باع ثمرة شحرة واحدة بدا الصلاح في بعضها »> صح من غير شرط 
القطم . ولو باع ثمار أشحار بدا الصلاح في بعضها » نظر > إن اختلف 
الحنس > م بنير بدو الصلاح في جنس حم جنس آخر. فلو باع رطأ وعدا 
بدا الصلاح في أحدها فقط » وحب شرط القطع في الآخر . وإث اتحد 
الحنس »> فالكلام في اتحاد البستان وتمدده . وإذا اتحد > في بيعها صفقة 
واحدة وإفراد مالم يَْدا فيه الملاح باليع . وح الأقسام كابا على ما سبق 
ف التأبير بلافرق » حى أن الأصح : أنه لاتعيّة () عند الإفراد © وأنه 
لاأثر لاختلاف النوع »> وأنه لابتبع بستات بستانا . ولو بدا الصلاح في 
ملك غير البائع » ولم سد في ملكه » فان كنا في بستانين » فلا عبرة به قطماً » 
وكذا إن كنا في بستان واحد على الأصح . وجري الوجبان »© فا لو أبّر ملك 


غير البائم ف ستاك واحد 5 والأصح : أنه لا کون لایع 5 امبر 5 


س 


عصل بدوة الصلاح بظبور النضج » وممادىء الحلاوة » وزوال المفقوصة أو 
الحوضة الفرطتين » وذلك فا لا بتلوّن» بأن بتموآه ويلين» وف يتاوانء بأن حمر“ 


. في الأصل : لا يبيمه » وما تناه من طوطة الظاهرية‎ )١( 
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أو يصفر أو يسود“ ؛ وهذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح » فلس 
واحد منها شرطأ فيه » لأن القثاء لا بتصور فيه ثيء منبا » بل يستطاب أكله 
صغيراً وكيا . وإنا بدو صلاحه » أن بكبر يحيث جى في الفالب ويؤكل » 
وإغا يؤكل في الصغر عل الندور . وكذا الزرع > لا يتصور فيه ثيء مہا » 
وبدو صلاحه اشتداد الحب . قال صاحب «التهذيب» : بيع أوراق الفرصاد قبل 
تناهها » لا يجوز إلا شرط القطع » وبمده يجوز مطلقا وشرط القطم . 

والسارة الشاملة » أن يقال : بدو الصلاح في هذه الأشياء » صيرورتها إلى 
الصفة التي :طلب غالا لكونها على تلك الصفة . 

رع 

بيع الطيخ قل بدو صلاحه » لا يصح [من غير شرط القطع ] » فان بدا 
العلاح في كله أو بمضه » نظر ؛ إن كان مخاف خروج غيره » فلا بد من شرط 
القطع » . فان شرط فل يقطع حتى اختلط » فني انفاخ الليع قولان بأني نظيرهما 
إن سّاء الله تعالى . وإ کان لا اف و غيره » جاز بيمه من غير شرط القطم . 
هذا إذا أفرد اللطيخ بالبيع » ووراءه حالتا 

إحداها : لو أفرد أصوله بالبيع > قال العراقيول وغيرم 55 
إلى شرط القطع إذا لم مخف الاختلاط . ثم امل الموجود » يبقى ابائع» ومابحدث؛ 
يكون امشتري . وإث خيف اختلاط الجلين > فلا بد من شرط القطع . فان 
شرطهء فل يتفق حتى وقع الاختلاط» فطر بقان .نذكرها في نظيره إن شاء الله تمال. 
ولو باع الأصول قبل خروج المجل » فلا بد من شرط القطم والقلم > کاازرع 
الأخضر . وإذا تشرط ء ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الجل » فهو للمشتري . 

الحالة الثانية : باع البطيخ مع ا > قال الامام والنزالي : لا بد مف 


— 004 


و 0 ¢ إن 5 مع چ مته رأض لاماهة ¢ لاف اشع رة م اأثهر 6 
e‏ ف 2 الول وحدها i‏ ل حف الاختلاط ¢ أنه لا حاحة إلى 
رط القطع . والباذنجان ونحوه » كالبطيخ في الأحوال اثلاث . 


اه 


يربن الجرار 


و باع نصف امار على رؤوس الشحر مشاعاً قبل بدو الصلاح على يصح. 
وعلاوه بأن هذا ابيع بفتقر إلى شرط القطع » ولا يمكن قطع ا إلا بقطع 
الكل > فيتضرر البائم بقطع غير البيع » فأسْبه ما إذا باع نصفاً ممرّناً من سيف. 
وما ذکروه من أن قطم النتصف لا يمكن إلا بقطم الميع » إغا إستمر بتقدير دوام 
الإشاعة وامتناع القسمة . أما إذا جو زنا قسمة الار الرطبة بناء على أنها إفراز» 

فيمكن قط النصف من غير قطم ايع » بأن يقم أولً > فليكن منع اليع 
3 على القول بامتناع القسمة » لا مطلقاً» وعلى هذا يدل كلام ان الحداد ٠‏ قال 
القاضي أبو الطيب : وهو الصحيح . ولو باع نصفها مع نصف التخسل » صح 
وكانت امار تابمة . ولو كانت الثمرة أواحد » والشحرة لآخرء فاع صاحب 0 
صاحب الشحرة نصفبا » فوجمان بناء على اشتراط القطع هنا . ولو كانت 
الأشحار والار مشتركة بين رحلين »© فاشترى أحدها نصيب شريكه من الثمرة » 
لم يصح . ولو اشترى نصيب شريكه من اأثمرة بنصيبه من الشحر © لم عز مطلقأء 
ونجوز شرط القطع 5 أن حلة اهار تصير اشيري الثمرة ؛ وحلة الشحر الآخر» 
ويازم مشتري الثمرة قطع الخيع » لأنه بهذه العاملة التزم قطع اأنصف الشترى » 
و تفر بغ الأسجار أصاحيه ؛ دبيع الشحرة على أن يفرغها اأبائع > حار . وكذا 


س ١‏ 0 س 
أو كانت الأشحار لأحدها > والثمرة سيا > فاشترى صاحب الشحر صب صاحيه 


من اأثمر شمف الشحر عل شرط القطم ¢ حاز : 


3 
لايصح بيع الزرع لضو إلا شرط القطع 3 فان باعه م الأرض ¢ 
جاز تىا . وكذا لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلا شرط | القطم 
أو القام ] > سواء کان ما زه مراراً » أو لا بحزة إلا مرة »> هحكذا قله 
صاحب «الّذيب» وغيره في البقول . وقال الغزالي : بيع أصول القول لا يتقيد 
شرط القعلم ¢ إذ لا تتمرض للآفة 1 ومع الزرع بعك اش :داد حه > كبيع الثمر 
بعد صلاحه ٤‏ فلا حتاج إلى شرط القطع : 


رح 

يشترط ظبور القصود . فاذا باع ثمرة لا كام لما » كالتين والمنب والككرى» 
جاز » سواء باعبا على الشجرة » أو.على الأرض . ولو باع الثمير أو الست مع 
سنله » جاز بمد الحصاد وقبله » لأن حباته ظاهرة.. ولو كانت اثمر أو الحب 
كام لا بزال إلا عند الأكل » كلرمان والمّلس © فكثل . وأما ماله مان 
بزال أحدها » ويبقى الآخر إلى وقت الأكل » كالحوز واللوز والرائج » فيجوز بيمه 
في القدر الأسفل » ولا وز في الأعلى » لا على الشحر » ولا على الأرض . 
وف قول : جوز في القشر الأعلى مادام رطا . وبع الاقلاء في القشر الأعلى » 
فيه هذا الملاف . وادعى إمام الحرمين © أن الظاهى فيه الصحة © لأن الشافمي 
رضي الله عنه » أمس أن يشترى له الباقلاء الرطب” . 


0 س 


قلت : النصوص في د الم » : أنه لا يصح بيعه . قال صاحب د التبذيب » 
وغيره : هو الأصح 2 وبه قطم صاحب « التنبيه » . هذا إذا كان الجوز واللوز 
والباقلاء رطب . فان بتي في قسره الأعلى » فيس 2لم بجز بيعه وجم) واحدا إذا 
م نجواز بيع الفاأب » كذا قله الامام وصاحب د التبذيب » وغيرها . وحكى فيه 
صاحب و التتمة » وجبا : أنه يصح وإن أبطلنا | مم ] الغاأب . ويصح يع طلم النخل 
مع قشرء في الأصح ٠‏ اتام 

وأما ما لايرى حه في سنبله » كالحنطة » والمدس » والدمم » نما دام في 
سذيله » لا جوز بيعه مفرداً عن سنله قطماً » ولا ممه على الحديد الأظهر » كبيع 
تراب الصاغة » وكبيع الحنطة في تبنهبا > فانه لا يصح [ قطعا ]. وفي الآرز » 
طربقان . الذهب : أنه كالشمير » فيصح بيعه في سنيله . وقيل : كالحنطة . 
ولا يصح بع الحزر » والثوم » والصل »2 والفحل » والسلق في الأرض » لتستر 
مقصودها . وبجوز بيع أوراقها الظاهرة بثرط القطع . ويجوز بيع القتبيط 
في الأرض » لظبوره » وكذا نوع من الاجم يكون ظاها . وجوز بيع اللوز 
في القشر الأعلى قل انعقاد الأسفل » لأنه مأ كول كله كالتفاح . وهل النع في 
صور الفرع مقطوع به» أم مفرءع على منع بيع الغائب ؟ قال الامام : هو مفرع 
عليه . فان جوزتا بيع النائب صح البيع في جميمها . وفي « التبذيب» : أن النع 
في بع الحزر ونحوه في الأرض »2 لبس مفراعاً عليه » لأن في بيع الفائب 
يمكن رد البيع بعد الرؤبة بصفته » وهنا لا يمكن . 
تمع : هذا أصح »> ونقله الاوردي عن جمبور الأصحاب . وتقل عن 
نهم كقول إمام المرمين في الجزد وغوه . والتأع 


وإذا قلنا بالنع » فاع الحوز مثلاآ في القشر الأعلى مع الشجرة » أو باع 
)١(‏ قال في « المصاح » : السلجم » وزان جعفر » معروف › وهو الذي يميه الناس : اللفت , 
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المنطة في سنلبا مع الأرض »2 فطريقان . أحدها : يبطل في الحوز والمنطة » 
وفي الشجرة والأرض قولا تفريق الصفقة . وأصحها : القطع بالبطلان في الميع؛ 
لاحل بأحد اللقصودين 6 وتعنار التوزيع 5 وأو باع أرضاً مبذورة مع اللذر ¢ 
فقيل : يصح في الذر أيضاً تبماً للأرض والذهب : بطلان ابيع فيه . في 
الأرض الطربقان . ومن قال بالصحة في الأرض »© لا يذهب إلى التوزيع » 
بل يوحب جميع الثمن بناء عل قولنا في نفر بق الصفقة » أ جمیع الئمن : 


فصل 
لا يصح بيع الحاقلة » وهو أن يسع الحنطة في ستلبا بكيل معملوم من 
الحنطة . ولنطلانه عاگتان . إحداها : أله بسع دنطة ون حنطة » وذلك را 
والثانية : أنه بيع حنطة في سنبلها . فلو باع شعيرا في سنبله تحنطة خالصة » وتقابضا 
في الجلس » أو باع زرعاً قبل ظبور الحب بحب" » جاز » لآن الحثيش غير ربوي . 


ا 

قد سيق أنه لا يجوز بيع الرطب بلتمر» وبستثى منه بيع المراباء فانه جار » 
وهو أن يسيع رطب نخلة أو نخلات إء:.ار المرص بقدر كيلها من التمر » ولايصح 
إلا بالحرص . ويشترط التقابض في الجلس بتسلم التمر إلى البائع بالكيل » 
وتخلية البائ بينه وبين النخلة . فن كان التمر غاا عني » أو كنا غائين عن 
التخل » فأحضراء » أو حضرا عند النخل » جاز . ثم إن لم يظبر. تفاوت بين التمر 
امول عوضاً »> وبين مافي الرطب من التمر » بأن أكيل الرطب في الحال » 
فذاك . وإن ظبر > نظر » فان كان قدر ما بقعم بين الحكيلين » لم يضر . وإن 
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كان أكثر » فالمقد باطل . وفي وجه ضيف : بصح في قدر القليل من الكثير» 
ولشتري الكثير الحيار . ويجوز بيع العرابا في العنب كالرطب © ولا يجوز في 
سائ الثار على الأظبر . ويموز فا دون خمسة. أوسق من التمر © لا فيا زاد على 
الجسة قطا , ولافي خمسة على الأظبر . هذا إذا باع في صفقة . فلو باع قدراً 
كثيراً في صفقات لا ريد كل واحدة على ما ذكرنا » جاز . وكذا لو باع في صفقة 
ارجلين بحيث بخص كل واحد القدر الخارٌ . فلو باع رجلان ارجل › فوحباك . 
أصحها : أنه كبيع رجل ارجلين . والثاني : كبيعه لرجل صفقة . ولو باع رجلان 
ارحلين صفقة »2 لم جز فا زاد على عشرة او > وبحجوز فيا دون الشرة . 
وفي الشرة القولان . 
تلت : وسواءفي هذه الصور كانت العقود في ملس أو مجالس . حى لو باع 
رجل لرجل اف وسق في مجلس واحد بصفقات كل [ واحدة | دون خمسة أو سق 4حاز . 
دااع 

وجميع ما ذكرنا في بيع الرطب بالتمر » فلو باع رطا على النخل » برطب 
على النخل خرصا فم » أو برطب على الأرض كيلا فيه » فأوجه . أصحبا : 
لا جوز > قاله الاسطخري . وااثاني : جوز » قاله ابن خيران . وااثالث : إن اختلف 
نوعبماء جاز » وإلا » فلا » قاله أبو إسحاق . والرابع : جريان هذا التفصيل إن 
كنا على النخل » فان كان أحدهماعلى الأرض عل جز » حكي أيضاً عن أبي إسحاق . 
ولو باع الرطب بالرطب على الأرض » لم يمح على الذهب © وبه قطع اور . 
وقال القفال : فيه هذا الملاف » لآنه إذا جاز البيع وهم على النخل » واحتملت 
حبالة االخرص » فالحواز مع تحقق المساواة بالكيل أولى : 


الروضة ج | ۴م 5م 
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و 


تجوز بيع المرايا للمحتاجين » وف الأغنياء قولان . أظبرهما : الحواز . 


سل 

إذا باع الثمرة بعد [ بدو ] الصلاح ؛ لزمه سقها قل ااتخلية وبمدها بقدر 
ما تنمى به الار وتسم من التلف والفساد. فلو شرط كون السقي على الشترى:: 
بطل البيع » ثم المشتري بتسلط 20 على التصرف في الثمرة بعد تخلية البائع ببنه وينها 
من كل وجه . فان عرضت جاتحة من حر » أو برد أو حراد » أو حريق » 
أو نحوها قبل التخلية » فبي من ضمان البائم . فان تلف جيع الار © انفسخ 
البيع 8 وإ تاف مضا ©» انفسخ فيه . وي الاي قولا التفرف. وإ عرضت 
بمدها » فان کان باعبا بمد بدو" الصلاح » فقولان . الحديد الأظبر : أن الجوائح 
من ضمان المشتري . والقدحم : أنها من غعان البائع . ولا فرق على القولين » بين 
أن يشرط القطع » أم لا . وقيل : إن شرطه » كانت من ضمان المشتري قطما »لتفريطه» 
ولانه لا علقة بينا » إذ لا بحب السقي على البائع هنا » وحكي هذا عن القفال. 
وقيل : إن شرطة » كانت من ضمان البائم قطماً » لأن مانشرط قطمه » فقبضله 
بالقطع والنقل » فقد تلفت قبل القيض : 

ويتفراع على كونها من ضمان البائم ¢ فروع : 

أحدها : أن الحكوم بكونه من ضمان البائع » ما تلف قبل وقت الحداد . 
أما ماتلف بعد وقت الحداد وإمكان النقل » فن ضمان المثنتري على الأظبر . 
وقيل : على الأصح لتقصيره . وعلى الثاني : من ضعان البائع » لعدم التسلم التام . قال 
)١(‏ في الاصل : بتلطه . 


- هكه ‏ 
الامام : وهذا الملاف إذا لم يمد“ مقصراً مضيم بتأخير. » كاليوم واليومين . فان 
عد » فلا مساغ لاخلاف . 
الثاني : لو تلف بعض الثمر » فلمك على هذا القول م لو تلف قل 
التخلية . ولو عابت الثمرة الحائحة » ثبت الليار على هذا القول » كا [لو] عابت 
قبل التخلية . وعلى الحديد : لا يشت . 
| امالك : لو ضاعت الثمرة بنصب أو سرقة » فالذهب : أنها من فعاف 
الشتري » وبه قطع الأ كثرون . وقيل : على القولين في ال جاةء وبه قطم العراقيون. 
قات : إذا قلنا بالقدمم » فاختلفا في الفائت بالحاتحة » فقال الاثم : ربع 
الثمرة . وقال الشتري : نصفباء فالقول قول البائع» لأن الأصل براءة ذمته وعدم 
الهلاك . قال في ر التتمة » :لو اختلفا في وقوع الحائحة » فالغالب أنها لا تخنى » 
فان لم تمرف أصلاً » فالقول قول الائع بلا عين. وإن عرف وقوعبا عاماً» فالقول 
قول الد تري بلا مين . ون أصابت قوماً دون قوم » فالقول قول اليائم يمينه » 
لان الأصل عدم الحلاك وازوم' الثمن. العا 


وه 
هذا الزي ذكرناء من القولين » هو في الجوائح الماويد التي لا تنسب إلى 
البائع تحال . فأما إن ترك الستي وعرضت في اهار | آفة] بسبب العطش . فان تلفت » 
فالذهب : القطم بانفساخ المقد . وقيل : فيه القولارت كالساوية . فان قلنا : 
لا انفساخ 5 ازم الام الضئك «الق.مة » أو الثل . وإغا يضمن ما تلف » ولا ينظر 
إلى ما كان بتي إليه لولا المارض . وإن تعيبت » فللمشتري الخيار . وإن قلنا : 
الحاتحة من ضهنه » لأن الشرع أازم البائع تنمية الار بالستي » فالتميكب الحادث بترك 


د 0 — 
الستي » كالميب التقدام على القبض . وإن أفضى الثميّب إلى تلف » نظر » إن لم يشمر 
به المشتري حتى تلف » عاد اللاف ف الانفساخ “> وازم البائم الضإن إن قلنا : 
لا انفساخ ولا خيار بعد التلف » كذا قله الامام . وإ شعر به ولم يفسخ حى 
تلف » فوجبان . أحدها : ينرم الاثم » لمدوانه . والثاني : لاء لتقصير الشتري 


بترك الفسخ . 


3 
باع الثمر مع الشجر + فتلف الثمر ياتحة قل التخلية » بطل المقد فيه . 
وف الشحر القولان 3 وإن تلف بمد التحلية م( من ضان الشتري بلا خلاف , 
تقلت : ولو كانت الثمرة لرجل » والشجر لآخر » فاءبا لصاحب الشجرة » 
وخی ينها »ثم تلفت » فن ضبن المشتري بلا خلاف » لانقطاع اللائق . وانتاعلم 


ر 


اشترى طماماً مكايلة » وقبضه جزافا » فبلك في يده » ففي انفساخ ابيع 
وجبان » لبقاء الكيل ينها . 


ر 
من العوارض » اختلاط الار البيمة بثيرها لتلاحقبا . فأما الاختلاط الذي 
بق معه التمبيز » فلا اعتبار به . وأما غيره » فاذا باع الثمرة بعد بدو" الصلاح 
والشحرة تثمر في السنة مرتين » نظر » إن كان ذلك ما ينلب التلاحق فيه » وعل 
أن الجل الثاني مختلط الأول ؛ كالتين » والبطيخ » والقثاء » والباذنمان » لم يصح البيع» 


ل الام س 


إلا أن شرط أن الشتري يقطع مره عند خوف الاختلاط . وني قول أو وجه : 
أنه موقوف . فان سمح البائع بما حدث » بين انمقاد البيع > وإلا + فلا. ثم 
إذا شرط القطع فل يتفق حتى اختلط » فهو كالتلاحق فا يندر . وإن كان نما 
يندر فيه التلاحق »2 وعلم عدم الاختلاط » أو لم يمل كيف يكون الحال » فيصح 
اليع طلقا » وجرط القطع والتبقية . ثم إن حصل الاختلاط » فله حالان . 

أحدها : أن حمل قل التخلية » فقولان . أحدما : ينفسخ اليع ؛ لتمذار 
التسلم قبل القبض . وأظبرها : لاء لبقاء عين البيع » فملى هذاء يثبت للمشتري 
الخيار . وفي قول ضعيف : لا خيار . والاختلاط قبل القبض» كبو بمده . ثم 
إن سمح البائع بترك الثمرة الحديدة لمشتري » سقط خباره على الأصح کا سبق 
في نمل الدابة . وإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح شرط القطع » فلم يتفق القطم 
حى اختلطت » جرى القولان في الانفساخ » وبحجربان فيا إذا باع حنطة فانصب 
علا مثلبا قل القبض » وكذا في الائمات . وإن اختلط ‏ الثوب بأمثاله » أو الشاة 
المبيعة بأمثالها » فالصحيح الانفساخ . وقي وجه : لاء لإمكان تسليمه بتسلم 
الميع . ولو باع حر ة من القت" بشرط القطع » فلم بقطمها حتى طالت › وتمذر 
التمييز » جرى القولان . وقيل : لا ينفسخ هنا قطماً » تشبيباأ لطولها بكبر الثمرة 
والشجرة » وبناء الميوان » وهو ضميف » لآن البائع يمير على تسلم الأشياء 
الذكورة بزيادتها » وهنا لا جير على تسلم مازاد . 

الحال الثاني : أن بحصل الاختلاط بعد التخلية » فطريقان. أحدها : القطم 
بعدم الانفساخ . وأصحي عند الور : أنه على القولين . فان قلنا: لا اتفسا » 
فان تصالحا وتوافقا على ثيء» فذاك » وإلا» فالقول قول صاحب اليد في قدر حق 
الآخر . وان اليد في صورة الثار ؟ فيه أوجه . أحدها : للائع . والثاني : 
للمشتري . والثالك : لما . وفي صورة المنطة للمشتري» فان كان المشتري أودعه 
الحنطة بعد القبض ثم اختلطت » فالقول قول البائم . ش 


ان 


نزح 


بأع شجرة عليها ثمرة للبائع » وهي مما تثمر في السنة مرتين » ويثلب تلاحقباء 
لا يسح ابيع إلا برط قطع البالم رنه عند خوف الاختلاط » وبجيء فيه 
الحلاف المذكور فا إذا كان البيع هو الثمرة . ثم إذا تبايما هذا التعرط» فل يتفق 
القطم حتى اختلطا » أو كانت الشحرة ما يندر فيها التلاحق والاختلاط »© فاتفق 
وقوعه » فطربقان . قال الأ كثرون : في الانفساخ القولان. وقيل : لا انفساخ 
قطماً . فاك قلنا : لا انفساخ . فسمح البائع بترك الثمرة القدمة » أجبر الشتري على 
القنول . وإن رضي الشتري بترك الثمرة الادثة » أجبر البائع على القبول وأقر 
العقد . ويحتمل خلاف في الاجبار » فان استمرا على النزاع » فالثبتون لاقولين 
قلوا : يفسخ المقد . والقاطمون قلوا : لا فسخ » بل أ كانت الثمرة والشحرة 
ق بده ؛ فالقول قوله في قدر ما يستحقه الآخر . قال في « اهديب » : هذا 
هو القاس › لأن الفسخ لا يرفع النزاع » لقاء الثمرة الحادثة المشتري . وإن قلنا 
بالا نفساخ »> استرد الشتري ااثمن ورد الشحرة مع جميع الار » قاله في « ااتتمة ». 


اسب 


معاميز ت العببر 


المد مأذون له في التجارة ‏ وغيرء . الأول : الأذون له» فيحوز اسيد أن 
بادك المد فق التجارة وسار التصرفات » كالبيع والسراء بالاجماع . ويستفيد بالإذن 
في التجارة كل ما يندرج تحت اسا » وماکان من أوازمها وتوابعها » کالنشر » والطي» 


— 04۹ - 

وحمل المتاع إلى الحانوت » والرد بالعيبٍ » والخاصعة في العبدة » ونحوها . ولا يستفيد 
غير ذلك » هذا جلة القول فيه . 

وتفصيله بصور . 

إحداها : ليس امأذون في التحارة أن ينكح »م ليس امأذون في التكاح 
أن شحر . 

اأقانية : لا جوز أن يؤحر نفسه على الصحيح »وله أن بؤجر مال التجارة 
كعبيدها وثياءها ودوابها على الأصح . 

اثقالثة : إذا أذن له في التحارة في نوع »> أو شر © أو سنة > لم 
يتحاوز الأذون . 

الراببة : لو دفع إليه ألفاً وقال : اتجر فيه » فله أن يشتري بين الألف » 
وبقدره في الذمة » ولا زيد . ولو قال : احمل رأس مالك » وتصر“ف أو اتجر» 
فله أن كتوق ا کے الا 

الخامسة : لبس للمأذون أن يأذن لسده في التحارة . فان أذن له فيه السيد» 
جاز » ثم ينمزل الأذون الثاني بزل السيد » سواء انتزعه من يد الأذون الأولء 
أم لا . وهل له أن وکل عنده ي آحاد التصرفات ؟9 وحباك. أصحها عند الامام 
والغزالي 1 العم . والثاني : لا » وهو مقتفى كلام صاحب د التهذيب ». 
تلت : ولس له أن بوكل أجنبيا » كلوكيل لا وكٽل » لاف اللكاتب » لأنه 
يتصرف لنفسه ٠.‏ واشأعل 

السادسة : لا يتخذ دعوة للمحبّزن » ولا يتصدق » ولا ينفق على نفسه من 
مال التحارة © لأنه ملك السيد » ولا يعامل سيده بيماً وشراء . 

السابعة : ما کسه الأذون بالا حتطاب ٤‏ والاصطياد 34 والاءهاب 2 وقول 
الوصية » والأخذ من المدن © هل يضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه ؟ 


— 0۷۰١ دا‎ 


فيه وحبان . أصحها في « التهذيب » : نمم 2 لأنها من الأ كساب . والثاني؛ لاء 
وبه قطع الفوراني » والامام » والغزالي . 

القامنة : لا بتمزل الأذون بالإإق » بل له التمراف في الى الذي سسار 
. إليه » /إلا إذا خصء السيد الاذن بهذا البلد . 
تت | وفي ١‏ التقمة » وجه ضميف : أنه لايصح تصرافه في النية . داتام 

النناسمة : له أن بأفن في التجارة للستولدته قطا . ولو أذن لأمته + ثم 
استولدها » لم تنمزل على السحيم . 

الماشرة : لو رأى عبده يسيع ويشتري © فسكت عنه »لم بضر مأفؤنا ۽ 

الحادية عشرة : لو ركسثه الديون » لم بزل ملك سيده عما في يده . فاو 
تصرف فيه بسع » أو هبة © أو إعتاق باذن الأذون والنرماء » جاز » وسفى 
الاين في ذمة الد . وإن أذن الد دون النرماء » لم مز . وإ أذنوا دوله > 
فوجباكف . 
قلت : أسح : لا جوز . وصححه البئوي» لآن الدن يتملق بذمة السد 
دم يرض ٠‏ وشام 

الثانية عشرة : إقرار الأفون بدن الماملة مقبول» سواء أقر لأبيه أو ابنه؛ 
أو لأجتي . 

الثالثة عثشرة : لا يجوز أن يبيع بنسيئة » ولا بدون ثمن الئل © ولا يسافر 
مال التجارة إلا باذك السيد ؛ ولا يتمكن من عزل نفسه » بخلاف الوكيل , 
قلت : ولو كان ارجلين عبد › فأذن له أحدها في التجارة 2 لم يم حى 
يأذن الآخر » كم لو أفن له في النحكاح › لايسح حى يأذن الآخر . 


واسترأعم 


= إلاهةه- 


و 


قال صاحب و التتمة » : في جواز مماملة من لا يمرف رقه وحرابته » 
قولان . أظبرها : الحواز » لأن الأضل والفالب الحرية . والثاني : النع » لأن 
الاصل بقاء الحجر . وقطع إمام الحرمين بالحواز . ومن عرف رقه »لم بجز له 
أن يعامله حتى يعرف إذن السيد . ولا يكني قول المد : آنا مأذون »م لو زعم 
الراهن إذن الرتمن في بيع الرهون » ونا يمرف كونه مأذوناً بساع الإئن 
من السيد © أو سينة . فان شاع في الناس كونه مأذوناً » كفى على الأصح . وإذا 
عل كونه مأذونا » فقال : حجر علي“ السيد » لم تمز مماملته . فان قال السيد : 
لم أحجر عليه »2 فوجبان . أصحم : لا يمامل أيضاً » لأنه الماقد » وهو يقول: 
المقد باطل . ولو عامل الأذون من يعلم رقه » ولم يعم الإذن » فان مأذوناً » قال 
الأئمة : هو كن .باع مال أبيه على أنه حي فان ميتا » ومثله قولان حكاهما 
المليمي فا إذا ادعى الوكالة فكذبه » فمامله » ثم بان أنه وكيل . 
تلت : ولو باع مالا يظنه لنفسه * فان مال أييه وكان ميت حال المقد » صح 
بلا خلاف PEE‏ 


0 تمع 
أو عل كونه مأذوناً فمامله » ثم امتنع من التسلم إليه حتى يمشبد على الإذن » 
فله ذلك خوفاً من إنكار السيد » كا لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق » ثم 
أمتنع من التسلم حى يشبد الوكل على الوكالة . 


— الام 


فصل 

إذا باع الأذون سلعة » وقض الثمن » فاستلحقت وقد تاف اثمن في يد 
المد » فلامشتري الرجوع بدله على المد على ا ؛لأنه اشر العقد . وقي 
وجه : لا يرجع عليه » لأن يده يد السيد . وفي مطالبته السيد أوجه . أصحا : 
يطاتب أيضا » لذن المقد له . والثاني : لا . والثااث : إن كان في يد المد وفاغ » 
لم يطالب » وإلا » فيطلت + وقال ابن سريج : إن كان السيد دفم إليه عين مال 
وقال : بعها وخذ تنبا واتجر فيه ؛ أو قال : اشتر هذه السلمة وبا وات في 
نها ؛ ففعل » ثم ظبر الاستحقاق » فطاابه الشتري بالثمن » فله أن يطالب السيد بقضاء 
اللبن عنه » لأنه أوقمه فيه . وإن اشترى باختياره سلمة وباعبا © ثم ظبر 
الاستحقاق » فلا . ولو اشترى الأذون شيا للتجارة » فني مطالبة السيد بالثمرنف 
هذه الأوحه . والوحه الأول والثاني جاريان في رب الال مع عامل القراض 
ولو سم الرجل إلى وكيله ألفا » وقال : اشتر لي عداً وأد” هذا الألف في ممنه» 
فاشترى الوكيل » فني مطالة الموكل طريقان . أقسم) : طر د الوجبين . والثاني : 
القطم بالمطالبة » ولا حم لمذا التعيين . وإذا توجبت الطاللة على المبد » لم تندفم 


بمتقه . وف رجوعه بالثروم بعد التق على سيده » وجبان. أصها : لا يرجم . 
مضل 
و سل إلى عبده ألفا ليتجر فيه » فاشترى بعينه شيئا » ثم تلف الألف في 


يده » انفسخ اليع . وإن اث شترى في الذمة على عزم صرف الألف في الثمن » 
فأربمة أوجه . أصحبا : لا ينفسخ المقد 2 بل إن أخرج السيد آلفاً آخر 0 


— 3 
امفي المقد © وإلا » فللبائع فسخه . والثاني : بحب على السيد ألف آخر . 
والثااث : تحب الثمن في كسب المد . والرايع : ينفسخ المقد . فاذا قلنا : على 
السيد ألف آخر» فبل يتصرف المد فيه بالإذن السابق » أم يشترط إذن جديد؛ 
وجبان . قال الامام : ونا يطالب الألف الحديد البائع دون المبد . ولا شك 
أن السد لا يمد يده إلى ألف من مال السيد » وأنه لا يتصرف فا يسامه البائع . 

وإنغا تظبر فائدة الوجبين » فبا أو ارتفع المقد بسبب ورجع الألف . 
قل : قال صاحب «١‏ التبذيب » ؛ أو اشترى الأذون شيئًاً بمرض » فتلف الثيء 
ثم خرج العرض مستحقاً » فلقيمة في ڪه ؛ أم على السيد ؟ وجبات . 


اناعم 


فصل 

دبون مماملات الأذون » تؤدى مما في يده من مال التجارة © سواء الأرباح 
الحاصلة بتحارته ورأس الال . وهل تؤدى من أكسابه بير التحارة كالاحتطاب 
والاصطياد ؛ وجبان. أحدها : لاء كسار أموال السيد . وأصحما : نمم . كا 
يتعلق به البر ومؤن النكاح » ثم مافضل » يكون في ذمته إلى أن يعتق » 
ولا يتملق برقته » ولا بذمة السيد قطا » ولا ما يكسه الأذون بعد الحجر على 
الأصح . وإذا باعه السيد » أو أعتقه > صار عجوراً عليه على الأسح . وفي 
قضاء ديونه مما يكسه في يد المشتري »2 الخلاف المذكور فيا كسبه بعد الحجر عليه . 
ولو كان للمأذون [لما] أولاد »2 لم يتماق الدن مهم . ولو أتلف السيد مافي يد 
الأذون من مال التحارة » ازمه ماأتلف بقدر الان . وأو قتله السيد ولس في 
يده مال » لم يلزمه قضاء الديون . 


019/8 عب 


لو تصرف السيد فا في بد الأذون ببيع أو هبة أو إعتاق »ولا دن على 
الأذون »> جاز . وفي وحه ضميف : يشترط أن يقد م عليه <حراً . وإن كان عليه 


دن » فقد سبق حم تصرفه . 


فر 


لو أذن لمبده في التجارة مطلقاً ؛ ولم يمين مالا » فمن أبي طاهر الزيادي » 
أنه لا يصح هذا الإذن . وعن غيره : أنه يصح » وله التصرف في أنواع أمواله . 
وقد بقيت من أحكام الأذون مسائل مذكورة في موضمبا . 
تلت : قال في و التبذيب » : لو جني على الأذورن . أو كانت أمة فوطت 
بشبة ».لا تقضى ديون التجارة من الأرش واابر . ولو اشترى الأذون من يق 
على سيده | بير إذنه] » لم يصح على الأظر . فان قلنا : يصح » ولم يكن عل 
الأذون دن » عتق على الولى . ون كان دين »© فن عتقه قولان » م لو اشترى 
بإذن الول . وإن اشترى باذنه » صح . فان لم يكن على الأذون دن » عتق . 
وإن كان › ذقولان . أحدهما : لايمتق . والثاني : يعتق ويغرم قيمته للغرماء . 
ولو مات الأذون وعليه ديون مؤجلة » وفي بده أموال » حلت ااؤْجّلة؛ کا تحل 
بوت الحر » ذكره القاضي حسين في الفتاوى . واشأعل 


نضل 

وأما غير الأذون » فقد يكون مأذوناً في غير التحارة » وقد لا يكوث 
مأذونا أصلاً . وأعكامه مغر “فة في أبوامها > لکن نذكر مها طرفاً > فلس للمد 
أن يتزوج بنير إذن السيد» وهكذا حم كل نصرف يتعلق برقبته . فان وصّي له » 
أو 'وهب له © كان وصية وهبة لسيده . وفي صحة قوله فيا بنير إذن سيدى © 0 
وجبان . والأصح : الصحة » كا لو خالع » صح» ودخل الموض في ملك سيده 
قرا . دفي صحة ضانه وجبان مذكوران بفروعما في بابه . وفي صحة شراله بنير 
إذن سيده » طريقاك . أحدها : القطم بطلانه . وأصحها : على وحبين . 
أصحي : البطلان › فان صححناء © فالثمن في ذمته . وذكروا وجبين . أحدها : 
أن اللك للسيد . ثم إن عم البائع ره » لم يطالبه شيء حتى يق » وإلا > فله 
اليار » إن شاء صبر إلى المتق » وإن شاء فسخ ورجم إلى عين ماله . والثاني: 
أن اللك لامد » ثم السيد ايار بين أن يقر“ عايه » وبين أن يأزعه منه . 
ولبائم الرجوع إلى عين البيع مادام في يد المد » لتمذثر الثمن » كالإفلاس . وإن 
تلف في يده » فليس له إلا الصبر > إلى أن يعتق . وإن انتزعه السيد » فيس 
لبائع الرجوع فيه على الصحيح الذي قله الأكثرون » كم لو زالت يد الفلس 
عما اشتراء . وفي وجه : برجم فيأخذه من السيد . وأما إذا أبطلنا ثراء. » 
فللالك استرداد المين مادامت باقية » سواء كانت في يد السيدء أو المد . فان 
تلفت في بد المد © تمل الضمان بذمته . وإن تلفت في بد السيد » فلابائع 
مطالبته » وله مطالبة السد بعد المتق . وإن أدى الثمن من مال السيد » فله 
استرداده» ولا يجب على السيد الضمان إذا رآء فم يأخذء من يد المد . والاستقراض 
كالشراء في جميع ماذكرناه : 


019/5 س 


ص 


لاعيد إحارة نفسه باذك مسيده > وله عا ورهنها عل الأصح . وأو استرى 
أو باع لغيره بلوكلة بنير إذن السيد »لم يسح على الأصح » لتعلق العمدة بالوكيل . 
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لا علك المد بتمليك غير سيده . وني ملكه بتمليك سيده» قولان . الأظهر 
الحديد : لا ملك . فملى القديم : سيد الرجوع فيه متى شاء » وليس للبد 
التصرف فيه إلا باذن سيده . فلو كان له عبدان» قلتك كل واحد مني صاحيه ؛ 
Lb‏ لتمليك الثاني » وهو رجوع عن الأول . فان وقما مما من وكيلين » 
تدافما . فان ملشكه جاررة » وقلنا بالقدم > فل للد وطؤها ؟ فيه أوحه . 
الصحيح : جوز بإذن السيد» ولا جوز بنيره222 . والثاني : يجوز مطلقاً . وااثالث: 
بحرم مطلقاء لضعف ملكه . 
تمت : قال في و التهذيب »: لو أولدهاء فلولد ملوك للمبد » ولا بعت عليه» 
لنقصان ملكه . فاذا عتتى » عت الولد . قال : والمدر » والعلدّق عتقه على صفة» 
كالقن » فلا حل لمم الوطء على الحديد وإن أذن السيد فيه . وني حلته على القديم 
ما ذكرنا . ومن بعضه حر ء إذا ملك بحريته مالا » فاشترى جارية » ملكبا » ولاحل؛ 
له وطؤها على الحديد » وبحلة في القدح باذن السيد » ولا محل“ بغير إذنه > لأن 
بمضه علوك» فلم يصح التسري . ولا حل“ لكاتب التسري بغير إذن سيده » وباذنه 
قولان ‏ كتبر*عه . وقيل : إن حرمنا التسري على المبد , فالكاتب أولى» وإلاءفقولان. 
واشاعم 


, في الاصل : بغيرها‎ )١( 


ل ب/ا/ام — 


اسب 
امتعرف المبايعين [ وااتمما | 

إذا اختلفا في قدر الثمن » أو حنسه » أو صفته » أو شرط الخيار أو 
الأجل » أو قدرما » أو في شرط الرهرن أو الكفيل مع الاتفاق على عقد 
صحيح » فان كان لأحدها نة » قذي مها . فان أقاما نتن وقلنا بالتساقط » 
فكأنه لا يثنة» وإلاء توقنّقنا إلى ظبور الحال. وإن لم تكن برّنة » تحالفاء سواء 
كانت السلمة باقية أو تالفة » وسواء اختلف التدابمان أو ورثتي » وكذا لو اختانا 
في قدر البيع » فقال البائع : بمتك المبد بألف » فقال : بعتنیه مم الحارية بألفين » 
تحالفا . فلو قال البائع : بستك المد فقال : بل الجاربة » واتفقا على الثمن » فا 
كان ااثمن معيناً » تحالفا . وإن كان في الذمة 2 فوحبان . أحدها : بتحالفان » 
قاله ان الاد واختاره القاضفى أو الطيب ¢ وان الصياغ ٠.‏ والقاني : لا ؛ قاله 
الشيخ أو حامد » واختاره الامام > وصاحب و الهديب » . فان قلنا : لا حالف 
حلف كل واحد على نني ما اداعي عليه فقط › ولا يتعلق بمينها فسخ ولا انفساخ . 
ولو كانت حالما وأقام كل واحد ببّنة” توافقه » سلتمت الحارية للمشتري . وأما السب 
فقد أقر“ البائم بسعه » وقامت البدّنة عايه . فان كان في بد المشتري »© أقر عنده . 
وإن كان في يد الاثم » فوجبان . أحدها : يسم إلى الشكري وبر على قبوله . 
وااثاني : لا حير > بل يقيضه الحا م وينفق عليه من که . فاك يحكن له 
كسب » ورأى الحظ في بعه وحفظ منه » فمل . 


ع OVA‏ سے 


رت 


يجري التحالف في جميع عقود الماوضات » كالسَّلم » والاجارة» والقراض» 
والساقاة » والحمالة » والصلح عن الام » والكتابة . ثم في اليح ونحوه > يلفسخ 
المقد بمد التحالف » أو ينفسخ ويتراكان »كا ساني إن شاء الله تمالى . وفي 
الصلح عن الام »> لا يمود استحقاقه , بل أثر التحالف الرجوع إلى الذاية > 
وكذا لا روجع البْضع » بل في النكاح رجع الرأة إلى مبر الثل. وفي الخملع 
يرحع إليه ازوج . 

قال الامام : إن قيل : أي“ ممنى لاتحالف في القراض »© مم أن لكل واحد 
فسخه بكل حال » وقد منع القاضي حسين التحالف في البيع في زمن الخيار » 
لامكان الفسخ بالخيار ؟ 

فالحواب : أن التحالف ما 'وضم الفسخ » بل عثرضت الأبمان رجاء أن ينكل 
الكاذب »© فيقرر المقد بيمين الصادق . فان لم يتفق ذلك » وأصراء فسخ المقد 
لاضرورة » ونازع القاضي فا ذكره “ثم مال إلى موافقته » ورأى في القراض أن 
فصل فيقال : التحالف قبل اأشروع في العمل لا ممنى له » وبمده يؤول النزاع 
إلى مقصود من ربح أو أجرة مثل » فيتحالفان » والممالة كالقراض . 


e 


و42 
لو قال : بمتك هذا بألف » فقال : بل وهبتنيه » فلا حالف إذا لم..يتفقا على 
عقد » بل تحلف كل واحد على نن ما يداعى عليه . فاذا حلفا » ازم مداعي 
الحمة ود بزوائده على الشبور . وف قول : القول قول مدعي الحة . وشذ صاحب 
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د التتمة » فحكى وجب : أنها يتحالفان » وزعم أنه الصحيح . ولو قال : بشكه 
بألف » فقال : وهيتنيه » حلف کل واحد عل نی ما اداعي عليه » وردة الألف » 
واسترد المين . ولو قال : وهتكه بألف استقرضتكه » فقال : بل بمتنيه » فالقول 
قول امالك مع ينه » وبرده الآاف › ولا مين على الآخر » ولا يكون رهناً › لأنه 


لا يداّعيه . 


فصل 


وإن اختلفا من غير اتفاق على عقد محي.ح © بأن يدعي أحدها سعة المقدء 
والآخر فساده . مثل أن يقول : بمتك بألف» 0 بل بألف وزق” خمر » أو 
قال : شرطنا شرطأ مفسداً » فأنكر » فلا تحاف . والاصح عند الأكثرن : أن 
القول قول من بداعي الصحة » وهو ظاهر نصه . كم لو قال: هذا الزي بمتنيه 
حر“ الأصل » فقال : بل هو ملوك . فان اقول قول الاثم . والثقاني : القول 
قول الآخر . ولو قال : بمتك ال بل حمر © فال الوجبين . وقيل + 

يقطع بالفساد . فاذا قلا: القول قول من يدعي الصحة » فقال: بمتك بألف » فقال: 
بل مخمسالة وزقة خمر » وحلف البائع على نني سيب الفساد» صلق » وبتي النزاع 
في قدر ااثمن » فتحاافان 


سل 
لو اشترى شيا » فقبضه »لم جاء يعيب ليرده بإلميب » فقال الام : ليس 
هذا هو الزي سلته إليك» فالقول قول البائع » لأن الأصل السلامة . فاو كان 
الروضة ج ٣|‏ م| ۳۷ 


کو 
ذلك في الل » فقال : ليس هذا على الوصف الذي سلمت” إليك » فوجبان . أحدها: 
القول قول السلتم إليه »كا أن القول قول البائم . وأصحما : القول قول السل » 
لأن اشتغال الذمة مال السلم مملوم » والبراءة غير معاومة » ويخالف البيع» لآنما 
اتفقا على قيض ما ورد عليه الشراءء وتنازعا في سبب الفسخ » والأصل بقاء المقد. 
وجري الوجبان في الثمن في الذمة » أن القول قول الدافع » أم القابض ؟ وعن 
ان سريج وجه ثاأث » يفراف بين ما يمنع صحة القيض » ومالا ينع . فان كان الثمن 
درام في الذمة » وكان ما أراد البائع رده زيوفاً » فااقول قول البائم » لانكاره 
أصل الةض الصحيح . وإن كانت ورةا رديئة النوع » الحثشونة » أو اضطراب 
سكة »© فالقول قول المشتري. ولا فى مئل هذا التفصيل في المسدم فيه . ولو كان 
الثمن مدنا » فو كالبيع » فاذا وقع فيه هذا الخلاف ؛ فالقول قول الشتري مع عينه . 
قال في « التهذيب» : لكن لو كان العيّن نحاساً لا قيمة له فالقول قول الراد . وينبخي 
أن يكون هذا على الملاف ف إذا ادّعى أحدها صحة المقد » والآخر فساده . 


بت 


اشترى طعاماً كيلاً » وقنضه بالكيل » أو وزناً» وقضه بالوزن » أو أسل فيه 
وقبضهء ثم جاء وادعى نقمأ » فان كان قدراً ينفع مثله في الكيل والوزن » 
شل »ء وإلا »2 فلا على الأظبر . 


م 


اختلفا في القض » فالقول قول المشتري . 


ل إارةه 


ر 
باع عصيراً وأفضه © ووجد خمراء فقال البائع : تخر في بدك » فقال : بل 
سلمته را فيكون القض فاسدا » وأمكن صدقې) ٤‏ فأ مدق ؟ قولان . 


قلت : أظبرهما : تصديق البائم . واراعلر 
ولو قال أحدهما : كان خراً عند البيع » فهذا يداعي فساد المقدء والآخر 
داعي صحته » وقد ميق حكه . وعلى هذا يقاس ما لو اشترى ا ده 


الشتري في ظرف » ثم 'وحدت فيه فأرة مبتة . وتنازعا في حاسته عند أأبيع ؛ أو 


عند القنض . 


زے 
قال : بمتنيه بشرط أنه كاتب » وأنكر البائع الشرط © فوجبان . أصحمم : 
يتحالفان » كاختلافي) في الأجل . واثاني : القول قول البائم» كاختلافها في اليب . 
ولو كان الثمن مؤحلاً » فاختلفا في انقضاء الأحل » فالأصل بقاؤه . 


فصل 
فى کی الهائف 


بیمینه ؟ طريقان . أحدها : البائع . وأصحبما : أنه على ثلائة أقوال . أظبرها : 
البائع . والثاني : المشتري . والثالث : يتساويان . وعلى هذاء وحبان. أصحبما : 
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شخيّر الماک فيد يمن اتفق . والثاني : يقرع بيبا . ولو تحالف الزوجان في 
السداق » فملى الطريق الأول » بدأ بالزوج . وعلى الثاني : إن قنامنا البائع » 
| فوجبان . أصحبما وأقربهما إلى اانص : بدا بالزوج . والثاني: بالرأة . وإن قدامنا 
الشتري» فالقياس انعكاس الوجبين . ولا خفى من ينزل منزلة البائع في سار العقود. 
ثم جميع ما ذكرناه في الاستحباب دون الاسْتراط » نص عليه الشيخ أبو حامد » 
وصاحبا د التتمة » و و الهذيب » . وتقدحم أحد الحانين » مخصوص با إذا باع 
عرضاً بثمن في الذمة . فأما إذا تبادلا عرضاً بعرض » فلا يتجه إلا التسوية » قاله 
الامام . وينبني أن حرج على أن الثمن ماذا ؟ 
و2 

الذهب » وظاهى النص : الا كتفاء بيمين واحدة ‏ من كل واحد ‏ تجمع الل 
والائبات » فقول الائع : ما بعت مخممالة . وإنا بمت بألف . ويقول الشتري : 
ما أستريت بألف > وإغا اشتريت مخممائة » وفيه قول ضعيف راج : أنه يحلف 
أولاً على محرد النني . فان اكتفينا بيمين تجمع النني والاثبات » فحلف أحدجما» 
ونكل الآخر » قفي للحالف »؛ سواء نكل عن النفى والاثات مأ » أو عن 
أحدها ٠‏ وينني أن يقدام النني عل الائات » لأت النفي هو الأصل . وقال 
الاصطخري : يقدام الاثياث » لأنه القصود . والصحيح : الأول . وهذا الحلاف 
في الاستحباب على الأصح . وقيل : في الاستحقاق . فاذا قلنا بارج : إنه 
تحلف أولاً على محرد النني » فأضاف إليه الاثات › كان لنواً . فاذا حلف من 
ابتدىء به » عرضنا اليمين على الآخر . فان نكل » حلف الأول ينا ثانية على 
الاشات » وقضي له » وإث نكل عن الاثات »لم يقض له . قال النيخ أو محمد : 
ويبكون كا لو تحالفا » لأن نكول الردود عليه عن مين الرد » نازل في الدعاوى 
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منزلة حلف الناكل أولاً . ولو نكل الأول عن مين النفي أولاً » حلف الآخر على 
النفي والاثبات » وقضي له . ولو حلفا على النفي » فوجبان . أصحبما وبه قال 
الشيخ أبو عمد : يكفي ذلك» ولا حاجة بمده إلى عين الاثبات » لأن الحوج إلى 
الفسخ جبالة الثمن وقد حصلت . والثاني : ثمرض مين الاثبات ءل . فان 
حلفا » تم التحالف . وإن نكل أحدهما »2 قضي للحالف . والكلام على هذا 
القول الخرتج في تقد النفي أو الاثبات كا ذكرناء على الذهب . فاو نكلا جي » 
فوجبان . أحدها : أنه كتحالف) . والثاني : بوقف الام وكأنهما ركا الخصومة . 
قلت : هذان الوجبان » ذكرها إمام الحرمين احتالين لنفسه » وذكر أن أمّة 
الذهب لم يتمرضوا لمذه السألة » ثم ذكر في آخر كلامه أنه رأى التوقف لعض 
التقدامين . وقال الغزالي في و البسيط » : له حك التحالف على الظاه . 

والأسح : اختبار التوقف . واشأعم 


فصل 

إذا تحالفا » فالصحيح النصوص : أنه لا ينفسخ المقد بمجرد التحالف . وقي 
وجه : ينفسخ » حكي ذلك عن أي بكر الفارسي > فان قلنا : ينفسخ » فتصادقا 
بعده > لم يعد البيع » بل لا بد من تحجديد عقد . وهل بنفسخ في الحال » أم 
تتنين ارتفاعه من أصله ؟ وحبان . أحم : الأول » لنفوذ نصرفات المشتري قبل 
الاختلاف . وإن قلنا : لا ينفسخ », دعاها الجا كم بمد التحالف إلى الموافقة » 
فان دفع المشتري ماطلبه البائع » أجبر عليه الائع » وإلا ء فان قنع با قاله 
الشتري » فذاك » وإلاء فيفسخ المقد. وني من" يفخ وجبان . أحدها : الحا م . 
وأصحها : لاعاقدن أيضا أن يفسخاء ولأحدحما أن ينفرد به كالفسخ السب . قال 
الامام: وإذا قلنا : الجا ك هو الذي يفسخ » فذاك إذا استمرا على النزاع ولم يفسخاء 
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ففيه ردد . ثم إذا فسخ العقد » ارتفم في ااظاهى . وني ارتفاعه في الباطن » 
ثلائة أوجه . الا : إن كان البائع صادقا » ارتفع » لتمذر وصوله إلى حقه »كا 
أو فسخ بافلاسه . وإن كان كاذياً » فلا » لتمكنه بالعدق من حقه . وهل حجري 
مثل هذا الخلاف إذا قلنا : ينفسخ بمجرد التحالف » أم يقطم بالارتفاع باطنا ؟ 
وجبان . فاذا قلنا : يرتفع باطنأ » تراداء وتصرف كل واحد فا عاد إليه . وإن 
منمناه ٠‏ لم يبز لما التصرف © لكن إن كان الاثم مادقا > فقد ظفر مال من 
ظامه » وهو الميع الذي استرده ؛ فله سمه الحا كك على وحه © وبنفسه على الأصح » 
ويستوي حقه من ثمنه . وقال الامام : إن صدر الفسخ من الحق" » فالوجه 
a‏ ل ل ل 
في الانفساح باطناً > ولبس ذلك موضم الخلاف »> ويكون "م لو تقايلا . وإذا 
صدر من البطل ؛ وم ينفذه باطنا » فطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فا 
عاد إنيه . وإن صدر من القاضي » فالظاهى : الانفساخ باطنا اينتفع به الح . 


نع 
إذا انفسخ اليع التحالف » أو فسخ > ازم الشتري رد البيع إن كاتف 
باقياً حاله » ويقى له الولد والثمرة والكسب والبر . وإن کان الفا » ازمه قمته»› 
لت : وف وجه ضميف لابن خيران : لا يستحق البائع زيادةة على ما ادع 
واتأعلم 
وني القيمة المتبرة » أوجه . وقال الامام : أقوال. أصحبا : قيمة يوم التلف . 
والثاني : يوم القمض . والقالك : أقلما . والرابع : أكثر القم من القبض إلى 
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التلف . ولو اشترى عبدن » قتلف أحدها » ثم اختلفا وتحالفا »> فمل رد المبد 
الاي ؟ فيه الملاف المذكور في مثله إذا وجد الاي مميبأ . إن قلنا: برد » فيضم 
قمة التالف إليه > وني القيمة المتبرة هذه الأوحه . ولو كان البيع اقا » لكن 
حدث به عيب » رده مع الأرش » وهو قدر ما تقص من القيمة ٠‏ لأن الكل 
مضمون عليه یع القمة ©» فعضه دعضبها » مخلاف مالو تعيب البيع في يد 
الاثم ؛ واقتضى الال الأرش» حب حز# من ااثمن » لأن الكل مضمون على البائع 
جميع الثمن » فعضه يمضه . قال الشيخ أبو علي : هذا أصل مطرد في السائل : 
أن ماضن كله بالقيمة » فعضه بيعضها كالغصوب وغيره + إلا في صورة > وهي 
لو عجل زكاة ماله » فتلف قبل الحول » وكان ما عحله تلفأ » بغرم القابض القيمة . 
ولو كان معياً » فق الآأرش وجان . وقد ذكرنا هذه ااسألة في الزكاة © وميل 

الشيخ إلى طرد الأصل فيا . 
ثم التلف قد يكون حكياً » بأن وقف ايع » أو أعتقه » أو اعه “أو وهسه 
وأقنضه »© فتحب القيمة » وهذه التصرفات ماضية على الصحة . وقال أو بكر 
الفارسي : نتين بالتحالف فادها » وترده المين » والصحيح : الأول . والتميب 
أيضاً » قد يكون حقيقيا » وقد يكون حكياً » بأن زوج الآمة 2 فمليه ما بين قيمتها 
مزوجة وخلية » وتمود إلى البائم » والتكاح م.ح . وعن الفارسي : أنه ببطل التكاح. 
ومها اختلفا فى القيمة أو الأرش » فالقول قول الشتري . ولو كان المبد البيم قد أبق 
من بد المشتري حين تحالفا »لم تشع الفسخ » فان الإباق لازبد على التلف » ويغرم 
الشتري قيمته» لتعذر حصوله . وكذا لوكاتبه كتابة صمرحة . وإن رهنه“فالبائع بالخيار» 
إن شاء صبر إلى فكاكه » وإن شاء أخذ القيمة . وإن آجره» بي على جواز بيع 
الستأحر . إن منمناه » فهو الو رهنه » وإن جؤزناه © فللبائع أخذه > لكنه بترك 
عند الستأحر إلى انقضاء المدة » والأجرة السة لمشتري » وعليه لبالع أجرة 


e 
الثل للمدة الباقية . وإن كان آحره لبائع» فله أخذه قط وفي انفساخ الاجارة»‎ 
وجہان » "م لو باع الدار استأح رها . إن قلنا : لا تنفسخ © فملى 3 الأحرة‎ 
وإذا غر م القيمة ف‎ ٠ المساة لهشتري » وعلى الشتري أحرة مثل المدة الباقية لامائع‎ 
هذه الصور ؛ ثم ارتفم السبب الحائل » وأمكن الرد » فېل رد 0 وإسكرد‎ 
القيمة ؟ ينى ذلك على أنه قبل ارتفاع الحائل ملك” لمن ؟ أما الآبق » ففيه‎ 
وحبان . أحدهما : أنه ملك للمشتري ء ولا يرد عليه الفسخ » كا لا بباع » وإنا‎ 
. هو وارد على القيمة » وأصح) : أنه في إاقه ملك الام » والفسخ وارد عليه‎ 
وإِعا وجيت القيمة للحياولة . وأما الرهون والمكانب »© ففهما طريقان . أحدها:‎ 
» طرد الوحبين . وأصحبما : القطع بقاء املك للمشتري » وبه قال الشيخ أو عمد‎ 
كا إذا افلس والبيع آبق » تجوز للبائع الفسخ والرجوع إليه . ولوكان مكاتا‎ 
أو مرهوا » لم يكن له ذلك . وأما الاجر » فان منءنا بيمه » فہل هو كامرهون»‎ 
أم كلابق ؟ فيه احتالان للامام . فان قلنا بقاء اللاك للمشتري »> فالفسخ وارد‎ 
على القيمة کا لو تلف » فلا رد ولا استرداد . وإن قلنا بإنقلابه إلى البائع » ثبت‎ 

الرد والاسترداد عند زوال المياولة . ٠‏ 


فصل 
أو اختلقا » ثم حلف كل واحد منها بمد التحالف أو قله بحرية المبد ؛ إن 
/ يكن الام کا قال » لم تق في الحال» لأنه ملك المشتري وهو صادق بزعمه » 
فان عاد العبد إلى البائع بالفسخ أو بغيره »عتق عليه » لأن الشتري كاذب بزعمه » 
فهو كن أقر بحريته ثم اشتراه . ولا يمتق في الباطن إن كان البائع كاذباً » 
ويعتق على الشتري إن كان صادقاً . وولاء هذا المد موقوف لا يدعيه اليائع 
ولا المشتري . ولو صدق الشتري البائ » حم بعتقه عليه » ورد الفسخ إن تفاسخا . 


OAV —‏ ل 


كما لو رد المبد بعيب ثم قال : كنت أعتقته » ”راث الفخ » وحم بعٿقه . فلو 
صق البائم الملذتري » نظر © إن حلف البائع بالجرنة أو “ثم الغتري »2 فاذا 
صدقه البائع بعك كيثة ¢ ثم عاد إلبه ¢ م يعدتى ٤‏ لانه ۾ يكذب الشتري سدما 
حلف بالجرنة حی سل د بعتقه . وإن حا ا مشتري ګر يته اول ثم حلاف 
البائع » وصداقه » عتق إذا عاد إامه » لون حلقة بعك حاف ديري » تكذيب له » 
واعتراف بالحره نه عليه . ولو كانت. الألة الها » لكن البيع بمض المد » فاذا 
عاد إلى ملك البائع > عتق ذلك القدر عليه » ولم يقوام عليه الباقي» لآنه لم بقع 
المتق مماشر نه . 


ضل 
ظ أو حرى ااعقد بين وكيلين في تحالفما وحباك » لان فائدة اليمين الاقرار » 
وإقرار الوكيل لا يقل . 


قلت : ينبني أن يكون الأسح : التحالف . وفائدته الفسخ © أو أن ينكل 
أحدها » فيحلف الآخر » ويقفى له إذا قانا : حلفه مع النحكول كالينة . 


واا 


فصل 
لو كان البيع جارية » فوطئها الشتري © ثم اختلنا وتحالفا » فان كانت شا » 
فلا ثيء عليه مم ردها . وإن كانت E‏ ردها مم أرش البكارة › » لأنه 
تقصان جزء . ولوترافع التنازءان إلى محاس الحم »2 ولم يتحالفا بعد » فمل 
للمشتري وطء الميمة ؟ وحبان . أصحيا : نعم » لبقاء ملكه . وي جوازه بمد 
التحالف وقبل الفسخ » وجبان مرتبان » وأوى التحريم . 


— OANA — 


سل 

أو تقايلا » أو رد الشتري البيع بعد وض البائع لثمن » واختلفا في قدر 
الثمن » فالقول قول البائع مع عينه » لأنه غارم . 
كلت : ولو قال البائع : بمتتك الشحرة بعد التأبير» فاه ة لي“ فقال المشتري : بل 
قله » فلي » فالقول قول البائع » لأن الأصل بقاء ملكه . ولو اسُترى عدن » فتلف 
أحدهما » ووجد بالآخر عياً فرده» وقلنا : جوز رد أحدهما » فاختلفا في قيمة التااف» 
فالقول قول الائم على الأظبر » لأنه ملك الثمن » فلا يزال ملكه إلا عما يقر“ به» 
والئافي : قول المشتري »> كالغارم . وذكر في و اتتمة » وحبا: أن إذا اختلفا 
ف صفة البيع © لا بتحالفان » بل القول قول البائع »> لآن الصفة الشروطة تلحقه 
اليب » فصار كدعوا عيبأ . ولو اختلفا في وقت وجود اأميب» كات القول 
قول البائم . والصحيح : أن يتحالفان كا سبق › وبه قطم الأصحاب . قال في 
« التتمة » : ولو اختلفا في انقضاء الأجل » حكى عن نصه : أن القول قول 
البائع . قال أصحابنا : صورة السألة في الساتم» لأن الاجل في ااسل حق الاثم » 
فاذا ادعى [ الم [ انقضاءه » فقد ادعى استدقاق مطالة » والبائم الم إآيه 
يتكرها » فالقول قوله, ولان اختلافي) في انقضاء الأحل مع اتفاقه) على قدره » 
اختلاف في تاریخ المقد» ففكان الل يداعي وقوعه في شبر » والسلم إليه ينكره . 
فلو اختلفا في أصل المقد » كان القول قول متكره » فكذا هنا . وأما في 
باب الشراء » فالأجل حق الشتري » فالقول قوله » لما ذكرنا من الملتين . فلو باع 
شيئأ ومات > فظهر أن البيع كان لان اليت © فقال الشتري : باعه عليك أبوك 


— 0۸% حم 


في صئرك لحاجة » وصداقه الان أن الأب اعه في صغره » لكن قال : لم سعه 
ع » بل باعه انفسه متعدياً » قال الغزالي في الفتاوى : القول قول الاشتري» لأن 
الأب نائب الشرع» فلا ينهم إلا بحجة » كما لو قال : اشتربت من وحكيلك » 
فقال : هو وکيلي » ولكن باع لنفسه » فالقول قول ااشتري وشاع 


« روصة الطا لين وعمدة المفتين 4 للامام النووي 
ويليه الحزة الرابع 


ا : کنا السلم 


يقال : الس والسلف ؛ ولفظة السلف » تطلق أيضا على القرض» ويشترك السم 
والقرض في أن كلا مني إثات مال في الذمة عبذول في الحال» وذكروا في تفسير 
الل عبارات متقاربة . منها : أنه عقد على موصوف ف الذمة بدل يعطى عاجلا . 
وقيل : إسلام عوض حاضسر في موصوف في الذمة . وقيل : إسلاف عاجل في 
عوض لا بحب تمجيله .ثم الس : بيع »كا سبق » ويختص بشروط. ١‏ 

ارط الاول:نسلم رأس الال في مجلس العقد . فاو تفرقا قبل قبضه » بطل العقد. ولو 
تفرقاقبل قبض بعضه » بطل فبا لم يقبض»وسقط بقسطه من السلّم فيه. والح في القبوض» 
كن اشترى شيئين قلف أحدها قبل القبض . ولا يشترط تين رأس اال عند 
العقد » بل لو قال : أسلت اليك ديناراً في ذمتي في كذا »ثم عين وسل في الجلس» 
جاز » وكذلك في الصرف لو اع ديناراً بدينار » أو بدرام في الذمة » عين وسل في 
الجلس . ولو باع طماماً بطمام في الذمة » ثم عين وسل في الجلس» فوحبان » أصحها 
عند الأصحاب : الجواز . والثاني : الع » لأن الوصف فيه يطول بخلاف الصرف . 
فلو قبض رأس الال ثم أودعه عند الس قبل التفرق » جاز . ولو رده إليه عن 
دن » قال أبو الساس الروياني : لايصح » لأنه تصرف قبل انبرام ملكه . فاذا تفرقا 
فمن بمض الأصحاب أنه يصح الل لحصول القبض وانبرام اللك » ويستأنف إقباضه 
لرن . ولو كان له في ذمة رجل درام » فقال : أسامت إليك الدرام الي لي في 
ذمتك في كذا » فان أسل مؤجلاً أو حالاء وم يقبض المسلّم فيه قبل التفرق » فهو 


E E 


ا 


بإطل » وكذا إن أحضره وسله في الجلس على الأصح . وأطلق صاحب « التتمة > 
الوجبين في أن تسلم الل فيه في الجاس وهو حال” > هل يني عن تلم رأس الال 9 
والأصح: المنع . 


َع 


لا جوز أن يحيل السم برأس الال على رجل » وإن قبضه السلّم إليه من الرجل. 
في الجلس . فلو قال المحال عليه : سائمه إليه » ففمل » لم يكف لصحة السنّدم » لآنه 
الانسان ف إزالة ملکه لا يصير وكيلاً لغيره » لكن لصير الس إلله وکملاً عن. 
الس في قيض ذلك . ثم السام يقتفي قبضاأ آخر » ولا يصح قبضه من أفسه . 
ولو أحال السل إليه برس الال على السل » فتفرقا قبل التسللم » بطل المةد وإنه 
جءلنا الحوالة قبضاً , لأن امتبر في السل القبض الحقيقي . ولو أحضر رأس الال ءفقال 
السل إليه : سلمه إليه » ففمل » صح» ويكون الحتال وكيلاً عن السل إليه في القبض. 
زت 

لو کان رأس الال درام في الذمة » فصالح عنبها على مال » لم يصح وإنتف 
قبض ما صالح عليه . ولو كان عدا فأعتقه السل إليه قبل القبض » لم يصح إفلم 
يصحح إعتاق الشكري قبل القبض » وإلا فوحبان . والفرق أنه أو نفذ » لكان 
قفا حك » ولا يكفي ذلك في السل » فان صححنا متفرقاً قبل قبضه > بطل العقد . 
وإلا فيصح . وف نفوذ التق وحبان . 


می فسخ الل يسبب بقتضه ¢ وكان رأس المال ا ف اتداء المقد وهو 
والقيمة في غيره . وإن كان موصوفاً في الذمة » وعين في الجاس وهو باق » فل 
له المطالبة بعينه » أم لاسل إلبه الابدال ؟ وجبان » أصحما: الأول. 
زع 
أو وحدنا را الال في بد الس إأه » فقال الل :أقمضتكه بعد التفرق» وقال + 
بل قله » وأقام كل واحد بينة على قوله » قبينة السل إليه أولى . حكي ذلك عن 
ان سريجج . 


زع 


إذا كان رأس الال في الذمة » اشترط معرفة قدره » وذكر صفته أيضأ إنف 
کان عوضا . فان کان معينا وهو مثلي » فېل تکفي معاينته»أم لا بد من ذكر 
صفته وقدره» كيلا في الكيل » ووزناً في الوزون»ء وذرعاً في المذدروع.؟ قولان . 
أظب رهما : الأول . وقيل : إن كارن حلا" كفت قطما . والذهب: طرد القولين 
فيهما . وإن كان متقوماً وضطت صفاته بالماينة © هم 


ي 


5 


قطع الأ کثروت بعدم الاشتراط » وهو المذهب . وقيل بطرد القولين » ولا فرق 
على القولين بين الس الال والؤجل على الذهب . وقيل : القولان في الؤجل » 
فأما الحال* » فتكفي فيه العاينة قطاً » م في ابيع . ثم موضم القولين» إذا تةرقا 


اشتراط معرفة قيمته طريقاك. 


ت 


قبل العم بالقدر » والقيمة . فلو علماء ثم تفرقا » صح بلا خلاف . وبنى كثير من 
الأصحاب على هذن القولين » أنه هل يجوز أن حمل رأس الال مالا جوز الل 
فيه » كالجوهرة ؟ إن قلنا بالأظير » جازء وإلا فلا . قال الامام : وليس هو على 
هذا الاطلاق » بل الجوهرة الثمنة إذا عرفا قيمتها وبالنا في وصفبا » وجب أن 
جوز حملبا رأس مال » لن منع السل فيه سببه عزة الموجود » ولا معنى لاشتراط 
عموم الوجود في رأس الال . وإذا جوزنا السل» ورأس الال جزاف» وانفق فسخ» 
وتنازعا في قدره » فالقول قول المسلم إليه لآنه غارم . 

تلت : إذا كان رأس المال درام أو دانير » حمل على غالب نقد البلر . فلو استوت» 
لم يصح حتى يدين كالثمن في البيع . اتتام 


الشعرط الثاني : كون السل فيه ديناء فلو استعمل لفظ السل في المين ققال: 
أسامت إليك هذا الثوب في هذا المبد» فليس هذا سلا . وفي انمقاده ساءقولان. 
أظبرها : لا لاختلال لفظه . ولو قال : بمتكه بلا تمن » أو لا من لي عليك » 
خقال : اشتريت »وقبضه » فهل بحكون هبة ؟ فيه مثل هذن القولين » وهل 
يكوك المقُول مضدوناً ؟ وجباتف . ولو قال : بتك هذا ولم يتمرض اثمن 
أصلا ٭› لم یکن قليكاً على المذهب » والمقبوض مضمئُون . وقيل : فيه الو<باك . 
ولو أسل بلفظ الشراء »فقال : اشتريت طا أو ثوياً صفته كذا ذه الارام » 
فقا : بتك » انمقد . وهل هو سم اعتباراً بالمنى »آم بيع اعتباراً بلفظه ؟ 
وجبان . أصحما : الثاني . فملى هذا » لا بجب تسل الدرام في الجلس » ويثبت 
فيه خيار الشرط . وف جواز الاعتياض عن ااثوب قولان » كم في الثمن . 
ومنهم » من قطع إالمنع . وإن قلنا:الاعتبار بالنى» وجب تسلم الدرام في الجلسء 
وم يثبت فيه خيار الشرط » ول جز الاعتياض عن الثوب . ولو قال : اشتريت 
0 (0) أي :لا يتشد بل يطل. 


N 


وبا صفته كذا في ذمتك بعشرة درام ف ذمتي » فان حملناه ساما..» وحب تیان 
الدرام وتسليمبا في الجلس . وإن قلنا : بيع » لم بحب . 
ضل 
بصح الس الال » كالؤجل . فان صرح بحلول أو تأجيل » فذاك » وان 
أطلق » فوحبان . وقيل : قولان» أصحها عند الور : يصح ويحكون لاة. 
والثاني » لا ينعقد . ولو أطلقا المقد ثم ألمةا به أجلاً في الجلس» فالنص لموقه» 


وهو الذهب » ويجيء فيه لحلاف السابق في سائ الالاقات . ولو صرحا بالأجلفي 
نفسن العقد ¢ 2 أسقطاه ف الجلس 6 سقط وصار العقد حالاة. 


فر 


الشرط المفسد للمقد » إذا حذفاه في الجلسءهل ينحذف ويقلب المقد صحيحاً؟ 
وجا . الصحيح الذي عليه الجبور : لا . وفي وجه :لو حذفا الأجل الول في 
الجلس » انقلب المقد صحيحاً .واختلفوا في حريان هذا الوحه في سار الفسدات» 
كالليار والرهن الفاسدين وغيرها . قال الامام : الأصح تخصيصه بالأجل . 
واختلفوا في أن زمن الميار الشروط » هل يلحق بالجلس في حذف الأحل الحبول 
تفريماً على هذا الوحه الضعيف ؟ والأصح : أنه لا يلحق به . 


فصل 
إذا سي مؤحلا » اشترط كونه مملوماً » فلا يجوز توقيته ما يختلف»كالحصاد» 


وقدوم الحاج . ولو قال :إلى العطاء > لم يصح »> إن أراد وصوله » فان أراد وقت 


ا 


خروجه وقد عين السلطن له وقا » جازء بخلاف ما إذا قال : إلى وقت الحصادة 
إذ ليس له وقت ممين . ولو قال : إلى الشتاء» أو الصيف »م يبز إلا أن ريد 
الوقت . ولنا وجه شاذ قله ابن خزية من أصحابنا : أنه يجوز التوقيت بالبسار . 


بت 


التوقيت بشهور الرس والروم جائز كشبور المرب » لأنها معلومة » وڪذا 
التوقيت بالثيروز » والمرجارن جائز على المحيح . وف وجه : لا يصح . قال 
الامام : لجا يطلقان على الوقتين اللدّذين تنتبي الشحس في إلى أو ال برجي الجل 
واليزان » وقد يتذق ذلك ليلا ثم ينحبس مسير الس كل سنة قدر ربع يوم 
ولبلة . ولو وقت بفصح اانصارى > نص الشافمي رضي الله عنه : أنه لايصح » 
فقال بعض الأصحاب بظاهره اجتناباة اواقيت الكفار . وقال جور الأصحاب :إن 
اختص ععرفته الكفار » لم يصح » لأنه لااعتاد على قولحم » وإن عرفه المسدون» 
جاز كالنيروز. ثم اعتبر جماعة فيها معرفة التماقدن . وقال أكثر الأصحاب : يكذ 
معرفة الناس . وسواء اعتيرنا معرفتها » أم لا . فلو عرفا > كفى على الصحييح .وي 
وجه : يشترط معرفة عدلين من الامين سواها » لأ قد يختلفان » فلا بد من 
مرجع . وف معنى الفصح سائر أعياد أهل اللل » كفطير الييود وره . 
ت :الفصح » بكسر الفاء وإسكان الصاد واللاء البملتين » وهو عيد لهم معروف» 


. 


وهو لفط عرلي . والفطر 6 عد الود » ادس عر بأ » وقد طر "د صاحب الحاوي 


e‏ ع 
عن 
أو وقتا بنفر الحجيج وقيدا بالأول أو الثاني » جاز . وإن أطلقا » فوجبان . أحدها: 
لا يصح . والأصح النصوص : صحته » وحمل على النفر الأول لتحقق الاسم به » 


- ۹ - 


و يجري الملاف في التوقيت بشہور ريم » أو جادى » أو الميدء ولا يحتاج إلى 
تمبين السنة إذا حملنا المذكور على الأول . وفيه الحاوي » وجه :أن التوقيت بالتفر 
الأول » أو الثاني » لا يجوز لنير أهل مكة » لأن أهل مكة يعرفونه دون غيرم. 
.وذكر وجبين في التوقيت بيوم القر” لأهل مكة » لأنه لا يمرفه إلا خواصهم . 
.وهذا الذي قله ضميف علأن إن اعتبرنا عل الماقدن » فلا فرق » وإلا فبي مشبورة 
في كل ناحية عند الفقباء وغيرم . 

ن : وم القر"»بفتح القاف وتشديد الراء » وهو الحادي عشر من ذي الحجة »مي 
به لام بقرون فيه عى » وينفرون بعده النفرن » في الثاني عر » والثالث عشر. 
وهذا الوحه الذي ذكره في « الحاوي » قوي . ودعوى الامام الرافمي رجه الله 
شبرته عند غير الفقباء ومن في معنام لا تقبل » بل را لا يعرف القر دكثير 


فرع 

لو جلا إلى سنة أو سنين مطلقة » حمل على الملالية . فان قيد بالرومية » أو 
الفارسية » أو الشمسية » أو المددية . وهي ثلاثائة وستون وما » تقيد . وكذا مطلق 
الأشبر مول على الأشهبر الحلالية . ثم إن حرى العقد في أول الشبر » اعتبر ا يع 
بالأأهلة » تامة كانت أو ناقصة . وإ جرى بعد مضي بعض الشبر » عد بافيه بالأيام» 
.واءتبرت الشهور بعده بالأهالة > ثم يتمم كر بثلائين ٠‏ وفيه وجه : أنه إذا 
انکر شبراً ؛ اعتبر جيع الشهور بالمدد . وضرب الامام مثلا للتأجيل بثلائة أشهر 

مع الانكسار فقال : عقدا ار عن حدر لا ادن الريمان وجمادي ©» 
خيحسب الربيمان بالأهلة » ويضم جادى إلى اللحظة من صفر » ويكمل جمادى 


ا + همه 


الآخر ة بيوم إلا لحظة . ثم قال الامام : كنت أوذ أن يكتفى في هذه الصورة 
بالأشبر الثلائة » فاا جرت عربية كوامل . وما تناه الامام » هو الذي تقله صاحب. 
« التتمة» وغيره » وقطموا بحلول الأجل بإنسلاخ جادى الأولى . قالوا : وإما يراعى 
المدد » إذا عقد في غير اليوم الأخيرء وهذا هو الصواب . 


ر 


أو قال : إلى بوم المعة » أو إلى رمضان» حل بأول جز منه » لتحقق الاسم . 
وريا يقال : بانتباء ليلة امعة » وبانتباء شاك »> وها نى » ولو قال محله : في 
الجمة » أو في رمضان » فوجبان . أصحها : لا يصح المقدء لأنه جمل اليوم ظرفا» 
فكأنه قال : في وقت من أوقاته . والثاني : يصح »وحمل على الأول . 
تقلت :كذا قله جور الأسحاب . إذا قال في يوم كذاء أو شير كذا » أو سنة 
كذا » لا يصح على الأصح » وسووا بينها » وحكى الطبري في المد“ وجا : أنه 
يصح في بوم كذا دون الشبر » وجمل صاحب«الحاوي» هذه الصور على مراتب > 
فقال : من الأصحاب من قال : يطل في السنة دون الشبر » قال : فأما اليوم > 
فااصحيح فيه الحواز لقرب ما بين طرفيه . والأصح العتمد ما قدمناه . 


واتأع 


ولو قال : إلى أول رمضان أو آخره » بطل » كنذا قله الأصحاب » لانه بقع 
على جميع النصف الاول أو الاخير . قال الامام والبنوي : ينبني أن يصح » وحمل 
على الجزء الاول من كل نصف ء كسألة الثفر » وكالي-وم والشبر ٠‏ تحمل على 
أو » وكتعليق الطلاق . 


دا ~~ 
زع 


و أل في جنس إلى أجلين » أو جنسين إلى أجل » صح على الاظبر . 

الشعرط الثالث : القدرة على التسلم > وهذا الشرط لس من خواص اسل » 
بل عم كل بيع کا سبق » وإنا تعتبر الق-درة على التسلم عند وجوبه . وذلك في 
ابيع وار الحال” في الحال » وفي السل امؤحل عند الحل' . فلو أل في منقطع 
لدى الحل » كالرطب في الشتاء » أو فما يمز وجوده كالصيد حيث يبعز الم يصح. 
فلو غلب على الظن وحوده » لكن لا تحصّله إلا عشقة عظيمة » كالقدر الكثير في 
الباكورة » فوجبان . أقربها إلى كلام الاكثرين :البطلاث . ولو أسم في ثيء لا يوجد 
بده ويوجد في غيره » قال الامام : إن كان قربا منه » صح “ولا فلاءقال: ولا 
تبر فيه مسانة القصر » وإنما ازاب فيه أن يقال : إن کان يمتاد نقله اليه في 
غرض العاملة » لا للتحف والصادرات » صح السل وإلا فلا . ولو کان الل فيه 

عام الوجود عند المحل » فلا بأس بانقطاعه قله وده . وإن أسل فا يعم » ثم 
انقطع عند الحل لمائحة » فقولان .أحدها : ينفسخ المقد . وأظبرما:لا » بل يتخير 
السل » فان شاء فسخ » وإن شاء صبر إلى وجوده . ولا فرق في جريان القولين 
بين أن لا بوجد عند الل أصلا »أو وجد فسواف اسل إل حتى انقطع . وقيل: 
القولان في الخالة الأولى . أما الثانية » فلا ينفسخ فيبا قطنا حال عفان أجاز ثم 
بدا له » ملكتن من الفسخ كزوجة المولى إذا رضيت ثم أرادت الطالبة » كان 
لما ذلك . 
تقلت : هذاهوالصحيح » وذكر صاحب « التنمة »في باب التفليس وجبين في أن 
هذا الميار على الفور » أم لا ؟ كالوجبين في خيار من ثبت له الرجوع في الميسع 
بالافلاس . اشام 


5 ۲ 


ولو صرح إسقاط حق الفسخ » لم يسقط على الأصح . ولو قال السل إليه : 
لا تصبر وخذ رأس مالك » لم يازمه على الصحيح . ولو حل الأجل موت السل 
إليه في أثناء الدة » والمسلم فيه معدوم » جرى القولان . وكذا لو كان موجوداً عند 
امحل وتأخر التسلم لغيبة أحد التعاقدن » ثم حضر وقد انقطع . ولو انقطع بض 
الل فيه » فقد ذكرنا حكه في باب تفريق الصفقة . ولو أسل فبا يمم عند ا محل » 
فمرضت آفة عل بها انقطاع الحنس عن الحل » فبل يتنجز حم الانقطاع في الال » 
أم يتأخر إلى المحل ؟ وجبان. أصحي : الثاني . 


فرع 
فيا يحصل:به الانقطاع 

فاذا لم يوجد المسل فيه أصلا » بأن كان ذلك الثيء ينشأ بتلك البلدة » فأصابه 
جائحة مستأصلة » فبذا انقطاع حقيقي . ولو وجد في غير ذلك البلر» لكن يفسد 
بنقله » أو لم يوجد إلا عند قوم امتنموا من بيعه » فهو انقطاع . ولو كانوا يبيعونه 
بثمن غال » فلس انقطاع » بل حب تحصيله . ولو أمكن نقله » وجب إن كان 
قرياً . وفما بضبط بة القرب خلاف » نقل فيه صاحب « التبذيب » في آخرين وجيين. 
ا : جب نقله ما دون مسافة القصر . والثاني : من مسافة لو خرج إإيها بكرة 
أمكنه الرجوع إلى أهله للا . وقال الامام : لا اعتبار لسافة القصر . فان أمكن 
النقل على عسر » فالأصح أنه لا ينفسخ قط . وقيل : على القولين . 

الشرط الرابع : بيان محل التسلم . في اشتراط بیان مكان تسلم مسل فيه 
الؤجل اختلاف نص وطرق للأصحاب . أحدها : فيه قولان مطاقا . والثاني : 
إن عقدا في موضع يصلح التسلم » لم يشترط التعيين » وإلا » اشترط . والثالك : 
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إن کان لله مؤنة » اشترط » وإلا » فلا . والرايع : إنلم يملح الموضع » اشترط » 
وإلا » فقولا . والحامس : إن لم يكن لجل مؤنة » لم يدترط » وإلا » فقولات. 
وااسادس : إن كان له مؤنة ¢ اشترط ¢ وإلاء فقولا 8 قال الامام : ا أصح 
الطرف » وهو اختيار القفال . والذهب الذي يفتى به من هذا كله : وحوب التعيين 
إن لم يكن الموضم مالا » أو كان لله مؤنة » وإلاء فلا » ومتى شرطنا التعيين» 
فتركاه » بطل المقد . وإاث. لم نشرطه فمين » تمين . وعند الاطلاق حل على 
مكان العقد على الصحي_ح . وي و التتمة»: إذالم يكن لله مؤنة » سهمه في أي 
موضع صالح شاء . وحکی وجا : أنه إذا لم يكن الوضع اا اتسلم » حمل 
على أقرب موصعم صالح و عين موضعاً. فخرب » وخرج عن صلاحية التسلم » 
فأوجه . أحدها : يتعين ذلك الموضع . والثاني : لاء وللمسل الميار . والثالك : 
يتين أقرب موضع دالح ٠.‏ 


فلك : اللاك »© أقسها 98 واتأعلم 


وأما الس JG‏ ¢ فلا يشرط شه التسين #كليع» وشين موضع المقد لاتسلم» 
لكن ٠‏ أو 0 غيره » جاز » مخلاف البيسع > لان السل يقل التأحيل » فقيل شرطأ 

يتضمن تأخير التسلم > والأعيان لا تمل التأحيل » فلا تحتمل ما يتضمن تأخير 
النسلم ٠.‏ قال في « التبذيب »: ولا نعني کان المقد ذلك الموضم بعيئة » بل تلك 
الناحية . وح الثمن في الذمة » > الل فيه . وإن کان مميناً » فهو کالبٍ۔ع . 
س :قال في « التتمة » : الثمن في الذمة والأجرة إذا كانت ديناً »وكذا الصداق» 
وعوض انملع » والكتابة » ومال الصلح عن دم العمد » وکل عوض ا 
له حم الل الحال » إن عين لاتسليم مکان » حاز » وإلا تمان موضع المقد» لان 
کل الأعواض المتزمة في الذمة تقل التأجيل کالسل فيه . اتام 


٤ 5 


الشسرط اهامس :العم بالقدار » والملم يكون بالكيل » أو الوزن » أو الذرع» 
أو المد . ويجوز السلم في المكيل وزناً » وفي الوزون كيلاً إذا تأتى كيله . و 
وحه ضعيف : لا جوز ف الوزون كملا ؛ وحمل إمام الحرمين إطلاق الاصحاب. 
حواز كيل الموزون على ما يماك الكيل هة ى مثله ضابطاً ؛ حى و أسل في فتنات. 
السك والعنبر ونحوها كيلا » لم يصح . ا البطيخ »والقثاء ا 
والرمان » والباذنجان » والرانج <( © » والسيض » فالمتير فما الوزن . ويجوز انسل 
في الحوز واللوز وزنا إذا لم تختلف قشوره غالا ؛ ويجوز كيلاً على الأصح 4 
وحكذا الفستق والندق . 


ضضل 
لا يجوز الل في الطيخة > والسغرجكة ء ولا في عدد منها > لأنه يمتاج الله 


فک _ ححمبا ووزنها » وذلك يورث عزة الوحود . وكذا لو أسل في ثوب وصفه» 
وقال 0 : وزنه کذا ¢ أو ف مائة س 0 أن E‏ ¢ للا 
اللن > فيجمع فيه بين المدد E aT‏ كذا » 
لانه بإختياره » فلا يمز » ثم الأمر فيها على التقريب . 

تت : هكذاقال أصحابنا الحراسانيون: يشترط في الان لجع بين العدد والوزن» 
كتاب السل من «الأم » على أن الوزن فيه مستحب ء لو تركه فلا بأس » لکن 
يث ترط أن بد كن طوله وعرضه وثخاته » وأنه من طين معروف . واأع 


)١(‏ في « المعرب » اجوالقي : الرانج : الجوز الهنذدي ٠‏ أنه أعجدي 


© - 
ومو 


و عين للكيل مالايمتاد الكيل به » كالكوز » بطل السَلَم . ولو قال في اليخم: 
بمنك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة » جاز على الأصح » اعدم الغرر . ولو عين 
في البيسع أو الل مكيالاً ممتاداً » لم يفسد العقد على الأصح » بل يلغو تميينه 
كسائر الشروط التي لا غرض فيا . وهل السل الحالة كالمؤجل » أم كالبيع؟ وحبان. 
قطع الشيخ أبو حامد» بأنه كالؤجل » لأن الشافمي رضي الله عنه قال : لو أصدتها 
ملء هذه الحرة خلا » لم بصح» لأنها قد تنكسر » فلا يمكن التسليم » فكذا هنا. 
ولو قال : أسلمت إليك في ثوب كمذا الثوب » أو مائة صاع حنطة كبذه الحنطة » 
قال العراقيون : لا يصح كسألة الكوز ‏ لأن هذه ال محنطة والثوب قد بتلفان , وقال 
في و التبذيب»: يصح ويقوم مقام الوصف . ولو أسل فى ثوب وصفه »> ثم أسل في 
ثوب آخر بتلك المّفة » جاز إن كنا ذاكرين اتلك الأوصاف . 


رع 
لو أسل في حنطة قربة صغيرة بعينها » أو ثمرة بستان بعينه » لم يصح . وإن أسم 
في ثمرة ناحية ؛ أو قرية كبيرة » نظر » إن أفاد تنويماً كمقلي البصرة » حاز» 
ألانه مع معقلي بداد صنف | واحد] ؛ لكن تلفان في الأوصاف » فله غرض في ذلك. 
وان لم يفد تنويماً » فوحبان . أحدها :أنه كتمبين المكيال لعدم الفائدة , وأصحه): 
«الصحة ء لانه لا ينقطع غالا . 


العرط السادس : معرفة الاوصاف . فذكر أوصاف المسل فيه في اأمقد » 
:شرطء فلا يصح السل فيا لا تنضيط أوصافه » أو كانت تنضبط» فتركا بعض ما جب 


ج 


:كره . ثم من الاصحاب من وشترط التعرض الأوصاف ااي مختلف بها الأرض » 
مهم من يعتبر الاوصاف التي تختلف بها القية » ومنيم من تجمع ينما “وليس. 
يء منبا على إطلاقه » فان كون السبد قوي في العمل » أو ضميفاً » أو كاتا » 
و 8 »وما أشيه ذلك » أوصاف يختلف ها الفرض والقيمة » ولا حب التعرض لها . 
اتعذر الغبط أسباب » منبا : الاختلاط » والختلطات أربعة أنواع . 

الاول :الختلطات المقصودة الأركان»ولا ينضمط أقدار أخلاطباءوأوصافها » كالمريسة » 
.معظم مرق > والحلوى › وامجونات » والنالية الرحكبة من السك »2 والمود » 
العنبر » والكافور » والقسي © فلا يصح السل فيا » ولا يجوز في المغاف»والنمال 
لى المحيح . والترياق الخلوط كالفالية . ذن كان نات واحداً » أو حجراً » 
از الس فيه . والتبل بعد الخرط » والعمل عليه لا جوز الل فيه» وقلب) » 
يوز » والغازل كالشال . 

الثاني : الختلطات اللقصودة الأركان » التي تنضبط أقدارها وصفاتها » كثوب 
متابي » والكز المركب من الابريم » والور » و جوز السل فا على الصحيح المنصوص 
سبولة ضيطها . وجري الوجان في الثوب العمول عليه بالابرة 'بعد النسج من غير 
نس الأصل » كالابريسم على القطن › والكنان» فان کان تركيبها نحيث لا تنضط 
انما » فبي كالمجونات . 

الثالث : الختلطات ااتي لا يقصد منبا إلا الخليط الواحد » كانأبز فيه الح » لكنه غير 
نصود في نفسه . وفي السل فيه وجبان:أصحها عند الور : لا يصح » وأصح) عند الامام 
النزالي : الصحة . ووز السلم في المبن » والأقط » وخل التمر » والزبيب » 
لسمك الذي عليه شيء من اللح على الأصح في الجيع » لقارة أخلاطها . وأما 
“دهان الطبية » كدهن البتفسج » والبان » والورد »> فان خالطها شيء من جرم 
ليب » لم جز الس فا » وإن تروح السمم بها واءتصر» جاز . ولا جوز في 
فيض الذي يخالطه الماء » نص عليه . وفي« التتمة »:أن المصل كالخيضءلأنة يخالطه الدقيق 


الرابع : الختلطات خلقة » كالشبد » والاصح : صحة .السل فيه ¢ والشمع فيه 
كنوى الثمر . ووز في العسل والشمع . 
26 

سبق أن ما يندر وحوده لا جوز الل فيه » والشيء قد ندر من حيث 
جنسه > كلحم الميد في غير موضعه > وقد يندر باستقصاء الأوصاف لندور ا<ماعباء 
فلا يجوز السل في اللآلىء الكبار » واليواقيت » والزبرجد » وا)رجان > وبجوز في 
اللآلىء الصذار إذا عم وحودها كيلا ووزناً 5 
جهمت : هذا غالف ا تقدم في الشرط اللحامس عن إمام الحرمين : أن مالا 
يمد الكيل فيه ضبطا » لا يصح اأسل فيه كيلاً » فكأنه اختار هنا » ما تقدم من 
إطلاق الاصحاب . .| 

ر 


واختلف في ضط الصغير » فقيل : ما يطاب للتداوي » صذير » وما طلب لازيئة » 
كبير . وعن الشيخ أي عمد : أن ما وزنه سدس دنار » وز الس فيه » وإ 
كان يطلب اتن . والوجه : أن اعتباره السدس لاتقريب ٠‏ 


با 


و سل ف جارية وولدها » أو اختبا › أو عمتا 5 أو شاة ومحلتها 0 َم يصح 
لندور اجمّاعبما بالصفات؛ هكذا أطلقه الشافمي رضي الله عنه والاصحاب . وقال الامام : 
لا عتنم ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها » وتتنع فيمن تكثر . ولو أسل في 
عبد وجارية » وشرط ونه كاتا وهي ماشطة » جاز . ولو أسل في جارية » وشرط 


-همؤا - 


کا حاملاء بطل السل في الذهب . وقيل : قولان بناء على أن الجل » هل له 
حكءأم لا ؟ إن قلنا: نمم » جاز » وإلا » فلا . ولو أسل في شاة لبون » فضي 
صحته قولان . أظب رهما : الع » وبه أجاب البغوي . 


صل 


يجوز السل في الميوان » وهو أنواع . منها » الرقيق » فاذا اسر فيه » وجب 
التعرض لأمور . 

أحدها : النوع » فيذكر أنه ري أو رومي » فان اختلف صنف النوع » وجب 
ذكره على الأظبر . 

الثاني : اللون »فيذكر أنه أبيض أو أسود » ويصف اابياض السمرة أو الشقرة» 
والسواد بالصفاء أو الكدرة > هذا إن اختلف لون الصنف ٠‏ فان لم تلف ٠‏ لم 
يجب ذكر اللون . 

الثالث : الذكورة والانوثة . 

الرابع : السن » فيقول : عت » أو ان ھت أو سبع »> والأمر في السن على 
التقريب » حتى لو شرط كونه ان سبع سنن مثلاً بلا زبادة ولا نقصان 2م جز 
لندوره . والرجوع في الاحتلام » إلى قول المد . وفي السن » يعتمد قوله إن 
كان بالغاً »> وقول سيده إن ولد في الاسلام »> وإلا » فار جوع إل النخّاسين 3 
فامتبر ظنونهم . 

الحاهس + القدة » فيبين أنه طويل » أو قصيرء أو رع » ونقل الامام عن 
العراقيين » أنه لا يجب ذكر القد . والموجود في كنب المراقيين » القطع بوجوب 
ولا يشترط وصف كل عضو على حياله بأوصافه القصودة » وإن تفاوت به اأغرض 


والقيسة » لأن ذلك بورث غر"ة. وفي ذكر الأؤصاف التي برها أهل الخيرة 
ورغب 2 الأرقاء ؛ كالكحدل والدعتج » وتكلم الوحه » ومعن الجارة وما أشيهها» 
وجبان » أحدها : جب »> قاله الشيخ أبو عمد » وأصحما :لا . والأصح : أنه 
لا يشترط ذكر اللاحة . ويستحب أن يذكر كونه مغج الأسنان أو غيره » وحعد 


الشمر أو سبطه . وبحب ذكر الثيابة » والبكارة» على الأصح . 
رع 
أنه ذو زوحة » أو أنها ذات زوج »© جاز» وزعم أنه لا بندر . قال : ولو شرط 


كونه زاناً » أو قاذفا » أو سارقاً » جاز » بخلاف ما لو شرط ڪون الحارية 
مغنمة 6 أو قوكادة » لا يصح . 


فر 
لو اسل جارية صغيرة في كبيرة » فو<بان . قال أبو إسحاق : لا جوز» لأنها 
قد تحكبر وهي بإلصفة الشروطة »© فساها سد أن يطأها » فيحكون في ممنى 


اقتراض ال مجو اري . والمحیح: الموازء کاسلام صغار الابل في كبارها . وهل کن 
من تسليمبا ما عليه ؟ وجبان . فان قلنا : کن » فلا مبالاة بالوطء كوطء 


(١)هر‏ أبو القاسم عبد الواحد بن الحدين بن محمد الصيمر ي التافي > فقيه أصولي »2 توفي 
سنة دمع ه ). 


الروضة ج | ۳- م / ۲ 


۰ 


ألثيب » وردها السب . ومنبا الابل » وجب فيا ذكر الانوثة » والذكورة » 
والسن » واللون © والنوع »> فيقول : من دتمم بي فلان وتتاحبم»هذا إذا كثر عددم 
وعرف لحم النتاج » كبني تى . فأما النسبة إلى طائفة يسيرة » فكتمبين ثمرة بستان . 
ولو اختلف تمم بي فلان » فلأظهر : أنة يشترط التسين . ومنها الخيل» فيجب 
ذكر ما جب في الابل. ولوذكر مما الشيات (© كالأغر » واللحجل » واللطم » كان 
أولى . فان ركه » جاز . وهكذا القول في البقر » والنم » والبغال > والخير . 
وما لا يبين نوعه بالاضافة إلى قوم » يبين بالاضافة إلى بلر وغيره .ويجوز الس في 
الطيور على الصحيح © وبه قطع الجاهير .وف «البذب» : لا جوز . فان جوزناه » 
وصف منها النوع » والصغر » والكبر من حيث المثئة » ولا يكاد يعرف سنا . 
فان عرف » وصف به . ويجوز اللم في السمك والحراد حي وميئاً عند عموم 
الوجود » ويوصف كل جنس من الحيوان ما يليق به . 
فصل 

السم في الاحم جائز » ويجب فيه بان أمور . 

أحدها : الحنس » كلحم بقر أو غنم . 

الثاني : النوع . فيقول : لحم بر عراب أو حوامس » وضأن أو معز. 

الثالث : ذكر أو أثى » خصي أو فحل . 


الرابح : السن » فيقول : لحم صفير أو کر » ومن الصغير »رضيع أو فطيم.. 
ومن الكير » جذع أو 5 


3 جم : شية » وهي كل لون يخالف ممظم لوث الفر س وغره‎ ١ الثيات‎ )١( 


ااه 


الخامس : بين أنه من راعية أو مملوفة . قال الامام ؛ ولا أكتفي بالغلفه 
بالرة والمرات» حتى بنتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم . 

السادس : بين أنه من الفخد » أو الكتف أو المنب . وني كتب المراقين » 
أمر سابع » وهو بيان السمن والمزال .ولا يجوز شرط الأعجف ,لآنه عيب »وشرطه 
مفسد للعقد . ويجوز في الاحم امح » والقديد إذا لم يكن عليه غير الملّم. فان 
كان » فقد سبق الللاف في جوازه في نظيره. ثم إذا أطلق السل في اللحم »وجبه 
قبول ما فيه من المظم على المادة . وإن شرط نزعه » جاز ولم يجب قبوله . 


ع 
يجوز السل في الشحم > والألية » والكبد » والطحال » والكلية » والرئة . 
رن 
إذا أسل في لحم صيد » ذكر ما جب في سائر الاحوم. لكن الصيد لا يكون. 
خصيا » ولا مملوفا » فلا جب ذكر هذن الأمرين . قال الشيخ أنو حامد والمقندون. 
به : يبين أنه صيد بأحولة » أو سبم » أو بجارحة > وأن-ا كلب » أو فهد ». 
لأن صيد الكاب أطيب . 
ع 


ف لحم الطير والسمك يان ا لجنس « والنوع ؛ والصغر ©» والكبر من حيث. 
الحثة . ولا يشترط ذكر الذكورة والانوثة » إلا إذا أمحكن النمييز » وتلق 
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به غرض . وين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين .ولا يازمه قول 
الرأس والرجل من الطير » والذنب من السمك . 


فصل 
لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والشوي » ولا في الخيز على الأصح کا سبق. 


وف الدبس » والمسل المصضّى بالنار » والسكر » والفانيذ 20 » والبأ» وجبان »واستبعد 
الامام انع فیا كلما . 


فت : ومن اختار الصحة في هذه الأشياء الفزالي وصاحب « التتمة » . 


واتأع 


وتردد صاحب و التقريب » في السل في الاء » ورد لاختلاف تأثير انار ف 
بتصمّد ويقطر » ولا عبرة بتأثير الشمس » فيجوز ادلم في المسل الصفّى بالشمس . 
ر 

لا جوز السل في رؤوس الميوان على الأظبر » والأكارع كلرؤوس . 
قلت : فاذا جوازناه في الأكارع » فين شرطه أن بقول : من الأيدي والأرجل. 
وانتا عم 
فان جوزنا » فله ثلاثة شروط . أن تكون نيئة" » وأن تكون منقنّاة من الشعر 
والصوف » ويسم فيها وزنا» فان فقد شرط هلم ييز قطماً . 


, الفانبذ : نوع من الحلوى . وهي كفة أعجمية , واللبأ : أول اللبن في التتاج‎ )١( 


فصل 
يذكر في التمر النوع » فيقول: معقلي » أو برني » والبإد » فيقول : بندادي» 
واللون » وصنر المات ©» وکبرها» وكونه جديداً » أو عتيةأ . والجنطة » وسائر 
ابوب » كلتمر . وني الرطب » يذكر جيع ذلك » إلا الجديد التي . قال في 
, الوسيط 6 لحب ذكر ذلك ف الرطب دون الحنطة والحبوب »وهو خلاف ما علية. 
الأصحاب . وف المسل » يذكر أنه حبلي » أو لدي » صيفي أو خريفي » أو 


أصفر » أو أبيض » ولا يشترط ذكر الحديد والمتيق » ويقبل مارق“ بسبب الحر» 
ولا يقل مارق” زقة عيب . 
فمل 

يجوز الل في اللبن » ويبين فيه ما يبين في اللحم »سوي الأمر الثالث والسادس» 
ويبين نوع الملف » لاختلاف الغرض به » ولا حاحة إلى ذصكر اللون والحلاوة » 
لان الطلق يتصرف إلى الاو » بل لو أسل في اللبن الحامض لم يبز علأن الجوضة 
عيب . وإذا أسل في لبن بومين أو ثلاثة » فانغا جوز إذا بقي حاو؟ في تلك المدة. 
وإذا أسل في السمن » يبين ما يبين في اللبن؛ ويذكر أنه أبيض » أو أصفر .وهل 
يحتاج إلى ذكر المتيق والحديد ؛ وجبان . قال الشيخ أبو حامدد : لا بل المتيق 
معيب لا يصح السل فيه . وقال القاضي أبو الطيب : المتيق التغير هو المميب » 
لا کل عتيق » فيجب بیانه . وفي الزبد يذكر ما يذكر في السمن » وأنه زيديومه 
أو أمسه . ووز في اللبن كيلا ووزناً » لکن لا يكال حتى تسكن رغوته » 
ويوزن قبل سكونها . والسمن يكال ويوزن » إلا إذا كان جامد بتجاف في المكيال» 
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فيتعين الوزن » وليس في الزبد إلا الوزن » وكذا اللبأ الجخفف » وقبل الحفاف » 
هو كاللين . وإذا جوزنا السل في الحبن » وجب بیان نوعه وبلده » وأنه رطب أو 
بابس . وأما الخيض الذي فيه ماء » فلا يجوز السل فيه» نص الشافمي رضي الله عنه. 
وإن لم يكن فيه ماء » جازء وحينئذ لا يضر وصف الجوضة » لأنها مقصودة فيه . 


ديل 
إذا أسم في الصوف ؛ قال : صوف بلر كذاء وذكر لونه وطوله وقصره »وأنه 
| خريفي أو ربيعي » من ذكور أو إناث » لأن صوف الاناث أشد نعومة . واستغنوا 
بذلك عن ذحكر اللين والحشونة » ولا يقل إلا خالصاً من الشوك والبعر » فان 


شط كوه منسولة» جاز» إلا أن يميه الأسل . والشعر واأور » كالصوف » وبضہط 
اقيم وز . 


فصل 
بين في القطن بلره» ولونه » وحكثرة جه » وقلته » واللحشونة » والنعو 
وكونه عتيةاً أو حديدا إن اختلف الغرض به »© والمطلق حمل 0 وعللى 
مافيه الحب . ووز في الحليج» وفي حب القطن » ولا يوز في القطن في الحوزق (© 
قبل التشقى . وأما بمده » ففي « اتبذيبٍ » : أنه يجوز . وقال في « التتمة »: 
ظاهر الذهب : أنه لا وز »لاستتار القصود يمالا مصاحة فيه » وهذا هو الذي 
أطلق المراقيون حكايته عن اانص . 


. الجوزق : استممله الفقباء في كام القعان » وهو معرب‎ )١( 


= 0 هه 
ضل 
ببين في الابريسم لونه » وبلده »> ودقته » وغلظه » ولا يشترط ذكر الحشونة 


والنعومة » ولا يجوز السل في القز” وفيه الدود » لا حيا ولا ميت » لانه يسع 


معرفة وزن القز" .و بعد خروج الدود جوز : 
ضل 


وإذا سل في النزل » ذكر ما يذكر في القطن» ويذكر الد”فة والنلظ . وجوز 

اسم في غزل الكتان » وجوز شرط كونه مصبوغاً » ويشترط بان الصبغ . 
فمل 

إذا أسم في اياب » ذكر جنسہا من إبريم » أو قطن » أو كتان »والنوع» 
والبار الذي ينسج فيه إن اختلف به النرض “وقد يني ذكر النوع عنه » وعن الجنس 
أيضاً » وبين الطول » والمرض » والنلظء والدقة » والتعومة » والحشونة »ويجوز 
في القصود» والطلق مول على اهام . ولا يجوز في الملبوس » لانه لا ينضبط . 
وجوز فها صبغ غزله قبل النسج »> كالبرود . والعروف في كتب الأسحاب : أنه 
لا جوز في المصبوغ بعد النسج. وفيه وجه : أنه جوز ٬قاله‏ طائفة » منهم الشيخ 
أبو مد » وصاحب « الحاوي » »وهو القياس.قالالصيمري : يجوز اأسل في القمص » 
والسراويلات » إذا ضبطت طولاً وعرضاً 5 وسمة وضقاً 8 


- ۲۹ 5 
ففسل 
اللش أنواع > هنبا الحطب » فيذكر نوعه » وغلظه » ودقته » وأنه من نةس 
الشحر » أو من أغصانه »> ووزنه»ولا حب التعرض الرطوبة » والجفاف » والمطلق 
جمول على الحاف » وجب قول المعوج » والستقم . ومن اما يطلب للبناء ». 
كالجذوع > فيذكر النوع > والطول » والغلظ » والدقة > ولا يشترط الوزن على 
الصحيح »وشرطه الشيخ أو عمد » ولو ذكر 3 جاز »حلاف الشاب . ولا جوزي 
مخروط » لاختلاف أعلاه وأسفله . ومنها ما يطلب ايرس » فيذخر المدد» 
١‏ والنوع » والطول » والخلظط . ومنبا ما بطلب ليتخدذ منه الي والسهام « فيذكر 
فيه النوع » والدقة »> والغلظ » وزاد بعضيم كونه سبلي » أو حلياً 3 لان الحبلي 
أصلح . ومنهم من شرط الوزن فيه » وفي خشب البناء . 


صل 
إذا اسل في الحديد » ذكر نوعه » وأنه ذكر أو أنشى » ولونه » وخشوته » 


ولينه . وف الرصاص يذكر نوعه؛ من قلع وغيره . وف الصفر » من شه وغيره » 
ولوا » وخشوتتهما » ولينها » ولا بد من الوزن في جيع ذلك . 


فرع 


كل شيء لا يتأنتّى وزنه بالقبان لكبره » بوزن بالعرض على الاء . 
قلت : قد سبقت كيفية لوز لاه في بادا + واترأعم 


- ۷ - 


سيان 
في مسائل منثورة تتعلق ما سبق 

إحداها : السلم في النافم » كتملم القرآن وغبره » جائز » ذكره الرواني . 

الثانية : الل في الدرام والدنائير » جائز على الأصح » شرط أن يحكون 
رأس الال غيرها . 
تلت :اتفق أصحابنا على أنه لا جوز إسلام الدرام في الذنائير » ولا عكسه 
سلا مؤحلاً . وفي الحال” وجبان محكيان في «البياذ» وغيره . الاصحالمنصوص في 
«الام» في مواضم : أنه لا بمح .والثاني:يصح شرط قضم في الجلس » اله القاضي 
أبو الطيب . اتام 


الثالثة : جوز السم في أنواع المطر العامة الوجود » كالسك » والمنبر » 
والكافور » فيذكر وزنها ونوعبا فيقول : عنبر أشبب . 

الرابعة : يجوز الل في الزجاج » والطين » والحص » والنورة » وححارة 
الأرحية » والأبنية » والأواني » فيذكر نوا وطولا وعرضها وغلظها » ولا 
يشترط الوزن . 
قلت :عدم اشتراط الوزن في الأرحية > هو الاصح » وبه قطع الشيخ 
أبو حامد » والبنوي » وآخرون »وقطع النزالي باشعراطه . واذعى إمام الحرمين الاتفاق 
عليه» ولیس كم ادعى . واتأع 


اللامسة : لا جوز السرفي الحباب » والكيزان » والطسوت » والقاثم ؛ والطتاحير 
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والناز » والبرام العمولة » لندور اجتاع الوزن مع الصفات المشروطة . ويجوز الل 
فا يصب منبا في القالب > لمدم اختلافه » وف الاسطال المربمة . 
الساوسة : جوز الل في الكاغد عدداً » وسين نوعه وطوله . وجوز في الآجر 
على الاصح . وني وجه : لا يصح لتأثير الثار. ولا يجوز السل في المقار » ولا في 
الارز » والعلس » لاستتارها بالكام »> و جوز في الدقق عل الصحيح . 


فصل 
هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في السلّم فيه ؟ وجبان . قال المراقيون: يشترط» 
وهو ظاهر اانص » لاختلاف الفرض به . وقال غيرم : لا يشترط » وحمل الطلق 
على اليد » وهو الأصح . : 
قلت : قوله: ظاه النص » ما نكر عليه . ققد نص عليه في مواضع من الأم » 
نصا »رعا » وهو مبان في « شرح البذب ». واتأع 


وسواء قلنا بالاشتراط » أو شرطا » ينزل على أقل الدرجات 20 . ولو شرط الأجوى 
لم يصح المقد على الذهب . وقيل : فيه قولان كالارد| . ولو شرطا الرداءة » 
فان كانت رداءة العيب »م يصح المقد. وإن كانت رداءة انوع > فقال كثيرون: 
بصح . وأطلق النزالي فيه الوجيز » البطلان . 
تمت : وقد قال بالبطلان أيضا إمام الحرمين . والأصح : الصحة » وبه قطم العراقيون. 
ونص عليه الشافعي رضي اله عنه في د الأم »» نصا صرحا في مواضع , دناعم 


وإث شرط الاردأ » جاز على الاظبر . وقيل : الأصح . 


)١(‏ في الشرح الكبير: وسواء قلنا بالاشتراط أو لم نقل » فاذا شرط الجودة نزل على آقل الدرحات. 
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ينزل الوصف في كل ثيء على أقل درجاته , فاذا أتى ما بقع على اسم الوصف 
الشروط » كفى »> ووجب قوله» لان الرتب لا نهالة لها » وهي كن باع شرط أنه 
کانب أو خباز. 


ضل 

صفات المسل فيه مشبورة عند الناس » وغير مشهورة ء ولا بد من معرفة 
الماقدين صفاته . فان جلما أحدهماء لم يصح المقد » وهل يكفي ممرفتها ؟ وجبان. 
أصحها : لاء وهو النصوص » بل لا بد من معرفة عدلين ليرجع إليهما عند تنازعماء 
وقيل : تمتبر فيها الاستفاضة » ومحري الوجبان فيا إذا لم يعرف الكيالة المذكور 
إلا عدلان . وما ذكرناء الآنء يخالف ما قدمناه في قصح التصارى من بعض الوجوه. 


ولمل الفرق » أن الحبالة هناك عائدة إلى الأجل » وهنا إلى المقود عليه ء فجاز 
أن حتمل. هناك مالا محتمل هنا . 


ضل 
في أداء المسم فيه والكلام في صفته وؤمانه ومكانه 
أما صفته » فان أتى بغير جنسه » لم جز قبوله » إذ لا يجوز الاعتياض عنه . وإن أتى 
مجنسه وعلى صفته الشروطة » وجب قبوله قطما » وإن کان أجود » جاز قنوله قطعاً »وو حب 


على الأصح . وإن كان أرداً » جاز قبوله و1 بحب . وإ أنى بنوع آخر » بان 
أسل في التمر المقلي ؛ فأحضر البرني »أو في ثوب هړوي ۽“ فأتى كروي © فأوحه. 


۰٠ 


أصحبا : حرم قنوله ٠‏ والثاني : تحب . والثالك : جوز »م لو اختلفت الصفة » 
واختلفوا في أن التفاوت بين الترى والهذدي » تفاوت جنس » أم تفاوت نوع ؟ 
والصحيح : الثاني . وفي أن التفاوت بين الرطب والتمر » وبين ما سقي ماء الساء 
وما سقي بغيره © تفاوت فوع »أو صفة ؟ والأصح : الأول . 


ر 


ما أسل فيه كيلاً قضه كيلاً . وما أسل فيه وزناً » قبضه وزناً ©» ولا وز 
المكس . وإذا كال لا يزازل الحكيال » ولا يضع الكف على جوانبه . وبحب 
تسام المنطة ونحوها نقية من الزوان والدر والتراب » فان کان فيم-ا شيء قليل 
من ذلك » وقد أسل كيلا > جاز ء وإن أسم وزتاء لم جز . 
تدت. : هكذا أطلق بور الأسحاب » وقال صاحب«الحاوي » : فيا إذا أسم 
كيلاً » إلا أن کون لاخراج اتراب مؤنة » فلا بازمه قبولها . قال في و البيان » دقاق 


وجب تسلم التمر جافا » والرطب صحيحاً غير مشداخ . 

وأما زمانه:فانكان السلم مؤجلآءلم مخف أنه لا مطالبة قبل الحل. فان أتى به اسل إليه 
قله» فامتنع من قبوله » قال جمبور الأصحاب : إن كان له غرض في الامتناع » بأنكان 
وقت نهب »أو كان حيواناً يحتاج علفاً » أو ثمرة » أو ا بريد أكلبا عند امحل 
طرياً » أو كان حتاج إلى مكان له مؤنة » كالحنطة وشبهها » لم تحبر على القبول. 
وإن لم يكن له غرض في الامتناع > فان كان للمؤدي غرض سوى براأءة الذمة » 
بأن كان به رهن أو كفيل » أجبر على القبول على الذهب . وقيل : قولان . 


5 


وهل يلحق بهذه الأعذار خوفه من انقطاع الحنس قبل المأول ؟ وجبان . الأصح : 
يلحق .. وإن لم يكن لمؤدي غرض سوى براءة الأمة » فقولان » أصحيا: بر » 
وإن تقابل غرضاحما » فالرعي حانب المستحق على الذهب . وقيل بطرد القولين » 
وعكس النزالي هذا الترتيب » وهو شاذ مردود . وحم سار الايون الؤجلة 
فا ذكرنا حي السل فيه ٠:‏ وأما إذاكان السل حار؟ » فله ااطالة به في الحال . فلو 
أنى به السل إليه » فامتنم من قبضه » فان كان لإرافعم غرض سوى البراءة » أجبر 
على القبول » وإلا » فالمذهب : أنه حبر على القبول أو الابراء . وقيل : على القولين» 
وحيث ثبت الاحبار » فلو أصر على الامتناع » أخذه الجا له . 

وأما مكانه : فاذا قلنا: يتعين مكان المقد للتسلم » أو قلنا : لا يدعين فميناه » وحب 
التسلم فيه . فلو وجد المسل إليه في غير ذلك اللكان » فان كان لنقله مؤنة »م يطالب به . 
وهل يطالب بالقيمة للحياولة ؛ وحبان. الصحيح : لا ءلأن أخذ الموض عن السلم 
فيه قبل القبض غير جائز » وبهذا قطعالمراقيون وصاحب « التبذيب » » فعلى هذاء 
اسل الفسخ واسترداد رأس الال » ك) لو انقطع السل فيه . وإن لم يكن لتقله 
مؤنة» كالدرام والانانير » فله مطالبته به » وأشار إمام الحرمين إلى خلاف فيه . ولو 
ظفر امالك بالغاصب في غير مكات الغصب أو الاتلاف » فل له مطالبته باإلثل ؟ 
فيه خلاف » الأصح:ليس له الطالبةإلا بالقيمة . ولو أتى السل إليه مسل فيه في غير 
.مكان التسلم » فامتنم الستحق من أخذه » فان كان لنقله مؤنة » أو كان الوضع 
خوقا » لم جز » وإلا فوجبان بناءَ على القولين في التمجيل قبل امحل . فلورضي» 
وأخذه » لم يكن له أن يكافه مؤنة النقل . 
رن : أصحم : إجباره . ولو اتفقكوت رأس الال على صفة الس فيه » 
فأحضره » فوحبان مشبوران . أصحم: جب قبوله .والااني : لا جوز. اتام 


هو مندوب إليه . وأركانه أربعة . الماقدان » والصينة © والثيء المقرض فلا 
يصح إلا من أهل البرع . وأما الصينة » فالايجاب لا بد منه » وهو أن يقول: 
أقرضتك » أو أسلفتك » أو خذ هذا مثله » أو خذه واصرفه في حوائجك ورد 
بدله » أو مشّكتك على أن تردة بدله» فاو اقتصر على « مشكتكه» فبو هبة» فان اختلفا , 
في ذكر البدل > فالقول قول الآخذ . 
قلت : وحكي وجه : أن القول قول الدافع » وهو متجه . وفي « التتمة » 
وجه : أن الاقتصار على«ملئكتكه » قرض . اعم 


وأما القبول» فشرط 5 الأصح ‏ وبه قطع لبور . وادعى إمام الحرءين أن عدم 
الاشتراط أصح : 
تلت : وقطم صاحب و التتمة » بأنه لا يشترط الاعاب »© ولا القبول؛ بل. 
إذا قال لرجل : أقرضني كذا » أو أرسل إليه رسولاً » فبعث إليه امال » صح القرض. 
وكذا لو قال رب الال : أقرضتك هذه الدرام » وسلا إليه » ثبت القرض . 
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وأما الثيء القرض » فالال ضربان . ٠‏ 

أحدهها : جوز السل فيه » فيجوز إقراضه حيوانا كان » أو غيره . لكن إن كان. 
جارية » نظر » إن كانت عحرما للاستقرض» بنسب » أو رضاع » أو مصاهرة » جاز 
إقزاضها قطماً . وإن كانت حلالاً »ل جز على الأظبهر النصوص قدعاً وجديدا . 


د ۳۴۳ 


تيمت : هذا الذي جزم به من جواز إقراض الحر”م » هو الذي قطع به اججاهير. 
وقال فيه الحاوي »» إن كانت عن لا يستبيحبا الستقرض » بأن افترضها محرم» أو 
امرأة » فوحبان . قال النداديون : جوز . وقال البصربون: لا يجوز ويصرات 
جنسا لا جوز قرضه . واأع 


الذرب الثاني : ما لا حوز الل فيه » فحواز إقراضه يبنى على أن الواجب 
في امتقوامات رد الئل أو القيمة » إن قدا بالأول » لم جز ٠‏ وبالشاني » جاز . 
وفي إقراض اللبز » وحبان » كالسلم فيه . أصحم في « التبذيب» : لا .جوز . واختار 
صاحب « الشامل » وغيره : الجواز . وأشار في «البيان » إلى ترتيب الخلاف » إل 
جوزنا السل » جاز هنا » وإلا فوحران . قال : فان جوزناه » رد مثله وزنا إن أوجبنا 
في التقومات الئل . وإن أوجبنا القيمة » وجبت هنا. فان شرط امل » فوجباك. 
تلت : قطم صاحب « التتمة » والمستظيري » بجواز قرضه وزنا . واحتج 
صاحبا « الشامل » و « التتمة > باإججساع أل الامصار على فيله في الأعصار بلا 
إنكار » وهو مذهب أحمد رضي الله عنه » وأبي يوسف »2 وتمد » وذكر صاحب 
«التتمة» وحبين في إقراض الخير الحامض . أحدها : الحواز» لاطراد العادة . 

وي فتاوى القاضي حسين : لا جوز إقراض الروبة > لأنها تختلف بالجوضة . 
قال : ولا وز إقراض النافم » لأنه لا يجوز السل فيها » ولا إقراض ماء القناة » 
لأنه پول . وتام 


فر 


يشترط أن يكون القراض معلوم القدر » ونجوز إقراض الكيل وزناً وعكسه 


۳€ 3 


کال . وقال القفكال : لا يجوز إقراض المكيل وزناء بمخلاف الل » فانه لا يشترط 
فيه استواء العوضين . وزاد فقال : لو أتلف مائة رطل حنطة » ضمنها بالكيل . 
ولو باع شقصاً مالة رطل حنطة » أخذ الشفيع مثلبا كيلا . والأسح في الجيع :الجواز. 
فصل 

بحرم كل قرض جر منفعة » كشرط رد الصحيح عن الكسر أو الحيد عن 
الرديء » وكشرط رده يلر آخر » فان شرط زيادة في القدر » حرم إن كان الال 
ربوا » وكذا إن كان غير ربوي على المحيح . وحكى الامام أنه يصح الشرط 
ا لجار“ للمنفعة في غير الربوي » وهو شاذ غلط . فان جرى القرض بشرط من هذه؛ 
فد القرض على الصحيح »2 فلا يوز التصرف فيه . وقيل : لا يفسدء لأنه عقد 
مساعة . ولو أقرضه بلا شرط » فرد” أجود أو أ كثر أو بإر آخرء جاز »ولا فرق 
بين الربوي وغيره » ولا بين الرجل المشبور برد الزيادة أو غيره على الصحيح . 
ىت : قال في والتتمة »: لو قصد إقراض الشهور االزيادة الزيادة » ففي كراهتة 


وحاك. والتا عم 


ولو شرط ردة الأردإ أو الك ء لما ارط ٠١‏ ولا يقس اأمقد على الأمح » وأشار 
بعصم إلى خلاف في صحة الشرط . ولا جوز شرط الأجل فيه » ولا يازم حال. 
فلو شرط أجلا» نظر »إن لم يكن للمقرض غرض فيه » فهو كشرط رد الكر 
بلا غرض » أ که رط رد الصحيح عن المكسر ؟ وحبان . أصديا : الثاني »ووز 
مه شرط الرهن والكفيل» وشرط أن لشبد عليه أو يقر به عند الحا م . فان شرط 
32 ف 4د و 

5 

2 
ا 


5 
2-7 
ع 
مما 


- ۳e 


رهناً بدن آخر » فهو كشرط زيادة الصفة . ولو شرط أن يقرضه مالا آخر» صح 
على الصحيح » ولم يازمه ما شرط » بل هو وعد » كا لو وهبه ثوب شرط أن 
هبه غيره . 


سل 


فا لك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافمي رضي الله عنه . أظرها : 
بالقيض . والثاني : بالتصرف . فان قلنا : بالقمض » فيل للمقرض أن يازمه رده 
بعينه ما دام بإقيأءأم للستقرض رد بدله مع وجوده ؟ وجبان . أصحها عند الأكثرين:الأول. 

وأو رده الستقرض بعينه » ازم القرض قوله قط . وإن قلنا : ملك بالتصرف » 
فعناه : إذا تصرف »© تبين ثبوت ملكه . ثم في ذلك التصرف » آوجه .أصحها : أنه 
كل تصرف زيل اللك . وااثاني : كل تصرف :تعلق بالرقبه . والثاك : كل تصرف 
إستدعي اللك . فى الأوحه : يكفي البيع » والمبة » والاعتاق » والاتلاف . 
ولا كفي الرهن » والتزويج › والاجارة » وطحن الحنطة » وخبز الدقيق » 
وذبح الشاة » على الوجه الأول . 


فنك :ذتكون هذه المقود باطلة واتأعل 


ويكني ما سوى الاجارة على الثاني » وما سوى الرهن » على الثالك » لأنه 
يجوز أن يستمير الرهن » فيرهنه . وحكي عن الشيخ أبي حامد : أنه كل تصرف 
عنع رجوع الواهب والبائع عند إفلاس اشتري . فان قلنا بالأول» فمل يكفي البيع 
بشرط الخيار ؟ إن قلنا : لا يزيل اللك » فلا » وإلا » فوجبان » لأنه لا يزيله 
بصفة الازوم . 


الروضة ج | م ٣|‏ 


- "م ده 


اقترض حيوانا » إن قلنا: علك بالقبض » فنفقته على القترض ١‏ وإلاء فمل 
امقرض إلى أن يتصرف الستقرض . واو اقترض من يق عليه » عتق إذا قبضه 
إن قلنا: لك به » ولا يمتتق إن قلنا: بالتصرف . قال في « التبذبب » ويجوز أن. 
يقال : تق و للك قله . 
تلت : جزم صاحب « التتمة » بهذا الاحال» ولكن المروف : أن لا بمتق. 


اشام 
فصل 
أداء القرض في الصفة والكان واازمان » كالسلم فيه . ولو ظفر بالسنقرض فيغير 
مكان الاقراض » فلس له مطالبته بالئل . وله مطالته بالقيمة . فلو عاد إلى مكان 
الاقراض » فبل له رد القيمة والطاابة بالثل ٩‏ وهل للمقرض مطالبته رد" 
والقيمة اي يطالب بها » قيمة بل اأقرض بوم الطاابة ٠‏ وكذا في السلم يطالب. 
بقيمة بلر الءقد إذا <وئزنا أخذ قيمته . 


فلت : التبر في السل » قيمة الوضم الذي يستحق فيه التسلم . وات أ عم 


- ۳۷ - 


إذا افترض مثليا » رد مثليا » وإن رد متقوما ». فالأصح عند الأكثرين: أنه 
برد ؟ ثل من حيث الصورة . والثاني : برد القيمة بوم القنض إن قلنا : علك به. 
وإن قلنا : بالتصرف ©» فوحان . أحدها : كذلك . والثاني : تحب قيمته أكثر. 
ما كانت من القبض إلى التصرف . وإذا اختلفا في قدر القيمة» أو صفة المثل » 
فالقول قول الستقرض . 
تت : قال في « البذب » لو قال : أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا » ثم دفم إليه 
ألا » فان لم يطل الفصل » جاز » وإلاء فلاء لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل. 
وإذا حوتزنا إقراض الخيز » فمل رة انل أو القيمة ؛ فيه الوجان. فان قلنا : 
القيمة » فشرط اللبز» فوحبان.أحدهما : يصح الشرط بلأن مناه على المساهلة والرفق.. 
قال الشاثي : قال القاضى أو حامد : إذا أه_دى امستقرض للمقرض هدية » جاز 
تقولا كزاقة وه مهيا وهی نای وکا :ابن رد ول فان 
وغيره من أصحابنا : يستحب للستقرض أن رد أجود مما أخذ » لاحديث الصحييح 
في ذلك (© ولا يكره لمقرض أخذ ذلك . ولو أقرضه نقداًء فأبطل الساطان العاملة. 
به » فليس له إلا التقد الذي أقرضه » نص عليه الشانمي رضي الله عنه © ونقله. 
عنه أيضأ ابن النذر » وقد سبق نظيره في اليم . وف فتاوى القاضي حسين : 
أنه لو قال : : أقرضني عشرة » فقال : خذها من فلان » فأخذها منه » لا يكو 
قرضاً J:‏ هذا توكيل بقض الدئن » فبعد الفيض لا بدة من قرض حديد . وأو 
كانت العشرة في بد فلا معبنة »وديعة أو غيرها »> صح . اتام 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قلي : كات ارحل على التي صلى الله عليه وسام سن 
من الابل »2 فحاء يتفاضاه » فقال : « أعطوه » فطلءوا سنه »* فم يحدوا إلا سنا فوقها .ذقال: 
م أعطوه » ففال : أوفيتني أوفاك الله > فقال الني صلى الله عليه وسل : « إن خيرم 
أحسنكم قضاء » متفق عليه . وقوله : صن . أي ٠‏ جل له ممن ممين . 


ااا 


فيه أر بعة أبواب 8 

الأول : في أركانه > وهي أربمة . الأول : الرهوث » وله شروط . الأول :كونه 
عیتا » فلا يصح رهن النفسّة » بأن يرهنه سكى الدار مدة » سواء كان الدين المرهوذبه 
حالاة أو مؤحلاً . ولا يصح رهن الدثين على الأصح » ويصح رهن الشاع » سواء رهنه 
عند شريكه أو غيره » قبل القسمة أم لم يقبلبا. 


لت ة سواء کان الاي من الشاع اراهن أم لغيره . اتام 


ولو رهن نصيبه من بیت من دار باذن شريكه » صح » وبنير إذنه » وجبان . 
ا عند الامام : صحته کا يصح بيعه . وأصحها عند البغوي : فساده » وادعى 
طرد الملاف في البيع . 
قلت : ومن وافق الامام في تصحيح صحته الفزالي في « السيط » » وصاحب 
« التتمة »» وغيرها . وأما طرد الحلان في البيع » فشاذ » فقد قطع الأصحاب بصحته. 


واا ۳ 


فان قسمت الدار ' فوقم هذا الببت في نصيب شريكه » فېل هو كتلف ا)رهون 
بآفة سماوية » أم یغرم الراهن قيمته ويكون رهن لكونه حصل له بدله ؟ فيه احالان 
للامام . أصحبا : الثاني . وقال الامام تمد بن عيى : إن كان مختارا في القسمة » 
غرم » وإن کان عبرا فلا . 
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مت : هذا المذكور تفريع على الصحيح الذي قطم به جاهير الأصحاب : 
أن هذه الدار تقم قسمة واحدة . وشذ صاحب « التتمة > ققال : لا تقم 
قسمة واحدة » بل يقم اليت وحده »ويسم نصيب الراهن للمرتهن » ثم يقم الاي » 
كا لو بام نصيبه من ذلك الت . وقد أشار صاحب «١‏ البذب » ومن تابعه » إلى 
أنه إذا اقتس) فخرج البيت في نصيب شريحكه » بقی مرهوناً » وهذا ضعيف . 
والتحمئل من هذا الملاف : أن الختار جواز قسمته جلة » وأن لا يبقى 


مرهوناً » بل يغرم , اتتام 


رن 


إذا رهن الشاع » فقبضه بتسلم له » فاذا قبض » جرت البابأة بين الرتمن 
والشريك جريانها بين الشريكين . ولا بأس بتشض اليد e‏ التترع »م لا بأس 
به لاستيفاء الراهن النافع . 
تمت : قال أصحابنا : إن كان المرهون ما لا ينقل » خنّى الراهن بين المرمن, 
وينه » سواء حضر الشريك أم لا . وإن کان مما ينقل » لم حصل قبضه إلا بالنقل» 
ولا جوز قله بير إذن الشريك . فان أذن» قبض » وإن امتنع » فان رضي الرمن . 
بكونها ٤‏ يد الشريك » جاز » وناب عنه في القبض » وإن تنازءا » نصب الحا وى 
عدلاً يكون في يده لما » فان كان له منفعة آجره. الأ ع 


الشعرط الثاني : مختلف فيه > وهو صلاحية اارتهن » بوت اليد عليه . فاك رهن 
عبداً مسلا أو مصحفاً عند كافر > أو السلاح عند حربي » أو جارية حسناء عند 
أجني » صح على الذهب في جيعبا » فيجمل السد وااصحف في يد عدل . 


)غ 


قلت : وإذا صححنا رهن العبد والصحف عند الكافر »إفي « تمذيب » الشيخ 
دصر ا اقدسي الزاهد وغيره : أن المقد حرام . ور التبذيب € للبثوي : أنه مكروه» 
ذكره في كتاب الجزة . اتام 


ثم إن كانت الجارية صفيرة لا تشتبى » فبي كالعبد» و إلا» فان رهنت عند رم 
أو امرأة » فذاك . وإن رهنت عند أجني ثقة وعنده زوحته » أو جاريته »أو 
نسوة يؤمن ممهم الالام مها » فلا بأس > وإلا »> فلتوضع عند محرم لها أو امرأة 
فة » أو رجل عدل بالصفة المذكورة في اارتمن . فان شرط وضعها عند غير من 
ذكرنا » فهو شرط فاسد . وألحق الامام بالصغيرة » الحسيسة مع دمامة الصورة » 
لكن الفرق ظاهى . ولو كان الرهوث ختثى » فكالجارية » إلا أنه لا يوضم عند امرأة. 

اشر ط الثالث : كون المين قابلة لابيع عند حاول الدن » فلا يصح رهن أم الولد » 
والكات > والوقف » وسائر مالا يصح بيعه . وسواد المراق وقف على المامين على 
المذهب » فلا جوز رهنه . وأبنيته » وأشحاره > إن كانت من تربته وغراسه . 
الذي كان قبل الوقف » فبي كالأرض . وإن أحدثت فيها من غيرها » جاز رهنها. 
فان رهنت مم الأرض »> فبي من صور تفريق الصفقة » وكذا رهن الأرض مطلقا 
إن قانا : إن البناء والغراس يدخلان فيه . وإذا صح الرهن في اليناء »فلا خراج 
عل الرنہن »> وإغا هو على الراهن . فان أدثاه المرتهن دخير إذنه » فهو متبرع »وإ 
داه باذنه يشرط الرجوع > رجع . وإ لم يشرط الرجوع ؛ فوجباك بحريان في 
أداء دين الغير باذنه مطلةا » وظاهر اانص : الرجوع . 


32ت 
فصل 

التفريق بين الأم وولدها الصنير » حرام » وني إفساده اليع قولان سبقا . 
وبصح رهن أحدها دون الآخر . وإذا أريد الع > ففيه وحبان . أحدها زياع 
الرهون وحده » ومحتمل التفريق للضرورة . وأصحه : يباءان جما » ويوزاع الثمن 
على قيمتها . وفي كيفيته كلام يحتاج إلى مقدمة » وهي رحل رهن أرضأ بيضاء » 
فشنت فيبا ل » فله حالان . 

أحدها : أن يرهن الأرض ثم يدفن النوى فيباء أو بحمله السيل أو الطيرء 
غي للراهن » ولا حبر في الال على قلعبا » فلءله يؤدي الان من موضع آخر . 
فان دعت الحاجة إلى يام الأرض » نظر » إن وى من الأرض إذا بيعت 
وحدها بالان » بيعت وحدها ولم بقاع النخل . وڪذا و ۾ شع شاع الا أت 
قيمة الأرض وفيا الأشجار كقياتها بيضاء . ولو لم يف به وقيمتها تنقص 
بالاشجار » فلهرتهن قلمبا ابيع الارض بيضاء » إلا أن يأذن الراهن في بيمبا مع 
الارض » فتباعان ويوزتع الثمن عليب) . هذا إذا لم يكن الراهن جور عليه بالافلاس. 
فان كان » فلا قلع حال » لتعلق حق النرماء به » بل ياعان ويوزع الثمن عليها ؛ 
نها قابل الارض » اختص به الرتهن » وما قابل الاشجار © قلسم بين النرماء . 
فان تقصت قيمة الأرض سبب الاشجار » حسب انقص على الشجر » لأن حق 
الرتهن في الارض فارغة . 

الال الثاني : أن يكون اانوى مدفوناً في الأرض بوم الرهن » ثم ينبت . فان 
كان الرتهن جاهلاً بالحال » فله الميار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن. 
فان فسخ > وإلا فهو كا لو كان عالاً . وإن كان عالاً »فلا خيار . وإذا ست 
الأرض مع النخل » وزع الشمن عليب» . والمتبر في الحال الأول » قيمة الأرض 
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فارغة . وني الخال الثاني » قيمة أرض مشفولة > لأنها كانت مشنولة بوم الرهن ‏ 
وني كيفية اعتبار الشجر وجبان تقلها الامام في الحالين . أصحم : تقوم الأرض. 
وحدها . فاذا قبل : هي مائة » قوامت مع الأشجار » فاذا قبل : هي مائة وعشرون » فالزيادة 
بسبب الأشجار سدس » فيراعى في الثمن نسية الأبداس . والثاني :تقوم الأشجار وحدها 
فاذا قيل : هي مسون» كانت النسبة بالثلث » ثم في امثال المذكور لايضاح الوجبين تكوذقيمة 
الارض ناقصة بسبب الاجتاع » لأنا فرضنا قيمتها وحدهامائة » وقيمة الأشحار وحدها 
ثابتة خسان » وقيمة الجموع ماثة وعشرين . عدا إلى مسألة الام والولد » فاذا سما 
معأ » وأردنا التوزيع » ففيه طريقان . 

أحدما : أن التوزيع عليها كالتوزيع على الارض والشجر » فتعتبر قيمة الم 
وحدها . وف الولد الوجباث . 

والثاني : أن الام لا تقوم وحدها » بل تقوم مع الولد وهي خاصته » لأا 
رهنت وهي ذات ولد » والأرض بلا أشحار . وبهذا الوجه قطم الأ كثرون . 
فاو حدث الولد بعد الرهن والتسلم من تكاح أو زفى» وبيعا مما » فللهرتون قيمة 
جارية لا ولد هما . 
تمت : ذكر الامام الرافمي في مسألة الفراس والأرض الفرق بين عل الرتهن. 
وحبله في سوت الخيار »© دل يذكره هناء فكأنه أراد أنه مثله . وقد صرح صاحب 
«الشامل» بذلك فقال : إن كان عالاً بالولد حال الارتهان » فلا خيار» وإلا > فلي 
الميار في فسخ البيع الشروط فيه الرهن . وقال صاحيه الحاوي »: إن علل» 
فلا خيار » وإلا » فان قلنا : تباع الأم دون الولدء فلا خيار » وإن قلنا : يباعان» ففي الخيار . 
وجبان . وجه النع:أنه لا يتحقق تقصباءبل قد ربد فان قيل : ما فائدة االملاف في التوزيع» 
والراهن بحب عليه قضاءالدين بكل حال؟إقلنا: تظبر فائدته عند ازدحام غرماء ایت والفاس» 


- ۳ 


وفي تصرف الراهن في الثمن قبلقضاءالدين» فينفذ في حصة الولد دون الام “ذكره 


الامام؛ والنزالي في «السيط». والتمأعلم 


ضل 

إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد » فان أمكن تحفيفه كالرطب والمنب » صح 
رهنه وحفف . وإ لم بمكن كالثمرة التي لا تحفف »والرحان »والححتمد »فان رهنه 
وإلا م وحمل الثمن رهناً »فلو رکه الرءمن <تى فسد » قال في« التبذيب 6: 
إن كان الراهن أذن له في بيه »ضمن » وإلا عفلا. ويجوز أن يقال : عليه الرفم 
إلى القاضي لبمعة . 
تت : هذا الاحتال الذي قله الامام الرافمي رحمه اله » قوي أو متمين . 
وقد قال صاحب « التتمة » في هذه الضورة : إن سكتا حتى فسد » أو طلب 
المرتهن بيعه»فامتنع الراهن » فمو من ضمان الراهن . وإن طلب الراهن بيعه » فامتنع 


وإن رهنه بدن مؤجل » فله ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن ينم حاول الأجل قبل فساده » فبو كرهنه بالحال . 

الثاني : أن بعل عكسه .فان شرط في الرهن بيعه عند الاشراف على الفساد» 
وحمل ينه رهناً »> صح وازم الوفاء بالشرط . فلو شرط أن لا اع محال عند 
حاول الأجل » بطل الرهن اناقضته مقصود الرهن . وإن لم يشرط ذا ولا ذاك» 
قبل هو كشرط البيع “أم كشرطعدم البيع ؟ قولان. أظبرها عند المراقيين : الثاني» 
وميل غيرمم إلى الأول . 


تمت : قال الامام الرافمي في « الحرر » أظبرها:لا يصح الرهن . واتتأعم 


اثالث : أن لا 5 واحد من الأمرين وها عتملان » فالذهي : الصحة .ولو 
رهن مالا يسرع إليه الفساد » فحدث ما عركضه للفساد قبل الأحل » بأن ابت 
المنطة » وتمذر #ذيفها » لم ينفسخ بحال. ولو طراً ذلك قبل قبض الرهون © ففي 
الانفساخ وخہان» م في حدوث الوت والجنون . وإذا : ينفسخ » بع وجمل ااثمن 
رهنا مكانه . 
ا الأرجح ۽ أنه لا ينفسخ »> وهذا الذي قطلسع به » من أنه إذا : 
بنفسخ بباع »هو الذهب . ونقل الامام : أن الأمة قطموا بأنه يستحق يمه . ونقل 
صاحب « الحاوي » فبه قولين . 

أحدها : يحبر الراهن على يمه حفظاً للوثيقة » م يمير على نفقته . 

والثافي : لا » لأن حق؛ الرنهن في حبسه فقط » وهذا ضعيف. وتام 


فصل 
ن العبد الحارب > كبيعه . ورهن الرتد صحيح على الذهب كيعه . 
رنه » فلا خيار له في فت خ البح الشروط فيه الرهن e‏ 
مخسّر »فان قتل قبل قضه» فله فسخ ا وإ قل بعده » ممن ضمان من? فيه 
وحبان سبتقا في البيع . فان قلنا : من مان البائع » فلفرتهن فسخ البيع » وإلا 
فلا فخ ولا أرش › ک) لو مات في يده. 
فلك : ولو رهنه عبداً مريضاً » لم يمل بمرضه الرتهن حتى مات في يده » فلا 
خيار له » قله في المايإاة » قال : لأن الوت بألم حادث » يخلاف قتل الرتد . 


14 
م 


5 


قر 

الاني إن لم نصحح بيمه ع خرهنه أولى ء وإلا » غتولان ء لأن الحناة الطارئة» 
أو أسقط الجي عليه <قهءفلا بد من استئناف رهن .وإ صححناء» فقال السمودي 
والامام : يكون تارا للفداء ك) لو باعه » وقال ابن الصباغ : لا يازمه القداى 
يلاف اليم » لأن محل الجنالة باق هنا > والجنالة لا تناني الرهن . 
قت : قال البغوي أيضاً : يكون ملتزماً للفداء. ولكن الأ كرون قلوا كقول 
ان الصباغ 6 مم الشيخ أو حامد »والاوردي » وصاحب «المدة» وغيرمم . قالوا: 
هو عش بان فداه وتسليمه للبيع ف الحناة . فان فداه » بقي الرهن» وإلا لسع 
في الحنالة »وبطل الرهن إن استنرقه الأرش » وإلا بيع ةدره »واستقر الرهن في 
الباق . وإذا قلنا: لا يصح رهن الاني » فسواء كان الأرش درها » والسد يساوي 
الوفاء »أم غير ذلك »نص عليه الشافمي رضي الله عنه والأصحاب. وأما إثيات الميار 
للمرتّن في فسخ البد-م الشروط فيه رهته » ففيه تفصيل في « الحلوي » وغيره . 
إن كان عالاً بالنالة » فلا خيار في الحال . فان اقنص منه في طرفه » بقي رهناء 
ولا خيار للمرتهن في الم ءلملمه بالميب . وإن قتل قصاما » فان قلنا: إنه من مان 
البائج > فله السار أ لو بان مستحقاً . وإن #انا: من ضمان المشكري ء فلا خيارء 
لآانه معيب عل به “وإن عفا مستدق القصاص على ماله »فا فداه » بقي رهنا “ولا 
خيار لفرتهن » وإن بيع للجناة » بطل اثرهن . وفي الخيار الوجباك . وإت 
ءفا عن القصاص » سقط أثر الجنابة . أما إذا كان جاعلا بالجنالة © فان عل قبل 
استقرار حكبا » خر . فان فسخ » وإلا فيصير عالاً » وحكه ما سبق . وإن لم 
مل إلا بعد استقرار حكرا على قصاص طرف » لم يطل ارهن بالق_اص » لكن 
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لمرتهن الخيار . وإن كان قصاص نفس » بطل الرهن . وني الخيار الوجبان .. 
وإن استقر حكبا على مال » فان فداه » كان كالمفو على مال . وإن بيع » بطل. 
الرهن . وف انيار الوجبان . وإن عفا بلا مال » سقط أثر النالة » ثم إن لم 
يتب المبد من المنالة وكان مصر » فهذا عيب » فلمرتهن الليار . وإن تاب» فل 
ذلك عيب في الحال ؟ وجبان . فان قلنا : عيب > فله المدار» وإلا » فوحبان . أحدها : 
يمتبر الابتداء فيثيته . والآخر : بنظر في ال محال » هذا كلام صاحب و الحاوي » وفيه نفائس. 


اشام 

وإذا قلنا : يصح رهن المحاني جناة توجب القصاص » ولا يصح إذا أوجبت. 
مالا » فرهن والواجب القصاص » فمفا على مال » فيل يطل الرهن من أصلهء أم 
بكون كجناية تصدر من الرهون حتى يبقى الرهن لو لم يبع في المنالة ؟ وجبان. 
اختار الشيخ أو عمد أولما . فعلى هذا لو كان السد حفر بئراً في محل عدوان» 
مات فيبا بعدما رهن إنسان”* »> ففي تبين الفساد » وجبان . والفرق أنة رهن فيه 
الصورة الأولى وهو جان . 


فم 


رهن الدبّر إطل على المذهب » وهو نصه» ورجه الجبور . فعلى هذا ء 
التديير باقر على صحته . وإ صححنا رهنه » بطلل التدبير بناء على أنه وصية ©» 
فقد رجع عنما . وقيل :لا يطل فيكون مدبّراً مرهونا . فملى هذا » إن قضى 
ادن من غيره » فذاك » وإن رجع في التدبير وباعه في الاكن » بطل التديير . 
وإن امتنع من الرجوع ومن بمه » فان کان له مال آخر » أجبر على قضائه منهه 
وإلا فوجبان . أصحها : باع في ادن . والثاني : محم بفساد الرهن . 


الاج - 


رس هنذا الذي ذكر حك الذهب » ولا ينشر بقوله في « الوسيط » : 
ذهب أكثر الأصحاب إلى صحة رهنه ءوإن كان قويا في الدليلء دااع 


قرع 


رهن العلق عتقه بصفة » له صور . 

إحداها : رهنه بدن حال“ أو مؤجل تيقن حلوله قبل وجود الصفة » فيصح 
ويباع في الدكن .فان لم يتفق سه حى وجدت الصفة » بي على القولين في أن الاعتبار 
بالعتق المعلق بحالة التعليق» أم حال وجود الصفة ؟ إن قلنا بالأول»عتق » وللمرتمن 
-فسخ البيع الشروط فيه الرهن إن كان جاهلاً . 
نمت : هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ لدرهن على هذا القول » هو الذي 
جزم به صاحب « النبذيب » وجزم صاحيه التتمة » بأنه لا خيار له »> وقد سقط 
-حقه »لان الرهن سلتم له 2 بطل فصار كوته > والآول : أصح 0 وأقس . 


داعم 


وإن قلنا بإلثاني » فهو كاعتاق للرهون «وسنذكره إن شاء الله تمالى. 

الثانية : رهنه بدن مؤحل تيقن وود الصفة قبل حلوله » فالذهب : بطلا 
الرهن 00 : قولان » وهو ضميف . غملى الصحة : باع إذا قرب أوان الصفة» 
وحمل ثمنه رهناً . 

الثالثة : أن لا يتيقن تقدم الصفة على الحلول وعكسه © فلأظير : بطلانه . 
وقيل : بإطل قطماً . 


— Ch 


زع 


رهن الثمر على الشحر له حالان . 

أحدها : أن رهنه مع الشجر . فان كان الثمر ما يمكن تخفيفه. > صح “سواه 
بدا فيباالصلاح »> أم لا »وسواء كان الان حالا“ أو مؤجلاً > وإن ل يمكن ولم 
نصحم رهن ما يسرع الفساد » فا.ذهب :بطلان رهن الثمر . وفي الجر قولا 
تفريق الصفقة . وقيل : يصح فيم قطعاً . 

الثاني : رهن الثمر وحده .فان. لم يمكن تحفيفه » فبو كرهن ما يبرع فساده» 
وإلا » فهو ضربان .أحدهما : برهن قبل بدو الصلاح . فان رهن بدن حال“ وشترط. 
قطءبا وبيعها بشرط القطع » جاز . وإن أطلق » جاز أيضا على الأظر . ولب 
رهن بمؤجلءنظر > إن كان بحل قبل بلوغ الثمر وقت الادراك أو بمده © فهو 
كالحال . وإن كان نحل قبل بلوغه وقت الادراك › فان رهنها مطلقاً لم يصح على 
الأظبر . وقيل : لا يصح قطما كالم . وإن شرط القطع 6 فقيل : يصح قطعاً.. 
وقيل : على القولين »وحه النع :. التشبيه عن باع شرط القطع بعد مدة . 
تت : الذهب الصحة فا إذا شرط القطع » وبه قطم جماعة . اناعم 


الضرب الثاني : أن رهن بد بدو" الصلاح » فيجوز بشسرط القطع ومطلقاً .. 
إن رهن مال" أو مؤجل »› هو في مناه . وإن رهنه بمؤجل يل قبل بلوغبا 
وقت الادراك » فعلى ما سبق في الضرب الأو ل. ومتی صح رهن انار على الأشخار » فؤنة 
السقي والحداد والتجفيف على الراهن . فان لم يكن له شيء > باع ال جر 
منها وأننقه عليها . ولو توافق الرادن والرتهن على ترك السقي» جاز على الصحيح.. 
وقيل : مير عليه كا حبر على عاف الخيوان . وادعى الروياني أنه لا يمح . وأو 


ةع 


أراد أحدها قطم الثمرة قىل وقت الحداد € فللآخر الامتناع » وليس له الامتناع بعد 
وقت الحداد » بل يباع ف الدئن إن حل »> وإلا أمدكة رهناً ۴ 
نر 

الشحرة الي شمر ف السنة مر نان 04 وز رهن مرها الحاصل بدن حال" 5 
وبمؤجل حل قبل اختلاط الثمرة اثانية بالأولى » وإلا » فان شرط أن لا يقطع 
عند خروج اثانية » لم يصح . وإن شرط قطمه » صح . وإن أطلق » فقولا . 
فان صححنا © أو رهن بشرط القطع 3 فل يقطع حی اختلط > فى رطلان الردن 
قولان كالقولين في البيع إذا عرضت هذه الحالة قبل القيض . والرهن بعد القبض » 
كالبيع قله » فان قلنا : يطل الرهن » فذاك . وإن قلنا : لا يبطل » فلو اتفقا قبل 
القبض » بطل على الصحيح . وإذا لم بيطل » فان رضي الراهن » يكون ايع 
رهت » أو توافقا على كون النصف ‏ من الجلة مثلاً ‏ رهن » فذاك » وإن اختافا فيقدر 
المرهون » هل هو نصف التلط »أو ثلثئه» أو نحو ذلك ؛ فالقول قول الراهن مم 


عينه . وقال امزني : قول المرهن . 
م 


رهن زرعاً بعد اشتداد حه » فكبيمه » إن كان تثرى حباته في سنل »صح» 
وإلا ذلا »على الأظبر . وإن رهنه وهو بقل» فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح . 
وقال صاحب « التلخيص » : لا تجوز قطماً إن كان الان مؤجلاً » وإن. صرح 
شرط القطع عند الحل » لأن الزرع لا يجوز بيعه مسدلا . وقد بقع الحاول في 
تلك الحالة » ولأن زيادة الزرع يطوله» فبو كثمرة تحدث وختلط . 
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لا يشترط ڪون الرهون ملك الراهن على الذهيبءفاو استماد عبدا ليرهنه 
بدن » فرهنه »جاز . وهل سبيله سبيل الفمانءأم المارية ؟ قولان. أظهرها : الأول. 
وممناه : أنه من الدبن في رقبة عبده . قال الامام : هذا المقد أخذ شببا من ذاء 
وشبماً من ذاك » وليس القولان في تمحضه عارية أو ضاناً » وإِنا ها في أن الغ 
أا ؟ وقال ابن سريج : إذا جملناء عارية ٠‏ لم يصح هذا التصرف بلأن اارهن 
ينغي أن يازم القبض .والمارية لا تازم . فملى هذا يشترط في الرهون كونه ملك 
الراهن . والصواب » ما سبق “وعليه التفريع .والمارية قد تلزم» كالاعارة للدفن» 
ونظائره . ويتفرع على المذهب فروع . 

أحدها : لو أذن في رهن عبده»ثم رجع قبل أن يقبض الرتهن » جاز» وبعد 
قيضه :لا رجوع على قول الضهان قط » ولا على قول المارية على الأصح » وإلا فلا 
فائدة في هذا العقد ولا وثوق به . وقال صاحب « التقريب» إن كان الدن حال 
رجع . وإ كان مؤحلاً > ففي جواز رجوعه قبل الأجل » وجبان » كلو أعار 
لاغراس مدة . ومتى جوزناه فرج-م » وكان اارهن مشروطا في بيع » فللم رمن 
فسخ البيع إن جيل الحال . 

الثاني : لو أراد الالك إجبار ااراهن على فكه » فله ذلك يكل حالء إلا إذا 
كان الدن مؤجلاً » وقلنا : إنه ضمان © وإذا حل الأجل وأمبل الرتهن الراهن » 
فللمالك أن يقول للمرتهن : إما أن ترد إلية » وإما أن تطالبه بالدن ليؤدي فينفك الرهن» 
كما إذا ضمن ديا مؤجلاً ومات الأصيل » فلاضامن أن يقول : إما أن طالب بحقك» 
وإما أن تبرئي . 


الثالث : إذا حل الؤجل » أو كان الا“ قال الامام : إن قلنا: إنه ضمان» 


~0 


ل يبع في حق الرعن > إن قدر الراهن على أداء الان إلا بإذث جديد » ولك 
کان معسراً » بیع وإن سخط المالك . وإن قلنا : عاريّة » لم بع إلا بإذن جديد » 
سواء كان الراهن موسر » أو ممسرا . ولك أن تقول : الرهن وإ صدر من 
امالك » لا يسلط على البيع إلا بإذن جديد » فان لم يأذن » بيع عليه » فالمراجعة 
لا بد متها . ثم إذا لم بأذن في البيع» فقياس المذهب أن يقال : إن قلنا : عاريّة) 
عاد الوجبان في حواز رجوعه » وإن قلنا : ضان » ولم يؤد الراهن الان + لم 
مکن من الانتفاع 2« ويباع عليه معسراً كان الراهن أو توا » سي لو ضهن في 
فمته » بطالب موسراً كان الأصيل » أو مسرا » ثم إذا يع في الان بقيمته » 
رجع بها الالك على اراهن . وإن بيع بأقل » بقدر يتناين الناس عثله » فان قلنا : 
ضمان » رحم با بيع به . وإن قلنا: عارية » رجح بقيمته » وإن بيع بأ كثر من 
قيمته » رع كا بيع به إن قلنا : ضمان . وإن قلنا : عارية » فقال الأكثرون: 
لا برجم إلا بالقيمة » لأن المارية ما بضمن . وقال القاضي أبو الطيب : يي جع 
عا بيع به كله علآنه من ملكه وقد صرف إلى دن الراهن» وهذا أحسن؛ واختاره 
الامام » وابن الصباغ » والروياني . 


قلك : هذا الذي قاله القاضي ۾ هو الصواب» واختاره انا الشائي وغيره ٠.‏ 


وتام 


الرادع : أو تلف ف يد المرتّن ©» فان قلنا ۽ عاريّة 1 ازم الراهن الضاث . 
وإن قلنا : تمان »فلا شيء علبه» ولا شىء على المرتّون محاللا نه مرن لا مستعير. 


الروضة ج | *- م / ٤‏ 


6ه 


| ولو تلف في يد الراهن » قال الشيسع أبو ,امد : هو على القولين » كا لو تلف 
في يد الرتهن » وأطلق النزالي » أنه يضمن ٤‏ لأنه مستمير . 


فلت : الذهب : الاك . واأعم 


القيمة . قال الامام : هذا إذا قلنا : الماررة تمن مان الغصوب © وإلا » فلا 
ثيء عليه . 


م4 


السادس : إذا قلنا : ضعان» وحب بيان جنس الدن وقدره وصفته في الحاول 
والتأحيل وغيرهما » وحكي قول قديم غريب ضيف : الث ال ملول والتأجيل 
لا يشترط ذحكرها » والأصم :أنه يشترط بيان من برهن عنده » ولا خلاف أنه 
إذا عين شيثئاً من ذلك » لم بجز خالفته » لكن لو عين قدرا فرهن يما دونه » 
جاز » ولو زاد عليه » فقيل : بيبطل في الزائد » وف الأذون قولا تفريق الصفة 
والذهب : القطم بالبطلان في اجيم المخالفة . وم أو باع الوكيل شن فاحش » 
لا يصح ي شيء . ولو قال : أعرني لأرهنه بألف » أو عند فلان » كان ذلك 
كتقبيد المير على الأصح 1 1 
قلت : وإذا قلنا:عارة » فله أن برهن عند الاطلاق بأي حنس شاء» وبالحال" 
والؤجل . قال في « التتمة » لكن لا رهنه بأكثر من قي.ته »لآأن فيه ضرراً . 
فانه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جيم الدن . ولو أذن في حال فرهنه بمؤجل » لم 
بسح کمکه » لأنه لا ری أن جال یوین عبد إلى أجل ٠‏ . وانزاعل 
| 


السابع : لو أعتقه الالك » إن قلنا: ذعان » فقد حكى الامام عن القاضي: 


أنه ينفذ ويوقف فيه . وفي « التبذيب ۾ أنه كاعتاق اأرهون » وإن قلنا : عارة» 


e — 


قال القاضي : فكاعتاق المردورتف »> وهذا تفریع على ازوم هذا الرهن على قول. 
العارية وي 2 التبديب 6 أنه بمح ويكون رجوعا » وهو تفريم على عدم الازومء 

الثامن : لو قال مالك الد : ضنت ما لفلات عليك في رقة عبدي هذا » 
قال القاضي : صح ذلك على قول الغمان » ويكون كلاعارة للرهن . قال الامام: 
وفيه تردد من جبة أن الضمون له لم يقبل » ووز أن يمتبر القبول في الضمان 
المتعلق بالأعيان » تقربياً لهمن الرهون “وإذم يمتبر ذلك في الضمان الطلق في الذمة. 

التاسع : لو قضى الميرالدين بال .نفسه » انفك الرهن ٠‏ ثم رجوعه على الراهن, 
بتعلق بكون الفضاء بإذن الراهن أم بثيْرهه وسنوضحه في باب الضمان إن اء الله 
تعالى . فلو اختلفا في الاذرت » فالقول قول الراهن » ولو شد المرتهن الممير » 
وات شبادته لعدم اليمة 5 وأو رهن عيده بدن غيره دون إذنه 2 حاز 6 وإذا 
بيع فيه » فلا رجوع ٠‏ 

ال ركن الثاني : اأرهون به » وله لاله شروط . 

أحدها : كونه ديا » فلا يصح بالأعيان المضمونة ك العقدى كالبيع» أو ل 
اليد » كالغصوب » والمستمار » والأخوذ على حبة السوم » وف وجه ضعيف : 
نوز كل ذلك . 

الثاني : كونه ابا > فلا يصح مالم يثبت »© بأن رهنه ها يستقرضه أو شمن 
ما سنشكريه 3 وي وحه شاذ : بمح إن عين ما يستقرضه . وي وحه : لو راهنا : 
الثمن » ثم لم بتفرقا حتى نايعا » صح الرهن إلماقا للحاصل في الجاس اللقاررن» 
والصحيح : الأول . فعلى الصحيح : لو ارتمن قبل موت الحق وقيضه » كان مأخوذا 
على حبة سوم الرهن . فاذا استقرض أو اشترى منه © لم يصر دیا إلا رهن 
جديد . وي وجه ضعيف : يصير . ولو امتزج الرهن وسبب وت الان » بأن قال: 
بثك هذا بألف »> وارتهنت هذا الثوب به > فقال : اشتريت ورهنت » أو قال: 


عه د 


أقرضتك هذه السرام #-وارعينت بها عبدك » فقال : استقرضتها ورهنته » صح الرهن 
على الأصح > وهو ظاهر النص . ولو قال البائم : ارتهنت وبمت » وقال المشتري 
اشتريت ورهنت » لم يصح لتقدم أحد شقي الرهن على شقي البيع . وكذالو قال : 
ارجنت وبمت » وقال الشتري : رهنت واشتريت » لتقدم شقي الرهن على شقي اليم؛ 
فالشرط أن بقع أحد شقي الرهن ين شش البيع » والآخر بعد شقي البيع . ولو 
قال : بمني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب » فقال : بمت وارتهنت » بي على 
الحلاف في مسألة الايجاب والاستيجاب. ولو قال : بني بكذا على أن ترهنني دارك» 
تقال : اشتريت ورهنت » فوجبان . أحدها » يم المقد ما جرى . قال في و النثمة » 
هو ظاهر النص . والثاني » قاله القاضي : لا يتم » بل يشترط أن يقول مده ؛ارتبنت 
أو قلت » لأن الذي وجد منه شرط إياب الرهن لا استيجابه » كم لو قال : 
افمل كذا لتسني » لا يكون مستوجاً ابم » وهذا أصح عند صاحب «التبذيب» 
والأولى أن يفر'ق » فانه لم يصرح في القبس عليه بلناس » وإنا أخبر عن السبب 
الداعي له إلى ذلك الفمل » وهنا باع وشرط الرهن » وهو يشتمل الالهاس » أو أبلغ منه. 

شعرط الثالث : كونه لازما . والايون الثابتة ضربان . أحدهما : مالا يصير 
لازمأ حال » حكنجوم الكنابة » فلا يصح الرهن به ؛ والآخر غيره . وهو نوعان. 
لازم في حال الرهن » وغير لازم . فالأول يصح الرهن به» سواء كان مسبوقا 
بحالة الحواز» أم لا > وسواء كان مستقراًء كالقرض وأرش المنالة » ومن البيع 
القترض » أو غير مستقر » كالثمن قبل قبض ابيع » والأجرة قبل استيفاء المافمة 
والصداق قبل الدخول . وأما الثاني : فينظرءإن كان الأصل في وضمه الازوم» كالثمن 
في مدة الخيار » صح الرهن به أيضا » لقربه من الازوم » قال الامام : وهذا مفرع 
على أن الخيار لا ينع نقل الملك في الثمن إلى البائع » فأما إذا جعلناء مانم » فالظاهر 
منع اأرهن » لوقوعه قبل ثبوت الدن » ولا شك أنه لا يباع المرهوث في الثمن مالم 


عض مدة الميار . أما ما كان أصل وضعه على الحواز > كالحمل في الحمالة بعد 
التنزوع في العمل » وقبل تمامه » فلا يصح الرهن به على الأصح . وإن كان بعد 
الفراغ من العمل » صح قطمأء لازومه . وإن كان قبل الشروع 5 : يصح قطماأ »عدم 
شوته » وعدم تمين المستحق . 

لتك :هذا الذي حزم به الاما م الرافمي هو الصواب » لكن ظاهر كلام 
كثيرن من الأصحاب ¢ أو أكثرم 2( إحراء الوحبين قبل الشروع في العمل ؛لاسها 


عبارة «الوسيط » وتعليله . اشام 


أما امسابقة » فاك حملناها كالاجارة » أو كالممالة > فلہا حکہا . 
ر 
لصح الرهن نافع المستحقة بالاجارة إن وردت على الذمة » وساع المرهون 
عند الحاحة » وتحصل النفعة من نه » وإن كانت إجارة عين 2 لم يصح ٬لفوات‏ 
الشرط الأول . 
ر 
لا يصح رهن اللاك (0) بالزكاة ؛ واأعاقلة بالدية قبل عام الحول » لفوات ارط 
الك ني» ونحوز تمده . 
مح 
التوئق بالرهن والضان شديد التقارب » نما جاز اأرهن به » جاز انه » 


. في شرح الوجيز : رهن الفلال‎ )١( 
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وكذا عكسه إلا أن ضان المدة جائز . ولا يجوز الرهن به . هذا هو المذهب 
وحكي وحه : أنه لا يصح ضبان المبدة . ووحه عن القفال : أنه يصح الرهن بها. 
يمت : كذا قال الشيخ أو حامد في التعليق » والغزالي في « الوسيط » ما صح 
خعمانه » صح الرهن به إلا في مسألة المبدة ويستتتنى أيضا » أنضمان رد الأعان 
الضمونة » صحيح على الذهب بها »باطل على الصحيح» ومن استثناها النزالي في 
« البسيط » . 


نضل 


جوز أن رهن بالدن الواحد رهناً بعد رهن › ثم هو ک أو رهنه) مما . وأو 
كان الثيء مرهوناً بشرة » وأقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهوتا بها أيضأء 
لم بصع على الحديد الأظهر . فان أراد ذلك » فطريقه أن يفسخ الرتهن الرهرن 
الأول ¢ ثم برهنه اجيم . ولو جنى اأرهوك » ففداه المرتمن باذن الراهن ليكون مرهوناً 
بالدن » والفداء + صح على المذهب وهر EY‏ من مصااح ارهن » فانه 
يتضمن إبقائه . وقيل : فيه القولان . ولو اعترف اراهن أنه مرهون شرن » 
ثم ادعى أنه رهنه أولا بعشرة ثم بكر 6 وقلنا : لا بجوز» ونازعه امرتمن » 
فالقول قول المرتهن مع بينه » لأن اعتراف الراهن © يقوي جانه . ولو قال الرتّن 
ف حوابه : فسخنا الرهن الأول » واستأنفنا بالعشرين رهن » فېل القول قول ارين 
لاعتضاده بقول الراهن رهن بعشرين » أم قول الراهن » لأن الأصل عدم الفسخ ؟ 
وجبان » ميل الصيدلاني إلى أولم » وصحح صاحب « التبذيبٍ » الثاني » ورتب 
عليه فقال : لو شېد شاهدان أنه رهنه بألف » ثم بألفين المحم بأنه رهن 
بألفين » مالم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول . 


أء oV‏ - 
ص 


رهن بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رها بها » وأشبد شاهدن أنه رهن 
بإلمشرن » فان م يمل الشاهدان ا ال ونقلا ما مما » فهبل حك بكونه رهناً بالشرن» 
إذا كان الماك يمتقد القول االحديد » وحبان . وإن عرفا ا مال » فان كنا يمتقدال 
حواز الالحاق » فہل لم أن يشبدا بأنه رهن بالمشرن » أم عليه بیان الحال ؟ وجباك. 


رن : أسحبه : لا جوز » لن الاجتہاد إلى الاک “لا إلا ٠‏ اتام 


وإن كنا يستقدان منع الالحاق »> لم يشبدا إلا عا جرى باطنا على الصحيح . 
وهذا التفصيل › فا إذا شبدا بنفس الرهن » وفيه عور الور : فان شهدا على 
إقرار الراهن » فلوحه تجوزه مطلقاً . 

ت ۽ كذا أطلق الور هذا التفصيل » وقال صاحب « الحاوي »: إٺ كان 
الشاهدان يحتبدن > ففية التفصيل » وإن كنا غير محتبدين» لم جز مطلقا » وازمها 
شرح الجال . ولو مات وعليه دن مستغرق » فرهن الوارتث التركة عند صاحب. 
الان على شيء آخر أيضا » ففي صحته الوجبان بناءَ على القولين ٠‏ داتعم 


الركن الثالث : الصيغة »فيمتير الا حاب والقبول » اعتارها في البيع » والللاف 
في الماطاة والاستيجاب والايجاب عائد كله هنا . 


فرع 
الرهن قسن ٠‏ أحدها : مشروط في عق كن إع » أو أجر © أو أسم > 
أو زوج شرط الرهن بالثمن » أو الأحرة 5 أو السل فيه « أو المداق . والقم 
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الثاني : ما لم يشرط و سمى: رهن التبرع » والرهن البتدا . فالأول ) كبتك 
داري بكذا على أن ترهتني به عبدك » فقال : اشتريت ورهنت » وقد ذكرنا لان 
في أنه بم الرهن بهذا عأم لابد من قوله بمده :ارتبنت » فعلى الأول يقوم الشرط 
مقام القبول » كا يقوم الاسئيجاب مقامه » وحكي وجه : أا إذا شرطا الرهن 
في نفس البيع » صار مرهوناً من غير استئئاف رهن » ويقام التشارط مقام 
لاحاب والقبول . 


رع 


الشرط في الرهن ضربان . أحدها : شرط بقتضيه » فلا يضر ذكره في رهن 
التبرع» ولا في الرهن الشروط في عقد » كقوله : رعنتك على أن باع في دينك» 
1 لا تباع إلا باذنك » أو يتقدم به على الثرماء.. والثاني : مالا يقتضيه » وهو 
إما متعلق بمصلحة العقد » كالاشباد » وإما لا غرض فيه » كقوله : بشرط أن 
لا يأكل إلا الهريسة » وجكم) کا سبق في كتاب البيع.وأما غيرها » وهو نوعان. 
أحدها : ينفع ألرتهن ويضر الراهن » كشرط النافع أو الزوائد للمرتهن » فالشرط 
إطل » فان كان رهن تبرع » بطل الرهن أيضاً على الأظبر» وإن كان مشروطاً في 
بيع » نظر » إن لم بحر جبالة الثمن » بأن شرط في البيع رهتاً على أنه يبقى بمد 
قضاء الان عبوساً شهراً > فسد الرهن على الأظهر . وفي فساد اليم القولان 
فا إذا شرط عقدا فاسداً في بيع »فان صححنا ايع » فللبائع الخيار »صح الرهن. 
أم فسد © لأنه وإن صح » م يسم له الشرط وإن جر“ جبالة» بأن شرط في اليم 
رهناً تكوث منافعه للمرتمّن »> فالبيع باطل على الذعب . وقيل : هو كلذي لا بجر 
جبالة » ثم البطلان فيا إذا أطلق المنفمة . فلو قيدها فقال : ويحكون منفسبا ليه 
سنة مثلاً » فبذأ جع بين بيع وإجارة في صفقة » وفيه خلاف سبق . 
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الوع الثاني :ينفع الراهن ويضر ال رهن »كرهنتك بشرط أن لا يباعفي الدن»أولا باع 
إلا بعد الحل بشبر أو بأكثر من من المثل * أو برضاي »© فالرهن باطلء كذا قطع 
به الأصحاب . وعن ابن خيران: أنه قال :.بحجيء في فساده القولان»وهو غريب . 
والصواب الأول » فلو كان مشروطا في بيع » عاد القولان في فساده بفساد 
الرهن > فان لم يفسد » فللبائع الخيار . 


فرع 


زوائد المرهون غير مرهونة » فلو رهن شحرة أو شاة بشرط أن تحدث الثمرة 
أو الولد مرهوتنا » لم يصح الشرط على الأظبر . وقيل : قطماء لأنه يبول معدوم» 
فان صححنا » قفي اكساب السد إذا شرط حكونا مرهونة وحم_ان . أصحها : 
النع > لأنها ليست من أجزاء الأصل . وإن أفسدنا » ففي صحة الرهن قولان . 
فان كان شرطا في بسع > وصححنا الشرط » أو أبطلناه وصححنا الرهن » صح 
فيه أربعة أقوال . 

أحدها : بطلان الجيع . والثاني : صحة الجيع . والثاك : صحة البيع فقط . 
والرابع : صحته مع الرهن دون الشبرط . | 
جم -. : هذا الرابع »هو النصوص عكذا قاله في« الشامل » . داتعم 


زع 


أقرضه بشرط أن يرهن به شيا يكون منافمه للمقرض »2 فالقرض باطل . فلو 


+ = 


شرط كون النافع مرهونة » فالشرط بطل » والقرض صحيح » لأنه لا بجر نفما 
وفي صحة الرهن القولان . 
م 

لو قال:أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به » وبلألف الذي لي عليك كذا 
أو بذلك الالف وحده » فالقرض فاسد . ولو قال المستقرض : أقرضني ألفاً على 
أن أرهن به » وبلألف القدم » أو بالقدم فقط كذا» فالأصح فساد القرض . 
ولو باع بشرط أنيرهنبالثمن والدن »أو الان رهناً » بطل البيع كا سبق . فلو رهن 
الستقرض ٠‏ أو المشتري كم درط > فان عل فساد الشرط » نظر » إن رهرن 
بالأاف القدم » صح » وإن رهن با » لم يصح بالألف الذي فسد قرضه » لأنه 
لم علكه » ونا هو مضمون في يده » والأعيان لا يرهن بها . وني صحته في الأاف 
القدم قولا تفريق الصفقة . فان صح الم بوزع » بل كله مرهون بالألف القدم » 
لأن وضع الرهن على توثيق كل بعض من[ أبعاض ] الادن مجميع الرهوث . فلو تلف 
الألف الذي فد قبضه في يده » صار ديا في ذمته » وصح الرهن بالألفين حينئذ . 
وإن ظن صحته » فان رهن بالقدم »فوجان . قال القاضي لا يصح »> وقال الشيخ 
أو مد وغيره : يصح . 
قلت : قول الشيخ أبي مد » هو الأصح» واختارة الامام » والنزالي في و البسيط » 


وزيف الامام قول القاضي 5 واتمأعلم 


ولو رهن الألفين وقلنا : الصفقة تفرق » فصحته بالألف القديم على هذا الملاف . 
وكذا لو باع بش رط بیع آخر » فأنشأه ظا صحة أأعقد » وقد سيقت هذه الصورة 
في إبها. 


“۲ 

فغمل 
سبق ذكر الللاف في دخول الأبنية والأشجار في الرهن تحت اسم الأرض » 
وني دخول الئرس تحت رهن الشحرة » والآأس” تحت الحدار » خلاف مرتب على 
ابيع و[ الرهن] أولى بالنع لضعفه . ولا تدخل الثمرة الؤيّرة تحت رهن الشحرة قطمأ» 
ولا غير المؤرة على الأظبر . وقبل : قطعاً . ولا يدخل المناء بين الأشحار تحت رهن 
الأشجار » إن كان بحيث كن إفراده بالاتتفاع . وإن لم ينتفع به إلا بتبعية الأشجار». 
فكذلك على الذهب . وقيل : فيه الوجبان كالفرس . ويدخل في الأشجار » 
الأغصان » والأوراق » لكن الذي يفصل غالاً » كأغصان الملاف» وورق الأس ع 
والفرصاد » فيه القولان في الثمرة غير المؤبرة » ولي اندراج الحنين تحت رهن 
الحيوان خلاف سيأتي إن شاء الله تمالى . واللين في الضرع لا يدخل على الذهب» 
ولا يدخل الصوف على الظبر . وقيل : يدخل قطماً . وقيل: إن كان قد بلغ أوان 

الحز لم يدخل» وإلا دخل . 

مل 
قال : رهنتك هذه الخريطة عا فما » أو هذا الحق عا فيه » قان كان ما فيه مءلوماً 
مرا »> صح الرهن في الظرف وااظروف » وإلا » لم يصح في الظروف . وفي 
المريطة والحق قولا الصفقة . وأما تصه في و الختصر » على الصحة في الحق » 
وعدمبا في المريطة » فسببه أنه فرض السألة في حق له قيمة تقصد بالرهن. » 


وفي خريطة ليست لما قيمة تقصد بالرهن » وحينئذ يكون المقصود ما فما . ولو 
کان اللفظ مضافا إلى ما فيا حميما ء وكان ما فيها حيث لا يصح الرهن فيه 
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بطل فيها جميماً »وفي وجه: يصح فيها وإن كانت قليلة القيدة اعت ار بالافظ - 
ولو عكست التصوير في الحق والخريطة » كان اج يمكس »كا نص عليه بلا فرق 
ولو قال : رهنتك الظرف دون ما فيه » صح الرهن فيه مها كان له قيمة . فان 
قلت : لآنه إذا أفرده فقد وجه الرهن نحوه » وجمله القصود ٠‏ وإن رهن الظرف 
وم يتعرض لا فيه تفيا ولا إنباتا . فان كان بحيث يقصد بالرهن وحده » فهو الرهون 
لا غير » وإن كان لا يقصد منفردا لكنه متمول » فهل المرهون الظرف فقط > 
أو مع الظروف ؟ وحبان . أصحي : أولما . ويجيء على قياسه وجبان إذا لم 
يكن متمولاً ‏ لأن الرهن ينزل على المظروف آم يلنى . 

لت : قال إمام الحرمين » والنزالي في « البسيط » كما ذكرناه في الرهرن» 
يجري مثله في البيع حرفا حرفا ء فا إذا قال: بسك الخريطة ما فيباء أو وحدها » 
أو الخريطة » لأن مأخذه اللفظ . وتام 


ال ركن الرابع : الماقدان » فيمتبر فيا التكليف » لكن اأرهن تبرع . فان 
صدر من أهصل التبرع فا له » فذاك » وإلا فالشرط وقوعه على وفق الصلحة 
والاحتياط » فرهن الولي مال الصي » والجنون » والحجور عليه لسفه > وارتهانه 
لهم »> مشروطان بالمصلحة والاحتياط » فمن صور الرهن للمصلدحة » أن يشتري 
للطفل ما يساوي مائتين عائة نسيئة » ورهن به ما يساوي مائة من ماله » فيجوز ' 
لأنه إن لم يعرض تلف » ففيه غبطة ظاهرة. وإن تلف الرهون » كان في الشترى. 
ما يجيره . ولو امتنع البائم إلا برهن ما يزيد على مائة » ترك هذا الشراءء لأنه 
رعا تلف المرهون . فان كان مما لا يتلف في المادة كالمقار » فالمذهب أنه لا جوز. 
وعن الشيخ آبي مد ميل إلى جوازه . ومنبا إذا وقع نهب أو حريق » وخاف 
الولي على ماله » فله أن يشتري عقارا » ورهن بالثمن شيثاً من ماله إذا ۾ “حكن 


۳ 


اإاؤياق القاك 6 ای اقا کاو کار د ور ا 
له والحالة هذه » ورهن به » لم جز ٠‏ قله الصيدلاني » لانه يخاف التاف على 
عا يقرضه خوفه على ما رهنه . ولك أن تقول : إن لم جد من يستودعه »ووحد 
من برتبنة » والرهون أكثر قيمة من القرض» وجب أن وز رهنه . ومنبا أن 
يقترض له لحاجته إلى النفقة » أو الكسوة »© أو لتوفية ما ازمه » أو لاصلاح ضياعه 
أو مرمئّتها ارتقاباً لناثتما» أو لانتظار حاول دن له مؤجل» أو نفاق متاعه الكاسد 
غان ل برتقب شيا من ذلك » فيم ما ربد رهنه أولى من الاستقراض . وحكي 
وحه شاذ : أنه لا جوز رهن مال الصبي حال » ولس شيء . وأما الارتبان » 
من صور المصلحة فيه » أن يتمذر على الولي استية_اء دن الصي » فيرتهن به إلى 
تسيره -.ومنبا أن یکول دينه مؤحلاً بأن ورثه كذلك . ومنبا أن E‏ الول 
ماله مؤجلاً بفبطة » فلا يكتفى بسار امشتري » بل لا بد من الارتان بالثمن . 
وف « النباية » إشارة إلى خلاف ذلك » أخذا من حواز إبضاع ماله . وإذا ارتوتف 
جاز أن يرتبن مجميع اأئمن على الصحيح . وفي وجه : رشترط أن يستوفي ما يساوي 
البيع نقداً » وإغا نهن ويؤحل النسيئة للفاضل , 

“رم : هذا الوجه حكاه بض العراقين عن الاصطخري . وقول الغزالي : 
إنه مذهب المراقين» ليس بيد » ولا ذكر لهذا الوجه في ممظم كنب المراقين . 
وإفا اشتبر الملاف عندمء فيا إذا باع ما يساوي ماثة قدأ ومائة وعشرن نسيئة 
عائة وعشرين نسيئة » وأخذ الخيم رها » ففيه عندم وجان . الصحيح وظاهص 
النص » وقول أكثرم : انه صحيح . قال صاحب « الحاوي » » وشيخه الصيمري» 
'وصاحب « البيان » وآخرون من المراقبين : فاذا <وزنا البيع نسيئة » فشسرطه 
كوت الشتري ثقة موسر » ويكون الأحل قصيراً . قال : واختلفوا في حد” 
الأحل الذي لا تجوز الزيادة عليه » فقيل : سنة . وقال الجبور : لا يتقدر بالسنة» 
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فل يرا عرف اناس . ووشترط كون الرهن واف بالثمن ) فان ققد شرط من هده» 
بطل البيبع »و بازمه أن يشبد عليه » فان برك الاشباد » ففى رطلان البح وجاك . 


1 
لام 


ومنبا أن يقرض ماله أو بسعه لضرورة ب » ورهن به » قال الصيدلاني : 
والاولي أن لا يرتهن إذا حرف تلف الرهون » لأنه قد يتلف ورفمه إلى حا 


A 


بوى سةوط الدبن بتلف الرهن » وحيث جاز الرهن » فشرطه أن برهن عند أمين 
يجوز إيداعه . وسواء في ذلك كان الوليأيا » أو حداً » أو وصيا » أو حاك 
أو أمينه لكن حيث جاز اأرهن أو الارتهان » جاز الأب والحد أن يعاملا به. 
أنفسم) » ويدوليا الطرفين » وليس لثيرها ذلك > وإذا تولى الأب الطرفين » ققدضه 
وإقباضه سنذكرها قري في رهن الوديعة عند الودع إن شاء الله تمالى . 


و 


فصل 


رهن المكاتب وارتهانه 3 حائز ان يشرط المصاحة والاحتياط 4 هك ذكرنا ف الدي. 
وتفصيل صور الار ان ©» م سق في المي . وقيل : لا جوز أن ستقل بالرهن»> 
واذن السك قولان ¢ تغزيلاً ار هغه رة "مر عه 5 وقيل 6 لا >وز استقلاله بالبيسع 
سه تحال » واذث اأسيد القولان. 

ا 

الأذون إذا دنع إليه سيده مالا ليتجر فيه» فبو كاللكاتب إلا في شيئين . أحدها : 


أن رهنة أولى المنع 4 کون ارهن س من عقد التحارة 5 وااثاني : له ابيع 
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نسيئة بإذن سيده بلا خلاف . فان قال له : اتبر مجاهك » وم يدفع إليه مالا »فله البيع 
والشراء في الذمة حلاً ومؤحلاً » وكذا الرهن والارتان » إذ لاضرر على سيده. 
فان فضل في يده مال » کان کې لو دفع إليه مالا . ! 
تت : قوله: إن رهنه أولى بالنع » يمني ما متعناء في المكاتب فبنا أولى » ومالاء 
فوجبان . وهذا رتيب الامام » وقطع الشيخ أو حامد وصاحبا « الشامل » و« التبذيب» 
باه كالكاتب . وتام 
الباى التالى 
في حك القبض والطوارىء قبله 


القنض رکن ف ازوم الرهن .ولو رهن وم يقبض » فله ذلك . فان کان شرط 
في بيع » فلبائع الخيار . ثم من صح ارتبانه » صح قبضه . وتجري التيابة في 
القيض حريانها في المقد » لكن لا يصح أن يستنيب الراهن » ولا عبده ومدبّره » 
وأم ولده قطنا » ولا عبده الأذون على أسح الأوجه . وني الثالك : إن ركبته دبون» 
صحت استنابئه » لانقطاع سلطة السيد عما في يده كالمكانب »© وإلا » فلا » وتصح 
استنابة الكاتب » لاستقلاله باليد والتصرف . 


ضل 
صفة القيض هنا في المقار والمنقول » كا سبق في اليم » ويطرد الخلاف في 


كون التخلية في النقول قيضا » وعن القاضي : القطع بأنها لا تكفي هنا » لأن 
القنض مستحق هناك ٠.‏ 


ه :5 ب 


أودع عند رحل مالا »؛ ثم رهنه عنده » فظاهر نصه: أنه لا بد من إذن 
جديد في القبض» ولو وهبه له » فظاهر نصه:حصول القبض بلا إذن في القبض» 
والأصحاب طرق .أصحها : ۴ قولان» أظهرها : اشتراط الاذن فيهما . وااطريق 
الثاني : تقرير النصين » لأن الرهن توثيق »> وهو حاصل بنير القبض > والهبة 
قليك » ومقصوده الانتفاع » ولا يتم ذلك إلا بالقبض » فكانت المبة من في بده 
رما بالقنض . والثالث : القطع باعتبار الاذن فيهما “قله ابن خيران . وسواء شرط 
الاذن الحديد » أم لا » فلا يازم المقد مالم عض :مان بتأتى فيه صورة القبض . 
لكن إذا شرط الاذن » فبذا الزمان يمتبر من وقت الاذن . وإن لم يشترطه» شن 
وقت المقد . وقال حرملة: لا حاجة إلى مضي هذا الزمان > ويازم المقد بنفسه » 
والصحيح الأول . 
قلت : قوله : قال حرملة معناه : قال حرملة مذهاً لنفسه »لا قلا عن 
الشافمي رضي الله عنه » كذا صرح به الشيسخ أبو حامد وآخرون . وإفا نيبت 
على هذا ءلثلا ينتر بسبارة صاحب « المذب » فانها صربحة » أو كالصريحة » في أن 
0-000 عن الشافمي رضي الله عنه » فحصل أن السألة ذات وحبين »لا قولين. 


1 
ا 


فعلى الصحيح » إن كان المرهون منقولاً غاثاً » اعتبر زمان كن المصير فيه 
إلبه ونقله . وهل يشترط مع ذلك نفس المصير ومشاهدته ؟ فيه أوحه . أصحها: 
لا . والثاني : نمم . والثالك : إن كان ما يشك في بقائه » كالحيوان » فانه معرض 
للآفات » اشترط . وإن تيقن بقاؤه » فلا » فان شرطنا الحضور والمشاهدة »> فالذهب 


5-07 


أنه لا يشترط مع ذلك تقله » فان شرطنا النقل » أو الشاعدة » فهبل يصح التوكيل 
فيه ؟ فيه وحبان . أصحها : الصحة » كابتداء القنض ٠‏ والثاني : لاء لآن ابتداء 
القنض له » فليتمنه . ظ 


فر 


أو ذهب ليقمضه » فوحده قد ذهب من يده » نظر » إن أذن له في القبض 
بعد العقد » فله أخذه حيث وحده » وإلا © م اش حتى دقرضه الراهن › سواء 
شرطنا الاذن الحديد »> أم لا » كذا قله ابن عبدان» وكأنه صوره فا إذا عم 
خروجه من يده قبل الءقد . أما إذا خرج بعده ولم يشترط الاذن الحديد » فقد 
حلنا الرهن عن هو في يده إذناً في القبض » فليكن م لو استأنف إذنا . 


له 


إذا رهن الأب مال الطفل عند نفسه » أو ماله عند الطفل » ففي اشتراط مضي 
زمان مكن فيه القمض » وحبان . فان شرطناه » فمو كرهن الوديمة عند المودع» 
فيعود الحلاف المذكور . وقصد الأب قتا وإقاضاً » كالاذن الحديد هناك . 


ر 


إذا باع امالك الوديمة » أو الماريّة تمن في يده » فبل يعتبر زمان إمكان القمض 
لحواز التصرف واتقال الضمان ؟ وجبان . أصحها : نعم . ثم اشتراط الشاهدة 


اروضة ج | -م إه 
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والتقل » كا سبق في الرهن والحبة » فملى هذا » هل يحتاج إلى إذن في القبض> 
نظر » إن كان الثمن حالاء ولم يوفه » لم حصل القبض إلا باذن البائع » فان وفاه 
أو كان مؤحلاً » فالذهي : أنه لا حتاج إليه » وبهذا قطع الجبور . وقيل :هو 
ش: كالرهن » والفرق على المذهب : أن القبض مستحق في البيع » فكفى دوامه . 
رع 

إذا رهن الالك مله عند الناصب » أو المستمير » أو الستام » أو الوكيل » 
صح . والقول في افتقار ازومه إلى مضي 'زمان يتأشى فيه القبض » وإلى إذن جديد 
في القبض» على ما ذكرن. في رهن الوأية عند الودم . وقيل : لا بد في النصب 
من إذن قطماأ » لمدم الاذن في أول اليد . وإذا رهن عند الغاصب » لايبراً من 
الضمان » فان أراد البراءة » رده إلى الراهن » ثم له الاسترداد بحم الارتهان . 
قان امتنع الراهن من قبضه › فله إجباره. ولو أراد الراهن إجبار المرتين على رده 
اليه » ثم يرده هو عليه » لم يكن له ذلك على الأصح » وبه قال القاضي » إذ 
لا غرض له في براءة ذمة الرتهن . وإن أودعه عند الناصب » بريء على الأصح ء» 
لان مقصود الايداع » الاثتان » والضمان والأمانة لا يجتممان » فانه لو تسدى في 
الوديمة » لم يق أمينا » خلاف الردن » فانه يجتمم هو والصْإن » فانه لو تمدى فيه 
ارهن » صار ضام وبقي الرهن . والاجارة » والتوكيل » والقراض على الال 
الغصوب » وتزويجه لاجارية التي غصبها لا يفيد البراءة على الذهب. ولو صرح إبراء 
الغاصب من ان الغصب » والال باقر ف بده » ففي براءته ومصير يده يد أمانة » 
وحباك . أصحبما EDE‏ : 
فلت : قطع صاحب والماوي» بأنه يرأ »وصححه البنوي » قال صاحباه الال » 
وه البذب » : هو ظاهر النص . اناعم 


- ۹ - 
رح 


أو رهن الماريئّة عند الستمير » أو المقبوض بالسوم؛ أو بشراء فاد عند قايضه»ه 
لم يرأ على الأصم . 00 | 
تمت : قال صاحب د الشامل »: إذا رهن العارّة عند الستمير »لم بزل تمانما». 
وکان له الاتفاع ها . فان منمه الانتفاع > ففي زوال الضمات وحان . وقال. 
في و الحاؤي »: في بطلان الماريّة وحبان . أحدها : لا تبطل .وله الانتفاع. فعلى 
هذا » ببقى الضن . والثاني : تبطل الماربة » وليس له الانتفاع»ويسقط الضمان. 


اتام 
ضل 
في الطوارىء المؤثرة فى العقد قال القبض 

وهي ثلاثة أنواع 1 

الأول : ما ينشؤه الراهن من التصرفات» فكل مزيل لملك» كالبيع »والاعتاق». 
والاصداق ( وحعله أحرة» والرهن »ءوالحبة مع القيضوالكتابة ؛ والوطء مع الاحيال 6و 
يكو رجوعاً عن الرهن إذا و'جد قبل القبض .والتزويج» والوطء بلا إحبال؛ 
لس پر جوع ¢ بل رهن اأزوحة اتداعَ جائن 5 وأما الاحارة ¢ فان حوئزنا رهن. 
على الصحيح النصوص . 
رى : قال أصحابنا العراقيون وصاحب و التنمة » :إن كانت الاجارة إلى مدة. 
تنقضى قبل محل الان » لم يكن رجوعاً قطما » وإلا فعلى لحلاف والبناء المذكور.. 


6 في تسح الظاهرية : فليت . 


سس ¥ — 


والأصح عل الخملة: أنهاليست رحوعاً مطاقاً »> ونص عليه ل «الأم» وقطع به الشيخ 


النوع الثاني : ما يمرض لمتماقدين » فان مات أحدها قبل القبض » فنص : 
أنه يبطل يوت الراهن دون المرتهن » وفيها طرق . أصحبا . فيا قولان . أظبرها : 
ألا بطل فيه » لأن مصيره إلى اللزوم » فلا بيبطل مموتها كالبيع . والثاني : بطل 
لأنه جائزء فبطل كالوكالة . والطريق الثاني : تقرر النصين » لأن الرهون بمد موت 
اراهن » ملك لوارثه . وف إبقاء الرهن ضرر علييم » وفي موت اارنهن يقى 
الدبن والوارث عتاج إلى الوئيقة حاجة ميته . والثالك : القطع بعدم الطلان فيي . 
فاذا قلنا بالقولين » فقيل : ها مختصان برهن التبرع . فأما الشروط في بيع » فلا 
بطل قطماً لتأ كده . والذهب :طردها في النوعين » وبه قال الجهور . فذا أبقينا 
الرهن » قام وارث الراهن مقامه في الاقباض » ووارث الرتهن في القيض » وسواء 
أبطلناه أم لا وم يتحقق الوفاء بارهن المشروط » ثبت الحيار في فسخ البيع . ولو 
حجن" أحدهاء أو أغمي عليه قبل القبض » فان قلنا : لا يطل الوت » فبنا أولى» 
وإلا » فوجباك . فان لم نبطله » فجن الرتمن » قبض من ينظر في ماله . فان لم يساده 
الراهن وكان مشروطاً في بيع » فمل ما فيه المصلحة من الفسخ والاجازة . وإنف 
حن الراهن » فان کان مشروطاً في بيع ء وخاف الناظر فسخ الرتهن إن لم يسلمه » 
.والحظ في الامضاء» سمه . وإن لم مخف » أو كان الحظ في الفسخ » أو كان رهن 
تبرع كلم يسامهء كذا أطلقره » ومرادم : إذا لم يكن ضرورة ولا غبطة » لأنه 
تجوازاك رهن مال الجنون ابتداء » فالاستدامة أولى . ولو طرأ على أحدها حجر 
سفه » أو فلس » لم يبطل على المذهب . 

اانوع الثااث : ما يعرض في اارهون. فاو رهن عصيراً وأقبضه » فاتقلب في 


جح الا - 


يد للرتهن خمراً » بطل الرهن على الصحيح » وبه قطم الخبور بلمروجه عن الالينّه 
وقیل : إن عاد خلا“ » بان أن الرهن لم بطل » وإلا » بن بطلانه » فان أبطلنا > 
خلا خيار لمرتهن إن کان مشروطاً في بے م » لأنه حدث في يده » فان عاد خلا 
عاد الرهن على المشهور » ك) يعود اللك . ومرادم يطلانه أولاً : ارتفاع ححكمه 
ما دام خراً » ولم يدوا اضمحلال أثره بالكلية . ولو رهن شاة مانت في يد المرتمون» 
فديغ جإرها » لم يمد رها على الأصح » واختاره الأكثرون » لأن ماليته حدثت 
بالعالحة » يخلاف الجر » ولأن العائد غير ذلك اللك . ولو اتقلب مرا قبل القبض» 
قفي بطلانه الإطلان الكلي » وحبان. أحدها : نعم » لاختلاله في حال ضعف الرهن» 
وعدم ازومه . وااثاني : Ee‏ رەد اقيض . ومقتضى كلامم » ترحيح هذا . 

لت : قد قطم صاحما « الشامل » و « اليان » بالأول » ولكن الثاني أصح» 


قال في « التبذيب » وعلى الوجبين لو كان مشروطا في بع ٠‏ ثبت الخيار 
للمرتهن : لأن الخلة دون المصير . ولا يصح الاقاض في حال الجرءة » فلو فمل وعاد 
خلا » فهلى الوحه الثاني :لا بد من استئناف قيض » وعلى الأول : لا بد من استئناف 


قد » ثم القبض فيه على ما ذكرة فا إذا رهنه ما هو في يده . 


3 00 
رن 


لو انقلب البيع حرا قبل القبض » فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد 
خلا على ما ذکر ناه 5 انقلاب المصير الأرهوث حر روف القنض ٠‏ 


بم : هذا هو ألذهب > وبه قال الأكثرون » وقطع جاعة من العراقيين » 


¥ 


عنم صاحب د الشامل » بأنه مطل اليع » وفرثقوا ينه وبين الرهن بعد القبض» 
بان الرهن عاد تا للك الراهن ‏ وهنا يمود ملك البائع امدم البيع » ولا يصح 


أن بسع ملك ااشتري واشاعم 


ولو جى الرهون قبل القبض » وتلق برقبته أرش » وقلنا : رهن الاني ابداءً 
فاسد » ففي بطلان الرهن وجمان » كتخمر المصير » وهنا أولى بمدم البطلان » 
.لدوام اللك في الحاني . قال الامام : وإباق الرهون قبل القبض يخراج على وجبين » 
الاه انتبى إلى حالة تنم ابتداء الرهن . 


فشتك : أصحها : لا يطل » وصححه في «الحرر ». واأعل 


فصل 
في تخاثل الجر وتخاملها 
الجر نوعان . 
أحدها : ترمة » وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلاء » وإناكانت محترمة علان 
اتخاذ الكل حائز بالا جاع »> ولا ينقلب العصير إلى الخجوضة إلا بتوسط الشدة » فلو 
لم حترم وأريق في تلك الحال » لتمذكر اتخاذ اليل . 
الأوع الثاني : غير محترءة » وهي التي اتخد عصيرها للخمرية . ثم في النوعين مسائل : 
إحداها : تخليل الجر بطرح المصير » أو الملح » أو الخل » أو البزا لار 
أو غيرها [فا] 3 حرام . والحل الحاصل منبا نجس اعلتين . إحداههما : حرم 
التحليل . والثانية : نجاسة المطروح باللاقاة » فتستمر نجاسته» إذ لا .زيل لما »ولا 
فرورة إل ال بإنقلابه طاهراً > بخلاف أجزاء الدتن . ثم سواء في هذا الجر 


)١(‏ زيادة من طوطات الظاهرية. 
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'المترمة وغيرها» والمطروح قصداً »أو اثفاقاً » كالقاء الرسح . وف وجه :حوز تخليل 
الحترمة . وفي وجه : تطبر إذا طرح بغير قصد. والصحيح : الاول . ولو طرح 
في المصير بعلا » أو ملحا »واستمجلبه الجوضة بعد الاشتداد » فوحبان . أحدها: 
بطر » لانه لاقاه في حال طبارته كأجزاء الان . وأصحما : لاء لاذالطروح تنجس 
التخر » فيستمر »تخلاف أحزاء الدّن لاضرورة . وأو طرح المصير على االحل؛وكان 
المصير غالبا بغمر الخل عند الاشتداد » ففي طبارته إذا انقاب خلا هذان 
الو<بان . ولو كان الخلغالاً منم العصير من. الاشتداد » فلا بأس . 

المسألة الثانمة :إمساك الحترمة لتصير خلاً »جائز »وغير الحترمة جب إراقتها. فلو لم برقا 
فتخلات»طبرتءلان النحاسة والتحريم لاشدة » وقد زالت»وحكي وحه: أنه لو أمسك 
غير المترمة فتخاات » لم تطبر . وحكى الامام عن بعض الخلافيين : أنه لا يجوز 
إمساك الحترمة » بل طريقه أن يعرض عن العصير إلى أن بصير خلا » فان اتفق 
رؤبته إاه خمراً » راق وهذان شاذان منكران . 


رع 


متى غادت الطبارة بالتخلل » طبرت أجزاء الظرف لاضرورة . وعن الدار كي 
إن لم يتشرب ا هن اجر كالقوارير > طبر »وإلا » فلا » والصواب الممروف 
ا مطلةا . وكا بطبر ما يلاقي الل بمد التخلل» يطبر ما فوقه ما أصابه الجر 
في حال النليان » قله القاضي حسين ؛ وأبو الرييم الايلاقي 
ا : هو بكر الممزة » وبالياء الثناة تحت > ا منسوب إلى إيلاق ©» 
وهي ناحية من بلاد الشاشءواسم أبي الربيع هذازطاهر بن عبد الله 7ء إمام جليل» 


من اصحاب القفال ا مروزي 4 واي إسحاف الاسفر ابي . واأع 


» في الاصل : « ابن إمام جليل » بزيادة لفظة « ابن » والتصويب من #طوطات الظاهرية‎ )١( 
. ۲۳٠۱۰۲۲۳۲۰ |۲۲ للسمعاني و « تبذيب الاعاء واللغات‎ ١١/١ وانظر ترجته في الانساب‎ 


5 0 


الثالثة : لو كان ينقلبا من الظل إلى الشمس وعكسه» أو بخ رات لیمیا 
الهواء استمجالاً للحموضة » طبرت على الاصح » وقال أبو سبل الصعلوي:لا تطبر». 
والخترمة أولى بالطبارة 8 


و 


عن الشيخ أبي علي » خلاف في صحة بيع الخر الحترمة» بناء على الملاف في. 
طبارتها » وقد سبق في الطبارة . وإذا استحالت أحواف حمات العناقيد خ رأ ففي. 
مما اعدا على طبارة ظاهرها > ونوقع طبارة باطنها »وحہان »وطرتدوشها في البيضة 
المستحيل باطنها دما 3 والصحي بح : المنع 35 


البلى الال 
في حم المرهون بعد القبض 

فيه ثلاثئة أطراف . 

الأول : في جانب الراهن > وهو منوع من كل تصرف يزيل الملك وينقل. 
المين 290 , كالميم والشبة ونحوها .و يزحم الرنمن في مقصود الرهن »> وهو الرهن 
عند غيره » دمن كل اصرف ينقص امرهون » أو يقلل الرغبة فيه > كالتزويج. 
قلت e‏ خالف فزوج المد أو الامة الأرهونين » فالنکاح باطل » مرح به 
القاضي أو الطيب » لأنه نوع منه » وقياساً على البيع . اتام 


وأما الاجارة ¢ فان كان الدن حالاة أو مۇحلاً بحل قبل انقضاء مدا ¢ بطلت. 
الاجارة على الذهب ؛ وبه قطم الجبور.» وقيل : إن جوزنا بيع المستأجر »صحت» 
وإلا » فلا » وقال E‏ التتمةع ٠‏ : بطل ٤‏ قدر الأجل . وف ازائ قولا هربق 


, » في غطوطات الظاهر ية : 2 وينقل إلى الغير‎ )١( 


الصفة . ولم يفمدّل البور » بل أطلقوا القول بالبطلان . ؤإن كان . الأجل يحل 
بعد انقضاء مدة الاجارة أو معباء صحت قطا . فان حل قبل انقضائها موت الراهنء 
فوجمان . أحدها : تنفسخ الاجارة رعاة لق الرتهن » لآنه أسبق » ويضارب 
الستأجر الاجرة الدفوعة مع الثرماء . والشاني وهو اختيار ابن القطان : أن 
المرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الاجارة » ما يصبر الغرماء إلى انقضاء العدة لتستوفي 
الممتدة حق المكنى جما بين المقين . وعلى هذا » يضارب المرتّن بدينه في الحال . 
فاذا انقضت المدة وبع المرهون © فضي باي دبنه . فان فضل ثيء › فلاغرما, . 
هذا كله إذا أحر لغير المرتهن . فلو أجره » جاز ولا يبطل الرهن » وكذالو كان 
مستأج ره فرهنه عنده » جاز . فلو كانت الاحارة قل تسلم الرهن » شم سمه عنها 
جيم » جاز . ولو سل عن الرهن » وقع عنها جيماً » لآان القبض ف الاجارة 
مستحق . وأو سل عن الاجارة » لم حصل قبض الرهن . وما قدمناه من منع اراهن 
[من ]20 البيع وسار التصرفات . والح إبطالها» هو الحديد الشبور . وعلى القدم 
اجوز وقف” المقود : تكون هذه التصرفات موقوفة على الة_كاك وعدمه » ومال 
الامام إلى تخريمها على الملاف في بيع الفلس ماله » وسيأتي إن شاء الله تمال . 
م 

إذا أعتق الراهن الرهوث » ففي تنفيذه ثلائة أقوال. أظبرها: الثالك » وهو 
إن كان موسراً > نفذء وإلا > فلا » فان قلنا : لا ينفذ» فالرهن ماله » فلو انفك 
باراءِ أو غيره » فقولان » أو وحبان » أصحي : لا ينفذ» لانه أعتق وهو لا علك 
إعتاقه » فأشبه ما لو أعتق الحجور عليه سفه © ثم زال حجره . وقطع جاعة 
بالنفوذ .وإن بيع في الدن ثم ملكه » لم يعتق على الذهب . وقيل : على الحلاف 


. الزيادة من خطوطات الظاهرية‎ )١( 


- ۷٦ 


وإن قلنا : ينفذ مطلقا » ازم الراهن قيمته بوم الاعتاق » فان كان موسراً» أخذت 
في الل » وجملت رهناً مكانه » وإلا » أمبل إلى السار » فاذا أيير »© أخذت 
وجملت رهت إن لم بحل“ الان » وإن حل » طواب به » ولا »مى للرهن » كذا قاله 
المراقيون . ولك أن تقول : كا أن ابتداء الرهن قد يكون الحال” » وقد يكون 
بالؤجل » فكذا قد تقتضي الصلحة أخذ القيمة رهن وان حل الحق إلى تسر 
الاستيفاء . قال الامام : وميا بذل القيءة على قصد الفرم » صارت رهناً ولا حاجة 
إلى عقد مستأتف » والاعتبار بقصد الؤدي . ومتى كان موسر » وقلذا : ينقد 
مطلقاً » أو من الوسر » قفي وقت نفوذه طريقان . أحدها : على الأقوال في 
وقت نفوذ عتق نصيب شريكه . ففي قول : يتعجل . وفي قول : يتأخر إلى دفع 
القيمة . وفي قول : يتوقف . فاذاغرم » أسندنا السّق تبن .والطريق الثاني » وهو 
الذهب: القطع بنفوذه في الخال . والفرق : أن المّق هناك يسري إلى ملك غيره » 
فلا پزول إلا بقبضه قيمته » وهنا يصادف ملكه . | 

تلت : قوله : إذا كان موسراً ءففيه طريقان » إشارة إلى أن المسر إذا نفذنا 
عتقه » يسّق في الحال بلا خلافءوبهذا صرح الشيخ أبو حامد» وصاحب «الشامل» 


وغيرهما 5 واتتأعلم 


م 
٠لو‏ علق عتقه بفكاك الرهن © نفذ عند الفكاك » إذ لا ضرر على المرتهن . 
وإن علق بصفة أخرى » فان وجدت قبل فكاك الرهن »2 ففيه أقوالالتنجيز . وإن 
وحدت بعده » نقد على الاصح . 
فرع 
لو رهن نصف العبد ثم أعتق نصفه » فان أضاف المت إل النصف المرهون» 


- ¥¥¥ 


فيه الأقوال . وإن أضافه إلى النصف الآخر » أو أطلق»عتق ما ليس بمرهوك » 
وبري إلى الرهون إن نفا إعتاقه » وكذا إن لم ننفذه على الأصح لانه يسري 
إلى ملك غيره » فلكه أولى . وعلى هذا » يفرق بين الموسر والمسر على الاصح 
حكاء الامام عن الحققين » وجزم في د التتمة » بأن لا فرق لانه ملكه . 

تلت : إذا أعتق المرهون عن كفارته »> أحزأه إن قلنا : ينفذ إعتاقه . وان 


أعتقه عن كفارة غيره » فلا سی لانه دم قاله القاضي حساين قي و الفتاوى». 


وتام 
قرع 


وقف المرهون © بأطل على الذهبي . وقيل : على الاقوال 5 وقال في والتتمة» 
ان قلنا : لا >تاج الى القبول » فكالسّق > وإلاء فباطل . 


فصل 


لس للراهن وء ار وة بكرا كانت أو ثا » عزل » آم لا . وف وجه 
خميف : تجوز وطء ثيب لا تحمل لصثر » أو اإس ء ووطء الحامل من الزنا ع 
ولكن وطء الحامل من الزنا » مكروه مطلقاً . 
جمت. : وي وجه : حرم . اتتام 
فلو خالف فوطىء > فلا حَداً ولا مبر » وعليه أرش البكارة إن افتضها . فان 
شاء حمله رها »> وإن شاء قضاه من الادن» فان أولدها › فالولد تسيب حر ء ولا 


- VA - 


قيمة علية » وقي مصيرها أم ولد أقوال التق » وهنا أولى بالنفوذ عند الأكثر» 
لقوة الاحبال . وقيل : عكسهءلان التق أقوى من جبة » فانه تنحز به الحرة » 
حلاف الاستيلاد . وقيل : ها سواء . وإن شئت قلت : فيه ثلائة طرق » القطام 
ال رذ» وعدمه » وأصحبا وهو اثالث : طرد الاقوال » فان نفذ بالاستيلاد» ازمه 
القيمةه والح على ما سبق في الّق » وإلا » فالرهن ماله . فلو حل التق وهي 
حامل » لم يز بيعها على الأسح » لانها حامل بحر" . وإذا ولدت لا تاع حتى, 
تسقي الولد اللأ » ونجد مرضماً خوفاً من أن يسافر بها الشتري » فيبلك الولد » 
فاذا وجدت الرضع » بيعت الام » ولا يبالى بالتفريق بينباوبين الولد للضرورة . ثم 
إن استغرقها الان » بيعت كلها » وإلا فيباع قدر الدن وإن أفضى التشقيص إلى 
نقصان رعاية لحق الاستيلاد » فان لم يوجد من يشتري البعض » بيع اليم 
للضرورة » وإذا بيع بقدر الدن » انفك الرهن عن الباق واستقر الاستبلاد فيه» 
وتكوث النفقة على الشتري والمستولد بحسب الاصبين » ويكون الكسب بن 
ومتى عادت إلى ملكه بمد بيعما في الدن؛ نفذ الاستيلاد على الاظبر. وقيل: قطماً ‏ 
ولو انفك رهنبها من غير بيع “نفذ الاستيلاد على الذهب وقيل : هو کا لو بيعت 
ثم ملكبا.وليس للراهن أذمهب هذه الجارءة لمرتهن » وإنما تباع في الحق للضرورة » 
وهذا معنى قول الأثة : الاستيلاد ثابت في حق الراهن . وإغا الحلاف في ثبوته 
في حق اارتين . 


4 


أو مانت هذه الجاربة بالولادة . وقلنا : الاستيلاد لا شفد ¢ زمه قيمتبا عل 
الصحيح »کون رهتا مكانها ٠‏ وأو أولد أمة غيره بشمبة وماتت يالو لادة ¢ وحتث 
قيمتها على الصحيح . ولو كانت حرة »الم تحب الدة على الاصح » لان الوطء 


5 ۹ - 


سبب ضعيف » وإغا أوجنا الضمان في الأمة » لان الوطء استيلاء عليها » والم لوف 
من آثاره » فأدمنا الاستيلاء كاللحرم إذا نر صيداً وبقي نفاره إلى الملاك بالتعر 
وغيره . والحرة لا تدخ ل تحت الاستيلاء. ولو أولد امرأة بالزنا محكرهة» مات 
بالولادة حرة [ كانت] أو أمة لم حب الضمان على الاظبرء لان الولادة غير مضافة إليه) 
لقطع النسب . ولو مانت زوحته من الولادة » لم حب الان بلا خلاف ٠»‏ اتوادّده 
من مستحق . وحيث أوحنا ضعان الحرة » فهو الدلة على عاقاته . وحيث أوجبنا 
القيمة » وجب قيمتها يوم الاحبال على الاصحء لانه سب التلف» كا لو جرح عبداً 
قيمته مائة » فقي زمنا حتى مات وقيمته عشرة »> لزمه مائة . والوحه الثاني :جب 
قيمتها بوم الوت » لانه وقت التلف . والثاك : تحب أكثرهما » كالفصب . ولو م 
تمت »ونقصت بالولادة » لزمه الارش .فان شاء حمله رهناً ممما » وإن شاءصرفه 
في قضاء الدن . 
فصل 

للراهن استيفاء اانافم التي لا تضر بالرتمن » م الدار » ورڪوب 
:الدابة » واستكداب السد » ولبس ااثوب »© إلا إذا نقص بالاسس ءوإنزاء الفحل » 
إلا إذا نقص قيمته . والازاء على الأثى » إن كان الان حل قبل ظبور الل , 
أو :لد قبل حلوله . فان كان حل بمد ظبوره وقبل الولادة » فان قلنا: الل 
لا يعرف » جاز أيضاً »انها تباع مع الجل. وإن قلنا : يعرف وهو الاظبر» عز» 
لانه لا کن بيبا دون الخل » وهو غير مرهون . ولي له البناء في الارض 
الرهونة » ولا النراس © وفي وجه : يوز إن كان الان مؤجلاً » والصحيح : 
المنع . والزرع إن نقص قيمة الارضلاستيفاء قأو“نباء نوع . وإن لم ينقص وكان 
يحيث محمد قبل حلول الاجل فلا[ منع] . فاو تأخر الادراك لمارض» ترك إلى الادراك. 


-A* 


وإن كان محيث محخصد بعد الاول» أو كان الان الا" > منم على الشبور» لانه تقل* 
الرغبة في المزروعة . وف قول :لا منع؛وتحجبر على القطم عند الحل إن لم يف قيمتبا(0' 
مزروعة دون الزرع بالدن .ولو غرسأو بى حيث منعناه “لم يقلم قبل حاول الأجل 
على الصحيح » فلعله يقضي الان من غيره . وأما بد حلول الاجل والحاجة إلى 
البيسع 2 فيقلم ان لم تف قيمة الارض بدينه » وزادت بالقام . فلو صار الراهن 
محجوراً عليه بالافلاس » ففي القدع وجباذه بخلاف مالو نبت التخل من نوى حمله. 
الل ج متا اه لا يقلع في مثل هذه الحالة » لأنا منمتاه هنا . 
. فضسل 

اليد عى المرهون » مستحقة لمرتهن » لأنها مقصود التوثاق . ها لا منفعة فيه 
مع بقاء عينه » كالنقود والحبوب » لا تثزال يد المرتهن عنه . وأما غيره » فانف 
أمكن تحصيل الغرض مع بقائه في يد المرتهن » تعن فله جما بين الحقين » وإنا 
تثزال يده عند اشتداد الحاجة إليه . فان كان السد مكتنباً وتسر استكسابه هناك». 
۾ مرج من يده إن أراد الراهن الاستكساب . فان أراد الاستخدام أو الركوب 
أو غيرها من الانتفاع الموج إلى إخراجه من يده » ففي قول قدم : لاخرج »والمشهور: 
أنه يخرج . ثم إن استوفى تلك النافع باعارة لمدل »© أو إجارة بشرطبا اأسابق » 
فله ذلك . وإ أراد استيفاءها بنفسه » قال في « الأم »: له ذلك » ومنعه في القدم؛- 
فحمل حاماون الأول على ااثقة الأمون جحوده . والثاني : على غيره . وقال آخرون:. 
ها قولان مطاقا » وهذا أصح . 


(1) في مخطوطات الظاهر ية : « إن لم يف بسمها «. 
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وفرع الامام والنزالي على الحواز : أنه إن وثق الرتمن التسلم > فذاك » وإلا 
أشبد عليه شاهدن أنه يأخذه للانتفاع » فان کان موثوتاً به عند ااناس »مشہور 
المدالة » لم يكدّف الاشباد في كل أخذة على الأسح . فان كان الرهون جاربة » 
فأراد أخذها للاستخدام » لم كن منهء إلا إذا أمن غشيانه » بأن كان عرما » أو 
ثقة وله أهل . ثم إن كان إخراج الرهدوث من بد المرتهن لنفعة يدوم استيفاقها » 
فذاك . وإن كانت تستوف | في] بعض الاوقات » كالركوب » والاستخدام » استوفي نهار أء 


ورد إلى اارہن ليلا . 
رع 
ليس للراهن السافرة به تحال وإن قمر سفره » لا فيه من الحطر . ولهذا 


منع زوج الأمة من السفر بها . وإنا جاز لسيدها السفر بها لقه المتملق بلرقية » 


واثلا تنم من زو عا »> وګوز لاحر السفر بزوحته الحرة 


رت 


كلام الازالي » يدل على أنه لا ينتزع المبد من بد المرتهن إذا أمكن استكسابه 
وإن طلب الراهن خدمته » وم يتعرض الا كثر لذلك .ومةتضى كلاميم ۽ أذله الاستخدام 
لت : كلام الذزالي » مول على موافقة الأصحاب ¢ وقد ذكرت تاو يله في شرح 
E‏ واتا عم 


AY -‏ - 
رن 
لا دزال بد البائع عن المد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع » لان ملك المشتري 
غير مستقر قبل القبض » وملك الراهن مستقر. وهل يلستكسب في يده لمشتري» 
أم تمطّل منافمه ? فيه خلاف الأصحاب.. 


وه 


فل : الأرجح : استكسابه . انمأ عم 


ر 


التصرفات التي منع بها الراهن لحق المرتهن » إذا أذن فيا » نفذت . فان أذن 
في الوطء» حل › فان لم تحبل » فالرهون والرهن 7 ماله . وإن أحل »> أو أعتق» 
أو ع الاذن » نفذت وبطل الرهن » وله الرجوع عن الاذن قبل تصرف الرأهن. 
وإذا رجع » فالتصرف بعده تصرف بلا إذن . ولو أذن في المبة والاقاض »ورحع ' 
قبل الاقباض » صح وامتنع الاقباض .ولو أذن في البيع فاع الراهن بشرط الخيار» 
فر جع المرتبن ¢ م يصح رحوعه عل الأصح ۾ لان الع مي على اللزوم . ولو 
رجع عن الاذن ولم يعم اراهن » قتصرف لم ينفذ على الاصح . ومتى أحبل » 
أو أعتق > أو باع وادعى الاذن » فالقول قول الرتين مم ينه . فان حلف > 
فتصرفه بشير إذن . وإن نكل » فحلف الراهن » فهو كالتصرف بالاذن . فان نكل 
اراهن * ففي رد اليمين على الحارية والمبد » طريقان . أحدها : على القولين في 
الرد على الغرماء إذا نكل الوارث . وأصحم :القطم بارد » لأن الغرماء يثيتون الحق 
ايتداء ميت » وهذان يشتان لأنفسه . ولو اختلف الراهن وورثة الرتهن » حلفوا 
على نفي العم . ولو اختلف المرتهن وورثة الراهن » حلفوا مين الرد على اللت.وي 
)١(‏ في مخطوطات الظاهر ية : « فالرهن ماله » . 


د AF‏ ده 


موت إذن المرتهن برجل وامرأتين » وجبان حكاها ابن كج » القياس : النع » كالوكالة. 
فرع 


لو حصل عند الرهونة ولد » فقال الراهن : وطثتبا باذنك فأتت بهذا الولد 
مني وهي أم ولد » فقال الرتهن :. بل هو من زوج أو زفي“ » فالقول قول الراهن 
بلا مين » لأنه إذا أقر بكون الولد منه » لم يقبل رجوعه © فلا حلف » وإفا 
يقبل قوله بشرط أن يسلكم له الرتهن أربعة أشياء » وهي :الاذن في الوطء » وأنه 
وطىء » وأنها ولدت » وأنها مضت مدة إمكان الولد منه . فان أنكر واحداً من 
الأربمة » فالقول قوله » لأن الأصل عدمه . وفي وجه : القول قول الراهن في 
الوطء » ولو لم يتعرض الرتن لهذه الأشياء منما وتسلبا » واقتصر على إنكار 
الاستيلاد » فالقول قرله » وعلى الراهن إثبات هذه الأشياء . 

د 

لو أعتق أو وهب باذن الرتهن » بطل حقه من الرهن » سواء كان دينه حلا 
أو مؤحلاً > وليس عليه أن تحمل قيمته رهتاً مكانه . ولو باع بإذنه والدن مؤْحِّل » 
فكذاك . وإن كان حالاً » قضى حقه من ثمنه » وحمل إذنه الطلق على اابيع لغرضه. 
ولو أذن رط أن تحمل الثمن رهناً مكانه » فقولان» سواء كان الدن حالاً » أو 
مؤحلاً . أظبرها : يبطل الاذن والي-م . والثاني : يصحان » ويازم الراهن الوفاء 
بالشرط . ولو أذن في الاعتاق بشرط جعل القيسة رهنا » أو في الوطء بهذا 


الروضة ج | ٤‏ - م / ٦‏ 


ل 88 - 


الشرط » إن أحبل » ففيه القولان. ولو أذن في البيع شرط أن يجمل حقه من ثنه . 
وهو مؤجل » فالصحيح المنصوص : فساد البيع والاذن » لفساد الشرط. وفي قول 
ترج : يصحاذ» وبجمل الثمن ردنا مكانه . ولو اختلفا فقال المرتبن : أذنت شرط 
أن ترهن الثمن » فقال الراهن : بل أذنت مطلتا » فالقول قول الرتبن. ثم إن 
كان الاختلاف قبل البيع » فليس له البيع . وإن كان بمده » وحلف الرئين » فال 
صححنا الاذن »© فعلى الراهن رهن الثمن » وإلا » فان صداق المشتري المرتبن» 
فلبيع بإطل ويقى مرهوتا . وإن كذبه » نظر » إن أنكر أسل الرهن » حلف» 
وعلى الراهن أن برهن قيمته » وإن أقر بكونه مرهوناً » وادعی مشل ما ادعام 
الراهن » فليه رد البيسع وين الرتين حجة عليه . قال الشيخ أبو حامد : ولو 
أقام المرتين بينة أنه كان مرهوناً » فهو كاقرار الشتري به . 


له 
منقول عن « الأم 3 
لو أذن الرتبن الراهن في ضرب السد الرهوذ» فيلك في الضرب فلا ضان » 
لأنه تولد من مأذون فيه » م لو أذن في الوطء وأحبل . ولو قال : أدابه » 
فضربه فبلك » ازمه الضْاك . 


فصل 


الابون الىعلى اميت » تتعلق بتركته قطماً.وقد سبق في آخر باب زكاة الفطر > 
أن هذا التملق لا عنم الارث على الصحييح.فعلى هذا » في كيفيته قولان »ويقال: 
وجبان . أحدها : كتملق الأرش برقبة الحاني . وأظهرها : كتملق الدن باارهون» 
لان الشارع إنا أثبت هذا التعلق نظر] للميتءلتبرأ ذمتهءفاللائق به » أن لا يسلط 


- هم - 


الوارث عليه . فلو أعتق الوارث أو باع وهو مشر » لم يصح قطماً »سواء جملناه 
كالماني أو كالمرهون . ويحيء فيالاعتاق خلاف » فان کان موسراً » نفذ في وحه» 
بناء على تعلق الأرش » ولا بنفذ في وحه أبناءة على تملق الرهون . وف وجه : 
ها موقوفان . فان قضي الدن » بنا نفوذها » وإلا »فلا . ولا فرق بين کون 
الدن مستغرقا للتركة » أو أقل منبا على الأصح على قياس المرهون . واثاني : إن 
كان الدن أقل » نفذ تصرف الوارث إلى أن لايقى إلا قدر الدبن » لان الحجر 
في مال كثير أشيء حقير » بعيد . وإذا حكمنا سطلان تصرف الوارث »© فل يكن 
على التركة دن ظاهر » قتصرف » ثم ظبر .دنءبأن كان باع شيثا وأكل ثنه » 
فرد بالعيب »وازم رد الثمن »أو سقط ساقط في بثر كان احتفرها عدوانا » فوجبان. 
أحدها : تبين فساد التصرف لتقدم سبب الدن »> فألحق القارت . وأصحها : 
لا يفسد . فمل هذا » إن أدى الوارث الدن» وإلا » فوجان . أصحها : يفسخ 
ذلك التصرف ليصل إلى الستحق حقه والثاني : لاءبل بطالب الوارث بالدن» 
وحمل كالضامن > وللوارث على كل حال أن مسك عين التركة ويؤدي الان من 
خالص ماله . ولو كان الدن أكثر من التركةءفقال الوارث: آخذها بقيمتباء وأراد 
الثرماء بيمها لتوقع زيادة راغب » أي جاب 7 وحبان . أصحها : الؤارث . وف 
تعلق حق الفرماء بزوائد التركة » كالكسب والنتاج»خلاف مبني على أن الاين مضع 
الارثءأم لا ؟ إن منع © تعلق » وإلا > فلا . 

ړن : سواء تصرف الوارث في جيم التركة أو في بعضبها » ففيه الحلاف 
السابق » وسواء عل الوازث الدين القارن ءأم لا » قله الثيخ نصر المقدسي » لان 


ما يتعلق بحقوق الآدميين»لا يختلف به . اتتام 


الطرف الاني: في جاب المرتهن » وهو مستحق لليد .بعد ازوم الرهن » ولا أزال 


د كم- 


بده إلا للانتفام كما سبق » ثم برد إليه ليلا » وإن كان المد ممن يعمل ليلا ؛ 
كالحارس » رد إليه هار . ولو شرطا في الابتداء وضعه في يد ثالث » جاز . فان شرطا 
عند أثنين » ونصا على أن لكل واحد منها الانفراد بالحفظ » أو على أن محفظاء مما 
في حرز » اتبع الشرط . وإن أطلقناء ٠‏ فوجبان . أصحبا : ليس لأحدها أن ينفرد 
بالحفظ . م لو أوصى إلى رجلين » أو وكل رجلين في ثيء لا يستقل أ-دهما » 
فعلى هذا بجملانه في حرز لحا . والاني : تجوز الانفراد اثلا يشق عليها » فعلى هذا 
إن اتفقا على كونه عند أحدها » فذاك > وان تنازعا والرهن مما ينقم » قم 
وحفظ كل واحد نصفه > وإلا حفظ هذا مدة » وهذا مدة. ولو قساه بالتراضي 
والتفريع على الوجه الثاني » فأراد أحدهما أن برد ما في يده على صاحبه » ففي 
حوازه وحان . 

تمت : قطم صاحب د التبذيب » بأنه لا جوز . اتام 


رع 

إذا أراد الذي وضماء عنده الرد » رده إليي » أو الى وكيلماء فان كنا 
غائين ولا وكيل » فهو كرد" الوديمة » وسيأتي إن شاء الله تءالى . وليس له دفمه 
إلى أحذها بير إذن الآخر » فان فمل ضمن واسترد منه إن كان باقاً » وإن تلف 
في يد الدفوع إليه » نظر » إن دفمه إلى الراهن » رجع المرتون بكال قيمته 
وإن زادت على حقه » ليكون رهن مكانه » ويثرم من شاء من المدل والراهن » 
والقرار على الراهن » وان دفعه الى الرتهن » ضمنا » والقرار على المرتهن » فان كان 
ادن حلا وهو من جنس القيمة » جاء الكلام في التتتقاص» وان غصب المرتمن 
الرهن من يد المدل » ضمن . فلو رده اليه بريء . وقيل : لا برأ إلا بلرد الى 


الالك » أو بإذن جديد للمدل في أخذه » والصحيح : الأول . وكذا الحم 
لو غصب الوديعة من المودع > أو العين الستأحرة من الستأحر » أو الرهونة من 
الرتجن » ثم رد اليم . ولو غصب اللقطة من اللتقط » ثم رد اليه » م برأ . ولو 
غصب من المستمير أو الستام »ثم رده اليه » فوجبان» لأنها مأذونان من جبة المالك» 
لكنها ضامنان . 
م 

لر اتفق التراهنان على نقل الرهن الى يد عدل آخر » جاز » وان طلبه أحدها» 
لا جاب »الا أن شعير حاله بفسق أو ضمف عن الحفظ » أو تحدث ننه ويين أحدهما 
عداوة» ويطلب نقله » فتقل الى آخر يَفْقَانَ عليه » فان تشاحنًا » وضمه الحا عند 
من راه . ولو كان من وضماآاه عنده فاسةأ في الاتداء »> فازداد فسقاً > فهو كم 
أو حدث فسقه . وكذا لو مات وأراد أحدهها إخراحه من بد وارثه . ولو كان في 
يد اارنهن فتغير حاله » أو مات » کان اراهن تله على الصحيح »> وفي وحه: 


لا تزال يد ورثته » لكن اذا لم يرض بيده ء ضم القاضي اليم مشرفا . 


رب 
اذا ادعى العدل هلاك اأرهن ف بده »أو رده» فالقول قوله مع مینه » كا أودع. 
و ات ارهن عمد » أخذت مته اأقيمة ووضعت عند آخر . وأو أتلفه مانا » 
أو أتلفه غيره "قدت القيمة ووضعت عنده » كذا قاله الأكثرون » وذهب الامام 
إلى أنه لا بد من استحفاظ جديد . وقياسه » أن يقال : لو كان في يد المرتمن» 
فأتلف وأخذ بدله » كان الراهن أن لا يرضى بده في البدل . 


A^ -‏ - 
فصل 
المرتهن يستحق بيع اارهوث عند المجاجة » ويتقدم بثمنه على سائر النرماء .ونا 
يبيعه الراهن أو وكيله باذن الرتهن . فلو لم يأذن الرتهن » وأراد الراهن ببمه ‏ قال له القاضي: 
ائذن في ببعة وخذ حقك من نه » أو أبرئه . وإن طلب المرتهن بيعه ؛وأبى الراهن » وم 
ناعه الحا . ولو كان الراهن غائاً 3 أثيت الحال عند الحا م لدديعة ٠‏ فاك لم يكن 
له بينة » أو لم يكن في الد حا » فله بيعه بنفسه كن ظفر بغير جنس حقهمن 
مال امدون وهو جاحد ولا ابننة . 
فر 
لو أذن الراهن لمرتبن في بيمه بنفسه » فاع في غيبة الراهن » فوجبان . 
أحدها : يصح البيع »م لو أذن لهي بع غيره. وأصدي : لا » لأنه يديمه لغرض 
انفسة © یتم ف الاستمحال ورك النظر. وان باعه خصوره ¢ صح عل الصحيح» 
وهو ظاهر النص لعدم التبمة . وقيل : لا يصح » لأنه توكيل فا يتعلق عقه »فعلى 
هذا » لا يصح توكيله ييعه أصلاً » وتفرع عليه » أنه لو شرط ذلك في ايتداء 
الرهن » فان کان الرهن مشروطاً ف بيع 6 فالبيع باطل . وإنث کان رهن تبرع؛ 
فعلى القولين في الشرط الفاسد النافع لهرتين أنه هل بيبطل الرهن ؟ ولو قال للمرتهن: 
ولا حصل الاستيفاء لنفسه محرد إدامة اليد والامساك »> فلا بد من وز حديد» 
أو كيل جديد » كم هو شأن القبض في المقدرات . ثم إذا استوفاه لنفسه بمد ذلك 


بكيل أو وزن »2 ففي صحته و<بان ذكرناها في نظائرها في البيع » لاتحاد القابض 
وااقيض . فان صححنا » برت ذمة الراهن من الان » والستوفى من ضيانه . وإن 
أبطلنا وهو الأصح 2 لم يبرأ الراهن » ويدخل المستوفى في ضمانه » لأن القبض الفاسد 
كالصحيح في اقتضاء الضماك . 

من : دخوله في ضمانه » ڪون بد قبضه لنفسه » فأما قله » فهو في يده 
أمانة بلا خلاف . وكذا او نوى إمساكه لنفسه من غير إحداث فمل > فالآمانة 
مستمرة » صرح به الامام » والغزالي في و البسيط » وغيرهما . ولو قبضه لنفسه بفعل 
من غير وكيل ولا وزن » دخل في ضمانه » لأنه قبض فاسد » فله في الفمان > 


ولو كانت الصينة : ثم أمسكه لنفسك » فلا بد من إحدات فمل على الأصح. 
وعلى ااثاني : يكفي محرد الامساك . ولو قال : بعه لي واستوف الثمن لنفسك © صح 
البيع » ولم يصح استيفاء الثمن » لأنه مالم بصح القيض الراهن » لا يتصور اقيض 
لنفسه » وهنا مجرد قبضه يصير مضموناً عليه . ولو قال : بعه لنفسك » فقولا . 
أظبرها : أن الاذن باطل » ولا تمحكن من اليم » لأنه لا بتصور أن يبع 
الاننات مال غيره لنفسه . والثاني : يصح اكتفاءَ بقوله : بعه » وإلفاء لامائيء 
ولأن. السابق إلى الفبم منه » الأمر بالبيع لثرضه التوصل إلى دينه . وأو أطلق 
وقال : بعه-» ولمم يقل : لي » ولا لنفسك » فوجاك. أصحبما : صحة ابيع »م 
لو قال لأجني : به . والثاني : انع » لملتين. إحداهما : أن البيع مستحق لفرتهن» 
فكأنه قال : سه لنفسك . والثانية : التهمة يا سبق. وعلى الملتين » لو كان الثمن 
مؤحلاً وقال : بعه ٤‏ صح لا تتفائهما . وإن قال : بعه واستوف حقك من مُنه ۾ جاءت 
التبمة . وإن قدر له الثمن » لم يصح البيع على الملة الأول » ويصح على الثانية» 
وكذا لو كان الراهن حاضراً عند البيع . 


۰ = 


فرع 


إذن الوارث لغرماء الميتفي بيع التركة » كاذن الراهن لمرتهن » وكذا إذذالسيد 
لهجي عليه في بيع الحاني . 


رن 


إذا وضعا الرهن عند عدل» وشرطا أن يبعه عند الحل» جاز » وهل يشترط 
تجديد إذن الراهن ؟ وجبان . أصحم : لا » لأن الاصل بقاؤه . وأما المرتهن » 
فقال المراقيون : يشترط مراجعته قطماً > لان البيع لايصاله حقه إذاطالبء فليستأذن» 
فربما أمبل ؛ وریا أبرأ . وعكسه الامام فقال: لا خلاف أنه لا يراجع » لن غرضه 
توفية الحق بخلاف الراهن » فانه قد يبقي المين لنفسه . 


فرع 

لو عزل الراهن المدل قبل البيع » انمزل . ولو عزله امرتين » فوجبان . 
أصحها : لا ينعزل» لأنه وكيل الراهن » فانه المالك . والثاني : ينمزل»وهو ظاهر 
النص» م لو عزله الراهن » لأنه بتصرفلما » ولا خلاف أنه لو منمه من اليع »> 
لم ع عوكذا لو مات احدها . وإذا قلنا :لا ينعزل بمزل الرتبن» فجدد له إذنا > 
جاز البيع » ولم يشترط تجديد نوكيل الراهن . قال في « الوسيط » ومساق هذا » 
أنه لو عزله الراهن ثم عاد فوكله » اشترط إذنث جديد من المرتهن > ويازم عليه 
أن يقال : لا يمتد «اذن الرتبن قبل توكيل الراهن » ولا باذن المرأة للوكيل قل 
نوكيل الولي إباه »والكل محتمل . 


- ٩۱ 
رع‎ 

إذا باع المدل وأخذ الثمن »فهو أمين»والثمن من ضمان الراهن إلى أن يتسامه 
المرتين . فلو تلف في يد المدل »ثم خرج الرهن مستحتاً »فااشتري بالحبار بينأن 
برجع الثمن على المدل أو الراهن» والقرار على الراهن. ولو مات الراهن © فأمر 
الجا ك المدل أو غيره يمه فباعه » وتلف الثمن ثم خرج مستحة) » رجع الشتري 
في مال الراهن »ولا يكون المدل طريقاً في الفان على الأصح © لأنه نائب الحا ك 
والحا كم لا يضمن . واثاني : يحكون كالوكيل والوصي . وإذا اذعى المدل تلف 
الثمن في يده » قبل قوله مع عينه . وإِنْ ادعي تسليءه إلى المرتبن » فالقول قول 
المرئبن مع بمينه . فاذا حلف » أخذ حقه من الراهن » ورحع ااراهن على المدل 
وإن كان قد أذن له في التسلم . ولو صدثقه الراهن في التسلم» فان كان أمره 
بالاشباد » ضعن المدل بلا خلافءلتقصيره.وكذا إن لم يأمره به على الأصح؛ لتفريطه. 
فلو قال : أشبدت ومات شبودي» وصدقه الراهن؛ فلا ضمان . وان كذبه » فوجبان 
سنذكرهما مع نظائ رهما في باب الضان إن شاء الله تعالى . 


رع 


لو بام المدل بدون تمن الئل ءا لا يتغابن الناس به » أو بثمن مؤجل » أو 
بير نقد الللد » لم يصح . وقيل : يصح بااؤجل» وهو غلط . ولو سل الال إلى 
الشتري » صار .ضامناً . فان کان المبيع إقنأ » استردءوجاز للمدل سعه بالاذن السابق 
لم يتمد فيه.وإنكان تالفاءفان باع بثير نقد البلد» أو بمؤجلء فالراهن بالحبار في تضرم 


5-0 


من شاء من المدل والشتري كل قيمته . وكذا إن باع بدون من المثل على الأظبر. 
وعلى الثاني : إن غرم المدل »حط النقص الذي كان يحتمل في الابتداء للضن المعتاد. 
مثاله ٠‏ عن مثله عشرة © ويتغاين فيه بدرم » شاعه إنانية » نغرمه تسعة » ونأخذ 
الدرم الباق من المشتري » كذا نقلوه . وغالب الظن طرد هذا الملاف ف ابيع 
بنير تقد البلد » وفي اللؤجل » وإنما انفقالنص على القولين في النين » لأنه ©١‏ 
مخالف الأمرن الآخرن . ويدل عليه أن صاحب « التبذيب » في آخرن » حملوا 
كيفية تفرم الوحكيل إذا باع على صفة من هذه الصفات » وسل ابيع على هذا 
الحلاف » وسوتوا بين الصور الثلاث . ومملوم أنه لا فرق بين المدل في الرهرن 
وسائر الوكلاء .وعلى كل حال ¢ فالقرار على المشكري » لحصول الملاك عئذو ٠.‏ 


2 


أو قال أحد المتراهنين : بمة بالدرام » وقال الأخر : بالدناير » / يسع يواحد منهها» 
فيرفمان الأمر إلى القاضي ليبيع بنقد اليلد » ثم إن كان الحق من تقد البلدء 
وإلا صرف نقد البلر إليه . فلو رأى الحا كم بيمه بجنس حق الرتهن » جاز . 


وك 


لو باع بثمن الئل » فزاد راغب قبل التفرق » فليفسخ اليع » ولييمه له . فان لم 
يفمل » فوجبان . أحدها : لا ينفسخ النيع »لأن الزيادة غير موثوق بها »وأصحما: 
الاننساخ ‏ لأن الجلس كحال المقد . فملى هذا » لو بدا لاراغب قبل التمكن من بيعه» 
فالبييع الأول اله » وإن کان بعده » بطل › فلا بد من بیع حديد . وف وحه: 
إذا بدأ له » بان أن البيع حاله » وهو ضميف . وأو لم يفسخ العدل » بل باع الراغب » 


, في مخطوطات الظاهرية : لا أنه‎ )١( 


5 2 ' 


1 


خفي كونه فسخا لذلك اليم ء ثم في صحته في نفسه » خلاف سبق في البيع » 
وأشار الامام إلى أن الوكيل لو باع ثم فسخ اليع » هل يتمكن من البيع مرة 
أخرى » فيه خلاف . والأمر تالبيع من الراغب هنا » تفريم على أنه يتمكن . أو 
مفروض فيمن صرح له في الاذن بذلك . وأكثر هذه المسائل » تطرد في جيم الوكالات. 
قلت : قوله: فزاد راغب قل التفرق » فيه نقص » وكان ينغي أن يقول : قبل 
انقضاء امار » ليعم خياري الجلس والشرط» فان حكم) في هذا سواء . صرح به 
صاحب و الشامل » وغيره . قال أصحابنا : وأو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار “لزم الببع» 
ولا أثر للزيادة » لكن يستحب للعدل أن يستقيل المشتري ايبيعه بالزيادة المراغب» أو 


فصل 


مؤنة الرهن الي ب عهاء كنفقة المد وكسوته » وعلف الدابة على الراهن.وفي 
معناها » سقي الأشجار والكروم» ومؤنة الجداد » وت#فيف اهار » وأحرة الاصطيل» 
والبيت الذي عمفظ فيه التاع الرهون إذا لم يتبرع به من هو في بده » وأجرة من 
3 الآبق » وما أشبه ذلك . وحكى الامام وابتولي وحبين » في أن هذهالؤن» 
هل حبر عليها الراهن حتى يقوم بها من خالص ماله » أصحم : الاجبار »> حفظاً الوثيقة. 
والثاني : عن الشيخ ان د وغيره : لا حبر » بل يمسم القاضي جز منه فسا 
بحسب الحاجة . وفرع الامام على هذاء أن النفقة لو كانت تأكل الرهن قبل الأجلء 
ألمق ذلك با يفسد قبل الأجل > فيياع وحمل ينه رهن » وهذا ضميف. وكذا 
أصله الفرع عليه . وإذا قلنا بالأصح فم يكن للراهن شيء » أولم يكن اضرا » 
باع الما کم جزءأ من المرهون » وا كترى به بيت محفظ فيه الرهن » كذاقاله الأصحاب. 


858 مه 


وأما المؤنات الداؤة » فيشبه أن يقال : حكا > ما لو هرب الخكال وترك الجاله 
الستأحرة » أو عجز عن الانفاق عليها . 

تر : قال القاضي أبو الطيب : إن قال الرتهن : أنا أنفق عليه لأرجع في. 
مال الراهن » أذن له الماك . فان أنفق وأراد أن يكون رها باانفقة والان » 
فهو كفدائه اارهون ال ماني على أن يكون رهتا بالدن والفداء » وقد نص على حوازه» 
وفيه طريقان تقدما . والمذهب : الصحة . فان أنفق بنير إذن الحا » فان أمكنه 
الحا کې أولم عکتنه » ولم يشبد » فلا رجو » وإن أشبد » فوحبان بناءً على هرب الخّال. 


وانأع 


e. 


ر 
لا نع الراهن مصلحة في المرهون» كفصده وححاءته » وتوديج الدابة وزغا 
والعالحة بالأدوية والرام » لكنلا عير عليباءنخلاف النفقة . وطرد صاحبه التتمة» 
الوجبين في الداواة. ثم إن كانت المداواة ما يرجى نفمه ويؤمن ضسرره © فذاك »> 
وإن خيف وغليت السلامة » فل لهرتهن منمه ؟ وحبان . 
تمت : أصحها:لا. واأعم 


وران في قطم اليد الآ كلة إذا كان في قطمما وتركبا خطر . فان كان الخطر 
في الترك دون القطع فله القطع »وليس له قطع سلمة(وأصبع لا خطر في تركبا » 
ذا خيف ضرر » فان كان النالب السلامة » فعلى الللاف .وله ختان المد والأمة 
في وقت اعتدال المواء»إن كان يندمل قبل حأول الأجل » لأنه ضروري والنااب 
منه السلامة .وإن لم يندمل » وكان فيه. نقص » لم ګز . وكذا لو کان به عارض 
يخاف معه من المتان . 

. التوديج في الدواب » كالفصد في الناس . والبزغ : التشريط وإسالة الدم‎ )١( 

(؟) السلمة : خراج كهيئة الغدة تتحرك بالنحريك . 


- ٩ - 


2 اد كذا أطلق أكثر الأصحاب 0 أو كرون ميم 1 حواز الان من غير 
فرق بين الصغير والكبير » وصرح التولي والشيخ نصر » بأنه لا فرق . وقال 
صاحب « البذب » ومن تابمه : عنع من ختان الكبير دون الصغير » لوف التلف. 


وهذا ظاهر نصه 5 2 الام 6 ف DD‏ الختهر 6 ونو يده 3 أنهم عدوا عدم الان 


عدا ف الكير» دون الصغير ث5 سيق 5 اتام 


اك 


له تأبير النخل الرهونة . ولو ازدحمت وتال أهل الخبرة : #ويلها أنفع » جاز 
تحويلبا » وكذا لو رأوا قطم البعض لصلاح الأكثر. ثم ما يقطم متها أو جف ء 
يبقى مرهونأءضخلاف ما حدث من السمف وبحف عفانه غير مرهون» كالثمرة » وما 
كان ظاهراً منبا عند الرهن » قال في و التتمة »:هو مرهون . وقال في «الشامل»: 
لا فرق . 
مر : قال القاضي أو الطيب : وما حصل من اليف » والعراجين07»والكرب» 
كااسعف . والكرب بفتح الكاف والراه : أصول السعف . اتتام 


ننه 


لا عنع من رعي الماشية وقت الأمن ( وتأوي ليلا إلى بد المرتءن أو المدل . 
ولو أراد الراهن أن يعد في طلب النحمة » وبالقرب ما يلغ منبا ملفا » فلفرمن 
الع » وإلا » فلا منع»وتأوي إلى يد عدل يتفقاك عليه » وإلا » فينصبه الحا كم. 
وإن راد الرتبن ذلك ءوليس القرب ما يكفي علم عنم. وكذا لو أراد تقل المتاع 


. المراجين > جع : عرجوك » وهو العذق عامة . وقيل : هو المذق إذا يدس واعوج‎ )1١( 


- ۹٩ - 


من بيت غير محرز إلى عرز . ولو أراد الاثل من مكانهما »> فان انتقلا الى أرض 
واحدة » فذاك » وإلا » حملت الاشية مم الراهن » ويحتاط ليلا کا سبق . 


فصلل 
الرهن أمانة في بد المرتبن » لا يسقط بتلفه شيء من الدن »ولا بازمه» ضمانه 
إلا إذا تمدتى فيه . وإذا برىء الراهن من الدن بأداء أو إبراء أو حوالة » بقي 
الرهن أمانة في يد الرتبن » ولا يصير مضموناً إلا إذا امتنع من الرد بعد الطالبة.. 


وقال ابن الصباغ : ينغي أن يكون الرتين بعد الابراء » كن طيرت اأريح ثوب 
إلى داره؛فيعلم الرتبن به » أو يرده » لأنهميرض بيده إلا على سبيل الوثيقة . 


ر 


كل عقد اقتضى صحيحه الان » نحكذلك فاسده . وما لا يقتضى صحيحه 
الذمان » فكذا فاسده . أما الأول : فلأن الصحيح اذا أوجب الضمان © فالفاسد 
أولي . وأما الثاني : فلأن إثبات اليد عليه باذن الالك » ولم يلتزم بالمقد ضاناً . 


رع 
او أعار الراهن الرهون لمرتهن ينتفع به » همنه الرتهن » ولو رهنه أرضاء. 
وأذن له في غراسها بعد شېر © قبي بعد الشبر عارية» غرس » آم لا ؟ وقبله أمانة »حى 


لو غرس قبله قلع . 


- لاو - 


رهنه مالا على أنه إذا حل الأجل » فهو مبيع له أو على أنه ميم له بعد 
شبر» فالبيع والرهن باطلان » ويكون الال أمانة في بده قبل دخول وقت البيع» 
و عدون © ن البيع عقد ضمان . وي وحه : إنغا يصير مضموناً » إذا 
أمسكه على سبيل الششراء . أما إذا أمسكه على موب الان » فلا » والصحيح : 
الأول . فلو كان أرضاً » ففرس فيها المرتبن » أو بنى قبل وقت البيع » قلع عا 
وكذا لو غرس بمده عالاً بفساد اليم . وإن كان جاهلاً » لم يقلع مانأ » لوقوعه 
بإذن امالك وجبله التحريم » فيكون حكه كم لو غرس الستمير ورجع العير. 


و 


إذا ادعى الرتين تلف الرهون في يده » قبل قوله مع يينه . وإن أدعى رده 
إلى الراهن ‏ قال العراقيون : القول قول اأراهن مع عينه» لأنه أخذه لنفعة نفسه» 
فأشية الستمير » خلاف دعوى التلف » فانه لا يتماق بالاختيار » فلا تساعده فيه اأبينة. 
قلوا : وكذا حم الستأجر إذا ادعى الرد» ويقبل قول المودّع والوكيل بغير جعل 
مم عينها » لأ أمينان متمحضان . وفي الوكيل ممل . والمضارتب والأجير المشترك» 
إذا ۾ نضمنه © ذكروا وحين . أصحها : بقل قوم ممع اليمين » لام أخذوا المين 
لنفمة امالك » وانتفاعهم العمل في المين » لا بإلمين »لاف الرتهن والستأجر . وهذه 
الطريقة » هي طربقة أكثر الأصحاب » لاسما قدماؤم » وتابعهم الرواني . وقال 
بمعض المراسانيين من اأراوزة وغيرم : كل أمين يصدق في دعوى اأرد » كااتلف. 
فقد اتفقوا في الطرق » على تصديق جيم ٤‏ دعوي التلف . وفي عبارة الفزالي 
ما يقتضي خلافاً فيه » وليس هو كذلك قطاً . 


RAs 


س 
أو رهن الناصب الغصوب عند إنسان » فتلف في يد الرتهن » فلمالك تضمين 
الغاصب . وف تضمينه المرتبن » طريقان . قال المراقيون : فيه وحبان. 
أحدها : لا » لأن يده يد أمانة . وأصحهما : يضمن » لشوت يده على ما لم 
يأتمنه مالكه عليه . فعلى هذا » وجبان . أحدها : يستقر الضمان عليه » لحصول 
الثاف عنده » ونزول التلف منزلة الاتلاف في النصب . وأصحها : برجع على:الخاصب 
لتغريره . والطريق الثاني : القطع بتضمينه وعدم الاستقرار » قاله المراوزة وحري الطر قان 
في المستأحر من الغاصب » والمستودع » والضارب » ووكيله في سمه . وكل هذا 
إذا جبلوا ااغصب » فان علموا » فهم غاصبون أيضاً » والستعير منه » والستام » 
بطاليان ويستقر علا الضان» لأا يد ضان . 


ر 

أو رهن بشعرط كونه ERE‏ على المرتبن » فد الك_يرط والرهن » ولا 
ر 

قال : خذ هذا الكبس واستوف حقك منه » فهو أمانة في بده قيل أن يستوفي 

منه » فاذا استوفى » کان مضموناً عليه . ولو کان فيه درام » فقال : خذه بدراهمك, 


وکانت الدرام الى فيه محبولة القدر » أو كانت أكثر من دراهمه ۰ لم علكه “ودخل 
ي انه 4 الشسراء الفاسد . وإن كانت معلومة وبقدر حقه » ملكه . ولو قال: 


ا 5 


خذ هذا المد بحةك » ولم يكن سلما » فقتبل » مله . وإن ل يقبل وأخذه » دخل 
في ضهانه 2 الشراء الفاسد . 
فمل 

ابس لهرتبن في المرهون إلا حق الاستيثاق»وهو منوع من جم التصرفات 
القولية والفعلية » ومن الاتفاع . فلو وطىء المرهونة بغير إذن الراهن» فكوطء 
غيرها . فان ظنها زوحته أو أمته » فلا جد وعليه البر © والولد نسب حر » 
وعليه قيمته الراهن . وإ لم بظن ذلك » ولم 326 حلا » فېو زان يازمه المد 
3 لو وطىء الستأحر المستأحرة > وبحب المبر إن كانت مكرهة . وإن طاوعته » 
فلا على الأصح . وإن ادعى الخبسل بالتحريم » لم بقل إلا أن يكون قريب عبد 
بالاسلام »أو نشأ في بادية سيدة عن علاء اين » فيقبلء لدفع الحد . وححكى 
السمودي في قبوله شوت النسب وحرة الولد والبر » خلافاً . والأصح :دوت 
الجيع علآن الشببة كا تدقع الحدث » ثبت النسب والحرية . وإذا سقط الجدء وجب 
ابر . وإن وطىء باذن الراهن » فان عل أنه حرام » ازمه الحد على الصحيح . 
وإن اد“عى جبل التحريم » فوجبان . أحدها : لايقبل إلا أن يكون قريب عبد 
بالاسلام » أو في معناء . وأصحم : يقبل la‏ الأنه قد يخفى التحرم مع الاذن. 
وإذا سقط الحد » سقط البر إن كانت مطاوعة » وإلا وحب على الأظبر »اسقوط 
الحد » وقياسا على اافوضة في اانكاح . والثاني : لا يجب » لاذن مستحقه © فأشبه 
زنا الحرة . فان أولدها بوطثه » فلولد له تسيب حر » وتحب قيمته على اذهب . 


الروضة ج | ؛ - م |۷ 


ب م6٠‏ - 


وقيل : فيه القولان في اير » ولا تصير الحارية أم ولد له في الحال . فان ملكباه 
فقولان » أظبرها : لا تصير . 


وه 
زعم المرتهن بمد الوطء أن الراهن كان باعه إاها » أو وهبها له »وأقضهء 
وأنكر الراهن » فالقول قول الراهن مع ينه . فان حلف » فبي والولد رقيقان له. 


فان ملكا الرتهن » فبي أم ولد له » والولد حر لاقراره. فان نكل الراهمن > 
فحلف اارنهن » فبي أم ولدء والولد حر. 
نسل 
فيا يتعلق به حق الوثيفة 

وهي متعلةة بمين المرهون قطاً . وأما غير المين » فضربان . 

أحدهما : بدل المين. فلو جنى على الرهون “وأخذ الأرشءاتتقل الرهن إليه » م ينتقل 
املك لقيامه مقام الأصل » وحمل في يد من كان الأصل في يده . وما دام الأرش في ذمة 
الاني» هل محم بأنه مرهون ؟ وجبان . أحدها : لا ءلآن الدن لا يكون رهناً . فاذا 
تمين » صار مرهوتاً » والمالة التخللة »كتخمر الفصير وتخلدّله بمد” . والثاني :نعم علأأنه 
مال » مخلاف المر » وإغا يتنم رهن الدن ابتداء . 


تت : اثاني: أرجح » وبلأول قاع المراوزة ٠‏ ون تام 


والخصم في بدل الرهوث» هو الراهن. فلو ترك الحصومة »فمل بخاص المرتمن9 
قولان . أظبرها عند الأصحاب : لاء كذا قله في « التبذيب» . 


ع ٠١١‏ ت 
تت : وقطع الامام » والتزالي» بأنه بخاصم ٠‏ وارر) 1 


وإذا خاصم الراهن » فللمرتهن حضور خصومته » لتعلق حقه بالأخوذ . ثم إن 
أقر الحاني » أو أقام الراهن سنة » أو حلف بعد ڪول اادٌعی عليه » تت 
الخالة . وإن نكل الراهن » فمل حلف الرتهن ؟ قولان » كثرماء الفلس إذا نكل . 

فرع 

إذا ثبتت الناةة » فان كانت عمدا » فللراهن أن يقبض وببطل حق الرمن. 
وإلل كنا حدق اباس عقنت اناك ا25 كن افو حتفي اال ا 
م جب » وهو الأصح » كذا قاله في « التبذيب ». وإن عفا على أن لا مال » فاذقلنا: 
وجب العمد أحد الأمرين » لم يصح عفوه عن الال » وإن قلنا : موجه القود » 
فان قلنا : المفو المطلق لا يوحب الال» لم تحب ثيء > وإن قلنا : نوجبه » فالأصح: 
أنه لا يجب أيضا » لأن القتل لم يوجبه » وإغا حب بعفوه » وذلك نوع اكتساب» 
ولا يجب عليه الاحكتاب لمرتهن . وإن لم بقبض ولم يمف » فقيل : تحبر على 
أحدها . وقيل : إن قلنا : موجبه أحد الأمرن » أجبر » وإلا » فلا لآنه يلك 
إسقاطه » فتأخيره أولى بأن مكه . ١‏ 


قلت : ينبني أن يقال: إن قلنا :إذا عفا علي أن لا مال لا يصح » أجبر » وإلا بفلاء 


دااع 


وإن كات الحناة طا“ » أو عفا ووحب امال » فمفا عنه ©» لم يصح عفوه عل 


المشبور لتق امرتمن . وف قول المفو موقوف » ويؤخذ الال في الحال لحق المرتمن» 


اه 


:فاك انفك الرهن »2 رد إلى الحاني » وبان صحة المفو » وإلا بان بطلانه . ولو أراد 
الراهن المصالحة عن الأرش الواجب على جنس آخر » لم يصح إلا باذن الرتمن . 
وإذا أذن » صح وكان الأخوذ مرهوناً » كذا نقلوه . ولو أبرأ اارتهن الحافي »لم 
يصح » لكن لا يسقط حقه من الوثيقة على الأصح » لأنه لم يصح الابراء» فلا يصح 
ما تضمنه . كم لو وهب الرهون ارحل . 

الضرب الثاني : زوائده » فان كانت متصلة » كسمن المبد» وكبر الشجرة » تبعت 
الأصل في رهن . وإن كانت منفصلة » كالثمرة » والولد » واللين » والبض » 
:والصوف » لم يسر إليها الرهن » وكذا الأكساب والبر » وما أشبه ذلك ما حدث 
بىد الرهن . ولو رهن حاملاً »> واحتيج إلى بيعا حاملا » بيعت كذلك في الان 
ل إن قلنا : الجل يمل » فكأنه رهن » وإلا » فقد رهنها والجل محض صفة. 
ولو ولات قبل البيع » فهل اولد رهن ؟ قولان . إن قلنا : الجل لا يمل » فلا 
وإلا » فنعم . وقيل : قولان ٬لضعف‏ الرهن عن الاستتباع . فان قلنا : لا فقال 
في ابتداء العقد : رهنتها مع حملبا » لا يكون مرهوناً على الأصح . ولو جاز ذلك » 
لاز إفراده بالرهن . أما إذا حبلت بعد الرهن » وكانت بوم ابيع حاملاً » فان قلنا : 
لا يعم » بيعت » وهو كالسمن »> وإلا » فلا يكون مرهوناً» ويتعذر سما » لأف 
استثناء المجل متعذر » ولا سبيل إلى بعها حملا وتوزيم الثمن » لأن الجل 


لا تمرف قيمته . 
فرع 


لو رهن نخلة»ثم أطلمت » فطريقان . أحدها : أن بيسها مع الطاع » على القولين 


كال ٠‏ والثاني : القطم بأن الطلع غير مرهون . فعلى هذا باع اانخل » ويستئنى 
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الطام » بخلاف الحامل . ولو كانت مطلعة وقت الرهن » ففي دخول الطل_مء على 
ما سيق في الباب الأول . فان أدخلناه»فكان وقت البيع طلءماً بعد" » بيع مع النخلة» 
وإن كانت قد أيّرت © فطريقان . 

أحدها : على القولين »كم لو ولدت الحامل . والثاني : القطع ببيعه مع النخلة» 
لأنه معلوم مشاهد وقت الرهن . 


فرع 


الاعتار ٤‏ مقارنة الولد الرهن وحدوثه > وسائر الزوائد 4 حالة العقد على 
الصحيح . وقيل : بحالة القبضءلأن الرهن به يازم . 


ب 


ارش الدكارة 3 وأطراف العمد مرهون0" لان ليسا من الزوائدويل بدل حزء. 
من 

الأم ¢ ولا يكون مرهوناً أنه بدل الولد )فاك دحلا نقص ل ل حب دسمدہ4ه شیء). 

ولكن قدر أرش النقص من اللشر يكون رها عفان ألقته حياً ومات » ففما يلزم. 

الحاني ؛ قولان.أظبرها: قيمة المنين حا »وأرش نقصان الأم إن نقصت . فملى هذا 

القيمة المراهن »> والارش مرهوك. والثاني : أكثر الأمرن من 1 النقص »> وقىمة 

الحنين . فعلى هذا » إن كان الارش أكثر » فالأخوذ رهن كله . وإن كانت اأقيمة 


. في « شرح اوحيز » مرهونات‎ )١( 
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أكثر » فقدر الارش رهن . وأما البيمة المرهونة » إذا ضربت فألقت حجنن ميتا» 
فلا ثيء على الضارب سوى أرش النقص إن نقصت »ويكون رهناً . 

ينفك بأسباب . أحدها : فسخ الرتهن . والثاني : تلف الرهون بافة سعاوية. 
إذا جى المرهون » لم «طل الرهن مجرده » بل الجنالة ضربان . 

أحدهها : تعلق بأحنى ققدم حق الى عليه » انه متعين في الرقة. وحق 
امن ثأت ٤‏ الذمة . فان اققص منه » بطل الرهن. فان وحب مال » فبيع فيه ) 
مطل أا : حتی أو عاد الى ملك الراهن ¢ م يكن رھز 8 وأو كان الواحب 
دون قيمة الع.د > ع بقدره » وااماي رهن . فال تعذر سم بعضه » أو نقص 
تعيض » بيع كله » وما فضل عن الارش يكون رهناً . ولو عفا عن الارش» 
أو فداه الراهن » بقي رهنا. وكذا لو فداه امرئهن . ثم في رجوعه على الراهن؛ 
ما سبق في رهن أرض الحراج . هذا كله إذا <نى نير إذن سيده . فان لي 
السيد بها » فان لم يكن مميزاً » أو كان أعحمياً يمتفد وحوب طاعة السيد فيكل 
ما يأمره به » فالحاني هو السيد > وعليه القصاص أو اأغمان » ولا شلق الال 
برقبة العبد على الأصح . فان قلنا : يتعلق » فبييع في الجنالة » لزم السيد أن يرهن 
قيمته مكانه . وإذا جى مثل هذا المبد » فقال السيد : آنا أمرته بذاك ٠‏ لم يقل 
قوله في حق الي عليه » بل باع العيد فيا » وعلى السيد القيمة » لاقراره . وإن 
E E‏ لا بطاع السيد فيهء بالا كان أو غير بلغ » فهو م لولم 
ادن اة اله أن السيد يأثم . 

'القب اكان + أن عاق اله + ؤقيه سال : 

إحداها : إذا جنى على طرف سيده عمداً » فله القصاص . فان اقتص » بطل 

ارهن . و إن عذا على مال » أوكانت الحنانة ظا فالصحيح: أنه لا بذعت الال » لان اليد 
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لا يثءت له علىع.ده مال » فيبقى الرهن ک) كان. وقال ابن سريج:يئبت للسيد الال » ويتوصل 
به إلي فك الرهن 

الثانية : حنى على نفس السيد عمد » فلاوارث القصاص . فان عفا على مال» 
أو نت المناة خطأ + م يدت على الأظبر . 

الثالثة : جنى على طرف من رثه السيد » كأبيه » فله القصاص » وله العفو 
على مال . ولو حنى خطأ » ثبت امال . فان مات قبل الاستيفاء » وورئه السيسد » 
فوحبان . أصحها عند الصيدلاني والامام : سقط محرد انتقاله » ولا وز أن يثبت له 
على عبده استدامة الدن »م لا جوز ارتداؤه . والثاني وبه قطم المراقيون : لا سقط 
وله عه فيه كم کان لامورث . 

الرابعة : جنى على نفس المورث عمداً » فلاسيد القصاص . فان عفا على مال» 
أو كانت خطأ » بي على أن الدية ثبت الوارث ابتداء» أم بتلقاها عن الورث . إن 
قلنا بالأول» ل يثيت ءوإلا » فملى الوجبين فيا إذا جنى على طرفه وانتقل اليه بالارث. 

الامسة : قتل عبد آخر لاراهن » نظر » إن لم يكن القتول مرهونا » فهو 5[ أو | 

نى على السيد .وحم القن والدبر وام الولد سواء . وإن كان مرهوناً أيضاً »فله حالان . 

أحدهما : أن ڪون مرهوأاً عند غير ار القاتل » فان قتل عمداً » 
فلاسيد القصاص » وبطل الرهنان جیا . وإن عفنا على مال » أو قتل خطأر “وجب 
الال متملقاً برقته لحق الرتين القتيل . وإن عفا بلا مال » فان قلنا : موجب العمد 
أحد الأمرن » وجب الالء وم يصح العفو إلا برضى الرتهن . وإن قلنا : موجبه 
القود » فان قلنا : العفو المطلق لا يوجب الال » لم يجب ثيء» وإ قلنا : يوجبه > 
فكذلك على الأصح » وإن عفا مطلقا » فان قلنا : مطلق المفو يوجب المال» ثبت الو 
عفا على مال . وإن قلنا : لا بوجبه» صح العفو »وبطل رهن مرتهن القتيل »وبقي 
القاتل رهنا . وعفو الحجور عليه بالفلس » كمفو الراهن » لآن أموال المفلسواارهوث 
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سواء في الحجر . ثم متى وجب الال » نظر » إن كان الواجب أكثر من قيمة 
القاتل أو مثلبا > فوحبان . أحدها : ينقل القاتل إلى يد مرتهن الفتيل » ولا يبام» 
انه لا فائدة فيه . وأصحها : بباع ويحجمل الثمن رهناً في بده » لان حة-ه في 
مالية الد > لا في عينه » لآنه قد برغب راغب بزيادة. وإن كان أقل من قدمة 
القاتل » فى الوجه الأول : ينتقل من القاتل بقدر الواجب الى مرتهن القتيل . 
وعل الثاني : باع منه بقدر الواجب » وبقى الباقي رها . فان تعذر بيع البعض». 
أو نقص التبعيض » بيع الجيع » وجمل الزائد على الواجب عند مرتهن القائل . 
وإغا جيء الوحبان > إذا طلب الراهن النقل » ومرتهن القتيل البيع» فأ يجاب ؟ 
فيه الوحبان . أما إذا طلب الراهن البيع؛ وءرتمهن القتيل اانقل » فالياب الراهن » 
لاذه لا حق لرتهن المذكورفي عينه .ولو اتفق الراهن والرتمنان على أحد الطريقين» 
فهو السلوك قطاً . ولو اتفق اأراهن ومرتهن القتيل على النقل © قال الامام: ليس 
مرتهن الفاتل المنازعة فيه وطلب البيع . ومقتضى التعليل السابق » يتوقم. راغب أنهلهذلك. 

الحاك الثاني : أن يكون مرهوتا عند مرتهن القاتل أيضاً . فان كارت 
البدان مرهونين بدين واحد » فقد نقصت الوثيقة ولا جار » كما لو مات أحدها. 
وإن كنا مرهونين بدينين » نظر في الدينين » أعما مختلفان اول وتأجبلا » أم لا ? 
فان اختلفا » فله التوثق لدين القتيل بالقاتل » لأنه إن كان الحال دن القتول » 
ففائدته الاستيفاء من مُنه في الحال. وإن كان دين القاتل » فتحصل الوثيقة بامؤحل» 
وبطالب بالحال. وكذا الح » لو كنا مؤجلين »وأحد الأجلين أطول . وإن اتنا 
في الحلول والتأحيل » نظر » هل ببنما اختلاف قدر » أم لا ؟ فان لم يكن كمشرة 
وعشرة عفان كان المبداث تلفي القيمة »وقيمة القتيل أكثر »لم تنقل الوثيقة . وإن 
كانت قيمة القاتل أ كثر > تقل منه قدر قيمة القتيل إلى دن القتيل » وبقي الباقي 
رهنا ما کان . وإن كانا سواء ي القيمة » بقي القاتل رهناً بما كان » ولا فائدة في 
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التقل . وإن اختلف قدر الدينين » نظر » إن تساوت قيمة السدن » أو كان القتيل 
أكثر قيمة » فان كان الرهون بأكثر الدينين هو القتيل » فله توثيقه بالقاتل . وإ 
كان المرهون بأقلم) هو القتيل » فلا فائدة في النقل . وإن كان القتيل أقله) قيمة» 
فان کان مرهونا بأقل الدينين » فلا فائدة في النقل . وإن کان بأكثرها » نقل من 
القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدن الآخر . وحيث قلنا : تنقل الوثيقة » فل يماع 
ويقام ثمنه مقام القتيل » أم بقام عينه مقامه ؟ فيه الوجبان السابقان . 


مي 

هذا الذي ذكرنام من أقسام اختلاف الدينين»)هو الممتير فقط »كذا قاله اللاكثرون. 
فلو اختلف الدينان في الاستقرار وعدمه »بان کان أحدها ءوض ما يتوقم رده 
بالعيب » أو صدا قىل الدخول » فلا ا له عند اور . وحكى في و الشامل» 
عن أبي إسحاق امروزي أنه إن كان القاتل مرهوناً بالستقر » فلا فائدة في التقل. 
وإن كان مرهوناً بالآخر ¢ فوحبا . وكذا قول الغزالي ف « الوسط »: اختلاف 
حنس الدينين » كاختلاف القدر » فبو وإن كان متحباً في امعنى » مخالف أنص 
الشافعي رضي الله عنه والأصحاب كلهم : أنه لا تأثير » لاختلاف الحنس . 


ورس : اراد باختلاف الحنس » أن بكون أحده) دانير » والآخر درام » 
واستويا في الالية حيث لو قوم أحدها بالآخر »م بزد ولم ينتقص . اتام 
رح 


لو تساوى الدينان في الأوصاف ءوقلنا : الوثيقة لا تنقل » فقال الرتهن : قد 
حى فلا آمئه » فبيعوه وضموا نه رھت مكانه 2 هل حاب ؟ وحبان ٠.‏ 
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أو حي على مكاتب السيد» فانتقل الجن إليه عوته أو عحزه » فهو كالمتتقل من 0 

السب الثالك لانفكاك الرهن : براءة لدم ححة عن ع الدن بالقضاء 
أو الار اء ¢ أو الحوالة ¢ 1 و الاقالة ا ائمن الردورن به ¢ أو الل فيه 
الرهون به . ولو اعناض عن الان عبتا » انفك الره ن» لتحول المق من الذمة إلى 
العين ثم أو تلفت العين قبل التسلم » بطل الاعتياض » ويعود الرهن م عاد الدن» 
ولا ينفك بالبراءة عن بعض الدن بعض ارهن » م أن حق البس ببقى ما بقي 
شيء من الثمن » ولا يعتق شيء من اا۔کاتب ما بقي ثيء من الال .وو رهن 
عدن وسل أحدها » كان المسلم مرهوناً جميدم الدن . 


رق 


ما يتصور أنفكاك بعض المرهون بأحد أمور . 

أحدها : تمدد المقد » بأرن رهن نصف الءرد بمشرة »> ونصفه الآخر ف 
صفقة أخرى . 

الثاني : أن يتعدد مستحق الددن » بأن رهنه عند رجلين صفقة واحدة » ثم 
برىاء من دن أحدها بأداع أو إبراءِ »انفك الرهن بقسط دینه . وي وحه : إن 
اتحدت حبة دين » بأن أتاف عل مالا » أو ابتاع منها © لم ينفك شيء بالبراءة 
عن أحدها > وإغا ينفك إذا اختلفت الحبة ٠‏ والصحيح : الانفكاك مطلقاً , 

الثالث : أن بتعدد من عليه الان » بأن رهن رجلان عند رجل» فاذا بريء 


أدرها ¢ انفك نصدية ٠.‏ 


- °4 


الرابع : إذا وکل رحلان رحلاً رهن‌عبدها عند زيد بدينه عليهما » ثم قفى 
أحد الوكلين دينه » فقيل:قولان . والذهيب : القطع بانفكاك نصييه » ولا نظر 
إلى اتاد الوكيل وتعدده . قال الامام : لأن مدار الباب على اتحاد الدبن وتمدده» 
ومتى تعدد ااستدق أو المستدق عليه ©» تعدد الدن .وتخالف هذا ءالبيسع والشراء » 
حيث ذكرنا خلافاً في أن الاعتار في تمدد الصفقة واتحادها التايمين » أم بالو كيل؟ 
لأن الرهن لس عقد ضان حتى بنظر فيه إلى الباشر . 

الحامس : إذا استمار عبداً من مالكيه ليرهنه » فرهنه »ثم أدى نصف الدبن» 
وقصد به الشيوع من غير تخصيص بحصة أحدها » لم ينفك من الرهن شيء . وإن 
قصد أداءَ عن نصيب أحدهما بعينه ليفك نصيبه » ففي انفكاكه أقوال . اا : 
أنه إن عل المرتهن أن المد لالكين » انفك »وإلا » فلا »> حكاء الحامبي وغيره . 
قال الامام : ولا نسل لهذا وجا » لأن عدم الانفكاك لاتحاد الاين والماة.ين »> 
ولا يختلف ذلك بالجبل والعل» وإنما أثر الجبل إثبات الخيار . ثم في عيون السائل» 
ما يدل على أن الأظبر الانفكاك . 
قلت : صرح صاحب و الحاوي » وغيره » بأن الانةكاك أظهر . اتام 

ولو كان لرجلين عبدان ممالا القيمة » فاستمارها الرهن » فرهنها » ثم قضى 
نصف الدن لينفك أحدها » فالأصح طرد انقولين . وقيل : ينفك قطما . وإذا قلنا 
الاتفكاك » وكان الرهن مشروطا في بيع »> فلارتهن ايار إذا جبل بأنه لمالكين على 
الأصح . وقيل : الأظبر . ولو استعار من رحلين » ورهن عند رجلين » كاننصب 
كل واحد من الالكين مردوناً عند الرجلين . فلو أراد فك نصيب أحدها بقضاء 
نصف دن كل واحد من الرتهنين » فملى الفولين . وإن أراد فك نصف الد 
بقضاء دن أحدها » فله ذلك بلا خلاف . ولو استمار اثنان من واحد » ورهنا 
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عند واحد» ثم قضى أحدها ما عليه » انفك النصف لتعدد الماقد » هكذا نقلوه. 


رع 


قال في «التبذيب »: لو استمار ليرهن عند واحد ؛ فرهن عند اثنين »أو بالمكس» 
بز . أما في الصورة الأولى » فلمدم الاذن » وأما المكس » فلأنه إذا رهن 
عند اثنين » ينفك بعض الرهن بأداء دن أحدها » وإذا رهن عند واحدءلاينفك 
شيء إلا بأداء الجيع » ونقل صاحب و النتمة » وغيره الحواز في الطرفين » 
والأول أصح . 

السادس : لو رهن عدا بمائة » م مات عن انين » فقضى أحده) حدته من 
الدن » ففي انفكاك نصيه قولان . أظبرهما : لا ينفك » وقطع به جاعة » لأن 
الرهن مدر أولا من واحد . ولو مات من عليه دن ,وتعلق الان بتركته » فقضى 
بعض الورثة نصيبه > قال الامام : لا يبعد ان يخرج انفكاك نصيبه من التركة على 
قولين » بناء على أن أحه الورثة لو أقر بالدن » وأنكر الباقون» هل على المقر 
أداء جيع الان من نصيبه من التركة .؛ وعلى هذا البنا. » فالأصح الانفكاك » لأن. 
الحديد : أنه لا يلزم أداء جيم الان مما في يده من التركة . ثم الح بانفكاك 
نصيبه » إغا يظبر إذا كان ابتداء النعلق مع ايتداء تمدد اللاك . فلو كان الوت 
مسوقاً بالرض » كان التملق سابقاً على ملك الورثة » فان لرن أثرا بيا في الحجر 
على المريض . فيشه أن يكون القول في انفكاك نصده » كا سبق في الصورة السابقة» 
ولا فرق بين أن يكون تعلق الدن بالتركة في هذه الصورة » ثابتا بإقرار الوارث > 
أو ببينة . وقد قيدها النزالي » ما إذا ثنت بإفرار الوارث » وصورة ااسألة غنية عن 


هذا القيد؛ ولم يذكره إمام الحرمين . 
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ت : قول الامام الرافمي : !< بالانفكاك » إغا يظبر إذا كان ابتداء التعلى ... 
إلى آخره . هذا خلاف مقتضى إطلاق الامام » والنزالي » والظاعر أن السألة على 
إطلاقما » ولست هذه الصورة من الأولى ا » لآن الأولى : في انفكاك زصب 
الابن من العين التي رهنها اميت . والثانية :في فك نصده من تعلق التركة »ولس 
لارهن في ثانية وحود » ففى قول : ينفك تعلق الدن بنصسسه » فينفذ تصرفه فيه . 
وف قول: لا ينفك التعلق » فلا ينفذ تصرفه في نصسه إذا منعنا تصرف الوارث في 


التركة قبل قضاء الدن . اعم 


فر 


إذا كان اإرهون لالكين » وانفك نميب أحدها بأداء أو إراء »فأراد القسمة » 
فان كان مما ينقم بالاجزاء كالكيل والموزون > خله أن يقاس المرتهن باذن شريكهء 
نص عليه وإن کان مما لا ينقسم بالاجزاءِ کااثياب » والسید > قال المراقيوث : لا حاب 
إليه . وإن كان أرضاً ممختلفة الأجزاء كالدار » قلوا : ازم الريك أن يوافقه » 
وفي ارهن » وحبان. أصحا : له الامتناع لما في القسءة من البميض وقلة الرغبة» 
هذا ما ذكره المراقيون في طرقهم . وزاد آخرون » منم أصحاب القفال » فقالوا: 
تجوز القسمة حيث حوزناه مني على أن القسمة إفراز حق » فان حملناها بيماً »فهو 
بيع الرهون بنيره » وهو متنع . والبور أطبقوا على تجوز القدمة هنا » وحملوا 
تأثير كونها بيا افتقارها إلى إذن المرتهن . ثم إذا جوزنا القسمة » فطريق الطالب 
أن يراجم اريك » فان ساعد » .فذاك » وإلا » خيرفع الأمر إلى القاضي ليقم. 
وني وحه: لا حاحة إلى إذن الشريك في التائلات » لان قسمتبا إجار » والصحييح 
الأول . ولو قاسم المريهن وهو مأذون له من جية الالك» أو الجا عند امتناع 
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امالك » حاز » وإلا »> فلا . وإذا منمناها فرخي اار من » فالفبوم من كلام الخبور 
صحتبا . قال الامام : لا يصح وإن رضيءلأن رضاه إغا يؤثر في فك الرهن م 
فأما في بيعه عا ليس برهن ليصير رهناً » فلا.وهذا إشكال قوي . 


ی : لس بقوي لن تأمله > ولا يسام الى ؟ الذي اد“عاه » فالءتمد ما قاله 


الاصحاب اشام 


ولو أراد الراهنان القسمة قبل أنفكاك ثىء من الرهن » فمنى ااتفصيل الذي 
سناه . ولو رهن واحد عند اثنين, وقضى نصيب أحدهها » شم أراد القسمة أيمئاز 
ما بهي ردنا ¢ فی اش راط ردى الذي بقي رهنه ما ذكرنا . 


الاب الرابع 
5 الاختلاف 


التنازع في الرهن يفرض في أمور 

الأول : أصل المقد . فاذا قال : رهتتي» فأنحكر الالك » أو رهنتي ثوبك» 
فقال : بل عدي . أو بألفين» فقال : بل بألف . أو رهتتى الأرض بأشجارهاء 
فقال : بل وحدها »© فاقول قول الالك مع بينه . ولو قال : رهتتني الأشجار 
م الأرض بوم رهن الأرض » فقال : لم تكن هذه الأشجار أو بعضبا بوم رهن. 
الأرض > بل أحدثتها بعد » نظر > فان كانت الأأشحار 0 لا يتصور وحودها 
بوم الرهن » فالرتبن كاذب » والقول قول الراهن بلا مين . وان كانت بحيث 
لا بتصور حدوثها مده » فلزاهن كاذب » فان اءعترف في 0 أنة رهرن 
الأزض عا فيها » كانت الأشجار مرهونة » ولا حاجة إلى مين الرتهن » وإن زعم 
رهن الأرض. وحدها »أو ما سوى الأأشجار ال اف فيها » واقتصر على نفي الوجود» 
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فان أصر على إنكار الوحود » فقد جعل ناكلاً » وردت اليمين على المرئبن . فان 
دح إلى الاعتراف بالوحود 3 وأنكر ردنبها » قاتا إنكاره » وحلف لحواز: صدقه في 
تفي ارهن . وإن كان الشحر نحيث تمل الوحود يوم دهن الأرضء والحدوث مد 
فالقول قول الراهن . فاذا جلف » بي كالشيحرة الحادئة بعد الرهن ف القلع 
وسائر الأحكام »> وقد سبق بيائها . هذا كله تفريم على الا كتفاء منه باتكار 
الوحود » وهو الصحي-ح . وفي وحه : لا بد من إذكار ارهن صرعاً ly‏ 
تصديق الراهن في هذه الصورة » مفروض فا إذا كان اختلانهها في رهن تبرع. 
فان اجتانا ٤‏ رهن مشروط في بيع ؛ تحالفا كسائر صفات الع إذا اختلف فہا. 
سل 

أو ادعى رحل على رحلين أ رهناه عيدهما عائة ) وأقنضاه 3 فأنكرا الرهن “أو 
#مسين ¢ واأقول قول الكذب ف نصممة م مته فلو شېد الصدق لأمدعي على 
شريك المكذب » قلت شبادته ؛فان شبد معه آخر » وحلف المدعى »ثبت رهن 
انيع . وأو زعم كل منها أنه ما رهن نتصسه > وأن شريكه رهن » وشېد عليه» 
فوحبان . وبقال: قولان . أحدها : لا تقبل شبادته » لان كل واحد يزعم أن 
صاحه کاذب ظا بالحمحود . وطءن الشبود له في الشاهد ؛ عنم ټول شبادته له . 
وأصحبم : تقل » وبه قال الأ كثرون » لأنه رعا سيا . فان تعمداء فالكذية الواحدة 
لا توحب الفسق . ولهذا ء لو تخاصم رحلان في شيء »2 ثم شبدا-في حادثة » قيلت 


- اا٤‎ 


كل واحد » أو أقام شاهداً آخر » ثبت رهن الخيع 3 وقال ابن القطان : الذي شبد 
اول يقل » دون الآخر » لأنه اتتبض خم متتقة . 


ر 
ادعى رجلا على رجل أنه رهنبما وأقبضها » قان صدقها أو كذبه) ءلم حف 
الحم . وإن صدق أحدم| » فتصف السد رهن عندة» وتحلف الآخر . وهل تقبل 
شبادة الصدق مكنأب ؛ قال ابن كج : نمم .وقال الآخرون : لا . وحى الامام 
والنزالي وجبين بناء على أن الشريكين إذا ادعيا حقاً أو ملكا بابتياع أو غيره » 
فصدق آحدها » هل يستبد بالنصف » آم يشاركه الآخر فيه ؟ فيه وجبان. إن قلنا: 
يستد» قلت »> وإلا » فلا » لأنه متم . وقال البنوي :إن لم ينكر إلا الرهن » 
قبل . وإن أنكر الرهن والان» فحينئذ يفرق بين دعواه الارث وغيره . والذي 
فی أن يفتى به » القول إن كانت الال لا تقتضي الشركة »والمنع إن اقتضت» 
لآنه متهم . 
فرع 
منصدوص عليه 
ادعى زيد وعمرو على ابي بكر » اچ رهنا عتدهما عدھا المشترك س عائة» 
فصدتا أحد المدعيين »ت ما ادعاه »وكان له على كل واحد منها ربع الالة»ونصدف 
نصيب كل واحد منبما مرهون به . وإِن صدق أحد الابنين زيداًء والآخر عمرأ» 


نت الرهن في نصف المبد؛ لكل واحد من اللدعيين في ربعه بربع الائة . فلو شبد 
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أحد الاثنين على أخيه » قلت . ولو شبد أحد الدعبين للآخر » فعلى ما ذكرناه 
.في الصورة آثثانية . 


ر 


معدو ص ف التصر 


ادعى رحلان على رحل » فقال كل واحد : رهنتي عبدك هذا وأقمضتنيه 2 
فان كنه) » فالقول قوله » وتحلف لكل واحد عيناً . وإن كذب أحدهاء وصدق 
الآخر » قفي الرهن للمصدق . وفي تحليفه لاحكذب قولان . أظبرها : لا . 
فان قلنا : حلف » فتكل » فحلف المكذب عين الرد » فنما يستفيد بها وجبات ٠‏ 
أحدهما : يقضى له بالرهن وبنذع من الأول . وأصح) : بأخذ القيمة من امالك» 
ليكون رهتاً عنده . وإن صدقبما جيا » نظر » فان لم يدعيا السبق »أو ادعام كل 
منها » وقال المدعى عليه : لا أعرف السابق»وصدقاه » فوحران . أحده) : يقم 
ینہ » كا لو تنازعا شش في يد ثالث فامترف لما » وأصحيا : عك يطلات 
المقد » كم و زوج وليان ولم يعرف السابق . وإن ادعي كل واحد السق » وأن 
الراهن علم بصدقه » فالقول قوله مع ينه . فان نكل » ردت اليمين عليى) . 
فان حلف أحده) ٠‏ قفي له . وإن حلفاء أو نكلا » تعذر معرفة السابق »2 وعاد 
الوحبان . وإن صدق أحده) في السبق» وكذب الآخر » قضي للمصدق .وهل علفه 
المكذب ؟ فيه اأقولان السابقان . وحيث قلنا : مقتغفى المدق > فدلك إذا م يكن 
المد في بد الكذب . فان كان » فقولان. أحده : بقضى لصاحب اليد. وأظرره): 
الصدت يقدم > لأرف اليد لا دلالة لها على الرهن . ولو كان المد في أيدي » 


الروضة ج | ٤‏ - م | ۸ 


AS 


فالمصدق مقدم في النصف الذي في يده» وني النصف الآخر » القولان . والاعتبار 
في جميع ما ذكرناه سبق القبض » لا المقد . حتى لو صدق هذا في سيق المقد » 
وهذا في سبق الفبض » قدم الثاني . 

فلت : ولو قال المدعى عليه : رهنته عنذ أحدكا »ونسيت » حلف على نفي, 
الل . فان نكل » ردت علي » فان حلفاء أو نكلا » انفسخ المقد على المذهب 
الذي قطع به الجاهير في الطرق ءونةله الامام وغيره عن الأصحاب . وخرج وجه: 
أنه لابنفسخ © بل يفسخه الحا م » ومهذا الوجه قطع صاحب « الوسيط » »وهو 
شاذ ضعيف . وإن حلف الراهن على نفي الل » تحالفا على الصحيح » كا لو 
نكل . وفي وجه : اتتبت الخصومة . وانأعم 


ر 


دفم متاعاً إلى رجل»وأرسله إلى غيره ايستقرض منهالدافم ورهن المتاع »ففعل » 
ثم اختلفا »فقال المرسل إليه : استقرض مائة ورهنه ها » وقال المرسل : لم آذك 
إلا في خمسين » نظر »إن صدق الرسول المرسل عفاارسل إليه مدع على الرسل 
بإلاذذ » وعلى الرسول بالأخذ» فالقول قولما في نفي دعواه . وإن صدق المرسل 
إليه » فالقول في نفي الزيادة قول المرسل » ولا يرحع المرسل إليه على الرسوله 
إلزيادة إن صدقه في الافع إلى الرسلء لأنه مظلوم بزعمه . وإنا لم يصدقه » رجم 
عليه . هكذا ذكره » وفيه إشكال > يفي أن يرجع على الرسول وإن صدقه 
في الاي إلى المرسل . 

الأمر الثاني : القض . فاذا تنازعا في قيض الرهون »2 فان كان في وقت 
التزاع في يد اراهن * فالقول قوله مع ينه .*وإن كان في يد المرتبن وقال : 


- ۷ ه 


قنضته عن الرهن » وأتكر الراهن » فقال : بل غصتنيه © فالقول قول اأراهن 
على الصحيح . وقيل : قول اارتهن »وهو شاذ ضميفٍ . وإن قالالراهن : بل 
فته عن حبة أخري مأذرن فيباء بأن قال : أودعتكه 2 أو أعرت » 
أو أكريت »2 أو أكربته افلان فأ كراكه » فبل القول قول المرتمن » لاتفاقها 
على قض مأذون فيه » أو قول الراهن © لأن الأصل عدم ما ادعاه ؟ وجباك . 
أصحى : الثاني » وهو المنصوص . ومحري مثل هذا التفصيل » فا إذا اختاف 
البائم والشتري » حيث کان للبائم حق اليس » وصادقنا الميع في بد المشتري » 
فادعى البائم أنه أعاره » أو أودعه » لكن الأصح هنا <صول القبض » لقوة يده 
باللك . وهذا تفريم على أنه لا بيبطل حق الحمس بالاعارة والايداع » وفيه خلاف سبق. 

ولو صدقه الراهن في إذنة في القبض على حبة الرهن » ولكن قال : رجمت قبل قبضك» 
فااقول قول الرتهن في عدم الرجوع ٠»‏ لأن الأصل عدمه . وو قال الراهن :لم يقبضه 
بعد » وقال المرتهن قضته » فمن کان اارهون في يده من » فالقول قوله باتفاق 
الأصحاب » وعليه حملوا النصين الختلفين فيه الأم ». 


بت 


إقرار الراهن باق اض المرهون > مقبول مازم »> لكن شرط الامكان . حى 
لو قال : رهنته اليوم داري بالشام 1 وأقبضته إاها وها مكة ؛ فهو لاغ . ولو 
قامت السنة على إقراره «الاقباض في موضم - الامكان » فقال : لم يكن إقراري عن 
حققة » فحاتفوه أنه قيض » نظر » إن ذكر لاقراره لأويلا » بأن قال : كنت 
أقضته بالقول» وظننت أنه يكفي قبضأ 4 أو وق-م إل“ كتاب على لسان وكيل بأنه 
أقض وكان مزوتر] »2 أو قال : أشبدت على رمم القبالة قبل حقيقة القض » فله 
تحليفه . وإن لم يذكر تأويلآً » فوجبان . أصحم) عند المراقيين : اتفه »وبه قال 
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أبن خيران وغيره » وهو ظاهر النص . وأصحم) عند الراوزة : لا وبه قال 
أو إسحاق . 


تلت : طريقة المراقيين أفقه وأصح . واشأع 


وقد ححكى في د الوسيط » وجب : أنه لا علفه مطلة] وإن ذكر تأويلا . 
:وهذا الوجه غريب ضميف مالف لا قطع به الأسحاب. ولولم يقم بينة على إقراره » بل أقر 
في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى عليه » فوجبان . قال القفال :لا تحلتفه وإن 
ذكر تأويلا علأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق . وقال غيره: لا فرق» 
لشمول الامكان.ولو شبد الشهود على نفس القبض » فليس له التحليف حال » 
وكذا لو شبعوا على إقراره » فقال : ما أقررت » لأنه تكذيب للشبود . 


فزئ 


لو كان الرهن مشروط في برع » ذقال الشتري : أقبضتءثم تلف الرهن » 
فلا خيار لك في البيع » وأقام على إقراره القبض ححة » فأراد اارتهن تحليفه » 
فبو كا ذكرنا في إقرار الراهن» وطلب الراعن عين المرتهن . ويقاس على هذا ء 
ما إذا قادت بنة باقراره ازيد بألف “فقال : إنما أقررت وأشبدت ليقرضني »ثم لم 
يقرضني » وكذا سار نظارها . 000 

الأمر الثالث : المنالة » وهي ضربان . 

الأول : جني على المبد امرهون» فأقر رجل أنه الحاني » فان صدقه المتراهنان 
أو كذباء » لم خف حكه . وإن صدقه الراهن فقط » أخذ الأرش وفاز به » 


فليس رمن اتوثق و وإِن صدقه ا فقط » أذ الارشن وكان مرهوناً 8 
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فان قفى الدن من غيره » أو أبرأه المرتهن » فلأصح: أنه يرد الأرش إلى المقر 
والثاني : يجمل في بيت الال © لأنه مال ضائع لا يدأعيه أحد . 

الضرب الثاني : جنادة الرهون »والتزاع في حنايته »بقع تارة بمد ازوم الرهن» 
وتارة قبله . | 

الحال الأول : بمده » فاذا أقر المرتهن بأنه حنى » ووافقه الد أم لا » فالقول. 
قول الراهن مع عينه . وإذا يع في دن المرتهن »۽ لم يازمه تسلم الثمن إليه بأقراره 
السابق . ولو أقر الراعن يجنايته » وأنكر المرتهن » فالقول قوله . وإذا دع في 
الدن › فلا ثيء امقر له على الر اهن . وحكى ابن كج وجبا : أنه يقبل إقرار 
الراهن » ويباع السد في المنادة » ويثرم الراهن لامرتهن . 

الحال الثاني : تنازعا في حتايته قبل ازوم الرهن » فأقر الراهن أنه كان أتلف 
مالا » أو حنى حناة توجب الال » فان لم يمين الحني عليه > أو عيته فلم يصدقه» 
أو لم يدع ذلك » فالرهن مستمر عاله . وإن عينه وادعاه الحني عليه » نظر » إن 
صدقه المرتمن » بيع في الحنابة » والرتهن بالخيار إن كان الرهن مشروطاً ف بيع . 
وإن كذيه » فقولان. أظبرعا : لا يقبل قول الراهن » صيانة لحق أل رهن . والثاني: 
يقبل » لأأنه مالك . ومحري القولان فا لو قال : كنت غصيته » أو .اشتريته شراء 
فاسداً » أو بمتّه » أو وهته وأقبضته وأعتقته . ولا حاجة في صورة العتق إلى 
تصديق العبد ودعواه » مخلاف القر له في باتي الصور . وفي الاقرار بالمتق قول 
ثااث : أنه إن كان موسراً » نفذ » وإلا © فلا » كالاعتاق . وتقل الامام هذا 
القول في جميع هذه الصور . فان قلنا : لا يقل إقرار الراهن » فالقول في بقاء 
الرهن قول المرتهن مع عينه » ومحلف على نفي المل بالحتلة . وإذا حلف واستمر 
الرهن » قبل يغرم الراهن لاحني عليه ؟ قولان . قال الأثة . أظبرها : يغرم کا 
لو قله » لأنه حال نه وبين حقه» وها كالقولين فيمن أقر بالدار ازيد » ثملعمرو » 
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حل يثرم أعمرو ؟ ويعبر عنها بقولي الثرم للحياولة » لأنه بافراره الأول حال 
بين من أقر له ثانا وبين حقه . فان قلنا : بنرم»طولبٍ في الال إن كان موسراً. 
وإن كان ممسراً ؛ فاذا أبسر. وفبا ينرم للاجني عليه ؟ طريقان . أحدها : على قولين. 
أظبرها : الأقل من قمته وأرش الحنلة . وثانيهما : الارش بالنا ما بلغ. والطريق 
الثاني وهو الذعب وبه قال الأكثرون : ينرم الأقل قطمأء كأم الولدءلامتناع البيع» 
تخلاف القن . وإذا قلنا : لا يغرم اأراهن » فان 2م في الدن ؛ فلا ثيء عليه. 
لكن لو ملكهازمه تسليمه في الالة » وكذا لو انفك رهته. هذا كله إذا حلف 
الرئّن » فان نكل > فلى من ترد اليمين ؟ قولان . ويقال : وحبان . أحدها: 
على الراهن » لأنه مالك الد «والحصومة تجري به وبين المرتهن . وأظبرهما: على 
الي عليه » لأن الحق له» والراهن لا يدعي لنفسه شيئا . فاذا حلف الردود عليه 
منهما » بع المبد في الجنلة » ولا خيار للمرتين في فسخ البيع الشروط فيه » لأن 
فواته حصل بنكوله . ثم إن کان يستغرق الواجب قيمته » بيع كله » وإلا فةدر 
الأرش . وهل يكون الباق رهناً ؛ وجبان . أصحئ : لاءلأن اليمين الردودة 
كالينة » أو كالاقرار بأنه كان جانا في الابتداء » فلا يصح رهن ثيء منه . وإذا 
رددنا على الراهن »فكل » فهل يرد على الحني عليه ؟ قولان . ويقال: وحبان .أحدهما: 
نمم » لأن الحق له . وأصحها : لاء لأن اليمين لاترد مرة بعد أخرى . فملى هذاء 
نكول اراهن كحلف الرتين في تقرير الرهن . وهل ينرم الراهن لحني عليه ؛ 
فيه القولان . وإن رددناء على المي عليه فشكل » قال الشيخ أو جمد : سقط 
دعواه ؛وانتبت الخصدومة . وطرد العراقيون في الرد منه على الراهن الخلاف المذكور 
في عكده ٠‏ وإذا لم ترد » لا يغرم له الراهن قول واحداً » وتال المياولة على 
نكوله ؛ هذا تام التفريم على أحد القولين في أصل المسألة » وهو أن الراهرن 
لا يقبل إقراره . فان قبلناه » فبل تحلف » أم بقبل بلا بمين ؟ قولان » أو وجبان. أحدها : 
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لا حلف » لن اليمين لاز جر ليرجع الكاذب.وهنا لا يقبل رجوعه . وأصحما عند الشيخ 
أبي حامد ومن وافقه: تحلف لمق المرتهن » وتحلف على البت . وسواء حلتفناه » أم لا “فيباع 
السد في الحنابة كلثه أو بمضه على ما سيقءولرتهن الخيار في فسخ البيع. وإ نكل »حاف 
الرتبن » لأنا إنما حائفنا الراهن لحقه. وفي فائدة حلنه قولان كاه الصيدلاني 
وغيره . أظبرهما : أن فائدته : تقدر الرهن في السد على ماهو قياس اللخصومات . والثني: 
غائدته : أن يثرم الراهن قيمته » ليكون رهنا مكانه » ويباع المبد في الجناءة باقرار 
الراهن . فان قلنا بالأول » فيل ينرم الراهن للفقر”له لكونه حال بتكوله بينه وبين 
حقه ؟ فيه القولان السابقان. وإن قلنا بالثاني » فيل لهرتهن الخيار في فسخ ابيع ؟ 
وجبان . أصحبما : نعم » لفوات المين الشروطة . والثاني : لا » لحصول الوثيقة بالقيمة. 
وإن نكل المرتين » يسع السد في المناة » ولا خيار له في فسخ البيع 0 ولاغرم 
على الراهن . وجيع ما ذكرناء مبني على أن رهن الاني لا بمح » فان صححناء » 
فقيل : يقبل إقراره قطما » فيغرم الجي عليه » ويستمر الرهن . وقال آخرون : 
بطرد القولين . ووجه النع : أنه بحل بازوم الرهن »2 لأن الي عليه بيع الرهون 
لو عجز عن تفرم الراهن 


ر 


لو أقر السيد عليه تحناءة توحب ال لاد على العيد » فلو قال » 
ثم عفا على مال » فهو كا لو أقر با يوجب الال . 


ر 


لو أقر بالق وقلنا : لا يقبل» فالمذهب والنصوص : أنه جمل كانشاء الاعتاق. 
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وفيه الأقوال > لان من ملك إنشاء أمر» قبل إقراره به . ونقل الامام في نفوذه. 
وحبين » مع قولنا : ينفذ الانشاء . 
رن 

رهن الحارية الموطوءة جائز » ولا عنم من التصرف » لاحمّال الجل . فاذا رهن. 
جاربة » فأتت بولد »> فان كان الانفصال لدون ستة أشبر من الوطء» أو لأكثر من. 
أربع سنين » فالرهن ماله » والولد ملوك له » لأنه لا يلحق به . وإن كان لستة أشبر 
فأكثر إلى أربع سنين » فقال الراهن : هذا الولد مني » وكنت وطتتها قبل ازوم 
الرهن » فان صدقه المرتون » أو قامت بينة » نبي أم ولد له»والرهن باطل » وله رہن 
فخ الع الشروط فيه رهنبا . وإن كذبه ولا نة > ذفي قبول إقراره لشوت 
الاستيلاد » قولان » كاقراره بالسّق ونظائره » والتفريع يما سبق . وعلى كل حال » 
فلولد حر ثبت النسب عند الامكان . ولو لم يصادف ولد في الحال. » وزعم الراهن. 
أنها ولات منه قبل الرهن > ففيه التفصيل السابق واللحلاف »> وحيث قلنا: عحلف. 
الحني عليه » تحتف الستولدة » فانها في مرتبته » وفي التق محلف السد. 
تلت : ولو أقر بأنه استولدها بمد ازوم الرهن » فان م ينفذ استيلاده ») يقبل 
إقراره » وإلا » ففيه الوجبان السابقان في إقراره بالمتق » أصحم : يقبل . 


واأعم 
و 


ل بع عبداً » ثم أقر بأنه کان غصنه » أو باعه » أو اشتراه شراعَ فاسدا » لم يقبل. 
قوله » لأنه أقر في ملك الغير » وهو مردود ظاهراً » وتخالف إقرار الراهمت » 
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فانه في ملكه . وقيل بطرد الملاف » والذهب : الأول . وعلى هذا » فالقول 
قول الشتري . فان نكل » فمل الرد على المدعي » أم على المقر البائع ؟ قولان. ولو 
أجّر عبد .ثم قال : كنت بمته » أو أحرته » أو أعتقته » ففيه الحلاف الذكور في الرهن» 
كبقاء الملك . ولو كاتبه »ثم أقر ما لا بصح ممه كتابة » قال ابن كج : فيه الملاف. 
وقطع الذيخ أو حامد بأنه لا يشل > لان المكاب كن زال ملكه عنه . 

الأمر الرابع : ما يفك به الرهن . فاذا أدن الرتمن في بيع الرهن » فاع 
الراهن » ورجع ارهن عن الاذن » 2 اختلفاء فقال : رجعت قبل البيع » فلم يصح» 
وبقي رهنا ‏ كان » وقال الراهن : بل رحمت مده » فالقول قول الرتبرت عل 
الأصح عند الأكثرن » وقيل : قول الراهن . وقال في « التبذيب » : إت قال 
الراهن أولاً : تصرفت بإذنك » ثم قال الرتبن : كنت رجعت قله » فالفول قول 
الراهن 8 وإن قال : رحعت. 4 ثم قال الرأهن : كنت بعت قىل رحوعك » فالقول 
قول الرتهن . ولو أنكر الراهن أصل الرجوعء فالقول قوله مع بينه . 

فضل 

عليه دينان » أحدهما حال" »وبه رهن » أو كفيل > أو هو من مبيع محبوس به » 
فل إليه ألفا » وقال : أعطيتك عنه » وقال القابض : بل عن الدن الآخر > فالقول 
قول الدافع » سواء اختلفا في ننته أو لفظه . قال الأثة : فالاعتبار في أداء الدن 
بقصد الؤدي . حتى أو ظن المستحق أنه بودعه عنده » ونوي من عليه الدن أداء 
ادبن » برئت ذمته » وصار الدفوع ملكا" للقابض . 

ر 
كان عليه دينان » فأدى عن أحدها بعينه » وقم عنه . وإن ادعى عنها » قسط 
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عديها . وإن لم بقصد في الال شيئ » فوجبان . أصحها: يراجع» فيصرفه إليهما 
أو إلى ما شاء منها . والثاني : بقعم عنبهها . وعلى هذا تردد الصيدلاني في حكابته» 
أنه يبوزع عليها بالتسوة » أم بالتقسيط ؛ وعلى هذا القياس نظا السألة » لم إذا 
تبايع مش ركان درهماً بدرممين » وسل الزيادة من التزمها » ثم أسلا » فان قصد 
تسليمه عن الزيادة » ازمه الأصل » و إن قصد تسليمه عن الأصل فلا ثيء عليه . وإن قصد 
تسليمه عنهما » وزع عليهما » وسقط ما بقي من الزيادة . وإن لم يقصد شيا » ففيه الوحبان . 
ولو كان ازيد عليه ماثة » ولممرو مثلباء فوكلا وكيلا بالاستيفاء » فدفع المديون إلى الوكيل 
لزيد أو لمرو » فذاك » وإن أطلق > فعلى الوحبين . ولو قال : أخذه وادفه 
إلى فلان » أو إليها » فهذا توكيل منه بالأداء » وله التنيير مالم يصل إلى الستحق. 
تات : هذا الذي ذكره » اقتصار على الأصح . فقد قال إمام الحرمين : إذا 
قال من عليه الان لهذا الوكيل : خذ الآلف وادفمه إلى فلار »> فوحبان . أفقبها 
أنه بالقبض ينءزل عن وكلة المستحق » وصار وكيلاً للدون . والثاني : يبقى 
وكيل الأول. فى هذا » لو تلف في يد الوكيل بنير تقصير » فن ضمان صاحب 
اللبن وقد برىء الدافع . وعلى الأول : هو من ضان الدافع » والدن باق عليه . 
وإن قصر الوكيل » ليه الضهان . وأبها يطالبه ؟ فيه الوجبان . قال الامام : 
ولا شترط في جريات الوجبين قبول الوكيل صرحا بالقول » بل محرد قوله : 
ادفم إلى فلان > فيه الوحبان . واتأعم 


ولو أبرأ مستحق الدينين الدبون عن مائة » وكل واحد مني مائة » فان قصدمما 
أو أحدما » فهو لا قصد . وإن أطلق » فعلىالوجبين . وإن اختلفا فقال المبرىء: 
أبرأت عن الدن الخالي عن الرهن والكفيل » فقال الود : بل عن الآخر» فالقول 
قول المبريء مع عينه . 
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> اختافا في قدام عيب الرهون وحدوثه › فقد سبق سانه في « كتاب البيع » . 
ولو رهنه عصيراً »ثم بمد قبضه اختلفا » فقال الرتهن : قبضته وقد تخمر » فلي الميار 
في فسخ البيع المشروط »وقال الراهن : بل صار عندك حمر > فالأظبر: أن القول 
ول الراهن » لأن الأسل بقاء ازوم البيع . والثاني : قول المرتهن»لأن الأصل 
عدم قبض صح . ولو زعم الرتہن أنه كان خراً بوم المقد » وكان شرطه في 
اليم شرط رهن فاسد » فقيل بطرد القولين . وقيل : القول قول ارون 
قطنا . ولو سل البد المشروط رهنه ملتفا بثوب » ثم وجد ميتاًء فقال الراهن : 
عات عندك » خقال : بل أعطيتنيه ميت » خأها يقبل ؟ فيه القولان . ولو اشترى 
مائماً » وجاء بظرف فصه البائع فيه » فوجدت فيه فأرة مينة »فقال البائع: كانت في 
ظرفك » وقال المشتري :قبضته وغيه الفأرة» ففيدن بصدق؟القولان. ولو زعم المشتري 
ڪونيا فيه حال البيع »> فبذا اختلاف في حريان المقد صحيحاء أم فاسدا ؟ وقد 
سبق بيانه . ا 
نخمل 
لبس لاراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أقفي دينك من مالي » [ بل إلا بازمه 
الاحضار بعد قضائه © وإنما عليه التمكين كالودع . والاحضار » وما محتاج إإيه 
حن مؤنة على رب الال. ولو احتيج إلى بيعه في الدن » فؤنة الا<ضار على الراهن. 
رى : قال صاحب «١‏ الماياة » : إذا رهن شيثا ولم يشرط حمله في بد عدل» 
أو المرتهن » فان کان جارية » صح قطماً »وكذا غيرها على الصحيح. والفرق أنها 
لا تكون في يد الرتهن » وغيرها قد يكون » فیتنازعان . قال أصحاينا : لو كان 
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الرمون عيب ولم يمل به الرتهن حتى مات » أو حدث به عيب في يده »لم يکن 
ه فسخ البييع الشروط فيه » ک) لو حری ذلك في يد الشتري »> وليس له أنيطالب. 
بالارش ليكون مرهوناً »> صرح به القاضي أبو الطيب .وغيره . قال القاضي : وأو 
رهن عبدين » وسل أحدها مات في يد المرتين » وامتنع الراهن من تسلم الآخر > 
بي اعد ومع ابو اناد ريه بقعم جروا 


ص 


کت اغا 

التفليس في اللنة : النداء على المفلس» وشره بصفة الافلاس . وأمافي الشرعء 
-فقال الأثة : الفلس : من عليه ديون لا يفي مما ماله . ومثل هذا الشخص عجر عايه 
القاضي بالشرائط الي سنذ كرها إن شاء الله تمالي . وإذا حجر عليه » ثبت حكإن . أحدها: 
تعلق الدن ماله حتى لاينفذ تصرفه فيه يما يضر بالثرماء > ولا تزاحها الدبون 
الحادئة » كا سيأني إن شاء الله تمانى . والثاني : أن من وحد عند الفلس عينماله» 
كان أحق به من غيره . فلو مات مفلا قبل الححر عليه » تملقت الدبون بتركته كا 
سيق في الرهن . ولا فرق في ذلك بين الفلس وغيره > ولكن يثبت الحم الثانيء 
ويكون موته مفلساً كالححر عليه . ولو كان مال اميت واف بديونه » فالصحيح : 
أنه لار جم ی عين المبيسع »كم في حال الحياة »لتدسر امن . وقال الاصطحري :يرحم. 

واعل أن التعلق المانم من التصسرف » يفتقر إلى حجر القاضي عله قطماً . 
وكذا الرجوع إلى عين المبييع . هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب تعريضاً 
وتصريحاً . وقد يشعر بمض كلامبم بالاستنناء فيه عن حجر القاضي » ولحكن 
المعتمد الأول 5 

فصل 

حجر القاضي عى المفلس مالاس الثرماء الححر عليه بالديون الحالتّة الزائدة على قدر ماله » 
خېذه قيود . 

الأول : الالتاس » فلا بد منه . فليس للقاضي ا مجر بغير الئاس » لأن الحق لمم . فلو 
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كانت الابون لجانين » أو صبيان »أو جور عليه بسفه » حجر اصاحتېم بلا الاس » 
ولا حجر لدن النائئين » لأنه لا يتوف ماهم في الذمم » إا حفظ أعيان أموالهم . 
كلت : وإذا وجد الالئاس مع بتي الشروط الجوتزة لاحجر » وجب علىالحا كم 
الححر» صرح به أصحاينا كالقاضي أبي الطيب » وأصحاب « الحاوي » و « الشامل » 
و « السيط » وآخرن . وإغا نت عليه » لأن عارة كثيرن من أصحابنا :«فللقاضي. 


الححر »» ولس مرادم أنه عير شه. اتام 


القيد الثاني : كون الالاس من الغرماءء فاو التمس بعضهم ودينه قدر يجوز 
الحجر به » حجر » وإلاء فلاءعلى الأصح . وإذا حجر » لا يختص أثره باالتمس» 
ل كن 
تلت : أطلق أو الطيب وأصحاب « الحاوي »وه التتمة »وه التبذيب »: أنه 
إذا عجز ماله عن دونه » فطلب المججر بعض الثرماءء. » حجر » ولم يعتبروا قدر 


دن الطاب » وهذا قوي . اتتام 
وأو / بل أحد عنهم » والتمسه المفلس 6 حجر 2 الأسح » لأن له غرضا 9 : 


القيد الثالث : كون الاين حالاء» فلا حجر بالؤجل وإن لم يف الال به » لأنه- 
لا مطالبة في الال . فان كان بعضه حالا »فان كان قدراً جوز الججر له [ حجر ]و إلاءفلاء. 


رن 


ا خي عله ااي ل عن ا ع من ان ا ع اون ا 
الأجل حق مقصود له » فلا يفوت . وف قول : حل كلموت. فعلى هذا القول » لو يكن 


عليه إلا مؤحل » هل محجر عليه ؟ وحباك. المحيح : لا . ولو حن وعايه مؤحل» 
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المالة من الابتداء » سما لو مات . وإن كارت في المؤحل من متاع موحود 
عند المفلس 6 فأبائعه الرجوع إلى عبنه » كا لو كان حالا” في الابتداء . وي وحه: 
أن فائدة الحاول؛ أن لا يتعلق بذلك 00 غير امه فبحفظه 0 
فان وحد وفاء »فذاك » وإلا فحينئد تقس . ٠‏ لا فسخ حیائدر Nl‏ 
أو باع بمؤجل وحل الأحل > ثم أفاس المشتري وحجر عليه » فليس ا 
والرجوع . والأول : أصح . وإن قلنا بعدم الول » بيع ماله وقم على أصحات 
لأصحاب المؤدل » کا لا حجر به ابتداء . وهل تدخل في البيع الأمتمة المشتراة 
بمؤجل ؛ وجبان . أصحمما : نعم » كسائر أمواله » وليس لبائمها تعلق بها » لآنه 
لا مطالبة في الال على هذا . فان لم يتفق بيعها وقسمتها حتى حل الأجل » ففي 
ات : أصحم 0 “قله في « الوجيز ». ٠‏ اتام 

والوحه الثاني : لا تباع ءفانها كالرهونة يحقوق باتعا » بل توقف إلى انقضاء 
الأحل »فان أنقغى والححر 8 ٤ت‏ احق لح 0 فك » فكذاك عولا حاحة 
إلى ابيع . 

القيد الرايم : كون الاون زائدة على أمواله . فلو كانت مساوة والرجل , 
کسوب فق من کسه » فلا حجر . وإن ظبرت أمارات الافلاس ؛ بأن لم Ee‏ 
lS‏ ¢ وكان نی من ماله ع أو ل دف کسه بنقوته ¢ فوحہاك 5 أصحها ع 


العراقين : لا ححر » واختار الامام ا حر . وري الوجبات » فا إذا كانت 


۳ 


الدون أقل » وكانت نحيث يشلب على الظن مصيرها إلى النقص أو الساواة » لكثرة 
النفقة . وهذه' الصورة أولى بالتع . وإذا ححر عليه في صورة المساواة » فل لمن 
وجد عين ماله الرجوع ؟ وجبان . أحدها : نمم » لاطلاق الحديث . والثافي:لاء 
لتمكنه من استيفاء الثمن بكاله . وهل تدخل هذه الاعيان في حساب أمواله » 
وأثانها في حساب دونه ؟ وحبان . أصحيا : الادخال . 
تل 

وإذا حجر عليه » استحب للحا ك أن يشبد عليه » ليحذر الناس معاملته . 
وإذا حجر » امنتع مته كل تصرف مبتد| يصادف ليل الوجود عند الحجر » فذقيو 

الأول : كون التصرف مصادفاً للمال. رالتصرف ضربان . إنشاءء وإقرار. 
الأول : الانشاء » وهو قسمان . أحدها : يصادف الال » وينقسم إلى تحصيل » 
كالاحتطاب والاتهاب » وقبول الوصية » ولا منع منه قطم] » لأنه كامل الخال . 
وغرض الحجر : منمه مما يضر الفرماء . وإلى تفويت » فينظر » إن تعلق يا بعد 
الوت وهو التدبير والوصية » صح » فان فضل الال » نفذء وإلا » فلا . وإن 
كان غير ذلك » فاما أن يكون مورده عين مال > وإما في الذمة » فيا نوعان. 
الأول: كالبي.م » والهبة » والرهن.» والاعتاق »والكنابة » وفيا قولان. أحدها: 
أنه موقوفة »إن فضل ما يصرف فيه عن الدن لارتفاع القيمة » أو إبراء »نفذنام» 
وإلإ » فتبين أنه كان انوا . وأظبرها : لا يصح ثيء من,اءلتملق حق الغرماء 
بالاعيان » كلرهن .ثم اختلف في محل القولين » فقيل : هما فا إذا اقتصر الحا كم 
على الحجر » ولم مل ماله لغرمائه حيث وجدوه ٠‏ فان جمل ذلك »لم ينفذ تصرفه 
قطء) » واحتج هؤلاء بقول الشافمي رضي الله عنه : إذا جعل ماله لنرمائه » فلا 
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زكاة عايه وطر“دها آخرون في الحالين » وهو الأشبر . قال هؤلاء : وتحب الزكاة 
على الأظر ما دام ملكه باق » والنص مول على ما إذا باعه لمم . فان تفذناه بعد 
الحجر»وجب تأخير ما تصرف فيه » وقضاء الدن من غيره» فلءله يفضلءفان ميفضل» نقضنا 
من تصرفاته الأضعف فالأضعف » والأضءف الرهن والمبة » لخلوها عن العوض » ثم 
البيع » ثم الكتابة » ثم التق »2 قال الامام : فلو لم بوجد راغب في أموال الغاس 
إلا ف العمد التق ¢ فقال الغرماء : ببعاوه وز وا حقنا ) ففيه احمال ۰ وغاب 
تلت : هذا الذي ذڪره من فسخ الأضمف فالأأضيف »> هو الذي قطم به 
الأصحاب في جنيع الطرق » وحكاه صاحب « البهذب » عن الأصحاب . ثم قال : 
ومحتمل أن يفسخ الآخر فلآخرء قلنا في تبرعات المريض إذا عحز عنها الثاث » 
والختار ما قاله الأصحاب . فعلى هذا » لو كان وقف وعتق © ففى « الشامل » أن 
المنتق يفسخ » ثم الوقف . وقال صاحب « البيان»: ينبني أن بفسخ الوقف أولاً » 
لن العتق له قوة وسر ابه »> وهذا أصح . ولو تعارض الرهن والطية » فسخ الرهن» 
لأ لا يلك ب الین وبرام 


وهذا الذي ذكرناء في بيعه اغير النرماء » فان بإعبم » فسيآتي بيانه إن شاء 
الله تمالى . 

النوع الثاني : ما يرد على الذمة بأن اشترى في الذمة » أو باع طماما سلما » 
فيصح وشت في ذمته . وي قول شاذ : لايصح 1 

القم الثاني : مالا يصادف الال » فلا منع منه ‏ كاللكاح © وااطلاق » والخلم» 
واستيفاء القصاص »© والمفو عنه » واستلحاق النسب »© ونفيه باللعان . 


الروضة ج | ؛ -م ٩|‏ 


- ۳ 


الضرب الثاني : الاقرار . فان أقر بدن ازمه قبل الححر عن مماملة » أو إتلاف» 
أو غيرها » ازمه ما أقر به . وهل يقبل في حق الثرماء ؟ قولان. أحدها: لا . 
اثلا يضرم بالزاحمة . وأظب رهما : يقبل » ك) لو ثبت بالبينة . وكاقرار المريض بدن. 
يزحم غرماء الصحة » ولمدم التبمة الظاهرة. وإن أقر بدن ازمه بمد الحجر » فان 
قال : عن مداملة »لم تقبل في حى الغرماء . وإن قال : عن إتلاف أو حناة > فالمذهب: 
أنه يما قبل الحجر » وقيل : كدين المعاملة بمده . وإن أقر بدن وم ينسبه » فقياس 
الذهب : التتزيل على الأول وجمله كاستاده الى ما قل الحجر . ٠‏ 
"مضت : هذا ظاهر إن تمذرت مراحمة القر . فان أمكنت © فينني أن براجع » 
لأنه يقبل إقراره . وتام 


وأما إذا أقر بين مال لنيره » فقا : غصبته » أو استعرته » أو أخذته سوما» 
فقولان كم لو أسند الاين إلى ما قبل الحجر » أظبرهما : القبول . لكن إذا قبلناء 
فنائدته هناك مزاحة المقر له الغرماء » وهنا تسل إليه المين وإن لم يقبل » فان فضل» 
سل إليه » وإلا » فالفرم في ذمته . والفرق بين الانشاء » حيث أبطلناء في الحال قط 
وكذا عند زرال الحجر على الأظبر » وين الاقرار حيث قبلناء في الفلس قطنا » 
وف النرماء على الأظبر »© أن مقصود الححر » منمة التصرف » فأبطلناه . والاقرار 
إخبار عن ماض » والحجر لا يسلبه المبارة . 


رع 
أقر بسرقة نوجب القطع » قطع . وي رد المسروق » القولان . والقبول هنا 


أولى » لبعده عن التبمة . ولو أقر بما يوجب الةعباص » فمفا على مال » ففي « التبذيب» 
أنه كالاقرار بدن الحناءة . وقطع بعضهم بالقبول » لانتفاء التهمة . 


داعسا 


ادعيي عليه مال ازمه قل الححر » فأنكر ونكل » فحلف الدعي »إن قلنا: 
التكول ورد اليمين كالبينة » زاحي » وإن قلنا : كالاقرار » فى القولين . 

القيد الثاني 3 كونه مے ادوا لمال الموحود غ اجر ولو تحدد تمده باصطياد» 
أو الهاب » أو قبول وصية » ففى تمدي الححر إليه ومثمه التصرف فيه» وحجبان . 


أصحي : التمدي . ولو اشترى في الذمة » ففى تصرفه » هذان الر<يان . وهل 


لبائع الميار والتعلق بمين متاعه 9 فيه أوجه . أصحبا : الثااث » وهو إثباته للجاهل 
دون العالم . فان لم نشته » فېل بزاحم الغرماء بالثمن ؟ وحبان . اصح لاء لا 
حادث برضى مستحته » والزاحمة الدن الحادث ثلاثة أقسام . 

أحدها : ما ازم برضى مستحقه . فان كان في مقابلته ثيء» كثمن البيع » فغيه 
هذان الوجبات » وإلا » فلا مزاحة بلا خلاف » بل يصير إلى انفكاك الحجر . 

الثاني : ما ازم بغر رضى امستحق > كالحناع والاتلاف » فيزاحم به على 
المذهب » وبه قطم المراقيون . وقيل : وجمااء لتعلق حقوق الأرلين » کا لو جى 
ولس له إلا عبد مرهون »2 لا زاحم ال حني عليه المرمن . 

اال ما وده ني ونه الان ج كاعرة الكل والوتزان واا 
والمنادي » والدلال » وكراء البيت الذي فيه المتاع » فيذه الؤن ةدم على حقوق 
الثرماء » لأنها لمصلحة الحجر . هذا إن لم نحد متبرعا . فان وجد » أو كان في 
بيت ا وسرت فال اى اليا 
تمت :لو تحذد دن بعد المحر »وأقر بسابق وقلنا: لا مزاحمة مهاءفها سواء وما فضل». 
قم «بنهاء قاله في « التتمة». والتتأعم 


€ - 


الفيد الثالك : كون التصرف مبتدء» فلو امتري شيا قبل ا حجر » فوجده بعد 
الحجر ميا » فله رده إن كان في الرد غبطة » لأن الحجر لا يشنطف على ماض» 
فان منع من الرد عيب حادث » ازمه الارش » ولم ملك المفلس إسقاطه . وإن كانت 
النطة في بقائه »لم لك رده » لأنه تفويت بنير عوض . ولهذا نص الشافمي 
رضي الله عنه » على أنه لو اشترى في صحته شيثاً» ثم مرض » ووجده میا » فأمسكه 
والطة في رده » كان القدر الذي نقصه العيب مسوا من الثاث » وحكذلك 
الول إذا وجد ما اشتراه لاطفل معيباً » لا رده إذا كانت النبطة في بقائه » ولا 
يئبت الأرش في هذه الصورة » لأن الرد غير متنم في نفسه » وإنما الصلحة 
تقتضي الامتناع : 

رن 

أو نايعا شرط اليار » ففلتّسا أو أحدها » فلكل منها إجازة اليم ورده 
جنير رضى الغرماء » هكذا نص عليه الشافمي رضي الله عنه . وفيه ثلائة طرق. 
أصحبا : الاخذ بظاهره » فيجوز الفسخ والاجازة على وفق النبطة » وعلى خلافهاء 
لأنه إغا عنم من ابتداء تصرف.. والثاني : تجويزها شرط النبطة كالرد بالميب . 
وااثااث : إن وقما على وفق الغبطة » صح » وإلا » فينى على أقوال الك في زمن 
انيار ». وينظر من أفلس . فان كان المشتري » وقلنا : املك للبائع » فللاشتري 
الاحازة والفدخ ٠.‏ وإ قلنا : للمشتري » فله الاجازة » لہا استدامة ملك © ولا 
فخ » لأنه إزالة . وإن أفاس الام » وقلنا: اللك له » فله الفسخ لأنه استدامة» 
.وس له الاجازة . وإن قلنا : للمشتري » فللبائع الفسخ والاجازة . 


۳0( 5 
فصل 

من مات وعليه دن » فادعى وارثه ديناً له على رحل » وأقام شاهداً وحلف. 
معه » يت الحق وحعل في تركته . فان حلف » لم ترد اليمين على ااغرماء. عل. 
الحديد : وأو أدعى امجححور عليه بالفلسديناً والتصور 3 ذكرنا ٤‏ م تحلف الغرماء. 
على المذهب . وقيل : فيه القولان 1 وحمكى الامام عن شه طرد الللاف ي 
ابتداء الاعوى من الغرماء . وعن الأكثرن »القطم عنم الدعوى ابتداءَ » وتخصيص, 

الملاق باليمين رود دعوی الوارث 5 الا الأول ¢ والفلس ف اأثانية 5 
3 0 58 وطرد صاحب 2 التبديب 6 القولين ف الدعوى من غريم الىت إذا 


ر کیا وارثه . ا 
رابا وار واشاعلم 


وسواء كان الدعى عيناً أو دنا قاله ابن کج :وفرع عل قولنا :علف الغرماء 
أنه أو حلف بمغهم فقط » استحق الالفون بالقسطء م أو حلف بعض الورثة . 
قال : ولو حلفوا ثم أبرئوا من ديونهم » فلل يحكون الحاوف عليه لهم ويطل 


ةم و اك . 5 ١‏ ده : 
الاراء 5 ام ول لهاس ¢ م سقط عن المدعى عليه قلا سمو فی ےك ؟ شه 


فت : شغي أن يكون أصحبا : كونه هفلس . ويحيء مثله في غرماء اليت» 
وهذا المد كور عن ابن كج في حاف بعضب قله آخرون » منبم صاحب«الحاوي». 
ولو ادعى المفلس على رحل مالاءولم حكن له شاهد »“ونكل المدعى عليه »ثم المفاس» 
ذفي حلف الغرماء الخلاف المذكور مع الشاهد » قاله القاضي أو الطيب » وصاحب 


« التبذيب ».ولا تحلف الغريم إلا على قدر دينه . وشاع 
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یر 

إذا أراد ا دن » فان کان حالاء » فلصاحبه منمه حتى يقضي 
حقه . قال أصحابنا : ولس هذا فنا من السفر» کا عنع عبده وزوحته السفر » 
بل يشغله عن السفر برفعه إلى مجلس القاضي ومطاليته حتى يوني (01).وإنكان مؤجلا» 
غان لم يكن السفر مخوفا » فلا منع ءإذ لا مطالبة» وليس له طلب رهن ولا كفيل 
قطماً » ولا يكلفه الاشباد على الصحيح . وسواء كان الأجل قرياً أم بميداً » 
فان أراد السفر ممه ليطاله عند حلوله » فله ذلك بشرط أن لايلازمه . فان كان 
الدفر مخوفاً » كالجباد » وركوب البَحر “فلا منم على الأصح مطلقاً. . وفي وجه : 
عنع إلى أن يؤدي الحق » أو يعطي كنفيلاً » قاله الاصطخري . وفي وجه : إن م 
بخلتف وفاء» منعه. وفي وجه : إن كان الديون من الرتزقة »م عنع الجباد » وإلا » 
منع » واختار الروياني مذهب مالك رضي الله عنه فقال : له الطالبة بالكفيل في 

السفر الخوف » وف السفر الميد عند قرب الحاول . 


ضل 
إذا ثبت إعسار الديون » لم مز حبسه » ولا ملازمته » بل ميل إلى أت 


: في هامش الاصل ما نصه‎ )١( 

كلام المزيز والروضة يوم أن صاحب الان الخال إذا لم يرحد منه منم ولا إذن » 
وذلك بأن لا يطه أو أعفه وسكت ؛ يجوز لمديون الفر » ولاس كذلك »› فند قال في 
أوائل السير ٠‏ فيمن عليه دين حال لمل أو ذمي : ليس له أن يخرج في سفر جباد أو غيره 


إلا باذنه 0 وله أن عنعه من الفر . هذا كلامه « مہات » . 


,و لإا — 
وسر . وأما الذي له مال وعلنه دن ١‏ قحب أداؤه إذا طلب . فاذا امت ر 
الج به . فان امتنع 4 ع الج ماله وقسمه بين غرماته . 
رم : قال القاضي أو الطيب والأصحاب : إذا امتتع » فالا کہ بالخيار » إن 
شاء باع ماله علية بغر إذنه ' » وإن شاء أكرهه عل ددعة) وعزره بالمس وغبره 
حى ايايعه . اناعم 
فان التمس الثرماء الحجر عليه » حجر على الأسح كيلا يأتلف ماله . فان 
أخفى ماله » حسه القاضي حتى يظبره .فان لم ينزحر بالیس » زاد في تمزيره عا 
راه من الضرب وغيره . وإن كان ماله ظاهراً » فېل ېسه لامتناعه ؛ قال في 
« التتمة »: فيه وجان. الذي عليه عمل القضاة » الس . فان ادعى أنه تاف 
وصار مفلا » فيه البينة . ثم إن شبدوا على التلف » قبلت شبادتهم © ولم تعتبر 
فم المبرة مطاقاً . وإن شهدوا إعساره » قيلت ,شرط الخبرة الاطنة . قال الصيدلاني: 


باه 


إذا ادعى ادون أن فس 4او قسم مال الححور عليه على الثرماء » وبقي 
بعض الدين » فزعم أنه لا ملك شيا آخر » وأنكر الغرماء » نظر » إن ازمه 
الدن في مقابلة مال » بأن اشترى © أواقترض »2 أو تاع ساتما » فهو م لو ادعى 
هلاك امال » فملية البينة . وإن ازمه لافي مقابلة مال » فثلاثة أوحه . أصحبا : 
يقل قوله بيمينه . والثاني : يحتاج إلى المينة.وائثاك : إن ازمه باختياره كالصداق 
والضان » لم يقبل :واحتاج إلى الببنة » وإن ازمه لاباختياره كارش الحنابة وغرامة 
للف » قبل قوله سمينه » لأن الظاهر أنه لا يشنل ذمته عالا يقدر عليه . 
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زع 


الينة على الاعسار مسموعة » وإن تعلةت بالنفي للحاجة » كشبادة أن لا وارثه 
غيده > وتسمع وإن أقامها في الال .ويشترط في الشبود مع شروط الشهود» الخيرة 
الباطنة كطول الجوار أو الخالطة . فان عرف القاضي أنهم بهذه الصفة » فذاك » وإلاء. 
افله اعماد قولحم : إنا بهذه الصفة » قله في « النبلة » . ويكفي شاهدان ڪسار 
الحقوق . وقال الفوراني : يشترط ثلائة » وهدا شاذ. وفيه حديث في« صحرح 
مسل » وحمله اور على الاستظبار والاحتياط . وأما صينة شبادتهم » فأن 
يقولوا : هو ممسر لا علك إلا قوت يومه وثياب بدنه . ولو أضافوا إليه : وهو عن 
تحل له الصدقة » جاز ولا يشترط . قال في « التامة » : ولا يقنصرون على أنه 
لا ملك له » حتى لا تتمحض شبادتهم نفيأ » لفظا وممنى » ويحلف المشمود له مم 
البنة » لواز أن يكون له مال في الباطن . وهل هذا التحليف واجب »أم مستحب4 
قولان . ويقال : وجبان . أظبرها : الوجوب» وى التقديرين » هل يتوقف عل. 
استدعاء الحم ؟ وجبان . أحدها : لاء کا لو ادعي على ميت أو غائب . فملى هذا 
هو من آداب القضاء . وأصحها : نعم . كيمين المدعى :عليه . قال الامام : الملاف. 
فا إذا سكت ءفأما إذا قال: لست أطلب عينه؛ ورضيت باطلاقه » فلا حلف بلا خلاف.. 


ر 


حيث قبلنا قوله مع ينه » فيقبل في الال كالينة . قال الامام : ومحتمل أن. 
تأشّى القاضي ويسأل عن باطن حاله » خلاف البينة . وحيث قلنا : لا يقبل قوله إل 
سنة » فادعى أن الثرماء يمرفوك إعساره » فله تحليفهم عل نفي الم » فان نكلوا». 
حلف وثيت إعساره . وإن حلفوا » حبس . ومها ادعى ثانا والنا أنه بان هم 
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إعساره » فات له تحليفهم » قال في « التتمة »: إلا أن بظبر للقاضي انه يقصد 


رع 


إذا حسه » لا ينفل عنه بالكلية ة . فلو كان غريا لا يتأ ى له إقامة اة » 
فينبغي أن وکل به القاذضي من م.حث عن وطنه ومتقليه ؛) وتفحص عر ن أحواله 
سب الطاقة » فاذا غلب على ظنه إعساره » شبد به عند القاضى ي ألا تخار في الس» 
ومتى ثبت الاعسار » وخلاه الماك » فاد الثرماء واد“عوا بعد أنام أنه استفاد مالا 
نكر 0 فالقول قوله 0 وعلييم النة . فاك أتوا بشاهدن فقالا : رأينا ي بده 
مال يتصرف فيه » أخذه الثرماء . فان قال : أخذته من فلان وديعة أو قراضاً» 
وصدقه المقر له » فېو له ولا حق فيه للثرماء . وهل لهم تحليقه : أنه لم يواطىء 
امقر له » وأقر عن تحقيق ؟ وجبان . أصحها : لاء لآنه أو رجم عن إقراره »لم 
يقل . وإن كذبه امقر له » صرف إلى النرماء » ولا يلتفت إلى إقراره لآخر . 
وإن كان امقر له غاثاً » توقف حتى تحضر » فان صدقه » أخذه » وإلا ؛ فيأخذه الغرماء. 


ر 


في حجس الوالدن بدن الولد»وحبان. اصح عند النزالي: حمس . وأصحه في التبذيب» 
وغيره » لا حبس » ولا فرق بين دن النفقة وغيره » ولا بين الولد الصغير والكبير 02©, 


: في هامش الاصل ما نصه‎ )١( 

وسبرد الوجهان في كتاب التبادات حيث قال : فرع في جواز حبس الوالدن بدين 
الولد أوجه الأصم : المنم »> قال الامام : وإليه صار ممعظم أئمتنا ٠‏ والثاك : دس في 
نفقة ولاه © ولا عبس في ديونه »> حكاه الامام » واختاره ابن القاس » وقد سبق الوجبات 
في كتاب التفليى . هذه عبارته هناك . 


4 


تمت : وإذا حبس الفلس » لإ يأثم بترك الجنة إذا كان مسرا . قال الصيمري : 
وقيل : يازمه استئذان الفرم حتى عنمه » فيسقط الحضور . والنفقة في اليس في 
ماله على الذهب . وحكى الصيمري » والشائي » وصاحب « اليا » فما وحبين 
انيم أنها على النربم . فان كان الفلس ذا صنعة » مكن من عملبافي الحبس على 
الأصح . والثاني : عنع إن عل منه مماطلة بسبب ذلك » حكاها الصيمري والشائي 
وصاحب و ابيا ». ورأيت في فتاوى الغزالي رحمهالله > أنه سثل » هل ندم 
اوس كن الجعة والاستمتاع بزوحته وعادثة أصدقائه ؟ فقال : الرأي إلى القاضي 
في تأكيد الحمس بنع الاستمتاع ومحادئة الصديق » ولا منع من الخءة إلا إذا ظهرت 
الصلحة في منعه . وف فتاوي صاحب و الثامل » أنه إذا أراد شم الرباحين في 
ا ميس » إن كان عتاجاً إليه رض ونحوه » لم بنع » وإن كان غير محتاج بل 
بريد الترفه » منع . وأنه عنم من الاستمتاع بالزوجة » ولا متعم من دخوما لحاحة 
كحمل الطمام ونحوه . وأن الزوجة إذا حبست في دن استداته بنير إذن الزوج » 
فان ثبت «البينة » لم يسقط نفقتها مدة الس 6 لأنه بثير رضاها فأشبه امرض . 
وإن ثبت بالاقرار »سقطت »هكذا قال» والختار سقوطبا في المالين » م لو وطئت 
بشبة فاعتدت » فانها تسقط » وإن كانت ممذورة . قال أصحابنا : ولو حبس في 
حق رجل » فجاء آخر وادعى عليه » أخرجه الحا م فسمع الدعوى » ثم يرده. 
قال في « البيان » لو مرض في الحمس ولم جد من بخدمه فيه » أخرج . فان وجد 
من يخدمه > ففي وجوب إخراجه »وجبان . فان جن » أخرج قطنا . وإذا حبس 
لق“ جماعة » لم يكن لواحد إخراجه » حتى يجتمعوا على إخراجه. ولو حبس لمق غرم .ثم 
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استدى آخر حيسه » <غله القاضي موسا للاثنين » فلا خرج إلا باجماعهم . قال : وإذا يت 


إعساره ¢ أخرحه عر إذن الفر() . واا وتام 


فصل 
إذا خجر: الماك على .الفلين » استحب أن ادر .مبيع ماله وقسمته » اثلا يطول 
زمن ال يفرط في الاستعجال » اثلا باع بثمن مخس › و سحب أت 
ع حضرة الفلس 3 أو وكيله» وكذا عل إذا إع اأرهون . ولستحب أ 
عنما شي م إى سار الأموال وإ بفي من دن 32 ثىء » ضارب به ٠‏ 
فلك 9 ويقدم , أيضا الال الذي تعلق به حدق عامل القراض ¢ ويقدم بااربح 
الشروط ٤‏ صرح به الجرجاني وهو ظاهر . وا شأ 


ع أولاً ما يخاف فساده » ثم الحيوان » ثم سائر النقولات »ثم المقار » 
ويباع كل ثيء في سوقه . 
لت : بع كل نيء في سوقه » مستحب . فلو اع في غيره بشن مثله »صح 
قله أصحابنا . وهذا الذكور من تقدم يع الرهون والجاني » وهو إذا لم مخف 
تلف ما يسرع فاده . فان خيف » قدم سعه عليها . وانأ عل 


)١(‏ في هامش الأصل مانصه : هذه المسألة قد أعادها في الباب الثاني في جامم آداب 
إلفضاء في آخر الطرف الأول منه » وجزم بانع » وهو مالف لكل من هذين اانقلين 
المذكورئ هنا » وسوف أن كر لفظه مناك إن شاه الله تال « مهيات » . 


€ - 


وبحب أن يسع بتمن الئل حالا“ من تقد الإر . فان كانت الايوتف من غيو 
ذلك النقد » ولم يرضى الستحقون إلا جنس حقهم » صرفه إليه . وإلا فيجوز 
صرفه إليهم إلا أن يكون سانا 


فرع 

لا يسل البيع قبل قبض الكن » نص عليه الشافمي رضي لله عنه . وقد سبق 
أقواله » فا إذا تنازع التبايمان في البداءة بالتسلم > فقال أو إسحاق : نصه هنا 
تفريع على قولنا بدأ بالشتري > وګيء عند التزاع قول آخر : أنها حير ان مشاه 
ولا جيء قولنا لا حير واحد منها » لان الحال لا محتمل التأخير » ولا قوانا : 
البداءة بالبائع » لأن من تصرف لنيره » لومه الاحتياط . وقال ابن القطان: تجبه 
اللداءة هنا بتسلم الثمن > بلا خلاف . ثم لو خالف الواجب وسل قبل قيض ااثمن»> 
ضن » وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية الفمان . 


ر 


ما بقبضه الماک من آثان آمواله على التدريج إن كان يسبل قسمته علييم > 
فالاو لى أن لا يؤخر.وإذكان يمسر لقلته وكثرة الدبونءفله التأخير لتجتمع» فان أبو التأخير» 
في « النباة » إطلاق القول بأنه جيم . والظاهر > خلافه وإذا تأخرت القسمة »فان وحد 
من يقرضه إاه » فمل > ويشترط فيه الامانة واليسار . وليودع عند من رضاه 
النرماء » فان اختلفوا أو عينوا غير عدل > فلرأي للحا م »> ولا يقنع بنير عدل. 
ولو تلف تيء في يد المدل » فبو من تمان الفلس »سواء كان في حياة المفلس أو 


دحك موته - 


(E 
رت‎ 

لا بكاف الفرماء عند الةمة إقامة البنة على أنه لا غرم سوام » ويكفي 
إأن الححر قد استفاض . فلو كان غرم » اظبر وطلب حقه » هكذا قله الامام 
عن صاحب « التقريب » » ثم قال : ولا فرق عندنا بين القسمة على الغرماء وبين 
القسمة على الورثة . فاذا قلنا : في الورثة لا بد من ببنة بأن لا وارث غيرم» 

خكذا الغرماء . وافارق أن يفرق بأن الورثة على كل حال أضبط من الغرماء. 
قر : الأصح : قول صاحب « التقربب » وهو ظاهر كلام الور . ويغرق 
أيضا » بأن النريم الموجودءتيقنا استحقاقه لا خصه » وشككنا في مزاحم . ملو 
در مزاحم»لم خرج هذا عن كونه يستحق هذا القدر في الذمة » وليست مزاحة 
الفرم متحتمة » فانه لو أبرأ أو أعرض» سانا الجيع إلى الآخر » والوارث مخالفه 


وإذا جرت القسمة » ثم ظبر غرم » فالصحيح أن القسمة لا تنقض» ولكن 
يشا ركهم الحمة » لأن القصود حصل بذلك. وفي وجه » بنقض فيستأنف . على 
الصحيح » لو قم ماله وهو حسة عشر على غرعين » لأحدها عشرون » والآخر 
عدرة » فأخذ الأول عشرة » والآخر خمسة » فظر غر له ثلاثون » استرد من 
كل واحد نصف ها أخذه . ولو كان دينهما عشمرة وعشرة > فقم الال نصفين » 
ثم ظهر غرم بمشرة »> رجع على كل وأحد ثلث ما أخذه . فان أتلف أحدها 
ما أخذ » وان ممسراً لا محصل منه شي فوحبان . :أصحمما :يأخذ الغرم اأثااث 
من الآخر نصف ما أخذه » وكأنه كل الال . ثم إذا أيسر المتلف © أخذ منه 
حلت ما أخذه > وقساء ينها . والثاني : لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذه ٠‏ وله 
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ثلث ما أخذه التلف دن عليه (© . ولو ظهبر الفربم الثالك » وظهر للمفلس ماله 
عتيق » أو حادث بعد الححر » صرف منه إلى من ظبر قط ما أخذه الأولان. 
فان فضل شيء قم على الثلائة » وهذا كله في ظبور غرم بدن قديم . فان كانه 
يحادث بعد الححر » فلا مشاركة في الال القدم . وإن ظہر مال قدم » وحدث. 
مال باحتطاب وغيره » فالقديم للقدماء خاصة » والحادث لاجميع . 


هه 


لو خرج ثيء ما بإعه الفلس قبل الحجر مستحقاً » والثمن غير باقر » فهو 
كدين ظبر » وحكمه ما سبق . وإن باع الماك ماله » فظبر مستحقاً بعد قيض 
امن وتلفه » رجع الشئري في مال المفلس » ولا يطالب الما كم به . ولو نصب. 
أمينا فباعه » ذفي كونه طريقاً » وجبان . كا ذكرنا في المدل الذى نميه القاضي 
ليع اارهوث . 
قلت : أصحها : لا يكون » قله صاحب « التبذيب ». اتتام 


وإذا دجم اللشكري أو الآمين إذا حملتاء طريقاً ¢ وغرم في مال المفاس » قدما 
على النرماء على المذهب »© لأنه من مصالح البيع كاجرة الكيال للا برغب عن. 
السراء من ماله . وفي قول © يضاربان . وقيل : إن رحما قبل القسمة » قدما . 
وإن كان بعد القسمة واستئناف حجر بسب مال تحدد » ضارط . 

نخملن 
فيا بباع هن هال المفلى ' 

مه مشائل.: | 

إحداها : ينفق الجا ك على المفلس إلى فراغه من يسح ماله وقسمته » وكذا 
0 (ه) عبارة المزين هكذا : ولك مل أخذه المتلف دين له عليه . 


- ١86 


ينفق على من عليه مؤنته من الزوجات والاقارب » لأنه موسر مالم يزلملكه . 
وكذلك يكسوم المروف . هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الحبات . 
وأنا قدر نفقة الزوجات » فقال الامام : لا شك أن نفقته نفقة العسرن . وقال 
الروياني : نفقة الموسرن . وهذا قياس الباب » إذ لو كان نفقة امسر © لما أنفق 
على القريب . 

تلت : يرحح قول إمام الحرمين بنص الشافمي رضي الله عنه » إذ قال في 
و الختصر » : أنفقعليه وعلى أهله كل نوم أقل ما کم من نفقة وكسوة . 


وتام 


الثانية : ياع مسكنه وخادمه . وإن كان عتاجاً إلى من خدمه ازمانة > أو 
كان منصبه يقتضي ذلك » هذا هو المذهب والمنصوص . وفي وحه »› يقيان إذا كا 
لقان به دون النفيسين . وف وحه 2 يبقى السكن فقط ٠‏ 

الثالثة : بترك له دست ثماب تليق به » من قيص » وسراويل > ومتمل »؛ 
ومكمّب . وإن كان في الشتاء زاد حبة . ويترك له عمامة » وطيلسان » وخف ودراعة 
يلسبا فوق القميص »> إن كان يلبق به لسا . وتوقف الامام في الهف وااطيلسات 
فقا ارك تفرم المروءة . وذكر أن الاعتبار عاله في إفلاسه » لا في بسطته 
وثروته . لكن المفبوم من كلام الأصحاب © أنهم لا وافقونه وعنموث قوله : تركما 
لا حرم المروءة ٠‏ ولو كان بلس قبل إفلاسه فوق ما يليق مثله رددناه إل ما يليق» 
ولو كان يلس دون اللائق تقتيراً < ر له . ويترك لعياله من الثوب © كا 
يترك له . ولا بترك الفرش والبسط › لكن يسامح باللد والحصير القليل القيمة . 


الرابعة : بترك قوت يوم القسمة له وان عليه نفقته > لأنه موسر في أوله» 


5 6 - 


ولا بزاد على نفقة ذلك اليوم ٠‏ وذكر الفزالي » أنه يترك له سكنى ذاك اليو 
أيضأ » فاستمر على قياس النفقة » لكن لم يتمرض له غيره . 

اامسة : كل ماقلنا يترك له إن لم نجده في ماله » اشتري له . 
قلت : قال صاحب « التبذيب » : بباع عليه مركوبه » وإن كان ذامروءة. قال 
أصحابنا : وإذا مات المفلس » قد م كفنه » وحنوطه > ومؤنة غسله ودفنه على الدبون» 
وكذلك من مات من عبيدء » وأم وله » وزوجت إن أوحمنا عليه كفنبا» وكذلك 
أقار به الذبن تازمه نفقتهم » نص عليه في « الختصر » واتفقوا عليه . قال في والليان» 


ونس إلبه التفقة وما سوم . وانأع 


فصل 

من قواعد الاب » أن الفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل » ولا يمكن 
من تفويت ما هو حاصل . فلو جني عليه أو على عبده » فله القصاص . ولا بازمه 
العفو على مال . فلو كانت الحنلة موجبة لمال » فليس له ولا لوارثه المفو بغير إذن 
الثرماء . ولو كان أسم في ثيء » فلس له أت يقيضه مساعاً عض الصفات 
القصودة المشروطة إلا إذهم. ولو کان وهب هبة تقتضي ااثواب»وقلنا : يتقدر الثواب 
عا يرخى به الواهب 4 فله أذ يرضى ا شاء . ولا يكلفه طلب زيادة » لأنه 
تحصيل . وإن قلنا : يتقدر الال » لم مز الرضى ما دونه . ولو زاد على امل » 
لم يجب القبول . وليس عللى الفلس أن يكتسب ويؤاجر نفسه ليصرف الحكسب 
والاجرة في الديون » أو بقيتها . ولو كان له أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه» فهل 
يؤادرات عليه ؟ وجمان . ميل الامام إلى المنع . وفي آماليق العراقيين » ما يدل 
على أن الايجار أصح . فعلى هذا » يؤجر مرة بعد اخري إلى أن يفنى الان . 
ومقتضى هذا » إدامة المحجر إلى فناء الان »وهذا كالمستبعد. 
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فل 23 الاحار أصح »۾ وصحححه في د الحرر € . وذكر الفزالي ف و الفتاوى» 
أنه مير على إجارة الوقف مالم يظبر تفاوت بسبب تمجيل الأجرة إلى حدر لا يتفابن 


ور 
5 


به الناس في عرض قضاء الدن » والتخلص من المطالية . واتاعم 


ف 

إذا قم الحا كم مال المفلس بين الغرماء » قبل بنفك الحجر بنفسه » أم بحتأج 
إلى فك الجا ؛ وحران . أصحم : تحتاج كححر السفه . هذا إن اعترف الغرماء 
أن لا مال له سواه . فان ادعوا مال آخر » فأنكر » فقد سبق بيانه .ولو اتفق 
الفرماء على دفم الحجر » فمل رتفم كالرهون » أم لا تفع إلا الجا كم لاحمال 
غرم آخر ؟ فيه الوح ان . ولو ع الغاس ماله لغرعه بدينه ولا غرم سواه » 
أو حجر عليه جاعة » فاعبم أمواله بديونهم » فيل يصح بنير إذن القاضي ؟ وجبان. 
اصح : لا بد من إذنه . ولو باعه امرعه بمين أو ببعض دينه » فهو کا لو بإعه 
لأجني » لأن ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه» خلاف ما إذا باع بكل الان > 
فانه يسقط الان » وإذا سقط » ارتفع الححر . ولو باع لأجني بإذن الغرماء لم 
يصح . وقال الامام : يحتمل أن يصح كع الرهون بإذن امرتمن. 

الحم الثاني : الرجوع في عين المال » وتقدم عليه مسائل . 

إحداها : من ححر عليه إفلاس » ووحد من باعه ولم يقيض ااثمن متاعه عنده» 
فله أن يفسع البيع ويأخذ عي ماله ».والأسح : أن هذا اللخيار على الفور » 
كخيار الميب والخلف . فان على فل يفسخ »> بطل حقه من الرجوع في المين . وي 
وجه : يدوم كخيار المية لاولد . وف وجه : يدوم لاه آم 1 


الروضة ج | 4 - م / ٠١‏ 


-ا١غ8-‎ 


الثانيه : في اقتقار هذا الفسخ إلى إذن الجا ك » وجبان . أصحم : لا يفتقر» 
ثثبوت الحديث فيه » كخيار التق . ولوضوح الحديث » قال الاصطخري e:‏ 
الج منع الفسخ > نقضنا حكه . 
تلت : الأصح : أن لا ينقض » للاختلاف فيه . وتام 

الثالثة : لا محصل هذا الفسخ سم اناكم > وإعتاقه + ووطئه الميعة على 

- كت ا 
الأصح > وتلغو هذه اأتصرفات . 
الرابعة : صركة الفسخض ع كقوله : فخت الممم أو نقضته ©» أو ردءته » فلو 
5 س ا 
أقتصر على رددت الثمن » أو فخت الع فيه » حصل اأفسخ على الأصح . ووحه 


انع : أن مقتفى الفسخ »> إضافته إلى مقن اطا 


حق الرجوع > اما يقبت بشروط » ولا مختص االییسع » بل محري في غيره 
من المعاوضات » وحصل بيانه بالنظر في الموض المتمذر #صيله ؛ والعوض السترجع » 
والمعاو ضة الي اناقل الملك بها إلى الفلس . أما العوض وهو الثمن وغيره من الأعواض» 
فيعتير فيه وصفان . أحدها : تعذر استكئنافه بالافلاس » وفه صور. 
إحداها : إذا كان ماله واف بالدون وحوازنا الحجر + فحجر > فى وت 
الرجوع > وحباك . وقطم الغزالي لنم »لان يقل .إلى الثم - 
الثانية : لو قال الغرماء : لا فسخ لتقدمك بالثمن لم يلزمه ذلك على اأفحيح » 
لان فيه مثة وقد يظبر مزاحم . ولو قالوا : نؤدي الثمن من <الص أموالنا » أو 


تبرع به أجني © فليس عليه القبول . ولو أجاب» ثم ظير غرم آخر » ل يزاحمه 


4 


في الأخوذ . ولو مات الشتري » فقال الوارث : لا ترجع فأنا أقدمك 2 لم يازمه 
القبول . فلو قال : أؤدي من مالي » فوحبان . وقطم في « النتمة »بلزوم القبول» 
ارت ع ل ۰ 

الثالثة : لو امتنع الذتري من تسلم شمن مع السار » أو هرب » أو مات 
مليئاً »وامتنع الوارث من التسلم > فلا فاخ على الأصح »© للدم عيب الافلاس » وإمكان 
الاستيفاء بالساطان . فاك فرض عحز » فنادر لا عبرة به . وأو مي بغير إذنه » 
فوح ن 5 أحدها 34 برحع کا أو برع رحل الثمن ٠.‏ والثاني 0 لا لان الحق 50 
صار في ذمته » وتوجبت عليه المطااية » خلا ولو أعير للمشتري شي 
فرهنه على الثمن » فلى اأو<بين . ولو انتقطع < حنس ااثمن » فان حوزنا الاعتياض 
عنه » فلا تمدر في استيفاء عوض عنه © فلا فسخ » وإلا فكانقطاع السل ذه » 
فیشت حق الفسخ عل الاظبر ٠‏ وعلى الثاني : بنفسخ 5 

الوص الثافي : كون الثمن حلا“ . فلو كان مؤجلاً » فلا فسخ على المذهب. 
وفيه وحه سبق في أول الاب . ولو حل الأحل قبل انفكاك ححره » فقد سبق 
ب نه هناك . وأما المعاوضة » فيمتبر فا ملك به المفلس » شرطان . أحدها : كونه 
معاوضة عتصة » فيدخل فه ناء 6 ورج منه أشياء .ا رج أزه لا فسخ 
بتعذر استيفاء عوض الصلح عن الدم »ولا يتعذر عوض الخلع قطماً . وأنه لافسخ 
ازوج بامتناعبا من تسلم نفسها 5 وڼ. ٠‏ سحا تعذر الصداك 1 لاف مروف 8 
وأما الذي يدخل فيه » نه السل ءوالاحارة أما السل »> فاذا أفلس السلدم إايه 
قبل أداء الل فيه » فلرأس الال ثلاث أحوال . 

الأول : أن يكون باقاً “فلاسل فسخ المقد والرجوع إلى رأس الال كالبيع. 
فان أراد أن يضارب بالسل فيه » فسنذكر كيفية المضاربة . 

الثاني : أن يكون تالفاً » فوجبان . أحدها :له الفسخ والمضارية برأس الال » 


¬ 16٠ 


لآنه تعذر الوصول إلى قام حقهءفأشبه انقطاع جنس المسلّم فيه . فعلى هذا قيل: 
جيء قول بانفساخ الس » ل جاء في الانقطاع . وقيل : لاء لأنه ريما حصل 
استقراض وغيره؛ مخلاف صورة الانقطاع لامعا :“ام اله الفسخ» کا لو أفلس 
المشتري بالثمن والبيع تالف . ويخالف الانقطاع » لأن هناك إذا فسخ » رجم إلى 
رأس الال بعامه » وهنا ليس إلا المضاربة » ولو ل فسخ لضارب بالمسلم فيه وهو 
أنقع غالا > فعلى هذا يقوم المسلم فيه ويضارب المسلم بقيمته » فاذا عرف حمته » 
نظر » إن كان في الال من جنس ااسلم فه» صرفه إليه » وإلا فيشترى نحصته 
منه ويمطا لن الاعتياض عنه لا جوز .هذا إذا لم يكن جنس المسلم فيه متقطماً. 
فان كان > فقيل : لا فمخ » إذ لا بد من الضاربة على التقدرين . والصحيح : 
ثبوت الفسخعلآنه يثنت في هذه الالة في حق غير المفلس » ففى حقه أولى » وكالرد 
بالعيب . وفيه فائدة > وال ما خصه بالفسخ» ا في الحال را الال . وما 
تخصه بلا فسخ »> لا بعطاه » بل يوقف إلى عود السام فيه فرشترى به . 


رب 


لو قوآمنا الستم فيه » فكانت قيمته عشرن » فأفرز نا مسل من الال عثشرة» 
لكون الان مثل الال » فرخلص السعر قل اأشراء » فوجد العشرة جيم السلم 
فيه » فوجبان . أحدها وبه قطع في «الشامل » : برد الوقوف إلى ما خصه باعتبار 
قيمته آخراً »فيصرف إليه خمسة » والجسة الاقية توزع عليه وعلى سائر النرماء » 
لأن الموقوف باق على ملك الفلس » وح السا في المنطة » فاذا صارت القيمة 
عشرة © أمي دينه . والثاني وبه قطع في « التبديب » ونقله الامام عن الماهير : 


2 


يشترى به ع دقه وبعطاه» اعتمار أ يوم القسمة . وهو إن م علك الموقوف ¢ 


5 1 - 


فهو كالرهون بحق » وانقطع به حقه من الحصص »> حتى لو تلف قبل التسلم إليه» 
لم بتملق بشيء ما عند الغرماء » وبقي حقه في ذمة الفلس ٠‏ ولا خلاف أنه لو فضل 
الموقوف عن جيع حق السل » كان الفاضل للغرماء » وليس له أن يقول : الزائد 
لي . ولو وقفنا في الصورة المذكورة عشرة » فلا السعر » ولم نجد القدر السم 
فيه إلا بأربمين > فعلى الوجه الأول بان أن الدين أربءون » فيسترجع من الغرماء 
ما ينم د كه اران وعلى الثاني : لا يزاحمهم » وليس له إلا ما وقف له . 


2 


لو تضاربواء وأخذ السل ما خصه قدراً من المسلم فيه » وارتفع المجر عنه »ثم 
حدث له مال وأعيد المجر » واحتاجوا إلى الضاربة ثانا » قدمنا السا فيه . فان 
وحدنا قيمته كقيمته أولاً » فذاك . وإن زادت » فالتوزيع الآن بقع بإعتبار القيمة 
الزائدة » وإن نقصت » فيل الاعتبار بالقيمة اثانية » أم بالقيمة الأولى ؟ وجبان. 
الصحيح : الأول . قال الامام : ولا أعرف لثاني وجا . ولو كان اسم فيه 
عدا أو ٹوا 4 فحصة الس يشترى ها شقص منه لا-مرورة فان وحد 4 
فلمل الفسخ 5 

الال الثالث : أن يكون بمض رأس الال باقا » وبعضه تالفاً » وهو كتلف 
بعص اليح ¢ سنك 5 إن شاء الله تما 2 وأما الاحارة 4 فنتكلم ٤‏ إفلاس 

القسم الأول : ااستأحر » والاجارة نوعان . 

أدرهها : إحارة عَين ٠.‏ فاذا أجر ا ¢ أو دابة » وأفلس المستأجر قبل تسلم 
الاحرة ومةي المدة 4 فلمؤحر فسخ الاجارة عل الشور » تغز يلا للهناقسم مئزلة 


~~ 16# 


الاعيان في البيع . وف قول : لاء إذ وجود لما . فعلى الشهور : إن لم يفسخ » 
واختار المضاربة بالاجرة » فله ذلك . ثم إن كانت المين الستأحرة فارغة » أجرها 
الحا م على املس > وصرف الاحرة إلى النرماء. وإن كان الفلس بعد مضي بعض 
المدة. » قلفؤحر فسخ الاحارة في الدة الباقية » والمطاربة بقسط الاضية من الاحرة 
اة بناءَ على أنه لو باع عبدن » قاف أحدهم_اء ثم أفالس > يفسخ البيع في 
الباق » ويضارب شمن التالف . ولي أفلس مستأحر الداية في خلال الطريق »وحجر 
عليه » ففسخ المؤحر » لم يكن له ترك متاعه في اليادة المبلكة > ولكن ينقله إلى 
مأمن بأجرة مثل يقدم بهاعلى الغرماء » لأنه لصيانة الال ثم في الأمن يضعه عند 


35 


الحا كم . ولو وضعه عند عدل من غير إذن الجا ک » فو سباك مذكوران في نظائرها. 
ولو فسخ والأرض المستأجرة مثغولة بزرع المتأجر » نظر » إن استحصد الزرع > 
فله الطالية بالحصاد » وتفرع الأرض » وإلا » فان اتفق الفلس والغرماء على قطمه» 
قطع » أو على التبقية إلى الادراك » فلبم ذلك » شرط أن يقدموا المؤجر بأجرة 
الل لمدة الباقية » لأا لفظه على النرماء . وإن اختلغواء فأراد بعضهم القطع 
وبمضبم التبقية » فمن أبي إسحاف.: عمل بالصلحة » والصحيح : أنه إن كان 


€ 


له قبمه أو قطع 8 أحمنا من أراد القطع من املس والغرماء » إذ ليس عليه تثمية 
ماله لهم 4 ولا عام انتظار الاء. فعلى هذا » أو م ا المؤجر أحرة المدة الماضية» 
فهو أحد الغرماء » فله طلب القطع © وإن لم يكن له قيمة لو قطم » أججنا من 
طلب التقية » إذلا فائدة اطالب القطع . وإذا أبقوا اازرع بالاتفاق » أو بطلب بعضيم» 
وأجبناء » فالسقي وسائر الؤن » إن تطوع ا الغرماء أو بعضبم » أو أنفقوا عليه 
عل قدر ديونهم » فذاك 6 وإن أنفق بعضهم. ليرجع » ولا بك من إذت الحا كم » أو 
اتفاق النرماء والفلس . فاذا حصل الاذن» قدم النفق ما أنفق . وحكذا لو أنفقوا 


على قدر دوم 2 ظهر غريم آخر ء قدم النفقون ما أنفقوا على الفرماء . وهل 


ب 0۳ ~ 


تجوز الانفات عليه من مال افلس و »حا . این : لواز . ووحه انع : 
أن حصول الفائدة متوم . 

مت : وإن أنفق بمض الغرماء إذن الفلس وحده » على أن برجم عا أنفق» 
حاز وكان ديا في ذمة افلس > لا بشارك به الثرماء » لأنه وجب بعد الحجر. 


وإن أنفق رمم باذن ee‏ وقطءعل أن وه عام ٤ر‏ جم عل مي مالهم. الت علم 


النوع الثاني . الاحارة علىاذءة . وانا لات ني أن هله الاجارة » هل 
لما > الل حتى يجب فيها تلم رأس الال في الجاس »أم لا ؟ فان قلنا: لا > 
و الین > وإلا »> فلا أثر للافلاس بعد التفرق لمصير الأجرة مقبوضة قبل 
التفرف . ملو فرض اافلس في الجلس » فان أثبتنا خيار الجلس فيها » استغخي عن 
هذا الخيار » وإلا » فبي كاجارة المين . 

القسم الثاني : إفلاس الؤحر في إجارة المين » أو الذمة . أما الأولى » فاذا أجر 
دابة » أو دارا لرجل » فأفلس » فلا فسخ لاستأجر » لأت النافع المستحقة له 
متعلقة سين ذلك الال » فيقدم نبا كم يقدم حق الرتمن » ثم إذا طلب الغرماء بيع 
المستأجر > فان قلنا : لا يوز » فمليهم الصبر إلى انقضاء الدة . ون جوزتاه » 
0 ولا مبالاة ما ينقص من ممنه يسبب الاجارة » إذ ليس عليهم الصبر لتنمية 
الال . وأما اثثانية : فاذا التزم في ذمته نقل متاع إلى بلد » ثم أفلس » نظر » | 
كانت الاجرة باقية في يد المفلس »© فله فخ الاجارة والرجوع إلى عن ماله » وإ 

نت تالفة » فلا فسخ » ويضارب الغرماء بقيمة التفمة الستحقة » وهي أجرة المئلء 
كما يضارب الل بقيمة السم فيه . ثم إن حملنا هذه الاحارة سلا » فحصته بالمضاربة 
لا تسل إليه » لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه» بل ينظر » فان كانت المنفمة الستحقة 
قابلة للتبيض » بأن كان اللتزم حمل مائة رطل » فينقل بالحصة بعض امائة . وإِك لم 


ل ١688‏ س 


يقبله كقصارة ثوب » ورياضة دابة » وركوب إلى بلد» ولو نقل إلى نصف الطريق. 
للقي ضائماً »> قال الامام : لامستأجر الفسخ بهذا السبب . والمضاربة بالاجرة المذولة. 
وأما إذا ١‏ حمل هذه الاحارة ساماً 4 تسل الخصة بعيتها إليه » لحواز الاعتياض ٠.‏ 
هذا كله إذا لم يكن سل عيناً لاستيفاء النفمة الملتزمة . فان كان التزم التقل » 
وسل دابة لينقل عليها » ثم أفلس “بق عل أو الدابة المسامة تتميين بالتسين » 
وفيا وحباك مذكوران في باب الاحارة .فان قلنا: تتمين ٤‏ فلا فسخ وتقدم اشاح 
عنفعتها » كالعينة في العقد > ولا ء فهو کې لو لم يسلا . 


رع 


اقتزض مالاً » ثم أفلس وهو باق في يده » فللمقرض اارجوم فيه © سواء 


قلنا: عاك بالقض أو بالتصرف . 


مرج 


ع مالك واستوق نه » وامتنم من تسام ابيع » أو هرب »2 فېل لفشكري 
الفسخ م لو أبق البيع » أم لا لأنه لاتقص في نفس المبيع ؟ فيه وجبان . 

الشرط الثاني لمعاوضة : أن تكون سابقة الححر . وف بعض مسائل هذا 
الشرط > خلاف . فاذا اشتري المفلس شيا بعد الححر » وصححناء ؛ فقد سق في 
وت الرجوع خلاف . ولو أجر دار وسلا إلى الستأجر > وقبض الاجرة ثم 
أفلس وحجر عليه » فقد سبق أن الاجارة مستمرة » فان الهدمت في أثناء المدة » 
انفسخت الاجارة فا بقي » وضارب الستأجر بحصة ما بقي منها إن کان الانهدام 
قبل قسمة الال بيهم . وإن كان بعدها » ضارب أيضاً على الأصح » لاستناده إلى 
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عقد سبق الحجر » فأشه انهدامها قبل القسمة . ووجه المنع : أنه دن حدث بمد 
القسمة . ولو باع جارية بمبدء وتقابضا > ثم أؤاس مشتري الجارة وحجر عليه » 
وهاحكت في يده » ثم وجد بائما بالمبد عيبا » فرده » فله طلب قيمة الحارية 
لا عحالة . وكيف يطالب 9 وحبان . أصحما : يضارب كنيره . والثاني : يقدم 
على الفرماء بقيمتبا » لأنه أدخل بدلما عبدا في الال » ويخالف هذا من باعه شيئاء 
لأن هذا حق مستند إلى ما قبل الحجر . وأما العوتض » فيشترط في المبيع امرجوع 
فيه شرطان . 

أحدها : بقاؤه في ملك افلس . فلو هلك بافه أو حنانة “لم برجع » سواء 
كانت قيمته مثل الثمن » أو أكثر » وليس له إلا الضاربة بالثمن . وف وجه : 
إن زادت القيمة » ضارب ما واستفاد زيادة حصته . ولو خرج عن ملكه يدم » 
أو هة » أو إعتاق » أو وقف» فهو كالحلاك» ولس له فسخ هذه التصرفات » بخلافه 
الشفيع » فانه يفسخبا. لسق حقه عليها . ولو استولد » أو كاتب » فلا رجوع . 
ولو در » أو علق بصفة »> أو زوجبا » رجع . وإن أجر » فلا رجوع إن لم 
نجوز بيع الستأجر » وإلا » فان شاء أخذه مسلوب النفمة لحق الستأجر > وإلا » 
فيضارب لثمن » وإن جى » أو رهن » فلا رجوع . فان قفى حت الي عليه 
والرتهن يبيع بعضه » فالبائع واجد عض البيع » وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. 
ولو انفك الرهن » أو برىء عن الحنالة »> رجع . ولو كان ابيع صيداً فأحرم 
البائم » مرجع . 


رع 


لو زال ملك المشتري » ثم عاد » ثم حجر عليه » فان عاد بلا عوض > 
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1 


کالارٹ ¢ والمية ¢ والوصية 3 فی رحوعه وحہان . وإن عاك د« وض ¢ أن اشر أى» 
IY 030‏ 500 ومع ا“ . 1 0 5 5 5-5 
فان كان دفع لثمن إلى البائم الثاني » فكموده بلا عوض . وإن لى يدقمه » وقلنا 


بشوته لام لو عاد بلا عوض » فبل الأول أولى اسبق حته » أم الثاني لقرب 


حقه ٤‏ م يشير كان ویضارب كل بنصف الثمن ؟ فيه أوحه. 


‘I sS‏ 5 7 ام 
وعيره . قاب اغوي : وتحري الوحبانك وم و رد انه دعمب . وشاع 


وعجر اکان وعوده ٠‏ كانفكاك ارهن . وقيل اعود املك . 
e‏ ر 5 ۲ و ١‏ و 5 ١‏ لوه 5 ت 
چ :لو كان المبييع ش ةا مدموعا ي وم م الشفيع حتی حجر ك الشري» 
وأفلس لثمن 4 دأوحه 5 أحدها ياخده الشفيع 3 ويؤخد دئّهة أنقمن ¢ فحص 


به البائ جما بين امین ٠‏ والثاني : بأخذه البائ » وأصدئ عند الشيخ أي حامد» 


والقاضي آي الطيب é6‏ وآخرن ا التفيع » ويكون الئمن بن الغرماء كل.م. 


ر 


ااشرط الثاني :'ن لا حدث في الم تثير مانع. ولنتغير حالان. حال بالنقص » 
وحال االزادة . الأول : التقص » وهو قسماك . 

أحدها : نقص لا بتقط الثان عليه » ولا يفرد بمقد » كااميب . فان كان 
بآفة اوية ٠»‏ فالائع ايار . إن شاء رجع فيه ناقصاً ولا ثيء له غيره » وإن شاء 
ضارب بااثمن كعك ابيع ف بد البائعم » وسواء كان التقص و كسقوط بعص 
الأعضاء والعمى » أو غيره » كنسيان الحرفة والتزويج والاباق والزة . وحكي قول: 
أنه يأخذ العيب » ويضارب بارش النقص + ك نذكره في القسم الثاني إن شاء الله 
تعالى . وهو شاذ ضعيف . وإن كان بحنابة » فان كان يناية أجني © ازمه الأرش» 
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إما مقدر » وإما غير مقدر » بناء على الملاف »ني أن جرح المبد مقدرء أم لا ؟ 
وللبائع آ خد عيبا والمضاررة ثل سبة ما نقص من اأقيمة من الأمن . وإرت 
كان بجنابة البائع: » فكالأجني . وإن كان نالة الشتري » فطريقان . أصحم) عند 
الام :أنه كالأجني » لأن جنالة ااشتري قبض واستيفاء » فكأنه صرف حزءا 

من المبيع إلى غرضه . وااثالي ونه قطم صاحب « التبذيب » وغيره : أنه كحنابة 
البائع على اليم قبل القبض » ففي قول» كالأجني » وعلى الأظبر » كالاقة اللماوبة. 
تلت : الذهب : أنه كلافة الساوية » وبه قطم جماعات. واتأع 


القسم الثاني : نقص يتقسط ااثمن عليه > وبصح إفراده بالمقد » کن اشترى 
عدن أو ثوين ©» قلف أحدها في بده » ثم حجر عليه > فلابائم أخذ اااي 
حصته من ااثمن ©» والضاربة حصة من التالف . ولو بقي جميع الميع » وأراد 
البائع الرجوع في بمضه » مكئن 4لأنه أنفع للثرماء من الفسخ في كله » فهو م 
أو رحم الأب في نصف ما وهبه » تجوز . ومن الأصحاب » من حكى قولين في 
أنه يأخذ الباي حصته من الثمن»أم مجميع الثمن ولا يضارب بشيء ؟ قال الامام : 
وطردها أصحاب هذه الطريقة في كل مسألة تضاهها . حتى لو باع شقصاً وسيفا 
عائة » يأخذ الشقص يميم الالة على قول . قال الامام : وهذا قريب من خرق 
الاجماع » هذا إذا تلف أحد السدن ولم يقبض من الثمن شليا. أما إذا باع عبدين 
متساوبي القيمة بمائة » وقبض حمسينءفتلف أحدها في يد المشتري » ثم أفلس » 
فالقدم “أنه إلا رجوع ©» بل يضارب باي ااثمن مع الغرماء 5 والمديد : أنه بر جع. 
فملى هذا يرجم في ميم السد الباي بما بقي من الثمن » ويجمل ما قيض في 
مقابلة التالف . هذا هو المذهب > والنصوص . وقيل : فيه قول مخرج : أنه يأخذ 
خصف المد الاي بنصف باي الثمن ¢ ويضارب الغرماء شصفه . وأو قنضص ن 


- OA — 


الثمن 0 ول تاف ثيء من الح ¢ فقي رحوعه » القولان »> القدم » والحديه 3 
فعلى الجديد : وچ ف ابيع بقسط الاق من امن فلو قض ذف اأشمن 4 


رجح في نصف العبد البيع » أو المبدين البيمين. 


فر 


a 


أو أغلى الزيت البيع حتى ذهب عضه © 9 أفلس ¢ فالمذهب وه قطم الخبور + 
أنه كتلف يعض المبيسع > کا لو انصب . فعلى هذا إن ذهب تصفه » أخذ الباق 
بنصف الثمن » ات بنصفه . وإ ذهب له » أخذ بثلشه وضارب ,ثلث ااثمن. 
وقيل : وحبان . أصحي : هذا . والثاني : أنه كتميب البيع » فيرجع فا بقي 
إن شاء » ويقنع به . ولو کان بدل اازيت 'عصير » فالأصح: أنه كالزيت . وقيل». 
تميس قط » لأن الذاهب مته الاء » ولا مالية له » مخلاف الزيت . فاذا قلنا : 
بالأصح » كان المصير أربمة أرطال » يساوي ثلاثئة درام »> فأغلاها فصارت ثلاثة 
أرطال » فيرحم في الباق » ويضارب بربع الثمن الذاهب » ولا عبرة بنقص قيمة 
المنلى لو عادت إلى درهمين . فلو زادت فصارت أربمة» بي على أن اازيادة الحاصلة 
اة عين» أم 5 ؟ إن قلنا : أي » فاز البائم يا زاد . وإن قلنا: عين » قال 
القفال : الحواب كذلك . وقال غيره : يكون امفلس شريكا بالارم اازائد . فلو 
بقيت القيمة ثلاثة » فان قلنا : الزيادة أثر » فاز بها البائع . وإن قلنا : عين » 
فكذلك عند القفال وعند غيره » يكوث المفلس شريكاً ثلاثة أر باع درم © فان 
هذا القدر > هو قط الرطل الذاهب » فيذا هو المستمر على القواعد . ولصاحبه 
« التلخيص » في السألة كلام غلّطوه فيه . 


الؤأهةؤ سه 


بت 

أو كان البيع دارأ فانهدمت » ولم يتلف من تقضبا ثيء» فله حك القم الأول» 
كالعمى ونحوه . وإن تلفنقضها احراق وغيره .فهو من الق الثاني » كذا أطلقوه. 
ولك أن تفول : ينغي أن يطرد فيه الخلاف السابق في تلف سقف الدار اليسة 
قل القض » أنه كالتعيب > أو كتلف أحد السدين . 

الخال الثاني : التغير بالزيادة » وهو نوعان . أحدها : الزيادات الحاصلة» لامن 
خارج > وهي ثلائة أضرب . 

أحدها : المتصلة من كل وجه » كالسلمن > وتعم الصنعة » وكبر الشحرة » 
فلا عبرة بها . وللبائع الرجوع من غير شيء يلتزمه للزيادة » وهذا حك الزيادات 
في جيم الأبوابءإلا الصداق » فان الزوج إذا طلق قبل الاخول » لا يرجم 
في النصف الزائد إلا برضاها . 

الضرب الثاني : الزبادات المنفصلة من كل وحه » كلولد > واللين » وااثمرة ؛ 
فيرجع في الأصل » وتدقى الزوائد للمفلس . فلو كان ولد الآمة صفيراً » فوجبان. 
أحدها : أنه إن بذل قيمة الولد » أخذه مع الأم » وإلا » فيضارب لامتناع التفريق. 
وأصحما : إن بذل قيمة الولد » وإلا فيباعان ويصرف ما بخص الأم إلى البائع » 
وما بخص الولد إلى الفلس . وذكرنا وحبين » فا إذا وجد الام معيية » وهناك 
ولد صغير : أنه يترك الرد ويتتقل إلى الأرش »> أو بحتمل التفربق لاضرورة. وف 
إذا رهن الام دون الولد » آنا ساعان مما » أو حمل التفريق . ولم يذكروا 
فا نحن فيه احمال التفريق » بل احتالوا في دفمه » فيحوز أن يقال : بحجيء وجه 
التفريق هنا » لكن لم يذكروه اقتصاراً على الأصح » ويجوز أن يفرق بأن مال 
اللفلس مبيع كله »> مصروف إلى الغرماء » فلا وحه لاحهال التفريق » مع إمكان 
للحافظة على جانب الراجع » وكون ملك المفلس مزالا . 


له ©]لأ - 


"نت : هذا الثاني هو الصواب» وبه قطع الخبور تصربحا وتعريضا» وحكى 
صاحب « الحاوي » والمستظبري » وغيرها وجرا غرياً ضميفا : أنه يجوز التفريق 
نها للغسرورة » كسألة الرهن . وقلوا : ليس هو بصحيح ء إذ لا ضرورة > 
وفرقوا ما سبق » فحصل أن دعوى الامام الرافمي ليست مقبولة . وتام 


2 


لو كان البيع بذراً > فزرعه فنبت » أو بيضة فتفرخت في يده »ثم فلس » 
فوجبان . أصحها عند العراقيين وصاحب « التبذيب » : يرجع فنه» لأنه حدث من 
عين ماله 0 عين ماله الست صفة أخرى > فأشيه الوآدي” () إذا ضار خلا 
والثاني : لس له الرجوع » لان اليم هلك » وهذا شىء حديد استحد اعا » 
وري 11 0 في المصير إذا تمر ف يد المشتري » ثم تخالل » ثم فلس 5 
اشترى زرعاً أخضر مع الأرض » ففلس وقد اشتد الحب » فقيل بطرد 0 : 
وقيل : القطم بار جوع : 

الضرب الثالث : الزيادات المتصلة من وه دون وحه » کال مل .فان حدث 
بعد الثشراء » واتفصل قبل الرجوع » فحكمه ما سبق في الفسرب الثاني .ولك 
كانت حاملاً عند الثسراء والرجوع جیا » فهو كالسّمن فير جع فيا حاملاً . وإن 
كانت حاملاً يوم الشراء وولات قبل الرجوع» ففي تمدي الرحوع إلى الولد » قولان» 
اء على أن الل يعرف > أم لا ؟ إن قلنا : نعم وهو الأظبررحع كم لو اشترى 
شيئين » وإلا »> فلا » وإن كانت عائلاً عند الشسراء » حاملاً عند الرجوع » فقولا 
أظبرها عند الور : برجم فيها حاملاً » لآن الجل تامع في ايع »فكذا هنا . 
الثاني : لا دج في الجل » فعلى هذا: : رجع ف الام عل الأصح . وقيل: لاء 


)١(‏ الودي على وزت فميل : صفار التل › الواحدة : ودية. 


ا 


بل يضارب . فان قلنا : برحم في الام فقط » قال الشيخ أو جمد : برجع فیا 
قل الوضع . فاذا ولدت» فالولد هفلس . وقال الصيدلاني وغيره : لا رحع فيالحال» 
بل يصير إلى انفصال الولد > ثم الاحتراز عن التفريق بين الام والولد » طريقه 
ما سيق . ا 

تفت : قول الشيخ أبي د هو ظاعر كلام الأكثرين » وصرح به صاحب 
« الحاوي » وغيره . قال ساحب « الماوي »: ولا يازم تسليمم إلى البائع »لى الفلس» 
ولا إقرارها في يد افاس أو غرمائه » لق البائع في الأم » ولا يجوز أخذ قيمة 
الولد » فتوضع الام عند عدل يتنةان عليه » وإلا فيختار الحا م عدلاً . قال : 
ونفقتبا على البائع دون افلس » لأنه مالك الأم » وسواء قلنا : تحب نفقة الحامل 
لخلباء أم لا . قال أصحانا : و L>‏ سار اللموانات الهائلة والحاملة > الحارية » 


إلا أن في بافي الحيوانات » موز التفريق ستها وبين ولدها الصغير » يخلاف الحارة . 


وتام 
قرع 


انار امار بألا که وظبورها بالتأ بير ¢ قر ان من استتار انين وظبوره الا تقصاك. 
5 7 ۶ 5 5 9 9 ° 5 0 ا 1 

وفيبا الاحوال الارسم الذكورة بي الحنين . أولحا : ان يشكري علا عليم) ثرة غير 

مؤدّرة ¢ وكانت Ac‏ الرحو 5 شير م رة اا ٠‏ وثانيبا : أن يشكرها ولا رة 

عليبا » ثم حدث ہا ثرة عند اأرحوع مؤّرة » أو مدركة ع أو حدوذة ؛ کا 

٠. : E ٠. يما‎ 

م درتام في المل . وثاك؛: إذا کات مرا عند الشراء غير مؤرة» وعند الرحدوع 

ب 4 / ب 

مؤرة » فار يقاب , أحدها : أن أخذ الاثم الثمرة على القولين في أخذ الولد 
ر ت GS‏ 


: 4 حََ اد 5 8 a‏ عع 
إذا 3 ات حا ا | ا وو ص وت و | ر جوع . و ١‏ اني | أقطع ا خدها لما 
+" خث 3 .ت 5 ٠‏ 


- ۲ ده 


وإن كانت مستترة ؛ فبي شاهدةموثوقبهاءقابلة للافراد بالليم » وكانت أحد مقصودي 
البيع » فرجع فيها رجوعه في التخيل . ورابعها : إذا كانت النخلة عند الشراء 
غير مطامة »و أطلعمت عند المشتري »وکانت يوم الرجوع غير مؤرة »> فقولال. أظبرها 
وهو روابة المزني وحرملة : .يأخذ الطلع مع الخل » لأنه تبع في البيم » فكذا 
هنا . والثاني : لا يأخذه وهو رواة الريم » لأنه يصح إفراده فأشبه 0 : 
وقيل : لا يأخذه قطما . قال الشيخ أو حامد : وعلى هذا قياس ثمرة التي لم 
تۇر . فحيث أزال الماك باختياره بءوض » بيع ملم يؤر .وإن زال قبراً بموض» 
كالشفعة » والرد بالميب » فالدمية على هذن القولين . وإن زال بلا عوض »باختيار 
أو قبر»كالرجوع ببة ااولد » ففيه أيضاً القولان . وحم بتي الثمرة وما يلتحق 
ا بالؤيرة» ومالا ء أوضحناه في ابيع . فاذا ةنا بروابة اازني »فجرى التأبير والرجوع؛ 
فقال الائع : رجمت قبل التأبير » فالمار لي » وقال الفلس : بمده » فالمذهب: أن 
القول قول المفلس مع يينه » لأن الأصل عدم الرجوع حينئذ » وبقاء امار له . 
قال المسعودي : ومخرج قول أن القول قوله بلا عين ۾ بناء على أن اكول ورد 
اليمين كالاقرار » وأنه لو أقر » لم يقبل إقراره . وني قول : القول قول البائع » 
لاه أعرف يتصرفقه . 
ررق ی ن ی رل أذ ار راان اع و ي 
إن اتفقا على وقت التأبير »واختلنا في الفسخ » فقول المفلس . وإن أتفقا على وقت 
الفسخ »واختلفا في التأبير » فقول اليائم» كالقولين في اختلاف اازوجين في اتفضاء 
العدة » والرحعة » والاسلام . قال صاحب « الشامل » وغيره : ودا لو قال 
الائع : بعتك بعد التأبير » فاائمرة لي . وقال الشتري : قله » فالقول قول البائع 


مع عينه »> وقد ذكرت هذه المسألة ف اءتلاف المتمايعين 5 دااع 


5 ۳ - 


فاذا حاف ا مفلس » حاف على نفي العم سی الرجوع عل اتام لا عل 
خذى السق 1 


“. 


مت : فلو أقر البائع أن الفلس لايع تاريخ الرجوع » سلدّمت الثمرة للمفلس 
بلا عين ۰ انه بو افق عل نفي عامه » قاله الامام 5 اتتام 


فان حاف » بقيت الثار له . وإن نكل » فبل للغرماء أن علفرا ؟ فيه الحلاف 
السابق » فا إذا ادعى الفلس شيا ولم حاف . فان قلنا: لا افون وهو الذهحب» 
أو علفون » فنكلوا » عرضت اليمين على البائع » فان نكل » فبو م لو حاف المفلس . 
وإن حلف » فان حملنا اليمين المردودة بعد التكول كالبينة » فااثمرة له . وإِن حملناها 
كالاقرار » فعلى القولين في قبول إقرار الفاس في مزاحمة المقر له الغرماء . فاك لم 
يقبله » صرفت امار إلى الفرماء . فان فضل شيء› اد البائع حلفه السابق . هذا 
إذا كذب الغرماء البائم » ا كذبه الفلس . فان صدقوه »م يقبل قولهم على اللفلس» 
بل إذا حلف » بقيت الثار له » وليس لمم طلب قسمتها » لآنهم يزعمون أنها للبائع » 
ولس له التصرف فيباء للححر » واحتّال أن يكوث له غرم آخر » لكن له إجادم 
عل عا إن انت من ان عقي > أو إراء ذمته من ذلك القدر » هذا هو 
الصحيح »م لو جاء الكاتب بالنحم » فقال السيد :غصبته » فيقال : خذه» أو أبرئه عنه. 
وقي وحه : لا تحبرون» خلاف لكاتب » لأنه خاف المود إلى الرق إن لم يأخذه 
ولس على امفاس كبير ضرر . وإذا احبروا على أخذها » فللبائع أخذها متهم لاقرارم . 
وإن لم تحبروا وقسمت أمواله » فله طلب فك الححر إذا قلنا : لا يرتفع بنفسه . ولو 


كانت من غير جنس حقوقبم » فيمت وصرف ينها إلييم تفريماً على الاجبار »لم يتمكن 


E 


٠ 


- ٤ = 


البائم من أخذء دنهم » بل علييم رده إلى الشتري . فان لم يأخذه » فهو مال ضائم. 
قلتك : هذا هو المحيح امروف . وف و الحاوي » وحه شاذ : أنه يجب 
عليهم دفع الثمن إلى البائع » لأنه بدل الثمرة فأعطي حكمبا » والصوان ما سق . 


اتام 


ولو كان في المصدقين عدلان شبدا بام بصيغة الشبادة وشرطباء أو عدل وحلف 
معة البائع » قفي له. كذا أطلق الشافمي رضي ايله عنه وجماهير الأأصحاب ؛ وأحسن 
بض الشارحين للاختصر »> فحمله على ما إذا شبدا قبل تصديق البائع . ولو صدق 
بعض الثرماء البائع » وكذبه بعضهم » فلافلس تخصيص المكذبين «الثمرة . فلو أراد 
قسمتبا على الميع » فوجبان . قال أبو إسحاق : له ذلك » م لو صدقه الجيع .وقال 
الأكثرون : لاء لآن المصدق بتضرر» لكون البائم يأخذ منه ما أخذ » وامفلس لابتضرر 
بعدم الصرف إليه » لامكان الصرف إلى من كذب » تخلاف ما إذا صدقه الجيع . وإذا 
صرف إلى المكذيين © ولم ييف بحةوقهم » ضاربوا المصدقين في باقي الأموال بقية 
دنهم مؤاخدة لهم على الأصح النصوص - وفي وحه : جميع ديوهم ‏ لن زعم الصدقين › 
أن هذا من ديون المكذبين لم بأد . هذاكله إذا كذب المفلس البائع » فلو صدقه » 
نظر » إن صدقه الغرماء أيضأ » قضي له . وإن كذيوه وزعموا أنه أقر عواطأة » 
فى القولين في إقراره بعين أو دن . إن قلفا: لا يقبل » فاابائع تحليف الغرماء 
أنهم لا دەر فورن. رحوعه قىل التأبير عل الذهب 2 وقيل :ي تحليفهم اأقولان ٤‏ 
حلف الغرماء على الدن » وهو ضعيف » لأن اليمين هنا توجبت علييم ابتداء » 
وهناك نوبو عن المفلس 5 واليمين لا تڪري فہا الثياية 5 
تقلت : وليس لغرماء تحليف الفلس» لأن القر لا مين عليه فما أقر به » قله 
في « الحاوي » وغيره . العم 
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ر 
الاعتبار في انفصال الحنين وتأبير امار محال الرجوع دون الححر » لآن ملك. 
الفلس باق إلى أن يرجم الاثم . 
ضسل 
متى رجع البائم في الشجر وبقيت المار هفلس » فليس له قطمبا » بل عليه 
إبقاؤها إلى الحداد »> وكذا أو رجع في الأرض وهي مزروعة بزرع المفلس » يترك 
إل الماد کا لو اشترق آرضا مزروعة » لم يكن له تكليف البائع قلمه . ثم, 
إذا أبقي الزرع » فلا أجرة على الذهب . وحكي قول مخرج ما أو بى أو غرس» 
فان للبائع الابقاء بأجرة » ثم الكلام في طلب الثرماء والمغلس » القطم » أو الحداد 


والحصاد على ما سيق 7 
ر 


متى ثبت الرجوع في المر التصريح يدعبا مع الشجر » أو قلنا به في الحالة 
الثالئة والرابسة » فتلفت المار ماتحة » أو أكل أو غيرها » ثم فلس » أخذ البائع 
الشحر نحصتبها من الثمن » وضارب نحصة اأثمر » فقوم الشحر وعليها الثمر » فيقال 
مثلاً : قيمتها مائة » وتقوتم وحدها فيقال : تسعون » فيضارب بمشر الثمن . فان حصل 
في قيمتها انخفاض أو ارتفاع » فالصحيح أن الاعتار في المار بالآقل من قيمتي يوي 
القد والقبض » لأنما إن كانت بوم القبض أكثر » فالنقص قبله كان من خعان البائع» 


فلا بحسب على المشتري . وإن كانت وم المقد أقل > فالزيادة ملك المشكري » وتافت» 


ات 


فلا حق للبائم فيا . وقي وجه شاذ : بمتبر يوم القبض . وأما الشجر » ففيبا 
وحبان . أحدها : يعتبر أكثر القيمتين » لآن المع بين العقد واأقيض من ضمانف 
البائع > فنقصه عليه » وزيادته المشتري » فيأخذ بالأكثر » ايكون اانقص عسوا 
عليه . كم أن في الثمرة الباقية على المشتري » يمتبر الأقل » ليكون النقص عسوا 
عليه . والثاني : يمتبر يوم المقد قل أم كثر , لان ما زاد بعده فو من اأزيادات 
المتصلة » وعين الأشحار باقية » فيفوز با الائم » ولا بحسب عليه . وهذا اثانيء 
هو النقول في « التهذيب » و « التتمة » وبالآأول حر م الصيدلاني وغيره» وصححه 
التزالي . مثل ذلك »> قيمة الشحر وم ا یع عشرة » وقمة أأثمر حمسة . فلو لم 
تلف القمة + الاد الشحرة فلي الئمن » وضارب لاثمرة «الثاث . وإن زادت قيمة 
الثمرة وكانت بوم القض عشرة »2 فعلى الصحيح » هو كا لو كانت الما اعتبارا 
لأقل قيمتها . وعلى الشاذ : يضارب بنصف ااثمن . ولو تقصت وكانت بوم القبض 
درهمين ونصفاً » ضارب مخمس الثمن . فلو زادت قيمة الشحر أو نقصت» fk‏ 
على الوحه الثاني  »‏ لو بقيت الها . وعلى الأول كذلك إن نقصت . وإ 
زادت » 5كانت خدة عشر » ضارب ربع الثمن . قال الامام : وإذا اعتيرنا في 
أقل القيمتين فتساوتا > ولكن سنا نقص . فان كان لجرد انخفاض السوق » 
فلا عبرة به . وإن كان لعيب طرأ وزال » فكذلك على الظاهر . كم أنه يسقط 
بزواله حق الرد لاليب . وإن لم بزل العيب » لكن عادت قيمته. إلى ما كان بارتفاع 
السوق » فالذي أراه ؛ اعتبار قيمته يوم اليب » لان النقص من مان الائع » 
والارتفاع بمده ثي ملك المشتري ٠‏ فلا بره . قال : وإذا اعتبرنا في الشحر أكثر 
القيمتين > فكانت قيمته يوم العقد مائة » ويوم القبض مائة وخمسين » ويوم رجوع 
الاثم مائتين » فالوحه: القطع باعتبار الائتين . ولو كانت قيمتها يومي المقد والقيض 


ما فک رناه » ويوم الردوع مائة» اعتير يوم الرجوع » لأن ما طراً من زيادة و ونقص وزال» 


= ۷ - 
لس ئ بوم العقد حتى يقول:إنه وقت المقادلة ¢ ولا وم أخذ البائم أبحسب عليه 0 


ر 


سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيا أحد الشيئين ابيمين » واختلفت القيمة 
وأراد الردوع إلى الاي على ما ذكرناه في الأشحار واأمار بلا فرق . 

الموع الثاني من الزيادات ا م التق بالبيع من خارج ¢ وينم إلى عين 
محضة » وصفه عة »© قفر كن منها . الخرن الأول : العين اة » ولا حالات. 
أحدها : أن تكون قابلة للتمبيز عن أابيع كن ایی أرما ری یا أو 
بی ٠‏ ثم فاس قل أداء اأثمن » فاذا أختار الماع الرحوع ق الأرض 2 نظر > إٺ 
اتفق الثرماء والمفلس عل القلع وتسلم الارن امضاء > رحم فا وقلعوا » وأدس 
له أن ازم أخذ قم الغراس والناء ليتملكبا 8 الارض ٠.‏ وإذا قلموا ¢ وحب 
نوه لتر فق مال الفلس » وإن حدث في الأرض نقص القا.م » وحب أرشه 
ي ماله . قال الشيخ. أو حامد : يضارب به . وي » الہذب » ف 3 التبديب 6: 
أنه يقدتم به » لأنه لتخليص ماله . وإن قال افلس : يقلع . وقال الغرمأء : نأخذ 
القيمة من الام يتملكه ‏ أو بالمكس » أو وقع هذا الاختلاف بين الثرماء» أجيب 
من في قوله الصلحة . فان امتنموا ججيماً من القلع “لم بجيرواء لأنه غير متمد. ثم 
فله ذلك لاه بندفم به الضرر من الحانين » والاختيار فيه إأبيه» ولس لاغرماء 
والمفلس الامتناع ؛» حلاف ما مسق ف الزرع 8 لأن له أمداً قریاً . وإث أراد الرحوع 
ي الأرض وحدهاء لم يكن له ذلك عى الاظہر ۾ لآنه ينقص قيمة البناء والغراس» 


ويضرم » والضرر لا يزال. بالضرر . وف قول : له ذلك » م لو صي المشتري الثوب 
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ثم فلس ¢ بر حع مع اليائم ف أ اموب فقط 5 : إن كانت الارض کثبرة القيمة» 
-والبناء والئراس مستحقرن بالاضافة 0 له ذلك . وإن كان عكسه ء فلا إتاع) 
الأقل الأكثر . : إن أ راد الرجوع في البياض التخلل بين البناء والشجرء 


ویضارب لاماي بقسطه من الثمن » كان له . وإن أراد ا ¢ فلا »فان 
ولا بالأظبر 0 فالبائع يضارب بالئەن ¢ أو دمو د )0 إلى ذل قيمتها أو قلعم مع غر أمة 
او |انقص . وإن مكناه من الردوع وما ¢ فوافق الغرماء والمغلس » وع الأرض 
وميم حن باعوا البناءء» فداك 5 وط رس اأتوزه 2 0 ما سيق ف الرهن . وإ أمتنع » 
/ حبر على الاظبر » وإذا م م يوافقهم » فباعوا ال 1 والغراس » به ي لاام ولاه التملك 
القيمة » والقلم مع الآرة ش » ولامشتري الي ار في اليم إن كان جاهلاً محال 
ما اشتراه » هذا الذي ذكرنه في هذا الضرب » هو الذي قطع به الاهيرفي الطرق 
كلباء وهو الصواب المتمد . وذكر إمام الرمين في المسألة أربعة أقوال. 

أحدها ٠‏ لا رجوع حال . والثافي : تمان ار والمناء رققاً بالفاس . والثااث 
2 ف الارض و تحبر زليه ثلاث داك 0 تملك البناء والغراس باأقيمة ¢ وقامها 
مع العزام ارش اأشقص 4 وإبة وما باحرة الل 1 ادها من ملكي 1 وإذا عين خصلة؛ 
فاختار الغرماء واللمفلس غيرها » أر امتنموا من الكل » فوحبان في أنه برح إل 
الارن 2 وبقاع نا 3 أو يروث ع ما عيلة . والراسع 8 إن كانت قيمة اء 
اش ٠فالبائع‏ فاقد عين ماله . ١‏ إن كانت قيمة ا“رض أكثر > فواحد . هذا تمل 
الامام » ولابعه ال زاي وأصحابه عل الاقوال اأثلارة ا ول » وهذا النثقل شاد 
منكر لا يعرف » وليت شعري من أن ف هذه الأقوال ؟ 


شترى الآر ض من رحل » والغراس من آخر » وغر سه فا » ثم قلس الكل 
O‏ وي هاش ا م تمه : فوله « عوك » إشارة إل 7 a‏ 8 اتن دكن ذلك 


ع 
i oi‏ ¢ 
5 شما ا 4 مکن 
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المفر وأرش نقص, الأرض إن نقصت . وإن أراده صاحب الأرض » فكذلك إن 
خمن أرش النقص » وإلا » فوحبان . أحدها : ألنع » لانه غرس محترم »> كغرس 
الفلس . والاني : له لانه باع الفرس مفرداًء فيأخذه كذلك . 

الحال الثاني : أن لا تكون الزيادة قابلة لاتمييز » كخلط ذوات الأمثال بعضها بسض » 
فاذا اشتري صاع حنطة أو رطل زيت » فخلطه محنطة »أو زيت» ثم فلس »© فان كان 
مثله » فللبائع الفسخ » وتملك صاع من الخلوط » وطلب القسمة . وإن طلب البيع» 
اى عبن حقه » و صل ابع إل بدل حقه )وقد يكون له غرض ٠.‏ وإن كان الخاوط أردأ من 
اليح » فله الفسخ والرجوع في قدر حقه من الخلوط . وني كيفيته وجبان . أحدها : 
يماع اجميدم» ويقسم امن سيا على قدر القيمتين > له لو أخذ صاءا » نقص حقه. 
وأو أخذ كشن حصي الرا . فعلى هذاءإث كان ابيع يساوي در همين » والخاوط 4 
درا » قم اثمن أثلاثاً . وأصحي : ليس له إلا أخذ صاع» أو المضارية » لآنه 
نقص حصل في اع ٤ء‏ اكتعرب العيد ٠‏ وخرج قول أن. الخلط باثل والأردإ 
ينم الرجوع» وليس بديء . وإن كان الخلوط به أجود » فأقوال . أظبرها : ليس 
له الرجوع > بل يضارب بالئمن . واأثاني ٠‏ رجع ويباءات 0 39 ودع امن کی 
نسبة القيمة . والثالك : وزع نفس الخلوط بدا باعتبار القيمة . فاذا كان ابيع 
يساوي درهاً » والخاوط به درهمين » أخذ لي صاع » وهذا القول أضعفبا» وهو 
رواة البوبطي والريع . 

ر 


قال الامام : إذا قلنا :اخلط يلحق البيع المفقود »فكان أحد اللايطين كثيراء 
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والآخر قليلاً » لا تظبر به زيادة في الحس » ويقع مثله بين الكيلين » فان كان 
الكثير للبائم » فالوحه :القطم بکونه واحداً عين ماله » وإن كان الكثير للشتري» 
فالظاهر كونه فاقدا , 


س 


هو كالتالف » وفيه احتال للامام . 

الضعرب الثاني : الصفة الحضة .فاذا اشترى حنطة” فطحنها » أو ثوب فقصره» 
او خاطه يوط من نفس الثوب » 2 فلس ؛ لابا الرجوع فيه . 2 ان لم 
زد قيمته » فلا شركة لمفلس » وإن نقصت ء فلا نيء لدائع غيره » وإن زادت» 
فقولان . أحدهما : أن هذه الزيادة أثر » ولا شركة امفلس » لأنهاصفات تابية» 
حكسون الذاية بالعئف 6 وكير الواد 0 بالسقى 5 وأظبرها :أنها ie‏ 6 والفلس 
وه ا انها زيادة بفمل عترم متقوكم » وجري القولان » فا لو اشترى دتيقا 
فيخيزه > أو لا فشواه »أو شاة فذحباء أو أزضا فضرب من راا ا أو عرصة» 
وآلات البناء فنى بها داراً. أما تعلم المبد القرآن » والحرفة » والكتابة » والشعر 
الماح » ورباضة الدابة » فالأصح أنها على القولين.وقيل : هي أثر قطماء كالسمن. 
وضبط صور الفولين » أن يصنع به ما جوز الاستئجار عليه » فيظهر به أثر فيه. 
وإغا اعتبرنا الأث » لأن حفظ الدابة وسياستها » موز الاستئحار عليه» ولا شت به 
مشاركة امفلس » لأنه لا يظبر بسبه أثر على الدابة . فان قلنا : أثر » أخذ 
البائع الع بزيادته 8 وإن قلنا 5 عين» بسع ولامفلس بنسية ما زاد ف مله . 

مثاله » قيمة الثوب خمسةءو بلغ بالقصارة سنّة» فلامفلس سدس الثمن.فلو ارتفمت القيمة » 


)0 الودي : صفار النحل . 
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أو انخفضت بالسوق » فالزادة وااتقص ينما على هذه النسة . فلو ارتفءت قيمة 
الثوب دون القصارة »> بأن صار مثل ذلك الثوب يساوي غير مقصور ستّة “ومقدوراً 
سبعة »> فللهفلس سبد الثمن فقط .فلو زادت ق.مة القصارة دون اأثوب » بان کان 
مثل هذا الثوب يساوي مقصوراً سبعة » وغير مقصور خمسة » فللمفلس سيعاتف 
من الثمن . وعلى هذا القياس . ونحوز لاماع أن عسك البيسع > وعنم من بسعهء 
وبمذل المفلس حصة اازيادة » كذا نقل في « التبذيب » وغيره » كا تذل قيملة 


البناء والثراس . ومنمه في « التتمة » لان الصفة لا تقابل بعوض . 


فلت الاصح 4 نقل صاحب 2 التبديب 66 به قطع صا حا «الشامل 6 ى 9 الماد 5 
وقال صاحب د الحاوي » : ولا يسم هذا الوب إلى البائم > ولا الفلس » ولا 
الغرماء 6 دل يوضع عند عدل حدى بماع كاطارية امامل 1 وتام 


فرب 

إذا استأحر الفلس أو غيره على القصارة » أو الطحن » فممل الأجير عله » 
فبل له حمس اكوب القصور والأقيق لاستيفاء الاجرة ؛ إن قلنا : القصارة وما في 
معناها أثر » فلا . وإن قلنا : عين » فنعم . كم للبائع حبس المبيم » لاستيفاء الثمن» 
وبه قال الا كثرون. 
تمت : هكذا أطلق المسألة كثيرون » أو الأكثرون»ء ونص الشافمي رضي الله 
'عنه في « الأم » والشيخ أبو حامد » والاوردي » وغيرم » على أنه ليس للأجير 
حسه » ولا لصاءب الثوب أخذه > بل يوضم عند عدل حتى وفيه الاحرة »أو 
سام لي . وهذا الذي قلوه ليبس مالفا لا مسق . فان جمله عند العدل » حبس . 
لكن ظاهر كلام الأكثرين : أن الأجير محبسه في يده . اتتام 
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الضرب الثالث : ما هو عين من وحه » وصفة من وجه» كصيِخ الثوب» 
ولت السويق وشبهم) ٠‏ فاذا اشترى وا وصغه » فان نقصت القيمة » أو ل زد 
فحكه ما سيق في الضرب الثاني . وإن زادت > فقد تزيد بقدر قيمة الصبغ أو 
فق واک 

الحال الأول : مثل أن يكون اأثوب يساوي أريمة » والصبغ درهمين » وصارت 
قيمته مصبوغا ستة » فللبائع أن يفسخ اليم في الثوب » ويكون الفلس شريكا له 
في الصبسغءفيباع ويكون الثمن ينم أثلاثاً.وهل يقول: كل الثوب للبائع» وكل الصبغ 
لففلس» لو غرس ؟ أو يقول : يشتركان فبا جيه بالأثلاث لتعذر التمبيز كخلط 
الزيت ؟ فيه وحباك 0 

الخال الثاني : مثل أن تصير قيمته مصيوغاً خمسة » فالتقص حال على الصبيغ» 
لأنه هالك في الثوب » والثوب صحاله » فبباع » ولابائم أربعة أخماس الثوب » 
ولففلس حمس . 

الخال الثالث : مثل أن تصير قيمته مصيوغاً ممانية » فلزيادة حصلت بصنعة 
الصمغ . فان قلنا: الصنعة عينءفالزيادة مع الصيغ للمفلس»فيحمل المثمن بمنها نصفين. 
إن قا آي فان اها : يفوز البائم بالزيادة » فله ثلاثة أربإع الثمن» 
ولامفلس ربع . وأصح) وبه قال الأكثرون : يكون لاثم ثلثا الثمن » ولمغلس 
ل لان الملة" اتضلت ا فوزع عل و وان ارت هة ضيوع نة 
عدر مثلاهآو رغب فيه رجل فاشتراه»ففي كيفية القسمة » هذه الأو جه الثلائة . ثممايستسقه 
المفلس من الثمن للبائع“دفعه ليخاص له الثوب مصبوغاً.ومنع ذلك صاحب « التتمة » كاسبق. 
هذاكله إذا صبنه يصبغ نفسه .أما إذا اشترى ثوب وصبغاً من رجل » فصبغه به » ثم فلس » 
فالبائم الرجوع في »إلا أن تكون قيمته بعد الصغ كقيمة الثوب قبل الصبغ أو دوا » 


فيكون فاقداً لص . فان زادت القيمة » بأن كانت قيمة الثوب أربعة > والصبغ درهمين» 
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قصارت مصيوغا ثمانة » -وقلنا : الصمة أثر » أخذه٠ولا‏ ثيء للمفلس . وإن قلنا: 
عين » فالفلس شربك“الرب-ع . ولو اشترى الثوب من واحد بأربعة وهي قيمته » 
الغ من آخر- بدرهمين وما قيمته» وصبغه » وأراد البائمان الرجوع »© فان كان 
مصبوغاً لا يزيد على أربعة »> فصاحب الصيغ فاقد ماله > وصاحب الثوب واجد 
ماله » بكله إن لم بنقص عن اة »> وناقصاً إن نقص . فان زاد على أرسة » 
خصأحب الصبغ أيضا واجد ماله» بكئله إن بلغت الزيادة درهمين » وناقماً إن لم 
تباغ) . وإِنْ كانت قيمته مصموغاً ثمانية » فان قانا : الصنعة أ » فالشرك.ة بين 
الاين » کي بين البائع والمفلس إذا صيغه بصغ نفسه . وإن قلنا : عين , 
ختصف الثمن لبائع الثوب ؛ وربعه لائع الصبغ » والربم لمفلس . ولو اشترى 
صناً وص به ثوب له »فللبائم الرجوع إن زادت قيمته مصبوغاً على ما كانت قبل 
الصبغ » وإلا »> فهو فاقد . وإذا رجع » فالقول في الشركة بينها كم سبق . 
لت : وإذا شارك ونقصت حصته عن من الصبغ » فوجباث . أصحها وهو 
قول أكثر الأصحاب على ما <-كاه صاحب د اليا »: أنه إن شاء قنع به ولا ثيء 
له غيره » وإن شاء ضارب بالميع . والثاني : له أخذه والمضاربة بالباتي . وهذا 
قطع في « المبذب » و «١‏ الشامل » و «١‏ المدة » وغيرها . تام 


فرع 

حك صبغ الثوب » كالبناء والفراس . فلو قال المفلس والغرماء : نقلمه ونثرم 
خقص الثوب » قال ابن كج : لحم ذلك . 
) 4 

ما ذكرناه من القطم بالشركه بالصبغ » إذا لم حصل » هو على إطلاقه » سواء 
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أمكن تبيز الصبغ من الثوب :أو صار مستبلكاً . وفي وجه : إذا صار مستبلكا» 


صار كالقصارة ف أنه عان أم ار . 


وم 


إذا اشترى ثوباً » واستأحر قصناراً فقصره » ول وفه أجرته حتى فلس » فان قلنا: 
القصارة أثر » فليس للأجير إلا المضاربة بالاجرة » وللبائع الرجوع في الثوب مقصورأ» 
ولا شيء عليه لما زاد . وقال صاحب « التلخيص » : عليه أجرة القصّار » فكأنه 
استأجره . وغلطه الأصحاب فيه . وإن قلنا : عين ؛ نظر » إن لم تزد قيمته 
مقصوراً على ما كان قل القصارة » فالأجير فاقد عين ماله . وإن زادت » فلكل 
من البائم والأجير » الرجوع إلى عين ماله . فلو كانت قيمة الثوب عشرة »والاجرة 
درم » وااثوب القصور يساوي حمسة عشر » بيع . ولامائعم عشرة » وللأجير درم» 
والباقي لفاس . ولو كانت الأجرة تساوي خمسة درام » والثوب بعد القصارة 
يساوي أحد عنس » فان فسخ الأجير الاجارة » فشرة لبائ » ودرم الأجير > 
ويضارب بأربعة . وإ لم يفسخ » فشرة للبائم » ودرم للمفلس » وضارب الأجير 
بالجسة . وحكى في «الوسيط » وج : أنه لس للأجير إلا القصارة الناقصة » أو 
الشارة © كانهو فان الأعان: .ول أن هذا القل لنيزء_م الد ما سن ول 
كانت قيمة الثوب عشرة » واستأجر صاغاً صبغه بصبغ قيمته درم » فصارت قيمته 
خمسة عثر » فالاربعة الزائدة حصلت بالصنعة » فيجري فيا القولان في أنها عين 
أو أثر . فان رحع البائع والصباغ »> بيع مخمسة عشر » وقم على أحد عمر إن 
قلنا : أثر . وإن قلنا : عبن » فل أحد عشر » والأربعة المفلس . ولو كانت حالهاء 
وبيع بثلاثين » قال ابن الحداد : البائ عشروث » وللصباغ در مان » وللمفلس مانية, 
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وقال غيره : يقسم ایح عل أحد عشر » عشرة للبائم » ودرهم للصراغ » ولا شيء 
لمفلس . قال أو على : الأول حواب على قولنا : عين . والثاني : على أا آژ . ولو 
كانت قيمة الوب عشرة »© واستأحره عل قصار ته بدرم » وصارت آيمته و 
خمسة عشر » فيع ثلائين » “قال الديخان أو عمد والصيدلاني وغيرها تفريماً على 
المين : إنه 20 يتضاعف حق كل منهم » ك قاله إبن الحداد في الصبغ . قال الامام: 
ينغي أن يكون لبائع عشرون »> ولافلس تسمة » واقصار درهم م كان » ولا 
يزيد حقه » لأن القصارة غير مستحقة للقصار . وإغا هى مرهونة ته » وهذا 


رع 


على الأصح » كالبائع إذا قدمه الغرماء بالثمن » فكأن هذا القائل بمطي القصارة > 
العين من كل وحه . 
فصل 

أو 5 المدون يعض ماله > ونقصس الموحود عن دينه فححر عليه » ورج-م 
أصحاب الأمتعة فيها » وق بتي ماله بين غرمائه > ثم عامنا إخفاءه »لم ينقص ثيء 
من ذلك » لن للقاذي لسع مال الممتنع ودرفه ٤‏ دینه . والرجوع في عين البيع 
بإمتناع امشتري من أداء الثمن » عتلف فيه . فاذا > به »نفذ» کذا قاله في «التتمة »» 
وفيه توقف » لأن القاضي رما لا يعتقد جواز ذلك . 


. في الأصل : إنها‎ )١( 
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ف له الفسخ بالافلاس » لو ترك الفسخ على مال عل يثبت الال . فان كان جاهلة 


جوازه » ففي بطلان حقه من الفسخ ؛ وحبان كا سبق في الرد اليب . 


هو نوعان. حجر شرع ليره > وحجر لصاحة نفسه . 

الأول : خمسة أضرب . حجر الراهن لمق ارهن » وحجر الفلس لق 
الغرماء » وححر المريض للورثة » وححر المد لسده » وكدا لكاتب تمده 
وله تعالى . وخامسا : حجر الرتد لمق المسامين . وهذه الأضرب خاصة لا تمم 
التصرفات » بل يصح من هؤلاء الححورن » الاقرار «المقوبات » وكثير من التصرفات» 
وهي يكور فين أبوانها... 

النوع الثاني : ثلاثة افون . أحدها : حجر الحنوك » وشت عحرد الحنوث» 
وير تفع الافاقه » وتنسلب به الولايات واعتبار الأقوال كلبا . ومن عامله » أو أقرضه» 
قلف الال عنده » أو أتلفه » فمالكه هو المضْيدع . وما دام بإقيا يجوز استرداده. 
والثاني : حجر الصي . قال في « التثمة » : ومن له أدنى تمييز » ولم يكل عقله» 
فهو كالصي الميز . وتدبيره ووصيته » بأني بانبها إن شاء الله تعالى . وقد سبق 
إذنه في الدخول وله المسة . والقالك : حجر الدفيه المذآر » والضرب الأول 
أعم من الثاني . والثاني أعم من الثالث . ومقصود الكناب هذه الأضرب › والئالث 
معظم القصود . 

نسل 
فيا يزول به حجر الدي 


قال جاعة 5 ينقطع حجر لصي بالباوغ رشيدا . وم من يقول : ححر الصي 
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ينقطع بمجرد البلوغ » وليس هذا اختلافا عققا » بل من قال بالأول > أرزاد الاطلاق 
الكليّي » ومن قال الثاني » أراد الحجر الخصوص لصي » وهذا أولى » لأن 
الممى سبب مستقل بالحجر » وكذلك التبذير . وأحكامها .تنايرة . ومن بلغ مبذارأ» 
i‏ رق 3 تصرف السفيه » لا حم تصرف الصي . 


و 


اباوغ أسباب . منها مشترك بين الرجال والنساء » ومختص االنساء . 

أما المشترك » :فنه السن . فاذا استكمل المولود خمس عشرة سنة رة © فقد 
بلغ . وقي وجه : يلغ بالطمن في الخامسة عشرة » وهو شاذ ضعيف . 

السنب الثاني : خروج اني ويدخل وقت إمكانه باستكال تسع سنين »ولا 
عيرة عا ينفصل قلبا » هذا هو امجح العتمد . وفي وحه : إغا يدخل مضي 
نصف أأسنة العاشرة . وقي وحه : باستكال الماشرة. ولنا وحه : أن الني لابكون 
بلوغا في اأنساء » لأنه نادر فيبن . وط هذا » قال الامام : الذي يتحه عندي : 
أنه لا يازمبا الفسل . وهذا الوجه شاذء وفنا قله الامام نظر . 

السيب الثالث : إنات المانة يقنضي الم باللوغ في الكفار . وهل هو حقيقة 
الباوغ » آم دليله ؛ قولان . أظبرما : الثاني . فان قلنا بالأول » فو بلوغ في 
المسامين أيضاً . وإن قلنا باثاني » فالأسح أنه ليس يلوغ . 
رت : اختلف أصحابنا فا يفتى به في حق اللين » واختار الامام الرافميفي 
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ثم الممتبر شمر شن تاج في إزالته إلى حلق » فأما الزغب والشمر الضميف 
الذي قد بوحد في الصسثر » فلا أثر له . وأما شعر الابط »© واللحية » والشارب » 
فقيل : كالمانة . وقيل : لا أثر لا قطما . وألاق صاحب « التبذيب » الابط بالمانة 
دون اللحة والشارب . 
تمت : ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة باوغه بم للضرورة » هذا 
هو الصحيح . وقيل : تمس من فوق حائل. وقيل : يلصق بها شع ونحوه ليعتير 
بلصوقه به وكلاها خطأ » إذ محتمل أنه حلقه » أو نبت ثيء يسير . وتام 


وأما ثقل الصوت » ونهود الثدي » ونتوء طرف الحلقوم » وانفراق الأرنة » 
فلا أز لها على المذهب . وطرد في « التتمة » فيا الخلاف. وأما ما يختص 
بالنساء » فائنان . أحدها : الميض فو لوقت الامكان» بلوغ . والثاني : الحبل > 
فانه مسبوق لازال » لكن لا نستيقن الولد إلا بالوضم . فاذا وضعت » حكمنا 
حصول الباوغ قبل الوضع بستة أشبر وثيء . فان كانت مطلئقة » وأنت وولد يلحق 
الزوج » حكمنا بأوغبا قبل الطلاق . 


فرع 
المنشى الشكل » إذا خرج من ذكره ما هو بصفة الني » ومن فرجه ماهو 
بصفة” الحميض » جع بار على الأصح »ء ل نه ذكر أمنى » أو اش حاضت .والثاني: 


لاء للتعارض . وإن وحد أحد الأمرن فقطء أو أن وحاض بالفرج »> فقطم الخبور 
بأنه ليس يلاوغ » لحواز أن يظبر من الفرج الآخر ما يمارضه . والحق » ما قله 


الروضة ج | ٤‏ - م /؟١‏ 
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الامام » أنه ينبني أن مح بلوغه بأحدها , م £ بذكورته #وأنوثته . ثم إنه 
ظبر خلافه » غيرنا الحم . 
ل ا التقمة » إذا أنزل المنتى من ذكره » أو خرج الدم من 
أرجه مرة © لم يحم يلوغه . فان تكرر » حلم به . وهذا الذي قاله حسن » 


وإن کان غرياً . واشأع 


رن 


وأما الرشد > فقد قال الشافمي رضي الله عنه : هو إصلاح الان والال » وااراد 
بالصلاح في الدن : أن لا يرتكب عرماً يقط المدالة » وفي الال : أن لا يمذر. 
من التبذير تضيي-ع الال بالقائه في البحر » أو احتّال الشن الفاحش في الماملات 
ونحوها » وكذا الانفاق في الحرمات . وأما الصرف في الأطممة النفيسة الي لاتليق 
بحاله » فقال الامام » والنزالي : هو تبذر . وقال الأكثرون : لاء لأن الال يتخذ 
لينتفع به ويلتذ . وكذا القول في التحمل بالثياب الفاخرة » والاكثار من شراء الحواري» 
والاستمتاع بهن » وما أشبه ذلك . وأما الصرف إلى وحوه الخير » كالصدقات » 
وفك الرقاب » وبناء الساجد والمدارس » وشبه ذلك »© فليس يتبذير » فلا سرف في 
امیر » يم لا خير في السرف . وقال الشيخ أو عمد : إن بلغ الصي وهو مغرط 
بالاناق في هذه الوحوه + فهو مبذر . وإث عرض ذلك مد ا تسد لير 
ما > واللعروف الأصحاب ما سبق . وبالملة التبذير على ما نقله معظم الأصحاب 
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لا بد من اختبار الصي ليعرف حاله في الرشد وعدمه . ويختاف بطبقات الناس » 
فولد التاجر مختير في البيع والشراء والماكسة فيي » وولد الزارع في أمر الزراعة 
والانفاق على القوام اء والحترف فيا يتملق عرقته » وامرأة في أمر القطن والغزل 
وحفظ الأقئة وصون الأطممة عن المرة والفأرة وشبهها من مصالح البيت . ولا 
تكفي اارة الواحدة في الاختبار» بل لا بد من مرتين فأكثر بحرث يفيد غلبة 
الظلن برشده . وفي وقت الاختبار . لحان . أحدها : بد البلوغ . وأصحما :قبله. 
وعلى هذا في كيفيته وجبان . أصح 20 : يدفم إليه قدر من ابال > ويمتحن 
في الما كسة والساومة » فاذا 1ن الأمر إلى العقد » عقد الولي . والثافي : يعقد 
الصي ويصح منه هذا المقد لاحاحة . ولو تلف في يده الال المدفوع إليه للاختبارء 
فلا ضاث على الولي . 
وړ : والصي الكافر كاسم في هذا الاب » فيمتبر في صلاح دينه وماله ما هو 
صلاح عندم » صرح به القاضي أو الطيب وغيره . اتام 


إن بلغ المي غير رشيد لاختلال صلاح الدن » أو الال ©» بقي حجوراً عليه» 
وم يدفم إليه الال . وفي « التتمة > وجه » أنه إن بلغ ملحا لاله » دقع إليه 
وصح تصرفه فيه » وإن کان فاسقاً . وإن بلغ ا لاله » منع منه حتى يبلغ 
خا وعشرن سنة » وهذا الوحه شاذ ضعيف » والصواب ما تقدم وعليه التفريع». 

ستدام الحجر عليه » ويتصرف ف ماله من کان تصرف قبل بلوغه . وإك بلع 


. في خطوطة الظاهرية : أحدها‎ )١( 
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رشيدا » دفع إليه ماله . وهل ينفك الحجر بنفس الاوغ والرشد ؟ أم تاج إلى 
فك ؛ وجبان . أصحها : الأول لأنه لم يبت بالحالم» فل يتوقف عليه » كحجر 
الجنوت. » يزول بنفس الافاقة . والثاني » يحتاج » فملى هذا ينفك بالقاضي أو 
الأب » أو الجد . وفي الوسي والقم وجبان . وعلى هذا لو تصرف قبل الفك » 
فو كتصرف من انشىء عليه الحجر بالسفه الطارىء بعد الباوغ . وجري الوجبان 
في الاحتياج فبا لو بلغ غير رشيد » ثم رشد . وإذا حصل الرشد ٠»‏ فلا فرق 
بين الرجل والرأة » وبين أن تكون مزوجة أو غيرها . 
رع 

لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيداً » فوجبان . أحدها : يعود الحجر عليه بنفس 
التبذر »> م لو جن . وأصحها : لا يعود» لکن يميده القاضي » ولا يعيده غيره 
على الصحيح . وقال أو حبى البلخي “ده :الت والحد كا يعيده القاضي . ولو 
عاد الفسق دون التبذير » لم يمد الحجر قطماً » ولا يعاد أيضا على الذهب » لأن 
الأولين لم يحجروا على الفسقة » بخلاف الاستدامة » لأن الحجر كان ثابتأ » فقي. 
وإذا حجر على من طرأ عليه السفه » ثم عاد رشيداً » فان قلنا : الحجر عليه 
لا يشت إلا حجر القاضي » لم يرتفم إلا برفمه . وإذا قلنا : يتبت بنفسه » فة 


ي 


ع 


زواله الحلاف السابق فيمن بلغ رشيداً . وأما الذي يلي أمر من حجر عليه للسفه 
الطارىء » فهو القاضي إن قلنا : لا بد من ححر القاضي . وإن-قلنا : يصير 
محجورا بنفس السفه » فوجبان » كلوجبين فا إذا طرأ عليه الجنون بمد الباوغ » 
أحدها الأب > ثم الحد كحال الصغر ه وك لو بلغ منوا . والثاني : القاضي لأن 
ولاة الأب زالت » فلا تعود . والأول أصح في صورة الحنون » والثاني أصح 


50 


في صورة السفه . واعل أن الغزالي صرح في « الوسيط » و « الوجيز » بان 
عود الذي وحده لا أي له » وإغا المؤثر في عود الححر أو إعادته عود الفسق 
والتبذير جميماً:وليس كا قال » بل الأصحاب متفقون على أن عود التبذير كاف في 
ذلك كم سق ا 

ترح :أماهالوجيز » فېو فيه كا نفل عنه » وكذا في أكثر نسخد الوسيط ».وف 
بعضبا حذف هذه المسألة وإصلاحها على الصواب . وكذا وجد في أصل النزالي » 
وقد ضرب على الأول وأصلحه على الصواب . واتأ عم 


ر 
النوع ؟ وحبان » لبعد اجماع الححر بالسفه وعدمه في شخص . 


رع 


الشحيح على نفسه جداً مع اليسار في الحجر عليه لينفق المروف وحبان > 
أصحمما : المنع 1 ش 
فصل 
فيا لوده من تصرفات الححور عليه بالسفه € ومالا نصح 
وفيه مسائل . 
الأولى : لا نصح مته العقود الي هي مظنة الضرر اماي لیم » والشراء»ه 
والاعتاق » والكتابة » والشة » واانكاح » وسواء اشترى بءين أو في الذمة .وي 
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الشراء في الذمة وجه » أنه يصح تخرعاً من العبد » وليس بشيء. وإذا باع وأقبض» 
أسترد من الشتري » فان تلف في بده » ضهن . ولو اشترى وقض » أو استقرض 
فتلف الأخوذ في بده » أو أتلفه » فلا تمن لأن الذي أقبضة هو المضيع »:سترد 
وليه الثمن إن كان أقضه . وسواء كان من عامله عالاً حاله » أم جاهلاً لتقصيره 
بالبحث عن حاله . ولا تحب على السفيه أيضاً الفمان بعد فك الححر » لأنه حجر 
ضرب لمصاحته فأشه الصي » لكن الصي لا يأثم » والسفيه يأثم لأنه سكاف . 
وف وجه » يضمن بعد فك الححر إن كان أتلفه بنفسه » وهو شاذ . 

تلت : هذا إذا أقبضه البائع الرشيد . «أما إذا أقبضه السفيه بنير إذن البائم » 
أو أقنضه البائع » وهو صي أو محجور عليه بسفه » فانه يضمنه بالقيض قطما »صرح 


ره أصدابنا » وفقبه ظاهر. والتأعلم 


هذا كله إذا استقل هذه النصرفات » فأما إذا أذن له الولي » فان أطلق الاذن» 
فهو لنو » وإن عين تصرفة وقدر الموض » فوجبان. أصحها عند النزالي : الصحة» 
كم لو أذن في التكاح » فانه يصح قطماً »> وإن كان بعضهم قد أشار إلى طرد 
الحلاف فيه . وأا عند اللغوي : لا يصح م لو أذن للصي . 
قلت : هذا الثاني أصح عند الأكثرن منهم» الحرجاني » والرافمي فيه الحرر » 


وجزم به الروياني في « الحلية ٠"‏ اناعم 


وري الوحہان فا و وکله رحل ٿيء من هذه التصرفات ¢ هل يصح عقده 
لموكل » وفما لو اتب أو قبل الوصية لنفسه. 
ملت : الاصح : صحة إتهابه وبه قطع الحرجاني . انماع 
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ولو أودعه إنسان شيا قلف عنده » فلا ضان عليه. وإن أتلفه » فقولان كا 
لو أودع يا 

المسألة الثانية : لو أقر بدن مماملة كلم يقبل سواء أسنده إلى ما قبل الحجر 
أو بمده » كالصي . وفيا إذا أسنده إلى ما قبل الحجر » وجه أنه يصح تخرياً 
من افلس على قول » وليس بشيء . ولو آقر. بإتلاف أو جنالة توجب الال ؛ لم 
يقبل على الأظبر كدن الماملة . ثم ما رددناه من إقراره لا يؤاخذ به بمد فك 
الجر . ولو أقر ما بوجب حداً أو قصاصا » قبل . ولو أقر بسرقة توجب القطم 
قبل في القطع . وفي الال قولان كالسد إذا أقر بالسرقة . هذا إن لم يقبل 
إقراره بالاتلاف . فان قلناه » فنا أولى . ولو أقر بقصاص وعفا المستحق على مال 
شيت على الصحيح » لأنه يتعلق باختيار غيره » لا بإقراره . ولو أقر بنسب » ثبت 
وينفق على الولد امستلعق من بيت الال . 
تت : كذا قال الأصحاب في كل طرقبم : يقبل إقراره النسب » وينفق عليه 
من بيت المال قطما . وشذ الروياني فقال في « الحلية » : يقبل إقراره بالنسب 
فى أصح الوجبين © وينفق عليه من ماله » وهذا شاذ نيت عليه اثلا بغر به . 
ولو أقر بالاستبلاد » ل يقل . واتأعلم 


ومن ادعي عليه دن مماملة قبل الحجر وأقام بينة سممت » فان لم نكن بينة » 
وقلئا : النكول ورد اليمين كالبينة » سمت » وإن قلنا : كالاقرار » فلا . 

الثالثة : يصح طلاقه وخلمه » وظباره »ورحمته » ونفيه النسس اللعان »وشبه 
ذلك إذ لا تلق نما بالمال . ولو كان السفيه مطلاقً مع حاجته إلى التكاح » سري 
بجارية فان تضجر منها » أبدات . 

الرابعة : حكه في المادات» كالرشيد »لكن لا يفرق الزكاة بنفسه .وأو أحرم 
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بنير إذن الولي » انعقد إحرامه . فان أحرم بحج تطوع » وزاد ما حتاج إليه في 
سفره على نفقته العبودة» وم يكن له في طريقه كسب يفي بلك الزيادة » فلاولي 
منمه . ثم المذهب وبه قطع الأكثرون »> أنه كالمحصر يتحلل بالصوم » إذا قلنا : 
لدم الاحصار بدل © لأنه ممنوع من الالء ونقل الامام فيه وجبين : هذاء والثاني 
أن عجزه عن النفقة لا يلحقه بالحصّر » بل هو كالمفاس الفاقد للزاد والراحلة » 
لا يتحلل إلا بلقاء البيت . وإن لم بزد ما حتاج إليه على النفقة المبودة » أو كان 
يكتسب في الطريق ما يفي بالزيادة » لم ينمه الولي »بل ينفق عليه من ماله »وم 
يسمه إليه » بل إلى ثقة لينفق عليه في الطريق . وإن أحرم محجة مفروض.ة » 
كحجة الاسلام والنذر قبل الحجر هلم ينفق عليه الولي ما ذكرنا . قال ني والتتمة »: 
والنذورة بمد الحجر » كاانذورة قله إن سلحكنا النذر مسلك واجب الشرع . 
وإلا » فهي كحجة التطوع . 

كلت : ولوأفسد حجه اافروض بالجاع » زمه المفي فيه والقضاء . وهل يعطيه. 
الولي نفقة القضاء ؟ وحباك . حكها الماوردي . وتام 


ولو نذر التصدق بمين مال » لم يصح. وفي الذمة ينمقد . ولو حلف» انعقدت 
فلت : وفيه وجه حكاه صاحب « الحاوي » » والقاضي حسين » والتولي » أنه 
يازمه الشكفير بإلال » حب على الولي إخراج الكفارة من مال السفيه . قال القأضي: 
فان كثر حنثه » زمه الكفارة »ولا خرحما الولي ٤‏ ولا يصح صومه » بل تبقی عليه 
حتى يعسر »© فيصوم إذا قلنا: الاعتبار في الكفارة حال الأداء 5 وإذا قلنا : بالصحيح 
أن واحه الصوم » فل بيصم حتی فك ححره . قال اللاوردي : إن قانا يعثير في 
الكفارة حال الأداء ع لم جزل الصوم مع اليسار . وإن اعتيرنا حال الوجوب » 


AY -‏ - 
فضي إجزاء الصوم وجبان”» لأنه كان من أهل الصوم »إلا أنه كان موسرا . 
اشام 
فصل 
فيمن يلي أمر الصبي والمجنون » و كيف يتصرف 

أما الذي يلي » فهو الأب ثم اللحد »ء ثم وصيهما » ثم القاضي » أو من 
ينصه القاضي َ 
تت : وهل متاح الماك إلى بوت عدالة'الأب والجد لثبوت ولايتها ؛؟وجبان 


حكاها القاضي أبو الطيب » والشائي » وآخرون . وينبني أن يكون الراجح » 
الاكتفاء بالمدالة الظاهرة ٠‏ و تام 


ولا ولالة للأم على الاسح . وقال الاسطخري : لما ولاية الال بعد الأب 
والحد » وتقدم على وصيها . وأما حكيفية التصرف » فالقول الجلي فيه: كون 
التصرف على وجه النظر والصلحة » فيجوز للولي أن يشتري له العقار © بل 
هو أولى من التجارة . فان لم يكن فيه مصلحة لاقل الخراج » أو جور السلطان» 
أو إشراف الموضع على الراب » لم جز . وجوز أن ي له الدور واللساكن »ويي 
بالآجر والطين دون اللبن والجص . وقال الروياني : جوز كثير من الأسحاب البناء 
على عادة البلر كيف كان . قال : وهو الاختيار. ولا بسع عقاره إلا لحاحته » مثل 
أن لا يكوث له ما يصرفه في نفقته وكسوته » وقصرت غلته عن الوفاء مها ولم جد 
من يقرضه »© أو لم بر المصلحة في الاقتراض » أو لنبطة مثل أن يكون ثقيل االحراج» 
أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من من مثله وهو جد مثله ببمض ذلك الثمن . 
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وحوز أن يديع ماله نسيئة وبالمرض » إذا رأى الصلحة فيه . وإذا باع ئة عزاد 
على مُنه نقداً , واش بد عليه وارتهن به رهناً وافيا . فان لم يفمل » خعن» كذا قله 
الخبور . وحكى الامام وحبين في صحة الييم إذا ل رتهن © وكان الشتري مليئا » 
وقال : الأصح الصحة . ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن » ويجوزه 
اع على ذمة الليء . وإذا ب اع الأب مال ولده لنفسه نسيئة » لا حتاج إلى رهن من 


نفقية > لكنة أمين في حق 0 : 
فرع 


إذا باع الأب أو الحد عقار الطفل ورفع إلى القاضي » سحل على بيمه » ولم يكلفه 
إثبات الحاحة أو الغبطة بالبينة » لانه غير متهم . وف بيع الوصي والأمين لايسجل 
إلا إذا قامت البينة على الحاحة أو الش.طة . 
رك + وف احتياج الحا م إلى شوت عدالة الأب والحد ايسجل لما » وحبان 
حكاها في « البيان » . وتام 


وإذا باغ الصي وادعى على الأب أو الحد بيع ماله بثير مصلحة » فالقول 
قولما مع اليمين . وإن ادعاه على الوصي أو الأمين » فالقول قول الدعي في العقار» 
وعليهما البينة . وفي غير العقار وجبان . أصحها : كالمقار . والفرق عسر الاسْباد 
في كل قليل وكثير يبيعه » ومنهم من أطلق وجبين من غير فرق بين ولي وولي» 
ولا بين المقار وغيره . ودعواه على الشتري من الول » كي على الول . 


ر 
لس للوصي بسع ماله لنفسه » ولا بيع مال نفسه له » وللأب والجد ذلك »و) 
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بيع مال أحد الصثيرين للآخر . وهل يشترط أن بقول : بعت واشتريت ٠‏ كلو باع 
.لغيره 8 أم يكني أ حدها ? وحبان سقا ف اليع . 


به 


إذا اشترى الولي لاطفل »© فليشتر من ثقة . وحيث أمر بالارتهات »© لا يقوم 
الكفيل مقامه . 


فر 


لا يستوفيٍ القصاص الستحق له » ولا يعفو » ولا يسّق عيده » ولو كان 
بعوض »© ولا يكاتبهم » ولا بهب أمواله ولو بشرط الثواب » ولا يطل زوجته 
ولو بءوض . ولو باع شريكه شقصاً مشفوعاً » أخذ أو ترك سب المصلحة . فان 
ترك حسب المصلحة > ثم بلغ الصي وأراد أخذه » لم مكن على الأصح غ6 أو 
أخذ لاماحة © ثم بلغ الصي وأراد رده . والثاني : »كن لأنه لو كان بالنأ , كان 
له الأخذ . وإن خالف المصلحة والاخذ الخالف للمصلحة » لم يدخل في ولابته » 
فلا يفوت بتصرف الولي . 
ترت : فاذا قلنا بالأصح » فلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غبطة » قال 
صاحب « المهذب » وغيره : حكه حك بيع الىقار . داتع 


فرع 


لبس ولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصي إن كان غنياً » وإن كان فقير؟ 


- ۹۰ 


وانقطع بسببه عن الكسب » فله أخذ قدر اانفقة . وفي الامايق : أنه يأخذ أقل 
الامرن من قدر اانفقة » وأحرة امثل. 

لتك : هذا النقول عن التعليق » هو الممروف في أكثر كتب المراقيين وتقله 
صاحب « البياث » عن أصحابنا مطلة] » وحكاء هو وغيره عن نص الشافمي رضي 
الله عنه » وحكى الاوردي وااشائي وجا » أنه موز أيضا أ ني أن يأكل , 


أجر نه 3 والصحيح امروف ¢ القع بأنه لا تجوز لاني مطلقا 3 وان عم 


وهل عليه مان ما أخذه كالمضطر إذا أكل طمام النير آم لا ؛ كالامام إذا أخذ 
الرزق من ببت الال ؟ فيه قولان . 
تمت : أظبرها : لا مان » لظاهر القرآن » ولأنه بدل عمله . اتام 


نات 
للولي أن مخلط ماله مال الصي ويؤاكله . قال ابن سريج : وللسافرين خاط 
أزوادم » وإن تفاوتوا في الأكل» قال : وهذا أولى بالحواز » لان كلا منم من 
أهل المسامحة . 
وت + لآ انی واو علط ساون عن الوتعة الذكووع بل عوسي 
ونقل صاحب « ايان » من أصحابنا » أنه مستحب »ذكره في باب الشركة »ودلائله 


من الاحاديث الصحبحة كثيرة . دالت عم 


فرع 
جب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالعروف » ويخرج من أمواله الزكاة 
وأروش المنايات وان م #طلب » ونفقة القريب عد الطلب . 


- ۹۱ - 


ع 


إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى السافرة عاله» سافر » وللا خان كات 
الطريق مخوفاً »لم يسافر به » وإن کان آمنآ » فوحبان . أصحه : الجواز لأن 
الصلحة قد تقتضي ذلك » والولي مأمور بالصلحة حلاف الودّع . والثاني : النع 
وبه قطع العراقيوث كلوديمة . 
تح :لو سافر به في الب<ر» لم ييز إن كان مخوفا » وكذا إن كانت سلامته 
غالبة على الذهبءوبه قطم القاضي حسين ءونقله الامام عن معظم الأصحاب . وقيل: 


جوز إن أوجبنا ركوبه للحج . اام 
ثم إذا أجاز له المسافرة به » جاز آل يبمثه مع أمين 5 
رع 


ليس لغير الةاضي إقراض مال الصي »إلا عند ضرورة نهب أو حريق ونموه» 
أو إذا أراد سفر .ووز للقاضي الاقراض » وإن لم يكن ثيء من ذلك لحكثرة 
اشغالoه‏ . وف وحه : الفاضى كثيره : ولا #وز إبداعه 2 إمكات الاقراض على 
الاح » فان عجز عنه » فله الايداع . ويشترط فيمن بودعه الأمانة » وفي من 
يقرضه الأمانة واليسار. وإذا أقرض ورأى أن يأخذ به رهتا » أخذه»> وإلا ركه. 
تمت : يستحب للحا إذا حجر على السفيه » أن يشهد على حجره . وإ 
رأي أن بنادي عليه في اللا » تادى متاديه ليتتحنب الناس مماملتة . وححكى ف 
> الحاوي » و« ااستظبري »عن أي علي ابن أي هريرة وحباء أنه يحب الاشباد» 
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به في النفقة وغيرها » حكاه في « البيان » . ولو وحب لاسفبه قصاص › فله أن 
يقتص ويعفو . فان عفا على مال » صح » ووجب دفع الال إلى وليه . وإن عفا 
مط تأ أو على غير مال » فان قلنا : القتل يوجب أحد الأمرن؛القصاص أو الديةووجت الدة 
لان عفوه عنما لا يصح » وإن قلنا : يوجب القصاص فقط » سقط القصاص ولا 
مال . وإذا مرض اهحور عليه لسفه مرضاً غوفاً » لم يتثير حكه» وتصرفاته فيه 
كتصرفه في صحته . وحكى في « الحاوي » وحماء أنه يثلب عليه حجر المرض» 


فیصح عدقه من ثلثه » وهدا شاد ضعبف . وشام 


فسره الأمة بالمقد الذي تنقطم به خصومة المتخاصمين » وليس هذا على سبيل المد 
بل أرادوا ضرباً من التعريف » إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق 
الخاصمة غالبا » ثم أدخل الشافمي والأصحاب رضي اله عنم في الباب » التزاحم في 
الشترك » كالشوارع ونحوها . وقي الكتاب ثلاثة أبواب. 

الأول : في أحكام الصلح . وقد بحري بين المتداعبين » وبين المدءي وأجني. 
والقم الأول نوعان . أحدما : ما يجري على الاقرار وهو ضربان . 

أحدها : الصلح عن الءين . وهو صنفان . 

رأحدهًا) : صلح العاوضة » وهو الذي حجري على غير المين المدعاة » بأن ادعى عليه 
دارا فأقر له ع > وصالحه متنا على عبد أو ثوب » فذا الصنف حكه حك البيع؛ 
وإن عقد بلفظ الصلح .وتتعلق به جيم أحكام البيع كالرد باليب » والشفعة »والنع 
من التصرف قبل اأقيض » واشتراط القيض في الجلس إن كان الصالح عليه والمصالح 
عنه متفقين في علة الرباء واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان حنساً ربوياً» 
وحرلان التحالف عند الاختلاف » ويفسد الغرر »© والحبل » واشروط الفاسدة 
كةساد الع . ولو صاله منبا على منفعة دار » أو خدمة عد مدة معلومة» جاز »ويكون 
هذا الصلح إجارة » فتثبت فيه أحكام الاجارة . 

الصنف الثاني : صلح المطيطة » وهو الحاري على بعض المين المدعاة » كن 
صالح من الدار الدعاة على نصفها أو ثلا » أو من المبدين على أحدها » فبذا 
هبة عض الدعى لن في يده » فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض. 
وف اشتراط إذذث حديد في قمضه » اتثلاف الذكور في كنات الرهن. ويصح بلفظ 


5 ٤ 


المبة » وما هو في ممناها . وني صحته بافظ الصلح » وجبان .أحدها : لاءلآن 
الصلح يتضمن الماوضة . وعال أن يقابل ملكه بعضه. وأصحها : الصحةء لأن 
الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح » هي سبق الحصومة » وقد حصلت . ولا يصح 
هذا الصتف بلفظ الع . 


رن 


الملح بخالف اليع في صور . 

إحداها : المسألة السابقة » وهي إذا صالح صلح الحطيطة بلفظ الصلح »© فانه 
يصح على الأصح . ولو كان بلفظ البيع » لم يصح قطاً . 

الثانية : لو قال من غير سبق خصومة : بمني دارك بكذا » فاع » صح . 
ولو قال والحالة هذه : صالحي عن دارك هذه بألف » لم يصح على الأصح » لأن 
لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصوم-ة » وكأن هذا الحلاف فا لو استعملا 
لفظ الصلح بلا نية . فلو استعملاه ونوا اليم » كان كناة بلا شك»وحرى فيه 
الحلاف في انعقاد البيع بالكنابة . 

دثالة : لو صالح عن القصاص » صح ولا مدخل لافظ البيع فيه . 

الرابءة : قال صاحب « التلخيص » لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على 
شيء نأخذه منبم » جاز ولا يقوم مقامه البيسع » واعترض عليه القفال » بأن تلك 
الصالحة » ليست مصالحة عن أموالمم “ونا نصالحهم وتأخذ منهم للكف عن دمائهم 
وأموالهم » وهذا صحيحءولكن لا عنع مخالفة اللفظين » فان لفظ البم لا جري 
في أمثال تلك الصالحات . 
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معلوم ؛ جاز إذا عاما قدر أرشبا . ولو لاع ءلم يز وخالنه الجبور في افتراق 
الافظين » وقالوا : إن كان الأرش حمولاً كالحكومة التي م تقدار ولم تضبط» لم يصح 
الصلح عنه ولا سعه . وإن كان معلوم القدر والصفة, كالدرام إذا ضبطت » صح 
الصلح عنبا »وصح بيعبا ممن هي عليه . وإن کان معلوم القدر دون الصفة » علىالوحه 
المتبر في اسل » كالابل الواجبة في الدلة » ففني جواز الاعتياض عنبا بلفظ الصلح 
وبلفظ اليم جیما وحان . ويقال : قولان . أحدها : صح كن اشترى عيناً 
لم يعرف صفتبا . وأصحما : النع كا لو سل في شيء لم يصفه » هذا في الجراحة 
التي لا توجب القود » فان أوجته في النفس » أو فا دونها » فالصاح عنها مبني 
على أن موجب العمد ماذا ؟ وسيأتي في بابه إن شاء الله تال . 

الضرب «اثاني : الصلح عن الدن ؛ وهو صنفان . 

أحدهها : صاح الماوضة وهو الحاري على عين الدن الدعى . فينظر © إنك 
صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في الءلة » فلا بد من قبض العوض في 
الجلس »> ولا يشترط تميينه في نفس الصلح على الأصح . فان لم يحكن العوذاث 
ربوبين » فان كان الموض عيناً » صح الصلح » ولا يشترط قبضه في الجلس على الأصح. 
وإن كان ديناً » صح على الأصح > ولكر مدنو اتوي يشترط القبض 
بعد التعيين على الاصح . 

الصنف الثاني : صلح المطيطة وهو الحاري على بعض الدين المدعى » فهو إيراء 
عن بعض الدن» فان استعمل لفظ الابراء أو ما في معناه » بأن قال : أبرأتك من 
خسوائة من الألف الذي عليك » أو صالهتك على الياقي » برىء ما أرأء » ولا 
يشترط القبول على الصحيح . وني وجه بميد : يشترط فيه » وفي كل إراء ؛ 


الروضة ج | ٤‏ - م | ١‏ 
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ولا يثترط قبض الباي في الجلس . وإن اقتصر على لفظ الصلح فقال : صالهتك على 
الألف الذي لي عليك على خسماثة » فوجهان كنظيره في ملح الخطيطة في المين »والاسح 
السحة . وفي اشتراط القبول وجبان » كلوجبين فبا لو قال لمن عليه الددن : وهبته 
لك » والأسح » الاشتراط » لأن الافظ بوضمه يقتضيه . ولو صالح منه على خسالة 
معينة » جرى الوحبان . ورأى الامام الفساد هنا أظبر . ولا يصح هذا الصنف 
بلفظ البيع » كنظيره في الصلح عن المين . ولو صالح من ألف مؤجل على ألف 
حال“ أو عكسه » فاطل » لأن الأجل لا يسقط ولا يلحق . فاو عجل من عليه 
الؤجل وقله الستحق » سقط الأجل بالاستيفاء» وكذا الي في الصحيح والكر. 
ولو صالح من ألف مؤجل على خمسائة حالثة » فباطل . ولو صالح من ألف حال 
على خمسالة مؤجلة » فبذا ليس من الماوضة في ثيء» بل هو مساعحة ٠ن‏ وجبين. 
أحدها : حط خمدماثة . واثاني : إلماق أجل ,لباقي . والأول شام فيرأ عن 
خسائة . والثاني : وعد لا يازم » فله المطالة بالباقي في الخال . 
رع 

قال أحد الوارثين لصاحبه : تركت حقي من التركة لك » فقال : قلت » لم 
يصح وييقى حقه كم كان . ولو قال : صالحتك من نصيي على هذا الثوب » فان 
كانت التركة أعياناً »> فهو صلح عن العين . وإن كانت دون عليه » فهو صلح عن 
الدن .وإن كانت على غيره » فهو بسع دين لير من عليه؛ وقد سبق حكمه . وإن 


کان فيم عين ودين على الغير > ولم نوز بيع الدبن لغير من عليه » بطل الماح 
في الدن . وفي المين قولا تفريق الصفقة . 
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له في يد رحل ألف درم » وخمسون ديناراً » فصالحه منه على ألفي درم »> 
لا جوز . وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألا دره » ومائة دينار » وهي ف 
يد أحدهاءفصاله الآخر من نصيبه على أافي درم » لم جز . ولو كات البلخ 
الذكور ديا في ذمة غيره » فصالحه منه على ألفي درم » جاز . والفرق أنه 
إذا كان في الذمة » فلا ضرورة إلى تقدر الماوضة فيه © فيجمل مستوفياً لأحد 
الألفين » وممتاضا عن الانانير الألف الآخر . وإذا كان ميا » كان الصاح عنه 
اعتياضاً » فكأنه باع ألف درم وخمسين ديناراً بألفي درم . وهو من صور مداعجوة . 
ونقل الامام عن الفاضي حسين وجا في صورة الدن بانع » تنزيلاً على المماوضة . 


َي 


صالحه عن الدار المدعاة عل أن سسكنبا سنه € فو إعادة لإدار وح فا 
متى شاء . وإذا رحع » لم يستحق أجرة لددة الاضية على الصحيح »لأنها عارية . 
وي وحه : لستحى ©» آنه قال ره رفع اليد عنها ») وهو عوض فاسد » فير جم 


بأجرة الثل . ولو صالحه عنبا على أن يسكنها عنفعة عبده سنة » فهو كا لو أجر 


دارأ عافعة عك مدئة 0 
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سال عن الزرع الامو بشرط القطع » جاز. ودون هذا الشرط لا حوز. 
ولو كانت المصالحة عن الزرع مم الأرض » فلا حاجة إلى شرط القعام على الأصح . 
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ولو کان النزام في نصف الزرع » ثم أقر المدعى عليه » وتصالحا عنه على ثيء » لم 
يجز . وإذ شرطا القطع » كم لو بام نصف الزرع مشاعاً » لا يصح » سواء شرط» 
أم لا . 

النوع الثاني : الصلح عن الانكار » فينظر » إن جرى على غير المدعى » 
فهو باطل ٠‏ وصورة الملح على الانكار © أن دعي عليه دارا مثلاً » فینکر ٠‏ ثم 
يتصالحا على ثوب أو دن »ولا يكون طلب الصلح منه إقرار] » لآنه رما يريد قطسع 
الخصومة » هذا إذا قال : صالحني مطلقاً » أو «الحي عن دعواك. بل الصاح عن 
الدعوى » لا يصح مع الاقرار أيضاً » لأن عرد الدعوى .لا يماض عنه . ولو 
ال بعد الاتكار : صالمني عن الدار التي ادعيتبا » قبل يكون إقرارء م لو قال: 
ملكي » أم لاء لاحمال قطع الحصومة ? وجبان . أصحبا : الثاني . فملى هذا 
يكون الماح بعد هذا الالئاس صلح إذكار . ولو قال : بمنيهاء أو هبها لي » فالمحيح 
أنه إقرار . لأنه تريح في الاس التمليك . وقال الشيخ أبو حامد : هو كفوله: 
صالحي . ومثله : أو كان التزاع في جارة » فقال : زوجنيها . ولو قال : أعرني» أو 
أجرني > فأولى بأن لا يكون إقراراً . ولو كان التزاع في دن » فقال: ري » 
فهو إقرار . ولو أبرأ الدعي المدعى عليه وهو منكر » وقلنا : لا يفتقر الابراء 
إلى القبول » صح » لأنه مستقل به » فلا حاجة إلى تصديق الذرم» بخلاف الصلح. 
ولهذا » لو أبرأء بعد التحليف » صح » ولو تمالا بمد التحليف » لم يصح . 
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و حرى الصلح. على الانكار على بعص العين المدعاة وهو صا۔ح الخطيطة ف 
المين » فوجبان . قال القفال : يصح» لآنما متفقان على أن الدعي يستحق النصف» 
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لان الدعي يزعم استحقاق الجيع » والمدعى عليه يسل النصف له بحم هبته له ؛ 
وتسليمه إليه » فقي الملاف في جبة الاستحقاق » وقال الأكثرون : باطل »م لو كان 
على غير المدعى . قلوا : ومتى اختلف القابض والدافع في الم ة > فالقول قول 
الدافم كا سبق في الرهن . والدافم هنا » بقول : إنما بذلت اانصف لدفم الأذى» 
حی لا برفعي إل القاضي » ولا يهم علي نة زور . وإن كارت المدعى دتا 0 
وتصا لجا على بعضه على الانكار » نظر » إن صالحه عن ألف على خمسمائة مثلاً 
في الأمة » لم يصح . ولو أحضر خمسائة وتصالحا من الألف الدعى علا » فهو 
مرتب على صلح الخطيطة في العين . فان لم يصح © فنا أولى . وإلا » فوحباك. 
والأصح : البطلات اتفاقهم . والفرق أن ما في الذمة » ليس هو ذلك المحضر » 
تصالحا » ثم اختلفا هل تصالحا على الانكار» آم على الاعتراف ؟ قال ابن كج : 
القول قول مدعي الانكارءلأن الأصل أن لا عقد . وينبني أن يخرج على الوجبين 
فا لو تنازع التبايمان » هل عقدا صمبيحا أم فاسداً . 

فلك : الصواب » ما قله ابن كج » وقد صرح به أا الشيخ أبو حامد » 
وصاحب « اليان » وغيرها .والفرق أن الظاهر والغاب حريان البيع على الصحة» 


والغالب وقوع الصلح على الانکار ٠.‏ واتتاعم 


الاسم الثاني من الباب : في الصلح ا ماري بين المدعى وأجني » وله حالان. 
الأول : مع إقرار المدعى عليه . فان كان المدعى عيناً » وقال الأجني: إن 
المدعى عليه وكلني في مصالحتك له على نمف المدعىءأو على هذا المد من ماله > 
فتصالحا عليه » صح . وكذا لو قال : وكلني في مصالحتك عنه على عشرة في ذمته . 
ثم إن كان صادقاً في الوكالة » صار المدعى ملكا للمدعى عليه » وإلا » فبو شراء 
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الفضلول »وقد سبق بيانه وتفريمه . وإن قال : أمرني المصالحة عنه على هذا السد 
من مالي٬فصال‏ مه عليه » فبو كأ لو اشترى لنيره بال نفسه باذن ذلك النير » وقد سبق 
خلاف في صحته » وأنه إذا صح » هل هو هبةءأو قرض ؛ ولو صاللح الأجني 
لنفسه بمين ماله » أو بدن في ذمته » صح له » ک) لو اشتراه . وقيل : وحبان» 
ما لو قال لنيره من غير سبق دعوى :صالمني من دارك على ألف » لأنه لم مر 
مع الأجني خصومة . والمذهب » الضحة»لان الملح ترب على دعوى وجواب . 
أما إذا كان اللدعى ديا > وقال: وكلي المدعى عليه بمصالمتك على نصفه » أو على 
هذا الثوب من ماله »فصالحه » صح . ولو قال :على هذا الثوب » وهو ملكي » 
فوحبان . أحدهما : لا يصح» لأنه سيم شيء بدن غيره . والثاني : يصح ٬ويسقط‏ 
الدن كن ضمن ديا وأداء . 

تت : الأول : أصح : اتام 


ولو صالح لنفسه على عين أو دن فى ذمته > فبو أبتياع دن في ذمة النير › 
وسبق بانه في موضمه . | 
تلت :لو قال : صالني عن الألف الذي لك على فلان على خمساثة » صح» 
سواء کان بإذنه أم لا » لأن قضاء دن غيره بنير إذنه جائن . اتتام 


الال الثاني : أن يكون منكراً ظاهراً » فجاء أجني فقال : أقر اللدعى عليه 
عندي » ووكلي في مصالحتك له »إلا أنه لا ظبر إقراره 5 تتزعة منه » ماطح 
صح » لان دعوى الانسان الوكالة في اليم والشراء وسار المعاملات مقولة . 
قال : هو منکر» ولکته مطل ؛ فصالني له على عبدي هذا » لتنقطع 
يشكا » فوحبان . قال الامام : : أصحها :+ لا يصح ءلأأنه صا لح إنكار . واثاني : 


۲۰١١ 


يصح » لأن الاعتبار في شروط المقد عن ياشره وها متفقان. هذا إذا كان الدعى عيناء 
فان كان دينا » فقيل : على الوجبين.والمذهب : القطم بالصحة .والفرق أنه لا يمكن 
ليك الغير عين ماله بغير إذنه » ومحكن قضاء دينه بنير إذنه . وإن قال : هو 
منكر » وأنا أيضاً لا أعل صدقك,وصالحه مع ذلك » لم يصح “سواء كان الصالح 
عليه لهأو للمدعى عليه 3 3 لو صالحه الدعي وهو Ea‏ وإن قال ٠‏ هو منكر 
ومبطل في إذ.كاره #تصالمي لتقسى يعدي هذا » أو بءشرة في ذمتي لأخذه منه » 
فان كاث الدعى دیا »> فبو ابتياع دن في ذمة غيره . وإن كان عيناً > فهو شراء 
منصوب » فينظر في قدرته على انتزاعه وعجزه . وقد سبق بيان الحالين فى أول 
ابيع . ولو صالح وقال : أن قادر على انتزاعه» صح المقد على الأصحء | كتفاء بقوله. 
والثاني : لا » لأن الملك فى الظاهر لمدعى عليه » وهو عاحز عن انتزاعه . قال 
الامام : والوجه أن يقال : إن كان الأجنى كاذياً » فالمقد باطل باطنا » وفي 
مؤاخذته في الظاهر لااتزامه » الوجہان . وإن کان صادقاً » > بصحة العقد 
اط » وقطمن عؤاخذته » لكن لازال يد المدعى عليه إلا بححة . 


فر 
كالمثال لما ذكرنا 

ادعى رجل على ورثة ميت دارا من تركته » وقال : غصينيبا > فأقروا له » 
جاز لمم مصالحته . فان دفموا إلى بعضهم وا مشتركا بشم ايصالح عليه » جاز » 
وكان عاقداً عن نفسه ووحكيلاً عن الاقين . ولو قالوا لواحد : صالحه عنا على 
توبك » فصاللكه عنم » فان لم يسمهم في الصلح »2 وقع الصلح عنه . وإرتب 
عام > فېل تلفى ٠١‏ التسمية ٩‏ وحبان . فان نلغبا »وقع الصلح عنهم. وهل اأثوب 
هبة لهمءأو قرض عليهم ؟ وجبان . وإن ألنيناها » فبل يصح الصلح كله للماقد »أم 
() في نة : يكضي . 
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يطل في نصيب الشركاء ويخرج نضيه على قولي تفريق الصفقة ؟ وجبان . وت 
صالحه بعضېم على مال له دون إذن الباقين ليتملك جيم الدار » جاز . وإن صالح 
لتكون الدار له ولمم جيماً » لنا ذكرهم »وعاد الوجبان في أن الجيع بقع له ءأم يطل 
في نصيبهم . وبخرج نصيبه على فولي الصفقة . 
فرع 

أسل كافر على أكثر من أربم نسوة » ومات قبل الاختيار والتين » وقف 
اليراث بينبن . فان اصطلحن على القسمة على :اوت أو تساو » جاز » للضرورة. 
ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهم أو أربع الما اللوقوف » ويبذان للباقيبات 
عوضاً من خالص, أموالمم » لم يصح . ونظير المسألة » مالو طلق إحدى امرأتيه 
ومات قبل اليان » ووقف لما نصيب زوجة فاصطلحتا » وما إذا ادعى اثنان وديمة 
في يد رحل » فقال : لا أعل ليا هي » وما إذا تداعيا دارا في يدها » وأقام, 
4 ببنة » ثم اصطلحا . وكذا لو كانت في يد ثالث وقلنا بإستمال البننتين . 
تلت : وهذه مسائل تتعلق بالباب . 

إحداها : ادعى دارا » فأقر » فصالحه على عبد » فخرج مستحقاً » أو رداه بعيب». 
أو هلك قبل القبض » رجمت الدار إلى الأول . وإن وجد به عياً بمدما هلك». 
أو تيب في يده » أخذ من الدار بقدر ما تقص من قيمة المبدء كم لو باعها بمبد . 

الثانبة : ادعى عليه داراً» فأنكره » فقال المدعي : أعطيك ألا وتقر لي بهاء 
ففمل » فليس بصلح » ولا يازم الألف > بل بذاله وأخذه حرام . وهل يحكون 
هذا إقراراً ؟ وجبان في« المدة» و « البيان » . 


الثالثة : صالح أجني عن المدعي عليه بعوض ممين » فوجده المدعي معيباً “فله. 
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رده » ولا يرجع سدله » بل ينفسخ الصلح ورجع إلى خصومة المدعى عليه» وكذا 
لو خرج العوض مستحتا . ولو صالحه على درام في الذمة »فأعطاه درام » فوجدها 
معية وردها » أو خرحت مستحقة » فله الطالة بدلا . 

الرابعة : قال الشافمي رضي الله عنه : لو اشتري رجل أرضاً وبناها مسجدأء 
فجاء رحل فادعاها » فان صدقه الشتري » ازمه قيمتها . وان كذبه؛ فصالحه رحل 
آخر » صح الصلح » لأنه بذال مال على جبة القربة » ولأن القيمة على المشتري » لأنه 
وقفه . والصلح عا في ذمة غيره بغير إذنه » جائز . 

الخامسة : لو أتلف عليه شيثاً قيمته دينار » فأقر به » وصالحه على أكثر من 
دينار » لم يصح » لأن الواجب قيمة التلف © فلم يصح الصلح على أكثر منه »كن 
غصب ديناراً » فصالح على أكثر منه . ولو صاله عنه بعوض مؤجل ءلم يصح . 

السادسة : سبق في أول الباب أن الصلح عن الجهول » لا يصح . قال 
الثاففني رضي اله عنه : لو ادعى عليه شيا ملا » نأقر له به وصالحه عنه على 
عوض © صح الصلح . قال الشيخ أبو حامد وغيره : هذا إذا كان المقود عليه 
معاوماً لما » فيصح وإن لم يسمياه » م لو قال: بمتك الشيء الذي نمرفه أنا وأنت 
بكذا » فقال : اشتريت » صح . 

السابعة : إذا أنكر المدعى عليه » ووكل أجنبياً ليصالح كما سبق » فل محل 
له التوكيل ؟ وحبان. قال ابن سريج : بحرم عليه الانكار . ولو فمله » فله التوكيل 
في المصالحة . وقال أبو إسحاق : بحرم عليه أيضا التوكيل . ولو مات مورثه وخلف 
عيناً » فادعاها رحل » فأنكره ولا يمر صدقه » وخاف من اليمين » جاز أن يوكل 
أجنبياً في الصلح » لتزول ا وو 
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لای الثالى 
ف التزاحم علي الحقوق 


وكا فول 

الأول : في الطريق » وهو من : نافذء وغيره . أما ااتافذ » فالناس كليم 
يستحقون الرور فيه » وليس لأحد أن يتصرف فيه ما بيبطل الرور » ولا أن 
يشرع فيه جناحاً » أو يتخذ على جدرانه سااطاً يضر ,الارة . فان لم يضر » فلا 
منع منها . ويرحجم في معرفة الضرر وغدمه إلى حال الطريق . فان كان ضيقاً لا تمر 
فيه القوافل والفوارس » فينبفي أن ير تفع بحيث عر المار” تحته منتصباً . وإن كانوا يمرو 
فيه > فليكن ارتفاعه إلى حد ير فيه الحمل مع الكنيسة فوقه على البعير » لأنه 
وإن كان نادراً > فانه قد يتفق . ولا تشترط زيادة على هذا » على الصحيح . 
و ی و ی عت عن از کک نه عنس رن 
الرمح . واتفق الأصحاب على تضعيف قوله » لأن وضع الرمح على الكتف » 
ليس بمسير . وتجوز لكل أحد أن يفتدح الأو اب من ملكه إلى الشارع ڪيف 
شاء . وأما نصب الدكة وغرس الشحرة »© فان كان يضيق الطريق ويضر امارة » 
منع > وإلا » فوحان . أحدها : الحواز » كالمناح الذي لا بضر e‏ . وأصحما» 
وبه قمع العراقيون واختاره الامام : المنم . ولا يجوز أن يصالح عن إشراع المجناح 
على ثيء » سواء صااح الامام » أو غيره » وسواء ضر بامارة » أم لا . وأو أشرع جناحاً 
لا ضرر فيه » فانهدم» أو هدمه » فأشرع رجل آخر جناحاً في محاذاته لا تمكن 
ممه إعادة الأول » جاز » كا لو قمدفي طريق واسع ثم اتتقل عنه » موز لغيره 
الارتفاق به ». هكذا قله الأصحاب . ولك أن تقول : الرتفق بالقمود للمعاملة لا يطل 
حقه بمجرد الزوال عن ذلك الموضم » وإغا يطل بالسفر والاعراض عن الهرفة . 
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غقياسه أن لا يطل هنا عجرد المدم والانهدام » بل يبر إعراضه عن إعادته . 
رس : إن ما قاسه كثيرون على ما إذا وقف في الطريق » ثم فارق موقفه » أو 
قمد للاستراحة ونحوها » فلا برد اعتراض الامام الرافمي رجه الله . قال أصحاننا : 
ولو أخرج حناحاً تحت جناح من محاذيه » لم يكن الأول منمه » إذ لا ضرر .ولو 
أخرج فوق جناح الأول » قال ابن الصباغ : إن كان الثاني عاليا لا يضر بإلار 
فوق الجناح الأول “> م عنع > وإلا © فله منمه . ولو أخرج مقابلا له » لم عندم» 
إلا أن يعطل انتفاع الأول . ولو كان الأول قد أخذ أكثر هواء الطريق »م يكن 
لماره مطالبته بتقصير جناحه ورده إلى نصف الطريق © لأنه مباح سيق إليه . 
وانتأ عم 
واعل أن ال كبر نء لم بتعرضوا في الاضرار الممنوع إلا للارتفاع ؛ والانخفاض. 
وأما إظلام الموضع » فقال ابن الصباغ وطائفة : لا يؤثر » ومقتفى المنى المذكور » 
ولفظ الشافمي رضي اله عنه ؛ وأكثر الأصحاب » تأثيره . وقد صرح به منصور 
التميمي . وني و النتمة » : إن انقطم الضوء كله » أثر » وإن تقص ‏ فلا. 


به 


الثوارع التي في البلاد » والهواد” المتدة في الصحاري سواء في أنها منفكة 
عن اللك والاختصاص . والأصل فيا » الاباحة وجواز الانتفاع » إلا فا يقدح 
في مقصودها » وهو الاستطراق . قال الامام: ومصير اوضع شارءا » له صورتان » 
إحداها : أن ميل الرجل ملكه شارعاً وسبيلا مسبلا . والثانية : أن تجيء جماعة 
بلدة أو قربة » ويتركرا مسلكا نافذا بين الدور والمسا كن » ويفتحوا إليه الأواب. 
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ثم حكى عن شيخه » ما يقتضي صورة ثالثة » وهو أن يصير موضم من الوات 
حادة يستطرقها الرفاق > فلا يجوز تغييره . وإنه كان يتردد في بنيات 20 الطرق اني 
يعرفها الحواص ويسلكونها . وكل موات» يجوز استطراقه» احكن لا عم أحد 
من إحيائه وصرف الممر عنه » بخلاف الشوارع . 

تلت : قال الامام : ولا حاجة إلى لفظ في مصير ما يجمل شارعا . قال :وإذا 
وحدنا حادة مستطرقة » ومسلكا مشروعا نافذاً » حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه 
بظاهر الال > ولم نلتفت إلى مبدإ مصيره شارعاً . وأما قدر الطريق » فقل من 
تعرض لضبطه » وهو مم جداً» وحكمه »2 أنه إن كان الطريق من أرض ماوكة 
يسلا صاحبها » فهو إلى خيرته » والأفضل توسيما ٠‏ وإن كان بين أراض بريد 
أصحابها إحياءها » فان اتفقوا على شيء » فذاك . وإن اختلفواء فقدره سيم أذرع» 
وهذا ممنى ما ثبت في « صحيحي » البخاري ومسل عن أبي هررة رضي الله عنه : « قفى. 
رسول الله مش عند الاختلاف في الطريق » أن يجمل عرضه سيم أذرع ». ولو 
کان الطريق واا »لم رز لحد أن يستولي على ثيءمنه » وان قل" » جوز عمارة 
ما حوله من الموات » وععلكه بالاحياء بحيث لا يضر بالمارة . ومن المهات الستفادة» 
أن أهل الذمة بمنعون من إخراج الأأجنحة إلى شوارع السامين النافذة . وإن جاز 
لمم استطراقها > لأنه كاعلائهم البناء على بناء السلمين» أو أبلغ . هذا هو الصحيح > 
وذكر الشائي في جوازه وجبين . ومن أخرج حناحاً على وجه لا يحوز» هدم عليه . 


واتاعم 


القسم الثاني : الطريق الذي لا ينفذ » كالسكة المسدودة الأسفل » والكلام 
فما في ثلاثة أمور . 
الأول : اشراع الحناح '» فلا يجوز لثير أهل السكة بلا خلاف > ولا هم 


(1) في نسخة : هيات . 
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عل الأصح الذي قاله الأكثرون إلا برضام » سواء تضرروا “أم لا . والثاني وهو 
تقول الشيخ أبي حامد ومن تابمه : جوز إذا لم يضر بالبافين » فان أضر ورضي أهل 
السكة » جاز . ولو صالحوه على شيء » لم يصح بلا خلاف » لأن المواء تابع » 
فلا يفرد ااال صاحاً »> م لا يفرد به سما . وهكذا الس في صلح صاحب الدار 
عن الحناح الشرع إلا » ونمني بأهل السحكة كل من له باب نافذ إلا دون 
من يلاصق جدار داره السكة من غير نفوذ باب . ثم هل الاشتراك في جميمبا 
يمم آم شركة كل واحد تختص عا بين رأس السكة وباب داره ؟وحباث . 
أصحم) : الاختصاص » لان ذلك هو محل تردده »وما عداه » فيو فيه كثير أهل السكة. 
وتظبر فائدة الملاف على قول الأكثرين في منع إشراع الحناح إلا برضام . فان ش ركنا الكل 
في الكل » جاز لكل واحد من أهل السكة النع . وإن خصعنا » فنا تجوز 
انع لمن موضع المناح بين بابه ورأس الدرب . وتظبر فائدته على قول الشيخ أبي 
حامد » في أن مستحق المنع إذا 0 الماح : من هو ؟ لكنهم : بذکرهه . 
تت : قول الرافمي :لم يذكروه »من أعحب المحب » فقد ذكره صاحب « التبذيب»» 
مع أن معظم تقل الرافعي منه ومن « النباة ». واتأعم 


ولو اجتمع الستحقون » فسدثوا رأس السكة ءلم بنموا منه » كذا قله امور . 
وقال أبو الجن السادي : تمل أن عنموا » لأن أهل الشارع يفزعون إليه إذا 
عرضت زحة . ولو أمتنع بعضهم. » لم يكن لاباقين السد قطما . ولو سدوا باتفاقهم» 
لم يستقل بعضهم بالفتح . ولو اتفقوا على قسمة صحن السكة ينهم » حاز . ولو أراد 
أهل رأس السكة قسمة رأسبا ينهم » متموا لى من ولو أراد الأسفل 
قسمته » فوجبان ؛ بناءَ على الاشتراك فيه.ثم ما ذكرناه من سد الاب وقسمة الصحن» 
مفروض فا إذا لم يكن في السكة مسجد. فان كان فيها مسجد عتيق » أو جديده 
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منعوا من السد والقسمة » لأن السلين كلهم يستحقون الاستطراق إليه » ذكره 
ابن كج . وعلى قياسه » لا جوز الاشراع عند الاضرار وإ رضي أهل السكة » 
لمن اران 

الأمر الثاني : فتم اباب فليس ان لا بإب له في السكة إحداث بإب إلا برضى 
أهلبا كام . فلأو قال : افتح إليها باب للاستضاءة دون الاستطراق» أو أفتحه وأسمره» 
فوجبان . أصحهما : عند أي القاسم الكرخي : لا عنع . 
قلت : قل من بدن الأسح من هذن الوجبين 2 ولهذا » اقتصصر الرافمي على 
نسة التصحيح إلى الحكرخي . ومن صححه » صاحب « ايان » والرافمي في 


, الحرر » »وخالفيم الحرجاني ¢ والشائي ¢ قصححا النع )زهو أق . والتتأعلم 


ولو كان له باب في السكة » وأراد أن يفتح غيره » فان كان ما يفتحه أبعد 
من رأس السكة » فلن الباب الفتوح بين داره ورأس السكة منعه » وفيعن 
داره بين الباب ورأس السكة > وجبان» بنا على كيفية الشركة ك سبق في الجناح. 
وإن كان ما يفتحه أقرب إلى رأس السحكة » فان سد الأول » جاز 2 وإلا » 
فك إذا كان أبمد » لأن الباب الثاني إذا انفم إلى الأول » أورث زيادة زحمة 
الناس ووقوف الاواب » فيتضررون به . وحكى في « اانهاة » طريقة جازمة »بأن 
لا منع ان يقع المفتوح بين داره ورأس السكة , لآن الفاتح لا عر علييم .وهذا 
ينبي أن يطرد فا إذا كان المفتوح أبمد من رأس السكة . 
لتك :جزم صاحب و الشامل » بأنه إذا قح باب آخر أقرب إلى رأس اأسكةء 
ولم يسد الأول »> جازء ولا منع لأحد . وهذا وإن كان ظاهراً © فا نقله الامام 
أفوى . ولم يذكر الرافمي ‏ فيا إذا كان الفتوح أبمد ‏ حك من لابه مقابل الفتوح» 


۰۹ 
لا فوقه ولا تحته . وقد ذكر الامام » أنه كن هو أقرب إلى ترأس السكة » ففيه 
الوجبان . اتام 


وتحوبل اليزاب من موضع إلى موضع © كفتح بإب وسد باب . 
وح 


لو كان له داران » ينفذ باب إحداها إلى الشارع »> والأخرى إلى سكة منسدة » 
ولو كان بإب كل واحدة في سكة غير نافذة » ففتح من إحداها إلى الأخرى > 
سد اب إحداها ¢ وفتح اللاب أغرض الاستطراق.أما إذا قصد اتساع ملکه ونحوه» 
فلا م قطماً ٠.‏ 

ت : هذه الصارة فاسدة » فاما توم اختصاص المحلاف » عا إذا سد باب 
إحداه)» وذلك ع ۾ بل الصواب > حرياك الوحبين إذا بقی الابان نافذن »وکل 
الأأصحاب مصر حون 4 © قال أمودانا : وأو أراد رفم المائط نېا وحعلهها دارا 
واحدة » ويترك باس على حالما » حاز قطماً . ومن قل ااي السات غل 


هذا » القاضى أو الطيب في تعليقه . فالصواب أن يقال : موضع الوحبين »© إذا 


3 
س 


لم بقصد انساع ملكه . وأما قوله : كذا نقله الامام » فان الوح ين مشہوران حد 
وقوله 2 الأصح :المواز ¢ تابع فيه صاحب 2 التبديب ۾ ء و خالقه أصحابنا العرافيوك» 
فتقلوا عن الجهور » المع . بل تقل القاضي أو الطيب انفاق الأصحاب على 


الح . قال : وعندي انه تجوز. دناعم 


١۰ - 


رن 


حيث منعنا فتح الباب إلى السكة المنسدة » فصالحه أهل السكة يمالء» جازء 
مخلاف الناح؛ لأنه هناك بذل مال في مقابلة المواء . قال في « التتمة » : ثم إن 
قدئروا مد » فهو إجارة . وإن أطلقوا »أو شرطوا التأبيد » فو بيع جزء شالع 
من السكة »> وتنزيل له منزلة أحدم. ك) لو صالح رجلاً على مال ليجري في أرضه 
نهراً » كان ذلك قليكا” لانبر .ولو صالحه بال على فتح بإب من داره إلى دارء » 
صح » ويكوث كالصلح عن إجراء الماء على سطحه » ولا علك شيئاً من الدار 
والسطح » لان السكة لا تراد إلا للاستطراق » فائ_ات الاستطراق فا يكوتف 
نقلاً للملك . وأما الدار والسطح » فلا يقصد بها الاستطراق وإجراء الماء . 
قرف :> قال تاا : أو كانت داره في آخر السكة النسدة » فأراد تقل بها 
إلى الوط » ويجمل ما بين الاب وأسفل السكة دهليزاً > فان شركنا الجيع في 
جميع السكة » كان للباقين منعه » وإلا » فلا . واشأع 


الامر الثالتك : فتح المنافذ والكدُو"ات للاستضاءة » ولا منع منه نحاللمصادفته 
الك » بل له إزالة رفع الجدار 6 وجمل شباك مكانه . 


زز 


قال الامام : لو فتح من لا بإب له في السكة المسدة باب برضى أعلباء كارت 
لاسلا الرجوع مى شاؤوا »ولا يلزمهم بار جوع شي خلاف ما و أعار الارض لامئاء 
والفراس » ثم رجحم » فانه لا يقلمه ماتا . وهذا لم أره لغيره . والقياس : أن 
لا فرق . 
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فزع 

قال الروئاني : إذا كان بين داريه طريق نافذ» فحفر تحته سرداباًمن إحداها إلى 
الأخرى » وأحكه الأزج 0م بنع . قال : وعثلبا أجاب الأصحاب فا إذالم يكن 
نافذا» لأن لكل أحد دخول هذا الزقاق ‏ كاستطراق الدرب النافذ . قال : وغلط 
من قال مخلافه > وهذا اختيار منه لكونا في معنى الشارع » والظاهر خلافه . 
واعتذر الامام عن جواز دخو ما بأنه من قبيل الاباحة المستفادة من قرائن الأحوال 
ا : هذا الذي ذكره الرواني فا إذا كان الطريق نافذاً ‏ صحيح .وكذا 
صرح به القاضي أبو الطيب وغيره . وأما تمويزه 0" 
ونقله ذلك عن الأصحاب » فضميف » ولا يوجد ذلك في كتب ممظم الأصحاب» وله 
وحده في كتاب أو كتابين »2 فاني رأيت له مثل هذا كثيراً . وكيف کان » فبذا 
ال ضيف » فان الأمحاب مصرحوت بأن الطريق في السكة المسدودة ملك 
لمحا السكة » وأنم لو أرادوا سدها وحعلبا مسا كن > جاز » ونقل الامام اتفاق 
الأسحاب على هذا . وإذا ثبت أنها ملكرم » فالقرار تاع الأرض كا يتما الحواء »نكما 
لا يجوز إخراج المناح فوق أرضهم بير رضام » كذا السرداب تمتها اتام 


الفصل الثابى 
في الجدار 
الحدار بين الالكين قسمان . 


)١(‏ قال في « الصباح » : الأزج : بيت يى طولاً » وأزحته تأزيماً : إذا بنيته 
كذلك ٠‏ ويقال : الازج : القف ء والمم : آزاج »> كبب وأسباب . 


١4 / م‎ -٤ | اروضةج‎ 
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الأول : الختص . قبل لاجار وضع الجذومع عليه بير إذن مالكه ؟ قولان. 
القدم نمم . ويحجبر امالك إن امتنع » والحديد : لاء ولا حبر . 
كلت : الأظبر : هو الجديد . ويمن نص على تصحيحه » صاحب « البذب» ه 
والح جاني »> والثاثي » وغيرم » وفطم به جماعة . اتتام 


فعلى القديم : إنما بجر بشروط . 

أحدها : أن لا يحتاج مالك الجدار إلى وشم جذوم عليه . 

والثاني : أن لا يزيد الحار في ارتفاع الحدار » ولا يني عليه أز جأء ولا يضم 
عليه ما يضر الحدار . 

واثالث : أن لا ملك شيئاً من جدران البقمة التي بريد تسقيفها » أو لاعللك. 
إلا حدارا ؛ فان ملك جدارين » فليسقف عليه » وليس له إجبار صاحب الجدار» 
ولم يعتبر الامام هذا ااشرط هكذا » بل قال : يشترط كون الحواب الثلائة من 
اليت لصاحب البيت » ويحتاج رابا . فأما إذا كان الكل لاثير » فلا يضم قول واحدا. 
قال : ول يعتبر بعض الأصحاب هذا ااشرط » واعتبر في و النتمة » مثل ما ذكره 
الامام » وحكى الوجبين فا إذالم علك إلاجانا أو جانين . والذهب : ما قدمناه. 
وإن قلنا بالحديد > فلا بد من رضى الالك . فان رضي بلا عوض » فيو عارية »يرجع 
فيها قبل وضع الحذوع واليناء علا ا مود على الأصح كسائر المواري . وإذا 
رجع » لا يتمكن من قلمه جانا . وقي فائدة رجوعه وحبان . أصحي : أنه بتخير 
بين أن يسقى بأجرة » وبين أن يقلع » ويضمن أرش النقص ؟ كم لو أعار أرضاً 
للبناء . لكن في إعارة الأرض +صلة ثاثة » وهي تملك اليشاء بقيمته » وليس لالك 
الحدار ذلك»لآن الأرض أصل » فحاز أن يستتيم البناءوو الحدار تابع» فلا يستتبع .والثاني: 
ليس إلا الاجرةءولا يلك القلع أصلآءلآن ضرر القلع يصل إلى ما هو خالص ملك الستير» 


5 ۳ - 


لأن الحذوع إذا رفت أطرافها »لم تستمسك على الحدار الباق . والوحه الثاني : لا يلك 
الرجوع أصلاً ¢ ولا لتقد به القا-.م ¢ ولا طلب الأحرة للستقيل 4 وبه قطع 
المراقيون » لأن مثل هذه الاعارة » راد ما التأبيد» فأشبه الاعارة لدفن ميت » 
فانه لا ينبش ولا أحرة . فى هذاءلو رفع الحذوع صاحبها » أو سقطت بنفسباء 
لم علك إعادتها بير إذن جديد على الأصح . وكذا لو سقط الهدار فناه مالكه 
تلك الآلة » لأن الاذن إغا تاول مرة . فان بناه بثير تلك الآلة » فلا خلاف أنه 


ص 


لا ميد إلا باذن حديد »> لاله حدار آخر . 
نمت : الخلاف في حواز الاعادة بلا إذث . فلو منمه مالك علم بعد بلا خلاف» 
إذ لا ضرر » كذا صرح به صاحب « التتمة »: وأشار القاضي أو ااطيب أو صرح 
ران الوحبين في حواز «نمه » فقال في وحه : لس لمعيه 6 لأهد ار هکی 
لازم » هذا كله إذا وضع أولاً إذن. فلو ملكا دارن» ور أا خش على المجدار > 
ولا بعلم كيف وضع > فاذا سقط الخائط » فلس له منمه من إعادة الجذوع بلا خلاف» 
كذا صرح به القاشي بو الطيب وصاحب « البذب » و« الثامل » وآغروت » 
لأنا حكنا بأنه وضع بحن » وشكحكنا في الجوز الرجوع . ولو أراد صاحب 
الائط نقضه » فان كان مستهدماً » جاز » وحم إعادة الجذوع ما سبق . وإن 


/ حكن فيا ¢ : ن من دھ 4 قطءاً 5 وانأ عم 


أما إذا رضي بعوض » فقد يكون على وجه ابيع أو الاجارة » وسنتكام فيها 
إن شاء الله تعالى . ولو صالحه عنه على مال » لم بز على قول الاجبار » لآن من 
ثبت له حق » لا ګوز أخذ عوض منه عليه . وإن قلنا : لاء جازء تخلاف الصلح 
عن الحناح »> انه هواء عرد . 

القسم الثاني : المشترك » والكلام فيه في ثلاثة أمور . 

الأول : الانتفاع به » فليس لأحد الشريكين أن يد فيه وتداً » أو يفتسح 
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فيه كوة » أو يتترب الكتاب بترابه بغير إذن شريكه » كسائر الاملاك الشتركة »لا يستقل 
أحد الشريكين بالاتفاع .ويستئنى من الانتفاع » ضرلان . 

أحدهما : او أراد أرما وضم الجذوع عليه » ففي إجبار شريكه » القولان» 
كالجار وأولى . 

والثاني : مالا تقع فيه الضايقة من الاتفاعات » فلكل واحد منبهما الاستقلال 
به » كالاستناد » وإسناد المتاع إلبه » و جوز في الجدار الخالص للجار مثله » وهو 
كالاستضاءة بسراج النير » والاستظلال مجداره » فانه جائز . ولو منع أحدها الآخر 
.من الاستناد ۽ فېل عانم ؟ وحبان» لآنه عناد محض . 
قلت : أصحم : لا يتنع . واتاعم 


ومن الضرب الثاني » ما إذا بنى في ملكه جداراً متصلاً بالحدار الشترك يمحيث 
لا يقم ثقله عليه . 

الأمر الثاني : قسمته » إما في كل الطول ونصف المرض »© وإمافي نمف 
الطول وكل العرض » وليس المراد بالطول : ارتفاعه عن الأرض » فان ذلك سمكء 
-وإنغا طول الحدار : امتداده من زاوءة الببت إلى زاويته الأخرى مثلاً » والعرض : هو 
اعد الثالث » فاذا كان طوله عشرة أذرع »> وعرضه ذراعا » فقسمته في كل 
'الطول ونصف العرض : أن بجمل احكل واحد نصف ذراع من امرض 
في طول عثيرة أذرع . وقسمة-ه بالمكس : أن يبحمل لكل واحد خس أذرع 
طولاً في عرض ذراع » أو أي واحد من النوعين تراضيا عليه » جاز . لكن 
کب يقم ؟ وجان . أحدھا : بعل بعلامة وخط برسم . والثاني : يشق 
«وينشر لاانشار . وبنطبق على هذا الثاني ما ذڪره المرافيون : ان لو طلا من 
الحا القسمة بالتوع الأول 2 لم مح “لأن شق المجدار في الطول إتلاف له ؛وتطيسم» 
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ولكنما ياشرانها بأنفسيم إن شاء! » وهو كم لو هدماه » واقتس) اانقض . وإن طلب. 
أحدها القسمة » وامتنع الآخر » نظر » إن طلب انوع الأول لم يجب إليه على 
الصضحيح لا فيه من الاضرار . وقيل : يجاب وتحبر الممتنع » لكن لا يقسم بالقرعة» 
بل مخص كل واحد مما يليه . وإن طلب النوع الثاني » لم بحب إليه على الأصح . 
أما إذا الهدم الجدار وظبرت العرصة » أو كان بنها عرصة جدار لم بين عليبا » 
فطلب أحدها قسمتها بالنوع الثاني » يجاب قطماً . وإن طلبها انوع الأول » فان قلنا 
في الحدار : إن طااب مثل هذه القسءة يحاب» وخص كل واحد بالشق الذي يليه 
يفير قرعة 2 فكذا هنا . وإن قلنا هناك : لا تحاب » فنا وحبانث. أصحها عند 
العرأفيين وغيرهم : الاجابة . وإذا بى الحدار وأراد تعريضه » زاد فيه من 
عرق 

الامر الثالث : المارة» فاذا هدم أحد الشريكين الحدار المشترك من غير إذن 
صاحبه لاستهدامه » أو لثيره » ففي « التبذيب » وغيره : أن النص إجبار اهادم 
على إعادته » وأن القياس : أنه يغرم نقضه ولا يحبر على البناء » لأن الدار 
لض ل 
ت : قد ذكر صاحب « التنبيه » وسار المر اقبين وطائفة من غيرم» فما إذا استيدم» 
فيدمه أحدها بلا إذن » طريقين . أصحم : القطع بإجباره على إعادة مثله . والثاني: 
فية الفولان السابقان في الاحبار ابتداءَ » أحدها عليه إعادة مثله » وااثاني : لا ثيء. 
وقطع إمام الحرمين في أواخر بإب و مرة الحائط باع أصله» بأن من هدم حائط 


غيره عدواناً »> بلزمه أرش م نقص ؛ ولا بلزمة بناؤه » لأنه س عثلي 2 والمذهب 


ولو ادم الحدار بنفسه أل a‏ لاستهدامه أو غيره » وأمتنع أحدهي 
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من المارة » فقولان. القديم : إجباره علييا دفاً للضرر وصيانة للأملاك المشتركة 
عن التمطيل . والحديد : لا إجبارء كم لا يحبر على زرع الأرض الشتركة » ولأن 
المتتع يتضرر أيضا بتكليفه المارة . وجري القولان في النبر » والقناة » وال 
اللشتركة ءإذا امتنم أحده) من التنقية والمارة . 

تلت :لم ببين الامام الرافمي الأظبر من القولين » وهو من الات . والأظبر 
عند جمهور الأصحاب » هو الحديد. عن صرح بتصحيحه : الحاملي » والمرجاني» 
وصاحب و اتنيه » وغيرهم . وصحح صاحب و الثامل » القنديم » وأفتى به 
الشائي . وقال الغزالي في « الفناوى , : الأقبس » أن عبر . وقال : والاختيار » 
إن ظبر للقاضي أن امتناعه مضارة » أجبره . وإن كأن لاعسار » أو غرض صحيح؛ 
أو شك فيه » لم يحبر . وهنا التفصيل الذي قاله » وإن كان أرجح من إطلاق 
اقول الاجار »> فالحختار الحاري على القواعد : أن لا إجبار مطلقاً . اتام 


ولو كان علو الدار لواحد » وسفلبا لآخر » فانهدمت » فلاس لصاحب السفل 
إجبار صاحب الملو على معاونته في إعاذة السفل . وهل لصاحب المعو إحبار صاحب 
السفل على إعادته ليبني عليه ؟ فيه القولان . وقيل : القولان فا إذا انهدم »أو 
هدما » فلا شرط . أما أو أستهدم »> دمه صاحب السفل بشرط الاعادة » فيجبر 
قطماً . ويجري القولان » فيا إذا طلب أحده) اتخاذ سترة بين سطحيم) » هل تبر 
الآخر على مساعدته ؟ ) 


فلت : قالأصحابنا : وجريان فا لو كان بينها دولاب وتشمث واحتاج إلى 


إصلاحه . والتدأ عم 


NV 
ر‎ 

إذا قلنا بالقدم » فأصر المتنع » أنفق الماک عليه من ماله . فان لم يكن له 
مال » اقترض عليه » أو أذن لاشريك في الانفاق عليه » ليرجع على المتنعم . فو 
استقل به لاشريك » فلا رجوع على الذهب . وقيل : قولان . القديم : نعم . 
والحديد : لا ٠‏ وقيل : رحع في القدم . وفي الحديد » قولان وقيل : إن 
م كنه عند البناء مراجمة الجا » رجع » وإلا » فلا . ثم إذا بناه » إن كان 
بالآلة القدء-ة > فالحدار بشن يا كات . والسفل في الصورة الأخرى لصاحه 
3 كان » واس لصاحب اللو نقضه ولا نمه من الانتفاع علكه . وإك تاه اة 
من عنده © فالماد ملكهعوله نقضه . فلو قال الشريك: لا منقض وأغرم لك نیف 
القيمة »لم بحز له النقض»لأنا على هذا القول نجير المتنع على ابتداء الممارة » 
فالاستدامة أولى . 


زع 


إذا قلنا بالحديد » فأراد الطالب الانفراد بالعمارة » نظر » إن أرادها بالتقض 
الشترك » أو أراد صاحب اللو إعادة السفل بنقض صاحب الأسفل » أو بالة 
مشتركة » فللآخر منعه . وإن أراد بناءه آل من عندهءفله ذلك ليصل إلى حقه . 
ثم الماد ملكه » يضع عليه ما شاء » وينقضه إذاشاء . فلو قال شريك الجدار : 
لا تنقض لأغرم لك نمف القيمة » أو قال صاحب السفل : لا تتقض لأغرم لك 
القيمة » لم يازمه إحابته على هذا القول كابتداء المارة . ولو قال صاحب السفل : 
اتقض ما أعدته لأبنيه ل نفي . فان كان طاله بالبناء » فامتنع » لم يجبره » وإ 
لم يطالبه وقد بی علوه > | جباء لكن له أن يتملك السفل بالقيمة » ذكره في 
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2 التبذيب » »وإن لم بين عليه العلو » أحيب صاحب السفل» ومتى نی ال نفسهه 
فله منع صاحبه من الاتفاع بماد » بفتح کوة وغرز وتد ونحوها » ولس له منم 
صاحب السفل من السكون على الصحيح » لأن العرصة ملكه. ولو أنفق على البثر 
واانبر » فلس له منع ااشريك هن الانتفاع بالاء لسقي الزرع وغيره » وله منمه 
من الاتتفاع بالدولاب والبكرة الحدثين . ولو كان للممتنع على الحدار انندم جذوع» 
فأراد إعادتها بعد أن بناه الطالب با لة نفسه » لزمه تمكينه »أو تقض ما أعاد لني 
ممه المتنع ) ويصد حذوعه 3 
رع 

أو تماونا على إعادة الحدار المشترك بنقضه » بقي على ما كان . فلو شرطا 
زيادة لأحدها 0 ل يصح على الصحيدح 8 وف وحه : يصح »لتراضيها فلو انفرد 
أحده) البناء بالنقض المأترك باذن شريكه » شرط أن يكون له الثلثان » جاز» 
ويكون السدس ازائد في مقابلة عله في نصيب الآخر» هكذا أطلقوه . واستدرك 
الامام فقاك : هذا مص.ور فا إذا شرط له سدس النقض في الحال » اتكون 
الأجر ة عتيدة ).فما إذا شرط السدس الزائد له بعد البناء» فلا يصحعلأن الأعيان 
لا تؤجل . ولو بناه أحدها بآلة نفسه باذن الآخر » بشرط أن يكون ثلا الحدار 
له » فقد قابل ثاث الآلة الملوكة له » وعمله فيه بسدس المرصة اليني عليبا . وفي 
صحة هذه الماملة قولان » مها سما وإجارة . وشرط صحتبا: معرفة الآلات وصفة 
الحدار » ويعود النظر في شرط ثلث اانقض في الال » أو بعد اللناء . 

زع 
إذا كان له حق إجراء ماء في ملك غيره » فانهدم » لم جب على مستحق الاجراء 
)١(‏ قال في ه المصباح » : عتد الثيء عتادآ : خضر . فو عتد وعتيد . 


5 ۳۹ - 


مشاركته في المارة » لأنها تعلق بالآلات وهي لالكبا . وإن كان الانهدام ببب 
الماء » فلا عمارة عليه أيضاً . قال الامام : وفيه احتال » لكن الظاهر » أن لا عمارة 


عليه » لأن الانهدام تولد من مستحق . 


الفصل تالت 
في السقف 


فاذا كان السفل ارجل » والملو لرجل »فقد يكون السقف بين ملكيم) مشتركاء 
وقد يكون لأحدها . وحك القسمين في الانتفاع الت كيف المدان» 
فيجوز لصاحب العلو » ال )لوس ووضع الأثقال عليه على المادة » ولصاحب السفل 
الاستكنان به » وتعليق ما ليس له ثقل بتأثر به ااسقف » كالثوب ونحوه قطما .وفي 
غيره » أوجه . أحدها : لا جوز أصلاً . وااثافي : يجوز مالا حتاج إلى إثسات 
وتد في السقف . وأصحبا : يوز مطلقاً على المادة بلا فرق بين ما محتاج إلى وند 
وغيره . قال الشيخ أبو عمد : فان قلنا : ايس له إثبات الوتد والتعليق فيه »فليس 
لصاحب الملو غرز الؤتد في الوجه الذي يليه . وإن حوزناء له > ففي جوازه 
لصاحب العلو وحبان » لندور حاجته » مخلاف التعليق. 


َع 


إذن الالك لثيره في البناء على ملكه » قد يكون بغير عوض © وهو الاعارة» 
وقد يكون بعوض . فمن صوره » أن بكري أرضه »أو رأس جداره » أو سقفه» 
مدة معلومة بأجرة معلومة » فيجوز » وسبيله سبيل سائر الاجارات . ومنها أن يأذن 
فيه بصينة ابيع » ويبين الثمن » وهو صحيح ٠‏ خلا لمزني رحمه الله . ثم يتصور 


7559 سه 


والثانية : أن يبيع حق البناء على ملكه . والأولى > هي عبارة الشافمي رضي 
الله عئه وججاهير الأصحاب . والثانية : عبارة الامام » والنزالي » رح الله تعالى. 
والأشه : أن الراد منها شيء واحد : ثم في حقيقة هذا المقد » أوجه . أحدها: 
أنه يم وعلك الشتري به مواضع رؤوس الحذوع . والثاني : أنه إحارة . وإغالم 
يشرط تقد المدة » لأن المقد الوارد على اأنفمة » تتبسع فيه الحاجة . فاذا اقنضت 
التأيد 3 ابد كالنسكاح . وأصحما : أنه لس سمأ ولا إجارة محضين » بل فيه شببها» 
لكونه على منفمة. » لكا مؤبدة . فاذا فنا : لاس ببعا )فمقده بلفظ الاجارة وم 
يتعرض لدة » انمقد أيضاً على الأصح » كا يقد بلفظ الملح »> لأنه كا يوافق 
ايع في التأبيد 2 يوافقها في النفمة . وإذا جرت هذه الماملة » وبنى المشتري عليه 
لم يكن لبائع أن بكافه النقض ليثرم له أرش النقص . ولو ادم الحدار أو 
القف بعد بناء المشتري عليه وإعادة مالكه » فللمشتري إعادة الناء بلك الآلات 
أو بمثلبا . ولو الهدم قبل الناء» فلامشتري اللناء عليه إذا أعاده . وهل یره على 
إعادته ؟ فيه الحلاف السابق . ولو هدم صاحب ااسفل أو غيره السفل قبل بناء 
الشتري » فلى الحادم قيمة حق البناء للمشتري » لأنه حال ببنه وبين حقه . فلو 
أعيد السفل » استرد الحادم القيمة ازوال اللولة.ولو كان المدم بعد البناء »فالقياس 
أن يقال :إن قلنا : إن من هدم جدار غيره » يازمه إعادته » ازمه إعادة السفل 
والملو . وإن قلنا : عليه أرش اانقص ٠»‏ فليه أرش نقص الآلات » وقيمة حق 
الناء للحياولة . وبالجلة لا ينفسخ هذا المقد بعارض هدم وأنهدام » لالتحاقه بالببوع. 


ر 


سواء جرى الاذن في البناء بعوض أو بنيره » يجب بيان قدر الوضم المي 


5 لحف - 


عليه طولاً وعرضاً » وجب مع ذلك إن كان البناء على الجدار أو السطح » بيان 
حعك البناء وطوله وعرضه »> وكون الحدران منضدة أو خالية الأجواف © وكيفية 
السقف الحمول عليه » لأن الفرض #تاف بذلك . وفي وجه : يكفي إطلاق ذكر 
البتاء » وعمل على ما حتمله اني عليه » ولا يشترط التءعرض لوزن ما بشه على 
السحيح » لأن النعريف في كل ثيء بحسبه . ولو كانت الآلات حاضرة » أغنت 
مشاهدتم) عن كل وصف . وإذا أذن في اللناء على أرضه » لم بحب ذحكر مك 
إلبناء وكيفيته على الصحيح » لأن الأرض تحتدلل كل ثيء . 


مع 


ادعى 8 ف بك رحل 4 فأقر »وتصالحا على أن مي القر على ماحه © حاز 
.وقد أعارة لمر له سط ح ته لأمناء 8 ولو تنازعأ 6 سفله € واتفةا على کو 
العلو لادعى عليه » فأقر له ما ادعى » وتصالحا على أن بني المدعي على السطح » 
.ويكون السفل المدعى عايه » حاز » وذلك يسع السفل لق اأمناء على العلو . 


فصل 
من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره» أو إجراء ماءِ في 
رض رجل » لم يكن له إجبار صاحب الماح والأرض على المذهب . وحكي قول 
قدم : أنه ګر وهو شاذ . فان أذن فيه باحارة » أو إعارة » أو بيع › جاز . ثم 
في السطح لا بد من بان اوضع الذي بحري عليه الاء» والسطوح ااتي ينحدر الماء 
إليه منبا. ولا بأس بالحبل بقدر ماء المطر » لانه لا يمكن معرقته » وهذا عقد جوز 
للحاحة . وإذا أذن ومن › م بنى عل سطحه ما نع الماء » فان كان عارية » فبو 


ف ررض - 


رجوع » وإن کان سما أو إجارة © فلامشتري أو المستأحر نقب اليناء وإحراء الماء 
فيه . وأما في الارض » فقال في« التنبذيب »: لا حاجة في المارية إلى بيان ءلأنه 
إذا شاء رجع » والأرض تحتمل ما تحتمل.وإن أجر » وجب بيان موضع الساقية 
وطولحا وعرضبا وعمقبا » وقدر المدة . قال في « الشامل » : ويشترط كون. 
الساقية محفورة . وإذا استأحر > لا علك الحفر . وإن باع » وجب بيان الطول 
والعرض . وف الممق وجباذ» بناء على أن الشتري بيلك موضع الجرى أم لا لك 
إلا حق الاجراء ؛ ومقتفى كلام الأصحاب ترجيح الأول . هذا إذا كان لفظ 
البيع : بعتك مسيل الماء . فان قال : حق” مسيل الاء »فيو كبيم حق البناء» 
ويجيء في حقيقة المقد ما سبق في بيع حق البناء . وف المواضم كلبا » ليس له 
دول لار بنير إذن مالكبا » إلا أن يريد تنقية النهر » وعليه أن مخرج من 


ارضه ما خرحه من انر 8 


رع 


الأذون له في إجراء ماء الطر » ليس له إلقاء الثلج» ولا أن يترك الثاج حتى 
يذوب ويسيل إليه » ولا أن يجري فيه ما ينسل به ثيابه وأوانيه » بل لا يجوز 
أن يصالح على ترك الثلوج على سطحه ولا إجراء الفسالات على مال » لان الحاجة 
لا تدعو إليه . وفي الاول » ضرر ظاهر . وفي الثاني » حبالة . والأذون له في 
إلقاء الثلج » ليس له إجراء الماء . 


فرع 


تجوز المصالحة على قضاء الحاجة في حش غيره على مال » وكذا على جع الزبل 


e - 


والقامة في ملكه » وهى إجارة براعى فا شرائطها » وكذا الصالحة على التوتة 
ل سطح . فلو باع مستحق اليتوتة منزله » فلس لمشتري أن بيت عليه ,مخلاف 
ما إذا بإع مستعحن إحراء الماء على ساح غيره مد[ دقاء | داره» فان المشكري سئدقى 


الاحراء بقبة الد ¢ لان الاحراء دن مرافق الدار ¢ لاف الوتة :2 


رن 


لو خرجت أغصان شحرة إلى هواء ملك حاره » فللحار مطالته ازالتها . فان 
م يفمل » فله تحويلبا عن ملكه . فان لم عمكن » فله قطمباء ولا تاج فيه إلى 
إذن القاذى 4 وفه وحه ضويف ولو صالحه عل إشائها ءوض © يصح إن / 
تةك الفصن إلى شىء » لانه اعتياض عن عرد المواء ١‏ وإن استئد إلى حدار 04 
فان کان بعد المفاف » جاز » وإن كان رطباً » فلا لاله زبد ولا يعرف قدر 
قله لعي : فقال طائفة من أصدابتا النصريين :* ګوز ¢ وما نمی ڪون 
إلى هواء الجار .» قاله الاصطخري . 


فيه مسائل . 

الأولى : إذا ادعى على رجلين دارا في يدها » فصدقه أحدها » وكذبه الآخرء 
ثبت له النصف اقرار. المصدق » والقول قول اإكذب . فلو صالح المدعي المقر 
على مال » وأراد المكذب أخذها بالشفعة » ففيه طريقان . 


- 555 مه 


أحدها » قول الشيخ أبي حامد وجاعة : إن ملكها في الظاهر بسببين 
غتلفين » فله ذلك » لأنه لا تعلق لأحد اللملكين بالآخر . وإن ملكا ببب واحد» 
ف ارك أو شراء » فوجبان . أحدها : النع » لانه زعم أن الدار لست 
للمدعي » وأن الصلح باطل . وأصحم : يأخذ » لأنا حكنا في الظاهر بصحة الصلح. 
ولا سعد اتقال ملك أحدها فقط وإن ملكا بسب . ظ 

والطريق الثاني » قله ابن الصباغ : إن انتدر الكذب على قوله : لا ثيء لك 
في بدي 2 أو لا يلزمني تسلم شيء إايك » أخذ . وإن قال مم ذلك : وهذه الدار 
ورثناها » ففيه الوجبان. وهذا الطريق » أقرب» مع أن قوله : ورثناها » لا بقتضي 
بقاء نصيب اشريك في ملكه » بل يجوز انتقاله إلى المدعي . فالاختيار : أن يقطضع 
مجواز الأخذء إلا أن يقول : إن الريك مالك في الال . 


فت : هذا الذي اختاره » هو الصواب» وقد قطع به هكذا القاضي أو ااطيب 
ا وانشأعلم 


المسألة ااثانية : ادعى رجلان داراف بد رجل » فأقر لأحدها بنصفها »نظر» 
إن ادعياها إرثاً ول يتعرضا لقبض » شارك صاحبه فا أخذه» لأن التركة مشتركة > 
فالحاصل منبا مشترك . وإن قالا : ورثناها وقطناها » ثم غصيناها »لم يشاركه 
على الصحيح وقول الأكثرين . فان ادعيا ملكا بشراء أو غيره ؛ فان لم يقولا : 
اشترينا معا » فلا مشاركة . وإن قالا : اشترينا معا » أو اتهبنا ممأ » وقبضنا معا 
فوحبان . أمحها : أنه كالارث . والثأني : لا مشاركة . فلو لم يتعرذضا لدبب الك » 
فلا مشاركة قطماً »> نص عليه في« الختصر » .وحيث شركنا في هذه الصور ٬فصالح‏ 
الصذق الدعى عليه على مال » فان كان بإذن الشريك > صح » وإلاء قباطل في 


نصيب الشريك . وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة . وقيل : يصح في حميع المقر" به 


لتوافق التماقدن) وهو ضعيف . ولو ادعيا دارا في بده » فأقر لأحدهما تحميمبها » 
فان وحد من القر له في الدعوى ما يتضمن إقرار لصاحبه » بأن قال : هذه الدار 
ننا » ونحو ذلك › شاركه 5 وإن م بوحد »بل اقتص على دعوى النصف » نظر » 
إن قال بعد إقرار اللدعى عليه بااحكل: ال جيم لي ¢ صلم ايع لدع ولا ازم من 
ادعائه النصف أن لا يكون الاي له» واعله ادعى النصف »© لكون ابينة ما تساعده 
على غيره » أو ساف الححود الكلي . وإن قال : النصف الآخر لصاحي » سل 
لصاحه . وإن لم يثيته لنفسه »ولا ازفيقه » قبل بترك في يد الدعى عليه عأم يحفظه 
القاضي 2 أم يسم إلى رفمقهة ؟ قيه أوحه 5 أصحبا: أولما 3 

الثالثة : تداعيا حداراً حائلآً بين ملكي » فله حلان . 

أحدها : أن يكون متصلاً اء أحدها دون الآخر اتمالاً لا مكن إحدائه 
بعد نائه » فير حح جانه . وصورته: أن يدخل نصف لنات الجدار امتنازع فونه 
٤‏ حداره الحاص ¢ ونضف حداره الخاص ٤‏ التنازع فيه) ويظبر ذلاكث في الزواا. 
وكذلك لو کان لاحدهما عامه أزج لا مك إحداثه بعد بناء الجدار امه » أن 
أميل من مبد] ارتغاءه عن الأرض قللاً قلملاً. وإذا رجح جانيه» حلاف وح له 
بالحدار » إلا أن تقوم بيئة على خلافه . ولا يحصل الرجحان بوحود الترصيف 
المذكور ف مواضع معدودة من طرف الحدار » لامكان إحداته مد ناء الحدار 
بنذع نة ووها » وإدراج أخرى . ولو كان الحدار المتنازع فيه مشا على خشية 
طرفبا في ملك أحدها » ولس منها ثيء في ملك الآخر » فالشبة لمن طرفها في 
ملكة 1 والحدار اني علا ت بده ظاهراً » قال الامام 8 ولا يخاو من احمال . 

الال الثاني : أن يكون متصلاً سنا ېا جيماً »أو مفلا عنها» فو في أيدها » 
فال أقام ا حدھ ا دنه 5 قفي له » وإلا 5 لف كل واحد متبما للآخر . فاذا 
حلفا »أو نكلا ¢ حمل الحدار د 58 بظاهر اليد, وإ حاف أحدهها ونكل الآخر» 


۲٦ د‎ 


قضي لاحالف ليع . وهل محلف كل واحد على النمف الذي يمحصل له » أم 
عل اجيم لآنه ادعاه + وحبان . أصحبما : الأول . قال الشافمي رضي الله عنه: 
ولا أنظر إل من إليه الدواخل والحوارجءولا أنصاف اللين »ولا مماقد القللط0 
معناه : لا أرجح بشيء منها . قال المفسرون لكلامه : الراد بالحوارج : الصور » 
والكتابة المتخذة في ظاهر الجدار . وبالاواخل : الطاقات » والمحاريب في باطن 
الجدار . وبأنصاف ابن : أن يكون الحدار من نات مقطمة » فتجمل الاطراف 
لصحاح إلى جاب » ومواضم الكسر إلى جاب . ومعاقد القمط » تكورث_ في 
الجدار امتخذ من قصب أو حصير ونحوه) . وأغلب ما يكون ذلك » في اتر 
بين السطوح ؛ فيشد بحبال » أو خيوط . ورما جمل عليها خشبة ممترضة» فيكون 
العقد من جاب » والوجه المستوي من جاني . ولو كان لأحده) عليه جذوع 5 
: برجحهلأنه لا يدل على الملك» الو تنازعا دارا ف يدها ولأحدها فيها متاع» 
فاذا حلفا » بقيت الحذوم حالما .,لاحمّال أنها وضمت بحق . 

الرابعة : الدقف المتوسط بين سفل أحدهما وعلو الآخر » كالحدار بين 
ملکیماءفاذا تداعياء»فان لم یک إحداثه بعد بناء الملو كالأزج الذي لا يمكن عقد. 
على وسط الحدار بعد امتداده في الملو »جمل في يد صاحب السفل » لاتصاله ناله 
عل سبيل الترصيف . وإن أمكن بأن يكون السقف عاليا » فيثقب وسط الحدار» 
ونوضع رؤوس الجذوع ف الثقب » فيصير البدت بين » فيو في اید اء لاشتراکې) 
في الات تفاع به . 

اأامسة : علو الان أو الدار لأحدها» والسفل الآخر »© وتنازعا فيالمرصة 
أو الدهليز . فان كان المرق في الصدر .حملت بنبماء.لآن لكل واحد يداء وتصرفا 

)١(‏ الفط : الثرط © جع ثريط ٠‏ وهو ما يعمل من ليف وخوص . وقيل : الفط 
لشب التي تكون على ظاهر الخصس أو باطنه . 


- ۷ لس 


بالاستطراق ووضع الأمتمة وغيرهما . قال الامام : وكان لا يعد أن يقال : ليس 
لعلو إلا المر » وتجمل الرقة لاسفل . لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب . 
وإن كات المرق في الدهليز أو الوسط » فمن أول الباب إلى المرق» با » وفيا 
وراءء » وجبان . أصحها : لصاحب السفل » لانقطاع صاحب العو عنه » واختصاص 
صاحب السفل بدا وتصرفاً. والثاني : بينهاء لأن صاحب الملو قد ينتفع به يوضع 
الامتمة فيه » وطرح القامة . وإن كان الرقى خارحاً » فلا تعلق لاحب العأو 
بالعرصة تحال . ولو تنازعا المرقى وهو داخل » فان كان منقولاً كالسكّم الذي يوضم 
ورفع » فان کان في ست لصاحب السفل » فهو في بده » وإ كان ف غرفة 
لصاحب العلو » ففي بده . وإن كان منصوبا في موضع مرق 20 » فنقل ابن كج عن 
الأ كثرن : أنه لصاحب العلو» لمود منفعته إليه . وعن ابن خيران : أنه لصاحب 
السفل كسار النقولات . وهذا هو الوجه . وإن كان الرقى مثبتا في موضمه »كالساّم 
المسمثّر »والأخشاب الممقودة » صاحب العو »لمود نفعه إله . وكذا إن كان مني من ابن 
أو آجر” إذا لم يكن تحته شيء . فان كان تحته بيت »2 فبؤ بين كسائر السقوف. 
وإن كان تته موضع حب أو حر“ة » فالأمح : أنه لاحب اللو . والثاني : أنه كما 
لو كان تحته بت . 


. في مخطوطة الظاهرية : الرقي‎ )١( 


الروضة ج | ٤‏ -م ٠١|‏ 


كسِاحوال 


أصلبا ع عليه . ومن أحيل على مليء استحب أن محال . ولا بد في وجودها 
من ستة أمور : محيل » ومحتال » ومحال عليه » ودن للمحتال على الحيل » ودن 
لمحيل على الحال عايه » ومراضاة بالحوالة بين الحيل والحتال . 

ويشترط في صحتها أمور . منا ما يرجع إلى الدينين » ومنها ما يتعلق بالأشخاص الثلائة. 

وف حقيقة الحوالة » وجبان . أحدها : أنها استيفاء حقء كأن الحتال استوفى ما كان له 
على الحيل وأقرضه الحال عليه . إذ لو كانت معاوضة »لما جاز فما التفرق قبل القبض 
إذا كانا ربوبين . وأصحها : أنها بيع » وهو التصوص ٠‏ لأنها تبديل مال مال .وعلى 
هذا » وحان . أحدها : أنها بيع عين بعان » وإلا'ء فيطل ٠‏ لانبي عن بيع دن 
بدن . والصحيح : ا بيسع دن بدن » واستئني هذا للحاحة . قال الامام وشيحه 
رحمها الله : لا خلاف في أشمال الحوالة على المنيين : الاستيفاء والاعتياض » والحلاف 
في أن أهما أغلب ؟ 

أما شروطبا فثلاثة . 

الاول : الرضى » فلا تصح إلا برضى الحيل والحتال . وأما الحال عليه » فان 
كان عليه دن للمحيل » / بمتير رضاه على الأصح . وإن / نکن 1 لم يصح بغير 
رضاه قطماً . وباذنه وجہان ؛ بناء على أنها اعتياض أم استيفاء » إن قلنا : استيفاء » 
صح » وإلا > فلا . فاك صححنا » فوحبات . أحدها ٠‏ برأ اليل بنفس الحوالة 
كسائر الحوالات . وأصحبما وبه قطم الأكثرون : لا ببرأء بل قبوله ضمان عرد . فان 
قلنا + لا تصح هذه الحوالة » فلا شيءَ على الحال عليه . فان تطوع وأداه » كان 
قضاءَ لدن غيره . وإن قلنا : يصح » فهو م لو ضمن » فيرجم على الحيل إن 
أدى باذنه » وكذا بغير إذنه على الأصح » لحريان الموالة بإذنه » وف رجوعه قل 
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الأداء » .وحبان بناء على براءة الحيل . إن قلنا : ببرأ » فتعم » وإلا » فلا . 
وإذا طالب الحتال بالأداء » فله مطالبة الحيل بتخليصه ٠.‏ وهل له ذلك قبل مطالبة 
الحتال ؟ وجبان » كالوجبين في مطالبة الضامن . ولو أبرأ. الحتال » لم يرجع على 
ا يل شيء و قنضه الحتال ثم وهيه له > ففي الرجوع وحباك . 

تلت : أصحما: الرجوع ٠‏ وار 6م 


ولو صن عنه ضامن » ل بر حم على امهل حتى بأخذ الحتال منه » أو من ضامنه. 
ولو أحال الحتال على غيره » نظر » إن أحاله على من عليه دن » رجع على محيله 
بنفس الموالة » لحصول الأداء بها . وإن أحال على من لا دن عليه » ل يرجع[ مالم 
برجم ]200 عليه الذي أحال عليه . 


فرح 


قد ذكرنا أن الرضى ترط . والراد به : الاحاب والقبول . ولو قال الحتال:: 
أحلني . فقال : أحلتك » ففيه الحلاف السابق في مثله في البيع . وقيل : ينقد 
هنا قطماً » لأن مبناها على الرفق والمساحة . 

الشسرط الثاني : : أن بكون دنا لازماً » أو مص_يره إلى اللزوم . 

والدن » خراك . لازم > وغيره . 

أما غيره » ففيه مسائل . 

إحداها : الثمن في مدة اليار » تصح الموالة به وعليه » على الأصح .. 
فان منعنا » ففي انقطاع الميار به » وحبان . وإن حوزناء فقطع الامام والنزالي: 
بأنه لا ببطل الليار . فلو اتفق فسخ الب » بطلت الحوالة »لأا إغا صحت لافضاء 
اليع إلى اللزوم . فاذا لم يفضء لم تصح .ومنقول الشيخ أبي علي واختياره» بطلان 


)١(‏ ما بين معقفين زبادة من عطوطة الظاهرية 


("e 


الحيار »لن مقتضى الحوالة اللزوم . فلو بقي الخيار » فات مقتضاها عفان أبطلنا » 
فأحال البائم الشتري على نالك > بطل خيارها » لتراضيهما. وإذا أحال البائم رجلا على 
الشتري » لا ببطل خيار المشتري إلا إذا فرض منه قول ورضى” . وأما الحوالة 
إلثمن بعد اتقضاء الخيار » وقبل قبض الميع » فالمذهب الذي عليه الجبور : القطم 
بجوازها . وللسمودي إشارة إلى معا » لكونه غير مستقر . وقد اشتبر في كتب 
الأصحاب اشتراط استقرار ما محال به وعليه . 

المسألة الثانية : إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم » لم يصح على الأصح : 
وقال الحليمي : يصح . ولو أحال الكاتب سيده بالنجوم > صح على الأصح » وبه 
قطع الآكثرون . ولو كان للسيد عليه دن مماملة » فأحال عليه » بني على أنه لو عر 
“نفسه » هل يسةط ذلك الدن ؟ إن قلنا : لا » صحت» وإلا » فلا. 
تلت : الأصح : الصحة » وبه قطم صاحب « الشامل » . اتام 


الثالثة : مال الجمالة . القياس أن بجيء في الموالة به وعليه » اللاف 
الذكور في الرعن به » وني ضمانه . وقلع الآولي يجوازها به وعليه بيد المسل » 
ومنمها قبله . 
قلت : قطع الاوردي انع مطلقاً . اتام 


قال التولي : لو أحال من عليه الزكاة الساعي » جاز إن قلنا : هي استيفاء . وإن 
قلنا : اعتياض » فلا » لامتناع أخذ العوض عن الزكاة . 

الضرب الثاني : الدين اللازم » فتجوز الحوالة به وعليه » سواء اتفق الدينان 
في سبب الوحوب » أو اختلفا »بن كان أحدهما يمنا » والآخر أجرة » أو قرا » 
لو غدل شافت.. 
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عت : أطلق الامام الرافمي » أن الدن اللازم » تصح الحوالة به وعليه » 
واقتدی ف ذلك بالذز الي 3 ولس كذلك »؛ فال دن الس لازم » ولا تصح الموالة. 
به.ولا عليه على الصحيح » وبه قطع الأكثرون . وحكي وجه في« الحاوي » و« التتمة » 
وغيرهما : أنه يجوز بناء على أنها استيفاء » وسبقت هذه السألة في باب حم البيع 


1 
- 


قىل القمض . فكان يلغي أن يقول : الدن الستقر » يحرج هذا. واتأع 


ب 
كل دن تجوز الحوالة به وعليه » فسواء كان مثلياً كالأغان والحيوب » أو 
ا کا شاب والصسيد . وفي وحه : يشترط كونه مثلياً . ولا خلاف أنه يشترط 
العم بقدر ما مال به وعليه » وبصفتئ » إلا إذا أحال بابل الدبة أو عليما » وصححنا. 
الحوالة في المنقولات 0© ؛ فوحباك » أو قولان » بناء على <واز الصالحة والاعتياض. 
عنبا : والأصح : ألنع 34 للحبل بصقتبا . 
الشعرط الثالث : اتفاق الدينين » فيشترط اتفاقهها حنساً » وقدراً » وحاولاً» 
وتأحيلاً 0 وصحة » وتکراً ¢ وحودة ¢ ورداءة . وفي وحه : نحوز الحوالة بالقليل 
على الكثير › وبالمحيح على الكس » وبالحديد على الرديء »> وااؤحل على 
الحال ¢ وبال بعد أحلاً على الأقرب ¢ وكأنه تبرع الزيادة ٠.‏ والصحيح الع : 
قال المتولي : ومعنى قولنا : هذه الحوالة غير صحبحة عند الاختلاف ¢ أن الحق 
لا شحول من الدرام إلى الدنانير معلا ¢ لکنا لو حرت نبي حوالة على من لا دن. 
عليه وسمى کا ۰ 
ابد 
الحوالة إذا حرت بشروطبا »> ړیء اليل من دن الت ال » وتحوتل المق إل 
)000 في عمو طة الظاهرية : المتقومات 1 
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ذمة الحال عليه » وبرىء الحال عليه من دن لحيل . حى لو أفلس الال عليه 
ومات » أو ل عت » أو جحد وحلف » لم يكن للحتال الرجوع إلى الحيل ءا 
و أخدذ عوضاً عن الان ثم تلف ي بده . فلو شراط ف الحوالة الرجوع بتقدير 
الافلاس » أو الححود» فيل تسح الحوالة والشرط ( أم الحوالة فقط ؟ أم لا يصحان ؟ 
فيه أوجه » هذا إذا طرأ الافلاس . فلو كان مفاسا حال الحوالة » فالصحيح المنصوص 
الذي عليه جمبور الأصحاب 9 أنه لٍِه خبار لاحتال » سواء شرط يساره ؛ أم أطلق . 
وني وجه : ينبت خياره في المالين » وني وجه : .ثبت إن شرط فقط. واختار النزالي» 
الشوت مطلقاً »وهو خلاف الذهب . 


ر 
صالح ع أحني عن دن على عين 00 ؛ ثم جحده الأجني وحلف »© في عوده إلى 
من كان عليه الدن < و ہا . قال القاضي حسين : نهم 1 وابو عاصم : لاا . 
0 3 5 الاصح :5 قول القاضي . وانتا علم 


ر 
حرج الحال أيه عبداً . فاك کات لاجني » ولامحيل دن ي ذمته ¢ صعحث 
الحوالة »” أو أحال على مسر ) و تمه اتال بعد اامتق . وهل له الردوع على الحيل؟ 
فيه خلاف مرتب على ما إذا بان ديرا » وأول بار جوع . وإِن کان عبد 
لمحيل » فان كان له فى ذمته دن › أن نت قبل ملكه » وقلنا : لا سقط 2 فهو 
كا لو كان لأجني . وإن لم يكن له في ذءته دن » فبي حوالة على من لا دن 


(1) وني هامش إحدى نخ الظاهرية ما نصه : كذا في الأصلى ٠‏ وبخط الولف على 


الحاشية »> هذه صورته : « دن » نسخة , 


3 ين 5 


عليه . فان صححناها وحماناها خان فب ضمان المد عن سيده باذنه »وسيأتي بيانه 
في ڪتاب الفان إن شاء اله تعلى . ولا مخفى حكه لو كان لأجني وم يكن 
لمحيل عليه دن . 
ضل 

إذا اشترى عبداء وأحال البائع اشن على رجلءهم عل بالعبد عي قدا » فرده 
العيب أو بالاقالة » أر التحالفء أو غيرها » ففي بطلان الحوالة » ثلائة طرف . 
أحدها : الطلان . والثاني : لا . والثالك : ر قولين .أظب رهما : الطلان» وها 
مبنيان على أنها استيفاء أم مع ؟ إن قلنا : ا-تيفاء » بطلت » وإلا » فلا . 


ی“ : المذهب الطلان »و صححه ف , الحرر 8 وانتأعلم 


وسواء كان الرد ميب بعد قيض المبيسم > أو قله » على الذهب»ءوبه قطع 
الور . وقيل : إغا الللاف إذا كات بعده . فان رد قله » بطلت قطماً »لعدم 
تأكدها . وسواء کان 'لر د بعد قيض الحتال مال الحوالة » أم قله على الأص.ح » 
وهو اختيار الأكثرن . وقال العراقيون والشيخ أو على: إن كان بعده » 0 
قطماً » وإغا الملاف قله . ولو أحال البائ ع رحلاً على المشتري لثمن “فقيل : 
00 : أا لا تبطل قطماء وبه قطع الخبور » سواء قبض الحتال مال 
الموالة من الشتري © أم . والفرق »© أن هنا تعلق الحق بالك » فاذاً القولان 
غم وصان بالصورة رد > فتفزع علبي . فان لم نبطلبا » لم يطالب المشتري الحال 
عليه حال » بل برجم على الاثم فيطالبه إن كان قبض مال الحوالة » ولا يتمين 
حقه في ما أخذ » بل له إبداله. وإن لم بقبضه » فله قبضه . وهل لمشتري الرجوع 
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عليه قبل قرضه لكون الحوالة كالمقبوض 3 أم لاء لعدم حقيقة القنض ؟ وحبان . 
اصحبهما : الثاني . فلى هذا له مطالبته تحصيل القرض ليجع عليه . ولي وحه : 
لا ملك مطاابته بالتحصيل أيضأ » وهو شاذ ضميف . وأما إذا أبطلنا الحوالة » فان كان قيض 
من ا حال عليه » فليس له رده عليه » لان قبضه باذ ا شري . فلو رد لم سقط عنه مطاللة 
الشتري » بل يلزمه الرد على الشتري » ويتمين -قه ف قضه . فان كان تالا ۾ لزمه بدله » 
و إن م يكن قمضه » فلاس له قمضه» لا نه عاد إلى ملك المشتري م كان . فلو خالف وقبض» 
لم يقم عنه . وفي وقوعه عن الشتري » وجبان . أحدها : يقم » لبقاء الاذن . وأصحم : 
لا لدم الحوالة والوكلة » ولأنه إا يقض انفسه »ولم سق له حق » لاف ما إذا 
فسدت الشركة والوكالة » فان التصرف يصح » لبقاء الاذن » لكن التصرف بقع 
لهوكل . أما في صورة إحالة البائع على الشتري » إذا قلنا بالذهب : إنها لا تتطل» 
فان کان اتال قبض من المشتري » رجع المثتري على البائع » وإن لم يقبض عفبل 
لمثتري الرجوع في الحال» أم لا يرجع إلا بعد القبض ؟ فيه الوجبان السابقان . 


رن 


قال ابن الحداد : إذا أحالما بصداقها » ثم طلقها قبل الدخول ٠م‏ تبطل الحوالة » 
والزوج مطاليتها بنصف الهر . قال مسن شرح كتابه : السألة تترتب على ما إذا أحال 
الشتري البائع . فان لم تطل هناك » فنا أولى » وإلا ففي بطلائها في نمف الصداق » 
وحبان . والفرق أن الطلاق سبب حادث » لا يستند إلى ما تقدم » مخلاف الفسخ » 


ولان الصداق أثبت من غيره . وأو أحالما 2 اتفسخ ال 9 بردثتها ¢ أو بفسخ 
أحده) بعيب > لم تبطل الحوالة عل الأصح أيضأ » وير هم الزوج عليا في صورة 


(o — 


الطلاف بنصف الصداق » وبجميعه في الردة والفسخ . وإذا قلنا باللطلان » فلس 
له مطالة الخال عليه » ويطالب ازوج بالنصف في الطلاق . 
فزع 

اع عبداً وأحال ثمنه على الشتري » ثم تصادق التبايمان على أنه حر الأصل. 
فان وافق) الحتال » أو قامت ببنة بحريةه » بطلت الحوالة» لبطلان ابيع » فيرد 
الحتال ما أخذه على الشتري » ويقى حقه ما كان » وهذه الينة يقيمها العبد » أو 
يشبدون حسبة . ولا يتصور أن يقيمها التبايمان > لأنم كذياها بدخولما في البيع. 
وإن كذ الحتال > ولا بينة » فلا تحليفه على نفي العل » فاذا حلف » بقيت الحوالة 
في حقه » وله أخذ الال من المشتري . وهل يرجم الشتري على الائع لأنه قفى 
دينه بإذنه ؟ أم لاء لأنه يقول : ظلني الحتال ما أخذ» والمظلوم لا يطالب غير ظالمه ؟ 
قال في « التبذيب » الثاني . وقال الشيخ أبو حامد » وابن كج ٠‏ وأبو علي بالأول. 
فى هذا » برجم إذا دفم الال إلى الحتال . وفي رجوعه قله » الوجبان السابقان. 
وإن نكل الحتال » حلف الدتري . ثم إن جملنا اليمين المردودة “الاقرار » بطلت 
الحوالة . وإن حملناها كالبينة » فهو كم لو حلف» لأنه لس لهشتري إقامة الببنة . 
ثم ما ذكرناء في إقرار المتال وقيام الينة > من بطلان الحوالة »> مفروض فيا إذا 
وقع التعرض » لكون الوالة بالثمن . فان لم تقع » وزعم البائع أن الحوالة عاءه بدن 
آخر له على الشتري . فان أكر الشتري أصل الدن » فالقول قوله مع عينة . 
وإن صدقه وأنكر الحوالة به » فان لم نمتبر رضى الحال عليه » فلا عبرة بانكاره . 
وإثٺ اعتبرناه » فبل القول قول مدعي صحة الحوالة» أو فسادها ؟ فيه الحلاف 
في نظائرها . 


- ۳۹ 5 
فصل 

إذا كان لزيد عليك مائة » ولك على عمرو مائة » فوجد زيد منك ما جوز 

له قيض مالك على عمرو » فله صورتان .» 
إحداها : أن تقول ازيد : وكلتك لتقبضه لي » وقال : بل أحلتني عليه > فينظر» 
إن اختلة) في أصل الافظ » فزعمت الوكالة بلفظا » وزعم زيد الحوالة بلفظها > 
فالقول قولك مع مينك عملا بالأصل . وإن افق على حريان لفظ الموالة» وزعمت ٠‏ 
أنك أردت به تسليطه بالوكالة »٠‏ فوحبان . أصحبما : القول قولك» وه قال أكثر 
الأصحاب . وقال ابن سريج : القول قول زيد مع ينه . وقطع به القاضي حسين. 
قال الآئّة : وموضع الوجبين أن يكون الافظ الحاري بتكا : أحلتك عائة على عمرو. 
فأما إذا قلت بامائة الي لك علي على عمرو » فبذا لا حتمل إلا -قيقة الحوالة » فالقول 
قول زيد قطماً . فان قلنا : القول قول زيد» نتحلف ٠‏ شبتت الحوالة وبرئت . وإن 
قلنا : القول قولك في الصورة الأولى أو الثانية على الأصح »> فحلفت » نظر » هل 
قض زيد من عمروء أم لا ؟ فان قض > برت ذمة عمروء لدفمه إلى وكيل أو 
محتال . وفي وحه : لا يبرأ في صورة اتفاقكما على لفظ الحوالة . والصحيح : 
الأول . ثم ينظر » فان كان المقبوض باق » ازمه تسليمه إليك . وهل له مطالبتك 
بحقه ؟ وجبان . أحدها : لاءلاعترافه بيراءتك بدعوى الموالة . وأسحها : ني 
لأنه إن كان وكيلاً » فظاهر . وإن كان محتالآً » فقد استرجعت منه ظلاً » فلا 
يضيع حقه . والوجمان » في الرجوع ظاهراً . فأما بينه وبين الله تعالى » فاه 
إذا لم يصل إلى حقه عندك »© فله إمساك الأخوذ » لأنه ظفر بجنس حقه من مالك 
وأنت ظالمه . وإن كان القبوض تالف » ققد قطم الأكثرون » بأنه لا يضمن إذا ل 
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يكن التلف بتفربط »© لأنه وكيل في زعمك» والوكيل أمين » وليس له مطالبتك » 
لأنه استوفى ,زعمه. . وقال في « التبذيب » : يضمن » لأنه ثبتت وكالته . والوكيل» 
إذا أخذ المال .لنفسه » ضمن . أما إذا لم بقبض زيد من عمرو » فليس له القبض بعد 
جلفك »2 لأن الموالة اندفت وصار ممزولاً عن الوكالة بانكاره » ولك مطالبة عمرو 
يمك . وهل ازيد مطالبتك بحقه ? فيه الوجبان فا إذا قض وسر إليك » قال 
صاحب « البيان » : يننشي أن لا يطالك هنا قطماً » لاعترافه بأن حقه على عمرو » 
وال ما قضته أنت من عمرو » لبس حقاً له » خلاف ما إذا قيض » فان حقه تمين 
في القبوض » فاذا أخذته » أخذت ماله . 

الصو رة انثانمة : أن تقول لزيد : أحلتك على عمرو » فيقول : بل وكلتي 
بقض ما عليه » وحقي باق . ويظهر تصوير هذا الخلاف عند إفلاس عمرو . 
فينظر » إن اختلةت) في أصل اللفظ » فالقول قول 25 مع ميته . وإن اتفقت) على 
لفظ الموالة» جرى الوحبان السابقان في الصورة الأولى على عكس ما سبق . فملى 
قول ابن سريج » القول قولك مع اليمين » وعلى قول الأحكثرين › القول قول 
زيدمع عينه . فان قلنا : قولك » فحلفت » برئت من دن زيد » وازيد مطالبة عمرو» 
إما بالوكالة » وإما بالحوالة » وما يأخذه يكون له » لأنك تقول : إنه حقه» وعلى 
زعمه هو لك » وحقه عليك , فيأخذه عحقه . وحيث قلذا : القول قول زيدء فحلف» 
فان لم يكن قبض الال من عمرو » فليس له قبضه » لآن قولك : ما وكلتك » يتضمن 
عزله إن كان وكيلاً » وله مطالبتك بحقه . وهل لك الرجوع إلى جمرو؛ وجبات . 
لأنك اعترفت بتحول ما عليه إلى زيد . ووجه الرجوع وهو اختيار ابن كج > أن 
زيدا إن كان وكيلاً فم يقبض » فقي حقك . وإن كان محتالاً » فقد ظلمك بأخذه 
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منك » وما على عمرو حقه » فلك أخذه عوضاً عما ظلفك به . وإن قيض الال من 
مرو » فقد برئت ذمة عمرو . ثم إن كان المقبوض باقياً » فقد حكى النزالي وجبين. 
أحدها : يطالبك بحقه » ورد القبوض عليك . والثاني وهو الصحيح : أنه علحكه 
الآن وإن لم علكه عند القبض » لأنه من جنس حقه » وصاحبه يزعم أنه ملكه . 
ويشبه أن لا یکون فيه خلاف محقق » بل له أن رده ويطاب بسدل حقه» وله أن. 
بأخذه حقه . وإن تلف بتفريط » فلك عليه الفمان »وله عليك حقه . وريا بقع 
التقاص . وإن لم يكن مته تفريط » فلا ضمانلآنه وکيل أمين.وفي وحه ضعيف: 
يضمن »لأن الأصل فها يتلف في يد الانسان من ملك غيره » الان » ولا يازم 
من تصديقه في نفي اللْوالة ليبقى حقه» تصديقه في إثبات الوكالة»ليسقط عنه الضان. 


فصل 
في مسائل منثورة 

الأولى : لو أحلت زيداً على عمرو ءثم أحال عمرو زيداً على بكرء ثم أحاله 
بكر على آخر » جاز » وقد تعدد الحال عليهم دون الحتال . ولو أحلث زيدا على 
عمرو » ثم أحال زيد بكرا على عمرو »ثم أحال بكر آخر على عمروء جاز التعدد 
هنا في الحتالين دون الحال عليه. ولو أحلت زيداً على عمرو ثم ثبت اعمرو عليك. 
مثل ذلك الدن» فأحال زيدا عليك » جاز . 

الثانية : لك على رجلين مائة »على كل واحد خمسون » وكل واحد ضامن 
عق تاه ا اا اعدها إلافة عن إنبان + را جا وة انك عل اد 
بالائة » برىء الثاني » لآن الحوالة كالقيض . وإت أحلت عليها على أن يأخذ 
الحتال من كل واحد خمسين » جاز »وببرأ كل واحد عما ضمن . وإن أحات علیہ 
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على أن بأخذ الائة من أ شاء » فمن ابن سربج : في صحته وجېان . وجه 
النع : أنه لم يكن له إلا مطالة واحد » فلا يستفيد بالحوالة زبادة صفة . 

الثالثة : لك على رحل مال فطالته » فقال : أحلت فلاناً علي وفلان غائب» 
فأنكرت > فالقول قولك مع مينك . فلو أقام ية ع ممت وسقطت مطالتك له . 
وهل تثيت به الحوالة في حق الغائب حتى لا محتاج إلى إقامة بينة إذا قدم ؛وجباك. 
}تت :0 


. وعلى هامش إحدى نسخ الظاهرية : بيض المؤلف ,مد قلت‎ )١( 


هو صحيح بالاججاع » وفه بايان . 

الاول : في أركانه ؛ وهي خجسة. 

الاول : المضمون عنه » ولا يشترط رضاء بالاتفاقء لأن قضاء دينه بغير إذنه 
جائز » فضانه أولى » وكا يصح الضن عن اليت اتفاقاً سواء خلف وفاةءأم لا 
ولا يشترط معرفة الضمون عنه على الأصح . 
تمت : وسواء کان المضمون عنه حرا » أم عدا » أم ممسرا. واتاعم 


الركن الثاني : المضمون له » ويشترط معرفته على الأصح . وعلى هذا لا يشترط 
رضاه على الأصح وقول الأكثرن » فان شرطناه » لم يشترط قوله لفظا على الأصح» 
فان شرطناه » فليكن بنه وبين الضإن ما بين الاجاب والقول في سائر المقود . 
وإن : نشترطه » جاز أن يتقدم الرضى عل الان . فان تآخر عنه » فهو إحازة 
إن <وزنا وقف المقود » قله الامام » وفرع على قولنا : لا يشترط رضاه » فقال : 
إذا ضن بغير رض اه » نظر » إن من بير إذن الضمون عنه » فالضموت له 
بالخيار » إن شاء طالب الضامن » وإن شاء ركه . وإن من باذنه » فحيث قلنا : 
يرجع الضامن على الضمون عنه » تحير المضمون له على قبوله » لأن ما يؤديه في 
> ملك المضمون عنه . وإن قلنا : لا يرجع؛ فبو کا لو قال لغيره : أداديي وم 
يشترط الرجوع » وقلنا : لا يرجح . وهل لستحق الدن والمالة هذه أن عتدم من 
القبول ؟ وجبان بناءَ على أن الؤدى بقع فداء »> أم موهوبا أن عليه الان ؟ إن 
قلنا بالثاني » لم يكن له الامتناع » وهو الأشبر » فحصل في معرفة المضمون عنه » 


= 


وله أوجه . أصحبا : يشترط معرفة المضمون له فقط . وااثاني : يشترط معرفتهما . 
والثالث : لا . ورابع حکاه الامام : يشترط ممعرفة المضمورن عنه فقط » وهو 


عرب ضعيفا . 


قلت : وإذا شرطنا قبول الضمون له» فللضامن الرجوع عن الضان قبل قبوله» 
قاله في « الحاوي » لأنه لم يتم الضمان » فأشبه الع . وتام 


لار كن الثالث : الضامن . وشرطه : صحة المبارة » وأهلية التبرع , 

أما صحة السارة ؛فبخرج عنه الصخير »والجنو» والمبريم الذي بذي “فلا يصح ضانهم 5 
ولو ضمن إنسان ثم قال : كنت صبياً بوم الضإن ۽ وكان محتملاً ءقل قوله مع مینه . 
وكذا لو قال : كنت محنوناً وقد عرف له جنون سابق » أو أقام به نة › وإلا 
فالقول قول المضمون له مع ينه . وفي تمان ااسكران » الملاف المذكور في تصرفانه . 


تت : هذا ني السكران بمصية . فأما السكران بباح » فكالجنون . شاعم 


وأما الأخرس » فان لم يكن له إشارة مفبومةٍ » ولا كتابة »© لم نعرف أنه 
ضمن حتى نصحح أو بطل » وإن كانت له إشارة مفبومة » صح ضانه بها حكيعه 
وسائر نصرفاته . وف وحه : لا يصح ضانه » إذ لا ضرورة إايه » مخلاف سائر 
التصرفات . ولو من بالكتابة » فوبان » سواء أحسن الاشارة » أم لا . أصحمما: 
الصحة » وذلك عند القرينة الشعرة »وري الوحبان في الناطق وف سائر التصرفات . 

وأما أهلية التبرع » فلا بمح ضبن الحجور عليه لسفه وإن أذن الولي » لأنه برع » 
وتبرعه لا يصح باذن الول . كذاقال الامام » والةزالي : إن الضان تبرع » وإغا يظبر هذا 


حب للا رجوع . واما حيثبث ثبت ار جوع؛ ېو قرض محص 5 ويدل عليه نص اأشافمي رضي 


E‏ د 


الله عنه : أنه لو ضمن في مرض موته بير إذن المضمونْ عنه » حسب من ثلثه . 
وإن من بإذنه » فن رأس الال » لأن للورثة الرجوع على الأصيل » وهو وإن 
لم يكن تبرعاً » فلا يصح من السفيه كالبيع وسائر التصرفات الالية . قان أذنف 
فيه الولي » فليكن ک) لو كان في البيع . 

تت : الذي قله الامام » هو الصواب . وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح 
ضانه من غير فرق بين الاذن وعدمه . وقول الرافمي : إنه لبس تبرعاً» فاسد » 
انه لو سل أنه كالقرض» كان القرض تبرعاً . وقوله: إذا أذن الولي» كان كالنيم» 
يعني فيجري فيه الوجان هفاسد أيضا بفان اليمءإمًا صح على وجه لأنه لا نأذن 
إلا فا فيه ربح أو مصلحة » والضإن غرر كله بلا مصلحة . وأما ضان المريض» 
فقال صاحب « الحاوي » : هو ممتبر من الثلث » لأنه تبرع . فان كان عليه دن 
مستغرف » فالضان باطل . وإِنْ خرج بعضه من الثلك » صح فيه 00 


مضه »م أقر بدن مستغرق » قدم الدن ولا يؤر ا ر الاقرار به. ٠‏ وان" 1 
وأما ا حجور عليه لفلس فضانه کشرائه 


ف 


ضان المرأة د »> مزوحة ˆ كانت أو غيرهاء» ولا حاجية إلى 03 ازوج 
كسائر تصرفاتها . 


رن 


ف ضارن المد بغير إذك سيده مأذوناً كان أو غير > جال .أحدما re:‏ 


4 


يتبع به إذا عتق »إذ لا ضرر على سيده » م لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد. 
وأصحم: لا يصح. وإن ضمن باذن سيده وصح.ثم إن قال : اقضه ما تكسبه ؛ أو 
قال للمأذون : اقضه مما في يدك » قضى منه . وإن عين مالا وأمر بالقضاء منه » 
فكثل . وإن اقتصر على الاذن في الغان » فان لم يكن مأذوناً » فيه أوحه » 
أصحبا : يتطق با يكسبه دمن الاذن كال . والثاني : يكون في ذمته إلى أن 
يمسق لأنه أذن في الالتزام دون الأداء . والثالك يتعاق رقته . وإن كان مأذو 
له في التحارة » قبل ,تعلق بذمته أم عا يكسيه دعك ؟ أم به وما في يده من 
الربح الحاصل ؟ أم مها وبرأس الال ؟ فيه أوجه © أصحبا : آخرها.و<يث قلنا : 
يؤدي مما في يده » فلو کان عليه ديون ؛ ففيه أوحه عن أبن سريج » أحدها : 
يشارك المضمون له النرماء » كسائر الدون . وااثاني : لا يتعلق الضإن ما في يده 
أصلاً » لأنه كالرهون تحقوق الترماء ٠‏ والثاث : يتلق يما فضل عن حقوقهم 
رعالة للجانيين . 


كت : اصحبا ۽ اثالث . وشام 


, وهذا إذا لم تحجر القاضي عليه . فان حجر باستدعاء الثرماء » لم يتملق الفن 
عا 0 بده قطمأ . وأم الولد والمدبر » كالقن في الضإن» وكذا من بعضه حر إن 
ٰ يكن نه ونين يده مباياة > أو كانت وتن في نوبة السد . فان تعن في 
وبتة 4 صح قطنا . ووز .إن شعن في نوبته ٠‏ أن تخر على اللاف في المؤرت 
والا كساب النادرة » هل تدخل في الماناة ؟ والمكاتب بلا إذن » كالقن» والاذن» 
قلوا :هو على القولين في تبرعاته . 


روع 


TE 


ضهن عبد باذن سيده » وأدى في حال رقه» فحق الرجوع لسيده . وإن أده 
بد عنقه » فالرجوع اسد على الاح . ولو ضمن المبد لسيده عن أجني » 
لم يصح لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده » ولو ضمن لأجني عن سيده ۽ فات لم 
يأذن السيد » فهو كا لو ضمن عن أجنى . وإن أذن » صح . ثم إن أدى قبل 
عتقه » فلا رجوع ؛وبعده) وحبان «ناء على ما لو أحره ثم أعتقه في المدة » هل 
رجع بأجرة الثل لا بقي ؟ 
حملت : لو ت على عبد دن بالعاملة فضمنه سيده » صح كالأجني . ولو من, 
اليد لعبده ديناً على أجني » فان لم يكن على السد دن من التحارة » فالضمان. 
بإطل . وإلا فوجبان © قله في « الحاوي ». اتام 


الر كن الرايع : الحق المضمون » وشرطه ثلاث صفات :كونه ثابتا »لازما» معلوماً. 

الصفة الأولى : انشوت »وفربا مسائل . 

إحداها : إذا ضن ما لم جب » وسيجب بقرض أو بیع » وشببهها » فطريقاك. 
أحدها : القطم اأبطلان » لأنها وثيقةءفلا تسبق وحوب التق كالشهادة . وأشبرها 
على قولين. الحديد »© الطلان . والقدى» المحة لأن الواحة قد تدعو إليه . ونقل 
الامام » فروعاً على القدحم . أحدها : إذا قال ضمنت لك من ما تييع فلات > 
فاع شيا بعد ثيء © کان ضامناً اميم > لأن «ماء من أدوات اأشرطء فتقتفي. 
التعمم» بخلاف ما إذا قال : إذا بعت فلاناً » فأنا ضامن » لا يكون ضامناً إلا من 
ما باعه أولاً » لان «إذا» ليست من أدوات ارط . الثاني : إن شرطنا معرفة 


الضمون له عند موت الان » فنا أولى . وإلا » فوحباك . وكذامعرفة الضموث 
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عنه . الثالث : لا طالب الضامن ما لم بحب الدن على الأصيل » وليس له الرجوع بعد 
إزوءه . وأما قله » فمن ابن سريج » أن له الرجدوع . وقال غيره : لاء لآن 
وضعه على اللزوم . وأما إذا قلنا بالحديد » فقال : أقرض فلات كذا وعلي ضانة » 
فأقرضه 3 فالصمحيح » أنه لا ګوز» و<وزه ابن سريج . 

المسألة الثانية : ضان نفقة المدة اللماضية لازوجة » صحيح سواء كانت نفقة 
الموسرين أو المسرين . وكذا ضمان الام > ونفقة المادم » وسائر المؤن . ولو عن 
نفقة اليوم » فكثل » لاا تجب بطلوع الفجر . وفي ضان نفقة الند والشبر المستقبل» 
قولان بناء على أن النفقة تحب بالعقد أم بالتمكين ؛ إن قلنا بالآرل وهو القدم » 
صح > وإن قلنا الثاني » وهو الحديد الأظبر > فلا » هكذا قله عامة الأصحاب . 
وأشار الامام إلى أنه على قولين مع قولنا : ضمان مالم يجب باطل » لأن. سببه 
وحوب النفقة ناحز وهو النكاح . فان حوزن خب ن نفقة المستقل > فله شرطاك. 

أحدها : أن بقدر مدة . فان أطلق » لم يصح فا بعد الند » وفيه وجا 
كا لو قال أجرتك كل شبر بدرم » هل يصح في الشبر الأول ؟ 

الشمرط الثاني : أن يكون المضمون ننفةة المعسر » وإن كان الضمورن عنه 
موسر] لأنه ريما أعسر . وف « التتمة » وجه ء أنه جوز مان نفقة اموسر 


والتوسط » لآن ااظاهر استمرار حاله . 


2 


لا جوز ضإن نفقة القريب لدة مستقبلة . وفي نفقة بومه وحبان ؛ لأن سبيلها 
سبيل البر والصلة 5 ولمذا © تسقط عضى الزمان وبضيافة الغير 5 


الألة الثالثة : باع شما فخرج مستحقاً» لزمه رد اأثمن؛ولا حاحة فيه إلى 
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شرط والتزام .قال القفال : ومن اماقة اشتراط ذلك في القتبالات .وإن ضمن عنه 
ضامن ليرجع الشتري عليه بالثمن لو خرج اليم مساحقا » فهذا ضات العبدة » : 
ويسمى ضإن الدرك . أما ضان المبدة » فقال في « التنمة » إِنا سمي به لالتزامه 
ما في عم-دة البائع رده » والدرك لالتزامه الفرم عند إدراك المستحق عين ماله . 
وي صحة هذا الضمان » طريقان . أحدها : يصح قطماً . وأصحبا : على قولين. 
أظرها : الصحة للحاحة ليه . والثاني : الطلان . فان صححنا » فذلك إذا. قن 
بعد قيض الثمن . فأما قبله » فوحبان . أ صحها . النع لأنه إنا يضمن ما دخل 
في ضمان البائع ولا بوجد ذلك قبل القبض . واثاني : الصحة لأنه قد تدعو إلبه 
حاجة بأن لا يسل الثمن إلا ا 


رع 


كا يصح ضهان العيدة ة لمشتري » يصح مان نقص الصنجة لابائع بأن حاء 
المشكري بصنحة ووزن مها الثمن » فاتهمه البائم فا 6« فضمن ضامن نقصبا إن نقصت. 
وكذا ضان رداءة اشن . شك » هل e‏ من اس الذي يستحته ؟ 
و على 00 اختلف ابام وااشكري ف نقص السنيحة 3 مدق البائم 
يمينه . فاذا حلف » طالب المشتري بالنقص ولا يطالب الضامن على الأصح » لأن 
الأصل براءته . ولو اختلف اليائع والضامن في نقصباءفالمصدق الضامن على الأسح » 
لأن الأصل براءته مخلاف المدتري » فان ذمته كانت مشفولة . 


رع 


أو ن عبدة الثمن » إن چ ايع معيباً حورده > أو بان فساد اليم بغير 


- ۷ 


الاستحقاق كفوات( :رط معتبر في ابيع »> أو اقتران شرط مفسد » فوحباك. 
أصحم : الصجة . وهو الذي ذكره العراقيون للحاجة. والثاني: النع لندور الحاجة» 
ولأنه في الميب ضان ملم يجب . فان قلنا. يصح إذا ضمن صريحاً » فحكى الامام 
والازالي وحبين في اندراجه تحت مطلق ضمان العبدة . 


بات 
في مسائل تتعلق بضان الدرك 


إحداها : من ألفاظ هذا الضإنء أن يقول للمشتري : ضمنت لك عبدته »أو 
دركه » أو خلاصك منه . ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع » لم يصح لأنه 
لا يستقل بتخليصه إذا استحق . ولو ضمن عبدة اثمن وخلاص اليم ممأ ء لم 
يصح ضمان الللاص . وفي العبدة قولا الصفقة . ولو شرط في البيم كفيلآً مخلاص 
امع » بطل» بخلاف ما لو شرط كفيلاً لثمن . 

الثانية : يشترط أن يكون قدر الثمن معلوما لاضامن . فان ل يكن » فهو كا 
لو لم يكن قدر الثمن في المراحة مملوماً . 

الثالثة : يجوز ضمان السلم فيه للمسل إليه لو خرج رأس الال مستحقا بعد تسلم 
اسل فيه » ولا يجوز قله على الأسح . ولا موز غعان رأس الال لهسم لو خرج 
الل فيه مستحقاً » لأن السل فيه في الذمة » والاستحقاق لا يتصور فيه » وإنها 
يتصور في القبوض » وحينئذ يطالبه السل عثله لا برأس الال . 

الرابعة : إذا ظبر الاستعتقاق » فالمشكري يطالب من شاء من البائع والضامن.. 
ولا فرق في الاستحقاق بين أن يمخرج مستحقاً أو كان شقصاً ثبت فيه شفمة ببيع 
سابق » فأخذه الشفيع بذلك البيع . ولو بان فساد البيع بشرط أو غيره » ففي 


)00( في نحة : لفوات . 
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مطالبته الضامن » وحباك . أحدها : : نعم کالاستحقاف ٠‏ والثاني : لا للاستفناء عنه 
بإمكال حبس الببسع حتى يسترد اأثمن . ولو خرج البيع ميا فرده المشتري » 
خفي مطالبته الضامن بالثمن؛ وجبان » وأولى بأن لا بطالب » لآن الرد هنا بسبب حادث 
وهو مختار فيه » فأشبه الفيخ يخيار شرط أو مجلس أو تقايل » هذا إذا كارف 
الس مقروئا بالمقد . أما إذا حدث في يد البائع بعد العقد » ففي « التتمة » أنه 
لا يطالب الضامن بالثمن وجا واحدا ‏ لآنه لم يكن سبب رد الثمن مقرونا بالمقده 
وم يكن من البالم تفريط فيه . وف العيب الوجود عند المقد» سبب الرد موحود 
عند المقد ؛ والاء مفرط بالاخفاء » فالتحق بالاستحقاق على رأي . 

تات : أصح الوجبين الأولين > لا يطالب . ولو خرج المبيع ميا وقد حدث 
عند المشتري عيب ٠‏ ففي رجوعه بالأرش على الضامن » الوحبان . اتام 


وأو تلف ليع قبل القيض بعد قبض الثمن » وانفسخ المقد » هلل يطااتب 
الضامن لثمن ؟ إن قلنا بنفسخ من أصله » فهو كظبور الفساد بثير الاستحقاق . 
وإن قلنا : من حينه > فكالرد بالعيب. ولو خرج بءض ابيع مستحقاً » ففي صحة 
اليع في الباي قولا الصفقة » وإن قلذا : يصح وأجاز الشتري » فان قلنا : يحيز جميع 
اأثمن » لم بطالب الضامن شيء . وإن قلنا : بالقسط »© طالبه بقسط المستحق من 
الثمن . وإن فسح » طالبه بالطل وسا( حصة الاق من الثمن » كطالبته عند 
الفسخ العيب . وإن قلذا : لا يصح » ففى مطالته لثمن طريقان . أحدها : أ 
كما لو بن فساد اامقد بشرط ونحوه › والثاني : القطع بتوجه الطالية لاستناد الفساد 
إلى الاستحقاق » هذا كله إذا كانت صينة الغمان م ذكرنا في السألة الأولى . أما 
إذا عين جبة الاستحقاق » فقال : ضعنت لك الثمن متى خرج المبيع مستحقا » فلا 
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يطالل عة أخرى . وكذالو عين جة غير الاستحقاق » لم يطالب عند الاستحقاق. 

الحامسة : اشترى أرضاً وبى فما » أو غرس ثم خرجت مستحقة» فقا-م 
الستحن البناء والفراس » فمل حب ارش اانقص على البائع وهو ما بين قيمته قا 
ومقلوعا ؛ وجبان . الأصح النصوص » وجوبه . فعلى هذا » لو عه ضامن » نظر 
إن کان قبل ظبور الاستحقاق » أو بعده وقبل القلم ٠‏ لم يصح . وإن كات 
بمدها » صح إن كان قدره مملوماً . ولو من رل عبدة الأرض وارش نقص 
الناء والغراس في عقد واحد » لم يصح في الارش » وف المبدة قولا الصفقة . 
ولو کان البيع بشرط أن بعطيه كفيلاً با » فبو كا أو شرط في البيع رها فاسداً. 
وقال ماعة من الأصحاب : ان نقص البناء والنراس » يا لا يصح من غير 
البائم » لا يصح من البائم » وهذا إن أريد به أنه لنو . م أو عن المبدة 
لوجوب الارش عليه من غير التزام » فهو جار على ظاهر المذهب . وإلا » فهو 
ذهاب منم إلى أنه لا ارش عليه . 

الصفة الثانبة : اللزوم . 

والدون الثابتة » ضربان . 

أحدها : مالا يصير إلى اللزوم حال » وهو توم الكتابة » فلا يصح غضانها 
على الصحيح . ولو ضمن رجحل عن ١اكاتب‏ غير النجوم » فاك من لأجني » صح. 
وإذا غرم » رجع على المكاتي إن خمنه باذنه . وإن ضمنه لسيده » بني على أن ذلك 
الان » هل يسقط بمجزه ؛ وفيه وحباك . إل قلنا : نعم وهو الأصح < لم يصح 
كضان النجوم . 

الضرب الثاني : ماله مصير إلى اللزوم . فان كان لازبا في حال الضهان » صح 
خمانه سواء كان مستقرا أم لا كالمهر قبل الاخول » وااثمن قبل قيض البيع » 


56٠‏ مه 


ولا نظر إلى احمال سقوطه » كأ لا نظر إلى احمال سقوط المستقر بالابراء» والرد 
اليب وشم . وإن لم يكن لازما حال الضمان » فهو نوعان. 

أحدهنا : الأصل في وضمه اللزوم » كالثمن في مدة الخيار » وفي ضانه وجبان. 
أدحما : الصحة . قال في « التتمة » هذا الملاف » إذا كان الخبار للمشتري أو لما. 
أما إذا كان للبائع » فقط » فيصح قط لأن الدن لازم في حق من عليه «وأشار 
الامام إلى أن تصحيح الضإن » مفرع على أن الخيار لا عنع نقل اللك في الثمن 
إلى البائع . أما إذا منمه > فهو ضان مالم جب . 

الذوع الثاني : ما الأصل في وضمه الحوازء كالمل في الممالة > وفيه وجبان 
کا سبق في الرهن به»وموضع الوجبين بعد الشروع في الممل وقبل تمامه » کا 
سبق هناك . وضاك مال السابقة » إن جملناها إجارة » صح » وإلا فكالحمل. 

الصفة الثالثة : الم » وفيه صور . 

احداها : ضان الجبولءفيه طريقان » كضان مالم يحب . فان صححناه » فشرطه 
أن يمكن الاحاطة به » بأن يقول : انا ضامن ممن ما بمته فلاك » وهو جاهل بهه 
لن معرفته متيسرة. أما إذا قال:ضنت لك شيا عا لك على فلان » فباطل قطنا . 
والقولان في صحة ضان المجبول بحجريان في صحة الابراء .عنه .وذكروا للخلاف في 
الاإراء مأخذين . أحدها : الحلاف في صحة شرط اابراءة عن الميوب» فان العيوب. 
امجبولة الأنواع والاقدار . والثاني :أن الابراء هل هو إسقاط كالاعتاق ؛ أم تمليك 
الدون ما في ذمته »ثم إذا «للكه سقط ؟ وفيه رأيان . إن قلنا : إسقاط » صح 
الابراء عن الول . وإلا » فلا » وهو الأظبر.و بتخرج على هذا الأصل مسائل . 
منها: لو عرف المبرىء قدر الاين ولم يعرفه المبرأ . إن قلنا : إسقاط “صح » 
وإلا فيشترط علمه كالتبب . ومنها : لو كان له دن على هذا » ودن على هذا.» 
فقال : أبرأت أحدكا . إن قلنا إسقاط » صح »وأخذ بلبيان. وإلا فلا کا لو كان 
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له في يد كل واحد عبد عفقال : ملكت أحدم العبد الذي في بده ٠‏ ومنبا : أو 
کان لآبيه دن على رجل » فأبرأه منه وهو لا يعم موت الأب » إن قلنا : إسقاط 
صح » كا لو قال لمبد أبيه :أعتقك »وهو لا يلم موت الأب . إن قلنا : تليك » 
فهو على اللاف فا لو باع مال أبيه على ظن أنه حي » فان ميتاً . ومنها : أنه 
لا محتاج إلى القبول إن حملناه إسقاطاً » وإن حملناء تمليكا » لم حتج إليه على 
الصحيح النصوص . فان اعتبرنا القبول » ارتد بارد » وإلا » فوجبات . 
تلت : أصحه : لا رتد . اتام ۰ 

وهذه السائل » ذكرها في « النتمة » مع أخوات لها . واحتج لتمليك بأنه 
او قال للمديون : ملكتك ما في ذمتك » صح وبرئت ذمته من غير نية وقرينة » 
ولولا أنه تمليك » لافتقر إلى نية أو قرينة » ك إذا قال لع.ده : ملكتك رييتك » 
أو ازوحته : ملكتك نفسك » فانه حتاج إلى التية . 


رع 

لو اغتابه فقال اغتبتك » فاجملني في حل ففعل » وهو لا يدري ما اغتابه به» 
فوحبان . أحدها : پرا لأنه إسقاط محض » کن قطسع عضواً من عبد ثم عفا 
سيده عن القصاص » وهو لا يمل عين المقطوع » فانه يصح . والثاني : لا لأن 
القصود رضاه » ولا يمكن الرضى المجبول » ويخالف القصاص » فانه مبني على التغليب 
والسرالة بخلاف إسقاط المظالم . 
1 ` اسح ] )© 

الصورة الثانية : ضهان أروش المنايات » صحيح إن كان درام أو دنائير. وفي 
ضهان إبل الاة » إذا لم نوز ضمان الول » وجحبان . ويقال : قولان. أصحها: 


2( الزيادة من إحدى نسح الظاهر ية > وعلى هامشبا : كذا بيض الولف . 
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الصدة 5 وشل م نصح lls‏ ع الابراء عنها . وإذا دع الحموان وكارت 
الان يقتضي الرجوع » فل حع الحيوان ؛ أم بالقيمة ؟ قال الامام : لا يبعد 
أن يجرى فيه الحلاف المذكور في إقراض الميوان . ولا تجوز ضإن الدب عن الماقلة 
قبل تام السنة » لأنها غير ثابتة بعد , 

الصو رة الثالاة : إذا منعنا ضهان الول » فقال ٠‏ ضعنت مما لك عل فلان من 
درم إلى عشرة © فوحهبان . وهل : قولان . أصحه) الصحة لانتفاء الغرر »> فعلى 
هذا ۾ زمه عشرة على الأصح . وقمل : عانية وقیل : تسعة . 
ا الأصح : تسعة » وسنوضحه في الاقرار إن شاء الله تعال . واتأعلم 


وإن قال نت لك ما بين درم وعشرة » فان عرف أن ده لا ينقص عن 
عشرة » مح وكات ضامتا اثانية . وإلا » ففي صحته في الانية القولان © أو 
فيل يصح الضمان في ثلاثة لدخولا في الافظ على كل حال ؟ وحبان . ک) لو أحر 
كل شبر بدرم» فبل يصح في الشبر الأول » وهذه السائل بعينها جارية في الابراة . 
رع 
بصم ضمان الزكاة عمن هي عليه على المحيح . وقيل : لا لأا حق لله 
تعالى ككفالة بدن الشاهد لأداء الشبادة . فملى الصحيح » يعتبر الاذن عند الاداء 
على الأصح : 
رع 


يوز ضمان النافع الثابنة في الذمة كالأموال . 


فصل 
في كفالة الءدن 

و می اا ¢ كغالة الوحه 2 وهي ص جه ل المشبور . وقيل أ نصح (als‏ ¢ 

تجوز بدن من عليه مال » ولا يشترط العم بقدره على الأصح . والثاني : ١‏ 
بناء عل أنه لو مات ¢ غرم الكفيل امال . وشرط أن يكون الال ما يضح ضانه. 
كانت لآدمي كالةماص وحد القذف » صحت الكفالة على الأظبر . وقيل : لا تصح 
hs‏ . وإن كانت حدا لله تمالى » : نصح عل المدهب . وقرل : قولان . وضہط 
الامام والنزالي من تحكفل بدنه فقالا : حاسل كفالة البدن ااتزام إحضار 
المكفول سدنه » فكل من بازمه حضور عاس !< عند الاسضيداة أو سيدق 
إحضاره » #وز الكفالة دنه » فيخرج على هذا التابط صور + منبا : الكفالة 
بدن امرأة يدعي رجل زوحيتباء صحيحة . وكذلك الكفالة ما > لمن ثثت زوحيته. 
قال ي« التتمة م والظاهر 5 أن > هذه الكفالة > الكفالة بدن من ادعي 
عليه القصاص »2 لأن المستحق عليها لا يقل ااثيابة . ومنبا : لو 'تكفل يدن عبد 
آبق لالكه » قال أن سريج : يصح و )زمه السعي ف رده . ونحجىء فيه مثل 
ما حكينا في الزوجة . ومنها : اليت قد يستحق إحضاره ليق الشبود الشبادة على 
صورته إذا تحماوها كذلك ولم يعرفوا اسمه ونس.ه . وإذا كان كذلك > صحت الكفالة 
يدنه . ومنرا : المي » والحنو ون » قد بستحن إحضارها لاقامة الشبادة على صورما 
قي الاتلاف ٠‏ وغيره ه © فتحدوز الكفالة ف .ثم إن كفل باذن ولبا» » فل مطالمة الول 
باحضارها عند الماحة » وإن كفل بغير إذنه » فبو كالكفالة ببدن العاقل اليال-غ 
بغير إذنه . وما ّ قال الامام 9 و تكفل رحل بغداد مدل رحل بالمسرة ¢ 


س 568 سه 
فالكفالة باطلة » لأن من بالنصرة لا يازمه الحضور بخداد للخصومات» والكفيل فرع 
الكفول به . وإذا لم يحب حضوره » لا يمكن إتحاب الاحضار على الكفيل . وهذا 
الذي قله » تفريع على أنه لا يازم إحضار من هو على مسافة القصر »© وفيه 


خلاف يأني إن شاء الله تعالى . 


زر 
الحق الذي تجوز سببه الكفالة » إن شت على اإكفول بدنه باقرار أو بنة » 
فذاك . وإِن ل شت » لكنه ادعى عليه « فم ینکر وکت > صدت طاحكنفالة. 
أيضا . وإن أتكر ء فوحهان . أحدها : أنها باطلة . لأن الأصل البراءة» والكفالة 
عن لا حق عليه باطلة . وأصحم) : الصحة لأن الحضور مستحق . وممظم الكفالات. 
إفا تقع قبل ثبوت الحق . 
و 
تموز الكفالة بدن الغائي » والجبوس ؛ وإن تمذر تحصيل الغرض في الحال » 
کا يوز امسر ضان الال . 
ر 


يشترط كون الكفول ببدنه معيناً . فلو قال : كفلت بدن أحد هذين» لم يصح 
كم لو ضمن أحد الدينين . 
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ضسل 
في ضان الاعبان 

فاذا ضن عيناً االكبا وهي في يد غيره » نظر » إن كانت مضمونة علي ,كالنصوب» 
والدتمار » والمستام » والأمانات إذا خان فيبا » فله صورتان . 

إحداها : يضمن رد أعيانها 1 فالذهب الذي عليه الخبور » أنه على قولي 
نفسه » وإغا هو ذريعة إلى تحصيل الال » فالعزام المقصود » أولى . فال صححنا ©» 
فردها » بريء من الصْئن . وإن تلفت وتعذر الرد » فل عليه قيمتبا ؟ وحبان» 
كا لو مات الكفول يدنه . فان أوجبنا » فهل جب في الخصوب أكثر القم ? أم 
قيمته بوم التلف لأن الكفيل لم يكن متمدبا ؟ وحبان . 
تلت : الثاني أقوى. واتأعم 


ولو من تسلم امبيع وهو بعد في يد البائع » جرى الحلاف في الضمان .فان 
صححناه وتلف » انفسخ البيع . فان لم يدفع المدتري الثمن » لم يطالسب الضامن 
شيء . وإن کان دفمه » عاد الوحبان في أن الضامن » هل ينرم ؟ فان غرمناه؛ 
فبل يغرم الثمن ؟ أم أقل الأمرين من الثمن وقيمة البيم ؟ وجبان . أصحها : أولم . 

الصورة الثانية : أن يضمن قيمتها لو لفت . قال النوي : ينى على أن 
المكفول يدنه أو مات » هل ينرم الكفيل الان ؟ إن قلنا : نم » صح مان 
القيمة لو تلفت المين . وإلا » فلاء وهو الصحيح لمذاء ولأن القيمة قبل تلف 
البين ؛ غير واجبة . أما إذا لم تكن المين مضمونة على من هي في يده كالوديمة 
والال في يد اريك » والوكيل » والوصي » فلا يصح انها قطما » لأنها غير مضمونة 
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الرد أبضاً » وإغا يجب على الأمين التخلية فقط . ولو تكفل بدن المبد الحساني 
جنالة توجب الال » فهو كغإن المين . ومنبم من قطم بانع . والفرق أن المين 
المضمونة مستّحقة » ونفس الم.د لست مستحقة » وإنما القصود تمحصيل الأرش من 


بدله » وب دله ېول . 
فرع 


اع شيئ بوب أو بدرام ممينة » فضمن قيمته » فهو م لو كان الثمن في الذمة 


وتن اأعبدة ٠.‏ 
ر 


رهن ثوبا وم يسامه » فضمن رجل تسليمه ؛ لم يصح لأنه ضمان ما ليس بلازم- 


رع 
ف مسائل من الكفالة 


إحداها : إذا عين في الكفالة مكنا اتسلم » تين . وإن أطلق » فالمذهب. 
أنها تصح وبحب التسلم في مكان الكفالة . وقيل : هو م لو أطلق الل . وإذا 
أنى الكفيل بالكفول به في غير الموضع امستحق » جاز قبوله» وله أن عتنع إن كان 
فيه غرض » بأن کان قد عين بحاس الحم ؛ أو موضماً جد فيه من يعينه على 
خصمه . فان لم يختلف الغرض » فالظاهر أنه يلزمه قبوله . فان امتنع » رفمه إلى 
ا لجاک ليقبض عنه . فان لم يكن حا » أشبد شاهدين أنه سلفة إلبه . ۰ 

الثانية : بخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في الكان الذي وجب فيه التسلم » 


الإة” سا 


سواء طلبه الستحق أم أباه » شرط أن لا يكون هناك خائل كيد ساطان » 
ومتنلئب » وحبس بغير حق لينتفعم بتسليمه . وحبس امام بالحق » لا منع صحة 
التسلم » لامكان إحضاره ومطالبته بالحق . ولو حضر المكفول به ر ا 
نسي إليك عن جبة الكفيل » بريء الكفيل ك يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدن. 
ولو لم يسل نفسه عن جبة الكفيل » لم بير الكفيل لأ لم يسله إليه هوء ولا 
| أحد عن حبتة » حتى قال القاضي حسين : لو ظفر به المكفول له في مجلس الحم 
وادعى عليه » لم يرأ الكفيل . وكذلك لو سلمه أجني » لا عن جبة الكفيل . 
وإن سله عن جبة الكفيل » فان كان باذته » فهو كا لو سلله الكفيل . وإت 
كان بثير إذنه » فليس على المكفول به قبوله » لكن لو قلى : برىء الكفيل . ولو 
كفل رجل ارجلين ٠‏ فل إلى أحدها ,م يبرأ من <ق الآخر . ولو كفل رجلان 
ارجل » فصل أحدها » قال في « التبذيب » :إن كفلاه على ااترتيب » وقع تسليمه 
عن اسم دون صاحبه » سواء قال : سامت 7 صاحي أم لم بقل . وإن كفلا 
ممأ » فوجبان . قال اازني : يبرأ أيضاً صاحبه » كا لو دفع أحد الضامنين الان. 
وقال ابن سريج والأكثرون : لا ببرأء م لو کان بالدن رهنان » فانفك أحدهاء 
لا ينفك. الآخر » ويخالف قضاء الدن » فانه ببرىء الأصيل » وإذا برىء » برىء 
كل ضامن . ولو كانت المسألة حالما وكفل کل واحد بن الكفيلين بدن صاحيه » 
ثم أحضر أحدها الكفول به وسله » فعلى قول الزني : يبرأكل واحد عن الكفالة 
الأولى وعن كفالة صاحبه . وعلى قول ابن سريج : ببرأ الس عن الكفالتين » 
وبيرأ صاحبه عن كفالته دون الكفالة الأولى . 
الثالثة : كا رج الكفيل عن المبدة بالتسلم را أا إذا ارا المكفول 
له . ولو قال الكفول له : لا حق لي قل المكفول به أو عليه » فوجبان . 
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أحدها : ببرأ الأصيل والكفيل . والثاني : براجع . فان ضر بنفي الدين» فذاك. 
وإ ضر بنفي الوديعة والشركة ونحوها » قبل قوله » فان كذباه » حلف . 

الرابعة : إذا غاب الكفول ببدنه » نظر »> إن غاب غيبة منقطمة والراد بها 
أن لا يعرف موضعه وينقطم خبره * فلا يكلف الكفيل إحضاره . وإ عرف 
موضعه » فان كان دون مسافة القه_ير » ازمه إحضاره لكن بهل مدة الذهاب 
والاياب لحضره . فان مضت الدة ول تحضرهء)حجس .وإن كان على مسافة القصر» 
فوجبان . أصحبما : يازمه إحضاره. . والثاني : لا بطالب به . ولو كان غاا حال 
الكفالة » f.4‏ في إحضاره كا لو غاب بعد الكفالة . 

الحامسة : إذا مات المكفول به » ففي انقطاع طلب الاحضار عن الكفيل » 
وجبان . أصحها : لا ينقطم' بل عليه إحضاره ما لم يدفن إذا أراد الحكفول له 
إقامة الببنة على صورته » كا لو تكفل ابتداء بدن اليت . والثاني :ينقطم . وهل 
بطالب الكفيل بال ؟ وجبان . أصحما : لا لأنه لم ياتزمه . كا لو ضمن الل 
فيه فانقطع > فانه لا يطالب برد رأس الال . والثاني : يطالبءوبه وقال ابن سريج 
لأنه وثيقة كالرهن . وعلى هذا » هل يطالب بالدن » آم بأقل الأمربن من الدن 
ودة الكفول به ؟ وجبان بناء على القولين » في أن السيد يفدي الحاني بالآرشء 
أم بأقل الأمرين من الأرش وقيمة الد ؟ 
قلت : الختار » المطالبة بالدن فان الدية غير مستحقة » لاف قيمة المد . قال 
صاحب « الحاوي » : ؤلو مات الكفيل »فملى مذهب الشافمي والأصحاب رضي الله 
عنم » بطلت الكفالة ولا شيء في تركته . وعلى قول ابن سري-ج : ينغي أن 
لا تطل » لأنها عنده قد تفضي إلي مال بتملن بالتركة » لكن لم أر له فيه نصاً. 
ولو مات المكفول له » بقي الحق لوارثه ا كان له غرماء وورثة » وأوصى إلى 
زيد باخراج ثلثه » لم برأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الورثة والنرماء والوصي .فاو سم 


0۹ 


“إلى الورئة والغرماء والموصى هم » دون الوصي » ففي براءته وجبات حکاها 
أبن سريج . وتام ) 


السادسة : لو هرب المكفول به إلى حيث لا يلعل » أو توارى » ففي مطالبة الكفيل 
بالال » خلاف مرتب على الوت » وأولى بأن لا بطالب » إذ لم نأيس من إحضاره. 

السابعة : إذا تكفل وشرط أنه [ إن ] عجز عن تسليمه» غرم الان . فان قلنا : 
. ينرم عند الاطلاق » صح » وإلا » فالكفالة باطلة . 

الثامئة : يشترط رضى المكفول يدنه على الصحيح » ولا يشترط رضى المكفول 
له على الصحيح . فاذاكفل يفير رضى الكفول به » فأراد إحضاره اطلب المكفول. 
له » نظر » إن قال : أحبْضر خصمي » فللكفيل مطالبته بالحضور » وعليه الاجابة 
لا بسبب الكفالة » بل لأنه وكله في إحضاره . وإن لم يقل ذلك » بل قال : 
أخرج عن حقي » فېل له مطالبة اللكفول به ؟ وجبان . أحدما : لا م لو تعن 
عنه بثير إذنه مال » وطالب المضمون له الضامن » فانه لا يطال الضمون عنه . 
وذكروا على هذا أنه بحس » وامشمده الأجة لأنه حبس على ما لا يقدر عليه . 
والثاني : نم » لن ااطالبة بالحروج عن المبدة » تتّصْمن التوكيل في الاحضار . 

التاسعة : لو تكفل بدن الكفيل كفيل ثم كفيل » ثم كذلك آخرون بلا 
حصر » جاز » لاه تكفل من ( عليه حق لازم » وقياساً على ضمان الال . ثم إذا 
بریء واحد برىء من بعده دون من قله . 

العاشرة : في موت المكفول له ع'ثلاثة أوجه » أصحبا : بقاء الكفالة وقنا 
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وارئه مقامه ٤‏ لو ضمن له الال 4 والثاني : تبطل » لانها ضعيفة . والثالك : إن 
كان عليه دن » أو له وصي > بقيت-» وإلا » فلا » لان الومي ائه والدن 
لا بد منه . 

ألر كن الخامس : الصينة » وفيه مساثل . 

الأولى : لا بد من صينة دالة على التزام » كقوله: ضمنت لك مالك على فلان» 
أو تكفلت بدن فلان » أو أنا باحضار هذا المالأو هذا الشخص كفيل » أو 
ضامن » أو زعم » أو حميل » أو قيل . وفي د ايان » وحه : أن لفظ القيل 
ليس بصربح » ويطرد هذا الوجه في الخيل وما ليس مشهور في المقد . ولو قال: 
خل عن فلان والدن الذي .لك عليه عندي » فليس بصريح في الفمان . ولو قال : 
دن فلان إل" » فوجبان . 


رت : أقواها : ليس بصريح . واشتأعم 


ولو قال : أؤدي الال »أو احضر الشخص » فبذا ليس/التزام » وإغا هو وعد. 
ولو تكفل فأبراه الستحق » كم وحده ملازما الخصم فقال : خله وأنا على ما كنت 
عايه من الكفالة » صار كفيلاً . | 

الثانية : لو شرط الضامن »© أو الكفيل الخيار لنفسه › لم يصح الطهان . فلو 
شرط للمضموث له » لم يضرء لان الخيار في الطالة والابراء له أبداً . 

الثالثة : لو علق الضإن بوقت أو غيره فقال : إذا جاء رأس الشبر » فقد ضمنت» 
أو إن لم يؤد مالك غداً » فأنا ضامن »لم يصح على المذهب » ك) لا يصح مؤقتاء 
كقوله : آنا ضامن إلى شبرء فاذا مضى وم أغرم » فأنا بريء . وعن ابن سريج 
أنه إذا جاز على القدم ضإن الجبول وما لم يحب » جاز التعليق . قال الامام :ونحيء 
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في تعليق الابراء القولان ءلانه إسقاط . فاذا قلنا بالقدم» فقال : إذا ست عبدك بألف» 
وأنا ضامن شمن ¢ قباعه بألفين ¢ قال ابن سر یج 2 لا يكون ضامئاً أي ء . وي 
وجه : يصير ضامنا لألف . ولو باعه مخمسماة » ففي-كونه ضامتاً لما » الوجمان .ولو 
قال : إذا أقرضته عشرة » فأنا ضامن لما » فأقرضه خمسة عشر » فو ضامن 
للشرة على اوحبين » لان من أقرض خمسة عشر » فقد أفرض عشرة » والبيسمع 
مخمسة عشر لس يما بعشرة . وإن أقرضه خمسة » فمن ابن سريج : تسلم كونه 
ضاءتا 4| . قال الامام : وهو خلاف قياسه » لان ااشرط لم بتحقق . ولو علق 
كمالة المد بمحىء الشبر » فان جوزنا تعليق الال » فبي 20 أولى > وإلا » فوجبان » 
كالحلاف في تعليق الوكالة » والفرق أن الكفالة مبنية على المصلحة والحاجة . ولو 
علقها حصاد ا'زرع ؛ فوحباك مرتمان » وأولى بامنع الانضام الحبالة . وإن علقبا 
بقدوم زيد » فأولى بالمنم للحول ال حصول القدوم »فاب حوزنا » فوحدااشرط 
العلق عليه » صار كفيلاً 1 

الرابعة : لو وقت كفالة ادن فقال + أنا كفيل به إلى شبر » فاذا مضى ©» 
برئت »© فوحبان » وقيل : قولان .أصحه : البطلان.كفمان الال. ولو نر الكفالة 
وشرط التأخير في الاحضار شبراًءجاز لاحاجة كثله في الوكالة »وتوقف فيه الامام» 
وحمل النزالي في « الوسيط » هذا التوقف وحا. فاذا صححنا فأحضره قيل المدة 
وسامه » وامتنع الكفول له من قبوله » نظر » هل له غرض في الامتناع بن كانت 
ته غائة أو دينه مۇحلاً 1 أم ۷ ؟ وحم القسمين ( على ما سمق فيمن سلمه 
5 غير الملكرت الین 5 وأو شر ط لاحضاره أحلاً مرولا یاد ¢ في صح 
الكفالة » وحباك . أصحي : انع . 

الخامسة :لو تعن الان الحالة حالاة » أو أطلق » ازمه حال ؛ وإ عق الول 


. في الاصل : فو » وما أثبتناه من طخطوطة الظاهرية‎ )١( 
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مؤجلاً بأجل » أو أطلق ازمه لأجتله . وإن ضمن الحالة مؤجلاً بأجل معلوم » فوجان . 
أحدما: لا يمح الضمانه للاختلاف . وأسحها : الصحة »الحاجة » وعلى هذا » فالذهب بوت 
الأجل» فلا بطالب إلا کا التزم»وبهذا قطع الجبور.وشذ إمام الحرمين فادءى إجماع الأسحاب 
على أن الأجل لا ينبت»وأن في فساد الضهان لفساده » وجبين . أصحياء الفساد . أما أو ضمن 
المؤجّل حالا” » والتزم التبرع بالتعجيل مضموماً إلى التبرع بأصل الضْمان»فو حهان كمكسه» 
أصحها : الصحة . وعلى هذا » هل يازمه الوفاء بالتعجيل ؟ وحبان. أضحها :له 
كا لو التزم الأسيل التعجيل . وعلى هذا » هل ينبت الأجل في حقه مقصودا ءأم 
تا ؟ فيه وجبان . وفائدتها فبا لو مات الأصيل والالة هذه . ولو ضمن الؤجل 
إلى شبرين مؤجلاً إلى شير » فهو كضان الؤحل حالا“ . 

السادسة : لو تكفل يدن رجل» أو نفسه © أو جسمه » أو روحه » صح . 
وإ تكفل بعضو منه » فأربية أوجه . 

أحدها 0 : أنه بإطلء كالبيع رالاجارة » بخلاف المتق والطلاق» لأن لما قوة 
وران › وبهذا قال الشيخ أو حامد > والقاضي أو الطيب . واختاره ابن الصباغ . 

والثاني : يصح . 

والثالت : إن كان عضوا لا يبقى البدن دونه » كلرأس » والقلب» والكى 
والدماغ > صح . وٳل بقي دونه » کار جل » واأيد » لم يصح . وقالف «التبذيب»: 
هذا أصح . 

والرابع : ما عّر به عن جميع البدن » كالرأس > والرقبة » يصح . وما لاء 
كاليد » والرّجل » فلا . قال الققال : هذا أصح . وللوجه حك سائر الأعضاء» 
كذا قاله امور . وقال الامام : يصح قط » لشبرة هذا المقد بكفالة الوجه. وأما 
الجزء الشائم » كالنصف والثلث » فكالجزء الذي لا يقى الدن دونه » فيحكون 
فيه وحباك . 


0 ني الاصل : أصحها غ؛ وما أثبتناه من خطو طة الظاهر ية 9 
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أو عينه » أو قلبه وفؤاده وغيرها ما لا یې( دونه »أو جزء شائع . اشام 


ر 
في مسائل تتعلق بالباب 


إحداها : ضعن عن رجل ألفا » وشرط لامضمون له أن بمطيه كل شبر درها”: 
ولا حسبه من الغماك » فالشرط اطل . وف بطلاك ااضإن » وحباك . 


فكت 8 اصحها : الطلان . وتام 


الثانية : حن أو كفل > ثم أدعى أنه لم يكن .على اق ا والمكفولٍ 
حق » فالقول قول الضمون له . وهل تحلف» أم يقبل بلا مين ؟ وجبان عن 
أبن سريج . فاك قلنا بالأول» فكل » حلف الضامن » وسقطت عنه الطالة . ولو 
أقر أنه ضمن » أو كفل شرط الخيار »وأنكر الضمون له الشرط » بني ذلك على تبعيض, 
الاقرار . إن قلنا : لا سعنّض » فالقول قول الضامن مع عينه . وإن يمضنا » 
فقول المضمون له . 

الثالثة : قال الكفيل : برىء المكفول» وأتكر المكفول لهءق يل إذكاره سمينه . 
فان تكل فحلف الكفيل » برىءء ولا برا الكفول . 

الرابعة : قال تكفلت يدث زيد » فان أحضرته » وإلا فاا كفيل مدن 
مرو » لم يصح . وأو قال للمكفول له : أبرىء الكفيل » وأنا كفيل المكفول » قال. 
الأكثرون : لا رصح . وقال ابن سريج : يصح . 


. في الاصل : مما لا يخفى ؛ وما أثرنناه من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
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الحامسة : الكفالة يدن الأجير لمن » صحيحة على الصحيح . ومن قال 
تفرم الكفيل عند موت الأميل» 0 يصححبا » لأنه إذا مات » انفسخ العقد 
وسقط الحق . 
[ متا ]0 


ابا "الى 
فيا يترتب على الضمان الصدمح من الأحكام 


وهي ثلانة . 
الأول : أن تتجدد المضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطم مطاليته عن انضمون 
عنه » بل له مطاليتي) جميماً » ومطالة أ شاء . 


تلت : وله مطلبة أحدهما ببمضه » والآخر ياقيه . اتتام 


فلو ضمن بشرط براءة الأصيل م يصح على الاصح ؛ لآنه يناي مقتضاه . 
وااثاني : يصح الضماك والشرط . واا اث : يصح الضاإث فقط . فان صحح ناما » 
برىء الأصيل » ورجع الضامن عليه في الحال إن ضهن بإذنه » لأنه حصل براءته کج 
لو أدى. ومها أبرأ مستحق الدن الاصيل » برىء [ الضامن |اسقوط المق كا لواف ل 
الان » أو أحال مستحقه على إنسان » أو أحال الستحق غرعه عليه . وكذا يبرأ 
براءته ضامن الضامن . ولو أبرأ الضامن » لم يبرا الأسيل » اڪن ,برأ ضامن 
الضامن . ولو أبرأ ضامن الضامن © لم ببرأ الضامن. 


01( زيادة دن ءطو طة الظا هر ية. وي ها مشه كذا ف الاصل ؛و بيض دمده . اه وي الاصل يراض ٠.‏ 
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زر 


ضمن ديا مؤجلاً » ثمات الاصيل » حل عليه الان ولم يحل على الضامن على 
الصحيح . وقال ابن القطان : عل نه فرعه » فعلى الصحيح » لو أخر المستحق 
المطاابة » كان للضامن أن يطالبه بأخذ حقه من تركة الأصيل » أو إبرائه » 
لأنه قد تلك التركة » فلا جد مرجعاً إذا غرم . وفي وجه ضيف : ليس له هذه 
المطالة . ولو مات الضامن » حل عليه الدن . فان أخذ ااستحق الال من تركته» 
لم يكن لورثته الرجوع على ااضمون عنه قبل حلول الأجل » وني وجه شاذ : 
لا حل يموت الضامن . 

الس الثاني : في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء » ومداره على وجبين 
خرحبما أبن سريج رحمه اله » في أن عرد الضماك بوحب حقاً للضامن على الأصيل 
ويثيت علقة ينبم » أم لا ؟ فاذا طال المذمون له الضامن الال » فله «طالية الأصيل 
بتخليصه إن ضن باذنه . وفي وحه شاذ : ليس له» ولاس له مطالته قبل أن يطالب 
عل الأصح . وهل للضامن تضم الاصيل قبل أن يغرم حت نقنت اله الرجوع 0 
وحبان » بناء على التخريج المذكور . وليكن الوحبان تفريءماً على أن ما بأخذه عوضاً 
عما يقضي به دن الاصيل » ملكه . وفيه وجہان بناء على التخريج . ولو دفعه الاصيل 
ابتداء بلا مطالبة » فان قلنا : مملكه » فله التصرف فيه » كالفقير إذا أخذ الزكاة الممجلة» 
لكن لا يستقر ملكه عليه » بل عليه رده . ولو هلك عنده » ضنه كالقبوض 
بششراء فاسد . ولو دفعه إليه وقال : اقض ما ضمنت عني » فمو وكيل الاصيل» 
والال أمانة في يده . ولو حس الضموث له الضامن » فل له حبس الاصيل ؟ 
وجبان بناء على التخريج . إن أثبتنا الملقة بني © فنعم » وإلا » فلاء وهو الاصح . 
ولو أبرأ الضامن الاصيل عما سيغرم » إن أثبتنا العلقة » صح الابراء »> وإلا 2 فعلى 
الملاف في الابراء عمالم جب » ووجد سبب وجوبه. ولو صااح الضامن الاصيل عن 
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المشرة التي سيغرمما على خمسة » إن أثبتناها في ال مال » صح الصلح » وكأنه أخذ عوض 
بعض الحق وأبرأ عن الاي » وإلا » فلا يصح . ولو ضمن عن الاصيل ضامن 
الضامن » ففي صحته »© الوجبان . وكذا لو رهن الاصيل عند الضامن شيا بما 
ضهن والأصح في الميع : النع . ولو شرط في ابتداء التن أن يعطيه الأصيل 
ضامنا با ضمن » ففي صحة الشرط الوج-ان .فان سححنا فوفى » وإلا فللضامن 
فسخ الضان . وإن أفسدناه » فسد به الان على الأصح . 

اک الثالث : الرجوع . أما غير الضامن إذا أ“ى دين غيره بثير إذنه » 
فلا رحوع» لانه مدبرع . وإن آد ی باذنه ¢ دج إن شر ط ار جوع قطعاً وکذ 
إن أطلق على الاصح 5 وف وحه ثالث َ إن كان حالما يقتضي اأرجوع ؛رجع» 
وإلا » فلاء كنظيره من الهبة . وأما الضامن عفله أربمة أحوال . 

الأول : يضمن اذل ويؤدي باذن » فير جع سواء شرط الرجوع ام لقال 
الامام : ويحتمل أن ينزل منزلة الاذن في الاداء بلا ضإن » حتى يقال: إن شرط. 
الرجوع ا lye‏ فل الملاف . وي كلام صاحب , التقريب » رهن إأبه . 

الال الثاني : أن يضمن ويؤدي بلا إذث » فلا رجوع . 

الا اث 1 بصمن ایر إذن ¢ ويبؤدي بالاذن » فلا رجوع على الاصح فلو 
أذن في الاداء بشرط الرجوع > ففيه احتالان للامام “أحدها : يرجع كما لو أذن 
في الاداء هذا الشرط من غير ضان . والثاني : لا »لان الاداء مستحق بالضمان» 
والمستحق بلا عوض لا يجوز مقابلته بموض كسائر الحقوق الواجة . 
قلت : الاحمال الاول أصح . اتام 

رايع : يضمن بالاذن » ويؤدي. بلا إذن » فأوجه .الاصح المنصوص : يرجع . 
واأثاني : لا . والثالك : إن أدى من غير مطالبة أو عطالبة » ولحكن أمكنه 
استئذان الاصيل ¢ ل يدجم “إلا فير جع 5 
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عن الدن على عوض » وصيرورة الدن ميراثاً لاضامن كالاداء في وت اارجوع وعدمه . 


فمل 
في كيفية الر جوع 

فان كان ما دفمه إلى رب الدين من جنس الدين وعلى صفته » رجع به . 
وإن اختلف الحنس > فالكلام في الأذون في الاداء بلا ضإن » ثم في الضامن . 
أما الاول » فانأذون بشرط الرجوع أو دونه »إن أثبتناه لو صالح على غير الحنس » 
ففي رحوعه أوجه . أصحبا: بر<ع .وااثاني :لا.والئااث : إن قال : أد“ديي أو ماعلي" » 
رجع »وإن قال : أد* ما علي" من الدنانير مثلاً > فلا رجوع . وإذا قلنا : جع »رجع عا 
متنك لوه في الضامن إن شاء الله تعالى . وأما الضامن » إذا صالح على غير المنس» 
فير جع بلا خلاف » لآن بالضان لت الال في ذمته كثوته في ذمة الأصيل » والمصالحة” 
معاملة مبنية عليه . ثم ينظر » فان كانت قيمة الصااتح عليه أكثر من قدر الان » 
لم يرجع بالزيادة . وإن لم تكن أكثرء كن صالح عن ألف بعبد يساوي تسمائة » 
فوحبان . وقيل : قولان . أصحها : يرجع بتسممائة . واكاني : بالألف . ولوباعه 
المبد بألف » ثم تقاصا » رجمم [بالأاف] بلا خلاف . ولو قال : بسك الد ما ضمنته لك 
عن فلان » ففي صحة البيع » وجبان . فان صححنا » قبل رجم يا ضمنه ۲ أ 

بالأقل ما ضمنه » ومن قيمة العبد ؟ وحبان. 


م6 


لتك : الختار الصحة » وأنه برحم با شمنه . داتعم 
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أما إذا اختلفت الصفة » فان كان المؤدى خيراً » بأن أدى الصحاح عن 
الكرة » لم برجم بالصحاح . وإن كان بالمكس »© فيه الملاف الذكور في خلاف 
الخنس ٠.‏ وعن الشيخ أبي د20 القطع بالرجوع . 

4 
في مسائل تتعلق بالرجوع 

إحداها : ضن عشرة » وأدى خمسة » وأرأه رب الال عن الباي 2 لم رجحم 
إلا اة المثرومة » وتبقى الجسة الأخرى على الأصيل . ولو صالحه من الشرة 
على خمسة » لم يرجم إلا بالجسة أيضاً » لكن ببرأ الضامن والأصيل عن اباق . 
لأن الصالحة بين ذسين » آم لاء ك لو دف الجر بنفسه ؟ وجبان . فان قلنا بالأول» 
ففي رجوع الضامن على الل » وجبان» لان ما أدي ليس بال » إلا أنه أسقط الدين. 


خمت : الأصح :لا برأ ولا يرجم ۰ وان علم 


الثالثة : ضمن عن الضامن آخر » وأدى الثاني » فرجوعه على الأول » كرجوع 
الأول على الأصيل » فيراعى الاذن وعدمه . وإذا لم يثبت له الرجوع على الأول» 
لم يثبت بأدائه الأول الرجوع على الأصيل » لأنه لم يغرم . وإذا ثبت له الرجوع على 
الأول فرجم » رجع الأول على الأصيل إذا وجد شرطه » فلو أراد الثاني أن يرجم 
على الأصيل » ويترك الأول » نظر » إن كان الأصيل قال له : اضمن عن ضامني » 
ففي رجوعه عليه » وجبان» ک) لو قال لانسان : أدّديني وليس ) لو قال : د" دن 
فلان » حيث لا يرجع قط على الآمر » لأن الحق لم يتعلق بدمته . وإن لم يقل له: 
اضعن عن ضامني » فان كان الحال لا بقتضي رجوع الأول على الأصيل » لم يرجع 
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الثاني عليه . وإن اقتنضاه , فكذلك على الأصح ؛ لأنه لم يضمن عن الأصيل .ولو 
الرجوع لمؤدي على الاصيل . ولو ضمن عن الاول والاصيل متا » فأدى » فله 
أن يرجع على أ شاء » وأن برجع على هذا بالبعض » وعلى: ذاك بالبعض » ثم 
الأول الرجوع على الاصيل با غرم شرطه . 

اأرابدة : على زيد عشرة » تما انان » كل واحد مسة) وضمن كل واحد 
عن الآخر ؛ فارب الال مطالية كل واحد مته بالشرة»نصفها عن الاصيل» ونصفها 
عن الآخر » فان أدى أحدها المثرة » رحم باانصف على الاصيل؛ وبالنصف على 
صاحبه.وفل له الرجوع بالخيع على الاصيل إذا كان لصاحبه الرجوع عليه لو غرم؟ 
غيه الوجباذث . وإن لم يژد“ إلا خمسة » نظر » هل أداها عن الاصيل؛ أو عن 
صاحبه ؛ أو عنما ؟ويئبت الرجوع محسبه . 

اطامسة : م الثمن » فلك ابيع له أو وحد ره غ فرده » أو 
الصداق » فار دت المرأة قبل الدخول » أو فخت بسيب» نظر » إن كان ذلك قل 
أن يؤدي الضامن » برىء الضامن والاصيل . وإن كان بعده » فارن کان ب٧ث‏ 
ينت الرجوع ؛ دح بالغروم على الاصيل “ وتن رب الدن للأصيل ما أخد إن 
کان هالک . وإن كان بافا » رده بعيدة.وهل له امساکه ورد بدله ؟ فيه الالاف 
الذ کور فا إذا رد اليم تعيب وعين” دراضه عيْد البائم 6 فأراد إما كبا ورد 
مثلبا » والاصح :المع ٠‏ وإعا يغرم للأصيل دون الضامن > لان في ضن الاداء عنه 
إقراضه وغلیکه إناه . وإ كان حبث لا ةبت لاضامن الرجوع » فلا شيء له على 
بالصداق وطلق الزوج قبل الدخول ». وسيأتي في موضمه إن شاء الله تعالى . 

الادسة : أدى الضامن الدن 2 9 وه رب الان له » ففي رحوعه على 
الاصيل ¢ وحباكت بناء علي القولين فا أو وهت الصداف لمروج» م طلقبا قبل 
الدخول . 


*¥( 25 
ت الاصع چ و 4 


السابعة : لرجل على رجلين عشرة » وضمن كل واحد ماعلى الآخر » فارب 
الدن أن يطالبها » ومن شاء منها بالشرة . فان أداها أحدحماء برئا جيما »ولمؤدي 
اارجوع بخمسة على صاحبه إن وجد شرط الرجوع . وإن أدى كل واحد خمسة 
عما. عليه » فلا رجوع . وإن أدى عن الآخر» جاء خلاف التقاص.وإن أدى أحدها 
خمسة » ولم يؤد الآخر شيئاً » فان أداها عن نفسه » برىء مما عليه .وبقي على 
صاحبه ما کان عليه:والمؤدي ضامن له . وإن أداها عن صاحبه » رجع بها عليه 
وبقي عليه ما كان عليه »وصاحه ضامن له . وإن أداها عنها » فلكل نەف حکه . 
وإن أدى ولم يقصد شيا » قبل يقسط عليها ؟ أو يقال : اصرف إلى ما شئت ؟ 
وحبان سبق نظيرهما في آخر الرهن . ومن فوائدهما » أن يكون بنصيب أحدهما 
رهن . فان قلنا : له صرفه»قصرفه إلى ما به الرهن » انفك » وإلا »فلا . ولو 
قال المؤدي :أديت عما علي" » فقال القابض:بل عن صاحبك » صدق المؤدي بيمينه . 
فاذا حلف » برىء مما عليه »لكن ارب الدين مطالبته مخمسة على الصحيح »لان 
عليه خمسة أخريءإما بالأصالة» وإما بالضان . وفي وجه :لا مطالة له لانه إن 
طالبه عن الاصالة » فالشرع يصد“ق المؤدي في البراءة منها . وإن طالبه بالضان » 
فربة الدين معترف بأنه أدى عنه .وإن أبرأ رب الدين أحدها عن جيم الشرةء 
برىء أصلاً وضاناً » وبرىء الآخر من الضإن دون الاصل . وإن أبرأ أحدها عن 
خمسة » نظر ١‏ إن أبرأه عن الاصل » برىء عنه » وبرىء صاحه عن ضمانه » وبقي 
عليه ضان ما على صاحبه . وإن أبرأه عن الضان » برىء عنهءوبقي عليه الأصل» 
وبقي على صاحبه الأصل والغمان.وإن أرأه عن الجسة من 0©الجبتين جميماً “سقط 
عنه نصف الاصل ونصف الضان »وعن صاحه نصف الفمان.[ وبقي عليه الاصل» 


. في بخة : عن‎ )١( 
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ونصف الضان ] » فيطاليه بسبمة ونصف » ويطالب البرأ بخمسة . وإن لم بنو 
عند الابراء شيت > فهل يحمل على الصف أم بخير ليصرف إلى ماه شاء ؟ فيه 
الوجبان . ولو قال : أبرأت عن الضاإن. » فقال البرأ : بل عن الأصل » فالقول 
قول المبرىء . 

الثامئة : ادعى أن له على زيد وعلى غاثب ألفاً بإعم) به عبد قضاه » أو عن 
حبة أخرى » وأن كل واحد منها شمن ما على الآخر وأقام بذلك بدّنة » فأخذ 
الألف من زيد ن ٢‏ برجم على النائب بنصف الألف . قال الخجبور : هذا 
إذا لم يكن و'جد من زيد تكذيب لبينة . فان كان ءلم برجم » لأنه مظلوم بزعمه » 
غلا يطالب غير ظللهء وهذا هو الأصح . وقال ابن خيران : يرجم وإن صرح 
بالتكذيب » لأن البينة أبطلت > إنكاره . 


رح 


جيع ما سبق من رجوع الأذون له في الاداء » والضامن على الأصيل »مفروض 
فا إذا أشبد على الاداء رجلين أو رجلا وامرأتين . فلو أشبد واحداً اعدا على 
أنه بحاف ممه » أو أشبد مستورين» فانا فاسقين » كفى ذلك على الأصح . ولا 
يكفي إشهاد من بعل سفره عن قرب » لأنه لايفضي إلى القصود . أما إذا أدى 
بلا إشباد » وأنكر ربة الال » فان أدى في غية الأصيل > فقصّر » فلا يرج-م 
إن كذبه الأصيل قطمأ » وكذا إن صدقه على الأصح . وهل علف الأصيل إذا كذبه؟ 
قال في « التثمة » : ينى على أنه أو صدقه » هل يرجم عليه ؟ إن قلنا : نعم »؛حلفه 
علي نفي الل بالاداءء وإلا بي على أن النكول ورد اليمين » كالاقرار »أم كالينة ؟ 
إن قلنا : كالافرار » لم انه ءلآن غايته أن ينكل فيحلف الضامن » فيكون كتصديقه» 


V۲ ~‏ د 


وذلك لا يفيد الرجوع . وإن قلنا : كالينة » حلفه طمماً في أن ينكل » وعلف 2 
فيكون كالينة . ولو كذبه الأصيل وصدقه رب الال » رحم على الأصم » سقرط 
الطالة » فانه أقوى من البينة . وأما إذا أدى تحضور الاصيل » فيرجم على الصحيح 
النصوص . ولو توافق الأصيل والضامن على أنه أشبد » ولكن مات الشبود أو 
غابوا » ثبت الرجوع على الصحيح . وقبل : لا » وهو شاذ ضعيف . ولو 
قال الضامن: أشبدت وماتوا » وأتكر الاصيل الاشباد » فہل الفول قول الأصيل » 
لان الاصل عدم الاشباد » أو قول الضامن » لأن الاصل عدم التقمير ؟ وجبان. 
أصح) : الأول . ولو قال : أشبدت فلاا وفلات » فكذاه » فبو ك أو لم يشبد. 
ولو قالا : لا ندري ورعا نسينا » ففيه تردد للامام . ومتى لم تم نة بالأداء ». 
وحلف رب الال » بقيت مطااته #الما . فان أخذ الال هن الاصيل » فذاك . وإك 
أخذ من الكفيل .رة أخرى > فقيل : لا برجم شيء ؛ والأصح : أنه برجم . 
وهل برجم إلغروم أولاً لانه مظلوم بالثاني» أم بإلثاني لانه المسقط للطاابة ؟ وجباث. 
قلت : ينبني أن يرجع بأل . فان كان الاول » فهو يزعم أنه «غالوم بالثافي.. 
وإن كان الثاني » فو البرىء » ولان الاصل براءة ذمة الاصيل من اازائد . 


وان عم 
ا 


الضان في مرض الوت » إذا كان محيث ينبت الرجوع » ووجد الضامن مرجتأ» _ 
فهو محسوب من رأس الال . وإنم ينبت الرجوع » أو لم يبد مرجم اوت الأصيل 
ممسرآء فمن الثاث . وءتى وفت تركة الاصيل باثي الان » فلا دورء لان صاحب 
الحمق إن أخذه من ورثة الضامن » رجوا بثاثيه في ركة الاسيل . وإذ أخذاركة 


ااه 


الاصيل وبقي شيء » أخذه من تركة الضامن وبقع تبرعاً » لآن ورثة الضامن 
لا حدون .رساً. وإن لم تف التركة بالثاثين » فقد يقسم الدور» كريض فعن 
تسين » ومات ولس له إلا تسمون ». ومات الأصيل وليس له إلا خمسة وأربمون» 
فرب الال بالميار » إن شاء أخذ رك الاصيل كلبا ولا دور حينئد » وبطالب 
ورثة الضامن ثلائين » ويقع تبرعأ إذ لم ببق الأصيل تركة يرجم فيباء وإن أراد 
الاخذ من ركه الضامن 6 ازم الدور» لان ١ا‏ يثرمه ورثة الضامن » يرجم إلييم 
بعضه » لان الغروم شار “ذا لحم على الاصيل » فت ارون )به مع رب الال في 
رك الاصيل » ويازم من رجوع بعضه زيادة التركة » ومن زلادة التركة زيادة 
المغروم > ومن زيادة الغروم زيادة الراح<-م . وطريق استخراحه أن قال + اهن 
رب الال من ورثة الضامن شيا » ويرج.ع إلبهم مثل نصفه » لان ترك الاصيل 
نصف تركة الضامن ٬فيبقى‏ عندم تسعون إلا نصف ثيء » وهو يعدل مثلي ما تلف 
بالغمان »والتالف نصف ثيء ٬ومثلا‏ ثيء > فاذاً تسعون إلا نصف ثيء يعدل شيئاً. 
وإذا حبرنا وقابلنا » عدلت تسمون شيا ونصفاً فيكون ايء ستين » فان أن 
الأخوذ ستون » وحينئذ يكون الستون ديناً لهم على الاسيل » وقد بقي ارب 
الال ثلاثون ‏ فيتضاربون في تركته بسبمين وسم »> وتركته خسة وأربمون » بأخذ 
منبا الورثة ثلاثين » ورب الدن خسة عشر .ويتمطل باي دينه وهو خمسة عشر» 
ويكون الحاصل للورئة ستين» ثلائين بقيت عندمءوثلاثين أخذوها من ركه الاصيل» 
وذلك مثلا ما تاف ودام تبرعاً » وهو ثلاثون . وأو كانت السألة 20550 لکن 
ركة الاصيل ثلاثون » فيأخد رب الدن شيئاء ويرجم إلى ورثة الضامن مثل ثلثه» 


لان ركه الاصيل ثلث تركة الضامن › فيبقى عند تسموك ناقصة ثاثئي شيء تمدل 
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مثلي التالف: #لفان » وهو ثثثا ثيء » فثلاه شيء وثلث . فاذن تسمون إلا ثلث 
شيء يعدل شيا وثلثا » فاذا جبرنا وقابلنا » عدلت تسمون شيثين » فيكون الثيء 
خسة وأربمين » وذلك ما أخذه رب الدن » وصار دين لورثة الضامن على الاصيل» 
وبقي ارب البين عليه خسة وأربمون أيضا » فيتضاربوت في تركته بسهم وسبم » 
فتحمل ببنها مناصفة . ولو كانت تركة الاصيل ستين ©» فلا دور » بل ارب الدين أخذ 
ترك الضام ن كلها » ثم م بأخذون تركة الاصيل كلها حى الرجوع » ويقع الباقي تبرعاً. 
تلت : وهذه مسائل منثورة » تتملق بالضان .وترك بياضأً في الاصل . 


كل حق ثابت. بين شخصين فصاعداً على الشيوع » يقال: هو مشترك . وذلك ينقسم 
إلى ما لا يتعلق مال » كالقصاص » وحد” القذف » ومنفعة كلب الصيد » ونحوه © وإلى 
متملق بال » وذلك إما عين مال ومنفمته » ا لو غنموا مالا أو ورثوه أو اشتروه. 
وإما محرد منفمة » م لو استأجروا عبداًء أو و'صّي لمم عنفمته . وإما محرد المين» 
16و ووثوا ا موی عاف و إنا حمق عوسل يه إل مال کا اقا 
لماعة . والشركة » قد تحدث بلا اختمار » كالارت . واختيار » كالشراء» وهذا 
مقصود الكتاب . والشركة أربعة أنواع . 

الأول : شركة المنان» ولا ثلاثئة أركان. 

الاول : الماقدان والمتبر في ٠‏ أهلية التوكيل والتوكل . وتكره مشاركة 
الذمي »> ومن لا محترز من الربا ونحوه . 

الثاني : الصينة » ولا بد من افظ يدل على الاذن في التجارة والتصرف . فان 
أذث كل 7 احدر 5-55 درعاً » فذاك . فلو قالا : اشتركنا » واقتصرا عليه »لم يكل 
ذلك » لتسلطم) على التصرف من الحانبين على الأصح عند الأكثررن . ولو أذن أحدها 
للآخر في التصرف في الخيم » ولم يأذن الآخر » تصرف الأذون في جيم الالء 
ولم يتصرف الآخر إلا في نصيبه » وكذا لو أذن لماحبه في التصرف في الخيع 


وقال : أنا لا أتصرف إلا في نصيي . ولو شرط أحدها على الآخر أن لا يتصرف 


الروضة ج / 4-م/6١1‏ 


كلا" - 


في نصيبه »لم يصح المقد» لا فيه من الحجر على الالك في ملكه . ثم ينظر في الأذوثة 
فيه » فان عين 0 يتصرف الأذون في نصيب الاذن في غير ذلك الحنس . وإن 
قال : ترف واتّحر فا شئت شئت من أجناس الال » حاز على الصحيح . وي وحه : 
لا سس لمق + 

تمت : ولو أطلق الاذن ولم بتعرض لما يتصرف فيه » جاز على الأصح كالقراض.. 


واتتأعم 
الثالك : الال المعقود عليه » وفيه مسائل . 
الاولى : تجوز الشركة في اانقدن قطنا » ولا تجوز في التقومات قطماً . وفي 
الثليات » قولان . ويقال : وحبان» أظبرهما : الحواز . والمراد بالنقدن » الدرام 
والدنانير الشروبة . أما التبر والحلي والسبائك » فأطلقوا منع الشركة فيها . ويجوز 
أن نى على أن التبر مثلي أم لا ؟ وفيه خلاف يأني إن شاء الله تعالى في كتاب. 
النصب . فان جملناه متقوماً » لم جز الشركة . وإلا » فعلى الخلاف في ألملي . 
وأما الدرام النشوشة » فقال الروياني : لا تصح الشركة فيا . وحكى في « التتمة» 
في صحة القراض عليها »خلافاً مبنياً على جواز الماملة اء إن 5 » فقد ألحقنا 
المنشوش بالخالص »© وإلا » فلا . فاذا جاء في القراض خلاف » ففى الشركة أولى. 
وقال صاحب « المدة » : الفتوى» جواز الشركة فما إن استمر في اللي واا 
“مت : هذا النقول عن « المدة » هو الأصح . وأما قوله : أطلقوا منع 
الشركة في التبر إلى آخره » فعحب » فان صاحب « النتمة » حكى في انمقاد الشركة: 
على التبر والنقرة وجبين كالثلي . والمراد بصاحب « المدة » هنا 1 اللكارم الروباني. 


00 
ااي 
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ثم ما ذكرناه في المسألة من منع الشركة وجوازها » اراد به:إذا أخرج هذا 
قدراً من ماله » وذاك قدراً»وجملاهما رأس مال . وتتصور الشركة على غير هذا 
الوجه في جيم الاموال » كم سنذكره إن شاء الله تمالى . 

المسألة الثانية : إذا أخرج كل واحد قدراً من الال الذي تجوز الشركة 
فيه » وأراد الشركة» اشترط خلط الالين خلطاً لا مكن معه الامييز .فاك لم يفعلا» 
قتلف مال أحدها قبل التصرف » تلف على صاحبه فتطءوتعذر إثات الشركة في 
الباق فلا تصح الشركة إن اختلف الحنس كالدرام والدنانير » أو الصفة كاختلافه 
السكة » وكالصحاح والكسرة » أو الثقوبة » وكالمتيقة والحديدة » والبيضاء 
والسوداء . .وف البيض والسود » وحه عن الاصطخري . وإذا جوزنا الشركة في 
الثليات » وحب تساو جنساً ووصفاءفلا يكفي خلط حنطة حمراء سدضاء لامكان 
التمييز » وإن كان فيه عبر . وقي وحه : يكفى» لها د :اطا و ينغي اک 
إتقسدم الخلط على المقد » فان تأخر » حك في « التتمة » وجبين . أصحها : 
النع “إذ لا اشتراك حال المقد . والثاتي : الجواز إن وة-م ي ملس العقد » لأنه 
كالمقد , فان تأخر عنه » لم بز على الوجين , ومال الامام الي حوازه > لن 
الشركة توكيل » وتوكل . لكن لو قيد الاذن بالتصرف في الال المغرد » فلا بد 
من تحديد الاذن . ولو ورثوا عروضاً أو اشترروها » فقد ملكوها شائمة » وذلك 
أبلغ من الحاط . فاذا انم إليه الاذن في التصرف »© تم المقد . ولمذا قال اأزني 
والأصحاب : الملة في الشركة في المروض التقومة » أن ددم حل واحد 
نصف عرضه بنصف عرض صاحه » سواء تجانس العرضان أو اختلفا » ليصي كل 
واد متا مشر :سا 4 فتقابضان + وان كل واحد منها لصاحيه في التصرف. 
وقال في « النتمة »: يصير المرضان مشت ركين » وعلكان التصرف فيم بالاذن » 


لكن لا تنبت أحكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقداً » وهو ناض" » ومقتضى إطلاق 
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الور » ثبوت الشركة وأحكامبها مطلقاً » وهو الصحيح . ولو لم يتبايما المرضين » 
لكن باعاها بمرض أو نقد » ففي صحة اليم » قولان سبقا. فان سححناها » كان 
الثمن مشتركا” بب( على التساوي أو التفاضل بحسب قيمة المرضين » فيأذن كل 
واحد لصاحه في التصرف . 

مت : وإذا بام كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه » فہل يشترط 
عامها بقيمة المرضين ؟ وجبان حكاها في « الحاوي ». والصحيح : لا يشترط . 
ومن اليل في هذا » أن يدع كل واحد بعض عرضه لصاحبه بشن في ذمته » 


الثالثة : الصحيح : أنه لا يشترط تساوي الالين في القدر » بل تثبت الشركة 
:مع التفاوت على نسبة الالين » وقال الاغاطي : يشترط » وهو ضعيف . وهل يشترط 
المل حالة المقد بقدر النصيبين بأن يمرفا أن الال بينها نصفان © أو على نسبة أخرى ؟ 
وحبان . أصحما : لا يشترط إذا أمكن معرقته من بعد . ومأخذ الخلاف أنه إذا 
كان سنها مال مشترك » وکل واحد عېل حصته » فاذن كل .واحد لصاحه في 
التصرف في كل الال أو في نصيبه » هل يصح الاذن ؟ وجبان. أحدها: لا 
لبلا . وأصحب) : نمم » لأن الحق لايمدوها . وعلى هذا تكون الاتمان ينها 
مسبمة كالثمنات . 


زے 


لو كان لما ثوبإن اشتما » لم يكف ذلك لمقد الشركة » فان الالين متميزان» 
لکن اشتبا. 


- ۳۷۹ - 


رع 


قال أصحاينا المراقيون وغيرم : إذا جوزنا الشركة في الثليات » فان استوت 
القيمتان » كنا شريكين على السواء . وإن اختلفتا » بأن كان لأحدها قفيز قيمته 
مائة » واللآخر قفيز قيمته مسون » فم شريكان مثالثة” » وهذا مني عل قطسمع 
النظر ف الثلى عن تساوي الاحزاء ف القيمة . 


نري 

لأحده) درام 8 والآخر دنانير » واشترا شط ck‏ فطر بقه أن قوم ما لس 
بنقد البزر منها عا هو نقده » فان استوت قيمته) > فالشركة على التساوي » وإلا 
فعلى الاختلاف . 

النوع الثاني : دركة الابدان» وهو أن يشترك الدلالان أو الجالان أو غيرهما من 
أهل ا مرف على ما يكسيان 4 ليكون سنا متساوياً أو متفاضلاً ؛ وهي أطلة »سو اء 
اتفقا في الصنعة » او اختلفا » كالخماط والتحار > لان كل واحد متميز یدنه ومئافمه 
فاختص شوائده » کا أو اشتركا في ماشنتها وهي متميزة » ليكو ادر والنسل بينها . 
فانه لا يصح . وفي وجه ضعيف : يصح سواء اتفقت الصنعة أم لا . 


قلت : هذا الوجه » حكاه صاحب د الشامل » وغيره قولاً . اتام 


فاذا أبطلناء فاكتسيا » نظر » إن انفردا » فلكل كسبه > وإلا فيقم الحاصل 
على قدر أجرة امثل » لا بحسب الشرط . 
النوع الثالث : شركة الفاوضة »وهي أن دشت رکا ايكون بنا ما يكسانة» 
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وران ویازهان من غرم ومحصل من عم »> وهي باطلة . فلو استعملا لفظ 
المفاوضة » وأرادا شركة المنان » جاز » نص عليه . وهذا بقوي تصحيح العقود 

الموع الرايع : شركة اأوحوه » وقد فسرت بصور . 

أشبرها : أن يشترك وحيبان عند الناس » لببتاعا في الذمة إلى أجل > على 
أن ما پتاعه كل واحد يكون سيا » فيدمانه وبؤديان الانمان ء فا فضل فبو بينهاء 
الثانية: أن يبتاع وحبه في الذمة» ويفوض سمه إلى خامل »ويشترطا أن يكون رمه بين)(ا). 
وااثالثة : أن يدتري وحيه لا مال له » وخامل ذو مال »'ليكون العمل من الوحيه » والمال 
من الحامل » ويكون الال في يده لا يسله إلى الوجيه » والربح بينها . وبهذا 
اثالث فسرها ابن َك والامام . ويقرب منه ما ذكره الذزالي » وهو أن يسع 
الوحيه مال الحخامل بزيادة ربح 6 ڪون له مض الربح ¢ دهي ف الور 
كلبا باطلة » إذ لس بن مال مشترك برجم إليه عند القسمة . ثم ما يشتريه أحدها 
في الصورة الأول والثانية » فهو له » ختص رګه وخ رانه » ولا يشاركه فيه الآخر 
إلا إذا صرح بالاذن في اأشراء بشرط الت و كيل في اأشراء »وقصد المشتري موكله0©). 
وأما الصورة اثالثة » فليست بشركة في المحقيقة » بل قراض فاسد » لاستبداد المالك 
باليد . فان لم يكن الال نقداً » زاد للفساد وجه آخر . 


ر 
ق اهال اقا سيق 
وهي منصوصة في البويطي . 
إحداها : لو أخذ جلا ارجل » وراوية لآخر »وتشاركواعى أن يستقي الآخذ 


)۱( في الأصل : منهماً 1 
(r)‏ في « شرح الوجيز » : وقصد ااشتري تو كيله . 
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الماء » والحاصل نم » فو باطل . فلو استقى» فان يكون الماء ؟ تقل صاحب د التلحيص» 
وآخر ون فيه اختلاف قول » وضضف امور هذه الطريقة » وصوئبوا تفصيلاً ذكره 
ابن سريج » وهو أنه إن كان الماء لوكا ” للمستقي » أو مباحاً »لکن قصد به نفسه » فبو 
له » وعليه لكل واحد من صاحيه أجرة امل . وإن قصد الشركة » فهو على الخلاف 
في حواز النيابة في تملك الماحات . فان منمناها» فبو ااستقي » وعليه الاحرة لما. 
وإن حوزناها وهو الأصح » فالاء بم . وف كيفية الشركة » وجبان . أحدها: 
تقم ينهم على نة أجور أمثالهم » وهذا قطع الشخ أبو حامد » وحكي عن نصه 
في البويطي . وأصحبم عند الشيخ أبي علي وبه قطم القفال : أنه يقسم بيهم 
بالسونة إشاعا لقصده » فعلى هذا برجم المستقي على كل واحد من صاحييه يثلث 
أحرة منفمته » إذ لم يصل إليه منبا إلا اثلث » ويرجع كل واحد من صاحبيه 
ا أجرة ماله على صاحه » وعلى السئقي . وعلى الوجه الأول : لا تراجع 
أصلاً . 

الثانية : استأجر رجل الراوة من صاحما » والجل من صاحه » واستأجر 


ينوم 


ا الستقي لاستقاء الماء وهو مباح »> نظر » إن أفرد كل واحد بمقد » صح 
والاء لاستأجر » وإن جع الجيع في عقد » ففي صحة الاجارة » قولان . كن 
اشترى عبنين لرحلين من واحد » فان صححناء وزعت الاجرة المسماة على أجور 
الامثال » وإلا » فلكل واحد عليه أحرة الثل » ويكون الماء للبستأجر صححنا 
الاحارة أم أفسدناها » لأنا وإ أفسدناهاءفتافم,م مضمونة بالاجرة » قاله الامام . وإن نوى 
الستقي نفسه > وفرعنا على فساد الاجارة » فمن الشيخ أبي علي + أنه اا لاخر 
وتوقف فيه الامام » لأن منفمته غير مستحقة لمستأجر » وقد قصد نفسه » فليكن 
الحاصل له . وموضع القولين » إذا وردت الاجارة على عين الستقي والمل والراوبة» 
خأما إذا ألزم ذم » فتصح الاجارة قط . 
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الثالئة : اشترك أربمة » لأحدم بيت رحى » ولآخر حجر الرحى » ولآخو 
بغل يديره » والرابع يعمل في الرحى » على أن الحاصل من أحرة الطحن نهم 6. 
فهو فاسد . ثم إث استأجر مالك الحنطة المامل والآلات من مالكييا » وأفرد 
كل واحد بعقد » ازمه ما سمى لكل واحد » وإن جممبم في عقد » فان ازم 
ذم الطحن » صح العقد» وكانت الاجرة المسماة ينهم أرباعاً » ويتراحمون بأحرة 
الل » لآن النفعة اللماوكة لكل واحد منہم قد استوفى ربعا » حيث أخذ ربع 
السمى » وانصرف ثلائة أربإعها إلى أصحابه » فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة الثل . 
وإن استأجر عين العامل وأعيان الآلات » ففيه القولان السابقان . فان أفسدنا الاجارة». 
فلكل واحد أحرة مثله . وإن صححناها » وزع السمى علييم » ويكون التراجم 
شنم على ما سبق . وإن ألزم مالك الحنطة ذمة المامل الطحن »© ازمه » وعليه إذا 
استعمل ما لأصحابه أجرة المثل» إلا أن يستأجر منهم إجارة صحيحة » فعليه السمى. 

الرابعة : لواحد بذر » ولآخر أرض » ولآخر آلة الحرث » اشتركوا مع 
رابع يسمل » وتكون الغلة بينهم » فالزرع لصاحب البذر » وعليه لأصحابه أجرة 
الثل . قال في « التتمة »: فلو أصاب الزرع آفة ولم محصل منه ثيء» فلا ثيء لهم 
لآم لم محصاوا .له شيئا . ولا مخفى عدول هذا عن القياس الظاهر . 
لت : الذي قله في « التتمة » هو الصواب . داعم 


فصل 
في حم اشر كة الصحبحة 


لا أحكام . 
أحدها : إذا وجد الاذن من الطرفين ؛ تسلط كل .واحد منها على التصرف.» _ 
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وتصرف الشربك كتصرف الوكيل » لا بيع نسيثة » ولا بثير نقد البلد “ولا بسع 
ولا يشتري بن فاحش إلا باذن الشريك . فان باع بالفبن الفاحش » لم يصح في 
نصيب شريكه . وفي نصيه » قولا تفريق الصفقة . فان لم نفرقبا 6 بقي المبدسع 
على ملكبما والشركة حالما . وإن فرقناها > انفسخت الشركة في البيسع » وصار 
مشتركا” بين الشتري والشريك .وإن اشترى بالفین » نظر ء إن اشترى بمين مال الشركة» 
فېو م لو باع . وإن اشترى في الذمة » لم يقم لاشريك » وعليه وزن الثمن من 
خالص ماله . 


فرع 

ليس لأحدها أن يافر مال الشركة ولا أن يمضه من غير إذن صاحبه . 
فا فمل » تمن . 

الحم الثاني : لكل واحد فسخ الش رك متى شاء» كاوكالة . فلو قال أحدها 
للآخر : عزلتك عن التصرف » أو لاتتصرف في نصيي » انمزل الخاطب؛ولا ينعزل 
العازل عن التصرف في نصيب الءزول . ولو قال : فسخت الشركة © انفسخ المقد 
قطماأ . والذهب : أنه بنعزلات. عن التصرف . وقال في «التتمة » : في بقساء 
تصرفها » وحہان إن كنا صرحا في عقد الشركة بالاذن . ووحه القاء : استمراره 


حتى يأني بصريح العزل . 
فرع 


تتفسخ الشركة يموت أحدها أو جنونه أو إغمائه » كالوكالة . ثم في صورة 
الوت > إن لم يكن دين ولا وصية » فللوارث الخيار بين القسمة وتفرير الشركة 
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إن كان رشيداً» فان كان مولا عليه اراو حئونه ؛ قىل وله مافيه حظه من 


تقرير الشركة إلا بعد قضاء الان . وإن كان هناك وصية لمن “فو كأحد 


الأمرن . وإغا تنقرر الشركة بعقد مستأنف » فان کان على اليت دن » فلس لاوارث 


الورئة . فان كان غير ممين » كالفقراء » لم يصح تقرير الشركة حتى تخرج الوصية. 
م هو کا لو لم تكن وصية . 

الحم الثالث : أن الربح ينه على قدر الالين » شرط ذلك »آم لا » تساويا في 
العمل » أم تفاوتا . فان شرطا التساوي في الربح مع التفاوت في الال » أو التفاوت في 
الربح مع التساوي في الال » فسدت الشركة على الذهب» وبه قطع الأصحاب . 
وحى الامام وجا آخر : أنها لاتفسد» وبوزع الرب.ح على قدر المالين .ولمل لحلاف 
راجع إلى الاصطلاح ؛ فأطلق الور لفظ الفساد > وامتنع منه بعضهم لبقاء أكثر 
الأحكام . فلو اختص أحدها بزيادة عمل » وشرط له زيادة ربح » فوجبان . 
أحدها : صحة الشرط »> ويكون الزائد على حصة ملكه في مقابلة العمل »وي ركب 
النقد من شركة وقراض . وأصحما : الع > ک) لو شرط التفاوت في اران “انه 
يلغو وبوزع المسران على الال » ولا يصح جمله قراضاً » فان هناك بقع العمل 
مختصاً مال المالك » وهنا ماكيها. ومتى فسد الشرط » لم يؤثر فيفساد التصرف» 
أوجود الاذن » ويكون الربح على نسبة المالين » ورحع كل واحد على صاحبه 
بأجرة مثل عمله في ماله . فان تساويا في الال والعمل » قنصف عمل كل واحد 
بقع في مقابلة ماله » فلا أحرة فيه » ونصفه في مال صاحبه ؛ ويستحق صاحبه 
مثل بدله عليه » فيقع في التقاص .وإن تفاوتا في الممل مع استواء الال » فساوى 
عمل أحدها مائتين » والآخر مأئة . فان كان عمل من شرط له الزيادة أكثر »قتصف 
عمله مائة » ونصف عمل صاححيه خمسون » فيبقى له بعد التقاصض حمسو . وإتف 
كان عمل صاحبه أكثر » ففي رجوعه يخمسين على من شرط له اازيادة وجبان . 
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أحدها : الرجوم» ك لو فسد القراض . وأصحم : انع . ومحري الوحبان » فا 
أو فسدت الشركة » واختص أحدهما بأصل التصرف والعمل » هل برحع بنصف 
أجرة مله على الآخر ؟ أما إذا تفاوتا في الال » فكان لأحدها ألف » والآخر 
ألفان > وتفاوة في الممل» فعمل صاحب الأكثر أكثر ,بأن يساوى على مان » 
وعمل -الآخر مائة وفثلئا عمله في ماله وثلئه في مال صاحيه » وعمل صاحبه بالمكس» 
فيكون لصاحب الأكثر ثلث الائتين على الأقل » ولصاحب الأقل ثلشا الائة على 
صاحب الآ كثر »وقدرهما متفق عفيقع في التقاص.وإن كان عمل صاحب الأقل أكثرء 
والتفاوت م صورناءقةك عمل صاحب الأقل في عماله وثلثاه في مال صاحمه » وثلشا 
عمل صاحب الأ كثر في ماله ءوئلئه في مال شر بكهءفييقى لصاحب الأقل عل الأ كثرمائة 
بعد النقاص .ولو تساويا في العمل “فلصاحب الأقل لقا الائة على صاحب الأأكثرء 
ولصاحب ال كثر ثلث الائة عليه » فثلث تقاصء ويبقى لصاحب الأقل ثلث الائة . 


فرع 


ما ذكرناه من > الفساد عند تثيير نسبة الربح > بحري في سار أسساب 
فساد الشركة . لكن قال الامام : لو لم يكن بين الالين شيوع › وخلط › فلا 
شركة هنا على التحقيق » بل ممن كل مال ينص عالحكه » ولا يقع مشتركا . 
والكلام ف الصحة والفساد » عا يكون يمك حصول نفس الشركة 6 وإن حرى 
توكيل من الحانبين » لم خف حکه . 


فرع 


إذا حورنا شرط زادة ربح لن 'اختص بزيادة عمل » فل يشترطاء »ولا اشر طا 
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توزيم الربح على قدر الالين » بل أطلقا » فذكر صاحب « التقريب » ۰ 
أو عمد » خلافاً في أن الربح بوزع على المالين »وتكون زياد العمل تبرعاء آم 
شرت للزيادة أجرة تخرعا ما إذا استعمل صان ولم يذكر أجرة .ثم إذا شرطا 0 
ربح لن زاد عمله » هل يشترط استقلاله باليد كالقراض ؟ أم لا كسائر الشكرك ؟ 
وحبان . وكذا لو اشترطا انفراد أخدها بالعمل. . والملاف في حواز اشتراط زبادة 
الربح من زاد عله » جار فا إذا د شرط انفراد أحدها بالتصرف » وجعل له زيادة 
ربح . وقيل : يجوز هناء ولا يجوز إذا اشتركا في أصل ااسمل »© لآنه لا يدرى 
أن الرببح أي عمل حصل . 

الك الرابع : : أن بد كل منما يد أمانة كالودع. فاذا ادعى رد المإل إلم 
شريكه؛ أو تلذا » أو خسراناً » صدق .فان أسند التاف إلى سبب ظاهر » طولب 
بإلينة على السبب . فاذا أقامباءصدق في الحلاك به . ولو ادعى 59 خيانة 
صاحه ٤‏ ل يسمع حتى بين قدر ما خان به . فاذا بين » فالقول قول المتكر 
مع يبنه . ولو کان في يد أحدهما مالء فقال : هو لي سدق بيمينه . ولو أشترى 
ميا وقال : 'اشتريته لنفي > وقال الآخر : بل للشركة »أو عكسه » فالقول قول 
الشتري علآأنه أعل بقصده . ولو قال صاحب اليد : اقتسمنا“وهذا نصيي » وقال 
الآخر : هو معترك » فالقول قول الثاني . ولو كان في ؟يديها أو في يد أحدهما 
مال » وقال ڪل واحد : هذا نصيي من الشتركء»وأنت أخذت نصسك » حلفاء. 
وحمل الال ينما . فان نكل أحدها » قضي احالف . 


رع 


تپا عرد عباعة أحدها اذن شريكه » وأذن له في قض الثمن »أو قاناء 
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لوكيل !ابيع قبض' المن » ثم اختلف الشريكان في قبض ااثمن » فذلك يتصور 
على وحبين . أحدها : أن بقول الشريك لبائع : قبضت كل الثمن » فسل إل نصيي» 
ويوافقه الشتري على أن اليائم قبض » وينكر البائع » فييرأ المشتري عن نصيب الذي 
ل بع > لاعترافه ببراءته . ثم هنا خصومة بين البائع والمشتري » وخصومة بين 
الشريكين » ورما تقدمت الأولى على الثانية » وريا تأخرت. فان تقدمت » نظر » 
إن قامت للمشتري بنة على الاداء » اندفمت عنه مطالة البائع . فان شبد له الريك 
لم يقبل في نصييه . وف نصيب البائع القولان في تبميض الشرادة . وإن لم بقم بينة» 
فالقول قول البائع بيمينه أنه لم يقبض . فان حلف» أخذ نصيبه من المشتري» ولا 
يشاركه الذي لم يسع فيهء لأنه يزعم أن ما يأخذه الآن ظم . وإن نكل »وحلف 
المشتر ي 2 اشطءت عنه الطالبة . وإن نكل المشتري أيضاً » فوحجبان . قال ابن 
القطان : لا يلزمه نصيب الائع » لأا لا نقضي بالتكول . والصحيح : أنه يلزمه» 
لآنه لبس قضاءً بالنكول > بل مؤاخذة بإعترافه بلزوم الال بالشراء . فاذا انقضت 
خصومة الاثم والشتري » فطلب اشريك حصته من البائع لزعمه أنه قيض امن » 
فالقول قول البائع بيمينه أنه لم يقيض إلا نصيبه بعد الخصومة . فان نكل 
البائع » حلف اشريك وأخذ منه نصيه » ولا يرجم به البائم عن القتري» لاله 
يزعم أن شريكه ظله » ولا عنم البائع من الحلف نكوله على اليمين في الخصومة 
مع الشتري » لأنها خصومة أخرى مع آخر . أما إذا تقدمت خصومة الشريكين » 
فادعى الذي لم يبع على البائع قبض الثمن » وطلب حقه » فمليه البنة » ولا 
تقبل شهادة الشتري له . فان لم تكن بينة » حلف اليائع » فان تكل » حلف الشتري 
وأخذ نصيبه من البائع . فاذا اتقضت خصومة الشريكين » فطالب البائئع المشتري 
محقه » أخذه بيمينه . فان تکل »> حلف الشتري وبرىء . ولا عنم البائم من 
الف وطلب حقه من المشتري نكوله في الحصومة الاولى مع شريكه . وفي وحه: 
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عنمه »وهو ذميف باتفاق الأصحاب . وعلى ضمفه » قال !لامام : القياس طرده فا 
إذا تقدمت خصومة البائم والماتري » ونكل البائع » وحلف الشعري . حتى يقال: 
نشت اشريك مطالبة البائع بنصيبه من غير تحديد خصومة . 

الوحه الثاني : أن يقول الاثم لاشريك : قيضت الثمن كله »وصدقه الشتري»ه 
وأنكر الريك » فله حالان. 
203 أحدهما : أن ركون الشريك مأذونا من حبة البائع في قض الثمن » فييراً 
الشتري من نصيب البائ لاعترافه بأن وكيله قبضه .ثم تتصور خصومتان کا سبق » 
فان تخاصم الشريك والشتري » فالقول قول الشريك » فيحاف ويأخذ نصيبه » 
ويسم له الأخوذ وإن تخاصم البائع والشريك » حلف الشريك . فان نكل »› 
حلف البائم وأخذ حقه منه » ولا رجوع له على اادتري . وکل هذا »كا سبق 
في النزاع الأول . ولو شبد البائ لنشتري » لم يقبل» لأنه يشبد لنفسه . 

الال الثاني : أن يكون غير مأذون » فلا تبرأ ذمة الشتري عن ثيء من 
للقن م يكون البائع مأذوتا من حبة الشريك في القبض » وتارة لا . 

فان کان » فله مطالة المشتري بنصسيه » ولس له مطالبته بنصيب الشريك » لآنه ا أقر 
ق الشريك نصيب نفسه » صار ممزولاً .ثم إذا تخاصم الشريك والشتري» فعلى 
امشتري البينة بالةض . فان لم تكن › فالقول قول الشريك . فاذا <اف» ففيمن 
ا حقه منه ؟ وحبان . أحدها : قال المزني وابن القاص وآخرون : إن شام 
أخذ تام حقه من الشتري » وإن شاء شارك الاثم في الأخوذ وأخذ الاق من, 
من المشتري » لأن الصفقة واحدة »فكل جزء من الثمن شالع ببنها .فاذا شاركلم 
ببق لدائع إلا ربع الثمن . وقال ابن سريج وغيره : ليس له إلا الاخذ من 
المشتري » ولا يشارك البائع فيا أخذه » لآن البائم انعزل عن ااوكالة باقراره أن 
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الريك أخذ حقه ء فا يأخذه سد الانذزال » يأخذه لنفسه فقط . وهذا الوجه 
استحسنه الشيخان : أبوحامد وأو علي . ولو شبد الاثم للمشتري على الشرنك بقبض 
الثمن » فعلى قول اازني : لا تقبل شبادته » لأنه يدفم بها شركة صاحبه فها أخذه. 
وعلى ما ذكره ابن سريج : قبل . ش 

القسم الثاني : أن لا يكون البائ.م مأذوناً في القبض » قال المراقيون : للبائع 
مطالة المشتري حقه » وما يأخذه يسل له وتقيل. تنبادتة دتري غل الريك 


و2 . و حه ف مشاركة صاحيه ¢ وف وول الشبادة 8 وحدكى الحناطي ويا 8 


3 
أن أحد الوارثين » أو قيض بن الان قدر حصته » لم يشاركه الآخر» إلا أن يأذن 
له الديون في الرجوم عليه » أو لا جد مالا سواه . والصحيح :الشاركة مطلقاً . 
ولو ملكا عدا فاعاه صفقة » فمل ينفرد أحدها بقبض حصته من الثمن؟ وجبان. 
أحدها : لا . فلو قض شيئاء شاركه الآخر كاليراث . وأرجحي : نعم» م أو 


انفرد بالبيسع ٠‏ 


ر 


بسا عند » فصب غاصب تصيب أحدها» بان ل افيه يا انها E‏ 
و بزل يد صاحيه ؛ صح من الذي / يصب لصيية عه » ولا بصح من الك 
ع نصيمه إلا لاغاصب » أو لقادر على أخذه من الغاصب . فلو باع ااخاصب والذي 
لم يغصب تصييه» جيم اليد صفقة واحدة بطلل في نصيب القاصب.» وصح في 
نصيب امالك » ولا خرج على تفريق الصفقة » لآن الصفقة تتعدد بتعدد البائع. 
وقيل : ببنى نصيب الالك » على أن أحد الشريكين إذا باع نصف الميد مطلقاً » 


تغرف إل نصييه .أم لشيع ۽ فيه وحبان مذكوران في كتاب التق . فان قلنا : 
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يتصرف إلى نسيبه » صح » وإلا فيطل في ثلائة أرباع السد . وفي ربه قولا 
تفريق الصفقة . ولا ينظر إلى هذا البناء إذا باع المالكان مماء وأطلقا , ولا يجمل 
كا لو أطلق كل واحد يسع نصف المد لأن هناك تناول العقد” السحيح” جيم 
السد . وهذان الفرعان » غير مختصين ياب الشركةء لكن ذكرهما الأصحاب هنا. 
تلت : هذه مسائل منثورة . 

إحداها : يستحب اشتراك السافرين في الزاد ملسا محلساً» نص عليه أصحابناء 
وصحت فيه الأحاديث [ والله أعل ] . ورك بياضا في الأسل © . 


)١(‏ في هاش نخة الظاهرية ما يلي : بياض كثير في الأصل نحو ثلثي صفحة » ثم كتب أول الصفحة 
بمدها ما نصه : الجلدة الثانية من روضة الطالبين ومنباج المفتين » اختصار الفقير إلى رة ربه ومغفر ته 
ولطفه ورعايته یی بن شرف بن مري بن حسن بن حين بن تمد بن حزام النواوي عفا الله عنه › 
اختصره من «شرح الوحيز » للامام الحقق المتمحر آي القاسم الر افعي رذي ألله عنة » تم قال بمده في أثناء 
الصفحة ما نصه : قال تصره يحيى عفا الله عنه : ابتدأت في هذه المحلدة يوم اممة أول ذي الحجة سنة 
سبع وستين وستائة . انتبى ٠‏ ثم بيض إلى آخر الصفحة ٠‏ ثم كتب أول المفحة بمدها البملة » ثم 
كتاب الوكالة أ.ه . 


کا اوک 


فيه لالة أبواب . 
[ الباب ] الأول في أركانها 

وهي اربعة ٠١‏ , 

الأول : ما فيه التوكيل .وله شروط . 

الأول : أن يكون مملوكا له . فلو وكله في طلاق من سينكح-ا » أو سيم 
عرد سيملكه »أو إعتاق من سيملكه »أو قضاء دن سيازمه »أو زویج بنته 
إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجبا » وما أشبه ذلك » لم بمح على الأصح . 

الشرط الثاني : أن يكون قابلاً للنيابة . والذي يفرض فيه النيابة » أنواع . 

منها المبادات . والأصل » امتناع النيابة فيها . ويستئنى الحج » والزكاة » والكفارات» 
والصدقات » وذبح المدي » والأضحية » وركمنا الطواف من الأجير . وفيهما كلام 
باي في الوصابا إن شاء الله ته-الى . وفي صوم الولي عن اايت » خلاف سبق في 
موضمه . وألحق بالمبادات » الشبادات» والأعاث . ومن الأعان : الايلاء » واللمان 
والقسامة » فلا يصح النوكيل في شيء منها قطماً » ولا في الظبار على الأصح . وفي 
معنى الأعان » النذور » وتعليق الطلاق » والمتق » وكذا ااتدبير على الذهب .وقيل: 
إن قلنا : إنه وصية » جاز . ومنبا » العاملات » فيجوز التوكيل في طرف البيع بأنواعه» 
کالسل > والصرف » والثولية » وغيرها » وف الرهن » والهية » والصلح > والاراء 
والحوالة » وااغمان » والكفالة » والشركة » والمضاربة »© والاجارة » والجمالة » 
والساقاة » والايداع » والاعارة > والأخذ بالشفعة » والوقف » والوصية » وقبولا. 
وني وجه شاذ : لا يجوز التوكيل في الوصية » لأنها قربة . وحوز التوكيل في طرفي 


الروضة ج | -٤‏ م/ ٠۹‏ 
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النكاح والخحلم » وفي تنجيز الطلاق والاعتاق والكتابة ونحوها . وتجوز في الرحمة 
على الأصح . ولو أسل على أكثر من أرب-م نسوة » فوكل بالاختيار » أو طلق. 
إحدى امرأتية » أو أعتق أحد عبديه » ووكل بالتسين » لم يصح. 

ى :لو أشار إلى واحدة وقال : وكلتك في تسين هذه للطلاق » أو التكاح. 
أو أشار إلى ربع من المسامات » ففال : وكلنك في تسين النكاح فيين» فهو 
كالتوكيل ' في الرجمة » فيصحعلى الصحيم ء قله في « الثتمة ٠“‏ اتام 


ويحجوز التوكيل في الاقالة وسائر الفسوخ » لكن ما هو على الفور » قد يكونه 
التأخير بالتوكيل فيه تقصيراً . وفي التوكيل في خيار الرؤنة » خلاف سبق . ويجوز 
التوكيل في قبض الأموال » مضمونة كانت أو غيرها » وني قبض الدبون وإقباضباء 
ومنبا : الحزية » يجوز في قبضها وإققاضبا . وفي وجه : عتنم توكيل الذمي 
مسلا فيها . 
تلت :قال أصحابنا : ويجوز تو كيل أصناف الزكاة في قبضها لهم . اتام 


ومنها : العاصي > كالقتل » والسرقة » والنصب » والقذف ؛ فلا مدخل للتوكيل 
فييا » بل أحكامها تبت في حق مر تكبها » لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها ‏ 
نز 


في التوكيل في تملك الباحات » كاحياء الموات » والاحتطاب > والاصطياد > 
والاستقاء » وحباك . أصحها : الحواز . فيحصل الك لم وكل إذا قصده الوكيل 
له » لآنه أحد أسباب اللك » فأشبه الشراء . 
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مت : هكذا حكاها وجين تقليداً لعض المراسانبين » وها قولان مشهوران. 
دااع 
ولو استأحره ليح<تطي له » أو أيستقي » قال في « التبذيب » : هو على الوحبين. 
وان اجان ابن كج ه: و قطم الامام بالحواز » وقاس عليه وحه حواز التو كيل. 
تلت : الأصح : قوله في التذيب ». وسلك الحرجاني في كتابه « التحرير » 
طريقة أخرى فقال _- ګوز افو كيل ف الاحتطاب ونحوه بأحرة ¢ وف حوازه بغيرها 
وجبان . ولا موز في إحياء الوات بلا أجرة » ويجوز بأجرة على الاصح . 


وانيا 39 
فزع 


التوكيل الافرار » صورته أن يقول : وكاتك م عنى لفلان بكذا » وفيه وحباك . 
اف عرد الأ كثرن ٠:‏ لا يصح » لاله خير » فأشيه اللشبادة . فعلى هذا » هل 
حمل مقراً بنفس التوكيل ؟ وجمان . أحدها : نعم » قله ابن القاص » واختاره الامام . 
وأصحه) عند اللنوي : لا » م أن التوكيل بالاراء لا يكون إراء . 
قلت : قول ابن القاص أصح عند الأكثرن . وإذا صححنا التوكر ل » لم 
بازمه ثيء قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجبور » وف « الحاوي » 
وهم الاستظر ي » وحه : أنه بازمه نفس اللو كيل داعم 


وإذا مححنا التوكيل »2 فينبغى أن ببين الوكيل حنس القر" به وقدره . فلو 
قال : أفر عني افلا شيء ٠‏ فأفر» أخذ الوكيل 0 بتفسيره . وأو اقتصر على قوله 9 


(1) في #طوطات الظاهرية : الموكل . 
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أقر عني لفلان » فوجبان . أحدها : هو كقوله : أقر عني شيء . وأصحا : 
لا يازمه شيء محال » لاحتال أنه بريد الاقرار بعلم أو شجاعة» لا مال . 

تمت :ولو قال : أقر عني لفلان بألف له علي » نهو إقرار بلا خلاف »> صرح 
به الحرجاني وغيره . العم 


فرع 


للمدعي والدعى عليه التوكيل في الحصومة » رضي الحصم أم لم بض » وليس 
لصاحبه الامتناع من مخاصمة الوكيل » سواء كان للموكل عذر ء أم لا » وسواء كان 
المطلوب بالتوكيل في الحصومة مالاً » أو عقوبة لآدمي » كالقصاص وحد القذف . وأما 
حدود الله تمالى » فلا يجوز التوكيل في إثباتا » لأنها مبنية على الدرء . 

فرع 

جوز الت وكيل في استيفاء حدود الله تمالي للامام » ولاسيد في حد مماوكه » 
و يجوز للوحكيل استيفاء عقوبات الآدميين بحضرة الستحق . وفي غيبته » طرق . 
أشبرها على قولين . أظبرها : الحواز . والطريق الثاني : الجواز قطما . وانماك: 
المنع قطماً . 
غت : قال ابن الصباغ : ولا يصح التوكيل في الالتقاط قطعا » كما لاوز في 
الاغتنام . فان التقط © أو غمم» کان له دون الموكل . قال صاحب « البيان » : ينبني 
أن يكون الالتقاط على الملاف في تملك الباحات . وما قاله ابن الصباغ » أقوى . 
ولو اصطرف رجلان ء فأراد أحدها أن يفارق الجلس قبل القبض » فوكل وكيلاً 
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في ملازمة الجلس » لم يصح » وبنفسخ العقد بمف_ارقة الوكل » لأث 'التتفيذ منوط 
علازمة .العاقد . فلو مات العاقد » فبل يقوم.وارثه مقامه في القبض ليبقى المقد 4 
فيه وحبان حكاهما الامام والغزالي في و البسيط » بناء على بقاء خيار الجلس . 


واأع 


الشسرط الثالك : أن يكون ما وكل فيه ممعلوماً من بض الوجوه » بحيث 
لا يعظم الغرر . وسواء كانت الوكالة عانة أو خاصة . أما العامة » ففيا طريقة 
لامام الحرمين والنزاللي » وطريقة الأصحاب . فأما طريقتهما » فقالا : أو قال :وكلتك 
في كل قليل وكثير » فياطلة . وإن ذكر الامور التعلقة به مفصلة » فقال: وكاتك 
في بع أملآي » وتطليق زوجاتي » وإعتاق عبيدي »صح تو كيله . ولو قال: وكلتك 
في كل أمر هو إلي ما يقبل التوكيل » ولم يفصل أجناس التصرفات » فوجبان . 
أصحما : الطلان . وأما طريقة سا الأصحاب » فقالوا : لو قال : وكلتك في كل 
قليل وكثير » أو في كل أموري » أو في جم حقوقي » أو في كل قليل وكثير 
من أموري © أو فوضت إليك جيم الأشياء ؛ أو أنت وكيلي تصرف في مالي 
كيف شئت » لم تصح الوكالة . قالوا : ولو قال : وكاتك في بيع أموالي » أو استيفاء 
دبوني » أو استرداد ودائمي » أو إعتاق عبيدي » صحت» وهذه الطريقة هي الصحيحة 
تقلا وممنى » وقد نص [عليبا] الشافمي رضي الله عنه . وأما الوكالة الخاصة» 
ففيها صور . 

إحداها : لو وكله في بيع جميع أمواله » أو قضاء ديونه واستيفائها » صح 
قطماً . ولا يشترط کون أمواله معلومة على الصحيح . وكلام البذوي » يقتضي 
اشتراطه . وف فتاوى القفال : لو قال : وكلبك في استيفاء دووني على ااناس » جاز 
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وإن كان لا يعرف من عليه الان » وأنه واحد أو جماعة كثيرة » وأي جنس 
ذلك الان . أما إذا قال : بع بمض مالي » أو طائفة منه» أو سه ء فلا يصح 
لجالته من الجلة . وكأن الشرط أن يكون الموكل فيه معلوما أو يسبل عله .ولو 
قال : بع ما شئت من مالي » أو اقبض ما شئت من ديوني » جاز » ذكراء في 
« المإذب » و «١‏ التبذيب » . وف« الخلية »ما خالفه » فانه قال : لو قال:بسع من 
رايت من عيدي » لم يصح حتى كيز . 

قلت : هذا المذكور عن د المبذب » هو الصحيح الممروف. قال في « التبذيب »: 
ولا يجوز أن يسم الكل إلا أن يقبض الكل <“ .وأما قول صاحب ر الحلية»» 
ففي « البيان » أيضا عن ابن الصباغ نحوه » فانه قال : لو قال:بع ما تراه من 
مالي » لم جز . ولو قال : ما تراه من عبيدي» جاز » وكلاها شاذ ضعيف. وهذا 
النقل عن « اللية »»إن كان الراد به والخلية» المررياني فناط ,فان الذي في «حلية, 
الروباني : أو قال 5 بم من عبيدي هؤلاء الثلائة من رأيت » جاز » ولا سيمع 
الجيع » لأن «من» للتبسيض . ولو وكله أن يزوجه من شاء» جاز » ذكرء القاضي 
أبو حامد » وهذا لفظ الروياني في «الحلية» حروفه.وقد صرح إمام الحرمين »والذزالي 
في « البسيط » بإنه إذا قال : بع من شئت من عبيدي » لا يبيع جيعهم» لأن 
«من» للتبميض . فلو باعبم إلا واحداً »جاز » قالأصحابنا : لو قال:بع هذا السدء 
أو هذا ؛ لم يصح . ولو وكله ليبب من ماله ما يرى » قال في«الحاوي » الايصح. 


وقياس ما سبق » أنه يصح . اتتام 


الثانمة : الت وكيل في الشراء . 

ولا يكفي [فيه] أن يقول : اشتر لي شيئاء أو حيوانا » أو رقيقاً » بل 
يشترط أن بين أنه عبد أو أمة.والنوع » كالتركي والمندي وغيرجما . ولا يشترط 

. في خطوطة ااظاهرية : ولا أن يقبض الكل‎ )١( 
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امتقصاء أوصاف الس ؛ ولا ما يقرب منما بلا خلاف. فان اختلفت أصناف نوع 
اختلافاً ظاهر ا 2 قال الشيخ أو جمد:لا بد من اأتعرض لأصئف .وأما الثمن » فلا 
يشترط بيان قدره على الأصح. وعلى الثاني: يشترط بیان قدره أو غابته»بأن يقول: 
ن مائة إلى ألف . وحكى صاحب « التقريب » وجب : أنه يدح التوكيل بشراء 
عد مطلةاً »وهذا اأوجه »ذعيف حداً . وإذا طرد في قوله:اشتر شيئآء كان أبعد . 


ع اذكر ی السيط عتردداً فى قوله: اشتر شيئاً تفريماً على هذا الوجه . 


وانتا عم 

ولو قال اہر ل عدا م نشاء؛ فقيل : : بص کا و قال في القراض : اشتر 
هن¿ شات من المد 5 والصحيح الذي عليه الأكثرون ٠:‏ لا يصح ٠‏ . والفر ف © أن 
القصود هناك » 0 » والعامل أعرف ره. ولو وكله فى شراء دار» يشترط ذكر 


الحلة والسكة 2 ي الحانوت يذكر السوف 6 وعلى هذا القياس 5 


کلت : دفي امن ¢ الو<بات . اناعم 


الثالأة : التوكيل في الابراء » يشترط فيه عم الول إذا قلنا بالأظرر:إنه 
لا يصح الاراء عن اہول )ا سق في و كتاب الضْإث ».ولا يشترط عل الوكيل 
على الأصح » وبه قطع القاضي والنزالي. وفيه اذب » و « التهذيب» :اشتراط عله 
نه وقدره کا لو قال : ]2[ عا باع به فلان فرسه » فانه يشرط لصحة ايع 
عل الوكيل دون الموكل .ولا يشترط في الابراء عل من عليه الحق على الصحيح» 
والحلاف فيه مبني على ما سبق أن الا, راء إسقاط أو تمليك . فان قلنا : كد 
:اشترط علمه کالمتہب »> وإلا » فلا . ثم إن كانت صيغته: أبرىء فلاناً عن ديي أ 
عن جيمه . وٳن قال: عن ثيء منه » أبرأه عن قليل منه . وإث قال : عما شئت» 
أرأه عا شاء » وأبقى شتا . 
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ت : قوله : أبرئه عن قليل «نه » يمني أقل ما ينطلق عليه اسم الئيء » 
كذا صرح به في د التتمة »» وهو واضح . ولو قال: أبرئه عن جيمه » فأراء 


الرابعة : قال :وكلتك في مخاصمة خصاي » وأطلق » صح على الأصح وصار 
وكيلاً في ح جميع الحصومات . وقيل: يشترط تسين من مخاصه »لاختلاف الغرض به. 

. الثاني : الموكل‎ u 

تشترط فيه صحة مباشرته ملك أو ولاة » فيخرج منه A‏ 
عليه » والنائم > والمرأة في التزويج » والفاسق في تزويج بنته إذا ۾ نجل ولا . 
وأما السكران » فتوكيله حككسار تصرفاته » ويدخل فيه نوكيل الأب والحد في 
التزويج والال . وأما الأخ والم وغيرجما مما لا حبر » ففي نويلېم في التزويج, 
وجبان يذ كران في النكاح إن شاء الله تعالى . وأما الوكيل في اليم ونحوه » فلا 
ملك التوكيل إلا إذا أذن له الموكل » أو دلت عليه قرينة . وسيأتي تفصيله إن شاء 
الله تعالى . وفي معناه » توكيل المد الأذون . وأما الحجور عليه بسفه ‏ أو فلس» 
أو رق » فيجوز توكيله فها يستقل به من التضرقاك » ولا يجوز فا لايستقل به 
إلا بعد إذن اولي » والولى » والغريم . ومن جوز التوكيل في بيع عبد سيملكه» 
فقياسه جواز توكيل الحجور عليه فا سيأذن فيه الول » وم بتعرض له . 
قلت :[قد] يكن الفرق » بأن الملل هناك )ني عبارة المحجور عليه. اتام 


ويستئى ما سبق › يع الأعمى »وشراؤه . فانه بصح التوكيل فيه » وإن لم 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : هنا . 


- 4 - 


فت ٠:‏ قال في الحاوي ¢ : الأب والودي والقم أن وکل في بيع مال 
الطفل ©» إن شاء عن نفسه » وإن شاء عن الطفل . وفي حوازه عن الطفل » 


الركن الثالث : الوكيل . 

وشرطه صحة مباشرته ذلك الديء لنفسهءبأن يكون صحيح المبارة فيه » فلا 
يصح توكيل المي والجنون في التصرفات. وفي حواز اعهاد قول الصي في الاذن 
في دخول الدار والملك عند إيصاله المدية وجبان » وسبقا في البيع . فان جوزناه» 
فهو وكالة من الآذن والمبدي . وعلى هذا » لو وكل الصي فيه غيره » فالقياس 
تخرحه على الحلاف .والتفصيل في أن الوكيل » هل يوكل ؟ فان جاز» صار الصي 
أهلاً للتوكيل» ولا يصح كون المرأة والأحرم وكيلين في النكاح .وفي توكيل العبد 
في الشراء ونحوه » وحبان سبقا في بإب مداينة السيد.وفي توكيله في قبول النكاح 
بغير إذن سيده » وحبان اا ولوار 
الور ق توكيله فيه باذن السيد أيضاً » وحبان فيه الشامل و« البيان » 


وقطما بالام بغير إذنه »والختار الحواز مطلقاً . و تام 


وي توكيله في الامجاب وجبان . أصحها : المنع » لأنه لا يزوج بنته » فبنت غيره 
أولى » کذا صححه اجبور» وقطع به جماعة 5 وتوكيل الححور عليه لسفه في طرفي 
الدكاح » كتوكيل البد . والفاسق في الايجاب إذا سليناء الولالة » كالمبد »وني القبول 
يصح قطماً . والمحدور عله لفاس © وکل فا لا يازم ذمته عبدة قطعاً ؛ وذما 
يازمها أيضاً على الأصح » کا يصح شراؤه على الصحيح . 


رع 


يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح » كا يصح أن يفوض إليها طلاق 
نفسها . قال في « النتمة »: ولا يصح توكيلبا في رجمة نفسبا » ولارجمة غيرها » 
لأن الفرج لا يستباح بقول النساء . ولا يصح توكيلما في الاختيار في النكاح إذا أسم على 
أكثر من أر بع نسوة .وفي الاختيار للفراق وجبان » لأنه بتضمن اختيار الأربع لانكاح . 
ملك : الأصح : لا يصح . اتتام 


فررع 


توكيل المرتد في التصرفات الالية » بني على بقاء ملكه وزواله . إن أبقناء » 
صح » وإِن قطعناه » فلا » وإن وقفناه » فكذا التوكيل . ولو وکل » ثم ارتد »قفي 
انقطاع التوكيل © الأقوال الثلائة . ولو وكل رجل مرتدا , أو ارئد الوكيل » لم يقدح 
في الوكلة » لأن الحلاف في تصرفه لنفسه » لا لفيره » كذا تقل الأصحاب عن ابن 
سريج . وفي « النتمة »: أنه مبني على أنه يصير محجوراً عليه » إن قلنا : نمم » 
انمزل » وإلا » فلا. 
قدت : ولو وكل الس كافراً ليقبل له نكاح مسلدة » لا يصح . ولو وكله 
في قبول كتابية » صح . وإن وكله في طلاق مسلمة » فوجبان » لأنه لا ملك 
طلاق مسلمة » لكن يلك طلاقاً في الخلة . وللمكاتب أن يوكل غيره في البيسع 
والشراء وسائر التصرفات التي نصح منه » ولا ملك التوكيل في التبرع بنير إذن 
سيده . وباذنه قولان» بنا على صحته باذنه . ولو وکل رجل مكاناً جل يفي 
بأحرته » جاز . وبغير جمل » له جم تبرعه . اام 


= الملل م 


الر كن الرابع : الصينة . فيه مسائل . 
الأولى : لا بد من جبة الموكل من لفظ دال على الرضى » كقوله : وكاتك في 
كذا » أو فوضته إليك» أو أننتك فيه » وما أشيبه ٠‏ ومثله : بع أو أعتق ونحوهما. 
وأما القبول » فيظلق عمننين .أحدها: الرضى والرغبة فا فوض إليه » ونقيضه الرد .والثاني: 
اللفظ الدال عليه على النحو العتبر في البيع وسائر المعاملات . ويمتبر في الوكلة 
القبول بالعنى الأول . حتى لو رد فال : لا أقبل » أو لاأفمل » بطلت الوكلة . 
خاو رد ثم ندم » وأراد أن يفمل» لم عبز» بل لا بد من إذن جديد لأن الوكالة جائزة ,رتفم 
في الدوام بالفسخ » فارتدادها بالرد في الابتداء أولى . وأما المنى اثاني وهو القبول 
لفظا » ففيه أوجه . أصحا : لا يشترط . والثاني : يشترط . والثالك : إن أتى 
بصيئة عقد » ك : وكاتك > وفوضت إليك» اشترط . وإن أتى بصينة أمر» نحو: 
بع » واشتر » لم يشترط . فان شرطا القبول لفظاء فهل يشترط على الفور كالبيع» 
آم في الجلس وإن طال؟ أم جوز أبداً وإن فارق الحاس » كلوصية ؟ فيه أوجه » 
الصحيح : اثالث . وأما القبول بالمنى الأول » فلا يشترط فيه التمجيل حال بلا 
خلاف . وإذا لم شرط اقول » فوكاه » والوكيل لا بعلم ثبتت وكالته على الأصح. 
غملى هذا لو تصرف ال وکيل قبل المل بالوكلة » ثم بان وكيلاً » ففي صحة تصرف 
الملاف الابق فيمن باع مال أبيه يظنه حياً » فبان ميتأ . وإن لم تت الوكالة » 

فيل نحي بنفوذها حالة بلوغ ابر ؟ وجبان . 


باه 


حيث لانشترط القبول » نكفي الكتابة والرسالة » ونجله مأذونا في امرف . 
وحيث شرطنا » فحكه م لو كتب بالبيع » وقطع الروياني في الوكالة بالحواز . 


oY — 


تمت : قطع المموردي أيضاً » وكثيرون بالحواز وهو الصواب. وان علم 


رع 

إذا شرطنا القبول » فقال : وكاني في كذا » فقال : وكلتك » فل يكفي عأم 
لا بد من قبول بعده؟ فيه الحلاف السابق في البيع ونحوه .ثم قيل:الوكالة أحوج 
إلى الاشتراط » لأنها ضميفة » ولو قيل: عكسه ,لأن الوكالة يحتمل فيا مالا تحتمل 
فى الع » لكان أقرب . 

المسألة الثانية : إذا علق الوكالة بشرط » فقال : إذا قدم زيد »› أو جاء 
رأس الشبر » فقد وكلتك في كذاءأو أنت وكيلي » لم يصح على الأصح . فلو 
نمز الوكالة وشرط للتصرف شرطاء بأن قال : وكلتك الآن في بيع هذا المد » 
ولكن لا تبعه حتى جبيء رأس الشبر » صح التوكيل بلا خلاف › ولا ينه إلا 
إذا حمل الشرط . وإذا أفسدنا الوكالة بالتعليق » قتصركف الوكيل بعد حصول الشرط»ه 
صح تصرفه على الأصح »لحصول الاذن . وإن كان المقد فاسد) كأ لو شرط الوكيل. 
جملا ولا » بأن قال : بع كذا ولك عشر منه » تفسد الوكالة» ويصح اليع. 
فعلى هذا » فائدة فساد الوكالة سقوط الحمل السمى إن كان » والرجوع إلى أحرة المل» 
كا أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق » ويوجب مبر الثل» ولا يؤثر فيه 
صحة التكاح . 


رع 


لو قال: وكلنك » ومتى عزلتك فأنت وكيلي » ففي صحة الوكالة في الحال » 


“اث مدت 


وجبان . أصحها : الصحة . فاذا قلنا بالسحة » أو كان قوله :متى عزاتك فصول 
عن الوكالة > فەزله » نظرء إن لم يعم به الوكيل » واعتيرنا علهه في نفوذ المزل» فو 
على وكالته . وإ لم نعتبره » أو کان عالاً بهء ففي عوده وكيلاً بعد العزل وحبان 
نا على تليق الوكلة » لأنه على الوكالة ثانا على المزل » أصحئ : الع . فان قلنا: 
يعود » نظر في اللفظ الوصول بإامزل . فان كان قال: إذا عزلتك» أو ما » أو 
متى ٠‏ لم يقتض ذلك عود الوكالة إلاامرة واحدة . وإن قال : كلا عزلتك » اقتضى 
المود مرة بعد مرة أبدا » لأن دك لتتكرار , فان أراد أن لايمود وكيل »قطريقه 
أن وكل غيره في عزله > فينزءزل , لان الم عليه عز'ل نفسه . فان كارت 
قال : كلا عزلتك» أو عزلك أحد عي » فطريقه أن يقول : كا عدت وكيلاً » 
انت معزول . فاذا عزله > بزل لتقاوم التو كيل والمزل » واعتضاد المزل بالأأصل» 
وهو الحجر في حق النير . واللاف في قبول الوكالة التع ليق » جار في أن المزل 
هل بقبله» ولكن بالترتيب ؟ واامزل أولى بقبوله » لأنه لايشترط فيه قول قبلا . 
ونصحيح إدارة الوكالة والمزل جيم > مبني على قبولم) التعليق . قال الامام : وإذا 
نفذنا المزل» وقانا : تعود الوكالة » فلا شك أن المزل ينفذ في وقت وإن لطف» 
ثم رتب عليه ااوكلة . فلو صادف تصرف الوكيل ذلك الوةت اللطيف » ففي نفوذ 
تصرف وجبان . 
المسألة الثالثة : نصح الوكالة الموقتة »كقولك : وكاتك إلى شر رمضان . 


الا اثابى 


في أحكام الوكالة الصحبحة 
وهي أربعة . 
الأول : صحة تصرف الوحكيل إذا وافق » والموافقة والحالفة تعرفان بالنظر 


ل “۳ 


إلى اللفظ ثارة » وبالقرائن أخرى . فان القرينة قد تفوى » فيترك لما إطلاق اللفظ 
ولمذا لو أمره في الصيف بشراء الجد » لايشتربه في الشتاء . وقد بتمادل اللفظ 
والقرينة » وحصل من تعادلم) خلاف فى المسألة . وهذاالقول الجلى ) توضحه بصور 
تعر پا أطتوانها ۾ 

إحداها : وكله في بيع ثيء وأطلق » لا يصح سعه بثير نقد اللر © ولا 
شمن مؤجل » ولا بشن فاحش على الشبور . وفي قول : يصح كل ذلك موقوفا 
على إجازة ا وکل » وهذا هو اقول النقول فى بسع الفذولي » والصواب :الأول» 
وعليه التفريع . فلو كان في ار نقدان » ازمه البيع بأغلبها . فان استويا في 
المعاملة » باع بأنفمي للموكل . فان استويا » تخير فيا على الصحيح . وفي وجه: 
لا يصح التوكيل حتى ببين . ثم إذا بإع الوكيل على أحد الأوصاف الممنوعة » لم 
يصر ضامناً لمبيع مالم يسله إلى المشتري . فاذا ملم »> من . ثم القول فيه إذا کان 
ابيع إقي] » أو الفا . وفي كيفية ترم الموكل الوكيل” والشتري على ما بيناه 
الوكيل بشن بسير » فجائز . واليسير هو الذي بتغابن الناس به ويحتملونه غالا . 
ويختلف القدر المتحمل باختلاف أجناس الأموال من الثياب والعبيد والمقار وغيرها . 


فرع 


لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيسع بثمن الئل وهناك طالب بزادة. فلو لاع 


)١( 03‏ في خطوطة الظاهرية : بتعة محتمل ولثانة غير محتمل . 


0© 
شمن المثل » ثم حضر المجلس طالب" بزيادة؛فالحكم على ما سبق في عدل الرهن . 
رع 


لو قال الموكل :بعه بكم شئت » فله ايع بالثين الفاحش » ولا يجوز بالنسيثة» 
ولا غير نقد اليلد . ولو قال :ع شيت »© فله البيسع بغير النقد عولا ګوز بالغين » 
ولا بالنسيئة . ولو قال : كيف شكئت » فله البيسع النسيئة . ولا حوز الغين عولا 
بثير نقد اللر » وعن القاضي حسين » حواز ايع . ولو قال : به عا عن" وهان» 
قال ف « التتمة ع»: هو كقوله : fı‏ .و قال العيادي : له الع بالعرض والغين» 
ولا جوز بالنسئة » وهو الأولى . 

ر 
أصحها : الجواز » م لو باع صديقه » وكالعم يزوج موليتة لابنه البالغ إذا أطلقت 
الاذن > وقلنا: لا يشترط تیان اازوج ؛ فانه يصح قطماً . وجري الوحبات في البح 
في الفروع الستقلين . أما ابنه الصفيرء فلا يصح البيسع له مطلقاً 0©. وكذا لا يبع 
من نفسه على الصحيح المعروف .دوعن الاصطاحري » حوازه. فعلى المحيح :أو وج 
ف الاذن ف ەه فة 4 فوحهات 5 قال أبن سر يج : بصح 8 وقال الأكثرون:, 
لا يضح 5 وأو أذن ف دمع لا بنه الصخير »قال 5 1 اثثمة € هو على هذا الخلاف. 


. في عغطوطة الظاهرية : قطماً‎ )١( 


a 


وقال الغوي : وحب أن جوز .وجري الوحبان © فما لو وکله ف المية لنفسه» أو 
ويج بنته لنفسه . وفي تولي ابن الم طرفي النكاح » أن يزوج بنت عمه بإننها 
وهو وليبا 3 والا-كاح أولى بإأنع. وفا لو وكل مساعدق الدن المدن باستيفائه من 
نفسه ؛ أو وكل مستحق القصاص الحاني باستيفائه من نفسه في النفس أو الطرف» 
أو وكل الامام السارق في قطم يده » أو وكل الزاني ليجلد نفسه . والصحيح : 
ألنع في كل ذلك » وطردوها في ال وکیل في الخصومة من الحاننين 3 والأصح: 
التع . فملى هذا يتخير ويخاصي لأا شاء . ولو توكل في طرفي التكاحأو البد.ع» 
فعلى الوحبين . وقيل بانع قطماً . واو وحكل من عليه الدن في إبراء نفسه » 
فقيل على الوجبين . وقيل : تجوز قطاءوهو بناء على اشتراط القبول في الابراء. 
فان اشترطناه » حرى ااوحبان »وإلا فيحوز قطماء كم لو وكل من عليه القصاص 
في العفو » والمبد في إعتاق نفسه . وااوكيل في الشراء كالوكيل في اليم في 
في سار الصور . 

لت : وإذا وكل الابن الكبير أناى في بسع 4 عرز أن یم لنفسه ء.لى 
الأصح TE‏ في 0 الحاوي € وحما:أنه تجوز تثليا للأوة» کا لو کان في ححره. 


واا 
فر 


إذا أذن في البيسع مؤحلاً » نظر . إن قدكر الأجل » صح التوكيل قات 
أطلق » فوحبان . أحدها : لا يصح بلاختلاف الفرض . وأصحها : يصح . وفيا 
حمل عليه » أوجه .أصحبا: أنه بنظر إلى التمارف في مثله . فان لم يڪن فيه 
عرف » راعى الأنفع . والثاني . له التأجيل إلى ٠ا‏ شاء . والثااث : إلى سنة . 


- "oV لد‎ 


الصو رة الثانية : في قيض اثمن » وإقاض البيسع. فاذا وكله بالبيع مطلقاً » 
فېل ملك الوكيل قض ااثمن ؟ وحبان.أحدها : لاءلأنه لم بأذن فيه »وقد يرضاه 
للبيع 6 ولا برضاه لأقنضص اأثمن . وأصحها :نعم لأأنه من توابع البيع ومقتضيانه. 
وهل علك تسام ليع إذا کان معه ؟أشار كثيرون إلى الحزم وازه.وقال الشيخ 
أبو علي : هو على الوجبين في قبض الثمن . ولو صرح بها » لم علك التسام مام 
يقمص الثمن 4 وعلى هذا حرق صاحب 0 التبذدب € وغيره 5 
تمت : الأصح : جواز تسليمه » ولكن: بعد قبض ااثمن . فبذا هو الراجح 
في الذليل » وفي النقل أيضأ » وقد صححه الرافمي في « المحرر » . والتأعلم ش 

والوكيل في الصرف » علك القبض والاقباض بلا خلاف ٬لانه‏ شرط في صحة 
المقد » وكذلك في السل يدفع وكيل السلم رأس الال »© ويقيضه وكيل الاسم 
إله قطعاً . 


وح 


إذا باع الوكيل ممؤجل حيث يجوز ساتم البييع على المذهب» إذ لا حبس بالؤجل» 
و جيء وجه مما ذكره أبو علي : أنه لا يسل » إذ' لم يفوأض إإليه . ثم إذا حل 
الأجل » لا ملك الوكيل قبض الثمن إلا بإذث مستأنف . وإذا باع حال“ » وجوزنا 
قبض الثمن » لم يسل المبيسع حتى يقبضه الو أذن فيه صرعا » وله مطالة المشتري 
تسلم الثمن . وإذا لم نجوز له القبض » فلا تجوز له الطالبة » والموكل المطالبة 
الثمن على كل حال . ولو منعه من قبض الثمن » لم جز قبضه قطماً . ولو منعه 


الروضة ج | ٤‏ -م/ ٠١‏ 


- "A -— 


من تسلم المييع » فكذلك عند الشيخ أي علي . وقال آخرون : هذا الشرط 
فاسد » فان التسلم مستحق بالمقد . وفي فساد الوكالة به وجبان . أحدها : تفسد» 
ويسقط ال ممل السمى » فيرجع بأجرة الثل . والصواب أن يقال : المسألة مبنية على 
أن في صورة الاطلاق » هل للوكيل التسلم » أم لا ؟ إن قلنا : لاء فعند المنم أولى» 
وإن قلنا : نمم » فذلك من توابع العقد ونتاته » لا لأن تسليمه مستحق بالمقد» 
فان المستحق هو التسلم © لا تسليمه بمينه » والممنوع منه تسليمه . فلو قال : امنع 
ابيع منه » فهذا شرط فاسد » لأن. منم اجى عمن يستحق » وإث-ات يده عليه» 
حرام . وقرف بين قوله : لا تسكمه إليه » وقوله : أمسكه أو امنمه 0© . 


ر 


الوكيل بالشراء » إن لم يسل الموكل” إليه الشسن » واشترى في الذمة» فسيأتي 
الكلام ‏ في أن الطالبة بإلئمن » على من تتوجه ؟ ف الحم [ من الباب] الثاني إن شاء الله 
تعالى .وإن سامه إليه واشترى بمينه»أو في الذمة » فبل يلك تسلم اأثمن وقيض ابيع بمجرد 
الاذن في الشراء ؛ قال في « التتمة » و « التبذيب »: فيه الحلاف السابق في وكيل 
البائم > وجزم الغزالي بالهواز > فان المرف يقتضيه . 
لت : الصحديح : القطم بالحواز» وهو الذي حزم به صاحب « الحاوي ¢ وال كثرون. 
وقال صاحبهالشامل »: يسم الثمن قطمأءويقيض المبيع على الأصح»ففرق بينها. و تام 


تر 
إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل أو الوكيل حيث يوز قبضه » ازم الوكيل 


1( في زخة الظاهر ية : وأمئعة . 


7 الى 3 


تسلم البيع وإن لم يأذن الوكّل فيه » لأن الثمن إذا قبض صار دقع ابيع 
ا »> ولامشتري الانفراد بأخذه . فان أخذه امشتري » فذاك » وإ سمه 
الوكيل » فالأمر مول على أخذ الشتري » فلا > إلتسلم . 


فرع 


ذكرنا أن الوكيل لا يسل المبي-م قبل قبض الثمن . فلو فمل » غرم له وكل 
قيمته إن كانت القيمة والثمن سواء > أو كان الثمن أكثر . فان كانت القيمة أكثر» 
بأن باعه بشن متمل » فبل يغرم جيم القيمة » أم حط قدر الشن ؟ وجبات. 
أصحم : أولم . فان باعه بغبن فاحش بإذن الموكل » فقياس الوجه الكاني : أن لا يغرم 
إلا قدر الثمن » ثم إذا قبض الوكيل الثمن بمدما غرم © دضه إلى الوحكلء 
واسترد الثروم . 


رع 


الوكيل باستيفاء الحق » هل بشته » أو باثباته » هل يستوفيه عي كان أو ديناً؟ 
فيه أوحه . أصحنا : لا . والئاني : نعم . وااثااث : بشت ولا يستوفي . فلو کان 
المق قصاصاً أو حداً » لم يستوفه على المذهب . وقال ابن خيران : على الوجبين . 

الصووة الثالثة : في شرائه الميب . فللوكيل بالشراء حالان . 

أحدههما : أن وکل في شراء موصوف » فلا يشتري إلا سلما » فان اشترى معيبا» 
ظر: ا کا تم الیب يساوي ما اا فنا يل الوق فو الورك 
وإن عامه » فأوحه . أصحبا : لا بقع عنه » لأن الاطلاق يقتضي سلما . والثاني + 
بقع . وااثاك : إن كان عبداً بجزىء في الكفارة » وقع عنه» وإلاء فلا إلا أن 
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يكون كافراً » فانه يجوز للوكيل شراؤه . وإن لم يساو ما اشتراه | به] » فان علمء 
لم يقم عن الوكل » ون جبل » وقع عنه على الأصح عند ال كثرن » كم لو اشتراء 
بنفسه جاهلاً . وحيث قلنا بوقوعه عن ال وکل » فان کان جاهلاً » فلل وکل الرد 
قطمأ » وكذا لل وکیل على الصحيح . وعن ابن سربج : أنه لا ينفرد بالرد . 
وإن كان الوكيل عالاً » فلا رد له » ولموكل ارد على الأصح . ضصلى هذا » 
هل ينتقل الملك إلى الوكيل » أم ينفسخ العقد من أصله ؟ وجبان . فن قال 
بالانتقال » كأنه يقول : ينمقد موقوفاً حتى يتبين الحال » وإلا » فيستحيل ارتداد 
اللك من الموكل إلى الوكيل »2 قاله الامام . وهذا الحلاف » تفريع على وقوعه 
لفوكل مع عل الوكيل » وهو خلاف ظاهر الذهب  .‏ 

الحال الثاني : ان يكون وكيلاً في شراء ممين . فان لم بنفرد الوحكيل في 
الحال الأول الرد » فنا أولى » وإلا » فوحبان . الأصح المنصوص :الحواز ءلأن 
الظاهر أنه ريده شرط السلامة .ولم يذكروا في هذا الحال »متى بقع عن الموكل» 
ومتى لا بقع ؟ والقياس : أنه كا سبق في المال الأول . لحكن لو كان البيع 
مميباً بساوي ما اشتراء به وهو عالم » فايقاعه عن الموكل هنا أولى» لجواز تعلق 
الفرض بمينه. وكل ما ذكرناه في الحالين» ف إذا اشترى في الذمة . أما إذا اشترى 
بعين مال الموكل » فحيث قلنا هناك : لا بقع عن الموكل » لايصح هنا أصلاً . 
وحيث قلنا : بقع » فكذا هناءوليس للوكيل الرد على الأصح . ومتى ثبت الرد 
للوكيل في صورة الشراء في الذمة » فاطلع الموكل على العيب قبل اطلاع الوكيل 
أو بمده » ورضيه » سقط خيار الوكيل > ولا يسقط خيار الوكل بتأخير الوكيل 
و شصيره ٠‏ وإذا أخر الوحكيل الرد » أو صرح بالزام المقد » فهل له المود إلى 
الرد » لان أصل الحق باقر وهو نائب » أم لاءلانه «التأخير كالمازل نفسه عن 
الرد ؟ وحبان . أصحها : الثاني . فاذا قلنا بهءوأثبتنا له المود ولم يعد » فاطلع 
الموكل عليه »وأراد الرد » فله ذلك إن سماه الوكيل في الشراء » أو نواه وصدقه 


~~ ۳١ - 


البائع » رإلا » فوجبان . أحدها :رده على الوكيلءويثرمه المیع » لأنه اشترى 
في الذمة ما لم يأذن فيه الموكلءفانصرف إليه. و.هذا قطما في و التبذيب » و « التتمة ». 
والثاني وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابه : أن البيم للموكل » وقد فات الرد 
لتفربط الوكيل ٠‏ ويضمن الوكيل > وفيا يضمنه وجبان . قال أبو يى البلخي : 
يضمن قدر تفص قيمته من الثمن .فلو كانت الفيمة نسعين » والثمن مائة » رجع 
بمشرة . فان تساويا »؛ فلا رجوع. وقال ال كثرون : برجع بارش اليب من الثمن . 
قلت : الذكور عن « التبذيب ووه التتمة » أصح »وقد ناله صاحب «البذب» 


عن نص الشافمي رضي عن ٠‏ وتام 


رع 


لو أراد الو كيل الرد بالعيب » فقال البائع :أخر حتى بحضر الموكل »ل يازمه 
إحابته . وإذا رد» فحضر الموكل ورضيه » احتاج إلى استئناف الشراء . ولو أخر 
کا التمس الائ »> فحضر الوكل ولم يرضه » قال البغوي : اليم الوكيل »ولا 
راد ولتأخرة مع الامكان . وقيل: له الردء لأنه لم برض العيب . ولقائل أن يقول 
لابغوي :أنت وسائر الأصحاب متفقون على أنه إذا رضي .الو كيل بالميب »ثم حضر 
الوكل وأراد الرد > فله ذلك إن كان الوكيل اء أو نواه » وهنا الوكيل 
والوكل والبائع متصادقون على أن الشراء وقع للموكل > ومن ضرورة ذلك أن 
يكون سماه أو نواه » فوجب أن يقال : البيع للموكل » وله الرد . 


رن 


إذا أراد الوكين اأرد ¢ فقال اماد :قد عرفه امو کل وركمه »ولا رد لك» 


- ۳Y - 


خظر » إن لم محتمئل بلوغ اتلبر إليه » لم يلتفت إلى قوله » وإن احتمل » وأذكر 
ال وکیل » حلف على نفي الملل برضى الموكل . وفي وجه ضيف : لا تحاف . فال 
عرضنا اليمين على ال وكيل » فحلف » رده . فان حضر الموكل > فصدق البائع » فمن 
ابن سريج : أن له استرداد الميع من البائع » لوافقته إباه على الرضى قبل الرد . 
وعن القاضي حسين : لا يسترد» وينفذ فسخ الو كيل . 

نمت : النقول عن ابن سريج أصح » وبه قطع صاحبا و الشامل » و والبياك». 


واا ۳ 


وإذا نكل الوكيل » حلف البائع » وسقط رد ال وكيل . ثم إذا حضر الوڪل» 
.وصدف البائع » فذاك . وإ كذيه » قال في « التبديب » : يازم العقد الوكيل 1 
ولا رد له » لا بطال الحق بالنكول . وفيه الاشكال السابق ف الفرع قله . 


26 
الوكيل البيع إذا باع » فوجد الشتري ابيع عي » رده عليه إن م يعلمه 
وكيلاً > وإ علمه » فان شاء رده عايه © ثم هو رد على الموكل > وإ شاء رد 


على الموكل . وهل لاوكيل حط بعض الأمن للعيب ؟ فيه قولان . 


مت : ينبغي أن يكون أصحها : عدم الحط. وانتدأعلم 


وأو زعم الموكل حدوث العيب في بد المشتري » وصدف الوكيل الشتري »رد 


على الوكيل » ولم يرد الوكيل على الوكل . 


۳ - 


ع 


-يأتي في كناب القراض إن شاء اله تمالى : أن الوكيل بالشراء » هل يشتري 
من يعتق على الوكل 7 فان قلنا : يشتريه » فکان معا » فلل وکیل رده لأأنه لا یمق 
على الموكل قبل رضاه بالميب » ذكره في « التبذيب ». 

الصورة الرابعة : في توكيل الوكيل » فان سكت الوكل عنه » نظر » إن 
کان أمرا بای له الاتيان به » لم يجز أن وکل فيه . وإن لم يتأت" منه » لكونه 
لا حسنه » أو لا يليق عنصبه » فله التوكيل على الصحيح » لأن القصود من 
مثله الاستنابة . وفي وجه : لا بوكل » لقصور الافظ / واو ڪرت التصرفات 
الموكّل فيا » ولم يمكنه الاتيان جميعباء لكثرتم! » فالذهب: أنه يوكثل فا يزيد على المكن» 
ولا وكل في المكن . وني وجه: بوكل في الخيم . وقيل : لا بوكل فيالمكن. 
وفي البافي وجمان . وقيل : في الجيسم وجمان . وإن أذن له في التوكيل » فله أحوال . 

الأول : إذا قال : وكل عن نفسك» ففمل > انءزل الثاني بعزل الأول إياه » 
ويموته وجنونه على الصحيح في الخيم » لأنه نائيه . ولو عزل الموكل الأول » 
انعزل . وف انعزال الثاني بانمزاله هذا الحلاف . ولو عزل الموكل الثاني » انعزل 
على الأصح »كا ينعزل بموته وجنونه . والثاني : لاء لأنه ليس وكيلاً من جبته .والذي 
جمع هذه الاختلافات » أن الوكيل الثاني » هل هو وكيل الوكيل الأول کا لو صرح 
به »أم وكيل الوكل »ويكون تقدره:أقم غيرك مقام نفسك ؛ والأصح: أنه وكيل 
الوكيل الأول . 

الال الثاني : أن يقول : وكل عي ٠‏ فالثاني وكيل الوكل » وله عزل أمها 
.شاء » وليس لأحدها عزل الآخر » ولا ينمزل أحدها بإنمزال الآخر . 


۳٤ 


الال الثالث : إذا قال : وكلتك في كذا » وأذنت لك أن توكل فيه » ولم 
بقل :عنكء ولا عني > فبذا كالصورة الأولى ؛أم كااثانية ؟ واا : الثاني . 
وإذا جوزنا له أن يوكل في صورة سكوت الوكل » فينبشي أن يوكل عن موكلة . 
فلو وکل عن نفسه » فوحباك . 


فت : أصحيا:لا جوز . داعم 
ور 
حيث ملك الوكيل أن وکل »فشر طه أن وكل أميتأء إلا أن مين له غيره .ولو 


وکل أمينا » ثم فسق » هل له عزله ؟ وجبان . 
قلت : أتيسها : الع . وتام 


َع 
لو وكله في تصرف » وقال : افمبل فيه ما شئت » لم يكن ذلك إذنا في 
التوكيل على الأصح . 
ړن :لو قال : کل ما تصنمه » فهو جائز» فبو كقوله : افمل ما شئت. وتام 


الصورة الخامسة : في امتثال تقييد الموكل . والصور المذكورة من أول الباب 
إلى هنا » مفروضة في التوكيل المطلق » ومن هنا إلى آخره في التوكيل القرون 
بتقبيد . وحاصلةه ٠‏ أنه جب مراعاة: تقبيد الموكل »ورعاءة المفبوم مته حسب العرف» 


اها 


إحداها : إذا عين الو كل شخصاء بأنقال: بسع لزيد .أو [عّن] وقتا »أن قال : 
بع يوم اة » لم يز أن بيع انير زيد » ولا قبل الجمة » ولا بعده . 
لت : دحكذا قال الأصحاب في اليع قبل الجمة وبمده : إنه لايصح . 
قالوا : و كذا > المّق » لا تجوز قل الجعة ولا بمده . وأما الطلاق » فتقل 
صاحبا « الشامل » و « اليان » عن الداركي » أنه قال : إن طلقا قبل الجمة » 
لا ع ¢ وإ طلقا دعده يعم 4 لاا إذا 5 مطلقة بوم الجعة » کان مطلقة دوم 
الست ٬خلاف‏ ابس . ولم أر هذا لنيره » وفيه نظر . اتام 


لو عين مكاناً من سوق ونحوها » نظر » إن كان له في ذلك اکان غرض 
ظاهر » بأن كان الراغبون فيه أ كثُرءأو النقد فيه ارت عز الع في غيره . 
وإلا » فوحبان . أحده) : جوز » وبه قال القاضي أو حامد ؛ وقطم به النزالي. 
وأصحها عند ابن اقطان والبغوي : المنم . 
قلت : قطم بالجواز أيضاً صاحا و التنيه » و « التتمة » وغيرهما » لحكن 
الأصح على الخلة : المنع » وهو الذي مححه الماوردي» والرافني في « الحرر » . 


نشت :هذا إذا لم يقدار الثمن .فان قال:بع في سوق كذا عائة » فاع مالة في 


غيرها » حاز ؛ صرح به صاحا و الشامل » و«التتمة » وغيرمحما. دااع 


ولو نهاه صرحا عن اليع في غيره » امتنع قطاً . ولو قال : بع في بلد 
كذا » قال ابن كج: هو كقوله :بع في سوق كذاء حتى لو باع في بلد آخرء 
جاء فيه التفصيل الذ كور » وهذا صحيح» لكنه يصير ضامناً بالنقل من ذلك البلرء 
ويكون الثمن مضموناً في يده . بل لو أطلق التوكيل في الع في بلد فليسع 
فيه . فان نقل » تمن . 


EE 


المسألة الثانية : قال : بع عائة درم ءلم بسع بدونها » وله البيع بأ كثر. 
والقصود بالتقدير : أن لاينقص فيها من المرف . وفي وجه شاذ حكاه المبادي : 
لا يجوز البيسع بأكثر من مائة . والصحيح المعروف : الأول. ولو نهاه عن الزبادة 
مرعا ل ااه 
تت : حي في « النبالة » و « البسيط »عن صاحب « التقريب » أنه لو قال: 
بع مائة ولا ترد » فزاد » أو اشتر هذا السد بمائة ولا تنقص » فنقص » ففي صحته 
وجہان . قلا : والوجه أن يقال : إن أتى ما هو نص في المنع > لم بنفذ» لخالفته» 


وإن احتمل أنه ريد : لا تتمب نفسك في طلب الزيادة والنقص »© اتحه التنفيذ . 


1 
وشاع 


وهل له البيسع عائة وهتاك راغب بزيادة على المائة ؟ فيه وحبان . 


ا : أصحها : المنع » لانه مأمور بالاحتياط والغبطة . واتأعم 


قال الأصحاب : ولو كان المشتري ممينا » فان قال : بعه ازيد بائة » لم بز 
أن ببيع بأكثر منبها قطماً » لأنه ريا قصد إرفاقه . 


زر 


لو قال : بع ثوبي » ولا تمه بأكثر من مائة »م يبعه بأكثر من مائة » ويبيع 
بها وما دونها مالم ينقص عن من المثل . ولو قال : بعه بائة » ولا عه بمائة وخمسين» 
فليس له بيعه اة وخمسين » ويجوز يا دون ذلك ما لم بنقص عن مائة » ولا يجوز 
با زاد على مائة وسين على الأصح . 


¥ 
فرع 


الشراء كالبيع: فا سبق .. فاذا قال: اشتر عائة» فله الشراء بأقل» إلا أن ينباي 
ولا يشتري با فوقها. ولو قال : اشتر مائة » ولا تشتر مخمسين » فله الشراء بالائة 
وبا ينها ۳ وبين خمسين ء ولا وز تخمسين. وفها دونها » الوجبان . 
مت : قال أصحابنا : لو قال : اشتر عبد فلان عائة » فاشتراه بأقلمنها » صح » 
وهذا مخالف ما سبق في قوله : بعه أزيد عاثة . قال صاحب « الحاوي »: والفرق 
أنه في البيم ممنوع من قبض ما زاد على الائة » فلا جوز قيض ما نهي عنه . 
وني الشراء » مأمور بدفع مائة » ودفع الوكيل بعض الأمور به جائن . داعم 


المسألة اثثالثة : لو قال : بمه إلى أجل > وين" قدره» أو قلنا : لا حاحة إلى 
بيانه » وحملناء على المتاد» فخالف وباع حالاء » نظر > إن باعه بقيمته حالات» لم يصحء 
لأنه أقل مما أمره به . وإن باعه حالاء بقيمته إلى ذلك الأجل » نظر» إن کان 
في وقت لا يؤمن النوب والسرقة » أو كان لحفظه مؤنة في الحال » لم يصح أيضاً. 
وإن لم يكن نيء من ذلكء صح على الأصح . ولا فرق فا ذكرة بين من امل 
عند الاطلاق ؛ وبين ما قدره من الثمن» بأن قال : بع عائة نسيئة » فاع عاثة 
تقداً . ولو قال : بع بكذا إلى شهرين؛ فباع به إلى شمر » ففيه الوجبات.واو 
قال: اشير حلا » فاشتراه مؤجلاً بقيمته مؤجلآء لم يصح اللموكل » لأنه أكثر > 
وإن اشتراه بقيمته حلا » فوجبان م في طرف اليم . قال صاحب « التمة ». 
هذا إذا قلنا : إن مستحق الدن الؤجنّل إذا عجل حقه © يازمه القول. وأا 
إذا قلنا : لايازمه ‏ فلا بصح الشراء هنا للدوكل بحال . وذكر هو وغير. تخر 


, في الأصل : وما بينبها » وما أثبتناه من نلخة الظاهرية‎ )١( 


د ۳۸ - 


على المسألة التي نحن فيبا : أن الوكيل بالشراء مطلقا » لو اشترى نسيئة شن 
مثله نقد » حاز » لآنه زاد ا »وللموكل تفريغ ذمته بالتمحيل . 

ممت :هنذا لمنقول أولاً عن « التتمة » قد عكسه صاحب « الشامل » فقال: 
هذا الللاف حيث لا عبر صاحب الدن على قبول تمحيله » وحيث تير + يصح 
الشراء قطنا . وهذا الذي قله » أصح وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب . 


واا ٣‏ 
فر 


لو دفم [إليه ] ديناراً »وقال : اشتر به شاة» ووصفها » فاشترى به شاتين بتلك 
المفة » نظر » إن ل تساو واحدة متها ديناراً » لم يصح الشراء للموكل وإ 
زادت قيمته) جا على الدينار »لفوات ما وكل فيه.وإك ساوت كل واحدة دينارأه 
فقولان . أظبرها : صحة الشراء “وحصول الملك فيه لاوكل » لأنه حصل غرضه 
وزاد خيراً . والثاني : لا تقع الغاتان لاوكل » لأنه لم يأذن فيها » بل ينظر » 
إن اشتراها في الذمة »فلاوكل واحدة بنصف ديار »والأخرى الوكيل »ورد عى 
الموكل نمف دينار . وللموكل أن ينتزع الثانية منه > وبقرر المقد فيها »لأنه عقد العقد 
له . وني قول شاذ : لا يصح الشراء للاوكل في واحدة منها » بل يقمان للوكيل. 
وإن اشتراها بعين الدينار » فقد اشترى شاة اذنه > وشاة بلا إذنه » فيينى عل 
وقف المقود . فان قلنا : لا توقف على الاجازة » بطل العقد في شاة . وف 
الاخرى قولا[ تفريق] الضفقة . وإ قلنا : توقّف » فان شاء الوكل أخذها بالدينار > 
وإن شاء اقنصر على واحدة ورد الأخرى على البالع . وهذا القول مشكلء لأت 
تمين الشاة للموكل أولا بطال المقد فيا > لبس بأولى من تمين الأخرى » والتخيير 


- وام - 


يشبه بيع شاة من شاتين » وهو باطل . فاذا صححنا الشراء فيم للموكل ؛ فباع 
الوكيل إحداما شير إذن الوكل » ففي صحة عه > قولان . وعلى هذا راج 
عا إذا امترى شاة بدينار » ولاعبا بدينارن . وقيل :هذا الملاف »› هو القولات 
في بسع الفضولي » فعلى الجديد : يلغو » وعلى القدم : ينقد موقوفاً على إجازة الموكل. 
لت : الأظبر : أنه لا يصح بيعه . قال أصحابنا : ولو اشترى به شاتين» 
تساوي إحداها ديئارا » والأخرى بعض دينار » فطريقاك . الأصح منم) عند القاضي 
أي الطيب والأصحاب : صحة الع فیا جیه » ويكون كأ لو ساوت كلواحدة 
ديناراً على ما سبق . فعلى الأظبر : يازم اليع فيه جيماً لهوكل » وبه قطع 
ا لحاملي وغيره . والطريق الثاني : لا يصح في حق الموكل واحدة منها . فعلى الأظبر: 
لو باع الوكيل التي تساوي ديناراً » لم يصح قط »> وإن باع الأخرى » فعلى اللاف. 
وإن قلاا : 'للوكيل إحداها » كان له التي لا تساوي ديناراً مستبا ء والموكل 


لاما كاسبق ٠‏ رازاع 


م 


قال : بسع عبدي عاثة درم » قاعه عائة وعند أو ولوب يساوي ماله » فدن 
ابن سريج : أنه على قولين بالترتيب على مسألة الثاتين » وأولى بانع » لأنه عدل 
عن الحنس . فان أبطلنا » فل يطل في القدر القابل لغير المنس وهو النصف » 
أم في الجيع ؟ قولان . فان قلنا : في ذلك القدر » قال في « الثتمة» :لا خيار 
له لأنه إذا رضي بيع الجييع عائة » فاعض أولى . وأما المشتري ٤‏ فان ل يعم 
أنه وكيل بالبيسع بدرام © فله الجيار ¢ وإن عل 3 فوحہان » لشروعه في المقد مع 
الم بأن بعض. المقود عليه لا يسل له . 


5 (o 5 


قت باع ak‏ “> ففي es‏ 


رع 

لو قال : بسع بالف درم » فاع الف تاز »لم يصح ٤‏ لانه غير به“ 
وفيه احتال ذکره ابن کج i‏ في و الوحيز » . وعلى هذا الاحمال : 
بعرض يساوي ألف دينار » يشبه أن يكون کال ع ا دار 

الصو رة السادسة : في الوكاله في الحصومة » وفيبا مسائل 

إحداها : الوكيل بالحصومة من حبة الدعىي © يدعي ديهم النة ويسعى في 
تعديلبا » وتحاتف ويطلب < والقضاء » ويفمل ما هو وسيلة إلى الاثيات . 
والوكيل من حبة الدعى عليه › ینکر ويطدن في الشبود؛ ويسعى في الذفع عا أمكنه . 

الدانية : هل شترط في في التوكيل في الخصومة بان مافيه الخصومة »من دم4 
أو مال» أو عين » أو دن » أو أرش حناءة » أو بدل مال ؟ حكى العبادي فيه وجبين 
كالوحبين في بیان من ګاګعه . 

الثالئة : لو أقر وكيل المدعى بالقيض »أو الابراء» أو قبول الحوالة » أو المصالحة 
على مال » أو بأن الى مؤحل أو أقر وكيل الدعى عايه بالق لدعي زلف » 
لم يقبل » سواء أقر في محا س الج ام في غيره » م لا يدح إبراژه ومصالحته» 
لان اس الحصومة لا يتناولما » فكذا الاقرار . وکیل الدعي > إذا أقر بالقبض» 
أو الابراء » انعزل » وكذا وكيل المدعى عليه » إذا أقر بالجق » انمزلء لأنه بسد 


60 في ندخة الظاهرية : بالحق المدعى . 


۳۹ - 


الاقرار ظالم في الحصومة . وأطلق ابن كج وجبين في بطلان وكالته بالاقرار . 


فت : ولو أا وكيل الدعي خصمه ء لم بنعزل » لأن إراءه باطل » ولا يتضمن 
اعترافاً بأن الدعي ظلم » يخلاف الاقرار » وكذا فرق صاحب « الحاوي » وغيره. 


والتتأعطم 
فرع 

تقل في و النباة » أن الوكيل بالحصومة من حبة المدعى عليه » لا يُقبل تعديلله 
ية اللدعي » لأنه كالاقرار في كونه قاطا الخصومة » وايس الوكيل قطع الخصومة 
بالاختيار . 

الرابعة : تقبل شبادة الوكيل على موكله » وتقبل اوكله في غير ما نوکل فيه. 
وإن شبد ما نوكل فيه » نظر » إن شد قبل العزل» أو بعده وقد خاصم فيه »› 
لم يقبل » للتبمة . وإن كان بمده ولم بخاص » قبلت على الأصح . هذه هي الطريقة 
الصحيحة المشبورة . وقال الامام : قياس الراوزة » أن يعكس فيقال : إن لم 
ادم > قبلت » وإلاء فوحبان . قال : وهذا التفصيل » إذا جرى الأمر على تواصل. 
فان طال الفصل » فلوجه : القطم يقبول الشبادة مع احتال فيه . 

الخامسة : لو وكل رجلين ,الخصومة “ولم يصرح باستقلال كل واحد منها “فوجبان. 
الأصح : لا يستقل واحد منها » بل بتشاوران ويتباصران 0© . م لو وکا في 
يع أو طلاق أو غيرهاءأو وصى إليهما . واو وكل رجلين في حفظ متاع “فالأصح: 
أنه لا ينفرد واحد منىا تحفظه » بل حفظانه في حرز بينها . والثاني : ينفرد . فان 
قبل القسمة + قم ليسفظ كل واحد بعضه . 


. في نسخة الظاهرية : ويتنامرات‎ )١( 


- جم 


السادسة : ادعى عند القاضي أنه وكيل زيد » فان كان المقصود بالخصومة 
حاضرأ » وصدتقه > ثبنت الوكلة » وله مخاصمته » وإن كذبه » أقام البينة على الوكالة. 
ولا يشترط في إقامة الينة تقدام دعوى حق الموكل على الحصم . وإن کان غاا 
وأقام الوكين بينة بالوكلة » ممما القاضي وأثبتها . ولا يمتبر حضور الخصم في إثبات 
الوكالة» خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه حيث[قال]: لا تسمع البينة إلا في وجه 
الحصم . قال الامام : وهو بناء على مذهبه » في امتناع القضاء على الغائب .ثم حكى 
الامام عن القاضي حسين : أنه لا بد [و] أن ينصب القاضي مسخرأ ينوب عن الغائب» 
ليقم الدعي البنة في وجبه . قال الامام : وهذا بميد لا أعرف له أصلآء مع ما فيه 
من مخالفة الاصحاب . وحكى عنه أيضأ أن القضاة اصطلحوا على أن من وكل 
في محلس القضاء وكيلاً بالحصومة » اختص التوكيل الخاصمة في ذلك الجلس .قال 
الامام : والذي نمرفه للأسحاب 27 أنه بخاص في ذلك الجلس وبمده > ولا نرف 
للقضاة العرف الذي ادعاه . 

السابعة : وكل رحلاً عند القاضي بالحصومة عنه » وطلب حقوقه » فللوكيل 
أن يخاص, عنه ما دام حاضراً في الجلسء اعتاداً على الان . فان غاب وأراد 
الوكيل الحصومة عنه اعتاداً على اسم ونسب يذكره فلا بد من إقامة بينة على أن 
فلان ابن فلان وكله » أو على أن الذي وكله هو فلان بن فلان» ذكره أصحابنا 
العراقيون » والشيخ أو عاصم الصسادي . وعبارة السادي : إنه لا بد وأن يعرف 
الموكل” شاهدان يعرفها القاضي ويثق ما . ثم إن الامام حكى عن القاضي حسين 
_ رح الله أن عادة الحكام التساهل في هذه البينة»والا كتفاء بالمدالة الظاهرة » 
وترك البحث والاستزكاء تسيلا على الذرباء . وقال القاضي أبو سعد ابن أبي بوسف 


. في الأصل : والذي يمر فه الأصحاب » وما أثبتناه من نسخة الظاهرية‎ )١( 


ا 


قي شرح «مختصر السادي» :عكن أن يكتفى عمر*“ف واحد إذا کان موثوةا به»م قال 
الشيخ أو عمد : إن تعريف الرأة في تحمل الشبادة عليباء حصل عمرتف واحدء 
لانه إخمار لا شبادة . 

ترت : وإذا ادعى على وكيل مالاً » وأقام بينة وقضى ا الماک » ثم حضر 
الغائب وأنكر الوكالة » أو ادعى عزله» لم يكن له أثرء لأن الحك على النائب جائز. 
قال في « التتمة » : وإذا اعترف الخصم عند القاضي بأنه وكيل » جاز له الحا كة 
قطماً . وفي وحوبما عليه » الملاف فا إذا اعترف بأنه وكيل في قبض الدن» هل 


الصورة السابعة : وكله في الصلح عن الام على خر » ففمل » حصل العفو 
الأصح » فيبقى القصاص » لآنه غير مأذون فيه . والثاني : أنه كالمفو على خمر .وعلى 
هذا » لو صالح على الدية » أو على ما يصاح وا » جاز . ولو حرت هله اغالئة 
بين الوجب والقابل في الصلح » لنا قطماً » لمدم انتظام الخطاب. ولو وكله في خام 


زوجته على خمر » فخالمبا على حمر أو خنزير » فلي ما سبق في الصاح عن الدم . 
ر 


وكله في بيع أو شراء فاس » لم ملك فاسداً ولا صحيحاًء لمدم الاذن. 


الصو رة الثامنة : في غالفته » فاذا سلتم إليه ألفا » وقال : اشتر بمينه ثوبا » 
فاشترى في الذمة لينقذ الآأاف » لم يصح لموكل . ولو قال : اشتر في الذمة وسلام 


الروضة ج | ؛ - م ۲٣|‏ 


~٤ 


الأاف في ممنه » فاشترى بمينه “لم يصح على الأصح . ولو سه إليه » وقال : اشتر 
ثوبا» ولم يقل : بعينه » ولا في الذمة » فوجبان . أحدها : أنه كقوله : اشتر بمينه» 
لأن فرينة النسلم تشعر به . وأصحما : أن الوكيل يتخير بين الشراء بمينه أو في 
الذنة » لأن الاسم يتناولم) . 

قلت : وإذا قال : اشتر في الذمة وساّمه فيه » فاشترى للموكل في الذمة »ونقد 
الوكيل الثمن من ماله » برىء الموكل من الثمن » ولا برجم عليه الوكيل بشيء» 
لان متبرع بقضاء دينه » ويلزمه رد الأاف المينة إلى الموكل »> صرح به الماوردي 


وغيره » وهو ظاهر . اعم 


سيان 
في يم البيع والشسراء الخالفين أمر المو كل 

أما ايع » فاذا قال : بع هذا الصدى فاع آخر » فباطل. وأما الشراء»فان 
وقع بمين مال الموكل » فاطل . وإن وقع في الذمة » نظر »إن لم , سم ألو ذل ذل »وقم 
عن الوكيل » وكذا إن ماه على الأصح . وتلغو التسمية » لأن تسمية الموكل غير ممتبرة 
في الشراء»ء فاذا سماء » ولم يكن ٠7‏ صسرتفه إليه » صار كأنه لم يسمه . والثاني : المقد 
باطل ؛ فاذا قلتا بالأصح > فذلك إذا قال : بمتك » فقال : اشتريت لوكلي فلان . 
فأما إذا قال البائع : بعت فلاناً » فقال الوكيل : اشتريته له » فالمذهب بطلان المقدء 
لأنه لم تبر بينها مخاطبة . ويخالف التكاح حيث يصسح من الولي ووكيل الزوج 
على هذه الصينة » بل لا يصح إلا كذلك » لأن لابيع أحكماً تتملق بالجاس 
كالأبار وغيره » وتلك الأحكام > إا ممكن اعتبارها بالمتماقدن » فاعتير جريانف 


6 في اة الظاهر ية ول یکن 


5072 


الخاطبة بشم » والتكاح سفارة محضة. ثم ما ذكرناه في هذا الفصل » تفريم على الحديد» 
وهو منع وقف العقود » وإلغاء تصرف الفضولي . وأما على القدم » فال وکيل كأجني» 
فيقف الشراء في الذمة على إجازته . فان أجاز » وقع عنه » وإلاء فمن الوكيل » 
وكذا الشراء بعين ماله » وبيع السد الآخر » بنمقدان موقوفين على هذا القول 6 
ذكرنا في بابه . 


ثري 


وكيل المتبب في القبول » يجب أن يسمي موكله » وإلا فيقع عنه ‏ لجريان 
الحطاب ممه » ولا ينصصرف النية © إلى الموكل » لأن الواهب قد يقصد بتبرعه 
الخاطب » وليس كل أحد يسمح التبرع عليه » بخلاف السراء » فان المقصود منه 
حصول الموض . 
قلت : قال في « البيان »: لو وكله أن يزوج بنته زيدا » فزوجبا وکیل زيد 
لزيد » صح . ولو وكله في بیع عيده ازيدء فباعه لوكيل زيد لم يصح . والفرق 
أن التكاح لا يقبل نقل الملك » والبيع يقبله .ولهذا يقول وكيل النكاح :زواج 
موكدلي > ولا يقول : زواجي اوكدلي .وف البيع يقول: بني لوكلي [ ولا يقول: 
بع موكلي ] . واتأعر 


الحم الثاني : للوكالة ح الامانة .. فد الوكيل بد أمانة » فلا يضمركل 
ما تاف ٤‏ بده رلا تفر بط 6 سواء كان حمل» أو متبرعاً ۾ فاك تعدىء بأن ردت 


الدابة » أو لبس الثوب » من قطعاً » ولا يتعزل عن اذهب » بل يصح تصرفه» 


)01( في الاصل :ولا ينمرف إلا والنية »وما أثيتنا» من نسخة الظاهر بة؛ وم شرح الوحيز 0 
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وإذا باع وسل ١البيسع‏ » زال عنه الضإن ٠‏ لآنه أخرجه من بده بإذن امالك .وفي 
زوال الضمان بمجرد ابيع » وجبان.أحدها : نمم» ازوال ملك الموكل . وأصحها : 
لاء لأنه برتفع. العقد بتلفه قبل القبض.وأما الثمن الذي يقبضه » فلا يكون مضموتاً 
عليه »لأنه لم يتمد فيه . ولو رد عليه البيم بعيب » عاد الفان . 


فرع 


لو دفع إلى وكيله درام ليشتري ها شئأء قتصرف فربا على أن يكون قرذاً عليه» 
صار ضامئاً. ولس له أن يشتري لاوكل بدرام نفسه » ولا في الذمة »فلو حصلل» 
كان ما اشتراه لنفسه دون موكله. ولو عادت الدرام التي تصرف فبا إليه» فاشترى 
5 لموكل > فهو على الملان 4 انمز اله ااتعمدي ٠‏ فعلى الذهب : لا نمزل »فيصح 
قراف ولا يكرك ما اشا وا عليه ي لاله م يتمد فيه .فلو رد ما اشتراء 


يعيب 6و أسترد الثمن » عاد مْوَي عليه 5 
ر 


متى طالب الموكل الوكيل برد ماله » لزمه أن علي ديئه وينه » فا امتنع » صار 
. ضامناً كالودع . 
الحم الثالك : ف العهدة » فيه مسائل . 
إحداها : الوكيل بالشراء إذا اشترى لوکله ما وكله في شرائه فمن بقع اللك؟ 
وحبان . أحدها : للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل » لأن امطاب جرى ممه . وأحكام 
المقد تتملق به. والصحيح : أنه يقم أولاً لموكل »كم لو اشترى الب لاطفل » فانه 
57 0 3 3 1 9 بام أ e‏ ذ 6 o‏ ُ 
يقع لاطغل اداء ولانه لو دع الموكيل ¢ لمتق عليه او إذا اشترا لوكله » فلا 
Lê E‏ . 
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الثانية : أحكام المقد في البيسع والشراء» تعلق بالوكيل دون الموكثل » حى. 
تمتبر رؤبة الوكيل للبيع دون الموكل » وتازم بمفارقة الوكيل الجلس دون الموكل» 
وكذا تسلم رأس الال في الس والنقابض حيث يشترط » يمتبران قبل مفارقة الوكيل.. 
والفسخ مخيار الجلس وخيار الرقبة » إن أثبتناه يثبت للوكيل دون اللوكل » حتى لو أراد 
الموكل "الاجازة » كان للوكيل الفسخ » ذكره في « التتمة » . 

الثالثة : إذا اشترى الوكيل بثمن ممين » طالبه به البائع » إن كان في يده » 
وإلا » فلا . وإن اشترى في الذمة » فان كان الوكل قد سل إليه ما يصرفه في 
الثمن » طالبه البائع » و إلا » فان أنكر البائع كونه وكيلاً » أو قال : لا أدري » 
هل هو وکیل » أم لا ؟ طالبه به . وإن اعترف بوكالته » قبل بطالب به الموكل 
فقط ؟ أم الوكيل فقط ؟ أم رطالب أ شاء ؟ فيه أوجه . أصح) : الثااث . فان 
قلنا بالثاني » قبل للو كيل مطالبة الموكل قبل أن يغرم ؟ فيه وحبان . أصحها : 
المنع . وإذا غرم الوكيل للبائع » رجعم على الوكل ٠‏ ولا يشترط لثبوت الرجوع 
اشتراط الرجوع على المذهب . وإذا قلنا بالثاك » فا وكيل كالضامن » والوكل 
كالضمون عنه » فيرجع الوكيل إذا غرم . والقول في اعتبار شرط الرجوع » وي 
أنه هل يطالبه بتخليصه قبل الفرم » م سبق في الفمات . وفرع ابن سريج على 
الأأوحه فقال : لو سم درام إلى الوكيل ليصرفا إلى الثمن اللتزم في الذءة »ففمل »ثم 
ردها البائم بميب »> فان قلنا بإلوجه الأول أو الثالك » ازم الوكيل تلك الدرام 
بأعيانها إلى الموكل » وليس له إمساكبا ودفم بدلا . وإن قلنا بالثاني » فله ذلك 
لآن ما دفعه الموكل إليه على هذا الوجه » أقرضه إباه ليبرىء ذمته . فان عاد» 
فهو ملكه . ولاستقرض إمساك ما استقرضه ورد مثله . ولك أن تقول : لا خلاف 
أن الوكيل أن يرجع على الموكل في الجلة» وإغا الكلام في أنه متى يرجع ؟ وبأي 
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لا إقراضاً . 

لارابعة : الوكيل اليع إذا قيض اشمن » إما باذن صريح » وإما ممقتضى 
البيع . إذا قلنا به » فتلف القبوض في يده» ثم خرج المبيع مستحقاً » والمشتري 
ممترف بلوكالة » فل يرجم بالثمن على ال وكيل لحصول التلف عنده ؟ أم على' الموكل 
لانه سفيره و رده بده ؟أم على من شاء ذا 9 وه الأوحه السابقة . فان ولا عل ال وکل 
أو الوكيل » فنرم » لا برجم أحدها على صاحبه . وإن قلنا : يغرم أي شاء» فثلاثة 
أوجه . أصحبا وأشبرها : أنه إن غرم الموكل »لم برج-ع على الوكيل » وإذغرم ال وكيل » 
رجع على أل وکل . والثاني : برجم ال وکل دون الوكيل » لحصول التلف في يده . والثالك : 
لا بجع واحد من . والذي يفتى به من هذه الاختلافات : أن المشتري يغرم من 
شاء مني ¢ والقرار على اأر كل 5 ولذلك اقتصرنا على هذا الحواب ف بدل 
ارهن 00 »> وإ كان يطرد فيه لحلاف . 

الخامسة : الوكيل بالشراء إذا قيض ايع وتلاف في يده » ثم بان مستحقأ» 
فلأستحق مطالة البائع يقنم ابيع أو مثله» لآنه غاصب . وف مطالبته الو كيل أو 
الوكل » الأوجه الثلاثة . قال الامام : والأقبس في المسألتين : أنه لا رجوع إلا على 
الو کل »مول اتناف 5 دده ¢ وبظبور الام تحقاف ان أن لا (Ae‏ وصار الوكيل 
قابضأ ملك غيره بلا حق . وبري الخلاف في القرار في هذه الصورة . 

السادسة : الوكيل ابيع » إذا باع بثمن في الذمة »واستوفاه ودفه إلى الموكل» 
وخرج مستحقاً أو معيباً » فرده » فلهوكل أن يطالب المشتري بالثمن » وله أن ب 


الو كيل » لانه صار مسائماً بيع قبل أخذ عوضه . وفا يثرمه وحبان. أحدها : 


6 في تة الظاهر بة : ف عدل الرهن 35 
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قيمة المين» لأنه فو“ تا . والثاني : الثمن »لأن حقه انتقل إليه . فان قلنا الأول » 
فأخذ منه القيمة » طالب الوكيل الشتري بالثمن . فاذا أخذه » دفمه إلى الموكل - 
واسكرد القيمة . 

السابعة : دفم إله درام ليشتري عدا بعينها » ففعل » فتلفت في يده قبل التسلم» 
اتفسخ البيسع »ولا ثيء على الوكيل . وإن تلفت قل الشراءءارتفعت الوكلة . 
ولو قال : اشتر في الذمة»واصرفها إلى اأثمن > فتلفت في يد الوكيل بعد ااشراءلم 
بنفسخ المقد . ولكن هل بنقلب إلى الوكيل ويازمه اأثمن ؟ ام ييقى لهوكل . 
وعليه مثل الدرام ؛ أم يقال لهوكل : إن أردته فادفم مثل تلك الدرام “وإلا فيقع 
عن الوكيل وعليه الثمن ؟ فيه ثلائة أوحه . ولو تلفت قبل الشراء > لم ينعزل. 
فان اشترى الموكل فېل يقع لهام لوكيل؟ فيه الوحبان الأولان من هذه الثلاثة . 
يرق :© هكذا ذکره صاحب « التبديب > : وقطم في « الحاوي »> بأنه إذا 
قال : اشتر في الذمة أو بسنبا » فتلفت «انفسخت الوكالة » وانمزل » فاذا اشترى 


بعده » وقم للوكيل قطماً . وانأعم 


رز 


إذا اشترى الوكيل شراء فاسداً» وقىض» وتلف المبييع في بده » أو بعد تسليمه 
إلى الموكل » فلمالك مطالبته بالضمان » ثم هو يرجم على الموكل . 


رن 


لو أرسل رسولاً ليستقرض له » فاقترض» فهو كوكيل الشتري . وف مطالبته 
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مافي مطالبة وكيل المشتري لثمن . والذهب : أنه يطالب » وأنه إذا غرم » 
رجع على الوكل . | 

الك الرابع : الجواز من الحانبين » فلكل واحد منها العزل . ولارتفاعها أسباب . 

الأول : أن يعزله الوكل بقوله : عزلنه» أو رفمت الوكالة »أو فسختم! ء أو أبطلتهاء أو 
ا عنما »فيتمزل سواء ابتدأ توكيله »أو و کله بسؤال الخصمء بأنسألت زوجها أن 
بوكل في الطلاق » أو الملع » أو الرتهن الراهن أن وکل سع الرهن » أو 
سأله خصمه أن ب وکل في الحصومة . وهل ينعزل قبل بلوغ المزل إليه؟ قولان. 
أظبرهها : ينعزل . فاك قلنا : لا ينعزل حتى ببلغه الخبر » فالممتير خير من تقل 
روايته »دون الصي والفاسق . وإذا قلنا : ينمزل » اينبغي لدوكل أن يشبد على 
المزل » لأن قوله بعد تصرف ألوكيل : كنت عزلته » لا يقبل . 

الثاني : إذا قال الوكيل:عزلت نفي » أو أخرجتها عن الوكالة » أو ردتهاء 
اننزل قطعاً » كذا قاله الأصحاب . وقال بعض الأأخرين : إن كانت صيغة الموكل : بع 
واعتق ونحوها من صم الأمر > لم ينعزل برد الوكالة » وعزله نفسه » لأن ذلك 
إذن وإباحة » فأشبه ما لو أباحه الطعام لا يرتد برد المباح له » ولا يشترط في انمزاله 
يعزل نفسه حصول عم الموكل . 

اثالث : ينمزل الوكيل يخروجه » أو خروج الوكل عن أهلية تلك النصرفات 
باوت أو الحنون . وي وجه : لا ينعزل ينون لا عتد » بحيث تتمطل المهات . 
ويمخرج إلى نصب قوثام . والاغماء » كالجنون على الأصح . والثاني : لا ينمزل به» 
واختاره الامام » والفزالي في « الوسيط ع » لأن المنمى عليه »لا يلتحق عن تولى عليه . 
والمتبر في الانمزال » التحاق الوكيل والوكل ين تولى عليه . وفي ممنى المنون » 
الحجر عليه بسفه » أو فلس في كل تصرف لا ينفذ منها . وكذا لو طرأ الرق» 
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بأن وكل حرياً » ثم استرق . وإذا جن الوكل » ازل الوكيل في الحال وإن 
لم ببلنه الخبر قطعاً »© مخلاف العزل . 

الوادع : خروج عل التصرف عن ملك الموكل » بأن اع [ الوكل ] ما وكله في 
رمه أو أعتقه 3 وكله بديعه . ثم آجره » قال في « التتمة » : ينمزل »لان الاجارة إن منعت 
ابيع »لم يبق مالكاء للتصرف » وإلا » فبي علامة الندم » لأن من بريد ابيع لا يؤاجر لفلة 
الرغبات . وزويج الجاربة » عزل . وفي طحن المنطة وحبان . وجه الانمزال» 
بطلان اسم الحنطة . وأما العرض على البيع وتوكيل وکیل آخر ء فلس بزل قطعاً. 

الامس : لو وکل عبده في بيع أو تصرف آخرء ثم أعتقه أو باعه » ففي 
انعزاله أوحه . اما : أنه إن كانت الصينة : وكاتك » بقي الاذن . وإن كانت: بع أو 
نحوه »> أرتفع . والكتانة » كالبيسع . وعبد غيره كمسده . وإذا حكنا بقاء الاذن 
في صورة البيع » ازمه استئذان المدتري » لأن منافمه صارت له . فلى لم يستأذن» 
نفذ تصرفه لقاء الاذن وإن عصى › قال الامام : وفبه احمال. 
تمت :لم يصحح الرافمي شيا من الخلاف في انمزاله » ولم يصححه امور . 
وقد صحح صاحب « الحاوي » والحرجاني في المصااة انمزاله . وقطع به الحرجاني 
في كتابه «التحرير» . وأما عبد غيره » فطرد الرافمي فيه الوجبين متابمة لصاحب 
« التبذيب » . ولكن المذهب » والذي جزم به الأكثرون : القطم بيقائه . قال 
صاحب «١‏ اليان » :واللاف في عبد غيره » هو فا إذا أمره اأسيد ليتوكل لغيره . 
فأما إن قال : إن شئت فتوكل لفلان » وإلا » فلا تتوكل © ثم أعتقه أو بإعه » 


السادس : لو جحد الوكيل الوكالة » هل يكون ذلك عزلاً ؟ فيه أوجه » 
أصحبا : ثالثها : إن كان لنسيان أو غرض في الاخفاء » لم يكن عزلاً » وإن تعمد 
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ولا عرض في الاخفاء » انعزل .ولو أنكر الو كل التوكيل» ففي انز اله الأوحه . 
قلت : ومن فروع هذه لو وكل رحلين ¢ فەزل أ حدها لا دعم ؛ فوحباك 
في « الحاوي »و و الستظبري » اا : لا ينفذ تصرف واحد منىا حتى عيز» 


لاشك في أهليته . والثاني :لكل التصرف” بلأن الأصل بقاء تصرفه. تأ 


زع 
متى قلنا : الوكالة جائزة » أر دنا المالية عن الحمل . فأما إذا نشرط [ فيها |جمل” 
معلوم 6 واحتمءت شرائط الاحارة 4 وعقد يلفط الاحارة € می لازمة .وإ عقد 


بلفظ ااوكالة » أمكن تخريحه على أن الاعتبار بصيغ المقود عأم عمانيها ؟ 


فضل 
ف مسائل مشو ر 0 

إحداها ّ وكله يديع » فباع ۾ ورد عليه أ ابيع يعيب » أو اهر شرط لجار » 
فشسرطه » ففسخ البيع > يكن له ببعه ثانياً . 

الثانية : قال :بم نصيى من كذا» أو قاسم ش ركائي » أو خذ بالشفعة » فأنكر الخصم 

الثالثة : قال : بع شرط الميار ¢ فباع ممالة_) ¢ م يصح . وأو أمره بالبيع 
الو ا كيل ا الخيار له ركذا لين للد قل رار 
الخبار للبائع وني شرطها الجيار لأنفسها أو للفوكل 6 وحال 8 


2 ا 


الرابعة : أمره شراء عبد » أو بسع عبد » لا يحوز العقد على بعضه » لصَرر 
التنسض ولو فرضت فيه غبطة . وفيه وحه شاذ ضعيف . وأوقال : لشتره هذا الثوب » 
فاشتراه بتصف الثوب > صح . 

الخامسة ٠‏ قال :بع هؤلاء اليد » أو اشتر لي خحمسة أعبد » ووصفهم »> فله 
الج والتفريق » إذ لا ضرر . ولو قال : اشترم صفقة » ففرق ؛لم يصح للموكل . فلو 
اشترى خمسة من مالكين » لا حدها ثلائة » وللآخر اثنان دفمة » وصححنا مثل هذا 
المقد » ففي وقوع شرائهم عن الوكل وحبان . أحدها : الصحة » لأنه ملحكبم دفمة. 
.وأصحي : النع » لآنه إذا تمدد البائع ءلم تكن الصفقة واحدة . 

السادسة : قال : بم هؤلاء الأعيد الملالة بألف ؛ لم يسم واحداً منم بدون 
آلف . ولو باعه بأاف 6 صح . ثم هل بيع الآخرن ؟ فيه وحان . أصح : 
م . ولو قال : بع هن عبيدي من شئت » أبقى بم ولو واحداً . 

السابعة : وكثّله باستيفاء دنه على زيدء فات زيد » نظر » إن قال : وكلتك 
يطلب حقي من زيدء لم يطالب الورئة . وإرن قال : يطلب حقي الذي عل 
رید » طالبهم ١‏ 
کلت : ولول مت »› جاز له القيض من وکيل قطما كيف کان »2 قله في 


« الشامل » وغيره . اتام 


الثامئة : أمره بالبيع مؤجلاً » لا يازمه الطالة بمد الأجل » ولكن عليه 
بيان الفرم . وكذلك لو قال : ادفع هذا الذهب إلى صائغ » فقال : دفمته » فطالبه 
الموكل .يبيانه » فقال القفال : يازهه البيان . فلو امتنع » صار متعديا » حتى لو بينه 
مد ذلك » وكان تلف في يد الصائمم » يازمه الغمان . قال القفال : والأصحاب 
يقواون : لا يازمه البيان ٠‏ 


الف - 
ف + لامي لايم جد لخاد از 


التاسعة : قال لرجل : بع عبدك لفلان بألفء وأا أدفمه إليك » فباعه له » 
قال ابن سريج : يستحق الاثم الأاف على الآمر دون المدتري . فاذا غرم الآمر ؛ 
رجع على الشتري . 
تمت : هذا كله مشكل مخالف للقواعد من وجبين » وها ازوم الألف الآمرء 
ورجوعه ما بنير إذن الشتري . ومن قضى دين غيره بلا إذن » لا بجع قطنأ كم 
سيق في الفمان . وقد قال أصحابنا : لو قال : بع عبدك لفلان بألف علي" 2 م يصح 
التزامه . فالصواب : أنه لا يازم الأمرة شيء » لأنه ان ما لم يجب » ولا جرى 
سبب وحوبه . ثم رأيت'صاحب و الحاوي» رحمه الله » أوضح السألة فقال : لوقال 
ارجل : بم عبدك هذا على زيد بألف درم » وهي علي دونه» فله حالان . 

أحدها : أن يكون هذا الآمر هو التولي لامقد » فيصح ويكون مشتريا لغيره 
شمن في ذمته » فيمتبر حال زيد المشتري له . فان كان مولا عليه » أو أذك فيه» 
كان الشراء له » والئمن على الماقد الضامن . وإن كان غير مولى عليه » ولا أذن » 
كان المشترى للعاقد » يمني على الاصح فما لو قال : اشتره لزيد » ولاس وكيلاآً له . 
وعلى وجه : بيمه باطل . 

الال الثاني : أن يكون زيد هو الماقد » فوجبان . أحدها : يصح ويكون 
السد لزيد بلا تمن » والثمن على الضامن الآمر » قاله ابن سريج . وااثاني ‏ قال: 
وهو الصحيح ‏ :أن ابيع باطل » لأن عقد البيع ما أوجب تليك الميع عوضاً 
على المالك » وهذا مفقود هنا » فيبطل . فملى هذاء لو قال :بع عبدك على زيد بألف 
درم » وخمسالة علي" » ففعل عفمند ابن سريج : العقد صحيح » وعلى المثتري 


۳۳ 3 


آلف ٤‏ وعلى الآمر س اة »وعلى الصحيح:المقد باطل » هذا كلام صاحب « الحاوي» 
وهو واضح حمسن ۰ و عب من الامام الرافعي ¢ اقتصاره على ما = کاه عن ابن 
سر يج > وال سان اذه الصحيح 5 شم حکاته عن ا ريج © غالفة ي 
الرجوع ما ذكرنا اتام 


العامسرة : وال : اشتر لي عند فلان شوباك هذا »أو بدراهمك؛ ففعل » حصل 
اللك للآمر ورجع عليه الأمور بالقيمة أو الئل . وفي وجه ضعيف : لا يرجم إلا 
أن بشرطا الرجوع . 

الحادية عشرة : متى قيض وكيل المشتري الميسمع »> وغرم الثمن من ماله » 
لم يكن له حبس البيم ليغرم الموكل له . وقي وجه ضميف : له ذلك . 

الثانية عشرة : وككله عمرو باستيفاء دينه من زيد » فقال زيد : خد هده 
المشرة » واقض بها ذن عمرو » فأخذهاء صار وكيلاً لزيد في قضاء دينه » حتى 
جوز ازيد استردادها ما دامت في يد الوكيل .ولو تلفت عند الوكيل » بقي الان 
على زيد . ولو قال زيد : خذها عن الان الذي تطالبني به اعمروءةأخذها »كان 
قر لعمرو » وبرىء زيد ©» ولس له الاسترداد . ولو قال : خذها قضاءًَ لدان 
فلان » فهذا. محتمل لاحالين . فلو تنازع عمرو وزيد » فالقول قول زید سمينه . 


قلت : الختار في هذه الصورة ء أنه عند الاطلاق إقباض وكلة عمرو . 


اتام 


الثالاة عثيرة : دفم إأبه درام لیتصدق بها » فتصدق ونوى نفسه » لفت ته 
ووقمت الصدفة الآمر . 
الرابعة عشيرة : وككثل عبداً لرشتري له نفسه » أو مول آخر من مولاه » 


- ۳۳٦ - 


صح على الأصح . فعلى هذا » قال صاحب « التقريب » : بحب أن يصرح بذكر 
ال ىكل فيقول : اشتريت نفسي منك لوکلي فلان » وإلا فقوله : اشكريت نفسي» 
صريح في اقتضاء التق » فلا بندفم بمجرد النية . ولو قال السد لرجل : اشتر لي 
نفسي من سيدي » ففعل » صح . قال صاحب « التقريب » : ويشترط التصريح 
بإلاضافة إلى المبد » فلو أطلق » وقع الشراء للوكيل » لأن الاثم لا رضى سقد 
يضمن الاءتاق قبل توفية الثمن ("© . 

الحامسة عشيرة : قال ارحل : أسر لي في كذا > وأد” رأس الال من مالك » 
ثم ارجع علي » قال أبن سريج : يصح ويكون رأس الال قرضاً على الآمر . وقيل: 
لا يصحء لآن الاقراض لا يم إلا بالاقباض » وم يوجد من الستقرض قبض ٠‏ 
تمت اه الأصح عند الشيخ أبي حامد وصاحب د المدة > : أنه لا يصح . قال 
الشيخ أبو حامد : هذا الذي قله أبو العباس »> سبو منه. قال : وقد نص الشافعي 


رضي الله عنه في كتاب الصرف »2 أن ذلك لا يجوز . دناعم 


السادسة عشيرة : لو أبرأ وكيل” ااسلم السلم إليه ءلم يلزم إبراقه الموكل. 
لكن السل إليه لو قال : لا أعلمك وكيلاً » وإنا التزمت لك شيا وأبرأتي منه » 
نفذ في الظاهر » ويتعطل بفمله حق السل . وني وجوب الغمان عليه قولا الغرم 
بالحياولة . والأظهر : وجوبه»لكن لا يرم مثل اسل [فيه] ولا قیمته» کي لا يكون 
اعتياضاً عن السلءوإنا يغرم رأس الالءكذا حكاء الامام عن المراقيين »و استحسنه. 
ورايت في تليق البح أي غامد +" أنه رم للوكل لل فه:. 

السابعة عشمرة : قال : اشتر لي طماماً » نص ااشافمي رضي الله عنه » على 


60 في نسخة الظاهرية : لا يتضمن الاعتاف قبل توفير أأثمن . 


FV — 


أنه حمل على الحنطة اعتباراً بعرفهم . قال الروياني : وعلى هذا لو کان بطبرستان» 
يصح التوكيل لاله لاعرف فيه لمذا اللفظ عندهم . 

الثامنة عشيرة : قال : وكلنك باراء غرمائي » لم يملك الوكيل إبراء نفسه . 
فان قال : وإن شئت فأبرىء نفسك » فملى الحلاف ف توكيل الددون ببراء نفسه. 
ولو قال : فركق ثاثي على الفقراء » وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل » فعلى 
الملاف فيمن أذن له في اليم لنفسه . 

التاسعة عشرة : قال : بع هذا ثم هذا » لزمه رعاة الترتيب » قله القفال. 

العشرون : جمل لاوكيل جلا » فاع » استحقه وإن تلف اأثمن في يده » 
لأن استحقاقه بالعمل وقد عمل . 


قلت : ومن مسائل الباب فروع . 

أحدها : قال في « الحاوي » : لو شہد لزيد شاهدان عند الحا م أن عمراً 
وكثله » فان وقم في نفس زيد صدقهاء حاز العمل بالوكلة . ولو رد الماک شبادتاء» 
لم نمه ذلك من العمل بها » لآن قبولها عند زيد خبر» وعند الماك شبادة .وإن 
لم يصدقه) » لم بحر [ه] السل بها » ولا يني قبول الحا م شبادتها عن تصديقه . 

الثاني : قال في « الحاوي » : إذا سأل الوكيل” موكاته أن يشم_ذ على نفسه 
توكيله » فان كانت الوكالة فها لو ححده اموكل ضمنه الوكيل؛ كالبيع »والشراء» 
وقض الال » وقضاء الان » لزمه . وإن كانت فا لا يضمنه الوكيل» كاثبات الحق 
بطلب الشفعة ومقاسمة الشريك » لم يلزمه . 

الثالث : قال في « اليان » : لو قال :اشتر لي جارءة أطؤها » ووصفهاء وبين 
ُنبا » فاشترى من ترم عليه » أو أخت من يطؤها ؛ لم بازم الموكل » لأنه غير 
المأذون فيه . 


5 0 


الرابع ۽ وكثله أن زوج امرأة ¢ ففي اشتراط تسننبا وحہان في « البيان » 
وغيره؛ الأصح أو الصحيح ٠‏ الاشتراط . واتأ عم 


الباى اتات 


5 الاختلاف 


وهو ثلائة أضرب . 

الأول : في أصل المقد . فاذا اختلفا في أصل الوكالة » أو كيفيتها »أو قدر 
ما يشترى بهءفقال : وكلتي في بیع كلهء أو بيع نسيئة » أو بعشرة » فقال: بل 
في بيع بمشه » أو حال“ » أو بخمسة » فالقول قوذ الوكل . 


َع 


أذن في شراء جارية » فاشتراها الوكيل بسشرين» وقال : أذنت لي في الشرن» 
وقال الو كل: بل في عشرة » وحلفناه»فحلف » فينظر ف الششراءأ كان بين مال 
الموكل وأم في الذمة ؟ فان كان بسينه » فان ذكر في المقد أن الال لفلان » وأن 
الشراء له » فهو بإطل. وإن لم يذكر في المقد» وقال بعد اثراء : إنغا اشتريت له» 
فان صدقه البائع » فالمقد باطل » فاذا بطل » فالحارية لالم وعليه رد ما أخذ . 
وإن كذيبه البائع > وقال: إغا اشتريت لنفسك واللال لك ©» حلف على نفي العم 
بالوكالة » وح بصحة الشراء للوكيل في الظاعر » وسل اثمن المين إلى الائ » 
وغرم الوكيل مثله للاوكل .وإن كان السراء في الذمة » نظر © إن لم يسم الموكل 
بل نواه » كانت المارية الوكيل بالثراء له ظاهراً » وإن سماه » فان صدقه البائع 


2 ۹ 


بطل الشراءء لاتفاقها على أنه للغير . وإن كذبه » وقال : أنت مبطل في تسميته » ازم 
الشراء للوكيل . وهل يكون كا لو افتصر على النية » أم بطل الشراء ؛ وجبان 
سبق نظارههما . أصحها : صحته ووقوعه للوكيل . وحيث صححنا الشراء »و<ملنا 
ا لجارة لأوكيل ظاهراً »> وهو يزعم أنما لهوكل » قال اازني : والشافمي رضي الله 
عنه : يستحب 207 في مثل هذا أن يرفق الجا بالآمر لهأمور » فيقول : إن كنت 
أمرته أن يشترما بعشرين » فقد بعته إياها بمشرن . فيقول الآخر : قات ليحل له 
الفتر'ج . قال أصحابنا : إن أطلق الموكل وقال : بتكا بعشرين » فقال المشتري : 
اشتريت » صارت الجارة له ظاهراً وبإطناً . وإن علق م ذكره الزني > فوجبان. 
ادها : لا يصح » اتعليق . قلوا : والتمليق فا حكاه المزني» من كلام الجا م » 
لا من كلام الموكل :قاض ٠‏ الصحة © لانه لا بتكن من اليم إلا ہذا 
الشرط » فلا يضر التمرض له . وسواء أطاق اليم > أو علقه » لا نحمل: ذلك 
إقراراً ا قاله الوكيل . وإن امتنع الموكل من الاجابة » أو لم رفق به الحا » 
نظر » إن کان الوكيل كاذبا » لم حل له وطؤهاءولا التصرف فیا بم ولا غيره 
إن كان الشراء بعين مال الموكل » لأن الجارءة لبائع . وإن كان في الذمة » ثبت 
الحل » لوقوع الشراء للوكيل » لكونه مخالفاً للموكل . وذكر في ر التتمة »: أنه 
إذا كان كاذباً والشراء بين مال الموكل » فلل وكيل بيما بنفسه أو الماك > لآن 
البائع يكون أخذ مال ااوكل بغير استحقاق » وقد غرم الوكيل لهوكل » وكان له 
أن يقول للبائع : ردمال الموكل »لكن تعذر ذلك باليمين » فله أخذ حقه من الحارية 
التي هي ملكه . 


)١(‏ في الاصل : قال المزني والشافمي رضي الله عنبما : يستحب . . . وما اتنا موافق ل#طوطة 
الظاهر ية » و « ثرح الوجيز » . 


الروضة ج | -م/؟” 


۳ 


وإن كان الو کيل صادقا » ففيه أوجه . 

أحدها : بحل الو كيل ظاهرا وبإطناً » فيحل له الوطء وكل تصرف» حكي 
عن الاصطخري » وهو بناء على أن اللك يقع للوكيل » ثم ينتقلى إلى الوكل . 
فاذا تعذر نقله » بقي له . ومنبم من خص هذا الوجه مما إذا اشترى في الذمة .» 
وإليه مال الامام . 

والوجه الثاني : إن ترك الوكيل مخاصمة الموكل › فالحارية له ظاهرا وياطناً » 
وكأنه كذب نفسه » وإلا > فلا . 

والثاك » وهو الأصح : أنه لا لكا باطنا » بل هي للموكل © والوكيل 
عليه الثمن © فهو كن له على رجل دن لا يؤديه » فظفر بير جنس حقه › ففي 
جواز ببعه وأخذ الحق من منه © » خلاف . الأصح : الحواز . ثم هل يساشر 
ابيع بنفسه » أم يرفع الأمر إلى القاضي ليدم ؟ فيه خلاف . والأسح هنا :إله] 
الع بنفسه »© لأن القاضي لا يبه إلى اليم . وإذا قلنا : ليس له أخذ حقه 
من تنبا » فېل يوقف في يده حتى يظبر مالكباء وبأخذها الماک وتحفظها ؟ وجبان 
يأتي نظائ رهما إن شاء الله تعالى . 


رع 


لو اشترى جارية » فقال الموكل :إِنما وكلتك بشراء غيرها » وحلف عليه » بقيت الخارية 
ف ند الوكيل ¢ وال عل ما ذکرناه ف الصورة ااسابقة ¢ فتاطف الحا ك ويرفق. 


)00 5 الأصل : ففي حواز آخزه وام الحق هن نه ٠‏ وما أثتناه هن ماو طة 
الظاهرية 5 


WEN r 


اع الوكيل مؤجلاً » ثم ادعى أنه مأذون له فيه » فقال الموكل : ما أذنت لك 
إلا في حال » فالقول قول الموكل . ثم لا خلو » إما أن ينكر المشتري الوكالة > 
أو برف ہا . 

الحال الأول : أن ينكر ٠‏ فالوكل تاج إلى البينة . فان لم تكن (2© فالقول 
قول المشتري مع عينه على تفي العم بالوكلة» فان حلف » قرر ابيع في يده #وإلاء 
فترد اامين على الموكل . فان حلف » حي . ببطلات اليع » وإلا » فبو كم لو 
حلف الشتري . وذكول الموكل عن بين الرد في خصومة الشتري » لا عنمه من 
املف على الوكيل .وإذا حلف عليه» فله أن بغرم الوكيل قيمة المبسع »أو مثله إن 
كان مثاياء ولا يطالب الو كيل المشتري حتى حل الأجل »مؤاخذةله مفتفى تصرف 
فاذا حل » نظر » إن رجع عن قوله الأول وصدق الموكل » لم يأخذ من الشتري 
إلا أقل الأمرن من الثمن والقيمة . وإن لم برجم » بل أصر على قوله » طاله 
الثمن بامه . فان كان مثل القيمة أو أقل » فذاك . وإن كان أ كثر »© فالزيادة 
في يده ٩‏ لفوكل بزجمه» والموكل ينكرهاء فبل محفظباءأم بازمه دفما إلى القاضي ؟ 
فيه خلاف مذكور في مواضم ثم إن كان ما أخذه من جنس حقه © فذاك © وإلا 
فی الحلاف السابق » كذا قله الور وهو الذهب . وقال الامام» والازال : 
بقطم هنا بأخذه » لأن امالك في غير الجنس بدعيه لنفسه © والوكل هنا لا يدعي 
اثمن » فأولى مصارفه التسلم إلى الوكيل الثارم . 

الحال الثاني : أن يعترف الشتري بالوكالة » فينظر »إن صدق الموكل » فالبييع 

. في الأصل : فان أتكر » وما أثيتناه من عخطوطة الظاهرية‎ )١( 


66 في الأصل : في هده 5 
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باطل ء وعليه رد البيسع ٠‏ فان تلف » فالو كل بالليار » إن شاء غر"م ال وكيل » لتمديه » وإن 
شاء غرم الشتري . وقرار الضهإن على المشتري» لمم ول الملاك في يده » وي جع بالثمن الذي 
دفعه على الو کيل , وإن صدق ال وکیل »فالقول قول الموكل مع مینه» فان حلف »أخذ المين. 
وإذنكل » حلف الشتري وبقيت له. الموضع اثاني: في الأذرن فيهءإذا وكله في بيع » 
أو هبة » أو صلح › أو طلاق » أو إعتاقء أو إرا» فقال : تصرفت كا أذنت» 
وقال الوكل :لم تتصرف بعد » نظرء إن جرى هذا الاختلاف بعد انعزال ااوكيل» 
لم يقبل قوله إلا ببينة»لآنه غير مالك لاتصرف حينئذ . وإن جرى قبل الانمزال » 
فبل القول قول الوكل » أم الوكيل ؟ قولان . أظبرها عند الأكثرين : الأولء 
وهو نصه في مواضع . وقيل : ما يستقل به الوكيل » كالطلاق » والاعتاق » 
والابراء » يقبل قوله فيه بيمينه » وما لاء كابيم » فلا. ولو صدق الوکل ااوكيل 
في البيع ونحوه » لكن قال : عزلتك قبل التصرف ٠‏ وقال الوكيل : بل بعد 
التصرف » فهو كم لو قال الزوج : راحمتك قل انقضاء العدة © فقالت : انقضت 
عدتي قبل الرجمة . ولو قال الموكل :اع الوحكيل > فقال : لم أبع. فان صدق 
المشتري_الوكل » > بانتقال اللك إليه » وإلا » فالقول قوله . 


وى 


دعوى الوكيل تلف الال » مقبولة بيمينه قطماً » وكذا دعواء الرد إن كان 
بلا جملءو كذا إن کان يجمل على الأصح» وقد ذكرناءه في كتاب الرهن .وكل 
ما ذكرناه هنا وهناك » إذا ادعى الرد على من النمنه . فان ادعى الرد على غيره» 
لم يقبل »وسيأني إيضاحه في كتاب الوديمة إن شاء الله تمالى . ومن ذلك » أن 
يدعي الوكيل الرد على رسول الماك »لاسترداد ما عنده » وينكر الرسولء فالقول 


r - 


قول الرسول بلا خلاف » ولا يازم الوكل تصديق الوكيل على المحيح »© لأنه 
يدعي الرد على من لم بأتمنه.وقيل : بازمه» لأنه معترف بالرسالة » ويد رسوله بده» 
فكأنه ادعى الرد عليه . الموضع الثالك : في القيض » فاذا وكله بقبض دن بفقال: 
قضته » وأنكر الموكل » نظر » إن قال : قبضته وهو باقر في بدي» فخذه » ازمه 
أخذه »ولا ممنى لهذا الاختلاف . وإن قال : قبضته وتلف في بدي » فالقول قول 
الموكل مع مينه على نفي العم بقبض الوكيل » لأن الأصل بقاء حقه » هذا هو 
الذهب . وقيل بطرد الملاف في اختلافه) في الع ونحوه . فعلى الذهب ٠‏ إذا 
حلف الموكل > أخذ حقه من کان عليه » ولا رجوع له على الوڪيل ب لاعترافه 
أنه مظلوم . ولو وكله في اليم وقرض اثمن » أو في اليم مطلقا» وحوزنا له 
قبض الثمن » فاتفقا على البيسع »واختلفا في قيض الثمن » فقال الوكيل : قبضته 
وتلاف في بدي » أو دفعته إليك وأنكر الموكل »> ففي المصدف منها طر بقارن . 
أحدها : على اللاف السابق في البيبع ونحوه. وأصحها : أنها إن اختلفا قبل سلم. 
ايم » فالقول قول الموكل » وإن کان بعد تسليمه » فوجبان . أحدها : قول 
الموكل . وأصحه : قول ااوكيل»وبه قال ابن الحداد » لأن الموكل يدعي تقصيره 
وخياته بالتسلم بلا ققض » والأصل عدمه . وهذا التفصيل فا إذا أذن في البيع 
مطلقا . فاذا آذن في التسلم قبل قبض الثمن » أر في البيع بمؤجل وفي القبض 
سد الأجل » لم يكن خائنا بالتسلم بلا قبض »فالاختلاف كالاختلاف قبل التسلم» 
فاذا صدتنا الوكيل فحلف » ففي براءة الشتري » وجبان . أصحم عند الامام : 
يبرا . وأصحم عند البنوي : لا . فملى الأول » إذا حلف وبرىء المشتري ٠‏ ثم 
وجد الشتري البيع عيباء فان رده على الوكل وغرمه الثمن » لم يكن له الرجوع 
على الوكيل» لاعترافه بأن ااوكيل لم يأخذ شيا . وإن رده على الوكيل وغرتمه » 
لم بجع على الوكل » والقول قوله بیمینه أنه لم يأخذ منه شيشا » ولا يلزم من 
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تصديقنا لاوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن لبت بها حقا على غيره . ولو حرج 
ايع مستحقاً » رجع الشتري بالثمن على الوكيل »› لأنه دضه إليه» ولا رجوع له 
على الوكل لا سبق. ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن »وقال الوكيل:دفته إليك» 
وقال الوكل : بل هو باق عندك » فبو كا لو اختلفا في رد الال السام إليه . والذهب: 
أن القول قول الوكل 2١١‏ . ولو قال الوكل : قبضت الثمن فادفعه إل“ » فقال 
الوكيل : لم أقبضه بعد » فالقول قول الوحكيل مع ينه » وليس لموكل طلبه 
من المشتري » لاعترافه ,قبض وكي له » لكن لو سل الوكيل البيع حيث لا يجوز 
التسلم قبل قبض الثمن » فو متمد » فللموكل أن ينرمه قيمة البيع . 
فصل 

دفع إليه مالا » ووكله بقضاء دينه به » ثم قال الوكيل : قضيت به» وأنكر رب 
الدن » صدق رب الدن سمينه » فاذا حلف » طالب الموكل بحقه » ولس له مطالبة 
الوكيل . وهل يقبل قول الوكيل على الموكل ؟ قولان . أظبرها : لا . واثاني: 
نعم بيمينه. فملى الأظبر : ينظر» إن ترك الاشاد على الدفع » فان دفع حضرة الموكل » 
فلا رجوع للموكل عليه على الأسح . وإن دفع في غيبته » رجع »وسواء صدقه الموكل 
في الدفع ‏ آم لاء على الصحيح .وقي وجه :لا يرجع إذا صدقه . فاو قال : دفمت 
حضرتك » صدق الوكل بيمينه . وإن كان قد أشهد » لكن مات الشبود» أو جنواء 
أو غابوا »فلا رجوع . وإن أشهد واحداً أو مستورتن » فبانا فاسقين » فوجباذ٠‏ 
وكل ذلك » على ما ذكرناه في رجوع الضامن على الأصيل . ولو أمره بالايداع » 
ففي ازوم الاشباد وجبان مذكوران في الوديمة . 


. في نخة الظاهرية : الفول قول الوكيل‎ )١( 
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سل 
إذا ادعى قم اليتم أو الوصي دفع الال إليه بعد الباوغ » لم قبل إلا بينة على المحبح . 
إذا طالب الالك من في بده الال بالرد » فقال : لا أرد حتى تشد عليك » 
نظر » إن كان من يقبل قوله في الرد كالودع والوكيل » فأوجه . أصحبا : ليس 
له ذلك . والثاني : بلى . والثنك : إن كان التوقف إلى الاشباد يؤخر التسلم » 
فليس له »> وإلا » فله . وإن كان ممن لا يقبل قوله كالناصب » فان کان عليه بينة 
بالأخذ » فله الامتناع > وإلا » فوجبان . صحح البنوي الامتناع » وقطم المرافيون 
بعدمه » لانه عکنه أن بقول : لس له عندي ثيء ؛ وحلف » والمديون في هذا الحم 

كن لا يقبل قوله في رد الاعيان. 

فصل 
إذا كان عليه دن ازيد » أو عين في يده » ققال رجل : أنا وكيله بالقبض منك 
فأقطنيه › فله حالان . أحدها : أن يصدقه في دعوى الوكالة » فله دفمه إليه . 
فان دفم فحضر زيد » وأنكر الوكلة » فالقول قوله بيمينه . فاذا حلف » فان 
كان الحق عبناً » أخذهاء فان تلفت » فله تفرم من شاء منها » ولا رجوع للغارم 
على الآخر »© لأنه مظاوم زعمه » فلا يؤاخذ غير ظاله . قال في « التتمة. » : هذا إذا 
تلفت بلا تفرابط.وإن تلفت بتفريط القابض » نظر » إن غرم القابض » فلا رجوع . وإذغرم 
الدافع » رج لأن القابض وكيل عنده»وال وكيل يضمن بالتغريط »وزيد ظاله بأخذ القيمة 


۳ 


منه » وماله في فمة القابض » فيستوفيه بحقه . وإن كان المق ديا © فله مطالة 
الدافم بحقه . وإذا غرمه ». قال المتولي : إن كان المدفوع باق » فله استرداده وإن 
كان ذلك لزيد في زعمه » لأنه ظاله بتغرعه » وقد ظفر ماله . وإن كان تالف ۽ فان فرط 
فيه » غرمه » وإلا » فلا . وهل ازيد مطالة الفابض ؟ نظر » إن تلف المدفوع 
عنده » فلا » وكذا إن كان باقيا على الأصح » وبه قال الأكثرون » لأن الآخذ 
فضولي بزعمه » والأخوذ ليس حقه » وإِنًا هو مال المدبون .وقال أو إسحاق» 
والشيخ أبو حامد: له مطالبتهلأنه في مى وكيله بالدفع إليه.فسل هذا » إذا أخذم» 
بريء الذافم » هذا كله في جواز الدقع إذا صدقه في الوكالة » وهل يازم الدفع » 
أم له الامتناع إلى قيام البينة ? نص هناء أن له الامتناع . ونص ف) لو أقر بدن 
أو عين ازيد » وأنه مات وهذا وارثه : أنه بازمه الدثم للا بينة ؟ فقيل قولان 
فيها . والمدهب : تقرير النصين . 

الحال الثاني : أن لا يصدقه › فلا يكلف الرفم إليه . فان دقم ثم حضر 
زيد وحلف على نفي الوكالة » غرم الدافم » وكان له أن برجم على القابض ديا 
کان أو عينا » لآنه لم يصرح بصدقه . ولو أنكر الوكالة أو الحق » وكان الوكيل 
مأذوناً له في إقامة البينة » أو قلنا: ال وكيل بالقيض. مطلقاً له إقامة الينة » أقامبا 
وأخذ الحق . فان لم تكن ببنة » فهل له التحليف ؟ بى على أنه لو صدقه »هل 
يازمه الدفع ؟ إن قلنا : نمم » حلفه » وإلا » فيينى على أن النكول مع مين الرد 
كالبينة » آم كالاقرار ؟ وإن قلنا بالآول » حلفه » وإلا ء فلا . 


عر 


جاء رجل وقال ان عليه الدين : أحاني به مالكه » فصدقه . وقلنا: إذا صدقه 
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مدعي الوكلة > لا يازمه الافع » فنا وجمان . أصحم : يازمه كالوارث . ولو 
كذبه ولم تكن ببنة » هل له تحليفه ؟ إن ألزمناه الدفع » فنمم » وإلا » فك سبق. 
ولو قال : مات فلان وله عندي كذاء وهذا وصيه » فبو كقوله : وارثه . فلو قال: 
مات » وقد أوصى به لهذا الرحل » فكاقراره بالحوالة . 
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إذا أوجبنا الدفع إلى الوارث والوصي » أو لم نوجب » فدفم» ثم بان حياة اللستحق» 
وغرم الدافع » فله الرجوع على المهفوع إليه . ولو جحد الحوالة » فكجحد الوكالة . 
فمسل 
إذا ادعى على رحل أنه دفم اليه متاعاً لببيعه وبقبض ثنه » وطالبة برده» أو 
قال : بمتته وقبضت” ثمنه فسلئه إلي' » فأنكر المدعى عليه » فأقام الدعي بينة ما ادعى» 
فادعى المدعى عليه أنه كان تلف » أو رد » نظر في صيئة ححوده» فان قال :مالك 
عندي نيء > أو لابازمني تسلم ثيء إليك » قبل قوله في الرد والتلف . وت 
أقام ببنة ؛ حعمت» إذ لاتناقض بين كلاميه . وإذا كانت صينته : ما وكلتي » أو ما دفمت 
إل شيا » أو ما قبضت » فان ادعى التلف أو الرد قبل الجحود » لم يقيل المناقضته» 
وازمه الغمان . وإن أقام بينة بما ادعاه » فوجبان . أصحها : تسمع دعواه ويينته. 
وصح عند الامام » والغزالي : لا تسمع . ولو ادعى أنه رد بمد الجحود » لم 
يصدق » لمصيزه خان . فلو أقام بينة » سحمت على المذهب » وهو المروف » لأ غابته أن 
يكون كالناسب » ومملوم أنه تسمع بينته بإلرد . وقال الامام : فيه الوجبان » للتناقض » 
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وهو حسن . ولو ادعى التلف بعد الحدود ) صدق سميئة لتنقطم عنه المطالبة برد 


المين » ولكن بازمه الضان » لخيانته »م إذا ادعى الناصب التلف . 
فصل 
إذا ادعى عليه خيانة »لم تسمع حتى يبين ما خان ALES‏ بعشرة» 
وما دفمت إل“ إلا خمسة . 
صل 
وكل بقبض دن أو استرداد وديمة »فقال المديون والودع : دفت » وصدقه الموكل» 


وأنكر الوكيل » هل ينرم الدافع بترك الاشباد؟ وجبان كا لو ترك الوكيل 
بقضاء الدن الاشباد 7 


نمت : الأصح : أنه لا يغرم. وتام 
فصل 
من قال : أنا وکیل في اانكاح أو البيع )١(‏ > وصدقه من يعامله » صح العقد . فاو 
قال الوكيل بعد المقد : ل أكن مأذوتا فيه » لم يلتفت إليه» ولم يحم يطلان المقد» 
وكذا لو صدقه المشتري » لآن فيه حت لموكل » إلا أن يقم الشتري بينة على إقراره 
بأنه لم يكن مأوت في ذلك التصرف . 


. في الاصل : أو بيع‎ )١( 


هو إخبار عن حق سابق » ويه أربعة أبواب . 
الأول : في أركانه » وهي أربمة . 
الأول : القر » وهو مطلق » ومحجور عليه . فالطدق » ,صح إقراره . قال 
#لفزالي : يصح إقراره بكل ما يقدر على إنشائه » وهذا الضبط تستثئنى منه صور. 
0 : لو قال الوكيل : تصرفت' م أذنت » فقال اللوحكل : لمتتصرف» لم يقبل 
ر الوكيل على أحد القولين مع قدرته على الانشاء . وكذا لو قال: استوفيت” 
ما 26 باستيفائه » ونازعه كا سبق . ومنبا : إنشاء نكاح الثيب إلى وايبا » 
فاقراره غير مقبول »> ويمكن أن يزاد في الضبط فيقال : ينفذ إفراره في التصرفات 
التملقة. به الي يستقل انشائها.أو يقال: ما يقدر على إنشائه » يؤاخذ المقر موحب 
إقراره » ولا يازمه نفوذه في حق الثير » فتخرج عنه المسائل . وأما الحجور » 
خقد ذكرنا أقسامه في كتاب الحجر . فنه المي » وإقراره باطل » لحكن يصح 
إقراره الوصية والتدبير إذا صححناهما .نه . ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام؛ أو ادعت 
أنها بلغت بالحيض في وقت إمكانا » صدقا . فان فرض ذلك في خصومة»م تحلفاء 
لأنه لا يعرف إلا من جبتها » فأشبه إذا علق التق مشيئة غيره فقال : شئت » 
صدق بلا عين» هكذا قله الشيدخ أو زيدء والامامءوالةزاللي . قال الامام : فلو باخ 
مبلغا يتيقن بلوغه » فالظاهر أنه لا محلف أيضاً على أنه كان بالا » لأنا إذا حكنا 
عقتضى قوله»فقد أنهينا الحصومة منتباهاءفلا عود إلى التحليف.وفي « التبذيب » وغيره: 
أنه إذا جاء واحد من النزاة يطلب سبم المقاتلة »وذكر أنه احتمى » حللف وأخذ 
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لفن . فان لم حلف ء ففي إعطائه » وجبان . ولو ادعى الللوغ بالسن » طوليه 
إلبينةء لامكانها . فلو كان غريا غامل الذكرء فهل يطلب بالبينة لامكانها من جنس 
الدعي ؟ أم يلحق بالاحتلام ؟ أم ينظر إلى الانات لتمذر معرفة التاريخ م في 
صبيان الكفار ؟ فيه ثلاثة احمالات للامام . أصحبا : أولها . 

نمت : ولو أقر بمد بلوغه ورشده أنه أتلف في سباء مالا » ازمه الآن 
قطماءك لو قامت به ببنة » ذكره أبن كج . اتتام 


ومنه الجنون » وهو مسلوب المبارة إنشاءا وإقراراً في كل ثيء بلا اسثئناء . 
وفي السكران » خلاف وتفصيل مشبور » نذكره في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 
رت : والثمى عليه » ومن زال عقله سبب يعذر فيه» كشرب الدواء ونحوه > 
أو أكره على شرب ار » لا يصح إقرارم . راشم 


ومنه :٠.ححر‏ المبذر والفلس» وقد سبق حكبه) في بها . ويقبل إقرار اللمحجور 
علية للفلس بالتكاح » دون الحجور عليه لسفهءاعتبارا للاقرار بالانشاء. قال الامام: 
وإقرار السفيبة يأنها منكوحة فلان » كاقرار الرشيدة » إذ لا أثر للسفة في الندكاح 


من جانا » وفيه احهال سبب ضعف قولها وعقلبا . 


ومن المححور عليه 0 الرقيق ٠.‏ والذي قر به ٤“‏ ضرال . 


؟ودها : وحب المقوبة» كالزنا » وشرب الجر ¢ وااسرقة » وااقذف ¢ وما 


وجب القصاص ٠‏ في النفس» أو الطرف »© فيقمل إقراره به » وتقام عليه عقوبئه ؛ 
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خلاف للازني . وإذا أقر بسرقة توحب القطم » قأبل في القطع . وأما الال » فان 
كان تلفأ » فقولان . أحدها : يقل وأقملق الضإن برقته . وأظبرهما: لا يقل 
وتلق الفمان بذمته» إلا أن يصدقه السيد فيقبل . وإن كان باق » نظر » إتف 
` كان في يد السيد 2 لم ينتزع منه إلا بتصديقه . وإن كان في يد المبد» فطريقان. 
أحدها : أن في انتزاعه القولين في التالف . فان قلنا : لا ينتزع » ثبت بدله في 
ذمته . والطريق الثاني : لا ينع قطماً ,لان بده كيد سيده. وقبل: إن کان الال 
في يد الد » قبل إقراره » وإلا » فلا . وإذا اختصرت قلت :في قوله أربعة 
أقوال0©. أظبرها : لا بقبل . والثاني:يقئل . والثالث : يقبل إن كان الال باقاً . 
والرابع : عكسه . وإذا أقر بسرقة توجب القطع ء, ثم رجع » كاف كقراره 
بسرقة لا توجب القطم » وسنذكرها في الضرب الثاني إن شاء الله تمالي . وأو أقر 
بالقصاص على نفسه » فمفا المستحق على مال » أو عفا مطلقا »وقلنا : إنه بوحب 
الال » فوحبان . أصحها عند الغوي : أنه 5 برقىته . وإن كذيه الميد » 
لأنه إغا أفر بالعقوبة » وَإِمما وجب الال المفو . والثاني : أن الحم كذلك إن 
قلنا : موجب العمد القصاص » فان قلنا : موجبهأحد الأمرين » ففي ثبوت الال » 
قولان » كالاقرار بالسرقة الموجبة للقطم . 

الضرب الثاني : مالا يوجب عقوبة »فاذا أقر بدن جناءة » كنصب »© أو سرقة 
لا توجب قطنا » أو إتلاف » وصدقه السيد »تلق برقته »فياع فيه إلا أن يفديه السيد » 
وإذا يع فقي ثيء من الدن » فهل يتم به إذا عتق ؟ فيه قولان مذكوران في 
كتاب الحنايات . 
تمت : أظبرها وهو الحديد : لا يتبع . واتأعر 


0 قي نسخة الظاهر ية : في قبوله أربعة أقوال . 
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وإن كذبه السيد » لم يتعلق برقبته » لكن بتعلق بذمته » يلتبع به إذا علتق» 
ولا خرج عن القولين ف إذا بيع في الدن وبقي شيء » لآنه إذا ثت التملق 
إلرقبة » فكأن الحق انحصر فيا . وقيل بطردها » لأن الزائد على القيمة لا يتعلق 
إلرقبة » كا أن أصل الحن هنا » غير متملق بها . ولو أقر بدن معاملة » فان م يكن ٠‏ 
٠‏ مأذونا له في التجارة » لم يقبل إقراره على السيد ٠‏ بل يتملق امقر به بذمته “يطالب 
به إذا عتق » سواء صدقه السيد» أم لا . وإن كان مأذوناً فيباء قبل وأدى من 
کسه وما في يده » إلا اذا كان عا لايتعلق بالتحارة كالقرض . ولو أطلق الأذورف 
الاقرار بالدبن » ولم يمين جبته » لم ينزل على دين العاملة على الأصح » لاحتال أنه 
إنلاف » ولا فرق في دن الاتلاف بين الأذون وغيره . ولو ححر عليه » فأقر بعد 


الحجر بدن معاملة » إضافة الى حال الاذن » لم تقبل إضافته على الأصح 9 
ر 
من نصفه حر » لو أقر بدن جناة » لم يقبل فا يتعلق بسيده » إلا أن يصدقه» 
ويقبل في نصفه . وعليه قضاؤه مما في يده . ولو أقر بدن مماملة » فتى صححنا 
تصرفه » قبلنا اقراره عليه » وقضيناه تما في يده . ومتى لم نصححه » فاقراره 


كاقرار المد . 


زر 


إقرار السيد على عبده عا «وحب عقوبة »مردود » وبدن الحنابة » مقنول » إلا 
أنه اذا بسع فيه و بقي شيء ¢ م يطالب به بعك التق إلا أن لصدقه . وكذا إقراره 


بدن المعاملة ¢ لا يقبل على العيد . 


- or د‎ 


تمت : قال ابن كج : لو عتقء ثم أقر بأنه أتلف مالا لرجل قبل التق » لم 
يازم السيد » وطالب به السد . ولو قامت ببنة بأنه كان حنى» ازم السيد أقل؟ 
الأمرن من أرش حنايته وقيمته . قال البغوي : كل ما قبل إقرار العبد فيه كالعقوبات» 
فالاعوى فيه تكون على اليد . ومالا يقل الال التعلق برقته » إذا صدقه السيد» 
فالاعوى على السيد . فان ادعى في هذاعلى اليد » إن كان له سنةء ممت » وإلاء 
فان قلنا : اليمين الردودة كالبينة » معت رجاء نكوله . وإن قلنا : كالاقرار » فلا. 


وأو ادعى على اعد دن معاملة متعلاق بالذمة ¢ وله نة 6 ففي اعا و<باك» كالدتن 


المؤجل . وانقأعلم 


غصمل 
ومن الحجور علييم » المريض مرض الوت» وفيه مسائل . 
إحداها : يصح إقراره بالنكاح عوجبات العقوبات » وبالدين والمين الأحني » 
وني إقراره للوارث بالمال » طريقان . أحدها : يقبل قطما . وأصحها عند امور : 
على قولين . أظبرا: القدول . واختار الروياني مذهب مالك رضي الله عنه » وهو 
أنه إن كات متها » لم يقبل إقراره » وإلا » فيقبل » ويحتبد ا جاك في ذلك . 
فان قلنا : لا يقبل » فبل الاعتبار في كونه وارثاً حال الموت » آم بحال الاقرار؟ 
فيه وجمان . وقيل : قولان . أظبرها وأشبرهاوهو الحديد : حال الوت» كاوصية. 
ولو أقر في مرضه أنه كان وهب وارثه » وأقبضه في الصحة » أشار الامام إلى 
طريقين .أحدها : القطم بالمنع »لنه عاجز عن انشائه .والثاني : أنه على القولين في 
الاقرار للوارث » ورجح النزالي : المنع » واختار القاضي حسين : القبول . 


- Poet 
قت : القيول أرجح . وانأعلم‎ 


ولو فر لوارئه وأجني معأ » وقانا : لا يقبل لاوارث > قل في نصفه للأحني 
على الأظبر . 

الثانية : لو أقر في صحته بدن ارجل » وفي مرضه بدن لآخرء فها سوا 
كما لو ثبتا بإلينة » وك لو أقر مها في الصحة أو المرض. 
“رت : وحى في و البيان » قولاً شاذاً: أن دن الصحة يقدم. اتام 


ولو أقر في صحته أو مرضه بدن » ثم مات فأقر ورئته عليه بدن لآخر» 
فوحباك . أصحى) : بتساويان فيتضاربان في ال الآن. الوارث بقوم مقامه »“فصار 
كن أقر بدينين . والثاني : يقدم ماأقر به اللورث» لأنه بالموت تعلق بالتركة ويجري 
الوجبان فا لو ثبت الأول ببينة ثم أقر وارثه > وفيا لو أقر ااوارث بدن على اليت» 
ثم أقر لآخر بدن آخر » وسواء كان الدن الأول مستغرقاً لاتركة» أم لا . واو ثبت 
عليه دن في حياته أو موته » ثم تردت بهيمة في بر كان حفرها بمحل عدوان » 
ففي مزاحة صاحب اابهيمة رب الدن القدم » الللاف السابق فا إذا جنى الفلس 
بعد الححر عليه » قاله في « التتمة ». 

الثالثة : مات وخائف ألف درم > فادعى رجل أنه أوصى له بثلث ماله» 
فصدقه الوارث » ثم جاء آخر فادعى عليه ألف درم دينا » فصدقه الوارث » قيل: 
يصرف اثلث إلى الوصية علتقدأمها . وقيل : يقدم الدن على الوصية ما هوالممروف 
فيا . ولو صدف مدعي دن » أولا » قدم قطماً . ولو صدى المدءيين معا » قال الأ كثرون: 
يقم الألف بينم أرباعا » لأنا نحتاج إلى الألف للرن » وإلى ثلث الال الوصية » 
فيخص الوصية ثلث عائل » وهو الربع . وقال الصيدلاني : تسقط الوصية » ويقدم الدن 


ب 66" سه 


ما لو تا بالينة » وهذا هو الصواب » سواء قدمنا عند ترت ۳ الاقرارن » الأول 
منها » أو سوينا . 

الرابعة : أقر المربض بمين مال لانسان » ثم أقر لآخر بدن مستفرق أو غير 
مستغرق » سللمت المين للأول» ولا شيء لاثاني » لأن امقر" مات ولا بعرف له مال. 
ولو أقر بالدن أولگ ثم أقر بإلمين » فوجبات . أصحها : أنه كم لو أقر «العين 
ولأ » لأن الاقرار في الدئن » لا يتضمن حرا :في المين » ألا ترى أنه ينفذ 
تصرفه فما . وااثاني : يتزاحان » لتعارض القوة فما . 
فك :لو أقر المريض أنه أعنق عبد ف صحتة © وعليه دن إستغرف رکته» 
فد عتقه » لان الآغزان لسن" تترعا بل ]شان عن حن سان .“ون فلك أا 
فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته » وهو أقرب عصيته » نقذ عتقه . وهل رث؟ 
نى على الاقرار الوارث . إن صححناه » ورثءواإلا . فلا , لآن توريئه شغي 


إبطال حريته » فيذهب الارث . وانأ عل 


ر 
يشترط في صحة الاقرار الاختيار » فاقرار المكره » باطل كسار تصرفه . 
قلت :ولو شرب ليقر » فأقر في حال الضرب » لم يصح . وإن ضرب ايصدق 
في القضية » قال الماوردي في « الأحكام السلطانية »: إن أقر في حال الضرب »ترك 
ضر به واستعيد إقراره ¢ فان أقر دعك الغشرب ۾ ممل نه ٠‏ ولو حك وعمل 


(1) في « شرح اأوجيز » ترتيب . 


ا ا 


- ۳0 


بالاقرار حال الضرب © جاز مع الكراهة » هذا كلام الاوردي . وقول إقراره حال 
الضرب مشكل › لانه قرب من المكراه » ولكنه لس مكرهاً »فان المكرآه هو 
من أكره على ثيء واحد » وهنا إغا ضلرب لإصدق » ولا يتحصر الصدق في 


إك لم يقر . وانأع 


الركن الثاني : امقر له » وله ثلائة شروط . 

أحدها : أهلية استحتاق الحق القر" به . فلو قال : لهذا الجار أو لدابة 
فلان علي“ ألف » فيو انو » ولو قال : لفلا عي آلف بسبما » صح على الصحيح» 
وازمه حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها . وقيل : لا يلزمه » لآن الغالب ازوم 
لمال بالعاملة »> ولا بتصور ذلك . واو قال : أمبد فلان علي" أو عندي ألف اصح 
وكان إقرارا لسيده ؛والاضافة فيه كالاضافة في الحبة وسار الانشاءات. 


ر 


قال : لجل فلانة علي“ أو عندي آلف » فلي ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن يسند إلى جبة صحيحة » كقوله : ورثه من أبيه » أو وصى به 
له فلان » فيمتبر إقراره . ثم إن انفصل ميت » فلا حق له» ويكون لورثة من قال : 
أنه ورثه منه » أو للموصى » أو ورثته في صورة الوصية . وإن انفصل حياً » 
فان كان لدون ستة أشبر من حين الاقرار » استحقه . وإن اتفصل لأكثر من 
أربع سنين » فلا » لنيقن عدمه » ون انفصل استة أشبر فأكثر » ولدون أربع سنين » فان 
كانت مستفرشة » لم يستحق » وإلا فقولان . 
ت : أظبرها : الاستحقاق . الأ 


د oY‏ ب 


وإذا ثبت الاستحقاق » فان ولدت ذكر؟ » فهو له .أو ذكرن فأكثر» فليم 
بالسوية » وإ ولدت اش > فو لما إن أسئده إلى وصية . وإ أسئده إلى إرث 
من اا » فلا نصفه. وإ ولدت ذكراً اتی © فو ينها بالسونة إت أسنده 
إلى وصية » وأثلاثاً إن أسنده إلى الارث . هذا إذا اقتضت حبة الوراثة ما ذكراء 
فان اقنضت التسوة» كولدي' أم » سوي بين في الثلث . قال الامام : ولو أطلق 
الأوث داكا عن الحبة وحكنا عقتضاها . 
قلت : وهذا الحكي عن الامام قله أيذا ابن الصباغ . وقال الشي.خ أبو حامد 


نكو ل سنا بالسوية 5 وإن درت »راح ا ¢ بابي القطع بالتسوية د 7 
واا ۳ 


الال الثاني : أن يطلق الاقرار » فيصح على الأظبر » وحمل على المية 
المكنة في حقه. 

الثالث : أن يسند إلى حبة باطلة » كتوله : أقرءذنيه أو اعني به شيا » فان 
أبطلنا الطلق » هذا أولى ‏ وإلا » قطريةن . أصعني : القطم بالصحة . والثاني : 
على القولين في تعقبب الاقرار ما رفمه . 


فلل : الأصح ف هذا الال : اأنطلاث » ويه قطع الر امي ف المحرر ¢ . 


والتا عل 


وإذا صححنا الاقرار في الاين الآخرن ؛ فاتفصل مرت » فلا شيء له » ويسأل 
ال مقر عن حبة إقراره من الارث والوصية » ويعمل عقتضاها . قال الامام : ولاس 
لهذا السؤال واابحث طالب معين » وكان اأقاذي للحي لس تاق [نك] مساحقه , 
فان مات قبل ايان » فكّمن أقر لانان فرده . وفي تعليق الشيخ أبي حامد :أنه 


يطااب و a‏ حا أمدة اامتيرة » فالكل 4 1 كان أو 


“OA — 


E 3 5 0 0 8‏ 
اشى . وإن انفصل ذكر وأثى » فهو الا بالسوة . ومتى انفصل حي وميت» فالميت 
كالمعدوم » وينظر في الحي كا ذكرنا . 
ر 

أقر لانسان: حمل جارية »أو يمة » ففيه التفصيل المذكور في الاقرار لاحمل. 
ذان. قال » إنه الع له | به] » صح ¢ وينظر» 3 بين انفصاله ومين بوم الاقرار من 
الدة » على ما سبق . وف حمل البهيمة » يرجم إلى أهل الخبرة .وإن أطلق » أو أسند 
إلى جبة باطلة » ففيه الملاف الذكور. ولو أقر بإلجل ارجل » وبلأم لآخر » فان 
حوزنا الاقرار بالجل > صح الاقراران » وإلا »فقال اغوي : هما جميما للآخر 


وهذا بناء على أن الاقرار بالحامل » اقرار بلجل » وفيه خلاف سنذكره إن شاء 
الله تعالل . 
س 

أقر لمسحد أو مقبرة أو نحوها مال » وأسنده إلى حبة صحيحة » كثلة وقف 
عليه » صح . وإن أطلق »فوجبان »ترا من ااقولين في الجل؛وعلى قياسه ما إذا 
أسند إلى جبة باطلة . 

اشعرط الثاني : عدم تكذيبه؛ فيشترط لصحة الاقرار » عدم تكذيب امقر له 
وإن كنا لا نشترط قوله لفظأ . فان كذيه » نظر ء ان کان القر به مالا م فف 
يفمل به » أوحه . أصحما : يترك في يه المقر . والثاني : ينتزعه الجا كم ويتولى 
حفظه إلى أن يظبر مالكه . فان رأى استحفاظ صاحب اليد » فو م لو استحفظ 


35 ۳0۹ - 


عدلا آخر . والثاك : عبر القر له على القبول والقينض » وهو بميد . قال الشيخ 
أو عمد : موضع الملاف » ما إذا قال المقر > هذا الال لفلان » فكذبه . نأما إذا 
قال للقامى : إن في بدي مالا لا أعرف مالكه » فاوجه : القطم بأن القاضي 
يتول حفظه 5 وأ بعد بعصم ¢ ف ګوز انتزاعه هنا ا . ولو رج اقرز له عن 
الانكار » وصدق القر » ققد حكى الامام » والنزالي : القطع بقبوله وتلم الال إليه . 
والأصح > ما ذكره المتولي وغيره : أنه مفرع على الملاف . فان قلنا : يرك في 
يد المقر » وقد حكنا سطلان الاقرار » فلا يصرف إلى القر له إلا بأقرار جديد. 
وإ قلنا : بنتزعه الحا ؟ وتحفظله » لم يز الله .أيضاً . بل لو أقام بدنة بأنه ملکه» 
لم تسمع » وإعا يسل إليه إذا قلنا بلوحه الثااث البميد » فحصل أن المذهب عدم 
تسليمه اليه . ولو رجع القر في حال إنكار المقر له » وقال : غاطت » أو تممدت 
الكذب » فاك فنا : بتمزعه الحا كك 8 لم يقل '. وإن قلنا : يرك في بده » فوحماك. 
أصحها عند الور : شل . وأصحبما عند الامام» والغزالي : لا بقل ٠‏ وحجميم 
ما ذكرناه في الاقرار » شوب ونحوه . فلو أقر له بمبده » فأنكره » فوجبات. 
أحدها e ٠»‏ دعتقه ل لا يدعيانه) كاللقيط إذا قال رەك وغه : ان عند لزيد » 
دقين ۾ لاف اللقيط ¢ فأنه محكوم کر شه بالدارء فەلى هذا a4A_.=-4‏ كالثرب ووه 
على ما مضى . أما إذا كان المقر به قصماصاً » أو حدقذف» فكذهه القر له » 
فيسقط > وكذا لو أقر ر فة توحب القطع »وأنكر رب الال اأسرقة »فلا قطع : 
وف امال ¢ ما سيق ٠‏ وأو أقرت بالتكاح »وأنكر 6 سقط > الاقرار ف حقةه . 
فر 
في يده عبداث > فقال :أحدها لزيد »ثم عين أحدها » فقال زيد : إنا عدي 


۳ 


ادعى على رجل ألفاً من كن مبيسعءفقال : قد أقبضتك الألفء وأقام بينة على 
إقراره بالقبض يوم حكذا , فأقام الدعي بينة على إقرار المشتري بمد يته بأنه 
ما أقضه امن » ستمعت هوألزم الشتري ااثمن 4لأنه وإن قامت البينة على إقرار 
البائع بالقنض» فقد قامت أيضاً على أن صاحبه كذبه » فيطل حك الاقرارءوبقي 
الثمن على المشعري . 

الشعرط الثالث:أن يكون مم نوع تسین » بحيث يتوقع منه الدءوى والطلب. 
غلو قال لانسان أو واحد من بي آدم أو من أهل الللدن علي ألف.ففي صحته وجبان 
بناة على ما لو أقر معن فکدبه »هل يتزع من بده ؟ إن قلنا :نم علأنه مال 
ضائع » فكذا هنا » فيصح الاقرارءوإن قلنا : لالم يصحءوهو الصحيح.قال المتولي: 
فلو جاء واحد فقال : أنا الذي أردتتي ولي عليك ألف » فالقول قول المقر سمينه 
5 نةي الارادة ونفي الالف . 

الركن الثالك : القر“ به . وموز الاقرار بالجبول» فان كان ما يقر به عينا » 
شرطه أن لا يكون ماوكا لدقر حين يقر » لأن الاقرار ليس إزالة ملك وإغا 
هو إخبار عن كونه ملوكا لفقر له. فلو قال : داري هذه» أو ثوبي الذي أملكه» 
لزيد » فهو متناقض » وهو مول على اأوعد المية > ولو قال :. مسكني هذا ازيد» 
كان إقراراًءلانه قد يسكن ملك غيره . ولوشهدت بينة أن الدار الفلانية أقر زيد 
بأنها ملك عمرو » وكانت ملك زبد إلى أن أقر » كانت الشادة باطلة»نض عليه 
ولو قال : هي لزيد وكانت ملكي | !ك ] وقت الاقرار © فاقراره نافذ . والذي 
ذكره بمده مناقض لأوله ؛ فيلو كما لو قال: هي له وليست له » وهذا في الاعيان» 
وكذا في الايون إذا كان له على غيره في ااظاهر دن »من قرض » أو أجرة “أو 


۔ ۳۹۱ - 


عُن »فقال : ديني الذي على زيد لعمرو» فو باطل . ولو قال : الدتن الذي على 
زنك هو لمرو € وای ف الكتاب عارنّة ل بو إقرار ص ¢ فلعله كان وكيلاً 
أنكر 2 فبو. بالخيار بين أن يقم البينة على دن امقر على زيد » ثم على إقراره له 
عا على زيد » وس أت بشم الينة أو على الاقرار ¢ 3 عل الدن ڪر ا 


ذكرء القفال . 


فر 


استثنى صاحب و التلخيص » ثلاثة ديون ومندم الاقرار اء أحدها: اأصداق 
في ذمة اازوج » لا تقر به الرأة . والاني : بدل الماع في ذمة الزوحة »لا بقر 
به الزوج و وآاقالك: : ارش الجناة » لا يقر به الجي عليه . فان كانت الحنانة على 
عبد أو مال آخر » جاز له أن يقر به لاغير »لاحتال كونه له يوم الحنانة . قال الأمة: 
هذه الديون» وإن لم يتصور فيا الثبوت للغير ابتداءاً وتقديراً للوكالة » فيجوز انتقللما 
بالحوالة » وكذلك ,اليم على قول » فيصح الاقرار بها عند احهال حريان فقلٍ . 
وحملوا ما ذكره صاحب « التلخيص » على ما إذا أقر بها عقيب وتا » بحيث 
لا حتمل حريان ناقل » لكن سائر الديون أيضاً كذلك » فلا يصح الامنثناء » بل 
الاعيان أيضاً هذه الثابة . حتى لو أعتق عبده » ثم أقر له السيد أو غيره عقيب 
الاعتاق بدن أو غيره » لم بصح » لأن أهلية اللك لم تشت له إلا في الحال»ولم 
جر بينها ما بوحب الال . وقال أبو العباس الحرجاني في الديون الثلائة: إن أسند 
الاقرار بها إلى جبة حوالة أو بيع » إن جوزناه » صح وإلاء فملى قولين» كم لو 
أقر للحمل وأطلق . 


- ۳ 
فصل 
يشترط في ال بشوت ملك القر له » أن يكوت القر” به تحت بد امقر“ 
فه . فان لم يكن »ل محم به في الحال » بل يكون ذلك دعوى أو شبادة » 
ولا تلفية من كل وجه ٠‏ بل لو حصل القر" به وما في بد القر » لزمه تسليمه 
إليه . ولو قال : المد الذي في يد زيد مرهون عند عمرو بكذا )2 ثم حصل العد 
ف بده 6 يەر بسعه في دن عمرو . ولو أقر بريه عبد في يد رحل » أو شېد 
حر يته » فلم تقبل شبادته ‏ ثم اشتراء » a‏ اعقد على قول من صدقه الشرع» 
وهو البالع » و بحريته » وترفعم بده عنه . ثم لاقراره صيغتان . 
إحداها : أنيقول : إنك أعتقته وتسترقه ظل) » قال الأصحاب:فيكون هذا المقد من 
جانب البائع يما قطما » وفي جانب الشتري » وجبان . أحدها : شراء . وأصحم : افتداء 
لاعترافه بحريته . وحكى الامام » والنزالي » فيه ثلائة أوجه . أصحبا : بيعم 
البائع > وافتداء من المقر . والثاني :ع من . وااثالك : فداء منها . وهذاااثالك 
فاسد في جبة الام . وكيف يصح أخذه الال ليفدي من يسترقه ؟! ولو قل : 
فيه المعنيان » وأمها أغلب ؛ فيه الحلاف » لكان قرياً » والمعتمد ما ذكرنا عن الأصحاب. 
ويثبت ابام في هذا العقد خيار الجلس والشرط » بناء على ظاهر المذهب» أنه بيع 
من جانه . ولو كان البيع بثمن معان » فحر ج مستا ورد » کان له استرداد العند» 
خلاف ما لو باع عبدا فأعتقه الشتري » ثم خرج الثمن المين مسا وره » حيث 
لا سترد المبد » بل يعدل إلى القيمة لاتفاق على اامتق هناك . وأما اللقر المشترى» 
فان جعلناه شراء في حقه » فله الخيار . وإن قلاا : فداء » فلا . وعلى الوحبين: 
لا رد له لو خرج الءبد معيبا » لكن له أخذ الأرش على قولنا : شراء » وليس له 
على الافتداء » وذكن الامام : أنه إذا لم يثبت اليار للشتري » ففي ثوته للبائم 


. في « شرح الوجيز » : وايس ممعناء آنه ياغو قوله من كل وجه‎ )١( 


- بض - 


وحبان © لآن هذا ايار » لا يكاد بِتبسنّض . والذهب على الخلة : ثبوثه ابام 
دون المشكري 5 وأما ولاؤه 6 موقوف . فاك مات وخلف مالا ولا وارث له فر 

5 ن صدق الائ اله“ أخذه ورد الثمم . وإكث كذيهواً 
الولاء » نظر » إن صدق الائم' الشتري » اخذه ورد الثمن . وإن كذبه وأصر 
على كلامه الأول » فظاهر النص : أن اليراث بوقف كم وقف الولاء . واعترض 
عليه اازني فقال : لامشتري اند قدر الثمن ما رکه . فان فضل ذيء ؛ كان الفاضل 
موقوفاً ¢ لن اللشكري » إما كاذب » قاليت رقيق له وجميع أكسايه له » وإما صادقء 
ماله » كان له أخذ قدر الثمن . واختلف الأصحاب » فذهيت طائفة إلى ظاهر اانص» 
وتخطئه اازني » قالوا : لانه لو أخذه لآنه 5355 تملوكه » ذقد نفاه بأقراره »أو عه 
الظفر عال ظاله > فقد بذله تقرياً إلى الله تعالى باستنقاذ حر » فلا برجم فيه كالصدقة » 
ولآنه لا يدري بأي حبة بأخذه »> فيوقف إلى ظبور حه . وذهب ابن سر سج 
وأو إسحاق والمور : إلى أن اذهب ما قاله اازني . وقال أبن سر يج وغيره : وقد 
نص عليه الشافمي ری ألله 7 ف غير هذا الموضع a‏ ولوا م ذكره هنا 29 
. أن ما با عة الولاء ر كون موقوفاً وقف الولاء » وهو ما زاد على قدر اأشمن. 
فأما الستحق بكل حال » فلا معنى للوقف فبه . قاوا : ووز الرجوع في البذول 
فدية وقربة » كن فدى أسيراً ثم استولى المسهون على الكفار ووحد الفادي عين 
ماله » أخذه . وأما اختلاف الحبة » فلا ينم الأخذ بمد الاتفاق على أصل الاستحقاق . 

الصمغة الثانية :يقول : هو حر الأصل » أو ا قبل أن رة فاا برای 
فو افتداع من ته بلا خلاف 5 وأما إذا مات واف مالا ولا وارث له دعر 
الولاء » ماله لبت الال » وليس لمشتري أخذ ثىء منه » لان الال بزعمه لس 
لاثم حتى يأخذه عوضاً عن الثمن . ولو مات العبد قبل أن يقيضه 7© المشتري» 


(1) في الأصل :' بنيعة » وما أثبتناه من عطوطة الظاهر ية 0 شرح الو جب » 5 


٤‏ د 


لم يكن للبائم أن يطالبه بالثمن » لأنه لا حرية في زعمه » وقد تلف المبيع قبل القبض. 


َع 


لو أقر بحرية عبد » ثم استأجره » لم حل له استخدامه > وللمكري مطالبته 
بالأحرة. ولو أقر رة جارية ازيد» ثم قبل نكاحبا [ منه ] »لم حل [ له ] وطؤها » وازبد 
مطالته مرها . 
عت : ينغي أن يقال : إن أقر أن زيداً أعتقباء ولم يكن لما عصبة > صح 
ررويحه » لأنه إما مالك ؛ وإما مولى حرة . اتام 


رن 


قال : هذا المبد الذي في يدك غصته من زيد » ثم اشتراه منه » ففي صحة 
المقد » وحبان حكاما الامام . أصحها : الصحة» م لو أقر بحريته ثم اشتراه . 
والثاني : النع » لأن التصحيح هناك للافتداء والانقاذ من الرق » ولا بتجه مثله 
في تخليص عبد الغير . 
فرع 
أقر بسد في يده ازيد » فقال العبد: بل أنا ملك عمرو » يسلتّم إلى زيد »لأنه 
في بد من يسترقه » لا في نفسه . فلو أعتقه زيد » لم يكن لعمرو تسل رقبته » 
ولا اتصرف فيبا »لما فيه من إبطال ولاء زيد . وهل له أخذ أ كسابه ؟ وحبان . وجه 
النع : أن الاكساب » فرع الرق » ولم يليت . 


- ۳0 - 


الر كن الرابع : الصينة » وفيه مسائل . 

إحداها : قول القائل : افلان كذا » صيئة إقرار . وقوله : لفلان علي »أو 
في ذمتي » إقرار بالدن ظاهراً .وقوله:عندي أو مميءإقرار بالمين . وقواه :له قبي 
كذاءقال في و التبذيب »:هو دن » ويشبه أن يكون صالاً لرن والمين جيماً . 
ېک + : إقرار إلمين » معناء : أنه تحمل عند الاطلاق على أن ذلك 
عين مودّعة له عنده » قله البغوي . قال : حتى أو ادعى عد الاقرار أنما كانت 
وديعة تلفت › أو رددتها » قبل قوله بيمينه » مخلاف ما إذا قلنا : إنه دن» فانه 


لو فسره «لوديمة » لم يقبل . وإذا ادعى التلف » لم ينفعه » بل بلزمه الفهاركف 


م 


الثانية : إذا قال رجل :لك علي ألف ()ءفقال في جوابه: زن »أو خذء أو 
استوف » أو ازن » لم يكن إقراراً»لأنه لبس بالتزام» ولأنه قد يذكر الاستوزاء 
وفي وجه : ازن عإقرار» وهو شاذ . ولو قال : خذءءأو زنه »أو اختم عليه »أو 
شده في هممانك » أو احمله في كيسكءأو اختم عليه» فليس باقرار على الصحيح» 
وقال الزبيري : إقرار 


نت : ولو قال : وهي صحاح » فو كقوله: زنه . اتتام 


ولو قال في الحواب : بلى »أو نمم » أو أجل » أو صدقت » فمو إقرار . قلوا: 
ولو قال : لعمرى »© فافرار . ولعل العرف تاف فيه . ولو قال : أنا مقر" به » أو 

(1) في مخطوطة الظاهرية : إذا قال ارجل لي عليك ألف. وفي « شرح الو حيز > : إذا فال لغيره : 
لي عليك اف . ١‏ 


- ۳۹ - 


ا تدعيه » أو لست” منكرا له » فهو إقرار له . ولو قال : أنا مقر » ولم بقل : به » 
أو لست منكراً » أو أا أقر » فليس باقرار . ولو قال : أنا أقر لك به » فوحبان. 
نسب الامام كونه إقرار إلى الا كارن. وضه نظر » لان العراقيين »والقاضي حسين» 
والروياني » تطموا بأنه ليس اقرار » ولا حكى الوجه الآخر إلا نادراً . ويتأيد 
كونه إقرار؟ » بأنهم اتفقوا على أنه لو قال : لا أنكر ما تدعيه » كان إقراراً » 
ولم حماوه على الوعد بالاقرار . ولو قال : لا أنكر أن يكون عة » فلس اقرار» 
لحواز أن بريد في شيء آخر . فلو قال : فها يدعيه » فهو إقرار . ولو قال : لا أقر 
به ولا أنكره» فبو كسكوته » فيجمل متكراً » وتعرض عليه اليمين . ولو قال + 
أبرأتتي منه ؛ أو قضيته » فاقرار » وعليه بينة القضاء والابراء 0© . وي وجه : 
أرأتي منه » ليس باقرار » ولیس شيء. ولو قال : أقررت بأنك أبرأتي واستوفيت 
مني 0 فلس بافرار . ولو قال في الحواب: لمل»أو عى » أو أظن» أو أحسب»ه 


أو أقدتر » فلس اقرار . 
و 

الافنظ وإن كان صرحا ف التصديق © ةد تنضم إليه قرائن تصرفة ع1 
موضوعه إلى الاستبزاء والتكذيب. . ومن جملتها: الأداء»والاراء 2 وت#ريك اارأس 
الدال على شدة التعجب والانكار » فيشبه أن تحمل قول الأصحاب :إن صدقت» 
وما في ممعناهاءإقرار على غير هذه المالة . فأما إذا احتمعت القرائن » فلا تحمل 

إقراراً . ويقال : فيه خلافءلتمارض الافظ والقرينة» كأ او قال : لي عليك ائ 

. في مخطوطة الظاهر ية و« شرح الوجيذ » : وغليه بينة القضاء أو الايراء‎ )١( 
. (؟) في مخطوطة الظاهرية : آبرآتني أو استوفيت مني‎ 


۳۷ = 


فقال في الحواب على سبيل الاستهزاء: لك غلي ألف » فان التولي حكى فيه وجبين. 
المسألة الثالثة : إذا قال : أليس لي عليك ألف؟فقال : بى » كان إقرارا . 
وإن قال : نمم » فوحبان . وقطع اللنوي وغيره» بأنه ليس باقرار كا هو مقتضاه 
في اللغة .وقطم الشيخ أبو عمد والولي » بأنه إقرار» وصححه الامام »والنزالي > 
لأن الاقرار حمل على مفبوم أهل العرف ءلا على دقائق العربية . 
ىت : هذا الثاني :هو الأصح ٤‏ و الرافمي في « الحرر ». واتداعم 
ولو قال : هل لي عليك ألف ؟ فقال : نعم » فاقرار . 
الرابعة : إذا قال :اشتر مني عبدي هذاءفقال :نمم» فمو إقرار منه للقائل» م 
لو قال : أعتق عبدي هذا » فقال : نمم . ويمكن أن جيء فيه خلاف ما سبق 
في الصلح»كقوله : بمنيه .واو قال: اشتر منيهذا العبد »وم يقل : عبدي » فالتصديق ب« نعم » 
يقتغي الاعثر اف بأنه علك بمهءلا أنه ملك العبد.ولو ادعى عليه عبدأءفقال: اشتريته 
من وكيلك فلان » فهو إقرار له #وبحاف المدعي أنه ما وكل فلات في بيع . 
الخامسة : لو قال : له علي ألف في علمي» أو فا أعلء أو أشبد ءفبي إقرار. 
السادسة : قال: كان على ألف لفلان » أو كانت هذه الدار في السنة الاضية 
له » فهل هو إفرار في الال عملا بالاستصحاب » أم لاءلأنه غير مءترف في الحال ؟ 
وحبان ٠ ٠‏ 
قلت : شغى أن يكون أصحم : الثاني وقد أشار إلى تصحيحه الحرجاني . 


اتام 


وشرب منه الإلاف » فا لو قال: هذه داري أسكنب فيبا فلاناً » ثم أخرجته 


- ۳۹۸ - 


ا و ا ا اا ی ا وی وو و 
أو علي الزجاجي؛ ليس باقرار »أنه لم بمترف يد فلان إلا من جبته . ولو قال 
ملكتا من زيد » فهو إقرار»علكا لزيد » ودعوى أتقالها منه » فان لم يصدقه 
زيد » لزمه ردها إليه . 


فد ءًَ وأو قال 5 lle‏ على بل زنك ¢ 0 يكن إقرار) له ہا“ لان فاد 


كان زيد وکیل قاله اغوي . اتام 


: قال : اقض الألف الذي لي عليك » فقال : نعم » فاقرار على 
ق٠‏ »> وتردد فيه بعضيم . وإن قال : أعط غدا , أو ابيث من يأخذه » أو 
أمبلني وما » أو أمبلني حى اصرف الدرام أو أقح المندوق © أو اقعد حتى 
اداو لا أجد اليوم » أو لا تدم المطالية » أو ما أكثر ما تتقاضى “أو والله 
لاقضيتّك ؛فجميع هذه الصور إقرار عند أبي حنيفة رضى الله عنه. وأما أصحابنا» 
فمختلفون في ذلك » واليل إلى موافقته في أكثر ا . ومثله : أسرج دابة 
فلانڻ هذه » فقال : نمم أو أخبرني زد أن لي داك ألا » قال ٠:‏ نعم »أو 2 


اس 


تقضي حقي ؟ فقال : غد 

الثامئة : قال له رجل :غصبت لوبي .فقال : ما غصيت من أحد قبلك ولا 
بعدك » فلس لاقرار . ولو قال : ما لزيد علي" “| كثر من مائة درم » فليس باقرار 
على الأصح . وقيل : نلم المائة . ولو قال ممسر ازيد :ءي أاف إن رزقي الله تمالى 
مالآ » فقيل : ليس لاقرار لاعليق » وقيل : إقرار » وذاك بان اوقت الأداء . 


والأصح : أنه يستفس » فان فسر بالتأجيل » مح » وإن فس بالعليق » لا . 


- ۳۹ - 


م-. :وإن تعذر استفساره ءقال في « المدة »: الأصح: أنه إقرار ٠‏ وا تام 


التاسعة : شبد عليه شاهدءقال : هو صادق» أو عدل » فلس باقرار: وإِن 


قال : صادف فا شبد به © أو عدل شه » كان إقرارا »قله في د التبذيب € ۰ 


لت ل ا لا 


وإن قال : إن شبد على © فلان وفلان » أو شاهدان بكذا »ف صادقان » 
فهو إقرار على الأظبر دإن ١م‏ يشهدا . وإن قل : إن شبدا صد “قتا © فلاس 
باقرار قطماً . 

ى“ : في « اليان » : أنه لو قال : لي عليك ألف درم » فقال : لزيد 
علي أكثر مما لك »> لا ثيء عايه أواحد هنما . ولو قال :لي مرج من دعواك » فلس 
باقرار . قال : ولو ةل :لي عليك ألف أقرضتكه » ذقال : والل لا اقترضت منك 
غيره » أو 5 تن“ به © قال الصميري : هو إقرار . وإن قل :ما أعجب هذاء 
أو تتاب » فلس باقرار . وإ كان و لزید على أف درم » ثم قال للشبود: 
اشبدوا علي عا فيه » فليس باقرار »ا لو كتب عليه غيره » فقال : اشبدوا ما كتب. 
وقد وافقنا أنو حنيفة رضي الله عنه على الثانية ذورتف الأولى . ووافق أيضا على 
ما لو كتب ذلك على الأرض .واو قال :له علي أاف إن مت عفليس باقرار» ا 
لو قال : إن قدم زيد . ووافق أو حنيفة رضي الله عنه على الثانية دون الأولى. 
واو قال : له عل أل إلا أن بدو لي فوحباك حكاما 5 و المدة ۾ واد الاك 
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الغاثمرة : إقرار أهل كل لنة بلنتهم وغير لمتهم » إذا عرفوها » صحيح . 
ولو أفر عجمي بالمربية وقال : م آم ممناه » بل لقنت فتلذنت » صداق سمينه إن 
كان من بجوز أن لايمرفه » وكذا الحم في جميع المقود والخلول . 

الحادية عشيرة : لو أقر ثم قال : كنت” يوم الاقرار صنيراً ».وهو تمل » 
صدكق يمينه ‏ لأن الأصل الصغر . وكذا لو قال : كنت ممنوناً وقد عد له جنون. 
ولو قال : كنت مكرهاً » وهناك أمارة الأكراه »من حبس » أو موكل عليه » فكذلك. 
فان لم تكن أمارةءلم يقبل قوله . والأمارة » إنما تبت باعتراف القر" له »أو بالبينة» 
وإنما يؤر إذا كان الاقرار أن ظبر منه الحمس والتوكيل . أما إذا كان في حمس 
زيد » فلا يقدح ذلك في الاقرار لمرو . 

الثانية عشمرة : إذا شبد الشبود «وتمرضوا لبلوغه»وصحة عقله؛ واختياره؛فادغى 
امقر خلافه » لم يقبيلءلا فيه من تكذيب الشهودء ولا يشترط في الشهادة التعرض 
للبلوغ والعقل » والطواعية » والحرية » والرشدءويكنفى بأن الظاهر وقوع الشبادة 
على الاقرار الصحوح . وف قول : يشترط التمرض لربة محبول الحربة . وخرج 
منه اشتراط التعرض اساثر الشروط .والمذهب المحيح : الأول .قال الأصحاب : 
وما يكتب في الوثائق أنه أقر طائماً في صحة عقله وبلوغه» احتياط . ولو تقيدت 
شبادة الاقرار بتكونه طائماً »وأقام [الشود] عليه بينة بكونه كان مكرها » ققدامت 
نة الاكراه » ولا تفبل الشبادة على الاكراه مطلةا » بل لا بد من التفصيل. 


في الاقرار بانجمل 


يصح الاقرار بالمجمل » وهو الجبول للحاجة . وسواء أقر" به ابتدائ» أو جواباً 
عن دعوی معلومة > بأن قال : لي عليك ألف » فقال : لك علي تيء . والألفاظ 
التي تفم فا المالة » لا تنحصر . وبين الشافمي والأسحاب رضي الله عنم ما كثر 
استمله » اعرف ويقاس عليه غيره . وألفاظ الباب سبمة أضرب . 

[ اضرب ]| الأول : شيء . فاذا قال :له علي" شيء »طامنا تفسيره. فا فسره ما بلتم ول 
قبل ء كثر أم قل » كرغيف » وفلس » وتمرة حيث يكون لما قيمة . وإ ره 
ا لا فول لكة من اجنين ما يتمول © كحبة حنطة > أو شي + أو افع 
إذنمانة 000 فوحبان . أحدها : لا يقبل تفيره ٠‏ لأنه لابصح التزامه » کا لاتصح 
الدعوى به . وأصحها : القبول » لأنه شيء حرم أخذه » ويحب على آخذه رده » 
وقولمم: لاتصح الدعوى به » كنوع . والتمرة أو الزبية حيث لا قيمة لها »على 
|أوحبين . وقيل : يقبل قطماً . وإن لم يكن من جنس ما يتمول » فاما أن يجوز 
اقنناؤه لنفمته » وإماءلا . فالأول : كالكاب العم » والسرجين » وجلد اليتة الفابل 
الدباغ > والكلب القابل للتعلم > والجر المترمة © فيقبل التفسير به على الأصح : 
وأما الثاني : فكاختزير »> ولد الكلب » والكلب الذي لا نفع فيه » وار غير 
الحترمة © فلا بقل تفسيره به على الأصح . ولو فسره نوديمة » قبل على الصحيح 2 


لان عليه ردها عند الطلب ) وقد يتعدى قتصير مضموئة ؛ وقيل : لا » لأنها في يده 


. قع الباذنجانة ۽ ما التزق بأسفلبا » وهو الذي تتماق به‎ )١( 


الروضة ج | -٤‏ م/ 4؟ 


الام د 


لا عليه . ولو ضر بحق الشفعة » قبل. ولو فسره برد السلام والميادة » لم بقبل . 
قال الغوي : ولو قال : له حق » قبل تفسيره مها » وفيه نظا . 
لت : ولو فسر ايء عد قذف » قبل على الأصح 3 انتمأ عم 


فررع 


أو قال : غصبت منه شيا » قبل تفسير'. ما يقبل” في الصور الساءقة إذا احتمله 
االفظ » احترازاً من الوديمة وحق الشفمة » ويقبل بالخر والإنزر» نص عليه في 
« الأم ٠»‏ لأن النصب لا يشعر بالتزام وثبوت مال » وإنا يقتضي الأخذ » بخلاف قوله: 
علي' . ولو قال : له عندي ثيء » وفسر نخمر أو خنزير » قبل على الصسحيح. 
نرت : قال أصحابنا : لو قال : غصبتك » أو غصبتك ما تمل »لم يازمه شيء >“لأنه 
قد ينصبه نفسه » فيحبسه . ولو قال :غصبتك شيئ » ثم قال : أردت نفسك هلم يقبل م 


وانتا عم 
فال 
إذا أقر عحمل » إما شىء »© وإما غيره 6ما منذكره إن شاء الله تالى » وطالناه 
بالتفسير » فامتنع > فأربمة أوحه . أصحبا : نحسه كحسنا من أمتنع من أداء الحق» 
لأن التفسير واجب عليه . والاني : لا حبس عبل ينظر » إن وقع الاقرار الببم في 
حواب دعوى » وأمتنم من التفسير » حمل منكراًء وتعرض اليمين عليه . فان أصر» 
جعل نا كلا » وحلف الدعي . وإن أقر ابتداءاً »قلنا لار له : ادع عليه حقك » فاذا 


ادعى ؛ وأقر عا ادعام » أو أنكر 5 ارين عليه كه . وإن قال : لا أدري » 


- PW - 


جعلناه منكراً » فان أصر » حملناهنا كلاً ۽ لآأنه إذا أمكن حصول الغرض بلا حبس» 
لا حمس . والثااك : إن أقر بخصب ؛ وامئنع من بان المغصوب » حمس . وإن أقر 
بدن ېم » f‏ كا ذكرنا في الوحه الثاني . والرابع : إن قال : علي" شيء » 
وامتنع من النفسير » لم حبس . وإن قل : علي ٹوب » او فضة » ولم يبان ؛حبس» 
قاله أبو عاصم المبادي » وأشار في شرح حكلامه » إلى أن الفرق مبني على قبول 


تفسير ايء بار ونحوه ؛ فانه لا يتوحه بذلك مطالية و<.س. 


ر 


إذا فسر الم بتفسير صحيح » وصدقه امقر له » فذاك » وإلا فلييين حاس الحق 
وقدره , وايدأعه ‏ والقول قول القر في نفيه . ثم إن كان من جنسه » بأن فر عالة 
درم » وقال المقر له : لي عليك ماثتان » فان صدقه على إرادة المائة » فبي ثابنة 
بإتفاقي) » وتحلف ا.قر على نفي الزيادة . وإن قال : أراد به الائنين » حلف القر أنه 
٠ا‏ أراد الاثتين» وأنه ليس عليه إلا مائة » وبجمع بشما بيمين واحدة على الصحيح. 
وقال ابن الرزبان : لا بد من عينين . فلو تكل » حلف القر له على استحقاق 
الاثتين » ولا يحلف على الارادة » لأنه لا اطلاع له عليباءمخلاف ما إذا مات المقرء 
وفسر الوارث؛ فادعى المقر له زبادة »فيحلف الوارث على نفى إرادة المور'ث» لأنه 
قد يطتلع من حال موراثه على مالا يلع عليه غيره . قال اللموي: ومثله :او أوصى 
عمجمل ومات » ففسره اأوارث؛ وزعم الوصى له أنه أكثر » حاف ااوارث على 
نفي الملل باستحةاق اازيادة » ولا يتعرض للارادة. والفرق » أن الاقرار إخبار عن 
حق سابق »وقد بلع عليه »والوصية إنشاء أمر على الحبالة »وبيانه:إذا مات[ الوصي] 
إلى الوارث . وأما إذا كان ما ادعاه من غير جنس ما فر به المقر » فينظر » إن 
صدقه ف الارادة »فقال : هو ابت ل عليه »ولي عليه مع ذلك كذا ت المنفق 
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عليه » والقول قول القر في نفي غيره . وإن صدقه في الارادة» وقال:ليس لي عليه 
ما فسر [به]ءإفا لي عليه كذا » بطل حم الاقرار بردمءوكان مدعا عليه في غيره. 
وإن كذبه في دعوى الارادة» وقال : إنما أراد ماادعيته » حلف امقر على نفي 
الارادة » وبقي ما يدعيه ).ثم إن كذبه في استحقاق القر" به ». بطل الاقرار 
فيه » وإلا » فيثبت . ولو اقتصر القر له على دعوى الارادة » وقال : ما أردت 
بكلامك ما ضرته به » وإنا أردت" كذاء إما من جنس القر به » وإمامن غيره؛ 
لم يسمع منهء لأن الاقرار والارادة لايثبتان حقا له » بل الاقرار إخبار عن سابق» 
خمليه أن يدعي الحق نفسه . قال الامام : وفيه وجه ضعيف : أنه تقبل دعوى الارادة 
الجردة » وهو كالحلاف في أن من ادعى على خصمه أنه أقر له بألف درهم »هل 
السمع ؟ أم عليه أن يدعي نفس الألف ؟ أما إذا ضم إلى الارادة دعوى الاستحقاف» 
فيحلف القر على نفيها على التفصيل المذكور . واتفقت الطرق عليه . 


رن 


مات المبهم قبل النفسير » طولب به الوارث. فان امتنع »> فقولان . أحدها: 
بوقف مما ترك أقل ما يتمول . وأظبرهما : يوقب ايع » لأنه مرتون بالدين . 

الضرب الثاني : مال . فاذا قال : له علي“ مال» قبل تفسيره بأقل ما يتمول » 
ولا يقبل عا ليس عال » كالكلب وجلر الميتة » قال الامام : والوجه : القبول بالتمرة 
الواحدة حيث يكثر » لأنه مال » وإن لم يتمول في ذلك الموضع » هكذا ذكره 
المراقيون » وقالوا: كل متمول مال » ولا ينمكس . وتلتحق حة الحنطة بالتمرة . 
وفي قبول التفسير بالستولدة » وحبان . أصحبا : القبول . وإن فسره بوقف عليه » 


. في نخة الظاهرية و « شرح الوجيز » : ونفى ما يدعيه‎ (١) 


فيشه أن خرح على الملاف في اللك في رقنة الوقف » هل هو لموقوف عليه 4 


ر 


إذا قال : له علي' مال عفلم » أو كثير» أو كبير » أو حليل » أو نفيس» 
أو خطير » أو غير تافه » أو مال » وأي مال» قبل في تفسيره بأقل ما بتمول »2 لآنه 
حتمل أن بريد عظم خطره بكفر مستحله » وإثم غاصبه . وقد قال الشافمي رضي. 
الله عنه : أصل ما أبي عليه الاقرار » أن لا ألزم إلا القين » وأطرح الشك › 
ولا أستعمل الغلبة . وحكي وحه غريب ۽ أله بحب أن يزيد تفسير « مال عظم » على 
تفسير مطلق امل » ليكون لوصفه بالمظم فائدة. ولو قال : مال حقير » أو قليل؛ 
أو خسيس » أو طفيف » أو تافه » أو زرءأو يسير » فهو كقوله : مال . وتحمل 
هذه الصفات على احتقار الناس إاه » أو على أنه فان . 


رع 
قال : ازيد علي“ مال أكثر من مال فلان » يقبل تفسيره بأقل متمول وإرن. 


ت : وسواء عل مال فلانءأم ل يعلم . والتأعلم 


وكا أن القدر مم » فكذلك الس والتوع . ولو قال: له علي“ أكثر من مال 
فلان عدداً » فلامهام في الحنس والنوع . ولو قال : له علي من الذهب أكثر من, 
مال فلان » فلاهام في القدر واانوع , ولو قال :من صجاح الذهب ٠»‏ فالاهام في 
القدر وحده . ولو قال؛ ازيد علي [ مال ] أكثر ما شبد به الشبود على فلان 4 


- ۳۷٦ - 


قل في تفسيره بأقل متمول» لاحتال أن بمتقدهم شود زور > ويقصد أن القليل 
الحلال أكثر برك من كثير يؤخذ بالباطل . واوقال: أكثر مما قضى به القاضي على 
فلان » فوجان . أحدها : يلزم القدر القضي" به » لأن قضاء القاضي مول على 
المق . وأصحم : أنه كالشبادة » فيقبل أقل متمول4لآنه قد يقضي بشهادة كاذبين. 
ولو قال : لزيد علي“ أكثر ما في يد فلان » قل أقل. تنوك : ولو قال :له علي" 
أكثر مما في يد فلان من الدراهم » لم يلزمه التفسير جنس الدراهم > لکن باذم 
بذلك المدد من أي حنس فشر » وزبادة أقل متمول » كذا قاله في« التبذيب»» 
وهو مخالف ما سبق من وجبين . أحدها : إازام ذلك المدد . واثقاني : إإازام 
زيادة» لآن التأو بل الذيذكرناء الأكثرية »بنفينا جيماً . ولو قال: له عليء من الدراهم 
أ ما في بد فلان من الدراهم » وكان في يد فلان ثلاثة دراهم » قال البنوي: 
.ازمه ثلاثة دراهم »؛ وزادة أقل ما بتمول. والأصح : ما نقله الامام أنه لا يازمه 
زبادة » حلا للاكثر على ما سبق . وحكى عن شيخه : أنه لو فسره ما دون الثلائة» 
قبل أيضاً . ولو كان في بده عشرة دراهم » وقال امقر : لم أعم “وظنتتها ثلاثة » 
قبل قوله بیمینه . 

اضرب الثاك : كذا . فاذا قال : ازيد علي" كذا »فهو حكقوله: لهثيء . 
ولو قال : كذا كذا » فهو كقوله : كذا » والتكرار للأ كيد . ولو قال : 
كذا وكذا » ازمه التفسير بشن متفقين أو مختلفين » بحيث يقبل كل واحد منها 
في تفسير «كذاء . وهكذا الح ف) لو قال : علي شي ثي*» أو شيء وثيء . 
ولو قال : كذا درم » بلزمه درم فقط »2 وكان الدرم تفسير ما أمهمه. وف وجه 
لأبي إسحاق : يازمه عشرون درها إن كان يعرف المربية » لأنه أول اسم مفرد 
ينتصب الدرم الفسر بمده . والصحيح المروف : هو الأول . وأجاب الأصحاب» 
بأن في تفسير اليم لا ينظر إلى الاعراب . ولمذا لو قال : علي“ كذا درم 


- VY د‎ 


صحيح » لا يازمه مائة درم بالاتفاق» وإن كان ذلك مقتضاه بإالمربية . ولو قال : 
كذا درم من غير عفة الصحة » لزمه أيضأ درم على الصحيح . وقيل : بعض 
درم . ولو قال : كذا درم »برقع © ازمه درم بلا خلاف . ولو قال : حكدا 
درم »ووقف عليه ساكناً » فكالفوض . ولو قال : كذا كذا درهماً » ازمه درهم 
فقط على الصحيح . وقال أبو إسحاق : بازمه أحد ءشر درهماً إن عرف العربية. 
ولو قال : كذا كذا درم »أو درم » ازمه درم فقط .و حيء في الخفوض الوحه 
السابق بعض درم . ولو قال : كذا وكذا درهماًءلزمه درهمان على المذهب .وف 
قول درم . وف قول : درم وثيء. وي وحه لي إسحاف : أحد وعشرون 
دره) إن عرف المرية . ولو قال : كذا وكذا درم ,بلرفع » ازمه درم فقط على 
الذهب . وقيل : قولان . انيم :درهان , ولو قال : كذا وكذا درم »بالمفض» 
ازمه درم فقط . ومكن أن رج مما سبق أنه يلزمه ثيء وبعض درم » أو 
لا بازمه إلا بعض درم . ولو قال : كذا وكذا وكذا درها » فان قلنا : إذا 
درن بازمه درهمان » ازمه هنا ثلائة . وإن قلنا : درم» فكذا هنا . 
فصل 

قال: له علي” ألف ودرمم » أو ودرام »أو ألف وثوب » أو ألف وعبدء فله 
تفسيره بنير جنس ما عطف عليه . ولو قال : له خمسة عششر درا »فكاما درام . 
ولو قال: خسة وعشروث درها »فكلثها درام على الصحيح.وقال ابن خير ان »والاسطخري: 
المشرون درام » والخجسة جملة تفسرها . وعلى هذا الحلاف قوله : مائة وخمسة وعشرون 
درها » وقوله : ألف ومائة وخمسة وعشرون درهاً »وكذا قوله :ألف وثلائة أثواب وقوله: 


مائة وأربمة دنانير » وقوله : مائة ونصف درم . ولو قال : درم ونصف» أو عشرة درام 
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ونصف » فالكل درام على الصحيح (© الذي قله الأكثرون » لأنه الممروف في 
0 . وقال الاصطخري وجماعة: النصف جملة .ولو قال : نصف ودرم» فالخنصف 
ا . ولو قال : مائة وقفيز حنطة > فالائة جملة ببخلاف قوله : ماثة وثلائة درام » 
لا الدرام تصلح تفسيراً الكل » والمنطة لاتصلح تفسير] اة » لآأنه لایصح 
أن يقال : مالة حنطة . ولو قال : علي ألف درم٤‏ برفمها وتنوينها » فر الألف. 
ما لا ينقص قيمته عن درم © كأنه قال : الألف مما قيمة الألف منه درم . 
الضرب الرادع :درم .قد ذكرنا في الزكاةءأن دراهم الاسلام المتبر بها صاب 
الزكاة والديات وغيرها »> كل عشرة منها سبعة مثاقيل © وكل درم ستة دوانيق . 
وزبد الآن » أن الدانق : )١‏ مان حبات وخمسا حبة » فيكون اأدرم خسين حبة 
وحمي حبة » والمراد : حبة الشعير التوسطة ااي لم تقدر »لكن قطم من طرفيها 
ما دق وطال » والديتار : اثناك وسبمون حة منها » هكذا تقل عن رواءة آي 
القاسم بن سلائم > وحكاه المطابي عن ابن سريج . وفي « الحلية » للروياني »أن 
الدانق مان حات » فيكون الدرم : ثانية وأربعين حة . فاذا قال : له علي” درم) 
أو ألف درم » ثم قال : هي ناقمة + نظر »إن كان في بلد دراهمه تامة »وذكره 
متصلاً » قبل على الذهب » 6 لو استثتى . وقال ابن خيران: في قبوله قولارن 
با٤‏ على تبعيض الاقرار . وإن كان ذكره منفصلاً »لم يقبل » وازمه درام الاسلام» 
إلا أن يصدقه امقر له » لأن افظ الدرم صريح فيه وض وعرفاً . واختار 
الروياني أنه يقبل » لن اللفظ حتمله » والأصل براءة ذمته » وحكاه عن جماعة من 
الأصحابٍ » وهو شاذ . وإن كان في بلد دراه اقصة » قبل إن ذكره متصلاً قطمأء 
وكذا إن ذكره منفصلاً على الأصح المنصوص . ويجري هذا الحلاف » فيمن أقر 


. في عطوطة الظاهرية : على الامح‎ )١( 
في الاضل : الدوانق »> وما أثرتناه فن مخطوطة الظاهر ية ت‎ 2) 
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في بلر وزن دراهمه أكثر من درام الاسلام » مثل غزنة © »هل تحمل على درام 
ار » أو الاسلام ۽ فان قلنا الأول » فقال : عنيت درام الاسلام »منفصلاءلم 
بقل . وإن كان متصلاً » فعلى الطريقين . والمذهب : القبول . 
َع 

الدرم عند الاطلاق > إنا يستعمل في النقرة . فلو أقر بدرام » وفسرها بفأوس > 
لم يقدلء وإن فسرها منشوشة .فكالتفسير بالناقصة» لأن نقرتها تنقص عن النامة > 
فيعود فيه التفصين في الناقصة . ولو ضر جنس رديء من الفضة » أو قال : أردت 
من سكة كذاء وهي جارية في ذلك اللر » قبل » كا لو قال : له علي“ ثوب » ثم 
فسره برديءء أو مالا يمتاد أهل اللر سه مخلاف ما لو فسر بناقصة » لانه يرفع 
شيا ما أقر به ومخالف اليع » فانه حمل على سحكة البإر ء لآنه إنشاء معاملة . 
والنالب » أن الماملة في كل بلد 29 با يروج فيه . والاقرار » إخبار عن حق 
سابق ©» وریا ثبت في ذمته بل آخر » فوجب قبول تفسيره . وقال المزني : لا يقبل 
تفسيره بغير سكة البلر » ووافقه غيره من أصحابنا . 


ر 


إذا قل : له علي درم أو در)ات » أو درم راو درام صغار » ففيه 
اختلاف كثير . والأسح : أنه كفوله : درم أو درام » فيعود في تفسيره بالنتقص 
التفصيل السابق » ولس التقبيد بالصغير كالتقييد بالنقصان » لأن لفظ الدرام صريح 
(١)غزنة‏ : مديتة مظيمة في طرف خر اسان » وقد نسب [ايبا كثير من العفاء والسلف الصااح . 


والمحيح أنه يقال لها : غزنين . 
(؟) في الأصل : في كل بيع » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية » و و شرح الوجيذ » . 
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في الوزن » والوصف الصغير بجوز أن يكون في الشكل » ويجوز بالاضافة إلى 
غيرها . وقال الشيخ أو حامد ومن تبمه : يلزمه من اادرام الطبرية » وهي أربمة 
دوانيق . وم يفرقوا بين بد وبلد » لآن ذلك المتيقن . ولو قال : درم كبير < 
فالذهب : أنه كقوله : درم . وقال البغوي : إن كان في بلدر أوزانهم ناقصة أو تامة» 
ازمه درم الاسلام . وإن كانت أوزام زائدة ؛ لزمه من نقد اللر . وف إلزامه 
نقد البلر إشكال . 


مع 


إذا قال : علي" درام » لزمه ثلاث ولا يقبل تفسيره بأقل منها . ولو قال: 
درام عظيمة »أو كثيرة > فثلانة» وجيء فيه اأوجه السابق في «مال عظمهولو قال: 
علية أقل أعداد الدرام » زمه درهان . ولو قال: مائة درم عدد » ازمه مائة درم 
بوزن الاسلام صحاح . قال في « التبذيب »:ولا يشترط أن يكون كل واحد ستة 
دوانيق » وكذلك في البيع . ولا يقبل مائة بالعدد ناقصة الوزن » إلا أن يكون 
نقد البإر عددة ناقصة» فظاهر الذهب : القبول . ولو قال : علي مائة عدد من 
الدرام » اعتبر المدد دون الوزن . 


سل 
قال : علي“ من درم إلى عشرةءازمه تسمة على الأصح عند المراقيين »والتزالي. 
وقيل : عشرة »وصححه البئوي . وقيل : انية» كالو قال: بعتك من هذا الحدار 


إلى هذا الجدار > لا يدخل الحداران في اليع . واحتج الشيخ أو حامد للأول» 
بأنه لو قال :لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة »تدخل الأولى في الاقرار دون 
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االأخيرة . وفبا قله نظر » ويذني أن لا تدخل الأولى أيضا » كقوله : بعتك 
من هذا الحدار إلى هذا الجدار.ولو قال: مايين درم إلى عشرة ؛فالصحيح الشهور:أنه 
يازمه ثمانية » وهو نصه . وقيل : تسمة» ونقله في « الفتاح » عن نصه . وقيل : 
عشرة» حكاه أبو خلف السلمي عن الففال . ولم يفرقوا بين قوله: ما بين درم إلى 
عشرة » وقوله:ما بين درم وعشرة . ورا سوثوا بينها . ويحبوز أن يفرق » فيقطع 
بإلمنية في الصينة الآخيرة . 
ا القطع أمنية » دو الصواب» وقول الامام الر افمي رجه الله: لم يفرقواء 
غير مقبول » فقد فرق القاضي أبو الطيب في تعليقه » فقطع بالثانية في قوله :ما بين 
درم وعشرة . وذكر الأوجه فا بين درم إلى عشرة . وتام 
فصل 

قال: له علي" درهم في عشرة » إن أراد الظرف » ازمه درهم فقط . وإ 
أراد الحساب » فءشرة . وإن أراد ب « في ٩‏ : دمع» » زمه أحد عشر . وإن 
أطلق »> فدرهم . وحكي قول في مثله في الطلاق : أنه حمل على الحساب »وهو 
جار هنا . 

الضرب الخامس : الظرف . الأصل في هذا » أن الاقرار بالظروف ليس إقراراً 
بااظروف . وك_ذا عكسه › ودليله » البناء على البقين . أما إذا قال : له عندي 
زيت في جرة » أو سيف في غمد » أو ثوب في منديل» أو تمر في جراب. ؛ أر 
لبن في كوز » أو طمام في سفينة » أو غصبته زي في جرة » فهو مقر بااظروف 
خقط . ولو قال: له عندي عمد فيه سيف » وحرة فيبا زيت » وحراب فيه تمر » 
وسفينة فما طعام > فافرار بااظرف فقط . ولو قال : فرس في إصطبل » أو حار 
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على ظبره إكاف »2 أو دابة عليما سرج أو زمام » وعبد على رأسه عمامة » أو 
في وسطه منطقة » أو في رجله خف » أو عليه قيص » فافرار بالدابة والبد 
فقط . ولو قال :عمامة على رأس عبد » أو سرج على ظبر دابة »فاقرار ١(‏ بالمامة 
والسرج فقط . وقال صاحب « الالخيص » : إذا قال : عبد على رأسه عمامة » أو في 
رجله خف » فاقرار بها مع المد . وجمبور الأصحاب » على ما سبق . ولو قال : 
دابة مسروجة © أو دار مفروشة لم يكن مقراً بالسرج والفرش » بخلاف ما لو قال: 
بسرحبا وبفرشباء وخلاف مالو قال: ثوب مطرز » لآن الطراز » <زء من الثوب . وقيل: 
إن ركيت فيه بعد اانسج » فعلى وجبين مذ كورين في أخوات المسألة.واو قال: فَصفيخاتم» 
فاقرار بالفص فقط . ولو قال : خاتم فيه فص » ففي كونه مقرأ أيضا بإلفص وجبان . قال 
الغوي . أصحها : المنع . ولو اقتصر على قوله : عندي له خاتم . ثم قل بعد 
ذلك : ما أردت الفص لم يقل منه على الذهب » بل يازمه احاتم بفصه » لأن الام 
تناولما » فلا يقبل رجوعه عن بعض ما تناوله الاقرار » وحکی النزالي فيه وحبين. 
ولو قال : حمل في بطن جارة » لم يكن مقراً بالجاربة . وكذا : نمل في حافر دابة» 
وعروة على قمة 29 . ولو قال : جاربة في بطنها حمل » ودابة في حافرها تمل » وققمة 
علا عروة ء فوحباك . كقوله : حاتم في فص . ولو قال : هذه الحارية لفلان » 
وكانت حاملاً » لم يدخل الجل في الاقرار على الأصح » لأنه إخبار » فكان على حسب 
إرادة الخير » خلاف البيع > فان الخخل يدخل فيه . ولو قال : له هذه الحارية إلا 
حمابا ؛ لم يدخل الجل قلا . ولو قال oT‏ 
ولو قال : شجرة عليها رة » بي على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الاقرار 
بالشجرة ؟ وهي لا تدخل بعد التأبير على الصحورح ؛ ولا قله على الأصح » وبه 
قط الينوي » لأن الاسم لا يتناولما لنة ومخلاف البيم»فانه ينزل على المعتاد » وذكن 
القفال وغيره في ضبط الباب :أن ما دخل تحت البيع المطلق » دخل تحت الاقراره 
)١(‏ في الأصل : فأقر . 

(۲) القمقمة : وعاء من صفر له عروتات يستصحبه المسافر . 
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ومالا » فلا » وما ذكرنا في المسائل بقتضي أن يقال في الضبط : ما لا بتبع في 
الع » ولا يتناوله الاسم » لم يدخل » وما يتبع وبتناوله الاسم » دخ_ل » وما 
يتسم ول تناو اه الاسم > فوحباك . 
سل 
إذا قل :له علي“ ألف في هذا الكيس» ازمهءسواء كان فيه ألفءأم لم يكن 
فيه شيء أصلاً » لان قوله: علي » يقتي اللزوم»ولا يكون ا بالکس اسن 
خان كان فيه دون الألفءفوحبان . قال أو زيد : لا يلزمه إلا ذلك القدر . 
وقال القفال : بلزمه الاقام »وهذا أصح . ولو قال : عليء الألف الذي في هذا 
الكيس » وكان فيه دون الالف »© باز مه الاتهام على الصحيح . وإن : يكن 
خيه شيء ۽ فوحبان . ويقال:قولانءبناء على ما لو حلف :لشم بن ماء هذاالكوز» 
ولا ماء فيه » هل تنمقد ينه ومحنث » أم لا ؟ 


تمت : بضني أن يكون الراجح : أنه لا بازمه » أنه لم بمترف بشيء في ذمته . 


اتام 
ل 
لو قال :لفلان في هذا المبد آلف درهم » فبذا لفظ مل » فيسأل » فان قال : 
أردت أنه جني عليه » أو على ماله حنالة” أرشها ألف ؛ قل ويعلق الأرش برقبته. 
وإن قال : أردت أنه رهن عند تالف علىة » فو<بان . أحدهما: لا يقل لان 
الافظ يقتذى کون المد علا الأاف » ومحل الدن الذمة » لا المرهون ٠‏ فعلى هذا 
إذا نازعه المقر له » أخذتاه بالألف الذي ذكره في التفسير » وطالناه للاقرار الجمل 
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بتفسير صالح . وأصحم : القبول» لأن الان وإن كان في الذمة » فله تعلق ظاهر 
باارهون . وإن قال : أردت أنه وزن في ثمنه ألا » قيل له : هل وزنت في ينه 
شيئ ؟ فان. قال : لا > فالسد كاه للمقر له . وإن قال : نمم » سثل عنكيفية الشمراء» 
أكان دفىة واحدة؛ أم لا ؛ فان قال : دفمة > سئل ما قدر ما وزن ؟ فان قال : 
وزنت أله أيضاً » فالمد بن نضفان . وإن قال : ألفين » فله ثلثا المبد » وللمقر 
له ثلائة . وعلى هذاء القياس » ولا نظر إلى قيمة السد . وإن قال : اشتريناه 
دقن وور د بهو اق ن عترم ا ا وات ااه امارد يالك + قن 
قوله » لأنه محتمل .. وإن قال : أردت أنه أوصي له من ممنه بألف » قبل وبيع 
ودفم إليه من ثنه ألف » وليس له دفع الألف من ماله . ولو قال : دفع إل 
الألف لأشتري له السدء ففملت » فان صدقه المقر له » فالسد له . وإن كذبه » 
فقد رد إفراره بالمبد » وعليه رد الألف الذي أخذ . وإن قال: أردت أنه أقرضني ألفأء 
فصرقه إلى ثمنه » قل وازمه الألف . وتوحيه الحلاف إذا أقر برهئه يقتغفي. 
عوده هنا . ولو قال : له من هذا المبد ألف درهم »فمو كقوله : في هذا اليد . 
ولو قال : من ممن هذا المبد » فكذلك .قاله في « التبذيب ». وجيع ما ذكرناه في 
هذا الفصل » هو فا إذا اقتصر على قوله : [ له ] في هذا السد » ولم يقل : علي 
فان قال : علية » كان التزاماً بكل حال »كم سنذكره إن شاء الله :الى في آخر 
الفصل الذي بعد هذا . 
فرع 
قال : له علي" درهم في دينار » فبو كقوله : له أاف في هذا السد . فان فو 


نفي دمع , » لزماه 40 ” 


١ (‏ ) في « شرح الوجيز » نان أراد النفي ممه لزماه . 
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أي إن قر حواري درج عط اتام 


ل 

قال الشافمي رضي الله عنه في « الختصرز» :لو قال : له في ميراث أي آلف درهم؛ 
كان مقرا على أيه بدن . ولو قال : له في ميرائي من بي آلف درهم »كان هة 
إلا أن بريد إقراراً. ةل الأمحاب : النصان على ظاهرها . وعن صاحب « التقريب » 
إشارة إلى التسوية » كأنه قل وخرج . والذهب : الفرق . ومئله » لو قال : 
له في هذه الدار نصفها » فمو إقرار . ولو قال : في داري نصفباء فمو وعد هبة» 
نص علي . ولو قال : له في مالي آلف درهم > کان إقرارا . ولو قال : له من 
مالي الف درهم » كان وعد هة » نص عليه . واختلف الاصحاب في قوله : 
له في مالي الف › فقيل : قولاد . أحدها : هو وعد هة . واثاني : إقرار . 
وقيل : هبة قطماً . وحملوا النص على خطأ الناسخ » ورما أولوه على ما أو أتى 
بسينة التزام فقال : علي“ في مالي » فانه إقرار ء كا سنذكره إن شاء الله تمالى . 
وإذا أثبتنا الحلاف » فمن الشيخ أبي علي» طرده فما إذا قال: في داري نصفبا . 
وامتنم من طرده فيا إذا فال: في ميراي من أبي .وعن صاحب « التقريب » وغيره» 
طرده فيه بطريق الاولى » لأ قوله :في ميراي من أبي » أولى بأن جل إقراراً 
من قول :+ في مالي أو في :داري + لان التركة ملوكة للورثة مم اطق :لذن بنا 
فين إضافة الميراث إلى نفسه مم الاقرار بالدين » لاف الال والدار . وأما 
فرقه في اانص الاخير » بين « في» و «من» فن الاصحاب من قال : لا فرق» 
ولم يثبت هذا اأنص؛أو أوألوه »ومنهم من فر“فءبأن « في » يقتغي كون مال المقر 
ظرفاً لال القر له » وقوله: من مالي » يقتضي التعيض » وهو ظاهر في الوعد بأنه 
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يقطم له شيا من ماله . وإذا فرقنا ببنها » ازمه مثله في الميراث قطساً . والمذهب: 
أنه لا فرق سنها » وأن اليج في قوله :« في مالي نك ذكرنا أولاٌ في « ميراي ». 
واستبمد الامام تخريج الحلاف في قوله : له في داري نصفها » لأنه إذا أضاف الكل 
إلى نفسه > لم ينتظم منه الاقرار ببعضه » كا لاينتظم الافرار بحكله في قوله : 
« داري لفلان »» وخصص طريةة الحلاف با إذا لم يكن المقر به جزءأ من مسمى 
ما أضافه إلى نفسه » كقوله : في مالي ألف » أو في داري ألف . وحيث قلنا 
في هذه الصور : إنه وعد هبة » لا إقرار » فذلك إذا : يذ كر كلمة الالتزام .فأما 
إذا ذكرها بأن قال : علي" اف درهم في هذا الال » أو في مالي » أو في ميراي 
من أبي © أو في ميراث أي » أو في داري » أو في عبدي » أو هذا المد » 
فهو إقرار بكل حال . ولو قال : له في ميرائي من أبي © أو في مالي حى ازمني » 
أو بحق ثابت » وما أشبهه » فہو إفرار بكل حال » كا لو قال :علي" » ذكره ابن القاص» 
والشيخ أبو حامد »وغيره) . واعل أن مقتضى قوانا في قوله : علي في هذا المال». 
أو في هذا المد ألف درهم » هو إقرار : أنه بازمه الألف وإٺ / يبام ذلك 
الال ألفا » بخلاف ما إذا قال : له علي“ آلف في هذا الكيس » وكان فيه دون 
الألف » فان فيه خلافا سبق » فان ظرفية المبد الدراهم » ايست كظرفية الكيس 
لا »لکن لو قال: له في هذا المد آلف » من غير كلمة « علي »» وفسره بأنه أوصى 
له بألف من ننه » فل ياغ ثمنه آلفا , لم يجب عليه تتم الألف عال.. 

الذرب السادس : التأ كيد والمطف ونحوها . وفيه مسائل. 

۰ إحداها : قال : علي درم درم درم ؛ لزمه درم فقط » وكذا لو ڪرره 
عكذا )١‏ ألف مرة فأكثر. ولو قال : درهم ودرهم» أو درهم ثم درهم »لزمه. 


(؛) في هامش. نخة الظاهرية : كذا في الأصل » وبعده بياض ,|« , 
(e)‏ في الاصل : وكذا او كرر هلم . 


ب لاقم" - 


عرهمان لخايرة . ولو قال : درم ودرم ودرم ؛ أزمه الأول واأثاني درهمان . 
وأما الثالك عفان أراد به درهاً آخر » ازمه » وإن قال : أردت به تأ كيد الثاني» 
قبل » وازمه درهمان قط .وإن قال:أردت به تأكيد الأول لم يقبلعى الأصح » 
فيازمه ثلاثة . وإن أطلق » ازمه ثلائة على الذهبء وبه قطم الأكثرون.وقال ابن 
يران : فيه قولان كالطلاق » ٿاني) درهمان . فلي اذهب »2 لو ڪرره عشر 
مرات فأ کشر » لزمه بمدد ما كرر . ولو قال: علي" درم » ثم درهم ٤‏ ثم درن 
غېو كقوله : درهم ودرهم ودرهم. ولو قال : .درهم ودرهم » ثم درهم » ازمه 
ثلائة بكل حال . 

الثانية : قال : علي" درهم مع درهم ؛ أو ممه درهم » أو فوق درهم »أو 
فوقه درهم » [أد نحت درهم ]| “أو تحته درهم؛ أر علي“ درهم » أو عليه درهم؛ 
فالذهب والمنصوص والذي قطع به الاكثرون : أنه يازمه درهم .وقيل : قولال. 
ثأنيها : درهم . وقال الذاركي : عم الماء » درهمان » وبحذفها »درهم . ولو قال : 
له علي“ درهم قبل درهم » أو قله درهم » أو بده درهم » لزمه درهمان على 
الذهب والخصوص » وبه قطم الأكثرون . وقيل : قولان . ثانيما : درهم. وقال 
انن خيرات وغيره : مع الماء درهمان . وتحدفها > درهم . 

الثالثة :قال: له علي" أو عندي درهم فدرهم »إن أراد المطف علزمه درهمان» 
وإلا » فالنص ازوم درهم [ فقط]. ونص في: أنت طالق » فطالق » أنه طلقتان . 
وقال ابن خيران : قي قولان.أحدها : درهان وطلقتان . وااثاني : درهم وطلقة. 
والمذهب الذي قطمع به الأكثرون : تقرير النصين.ولو قال: درهم فقفيز حنطة »فمل 
يازمه درهم فقطءأم يلزمانه جميماً ؟ فيه هذا الحلاف . وذكر أبو اماس الروياني » 


ااروعة ع a‏ 


- FAA — 


أن قياس ما ذكرنا في الطلاق : أنه إذا قال : بتك بدرهم فدرهم » يكون اائما 
بدرهمين » لآنه إنشاءءلا إخبار . 

الرابعة : إذا قال : علي“ درهم» بل درهم » زمه درهم فقط . ولو قال : 
درهم علا بل درهم » ولكن درهم > فكذلك.ولو قال : درهم؛ لا بل درهمان» 
أو قفيز حنطة»لا بل قفيزان » ازمه درهإن, أو قفيزان فقط . هذا إذا لم يمين . 
فأما إن قال : له عندي هذا القفيز »بل هذان القفيزان» فازمه الثلائة >لآن المين 
لا يدخل في المين .وكذا لو اختلف جنس الاول والثاني مع عدم التمبين » بأن 
قال: درهم بل ديناران » أو قفيز حنطة »بل قفيزا شمير» ازمه الدرهم والديناران» 
وقفيز الحنطة وقذيزا الشعير . ولو قال : درهان بل درم » أو عشرة » بل تسعة » لزمه 
الدرهان والمشرة » لآن الرجوع عن الاكثر لا يبل ؛ويد خل فيه الاقل .ولو قال : دينار» 
بل ديناران » بل ثلاثةءلزمه ثلائة . ولو قال : دينارءبل ديناران » بل قفيز » بل 
قنيزان © ازمه ديناران وقنيزان . ولو قال : دينار ودیناران » بل قنيز وففيزان» 
لزمه ثلائة دنانير وثلائة أقفزة » وقس عليه ما شثت . 

الضرب السابع : التكرار .القول اللي فيه أن تحكرثر الاقرار لا يقتفي 
تكرر امقر“ به » لأن الاقرار إخبار » وتمدد الخبر لا يقتفي تمدد الخبر عنه » 
فينزل على واحد »إلا إذا عرض ما بنع من ذلك فیح بالغارة . فاذا أقر لزيد 
بوم الست بالف > ووم الأحد بأاف » لزمه ألف فقط وسواء وقم الاقرارات 
في محلس أو محلسين » وسواء كتب به صكا” وأشبد عليه شبوداً على التعاقب » 
أو كتب صكا بألف وأشهد عليه » ثم كنب صكا [ بأاف]وأشهد عليه . ولو أقر 
في يوم بألف » وفي آخر خمسائة» دخل الأقل في الأكثر . ولو أقريوم السبت 
بأاف من ممن عبدءويوم الأحد بألف من من جاربة »أو قال مرة: صحاح “ومرة: 
مكسرة » لزمه ألفان . وكذا لو قال : قبضت منه يوم ااسبت عشرة » ثم قال: 


- ۴۸۹ - 


قبضت منه يوم الأحد عشرة » أو طلقها يوم السبت طلقة » ثم قال : طلقتم-ا يوم 
الأحد طلقتين » تمدد. ولو قال يوم السبت: طلقتب! طلقة » ثم أقر يوم الأحد 
بطلقتين » لم يازم إلا طلقنان . ولو أضاف أحد الاقزارن إلى سبب » أو وصفه 
الدراهم بصفة » وأطلق الاقرار الآخر » نزل الطلق على ااضاف » لامكانه . 


فرع 


لو شېد عدل أنه أقر يوم السبت بألف » أو بغصب دار» وشبد آخر أنه أقر 
بوم الأحد بألف » أو بنصب تلك الدار ¿ لفتّقنا الشبادتين واعتبرنا 20 الالفه 
والغصب > لن الاقرار لا بوجب حقاً بنفسه » وإمًا هو إخار عن ثابت » فينظر 
إلى لحر عنه وإلى اتفاقه) على الاخبار عنه . وكذا لو شيد أحذه) على إفراره بأاف 
بالمربية » والآخر على إقراره بألف بالمحمية . ولو شد عدل أنه طلقها بوم السبت » وآخر 
أنه طلقم يوم الأحدءلم يشت بشهادتها شبى» لأنها لا بتفقان على شيء»وليس هو إخبارأ حتى 
بنظر إلى المقصود الحسّر عنه . وقيل : في الاقرارتن والطلاقين » قولان بالتقل والتخريج. 
قال الامام : أما اأتخربج من الطلاق إلى الاقرار » فقريب في المنى وإن بعد في 
النقل » لأن الداهدن لم يشهدا على ثيء واحد » بل ا على إقرار » وذاك 
على إقرار آخر . والمقصود من اشتراط المدد في الشبادة » زيادة التوثق » وأما 
التخريج من الاقرار إلى ااطلاق » فبعيد تقلا وممنى” » لأن من طلق اليوم » ثم 
طلق غداً » والرأة رجمية » وزعم أنه أراد طلقة واحدة» لم يقبل منه » نكيف 
مم بين شبادة شاهد على طلاق اليوم » وشاهد على طلاق الغد ؟! وجري الاحريج 


على ضمفه في سائر الانشاءات وفي الافيال » كالقتل » واأقعض » وغيرها . والمدذهب : 


5 في نسحة الظاهر ية و و شرح اأوحيز » 0 و اتنا‎ )١( 


۳ به 


الأول » حى لو شبد أحدها أنه قذف يوم ااسبت بالعربية » والآخر أنه قذف بوم 
الأحد بالمجمية » لم يثبت بشهادتها شيء . ولو شبد أحدها على إقراره أنه برم 
السبت قذفه » أو قذفه المربية ‏ والآخر على إقراره أنه يوم الأحد قذفه بالمحمية» 
لم يلفق أيضا » لأن القر” به شيثان مختلفان . ولو شبد عدل بألف من ممن مييم» 
وآخر بأاف من قرض » أو شبد أحدما بأاف اقترضه يوم السبت » وآخر بأاف 
افترضه يوم الأحد » لم يثبت بشبادتها ثيء» لكن للشبوه له ٩(‏ أن بين أحدهما 
ويستأف الدعوى به » وحلف مع الذي يشيد به »وله أن يدعيها »وتحلف مع كل واحد من 
الشاهدن .ولو كانت الشهادة على الاقرارفشبد أحدها أنه أقر بألف من من مبيدع » وشېد 
الآخر أنه أقر بألف من قرض » لم يثبت الألف أيضاً على الصحيح . ولو أدعى ألفاء 
فشبد أحدها أنه ضمن الألف » والآخر أنه عن خمسائة » ففي وت خمسائة 
قولان » وهذا قريب من التخريج في الانثاءات © أو هو هو . ولو شبد أحد 
شاهدي الدعى عليه أن الدعي استوفى الان » والآخر أنه أبرأه » لم يلفق على 
الذهب . ولو شبد الثاني أنه برىء إليه منه » قال أبو عاصم السادي : يلفق . 
وقيل : مخلافه . 


ر 
ادعى أافين » وشبد له عدل بألفين » وآخر بألف ؛ ثمت الالف ؛ وله أن 
حلف مع الشاهد بألفين » ويأخذ ألفين . وكذا الحم » لو كانت الش,_ادتان على 
على الافرار . ولو شبد أحدها بثلاثين » والآخر بمشرين »© ثبتت المشرون كالالف 
مع الالفين . وي وجه ضعيف : لا ثبت » لان لفظ ااثلاثين لا يشمل المشرن» 


. في الأصل : لكن الثهود » وما أثبتناه من خطوطة الظاهر ية‎ )١( 


2 


ولفظط الالفين »> وشمل الالف » فرعا عع أحدها الالف » وغفل عن آخره .وأو 
ادعى ألفا » فشبد له عدل بألف » وآخر بأافين » فالقاني شبد بالزيادة قبل أن 
چب ۰ وف مصيره رذلك حروحاً» وحباك, إن م صر عروحاً » وشېادته بالزبادة 
مر دوده 5 وي اااي ¢ قولا تعيض الشهادة , و قطم مم دوت الالف 4 وحص 
الللاف ف التبعيض ا إذا اشتهلات الشهادة عل ما شتفى الرد « 3 إذا شد أنفسة 
ولغيره . فأما إذا زاد على المدعى به » فقوله © في الزيادة ليس شبادة » بل هو 
کا لو اتی بالشبادة في غير محاس الحم. وإن قلنا : يصير #روحاً ؛ قال البغوي: 
حاف مع شاعد الااف وبأخذه 5 وقال الامام ا إنه على هذا الوحه 5 اکر 
رودا ف الزيادة ¢ فأما الف الملدعى به 4 ولا ت ٤‏ الشهادة عليه 0 لکن 
إذا ردت الثہادة ف الزائد ؛ كانت الشهادة ف الدعى 4 على قول فق انمض 1 
فان ہما 4 فأعاد الشبادة بالااف قلت 0 أوافقتا الدعوى »ولا تاج إلي إعادة 
الدعوى عل الاصح 


فصل 
في مسائل منثورة 


احداها : أقر ميم ما في يده وينسب إليه» دح . فلو تنازعا في ثيء» هل 
كان في بده حيائك ؟ فالقول قول القر » وعلى الآخر الببنة . ولو قال : ابس لي 
ما في يدي إلا أاف » صح وعمل عقتضاه . ولو قال : لا حق لي في شيء ما في 


بك فلا ¢ 39 ادعى شع وقال 0 أعل كونه 5 ده يوم الاقرار » صلاق (مويئة. 


. » في الاصل : فقبوله » وءا أثبتناه من مخطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 
.» في الاصل : على قول » وما أثيتناه من عطوطة الظاهرية ٤و « شرح الو جز‎ (۲( 


- ايوم 


الأانية : قال : لفلان علي درهم أو ديئار » ازمه أحدها » وطولب بتعيبنه .وقيل: 
لا لزمه شيء » وهو شيف نهدا . 

الثالثة : قال : له علي“ ألف » أو على زيد أو على عمرو » لم يلزمه ثيء. 
وكذا لو قال على سبيل الاقرار : أنت طالق » أوءلا» وإن ذڪره في ممرض 
الانثاء » طلقت » م لو قال : أنت طالق طلاقاً لا بقع عليك . 

الرابعة : قال : لزيد علي" ألف درهم » وإلا فلعمرو علي" ألف دبنارءازمه 
ألف درهم لزيد » وكلامه الآخر لاتأ كيد . 

الحامسة : الاقرار الطلق » مازمءويؤاخذ به القر“ على الصحيح المءروف. 
وخرج وجه : أنه لا بازم اسان اللقر عن سبب الازوم » لان الاصل براءة 
الذمة » والاترار ليس موجا ي نفسه» وأسباب الوجوب مختاتف فيا . وربما ظن 
ما ليس بموجب موجباً » وهذا م أن الجرح المطلق لا يقل » وك لو أقر ,أن 
فلانأء وارثه » لا يقبل حتى بين حبة الارث . 

السادسة : قال:وهبت لك كذا وخر<ت” منه إليك » فالاصح » أن لا يكون 
مقرأ بالاقاض » لمواز أن برا اللروج منه بالبة . وقال القفال والثائي : هو 
إقرار بالاقاض » لانه نسب إلى نفسه ما يشعر الاقاض عد المة.د المفروغ منه . 

السابعة : أقر الأب بمين مال لابنه » فيمكن أن يكون مستند إقراره ما بنع 
الرجوع 3 وعكن أن مكون سک ا عنم وهو الهة » فيل له الرجوع ؟ 
وحبان . أحدها : نعم » وبه أفتى القاضيان: أو الطيب » والاوردي » تنزيلاً[ للافرار |على 
أضمف اللكين » وأدني السببين » كا ينزل على أقل القدارين . والثاني : لا ء قاله أبو عاصم 
السادي » لان الأصل بقاء الك للمقر له . ويمكن أن يتوسط فيقال : إن أقر بانتقال الملك 
منه إلى الابن »© فالأمر على ما قال القاضيان » وإن أقر بالك المطلق » فالأمر كم 
قال الادي . 


A -‏ ا 


الثامنة : أقر في مك بأنه لا دعوى له على زيد » ولا طّلبة بوجه من الوجوه» 
ولا سبب من الاسباب » ثم قال : إما أردت به : في عمامته وققيصه » لا في داره 
.وبستانه . قال القاضي أو سعد بن أي بوسف : هذا موضم تردد » والقياس قبوله» 
لن غايته تخصيص عموم » وهو تمل ٠‏ 

قلت : هذا ضعيف وفاسد . والصواب : أنه لا بقل في ظاهر !< »لکن 
الختار أن له تحليف امقر له »أنه لا يعم أنه قصد ذلك » وامل هذا مراد القاضي . 


وانتأعلم 
فصمل 

امقر“ به ابول » قد يعرف بير تفسير القر“ » بأن محيله على معراف » 
.وهو ضرال . 

أحدهها : أن يقول : له علي" من الدرامم 0 بوزن هذه الصنحة » أو بعدد 
الكتوب في كتاب كذاء أو بقدر ما بإع به زيد عبده » وما أشبه ذلك» فيرجع إلى 
ما أحال عليه . 

الغرب الثاني : أن يذكر ما يكن استخراحه بالحساب » فمن أمثلته : ازيد 
علي“ ألف إلا نصف مالابنيه علي »> ولابنيه علي“ ألف إلا ثلث ما لزيد علي“ . 
ولمرفته طرق . 

أحدها : أن تحمل ازيد شيشا » وتقول : للابنين ألف إلا ثلث ثيء» فيأخذ 


نمفه وهو ّسائة إلا سدس ثيء » وتسقطه من الألف » ببقى خسائة » وسدس 


. في نسخة الظاهرية : له علي آلف من الدراهم‎ )١( 


۳۹٤ 


ثيء » وذلك يعدل الثيء المفروض ازيد , لأّنه حمل له ألا إلا نمف مالابنيئه » 
فيس ةط سدس ثيء سدس ثيء ؛ قى جمسة ادان شيء ف مقابلة حمس اة ؛فيكون 
افىء يء التام سماثة ۽ وهي ما لزيد . فاذا أخذت ثائها وهو مائتان ؛ وأسةطته من الأاف» 
بقي ماناثة » وهي ما أقر به للابنين. 

الثاني : أن تجمل ازيد ثلاثة أشياء لاستثناء اأثاث منه » وتسقط ثنثها من الأاف 
الضاف إلى الاين » فيكون لما ألف ينقص شيئاً » ثم أخذ نسغه وهو ئة 
ننقص نصف ثشيء» وتزيده على ما فرضناه لزيد ؛ وهو ثلائة أشياء » يكون اة 
وشيئين ونصف شيء ؛ وذلك يعدل ألف درم > يسقط حمسمائة ءاه » قى سه 
5 مقابلة شيئين ونصف شيء » فيكون الشي ء ماثاين » وقد کان لزيد ثلاثة أشياء » 
فهو إذا ستائة . 

الثالك : أن تقول : أستئني من أحد الاقرارين اأخصف ؛ ومن الآخر الثلث» 
ققضرب حرج أحدها في خرج الآخر فيكون ستة» ثم تضرب في الجزء الستتتى من 
الاو رارن »و کلاها واحد ؛فتضرب واحدا 5 :واحد » يكون واحد) ؛ ينقصه من 
الستة » تبقى خسة تحفظها وتسميها :القسوم عليه » ثم تضرب ما زد تتقى ن شج 
كل واحد من ج ال زان مد إسقاطه ف رج الثاني » وذلك بأن تضرب ما ت 
من مرج النصف بعد النصف » وهو واحديني مرج الثلث ؛ وهو ثلاثة 0 
ثلاثة »تضريها في الألفى اذ كور في الاقرار»يكون ثلائة آلاف تقسمبا على المدد 
0 عليه .)وهو خمسة »رج نصيب اأواحد القن ي ما لزيد » وتضرب ما تی 

من مخرج الثاث بعد أأثلث وهو اثنان 5 رج الصف » وهو اتان »> يكورن 
أر بعة ٬تضرم|‏ في الألف ؛ يكون أربعة آلاف تقسمبها على اة » تارج مُاعائه 

بي ما للابنين . ولو قال : أزيد علي عثرة إلا ثاثي ما لعمرو» ولممرو عثشرة إلا 
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ثلاثة أرباع ما لزيد » تضرب الخرج في احرج » » تكون أي عدر ھک 
أحد الحرئين في الآخر» وهو اثان » في ثلائة » نكون ستة »تسقطبا من اثني عشر » 
قى ستة » ثم تضرب الاي من رج الثلث بعد إخراج الثلثين » وهو واحد » في 
أربعة » ثم تضرما في المشر 3 الل كورة ف الاقرار » تكو أر بمين تقسمهبا على 
77 ؛ فتكون ستة وثلثين » وذلك ما أقر به لزيد » شم تضرب واحداً وهو الما 

مخرج الربع بعد إخراج الأرباع الثلاثة في ثلاثة » تكون ثلاثة تضرم) في المشرة 
0 ثلثين تقسمبا على الستة » تكون خمسةء وهو ما أقر به لعمرو . واعم أن 
الطربقين الأولين » ضربان محربان في أمثال هذه الصور بأسرها 20 . وأما الطريق 
الثاث » فانه لا بطرد فا إذا اختلف المبلغ المذكور في الاقرارن . ولو قال : لزيد 

: إلا نمف ما لعمرو » ولعورو ستة إلا ربع ما لزید » کان 2 زد 
eT‏ بأربعة . ولو قال : لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو » ولعمرو 
عشرة إلا ربع ما لزيد » كان مقر لزيد خمسة وخمسة أسباع » واممرو بانية وأربمة 
أسباع . ويتصور صدور كل إقرار من شخص » بأن يدعي على زيد وعمرو مالآء 
فيقول زيد : لك علي“ عشرة إلا نصف مالك على عمرو » ويقول عمرو : لك 
علي" عشرة إلا ثلث مالك على زيد » وطريق الحساب لا يختلف . 


الباب الثَالتُ 


١‏ ف تعقدب الافرار عا يغيره 

هو استثناء وغيره . فالثاني ينقسم إلى ما برفعه بالكلرة ٤‏ وإى غيره ¢ والأول ينقسم إلى 
مالا ينتظم لفظاً » » فيلغو » وإلى ما ينتظم » فان کان E‏ م يقبل » وإن کان موصولاً » 
ففيه خلاف . والثاني : إن 6ن عنم 2.9 e GY‏ کان موصولاً » ففيه خلاف 
بالتر تيب »هذا حاصل الباب.وإذا مرت بك مسائله عرفت من أي قبيل هي . وأما الا تثناء » 
فسأتي حکه إن شاء الله تمالی » وفيه مسال . 


. في « شرح الوحيز » أن الطر يقين الأولين يحريان في أمثال هذه المور بأسرها‎ )١( 
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إحداها : قال : لفلان علي" ألف من من خمر أو كاب أو خنزير » فان وقم 
قوله : من من خر » مفصولاً عن قوله : له ألف » لم يقبل » وإزمه الأاف . وإن كان 
موصولاً » فقولان . أحدها : قبل ولا يازمه شيء » لأن الكل كلام واحد » 
فيعتبر حملة ولا سض > فعلى هذا للقر له تحليفه إن كان من من حمر . وأظبرهما 
عند المراقبين وغيرهم : لا يقبل » ويلزمه الألف» وض إقراره » فيعتبر أوله ويلنى 
آخره » لأنه وصل به ما يرقمه » فأشيه قوله : ألف لا يازمني . فملى هذا لوقال 
القر : كان من ثمن خمرء وظننته يازمني » فله تحليف الفر له على نفيه . وبري 
القولان فا إذا وصل باقراره ما ينتظم لفظه في المادة » ولكنه بيبطل حكه شرعاًء 
بأن أضاف القر به إلى بيع فاسد» كالبيسع بشمن يبوك » وخيار حول . أو قال: 
تكفلت بدن فلان بشرط الليار » أو ضنت لفلان كذا بشرط اللي ار » وما أشه 
ذلك » قال الامام : وكنت أو لو فصل فاصل بين أن يكون امقر جاهلاً بأن من 
الجر لا يلزم » وبين أن يكون عا » فيمذر الحاهل دون العالم » لكن لم يصر إليه 
أحد من الأصحاب . أما إذا قدم الجر فقال : له من ممن حمر علي" الألف» لا بازمه 
شيء قطماأ بكل حال . 

الثانية : قال : علي" آلف من ممن عبد لم أقبضه » إذا سلهه سات الألف» 
فطريقان . أحدها : طرد القولين . ففي قول: يقبل ولا يطالب بالألف إلا بعد 
تسلم العبد . وف قول : يؤاخذ يأول الاقرار . والطريق الثاني وهو الأصح : القطم 
بالقبول» لآن الذكور آخرا هنا لا يرفع الأول » بحلاف تمن الجر . وعلى هذا » 
لو قال : علي" آلف من من عبد فقط » ثم قال : مفصولاً عنه لم أقبض ذلك 
السد » قبل أيضاً »لانه علق الاقرار بالسد » والاصل عدم قبضه . ولو اقتصر على 
قوله : لفلان علي“ آلف ثم قال مفصولاً:هو ممن عبد لم أقبضه > لم يقبل.ولا فرق 


عندنا » بين أن يقول : علي“ ألف من من هذا المبد » أو من ثمن عبد . 


AY -‏ ا 


الثالثة : فال : علي" ألف قضيته » ففي قبوله القولان. وقيل : لا يقبل قطاً . 
ولو قال : كان افلان علي" ألف قضيته ٠»‏ قلسل عند ال مور . وقيل :على الطريقين . 

الرابعة : قال : علي" ألف لا يلزمني » أو علي ألف أو »لاء ازمه الألف » 
لابه غير منتظم . ) 
تلت :هكذارآيته في نسخ[ من] كتاب الامام الرافميدءلي” الألف»أو ؛لاء»وهو غلط. 
وقد صرح به صاحبا « التبذيب »و « البيان » : بأنه لا يازمه في هذه الصورة 
شيء > کا لو قال : أنت طالق » أو » لا » قانه لم جزم بالالتزام » وما بعد أن يكون 
الذي في كتاب الرافي تمحيفا من النساخ »© أو تثييراً ثما في « التبذيب»» فقد 
قال في « التبذيب » : لو قال : علي ألف »لا » فهو إقرار» وهذا صحيح > وقرنه 
في « التبذيب » بقوله : بألف لا يازمني » وهو نظيره . وسظم تقل الرافمي من 
« التبذيب »و« اباد » » وكيف كان » فالصواب الذي يقطع به : أنه إذا. قال: 
ألف أو كلاء فلا ي" عله ۰ وات أع 


الخحامسة .قال : له علي [ألف ]| إن شاء أيه » لم يلزمه شيء على الذهب » وبه قطع 
الجبور . وقيل : على القولين . ولو قال : علي" ألف إن شئت » أو إن شاء فلان» 
خلا شيء عله عل الذهب . قال الامام : والوجه : طرد القولين . ولو قال : 
علي“ آلف إذا جاء رأس الشبر» أو إذا ققدم زيد » أطلق جاعة أنه لا شيء عليه» 
لأن الشرط لا أثر له في إجاب الال » والواقام لا يملق شرط. وذحكر الامام 
وغيره : أنه على القولين . وكيف كن » فالذهب أنه لا شيء عليه . وهذا إذا 
أطلق » أو قال : قصدت التمليق . فان قصد التأحيل » فسنذكره إن شاء الله تعال. 
.ولو.قدتم التمليق فة-ال : إن جاء رأض الشهر في“ ألف » لم يلزمه قطما ‏ لأنه لم 
توجد صينة التزام جازمة . فان قال : أردت النأجيل برأس الشبر » قبل .وفي «التامة» 
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وجه : أن مطلقه مول على التأجيل برأس الشهر » وهو غريب » وبه قطع فا إذا قال: 
علي“ ألف إذا جاء رأس الشبر . 

للسادسة : قال : علي ألف مؤجل إلى وقت كذا » فان ذكر الأجل مفصولاً» 
لم بقبل . وإن وصله »2 قبل على الذهب . وقيل : قولان . وإذا لم يقبل» فالقول 
قول المقر" له بيمينه في نفي الأجل . ثم موضع الخلاف» أن يقر مطلقاً »أو مسنداً 
إلى سبب بقبل التمجيل والتأجيل . أما إذا أسند إلى مالا بقبل الأجل » فقال : 
أفرضنيه مؤجلاً » فيلغو ذكر الأجل قطماً. وإن أسند إلى ما يلازمه الأجلء كالدة 
على العاقلة » فان ذكره في صدر إقراره بأن قال : قتل أخي ا ا 
من ديته كذا مؤجلاً إلى سنةر انتباؤها كذا » قبل قطماً . ولو قال : علي“ كذا 
من جبة تحشل المقل مؤجلاً إلى كذا » فقولان .وقيل : يقبل قطماً . 


فرع 
قال : بمتك أمس كذا » فل تقبل » فقال : بل قبلت » فعلى قلي تعيض 
الاقرار» إن بعنّضناه ؛صداق بيمينه في قوله:قبلت . وكذا لو قال امبده : أعتقتك عل. 
ألف > فل تقبل » أو لامرأته :خالمتك على ألف فل تقبلي » فقالا:قلنا . 


رع 


إذا قال له : أريد أن أقر الآن بما ليس علي" لفلان علي أاف . أو قال : 
ما طلقت امرأتي وأريد أن أقر بطلاقها: قد طلقت امرأتي لائ قال الشيخ أبو عاصم: 
لايصح إقراره »ولا شيء عليه . وقال صاحب « التتمة »: الصحيح» أنه يازمه » 
كقوله : علي ألف لا يلزمني . 


قوم - 


السابعة : قال : ازيد علي“ ألف وزعم أنه وديمة » فله حالان . 

الأول : أن بذكره منفصلاء بأن انی بألف بعد إقراره » وقال: أردت هذا 
وهو وديعة عندي .وقال القر له : هو وديمة ولي علك ألف ٩(7‏ آخر ديناً»وهو 
الذي أردته بقرارك » فمل القول قول المقر له » أو المقر ؟ فيه قولان . أظبرها: 
الثاني وقيل به قطمأء لآن قوله :علي احتمل أن بريد به :عندي» وحتمل : إني تعديث 
فيها فصارت مضمونة علي“ أو علي“ حفظ! . ولو قال : علي“ أاف في ذمتي » أو 
دنا » ثم جاء بألف وفسر "م ذكرنا ءلم يقبل على المذهب » والقول قول المقر له 
بيمينه» لان المين لا تثبت في الذمة . وقيل: في وله وحبان. ثم قال الامام : إذا 
قلنا التفسير بالوددمة » قال الاصداب : الألف مضمونة» وليس بأمانة » لان قوله: 
علي" » تنضمن الالتزام . فان ادعى تاف الالف الذي يزعم أنه وديمة » لم يسقط 
عنه الضإان » وإن ادعى رده ٤‏ لم يقبل ٬لانه‏ شامن» وإنما يصدى الامين . وهذا 
الذي قله الامام فشكل دللا وتقلاً . أما الدايلءفلأن افظة « علي» > کا تجوز أن 
براد مها معيرها مضمونة لتعدية > فیحوز أن بريد : وحوب حفظا > وحوز أن 
ريد : عندي » كا سبق »> وهذان لا بنافيان الامانة . وأما النقل » فقتضى كلام 
غيره » أنه إذا ادعى تلفه بعد الاقرار » صدق »وقد صرح به صاحب« الشامل» 
في موضمين من الاب . 

الحال الثاني : أن يذكره متصلاً »فيقول : لفلان علي" ألف وديمة» فيقبل على 
الذهب . وقال أو إسحاق : على قولين » كقوله : أاف قضيته . وإذا قلنا فأنى 
بالف ؛ وقال : هو هذا بقع به » فان لم يأت بشني *؛و أدعى التلف أو ارد قل 
على الأصح . وأما إذا قال : له معي أو عندي ألف › فهو مشمر بالأمانة ؛فيصدق 


. » في الأصل : ولك علي ألف » وءا أثبتناه من نة الظاهرية » و « شرح الوجيز‎ )١( 
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في قوله :إنه كان وديمة » وف دعوى التلف والرد . ولو قال : له عندي ألف 
درهم مضاربة ديا أو وديمة ديا » فهو مضمون عليه »ولا يقبل قوله في دعوىه 
الرد والتلف “نص عليه . ووحتهوه بأن کونه ديا عارة عن كونه مضموناً.فان قال: 
أردت أنه دفمه إل“ مضاربة أو وديعة بشرط الضمان » لم يقبل قوله » لأن شرط 
الأمانة لا بوجب الضإن » هذا إذا فر منفصلاً . فان فسره متصلاً » ففيه قولا 
تعيض الاقرار . ولو قال: له عندي ألف عاريّة » فو مضموك عليه ؛صححنا إعارة 
الاراءم أو أفسدناها » لان الفاسد كالصحيح في الضات . ولو قال : دقع إلي" 
ألفا » ثم فره بوديمة »وادعى تلفها في يده » صدق بيمينه . وكذا لو قال: أخذت 
منه ألفاً . وقال القفال في «أخذتء: لو ادعى الأخوذ منه أنه غصبه »صلق بيمينه 
في القصب . والصحيح : أنه كقوله: دفع إل" . 

اثامنة : قال : هذه الدار لك عاريّة » فهو إقرار بالاعارة » وله الرجوع . 
وقال صاحب « التقريب » : قوله : « لك» إقرار الملك » فذكر الماريئّة بعده ينافيه > 
فيكون على قولي تمض الاقرار . والذهب الاول . ولو قال : هذه الدار لك. 
هبة عارية باضافة المبة إلى الماريّة » أو هبة سكنى » فهو م لو قال : لك عاريّة» 
بلا فرق . 

التاسعة : الاقرار بإلمبة لا يتضمن الاقرار بقيضها على الذهبء وبه قطم الور . 
وفي « الشامل » : فيه خلاف إذا كانت المين في يد الموهوب له » وقال: أقبضتي.. 
ولو قال : وهته وخرحت إلله منه » فقدسيق أن الاصح أنه لس باقر 'ر بالقيض» 
وكذا لو قال : وهيت له وملكباء قاله البثوي . ولو أقر بالقبضء ثم ذكر لاقراره 
تأويلآً أو لم بذكر » فهو كم ذكرا في ألرهن إذا قال : رهنت وأقبضت ثم 


عاد فأنكر . 


-عغء٠أ‎ 


العاشرة : لو أقر بيع أو هبة وقبض »ثم قال : كان ذلك فاسداً »أو أقررت 
لظي الصحة » لم يصدق ٬لكن‏ له تحليف القر له » فان نكل» حلف المقر وحكم 
يطلان الع والهبة . ولو أقر بإتلاف مال [ على إنساك | © وأشبد عليه »ثم 
قال : كنت عازماً على الاتلاف فقدمت الاشباد على الاتلاف »لم يلتفت إأيه »حلاف 
ما لو أشبد عليه بدن ثم قال: كنت عازماً على أن استقرض منه:» فقدمت الشبادة 
على الاستقراض » قبل للتحليفءلآن هذ! ممتاد» بخلاف ذاك . 

الحادية عشيرة : أقر جمي الءربية وقال : لم أفهم معناه » لكن لقنت » صدق 
سمينه إن کان ممن وز أن لا بعرفه . وكذا الحم في جمييع المقود والحاول . 
ولو ادعى أنه أقر وهو صي أو محنون » أو مكره » فقد سبق يانه مع ما يتعلق 
به في آخر الاب الاول. 

الثانية عثيرة : قال : غصت هذه الدار من زيدء بل من عمرو » أو قال : 
غصتها من زيد» وغصبها زيد من عمرو » أو قل : هذه الدار ازيد» بل لعمرو » 
سامت الذار إلى زيد . وف غرمه لعمرو » قولان . أظبرها عند الا كثرن : يغرم. 
وني الصورة الثالثة طريقة جازمة بأن لا غرم لانه لم بقر بجنا في ملك الغير» 
مخلاف الاوتيين . ثم قيل : القولان ف إذا انتزعها الجا ك من يده وسلا إلى زيد. 
فأما إذا سا بنفسه » فيغرم قط . وقيل : القولان في الالين. 
مت : الاصح طردها في الخحالين » قاله أصحابنا . وعري الملاف سواء والى 
بين الاقرار لما » أم فصل بفصل قصير أو طويل . وان علم 


)0020 ق هاهش تسحة الظاهرية ما أصه : في الاصل هنا بياض ير »© م کی هما بله 


على الحاشية م نصه : عقى من العمة أو غيره . انتهى .ےه„ 


{N 


ثم 


ع عي وأقيضها واستوفى اأئمن » ثم قال : كنت بعتا لفلان » أو غصيتها منه» 
لم يقل قوله على الشثري . وفي غرمه للمقر إليه طريقان . أحدها : طرد القولين. 
وأصحما : القطع بالغرم ؛ لانه فوت بتصرفه وتسليمه . وينى على هذا الللاف »أن 
مدعي الدين البيبة » هل له دعوى القيمة على البائع 2 بقاء اأمين في بد المشكري ؟ 
إن قلنا : لو أقر »غرم القيمة » فله دعواهاء وإلا © فلا . ولو كان في يد إنسان 
عين » فانتزعبا مدع بيهینه بعد تنكول صاحب اليد » ثم حاء آخر يدعيبا » هل له 
طلب القيمة من الاول ؟ إن قلنا : التكول ورد اليمين كالبينة عفلاء كم لو انتزع 
البينة . وإن قلنا : كالاقرار > ففي اع دعوى الثاني عليه بالقيمة “الحلاف . 


و 


قال :غصبت هذه الدار من زيد .ومائكها لممرو٤سلهت‏ إلى زيد ءلانه اعرف 
له باليد . والظاهر : أنه عق فيياء ثم تكون الحصومة في الدار بين زيد 
وعمرو »ولا تقبل شبادة القر لممرؤءلانه غاصب . وفي غرامة ااقر لعمروء طريقان. 
أحده) : طرد القولين.وأصحم:القطم بأن لا غرمءلانه لا منافاة هنا بين الاقرارن» 
لجواز أن يكون اللك لمرو »ويكون في يد زيد باجارة »أو رهن »أو وصية 
النافم » فيكون الآخذ غاص] منه . وفي المسألة الاولى »الاقراران مت نافيان. ولو أخر 
ذكر النصب فقال : هذه الدار ملكا عمرو »وغصبتا من زيد » فوجبان. أصحم: 
كالصورة الاولى »اعدم الثناني » فتسلّم إلى زيد »ولا يغرم لعمرو . واثافي: لايقبل 
إقراره اليد بعد اللك > فتسلّم إلى عمرو. وني غرمه لزيد ااقولان» هكذا أطلقوه 


۳غ 


وفيه مباحئة » لأنا إذا غرمنا امقر في الصورة السابقة لثاني » فانها نفرمه القيمة» 
لأنه أقر له بإللك » وهنا جملناء مقراً باليد دون اللك » فلا وجه لتغريمه ؛ بل 
القياس أن يسأل عن يده : أكانت بإجارة أو رهن أو غيرها ؛ فان كانت باجارة » 
غرم قيمة النفمة » وإن كانت رهنا » غرم قيمة المرهون ليتوثق به زيدء وحكأنه 
نلف الرهون . ثم إن استوفى الدين من موضع آخر » ردت القيمة عليه . 


س 

قال : غصبت هده الین من أجدم > طولب بالتسين ©» فاذا عين أحدها » 
سات إليه . وهل اثاني تحليفه ؟ يينى على أنه لو أقر اثاني هل ينرم [ له ] ؟ إن 
قلنا : لاء فلاء وإلا > فنمم » لأنه ريما يقر له إذا عرضت اليمين فيغرمه » 
فلى هذا » إذا نكل ردت اليمين على الثاني » فاذا حلف » فليس له إلا القيمة. 
وقيل : إن قلنا : اانكول ورد اليمين كالاقرار » فالحواب كذلك . وإن قلنا : 
كالبينة » نزعت الدار من الأول وسلات إلى الثاني » ولا غرم عليه الأول . وعلى 
هذا » فله التحليف وإن قلنا : لا ينرم القيمة لو أقر لثاني طمماً في أن ينكل » 
خيحاف المدعي ويأخذ المين . أما إذا قال القر : لا أدري من أيكا غصبت » وأصر 
عليه » فان صدقاه » فالمين موقوفة بنا حتى تبشن الالك ١<‏ أو يصطلحا . و كذا 
إن كذاء وحلف لما على نفي العم »> هذا هو الذهب . 
مت : ولو أقر أن الدار اني في تركة مورثه لزيد » بل لممرو » سامت إلى 
زيد » وفي غرمه لمعمرو طريقان في د الشامل » و « البيان » وغيرها. أحدها : 


. » في الأصل : تبين الملك » وما أثبتناه من خطوطة الظاهرية » و « شرح الوجيذ‎ )١( 
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القولان . والثاني : القطم بأن لا غرم . والفرق » أنه هنا ممذور لمدم كال اطلاعه 


داعم 
فصل 


وهو جائز في الاقرار والطلاق وغيرهما » بشرط أن يكون متصلاً » وأن 
لا يكون مستنرقاً . فان سكت بعد الاقرار » أو تكل بكلام أجني عما هو فيه > 
ثم استئى » ل بتفعه . 
تت : هكذا قال أصحابناء إن تخلل الكلام الأحني » بطل الاستئناء . وقال 
صاحبا ه المدة » و د البيان » : إذا قال : علي" ألف ‏ أستففر الله الامانة » صح الاستئناء 
عندنا » خلافاً لأبي حنيفة رضي لله عنه . ودليلتا » أنه فصل يسير › فصار كقوله: 
علي“ ألف ‏ با فلان ‏ الامانة » وهذا الذي نقلاه » فيه نظر 20 . اتام 


ولو استغرق فقال : علي“ عشرة إلا عشرة » لم يصح © وعليه عشرة »ويجوز 
استثناء الأكثر » فاذا قال : علىة عشرة إلا تسعة » أو سوى تسبة > لزمه درم. 
ر 
الاستثناء من الاشات نفي > ومن النفي إشات . فلو قال : علي عشرة إلا 
تسعة » إلا ثمانية » لزمه تسعة . ولو قال : على عشرة » إلا تسعة » إلا انيه » إلا مسبعة» 
1١)‏ في هامش نسحة الظاهريةما بلى : هذه الزيادة ليست في نس*تين منقو لتين من خط از لف؛وإحداتهها 


عو يه لعا ا أذ 


قدية مؤرخ فراغ ربع البيوع منها بأوائل حمادى الآخرة سنة سبع وثانين وستائة » وايست في أصل, 
المؤاف 'بل على احاشيته عط غيره مصحح علا . اه. 


ب 50٠6‏ سه 


إلا ستة »إلا خمسة؛ إلا أربمة »إلا ثلائة » إلا درجمين » إلا درم ,لزمه خمسة . 
وطريق هذا وما أشيبه “أن جمع الاثبات ويجمع النفي »ويسقط النفي من الاثبات » 
فا بقي فهو الواجب . فالأعداد الثبتة هنا ثلاثون » والخفية خمسة وعشرون . ثم 
معرفة المثبت » أن المدد المذكور أولاً » إن كان شفعاً > فالاشفاع مثبتة ؛والاوتار 
منفية . وإن كان ورا » فالمكس » وشرطه أن تكون الأعداد الذكورة على 
التوالي المناد » إذ بتلو كل* شفع وترأء وبالمكس . 


ر 


قال : ليس لفلان علي“ شيء إلا خمسةءلزمه خمسة. ولو قال : ليس علي عشرة 
إلا خسة » لم بازمه ثيء على الصحيح الذي قاله الأ كثرون » لآن المشرة إلا 
خمسة»خحسة » فكأنه قال : ليس عل خة . وفي وحه : يلزمه خمسة »حكاه في 
« النباة » بناءَ على أن الاستتناء من النفي إشات . 
فر 

إذا أتى بإستئناء بعد استئناء » والثاني مستغرق » صح الأول » وبطل الثاني . 

مثاله :علي عشرة »إلا حمسة )6 إلا عشرة ٠‏ أو[ عسرة |إلا حّسة» إلا حمسة 
ازمه خمسة . وإن كان الأول مستغرقاً دون الثاني »كقو له: عثسرة»إلا عشرة» إلا أربعة »فأوجه. 
أحدها : يازمه عشرة ويطل الاستئناء الأول علاستغراقه » ويبطل الثاني»لأنه من 
بإطل 6 والثاني : يلزمه أريمة ويصح الاستثناءان » لأن الكلام إنما يم بآخره . 
قال في « الشامل » :وهذا أقس. والثاك : يلزمه ستةءلآن الاستثناء الأول باطل » 
والثاني برجم إلى أول الكلام . ولو قال : عشرة »إلا عشرة»إلا خمسة » ازمه على 
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الوجه الأول عشرة» وعلى لحرن خمسة. هذا إذا لم يكن في الاستئناءن عطف» 
فان کان »بان قال : عشرة إلا خمسةءواإلا ثلاثة » أو عشرة إلا خمسة وثلاثة»فها 
جميماً مستئنيان من المشرة بلا يازمه إلا ذرهمان قطماً » فان كان المددان لو جما 
استنرقا »بأن قال : عشرة إلا سبمة وثلائة » فيل يازمه عشرة لكون الواو تجمعها 
فيقتضي الاستنراق ؟ أم يختص الثاني بالبطلان فيازمه ثلائة لأأن الأول صح استنافه؛ 
دجبات . أصحها : الثاني . وفي وجه ثلث : يفرق بين قوله : عشرة إلا سبمة 
وثلائة » وبين قوله:عشرة إلا سبعة وإلا ثلائة » ويقطم في الصورة الثانية بالبطلان. 
وم[ كان ]في المستئتى أو الستئنى منه عددان ممطوف أحدها على الآخرءففي الجع 
ينها وجبان » يا في الصورة السابقة . أصحيا » وهو النمبوص في الطلاق »وبه 
قطم ال كثرون :لا جم . ١‏ 

مثاله : علي“ درهان ودرم إلا دره) ؛ إن لم جمع » لزمه ثلائة » وإلا 
درهاك . ولو قال: ثلائة إلا درهمين ودر*]ءفان تجمع »زمه درم > وصح استئناء 
الدرممين . وإن جمنا » فثلائة ويصير مستئرفا . ولو قال : ثلاثة إلا درهما 
ودرهمين » فان لم نجمع » ازمه درهماث وصح استثناء الدرهمين . وإن جمنا 'فثلاثة. 
ولو قال : درم ودرم ودرم إلا درم“ ودره) ودره » زمه ثلائة على الوجبين. 
و هذه الصورة في الطلاق » حكبا في الاقرار . 


رع 


قال : علي“ عشرة إلا خمسة » أو ستة » قال التولي : بازمه أربمة »لان 
الدرم اازائد مشكوك فيه » فصار كقوله : على" خمسة أو ستة» فانه يازمه خمسة. 
ويمكن أن يقال : يازمه حمسة علآنه ثبت عشرة » واستننى خمسة »وشككنا في 
استثناء الدر م السادس . 


بت ۷ همه 


تلك :الصوابءقول امتولي »لان الختار أن الاستثناء بيان مالم برد بأول الكلام» 
لانه إبظال ما أثبت . اام ٠‏ 


ر 
قال :على“ درم غير دانق»ففتفی النحو وبه قال أصحابنا: أنه إن نصب «غير»» 
فملنه ةة دوانق ¢ لاله امسق اء )» وإلا 4 قعلية درم تام 5 إذ المعنى : درم » 
لا دائق . وقال الأ كثرون : السابق إلى فم أهل العرف منه الاستثناء » فيحمل 
عليه وإن أخطأ في الاعراب < . 


ر 
الاستثناء من غير الحنس » صحيح » كقوله : ألف درم إلا ثوا أو عدا » 
ثم عليه أن بين ثوب لا يستغرق قيمته الالف . فان استفرق » فالتفسير لو .وفي 
الاستئناء وحبان . أصحها : بيطل ويازمه الالف» لانة بين ما أراد بالاستثناء» 
فكأنه يلفظ به وهو مستفرق . والثاني : لا يبطل علأنه صحيح من حيث اللفظ. 
وإغا الملل ف تفسيره » فقال : فدّره بتفسير جج ٠.‏ 
فرع 
يصح استثناء الجمل من الجمل »© والجمل من الفصّل » وبالمكس.فالأول › 


. » و « شرح الوجيز‎ ٠ في الأصل : الاعتراف » وما أثيتناه من مخطوطة الظاهر ية‎ )١( 
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كقوله : آلف إلا شيا » فيبين جنس الالف أولاً » ثم يضر الشيء ما لا يستغرق 
الالف الذي بينه . والثاني : حكقوله : عشرة درام إلا شيا » يفسر الشيء با 
لا يستغرق المشرة . والثالك : كقوله : ثيء إلا درم يفسر الثيء يا يزيد على 
درم وإن قل . و كذا لو قال : ألف إلا دره)ءولا يازمه أن يكون الآاف 
دراهم . ومها بطل التفسير في هذه الصور » ففي بطلان الاستثناء الوجبان. وإن 
اتفق لفظ الستئنى والستئنى منه »كقوله : شيء إلا شيئا » أو : قال : مال إلا 
مالا » حكى الامام عن القاضي فيه وحبين . أحدهما : يطل الاستئناء » كقوله: 
عشرة إلا عشرة . وااثاني : لاء لوقوعه [على] القليل والكثير » فلا عتنم حمل 
الثاني على أقل مثمول » وحمل الأول على الزائد على أقل متمول . قال الامام : 
وفي هذا التردد غذلة » لذن إن ألشينا “الاسقناء + اكتقينا بأقل متمول . وإن متححناء» 
ألزمناه أيضاً أقل متمول » فيتفق الوجان . ويمكن أن يقال : حاصل الحواب » 
لا ختلف » لكن فيه فائدة » لأنا إن أبطلنا » طالناه بتفسير الاول فقط . وإن صححناء 
طالناه بتفسيرها» وله آثار الامتناع من التفسير » وكون التفسير الثاني غير صالح 
للاستئناء من الأول »وما أشه ذلك . 


ر 
الاستئناء من الممين “> صحييح > كقوله : هذه الدار ازيد إلا هذا الت »أو 
هذا القميص إلا كه > أو هذه الدرام إلا هذه الدرام » أو هذا القطيع إلا هذه 
الشاة » أو هذا احاتم إلا هذا الفص »> ونظارء . وف وحه شاذ ٠:‏ لا يصح » لأن 


الاستثناء الماد إغا يكون من الطلق لا من المين » والأول هو الصحيح 
اانصوص » وعايه التفريع . ولو قال : هؤلاء المبيد لفلان إلا واحداً ٤‏ صح وراجع 
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اليه في التميين . فان ماتوا إلا واحداً فقال : هو الذي أردت بالاسئناء » قل 
قوله بيمينه على الصحيح » لآنه محتمل . وقيل : لا يقبل» للتبمة » وهو شاذ متفق 
على ضعفه . ولو قال : غصبتهم إلا وا<داء فاتوا إلا واحداً. فقال : هو امستثنى » 
قىل بلا خلاف . وكذا لو قتلوا في الصورة الأولى إلا واحداً » لأن حقه ثبت 
ف القيمة . ولو قال : هذه الدار لفلان » وهذا الت منبا لي » وهذا احاتم له » 
ودَسته لي » قبل » لأنه إخراج بعض ما يتناوله الافظ »فكان كالاستئناء . 


فصل 
في 7 مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أحنياً 

احداها : في يده جارة » فقال رجحل :بتكا نكذا وسلتيا + فأت القمرن. 
خقال : بل زوحتنيها بصداق كذا وهو علي“ » فله حالان . 

أحدها : أن يبري التنازع قبل أن بولدها صاحب اليد فيحلف كل واحد منها على نتفي 
ما يدعي عليه؛فان حلفا سقطت دعوى الثمن والتكاحهولا مبر سواء دخل بها صاحب اليده 
أم لاء لأنه وإن أقر بإلبر لمن كان مالكا » فهو منكر له » وتعود الجارية إلى المالك. 
ثم أحد الوجبين » أنها تود إليه كمود البيع إلى البائع » لافلاس المشتري بالثمن. 
والثاني : تمود عة أنها لصاحب اليد بزعمه » وهو يستحق عليه الثمن » وقد ظفر 
بنير جنس حقه . فعلى هذا ©» پبيما ويستوفي حقه من ممُنها . فان فضل شيء » 
فهو لصاحب اليد » ولا يحل له وطؤها. وعلى الأول : حل وطؤها والتصرف »ولا 
بد" من التلفظ بالفسخ . وإن حلف أحده فقط » نظر » إن حلف مدعي الثمن 
على نفي التزويج » ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء » حلف المدعي 
اليمين الردودة على الشراء » ووجب الثمن . وإث حلف صاحب اليد على نفي 


8٠١ -‏ مه 


الشراء ونكل الآخر عن اليمين على نفي التزوبج » خلف صاحب اليد اليمين المردودة 
على النكاح » وح له بالنكاح » وبأن رقبتها للآخر . ثم لو ارتفع التكاح بطلاق 
أو غيره » حلت لاسيد في الظامر . وكذا في الباطن إن كان كاذب . وعن القاضي 
حسين : أنه إذا نكل أحدها عن اليمين المروضة عليه » ١‏ كتفى من الثاني يمين 
واحدة تجمع فيها بين النفي والائبات . والصحي.ح الأول . 

الال الثاني : أن بولدها صاحب اليد » فلولد حر » والجارية أم ولد له 
إعتراف الالك القدم » وهو بدعي الثمن » فيحلف صاحب اليد على ثفية . فان حلف 
على نفي الشراء؛ سقط عنه الثمن الدعی > وهل بجع الالك عليه بثيء؟ وجبان. 
أحدها : يرجع بأقل الأمرين من الثمن والمبر » لأنه يدعي الثمن » وصاحب اليد 
مقر له بير » فالاقل منما متفق عليه » والثاني : لا يرجم بشيء» لأن صاحب اليد 
أسقط اأثمن عن نفسه بيمينه » والمبر الذي يقر" به لا يدعيه الآخر »> فلا کن 
من المطالبة . وهل لصاحب اليد تحليف الالك على نفي الزوجية بمدما حلف على 

نفي الشراء ؛ وجبان .أحدهما : لاء لآنه لو ادعى ملكها وتزويحها بعد اعترافه بأنها 
أم ولد الآخرءلم يقبل » فكيف ملف على ما لو أقر“ به لم يقبل ؟! والثاني : نمي 
طمما في أن ينكل فيحلف ويثبت له التكاح . ولو نكل صاحب اليد[ عن البمين] 
على نفي الشراء» حلف الالك القديم اليمين الردودة . وعلى كل حال » فالحارية 
مقررة في يد صاحب اليد » فانم أم ولده أو زوجته » وله وطؤها في الباطن . 
وفي الحل ظاهراً » وجبان . أصحيا : تحل . ووجه التع : أنه لا يدري »با 
زوحته أم ملو كته ؟ وإذا اختلفت الحبة» وجب الاحتياط للبضع :ونفقتها على صاحب 
اليد إن جوزنا له الوطء » وإلا » فقولان . أحدص : على الالك القديم . لأنها 
كانت عليه . وأظهرم) : أنها في كسب الجارة . فان لم يكن كسب » ففي بيت 
الال . ولو ماتت الارية قبل موت المستولد »مات قتئة » وللمالك القدم أخذ القيمة 
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ما تركته من أكسابها » وما فضل » فوقوف لا بدعيه أحد . وإِن ماتت بعد موت 
الستولد » مانت حرة :ومالما لوارثما النسبٍ . فان لم يكن » فهو موقوف» لأ 
الولاء لا بد“عيه واحد منها » وليس للمالك القدم أخذ الثمن من تركتبا © لأن 
الثمن بز حمة على الستولد وهي قد عتقت بعوته » ,فلا يؤدي دينه نما حممته بعد 
الحرنة . هذا كله فا إذا أصر على كلاميه . أما إذا رجع الالك القدحم »وصدق 
صاحب اليد » فلا بقل في رد حرية الولد وثبوت الاستيلاد » وتكون أكسابها له 
ما دام المستولد حا . فاذا مات » عتقت وكانت أكسابا لها . ولو رجع المستولد» 
وصدق امالك القدم »> ازمه الثمن وكان ولاۋها له . 

المسألة الثانية : إقرار الورثة على اليت بالدن والمين مقبول . فلو أقر بعضهم 
بدن » وأنكر بعضهم » فقولان . القديم : أن على المقر قضاء جيع الدبن من حصته 
من التركة إذوفى به » وإلاء فيصرف جيم حصته إليه » لآنه نما يستحق بعد قضاء 
الدن . والحديد : أنه لا يازمه إلا بقسط حصته من التركة . فملى الجديد : لو مات 
النكر وورثه القر » فہل يازمه الآن جيم الدبن المقر" به ؟ وجبان . أصحما : 
نهم > لحصول جیع التركة في بده . ويتفرع على القولين فرعان . أحدها : لو شبد 
بعض الورثة بدن على المورث . إن قلنا : لا يلزمه بالاقرار إلا حصته » قبلت 
شهادته » وإلا » فلا » لآنه متهم . وسواء كانت الشبادة بعد الاقرار أو قله . 
الثاني : كس في يد رجلين فيه ألف . قال أحده) ثثالك : لك نصف ما في هذا 
الكيس » فيل تحمل إقراره على النصف المضاف إليه » أم على نصف ما في يده »وهو 
الربع ? وجبان بنا على القولين . 
تمت : أفقبي : الأول . اناعم 
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المسألة الثالثة : مات عن ابنين » فأقر أحدهم بأن أباه أوصى ازيد بعشرة» 
فهو كا[ لو ] أقر عليه بدن » فعلى القدم : تتملق كل المشرة بثلث نصيبه .وعل 
الحديد : بتعلق نصف العشرة بثلث نصيبه . ولو أقر أحده) أنه أوصى بربع ماله» 
وأنكر الآخر » فعلى القر أن يدفم إلى الوصى له ربع ما في يده . ولو أقر أنه 
أوصى بعين من أعيان أمواله » نظر © إن لم بقسما التركة » فنصيب المقر من تلك 
اليين يصرف إلى الوصى له » والباقي ؛ لانكر . وإن اقتسيهما » نظر » إن كانت 
تلك العين في يد القر » لزمه دفما إلى الموصى له » وإن كانت في بد انكر » 
فللموصى له أخذ نصف القيمة من القر » لأنه فوته عليه بالقسمة . ولو شهد المقر للدوصى 
له » قلت شبادته » ويغرم للمشبود عليه نصف قمة المين» > ما لو خرج بعض أعيان 
الک مسقا : 

الرابعة : قال لمبده : أعتقتك على ألف » فطالبه بالألف » فأتكر اميد وحلف» 
سقطت دعوى الال » وح بعت السد» لاقراره » وكذا لو قال : بمتك نفسك إذا 
صححنا هذا التصرف » وهو الصحيح . ولو قال لولد عبده : بعتك والدك بكذاء 
فأنكر » فكذلك » لاعترافه مصيره حرا بالك . 

الحامسة : قال : لفلان عندي خاتم »ثم جاء يخاتم » فقال : هو هذا الذي 
أقررت به » فنص في موضع أنه يقبل منه ذلك وعليه تسليمه إلى القر له . وقال في 
موضع آخر : لا يلزم التسلم . قال الأصحاب : الأول مول على ما إذا صدقه 
امقر له . والثاني : على ما إذا قال : الذي أقررت به غيره ولس هذا لي »> فلايسم 
ما جاء به اليه » والقول قول القر في نفي غيره . 

السادسة : قال : لي عليك ألف ضنتّه » فقال : ما ضهنت شيئاً > ولكن لك علي“ 
ألف من قيمة متلف » ازم الألف الاصح . 
رم وا يتعلق بالباب » ما ذكره القاضي أو الطيب في آخر كتاب الغصب: 
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ولو أقر بدار مببمة ول يمينا حتى مات » قام وارثه مقامه في التعيين . فان عينها 
فذاك » وإِن لم يمين » طولب التعيين » فان امتنع » كان للمقر له أن يمين . فان 
عين وصدقه الوارث » فذاك » وإلا » له أن تحلف أنها ليست القرت مها » فان 
حلب » طولب التسين » فان امتنع » حبس حتي يعين. قال القاضي أيضأ في آخر 
النصب : لو باع دارا ثم ادعى آنا كانت لغيره بإعبا بغير إذنه » وهي ماحكه 
الى الآن »> وكذبه المشتري » وأراد أن يقم سنة بذلك» فان قال : بعتك ملكي 
أو داري أو نحو ذلك » ما يقتضي أنها ملكه ؛ لم تسمع دعواه »وإلاء معمت .قال 
الشاتي : او قال : غصبت دارهءثم قال : أردت دارة الشمس والقمر » لم يقبل 
على الصحيح . ولو باع شيا بشرط الخيار ثم ادعاه رجل»فأقر البائع في مدة 
الخيار أنه ملك المدعي »صح إقراره وانفسخ اليع »لن له الفسخ»بخلاف ما او 

بمد لزوم اليح » فانه لا يقبل >لمحزه عن الفبخ . ولو أقر بثياب بدنه لزيد » 
قال القاضي حسين في « الفتاوى » : يدخل فيه الطيلسان والدو"اج وكل ما يلبسه. 
ولا يدخل فيه الخف » والراد بإلدواج : اللحاف . ومقتضى كلام القاضي هذا» 
أنه يدخل فه الفروة فاا مما بلسه » ولا شك في دخولمها. وانا نبت عليه » 
لثلا متشكك فا . وكذلك الس لو أوصى بثياب بدنه . ولو كتب على قرطاس: ٠‏ 
لفلان علي" كذا » لم يكن إقراراً » وكذا الاشباد عليه لا يكون إلا بالتلفظ » قاله 


القاضي حسان . واتأع 
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الاب اللا بع 
في الاقرار بالنسب 


يشترط في القر بإلنسب » أن يكون «الصفات المعتبرة في سائر القرئن کا سبق . 
ثم لا يخاو » إما أن يلحت النسب بنفسه » وإما بنيره . 

القسم الأول : أن يلحقه بنفسه » فيشترط فيه أمور . 

الأول : أن لا يكذبه الحس » فيكون ما يدعيه ممكنا . فلو كان في سن 
لا يكن أن يكون ولداً للاستلحق »فلا اعتبار #اقراره . فلو قدمت- امرأة من بلاد 
الكفر وما صي » وادعاه مسل © لمقه إن احتمل أنه خرج إليها » أو أنها قدمت 
إليه قبل ذلك » وإلا ءلم يلحقه . 

الثاني : أن لا يكون امقر به مشهور النسب من غيره » سواء صدقه امقر" به 
أم كذبه . 

الثالث : أن يصدقه المقر" به.إن كان معتبر التصديق . فان استلحق بلنا فم 
يصدقه » لم يثبت النسب إلا ببينة » فان لم تكن بينة » حتف المدعي » فان حلف 
سقطت دعواه » وإن نكل »؛ حلف الدعي وثبت نسبه . و كذا لو قال رجل لرجل: 
أنت أبي » فالقول قول المنكر بيمينه . أما إذا استلحق صغيراً » فيتبت نسبه حتى 
| يرث منه الصغير لو مات » ويرث هو الصغير إن مات . وإن استلحق صفغيراً» 
فا بلغ كذبه » فوجبان . أحدها : يندفع النسب . وأصحم : لا يندفع » لأن 
النسب ”حتاط له فلا يندفعم بعد ثبوته 200 كالثابت «البينة . فعلى هذا لو أراد المقر له 
تحليفه » قال ابن الصباغ : ينبني أن لا كن » لأنه لو رجع » لم يقبل » 
فلا معني لتحليفه . ولو استحلق منوا » فأفاق وأنكر > فى الوجبين . 


. » في الاصل : بعد موته » وما أثيتناه من مخطوطة الظلاهرية.» و « شرح الوجيز‎ )١( 
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ولو استلحق صياً بعد موته » لحقه » سواء کان له مالء أم لا » ولا ينظر إلى التبمة 
يطلب الال » بل براه »لأ أمر النسب مبني على التغليب » ولهذا ثبت بمجرد الامكان» 
حتى أو قله ثم استلحقه بعد موته » قبل منه وح سقوط القصاص . وإن كاتف 
اليت بالذا » فوجبان» لأن شرط وق البالغ تصديقه » ولا تصديق بعد اموت » ولآن 
تأخيره را كان خوفاً من إذكارء . وال كثروت على أنه بلحقه كالصنير . 
ومنموا كون التصديق شرط على الاطلاق » بل هو شرط إذا كان المقر” به أهلاً 
للتصديق » ولا اعتبار بالتبمة كا سيق . ومحري الوجبان فما إذا استلحق منوا 
طراً حئوته عد مابلغ عاقلاً . 


زز 


إذا ازدحم جاعة على الاستلحاق » نظر » إن كان المقر” به بالغ » ثبت نسبه 
مم صدتقه » فان كان صا » لم يلحق بواحد منهاء بل حکه ما نذكره في باب اللقيط إن شاء 
لله تعالى . فاذا عدم زحمة الثير » ترط رابع فى الصغير .هذا كله إذا كان امقر 
به ذكراً حرا . فأما استلحاق الرأة والسد » فسيأتيان في بإب اللقيط إن شاء 
الله تال . 


فرع 
إذا استلحق عبد النير » أو ممتقه » لم يلحق إن كان صنيرآ ءعافظة على حق 
الولاء للسيد » بل بحتاج إلى البينة . وإن كان بالنأ وصدقه » فوجهان . ولو 


استلدق عبداً ٤‏ يده وفان لم بوجد الامکان» بأن كان أكبر بنا منه » لما قوله. 
وإن وحد » فان كان #بول النسب بلقه إن كان صغيرأ » وح بمتقه . وكذا 
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إن کان بالا وصدقه . وإن كذيه 0 ل شت 1 اأنسب [ : وي المتق » وحبان. 
وكذا إن کان ار“ به مەروف السب من عيره . 
ر 
استلحق الفأ عاقلا » فوافقه » ثم رجما » قال ابن أبي هريرة : يسقط النسب» کا 
أو أقر مال ورجع وصدقه القر * له . وقال الشيخ أو : لا سقطء إن 
النسب الحكوم بشبوته لا تفع بالاتفاق » كااثابت بالفراش 
فصل 
له جارنه ذات ولدءفقال : هداولدي من هذه الحارية »لست نسيه عند الامكان. 
وفي کون الجارة أم ولد » قولان . ويقال : وحبان . أظبرها عند الشيخ 
أبي حامد وجماعة لماه وأشيهها بالقاعدة » وأقرمما إلى القياس : لا » لاح)ال 
أنه أولدها بنکاح 3 ملكبا . ولو قال : ولدي استولدتا به في ملكي » أو علقت 
له ف ملكي 5 انقطع الاحئال » وكانت أم ولد قط . وكذا لو قال : هذا ولدي 
منبأ » وهي ف ملكي من عشر سنين » وکان الولد ابن ممنة . وهذا كله إذالم تكن 
الأمة مزوحة» ولا فراشا له » أما إذا كانت مزوحةء فلا ينسب الولد إلى السيد» 
ولا أثر لاستلحاقه » لاحوقه باروج . وإن كانت فراشا له » فان أقر وطئبا » لقه 
الولد بالفراش » لا بالاقرار » فلا يمتير فيه إلا الامكان . ولا فرق ي الاستلحاق 


بالاستيلاد » بين أن يكون في الصحةء أو في المرض › لأن إنشاءه نافذ في الحالين . 


VY -‏ - 
زر 
له أمتان » لكل واحدة ولدء فقال : أحده) ولدي » فللأمتين أحوال. 

أحدها : أن لاتكون واحدة منها مزوجة ولا فراشا للسيد » فيؤمر التعيين 
كا لو أقر بطلاق إحدى الرأتين » فاذا عين أحدهاء ثبت به وكان حراً وورثه . 
وهل تنصير أمه أم ولد ؟ ينظر» إن م زد على استلحاقه » فقولان کا قدمتاء » وإ 
صرح بأنه استولدها به في ملك اليمين » صارت أم ولد له » وإن صرح تأنه 
استولدها في النكاح ءلم تصر » وإن أضافه إلى وطء شببة » فقولان . و إن قال:استولدتها 
بازنا مفصولاً على الاستلحاق “لم يقل » وكانت أميّة الولد على القولين فما إذا أطلق 
الاستلحاق » وإن وصله الافظ » قال البغوي : لا يثبت النسب ولا أميّة الولد » 
وينبغي أن مخرتج على قولي تعيض الاقرار . ولو ادعت الأمة الأخرى أن ولدها 
هو الذي استلحقه » وأنها المستولدة » فالقول قول السيد مع عينه . وكذا لو بل 
الولد وادعى » فان نكل السيد » حلف المدعي وقضي عقتفى عينه . ولو مات 
السيد قبل التسين » قام وارثه مقامه في التميان > وح تعبينهم حك تعيينه في النسب 
والحرية » والارث » وتكون أم امن مستولدة إن ذكر السيد ما يقتفي ثبوت 
الاستبلاد » وإلا سكلوا “وحم یانبم > بيان المورث . فات قالوا : لا نعل 
كيف استولد » فملى الخحلاف فيا إذا أطلق الاستلحاق . وإذا لم يكن وارثءفهو 
يا لو أطلق الاستلحاق . وصحوز ظبور الحال للقائف مع موت الستلحق »بن كان 
رآه » أو برى قبل الدفن »أو رى عصبته فيجد الشبّه . فان عجز عن الاستفادة 
بالقائف لمدمهءأو لالحاقه الولدن به » أو نفين » أو أشكل الأمر عليه » أقرعنا 
س) ليعرف الجر من » ولا يتتظر بلوغه) لينتسبا » بخلاف ما لو تنازع أاثناك ف 
ولد »ولا قائ , لن الاشتاه هنا في أن الولد أي؛ فلو اعتبرنا الانتساب » رعا 


- 1۸ - 


اتبا جيم إليهء فدام الاشكال » ولا مح لمن خرجت قرعته بالنسب واليراث» 
لأن القرعة لاتعمل فيا . وهل يوقف نصيب أبن» بين من خرجت قرعتة» ويين 
الآخر ؛ وجبان بأني قريب بيائها . وأما الاستيلاد » فو على التفصيل السابق؛فان 
لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يبت » وإن وجد » فم تحصل أميّة الولد في 
أم ذلك الولد مخروج القرعة؟ وجبان . أصحها عند الامام : لا تحصل. والثافي : 
تحصل ؛ وبه قطع الأكثرون . 


فرع 

حيث ثبت الاستيلاد » فالولد حر الأصلءلا ولاء عليه ؛وحيث لا يثيت عفعليه 
الولاء إلا إذا نسبه إلى وطء شببة وقلنا : لا تصير أم ولد إذا ملكبا . وإذا لم 
يبت الاستيلاد ومات السيد» ورث الولد أمه وعتقت عليه.هذا إذا تمين »لا بالقرعة. 
وان كان ممه وارث آخر © عتق نصيبه وم يشتر . 

الحال الثاني : إذا كانت الأمتان مزواجتين » لم يقبل قول السيد » وولد كل 
أمة ملحق .,زوجبا . وان كانتا فراش للسيد » بأن كان أقر بوطتئها »ع لق 
الولدان بالفراش . 

الال اثالث : كانت إحدام) مزوجة » لم بتمين اقراره في الأ*خرى » بل 
يطالب بالتمين . فان عين في ولد الأخرى » قبل وت نسبه » وان كانت احدام) 
فراش له » لم يتمين اقراره في ولدها › بل يؤمر امین » فان عين في ولد 
الأخر ی » لحقه بالاقرار .والواد الآخر يلح به بالفراش. 


ر 
له أمة لها ثلاثة أولاد . قال:أحد هؤلاء ولدي ءولم تكن .زوجة ولا فراشاً 
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للسيد قبل ولادهم » طولب التسين » ن عينه منم » فهو نسيب حر وارث » 
والقول في الاستيلاد على التفصيل الذي مر* . ثم إن كان المين الأوسط » فالأكبر 
رقيق » وأمر الأسثر مبني على استيلاد الأمة» فان ل نجعلا مستولدة » فمو رقيق. 
وإن جملناها » نظر 2 إن لم يدع الاستبراء بمد الأوسط › فقد صارت فراشا له 
بلأوسط » فيلحقه الأصر ورثه على الصحيح . وقيل : لا يلحقه » بل له حل 
الأم » يعتق موت السيد . وإ ادعى الاستيراء » بي على أن نسب ملك اليمين » 
هل يتفي به ؟ إن قلنا : ينتفي » لم يلحقه الأصثر » وف حككه وحبان . أصحبا : 
أنه كالأم يمتق بوت السيد » لأنه ولد أم ولد . واثاني : يكون قتا لأن ولد 
أم الولد قد تكوث كذلك » ك) لو أحبل الراهن المرهونة وقلنا :لا تصير أم ولد» 
فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكا وأولادها » فانها ا بأنها أم ولد له 
على الصحي_ح » والأولاد أرقاء لا بأخذون حكبا على الصحيح . وقيل : يأخذون. 
ولو مات السيد قبل التميين » عين وارثه » فان لم يكن وارث» أو قال :لا أعرف» 
عرضوا على القافة ليمين » واج على التقدرين » كا لو عين السيد . فان تعذرت 
معرفة القائف » فالنص أنه يقرع بينم ليعرف الحرية . وثبوت الاستيلاد » على 
التفضيل السابق . واعترض اازني بان الأصغر حر بكل حال عند موت الديد» 
لأنه امقر" به »أو ولد أم ولد . وولد أم الولد » يمتق موت السيد ءإذاكان حرا 
بكل حال »لم يدخل في القرعة » لأنها رما خرجت على غيره فيازم ارقاقه . واختلف 
الأمحاب في الحواب > فسل بمضبم حريته وقلوا : دخوله في الفرعة إنما هوارق 
غيره » ويعنق هو إن خرجت قرعته » ومنمما آخرون » بناءً على أن ولد آم الولد 
جوز أن يكون رقيقا » والأول : أصح . وحكي وجه : أن الصنير يخرج عن 


الروضة ج | 4 -م |" 
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القرعة » وهو شاذ ضميف . فاذا أقرعنا فخرجت القرعة أواحد » فهو حر والذهب: 
أن النسب واليراث لا يتان ك ذكرنا في المسألة الأولى . وقال المزفي : الأسمر 
نسيب بكل حال » وأبطل الأسحاب قوله » لكن المق الطابق لما سبق © أن يغرقه 
بين ما إذا كان السيد قد ادعى الاستبراء قبل ولادة الأسئر » وبين ما إذالجبداع. 
وبوافق المزني في الحالة الثانية . وإذا ثبت النسب » شبتت المرة قطماً . وحيث 
لا ثبت النسب »© فيل بوقف اليراث ؟ وجبان . أصحها عند الخبور : لابلأنه 
إشكال وقم اليأس من زواله ‏ فأشبه غرق التوارثين . والفاني : بلى م لو طلق 
إحدى 'مرأتيه ومات قبل البيان . 

القسم الثاني : أن يملحق النسب بنيره» كقوله : هذا أخي ابن أبي وابن أمي» 
أو يقر عمومة غيره » فيكون ملحقاً للنسب بالحد » ويثبت النسب بهذا الالحاق 
بالشروط النقدمة فا إذا ألحق بنفسه » وشروط آخر . 

إحداها : أن يكون اللحق به ميتأ » فا دام حا » ليس ليره الالحاق به 
وإن كان منوا . 

الثانية : أن لا يكون اللحق به قد نفى انقر“ به » فان كان نفاه ثم استلحقه 
وارثه بمد موته» فوجبان. أصحماء وبه قاع معظم المراقبين : يلحقه ک) لو استلحقه 
الورث بمدما نفاء بلماث وغيره . والثاني : النم . والثالث : صدور الاقرار من 


الورثة الحائزين للتركة . 


رع 


إقرار الأجني لا بشت به اانسب ا ذكرنا » فلو مات مسل عن ابن كافر > 
أو قاتل » أو رقيق »© لم يقبل إقراره عليه بالنسب » م لا يقبل إقراره عليه مال 
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ولو كان له ابنان. كافر ومسل » لم تمتير موافقة الكافر » ولو كان الميت كافر ا كفى 
استلحاق الكافر . ولا فرق في ثبوت النسب » بين أن بحكون القر” به مسلا » 
ا 


ر 


مات وخائف ابنا فأقر” بابن آخر » “يت لسيه . ولو مات وخلف بنين » أو. 
بنين وبنات » فلا بد من اتفاقيم ج( . وتستبر موافقة ازوج والزوحة على الصحيح. 
وق وحه : لا تمتبر »لانقطاع الزوجية بإلوت » وجري الوجبان في الممتق . ولو خلف 
بت ؤاحدة » فان كانت حائزة بأن كات معتقة » ثبت النسب إقرارها » وإن لم 
تكن حائزة ووافقبا الامام » فوجبان بجريان فبا إذا مات من لا وارث له » فالحق 
الامام به حول »أصحها وبه قطع المراقيون : اأشوت عوافقة الامام . هذا إذا 
الامام لا على وجه الك » أما إذا ذكره على وجه <k‏ > فان قلنا : 
ش بقضي بم نفسه » ثبت النسب» وإلا » فلا . ولا فرق بين أن تكون حيازة الملحق 
9 اللحق به بثير واسطة » أم بواسطة » كن أقر بعمومة يبول وهو حائن لتركة. 
أبيه المائز رکز جده الملحق به » فان كان قد مات أبوه قبل جده » والوارث. 


ابن الابن › فلا واسطة . 


ونه 


وارثان » بالغ وصنير » فالصحيح أن البالغ لا ينفرد بالاقرار . وفي وجه : 
لذفرد و شوت السب في ال مال . وعلى الصحيح : ينتظر بلوغ الصغير . فاك 
بلغ ووافق البالم 0 ست اأنسب حينئد . فان مات قبل اللوغ » نظر »إن 0 خف 
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سوى القر » ثبت النسب حينئذ . فان لم مجدد إقرار؟ وان خلف ورئة سوام 
اعتبر موافقتهم » ولو كان أحدها محنوتاء فكااصي . ولو خلف لنين عاقلين فأفر 
أحدهاء وأنكر الآخر ثم مات ولم يخلف إلا أخاء امقر » فوجبان . أصحها : ينبت 
النسءلآن جيم اليراث صار له . والثاني : المنع »لان إقرار الفرع مسبوق بانكار 
الأصل .. وجري الخلاف غا إذا خلف النكر وارة فأقر ذلك الوارث .١(‏ ولو أقر 
أحدها وسكت الآخر ثم مات الساكت وابنه مقر » ثبت النسب قطما ٠‏ لأأنه غير 
عسبوق بتكذيب الأصل . 


e 


ر 


أقر الاين المستغرق بأخ حبول » فأنكر المبول نسب العروف » ل يأر بانكاره 
نسب الشهور على السحيح » وني وجه: محتاج القر إلى بينة على نسبه “وهو ضميف» 
ويثبت نسب الجهول على الأسح . ولو أقر بأح محبول ثم أقرا بثانث » فأثكر الثاث 
نسب الثاني » ففي سقوط نسب الثاني وجبان » أصحبا : السقوط علأنه يشت نسب 
الثااث فاعتبرت موافقته في ثبوت نسب اثاني . ولو أقر بأخوون عبولين » فص_دق 
كل واحد منها الآخر »> ثبت نسبها » وإن حكذب كل واحد منها الآخر » ثت 
التسبان على الأصح » لوجود الاقرار من حائز التركة . وإن صدق أحدها الآخرء 
وكذبه الآخر » ثبت نسب الصد”ق فقط ء هذا إذا لم يكن الجبولان توأمين » فان كان 
خلا أن لتكذيب أحدها الآخر » فاذا أقر الوارث بنسب أحدها » ثبت نسبها. 


. » في الاصل : فرد ذلك الوارث ».وما أثبتناه من عتطوطة الظاهرية »و ه ترح الوجين‎ )١( 


5 - 


ر 
أقر بنسب من محجب القر » بأن مات عن أخ فأقر بابن ليت © ثبت سبه 
على الأسح . 
رن 
في الميراث 


الثر" به حالان . 

الأولى : أن لا حجب المقركن » فيشتركون على قدر حصصهم . وأو أقر أحد 
الابنين المترفين بأخ » فأنكره الأخ الآخر » فالصحيح اانصوص : أنه لا .رثءلأن ' 
الارث فرع النسب » وم يشت كما سيق . وفي وجه : برث»ء ويشارك المقر فبا في يده» 
بم لو قال أحدها : فلانة بنت أبينا » فأنكر الآخر » حرم على القر تكاحبا» وکا 
لو قال امد في التركة : إنه ابن أبينا » هل يحي بعتنه ؟ وجبان . وم لو قال 
أحد الشريكين في العقار ثالث :بتك نصيي » فأنكر » لا يشت الشراء . وف ثبوته 
الشفمة دعصي يه وأنا ضامنه » فأنحكر 
عمرو » ففي مطالبة القر بالفمان وجبان . أصحما : الطالبة » م لو اعترف الزووج 
املع » وأنكرت الرأة » ثيتت البينونة » 7 شت المال الذي هو الأصل » 
وإذا قلنا بالصحيح »قبل في ظاهر الح 0 وأما في الباطن » فبل على امقر" إذا 
كان صادقا أن يشركه فا برثه ؟ وجبان . أصحها : نمم » لملمه باستحقاقه . وت 
AEE O ES‏ 


)20( في نسخة الظاهرية : فذلك في ظاهر الحم . 
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الال الثاني : أن محجبهم أو بمضيم »بأن كان الوارث سنيراً في الظاهر أ 
أو ممتقا » فأقر بابن للميت » فان لم يثبت نسبه » فذاك . وإن أثئتناء » لم يرث 
على الأصح “للدور» والثاني: يرث وتحجب ابقر » قله ابن سريج عراختاره صاحب 
< التقريب » وابن الصباغ وجماعة » وقلوا : المتبر كونه وارثا » لولا إقرارء . 
ولو خلف بنتأ ممتقة؛ فأقرت بأخ لحاء فهل يرث ويكون اليراث بت أثلان) لكون 
توريئه لا محجها » آم لا لأنه نما عصوبة الولاء ؟ وحبان . 

فرع 

ادعى مجبول على أخي اليت أنه ابن اليت » فأنكر الأخ ونكل عن اليمين» 
فحلف الدعي اليمين الردودةءثيت نسبهم ثم إن قلنازالتكول مع هين الرد كالبينة» 
ورث وحجب الخ ٠‏ وإن قلنا : كالاقرار » ففيه الللاف السابق في إقرار الأخ. 
ولو مات عن ابن وأختءنأقرا أبن ليت » فى الأصح:تسل الاخت نصيبها علأأنه 
لو ورثها الابن تحجبها 290.وعلى الثاني: يأخذ جميع ما في يدها . وكذا الحم فيا 
لو خلف زوجة وأخا » فأقرا بإبن الميت » يكون لازوجة الربع على الأصح » 
وهذا الابن لا ينقص حقباء م لا يلسقط الأخ . 


رن 


إقرار الورثة بزوج أو زوجة ليت “متبول على الذهب . وحكي عن القدم 
قول :أنه لا يقبل. فان قبلنا فأقر أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخر » فالتوريث 
على ما ذكرنا فا إذا أقر أحدها بأخ وأنكر الآخر . 
)١( 0‏ في نسنة الظاهريةء و « شرح الوجيز » : ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن لهيت » فملى 
الأصح : يسل للأخت نصيببا » لانه لو ورث الابن لجا . 
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رع 
ر أخي ثم فسر بأخوة الرضاع » حى الرواني عن أبيه :أن الأشبه 
بالذهب »2 أنه لا يقبل علانه خلاف الظاهر»ولمذا لو فسر بأخوة الاسلام» م يقبل. 


وله 
في فتاوي القفال » أنه لو أقر على أبيه بالولاء » فقال : هو ممت فلا » 
مت الولاء عليه إن كان القر مستفرقاً » كم في النسب . 
تلت :لو خلف ثلاثة بنين فأقر ابنان برابع ءوأنكره الثاك » لم يثبت نسبه 
بإقراره) » لكن إذا شبدا به عند الجا كم روط الشبادة » ثبت نسبه »لان شبادتها 
أولى بالقبول من شبادة الاجنبيين» لأن علي فيه ضرراً » قله القاضي أبو الطيب . 


واا ۳ 


االات 


هي بتشديد أأياء . قال الحطابي في « النريب » :وقد تخفف » وفه بايان . 

الأول : في أركانباء وهي أر بمة 3 

الأول : المير » ويستبر فيه أن يلك للنفمة » وأن لا يكون محجورا عليه في 
التبرءات » فيجوز للمستأجر أن شير لان علك المنفمة » وللموصى له مخدمة عبد أو 
سكن دار ونحوهما أن يمير ما » وليس للستعير أن يمير على الصحيح » ولكن 
له أن يستوف النفمة لنفسه .وكيله . 
قلت : قال صاحب « المدة »:لبس للأب أن يمير ولده الصنير لمن مخدمهبلأن 
ذلك هبة لتاقيه > فأشبه إعارة ماله. وهذا الذي قاله » ينبني أن ”حمل على خدمة 
تقابل بأجرة » أما ما كان عفترا بحيث لا يقابل بأجرة » فالظاهر الذي تقتضيه 
أفمال ااسلف : أنه لا منع منه إذا لم يضر الصي »وقد سبق في كتاب « الجر > 
نحو هذا. اتام 

الر كن الشاني : الستمير » ويشترط فيه حكونه أهلاً تيرم [ عليه ] بمقد 
يشتمل على إبحاب وقول بقول أو فمل »فلا تصح الاعارة للصي» م لا يوهب له. 

الركن الالث : الستعار » وله شرطان . 

أحدهها : كوته متتفماً به مع بقاء عينه » كالسد ء والثوب » والدابةء.والدار» 
فلا جوز إعارة الطنام قطه_ > ولا الدرام والدانير على الاسح . قال الامام : 
وجري الوجبان في إعارة المنطة والشعير ونحوهما . ثم السابق إلى الفيم من كلام 
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فينبني أن بقطع بالصحة > وبه قطم المتولي 0 » لانه اتخذ هذه المنفمة مقصودا 
وإ ضمفت » وإذا لم نصححبا » فجرت » في مضمونة على المحيح » لآن الماره 
المحيحة مضمونة » وللفاسد f>‏ الصحيح في الضإن » وقيل : لا ضانء لأن 
ما حرى شيا لس بعارية صحيحة ولا فاسدة . ومن قيض مال غيره باذنه لا لنفعته» 
كان أمانة . 

٠‏ اشرط الثاني : كون النفمة مباحة » فيحرم استعارة الحارية للاستمتاع . وأما 
للحدمة » فيحوز إن أعارها حرم أو امرأة » وإلا » فلا جوز » لحوف الفتنة ع إلا 
إذا كانت صغيرة لا قشتبى » أو قيحة » فوحباك . 
فلت : أصحها : الحواز ؛وبه قطم جاعة )مهم صاحب و التبذيب» 9, داعم 

قال النزالي : وإذا أعارها » صحت الاعارة » وإ كانت محرمة . ويشبه أن 
يقال بالفساد » كالاجارة للمنفمة الحرمة » ويشمر به إطلاق الجبور نفي الحواز. 


رع 
يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة » لأن استخدامي محكروه ولفظة الاما 
بنفي الحل . 
ترت : الذي قله الأصحاب » أنه يكره كراهة تنزيه » قال المرجاني : ويكره 
ایا استئجارما . وقد يجوز إعارة مالا يجوز إجارته » وهو الفحل للصّراب » 
والكاب للصيد » فان إعارتها صحيحة » وإجارتها باطلة على الأصح . اتام 


. في نخة الظاهرية : وبه صرح المتولي‎ )١( 
. ٠ (؟) في نسخة الظاهرية : صاحب « المذب‎ 
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ا وتكره إعارة الصد السم لكافر كراهة تنزيه . 

تلت : صرح الجرجاني وآخرون » بأنها حرام » وصرح صاعب « البذب » 
وآخرون » بأنها لا تجوز » وظاهره التحريم » ولكن الأسح الحواز » وقد سبق 
في أول البيوع . وتام 


نز 
بحرم على الحلال إعارة الصيد من الحر م )١(‏ » فان فل قتاف في يده » تعن 
الحزاء لحن الله تعالى » والقيمة للحلال . ولو أعار الحرم حلالاً » فان قلنا: الحرم 
زول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على الحلال لانه غير مالك» وعلى الحرم الجزاء 
ی الله تعالى إن تلف في بد الحلال » لانه متعد بالاعارة» فانه يازمه إرساله . وإن 
قلنا : لا بزول » صحت الاعارة وعلى الملال القيمة إن تلف عنده . 


رع 


دفع شاة إل رحل وقال : مككتك درها ونسلاء فبي هبة فاسدة » وما حصل 
في يده من الدر والنسل » كالقبوض المة الفاسدة » والشاة مضمونة «العارية الفاسدة. 
ولو قال: أمحت لك درها ونسلبا » فوحبان . أحدها : أنه كقوله : ملكتك . وااثاني :أنها 
إباحة صحيحة » والشاة عارية صحبحة » و به قطم ااتولي : 


نورت :هذا أصح» واختاره أيضا القاضي أبو الطيب » وصاحب « الشامل »,وحم 


(1) في سخة الظاهرية : يحرم على الحلال إعارة الصيد لفحرم . 
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جذان والنولي بالصحة فا إذا أعاره الشاة ليأخذ لبنها » أو أعاره شجرة ليأخذ ثمرها. 


1 
5 


ام 

فعلى هذا » قد تكون المارية لاستفادة عين » ولس من شرطها أن يكون 
#لمقصود محرد النفعة » خلاف الاجارة . ولو قال : ملكتك درها » أو أبحتكه على 
أن تعلفها » قال البنوي : العلف أجرة الشاة وثمن الدر واانسل » فالشاة غير 
.مضمونة لانها مقوضة باحارة فاسدة » والدر والنسل مضمونان في الشراء الفاسد. 
وكذا لو دفم فراضة إلى سقئاء» وأذ الكوز ليشرب » فسقط الحكوز من يده 
وانكر » ضمن الاء لأنه مأخوذ بالشراء الفاسد » ولم يضمن الكوز لآنه في يده 
.اجارة فاسدة » وإن أخذه محاناً » فالكوز عارية » والماء كالمقبوض بالحة الفاسدة. 

رع 

قال التولي : تسين المستمار عند الاعارة » لبس شرط . حتى لو قال : أعرني 
دابة » فقال : ادخل الاصطبل فخذ ما أردت » صحت المارية »بخلاف الاجارة » 
انها تلصان عن مثل هذا ء لان الفرر لا تحتدلى في المماوضات. 

الركن الراب.ع : الصينة » واللفظ المتد به في الباب ما يدل على الاذن في 
«الانتفاع» كقوله : أعرتك » أو خذه لتنتفع به » وما أشبهها. واختلفوا في الواجب 
من اللفظ » فالأصح الأشبر ما قطم به البذوي وغيره : أن المتبر اللفظ من أحد 
الطرفين » والفمل من الآخر . حتى لو قال المستعير : أعرني » فسلمه المالك إليه» 
سحت الاعارة » كا لو قال : خذه لتنتفع به » فأخذء » قياساً على إباحة الطمام . 
وقال النزالي : يمتبر اللفظ من جبة الميرء ولا يتير من جبة للستمير ؛ وإغا يعتبر 


f 


منه القبول » إما بالفمل وإما بالقول . وقال التولي : لا بمتبر اللفظ في واحد منها» 
حتى لو رآه عارياً فأعطاه قيصاً فلسه عتمت العارية . وكذا لو فرش لضيفه فراشة 
أو ساطاً أو مصكى » أو ألقى له وسادة فجلس عليياء كان ذلك إعارة» 
بمخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة » لانه لم يقصد بها انتفام شخص. 
ينه » ولا بد في العاربة من تسين المتمير » وهذا الذي قله التولي فيه تقام 
التشبيه باباحة الطمام > ويواقفه ما حكي عن الشيخ أبي عاصم » أنه إذا اتتفعم 
بظرف المدة البعوثة إليه حيث جرت المادة باستماله » كأكل الطمام من القصعة 
البعوث فيبا » كان عارية » لانه انتفاع ملك الغير باذنه . 

تلت : هذاالمحكي عن أبي عاصم > هو ف) إذا كانت المدية لا تقابل . فأما 
إن كانت عوضاً » فالظرف أمانة في يده كالاجارة الفاسدة» كذا حكاه امتولي عن . 


أبي عاصم وتام 


رتك 


قال : أعرتك حماري اتعيرني فرسك » فبي إجارة فاسدة » وعلى كل واحد. 
أجرة مثل دابة صاحه » وكذا الحم »لو أعاره شيا بعوض مول » ک) أو أعاره. 
دابة ليملفبا » أو داره ليطين سطحبا » وكذا لو كان الموض معلوماً » ولكن مدة. 
الاعارة محبولة» كقوله : أعرتك داري بشرة درام »أو لتعيرني ثوبك شبراً. وفي. 
وجه ضيف : أنها عارية فاسدةءنظراً إلى اللفظ » فملى هذا تكون مضمونة عليه». 
وعلى الاول:لا ضمان » ولو سن مدة الاعارة وذكر عوضاً ممعلوما ». فقال :أعرتك 
هذه الدار شبر] من اليوم بمشرة درام » أو اتميرني ثوبك شهر من اليوم »فل 
هي إجارة صحيحة »أو إعارة فاسدة؟ وجباذبناء على أن الاعتبار باللفظ »أو المنى؟ 


- ۳ - 
فرع 
دقع درام إلى رجل وقال : اجلس في هذا المانوت واتجر فيها لنفسك » أو 


حفم اليه بذر] وقال : ازرعه في هذه الارض » فهو ممير لاحانوت والأرض ٠»‏ 


اناب اتالی 
في أحكامها 


وهي ثلائة . 

الأول : الفمان . فاذا تلفت المين في يد الستعير » ضمنباء سواء تلفت بآفة 
عماوية أم بفمله » بتقصير أم بلا تقصير»هذا هو الشبور.وحي قول : آنا لا تلضمن 
إلا بالتمدي فا »وهو ضعبف . ولو أعمار بشرط أن يكون أمانة » لنا الشرط 
وكانت مضمونة » وإذا ضمن عففي القيمة المتبرة أوجه. أصحبا : قيمته يوم التلف. 
وانثاني : يوم القبض . والثاك : أقصى القم من يوم القبض إلى يوم التلف.وينى 
على هذا الحلاف “أن العارية إذا ولدت في يد الستمير » هل يكون الولد مضموتا 
في يده ؟ إن قلنا بالثالك » كان مضموناءوإلا » فلا . ولیس له استماله بلا خلاف. 
تت : ولو استعار دابة وساقبا » فبا ولدما و تکل امالك فيه باذن 
ولا نبي » فالولد أمانة,قله القاضي حسين في و الفتاوى ». اتام 


والقبوض على جم-ة الموم » إذا تلف » في المتبر من قيمته هذه الأوجه ٠‏ 
لكن قال الامام : الأسح فيه قيمته بوم القنض . وقال غيره : الأصح يوم التلف» 


5 - 


هذا إذا تلفت العارية لا بالاستممال » أما إذا تلفت بالاستمال الأذون فيه » بأنه 
انمحق الثوب باللبس » فلا يجي ضعانه على الأصح كالاجزاء . وقيل : يضمن » 
فملى هذا » وحان . أحدها : يضمن المين مجميسع أجزائها » وبه قطم الامام .. 
وأصحيا : يضمنه في آخر حالات التقويم »وبه قط البنوي . وأما الاجزاء » فما 
تلف منبا بسبب استمال الأذون فيه » كانمحاق الثوب باللس » لا حب ضمانه على 
الصحيح » وما تلف منبا بثير الاستمال » ففيه وجبان . أحدها :لا يضمن » 
كالتالف بالاستمال . وأصحبم : الفمان » كتاف المين كلبا . وأما إذا تلفت الدابة 
بسبب الركوب وال مل المتاد » فهو كاغحاق الثوب » وتعيسبا به كالامحاق . وعن. 
القفال : لو قرح ظبرها بالخخل وتلفت منه » يضمن ,سواء تمدى ما حملءأم لا » 
لأنه إنا أذن في الجلءلا في الجراحة » ورذها إلى الالك لا خرحه عنالضْان » 
لن السراة نولدت من مضمون » وهذافي الجل الذي هو غير متمد به »تفريم 
على وجوب الفمان في صورة الانمحاق » كذا ذكره الامام . 
4 

مؤنة الر”د على المستعير > هذا كله إذا استعار من المالك . فلو استمار من. 
المستأحر أو الموصى له بالمنفمة » فتافت المين » فوجبان . أحدها : يضمن كا 
لو استعار من امالك . وأصحي : لا يضمنعءلآن المستأجر لا يضمن وهذا ناه » 
ومؤنة الرد في هذه الاستمارة على المستعير إن رد" على المستأجر » وعلى الالكه 
إن رد عليه كا لو رد“ عليه الستأجر . 


ر 
إذا استعار المين المنصوبة من الناصب »© وتلفت في يده » غرم الالك من شاء 


E 


منها قيمته بوم التلف»وقرار الضان على المستعير. فان كانت قيمته قبل يوم التلف أكثر »نظرء 
إن كانت الزيادة في يد المير الناصب هلم يطالب مها غيره .وإ كانت في بد المستعير » فان قلنا: 
الماربة تضمن بأقصى القمءفبي كقيمته يوم التلف » وإلاءفازيادة كيدل النافع. وحم 
بدل النافم » أن ما تلف منها تحت يده» فقرار الضإن على العير » لأ يد الستمير 
في النافم ليست يد الغمان . وااتي استوفاها بنفسه فيا قولان . أظبرهما : على 
الستعير » لباشرته الاتلاف » والستعير من المستأجر من الناصب حكه حسم 
الستمير من الثاصب إن ضما المستمير من المستأجر » وإلا » فيرجع بالقيمة التي 


ري 
فتلفت الدابة في يده بلا :فريط » فلا غيان بلأنه لم يأخذها لغرض نفسه » وكذا 
أو سلما إلى رائض ليرو ضما ¢ أو کان له علا متاع نفس فأ رکب إنساناً فوقه 
إحرازاً اهال » فلا ضان . 
426 
لو وجد [ من" ] أعيا في الطريق فأركبه تلفت الدابة» فالذهب أنه يضمن؛سواء التمس 
الراكب أو ابتدأه اركب » ومال الامام » إلى أنه لا يضمن» وجعل النزالي هذا 
وحبا > وزعم أنه الأصح »> والمروف الأول > وهو الصواب . ولو أركبه :مع 
نفسه © فملى الرديف نصف الضْاإك » ورأى الامام أنه لا شيء عليه » سينا 
بالضيف ٠.‏ وعلى الذهب : لو وضع متاعه على دابة رحلءوقال الواضع : سير ها» 


- )مع - 


ففمل » كان صاحب التاع مستميراً من الدابة بقسط متاعه مما عليبا »حتى لو كان 
عليها مثل متاعه فتلفت »ضمن نصف الدابة.ولو لم يقل الواضم:سيّرهاء لكن سيئّرها الالك» 
۾ يكن الواضع شرا »بل يدخل الماع في ضمان صاحب الدابة »لآنه كان حقه 
أن يطرحه . ولو كان لأحد ارفيقين في ااسفر دابة» وللآخر متاع » ققال صاحب 
التاع للآخر : احمل متاعي على دابتك عفأجابه» فصاحب المتاع مستعير . ولو قال: 
صاحب الدابة : أعطي متاعك لأضمه على الدابة» فهو مستودع متاعه » ولا تدخل 
الدابة في ضما صاحب امتاع » ذكره البنوي . 


ر 


استعار دابة لير كبها إلى موضم» فجاوزه »فهو متعد من حين الجاوزة» وعليه أجرة الكل 
ذهاباً من ذلك الوضع ورجوعاً إليه .وف ازوم أجرة الئل من ذلك الوضع إلى أن 
يرجع إلى البلد الذي استمار منه » وحبان . فان أوجبناها » فليس له الركوب 
من ذلك الوضم؛ بل يسلمه إلى قاضي الموضع الذي استمار إليه . 
[ تمت :الأسم] © 


زت 


أودعه ثوب وقال : إن شئت” أن تلبسه فالبسه » فهو بمد اليس عاريةه وقبله 
وديمة على السحيح » وقيل: عارية ‏ لانه مقبوض لتوقتع نفع كالقبوض «السوم.قال 
صاحب د التقريب » :ولو قبل : لا تان في السوم تخر من هذا ¢ لى يمك . 


. في هافش اسخة الظاهرية : بياض بالاصل‎ )١( 


ب 0چ هس 
فر 

استمار صندوقاً » فوحد فيه درام »© في أمانة عنده » كأ او طيّرت الريح 
وبا في داره . ٤‏ 

الک الثاني : تسلط المستمير على الانتفاع بحسب إذن المير» وفيه مسائل . 

الاولى : إذا أعاره أرضا الزراعة » فان بسن ما بزرعه » كقوله : أعرتك ازراعة 
الحنطة » نظر » إن لم ينبه عن غيرها » فله أن يزدع الحذطة وما ضرره كضررها أو 
دونه كالشعير » وليس [له] أن يزدع مافوقها كالذرة والقطن . وإِن ناه عن غيرها » 
لم يكن له زرع غيرها . وحيث زرع ما ليس له » فير قلمه مجان . وإن أطلق 
ذكر الزراعة ولم يبين الزروع » صحت الاعارة على الأصح » ويزدرع ما شاء» لاطلاق 
اللفظ . والثاني : لا يصح » لتفاوت الضرر . ولو قيل : يصح ولا يزرع إلا أقل 
الأنواع ضررا » لكان مذهاً 1 

الثانية : إذا أعار الزراعة » لم يكن له البناء ولا الثراس . وإن أعار لأحدهاء 
فله الزراعة » ولس له الآخر على الأصح . 
تلت : حى صاحب د الهذب » وغيره وجا : أنه لا يجوز الزرع إذا استمار 
للبناء» لن ازرع برخي الأرض »خلاف البناء . والصحيح : الحواز . اناعم 

الثالثة : إذا كان الستمار لا ينتفع به إلا عة واحدة » كالساط الذي لا يصلح 
إلا لأن يفرش » فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع » وإن كان ينتفع به مبتين 


فصاعداً » كالأرض تصلح الزراعة » والبناء » والنراس » وكالدابة للركوب » واخل » فبل 


الروضة ج | 4- م/ ۲۸ 


- امع لس 


تصح الاعارة مطلقاً » أم يشترط يان جبة الانتفام ؟ وجبان . أصحها عند الامام> 
والنزالي : الثاني » وقطم الروياني والبنوي بالاول ٠‏ 
قلت : صحح الرافمي في « الحرر » الثاني . اتام 


فملى الاول :له أن ينتفع كيف شاء.وقال الروياني: ينتفع ما هو المادة فيه »وهذا 
أحسن . وعلى الثاني : لو قال : أعرتك لتنتفم به ڪيف شئت »2 أو انفعل به 
ما بدا لك » فوجبان . 

الحم الثالث : الحواز . فللمير الرجوع متى شاء » وللستمير الرد متى شاء» 
سواء المارية الطلقة والمؤقتة » إلا في صورتين. 

الاولى : إذا أعار أرضا لدفن ميتءفدفن » لم يكن له الرجوع ودش القبر 
إل أن يندرس أثر المدفون » وله سقي الاشجار التي فيبا إن لم يفاض إلى ظبور 
شيء من بدن اليت » وله الرجوع مالم يوضع فيه اليت » قال التولي : وكذا بمد 
الوضع ملم يواره التراب . قال : ومؤنة الحفر إذا رجع بمد الفر وقبل الدفن» 
على ولي اليت » ولا يازمه طمہا . 
تلت : كنذا هو في تسخ كتاب الامام اارافمي رحمه الله »وهو غلط في اانقل 
عن التولي » فان امتولي قال : إذا رجم في الماربة بمد الحفر وقبل الدفن »غرم 
أولٍ الميت مؤنة الحفر أنه باذنه في الحفر أوقمه في التزام ماالتزام » وفوآت عليه 
مقصوده لصلحة نفسه» فهذا لفظ المتولي بحروفه »وهو الصواب. اتام 


وإطلاق الاعارة لا بسائتط عل الدفن (hs‏ وإن كان سائط عل ما شاء من 
النافم على الوجبين كا سبق » والفرق ظاهر . 


۳¥ 


تت : في د البيان » وغيره : أنه لو أعار أرضاً ليحفر فيبا بثراً » صحت 
المارية . فاذا تيع الاء » جاز لاستمير أخذهءلأن الاء يستاح بالاباحة . اتام 


الصورة الثانية : إذا أعاره جدارا اوضع الحذوع > ففي جواز الرجوع 
وحبان . فان -وزناه » قبل فائدته طلب الاحرة لاستقبل»أم التخيير بينه وبين 
القام وتمان أرش التقص ؟ وحاك . وقد سبق ساك هذا كله واذحاً مع سان 
الاسح في كتاب الصلح . 
تمت : ومن أحكامها » أنه لو مات المير »أو جلن»أو أغمي عليه » أو حجر 
عليه اسفه » انفسخت الاعارة كسائر الءقود الحائزة . وإن مات المستعير» انفسخت 
أيضا »لأن الاذن بالانتفاع إغا كان لاستمير دون وارثه » وإذا انفسخت» وجب 


بل ىتەر ردها ) ذكر هذه اخملة المتولي. وتام 


فصل 

إعارة الأرض للمناء أو الفراس » خربإن : مطلقة لم بين لما مدة » ومقيدة 
بمدة . الأول : المطلقة »وللمستمير فيها أن يبي وبغرس مالم يرجم الممير» فاذا رجع» 
: يكن له الناء والفراس . ولو فمل وهو عالم بالرجوع » قلع مانا ؛ وكلف تسوية 
الأرض كالناصب . وإن كان. جاهلاً » فوجبان كلوجبين فا إذا حمل السيل نواة 
إلى أرضه فنبتت . وأما ما بي وغرس قبل الرجوع » فان أمكن رفمه من غير 
نقص يدخله » رفم > وإلا » فينظر » إن شرط عليه القلع انا عند رحوعه» 
وتسوية الخحفر » ازمه » فان أمتنع » قلعه امير محاناءو إن شرط القلع دون التسويه» 


- EFA - 


لم تازمه التسونة علأن شرط القلم رضى بالحفر . وإن لم يشرط القلع » نظر » إن 
أراده المستمير » مكيّن منهءلانه ملكه » ويازمه تسوبة المفر على الأصح . 
قلت :كذا صححه الخبور : أنه يازمه تسوبة الحفر هنا منهم القاضي أبو الطيب 
في « الجرد » وصاحب « الاتتصار » وغيرها » وبه قطع الحاملي في و القنع » 
واارواني في « الحلية » وهو الاسح . ولا ينر بتصحيح الرافمي في « الحرر»: 
أنه لا يازمه » فانه ضعيف » بہت" عليه في « ختصر الحرر » . اتام 


وإن لم رده » لم يكن للمير قلمه مانا “لأنه محترم»ولكن يتخير الممير . وفها 
يتخير ؟ فيه أوجه . أحدها » وبه قطم الامام » وأبو الحسن السادي » والنزالي: 
يتخير بين ثلاث خصال . إحداها : أن يقيه بأجرة يأخذها . والثانية : أن يقلم 
ويضمن أرش النقص» وهو قدر التفاوت بين قيمته نابت ومقاوعاً . والثاثة : أن 
يتملكه بقیمته » فان اختار خصلة »حبر عليها الستمير . والثاني > وبه قطم البنوي: 
لابد“ في الحسلة الأولى والثالفة من رضى الستمير » لان الاولى إجارة والنالثة 
يع . والثالك : بتخير بين خصلتين » القلع وضان الارشءوالتملك بالقيمة »ومهذا 
قطع أبو علي الزجاجي وأكثر المراقيين وغيرم» وهذا أصح في المذهب. فملى هذاء 
لو امتنع من الحصلتين وبذل المستمير الاجرة » لم يكن لممير القلع يان . وإن لم 
يبذلهاءفكذاك على الاسحءوبه قطع الخيترون بين الحصال الثلاث إذا امتنع منبا جميعاً. 
وما الذي يغمل فيه ؟ وجبان . أحدهما : وبه قال [ أبو علي ] الز*جاجي : ينيع 
الماك الارض مع البناء أو الفراس لفصل الحصومة. وقال الاكثرون »منهم الزني: 
يعرض الماك عنما إلى أن يختارا شيئاً » ومجوز لمعير دخول الارضءوالاتتفاع بباء 
والاستظلال بالبناء والشجر » لانه جالس في ملكه »وليس لاستمير دخولما للتفرج 
بغير إذن العير » ويحوز لسقي الاشجار وإصلاح الحدار على الاصحءصيانة للكه عن 


- ۳ - 


الضياع . ووجه النع :أنه يشغل ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه . وعلى الاول: 
لو تمطلت النفمة على صاحب الارض بدخوله » قال المتولي :لا يمكدّن إلا بالاجرة» 
لكل واحد من المير والمستعير بسع ملكه للآخر » ولمعير بيع ملكه اثالث ثم 
يتخير المشتري تخير العير » وهل لمستعير بيع البناء والئراس لثاث ؟ وجم-ان . 
أصحها : الحواز . فعلى هذا » يتنزل _ منزلة الستعير » و لمعير الميار ا 
سبق20 وللمشتري: فسخ البي-م إن جبل الخال . ولو اتفق المير والستمير على بسع 
الارض ما فيا بثمن واحد » فقد قيل : هو م لو كان لهذا عبد » وهذا عبدى 
فباعاها بثمن واحد » والمذهب :القطم بالحواز لاحاجة. ثم كيف يبوزع اثمن هناء 
وف إذا باعي الحم على أحد الوجبين :قال المتولي:هو على الوجبين فا إذا غرس 
الراهن الارض الرهونة . وقال البثوي : يبوزع على الارض مشغولة بالغراس أو 
البناء » وعلى ما فيا وحده » فحصة الارض لهعير » وحصة ما فيا لمستمير » 
وحم الدخول والانتفاع والبيدم» على ما ذكرنا في ابتداء اأرجوع إلى الاختيار» 
وفيا إذا امتنعا من الاختيار وأعرض القاضي عنما سواء 
الضرب الثاني : الفيدة بمدة . ولمستمير البناء والثراس في الدة » إلا أرتف 
برجع العير » وله أن يجدد كل يوم غرساً » وبمد انتقضاء الدة ليس له إحداث 
البناء والغراس . وإذا رجع العير قبل المدة أو بمده » فالحم كا أو رجع في 
الضرب الاول » لكن هنا وجه: أنه لا يتمكن من الرجوع قبل المدة » وقول: 
أنه إذا رجسع بعد المدة » فله القلم حاتي نقله الساجي » واختاره الروياني . 
والذهب : الاول . 


(١)‏ في الأصل : ففملى هذا يتنزل المشتري تنزل المع »ولاستمير الخيار كا سبق »وما أثنتناه 
من نسخ الظاهرية و « شرح الوحيز ». 


ب le‏ لس 


قال المتولي : إذا بى أحد الاسريكين » أو غرس في الأرض المشتركة باذن صاحبه» 
ثم رجع صاحبه » لم يكن له القلع بأرش النقص » لأنه يتضمن قلع بناء المالك في 
ملكه » وليس له أن يتملك القيمة » لأن للباني في الأرض مثل حقه » لكن له 
الابقاء بأجرة . فان لم يذلا البافي » قبل بباع أو يعرض عنما ؟ فيه ماسبق . 
ت : كذا قال المتولي : فان لم بذلا الباني » وكان ينبني أن يقول : فان ۾ 
برض بها الريك » فان بذل الباني > ليس بشرط على_الختار كا تقدم » ولو بى 

أو غرس بنير إذن شريكه » قلمة مجاتاء وبأني بيانه في بناء الشتري في المشفوع . 


وشاع 
فيل 

أعار للزرع » فزرعبا » فرجع قبل إدراك الزرع » فان كان ما يمتاد. قطمه » 
كلف قطمه © وإلا » فأوجه» أحدها : لامير أن يقلع ويغرم أرش النقص . والثاني: 
له قلكه بلقيمة » قاله القاضي أوااطيب . وااثالك وهو الصحيح : لا شت 
واحدة من هاتين الحصلتين » لأن الزرع أمدا» بخلاف البناء والثراس » فملى هذاء 
يازم اأمير إبقاؤه إلى أوان حصاده » وهل له الأحرة ؟ وحباك . أحدها : لاء 
وهو هنقول عن الزني » واختاره الروياني » لان منفعة الارض إلى الحصاد كالمستوفاة. 
وأصحها : نعم » لانه إغا أبإح له النفمة إلى وقت الرجوع » فأشبه من أعار دابة إلى 
بلد ثم رجع في الطريق» فان عليه تقل متاعه إلى مأمن بأجرة الثل . وأو أعار 


ائ - 


أزرع مدة » فاتقضت والزرع غير مدرك » فان كان ذلك لتقصيره في الزراعة بالتأخير». 
قلع مجان » وإلا > فهو ا لو أعار مطلقاً . 


رع 


لو أعار افتسيل » قال الشيخ أو عمد : إن كان ذلك نما يماد قله > فهو 
کاازرع > وإلا » فكالمناء 5 


زع 
قال البنوي : إذا أعار الزرع مطلقاً > لم بزرع إلا زرعا واحدا » وكذا 
لو أعار للغراس ؛فغرس وقلمه » لا يمرس بمده إلا بإذن حديد . وهذا سن أن 
قولنا : المستعير لامناء والئراس مطلقاً سي ويغرس ما م روحسم المعير ¢ معناه : البناء 


الأذوث فيه »وهو مرة واحدة » إلا إذا كان قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى : 
ضل 
إذا حمل السيل حبات أو وى“ لثيره إلى أرضه »ازمه ردها إلى مالكبا إن 
عرفه » وإلا » فيدفمبا إلى القاضي » ولو نبتت في أرضه » فوجبان . أحدها : لا بر 
مالكبا على قلمبا » لأنه غير متمد . فملى هذا »> هو مستعير» فينظر في النابت أهو 
شجر »آم زرع ؟ ويكون الح على ما سبق . وأصحب] : تحبر » لأن المالك لم 


يأذن » فبو ک) أو انتشرت أغصاث شجحرة في هواء دار غيره » فله قطمبا . ولو حمل 
مالاقيمة له » كنواة واحدة » أو حبة » فبل هي مالك الأرض لأن التقوام حصل | 
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في ملكه ؟ أم نالك الحبة لامها كانت محرامة الأخذ ؛ وجبان . ضلى الثاني : في 
قلع النابت » الوجبان . 

د : الاصح : كونها لالك الحة » وهذا في حة ونواة یمرض عنہا مالکہا» 
أما إذا أعرض عنها أو ألقاها » فينبني القطع بكونها لصاحب الارض . وتام 


ولو قلعم صاحب الشجرة شجرته » ازمه تسوبة الارض » لانه لتخليص ملكه . 


ضل 
في الاختلاف 
الاولى : قال راكب الداية لالكبا : أعرتنيها . قال : بل أحرتكبا مدة 
كذا بكذا » فتارة يمختلفان والدابة باقية » وتارة [ يختلفان] وهي تالفة . 
الال الاول : الباقية » وهو ضربان. 
أحدها : يختلفان بمد مضي مدة لمثلبا أجرة . والثاني : قبلبا . فالاول : نص 
فيه أن القول قول الراكب بيمينه . ونص فا إذا زرع أرض غيره واختلفا هكذا » 
أن الفول قول صاحب الارض . وتام 


والأسحاب طريقان . أحدها : تقرير النمنين » واختاره القفال » لان الدوابه 
تكثر فيها الاعارة » بخلاف الارض ». وأصحهم) عند الور » وبه قال اازني »: 
والرسع » وابن سريج : فيها قولان. أظبرها : القول قول امالك » فلى هذا كيف عاف ؟ 
وحباك. , قال الذيخ أو عمد وطائفة : حاف ع نفي الاعارة ؛ولا بتعرض لاثيات 
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الاجرة » لانه مدع فيبا . وقال المراقيون والقاضي والا كثرون : يتعرض لاثيات 
| الاجرة مع في الاعارة. . فعلى الاول : إذا حلف »© استحق أقل الامرين من 
أجرة الثل واللسمى . وعلى ااثاني : أوجه . أحدها : يستتحق المدمى . واثاني : 
أقل الأمررن . وأصحبا وهو نصه في د الام » :أجرة الثل . فاو نكل الالك عن 
اليمين » لم بحلف الراكب والزارع » لآنما لا يداعيان حقا على الالك » وإغا يد”عيان 
الاعارة وليست لازمة . وعن القاضي حسين رمز إلى أا علفان لاتخاص من 
الثرم » أما إذا قلنا : الفول قول ارا كب والزارع » فان حلف على نفي الاجارة » 
كفاه وبرىء » وإن نكل »© ردت اليمين على المالك » واستحق بيمينه اللسمى على 
الصحيح » وعلى الشاذ أجرة المل . 

الضرب الثاني : أن بقع الاختلاف قبل مضي مدة لحا أجرة › فالقول قول 
الراكب بيمينه . فاذا حلف على نفي الاجارة » سقطت دعوى الأجرة » وردت المين 
إلى الالك. وإن نكل » حلف الالك مين الرد واستحق الاجرة . وإغا لم جر 
القولان ؛ لأن الراكب لا يدعي انفسه حقاً» ولم :لف التافع على الالك . 


فالراكي مقر بالقيمة » والالك ينكرها ويدعي الاجرة » فيخرج على لحلاف السابق 
في كتاب الاقرار : أن اختلاف الجبة » هل عنع الأخذ ؟ إن قلنا : نمم سقطت 
القيمة برده . وفيمن القول قوله في الأحرة » الطربقان في الحال الاول . وإن 
قلنا : لا » فان كانت الاجرة مثل القيمة أو أقل » أخذها بلا مين . وإنكانت 
أكثر » أخذ قدر القيمة . وفي الصدق في الزائد » اللاف السابق . 

المسألة الثانية : قال المتصرف : أعرتتي هذه الدابة أو الارض » فقال الالك: 
بل غصبتنيها » فان .لم تمض مدة لما أجرة» فلا ممنى المنازعة » فْرد" الال إلى مالكه. 
وإن مضت مدة لما أجرة » فنقل الزني : أن القول قول الستمير . والأسحاب 
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طرق .أصحبا :أنها على الطريقين في السألة الاولى »ففي طريق : يفرق بين الارض 
والدابة . وفي طريق : ها على قولين . والطريق الثاني : القادم بأن القول قول 
التصرف » لأن الظاهر أنه تصرف يبحق. والثااث : القطم بأن القول قول مالكه » 
لا:: الأصل عدم إذنه . ومن قال بهذا » خطًاً المزني في النقل . قال الشيخ أبو حامد : لكنه 
ضميفء لان الشافمي رضي الله عنه نص في «الأمععلى ما نقله امزني»هذا إذا كانت المين باقية. 
فلو تلفت »نظر » إن تلفت بمد مدة لما أحرة » فالالك يدعي أجرة امثل والقيمة بالخصب » 
والتصرف يتكر الاجرة ويقر بالقيمة يجبة العاربة» فا حك في الاجرة على ما ذ كرنا عند بقاء 
المين . وأما القيمة » فقال البنوي : إن قلنا: اختلاف الحبة عنم الأخذ ءلم يأخذها 
إلا باليمين » وإلا » فان قلنا : المارية تضمن ضما الفصب » أو لم تقل به ؛وكانت 
القيمة يوم التلف أ كثر » أخذها بلا بمين » وإن كانت يوم التاف أقل » أخذها 
بلا عين » وفي الزيادة يحتاج إلى اايمين . وإن هلحكت قل مدة لما أحرة » ازمه 
القيمة © .ثم قياس ما ذكره البغوي : أنا إن جملنا اختلاف الحبة مانماً من الأخذ » 
حلف » وإلا ؛ فيأخذ بلا مین » ومقتضى كلام الامام : أن لا بخرج على ذلك الملاف 
لا هذه الصورة » ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مدة لما أجرة » قال : لأن المين 
متحدة » ولا أثر للاختلاف في الحبة مع اتحاد المين . والأول أصح . 

الثالثة : قال المالك : غصيتنيها » وقال المتصر”ف : بل أجّرتي » فالذهب : أنه 
إن كانت المين باقية »ولم تمض مدة لما أجرة» فالصدةق امالك . فاذا حلف »استرد 
الال . وإن مضت مدة لما أحرة فالالك يدعي أجرة امل » والتصرف يقر 
بالمسمى . فان استوياء أو كانت أجرة الئل أقل » أخذ بلا مين . وإن كانت أجرة 
الل أكثر » أخذ قدر المسمى بلا يمين » والزيادة باليمين . قال البنوي : ولا بجيء 
هنا خلاف اختلاف الجبة » م لو ادعى امالك فساد الاجارة » والتصرف صحتبا » 
)١( 3‏ في الأصل : وإن هلكت بعد مدة لها أجرة . لزمه القيمة » وما أثبتتاه من نخ الظاهرية » 


و « شرح الوجيز » ٠.‏ 
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حلف الالك »ويأخذ أجرة الثل . وإن كان الاختلاف بعد بقاء المين في يد التصرف 
مدة » وتلفبا » فالالك يدعي أجرة ااثل والةيمة » والاصرف بقر بالسمى وينكر 
القيمة. » فلفالك أخذ ما يقر به بلا مين » وأخذ ماينكره بالي.ين . 

الرابعة : قال امالك : غصبتني » وقال [صاحب اليد] : بل أودعتتي» حلاف الالك 
على الأصح» وأخد الشمة "إن تلقف الال ع واخرة ال إن فضت هده لما اة ي 

الحامسة : قال الراكب : أكريتنيها » وقال المالك : بل أعر تكبا ء والدابة 
باقية » فالقول قول امالك في نفي الاجارة . فاذا حلف ؛ استردها . فان نكل» 
حاف الرا كب واستحق الامساك . ثم إن مضت مدة لها أجرة » فالراكب بقر 
بالاجرة » وامالك بنكرها » ولا يخفى حكه . وإن كان هذا الاختلاف بمد هلاك 
الدابة » فان هلكت عقب القبض »© فالذهب : أن الالك تحلف » ويأخذ القيمة » لأن 
الراكب أتلفها » ويدتعي مسقطا . وخرتع قول في المسألة الأولى : أن القول قول 
الراكب » لأن الأصل براءته » وإن تلفت بمد مدة لما أجرة » فامالك يدعي القيمة 
وينكر الاجرة » والراكب يقر بالأجرة وينكر القيمة . فان قلنا: اختلاف الحبة نع 
الأخذ » حلف وأخذ القيمة » ولا عبرة بإقرار الرا كبب. وإن قلنا : لا عنم » وهو 
الأصح » فان كانت القيمة والأجرة سواء» أو كانت القيمة أقل » أخذها بلا مين . 
وإن كانت القيمة أكثر » أخذ الزيادة باليمين . 


فرع 


خكره القفال . 
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مات المستعير » يازم ورثته الرد وإن لم يطالب امير . 

لت : قال أصحابنا : الرد الواجب والبرىء » هو أن يسام المين إلى امالك 
أو وكيله في ذلك . فلو رد الدابة إلى الاصطبلء أو الثوب ونحوه إلى الببت الذي 
أخذه منه » لم يبرا من الضإن » وسيأتي إن شاء الله تمالى في بإب النصب يان 
هذا واضحاً . ولو رد الدابة إلى دار المير » فل جده » فسلئمها إلى زوحته » أو ولدمه 
فان سائّمبا السام إلى لدعي » فضاعت » فالمير بالميار » إن شاء فن الستمير 0© » 
وإن شاء غرم الزوجة أو الولد . فان غرام المستمير » رجع عليها » وإن غرمها. 
لم يرجما على المستمير . وان أعلم 


تم بمون الله تما وتوفيقه - الجزء الرابع من كناب 
« روضة الطالين وعمدة الفتين » للامام النووي 
وله المزء الحامس » وأوله : «كتاب النسب » 


(1) في نع 35 (١)فى‏ ل الظاهرية : ولو رد الدابة الى دار المعير فل يجحدهء لها الى زوجته أو ولده › فأرسلا 
المح إل اأرعى فضاعت» فا مىر بالخبار 0 إن شاء غرم | استمير e٠‏ 


ب 


إحداها : أنه أخنة مال الغير على حبة التمدّي » ورما قيل : الاستيلاء على 
مال الغير . 

الثانية : وهي أعم من الأولى : أنه الاستيلاء على مال الغير بير حق . واختار 
الامام هذه العبارة » وقال : لا حاجة إلى التقييد بالمدوان » بل يثبت النصب وحكه 
من غير عدوان » كم لو أودع ثوبأ عند رجل »> ثم جاء الالك فأخذ ثوا للمودع 
وهو يظنه لوه » أو ليسة المودع على ظن أنه ثوبه . 

الثالثة وهي أعم من الأوليين . أن كل مضموث على غمسکه فبو مغصوتب» 
كالمقبوض البيسع الفاسد » والوديعة إذا تمدى فا الود ع > والرهن إذا تمدى فيه 
اأرتمن ٠‏ وأشيه العبارات وأشبرها هى الأول . وفي الصورة الذكورة » الثارت 
> الخصب ¢ لا حقيقته 9 ا 
من : كل هذه العمارات ناقصة» فان اللكلب وحإر اليتة وغيرها ما ليس عال» 
لا يدخل فيها مع أنه ينصب » وكذلك الاختصاصات بالحقوق» فالاختيار : أنه 


الاستيلاء عل حقى الغير بعر حى . والتأعلم 


وقد تظاهرت نصوص الكتاب والدُنّه وإجساع الأمةء على ترح النصب ء 
وفيه بالإان . 


الاول : في الضهاث » وفيه أربعة أطراف . 


EEE 


الاول : في الموجب للضإن . والنصب وإن كان موحاً للضان » فلا بنحصر 
اللوحب فيه » بل الاتلاف أيضا مضمن > وكذلك الاستعارة والاستيام وغيرها » 
والاتلاف يكون بالمباشرة » أو بالتسبب . وماله مدخل في الملاك » فقد يضاف إليه 
الهلاك حقيقة » وقد لا . وما لا » ققد يُقصد بتحصيله حصول مايضاف إليه الحلاك 
حقيقة » وقد لا » لآن الذي يضاف إليه الحلاك يسمى عة » والاتيان به »ساشرة» 
ومالايضاف إليه الهلاك ويقصد بتحصيله مايضاف إليه » يسمى سيا » والاتيان ب 
تسيب . وهذا القصد والتوقم » قد يكون لتأثيره بمحرتده فيه »وهو عة الملة » 
وقد يكون إنضام أمور إليه وهي غير بعيدة الحصول . لمن المباشرة : القتل » 
والأكل » والاحراق . ومن التسبب : الاكراء على إتلاف مال الثير. ومنه ما إذا 
حفر برا في محل عدوانءفتردت فا ہيمة © أو عبدءأو حر > فان‌رداه غيره » 
فالضإن على الماثشر الردي , لأأن الباشرة مقدمة على السبب » وسيآني تمام هذا 
وبيان محل العدوان في كنات الحنايات 5 شاء الله تعالى . 

4 

أو ققح رأسز قر" فضاع ما فيه » نظر »إن كان [مطروحاً ]على الأرض فاندفق ما فيه 
بالفتح » ضن . وإن کان متنتصيا لا يضيع ما فيه بالفتح لو بقي كذلك » لكنه 
سقط ٬نظر‏ إن سقط بفمله بأن كان حرك الوكاء وحذبه حتى أفغى إلى السقوط » 
ضمن » وكذا لو سقط عا يقصد تحصيله بفمله » بأن فتح رأسه © فأخذ :ما فيه ف 
التقاطر شيا فشا » حتى اتل أسفله وسقط .من . وإن سقط بعارض » كزازلة» 
أو هبوب ريح » أو وقوع طا » فلا ضمان . ولو قح رأسه فأخذ مافيه في 


الخروج 0 2 حاء آخر ونكسه مستعحلاً ¢ فنا الخارج بعك اڪس )هل هو 


عليه كالما رحين »آم على الثاني فقط كالحاز” مع ال مارح ؟ فيه وحبان. أصحم: الثاني. 
هذا إذا كان ما في الزق مائماً . فان كان جامداً فطلعت الشمس تأذاته وضاع » 
أو ذاب عرور الزمان وتأثير حرارة الريح © فيجب الضإن على الأصح . وجري 
الوحبات © فا لو وال أؤواق ال و د اده اس انعا عدون 
لو ذبح شاة رجل فبلكت سخلتبها » أو حمامة فبلك فرخبا > لفقد ما يصلح لما. 
ولو جاء آخر وقركب نار من الحامد فذاب وضاع » فوجبان . أحدها : لا ضان 
على واحد منها » وأصحهما : يضمن الثاني . وجري الوحبان فا لو قركب الفاح 
اا الثار » وفا لو كان رأس الزق مفتوحاً فحاء رحل وقرآب منه النار . 


9 


رن 


لو حل“ رباط سفينة فغرقت بالل" » ضمن » ولو غرقت تحادث» كمبوب ريح 
أو غيره » لم يضمن . وإن لم يظلبر حادث » فوجبان . وليكن الأمر كذلك في 
مسألة الزق إذا لم يظبر حادث لسقوطه . 


وح 


فتح قفص عن طائر ودينّحه حتى طار » خعنه. فان لم يزد على الفتح » فلالة 
أقوال . أظبرها : إن طار في الحال » من » وإلا » فلا . والثاني : يضمن 
مطلقاً . والثااث : لا يضمن مطلقاً .وني ماع من فتاوى القفال_تفريعاً على وجوب 
الضين إذا طار في الال_: أنه لو وثبت هرة ععحرد فتح القفص «ودخلته وقتلت 
الطام » زمه الضإن علآنه في ممنى إغراء الحرة»وأنه لو كان القفص مغلقاً فاضطرب 


مخروج الطائر وسقط فاتكر »© لزم الفاتح ضمانه. وأنه لو كسر الطائر في خروجه. 


( ۲۱ في « ثرح الو جیز « : وتأثير حرارة الحواء 5 


ان 


قارورة رجل » زمه ضمانهاء لآن فمل الطائر منسوب إليه » وأنه لو كان شعير في 
جراب مشدود الرأس» ويحنبه حمار» ففتح رأسه فأكله الجار في الخال » ازم الفاتح 
ضانه »ولو حل رباط بهيمة» أو فتح باب الاصطبل فخرجت وضاعت » فلج على 
ما ذكرنا ف الققفص . ولو خرحت ف الحال وأتلفت زدع رجل » قال القفال : 
إن كان ارا » لم يضمن الفائح » وإن كان ليلا » ضمنء كدابة نفسه . وقال 
المراقيون : لا يضمن »إذ لس عليه حفظ ميمة الثير عن ازروع : 


لت : قطع ابن كج عا قاله القفال. اتتام 


ولو حل قيد المبد الجنونءأو فتح باب السحنء فذهب » فهو كم لو حل رباط 
الببيمة . وإن كان المد عاقلاً » نظرءإن لم يكن ابا » فلا ضمان »لان له اختياراً 
صحيحاً »فذهابه محال عليه » وإن كان آبقَأ » فلا ضمان أيضاً على الأصح »> وقيل : 
هو كحل ربط الببيمة » ففيه التفصيل . 


ر 


لو وقع طائر على جداره ءفتفّره لم يضمنءلآنه کان متنا قله » ولو رماء في 

المواء فقتله »ضمنه »سواء هواء داره وغيره» إذ لس له منع الطائر من هواء ملكه . 
ر 

أو فتح باب الجرز فسرف غيراه » أو دال“ سارقاً فرق » أو أمر غاصياً 

فخصب » أو بى دارا فألقت الربح فيا ثوب وضاع » فلا ضما عليه . ولو حبس 

امالك عن ماشيته حتى تلفت » فلا ضماذءلأنه لم يتصرف في الال » كذا قالوه » 


ب ل سس 


ولعل صورته فا إذا لم يقصد منعه عن الماشية»وإغا قصد حبسه فأفضى [ الأمر ]إلى هلاكباء 
لأن التولي قال : لو كان له زرع ونخيل»وأراد سوق الاء إليها نمه ظالم من السقي 
حتى فسدت » ففي الضاث الوجان فا لو فتح الزق عن جامد فذاب بالشمس وضاع . 
تت : الأصح في صورتي الس عن الاشية والسقي : أنه لا ضمان » بخلاف 
فتح الزق لما ذكرنا أنه لم يتصرف في الال. واتأع 


ولو غصب هادي القطيع فتبعه القطيع > أو غصب القرة قتبمها المحل » 
لم يضمن القطيم والمجل على الاصح . 
ر 
لو نقل صبيا حرا إلى مَضيَمَة عفاتفق سبع فافترسه » فلا ضمان لاحالة الملاك 
على اختيار الحيوان ومباشرته .٠(‏ ولو نقله إلى مسبعة فافترسه سيم » فلا ضان 
أيضاً » هذا هو الذهب والممروف في كتب الأصحاب » وذكر النزالي فيه وجبين» 


واس عمروف . 
فصل 
إثبات اليد المادة سبب لاضن » وينقسم إلى مباشرة »بأن يغصب الثيء فيأخذه 


من يد مالكه » وإلى التسبب »وهو في الأولاد وسائر الزوائد © لأن إثشات اليد 


على الأصول مساب لاام عل الفروع ل فيكون ولد أ مخصوب وزوائده مغصوبة . 


. في نسخ الظاهرية و « شرح الوجيز» ونلا مان » إحالة لابلاك على اختيار الحيوان ومباشرته‎ )١( 


A 


ثم إثبات اليد المادة يكون في المنقول والمقار . أما النقول »> فالأصل فيه النقل » 
لكن لو ركب دابة غيره »أو جلس على فراش غيره ولم ينقله » ففي كونه غاصياً 
ضاءناً » وجبان . أصحها : نعم »سواء قصد الاستيلاءءأم لا . قال التولي : وهذا 
إذا كان امالك غائبأء أما إذا كان حاضراًء فان أزعجه وجلس على الفراش » أولم 
بزعجه وكان بحيث عنمه من رفعه والتصرف فيه » فيضمنه قطماً » وقياس ما ياي 
إن شاء الله تعالى في نظيره من الءقار : أن لا يكون غاصباً إلا لنصفه . وأما 
العقار » فان كان مالكه فيه » فأزعجه ظلم ودخل الدار بأهله على هيئة من يقصد 
السكى » فهو غاصب » سواء قصد الاستيلاء» أم لا » لأن وجود الاستيلاء يني 
عن قصده. وأو سان سأ من الدار »ونع المالك منه دون باي الدار» فهو غاصب لذلكالبييت 
دون باتي الدار. وإ أز عج الالك وم يدخل الدار» فا ذهب والذي يدل عليه كلام جماهير 
الأصحاب : أنه غاصبءفل يعتبروا في النصب إلا الاستيلاء ومنع امالك عنه» وقال النزالي: 
لا يكون غصباً ©» واعتبر دخول الدار في غصبها » وهو ضعيف . أما إذا ل يزعج 
الالك » ولكن دخل واستولى معه » فو غاصب لنصف الدار » لاجماع يدها 
واستيلائ) » فان كان الداخل ضعيفا » والمالك قوي لايعد مثلله مستولياً عليه » 
۾ يكن غاصيا اشيء من الدار » ولا اعتبار بقصد مالايتمكن من تحقيقه . أما 
إذا لم يكن هناك مالك » فدخل على قصد الاستيلاء » فهو غاصب وإن كان ضميفاً 
وصاحب الدار قوياً » لآن الاستبلاء حاصل في الحال» وأثر قوة الالك إنغا هو سبولة 
إزالته والانتزاع من يده » فصار "م لو سلب قلنسوة ملك » فانه غاصب وإتف 
سبل على امالك انتزاءبا . وفي وحه : لا يكون غماء لأن مثله في العرف يعد 
هزعا ولا يعد اسئيلاء » وهو شاذ ضعيف . وإن دخل لا على قصد الاستيلاء» بل 
لينظر » هل يصلح له » أو غير ذلك ؟لم يكن غاصب] . قال المتولي : لكن لو انيدمت 
في تلك الحال » هل يضمنها ؟ وجبان . أحدها : نعم > کا لو أخذ منقولاً من 
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ان يدي مالکه ينار هل يصلح له مشر يه 6< ولف ف تلك أا ¢ قانه نضوئة َة 
وأصحه) 0 5 لين اليد عل اأنةول حقيقة )0 5 وأو اقتطدع قطمة ار ملاصقة 
لوطه م علا حائط) وأضافها إلى ملكه » ضنباء لوجود الاستيلاء . 

و ل 


فا إذا انيت على يد الغاصب بد أخرى 


قد سيق معظم مسائله في كتاب الرهن »وحاصله :أن كل يد ترتيت على يد الغاصب » بي 
بد تما »فيتخير الالك عند التلف» من مطالة الغاصب» ومن ردت بده على يده » سواء عم 
المخصوب آم لاءلآنه آثبت يده على مال غيره بثير إذنهءفالجهل ليس مسقطأ لاضن . ثم الان 
إن عل النصب » فمو غاصب من النادب » فيطالب بكل ما يطالب به الخاصب ٠‏ وإِن 
تلف المنصوب في يده » فقرار الضْإن عليه . فاذا غرم > لا يرجح على الأول » 
وإذا غرم الاول دح عليه » هذا إذا ل تختلف قمته في يدهما» أوكانت في بد 
الثاني أكثر » فلو كانت في يد الأول أكثر» لم بيطا الزيادة إلا الأول “وتستقر 
عليه . أما إذا جل الثاني الخصب > فان كانت اليد في وضعبا بد ضمان كالمارية » 
ستقر الضإنث على الثاني . وإن كانت يد أمانة كالوديمة » استقر على الغاصب على 
المذهب . وف وحه : يستقر على المودع . وي وحه : لا يطالب المودع أصلاً » 
وقد سيق بیان هذا الفصل في أواخر اللاب الثالك من كتاب الرهن بزيادة على هذاء 
والقرض معدود من أيدي اأضان . وأو وهب المخصوب » فبل القرار على الغاصب 


لأا 29 ليست يد ضمان » أم على المترب أنه أخذه للتملك ؟ قولان . أظبرهما :الثاني. 


. في تسح الظلاهرية لأن اليد على المنقول حقيقية . 69 أي : اليد‎ )١( 


۰ 


ولو زوج المنصوبة فتلفت عند الزوج ء فالذهب : أنه لا يطالتب الزوج بقيمتها قط . 
وقيل : كالموداع 8 
ر 

إذا أتلف القابض من الغاصب » نظر » إن استقل بالائلاف » فقرار الضهان 
عليه . وإن حمله الناصب عليه » بأن غصب طلاماً فقدتمه إليه ضيافة فأكله » فالفرار 
على الآ كل إن كان عالاً » وكذا إن كان جاهلاً على الأظبر الشبور في الحديد . 
فملى هذا » إن ضمنه » لم يرجع على الغاصب » وإن شمن الغاصب » رحع عليه . 
وعلى القول لخن بالمكس »> هذا إذا قدمه إلبه وسكت . فان قال : هو ملكي» 
فان ضمن الآكل » ففي رجوعه على الناصب القولان. وإن خن الغاصب» فالذهب: 
أنه لا برجم قطا » لأنه ممترف بأنه مظلوم » فلا يرجع على غير ظاله . وقال الزني: 
برجم عليه وغلّطه الأصحاب . ولو وهب المنصوب فأتلفه التبب » فالقولان» وأولى 
فالاستقر او غل الت : 


ر 


لو قدم الطمام المخصوب إلى عبد إنسان فأكله » قاف جملنا القرار على المحر 
الأكل 6 فهذه حناة دن العيد بباع فيباء وإلا » فلا يباع » وإنا يطاك الغاصب م 


لو قدم شعيراً مغصوباً إلى بيمة بغير إذن مالكبا . 


رع 


غصب شاة وأمر قصاباً بذعا جاهلاً بالحال ‏ فقرار ضمان النقص على الخاصب» 


ولا يخرج على القولين في آكل الطمام ولأنه ذبح لاغاصبء وهناك اتتفع بأكله . 


مح 

لو أمر الغاصب رحلا باتلاف المنصوب بالقتل والاحراق ووهاء ففمله جاهلاً 
لصب » فالذهب : الفطم بالاستقرار على التلف » لأنه حرام » بخلاف الآكل » ولا أثر 
للتخرير مع التحريم » وقيل على القولين . 


زه 


قندم النصوب إلى مالكه بفأكله جادلاً بالحال » فان قلنا في التقدم إلى الاجني : 
القرار على الفاصب » لم يبرأ من الضان» وإلاء فييرأ » ورعا نصر العراقيون 
الاول . ونقل الامام عن الاصحاب أن‌البراءة هنا أولى من الاستقرار على الأكل. 
ولو أودعه لمالك » أو رهنه | عنده ]| » أو أجره إباه جاهلاً بالحال » فتلف عنده » لم 
يبر من الضات على الذهب » وقيل بالقولين . ولو اعه للمالك » أو أقرضه » 
أو أعاره فتلف عنده » بر ىء الناصب . ولو دخل الالك دار الغاصب» فأ كل طماماً بظنه 
للغاصب > فكان هو المفصوب » برىء الغاصب . ولو صالالميد الخصوب على مالكه» 
ققتله المالك الدفع » لم يبرا الناصب » سواء عل أنه عبدهءأم لا » لأن الاتلاف 
هف الحبة كاتلاف المبد نفسه » ولحذا لو كان المبد ليره » لم يضمنه . وفي وحه: 


5 عند الع » لاتلافه مال نفسه لمصلحته » وهو ضعيف . 


: فرع 


زواج الملغصوبة الا جاهلاً »فتلفت عنده » فهو کا أو أودعبا عنده قتلفت >» 


EE 


فلو استولدها »› نفد الاستلاد وبرىء الغاصب على الذهىب . ولو قال الغاصب للمالك: 
أعتق هذا 4 فأعئقه جاهلاً 3 تقذ التق عل الأصح ¢ أنه إلا بطل بالا بل 4 فعلى هذا» 
يرا القاصب ص الأصح » أمود مصلحة التق إلنه 5 وعل اللاي : لا ديرأ 4 فيطاليه 
مته . ولو قال : أعتقه عي ؛ ففمل جاهلاً ) 7 نفوذ العتق وحباك » إل نفد افذي 
وقوعه عن الغاصف 04 و حال . الصحيح : نم 5 ولو قال امالك لاخاصب : أ عدق4 
عى »2 أو (alla‏ 4 فأعتقه » عتى ورىء الناصم 6060 

الطرف الماني : في الضمون » قال الأصحاب رحمهم الله : المضمون هو المعصوم؛ 
وهو قسإكث 8 

أ حدها : ما لس عال » وهو الاحرار ؛ فيطمنون بالكنانة على اأنفس واالطرف» 
بالماشرة ثارة » وبالتسيب أخرى » وتقصيله ف کات الديات 

الثاني : ٠‏ ما هو مال » وهو توعان : أعيان 4 5 والأعيان ضرال 
حيوان وغيره ٠.‏ والحيوان صئفاكت آدمی وغيره . 

أما الادمي : فيضمن النفس والطرف من الرقيق الختانة كا يضمن الحر » 
ويضمن أيضا ,اليد العادة . وبدل نفسه : قيمتله بالئة ما بلغت > سواء قتل أو تلف 
بي الجر 3 قفواحيه في الرقيق ما نقص من قيمته ) سواء حصل بالحنانة » أم فات تحت 
اليد العادية » وما كان مقدراً في الجر » ينظر » إن حصل عنالة » فقولان. الحديد 
الأظبر : أنه بتقدر من الرقيق أيضا » والقيمة في حقه كالدة في حق الجر » فبحب 
في بد العيد نصف قمته e‏ جب ف بد الجر نصف دبته » وعلى هذا »القاس . 
ش کن غصب عبد فسقطت بده نافة معاوية 4 فالواحب فيه ما نقص على الصحيح 1 
وف وحه : إن كارت اأتقص أقل من المقدار > وحب ما حب على الحاني > فعلى 


6 في الأصل : فأعتقه عنة » برىء الغاصب,وما تناه من عطو طة الظاهرية » و«شرح الو جبز». 


2 

الحديد : لو قطع الغاصب يد الغصوب » زمه أكثر الأمرن من نصف القيمة 
والارش . ولو قطم يديه » فمليه كال اأقيمة . وكذا لو قطم أشي ةفاقت قتف 
ولو كان الناقص بقطم الفاصب ثلثي قيمته » وجب ثنثا قيمته على القولين . أما على 
القديم » فلآنه قدر اانقص . وأما على الحديد > فااتصف الجزانة » والسدس اليد 
الماديه .ولو کان النقص بسقوط اليد بآفة ثلاث القيمة » فهو الواحب على القدم «ظ 
وكذا على الحديد تفريماً على الصحيح » وعلى الوجه الآخر : الواجب نصف 
قيمته . والمكاتب » والستولدة » والديّر » حكمم في الفمان > القن . 

الصنف الثاني : غير الآدمى چ الحميوان » فيحب فيه اليد والحنانة قنمته » 
وفي ماتلف من أجزائه ما نقص من قيمته » ويستوي فيه الخيل» والابل» واحمير» 
وغيرها . 

الضرب الثاني : غير الحيوان » وهو متقسم إلى مثلي ومتقوكم » وسيأتي ضبطها 
وحكا في الطرف الثالك إن شاء الله تعالى . 

النوع ااثاني : المنافم » وهي أصناف . 

منبأ : منافع الاموال من ااسيد والثياب والارض وغيرها »وهي مضمونة بالتفويت. 
والفوات تحت اليد العادة » فكل عين لما منفعة تستأجر لما » يضمن منفتبا إذا 
قث :يدغ هده اا جر ة» حتى أو غصب ا وأمسكه مدة وطالمة أو مسكا 
فشمّه, أو 1 يشمه » لزمه أحرته . ولو كان العيد الخصوب يعرف صتائع » لزمه 
أجرة أعلاها أجرة » ولا يازمه أجر الجيع . ولو استأجر عينا لنفعة »فاستعملبا 
في غيرها » تنا . 
تر . :دكن لای أو الطيب في تمليقه » أنه لو غصب أرظاً ولم يزرعباء 


وي ع تتقصس ترك ازدع ڪأرض الصرة وشمپما اما إذا 0 زدع دت فیا 


5 2 3 


الدغل والمجشيش »© كان عليه رد الحشيش وأجرة الارضءولم يذكر الفاضي أرش 


النتقص . والظاهر :أنه حب ٠.‏ اشام 


ومنبا : منفعة البنضم > فلا تضمن بالفوات تحت اليد ء لان اليد لا شت 
عليها » ولهذا يزوج السيد المغصوبة عرلا يؤجرهاء "م لا بيبا » وكذا لو تداعى 
رجلان نكاح امرأة» ادعيا عليها » ولا يدعي كل واحد منها على الآخر وإن كانت 
عنده . وإذا أقرت لأحدها » حك بأنها زوه » وذلك يدل على أن اليد لما » ولآن منفمة 
البضع تُستحق استحقاق ارتفاق للحاجة » وسائر النافع تأستحق استحقاق ملك آم . 
ولهذا ء من ملك منفمة بالاستئجار » ملك نقلبا إلى غيره بعوض أو بغيره . والزوج لا ملك» 
تقل منفمة البضع . فأما إذا فوت منفعة البضع بالوطء » فيضمن مبر الثل » وسيأتي 
تفريعه في الفصل الثالث من الباب اثاني إن شاء الله تعال . 

ومنبا : منفمة بدن المر » وهي مطمونة بالتفويت . فاذا قبر حرا وسخّره في 
مل ن أحرنه .. وان حيسه وعطل منافعه › لم يضمنبها على الأصح > لأت 
الجر لا يدخل تحت اليد فنافمه تفوت تحت يده » خلاف الال » وقال ابن ألي هريرة: 
يضمنها . ويقرب من الوجبين الملاف في صورتين . إحداها :لو استأجر حرأ وأراد 
أن يؤجره 4 هل له ذلك ؟ والثانية : إذا أسل الجر الستأحر نفستّه » ولم يستعمله 
الستأجر إلى انقضاء المدة التي استأجره فما » هل تتقرر أجر نه ؟ قال الأأكثرون: 
له أن يؤحره وتتقرر أحرته . وقال الةفال : لا يؤحره ولا تتقرر أحرته › لأن 
الجر لا يدخل تحت اليد ولا تحصل منافعه في يد الستأحر » ويدخل في ضانه 
إلا عند وجودها » هكذا ذكر الأصحاب [ توجيه ] الحلاف في السائل الثلاث » ول جملوا 
دخول الحر نحت اليد مختلفاً فيه » بل اتفقوا ءلى عدمه » ولكن من حواز إجارة 


ه16 - 


المستأحر » وقرر الأحرة » بى الأمر على الحاحة والصاحة » وحمل الغزالي الحلاف 
في المسائل مبنيا على التردد في دخوله تحت اليدء وم نر ذلك لغيره . 


ص 


في دخول ثياب الجر في ضان من استولى عليه » تفصيل مذكور في كتاب السرقة. 
ر 


قال المتولي : أو تقل حرا صثيراً أو كبيراً القبر إلى موضم » فان لم يكن له 
غرض في الرجوع إلى الوضع الأول » فلاثيء عليه . وإن كان واحتاج إلى مؤنة» 
فبي على الناقل » لتعدايه . 

ومنها : منفعة الكلب» فمن غص ب كلب صيد أو حراسة ؛لزمه رده مع مؤنة الرد 
إن كان له مؤنة . وهل تازمه أجرة منفعته ؟ وحبان » بناءَ على جواز إجارته . 
وفها أصطاده الغاصب بالكالي الغصوب » وحباك . أحدها: للمالك كسد اسن و كسيه : 
وأصحها : للغاصب »كم لو غصب شبكة أو قوساً واصطاد مها » فانه لاخاصب . 
وجري الوحبان »© فيا لو اصطاد بالبازي والفبد المنصويين . وحيث كان الصيد 
للغاصب » لزمه أجرة مثل المصوب . وحيث كان لمالك كصيد المبد» ففى وجوب 
الاجرة لزمن الاصطياد وجبان . أصحها : الوجوب » لانه ريما كان يستعمله في 
شغل آخر . 
نفلت : والوحباك فا إذالم تنقص قيمة الصيد عن الاجرة » فان نقصت »وجب 


الناقص قطماً . اناعم 
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الخصوب » إذا دخله تقص » هل يحب أرشه مع الأجرة ؟ نظر » إن كان اانقص 
سبب غير الاستمال » بأن غصب ثوب أو عبداً» فنقصت قيمته بآفة سماوة كسقوط 
عضو المبد عرض © وجب الأرش مع الأجرة» ثم الأجرة الواجبة لما قل حدوث 
التقص » أحرة مثله سلما » والما بعده»أحرة مثله معي . و إن كان النقص بسب الاستمال» 
بأن لبس الثوب فأبلاه » فوجبان . أصحما : عبان » واثاني : لا يحب إلا أكثر 


لامرن من أجرة الثل وأرش النقص . 


ر 


سان إن شاء الله تعالى » أن المد الغصوب إذا تمذر رده بآفة » غرم الخاصب 
قيمته لاحماولة » وتلزمه مم ذلك اجر الثل لاهدة الماضية قبل بذل القيمة » 
وفها بعدها » وجمان . أصحما : الوجوب» لةاء حك النصب . وجري الوجال 
في أن الزوائد الحاصلة بعد دفع القيمة » هل تكون مضمونة على الفاصب؟ 
وني أنه هل يازمه مؤنة ردها ؟ وفي أن حتاءة الآبق في إاقه » هل يتماق ضانها 
بالخاصب ؟ ولو غيب الغاصب الغصوب إلى مكان بعيد » وعسر رده > وغرم القيمة »قال 
الامام : وطرئد شيخي في هذه الصورة » الملاف في الأحكام المذكورة » ومنهم من 
قطع بوجوب الاجرة وثبوت سائر الأحكام . والفرق » أنه إذا غيبه باختياره » فهو 


باقر ف يده وتصرفه » فلا ينقطم عنه الضْاك . 


~۷ - 


ر 


الجر والحنزر ؛ لا بضمنان [ لا ] لسا ولا لذمى» سواء أراف حيث تجوز الاراقة » 
أم حيث لا تجوز. ثم مور أهل الذمة لا تراق إلا إذا تظاهروا شرا أو بيمما . ولو غصبت 
مم والمين باقرة وب ردها 04 وإن ES‏ من مسل 3 حت ردها إن E‏ عبرم 
وإن م تكن محترمة » لم بجب» بل تراق 


ر 


آلات اللاهي كالبربط والطتيور وغيرها »و كذا المنم والصليب » لا بحب في 
إبطالها ثيء » لأا محرمة الاستال »ولا حرمة اتلك الصنعة . وفي المد امشروع 
في إبطالها » وجان . أحدها : کر وثرضض حتى تنتبي إلى حد” لا “حكن 
اتخاذ آلة محرمة مها » لا الاولى ولا غيرها. وأصحى : لا تكسر الك الفاحش 
لکن تفصسّل . وي حد التفصيل وحران . أحدها : قدر لا يصلح معه للاستمال 
الحرم» حتى إذا رفع وجه البربط وبقي على صورة قصعة» كفى .وااثاني :أن يفصل 
إلى حد | حتى ]| لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلبا لنال الصانع التعب الذي 
يناله في ابتداء الاتخاذ » وهذا بأن يطل تأليف الأحزاء كابا حتى تعود كم كانت 
قبل التأايف » وهذا أقرب إلى كلام الشافمي رضي الله عنه وجاهير الاصحاب. ثم 
ما ذكرناه من الاقتصار © على تفصيل الأحزاءءهو فا إذا تمكن الحتسب منه ٠‏ أما 


. » في نسخ الظاهرية : فصل . (0) في الأصل : « على الاقتصار‎ )١( 
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NAR 


إذا منعه من ف يده ودافعه عن المنكر »> فله إبطاله بالكسر قطنا . وحدكى الامام 
اتفاق الأصحاب على أن قطع الاوثار لا ,ڪڪفى لاا محاورة لما متفصلة ٠.‏ و*ن 
اقتصر ف إبطالها عل الى المشروع » فلا شىء عليه . ومن حاوزه » فعليه التفاوت 
بين قيمتبا مكسورة بالحد الشروع ؛ وبين قيمنها منتبية إلى الحد الذي أنى به .وإن 
أحرقبا فعليه قيمتمأ مكسورة الد الشروع . 

مت : قال النزالي في «البسيط »: أجموا على أنه لا جوز إحراقبا » لانت 
رضاضها متمول . وما يتملق بهذا الفصل » أن الرجل » والمرأة » والعبد» والفاسق » 
والصي المميز » يشتركون في جواز الاقدام على إزالة هذا انكر وسائر المنكرات» 
وثاب الصي عليها كما يثاب اابااغ » ولكن إغا تحب إزالته على السكلف القادر . قال 
النزالي في « الاحياء» : وليس لأحد منم المي من كر اللاهي وإراقة الور 
وغيرها من اانكرات » کا ليس له منع البالغ »> فان الصي وإن لم يكن مكاغا» 
فهو من أهل القرب » ولس هذا من الولابات » ولهذا جوز لاعبد والمرأة واحاد 


الرعية » وسيأتي ذلك مبسوطا مع ما تعلق به في كتاب «١‏ السير » إن شاء 
الله #الى . واشأعر 


الطرف الثالث : في قدر الواحب » فا كان مثلياً » ضمن عثله . وما كان 
متقوماً ؛ فالقيمة . وف ضط الى أوحه > أحدعا : كل مقدر بكيل أو وزن 
فو مثلي » وينسب هذا إلى نص الشافمي رضي الله عنه » لقوله في «!غتصرء : وما له 
كيل أو وزن » فمليه مثل كيله أو وزنه . والثاني : راد مع هذا جواز اأسل فيه. 
والثااث : زاد القفال وآخرون اشتراك جواز بيع بعضه ببعض . والرابع : ما يقم 
بين اأشريكين من غير تقوم . والخامس » قله المراقيون : الثني ما[ لا ] حتاف 


أ : مك عدا اا هه 700 7 fz‏ 
ادزاء النوع منه قي القيمة » ورعا قل في الحرم واأقيمة. وشرب منه قول :من 


5 ۹ 


قال : المثبي : المنشا كل في القيءة © ومعظم النافع . وما اختاره الامام » هو ساوي. 
الأحزاء في المنفعة والقيمة » زا النفمة » واختاره النزالي » وزادمن حيث الذات 
لا من حيث الصنسة . والوجه الأول منقوض المحونات . والثقالث : بعيد عن 
اختيار أكثر الأصحاب لانم أعرضوا عن هذا الشرط » وقالوا : امتناع بيع بعضه 
[ دض ] ارعاة الكل في حال التاثل مزل عما نحن فيه . والرابع : لا حاصل له 
فانه متنقض بالأرض التساوة » فاا تنقسم كذلك » وليست مثلية . والمامس : ضعيف أيضاً 
منتقضص بأشماء 0 فالأصح الوحه الثاني لکن الاحسن أن يقال : المي : ما خصره كيل 
أو وزن »› ووز السل فيه » ولا يقال : مكيل أو موزوك » لآن اغوم منه 
مايمتاد کله ووزنه » فیحرج منه ألاء وهو مثلي 0 وكذا التراب وهو مثلي 
على الاصح . وتحصل من الخلاف اختلاف في الصفر » وااتحاس » والحديد » لأن 
أحزاءها متلفة الحواهر » وكذا في التبر» والسبيكة» والمسك» والمنبر » والكافور » 
واأثلج »وال محمد » والقطن » ثل ذلك . وق اء والرطب وسائر اافواكه الرطبة لامتناع 
بيع بعضها ببعض > وكذا الاقيق . و الأصح : أنها كلما مثاية . وفي السكثّر والفاند 
والعسل المصفى بالنار والاحم ا'طري » لاخلاف في جواز بسع كل متها ګجنسه » 
وي ايز » لامتذاع بسع بعضه عض » وأيضاً الخلا في حواز الس ET‏ 

. في فسخ الظاهرية و « شرح الوحيز » : اللي لعشا كل في اخلقة‎ )١( 

(؟) وعلى هامش الأصل ما نصه : قوله : فيخرج منه الماء وهو هثلى » مقتضى كلاهه في « الروضة» 
58 الرافعي في آخر « إحياء الموات »أن الماء متقوم؛ حيث قالا: ا أرضه ياء ملوك لغيه » فالفلة 
لصاحب البذر . وعليه قيمة الماء . انتبى. فلو كان مثلياً يرد مثله لا قيمته و عمدة ي قال صاحب « المهات » 
هذا سهو » والصوات ايحاب مثل الماء ء لا قيمته . وليل أت المراد بالماء > هو الماء البارد > لا الخار» 
فانه متقوم » لدخول النار فيه» ودر جات حره لا تنضيط» كذا ذكره ابن الرفعة في «طابه فيكتاب الاجارة 
فيالكلام على دخول امام « عدة». 


1 الفانيدذ : نوع من الحلوى‎ (r) 
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الوب » والأدهان 08 والألمان 5 والسمن 8 والخيض » والحل الذي لس فيه ماع 
والزيب » والتمر » ونحوها » فتلية بالاتفاق . والدرامم » والدنانير الخالصة > مثلية. 
ومقتضى المبارة الثانية » جريان خلاف في » لأن في السل فيها خلافاً سبق 
تلت : الصواب المروف الذي قطم به اللأصحاب : أنها مثلية . اناعم 

وف اكير » الحلاف في التبر و 0 » أما 0 والدانير المنشوشة » 

صل 

إذا غصب مثلياً وتلف ف دده 4 والثل مو حود ¢ هم لسامة حتی وود ¢ اخدث 
منه القيمة . والمراد بالفقدان :[ أن ] لا بو<د في ذاك اليلد وحواليه على ما سيق ي 
اقطاع الس فيه » وني القيمة المتبرة أحد عشر وحباً . أصحبا : حب أقصى 
القم من بوم الغصب إل الاعواز : والثاني : أقصاها من الغصب إلى التلف .وااثااث: 
أقصاها من التلف إلى الاعواز > ورعا بى هذان الوحان على أن الواحب عند 
إعواز الئل »> هل هو قيمة الغصوب لأنه الذي ا على الالك » أم قيمة المثل آنه 
الواجب عند التلف » وفيه وجمان لأبي ااطيب ابن سلمة . والرابم : أقصاها من 
النصب إلى تغرح القيمة والطالة بها . والحامس : أقصاها من الاعواز إلى الطالبة. 
والسادس 9 أقصاها >ن كلك حولت إل المطالية . والسايع 34 قمته يوم الا 
ى ۰ بهم الزاي 0 والحناطى 03 
بالحاء المهملة 0 » وأو خلف المي . والتاسع : يوم للطالة . والعاشر: 


إن کان“ (hain‏ فى يسع البلاد ¢ ققيمة بوم الاعوا رز 5 وإن وفك هناك فقط 04 ؤقيمة يوم 


الك القيمة . والحادي عشر : حي عن الشيخ أبي حامد إن شت عنه : قيمة” يوم 
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أخذ القيمة» لا يوم الطالبة » ولو غصب مثلياً فتلف والثل مفقود ؛ فالقياس : أنه 
الحامس أقصى القم من التلف إلى بوم التقويم (© . والماشر حال . 


"ىنث : والحادي عشر ماله . وان علم 


واو اتلك ارحل لا .إلا عضت © وكات الكل :موود فل يسله حتى فقد» 
فعلى الوجه الثاني : قيمة يوم الاتلاف وعلى الأول والثالك : أقصى القم من 
الاتلاف إلى الاعواز . وعلى الراب-مع : من الاتلاف إلى التقوجم ٩7‏ . والقياس : عود 
الأوحه الاقية . ولو أتلفه والثل مفقود » فاقياس أن يقال : على الأوجه ااثلاثة 
الأوائل » والسابع والثامن : تحب قيمة يوم الاتلاف . وعلى الرابع واللحامس 
والسادس:أقصى القع من الاتلاف إلى التقوم 220 . وعلى التاسع : قيمة بوم التقوبم (21.وعلى 
العاشر : إن كان مفقوداً في جيم البلاد » فيوم الاتلاف » وإلا > فيوم التغريم . 


مع 


می غرم الغاصب أو الف القيمة لاعواز الل » ثم وحد المثل» هل امالك 
رد اقوط ال وجات ا ل 


تمت : ويحريان » في أن الناصب والتلف » هل لما رد الئل وطلب القيمة. 


داتعم 
|“ 


ا : 5 ١‏ : 
)¢ اسم الظاهر ت و « شرح الو حر » : ار . 
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رن 
في أن المثلي » هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان 

أما اكان ؛فاذا غصب مثلياً ونقله إلى بل آخر » كان امالك أن يكلفه رده » وله أن 
يطالبه بالقيمة في الحال للحياولة . ثم إذا رده الفاصب »رد القيمة واسترده . فاو تلف في اليلد 
للنقول إليه » طالبه عثله حيث ظفر به من البلرين لتوجه الطلب عليه برد المين في الوضمين . 
فان فقد الثل » غرمه [ قيمة ]| أكثر البلرن قيمة . ولو أتلف مثلياً أو غصبه وتلف 
عنده في بر » ثم ظفر به في آخر » هل له مطالبته بامثل ؟ فيه ثلائة أوجه . 
الصحيح الذي قطم به الأكثرون : إن كان مما لا مؤنة لنقله كالدرام والدنانير » 
قله المطالية بامثل » وإلا 1 يكن له طلب الل » ولا للغارم تكليفه قبوله لما فيه 
من الضرر » وللمالك أن ينرمه قيمة بلر التلف » فان تراضيا على الئل »لم يكن 
له تكليفه مؤنة النقل . والوجه الثاني : يطالبه بالثل . وإن ازمت مؤنة وزادت 
القيمة كما لو أتلف مثلياً في وقت الرخص » له طلب الثل في النلاء . والثاك : 
إن كانت قيمة ذلك البإر لزيد على قيمة بإد التلف » طالله «امثل » وإلاء فلا . 
وإذا قلنا بالتع » فأخذ القيمة»ثم اجتمما في بلد التلف » هل لمالك رد القيمة 
وطلب الئل ؟ وهل لصاحبه استرداد القيمة وبذل الثل ؟ فيه الوجبان فيا لو غرم 
القيمة لاعواز الثل . ولو تقل الغصوب الثلى إلى بلد » وتلف هناك » أو أتلفه 
ثم ظفر به امالك في بلر ثلث وقلنا : إنه لابطالب الثل في غير موضع التلف » 
فله أخذ قيمة أكثر البلدرن قدمة . وأما إذا اختلف الزمان » فله الطالبة بإأثل وإن 
زادت القيمة »ولس له إلا ذلك وإ نقصت القيمة . هذا كله إذا م خرج الئل 
باختلاف الزمان والكان عن أن يكون له قيمة ومالية . فأما إن خرج بأن أتلف 
ماءه في مفازة » ثم اجتمعا على شط نهر أو في بلد » أو أتلف عليه الحَمْد في 
الصيف »واحتمعا في الشتاء » فلس المتلف بذل .الثلىبل عليه قيمة الثل في مثل 
نلك الفازة»[ وفي الصيف »وإذا غرم القيمة ثم اجتمما في مثل تلك الفازة ] أو فيالصيف» 


~۳ _ 


فبليثيت الثراظ ؟ فيه الوحمان.وأما الل إليه والمقترض» إذا ظفر به الالك ف بلد 
آخر » ففي مطالبته كلام سبق في كناب السم . 

كلت : ولو قال الستحق : لا آخذ القيمة بل انتظر وجود المثل » فله ذلك 
نقله في « اليان » »وحتمل أن حي * فيه الحلاف » في أن صاحب الحق إذا أمتنع 


من قبضه » هل تحبر > ومكن الفرق . ولو لم يأخذ القيمة حتى وجد اثل » 
فصل 

الذهب والفض_ة » إن كنا مضروبين » فقد سبق أنه مثليات > وإلا » فان 
کان فا صنءة بأن أتلف حلا وزنه عشرة وقيمتة عشروي”ك > فأربعة أوحه : 
أحدها : يضمن الءين يوزنها من حنسبا» والصتعة بقيمتبا من غير حنسهاءسواء كان 
ذلك نقد البلرءأم لا » لأنا لو ضمناء الميع بالحنس لقابلنا عشرة بمشرين وذلك 
ربا . والثافي : يضمن المين وزنها من حنسبا » والصنعة بنقد الإ » كم لو أتلف 
الصئعة و<دها بكس يضمن قد الللر»سواء کن من حنس المكسورءأم لا واك لك: 
يمن الكل بثير حنسه عرزا عن الفاضل »وعن اختلاف الحنس في أحد الطرفين. 
والرابع لوعو عه 4 حدق امع بنقد البلر وإن كان من حنسه » ولا يلزم 
من ذلك الرباءفانه عا محري ف المقود لا في هذه الغرامات » هكذا قل الجبور» 
وأحسن مئه رتب المغوي > وهو أرف صثمة الحي متقودة » وفي ذاته الوح ان 
السابقان في التبر . فان قلنا : متقوم > ضهن الكل بنقد اللر كيف كان » وإ 
قانا : ملي ¢ فوحم ان 5 آحدھا يضمن ايع دعر حدنسه 7 وأصحم) د يمن 


الوزن الال » والصنعة ينقد البإروسواء کان من حنسه» أم من غيره . ولو تلت 


TS 


إناء من ذهب أو فضة »© فان حوزنا اتخاذه » فهو كم لو أتلف حلياً» وإن منعناه» 
فهو كاتلاف مالا صنعة له . ولو أتلف مالاصنعة فيه كالتبر والسبيكة . فان قلنا : 
هو مثلي » شمن مثله » وإلا » فوحبان ٠‏ أحدها : يضمن قيمته بنقد البإد »سواء 
کان من حنسه» أم لا كسائر المتقومات . وااثاني : أن الحواب كذلك › إلا إذا 
کان نقد اایلر من حنسه > وكانت القيمة تزيد على الوزن “فحينئذ يقوم بغير الاس 
ويضمن به »وهذا اختيار العراقبين . 
فصل 

إذا تثير الخصوب » فقد يكون متقوماً ثم يصير مثلياً » وعكسه» ومثلياً فيها» 
ومتقوماً فيها . 

الال الأول : كن غصب رطا وقلنا : إنه متقوم فصار مرآ ثم تاف عنده» 
فوجبان . أحدها بوبه قطع المراقيون : يضمن مثل الثمر » لأنه أقرب إلى المق» 
وأشيهها “وبه قم الغوي:إن كان الرطب أكثر قيمة “لزمه قيمته أثلا تضيع الزيادة» 
وإن كان التمر أكثر أو استوبا »زمه المثشل»واختار الغز الي أنه تخير بين مثل التمر 
وقيمة الرطب . 

الال الثاني : كن غصب حنطة فطحنها » وتلف الدقيق عنده أو جعله خيزا 
وأتلفه » وقلنا : لامثل الدقيق واللبز » أو ترا واتخذ منه خلا إلاء» فعلى قول 
العراقيين : يضمن امثل وهو النطة والتمر » وعلى ما قطع به البذوي : إن كان 
التقوم أكثر قيمة » غرمباء وإلا فالثل » وعن القاضي حسين : يغرم أكثر الم »ولس 
مالاك مطالبته لثل . فعلى هذا » إذا قيل : من غصب حنطة في اأغلاء قاف 


ا أخصوب عئّذه ) ثم طاابة المالك ف ال رخص ¢ فېل يغرمه امل أو اأقيمة المح 


ا 


إطلاف الحواب واحد مدا 6 بل الصواب أن يقال 3 إن تلفت وهى حنطة ¢ عرم 
كل . وإن صار إلى حالة التقوم ثم تلف » فالقيمة . 

الال اثالث ٠:‏ کن غصى مس فاتخذ منه شير حاً ثم تلف عنده » قال العراقيوك 
والنزالي : يغرمه امالك ما شاء من) . وقال البنوي : إن كان قيمة أحدها أكثرى 
غرم مثله » و إلا ¢ فيتحير امالك ما شاء مدا ° 

الال آار ابع : حب فيه أقصى القم . 

ت 

إذا ازمه امكل ¢ لزمه مخصيله إن وحده من المثل 5 فان :0 ګده إلا بزادة» 
فو حال . أصحها عند النغوي ¢ والروباني : زمه امل ٠‏ لن امل كالعين » وجب 
رد العين وإن ارم ف مو ته اتيا قيمنه . وأصحها عند آخرن ¢ م اله زالي 
لا بلزمه صله »> لن اأوحود ا من عنه كالممدوم »كالرقبة ¢ وماء الطبارة 4 
ويخالف العين » فانه تعدى فا دون أاثل . 


فت : هذا الثاني أمح » وقد صححه أيضاً الشاثي . وتام 
غص ري فتأف عندو ¢ زمه أقصى ونه من وم ع ص4 إلي aa‏ » وګ 
قيمته من نقد اللر الذي تلف فيه » فلو كانت مائة فصارت مائتين » ثم عكادت 


بالرخص إلى حقسين » ثم تأف » زمه مائتاث . ولو تكرر ارتفاع السعر وانخناضه » 


۾ يضمن كل زبادة 0 وإغا ددن الأكثر ¢ ولا أ لارتفاحع اأسعر بعك الف 
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قطماً . ولو أتلف متقوماً بلا غصب » ازمه قيمته يوم الاتلاف . فان حصل التلف 
بتدرج وسراة » واختلفت قيمته في تلك المدة بأن جنى على يمة قيمتها مائة يومئذ» 
ثم هلكت وقيمة مثلبا خمسوث» فقال القفال : يازمه المائة» لأنا إذا اعتبرنا الأقصى 
في اليد المادة » ففي نفس الاتلاف أولى . 
رن 
وام ملك الماصوب» لكن أبق » أو غيّبه الناصب » أو ضّت الدابة » أو ضاع 
الثوب » فللنالك أن يضْمّنه القيمة في الحال احيلولة. والاعتبار بأقصى القم من اأخصب 
إلى المطالية » ولس لاغاصب أن يازمه قبول القيمة » لأن قيمة الحياولة ليست حقاً ثابتأ في 
الذمة حتّی حبر عل قبوله 6( أو الابراء ممه » بل أو أبرأه المالاك عضا 1 5 .وف 
وجه : هي كالمقوق الستقرة » وهو شاذ . ثم القيمة الأخوذة » ملكا امالك كم 
علك عند التلف ءوينفذ تصرفه فيهاءولا ملك الغاصب الغصوبء فاذا ظفر بالمخصوب » فلاهالك 
استرداده ورد القيمة » وللغاصب رده واسترداد القيمة . وهل له حس الغصوب إلى أت 
يستردها ؟ حك القاضى حسين عن نص الشافعى رضي الله عنه : أن له ذلك ؛ کا حکی سوت 
الحمس للهشتري في الشسراء الفاسد لاسترداد الثمن»لكن سبق فيالبيع ذكر الخلاف في وت 
الحمس الاشتريءوذكرنا أن الأصح :المنع > ويشبه أن يكون حبس الغاصب في معناه » والنع 
هو احتيار الامام في الموضعين ٠.‏ وإذا ا الدرام المذولة بعيتها باقبة في بك امالك » 
فلاشیخ أي عمد تردد في أنه هل موز لمالك اک وغرامة مثلبا » أم لا . 


فلت : الأقوى ۽ أنه لاحوز. واتأعر 


ولو اها عل وك الكراد" » فلا بد من بيع ليصير المخصوب للخاصب » ثم التضمين 


¥ 


ف 1 : قد حک صا حت » النيان 6 عن اأقةال أن لااك لا علك القيمة 
الأخوذة للحياولة » بل ينتفع به على ملك الفاصب » اثلا يجتمع في ملكه البدل 
والميدل » وهذا شاذ ضعيف نبت عليه Î‏ دغر به . قال ف » ايان 8 :ولو ظبر 
على الالك دن مستفرق » فالفاصب أحق بالقيمة التي دفسما » لأنما عين ماله . وإن 
لفت ف بد المالك»)رجع الغاصب ممثابا 5 وإِن کا اقية زائدة ¢ جيم في زيادتها 
المتصلة دون النفصلة. قال القاضى أوالطيب» والحرجاني : هذا إذا تصور كون القيمة 
0 واتتا عم 
وه 

سيق أن منافم المخصوب مضمونة 5 فلو 03 الاحرة ف مده الغصب متفاو تة 
بعض من أبماض الدة بأحرة مثلبا فيه. والثاني: كذاك إن كانت الأجرة في أول 
الدة أقل عفان كانت في الأول أكثر» ضمنبا بالأكثر في جيم المدةء لأنه لوكانت 


البين في يده » فرما يكريما ما في ميع الدة . والثلك : بالأكثر في جيم المدة 
مطلقاً » وهو ضمدف . 


سل 


زواثد امغصوب ءمنفصلة كانت» كالولد والثمرة واليض > أو متصلة » كالسمن 
وتملم الصئعة )مضمونة علي الغاصب کالاصل ¢ سواء طلبه امالك بالرد م لا . 


بت لات 


الطرف الرادع : في الاختلاف »وفيه مسائل . 

الأولى : ادعى الثاصب تاف المنصوب» وأتكر الالك . فالصحيح أن القول. 
قول الغاصب مع عينه ؛ وقيل : قول الالاك سمينه » فعلى الصحيح » إذا حلف 
الثاضن » هل لماك تثرعه الثل أو القيمة ؟ وحبان . أصحي) : نمم . 

الثانية : اتفقا على الحلاك واختلفا في قيمته»صداق الفاصب لأن الأصل براءته» 
وط الالك الينة » وينغي أن يشبد الشبود أن قمته كذاء أما إذا أراد إقامة 
البدّنة على صفات العيد ليقوأمه المقواموث شلك الصفات »© فغي قول :قبل ويقوم 
بالأوصاف »وينزل على أقل الدرجات كالسنّلَم »والشهور:المنع للتفاوت . قال الامام: 
لكن يستفيد امالك «البيئنة على الأوماف إطال دو الا دارا كتير ل لبن 
تلك الصفات » ويصير كم لو أقر الناصب بصفات في العيد تقتضي اانفاسة » ثم قوامه بحقير 
لاا يلتفت إليه» بل يؤمر بالزيادة إلى أن بماغ حداً يجوز أن كون قيمة اثل ذا 
اوی . ولو قال الالك : قيمته ألف »وقال الغاصب : بل خمسثة ءوجاء المالك ببينة آنا 
أكثر من خمسالة من غير تقدر » فقيل : لا تسمع هكذا » وال كثرون معوها» 
قالوا : وفائدة الماع أن يكلف الخاصي زيادة على حمسمائة إلى حد لا يقطع الينة 
بزيادة عله » ولو قال المالك : لا أدري ک قيمته )لم تسمم دعواه حتى بین . 
وكذا لو قال الناصب : أعلم أنه دون ما ذكرهء ولا أعرف قدره )ل تسمع حتى 
بين » فاذا بن حاف عليه . 

الثالثة : قال امالك : كان السد كاتا أو محترفاً » فأنكر الغاصب » فالصحيح 
أت القول قول الناصب » وقيل : قول المالك» لأنه أعرف ملحكه . ولو ادعى 
الناضت به عب وأنكر الالك » نظر » إن ادعى عيا حادثاً فقال : كان أقطع 
أو سارقاً » ففي المصدكق قولان » أظبرها :المالك . وإن ادعى عيبا خلئقيا » فقال : 


كان اكه أو ولد أعرج أو عدم اليد » فالصدق الغاصب على الصحيح ؛ لان 


3 


الأصل العدم » ويمكن الآلك الينة . والثاني : يصدثق امالك نظراً إلى غلبة السلامة. 
والثالكث : فرق نرق ما بشدر كن العيوب وغيره . 
الراءءة : رد المخصوب وبه عيب » وقال : غصىته هكذا » وقال امالك : 


حدث العيب عندك » سدق الغاصب » قله التولي . 


هم 


فت : وقاله ابن الصباغ أيذاً » ونقله في « السات » . داتعم 


الامسة : تنازعا في الشاب التى على المد » صداق الغاصب » شوت يده . 

السادسة : قال : غصيت داري بالكوفة » فقال : غصيتاها بألدينة » فالقول قول 
الدعى عليه أنه لم ينصب بالكوفة . وأما دار المدينة » فان وافقه الدعي عليياء 
ثبتت » وإلا » فيطل إقراره اء لشكديبه . 


ټل : ومثله لو قال : غصبت مني ا فقال : بل جارية » ونحو ذلك . 


اتام 


السابعة : غصب حرا محترمة فلكت عنده »فقال المغصوب منه : هلكت بعد 
التحلل » فقال الغاصب : قله > صدافق القاصب . 
الثامنة : قال : طعامى الذي غصبته كان حديداًءفقال الناصب : بل عتيقاً » 
لس ميق الفاصب نيمينه .فان كل » حلف الالكءثم له أخذ المتيق لأنه دون حقه. 
التاسعة : ع عدا فحاء زيد وادعي أنه ملكه وأن البائع کان غصيه مته » 
فلا شك أن له دعوى عبن اليد على المشتري . وفي دعواه القيمة على البائع 
ما ذكرناه في الاقرار . فان ادعى المين على امشتري فصدقه » أخذ المد منه» 
ولا رجوع له بالثمن على الام . وإن كذيه الشتريء فأقام زيد بثّفة » أخذه 
ورجع ااشتري بالثمن على البائع . و إن م م نة وتكل المكتري + حلت :زيد واخدم» 


ولا جوع لفشتري بالثمن ¢ نه صيره بالشكول . وإن صداقه البائع دون‌الشري 3 قبل 


0 لس اكد 


اقرار الاثم على الشتري ويقى الع بحاله إلا أن يكون إقراره بالنسب في زمن 
الخيار » فيجمل ذلك فسخاً ليم .ثم لو عاد المبدإلى ابائع بارث أو رد بعيب» 
ازمه تسليمه إلى زيد. وإن صدقه اليائع والمشتري جين » سل المبد إلى زيد»وعى 
الماع رد الان أو بدله إن كان تالا . ولو جاء المدعي بعدما أعتق المشتري المد 
وصدقه البائم والشتري » لم يطل الق » سواء وانقى اامبد أو خالفين » لأن في 
عتقه حقاً لله تمالى » مخلاف ما لو كانه امشتري » ثم توافقوا على تصديق المدعي »لان 
الكتابة قابلة للفسخ . والمدعي في مسألة الاعتاق قيمة العد على الاثم إن اختص 
بتصديقه » وإذا أوححمنا الغرم لاحياولة فا إذا أقر” به لزيد ثم 7 ؛ وعلى الشكري 
إن اختص بتصديقه » وعلى من شاء منها إن صدقاه جیا . ر الضان على 
المشتري » إلا أن تكون القيمة في يد اابائع أكثر » فلا 0 0 بالزيادة . 
ولو مات المتق وقد كسب مالا » فبو للمدعي » لأن الال خالص حق آدمي؛ وقد 
توافقوا أنه مستحقه » خلاف اامتق » كذا أطلقوه . قال الامام : وهو مول على 
كسب يستقل به السد » اا كدت حتاج إلى إذت السيد» فلا يستحقه المدعي» 
لاعترافه مخلوه عن الاذن . 

ړن : ولو ادعى الغاصب رد النصوب حياً وأقام به بنّنة» فقال المالك: بل مات 
عندك وأقام به بدّنة» تعارضت اليتتان وسقطنتاء وضمن الغاصب » لأن الأصل يقاء 
النصب . ولو قال:غصنا من زيد ألفاءثم قال : كنا عشرة أنفس » وخالفه زيد» 
قال في « البيان » : قال بعض أصحابنا : القول قول الغاصب سمينهءلأن الأصل 


براء 
ته مما زاد . * ٠‏ اتام 


دام 


الياب اسای 
في الطوارىء على المغصوب 


فيه ثلائة أطراف . 

الأول : في النقص »© وهو ثلاثة أقسام . 

الأول : تقص, القيمة فقط » کن غصب ما يساوي عشرة » فرده اله وهو 
يساوي درها” > فلا شيء عليه» وقال أو ثور : يازمه نقص القيمة » ووافقه بعض 
أصحابنا »وهذا شاذ . 

القسم الافي : نقص القيمة والأ<زاء » فالجزء المائت » مضمون بقسطه من 
أقصى القم من النصب إلى التلف أء والنقص الحاصل بتفاوت السعر في الاق 
اأردود غير مضمون . 

مثاله : غصب لوباً قيمته عشرة » فمادت بالرخص إلى درم »ثم لته تأبلاء 
حتى عادت إلى نصف درم »رده مم خمسة درام > لن بالاستمال اسحقت 
أحزاء من الثوب » وتلك الأجزاء في هذه الصورة»نصف ااثوب »© فيثرم اأنصف 
مثل نسبته من أقصى القم كا ينرم الكل عند تاه بالأقصى . ولو كانت القيمة 
عشرين وعادت بانخفاض السعر إلى عشرة »ثم لبسه وأبلاه فعادت إلى خمسة » لزمه 
مع رده عشرة . ولو كانت عشرة فعادت بالانخفاض إلى خمسة © ثم لبسه فأبلاء 
حتى عادت إلى درشم »ازمه مع رده ستةءلآأنه تلف الاستمال ثلائة أخماس الثوب» 
فيغرمما بثلائة أخماس أقصى القم. قال الشيخ أبو علي : وأخطأ بعضهم فقال:يلزمه 
ثلاثة لانم الناقصة الاستمال » وقياس قول هذا :أن يلزم في الصورة الأولى نصف 
درم > وف الثانية حمسة .ولو غصه وقيمته عشرة فعاد بالاستمال إلى حمسة ثم 


اغخفض االسعر فم ادت إل در همين فردثه ¢ لزمه مع الرد الجسة الناقصة بالاستمال 6 


۳٣ س‎ 


ولا يضمن النقصان الحاصل في الالمي المردود. ولو غصب ثوباً قيمته عشرة » فابسه 
وأبلاء حدى عادت إل جهمسة ¢ ثم ار تفع السعر فصارت مته وهو بال عشسرة ل 
قال ابن اداد 0 وبعص الأصحاب 2 يغرم مم رد الوب عشىرة ٤‏ لان الاي 
من الوب یغه وهو يساوي عشسرة : وقال اجرور: لا بعرم مع رده إلا اة 
الناقصه بالاستمال » ولا عبرة بالزيادة الحاصلة بعد التلف . قال الامام : والصفات 
کالاحز اء ي هذا كله » حتى أو غصب عبد صائماً مته مائة) فشى الصزمة وعادت 
قيمته إلى خمسين » ثم ارتفع السعر فلغت قيمته ناسيا مائة » وقيمة مثله بحسن 
الصئعة ماتين 3 لا يغرم وعم رده إلا سين . ثم الحواب ف صور إبلاء الثوب 
[ كلما ] مبني على أن أجرة مشل المنصوب لازمة مع أرش النقص الحاصل 
بالاستمال »وهو الأصح . وسصمق وحه ۽ أنه لا نجهم ينها . فعلى ذلك الوحه - 
الواحب أكثر الأمرن من القادر الذكورة وأجرة الثل . ولو اختاف الالك 
والناصب في قيمة الثوب الذي أبلاه » فقال امالك :زادت قبل الابلاء فأغرم التالف 
بقسطه |[ وقال الغاصب :| بل ]زادت مده 6 قال ابن سر :ای دگف الغاصب . 

القسم الثالث : نقص الأحزاء والصفات وحدها » وسنذكر حكه في الصور 
الآتية إن شاء الله تعالى . 


صل 
ااتقص الحادث في المنصوب » ضرلان . 
أحدها : مالاسرانة له » فعلى الغاصب أرشه ورد الاي > ولا فرق بين أن 


يكون الأرش قدر القيمة كقطع بدي المد أو دونها » ولا بين أن تفوت معظم 


منافمه » أو لاتفوت» ولا بين أن يطل بالمناة عليه الاسم الأول كذبح الشاة 


و- 


وطحن الحنطة » وزیی الأرب أ لاال . فلو 5 الاك رك النائقص عند 
القاصب وتر به ردله م يكن له ذلك ولانه عين ملكه . وي وحه : إذا طحن 
الطمام ؛ فله ركه وطلاب ااثل » لانه أقرب إلى حقه من الدقيق . 

الضرب الثاني : ما له سرالة » لا بزال يسري إلى الملاك الكلتي » كا لو بل 
المنطة ومن فا العفن الساري 0 أو اعد منمأ هرإسة © أو e‏ سیا ورا 
ودقيقاً وعمله عميدة » وفيه نصوص وطرق مختلفة تحمعبا أربعة أقوال منصوصة . 
اظ رها عند العراقيين : عل كالمالك ويثرم يذل 137 موت من مثل أو قدمة. 
والثاني : رده مع أرش االنقص» وليس لهالك إلا ذلك » واختاره الامام » واللنوي. 
والثالث : يتخير امالك بين موحب القولين » واختاره الشيخ أو مد .والمسعودي. 
والرابسع : شحير الغاصب بين أن عسكه ويغرمه »© وبين أن برده مع ارش اأنقص. 


و 


فلت : رحح الرانمي في « الحرر » الأول أيضأ . وتام 

فعلى الأول : ان تكون الحنطة الملولة ؟ وحبان نقلي التولي . أحدها : قى 
لمالك يم لو نس زيته وقلنا : لا يطبر بالفسل » فان الالك أولى به . وااثاني : 
بصير للغاصب . [و] إذا حكنا بالأرش مم الرد » غرم أرش عيب سار . قال التولي : 
فان رأى اجک أن يسم الجيسع إلبه » فل » وإن رأى سل الق 
التحقق إليه في الحال ٩”‏ ووقف الزادة إلى أت تتيقن ناته . وفي هنا 
نظر » لأن الفهوم من أرش العيب الساري أرش عيب شأنه السراة » وهو حاصل 


. في هامش أسخة الظاهرية : خط اين العطار في « النتمة » : أت يلم‎ )١( 


(۲) في فسخ الظاهرية :وإن رأى سل أرش التقص المتحقق في الخال إليه. 


ارو ج نمدم م 


د عمد 


في الحال . أما المتولد منه » فيجب قطع النظر عنه» إذ الكلام في نقص لا تقف 
سرايته إلى الحلاك . فلو نظرنا إلى التولد منه » لاخر إلى تام القيمة » وهو عتو'د 
إلى القول الأول » وقد بين ما قلناه أو خلف السامي في « شرح الفتاح » فقال 
في قول التخبير : إن شاء الالك غرمه ما نقص إلى الآن » ثم لا شيء له في زيادة 
فساد حصل بعد ذلك » ون شاء تركه له وطالبه جميع اابدل. 


فى 


من صور هذا الضرب ما إذاصب الاء في الزيت وتمذر تخليصه منه » فأشرف 
على الفساد ٠‏ وعن الشيخ أبي تمد تردد ف مرض العيد اأغصوب إذا كان ايا 
عر العلاج » كالسل والاستسقاء » وم يرضه الامام ¢ لان ار يض الملأوس مته ) قد 
يبرا » والمفن الفروض في الحنطة يفضى إلى الفساد قطماً . 
09 5 : وأو عفن الطعام ف بده لطول المكث ¢ فطر بقان . قال الشيخ أبو حامر 


هو كتيل" الحنطة . وقال القاضي أو الطيب : يتمين أخذه مع الآرئن قظما واحتارة 
فصل 
ف حناية الد المغصوب ¢ واطنابة عليه 
أما جنايته » فينظر إن جنى جنانة توجب القصاص » واقنص منه في بد الفاصب» 


غرم الغاصب أقصى قيمه من الخصب إلى القصاص : وإن حی ما وحن قصاصاً في 
الطرف » واقتص مده ف دده 6 غرم بدله ث6 لو سقط با فة اوه . ولو اص متك 


هم - 


بعد الوفاء إلى السيد » يلزم الغاصب أيضاً 20 وكذا الحم لو ارتد أو سرق في 
يد الغاصب © شم قتل أو قطع بعد الرد إلى الالاك . ولو غصب رد أو سارقاً 
فقتل » أو قطع في يد الغاصب » قبل يضمئه الغاصب 9 وحبان 1 اشترى مر تدأ 
أو ا فقتل » أو قطم ي يده ©» من ضان من یکول انقتل أو القطع و أما 
إذا عن الغصوب على نفس أو مال جتالة توجب الال متعلقاً برقبته » فملى الغاصب 
تخليصه بالفداء . وعاذا يفديه ؟ فيه طريقان . المذهب : أنه يقديه بأفل الأمرن من 
الأرش وقيمة المد . وقال الامام : فيه قولان. أحدها : هذا . والثاني : بالأرش 
وإن زاد كالقواين فما إذا أراد السيد فداء الحاني . وإذا ثرت أن الحاني والحنانة 
مضمونان على الغاصب » ل مخل » إما أن يتاف الحاني في بد الفاصب » وإما أن يرده . 
فان تلف في يده » فلامالك تغرعه أقصى القم . فاذا أخذها » فلامحي عليه أن يثرم 
الناصب إن لم يكن غرمه » وله أن بتعلق بالفيمة الي أخذها الالك © لأن حقه 
كان متملقاً بالرقنة فيتملق دما م إذا تلف اأرهوث كانت قيمته رهناً . وټ وحه: 
لا مطالبة لمحي عليه عا أخذه الالك . والصحيح : الأول . فاذا أخذ الي عليه 
حقه من تلك القيمة » رحع امالك عا أخذه على الغاصم . ولو كان المد يساوي 
ألا » فرجع بانخفاض السعر إلى حمساثة » ثم حى ومات عند اأغاصب » فثركمه امالك 
الألف »لم يكن ن للهحني عايه إلا اة وإن كان أرش الخحنابة ألفا فأكثرء لآنه 
ليس له 01 قدر قيمته يوم المناءة وإن رد المد إلى امالك » نظر » إن رده بعدما غرم 
لاحي عليه » فذاك » وإِنْ رد قلقي في الحنلة » رجسع امالك على الخاصب 
ا أخذ منه ء لأن النالة حصات حين كان مضمونا عليه » حلاف ما إذا حنى في يد 
المالك ثم غصيه رحل ورداه ثم لم في تلك الحناة » فانه لا يرجح الاك رثيء » 


لن الحنانة ذاق وهو غير مضمون عليه 9 


2 1 5 2 SSD 
, في ڏس الظاهر ية > « وشرح الو ديز» : ولو أقتصس مته يعد ارد إلى اليد غرم القاصب أيضا‎ ( ١) 


۳۹ 


وفواع ابن الحداد وغيره على ذلك فقالوا: إذا جنى في يد امالك حناءة تستغرق 
قيمته » ثم غصب وجنى في بد الخاصب حناءة مستغرقة » ثم رده إلى الالك » ثم 
بيع في الحنايتين وقم الثمن بينها نصفين » رجع الالك على الفاصب بنصف قيمة 
ابد . ولو كان الفرع ماله » وتلف العبد بعد المنايتين في يد الغاصب » فله طلب 
القيمة من الغاصب » وللاحني عليها أخذها » فاذا أخذاها 20 » فلامالك الرجوع بنصفبا 
على الغاصب ؛ لانه أخذ منه نصفها نحناك في يد الفاص » فاذا رجحم به » قللاحجني 
عليه الأول أخذه » لأنه بدل ما تعلق به حقه قبل الخحناة اأثاننة . وإذا أخذه / 
يكن له الرجوع على الناصب مرة أخرى » لأنه مأخوذ يجنالة غير مضمونة على الفاصب. 
هذا هو الصحيح في الصورتين . وقيل : إذا رد المبد ويم في الجناة » فالنصف 
الأول رجع به امالك ويسل له ولا يؤخذ منه » وإغا يطالب الي عليه الأول الغاصب 
بنصف القيمة . وإذا تلف في بد الناصب بعد الهنايتين » لا يأخذ امالك شئاءولكن 
الجي عليه الأول يطالب الفاصب بام ااقيمة » والني عليه الثاني » يطالبه بنصف 
القيمة . ولو حنى الغصوب” في يد القساصب أولاً » ثم رده إل امالك فحنى في بده 
أخرى ؛وكل” واحدة منىا تستغرق القيمة » فبيع فيم وقم الثمن سن » فللهالاك الرجوع 
على الغاصب بنصف القيمة للجنادة اني هي مضمونة عليه . قال الشيخ أبو علي : 
سمت القفال مرة يقول : ليس لواحد من الحني علي أخذ هذا اانصف من الالك. 
أما الثاني » هلأن الحناة عايه مسبوقة حنالة مستئرقة » وحقه لم يشت إلا في نعف 
القيمة وقد أخذه . وأما الأول » فلأن حق السيد شيت في القيمة بنفس الغصب »وهو 
متقدم على حق الجني عليه » فالم يصر حقه إليه » لا برجم إلى غيره شيء . قال 
أو علي : وليس هذا بشيء » بل المحني عليه الأول أخذه ك في الحنالة أأسابقة» 
ولا عبرة شوت حق السيد في القيمة » فان حقه وإرتف تقدم »> فحق الحني عليه 


مقدم كا في الرقبة . قال : وناظرت القفال فيه » فرحم إلى قولي . وعلى هذا إذا 


. ف » شرح ألو ديز «: و للمحق عله أخذها »اذا أخذها‎ ( ١ 


- ۴V 


أخذه الجني عليه الأول » رجع به لمالك على الفاصب مرة أخرى » ويسلا له الأخوذ 
ثانا » لآن الأول أخذ تام القيمة » واثاني لم يتعلق حقه إلا بالنصف وقد أخذه. 
ولو حنى ف بد الغاصب ثم في يد الالاك کا صورناه ©» 2 تله الغاصب أو غصءه 
ثانا ففات عنده » أخذت الفيمة منه وقسمت بين الجني علي » ثم للمالك أن يأخذ 
منه نصف القيمة » لأنه أخذ منه بسب حنالة مضمونة عليه . فاذا أخذه كارت 
لمحني عليه الأول أن يأخذه منه » ثم له أن برجم به على الناصب مرة أخرى 
ويسم له الأخوذ في هذه المرة » وقد غرم الناصب والحالة هذه القيمة مرئين » مرة 
جنلة المد في دده » ومرة بالقتل . أما الحنلة عليه » فان قتل » نظر » إن وجب 
القصاص بأن كان القاتل عدا والقتل عمداء فلامالك القصاص . فاذا اقتص » برىء 
الناصب » لأنه أخذ بدل حقه » ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة » كا لانظر 
في الاحرار إلى تفاوت الددة . وإذْلم يجب القصاص . فان كان الاني حراًء ازمه 
لاحنانة قيمته يوم القتل»سواء قتله الفاصب أو أجنيءو الالك بالخيار» بين أن يطالب بها الغاصب» 
أو ال ماني » لكن القرار على الجاني . ثم إن كانت قيمته قبل يوم القتل أكثر » ونقصت في يد 
الغاصب » لزمه ما تقص بح اليد . وإن كان الحاني عدا » فان سامه سيده فم في الجنانة , 
نظر » إن كان الثمن مثل قيمة المنصوب »أخذه ولا شيء له على الناصب إلا إذا كانتقيمته قد 
نقصت عنده قبل القتل . وإن كان الثمن أقل » أجذ الباقي من الغاصب . وإنف 
اختار سيده فداه » فان قلنا : يفديه بالأرش » أخذه ولا شيء له على الغاصب 
إلا على التقدر المذكور . وإن قلنا : يفدي بالأقل من الأرش والقيمة » فان كانت 
قيمة الغصوب أ كثر من قيمة الحاني » فالباقي على الذاصب » وإن كانت أقل أو مثلباء 
أخذها المالك ولا شيء له على الفاصب إلا على التقدير الذكور . ولو اختار المأالك 
تفريم الغاصب ابتداء»فله ذلك »ويأخذ منه جيم قيمة الغصوب » ثم بجع الغاصب 
على سيد الاني عا غرم إلا مالايطالب به إلا الغاصب .هذا إذا كانت النالة قل 


25 ۳۸ - 


فأما المراحات » فما أن يكون نما أرش مقدر في الجر » وإما لا » والواجب في 
الحالين » ما ذكرناه من قبل . وإذا كان الواحب ما نقص من قيمته بالجنالة » كان 
المتبر حال الاندمال » فان لم يكن حيثذ نقص ٠‏ لم يطالب بشيء . وإذا كاتف 
الواجب مقدرا من القيمة كالقدر من الادة » فبل يؤخذ في الحال » أم يؤخذ في 
الاندمال ؟ ٩2‏ قولان» كم لو كانت المنالة على حرء وسيأتي[ ذلك ]ني موضعه إن شاء 
الله تعالى . وإذا كان الحاني غير الخاصب وغرمناه المقدر من القيمة »وكان الناقص 
أكثر من ذلك القدر » فعلى الغاصب ما زاد. وإن كان المقدر أكثر ما نقص من 
القيمة » فبل يطالب الغاصب الزيادة على ما نقص ؟ ذكرنا فا إذا سقطت يده بآفة : 
أن الأصح : أنه لا يطالب . وهنا الأمح : أنه يطالب » والقرار على الماني . واختلفوا 
ف لو قطمت يده قصاصا أو حدا » لأنه يشيه السقوط بآفة من حيث أنه تلف 
لابدل له » ويشبه الخنالة من حيث حصوله بالاختيار . 


زر 


أو اجتمعت جنابة الخصوب والمنالة عليه » بأن قتل, إنسانا » ثم قتله في بد الغاصب 
عند رحل » فلاغصوب منه أن يقنص ويسقط به الضمان عن الغاصي » ويسقط حق 
ورثة من قتله النصوب » لأن المبد الحاني إذا هلك [و]م حصل له عوض» يضيسع 
حق ا جني عليه ¢ لکن لو کان المغصوب قد نقص عند الغاصب يحدوث عيب بعدما دى» 
لم يرأ الناصب من أرش ذلك النقص » وولي” من قتله التمسك به » وإنتف 
حدث الميب قبل جنايته » فاز الخصوب منه بالأرش . فلو لم يقتص الغصوب منه» 
بل عفا على مال »أو كانت ال إتابة موجبة لمال » فح تنريمه وأخذه الال على ما سبق 


. في مخطوطات الظاهرية و «شرح الوجيز» : آم يؤخر إلى الاندمال‎ )١( 


5 


في الحنلة عليه من غير جنالة منه . ثم إذا أخذ الال كان لورئة من جنى عليه 
هذا المد التعلق به » لأنه بدل الحاني على مورثهم . فاذا أخذوه » رجع به 
الخصوب منه على الناصب مرة أخرى » لأنه أخذ | منه ] بسبب حنالة مضمونة عليه » 
ويسم لاود انا ع ك رة 
ت : وما يتملق بالفصل » لو وب المد المخصوب فقتل الناصب > وهرب إلى 
سيده » فان كانت المنالة عمد » قال الصيمري : إن عفا ورثة الغاصب عن القصاص 
والددة » سقط الضان عن الناصب في الال . وإن قتلوه» ازمبم قيمة المد في 
التركة » وكأنهم لم يسلموه » وكذا لو طلبوا الدة من رقته . وإن قتل الخصوب سيده 
وهو في يد الناصب » فالصحيح الذي قطع به الشيخ أبو حامد : أن لورثة المالك 
أن يقتمثُوا منه » وإذا قتلوه » استحةوا قيمته على الغاصب:. وح كى في ر الياك » 
وجا : أن حنايته تکون هدراً ٠‏ وأو صال العبد اللغصوب أو الجل المفصوب على رجل» 
فقتل الصول عليه للدفم »> فلا تمان عليه » وبحب ضهانه على الغاصب ؛ ولا روجع 
على الصول عليه . اتام 
فصل 

نقل” التراب من الأرض الغصوبة » تارة بكون من غير إحداث حفر » ككشط 
وجا » وتارة باحدائها كحفر بثر أو نهر . ذفي المالة الأولى » للمالك إجباره على 
رده إن كان باق . فان تلف واتمحق بوب الريح أو السيول » أجبره على رد 
مثله إلبه »وعليه إعادة وضمه وهيئته كا كان من انبساط أو ارتفاع . وإِن لم يطالبه 


امالك بارد » نظر » إن كان له غرض ءبأن دخل الأرض” نقص” يرتفع ارد ويندفم 
عنه الأرش » أو تقله إلى ملكه وأراد تفرينه » أو إلى ملك غيره » أو شارع 
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مخاف من النعثر به الفمان » فله الاستقلال بالرد . وإن لم يكن شيء من ذلك ءبأن 
قله إلى موات» أو من أحد طرف الأرض النصوبة إلى الطرف الآخر » فان منمه الالك 
من الرد » لم يرد » وإن لم بنمه » فهل يفتقر الرد إلى إذنه ؟ وجبان بناء على 
الوحبين في أنه لو منعه فخالف وردء هل لمالك تكليفه النقل ثانا ؟ إن قلنا : لاء 
فله الرد بثير إذنه > وإلا » فلاء وهو الأصح . وإذا كان له غرض في الرد فرده» 
فنمه الالك من بسطه » لم يسطه وإن كان في الأصل مبسوطاً . 

الالة الثانية : إذا حفر بثرا فأمره المالك بطمها » ازمه » وإلاء فله أن يستقل 
به ليدفم عن نفسه خطر الغمان بالسقوط فيبا . وقال الزني : لايطم إلا بان 
الالك . فان منعه وقال : رضيت باستدامة البثر » فان كان للغاصب غرض [ في الطم] 
سوى دفع ضهان السقوط » فله الطم » وإلاء فلا » في الأصح » ويندفع عنه الغمان 
لمروجه عن أن يكون جناءة وتعدياً . فاو لم يقل : رضيت باستدامتها » واقتصس على 
انم و العام » قال المتولي : هو کا لو صرح بالرضى »لتضمنه إناه . وقال الامام : 
لا بتضمنة . ولو طوى الغاصب البثر بالة نفسهء فله تقلبا » وللمالك إجباره عليه . 
فان تركبا ووهببا له » لم يلزمه القبول على الأصح . وحيث قلنا في الحالتين : برد 
التراب إلى موضعه لوقوعه في ملكه » أو شارع » فذلك إذا لم يتيس نقله إلى موات 
ونحوه في طريق الرد . فان تبسر » لم رد إلا بإذن » قله الامام وذكر أنه إِما 
بستقل بلطم إذا بقي التراب الأول بمينه . أما إذا تلف » ففي الطسم بثيره بغير 
إذن الالك وحبان . وينبني أن يجيء هذا الملاف في المالة الأولى » وفيا إذا طلب 
الى الرد والطم عند تاف ذلك [ التراب ] » والأصح فيم 20 جيعاء لآنه لا فرق 
بين ذلك التراب وغيره » ثم إذا أعاد هيئة الأرض في الحالين كا كانت » إما بطاب 
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امالك » وإما دونه » نظر ء إن لم يق في الارض نقص » فلا ثيء عليه > ولكن عليه 
أجرة المثل لمدة الحفر والرد» وإ بقي » ازمه أرشه مع الاجرة . هذا الذي ذكرناه من 
أول الفصل إلى هنا هو الذهب والذي يفتى به » ووراءه تصرف الأصحاب قالوا : 
نص هنا : أنه حب أرش النقص الحاصل الحفر » ولم يوحب التسوية له نص على 
ذلك فا إذا غرس الأرض الغصوبة ثم قلع بطلب الالك . ونص فها إذا باع أرضاً 
فا أححار مدفونة فنقلها : أنه بازمه التسوة . فقيل قولان فيها » وقيل بتقرير 
النصين » والفرق ضعيف . وكلام الغزالي» يوم ظاهره خلاف ما ذكرناه مفليتأوتل. 
على ما بيناء . 


فصل 5 


إذا خصي العبد الغصوب» فهو على القولين السابقين في جراح الد . وهل 
يتقدر ؟ إن قلنا بالحديد: أنه بتقدر » ازمه كال القيمة » وإلا » فلواجب ما تقص 
من القيمة »فان لم بنقص شيء “ئلا شيء عليه . ولو سقط ذلك العضو لآفة سماوية» 
وم انقص قيمتههوردة. ¿ فلا شيء عليه على القولين»لكن قياس الوجه الذي قدمناء 


ف أنه يضمن بالتلف تحت اليد العادية 6 يضمن باختاة : أنه بلزمه كال القبمة 8 
2 


لو كان في الجارة الغصوبة سمن رط نان ورت إل اا ا 


نفص قممتها 4 م بازمه شي 4 لن السكمن لس له يدل مقدر ب خلاف الأنثيين 2 


E 

مسل 
قيمتها دران فصارا بالاغلاء صاعا قيمته درهمال » فوحباك. اسا : رده ويغرم 
مثل الصاع الذاهب . والثاني ۰ رده ولا شىء عليه 5 وإن نقصت قيمته فةط» رده 
مع الأرش . وإن نقصا مما » وجب رد الباق ومثل ما ذهب » إلا إذا كات 
الاي . وإ : شقص واحد منما) رده ولا ٿيء عليه 5 وأو عصب عصيراً فأغلاه» 
فطريقان . أحدها : أنه كالز يت فيضمن مثل الذاهب وإن متنقص قيمته على الأصح. 
وأصحها : لا » فلا يضمن مثل المصير الذاهب إذا لم تنقص قيمته » لن الذاهي 
مائيته” »> والذاهب من اازيت زيت . وجري الملاف في المصير إذا صار خلا 
ونقصت عينه دون قيمته » وف الرطب إذا صار را 1 

نقص المأخصوب هل يحبر بالكال بعده ؟ ينظر » إن كان الال من الوحه الذي 

نقص به »” أو هزات الجارية ثم منت وعادت القدمة کا كانت ءلم نہر على الاصح. 
وقيل : لا بنحبر قطماً »> ولو كان المخصوب بحسن صنعة فنسيها » ثم ذڪرها أو 
تعدبا » انجبر على الاصح . وقيل : ينجبر قطءاً » لان تذكر الصنءة لا يمد شيا 


متحدداً > خلاف السممن . والثاني: ويجري الملاف فيا لو كر اللي والاناء » ثم 
أعاد تلك الصنعة . 


۳ 3 


5 : الأصح هنا » إلاقه لمن » لا بتذكر الصنمة» لأن هذه صنمة 


2 2 بمأنة0١)‏ . 15 
حرى؛ وهو متیر ع : واشاعلم 


وحيث قلنا بالانجار » فاو لم يلغ بالمائد القيمة الأولى > ضن ما بقي من 
التقص وانحبر الاي . أما إذا كان الكال بوجه آخرءبأن نسي صنمة وتعلم أخرى» 
أو أبطل صنعة الحلي وأحدث أخرى » فلا انار تحال . وعلى هذا لو تحكرر 
التقص وكان الناقص في كل مرة مغابراً لاناقص في المرة الاخرى » ضمن الخيع . 
حتى لو غصب جارية قيمتها مائة » فسمنت وبلغت الفا »وتملمت صنعة فلغت ألفين » 
ثم هزات ونسيت الصنعة وعادت قيمتها مائة » ردها ويغرم ألفأ وتسع مائة. وكذا 
لو علتمه الناصب سورة من القرآن » أو حرفة فنسيها » ثم علّمه أخرى فنسيبا 
أيضاً » ضنها . وإن لم يكن مغاراً »بأن عامه سورة واحدة » أو حرفة مرارا» 
وینسی في كل مرة » فان قانا : لا عصل الانخبار بالعائد » من نقصاك جيع 
المرات » وإلا » ضن أكثر الرات نقصاً . 
2 
لو زادت قيمة الحارية تلثم الغناء » ثم نسته » تقل الروياني عن اأنص : أنه 
لا يضمن النقص »انه حرم » وإغا يضمن الباح. وعن بمعضص الأصحاب: أنه يطمئه . 
ولهذا لو قتل عبداً ا »> يرم تام قمته . قال : وهو الاختيار . 


مت : الأصح الخار : هو اأنص . وقد تقدم في فصل كسر اللاهي : أنه 


لا ضان في صنعتها » لأنها عحرمةءوهذا لا خلاف فيه . وقد نص القاضي حسين 


60 في عطو طة الظاهرة : وهر متبرع مله . 


تت ی 


وغيره » على أنه أو أتلف ما نطتاحاء أو ديكا هر" اشاً »> لزمه قيمته بلا نطاج 
ولا هراش » لانها محرمة . انأ ٠‏ 


ر 


مرض المد الغصوب » ثم برأ وزال 7 امرض وردةه › فلا ثيء عليه على 
الصحيح . وقيل : يضمن نقص الرض ولا يسقط بالبرء » وكذا الحم لو رد 
فرشا قرا ووا ا : 


ر 
غصب شحرة فتحات" ورقا ¢ 2 أورفت » أو شاة فحز صوفها » ثم نبت » 
غرم الاول قطمأء ولا ينجبر الثاني » مخلاف ما لو سقط سن الجارة الغصوبة ثم 
نبت »أو مط شعرها ثم نبت » فانه ينجبر . قال البغوي :لان الورى والصوف 
متقو”مان » فغرمها » وسن الحارءة وشعرها غير متقو"مين » وإمًا يغرم أرش النقص 


غصب عصيرأ فتخمر“ عت كه © كان لأمغصوب منه رڪ ممنه مثل العصير » لفوات 


لمالية . قالوا : وعلى الشاصب إراقة الجر . ولو جملت عترمة » ك لو تخمرت في يد 
الألك بلا قصد الجرة » لكان جائزاً . فلو تخللت في يد الغاصب » فوحبان . أصحه): 
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أن الل للمغصوب منه » وعلى الناصب أرش النقص إن نقصت قيمة الكل عرن 
العصير . والثاني : يذرم مثل العمير . وعلى هذا » في امل وحبان . أحدها :لاخاصب» 
سض الوت ينع لان فرع ملكه. وجري هذا الخلاف » فما لو غصب بيضة 
ففرخت عنده » أو بذراً فزرعه ونبت © أو بزر قزر فصار قز“ »فعلى الأصح : 
الحاصل امالك » ولا غرم على الغاصب » إلا أن بكون الحاصل أنقص قيمة ما غصبه » 
لأن النصوب عاد زائدأ إليه . وعلى الثاني : يغرم الغصوب لملاكه » ويكون الحاصل 
لمالك على الأصح » ولاغاصب على الآخر . 


ر 

عصب خراً قحالت ف بده ¢ أو حلا ميته فدبغه » فأرعة أوحه . 
ضينه . والثاني : لاثاصب . والثلك : الخل المغصوب منه » والحلد لاغاصب » لأنه 
والجر الحترمة لر . وإذا قلنا : ها للغصوب منه » فذلك إذا لم يكن امالك 
مغر ص عن اجر والحلد ¢ فان أراق الى 0 أو ألقى الشاة الميتة فأحذها رحل ¢ 
قبل للمعرض استرداد الحاصل ؟ وحباك . 
فلت : الأضح: ليس له “وبه قطمااشيخ أبو حامد وغيره في اللد. اشام 

الطرف الثاني في الزيادة : وهي آثار محضة وأعيان . 

أما الث » فالقول الممثر فه : أن الناصم لا تحر ملك الزنادة شا » لقعد به * 

رء فاأقول احمل دي : e‏ لز . 19 


ينظر » إن کن واه إلى الالة الأول رده عاله وأرش التقص إن نقصت قيمته » وإلا 
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فان رضي بهالالكلم يكن للغاصب رده إلى ما كانوعليه أرش النقصء إلا أن يكوذله غرض 
في الرد إلى الخالة الادلى » فله الرد» وإن ألزمه امالك الرد إلى المحالة الاولى» ازمه 
ذلك وأرش النقص إن نقص عما كان قبل تلك الزيادة . فاذا تقرر ذلك » ن 
صوره » طحن الحذطة؛ وقصارة الوب وخباطته »وضرب الطين لبنأ » وذبح الشاة 
وشيبا.ولا علك الناصب النصوب شيء من هذه التصرفات » بل ردها مع ارش 
النقص إن نقصت القيمة . وإنما تكون الخياطة من هذا القم » إذا خاط خبط 
الالك . فان خاط حيط الناصب هفستأتي نظائره إن شاء اله تالى . ثم في الطحن 
والقصارة » والذبح » والثي” ءلا يمكن الرد إلى ما كان . وكذا في شق الثوب 
وكسر الاناء » ولا يجير على رفء الثوب وإصلاح الاناءءلانه لايمود إلى ما كان » 
ولو غزل القطن » رث النغزل وأرش اأقص إن نقص . ولو نسج الغزل » فالكرباس 
لمالك مع الارش إن نقص » وليس لمالك إجباره على نقضه إن لم يمكن رده إلى 
الحالة الاولى ونسحه ثانا »فان أمحكن, كاليز » فله إحاره . فان نقضه ونقصت 
قيمته عن قيمة النزل في الاصل » غرمه » ولا بغرم ما زاد بالنسج » لان امالك 
أمره بنقضه . فاذا نقضه بنير إذن امالك » ينه أيضا . ولو غصب ثقرة وضربها 
درام » أو صاغبا حلياً » أو غصب نحا أو زجاجاً فجمله إا » فان رضي امالك 
بدعرده كذلك» ولم يكن له رده إلى الحالة الاولىءإلا أن يضرب الدرام بغير إذن 
السلطان »أو على غير عياره » لانه حينئذ يخاف الننيير(»وحيث منم من الرد إلى ٠‏ 
ما كان فخالف » فهو كاتلاف الزوائد الحاصلة عند الخصب. ولو أجيره امالك على 
رده إلى ما كان » ازمه . فاذا امتثل » لم يغرم التقصان الحاصل بزوال الصنمةأ» 
لكن لو نقص عما كان مما طرأ وزال » ضمنه . 

وما الأعيان > لن صورها صبغ الثوب . ونقدم عليه صورتين . 

إحداها : إذا غصب أرضاً وبنى فیا » أو غرس » أو زرع » کان لصاحب 


71 في دة الظاهرية و « شرح الوجيز » : التغرير‎ )١( 
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الأرض أن يكلفه القلم بجا . ولو أراد الناصب القلع » لم يكن للالك منمه » 
فانه عين ماله . وإذا قلع > لزمه الأجرة . وفي وحوب الاسوة والآرش؛ما سبق 
في تقل التراب . وإن نقصت الأرض اطول مدة الفراس » فبل تجمسع بين أجرة 
الثل وأرش اانقص » أو لامب إلا أحكثرما ؛ فيه الملاف السابق ف إذا أبلى 
الثوب بالاستمل . ولو أراد انالك أن يتملك البناء والغراس القيمة » أو يقيها 
أو ازرع بالأحرة > قبل على الغاصب إجابته ؟ وحبان . أحدها : نعم » كالمستعير 2 
وأولى» لتمدايه . وأصحم : لاءلتمكنه من القلم بلا غرامة . ولو غصب من رجل 
أرضا وبذراً فزرعبا به » فلامالك أن سكلفه إخراج البذر من الأرض وينرمه أرش 
التقص » وليس للغاصب إخراجه إذا رضي به المالك . 

الصو رة الثانية : إذا زو”ق الأرض اانصوبة » نظر » إن كان بحيث أو زع» 
لحصل منه ثيء » فلغالك إجباره على النزع . فان تركه الفاصب ليدفع عنه كلفة 
الازع »فيل عبر المالك على قبوله ؟ وخبان.ولو أراد الغاصب ترعه » فله ذلك 
وسواء كان للمنزوع قيمة ؛أم لا فان تزع فتقصت عما كانت قبل التزويق »> ازمه 
الارش .أما إذا كان التزويق توما لا عمل منه عين بالنزع » فليس للغاصب الع 
إن رضى امالك . وهل لهالك إح-اره عليه ؟ وحبان . أحدها : نعم » لانه قد 
بريد تغرمه أرش اانقص الحاصل ازالته . وأصحيم : لاء كالثوب إذا قصسرء.إذا 
ثنت هذا » عدنا إلى الصبغ فنقول: للصيسغ الذي يصبغ به الغصوب» ثلاثة أحوال. 
الاول : أن يكون لاغاصب » فينظرءإن كان الحاصل قوم محضاً » فحكه ما ذكرناه 
ف التزويق . وإ حصل فيه عين مال بالانصباغ » فو ضرال . 


الأول کن فصله » فقولان . القدكم : : أنه يفوز به صاحب الوب / 


E 3 )‏ اسح الظاهر ت فان تر که القاصب > لتندفع aie‏ كافة التزع 


EA‏ نت 


تشبيما له بالسسّمن . والشبور: أن شريكان عفينظر» إن كانت قيمة الثوب مصبوغاً 
مثل قيمته» وقيمة الصبغ قبل المبغ جميماً »بأن كانت قيمة الثوب عشرة » وقيمة 
الصبغ عششرة » وصار يساوي مصبوغاً عشرن » فهو بينها إإلسوبة . فلو رغب فيه 
راغب شلاثين » كانت بسنا نصفين .وإ نقصت قيمته مصموغاً عنه» بأن صارت قمته 
ف الصووة المد ورة خمسة عشر» فقد أطلق الاكثرون : أن اأنتقص عسوب من 
الصبغ » لان الثوب هو الاصل » والصبغ وإن كان عينا » فهو تابع» فيحكون 
الثوب اللصبوغ بيني أثلاثا » الثلثان للمنصوب منه . وفيه الشامل » و « التتمة ع: 
أنه إن كان اانقص لانخفاض سمر الثياب » فالتقص عسوب من الثوب . وإن كان 
لاض سەر الاصباغ > من الصبغ , وكذا لو كان النقص سبب العمل . ويمكن 
أن يكون هذا التفصيل مراد من أطلق . وإن كانت قمته بعد الصبغ عشرة » 
افحق الصبغءولا حق” فيه للغاصب . وإ نقصت قيمته مصبوغاً عن قيمة الثوب» 
فصار يساوي ثانية » فقد ضاع المبغ ونقص من الثوب درهات » فيرده مع 
درهمين . وإن زادت قيمته مصبوغاً عليه » بأن صار ثلاثين » من أطلق الحواب 
في طرف النقص ٠‏ أطاق هنا أن الزيادة بنا على نسية ماليكم) . ومن فصل قال : 
إن کان ذلك لارتفاع سمر ااثياب » فالزيادة لصاحب الثوب » وإن كان لارتفاع 
ر الاصباغ > فبي للغاصب 6 وان كان للءمل والصنعة » فبي ينها ٠‏ لان الزيادة 
يقل الخاصب تسب لصوب منه . 
الضرب الثاني : إذا أمكن فصله عن الثوب » فقد حكى قول عن القديم ۽ أنه 
إن كان الفصول لاقيمة له © فهو كالسمن > والمشهور أنه لمر س كالمن » فلا قوز 
به الغصوب منه . وهل علك إحبار الغاصب على فصله ؟ و<بان . أصحه) عند 


العراقبين : لا . وأصحمما : عند البغوي وطائفة : نهم » واختاره الامام » ونقل القماع 
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به عن الراوزة . وإغا الملاف » فيا إذا كان الناصب يمسر بالفصل خسرانا بيا » 
وذلك » قد يكوث لضياع امتتنصل الكلية ۽ وقد يكون لةارته بالاضافة إلى قيمة 
المغ . ومن جلة الضياع » أن تحدث في ااثوب نقص بسبب الفصل لاتفي 
بأرشه قيمة اللفصول . ولو رضي المغصوب [ منه ] بإبقاء الصبغ وأراد الثاصب فسله» 
فله ذلك إن لم يتقص الوب » وكذا إن نقص على الأصح . وإن تراضيا [ على | 
ترك الصبغ محاله » فم شريكان . وكيفية الشركة » كا سبق في الضرب الأول . 


وح 


لو ترك الفاصب الصبسع للمالك » فبل عبر كالنمل في الدابة المردودة بالميب لأنه 
تابع » أم لا » كالبناء والنراس إذا تركه الناصب ؟ وجبان . قال الروياني : أصحمم : 
الأول . قال ارافمي : بل الثاني أقيس وأشبه . 
تمت :الثاني أصح + ومن صححه © صاحب « التنبيه ۾ قال الحرجاني : وجري 
الوحبان فا لو غصب باب وره عسامير لاغاصب وتركبا مالك . تألم 


ثم قيل : الوجران ف إذا أمكن فصل الصبغ » وفها إذا لم يكن . والأصح: 
تخصيصم عا إذا أمكن وقلنا : إن الخاصب تحبر على الفصل » وإلا فبا شريكات 
لا حبر واحد هنما على قبول هبة الآخر . وعلى هذا » فطريقان. أحدهما : أن الوجبين 
ف إذا كان بتضرر بالفصل» إما لما يناله من التمب » وإما لان المفصول يضيع كله 
أو أكثره » فان لم يكن كذلكءلم جب القبول بحال . والثافي : أن الوجبين فيا إذا 


الروضة ج / ١‏ -م / ٤‏ 
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كان الثوب ينقص بالفصل نقصاً لا تفي بأرشه قيمة الصبم الفصول » فان وفت » 
لم جب القبول محال وإن تعب أو ضاع ممظم المفصول . قال الامام : وإذا قلنا : 
يجب القبول على المفصوب منه » لم يشترط تلفتْظه بالقبول . وأما الغاصب © فلا بد 
من لفظ من حبته إشعر بقطع اجى » كقوله : أعرضت عنه » أو تركته » أو ابراه 
عن حقي »© أو أسقطنه » قال : ويجوز أن يعتبر اللفظ الشعر التمليك . 


ر 


لو بذل المنصوب منه قيمة الصبغ » وأراد أن يتملكه على الغاصب » فمل حاب 
إأيه ؟ فيه أوحه _ سواء كان الصبغ يمكن فصله » أم لا أحدها: نهم كالغراس في 
المارية . وأصحم : لا » لأن امير لا يتمكن من القلم مانا فكان عتاجاً إل 
التملك بالقيمة » وهنا بخلافه . وائثااث : إن كان الصبغ بحيث لو فصل لم محصل 
منه ثيء ينتفع به » فنعم » وإلا » فلا . 

ري 

متى اشتركا في الثوب الصبوغ » فل لأحدها الانفراد بیع ملكه [ منه ]؟ 
وحان » کبیع دار لاتمر لما . والأصح : املع . ولو آراد مالك الثوب اليع » 
ففي » اليذب » وه التبذيب » :أنه عبر الغاصب على موافقته وساع ¢ وإن أراد القاصب 
البح ¢ / حير صاحب الثوب على الأصح ۾ للا اسای بتع به إزالة ملك غيره .وف 
« النالة » : القطع بأن واحداً من لا يجير كسائر الشركاء. 

الال الثاني : أن يكون الصبغ منصوباً من غير مالك الثوب © فان لم حدث 


ك 


والغاصب . وإن حدث » نظر » إن كانت قيمته اوغا عشرة © والتصور کا سس4 
فهو لصاحب أأثوب »> ويغرم الغاصب الصبغ الآخر . وإن كانت حمسة عشس 4 
فو جما . أحدها : 1 يكون [ الوب بينما نصفين؛ وبر مان على الغاصب خمسة : وأدحها: 
أثلانا على ما سبق في الال الأول . فان کان غا ڪن فمل ؛ فاا تكايف 
الياصب الثفن . ف عل الل قن نتن أي :في أ خد غا كان ال ا 
يصدغ ؛ غرمه الغاصب » ولصاحب الثوب وحده طلب الفصل أيضاً إذا قلنا : الالا 
تحبر القاصب عليه في الال الأول . هذا إذا حصل بالانصياغ عين مال في اأثوب . 
فان لم حصل إلا قويه » لیک کا سدق قي اۋق + 


فر 


يقاس يما ذكرناه في الحالتين ثروت الشركة فا إذا طيدّر الريح” ثوب إنسان في 
أجّانة صباغ » فانصغ » لكن ليس لأحدها أن كاف الآخر الفصل ولا التغريم 
إن حصل نقص في أحدها » إذ لاتمبثي . ولو أراد صاحب الثوب كلك الصبسع 
بالقيمة » فعلى ما سبق . 

الخال الثالث : أن يكون الصبغ تنغو من مالك الاوك أيضاء فان لم يحدث 
بفمله نقص »> فهو لهالك »ولا غرم على الخاصيءولا ثيء له إن زادت القيمة» لأن 
امو حود منه أ ر محض . وإن حدث بفعله نقص يضمن الأرش » وإذا آم ن الفصل» 
فللمالك إحاره عليه . ولس للغاصب الفصل اذا رضي انالك . 


ر 


إذا كان الصيغ للغاصب وقدمته عش رة ٤و‏ قممة الأوب عثمرة ¢ فيلات قىمة اأثوب مصوغاً 


5 


ثلاثين» ففصل الغاصب الصبغ » ونقصت قيمة الثوب عن عشرة»لزمه ما نقص»وكذا ما تقص 
عن حمسة عشر إن فصل بغير إذن امالك وطليه » وإن فصل باذنه » لم يلزمه إلا 
نقص المشرة . ولو عادت قيمته مصبوغاً إلى عشرة لانخفاض السعر » وكان اانتقص 
في الثياب والاصباغ على نسبة واحدةءفالئوب بيني بالسوية كم كان » والنقص داخل 
عليه) جيعاً »ولس على الغاصب غرامة ما نتقص مع رد العين»لكن لو فصل الصب 
بعد رجوع القيمة إلى عشرة »فصار اثوب يساوي أر بعة » غرم ما نقص »وهو 
خمس الثوب بأقصى القم . والعتبر في الأقمى خمسة عشر إن فصل بنفسه ؛وعشرة 
إن فصل يطلب الالك . 


ما 


إذا تعذر ¢ ققد 


ما 


إذا خلط المخصوب بغيره » فقد يمر التمبيز سنهاء وقدءلا . و 
يكون ذلك الغير من جنسه » وقد » لا . فان كان كالزيت ,الزيتءوالمتطة بالنطة» 
نظر » فان خلطه بأجود من الغصوب أو مثله » أو أردأ منه » فالذهب النص أنه 
كالمالك حتى يتمكن الناصب من أن يعطيه قدر حقه من غير الخلوط . وقيل : 
قولان . أحدها : هذا ٠‏ وااثاني: يشتركان في الخاوط » ويرحم في مدر حقه من 
نفس الخاوط . وقيل : إن خلط بامثل » اشترك » وإلا »فكالمالك . فان قلنا: 
كاذهالك »> فللخاصب دفع الثل من غير الخاوط » وله دفعه منه اذا خاطه بالأحود 
أو بإلثل ؛وليس له دفع قدر حقه من الخلوط الأردإءإلا أن يرضى الالك . واذا رضي؛ 
فلا أرش له م إذا أخذ الرديء من موضع آخر . وان قلنا باش رک » فان خاط 
بإاثل » فقدر زيته من الخاوط له . وإن خلط بالأحود »بأن خلطصاعاً قيمته درم» يصاع 
قيمته درهمان » نظر » إن أعطاه صاعاً من الخلوط » أجبر امالك على قبوله » وإلا 


د مه ده 


فيباع الخاوط ويقسم ااثمن ن أثلاثاءفان أراد قسمة عين الزيت على لسية القيمة» 
فالمشبور : أنه لا يحوز» وفي قول رواه البوبطي : جوز > وفي وحه : يكلف الغاصب 
تسا م صاع من اط اتناف اموت صفة الحودة بالخلط »كزيادة متصلة. 
وإن خلط بالأرد|» بأن خلط صاعاً [ قيمته درهمان بصاع ] قيمته دره ‏ أخذ المغصوب 
منه صاعاً من الخاوط مم أرش اانقص » لأن الناصب .تعد «الخاط » بخلاف المفلس 

إذا خاط الارد| » فان البائ إذا رجع يصاع من . الخاوط لاأرش له » لعدم التمدي» 
فان اتفقا على بيع الخلوط وقسمة الثمن أ أثلام) » حاز » وإن أراد قسمة الزيت على 
نسبة القيمتين » فقيل : هو على الحلاف في طرق الأجود » وقيل : بانع قطما . 


م 


خلط الحل الل » والامن (اللين » كخاط الزيت بازيت . وإن خاط الدقيق 
الدقيق » فان قلنا : هو مثلي > فكالزيت. بازیت . وإن قلنا : متقو'م » فان قلنا : 
الختلط هالك » فالواحب على الناصس القيمة . وإن قلنا : بالشركة » بيع وقم لثمن 
سنا على قدر القيمتين . فان أراد قسمة عتيئن الدقيق على نسبة القيمتين» وكان 
الحاط بالأحود أو الأردإء فملى ما ذكر نا في خلط الزيت بالزيت . وإن كان الحلط 
إاثل» جازت القسمة إن حملناها إفرازاً . وإن حملتاها نيمأ ل جز لن بم الدقيق 


بالدقيق لا محجوز. 
فر 


خاط[ اللخصوب |بغير ا لجس »كز بت بشيرج أو دهن حوز») أو دقيق حنماة بدقيق شعير» 


فالنصوب هالك ابطلان فائدة خاصيته » حلاف الحيد بالرديء . وقيل : هو على الخلاف 
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السابق » واختار المتولي الشركة هتاك وهناء وقال : إن تراضيا على بع الخلوط 
وقسمة الثمن » جاز » وإن أراد قمته ؛ جاز» وكأن المنصوب منه باع مايصير 
في يد الفاصب من الزيت مايصير في يده من الشيرج . قال الامام : وألحق الأصحاب 
مخلط الزبت بالشيرج لت“ الستّوبق بالزيت » وهو بيد » واا هو كصب اأثوب . 


ر 
إذا لم يتعذر التمبيز » ازم الغاصب التمييز وفصله بالالتقاط وإن شق » سواء 
خلط الحنس كالنطة البيضاء بالجراء » أو شيره كالنطة بالشعير . 


واكك 
اذا خلط الزيت بالاء » وأمكن التمييز » ازمه التمييز وأرش النقص ان نقص» 
وإلا » فو كخلطه بالشيرج » الا أن لاتقى له قيمة » فيكون هالكا قطماً . فارن 
حصل فيه مميزأ كان أو غيره ‏ تقفص” سار » فقد سيق حككه . 


فعسم 


ب 


إذا غصب خش وأدخلبا في مناغ » أو نی علا أو عل آحر مخصوت م علكباء 
بل عليه إخراجما وردها الى الالك ما لم تعفن . فان عفنت بحيث لو أخرجت لم 
يكن لما قيمة » فبى هالكة . فاذا أخرجبها! قبل العفن وردةها ٠‏ ازمه أرش اإنقص 
وان صت . وف الأجرة ما ذكرناه ف إبلاء الثوب بالاستمال . ولو أدخل اوح 


موا ف سفمئة 4 نر ¢ أن م ف من اللزع هلاك نفس ولا مال 3 أن كانت 
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على الأرض » أو مرساأة على الشط » أو أدخله في أعلاما و حف من زعه غرقأ» 
أولم يكن فبا نفس ولاء مال » ولا خيف هلاك السفينة نفسها © ازمه تزعه ورده» 
فان كان في لحة [ البحر ] وخيف من النزع هلاك حيوان عترم » سواء كان آدمياً 
الناصي” أو غيره » أو غير آدمي » لم يتزع حتى تصل الشط . وان خيف من 
فيبا وهو يعل أن فما لوحا منصوبا» [فان كان لما » |ففي نزعه وجبان . أصحها عند الامام : 
النزع »کا هدم الناء رد الكشبة . وأصحها عند ان الصباغ وغيره : لا يتزع » لان 
السفينة لا تدوم في البحر » فيسبل الصبر إلى الشط . وإن کان لغيرها »لم يتزع قطماً . 


فلك م الاصح عند الا كثرن ما صححه ابن الصباغ ٠.‏ دناعم 


فحينئذ برد" اللوح مع أرش النقص ويسترد القيمة . وإن قلنا : لا يالى في النزع 
لاك مال الاب فاختلطت التي فيها اللوح بسفن للناصب » ولا يوقف على الوح 
إلا بتع اججيع 6 فېل يتزع انيدم ؟ وحباك . ش 


قلت : كذا أطلقوا الوجين بلا ترجيح ٠‏ وينبني أن يكون أرجحها عدم النزع. 


اناعم 
س 
الميط النصوب » إن خيط به ثوب ونحوه » 4k‏ كما في البناء على الحشبة . 


وإن خط به جرح حيوان »2 فو قسإك . محترم ؛ وغيره 5 والحترم نوعات . 


آدمي وغيره 3 


تلوت 


أما الآدمي : فان خيف من ززعه هلاكه » لم ينزم؛ وعلى الناصب قيمته . ثم إن 
خط جرح نفسه » فالنمان مستقر عليه . وإن خاط جرح غيره باذنه وهو عام 
بإلنصب » فقرار الفمان على المجروح . وإن كان جاهلاً » فعلى الخلاف فيا إذا أطعم 
اللخصوب رجلا . وفي ممنى خوف الملاك » خوف كل محذور جوز الدول إلى 
التيمم من الوضوء 0© وفاقا وخلافا .' 

وأما غير الآدمي » فضربان . مأكول » وغيره . فثيره » له > الآدمي » إلا 
أنه لا اعتبار ببقاء الشئّين | فيه | . وأما الأكول» فان كان لنير الناصب لم ينزع » وإن 
كان للغاصب » فقولان . وقيل : وجهان . أظبرها : لا يذبح كثير الأكول . 
وإذا مات الميوان وفيه الميط »فان كان غير آدمي تزع » وكذا إن کان آدمياً 
ا 

وأما غير الحترم » فلا يبالي بلاكه » فينزع منه الميط . ومن هذا القم : 
الحنزر » والكلب الءقور » وحكذا الكلب الذي لا منفعة فيه › قاله الامام . 
وكذا المرتد على المذهب» وبه قطع الأكثرون . وذكر الامام فيه وحبين » وادعى 
أن الاو جه : منع النزع » لأن الثلة بالرتد محرمة » حلاف أاثلة ليت » لأنا توق-م 
عود المرتد إلى الاسلام . ومن هذا القسم الحربي . وأما الزاني الحصن » والحارب » 
فقال المتولي : ها على الوجبين فيا إذا مات وفيه اليط » لأف تفويت راوحه 
مستحق » وحيث قانا : لا يتزع > جوز غصب الخيط تداع ليخاط به المرح إذا 
لم يوجد خيط حلال. وحيث قلنا: نزم » لا يجوز . 


تلت : وحيث بلي الخيط » فلا نزع مطلقا > بل تجب القيمة ٠‏ وا تام 


» في الأصل : يجوز العدول من التيمم إلى الوضوء » وما أثبتناء ٠ن مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


(3 ١ 
) ليم ! دم‎ 
ANDINE 


ب 69 سه 


حصل فصيل0١‏ رجحل في ببت رجل » ولم يمكن إخراحه إلا بنقض البناء» فال 
كان تفريط صاحب البيت » بأن غضبه وأدخله » نقض وم يغرم صاحب الفصيل 
شط . وإن كان بتفريط صاحب. الفصيل » نض البناء» ولزمه أرش النقص . وإن 
دخل بنفسه © تقض أيضا » وازم صاصب الفصيل أرش النقض على الذهب »؛وبه قطع 
المراقيون . وقيل : وحبان . ني : لا أرش عليه . 


ر 


دقع دينار في محبرة ©» ولا ع إلا بكسرهاء فان وقم بفعل صاحب الحبرة 
عمد أو سہوا» كسرتءولا غرم على ى صاحب الدينار » وإن وقع بفمل شا )أو 

بلا تفريط من . أحد » كرت »وعى صاحبه الأرش. وقال ابن الصباغ : إذالم يفرط 
ا التزم 2 الخبرة ضمان الدبنار » ينغي أن لاتكسر ,لزوال الضرر بذلك» 
وهذا الاحال عائد في صورة الست والفصيل . 


ر 


أدخات" یمة” رسا في قدارءولم خرح إلا بكسرهاءفان کان مما صاحيبا › 
فهو مفر"ط بترك الحفظ . فان كانت غير مأكولة » سرت القدر »و ارش 
النقص . وإن كانت مأ كولة » ففي ذحبا وجبان » كسأله الميط . وإن لم يكن 
ممما أحد » فان فرط صاحب ا وضع القدر في e‏ حق؟ له فيه » 

كسرت »ولا أرش له . وإن لم يفر'ط » كسرت »ورم صاحب الببيمة الأرش؛ وم 


ا ی 
)١(‏ الفصيل : ولد الثائة » سمي بذلك » لأنه يفصل عن أمه © فهو فعيل #عثى مفعول » وام 
فصللاتث بم إلذاء و کر ها ؛ وقد دمع على فصال بكر الفاء . 


مه - 


يذكروا هذا التفصيل بين الأ كول وغيره في مسألة الفصيل » والوجه: التسوية . 


ر 


سيأتي إن شاء الله تمالى القول في أت ما تتلفه اليمة » متى يضمنه مالكبا 
ي ابه . فاذا ابتلمت شيئا واقتضى الحال ااغمانءنظر » إن كان عا يفسد بالا بتلاع» 
ضنه . وإن كان مالا يفسدعكالاؤلؤ » فان كانت غير مأكولة » لم تذبح؛وغرم 
قيمة البتلع “للحياولة . وإن كانت مأ كولة » ففي ذبحبا الوجبان . 


زر 


أو باع جيمة بثمن ممن » فابتلمته » فن لم يكن الثمن مقبوضا »انفسخ البيع» 
وهذه يمة لائم-ا ابتامت مال الشتري » إلا أن يقتضي الحال وجوب الض)ن على 
صاحب الهيمة » فيستةر العقد “ويكون ما جرى قبطا اثمن بناء على أن إتلاف 
الشتري قي د منه . وإن كان الثمن مقبوضاً ؛ لم ينفسخ البيمع » وهذه يمة 
للمشتري ابتلمت مال البائع 1 


مل 


غصب زواجي خف” قيمت) عشرة © فرد أحدهما وقيمته ثلاثة» وتلف الآخرء 
زمه مده قطما لن بعضص المفصوب تافو بعضه نقص. ولو أتلف أددما »أو غصية 
وحده وتاف » وعادت قيمة الاي إلى ثلاثة » ففيه أوحه 1 أصحبا عند «الشيخ 


أي حامد ومن تابعه : يلزمه سيعة . وأصحبا عند الامسام > والىغوي : خمسة » كم 
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و أتلف رجحل أحدهاءوآخر الآخر »فان كلا من) يضمن خمسة . وااثالك : يلزمه 
ثلاثة »لأنها قيمة ما أتلفه . ولو أخذ أحدها بالرقة»وقمته مع نقص الاي نصاب» 
لم يقطم بلا أخلاف . 

تقلت : الأقوى » ما صححه الامام » وإن كان الأ كثرون على ترجبح الأول 
. وعليه العمل . وذالف القس عليه » فانه لا ضرر على الالك هناك . وصورته : 
أنه أتلفاهما دفمة واحدة . فان تماقبا » ازم الثاني ثلاثة . وفي الأول » الخلاف . 
وفي الصورة الأولى إذا غص مما وحه في « اليه » و « التتمةع : أنه يلزمه ثلاثة» 


وهو غريب٠‏ وا راما 


الطرف اثالث : فا يترتب على تصرفات الغاصب . وفيه مسائل . 
' إحداها : إذا اتجر القاصب في الال النصوب » فقولان . الحديد : أنه إن 
باعه أو اشترى بعينه » فالتدصرف باطل . وإ باع ا أو اشترى في الذمة وسل 
الغصوب فيه فالمقد صحيحءوالتسلم فاسدى فلا تبرأ ذمته مما التزم » وعلك الغاصب 
ما أخذ » وأراحه له . والقدم : أن عه والشراء سنه ينقد موقوفاً على إحازة 
امالك . فان أحاز » الريح له . وكذا إذا التزم في الذمة وسل الخصوب» تكون 
الأراح لمالك» وهذه المسألة سبق ذكرها في اليم ويم شرحبا في الةيراض إن شاء 
الله تعالى . والفرض هنا » أن ما ذكره بمدها مف رع على الحديد * وهو الأظبر . 
الثانبة : وطىء ااغاصب امنصوبة » فان كانا جاهلين بتحريم الوطء ؛ فلا حد 
عليه ووعليه البر لاسيد » وكذا أرش البكارة إن كانت بكرا . ثم هل يفرد 
الأرش فتقول : عليه هبر ثبب » والأرش ؛ أم لايفرد » فتقول : مبر بحكر ؟ 
وحبان . أصحي : الأول . والوجه » أن يقال : إن اختلف القدار بالاعتبارن » 


وحب الزائد »وقد أشار الامام إلبه» وإلاءففيه الوحباث . وإن كانا عالين بالتحر م» 


اكات 
نظر » إن كانت الجارية مكرهة » فعلى الناصب الحدة والمبر » وجب أرش البكارة 
إن كانت بكرا . وإن كانت طائمة » فليم الحدىولا يجب المبر على الصحيح 
النصوص . وقيل : على الشبور . ويحب أرش البكارة إن كانت بكرأ إذا قلنا : 
يفرد عن المر » وإلا » ففي وجوب الزائد على مبر مثلبا وهي ثب » وحباك . 
أحدها : لا يجبء كم لو زنت الجرة وهي طائعة وهي بكر . والثاني : بجبءم 
لو أذنت في قطم طرف منبها . وإن كان الغاصب عالاً دونها » فمليه الحد وأرش 
الكارة إن كانت بكرا » والبر . وإن كانت عالة دونه » فمليها الحد دونه إن 
طاوعته » وبحب البر إن كانت مكرهة »> وإلا » فعلى الملاف . ثم لجسل بحرم 
الوطء » قد يكون للحبل بتحريم الزنا مطلقاً » وقد يكون اتوم حابا خاصة 
لدخولما «الغصب في ضمانه » ولا تقل دعواهما إلا من قريب المد بالاسلام » أو 9 
ا في موضع بعيد عن السامين » وقد يكون لاشتاهى) عليه وظنه أنها جاريته » 
فلا يشترط اقول دعواه ماذكرناه. 
الثالئة : إذا وطء المشتري من الغاصب » فالقول في وطئه في حاتي الم والجبل 
ما ذكرنا في الناصب »إلا أن جبل المشتري قد يندأ 5 ا جيل يكوا منصوبة أيضأء 
فلا يشترط في دعواه الشرط السابق . وإذا غرم الشتري البر» فسيأتي القول في 
ورجوعه | به ] على الفاصب . وهل لمالك مطالبة الغاصب به ابتداءً ؟ وجبان .أصحها: 
نعم » وهو مقتضى كلام امور . وأشار الامام إلى حريان ااوجبين » سواء قلتا:رجم 
المدتّري امبر على الغاصب » أم لا . وقال : إذا قلنا : لا رجوع » فظاهر القياس : 
أنه لا يطالب . وإذا قلنا بالرجوع » فالظاهر الطالية » لاستقرار الضإن د 


الملاف في مطالة الغاصب طابر إذا وطئت بالشيبة . 


اك 


2 
إذا تكرر وطء الناصب أو الشترى منه »> فان كان في حال الحبل » لم يحب 
إلا مبرء لأن الحبل شببة واحدة مطردة » فأشبه الوطء في تكاح فاسد مراراً. 
وإن كان عا ؛ وحب امبر » لكوها مكرهة . أو انا بالوحدوب مع طاعتبا » 
فوحبان » أحدها : الاكتفاء ير . وأصحه : حب لكل مثرة مبر . وإن وطئباء 
مرة عالاً » ومرة جاهلاً ؛ و<ب مبرأن . 
رع 
هذا الذي ذكرنا » فا إذا 1 يكن الوطء عبلاً. [أما] إذا أحبل الغاصب أو المشترى 
منه » نظر » إن كان عالا بالتحريم » فاولد رقيق امالك غير نسيب » لكونه زانياً. 
خان انفصل حًا » فهو مضمون على الثاصب » أو متا حنالة » فبدله لسيده » 
أو بلاجناءة » ففي وجوب ضمانه على الغاصب » وحبان. أحده) وهو ظاهر النص : 
الوجوب » اثبوت اليد عليه تبعأ للآم » وبه قال الاغاطي » وابن سفة »واختاره 
القفال . والام قال أو إسحاف » واختاره أو مداع والامام » والمغوي ؛لأت 
حتايته © غير متيقنة » وسبب الغمان هلاك رقيق تحت يده . وجري الوجبان في 
حمل السيمة المنصوبة إذا انقصل ميتأء فان أوجبنا الضْاإن» فو قيمته بوم الانفصال 
لو كان حياً في ولد الحارية والييمة جیما ١‏ وخرج الامام وجا في ولد الجارية أنه 
يضمن بعشر قيمة لام »تنزيلاً لاغاصب مئزلة الحاني . أما إذا كان الواطىء جاهلاً بالتحرم» 


فالولد نسب حر للشببة » وعليه قيمته لمالك الجارة بوم الانتفصال إن انفصل حيا . 


)010( ي نلخة : لأر حياته . 
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فان اتفصل ميئاً بنفسه »> فالصحيح :أنه لاقيمة عليه » وإن كان تحجناة » فعلى المحافي 
انه » ولمالك تضمين الناصب» لأن له بده فقوم عليه » ثم الواجب على الحاني 
الفرئة » والمالك عشر قيمة الأم . فان استويا » ضمن الناصب امالك عشر قيمة 
الأم . وإن كانت قيمة النثر“ة أكثر » فكذلكءوالزيادة تستقر له حى الارث . 
وإن نقصت الغثر“ة عن المشر » فوحان. أصحبما : أنه يضمن لمالا قام المثر . 
والثاني : لا يضمن إلا قدر الذر“ة . ولو انفصل ميتاً عرنالة الاصب ءلزمه اأضان. 
ولو أحبل الناصي” ومات وترك أباه » ثم انفصل الجنين ميتاً محنالة > فالفئر“ة لحد 
الطفل . ثم عن القاضي حسين : أنه يضمن لهالك ما كان يضمنه اأخاصب . وعنه: 
أنه لو كان مع الغاصب أم أم الحنين » فورثت سدس الفثرئة قلطم النفار عنه ؛ونظر 
إلى عشر قيمة الام وخمسة أسداس النثرئة»وكأنها كل الفثرءة»و الحو ابإن مختلفان» فرأى الامام 
إثبات احمالين في الصورتين »ينظر في أحدهاءإلى أن من بلك الثرة»ينبني أن يضمن 
لمالك» ويلستبعد في الآخر تضمين من لم يغصبب . قال التولي: الذرة تحب مو سئلة » 
وإنما بغرم الغاصب عشر قيمة الام إذا أخذ الثرة . وتوقف الامام فيه .هذا هو 
اأصحيح العروف في الولد الحكوم حربته . وي وجه : لا ينظر إلى عشر قيمة 
الام > بل تعتير قيمته أو انفصل حا . وفي وجه : يغرم الغاصب المااك أكثر 
الأمرن من قيمة الولد والئرة . ودعوى المهل في هذا » كدعواه اذا لم تحمل 
لشن ودوك سودي ا ي ره حر او واف قات لم الك 
وجب في حاتي الملل والجبل أرش لقص الحارية ان نقصت بالولادة فان تلفت عنده؛ 
وجب أقصى القي؛ودخل فيه نقص الولادة وأرش البكارة .وأو ردها وهي حلى؛ 
فاتت في يد امالك بالولادة » قال أبو عبد الله القطان في « المطارحات »: لا شيء 
عليه في صورة العلل » لأن الولد ليس منه حتى يقال : مانت بولادة ولاه . ونقل 


في صورة الحبل قولين » وأطلق التولي القولين بوجوب الضان . 


5 
تلت : الأصح : قول التو ٠‏ واررا 3 


ري 
لو وطىء الناصب” باذن المالك » فحيث قلنا :لا مبر إذا لم يأذث » فبنا أولى» 
وإلا » فقولان محافظة على حرمة البّضع.وفي قيمة الولد » طريقان .قيل : كالبر » 
وقيل : تحب قطعاً علأنه لم يصرح بالاذن في الاحيال. 


فصل 
فيا برجع به المشتري على الغاصب إذا غرهه المالك 


وفه فروع . 

الأول : إذا تلفت المين المغصوبة عند المشتري » ضمن قيمتها أ كثر ما كانت 
من يوم قمضما إلى النلف » ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب » ولا يرح 
ما ضمنه عالاً كان أو جاهلاً . وعن صاحب « التقريب » : أنه يرجم من الغروم 
ما زاد على قدر الثمن وواء اقرراء E‏ أم زادت قيمته » وهو شاذ . 

الثاني : إذا تيب المغصوب عند الشتري بعمى أو شال أو نموهما » فان كان 
بفمل الشتري » استقر خمانه عليه » وكذا لو أتلف اليم . وإن كان با فة سماوة» 
فقولان . أظهرهما : لا يرجع على الغاصب » وبه قطم المراقيون والأكثرون . 

الثالث : نافع المخصوب » يضمنها الشتري المالاك بأجرة مثلها » سواء استوفاها 


. في هامش نسحة الظاهرءة ما نصه : لله بالسكى‎ )١( 
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ولا باهر وأرش اللحكارة على الحديد الأظبر » ويرجع عا تلف تحت يده 
على الأصح . 

الرابع : لا يرحع بقيمة الولد النمقد حرا على الذهب . وقيلل : قولان . 
ويرج-ع بأرش نقص الولادة على المذهب » وبه قطم المراقيون . وقيل : وجان. 
ولو وهب الخارية الغصوبة عفاستولدها المتبب جاهلاً بالحال» وغرم قيمة ااولد في 
رجوعه بها وحبان . 

الحامس :إذا بى المشتري أو غرس في المفصوبة » فجاء امالك ونقض »> رجحم 
بأرش النقصان على الناصب على الأصحءوبه قطم المراقيون .قال البغوي : والقياس : 
أن لا يرجم على الغاصب با أنفق على العبد وما أدى من خراج الأرض » لأنه 
شرع في الشراء على أله يضحنها :. 

السادس : لو زوج الغاصب الخصوبة» فوطئا الزوج حاهلاً ؛ غرم مبر المثل 
للمالك»ولا برجم به على الناصب» لا نه شرع فيهعلى أن يضمن البر . فلو استخدمها 
الزوج ؛ وغرم الاحرة > برجم » لانه لم يسلطه بالتزويسج عل الاستخدام »لاف 
الوطء » ويرجع بغرم الماع التالفة تحت يده » لانه لم يستونها » ولم يشرع على أن 
يضمن . والقول في قيمتها لو تلفت في يده ؛ سبق فاك غرمها » رحع ما .قال الاصحاب: 
وضابط هذه المسائل » أن بنظر فا غرمه من أت © يده على | يد ] الغاصب 
جاهلاً . فان دخل على أن إضمنه » لم يرجم » وإ شرع على أن لا يضمنه “فا 
/ ستوف ما يقاله ؛ رجع به . وإن استوفاه » فقولان . فلو غصب شاة فولدت 
في يد الشتري » أو شجرة فأثرت » فأكل فائدتم) وغرمها لمالاك » ففي رجوعه 
ما غرم على الناصب قولان » كلمهر . وإن هلكت تحت يده » فبي كالنافع اأتي لم 


(1) 4 عة الظاهر به : أيات يده > وفي « شرح الو جز ) من رهت اده 0 
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يستوفما » وكذا القول في الأكساب. ولو انفصل الولد ميتا » فالمذهب : أنه لا ضان» 
وكذا إذا انفصل ميت في يد الناصب . ولو استرضم الشتري المارية في ولده أو ولد 
غيره » وغرم أجرة مثلبا » ففي رجوعه ما قولان » كالبر » ويغرم الشتري الابن 
وإن انصرف إلى سخاتها وعاد نفعه إلى امالك » يا لو غصب علفاً وعلف به مهيمة 
مالكه » قال البنوي : وينغي أن يرجم لأنه لم يدخل فيه على أن يضم.ه » ولا 
عاد نفعه إليه . ولو أحر المين المخصوبة » غرم الستأحر أجرة الثل لمالك »وم 
برجم بها على الناصب » ويسترد السمى . ولو أعارها » رجع الستعير با غرم 
لانافم الفائتة تحت يده . وف الرجوع ما غرمه للمنافم الستوفاة » القولان. وكذا 
ما غرم الأجزاء التالفة بالاستمال . 


ر 


كل ما لو غر"مه المشكري » رجع به على الغاصب . فاذا طولب به الخاصب وغرمه» 
۾ برجم به على ااشتري . وكل ما [او] غرمه الشتري » لم برحم به على الغاصب» 
فاذا غرمه الغاصب » رجم به على الشتري . وكذا الحم في غير الشتري » عن 
شت بده )0 على بد القاصب 5 
زع 

أو نقصت الجارية بالولادة 4 والولد رقءق تفي قيمله بنقصها ؛ لم يشحبر ډه النتقص » 
بل يأخذ الولد والآرش . 

. في نسخة الظاهر ية : انبنت يده › وفي « شرح الوجيز » ترتبت يده‎ )١( 


/ 


لروضة ج | ه - مه 


- ا 5 


فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب 


إحداها : حال تب يخشبة » فأسندها إلى جدار رجلء فان لم يأذن مالكه » 
ضمن الحدار إن وقدم بإسناده » وضن ماتلف بوقوعه عليه . وإن وقعت الحشية 
وأتلفت شا » تعن إن وقمت في الحال. وإ وقمت بمد ساعة » لم يضمن .وإن 
کان المدار له أو ليره » وقد أذن في إسنادها إليه » فكذلك يفرق بين أن تقم 
المشية في الحال أو بعد ساعة » كفتح رأس الزق . 

الثانية : غصب دارأ فنقضها وأتلف النقض » ضمن النقض وما نقص من 
قيمة المرصة . وهل ينرم أجرة مثلها داراً إلى وقت اانقض » أم إلى وقت 
الرد ؟ وحبان . 

الثالثة : غصب شاة وأزى عليبا فحلا » فالولد للمغصوب منه . ولو غصب 
فحلا وأزاه على شانه » فالولد للغاصب؛ ولا شيء عليه للائزاء . فان نقصت قمته » 
غرم الأرش؛ويذغي أن يخرج وجوب ثيء للازاء > على الللاف في صحة 
الاستئحار له . 


لت : هذا التفرييع > لا بد منه »وإعا فرعوه على الاصح. وتام 


الرابعة : غصب جارية ناهد فتدلی تدا 5 أو عدا ا »فشاخ 5 أو أمرد» 


الخامسة : غصب خشبة فاتخذ منبها أنواباً وسمرها عساميره » تزع المسامير . فان 
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نقصت الأو اب به » ضمن الأرش. ولو بدها » ففي إجبار امنصوب منه على قبو ما 
وحبانث سبق نظارها . 

السادسة : غصب وا ونحسه 5 أو تنحس عنده » لا يجوز له تطبيره » ولا 
لمالك أن يكلفه تطبيره . فان غسله فنقص » ضمن التقص . ولو رده نحساء ففؤنة 
التطبير على الغاصب. وكذا أرش النقص اللازم منه » وتنجيس الاثم الذي لا مكن 
تطبيره » إهلاك . وتنحس الدهن © مبني على إمكاث تطبيره » إتف حوزناه» 
فهو كالثوب . 

السابعة : غصب من الغاصب » فأبرأ الك الأول عن ضان الخصب » صح 
الاراء “لأنه مطالب بقيمته » فهو كدين عليه . وإن منّكه المين الغصوبة» برى» 
وانقاب الضان على الثاني حا له . وإن بإعه لناصب الغاصب » أو وهبه له »وأذن 
في القيض » برىء الأول . وإن أودعه عند الثاني وقلنا : يصير أمانة في يده » 
رىء الأول أيضاً . وإن رهنه عند الثاني » لم يبرا واحد منما . 

الثامئة : إذا رد المغصوب" إلى امالك أو وكيله » أو وليه » برىء.وأو رد 
الدابة إلى اصطله » قال التولي: برىء أيضاً إذا عل امالك به أو أخبره من متمد 
خثره » ولا پرا قبل العم والاخبار .ولو امتنسع امالك من الاسترداد “رفع الأمر 
إلى الجا . 

التاسعة : لو أرا الالك غاصب الناصب عن الضإن © برىء الأول لان القرار 
على الثاني » والاول كالضامن » كذا قله القفال وغيره » وهذا إن كان بعد تلف 
الال سين » وإن کان قله » فيخرج على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال قييده» 


وفبه خلاف سبق في كتاب الرهن»وبلله التوفيق . 


- A 


قلت :لو غصب مسكا أو عنيراً أو غيرها مما يقصد ثمه » ومكث عنده »زمه 
أجرته كالثوب والبد ونحوما . [ ولو طرح في السجد غلة أو غيرها وأغلقه » 
زمه أحرة جميمه . وان لم يثلقه ؛ لحكن شغل زاوبة منه » ازمه أجرة ماشثئله 
ومن صرح بالسألة الغزالي في « الفتاوى » » قال : وكا يضمن أجزاء السحد 
بالانلاف »> يضمن منفمته باتلافا ]. واتاعم 
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فيه ثلاثة أبواب . 

الأول : فا تنبت به الشفمة . وله ثلائة أركان . 

الأول : الأخوذء وله ثلائة شروط . 

الاول : أن يكون عقاراً قال الأصحاب : الأعيان ثلائة أضرب . أحدها : 
المنقولات » فلا شفعة فا سواء بيت 2 أو مع الأرض . الثاني : الأرض» 
ثبتت الشفعة فيا سواء يسم القص منبا وحده » أم مع شيء من النقولات . 
الثالك : ما كان منقولاً ثم انث 86 الأرض الدوام كال نة والأشجار » فال بيعت 
منفردة © فلا شفعة فيها على الصحيح »> وإن بيعت الأرض وحدها » ثبتت الشفعة 
فيها وصار الشفيع ممه كالشتري . وإن بعت الأبنية والأشجار مع الأرض » إما 

صرحا » وإما على قولنا : تستتشسهاء ثبتت الشفعة فيها عا للأرض . فلو كان على 

الشحرة رة مؤئّرة » وأدخلت في اأبيسم بالشرط »متشت فيها الشفمة » لأنها لا تدوم 
في الأرض » فيأخذ الشفيع الأرض والنخيل بحستها . وإن كانت غير مؤيرة » 
دخات في اليم شرعا » وهل للشفيسع أخذها ؛ وحبان أو قولان . أصحها :نعم. 
فملى هذاء لولم يتفق الأخذ حتى تأّرت » أخذها أيضا على الأصح . وااثاني: 
لا يأخذها . فمل هذا » ف بأخذ به الأرض والنخل ؟ وجان . أصحما : بحصتها 
من الثمن كالمؤرة . والثاني : مجميع ااثمن » تنزيلاً له منزلة عيب يحدث . وإنتف 
كانت النخل حائلة عند ابيع » ثم حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيم » فان كانت 
مؤبرة »لم يأخذها » وإلا » أخذها على الأظبر » وإذا بقيت امار لمشتري » ارم 
الشفيع | إبقاؤها إلى الادراك . وهذا إذا بيعت الأشجار مم البياض المتخلل لما » 


د ولاه 


أو بيع الستان كلثه . أما إذا بيمت الأشجار ومنارسها فقط » أو بيع الحدار مع 
الاس" » فلا شفعة على الأصح »© لأن الارض تابمة هناء والتبوع منقول . 
و3 
إذا باع شھے) فيه زرع لاز مراراً [د أدخله في البيسع بالشرط » أخذ الشفيع 
الشقص حصته من ااثمن ولا يأخذ الزرع . وإن كث مما ےر رار ]» فال رة 
الظاهرة لا تدخل في البيع المطلق كالامرة الؤْئّرة » والاصول كالاشجار . 
ر 
[ما] دخل في مطلق بيع الدار من الابواب » والرفوف » والمسامير » تؤخذ 
بالشفعة تبعاء كالأبنية » وكذاالدولاب اأثابت في الارض » سواء أداره الماء “أم غيره» 
مخلاف الدلو والمنقولات . ولو باع شقصا من طاحونة » وقلنا : يدخل الححر الاسفل 
والاعلى في البيسع » أخذ الاسفل بالشفءة » وني الاعلى وجبان كامار التي تؤير . 
الشعرط الثاني : كون المقار ثاب . فلو باع شقصأ من غرفة مبنية على سقف 
لاحدهما أو لغيرها » فلا شفعة » إذ لا قرار لها . فلو كان السقف اليني عليه مشت ركا 
أيضا » فلا شفمة على الاصح لا ذكرناه. ولو كان السفل مشتركا ؛ والعلو لاحدهاء 
باع صاحب العلو نصيبه من السفل » فوحبان . أحدها : أن الريك يأخذ السفل 
ونصف العلو بالشفعة » لان الارض مشتركة » وعلوها تابا . وأعحه : لا يأخذ 
إلا السفل . ولو كان ببنها أرض مشتركة فيها شجر لاحدها » فاع صاحب الشجر 


على الذهب » وهو قوله الجديد . وقيل : ثبت . وهنهم من حكاه > قولاً قدي . 
والمراد بالتقسم : ما محر الريك على قسمته إذا طلب شريكه القسمة . وفي ذبطه 
أوجه . أحدها : أنه الذي لا تنقص ااقسمة قيمته كفنا فاحشاً» حتى واكانت 
قمةالدار مائة » ولو قسمت عادت قيمة كل نصف ثلاثين 2 لم قسم . 
والثاني : أنه الذي ينتفع به بعد القسمة بوجه ما. أما مالابيقى فيه نفع حال » فلا 
يقم . وأصحم الثالك : أنه الذي إذا قسم » أمكن أن ينتفع به من الوحه الذي 
كان ينتفع به قبل القسمة » ولا عبرة بامكان نفع آخر . إذا عرف هذاء فلو کان 
بشما طاحونة أو حمام »أو بر أو نهر » فاع أحدهما نصسه » نظر » إن کان 
ابيع كيرا يحيث مكن حمل الطاحونة ثتين لكل واحدة حجران» والمام حمامين؛ 
أو كل بدت منه يتين ۽ والثر واسءة ڪن أن نی فا فيحمل بكرن لكل 
واحدة بياض يقف فيه المستقي » وبلقى فيه ما خر ج منها » تت الشفعة فيها . وإِنْ 
م يكن ذلك وهو الثالب من هذه الأنواع » فلا شفمة على الأصح . وعلى الوجبين 
الآخرن » لا يخفى الج .ولو اشترك اثنان في دار صغيرة » لأحدها عشرها »والآخر 
اقيا » فان أثبتنا الشفعة فا لاينقسم » فأ باع فلصاحه الشفء-ة » وإإت متمناهاء 
فباع صاحب الءْشر » فلا شفعة لصاحبه . وإ بإع صاحب الكبير » فلصاحبه الشفعة 
على الأصح تفريماً على الأصح : أن صاحب الا كثر حاب إلى القسمة . ولو كان 
حول الثر بياض وأمكنت القسمة يمل البثر لواحد » والبياض لآخر ايزرعه أو 
يسكن فيه 4 أو کان موضم المحر في الرحى واحدا » ولحكن فيا بيت يصلح 
لفرض » وأمكنت الفسمة حمل موضم الرحى اواحد » وذلك البيت لآخرء فقال جاعة: 
لد الشفمة وأن هذه الثر من النقسات» وهذا تفريم على الاحبار في هذا النوع 
من القسمة . وعلى أنه لا يشترط فا يصير لكل واحدء إمكان الاتفاع[ به | 


من الوحه الذي كان . 


كلاد 


رع 


شريكان في «تزارع وبثر يستقى متها » باع أحدها نصيبه منها » ثبت للآخر 
الشفعة فيا إن انقسمت الثر أو أثبتنا الشفعة فما لا ينقم » وإلا » فت في 
الزرعة قطعأ » ولا تلبت في البثر على الأصح . 

الر كن الثاني : الآخذ» وهو كل شريك في رقبة المقار » سواء فيه السل 
والذمي » والحر > والكاتب . حتى لو كان السيد والكاتب شربكين في دار “فلكل 
منها الشفمة على الآخر »> ولا شفمة لاجار » ملاصقا كان أو مقابلاً . وفي وجه : 
لملاصق الشفعة » وكذا للمقابل إذا لم ينفذ بين طريق © وهو شاذ » والصحيح 
العروف : الأول . وإذا قضى الحنفي لشافمي بشفمة الجوار » لم يعترض عليه في 
الظاهر » وفي الحل باطنا خلاف موضعه كتاب الأقضية . 


فت : ولا يقتضي قضاء الحنفى بشفعة الجوار على الأصح . اناعم 


4 

الدار إن كان با مفتوحاً إلى درب نافذ» ولا شركة لأحد فيبا» فلا شفنة 

فيها ولا في مرها » لأن هذا الدرب غير ملوك . وإن كان باما إلى درب غير نافذ» 
فالدرب مشترك بين سکانه . فاك باع نصيبه من المر فقط © فلاشركاء الشفعة فيه 
إن کان مقس ا سبق » وإلا © ذفيه الحلاف السابق . وإن باع الذار عمرهاء 
فلا شفعة لشركاء المر في الدار على الصحيح . فان أرادوا أخذ المر اأشفية » 
نظر » إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار » أو أمكنه فتح بإب آلخدر إلى 
شارع » فلهم ذلك على الصحيح إن كان منقس » وإلا . فملى الملاف في غير 
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اانقم . وقال الشيخ أبو جمد : إن كان في اتخاذ المر الآخر عسر »© أو مؤنة لما 
وق.م > وكانت الشفعة على الملان » والذهب : الأول . وإن لم يكن طريق 
آخر» ولا أمكن اتخاذه » ففيه أوجه . أصحبا : لا شفمة لمم »ما فيه من الاضرار 
بالشتري . والثاني : لمم [ الأخذ] والمشتري هو الضر بنفسه شرائه هذه الدار . والثالك : 
إن مكثنوا الشتري من المرور » فليم الشفمة » وإلا » فلا » حمعاً بين الحقين . 
وشركة مالكي سور الان © في صحنه » كشركة مالكي الدور في الدرب الذي لا ينفذ» 
وكذا الشركة في مسيل الماء إلى الأرض دون الارض » وي بر اازرعة دوك 
الزرعة » كالشركة في اامر . ظ 


به 

تبت الشفعة الذمي على الملم » وعلى الذمي كثبوتها لاسل » فلو باع ذمي 
شقما لذمي بخمر أو خنزي » وترافموا إلينا بعد الاخذ بالشفعة لم زرده . ولو ترافموا 
قله »ءلم ف بالشفعة . ولو بيع الشقص » فارتد الشريك » فهو على شفعته إن 
قلنا : الردة لا زيل امالك . وإن قلنا : :يله » فلا شفمة . فاك عاد إلى الاسلام» 
وغاد ملكه » لم تمد الشفعة على الاصح . وإن قلنا بالوقف » مات أو فقتل على 
الردة » فللامام أخذه ليت الال . ما لو اشترى معيبا » أو شرط الخيار » وارتد 


ومات » فللامام رده . ولو ارتد الشكري » فالشفيع على شفعته . 
رن 
دار نصفبها لرحل © وتصفبا لسحدءاشتراء اقيم السحد له »أو وهب [ له ] 


ليُصرف في عمارته » فباع الرجل نصيبه » كان للقم أخذه بالشفعة إن رأى فيه 


. كذا في الأصل ¢ والذي في « شرح الوجيز » : وشركة مالكي بيوت الخيار‎ )١( 
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مصلحة» ک) لو كان لبت الال شركة في دار » فباع الشريك نصيبه » فللامام الاحد 
بالشفعة . وإن كان نصف «الدار وقفأء ونصفها طثقاً “فاع امالك نصيبه »فلا شفعة 
اتح الوقف على المذهب » ولا شغمة لمالك النفمة فقط بوصية أو غيرها . 


ر 


المأذون له بالتجارة » إذا اشترى شقصأءثم باع الريك نصيبه » فله الأخذ 
بالشفعة» إلا أن ينمه السيد أو يسقط الشفعة .وله الاسقاط وإن أحاطت به الدبون 
وكان في الاخذ غبطة , كم له منعه من الاعتياض في المستقيل . ولو أراد السيد 


أخذه بنفسه © فله ذلك , 


رع 


لا يخفى أن الشركة لا تمتبر في مباشرة الأخذ » وإغا هي ممتبرة فيمن يقسع 
الأخذ له »بدليل الوكيل » والولي › والمبد الأذون » فان لهم الاخذ . 

الركن الثالث : الأخوذ منه » وهو المشتري ومن" في معناه. وفي ضبطه قيود. 

الأول : كون ملكه طارثاً على ملك الآخذ . فاذا اشترى رحلان دارا معا 
أو شقصاً من دار» فلا شفعة لواحد مني على الآخرءلاستوائه) في وقت حصول الك ٠.‏ 

الثاني : كونه لازم . فان باع بشرط ايار لما » أو للبائع » فلا فة 
ما دام الخيار باقاً . وإن شرط الخيار للاشتري فقط » فان قلنا : املك له» أخذه 
الشفيم في الحال على الأظبر عند الخبور . وإن قلنا : اللك للبائع » أو موقوف» 


دون ثكم 


وانقطم الخيار . 
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ر 
باع أحد اأشريكين نصينه خوط امار ثم باع الثاني نصيبه في زمن الميار 
بيع بتات » فلا شفعة في الميع أولاً للبائع الثاني إذ زال ملكه » ولا المشترى 
مته » وإن تقدام ملكله على ملك المشتري الاول إذا قلنا : لا ملك في زمن 
ثانيا.فوقوفة إن توقفنا في اللك » وللائع الاول إن أبقينا اللك له » ولهشترى منه 
إن أثبتنا اللك له.وعلى هذا » قال انول : إن فسخ البيع قبل الء.لم بالشفعة > 
بطلت شفمته إن قلنا : الفسخ مخيار الشرط رفع المقد من أسله . وإن قلنا: يرفمه 
عن مته 6 فهو م أو باع ملکه قىل العم بالشقمة 5 وإن أخذه بالشفعة ٠‏ م فسخ 
اليع » uk‏ في الشفعة كالح في الزوائد الحادثة في زمن الخيار . 
فصل 
إدا وحد المشكري بالشذقص le‏ قدي 4 وأراد رده »وحاء الشفيسع بريد أخذه» 
ورصى بكونه فا ¢ فقولان . وقيل : وحباك : أظبرها عند اوور 4 وقطم 
به بعضهم : أن الشفيع أولى بالاحابة > لان حقه سابق ءفانه ثنت بالبيع » ولان 
غرض ااشتري استدراك الظلاءة و#صيل اثمن» وذلك حاصل بأخذ الشفيع .ولأنا 
لو قدامنا المشتري »> بطل حق الشف-م بالكلية . وإذا قدمنا الشفيع » حصل 
لاشتري مثل الثمن أو قيمته . والثاني : المشتري أولى » لأن الشفيسع إغا يأخذ 
إذا استقر العقد . ولو رده السب قبل مطالية الشفيع 6 م طلب الشفيسع » قال 
قلنا : الشتري أولى عند اجتاعيا » فلا جاب ٠‏ وإلا » فيجاب على الأصح» ويفسخ 


د كلاب 


الرد. أو نقول :يننا أن الرد كان باطلاً » والحلاف _ في أن المشتري أولى أو 
الشفيع _جار فا لو اشترى شقصاً بعبد ,ثم وجد الام بالعبد عيبأ فأراد رده واسترداد 
الشقص » وأراد الشفيع أخذه بالشفمة. وحكى انوي جريانه فا لو اشترى شقصاً 
بعبد وقبض الشقص قبل تسلم الد » فتلف اليد في يده » ففي وجه : تيطل 
شفعة الشفي.ع . وفي وجه : يتمكن من الأخذ . وقطع ابن الصباغ وغيره » بانه 
إذا كان الثمن عيناً فتلف قبل القبض » بطل البيم والشفعة . 
فصل 

أصدقبا شقصاء ثم طلقا قبل الدخول » أو ارتد »وجاء الشفيع بريد أخذه 
بالشفعة » فله أخذ نصفه وأما النصف الآخر » فل الزوج أولى به»أم الشفيع 4 
وحبان. وكذا إذا اشترى شقصاً وأفلس لثمن ءفأر اد البائع الفسخ .والشفيع الأحذ 
بالشفمة » فيه الوحبان . أصحها : فا الشفي-ع أولى >لآن حقه اق »> فانه ت 
بالعقد . وفي وحه ثالث : الشفيع في الاولى أولى» والبائم في الثانية أولي . فذا 
قدمنا الشفييع في صورة الافلاس » ففيه أوجه . أصحبا : أن الثمن الأخوذ من 
الشفيسع مقسوم بين الغرماء كلل يلان حق البائع إذا انتقل إلى الذمة » صار كسار 
الغرماء » وبهذا قال ابن الحداد » والثاني : يقدم البائع بالثمن رعاة لاجانين . 
والثااث : إن كان البائع سم الشقص ثم أفلس المشتري لم يكن أولى بالثمن؛لرضاه 
بذمته . ون لم يسمه » فهو أولى بالثمن . والحلانف في نصف الصداق » جار فيا 
إذا أعاد كله إلى الزوج برد'تما »أو فخ قبل الدخول . هذا إذا اجتمع الشفيدم 
وازوج أو البائع» أما إذا أخذ الشفيع الشقص من بد الزوجة» ثم طلق الروج » 
أو من بد المشتري » ثم أفاس »> فلا رجوع ازوج وابائع إلى اأشقص محال » 
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لكن ينتقل حى البائع إلى امن » وحق الزوج إلى القيمة في مالا » م لو زال 
املك بع أو غيره . ولو طلقبا قبل عل الشفيعءوأخذ النصف » ثم جاء الشفيع» 
ففي استرداده ما أخذه الزوج » وجبان » كم لو جاء بعد الرد بالعيب . وقيل : 
لارسترد قطماًءلان المبر يتشطر بالطلاق من غير اختيار » فيبعد نقضه . فان قلنا : 
يسترده » أخذه وما بقي في يدها > وإلاء فيأخذ ما في يدها ويدفم إلا نصف 
مبر الئل . ولو كان للشقص الممبور شفيعان؛ فطلباءوأخذ أحدها نصفه »ثم طلقبا 
قبل أن يأخذ الآخر » فلا يأخذالزوج النصف الحاصل في يد الشغيع . وأما النصف 
الآخر؛فبل هو أولىءأم الشفيع؟فيه الحلاف السابق »وجري فا إذا أخذ أحد الشفيعين 
من بد المشتري » ثم أفلس . فان قلنا : الشفيم أولى » ضارب البائع مع الغرماء 
بالشمن . وإن قلنا : البائم أولى » فان شاء أخذ النصف الباقي وضارب مع الغرماء 
بنصف الثمن » وإلا » فت رکه ويضارب بكل الثمن . 

القبد الثالث : أن علكه ععاوضة . فان ملك بارث » أو هة » أو وصية » 
فلا شفعة . فان وهب بششرط الثواب » أو مطلقاً » وقلنا: تقتضي الثواب» شت 
الشفءة عل الاصح للفماوضة . وقيل : لا » لام) ليست مقصودة . فعلى الاصح » 
هل يأخذ قبل قيض الوهوب لانه صار بيعاءأم لاء لان الحبة لا تم إلا بالقبض؟ 
وحبان . أصحها : الاول . 


ثري 
اشترى شقصاً ءثم تقايلاء فان عفا الشفي-ع “وقلنا : الاقاله بيع » تجددت الشفعة» 


وأخذه من البائع . وإن قلنا :فسخ علم تتجدد كم لا تتجدد بالرد بالعيب . وإت 
قله قبل عل الشفيع بالشغعة . فان قلنا : الاقالة بيع » فالشفيع بالميار بين أن 


ل VA‏ سه 


باد اء وبين أن ينقضها حتى بعود الشقص إلى المشتري » فيأخذ مزه . وإن قلنا: 


فسخ » فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب . 


رح 


إذا حعل الشقص أحر »أو حعلا »أو رأس مال[ في ]سيءأو صداقأءأو مثمة » أو 
عوض خاع أو صلدح عن دم أو مال »2 أو جمله المكاتب عوضاً عن النجوم » 
دشت الشفعة سكل ذلك . ولو أقرضه شقمأ » قال المتولي : القرض صحيح »> 
وللشفي.م أخذه إذا ملكه الستقرض. وإنا ثبت الدثفمة في الحمل بعد العمل .وحكي 
وحه : أنه إذا | كان ]ما يقابل الشقص مما لا بشت في الذمة بالسل ولا بالقرض » 


فلا شفمة »وهو شاذ ضعيف . 


زر 
ذل شما عن بعض النجوم » ثم عجز ورق” »> فمل تبقى الشنمة لانه كان 
عوضاً » أم تبطل لخروجه عن الءوض 7 وحبان . أصحه : الثاني . 


رن 
قال المولى لستولدته : إن خدمت أولادي شبراً » فلك هذا الثةص » فخدمترم» 
استحقته . وهل ثثيت فيه الشفمة كالاحرة » أم لاء لانه وصية معتبرة من الثاث ؟ 


وجمان . أصحم : الثاني . 


ات 

ابعل 
إذا باع الوصي أو القم شقص الصي وهو شريكه » فلا شفمة له على الأصح . 
وبه قال ابن الحداد » لأنه لو تمكن منهءلم يؤمن أن يسامح في الثمن » ولهذا 
لا سمه مال نفسه . ولو اشترى شقصاً لاطفل وهو شريك في المقار » فله الشفعة 
على الصحيح » إذ لا تهمة 5 ول : لا ¢ لان ف اأشراء والأخذ تعليق عبدة الصي 
من غير نفع له » والأب والحد الأخذ بالشفعة إذا كانا شريكين » سواء باعا أو اشتريا 
لقوة ولأيتها وشفقته)  »‏ إله] بيع ماله لنفسه . ولو كان في حجر الوصي يتمان ينها 

دار » فباع نصيب أحدها لرجل » فله أخذه بالشفعة للآخر . 


س 
وكثّل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه » فباعه » فللوكيل أخذه بالشفعة 
على الاصح وقول الا كثرين » لان الموكل ناظر لنفسه يمترض على الوكيل إن 
قصر » بخلاف الصي . ولو وكل رجل أحد الثشريكين في شراء الشقص » فلاوكيل الاخذ 
بالشفعة بلا خلاف . ولو وكل الريك الشريك في بسع نصف نصيبه [ وأذن له 
في بيع نصييه» أو بعض :نصيبهمع نصيب الموكل إن شاءءفباع نصف نصيب الموكل مع نصيبه ]| 
صفقة واحدة » فلاوكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة . وهل للوكيل أخذ :صيب 
الوكل ؟ فيه الوح ان . 
ف 
إذا كان لاشتري في الدار شركة قدعة » بأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً > قيام 
أحدم تضيبه لحد صاحبيه » فالاصح أن المثتري وااشريك الآخر يشتركان في أخذ 


الشقص » لاستواثي في 'شركة . وقيل : اأشريك الثاأث مختص بالشفعة » فعلى هذا 


ل ءلم مهس 


إن شاء أخذ جيع الشقص » وإن شاء تركه . وعلى الاصح : إن شاء أخذ 
نصف الشقص »أو تركه . فان قال الشتري : خذ الكل »أو اترك الكل » وقد 
تركت أنا حقي » لم تازمه الاجابة » وم يصح إسقاط المشتري حقه من الشفمة » 
لأن ملكه استقر على النصف بالشراء » فصار كم لو كان للشقص شفيعان : حاضر» 
وغاب » فأخدذ الحاضر الجي-ع »> فحضر الغائب »ء له أن يأخذ نصفه » ولاس 
للحاضر أن قول : ارك اجيم أو خذ الجيم فقد تركت حقي » ولا نظر إلى 
تبعيض الصفقة عليه » فانه لزم من دخوله في هذا المقد . وحكي وجه : أنه إذا 
ترك المثتري حقه » ازم الآخرة أخذ” الكل أو تركه » كم لو عفا أحد الشفيبين 
الأجنبيين . ولو كان بين اثنين دار » فباع أحدها نصف نصيبه لثااث » ثم باع 
النصف الثاني لذلك الثااث » فعلى الاصح حكه ك لو باع النصف الثاني لاجني » 
وسيأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء تمالى . وعلى الوجه الآخر : لا شفمة اللمشتري 
واشفيع الخبار بين أن يأخذ الكل أو بأخذ أحد انصفين فقط . 
فصل 

إذا باع في مرض موته شقصاً » وحابى » فقد يكون الشفيع والشتري أجنبيين؛ 
أو وارثين » وقد يكوث المشتري وار فقط »أو عكسه » فبذه أربعة أضرب. 

الاول : إذا كنا أجنببين» فان احتمل الثثْلث الحاباة » صح اليم » وأخذ الشقص 
بالشفعة . وإن لم حتمله» بأن باع شقصاً يساوي ألفين بألف » ولا مال له غيره » 
نظر »إن رده الوارث » بطل البيع في قدر الحاباة . وفي صحته في الباق طريقان . أحدها: 
فيه قولا تفريق الصفقة . والثاني : القطع بالصحة . وإذا قلنا بالصحة © ففها يصح 
فيه البيع ؟ قولان . أحدها : يصح في قدر الثلث» والقدر الذي يوازي ااثمن 
جمرسع الثمن . والثاني : لا يسقط شيء من المبي.ع إلا ويسقط ما يقالله من 


ا 


الثمن . وقد سبق بان الأظبر من القولين في باب تفريق الصفقة . فان قلنا بالقول 
الأول > صح البيع في الصورة المذكورة في خمسة أسداس الشقص محجميم اثمن 
وإن قلنا الثاني » دارت السألة . وحسام) أن يقال : يصح المع في ثيء من 
الشقص بنصفا شيء » قى مم الورثة ألفان إلا نصف ثيء » وذلك يعدل مثلي 
الحااة دعي 
أشيء ونصف © واشيء من ثيء و صف اماه » فنا آ ابيع دح ٤‏ اي 


نصف ثىء » فثلاها شىء © فتحيثر وتقابل » فيكون ألفان معادلين 


الشقص » وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثوذ وثلث باثي الثمن » وهو نصف هذا 
المبلغ »> فتكون الحاباة ستّائة وستة وستين وثلاثين » بسقى الورثة ثلث الشقص وللا 
الثمن » وها ألف وثلائه وثلائة وثلاثون وثلث » وذلك ضعف الحاباة . وعلى القولين 
جيعاً » للمشتري الخيار » لأن جيم المبيع م يسام له . فان أجاز » أخذ الشفيع 
خمسة أسداس الشقص بجميع اثمن على القول الأول » ويه بثلث لثمن على اثاني. 
وإن أراد أن يفخ » وطلب الشفيم » فأمما جاب ؟ فيه الحلاف السابق في الرد 
بإلميب » وكذا لو فسخ قبل طلب الشفيع » هل تبطل الشفعة » أم لاشفيع رد الفسخ ? 
فيه ما سبق من الخلاف . وإن أجاز الورثة » صح البيع في الكل .ثم إن فنا : 
إن إجازتهم تنفيذ لا فمل الميت » أخذ الشفيم الكل بكل الثمن . وإن قلنا :إا 
ابتداء عطية منهم > لم يأخذ القدر اانفّذ باجازتهم » ويأخذ الستغي عن إجازتهم » وفيه 
القولان المذكوران عند الرد . 

الضرب الثاني والثالك : أن يكونا وارثين› أو الشتري وار » فيكون هذا 
ابيع عاباة مع الوارث » وهي مردودة . فان لم فرق الصفقة » بطل البيع في الكل 
وإن فرقناها > فان قلنا في الضرب الأول والتصوير كا سبق :إن البيسع بصح في 
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AY‏ كم 


خمسة أسداس الشقص يجميع الثمن » فبنا في مثل تلك الصورة يصح البيم في 
نصفه بجميم الثمن » وإن قلنا هناك : يصح ف شه ثائي الثمن » فبنا يطل البيع 
ف الكل , كذا ذكره القفال وغيره » وفيه نظر . ويذغي أن يرف بين الاحازة 
والرد > کالضرب الأول 

الضرب الرابع : أن يكون الشفيع وارثا دون المشتري . فان احتمل الثلث 
الجاباة » أو لم تحتمل » وصححنا البيع ٤‏ بعض الحاباة في اأضرب الأول ؛ Lg‏ 
الشفيع من أخذه ¢ فہنا أوحه . اسا عند اور : يصح البيسع وبأخذء الوارث 
بالشفمة 6 لان الحاباة م المشتري » لا مع الوارث . والثاني ی ولا ا 
الوارث بالشفمة . والثلك : لا يصح البيع افلا لتناقض الأحكام . والرابم : يصح 
في ايع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن » ويبقى الاي لهشتري عات . والخامس: 

فضل 

وقد سبق أن" تقدثم ملك الآخذ على ملك الأخوذ منه شرط” . فلو كان في 
بد رجلين دار اشترياها بمقدين » وادعى كل" أن شراءه سبق » وأنه يستحق على 
صاحبه الشفمة » نظر » إن ابتدأ أحدها بالدعوى » أو جاءا مما وتنازعا في المسداءة» 
فقدم أحدها بالقرعة فادعى » فعلى الآخر الحواب » ولا يكفيه قوله : شرائي قبل 
لآنه ابتداء دعوى » بل إما أن ينفي سبق شراء المدعي » وإما أن يقول : لايازمني 
لم شي ء إليك ¢ وحينئك حاتف 6 فان حلف ¢ استقر ماڪه ثم تسم دعواه. 
على الآرل» فان حلف » استقر ملكه أنضاً . وإ نكل المدعى عليه أولة ورت 
اليمين عل المدعي » فان حلف » أخذ ما ف یک الدعى علية » ولس للمدعى عليه 
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اللاكل بمد ذلك أن يدعي عليه » لأنه لم بيق له ملك يأخذ به . وإت نكل 
الدعي عن اليمين المر دودة » سقطت دعواه » ولفدعى عليه أن يدعي عليه . هذا 
إذا لم يكن بّنة . أما إذا أقام أحدها بثنة بالسق » فيقغى له . وإن أقام كل" 
منها بننة على سبق شرائه مطلقاً » أو ع_-لى أنه اشترى يوم السبت وصاحبه يوم 
الأحد » فتعارضتان » وفي تعارضي قولان . أظبرهما : سقوطه » فكأنه لابينة . 
والثآاني : تستعملان . وفي كيفيته أقوال . أحدها : بالفرءة . فن قرع » أخذ 
نصيب الآخر بالشفمة , والثني : بالقسمة » ولا فائدة فيا هنا » إلا أن تكوت 
الشركة سنا على التفاوت» فيكون التنصيف مقيداً © . والثالك : الوقف .وى 
هذا » وقف حق النملك إلى أن يظبر الال . وقيل : لامءنى الوقف هنا . وأو 
عينت البينتان وقتا واحداً > فلا منافاة » لاحمال وقوع المقدن مما » ولا شفمة 


لواحد منها ©» أوقوع اأعقدن ا وف وحه : تسقطاكت |[ والله أعم ] . 


الا الثالى 


في كيفية الأخذ بالشفعة 


فيه أطراف . 

الأول : فم يحصل به الملك م لا دش ترط ف التملك الشفعة > الحا م 0 
ولا إحضار الشمن ¢ ولا حضور ا مشكري ¢ ولا رضاه َ وقال الصعاوي : حضور 
الملأخوذ منه ©» أو وكيله ؛ شرط » وهو شاذ ضعيف »© ولا بد من حم الشفيسع من 
لنظ» كقوله : تملكت » أو اخترت الأخذ بالشفمة » أو أخذته بالشفعة » وما أشيبه. 


وإلا » فو من بان المماطاة . ولو قال : أنا مطالب بالشفمة » لم حصل به التملتك. 


. في نع الظاهرية : فيكوت اللاصيف مفيداً‎ )١1( 


aA 


على الأصح » وبه قطع التولي . ولذلك قلوا : يمتبر في التملك بها » أن يكون الثمن 
معلوماً للشفيع » ولم يشترطوا ذلك في الطلب . وينبغي أن يكون في صحة التملك 
مع جبالة الثمن ما ذكرناه في بيع الراحة . وفي « التتمة » إشارة إلى نحوه “ثم 
لا ملك الشفيم بمجرد الافظ » بل يعتبر ممه أحد أمور . 

الاول : أن يسلتم الموض إلى المشتري » فيملك به قبل أن يسلمه 0©. وإلا 
فيخلي بينه وينه » أو يرفم الآمر إلى القاضي حتى يازمه التسلم . 
الم : أو يقبض عنه القاضي . وتام 


الثاني : أن سام الشتري الشقص ويرضن بكون الثمن في ذمته » إلا أن يع 
شقصاً من دار عليها صفائح ذهب بالفضة » أو عكسه » فيح التقابض في الجلس. 
ولو رضي بكون الثمن في ذمته» ولم يسم الشقص » فوحبان. أحدها : لا حصل 
الملك » لآن قول الشتري وعد . وأصحم : الحصول» لأنه معاوضة » واللك في 
المماوضات لا يقف على القيض . 

الثالث : أن ضر مجلس القاضي ويثبت حقه بالشفمة » ويختار التملك » فيقضى 
اأقاضي له بالشفمة » فوجبان . أحدها : لا محصل اللك حتى يقبض عوضه » 
أو برضى كأخره: وأصحم : الحصول . 

الرابع : أن يشبد عدلين على الطلب واختيار الشفمة . فان لم نشت املك 
e‏ القاضى »© فنا أولى » وإلا » فوحباك لقوة قضاء القاضي ٠‏ وإذا ملك الشفييع 
الشقص بنير الطريق الأول »لم يكن له أن يتسلّمه حتى يؤدي ااثمن » وأن يسمه 
المشترى قبل أداء الثمن » ولا يازمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه . وإذالم 


(۱) في نخ الظاهر ية : فيلك به إن تله , 
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يكن الثمن حاضراً وقت التملثك» أمبل ثلاثة أيام . فان انقضت ولم محضره »فسخ 
ا ماك تملشكه » هكذا قله ابن سريج والممور . وقيل : إذا قصر في الأداء » بطل 
خقه . وإن لم بوجد » رفم الأمر إلى الحا م وفسخ منه . 


فرع 


يشت خبار المجلس للشفيع عل الأصح المنصوص » وعلى هذا فمتد إلى مفارقته 
الجلس . وهل ينقطم بأن يفارقه الشتري ؟ وجبان . 
لت : الذي صححه الآ كثرون : أنه لا خيار لاشفيع » من صححه صاحب 
« التننيه > ؛والفارق » والرافمي في « المحرر» » وقطمع به اللغوي في كتابيه « التبذيب» 


وشرح « مختصر المزني »» وهو الراجح أيضا في الدليل . اتام 


فرع 


إذا ملك الشفيع »2 امتنع تصرف المشتري > فلو طلبه ولم يشت املك بمداءلم 
عتنع » وفيه احيّال للامام » لتأكد حقه بالطلب . وفي نفوذ تصرف الشفيع قبل 
القبض إذا كان قد سل الثمن » وجبان . أصحها : المنع كالشتري . والثاني : المواز» 
لأنه قهري كالارث . ولو ملك بالاشباد أو بقضاء القاضي » لم ينفذ تصرفه قطما». 
وكذا لو ملك برضى الشتري بكون الثمن عنده . 


رن 


في تملك الشفيع الشقص الذي لم بره » طريقان . 


OE 


أصحها : أنه على قولي بيع الذئبءإن منمناه ؛ لم يتملكه قبل الربة » وليس 
للمشتري منمه من الرؤية » وإ صححناه » فله التملك ٠‏ فيل : خيار الرؤة عل 
الملاف في خيار الجاس . وقيل : ينبت قط , لأن خيار الجاس بعد ثوته لأحد 
ال ماين ١٠ء‏ بخلاف خيار الرقة . 


فلك : هذا الثاني ¢ أصح )و ص چە الامام . اتام 


والطريق ااثاني : القطم بانع وإ صححنا بيع النائب » لأن البيمع جرى 
بالتراضي »فأثبتنا الخيار فيه »وهاهنا الشفيع أخذ من غير رضى الشتري» فلا يمكن 
إثبات الميار فيه. فلو رضي المشتري أن يأخذه الشفيع ويكون الخيار » فعلى قول 
النائب ٩‏ . وإذا جوز له التملك وأثبتنا الحيار » فلاشتري أن يتدعم من قبض 
الثمن وإقاض المبيم حتى يراه » ليكون على ثقة منه . 


ر 


لاشفيع الرد بإلميب .ولو أفلس وكان الشتري سام إليه الشقص راضياً بذمته » 
كله الاسكرداد . 

الطرف الثاني فا يأخذ به الشفيع . والأخوذ أنواع . 

أحدها : ا مبيسع . فان بيع مئل" » أخذله عثله 2 إن قدار عبعاد الترع 5 
أخذه ډه ¢ وإن فدر بره ¢ بأن ع عائة رطل حنطة 6 فېل أده عدله وزنا 
أم كيلاً ۲ فيه خلاف سبق في القرض . فلو كان الثل منقطها وقت الأخذ ععدل 

. في نسخ الظاهرية : من أحد الجانبين‎ )١( 

. في نخ الظاهرية : كان على قولي الغائب‎ )١( 


- AV - 


اغوم . والاعتبار بقيمة يوم اليم © لآنه يوم إثبات الموض . وقال ابن سريج 
والبغوي وجاعة :يمتبر بوم استقرار العقد وانقطاع الان 

الدوع الثاني : أن يكون الشقص رأس مال سم أخن مئل املسم فه إن کان 
مغ » أو بقيمته إن کان يم 1 

الثالث : إذا صااح من دن على شقص » أخذه يشل ذلك الان إن كانف 
مثا ¢ أو تقيمته إن كان ةما 8 وسواء دن المعاملة ودن الاتلاف . 

الرابع : الشقص المهور » يؤخذ عبر مثل المرأة . وكذا إذا خالا على 
وي ,2 انتمة € وحه 5 أنه ا نقيمة الشقص ولو منم المطلقة بشقص »اذه 
الشفيسع تة مدلباء لا بار . 

الحامس : إذا أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن الندوم » أخذه الشفيسع 
يشل النجوم أو بقيمتها . 

السادس : الشقص الذي حمل أحرة بۇ خد بأجرة مثل الدار 1 

السابع : إذا صالح عليه عن الدم » أخذه الشفيع بقيمة الدلة يوم الجنالة > 
ويعود فيه قول ابن سريج والبنوي . 

الثامن : قال النولي : إذا اقترض شقصاً أخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : 


المقترض بر د الثلى . 
فصل 


إذا كان الثمن حلا“ » بذله الشفيع في الحال . فان كان بألف إلى سنة مثل» 


- AA - 


ففيه أقوال . أظبرها : بتخير » إن شاء عجل الثمن وأخذ الشقص في الحال » 
وإن شاء صبر إلى أن محل“ الأجل»فحينئذ يذل الألف » ويأخذ| الشقص]»وليس له أن 
يأخذ بألف موحل . والثاني : له الأخذ بألف مؤجل . والثاث : يأخذ برض 
يساوي الأاف إلى سنة » فملى الأول: لا بيبطل حقه بالتأخير » لانه بعذر .وهل 
يجب إعلام المشتري بالطلب ؟ وجبان . أصحها : نعم . ولو مات المشتري وحل” 
عليه » لم يتعجل الأخذ على الشفيع » بل هو على خيرته» إن شاء عجل » وإن 
شاء أخر إلى انقضاء السنة . وإن مات الشفيدم فالميرة لوارثه . ولو باع المشتري 
الشقص في الدة » صح .والشفيع بالخيار بين أن يأخذه بالثمن الثاني »وبين أن 
يفسخه في المال »أو عند حاول الاجل »ويأخذء لثمن الاول .هذا إذا قلنا بالمذهب: 
إن الشفيم ينقض تصرف الشتري » وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى .وإن 
قلنا بالقول الثاني » ففي موضمه وجبان . أحدها : أنه إنما يأخذ بثمن مؤجل 
إذا كان مليئاً موثوقاً به وأعطى كفيلاً مليئاً » وإلا » فلا يأخذ . والثاني : له 
الاخذ مطلة] . وإذا أخذه ثم مات » حل عليه الاجل . وإن قانا بالثاث » 
فتعيين العرض إلى الشفيم » وتعديل القيمة إلى من يعرفها . قال الامام : فلو لم 
يتفق طلب اأشفعة حتى حلة الاحل » وحب أن لا يطالب على ه_ذا القول إلا 
بالعرض الممدةل > لان الاعتبار في قمة عوض ابيع حال البيسع» ثم على القول 
الثاني وائثااث »إذا أخر الشفيع » بطل حقه . 
فصل 

إذا اشترى مع الشقص منقولاً » كسيف وثوب » صفقة واحدة © وزم الثمن 

علي على اعتبار قيمته) » وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن » وتعتبر قيمتها 


بوم البيع » ولا خيار المشتري وإن تفرقت عذقته لدخوله فيا عالاً بالمال . 


ت 


إذا اشترى شقصاً من دار »ثم نقضت » فلبا أحوال . 

إحدافا : أن تعيب من غير تلف ثيء منها » ولا انفصال عضبا عن بعض » 
بأن ينشق حدار» أو مالت اسطوانة » أو انكر جذ أو اضطرب سقف » فالشفيع 
بالخيار بين الاخذ بكل الثمن » وبين الترك» كتميبها في بد البائع . 

الثانية : أن يلف بعضباء فينظر إن تلف ثيء من العرصة بأن غشيها سيل 
فغرقهاء أخذ الياقي بحصته من اثمن . وإن بقيت المرصة وتلفت السقوف والحدران 
بإحتراق وغيره » فينى على الحلاف [ السابق | في كتاب اليم : أن سقف الدار 
الميمة وجدارها كأحد المبدن المبسين » أم كطرف من أطراف العبد وصفة من 
صفاته ٩‏ فان قلنا بالأصح : إنه كأحد العبدين » أخذ العرصة بحصتها من الثمن . 
وإن قلنا : كطرف العد » أخذها بكل الثمن . وقيل : إن تلف آفة سماوة » 
أخذ بكل الثمن . وإن تلف باتلاف متلف » أخذ بالحصة » لأن المشتري حصل له 
بدل التالف » فلا بتضرر . 

الثالثة : أن لا يتلف ثيء هنبا » لكن بنفصل بعضبا عن بعض الانہدام » 
فهل بأخذ الشفيع النأقاض . فيه قولان » ويقال : وجمان . أظبرها : نعم. فعلى 
هذا يأخذه مع المرصة بكل الثمن » أو بتركه . وإن قلنا : لا يأخذه » في على 
أن السقف والحدار كأحد السدن » أو كطرف المد . إت قلنا الأول » أخذ 
العرصة وما بقي من البناء حصتها من الثمن © وإلا » فوجبان . أحدها : يأخذ 
بالحصة . والثاني وهو قياس الأصل المي عليه : يأخذ بام الثمن كالحالة الأولى . 


وعلى هذا شه التقض” باامار والزوائد ااتىي يفوز ما المشتري قبل أخذ الشفيع . 


حا اك 

فصل 
إذا اشترى الشقص » ثم اتفق التبايمان على حط” من الثمن © أو زيادة فيه » 
فذلك قد يكون بعد ازوم العقد وقله »> وف زمن الخيار وم کانه ٠.‏ وسق بيان 
ذلك كله في كتاب البيع . وحاصله : أنه لا يلحق الحط ولا الزيادة بالمقد بعد 
ازومه » لاحط الكل > ولا حط اللعض . وها قل لزومه » وحبان . أصحها : 
الاحوق . فاك قلنا به » وحط كل الثمن ٤‏ ېو م لو باع بلا كن > فلا شفدة لأشريكُ» 
لآنه يصير هبة على رأي » ويبطل على رأي. 
إذا اشترى الشقص عبد مثلاً » وتقابذا ثم وحد البائم بالعييد عيياً » وأراد رده 
واسترداد الشقص » وطلب الشفيع الشقص » ففي القدم منها خلاف سيق قرياً . 
وحكى الامام طريقاً جازم بتقدم البائع . ولو عل عيب العبد بعد أخذ الشفيع 
الشري الشقص >ن الشفييع »ورد عليه ما أخذه » ويسم الشقص إلى البائع »لان 
الشفيسع نازل مئزلة المشكري» فردة اليائم تضهن نقض ملکه» كم شمن نقض ملك المشتري 
لو كان في ملكه ؛ والمثبور هو الأو ل فاذا قلنا به »أخذ البائع قيمة الشقص من المشتري.فان 
2-8 مثل قممة الد 6 فاك 04 وإلا 1 ففی ر جوع من بذك الزادة عل صاحيه 
وحبان . ا ٠:‏ لا رجوع »لان الشفيسع ملکه باانذول ؛ فلا يتذير حكنه ولو عاد 
الشقص إلى ملك الشتري بابتياع أو غيره » لم يتمكن البائع من إجبارء على رد 
الشقص » ولا المشتري من إحبار ابام على القول ورد القيمة » لاف ما إذا 


- ۹ 


غرم قيمة الغصوب لاباقه » فريجم »© لأن ملك المخصوب منه لم بزل» وملك الشتري 
قد زال . وحكى التولي فيه وحبين بناءَ على أن الزائل العائد » كالذي لم بزل ءام 
كالذي لم يعد ؟ والذهبي : الأول. ولو وحد البائ السب بالعيد » وقد حدث عنده 
عيب » فأخذ الأرش لامتناع الرد » نظر > إن آخذ الشفيع الشقص بقيمة المبد 
سل 4 فلا رجوع عليه 5 دإت أن بشمئه 4 ¢ ففى رجوع المشتري على 
الشفيع الوجبان السابقان في التراجع. لكن الأصح هنا : الرجوع ؛ومال أبن الصباغ 
إلى القطم به » لأن الشقص استقر عليه بالسد والأرش » ووحوب الأرش من 
مقتضى المقد »لاقتضائه السلامة . ولو رضي البائع ولم برد » فا يحب على الشفيع 
وحبان . أحدها : قيمة المد ساي . والثاني : قيمته عيبا . حتى لو بذل قيمة 
السلم » استرد قسط السلامة من الشتري » وبالأول قطع البنوي » وغلاط 
الامام” قائله . 
زر 

للامشري رد الشقص بإلغيب على البائع ل وللشفي ع رده على الشثري الوب 
السابقة على البيع وعلى الأخذ ثم لو وجد الدتري العيب بعد أخذ الشفيعءفلارد 
ي الال ع ولا رش له على المذهب 0 و نحي 
فلو رد عليه الشفيع بالعيب » رده حا على ليامع . ولو وحد الشتري عيب 


ع فه اغلاف السابق فم إذا بأعه . 


الشقص شل أخذ الشفيع )زمنعة عيب حادث من الرد » فأخذ ازا ا القدم» 
حط ذلك عن الشفيسع . وإن قدر على الرد » احكن توافقا على الأرش » ففي 
صح هلله المصالحة وحبان سيا . فال صححتاها »قفي حطه عن الشفيسع وحبات 7 


صح( . الط . وااثاني : لاعلانه برع من البائم 5 


5 3 

فصل 
اشتري بکف" من الدرام لا يسم وزنها » أو صبرة حنطة لا يمر كيبا » 
فيوزك ويكال ليأخذ النفيسع بذلك القدر . فان كان ذلك غائ » فتبرع البائع 
باحضارهءأو أخير عنه» واعتمد قوله » فذاك » وإلاء فليس للشفيع أن يكلفه 
الاحضار» ولا الاخار عنه . وإن هلك الثمن وتمذر الوقوف عليه » تمذر الأخذ 
بالشنمة . فان أنكر الشمفيع كون الشراء با لايمل قدره » نظر » إن عين قدراً 
وقال : اشتريت بكذا »> وقال الشتري : لم يكن قدره مبلوماً » فالأصح التفوض 
الذي عليه جمبور الأصحاب: أنه يقنع منه بذاك » وبحلف عليه . وقال ابن سريج 
لا يقنع منه ولا محلف » بل إن أصر على ذلك » جمل اكلا وردت اليمين على 
ظ الشفيع .وعلى هذا الملاف » لو قال : نسيت » فهو كالتكول. وإن ل بعين قدرا» 
لكن ادعى على الشتري أنه يسلمه وطالبه بايان » فوجبان . أصحها : لا تسمم 
دعواه حتى يعين قدراً »> فيحلف الشتري حينئذ [ أنه لايعرف . والثاني : تسمم» 
وبحلف الشتري | على ما يقوله . فان نكل » حلف اغيم على عل المشكري » 
وحبس المشتري حتي دين قدره . فعلى الاول : طريق الشفيع أن يمين قدرا » 
فان وافقه المشتري » فذاك, وإلا > حلفه على نفيه » فا تكل , استدل الشفييع. 
بنكوله وحلف على ما عينه ؛ وإن حلف الشتري » زاد وادعى ثانا . وهمكذا 
فل إل أن ينكل الشتري » فيستدل الشفيع بنكوله ومحاف . وهذالأن اليمين 
قد د إلى التخمين » ولمذا له أن علف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إلبه . 


د ۳ 

ان 
إذا ظهر الاستحقاق في تمن الشقص المشفوع » فان ظهر في تمن البيع » نظر » 
إن كان معينا » بإن بطلان البيع وبطلت الشفمة » وى الشفيع رد الشقص إن كان 
قبضه . وإن خرج بعضه مستحقاً » بطل اليم في ذلك القدر» وفي الباق قولا[تفريق] 
الصفقة . فان فرقناها واختار الشتري الاجازة » فللشفيع الأخذ . وإن اختار الفسخ 
وأر اد الشفيع أخذه » ففيه الملاف فيا إذا أصدقبا شقصاً ثم طلقا قبل الدخول. 
وإن کان الثمن في الذمة » وخرج المدفوع مستحقاً » ازمه إبداله » والبيع والشفعة 
حالما » وللبائع استرداد الشقص ليحبسه إلى أن يقبض الثمن » وإن ظبر الاستحقاق 
في ممن الشفيم » فان کان جاعلا » لم يطل حقه وعليه الابدال . وإن كان عالا » 
ل بطل على الاصح » واختاره كثير من الأصحاب » وقطم البنوي البطلان . ثم 
قال الشيخ أبو حامد وآخرون : الوجہان فا إذا كان الثمن ممينا » بأن قال : ملكت 
الشقص بمذه الدرام . أما إذا كان غير ممين »كقوله : تملكته بشرة دنانير » ثم نقد 

التحقة » فلا تطل شفعته قطماً » وقيل : الوحبان في الهالين . 


فلل : الصحيح : الفرف بن ي الحالتين 02 اشام 


ثم في حالة الجبل والعلم » إذا قلنا : لا يطل حقه »هل نتبين أنه لم علك 
بأداء المستدق ؛ و يقافر إل تملك حديد ؟ أم تقول : قد ملکه واثمن دن عليه ؟ فيه 
لا سها في حالة الع . وخروج الدنانير نحاس » كخروجبا مستحقة . ولو خرج من 


() 4 لح الظاهرية : الصحيح : الفرق زين الحالين . 


5 8 


ابيع رديثا » فلدائع الخيار بين الرضى به والاستبدال . فان رضي » لم يازم الشتري. 
الرضى عثله » بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه المقد » ذكره البنوي . 


لٿ : وف هذا احمال ظاهر . انمأ عم 


ولو خرج ما دفه الشفيع رديثاً » لم تبطل شفعته عا)) كان أو جاهلاً . وقيل: 

هو كخروجه مستحقاً » والمذهب : الأول . 
فضل 

إذا بى الشتري» أو غرس» أو زرع » في المشفوع »ثم عل الشفيع» فله الأخذ 
وقلع بنائه وغراسه وزرعه جانا » لا حى الثفمة» بل لأنه شريك . وأحد الشريكين 
إذا انفرد هذه التصرفات في الأرض الذتركة » كان للآخر أن يقلم مانا . وإله 
بق أو غرس ااشتري في نصيبه بعد القسمة والتمييز » ثم عل الشفيع ءلم يكن له 
قلعه انا » كذا نص عليه الشافمي والأصحاب رضي الله عنم . وف المسألة إشكالان. 
أحدها : قال المزني : القاسمة تتضمن الرضى من الشفيع » وإذا رضي تملك الشتري 
بطلت شفعته » فكيف بتصور موت الشفعة بعد القسمة ؟ الثاني : أن القسمة تقطم 
الشركة » فيصيران جارين » ولا شفعة احار . وأجان الاصحاب عن الاول» فصوروا 
صحة القسمة مم بء الشفمة في صور . 

منہا : أن يقال لاشفي-م : حرى الشراء بألف» فيعفو ويقاسم » أو أن الشقص 
ملكه بلهبة فيقاسم » ثم بأن ااشراء كان بدون آلف » وأن اللك حصل ابيع »> 
قتصح القسمة وتيت الشفمة . 


و 


ومنبا : أن قاسم الشفيع اأشتري على ظن أنه وكيل لاما ع بأخاره ¢ أو سمت آخر ٠.‏ 


5 ٩۵ 


ومنبا : أن يكون لاشفيع وكيل بالقسمة مع شركائه ومع الشترن منهم ؛فيقاسم 
الو كيل الشتري بغير عم الشفيع . ش 

ومنها : أن يكون له وكيل في القسمة وفي أخذ الأشقاص بالشفمة » فرأى في 
شقصٍ اظ“ في تركه ‏ فيت ركه » ويقاسمء ثم يقدام الشفييع » ويظبر له أثله الحظ 
في الأخذ » وكذلك ولي اليتم . 

ومنبا : أن يكون الشفيع غائ » فيطالب المثتري الماك بالقسمة > فيجييه 
وإن عل شوت الشنمة » كذا قله الأصحاب» وتوقف الامام في إجابته إذا عل ثبوت 
الشنمة . وأما الثاني : فأجاوا عنه بأن الحواز إا لا يكفي في الابتداء . 

فاذا تقرر ما ذكرناه » فان اختار المشتري فلع البناء والغراس » فله ذلك » ولا سكلف 
تسوة الأرض » لأنه كان متصرفاً في ملكه . فان حدث في الأرض نقص » فيأخذه 
الشفي-م على صفته »أو يرك . وإن م ختر المذتري القلع » فللشفيسع السار بين إنقاء 
ملكه في الأرض بأحرة »> ونين تماشكه بقيته يوم الأخذ » وبين أن ينقضه ويغرم 
أرش النةص على الصفة الذحكورة في المير إذا رجع ون تى السعير أو غر 
بلا فرق . وإن کان قد زرع » بقلي زرعه إلى أن يدرك فيحصد . 

وقياس الباب:أن يحيء الملاف المذكور هناك في زرع الأرض المستعارة . والمأذهب في 
الموضمين »تقية الز رع م قال صاحب « الثقريب » :في مطالبة الشفيسع للهشتري بالاحرة» 
الملاى في المير . وقال الخبور : لا مطالة هنا قط » وهو المذهب » لأنه زرع 
ملك نفسه » بحلاف المستعير » فأشيه من باع أرضاً مزروعة »لا مطالة لهشتري 


ا مدة بقاء الزرع على الذهب » وقد سبق بانه في كتاب البيع : 


5 ٩٩ 


إذا زرع الشتري » فلاشفيع تأخير الشفمة إلى الادراك والحصاد. دن ادم 
ومحتمل أن لا جوز التأخير وإن تأخرت المنفمة » كا لو بيمت الأرض في غير وقت 
الانتفاع » لا يؤر الأخذ إلى وقنه . ولو كان في الشقص شحر عليه مر لايستحق 
بالشفعة » ففي جواز تأخيره إلى القطاف وجبانء لان الثمر لا ينع الانتفاع بالمأخوذ. 
فصل 
تصرفات المشتري ف الشقص من ابيع والوقف وغيرها صحيحة » لاا ف 
ملکه 5 وقيل 2 باطلة » وهو شاذ . فعلى المحيح : ينظر إن كان اصرف نما 
لائئبت فيه الشفمة كالوقف » والهبة » والاجارة » فللشفيم نقضه وأخذ الشقص 
إلشفعة . وإن كان مما ثبت فيه الشفعة كالبيم والاصداق » فهو كالميار بين أن 
ينقضه ويأخذ الشقص االمقد الاول » وبين أن لاينقض وبأخذ بالءقد الثاني . هذا 
هو الذهب . وفي وجه : لا ينقض تصرفه . وقي وجه : لا ينقض ما تنبت فيه 
الشفعة » لكن يتحدد حق الشفعة بذلك. وقيل : لا يتحدد أيضاً » لانه تصرف 
مطل الشفعة » فلا شتا ٠.‏ وي وحه : لا مض الوقف »وينقض م سواه . 
ضل 
في الاختلاف 
وفيه مسائل ٠.‏ 


الأولى :قال المشتري : عفوت عن شفعتك,أو قصرت »فسةقطتءفالةقول قول الشفيع 5 


الاة- 


الثانئة : قال : اشتربت لألف > فال الشفيم : بل خمسوئة » صداق الشكري» 
- 5 “ا . 

لآنه عل بمقده . وكذا لو كان الثمن عرذاً > وتلف » واختانما في قمته » فاك 
نكل المشتري » حلف الشفيم وأخذ ها حلف عليه . فان كان لأحدها بنْنة »فضي 
مها . ولا تقبل شبادة البائع للمشتري على الصحيح » لأنه يشبد حى نفسه .وقيل : 
تقل » لأنه لا حر انفسه نفمأ » والثمن ثبت له باقرار المشتري . ولو شبد للشفيم ؛ 
نهل يقل قوله ؟ فيه أوحه . أحدها : لا » وبه قطع المراقوك > لاله يشبد عل 
فمله . والثاني :م » وصححه اغوي > لاله ينقض حقه . والثالك : إن شد 
قل قضه الأمن »© قبلت» لآأنه ينقض حقه » إذ لابأخذ أكثر مما شبد به » وإ 
شېد بعده > فلاا¿ لأنه بحر إل نفسه نفع » فانه إذا قل انثمن » قل“ ما يغرمه عند 
طبور الاستحقاف : وإن أقام کل واحد منها نة ¢ فوحبات ¢ أحدها : تقدم نة 
المشتري » كا أن بينة الداخل أولى من ببنة امارج . وأصحما : أنه تتمارضان» 
لان التزاع هنا فيا وقع المقد به » ولا دلالة لايد عله . فعلى هذا إن قلنا: 
تسقطان » فهو كا لو لم کن نة . وإن قلنا : تستعملان © فالاستمال هنا بالقر عة 
أو الوقف . 

الثالثة : اختاف البائع والثتري في قدر اأثمن » فارن مت قول الشكري ©» 
فذاك » وإن "ت قول الاثم بالبشة أو اليمين المردودة » ازم الشكري 1 ما ادعاه 
الاثم و ا ما ادعاه الشتري | . وتقبل شبادة الشفيع للبائع » ولا تقبل 
شري » لانه متهم ف تقايل اأثمن . وإن تكن بدنة ۾ وګالفا» وفسخ عقدها » 
أو انفسخ » فاك حرف ذلك بعدما أخذ الشفيع الشقص » أفر ف بده » وعل الشتري 
قيمة الشقص لابائع . وإ حرى قبل الأخذ» ففي سقوط حقه الحلاف السابق في 


الروضة ج | ١-م|‏ ۷ 


خروجه معا . فان قلنا : لا يسقط »أخذه عا حلف عليه البائم » لآن اليائام 
اعترف باستحقاق الشفيم الأخذ بذاك الثمن » فياخذه منه وتكون عبدته على البائع. 
الرابعة : أنكر المشتري كون الطالب شريكة ٠‏ فالقول قول المشتري بيميته» 
فيحلف على تفي الم بشركته » لا على نفي شركته » فان نكل © حاف الطللاب 
على البت” وأخذ بالشفعة » وكذا اجج أوأنكر تقدام ملك الطاال على ملكه . 
الخامسة : إذا كنا شريكين في عقار» ذناب أحده) »ورأينا نصييه في بد ثأث » 
فادء 


ي الحاضر عليه أنه اشتراه » وأنه يستحقه بالشفمة » فان كان لفدعى نة > 


قضي ما وأخذه بالشفعة . ثم إن اعرف المدعى عليه » سام الثمن إليه » وإلا ء 
فبل بترك الثمن في بد الدعي إلى أن يقر المدعى عليه » أم باخذه الفاني وعنفاء» 
أم يحبر على قوله أو الابراء منه ؟ فيه ثلاثة أوجه مذكورة في باب الاقرار وغيرء. 
ولو أقام الدعي بينة » وجاء الدعى عليه نة أنه ورئه أو امه » تمعارضتا. وإ 
جاء بديئة أن الغا أودعه إلأه » أو أعاره »فاك لم كد انون تاریخ »أو می 


5 5 °1 دي ا ف 5 .5 
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سار » وقال الشمود : او ده وهي ملکه »> فياهنا ير أجسع اأشريك القدحم . ذل 
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السحل أنه ل الشفمة بتصادقيئا» فاذا قدم الغائفب © فهو على حقه . الثاني : أن 
يشكر أصل الشراء » قيصدكق ممه . ثم إن اقتصر ي الجواب على أنه لا اسح 
أخذه بالشفة » أو أنه لايازمه التسلم إلله » حلف كذلك » ول بلزمه التمرض 
لنفي الشراء . وإن قال في الحوات:لم اشتره؛ بل ورثته » أو ته »تفبحلف لذلك» 
أم يكفي الحلف على أنه لا يستحق الشفمة ؟ وحبان سيقا في دعوى عيب المبيع. 
وإن نكل المدعى عل “علق الشاب وأندق القن . وي امن الأوجة 
السابقة .هذا إذا أذكر راء والشريك ااقدم غير معترف ابيع » فان كاك معترفاً 
والشقص في بده » نظر » إن م يعترف بقيض الثمن © يتت اأشفعة على الامح. 
وإلى من يسل لثمن ؟ وحبات EE‏ الا ؛ وعبدته عليهكلانه يلقي اللاك 


مه . واأثاني 5 هھ ب اأقاضى امنا بض امن هيه الهشتري و ندفعة إل الما 3 


“afl 


فېل له مخاصة المشتري ومطااءته بالثمن ؟و حباك:لانه قد يكوك ماله أعد عق الش.بة؛والرحوء 
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۰۰ 


المضاف إليه » أحاضر » أم غاثب » أم صي ؟ وحكه ما يأتي في سام الدعاوى إن شاء 
الله تعالى . 

الطرف الثالك ٠‏ ف راحم الشفماء» وهو ثلاثة اضري: 

أحدها : أن يتفق الشركاء على الطاب , ونقدم عليه أن تمدد الستحقين قد يكون 
ايتداع » بأن كانت الدار [ بين | حاعة » فاع أحدم نصييه » وثبتت الشفعة للياقين » 
وقد يكون دواما » بأن موت المستحق ويترك ورثة » فلم الشفمة . فان تساوت 
حصص ااستحقين » تساووا في الشقص . وإن تفاوةتت كنصف وثلث وسدس » 
فاع صاحب اانصف » فقولان » أظهرها : [ أن ] الشفعة على قدر الحصص » فيقسم 
النصف بيني أثلاثاً . وانماني : على عدد الرؤوس » فيقسم نصفين . 


رن 


مات مالك الدار عن ابنين [ ثم مات أحدها عن ابنين ] ثم باع أحد الابنين 
نصيبه » فهل يشترك الأخ والمم ف الشفعة » أم يخنص ہا الأخ ؟ قولان . أظبرها : 
الأول . فعلى هذا > هل يبوزع بينها بالسوة » أم بالحصص ؟ فيه القولان . وقال الامام: 
مقتضى المذهب : القطع بالحصص . وإذا قلنا : مختص الأخ فمقا » ففي بوتا لامم 
وحبان . أحدها : لاء لانه لو كان مساحتا > !ا تقدم عليه غيره . والثاني : نمي 
لأنه شربك » وإغا تقدم الأخ علزيادة قربه »م أن المرتبن يقدم في الرهوث على الغرماء. 
فلو سقط حقه » تمسك به الباقون. 


قلت 8 يغبني أن يكون هذا الثاني أصح وتام 


وجري القولان ف مسألة الأخ والمم في كل صورة » ملك شريكان بسب وأحد» 


ل ١ل‏ م 


وغيرها من اشركاء بسبب آخر» فاع أحد الالكين السب الواحد » ففي قول: 
الشفعة اصاحه خاصة » وعلى الأظرر : لا<ميسع .مثاله : بينها دار » فاع أحدها نصيبه 
لرجاين » أو وهه » ثم باع أحدها نصيبه . 
ولو مات من" له دار عن بين وأختين » فباءت إحدى الينتين نصيما » فطريقان . 
أحدها : على القولين . ففي قول : تختص بالشفعة البنت الأخرى » وعلى الأظبر : 
شير كن لسن" 


والطريق الثاني وهو المذهب : القطع بالاشتراك . 


ف 


مات الشفيع عن ابن وزوجة ورا حق الشفمة » ففي كيفية إرثها طرق . أصحما: 
بأخذان على قدر اليراث قبط . والثاني : القطم بالتسوية بيني . والثالك : على الفولين. 
رع 

دار بين اثنين نصفين » باع أحدها نصف نصيبه لزيد » ثم باع النصف الآخر 
لعمرو » فالشفمة في النصف الأول تختص الشريك الأو ل . ثم قد يعفو عنه »> وقد 
بأخذه. وني النصف الثاني أوحه . أحدها : بخص به الأول . والثاني : يشترك فيه 
الأول والمشتري الاول . وأصحبا : إن عفا الشريك الاول عن اانصف الاول » 
اشتركا » وإلا » فيختص به الشريك الاول . 

الضرب الثاني : أن يطلب بعض الششركاء ويعفو بعضبم . ونقدم عليه ما إذا 
كانت الشفءة لواحد فعفا عن بعضها » وفيه أوجه . أصحبا : يسقط جيما كالقصاص. 
والثاني : لا يسقط شيء كمفوه عن عض حد القذف . والثالث : يسقط ما عفا عنه 


— الا 5 


.وسقى الاي » قال الصيدلاني: وموضع هذا الوجه » ما إذا رضى الشتري تعيض 
:الصفقة » فان ا وقال : خذ الكل أو دعته » فله ذلك . قال الامام : وهذه 
الاوجه » إذا لم 4 بأن الشفعة على الفور . فان حكنا به » فطريقان . منهم 
من قطع بان العفو عن البعض تأخير لطلب الباق » ومنهم من احتمل ذلك إذا 
ادر إلى طلب الباقي “وطرد الاوحه . ويؤيد الاول أن صاحب « الشأمل » قال: 
استحق شقصاً فحاء وقال: آخدذ نصفه)اسقطت شفمته 6 اکل ) لابه 1 طلب 
الصف .إذا تقرر هذا عفاستحق اثنان شفمةءفمفا أحدها عن حقه» فأوحه. أصحبا: 
إسقط حى العافي»ويثنت اميم الآخر . فان شاء خد اجيم ¢ وإن شاء ركه 
وليس له الاقتصار على قدر حصتهءلثئلا تتبعض الصفقة على المشتري. وااثاني :يسقط 
حقم) جا 0 قاله ابن ضرع ؛ كالقصاصض 5 والثالث 3 إلا سقط حی واحد الال 
تفلي لاثبوت كم سبق في الصورة الاولى . والرابع : يسقط حق المافي » ولس 
لصاحه أن اد إلا قسطه ع ولس لامشتري أت بلزمه أخن ايع . هذا إذا 
تت الشفمة أعدد اتداعَ ۴ فلو نيدت لواحد وات ڪن ابنين ¢ مقا أحدهها 6 قبل 
هو م لو ثبتت لواحد فعفا عن بعضها »أم كثيوتها لابنين عفا أحدها؟ وحبان . 
أصحها : الثاني . ولو كان لاشقص شفيمان » مات كل عن ابنين » فمفا أحدها 
عن حقه »© فحاصل النقول تفر 5 عل ماتقدم أو جه . أحدها : سقط الكل 1 
وااثاني : يمقی الكل الأربعة . وانثالث: سقط حق اأمافي وأخيه» وراد الآخران. 
والرابع : ينتقل حى المافي إلى الثلاثة» فيأخذون الشقص أثلاثاً. والخامس : يستقر 
حق المافي للمثتري » ويأخذ ثلاثة أرباع الشقص . والسادس : ينتقل حن المافي 
إلى أخبه فقط . 


قت : أصحبا : الرابع . واشأعر 


5 
فر 


الت" . فلو ادعى عفو أبس » حلفا عل نفي الع . فان حلفا » أخذا. وإن نكلاء 
حلف المشتري »وبطل حتها . وإ حلف أحدها فقطء فان قلنا بالأصح : إنه إذا 
مضا أحدها أخذ الآخر الخيع > فلا يحلف المشتري» إذ لا فائدة فيه »وبه قال 
ابن الحداد . وإن قلنا : حق العاف يستقر المشتري » حلف المشتري ايستقر له 
نصيب الناكل.ثم الوارث الحالف » لا يستحق المع شكول أخيه » واكن 
إن صدتق أخاء على أنه لم يمف » فالشفعة انها . وإن ادعى عليه المذو »وأنكر 
الناكل » عرضت عليه اأيمين لدعوى أخيه» ولا عنعه من الحاف نكوله في حواب 
الشتري . فان حلف » فالشفمة بينهما . وإن تكل أيضاً »حلف المدعى أنه عفاء 
وحمنكد باخ الميع . 

الضرب اثالك : أن ضار مض الشركاء دون بعض . فاذا كانت الدار 
لأربعة بالسوة » فباع أحدم نصيبه ءوثبتت الشفمة للباقين »فل محضر إلا واحد » 
فلس له أخذ حمته فقط » ولا يكلف الصبر إلى حضورهما » بل إن شاء أخذ 
الجيع أو ركه . وهل له تأخير الأخذ إلى حضورها إإذا قلنا: الشفعة على اأفور». 
وحبان . أصحها : نعم للمذر» وإذا أخذ اجيم » ثم حفر أحن: الاين 4 اخد 
منه النصف بنصف الثمن » م أو لم يكن إلا شفيعان . فاذا حضسر اثالك » فله 
أن بأخذ من كل واحد ثلث ما في يده ؛ ثم بترتب على ما ذكرنا فروع . 

أحدها : خرج الشقص مستحقاً بعد الترتدب الذكور » ففي المبدة وجمان . 
أحدها : عبدة اثلائة على المشتري لاستحقاقرم الشفعة عليه . والثاني : أن رجوع 


الأول على المشتري » فيسترد منه كل الثمن »> ورجوع الثاني على الأول > فيسترد 


ل ٠١8‏ ده 


منه الخصف > درجوع اأثااث على الاول واا في لس تر ر من کل" مادقم إأيه » وهذآأ 
أصح ؛ ورجح العراقيوك » الاول. وقال المتولي : هذا الملاف في الرجوع بالغروم 
من أحرة )و نقص قمة الشقص 3 فأما اأثمن 4 فكل فمسترد ما ليه ےن هة 
إليه بلا خلاف . 

الثاني : أحد الحاضر جیع الشقص» فو<ده ديا فرده » فحضر الثاني وهو 
في يد الشتري »© فله أخذ اميم 4 

الاك : ما يستوفيه الاول من المنافم > وحصل له من الاحرة والثمرة ؛ يسم 
له » فلا يزاحمه فيه الثاني والثالث على الأصح » وكذا الثااث لا يزاحم الثاني فا حصل 
له بعد المناصفة » كم أن الشفيع لا يزاحم الشتري فبا . 

الراسع : أخذ الاول كل الشقص وأفرزه » بأن اتی الحا م فصب قا ف 
مال النائيين » فاقتسما »ونى فيه » أو غرس ثم رج.ع النائياث » هل لم القلع ؟ 
وحبان . اصح : لاء كا أن الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه محانا.وااثاني: 
نعم لامها يستحقان كاستحقاق الاول » فليس له التصرف حتى يظبر حالما بحلاف 

الحامس : إذا حضر اثنان فأخذا الشقص » واقتس| مع القيّم في مال النائب »ثم 
قدم [النائب]» فله الأخذ وإبطال الفسمة » فان عفا ع استمرت القسمة . 

السادس : أخذ اثنان »فحضر الثالك » وأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ولا 
اشد من اتثاني [ شيا ] > فله ذلك » كم لاشفيم أن يأخذ نصيب أحد المشتربين 
دون الآخر . 

الساسع ٠‏ أخذ الأول ايع » فحضر اأثاني وأراد أخذ الثاث فقط »ع فله 
ذلك على الأصح بلأنه لا يفرق الحق على الأول. فان أخذ الثلث على هذا الوح 


أو بالتراضي م حضر الثااث »نظر »إن أخذ من‌الاول نمف ماف يده »ول يتعرض 


لب ٠١86‏ سمه 


اثاني »فلا كلام»وإن أراد أن بأخذ من الثاني ثلث ما في يده عفله ذلكءلآن حقه 
بت ف كن حزء » 3 له أن يقول للأول: تم ما ممك إلى |[ أخذته انقسمه 
نصفين لأنا متساوبان .إا تصح قسمة الشقص في هذه الالة من مانية عشر» لأنا 
نحتاج إلى عدد اثله ثاث وهو تسق مع الثاني متها ثلائة » ومع الأول تة » 
فينتزع اله لث من الثاني واحداً يضمه إلى الستة [ التي ] مع الأول فلا ينقم بينم» 
فتضرب اثنين في تسمة تباغ ثانية عشس » ماني منبا اثنان في اثنين بأربعة » تبقى 
أر بسة عشر للأول والثااث نصفين » وهذا المنقم من ثمانية عشير »ريم الدارء 
فتقسم جلتها من اثنين وسبمين . هذا ما ذكره الأكثرون ونقلوه عن ابن سري-ج. 
وقال القاضي حسين : ا ترك الثاني سدساً الأول » صار عافياً عن بعض حقه » 
فييطل ججيع حته على الأصح كا سبق “فينغي أن سقط حن الثاني كله» ويكون 
الشقص بين الأول وااثالث . 


تلت :الأصح قول الأكثرينءولا يسام أنه أسقط بعض حقه. و تام 


الثامن : قال ابن الصباغ : لو حضر اثنان وأخذا الشقص » ثم حضر الثااث 
وأحدها غاثب » فان قضى له القاضي على النائب » أخذ من كل" ثلث ما في يده » 
وإلاءفهل بأخذ ثلث مافي يد الحاضرءأم نصفه؟ وجان.ثم إن حضر الغائب وغاب 
الحاضر » فان كان اثااث أخذ من الحاضر ثلث ما معهءأخذ من القادم ثلث مافي 
بده أيضأ . وإن كان أخذ نصفه » أخذ من القادم سدس مافي بده ويم يذلك 
تصييه © و ينقسم هذا الشقص من اثني عشر » وجملة الدار من ثانية وأربعين . 

التاسع : ثبتت الشفعة لحاضر وغاثب » فعفا الحاضر .ثم مات الغائب » فورثه 
الحاضر > فله أخذ الشقص كله بالشفعة تفريماً على الأصح : أنه إذا عنما أحد 


الشريكين » أخذ الآخر اجيم . وإن قلنا : عفو أحدهما يسقط حق الآخر » 


5 2 


اغد اش -وإن فا مقر نميل الاق ري 6 اغ اا كن 


الارث إلا النصف . 
قصل 


ليس لاشفيع تفريق الصفقة على المشتري . ولو اشترى اثنان شقصاً من رحل» 
فالشفيع أن يأخذ نصيب أحدمما فقط » إذ لاتفريق عليه . ولو اع اث:-ان من 
ملاك الدار شقصاً لواحد » جاز أن يأخذ حصة أحد الائمين على الأسح . ولو باع 
اثنان نصيس! لاثنين بعقد واحد » فو كأربعة عقود »تفريم ل الأظبر أن تعدد 
البائع كتمدد المشتري » فلاشفيم ايار » فان شاء أخذ الجيم أو ثلاثة أرباعه 
وهر فض أحتسد ااشرين ولت نصيب الآخرء أو يأخذ نصف الخلة بأخذ 
اض أحدهما » أو نصف نصيب كل واحد » أو يأخذ ربع اجلة وهو نصف 
نصیب أحدھا. ولو وكثلا وكيلاً في بيع شقص أو شرائه » أو وکل وکیاین في بيع شقص 
أو شر ائه “فالاعتيار بالعاقد » أم عن له اامقد ؟ فيه خلاف سبق في تفريق الصفقة . فلو كانت 
الدار لثلائة»فوكل أحدم بيع نصيسه)و جوز له أن بديعة مم نصيب نفسه إل شاء صفقةواحدة» 
فباع كذلك » فليس اثالث إذا قلنا: الاعتبار بالماقد إلا أخذ الجيع » أو ترك الجيع. 
وإن قلنا : الاعتيار بالعقود له » فله أن يأخذ حصة أحدها فقط . ولو كانت الدار 
لرجلين » فو دل أحدهما الآخر ببيع نصف نصيبه » وجوز له أن يبيعه مع نصيب 
نفسه إن شاء صفقة واحدة » فاع كذلك » وآراد الموكل أخذ نصيب الوكيل 
الشفعة حق النصف الاق له »> فله ذلك © لأن الصفقة اشتملت على مالا شفعة 
لفوكل فة وهو ملكه » وعلى ما فيه شفمة وهو ملك الوكيل » شه من باع 
شقصاً وثوياً عائة . وف وجه ضعيف : أنها كالصورة السابقة . ولو باع شقصين 


- (¥ 


حن دارن صفقة واحدة » فان كان الشفيع في أحدها غير الشفيع في الأخرى » 
فلكل أن بأخذ ما هو شريك فيه » وافقه الآخر ف الأخذء» أم لا وإن كان 
شمه واحداء جاز أيضاً على الاح 3 


4 يه 


فيا يسقط به حق الشفييع 


الأظر النصوص في الكتب المديدة : أن الشفمة على الفور . والثاني : تمتد 
ثلائة آم . والثالك : تمتد مدة تتسع لتأمل الصلحة في الاخذ . والرابع : تتد 
إلى التصريح باسقاطها . والخامس : إلى التصربح أو مايدل عليه » كقوله : بع 
لن شئت » أو هيه » وكذا قوله : بمنيه » أو هيه لي» أو قاسمني . وقيل : لا بطل 
هذا » ولمشتري إذا لم بأخذ الشفيم ولم يعفو أن رفه إلى الجا كم ايلزمه الاخد 
أو المفو . وني قول : ايس له ذلك تنزبلاً للشفيع منزلة مستحق القصاص » والتفري 
على قول الفور . [ وإمًا 2 بالفور ] بعد عل الشفيع باليع (2. فلو لم يعلم حتى 
مغى سنون » فيو على شفعته » ثم إذا عم ؛ لادكاف الممادرة » على خلاف العادة 
إلسّدأو ونحوه » بل يرجع فيه إلى العرف »ء ماعل تقصيراً وتوانياً في الطلب » سقط 
الشفعة » ومالا يمد تقصيراً لمذر » لا يسةطبها . والعذر ضرباك. 

أحدها : مالابنتظر زواله عن قرب كالرض » فينبني المريض أن بوكل إن 
قدر . فان ۾ بفمل » يطلت شفمته على الأصح » لتقصيره . وااثاني :لا .والثالك إن لم بلحقه 
ف التوكيل مننّة ولا مؤنة ثقيلة » بطلت » وإلا » فلا . فان لم مكنه »> فليشبد على 
الطلب . فان لم يشبد » بطلت على الأظبر أو الأصح . والموف من المدو »كاارض» 


)00 في نسخة الظاهرية : بعد عل المشتري باابيم , 


- ۸A - 


وكذا الميس إذا کان ظا أو بدديئن هو مسر به عاجز عن بينة الاعسار . وإ 
حس حق » بأن كان مليئاً » فغير ممذور » ومثله النية . فاذا كان الشفيع في 
بر آخر » فعليه أن خرج طالا عند باوغ المبر » أو يبعث وكيلاً » إلا أن يكون 
الطريق غو ؛ فيحوز ا إلى أن حد رفقة معتمدن يصححهم هو أو وڪله 
وزولة االحترة والبرد المفرطان . وإذا أختّر لذلك» أولم يمكنه اأسير بنفسه » ولا 
[ وجد] وكيلاً » فليلشہد على الطلب . فان لم يلشبد > ففي بطلان حقه اللاف 
السابق » وأحري ذلك في وجوب الاشهاد إذا سار طالب في الال . والأظبر هنا: 
أنه لاحب » ولا بطل شفعته بتركه » کا لو أرسل و كيلاً ولم شبد ؛ فانه يكفي 
وليطرد فا إذا كان حاضرا في البلد فخرج إليه أو إلى بحاس الج RS‏ 
في الرد «العيب 

الغرب الثاني : ما ينتظر زواله عن قرب » بأن كان مشغولاً بصلاة»أو طعام؛ 
أو قضاء حاحة » أو في حمام > فله الاقام » ولا كاف قطعباء على خلاف اأمادة 
على الصحيح . وقيل : يكلف قطمبها حتى الصلاة إذا كانت نافلة . وعلى الصحيح: 
لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاحة » جاز له أن يقدامبا » فاذا فرغ 
طلب الشفمة » ولا بلزمه فيف الصلاة والاقتصار على ما محزىء. 


َع 


أو رفم النع الأمر إلى القاضي » وترك مطاابة الشتري مع حضوره » جازء 
وود ذكرناه و في الرد بالميب . ولو أ شبد على الطلب » وم بر أجسع المشتري ولا القاضي» 
: بعف . وإن كان المشتري غائئاً » فالقياس : أن رفع الأمر إلى القاضي ويأخذ 
كا ذكرنا هناك . وإذا ألزمناه الاشباد فل قن عليه قبل فر "أرق كول © 


۹ هس 


تملكت” الشقص ؟ وجات سبق نظيرها هناك . ولو تلاقا في غير بلد الشقص » 
فا خر الشفيع الأخذ إلى المود إليه » بطل حقه » لاسئئناء الآخذ عن الحضور 
عند الشقص . 


فصل 
إذا أخر الطلب ثم قال : أخرت لأني لم أصد'ق المخير » فان أخبره عدلان» 
أو عدل وامرأتان »> بطل حقه » وإ أخبره من لاقل خبره » ككافر » وفاسق» 
وصي لم مطل . وإ أخيره فة » حر أو عبد » بطل حقه عل الاصح . والرأة 
كالمبد على المذهب . وقيل : كالفاسق . وعلى هذا » في النسوة وجبان بناءَ على 
أن المدعي هل يقفى له بيمينه مع امرأئين ؟ إن قلنا : لاء فهو كالرأة » وإلا » 
فكالمدل الواحد » هذا كاله إذا لم يلغ عدد الجيرن حأ لا يمكن التواطؤ على 
الكذب . فان بلنه » بطل حقه [و] إن كانوا فساقاً . 
رع 
لو كذبه ابر فزاد في قدر الثمن » بأن قال : باع الريك الشقص بألف ءفعفا 
أو توانى » ثم بإن مخمسائة » لم بطل حقه . ولو كذب بالنقص » قال : باع بألف 
خمفا » فيان بألفين ».بطل ته . ولو كذب في تسين الشتريء فقال : باع زيداء 
فا » فان عمراً » أو قال المشتري : اشتربت لنفسي »فان وكيلاً » أو كذب في 
حنس الثمن » فقال : باع بدرام » فبان دنائير» وف نوعه » فقال : باع بنيسابورية » 


فان + 7 هروه ۾ او ٤‏ ودر الع ؛ فال : باع 12 تصيية 6 فان دمه »أو بالعكس» 


5ت 


أو باع حالات » فبان مؤجلاً » أو إلى شمر ءفبان إلى شرن » أو باع رجلين ءفبان 
رحلاً» أو عكسه » لم بطل 'حقه »لاختلاف الغرض بذلك . وشذ الامام عن الاصحاب 
فقال : إذا أخبر بالدرام أو الدنانير » فمفاءفبان عكسه ولم يتفاوت القدر عند التقوم» 
بطل حقه . ولو قيل : باع بكذا مؤحلاً فيفا » قباع حالات » أو باع کله بألف» 
[ فان بعضه بألف ]ء بطل حقه قطما . 


ع 


لقي المشتري فقال : السلام e‏ »أو سلام عليك » أو سلام le‏ مطل 
شفعته » لآنه نة . قال الامام : ومن غلافي اشتراط قطم ما هو مشنول به من 
0 وقضاء الحاحة » لا بعد أن يشترط فيه ترك الابتداء بالسلام . ولو قال عند 
:ك ؟ اشتريت ؟ فوجبان » قطم العر اقيون بالبطلان » وقالوا : حقه أن يظير اأطاب 
ثم يبحث . والأصح : الثم » لاققاره إلى تحفيق مايا به . ولو قال : بار اسه 
لك في صفقتك » لم تبطل على الأصح »وبه قطم الخبور . ولو قال : أشتريت رخيماً 


وما شه 6 بطلت شفمته »لاه فضول 3 


و 


أخر الطلب ثم اعتذر عرض أو حبس أو غية » وأنكر الشتري © فاقول 


قات اه إن ع 4 العلرض الذي ادكعاه » وإلا 0 فاد یف ااشئري 8 وأو قال 


ا “وت حجن اة 4 أو کو ا ی الفور ل 0 3 می ف الرد تالعيت , 


۱۱١ - 


إذا باع الشفيع نصيبه » أو وهبه عالأ بشبوت شفعته » بطلت » سواء قلنا : شفمة 
على الفور أو التراخي » ازوال ضرر الشاركة . ولو باع بمضه» بطلت على الأظور . 
وإن باع نصيبه جاهلاً بالشفعة » بطلت على الأسح » ازوال الضرر. ولو باع بعضه 
جاهلاً » أطلق البغوي :أنها لاتتطل . والوحه : أن بكون على القواين إن قلنا : 
إل az‏ ا شيع جاهلاً طلا . ٠‏ 


فهت. : الأصح هنا على الجلة : أنها لاتبطل امذره مع بقاء الحاجة المشاركة . 


داشا 


صل 


إذا صالح من حق الشفعة على مال » فهو على ما ذكرناه في الصلح عن الرد 
بالعيب . واختار أو إسحاق الروزي صحته .ولو #صالحا على أخذ بعض الشقص» 
فبل بصح لرضى الشتري بااتميضء آم تبطل شفعته وام بيبطل الماح ويقى خياره 
بين أخذ الجيع وتركه ؛ فيه ثلاثة أقوال . 


7 


مه 


في مسائل منثورة 


۰ . بض 5 
إحداها : لام ةس المعو عن ألشةعة .والاحخد > ولا اعتراض عليه راء 3 
ف بلي 


ني E:‏ يي 20 4 = a‏ ص : 3 
ی :ل دعو د کے أده الات أأسا ی حك اله ف اكه .جم الكلام ل آله مان 
4 7 - ص 2 أ 2 س 


. 7 
5 3 1 1 0 
أن بدي الثمى : دكراه في ااتفاس 


- 11۲ = 


الثانية : وهب شقصا لمبده وقلنا : علك» فباع شريكه > ثبت للعبد الشفمة » 
قله أبو عمد . وني افتقاره إلى إذن السيد » وحبان . 

الثالثة : لعامل القراض الاخذ بالشفعة . فان لم يأخذ »2 فللهالك الاخذ . 
ولو اشترى يال القراض شقصاً من شريك رب الال » فلا شفمة له على الاصح. 
وإن كان العامل شريكا فيه » فله الاخذ إن لم يكن في الال ربح » أو كان 
وقلنا : لا ملك بالظبور . فان قلنا : علك به » فعلى الوحبين في امالك . 

الرابعة: إذا كان الشقص في يد البائم » فقال الشفيم : لا أقبضه إلا من 
المشتري » فوحبان . أحدها :له ذلك »وبكاف الماك اامشتري أن بتسائمه ويسلتم 
إلى الشفيع . فان كان غاثباً نصب الحا من ينوب عنه في الطرفين . والثاني : 
لا يكاف ذلك » بل يأخذه الشفي.م من البائم.وسواء أخذه من المشتري أو 
البائع » فعبدة الشفيع على المشتري ٠»‏ لأن املك انتقل إليه منه . 
تمت : الاول أصح »وبه قطلع صاحب «١‏ التنبيه » وآخرون » هكذا ذكر 
الوجبين صاحب « الشامل » وآخرورت © وذكر القاضي أيو الطيب » وصاحب 
« البذب » وآخرون في حواز أخذ الشفيع من الباأم وحبين » وقطم صاحب 


« التنبيه » بانع . وصحح التولي الجواز» ذكره في باب > اليم قبل القبض. 


واتاعم 

الخامسة : اشترى شقماً بشرط البراءة من العيوب» فان أبطلنا ايع عفذاك» 
وإن صححناه وأبطلنا الشرط » فكاكراء مطلقاً . وإن صححنا الشرط > فللشفيسع 
رده بالعيب على المشتري ؛ ولس لهشتري الرد. 


السادسة : لو عل الشفيسع العيب ولم يعاهه المشتر ي » فلا رد للشفيع» واس 
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شتري طلب الارش »لاله استدرك الظلامةء أو لان : بيأس من الرد . فلو رجم 
إليه بيع وغيره » لم بد“ على الملة الاولى» ورد على الثانية. 
السادعة : قال أحد الشربكين للآخر : بسع نصبيك فقد عفوت” عن الشفعة» 
فباع » تت الشفعة » ولنا العفو . 
ا : وكذا لو قال لمشتري : اشتر فلا أطاليك يشفعة © لما عفوه . 


واتاعم 


الثامنة ٠.‏ باع شقصأ » فضمن الشفيع المبدة للمشكري» لم تسقط شفعته . وكذا 
إذا شرطنا الخيار للشفر-ع » وصححنا شرطه الأحني 1 

التاسعة : أربعة ينهم دار » فاع أحدم ا واستحق الشركاء الشفمة » 
فشبد انان منرم على ااثاك العفو » قبلت شہادم) إن شبدا بعد عفوها ؛ و إن شهدا 
قله »لم تقبل . فلو عفواثم أعادا تلك الشادة ل تقبل أيضاً للتبمة . وإن شبدا بعد 
عفو أحدها » قبلت شبادة المافي دون الآخر » فيحلف الشتري مع العا » وشت 
المفو . ولو شبد البائع على عفو الشفيع قل قيض الثمن » لم تقبل » لأنه قد يقصد 
الرجوع بتقدر الافلاس . وإن كان بمد القبض » فوحبان » لأنه رما توقثع المود 
بسبب ما . 

العاشرة : أقام الشتري بِيْنة بعفو الشفيع » وأقام الشفيم بينة بأخذه بالشفمة 
والشقص في يده » قبل بينة الشفيسع أولى لقوتها اليد » أم بينة المشتري لزيادة 
علا بالمفو ؟ وحبان. أصحيا : الثاني . 

الحادية عشسرة : شبد السيد بشراء شقص فيه شفعة كانه ۾ قال الشيخ او عل 


1 


اروعة ج | فم ۸ 


ب ١١5‏ ه 


تقبل شهادته . قال الامام : كأنه أراد أن يشبد لمشتري إذا تدعى الشراء» ثم ثبتت. 
الشفمة تبما . فأما شبادته لكاتب © فلا تقل محال . 

الثانية عشمرة : الشفيم صي »فى وليه الأخذ إن كان فيه مصلحة » وإلا » 
فيحرم الأخذ . وإذا ترك بالصلحة » ثم بلغ »> فمل له الأخذ ؟ فيه خلاف سبق 
في الحجر . 

ألا لثة عشرة : سيا دار ۽ مات أحدها عن حمل فباع الآخر نصسة » قلا شوعة 
الحمل 01 لانه لايتيقن و حوده فان كان له وارث غير الجل ٤‏ فله الشفمة 3 وإذا 
اتفصل حا 4 فلس أولبة أن بأخذ شا من الوارث . ولو ورت الل شفعة عن 
مورثه » فېل لا مه أو لحده الاخذ قل انفصاله ؟ وحبان » وباانع قال ابن سريج » 
أنه لايتيقن 

الرابعة عشرة : إذا أخذ الشفيع الشقص » وبى فيه » أو غرس »© فخرج مستحقأء 
وقلع ااستحق بناءه وغراسه » فالقول فا رحع به الشفيدم عل المشتري من امن 

اللامة عشرة : مات وله شقص من دار » وعليه دن مستغرف »فاع الريك 
حصته قبل بيع الشقص في الدن » قال ابن الحداد : الورثة أخذه بالشفمة » وهذا 
تفريع على الصحيح : أن الان لا ينع انتقال اللاث في التركة إلى الورثه . وات 
قلنا : عنم » فلا شفءة لمم . ولو خاف دارا كاملة وعلمه دن لا (ستغر ة)» فس 

6 ( ر ا Cts‏ 

بعصا ف الان » قال ابن اداد ّ لا شفعة للورانة فا بسع عا بھی هم من 
اللاك » وهذا مستمر على الصحيح »فانهم إذا ملكوا الدار »كان المع جزءاً من 
ملكيم ٠‏ ومن بع من ملكه جزءاً ق ءلم کن له اتر جاعه بالناقي . وإن قلنا : 


٠. : 5 :‏ 55 7 .8 3 1 2 7 5 2 . 5 ل 
عع ۰ فل 2 و ودر الدنء ام يي جرع ؟ فيه حلاف مذكور يي موصوة4ه 8 وإن 
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قلنا بااثاني فلا شفمة هم ا »وإلاا ء» فليم . ولو كانت الدار مشت رکه دين الت 
وورئته » فبيع نصيبه أو يمضه في دبنه ووصيته » ذقال الخهور : لا شفعة . وقاك 
ابن الحداد : هم الشفمة لان ما بسع ٤‏ دنه کا لو اعه في حيائه» وهو حلاف 
مقتضى الأصل المذكور » فنهم إذا ملكوا التركة عار جيسع الدار لهم » فيكون المبيع 


ل 


7 من ملكيم 5 
عسل 
فى المل الدافعة للشفعة 


مہا : أن يسع الشقص بأضماف ينه دراه » ويأخذ عرضاً قيمته مثل الثمن 
الذي راضيا عليه ا عن الدرام ¢ أو عط عن المشكري ما يزيد عليه بعد 

ومنبا : ما قاله ابن سريج : يشتري أولا بائع الشقص عرضاً يساوي من الشقص 
بأضماف ذلك الثمن » ثم حمل الشقص عوضاً عما لزمه . 

ومنها : أن بيع حز ءا من الشقص شمن كله » وہب له الاي » وهذه |أطرف 
فا غرر 0 ققد لا يفي ضاحية 5 

ومنها : أن حمل الثمن ا عبول القدر » وشضه البائ ولا يزنه ٤‏ بل 
ينفقه أو مخاطه فتندقم الشفعة على الصحيح . وفيبا خلاف ابن سريج السابق . 

ومنها : إذا وقف الشقص > أو وهه » بطلت الشفعة عل رای آي إسحاف . 

ومنبا : لو باع بعض الشقص »ثم باع الباقيءلم يكن للشفيع أن يأخذ جيع 
البييع ثانا على أحد الوجبين » فيندفم أخذ جيع البيسع . 

ومنبا : لو وکل البائم شريحكه ,للع » فاع » لم تكن له الشفعة على أحد 


E 


- 


نت 5 ومنبا : أن مهب له الشقص بلا ڈو اب 4 3 هب له صاحبه قدر قممته ) 
قال الشيخ او حامد : هذا لا غرر فيه » لآنه عکنه أن عرز من أن لايفي 
صاحيه ¢ بأن 4 وحعله ف بك أمين مضه إنأه»ومهمه صا حه قدر قدمته »و عله 


اتام 


في يد أمين ليتقضه إاه » ثم تقابضا في حالة واحدة . 


فزع 
عند ای لو سف GY:‏ ره ره دقع الشقمة باليلة » إذ لس فا دفع حق على 


الغير » فانه ما يثبت بعد البيع. وعند عمد بن الحسن : يكره دفع الشفمة بالحيلة» 


لا فيا من إبقاء الضرر » وهذا أشيه عذهنا في الخيلة في منع وجوب الزكاة . 
فت ٢‏ عت مق الامام الرافمي رحمه الله كيف قال ما قال » مع أن المسألة 
مسطورة © وفيا وحبان . أصحى > وبه قال ابن سريج » والشي_خ أوحامد : 
تكره هذه الخرلة ٠‏ والثاني:لا » قله أبو حاتم القزوبي في كتاب الحيل . أما الحيل 
ي دفم شفمة الجار » فلا كراهة فا قطماً > وفيبا من الحيل غير ماسق 1 ما [ 
ذكره ااتولي أنه يشتري عشر الدار مثلا بتسعة أعشار الثمن »> فلا برغب ااشفيع 
لكثرة الثمن » 3 يشكري تسعة أعشار ه يشر الثمنء فلا تمكن الحار من الشقمة» 
لن الشتري حالة الشراء شريك في الدار » والشريك مقدتم على الجار »أو مخماة 
الام على طرف ملكه خط “ا يلي دار جاره» ويم ما وراء الط فتمتنع شفمة 
امار » لآن بين ملكه وبين اميم فاصلاً » م هبه الفاصل . دااع 


القراض والقارضة والمضاربة » »منى » وهو أن يدفم مالا إلى . شخص لشحو 
فيه والربح سنا . ودايل صحته إجاع الم حابة رضي ای عنم ؛ وفي4ه. 
ثلائة أبواب . 

الأول : في أركان صحته » وهي خمسة . 

[الركن] الأول : رأس الالء وله أربعة شروط . 

الأول : أن يكون نقدا »وهو الدرام والاثانير الضروبة » ودليله الاجاع . 
ولا يجوز على الدرام المغشوشة على الصحيح > ولا على الفلوس على المذهب . 
“هرتف : قد ذكر الفوراني في جواز القراض على ذوات المثثل وجبين » وهذا 
شاذ »نكر » والصواب المقطوع به : الع . واأع 


الشعرط الثاني : أن يكون معلوماً . فلو دفم إليه ثوب وقال : بمه وقد قارضتك 
على ثمنه » لم جز . ش 

الشمرط الثالك : أن يكون معيناً . فلو قارض على درام غير معينة » ثم أحضر 
في الجلس وعينها » قطمع القاضي والامام يجوازه » كالصرف والستلتم » وقطع الغوي 
النع . ولو كان له دن على رحل عفقال لغيره :قارضتك على ديني على فلا »فاقيضه 
واتمر فيه » أو قارضتك عليه اتقيض وتاصرفء أو اقبضه فاذا قبضته فقد قارضتك 
عليه » لم يصح » وإذا قيض العامل وتصرف فيه » لم يستحق الربح الشروط > 
بل الجيع ارب الال ء وللءامل أحرة مثل التصرف إن كان قال : إذا قبضت فقد 
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قار ضتك . وإن قال : قارضتك عليه لتقيض وتتصرف » استحق أجرة مثل التقاضي 
والقض أيضا . ولو قال لمديون : قارضتك على الدبن الذي لي عليك لم يصح 
القراض » بل لو قال : اعزل قدر حقي من مالك وفيزله» ثم قال: قارضتك عليه» 
لم يصح 4لأنه لم علكه . فاذا تصرف الأمور فا عزله » نظر » إن اشترى بعينه 
اقراض © فهو كالفضولي يشتري إغيره بمين ماله . وإن اشترى في الذمة » فوحمان. 
أصحها عند البغوي ۽ أنه لمالك »ل4 اشتری له باذنه . وأصحها : عند الشيح 
أي حامد : اعامل » لان امالك حم يلك اليمين. وحيث كان المزول للالك»فلريح 
ورأس الال لهءلفساد القراض» وعليه الأحرة للعامل . ولو دفع كيسين في ڪل “ 
ألف > وقال : قارضتك على أحدها > فوجبان . أحدها : بصح» لتساويها.وأصحها: 
المنع » لعدم التميين . 


نمت : فضملى الأول يتصرف المامل في أ شاء» فيتعين للقراض . وانتأع 


ولو كانت دراهمه في يد غيره وديمة» فقارضه علببا »> صح » ولو كانت غصاء 
2 على الاصح ¢ أو ر هيه عند الغاصث, وعل هذا ¢ للا بر دن ضبان الغصب 
كما ف الرهن . 
تلت : مناه : لا يبرأ مجرد القراض . أما إذا تصرف المامل فاء واشترى» 
فير من ضإن الخصب » لانه سلامه باذن الالك ءوزالت عنه بده » وما يقيضه من 
الأعواض 4 يكون أمانة قي بده لاذه ' لوحد مته فا مضمتن . ااا 

. الشعرط الرابع : أن يكون رأس الال مسائّما إنى العامل » ويستقل اليد 
عليه والتصرف فيه 85 فلو شرط امالك أن يكون الكس ي بده ؛ودوثي م4 لثمن 


إذا اشرى المأمل سا 4 او شرط أنه بر أحدمه ف التمرفات ¢ أو مشر فأ RE‏ ¢ 


۱۱۹ 


فسد القراض . ولو شرط أن يعمل ممه الالك بنفسه » فسد على الصحيح .وقال 
أو حبى البلحي : جوز على صبيل العاونة والتبعية. ولو شرط أن شل ممه غلام 
امالك » فوحبان . ويقال : قولان . الصحيح الذي عليه الأكثرون: صحته » 
لان العيد مال» ولالكه إعارته وإجارته»فيكون في ممنى إذن المالك في استخدامه. 
هذا إذا لم يصرح بحجة على المامل » فأما إذا قال : على أن يلل معك غلامي 
ولا تصرف دونه »> أو يكون بعص الال ف بده ©» فرفسد قطعاً 5 وأو شرط أن 
بعطية عهيمة تحمل عليها » حاز على المذهب .ولو / يشرط عمل الغلام ممه ؛ولكن 
شرط ثلث الربح له » والثلث لثلامه » وائثاث للعامل » جاز . وحاصله :اشتراط 
لی الربح لنفسه ¢ نص عليه ف 2 اتر € 


ر 


قال التولي : لو كان بنه وبين غيره درام مشتركة» فقال لشريكه : قارضتك 
ص نصيي منها » صح »إذ لس له إلا الاشاعة »وهي لا منم صحة التصرف. قال : 
ولو خلط ألفين بألف اغيره »ثم قال صاحب الألفين الآخر : قارضتك على أحدها 
وشا ركتك ف الآخر »فقسل»جاز »و أنفرد العامل بالتصرف في ألف القراض »و يشت ركان 
في التصرف في في امال » ولا مخرج على الحلاف في الصفقة الواحدة کم عقدن 
مغتلفين » لانم حميماً بر مان إلى التو كيل التصرف . 


ر 


لا جوز جمن رأس الال سكى دار » لأنه إذا لم #مل العرض رأس مال » 


فالئئمة أولى . 
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الر كن الثاني : العمل » وله شروط . 

الأول : أن يكون تجارة » وبتملق بهذا الشرطمسائل . 

الأولى : لو قارضه على أن يشتري الحنطة فيطحنبها وخبزها » والطعام لي يطبحه 
ويديعه » والغزل لينسحه »> والثوب ليقصره أو يصغه » والربح دنيما © فهو فاسد. 
ولو اشترئ العامل الحنطة » وطحنبا من غير شرط » فوحبان . أحدها » وهو قول 
القاضي حسين وآخرين : يمخرج الاقيق عن كونه رأس مال قراض (2 . فان م يكن 
في يده غيره » انفسخ القراض » لأن الربح حينئذ لا تحال على البيع واأشراء فقط. 
وعلى هذا » أو أمر الالك” العامل" بطحن حنطة القراض » كان فسخاً للقراض . 
وصح : أن القراض بحاله » كا لو زاد عبد القراض بكبر » أو سمن » أو تعلتّم صتمة» 
فانه لا مخرج عن كونه مال قراض » لكن إن استقل العامل بالطحن » صار ضامناًء 
وازمه النرم إن نقص الدقيق . فان باعه » لم يكن ااثمن مضموتا عليه » لأنه لم 
يتمد فيه » ولايستحق المامل ذه الصناعات أحرة وو اا علا وة 
عليه » والربح بينه وبين الالك کا شر 

الثانية : قارضه على درام على أن يشتري يلاء أو دواب » أو مستغلات 
وعسك رقاما أمارها ونتاحها وغلاتها » وتكون الفوائد بشها» فهو فاسد» لآنه اس 
رحا التحارة » بل من عين الال . ا 

الثالثة : شرط أن يثتري شبكة ويصطاد مها والصيد بنئا» فهو فاسد »ويكون 
الصيد للصائد > وعليه أحرة الشركة . 

الشعرط اأثافي : أن لا يكون ميا عليه التعيين . فلو عين نوعاً يندر كالياقوت 
الجر وال" الاد كن > والخيل التق 2 والصيد حيث ندر » فسد القراض » لأنه 
نضييق يخل بالةصود . وإن لم يندر » ودام سْتاء وصيفا كاأبوب ٠‏ والحيوان ؛وانازة, 


. في نسح الفاهرية : رح الدقيق عن كونه مال قراض‎ )١( 
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والبزة » صح القراض . وإن لم يدم » كالار الرطبة » فوجبان . أصحم : الجواز . 
والثاني : المنع» إلا إذا قال : تصرف فيه » فاذا انقطع » قتصرف في كذا » فيحوز. 
ولو قال : لا تشتر إلا هذه الساعة » أو إلا هذا الد » فسد» خلاف مالو قال : 
لا تشتر هذه السلمة » لأنه عكن شراء غيرها . ولو قال : لا م إلا ازيد» 
أو لاتدتر إلا منه » لم يز » وقال الاسرجي : إن كان العيئّن اعا لاينقطم 
عنده التاع الذي يتحر في نوعه غالاً » جاز تعيينه > والمعروف »> الأول . وأو قال: 


لاتبع لزيد ولانشتر منه » جاز على الصحيح َ 


ر 


لايشترط تعيين نوع يتصرف فيه على الصحيح » خلاف الوكالة . 
م 


امستفادة بإلاذن . ثم الاذن في البز" » يتناول ما يلبس من النسوج» من الابريم » 
والقطن »> والكتان » والصوف» دون السط » والفرش . وف الأ كسة» وحبان » لأنها 


قلت ٤‏ أصحها : الع 5 وانتأعلم 


الشعرط الثالك : أن لا يضق بالتوقيت » ولا عتبر في القراض بيات الدة » 


لاف المساقاة » لن مقصودها وهو الثمرة ؛ بشضيط اادة . فلو وقثت فقال : قارضتك 
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نة » فان منمه من التصرف بمدها مطلقاً » أو من البيم » فسدء لته حل باللقصود. 
وإن قال : على أن لاتشتري بعد السنة » ولك اليم » صح على الأصح » لآن امالك 
يتمكن من متمه من الشراء متى شاء » خلاف البيع . وأو اقتصر على قوله :قارضتك 
سنة » فسد على الأصح . وعلى الثاني : جوز » وحمل على النع من الشراء » استدامة 
لذ .. ولو قال + قارضتك: نة على أن لا أملك الفسخ قبل انقضائها » فسد . 
زع 

لا جوز أن يملق القراض » فيقول : إذا جاء رأس الشبر فقد قارضتك »م لايعلق 
اليم ونحوه . ولو قال : قارضتك الآن ولاتتصرف حتى ينقضي الشبر » فقيل : 
يجوز كالوكالة . والاصح : لاتجوز » كقوله : بتك ولاتملك إلا بعد شهر . 

الركن الثالك : الربح »وله أربمة شروط . 

الاول : أن يكون مخصوصاً بالتعاقدن . فلو شرط بمضه لثالك فقال : على أن 
يكون ثلثه لك » وتاه لي » وتاه ازوحتي »أو لابني »أو لاحني ٤م‏ يصح j‏ أت 
يشرط عليه العمل ممه » فيكون قراضاً مع رحلين . ولو کان !اشروط له عدا االك» 
أو عبد اعامل » كان ذلك مضموماً إلى ما [ تشرط ] لااك أو لامامل . ولو قال : 
نصف الربح اث ونصفه 9 > ومن نصيي نصفه زوحي ) صح القراض » وهذا 
وعد هبة لزوجته . ولو قال لاءامل : لك كذا على أن تعطى اباك أو إمرأتك 
نصفه » قال القاضي أنو حامد : إن ذكره شرطأ » فسد القراض » وإلا » فلا. 
. فلو قال : قارضتاك على أن يكون 


الشمرط الثانى 8 أن کون و د 


3 


جيم الربح لت » فوجباك . 'صدئ : أنه قراض فاسد رعا لتّفظ . والثاني : أنه 


ور اض دحيم رعاءة لاممنى ٠‏ ولو قأل 3 قارضتك على أن الرس كانه 2 ¢ قبل هو 


ا د 


قراض فاسد ؛ أم إبضاع ؟ فيه الوحباك 5 وو قال 3 انضءتك 0 5 لصف ار بح 
كك ؟ ثبو إبضاع » أم قراض ؟ a‏ الوحباك . وأو قال ۰ ححد هده الدرام وتصضرف 
فيا والربح کله لك » فهو قرض صحيح عند ابن سر يج وال كثر ن » لاف ما لو 
قات * قارضتك والربح كانه لك ¢ لان اَل رتم ٤‏ عقد آخر ٠.‏ وقاك الديخ 
أو محمد : لا فرق بين الصورتين . وقال القاضي حسين : الربح وانخسراك لمالاك» 
واعامل أحرة الثل » ولا يكون قرضاً» لانه لم اكه . ولو قال : تصرف فيا 
وانربح ګاڅه ل ¢ قرو إبضاع . 

الشرط الثالث :أن یکول ٠ la‏ فلو قال 3 قرضتك عل ان لاک في ار دح 
شر'كأ »أو شركة »أو نصا » فسد . وإن قال : لك مثل ما شرطه ولا 

1 


أؤلان ٤‏ فان كاناً عا )ین ره ¢ حح . وإن حبله أحدشا 4 فد 1 ولو وال 5 ا 


E, 
ا‎ 


ننا » وم يدبن » فوحبان . أ<دها : الفساد . وأصح : الصحة » وينزل على اأقنصف» 
كقوله : هذه الدار بيني وبين زيد» بكون مقراً لاصف . ولو قال : على أن 
25 ادب لك » وما في وثائه ل روشاه لك » ج وحاصله اشتراط مه 
اع م آل ردح لاه أمل ع هدا إذا عاما A‏ الود أن أل روط لاءأ امل 26 را لاط كهو 0 
ون حبلاه أو أودهما ¢ ص را عا لى الاصح ¢ وه قطم في 2 الشامل ؛» أسهولة 
امعر قدّه َ وري الملاف ٤‏ ف إذا وال : [لك ] من ربح مم ٣ں‏ ربع اأمشر » 
وھا إلا دمامان قدره ع المّد أو أحدها 5 

ارط الرابع : أن کون العم به من حت الحزئية “« لا من حيث التقدر. 
فلو قال : لك من البح 8 أو ل منه درم أو ماله » والياق ونا امان © فسد 
الم أض : وكذا لو قال : اص ارح إلا درھا 4 وكذا إذا اشترط أن ويه 


- ۲٤ - 


الشترى » أو يركب الدابة » أو اختصاص أحدها ربح صنف من الالء أو قال :+ 
ربح أحد الألفين لي » وربح الآخر لك » وشرط كيز الألفين . فلو دفي إليه 
ولا تمبيز» وقال: ربح أحدهالي » وربح الآخر لك > فسد أيضاً على الأصح .وقيل: 
يصح ويكون كقوله : نصف ربح الألفين لك . 

الر كن الرايع : الصينة . 

القراض والمضاربة والعاءلة وألفاظ مستلة في هذا العقد. فاذا قال : قارضتك» 
أو ضاربتك » أو عاملتك» على أن الربح بنا نصفين » كان إتحاباً صحيحاً . 
ويشترط القبول متصلاً الاتصال امّبر في سار المقود . ولو قال : خذ هذا 
الآاف واتجر فيه » على أن الربح بننا نصفين» فقطم اأقاضي حسين والبئوي »بأنه 
قراض »ولا يفتقر إلى القبول . وقال الامام : قطع شيخي واأطقة العظمى من نقلة 
الذهب : أنه لابد من القبول» خلاف المالة والوكالة » لأن القراض عقد معاوضة 
يختص عمين . ولو قال : قارضتك على أن نمت الر بح في » وسكت عن جاب 
المامل » لم يصح على الأصح ٠‏ وقيل : يصح ويكون سنا نصفين . ولو قال :على 
أن نصف الربح لك » وسكت عن جانب نفسه » أو على أن لك اانصف ولي 
السدس»وسكت عن الباي » صح على الصحيح ءوكان ينها نصفين . 

الركن الخامس : الماقدان . 

فالقراض توكيل وتوكل > فيعتير فيها مايمتير في الوحكيل ولموكل » ووز 
ولي الطفل والينون أن يقارض عام »سواء فيه الآب»والحد » والوصي» والخا > .وأمينه. 


فصل 


إذا قارض ف مرض موته ؛ صح ٤‏ ويسام لامأمل الربح اأشروط وور زاد 


5 0-0-3 


عق أجرة الثلءولا مسدب هن الثاث. وأو ساقاه ف عرض الوت »وزاد على أجرة 
مثله ؛ حسبت الزيادةمن اثلث على الاصح »والفرق : أن ااناء في المساقاة من عين المال . 
ضل 

حوز أن بقارض الواحد اثنين وعكسه . فاذا قارض انين »وشرط لما نصف 
الر بمح بالسونة ¢ حاز ٤‏ وأو شرط لاحدهها لت الربدح ؛والآخر ربعة 6 فان اہم 
أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال . فان شرط كل واحد مراجعة 
الآخر 2 ل بجر . هذا كلام الامام ¢ وما أظن الأمكات يساعدوته عليه . وإذا 
قارض اثنان واحداً » فلييّينا نصيب العامل من الربح » ويكون الباق بينم على 
الآخر اربع ¢ فان ۳1 ¢ 0 تحجر ٠‏ وإن عا وهو عام بقدر مال كل واحد ¢ 


جاز » إلا أن يشترطا كون الياقى بين الالكين على غير ماتقتضيه نسية المالين . 
ل 


إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط » فله ثلاثة أحكام . أحدها : تنفذ 
تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح اوحود الادن كالوكلة الفاسدة . الثاني : 
سلامة الربح كاله لامالك 8 الثالث: استدقاف العامل أحر 


ف المال بح ؛أم لا ¢ وهذه الأحكام مطردة 5 صور الاد“ لكن لو قال: قارضتك 


ة مثل عمله » سواء کان 


المامل أجرة الثل » وجبان . أصحها : المنع لاله عمل مانا . 


-1١؟5-‎ 
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قال في « الختصر » لو دفم إليه ألفأ وقال : اشتر بها هروياً أو مرويًا إلنصف» 
و فاسد . واحتلفوا 5 ماب فساده » فالا صح ¢ وف ماق اكلام ما يقنضيه : 
أنه تعرض لااشراء دون الع » وها تفردع عل الأصح » أن التعرض لاشراء 
لا يني عن التمرض لابيم » بل لابد من لفظ المضاربة ونحوها لتناول البيسع 
واأشراء 04 أو [من] لفط اليح وااشراء جما . وإذا أقتصر عل الشراءء فلقدفوء 
إليه اأشراء دون اليم 4 والربمح كاه المالاك » والإ.ران عايه .وقيل: كفي التعرض 
اشراء ؛ ويتضمن الاذن في البح مده » وقيل : إذا أ بلفظ ااضاربة أو القراض 
کان كقوله : اشر » من غير تعرض للبيسع واأصحي-ح : الصحة . وقيل : مده 


أنه لم ببين ان النصف . واءترض ابن سريج على هذا » بأن ااشرط يتصرف إلى 
العامل » لان المالك لسئتحق امال » لابالشرط . وقال ابن أبي هريرة : سيب الفساد » 
أنه لم يمين أحد النوعين » ولا أطلق التصرف في أنواع الأمتمة . واعترض القاضي حسين 
عليه » بأنه أو عين أحدها » كنا بال حة بفاذا ذك رهما على الترديد » زاد أأعامل” 
بسطة” وتخيراً » فهو أولى بالصحة. 


لت : هذا الاعتراض اس عقولء لن حاصل أنه حمل افظة « أو على التخيير» 


وابن أبي هررة باكر ذلك ويقول : إنا أذن له في أحدهها وشك في ااراد . 


اتام 


وقيل : ميه أن القراض إغا يمح إذا أطاق ارف في الأمتءة» أو عدن 


حاساً e‏ و وده ¢ والهروية وااروية ا AAT‏ 3 وكأن هذا ااال ار 4ه 


- 1۲۷ 


ف بزل لا عن فيه . وقال الامام : يوز أن يكوك ماه أنه ازسل ذكر الخصف 
IT‏ 


ب الثاني 
ف 0 القراضص الصحمح 

هي ثلاثة أبواب . 
الاول : تقد تصر كن الاش لاعن aS‏ فك الو تنلل »ثم قد تقتفي المصاحة 
التسوية سېا » وقد تقتذي الفرق 3 فيع العامل وشراؤه الغين کال وکیل » ولا یح 
أيضا نسيثة » ولا يدتري بها . فان أذن الالك في البيع نسيئة ففعال »وجب الاشباد» 
فان رکه ن » ولا حاحة إلله في اليح حال انه حيس المع إلى استيفاء 
الثمن ٠‏ ولو سلمه قبل استيفائه » تعن » كالوكيل . فان کان مأذوتاً له في التسلم 
قىل قىض الثمن » سمه لم يلزمه الاشباد لان المادة ترك الاشباد في اأبيسع الاك 
وحوز للعامل البيسع بالعرض » لاف ال وكيل » لانه من مصالح القراض » وكذا له 
شراء المعيب إذا رأى فيه رعا 3 فانت استراه بقدر قرمته قال اولي 8 5 معدديه وحراأث» 


لأن الرغبات تقل في العيب . 


فلك : الاح : الحواز إذا رأى المصاحة . دااع 


وإن اشترى شيا على ظن السلامة » فان معي » فله أن ينفرد بده إن كانت 
فيه غيطة » ولا عنمه | منه | رضى امالك » لاف الو كيل »لان العامل صاحب 
حق في الال . وإن كانت الغيطة في إمساكه مم يكن له رده على الاصح 4 


لاخلاله بالقصود . وحيث ثبت الرد ثاءامل » فلاهالك أولى . قال الامام : ثم العامل 


- ۱۲۸ - 


برد“ على البائع وينقض البيسع . وأما المالك » فان كان اأشراء مين مال القراض › 
فكثل » وإن كان في الذمة » فيصرفه المالك عن مال القراض . وني انصرافه إلى 
المامل ماسيق في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للدوكل . ولو تنازع امالك 
والعامل في الردٌ وتركه » عمل المصلحة . 


هه 


لا جوز لهالك مماملة امامل » بأن يشتري من مال القراض شيا » لأنه ملكه 
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لا يجوز أن يشتري اقراض بأكثر من رأس الال . فلو فعل » لم يقم مازاد 
عن جبة القراض . فلو دفم إليه مائة قراضاً » فاشترى عبداً عثةء ثم آخر مائة 
للقراض أيضاً هلم بقع الثاني للقراض»بل بنظر إن كان اشتراه بمين الاثة فالشراء باطل» سواء 
اشترى الأول بعين الائة أو في الذمة.وإن اشتراه في الذمة»انصرف إلى المامل حي ثينصرف 
شراء الوكيل الخالف إليه. وإذا انصرف إليه » فصرف مائة القراض في ممنه »فقد 
تعدثى » ودخلت المائة في ضانه » لكن اأعمد الاول قى أمانة في يده 6 لآنه 0 تەد“ 
فيه . فان تلفت المائة وااشراء الاول بعينبا » انفسخ » وإن كان في الذمة »لم ينفسخ» 
وثت لمالك على العامل مائة » والعيد الاول للمالك» وعليه لائمه مائة » فان أداها 
العامل باذن الالك » وشرط الرجوع » ثبت له مائة على المالك » ووقع الكلام في 
التقاص" . وإن أداها بغير إذنة »رىء المالك عن حق صاحب المد + وسقى حقه 


على العامل . 


- ۱۲۹ - 
فصل 
اشتري العامل من بعتق على امالك » فاما أن يشتريّه باذنه » وإما بغيره . 
الال الاول : بأذنه » فيصح . ثم إك م يكن في الال ربح > عتق على امالك 
وأرتقع القراض إن اشتراه ەم مال القراض ¢ وإلا ¢ فرصير اللاي زاش مال ٠.‏ 
وإن كان ف الال ربح 0 بي عل أن المامل متّی علك نصييه من الربح ؟ إن قلنا : 
بالقسمة » عتق أيضأ» وغرم امالك نصيبه من الربح » وكأنه استرد طائفة من الال 
بعك ظبور الربح ¢ وإِن ولا : علك بالظبور ¢ عنى مده حصة وا امال ونصيب 
المالاكث من الربح » وسرى إلى الباقي إن كان وهر | ويغرمه » وإن کان ا 3 
بقي رققاً . وفي وحه : إذا كان في الال ربح وقد اشتراه سمض الال »© نظر» 
إن اشتراه بقدر رأس الال » عتق وكأن امالك استرد الالء والباي ربح يتقاعانه 
وإن اشتراه بأقل » حسب من رأس الال © أو يذ كين + حي قدر رأس الال من 
رأس الال والزيادة من حصة امالك ما أمكن . والصحيح الأول . ولو أعتق المالك 
عبد من مال القراض » فهو كشراء العامل من يءئق عليه باذنه . 
الال الثاني : يشتريه بغير إذنه » فلا بقع [ ااشراء ١‏ عن امالك حال » إذ 
لا مصلحة فيه للقراض » ثم إن اشتراه بين مال القراض » بطل من أصله . وإن 
كان ف الذمة »وق عن العامل »وازمه امن من ماله . فان أداه من مال القراض 0 


ر 
اشترى زوحة امالك » أو زو حا بلا إذن » قيل : يصح . والأصح النصوص » 


ااروضة ج | ه -م | ٩‏ 


- ۳۰ 


انعم كن يمتق عليه » لأنه لو صح لانفسخ التكاح وتضرر » وإفا قصد بالاذرنف 
ما فيه حظ . فعلى هذا » هو ک) لو اشترى من يمتق عليه بلا إذن . 


زع 
أو وكل شراء عبد » فاشترى الو كيل من يعتق على الموكل ؛ صح ووقع عن 
الموكل على المذهب » وبه قطع اقهور » لان اللفظ شامل » مخلاف القراض » قارف 
إن اشثرى سين امال ؛ ويقع عن الوكيل إن كان في الذمة . 
رت 
الميد الأذون له [في التحارة ]| إذا اشترى من بمتق على سیده باذنه » صح » 
وعتق عليه إن لم تركبه دون » وإلا » فقولان» لأن ماني يده كالمرهون بالدون. 
وإن اشترى بير إذنه » لم بصح على الأظبر . والثاني : يصح ؛ ويعتق عليه .ورأى 
الامام القطم باليطلان إن كاذ[ أذذ ] في التحارة » وحمل اللخلاف فا إذا قال : 
تصرف في هذا المال واشتر عدا . والجرور على حريان القولين في الاذن في 
التحارة » وهو نصه في « الختصر »> . 2 هذا الحلات » إذا لم رکه دن » فاك 
رکه > ترتب على الملاف فيا إذا لم يركبه » وأولى بالبطلان . فان صح ء ففي 


نفوذ المتق القولان . 


فر 


اشترى العامل من يعتق عليه » فان ۾ يكن في الال ربح > صح ولم يمسق 


5 ۱۳۱ - 


كالوكيل يشتري أباه لموكله » ثم إن ارتفمت الاسمار وظهر ربح» بي على القولين 
في أن المامل متى علك الربح ؟ إن قلنا: بالقسمة » لم يشق منه شيء . وإن قلنا: 
بالظہور » عتق عليه بقدر حصته على الأصح ٠‏ وقيل : لايستق» لعدم استقرار 
ملحكه . فان قلنا : الأصح » ففي السراة وتقويم الباقي عليه إن كان موسر ء 
وحبان. أصحم وبه قال الأ كثرون: ثبت م لو اشتراه وفيه ربح وقلنا :علاك 
بالظبور. وإن كان في الال ربح» سواء كان حاصلاً قبل الشراء » أو حصل بنفس 
الشراء بأن كان رأس الال مائة » فاشترى ما أباه وهو يساوي مائنين » فان قلنا: 
علك الربدح بالقسمة > دمح الشراء ولم يستقءوإلا “ففي صحة أأشراء في قدر حصته 
من الربسح » وحبان . أصحيا :الصحةءلآأنه مطلق التصرف في ملكه. واثاني: لا 
لأنه يخالف غرض الاسترباح .فان منمناء ففي الصحة في نصيب الالك قولا الصفقة» 
وإن صححنا » ففي عتقه عنه الوجبان السابقان, فان قلنا :سق » فان كان موسراً » 
سرى البق إلى الافي وازمه الغرم» لاذه تار في الشراء » وإلا >2 فيقى الاي 
رقيقاً.هذا كله إذا اشترى بمين مال القراض . فأما إن اشترى في الذمة للقراض» 
فحيث صححنا اشراء بنين مال القراض» أوتمناه هنا عن القراض» وحيث م نصحح 
هناك » أوتمناه هنا عن العامل » وعتق عليه . وحكي قول : أنه إذا أطلق 
الشراء ولم يصرفه إلى القراض لفظاً ثم قال : كنت نويته»وقلنا :. إنه إذا وقع 
عن القراض لا يءتق منه شيء » ۾ يقل قوله »لأت الذي حرى عقد عتاقه » 


فلا بقل رفعه . 


2 
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وعتق بالأداء “ثم إن لم يكن في الال ربح » فولاؤه للمالك ولا ينفسخ القراض 
ما جرى من الكتابة على الأصح ؛ بل ينسحب على النجومء وإن كان فيه ربح » 
فالولاء بينها على حسب الشرط » وما يزيد من النجوم على القيمة ؛ ربح . 

الک الثاني : منع مقارضة المامل غيره . فلو قارض باذن امالك وخرج من 
الان“ وصار وكيلاً في مقارضة الثاني » صح » ولا يجوز أن يشرط العامل الاول 
له :شيا من الربح ٠‏ ولو فمل » فسد القراض الثاني » ولمامله أحرة المثل على 
الالك»لما سبق أن شرط الرب.ح لير العامل والالك ممتنع . وإن أذذ[ له ] في أن 
يمامل غيره ايكون ذلك الفير شريكا” له في ال.مل والربح المشروط له على مابراء» 
فقيل : يجوز كقار ضة شخصين ابتداء » والأسح : امع . وإن قارض بغير إذن 
امالك ؛ فهو فاسد ۽ ويجيء فيه قول وقف عقد الفضولي على الاجازة . فاذا قلنا 
الشيون وم ن الثاني في الال وربح » فو كالغاصب إذا اتجر في النصوب . 
فان تصر“ف في عينه » قتضرثف” فضولي » وإن باع سلما » أو اشترى في الذمة 
وسل الغصوب فها التزمه وربح عفالربح للغاصب في الحديد » ومالك في القدم . 
وفي هذا القدم » أبحاث . 

أحدها : هل اأربح لمالك جزماًء أم موقوف على إجازته ؟ قيل : بالوقف 
كبييع الفضولي على القدم .فملى هذا , إن رده » ارتد» سواء اشترى في الذمةاأم 
بين :الوت :وهال آل كرون بالحزم وبتوه على الصلحة »وكيف يصح وقف شراء 
الشاصب لنفسه على إجازة غيره ٠»‏ وإنما قول الوقف إذا تصرف في عين مال 
النير أو له ! 


الثاني : أن هذا القول جار فا إذا كان في المال ربح وكثرت التصرفات 


(۱) ي اة اتصاهر يه . من اليف . 


۳ 


وعسر تتسّعها ۾ فان سبل وقلتت ولاربح » فلا محال له . فان سبل وهناك ربح» 
أو عسر ولاربح » فوجبان» وسواء في الربح القليل والكثير . 
الثالث : لو اشترى في ذمته وم مخطر له أن بودي الثمن من الدرام الخصوبة ؛ ثم خطر 


له ءقال الامام : ينبني أن لا يجري القديم إن صد“قه امالك . وهذه المسألة تلقب 


ي 


مسألة البضاعة » وقد ذكرناها مختصرة في أول اليم وفي الغصب . وإذا قلنا بالجديد » 
فاشترى بعين مال القراض » فباطل » وإن اشترى في الذمة » فل جيع الربح 
. للعامل الثاني لأنه التصرف عاناصب ؟ أم للأول لأن الثاني تصرف باذنه كا وكيل ؟ 
وحبان . أسحم: الأولءوعليه لثاني أحرة عل .وإذا قلنا : بالقدحم عفنما يستحقه 
انالك من الربح ؟ وجبان . أحدها : جيمه كالنصب . فلى هذا » امامل الثاني 
أجرة عمل . قيل : يأخذها من المامل الأول » لأنه استعمله »وقيل : من الالك؛ 
لأن نفع عله عاد إليه . و [ الوجه ] الثاني وهو الصحيح : له نصف الربح» 
لأنه رضي بهءمخلاف صورة الغصب . فى هذا » في النصف الثاني أوجه . قيل: 
كله لاءامل الأول »© ولاثاني عليه أجرة على » لأنه غرته . وقيل :لثاني . وقيل: 
بينها بالسوة » وهو الأصح . وعلى هذا » في رجوع الثاني بنصف أجرة المئل > 
وحبان . أصحم : لا » لأنه أخذ نعف ماحصل لم » والوجبان م إذا كات 
الأول قال : على أن" ربح هذا امال ببنناءأو على أن لكل" نصفه .فان كن قال: 
ما رزقنا الله تمالى | من الربح ] فهو بيننا » فلا رجوع على الذهب »© وبه قطع 
الأكثرون » لان اانصف بهو الذي رأزفاه. وعن الشيخ آي عمد طرد الوحبين» 
لأن الوم “بشطر جيع الربح.وجميع ما ذكرناء إذا كان القراضان على التاصفة» 
فان كانا هما أو أحدها على نسية أخرىءفمنى ما تشارطا . هذا كله إذا تصرف الثاني 
وربح . أما لو هلك الال في يده » فان كان عالاً بالحال » قغاصب . وإ ظن المامل 
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مالكا » فهو كالمستودع من الفاصب » لأن بده أمانة . وقيل : كالمتبب من الغاصب» 
لعود النفع إليه » وقد سبق بيان ضاناً وقرارا . ْ 

الحم الثالث : منعه السفر عال القراض » فلس له السفر به بغير إذن المالك» 
وف قول : له ذلك عند أمن الطريق » تقله البويطي . فملى المشبور :لو سافرء 
من الال » ثم إن كان التاع باللرة التي سافر إليها أكثر قيمة “أو تساوت القيمتان» 
صح اليع » واستحق الربح بسبب الاذن . وإن كان أقل قيمة » لم يصح البيع» 
إلا أن بكون اانقص قدراً بتغاين به . وإذا صححنا اليم » فاثمن الذي يقبضه 
مضمون عليه » يخلاف الوكيل في اليع إذا تمدتى ثم باع » لا يضمن الثمن الذي 
يقيضه » لآنه 01 يتمد" فنه » وهنا المدوان بالسفر » وهو شامل » ولا تعود الآمانة بالعود 
من السفر . أما إذا سافر بالاذن » فلا عدوان ولا ان . قال التولي : وسيم 
ما كان يبيعه في اليلر الذي سافر منه» فان لم يساو إلا مادونه » فاك ظرر [ فيه ] 
غرض» بأن كانت مؤنة اأرد أكثر من قدر النقص » أو أمكن صرف الئمن إلى 
متاع يتوقع فيه رحأ » فله البيع » وإلا » فلا جوز لأنه تخسير عض . 


تلت : وإذاسافر بإلاذن» لم جز سفره في البحر إلا بنص عليه . تأ 


فصل 


على العامل أن يتولّى ما جرت العادة به من شر الثياب وطيّها وذرعبا وإدراحا 
ف السفط وإخراجها ووزن ما مخف كلذهب والمسك والمود وقىض الاثمرن 
وحمله وحفظ التاع على باب الحانوت » وفي السفر بالنوم عليه ونحوه » وليس عليه 
وزن الامتعة الثقيلة وحملباء ولا تقل التاع من المان إلى الحانوت والنداء عليه » ثم 


- o 


ماعليه أن بتولاه لو استأجر عليه » فالاجرة في ماله »وما ليس عليه أن يتولاء » 


له أن يستأجر عليه من مال القراض . ولو تولاه بنفسه » فلا أجرة له . 
فصل 


أخرة الكيال والوتان والخجال» في مال القراض » وكذا أجرة النقلل إذا 

سافر بالاذث » وكذا أحرة الحارس والرصدي . 
رن 

لا جوز للعامل أن بتصدق من مال القراض شيء أصلاً » ولا أن ينفق منه 
على نفسه في الحضر قطما . وفي السفر » قولان. أظبرهما : لا نفقة له » كالحضر. 
وااثاني : له . وقيل : بالنع قطماً . وقيل : بالاثبات قط . فان أثبتنا » فالأصح أنه 
مختص ما يزيد بسبب اأسفر » كالحف والاداوة وشبهها. وقيل : يطرد في كل ما تحتاج 
إليه من طمام وكسوة وإدام وغيرها . 
تلت : وإذا قلنا بالاختصاص » استحق أيضاً ما بتحدد سبب السفر من زبادة 
التفقة » واللباس » والكراء » ونحوها . تاع 


ويتفرع على الانات مسائل . 

منها : لو استصحب مال نفسه مع مال القراض » وزعت النفقة على قدر 
المالين . قال الامام : وجوز أن ينظر إلى قدر العمل على الالين » ويوز'ع عل أحرة 
مثلها . وقال أبوالفرج السرخي : إنفا بوزع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له. 


- ۳ 


لت : وقد قال عثل قول السرخبي أوعلى في « الافصاح » » وصاحب « ابيان». 


اشام 


ومنها : لو رحع المامل ومعه فضل زاد » أو آلات أعدها للسفر » كالطرة 
ونحوها » ازمه ردها إلى مال القراض على الصحيح . 

ومنهبا : لو استرد الالاك الال منه في الطريق أو في اليلد الذي سافر إأيه > 
م يستحق نفقة الرجوع على الأصح » كم لو خالم زوجته في السفر . 

ومنها : أنه يشترط أن لايسرف » بل يأخذ العروف » وما يأخذه بحسب 
من الربح » فان لم يكن ربح » فهو خسران لمق الال » ومها أقام في طربقه 
فوق مدة المسافرين في بلد » لم يأخذ لتلك المدة . 

ومنها : لو شرط نفقة السفر في ابتداء القراض » فمو تأ كيد إذا أثبتناها » 
وإلا » فسد القراض على الأصح »كم لو شرط نفقة الحضر . والثاني : لا علأنه 
من مصالح العقد . وعلى هذا ء في اشتراط تقديرها » وجبان . وعن رواة الزني 
فيد الجادع » أنه لابد من شرط اانفقة في المقد مقدرة» لكن لم يثبتها الأصحاب. 


فصل 
هل يلك العامل حصته من الربح بالظبور كالمساقاة » أم لاعلك إلا بالقسمة 4 
قولان . أظبرها عند الا كثرين : الثاني. فان قلنا : بالظبور » فليس ملكا مستقراء 
فلا بتسلط العامل على التصرف فيه » لأن الربح وقابة ارأس المال . فاو اتفق 
خسران » کان من الربح دون رأس الال ما أمكن . ولذلك نقول : إذا طلب 


أحدما قسمة الربح قبل فسخ القراض » لايجبر الآخر . فاذا ارتفع القراض 
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واللال ناض واقتساه » حصل الاستقرار وهو ابه الأمر . وكذلك لو كان قدر 
راس الال ناذا عفأخذه الالك واقتس) الناقي.وفي حصول الاستقرار بارتفاع المقد > 
ونضوض الال من غير قسمة » وحبان . أصحها : نعم “لاوثوق حصول رأس الالء 
والثاني : لاءلان القسمة الاقية من تتمة عمل العامل . وإن كان الال عرضاً »بي 
على خلاف بأتي إن شاء اله تعالى » في أن العامل هل بر على البيع والتنضيض؟ 
إن قلنا : نعم » فالذهب أنه لااستقرار »2 إذ لم لم العمل » وإلا » فوحبان > کا 
لو كان ناضتا . ولو اقتس) الربح بالتراضي قبل فسخ المقد » لم حصل الاستقرار» 
ل حمل خسران بده » كان على العامل جبره عا أخذ . وإذا قلنا : لا يلك 
إلا بالقسمة » فله فيه حق مؤكد حتى يورث عنه» لانه ون لم علكه » فقد ثبت 
له حق التملك»ويقدام على الغرماء »لتعلق حقه بالمين »وله أن تنم من العمل بعد 
ظبور الربح » ويسعى في التنضيض لبأخذ منه حقه . ولو أتلف الالك الال » 
غرم حصة العامل »وكان الانلاف كالاسترداد . 


رع 
لو كان 5 امال جارية م يكن 0 لمالك وطؤها » کان ف الال ربح أو 
يكن .واستبعد الامام التحريم إذا / يكن ربح. وإذا حر منا) فوطىء ٤‏ یکن 
فا للقراض على الاصح ¢ ولا جد" عليه . وأما المين ¢ فسنذکره إت شاء 
الله تعالى . ولو وطئها المامل » قعليه الحد إن / يكن ربح وكان عالا » وإلا » 
ذلا حدة » ويؤخد منه جيم اہر وحمل ٤‏ مال القراض . ولو استولد ؛لم تصر 


. في نح الظاهرة : لم جز‎ )١( 


\۳A -‏ - 
أم ولد إن قلنا : لا يلك بالظبور » وإلاء ست الاستيلاد في نصيبه » ويقوام عليه 
الاي إن كان موسراً . 


e 


ر 


لا يجوز لمالك تزويج جارية القراض » لانه ينقصها فيضر* بالعامل . 


صل 
فيا يقع في مال القراض من زبادة أو نقص 

أما الزيادة > فثمرة الشجرة المشتراة لاقراض » ونتاج الدابة » وكسب الرقيق » 
وولد الجارة » ومبرها إذا وطئت بشبهبة » وبدل منافم الدواب والأرض » سواء وجب 
بأستمالها عدواناً أو إجارة صدرت من المامل » فان له الاجارة . فاذا رأى ف 
المصلحة » أطلق الاءام والنزاللي : أن هذه كلما مال قراض » لأنها من فوائده » 
وقال التولي : إن كان في الال ربح » وملتّكنا العامل حصته بالظبور » فالحواب 
كذلك . فان لم يكن ربح »أو لم غللكه »فن الأسحاب من قال : مال قراض . 
وقال جہورم : يفوز ما الالك» لاا ليست من فوائد التحارة . ويشه أن يكون 
هذا أولى . فان جملناها مال قراض » فالأصح أنها من الربح . وقيل : هي شاششة 
في الربح ورأس الال . ولو وطتها المالك » قال النزالي وغيره : يحكون مسترداً 
مقدار الممر » فيستقر نصيب المامل منه . وقال البغوي : إن كان في الال ربح 
ومللكناه بإاظهور » وجب نصيب المامل من الربح > وإلا » فلا ثيء له . واستيلاد 
امالك جارية القراض » كاعتاقها . وإذا أوحبنا ابر بوطئه اللي عن الاحبال » 


فالأصح الع بينه وبين القيمة . وأما التقص » فا حصل برخص»ء فهو خسران بور 


- ۳۹ - 


بالربح . وكذا النقص التميب والمرض المادثين . وأما النقص الميني > وهو تلف 
البعض » فان حصل بمد التصرف في الال به وشراء » فقطم الخهور بأن الاحتراق 
وغيره من الآفات الساوة » خسراتف يبر بالربح . وني التلف بالسرقة والخصب» 
وحبان . والفرق أن في الشن الواجب ما بره »فلا حاجة إلى البر مال القراض» 
وطرد جاعة الوجبين في الآفة الساوة » والأصح في الجيم » المبر . أما إذا نتقض 
قبل التصرف بيماً وشراء » بأن دفع إليه ألفين قراضا » فتلف أحدها قبل التصرف» 
فوحبان . أحدها : أنه خسران» فيجبر بالربح الحاصل بعد » ويكون رأس المال 
ألفين . وأصحها : يتلف من راس الال ويكون رأس الال ألذ] . ولو اشترى بالألفين 
عبدين » فتلف أحدها » تلف من الربح على المذهب . وقيل : من رأس الالء 
لأنه لم يتصرف بعد البيسع . هذا إذا تلف بعض المال . أما إذا تلف كله بافة 
سعاوية قبل التصرف أو بعده » فيرتفع القراض » وكذا لو أتلفه المالك كم سبق . 
خاو أتلف أجني جيعه أو بمضه » أخذ منه بدله واستمر فيه القراض . وما ذكرناه 
من الحلاف في الحبر من الربح في صورة السرقة والقصب » هو فم إذا تمذر 
أخذ ادل من التلف . ولو أتلف العامل الالء قال الامام : يرتم القراض ٬لانه‏ 
وإ وحب عليه بدله » فلا بدخل في ملك امالك إلا بقبضه منه » وحينئد تاج 
إلى استئناف القراض . ولك أن تقول : ذكروا وجبين في أن مال القراض إذا 
غصب أو أتلف » فن الاصم فيه ؟أصحها : أنه المالك فقط إن لم ڪن في 
الال ربح › وهما جيماً إن كان ربح . والثاني : أن للعامل الخاصمة مطلقاً حفظاً 
لمال » فيشيه أن يكون الحواب الذكور في إتلاف الأجني مفرعاً على أن العامل 
خصم» وبتقدر أن يقال : لس خصم »> بل إذا خاصم المالك وأخذه » عاد المامل 
إلى التصرف فيه م الفراض »© [د]ازم مثله فما إذا كان العامل هو اأتلف . 


- ؤ8٠‎ 


أو قتل رجل عبد القراض» وفي الال ربح » لم ينفرد أحدها بالقصاص » بل. 
الحق لما »فان تراضيا على العفو على مال» أو على القصاص »© جاز .وإن عفا أحدهاء 
ساط القصاص ووجبت القيمة »هكذا ذكروه وهو ظاهر على قولنا : علك العامل 
الربح الظبور » وغير ظاهر على القول الآخر . وإن لم يكن في الال ربح » 
فلامالك القصاص والعفو على غير مال . وكذا لو كانت الحنالة موجبة [ لمال ] » فله 
العفو عنه ويرتفم القراض . فان أخذ الال » أو صالح عن القصاص على .ال » 
بقي القراض فيه . 


ر 


مال القراض ألف “اشترى بمينه ثوباً,قتلف الألف قبل التسلم » بطل الشراء 
وارتفع القراض . وإن اشترى في الذمةءقال في «البويطي» :يرتفع القراض ويكون 
الشراء للعامل » فقال بعض الاصحاب : هذا إذا كان التلف قبل الشراء » فان 
القراض .والالة هذه » غير باق عند الشراء»فينصرف الشراء إلى العامل.أما لو تلف 
بعد الشراء » فالشترى لمالاث. فاذا تلف الالف المد اثمن » ازمه أاف آخر.وقال 
ابن سر ياج :يقع الشراء عن المامل»سواء تاف الااف قبل الشراء أو بعذه “وعليه 
الثمن ويرتفع القراض » لان إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الالف > فان قانا 
بالاول » فرأس الال ألف » آم ألفان ? وجران . فان قلنا:أاف » فيو الالف 


الاول »أم الثاني ؟ وجمان » فائدت عند اختلاف الالفين في صفة ااصحة وغيرها. 
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الاب ااا 


في فسخ القراض والاختلاف فيه 


فه طرفاك . 
الأول : في فسخه . والقراض جائز » فانه في أوله وكالة » وبعد ذلك شركة . 
إذا حصل ربح » فلكل منها فسخه منتى شاء » ولا حتاج إلى حضور صاحه ورضاه. 
وإذا مات أحدهاء أو حن » أو أغمي عليه » انفسخ . 3 فخا جيماً أو احدماء 
مم يكن لامعال أن يشتري مده 1 ينظر إن كاف لالت هذا © أن م العامل التقاضي 
ا كان ربح » أم لا . فان لم يكن ديتا» نظر َ كان ةدا من 
جنس راس الال ولا رجح؛ أخذء امالك . وإن كان ٩2‏ ربح » اقتساه بحسب الشرط؛ 
فان كان الحاصل مكسترة » ورأس اال صحاح » نظر » فان وحدمن بدا 
بالصحاح وزنا يوز » أبدلها » وإلا عباعبا بغير جنسها من النقد ثم اشترى به الصحاح؛ 
ووز أيضأ أن يها برض ويشتري به الصحاح على الأصح وو إن كان هذا اميق 
غير جنس الال » أو عرظاً » فله حلا . 
أحدها : أن يكون فيه ربح 0 المامل بيءه إن طلبة الالك © وله بيه 
وإن أباه الالك +[ ولس ] لافائل تأي البيسع إلى موسم رواج التاع ون 
امالك ممحل . ولو قال امالك : تركت حقي لك فلا تكاقني الع »ل يلزمه الاجابة 
عل الأمح » لأن في التنضيض مشقة ومؤنة » فلا يستقط عن العامل . ولو قال المالك: 
لا تع ونقدم العروض بتقويم عدلين > أو قال : أعطيك قدر نصييك ناض “ففي 
مکش ¿ العامل من البيسع > وجمان . وقطم الشرسخ أبوحامد وغيره النسع »> لآنه 
إذا جاز للعير أن يتملك غراس ااستعير بقيمته لدفم الضرر » فالالك هنا أولي . 
وحيث ازم الع » قال الامام : الذي قطم به المتّقون » أن مايلزمه عه وتنضيضه» 


. کان » هنا تامة , أي : وإن وحد ربح‎ « )١( 
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قدر رأس الال . أما الزائد » فحكه > عرض يدترك فيه رحلان » فلا سكاف 
واحد منها بيعه . ثم مايبيعه بطاب امالك أو دونه » يمه بتقد الي إن كان 
من جنس رأس الال . فان كان من غير جنسه » باعه ما رى الصلحة فيه من 
تقد الملر وراش الال ء فان باعه نقد البلر » حمل به رأس الال . 

اغال الثاني : إذا ١‏ يكن في الال ر سح > قبل ألمالاك تكليفه البيسع ؟وحباك 
أدصحي| : نعم » ليرد كم أخذ اثلا. بازم المالك مشقة ومؤنة . وهل للمامل اليم إذا 
رضي ألالك امسا كه ؟ وحبان حكاهما الامام . أحدها: لاء إذ لافائدة » والصحياح 
وبه قاع امور : له اليم إذا توقم رعا » بأن ظفر بوق أو راغب . وإذا قلنا: 
ليس امامل البي-م إذا أراد الالك إمساك العرض »© أو اثفقا على أخذ الدلك المرضء 
ثم ظبر ربح بار تفاع السوف ٠‏ فبل لاعامل فيه نصيب » لخصوله بكسيه ؟ آم لا ءلظبوره 


بعد الفسخ ؟ وحبان. أصحها : الثاني . 
َع 


کا يرتفعم القراض بقول الالك : فسخته » يرتفم بقوله لاءامل: لا تتصرف بعد 
هذا » أو باستر جاع الال منه ٠‏ فلو باع امالك ما اشتراه العامل للقراض » قبل 
نمزل 3 و باع الموكل ماوكل 5 دمع ؟ أم لا ويكون ذالك إعانة له ؟ وحباك. 
أصحما : الثاني . ولو حبس العامل ومنعه التصرف »© أو قال : لا قراض بنا » 
ففی انعزاله وحبان 5 
لاقراض ننا 03 الافزال. واتاعل 


۳ - 


إذا مات امالك وا))ال ناض لا ربح فيه » أخذه الوارث . فن كان ربح »› 
اقنساه . وإن كان عرذاً > فالطالية بالبيسع وااتنضيض كحالة حصول الفس_خ في 
حياتها » وللعامل اليم هنا حيث كان له البيع دناك »ولا حتاج إلى إذن الوارث 
اكتفا باذن المور'ث » لاف .ما لو مات المامل » فانه لاعلك وارثه البيع دون 
إذن الالك » لانه لم برض بتصرفه . وق وجه : لایع المامل تير إذث وارت 
الاك . والصحيسح : المواز. وجري الملاف في استيفائه الديون بير إذن اأوارث. 
ولو أراد الاستمرار على المتد » فان كار الال ناضثاً » فل ذلك بأن يستأنفا 
عقداً بشرطه » ولا بأس بوقوعه قبل القسمة لحواز القراض على الشاع » ولذلك 
يجوز القراض مع ااشريك بشرط أن لايشار كه في اليد »و 950 للعامل 
ربح نصيبه » ويتضاربان في ربح نصيب الآخر . وهل ينعقد بلةظ الثرك والتقريرء 
بأن يقول الوارث » أو القائم بأمره:تركتك أو قررتك على ماكنت ê‏ وحبان . 
أصحها : نعم لم النى » وليكن الوجبان تذريماً على أن القراض ووه لابنعقد 
بالكنانة . فأما إذا قلنا : بشقد | به 3 فينبغي القطع بالانمقاد هنا » وإن كان الال 
عرضاً » ففي حواز تقرره على القراض وجمان . أصحم : النع لق لمر اسن 
الأول اتقطع بالوت » ولانحوز ابتداء القراض على عرص . والأشيه » أن ص 
الوحبان بلفظ الترك والتقرير » ولا يسامح باستمال الألفاظ التي تستعمل في الاتداء . 
وحكى الامام فا إذا فسخ القراض في الءاة طريقة طاردة للوحبين > وطريقة قاطمة 
بامتع ؛ وهي الأشير . فأما إذا مات العامل و احتيسج إل البيسع والتنفيض »2 فان 


اُذن امالك أوارث اأمامل فيه 4 وزاك ¢ وإلا ۾ تولاه أمين كن حبة الحا 5 ¢ ولا تجوز 
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تقرير وارثه على القراض إن كان المال عرضاً قطماً » فان كان ناضتًا » فلم ذلك 
بعقد مستأئف . وفي لفظ التقرير » الوجان السابقان » وتحريان أيضاً فا إذا اتفسخ 
ابيع الحاري يلم 3 أرادا إعادته » فقال البائع قررتك عل موحب البيسع الأول» 
وقىل صاحيه ¢ وي النكاح > لا يصح مثله . 


ر 


كان رأس فال الميت ماثة » والربح مائنين » وجدد الوارث المقد مع المامل 
مناصفة كم كان بلا قسمة»فرأس مال الوارث مائنان من ثلاث المائة » والائة الباقية 
للعامل » فعتد القاسمة » يأخذها وقسطها من الربح » ويأخذ الوارث رأس ماله 
مائتاين » و قتس)ن مابقي : 
فلت : إذا حنًا أو أغمي علبي أو أحدها ثم أفاقا وأرادا عقد القراض 
نا » قال في « البيان »:الذي يقتضيه المذهب » أنه ك) لو انفسخ لوت »وهو 


كم قال 2 تام 
فصل 
إذا استرد امالك طائفة " من الال » فان كان قبل ظبور الربح واناسران »© 
رجع رأس الال إلى القدر الباق .وإ ظبر ربح » فالسترد شالم رحا وخسراناً 


سات الشرط م هو ربح منه © فلا سط با ران الواقع بعده . وإن كان 


الاسترداد بعد ظبور اران » کان موزاعا على السترد والباقي » فلا بازم جير 
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دة السترد” من اللسران 2 ويصير الال هو الاي بعد المسترد وحصته من اللسران. 

مال الاسترداد رمد الربح Ù:‏ رأس اال مائة » وربح عشرن )و استرد عثشرن » 
فار بح سدس الال » فكون المسترد سدسه رعا » وهو ثلاثة درام وثلث »و بستقر 
ملك العامل على نصفه إذا كان اأشرط مناصفة » وهو درم وللا درم . فلو عاد 
ماني يده إلى ثمانين » لم يسقط نصيب المامل » بل بأخذ متها درهماً وثاثي درم . 

ومثال الاسترداد بعك اران : کان واس الال مائة »© وسر عشرن » واسكرد 
عشرين » فاحسران موزعم على المسترد والاقي » فتكون حصة السترد خسة لايازم 
حبرها عمل کو را المال حمسة وسيعين » فا زاد بعد ذلك علا 
قم [ ينها ]. 

الطرف الثاني : في الاختلاف » وفيه مسائل . 

إحداها 0 أدعي المامل تاف الال » “داف (مويئة » فلو ذكر مميب التلف » 
فسأت بانه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى . 

الثانية : لو ادعى الرد > صلق بيمينه على الأصح . 

الثالثة : قال : ما رمحت أو ماربحت” إلا أافاً » فقال الالاك : ألذين » صداق 
العامل سميئة . فلو قال : ريحت كذا ©» ثم قال : غلطت في الحساب» إما الربسح 
كذا 0 أو تيت أن للا ربح ¢( أو 1 قال ] : كذبت فا قلت خوفاً من انتزاع 
الال دن دي 4 ' يقيل قوله 4 وأو قال : خسرت بعك الربح الذي أخبرت dic‏ ¢ 
قبل منه . قال التولي : وذلك عند الاحتال » بأن حدث كاد » فان لم يحتمل > 
لم يقبل . وأو ادعى الحسارة عند الاحهال » أو التلف بعد قوله ۽ كنت كاذياً فم قلت» 
كيل أيضاً »ولا تبطل أمانته بذلك القول ااسابق»هكذا نص عليه » وقاله الأصحاب. 


1 


واچ و 


= 


الرابعة : قال : اشتريت هذا للقراض » فقال الالك : بل لنفسك » فالقول 
قول العامل على المشبور » وفي قول : قول انالك »لن الأصل عدم وقوعه عن 
القراض . ولو قال : اشتريته لنضي » فقال : بل للقراض » صق المامل سمينه 
قط . فلو أقام الالك بينة أنه اشتراه مال القراض»ففي الحم ا وجبان . و 
النع : أنه قد يشتري لنفسه يال القراض عدواناً » فسطل المقد . 

الحامسة : قال امالك : حكنت يتك عن شراء هذا » فقال : لم تبني » 
صداق المامل . 

السادسة : قال : شرطت لي نصف الربح»فقال : بل ثلثه تحالفا كالتمايمين» 
فاذا حلفا ؛ فسخ العقد »واخ ختص الربدح والحسران بالالك؛والمامل أحرة مثل عمله. 
وفي وجه : أنها إن كانت أكثر من نصف الربح » فليس له إلا قدر النصف » 
لآنه لايدعي أكثر . 
قلت : وإذا تحالنا فبل ينفسخ بنفس التحاافءأم بالفسخ ؟ حكه f>‏ ابيع 
كا مضى » قله في و البيان » . وتام 


السابعة : اختلفا في قدر رأس الال » فالقول قول العامل إن لم يكن في 
الملل ربح » وكذا إن كان على الأصح. وقيل : يتحالفان . ولو قارض رجاين على 
أن نصف الربح له عوالياقي ينما سواء » فرحا ٠‏ ثم قال الالك : دفعت إليكم 
ألفين »وصد“قه أحدها » وقال الآخر :بل ألفأءئزم القر ماأقر” به » وحلف الآخر 
وقضي له وجب قوله . ولو كان الحاصل ألفين » أخذ ااتكر ربع الألف الزائد 
على ما أقرة به » والباقي يأخذه الالك . ولو كان الحاصل ثلاثة آلاف » فالنكر 
واش الالء يبقى خمسائة يتقاسماها_المالاك واللقر أثلاثا» لاتفاتهم على أن ما يأخذه 
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الالك ميثلا مايأخذه كل عامل » وماأخذه النكر » كالتالف . ولو قال امالك : 
راش الال دنائير ؛ فقال المامل : بل درام > صداق العامل . 

الثامئة : اختلفا في أصل الفراض» فقال المالاك:دفمت إليك لتشتري لي بلوكالة » 
وقال القابض: بل قارضتي» فالصداق الملك .فاذا حلف أخذ الال ورنحه» ولا شيء 
عليه للآخر . 
تت : ودنع إايه ألفا » فتلف في بده » فقال : دفعتله قرضاً وفقال المامل : 


بل قراضا » قال في « اأمدة » و« البيان » : ببنة المامل أولى في أحد الوجيين. 


واتداع 
فصل 
في مسائل مندورة 


إحداها : لس امل الفراض التصرف في الجر يما ولا شراء وإن كان 
ذميا » فان خالف واشترى خمرا » أو خنزيا » أو أم ولد ء ودفع الال في منه» 
ضبن » عالاً كان أو جاعلاً » لأن الضإن لا تلف م). هذا هو الصحيح › وبه 
قطم الجبور . وقيل : لا ضان في الم وال مهل > وهو شاذ ضعيف . وقيل :يضمن 
في العم دون الحبل . وقيل : يضمن في الجر مطلقاً » ولا يضمن في أم الولد 
مع اليل . 
“مرت : الوحه المذكور في شراء الجر عالاً » أنه لايضمنه » هو ني الذمي دون 
المسم > لأنه يمتقد مالا » قاله في و البيان » . تتام 


الثانية : قارضه على أن ينقل الال إلى مو ضع كذا » ويشتري من أمتمته شم 
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سما هناك » أو يردها إلى موضع القراض » قال الامام : قال ال كثرون يفساد 
القراض » لأن نقل التاع من بلد إلى بلدء [ عمل ] زائد على التجارة » فأشبه شرط 
الطحن والبز » ويخالف ما إذا أذن له في السفر > فان الفرض منه نفي الحرج.وقال 
الاستاذ أبو إسحاق وطائفة من الحققين : لايضر شرط السافرة » فانها الركن الأعظم 
في الأموال النفيسة . 

الثالثة : قال : حذ هذه الدرام قراضاً » وصار ف بها مع الصيارفة » ففي صحة 
مصارفته مع غيرم وحبان . وحه الصحة : أن مقصوده التصرف مصارفة . 

الرابعة : خلط العامل مال القراض ماله » صار ضامناً > وكذا لو قارضه 
رجلا » فخلط مال أحدها بالآخر »> وكذا لو قارضه واحد على مالین بمقدين » 
فخلطها » شمن . فلو دف إليه ألفا قراضاً » ثم ألفا , وقال : عه إلى الأول » فان 
لم يكن تصرف بعد في الأول » جاز » وكأنه دف إليه ممأ » وإن كان تصرف 
في الأول » لم يز الفراض في الثاني » ولا الخلط .لأن الأول استقر حكه بالتصرف 
رحا وخسراناً > وربح” كل مال وخسرانه منص به . ولو دقع إليه ألفأ قراضا» 
وقال : ضم إلية ألفاً من عندك على أن يحكون ثلث رڪ لك وثنثاء لي » أو 
بالمكس » فسد القراض » لا فيه من شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال» 
ولا نظر إلى العمل بعد الشركة في الال . ولو دفم إليه زيد أل قراضاً » وعمرو 
كذلك » فاشترى لكل واحد عدا بألف » ثم اشتها عليه » فقولان . أحدها: 
ينقلب شراء المبدين له » ويفرم لما » لتفريطه . ثم الغروم عند الأ كثرين الألفان . 
وقيل : يغرم قيمة المبدين وإن زادت. والقول الثاني : يباع السدان » وبق الثمن 
نما . فا حصل ربح » فهو بينبم على حسب الشرط . وإن حصل خسران » 
قال الأأصداب : يازمه ضمانه » لتقصيره . واستدرك المتأخرون فقالوا : إن كان لا نخفاض 


الموق » لا يضمن «لأن غايته أن مل كالغاصب » والغاصب لايضمن انخفاض السوق. 
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قال الامام : والقياس مذهب ثالث غير القولين » وهو أن سقى السدان لما على الاشكاله 
إن لم يصطلحا . 
تر : قال الحرجاني في د المماياة » : [و] لايتصور خسران على العامل في غير 
هذه المسألة . 

وبقي من الباب مسائل . 

منها : أو دقع إليه مال وقال : إذا مت قتصرف فيه بالييع والقيراء » ولك 
نصف الربح » فات » لم يكن له التصرف »> لاف ما لو أوصى له بنفعة عين » 
لأنه تعليق » ولآن القراض بطل إلموت لوصح . ولو قارضه على نقد » قتصرف 
العامل ثم أبطل السلطان النقد > ثم انفسخ القراض » قال صاحب « المدة » و « البيان»: 
رد مثل النقد المقود عليه على الصحيح . وقيل : من الحادث . ولو مات العامل 
ولم يعرف مال القراض من غيره » فهو كن مات وعنده وديعة ولم يعرف عينها > 
وسيأتي بانه في كتاب الوديعة إن سّاء الله تعالى . 

ولو حنى عبد القراض » قال في « العدة »: للعامل أن يفديّه من مال القراض 


على أحد الوحبين كالتفقة علمه . اتتام 


و ا 


هي أن يعامل إنسان [إنساناً] على شجرة ليتمبئّدها بالسقي والتربية » على أن 
مارزف الله تعالى من ااثمرة يكون ينيا » وفيه بابإن . 

[الباب] الأول : في أركانها » وهي خمسة . 

[الركن ]الأول : الماقدان » وسبق بيان في القراض . 

و[ الر كن] الثاني : متمق اللمل »وهو الشحر » وله ثلاثة شروط . 

[الشمرط] الأول : أن يكون نلا أو عنبأ» فأما غيرهما من ابات » فقسمان. 

[القسم الاول] : ماله ساق » ومالا . والأول ضران . 

[الضرب] الأول : ماله مرة كالنين »> والجوز » والشمش » والتفاح ونحوهاء 
وفيبا قولان . القدم : حواز المساقاة عا والجديد : النع ٠‏ وعلى الحديد» في 
ار وجبان ٠‏ جوئزها ابن سريج » ومنعها غيره . 


لت : الاصح : انع 8 واشأعر 


الضرب الثاني : مالاثمرة له » كللائب واللحلاف وغيره » فلا تجوز الساقاة 
عليه. . وقيل : في الحلاف وحہان لاغصانه . 

القسم الثاني : مالاساف له » كالبطيخ »› والقثاء»وقصب السكر » والياذئان » 
والبقول الي لاتثبت في الارض ولا تررة إلا مرة واحدة» فلا تجوز المساقاة عليياء 
كم لاوز على الزرع .فال كانت تيت في الارض وتجز“ مرة بعد مرة » فالمذهب 
انع ٠‏ وقيل : وحبان . اصح : المنع : 


- 0| - 


الشرط الثاني هة أن تكون الاشحار مر ثمة؛ وإلا ¢ فناطل على المذهب. وقميل: 

الشرط الثالك : أن تكون ممينة . فلو ساقاه على أحد الحائطين م يصح . 

ال ركن الثالك : المار . فيشترط اختصاصا بالعاقدن مشتركة ينها معأوم-ة » 
وأن يكون العم بها من حيث الهزئية دون التقدير . فلو شرطا بمض امار لثالث» 
أو كا لأحدهما » فسدت الساقاة . وفي استحقاق الاجرة عند شرط الكل لمالك 
وحبان كالقراض . أصحها : انع »لانه عمل عا . ولو قال : ساقيتك على أنف 
لك دزءا من الثمرة » فسدت . ولو قال : على آنا سننا »أو على أن نصفها لي» 
أو نصفبا لك» وسكت عن الباق »أو على [ أن ] مُرة هذه اانخلة أو اأنخلات لي» 
أو لك والباقي بنناءأو على أن صاعاً من الثمرة لي »أو لك»والياقي بشا »فحكه 
كلثه ما سيق في الفراض . وفي « التتمة »وجه شاذ : أنه نصح المساقاة إذاشرط 
كل الثمرة للعامل.» لغرض القيام بمصلحة الشجر . 

فصل 

إذا ساقاه على ودي“ ٠2‏ ليئرسه ويكون الشجر منها » أو ليغرسه ويتعبده مدة 
كذاء والثمرة ينها » فهو فاسد على الصحيح . وقيل : يصح فيبما » لاحاحة . وقيل: 
يصح ف الثاني . فعلى الصحيح : إذا عمل في هذا الفاسد » استحق أجرة الئل إن 
كانت الثمرة متوشة في هذه المدة » وإلا » فملى الوجبين في شرط الكل لمالك . 
ولو ساقاه على ودي مغروس » فان قدارا المقد عدة لا يثمر فيا » لم تصح المساقاة» 
لخلوتها عن الفرض . وفي استحقاقه أجرة انثل » الخلاف السابق . قال الامام : هذا 
إذا كان عا بأنها لا تثمر فيباء فان حبل ذلك» استحق الاجرة قطما . وإ قدر 


)020( الودي : صذار الفسيل , واحدته : ودية . 
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بمدة يثمر فيها غالا » صح » ولا يضر كون أكثر المدة لا مر فيباء فان اتفق أا 
لم شمر » لم يستئحق العامل شيشا »م لو قارضه فل ربح »أو ساقاه على النخيل 
المثمرة قل شمر » وإن قدر ممدة #تمل الامار وعدمه » لم يصح عل الأصح » کا 
لو اسل 56 معدرم إلى وقت تمل وجوده وعدمة . واثاني : يصح . فان أثرت» 
استحق » وإلا » فلا يء له . وى الأول : يستحق الأجرة إن ل تثمر » لأنه 
عمل طامعأ . هذه طريقة جور الأصحاب » وجعلوا توقع الثمرة ثلاثة أتسام كا ذكرنا. 
وقيل : إن غلب وجودها في تلك المدة » صح » وإلا » فوجبان . وقيل : إن 
غلب عدمها » لم يصح »2 وإلا » فوجمان . 


ر 
دفع إليه ودين ليفرسه في أرض نفسه » على أن يكوت الغراس الرافع » 
وااثهر سا ¢ قبو فاسد ¢ وللعامل عليه أجرة مثل عله وأرضه ٠.‏ وأو دفع آله 
أرضه ليئرسبا بودي" نفسه » على أن تكون الثمرة بيتها » ففاسد أيضاً » ولصاحب. 
الأرضض: جرا قل العامل: + 
فصل 
في جواز الساقاة بعد خروج ايار ©» قولان . أظبرها: الحواز. وف موضع 
القولين طرق . أصحبا :آنا فها قبل بدو" الصلاح » فأما بمده » فلا مجوز قط .وااثاني: 


القولان فها لم تناه نضحه . فان تناهى » لم جز قطماً . والثالك : طردها في ذل 
الأحوال . ولو كان بين الاخيل بياض » نحيث تجوز الزارعة عليه تبماً لفساقاة » 
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فكان فيه زرع موجود » ففي جواز الزارعة تبماء وجبان بتاء على هذن القولين. 
: 

إذا كان في الحديقة نوعاك من التمر فصاعداً » كالصيحاني »والمدوة » والدأقل 3 
فساقاه على أن له النصف من الصيحاني »أو من المجوة الثلث » فان علما قدر كل 
نوع > جاز » وإن جل أحدها » لم جز . وممرفة كل نوع إما ڪون إلنظر 
والتخمين دون التحقيق . وإ ساقاه على اأنصف من الكل » جاز وإن حلا 
قدر الذوعين . ولو ساقاه على أنه إن سقى عماء الساء ©» فله الثلث » أو بالداابة » 
فالنصف لم يصح »؛ للحبل . ولو ساقاه على حديقته بالنصف على أت يساقيه على 
أخرى بالثلث » أو على أن يساقيه العامل على حديقته » ففاسد . وهل تصح المساقاة 
الثانية ۹ بنظر » إن عقدھا وفاء بااشرط الأول 4 م يصح ¢ وإلا ¢ فيصح © وسسى 
نظيره في الرهن . 

ري 

حديقة بين اثنين مناصفة » ساق أحدها صاحه وشرط له ثي امار » صح 
وقد شرط له ثلث ثمرته . وإن شرط له ثلث العار »أو نصفها » لم يصح » لآأنه 
/ بشت له عوضاً بالساقاة » فانه يستحق النصف باللك . وإذا عمل » ففي استحقاقه 
الاجرة الوجبان . ولو شرط له جيع ار » فسد » وفي الأحرة وجمان » لأنه 
رى : أصحها : له الاجرة . واتأعم 
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ولو شرط في الساقاة مع الشريك أن يتماونا على العمل » فسدت وإن أثيت 
له زيادة على النصف»كا لو ساق أجنبيا على هذا اشرط .ثم لمن تماونا واستويا 
في العمل » فلا أحرة أواحد منها . وإ تفاوتا » فان کان عمل هن شرط له 
الزيادة أكثر » استحق على الآحرة بالحصة من عله .وإن كان عمل الآخر أكثرء 
ففي استحقاقه الأجرة الوجبان. أما لو أعانه من غير شرط » فلا يضر . ولو ساق 
ااشريكان أجنبياءوشرطا له جزءاً من مرة كل الحديقة > دم بعلم تبي كل واه 
منها » جاز . فان قالا: على أن لك من نصيب أحدنا اانصف» ومن نصيب الآخر 
الثلث» من غير تسين » لم يصح » وإن عينا » فان عل نصيب كل وأحد » صح » 
وإلاء فلا . 


م 


كانت الحديقة لواحد » فساق اثنين على أن لأحدها نصف الثمرة » وللآخر 

ثلثها »في صفقة » أو صفقتين » جاز إن عيبن من" له النصف ومن له اثلث . 
ر 

حديقة بل ستة أسداساً »> فساقوا رحلاً على أن له من نصيب وأحدد عيكوة 
اللصف» ومن نصيب الثاني اربع »> ومن اثلث الثمن » ومن الرابم الثلثين » 
ومن الخامس الثلث » ومن السادس السدس » فحسابه أن حرج الخنصف والربع 
يدخ لان في حرج امن »> وخرج الاين والثاث يدخل في السدس» تبقى سنة 
ومانية »شرب وفق () أحدها في الآخر »تباغ أربمة وعشرين » تضربهفي عدد 

)1 الوفق : عاصل قامة العدد على أصفر عدد قبل القسمة عليه ¢ وهو هنا ائثاث 5 
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الشركاء وهو ستة »تبلغ مائة وأربعة وأربمين » لكل واحد نهم أربعة وعشرون» 
فيأخذ المامل من تشرط له اانصف اثني عشر » ومن الثاني ستة » ومن الثالك 
ثلائة » ومن الرابع ستة عشر » ومن ال حامس ثانية » ومن السادس أربمة » فيجتمع له 
تسم وأربعون 5 

الر كن الرابع : المل » [ وشروطه ] قرية من عمل القراض وإن اختلفا 
في انس . 

هنبا : أن لايشرط عليه عمل اس من أعمال الساقاة . 

ومنها : أن يستدة العامل اليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاء . 

فلو شرطا كونه في يد امالك » أو مشاركته في اليد » لم يصح . ولو سم 
الفتاح إليه » وشرط الالك الدخول عليه » جاز على الصحيح . ووجه الثاني :أنه 
إذا دخل » كانت الحديقة في يده ؛ ويتعو“ق محضوره عن العمل . 

ومنبا : أن ينفرد العامل العمل . 

فلو شر طا مشاركة امالك في العمل فد المقد » وإن شرطا أن يعمل معه غلام امالك » 
جاز على المدذهب والنصوص . وقيل : وحبان كالقراض . هذا إذا شرطا معارنة الثلام » 
ويكون تحت تدبير المامل . فلو شرطا اشترا کې في ااتدبير » ويء.لان ما اتفةا عليه »لم جز 
بلا خلاف . وإذا جوزناه في الأول » فلا بد من مدرفة الذلام بلرؤية أو الوصف. 
وأما نفقته » فان شرطاها على امالك » جاز > وإن شرطاها على المامل » جاز أيضاً 
على الأصح . وعلى هذا » هل يجب تقديرها ليعرف ما يدفم إليه كل بوم من الليز 
والأثد'م ٠‏ أم لا بل تحمل على ااوسط المتاد لأنه يتساءح به ؟ وجبان» وبالثشاني 
قطم الشيخ أبو حامد . وإن شرطاها في المّارء فقطم البنوي بإلنع » لأن ما يبقى 
بول . وقال صاحب د الافصا »: جوز علانه قد يكون من صلاح ا )ال » وإشبه أن 
يتوسط فيقال : إن شرطاها من <زء مء اوم > بأن شرطا للهألك ثلث امار » ولاعامل ثلثها ٠»‏ 
ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة الغلام » جازءو كأن الشروط لمالك ثلثاها . وإن شرطاها في 


المار دعير دودر جزة م يصح : وأو / تعر ضا لاذفقة أصلاً » فالذهب والذي قطع به 
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البور : آنا على المالك . وني وجه : على العامل » حكاه في « المبذب ». ولصاحب 
« الافصاح » احتالاف آخران . أحدها: أا من الثمرة» والآخر » يفسد المقد» 
ولا جوز اعامل استمال الثلام في عمل نفسه . ولو شرط أن يعمل له » بطل 
المقد . ولو كان له برسم الحديقة غلمان يعماون فيا » لم يدخلوا في مطلق المساقاة. 
ولو شرط استئحار المامل من يعمل ممه من الثمرة » بطل المقد. ولو شرط كون 
أجرة من يعمل ممه على الاك > بطل على المذهب » وبه قطم الأصحاب » وشذ 
النزاللي » فذكر في جوازه وجبيين . 
فصل 

يشترط لمحة ااساقاة » أن تكون مؤقتة . فان وقت بالشمور أو السنين. 
المربية » فذاك » ولو وقت بالرومية وغيرها » جاز إذا علاها » فان أطلقا لفظ 
السنة » انصرف إلى المربية . وإن وقت بادراك الثمرة » فبل يطل كالاجارة » أم 
يصح لأنه المقصود؟ وجبان . أصحها عند الور : أولما » وبه قطع البخوي »وصحح 
الفزالي الثاني . فعلى الثاني لو قال : ساقيتك سنة » وأطلق » فهبل حمل على السنة 
العربية » أم سنة الادراك ؟ وجبان » زعم أو الفرج السرخمي [ أن [ أصحما : الثاني. 
فان قلنا بالأول » أو وقت بالزمان »فأدركت اهار والمدة باقية » ازم المامل أن يعمل 
في تلك البقية » ولا أجرة له . وإن انقضت المدة وعلى الشجر طلع أو بلح » 
فللعامل نصييه منباء وعلى امالك التعبد إلى الادراك . وإن حدث الطلع بعد الدة » 
فلا حق لاءامل فيه . وأو ساقاه أكثر من سنة» ففي صحته الأقوال التي سنذكرها 
إن شاء الله تعالى في الاجارة أكثر من سنة » فان جوزنا » فمل حب بيان حصة 
كل سنة » أم يكفي قوله : ساقيتك على النصف لاستحقاق الأنصف كل سنة ؟ 


5 0 


قولان » أو وجبان كالاجارة . وقيل : جب هنا قطما » لكثرة الاختلاف في الثمر »تخلاف 

النافم » فاو فاوت بين المزء المشروط في السنين » لم يصح على الذهب . وقيل : 

قولان كال لم إلى آجال . ولو ساقاه سنين » وشرط له مرة سنة بعينها » والأشجار 
کی کل اه ا عع 

قت : ولو ساقاه تسع سنين » وشرط له ثمرة الماشرة » لم يصح قطماً » وكذا إن 
شرط له ثرة التاسمة على الصحييح ٠‏ وان | تام 


الركن الخامس : الصينة » ولا مصح الساقاة بدونم! على الصحيح . وفيها الوجه 
المكتفى في المقود بالتراضي » والمءاطاة » وكذا في القراض وغيره . 

ثم أشبر الصيغ : ساقيتك على هذه اانخيل بكذا » أو عقدت معك عقد اأساقاة . 

قال الأأصحاب: وينمقد بكل لفظ يؤدي ممناهاءكقوله :سكت إليك نخيلي لتتعيد ماعل 
كذاء أو اعمل على هذا النخيل » أو تمبد نخيلي بكذا »وهذا الذي قالوه » يجوز أن يكون 
تفرب على أن مثله من العقود يزءقد بالكنالة » ويجوز أن يكون ذهابا إلى أن هذه 
الألدظ صريمحة » ويعتبر في المساقاة » القبول قطمأ » ولا بحجيء فيها الوجه المذكور 
في القراض والوكلة » للزومه) . 


ر 


لو عقدا بلفظ الاجارة » فقال : استأجرتك لتتعبد نخيلي بكذا من ثمارها » 
أو عقدا الاجارة بافظ المساقاة »فوحبان في المسألتين . أحده) :الصحة)) بين الابين 
من الشابهة » واحمّال كل لفظ معنى الآخر . وأصحها : الع »لأن لفظ الاجارة 
صريح في غير المساقاة »فان أمكن تنفيذه في موضوعه » نفذ فيه»وإلا »فلا» وهو 
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إحارة فاسدة؛ والخلات ر اجع إلى أن الاعتبار باللفظ أو الى ؟ ولو قال : ساقيتك 
على هذه النخيل بكذا ليكون أحرة لكعفلا بأس» لسبق لفظ المساقاة , هذا إذا قصدا بلفظ 
الاجارة المساقاة » أما إذا قصدا الاجارة نفسها » فينظر » إن لم تكن خرجت الثمرة » لم جز » 
لأن شرط الأجرة أن تكون في الذمة »أو موجودة معلومة . وإن كانت خرجت » وبدا فما 
الصلاح » جاز » سواء شرط ثمرة نخلة ممينة» أو جزءا شائعاء كذا أطلةوه » ولكن 
جيء فيه ما سنذكره إن شاء الله تمالى في مسألة قفيز الماحان وأخواتما . وإن لم 
يبد فيها الصلاح » فان شرط له مرة نخلة بمينها» جاز بشرط القعام » وكذا لو شرط 
كل امار للمامل . وإن شرط حزءاً شائماً » لم جز وإن شرط القطم » لما سبق 
في الع . وإذا عقدا بلفظ المساقاة» فالصحي.ح : أنه لاحتاج إلى تفصيل الأعمال » 
بل تحمل في كل ناحية على عرفا اغالب . وقيل : تحب تفصيلها . وهذا الملاف 
إذا عل التعاقدان المرف الحمول عليه . فان جبله أحدهما » وجب التفصيل قطاً. 


الباب اسای 


ف أحكام المساقاة 


وجمعبا حكان . أحدها : ما يازم العامل والالك . والثاني : في لزومها . 

أما الأول : فكل عمل تحتاج إليه اهار ازيادتها »أو ملاح »وبتكرر كل سنة > 
فهو على العامل .وإنما اعتبرنا التكرارء لأن ما يتكرر بقى أثره بعد فراغ الساقاة» 
وتكليف العامل مثل هذا » إجحاف به . لما يجب عليه السقي » وماءتبعه من إصلاح 
طريق الاء والاجاجين <(“ الي يقف فما الماء » وتنقيه الأإر والأنهار من الجأة 
ونحوهاءوإدارة الدولاب وفتح ران الساقية»وسدها عند السقي »على ما يقتضيه الال 


[(6) الاحاحين : 5 خوط على الأشحار سه الأحواض 1 
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وني تنقية النبر وجه ضميف : أنها على الالك . ووجه : أنها على من شرطت 
عليه منها . فان لم يذكراها » فسد المقد. 

ومنه : تقليب الأرض بالمساحي وكرانها في الزارعة . قال الماولي : وكذا تقويتها 
بالزبل » وذلك بحسب المادة . 

ومنه : التلقيح 5 شم الطلع الذي بلح به على امالك » لانه عين مال » وإغا 
يكاف العامل العمل . 

ومننا : تئحية الحشش المضر” ¢ والقضيات المضركة بالشحر ٠.‏ 

ومنه : تصرف اليد . _والحر بد:سعف اتدل _. وحاصل ماقالوه ف تفسيره 
شيئان . أحدها : قطع مايضر تركه بابسأ وغير بابس . والثاني : ردها عن وجوه 
المناقيد وتسوية المناقيد سنا لتصيها الشمس » وليتسر قاءبا عند الادراك. 

ومنه : تريش شحر المنب حيث حرت المادة به . قال اتوي : ووضع الین قوق 
العناقيد صونا لما عن الشمس عند الحاحة . وفي حفظ اأعار » وجبان . أحدهما : على المامل 
كحفظ مال القراض . فان لم تحفظ بنفسه » فعليه مؤنة من حفظه . والثاني : على 
العامل والالك جميماً بحسب اشتراكم في الار » لان الذي حب على المامل مابتملق 
بزيادة الثمر و تنممته ¢ وري الو<بان فى حفط الثمر عن الطيور والزنابير ¢ ان 
عل کل عنقود في فو صر ة ¢ فيازم ذلك على العامل على الاصح فق عل ران 
العادة 1 به | وهذه القرصرة على امالك > ويازم العامل حداد أأثمرة على الصحيح» 
وبه قطع الاكثرون لان من الصلاح . وقيل : لا لأنه 5 الفراغ . وبلزمة 
تجفيف الار على الصحيح إذا طردت المادة » أو شرطاه. وإذا وجب التحفيف»وجب 
تهيئة موضهه وتسويته > ويسمى :البيدر والجرن ؛ ونقل المار إليه » وتقليببا في الشمس . 

وأما مالايتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول » فهو من وظيفة امالك » 
وذلك كحنر الآبار والأنار الحمديدة « وااتي ابارت » وبناء الخبطارن ») ونصب 


6 في نسخ الظاهرية : فيلزم المامل ذلك على الأصح , 


هك ۰| 


الأواب والدولاب ونحوها . وني ردم الثم البسيرة التي تتفق في الجدران» ووضع 
الشوك على رأس الجدار » وجبان كتنقية الأهار . والأصح : اتباع المرف . وأما 
الآلات ااتي يتوفر بها العمل »كالفأس » والممول » واانجل » والمسحاة » وااثيران» 
والفدان في المزرعة »> والثور الذي يدر الدولاب ؛ فالصحيح : أنها على امالك . 
وقيل : هي على من شرطت عليه » ولا وز السكوت عنما وبه قال أو إسحاق» 
وأو الفرج السرخي . وخراج الأرض الهراجية على امالك قطنا » وكذاكل عين 
تتلف في العمل » فملى امالك قطءا . ثم كل ما وجب على المامل » فله استشحار 
امالك عليه » وڪيء فيه وجه . ولو شرطه على امالك في العقد » بطل المقد » 
وكذا ما على امالك لو شرطه على المامل » بطل اامقد » ولو فمله العامل بلا إذن» 
لم يستحق شيا > وإ فعله باذن المالك » استحق الاجرة . وجيع ما ذكرناه تفريع 
على الصحيح » في أن تفصيل الأعمال لايجب في العقد . فان أوجبناه » فامتبع الشرط 
إلا أنه لاوز أن يكون الشرط مغرأ مقتفى المقد . 

الحم الثاني : الساقاة عقد لازم كالاجارة » ولك المامل حصته من الثمرة 
إلظهور على المذهب . وقيل : قولان كالقراض . والفرق على الذهب : أن الربح 
في القراض وقابة لرأس الال » مخلاف الثمر 


فصل 
إذا هرب المامل قبل تام العمل » نظر » إن تبرع الالك بالدمل» أو مؤنة من 
يعمل » بقى استحقاق العامل بحاله » وإلا » رفع الأمر إلى الحا م > وأشت عنده المساقاة 


ليطلبه الك ل فان وده ¢ أحبره على العمل < jy‏ ¢ اسا ڪر عليه دن تعمل ۹ 
ومن أن يستأحر ؟ينظر » إن كان لامامل مال » نه » وإلا » فان كاك بعد بدو" الصلاح» 


AN 


باع لشفت الثافل كله أو سه "يرب الحاحة للمالك أو غيره » واستأجر شمنه . 
وإن كان قبل بدو الصلاح » إما قبل خروج الثمرة» أو بعده » استقرض عليه 
من امالك أو غيره » أو من بيت الال »واستأجر بهءثم يقضيه المامل إذا رجع» 
أو يقضى من نصيبه من اثمرة بعد بدو" الصلاح » أو الادراك . ولو وحد من 
تا جره بأحزة موده © اسن عن الاقتراض . وإن فمل المالك بنفسه »أو أنفق 
عليه ليرحع »ينظر > إن قدر على مراحمة الجا كم » أو لم يقدر وقدر على الاشباد 
فلم يفمل » لم يرجع . وإن لم مكنه الاشباد » ففي رجوعه وجبان . أصحها عند 
الجبور : لا يرجم » لأنه عذر ادر . وحكي وجه : أنه جع وإن تمكن من 
الاشباد »وهو شاذ . وإن أشبد » رجم على الاصحءلاضرورة . وقيل :لاء لثلا 
يصير حا لنفسه .ثم الاشباد المعتبر » أن يشبد على العمل أو الاستئحار » وأنه 
بذل ذلك شرط الرجوع . فأما الاشباد على العمل أو الاستئجار من غير تعرض 
لمرجوع » فمو كترك الاشباد ؟ قاله في « الشامل ». وإذا أنفى المالك بإذن الحا م 
ليرجع »> فوحبان . وجه النع : أنه متم في حق نفسه . فطريقه: أن يسم الال 
إلى الحا ليأمر غيره بالانفاق . ولو استأجره لباقي العمل » فوجمان بناء على مالو 
أجر داره ثم استأجرها من المستأجر . ومتى تعذر إقام العمل بالاستقراض وغيره ؛ 
فان لم تكن الثمرة خرحت » فلهالك فسخ المقد على الصحيح بلاتعدر واأضرورة . 
وقال ابن أبي هريرة : لابفسخءلكن يطلب الها من بساني عن ااعامل » فرعا 


فضل له ذيء . وإن كانت الثمرة قد خرحت» في 


مشتركة بين . فان بدا صلاحباء 
بيع تصيب النائل اه أو" مته قدو ما متاح به عامل . وإن لم مد تمدذر 
[ بيع ] نصيبه وحده » لان شرط القطم في الشاع لا يكفي . فاما أن يبيع انالك 
نصيبه ممه يشرط القطمع 5 ایم »وإما أن يشتري المالك نصيبه »فيصح على الأصح 


الروضة ج | ه- م / ١١‏ 


0 


5 


في أن بيع الثار قبل بدو" الصلاح لصاحب الشحرة يكفي عن اشتراط القطم : 
فان لم يرغب في بيع ولا شرا » وقف الأمر حتى بمطلحا . و 
عل أنه لايشت الفسخ دعك خروج اأثمرة وهو الصحيح . وقال ف » اذب € ° 
يفسخ »وتكون الثمرة دنا ¢ ولا يكاد يغرص للفسخ بعك خروج الثمرة فائدة ٠.‏ 

وبتفرع على بوت الفسخ قل خروج اثمرة فرعان . 

أحدهما : إذا فسخ »غرم الالك للعامل أجرة مثل ما عمل>ولا يقال بتوزيع 
امار على أحرة مثل یم العمل» إذ امار ليست موحدودة Ac‏ العوّد حتی يقنضي 
العقد التوزيع فا . 

الثاني : جاء أجني وقال : لاتفسخ لأعمل نيابة عن العامل ٠م‏ ازم الاجابةء 
لانه قد لايأتمنه ولارضى بدخوله ملكه . لڪن و عمل نيابة بغير عل امالك » 
وحصلت الثار > سل لاعامل نصيبه منها » وكان الاجني متبرعا[ عليه 1 هكذا قالوه. 
ولو قبل : وجود المتبرع كوجود مقرض حتى لاتجوز الفسخ » لكان قرياً . 
واامحز عن الممل عرض ونحوه كالهرب 7 

وأو مات مالك الشحر في أثناء الدة » لم تنفسخ الساقاة » بل يستمر 
العامل و بأخذ نصبيه . وإن مات العامل » فان كانت المساقاة على عينه ©» انفسخت 
موته كالاحير [ ن ] . وإن كانت على الذمة » فوحبان .أحدها : اتنفسخ» لانه 
لارذى سد غيره . والثاني وهو الصحيح وعليه التفريع : لاتتفسخ كالاحارة 0 


01) 


بل ينظر إن حلاف تر كم وارثه العمل» بأن ا نر من يعمل » وإلا › فان 
أتم العمل بنفسه » أو استأجر من ماله من بم » فملى امالك تمكينه إن كان أميئاً 
مبتدياً إلى أعمال المساقاة؛و يسم له الشروط . وإن أبى ؛ لم تحير عليه على الصحيح. 
وقيل : کر »لا نه خليفته» وهو شاذ » لاك متائمه لنفسه > وإغا بحر عل أداء 
ما على المورث من ركته . لكن لو اف تركة » وامتنع اوارث من الاستئحار منبا ؛ 


)1 ) كامة » فصل ¢ هذا زياده من خطوطات الضاعر ية 3 وليست 5 الأصل 5 


۳ - 


استأجر الماك . وإن لم بخلف تركة »م يستقرض على اميت » بخلاف المي إذا هرب. 
وم ل بم العمل » فالقول في ثبوت الفسخ وف الشركة وفصل الأمر إذا خرجت 
الار » يا ذكرناء في اهرب . وهذا الذي ذكرناه من أن الساقاة تكون على المين 
وف الذمة » هو تفريع على حوازها على المين » وهو المذهب القطوع به » وتردد 
ر 
تقل التولي : أنه إذا ل تثمر الأشجار أصلاً » أو تلفت المار كلبا جائحة » 
التنشيض وإن ظبر خسران ولم ينل إلا التعب . وهذا أصح مما ذكره البغوي :أنه 
إذا تلفت الثار كلما بالمائحة » بنفسخ المقد» إلا أن بريد : بعد تام العمل وتكامل اأمار. 
قال : وإن هلك بعضما ¢ فللعامل الخيار» ليق أن يفسخ اأمقد ولاشيء له é‏ وان أن 
حيز ويم العمل ويأخذ نصيبه . 
فصل 
دعوى امالك على العامل السرقة: واتأيانة في الثمر أو السعف » لا تقبل حتى 
بين قدر ما خان فيه وحرار الدعوى . فاذا حررها » وأنكر العامل © فالةول قول 
العامل مع كيته . فال شت خبانته سنه » أو باقراره › أو سمين امالك مد نكوله» 
فقيل قولان أ حدها : تا سر عليه ٥ن‏ يعمل عنة . واأثاني 5 غم إأبه أمين 


شرف عليه 3 وقال اخخبور : هي على حالين E‏ إن أمسكن حدفظله بهم مشرف. قنع 6 


وإلا ¢ أزيات بده باالكلية »واستۇ حر عليه من يعمل 2 إذا استۇ حر عليه 6 فالأحرة 


ا٦٤‎ - 


في ماله . وأما أحرة الشرف » فعليه أيضاً على المذهب » وبه قطم الجبور. وقال 
التو : تبنى على مؤنة الحفظ » إن جملناها على العامل » فكذا أحرة المشرف ©» 
وإن حملناها عليه » فكذا هنا . وقال في « الوسيط »: أحرة الشرف على المامل 
إن ثبتت خيانته بالبنة » أو باقراره » وإلاء فعلى المالك . وهذا الذي ذكره مشكل» 
وينغي إذا لم تثبت خيانته أن لايتمكن امالك من ضم مشرف إليه » لما فيه من 
إبطال استقلاله ,اليد . 


صل 


إذا خرجت الأشجار المساقى عليها مستحقة » أخذها الالك مع انار إن كانت 
بإقية . وإث جففاها ونقصت قيمتبا بالتحفيف » استحق الأرش أيضأ » ورجم 
[ العامل على ] القناصب الذي ساقاه بأجرة الثل » ما لو استأجر الخاصب من 
عمل في المغصوب عملا » وقيل : لا أجرة » تخرياً على قولي الغرورء [ و ] كا 
لو تلفت مانحة . والصحيح : الأول . وإن أتلفباء فلفالك الخيار في نصيب العامل» 
بين أن يطالب بضانه العامل أو الخاصب . والقرار على العامل على الصحيح .وقيل: 
على الناصب » كم لو أطعمه الطمام النصوب على قول . وأما نصيب الغاصب » فلمالك 
مطالبته به . وفي مطالبته المامل به » وحبان . أصحها عند الور : يطاليه » 
لثبوت يده » كا يطالب عامل القراض وا)ودع إذا خرج مستحقاً . والثاني : لا » 
لأن يده لم ثبت عليه مقصودة. وعلى الوجبين يخرتج ما إذا تلف جيم امار قبل 
القسمة عانحة أو غصب » فان أثبتنا يد العامل عليها » فهو مطالب » وإلاء فلا . 


- ٥ 


الاصب » ففي رجوعه على الناصي اخلاف المذكور في رجوع المودّع . والمذهب : 
القطع بالرجوع . 
ae‏ 
إذا اختلفا في قدر الشروط لامامل » ولا بنة » تحالفا ما في القراض . وإذا 
تحالفا وتفاسخا قبل العمل »© فلا شيء للمامل . وإن كان بعده ©» فله أحرة مثل 
عمله . وإن كان لاحدهما بينة » قضي ما . وإن كان لكل مني ببنة » فان قلنا: 
تتساقطان » وهو الاظبر » فبو كم لو لم يكن لما بينة » فيتحالفان . وإن قلنا : تلستعملاث» 
فيقرع بينب) . ولا جيء قولا الوقف واأقسمة » لان الاختلاف في العقدء وهو لايقسم 
ولا بوقف . وقيل : نحجيء القسمة في القدر الُْتلّف فيه »> فيقم بينم نصفين . 
ولو ساقاه شريكان في الحديقة»فقال العامل:شرطًا لي نصف الثمر » وصدقه أحدهما »وقال 
الآخر : بل شرطنا الثأث » فنصيب الصد"ق مقسوم بينه وبين العامل . وأما نصيب 
الكذب » فيتحالفان فيه . ولو شد المصد”ق امامل أو المكذدب » قبلت شبادته» 
لمدم التبمة . ولو اختلفا في قدر الاشحار الءقود عليبا » أو في رد شيء من الال 
أو هلاكه » E fk‏ ذكرناه في القراض . 


فصل 
إذا بدا صلاح المر » فان وثق امالك العامل » تركبا في بده إلى الادراكم 


فيقتسان حينئذ إن جؤزناها » أو لسعم أحدها نصيبه اثاني » أو يسان لثااث .وإن 


لم يثق به وأراد تضيمنه التمر أو الزبيب» بي على أن الخرص عييثرة أو تضمين ؟ 


ی 50 


فان قلنا: عبرة » لم جز . وإك قلنا : تضمين » جاز على الاصح م في الزكاة . 
وجري الخلاف » فها لو أراد المامل تضمين الالك بالميرص . 


إذا انقطم ماء البستان» وأمكن رده » ففى تنكليف امالك السعى فيه وجان. 
أحدها : لا » "م لايكاف الشريك المارة ولا الكري. والثاني : يكلف » لانه 
لا يتمكن من العمل إلا به»فأشه مالو استأ<ره لقصارة ثوب بمينه يكائف تسليمه. 
فملى هذا أو لم يسع في رده » لزمه للعامل أجرة عمله . ولو لم يمكن رد الاء » 
فهو كا لو تلفت المار مجائحة . 


لت أصحها 9 لايكئف اشام 


سل 
السواقط » وهي السءف التي تسقط من النخل » بختص بها المالك» وما يسع 
الثمن » فو بنها . قال الشيخ أب وحامد : ومنه الشاريخ . 
فصل 
دفع بميمة إليه ليعمل عليها » وما رزق الله تعالى فهو بيني » فالمقد فاسد . 


وأو قال: تعد هذه النْم شرط أن دراها ونساہا ناء فاطل اشا لان اء لاحصل 
بعمله . ولو قال : اعلف هذه من عندك ولك نصف درها» ففمل » وحب بدل 


- ٩۷ - 


لف على صاحب الشاة » والقدر الشروط من الدار أصراحب العلف مضمون ف 
يده “لحصوله ك بسع فاسد4والثاة غير مضمونة»لأنها غير مقابلة بالموض. ولو قال: 
خذ هذه واعافها لتسمن ولك نصفبا » ففمل » فالقدر الشروط منها لصاحب العلف 
.مضموك عليه »دون الاي . 
فصل 
قال المتولي : إذا كانت المساقاة في الذءة عفللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه. 
2 ال شرط له من ار مثل ما شرط المالك له أو دونه » فذاك » وان شرطله 
أكثر › فعلى الملاف في تفريق الصفقة . فان حوزناه» وحب لازيادة أحرة المثل» 
وإ متعئاه › فالأحرة الجميع . وإن كانت الأمساقاة على عيته ©» م يكن له أرتك 
يستنيب ويعامل غيره »فلو فمل »انفسخت الساقاة بتركه العمل ©» وكانت الثار كلما 
لمالك » ولا ثيء للعامل الاول . وأما اثثاني » فان عل فاد المقد » فلا شي ءله» 
وإلا » ففى استحقاقه أحرة الئل المحلاف في خروج الار مستحقة . 
ضل 
بيع الحديقة الى ساقى علا في الدة ؛ إشبه اسع العين الساجرة ول أر له 
ذکراءلکن في فتاوى الخوي: أن االات إن اعبا قبل خروج الثمرة “لم يصح » لان 
للعامل حةا في مارها » فكأنه استثنى بعض الثمرة .وإن كان بعد خروج الثمرة» 
صح ابيع ف الاشحار و صمب مالاك من الثار ¢ ولا حاحة إلى شرط القطع لامها 
دن الثمرة وحدها ¢ م بح م( لاحاحة إلى شرط القطم وتعلاره قي الشائع ٠.‏ 
ل : هذا الذي قاله اغوي 6 حسن ؛وهذه امسألة لم يذكرها الرافعى هنا 


بل في آخر كتاب الاجارة . اناعم 


- ۱۸A - 


اسب 


قال بعض الاصحاب : ها ەى والصحيع وظافر نص الشافمي ركذي ألله عنه: 
أنه عقدان مختلفان . 

فالغابرة : هي المعاملة على الارض سعض مارج منها واليدر من العامل . 

والزارعة مثلبا » إلا أن البذر من امالك . وقد يقال : الخابرة : اكتراء 
الارض [ يعض ما خرج منها |. واازارعة: اكتراء العامل ازرع الارض عض 
ما مرج منها . والمنى لامختاف . 
رت : هذاالذي صححه الامام الرافعى » هو الصواب.وأما قول صاحب « الان »+ 


قال أكثر أصحابنا :ها عمنى » فلا بوافق عليه © فتبيتت عليه اثلا بتر به. 


والت عم 


والخارة واازارعة باطلتان ¢ وقال ابن ريح 0 نحوز الأزارعة 5 
تت : قد قال بحجواز اازارعة والخابرة من كار أصحابنا أيضا » ابن خزعة » 
وابن امنذر» والخطابي وصنف فيها ابن خزعة حزءاً »> ودين فيه عالى الاحاديث الواردة 
بالنبي عنبا » وجسم بين أحاديث الباب » ثم تابمه االمطابي وقال : ضمّف أحمد 
ابن نيل حديث النبى »وقال : هو مضعارب كثير الالوان . قال الإطابي : وأبطلها 
مالك »وأو حنيفة) وااشانمي“ر خضي آنه عنرم» لام ل قفوأ على علته» قال : فاازارعة 
جائزة » وهي تمل ااسدين في جيم الامصار بلايبطل العمل بها أحد. هذا كلام الخطابي. 

والغتار جواز اازارعة والمحارة » وتأويل الاحاديث على ما إذا شرط 


- 


أحدشها زدع قطعة معينة»والآخر اخرئ 0 عوالءروف في المذهب > إبطالها » وعليه 


تفريع مسائل الباب . وتام 


فى أفردت الارض لارة أو مزارعة » بطل المقد . فان كان البذر المالك» 
فالذلة له ولامامل أحرة مثل عمله » وأحرة القر والآلات إن كانت له . وإذكان 
اليدر للعأامل ¢ فالعلة له واالك الارض عليه ا مثلبا . وإ كان لما ¢ فالخلة 
» ولكل واحد على الآخر أجرة مثل ماانصرف من منافمه إلى حصة صاحبه . 
الآخر شىء » نظر > إن كات الذر بث » والارض لاحدها » والعمل والالات 
الآخر » فلي ثلاث طرق . 

أحدها » قله الشافمي رضي الله عنه : يمير صاحب الأرض امامل نصفها > 
دبتبرع المامل عنفعة رک نه وآ لاله لانه ع عتص صا حب الأرض ف 

الثاني ¢ قاله الزني 0 ري صا حب الاوسن للعامل صقا بدينار مل ¢ ويكتري 
العامل” يعمل عل قصييه يتسه وآلاله بديثار » وتقاصا 5 

الثالثءقاله الأصحاب: يكريه نصف أرضه بنصف منافم العامل وآلاته »وهذا أحوطبا. 

وإن كان البذر لأحدها » فان كان لصاحب الأرض » أقرض نصفه للعامل 
وأكراه نصف الأرض بنصف عله ونصف منافع آلاته » ولا شىء لأحدهما 
على الآخر إلا رد“ الموض . وإن شاء استأجر المامل بنصف البذر ٠‏ ليزرع له 

(١)عن‏ راقع بن خددج رضي اله عنه قال : كنا أ كثر الأنصار حقلا » فكنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه ؛ وم هذه » فربا أخر حت هذه » ولم تخرج هذه » فنهانا الني صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ٠»‏ وأما الورق فل ينهنا . «تفق عليه . 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية في « المائل الاردينية » طبع المكتب الاسلامي ص ٠١۴‏ : إذ قد 
عصل لاحدهها شيء » والآخر لايصل له ثيه > وهذا هو الذي نبى عنه رصول الله صلى الله عليه وسل في 
الخايرة والمزارعة» فاهم كانوا يعاملون على الارض بزدع بقعة ية من الارض لحالك » فأما از ارعة» 
فجائزة بلا ريب . 

6 في نسح الظاهرءة : ويتبرع العامل عافعة دک له وآلاته ا لص صاحب الارض 5 


 ؤاله‎ 


النصف الآخر » وأعاره نصف الأرض » وإن شاء استأجره بنصف البذر ونصف 
منفمة تلك الأرض ليزدع إقي البذر في باق الأرض . وإن كان اابذر للعامل عفان 
شاء أقرض نصفه لصاحب الأرض واكترى منه تصفها بنصف عله وعمل آلاته » 
وإن شاء اكترى نصف الأرض بنصف البذر وتبرع بممله ومتافع آلاته » وإت 
شاء اكترى منه نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته . 

ولا بد في هذه الاجارات من رعاءة الشرائط »كرة الأرض والآلات » وتقدر الدة 
وغبرها. هذا كله إذا افك الأرض االعقد . أما إذا كان بين النخيل بياض ؛فتجوز الزارعة 
عليه مع الساقاة على النخيل » ويشترط فيه اتحاد المامل » فلا موز أن يساقي واحدأء 
ويزارع آخر > ويشترط أيضا تعذر إفراد النخيل بالسقي » والأرض بالمارة » لانتفاع 
النخل بسقي الأرض وتقليبا » فان أمكن الافراد » لم تيز الزارعة ٠‏ 

واختلفوا في اعتبار أمور . 

أحدها : اتحاد الصفقة » فلفظ الماملة » يشمل المزارعة والمساقاة . فلو قال : 
عاملتك على هذا النخيل والياض بالنصف » كفى . وأما لفظ ااساقاة واازارعة » 
فلا يغني أحدها عن الآخر » بل يسافي على النخيل » ويزارع على البياض » وحينئدر 
.إن دم المساقاة » نظر »إن اتی ها على الاتصال » فقد اتحدت الصفقة ووجد الشرط 
وإن فصل بينها » فقيل : تصح اازارعة » لحصولما لشخص . والأصح : النع » لأنها 
تبع » فلا تفرد كالأجني . وإن قدكم المزارعة » فسدت على الصحيحء لأنما تابمة. 
وقيل : تنعقد موقوفة . فان ساقاه بمدها » بانت صحتها » وإلا » فلا . 

الثاني : لو شرط لاعامل نصف الثمر » وربع الزرع » جاز على الأصح . وقيل : 
يشترط التساري » لأن التفضيل يزيل التبعية . 

الثالث : لو كثر البياض المتخلل مع عسر الافراد » فقيل : يبطل » لان الا كثر 


- ۱۷١ 


متبوع لا تابع . والأصح : المواز» للحاجة . ثم النظر في الكثرة إلى زيادة الماع 
أم إلى مساحة البياض ومغارس الشحر ؟ وحبان . 


لت 9 اصحها 5 الثاني . داتعم 


الرابع : لو شرطا كون البذر من المامل فبي مخابرة » فقيل : تجوز تبعاً 
للمساقاة كاازارعة . والأصح : النع »لان الحديث وردفي المزارعة تنمأ في قصة خيبر» 
دون الخارة » ولآن المزارعة أشيه المساقاة » لانه لايتوظف على المامل فيها إلا 
العمل . فلو شرط أن يكون البذر من امالك والبقر من العامل » أو عكسه» قال 
أو عاصم العبادي : فيه وجبان . صح : الحواز إذا شرط البذر على الالك » 
لأنه الاصل » فكأنه اكترى العامل وبقره » قال : فان جوزنا فما إذا شرط البقر 
على [ امالك والبذر على ] العامل » نظر » فان شرط التبن والحب بينها »جاز » 
وكذا لو شرط الحب بنها والتبن لاحدها لاشترا كما في القصود . فان شرط 
التين لصاحب الثور وهو مالك الارض » وشرط المب الآخرءلم مز » لأن امالك 
هو الاسل » فلا بنع القصود . وإن شرطا التبن لصاحب اللذر وهو المامل » 
فوجبان . وقبل : لاوز شرط المي لاحدها والتين للآخر أصلاً ٠‏ واعل أنهم 
أطلقوا القول في الخارة بوجوب أجرة مثل الارض »4 لكن في « تتاوى » القفال 
و « التبذيب » وغيرما :أنه لو دفع أرضا إلى رجل ليغرس أو يني أو يزرع فيه 
من عنده » على أن يكوك بني مناصفة > فالحاصل للعامل » وفما يازمه من أح<رة 
الارض » وحان .أحدها : تصفباءلانه غرس تصف الغرس لصاحب الارض باذنه» 


خقد رضي بطلان منفعة النصف . وأصحها: جميمها ٬لانه‏ إنما رضي ليحصل له نصف 


- ۷۲ - 


الثراس » فاذاً إطلاقهم في الخابرة تفريم على الاصح. ثم العامل يكلف قل البناء 
والفراس إن لم تنقص قيمتهما . وإن نقصت علم يقلع محاناً »للاذن » بل يتخير مالك 
الارض فيم تخير المعير» والزرع ببقى إلى الحصاد . ولو زرع العامل البياض بين 
النخيل من غير إذن » قلع زرعه محانا. وإذا لم نجوز المساقاة على ما سوى التحيل 
والنب من الشجر الثمر منفرداً » ففي جوازها تسا للساقاة كالزارعة وجباك . 


رن : أصحم : الحواز. وتام 


سے يه ١‏ سے 


فيه ثلاثة أبواب . 

الأول : في أركانها » وهي أربمة . 

[الو كن |الاول : العاقدان ويعتير فيم العقل والبلوغ كسائر التصرفات . 

الركن الثاني : الصينة »وهي أن يقول : أكريتك هذه الدار » أو آجرتكما 
مدة كذا بكذا » فيقول : على الاتصال :[ قبلت» أو ] استأجرت» أو اكتربت . 
ولو أضاف إلى التفمة فقال:أجرتك أو أكر يتك منافم هذه الدارءفوحباك. أصحها: 
الحواز » وبه قطع في « الشامل »»وذكر النفمة تأكيده كقوله : بعتك عين هذه 
الدار أو رقبتها » فانه يصح البيم » والثاني : الام » وبه قطع الامام » لآن لفظ 
الاجارة وضع مضافاً إلى العين .وإن كان المقد في الذمة عفقال:ألزمت ذمتك كذاء 
فقيل : جاز »وأغى عن لفظ الاجارة والاكراء . وإن تماقد بصينة التمليك»نظر» 
إن أضاف إلى النفمة فقال: ملكتك منفستها شبراً »جاز على الصحيح [ العروف ]> 
فان الاحارة تمايك منفمة بموض. ولو قال : بمتك منفعة هذه الدار شرا فوجهان. 
قال ابن سريج :موز » لان الاجارة صنف من البيسع . والاصح: المئع ؛ لانت 
البيع موضوع الك الاعيان » فلا يستعمل في امنافم » يا لاينمقد اليسع بلفظ 
الاحارة . وقيل بانع قطماً . 

الركن الثالك : الأحرة . فالاجارة قسإن . واردة على المين كن اسا ڪر 
دابة [ ينها لير كبها ] أو تحمل عليبا » أو شخصا بعينه الخياطة ثوب . ووأردة 


- ١975 - 


خياطة هذا الثوب » أو بناء الحائط »فقبل . وفي قوله :استأجرتك اكذا , أو 
لتفعل كذا » وحبان . أصحما : أن الحاصل به إجارة عين بللاضافة إلى الخاطب» 
كا لو قال : استأجرت هذه الدابة . والثاني: إحارة ذمة » وعلى هذا إِما تكون 
إجارة عين إذا زاد فقال : استأجرت عينك أو نفسك لكذا » أو لتمل بنفسك 
كذا . وإحارة العقار لاتكون إلا إحارة عين > لأنه لايشت في الذمة » ولهذا 
لايحوز السلم في أرض ولا دار . 
س 

إذا وردت الاجارة على اليين » لم يجب تسلم الأحرة في الجلس »كم لايشترط 
تسلم الثمن في البيع . ثم إن كانت في الأمة » فبي كالثمن في الذمة في جواز 
الاستتدال » وفي أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجم » كانت مؤجلة أو منحمة. 
وإن شرط التعحيل » كانت ممسلّلة » وإن أطلق » شمحلة »> وملكبا المكري بنفس 
القد » واستحق استيفاءها إذا ساتم المين إلى الستأجر . واستدل الأسحاب بأن 
النافع موجودة أو ماحقة الموجود » ولهذا صح اأمقد علا » وجاز أن تكون 


الأجرة دتا ¢ وإلا ¢ لكان بسع دن بدن 0 


زز 


يشترط العلل بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت ني الذمة كالثمن في الذمة » فلو قال: 
اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيا » وما أشببه » فسد المقد» وإذا عمل ؛استحق 
أجرة انثل . ولو 5-58 ينفقته أو كسوته »فسد . وأو اشتاسره بقدر من النطة 
أو الشعير » وضبطه ضبط السلم » جاز . ولو استأجره بأرطال خبز » بي على جواز 


- ۷5 - 


الس في الميز . ولو آحر الدار بمارتها » أو الدابة بعلفبا » أو الأرض راجا 
ومؤنتها أو بدرام مملومة على أن بمسّرها » ولا بحسب ما أنفق من الأجرة » لم 
يصح . ولو أجرها بدرام معاومة على أن يصرفها إلى المارة »لم يصح »لآن الأجرة» 
الدرام هع الصرف إلى المارة » وذلك عمل محبول . ثم إذا صصرفها في المارة » 
رجع بها . ولو أطلق المقد» ثم أذن له في الصرف إلى المارة » وتبرع به ااستأجر »جاز . 
فان اختلفا في قدر ماأنفق » ققولان في أن القول قول من ؟ ولو أعطاه ثوباً 
وقال : إن خطته اليوم فلك درم » أو غداً فنصف © فد المقد ووحبت احوة 
الثل متى خاطه . ولو قال : إن خطته رومي فلك درم » أو فارسياً فنصف » 


فسد > والرومي بنرزتين» والفارسي بغرزة . 


ر 
إذا أجّلا الأجرة فحلت وقد تنير النقد » اعتبر نقد يوم العقد . وفي الحمالة 
الاعتبار بيوم اللفظ على الأصح > وقيل : بوقت تام العمل » لأن الاستحقاق 
يشت بام العمل . 
ر 
هذا الذي سيق © إذا كانت الأحرة ف الذمة . فلو كانت معيئة 2 ملكت ف 
ا لجال كالمبيع » واعتبرت فيها الشرائط المتبرة في البيم » حتى لو جمل الأجرة 
جلد شاة مذبوحة قبل اللخ »لم عز » لأنه لابمرف صفته في الرقة والئخانة 
وغيرها . وهل تفي رؤبة الأجرة عن معرفة قدرها ؟ فيه طريقان . أحدها : على قولي 


- ۱۷۹ 5 
نسل 
أما الاجارة الواردة على الذمة » فلا وز فيها تأجيل الأأجرة » ولا الاستتدال 
عنها » ولا الحوالة بها ولا عليها » ولا الابراء » بل بمب التسلم في الجلس كرأس 
مال السلم » لآنه سل في النافع » فان كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدر » فملى 
القولين في رأس مال السلم . هذا إذا تماقدا بلفظ السلم »> بأن قال : أسامت إليك 
هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا » فان عقدا بلفظ الاجارة » بأن قال: 
استأجر ت منك دابة صفتبا كذا اتحملني إلى موضع كذا » فوجران بتوها على أن 
الاعتبار باللفظ » أم بالممنى ؟ أصحما عند المراقين » وأبي علي » والبشوي : أنه 
كا أو عقدا بلفظ السلتم »ورجح بعضهم الآخر . 


2 
يجوز أن تكون الأجرة منفعة » سواء اتفق الحنس »> م إذا أجر دارأ عنفمة 


دار » أو اختاف » بأن أجرها عنفعة عند . ولا ربإ في المنافم أصلاً » حتى لو أحر 
دارا ؟نفمة دارن » أو أجر حلي ذهب بذهب » جاز » ولا يشترط القبض في الجلس . 


ضل 
لا جوز أن يمل الأجرة شيا حصل بعمل الأجني 20 »م لو استأجر السلاخ 
ليسلخ الشاة يحلرها » أو الطحان ايطحن الحنطة بثلث دقيقها » أو يصاع منه » 


أو بالنخالة » أو المرضعة بحزءٍ من الرقيق ا مر تضع سد الفطام »أو قاطف امار عزء 


. في ن<ة الظاهرية + بعمل الاجر‎ )١( 


ب ۷¥ سس 


منها بعد الفطاف » أو لينسج الثوب بنصفه »> فكل هذا فاسد» وللأحير أحرة مثله. 
ولو استأحر المرضع مجزء من الرقيق في الحال » أو قاطف امار مز هنبا على رؤوس 
الشحر »أو كان الرقيق لرحل وامرآاة ع فاستأحرها اترضعه مزع منه > أو بشيره» 
جاز على الصحيح » م لو ساق شريكه وشرط له زادة من ااثمر » يوز وإ 
کان بقع عله في مشترك ٠‏ وقيل : لانحوز »© ونقله الامام واغزالي عن الاصحاب» 
لأن عمل الاحير ينغي أن بقم في خاص ملك التأجر»وهو ضعيف. قال البغوي : 
لو اتاخ شريكه في المنطة ايطحنبها أو الدابة ايتعبدها بدرام » حاز . ولو قال: 
استأجرتك بربع هذه النطة أو بصاع منها لتطحن الاقي » قال المتولي واابنوي : 
يحوز »ثم ي,تقاسمان قبل الطحن » فيأخذ الاجرة »وبطحن الاي . قال التولي : وإن 
شاء طحن الكل والدقيق مشترك ى .ومثال هذه امسائل » ما إذا استأجره لجل 
الثاة المذكتاة إلى موضع كذا يلرها » ففاسد أيضا . أما لو استأجره مل اليتة 
حارها > قناطلء لانه ل 

الركن الرابع : النفمة »وما خمسة شروط . 

اح دھا : أن تكون متقوكمة وفيه مسائل . 

أحدها : استئجار تفاحة لاثم باطل » لاما لاتقصد له » في بصح کشراء 
حبة حنطة . فان كثر التفاح»فاو جه :الصحة» لانم نصوا على <واز استئحار المسك 
والرياحين ادم » ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرباحين. 

الثانية : استئجار الدرام والدنانير» إن أطلقه » فياطل .وإن صرح بالاستئجار 
للتزيين » فياطل أيضاً على الاصح . واستئجار الاطعمة اتزيين الحوانيت » بإطل على 


املدذهف 5 وقيل 5 فيه الو<بان . وي استئ<ار الاشحار لتحفيف الثياب علدا ¢ 


اوضع ندم ا 
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والوقوف في ظلها » وربط الدواب فيها » الوجهان . قال بعضبم : الاصح هنا ؛الصحة» 
لأنها منافغ مبمة » بخلاف التزيين , واستثجار الببناء للاستئئاس » قال اابنوي : فيه 
الوجبان » وقطع التولي بالجواز » وكذا في كل ما يستأنس بلونه » كالءااووس > 
أو صوته » كالمندايب . 

الثالثة : استئجار البياع على كدة البيع » أو صكلة رواج با السلمة 
ولا تعب فيهاء باطل » إذ لاقيمة لما . قال الامام تمد بن تحبى : هذا في مبيع مستقر 
القيمة في اللرء كالخمر والاحم . أما الثياب والسد » وما ختلف قدر الثمن فيه 
باختلاف التماقدين » فيختص بيمما من البياع لزيد منفمة وفائدة » فيجوز الاستشجار 
عليه . ثم إذا لم يمن الا-تئحار » ول يتعب البياع » فلا شيء له . وإن تعب بكثرة 
التردد» أو كثرة الكلام في أمر الماملة » فله أجرة ااثل » لاما تواطأ عليه البياعون . 

الرابعة : استشجار الكاب العم لاصيد والحراسة » باطل على الأمح » وقيل: 
جوز » كالفبد والبازي والشبكة للاصطياد والمرة لدفع الفأر . 

الدمرظ الثاني : أن لايتضن استيفاء عبن قصدا » ومقصوده أن الاجارة عقد 
تراد به المنافم دون الأعيان » هذا هو الأصل »إلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعة 
لضرورة أو حاجة ماسنّة » فتلحق تلك الأعيان حينئذ «النافع » وفيه مسائل . 

إحداها : استئحار اابستان أثاره » والشاة لنتاحبا أو صوفبا أو ابنبا» باطل. 

الثانية : الاستشحار لارضاع الطفل حائز » و مُستحق به منفعة وعين . فالنفعة : 
أن تضع الصي في حجرها وتلقمه الثدي وتمصره بقدر الحاجة . والمين : اللإنف 
الذي يمصه الصي . وإنغا جلوز اسيس الحاجة أو الضسرورة . وفي الأصل الذي 
تناوله المقد » وجبان . أحده) : الابن . وأما فملما » قابع» لأن اللبن مقصود 
ينه » وفعلا طريق إليه . وأصحها : أنه فملها »واللبن مستتحق تما » لقول الله تعالى: 
( فان أرضمن ل » فآ توهن أجورهن ) [ الطلاق : 5 ] » علق الأجرة بفمل, الارضاع » 
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لا إلابن»ولأن الاجارة موضوعة للمنافم وإغا الأعيان تتبع للضرورة»كالبثر تستأجر ليستقى 
ماؤها »والدار تستأجر وفيا بثر » تجوز الاستقاء .نبا . ثم إن استأجرها لاحضانة ممع 
الارضاع » جاز » وإن استأحر للارضاع » ونفى الحضانة » فوحبان . أحدها : 
انع » كاستئجار الشاة لارضاع سخلة . وأصحيها : الجواز » وبه قطم الأكثرون» 
كا موز الاستئجار لجرد الحضاءة . قال الامام : وهذا الملاف إذا قصر الاجارة 
على صرف اللبن إلى الصي » وقطم عنه وضمه في حجرها ونحوه © | فأما الحضانة 
بالتفسير الذي سنذكره إن شاء الله تعالى » فيجوز قطءها عن الارضاع بلا خلاف |]. 

الثالثة : استئجار الفحل للضراب » حكه ما ذكرناه في حكتاب البيع 
في باب المناهي . ش 

الرابعة : استئحار القناة للزراعة مالباء جائز » لأنا إن قلنا : الماء لاعلك > 
فكالشبكة للاصطياد ‏ وإلا » فالمنافم آثار الاء 69 وقد جوز واستئحار بتر الاء 
للاستقاء » وااتي بمدها 29 مستأجرة لاجراء الاء فيها . وقال الروياني : إذا ١‏ كترى 
قرار القناة ليكون أحق هائها » جاز في وجه » وهو الاختيار 7 ؛ واامروف + 
منمه . ومقتضى لفظه أن يكون تمريقاً على أن إناء لاعملك . 

اسرط الثالك : أن تكون المنفمة مقدوراً على تسليمبا » فاستئحار الآبق» 
والغصوب » والأخرس لتعلم » والأعمى لظ الماع »© إجارة عين »ومن لاحسن 


)١(‏ في هامش نسخة الظاهربة تجاه عبارة : « آبار الماء» > ما نصه : أي المنفمة العقود 
عليها هي نفس الآبار التي ينبع فيا الماء. مبمات . 

(؟) في هامش نخة الظاهريه تجاه عبارة : « والتي بعدها » > ما نصه : أي الجاري الي 
بعد القناة , مات . 

(+) في هامش نسخة الظاهرية ما نصه : ماقله الروباني هو الكلام السابق. بعينه . إلا 
آنه أناد جريان اللاف . مہات . 


¬ ءمأؤ - 


الق رآ لتعليمه » باطل . فان وسم عليه وق يقدر على التملثم قبل التعلم عفباطل أيضاً 
على الأصح » لأن النفمة مستحقة من عينه » والين لاتقبل التأخير . وإذا استأحر 
أرضا الزراعة » اشترط كون الزراعة متسرة . والأرض أنواع . 

منها : أرض ها ماء دام من نهر أو عين أو بثر ونحوها . 

ومنها : أر ض لاماء ها » لكن يكفيبا المطر الماد » واأنداوة الي تصييها من 
الثلوج المتادة » أو لايكفيها ذلك » لكنها تسقى جاء الثاج والمطر في الحبل »والفالب 
فيا الحصول . 

ومنبا: أرض لاماء لحا » ولاتكفيها الأمطار المتادة » ولاتشقى بماء غالب 
الحصول من الحجل » ولكن إن أصاما مطر عظم أو سيل » نادرأ > أمكن زرعباء 
فالنوع الأو ل يصح استئجاره قطما . واثااث لايصح قطما . وفي الثاني وجبان. 
أصحما : الجوازء وبه قطع القاضي حسين وابن کج وصاحب « الہذب » » وطائع 
أحاب القفال . 

ومنها : أرض على شط النيل والفرات وغيرها » يملو الاء عليها ثم بتحسرء 
ويكفي ذلك ازراعتها في السنة » فان استأحرها للزراعة بمدما علاها الماء والنمصر» 
صح » وإن کان قبل أن بعلوها الاء » فان کان لابوثق به كاثيل لا ينضيط أمره» 
لم يصح . وإن كان الغالب حصوله » فليكن على الحلاف في النوع الثاني . وإن كان 
موثوقاً [ به ] كالدث بالبصرة » صح كء النبر . فان تردد في وصول الاء إلى تلك 
الأرض » لم يصح»ء لانه كاانوع الثالث . وإن [ كان ] علاها ولم يتحمس » فان کان 
لا برجى انحساره » أو رشك فيه »لم يصح استئ<ارهاء لان المحز موجود» والقدرة 
مشكوك فيبا . وإن رجي انحساره وقت الزراءة بالعادة »> صحت الاحارة على 
الذهب والمنصوص » سواء كانت الاجارة ا يمكن زراعته في الاء كالأرزء أم نير 


وسواء كان رأى الارض مكشوفة أم هي مرئية الآن لصفاء الاء » أم لم ڪن 
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شيء من ذلك . وقيل : إن لم ثر » لم يصح في قول . وقيل : لايصح اغير الأدز 
ونحوه . و ححة مذهب الئاس على ما لو استأجر دارا مشحونة بأمتمة يمكن الاشتغاله 
بنقابا في الحال» فانه يجوز على الصحيح » أما إذالم تكن مؤنة » فلآن استتارها 
بإلاء من مصالما » فانه يقوما ويقطم المروق المنتشرة » فأشيه استتار الحوز بقشره. 
أما إذا كانت الارض على شط نهر © والظاهر ألا ترق وتنبار في الماء » فلا جوز 
استئحارها . فان احتمل ولم بظبر » حاز » لان الاصل والغااب” ااأسلامة” .ووز 
أن تخراج حالة الظبور على تقابل الاصل والظاهر . 
إذا عرفت > الانواع »فكل أرض ا ماء معلوم »واستأجرها للزراعة مع 
شرا منه » فذاك . وإن استأجرها لازراعة دون شرا » جاز إن تير سقيها 
من ماءِ آخر » وإن أطلق » دخل فيه السرب » يخلاف ما إذا إعبا » لايدخل 
اشرب » لان المنفمة هنا لاتحصل دون الشرب . هذا إذا طردت العادة 07 
صْ الشّرب . فان اضطربت » فسيأتي حكه في الباب الثاني إن اء الله تعالى . 
أرض منعنا استئحارها للزراعة 0 اكتراها لينزل فا » أو يسكنها » أو 0 
الطب فا © أو ربط الدواب » حاز . وإن اكتراها مطلةا » نظر © إن قال: 
أكريتك هذه الأرض اليضاء ولا ماء لما » جاز » لأنه يعرف بنفي الماء أن الاجارة 
لغير الزراعة . ثم لو حمل ماء من موضع وزرعما » أو زرعبا على توقم حصولك 
ماءِ » لم عنع » واس له الناء والغراس فيهاء نص عليه . وإن لم يقل : لاماء لما , 
فان كانت حيث يطمع في سوق الماء إليها » لم يصح المقد » لآن الثالى في ملا 
الاستتحارة للزراعة » فكأنه ذكرها ؛ وإن كانت على أده حبل لابطمع في سوف 
لاء إلا » دح العقد على الأصح اكتفاء بالقرينة » وإذا اعتبرنا نفي الماء » ففي قيا 


f 
ع )تمادن مقام اتصريح بالنفي ¢ وحبات اصح 8 المذع ¢ أن العادة ف مثلها‎ 


الاستئحار اللزر أعة ‏ فلا بد من العمرف بألاةخل 
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واعلم أن في المسألة تصريحاً يجواز الاستئجار مطلقاً من غير بيان جنس النفمة » 
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تمالى . 


فصل 

قد عرفت انقسام الاحارة إلى واردة کل الجن 4 وعل الذمة 5 

أما إحارة العين » فلا يمحم إبرادها على أمستقيل ¢ كاحارة الدار السئة ا استق.لة» 
والشهير الاتي 5 وكذا إذا قال : أحرتك مناه أولما من علد » أو أحر تك هذه الداية 
للركوب إلى موضع كذا على أن ترج غداً . ولو قال : أجرتك سنة » فاذا اتقضت» 
فقد أحرتك سنة أخرى > فالعقد الثاني باطل على الصحيح > كم لو قال : إذا جاء 
رس الشبر » فقد أجرتك شرا . 

أما الواردة على الذمة » فيحتمل فيبا اتأجيل والتأخير » م إذا قال : 
ألزمت ذمتك ملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غداً أو غرة شر كذاء 
3 و أسم مؤحلاً ¢ و تف أطلق ۾ كانت حا 85 ولو أحر داره لزيد مس € 
ثم أجرها ليره السنة الستقبتلة قبل اتقضاء الأولى » لم يصح . وإن أجرها ازيد 
ڏه ٤‏ فوحباك . وقيل: قو لان 5 أصحها : الحواز » لاتصال المدئين : ولو أحرها 
أو لزيد سنة » ثم أجرها زيد لمرو » ثم أجرها المألك لعمرو السنة المستقلة 
قبل انقضاء الأول ,2 قفيه الو حہ ان » ولا ګوز إحارتما ازرد » كذا قاله اغوي 5 وي 
فتاوى القفال : أنه يجوز أن يؤجرها ازيد » ولا يجوز أن يؤحرها لعمرو» لأن 
أحر داره E‏ 6 9 باعبا ف المدج »وحوزناه 2( 0 يكن المشتري أن بو حرها السئة المستق.لة 
ساحن 4 لاه 0 يكن بسن مماقدة ¢ وردد ف أن الوارث ¢ هل يتمسكن منة 
إذا مات المكري لان الوارث نائه؟ 


A۳ -‏ -ه 


إيجار الدار والمانوت شرا على أن ينتفع بها الايام دون الليالي » بإطل » لان 
زمان الانتفاع لايتصل بمضه سمض » فيكو إجارة زمن مستقبل » بخلاف مثله في 
العيد والمبيمة» فانه يحوز » لاني لابطيةان العمل دام » وران في الايل على العادة 
عند إطلاق الاحارة . ولو أجر دابة إلى موضع ايركبها المكري زماناً » ثم المكتري 
زماناً » لم يصح » لتأخر حو امكتري وتملق الاحارة ؛ستقيل . وإن أحره ايركب 
المكتري بعض الطريق وينزل فيمثي بعضبا » أو أحر اثنين ليركب هذا زماناً »وهذا 
مثله » ففيه أربءة أوجه . أصحبا وهو المنصوص في د الام » : صحت الاجارة 
5 الصورتين » سواء وردت الاجارة على الذمة » أو المين » ويثبت الاستحقاق فيالحال» 
ثم يقدم المكري والمكتري [ أو المكتريان ] »ويكون التأخر الواقع من ضرورة 
القسمة والتسلم » فلا يضر . والثاني : تصح في الصورة الثانية دون الأولىءلاتصال 
مق الاجارة في الثانية دون الأولى . والثاث : تبطل في ءلأنها إجارة أزمان 
متقطمة . والرابع : تصح في الصورتين إن كانت مضمونة في الذمة » ولا تصح 
على دابة معينة»وهذه السألة تمرف بوكراء الءأقبهوهو جع علفئية وهي الو ية . 
فاذا قلنا باجو از » فان كان في ذلك الطريق عادة مضبوطة» إما الزمان ,بأن 
كت وما وينزل نوما » وإما بالسابة »بأن ركب فرسخاً وعثي فرسخاً ,حمل العقد 
عليبا »وايس لأحدها أن يطلب الركوب [ الائ ] والنزول ثلاث ء[ لما ] في دوام 
الفي من التعب . وإن لم تكن عادة مضبوطة > فلا بد من ايان في الاتداء . 
وإن اختلفما فمن يدأ بالركوب ؛ أترع . ولو أكرى دابة لاثين»ولم يتعرض 


لاتا قى ¢ قال المتولي :إن اولك الداية و شحصين 4 احتمعا عل ار کوت 
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وإلا » فلرجوع إلى البايأة كا سبق . ولو قال : أجرتك نصف الدابة إلى موضع 
كذا » أو أجرنك الدابة لتركبها نصف الطريق » صحءويقتساإن بالزمان أو المسافة» 
وهذه إجارة الشاع؛ وهي صحيحة كبيع الشاع . وحكي وجه : أن إجارة نصف 
الدابة لاتصح » للتقطم » بخلاف إجارة نصف الدار » ويخلاف ما إذا أجرها ليركيا 
في عمل . 


4 


لاتصح إجارة مالامنفعة فيه في الحال» ويصير منتفماً به في المدة» كاطمحشءلأن 
الاحارة موضوعة على تمحيل الانتفاع > مخلاف المساقاة . 


فصل 
المجز ,الشرعي كالحرسي" » فلا نصح الاستشحار لقلع سن صحيحة) أو [ فطم] 


بد صحيحة » ولا استئحار الحائض لک السحد وخدمته 2 ولا استئدار أحد 


لتعلم التوراة والانجيل »أو السحر » أو الفحش » أو ختان صفير لامحتمل أله . 


فرع 


قلع السن الوحمة إا ګوز إذا صد الآلم وقال أهل الحيرة 9 إنه يزيل 
الأ .وقطم اليد الأ كلت إغا يجوز إذا قال أهل اللبرة :إنه نافع “ومع ذلك » ففيه 
لاف وتفصيل يأني إن شاء الله تعالی ف باب ضان الولاة من کټا دا نابات لق 
فحيث لا يوز القلم أو القطع > فالاستئ<ار له باطل »و حيث 2وز » بصح الاستئحار 


)00 4 لامر :ن باب الحتايات 0 وما أثيتناه من وة الظاهر ية 


- 1868 


على الأصح . ووجه النع : أنه لاوئق بقاء الملدّة » فريما زالت بتعذر الوفاء . 
وسبيل مثل هذا » أن حصل الحالة, فيقول : اقلعم سني هذه ولك كذا . ورأى 
الامام تخصيص الوجبين بقلم » لأن زوال الوجع في ذلك الزمن غير بيد خلاف 
الأكلة » فانه غير محتمل في زمن القطم .وجري الوجبان » في الاستئجار اقصد 
والحجامة وزغ الدابة لن هذه الايلامات إغا تباح بالحاحة »وقد تزول الحاجة . 


س 


اسا ها لكنس امسحد )فحاضت © انفسخ المقد إن اسا ر غينبا و عات 
المدة. وإن استأجر[ ها ]في الذمة “لم ينفسخلامكان الكنس بغيرها أو بعد الحيض . 
وإذا حوزنا الاسنئحار لقام السن ؛فسكن الوحم وبرأ » انفسخت الاحارة »لاتعذر 
على المذهبءوفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى في القسم اثالث من الاب اثالث . 
وإ 0 1 ¢ لکن امم ماجن ٥ن‏ القلع م قال ف » الشامل € :لار عليه » 
إلا أنه إذا سم الأحير نفسه »ومضى مدة إمكاك العمل»و حب على المستأحر الأحرة. 
ثم ذكر القاضي أنو الطيب : أا لاتستقر » حتى لو انقامت تلك السن » انسحت 
الاحارة » وو<ب رد الأحرة » كم لو مكنّت الزو<ة في التكاح » وم يأ الزوج 5 
ويثارف ما إذا سر الدابة دة إمكارت |أسير )حت سئةر عاءه الاحرة ا 
المنافم نحت بده . 
ړن : هذا الذي قله عن صاحب « الشامل » إلى آخر كلام القاضي أبي المايب» 
هكدأ هو 5 م الشامل » هو «ه الان ۾ . فاك قيل: قد قال الشيسخ هس اأقدءمى 


e 2‏ .1 8 حح ٠. 35 A3‏ 
في 1 مك مه 0 :إذا أمتئع لاستاحر من قلمة < بخن له سمح العقد» الكرم م 


NAVs 


الأجرة » وله الخيار بين مطالبته بقلمه » وبين ت رکه » ک) لو استأجره ليخيط[ له ] 
ثوياً. قلنا هذا الذي قاله, لاخالف قول صاحب 0 الشامل € . اتام 


ادل 

جوز لير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره باذ الزوج» ولا جوز بغير 
إذنه على الأصح > لآن أوقاتا مستفرقة قه » وااثاني : يصح » وللزوج فسخه »حفظاً 
لقه . ولو أجرت نفسها ولا زوج لماء ثم نكحت في المدة » فالاحارة حالما ؛وليس 
للزوج منعها من توفية ما التزمته » ك) لو أجرت نفسها باذنه » لكن يستمتع بها في 
أوقات فراغها » فان كانت الاجارة للارضاع »> فمل ولي الطفل الذي استأجرها 
لارضاعه منم الزوج من وطئبا ؟ فيه وحہان . أحدها : نم ¢ لأنه رما حملت 
فين ةعم الامن أو يقل » وإلا » فيضر بااطفل . والثاني : لاء وبه قطع العراقرون »لان 


الل متوم ۽ فلا كنع به الوطء المستحق .فان منعناه » فلا نفقة عليه في تلك المدة . 


لث : الأصح قرل العراتيين. دااع 


وو أحر أمته ا أزوحة » حازءوم يكن للروج متعها من ااسةتأحر > لآن بده 
يد السيد في الانتفاع اما او هرر امار ر اة ود ]لذ إذا اا رها 
٠ ٠. 0 3-4 - 5 0‏ 
لارضاع ولده مئها » فقيه وحان . أحدها : المنع» و به قطع المراقيون . وأصحها: 
الحواز » كم لو استأحرها بعد الينونة » وكا لو استأجرها اطبخ ونحوه . وعلى 
هذا لحلاف 1 استئحار الوالد ولده لالخدمة. وفي عکسه وحبات إن كانت الاحارة 


على Ail‏ 03 كالوحبين فم إذا أحر السلم شس4 الكافر 1 


ل/لما - 


الشرط الرابع : حصول أأنفعة للمستأحر » وأكثر المنانة في هذا ااشرط 
اقرب » وضيطبها الامام فقال : هي فسان . 

أحدها : قرب يتوقف الاعتداد بها على اأنية . فا لاتدخله النيابة منها » 
لاوز الاستشحار عليه»وما تدخله النيابة »حاز الاستشحار عليه »كا لج ؛وتفرقة الزكاة. 
قال الامام : ومن هذا »> عسل ايت إذا أوحمنا فره اة 5 

الفسم ماني : مالاتوقف صحته على اأنية » وهو نوعان. 

فرض كفانة »وشعار غير فرض . والاول ضرال . 

أحدهها :عتص إفتراذه في الاصل بشخص وموذم مين » شم يؤمر 4 غيره 
إن عجزه كاجبيز الموتى بالتكفين والفسل والفر وحمل اليت ودفنه » فان هذه 
الؤن تختص التركة . فاك لم تكن ؛ فلى ااناس القيام ا . فثل هذا » تجوز 
الاستئحار عليه »لاك الاحير غير مقصود يفعله حتى بقع دنه . ومن هذا > تعلم 
القرآن » فان كل أحد لاختص بوجوب التملم وإن كان شر القرآك وإشاعته 
من فروض الكفاءة » وهذا كله إذا كان واو ناته هذه الأعال دان 
تعين واحد لاحبيز اليت »أو تعلم الفائحة»جاز استئحاره أيضأ على الاصح» كالمضطرء 
حب إطماءه سدله . وقيل : لاء كفرض المين ابتداء . 

الضرب الثاني : ما شت فرضه في الاصل شائما غير مختص»كالحباد فلا موز 
أستئحار الس عليه »و>وز استئحار الذمي على اليح : 

الذوع الثاني : شعار غير فرض » كلاذان» فر با على الاح . وفي <واز 
الاستئحار عليه » ثلائة أوجه ذكرناها في ابه . فاك حوزن » فعلى أي ثيء يأخذ 
الاحرة ؟ فيه أوحه . أصحبا : على جميع الاذان جميع صفاته > ولا يمد أخذ 


الاجرة على ذكر الله تالى كتملم القرآك وإن اشتمل على قراءة الملم . والثاني : 


- AA - 


فا لتا د كرا : 


2 


الاستئحار لامامة الصلوات المفروضة» بأطل »وكذا للتراويح وسائر النوافل على 
الاصح ¢ 4 مصل" لنفسه تی صلى 4 افتدى به من أراد وإت 01 شو 
الامامة . وإن توقف على نه ىء مو إحراز فضيلة الجا عة ¢ وهذه فائدة ص 


به . ومن حوكزه » شمه بالاذان في الشعار . 
رن 


زر 


أطلقوا القول سطلان الاستئجار اتدريس . وعن'الشيخ أبي أبكر الطودي ترديد 
جواب في الاستتجار لاعادة الدرس . قال الامام : ولو عين شما أو جاعة اعام 
مسألة أ مسائل مضبوطة » فبو حائز » والذي أطلقوه » مول على استتحار من 
يتصدى لتدريس من غير تعيين من بعلئمه ومايملكمه » لأنه الحباد في أنه إقامة 
مفروض على الكفاة ثابت على الشيوع . وكذلك يتنم استئجار ملقرى؟ يلقرىء على 
هذه التورة 6 قال وميل أن جور ٠.‏ 


- ۱۸۹ - 


يقول : أجرتك أحدها . ثم إن لم يكن للمين المينة إلا منفمة » فالاجارة ممولة عليماء 
وإن كان لما منافم » وجب البيان . وأما الصفة » فاجارة الغائبة » فيها الحلاف اأسابق. 
وأما القدر » فيشترط الملل به » سواء فيه إجارة المين والذمة . ثم النافع تقدر بطريقين. 
أحدها : الزمان» كاستأجرت الدار لاسكنى سنة . والثاني : العمل » كاستأحرتك خبط 
هذا الثوب . ثم قد يتمين الطريق الأول » كاستئجار المقار» فان منفمته لاتتضبط إلا 
بإلزمان » وكالارضاع ‏ فان تقدير اللبن لاعكن » ولا سبيل فيه إلا الضيط بالزمان . 
وقد يسوغ الطرية-ان » كم إذا استأجر عبن شخص أو دابة » فيمكن أن يقول 
في الشخص : ليعمل لي كذا شبراًء وأن يقول : ايخيط لي هذا الثوب .وفي الدابة 
يقول : لأتردد عليما في حواتجي اليوم »أو يقول : لأركبها إلى موضع كذا » فأ 
كان » كفى » لتعريف القدار . فان جم بينهما فقال : استأجرتك لتخيط لي هذا القميص 
اليوم » فوجبان . أصحها : بطلان المقد . والثاني : صحته » وعلى هذا وجمان . 
أصحها : يستحق الأجرة بأسرعها » فان انقضى اليوم قبل تام العمل » استحقبا» 
فان تم العمل قبل تام اليوم » استحةها . والثاني : الاعتبار بالعمل » فان تم[ العمل ] أولآٌ 
استحقها . وإن تم اليوم أولاً » وجب إتامه . وإن قال : على أنك إن فرغت 
قبل تام اليوم » لم تخط غيره » بطلت الاجارة » لأن زمن العمل يصير رولا . 

فاذا عرفت هذا » فالمنافم متعلقة بالأعيان ءتابمة لما » وعدد الأعيان التي يستأجر لها 
كااتعذر » في الأصحاب لاثة أنواع تكثر إجارتها ليمرف طريق الضبط بها »ثم 
يقاس عليبا غيرها . 

النوع الأول : الآدمي يستأجر لمعمل أو صنعة » كخياطة » فان كات الاجارة 


.في الذمة » قال : ألزمت ذمتك خراطة هذا الثوب » فلو أطلق وقال : ألزمت ذمتك 


= ۹۰ س 


عمل الخياطة كذا وما 4 : يصح » لانه 0 مان خياطاً ولا و اا عمنة 4 
قال : استأجرتك لتخيط هذا الثوب . ولو قال : اتخيط لي نوما أو شبرا » قال 
الا كثرون : وز أنضا وط أن بين اأثوب وما رید منه من قيص » أو قا 
5 سراويل » والطول » والمرض »وان سين نوع الخياطة 4 أهي رومية ¢ أو فارسية 5 
إلا أن تطترد المادة بنوع ؛ فيحمل الطلق عليه . 
مر 

من هذا النوع ؛ الاستئحار لتعلم القرآن ؛ فلبعين السورة والآات التى مہا 
فال أخز* بأحدهما 4 م r‏ على الاصح : وقيل : لايشترط .ين واحد متها 4 
بل یکفی ذ کر عسشر آنات مثا ۴ وقيل 0 تشترط السورة دوف الآيات ٠.‏ وهل 
يكفي التقدير بالمدة فيقول : لمي شبراً ؟ وجبان» قطع الامام والذزالي بالاكتفاء» 


مه 


لت : الاكتفاء أصح وأقوى . دناعم 

وقي وجوب تعيين قراءة ابن كثير أو E‏ 
لا “إذ الامر يما قريب . قال الامام : وكنت أود أن لايصح الاستتحار اتعلم 
ی 


لكن ظاهر كلام الامصحاب 3 أنه لايشترط 4 والحد.ث ال یح .دل عليه 5 


حتى مختير حفظ المتملم »كا لايصح إعار الدابة المركوب حتى يعرف حال الراكب» 


کان المتعلم مء او کافر ا جى إسلامه ۽ فن لم ړم ملم لابباع المصحف 


الاب 


ر 


إذا كان يتعلم ايء بعد ايء ثم سى » فمل على الاجير إعادة تمليمه ؟ فيه 
أوحه . أحدها : إن تل آنه ثم لسا > 0 بحب تعليمها ثانا »> وإن کان دور 
آنه » وحب . والثاني : الاعتبار السورة . والثااث : إن نبي في علس اتمم 
وحب إعادته . وإن نسي سده © فلا . والرابع : بر جع فيه الى اأعرف اأمااب» 


وهو الأصح ٠.‏ 


و 


عن القاضي حسين في « الفتاوى » : أن الاستئحار لقراءة القرآن على رأس القبر 
مدة » حائز » كالاستشحار الأذارنف وتعلم القرآن . واعم أن" ءو'د النفمة إلى 
الستأحر شرط » فيحب عنو'دها في هذ الأجارة إل الستاحر أو مته » فالستأحر 
لاينتفع بقراءة غيره . ومعلوم أن اليت لابلحقه ثواب القراءة الجردة » فالوجه : 
تنزيل الاستئحار على صورة انتفاع اميت القراءة . وذكروا له طريقين . أحدهما: 
أن يعقب القراءة بالاعاء لايت »© لأن الأعاء ياحقه » والاعاء بعد ألفراءة أقرب 
إجابة وأكثر بركة . والثاني : ذكر الشيخ عند اليكرة م السالوسي » أنه إرن نوی 
القارىء بقراءته أن بكون ثواما للميت » لم بلحقه . و إن قرأء ثم حمل ما حصل 
من الأجر له » فبذا دعاء حصول ذلك الاجر لميت » فيتفع اليت . 
تت : ظاهر كلام الفاضي حسين : صحة الاجارة مطلةأ » وهو الجر » فن 


موطع القراءة موضع ل ۹ »و[ ب إتنزل ال حمة ¢ وهدا مقصود ينفع ألمت. اناعم 


- 195 - 
ضل 
ومنه الاستئحار للارضاع »> ونحب فيه التقدر الدج > ولا سبيل إ4 ضمط 
مرات الارضاع » ولا قدر مايستوفيه في كل مرة » فقد تعرض له الامراض 


والامسياب الملببة “> وڪن تعيين الصي » لاخة_لاف الغرض باختلافه © وتسان موض-م 


الارضاع ¢ أهو بده م« أم سا 5 


فصل 
وميه الاستئحار للحج ¢ وقد ذكرناه ف ينه 7 


ومنه إذا استأجر لحفر نهر أو بثر أو قناة »قدتر إما بالزمان»فيقول : تحفر لي 
شير > وإما بالعمل بفيقدر الطول والعرض والعمق» وب معرفة الارض بالمشاهدة» 
٠‏ لتعرف صلابتها ورخاوتا » وجب عليه إخراج التراب الحفور . فان انار شيء من 
جوانب الث > لم يازمه إخراجه . وإذا انتبى إلى موضع صلب أو ححارة » نظر» 
إن كان عمل فيه الول » وجب حفره على الاصح » وبه قال القاضي أو الطيب. 
وااثاني : لابجب » وبه قال ابن الصباغ » لانه خلاف ما اقتضته الشاهدة » فعلى هذا 
له فخ المقد, وإن م يعمل فيه امول »أو بع الاء قبل وصوله إلى موضع ااشروط 
وتمذر الحق » انفسخ المقد في الباي » ولاينفسخ فا مفى على الذعب » فيوزع 
المسمى على ما عمل ومابقي 1 


- ۳ - 
رع 
إذا استأجر فر قبر » بين الموضع والطول والمرض والعمق » ولا يكفي 
فضل 
ومنه إذا استأجر لضرب ان » قد“ر بلزمان أو العمل . وإذا قدر بالسمل» 
ن المدد والقالب . فان کان القالب معروفا » فذاك › وإلا اسن طوله وعرضه 
وسمکه . وعن القاضي أي الطيب » الا كتفاء عشاهدة القال . وبحب اڭ الموضع 


الذي يضرب فيه » ولا بحب عليه إقامتما للحفاف . وأو امتأعزه لطبسخ اللسن فطبخ» 
لم جب عليه الاخراج من الأنثون . 


فصل 
إذا استأجر لابناء» قدر بالزمان أو الممل » فان قدر بالممل » بين موضعه وطوله 


وعر ضه وسمکه وما یی به من ابن أو الطين أو الآحر 8 وأو امنا عن للتطيين 
أو التحصيص » قدره بالزمان » ولا سبيل إلى تقدره بالعمل » لأن سمكه لاينضبط . 


مل 
ومنه إذا 5578 کحال؟ ليداوي عبنه » قدره المدة دون ال . فاٺ ات 


اروضة ج | ه -م / ١١‏ 


- ۹4 - 


عيته قبل تامباء انفسخ العقد في الباق » ولا يقدر بالممل » لان قدر الدواء لاينضيط» 
ومختلف محسب الحاجة : 


ضل 
ومنه إذا |-تأجر للرعي » وجب بيان المدة وحبس اليوان » ثم يجوز العقد 
على قطيع معيدّن » ويجوز في الذمة » وحينئذ وحبان. أصحها عند صاحب « )ذب »: 
حب سان المدد . واقاني وبه قطع اين الصباغ والروباني : لاحب » وحمل على 
ماجرت المادة أن يرعاه الواحد . قال الروياني : وهو مائة رأس من الفم تقريباً . 


فان توالدت ¢ حي ابن الصياغ : أنه لابازمه رعي أولادها إن ورد المقد على 
أعمانها ٠‏ وإ كان ي الذمة ؛ ازمه . 


نضل 
استأجر ناسخاً للكتابة بين عدد الأأوراق والأسطر في كل صفحة » ولم بتعرضوا 
للتقدير بالدة » والقياس جوازه » وأن يجب عند تقدير العمل يان قدر المواثي » 
فسالل 
جوز الاستئحار لاستيفاء الحد” والقصاص › ولنقل اليتة إلى اازبلة » والجر 


لثرافة » ولا يجوز انقل الجر من بيت إلى بيت » ولا لسائر النافم الحرمة » كالزمر 
والنياحة » وكا حرم أخذ الأجرة في هذا » بحرم إعطاؤها . وإغا ياح الاعطاء 


- 4 


دون الأخذ ي موضم ضرورة » كفكاك الاسير » وإعطاء الشاعر اثلا معدو »والظام 
ليدفم ظلهه ¢ واطار ی باحق 5 وهده الامثلة ¢ فل کور 5 باب اأقضاء 

الدوع الثاني 9 المقار » ويستأحر لاغراض 

منها 1 السكنى 8 فاذأ استأحر دارا » وحمب مەر فة مو ضعا ؛ وكيفية اا € 
وفي اجام »> يعرف البيوت والثر اأتي يستقي منها ماءه » وااقدثر التي بسخن فبا » 
ومسط الاش 4 ولان وهو موص الوقود وما ماع الأنون من اا رقان 
وڪوه ¢ والموضع الذي کم فيه الزيل والوقود » ومطرح الرماد » وااستنة-.م الذي 
جتمع فيه الاء امارج من اام . وعلى هذا قياس سائر ال كن . وه.ذا الذي 
ذكرناه من اش تراط الرۋه ي اجام وڪوه ؛ تقر يع على 2 إحارة العأ »فان حو زناهاء» 
/ تعتبر الرؤية »بل يكفى الوصف والسيان ©» ولايدخل الوقود في سم امام وإجارته» 
3 لاتدخل الأ زر والأسطال والميل والالو . قال في و الشامل » : في روه قدر 
اجام 3 يكفي ره داخلبا من اجام »أو ظاهرها من الاتدون . والقاس : على اعتيار 


الرؤة أن يشاهد الوجبين إذا أمكن » م تبر مشاهدة وحمي الثوب . 
ر 
ذكر في « شرح المفتاح » أنه لابد في إحارة الدار من ذكر عدد السكاك من 
الرحال والنساء والصساك 3 ثم لامنع من دخول زائر وضف » وإث بات قربا ليالي . 


مت : هذا الاشتراط لايعرف اثيره . والختار : أنه لابعتبر لكن بسكن فيم 


من جرت العادة به ف مثلہا » وهذا مقتفى إطلاق الأصحاب» فلا عدول عنه . 


والق عم 


E 


لابد من تقدير هذه المنفمة باللدة » وفي تقدير الدة اي جوز عق_د الاحارة 
علا ثلاثة أقوال . الشبور والذي عليه حور الأصحاب :أنه جوز سنهن كثيرة» 
بحيث يبقى إليبا ذلك الثيء غالا » فلا يؤحر المبد أكثر من ثلاثين سنة »والدابة 
تؤجر عشر سنين » والثوب ستتين أو سنة على ما يلبق به » والأرض مائة سنة 
وأكثر . وقال ابن كج : يؤجر الميد إلى تام ٠ائة‏ وعشرين سنة من عمره . والقول 
الثاني : لاجوز أكثر من سنة مطلقاً . والثالث : لاجوز أكثر من ثلاث سنين 0©, 
وحكي وجه : أنه يجوز أن يؤجرها مدة لاتقى فيا المين غالب » لأن الاصل 
الدوام » فان هلكت امارض » تكاهدام الدار ونحوه . وح الوقف في مدة الاحارة 
> التق . قال التولي : إلا أن الحكام اسطلحوا على متعم إجارته أكثر من 
ثلاث سنين أثلا TT‏ ؛ غير مطرد . وني أمالي السرخي: 
أن الذهب منع إجارة الوقف أ كثر من سنة إذا لم تمس إليه حاحة لمارة وغيرهاء 
وهو غريب . وإذا جوزنا إجارة أ كثر من سنة » فهل بحب تقدير حصة كل 
سنة ؟ قولان . أظبرها : لاء وتوزاع الأحدرة على قيمة منافع السنين » ومنهم 
من اعم دا 


ر 


إذا قال : أجرتك شبراً » أو قال : سنة » صح على الأصح » وحمل على ما يتصل 
بالمقد . وقيل : وشترط أن يقول : من الآن . وأو قال : أحرتك 5 عر من السنة » 
فالمقد باطل قطماء لابهام . ولو قال : كل شمر بدرم من الآن » فباطل أيضاً على الشبور 


والمحيح . وقال في «الاملاء ) :يصح ا الأول > وره قطع الاصطخري .ولو قال: 


, في هامش الأصل نسخة » ونسخ الظاهرية : ثلاثين سنة‎ )١( 


- 4۷ - 


کل شهر من هذه السنة بدرم » لم يصح على الأصح ) وصححه ابن سربج في شهو 
فقط » ونقل الامام عن الأصحاب » أنمم قلوا : إذا قال : بتك كل صاع من 
هذه الصبرة بدرم > لم يصح البيع » لأنه لم يضف إلى جيم المبرة » بخلاف مالو 
قال : بتك هذه الصبرة كل صاع بدرم » قال : وكان يذغي أن يفر“ق فقال : إن 
قال 8 بمنك كل صاع من هذه الصيرة بدرم » كان كقوله 5 بعتك هذه الصبرة كل 
صاع بدرم ¢ ويصح المقد ف ايع . وإن قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع 
بدرم > بطل على الاصح » وعلى قول أبن سريج : يصح في صاع » وكذلك يفركق في 
الاحارة . وقد قال بهذا الشيخ أبو عمد » فسوی بين قوله : بعتك كل صاع من 
هذه الصبرة بدرم ¢ وس قوله 5 بمتك هذه الصبرة كل صاع بدرم » فصحح البيع 
فرع 

مدة الاجارة » كأجل المسلّم فيه » في أن مطلق الشبر والسنة تحمل على المربي »وقي 
أنه إذا قيد بالعددة » أو قال : سنة فارسية أو رومية أو ثمسية » كان الاجل 
ما ذكرهء وفي أن المقد إذا انطبق على أول الشبر » كات ذلك الشبر ومابعده 
الأهلثة . وإن لم ينطبق » تم التكسر بالعدد من الاخير» ويحسب الباق بالاهلة. 


وفي سائر المسائل المذكورة في السلّم » وفي التأجيل بالشمسية » وجه : أنه لايصح» 
وهو شاذ . 


ف 


قال : أجرتك شبراً من هذه السنة » فان لم يكن بقي منبا إلا شر > صح » 
وإ بقي أكثر دن شبر © لم يصح » قاله التولٍ واللغوي . 
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ما تستأجر له الارض » البناء والئراس والزراعة . فاذا قال : أحرتك هذه 
الارض؛ءولم يذكر البناء ولا غيره » وكانت صالحة لاجميع »لم بصم المقد »لان منافم هذه 
الحبات مختلفة » وضررها مختلف › فوحب التميين »م لو أجر ميه-ة» لاوز 
الاطلاق » هكذا ذكره الأصحاب » وحماوه متفقاً عليه ؛حتى احتجو! به لأحد 
الوجبين في إعارة الأرض مطلقاً » لكن قدمنا في مسألة إجارة الأرض التي لاماء 
ها » تصر بحرم 600 جواز الاجارة مطلقاً “وبشبه أن تكون إجارتم! مطلقاً » على وجبين» 


: في ھاش نسحة الظاهرية تجاه كلمة : صر يهم عا نلصه‎ )١( 

أي :أواخر اأشرط الغا لت قميل قوله : فصل : عرفت »و حاصل ما ذكره الرائعي هنا أن مر كهم 
هناك يحواز الاستئحار مطلقاً من غير نيان جنس الافعة مفرع على الوجه الذي خرحه من المارية 
وله ثلاثة أوجه : 

اها أن نفرض ذلك في » أجر تكبا لتصنم ا ما شت » فإ زه يصح ٠‏ ويصنع ما شاأء» رضاه به ۰“ 
ولا تاج حينئدذ إل بيات جنس التفعة , 

أر أن اشتراط بيانه دعر وف مقرر ف موضعه © ويقرره هنا ؛ قل بذ كره هناك » إذ الامور 
الكلية لا تتكرر في الصور الجز ية ء ألا ترى أن الاجرة ركن » ولم يذكروها ني كل صورة صورة . 

أو أن الغال في الاراضي الاستئجار للزراعة » فاستغي عن ذكرها ؛ إقامة لقرينة الخال مقام 
المقال » حتى لو غلب في أرض الغراس كبعض البساتين فقط , فينبغي أن يصح الاطلاق فيها » ويمل 
عليه 0 إذ المثاء ققط كالأشحار يذغي أن يصح الاطلاق ف.ها وخم عليه , وإن استوى الثلائة » فابغي 
اللطلان 0 بين 3 وعمل قوام :2 د ي صالحة ع« اکل على ددا النوع 4 ودا زول الالياس 3 

وهذا صل ما ذكره الب في شرحه. ومر تأليفه المرسوم ب«المير الغدقة في الاحارة الطلقة»» وم 
يتعرض لهذا صاحب دا لہات ).وما ذكرهء أعني السركي ءفيا إذا غلب الفراس أو اليئاء؛ كن ډەده باحو 
ورقة ما يخا لفه » فقا َ واتفق الامدحاب على أنه لا يفرس ولا يدي لأن تقد ر المدة يأباهاء و لاا إغا 


ستدقان بالشرط , مم قال : وأما القول محواز إطلاق الاجارة مع تجو زتها “غلم يقل به أحد . التبى. 
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كاعارتها . والأصح : الع فيا . وما ذكروه في إجارة الأرض اي لاماء لما » 
مفرع على الوجه الآخر أو مؤوال . 

“ملت : المذهب » ما نص عليه الأصحاب في المسائل الثلاث » فلا اصح الاحارة 
هنا مطاقاً » وتصح الماررئة على وحه » لأن أمرها على التوسعة والارفاق» فاحتمل 
فيها هذا النوع من الحبالة كاباحة الطعام » مخلاف الاجارة » فانها عقد مغابنة » فبذا 
عمدة الأصحاب . وأما مسألة إجارة الأرض التي لاماء لماء [ فؤوالة ] . 


واا ۳ 


. )0 
ا 

أجر بت أو دارأ ؛لاتحتاج إلى ذكر السكى » لأن الدار لا تستأجر إلا لاسكنى 
ووضع اماع فا » ولس ضررها بمختلف » كذا ذكروه » ويجوز أن عنع فيقال : 
قد تستأحر أيضا ليتخذها مسحداً » ولممل الحدادن والقصارن » ولطرح الزبل فيباء 
وهي أكثر قور 6 فا ااه مطل في الأرض موحود هنا . فان قيل : ينزل في 
الدار على أدنى وحوه الاتفاع وهو السكنى ووضع المتاع 2 ازم أن بقال في الأرض 
مثله » وينزل على الزراعة » ومةتضى هذا الاشكاك » أنه يشترط في استئحار الدار 


سان أنه يستأخر للسكنى أو غيرها » وقد قال به بعض شارحي « المفتاسم» 29 , 
2 


قال ٠‏ أحرتك هذه الأرض لتنتفم م عا شئت » صحت الاحارة » وله أ 


5 كامة «فرع»6 زيادة من غطوطات الظاهرية 3 وليست قي الاصل‎ )١( 
. (؟) في هامش نخة الظاهرية ما نصه : وحكاه ابن قدامة في « المغني » عن ألي ثور .اه‎ 
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يصنع ما شاء»لرضاه » وهذا هو الأصح » وبه قطم الامام »والنزالي . وحكى البغوي 
وحاً بالنع » كبيع عبد من عبيده . ولو قال : أجر تكبا للزراعة » ولم يذكر ما يزرع» 
أو للبناء أو للغراس وأطلق » صح على الأصح عند الخبور » وبالنع قال ابن سريج» 
ونقله ١‏ بن كج عن النص في ١‏ ال امع الكير ». ومن حوٴز قال : بزرع ماشاء» 
للاطلاق . وكان يحتمل التغزيل على الأقل . ولو قال : أجرتكبا لتزرع ما شيت » 
صحت الاجارة » ويزرع ما شاء» نص عليه . وعن ابن القطان وجه : أنها فاسدة كبيع 
عبد من عبيده . ولو قال : اجر تكبا ازرم أو تغرس» لم يصح . وأو قال: إنف 
شئت فازرعبا » وإ شت فاغرسما »صح على الأسح » وير الستأجر . ولو قال: 
أجرتكها فازرعبا واغرسبا »أو اتزرعها وتغرسها » ولم بين القدر » فوحبان. أحدهما 
وبه قال ابن سلمة : يصح وينزل على النصف . وعلى هذا » فله أن يزرع الخيم» 
لحواز المدول من الغراس إلى الزرع » ولا موز أن يغرس انيع . وأصح: لايصح» 
وبه قال الزني » وابن سريج » وأبو إسحاق » لمدم البيان » بل قال القفال : 
لو قال: ازرع النصف واغرس اأنصف » لم يصحء لأنه لم بين الغروس والمزروع 1 
فصار كقوله : بمتك أحد هذين المدن بأاف والآخر مخمسثة . 
َع 

يشترط في استئجار الأرض للناء » بان موضعه وطوله وعرضه » وفي بان 
قدر ارتفاعه » وحبان سبقا في كاب الصلح . أصحها : لايشترط لاف ما إذا 
استأحر سقفاً للبناء . 

النوع الثالث : الدواب .وتستأجر لأغراض . «نها : الركوبءوفيه مسائل . 

إحداها : يشترط أن يعرف الؤحر الراكب » وطريق معرقته ااشاهدة » كذا 
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قاله لبور . والأصح 9 أن اأوصف التام يكفي عنبا 2 قىل رةه الوزن . 
وقل : بالضخامة والنحافة ليعرف وزنه تحميناً . 

الثانية : إن كان الراكب محرداً ليس ممه ما يركب عليه » فلا حاحة إلى 
ذكر م ركب عليه ¢ لکن الوحر رکه عل ما شاء من سوج وإكاف وزاملة 
على مايليق بالدابة . ون كان ركب على رحل له» أو فوق زاملة » أو في جمل, 
أو في عماريّة»أو أراد في غير الابل الركوب على سرج أو | كاف »وجب ذكره . 
وينني أن يعرف المؤحر هذه الآلات.فان شاهدهاء كنى عوإلاءفان كانت سروجهم 
ومحامل.م وما في معناها على قدر وتقطيع لايتفاحش فيه التفاوت» 8 الاطلاف › 
وحمل على معبو دهم . وإن ّ يكن معبود مطر د اشترط ذكر ورك السرج والأكاف 
والزاملة ووصقبها 3 هذا هو الصحييح الممروؤف 3 وقال الامام - ل بتعرص أحد من 
الأصحاب لاشتراط ذكر الوزن في السرج والاكاف » لأنه لايكثر فيم التفاوت . 
وأما الحمل أو المارية ¢ قفيها أوحه. أصحبا : أن المعتير فيها المشاهدةءأو الوضف 
مع الوزن لافادتها التخمين ٠‏ والثاني : يكفي الوزن أو الصفة . والثالث : لابد 
من ااشاهدة . والرابع : إن كانت عامل خفاناً كالبغدادية » كفى الوصف “لتقارماء» 
وإن كانت ثقالاً كار مسانية » اشترطت امشاهدة » وقال النغوي : متحن الزاملة 
باليد لتعرف حفتها وثقلباء لاف الرا كن لاعتحن بعد المشاهدة . وينبغي أن يكون 


المحمل والماريئة في ذلك كالزاملة . 


فرع 


لايد ف الحمل ونحوه دهن الوطاء» وهو الذي فرش فيه ليحلس عأيه» و شغي 


أن يعرف بالرؤية أو الوصف»والفطاء الذي يستظل به وبتوقّى من الطر » قد يكون 


¥ - 


وقد لا يكون »فيلحتاج إلى شرطه. وإذا شرطه » قال الشيخ أبوحامد وابن الصباغ: 
يكفي إطلاقه »لتقارب تفاوته»وينطيه تلد أو كساء أو لند. وقال ابن كج والمتولي: 
يشترط رؤيته أو وصفه » وهو ظاهر النص كالوطاء . لكن إن كان فيه عرف 
مطرد » كفى الاطلاق “وقد يكون لحمل ظرف من لبود »أو آدم » فبو كالغطاء. 

الثالثة : إذا استأجر للركوب»وشرط حمل الماليق وهي اللشفرة »والاداوة » 
والقدور » والقمةمة » فان أراها المؤجرءأو وضمبا له وذكر وزنها » صح ءوإلاء 
فلا تصح الاجارة على المذهب والمنصوص > ومن صحح » حمله على الوسط العّاد. 
وإن لم يشرط الماليق » لم يستحق جلما على الأصح . وقيل : هو كشرطبا مطلقاً. 
وهذا المذكور في السفرة والاداوة الخاليتين › فان كان فيم طعام وماء » فسيأتي 
بيانها في الاب الثاني إن شاء الله تمال . 

الرابعة : إن كانت الاجارة على عين الدابة » اشترط تسينا »> وفي اشتراط 
رؤيتها الملاف في شراء الغائب . وإن كانت في الذمة » اشترط ذكر جنسباء أهي 
من الابل » أم اليل » أم امير والبشال ؟ ونوعباء كالبخاتي والعراب . ويشترط 
بيان الذكورة والأنوثة على الأسم » لاختلاف الفرض بذلك » فان الأنشى أسبل سير 
والذكر أقوى . ويشترط أن يقول : مبملج أو بحر أو قتطوف » على الأصح » 
لان معظم اأغرض يتعلق بكيفية السير . 

الخامسة : إذا استأجر دابة ال ركوب » فليبيّنا قدر السير كل يوم » فاذا ناء 
حملا على الشررط » فان زادا في يوم أو نقصا » فلا حبران » بل سيران بعده على 
الشرط . ولو أراد أحدها عاوزة الشروط » أو النزول دونه للحوف أو خصب » 
: يكن له ذلك » إلا أن بوافقه صاحبه » ذكره البغوي ..وكان جوز أن تحمل الحوف 
عذراً لمن محتاط » ويازم الآخر موافقته . 


3503 


ر :هذا الذي قله النوي » ضعيف » وينغي أت قال : إن غلب على 


الفان حصول ضرر بسبب المحوف » كان عذراً » وإلا» فلا . ولا بتحه غير هذا اأتفصيل . 


وانتأعلم 


فان لم بنا قدر اير »وأطلقا العقد » نظر » إن كان في ذلكالطريق منازل 
مضبوطة » صح المقد وحمل عليها » وإن لم يكن منازلءأو كانت والمادة مختلفة » 
ل يصح العقد حتى يبنا أو يتدكر بالزمان . هذا هو الصحيح المعروف الذي اشتملت 
عليه طرق الأصحاب . وقال أو إسحاق : إذا اكترى إلى مكة في زمانناء اشعرط 
ذكر اانازلءلأن السير في هذه الازمان شديد . وقال القاضي أو الطيب :إن كان 
الطريق وف » لم جز تقدير السير فيه » لأنه لايتعلق بالاختيار » وتابعه الروياني 
على هذا .ومقتضاه » امتناع التقدير بالزمان أيضاً » وحينئذ يتمذر الاستتئجار في 


الطريق الذي لس له منازل مضوطة إذا كان عوفاً . 


4 


القول في وقت السير » أهو الليل؛أم اللبار ؟ وفي موذع النزول في الرحلة» 
أهو نفس القرية ام الصحراء ؟ وفي الطريق الذي يسلكه إذا كان لمقصد طريقان 
على ما ذحكرنء في قدر السير في أنه عمل على الشروط أو المبود .وقد تلف 
امود في فصلى الشتاء والصيفءوحالتي الأمن واللكوف » فكل عادة تراعى في 


وقتها ¢ ومدى شر طا حلاف امود 4 فمو التبع علا امود . 


565 سه 

فسل 
حاضراً ورآه المؤحر › كفى “و إلا فلا بد من تقديره الوزن » أو بالكيل إن کان 
مكلا والتقدر الوزن ف کل شيءَ أولى وأحصرء ولابد من ذكر حنسه ع)لاختلاف 
تاره 8 فلو قال : أجر تكبا لتحمل عليبا ماله رطل 4 ك » حاز عل الاصح» 
ويكون ری مه اضر الا تاس فلا حاحة حيائد إلى سان الحنس 5 وقال صاحب 
« الرقم » : قال حنةاق الراوزة:إذا استأجر دابة للحمل مطلقا » جازء وجمل راضياً 
بالاضر ¢ وحادله الاستئناء بالتقدير عن ذكر ان هدا ف التقدر الوزن 4 اا 
إذا قدر بإلكيل » فالفبوم من كلام أبي الفرج السرخسي : أنه لا يني عن ذكر 
ا لجنس وإن قال: عشرة أقفزة مما شئت © لاختلاف الا<ناس في الاقل مع الاستواء 
في الكيل » لكن وز أن يجمل ذلك رضى بأثقل الاجناس » ا جمل في الوزن 
رضى” ا الاحناس 5 
رث : الصواب قول السرخى والفرق ظاهر » فان اختلاف التأثير بعد الاستواء 


في الوزن » يسيرء مخلاف الكيل » وأن ثقل الاح من ثقل الذرة ؟ اام 


ولو قال : أجرتكها لتحمل عليها ما شئت ءلم يصح عيخلاف إجارة الارض 


زوا ما غاد “لأن الدؤان لای كل ها مكل 


رع 


ظروف التاع وحاله 5 إن لاحل ف الوزن »يأ قال : ماله رطل ماه ۾ 


ه6١5‏ ب 


أو كان التقدر بالكيل » فلا بد من معرقتها الرؤة أو الوصف » إلا أن يكون 
هناك غراثٌ متاثلة اطرد العرف باستم لما » فيحمل مطلق اأعقد عليها . وإن دخلت 
في قدر التاع > بأن قال : مائة رطل حنطة بظروفباء صح العقد . ولو اقتصر على 
قوله:مائة رطل ؛فالاصح :أن الظرف من الائة . وااثاني : أنه وراءها علانه السابق 
إلى الفبم . فعلى هذا ءيكون الحم يما لو قال : مائة رطل من المنطة » والمسألة 
مفرعة على الاكتفاء بالتقدر.وإهمال ذكر الحنسءإما مطلقا » وإما[ بأن إقال:مائة رطل 


ga 
۰ سہے رخ‎ 


فرع 


الداية المستأحرة للحمل » إن كانت مميئّنة > فملى ما ذكرناه في الركوب .وإِد 
كانت الاجارة على الذمة » لم يشترط معرفة جنس الدابة وصفتها» يخلاف الركوب» 
لان القصود هنا تحصيل المتاع في الموضم المنقول إليه » فلا تاف الغرض . لكن 
لو كان الحمول زجاح أو خزفاً وشي فلا بد من معرفة حال ادابة»ولم ينظروا 
في سار الحمولات إلى تعلق الفرض بكيفية سير الدابة بسرعة أو بطء » وقوة 
أو ضف » وتخفبا عن القافلة على بعض التقديرات. ولو قيل به كلم يكن بيدا 
والكلام في المعاليق وتقدر السير » على ما ذكرناه في الاستئجار الركوب . 


ضز 
استأجره لجل هذه الصبرة إلى موضم كذا » كل صاع بدرم © أو صاع متها 


ينرم ۵ و ES‏ 00م كذلك » لاف ما لو قال : 
أحرتك كل شور بدرم »لأن حملة الصيرة معلومة #صورة »لاف الأشهر .وأو قال: 


٠“‏ هه 


لتحمل صاعاً منها بدرم » على أن تحمل كل صاع منبا بدرمءأو على أن مازاد 
فبحسابه » فوحبان . أصحيا: الم > لاله شرط عقد في عقد . واثاني : الحواز» 
وتقديره: كل صاع بدرم . ولو قال: لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة آصع » كل 
صاع بدرم ؛ فان زادت » فحسابه 1[ صح ] العقد في الءشرة » دوت الزيادة 
المشكوك فيبا. ولو قال : احمل من هذه الصبرة كل صاع بدرهم » لم يص-ح على 
المذهب > وهو المعروف .وقد سق في مثله من البيع وجه : أنه يصح ٤‏ صاع» 


عو د هنا ٠.‏ 


صل 
ومن الاغراض ¢ سقي الأرض بادارة الدولاب »والاستة_اء من اثر بالدلو . 
فان 55 الاحارة على Ae‏ الدابة ¢ وحب اتعماةها - ف الركوب والجل . وف 
كانت ف الذمة ¢ کب مان الدابة ومعرفة <نسهبا.وعل النقدرن ەرف الم حر 
الدولاب والدلو وموضع الث وعمقهبا » الشاهدة »أو اأوصف إن کان اأوصف 
يضيطبا ¢ ويقدر الئفمة اما بالزمان »بأن بقول : اتسةي هذا الدأو دن ار اأيوم » 
وإما اأعمل» بأن يقول : لتسئقي مسان دلوا ن هذه اليثر ذا الدلو . ولا جوز 


التقدير الأرض »بأن يقول : أنسقي هذا النستات “أو لتسقي حرا مته . 


ومنها : الحراثة »يحب أن يعرف المؤحر الأرض علاختلافها . وتقدر المنفعة» 
إما الزمات »ان يقول لحرت ف هذه الأرض اشر وإما بالعمل ؛بأن يقول 6 
لتحرث هذه ألقطمعة ¢ أو إلى موصعم كذا مها 5 وقيل لاعوز تقدر هذه المنفعة- 


بالمدة » قاله الشيخ أو جامد . وا ایح : الاول.ولا بد ٠ن‏ معرفة الدابة إل 


(oV —‏ - 
كانت إحارة عين ٠.‏ وإ كانت ف الذمة ¢ فكذلك إن ودر بالدة وحوزناه ¢ لان 
العمل ختلف باختلاف الدابة . وإن قدر بالأرض الحروثة » فلا حاجة إلى معرقتها. 
ضل 
ومنها : الدياس » فيعوف الؤحر الحنس الذي ريد دياسه » و قدر أانفمة بالزماك» 
أو بالزرع الذي يدوسه . والقول في معرفة الدابة » على ما ذكرتاه في الحرائة . 
فصل 
الاستفحار لاطحن “الاسقتدار الراس . 
فصل 
جلة ما حب تمريفه في الاجارات » ما ذكرناه وما لم نذكره» أن ما يفاوت به 
ااغرض » ولا يتسامح به في ااماملة » يشترط تەريقه . 
نسل 


اختلف الأصحاب في أن المقود عليه في الاجارة ماذا ؟ فقال أبو إسحاق وغيره: 
هو المين ليستوفي منها المنفمة » لأن اإنفعة معدومة »ومورد العقد يجب أن يكون 
موجوداً » ولأن اللفظ مضاف إلى المين . ولحذا يقول : أجرتك هذه اادار .وقال 
لبور : ليست المين معقودا عليها » لأن المقود عليه هو مايستحق المقد» ويحوز 


التصرف فيه > ولنست المبن حكذلك . فااءقود عليه > هو النفعة » وبه قال مالك 


- (A -— 


وأو حنيفة رضي الله عنها » وعليه ينطبق قول جور أصحابنا : أن الاجارة ليك 
المنافم بعوض » ويشبه أن لايكون هذا خلا عنقا » لان الاول لايقول :المين 
مماوكة بالاجارة کالمبیع . ومن قال باأثاني » لايقطم النظر عن المين . 


الان الثابلى 


ف حم الاحارة المحمحة 


فيه طرفان . 

[لاطرف ]الأول : فا يقنضي اللةظ دخوله في المقد وضعاً أو عرءا »وما يازم التكاربين 
اما له » ومسائله مقسومة على الانواع الثلائة الذكورة في درط المل بالنفمة . 

[الذوع] الأول : استئحار الآدمي ؛وفبه فعلاكث. 

[الفصل] الأول : الاستئجار لاحضانة وحدهاء وللارضاع وحده جائز» وكذا لم مما 
كا سبق وذكرنا أن المستحق بالاجارة للارضاع ما هو ؟ وأما الحضانة » فبي حفظ 
الصي وتمهده › بشسله » وغسل رأسه وشمابه وخرقه » وتطبيره من النحاسات 6ودهنه 
وكحله » وإضجاعه في مبده » وربطه وتحريكه في المد لينام . وإذا أطلق الاستئجار 
لأحدها» ولم ينف الآخر » ففي استتباعه الآخر ثلاثة أوجه . أصحبا : منع الاستتباع. 
والثاني : إثباته للعادة بتلازمم) . والثالث : يستتبع الارضاع الحضانة ولا عكس . 
فان أتيمنا فيا » أو شرطها » فانقطع اللبن » فثلائة أوجه مبنية على أن العقود عليه 
في هذه الاجارة ماذا ؟ أحدها : أنه اللبن »والحضانة تابمة » فعلى هذا ينفسخ العقد 
بإنقطاعه » والثاني : الحضانة » واللبن ابع » فعلى هذا لايتفسخ المقد ؛ لكن المستأجر 
الخيار » لأنه عيب . وأصحما : الممقود عليه كلاها © لأنه مقصودان . فعلى هذا » 
ينفسخ العقد في الارضاع » ويسقط قسطه من الأجرة . وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة » 


~۹ - 


ولم يفرفوا في طرد الأوجه بين أن صرح باع بينم »أو يذكر أحدها و 
باستتاعه الآخر. وسر أن بفر“ق فيقال : إن صرح » فقصودان قطمأ . وإن 


ذكر أحدها » فبو المقصودء والآخر تابع . 


6 

بازم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدرث به الابن » وللمكتري أن يكاثفبا ذلك . 

الفصل الثافي : إذا استأجر ورتاقا » فعلى من الحبر ؟ فيه ثلاثة طرق .أصحها: 

الرجوع إل المادة . فان اضطربت > وحب البيان 1 وإلاء فرطل المقد. وأشبرها: 
القطم بأنه لامب على الوراق . والثااث : أنه على الحلاف في أن اللبن هل بتبسع 
الحضانة ؟ وإذا أوجننا على الور “اق » فهو كاللين في أنه لاحب تقدره . وإ صرح 
باشتراطه عليه » فېو ‏ لو صرح بالارضاع والحضانة . وإذا لم نوحبه عليه »فشرط 
في المقد »بطل الءقد إن لم يكن معلوما ؛وإلاء فطريقان .أحدها : يصح المقده لأن المقصود 
الكنابة»والبر تابع . والثاني : أنه شراء واستئجار » وليس المبر كاللبن » لامسكان إفراده 
بالشسراء . وعلى هذا » ينظر »إن قال : اشتريت منك هذا الحبر على أن تكتب به كذاء 
فهو کشراء الزرع بشرط أن حصده البائع . وإن قال : اشتريت البر واستأجرتك 
لكك به كذا مشر » فو كقوله : اشتریت الزرع واستاحرئك لاحصده عشرة. 
وإن قال : اشتريت الحبر بدرم واستأحرتك اتكتب به بشرة » فبو كقوله :اشكريت 


الزرع رعشرة واستأحرنك لتحخصده بدرم ¢ وح الصور مَك دوو ف الح 5 
ر 
إذا استأحر الحياط والصباغ وملةح النخل والكحال » فالقول في اليط والصبغ 
الروضة ج ٠|‏ - م | ١:‏ 


5|١٠١‏ د 


وطلع النخل والذّرور » كم ذكرنا في الحير . هذا هو الذهب وعليه اپور .وقطع 
الامام وشيخه والغزالي » بأن الميط لاحب على الياط » لأن المادة الثالة في اللخيط 
خلاف الخير والصبغ . 

النوع الثاني : المقار » وهو صنفان » ه.ني كالدار وال جام > وغيراء . 

فالاول : فيه مسألتان . 

إحداها : ماتحتاج إليه الدار الكراة من العمارة؛ وهو ثلائة أضرب . أحدها: 
مرامّة لانحتاج إلى عين جديدة » كاقامة جدار مائل » وإصلاح منحكر » وغلق 
تمسر فتحه . الثاني : ماحوج إل عين حديدة» كبناء » و جدع حديد » وتطيين 
سطح » والاحة في الضربين لحلل عرض في دوام الاحارة . الثلث : عمارة حتاج 
إليها لحلل قارن المقد » بأن أجر دارا ليس لها باب ولا ميزاب . ولاجب ثيء 
من هذه الأضرب على الستأجر » بل هي من وظيفة المؤجر » فان بادر إلى الاصلاح؛ 
فلا خيار لاستأجر » وإلاء فله الخيار إذا نقصت المنفمة . حتى لو و كلف المت لترك 
التطيين » قال الأصححاب : له ايار . فاذا انقطم بطل الخيار » إلا إذا حدث 
سببه نقص . وإغا يأءت الخيار في الغعرب اثالث » إذا كان حاهلاً به في ابتداء 
الحال . وهل بر المؤحر على هذه المارات ؛ قال جماعة منهم المتولي والبغوي: 
لامير في شيءَ منبا » لأنه إازام عين م يتناولها العقد . وقال الامام واانزالي والسرخي: 
عبر على الضرب الأول > ولا حير على الثالث قطما » ولا على الثاني على الأصح . 
وقال القاضي حسين وأبو عمد : تحبر توفيراً للمنفعة . ومحري الوجبان ف) إذا غلصبت 
المستأجرة وقدر الالك على الانتزاع . 


قلت : بنبنی أن يكون الصحيح هنا » وجوب الانتزاع . داعم 


ولا شك أنه إذا كاك اأعقد على موصوف ف الذمة » وم اع ماسائّمه » بطالّب 


- ۲۱١ - 


بدله . وحكى الامام تفريه على طريقته وجين » في أن الد“عامة الانمة من الانمدام 
إذا احتيج إليباء من الضرب الأول » أم من الثاني ؟ 


ر 


يجب على المكري تسلم مفتاح الدار » للتمكن من الانتفاع › خلاف ما إذا كانت 
المادة فيه الاقفال » فانه لاحب تسلم القفل » لأن الأصل أن لايدخل النقولات 
في العقد الواقم على المقار » والفتاح تابع للغلق . وإذا سم > فو أمانة في بد المستأجر. 
فان ضاع بلا تفريط » فلاثيء عليه » وإبداله من وظيفة المؤجر » وهل يطالب به ؟فيه 
الحلاف السابق في المارات . فان لم يبدله » فلاستأجر الخيار . 

المسألة الثانية : تطبير الدار عن الكناسة والأتئون عن الرماد في دوام الاجارة» 
على المستأحر » لأنها حصلا يفمله »> وكسح ااثلج عن السطح » من وظيفة الؤجر » 
لأنه حكمرة الدار . فان تركه على ااسطح وحدث به عيب » فلاستأجر الخيار . 
قال الامام : وهل نجي عليه ؟ فيه الللاف السابق في المارة . وحكي وجه : 
أنه لاحب الكسح وإن وجبت المارة »لانها تحب لتعود الدار إلى ما كانت . وأما 
الثلج في عرصة الدار» فان خف ول ينع الانتفاع » فمو ملحق بكنس الدار .وإن 
كثف » فكذلك على الأصح > وقبل : كتنقية البالوعة» وفيها خلاف بأتي إن شاء 
الل تمالى » لأنه ينع التردد في الدار . 


ص 


بازم المؤجر تسلم الدار وبلوعتما وحشبا فارغان . فان کان ماوءا » فلهستأجر 
الخيار » وكذا مستنقع اجام » وهو الموضع الذي تنصمة إليه الغسالة . فلو امتلأت 


- ۲ ب 


الببلوعة والحش والمستنقع في دوام الاجارة » قبل تفرينها على المؤجر تمكينا من 
الانتفاع بقية المدة ؟ أم على الستأجر لحصوله بفءله ؟ وحهان . أصحم : الثاني »وبه 
قطع الماوردي وابن الصباغ والمتولي » كنقل الكناسات . فان تعذر الانتفاع » فلينق» 
ولا خيار له على الصحيح . ولا يازم ااستأجر التنقية عند انقضاء الدة »ولا تفريغ 
مستنقع اجام » ويازمه التطبير من الحكناسة » وفسروها القشور وما سقط من 
الطمام ونحوه »دون التراب الذي يجتمع بهبوب الرباحءلأنه بثير فله » لكن قد سبق 
أن ثلج المرصة لابازم الؤجر نقله » بل هو كالكناسة » مع أنه حصل لابقعله» 
فيجوز أن يكون التراب أيضاً كالكناسة وإن حصل لابشعله . | 
نت : هذا الاحتال ضميف . والصواب : أنه لايازم المستأجر نقل التراب 
م قاله الأصحاب » وليس المراد ما سبق في شالج العرصة أنه يازم الستأجر قله ©» 
بل المراد أنه لايازم الؤجرءفكذا هنا لايازم واحداً منها . داتعم 


قال الامام والنزالي : رماد الأدتون كالكناسة » فيجب على المستأجر تقله .وفي 
« التبذيب » أنه لاحب علأنه من صورة استيفاء المنفمة » مخلاف الكناسة . 


ت 
الدار الستأجرة للسكنى » لاجوز طرح الرماد والتراب في أصل حائطبا » 
ولاربط دابة فيباء يلاف وضع الامتءة.وفي جواز طرح مايسرع [ إليه] الفساد © وجبان. 
أصحما : الحواز »لآنه ممتاد . 
الصنف الثاني : الأرض البيضاء . فاذا استأجر أرضاً للزراعة وها شرب معلوم» 
فان شرط دخوله في المقد أو خروحه » اع الشرط » وإلا »فان اطردت العادة 


, في نسخة الظاهرية ۽ مايسرع إل الفأر‎ )١( 


۳ 


باتناعه اللارض » أو انفراده ٠‏ انبعت . وإنْ اضطريت » فكانت تكرى وحدها 
ثارة ومع الشرب ن نارة ¢ وأو حه .اما : لايل الشرب تارم اقتصاراً على مقتغفى 
اللفظ » إغا زاد عليه بعرف مطرد . والثاني : عل تاب . واثالث : سطل العقد 
7 أصله 6 لن تعارض القصودن بوحب حبالة 1 

استأجر أرضا ازرع ممينءفاتقضت المدة ولم يدرك »© فلمدم الادراك فيها أسباب. 

أحدها : التقصير في الزراعة» بأن أخرها حتى ضاق الوقت » أو أبدل الزرع 
امعان عا هو lb Î‏ مه ؛ أو أكله الحراد ووه »فزرع ٹا ¢ ولمالك إجياره على 
قله » وعلى الزارع تسوية الأرض كالفاصب » هذا لفظ البغوي» ومقتفى إلحاقه 
بالغاصب ٤‏ أن يقلع زرعه قبل اقضاء المدة انها ¢ لکن المتولي وغيره صر حوا 
أنه لايقلع قبل انقضاء الدة » لأن منفمة الارض في الحال له . 
Ak 01‏ : الصواب ماصرح به الثولي وغيره »ولس مراد النغوي بالحاقه بالغاصب» 
القلم قل المدة . والتأعلم 

ر 

لأمالك oy‏ من زراعة ما هو أا إدرا کا ¢ وهل له هه من زراعة الزرع 

العين ابتداءَ إذا ضاق الوقت ؟ وحبان لانه استحق منفءة الارض تلك المدة »وقد 


يقصد القصيل ِ 


الو الاصح : أنه ليس له منمه . اتام 


السب الثانى : أن يتأخر الادراك لمر أو برد » أو كثرة الطر » أو أ 
۰ ر ر ر 3 ر 
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الحراد رؤوس الزرع؛ فنبت ثانا فتأخر لذلك » فالصحيح أنه لاتير على القلع .بل 
على امالك الصبر إلى الادراك عانا أو بأحرة امثل. وقيل : له قلمه مانا لمروجه 
عن المدة . 

السدب الثالث : أن يكون الزرع امین نحيث CE‏ أن :استاحر 
ازراعة الحنطة شبرين . فان شرطا القلع بعد الدة » حازء وكأنه أراد القصيل . ثم 
لو تراضيا على الابقاء عا أو بأحرة الثل »جاز » فان شرطا الابقاء » فسد المقده 
اتناقض بينه وبين التوقيت “ولبالة مدة الادراك »وحيء فيه خلاف سنذكره قري 
إن شاء الله تمالى . وإذا فسد المقد » فللمالك منمه من الزراعة » لكن أو زرع» 
لم يقلع ماتا » للاذن » بل يأخذ منه أجر ة شل ليع الدة . وإن أطلقا المقدء وم 
بتعرضا لقلع ولا إبقاء » صح المقد على الأصح .فملى هذاء إن توافقا بعد الدة على إبقائه محاناً 
أو بأجرة » فذاك . وإن أراد الالك إجباره على القلع » لم يكن له على الأصح»وهو 
اختمار القفال » لأن المادة فيه الابقاء . وعلى هذا ؛ فالأصح أن له أحرة امثل للزيادة. 
وقيل : لا لأنه في معنى معير الزيادة . وقال أبوالفرج السرخي : إذا قلنا : لايقلع 
بعد الدة » لزم تصحيح المقد إذا شرط الابقاء بعد الدة » وكأنه مسرح عقتضى 
الاطلاق » وهذا حسن . أما إذا استأجر للزراعة مطلقاً وقلنا بالأصح وهو صحته › 
فمليه أن يزرع مايدرك في تلك الدة . فان زرعه وتأخر إدراكه لتقصير أو لغيره » 
فملى ماذکرناه في الزرع امین . ولو أراد أن بزرع مالايدرك في تلك الدة» 
فللمالك منمه . فلو زرع (٤‏ يقلع إلى انقضاء امدة. وقال صاحب و البذب » حتمل أن 
لاعنع من زرعهء کا لايقلع إذا زرع . 


فصل 


استأجر لابناء أو الفراس » فان شرط القلع » صح المقد» ولزم الستأجر القع 
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بعد المدة » ولس على الالك أرش التقصان » ولا على المستأجر تسوبة الأرض 
ولا أرش نقصبا ٬لتراضيم)‏ بالقلع . ولو شرطا الابقاء بعد الدة » فوحبان . أحدها: 
المقد فاسد » لحبالة المدة . وهذا أصح عند الامام والبنوي . والثاني : يصحء لأن 
الاطلاق يقتضي الابقاء»فلا بضر شرطه » وبهذا قطم العراقيون أو جورم » ويتأيد 
به کلام الرخي في سألة الزرع . فان قلنا الفساد » ازم المستأجر أجرة اأثل 
لمدة » وما بمدها حكه ماسنذكره فا إذا أطلقا الءقد . أما إذا أطلقا » فالذعب 
صحة العقد . وقيل : وجبان »وليس بثيء؛ ثم ينظر بعد المدةء فان أمكن القلع 
والرفع بلا نقص » فمل » وإلا » فان اختار المستأجر القلع » فله ذلك علآنه ملكه. 
وهل عليه تسوب الحفر از نقص الأرض ؟ وحبان . الأصح النصوص : يازمه» 
لتصرفه في أرض النير بالقلع مد خروحما من يدهء وتصرفه بغثير إذن مالكب .تهلى 
هذا » لو قلع قبل ٩7‏ الدة » ازمه التسوة على الأصح » لمدم الاذن . وقيل : لاء 
لبقاء الأرض”2© في يده وتصرفه . وإن لم يختر القلع » فمل للمؤجر أن يقامه عات ؟ 
فيه طريقان . أحدهما : القطم بالنع . والثاني : على وحبين . أصح : هذاء لأنه 
بناة محترم . والثاني : نمم . فان منمنا » فالكلام في أن المؤجر > ياخير بين أن 
بقاع ويغرم ار اانقص مع نقص الثار إن كان على الشحر مثمر» أو بتملكه عايه 
بالقيمة »أو سقيه بأحرة ,أخذها » أو لابتخير إلا .ين اتأصلتين الأوابين من هذه 
الثلاث »على ما ذكرناه إذا رجع الممير عن المارية . وإذا انتبى الامر إلى القلع » 
فباشرة القلع أو بدل مؤتته » هل هي على المؤجر لانه الذي اختاره > أم على 


المستأحر لانه شغل الارض فليفرغما ؟ وحبان . أصحم : الثاني . وإذا عيرتف 
)0 ( في الاصل : بعد ؛ وما اناه من طوطات الظاهر ية . 


(؟) في الاصل : المدة » وما أثيتناه ٠ن‏ ع وطات الظاهر ية , 
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الؤجر خصلة فامتئع منها الستأجر » ففي إجباره ما ذكرناه في إجبار المستمير .فان 
أجبرناه » كلف تفريغ الارض ماتا » وإلا »فلا » بل هو كم لو امتنع المؤجر 
من الاختيار » وحينئدر هل يبيع الحا الارض ها فيا » أم يعرض عنها ؟ فيه 
خلاف سبق :. 


ر 


الاجارة الفاسدة للغراس والبناء كالصحيحة في تخيير امالك ومنع القلع محاناً . 
فضل 

إذا اسا خن لزراعة حنس معان ¢ حاز أن بزرعه وما ضرره مثل 2رره أو 
دونه > لا مافوقه »وا لزطة فوف ضرر الشعير. وكل واحد من الذرة والارز فو 
ضرر الحنطة . وعن البويطي :أنه لاجوز زرع غير مين »فقيل : هو قول للشافمي 
رضى الله عنه . وقيل : هو مذهب للبويطي .كيف كان » فالذهب حوازه . هذا 
إذا عان جا أو نوءا ۰ فلو قال : أحر تكبا ازرع هذه الحنطة » ففي صحة اأمقد 
وحبان . أحدها : اللمنع »لان تلك النطة قد تتلف. والثاني : الصحة»وهو اختيار 
لت الاصح : الصحة ¥ ai‏ لا.تعذر داف اة .ولو عدر 4 :1 ڪن 
امال اأتاف مائما» کالاستاحار لارضاع هذا الصي »وال على هذه الدابة 5 


وانتا عم 
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ولو قال : لتزرع هذه الحنطة ولا تزدع غيرها » فأوحه . أحدها : يفسد العقد 
لأنه يناني مقتضاه . قال "ابن كج والروياني : وهذا هو المذهب . والثاني وهو 
اختيار الامام : صحة المقد وفساد الشرط » لأنه شرط لابتعلق به غرضعفبو كقوله: 
أجرتك على أن لاتلبس إلا الحرير . والثالك : يضح المقد والشرط »© لأنه ملك 
النفمة من المؤحر » ثملك عب التمليك . 


مت :الأول أقرى. وانأع 


وعلى هذا قياس استيفاء سائر المنافم . فاذا استأجر دابة الركوب في طريق» 
1 ركبها في طريق أحزن () منه » وله ركوبها في مثل ذلك الطريق . وإذا استأجر 
لجل الحديد م لم عمل القطن ولا المكس » وإذا استأجر دكاتا لصنعة ؛ منع مما فوقبا 


في الضرر . 


ر 


إذا تندى: السا حر للحنطة » فزرع الذرة» ولم تخاصما حتى انقضت ألاة وحصد 
الذرة » فالذهب > وهو نصه في د الختصر > وبه قال أبوعلي الطبري والقاضي 
أو حامد : أن المؤحر الخيار» بين أن يأخذ المسمى وبدل النقصان الزائد بزراعة 
الذرة على ضرر الحنطة » وبين أن يأخذ أجرة انكل ازدع الذرة . وقال كثيروك: 
في المسألة قولان . أحدها ”) : تميين أجرة المثل لإذرة . واك-اني : تميين السمى 


)0( في مخطوطات الظاهر ية : أخثن . 


(۲) في سخ الظاهرية : أظبرها . 
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وبدل التقص . وقال ابن القطان : قولارف . أحدها : المسمى وبدل النقص . 
والثاني : التخيير 7 
لت : وهل يصير ضامتاً للأرض غاصياً ۹ وحبان l>‏ الشاثي قي ا مستظبري» 


اص 7 لا. وتام 


ولو تخاصعا عند إرادته زراعة الذرة » منع منبا » وإن تخاصما بعد زراعتها وقبل 
حصادها » فله قلعبا . وإذا قلع » فال فمكن من زراعة الحنطة » زرعبا» وإلاء فلا 
بزرع » وعليه الأحرة ميم المدة » لانه الذي فوت مقصود المقد . 2 إن لم تمض 
على دقاء الذوهة دة جار الأرض مها » فذاك » وإن مضت» فالستحق أحرة الثل؟ 
أم قسطبا من المسمى مع بدل النقصان ؟ أم بتخير بينم ؟ فيه الطرق السابقة . 
والطرق جارية فا إذا استأجر دارا ليسكنبا » فأسكنا الحدادين أو القصارن » 
أو دابة ليحمل عليها قطنا » فحمل بقدره حديدا» أو غرفة ايشم فيها مائة رطل 
حتطة > فأ دما محديد » وكذا كل صورة لايتميز فيها المستحق عما زاد . فلو تميز» 
بان استا ڪر دابة لمل خسين رطلاً » فحمل مائة » أو إلى موضم » فجاوزه » وجب 
السمى وأجرة الال ا زاد قطما . ولو دل عن الحنس الشروط إلى غيره » بأن 
استأجر للزرع » فغرس » أو بى » وجبت أجرة امثل على المذهب . وقيل بطرد 
الحلاف . وإذا قلنا بالذهب في أصل السألة : إنه يتخير » فاختار المسمى وبدل 
النقصان الزائد » فثله أجرة مثلبا لاحنطة خمسون » والزره سبعون » وكان المسمى 
أربعين » فله الأربمون والتفاوت بين الاحرتين وهو عشرون . 
تت : وإذا حصد المستأجر ما أذن فيه بعد المدة » زمه قلع مايقى في الأرض 
من قصب الزرع وعروقه » لاه عين ماله »زمه إزالته عن ملك غيره . وگن 


عن به ¢ صادب زا البيان ». واتمأعلم 


0ك 


النوع الثالث : استئجار الدواب »وفيه مسائل . 
[ المسألة ]الاولي:إذا اكترى المركوبء قال الأ كثرون: على المؤجر الاكاف والبر'ذاعة» 

والحزام » وائثفئر » والخطام » والبثرة » لانه لايتمكن من وت دونها . 

والمرف مطرد بكونها على الؤجر . وفي السرج إذا اكترى الفرس أوجه . ثاثها: 

اقباع المادة . 

تمت : صحح الرافمي في « الحرر » اتباع المادة . اتام 


وقال أو الجن المبادي فيه الرقم» :لايلزم مكري الدابة إلا تسليمها عارية» 
والآلات كما على الستأجر . وقال البنوي : ماعدا السرج والاكاف والبرذعة»فعلى 
المؤجر . وأما هذه اثلائة » فان استأجر عين الدابة» فبي على المستأجر »ويضمن 

: لو ركب غير إكاف وسرج . وإن كانت على الذمة »فملى المؤجر » لانما للتمكين 

من الانتفاع . أما ماهو للتسبيل على الراكب» كالمل » والمظلة » والوطاء والغطاء » 
والمل الذي يشد به المحمل على العير » والذي يشد به أحد الحملين إلى الآخر» 
[ فعلى الستأجر » والعرف مضطرد به » وفي «الممهذب» © وجه في الل الذي 
يشد به أحدها إلى الآخر أنه على الستأحر »> وهو شاذ بعيد » مع القطع ا 
الحمل وسائر توابعه على المستأجر . وأما شد أحد الحملين إلى الآخر ] »فمل هو 
على الكري كالشد على الجل ؟ أم على الكتري لانه إصلاح ملكه ؟ وحباك . 


ورا أطي : الاول . ون صححه صاحب ر اليا ». اتام 


هذا إذا أطلقا الءقد © أما إذا قال : أ كريتك هذه الدابة العارية بلا حزام 
ولا إكاف ولا غير#ها › فلا بازمه ثيء من الآلات 5 


)0 ف احدی اسح الظاهر ية ;0 اتيب 55 


س :ع 52 


المسألة الثانية : إذا امكتري احمل » فلوماء الذي بقل فيه الحمول > 
على المستأجر إن وردت الاجارة على عين الدابة.وءلى المؤجر إن ورت على الذمة. 
والدلو والرشاء في الاستئحار للاستقاء كالوعاء في الحمل »فيفر “ق بين العين والذمة. 
وعن القاضي حسين:أنه إن كان معروفاً بالاستقاء بالات نفسه » لزمه الاتيان اء 
وهذا يجب طرده في الوعاء. ورأى الامام في إجارة الذمة > الفرق بين أن ياتزم 
الغرض مطلقاً ولا يتعرض الرابة قتكون الآلات عليه»وبين أن يتعرض لما بالوسف 
وحيائذ يتبع المادة . فان اضطربت » احتمل واحتمل . وإذا رأينا اتباع المادة » 
فاضطربت » فالاصح أنه يشترط لصحة المقد التقييد . 
تمت : الاصح الذي عليه امور ماسبق. داتعم 


ر 


مؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ التاع في النزل» كالوعاء. 

المسألة الثالثة :الطمام الحمول ليؤكل في الطريق »كسائر الحمولات في اشتراط 
رؤته أو تقديره بالوزن على المحيح ۰ وقيل : لابشترط تقديره )وحمل الامر 
المقد على الصحيح . وإذا قدره وحمله » فان شرط أنه ببدله كلا نقصءأو لاب دل 
انع الشرط » وإلا » فان في بعضه أو كله بسرقة أو تلف > فله الا بدال كسائر 
الحمولات ٠.‏ وان في بالا كل » فا في كله 6 أ.دله على الصحيح .وإث في بعضة » 
أبدله على الاظبر 5 و قال : الاصح. وموصعم الللاف 6 إذا کان عد الطام ف 
المنازك المستقيلة بسعر الأزل الذي هو فيه .أما إذا ' ګده » أو وحده بعل ۽ فله 


إ۳ 


الابدال قطماً . وإذا قلنا : لايشترط تقدر الزاد وحمل مايعتاد لاله » لم سسدله حتى 
يفنى كله » وفه وحه ضعيف . 

الرابعة : إذا اكترى الركوب ف الذمة»ازم المؤجر المروج مع الدابة لسوقباء 
وتعبدها » وإعانة الراكب في الركوب واانزول . وتراعى العادة في كيفية الاعانة. 
فينيخ البعير للمرأة ٠‏ لآنه بع عليبا النزول والر كوب عع قيام امير » وكذا 
إذا كان الرجل ضمغا ارض أو شيخوخة »أو كان مفرط السمن »أو نضو الخلق» 
ينيخ له البعير » ويقرب البغل والمار من تشز يسبل عليه الركوب » والاعتبار 
في القوة والضعف عال الركوب » لاحال المقد . وإذا اكترى لاحمل في الذمة » 
ازم المؤجر رفع الحمل وحطه وشد الحمل وحلتثه .وفيشد أحد الحملين إلى الآخر وها 
ل الأرض » الوحبان السابقان غريا . ويقف الدابة لزل الراكب ا لاينبياً 
عليباء كقضاء الحاحة »والوضوء » وصلاة الفرض . وإذا نزل انتظره الكري ايفرغ 
ما » ولا بلزمه المالنة في التخفيف » ولا القصر ولا الج » وليس له الابطاء 
ولا الاطويل . قال الرواني : وله النزول في أول الوقت لينال فضله » ولا يقفبا 
للذوافل والأكل والشرب » لامكانمها على الدابة. وإن ورد العقد على دابة ينما 
فالذي على المؤجر التخلية بين المستأجر وبنبا » ولوس عليه أن يمينه على الركوب 
ولا الجل . هذا هو اذهب وقول التبور في نوعي الاجارة . وحك الامام مع 
هذا » ثلائة أوحه . أحدها : أنه إن قال في إجارة الذمة : ألزمت ذمتك تيليني 
موضع كذا » نزمه الاعانة . وإن قال : ألزمت ذيتك منفءة دابة صفتبا كذاء, 
لم تلزمه . والثاني : تحب الاعانة على الركوب في إجارة المين أيضأ . والقاث : 
تحب لا<مل في نوعي الاجارة ٬لاطرادالمادة‏ بالاعانة على الط والمل وإن اضطربت 
في الركوب .ورفع الحمل وحطه كاغخل. 


(= 


قال الشافمي رضي لله عنه :إذا اختلفا في الرحلة »رحل لامكوباً ولا مستلقياً. 

قيل :الكبوب أن بجمل مقدام الحمل أو الزاملة 3 من المؤخر ؛والمستلقي عكسه. 
: المكبوب بأن يضيق الق واللمؤخر جميماً ؛ والستلقي أن يوسم ا 
وعلى التفسيرين. اكيوب أسبل على الدابة » والستلقي اسيل فل ارا کے 0 
اختلفا فيي » حملا على الوسط المتدل » وكذا إذا اختلفا في كيفية اللوس . 


م 


لآن لنائم شل قاله ابن کے 
ثري 

قد بمتاد النزول والشي الاراحة ؛ فان شرطا أن ينزك أو لابنزل » اتبع الشرط. 
قال الامام : ويعرض في شرط النزول إشكال > لانقطاع أأسابة ؛ ويقع ف کر اء 
العقذب . قال : لكن الأصحاب احت اوه لاحاجة . وإن أطلقا ءلم حب النزول على 
امرأة والأريض 5 وف الرحل القوي وحباك » لتمارض لاط وااعادة 3 وهكذا f>‏ 
ازول عند المقىات الصعاب . 
قلت : قال أصحابف| : وفي معنى الرأة واأريض » الشيخ الماجز . وينبئي أن 
يلحق eC‏ من كانت له وجاهة ظاهرة » وشبرة بخزرة عروءته في المادة لشي . ثم 
الكلام مفروض 5 0 5-5 الأزول فيه يه الدابة 0 5 معتادة »¢ 
الأمح وحوب ا 308 اة ١ e‏ الارا حه . اتا 
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رح 


إذا اكترى دابة إلى بلدء قبلغ عمرانه » فللمؤحر أخذ دابته » ولايازمه تثلينه 
داره . ولو اكترى إلى مكة ٠‏ م يكن له تتم الحج علا , وإن ١‏ كتراها للحسج » 
ركبها إلى منى » ثم عرفات > ثم المزدلفة» ثم منى » ثم مكة اطواف الافاضة .وهل 
ركا إلى مكة راجماً إلى منى المرمى والطواف ؟ وجباك . 
كلت : بنبغي أن يكون أصح) استحةاقه ذلك » لأن الحج لم يفرغ » وإن 
كان قد تحلل . ومن مسائل هذا النوء لو طلي أحد التكاربين مفارقة القافلة بالتقدم 
0-3 5 


او التاخر » م نكن له إلا برضى صاحية . اتتام 


فرع 

إذا اكترى دابة بعينبا» فتلفت » انفسخ العقد » و إن وحد اعيا فله الأيار. 
والعيب » مثل أن تنثر في الاي » أو لاتصر في الايل » أو يكون بها عرج تتتخلف 
به عن القافلة . ومحرد حشونة ا اتی سب . وإن كانت الاحارة على الذمة» 
وسل دابة وتلفت ءلم ينفسخ المقد . وإن وجد بها عيباءلم يكن له الخيار في فسخ 
المقد» ولكن على الؤحر إبدالها . ثم الدابة السلئّمة عن الاحارة في الذمة وإِن لم ينفسخ 
المقد تلفبا » فانه مت لهستأحر فيبا حق الاختصاص » حتى تجوز له إجارتها . 
ولو أراد الؤحر إبدالها » فل له ذلك دون إذت الستأحر ؟ وجراك . أصحها 
عند الور : النع »ا فيا من حق الستأحر . والثاني قاله أبو مد واختاره الغزالي: 
إن اعتمد باللفظ الدابة » بأن قال : أجرتك دابة صفتبا كذاء لم مز الابدال . وإ 


- ٤ 


ما إذا أفلس الؤجر بعد تسين عن إجارة الذمة » هل يتقدم المستأجر عنفمتبا 
على الغرماء ؟ وقد ذكرناه في التفليس . والأصح : التقدم . ولو أراد الستأجر أن 
يماض عن حقه في إجارة الذمة » فان كان قبل أن يتسل دابة » لم مج » لأنة 
اعتياض عن المسلدّم فيه . وإن كان بمد التسلم » جاز » لأن هذا الاعتياض عن 
حق في عين » هكذا قله الأثة . وفيه دليل على أن القبض يفيد تماق حق 


السار بالعين » فيمتنع الابدال دون رضاه. 
فمل 
نذكر فيه قولاً جلياً في إبدال متعلةات الاحارة 

المنفعة ا اطلوبة في المقد 2 لما مستوف »ومستوفى” منه ) ومستوفي بهءفأما المستوني وهو 
مستحق الاستيفاء » فله أن ندل نفسه بغيره » کا وز أن يو حر ما اعا ر » فاذا امت حر 
دابة للركوب » فله أن يُركبما مثل نفسه في الطول والقصر والضخامة والنحافة ومن هو 
آخت منه .و كذلك يلبس الثوب مثله»ويسكن الدار »دون القصار والحدادء ازيادة الضرر. 
وكذا إذا استأجر دابة لجل القطن » فله حمل الصوف والور . أو لجل الحديدءفله 
حمل النحاس والرصاص . وإذا استأجر للحمل » فأراد إركاب من لابزيد وزنه على 
القدر الحمول » قال المتولي : برجم إل أهل الصنعة . فان قالوا: لايتفاوت الضرر» 
حاز > وإ قالوا : يتفاوت ءلم جز . وکذا لو اا الرکوب فأراد الجل .والاصح: 
ا منم في الطرفين » وهو مقتضى ماني « التبذيب » .وأما المستوفى منه » فهو الدار والدابة 
العينة » والاجير العين » ولا يجوز إبداله كم لايدل المبيع ٠‏ وآما المستوفى به » 
فهو كالثوب لمعن للخياطة » والصي المعيئّن للارضاع والتعلم » والاغنام المينة الرعي . 
وفي إبداله وحبان . ويقال : قولان . أحدها: المع 5 وأصحها عند الامام والمتولي 


0( سه 


الحواز » لأنه كالراكب . والخلاف جار في انفساخ الاحارة تلف هذه الأشياء في 
المدة » وميل المراقين إلى ترحیح الانفساح » وقالوا : هو المتصوص. واأثاني : 
مخرتج . وسنزيد السألة إيضاحاً إن شاء الله تمالى في الباب ااثالك . وجري الحلاف 
فا إذالم يلتقم المي امن دما » فعلى رأي » بنفسخ العقد » وعلى رأي »يبدل . 
قصل 

استئحار الثياب البس » والسط والزلالي لافراش » واللحف للالتحاف » جائز . 
وإذا اا و ليليسه مدة لم جز أن ينام فيه بالايل . وهل له النوم فيه 5 
وقت القباولة ؟ وحباك ٠‏ أصحها وبه قطع الأكثرون : حوازه للعادة . لكن لو کان 
الستأجر القميص الفوقاني » لزمه عه ؛ بل يازمه نزعه في سائر أوقات الخلوة » وإِغا 
تلبس ثياب التحمل في الأوقات التي جرت المادة فيها بالتجمل » كحالة الحروج إلى 
السوق ونحوه » ودخول الناس عليه »ولا جوز الاتثزار ما يستأجر لابس » وجوز 
الارتداء به على الأصح . قال المتولي : وإذا استأجر للارتداء كلم جز الاتزار» 
و جوز التعمم . 
ترت : هذا الذي فكره الامام الرافمي في النوم في الثوب » هو الذي أطلقه 
الجبور » إلا قوله : هل يوز النوم في وقت القيلولة ؟ فان الأكثرين قالوا : يجوز 
النوم فيه بالنبار من غير تقييد بالقيلولة » ولكن ضبطه الصيمري فقال : إن تام 
ساعة أو ساعتين » جازء لأنه متعارف . وإن نام أكثر النهار » لم يبز . قالوا : وإذا 
استأحر للس مطلقاً » فله لبسه ليلا ونهاراً إذا كان مستيقظاً قطماً . ولو استأجر 
للسى ثلاثة آم » ولم يذكر الليالي » فالصحيح دخول الليالي .وقيل : لاتدخل »حكياه في 


الروضة ج | ه - م| ٠١‏ 
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« المدة » 9 ( الان € . وإذا استأحر وما كاملا 6 فوقته من طلوع الفحر إلى 
غروب الشمس . وإن قال : ووم »وأطلق » قال الصيمري : كان من وقته إلى مثله 
من الند . وإن استأجر نهار بوم » قال ي د البیان » : فيه وحجباث حكاها الصيمري . 
أحدها : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . والثاني : من طلوع الشمس إلى غروبها. 


اشام 


الطرف الثاني : في بيان الاجارة في الآمانة والضْن . مال الاجارة » تارة. 
يكون في يد المستأجر » وتارة في يد الأجير على العمل . وأما المستأجر فيه مسألتأن. 

إحداها : يده على الدابة والدار المستأحرتين ونحوها في مدة الاجارة بد أمانة» 
فلا يضمن ما تلف منبا بثير تمد" وتقصير وهل يضمن ما يتلف في بده بعد مضي 
اللدة ؟ يبنى على أنه هل على الستأجر الرد“ ومؤنته ؟ وفيه وجبان . أصحها عند 
الازالي : لا » وإِما عليه التخلية بين امالك وبينها إذا طلب » لأنه أمانة فأشهه الوديعة . 
وأمرمها إلى كلام الشافمي رضي الله عنه : بازمه الرد ومؤته وإبن لم يطلب 
الالك » لأنه غير مأذنون في الامساك بمد المدة » ولأنه أخذ النفمة نفسه » فأشه 
الستعير . قال القاضي أبو الطيب : ولو شرط عليه الرد » ازمه بلا خلاف » ومنمه 
ابن الصباغ وقال : من لايوجبه عليه » ينبني أن لاوز شرطه . فان قلنا : لايلزمه 
الرد » فلا مان . وإن قلنا : يلزمه الرد » ازمه الضإن» إلا أن ڪون 
الامساك بعذر . 


قت : صحح الرافمي في «الحرر » أنه لاضمان . وتام 


ويكرتب على الوحيين ¢ ضانه أحرة المنافم الى تلف ف يذه بعك المدة . فان. 
ألزمناه الرد» ضَمّننّاه » وإلا ) فلا . 


¬ YY - 


لت : وف فتاوى النزالي » القطم بأن الاجارة إذا انفسخت بسبب » لايازم 
المستأجر اث المنافع التالفة عنده» لأنه أمين » وهذا مول على ما إذا عل المالك بأنها 


انفسخت » وإلا » فيجب أن يملمه . وإذا لم يُعامه» كان مقصراً ضامناً . اتام 


وأو عبت الدابة التادرة هسم دواب الرئقة 4 فذهب بصم ف الطاب ؛ ول 
يذهب الاج > فان قلنا : لابلزمه الرد » فلا ضمان عليه . وإ ألزمناه » قال 
استرد من ذهب بلا مشقة ولا غرامة » ضمن الستأجر التخلف . وإن لحقه غرامة 


ومشقة » لم يضمن » قله الشيخ أو عاصم المبادي . 


ر 


لو استأجر قدراً مدة ليطبخ فيا » ثم حملبا بعد الدة ليردهاء فسقط الجار فانكسرت» 
قال أبو عاصم : إن كان لايستقل* محملباء فلا ضمان . وإن كان يستقل » فمليه 
الضمإن» سواء ألزمناه الرد» أم لاء لأن العادة أن القدر لا ترد بلجار مع استقلال 
لاد أو حمال ہا . 

المسألة لاثانية : الذابة المستأجرة احمل أو الركوب » إذا ربطها الستأجر 
ولم ينتفع بها في المدة » فالقول في استقرار الأجرة عليه » سيأتي إن شاء الله 
تعالى » ولا تمان عليه لو مانت في الاسطيل . فلو انهدم عليها فلكت به » نظر» 
إن كان العبود في مثل ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في الطريق » وجب 
عليه ضانها . وإن كان العبود في مثل ذلك الوقت أن يكون تحت السقف » كجنح 


الليل في الشتاء» فلا ان . 


- ۲۸A - 
فصل‎ 


وما المال في يد الأجير » كالثوب إذا استؤحر للخياطته أو صبنه أو قصارته» 
والسد إذا استؤجر لتعليمه أو لرضاعه » والدابة إذا استؤجر ارياضتها . فاذا تلف 
والأحير منفرد ,اليد »فهوء إما أحير مشترك.وإما منفرد. والشترك :هو الذي يقل 
العمل في ذمته » كا هو عادة المياطين والصواغين . فاذا التزم لواحد »أمكنه أن 
يلتزم لنيره مثل ذلك العمل »فكأنه مشترك بين الناس. والنفرد : هو الذي أجر 
نفسه مدة مقدرة لممل »فلا يمكنه تقثل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة. 
وقيل : المشترك :هو الذي شاركه في الرأي فقال : اعمل في أي موضع شئت. 
والمنفرد :هو الذي عبن عليه العمل وموضمه .أما ااشترك » فمل يضمن ماتلف في 
يده بلا تمد" ولا تقصير ؟ فيه طريقان. أصحم : قولان . أحدها : يضمرت 
كالستعير والستام . وأظبرهما : لايضمن كمامل القراض . والثاني : لايضمن قطماً. 
وأما النفرد » فلا يضمن على المذهب » وقطم به حاعة . أما إذا لم يكن الأحير 
منفردأ باليد » يما إذا قمد المستأحر عنسده حلی عمل » أو حله إلى بنته ليعمل » 
فالذهب وبه قطع الور : لاضمان » لأن الال غير مسل إليه حقيقة » وإغا استمان 
به المالك » كالاستعانة بالوكيل . وعن الاصملخري والطبري » طرد الفولين . وحيث 
نا الأجير » فلواجب أقعى قيمة من القبض إلى اأتلف » أم قيمة يوم التلف ؟ 
فيه وجبان . 


فلت . أصحها : الثاني ۰ وشاع 


هذا كله إذا بتعسف الاحير » فان تعدى؛وحب الضإان قطماً»وذلك مثل ار 


5 ۳۹ - 


يسرف على اللبز في الابقاد ويلصق اللبز قبل وقته » أو يتركه في التنور فوق 
المادة حتى محترق » أو ضرب على التأديب والتعلم المي“ فات » لأن تأديه بغير 
الضرب ممكن . ومتى اختلفا في التمدي ويحاوزة المد عملنا بقول عدلين من أهل 
الخبرة عفان لم نحدهما » فالقول قول الأجير . ومتى تلف الال في يده بعد تعديه » 
فالواجب أقصى قيمة من وقت التمدي إلى التلف إن لم يضمن الأجير . فان ضمنام» 
فأقصى قيمة من القبض إلى التلف» كذا ذكره البغوي وغيره . ويشبه أن يكون 
هذا حواباً على قولنا: يضمن بأقصى قيمة من القبض إلى ااتلف . فأما إن قلنا : 
يضمن قيمة يوم التلف © فينغي أن جب هنا أقصى قيمة من التمدي إلى التلف . 
رى : هذا الاستدراك الذي ذكره الامام الرافمي » متهن لابد منه . 


اتتام 


ر 

فلا ضمان »لأأنه لاتثيت اليد عليه . وإن كان عدداً » نظر في انفراد الحاجم بايد 
وعدم انفراده » وأنه أحير مشترك ؛أم لا؛وحکه ماسق . والذهب : أنه لاضان 
مطلقاً إذا لم يفرط . وكذا البيطار إذا بزغ الدابة فتلفت » والراعي المنفرد كذلك » 
فلا تان عليه) على المذهب» ولو اكتراه ةمل متاعه ف دكانه فتلف » فلا تمان 
[ قط ] علأن الال في يد الالك . 


قصل 


إذا دفم وبا إلى قصار ليقصره » أو خباط ليخبطه » أو جلس بين يدي 


«e 


حلاق ليحلق رأسه » أو دلاك ليدلكه» ففعل »ولم حر بينها ذكر أجرة ولا نفيها» 
فيه أوجه.أصحها وهو اأنصوص:لا أجرة له مطلتا » لأنه لم يلتزم »وصار لو قال : 
أطعمني ا > فأطعمه » لاضان عليه . والثاني : يستحق أحرة الثل . 
والثااث : إن بدأ المعمول له فقال : افمل كذاء ازمه الأحرة . وإن بدأ العامل 
فقال : أعطني وبا لأقصره » فلا أجرة .والرابع : إن كان المامل معروفاً بذلك 
العمل وأخذ الأجرة عليه» استحق الاحرة للمادة »وإلا » فلا . ولو دخل سفينة 
بغير إذث صاحبها »وسار إلى الساحل » ازمه الأجرة . وإن كان بالاذث وم بجر 
ذكر الأجرة » فعلى الاوجه .وإذالم نوجب الاجرة » فالثوب أمانة في يد القصار 
ونحوه . وإن أوجبناها ؛ فوجوب الضإان على الحلاف في الاجير الشترك . 
فرع 

فا يأخذه الجامي أوجه . أحدها : أنه ثمن الاء » وهو متطوع محفظ الثياب 
وإعارة السطل » فعلى هذا ؛ الثياب غير مضمونة على ا جامي > والسطل مضمون 
على الداخل . والثاني : أنه ممن الماء وأحرة الام والسطل . وأصحبا: أنه أحرة 
الجام والسطل والازار وحفظ الثياب . وأما الماء»فخير مضبوط » ولا يقابل بعوض. 
فملى هذا » السطل غير مضمون على الداخل » والخامي أحنر مشترك في الثياب» 
فلا يضمن على المذهب كسائر الاحراء » وإنما وحبت الاجرة هنا قطماً وإنف 


لم بجر لما ذكر ولم يطرد فيه الخلافءلان الداخل مستوف منفعة الام بسكونه » 
وهناك صاحب النفمة صرفها . 


2 ۳۳١ - 
: 

إذا عمل الاحير » ثم تلفت العين الي عمل عليباء نظر » إن لم يكن مثفر دا باليد» 
بل عمل في ملك الستأجر » أو في حضرته » لم تسقط أجرته . وإن كان منفرداً 
اليد > أن سل الثوب إلى قصار فقصره › 2 تاف عنده ©» بي على الالاف السابق 
في باب التفلس 4 قفار عين » أم أثر ؟ فان قلنا : أثر» لم تسقط الاحرة » 
ثم إن ضا الاحير » فعليه قيمة ثوب مقصور » وإلا > فلا ثىء عليه . وإن قلنا: 
عين » سقطت أحرته وعليه قيمة وب غير مقصور إن ضا الاحير أو وحد منه 
ا 4 وإلا قلا ي ء عليه 5 وإن أتلف أجني الوب المقصور ¢ فان قانا 4 القصارة 
9 1 فللا حبر الادرة 0 وعلى الاحنى القيمة م المستأحر عنى قول تضمين الاحر»› 
رتخير بين مطالة ألا حبر والاجني»واأقرار على الا حنى . وإن قلنا :عين » حاء الحلاف فما إذا 
أتلف أجني البييع قبل القبض. فان قلنا : ينفسيخ المقدء فمو كم لو تاف » وإلا فلهستأً جر 
الميار في فسخ الاحارة وإجازتما . فان أحاز ولم يضمن الاحير » استقرت | له ] 
الأحرة © الاج يغرام الاحني قدمة توت مقصور 3 وإن زا ؛ المستأحر بالخيار» 
إن شاء ع الاحنى قدمة ثوب مقصور 4 وإن شاء 2 الاحني قم القصارة 0 
والاحيرة قىم ثوب غير مقصور ثم الاحير بر جع على الاحني . وإ فسخ الاحارة» 
فلا أجرة عليه وبغرم الاجني قيمة ثوب غير مقصور 3 وإن ص الاحير ٠‏ غرم 
القيمة كن شاء منها » والقرار عل الاحنى ¢ ويغرام الاحنى* الاحير قيمة القصارة ٠.‏ 
ولو أتلف الاحير الثوب » فان قلنا : القصارة أثر » فله الاحرة» وعليه قيمة ثوب 
مقصور . وإن قلنا : عين » جاء الحلاف في أن إتلاف البائع كالآفة الساوبة »أم كاتلاف 
الأجني ? إن قلنا : كالافة» Lb‏ ماق . وإن قاذا : کالاجني 2 وأثمنا للمستأحر 


الخيار ¢ فان فسخ الاحارة ¢ سقطت الأحرة » وعلى ال حبر قيمة توت غير مقصور ٠.‏ 


(PY ¬‏ 2ت 


وإن أجازها » استقرت الأجرة» وعليه قيمة ثوب مقصور. وصغ الثوب بصب 

سا حت |2 ب كالقصار ٠.‏ وان اا < 0 لمص.: od ° YY‏ ¢ قال 2 8 .0 
ب ثوب حره ليصبغ بصم من ولي 

هو مع بين اليم والاحارة ¢ ففيه الللاف العروف 1 وسواء صح »أ : صح ¢ 


فاذا هلك الثوب عنده » سقطت قيمة الصم . وسقوط الأحرة على ما ذكرة 
ف الفصارة . 


ر 


سم وا إلى قصار أيقصره € فححده ثم أتى به مورا 04 استحق الأحرة 
إن قصره ثم جحد +| وإ ححد [ م قەىرە 2 فوحبان » لأنه عمل لنئفسه . 
لت 5 ينغي أن يكون اا : الفرفق Ot‏ أن بقصد مله لنفسه فلا أحرة» 


أو يقصد عله عن الاجارة الواجبة فيستحق الامرة٠‏ وإ اعم 


فصل 
الان يضمن بالتعمدي » أن ضرب الدابة أو کہا فوق المادة » وعادة 
الضرب تختلف في حق الراكب » والرائض » والراعي » فكل براعى فيه عادة أمثاله» 
وحتمل في الأجير للرياضة والرعي مالا يحتمل في ا ستأجر المركوب . وأما الضرب 
المعتاد ¿ إذا أفضى إلى تلف» فلا وجب ضاناً ؛ وذااف ضرب ازوج زوحته عفانه 
مضمن » لأنه يمكن تأدييب! بثير الضرب . ولو نام لايل في الثوب الذي استأجره» 
أو نقل فيه التراب »أو اسه e‏ » أو دياغاً » أو غيرهما يمن هو دون حاله» 
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الدابة أثقل منه » وجب الضان» وقراره على الثاني إن كان عالاً » وإلاء فعلى الأول . ٠‏ 
وإن أركببا مثله » فحاوز المادة في الضرب » فالضمان على الثاني دون الأول » لأنه 
لم يتعد . ولو اكترى لائة رطل حديد » فحمل ماثة من القطن أو التبن »أو بالمكس» 
أو مائة رطل حنطة »فحمل مائة[ رطل إشعير أو عكسه »ضعن»لأن الشمير أخفءومأخذه 
من لين الدابة أكثر ١‏ والحنطة عتمم #قلبا في موضع واحد » وكذا القطن والحديد. 
ولو اكترى لمشرة أقفزة حنطة > فحمل عشرة شميراً » لم يضمن » لأا قدرهما في 
المحم سواء » والشعير أخف » وبالمکس يضمن . ولو اكترى لی رکب بسرج » ف رکب 
بلا شيء أو عكسه » ضهن » لأن الأول أضر بالدابة » والثاني زبادة على الشروط . 
ولو ا كترى ليحمل عليها بالا كاف »فحمل بالسرح » ضمن » لأنه أشق عليما » وبالمكس 
لايضمن » إلا أن يكوك أثقل . وأو ١اكترى‏ ليركب بالسرج » ف ركب بالا كاف » ضون» 
وبالمكس لايضمن » إلا أن يكون أثفل » وقس على [ هذا ] أشباهه . 


زع 


لو اكترى دابة جل مقدار ماه » فكان الحمول أكثر > نظر > إن كانت 
الزيادة بقدر مايقع من التفاوت بين الكيلين من ذلك المبلغ > فلا عبرة اء وإت 
كاك کر انارق كان المشروط عشرة آصم »والحمول أحد عشر » فلهسألة 
ثلائة أحوال . 

أحدها : إذا كال الستأجر الطمام»وحله هو عليما » فمليه أجرة امل لا زاد 
على الشبور » وني قول :عليه أجرة الثل لاجميع . وف قول : بتخير بين امسمى 
وما دخل الدابة من نتمص وبين أجرة الثل . وفي قول : يتخير بين السمى وأجرة 
الكل الزيادة وبين أجرة انثل لاجميع.فلو تلفت البهيمة بلجل » فان انفرد المستأجر 
باليدءولم يكن ممما صاحبها » فمليه ضهانها » لأنه صار غاصباً » وإ کان مما صاحيبا » فېل 
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٠‏ يازمه كل القيمة »أم نصفها »أم قسط الزيادة من جملة القيمة ؟ فيه أقوال.اظبرها: 
الثااث »ورجحه الامام وغيره . وعن الثيخ أبي عمد أن الثاني أظهر . ولو تلفت 
الدابة بسبب غير الجل » ضمن عند انفراده باليد ولم يضمن إذا لم ينفرد .و[أما] 
إذا لم حمل المستأجرالطعام بنفسه» و لكنه كاله وسامه إلى المؤجرءفحمله المؤجر على البهيمة» 
فان كان الؤحر حاهلاً بالحالءبأن قال له : هو عشرة كاذباً » وجب الضك على 
المذهب » كم لو حمل إنفسه . وقيل : قولاث ءلا جماع الغرور والماشرة . وإن كان 
عا بالزيادة » نظر » إن لم يقل له المستأجر شيا » ولكن حله الؤجر » فحكه 
ما يأني في الال الثاني علأنه حمل بنير إذن صاحبه » ولا فرق بين أث يضعه 
الستأجر على الأرض فيحمله الؤجر على البيمة » وبين أن بضمه على ظهر الدابة 
وهي واقفة فيسيرها المؤجر . وإن قال المستأجر : احمل هذه الزيادة » فأجابه » 
قال المتولي : هو مستمير للبيمة في الزبادة » فلا أجرة لما »ء وإذا تلفت السيمة 
بالجل » فمليه الضْإن . وفي كلام الام ما بنازعه في الاحرة والضان حميماً . 
الال الثاني : إذا كال المؤحر وحمله على البهيمة » فلا أجرة لما زادءسواء 
غلط أو تعمد » وسواء جبل الستأجر الزيادة أو عامها وسكت » لانه لم يأذن في 
نقل الزيادة » فلا يجب عليه مان الببيمة» وله مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى الموضع 
النقول منه » ولس لهؤحر أن بردها دون رضاء. فلو لم يعلم الستأجر حتى عاد إلى 
البإ المنقول منه » فله مطالبة المؤجر بردها . والاظبر أو الاصح : أن له مطاليته 
ببدلما في الحال » م لو أبق المغصوب من يد الغاصب . والثاني : لايطالبه ببدلماء 
لان عين ماله باقية » وردها مقدور عليه. فاذا قلنا بالاول » فغرم البدل » فاذا ردها 
إلى ذلك البلر » استرد البدل وردها إايه. أما لو كال الؤحر؛وحمله المستأجر على 
البيمة » قال التولي : إن كان الؤحر عالاً بالزيادة » فهو كم لو كال بنفسه وحمل» 


(o 3‏ 5 
لانه لا عل بالزيادة کان من حقه أن لاتحملبا . وإن كان جاهلاً » فوحبان مأخوذان 
ما لو قدم الطمام الخصوب إلى امالك فأكله جاهلاً » هل ييرأ من الغمان ؟ 
الخال الثالث : إذا كال أجني وحمل بلا إذن » فعليه أجرة الزيادة للمؤجر » 
وعليه الرد إلى الوضم النقول منه إن طالبه الستأجرء وضمان البييمة على ما ذكرناء 
في حق الستأحر . وإن تولى الجل بعد كيل الاجني أحد” التكاربين » #ظرءأعالم 
هوءأم جاهل؟و يقاس عا ذكرناه. هذا كله إذا اتفقا على اازيادة » وعلى أنها للمستأحر» 
فان اختلفا في أصل الزيادة » أو قدرهاءفالقول قول انكر . وإن ادعى الؤجر أن 
الزيادة له » والدابة في يده » فالقول قوله. ون مم يدعبا واحد منها » تركت ف يد 


من هي ق بده حدى يظبر |مستحقما ¢ ولا باذم الاج أحرتا . 
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لو وجد الحمول على الدابة دون الشروط © نظر » إن كان النقص بقدر ما يقم . 
من التفاوت بين الكيلين » فلا عبرة به » وإن كان أكثر » قال التولي : إن كال 
الؤجر » حلط“ من الأحر ة بقسطه إن لم بعلل الستأجر . فان عل » فان كانت الاجارة 
قي الذمة » فكذلك» لآنه لم يف بالشروط . وإن كانت إجارة عبن » فاج كلو كال 
الستأجر بنفسه ونقصء فلا يلحتط" شيء من الأجرة علأن التمكين من الاستيفاء 
قد حصل » وذلك كاف في تقرر الأجرة . 


فرع 


١كترى‏ اثنان دابة وركباها » فارتدفها ثالث بغير إذنه) » فتلفت » فما يازم الرتدف 


5 ۴۳۹ 5 


ثلاثة أوحه . أحدها : نصف القيبمة . والتاني : ثلثها . والثالكث : تقسط على أوزانهم: 
فازمه حصة وزنه . 


فت : أصحبا : الثاني . قال الشيخ أبو حامد وغيره : أو سخر رجلاً مع بهيمته» 
a‏ وساب الورر بير 


تسل 

إذا دفم ثوب إلى خياط ليقطمه ويخيطه » فخاطه قاء ثم اختلفا » فقال الخياط: 
أمرتتي بقاء» وقال : بل أمرتك بقميص » أو سود الثوب بصغ وقال : هكذا 
أمرتي » فقال : بل أمرتك بصبغه أحمر » ففيه خمسة طرق . 

أصحها وبه قال ال كثرون : في المسألة قولان . أظبرهما عند الجبور : أت 
القول قول الالك . والثاني : القول قول الخياط والصباغ . 

والطريق الثاني : فيه ثلائة أقوال . هذان » والثالت : أنم) بتحالفان . 

والطريق الثالث : قولان . تصديق الالك » والتحالف . 

والرابع : القطم بالتحالف » قله أبو علي الطبري » وصاحب « التقريب »» 
والشيخ أو حامد . 

والخامس : عن أبن سر يج إن جرى بينها عقد » تين ااتحااف » وإلا » فالقولان 
الأولان . فان قلنا : القول قول الحياط » فاذا حلف » لا أرش عليه قطما »ولا أحرة 
له على الأصح . والثاني : يجب له المسمى إقاماً لتصديقه . والثالث : أجرة الثل. 
فاذا قلنا: لا أجرة له بيمينه » فله أن يدعي الأجرة على الالك, وحكفه » فان 


نكل » ففي تجديد اليمين عليه وجبان . 


- ۳۷ 
لتك : ضغي أن يكون أصحه : التحديد» وهذه قضية مسأنفة . اتام 


وإن قلنا : القول قول الالك . فاذا حلف > فلا أجرة عليه » وبازم الخياط أرش 
التقص على الذهب . وقيل : فيه وجمان كم في وجوب الاجرة تفريماً على تصديق 
الخياط . والفرق على المذهب : أن القطع بوجب الغمان ».إلا أن يكون بإذن» وهو 
غير موجب أجرة إلا بإذن . ثم في الأرش الواجب وجبان . أحدهما : ما بين قبمته 
صحيحاً ومقطوعاً . والثاني : ما بين قيمته مقطوعاً قيصاً ومقطوعاً قباء . وعلى هذا 
إت : ينقص » فلا شيء عليه . وعلى الثاني : في استحقاقه الآحرة للقدر الذي 
يصلح للقميص من القطع » وحباك . قال ابن آي هريرة : نعم » وبه قطع البغوي» 
وضعفه ابن الصباغ »> لآنه لم يقطعه للقميص . 
تمت : الع أصح » ونقله صاحب « البيان» عن نص الشافمي رضي الله عنه . 


والتءاعلم 


وإذا قلنا : بتحالفان » فحلفا » فلا أحرة لاخياط قطماً » ولا أرش عليه على 
الأظهر . وإذا أراد المياط بزع الميط » لم كن منه حيث حكنا [ له ] بالأجرة»سواء كان 
الخيط لمالك أو من عنده » لأنه تابع للخياطة . وحيث قلنا : لا أجرة > فله تزع 
خيطه كالصبغ . وحينئذ لو أراد امالك أن يشد نخيطه خيطأ ليدخل في الدروز إذا 
خرج الأول » لم يكن له إلا برضى الياط . وأما كيفية اليمين » فقال في «الشامل»: 
إن صدقنا الخياط » حلف لله : ما أذنت لي في قطمه قيا » ولقد أذنت لي في قطعه 
قاء » قال : وإن صدقنا المالك » كفاه عندي أن علف : ما أذنت' له في قطمه » 
ولا حاجة إلى التعرض » لأن وجوب الثرم وسقوط الأجرة يقتضيها تفي الاذن في القباء . 
وإن قلنا بالتحالف » جع كل واحد في عينه بين النفي والاثبات م سبق في البيع. 


۳A -‏ هس 


[ قال ابن كج : والكلام في البداءة عن ؟ هو كم سبق في اليم [ » والالك هنا 
في رتبة البائم . 

تقلت : وقال الشيخ أبوحامد : إذا صدقنا الخياط » حلف : لقد أذنت لي في 
قطمه قباءَ فقط . فال لم نشت للخياط أجرة » فهذا أصح من قول صاحب « الشامل»» 
لان هذا القدر كاف في نفي الثرم عنه . وإن أثبتناها » فقول صاحب ١‏ الشامل » 


زع 
قال للخياط : إن كان هذا الثوب يكفيني قيم) فاقطمه » فقطمه فل يکكفه > 


ضمن الأرش »لأن ألاذن مشروط با لم بوجد . وإن قال : هل يكفيني قيصاً » فقال: 
نعم » فقال : أقطمه » فقطعه فل يكنه » م يضمن » لأن الاذن مطلق . 


ُ 


اختلاف التكاريين في الأجرة أو الدة أو قدر النفمة » هل هي عشرة فراسخ» 


أم حمسة ©» أم كل الدار؛ أم بدت منها ؟ و حب التحالف ع فاذا الفا فسخ المقد» 


وعلى الستأجر أحرة ألثل لا استوفاء .. 


- ۳۹ - 


الباي الثّالتٌ 
في الطوارىء الموحة افسخ 

فالفسخ والانفساخ » يثبت يخلل يعرض في المعقود عليه وهو ثلائة أقسام . 

إحداها : ما ينقص النفمة . ومتى ظبر بالمستأجرة نقص تتفاوت به الاجرة » 
فهو عيب مثبت للفسخ» وذلك كرض الد والدابة » وانقطاع ماء البثر وتنيره بحيث 
ينع الشرب » وانكسار دعائم الدار واعوجاجها » وانهدام بعض جدرانها »لکن 
أو بادر المؤجر إلى الاصلاح »وكان قاب للاسلاح في الحال » سقط خيار ااستأجر 
كا سبق . وسواء كان العيب ساب للمقد أو القيض © أو حادثاً في يد المستأجر. 
ثم إن ظمر اليب قبل مضي مدة لما أحرة » فان شاء فسخ ولا ثيء عليه »وان 
شاء أجاز تجميع الاجرة . وإن ظبر في أثناء الدة » فالوجه ما ذكره التولي وهو 
أنه إن أراد الفسخ في جميع الدة » فهو كم لو اشترى عبدين قلف أحدها » ثم 
وحد لباقي عيبا وأراد الفسخ فيها . وإن أراد الفسخ فا بقي من المدة » فهو 
كلو أراد الفسخ في العبد الباق وحده » وحكها مذكور في اليم . وأطلق اور 
القول بأن له الفسخ ءوم يذكروا هذا التفصيل . ومتى امتنع الفسخء فله الارش» 
فيعرف أحرة مثلوسلها” وميا »ويعرف التفارت بن.هذا كله في إجارة المين. أما إذا 
وجد في إجارة الذمة بالذابة السلّمة عيبأءفلا فسخ »بل ردها ويازم المؤجر إبدالها. 


فصل 


لانتفسخ الاجارة بالأعذار » سواء كانت إجارة عين أو ذمة » وذلك م إذا 


5 4 


استأجر دابة لاسفر عليها رض »أو انوت لحرفة فندم 0© أو هلكت آلات تلك 
الحرفة » أو حماماً فتعذر الوقودء وكذا لو كان المذر للمؤحر » بأن مرض وعجز عن 
الحروج مع الذابة » أو أكرى داره وأهله مسافرون » فعادوا واحتاج إلى الدار > 
أو تأهل ؛ فلا فسخ في ثيء منها » إذ لاخلل في العقود عليه . ولو اكترى أرضاً 
للزراعة »فزرعبا » فهلك الزرع جائمة من سيل أو شدة حر أو برد أو كثرة مطر 
ونحوها » فليس له الفسخ ولا حط ثيء من الأجرة » لان الحاتحة لحقت زرع 
الستأجر » لامنفمة الارض » فصار ك) لو اكترى دكانا لبيسع البز فاحترق بزاه » 
لاتنفسخ الاجارة . فاو فسدت الارض مانحة أبطلت قوة الانبات في مدة الاجارة » 
انفسخت الاجارة في المدة الياقية . ثم إن كان فساد الارض بعد فساد الزرع ؛فبل 
يسترد شيئاً من الاجرة ؟ فيه احتالان للامام . أصحها عند النزالي : الم » لانه 
و يليت ملاحة الأرض ++ كن الاجر قبا تضم يد قوات ررغ واقتان 
وبه قطع بعض أصحاب الامام : يسترد » لان بقاء الارض على صفتها مطلوب .فاذا 
زال » ثبت الانفساخ 1 وإن كان فساد الزرع بعد فساد الارض » فأصح الاحّالين 
بالاتفاق: الاسترداد . 

القسم الثاني : فوات الافعة بالكلية حسًا » فمن صوره موت الدابة والاجير 
المين » فان كان قبل الفيض أو عقبه قبل مضي مدة لثلها أجرة » انفسخ المقد. 
وإن كان في خلال المدة عانفسخ العقد في الياتي.وفي الماضي الطربقان فيا إذا اشترى 
عبدن» فيض أحدها وتلف الثاني قبل القيض » هل ينفسخ اليم في المقبوض ؟ 


فان قلنا : ينفسخ في الاضي » سقط المسمى ووحب أجرة الئل لما مضى .وإن قلنا: 


)١(‏ كذا الاصل «فندم » وهو كذلك في هامش نسخة الظاهرية » ونص عليها بأنها كذا 


بخط المؤلف » ويي متن نخ الظاهرية « فهدم » . 


٤ا‎ - 


لابنفسخ فيه » فبل له خيار الفسخ ؟ وجان . أصحم عند الامام والبغوي : لا » 
لأن منافعه استبلكت . والثاني : نعم » وبه قطع ابن الصباغ ورون الات 
جيع المعقود عليه لم يسام . فان قلنا : له الفسخ » ففسخ > رجع إل أحرة الئل . 
وإن قلنا : لا فسخء أو أجاز » وجب قط مامضى من المسمى » والتوزيع على 
قيمة المافعة وهي أحرة الثل » لا على نفس الزمان » وذلك تاف » فريما تزيد 
أجرة شمر على أجرة شرن » لكثرة الرغبات في ذلك الشبر . وإن كانت مدة 
الاجارة سنة » ومضى تصفها » وأجرة ااثل فيه مثلا أجرة الثل في النصف ابافي» 
وجب من السمى لاه . وإن كانت بالمكس » فلثه . وإذا أثبتنا الحيار بسيب» 
ففتسخ العقد في المستقيل > ففي الانفساخ ف الاضي الطريقاث . فان لم ينفسخ » 
فطريق التوزيع مناه . وإن أجازه » فليه الأجرة الساة بتامما» كالو رضي بعيب 
ابيع » ازمه جميع الثمن . وسواء حصل التلف بآنة سماوية » أم بفمل الستأجر ؛ 
بل لو قتل المد أو الدابة المعيئّنة » كان L>‏ الانفساخ والأجرة ما ذكرناه »وبازمه 
قيمة ما أتلف . وعن ابن أي هررة : أنه تستقر عليه الأجرة المساة بالائلاف » 
كا يستقر الثمن على الشتري باتلافه . والصحيح الأول » لأن البيع ورد على المين» 
فاذا أتلفها صار قايضأ » والاجارة واردة على النافم » ومنافعم الزمن المستقبل معدومة 
لايتصور ورود الاتلاف عليبا » وعلى هذا لو عيب المستأجر الدار » أو جرح المد 


فهو كالتعيب بافة سماوة في ثبوت الخيار . 


فرع 


نص أن انهدام الدار يقنضي الانفساح » وص" فيا إذا اكترى أرضاً 


ا و 


(E 


الزراعة ولما ما ممتاد فاتقطع » أن له فسخ المقد » وفيا ثلاثة طرق . أحدها + 
تقرير النصين » لان الدار لم بق دارا » والأرض بقيت أرضاً » ولان الارض يمكن 
زراعتها بالأمطار . والثاني : القطع بعدم الانفساخ . وأصحبا : قولان في المسألتين . 
أظو رهما : في الانهدام الانفساخ » وف انقطاع الاء : ثبوت الخيار » وإغا يثبت الخيار إذا 
انقطمت ٠7‏ الزراعة . فان قال المؤجر : أنا أسوق إليهأ ماءَ من موضع آخر » سقط الميار 
كلو بإدر إلى إصلاح الدار . فان قلنا بالانفساخ » 4b‏ كوت السد » وإلاء فله 
الفسخ في المدة الباقية . وف الماضي الوحبان . فان منمناه » فعليه قسط مامفى من 
السمى . وإت أجاز > ازمه المسمى كله . وقيل : نحط للا هدام وانقطاع 


الماء ماه ٠.‏ 


ر 

لو غلصب المبد” الستأحر” أو أبق »2 أو ندكت الدابة » فان كانت الاجارة في 
الذمة » فملى المؤجر الابدال . فان امتنع » استؤجر عليه . وإن كانت إجارة عين» 
أو غصبت الدار الستأجرة » فلاستأجر اليار . فان كان ذلك في أثناء المدة » 
فان اختار الفسخ » فسخ في الباقي . وفي الاضي الملاف السابق . وإن لم يفسخ 
وكان قد استأجر مدة مملومة فاتقضت » بي على اللاف فيا إذا أتلف أجني المبيع 
قبل القنض > هل ينفسخ ابيع » أم لا ؟ إن قلنا : ينفسخ » فحكذلك الاحارة» 
ويسترد الاحرة . وإن قلتا : لايتفسخ » فكذلك الاجارة » ويتخير بين أن يقست 


ويسترد الاجرة » وبين أن بيز ويطالب الناصب بأجرة ااثل . والذي نص عليه 


. في لسخ الظاهرية : امتنعت‎ )١( 


- r - 


الشافمي رضي الله عنه والاصحاب »ء انفساخ الاجارة وإن كان البناء المذكور يقتضي 
ترجيح عدم الانفساخ > لكن المذهب الانفساخ . وعلى هذا » لو عاد إلى يده وقد 
بقي بمض الدة » فلمستأجر أن ينتفع به في الباقي » وتسقط حصة المدة الاضية » إلا 
إذا قلنا : إن الانفسام في بعض الدة بوجب الانفساخ في الباق » فليس له الانتفاع 
في بقية المدة . وإن كان استأحره لعمل معلوم > فله أن يستعمله فيه متى قدر عليه. 
وإذا بإدر المؤجر إلى الانتزاع من الغاصب » وم تتعطل منفعة على المستأجر » سقط 


خياره کا سبق في إصلاح الدار . 


فرع 


إذا أقر المؤجر بااستأجترة. لاخاصب من المستأجر أو لنيره » ففي قبول إقراره 
في الرقبة قولان. أظبرها : القبول . فان قبلناه » ففي بطلان حت المستأجر من المنفعة 
أوجه . أصحبا : لا بيبطل . والثاني : يطل . والثالك : إن كانت العين في يد ااستأجر 
تر كت في بده إلى انقضاء المدة . وإن كانت في يد المقر له » لم تنزع منه عفان قلنا 
بالبطلان » فل حتف الؤجر ؟ فيه اللاف المذكور في أن المرتهن » هل بحلاف 


الراهن إذا أقر بالمرهون وقلناه ؟ 
رع 


للنؤجر مخاحة من غصب المستأجرة أو سرقا »وليس للمستأجر الخصة على الاصح 
المنصوص كا اودع والمستمير » وجري الوجبان في أن المرتهن هل يخامم لان له حقاً؟ 


744 - 
فصل 
الثوب المين للخياطة » إذا تلف » ففي انفساخ المقد خلاف سيق . الاصح عند 
الامام وجماعة : لاينفسح » وعن المراقبين والشيخ أبي علي : أنه بنفسخ لتملقه بذك 
الثوب » وبه قطع ابن الحداد » وفا إذا اكترى دواب في الذمة لجل حمسة أعبد 
معينين » مات اثنان منهم وحمل ثلاثة » فقال : له ثلائة أحماس الكراء وسقط خمساء » 
والصورة ف) إذا تساوت أوزانهم » ويشبد له نص الشافمي رضي الله عنه حيث قال: 
إذا نكحا على خياطة ثوب معين فتلف قبل اللياطة » لما هبر المثل . قال الشييخ 
أبوعلي : والحلاف فا إذا ألزم ذمته خياطة ثوب بمينه » أو حمل متاع بعينه» أو عبده 
فان العقد وإن كان في الذمة » فتملق بين الثوب والتاع . أما إذا استأجر دابة 
بعينها مدة لركوب أو حمل متاع » فبلكا » فلا ينفسخ المقدء بل يوز إبدال الراكب 
والتاع بلا خلاف . فان قلنا : لاينفسخ » فأتى بثوب مثله » فذاك . وإن لم يأت 
لعجزه »أو امتنع مع القدرة حتى مضت مدة إمكان العمل » ففي استقرار الأجرة وجبان . 
تمت :أصحه : لاتستقر. واتأعم 


فان قلنا : تستقر » فللمستأجر فسخ المقد على الأصح © لأنه رما لاجد ثوب 
آخرء أو لابريد قطعه . 
َي 


موت الصي المعيدّن للتعلم » كتلف الثوب الميّن للخياطة » وكذا الصي الممييّن 
للارضاع إن یکن ولد المرضمة . فان كان ولدها » فخلاف مردّب» وأولى بالانقساخ» 
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لان درور اللمن على ولدها أكثر من الأجني » فلا مكن إقامة غيره مقامة . 
رع 


و بدأ له في قطم الثوب المين وهو باق » قال الامام : المتجه أنه لاحب عليه. 
الاتيان به » لكن تستقر عليه الأحرة إذا سل الاجير نفسه ومضى مدة إمكات 
العمل إن قلنا : تستقر الاجرة بتسلم الأجير نفسه وليس الأجير فسخ الاجارة » 
وإن قلنا : لاتستقر » فله فخا وليس للستأجر الفسخ محال » لأن الاجارة 
لاتتفسخ بالاعذار . 


فضل 
لاتنفسخ الاجارة موت التعاقدن » بل إن مات الستأجر © قام وارثه في استيفاء 
امنفمة مقامه . وإ مات الؤحر » ترك المال عند المستأحر إلى انقضاء مدة الاحارة» 
فان كانت الاجارة على الذمة » لما التزمه» دن عليه . فان كان في التركة وفاء » 
استؤجر منبا لتوفيته » وإلاء فالوارث بالخيار» إن شاء وفاه واستحق الأحرة » وإن 


أعرض فلاستأجر فسخ الاجارة . ولو أوصى بداره ازيد مدة مر زيد »فقيل الوصية» 


وأحرها زيد مدة » ثم مات في خلالها » انفسخت الاجارة ٠‏ لانتباء حقه عوته . 
فصل 


إذا أكرى جالاً فهرب عفتارة مهرب بها » وتارة مهرب وبتر كا عند ااستأجرءفان هرب 
بها » نظر » فان كانت الاجارة في الذمة » اكترى الحا كم عليه من ماله . فان لم جد له 


- ٤٦ 


ماله اقترض عليه من بيت الال أو من المستأجر أو غيره واكترى عليه. قال في « الشامل »: 
ولاجوز أن يكل أمر الاكتراء إلى الستأجر »لأنه يصير وكيلاً في <-ق نفسه . 
وإن تمذر الاكتراء عليه » فلاس :تأحر الفسخ كالو انقطم المسلم فيه عند الل . 
فان فسخءفالاجرة دن في ذمة ال كال وإن لم يفسخءفله مطالية انال _إذا عاد ما التزمه.وإن 
كانت إجارة عينءفلامستأجر فسخ المقدء ك) إذا ند“ت الدابة . وأما إذا تركبا عند المستأجر » 
ان تبرع بالانفاق عليها »فذاك » وإلا »راجم الحا كم لينفق عليبا وعلى من يقوم بتمبدها 
من مال المؤجر إن وجده » وإلا »استقرض عليه ما ذكرنا »ثم إن وثق بالمستأجر» 
سل إليه مااقترضه لينفق عليها > وإلا » دفمه إلى من يثق به . وإذا لم يجد مالا آخرء 
باع منها بقدر الحاجة لينفق عليها من منه » ولامخرج على لحلاف في بيع المستأجرة» 
لأنه محل ضرورة » ويبقى في بد المستأجر إلى انتباء المدة. ولو لم يقترض الحا م من 
المستأجر » ولكن أذن له في الانفاق ليرجع » جاز على الأظهر » كلو اقترض منه ثم 
دفمه إليه . والثاني : المنع » وحمل متبرع] . وعلى الأول » لو اختلفا في قدر 
ماأنفق » فالصحيح : أن القول قول المنفق . وقيل : قول امال . 


فت : قال أصحابنا : إنما يقبل قول المستأجر إذا ادعى نفقة مثله في المادة . 


وتام 


وأو أنفق المستأحر بعر إذن الجا مع إمكانه ¢ م e‏ . وإن ' ڪن 
حاك» فعلى ما ذكرناه في عامل المساقاة إذا هرب . قال الامام : ولو كان هناك 
حاى » وعسر إثبات الواقعة عنده » فهو ك) إذا لم يكن حاى . وإذا أثبتنا الرجوع 
لم يستند إلى اتان من جبة ال ماك , قال : وفيه احمّال » لأن الشرع سلطه عليه . 


- /7غ؟ - 


وإذا اتقضت مدة الاجارة ولم يعد الال ؛ باع ا لجاک منبا ما يقضي بثمنه ما اقترضه 
وحفظ إقيبا . وإن رأى يما لثلا تأ كل نفسباء فمل . 
فضسل )0 

إذا كترى دابة أو دارا مدة»وقضا وأمسكا حتى مضت الدة » انتبت 
«الاجارة واستقرت الأجرة سواء انتفع مها في الدة »أم لا » وليس له الانتفاع بعد 
المدة » فان فمل » ازمه أحرة المثل مع الى . ولو ضلمضت النفء-ة بالعمل دون 
المدة »بأن استأجر دابة ليركبها إلى بلدء أو ليحمل عليها إلى موضع معلوم »وقبضها 
وأمسكبا عنده حتى مضت مدة يمكن فيا السير إليه » استقرت عليه الأحرة أيضأء 
وسواء تخلف الستأجر لمذر أم لنيره » حتى لو تخلف الحوف الطريق أو عدم 
الرفقة » استقرت الأجرة عليه » لان المافع تلفت في يده » ولأنه يمكنه السفر 
عليبا إلى بلد آخر واستم ما في اليلد تلك وليس للستأجر فسخ العقد بهذا السبب» 
ولا أن يازم الؤجر استرداد الدابة إلى تبسر المروج » هذا في إجارة المين فان 
كانت على الذمة وسل دابة لوصف المشروط ؛ فضت المدة عند الستأجر ؛استقرت 
الأجرة أيضا » لنمين حقه بالتسلم وحصول التمكن . ولو كانت الاجارة فاسدة » 
استقرت فيا أجرة الثل ما يستقر به المسمى في الاجارة الصحبحة »سواء انتفع» 
أم لا » وسواء كانت أجرة انثل أقل من المسمى أو أكثر . 


رع 


أحر الحر نفسه مدة لعمل معأوم » وسم نفسه )فل سس تممله المستأجر حتى مضت 


(١)في‏ لسخة الظاهربة : فرع . 
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الدة » أو مدة يمكن فيها ذلك العمل»استقرت الأجرة على الأصح» وجري الحلاف فيا إذا 
ألز م ذمة الحر عملا »فم نفسه مدة إمكان ذلك العمل[ ولم يستعمله» وطرد التولي. 
الملاف فا إذا التزم الجر عملا في الذمة وسل عبده ايستعمله ] فلم يستعمله»ووجبه 
با يقتضي إثبات خلاف في كل إجارة على الأمة .ثم إن قانا : لاتستقر » فللأجير 
أن يرفع الأمر إلى الماك ليجبره على الاستمال . 


َع 


أكرى عيناً مدة »ولم يساما حتى مضت المدة »انفسخت الاجارة» لفوات المعقود. 
عليه » فلو استوفى [ منفعة ] المدة » قطرية_ان . أحدهما : أنه كاتلاف الاثم 
ابيع قبل القبض . والثاني : القطم بالانفساح. ولو أمسكبها بعض المدة »ثم سامباء 
انفسخت الاجارة في المدة اتي تلفت منافما. وفي الباق الخحلاف فيا إذا تلف بعض 
البيع قبل القبض » فان قلنا : لابتفسغ » فللستأجر الخيار »ولا يدل زمان 
زمان . ولو لم تكن المدة مقدرة »واستأجر دابة للركوب إلى بلد فلم يساما حتى 
مضت مدة كن فيا المضي إليه؛فوحبان » أحدها : تنفسخ الاجارة »وهو اختيار 
الامام . وأصحما وبه قطم الأكثرون : لاتنفسخ» لأن هذه الاحارة متعلقة بالنفمة 
لا بازمان » ول يتمذر استيفاؤها.فملى هذا » قال الأصحاب : لاخيار لاستأجر » 
كا لاخيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسلم المبيع مدة ثم سامه . وشذ النزالي 
فقال في « الوسيط » :له الخيارء لتأخر حقه .والمروف » ماسبق . ولو كانت 
الاجارة في الذمة وم يسم ماتستوقى أإنفعة منه حتى مضت مدة ممكن فيا تحصيل 
تلك النفمة > فلا فسخ ولا انفساخ حال » لانه دن تأخر إيفاقه . 


القسم الثااث : فوات المنفمة شرعاً » كذواتها حسًا في اقتضاء الانفساع» اتمذر 


- اةغ؟ - 


الاستيفاء » فاذا استؤجر لقلع سن * وجمة » أو يد متأكمّلة؛ أو لاستيفاء قصاص 
في نفس أو طرف» فالاجارة صحيحة على الأصح کا سبقءفاذا زال الوجع »أو عفي 
عن القصاص »© فقد أطلق بور أن الاحارة تنفسخ “وفيه كلامان . أحدها : أن 
المنفعة في هذه الاجارة مضبوطة العمل دون الزمان »وهو غير مأوس منه» لاحمال 
عود الوجع »2 فليكن زوال الوجع كغصب ااستأجرة حتى يثبت خيار الفسخ 
دون الانفساح . والثاني : حكى الشيخ أبو عمد وجرأ أن الاجارة لاتتفسخ » بل 
يستعمل الأجير في قلع مسار أو وتد» وراعى تداني العملين» وهذا ضميف »والقوي 
ماقيل أن الحم الانفساح حواب على أن امستوفى به لايبدال » فان حوزاه » 
أمرة بقلع سن وحعة لغيره . 


سنا 


إذا آجر الوقف البطن” الأول » ثم مات في أثناء المدة » فوجبان. أحدها : 
تبقى الاجارة حالما ملو آجر ملكه ثمات . وأصحها : المنع » لأن النافم بعد موته 
لغيره » ولا ولال له عليه > ولا نيابة » ثم عبارة الجہور بالانفساخ وعدمه » ففي 
وجه : بنفسخ . وفي وجه : لاينفسخ » واستبمدها الصيدلاني والامام وطائفة » لأن 
الانفساح يشعر بسبق الانعقاد » وجملوا الخلاف في أنا هل نتين البطلان لأنا نينا 
أنه تصرف في غير ملكه ؛ ثم إن أبقينا الاجارة » فحصة المدة الياقية من الأجرة 
تكون للبطن الثاني »فان أتلفها الأول» في دن في تركته »وليس م لو أجر ملكه 
ومات في المدة » حيث تكون جيع الأحرة تركة تقضى منها ديونه وتفذ وصايه » 
لان التصرف ورد على خالص ملكه » والباقي له بعد الاجارة رقة مساوبة النفعة 
في تلك الدة » فتنتقل إلى الوارث كذلك . وإن قلنا : لاتقى الاجارة » فهل 
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تبطل فيا مضى ؟ قال ابن الصباغ : بى على الخلاف في تفريق الصفقة . فاك قلنا : 
لاتفر “ف » کان للمطن الأول أجرة اأثل اا مضى . أما إذا أجر الوقف متوأيه» 
فوته لايؤثر في الاجارة على الصحيح » لأنه ناظر لاجميع. وقيل : تبطل الاجارة 
کا سأتي في ولي الصي إن شاء الله تال . 
ر 
للولي إجارة الطفل وماله » أب كان أو وصيا أو قيما » إذا رأى المصلحة فيباء 
لكن لاحاوز مدة بلوغه بالسن 05 فلو أحره مده ملع ف أثنائها 6 بأن كان ابر 
سبع سنين «فأجره عشر سنين » فطريقان .قال امبور : ببطل فيا يزيد على مدة البلوغ» 
وفها لايزيد قولا تفريق الصفقة . والثاني : القطم باللطلان في ا يع »وهو الأصح 
عند البغوي. 


کلت : واختاره اشا ابن الصباغ ٠.‏ واتأعل 


ووز أن يؤجره مدة لايلغ فيا بالدن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام » لان 
الأصل بقاء المثبا. فلو اتفق الاحتلام في أثنائها » فوجبان . أصحها عند صاحب 
« المبذب » والرواني : بقاء الاجارة . وأصحها عند الامام وااتولي : لاتبقى . 


تمت : صحح الرافمي في « الجرر »الثاني . دناعم 
ثم التسير ع هذا بالانفساخ أو مشن اأعالان ¢ کا ذكرنا ف مسألة الوقف . 


وإذا قلنا : لاتبقى الاجارة » حاء فا مضى خلاف تفريق الصفقة . وإذا قلنا: تبقى» 
فېل له خيار الفسخ إذا بلغ ؟ وجبان . أصحما : لا » كلو زوجبا ثم بلغت . 


فر 
أجر الولي“ مال الجنون . فأفاق في آثناء المدة » فهو كبلوغ الصي بالاحتلام . 
ضل 
لو حر عنده ثم أعتقه ( نفذ » لآن إعتاق المخصوب والابق نافذ » فهذا أولى » 
ولاتنفسخ الاجارة على الصحيح » ولا خيار للمبد على الأصح » ولا يرجم على السيد 
بأجرة الثل للمدة الواقمة بعد العتق على الأظبر الجديد . وقيل : على الأصح . فان 
قلنا : يرجم » فنفقته في تلك الدة على نفسه » لأنه مالك انفمة نفسه . وإن قلنا: 
لايرجع » فېل هي على سيده لادامة حبسه ؟ أم في بيت الال لأأنه حرة عاجز ؛ 
| وحبان . أصحها : الثاني . 
لث : فاك قلنا : النفقة على السيد » فو حبان . أحدها : حب بالفة” مابلغت. 
وأصحما : يحب أقل الأمرن من أجرة مثله وكفابته . اع 


وأو ظبر بالعيد عيب بعد العتق 6 وفدخ المستأحر الاحارة 5 فاانافم للعتيق إن قلنا : 
يرجع عنافمه على السيد » وإلا » فهبل هي له 3 أم لايد ؟ وخباكت . 
قلت : الاصح : كونها للمتيق . واتأع 

ولو أجر عبده ومات »وأعتقه الوارث في الدة» ففي انفساخ الاجارة ماسبق. 
فان قلنا : لا انفساح »لم رجع هنا على المت شيء بلا خلاف. ولو أجر 
أم ولاه ومات في الدة > عتقت . وفي بطلان الاجارة » الملاف المذكور إذا أحر 
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البطن” الأول الوقف ومات» وكذا الحم في إجارة العلدّق عتقه بصفة.قال البنوي > 
وإغا تجوز إحارته مدة لاتتحقق الصفة فيباءفان تحققت20© »فو كاجارة الصي مدة 
يتحقق بأوغه فيها . 

تلت : هذا الذي قله البغوي ظاهر إن منمنا بيع العين امستأجرة » فان جوزناه 
ينبني أن يقطع جواز إحارته هنا ءانه متمكن من بيعه» وإبقاء الاجارة إلى انقضاء 
مدتها »خلاف مسألة الصي»لكن قد يقال : وإن تمكن فقد لايفعل . اتام 


له 


كتابة المبد اللكثرتى جائزة عند ابن القطان » باطلة عند ابن كج . 


٠. 0‏ : الثاني 5 اقوی 5 واتا عم 
فان حوزناها » عاد الحلاف في الخيار وني الرجوع على السيد . 
السابقة : أنه لو أكرى دارا لمبد ثم قبض العبد وأعتقه » فائهدمت الدار ؛رجع 


على اممتق بقدر مابقي منالمدة من قيمة العبد . واتتأعم 


فصل 
إذا باع المين المستأجرة » فله حالان . 


[ الال ]الأول : الع لاستأحر»وهو م قطماً ٠‏ ي الاحاره وحبات و 


, في الاصل : ةق‎ )١( 
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أحدها : نفس » قله أبن الجداد » ويعبر عنه بأن الاجارة والاك لاتجتممان . وأصحما: 
لاتنفسخ . فعلى الأول > يرجع الستأجر على الؤجر بقية المدة على الأصح . وقال 
ابن الحداد : لاير جع . ولو فسخ السار البيع سيب »لم يكن [ كه ] الامساك 
ع الاجارة » لآنها قد انفسخت بالشراء. ولو تلفت المين » لم يرجم على البائسع 
بيء؛ لأن الاجارة غير باقية عند التلف » وعلى الوجه الثاني الأس” » وهو أن 
الاجار ة لاتتفسع بالشراءء ففي صورة فسخ البيع بالعيب له الامساك مح الاجارة؛ 
ولو فسخ عقد الاجارة » رجع على البائم بأجرة بقية الدة . وفي صورة التلف تنفسخ 
الاجارة بالتلف » وحكه ماسبق » و تخ رج على الألاف في أن الاجارة والاك هل 
يحتمعان ؟ مسائل . 

إحداها : أوصى لزيد برقبة دار » واعمرو عنفمتباء» وأحرها لعمرو » ففي صحة 
الاجارة الوحبان. 

الثانية : مات المستاجر ووارثه الؤجر » ففى انفساخها الوحبان. 

الثالثة : أجر المستأجر المين المستأجرة الك > جاز على الصحيح المنصوص» 
َك وز أن يسمه ما اشتراه منه » ومنمه أبن مسر يسج ؛ لاجماع الماك والاحارة. 

الرابعة : أجر داره لابنه » ومات الأب في المدة ولا وارث له غير الاب 
المستأجر » وعليه ديون مستغرقة » بي أولاً على أن الوارث هل يلك التركة وهناك 
دن مستغرق ؟ إن قلنا : لاعلك » بقيت الاجارة حالما . وإن قانا : علك ؛ وهو 
الصحيح » فعلى الأصح : لاتنفسخ الاحارة . وعلى قول ابن الحداد : تنفسخ ؛لآن املك 
طرأ على الاجارة . وادعى الروياني أن هذا أصح . وإذا انفسخت الاجارة » 
قال ابن الحداد : الاين غرم يضارب بأحرة بقية المدة للثرماء » ووافقه 


بعضهم » وخالفه المتبرون » لاله لاف ماسق عته ف الشراء : أنه لار جع » 


- (o 


وضمفوا الفرق . ولو مات الأب المؤحر عن ابين » أحدهمها الستأجر » 
فملى الأصح : لاتنفسخ الاجارة في شيء من الدار» ويسكنها المستأجر إلى انقضاء 
الدة » ورقبتها بين بالارث . وقال ابن الحداد : تنفسخ الاجارة في النصف الذي 
علكه الستأجر » وله الرجوع بنصف أجرة ماانفسخ العقد فيه » لان مقتضى الانفساخ 
في النصف الرجوع بنصف الآحرة » لكنه خلف ابنين والتركة في يدها » والدن 
الذي يلحقها يتوزع » فيخص الراجع الربع .» ويرجع الربع على أخيه » فان 
لم يترك اليت سوى الدار » بيع من نصيب الخ الرجوع عليه بقدر ما يئبت به 
الرجوع » وهذا بميد عند الأئمة » لأن الابن الستأجر ورث نصيبه نافعه “وأخوه 
ورث نصيبه مساوب النفعة » ثم قد تكون أجرة مثل الدار في تلك الدة مثلي ممُنبا» 
فاذا رجم على الأخ بربع الأجرة »© احتاج إلى بيع نصيبه » فيكون أحدها قد 
فاز جميع نصيبه » وبع نصيب الآخر وحده في دين الميت . قال الشيخ أبوعلي: 
ولو م خلف إلا الابن المستأحر » ولا دن عليه » فلا فائدة في الانفساخ » ولا أثى 
له , لان الكل له ء سواء [ أخذ ] بالارث» أو أخذ مدة الاجارة بالاجارة وسدها 


زع 


أحر البطن” الأول ااوقف للبطن الثاني » ومات المؤحر في المدة » فان قلنا : 
لو أجر أجنبياً بطلت الاجارة » فنا أولى » وإلا » فوجبان» لأنه طرأ الاستحقاق في 
مدة الاجارة . قال الامام : وهذا أولى بارتفاع الاجارة . 

الال الثاني : اليم لنير المستأجرء وهو صحيح على الأظبر عند الأكثرين . 
ويجري القولان سواء أذن المستأجر » أم لا . وإذا صححنا » لم تنفسخ الاجارة » کا 
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لاينفسخ النكاح ببيع المزوجة > ويترك في بد المستأجر إلى انقضاء المدة » وللمشتري 
فسخ اليح إن كان جاهلاً . وإن كان عالا » فلا فسخ لهء ولا أجرة لتلك المدةء 
وكذا أو كان جاهلاً وأجاز » ذكره البغوي » ويشبه أن يكون على الملاف في 
مدة بقاء الزرع إذا باع أرضاً مزروعة . ولو وجد المستأجر به عيبا »وفسخ الاجارة» 
أو عرض ماتنفسخ به الاءجارة عنفعة بقية المدة » أن يكوك ؟ وحباك . قال ابن الحداد: 
لهشتري . وقال أبو زيد : للدائم » لأن المشتري لم ملك منافعم تلك المدة . وبناها المذولي 
على أن الرد بإلعيب رفع المقد من أصله » أم من حينه ؟ إن قلنا بالأول » فبي 
لمشتري وكأن الاجارة لم تكن . وإن قلنا : من حينه ٠‏ فللبائع » لأنه لم يوجد عند 
الرد مايوجب الحق لهشتري . قال : ولو تقايلا الاجارة > فان قلنا : الاقالة بيع » 
فبي للباشع . وإن قلنا: فسخ » فكذلك على الصحيح » لأنها ترفع المقد من حينم قطماً. 
وإذا حصل الانفساخ » رجع المستأجر بأجر ة بقية المدة على البائع . قال ابن كج : 


وحتمل أن ج على. الشتري . 
زع 
القولان في صحة بيع امستأجّر بحجريان في هبته » وتجوز الوصية به قطما . 


ور 


لو باع عيتاً واستئنى منفمتها لنفسه سنة أو شرا » فطريقان . أحدها محكى 


عن ابن سر بج :أنه على قولي یسم الا 1 والمذهب : القطم رطلان المقد . 
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فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول 

إحداها : قال : رمت ذمتك نسج ثوب صفته كذا على أن تش حه بنفسك» 
لم يصح المقد » لأنه غرر »فأشبه السلّم في ثيء ممين . 

الثانية: يصح استئجار الأرض ما يستأجر به الثوب والمبد من الدرام والطمام 
وما تنبت الأرض وغيرها » إذا عبن أو وأصف. 

الثالثة : إذا استأحر دابة ليركبها إلى بإد بشرة دنائير» وجب نقد بلر العقد. 
ولو كانت الاجارة فاسدة ؛ فالاعتبار في أجرة الثل بموضع إتلاف المتفمة تقد 
أو وزنا . 

الرابعة : تجوز إجارة المصحف والكتب اطالمتها والقراءة منها. 

الامسة : لاجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك.فلو استأجرها لبحجبس 
فيها الماء حتى جتمع فيا السمك » جاز على الصحيح . 

السادسة : يصح من الستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضهءسواء أجر مثل 
ما استأجر عأم بأقل » أم بأكثر. وفي إجارته قبل القبض وجبان . قال ابن سريج: 
جوز » والأصح : المنع . فى هذا » في إجارته ااؤجر وجمان » كبيع المبيع 
للبائع قبل قبضه . 


فت : الاصح : صحة إجارته للمؤجر . واتأع 


السابعة : الستمير لايكري . فلو استمار ليكريه» لم بصح على الأصح .وقيل: 
جوز م لو استماره ليرهنه . 


- (OV ب‎ 


الثامنة : أحر ناظر السحد حانوته المراب» بشرط أن يعمره المستأجر مال 
و يڪون ما أنفقه عسوا من أجر ته > ل نصح الاحارة »لانه عند الاحارة غير 
عنتة-سع به . 

التاسعة :لاتجوز إجارة الجام شرط أن تكون مدة تعطله سيب المارة ونحوها 
محسوبة على الستأجر » ولا على المؤجر »لاءمنى انحصار الاجارة في المدة في الباقي 
لان الدة تصير عمولة » ولا عمنى استيفاء مثلها بد المدة لان آخر المدة يصير محبولاً . 

العاشرة : استأجره ليع له شيا مميناً » جاز » لان الظاهر أنه جد راغباً» 
ولشراء ثيء ممين لامجوز »لان رغبة مالحكه في اليم غير مظنونة » ولشراء شيء 
موصوف جوز » ولبيع ثيء لرجل ممين لا جوز . 

الحادية عشسرة : لو أراد استئجاره الخروج إلى بلر السلطانءوالتظل شتا 
وعرض حاله في المظالم » قال القفال في « الفت-اوى » : يستأجر مدة كذا ليخرج 
إلى موضع كذا ويذكر حاله في الظالم ويسمى في أمره عند من محتاج إليه » فتصح 
الاجارة»لان الدة معاومة وإن كان في العمل حبالة » كا لو استأجره وما ليخاصم 
غرماء. » قال : ولو بدا لاستأدر » فله أن بستعمله فا ضرره مثل ذلك . 

الثانية عشرة : حكى ابن كج عن نص الشافمي رضي الله عنه » أنه لاتصح 
إجارة الارض حتى دُرى لاحائل دوا من زدع وغيره »وي هذا آصردح بأن 
إجارة الارض الزروعة لاتصحءتوحيبا بأن الزرع ينم رؤيتها » وفيا معنى آخر 
وهو تأخر التسلم والانتفاع عن المقد»ومشامته إجارة الزمان المستقبل » ويقرب منه 
ما لو أجر دارأ مشحونة بطمام وغيره وكان التفريغ يستدعي مدةء ورأيت الأئمة 


فا جلمع من فتاوى القفال جوابين فيه . أحدها: أنه إن أمكن التفريغ في مدة 


الروضة ج | ه-م / ١١‏ 
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ليس لثلبا أجرة » صح المقدء وإلا » فلا » لأنه إجارة مدة مستقبلة . والثاني : أنه 
إن كان يذهب في التفربغ جميع مدة الاجارة » لم يصح . وإن كان قى ما 
شيء » صح وازم قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسلم . وخرتجوا على الحوابين » 
ما إذا استأجر دارا بلد آخر »فانه لا بِتأَشّى التسلم إلا بقطم السافة بين البلدن» 
وما إذا [ باع ] جداً وزنا وكان يناع بمضه إلى أن يوزن . 

تقلت : الصحيح من الحوابين هو الأول > بل قد تدم في الصرط اثالث 
من الرحكن الرابع من الباب الأول وجه : أنه لاتصح إجارة المشحونة التهاش 
وإن أمكن تفرينها في الحال . وتقدم هناك » أن الذهب صحة إجارة الأرض 
الستورة لماء الزراعة » وليس هو مخالفاً لمذكور هنا » لأن التعليل هناك بأرن 
الاء من مصالحبا مفقود هنا . والاصح عندي » فيا إذا استأجر دارا يلر آخر » 
الصحة » وفي المد النم»لامكان بيمه جزافاً . اناعم 


الثالثة عشعرة : إذا استأجر للخدمة »وذكر وقتما من الليل والنبار » وفصّل 
أنو اعبا > صح . وإن أطلق » فقد حكي عن النص ال.م » والمذهب الجواز » 
ويازم ما جرت المادة به . وفصّل القاضي أبوسعد بن أي بوسف أنواعها ققال : 
يدخل في هذه الاحارة»غسل اأثوب وخبماطته»واللبز والسحن وإيقاد اانار والتنور» 
وعلاف الدابة وحلدءبا»وخدمة اازوحة» والغرس في الدار » وحمل الاء إلى الدار 
للشرب »وإلى التوضىء للطبارة . وعن سبل الصعاوي : أن عاف الداية وحلهاء 
وخدمة الزوجة » لاتدخل إلا بالتنصيص عليها »وينبني أن يكون الحم كذلك في 
خياطة الثوب وحمل الاء إلى الدارء ووز أن مختلف الج فيه بالمادة .وذكر 
. ا 5 5 1 


بعض شراح «الفتاح» أنه ليس له إخراحه من اللإرة »إلا أن يشرط عليه مسافة 
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معلوم-ة من كل جانب » وأن عليه الحكث عنده إلى أن يفرغ من صلاة المشاء 
الآخرة (©) , 

تت : الختار في هذا كله » الرجوع إلى عادة المحادم في ذلك البلر وذلك 
الوقت » وتلف ذلك باختلاف مراتب الستأجرن» وباختلاف الاجراء وف الذكورة 


والانوثة من الطرفين » وغير ذلك » فيدخل ما اقتضه العادة دوك غيره . 


اشام 


الرابعة عشعرة : استأجره على القيام على ضيعة » قام عليها ليلا ونهارا 
على المتاد . 

الخامسة عشرة : استأحره للخبز » بن أنه بز أقراصاً » أو أرغفة غلاظاً 
أو رقاقاً »وأنه يخبز في تنور أو فرن » وآلات الأميز على الاجير إن كانت إجارة 
على الذمة »وإلا » فعلى المستأجر » وليس على الاجير إلا تسلم نفسه » والقول 
فيمن عليه الطب كالخحبر في حى الوراق . 

السادسة عشيرة : قال دض شراح : الفاح » : أو ا کر دارة رکا 
فرسخين لم جز حتى بيهن شرقاً أو غربا ءفاذا بن فأراد المدول إلى غيرها .ظللاتكري 
منعه » لان لمن قد يحكون أسبل »2 أو له فيه غرض » وهذا مخااف ماسق» 


فليجعل وجبا . 


6 وني هامش حة الظاهر ية le:‏ نصة: 

كذا حكاه عن شرح يحرول» وهو في م الام €‘ وغيرها دال في ألا كثر 5 باب الصلح الذي بعل 
اللعاثن فيا إذا صالح على خدمة عد ما نمه : فاصا حب الخدمة أن لهه غبره .ويؤاحر غبره في مثل مله 
ولس له أن ګر حه من المصر إلا بإذث سیه © و صرح به أيضاً القاضى جس 2 قال : إلا أن وشعرط 
عليه مسافة «ملومة من كل جاتب من فرسخ إلى خمة عثر * وصرح أيضاً بأن عليه الاقامة إلى صلاة 


5 a! المشاء‎ 
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فصل 
في مسائل تتعلق بالءاب الثاني 

إحداها : استأجره لعمل مدة » يكون زمن الطبارة والصلوات ‏ فرائضها وستنها 
الرواتتب مستثتى > ولاشقص من الأأحرة > وسواء فيه المعة وغيرها . وعرن 
ابن سربج » جواز ترك الجعة بهذا السبب » حكاه أنو الفضل بن عبدان . والسبوت 
في استئحار اليبودي مستئناة إن اطرد عر فم > بذلك قال النزالي في م الفتاوى ». 

الثانية : استأجر مرضعة لتعبد المي » فالدهن على أبيه » فارن جرى عرف 
البلر مخلافه > فوجبان . 

الثالثة : استأجره لجل حطب إلى داره وهى ضيقة اللاب » هل عليه إدخاله 
الدار ؟ فيه قولان للعرف » ولا يكلف صعود السطح [به]. 

الرابعة : استأجره لفسل تياب معاومة » فحملما إليه حمال » فان شرطت أحرته 
على أحدها » فذاك » وإلا » فملى الفسال علأنه من تام الغسل . 

الخامسة : استأجره لقطع أشجار بقرة » لم تحب عليه أجرة الذهاب والجيء» 
لان ليسا من العمل » ذكر هذه السائل الأربع أبوعاصم المبادي . 

السادسة : استأجر دابة ليركبها وڪ ل [ عليها ] كذا رطلاً» رڪب وحمل 
وأخذ في السير » فأراد المؤجر أن يملق عليها عمخلاة أو سفرة أو نحوها من قدثام 
القتب أو من خلفه » أو أن ردف ممه رديفاً » فلاستأجر مزمه . 

السابعة : استأجر دابة ليركبها إلى موصعم معلوم » فر کا 1 إليه ]فمن صاحب 
« التقريب » أن له أن بردها إلى الموضع الذي سار منه» إلا أن ناه صاحييا . 
وقال الآ كثرون : ليس له ردهاء بل يساما إلى وكيل امالك إنكان » وإلا » فلى 


51" هس 


الج هناك . فان لم يكن حا م2 فالى أمين » فان لم جد أميناً » ردها أو استصحبها 
إلى حيث يذهب» كالمودع يسافر بالوديعة للضرورة . وإذا جاز له الرد » لم ييز له 
ركوب » بل يسوقها أو يقودها » إلا أن يكون بها جاح لاتنقاد إلا بالركوب :وكثله 
لو استعار للركوب إليه . قال العبادي : له الركوب في الردء لأن الرد لازم له » 
فالاذن تناوله بالمرف » والستأحر لا رد عليه . 

الثامئة : استأجر دابة المركوب إلى مكان» فجاوزه » ازمه السمى لمكان: 
وأحرة الثل للزيادة » ويصير ضامناً من وقت الجاوزة . فان ماتت » ازمه أقصى القم 
من حينئكٍ إن لم يكن ممما صاحبها » ولا يبرأ عن الغإن بردها إلى ذلك الموضع. 
وإن كان مما صاحما » فان تلفت بمدما نزل وسلا إليه » ذلا ضان عليه . وإنتف 
تلفت وهو راكب » نظر» إن تلفت بالوقوع في بر ونحوه ٤‏ ضمن جيع القيمة .وإ 
لم محدث سبب ظاهر » فقيل : تلزم كل القيمة أيضا » والأصح : لايازمه الكل بل 
النصف في قول . ومقتضى التوزيم على المسافتين في قول ما سبق »> فيا إذا حمل 
أكثر من المشروط » لأن الظاهر حصول التلف بكثرة التنب وتماقب السير . حتى 
لو قام في المقصد قدر مايزول فيه ااتمب » ثم خرج بنير إذن المالك » ضمن الكل . 
وإذا استأحر ليركب ويعود » فلا يازمه لا جاوز أجرة المثل » لآنه يستحق قطع 
قدر تلك المسافة ذهاباً ورحوعاًء بناء على أن جوز العدول إلى مثل الطريق المين. 
ا : ولا جوز أن ركبا بعد الجاوزة جيع الطريق راجماً » بل يركبها بقدر 


مم إن قدار في هذه الاحارة مدة مقامه في القصد» فذاك » وإلا » فان ل بزد 
عل م المسائرن 3 انتفع ا ف الرحوع 5 وإن زاد ¢ حسبث الزيادة عليه 5 


التاسعة : استأحر دابة امركوب إلى عشرة فراسخ » فقطع نضف المسافة » ثم 


ات 


رجع لأخذ ثيء نسيه راكبا » انتبت الاجارة واستقر جيع الأجرة » لأن الطريق 
لاتتمين » وكذا لو أخذ الدابة وأمسكا بوم في الببت ثم خرج » فاذا بقي بينه 
وبين الفصد يوم » استقرت الأجرة» ولم مز له الراكوب بمده» وكذا لو ذهب في 
الطربق لاستقاء ماء أو شراء ثيء يبنا وثوالآً » كان محسوباً من الدة » ويترك 
الانتفاع إذا قرب من المقصد بقدره . 

العاشر 5 : دفع إليه ثوب ليقصره بأجرة » ثم استرجمه بفقال : لم أقصره بعد“ 
فلا أرثه » فقال صاحب انثوب : لا أريد أن تقصره فاردده إل » فل برد“ وتلف 
الثوب عنده » لزمه انه . وإن قصره ورده » فلا أجرة له » وعلى هذا قياس 
الغزل عند النساج ونظائره . 


تلت : صورة المسألة > إذا لم يقع عقد صحيح . وتام 


الحادية عشرة : استأجره ليكتب صكا في هذا الياض » فكنبه خطأ” فمليه 
تقصان الكاغد » وكذا لو أمره أن يكتب بالمربية فكتب بالمجمية أو بالمكس. 
قلت : ولا أجرة له » ويقرب مته ما ذصكره النزالي في « الفتاوى »: أنه 
لو استأجره لنسخ كتاب »فير ترتيب الأبواب » قال : إن أمكن بناء يعض الكتوب 
بأذا كان عشرة أبواب » فحكتب اباب الأول آخرا منفصلاً » بحيث يبنى عليه » 


استحق دقسطه من الأحرة وإلاء فلا شيء له . وتام 


الثانية عشعرة : استأحر دابة لجل الحنطة من موضع كذا إلى داره يوماً إلى 
الليل مترددا مرات » فر كبا في عوده »فعطبت الدابة » من على الأسح علأنه استأجرها 
لاحمل لا لاركوب . وقيل : لايضمن » للءرف » ذكرها السادي . 


- ۳ - 


الثالثة عشعرة : المامل في المزارعة الصحيحة » لو ترك السقي متمم داه فهسد الزرع » 
202 في بده وعليه حفظه . 

الرابعة عشيرة : تمدى الستأحر بالل على الدابة » فقرح ظبرها وهلكت 
منه » ازمه الضان وإن كان الملاك يمد الرد إلى المالك . 


ضل 
في مسائل تتعلق بالباب الثالث 

إحداها : في « النثور » لهزني » أنه لو استأجر للياطة ثوبءفخاط بعضهء 
واحترق الثوب » استحق الأجرةلما عمل .إن قلنا : ينفسخ المقد » استحق أجرة 
الثلءوإلا' قط السمى . واو استأحره جل جر“ة إلى موضع »فزق في الطريق 
فانكسرت » لا ثيء له من الأجرة . والفرق أن المياطة تظبر على الثوب » فوقم 
العمل مسا بظبور أثره » وال لابظر على الحرءة . 

الثانية : أجر أرضاً فغرقت بسيل أو ماغ نبع منبا » فان لم بتوقم المسارة 
في مدة الاجارة » فمو كانهدام الدار. وإن توقم» فلاستأجر الخيار كا أو غصبت. 
فان أجاز » سقط من الأحرة بقدر ما كان الاء عليها . وإ غرق نصفبا وقد 
مضى نصف الدة » انفسخ المقد فيه . والذهب : أنه لاينفسخ في الباقي » بل له 
الميار فيه في بقية الدة . فان فسخ وكانت أجرة الدة لاتتفاوت » فعليه نصف 
السمى لمدة الاضية . وإتف أجاز » فعليه ثلاثة أرباع السمى » فالتصف لماضي» 
والربع اباي . : 

الثالثة : تمطثل الرحى لانقطاع الاءوال جام للل في الأبنيةء أو لنقص الاء في 
بثره ونحوه » كنهدام الدار » وكذا لو استأجر قناة فانقطع ماۋها . فلو نقص » 


- ٤ 


ی انار ولم ينفسخ . ولو اتا جر طا حو نتن متقابلتين » فنقص الاء »و بقي ماء 
تدور به إحداهما ولم يفسخ » قال المبادي : تلزمه أجرة أ كثرها . 

الرابعة : قال في « التنمة » :لو دفع غزلاً إلى نساج واستأجره لنسج ثوب 
طوله عشرة في عرض معأوم » فحاء بالثوب وطوله أحد عشر » لايستحق شيا من 
الأجرة » وإن جاء به وطوله نسسة » فان كان طول الستّدى عشرة » استحق من 
الأحرة بقدره» لآأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه . وإن كان طوله تسعة » 
لم يستحق شيئأء لخالفته . ولو كان الغزل المدفوع إليه مسدى » واستأحره کا ذكرنا» 
ودفع إليه من اللحمة مايحتاج إليه » فحاء | به ] أطول في العرض الشروط » 
لم بستحت الزيادة شيا . وإن جاء به أقصر في العرض الشروط » استحق بقدره 
فق الآخرة .. وإن.وافق في الطولووخالف قي النرض + فان كان أشن ٠‏ تار 
إن كان ذلك لجاوزته القدر اللشروط من الصفاقة » لم يستحق شيئاً من الأجرة» 
لأنه مفرط لالفته . وإن راعى المشروط في صفة الوب رقة وصفاقة » فله الأجرة» 
لأن الملل والمالة هذه من الستّدى . وإن كان زائدا » فان أخذ بالصفاقة »لم يستحق 
شيا » وإلا » استحق الأحرة بتامباء لأنه زاد خيراً . 

الخامسة : مها ثبت الخيار لنقص » فأجاز »ثم أراد الفسخ » فان كان [ذلك] 
السبب بحيث لايرجى زواله » بأن انقطم الماء » ولم يتوقع عوده » فليس له الفخ» 
انه عيب واحد وقد رضي به . وإن کان بحيث رحی زواله ‏ فله الفسيخ مالم يزل» 
لأن الضرر بتجدد» كا لو تركت المطالبة بعد مدة الايلاء » أو الفسخ بعد ثبوت 
الاعسار » فما العود إليه . وكذا لو اشترى عدا فأبق قل ااقض وأجاز» ثم 


أر اد الفسخ » فله ذلك ما م يعلد الد . 


- 5568 ب 
ضل 
أو أراد المستأجر أن يستبدل عن النفمة » فان كانت الاجارة في الذمة على جز. 


وإن كانت إجارة عين » قال انوي : هو ا لو أحجر المين المستأحرة للمؤحر “وفيه 


وجان . أصحها : الجواز وإن جرى بعد القبض . 
فضل 


لو ضمن رجل المبدة امستأجر » ففي « الفتاوى » أنه يصح ويرجع عليه عند 
ظبور الاستحقاق > وعن أبن سريج : أنه لايصح . 
تت : فما يعلى بكتاب الأجارة ٤‏ وسائل . 

إحداها : إذا توحه الحبس على الأحير » قال الغزالي في « الفتاوى » : إن 
أمكن العمل في اليس »> جم سنا . وإن تعذر » فان كانت الاجارة على المين » 
قدم حق المستأجر كا يقدم حق الرتهن » ولأن ااممل مقصود في نفسه »والجس 
لسن مقصودا في نفسة + ثم. القاضي ايستوئق [ عليه مدة العمل ] إن اف هريه 
على ما يراه . وإن كانت الاجارة في الذمة » طولب بتحصيله بغيره . فان امتندم » 
حبس بالحقين . 

الثانية : لايازم الؤجر أن يدفم عن المين المستأجرة المريق والنبب وغيرهاء 
وإنغا عليه تسل المين ورد الاجرة إن تمذر الاستيفاء . وأما المستأجر » فان قدر 


على ذلك من غير خطر » ازمه کالودع. 


- ۳ - 


الثالثة : إذا وقمت الدار على متاع المستأجر » فلا شيء على المؤجر » 
ولا أحرة تخليصه . 

الرابعة : استأجره لبناء درجة »فما فرغ منبا انهدمت في الحال » فبذا قد يكو 
لفساد الآلة » وقد يكون لفساد العمل» والرجوع فيه إلى أهل العرف . فان قالوا : 
هذه الآلة قابلة للعمل الحم وهو المقصّر » ازمه غرامة ماتلف . 

الحامسة : إذا جمل[ عة ]ني السحد وأغلقه » ازمه أجرئه ؛لأنه کا يضمن 
السحد بالاتلاف يضمن منفعته» ذصكر هذه السائل امس النزالي في « الفتاوى » 
وتقييده في السجد عا إذا أخلقه » لاحاجة إليهء بل لو لم ينلقه » ينبني أن تجب 
الأحرة »للملة المذكورة . 

السادسة : استأجر بهيمة إلى بلد لجل متاع » ثم أراد في أثناء الطريق بيعه 
والرجوع » وطلب رد بعض الأجرة » فلس له شيء »لان الاحارة عقد لازم » 
بل إن باعه عفله حمل مثله إلى المقصد السمى . 
ميت »© فلا أجرة له »لان غسله فرض كفابة ع فاذا فمله ۳ الامام 5 وقم عن 
الفرض > ولو أكرهه بمض الرعية » ازمه أجرة الثلكلانه ما يستأجر عليه »هذا 
كلام القاضي حسين » ووافقه حماعة . قال إمام المرءين : هذا إذا لم يكن لهيت 
تركة » ولا في بدت الال سّمة . فان كان له تركةء» فؤنة تجبيزه في تركته » وإلا» 
ففي بدت الال إن اتسع » فيستحق المكرته الأجرة . قال الرافمي في أوائل كتاب 


- ۷ 


الثامئة : أحر ت نفسها للارضاع » هل عليما الفطر في رمضان إذا احتاج الرضيع 
إليه ؟ فيه كلام سبق واضحاً في كتاب الصيام . 


التاسعة : استأجر ابنه الذي بلغ كا يعمل مثله فيه ليأسقط نفقته عن نفسه 


وينفق عليه من أجرته » جاز » ک) يشتري ماله » ذكره في فناوي القاضي حسين ‏ 


8 
- 


و 


هي أن يقول : من رد عبدي الآبق » أو دابتي الضائة » ونحو ذلكعفله كذا » وهي 
عقد صحيح للحاجة © وأركانه أربعة . 

أحدها : الصينة الدالة على الاذن في العمل بعوض باتزمه » نلو رد آنا أو ضالة 
بنير إذن مالكبا » فلاشيء له » سواء كان الراد معروفاً برد الضوال » أم لا .واو قال 
لزيد : رد" آبقي ولك دينار » فرده عمرو > لم ستحق شيا » لآنه لم يشرط له . ولو 
رده عد زيد » استحق زيد » لان يد عبده بده . ولو قال : من رده فله كذاء» 
فرد”ه من لم يبلئه نداؤه ءلم يستحق شيا »لأنه متبرع . فان قصد التعواض لاعتقاده 
أن مثل هذا العمل لاعبط » لم يستحق شيا على الذهب » ولا أثر لاعتقاده . 
وعن الشيخ أبي عمد » تردد فيه . ولو عين رحلاً فقال : إن رده زيد فله كفاء 
فرده زيد غير عالم باذنه » لم يستحق شيا . ولو أذن في الرد ولم يشرط عوظا ء 
فلا شي ء للراد على الذهب وظاهر النص » وميه الخلاف السابق فيمن قال : أغسل 


وي وم يسم عو 5 
فصل 


لايشترط أن يكوث اللتزم من بقع العمل في ملكه . فلو قال غير المالك : 
من رد عبد فلان فله كذا » استحقه الراد على القائل . ولو قال فضولي : قال فلاك : 


من رد عدي وله كذا ¢ 0 ستحق الراد على الفضولي شيعا » لانه ل يأكزم . وأما 


- ۲۹ - 


امالك » فان كذب الفضولي عليه » فلا ثيء عليه . وإن صدق »قال اللنوي : 
يستحق عليه . وكأن هذا فيا إذا كان الخبر من متمد قوله » وإلا » فبو م لو رد“ 
غير عالم باذنه . 

لت :لو شبد الفضولي على امالك بإذنه » قال :فينسي أن لاتقبل شرادته» 
لانه متهم في ترويج قوله . وأما قول صاحب « البيان » : مقتضى المذهب قبولها » 
فلا بوافق عليه . وانأ عم 


ر 


موا ا و ی ا 
رددته » أو رده ولك كذا . 

الركن الثاني : التماملان . فأما ملتزم المءل »© فيشترط أن ,ڪون مطلق 
التمرف . وأما العامل » فيجوز أن بكون شخصاً مميناً » وجاعة » ووز أن لايكون 
معيزاً ولامعيئين » وقد سبق بيانه في الركن الاول . ثم إذا لم يكن العامل معيناً » 
فلا يتصور قبول العقد وإن كان لم يشترط قوله » كذا قله الاصحاب » وهو 
المدهب . وقال الامام : لاتنع أن يكون كلوكيل في القبول » ويشترط عند التميين 
أهلية العمل في المامل . 

الر كن الثالث : العملء ا لاتجوز الاجارة عليه من الاعمال لكونه رولا ؛ 
تجوز المالة عليه للحاجة » وما جازت الاجارة عليه » جازت المالة أيضاً على الصحيح. 
وقيل : لاء للاستغناء بالاجارة . وأو قال : من رد مالي فله كذاء فرده من كان 
في يده » نظر » إن كان في رده كافة كلآبق » استحق الممل . وإن م يكن» كالدرام 
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والانانير » فلاء لان مالا كلفة فيه لايقابل بالموض . ولو قال : من دلني على ماليه 
فله كذا » فدله من" الال في يده ءلم ستحق شثاء لان ذلك واحب عليه شرعا» 
فلا يأخذ عليه عوضاً . وإن كان في يد غيرهءفدله عليه » استحق »لان الغالب أنه 
يلحقه مشقة بالبحث عنه . وما بمتبر في العمل لواز الاجارة » يمتبر في الممالة » 
سيوف کا ي 7 

قلت :من ذلك أنه لو قال : من أخبرني بكذاء فأخبره به إنسان “فلا ثي*. 
لهلانه لاحتاج فيه إلى عمل» كذا صرح به البنوي وغيره . والأع 


ال وکن الرابع : الجمل الاروط » وشرطه أن يكو ما كالاجرة؛لعدم 
الغرورة إلى حبالته . فان شرط يولاً » بأن قال : من رد آبقي فله ثوب أو دابة» 
أو إن رددته فملية أن أرضيك أو أعطيك شيئاً » فد المقد . وإذا رد» استحق أجرة 
الثل » وكذا لو حمل الحمل خمرا أو ختزراً . ولو جمل الممل ثوب مغصوبا ؛ 
قال الامام : حتمل أن يكون فيه قولان كا لو جمل المغصوب صداقاً » فيرجم في 
قول بأجرة الئل » وفي قول بقيمة السمى . قال : ومحتمل القطع بأجرة الئل . 
ولو قال : من رد عبدي فله سلله أو ثيابه » قال المتولي : إن كانت معاومة »أو وصفما 
يما يفيد العم > استحق الراد المشروط » وإلا » فأ<رة المثل. ولو قال : فله نصفه 


أو ربعه » فقد صححه التولي » ومنعه أبو الفرج السرخي . 
صل 


أو قال : من رد لي عبدي من بلد كذا فله دیتار » بي على الحلاف في صحة 
العالة ٤‏ العمل المعلوم فال سعدددناها 3 من رده من صف الطريق ¢ استيدق تصفب 
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الحمل > ومن رده من ثلثه » استحق الثلث . وإِذ رده من مكاك أبمد ) لستحق 
زيادة . ولو قال: من رد“ لي عبدين فله كذاء فرد أحدهها ؛ استحق نصف اإمل. 
ولو قال : إن رددتها عبدي” فلك كذا » فرده أحدها » استحق النصف » لأنه 
م ياتزم له أ كثر من ذلك . وإن قال : إن رددتما لي عبدين» فرد أحدهما أحداماء 
استحق الربع 5 
فضل 

قال : من رد عبدي فله دينار » فاشترك جاعة » فالديئار مشترك ينهم . ولو قال 
لماعة : إن رددتموه » فردوه » فكذلك » ويقسم ينهم على الرؤوس . ولو قال ازيد : 
إن رددته فلك دبنار » فرده هو وغيره » فلا شيء لذلك الغير ء لأنه لم يلتزم له . 
وأما زيد»فان قصد الغير معاونته إما بموض وإما مجاناءفله تام الحمل»ولا شيء للغير على زيد» 
إلا أن يلتزم له أجرة ويستمين به . وإن قال : عملت للمالك » لم يكن لزيد جيع 
الدينار » بل له نصفه على الصمحيح الذي قاله الاصسحاب . ورأى الامام التوزيع عل 
العمل أرجح . ولو شاركه اثنان في الرد » فان قصدا إعانة زيدء فله تام الجمل» 
وإن قصدا العمل لمالك » فله ثلثه . وإن قصد أحدها إعانته »والآخر العمل لمالك 
فل الثائان . ش 

فان قيل : هل امامل المين أن وكل بالرد غيره كأ يستعين به ؟ وهل إذا 
كان النداء عام حوز أن وکل من ممه غيره في الرد ؟ 

قلنا : يشبه أن يكون الأول كتوكيل الوحكيل » والثاني كلت وكيل 
بالا حتطاب والاستقاء . 


- VY 


قلت : ولو قال : أول من برد آبقي فله دينار » فرده أثنان» استحقا الدينار» 
وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تمالى في آخر الطرف اثالث من الباب السادس في 


تعليق الطلاف . واتأعم 


٠ 


ر 


قال لرحل : إن رددته فلك كذاء ولآخر:إن رددته فلك كنا › واثااث :إن 
رددته فلك كذا » فاشتركوا في الرد » قال الشافمي رضي الله عنه : لكل واحد 
ثلث ماجعل له » اتفقت الأجمال آم اختلفت . قال السمودي : هذا إذا عمل كل 
منهم لنفسه . أما لو قال أحدم : أعنت صاحي“ وعملت لما » فلا ثيء له »ولكل 
منها نصف ماشرط له . ولو قال الان : عملتا لصاحنا »> فلا ثيء طماءوله جميع 
المشروط . وقول الشافمى رضي الله عنه : لكل واحد الثلث » تصريح االتوزييع 
على الرؤوس » فلو رده أثناك منهم » فلكل منها نصف المشروط] له ] »وإن أعان 
الثلاثة " رابع" في الرد » فلا شيء له . ثم إن قال: قصدت العمل لمالك » فلكل 
واحد من الثلاثة ربع الشروط له .-وإن قال : أعنتبم جيما » فلكل واحد منرم 
ثلث المقسروط [ له ] کا لو لم يكن معبم غيرم . وإن قال : أعنت فلاا » فله 


أو قال : أعنت فلا وفلاناً » فلكل واحد منها ربع الشروط له ومنه » واثاكث 


نصف الشروط له»ولكل واحد من الأخرن ربع المشروط له . وعلى هذا القياس 


ربع الشروط له . ولو قال لواحد : إن رددته فلك دينار » وقال لآخر : إنت 


رددته فلك ثوب »فر داه » فللأول نصف دينار © واثاني نصف اة الل . 
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قلت :ولو قال الممين” لثلاثة مثلاً في الصورة السابقة :أردت أن آخذ المعل 
من الالك لم يستحق شليئأءوكان لكل من الثلاثة ربع المشروط له. اشام 


ضل 
في أحكام العالة 
فنا : الحواز » فلكل واحد من الالك والعامل فسخها قبل تام العمل » فأما 
بعد تام العمل » فلا أثر للفسخءلان الدكن ازم . ثم إن اتفق الفسخ قبل الشروع 
في العمل > فلا ثيء للعامل . وان كان بعدهء فان فسخ العامل »فلا ثيء له علأنه 
امتنع باختياره ولم بحصل عرض الالك . وإن فسخ الالك » فوجبان . أحدهما: 
لاشيء للعامل 3 لو فسخ بنفسه 5 والصحيح ¢ أنه سدق أحرة امل لا عمل 
وبهذا قطع امور » وعبّروا عنه بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن للعامل أجرة مثل ما عمل . 
ولو عمل العامل شيا بعد الفسخ » لم يستحق شيا إن عل بالفسخ . فان لم عل » 
بني على الللاف في نفوذ عزل الوكيل في غييته قبل علمه . 
43 
تتفسخ الممالة الوت » ولا شيء للمامل لا عمله بعد موت الالك . فاو قطع 
بعض المسافة »ثم مات المالك فردةه إلى وارثه »> استحق من السمى بقدر عمله 
في الحياة . 
26 


ومن أحكامبا : جواز اازيادة والتقص في الجملووتغير جنسه قبل الشروع في 
الروضة ج | ه - م| ۱۸ 


- مف ¬ 


العمل . فلو قال : من رد عبدي »© فله عشرة . ثم قال : من رده فله خمسة 
أو بالمكس ٠‏ فالاعتبار النداء الأخير . والذكور فيه هو الذي يستحقه الراد” » 
لکن أو لم يسمع الراد النداء الأخير » قال النزالي : محتمل أن يقال : يرجم إلى 
أجرة الل . وأما بعد الشروع في العمل » ففي كلام صاحب « البذب » وغيره 
تقبيد جواز الزيادة والتقص عا قبل العمل » وقي كلام النزالي قبل الفراع.فالظاهر» 
أنه في أثناء العمل يؤثكر في الرجوع إلى أجرة المثل» لأت انداء الأخير فسخ 
الأول »والفسخ في أثناء العمل يقتضي أجرة امثل. 
زع 

ومن أحكامها »توقثف استحقاق الحمل على تام الجمل على تام العمل.فلو سعى, 
في طلب الآبق فرد. فات في باب دار الالك قبل أن يساتمه إليه » أو هرب » 
أو عضب » أو تركه. العامل فرجم » فلا شيء للعامل علأنه لم يرد . 
كلتك : ومنه لو خاط نصف الوب فاحترق » أو تركهء أو بى بعض الحائط 


ار أو تركه ¢ فلا شيء للعامل » قاله أصحابنا . والتا عم 


٠ 


ر 


إذا رد الآبق » لم يكن له حبسه لاستيفاء لحمل » لأن الاستحقاق بالتسليم » 
زے 


قال :إن علئمت” هذا الصيء أو إن عتمتي القرآن » فلك كذا عفلمه البعض» 


(Vo‏ ده 


وامتنع من تلم اللاي » فلا شيء له > وكذا إن كان الصي بليدا لايتمائم » لأأنه 
کن طلب المد فم بجده .ولو مات الصي في أثناء التعلم؛[ ليق اة ماعلمه» 
: أوقوعه ماما بالتعلم » بخلاف رد الآبق » وإن منمه أبوه من التعلثم ] فله أجرة 
الئل لا علّمه . 
فصل 

إذا جاء بابق وطلب الحمل » فقال امالك : ما شرطت” جملاً» أو شرطته على 
عبد آخر » أو ماسعيت في رده بل هو جاء بنفسه » فالقول قول الالك » لن 
الأصل عدم الشرط وبراءته . ولو اختلفا في قدر المشروط »© تحالفاء وللمامل أجرة 
ااثل . وكذا لو قال الالك : شرطته على رد عبدن » فقال الراد : بل الذي 
رددته” فقط . 


زع 


قال :من رد“ عبدي إلى شهر» فله كذا » قال القاضي أبوالطيب : لايصحءلان. 
تقدر الدة مخلة بمقصود العقد »> فرعا لابجده فيها فيضيع عمله ولاحصل غرض. 
امالك » كا لاجوز تقدر مدة القراض . 


فرع 


قال ٠‏ بع عبدي هذاء أو اعمل دا )2 ولك عشرة درام »> ففي بعض 
التصانيف أنه إن كان العمل مضوطاً مقدثرأ »فهو إجارة . وإن احتاج إلى ردد» 


أو كان غير مضبوط » فهو حمالة . 


- ۲۷٦ 


لم أحده فمطووآ 


يدث المامل على مايقع في يده إلى أن رده يدث أمانة . فلو رفم يده عن الدابة 
وخلا"ها في مضيعة » فبو تقصير مضمّن › ونفقة السد والدابة مدة الرد » تجوز 
أن تکون ک) ذكرنا في مستأجر الجال إذا هرب ال جال وخلاها عنده » ويجوز أن 
يقال : ذاك للضرورة » وهنا أت العامل يده مختاراً » فليتكدّف الؤنة » ويؤيد 
هذا العادة. 
ر : عجب قول الامام الرافمي في نفقة المردود : لا أعلمه مسطورا» وأنه 
حتمل أمرن » وهذا قد ذكره القاضي ابن كج في كتابه « التجريد » وهو كثير النقل 
عنه » فقال : إذا أنفق عليه الراد » فهو متبرع عندنا . وهذا الذي قله » ظاهر 
جار على القواعد . وقول الرافمي : وخلاها في مضيمة » لاحاجة إلى التقييد المضيعة» 


فحيث خلاها » يضمن . اتتام 


تر 
قال : إن أخبرتي بخروج زيد من اليلد » فلك كذاء فأخيره »> ففي م فتاوى 
القفال » : أنه إن كان له غرض في خروجه» استحق » وإلا » فلا » وهذا يقتي 
كونه صادقا » وينبني أن ينظرء هل يناله تعب » أم لا ؟ 
مر : ومما يتعلق بالباب »وتدعو إليه الحاجة» ما ذكره القاضي حسين وغيره»وهو ما 
لاخلاف فيه » أنه لو كان رحلان في بادة٠ونحوها»‏ رض أحدهاءوعجز عن السير » ازم 
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الآخر” المقاه” معه » إلا أن يخاف على نفسه » فله تركه . وإذا أقام » فلا أحرة له 
وإذا مات » أخذ هذا الرجل اا ال “ولا نكن مرا اله 
القاضي : وكذا لو غشي عليه » قال : وأما وجوب أخذ هذا الال » فاك كان 
أميتا » ففيه قولان كاللقطة . وعندي » أن اذهب هنا الوجوب . 

ومئبا > ها ذكره ابن كج > قال : إذا وحدنا عبيد) أبقوا » فالذهب أن الم 
حبسم انتظاراً لصاحبيم . فان لم جىء لهم صاحب » اعبم الحا كم وحفظ نهم 


فاذا جاء صاحببم » فليس له غير الثمن . وإذا سرق الآبق » قلطع كغيره . وتام 


E "نسي‎ 

إحياء الموات مستحب » وفيه ثلاثة أبواب . 

[الباب] الأول : في رقاب الأرضين » وهي قسإن . 

أحدها : أرض بلاد الاسلام » ولما ثلائة أحوال. 

أحدها : أن لاتكون مممورة في الحال» ولا من قبل» فيجوز تلشكبا بالاحياء» 
سواء أذن فيه الامام» أم لا > وبكفي فيه إذن رسول اله ميب في الأحاديث 
المشبورة “١‏ »> ويختص ذلك بااسامين . فلو أحياها الذمي بغير إذن الامام م ملك 
قطماً » وأو أحيا باذنه » لم علك أيضاً على الأصح 0 » وقال الاستاذ أوطاهر : ملك . 
فاذا قلنا بالصحيح » فكان له فيها عين مال » تقلبا . فان بقي بعد النقل أثر عمارة» 
قال ابن كج : إن أحياه رجل باذن الامام » ملكه » وإن لم يأذن » فوجبان. 
قلت : لمل أصحه : الملكء إذلا آز لفمل الذمي . اناعم 


ولو ترك المارة متبرعا » تواتى الامام أخذ غلتتها وصرفبا في مصالح المسادين » 
ولم جز لحد ملكا . 
زر 
الذمي الاسطياد والاحتطاب والاحتشاش في دار الاسلام » لأت ذلك يخلف» 
)١(‏ منها قوله صلى الله عليه وسل « من أحيا أرضأ ميتة في له » رواه أحمد والترمذي من حديث 
حابر رضي الله عنه » ومنبا قوله صلى الله عليه وسل : « من عر أرضاً ليست لأحد » فهو أحق بها » 


رواه أحد والبخاري من حديث عائشة رضي الله عنبا 5 
(؟) في لسخ الظاهرية : على الصحيح : 


هلا؟ - 


ولا يتضرر به المسااون» بخلاف الأرض » وكذا للذمي نقل التراب من موات دار 
الاسلام إذا لم يتضرر به المسامون . 


رن 


المستأمن كالذمي في الاحياء وفي الاحتطاب ونحوه » والحربي منوع من 
جيع ذلك . 

الحال الثاني : أن تكون معمورة في الال » فبي للا“ كما » ولا مدخل فيها للاحياء. 

الال اثالث : أن لاتكون مممورة في الحال وكانت معمورة قبل فان عرف 
مالكبا » فبي له أو لوارثه » ولا تملك بالمارة . وإن لم يعرف » نظر » إن كانت 
عمارة إسلامية » فبي لسل أو لذمي » وحكها > الأموال الضائمة . قال الامام : 
والأمر فيه إلى رأي الامام .قان رأى حفظه إلى أن يظبر مالكه » فمل » وإن رأى 
يمه وحفظ نه » فمل » وله أن يستقرضه على بيت الال . هذا هو المذهب » وفيه 
خلاف سيأني إن شاء الله تعالى قربا . وإن كانت عمارة جاهلية » فقولان . ويقال: 
وحبان . أحدها : لاتملك الاحياء » لأنها ليست بموات. وأظب رهما : تملك كار كاز .وقال 
ابن سريج وغيره : إن بقي أثر المهرة أو كان معموراً في جاهلية قريبة لم تملك 
بالاحياء » وإن ادرست الكلية وتقادم عبدها » ملكت . ثم إن اللنوي وآخرن 
عمتّموا هذا [ لحلاف ] » وفر “عو ا على المنعم أنها إن أخذت بقتال فبي للغاغين » و إلا في 
أرض للفيىء » وقال الامام : موضع الخلاف إذا م بعل كيفية استيلاء السامين عليه 
ودخوله نحت يدم + امنا إن عل فان حصلت بقتال » فللغافين » وإلا » ففيء 


وحصة الناغين تلتحق ملك الم الذي لاشعرف . وطرد جاعة الخلاف » فيا إذا 
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كانت المارة إسلامية ولم يعرف مالكما »وقلوا : هي كلقطة لايعرف مالكبا . والجبور 
فرقوا بين الجاهلية والاسلامية ما سبق . 
٠‏ القسم الثاني : أرض بلاد الكفار » وا ثلائة أحوال . 

أحدها : أن تكون مممورة» فلا مدخل للاحياء فيا » بل هي كسا أموالهم. 
فاذا استولينا عليها بقتال أو غيره » لم مخف حكه . 

الال الثاني : أن لاتكون معمورة في الحال ولا من قبل » فيتمانّكبا الكفار 
بالاحياء . وأما المسهون ءفينظرءإن كان مواتاً لايذبون المسفين عنه » فلبم تملشكه 
إلاحياءولا يلك بلاستيلاءلأنه غير ملوك لمم حتى يُملك عليهم . وإن ذبوا عنه 
المسلمين » لم يلك بالاحياء كالمعمور من بلادم . فان استولينا عليه » ففيه أوجه . 
أصحبا : أنه يفيد اختصاصاً كاختصاص التحجر » لأن الاستيلاء أبلغ منه . وعلى 
هذا فسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف في أن انحر [ هل ] يفيد جواز البيع ؟ 
إن قلنا : نعم » فهو غنيمة كالممور . وإن قلنا : لا » وهو الأصح » فالغانمون 
أحق باحياء أربعة أخماسه » وأهل اجس أحق باحباء خمسه . فان أعرض الناغون 
عن إحيائه » فأهل الجس أحق به . ولو أعرض بمض الغاغين عفالباقون أحق . 
وإن تر كه الغاغون وأهل اجس جيماً » ملكه من أحياه من المسلين . 
تمت : في تصور إعراض اليتامى والساكين وابن السبيل » إشكال »فيص ور 
في اليتامى أن أولياءم لم روا لمم حظاً في الاحياء » ونحوله في الباقين . 


واتماع 


والو حه الثاني 0 أنهم علكونه بالاستيلاء كالمعمور . 
و[الوجه |الثالث :لايفيد ماك ولا اختصاصاً »بل هو كوات دار الاسلام» من 
أخاة فلكة: : 


-1م؟- 


الال الثالث - أن لاتكون معمورة ف الحال وكانت مەءمورة » فان عرف 
مالكها » فكالعمورة ؛ وإلا » ففيه طريقة الملاف وطريقة ابن سريج السابقتان 
ف القسم الأول . 
ر 
إذا فتحنا بلاة صلا على أن 0 ون لنا ويسكنوا بجرية 6¢ فالملعمور منها 2€ 4 
ومواتها الذي كانوا يدون عنه » هل يكون متححرأً لهل الفىء ؟ وحہان . 
أصحها : نعم . فعلى هذا » هو فيء في الال “أم حه الامام لمم ؟ وجبان. 
أصحهما : الثاني » وإن صالمنام على أن تكون البإدة لمم » فالمعمور لمم» والموات 
يختصون بأحمائه تبعاً مور ؛ وعن القاضي أن حامد وصاحب « التقريب ۾ :أنه 
نا يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا شرطناه في الصلح © والأول أسح . 
ر 
قال السغوي : البيسع الي للنصارى في دار الاسلام » لاتملك علييم . قفارت 
: 02 
ر 
حرم المعمور لاعلك بالاحاء > لان مالك الءمور يستحق مرافقه» وهل نقول: 
إنه يملك تلك المواضع ? وجبان . أحدها : لا » لأن الملك بالاحياء ولم عيبا » 


. في لخ الظاهرية : فصل‎ )١( 


~~ YAY - 


وأصحها : نم » كا ملك عرصة الدار بيناء الدار » ولأن الاحياء تارة [ يكون ] 
جمله معموراً » وتارة تجمله تيم للمعمور . ولو باع حرم ملكه دون الملك ؛لم يصح» 
قاله أبوعاصم ٢ک‏ أو بام شيرب الأرض وحده . قال : ولو حفر اثنان برا على 
أن يكون نفس اليثر لأحدهما وحرعبا الآخر » لم يمح (2© وكان الحرحم لصاحب 


المثر » والآخر أحرة عمله 5 


رع 
في بيان الوم 

وهو المواضع القرببة الي حتاج إلا لهام الانتفاع » كالطريق ومسيل الماء وحوهاء» 
وفيه صور . 

إحداها : ذكرنا في الحال الثالك : إذا صالحنا الكفار على بلرة ءلم جز إحياء 
مواتها الذي يذبون عنه على الأصح » فهو من حرم تلك اللرة ومراققها . 

الثانية : حر القرى الحياة : ما حولما من ممتمع أهل النادي » ومرتكض 
اليل ؛ ومناخ الابل » ومطرح الرماد والساد » وسار مايلمد“ من مرافقها . وأما 
مرعى البهائم > فتأل الامام : إن بعد عن القرية » لم يكن من حرعبا . وإن قرب 
ول يستقل مرعى »ولكن كانت البهائم ترعى فيه عند اللحوف من الابعاد » فمن الشيخ 
أي علي » خلاف فيه » والأصح عند الامام ٠‏ أنه ليس حرم . وأما مايستقل 
مرعى وهو قريب © فينبني أن يقطع بأنه حرم . وقال البنوي : مرعى البهائم 
حريم للقربة مطلقا . 


. في نخ الظاهرية : لم يز‎ )١( 


(A -‏ 
زرغ 
التب کالمرعی 
الثالثة ٠:‏ حرم الدار ي الموات :مطرح التراب والرماد والكناسات والثلج »والمر 
امتداد الموات ؛ بل جوز لغيره إحياء ماني قالة الباب إذا ابقي الممر له ء فان احتاج 
إل أنمطاف وازورار ۾ فعل . 


زر 


عد" جماعة منم ابن كج فناء الدار من حرعبا. وقال ابن الصباغ : عندي أن 
حيطان الدار لافناء لما ولاحرم . فاو أراد محي أن دني ينها » لم يازمه أن سعد 
عن فنائها » لكن ينع مما يضر الحيطان كحفر بر بقريها . 

الرابعة : البثر الحفورة في الموات »> حرعبا الموضع الذي يقف فيه النازح »> 
وموضع الدولاب ومتردد الميمة إن كان الاستقاء ها » ومصب ألاء » والوضع 
الذي يتمع فيه لسقي الماشية دازردوع من حوض ونحوه » والموضع الذي يطرح 
فيه مامخرج منه » وكل ذلك غير محدود » وإغا هو بحسب الحاجة » كذا قله الشافني 
والأسحاب رضي الله عنم . وي وجه : حرم البئر : قدر عمتها من كل جاب » 
ولم ير الشافمي رضي الله عنه التحديد» وحمل اختلاف روايات الحديث في التحديد, 
على اختلاف القدر الحتاج إليه . وبهذا يقاس حرم النبر الحفور في الموات . وأما 
القناة » فابارها لايستقى منبا حتى يمتبر به الحريم » فحرعبا : القدر الذي لو حفر فيه 
لنقص ماؤها» أو خيف منه انيار وانكياس » وتلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوته 


A - 


وفي وجه : أن حرعبا حرم البثر التي يستقى منها » ولا يلمنع من الحفر إذا جاوزه 
وإن تقص الاء » وبهذا الوجه قطع الشيخ أبوحامد ومن تابمه . والقائلون بهء قلوا: 
لو جاء آخر وتنحتّى عن المواضع المعدودة حرعاء وحفر بثراً ينقص ماء الأول ءلم عنع 
منه» وهو خارج عن حرم اليثر . والأصح : أنه ليس لنيره الفر حيث ينقص 
ماءها » كم ليس لنيره التصرف قربا من بنائه بما يضر به » بخلاف ما إذا حفر 
بثرا في ملكه» فحفر جاره بثرأ في ملكه فنقص ماء الأول » فانه جوز . قال 
ابن الصباغ : والفرق أن الحفر في الموات ابتداء تملك فلا يكن منه إذا تضرر 
الغير » وهنا كل واحد متصرف في ملكه . وعلى هذا » فذلك اوضع داخل 
في حريم اثر أيضاً . واعلم أن ما حكنا بكونه حرعاًءفذلك إذا انتبى الوات 
إليه . فان كان هناك ملك قبل تام حد الحرم » فالحريم إلى حيث ينتبي الوات. 
فرع 

كل ما ذکرناه في حرم الاملاك » مفروض فا إذا كان الملك محفوفاً بالموات » 
أو متاخماً له من بمض الحوانب. فأما الدار الملاصقة الدارءفلا حرم لماءلآن الاملاك 
متعارضة »وليس جمل” موضع حرا لدار؛أولى من جمله حرعا لأخرى»وكل واحد 
من اللاك يتصرف في ملكه على المادة » ولا ضمان عليه إن أففى إلى تلف. فان 
تمدى » ضمن . والقول في تصرف الالكين الاجاوزين با يجوز وما لاجوزء وماذا 
يتعلق الغمان » منه ماسبق في كتاب الصلح » ومنه ما سيأتي إن شاء الله تعالىى 
في خلال الديات . 


- ۸0 - 
رع 

أو اذ داره الحفوفة الما كن حاماً ¢ أو اصطيلاً 3 أو طاحونة » أو حانوته 
5 صف المطارين حانوت حداد أو فصار على خلاف المادة » ففيه وحباك. أحدقاء: 
به . وهذا إذا احتاط وأحم الحدران بحيث يلبق ما بقصده » فان فمل ما الغالب 
فيه ظبور الملل في حيطان الجار» فالأصح : المنع » وذلك مثل أن يدق الشيء في داره 
دقا عنيفاً #لزعزع 0 مته الحيطان » أو حبس الاء في ملكه بحيث تنتثسر منه 
النداوة إلى حيطان الخار . ولو اتخذ داره مدبغة » أو حانوته مخيزة حيث لايعتاد» 
فان قلنا : لا يلمع في الصورة السابقة » فنا أول » وإلا ففيه تردد لاشيخ أبي مد. 
واختار الروياني في كل هذاء أن حتبد الحا كم فيها» و نع إن ظبر له التعنشت وقصد” 
الفساد . قال : وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر . 


ر 
لو حفر ف ملکه دار بالوعة وفسد مها ماء 5-7 جاره»فېو مكروه »لكن لايمنع 
منه »ولا ضان عليه سببه على الصحيح » وخالف فيه القفال . 


ر 


لایمنع من إ<ياء م وراء ا حرم »قرب أم بعك » وسواء أحياه أهل العمرانٌ» 


أم غيرم . 
)١(‏ في نخ الظاهرية : تازعج . 


- ۲۸١ ¬ 


زر 
موات الحرم نماك بالا حاء e‏ أن مدموره ماك بالبيسع والحية.وهل تملك ارض 
عر فات بالاحياء كسائر البقاع» آم لاء لتعاق حق الوقوف بها ؟ وجہان . إن قلنا : 
تملك » فقي بقاء حق الوقوف فيا ملك وحبان . إن قلنا : يبقى»فذاك مع اتساع 
الاق » أم بشرط ضيقه على الححيج ؛ وجبان . واختار النزالي » الفرق بين أن 
وبه قطع التولي » وشبّبها بما تماق به حق السلمين موم وخصوصاً » كالمساجد 
والطرف والرباطات > ومصلّى العيد خارج المد . 
قلت : وينبني أن يكون الى في أرض منى ومزدلفة» كمرفات »لوجود المعنى. 
بتاع 
فصل 
الشارع في إحياء الوات متحجّر ما لم تمه »وكذا إذا أعل عليه علامة للمارة» 
من" فصب أحجار »أو غرز خشبات »أو قصبات » أو جع تراب» و خط” خطوط» 
وذلك لايقيد اللك» بل يجبله أحق به من غيره. وحكى ابن القطان وجا : أنه 
علك به »وهو شاذ ضعيف والتفريع على الصحيح . 
نمت : قال أصحابنا : إذا مات التحجلر » اتتقل حقله إلى ورثته.ولو قله إلى 


غيره » صار الثاني أحق به . وتام 


- AY - 


وينبني للتحجئر أن لابزيد على قدر كفابته » وأن لايتحجّر مالا يمكنه القيام 
بمارته . فان خالف »© قال المتولي : فلغيره أن یی مازاد على كفايته » وما زاد 
على مامكنه عمارته . وقال غيره : لايصح نححره أصلا » لأن ذلك القدر غير متعين . 


تت : قول التولي أقوى . اام 


و ينبني أن يشتفل بالعارة عقيب التحخّر . فان طالت الدة وم نحي » قال له 
الماطان : أحي أو ارفع يدك عنه . فان ذكر لدأ واستمبله » أمبله مدة 
قرسة يستعد فسا للمارة . والنظر في تقديرها إلى رأي السلطان » ولا تة_در بثلاثة 
أنام على الأصسح فاذا مضت ولم يشتفل بالمارة » بطل حقة . وليس اطول المدة الواقمة 
بعد التحجر حل معين » وإغا الرجوع فيه إلى المادة . قال الامام : وحق المتحجر 
بيطل بطول الزمان وتركه المارة وإن م رفع الأمر إلى السلطان ولم بخاطبه بثيء » 
لأن التحجر نريمة إلى المارة» وهي لاتؤخثر عن التحجر إلا بقدر تبيثة أسبايها». 
وهذا لابصح تحجر من لايقدر على تهيئة الأسباب » كن بتحجر ليعمر في السنة القابلة» 
وكفقير بتححر لبعمر إذا قدر » فوجب إذا أختّر وطال أن يمود موات] م كان » 
هذا كلام الامام . وحكى الشيخ أو حامد مثله عن أبي إسحاق » ثم قال : عندي 
أنه لايطل إلا بالرفم إلى السلطان وغخاطته . 


فرع 
لو بادر أجني قبل أن بطل حق التحجر » فأحيا ماتجره » ملكه الحبي على الأصح 


النصوص » لأنه حقق سبب املك وإن كان ظالاً » كم لو دخل في سوم أخيه 


واشترى . 


- AA - 


والثاني : لاعلك» املا بطل حق غيره . 

والثااك: أنه إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان » لم علك الحبي > وإلا ؛فيملك. 

والرابع : إن أخذ التحجر في المارة » لم ملك اليادر » وإلا » فيملك . 
وشوا المسألة بالحلاف فيا إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ” غير »هل علكه؛ 
لت : والأصح أيضاً أنه علكه . وكذا لو توحّل ظي” في أرضه » أو وقم الثلج 
فيباء ونحو ذلك » وقد سبقت مسائل تتعلق بهذا ا 


فرع 


أو باع التحجر ما تحجره » وقلنا بالصحيح : إنه لاعلك هلم يصح بيعه عند الخبور. 
وقال أبو إسحاق وغيره : يصحء وكأنه يسع حق الاختصاص . وعلى هذا لو باع 
فأحياه ل يد المشتري رجل » وقلنا : ملك » فيل سقط الثمن» أم لاءلحصول التلف 
ترف" ا : الثاني . وإذا قلنا : لايصح البيم »فأحياه الشتري قبل الحم 
بفسخ اللبععفيل يكون لهكأم للبائع ؟فيه وحبان حكاها الشاثي » والصحيح :الأول. 


واا 
رع 


لاقطاع الامام مدخل في الوات » وفائدته مصير الأقطنع أحق باحيائه كالمتحجر. 


- ۹ - 


وإذا طالت الدة » أو أحياه غيره » فل كا سيق في التحجر » ولا يلقطتع إلا من 
يقدر على الاحياء » وبقدر مابقدر عليه . 


فضل 
ق سان الاحماء 


قال الأصحاب : المتير مايمدة إحياء في العرف » و#تلف باختلاف ما يقصد به . 
وتفصيله عسائل . 

إحداها : إذا أراد السكن > اشترط التحويط بالآأجر أو اللبف أو الطين 
أو القصب أو الحشب بحسب المادة » ويشترط أيضاً تسقيف البعض ونصب الباب على 
الصحيح فيها . 

الثانية : إذا أراد زريبة للرواب » أو حضيرة يحفف فيبا المار أو نجهم 
فا الحطب أو الحشيش » اشترط التحويط » ولا يكفي نصب سعف وأحجار من 
غير بناء »لن المتملك لايقتصر على مثله في العادة » وإغا يفعله الجتاز . ولو حوط 
الناء في طرف » واقتصر للباقي على صب الأحجار والسنف » حك الامام عن 
القاضي » أنه [ يكفي ] » وعن شيخه : النع . ولا «شترط التسقيف هنا. وف 
تعليق الباب » الخلاف الساءق . 

الثالثة : إذا أراد مزرعة » اشترط أمور . 

أحدها جع التراب حواليه اينفصل الحيا عن غيره . وف معنأه : نصب 
قصب وحجر وشوك » ولا حاحة إلى التحويط . وقال الشيخ أبو حامد : عندي 


الروضة ج | - م / ۱۹ 


۹۰ 


إذا صارت الأرض مزرعة ماء سيق إليبا » فقد ثم الاحياء وإن لم بجمع 
الراب كفا 

الثاني : تسوة الأرض بطم" المنخفض وكسح المستعلي وحرائتها وتليين ترابها » 
فان لم يتسر ذلك إلا ماك يساق إليبا » فلا بد منه لتتبيأ لازراعة . 

» الثالث : ترتب ماه لما بشق ساقية من نهر » أو حفر بثر أو قناة وسقيما‎ ٠ 
: هل يشترط ذلك ؟ أطلق حماعة اشتراطه > والأصح ما ذكره ابن کج وغيره‎ 
أن الأرض إن كانت محيث يكفي ازراءتم! ماء الساء » لم يشترط السقي وترتيب‎ 
مء على الصحيح . وإن كانت تحتاج إلى ماء يساق إليبا » اشترط تميئة ماء من‎ 
عين أو بثر أو غيرها . وإذا هيأه » نظر » إن حفر له الطريق وم بق إلا إجراء‎ 
الماء » كفى » ولم يشترط الاجراء» ولا سقي الأرض . وإن لم حفر بعد »فوجبان.‎ 
وأما أرض المبال التي لايمكن سوق الماء إليها ولا يصيبها إلا ماء السء » فال‎ 
: صاحب د التقريب » إلى أنه لامدخل للاحياء فيبا » وبه قال القذال وبنى عايه‎ 
أثا إذا وجدنا شيا من تلك الأرض في بد إنسان »م ج بأنه ملكه »ولانغوز‎ 
بيعه وإجارته . ومن الأصحاب من قال : علك بالحراثة وجع التراب على الأطراف»‎ 
واختاره الفاضي حسين . ولا تشترط الزراعة » لحصول اللاك في الزرعة على الأصح؛‎ 
. لأنها استيفاء منفمة وهو خارج عن الاحياء» وك لايشترط في الدار أن يسكنها‎ 

[المسألة ]الرابعةة: إذا أراد بستاناً أو كرما » فلا بد من التحويط » والرجوع فيا حوط 
به إلى العادة » قاله ابن كج . وقال : فان كانت عادة اللر بناء جدار » اشترط البناء. 
وإن كان عاتم التحويط بالقصب والشوك ورعا تركوه أيضأ كم في البصرة وقزون» 
اعتبرت عادتهم » و حينثد كفي جع التراب حواايه كالزرعة . والقول في سوق الماء 


إليه ا سق في اازرعة . ويعتبر رخاز على المذهب » وبه قطم بور ٠‏ 
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وقيل : لاستبر إذا لم ستبر الزرع في المزرعة . والفرق على الذهب » أن اسم 
المزرعة بقع على الأرض قبل الزرع »يذلاف الستان قل الغرس» ولأن الفرس يدوم 
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ر 


طرق الأصحاب متفقة على أن الاحياء يختلف باختلاف ما يقصده الحيي من. 
مسكن وحظيرة وغيرهما . وذكر الامام شيئين . 

أحدها : أن القصد إلى الاحياء هل يمتبر لحصول الملك ؟ ففال : مالايفعله 
في العادة إلا المتملّك كبناء الدار واتخاذ الستان » يفيد اللاك وإ لم بوحد قصد. 
وما يفمله المتملك وغيره» كدفر البثر في الموات » وكزراعة قطمة من الموات اعمّاداً 
على ماه الساء » إن انفم إلبه قصدء أفاد الملك » وإلا » فوجبان . ومالايكتفي 
به المتملك » كتسوية مؤضع النزول » وتنقيته عن الحجارة » لايفيد اللك . وإ قصده 
شه ذلك بالاصطياد بنصب الأحبولة في مدارج الصيود يفيد ملك الصيد . وإغلاق الباب 
إذا دخلاأصمد الدار على قصد التملك » فيد الاك .ودونه وحبان . وتوحل الصيد في أرضه 
التي سقاها » لايفيد اللك وإن قصده . 

النيء الثاني : إذا قصد نوعاً وأتى ما يلقصد به فوع آخر » أفاد امك » حتى 
إذا حو"ط البقمة ملكبا وإن قصد المسكن » لآنه مما يملك به الزريبة أو قصدها. 
قال الامام الرافمي رحه اله تعالى : أما الكلام الأول » فقبول لايازم [ منه ] مخالفة 
الاصحاب » بل إن قصد شلا اعتبرنا في كل مقصود ما فصاوه » وإلا » نظرنا 
فا أنى به وحكنا ما ذكره . وأما الثاني » فمخالفته ل) ذكره الأصحاب صربحة» 
ل فيه من الاكتفاء بأدنى الميرات أبداً . 
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إذا حفر برا في الوات للتملك » لم يحصل الاحياء ما لم يصل إلى الاء . وإذا 
وصل * كفى إن كانت الأرض صلبة » وإلا » فيشترط أن تطوى . وقال الامام : 
لاحاجة إليه . وفي حفر القناة > يتم الاحياء بخروج الاء وحريانه وز عكر را 
ليحري الاء فيه على قصد التملك » فاذا انتبى رأس الهر الذي حفره إلى النبر 
القدم » وجرى الاء فيه » ملكه » كذا قله البئوي وغيره . وفي « التتمة » :أن الملك 
لايتوقف عل إجراء الماء فيه » لأنه استيفاء منفمة كالسكون في الدار . 


لت :هدا الثاني > اقوى . واتأعر 


مسل 

فى الم 

في ئی 

هو أن يحمي" بقعة من الموات لواش بعينها » وعنع سائر الناس الرعي فيها » وكان 

ارول الله مفب أن يحمي" نخاصة نفسه » ولكنه لم يفعله مشي » وإغا حى النقيع 
لابل الصدقة ونم الجزبة وخيل الجاهدن . 
لت النقيع باون عند اور ¢ وهو الصواب . وقيل بالماء الموحدة ¢ 
وبقيع الفرقد بالب اء قطماً ° و تام 


وأما غير رسول الله مي » فليس اللآحاد الحمى قطما » ولا الأة لأنفسيم » 
وي حام لصالح المسامين » قولان . أظبرها : المواز . وقيل : تجوز قطما . فاذا 
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جوزناه » فمل بختص بالامام الأعظم » أم جوز أيضآ لولاته في النواحي ؟ وجبان 
حكاها ابن ڪج وغيره أن 5 الثاني ٠.‏ وسواء ھی سل الجاهدن ؛أم لنعم 
الحزية والصدقة » والضوال؛ » ومال الضعفاء عن الاساد ف طلب النحعة ¢ 2 
لامي إلا الأقل الذي لابين ضرره على الناس ولا يضيّق الأمر علييم » ثم 
ما حماه رسول الله ا > نص" » فلا ينقض ولا بغير حال هذا هو المذهب 
وقيل : إن بقيت الاحة التي حمى لما » لم يشير .وإك زالت » فوحباك أصحها : 
امنع » لأنه تثيير القطوع بصحته باجتهساد . وأما حمى غيره م » فاذا ظبرت 
المصلحة في تغبيره » جاز نقضه ورده إلى ماكان على الأظبر رعاة للمصلحة . 
وف قول لاوز كالقيرة وا لمحد ۰ وقيل وز للحامي نقص جاه ولانجوز 
أن بعدذه من اله ¢ وإذا حوزنا شقصة فأحاه رحل باذن الاسام ¢ ملکه وكان 
الاذن في الاحاء نقتا . وإن استقل الحبي» فوحان . ويقال : قولان منصوصاك. 
أصحى : المنع» !ا فيه من الاعتراض على تصرف الامام وحكه . 
لت 5 دقيت من ا جی مسائل مبمة ٠.‏ 

متا : لو غرس أو بی أو زرع ٤‏ النقيم » نقضت عمارته » وقلع زرعه 
وغرسه مذ کزة اأقاضى أو حامد ف 0 جامعة € 

ومنما .أن الى بضغي أن يكون عليه اظ من حبة الامام أو ناله 1 وأن نع 
أهل القوة من إدخال موأشيهم ¢ ولا ع الضمفاى ار الامام بالتاطف بالضعفاء 
من أهل الماشية » يا فمل عمر رضي الله عنه . قال القاضي أبو حامد : فان كان 
للامام ماشية انفسه » لم يدخلها الى » لأنه من أهل القوة . فار فمل فقد 
ظل المسفين . 


ومنها :أو دحل ا من هو من أهل القوة » فرعى ماشلته » قال أبوحامد : 
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فلا ثيء عليه » ولا غرم ولا تعزير » ولكن عنم من الرعي » ونقل ابن كج أيضاً 
عن نص الشافمي رضي اله عنه أنه لاغرم عليه » وليس هذا الفا ا ذكرناه في 
كتاب الحج »> أن من أتلف شيا من شحر اانقيع أو حشيشه ضنه على الأصح 1 

ومنبا : أن عامل الصدقات إذا كان يحممها في بلر » هل له أن حي موضاً 
لاءتضرر يه أهل اللر ليرعاها فيه؟ قال أبوحامد : قيل: له ذلك »ولم يذكر خلافه. 
وقال ابن كج : إن منمنا حمى الامام »فذا أولى » وإلا ء فقولان. 

ومنبا : لاتجوز للامام أن حمي الماء المد” اشرب خيل الماد وإبل الصدقة 
والجزة وغيرها بلاخلاف » ذكره الشيخ نصر في «توذيه». قال أصحابنا : إذا حمى 
الامام »وقانا : لاحوز حماه » فو على أصل الاباحة » من أحياه » ملكه . 

ومنها : أنه بحرم على الامام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواثي 
عونا عن الرعي ف الى أو الاوات» وهذا لاخلاف فيه » وقد نص عليه الماوردى 


1 


ف 1 الأحكام ۾ » وقاله آخرون 6 والشأعلم 


الباب اسای 
والقابر والرباطات > وإما متفكة عن الحقوق العامة والخاصة »> وهي الموات آنا 
المماوكة > فنفمتها تتبع الرقبة . وأما الشوارع » فمنفءتها الأصلية : الطروق . وحجوز 
الوقوف والحاوس فيها لغرض الاستراحة والماملة ونحوهما » شرط أن لايضيّق على 
لمارة » سواء أذن فيه الامام » آم لا » وله أن يظلل على موضع جاوسه ما لايضر 
بالارة دن ثوب وبارة وغوها ۰ وي بناء ال که 6 م ذكرناه في كتاب الصاح . 


واو سبق اثنان إلى موضع » فول يقرع بينها » أم يقدم الامام أحدها ؟ وحبات ٠‏ 
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أصحم : الاول . وف ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمة وجبان حكاها ابن كج» 
وهل لاقطاع الامام فيه مدخل؟ وجبان . اصح عند التهور : نمم » وهو النصوص»ء لآن 
له نظراً فيه » ولهذا بزعج من أضر جاوسه . وأما تملك شي من ذلك » فلا سبيل 
إليه محال . وحدي وجه في « الرقم » للمبادي » وشرح مختصر الحويني لابن طاهر » 
أن للامام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق » والمعروف الأول. 
رن : ولس للامام ولا غيره من الولاة أن يأخذ من برتفق بالحاوس واأبيع 


.ونحوه ٤‏ الشوارع عوضاً بلا حلاف . داتعم 


به 


من جلس في موضم من الشارع » ثم قام عنه » إن كان جاوسه لاستراحة 
وشبببا » بطل حته . وإن كان لحرفة ومساملة > فان فارقه على أن لايمود لتركه 
الحرفة » أو لقموده في موضع آخر » بطل حقه أيضاً . وإن فارقه على أن يعود» 
فالذهب ماضيطه الامام والنزالي : أنه إن مضى زمن ينقطم فيه الذبن ألفوا معاملته» 
بطل . وإن كان دونه » فلا . وسواء فارق بعذر سفر ومرض » أو بلا عذر» فعلى 
هذا لاببطل حقه بالرجوع في الليل إلى بيته » وليس لنيره مزاحمته في اليوم الثاني 
وكذا الأسواق التي تقام في كل اسبوع »أو فيكل شبر مرة» إذا اتخذ فما مقعدأ» 
كان أحق به في النوبة الثانية . وقال الاصطخري : إذا رجم ليلا » فمن سبقه أحق. 
وقال طائفة منهم القاضي وابن الصباغ : إن جلس باقطاع الامام » لم بطل بقيامه . 
وإن استقل وترك فيه شيئاً من متاعه» بقي حقه » وإلا » فلا . وإذا قلنا بالآول» 
فأراد غيره الوس فيه مدة غيبته القصيرة إلى أن يعود » فان كان لير معاملة » 
م بنع قطنا » وإلاء لم بنع أيشآ على الأسح . 


As 


تت : وإذا وضع الناس الأمتمة وآلات البناء ونحو ذلك في مسالك الأسواق 
والشوارع ارتفاقأ لينقلوها شيئاً بعد شيء ؛منموا منه إن أضر المارة إضراراً ظاهر اء 
وإلا » فلا » ذكره الاوردي في « الأحكام السلطانية » . وان عر 
ر 

,الال اطا عا حوله بقدر ماحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف ممامليه » 
وليس ليره أن يقمد حيث يمنع رؤية متاعه أو وصول الماملين إليه » أو يضيق 
عليه الكيل أو الوزن والأخذ والمطاء . 
ملت : ولس له منع من قعد لبح مثل متاعه إذا ل بز ا حمه فا حص به من 
المرافق المذكورة . واتاعم 


مح 


فصل 
وأما السحد » فالحاوس فيه يكون لأغراض . 
منبا : أن مجلس ليقرأ عليه القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوهاء أو ليستفتى. 
قال أبوعاصم المبادي والغزالي : حكه كقاعد الأسواق ءلأن له غرضاً في ملازمته 


ذلك الموضع ليألفه الناس . وقال الماوردي: متى قام بطل حقه وكان السابق أحق 


به » والأول أشبه عأخذ اللاب . 
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فر : هذا المنقول عن الاوردي » حكاه في « الأحكام السلطانية » عن جور 


الفقباء .وعن ٠‏ مالاك رضى الله عنه : أنه احق أقتفى کلامه : أن الشافعى وأصحابه» 


من اپور رضي الله عنم ٠‏ واا 3 


ومنبا : أن مجلس للصلاة » فلا اختصاص له في صلاة أخرى . وأما الصلاة 
الحاضرة » فبو أحق . فان فارق فير عذر » بطل حقه فيها أيضاً. وإذكان عذر» 
فان فارق لقضاء حا-ةءأو تحديد وضوء » أو رعاف 2 أو إجابة داع ونحوها » 
لم ببطل اختصاصه على الصحيح؛ الحديث الع > أن رسول الله ميل قال : 
«إذا قا م أحدم من ع مجلسه_في المسحد - فو أحق به إذا عاد إليه»()»ولا فرق على 
الوحبين بين أن بترت إزاره » أم لا » ولا بين أن يطرأ المذر بعد الشروع ف 
الصلاة » أو قله » وإك ان نسع الوقت : 

ومنها : الحاوس لابيع والشراء والحرفة » وهو ممنوع منه . 
تمت : ومنها : الحلوس الاعتكاف “و ينبغي أن يقال :له الاختصاص عوضعه ما لم 
خرج من المسحد إن كان اعتكافاً مطلقا . وإن نوى اعتكاف أيام» فخرج لحاحة 
مائزة » ففي بقاء اختصاصه إذا رجع احال» وااظاهر بقاؤه » وحتمل أن کون 
على الحلاف فيا إذا خرج الصلي لعذر . 

ومنبا : الحالس لاسماع الحديث والوعظ » والظاهر أنه كالصلاة فلا ختص 
فا سوى ذلك الجاس ولا فيه إن فارقه بلا عذر » وختص إن فارق بعدر 
عل الختار . و>تمل أن يقال: إن كان له عادة بالحاوس بقرب كبير الجلس »وبنتفع 
الحاضرون بقربه منه لملمه ونحو ذلك » دام اختصاصه في كل مجلس بكل حال . 


(1) رواه اد ني « المسند » ومسل » وأبو داود » وابن ماجه ¢ والخاري في « الادب المفرد » 
, من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
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وأما مجلس الفقيه في موضم معين حال تدريس الدرس في المدرسة أو المسجد » 
فالظاهر شه دوام الاختصاص »لاطراد العمرف؛وشيه احمال 0 والتأعلم 


فرع 


عنم الناس من استطراق حلق القلر“اء والفقباء في المسحد توقيرا لما. 


ر 


قال الامام : لاشك في انقطاع تصرف الامام وإقطاعه عن بقاع المسجد » فان 
الساحد له تمالى » ؤتخدشه شيئان . 

أحدها : ذكر الاوردي » أن الترثي في السحد للتدريس والفتوى كالترتب 
إذا كانت عادة البلر فيه الاستئذان » فحمل لاذن الامام أثر . 

الثاني : عد الشيخ أبوحامد وطائفة رحاب السجد مع مقاعد الأسواق فا يقطم 
للارتفاق بالحالوس فيه للبيسع والشراء » وهذا كا يقدح ف نفي الاقطاع عمخالف 
المعروف في الذهب في المع من ال موس في السجد للبيع والشراء » إلا أن راد 
بالرحاب : الأفنية المارجة عن حد المسجد. 
نرت : قال الاوردي في « الأحكام »:إن حرم الجوامع والمساجد » إن كان 
الارتفاق به مضراً بأهل المساجد » منع منه » ولم تيز للسلطان الاذن فيه ءوإلا» 
جاز . وهل يشترط فيه إذن السلطان ؟ وجبات . اشام 
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ففضسل 
الرراطات السبّلة في الطرق وعلى أطراف البلاد » من سبق إلى موضع ما 
ےار أحق به »ولس لغيره إزعاجه»سواء دخل بإذن الامام »أم بغيره » ولابيطل 
حقه بالخروج اشراء طعام ووه » ولايشترط تخليفه ناث له في الموضع » ولا أن 
يترك متاعهءلأنه قد لاجد أمينا . فان ازدحم اثنان ولا سبق » فملى ماسبق في 
مقاعد الأسواق.وكذا الحم في المدارس والحوانق إذا ز۵ا من هو[من]أهلبا. وإذا 
سكن بت منبا مدة » ثم غاب اما قليلة» فو أحق إذا عاد . وإن طالت غيبته» 

بطل حقه , ْ 

حت : والرجوع في الطول إلى المرف . ولو أراد غيره النزول فيه في مدة 
غية الأول على أن يفارقه إذا جاء الأول » فينبغي أن يجوز قط » أو يكون على 
الوحبين السابقين في الوضغ من الشارع. وجوز لنير سكان امدرسة من الفقباء 
والعوام دخولحا » والحاوس فيا »والشرب من مياهباء والاتكاء والنوم فيباء ودخول 
سقابتها؛ ونحو ذلك مما جرى الرف به . وأما سكى غير الفقباء في بيوتما » فاك 
كان فيه نص من الواقف بنفي أو إثنات » اتثْبم » وإلا » فالظاهر «نمه ٠‏ وفيه 


ر 


النازلون في موضع من البادية» أحق به وما حواليه بقدر مايحتاجون إليه ارافةوم» 
ولازاحمون في الوادي الذي سرحوا إليه مواشيبم » إلا أن يكون فيه كناب للجميع» 
وإذا رحاوا » بطل اختصاصهم وإن بقي أثر الفساطيط ونحوها . 


۰ 


حت : ولو أر ادت طائفة النزول في موضم من الادة للاستيطان » قال الماوردي: 
إن كان نزولهم مضراً بالسابلة » متمبم السلطان قبل النزول أو بده . وإن لم يضرء 
راعى الأصاح ف زولهم ومنعهم ونقل غيرم إايها . فان نزلوا بغير إذنه » لم عنمهم ؛ 
3 لانم من أحيا موا بغير إذنه 3 ودبرمم عا راه صلا هم ؛ وينبام عن 
إحداث زبادة إلا باذنه . وانأعم 
فصل 

الرتفق الشارع والمساحد » إذا طال مقامه هل يزعج ؟ وحان . أصحما : لا 
لانه أحد الرتفقين وقد سبق . والثاني : نعم . لتميز الشترك من امملوك . وأمسا 
الر'دط اموقوفة » فان عين الواقف مدة القام » فلا مزيد عليها » وكذا لو وقف 
على السافرين . وإن أطلق الواقف » نظر إلى الغرض الذي بيت له » وعمل 
اماد فيه » فلا كن من الاقامة في ربط الارة إلا لمصلحتها »أو لحوف يعرض» 
أو أمطار تتوائر » وفي المدرسة الموقوفة على طلبة الملل » يكن من الاقامة إلى إقام 
غرضه . فان ترك التملثّم والتحصيل » أزعج . وفي الخائقاه » لامكن هذا الضيط» 
ففي الازعاج إذا طال مقامه مامسق في الشوارع 1 


الباب اال 
في الاعيان الخارحة من الأرض 
فيه طرفان . 
[ااطرف] الأول : في العادن » وهي البقاع اأتي أودعبا الله تمالى شتا من 
الحواهر الطلوبة » وهي قسان > ظاهرة» وباطنة . 


8 ۰١ = 


قالظاهرة : هي الي يدو حوهرها بلا عمل » وإغا السعي والعمل لتحصيله . 
ثم تحصيله قد يسبل » وقد يكون فيه تمب » وذلك كالتّفئط وأحجار الراحى » 
والب رام » والكبريت » والقطران » والقار » والومياء» وشيهباء فلا علكبا أحد 
بالاحياء والمارة » وإن زاد ما اليل . ولا يختص بها أيضاً المتحجر » ولس للسلطان 
إقطاءبا » بل هي مشتركة بين الناس كالياء الحارية » والكلاً » والحطب . ولو حو“ط 
رجل على هذه المادن وى عليها دارا أو بستاناً » لم ملك البقمة » افساد قصده . 
وأشار في « الوسيط » إلى خلاف فبه . والمروف » الأول . وإذا ازدحم اثنان 
عل معدن ظاهر » وضاق المكان . فالسايق أولى . ثم قال الجهور : يقدتم بأخذ قدر 
حاحته » ولم يبينوا أنها حاجة بوم أو سنة . قال الامام : والرجوع فيه إلي العرف » 
فيأخذ ماتقتضيه العادة لأمثاله . وإذا أراد الزيادة على مايقتضيه <ق السق » فمل 
يزعج ٠‏ آم يأخذ ما شاء ؟ وحباك . أصحها عند الأصحاب : يزعج . فأما إذا حاءا 
ممأ » فلأسح أنه بلفرع ينها . والثاني : بجنهد الامام ويقدم من براه أحوج وأحق. 
يأخذان للحاجة . فان كنا بأخذان للتحارة » مايا شا . فان تشاحا في الابتداء 
أقرع إن . والأشبر : إطلاف الأوجه . وعلى مقنضى قول المراقيين : إذا كان 
أحدها ناحرا والآخر تاج »> يشبه أن يقدم الحتاج 1 


اك 


[من] المادث الظاهرة »› الح الذي ينعقد من الاء » وكذا الميلي إن کان 
ظاهرا اتاج إلى حفر و تة تراب ¢ والحص 04 والدر 6 وأححار التورة .وف 
مض شروح 2 المغتاح € عد" الاح الجبل دن العادث الباطنة 5 وف 2 التبذيب 4« 


— الل 5 


عد الكحل والحص منها »> وها مولان على ما إذا أحوج إظبارها إلى حفر . وأو 
كان بقرب الساحل بقمة » لو حفرت وسيق الاء إليها ظبر فيها الملح » فليست هي 
من المادن الظاهرة » لأن القصود منها يظبر بالعمل © فللامام إقطاعبا » ومن حفرها 
وساق الاء إليباء وظبر اللح » ملكبا كم لو أحيا موانا . 

«اقسم الثاني : المادن الباطنة » وهي التي لايظير جوهرها إلا بالممل والالحة» 
كالذهب » والفضة » والفيروزج » والياقوت » والرصاص » والتحاس » والخحديد » 
وسائر الجواهر المبثوئة في طبقات الآأرض . وتردد الشيخ أو عمد » في أن حجر 
الحديد ونحوه » من الباطنة» أم الظاهرة » لأن ما فيها من الحوه راد ؟ والذهب 
أنه باطن » لأن الحديد لايستخرج منه إلا بسلاج » وليس البادي على الحجر عين 
الحديد » وإنغا هو في مخيلته . ولو أظبر السيل قطمة ذهب »© أو أتى بها » التحقت 
بالمادن الظاهرة . إذا مت هذا » فالمدن الباطن هل علك بالفر والعمل ؟ قولان» 
لتردده بين الموات والمدن الظاهر » أظبرها : لا » رجحه الشافمي والأصسحاب 
رضي الله عنيم . فان قلنا : علك » فذاك إذا قصد التملك وحفر حتى ظبر الثيل. 
فأما قبل الظبور » فهو كالمتحجر » وهذا كا إذا حفر بئراً في الموات على قصد 
التملك » ملكبا إذا وصل إلى الاء . وإذا اتسع الحفر ولم يوجد التّيل إلا في الوط 
أو في بعض الأطراف > لم يقصر اللك على موضم الثّيل » بل ملك أيضاً 
ما حواليه مما.يليق مره »وهو قدر ما يقف فيه الأعوان والدواب . ومن جاوز 
ذلك وحفر © لم يمنع وإن وصل إلى المروق. ويوز للسلطان أن يقطمه كاموات . 
وإن قلنا : لاعلك » فالسابق إلى موضم مته أحق به » لكن إذا طال مقامه » 
ففي إزعاجه ما ذكرناه في المادن الظاهرة . وقيل : لابزعج هنا قطماءلآن هناك 
عكن الأخذ دفمة فلا حاجة إلى الاطالة » وهنا لاحصل إلا بمشقة فقدم السابق . 
ولو ازدحم اثنان » فعلى الأوجه التي هناك . وفي جواز إقطاعبا على هذا القول » 


o 


قولان . أحدها : المنع كالمعادن الظاهرة . وأظمرها : الحواز » ولا يقطبع إلا قدراً 
تأمّى مقلم العمل عليه والأخذ منه . وعلى القولين »جوز الممل في المعدن الباطن 
والأخذ منه بنير إذن الامام » فانه إما كالمدن الظاهر » وإما كالوات . 
رع 

لو أحيا مواتا » ثم ظبر فيه معدن باطن » ملكه بلا خلاف » لأنه بالاحياء ملك 
الأرض بأجزائها إن لم عل بها مدت . فان عل واتخذ عليه دارا » فطريقان . 
أحدها : على القولين السابقين . والثاني : القطم بالك . وأما القعة الحياة » فقال 
الامام : ظادر المذهب » أنها لاتملك » لأن الممدن لايتخذ دارأ ولامزرعة » فالقصد 
فاسد . وقيل : ملكا . وكأن ما ذكرناه من الخلاف في المادن الظاهرة عن 
« الوسيط » مأخوذ من هذا . 


ر 


ما يتفرع على القولين في العدن الباطن » أنه إذا عمل عليه في الحاداية »هل 
علك ؟ وهل جوز إقطاعه ؟ إن قلنا : علك بالحفر والعمل » فهو ملك للناغين ©» 
وإلا » ففي حواز إقطاعه القولان السابقاك . 


ر 


مالاك المعدث الباطن ؛ لايصح مده عه عل الصحيح ۾ لان مقصوده الل »وهو 


متفرف ف طيقات الأرض » محبول القدر والصفة ¢ فبو كبيسع قدر وع من راب 


"£ 


ادن وفيه الثّيل» وهو باطل . وحى الامام وح ف حوازه» لان ابيع رقة 
المحدث وَالشل فائدته . 


زر 


لو تملك معدا باطنأ » فحاء غيره و استخرج منه تيلا بغبر إذنه » لزمه رده » 
ولا أحرة له . ولو قال المالك : اعمل فيه واستخرج النيل لي “ففعل» ففي استحقاقه 
الأجرة الحلاف فيمن قال : اغسل لوبي ففسل . واو قال : اعمل فما استخرحته 
فهو لك » أو قال : استخرج انفسك » فالحاصل لالك المعدن 4لآنه هبة يبول . 
وكان يمكن تشبيبه باباحة كار الستان » ولكن النقول الأول . وني استحقاقه 
الآحرة » وحبان “لكونه عمل أنفسه » لكن 1 بقع له » ولا هو متبرع» وبڈ وما 
قال ابن 0 


EE 01‏ وما اصح . وتام 


ولو قال : اعمل مما استخرحته فو بيننا مناصفة » أو قال : فلك منه عدسرة 
درام لم يصح لان الأول أحرة حبولة > والثاني : قد لاحصل هذا القدر . 

الطرف الثاني : في المياه » وهي قان . 

أحدها : المباحة النابعةفي موضع لاختص بأحد » ولا صلع للآدميين في إنباطه 
وإحرائه كالفرات وحبحوك وسائر أودية العام والعيوث ف الجمال وسيول الأمطار» 
فالناس فا سواء » فان حضر اثنان فصاعداً » أخذ كل ما شاء . فان قل“ الماء 
أو ضاف افرع 3 قدام السايق . فان حاءا معا » أقرع . وإن أراد واحد السقى 
وهناك تاج لاشرب © فالشارب أولى . قاله امتولي > ومن أخذ منه شا ف إناع 
أو حمله ف حوض ل ملكه وم يكن لغيره مز احرته فيهة) 1 أو احتطب .وقد الاه 


ا 0©“ - 


وحه : أنه لاعلكه » لكنه أولى به من غيره . والصحيح : الأول > وبه قطعم 
المہور . وإن دحل د سی ۶ مئه ملك إنسان بسينّلر 4 فلس لغيره أخذه ما دام فنه» 
لامتناع دخول ملکه عر إن . فلو فعل ¢ فېل علكه 6 أم لأمالك استرداده ؟ 


وحبان ۶ أصحها : الأول . ذا خرج من أرضه ل أخذه مسن شاء 5 


ر 


إذا أراد قوم سقي أرتضيبم من مثل هذا الاء » فان كان النهرءظما يفي بالميع» 
سقى من“ شاء متى شاء . وإن كان صغيرأة أو كاك ا)اء حجري من النبر العظم ف 
ساقية غير ملوكة » بأن انخرقت بنفسها » سقى الأول أرضهءثم يرسله إلى الثاني » 
ثم الثاني إلى الثااث . وك عبس الاء في أرضه ؟ وجبانءالذي عليه الجبور : أنه 
سه حتى يبلغ الكسين . والثاني : يرجع 5 قدر السقي إلى الءادة والحاحة. وقد 
قال الاوردي : ليس التقدر بالكسين في كل الأزمان والملرانعلآنه مقدر بالحاجة» 
والحاحة تختلف باختلاف الأرض > وباختلاف ما فيا [ من ] زرع وشجرءوبوقت 
الزراعة »ووقت السقي . وحكي وجه عن الداري:أن الأعلى لايقدم على الأسفلء 
لكن يسقون بالحصص » وهذا غريب باطل .ولو كانت أرض الأعلى بعضما مر تفما» 
وبعضها منخفضاً » ولو سفيا مما ازاد الماء في النخفضة على الحد المستحق » أفرد 
کل“ عض بالسقي عا هو طريقه . 
لت : طريقه أ سة ي المنحفض حت ی بلغ الكمبين » 2 يسله » 3 يسقي 


٣ واا‎ 


ع 


“۳ 
وإذا سقى الأول» ثم احتاج إلى السقي مرة أخرى »لكين منه على الصحيح 
فلو تنازع اثنان أرضاها متحاذيتان » أو أرادا شق النبر من موضمين متحاذيين. 
عينً وثمالاً » فبل يقرع > أو يقم ینا » أو يقدام الامام من براه ؟ فيه ثلاثة 
أوجه حكاها المبادي . 


لت : أصحبا : يقرع . والأعم 


ولو أراد رجل إحياء موات وسقليه من هذا النبر » نظر » إن صق على 
السابقين » ملبعءلانهم استحقوا أرضيم عرافقها » والاء من أعفام مرافقبا » وإلاه 


فلا منع 4 


زے 


عمارة حافات هذه الاہار» من وظائف لت المال ٠.‏ 


رع 


جوز أن يني عليها من شاء قنطرة لمبور الناس إن كان اوضع مواتا . وأما 
| ما | بين السران » فهو كحفر البثر في الشارع لمصاحة الاين . ويجوز بناء 
الرحى عليبا إن كان الموضم ملكا“ له أو مواتا محضأ . وإن كات بين الارض 
الماوكة »وتضرر اللاك » لم جز » وإلا » فوجبان . أحدها : المنع كالتصرف 


في سار مرافق الممارات . وأصحم : المواز » كاشراع الجناح في السكة النافذة . 


ب oV‏ ل 
فصل 


هذا الذي سبق » إذا لم تكن الانمار والسواقي ملوكة . أما إذا كانت ماوكة» 
بأن حفر نهراً يدخل فيه الاء من الوادي المظم » أو من النبر النخرف منه > 
فالاء باقر على إباحته ؛ لكن مالك الابر أحق به كالسيل يدخل لڪه »2 فلس 
لأحد مزاحت-ه لسقى الارضين . وأما اشرب والاستمال وسقي الدواب > فقال 
الشيخ أبو عاصم وامتولي : لس له المنع » ومنهم من من أطلق أنه لايدلي أحد فيه 
دلو »ووز لفيره أن عفر فوق نره هرا إن لم يضق عليه . وإن ضيق » فلا 
فان اشترك جاعة في الحفر » اشتركوا في الملك على قدر عملم > فان شرطوا أن 
يكون انہر ينبم على قدر ملكهم من الارض »© فليكن عمل كل واح-د على قدر 
أرضه . فان زاد واحد متطوعاً » فلا شيء له على الباقين . وإن زاد مك رها أو 
شرطوا له عوضاً » رجع عام بأحرة ما زاد» ولس الأعلى حمس الاء على الاسفل» 
لاف ما إذا لم يكن النبر تملوك] . وإذا اقتسموا الماء الالام والساعات » جاز » 
ولكل واحد الرجوع | متى شاء ]كن لو رجحم بعدما استوفى نويه وقبل أن 
يستوفي ااشريك » ضن له أجرة مثل نصميه من النبر لهدة الي أحرى فا الاء . 
وإن اقتسموا الاء نفسه » فعلى ما سنذكره في القناة الشتركة . ولو أرادوا قمة 
النبر وكان عريضا» جاز » ولا حجري فيا الاجبار يم في المدار الحائل . ولو أراد 
الشركاء الذن أرضبم أسفل توسيع فم النبر » اثلا بقصر الماء عنبم» لم جز إلا 
الاولين » لان تمرف الشريك في الشترك لايجوز إلا برضى الشريك » ولام قد 
بتضررون بكثرة الاء . وكذا لايموز للأولين تضبيق فم أ انبر إلا برضى الآخرين» 


وابس لاحد منم بناء قنطرة أو رحى عليه » ولا غرس شحرة عل حافته إلا رضی 


— الل - 


الشركاء . ولو أراد أحدم تقدم رأس الساقية التي بجري فيها الاء إلى أرضه» أو 
تأخير ٠‏ م بجزء بخلاف ما لو قدام بإب داره إلى رأس السكة المنسدثة » لانه يتصرف 
هناك في الحدار الموك ؛ وهنا في الحافة الشتركة . ولو كان لاحدم ماء في أعلى 
النبر » فأجراه في النهر المشترك برضى الشركاء ليأخذه من الاسفل ويسقي به أرضه » 
فليم الرجوع متى شاؤوا » لأنه عاريّة » وتنقية هذا النبر وعمارته يقوم ما 
الشركاء بحسب اللك . وهل على كل واحد عمارة الموضم المتتسفّل عن أرضه ؟ 
وحبان . أحدهما : لاء وبه قطع ابن الصباغ » لان النفمة فيه للباقين . والثاني : نعم» 
وهو الاصح عند السادي » لاشترا كبم وانتفاعم به . 


رع 


كل أرض آمکن سقيها من هذا النبر » إذا رأينا لها ساقية منه ولم نجد لما 
را من موضع آخر » حكنا عند التنازع بأن لها شرياً منه . ولو تنازع اأشركاء 
في النبر في قدر أنصبائهم » فمل بجمل على قدر الارضين لان الظاهر أن الشركة 


ر حمه الله تعال . 


فلك : هو أصحبا . واتأعر 


هه 


لو صادفنا نہر تُسقى منه أرضون » وم ندر أنه حفر أم اتخرق » حكنا بأنه 


5 


ملوك » لانهم أصحاب يد وانتفاع > فلا يقدام بعصم على بعض . وأكثر هذه المسائل 
يشتمل عليبا كتاب « المياه » للسادي رحمه الله تعالى . 

القسم الثاني : اليا الختصة ببعض الناس > وهي مياه الآبإر والقنوات . 

واعل أن الئر بتصور حفرها على أوحه . أحدها : الجر في النازل للمارة . 
والثاني : الحفر في الوات على قصد الارتفاق لا اتملك » كن ينزل في الموات 
فيحفر لسرب وسقي الدواب . والثااث : الحفر بنية التملك . والرابع : الحفر 
الاي عن هذه القلصود . فأما الحفورة للمارة » فاؤها مشترك بينهم » واطافر كأحدم» 
وحوز الاستقاء منبا للشرب » وسقي الزروع » فان ضاق عنها » فالشرب أولى . وأما 
الحفورة للارتفاق دون التملك » فالحافر أولى مائها إلى أن برتحل » لكن ليس له 
مذع ما فضل عنه عن محتاج إليه اشرب إذا استقى بدلو نفسه »ولا منع مواشية» 
وله منع غيره من سقي الزرع به . وفيه احټال للامام » لأنه لم علكه» والاختصاص 
يكون بقدر الحاجة »بهذا قطع التولي » فحصل وجبان . 
لت :الأول هو الصحيح العروف . اتام 


الامام : وف المزارع احئال على يعد 8 
قلت : امراد: الفاضل الذي جب بذله لاشية غيره . أما الواحب بذله لعطش 


آدمي عترم > فلا يشترط فيه أن يفضل عن الزارع والماشية. واتأعر 


وإذا ارتحل الرنفق » صارت الئر كالحفورة للمارة » فان عاد » فو كغيره . 
وأما الحفورة لاتملك وني ملك » فمل يكون ماؤها ملكا" ؟ وجبان . أصحما : 


م > ويه قال اوناك هريرة ) وهو المنصوص ف القدم ¢ وحرملة » لأنه غاء ملکه» 


د +۳ 


كالثمرة واللبن » وجري الحلاف فا إذا انفحرت عين في ملكه .فان قلنا : لا يُملك» 
فنبسع وخرج منه » ملكه من أخذه .وإن قلنا بالأصح : لاملكه الآخذ» ولو دخل 
رجل ملكه وأخذه » ففي ملكه الوجبان . وسواء قلنا : يملكءأم لا > ذلا يجب 
على صاحب البثر يذل الفاضل عن حاجته ازرع غيره على الصحيح » وبحب بذله 
لماشية على الصحيح . وللوجوب شروط . أحدها : أن لاجد صاحب الاشية ماء 
مباحا . واثاني : أن يكون هناك كلأ” يُرعىءوإلا » فلا حب على المذهب. وقال 
اتولي : فيه وجباث. الثالث:أن يكون الاء في مستقره » فأما الماء اللوجود في إناءء 
غلا جب بذل فضله على الصحيح.ثم عابرو السبيل » يذل هم ولمواشيهم.وفيمن أراد 
الاقامة في الموضع وجبان » لأنه لاضرورة [ به ] إلى الاقامة . 

تلت :الأصح :الوجوب كغيره . وإذا وجب البذل » من الماشية من حضور 
اللثر بشرط أن لايكون على اعت الاه ضرر في زرع ولا ماشية . فان لقه 
ضرر بورودها » نمت .لكن وز للرعاة استقاء فضل الاء لما عقاله الماوردي . 


داتعم 


وهل يجب البذل للرعاة ك يجب لماشية ؟ وجبان حكاها ابن كج . أصحه: 
يجب علآن البذل لسقاة الناس رعاة كانوا أو غيره» أولى من البذل للماشية »على أن 
الامام نقل في النعم من الشرب على الاطلاق وحبين إذا قلنا : مملوك . وإذا أوجينا 
البذل » هل يجوز أن يأخذ عليه عوضاً كاطمام الضطر ؟ وجان » الصحيح :لاء 
للحديث أ المحيح [ ان اأني ما نمى عن بع فضل الاء 00 , 
نمت : قل الماوردي : لو كان هناك ماءان مماوكان لرحلين » لزم المذل ,فان 
اكتفت الاشية ذل أحدها » سقط الفرض عن الآخر قال : وإذا لم توجد شروط 


)١(‏ روى هسل في « صحيحه ۾ عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلی. الله عليه وسل عن 


لمم فضل ألاء . 
= 


- ۳۱۱ 


50 البذل » جاز لمالكه أخذ ممنه إذا باعه مقدثرا بكيل أو وزن > ولايجوز 


بدمة مقد”راً ري" الماشية ولا الزرع وانتأعم 


وأما الحفورة بلا قصد » ففيبا وحبان .أصحها : لا اختصاص له مائهاءوالناس 
کم فيه سواء . والثاني: يمختص بقدر حاحته » يا أن الاحياء يفيد الملك وإنتف 
م نقصده ٠.‏ 


فصل 


> القنوات حك الآبإر في ملك مياهبا وني وجوب البذل وغيرها » إلا أن 
حفرها ليرد الارتفاق لابكاد بقع . ومتى اشترك التملاكون في الحفر » اشتركوا 
في اللك بحسب اشترا كم في العمل أو الارتفاق م ذكرنا في النهر الملوك » ثم 
هم قسمة الاء ,أن تُنصب خشبة مستوة الأعلى والأسفل في عرض النهر ؛ 2 
قب متساوية » أو متفاوتة على قدر حقوقم » و جوز أن تكوث الثقب متساوية 
مع تفاوت الأقوق ¢ إلا أن صاحب الثلاث باشل مه ¢ والآخر ثقيتين »وسو ق كل 
واحد نميه في ساقية إلى أرضه» وله أن بدبر رحی ما صار له ولايشق أحد منم 
ساقية قبل الةسم»ولا ينصب عليه رح ءوإن اقتسموا بالبايأة» جاز أيضاً.وقد يكون 
الماء فلبلا لا ينتفع به به إلا كذلك » ولكل واحد الرحوع کا ھک 
هو الصحيح الممروف . وقيل : تازم البايأة ليئق كل واحد الانتفاع . 
لاتصح القسمة بالمايأة » لأن الاء يقل ويكثر » وتخناف فائدة السقي بالأنام 
کیت : لو أراد أحدم أن ناخد نصيبه من الماء ويسقي به 0 امس ا 
شرب من هذا النېر »مع منه»لا نه حمل شرا لم ن واتأعم 


- ۳\۲ د 
فرع 
الذبن يسقون أرضهم منالأودة الباحة »لو تراضوا يمايأ »وجملوا للأولين أنامأه 


والآخرين أناما» فهذه مساعحة من الاولين بتقدم الآخرن» وليست بلازمة والظاهر: 


أن من رجع من الأولين» سکن من سقي أرضه . 
فصل 


أما الحرز في إناء أو حوص © فبيعه صحيح على الصحيح » وقد سيق فيه 
الوحه » وليكن عمق الحوض معلوماً »ولا يجوز بيع ماء اثر والقناة فيا »لانه 
بول »ويزيد شيا فشيثاً فيختلط فيتمذتر التسلم . وإن باع منه آصما » فان كان 
جاربا » لم يصح إذ لايمكن ربط المقد بمقدار . وإن كان راكد وقلنا :إنه غير 
ملوك » لم يصح . وإن قلنا : مملوك » فقال القفال:لايصح أيضا» لانه يزيد فيختلط 
البيع . والاصح : الحواز كبيع صاع من صبرة . وأما الزيادة »فقليلة »فلا تضر» 
کا لو باع القت في الأرض بشرط اأقطعءوم لو باع صاعاً من صبرة وصب عليما صبرة أخرى» 
فان البيع ماله » ويبقى البيع مابقي صاع من الصبرة. ولو اع الماءمع قراره» نظر» 
إن كان جارياً فقال : بعتك هذه القناة مع مائها » أو إن لم يكن جارياً وقلنا : إن 
الماء لا نملك » لم يصح البيع في الماءءوني القرار قولا تفريق الصفقة » وإلا »فيصح. 
ولو باع بثر الماء وأطلق » أو باع دارا فيها بثر ماء » جاز . ثم إن قلنا : يلك » 
فالوجود حال البيع يقي للبائم » وما محدث» للهشتري . قال اغوي : وعلى هذا لايصح 
ابيع حتى يشترط أن الاء الظاهر الذتري » اثلا يختاط الاءان . وإن قلنا : لاعاك» 


۳ 


فقد أطلقوا أن المشتري أحق بذلك الاء . وليحمل على ما نبع بعد البيع » فأما ما بع 
قله » فلا معنى لصرفه إلى المشتري . 

ي ى :هذا التأويل الذي قله الامام الرافمي فاسد > فقد صرح الأسحاب بأن 
المشري عل هذا الوحه ات با )اء الظاهر › شوت ده عل الدار »وتكون بده كيد 


البائم في ثبوت الاختصاص [ + ]. اتام 


ولو باع جزءا شائ من البثر أو القنساة » جاز » وماينب.ع مشترك بينها » 
إما اخخصاصاً عرداً »وإما ملك . 


ر 


سقى أرضه عاءِ تماوك لغيره » فالغلئّة لصاحب اللذر وعليه قيمة الاء . ولو استحل 
صاحب الماء» كان الطعام أطيب . 
مت : وما تعلق بالكتاب » ماذكره صاحب « المدة »: أنه لو أضرم نار ف 
حطب ماح بالصحراء » لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار » فلو جع الحطب » 


ملكه » فاذا أضرم فيه النار » فله منع غيره منبها . وتام 


کا سبالوفف 

فيه بابان . 

[الماب] الأول : في أركانه وشروطه »> وفيه طرفان . 

[الطرف] الاول : في أركانه » وهي أريمة . 

[الركن] الاول : الواقف» ويشترط كونه صحيح السارة» أهلاً للتبرع . 

الركن الثاني : الموقوف» وهو كل عين ممينة تماوكة ملكا بقبل النقل محصل 
منبا فائدة أو منفمة تستأجر لما. احترزنا بالمين » حن النفمة » وعن الوقف » الملتزم 
في الذمة » وبالمينة » عن وقف أحد عبديه » وبالماوكة» عا لايلك » وبقبول 
التقل » عن أم الولد والملاهي . وأردنا بالفائدة : الثمرة واللين ونحوها » وبالئفمة : السكى 
والاس ونحوهما . وقولنا : تستأجر لماء احتراز من الطمام ونحوه .ونوضحه يسال . 

إحداها : يجوز وقف العقار والنقول » كالمبيد » والثياب » والدواب ؛والسلاح» 
وا مصاحف » والكتب » سواء المقسوم والشاع » كنصف دار ونصف عبد »© ولايسري 


الوقف من نصف إلى نصف . 


مر 


وقف نصف عبدء ثم أعتق النصف الآخر »م يعتق الموقوف . 
الثانية : جوز [ وقف ] مارد لمين تستفاد منه » كالأشجار لامر » والحيوان 
للسن والصوف والور والبيض > وما راد لنفعة تستوفى منه »> کالدار » والأرض . 


5 ۳0 


ولا يشترط ح-صول النفعة والفائدة في الحال » بل موز وقف المبد والححش 
الصغيرين » والز”من الذي يرجى زوال زماته » کا وز نكاح الرضيعة. 

الثالثة : لايصح وقف الحر نفسه » لأن رقته غير تماوكة » وكذلك مالك 
منافم الأموال دون رقاما » لاايصح وقفه إياها » سواء ملك مؤقتا » كالمستأجر » أم مؤ بدأء 
كااوصى له بالذفعة .. 

الرابعة : ات وقف أم الولد على الاصح . فان صححنا ثمات السيد »عتقت. 
قال التولي : لايطل الوقف» بل تبقى منافما للموقوف عليه » كا أو أجرها ومات. 
وقال الامام : تتطل » لآن الحرية تنافي الوقف يلاف الاجارة » وهذا مقتضى كلام 
ابن كج » وري الوحبان في صحة وقف الكانب » وبص-ح وقف املق عتقه 
بصفة . فاذا وجدت الصفة » فان قلنا : الملك في الوقف للواقف » أو لله تمالى » 
ءئق وبطل الوقف . وإن قلنا : للموقوف عليه » لم يمتق ويبقى الوقف بحاله.و جوز 
وقف ال مدر »ثم هو رجوع إن قلنا : التدبير وصيةءفان قلنا : تعليق بصفة»فبو كالمل عتقه . 

الامسة : لايصح وقف الكاب امعم على الاسح . وقيل : لايصح قطمأء 
لانه غير مماوك . 

السادشة : في وقف الدرام والانانير وحبان » كاحارتم » إن جوازناها » صح 
الوقف لتكرى » ويصح وقف الجلي لفرض اللبس . وحكى الامام آم ألحقوا الدرام 
ليصاغ منبا الح بوقف المد السثير » وترداد هو فبه . 

السابعة : لايصح وقف مالايدوم الاتفاع به » كالطعوم والرياحين المشمومة» 
لسرعة فسادها. 

الثامنة : وقف ثوباً أو عبد في الذمة » لم يصح كا لو أعتق عدا في الذمة. 
ولو وقف أحد عبديه » لم يصح على الصحيح كاليع . وقيل : يصح كالمتق . 

التاسعة : وز وقف علو الدار دون سفليا . 


5 ۳۹ - 


العاشرة : نصح وقف الفحل للضراب ¢ لاف إجارته »لان الوقف قربة 
يحتمل فيبا مالاحتمل في الماوضات . 


الحادية عشرة : لايصح وقف اللاهي . 


رع 


أجر أرضه ثم وقفبا » صح على الذهبء وبه قطم الشيخ أوعلي»لانه ملوك 
بشرائطه» وليس فيه إلا المحز عن صرف منفمته إلى حبة الوقف في الالء وذلك. 
لانم الصحة » ك لو وقف ماله في يد الغاصب . ويي فتاوى القفال : أنه على 
الحلاف في الوقف المنقطع الاول.وقيل : إن وقفه على المسحد صحءاشاببته الاعتاق» 
وإنْ وقف على إنسان » فخلاف . 


ر 


استأحر أرضاً ليبني” فيا » أو عرس » ففعل » ثم وقف البناء وااغراس » صح 
على الاصح . ولو وقف هذا أرضهء وهذا بثاءه » صح بلا خلاف » كم أو باعاه . 
وإذا قلنا بالصحة » ومضت امدة » وقلع مالك الارض البناء » فان بقي منتفعاً به بمد 
القلع > فبو وقف كا کان . وإن لم يق » فبل يصير ملكا" للموقوف عليه ؟ أم يرجع 
إلى الواقف ؛ فيه وجبان» وأرش النقص الذي يؤخذ من القالع » يسلك به 
مسلك الوقف . 


قلت ل ا 


- لام 


الركن الثالث : الموقوف عليه » وهو قسان . 

[القسم] الاول : أن يكون شخصاً مميناً » أو جماعة ممينين » شرطه أٺ 
يمكن تليكه » فيجوز الوقف على ذمي من مسل وذمي ©» م تجوز الوصية له » 
ولا يصح الوقف على الحربي وامرتد على الاصح » لانم لادوام لما . 


فرع 


لا يصح الوقف على من لايملك» كالحنين » ولا بصح على المبد نفسه؛ قال 
جماعة : هذا تفريم على قولنا :لايملك . فان ملكناه » صح الوقف عليه . وإذا 
عتق » کان له دون سيده » وعلى هذا قال التولي : لو وقف على عبد فلاف 
ومدّكناه » صح وكان الاستحتاق متملقاً يكونه عبد فلان» حتى لو باعه أو وهبه» 
زال الاستحقاق . ولك أن تقول : الخلاف في أنه هل يملك مخصوص مما إذا 
ملك السيد ? فأما إذا ملكه غيره» فلا يملك بلا خلاف» وحينئذ إذا كان الواقف 
غير السيد » كان الوقف على من لايملك . أما إذا أطلق الوقف عليه » فهو 
وقف على سيده . كا لو وهب له » أو أوصى له » وإذا شرطنا القبول » حاء 
خلاف في استقلاله به» كالملاف في أنه هل يستقل" بقبول المة والوصية»وقد سبق 
في بإب معاملات اليد . 


و 


و وق ع مكادب 6 قال ال ا حامر 8 لاص كا قف القن 
لى 9 .ي 


وقال المتولٍ : يصح في في الال وتدرف القوائد إليه » وندم حلكه إذا عتق إن 


- ۳۸ - 


أطلق الوقف . وإن قال : تصرف الفوائد إليه ما دام مكاتياً » بطل استحقاقه - 
وإن عجز » بان لنا أن الوقف منقطم الابتداء . 


رع 


وقف على مبيمة وأطلق » هل هو كالوقف على العيد حتى يكون وقفا على مالكبا» 
وحبان . أصحم : لا » لأنها ليست أهلاً حال . ولهذا لانجوز المبة لما والوصية. 
والثاني : نهم . واختار القاضي أو الطيب أنه يصح وينفق علا منه ما بقىت »وع 
هذا » فالقبول لايكون إلا من امالك . وحكى التولي في قوله : وقفت على علف بهيمة 
فلان » أو ائم القرة » وجبين حكصورة الاطلاق » قال : والملاف فيا إذا كانت 
البيمة مملوكة . فلو وقف على الوحوش » أو علف الطيور الباحة » فلا يصح 
بلا خلاف . 
رع 

في وقف الانسان على نفسه وحبان . أصحما : بطلانه » وهو المنصوص . والتاني 
يصح » قله الزبيري . وحى ابن سريج أيضا » وح عنه ابن ڪج : أنه بسح 
الوقف » ويلفو شرطه » وهذا بناء على آنه إذا اقتصر على قوله : وقفت » صح “وينغي 
أن يطرد في الوقف على من لاجوز مطلقاً . ولو وقف على الفقراء » وشرط أن تقضى 
من غلة الوقف زكانه وديونه > ذا وقف على نفسه وغيره » ففيه الحلاف .وكذلك 
لو شرط أن يأكل من ثماره » أو ينتفع به . ولو استبقى [ الواقف ] لنفسه التولية» 
وشرط أحرة > وقلنا : لاوز أن بقف على نفسه »> ذفي صحة هذا اأشرط وحباه 


كالوجبين في الماشعمي هل جوز أن يأخذ سم الماماين إذا عل على الزكاة . 


- ۳۹ - 


لل : الأرجح هنا <وازه. قال الشيخ أو عمرو بن الصلاح : وينقيد ذلك 
بأحرة الثل » ولا وز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه. داتعم 


ولو وقف على الفقراء» ثم صار فقيرأ » ففي جواز أخذه وحبان إذا قلنا :لايقف 
على نفسه » انه لم قصد نفسه وقد وحدت الصفة › ويشه أن یکو الأصح الجواز» 
ورجح النزال امنع » لآن مطلقه بنصرف إلى غيره . واعل أن للواقف أن ينتفسع 
بأوقافه العامة كآحاد الناس » كالصلاة في بقعة جملب.ا مسجداً » والشرب من بر 
وقفبا ونمو ذلك . 
مت : ومن هذا النوع > لو وقف كتابا على المسامين للقراءة فيه ونحوها > 
أو قدراً للطبخ فنا » أو كيزانا ادرب بها ونحو ذلك » فله الانتفاع معرم . 


واا م 
ر 


لو قال لرحلين : وقفت على أحدكاء لم بصح» وفيه احمال عن الشيخ أبي تمد . 

القسم الثاني : الوقف على غير معين» كالفقراء والمساكين ؛ وهذا يسمى وق 
على الحبة »لأن الواقف بقصد جبة الفقر والسكنةءلا شخصاً بسنه »فينظر في الحبة» 
إن كانت عل المحصة» كمارة الكنيسة وقناديلبا وحصرهاءوكتب التوراة والانحيل » 
لم يصح »سواء وقفه مسل أو ذمي “فتبطله إذا ترافسوا إلينا. أما ما وقفوه قبل البعث 
على كنائسهم القدية » فتقرثه حيث نقرة الكنائس.ولو وقف اسلاح قطاع الطريق » 
أو لآلات سار الماصي » فباطل قطما . وإن لم تكن جبة معصية » نظر » فارن 
ظبر فيه قصد القربة» كالوقف على المساكينءوفي سبيل الله تمالى عوااءفاء والتماين» 


Pf» ا‎ 


والمساجد والمدارس والربط والقناطر » صح الوقف . وإت لم يظهر قصد القربة» 
كالوقف على الأغنياء »> فوجان» بناء على أن المرعي بالوقف على الموصوفين جبة 
القربة» أم التمليك ؟ فحكى الامام عن الممظم : أنه القربة » ولهذا لاحب استيعاب 
الساكين » بل يجوز الاقتصار على ثلاثة هنهم . وعن القفال أنه قال : التمليك 
كالوصية وكلوقف على الميّن » وهذا الوجه اختيار الامام وشيخه» وطرق المراقبين 
توافقه » حتى ذكروا أن الوقف على الساجد والربط » ليك المسلين منفمة 
الوقف .فان قلنا بالأول» لم يصح الوقف على الأغنياء واليبود والنصارى والفسئاق» 
والاصح : التيع.ويجوز أن يخرئج على هذا الاصل» الحلاف في صحة الوقف على 
قبيلة» كالعلوية وغيرم تمن لاينحصر فيم . وني صحته قولان » كلوصية لمم. فان 
راعينا القربة » صح ءوإلا » فلاءلتمذر الاستيماب:والاشبه بكلام الا كثرين ترجيح 
كونه تمليم” ؛وتصحيح الوقف على هؤلاء . ولمذا صحح صاحب و الشامل » 
الوقف على النازلين في الكنائس من مارة أهل الذمة وقال : هو وقف عليبم» 
لاعلى الكنيسة » لكن الاحسن توسط للعض التأخرن» وهو تصحيح الوقف على 
الاغتياء » وإبطاله على اليبود والنصارى وقطاع الطريق وسائر الفسّاق » لتضمنه 
الاعانة على اممصية . 


فصل 
في مسائل تتعلق بهذا ال ركن 


الثانية : إذا وقف على سبيل البرء أو الذير » أو الثواب » صح » ويصرف إلى 
أقارب الواقف . فان لم يوجدوا > فالى أهل الزكاة . وقال في « النبذيب » : الموقوف 


3 ارش - 


على سبيل الر" أو المير أو الثواب » جوز صرفه إلى مافيه صلاح المسادين من آهل 
الزكاة » وإصلاح القناطر » وسد" الثمور » ودذن الموتى وغيرها » وقال عض 
أصحاب الامام : إن وقف على جبة الير» صرف [ في ] مصارف الزكاة » ولا ينى 
به مسجد ولا راط . وإن وقف على حة الثواب » صرف إلى أقاربه . والذي 
قطع به الأكثرون » ماقدمناه . قلوا : ولو جع بين سبيل الله تمالى »وسبيل الثواب» 
وسبيل الخير » صرف اثلث إلى النزاة » والثلث إلى أقاربه » والثلث إلى الفقراء 
والمساكين والذارمين وابن السبيل وف الرقاب »> وهذا حالف ماسبق . 

الثالثة : يصح الوقف على أكفان الموتى » ومؤنة الفسئالين والحفدّارن » وعلى 
شراء الأواني والظروف لن تكسّرت عليه . 

الرابعة : بمح الوقف على المتفقئبة ‏ وم الشتغلون بتحصيل الفقه ‏ مبتدئ.هم 
ومنتبيبم » وعلى الفقماء » ويدخل فيه من دسل ندية تشيكا إل قل 

الخامسة : الوقف على الصوفية » حدصي عن الشيخ أبي عمد أنه باطل » إذ 
ليس لاتصوف حل يعرف » والصحيح الممروف صحته » وم المشتنلون بالمبادةفي أغلب 
الأوقات » العرضون عن الانيا . وفصَّله الغزالي في و الفتاوى » فقال : لابد في 
الصوفيٍ من المدالة وترك الحرفة » ولا بأس بلوراقة والحياطة وشببئ) إذا تعاطاها 
أحياناً في الرباط لاني الحانوت » ولا تقدح قدرته على الكدب » ولا اشتغاله بالوعظ 
والتدريس » ولا أن يكون له من الال قدر لاتب فيه الزكاة » أو لايفي دخ_له 
مخر<ه » وتفدح الأروة الظاهرة والمروض الكثيرة > ولا بد أن يكون في زي" 
القوم » إلا أن يكون مسا كنا » فتقوم الخالطة والمسا كنة مقام التي" قال : ولايشترط 
لبس الرقّمة من شيخ » وكذلك ذكر التولي . 


اروقةع هعم 1 


كي 5 


السادسة : وقف على الأرقنّاء الموقوفين لسدانة الكمبة وخدمة قبر رسول الله 
2 بورع الام 

السابعة : لو وقف على دار أو حانوت » قال الهناطي : لابصح إلا أن يقول : 
وقفت على هذه الدار على أن يأكل فوائده طارقوها » فيصح على الأصح . 

الثامئة : وقف على المقبرة لاصرف النلّة في عمارة القمور » قال الاولي: لايصح» 
لآن الوتى صائرون إلى البلى » فلا تليق بهم المارة . 

الناسعة : وقف ضيعة على المؤن الي تقم في قربة كذا من حبة السلطان » 
ففي فتاوى القفال : أنه صحيبح » وصيفته أن يقول : تصدقت هذه الضيعة صدقة 
محرمة على أن تستفل » نما فضل عن عمارتها صرف إلى هذه الؤن . 

العاشرة : في فتاوى القفال » أنه لو قال : وقفت هذه القرة على الرباط الفلاني 
ليشرب من لبنها من نزله » أو ينفق من نساما عليه » صح » فان اقتصر على قوله : 
وقفتها عليه » لم يصح وإن كنا نعل أنه ريده » لان الاعتبار باللفظ . 

وقد بقيت مسائل من هذا الفصل تأتي منثورة .في آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

ال ركن الرابع :الصينة » فلا يصح الوقف إلا بلفظ » لانه ليك للعين واانفمة» 
أو النفعة ؛ فاشبه سار التمليكات » لأن المتق مع قوته وسرايته لايصح إلا بلفظ » فبذا 
أولى . فلو بى على هيئة المساجد أو على غير هيئتها » وأذن في الصلاة فيه » 
لم يصر مسحداً > وكذا لو أذن في ال#فن في ملكهء لم يصر مقبرة سواء صلبّي 
في ذاك ودافن في ذاء أم لا. 

وألفاظ الوقف على مراتب . 

إحداها : قوله : وقفت كذا › أو حت » أو سملت » أو أرضي موقوفة » 


أو مبنّسة » أو مسبّلة » فكل لفظ من هذا صربح » هذاهو الصحيح الذي قطع 
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به الجبور . وفي وجه : كل هذا كناة » وقي وجه : الوقف صريح ء وااباقي كنابةه 
وفي وجه : التسبيل كنابة والباقي صريح . 

الثانية : قوله : حر”مت هذه البقعة للمساكين أو أُبّدتا > أو داري عرمة 
أو مؤبّدة » كناية على المذهب » لانها لاتستعمل إلا مؤكدّدة للأول . 

الثالئة : تصدقت بهذه البقمة» ليس بصريح » فان زاد معه شي > فالزيادة لفظ 

نة » فأما اللفظ » ففيه أوحه . أصحبا : إن قرن به بعض الألفاظ السابقة» بأن 
قال : صدقة عحرمة »© أو محنّسةءأو موقوفة » أو قرن بحم الوقف فقال : 
صدقة لاتباع ولا توهب » التحق بالصريحء لانصرافه هذا عن التمليك الحض . 
والثاني : لايكفي قوله : صدقة عر"مة أو مؤبدة » بل لابد من التقيد بأنها 
لاتبام ولا توهب »> ويشبه أن لايمتبر هذا القائل في قوله: صدقة موقوفة مثل هذا 
التقييد . والالك : لايكون صرعا يافظر ما » لأنه صريح في التمايك اللحض . 

وأما النية» فان أضاف إلى جبة عامة بأن قال : تصدقت به على الما كين ونوى 
الوقف » فوحبان. أحدها : أن النية لاتلتحق باللفظ في الصرف رايع العا 
ظ إلى غيره . وأصحها : تلتحق فيصير وقةأ . وإن أضاف إلى معيّن فقال : تصدقت 
عليك » أو قاله جماعة معينين » لم يكن وقفاً على الصحيح » بل ينفذ فا هو صريبح 
فيه وهو التمليك الحض » ذا قله الامام . ولك أن تقول : ريد لفظ الصدقة 

ن القرائن اللفظية » كن تصويره في الات المامة » ولا يمكن في معينين إذا 
م جوز ل النقطع » فانه محتاج إلى بيان المصارف بعد المّنين » وحينثدر فالأز* 
به لاحتمله غير الوقف » كا أن قوله : تصدقت به صدقة محرئمة أو موقوفة » لاحتمل 


عر الوقف 5 


ف ٤‏ 
ر 
أو قال : حملت هذا اكان مسجداً» صار مسحداً على الأصح » لاشعاره باللقصود 
واشتباره فيه . وقطم الاستاذ أو طاهر والتولي واللغوي ¢ تأنه لايصير مسجد 
لآنه لم بوجد شيء من ألفاظ الوقف . قال الاستاذ : فان قال : جماته مسحدا لل 
تمالى » صدار مسحداً . وححكى الامام حلاف الأصحاب في استمل لفظ الوقف 


فا يضاهى التحريد» كقوله : وقفت هذه البقمة على صلاة المصلين وهو بريد <ملم-ا 
مسحداً ۾ وى الأصح صودته . 
ضسل 

إذا كان الوقف على حبة » كالفقراء » وع المسحد والرباط لم يشترط القول . 
ولو قال : حملت هذا لألسحد »> فو تمليك لا وقف » فيشترط قول الفيم )0 وقضه 
كم لو وهب شيئأ لصي : و إن كان الوقن على شخص أو جماعة معينين » فوحبان . أصحها 
عند الامام وآخرين : اشتراط القبول . فعلى هذا ؛ فليكن متصلاً بالا جاب كم في البيع 
والمة ٠‏ واأثاني : لايشترط كالمّق > وبه قط-م البذوي والروياني . قال الرواني : 
لاعتاج ازوم الوقف إلى القيول » لكن لاعلك عليه إلا بالاختيار » ويكفي الاخحد 
الموقوف عليه » وإلا » فلا يشترط قطماً . 


۰ 


فلت : صحح الرافمي في« الحررء الاشتراط . اناعم 


وسواء شرطنا القبول؛ أم للا ¢ لو رده بطل aa‏ كالوصية والوكالة 0 وشد 


. أي قم المجد‎ )١( 
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البغوي فقال : لاسطل بالرد كالمتق . فعلى الصحيح : لو رد ثم رجم » قال الروباني: 
إن رجع قبل > الجا ک برده إلى غيره » كان له . وإن > به لثيره » بطل 
حقه . هذا في البطن الأول » أما البطن الثاني وااثااث : فنقل الامام والازالي » 
أنه لايشترط قبوله قطماء لأن استحقاقم لايتصل بالا جاب » وقلا في ارتداده بردم 
وجبين » لأن الوقف قد ثبت وازم فببعد انقطاعه» وأجرى النولي الحلاف في اشتراط 
قبو هم وارتداده برام بناءَ على أنهم يلون الحق من الواقف »م من البطن الأول؛ 
إن قلنا الأول » فقبولحم وركم كقبول الأولين وردم » وإلا > فلا يعتبر قبولم وردم 
كاليراث » وهذا أحسن » ولا بعد أن لابتصل الاستحقاق بالايحاب مع اشتراط 
القبول » كا في الوصية . 

الطرف الثاني : في شروط الوقف» وهي أربة. 

الأول : التأبدء بأن يقف على من لاينقرض » كالفقراء وا سا كين » أو على من 
ينقرض ثم على من لاينقرض» كقوله : وقفت على ولدي ثم على الفقراء » أو على 
زيد ثم عقبه . ثم الفقراء والساجد والربط والقناطر » كالفقراء والمساكين > فان 
عين مساحد أو قناطر » فوجبان . وفي ممنى الفقراء العاماء على الصحيح » وف 
فتاوى القفال خلافه » لآنهم قد ينقطمون . 


فصل 


لو قال : وقفت هذا سنة » فالصحيح الذي قطع به الجبور » أن الوقف 
باطل . وقيل : يصح وينتبي بإتهباء الدة . وقيل : الوقف الذي لايشترط فيه 
القبول » لايفسد بالتوقيت كالمتق » وبه قال الامام ومن ابه . وف مطلق الوقتف قول 
آخر سنحكيه في المة إن شاء الله تعالى . 


- فين 5 
سل 
إذا وقف وقفاً منقطم الآخر ¿ بأن قال : وثفت على أولادي » أو قال ؛ 
وقفت على زيد ثم على عقبه ولم يزد » ففي صحته ثلاثة أفوال . أظبرها عند 
الأحكارن : الصحة . منهم القضاة: أو حامد» والطبريءوالروياني » وهو نمه في 
« الختصر » .واثاني :البطلان»وصححه المودي والامام. والثالث : إن كان الموقوف 
عقاراً » فاطل . وإن كان حيواناً » صح » لأن مصيره إلى الملاك» وربما هلك قبل 
الموقوف عليه . فان صححنا » فاذا انقرض المذكور » فقو لان . أحده) : تفع 
الوقف ويعود ملكا الواقف » أو إلى ورثته إن كان مات . وأظبرهما : يبقى 
وقفاً »> وفي «صرفه أوجه . أصحا وهو نصه في « الختصر »:يصرف إلى أقرب 
الناس إلى ااواقف يوم انقراض المذكور . والثاني : إلى المسا كين . والثاات : إلى 
الصالح العامة مصارف خمس الس . والرابع : إلى مستحقي الزكاة . فان قلنا : 
إلى أقرب الناس إلى الواقف »© فيمتير قرب الرحمءأم استحقاق الأرث ؟ وجبان . 
أصحها : الأول هفيقدم ابن البنت على ابن المم»لآن المتبر صلة الرحم. وإذا اجتمع 
جماعة » فالقول في الأقرب كا سيأتي في الوصية للأقرب . وهل مختص بفقراء 
الأقارب »> أم يشا ركبم آغنياؤم . قولان . أظبرهما: الاختصاص.وهل هو على سبيل 
الوجوب » أم الاستحباب ؟ وجبان . وإ قلنا : بصرف إلى المساكين » ففي تقديم 
جيران الواقف وجبان . أصحها : الماع » لأنا لو قدمنا بالحوار » لقدمنا بالقرابة 
بطريق الأول . 


VY ب‎ 


بنك 


قال : وقفت هذا على زيد شبرء على أن يمود إلى ملكي بمد الشبر ؛فباطل 
على الشبور . وف قول : يصح»فعلى هذا هل بمود ملكا” بعد الشبرء أم يكو 
كالمنقطع حتى يصرف بعد .الشبر إلى أقرب الناس إلى الواقف ؟ قولان حكاها البغوي . 

الشعرط الثاني : التنجيز. فاو قال : وقفت على من سيولد لي » أو على مسجد 
سيبنى © ثم على الفقراء» أو [ قال ]: على ولدي ثم على الفقراء ولا ولد له» فهذا 
وقف منقطع الأول »وفيه طريقان. أحدها : القطم بالبطلان . وااثاني : على القولين 
في منقطع الآخر . والذهب هنا البطلان» وهو نصه في و الختصر ٠»‏ فال صححناء 
نظر »إن م يمكن اتتظار مسن ذكره.كقوله : وقفت على ولدي ولا ولد له > أو على 
ېول أو ميت »© ثم على الفقراء » فبو في الحال مصروف إلى الفقراء » وذ ڪر 
الأول لنو . وإن أمكنءاإما إنقراضه كالوقف على عبدكثم على الفقراء »وإما بحصوله» 
کولد سيولد [له] »فوحبان . أحدها :تصرف الئلة إلى الواقف حى ينقرض الآول. 
وعلى هذا » ففي شوت الوقف في الال وجبان . والثاني وهو الأصح : تنقطع 
الغلة عن الواقف . وعلى هذا أوجه . أصحبا : تصرف في الال إلى أقرب الناس 
إلى الو اقف » فاذا انقرض المذكور أولاً»صرف إلى المذكور بمده .وعلى هذاءفالقول 
في اشتراط الفقر وسائر التفارييع على ما سبق . والثاني : يصرف إل المذكوررن 
بمده في الحال . والثالك : أنه للمصالح العامة . 


رن 


وقف على وارثه ف مرض الوت » ثم على الفقراء » وقلنا : الوقف على الوارث 


YA -—‏ ب 


بإطل » أو صحيح » فرده بإقي الورثة » فو منقطع الأول . وكذالو وقف على معين 
يصح الوقف عليه » م على الفقراء » فرده اين » وقلنا بالصحيح : إنه برد بالرد » 
فنقطع الأول . 


رع 


إذا علق الوقف فقال : إذا جاء رأس الشبر » أو قدم فلان » فقد وقفته > 

م يصح على المذهب . وقيل : على الملاف في منقطع الأول » وأولى الفساد . 
فرع 

وراء منقطع الأول فقط أو الآخر فقط صور . 

إحداها : أن يكون متصل الأول والآخر والوسط » فصحيح . 

الثانية : أن يكون منقطمما جيم » فباطل قطماً . 

الثالثة : متصل الطرفين منقطم اأومط 6 باوت واف على أولاده ثم رجحل 
حول » ثم الفقراء » فان صححنا منقطع الآخير » فبذا أولى »> وإلا » فوجبان . 
أصحي : الصحة » ويصرف عند توسط الانقطاع إلى أقرب الناس إلى الواقف » 
أو إلى السا كين » أو المصالح > أو الحبة العامة المذكورة آخرا ؟ فيه الحلاف السابق. 

الرابعة : أن ينقطم الطرفان دون الوسط» بأن وقف على رجل يبول © ثم 
على أولاده فقط »© فان أبطلنا منقطع الأول » فبذا أولى» وإلا » فالأصح بطلانه أيضا. 
فان صححنا » ففيمن يصرف إليه الحلاف ااسابق . 


ارط اثالث : الالزام . فلو وقف شرط ايار » أو قال : وقفت بشمرط 


- ۳۹ - 


أني أببعه > أو أرجع فيه متى شئت »© فاطل » واحتحوا له بأنه إزالة ملك إلى 
الله سبحانه وتمالى » كالمتق » أو إلى الموقوف عليه » كالبيع والحبة » وعلى التقدبررن؛ 
فهذا شرط مفسد . لكن في فتاوى القفال أن المتق لايفسد بهذا الشرط » وفرق 
نها بأن المتق مني على الثللة والسراة . وعن أبن سريج » أنه حتمل أن يطل 
الشرط » ويصح الوقف . ولو وقف على ولده أو غيره بشرط أن بجع إليه إذا 
مات » فهو باطل على المذهب . وعن البويطي > أنه على قولين أخذاً 5 مسألة 
العمرى . ولو وقف وشرط لنفسه أن حرم من شاء » أو يقدام أو وخر » فالشرط 
فاسد على الاصح . هذا إذا أنشأ الوقف هذا الشرط » فلو أطلقه ثم أراد أث 
يشير ما ذكره بحرمان أو زيادة » أو تقدم أو تأخير » فلس له قطماً . فان صححنا 
شرطه لنفسه » فشرتطّه لثيره » ففاسد على الاصح . وإن أفسدناء» ففي فساد 
الوقف خلاف مني على أن الوقف كالمتق» أم لا ؟ 

هذا ججموع ما حضرني من كتب الاصحاب . والذي قطع به جمهورثم » بطلا 
الشرط والوقف في هذه الصور كاباءوشذ الغزالي فحمل هذه الصور ثلاث مراتب. 

الأولى : وقفت شرط أن أرجع متى شئت» أو أحرم المستحق وأحوال الحق 
إلى غيره متى شئت » ففاسد . 

الثانية : بشرط أن أغيّر قدر الستحق للمصلحة » فهو جائز. 

الثااثة : يقول : أغيتّر تفصيله » فوحبان » وهذا الترتيب لابكاد بوحد لغيره» 
ثم فيه لبس » فان التحويل المذكور في الاولى هو التثير الذكور في الثانية» والمذهب 
ما کرم الور 


فصل 


لو شرط الواقف أن لايؤجر الوقف » فأوجه . أصحما : بتبع شرطه كسائر 
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السروط . والثاني : لاء لتضمنه الحجر على مستحقي النفمة . والثالك : إن منم 
الزيادة على سنة » اتشبع » لأنه من مصالمحه »و إن منعمطلقاً » فلا . فان أفسدنا الشرط عفالقياس 
فساد الوقف به . وقال الشيخ أبو عاصم : إذا شرط أن لايؤجر أكثر من سنة» 
لم تخالف . وقيل : إن كان الصلاح في الزيادة “> زید ؛ وهذا تصحيح لوقف مع 
فساد الشرط . 

قلت : لس هذا فسادا اشرط مطلقاً » مخلاف مسألتنا . اتام 


فصل 
إذا حمل داره مسحداً > أو أرضه مقبرة » أو بنى مدرسة» أو رباطاءفلكل 
أحد أن يصلي ويمتكف في المسجد » ويدفن في القبرة » ويسكن المدرسة بشرط 
الاهلية » وينزل الرباط » وسواء فيه الواقف وغيره . ولو شرط في الوقف اختصاص 
السجد بأصحاب الحديث » أو الرأي » أو طائفة معلومين » فوجبان . أحدم : 
لايتبع شرطه. فعلى هذا قال التولي : يفسد الوقف لفساد ارط . والثاني : يتبع 
ويختص بهم رعالة لاشرط وقطا للنزاع في إقامة الشمائر » ويشبه أن تكون الفتوي 
هذا وإن كان النزالي اقنصر على الاول في« الوحيز». 
قرت : الاصح اتباع شرطه » وصححه الرافمي في د الجرر ». والمراد بأصحاب 
الحديث : الفقباء الشافمية » وبأصحاب الرأي : الفقباء الحذفية » هذا عرف أهل خراسان. 


ش والتأعلم 
ثم الوجبان » فبا إذا قال: على أصحاب الحديث » فاذا انقرضوا فملى عامة المسامين» 
أما إذا لم يتعرض للانقراض » ففيه خلاف . 
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عور : بدني اختلفوا في صحة الوقف لاحتال انقراض هذه الطائفة » والاسمح 
أو الصحيح الصحة . اتتام 


ولو شرط في الدرسة والرباط الاختصاص » اختص قط . ولو شرط ف القبرة 
الاختصاص الرباء » أو جاعة ممبنين » فاوجه أن رتب على اسجد . فان 
قلنا : مختص » فالمقبرة أولى » وإلا » فوجان » لترددها بين السحد والدرسة » وإلحاتها 
بالمدرسة أصح » فان المقابر للأموات كالسا كن للأحياءء وهذا كله إذا شرط في حال 
الوقف . أما إذا وقف مطلقاً , ثم خصص المدرسة أو السجد أو غيرها » فلا اعتبار 
به قطماً . 

ارط الرابع : بال الصرف » فلو قال : وقفت هذا واقتصر عليه » فقولا. 
وقيل : وجبان .أظب رهما عند الاكثرين : بطلان الوقف» كقوله: بعت داري بشرة» 
أو وهبتباء ولم يقل ن » ولآنه لو قال ۽ وقفت على جماعة » لم يصح » لحبالة المصرف . 
فاذا لم يذكر الصرف » فأولى أن لابصح . والثاني : يصح »وإليه ميل الشيخ أبي حامد» 
واختاره صاحب « البذب » والروياني » مالو نذر هديا أو صدقة ولم بين الصرف» 
وكا لو قال : أوصيت بلقي » فانه يصح ويصرف إلى المساكين . وهذا إن كان متفقاً 
عليه » فالفرق مشكل . 
قلت : الفرق » أن غالب الوصايا للمسا كين » فحمل المطلق عليه » خلاف الوقف» 
ولأن الوصية مبنية على الساهلة » فتصح باللهبول والنجس وغير ذلك » بخلاف الوقف. 


2 
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سرج ¢ يعر فه اأناظر فا براه من ابر" كعمارة المساحد 6 والقناطر » وسد الثغور» 


فصل 
في مسائل تتعلق بالباب 
الاولي : وقف على رحلين ثم على المساكين » فات أحدصاء ففي نصيبه 
وحبان . أصحها وهو نصه في حرملة : يصرف إلى صاحبه . والثاني : إلى المسا كين » 
والقياس : أن لايصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين » بل صار الوقف في نصيب 
اليت منقطع الوسط ٠‏ 
تلت : مناه : يكون صرفه مصرف منقطم الوسط ء لأنه يحىء خلاف في صحة 


الثانية : وقف على شخصين ولم يذكر من يصرف إليه بعدها » وصححنا الوقف» 
فات أحدها » قتصيبه للآخر » أم حكه > نصيها إذا ماتا ؟ فيه وحبان. 

الثالثة : وقف على بطون »© فرد البطن الثاني وقلنا : رتد ردام » فهذاوقف 
منقطع الوسط » وسيق بيانه » وفيه قول أو وحه: أنه يصرف إلى البطن الثالث . 

الرابعة : يصح الوقف على أقارب رسول الله مي إذا جوزنا الوقف على قوم 
غير حصورن » ولا يكون كصرف الزكاة إلييم . 

الخامسة : [ قال ] : وقفت داري على المسا كين بعد موتي » قال الشيخ أبو مد: 
أفتى الاستاذ أو إسحاف بصحة الوقف بمد الموت » ووافقه أَجة عصره » وهذا كأنه 
وصية . بدل عليه أن[ في ] فتاوى القفال » أنه لو عرض الدار على البيع » صار 
راجماً فيه . 
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السادسة : قال : جملت داري هذه خانقاه للنزاة » لم تصر وقفاً بذلك . ولو 
قال : تصدقت بها صدقة عر“مة » ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذاء وم 
أوجه . أحدها : الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف . والثاني : إلى المسا كين 
والثاك : يكون ملكا“ للواقف . 

السابعة : قال : حملت داري هذه للسحد» أو سم داراً إلى قم المسحد وقال: 
خذها مسجد » أو قال : إذا مت فأعطوا منمالي ألف درم المسحد » أو فداري 
لأسجد » لايكون شيا » لآنه لم توجد صيفة وقف ولا تمليك » ولك أن تقول : 
إن لم يكن صرعا في التمليك » فلا شك أنه كنالة . 

الثامئة : قال : وقفت داري على زيد وعلى الفقراء © بي على ما إذا أوصې 
له النصف » صح الوقف في نصيب الفقراء . وأما النصف الثاني منقطع الآخرعفان 
لم يصحء جاء تفريق الصفقة. وهذه ا)سألة مع السألتين قبلبا منقولة في فتاوى القفال. 

التاسءة : في فتاوى القفال : أنه لو قال : وقفتها على المسحد الفلاني يصح 
حتى بین جبته فيقول : وقفت على عمارته » أو وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى 
عمارته أو إلى دهن السراج ونوها » ومقتضى إطلاق الور محته . 


ات وقد صرح الغوي وغيره دصحته . اشام 


العاشرة : في فتاوى القفال : أنه لو وقف على رباط أو مسجد ممين » ولم 
يذكر المصرف إن خرب » فو منقطم الآخر . وفصّل صاحب « التتمة » فقال : 
إن كان في موضع يستبمد في المادة خرابه »بأن كان في وسط الإدة» فهو صحيح» 
وإن كان في قرية أو حارة » فهو منقطم الآخر . 


فت : وا بتعلق بهذا الباب () . 


.» كذا الاسل » وقي نسخة الظاهر ية ما نصه : « بمده بياض‎ )١( 


WE 


اباب الثاني 
في أحكام الوقف الصحيح 

إذا صح الوقف » ترب عليه أحكام . 

منها : ماينشأ من اللفظ الستءمل في الوقف ويختلف باختلاف الألفاظ . 

ومنها : مايقتضيه المنى » فلا ختلف باختلاف اللفظ » وعم الاب طرفان . 

[الطرف] الاول : في الأحكام اللفظية »والاصل فيه»أن شروط الواقف مرعية 
ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف » وفيه مسائل . 

[المسألة] الاولى : قال : وقفت على أولادي » وأولاد أولادي »فلا ترتيب» 
بل يسوی بين الخيع . ولو زاد فقال : ما تتاساوا » أو بطنا بعد بطن » فكذلك» 
وحمل على التعمم على الصحيح . وقال الزيادي : قوله :يطناً بمد بطن ٠‏ بقتضي 
الثرتب . ولو قال: على أولادي ثم على أولاد أو لاديءثم على أولاد أولاد أولادي ما تناساوا 
أو بطنأ بعد بطن > فهو اتر تيب»ولا يصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من الأول واحد» 
ولا إل الثالث مابقي من الثاني أحدء كذا أطلقه الور . والقياس قا إذا مات 
واحد من البطن الأول » أن عيء في نصيبه الحلاف السابق فيا لو وقف على 
شخصين أو جماعة ثم على المساكين فات واحد » فالى من يصرف نصيبه ؟ ول أر 
تعرضا إليه إلا لأبي الفرج السرخي » فانه سوى بين الصورتين » وحكى فيم 
وجبين . أحدها : أذنصيب اليت لصاحبه . والثاني :أنه لأقرب الناس إلى الواقف» 
وكذا ذكر صاحب « الايضاح » 0© أن يصرف إلى أقرب اناس إلى الواقف . 


)١(‏ في نسحة الظاهر ية DP:‏ الافصاح 4ه 
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لت : الصحيح : ما أطلقه الجہور» أت من بهي مد موت مض الأولاد 
يمون آولاد بخلاف ما إذا مات أحد الشخمين . ثم إن مراعاة الترتيب لاتنتبي 
عند المطن الثالك والرابع > بل يمتبر الترسس في جيم البطون » فلا يصرف إلى 


ان وهاك آحد من بان آزبه س به الغو وده ٠‏ وا طم 


ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فلأعلى » أو الاقرب فالأقرب» 
أو الأول فالآو ل » أو يبدأ بالأعلى منهم » أو على أن لاحق” ليطن وهناك أحد 
فوقرم “مقتضاه الترتتب أيضاً . ولو قال : فرت مات من أولادي فنصيبه اولاه » 
انشع شرطه . 


فرع 
قال:على أولادي “م على أولاد أولادي » وأولاد أولاد أولادي» فقنضاء 


الترتب بين البطن الأول ومن دوم » والجع بين مسن دوم . ولو قال : على أولادي 
وأولاد أولادي 0 ثم على أولاد أولاد أولادي » فقتضاه ام ولگ واأترتدب اا 1 


رع 
قال ٠‏ عل أولادي وأولاد أولادي ومن مات منم فنصسه لاولاده »> مات 


المسألة الثانية:إذا وقف على الأولادء ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة: أوحه» 
أصحبا : لايدخاون , واأثاني : يدخلون . والثاك : بدخل أولاد انين دون 
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أولاد البنات » وهذا الللاف عند الاطلاق » وقد بقرت بللفظ مايقتضي الحزم 
مخروجبم؛ كقوله : وقفت على أولادي » فاذا انقرضوا فلأحفادي الثلث » والسافي 
للفقراء . ولو وقف على الأولاد »ولم يكن له إلا أولاد الأولاد ‏ حمل اللفظ علييم» 
قاله المتولي وغيره . ولو وقف على أولاده وأولاد أولاد.» ففي دخول أولاد أولاد 
أولاده الخلاف . 

الثالثة : الوقف على الأولاد »يدخل فية البنون والبنات والمنثى المشكل . 

الرابعة : الوتف على البنين »لايدخل فيه النثى» وقي دخول بي البنين والبنات 
الأوحه ااثلاثة . 

الامسة : الوقف على الناتءلايدخل فيه الحنثى » وني بنات الأولاد الأ جه. 

السادسة : وقف على البنين والنات » دخل الخنثى على الأصح . وقيل: لاء 
لأنه لايم من هؤلاء » ولا من هؤلاء . 

السابعة : وقف على بني تم » وصححنا مثل هذا الوقف » ففي دخول نسائهم 
وحبان . أحدها : المفسع »كالوقف على بي زيد . وأصحيا :'لدخولءلأنه يمسر به 
عن القبيلة . 

الثامنة : وقف على أولاده وأولاد أولاده » دخل فيه أولاد البنين والبندات. 
فان قال : على من ينتسب إلي“ من أولاد أولادي لم يدخل أولاد البنات على الصحيح. 
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ااستحقون في هذه الألفاظ , لو كان أحدم حملا عند الوقف » هل يدخل 
تی يوقف له ثيء ؟ فيه وحبان حكاما المتولي . أحدها : نعم كالمبراث .و!_تحق 


VY 


الثلة في مدة الجل .والصحيح :لا لآنه قبل الانفصال لايسمى ولداً. وأما غلة ماد 
الانفصال » فيستحقها قطماً . وكذا الأولاد الحادث علوتهم بعد الوقف » يستحقون 
إذا انفصلوا.هذا هو الصحيح المقطوم به في الكتب.وفي «أمالي» السرخي خلافه . 
قلت : ومما يتفرع على الصحيح أنه لايستحق غلة مدة الجل : أنه لو كان 
الموقوف نخلة » فخرجت ثمرتها قبل خروج الجل » لايكوت له من تلك الثمرة 
شيء» كذا قطع به الفوراني والبنوي » وأطلقاه .وقال الدارمي في «الاستذكار» : 
ف أأثمرة الي أطلمت و تۇر 3 قولان 3 هل لما > المؤبرة فتمكون لطن 
الأول »أو لا فتكون للثاني؛ وهذان القولان حجريان هنا.[ وانتاعم [ 


ر 


امن * باللءان » لايستحن شيا ,لانقطاع نسه »وخروحه عن كونه ولداً. وعن 


أي إسحافق : أنه ستحق 4 وار اللماث مقصور عل الملاعين 


فر : فلو استلحقه بمد نفيه » دخل في الوقف قطماً » ذكره اغوي . 


التاسعة : قال : وقفت على ذربتي أو عقي أو نسلي » دخل فيه أولاد البنين 
والبنات » قرسهم وبعيدم . ولو حدث حل » قال التولي : يوقف نصيبه قطما » 
لأنه من نسله وعقبه قط . ولو وقف على عترته » قال ابن الاعرابي وثعلب : م 
ذريته . وقال القتيي 8 عشيرته » وها وحبان لالأصحاب . أصحها : الثاني »وقد 
روي ذلك عن زيد بن أرقم . 


الروضة ج | ه -م | ۲۲ 
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نمت : هذان الذهبان » مشبوران لأهل اللغة» غير مختصين بالذكورين » لكن. 
[أكثر] من جملبم عشيرته » خصبم بالأقربين .قال الازهري:قال بعض أهل اللغة: 
عترته: عشيرته الادتون . وقال الحوهري : عترته: نسله ورهطه الادتون. وقال 
الزيري : عترته: أقرباؤه من ولد وغیره» ومقتضى هذه الاقوال أنه يدخل ذريته 
عشيرته الادنون » وهذا هو الظاهر الختار . واتأعم 


العاشرة : قال : على عديرتي » فمو كةوله : على قرابتي . وإذا قال : على قراءتي 
أو أقرب الناس إلي“ » فملى ماسنذكره في الوصية إن شاء الله تعالى . 

وقال التولي : قوله :على قبيلتي أو عشيرتي » لايدخل فيه إلا قرابة الأب . ثم 
إذا كانوا غير محصورين» ففيهم الخلاف ااسايق . ثم من حدث بعد الوقف يشاركون 
ا موحودن عند الوقف على الصحيح » وعن البويطي منعه . 

الحادية عشمرة : اسم المولى يقع على المتن ويقال له : المولى الأعلى »وعلى المتيق 
وبقال له : الولى الأسفل » فاذا وقف على مواليه٠‏ وليس له إلا أحدها » فالونف 
عليه . وإن و”جدا جيماً » فهل يقم بينهاء أم مختص به الأعلى » آم الأسفل © أم 
ببطل الوقف ؟ فيه أربمة أوحه . أصحبا في «التنبيه الأول . وفي «الوجيز» الرابع. 
تمت : الأصح » الأول »وقد صححه أبفا الحرجاني في « التحرير » وحك الدارمي 
وجا خامساً » أنه موقوف حتى يصطلحوا » ولس بشيء اوتام 


فصل 


رعى شرط الواقف في الأقدار » وسفات ااستحقين » وزمن الاستحقاق . فاذا 
وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر والاثى » أو تفضيل أحدها » اشع 


لضن - 


شرطه . وكذا الوقف على الملماء بشرط كونهم على مذهب فلان » أو على الفقراء 
بشرط الفر بة أو الشيخوخة » اتم . ولو قال : على بي" الفقراء أو على بناتي الأرامل» 
فن استننى منهم » وتزوج منهن » خرج عن الاستحةاق . فان عاد فقيراً » أو زال 
نكاحبا » عاد الاستدقاق . 

تمت : ول أر لأصحابنا تعرضا لاستحقاقها في حال المدثة » وينيني أن بقال: 
إن كات الطلاق بنا » أو فارقت بفسخ أو وفاة » استحقت »لانم ليست زوجة 


في زمن المدة . وإن كان رجميا » فلا » لأنها زوجة . واتدأع 


قال الممادي ف 0 الزيادات ¢ أو وقف على أمبات أولاده إلا عل من زدج مرن 4 
فتزوحت » خرحت »ولا تعود بالطلاق » والأفرق من حيث اللفل + اة ات 
الاستحقاف مقا ته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة ¢ وهنا ماما مستعحقة إلا أن تتزوج» 
ولاه فلا خلفه عليبا أحد » فن زوحت لم تف ولو طلقت . 


زر 


لو شرط صرف غلة السنة الأولى إلى قوم » وغلة السنة الثانية إلى آخرين » 


وهكذا ما بقوا» انشع شرطه . 


م 


قال : وقفت على أولادي » فاذا انقرض أولادي وأولاد أولادي » فعلى الفقراء » 


E 55 


فهذا وقف منقطم الوسط على الصحيح » وحكه ماسبق » لأنه لم يجمل لأولاد الأولاد 
شيت » وإغا شرط انقراضهم لاستحقاق الفقراء . وقيل : يستحقون بعد انقراض 
أولاد الصاب . 


ر 


وقف على بنيه الأريمة » على أن من مات منهم وله عقب » فنصيبه لمقبه »ومن 
مان ولا عقب له» قتصيبه لسار أصحاب الوقف » شم مات أحدم عن ابن “وآخر 
عن ابنين » وثالث ولا عقب له . فنصيب الثالث بين الرابع وابن الأول الأول وابي 
الثاني بالسوية . ولو قال : وقفت على بنية الجسة ومن سيولد لي على ما أفصتله » ثم 
فصل فقال: ضيعة كذا لاي فلان » وحصة كذا لفلان » إلى أن ذكر اة ثم قال : 
وأما من سيولد لي » قاصيبه أن [ من | مات من اة ولا عقب له يصرف حقه 
إليه » ات واحد من اة ولا عقن له » وولد الواقف ولد » يصسرف إلى 
المولود نصيب ليت » وليس له شيء آخر بقوله أولاً : وقفت على بي“ ومن سيولد 
[ لي ] »لآن التفصيل الذكور آخرا بيات 0ا أجل أولاً » وقد جرت عسادة 


الروطيين عثله . 


رع 


قال : وقفت على سكان موضع كذا » فغاب بمضبم سنة ولم يبع داره ء ولا 


استبدل دارا »لايطل حقه نذكره المبادي . 


IE 


وقف على زيد شرط أن يسكن موضع كذا ثم بعده على الفقراء والمساكين» 
خبدا [دقف] منقطم »لآن الفقراء إِعًا يستحقون سد انقراضه » واستحقاقه مشروط 
شرط قد تخلف . 

فصل 

مثال الصفة : وقفت عل أولادي وأحفادي وإخوني الحتاحين ' منم . 

ومثال الاستثناء : وقفت على أولادي وأحفادي وإخونبي ٠‏ إلا أن يفسق واد 
منم » هكذا أطلقه الاصحاب . ورأى الامام تقييده بقيدن . أحدها :أن يكون 
املف بالواو » فان كان دم احتضت الصغة والاستثناء بالجلة الاخيرة. وااثاني 
أن لايتخلل بين اجملتين كلام طويل . فان تخللء كقوله : على أن من مات مم 
وله عقب » فنصيه بين أولاده الذكر مثل حظ الانثيين » وإ / يعقب © قلصيبه 
لازن في درجته » فاذا انقرضوا » فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدم» 
فالاستثناء ختص بالاخوة .والصفة المتقدمة على جيم الجلء كقوله : وقفت على فقراء 


أولادي وأولاد أولادي وإخوتي» كالمتأخرة عن جميما » حتى يعتبر الفقر في الكل. 


ره 


النطن الثاني هل يتلقكون الوقف من ما أواقف'أم من النطن الاول ؟ فيه وحباك. 


PE 


الطرف الثاني : في الاحكام المنوية » شنا الازوم في الحال »سواء أضافه إلى 
مابمد اوت عأم لم بلضفه » وسواء سلّمهء أم لم يسمه » قفى به قاض ءأم لا . 
م : وسواءفي هذا كان الوقف على جبةءأو شخصءوسواء قلنا:ا ملك في رقة 
الوقف لله تمالى عأم للموقوف عليه » أم باق للواقف » ولا خلاف في هذا بين 
أصحابنا إلا ما شذه به الحرجاني في« التحرير »فقال : إذا كان على شخص وقلنا: 
الك للاوقوف عليه » افتقر إلى ة.ضه كلهية وهذا غلط ظاهر وشذوذ مردود » 


نمبت عليه لثلا تر به . واشأع 


وإذا ازم »> أمتنعت التصرفات القادحة في غرض الوقف وف شرطه . وسواء 
في امتناعها الواقف وغيره.وأما رقة الوقف» فالذهب وهو نصه في «١‏ امختصر »هنا: 
أن الملك فيبا انتقل إلى الله تعالى . وفي قول : إلى الموقوف عليه . وخرج قول: 
أنه بإق على ملك الواقف . وقيل : الأول قط . وقيل : بالثاني قط . وقيل: 
إن كان الوقف على معين »> ملكه قطماً . وإن كان على حبة » أنتقل إلى الله تمالى 
قطماً “واختاره الفزالي » ولا فرق عند جور الأصحاب . هذا كله إذا وقف على 
شخص أو جبة عامة .فأما إذا حمل البقمة مسجدا أو مقبرة » فمو فك عن الملك 
كتحرير الرقيق ؟ فينقطم عنبا اختصاصات الآدمبين قطا . 


ضل 
فوائد الوقف ومنافمه »لاوقوف عليه» بتصرف فما تصرف اللاك في الاملاك . 


فان كان شحرة » ملك الموقوف عليه ثمارهاء ولا علك أغصائها إلا فا يعاد قطمه 
كشحر الحلاف » فأغصانما كثمر غيرها » وإن كان الوقوف بهيمة» ملك صوفبا 


- ۳ 


ووبرها ولبنبا قط » وعلك نناجبا أيضاً على الاصح كالثمرة . والثاني : تكوب 
وقفا تبما لامّه كولد الاضحية . وقيل : الوجبان في ولد الفرس والجار » فأءا 
ولد اشم » فيملكه قطمأء لان المطلوب منبا الدّر والنسل . وقيل : لاحق فيه 
للموقوف عليه»بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقفءإلا أن يصرح يخلافه » وهذا 
الحلاف في نتاج حدث بعد الوقف . فان وقف الهيمة وهي حامل » فان قلنا: الحادث وقف» 
فبذا أولى » وإلاء فوجبان بنا على أن الجل هل له حك ءأم لا ؛ وهذا المذكور في 
الدثر والنسل هو فيا إذا أطلق أو شرطه لموقوف عليه . فلو وقف دابة على ركوب 
إنسان » وم يشرط له الدأر والنسل » قيل : حكمها حک وقف منقطع الآخر . وقال 
البنوي : ينبني أن يكون للواقف » وهذا أوجه » لآن الار والنسل لامصرف لما 
أولاً ولا آخراً. 


سض 
قالوا : لو وقف ثور للازاء » جاز » ولا يجوز استماله في الحراثة . 


فرع 


لاوز ذبح الهيمة المأكولة الموقوفة » وإن خرجت عن الانتفاع ٠5م‏ لاجوز 
إعتاق المد الموقوف » لكن لو صارت حيث يقطمع موتا » قال المتولي : تذبح للضرورة. 
وني با » طريقان . أحدها : يشترى بثمنه نهيمة من جنسما وثوقف . والثاني : 
إن قلنا : الملك فا ينتقل إلى الله تعالى » فعل فيه ال جاك ما رآه مصلحة . وإن 
قلنا : للموقوف عليه أو للواقف » صرف اليها. 


5 1 


إذا مانت الببيمة الموقوفة » فلموقوف عليه أحق >لرها . وإذا دبنه» في عوده 
وقفاً وحبان . قال امتولي . أصحها : الود ٠.‏ 
فصل 

المنافم المستحقة للموقوف عليه » يجوز أن يستوفيها بنفسه » وجوز أن يقم غيره 

مقامه بإعارة أو إجارة » والأحرة ملك له . هذا إن كان الوقف مطلة] » فان قال : 

وقفت داري ليسكنها من بعلم الصبيان في هذه القرية . فلار أن يسكنها » ولس له 

أن كنا غيره بأحرة ولا بغيرها . ولو قال : وقفت داري على أن تستغل 

وتصرف غلّتها إلى فلان » تمين الاستئلال » وم بز له أن سکام 35د كرت 


الصورتان في فتاوى القفال وغيره . ولو كان الوقف مطلتا » فقال الموقوف عليه : 
اسكن الدار » فقال الناظر : أكرما لأصرف غاتها في مرمتبا » فله أن يكري . 


و 
متى وحب امبر » فوطىء الوقوفة » فهو للموقوف عليه كالابن وااثمرة . 


رع 


لاجوز وطء الموقوفة لا الواقف ولا لهوقوف عليه » وإن قلنا : الملك فيا 
لي © لآنه فلك صف ولو-ؤظاتتقابا. أحوالك. 


5 2 


أحدها : أن يطأها أجني . فان لم يكن هناك شببة » ازمه المد“ » والولد 
رقيق ثم هل هو ملك طق » أم وقف ؟ وجبان كنتاج البهيمة » ويجب امبر 
إن كانت مكرتهة . وإن كانت مطاوعة عالة الال عففيه خلاف سبق في الفصب. 
وإن كان هناك شمة » فلا حدكويحب الهر والولد حر وعليه قيمته » ویکون 
ملكا” للموقوف عليه إن حملنا الولد ملكا » وإلا » فيشترى بها عبد ويوقف. 

الال الثاني : أن يطأها الوقوف عليه . فان لم يكن شببة » فقيل : لاحد” 
لشبة اللكءوبه قطم ابن الصباغ . والأصح: أنه ينى على أقوال الملك فان جملناء 
له > فلا حد »> وإلا » فمليه الحد . ولا أثر للك النفعة » يم لو وطىء المودى له 
المنفسة الحارية » وهل الولد ملك أو وقف ؟ فيه الوجبان . وإ وطء بشببة » 
فلا حد »والولد حر ءولا قيمة عليه إن ملكناه ولد الوقوفة » وإن جملناء وقفاً 
اشتري ہا عبد آخر وبوقف » وتمير الارية أم واد له إن قلنا : اللك لهوقوف 
عليه » فتمتق بوته وتؤدی قيمتها من تركته . ثم هل هي لن ينتقل الوقف إليه 
مده ملك › أم يشترى ها جارية وتوقف ؟ فيه خلاف تر في قيمة السد 
الموقوف إذا قل »ولا مر على الوقوف عليه حال » لأنه لو وجب لوجب له . 

الال الثالثك : أن بطأها الواقف . فان لم يكن ااوطء بشببة تفرع على 
الحلاف في اللك . فان لم نمل اللك له » فمليه الحد »وااولد رقيق . وفي كونه 
ملكا“ أو وقفاً » الوجبان. ولا تكون الحارية أم ولد له . وإن جملنا الاك له » 
فلا حد* ٠‏ وفي نفوذ الاستيلاد إن أولدها الملاف في استيلاد الراهن »تعلق حق 
الموقوف عليه ما > وهذا أولى بالتع . وإن وطء بشيبة. » فلا حدة والواد حر 
نسب وعليه قيمته » وفيا يفمل بها الوجبان .وتصير أم ولد له »إن مكناه »تمسق 


۳٤ - 


زع 

في تزويج الوقوفة » وجبان . أحدها : النع لا فيه من النقص » وريا مانت 
من الطلق » فيفوت حق البطن الثاني . وأصحها : الحواز ‏ تحصيناً لما وقياساً على 
الاجارة . فملى هذا » إن قلنا : اللاك للموقوف عليه » فهو الذي تزوجبا ولا تحتاج 
إلى إذن أحد . وإن قلنا : لله سسحانه وتعالى » زوحبا السلطان ويستأذن الموقوف 
عليه » وكذا إن قلنا : اللك الواقف » زوحبا باذن الموقوف عليه » هذا كلام 
الور . وحكى الأزالي وجبين » في أن الساطان هل يستأذن الموقوف عليه »وفي 
أنه هل يستأذن اأواقف أيضأ ؟ ويازم مثله في اسنئذان الواقف إذا زوج الموقوف 
عليه » والبر للموقوف عليه بكل حال . وولدها من ازوج لهوقوف عليه ملك 
أو وقفا ؛ على الحلاف السابق . 


تمت : ولو طلبت الموقوفة التزويج » فلم الامتناع . والتمأعطم 


عر 


ليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا : إنها ملكه » وإلاء فوجبان. 


فصل 


حق تولية أمر الوقف في الاصل للواقف » فان شرطا لنفسه أو ليره » 
انشع شرطه »وأشار في «النباية» إلى خلاف ف) إذا كان الوقف. على معين»وشرط 


= EV - 


التولية لاجني»هل يبع شرطه إذا فرعتا على أن الملك في الوقف للموقوف عايه #والمذهب: 
الاول » وبه قطع الجهور . وسواء فرض في المياة أو أوصى ‏ فكل منها معمول 
به . وإن وقف ولم يشرط النولية لأحدء فثلائة طرق .أحدها :هل النظر للواقف» 
أم للموقوف عليه » أم للحا كم ؟ فيه ثلائة أوجه.والطريق الثاني : يبنى على الحلاف 
في ملك الرقة » فان قلنا : هو لأواقف ءفالولية له على الاصح .وقيل : للحا ک» 
تعلق حق الغير به . وإن قلنا : لله تعالى » فبي للحاكم . وقيل : للواقف إذا 
كان الوقف على حبة عامة عفان قيامه بأمر الوقف من ثمة القربة. وقيل :للموقوف 
عليه إن كان مسا »لان الغلة والنفمة له . وإن قلنا : املك الموقوف عليه ٬فالتولية‏ 
له . والطريق الثالك قاله كثيروت : التولية للواقف بلا خلاف . والذي يقتضي 
كلام معظم الاصحاب : الفتوى به أن يقال : إن كان الوقف على جبة عامة » 
فالتولية للحا م کا لو وقف على مسجد أو راط . وإن كان على ممين » فكذلك 
إن قلنا : الك ينتقل إلى الله تمالى . وإن جماناه للواقف » أو الموقوف عليه » 
فكذلك التولية . 


َي 
لابد من صلاحية المتولي لشفل التولية »والصلاحية بالآمانة » والكفابة في النصرف» 
واعتباره) كاعتبارثما في الوصي والقم > وسواء في اشتراطها النصوب للتولية والواقف 
إذا قلنا : هو التولي عند الاطلاق » وسواء الوقف على الجرة العامة والاشخاص 
السنين . وقيل : لاتشترط المدالة إذا كان الوقف على ممينين ولا طفل فيم . 
فان خان » حملوه على ااسداد. والصواب العروف هو الأول . حتى أو فوض إلى 


4م - 


موصوف بالامانة والكفابة » فاختلت إحداها » انتزع الحا كم الوقف منه . وقبول المتوليه 
ينغي أن بجي+ فيه ماني قبول الوكيل والوقوف عليه . 


رن 


وظيفة ااتولي المارة » والاجارة » وتحصيل الغلةب» وقسمتها على '|استحقين » وحفظ 
الاصول والغلات على الاحتياط » هذا عند الاطلاق . وموز أن ينصب الواقف 
متواياً لبعض الأمور دون بمض » بأن تحمل إلى واحد المارة وتحصيل الثلة » وإله 
آخر حفظها وقممتها على المستحقين » أو يشرط لواحد الحفظ واليد » ولآخر 
التصرف . ولو فرض إلى اثنين » لم يستقل أحدها بالنصرف . ولو قال : وقفت على 
أولادي على أن يكون النظر لمدلين منبم » فان لم يكن فيهم إلا عدل واحد » ضم 
إإيه ا جاک عدلاً آخر . 


ع 


لو شرط الواقف للمتولي شيا من الغلة » جاز » وكان ذلك أجرة عمله ءفاوم يشرط 
شيا »ففي استحقاقه أحر ة عمله الللاف السابق فا او انتمل إلساناً وم يذكر له 
أجرة . ولو شرط لمتولي عشر الئلة أجرة لسلهء ثم عزله » بطل استحقافه . وإن 
يتعرض لکو نه أحرة 2 ففي فتاوى القغال : أنه لانطل استحقاقه » لأن الءعشر وتف 
عليه » فهو كأحد الوقوف علييم » ويجوز أن يقال : إذا أثبتنا الأجرة جرد 
التفويض » أخذاً من المادة » فالمادة قتي أن !روط لمتولي أجرة عله » وإن 2 
يصفه بأنه أجرة » وبلزم من ذلك بطلان الاستحقاق بالعزل . 


۳۹ - 


ر 


لس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيا على أن يضمنه . ولو فعل »تمن . 
بولا يوز ضم الضان إلى مال الوقف . وإقراض مال الوقف حتككه حك إقراض 
مال لضي :- 


رع 


للواقئن. أن :ينوك من :ولاه ٤‏ اوقب غيره + كا يمزل الوكر ل »+ :وكآن المتولي 
تاب عنه . هذا هو الصحيح » وبه قال الاسطخريء وأبو الطيب ابن ساة .وفي وجه: 
لبس له المزل» لأن ملكه زال فلا تبقى ولابته عليه » ويشبه أن تحكون السألة 
مفروضة في النولية بعد تام الوقف دون ما إذا وقف بششرط أن تكون التولية 
لفلان » لأن في فاوى النوي : أنه لو وقف مدرسة على أصحاب الشافمى 
رضي اله عنه»ثم قال لمالم :فوضت إليك تدريسهاءأو اذهب ودرس فيباءكان له إبداله 
ېره . وأو وقف بشرط أن يكون هو E‏ قال حال الوقف : فوضت 
تدريسها إلى فلان » فهو لازم لابجوز تديله » م لو وقف على أولاده الفقراء » 
لاحوز ااتبديل بالاغنياء » وهذا حسن في صينة الشرط » وغير متضح في قوله : 
وقفتبا وفوضت التدريس إليه . 
لدت : هذا الذي استحسنه الامام الرافمي > هو الاصح أو الصحيح . وبتمين 
أن تكون صورة المسألة مما ذكر . ومن أطلتبا » فكلامه مول على هذا . وني 
فتاوى الشيخ أبي عمرو ين الصلاح رحمه الله تمالى : أنه ليس الواقف تبديل من 
ششرط النظر له حال إنشاء الوقف وإتف رأى المصلحة في تبديله » ولا حك له 


۳۵۰ 


في ذلك وأمثاله بمد تام الوقف.ولو عزل الناظر” المين حالة إنشاء الوقف نفسته > 
فلس للواقف نصب غيره » فانه لا نظار له بعد أن حمل اانظر في حالة الوقف. 
لغيره » بل ينصب الما کر ناظراً . 

وفيبا : أنه إذا حمل في حالة الوقف النظر لزيد بمد اتتقال الوقف من عمرو 
إلى الفقراء » فمزل زيد نفه قبل انتقاله إلى الفقراء » لم ينفذ عزله » ولا علك 
الواقف عزل زيد في الحال ولا بمدها م تقدم . 

وفبا: [ أنه ] ليس لناظر أن بسند ما حمل له من الاسناد قبل مصير 
النظر إليه . 

وفيبا :أنه لو شرط اانظر للأرشد من أولاد أولاده » فكان الارشد من أولاد 
البنات > مت له اانظر . 

وفيها : أنه إذا شرط النظر للأرشد من أولاده » فأثبت كل واحد مهم أنه 
الارشد » اشتركوا في اانظر من غير استقلال إذا وجدت الاهلية في جميعهم . فان 
وجدت في بعضبم » اختص بذلك » لان البينات تعارضت في الارشد » فتساقطت 
وبقي أصل الرشد » فصار 5م لو قامت البينة برشد اخيع من غير تفصيل » وحكه 
التصربك لمدم الزة . وأما عدم الاستقلال » فك لو أوصى إلى شخصين مطلقاً . 

وفیما : أنه لو كان له النظر على مواضم في بلراذ» فأثبت أهلية نظره في مكان 
منبا » ثبت أهليته في باي الاماكن من حيث الامانة »ولا تثيت من حيث الكفاة» 
إلا أن ثبت أهليته للنظر في سائر الوقوف . وتام 


ووم 


حمل يمد موته كااوصي . 
فصل 


نفقة المد والبيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف » فان لم يشرط عففي الا كاب 
وعوض النافع . فان لم يكن المد كاسبا » أو تعطل كسبه ومنافمه لزمانة أو مرض» 
أو لم يف كسبه بنفقته » بني على أقوال الملك . فان قلنا : الملك لهوقوف عليه » 
ازمه النفقة . وإن قلنا : لله تعالى » ففي بيت الال م لو أعتق من لاكسب له . 
وإن قلنا : الواقف > فبي عليه . فاذا مات » ففي ديت امال » قاله المتولي » لأن التركة 
انتقلت إلى الورثة » والرقة لم تنتقل إليبم » فلا يلزمهم التفقة . وقياس قوثنا : أن 
رقبة الوقف لاواقف ءاتقالها إلى وارثه » وإذا مات » فؤنة تجبيزه كنفقته . وأما 
المقار الوقوف »© فنفقته من حيث شرط . فان لم يشرط » فمن غلته . فان لم يكن 
غلة » لم يجب على أحد عمارته كاللك الطلق » بحلاف الميوان تصان روحه . 


فصل 


للواقف ولن ولاه الواقف إجارة الوقف . وإذالم ينصب الواقف للتواية أحداء 
فالحلاف فيمن له النولية قد سبق » فان قلنا: المتولي هو الجا كم »> فبو الذي يؤجره » 
وإن قلنا : إنه الموقوف عليه بناء على أن الملك له يكن من الاجارة على الصحي_ح . 
فان كان الموقوف عليه جاعة » اشتركوا في الاتحارء فان كان فيبم طفل » قام ويه 


_ oY -— 


مقامه . والثاني : لاء لانه رعا مات في المدة فيكون تصرفه في نصيب غيره . فان 
کان الواقف حمل لكل بطن منهم الاجارة » فلم الاجارة قطماً . وإذا ار الوقوف 
عليه بح اللك وجوزناه » فزادت الاجرة في الدة» أو ظبر طالب بلزيادة عل يتأثر 
العقد به » م لو أحر الطلق . ولو أحر امتولي حم التولية » ثم حدث ذلك » 
فكذلك الس على الاصح » لان المقد جرى بالنبطة في وقته » فأشبه ما إذا باع 
الولي مال الطفل ثم ارتفمت القيمه بالاسواق » أو ظبر طالب بالزيادة . وااثاني: يتفسخ 
المقد » لانه بان وقوعه > مخلاف الغبطة في المستقمل . وااثااك : إن كانت الاحارة سنة 
فا دونها » لم يتأثر العقد . وإن كانت أكثر » فلزيادة مردودة » وبه قطع أبو الفرج 
اواز في « الاملي » . 


ا 


إذا اندرس شرط الواقف » ولم تعرف مقادير الاستحقاق» أو كيفية الترتيب بين 
أرباب الوقف » قسمت الفلة بينهم بالسونة . وحكى بعض ال#أخرين أت الوحه: 
التوقف إلى اصطلاحهم » وهو القياس . ولو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف» 
ولا بينة ؛ حملت الغلة بينم بالسوبة . فان كان الواقف حا » رجع إلى قوله » 
كذا ذكره صاحبا « البذب » و « النبذيب » . ولو قيل : لا رجوع إلى قوله » 
3 لارجوع إلى قول البائم إذا اختلف الاتريان منه في كيفية الثيراء » 
نا كان سد 
تلت : الصواب : الرجوع إليه » والفرف ظاهر . وقوهم : جمل ينهم » هو 
فا إذا كان في أيديهم » أو لايد لواحد منم . أما لو كان في يد بعضهم > فالقول 
قوله . قال النزالي وغيره . فان لم يعرف أرباب الوقف » جملناء ڪوفف مطلق 
إيذكر مصرفه » فيصرف إلى تلك اللصارف . واتأعم 


- “er ل‎ 


فصل 
في تعطل الموقوف واختلال منافعه 

وله سباك . 

[السب] الأول : أن حصل بنبب مضمون » بأن يقتل المبد الوقوف. فاما 
أن لابتعلق بقتله قصاص » وإما أن يتعلق . 

الضرب الاول : ينظر فيه » هل القاتل أجني » أم الموقوف عليه “أم الواقف . 

الال الأول : إذا قتله أجني » ازمه قيمته . وفي مصرفها طريقان . 

أحدهها : تخربا على أقوال ملك الرقبة إن قانا : لله تعالى » اشتري ا عبد 
يكون وقفاً مكانه » فان لم يبوجدءفيسض عبد . وإن قلنا :للموقوف عليه أو الواقف» 
فوحبان . أصحم م كذلك اثلا يتعطل غرض الواقف وحق في اليطون . والثاني : 
يصرف ملكا إلى من حكنا له ماك الرقة » وبطل الوقف . 

والطريق الثاني : القطع بأنه يشترى ہا عبد يكون وقفاً . والأصحاب متفقون 
على أن الفتوى بأنه يشترى عبد . وإذا اشتري عبد وفضل شيء من القيمة » فهل 
يعود ملك للواقف » أم يعرف إلى الموقوف عليه ؟ وحبان في فتاوى القفال رحمه 
الله تعال . 
ر : الوحبان معا ضعيفان > واتار أنه يشترى به شقص عبد » لأنه بدل 


زء من الموقوف » والتفريع على وجوب شراء عبد. الت عم 


ثم السد الذي عمل بدلاً» يشتريه الجا كم إن قانا : الملك في الرقبة لله تمالى .وإ 


ااروضة ج | هسم / م؟ 


- of 


قلا : للهوقوف عليه » فالوقوف عليه . وإن قلنا : للواقف > فوجبان »ذكره أو المباس 
الروباني في « الحرحانيات ». ولانحجوز لمتاف أن يشكري العيد ويقيمه مقام الأول » 
لان من ہت ف ذمته ثيء ) لس له استيفاؤه من نفسه لغيه 1 
ر 
العيد امشترى » هل بصير وقفاً بالشراء» أم لايد من وقف حديد ؟ و ح ان 
حاريان في بدل المرهون إذا ال . والثاني قطع التولي » وقال : الحا كم هو الذي 
يشىء الوقف » ويشبه أن يقال : من ساشر الشراء بباشر الوقف . 


لت : الأصح : أنه لابد من إنشاء الوقف فيه » ووافق المذولي آخروت 5 


وانتا عم 


بت 
لاجوز شراء عبد بقيمة الجارنة > ولا عكسه . وف حواز شراء الصغير بقيمة 
الكبير وعكسه » وحبان حكاها في د الحرحانيات ». 


تت : أقواه) : المنم لاختلاف الغرض النسبة إلى البطون من أهل الوقف . 


اتام 


الحال الثاني والثالث : إذا قتله الموقوف عليه أو الواقف » فان صرفنا القيمة 
إليه في الحالة الأولى ملكا » فلا قيمة عليه إذا كان هو القاتل » وإلا » 4ك 
والتفريع كالالة الأول . 


همهم 


الضرب الثاني : مابتملق به القصاص » فان قلنا : الك للواقف أو الموقوف عليه» 
وحب القصاص ويستوفيه امالك من . وإ قلنا : لله تعالي» فهو كسيد بيت المال. 
والأصح : وحوب القصاص » قله المتولي » ويستوفيه الحا كم . 

رع 

حي إروش الأطراف والخايات على المبد الموقوف فيا دون النفس حك قيمته 
في جيم ما ذكرناه » هذا هو الصح_ح. وفي وجه : يصرف إلى الوقوف عليه 
على كل قول كالمبر والأكساب 

زع 

إذا حنى المد الوقوف حنابة موحية للقصاص » فلاستحق الاستيفاء . فانف 
استوفى » فات الوقف كوته . وإن عفا على مال » أو كانت موجبة للمال » 
م تتملق برقبته؛ لتعذر بسع الوقف » لكن يُفدى كأم الولد إذا جنت . فان قلنا : 
الك للواقف » فداء » وإن قلنا : لله تمالى » فبل يفديه الواقف »ء أم بيت الال » أم يتملق 
بكدسه ؟ فيه أوجه . أصحبا: أولما . وإن قلنا: الهوقوف عليه» فداه على الصحيح الذي قط 
به الجبور . وقيل: على الواقف . وقيل: إن قلنا: الوقف لايفتقر إلى القبول » فعلى الواقف» 
وإلا » فعلى الموقوف عليه . وحيث أوحبنا الفداء على الواقف » فكان متا » 
ففي «الحرجانيات » أنه إن ترك مالاًفملى الوارث الفداء .وقال التولي :لايفدى من 
التركةءلأنها انتقلت إلى الوارث . فملى هذا [ هل ] يتعلق بكسبه ءأم ببيت الال 
كالحر المءسر الذي لاعاقلة له ؛ وحبان.ولو مات السد عقب الخنالمة بلا فصل » ففي 


سقوط الفداء وحبان . أحدها: نمم »كم لو حى القن ثم مات ٠‏ وأصحم : لا “وبه 


۳0٦‏ ب 


قال ابن الحداد . ويجري الخلاف » فا إذا جنت أم الولد وماتت » وتكرثر الحنابة 
من المبد الوقوف كتكرارها من آم الولد . 

قلت : وحيث أوجبنا الأرش في جبة » وجب أقل الأمررن من قدر قيمته 
و الأرش » كذا صرح به اللأصحاب > متهم صاحا «المذب » و د التبذيب » .وأما 
قول صاحب « البيان » :إذا أوحبنا على الموقوف عليه تمين الأرش » فشاذ باطل . 


1 


م 


السب الثاني:أن يحصل التعطل يسبب غير مضمون. فان لم ببق ثيء منه ينتفع 
به » بأن مات الو قوف > فقد فات اأوقف .وإ بقي» كشحرة حفت » أو قلعتم 
اأربح » فوجبان. أحدها : ينقطع الوقف كوت المد . فعلى هذا » ينقلب الحطب 
ملك" للواقف . وأصحها : لا ينقطمع . وعلى هذاء وحبان . أحدهما . سباع مابقي» 
لتعذر الانتفاع بشرط الواقف . فعلى هذاءالئمن كقيمة اتف .فملى وجه : يصرف 
إلى الموقوف عليه ملكا . وفي وجه : يشترى به شجرة » أو شقص شجرة من 
حنسها » اتكون وقفاً . وحور أن يشترى به ودي )رفرس موظعها . وأصحم) : 
مع البيع . فملى هذا » وجان . أحدها : ينتفع باجارته جذعاً إدامة” لوقف في 
عينه . والثاني : يصير ملكا للموقوف عليه » واختار التولي وغيره الوجه الأول 


2 


تلت : هذا إذا كانت الدابة مأكولة » فانه يصح بيمها لاحمباءفان كانت غير 


: الودي على وزث ميل : مار الفسيل »ءال احدة : ودية‎ )١( 
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مأ كولة » لم يجىء الحلاف في سعباء لأنه لايصح يما إلا على الوجه الشاذ في صحة. 


دعبا اعدا عل حلرها . وتام 


ر 


حصر المسحد إذا بليت » ونحاتة أخشابه إذا نخرت » وأستار الكمة إذا لى 
ببق فيها منفعة ولا جال ؛ في جواز بيمها وحبان . أصحما : تباع» ئلا تضيسم 
وتضْيّق الكان بلا فائدة . والثاني : لاتباع »بل تترك حالما أبداً. وعلى الاول » 
قالوا : يصرف ُنبا في مصااح المسحد . والقياس: أن يشترى شمن الحصير حصير» 
ولا يصرففي مصاحة أخرى » ويشبه أن يكون هو اراد بإطلاقبم. وجذع المسحد 
المتكس إذا لم يصلح لثيء سوى الاحراق » فيه هذا الملاف .وإن أمكن أن 
تخد منه ألواح أو واب » قال التولي : بحتبد الحا م ويستعمله ف) هو أقرب إلى. 
مقصود الواقف . وجري الخلاف في الدار النبدمة » وفها إذا أشرف الحذع عل 
الانكسار والدار على الانهدام . قال الامام : وإذا جوزنا البيع » فالاصح صرف 
القمن إلى حبة الوقف . وقيل : هو كقيمة التلف » فيصرف إلى الموقوف 
عليه ملكا على رأي » وإذا قيل به » فقال الموقوف عليه : لاتبيموها واقلبوها 
إلى ملكي » فلا لجاب على المذهب »ولا تنقاب عين الوقف ملكأ » وقيل: تنقلب 
ملكا بلا لفظ . 


زع 


- OA — 


يعد ملكا حال »ولا عوز ببعه »لامكان عوده م کان :ولانه في الال عکن 
الصلاة فيه . ثم السجد الءطل في الموضع المراب » إن لم يلخف من أهل الفساد 
نقضه » لم ينقض وان حش قط وخفظ وان رای ال أن مر ته 
مسحداً آخ_ر » جاز » وما كان أقرب إليه » فهو أولى » ولا يجوز صرفه إلى 
عمارة بر أو حوض » وكذا اثر الموقوفة إذا خربت » يصرف تقضها إلى بثر 


أخرى أو حوض > لا [إك] المسدد » وراعى غرض الواقف ما أمكن . 
فرع 


جيم ما ذكرناه في حصر المسحد ونظائرها »© هو فا إذا كانت موقوفة على 
المسحد . أما ما اشتراه الناظر لحد » أو وهبه له واهب ءوقيله الناظر » فيجوز 
سمه عند الماحة بلا خلاف» لانه ملك » حتى إذا كان المشترى لحد شا 
كان اشريك الآخذ بالشفمة . ولو باع الشريك » فللناظر الأخذ بالشةمة عند الغيطة» 
هكذا ذكروه . 
رن : هذا إذا اشتراء الناظر وم بقفه . أما إذا وقفه » فانه يصير وقفأ قطمأء 


س 
لو وقف على غر »فاتسءت خطة الاسلام حوله حفظ غلة الوقف » لاحال عوده ثرا . 


للق النقض على وزت قفل : اسم لامثاء المقوض إذا هدم » وقال مدوم 9 النقض بكسر الدوث 8 
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رع 
قال أبو عاصم السادي : لو وقف على قنطرة » فانخرق الوادي وتمطلت تلك 


القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى » جاز النقل إلى ذلك الموضع : 


ر 


إذا خرب الءقار الموقوف على السحد وهناك فاضل من غلته » بديء منه 
جعارة العقار . 


س 


قال ابن كج : إذا حصل مال كثير من غلة السحد ¢ ا مەه قدر مالو حرب 
امسحد أعيدت به المرة » والزائد يشترى به لحد ما فيه زيادة غلة . وف فتاوى 
القفال : أن الموقوف لمارة السحد لايشترى به شىء أسلاً » لأن الواقف وقف 


على المارة ۰ 
فصل 
ف ات رر ی نات 


إحداها : وقف على الطالليين » وحوزناه » كفي الصرف إلى ثلاثة » ووز أن 


يكوك أحدم من أولاد علي » وااثاني من أولاد حمفر » والثاك من أولاد عقيل » 


۳۰ 


رضي الله عنم . ولو وقف على أولاد علي وأولاد عقيل وأولاد حعفر رضي 
الله عنرم » فلا بد من الصرف إلى ثلائة من كل صنف . 


الثانية : وقف شجرة » ففي دخول الغرس وجهان » وكذا حم الأساس 


ثالثة : وقف على عمارة امسحد »© لاوز صرف الئلة إلى النقش والتزويق» 
وذكر في « المدة » أنه جوز دفع أحرة اقم منه > ولا جوز صرف ثيء منه. 
إلى الامام وامؤذن » والفرق أن القيّم محفظ المارة . قال : وتجوز أن يشترى منه 
البواري » ولا يثترى الدهن على الأصح . والذي ذكره البغوي وأ كير من تعرض 
للسألة : أنه لايشترى منه الدهن ولا الحصير . والتجصيص الذي فيه إحكام » 
معدود من العارة . وإذا وقف على عمارة المسجد » جاز أن يشترى منه سكم لصعود 
السطح » ومكانس يكنس بها » ومساحي انقل التراب » لأن ذلك كله لظ المارة. 
ولو کان يصيب ابه المطر ويفسده > جاز بناء ظللَةَ منه » وينبغي أن لايضر ااارة. 
ولو وقف على مصلحة السحد » لم بز النةش والتزوبق » ويحجوز شراء الحصر 
والدهن » والقياس جواز الصرف إلى الامام والماؤذك أيضاً . والموقوف على الحشش 
والسقف » لايصرف إلى الحصير ولا الس » والوقوف على أحدها لابصرف 
إلى الابود ولا بالمكس . ولو وقف على المسجد مطلقاً » وحوزناه » قال الغوي : 
هو كلوقف على عمارة المسحد . وفي« الحرجانيات » في حواز الصرف إلى النقش 
والتزويق في هذه الصورة وحبان . وف فتاوى الازالي : أنه موز هنا صرف الثلة 
إلى الامام وااؤذن » وأنه يجوز بناء منارة للمسحد » ويشبه أن جوز بناء النارة 
من الموقوف على عمارة ااسحد أي . ولو وقف على النةش وااتزويق » فوحبان 
قربيان من الألاف في حواز تحلية المصحف . 


۳۹۱ 


قلت : الأصح : لايصح الوقف على النتقش والتزويق لآنه مني عنه ٠.‏ 


والتأعلم 


الرابعة : إذا قال التولي : أنفقت كذا ء فالظاهر قبول قوله عند الاحمال . 

الحامسة : لاوز قسمة المقار الموقوف بين أرباب الوقف . وقال ابن القطان: 
إن قلنا : القسمة إفراز » جاز » فاذا انقرض البطن الأول » انقضت القسمة »و جوز 
لأهل الوقف المايأة» قاله ابن كج . 

السادسة : لايحوز تشير الوقف عن هرئته » فلا تحمل الدار بستاناً ولا حماما » 
ولا بالمكس » إلا إذا <مل الواقف إلى الناظر مابرى فيه مصلحة لأوقف . و 
فتاوى القفال : أنه جوز أن يجمل حانوت القصارن للخبازن > فكأنه احتمل شير 
النوع دون الحنس . ولو هدم الدار أو الستان ظلم » أخذ منه الضإان وبي به 
أو غثرس ليكون وتفاً مكان الاول . ولو انهدم البناء وانقامت الاشجار» استفلت 
الأرض بالاجارة ان يزرعبا أو يضرب فيبها خيامه » ثم تبنى وتغرس من غلتها > 
ويحوز أن يقرض الامام الناظر من بيت الال » أو بأذن له في الاقتراض أو الانفاق 
من مال نفسه على المارة شرط الرجوع » ولس له الاقتراض دون إذن الامام 

السابعة : لو تلف الموقوف في يد الوقوف عليه من غير تعد » فلا ضما عايه. 
5 :ومن ذلك الكيزان المسيّلة على أحواض الاء والانهر ونوها » فلا ضما 
على من تلف في يده ثيء منہا بلا تعد . قاف تمدى » ضمن » ومن التعدي » 


استماله في غير ما وقف له . واتأعر 


الثامئة : : أو انكس [i‏ رحدل والطنحير الأوقوفان > ووحد 0 الاملاع 6 


فذاك » وإلاء أذ منه E‏ وأنفق اناي على إملاحه . فان / حكن اذ مرحل 


- ۳۲ - 


وطنجير » اتخذ منه ما يمكن من قصعة ومغرفة وغيرها » ولا حاحة هنا إلى إنشاء 
وقفه » فانه غير الموقوف . . 

التاسعة : الوقف على الفقراء » هل يختص بفقراء بلر الواقف ؟ فيه االملاف 
الذكور فا لو أوصى للفقراء . وهل يجوز الدفع [ منه ] إلى فقيرة لما زوج يمونها؟ 
فيه خلاف سبق في أول قم الصدقات . 
قلت : سبق هناك » أن الاصح أنه لايدفم إليها ولا إلى الابن المكفي" بنفقة 
أبيه » قال صاحب و الماياة » : ولو كان له صنعة يكتسب ا كفايته ولا مال له» 
استحق | الوقف ] اسم الفقر قط .وفي هذا الذي قاله احال. وتام 


E‏ التاطي عن شجرة تنبت في المقبرة » هل تجوز لاناس الأكل 
ا ه فقال : قيل : تجوز عوعندي الأولى أن تصرف ف مصالح المقبرة 2 
05 00 . الختار : الحواز 1 وانتاعلم 


۾ جز أكل مرها بلا عوض » ويجب صرف عوضها في مصااح المسحد » وينبغي 
أن لاتغرس الأشحار ف المسحد 5 
قلت : وإن غرسها مسيّلة للأ كل » جاز أكلبها بلا عوض © وكذا إن جلت 


ندنه ديت حرث المادة به › وسدق في کتاب الصلاة أنها تقلع 1 واتأعم 


الادية عثسرة : قال الام : إذا حمل القعة مسحدأ » فكان فيا شحرة » 
حاز للامام قاءها باحتاده 5 وعاذا يقط-م حدق الواقف عن الشحرة ۹ قال الذزاللٍ 
ف « الفتاوى © : حرد ذكر الارض لامخرج الشحرة عن ملكه كبيسع الارض » 


۳ - 


وحيئذ لايكلف تفريغ الارض » ولك أن تقول :في استتباع الارض للشجر في الببع 
قولان . وإذا قال : حملت هذه الارض مسجداً » فلا تدخل الشجرة قطمأ » لاا 
لات#مل مسحداً . ولو جمل الارض مسجداً »ووقف الشجرة عليها » فملى هذه الصورة 
ورا سرك كلام الاجحات: 

الثانية عشمرة : أفتى النزاللي بأنه جوز وقف الستور لتستر بها جدران المسجدى 
ينغي أن بجي فيه الحلاف السابق في النقش والتزويق . 

الثالثة عثيرة : لو وقف على دهن الراج للسجد »ء جاز وضمه في جيم 
اليل » لانه أنشط للفصلين . 
تمت : إنا سرح جميع الليل إذا افع به من في المسجد كصل * ونائم وغيرم . 
فان کان المسحد منلقاً ليس فيه أحد»ء ولا يمكن دخوله ءلم يسرح لانه إضاعة ماله 


وانتاعم 


ا 


قسم الشافمي رضي اله عنه المطاياء فقال : تيرم الانسان ماله على غيره ؛ يتقسم 
إلى ممق بإلوت [ وهو ] الوصية » وإلى منحّز في المياة » وهو ضربان . أحدها : 
ليك محض » كالهبات والصدقات . والثاني : الوقف . 

والتمليك المحض : ثلاثة أنواع : المبة » والحدية » وصدقة التطوع . وسبيل خبطا 
أن نقول : التمليك لابعوض هبة . فان انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى 
مكان الموهوب له إعظاماً له أو |كراماً » فهو هدية » وإن انضم إليه كون التمليك 
لمحتاج تقربأ إلى الله تمالى » وطلباً لثواب الآخرة » فهو صدقة »> فامتياز الحدة 
عن المة بالنقل والجل من موضع إلى موضع » ومنه إهداء النمم إلى الحرم » ولذلك 
لايدخل لفظ المدة في المقار حال » فلا يقال : أهدى إليه دارا » ولا أرضا » 
وإغا يطلق ذلك في المنقولات كالثياب والسيد » فحصل من هذا أن هذه الانواع 
تفترف بالعموم والخصوص »> فكل هديبة وصدقة هبة» ولا تتمكس . ولحذا لو حلف 
لامب » فتصدق » حنث .وبالمكس لاتحنث . واختلفوا في أنه هل يشترط في حد” المدية 
أن يكون بين الېدي والبدى إليه رسول أو متوسط » أم لا؟ فك أبو عبد الله 
الزبيري » فا إذا حلف لاببدي إليه » فوهب له خاتاً أو نجوه يدا يد ء, هل 
نحنث ؟ وجين . والاصح : أنه لايشترط » وينتظم أن يقول لمن حضر عنده : ه_ذه 
هديتي أهديتها لك . وهذه الانواع الثلاثة مندوب إإيباء وتنترق في أحكام » وتدترك 
في أحكام » وسيأي بيانها إن شاء الله تمالى . 


- ۳۵ 5 
قلت : قال أصحابنا : وفملبا مع الاقارب ومع الميران أفضل من غيرم . 


اناعم 
فرع 


عن قبول القليل . ٠‏ 
تلت : ويستحب للمبدى إليه أن يدعو للبدي » ويستحب لمبدي إذا دعا له 
البدي إليه » أن يدعو أيضا له » وقد أوضحت ذلك مع بيات ما يدعو به في 
كتاب 2 الاذ كار € ° داتعم 
فصل 

ويشتمل الكتاب على بابين . 

أحدها : في أركان المبة وشرط ازومها . أما أركانها فأربعة . 

[ ال ركن ] الاول والثاني : الماقدان»وأمرها واضح . 

ال ركن الثالث : الصينة . أما المية » فلا بد فيما من الاحاب والقبول باللفظ » 
كالبيع وسار التمليكات . وأما المدة © ففييا وجبان . أحدها : يشترط فيا 
٠‏ لاحاب والقول » کالبیع والوصية » وهذا ظاهر كلام الشيخ أن حامد والمتلةين 
عنه . والثاني : لاحاحة فيها إلى إحاب وقول باللفظ » بل یکفی القئض وعلك به 
وهذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب و قله السات من ماري الاصحاب» 


و به قم انول اغوي ٤‏ واعتمده الرواني وعیرم ¢ واحتحوا بأن المدانا كانت 


5 ۳۹ - 


تحمل إلى رسول الله ما فيقبلا » ولا لفظ هناك » وعلى ذلك حرى التاس قي 
اغفا » ولذلك كانوا سعثوك م على أيدي الصياك الذن لاعبارة هم 7 

فان قيل : هذاكان إاحة لاهدة وتمليكا » فحوابه أنه لو كان إبإحة » لما تصرفوا 
فيه تصرف اللاك » ومعلوم أن ما قبله الني ما » کان يتصرف فيه وعلتکه 
غيره . ويمكن أن حمل كلام من اعتبر الاجاب والقبول على الأمر المشمر بالرضى 
دون اللفظ » ويقال : الاشعار بالرضى قد يكون لفظاً وقد يكون فلاً . 


الصدقة كالمدة بلا فرق فا ذكرناه » وسواء فا ذكرناه في المدة الأطممة” وغيرها . 


ر 
في مسائل تتعلق با سبق 


إحداها : حيث اعتبرنا الاحاب والقبول» لاجوز التعايق على شرط » ولا التوقيته 
على المذهب » وفيها كلام سنذكره في الممئرتى إن شاء الله تعالى » وكذلك لايجوز 
تأخير القبول عن الاتحاب » بل يشترط التواصل المعتاد كالبيع » وعن أبن سريج 
حواز تأخير القيول م في الوصية » وهذا الإلاف ح_كاء كثيرون في المبة» وخصه 
التولي بالحدية » وجزم عنم التأخير في الحبة » والقياس التسوية بيني . ثم في الهدايا 
التي يبعث ا [ من ] موضع إلى موضع » وإن اعتبرنا الافظ والقبول على الفور » 
فاما أن بوكل الرسول ليوجب ويقبل المبموث إليه » وإما أن يوجب البدي ويقبل 


ادى إليه عند الوصول إلبه . 


ت 


الثانية : إذا كانت الة ان ليس له أهلية الفبول » نظر »إن كات ااواهب 
أحنبياً » قبل له من بلي أمره من ولي ووصي وتم . وإن كان الواهب من يلي 
أمره » فان كان غير الأب والحد » قبل له الجا أو ائه . وإن کان أب أو جداء 
نولى الطرفين . وهل تحتاج إلى لفظي الايجاب والقبول » أم يكفي أحدهما و جہان 
كا سبق في اليم . قال الامام : وموضع الوحبين في القبول » ما إذا أنى بلفظ 
مستقل » كقوله : اشتريت لطفلي » أو انبيت له كذا . أما قوله : قيلت البيع والطبة» 
فلا عمكن الاقتصار عليه حال . 


وت 


لا اعتار شول معد الطفل الذي لاولاءة اله عليه . 


الثالثة : إذا وهب اعيد غيره » فالمتبر قول المبد . وف افتقاره إلى إذرتف 
سمده حلاف سيق . 

الرابعة : وهب له شيا فل نصفه » أو وهب له عردن» قبل أحدهما » 
ففی صعدية وحبات ٠.‏ والفرف بحئة ون اليح ¢ أن ابيع معاوضة . 

الامسة : غرس اشارا وقال عند الغراس : أغر سه لابني 0 يصر للابن. 
ولو قال : حملته لاني وهو صغير » صار للابن »أت هته له لاتقتضفی ولگ 
لاف ما لو حمله ليالغ»كذا قال الشيخ أبو عاصم؛وهو ماتفت إلى الا نماد بالكنابات» 
وإلى أن هبة الاب لابنه الصغير يكفى فيبا أحد الشقين . 

السادسة : لو ختن ابنه واتخذ دعوة » فحملت إليه هدابا ولم يم" أصحابما 


الاب ولا الابن ¢ فېل کون المدية ملكا الأب ¢ أم للابن ؟ فيه وحبان 5 


س ۳۸ 


ا : قطع القاذخي حسين ف و الفتاوى » يانه للابن ¢ وأنه يب عل الأب 
أن يقلبا أولده ¢ فان / قىل آم . قال : وكذا وصى” وقدم ٠‏ يقيل الهدية والوصية 
للصئير . قال : فان لم يقبل الوصي الوصية والمدة » أثم وانمزل لتركه النظر .وني 
فتاوى القاضي : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال : تكون ملكا الأب » لأن 


الئاس يقصدون التقرب إأبه > وهذا افوي واصح . وشاع 


السادءة : بعث إليه هدية في ظرف »2 والعادة في مثلبا رد الظرف » لم يكن 
الظرف هدة . فان كان المادة أن لابرد كقوصر“ة التمر » فالظرف هدة أيضا » 
وقد عيز القس)ن بكونه مشدوداً فيه وغير مشدود . وإذا لم يكن الظرف هدة » 
كان أمانة في يد الهدي إليه » وليس له استماله في غير المدية . وأما فا » قارف 
اقتضت اأمادة تفرينه » لزم تفريفه . وإن اقتضت التناول منه » جاز التناول منه» 
قال البغوي : ويكون عارية . 

الثامنة : بءث كتاباً إلى حاضر أو غاب » وكتب فيه أن اكتب الحواب على 
ظبره © لزمه رده» وليس له التصرف فيه » وإلا »فهو هدية عاكبا المكتوب إليه » 
قاله التولي . وقال غيره : يبقى على ملك الكاتب » والمكتوب إليه الانتفاع به على 
سبيل الاباحة . 
نمت : هذا الثاني حكاء صاحب « البيان » عن حكاة القاضي أبي الطيب عن 


التاسعة : أعطاء درهماً وقال : ادل به اجام > أو درام وقال : اشر ہا 
لنفسك عمامة ونحو ذلك » ففى فتاوى القفال : أنه إث قال ذلك على سبيل 


التستّط المتاد » ملكه وتصرف [ فيه ] كيف شاء . وإن كان غرضه ت#صي-ل 


۳۹ - 

ماعيتّنه لا رأى. به من الشعث والوسخ » أو لعامه يأنه مكشوف الرأس 2 لم جز 
صرفه إلى غير ماعيئنه 5 

مت : وقال القاضي حسين ف د الفتاوى »: وهل يثءين ؟ محتمل وحبين ,قال: 

ولو طلب الشاهد مركوبا ليركبه في أداء الشبادة » فأعطاه درام ايصرفيا إلى 

م ركوب » هل له صرفها إلى جبة أخرى ؟ وجمان . الصحيح الختار » ما قاله القفال. 

قال القاضي : ولو قال : وهيتك هذه الدرام بشرط أنك تشتري ہا خبزاً لتأكله» 


لم تصح المبة » لأنه لم يطلق له التصرف . داعم 


اأعاشرة : سثل الشيخ أو زيد رحمه الله تمالى عن رجل مات أنوه > فبعث 
إليه رحل ثوباً ليكفئنه فيه » هل علكه حتى مسكه ويكفانه في غيره ؟ فقال : إن 
كان اليت ممن بتبركك بتكفينه لفق وورع ©» فلا » ولو كفنه في غيره » وجب رده 
إلى مالكه . 

الحادية عشيرة :ني فتاوى الغزالي :أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق 
وبجيع لم شيعا بأكاونه » ملكه اللادم »ولا يازمه الصرف إليهم »إلا أن المروءة 
تفتضي الوفاء يما تصدگی له > ولو لم يف ء فلهم منعه من أت يظبر المع هم 
والانفاق علييم . وإغا ملكه لأنه ليس بولي ولا وكيل عنبم »يلاف هدابا المتان . 
تقلت : ومن مسائل الفصل » أن قبول المداا التي بحجيء ا الصبي المميز» جائز 
باتفاقہم “وقد سبق في كتاب البيسع » وأنه يجوز قبول هدة الكافر > وأنه حرم على 
الول وأهل الولايات قبول هدية من رعالام . وا تام 


الروضة ج | ه - م | 4؟ 


لل 5 


فی 
في العدرى والرقمى 


أما العمرى » فقوله : أعمرتك هذه الدار مثلاآً » أو حملتهسا لك عمرك » 
أو حياتك»أو ماعشت » أو حيبت » أو بقيت » وما يفيد هذا المنى.ثم له أحوال. 

أحدها : أن يقول مع ذلك : فاذا مت » فبي لورثنك أو امقبك » فيص-ح 
وهي الحبة بعينباءلكنه طول المبارة . فاذا مات » فالدار لورثته » فان لم يكونواء 
فلبيت الال »ولا تعود إلى الواهب حال . 

الثاني : بةتصر على قوله : -ماتها لك عمركءولم يتعرض لا سواه » فقولان . 
أظبرها وهو المديد : أنه يصح »وله حك المبة . والقدم : أنه بإطل . وقيل : 
إن القدم :أن الدار تكون لاعمّر حياته . فاذا مات» عادت إلى الواهب أو ورثته 
كما شرط . وقيل : القديم:أنها تكون دارية يستردها متى شاء » فاذا مات» عادت 
إل الواهن . 

الثالث : أن يقول : جملتها لك عمرك » فاذا متة عادت إليء أو إلى ورثئتي 
إن كنت” مت . فان قلنا بالبطلان في الال الثاني » فنا أولى . وإت قلنا بالصحة 
والمود إلى الواهب » هكذا هنا . وإن قلنا بالحديد » فوحبان . أحدها : البطلان. 
والصحيح : الصحة » وبه قطم الأ كثرون» وسو“وا بينه وبين حالة الاطلاق وکا 
أخذوا باطلاق الاحاديث المحيحة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة . 

وأما الرقبى : فهو أن يقول : وهبت لك هذه الدار عمرك » على أنك إنف 
مت قبلي عادت إل“ . وإن مت قبلك استقرت لك » أو جمات هذه الدار لك رقبى» 
اق افا لاوا 2 الحال الثالث من الممرى» وحاصله طريقان. أحدها: 
القطع بالطلان . وأصحما : قولان . المجديد الأظير : صحته © ويلغو الاسرط . 


ب إلامد 


فالحاصل أن المذهب صحة العمرى و الرقى فيالأحوال ااثلاثة »فاذا مححتاهاو نينا الشرط» 
تصرف العمر في الال كيف شاء . وإن أبطلنا العقد أو جملناه عارية » فلا يخفى 
أنه لس .له التصرف اليم وره . وإن قلنا بصحة المقد والشرط » فاع الوهوب 
له ثم مات » فقد ذكر الامام احتلين . أصحه عنده : لايتفذ اليم » لآن مقتضى 
ابيع التأبيد » وهو لم يلك إلا مؤقا » فكيف ماك غيره ما لم ملكه ؟ وااثاني : 
ينفذ کم المت عتقه على صفة » وبهذا قطع ابن كج وعائله بأنه ملك في الحال» 
والرجوع أمر تحدث » وشبمه پر جوع نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول . فاذا صححنا 
بيمه » فيشبه أن يرجع الواهب في تركته بالغرم رحوع الزوج إذا طلق بعد خروج 
الصداق عن ملكبا . قال الامام : وي رجوع اال إلى ورثة الواهف إذا مات 
بل الموهوب له استساد » لآنه إثبات ملك لهم قبا لم ملكه المورث» لكنه کا لو 
نصب شبكة فوقع ما صيد بعد موته » يكون ملكا للورئة . والصحيح : أنه تركة 


قي منها دونه وتنفد الوصايا : 
رن 


قال : حملت هذه الدار لك عمري أو حاتي » فوحبان . أحدهما : أنه كفوله: 
حعلتها لك عمرك أو حياتك » لشموك اسم العمرى . وأصحها : اليطلان » لمروجه عن 
الافظ المتاد » ولا فيه من تأقيت الملك » فانه قد عوت الواهب أولاً » لاف العكس» 
فان الازسان لاعلك إلا مدة حياته »> فلا توقيت فيه . وأجري الخحلاف فيا لو قال: 
حعلتها لك عمر ذلاك .وخرج من تصحيح العقد وإاغاء ااشرط في هذه الصورة وحه: 
أن الشرط الفاسد لايفسد المة » وطرد ذلك في اأوقف . ثم منم من خص 


الحلاف في هذه القاعدة عا هو من فيل مل الأوقات > كقوله : وهمتك أو وقفتها سنةء 


5 


دمنهم من طرده في كل شرط» كقوله : وهبتك بشرط أن لاتبيمه إذا قضته ونو 
ذلك » وفرقوا بين البيع والمبة والوقف » بأن الشرط في اليم بورث جالة الثمن 
فيفسد البيع . والمذهب فساد المبة والوقف بالشروط الفسدة للبع » مخلاف الممرى » 
لا فييا من الأحاديث الصحبحة () , 


ر 


و ع عل صورة العمرى فقال : مذّكتكها بمشر عمرك » قال ابن كج: لا عد 
عندي حوازه تقريماً على الحديد . وقال أو على الطبري : لاوز . 


ر 


فقد أعمرتك هذه الدار » أو فبي لك عمرك . فلو علق بموته فقال : إذا مده 
فېذه الدار لك مرك » فبي وصية تعتبر من الثلث . فلو قال : إذا مت فبي لك 


)١(‏ منها » قوله صلى الله عليه وسل : « الممرى ميراث لأهارا » أو قال : « جائزة » متفق عايه 
عن ألي هريرة رضي الله عله , وعن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالددرى أن وهبت له . متفق عليه . وعن حابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« أا رحل ار جمرى له ولعقبه » فانما للذي أعطيها > لا ترجم إلى الذي أعطاها » لانه أعطى عطاء 
وقعت فيه الموأريث » رواه مل . وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۽ 
« أمسكو علیک أموالم. ولا تفسدوها » فانه من أعمر عمرى » فبي للذي أعمر ها حياً وهيتاً > ولمقبه » 
رواه ملم . وانظر « شرح مسل » لأصنف 8/١١‏ » وه فح الباري » للحافظ ابن حجر ١۷١/۰‏ 


2 ونيل الأودار ¢« لاشو كاني 5 ¥( . 


P~ 
. عمرك » فاذا مت" عادت إلى ورثتي » فبي وصية «العمرى على صورة الالة المااثة‎ 
ر‎ 
حمل رحلا كل واحد منها داره للآخر عمره » على أنه إذا مات قله » عادت إلى‎ 
. صاحب الدار » فبذه رقبى من الحانيين‎ 


e 


ر 
قال : داري لك عمرك » فاذا مت" فبي لزید » أو عدي لك عم رك » فاذا مت” 


الركن الوابع : الموهوب » فا جاز بيه » جازت هبته » ومالا » فلا ء 
هذا هو الغالب . وقد ختلفان » فتحوز هة المشاع سواء المنقسم وغيره » وسواء 


وهبه لاشريك أو غيره » وتحجوز هبة الارض المزروعة مع زرعبا ودوك زرعما وعكسة. 


ر 
لو وهب لاثنين » فقيل أحدها نصفه » فوحبان كاليع . وقطع صاحب «الشامل», 
بالتمحيح . 
زع 
إن قدر على الانتزاع » وإلا » فو حال : وأما هته لاغاصب © تقد ذكرناها 5 


د ۳۷٤‏ د 


كتاب الرهن . وتجوز هبة الستعار لنير الستمير . ثم إذا قيض الموهوب له بالاذن» 
برىء الغاصب والستعير من الضان » وتجوز هبة المستأجترة إذا جوزنا بيعباء وإلاء 
ففيها الوجبان . ثم قال الشبخ أبو حامد وغيره : ولو وكل الموهوب” له الماصب 
أو الستمير أو المستأجر في قيض مافي يده من نفسه »وقبل »صح . وإذا مضت مدة يتأثى 
فيها القبض» برىء الناصب والمستمير من الغمان»وهذا خالف الاصل المشبور في أن الشخص 
لايكون قابضاً مقبضاً » وفي هبة المرهون وجبان . إن صححناها » اننظرناء فان بيع 
في الرهن ء بان بطلان المبة . وإن فك الرهن » فللواهب الميار في الاقاض . وجري 
الوجبان في هبة الكلب » وجلد اليتة قبل الدباغ » والخر الحترمة . والأصح من الوجبين 
في هذه الصور كلما البطلان » قياس على البيع . والثاني : الصحة © لأنها أخف من 
ابيع . قال الامام : من صحح فيا » فحقه تصحيحبا في الول والآبق كالوصية . 


ضز 


إذا وهب اللكن لن هو عليه » فهو إبرا# ولا حتاج إلى القبول على المذهب . 
وقيل : تاج اعتباراً باللفظ . وإن وهبه لنير من هو علية كلم يصح على الذهب 
وقيل : في صحته وجہان » كرهن الدثن . فان صححنا » ففي افتقار لزومها إلى 
قبض الدن » وجبان . فان قلنا : لايفتقر » فهل يازم بنفس الابجاب والقبول 
كالحوالة ؟أم لابد من إذن جديد ويكون ذلك كالتخلية فا لايمكن نقله ؛وحبان. 


فر 


رجل .نيه زكاة وله دن على مسكين » فوهب له الاين بنية الزكاة » لم يقع 
اوقم له إبراء وليس بتمليك . وإقامة الابراء مقام التمليك إبدال » وذلك لابجوز 


- Yo - 


5 الزكاة »هكذا قال صاحب » التقر بب » .ولك أن تقول :ذكروا وحبين ف أن 
هة الدن عن عليه[ الدن ]زل منزلة التمليكءأم هو محض إسقاط؛رعلى هذا حرج 
اعتبار القول فيا .فان قلنا : تمليك » وجب أن يقع الوقم. ولو كان الدن على غير 
المسكين وذوهه لللسكين بنبة الزكاة > وقلنا :نصح الممة ولا يمتير القمض »أحزأه 
ع الركاة »و بطالب المسكين والمدون. 
ضل 

وأما شرط ازوم اة » فهو اأقيض » فلا تحصل الملك في الموه_وب والمدية 
إلا بصم ) » هذا هو المشہور.وفي قول يم :علك بالعقد کالوقف. وف قول حرج: 
اللاك موقوف عفان قيض » تبيثا أنه ملك بالمقد .وبتفرع على الأقوال أن الزيادة 
الحادثة ان المقد والقيمض 4 أن تكون 1 وأو مات الواهب أو الوهوب له بعك 
المقد وقيل القمض » فوحباك . وقيل : قولان أحدها : فسخ المّقد » لحوازه 3 
كالشركة والوكالة . وأصحم : لاينفسخ علأنه يؤول إلى اللزوم » كالبيسع الجائزء حلاف 
الشركة .فملى هذاء إن مات الواهب تئر الوارث في الاقباض . وإن مات الوهوب 
له » قيض وارثه إن أقنضه الواهب . ومحري الألاف في حتوك أحدها وإغمائه . 
تلل : قل اليسوي : وشيض بعد الافاقة منها » ولا صح القمض ٤‏ حال 


زر 


القيض الحصصّل لاملك » هو الواقم بإذن الواهب »فاو قيض بلا إذنه كلم يملكه, 


د ۳۷۹ - 


ودخل في ضمانه »سواء قيض في محلس المقد أو بده . ولو كان الوهوب في بد 
الموهوب له »> فحكه ماسيق ف كتاب الرهن . وأو أذن 5 القمض “م رجع عن 
قل القنض 6 دح رحوعه ¢ فلا لصح القضص دمه وكذا أو أذن 2 مات الآذن 
أو المأذون له قبل القيض » بطل الاذن . 


س 


بمث هده إلى إنسان مات البدى إليه قبل وصوطما إليه» بقيت الجدية اهدي . 
ولو مات البدي » لم يكن للرسول حلما إلى المبدى إايه» وكذا السافر إذا اشترى 
لأسدقائه هدابا »مات قبل وصولها الهم » فبي له رک . 

ر 
كيفية القض في المقار والنقول » كا سبق في اابيم . وحكينا هنا قولاً » 
. أن التخلية في النق.ول قيض . قال التولي : لاحريان له هناءلان القيض هناك 
مستحق » والمشتري المطالبة بهءف<مل التمكين قيضا » وفي المة غير مستحق » 
فاعتير تحقيقه ولم يكتف إلوضع بين يديه . 
لت :فو كان الموهوب مشاعا » فان كان خير منقول» فقبضله بالتخاية » وإن 
کان منقولا ؛ فقبطه بقرض اميم . قل أسحابنا: صاحب « اأشامل » وآخرون : 


فيقال لاشريك ليرذى بتسام نصيبه أيضاً إلى الموهوب له » ايكون في بده وديعة 


2 
حتى بتأشى القرض ثم يرده إليه . فان فل»[ فقبض الوهوب الجيع » ملا . وإن 
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امتنع » قيل للموهوب له : وكل الشريك في القبض لك . فاك فل | ٩‏ نقله 
ااشريك وقصّه له . فان امتنما» نصب الم > من يكون في بده لما فينةله ايحصل 


رح 


لو أتلف التب الموهوب »© لم بصر قابشاًء مخلاف المشتري إذا أتلف البيع » 
والفرق ماسبق في الفرع قبله . ولو أذن الواهب للموهوب له في أكل طمام الموهوب» 
فأكله » أو في إعتاق الموهوب» فأعتقه » أو أمر الموهوب" له الواهب باعتاقه »فأءئقه» 
كان قايضاً . 


زع 


و اع الواهب' الموهوب قبل الاقباض » حكى الشيخ أبو حامد : أنه إن كان 
بتقد أن الحية غير لازمة » صح ببعه وبطلت المبة . وإن اعتقد لزومبا وحصول 


الملك بالعقد » ففي سحة يمه قولان »© كن لاع مال أبيه بظن أنه حي 69 


فان ميتاً . 


)1 )في هامش ندخة الظاهر ية عند هذا الكلام الذي وضمناه بين قوسين»وهو موود في الاصلهانصه: 

هذه الزيادة ثابئة في نسحتين هنقولتين من خط المولف واحدتما قدعة مؤرخ فراغ جزء البيوء منبا 
بأوائل حمادى الآخرة سنة سبع ومانين وستائة » وليست في أصلى المؤلف ؛ بل على حاشيته بخص غيرهء 
لكن سقط منبا من قوله : « فقيض الموهوب . . . إلى : ةله »» وبقرسا على الحاشية أثر كتابة ملصوف 
علا قطمة ورق مصحح علا خط الولف ۽ فله اما نقلت منها قبل اللصوق عليها . اه . 


. ف الاصل : حا‎ )١( 


5-0-3 


a 
في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عله‎ 


لو قال : وهبته له وملكه .لم يكن إقراراً بازوم المبة » لجواز أن يمتقد ازومبا 
وحصول اللكبالعقد » والاقرار حمل على اليقين .ولو قال:وهبته له وخر<ت إليه منه » فان 
كان اللوهوب في يد التبب » كان إقراراً بالقبض » وإن كان في يد الواهب» فلا 
ولو قيل له : وهبت دارك لفلان وأقبضتته ؟ فقال : نعم > كان إقرارا المية والاقياض. 


الناب اسای 
ف حم الهبة في الرجوع والثواب 


فيه طرقاك . 

[ الطرف ] الأول : في الرجوع » فالمبة تنقسم إلى مقيدة بنفي الثواب» ومقيدة 
أثاته » ومطلقة . أما القيدة بذفي الثواب » فتازم بتفس القبض » ولارجوع فا 
إلا الوالد » فانه يرجم فا وهه أولده ا سيأتي إن شاء الله تعالى . 


وى, ل 


ينبني الوالد أن يمدل بين أولاده في العطية » فان لم يمدل » فقد فمل مكروهاً» 
لكن تصح المبة . والأولى في هذا الحال » أن بمطي الآخرين ماحصل به المدل. 
وأو رجمع > جاز . وإذا أعطى وعدل » كره له الرجوع . وكذا لو كان ولداً 
واحداً » فوهب له» كره الرجوع إن كان الولد عفيفاً بار“أءفان كان عافتا أو يستمين 
عا أعطاه في معصية » فلينذره بالرجوع . فان أصر عم يكره الرجوم . 


0 


- هلام - 
رن 

في كيفية المدل بين الاولاد في المة»وجبان . صح : أن يسوي بين الذكر 
والأنشى . والثاني : بعطي الذكر مثل حظ الاين . 
وكذلك الحد والجدة » وكذا الابن إذا وهب لوالديه . قال الدارمي : فان فضّل 
غليفضكّل الام وار؛ ٤‏ 

للأب الرجوع في هبته لولده . وعن ابن سريج : أنه نما برجم إذا قصد 
هبه استحلاب بر أو دفع عقوق فل حصل » فان أطلق المبة ولم يقصد ذلك > 
فلا رجوع 8 والصحيح : الحواز مطلقاً 5 وأما الام والأحداد والحدات من حبة 
الأب والام » فالمذهب آم كالاب . وق قول : لا رجوع هم . وقيل :ترجم 
الام . وني غيرها » قولان . وقيل : يرجم آإء الأب > وفي غيرم قولات . 
ولا رجوع لنير الأصول كالاخوة والأعمام وغيرم من الاتارب قط . وسواء في 
موت الرجوع للوالد كانا متفقإن 5 الدابن» أم لا . واو وهب مد ولده > رحم. 
واو وهب لكاتب ولده » فلا . وهبته لمكاتب نفسه كالأجني . واو تنازع رجلان 
زود ¢ ووهسا له » فلا رجوع لواحد منها . فان لق بأحدما 3 فوجبياتف 0 
فنك :أصحه: الرجوع 6و به قطع ابن كج لثبوت بذ ونه في الأحكام. وانأعلم 
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زت 
حك الرجوع في المدة حكه في المبة .ولو تصدق على ولده » فله الرجوع 
عل الأصح المخنصوص .قال التولي :ولو 1 أ من دن »بي على أن الابراء إسقاطيم 
أو ليك ؟إن قلنا : تمليك » رجع » وإلا » فلا . 


تيمت : ينبني أن لارجع على التقديرين. اتام 
فر 


وهب لولده »ثم نات الواهب 5 ووارثه أنوه لكونف الولد الفا في الدئن 4 


فر 


الموهوب » إما أن لايكون قبا في سلطنة المتبب » وإما أن يكون . 

القسم الأول : أن لايكون» بأن تلف أو زال ملكه عنه يديع أو غيره » 
أو وقفه » أو أعتقه » أو كاه » أو استولدها » أو وهه وأقضه » أو رهنه 
وأقبضه » فلا رجوع له »ولا قيمة أيضاً . وحكى الامام خلافاً » في أن الرهن 
هل ينع الرجوع مني على ماسبق من سحة هبة المرهون ؟ فان قلنا : لاتصح » 
لم يصح الرجوع»وإلاءتوقّفنا . فان فك الرهنءبان حة الرجوع» وذكر أيضا تردداً 
في كتابة العبد بناء على صحة بيمه . ولا متنع الرجوع بالردن والمبة إذا لم 
الفضاءولا «التدبير وتعايق المتق بصفة » ولا بزراعة الأرض وتزويج الأمة قطماء 
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ولا بالامجار على الذهب وبه قطع الأكثرون » وتبقى الاجارة حالما كالتزويج . 
وقال الامام : إن صححنا بيع الستأجتر > رجع »2 وإلاء فاك جوزنا الرجوع في 
اارهون ونوقآفنا » صح الرجوع هنا ولا توقف »بل الرقبة الراجع » ويستوفي 
الستأجر الافمة إلى انقضاء المدة . وإن منعنا الرجوم في المرهون » ففي الستأجتر 
تردد » وخرتج على هذاء ترددا فا إذا أب المد الموهوب من يد المتبب »هل يصح 
رجوع الواهب .مع قولنا : لاتصح هبة الآبق»لآن المبة تمليك مبتدأ” والرجوع بناء 
فيسامح فيه ؟ ولو جى وتملق الأرش برقبته » فهو كالرهون في امتناع الرجوع . 
لکن لو قال : أنا أفديه وأرجع » مكدّن » مخلاف ما لو كان مرهون] فأراد أن 
يذل قيمته ويرجعءلا فيه من إبطال تصرف التبب . ولو زال ملك المتبب ثم عاد 
عارك أو شرا » ففي عود الرجوع وجبان . وقال النزالي :قولان .أصحما : النم. 
واحتج أو المباس الروياني لهذا الوجه» بأنه لو وهب لابنه » فوهيه الابن لحد. » 
فوهبه الحد لابن ابنه الذي وهبه » فان حق الرجوع للحد الذي حصل منه هذا 
املك »لا لأب » ولا يعد أن يبت القائل الأول الرجوع لما جبيماً. ولو وهب له 
عصيراً فصار مرا ء ثم صار خلا » فله الرجوع على الذهب . وححكى بعضبم 
وجيين في زوال اللك بالتخثرء ووجبين في عود الرجوع تفريما على الزوال . وإذا 
نفك الرهن أو الكتابة بمجز المكاتب بت الرجوع على الذهب. ولو حجر على 
التب بالفلس » فلا رجوع على الأصح كالرهن . وقيل : بجع بلأا حقه سابق» 
فانه يشت من حين المة . 

قلت : ولو حجر عليه بالفهئثيت الرجوع قطنا ءلأنه لم يتعلق به حق غيره» 
قاله المتولي وآخرون . واتأع 
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عاد إلى الاسلام » ثبت الرجوع على المذهب . وقيل : على الللاف فا أو زاله 
ملکه ثم عاد . ولو وهب الاين التب الموهوب لابه » أو عه له أو ورثه منه» 
فلا رجوع لاحد على الذهب . 

تمت : ولو وهبه المتبب لأخيه من أبيه “قال في «الببان» : ينبني أن لاوز 
لأب الرجوع قطنا » لأن الواهب لاعلك الرجوع » فلأب أولى . ولايعد تخرييج 
الملاف» لأنهم عللوا الرجوع بأنه هبة لمن للجد الرجوع في هبته» وهذا موجود هنا . 


واتأعم 

القسم الثاني : أن يكون باق في سلطنة المتبب» فان كان محال » أو ناقصا » 
فله الرجوع » وليس على المتبب أرش النقص » وإن كان زائداء نظر» إن كانت 
الزيادة متصلة » كالسمن وتلم صنعة » رجع فيه مع الزيادة . وإن كانت منفصلة 
كالواد » والكسب ٠»‏ رجع في الأصل وبقيت الزيادة للتبب . وإن وهب جارية 
أو مهيمة حاملآ» فرجع قبل الوضع » رجع فيبا حاملاً . وإن رجع بعد الوضع »+ 
فان قلنا : للحمل > > رجع في ااولد مع الام »> وإلا > ففي الأم فقط . 
وإن وها حائلآً ورجم وهي حامل » فان قلنا : لاحم للحمل » رحع فا 
حملا » وإلا » فلا يرجم إلا في الأم > وهل له الرجوع في الالء أم عليه الصبر 
إلى الوضع ؟ وحبان . وأو وهبه حا فذره ونبت »> أو ضا فصار فرخاً > فلا رجوع» 
لأن ماله مستبلك . قال البغوي : هذا إذا خسنا الغاصب بذلك »© وإلا» فقد وجد 
عين ماله فيرجمع . ولو كان الموهوب ثوباً فصبغه الابن » رجع في الثوب » والابن 
شريك بالغ . ولو قصره » أو كانت حنطة فطحنها » أو غزلاً تسحه » فانف 
لم زد قيمته » رجحم ولا شي« للابن . وإ زادت »2 فان قلنا : القصارة عين » 


فالابن شريك . وإن قلنا : أثر »فلا ثشيء له . ولو كان أرضاً فى فيبا أو غرسء 


AY 


رجع الأب في الأرض » وليس له قلع البناء والغراس محاناً » لكنه يتتخير بين الابقاء 
بأجرة » أو التملك بالقيمة » أو القلع . وغرامة النقص كالماريّة . ولو طىء الابن الموهوبة» 
قال ابن القطان : لارجوع وإن لم تحبل » لأنها حرمت على الآأب» والصحيح : 
بوت الرجوع . 

ال 
فيا يحصل به الرجوع 


حصل بقوله : رحعت فها وهيت »أو ارتجمت » أو استرددت الال » أو رددته 
إلى ملكي » أو أبطلت المية » أو نقضتها وما أشبه ذلك » هكذا أطلقوه . وحكى 
الروياني في « المرجانيات » وجبين في أن الرجوع نقض وإبطال لاببة؛ أم لا ؟ فعلى 
الثاني : ينبني أن لااستءمل لفظ النقض والابطال » إلا أن تحمل كنانة عن المقصود. 
وذكر الروياني هذا ()ء أن اللفظ الذي حصل به الرجوع > صر بح وكنانة .فالصريح: 
٠‏ رجعت . والكناة تفتقر إلى النية » كأبطلت الهبة وفسختها . فلو لم بأت بلفظ » 
لكن باع الوهوب » أو وهبه لآخر » أو وقفه » فثلاثئة أوجه . أصحبا: لا يكون 
رجوعا . والثاني : رجوع وينفذ التصرف . وااثااث : رجوع فلا ينفذ التصرف. 
ولو أتلف الطعام الوهوب »> أو أعتق المد » أو وطىء » لم يكن رجوعاً على 
الأصح . والثافي : رجوع . وأشار الامام إلى وجه ثلث : أنه إن أحلبا بالوطء 
وحصل الاستيلاد » كان رجوعاً ٠‏ وإلا » فلا . فملى الأصح : يازمه بالاتلاف 
القيمة ويائو الاءتاق » وعليه بالوطء مير اأثل » وباستيلاد القيمة . 
تت : ولا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به الرجوع » كذا 
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زوع في هامش الأاصل نسخة : وهنا ع بال « هذا » . 
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قاله الامام » لاستحالة إباحة الوطء لشخصين » ولا خلاف أن المتبب يستبيح الوطء 
قبل الرجوع . لكن إذا جرى وطء الأب الحرام” » هل يتضمن الرجوع ؟فيه الملاف. 


واتمأ عم 


ولو صم الثوب الموهوب » أو خلط الطمام بطعام نفسه ۽ لم يكن رجوعاً »بل 
هو يم أو فمل الغاصب ذلك . 


2 
الرجوع في المبة حيث يثبت » لايفتقر إلى قضاء القاضي . وإذا رجع وم يسترد 
الال » فو أمانة في يد الولد » خلاف البيع في يد المشتري بعد فسخ البيع > لأن 
المشتري أخذه على > الفان . 


زع 
لو اتفق الواهب والتبب على فسخ اة حيث لا رجوع » قبل ينفس.خ کا 
أو تقايلا ؛أم لا الخلع ؟ فيه وحباك عن « الحرجانيات » . 


تلت : لايصح الرجوع إلا منجّزاً . فلو قال : إذا جاء رأس الشبر » ققد 
رجعت » لم يصح . قال التولي : لأن الفسوخ لاتقبل التمليق. اتام 


الطرف الثاني : ف الثواب » قد سبق أن المية مقيدة بنفي الثواب » وإثاته » 
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وأما الم الثاني : وهي الطلقة » فينظر » إن وهب الأعلى الأدنى » فلا ثواب» 
وفي عكسه قولان . أظبرها عند الور : لاثواب . والثاني : تحب الثواب» فعلى 
هذا » هل [ هو] در قيمة الموهوب »أم مارضى به الواهب » أم ما يعن ثواباً 
لاله في العادة » أم يكفي مايتموكل ؟ فيه أربءة أوجه . وقيل: أقوال . أصحا : 
أولها » والميار في جنسه إلى التبب . فعلى الأصح » لو اختلف قدر القيمة » 
فالاعتيار بقيمة بوم القيض على الاصح . وقيل : بيوم يذل الثواب . ثم إن لم ينب 
ما يصلح ثواباً » فلاواهب الرجوع إن كان الموهوب ماله . 
تلت : قال أصحابنا : ولا عبر المتبب على الثواب قطماً . واشتأعر 


فان زاد زيادة منفصلة » رجع فيه دونها . وإ زاد متصلة » رحع فيه معبا 
على الصحيح . وقيل : لتب إمسا كه وبذل قيمته بلا زيادة . وإن كان تالفأ, 
فوجبان . وقيل : قولان منصوصان في القدحم . أصحما : جع بقيمته . والثاني: 
لانيء له كالاب في هبة ولده . وإن كان ناقصاً » رجع فيه . وف تترعه الب 
أرش النقصان الوحمان . وقيل : له ترك المين وامطالبة بكال القيمة . 
مت : وإن كانت جارية قد وطئها المتبب » رجم الواهب فيباء ولا هبر على 


المتبب 6 لانه وطىء ملكهة . 8% 


وعن صاحب « اللقريب » طرد ا ف هة الا 0 شاذ. 


َه د ' : ودى صا<ب « الابانة € ودالميات 4 وحبا أنه إذا وهب لنظيره ونوى الثواب» 


ee 
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استحقه » وإلا » نقولان . فان اختلفا في !انية » فأثْم بقل قوله ؟ وحبان. والذهب : أنه 
لاحب الثواب في جيم الصور . قال ااتولي : إذالم يجب فأعطاه التبب ثوابا » كان ذلك 
ابتداء هة . حتى أو وهب لابنه فأعطاء الاين ثوابا » لاينقطم <ق الرجوع» ولاب 
في الصدقة ثواب بكل حال قطماً » صرح به اغوي وغيره » وهو ظاهر . وأما 


الهدة » فالظاهر أنها كاللية . وتام 


lay.‏ الف الثااث : فالمقسّدة بالثواب » وهو إما معلوم » وإما محبول . فالحالة الاولى: 
العلوم » فيصح المقد على الاظبر » وببطل على قول . فان صححناء فمو بيع على 
الصحيح . وقيل : هبة . فان قلنا : هبة » لم ثبت ايار والشفعة » ولم بلزم قبل 
القيض . وإن قلنا : بيع »متت هذه الاحكام . وهل شت عقب المقد» أم عقب ' 
القيض ؟ قولان . أظبرهما : الاول . ولو وهبه خلي] بشرط الثواب » أو مطلقاً 
وقلنا : الحبة تقتضي الثواب » فنص فيه حرملة أنه إن أثابه قبل التفرق نسه > 
اعتبرت المثلة . وإن أثابه بعد التفرق بعرض » عح » وبالتقد لايصح» لانه صرف» 
وهذا تفريع على أنه سم . وفي « التتمة » أنه لاباى شيء من ذلك » لانا لم نلحقه 
بالمعاوضات في اشتراط المل بالموض » وكذا سار ااشروط » وهذا تفريع على 
أنه هبة . وحكى الامام الأول عن الاصداب »© وأيدى الثاني احهالا . وخرج 
على الوحبين ما إذا وهب الاب لابنه بثواب علوم . فات حعانا المقد 5 5 
فلا رجوع » وإلا » فله الرجوع . وإذا وحد بالثواب عيبأ وهو في الذمة ءطالب 
سام . وإن كان معيناء رجع إلى عين الموهوب إن كان باق » وإلا ءطااب يدله. 
واستعد الامام جي الملاف أنه یع أم هة هنا» حتى لاير جم على التقدر الثاني 


وإ طرده بعضبم . وإذا جملناه هبة » فكافأه بدون المشروط إلا أنه قريب» ففي 
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قلت : والاصح أو الصحيح : لاعبر. وتام 


الحالة الثانية : إذا كان الثواب محبولاً ءفان قلنا : المبة لاتقتضي ثواباً » بطل 
البقد ؛ لتعذر تصحيحه بم وهبة » وإن قلنا : تقتضيه » صح » وهو تصريح 
عقنضى المقد » هذا هو الذهب » وبه قطدع الجبور . وحكى الغزالي وح : 
أنه يطل بناء على أن العوض ياحقه باأبيسع . 

رع 

نص الشافمي رضي الله عنه »أنه أو وهب لاثنين بشرط الثواب » فأثابه أحدها 
فقط » لم برجم في حصة الثيب » وأنه لو أثاب أحدها عن نفسه وعن صاحبه 
ورضي به الواهب » لم برجم الواهب على واحد منها . ثم إن أثاب بخير إذن 
الريك »؛ لم برجم عليه . وإن أثاب بإذنه » رجم إلنصف إن أثاب مايعتاد واب 
اثله . فان زاد » تطوع بالزيادة . 


م 


بعضه مستحةاً ¢ فله الحيار ان أن بر ومع عل الواهب بقسطه من الثواب وان أن 
ر“ الباق ويرجع يجميع الثواب. وقيل : تبطل المبة في الكل . وقيل: لاجيء 


AA ¬‏ - 
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قال : وهبتك ببدل» فقال : بلا بدل» وقلنا : مطلق المبة لايقتفى ثواباً » فل 


المصدق الواهب » أم التبب ‏ وجبان » وبالاول قطم ابن كج . 


قلت : اثقء أت برا 


فصل 

هبة منافم الدار » هل هي إعارة ؟ لما وحان في « الحرجانيات »» ولا حصل 
اللك بالقبض في الحبة الفاسدة . وهل المقبوض بها مضمون كالبيع الفاسد ؟ أملاء 
كالهبة الصحيحة ؟ وجبان. ويقال : قولان . 
فلت : أصحها: لاضعان» وهو القطوع به في « النباة > و « العدة »و «البحر» 
و ل الان € “ذكروه ف باب التيمم. قال المتولي م وإذا حكنا بفساد المة ¢ فسلّم 
المال بعد ذلك هبة » فان كان يمتقد فساد الأول > صحت الثانية »وإلا » فوحان 
بتاء على من باع مال أبيه على أنه حي فكان ميتا . 

وهذه مسائل متعلقة بالكتاب . 

إحداها : قال لرجل: كسوتك هذا الثوب ءثم قال:لم أرد المبة » قال صاحب 


غلا يكون صرحا في المبة . 
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الثانية : قال : منحتك هذه الدار » أو الثوب » فقال : قبلت وأقيضه » فهو 
هبة > قله في ر المدة » . 

الثالئة : في فتاوى النزالي : لو كان في يد ابن اليت عين » فقال : وهبنيها 
أبي وأقبغنيها في الصحة » فأقام باي الورثة بينة بأن الأب رجع فا وهب 
لابنه » ولم تذكر البيئة مارجع فيه » لاتنتزع من يده هذه الينة » لاحمال أن 
هذه المين ليست من المرجوع فيه.ويقرب من هذا » لو وهب وأقبض ومات» 
فادعى الوارث كون ذلك في امرض » وادعى التب كونه في الصحة > فلار 
أن القول قول المتبب . 

الرابعة : دفم إليه ثوب بنية الصدقة » فأخذه المدفوع إليه ظاتا أنه وديعة 
أو عارءة » فرده على الدافم» لاحل؟ لإدافم قيضه »لأنه زال ملكه » فان الاعتبار 
بنبة الدافم .فان قبضه » ازمه رده إلى المدفوع إليه »ذكره القاضي حسين . 

الاامسة ٠‏ 5 الوالدن مأموق به » وعقوق كل واحد منها حرم معدود من 
الكبا بنص الحديث الصحيح 27 ووصلة الرحم مأمور بباءفأما برهما » فهو الاحسان 
إل »> وفمل الخيل معا » وفعل ما پر ها من الطاعات لله تعالى وغيرها ثما لس 
مني عنه » ويدخل فيه الاحسان إلى صديقي» ففي « صحيح مسل أن رسول اله 
ا قال : إن من أبَر* البر” » أن يصل الرجل أهل ود أيه . وأما المقوق » 
فهو كل ما أتى به الولد ما يتأذى[ به]الوالد أو نحوه تأذيا ليس للمرئن؛مع أنه ليس 
يواحب . وقيل : تحب طاعتها في كل مالس تحرام > تحب طاعته) في الشيبات . 

)١(‏ عن أي بكرة رضي الل عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « ألا نیک بأ كبر 
الكبائر » ( ثلاثاً ) قالوا : بلى يا رسول اله ء قال : « الاشراك بالله » وعقوق الوالدين ۾ ( قال ) 


وجلس و کان متكتاً فقال :م ألا وقول الزور ۾ ها زال يكررها حتى قلنا : ليتة سكت . متفق عليه 


والافظط لاسخار ي 5 
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و[قد] حى النزالي هذا في و الاحيا عن كثير من الملماءءأو أكثرم . وأما صلة 
الرحم » ففملك مع قريبك ما تمد“ به واصلاً غير منافر ومقاطم له » ومحصل ذلك 
تارة الال » وثارة بقضاء حاحته أو خدمته أو زيارته.وني حق الغائب بنحو هذا 
وبالكاتته وإرسال السلام عليه ونحو ذلك . 

السادسة : الوفاء بالوعد » مستحب استحباباً متأكداً » ويكره إخلافه كراهة 
شديدة » ودلائله من الكتاب والسنة معاومة » وقد ذكرت في كتاب «الاذكار» فيه 


باب » وبينت فيه اختلاف الملماء في وجوبه. اتام 


تنس الاقط 


٠ 


خيه بات . 

[ الباب ] الاول : في أركاما » وهي ثلاثة . 

[ ال ركن ] الاول : الالتقاط » وفيه مسألتان . 

[ المسألة ] الاولى : في وحوب الالتقاط أربمة طرق. أصحبا وقول الآ كثرن: 
أنه على قولين . أظبرها : لامجب كالاستيداع . والثاني : يجب . والطريق 
الثاني : إن كانت في موضم ينلب على الظن ضياعباء بأن تكون في مر الفاق 
والمونة » وحب الالتقاط وإلا » فلا . وااثالك : إن كان لايثق بنفسه » لم نهب 
قطنا . وإن غلب على ظنه أمانة نفسه » ففيه القولان . والرايم : لاحب مطلقاً. 
فاذا قلنا : لاحب » فان وثق بنفسه » ففي الاستحياب وحبان . أصحها : ثبوته . 
وإن لم بثق وليس هو في الحال من الفسقة » لم يستحب له الالتقاط قطمأ . قله 
الامام . وحكى عن شيخه في الجواز وجبين. أصحها : ثبوته »وسواء قلنا بوجوب 
الالتقاط أو عدمه» فلا يضمن الاقطة بالتركءلانما لم تحصل في يده.هذا > الأمين» 
أما الفاسق » فقطم الجبور أنه يكره له الالتقاط . وأما قول الفزالي : إن عل 
الميانة » حرم الالتقاط » وقوله في « الوسيط ع:الفاسق لاتجوز له الاخذىفخاات 
لا أطلقه الجبور من الكراهة . 

المسألة الثانية : في وجوب الاشباد على اللقطة وجبان . ويقال : قولان . 
أصحم) : لاحب لكن يستحب . وقيل : لامجب قطماً . ثم في كيفية الاشباد » 
وجبان . أصحما عند البنوي : يشبد على أصلبا دون صفاتها » لثلا يتوصل كاذب 


اكوم 


إلببا . قال البغوي : ووز أن يذكر جنسبا . وااثاني : يشبد على صفاتما أيضأه 
حتی لو مات لابتملكها الوارث » ويشمد الشمود لمالك. وأشار الامام إلى توسط 
بين الو حبين» وهو أنه لايستوعب الصفات»بل يذكر بعضها ايكون فيالاشباد فائدة . 
نت : الاصح » هذا الذي اختاره الامام .قال الامام : والوجه الاول ساقط» 
إذ لافائدة فيه . قال : وما ذكرناه من المنع E‏ عام الاوصاف »> لارام 


ينتهي إلى التحريم . واشأع 


الركن الثاني : اللتقط وبناء الكلام فيه على أصل » وهو أن اللقطة فيها ممنى 
الامانة والولاءة والاكتساب » فالأمانة والولابة أولاً “والاكتساب آخرا بعد التعريف. 
وهل المثاتب الأمانة والولاءة لانها ناجزة » آم الا كتساب لأنه مقصوده ولايستقل 
الآحاد بالامانات ؟ فيه وحبان . ويقال : قولان . فاذا اجتمع في شخص أربع 
صفات : الاسلام » والجرة » والأمانة والتكليف » فله أن يلتقط ويعرف ويتملك» 
لأنه أهل الأمانة والولابة والا كتساب » وإلا © ففيه مسائل . 

إحداها : مكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح . وقيل :قطمأ» 
كالاصطياد والاحتطاب » ورما شرط فيه عدالته في دينه . فان قلنا : ليس له الالتقاط 
فالتقط » أخذه الامام منه وحفظه إلى ظبور مالكه . وإ جوزناه » قال البغوي : 
هو كالتقاط الفاسق . قال : والمرتد إن قلنا : زول ملكه » انتزعت اللقطة منه » 
كما لو احتطب ء ينتزع من يده . وإن قلنا: لايزول > فكالفاسق يلتقط ٠‏ ولك أن 
تقول : إن أزانا ملكه » ها تطبه ينتزع ويكرن لأهل الفيء فان كانت الاقطة 
كذاك » فقياسه أن يجوز للامام ابتداء الالتقاط لأهل الفيء ولبيت الال » وأن 
ووز اولي الالتقاط للصي . وإن قلنا : لايزول ملكه » فهو بالذمي أشبه [ منه ]من 
الفاسق » فليكن كالتقاط الذمي » وبهذا قطع الثولي . 
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الثانية : الفاسق أهل الالتقاط على ااذعب » وبه قم الخبور » وهو ظاهر 
النص . وعن القفال » تخر جه على الأصل المذكور »> إن اشنا الا كتساب » فنعم 2 
أو الأمانة » فلا < وما E‏ مغصوتب . فعلى اذهب » هل دقر الال ف بده ؟ قولاك. 
أظبرهها : لا بل نازع منه ويوضع عند عدل . والثاني : م ويم إأيه عدل 
شرف عليه . وعن ابن القطان وحه : أنه لايغم إأيه أحد . وسواء قلنا : ينتزع 
أو يكم |لبه مشرف ¢ ففي التعريف قولان 8 أظبرها 1 لايعتمد وحدده 6 بل يشم 
إليه نظر العدل ومراقبته . والثاني : يحكفي تعريفه . ثم إذا تم التعريف » 
فللاتقط التملك . 

الثالثة : التقاط المد » وهو على ثلاثة أضرب . 

أحدها , القاط لم يأذن فيه السيد ولا نمى عنه » وفيه قولان . أظبرهما : 
لايصح 8 واأثاني يصح كاحتطابه ويكوث الحاصل لسيده 7 قارف قانا : لابصح 
التقاطه 01 عند بعر لِفه ê‏ ثم إن بعل سيد التقاطه 3 فالمال مضموك في يد الميد» 
والضيث متعاق بر قبثه مدواء أتلفه أو تاف فر بط أو 00 » كالمفصوب . وإن. 
ع وخل اواك . أحدها : أن يأخذه من يده . ولمذا مقدامة » وهي أن القاضي 
وحباث ٠‏ أقسها ۽ البراءة » لان يد القاضي تائبة عن يد المالك . فان قلنا : لابيرأء 
فللقاضى أخذه هته . وإن قلا : يرأ » فان كان الال معركضاً للضياع » والغاصب 
يحيث الا سعد أن يفلس أو بغش وحبه > فكذلك » وإلا » فوحبان. أحدها : 
لايأخذ فانه نفع لهالك . والثاني ۽ بأخذ نظراً لم جا . وليس لأحاد الناس أخذ 
النصوب إذا لم يكن معرضاً للضياع » ولا الغاصب ميث تفوت مطالبته ظاهرأ.وإن 
كان كذلك » فوحبان . أصحما : انم » لأن القاضي هو الثائب عن الناس » ولأنه 
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قد يؤدي إل الفتنة . والثاني : الجواز احتساباً ونيا عن انكر . ففلى الأول » 
لو أخذه ضمنه وكان كفغاصب من غاصب . وعلى ااثاني : لايضمن » وبراءة القاصب 
على الحلاف السابق » وأولى بأن لابيرأ . قال الامام : ويجوز أن بقال: إن كان 
هناك قاض كن رفم الأمر إلبه » فلا جوز » وإلا > في<وز . إذا عرف هذاءفقال 
معظم الأصحاب : إذا أخذ السيد الاقطة من الد كان أخذه التقاطأ , لان يد المبد 
إذا ل نکن بل اأتقاط ¢ كان الحاصل ف يدم ضائماً بعك »¢ وسقط الضيث عن العيد 
لوصوله إلى نائب امالك » فان كل أهل لالتقاط كأنه ناثب عنه . ومثله قلوا فا 
لو أخذه ان 4 إلا أن التو حمل أخذ الاحنى على الملاف فها أو تعلق صد 
ضامن بالأخذ . ولو كان أخذ السيد التقاطاً > اسقط الضإن عنه » فيتضرر [ به ] 
امالك ء» وهدا وحه ذكره ابن کې والتولٍ ( وکا تفر يا عليه أن اأسيد يتتزعه 
من ده و سدامه إل اجک لرحؤظه ail‏ أردا . وأما الامام وهال : إذا ils‏ ؛ إنه 
ليس بالتقاط » فأراد أخذه بنفسه وحفظه لالكه ؛ فوحرا مرآمان على أخذ الآحاد 
المغصوب لاحفظ » وأو لى بالنع > لآن السيد ساع لنفسه غير متبرع . ثم يتراب على 
جواز الاخذ حصول البراءة كم قدمنا . وإن استدعى من الما انتزاعه » فبذه 
الصورة أولى بأن يزيل الحم فيها اليد المادة . وإذا أزال » فأولى أن تحصل 
1 البراءة 1 تعلق غرض السيد بالبراءة 4 وهو غير ويُسوبت إلى عدوا * حئّی 
يشاظ عليه . 

الخال الثاني : أن يقره في يده ويستحنظه عليه ليمر“فه . فان لم يكن المد 


أمينا » فهو متمد بالاقرارء وكأنه أخذه منه وردثه إليه . وإن كان أميناً » جاز » 
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ا لو استمال به ى تعر يف مالتقطه بتفسه .وذكر الامام ٤‏ سقوط الضان وحبين. 
أصحها عنده : المنع . وقياس كلام الخبور سقوطه . 

الال الثالث : أن لابأخذه .ولا يقره » بل مله ويعرض عنه . فنقل الزني 
أن الضبن بتملق برقبة العبد م كان » ولا يطالب به السيد في سائر أمواله» لأنه 
لاتبدي منه ولا أثر لله ء كل لو رأى عيده يتلف مالك فر عنمه » ونقل الربيع 
تعلقه بالميد وجميع أموال السد . وعكس 0-0 ؛ فقسا الأول إلى ألر بيع» 
والثانى إل المزنى 5 والصواب اأمتمد > ماسيق ثم فا أربعة طرق 3 أصحبا 
وقول الآ كثرن : السألة على قولين . أظبرها : تءلقه بابد وسائر أموال السيد »حتى 
الو هلك العدد > لابسقط الضان . ولو أفلس السيد » قدام صاحب الاقطة في العمد 
عل سائر الغرماء 9 ومن قال به ءلم يسلم عدم وحوب الضإاك إذا رأى عيده رتلف 
مالا فم عه . والطريق الثانى : حمل' نقل المزنى على ما إذا كان اليد هيز »ونقل 
ل عل غير المميز 5 وااثالث : القطع شقل لزني 5 والرا؛. ج القطم قل اأرمع» 
وبه قال أو إسحاف » وغاطو ١‏ امزني ف النقل . هذا كله اذا قلنا : لايصح التقاطه. 
فان قانا : ب كمر بقه ولس له بعك الثمر ينف أن تملكه لنقسه » وله التملك 
للسيد باذنه » ولا يوز بغير إذنه على المدذهب. . وقيل : وحبان کا ابه وشرائه ©» 
فعلى الذهب قيل : لايصح تمريفه بغير إذن مده . والصحيح صحته الا تة ط 
قال الامام : لكن إن قأنا : انقضاء مدة اتعرسف توحب الملك » فيحوز أن يقال : 
لايصح تمر دقه 4 وګور أن يقال يصح ولا شت ااك ك5 لا شت إذا عر “ف 
3 قصد الحفظ . ثم لااو ؛ إما أن بم اأسيد الالتقاط » وإما أن لال . 
فاك لم يعم » فالال أمائة في يد اليد » يكن لمي كاك معرض ضا عن أأتعريف » ففي ٠‏ الان 
وحباك 5 وحن ي ا1 ر إذا امتنع من م التعر اء ولو أللمفه المد بعك مدة أله رنف» 
أو تملكه إنفسه فبلك عنده » فل يتعلق الضان بدمته کا لو افترض «اسدا وأتلف» « 
أم برقبته كالمقصوب ؟ وجبايت . وبالأول قطم الشيخ أو تمد في د الغرو 5 


اكوم 


ولو أتلفه في المدة » أو تلف بتقصيره» فالمذهب تماق الضإن برقته » وبه قطع الجبور > 
لأنه خيانة محضةء إذ لم بدخل وقت التملك » مخلاف مابمد المدة . وقيل : في تملقه 
إلرقبة أو الذمة قولان . وإن عل به السيد» فله أخذه كأكسابه ثم يكون كالتقاطه 
بنفسه . فان شاء حفظه لمالكه » و إن شاء عرف وتملك . فان كان المبد عر“ف بعض المدة » 
ا-.سب [ به] وبى عليه . وإن أقره في يده وهو خائن » من السيد بابقائه في يده.وإن کان 
أميناً »جازء ثم إن تلف في يده في مدة التعريف » فلا ضان . وإ تلف مدهاء 
فان أذن السيد في التملك فتملّك » ل يَف الحم » وإلاء فوجبان. أصحها : 
يتعلق الضان بالسيد» لاذنه في سبب الفمان » كالو أذن له في استيام ثيء فأخذه 
فتلف في يده . والثاني : [ لا ]م لو أذن له في السب فنصب . فملى الأول » 
تعلق الضإك أيضاً بذمة الد » فيطالب به بعد العتق ك) يطالب به السيد في الال“ » 
وعلى الثاني » بتعلق برقبته ما بتعلق مال السيد. وإن لم يأذن » فهل يتعلق الضمان. 
بذمة العبدء أم برقبته ؟ وجبان . أصحي : الأول » ولا يتعاق بالسيد قطما . فان أتلفه 
السد بعد المدة » فعلى الملاف السابق . 


0 


رات 


قال صاحب « التقربب » : اقولان في أصل السألة » ف) إذا نوى الالتقساط 
لنفسه » فان نوى أسيده » فيحتمل أن يمارد القولان » و>تمل أن يقطم بالصحة. 
وقال ابن کج : القولان إذا االتقط يدفم إل سيده . فان قصد نفسه © فلاس له 
الالتقاط قطماً > بل هو مشيد” » و حكاه عن ألي إسبحاق والقاضي أبي حامد . 


5 » فطريقاك . قال ابن آي هريرة بطر د القواين » لان الاذن ا بده أهلية الولابة 5 


AY -‏ ا 


وقطع غيره بالصحة » وإليه ميل الامام > ک) لو أذن في قبول الوديمة . ولو أذتف 
له في الاكتساب مطلقاً » ففي دخول الالتقاط وجبان . 

الضرب الثالث : التقاط ناء عنه السيد » ققطم الاصطخري المنع » وطرد 
غيره القواين . 
تقلت : طريقة الاصطخري أقوى » ولكن سائر الأسحاب على طرد القولين ءقاله 
صاحب « المستظبري › . وانتأعم 


ف 


إذا التقط ثم أعتقه السيد » فان صححنا التقاطه » فبي كسب عبده يأخذها 
السيد وير ”فبا ويتملكا . فان كان السد عرف » اعتد به » هذا هو المذهب . 
وقال ابن القطان:هل السيد أحق نظرا إلى وقت الالتقاط» أم المد نظراً إلي وقت التملّك؟ 
وحبان .وإ لم نصحح التقاطهءقال ابن كج : للسيد حن التملك إذا قلنا : لاسيد التملك على 
هذا القول . وقطع الخبور بأنه لبس للسيد أخذها. فعلى هذا » هل لاعبد تلكا 
وكأنه التقط بمد الحرية » أم يجب أن يسلها إلى الحا لأنه لم كن أهلاً ۽ 


وحهاك . أصحما : الأول . 
رع 
في التقاط الكاتب طرق . أحدها : الصحة قطعاً. والثاني : المنع قطما ,بخلاف 


القن عفان السيد ينتزع مته »ولا ولا لاسيد على مال الكانب مع نقصانه . وااثالث 
وهو الأصح عند اور : طرد القولين كالسدءلكن الاظبر هنا باتفاق الاصحاب» 
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صحة التقاطه . ثم المذهب أن هذه الطرق في المكاتب كتاية صحيحة .فأما الفاسدة » 
فكالقن قطما . وقيل بطود الألاف في النوعين » ونقل الامام عن العراقبين » 
تفريماً على القطع بالصحة » أن في إبقاء الاقطة في يده قولين كا سبق في الفاسق» 
وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا ما شاء الله تمالى . فان صححنا الاقاط المكاتب > 
عرفها وقلا ويكون بدلا في كسبه . وني تقدم امالك به على الفرماء وجات 
في «أمالي» أبي الفرج الزاز . وإذا أعتق في مدة التعريفء أتم ااتعريف وتاك . 
وإن عاد إلى الرق قبل تام التعريف » فالتقول عن الاصحاب » أن القاضي يأخذها 
وحفظما لمالك » وأنه ليس للسيد أخذها وتملكباءلان التقاط المكاتب لايقع للسيد» 
فلا ينصرف إليه . وقال البغوي : ينغي أن يحوز له الاخذ والتملك » لان 
الانتقاط اكتساب »> وأكساب المكاتب لسيده عند ع<زه . قال : وكذا لو مات. 
لكاتب أو المد قبل التعريف » وحب أن تجوز للسيد التعريف والتملك » »© 
أن الجر إذا التقط ومات قبل التعريف » يعر”ف الوارث ويتملك . وإذا لم نصحح 
التقاطه فالتقط » صار ضامناً » ولا يأخذ السيد الاقطة منه » بل يأخذها القاضي 
وحفظها » هكذا ذكروه . ولك أن تقول : ذكرتم تفريماً على منع التقاط القن » 
أن الأجني أخذها ويحكون ملتقطا » ولم تمتبروا اأولالة » وليس ااسيد في حق ٠‏ 
المكاتب بأدنى حلا من الأجني في القن . ثم إذا أخذها الجا کج برىء المكاتب 
من الضإن . ثم كيف الحم ؟ ذكر الشيخ أو حامد وغيره : أنه يمر"فبا» فاذا 
انقضت مدة النعريف » تملكها اللكاتب .والامح : أنه ابس له التمالك » فان التفرييع 


على فساد الالتقاط » لكن إذا [ أخذها ] حفظا إلى أن يظبر “ماالكيا . 
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زر 
من بعضه حر ومعضه رقيق » هل يصح التقاطه قطمأ » آم على القولين كالقن؟ 


فيه طريقان . وقيل : يصح في قدر الحرية قطماً » وفي الباق الطريقان » وبهذا قطع 
الول » وأبداء الغاثي احلا . 


لت الذهب المنصوص » صححة التقاطه ٠.‏ اناعم 


فان قلنا : لايصح » فهو متعدر بالأخذ » ضامن بقدر الحرية في ذمته » ويؤخد 
منه إن کان له مال » وبقدر الرق في رقته . وهل يتزع مله »> أم ببقى في بده 
ويضم إليه مشرف ؟ وران حكاها ابن كج اصح : الانتزاع : وعلى هذا » 
هل يسم إلى السيدءأم حفظه الحا م إلى ظبور مالكه؟ وحباك. الصحيح :الثاني . 
فان سم إلى السيد '» فمن أي حفص ابن الوكيل : أن السيد يعرفه ويتملكه . 
يصح التقاطه 3 فان / يكن دته وس اليد مبايأة » فاللقطة بدنها بعر ”فاا ويتملكانما 
بحسب الرق والهرءة كشخصين التقطا مالا . وقال ابن الوكيل : مختص بها ااسيد 
كلقطة القن > ولس شىء . وإن کان بين مبايأة » بي على أن الكسب اانادر 
فل تخل في الهايأة ؟رفيه قولان . ويقال: وحبان ذكرناها في زكاة الفطر . 
الاضصحات ¢ كالمتفقين على ر یح الدخولك هزا ۾ وهو سه ف 2 اختصر € على 
هذا » إن وقعت اللقطة ف نوبية |أسيد » عر “فبا وتملكبا. وإ وقءت في وبة الميدء» 


عرفا وتملك 59 والاعتار يوقت الإ ةط 4 هذا هو ايح اروف 3 واشار 


غ - 


الامام إلى وجه : أن الاعتدار بوقت التملك . وإن قلنا : النادر لايدخل في المبايأة» 
فهو كم لولم يكن مبايأة . 

تمت : وتقل إمام الحرمين في باب زكاة الفطر اتفاق العاناء على أن أرش 
الحنالة لايدخل في المايأه » لآنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة . وتام 


رع 


المدئّر والمملّق عتقه بصفة » وأم الولد» كالقن في الالتقاط . لكن حيث حکنا 
بتعلق الغمان برقبة القن » ففي أم الولد يجب على السيد» سواء عل التقاطباء أم لاء 
لن جنايتها على السيد . وني« الأم» أنه إن عل سيدها » فالضهن في ذمته » وإلاء 
ففي متها » وهذالم يثءته الاصحاب » وقلوا : هذا سبو من كانتب »أو غلط من ناقل» 
وربما حاولوا تأويله . 

المسألة الرابعة : التقاط الصى » فيه طريقان كالفاسق . والذهب صحته كاحتطابه 
واسطياده » فان صححناه فل يل به الولي وأتلفه السي » شمن . وإن تاف في يده 
فوجبان . أصحيها : لاضمان عليه م لو أودع مالا فتلف عنده . وتسايط لاسرع 
له على الالتقاط » كتسليط المودع . والثاني : يضمن لضمف أهليته » فانه لايقر 
في بده . فان عل به الولي » فينبني أن ينتزعه من يده ويعرفه . ثم إن رأى 
المماحة في تماكه للصى » جاز حيث تجوز الاستقراض عليه . وقال ابن الصباغ : 
عدي تجوز التملك له وإن لم مز الاقتراض » لأنه على هذا اأقول ملحق 
بالا كتساب 3 


ب أ*٠ث8‏ - 


مت : هذا الذي قله ابن الصباغ » کا هو شذوذ عن الأصحاب »فمو ضميف 


دليلاً»فانه اقتراض 5 وانأ عم 


وإن ل ير التملثك له» حفظه أمانة » أو سلاّمه إلى القاضي . وإذا احناج 
التعريف إلى مؤنة » لم يصرفها من مال الصي > بل رفع الأمر إلى القاضي ايع 
حزءا من اللقطة 1ؤنة التعريف . ويجيء وجه نما سنذكره إن شاء الله تعالى 
في التقاط الشاة : أنه ييح بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الحا . ولو تلفت اللقطة في 
يد الصي قبل الانتزاع بثير تفربط » فلا ضمان . وإن قصر الولي بتركبا في يده 
حتى تلفت » أو أتلفها » ازم الولي” الضان” من مال نفسه » وشوه ما إذا احتطب 
المي وتركه الولي في يده حتى تلف » أو أتلفه الصي » يجب الفان على اول » 
لأن عليه حفظ الصي عن مثله . قال البثوي : ثم يعرف التالف » وبعد التعريف 
يتملك للصي إن كان في التملك مصلحة » ويشيه أرف يكون هذا فيا إذا وأجد 
قبض من حبة القاضي ليصير القبوض ملكا للملتقط » أو إفراز من جبة الولي 
إذا قلنا : إن من التقط شاة وأكلبا يفرز بنفسه قيمتها من ماله . فأما الضإن 
في الذمة » فلا مكن تملكه لاصي . أما إذا قلنا : لايصح التقاط المي » فاذا التقط 
وتلفت في يده أو أتافبا » وجب الضان في ماله »ولس لولي أن يقرثها في بده » 
بل يسعى في انتزاعها ؛ فان أمكنه رفع الأمر إلى القاضي » فمل » وإن انتزع الحا كم 
ففي براءة الصبي عن الذمان الملاف المذكور في انتزاع القاضي الخصوب من الغاصب» 
وأولى حصول البراءة نظراً لاطفل . إن لم مكنه رفم الامر إلى القاضي » أخذه 
بنفسه » وتبنى براءة الصي عن الضإن على الحلاف في براءة الناصب بأخذ الآحاد . 


ار 
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فان لم تمحصل البراءة » ففائدة الأخذ صون عين الال عن التضييع والاتلاف .قال التولي: 
وإذا أخذه الولي » فان أمكنه التسلم إلى القاضي فم يفمل حتى تلف » لزمه الضان» 
وإلاءفقرار الضْإن على الصى . وني كون الولي طريقاً » وجبان . وهذا إذا أخذ 
الولي لاعلى قصد الالنقاط . أما إذا قصد ابتداء الالتقاط » ففيه وحبان » وليكونا 
كالحلاف في الأخذ من المبد على هذا القصد إذا لم نصحم التقاطه . ولو قصّر 
الولي وترك المال في يده » قال التولي:لاضمان عليه إذا تلف بلانه لم حصل في يد 
ولا حق للصي فيه حتى بازمه حفظه » بخلاف ما إذا فرعنا على القول الأول . 
وخصص الامام هذا اواب ما إذا قلذا : إت أخذه لايبرىء الصي . أما إذا 
قلنا : يبرىء » فعليه الضإن لتركه الصي في ورطة الضإن » ووز أن يضمن . 
وإن قلنا : إن أخذه لايبرىء الصي لأن الال في يد المي عرض للضياع » فحق, 


أن دصوتة . 


زر 


الجنون كالصي في الاانقاط » وكذا الحجور عليه يسفه » إلا أنه يصح تريفه» 
ولايصح تعر يف المي والجنون . 

ال ركن الثالث : الشيء اللتقط » وهو قسإن . مال وغيره » والال نوعان » 
حيوان وجاد . واليوان ضربان ©» آدمي وغيره . وغيره صنفان . 

أحدهها : مايتنم من صنار السباع بفضل قوته» كالابل والخيل والبنال والجير» 
أو يشدة عدوه كالأرانب والظاء المماوكة » أو بطيرانه اام » فان وحدها في 
مفازة » فلاحا مم ونوايه أخذها للحفظ . وفي جواز أخذها للآحاد الحفظ وحان . 


أصحمما عند الشيخ اف حامد والمتولي وغيرها حوازه وهو المنصوصءائلا بأخذها 


كب E‏ اله 


خائن فتضيع . وأما أخذها للتملك » فلا يحوز لأحد .فمن أخذها لتملك» ضنها » 
ولايرأ عن الغمان بارد إلى ذلك الموضم . فان دفمها إلى القاضي » برىء على الأصح. 
وإن وجدها في بلرة أو قربة » أو في موضع قريب منها » فوجبان أو قولان . 
أحدها : لايجوز التقاطبا للتملك كأافازة . وأصحي: جوازء لما في المارة تضيع 
بتسلط الحونة . وقيل :جيوزقطماً . وقيل : لاجوز طا . فان منمنا » فالتقاطها بقصد التملك 
كا ذكرنا في التقاطبا من الصحراء . وإن جوزناه » فعلى ما سيأتي في الصنف الثاني 
إن شاء الله تمالى . هذا كله إذا كان زمان أمن. فأما في زمن اانبب والفساد » فيجوز 
التقاطبا قطماً . وسواء وجدت في الصحراء أو الممران » كم سيأتي فيا لاعتنم » 
قاله المتولي . 

الصف الثاني : مالامتنع من صغار السباع » كالحكسير والدثم والعدول 
والفصلان » فيحوز التقاطبا للتملك» سواء وحدت في المفازة أو العمران . وف وحه: 
لايؤخذ ماوجد في العمران . والمحيح الممروف : أنه لا فرق . ثم إذا وجده 
في الفازة » فيو بالخيار بين أن يمسكبا ويعرفها ثم يتملكباء وبين أن يبعا وحفظ. 
نپا وبع رفا ثم يتملك الثمن » وبين أن بأكلبا إن كانت مأكولة ويغرم قيمتبا . 
والحصلة الأولى أولىمن الثانية » واثانية أولى من الثالئة . وإن وجدها في الممران» 
فله الامساك مع التعريف والتملك » وله البيسع وانتعريف وتملك الثمن . وف الأكل 
قولان . أحدها : الجواز كالفازة . وأظيرها عند الأكثرين : الع » لأن البيسع 
في المران أسبل .هذا إذا كانت مأكولة » فأما الجحش وصغار مالايؤكل » فحكبا 
في الامساك واابيع حك الأكول. وفي حواز تلكا في الال » وجبان .أحدها : 
نعم > کا جوز أكل الأكول.ولو 1 نجو“ز ذلك لأءرض عنها الواجدون ولضاعت. 
وأصحها : لابجوز تلكا حتى تع رف سنة كثيرها . 
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ويتفرع على الخحصال اثلاث مسائل . 

إحداها : إذا أمسكرا وتبرع بالانفاق » فذاك . وإن أراد الرجوع » فلينفق 
بإذن الجا کے . فان لم جد حام ءأشبد کا سبق في نظائره . 

الثانية : إذا أراد ابيع » فان لم جد حا کا » استقل“ به. وإن وجدهءفالأصح 
أنه حب استتئذانه . وهل وز سم حزء منها لنفقة باقيها ؛قال الامام : :م ا تباع 
جیما .وحكى عن شيحه احوالاً أنه لاموزءلانه بؤدي إلى أن 1 نفسها »و.هذا 
قطع أو الفرج الزاز » قال : ولايستقرض على امالك أيضاً »هذا الى » لكنه عالف 
ماسبق في هرب الخال ونحوه . 
لتك : الفرف سنه وبين هرب الال ظاهر » فان هناك لامكن البيع تعلق 


حدق المستأحر » وهنا عمكن » فلا يوز الاضرار عالحكبا من غير ضرورة . 


واا ۳ 
س 


می حملت الضاثة ٤‏ بد الج » فان کان هناك ج ی © س رح حا فيه ووا 
بسمة الضوال" » ويسم تتاجها أيضاً ٠‏ وإ لم يمكن » فالقول في بيع كلما أو بعضها 
ھک SS‏ ہا 

ت ماني : 9 ا ر كيز » والزمان آمن ٤‏ اا اانه 
يستدل على سيده . وإن کان غير مميز أو مميز) في زمن نهب » جاز أخذه كسائر 
الأموال . ثم يجوز تملك ااعبد والأمة اني لاحل كالجوسية والمحثرام . وإن كانت 
ممن تحل » فعلى قولين كالاستقراض . فان منعناه » لم حب التمريف» كذا ذكره 
الشيخ أو حامد . وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسيه » وما بقي من الكسب 


80٠6 ~~‏ سه 


حفظ ممه . فان لم يكن كسب » فعلى ماسب في الصنف الثاني . وإذا بيع ثم ظبر 
امالك وقال : كنت أعتقته » فقولان . أظبرها : بقبل قوله و ug‏ بفساد البيع. 
والثاني : لاء 6 لو باع بنفسه . 

الذوع الثاني : الماد »وينقسم إلى ماببقى عمال حة» كالرطب حفف » أو بغيرها» 
كالذهب والفضة والشاب » وإلى مالايقى» كالمريسة»وكل ذلك لقطة يؤخذ ويملك» 
لكن فا لابيقى أو يقى معالحة مزيد كلام نذكره في الباب الأني إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني : ماليس مال ككلب بقتى » شيل الامام والآخذن عنه » إلى أنه 
لايؤخذ إلا على قصد الحفظ أبداً » لأن الاختصاص به بعوض ممتنع > وبلا عوض 
يخالف وضع اللقطة . وقال الأكثرون : بمر'فه سنة ثم ختص وبنتفع به » فان ظبر 
صاحه بعد ذلك وقد تلف > فلا تمان . وهل عليه أجرة انثل انفعة تلك المدة 4 


وحبان بناء على جواز إجارته . 
ل 


يشترط في اللقطة ثلائة شروط غير ماسبق . 

أحدها : أن تكون شيا ضاع من مالكه لسقوط أو غفلة ونحوها . فأما إذا 
ألقت الربدح وبا في ححره :أو ألقى إايه هارب كيساً وم يعرف من هوكأو مات 
مورئه عن ودائع وهو لايمرف ملا“كبا » فبو مال ضائم بحفظ ولا يتملك . وأو وجد 
دنا في الأرض » فلقول في أنه ركاز أو لقطة سبق في الزكاة . 

الثاني : أن يوجد في موات » أو شارع » أو مسجد. أما إذا وجد في أرض 
اوك » فقال المتولي : لايؤخد للتملك بعد التعريف » بل هو لصاحب اليد في 


ب غ 


الأرض » فان لم يدتعه » فلمن كانت في يده قله ء وهكذا إلى أن ينتبي إلى الحي » فان 
لم يداعه » حينئذ يكون لقطة . 

الثالث : أن يكون في دار الاسلام » أو في دار المرب وفيا مسادون .أما 
إذا لم يكن فيبا مسل » فا يوجد فيها غنيمة»خمسها لأهل اجس » والباقي للواجدء 


ذكره الغوي وغيره . 


الناب اشاي 
في أحكام الالتقاط الصحيح 


وهي أربمة . 
[ الحم ] الأول : في الأمانة والضإن » ويختلف ذلك بقصده . وله أحوال. 
أحدها : أن يأخذها ليحفظ)! أبداً » فبي أمانة في يده . فلو دفما إلى الحا > 
لزمه القبول . وكذا من أخذ لاتملك ثم بدا له ودفما إلى الام » لزمه القبول. 
وهل يجب التعريف إذا قصد الحفظ أبدا ؟ وحپان يأني سانها إن شاء الله تعالل . 
فان لم حب » لم يضمن بتر كه .وإذا بدا له قصد التملك » عرتفها سنة من بومئذ» 
ولا يمتنا بما عرف من قبل . وإن أوجبناء » فهو ضامن بالترك . حتى لو بدأ 
بالتعريف بعد ذلك » فهلك في سنة التعريف » ضمن . 
الثاني : أن يأخذ بنيّة الحيانة والاستيلاء » فيكون ضامتاً غاصياً . وفي براءته 
بالدفم إلى الجا ك > الوجبان في الناصب »فلو عرف بعد ذلك وأراد اتلك » يكن 
له ذلك على المذهب » وبه قطع الجوور» كالفاصب . وقيل : وجبان ؛ أوجود 
-صورة الالتقاط . 


الثاات : أن يأخذها ليمر'فها سنة ويتملكبا بعد السنة » فبي أمانة في السنة » 


ت £۷ = 


وأما بعد السنة » فان قلنا : تملك بمضي السنة » فقد دخلت في ملكه وضانهءوإلاء 
فقال النزالي : تصير مضمونة عليه إذا كان غرم التملك مطرداً »ولم بوافقه غيره» 
الأسح ما صرح ابن الصباغ والبنوي : أنها آمانة ما لم يختر التملك قمدا » 
أو لفظاً إذا اعتبرناه » كم قبل الحول » لكن إذا اختار وقانا: لابد من التصرف» 
خحينئذ يكون مضموناً عليه كالقرض . وإذا قصد الأمانة ثم قصد الحيانة فالاصح 
أنه لايصير مضمونا عليه جرد القصدءكالودع لايضمن بنيّة الحيانة على الذهب . 
والثاني : يصيرء لأنه لم بساطه الالك . ومها صار الملتقط ضامتا في الدوام »ما حقيقة 
الميانة أو بقصدها » ثم أقلع وأراد أن يسر"ف ويتملك » فله ذلك على الأصح . 

الال الرابع : أن يأخذ اللقطة ولا يقصد خيانة ولا أمانة » أو يقصد أحدها 
وينساه » فلا تكون مضمونة عليه وله التملك شرطه . 

الک الثاني : التعريف ء فينبغي لللتقط أن يعرف اللفطة ويمرفها . 

أما المعرفة»فيعل عفاصهاءوهو الوعاء من جلد وخرقة وغيرهاءووكاءهاءوهو الط الذي 
شد به » وحنسبا » ذهب أم عيره ؟ ونوعبا » أهرويّة أم غيرها ؛ وقدرها ٤‏ وزرن 
أو عدد. ونا مرف هذه الآءور للا تختلط اله ويستدل بهاعلى صدق طالبهاء 
ويستحب تقبيدها بالكتابة . 

وأما التعريف » ففيه مسائل . 

إحداها : حب تعريف الاقطة سنة » ولس ذلك يمى استيعاب اأسنة » بل 
لايعر”ف في اليل » ولا يستوعب الأنام أيضاً » بل على الممتاد » فيمر”ف في الا بتداء في كل 
بوم مرتين طرفي النہار » ثم في كل يوم مرة » ثم في كل أسبوع مرتين أو مرة » ثم في 
كل شبر نحيث لاينى أنه تكرار الأول . وفي وجوب البادرة بالتمريف على الفور 
وحبان . الأصح الذي يقتضيه كلام الجبور : لاحب © بل المتبر تعريف سنه مى 
کان . وهل تكفي سنة مفركقة بأن يفر“ق شرن مثلآ ويترك شبرين » وهكذا ؟ 
فيه وجبان . أحدها : لا » وبه قطم الامام » لآنه لاتظهر فائدة التعريف . 
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فعلى هذا ¢ إذا قم مذة )2 وحب الا ستئاف 5 وااثاني وبه قطم المراقون والروباني العم 5 


تمت : هذا الثاني أصحء وم يقطم به المراقيون بل صححوه» لأنه عرف سنة . 


واتا عم 


الثانية : ليصف اللتقط بعض أوصاف اللقطة » فانه أقرب إلى اضر بالالك . 
وهل هو شرط » أم مستحب ؟ وجمان . أصحها : مدتحب . فا شرطناه » فمل يكفي 
ذكر الحنس بأن يقول: من ضاع منه درام إقال الامام : عندي أنه لايكفي »ولكن 
يتعرأض للمفاص والوكاء ومكات الالتقاط وزمنه * ولايستوعب الصفات ولايبالغ 
فيها اثلا يمتمددا الكاذب . فان بالغ » قفي مصيره ضامناً وجبان » لأنه لابازمه 
الدفع إلا ببينة » لكن قد برفعه إلى حا كم يازمه الدفع بالوصف . 


الثالثة : إن تبرع اللتقط بالتعريف » أو بذل متته ءفذاك » وإلا » فان 
أخذها لاحفظ أبداً » فان قلنا : لاجب التعريف والحالة هذه » فهو متبرع إن عر”ف. 
وإن قلنا : يجب » فايس عليه مؤنته » بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته 
من بيت الال » أو يقترض على امالك » أو يأمر اللتقط به ايرجع كا في هرب 
الخال . وإن أخذها لتملاك واتصل الأمر بالتملك » فؤنة التعريف على الماتقط 
قطماً . وإن ظبر مالكبا» فل هي على الملتقط لقصده التملك ؛ أم على المالك لمو د الفائدة 
إليه * فيه وجبان . أصحي : أولم . ولو قصد الأمانة أولاً » ثم قصد التملك »> 
ففيه الوحباك . 
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الرابعة : ما ذكرناه من وجوب التعريف » هو فيا إذا قصد التملك» أما إذا قصد 
الحفظ أبداً “ففي وحوبه وحبان. اصح عند الامام والنزالٍ : وحوبه» اثلا يكون كمناً 
مفوئناً لاحق على صاحبه . وااثاني وبه قطع الأكثروت : لاعن » قلوا : لآن 
التعريف إغا يجب لتخصيص 20 شرط التماك . 


رى : الأول أقوى © وهو الختار . وانأع 


الخامسة : ليحكن التعريف في الأسواق ويجامم الناس وأبواب المساجد 
عند خروج ااناس من الجاعات » ولابعر”ف في الساجد » ك لاتطلب اللقطة 
فيا » قال الشاثي في « المتمد » : إلا أن الأسح جواز التعريف في المسجد 
الحرام » مخلاف سائر المساجد . ثم إذا التقط في بلدة أو قرية » فلا بد من 
التعريف فيا » وليكن أكثر تعر يقه ف النقمة اي وحد فبا » لان طلب اأغي: في 
موضع ضياعه أكثر . فان حضره سفر » فو”ض التمريف إلى غيره » ولا إسافر 
مها . وإن التقط في الصحراء » فمن أبي إسحاق : أنه إن احتازت به قافلة 6 تم 
وعر*ف » وإلا ء فلا فائدة في التعريف في المواضم الحالية » ولكن يعرف في البلرة 
التي يقصدها قربت أم بدت . وإن بدا له الرجوع »> أو قصد بإرة أخرى» عرف 
فا ولا مكلف أن يعر قصده » ويعدل إلى أقرب الملاد إلى ذلك الموضع ¢ حكاة 
الامام وتابمه الغزالي . ولكن ذكر التولي وغيره : أنه يعرف في أقرب اللاد إليه » 
وهذا إن أراد به الأفشل فذاك » وإلاء فيحصل في السألة الوجبان . 


كلك : الاصح : أنه لابكلاف المدولك اام 


, في نخة الظاهرية : لتحقيق‎ )١( 
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فرع 


لس الملتقط تسلم الال إلى غيره لبعر”فه إلا باذن الحا م > فان فمل » شمن » 
ذكره ابن كج وغيره ٠.‏ 


زع 


يشترط كون الممر"ف عاقلاً غير مشبور بالحلاعة والجون » وإلا » فلا متمد قوله » 


ولا تحصل فائدة التعريف . 
ضل 


إنا جب تعريف اللقطة إذا جعت وصفين » أحدهما : كون المتقّط كثيرا . 
فان كان قليلآء ثظرء إن انتبت قاتته إلى حد” بسقط تموثله كحبة الحنطة والزبية» 
فلا تعريفءولواجده الاستبداد به.وإن كان متموئلاً مع قلته » وجب تعر يفه»وفي قدر تعريفه 
وجبان . أصحبا عند العراقيين : [ سنة ] كالكثير . وأشبهها بإختيار ممظم الأمحاب: 
لاحب سنة . فمى هذا أوجه . أحدها : يكفي مرة . والثاني : ثلاثة ألم . 
وأصحا : مدة يظن في مثلبا طلب فاقده له » فاذا غلب على القات إعراضه » 
سقط »ويختلف ذلك باختلاف الال » قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في الحال» 
ودانق الذهب يعرف وما > أو بومين » أو ثلاثة. وأما الفرق بين القليل والتموال 
والكثير » ففيه أوجه . أصحبا: لايتقدةر » بل ماغلب على الظن أن فاقده لايكثر 
أسفه عليه ولايطول طلبه له غالبا » فقليل > قاله الشيخ أبوجمد وغيره » وصححه 


- غ١‎ 


النزالي والتولي . والثاني : القليل : مادون نصاب السرقة . والثالك : الدينار قليل. 
والرابع : ما دون الدرم قليل » والدرم كثير. 
رن 

قال المتولي : بحل التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه الالك » أو كان 
قدرا لايشق عليه أن يلتقط وان كاتف يلتقط بنفسه لو اطلم عليه » وإلا » 

الوصف الثاني : أن يكون شرثاً لايفسد . أما مايفسد » فضربان . 

أحدهما : أن لاعكن إبقاۋه كالمريدة » والرطب الذي لاينتهدر » واليقول . 
فان وحده في رة » فهو بالخيار بين أن يمه ويأخذ ثمنه » وبين أن ,تملكه في 
الحال فيأكله ويغرم قيمته . وإن وجده في بلدة أو قربة » فطريقان . 

أحدهيا : على قولين . أحدها : لس له الأكلءبل ببيمه وبأخذ مُنه االكه 
لن ابيع متيسّر في العمران . والثاني وهو الشبور: أنه كا لو وجد في رة . 

والطريق الثاني : القطم بإلشبور . فاذا ل تجوز الأ كل فأخذ الأ كل » كان 
غاصياً. وإذا حوزناه فأكل » ففي وحوب ااتعريف بعده وحبان . أصحما : الوحوب 
إن كان في اللر » كا أنه إذا باع يمرتف . وإن كان في الصحراء » قال الامام : 
فالظاهر أنه لامجب ءلآنه لافائدة فيه . وهل يجب إفراز القيمة الغرومة من ماله ؟ 
وحبان . ويقال : قولان . أصحه : لا » لأن ما في الذمة لامخشى هلاكه › 
وإذا أفرز [ كان الفرز ] أمانة . والثاني : جب احتياطا لصاحب الال ليقدام بالفرز 
لو أفلس اللتقط .وعلى هذا » فالطريق أنه يرقم الأمر إلى الحا کر ليقبض عن صاحب 
ازال .فاك لم عد 6 عفرل الءاتقط بساطان الالتقاط أن يستنيب عنه ؟فيه احهال 


1غ ¬ 


عند الامام . وذكر الامام والنزالي » أنه إذا أفرزها » لم تصر ماڪ لصاحب 
الال » بل هو أولى بتملكبا . ولو كان کا قالاء لم يسقط حقه لاك المفرز . وقد نصوا 
على السقوط» ونصوا أيضا على أنه لو مضت مدة التمريف» فله أن يتملك الفرز 
کا يتملك نفس اللقطة » وكا يتملك الثمن إذا باع الطعام » وهذا يقتضي صيرورة 
المفرز ملكا لماحب اللقطة . ولو اختلفت قيمة يومي الأخذ والأكل » ففي بعض 
الشروح أنه إن أخذ الأكل اعتبرت قيمة يوم الأخذ . وإن أخذ للتعريف “اعتبرت 
قيمة يوم الأ كل . وإذا اختار البيسع » ففي الحادة إلى إذن الجا كم ماسبق في بسع 
الشاة . وإذا باع أو أكل » عرف ام واا كول باتفاق الاصحاب» لا الثمن واقيمة» 
سواء أفرزها » أم لا. 

الضرب الثاني : مامكن إبقاؤ. بالممالحة والتجفيف . فان كان المظ لصاحبه 
في سمه رطبا » بيع ء وإلا » فان تبرع المتقط بالتجفيف «فذاك » وإلا » بيع بعضه وأنفق 
على نحفيف الاي . 

الک اثالث : التملك » فيح وز تملك الاقطة بعد التعريف » سواء كان الملتقط 
غنياً أو فقيراً » ومتى تملك ؟ فيه أوجه . أصحا : لاتملك إلا بلفظ » كقوله : تملكت 
ونحوه . والثاني : لاتماك مالم يتصرف . وعلى هذا » يشبه أن يجيء الحلاف المذكور 
في القرض » في أن الملك بأي نوع من التصرف عصل . والثاك : يكفيه تحديد 


ےبد التملك يعد التمريف ل ولايشترط لفظ . والرابع : تملك تجرد مضي أأسنة . 


زئ 


في اقطة مكة وحرمما وحبان . الصحيح : أنه لاجوز أخذها لتملك » وإغا 
تؤخذ احفظ أبدا . والثاني : أنها كاقطة ساثر البشساع . قال هذا القائل : وااراد 
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ټول اأني م : د لاتحل لقطتبا إلا نشد > 7 أنه لابد من تعريفها سنة كغيرهاء 
لثلا يتوم أن تعريفها في الوسم كاف لكثرة الناس ويد السود في طلبها من الآفاق. 
عملت : قال أصحابنا : ويلزم اللتقط با الاقامة للتعريف ٠‏ أو دفمبا إلى الماك 
غلا حجيء هنا الحلاف السابق فيمن التقط للحفظ » هل يازمه التعريف ؟ بل حزم 


هنا دو حو به ب احدث . دالت عم 


الک الرابع : رد عينها أو بدلا عند ظبور مالكبا . فاذا جاء من يدأعيباء 
خان لم يقم ببنة أنها له » وم يصفها » لم تدفع إليه » إلا أن بعلم اللتقط أا له » 
فيازم الدفع إليه . وإن أقام ببنة » دفءت إليه . وإن وصفبا » نظرء إن لم يظن 
اللتقط صدقه » لم يدفم إليه على المذهب والمعروف . وحكى الامام ردا في وراز 
الدفم . وإ ظن صدقه » جاز الدفم إليه » ولاحب على المذهب ؛ وبه قطم الور . 
ونقل الامام في و<وبه وحبين . فعلى المذهب » لو قال الواصف : يلزمك تسليمبا 
إلية » فله أن يحلف أنه لايازمه . ولو قال : تمل أنها ملكي » فله أن علف أنه 
لايل . ولو أقام الواصف شاهدا , فالمذهب أنه لامجب الدفم » واختار النزالي وجوبه. 
وإذا دفمما إلى الواصف بوصفه » فأقام غيره بينة أنها له ء فان كانت باقية » انتزعت 
منه ودفمت إلى الثاني . وإ تلفت عنده » فبو ليبار بين أت يضمن الملتقط 
أو الواصف . فان صن الواصف لم برح-ع على الملتقط . وإ ع ةط » 
روحسم على الواصف إت لم يقر اللك للواصف . وإن أقركلم يرجع ؛مؤاخذة له. 
هذا إذا دقع بنفسه . أما إذا ألزمه الا 5 الدفم إلى الواصف » فليس اصاحب 


الدئة تضمئة . 


: وذلك أن الي صلى الله عليه وسل لما قم مكة قال‎ ٠ وهو حزء من حديث طويل‎ )١( 
لا ينفر صيدها » ولا ختلى شو كبا * ولا تحل س'قطبا إلا لمنشد ى فقال المياس : الا الاذخر فانا نجمله‎ « 
, لقبورنا وبيرتنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إلا الاذخر » ؛ متفق عليه‎ 

وفي رواية لما : « ولا بلتقط لقطته إلا من عرفبا و. 
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لو جاء الواصف بعد أن تملك الملتقط الاقطة وأتلفبا »فغرمما الملتقط اظنه صدقه » فأقام 
آخر بنة ا » طالب اللتقط دون الواصف » لأن الحاصل عند الواصف مال اللملتقط» 
لا ماله . وإذا غرم الملتقط » هل يرجع على الواصف ؟ ينظر » هل أقر له بالك 
أم لا ما سبق . 


ر 
أقام مدعي اللقطة شاهدين عدلين عنده وعند اللتقط » وها فاسقان عند القاضي» 
ل يازمه القاضي الدع على الصحيح . وقيل : يازمه » لاعترافه عدالتها : 
بات 
[ إذا ] ادعاها اثنان » وأقام كل واحد بنة أا له » ففيه أقوال التعارض . 
فصل 


إذا ظبر الالك قبل تملك اللتقط » أخذ الاقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة . وءنه 
ظبر سد املك » فللقطة حالان . أحدها : أن تكون باقية عنده » فينظر» إنف 
بقيت انها » فوحبان . أصحي : له أخذها ءوليس الحلتقط أن يلزمه أخذ بدا . 


والثاني : المنع » فلا شك أنه لو ردها اللتقط لزم امالك القبول » فلى الاصح : 
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لو بإعبا اللتقط فحاء الالك في مدة الخيار » فهل له فسخ البيسم ؟ وحبان حكاها 
الثائي » ووجلّه النع بأن الفسخ حق لماقد » فلا يتمكأن منه غيره بغير إذنده . 
وجعل ابن كج الوجبين في أنه تحبر اللتقط على الفسخ » وجوز فرض الوجبين 
في الانفساخ . فان زادت » فالتصلة تتبعها » والمنفصله تلم لفلتقط » وردالاصل. 
وإن نقصت بعيب ونحوه وقانا : لو بقيت كالما لم يكن للمالك أخذها قهراً »رجع 
إلى بدلا سليمة . وإن قلنا : له أخذها قبرءفكذا هنا » ويغرمه الأرش,لآن الكل مضمون 
عليه . وقيل : لا أرش عليه » وبه قطم البغوي . ولو أراد بدلا » وقال اللتقط :أضم 
إليبا الأرش وأرذها » أجيب الاتقط على الأصح . وااثاني : يجاب المالكءفله الخيار 
بين الدل أو المين الناقصة مع الأرش أو دونه کا سبق . 

الالة الثانية : أن تكون تالفة » فعليه بدلما : الثل » أو القيمة . والاعتبار بقيمة 
بوم التملك . وقال الكرابسي من أصحابنا : لايطالب بالقيمة » ولا برد المين عند 
بقائها . والصحيح المءروف هو الأول . وعلى هذا » فالضان ثبت في ذمته من 
بوم التلف . وعن أي إسحاق ااروزي : أنه لاشت » وإما يتوجه عند جيء 


امالك وطلبه . 


فصل 
ف مسائل تتعلق بالكتاب 
إحداها : وحد رحلان لقطة »يمر "فانم » ويتماشكانها» ولس لأحده) نقل حقه 
إلى صاحبه » م لاوز لللتقط نقل حقه إلى غيره . 
الثانية : تنازعاء فأقام كل واحد بينة أنه اللتقط » فان تعرضت بينة سبق » 


. ما » وإلا » فعلى الملاف في تعارض البنتين‎ f> 
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الثالثة : ضاعت من بد اللتقطء فأخذها آخر » فالأول أحق با على الأسح. 
وقيل : الثافي . ش 

الرابعة : كنا يتاشيان» فرأى أحدها القطة »وأخبر بها الآخرءفالآخذ أولى . 
فلو أراه الاقطة وقال : هاتهاء فأخذها انفسه » فبي للآخذ . وإن أخذها للآمر » 
أو له ولنفسه » فعلى القولين في جواز التوكيل بالاصطياد ونحوه . 

الخامسة : رأى شيا مطروحا على الارض »فدفمه برجله ليعرف جنسه أو قدره 
و أده حتى ضاع ؛ لم بضمنه ٬لانه‏ لم حصل في بده » قله اولي . 

السادسة : دفم الاقطة إلى الحا م ورك التعريف والتملك »ثم ندم وأراد أن 
يعرف ويتملك »2 ففي تمكينه وحبان حکاها ابن كج . 


ی“ : الختار انع » لانه أسقط حقه . داتعم 


السابعة : قال في « المبذب »: لو وجد حمر أراقها صاحما ءلم بازمه تمريفباء 
لان إرافتها مستحقة . فان صارت عنده خلا“ فوجبان . أحدها : أنما لاربق » 
ما لو غصيها فصارت خلا“ . والثاني : للواجد » لانه أسقطحقه » بخلاف الغصب» وهذا 
الذي ذكره تصوراً وتوحياً » إنا يستمر في الخرة الحترمة »وحينئذ لاتكون إراقتبا 
مستحقة . أما في الابتداء فظاهر . وأما عند الواجد » فينيني أن يجوز إما كما 
إذا خلا عن قصد فاسد » ثم شه أن يكون ما ذكره مخصوصاً ما إذا أراتهاء لأنه 
معرض . أما إذا ضاعت المحترمة من صاحببا » فلتءر “ف كالكاب . 
تت : أما قول الامام الرافمي : بشيه أن يكون ... إلى آخره» فكذا صرح به 


صا حب زا الميدب { ذقال : وحد خراً راقبا صا حا وما قوله :إن الواحدي>وز له إمسا کہا ¢ 
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فغير مقبول » بل لاتجوز وإن خلا عن ااقصد الفاسد . والكلام فها إذا لم يعم 
الواحد أنها حترمة ¢ وحينئد فقول صاحب وا يذب » : الاراقة واجحة ب ٣ي‏ عل 


الواجد ‏ كلام صحيح » لان الظاهر عدم احترامبا . اناعم 


الثامنة : قد. سبق أن البعير وما في ممناه» لايتلتقط إذا وأحد في الصحراء» 
واستثثى صاحب « النلخيص » ما إذا وجه بعيراً في أيام منى مقلدّداً في الصحراء 
:قايد المدايا » فحكى عن نص الشافمي رضي الله عنه : أنه بأخذه ويمر"فه أنام 
منى . فان خاف فوت وقت النحر » نحره؛ والمستحب أت يرفمه إلى الخ م حتى 
يأمره بنحره . وححكى غيره قولاً أنه لاوز أخذه . وبنوا القولين على القولين 
فيمن وجد بدنة منحورة قد عمس نعلبا في دمبا وضرب به ملعا هل جوز 
الا كل منبا ؟ فان منعناه » منمنا الاخذ هنا . وإن حوزناه اعدا على العلامة » 
فحكذا هنا التقليد علامة . والاضحية المسّنة إذا ذحت في وقت انحر » وقءت 
الوقم وإن لم يأذن صاحببا » قال الامام : لكن ذبح الاضحية إن وقع الموقمء 
لا جوز الاقدام عليه من غير إذن » ولهذا الاشكال قال القفال تفريماً على [هذا | 
القول : يجب رفع الامر إلى القاضي لينحره » وأو“ل قول الشافمي رضي الله عنه: 
استحب . ثم لك أن تقول : الاستثئناء غير مننظم وإن جوزنا الاخذ » لان 
الاخذ الممنوع إا هو الاخذ للتملك » ولا شك أن هذا البعير لايؤخذ لتملك . 
رتك : قد سيق في جواز أخذ امير لاحاد الئاس للحفظ وحبان. فان منعناه » 
ظبر الاستثناء . وإِنْ حوزناه وهو الاصح » ففائدة الاسثناء حواز التصرف فيه بالتحر. 


1 
- 


ام 


1 


pe الإمضاع‎ 


الاير 
س ي 
يقال لاصي اللقى الضائع : لقيط » وملقوط © ومنبوذ » وفيه بابإن . 
[ لباب ] الاول :في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه . أما الا ركان عفثلاثة . 
أحدها : نفس الالتفاط »وهو فرض كفالة . ومن أخذ اقيطا » ازمه الاشہاد 
عليه على المذهب ثلا يضيم نسه . وقيل: في وجوبه قولان أو وجبان كالقطة. 
وقيل : إن كان ظاهر المدالة » لم بازمه . وإن كان مستورها » ازمه.فان أوحنا 
الاشباد فتركه » قال في « الوسيط »: لاتثيث ولابة الحضانة »> ويجوز الانتزاع» 
وهذا يشمر باختصاص الاشباد اأواحب بابتداء الالتقاط . وإذا أشبدءفليشهد على 
اللقيط ومامعه »نض عليه . 
الركن الثاني : اللقيط» وهو كل صبي ضائع لاكافل له » فيحرج بقيد الصي 
البالغ” لانه مستفن عن الحضانة والتمبد » فلا معنى للالتقاط . لكن أو وقم في 
معرض هلاك » أعين ليتخلص . وفي الصي الذي باغ سن التمييز تردد للامام > 
والاوفق اكلام الاصحاب : أنه يلتقط » لحاحته إلى التمد.والمراد بالضائع: النبوذ . 
وأما غير المنبوذء فان لم يحكن له أب ولا جد ولا وصي » فحفظه من وظيفة 
القاضي » فيسهه إلى من يقوم بهءلانه کان له كافل معاوم > فاذا فقد عقام القاضي 
مقامه . وقولنا : لا كافل له » المراد بالكافل :الاب والحد ومن يقوم مقامه)ا . 
واللتقّط من هو في حضانة أحد هؤلاء لاممنى لالتةاطه» إلا أنه لو حصل في 


مضيعة أخذ لير دة إلى حاضنه . 


تت 
لتك : معتاه : کب أخذه لرداه إلى حاضنه . وانشأع 


الركن الثالث : الملتقط » ويشترط فيه أمور . 

أحدها : التكليف » فلابصح النقاط المي والجنون . 

الثاني : المرة » فالبد إذا التقط ينتزع منه إن لم بأذن سيده . وإن أذن 
أو عم به فأقره في يده » جاز وكات السيد هو اللتقط »وهو نائيه في الاخذ 
والترية » والكانب إذا النقط بغير إذن السيد » انع مته أيظأ . وإن التقط 
إذنه » ففيه الملاف في تبرعاته بالاذن »> لكن المذهب الانتزاع »لان في الااتقاط 
ولالة وليس هو [من] أهلبا . فان قال له السيد : التقط لي صفيرا » فالسد هو الملتقط . 
ومن بعضه حر إذا التقط في يومه » هل يستحق كفالته ؟ وحبانث حكاهما في « العتمد». 

الثالث : الاسلام » فالكافر يلتقط الطفل الكافر دون اسل لأنه أولى به 60 ومسل 
التقاط الصي المحكوم بكفره . 

الرابسع : المدالة » فلس للفاسق الالتقاط . ولو التقط » انتزع منه ©» وأما من 
ظاهر حاله الامانة » إلا أنه لم تبر فلا ينتزع من بده » لکن وکل القاضي بهدمن 
يراقبه يحيث لايعلم اثلا يتأذى . فاذا وثق به » صار کماوم المدالة . وقل ذلك 
و أراد المسافرة به » منع وانتزع مئه ) لاله لايؤمن أن إسترقه . 

الخحامس : الرشد؛ فالبذر الح<ور عليه » لايقر الاقيط في بده . 
زر 

لايشترط في الانقط الذكوية قطمأ » ولا الئنى . وقيل + لايقر في يدالفقير» 
والصحيح الأول . 


. في لسخة الظاهرية : لانه ولأ‎ )١( 


E١ - 
ضل‎ 

إذا ازدحم انان على لقيط » نظر » إن ازدحما قبل الأخذ » وطلب كل واحد 
أخذه وحضاتته » مله الما كم في يد من رآه منها أو من غيرهماء إذ لا حق لما 
قبل الأخذ . وإن ازدحما بمد الأخذ »> فان لم يكن أحدها أهلاً للالتقاط » سم 
اللقيط إلى الآخر . وإن كنا أهلين » قدام أسبقم بالالتقاط . وهل بشت السبق 
بالوقوف على رأسه بغير أخذ ؟ وجباك . أصحم) : لا. وإن لم يسبق واحد منهاء 
فقد نص أحدها بصفة تقدامه » وقد يستوبان » والصفات القدامة أربغ 1 

إحداها : الننى » فاذا كان أحدها غنياً والآخر فقيرأ » فقيل : يستويان . والأصح 
تقديم النني . وعلى هذا لو تفاوتا في الننى » فهل يقدتم أكثرهها مالاً ؟ وجبان . 
تلت : الأصح لايقدم . واتأعم 

الثانية : اللر » فلو كان أحدها بلديا والآخر قروب أو بدوياً » ففيه كلام 
نذكره إن شاء الله تعالى في فصل الأحكام . 

الثالثة : من ظبرت عداته بالاختبار » يقدتم على ااستور على الأمح . 

الرابعة : الحر أولى من الكاتب وإن التقط باذن سيده . كن أحدها 
عبداً التقط باذن سيده » فالاعتبار بالسيد والآخر » ولا تقدثم المرأة على الرجل » 
حلاف الام في الحضانة »> لان شفقتها أكل » ويتساوى المسم و الذمي في الاقط المحكوم 
بكفره »> وقيل : بقسدام الل »> وقيل : الذمى » والاول أصح ٠‏ وإذا استويا ف 
الصفات وتشاحنًا » أقرع بينها على الصحيح النصوص وقول امور . وقال ابن خيران: 
يقدام اجا ك من رآه منم أصلح للقيط » فان استوبا أو تحير » أقرع . قال الاصحاب: 


ولا حير الصي بنباء وإن كان ابن سبع سئين فأحكثر » خلاف تخبيره بين 
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الاون» لان هناك يمو“ل على الميل بسبب الولادة. وقال الامام : يحتمل أن حير 
ويقدام اختياره على القرعة » وإذا خرحت القرعة لاحدهماء فترك حقه للآخرءم عز» 
كا لس للنفرد نقل حقه إلى غيره . ولو ترك حقه قبل القرعة » فوجبان .أصحها: 
ينفرد به الآخر كالشفيمين. والثاني : لاء بل يرفم الامر إلى الحا حتى بقره في 
بد الآخر إن رآه» وله أن مختار أميناً آخر فيقرع بينه وبين الآخر . وقال الامام 
تفريماً على الثاني : إن التارك لايتركه الماك » بل يقرع ببنه وبين صاحبه . فا خرج 
عليه » ألزمه القيام حضانته بناء على أن الافرد إذا شرع في الالتقاط » لاجوز له 


الترك » وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


وأما أحكام الالتقاط . 

فنبا : أن الذي يلزم اللتقط حفظ” الاقيط ورعاته . فأما نفقته » فلا تازمه » 
وسيأتي بيان محلبا إن شاء الله تعالى . فان عحز عن الحفظ لآمر عرض » سلّمه 
إلى القاضي » وإن ترام به مع القدرة » فوحبات بناء على أن الاتروع في فرض 
الكفالة هل يلزم الاتهام ويصير الشارع متميناً ؟ وموضع ذكره كتاب السيتر » 
والاصح هنا : أن له التسلم إلى القاضي » واختاره ابن كج » ولا خلاف أنه بحرم 
عليه نيذه ورده إلى ما كان . واعل أنهم يستعملون في هذا الباب لفظ الحضانة » 
والراد منه الحفظ والتربة » لا الاعال المفصلة في الاجارة »> لان فا مشقة ومؤنة 
كثيرة » فكيف تام من لاتازمه النفقة ؟ وقد أوضحه البنوي فقال : نفقة اللقيط 
وحضاتته في ماله إن كان له مال » ووظيفة الملتقط حفظه وحفظ ماله . 


a 
ر‎ 


المتقط اللري » إذا وحد لقيطاً في بلرته » أقر في بده » ولاس له قله إلى 
البادنة إن أراد الاتقال [ إايبا ]ءبل يتتزع منه منبين . أحدهما : أن عيش البادية 
خشن » ويفوته العم الان والصنعة . واثاني : تعريض نسبه للضياع . فلو كان الموضع 
النتقل إليه هن الناذية ف بياض البلرة يسبل عا تحصيل 8 براد مذبا 4 فعلى ااهنى 
الاول : لاعنم . وعلى الثاني : إن كان أهل اليد مختلطون بهم » فكذلك » وإلا © منع. 
وكا ليس له قله إلى المادة » فليس له نقله إلى قرية . ولو أراد نقله إلى لدة 
أخرى“ أو النقطه غريب في تلك البلرة وأراد نقله إلى بلدته » فعلى المنى الاول: 
لاعتع » وعلى الثاني : نع وينتزع اللقيط منه.والاولهو المنصوصءو به قال بور قال الماولي: 
ولا فرق بين سفر النقلة والتحارة والزيارة . ولو وحد القروي لقيطاً في قريته 
أو قرة أخرى أو [ في ] بلرة » يقاس ١ا‏ ذكرناه في الللري. ولو وجد الحضري 
اللقيط في باددة » نظرءإن كان في مبلكة » فلا بد من نقله »و لللتقط أن يذهب به 
إلى مقصده . ومن قال في اللقطة : يمرفها في أقرب البلاد »> يشبه أن يقول : 
لا يذهب به إلى مقصده رعاءة للنسب .وإ کان في حانّة أو قيلة » فله قله إلى 
البلرة والقرءة على المذهبءوبه قطع الخبور . وعن القاضي حسين: أنه على وجبين 
ناء على المنيين . ولو أقام هناك » أقر في يده قطما . أما البدوي » فاذا التقط في 
قرية أو بلاة وأراد المقام ها أقر ف يده . وإ أراد نقله إلى اليادية أو قرنة 
أو رة أخرق ¢ فعلى ما ذكرناء في الحضري ٠.‏ وإت و حده ف حانّة أو قميلة 
في الادة » فان كان من أهل حلّة مقيمين في موضم راتب » أقر في يده ءوإن 


» قال في « المصباح » : اللة » بكسر الحاء : القوم النازلون > وتطلق الل على البيوت ءازا‎ )١( 
. تسمية لاحل باسم الحال » وهو مائة بەت فا ذوقبا > واجمع : حلال بالكسر وحلل ؛ مثل سدرة وسدر‎ 


۳ 


فلت : أصحما لامنع . داتعم 
رع 

لو ازدحم على لقيط في البارة أو القرية مقم مأ وظاعن » قال الشافعي رضي الله عنه 
في « المختصر > : اقم أولى . قال الاصحاب : إن كان الظاءن يظمن إلى البادية 
أو إلى بلدة أخرى » وقلنا: لاس لمنفرد اروج به إلى بلدة ؛ فالمقم أولى » وإن 
جورة 4 ذلك ٠‏ فاا سواه ول اتيم فى القيط في القرة قروي مقع ا ولزن 
قال ابن كج : القروي أولى » وهذا يخرج على منع النقل من بلد إلى بلد . فان جوزناء» 
وحب أن يقال : ها سواء . 
لت : الجتار الحرم بتقديم القروي مطلقاً م قاله ابن کج ؛ وإنا نخوز اأنقل 


إذا لم يعارضه مەارض . وتام 


ولو احتمم حضري وبدوي على لقيط في البادة» نظر » إن وجد في حللة 
أو قبيلة » واللدوي في موضع راتب » فا سواه . وقال ابن كج : البدوي أولى 
إن کان مقبا” فيم . وإن كان منتحماً » فان قلنا : يقر في يده لو كان منفردا » 
غب سواء » وإلا » فالحضري أولى . وإن وجد في مبلحكة › قال ابن كج : 
الحضري أولى . وقياس قوله : تقدم الدري أو من كان مكانه أقرب إلى موضع 
الالتقاط » أقرب . 


٤ = 


فرع 


اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه اقيطأ أو بنيره » فالأول : كالوقف على 
اللقطاء والوصية لهم ¢ والثاني : كالوصية لهذا الاقط والحية له والوقف عليه »و قىل 
له القاضي من هذا ماحتاج إلى القبول . ومن الأموال التي يستحةماء مايوجد تحت 
بده واختصاصه » فان للصغير يدا واختصاصا كالبااغ » والأسل الحرية مالم يرف 
غيرها » وذلك کشا به الي هو لابسبا واافروشة تحته والملفوفة عليه ء» وما علطي 
به من لحاف وغيره » وما ف عليه وعلى ثوبه » أو حمل ف حبيه من حلي ودرام 


وغيرها ¢ وكذا الدابة الى عنام) مده » أو ھے همشدودة ف وسطه أو شیاه ¢ 


3 
وابد الذي هو فيه » وكذا الانانير المنثورة فوقه والمصصوبة تحته وتحت فراشه . 
وفي التي تحته » وجه ضميف . ولو كان في خيمة أو دار ليس فيها غيره “ فها له . 

وعن « الحاوي » وحبان في البستان . 
قلت : وطرد صاحب « المستظبري » الوحبين في الضيعة وهو بعيد » وينني, 


القطع بأنه لاع له ا. اناعم : 


ولو كان بقربه ثياب وأمتمة موضوعة » أو دابة » فوجبان . أصحما :لاتجمل 
له كم لو كانت بميدة . والثاني : لى > لان هذا يست اليد والاختصاص ؛ ألا ترى. 
أن الأمتعة اللوضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له . والال المدفون تحت اللقيط 
لايجعل له ءلأنه لايقصد بالدفن الضم إلى الطفل » خلاف مالف عليه ويوضع بقربه . 
فلو وحدت معه أو في ثيابه رقمة مكتوب فيبا: إن تحته دفيناً له » فوحبان. أصحها 
عند النزالي : أنه له بقرينة المكتوب . والثاني : لا أثر للرقمة » وهو المواقق لكلام 
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الأكثرن . قال الامام : ومن عو“ل على الرقعة ليت شعري ما يقول لو أرشدت 
الرقعة إلى دفين بالسمد منه » أو دابة مربوطة بالبعد منه . 


وى : مقتضاه أن نحمله لاقبط » فان الاعتاد إِمما هو على الرقء-ة » لا على كونه 


ته . اشام 


ولو کانت دابة مشدودة باللقيط وعلها وا » قال ابن كج : ھی سنا ٠.‏ 
2 إن ماسوى الدفين من | هده | الاموال إذا لم حمل القبط > فهو لقطة »والدفين 
قد ركوق لقطة وقد يكوك ر کارا 6 “سيق : 


E 


إذا عرف لاقيط مال » فنفقته في ماله . فان م يعرفء فقولان . أظبرها : بنفق 
عليه الامام من بدت الال من سبم المصالح . والثاني : يستقرض له الامام من بيت 
الال أو بعض الناس . فان لم يكن في بيت الال ثيء ولم يقرض أحد »جع الامام 
أهل الثروة من الإر وقسنّط عليهم نفقته وجمل نفسه متهم . ثم إن بان رقيقاً > 
رحموا على سيده . وإت بان حرا أو له مال أو قريب » فلرجوع عليه . وإن 
بان حرا لاقريب له ولامال ولاكسب »> قضى الامام حقبم من سم الفقراء أو المسا كين 
أو الثارمين كم راه . 
لتك : اعتاره القريب غريب » قل من ذكره»وهو ضعيف » فاك نفقة القريب 


تسقط بمضي” الزمان . وأ 
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آما إذا قلنا بالأظبر : إنه ينفق من بيت الال » فان لم يكن فيه مال »أو كان 
هناك ما هو أم» كسد ثفر يعظم ضرره أو ترك » قام المساموث بكفايته » ولم جز 
هم تضبيعه . ثم هل طريقه طريق النفقة » أم طريق القرض ? قولان . أظبرها 
والذي يقتفي كلام المراقيين وغيرم: ترجيحه أنه طريق القرض . فان قلنا: طريق 
التفقة » فقام به بعضهم » اندع الحرج عن الباقين . وإن امتنموا > أموا كاب 
وطالبيم الامام. فان أصرواءقاتليم » وعند التمذر يقترض على بيت الال وينفق عليه» 
وإن قلنا :طريق القرض» يبت الرجوع . وعلى هذا » إن تبسر الاقتراضءفذاك » 
وإلا » قسط الامام نفقته على الموسرين من أهل اللد » [ ثم ] إن ظبر عبدا » 
فالرجوع على سيده . وإن ظبر له مال أو اكتسب » فالرجوع عليه. فان لم يكن 
له ثيءءقضي من سم امسا كين أو الغارمين . وإن حصل في بيت اال مال قبل 
بلوغه ويساره » قضي منه . وإن حصل في بيت الال » أو حصل للقيط مال دفمة 
واحدة » قضي من مال اللقيط م لو كان له مال وي بت الال مال . ولم يتمرض 
الاصحاب لطرد الملاف » في أنه إنفاق أو إقراض » إذا كان في بيت الال مال 
وقلنا: نفقته منه» والقياس طرده. 
تلت : ظاهر كلامم » أنه إنفاق» فلارجوع بيت الال قطء] »وهذا هو الختار 
الظاهر . وشاع 

وحيث قلنا: يقسطما الامام على الاغنياء » فذاك عند إ«حكان الاستيماب . 


فان كثروا أو تعذر التوزيع عليبم » قال الامام : يضريها السلطان على من راه 


منم باحتباده . فا استووا ف احتباده ¢ تسّرءوالمراد أغتياء تلك الللدة أو القرية 8 


ب E۷‏ سس 


فصل 
إذا كان لاقيط مال » هل يستقل الاتةط محفظه ؟ وحبان . أحدها : لا » 


جل متاح إلى إذن القاضي » إذ لاولاة للللتقط . وأرجحم على مابقتضيه كلام 
الغوي : الاستقلال . 


تمت :رجح [ الامام ] الرافمي أيضا في ه الحرر » هذا الثاني . ادام 


ولو ظبر منازع في الال الخصوص اللقيط © فليس لللتقط مخاصته على الاصح» 
وسواء قانائله الاستقلال بالحفظ» أم لا »فلس له إنفاقه على الاقيط إلا باذن القاضي 
إذا أمكن مراجمته . فان أنفق» ضمنء وم يكن له الرجوع على الاقيط كن في يده 
مال وديعة ليت أنفقها عليه. وحكى ابن کج وج) أنه لایضمن» | وهو شاذ ]» 
وإذا رفع الامر إلى الماك فليأخذ الال منه ويسامه إلى أمين لينفق منه على اللقيط 
بإلعروف »أو يصرفه إلى اللتقط يوم يوما.ثم إن خالف الامين وقثر عليه > متم 
منه » وإن أسرف » ضمن ذل واحد من الامين واللتقط الزيادة » والقرار على الملتقط إن كان 
ساتم إليه» لحصولالحلاك في يده وهل يجوز أن يترك الل في يد اللتقط ويأذن له في التاق 
منه ؟ تقدام عليه مسألة » وهي أنه إذا لم يكن للقيط مال واحتيج إلى الاقتراض 
له » هل تجوز للقاضي أن يأذن لملتةط في الانفاق عليه من مال نفسه [ ليرجع ] ؟ 
نص أنه جوز » ونص في الضالة » أنه لايأذن لواجدها في الانفاق من مال نفسه 
ليرجم على صاحببا » بل يأخذ الال منه ويدفمه إلى أمين » ثم الامين يدقع إليه 
كل يوم قدر الحاجة » فقال جمبور الاصحاب : المسأاتان على قولين .أحدها : المنع فيهاء 
وأظبرهما عند الشيخ أي حامد : المواز فيم للحاجة » لكثرة الشقة » ويلحق لاامين 
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الأب في ذلك » وسبق مثل هذا الحلاف في إنفاق المالك عند هرب عامل الساقاة 
وال ال » وأجراه أبو الفرج السرخي في إنفاق قيّم الطفل من مال نفسه . وقالت 
طائفة بظاهر النصين » وفرقوا بأن اللقيط لاولية له في الظاهر . رحمنا إلى إذن 
الماك للملتقط في الانفاق من مال اللقيطء فلأ كثرون طردوا الطريقين في جوازه» 
والاحسن ما أشار إليه ابن الصباغ © وهو القطم بالحواز كقم اليتم يبأذن له 
القاضي في الانفاق من ماله عليه وينبغي أن يجري هذا الخلاف في تسلم ما اقترضه 
القاضي على الخال المحارب إلى المستأجر » ولا ذكر له هناك . وإذا جوزنا »فاع 
اللقبط واختلفا فها أنفق » فالقول قول اللتقط إذا ادعى قدر الايفاء في الال » 
وقد مسق في هرب الال وجه : أن القول قول امال » والقباس طرده هنا. 
وإن ادعى زبادة على اللائق » فهو مقر بتفريطه » فيضمن » ولامعنى اتحليف . 
قال الامام : لكن لو وقع النزاع في عين © فرعم اللتقط أنه أنفقها ؛فيصد”ق لتنقطع 
المطالبة بالعين » ثم يضمن كالناصب إذا ادعى التلف» هذا كله إذا أمكن مراجمة 
القاضي . فان لم يكن هناك قاض » فمل ينفق من مال الاقيط عليه بنفسه » 
أم يدفمه إلي أمين لينفق عليه ؟ قولان . أظب رهما : الاول . فملى هذا » إن أشبد 
لم يضمن على الصحيح » وإلا » ضمن على الأصح . 


البات التابى 
في أحكام القيط 
هي أربعة 5 
الأول : الاسلام 2 وإسلام الشخص قد بتنت بنفسه استقلالاً »وقد قث ا 
أما القسم الأو ل » فالبالغ الماقل » يصح منه مباشرة الاسلام بالنطق إن كان ناطقا» 
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وبإلاشارة إن كان أخرس . وأما الجنون والصي الذي لاعيزء فلا يصح إسلامه) 
مباشرة بلا خلاف » ولا حك بإسلامم) إلا بإلتبمية . وأما الصبي الميز » ففيه أوجه. 
الصحيح النصوص : لابصح إسلامه . والثاني : يتوقف . فان بلنخ واستمر على 
كلة الاسلام» تبينا كونه مسلا من يوءئذ . وإن وصف الكفر » تبينا أنه كان لغواً. 
وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهراً لا بإطنا . والثالث : يصح إسلامه حتى يفركق 
بينه وبين زوحته الكافرة ويوراث من قربه امل > قاله الاصطخري . وعلى هذا » 
لو ارند » صحت ردته » لحكن لابقتل حتى يبلغ . فان تاب » وإلا > قتل . 
تمت : اله-> بصحة الرده » بميد» بل غلط . واتأعم 


فاذا قلنا بالصحييح ؟ فقد قال الشافمي رضي الله عنه : حال سنه ورين أنويه وأهله 
الكفار للا يفتنوه . فا بلغ ووصف الكفر » هداد وطواب بالاسلام . فان أصر» 
رد الم . وهل هذه الْياولة مستحية » أم واحبة ؟ وحبان . أصحها : مستحية» 
فليتلطف بوالديه ليؤخذ منها . فان أبياء فلاحياولة , هذا في أحكام الدنيا . فأما ما يتعلق 
بالآخرة » فقال الاستاذ أبوإسحاق : إذا أضمر الاسلام كما أظبره » كان من الفائزن 
بالنة » ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطنا لاظاهراً . قال الامام : في هذا إشكال» 
لان من £ له الفوز لاسلامه » كيف - باسلامه ؟ ويحاب عنه بأنه قد 
£ إلفوز في الآخرة وإن م ممم بأحكام الاسلام في الانيا » کن 
لم تبلغه الدعوة . 


فصل 


للتبعية في الاسلام ثلاث جبات . إحداها : إسلام الأبون أو أحدهاء ويتصور 


0ل ا 5 


ذلك من وحبين . أحدها : أن يكون الآبوان أو أحدها مسةأ يوم الملوق یح 
باسلام الولد » لأنه جزء من مسل » فان بلغ ووصف الكفر » فهو مرتد . والثاني: 
أن يکونا كافرن بوم الملوق » ثم يشل أو أحدهما » فيح باسلام الولد في الحال. 
قال الامام : وسواء اتف الاسلام في حال اجتتينان الولد أو بمد انفصاله » وستذكر 
إن شاء الله تعالى مايفترق فيه هذان الوحبان باسلاءه ٠‏ وفي ممنى الآبون الأجداد 
والحدات » سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا » فاذا سل الحد أو الأب ء أو أو الأب 
تبعه الصي إن لم يكن الأب حا قطما » وكذا إن كان على الأسح . ثم إذا بلغ 
هذا المي » فان أفصح بالاسلام » تأكد ما .كنا به . وإن أفصح بالكفر » 
فقولان . المشبور : أنه مرتد» لاله سبق الح بإسلامه حزما » فأشيه من باشر الاسلام 
2 ارتد » وما إذا حصل الءلوق في حال الاسلام . والثاني : أنه كافر أسلي» لأنه 
كان محكوماً بكفره أولاً وأزيل تما » فاذا استقل » زالت التبعية . ويقال : إن 
هذا القول مخرج » ومنهم من لم يثيته وقطع الأول . فان حكنا بکونه مرئدا » 
لم ينقض شيا مما أمضيناه من أحكام الاسلام . وإت حكنا بأنه كافر أصلي » 
فوحبان . أحدهما : إمضاؤها حالما » لحريانا في حال التبسية . وأصحه : أذا نتبين 
بطلانها » ونستدرك مايمكن استدراكه » حتى برد” ماأخذه من ر كة قريه السل 4 
ويأخذ من تركة قريبه الكافر ماحرمتاه منه » و 4 بأن إعتاقه عن الكفارة 
لم بقع يحزئا . هذا فا جرى في الصغر . فأما إذا بلغ ومات له قريب مسل قبل أن 
يفصح شيء » أو أعتق عن الكفارة في هذا الحال » فان قلنا : لو أفصح بالكفر 
كاذ مرئدا » أمضينا أحكام الاسلام ولا تنقض . وإن جملناه كافراً أسلياً » فان 
أفصح بالكفر » ًا أنه لاإرث ولاإجزاء عن الحكفارة . وإن فات الافصاح 
يموت أو قتل » فوجبان . أحدها : إمضاء أحكام الاسلام كم أو مات في الصغر . 


3 ۳١ 


که 5 نقسه ) فيرد الامر إلى الكفر الأصلي . وعن القاضي حسين : أنه إن مات 
قىل الافصاح و بعك البلوغ ¢ ورثه قريمه ال . وأو مات له قرب مسل ¢ فارثه 
عنه موقوف . قال الامام : أما التوريث منه » فيخرج على أنه لو مات قبل الافصاح» 
هل ينض ال ؟ وأما تور شه ¢ فأاثن أراد بالتوقف أزه يقال : لو أفصح 
بالاسلام » فهو قريب » ويستفاد به اروج من الحلاف . أما لو مات القريب © ثم مات 
هو » وفات الافصاح > فلا سبل إلى الفرق بين تورثه والتوريث عنه . ولو قل 
بعد البلوغ وقبل الافصاح ©» ففي تماق القصاص اله قولان . أحدها : .م . 
كم لو قتل قل البلوغ . وأظب رهما : لاء للشبة وانقطاء التبعية . وأما الدية» فالذي 
أطلقوه وحكتوه عن نص الشافعي رضي الله عنه : تعلق الدية الكاملة بقتله » وقياس 
قولنا : إنه لو أفصح بالكفر كان كافراً أصليا » أن لانوجب الددة الكاملة على رأي » 
كا أنه إذا فات الافصاح باوت برد" اليراث على رأي . 


2 
الحكوم بكفره إذا بام حنوناً » ح که > الصغير » حتى إذا اسل أحد 
والديه عه . وإ بلغ عاقلا ثم حن > فكذلك على الاصح : 
الحبة الانية : تيسية السابي» فاذا سبى المسل طفلاً منفرداً عن أبويه » > 
باسلامه » لأنه صار ګت ولابته كالاون . 


لتك 2 ھا الذي جرم له ) هو ااد واب المقطوع 4 ٤‏ كتب المذهب ¢ 


“EY 
باسلامه وجبين » وزعم‎ e+ وشذ صاحب « البذب »فذكر في كتاب السْير في‎ 
أن ظاهر المذهب : أنه لاحم به » ولس شيء > وإغا ذكرته تسسا على ضعفه‎ 


فلو سباه ذمي » فوجهان . أحدهما : لح بإسلامه » لانه من أهل دار 
الاسلام . وأصحما : لا » لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده 
فثيره أولى .لى هذا » لو باعه الذمي لسر( حك باسلامه . ولو سبي ومعه 
أحد أبويه » لم £ باسلامه قط .فلو كنا ممه ثم ماتا » لم e‏ باسلامه أيضاء 
لأن التبسية إغا تبت في ابتداء السبى . 
قلت : معنى «سي معه أحد أويه»»أن يكونا في حش واحد وغتيمة واحدة» 
ولا يشترط كونها في ملك رجل . قال البنوي في كتاب الظبار : إذا سباه مسل» 
وسبى أبويه غيره » إن كان في عسكر واحدعتبع أبوبه . وإن كان في عسكرينء 


نر 


> الصي المححكوم إسلامه تسا للساني إذا بلغ » حي الحكوم باسلامه 


تبعاً لأبويه إذا بلغ . 
23 


لكوم تأملامه ا لابه أو لاساني إذا و صم الكفر .فان حعلناه كافر ا أصلياء 


3 


ألقناه بدار الحرب . فان كان كفره ما فر“ عليه بالحزية » قررناه برضاه . وإ 
وصف كفراً غير ما كان موصوفا به » فو انتقال من ماله إلى ملتة » وفيه تفصيل 
وخلاف مذكور في كناب التكاح . وأما تجبيزه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المساين 
إذا مات بمد البلوغ وقبل الافصاح » فيتفرع على القولين في أنه لو أفصح بالكفر 
کان كافراً أصلياً أو مرتداً ؟؛ ورأى الامام أن يُتساهل في ذاك ويقام فيه شعار الاسلام. 
تمت : الذي رآه الامام هو الختار أو الصواب » لأث هذه الأمور مبنيئّة 


على الظواهر » وظاهره الاسلام 5 اتتام 


الحبة الثالئة : تسينَّة الدار . فلاقيط يوجد في دار الاسلام أو دار الكفر. 

الحال الأول : دار الاسلام » وهي ثلائة أضرب . 

أحدها : دار يسكنها السامون » فاللقيط الموجود فيا مسلم وإن کان فيا اهل 
ذمة » تفلي للاسلام . 

الثاني : دار قتحبا المساوث وأقر؟وها في يد الكفار عزبة »فقد ملكوهاء 
أو صالحوه ولم يملكوها » فاللقيط فما مسل إن كان فيها مسلم واحد فأكثر › وإلاء 
فكافر على المحيح ٠‏ وقيل : مسل > لا<ال أنه ولد من یک تم إسلامه منم . 

الثااث : دار كان المسادون ع »ثم حلتوا عنما وغلب عليها الكفار » 
فان لم يكن فيها من يعرف بالاسلام » فهو كافر على الصحيح . وقال أبو إسحاق: 
مسل » لاحمال أن فيها كاتم إسلامه . وإن کان فيبا معروف بالاسلام » فهو مسلم » 
وفيه احال للامام وما غ الان الضرب اثالث دار إسلام > فقد يوجد 
في كلامم مايقتضي أن الاستيلاء القدم يكفي لاستمرار الس > ورأيت ابعض 


الروضة ج | ١‏ - م | ۲۸ 


5005 


التأخرين تنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لامنمون السادين منبا » فان منموهم » 
في دار كفر 5 

الخال الثاني : دار الكفر.فان لم يكن فیا مسل ؛ فاللقيط الموجود فيها حكوم 
بكفره . وإن کان فا تحار مسامون سا كنون » فېل 2 بكفره نما الرار » 
أو باسلامه تنليباً للاسلام ؟ وجبان . أصحيا : الثاني » وتحريان فا لو كان فييسا 
ويشبه أن يكون الحلاف في قوم ينتشرون» إلا أنهم منوعون من الخروج من البلرة». 
فأما الحبوسون في الطامير (١)ء‏ فيتجه أن لايكون لمم أثر كم لا أثر لطروق الارن 
من المسفين » وحيث حكنا بالكفر » فلو كان أهل القعة أصحاب ملل عتلفة » 
فالقياس أن حمل من أصونهم دا . 

ري 

الصي الحكوم باسلامه بالدار »إذا بم وأفصح بالكفر » فهو كافر أصلي 
عل الذهب . وقيل : قولان اسل تا ويه أو السانبي . أحدهّها : أنه أصلى 5 
وااثاني : أنه مرند 5 فاذا قلنا : اض ل فېل نتوقف ف حال صباأه ف الأحكام 
الي يشترط لما الاسلام ? وحبان . أصحها : لاءبل عضا کالمحكوم باسلامه تنما 
لا بيه . والثاني : نتوقف حتّی يملع فيفصح بالاسلام . فال مات ف صیاه ¢ e‏ 


شيء من أحكام الاسلام ¢ وهدا ضعي 2 


زر 
اللقيط الموجود في دار الاسلام » لو ادعى ذمي نسبه وأقام عليه بيّنة » لقه 


E. = - 0‏ 5 
)١(‏ المطامير » جع مطمورة ؛ وهي حفاره حفر ڪت الارض 5 
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وتبمه في الكفر “وارتةع ما كنا نظنه . وإن اقتصر على عرد الدعوى © فالذهب 
أنه مسل »وهو المنصوصءوبه قطع أو إسحاق وغيره » وصعدحه اللأكثرون . وقيل : 
قولان . ثانيين : حي بكفره »لأنه بلحقه بالاستحقاق . فاذا ثبت نسبه » تبه 
في الدئن كم أو أقام البينة .وححة المذهب: أنا حكمنا باسلامه » فلا نغيره بمجرد 
دعوى كافر . وأيضاً فيجوز أن يكون ولده من مساة » وحينئذ لايتبع الدين' 
النس . وعلى الطريقين » تحال بينها كما ذكرن ف) إذا وصف الميز الاسلام ٠‏ 
2 إذا بلغ ووصمف الكفر 4 فال قلنا يتمعه فه 6 قر”ر»لكنه مهكد » ولعله يسلم 6 
وإلا ¢ ففي تقر بره ماسيق هن الملاف 3 
ت 

سبق أن اللقيط الس » ينفق عليه من بيت الال إذا لم يكن له مال . فأما 
الحكوم بكفره » فوحبان . أصحم : كذلك ء إذ لاوجه لتضييعه. 

الك الثاني : جناة اللقيط » والمنالة عليه . أما حنايته » فان كانت خط » 
فوحبها في بيت المالهولا نخر'ج ذلك على الملاف في النوقف» كا لانتوقف في صرف 
3 كته إلى بيت الال . وإن كانت عمد » نظر » إن كان بالا » فمليه القصاص. 
شرطه . وإ حى قبل الاوغ » فانث قلنا : عمد الصى عمد » وحيت الديه مخلئظة 
في ماله . فان / يكن له مال » ففي ذمته إلى أن يحد . وإن قلنا: خطأ” » وحت. 
غفتفة في بدت الال.ولو أتلف مال » فالضإن عليهءفان كان اللقيط محكوماً بكفره» 
فالتركة فيى ولا تكون حنايته في بيت الال . وأما الحنانة عليهءفان كانت خطا 
نظر » إن كانت على نفسه » أخذت الاية ووضمت في بت الال . وقياس من قال 
بالتوقف في أحكامه : أن لاوحب الدة الكاملة » ولم وھ 


5 


داعم 


القياس المذكور . وإن كانت عمداً » فان قلتلء .وجب القصاص على الاظبر. وقيل: 


تلت : الصواب » الحزم بالدنه الكاملة . 


يجب قطمأء وهو نصه في « الختصر » » لأنه مسل معصوم . وإن ثيل بعد البلوخ 
والافصاح بالاسلام » وجب قطما . وقيل : على الحلاف.لان القصاص حن للسامين» 
ولا يتصور رض كلم باستيفائه . وإن فقتل بعد البلوغ قبل الافصاح ءفملى الملاف. 
وقيل : لاحب قطماً »لقدرته على الافصاح الواجب .وإن كانت المنالة على الطرف» 
وحب القصاص على الذهب . وقيل : قولان . ثانيها : يتوقف . فان بلغ وأفصح » 
يننا وجوبه » وإلا » فعدمه . وإن كان الحاني على النفس أو الطرف كافراً رقيقاء 
وجب على الذهب . وقيل : قولان » لأنه حق للسالين » ولايتصور رضام . 


نر 


إذا أو جبنا له القصاص » فقصاص اانفس يستوفيه الامام إن رآه مصلحة .وإن 
رأى المدول إلى الاية » عدل » ولس له المفو محاناء لأنه خلاف مصلحة المسلمين. 
وأما قصاص الطرف » فان كان الاقيط بالة عاقلا فالاستيفاء إليه » وإلا » فلس 
للامام استيفاؤه . وقال القفال :وز في المنوذءلأنه ليس لافاقته زمن ممين» وهذا 
ضعيف عند الاصحاب . وأضءف وجه حكاء السرخي في جواز الاققتصاص » 
حيث موز له أخذ الآر ش . والذهب : النع قطماً. وإذا لم يقنص » فبل له أخذ 
أرش الجنالة ؟ نظر »إن كان الحني عليه نون قير[ فله ] ءوإن كان صا غنياء 
فلا » وان کان نوت غنيأ » أو صبيا فقيراً » فالأسح النع . وحيث منمنا الأرش» 


لإ ل 


أو لم نر الصلحة فيه » حبس الحاني إلى الباوغ والافاقة » وإذا حوزناه فأخذه» 
ثم بلغ الصي أو أفاق الينون وأراد أن رده [ ويقتص" ] » ففي كنه وجان 
شبيبان ما لو عفا الولي عن الشفمة للمصاحة فياغ وأراد الأخذ » وها مبنيان على 
أن أخذ الال عفو كلي وإسقاط لاقصاص » أم مايه الحيلولة لتعذر الاستيفاء ؟ وقد 
رجح الأول بأن الملولة إا تكون إذا جاءت من قبل الحاني كالاق الخصوب . 


ت :+« الراجح الأول وان 3 


وما ذحكرنه في أخذ الأرش لاقيط » جار في كل طفل يليه أبوه أو جداء 
بلا فرق . وحكى الامام عن شيحه ؛ أنه لس للوصي أخذه » قال : وهذا حسن 
إن حملتاه إسقاطا . وإ قلنا : لاحياولة » فينبغي أن لاوز [ للوصي أيضا ]| . 

الک الثالث : نسب الاقيط » وهو كسائر المحبواين » فاذا استاحقه حر مسل» 
لحقه » وقد سدق في كتاب الاقرار مايشترط الاس:لحاق » ولا فرق في ذلك بين اللتقط 
وغيره » لكن يستحب أن يقال الملتقط : من أن هو لك ؟ فرعا توم أن الالتقاط 
يفيد النسب . وإذا لتق يفير المنةط » سام إليه »لاه أحق من الأجني .واستلحاق 
الكافر » كاستلحاف اسل في موت النسب » لاستوائها في الات ااثبتة لانسب . 
وإ استاحقه عد » لحقه إن صداقه اأسيد » وكذا إن كذبه على الأظير ٠‏ وقيل: 
لابلحتق قطنا . وقيل : بلحق قطما إن كان مأذونا له في التسكاح ومغى زمان 
إمكانه » وإلا » فقولان . والذهب : الاحوق مطلقاً » وعري الللاف في إقرار المبد 
باخ أو عم . وقيل لانم هنا قطماً » لآن اظبور نسيه طريقاً آخر » وهو إقرار 
الأب أو الحد > ومحري فا لو استلحق حر عند غيره وهو الغ فصدقه » 1ا فيه من 
قعام الارث التوم الولاء . وقيل : يت هنا تماما ¿ وحري فما لو استلحق المتق 


عزو . واانم هنا أرعد > لاستقلاله بالننکاح والذدمر ي. وإذا صا استاحاف المد 
١ 5‏ 3 5 47 5 


EPA =‏ - 
غلا يسم إليه الاقيط » لأنه لايتفرئغ لحضاتته وتربيته » ولا نفقة عليه إذ لامال له. 


س 


استلدقته امرأة وأفامت بينة » لما ولمن زو<با إن أمكن المأوق منه » 
ولا ينتفي عنه إلا بلعان . هذا إذا قيد“ت الينة أنها ولدته على فراشه . فان لم تتمرض 
للفراش » ففي بوت نسبه من الزوج وجبان ٠‏ 
قلت : الاصح المنع . وتام 
وإن ل تثقم ببنة واقتصرت على الدعوى » فبل بلحقبا » أم 0 أ بلحق الخلية 
دون المزوتحة ؟ فيه أوجه . أصحا : الثاني . فان ألقنا ونما زوج » لم يلحقه 
على اذهب »وله قطع الخبود . وقبل : وحبان . وباللحوق قال ابن سامة.واستلحاق 
الأمة كالحرة إن جوزنا استلحاق المبد » فان أثبتناء » لم e‏ برق" الولد لمولاها 


على المذهب » وبه قطع ابن الصباغ والتولي » وذكر البنوي فيه وجبين . 
فصل 


1 ادعى نسب اللقيط انان 6 ققبة صور ۰ 
إحداها : ادعاه حي وعد + فان قانا : يصح استلحاق العبد » فها سواء » 
وإلا » فيلحق بالحر . 


الثانية : ادعاه مسل وكافر » يستوباك فيه . 


2 ۹ - 


الثالثة : اختص أحدها بيد » نظر » إن كان صاحب اليد هو اللتقط » 
ل يقدام لن اليد لاندل على النسب » بل إن استلحقاه مما ولا بينة؛ عرض ممما 
على القافة كا سنذكره إن شاء الله تمالى. وإن استلحقه الاتقط ولأ حكنا بالنسب» 
ثم ادعاه الآخر » قال الشافمي رضي الله عنه : يعرض الولد مع الثاني على القائف» 
فان نفاه عنه » بقي لا<تا الاتقط باستلحاقه. وإن ألحقه الثاني » عرض مع اللنقط 
عليه » فان نفاه عنه » فهو لثاني » وإت أله به أيضأ »نقد تعذر الممل بقول 
القائف فيوقف . وإن كان صاحب اليد غير الملتقط » فان كان استلحقه و >|[ 
النسب ء ثم جاء آخر وادعى نسيه »2 لم بلتفت إليه . وإن لم سمع استلحاقه 
إلا بمدما جاء الثاني واستلحقه » فل يقدام صاحب اليدءأم يستوياث ؟ وجات . 
أصحها : اثاني 1 

الرابعة : تساويا ولا بننة»عرض الولد على القائف » فأ ألقه لحق . فان م 
بوحد قائفءأو تحر » أو ألحقه 7 »أو نفاه عن » ترك حتى يبلغ »فاذا باغ 3 
أمر بالانتساب إلى أحدها » ولا ينسب بالنشبي » بل يمول فيه على ميل الطبع 
الذي يجده الولد إلى الوالد والقريب إلى القريب ل الحلّة . وقيل : لايشترط 
الاوغ » بل مير إذا بلغ سن التمبيز كالتخبير بين الأون في الحضإنة . والصحييح 
اشتراطه . والفرق أن الاختيار في الحضانة لايازم » بل له الرجوع » وهنا يازم؛ 
وعليم) النفقة مدة الانتظار . فاذا انتسب إلى أحدها» رجع الآخر علية عا أنفق. 
ولو لم ينتسب إلى واحد منهما » لفقد اليل » بقي الأمر موقوفاً . ولوانتسب إلى غيرها 
وادعاه ذلك الثير » ثبت نسبه منه . وفيه وجه : أنه إن كان الرجوع إلى انتسابه 
ببب إلاق القائف با جا » لم يقبل انتسابه إلى غيرها . والصحي-ح الأول . 
وإذا انتسب إلى أحدها لفقد القائف »ثم وحد » عرضتاه عليه . فان ألقه بالثاني» 
قدتمنا قوله على الانتساب» لآنه حجة أو <.> . وقال أبو إسحاق : يقم الانتساب . 


ب هوه = 


قال : وعلى هذا » فتى ألحقه القائف بأحدها » فللآخر أن ينازعه ويقول: ترك 
ى باغ فيتتسب . ولو ألقه القائف بأحدها » وأقام الآخر بينة > قدمت البينة» 


لأا Q0)‏ حجة ف 13 خصومة » وقيل 5 لا غر" ماحكنا به ولا فل بالنة 5 


زر 


ادعت امرآتان نسب لقيط أو محبول غيره » ولاينة. وفنا استاحاق الرآة © ففي 

عرض الواد مم على القائف وحبان . أحدهما : المع . والأصح المنصوص :اامرض» 
لانه > أو ححة ؛ فأشبه اة لة » فاذا ألقه باحداها وهي ذات زوج » می 

زوحما أ ك لو قامت البينة . وتيل : لابلحقه » وحو ضيف . 

الحاوسة : أقام كل واحد دينة بنسبه » وتعارضتا » ففى التمارض في الاموال 
قولان . أظبرهما : التساقط ٠‏ فعلى هذا تسقطان ابا 17 عل الصح_ح ليجع 
إل قول القائف . وقيل : لاتسقطان وترحح إحداهما يقول ااقائف »› ولايختلف 
القصود على الوحبين . والقول الثاني : تستعملان بالوقفءأو القسمةءأو القرعة ؟فيه 
ثلاثة أقوال معروفة » ولا يحىء هنا الوتف للاضرار بالطفل ولا القسمة يفلا حال 
لها في النسب » ولا تحجيء القرعة أيضأ على الامح وقول الا كثرين » لاما لاتدخل 
النسب » وأثبتها الشيخ أبوحامد . ولو اختص أحدها باليد » لم ترجاح بينته بها. 
وفي د الافصاح » للاسعودي “و « أمالي » أي الفرج الزاز : أنه لو أقام أحدها بينة 
بأنه في بده من سنة » واثاني نة أنه في بده من شبر » وتنازعا في لسبه » 
فصاحب ااسنة مقدم » لكن هذا كلام غير مبذب > فان ثبوت اليد لايقتفي ثبوت 
اأسب . وإن كرض تعرض اللشتين انئفس أأنسب > فلا حال لاتقدام والتأخر فيه . 
وإن شتا على الاستل<اق » فينى على أن الاستلحاق من شخص هل عنع غيره 
من الاستاحاق بعد ؟ وقد سبق بیانه . 


)في الاصل : لانه ء رالت-. ‏ ود على آل , 


- ائ - 


مز 


ادعاه امرآتان » وأقامتا بينتين » قال الشافمي رضي اله عنه : أريته القائف مممماء 
فيأبتم ألقه لقا ولحق زوحبا. فن الأصحاب من قال : هذا تفريم على قول 
الاستمال » وترحيح بقول القائف » كم برح في الاملاك بالقرعة » وهذا يوافق 
ماسب عن الشيخ أي حامد . وعلى هذا » باح الزوج قطنأ ء لأن المي بإلبينة . 
ونم من قال : هذا جواب على قول التساقط » وكأنه لابينة » فيرجع إلى القائف. 
وعلى هذا > ففي لوقه بالزوج الملاف السابق . 


ر 
ألمقه القائف بأحدهاء ثم بالآخر» لم ينقل إليه » إذ الاجتماد لاينقض بالا<تباد . 
وك 


وصف أحد المتداعيين أثر حراحة أو نحوه يظبره أو بعض أعضائه الباطنة » 


وأصاب ¢ لايقدام . 
فصل 
تاز عا ٤‏ الالتقاط وولاءه الحفظ والتعهد » فان تنازعا عند الأخذ أو قله ©» 


وقد سيق يانه 5 وإ قال كل واحد أنا الوط فلى دوظه ¢ فال اختص مد 4 


وقال الآخر : أخذه مني عفالقول قول صاحب اليد مع مينه . فان أقاما بينتين » 


E - 


قدكمت بينة صاحب اليد .وإ لم يكن في بد واحد منها › فو كم لو وجداه معاً 
وتشاحًا في حفظه » فيحمله الماک عند من يراه منها أو من غيرهما . وإن كاتف 
في بدها » فان حلفا أو نكلا » فحكه كم ذكرنا إذا ازدحما على الأخذ مما وه) 
متساونا ال محال . وإن حلف أحدهما فط » خلصة به . ولو أقام كل واحد بينة 
وهو قي بدهماء أو لافي يد واحد منها » فان كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ 
واحد » أو إحداهما مؤرتخة والأخرى مطلقة » فم متمارضتان . فن قانا بالتساقط» 
فكأنه لابينة . وإن قلنا بالاستملءفلا جيء الوقف ولا القسمة » وتجيء القرعة › 
فيسلم من خرحت قرعته .وإن فيد بتاريخين مختلفين » قدام السابقء»يخلاف الال » 
فانه لايقدام فيه بسبق التاريخ على الاظبر » لان الاموال تنتقل»والملتقط لاينتزع منه 
مادابت الاهلية . فاذا ئيت السبق » ازم استمراره .هذا فرق الاصحاب » قال 
أبوالفرج الزاز : هذا إذا قلنا : من التقط الاقيط ثم نيذه لايسقط حقه , فان أسقطناء 
فهو على ااقولين في الاموال » لانه رعا نبذه الاول فالتقطه عيره » وهذا حسن. 
ويتفرع على تقد البينة المصر'حة بالسبق » ما إذا كان اللقيط في بد أحدها وأقام 
مّن في يده البينة » وأقام الآخر ببنة أنه كان في يده وانتزعه منه صاحب اليد » 
فتقدام بنة مدعي الانتزاع» لاثباتها السبق . 

الک الرابع : المرية والرق » وللقيط في ذلك أربعة أحوال . 

الأول : أن لايقر على نفسه بلرق » ولا يدعي رقه أحد» فیح تحرئه » 
لأن ظاهر حاله المجرة » ولأن غالب الاس أحرار »> هذا هو الذهب » وقد سبق 
أن من الأصحاب من يتوقف في إسلامه . قال الامام : وذلك التردد يجري هنا 
وأولى » لقوة الاسلام واقتضائه الاستتاع لوالد والسابي » مخلاف المرة .ثم ذكر 
الامام تفصيلاً متوسطا فقال : جزم بالحرية ما لم ينته الأمر إلى إازام النير شيشا » 


۳ - 


فان انتبى » ترددنا إن لم يمترف اللتزم بحريته » فح له بالك فيا نصادفه في يده 

حزما . وإذا أتلفه متلف » أخذنا منه الضمان وصرفناه إليه» لان الال العصوم 
مضمون على التلف » فليس التضمين بالهحرءة » وميراثه لبيت الال قطماً » وأرش حنابته 
الحطاً في بت الال 5 > قال الامام : وحتمل أن يخرج على التردد المذكور ؛ 
الان مال بت الال لايبذل إلا عن تحقق . ولو فقتل اللقيط » فقد ذكرنا في وجوب 
القصاص خلافاً » وينغم إليه التردد في الحربة » فن لازم القول باسلامه وحريته» 
لايوحب القصاص على ال ر المسل بقتله » ويوحه على الرقيق الكافر . ومن >زم 


٠ خرج وجوب القصاص بكل حال على قولين  ما٤ عل أنه لس له وارتٰ معلل‎ » le 
الأظبر ۽ وحوبه وإذا فقتل خط » فالواحب الاه على الصحيح › أخذا بفلاهر‎ 


الحديث » وأقل الأمرن من الدة والقيمة في الثاني » بناءَ على أن الحرية غير متيقنة ٠‏ 
قال الامام : وقئاس هذا أن وجب الأقل من قيمته عبدا » ودة مجوسي » لامكاف 
الجل على التمحسء وقد رتب القصاص على الدة فيقال : إن لم فوحب الديه ‏ فالقصاص 
أولى » وإلا » فوحبان . 

الال الثاني : أن يدعي شخص رقنّه ولا بنة . ومن ادعى رق صنير لاثتيقن 
حريته » معت دعوآه » لامكانها . فان لم يكن في بده »م يقبل قوله إلا سينة» 
لن الظاهر الحريةء فلا تترك إلا حجة » مخلاف النسب» فان قبوله مصلحة للصي 
ووتاخ له . وإن كان في يده وقد عرفنا استنادها إلى التقاطه » فقولان .أحدها: 
e‏ له بلرق كيد غير اللتقط » وكا لو التقط مال وادعاه ولا منازع » يقبل قوله 
ووز شراؤه منه . وأظبرها : لايقيل إلا سنة » لأن الأصل الجرة » وعالف امال» 
فانه ملوك ولس في دعواه تثيير صفة له » والاقيط حر ظاهراً » وني دعواه تير 
صفة . وإن لم يعرف استنادها إلى الالتقاط » حك لصاحما بإلرق الذي يدعيه 
على الصحيح الذي قطع به الجبور » لأن الظاهر تمن في يده يتصرف فيه تصرف 


68ج سه 


الالكين > ولا معارض له » ولا سبب محال عليه أنه ملكه » وسواء كان الصغير تيز 
أو رو مرا أو ستكرا على الاصح . والثاني : إن كان ميزا منكراً > احتاج اللدعي 
إلى الينة . فملى الأصح : تحاف المدعي » واليمين واجبة على الأمح اانصوص .وقيل: 
مستحبة . ثم إذا بلغ الصي وأقر بلرق اغير صاحب اليد » لم يقبل . وإن قال : 
آنا حر © لم يقبل أيضأ على الأصح »إلا أن يقم بينة بالحرية » ولكن له تحليف السيد» 
قاله النوي . وائثاني : يقبل » قاله أبوعلي الثقفى . 


ص 


رای سرا في بد إنسان نامرا وينباه ويستخدمه » هل له أن يشبد له بالك ؟ 
قال أوعلي الطيري : قنه و<بان 5 وقال غيره : إن AL‏ يقول : هو عبدي » أو مم 


الناس بقولون : إنه عبده » شد له بالك » وإلا » فلا . 


لت : هدا أصح م 


ر 


صغيرة في بد رجل بدعي نكاحها » فيلغت وأتكرت » يقل قولماء وعل اادعي 
الببنة . وهل م في صثرها بالنكاح ؟ قال ابن الحداد : نعم كالرق . والأصح: 
المنع . وفرق الأسحاب » بأن اليد في الخلة دالة على اللك » ووز أن يولد وهو 
علوك واكام طارىء » فيحتاج إلى اة . 

الال اثالث : أن يدعي رقه مدع ويقم عليه نة حيث محتاج مدعي الرق 


إلى «نة كا فصلناء . وهل يكفي إقامة البينة على الرق أو الملك مطلقاً ؟ قولان . 
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أحدها : نم كم أو شهد ملك دار أو ثوب وغيرهما » وهذا اختيار الزني “وهو نصه 
في الدعاوى وني القدم . والثاني ل لخدن لكات العاهة ا اليد 
ويكون يد التقاط . وإذا احتمل ذلك مع أن اللقيط محكوم بحريته بظاهر الدارء 
لم بزل ذلك إلا بيقين » وأمر الرق خطر » وهذا نصه [ هنا ] » وهو الأصح عند الامام 
والبنوي والرويافي وآخرن » ورجح ابن كج وأو الفرج الزاز الأول » ويؤيده 
أن من الأصحاب من قطم به » وحمل نصه هنا على الاحتياط » ولأن البينة عطلق 
املك ليست بأقل من دعوى غير اللتقط رق الصغير في يده . 

فلت : كل من الترجيحين ظاهر » وقد رجح الرافمي في « الحرر » الثاني. 


واتا عم 


وجري القولان » سواء كان المدعي هو اللتقط أو غيره » هكذا ذڪره 
الجهور . وذكر الامام كلاماً يتخرج منه وما ذكره غيره قول : أن البيئة الطلقة 
تكفي في غير اللتقط » ولاتكفي فيه . والمذهب : أنه لافرق . وإذا قلنا : 
لم يكتف بالبينة الطلقة » شرطنا تعرض الشبود لسيب الملك من الارث أو الشراء 
أو الاب ووها.ومن الاسباب أن يشبدوا أن أمته ولدته ملوكاً له. فان اقتصروا 
على أن أمته ولدته »أو أنه ولد أمته » فطريقان .. قال الخبور : قولان . أظهرها: 
كفي . والثاني : لا . وقيل :يكفي قطي » وهو نصه هنا. وان شېدوا أنه ملکه 
ولدته مملوكته » قال البنوي: يكفي قطماً » وٳن شبدوا بان أمته ولدته فيملكه. 
قال الأصحاب : يكفي قطماً. وقال الامام : لابكتفى به تفريم على وجوب التعرض 
نسبب املك » فقد تلر في ملكه حرا بالشببة وفي نكاح النرور » وقد تلر ماوكا 
لثيره بأن بوصى تحملبا وتكون الرقبة للوارث » وهذا حى . ويشبه أن لايكون 
فيه EE‏ قرلهم يي مالكة »مصروقاً إلى اللمولود_كقولك :ولدته في مشيمة(21- 


. يقال نا يكوت فيه الوليد : الشيمة » والكيس ؛ والفلاف‎ )١( 
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لا إلى الولادةءولا إلى الوالدة » وحينئذ يكون قولهم : ولدته ملوكا له » ويكفي 
الدعي في دعواه قوله : هو ملكي » وإنفها يشترط ذكر السب إذ شرطناه في 


صينة الشهود . 


ر 


تقل هذه الشبادة من رجل وامرأتين على القولين » لأن الغرض إثبات اللك. 
وإذا أكتفينا بالشبادة على أنه ولدته أمتف» قبل من أربع نسوة أيضأء لأنها شبادة 
على الولادة » ثم يثبت اللك في ضعنها كشوت النسب في شمن الشبادة على الولادة. 
ولو شبدن أنه ملحكه ولدته أمته » قال القاضي حسين : ثبت اللملك والولادة » 
وذكر املك لاعنع وت الولادة » ثم يثبت اللك ضمنا لابتصريين . 


رع 


لو شهدت البينة لدعي الرق ,اليد ء قال في د البذب »:إن كان المدعي اللتقط» 
م 2 له . وإن كان غيره » فقولان . والأصح ما ذكره صاحب « الشامل » 
وغيره : أن المدعي إذا أقام البينة أنه كان في يده قبل التقاط اللتقط » قبلت 
وثبتت يده . ثم يصدق في دعوى الرق > لما سبق أن صاحب اليد على الصغير 
إذا لم يعرف أن يده عن التقاط » يصدتق في دعوى الرق » ومثله قطع البذوي فا إذا 
أقام اللتقط ببنة أنه كان في يده » قبل إن التقطه » لكن نقل ابن كج في هذه 
الصورة عن النص » أنه لايرق حتى يقهم البينة على سبب اللك . 

الخال الرابع : أن يقر على نفسه بارق وهو بالغ عاقل > فينظر ء إن كذبه 
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مقر له » لم يت الرق. فلو عاد بعد ذلك قصدثفه » لم يلتفت إلبه» لأنه لا كذبه 
نت حرته بالاصل» فلا يعود رقيقاً . وإن صدقه » نظر » إن لم يسيق الاقرار 
مايناقضه » قبل على امشبور كسائر الاقارير . وفي قول حكاه صاحب « التقراب»: 
لايقيل » لانه محكوم حر يله بالدار » فلا ينقض» كا لكوم باسلامة بالدار » أو أفصح 
بالكفر » لاينقض ماحکمنا به في قول » بل حمل مرتداً . وإن سيقه مايناقضه» 
ففيه صور . 

إحداها : إذا أقر بالحرية بعد البلوغ » ثم أقر بالرق » لايقبل على الذهب» 
وبه قطم الاصحاب . ونقل الامام وجبين » ثانيها القبول . 

الثانية : إذا أقر بالرق ازيدء فكذبه » ثم أقر لمرو » لم يقبل على المدذهب 
والمخصوص والذي فطع به الخبور » بل يكون ا » وعن ابن سر بج قتوله . 

الثالثة : إذا وجدت منه تصرفات يقتضي نفوذها الحرية» كبيع ونكاح وغيرها» 
9 قامت ببنة برقه » نقضت تصرفاته ااقتضية لاحرءة » و<ملت صادرة عن عبد لم يأذن 
له سيده > ويسترد ماقبضه من زكاة أو ميراث وما أنفق عليه من بيت الال 2 
وتباع رقبته فيا . فلو لم تةم بينة » لكن أقر بالرق » فان قلنا بالقول الذي حكاء 
صاحب « التقريب »» فاقراره لاغ .اکن لو کان نكم » فاقراره اعتراف بتحرعباء 
فيو اخدذ 4 . وإن قلنا باللثرور » ففيه طرق ء حاصاما أنه تثبت أحكام الأرقاء في 
الستقل على الذهب . وقال اين سلمة : قولان . ثانيم : أنه ببقى على أحكام الحرية 
مطلقاً . وقيل : ببقى فا يضر بنيره» وكلاهما شاذ ضعيف . وأما الاضي » فقبل 
إقراره فا بضر به من التصرفات السابقة قطما » ولايقبل فيا يضر بغيره على الاظبر. 
وبتفرع على القولين فروع . أحدها : إذا نكم قبل الاقرار » نظر » أذكر هوه 
أم آشی ؟ فان كان أنثى © فزو“جما الماك على الرة ثم أقرت بالرق . فان قبلنا 
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الاقرار فا يضر غيره » فالتكاح فاسد ؛ ولا شيء على الزوج إن ۾ يدخل مأ وإن 
دحل ¢ قمليه مر الل هقر له 05 فال كان سام المور إلبباء أسعرده إن كان باقياً 0 
وإلا ¢ رجدمع علا بعك الت 4 والاولاد ممأ أحرار ۾ هاده الجر » وععل ازوج 
قيمتهم للمقر له ¢ وړم عليها بالقمة إن كانت هي الغار“ة وف الرجوع بابر 
قولان معروفان . وفي المدة وحبان . أصحي : يلزمبا قرءان » لان عدة الامة 
بعك ارتفاع النكاح الصحيح قرءأث» ونكاح الشمبة ٤‏ ال رمات كاأتكام الصحي 4 
ومهدا قطع الشيخ أبوحامد ۱2٤و‏ صا حا 2 اذب EK‏ الثامل 6ه والثاني : لاعدة 
علا »إذ لانکاح ' ولكن تستبرىء بقَرءٌ بسب الوطء . قال الامام : وجب طرد 
هذا الملاف في كل نکاح شيبة على أمة.و إن قلنا : لايقيل الاقرار فما يضر غيره» 
فالكلام في أمور . 

ابن كج فقال : إن كان الزوج تمن لاحل له نكاح الاماء » انفسخ ذكاحه لان 
الاولاد الذين لام 5 الستقيل أرفاء كم E‏ إت شاء اينه تمالى ¢ فاس له 
الشات عليه » وهذا حسن © لكن صرح ان الصباغ مخلاقه . 

لت : الاصح : أنه لاينفسخ كم قال ابن الصباغ » كالمر إذا وجد الول 


ثم أطلق الاصحاب أن لازوج خيار فسخ النكاح » ونص عليه في« الختصر». 
قال الشييخ أبوعلي :هذا إذا نكحبا على أنها حرةءفان توم الحرية ولم مجر شرطباء 
ففه خلاف نذكره في اانکاح إن شاء الله تعالى . 

الثاني : ف اهر »و متى شت للزوج الكمار» ففسخ قبل الدخول» فلا ثيء عليه » 


5 في إحدى نسح الظاهر ية 14 أبو ند‎ )١( 
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وإِن کان يعده » لزمه أقل* الآمرن من المسمى ومهر الئل . وإت أحاز » لزمه 
السمى ء قله البنوي . فان طلّفها بمد الاجازة وقبل الدخول » ازمه نصف السى > 
وفيه إشكال » لأن قر له يزعم فاد التكاح ع فاذا : تكن دخول » وحب أت 
لايطالب بشيء » وقد يشعر هذا إطلاق النزالي . 


تت : الراجح : أنه لايازمه ثيء لما ذكره . اناعم 


فان كان الزوج أعطاها الصداق » لم يطاللب به ثانيا . 

الثالت : أولادهاء فالذن حصالوا قبل الاقرار أحرار » ولايازم لازوج قيمتهم. 
والمادثوف بمده أرفّاء» لآنه وطثئها عا برقم . 

قال الامام : هذا ظاهر إن قبلنا الأقرار فا يضر الثير في المستقيل . فان لم 
نقبله » فيحتمل أن يقال بحريتهم لصيانة حن الزوج» كا أدمنا النكاح صيانة له » 
ومحتمل أن يقال برقدّهم » وهو ظاهر ما أطلقه الأسحاب » لأن الملوق متوم فلا جمل 
مستحقاً بالنكاح » بخلاف الوطء . 

الرابع : تردد الامام في أنا إذا أدمنا التكاح » تسم إلى ازوج تسلم الاما 
أم تام الحرائير ؟ فالظاهر : الثاني » وإلاء لمظثم الضرر على الزوج واختلت مقاصد 
التكاح » ويؤيده قول الشافمي رضي الله عه في « الختصر »> : لاأصلاقها على 
فاد التكاح » ولا على ماصوب عليها لازوج . 

الحامس : في المدة . وأما عدة الطلاق » فان كان رجميا وطلقم! »ثم أقرت > 
فمليبا ثلائة أقراء » وله الرحمة في حميم-اء لأنه ثبت ذلك بلطلاق . وإن أقرت 
ثم طلقرا » فكذلك على الصحييح الذي قطم به الأ كثرون » لان اأنكاح أثبت له 


اروت چم 
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ارجمة في ثلاثة أقراء . والثاني : تمتد بقثرئتين» لأنه أمر يتملق بالمستقبل كارقاق 
أولادها »> وصححه أبو الفرج الزاز » وحكاه عن ابن سريج . وإن كان الطلاق 
إثنأً » فهو كالرجمي على الأصح » لأن الءدة فيم لاتختاف . والثاني : تمتد بقرئين 
مطلقا ؛ لأنها رقيقة وليست لازوج رجمة . وأما عدة الوقاة » فاليا بشبرن وخمسة 
آم > عدة الاماء » نص عليه » سواء أقرت قبل موت الزوج أو بعده في المدة » 
لآنما حق الله تمالى » فقشبل قولما في انتقاضباء وليس فيا إضرار بأحد. وفي وجه : 
لاحب عليبا عدة الوفاة أصلاً » لأا زعم بطلان التكاح من أصله وقد مات الزوج » 
فعلى هذا » إن جري دخول» ازمما الاستبراء . قال الامام : والقول في أنه بقرءء أم 
بقرئين » على ماسبق في التفريم على القول . فان لم بجر دخول ء فم-لى تستبرىء 
بقرء كا لو اشتريت من امرأة أو بوب ٠‏ أم لا استبراء أصلاً لانقطاع حقوق 
الزوج ؟ فيه احتالان للامام » وبالثاني قطع النزالي . هذا كله إذا كان المقر أشى . 
فان کان ذكرا فباغ ونكح ثم أقر بلرق » فان قبلنا إقراره مطلقا » فبذا نكاح فاسد» 
فيغر بنها» ولا مبر إن م بقع دخول » وإن وقم » فمليه مبر امل » كذا قاله ا ور. 
وقال في « البذب »_ وأبداء الامام احلا _ : آن عليه الاقل من مبر الئل والمسمى . 
ثم متعلق الواجب ذمته » أم رقبته ؟ قولان . أظبرها : الاول . وإن قلنا إقراره 
فها يضره دون غيره » حكنا بانفساح النكاح » ولم نقبل قوله في المهر » فعليه نصف 
المسمى إن لم يدخل » وجيمه إن دخل » ويؤدي ذلك ما في يده أو من صكسيه 
في الحال أو المستقبل » فان لم يوجد »> ففي ذمته إلى أن يمتق . 

الفرع الثاني 2: إذا كانت عليه ديون وقت الاقرار بلرق وفي بده أموال » 
فان قبلنا إقراره مطلقا » فالاموال تسم للمقر لهء والايون في ذمته . وإن قبلناه 
فما يضره دون غيره »قضينا الديون مما في يده . فان فضل من المالشيء » فو للمقر لهه 
وإن بقى ٠ن‏ الدّن نيء » ففي د إلى أن ی + 


, فليتئيه له‎ )> ٤۷( وقد تقدم الفرع الاول في أسفل الصفحة‎ )١( 
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الفرع الثالث : إذا باع أو اشترى بمد البلوغ » ثم أقر بارق » فان قان 
الاقرار مطلقافالبيم والشراء باطلان » فان كان مااعه باقياً في يد الشتري »أخذه 
القر له »وإلاء طاله بقيمته . والثمن إن أخذه القر وأتلفه “فمو في ذمته إلى أن 
بعتق » وإن كان قبا رده » وما اشتراه إن كان باقبا في بده » رده إلى بائمه» 
وإلا “استرد الثمن من البائع» وحق البائم يتعلق بذمتهءوإن قلنا : لايقيل فما يضر 
غيره » لم نبطلهاءثم ماباعه إن لم يستوف ممنه»استوفاه المقر له » وان کان استوفاه» 
لم يطالب المشتري ثانا » وما اشتراه إن كان وزن مُنه ؛ فقد تم المقد وسل ابيع 
لفقر له . وإن لم يرن" » فان كان في بده مال حين أقر بالرق» وزن الثمن منه » 
وإلا » فهو كافلاس المشتري » فيرجع البائم إلى عين ماله إن كان قي » وإلا عفرو 
في ذمة امقر حتى يعتق . 

الفرع الرابع : جنى ثم أقر بالرق » فان كانت الحنانة عمدأً » فمليه القصاص» 
سواء كان الحني عليه حراً أو عبداً . وإن كانت خطا» فان كات في يدهمال» 
أخذ الأرش منه » حكذا قله البنوي » وهو خلاف قياس القولين » لأن أرش الخطا 
لايتعلق با في يد الحاني حرا كان أو عبدا» وإن لم يكن في يده مال » تعلق الأرش 
برقبته على القولين . وقال القاضي أبو الطيب : إن قلنا : لايأقبل إقراره فها بضر غير 
فالأرش في بيت الال . فلو زاد الأرش على قيمة الرقة » فالزيادة في بيت ااال 
على هذا القول قطماً . 

| الفوع |الخامس : جني عليه فقطم طرفهءثم أقر بالرق » فان كانت المنادة عمداً وال ماني 
عبداً » اقتص منه . وإن كان حراً» فلا قصاص » ويكون كالخطأ. وإن كانت خطا 
فان قبلنا إقراره مطلقاً » فملى الانني كال قيمته إن صارت فتلا » وإلا » فا تقتضيه 
حراحة ااسد . وإن قبلناه فا يضره دون غيره وكانت الحناة قطع يد » فان لم 


بزد نصفا القيمة على نصف الدبة » فالواحب نصف القيمة » وإن زاد » فهل بحب 
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صف الدية» أم نصف القيمة ؟ وجبان. أصحم : الاول . هذا كله تفريع على تعلق 
الدبة بقتل اللقيط . وفيه وجه سبق أن الواجب الاقل من الدة والقيمة » وذلك 
الوحه مطرد في الطرف . 


ر 


لافرق في جیع ماذكرناه » بين أن يقر بارق ابتداء » وبين أن يدعي رقه 
شخص فيصلاقه » فلو ادعى رجل رتهءفأنكره » ثم أقر له » ففي قبوله وجبان» 
لأنه إلانكار ازمه أحكام الأحرار . 


قلت : ينبني أن يفصل » فان قال : لست بسد » لم يقبل إقراره بعده » 
وإن قال : لست بعبد لك» فالأصح القبول» إذ لايازم من هذه الصينة الحرية . 


والتاعطم 
نز 
ادعی مداع رقه » فأنكر ولاسة » فا قىلنا إقراره بالرق » فله تحليقه ووإلا» 
غلا » إلا إذا جملنا اليمين مع النكول كالبينة » فله التحليف . 
فصل 
إذا قذف لقيطا صئيراً » عزكر» وإن كان بالناً » حد” إن اعترف بحريته . فان 


ادعى رقه » فقال المقذوف : بل أنا حر »2 فالقول قول المقذوف على الأظبر . وقيل : 


- o 


قطنأ . وجري الطريقان » فبا لو قطم حر طرفه وادعى رقه وقال : بل أنا حر 
وقيل : يجب القصاص قطعا » لأنالحد بغي عنه التمزير » لاشترا كي في الزجر . فان 
لم وجب القصاص » أوجبنا الدية في اليدن » ونصفها في إحداها على الاصح . 
وعلى الثاني : القيمة أو نصفها . ولو قذف الاقيط واعترف بأنه[حر”] » حند" حد الأحرار . 
وإن ادعى أنه رقيق » وصدقه ااقذوف» حنُدة حد اليد . وإن كذبه » فأي الجن 
عد“ ؟ قولان بناء على إقراره » إن قبلناه مطلقا » فحد العبيد » وإٺ منعناه فها 
يضر غيره » فحد الاحرار . وحكى في « الممتمد» وجا : أنه إن أقر مين > قبل إقراره 


وحلد حد المبيد » وإن ل يعن » عد" حد الاحرار . 


9 - بمو اله تعالى وتوفيقه ‏ الجزء الحامس من كتاب 
« روضة الطالين وعمدة اهتين » للامام النووي 


ويليه الحزء السادس » وأوله : « كتاب الفرائض » 


شال 1 


فيه عشرة أواب . 

[ الباب ] الأول : في بيان أساب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم » ونقدام 
عليه آله مدا من ر تركة اميت عؤنة تحبيزه بالممروف مالم يتملق به حق غيره . 
فان تعلق » كالمرهوت » وما يتملق به زكاة » والمبد ال ماني » والبيسع إذا مات المشغري 
مفلس] » قدكم حق الغير» ثم ثقغى دونه من تركته » وللورثة إمساك مائركه » 
وغرامة ماعليه من ماحم كا سبق في کناب الرهن » ثم تنفد وصاناه من ثلث الماقي » 


شم قم الاي بين الورثة على فرائض الله تمالى . 
فصل 


أساب التوريث أربعة : قرابة » ونكاح » وولاء» وحبة الاسلام ٠‏ والمراد عة 
الاسلام : أن من مات ول خف وار بالأساب الثلاثة » وفضل عنه شيء » 
كان ماله أبنت الالء يرنه المسا_ون المصوبة » کا حملون ديته . هذا هو الصحيدح 
الشبور . وني وجه : أنه يوضع في بيت الال على سبيل الصلحة » لاإرثاً » لأنه 
لاخلو عن ابن عم بسيد » فألحق ذلك بال الضائع الذي لابرجى ظبور مالكه . 
وحكى ابن الامان والروياني هذا قولاً . قال التولي : : فان حملناء ارا © لم جز 
صرفه إلى ا )كاين والكفار . وفي حواز صرفه إلى القاتل وحراث . وحه الحواز : 


أن تهمة الاستعدال لاتتحقق هناء لأنه لابتين مصرفاً لاله , ` 


تأت 
تلت : الاصح أو الصحيح : الع . اتام 


بين الوصية والارث » وير ينها . والثاني : جوز . 
تلت : الأصح : الحواز. واشأعم 


ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من السلين » ومحوز صرفه إلى من ولد 
جمد موته» أو كان كافر] فأسل بمد موته » أو رقيقاً فمتق . 
قلت : قد ضم صاحب « التلخيص » إلى هذه الأسباب الأريمة سيا خامساء 
وهو سبب النكاح » وهو غير النكاح ؛ وذلك في المتوتة في مرض الوت إذا قلنا 
بالقدم : إنها رٹ . داتعم 


ضل 
في بيان المجمع على توويثهم 

الرجال الوارثون خمسة عشر : الابن » وابن الابن وإن سفل » والآب » والحد 
الأب وإن علا » والأخ للأون »› والأخ الأب » والأخ للام » وابن الاخ للأون 
وابن الأخ للأب 5 والمم للأون 0 والعم للأب ¢ وابن الم للأون ¢ وابن العم 
الأب 8 والزوج » والممتق. 

والنساء الوارثات عشر : انت »> وبنت الابن وإن سفل ؛ والأم » والحدة للأب» 
والجدة للأم ‏ وإن علنا ‏ والأخت الأبون » والاخت لأب © والاخت للأ » 


والزوجة» والعت_قة 57 والمراد امسق والمتقة » من أعتق 6 أو عصة أدلى عمق . 


ويدخل في اظ العم )عم الت 3 وعم أنه ؛ وعم حده إلى حت ني ¢ وكذلك حدث. 
أطلقنا افظ العم في الورثة » بخلاف الخ ء فان الراد به أخو اليب فقط . 


زع 


إذا اجتمع الرجال الوارثوذ » ورث منهم الابن » والأب » والزوج فقط . وإذا اجتمع 
النساء » فالينت » وبنت الاين › والآم » والزوحة » والاخث الأون . وإذا أجتمع 
الصنفان غير أحد الزوحين » ورث خمسة : الأوان » والادن » والبتت ؛ وأحد الزوحين. 
ومن انفرد من ار حال ¢ حاز كل التركة » إلا الزوج والاخ الم . ومن قال بالرد» 
لاستى إلا الزوج > ومن انفردت دن النساء )» عزها إلا الحتقة . ومن قال 
الرد » بشت لكلتبن الحيتازة إلا الزوحة . 
تمت : ولس في الورثة تذكر يدالي بأشى فيرث» إلا الاخ الأم» ولمس فم 
من يرث مم من بدلي به إلا أولاد الأم . قال صاحب « التلخيص » والقفال 


وغيرهما : اس 0 من ورت ولا رت 1 إلا انين ف غر له 4 والعتق ره يّ الاظور: 


انه ورث. وانتا عم 
عسل 
في ذوي الأرحام 


E 5‏ 5 5 ل "كي 31 
8 كل قريب رع عن المذكورن في الفصل اأسادقى 8 وإن سيت قلت ٠‏ 3 


37 1 


ور زب لس بدي فرض ولا عصية 0 وأما تقصيليم ¢ فم شر چ اضئاف : ابو الام» 


وکل حد وحدة ساقاين 1 وأولاد انات ¢ وبنات الاحوة ¢ وأولاد الات 6 


ا لل 


وبنو الاخوة للأم ٤‏ والمم للم ؛ وبنات الاعمام » والمات”» والاخوال؛ والالات . 
ومنهم من يدام أحد عشر © ويفصل المد عن الجدة . ومنهم من يزيد على 
ذلك »2 والقصود لايختلف »© فرؤلاء لايرثون بالرئحم شيا على الصحيح . وقال اازني 
وابن سريج : إن لم يخلتف اليت إلا ذا فرض لايستفرق » رثدة الباق عليه » 
إلا ازوج والزوجة » فلا رد عليها . فال لم بخلف ذا فرض ولا عصبة » ورث 
ذوو الأرحام 5 
وقولنا : إن السحيح آم لابرثون ولا يرد“ > هو فا إذا استقام أمر بيت 
الال » بأن ولي إمام عادل . أما إذا لم يكن إمام » أو لم يكن مستجمما اشروط 
الامامة » ففي مال من لاعصية له ولا ذا فرض مستفرق وحهاتف . أصحيا 
عند أبي حامد وصاحب « البذب » : لايصرف إلى الردء ولا إلى ذوي الأرحام »لانه 
للمسامين ؛ فلا يسقط بفوات تائبهم . والثاني : أنه يرد“ ويصرف إلى ذوي الارحام» 
لان الملل مصروف إليهم أو إلى بيت الال بالاجاع . فاذا تمذر أحدهاء تمين الآخر» 
وهذا اختيار ابن كج ٠‏ وبه أفتى أكابر التأخرن . 
تت : هذا الثافيءهو الاصح أو المحيح عند محققي أصحابنا » ون صححه 
وأفى به الامام أبو الحسن بن شراقة من كبار أسحابنا ومتقدامييم » وهو أحد 
أعلامبم في الفرائض والفقه وغيرها » ثم صاحب « الحاوي » » والقاضي حسين » 
والتولي » والتئري - بفتح الحاء العحمة وإسكان الباء الوحدة ‏ وآخرون » قال 
ابن سّراقة : وهو قول عامة مشاءنا. قال : وعليه الفتوى اليوم في الامصار » 
ونقله صاحب « الحاوي. » عن مذهب الشافمي رضي الله عنه» قال : وغلط الشيخ 
أو حامد في مخالفته » قال : وإنما مذهب الشافمي منعهم إذا استقام بيت المال . 


وانذأعلم 


5 


فان قلنا : لايصرف إليرخ ولا برث » فان كان في يد أمين » نظر » إن كان 
في البلر قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال الصالح » دفع إليه 
أيصرفه فيها . وإن لم يكن قاض بشرطه » صرفه الامين بنفسه إلى المصالح » وإن 
كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح » فل يدقمه إليه » 
أم يفر”قه الامين بنفسه > أم يوقف إلى أن يظهر بيت الال ومن يقوم بشسرطه ؟ 
غيه ثلاثة اوجه . 
رت : الثلك » ضميف» والأولانث حسنان . وأصح-) : الاول . ولو قيل : 
تخر ينها » لكان حسناءبل هو عندي أرحح . 2 


وعلى الثاني » وقوف مساحد القرى» يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسحد 
ومصاله . أما إذا لم يكن في يد أمين » فيدفع إليه ليفر”قه . وإذا قلنا بالمرف 
ال ذوى الأرحام » فوحبان. أحدها نقله ابن كج : أنه يصرف إلى الفقراء منهم» 

يقدتم الاحوج فالاحوج . والصحيح الذي عليه الجهور : يصرف إلى جيمهم.وهل 
هو إرث» أم ثيء مصلحي ؟ فيه وحبان . أشيهها بأصل الذهب : أنه على سبيل 
الصلحة »واختاره الروياني » قال : ويصرف إليهم إن كانوا محتاحين » أو إلى غيره 
من أنواع المصالح . فان خيف على رأس الال من حا ك الزمان »صرف إلى الاصلح 
بقول مفتي البلرة . 
“مت :الصحيح الذي عليه جور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الارحام: 
أنه يصصرف إلى جيمم على سبيل اليراث » على تفصيل بآني إن شاء الله تعالى 
فيالباب الثامن في كيفية توريئهم والرد. واتأع 


= 


ضل 
في بیان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم 

ونقدام عليه أن من له سم مقدثر في الكتاب أو السْثة »فهو صاحب فرض. 
ومن ورث بالاجمام ولا فرض له > فهو عصبة . وقولنا: بالاجمام »> احتراز من 
ذوي الارحام > فال من ورم لايسميهم عصة . وأصحاب الفروض تسان . 
منهم من لايرث إلا بالفرضية » وم:الزوجان » والام » والحدةءوولد الام . ومنم من 
يرث التعصيب أيضأ . ثم من هؤلاء من لامجمع الجبتين دفمة » بل يرث إما هذه 
وإما ذه ونم البنات > وبئات الابن » والاخوات الأون > والاخوات الأب . 
ومنهم من رت مه جا وانفراداً 1 وها : الاب » والجد 7 

عصبة بنفسه » وهو كل ذاكر يدلي إلى الميت بير واسطة » أو بتوسط محض 
الذكور » وهؤلاء بأخذ الافرد منهم جيم الال والباقي بعد أصحاب الفروض » 
ورعا سقطوا . 
تلت : هذا الذي قاله في حد العصبة » غير مطرد ولامنمكس » فانه يقنضي 
دخول ازوج _ فان الغزالي وغيره عداوه ممن يدلي بنفسه ع وخروج الممتقة »فينبفي 
أن يقول : هو كل معتق وذ كدر نسيب يدلي إل ار اتام 


وعصبة بغيره » وم البنات > وبنات الابن » والأخوات للأون والأب »فيتمصّين 
بإخوتهن » ويتمسّب الأخوات من المبتين إلبنات وينات الابن . 

وقد يقال : المصبة ثلاثة . عصبة بنفسه » وبغيره » ومع غيره » على الترتيب المذكور. 

أما قدر ااستحق › فلازوج نصف المال إذا : يكن لهيتة ولد ولا ولد ابن» 
وربمة إن كان لحا ولد أو ولد ابن منه أو من غيره . ولازوجة الربع إذا ل يكن 


ع يقت 


والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالاجاع . 


وأما الأم » فلا ثلائة أحوال . حال ترث ثلث المال إذا لم يكن المت ولد 
ولا ولد ابن » ولا الان من الاحوة لاا »> وحال سدسه إذا لم يكن له 
ولد أو ولد ابن 3 أو انارن من الاخوة والاخوات من أي حبة كانوا » وحال 
يكون معا زوج واب » او زوحة واب 0 قلها ثاث مامقی عل الصحيح المروف يي 


المدهب . وقال ابن الان : لما الثاث كاملا . 
فصل 


وأما الجدة » فترث أ الام وأمراتثها المدايات بمحض الاناث » وأم الاب وأمباتها 
يق وارثات . والثاني : لا تقله أو ووا الحدة المدلية د کا بين أنثيين» 
كأم أب الام > فلا ترث» بل هي من ذوي الأرحام كا سبق » فحصل في ضبط 
إحداها ٠:‏ أن يقال : هي كل حدة أدات عحضص إناث أو عحض ذ کور ¢ 
أو بمحض الاناث إلى محض الذكور . 
الثانية : الى لاتدلي عحض الوارثين غير وارثة » والماقيات وارثات . وع 


منقول أبي ثور : لاترث جدة تدلي بنير وارث »ولا من وقم في آخر نسبها أبوان 


اه( - 


فصاعداً > واجدة الواحدة السدس . وإن اجتمع جدتان فصاعداً وارثات » اشتركن 
في السدس »2 فلو أدلت إحداها تين » كامرأة زوج ابن بنتبا بنت بنتا الاخري » 
فولد لا ولد » فبذه المرأة أم أم أبيه » وأم أم أمه. فاذا مات الولد وخلّف هذء» 
وحدة أخرى هي أم أبي أبيه » أو أدلت ثلاث حبات فأ کر فدات نكح الولد 
في المثال المذكور بنت بنت أخرى لنلك المرأة » فولد لما » فالرأة حدة للولد 
الثاني من ثلاثة أوحه ؛ فالمحيح : أن السدس بين سواء. والقاني : يبوزع على 
ا جات » قاله ابن سربج » وابن حربويْه . 

فرع 

في تنزيل الجدات 


لك أم وأب» وها في الدرحه الأول من أصولك » ولابيك أم وأب » وكذلك 
لامك » فالاربءة مم الواقعون في الدرحة الثانية من درجات أصو لك » وهذه هي 
الدرحة الاولى من درجات الاحداد والحدات » ثم أصولك في الدرحة الثالثة ثمانية» 
لان لكل واحدمن الاربعة أبأ وأمأ » وف الدرحة الرابءة ستة عشر » وف الحامسة 
اناك وثلاثون » والنصف من الاصول في كل درجة ذكور » واانصف إناث » وهن 
الحدات » ففي الدرجة الثانية من الاصول جدتان » وقي اثالثة أر بع » وف الرابمة 
مان » وفي الخامسة ست عشرة » وهكذا يتضاعف عددهن في كل درحة. ]¢[ 
منبن وارثات وغير وارثات كفاذا سئلت عن عدد من الحدات الوارثات على أقرب مايمكن من 
النازل » فاجمل درجون بعدد المسؤول عنه ومحض نسبة الاولى إلى الميت من أمبات» 
ثم أبدل من آخر نسبة الثانية أما بأب » وفي آخر نسبة الثاكة أمّين بأون » 
وهكذا تنقص من الامبات وتزيد في الآباء حتى تتمحض نسبة الاخيرة آناء. 


اا - 


مثاله : فلت كن أريع حدات » فقل : هن أ مأم مأم أم أم 7 وأم أم أم أب ه 
وأم أم أبي أن : وأم أي أبي أف > فالاول من حبة أم اميت » وااقانية من 
حبة أبه » والثالثة من حبة جده » والراسة من حبة أي جده . وهحكذا إذا 
آرذثت زيادة زدت لكل واحدة أ 5 وإذا أردت معرفة من عاذي الوارثات مع 
الساقطات » فان كان السؤال عن حدتين على أقرب مامحكن » فلس في درحتها 
غيرها . وإن كان السؤال عن أكثر » فألق من عدد الوارثات اثنين أبداً »وضمتف 
الاثنين بعدد مابقي منبن » ما بلغ فهو عدد الحدات في تلك الدرحة الوارثات والساقطات. 
فاذا عرفت الوارثات هنبن » فالباقيات الساقطات . 

ماله : خذ من الاربع اثاتين وضصّفها مرتين » لان الباي اثنان » فيبلغ مانية» 
فبن الوارثات والساقطات » وإذا فرضت ثلاث جدات » فخد من الثلاثة اثنتين » 
وضعفها مرة » لان الباقي واحد » فلغ أريمة » فهو عددهن » في هذه الدرجة ثلاث 
وارثات » وواحدة ساقطة . واعل أن الوارثات في كل درجة من درحات الاصول بمد 
تلك الدرجة » ففي الثانية ثنتان » وفي الثالثة ثلاث » وفي الرابمة أر,.م . وهكذا 
في كل درحة لالزيد إلا وارثة واحدة وإن تضاعف عددهن في كل درحة » وسبسه 
[ أذ ] الحدات مابلئن » قنصفين من قبل الام » ونصفين من قبل الاب ءولا ٍت 
من قبل الام إلا واحدة » والاقيات من قل الاب . فاذا صمدتا درحة » :دلت 
لكل واحدة منبن بأمبا» وزادت أم الجد الذي صعدنا إليه » ولاخفى أرت معظام 
ماذكرنا في تنزيل الحدات » 0 الشبور . فأما على منقول أبي ثور »فلا يرث 


إلا جدتان . 


0 5 
فصل 
وللأب ثلاثة أحوال » حال يرث بمحض الفرض » وهو إذا كان ممه ابت > 
أو ابن ابن » فله السدس » والياتي للابن أو ابن الاين . وحال رث عحض العصوبة » 
وهو إذا لم یکن ولد ولا ولد ابن » وحال يرث مها » وهو إذا کان معه بنت »أو بنت. 
ابن » أو بنات » فله السدس فرضاً ؛ ومن فرضين » والباقي له بالتمصيب . 
: 4 
صل 
الحد كالأب في اليراث » إلا في مسائل . 
إحداها : الأب نسقط الاخوة والاخوات مطلقا » والحد لايسقط الاخوة 
والأخوات الأبوين أو الأب . وسيأتي تفصيلبم إن شاء الله تمالى . 
الثانية : الاب يرد الام إلى ثلث ماقي في صورتي زوج وأبوين [ وزوجة 
وأون ] ا سبق . ولو کان بدله جد » كان للام الثلث كملا . 
ااثالثة : الاب سقط أم ف وأم كل حد » والحد لاسقط أم الاب وإن 
ولا حجبها من فوقه . 
الرابعة : سق أن الاب جمع بين الفوض والتعصيب» وفي المد ف مثل ذلك 
الحال وجبان . أحدها : أنه مثله . والثاني : لا » بل يأخذ الاقي بعد البنت 
أو البنات بالتمسيب فقط » واجع بيني خاص” الاب .وهذا خلاف في المبارة فقط » 
والمأخوذ لاع تلف . 
تلت : أصحيا وأشبرها: الاول. واتأع 


. في الاصل ه فرع » والتصويب من نسخ الظاهرية‎ )١( 


۳ 


فصل 
ف الأولاد 


فالابن الواحد ستغرف جیع اال بالا جاع » وكذا جماعة الابناء يستغر قونه » 
ولابنت النصف » ولدنتين فصاعداً الثاشان . فان احتمع الصنفان » فللذدكر مثل 


حط الانثيين . 


رع 


إذا اجته-م أولاد الصلب وأولاد ان أو بنين » فان كان في أولاد الصلب 
ذكر يرث أولاد الان » وإلا ء فان كان ولد الصلب ينتا »> فليا النصف » ثم 
ينظر » فان كان ولد الان ذكرا » فالات له . وإن کانوا ذكوراً »أو ذڪوراً 
وإناثا » فالباقي ينهم لل زكر مثل حظ الائثيين . وإن كان ولد الابن بتا » فلبا السدس» 
وإن كن بنات » فالسدس بيهن . وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعداً » فلبن الثلثان» 
ولا ثيء لبنات الان . فان كان معبن أو أسفل منېن“ ذكر » عصسَّرن في الاي 
لكي مقن . ا الالنن او كان ایی دی اغا أن اخم 
أو ان عٻن ۽ وٳغا يمصبون إذا لم يكن لمن فرض کا ذڪرنا . فلو خف بنت 
صلبءوبنت أن » وان ابن ان »وبنت ان ان #قلابنت النصف » ولبنت الان السدس فرظا » 
. والباقي بين الأسفلين الزكر مثل حظ الاين » ولا يعصب ابن الان من كاتف 
أسفل منه » بل ختص بلاق . وأولاد ابن الان مع أولاد الان » كأولاد الان 
مع أولاد الصلب في كل تفصيل » وكذا في كل درجة تازلة مع درجة عالية »حى 


إذا حلاف بت ان » وبنت ان ان ٠‏ فلامليا الصف » ولاسقلى السدس . ولو خف 


5 ٤ 2 


بتي ابن » وبنت ان ابن » فلبتي الابن الثلثان ۽ ولا شيء لاسفلى » إلا أن يكون في 
درستها أو أسفل منها من يمصبها . 


رح 


ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه .وجده وبنات أعمامه وبنات 


أعمام أبيه وجدهء إلا المستقل من أولاد الان . 
فصل 
ف الاخوة والاخوات 
أما الاخوة والأخوات من الأبوين إذا انفردوا » فكأولاد الصلب » الذكر جميع 


امال » وكذا لاحيعة » والأخت الفردة النصسف » والأختين فصاعدا الثلثاذ » فان 
اجتمع .الاخوة والأخوات » فال زكر مثل حظ الاثئيين بنص القرآن . 


َع 


الاخوة والأخوات الأب » عند انفرادم كالاخوة والأخوات الأبوون »إلا في 
ارک »> وهي زوج ©» وأم » وأخوان لام > وأخوان الأبون » فزوج النصف» 
والأم السدس » والأخون الأم الثاث يثا ركم فيه الأخوان الأوين . هذا هو 
ش الشهور والمذهب » وبه قطم الأسحاب . وحدى أبو بكر بن لال من أصحابنا 


ف السألة قواين. ثانيها :سةوط الأخون الأون مسب اختلاف الروانة عن زيد رذى اله 4c‏ 


ه16 - 


والرواة عن زيد رضي ايه عنه متلفة مأ ذ كر كن ل أجد لغيره نقل قول لاشافعي 
رضي الله عنه » لكن ذهب ابن اللبان وأو منصور البغدادي » إلى الاسقاط » فعلى الذهب : 
للتشريك أربعة أركان . أن يكون في المسألة زوج وأم أو حدة » واثنان فصاعدا من ولد 
الام » وأن يكون من أولاد الأبون ذكر ءإما وحده » وإما مع ذكور أو إناث » أو كليياء 
فان لم يكن من الأبون ذكر » بل كان مم الأركان ااثلائة أخت أو أختان الأون 
أو الآن 6 قلا #يريك » بل تفرض للواخد النضف > وللاثتين فماغدا الان > 
وثمال ااسالة . ولو کان ولد الام واحداً » فله السدسء والاق لاعصية من أولاد 
الأون » أو الأب » ولو كان ,دل أولاد الأون إخوة أب» سقطوا بالاتقاق 
لانه ليس لمم قرابة أم” فيشاركون أولاد الأم » فافترف الصنفاك في هذه المسألة . 
وإذا شركنا في الثلك بين أولاد الام وأولاد الآون ءتقاسعوه سوا ذكرم كأثامء 
لانهم بأخذونه بقرابة الأم . 

كلت :قد ذكرنا أنه لو عدم في الشركة ولد الاون»وكان هناك أخت الأب » 
فلبا النصف فرضاً . فلو كان مما أخوها لاب أبضا» سقط وأسةطهاءلانه لايفرض 


لها معه » فلا ربك . واشأعر 


ر 


لو اجتمسع أولاد الأون وأولاد الأب > فمو كاجماع أولاد الصلاب وأولاد 
الاإن » فأولاد الأبون كأولاد الصلب » وأولاد الأب كأولاد الان . فان كان في 
أولاد الأون ذكر » حجب أولاد الابءوإلا » فان كانت أنثى فقط عفلها النصف» 
الباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكورا » أو ذكورا وإنانا . وإن تمحضن إا » أو أشى فقط» 


5 - 
سس 
فلبن أو لما السد ستكملة الثلثين . وإن كان من أولاد الابون ثنتان فأ كثر » فلم الثلئان» 
ولا شيء لأولاد الابءإلا أن يكون فيين ذكر » فيعصب الاناث . ولا يمصب الاخت 
إلا من في درحتہاءخلاف بنت الابن » فانه يعصببا من هو أسفل منها . فلو خلئف 
اختين لاون » وأختاً لاب » وابن أخ لاب » فللأختين الثلثان » والباي لابن الاخ» 
وتسقط الاخت الأب 3 


ع 


الاخوة والاخوات الأم»لواحدم السدس ذكرا كان أو أنثى » وللاثنين فصاعداً 
الثلث يقم بين ذكورم وإنائهم بالسوة . 
قلت : أولاد الام خالفوك عيرم ف سه أشياء فيرثون e‏ من د ٴ لون ده ¢ 
ورث ذكرم المنفرد كأنثام المنفردة » ويتقامعون بالسوة . والرابع: أن ذكرمم يدلي 
بشي لل ورث 5 والخامس :حول من بلدلون به» ولس هم نظير . والتمأ عم 
: 4 
فرع ١‏ 
بنو الاخوة من الابون أو الاب يرل ڪل واحد منم منزلة أبيه في حالتي 
الانفراد والاجماع » فيستغرق الواحد | والجاءة ] لمال عند الانفراد » وما فضل 
عن أصحاب الفروض » وعند الاجماع يسقط ان الاح الأب » لكنيم يخالفون 


الاخوة في أمور . 


. » في تخ الظاهرية م فصل‎ )١( 
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أحدها : أن الاخوة رون الأم من الثاث إلى السدس » وبنوم لاوما . 
الثاني : أن الاخوة الأون والب يقاسعون المد » وبنوم يقطون به . 

الثالث : لو كان بنو الاخوة الأون بدك الام في الشركة سقطوا . 
الرابع : الاخوة الأبون والأب يعصتيون أخواتمم » وبنوم لايمصيون أخواتهم . 


. والفومم ف لاه أشياء ا“‎ E 
. أحدها : الاخوة الأون » عجبون الاخوة الأب » وأولادم لاحجبوم‎ 
. والثاني : الاخ من الأب » مححب بي الاح من الابون »> ولا حجهم أبنه‎ 


الاخوات الأون والأب © مم انات وينات الابن » عصيات كالاخوة . حتى 
لو خلف با وأختا » فللبنت النمف» والأخت الاق . ولو خلثف بنتين فصاعداء 
أو أختا أو أخوات » فللينات الثلثان » والباقي الأخت أو الاخوات . ولو كان م٠ن‏ 
زوج » فللبنتين الثلثاذ» والزوج الربع > والاقي الأخت أو الاخوات. ولو كان 
ن [ ا عاات السألة» وسقطت الاخت والاخوات» م لو إن معبن أخ : 
ولو خلف بنتأ وبنت ابن وأختا » فلبا النصف » والسدس لنت الابن » والأخت الباق . 
وإذا احتممت الاخت الأنون والاخت الأب مع النت وينت الابن » فالاقي الأخت 


5 أن 


الأون » وسقطت الاخت الأب . ولو خلف ب وأختاً لاون وأا لأب كن الباق 


ا 


- ۸ - 


للأخت » وسقط الاخ بها كسقوطه بالاخ الأبوون . ولو خلف بتتاء وآخا وأختاً لابوين» 
فالباقي بنا الزكر مثل حظ الاشين . 
ر 

خف بنا ء وثلاث أخوات أو إخوة متفرقن + فالينت النصف » والاق الأخت 
أو للأخ للأبون » وسقط الباقون : 


فصل 


العم للأون أو الأب ؛ كالاخ من الحبتين » في أن من افد مون اد جميسم 


الال » أو مابقي بمد الفرض . وإذا اجتمما » أسقط العم للأبوين العم" الآب. 


الباى الثابى 


وان العضات ور 


فالاقرب منم سقط ال مد . وجل عصات الاب : الابن والاب وهن يدل 
“ke‏ ويقدام ei‏ الابناءى ثم إذوثم وان سفلوا » ثم الاب ¢ 9 الحدة والأخوة 
الأون أو الأب ل دم ٤‏ درحة 4 ولذاك يتقاعوث عل تفصيل يأني إن با این 
تعالى 1 وأو الحد وإن علا مع الاح كالحد مع الاخ ل فيد "عات لقو"ة الجدودة 0 ووفوع 
الاسم ف القردب والتعيد . ود! هو المخصوص والمدهب والمروف 3 وقال الامام : 
الذي رأنته في ذلك 7 يعني للأصحاب _ أن أا المد » يكون له الدس » وااراقي 


الأخ 8 3 وال ٠.‏ وي القاب من هذا بي * 9 وأبدى الدذهب انوس احلا 5 


ت 


وإذا ' يكن أخ < فالمقدام المد ثم أنوه وإ علا » وسمط ابن الاخ بالحد المالي 
سقوطه بالادنى » وفي د النباة » وجه ضميف : أن أبا الحد وابن الاخ يتقاعات» 
والصحيح العروف هو الاول » فنا إذا قد”منا نوع على فوع »> لاننظر إل القرب 
والبعد FE‏ أن ابن الاخ وإن سفل»مقد م على العم مع قربه . وإذا م يكن 
حد € فلاخ من الاوين ¢ م من الاب 4 ثم شو الاحوة من الاوين ¢ 3 من 
الاب > وكذلك نوم وإ سفلوا ¢ 2 العم دن الاوين ءثم دن الاب » ثم بنو العم 
ؤأادى 8 0 ِ ١‏ اا 2 
كذلك] 2 عم الاب ٥ن‏ الاوبن 4 2 دن اللاب م بتو هما كذلك ¢ 12 عم الد 
من الاوين م من الاب ثم دنو هما كذلك إلى حمثث ينتبوك . فاك / يوحد أحد 
فان لم بوجدوا » فلستق المت »ثم لمصياته إلى حيث بنتبون . فان لم يكن عتيقأء 
وأبوه أو حدثه عتيق » ثبت الولاء عليه اءشق الاب أو الد على ما سان ش 


في كتاب الولاء إن شاء الله تمالى . فاك لم يكن أحد منرم > فالال لبت الال . 


كر 


البعيد من الحبة المقدامة » يقدام على القريب من الحبة المؤخّرة . 

مثاله : ابن الان وإن سفل » يقدم على الاب » وكذلك ابن الاخ وإن سفل » 
يقد“م على العم » وكذلك ان العم النازل» يقدام على عي الأب » وإذا اتحدت الحرة» ٠‏ 
قدم الأقرب 5 فان استونا في القرب 6 قدام من يدل بالأون على من يدلي الاب . 

مثاله : الاخ الأون » يقدأم على الاح الأب > وان الأخ الأب © بقعم على 


ان ان الاخ الأون » وكذا القول في بي الم وي عم الاب . 


~۰ 


إذا اشترك اثنان في جبة عصوبة »واختص أحدهما بقرابة أخرى» كابي عم أحدها 
أخ لام » نظر » إن أمكن التوريث بالقرابة الاخرى لفقد الاجب » فالنص أنه 
ودث بها » فلاخ للام يأخذ السدس » والباي بينها بالمصوبة . ونص فا لو ترك 
اني عم معتقبه وأحداها أخو المت لأمه : أن جيم الال الذي هو أخوه لأمه. 
والأصحاب فيا طريقان. 

e 3 5 . 5 ع‎ 

أحدهما : جملم [ على ] قولين . أحدهما : ترجيح الاخ الأم » فيأخذ جرم الال 
ف الصورتين » لانما استوبا في المصوبة وزاد بقرابة الام » فأشبه الاخ من الابون 
مع الاخ الأب ٠‏ والثاني : لاترجيح » لان مزينّته جبة تفرض لما » فلا يُسقط من 
فرضا » واليافي بنها بالمصوبة . وف الولاء لامكن توريثه بالفرضية » فالال بن 
ا بالمصوبة 5 

والطريق الثاني » وهو المذهب : القطم بالنصوص في الوضمين . والفرق : أن 
الاخ الأم في النسب يرث » فأعطي فرضه ,واستويا في الباقي بالمصوبة » وف الولاء 
من أو به 2 يقدام على أخيه من أبيه » وفه خلاف نذكره قربا إن شاء الله تعالى . 
وجري الطربقان » فا لو ترك ابي عم أبيه وأحداهما أخوه لأمه . ملو تركت الرأة 
ابي عم أحد ها زوجبا » والآخر أخ لام" ٠‏ فعلى المذهب : الزوج النصف «وللآخر 
السدس » والباقي ينها اميه . وإن رجحنا الاخ الأم » فالباقي كله له . ولو ركت 
ثلائة بني أعمام أحدم زوج »2 والثاني أخ لآم > فعلى المذهب > الزوج النصف » 
والأخ السدس » والماي بيهم بالسوية . وإ رححنا الاخ للأم فلاز وج النصف »الاي 


5 ۲١ - 


لأخ . هذا كله إذا أمكن توريث الختص بتلك القرابة . أما إذا لم يكن لحاجب »,أن 
ترك بنا وابي عم أحدها أخ لام » فوحبان . أصحها : للبنت اأنصف» وااباقي 
بست بالسوية » لان إخوة الام سقطت بالبنت . والثاني : أت اللاي الأخ وححده» 
وبه قال ابن الحداد » واختاره الشيخ أوعلي عم لو اجتمع مع الات أخ لاون 
وأخ لاب . وإذا قلنا بالاصح > فترك ان عم لاون »› وآخر لاب وهو أخ لام 3 
فلاثالي السدس بالاخوة » والياقي الأول »> وتسقط به عصوبة الثاني . ولو وت 
لا بي أعمام متفرقين » والذي هو لام دوج » والذي هو لذت أخ لام » فلازوج 
النصف » وللأخ السدس » والباني الآخر . ولو ترك أخون لأم » وترك سواها أخون 
لام أحدهما ابن عم » فلي اثلث بالاخوةءوالياقي لابن العم منها بلا خلاف. ولو ترك 
ابي عم » أحدها أخ لامءوترك سواهما أخون لام أحدها ابن عم » فالحاصل أنه 
ترك آخون هما ابنأ عمءوأخاً ليس بان عم > وان عم ليس بأخ » فالثلث للاخوة. 


الثلائة » والباقي ابني الاعمام الثلاثة . 


فصل 
في عصات المعتق 


قد سبق أن من لاعصبة له من نسب »فاه أو مايفضل عن الفروض لمتقه 
إن كان عتيقاً » سواء كان الممتق ذكراً أو أنشى «فان لم يوجد المتق » فالاستحقاق 
لعصباته من النسب الذن يصون بأنفسهم دون من يعصيهم غير م » فلا رث اأنساء 
إلولاء »إلا عن أعتقنءأو أعتنى من أعتقن » أو حر" الولاء اليين من أعتقن . 
وإ شئت قلت : لارث امأ بولاء »إلا معت قبا» أو ا إلبه تسب أو ولاء 


لان الولاء أضيك من النسب النعيد . وإذا بعد النسس»ورث الذكور دون الاناث )» 


5 ۲ 


فيرث ابن الاخ والمم وابنه عدون أخواتهم . فاذا لم ترث بنت الاخ » فبنت المشق 
أولى » ثم الذن يتعصوت بأنفسممترتيمم في الولاء كترتيبهم في النسب » فيقدام 
ابن المتّق وان ابنه على أبيه وجده » لكن بفترق الترتسان في مسائل . 
إحداها : في الاخ للأون مع الاخ الأب طريقان . المذهب : يقدام الاخ 
للأبون م في النسب .والثاني: على قولين.ثانيم : يتساويان»إذ لامدخل لقرابة الام هنا. 
الثانية : في الحد والاخ قولان. أظب رهما عند الد خ أبي حامد وأبي خلف الطبري 
والأكثرن: أن الاخ «قدثم . والثاني : يتساديان كالنسبءورجحه البنوي . فان قلنا : 
يتساويان » فطريقان . أحدها نقله الحناطي وغيره : فيه وحبان . أحدها : احد 
ما هو خير له من المقاسمة وثاث الال » كا سيأتي إن شاء الله تعالى في اأنسب . 
وأصح : أنه يقاسم الاخوة أبد] » لأنه لامدخل للفرض والتقدير في الولاء . 
والطريق الثاني وهو الذهب وبه قطم امور : القطم بالاقاسعة أبداً ٠‏ ولو اجتمع 
مسح جد التق إخوة لاون » وإخوة لاب » فوج_ان . أحدها وهو اختيار 
ابن الان : يمد الاخوة من الأب على الحد » ك في اانسب . وأصحب) وبه 
قال ان سريج والأكثرون : لايمد“ون »بل الحد والآخ الأبوين يقتإن » والفرق 
أن الاخوة الأب قد بأخذون شيئا في النسب» کا إذا كان معبم أخت الأون وجد 
وهنا لايأخذون شيا حال » لانه لارث هنا إلا ذكر » ولا يرث الاخ الأب 
مع الاخ الأون » فيبعد أن يدخل في القسمة من لايأخذ حال . وعلى هذا القول 
الحد أولى من ابن الأخ على الأصح كالنسب .. وتيل : يستويان . قال البغوي 
تفريم على هذا القول : الأخ أولى من أبي الحد »وأبو الحد مع ابن الاخ يستويان. 
وإذا قلنا بالاظبر : إن الاح مقدم على الحد عفابن الاخ مقدتم أيضاً كابن الابن » 
والقولان في الاخ والحد يحريان في العم مع أي الحد » وف كل عم اجتمع هو 
وحد” إذا أدلى ذلك الم إبن ذلك الحد » ولا خلاف أن الجد أولى من الم . 
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المسألة الثالثة : إذا كان للممتق ابنا عم أحدها أخ » فالذهب والتصوص : 
أنه مقدام کا سبق في الفصل قبله . 
ري 
إذا ل يوجد أحد من عصيات الممتقء فالال لتق المشقءثم لعصباته على النسق 
الذكور في عصبات التق » ثم لمق معتيق التق . وعلى هذا القياس” . والقول 
في معتق الاب والحد وقواعد خر ومسائل عويصة نذكره إن شاء الله تمالى 
في كتاب الولاء . 


ادا الال 


في ميراث الخد مع الاخوة 


إذا كان مع الد إخوة وأخوات .من الاون 3 أو من الاب » : يسقطوا على 
الصحيح . وقال المزني : يسقطوث »واختاره عمد بن نصر الروزي من أصحاناء 
وابن سر يج ¢ وابن الاباك 3 وأبومنصور النغدادي والتفريع عل الصحيح » فنقول : 
إذا كارف معه إخوة وأخو خوات من الابون أو من الاب ©» فان لم يڪن مم 
ذو فرض © فللحد الاوفر من مقاسمتيم وثلث جميع الال . فان قاسم » كان. كأخ. 
وإن أخذ الثلث » فالياقي ينهم ال زكر مثل حظ الانثيين » وقد يستوي الامران » 
فلا يكون فرق في الحقيقة » ولكن الفرضيون يتلفتّظون بالثلث ءلانه أسبل . وما 
تكون القسمة أوفر إذا لم يكن ممه إلا أخءأو أختءأو أح وأختء أو أختان» 
أو ثلاث أخوات »؛ فبي خمس مسائل.وإنما يستويان » إذا لم يكن ممم إلا أخوان 


أو أخ وأختان »أو أربع أخوات ٠‏ وفها عدا ذلك » الثلث أوفر.وضابطه أكف 
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الاخوة والاخوات » إن كنوا مثليه » فالقسمة والثلث سواء . وإن كانوا دون 
مثيه » فالقسمة أوفر . وإن كانوا فوق مثليه » فالئلث أوفر . وإن کان مہم 
صاحب فرض_وأصحاب الفروض الوارثون مع الود والاخوة ستة: البنت »وبنت الابن» 
والام » والحدة > والزوج » والزوجة_فاما أن لابيقى بعد الفروض شي كبنتين وأم 
وزوج »> فيفرض لاحد السدس»وزاد ف المول . وإما أن يبقى السدس فقط» كبتتين 
وأم ( فيصرف إلى الحد 5 وإما أن سقى دون السدس » کک وزوج » فيفر ض. 
للحد السدس» وتعال المسألة . وعلى هذه التقديرات الثلاثة يسقط الاخوة والاخوات. 
وإما أن يكون الاي أكثر من السدس » فللجد خير الامور اثلائة »وهي مقاسمة 
الاخوة والاخوات ¢ وثلث مایمقی ¢ وسدس مع امال . أما إذا کان ممه إخوة 
وآخوات لاون ولاب » فللحد خير الامرن إن : یکن هناك ذو فرض »© وخير 
الامور الثلاثة إن كان » ك إذا لم يكن إلا أحد الصنفين » احكن هنا بثرة 
أولادُ الاوين أولاد الاب على الحد في القسمة . ثم إذا أخذ الحد حصته » نظر» 
إن کن ولد الاون عصية » إما ذكر؟ » وإما ذ كورا > وإما روزا و فليم 
كل الافي »ولا ذيء ولد الاب. وإن ل حكن عصة »بل أثى » أو إناث » فالاثنتان 
فصاعدا يأخذون إلى الثلثين ولا سقى ذيء » فيسقط أولاد الاب » والواحدة تأخذ 
إلى النصف . فان بقي ثيء » فلأولاد الاب ذكورا كانوا أو إناثاً الزكر مثل 
حظ الانشين . 


ن 


إذا كان الصنفان ممه »وكان غير القسمة خير له» ,أن كان ممه أخت الأبوين »وأخوان» 


أو أربع أخوات فصاعداً الأب » فللجد الثاث . قال بعض الفرضيين : تحمل الباقي 


5 


بين ولد الأبوين وولا الآأبء ثم يرث ولد الأب على ولد الأبوين ةدر فرضه . 
قال ابن الاءاث : والصواب » أن يفرض للأخت الأبوين النصف » وحمل الباقي 
لأولاد الأب . 


رن 


لافرف فا اه بين أن يمن مع الحد إخوة أو ارات »أو ختلطوا » 
فالحد في الأحوال كاءئبا كأ »> والأخوات ممه كبن" مع أخ »© فلا يفرض هن 
[ سمه ] » ولاتعال مسألة بسببن» لاف الحد حيث فرضنا له وأعلنا » لأنه صاحب 
فرض بالحدودة » فرحم إلنه أطرؤرة وعدا أن مطرد »إلا في المسأله الأكدرية 
وهي زوج »وأم؛وجد »وأخت الأبوين أو الأب » فللزوج النصف » والأم الثلك » 
وللحد السدس » ويفرض الأخت النصف » وتمول من ستة إلى تسعة » ثم جمدم 
صب الاحتك والحد > وحمل بينها آلا . وتصح من سبعة وعشرين › لازء ج 
تسمة » والأم ستة » والآأخت أربة » وللحد ماني . وعتحن ما فيقال : وثركاث 
أربمة » أخذ أحدم ثلث الال » والثاني ثلث البافي » والثالث ثلث الباقي >والرابع 
الاي . ولو كان بدل الأخت أخ » سقط إذ لا فرض له . ولو كانت أختان» 
فلازوج اانصف »ولام السدس » و للحد السدسءوالياقي هما .ولا عول:[ وبالله التوفيق . 


في الحجب 


هو نوعان » حب نقصان - كححب الولد الزوج من النصف إلي الربع» 
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وهو المقصود الد كر ؛ فاورثة قسإن.قم لايتوسط بينم وبين اميت غيرع ٤‏ وم: 
الأنوان »واازو حال والأولاد > فدلا AL‏ أحد . وقسم يتوسط بينم وبينه غيرم» 
وم كلاثة امت 1 

[ الضرب ] الاول : المنتسبون إلى اليت من جبة اللو » وم الاسول. فالحد 
لاححيه إلا الأب » e‏ حد نححب من فوقه . وأما الحدات ٠‏ فتد بحرن 
غيرهن؛وقد مححب بعضين عضا . فأما الأول » فالام نححب كل حدة وسواء كان 
من حبتباء أو من حبة الأب » کا مححب الأب كل من يرث الابوة » والاب 
ححب كل حدة من حبته » وكذا كل حد مححب أم نفسه وأم باه » ولاححب 
أم من دونه» والاب والاجداد لاححبون الحدة من حبة الام قريبة كانت أو بعيدة 
بالاجاع . وأما حجب بمضبن » فالقربى من كل جبة تحجب البه.دى من تلك 
الحبة » وهذا من حبة الام لايكون إلا والبعدى مد'اية بالقردى “ومن حبة الاب 
قد يكون كذلك › fk‏ كثل > وقد | لا ] يكون»كأم الاب » وأم أب الاب 
ذفيه اختلاف عن الفرضيين » والذي ذكره اليغوي وغيره : أت القربى تحجن 
البعدى آنا : 
كلك + هذا هو الصحيح المعمروف . داتعم 

ولو كانت البعدى مداية بالقربى»لكن العدى حدة من حبة أخرى ءفلا'تححب. 

مشاله : لزينب بنتان » حفصة »وعمرة » ولفصة ابن » ولعمرة بنت بات » 
فنكح الابن بنت بنت خالته » فأنت بولدءفلا سقط عمرة التي هي أم أم أمه أمسّباء 
لانها أم أم أبي المولود . 


— (¥ 


زع 


من جبة الام كأم أم الام ؟ فيه قولان.أظبرعا : لا > لان الاب لاتحجبها © فام 
الداية به أولى . وعلى هذا القياس تقل البنوي أن القردى من جبة أممبات الآبء 
كأم أم الأب 3 تسقط ادى من حبة آناء الآأب» كأم أم آي الاب ¢ وأم أن 
أبي الأبءوالقردى من حبة آباء الاب كأم أبي الاب » هل تسقط البعدى من جبة 
أمبات الاب » كأم أم أم الأب ؛ فيه القولان . 

الضرب الثافي: النتسيوث إليه من حبة السقل » فان الان لا عه إلا الابن» 
ذكر دە صما » وكذا بنات ان الان 1 قطن | ابن الابن ١‏ ويسقطن ا إذا 
اشكيل شات الابن الثاثين » إلا أن يكون معبن أو أسفل منون من يمصيرن › 
وكذا إن كانت بنت صلب » وبنت ابن » أو بنات ابن ء وعلى هذا القياس . 

الضرب اثالث : اانتسون إليه على الطرف » فالاحوة والاخوات لام جرم 
أريعة : الولد 4 وولد الاين € والآاب ¢ والحد . والاخ لأون لجيه الاب ل 
للأون لاححبا ابض إللا دؤلاء :« والاخ الآ جه هؤلاء والاخ الأون 3 
واللاحت الأب جیا الارعة . وكذلك إذا اس کلت الاحوات الأون اأثاثين ¢ 
سقطت الاخوات الأبءإلا أن يكون معبن معصكب . وابن الاخ الأبوين صححبه ستة: 
الان »وان الابن » والاب »والجد » والاخ للأروين » والاخ الأب . وابن الاخ 


للأب جيه هؤلاء ٤‏ وابن الاخ للأوين . والعم للأوبن حجبه هولاء» وابن الاخ 


للب . والمم للب مجه هؤلاء > والعم للأوين.[ وابن العم الأبوين |ححبه هؤلاء» 
والمم الأب 2 وابن المم الأب ححبه هؤلاء > دابن العم الأبوين . والميق حجبه 


عصبات اأنسب . وكل عصية حجبه أصحاب الفروض الستئرقة . 


2 


جيع ما ذكرناه من الحجب » هو فما إذا كان الحاجب وارثا من اميت . فان 
۾ يرث» نظر > إن كان امتناع الارث لنقص» كالرق وغيره من الموانم» فلا يتحاحاب» 
لاحجب حرمان » ولا حجب تقصان . وإن كان لايرث تتقدام غيره عليه فقد 
ححب غيره حجب تقصان » وذلك في صور . 

إحداها : مات عن أبوين وأخوين > فللأم السدس »والباق للآأب » لانم 
قطان به . 

الثانية : أم > وحدا» وأخوان لام ( للأم السدس 3 والباي للحد . 

الثالثة : أن 0 وأم أب » وأم أم » فتسقط أم الاب الاب > وقها ره أم الام 
وحہان . أصحها : السدس 5 والثاني : تلصف السدس 5 
الحد » ولا يأخذ شيا 


ص + وصورة خامسة + ام »واخ لابوين » واخ لاب 3 واشاعم 
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لباب الخاصس 
في بيان مانع الممعراث 

هو خمسة . 

[ المانع ] الاول : اختلاف الاين » وفيه مسائل . 

الأولى : لاإبرث السل الكافر » ولا الكافر السل » ولا فرق بين النسيب 
والمحتى والزوج » ولا بين من يسل قبل القسمة أم لا . 

الثانية : يرث الكفار بمضبم بعضأ » كاليبودي من النصراني > والنصراني من 
الجوسي » والجوسي الحربي من الوثي » وبالمكوس عن ابن خيران وغيره وجه : 
أنه لاترث ملّة منهم من أخرى . وااصحيح المروف » هو الأول. هذا إذا كان 
اليودي والتصراني مثلاً ذميين أو حريين » سواء كان الحربيانف تلفي الدار 
أو مسقا “كائروم والمند.فاو كان أحدهما ذمياًءوالآخر رها »> قطريقَاك .المذهب 
وبه قطع الأكثرون : لايتوارتان ٬لانقطاع‏ الوالاة ينها » ورما تقل الفرضيورن 
الاج اع على هذا . والثاني : على قولين حكاها الامام وغيره » اني :التوارث» 
لشمول الكفر . والماهد وااستأمن > هل ها كالذمي »أم كالحربي ؟ فيه وجباك . 
أمحها وهو النصوص : كالذمي » لانما ممصومان بالمبد والأمان . فملى هذا ء 
يتوارث الذمي وااستأمن » وعلى الآخر : في التوارث بينم الطربقان » ويتوارث 


هو واأربي . 


فرئع 


مات مودي ذمي عن أبن مثله » دابنر نهراني ذمي 3 وان مودي معاهدء 


ءات 


وابن ودي حربي » فالذهب :أن التركة جيمبم»غير الحربي » وجيءني الحربي وجه: 
أنه رت »> وف الآخرين وحه المنم » سوى الاول .. 

الثالئة : لارث الرتد أحدا » ولا ره أحد » وماله فيىء ؛سواء كسبه في 
الاسلام أو في الردة » وسواء في المرتد الملن والزنديق وااستسرة » ولا ينزال 
التحاقه بدار الرب منزلة موته . 

المانع الثاني : الر'ق . فلا رث رقيق وإن عت قبل القسمة » ولا يورث 
رقيق »إذ لاملك له » وإذا قلنا : علك بتمليك السيد » فلكه غير مستقر »مود إلى 
المد إذا زال ملحكه عن رقته . وسواء في ذلك القن ولمكاتب والمدثر 


وأم الولد » فلا يرثون ولا بوركنون. 


ر 


المعتق بمضه » لارث على المحيح النصوص الذي قط به الأصحاب . وعن اازني 
200 ل برث بقدر مافيه من الحرية . وهل بور"ث ؟ قولات . القدم YY:‏ 
را نعم » لأأنه تام املك . 
رت : الحديد » هو الأظبر عند الأصحاب . واتاعل 


فعلى القدم : فا ملکه حريته » وحبات . فحني ع الأكثرن وهو نصه 
في القدم : أنه لمالك الباقي . والثاني : أنه ليت الال » وهو منسوب إلى الامطخري» 
ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقلوا : هو الأسح . وعلى الحديد: يرثه قريبه 
أو ممكقه ٠.‏ 
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شب :ددر واا 
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وفي القدر الموروث © وجان . أصحبما : جيم ماملكه بنصفه الحر . والثاني 
أنه بقسط ماملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقتّه وحربته .فان كان 
نصفه حرا » فنصف ذلك للورثة » ونصفه الك باقيه » لأن الوت حل جميع 
البدث » واليدث منقسم إلى رق وحرية . 

المانع الثالك : القتل » وهو ضران . 

أحدها : مضمون »وهو موجب للحرمان ؛ سواء ضمن بقصاص أو دة أو كفارة » 
كن رمى صف الكفار وم بعل [ فيبم ] مسلا » فقتل قريه الس » تحب الكفارة» 
ولا دة » وسواء كان القتل عمد أو خطأ . وحكى الناطي قولاً أن الخطىء 
رث مطلقاً » والشبور الأول . وسواء كان الخطأ مباشرة » كن رمى صيدا فأصاب 
مورثنه » أو بالسبب »كن حفر بثراً عدوا فسقط فيا مور'ثه » أو وضع حجراً 
في الطريق فتعشّر به مورثه . وسواء قصد بالتسثبٍ مصلحته » كضرب الاب والزوج 
والملم للتأديب »> وكسقيه الدواء ويّط جرحه لءالحة © إذا مات به الصي أو غيره » 
أو لايقصد . وفي بط الحرح وسقي الاواء وجه حكاه ابن الابان وغيره : 
أنه لامنع . وعن صاحب و النقريب » وجه في مطلق القتل بإلتسبب : أنه لامنع » 
والصحيح الذي عليه الاسحاب الاول . وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره» 
ويجيء في الصي وجه بتخرج من القول الذي حكاه الحناطي في الخطيء إذا قلنا : 
عمد الصي خطأ . وسواء فيه المكره والختار» وفي الكراه خلاف » والمذهب المنع. 

الضرب الثاني : قتل غير مضمون » وهو قسإن . مستحق مقصود › وغيره . 


والأول نوعات . 


. يقال : بط الرجل الجرح بطلا و من باب فقل : شقه‎ )١( 
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أحدها : مالايسوغ ركه . فذا قتل الامام مورئه حدة! برجم » أو في 


الحاربة » ففي منمه أوجه . الثالث : إن ثبت بالينة » منم . وإن ثبت بالاقرار » 
فلا لعدم التليمة . 


قلت : الاصح المنع مطلقاً » لانه قاتل . واشأع 


النوع الثاني : ماسوغ تركه » كالقصاص » فيه خلاف مرتب على قتل الامام 
حد » وأولى بالحرمان . ولو شبد على مورثه عا بوجب المد أو القصاص »فقتل بشبادته» 
أو شبد على |<صانه » وشہد غيره بالزنا » أو زكى الشبود بالزنا على مورثه » فهو کا 
إذا قتله قصاصاً . 

القسم الثاني : مالاو صف بأنه مستحىقى مقصود 6 كقتل الصائل والباغي » فيه 
خلاف هرات عل القصاص » وأولى بالحرمان 75 والباغي أولى بالحرماك من المادل . 
والمذهب وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في الصور كائبا : منم الارث . 
قال الروياني : لكن القياس والاختيار : أن مالاضان فيه لاعنع . 


وح 
المانع الرابع : استہام وقت الوت . فاذا مات متوارثان بغرق » أو حريق» 
أو تحت هدم 2 أو في بلاد غربة» أو وجدا قتيلين في ممركة » فله خمس صور. 
إحداها : أن نعم سق موت أحدها بسنه » وحكه ظاهر . 
الثانية : أن نعل التلاحق ولا نمل السابق . 


الثالثة : أن نمل وقوع الموتتين مما . 
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الرابعة : أن لانم شيئاً » ففي هذه الصور الثلاث لانوثرث أحدها من صاحبه» 
بل نمل مال كل واحد لياق ورثته » لأثا لانترقن استحقاق واحد منها » ولآمًا 
إن ورتا أحدها فقط > فهو تج . وإن ور"ثنا كلا“ من صاحه » نينا اللمطاً. 
وقيل : إذا تلاحق الموتاك » ولم بعلم السابق » أعطي كل وارث الما ماينتيقن له »ويوقف 
اكوك ف 6 أبن لفان + وك عن كن ريم + والشجيم. التروق 
الأول » وهو أنه لافرق » وبصرف الجيم إلى الورثة . 

الخامسة : أن ل سبق موته » ثم يلتبس » فيوقف اليراث حتى يتبين أو يصطلحاء 
لان التذ كر غير مأبوس مته » هذا هو المحيح الذي عليه الاصحاب . وفيه وحه: 
أنه کا لو لم بعلم السابق , وإليه ميل الامام . 

المانع الخامس : الدثور »وهو أن يازم من التوريث عدمه . ومثاله : أقر الأخ 
بابن لاخيه اليت » بت نسه ولا رث » وقد سيقت المسألة في كتاب الاقرار . 
ولو أوصى بسده لأبي المد .قات الاب قبل القبول »وقبلبا أخوه » يعتق العبد ولاإرث» 
وسيأتي بانها في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى . ولو اشترى المريض أباه » عتق 
وم يرث . ولو ادعى شخص نساً على ورثة ميت فأنكروا ونكلوا عن اليمين » 
حاف وورث معهم إن لم جم . وإن کان تحجييم » فوجبان . أصحها : لايرث » 
وإلا » لبطل نكولحم وعينه. ولو ملك أخاه »ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه 
في الصحة » قال البغوي : بنفذ » ثم إن صححنا الاقرار الوارث » ورثه » وإلاء 


فلا » لأن توريئه يوحب إبطال الافرار تحريته . وإذا بطلت » بطل الارث . 


الروضةج | 5- م/م 


الى ا كل 


اا المارسس 
في أسباب تملع صرف الال إليه في الحال لاشك في استحقاقه 


هي أربمة . 


ولا مو ده 0 وقه مسألتان 5 


إحداهما : في التوريث منه . فالفقود:الذي انقطع خبره وجلل حاله في سفر 
أو حضر » في قتال أو عند انكسار سفينة أو غيرهماء وله مال وف معناه :الأسير 
الذي انقطم خبره ‏ فان قامت ببنة على موته » قسم ميراثه » وإلا » فوجبات ٠‏ 
أحدهما وهو اختيار أبي منصور وغيره : أنه لايقسم ماله <تى يتحقق حاله . 
وأصحها وبه قطم الأكثرون : أنه إذامضت مدة مح الماک بأن مثله لايعيش فيباء 
قے ماله » وهذه المدة ليست مقدرة عند الخبور . وف وحه شاذ : تتقدر بسبعين 
سنة » ويكفي مايغلب على الظن أنه لايقى إليه » ولابشترط القطع بأنه لايش 
أكثر منها على الصحيح . وقيل : يشترط . ووز أن راد ذا القطع غلبة الظن . 
ثم إن كانت انقسمة بالا » فقسمتئه تنضمن الحم بإلوت » وإن اقتسموا بأنفسيم » 
نظاهر كلام الاصحاب في اعتيار حكه مختلف » فيحوز أن يقال: فيه خلاف » 
إن اعتبرنا القطع » فلا حاجة إلى الحم ؛وإلا » فلا بد منه » لأنه في عل الاحتباد. 
وإذا مضت المدة المتبرة »وشيم ماله » فبل ازوجته أن تتزوج ؟ مفبوم كلام الأصحاب 
دلالة وصرع : أن لما ذلك » وأن انع على قوله الحديد مخصوص عا قبل هذه الدة. 
ألا ری أنهم روا على [ القول ] القدم حبث قلوا : إذا لم جز الهم عوته 
في قسمة ماله وعتق أمبات أولاده » لم جز ak‏ به في فراق زوحته » فأشعر 


- ۳0 


بأنهم رأوا الحكين متلازمين . وعلى هذا 6 فالعيد المنقطم الخبر بعك هذه المدة 4 لاحب 
فطرته » ولا جزىء عن الكفارة بلا خلاف . وموضع القولين ما قبل ذلك . ثم إننا 
ننظر إل من يرنه حان < الحا كم عو ته ¢ ولا بور ث منه من مات قبل الحم 
ولو بلحظة ¢ لواز أن يكوث موت المفقود س موته وبين f>‏ الحا م . وأشار 
الممادي يد الرة € إلى أنه لايشترط أن رقع f>‏ الحا كم بعك المدة ¢ فال : بضرب 
له الحا م مدة لابسش في الغالب أكثر منبا » فاذا انتبت» فكأنه مات ذلك اليوم . 
المسألة الثانية : في توريثه . فاذا مات له قريب قبل الحم بموته » نظر » إن 
لم يكن له وارث إلا المفقود » توقفنا حتى يبين أله کان عند فوت القرين جا 
أو ميا . وإد كان له وارتٌ غير المفقود ¢ تو قتا ف 3-5 المفقود ( وأحذنا ف 
دان حاله ¢ ددن ينقص حقه حیانه ¢ ةدر قي حقه حياته » ومن ينقص حقه و 4 
يقدثر في حقه موته . ومن لاختاف تصيبه عیاته وموته 6 يعطى نصيبه . 
مثاله : زوج مفقود » وأختان لآب وعم حاضرون » فان كان ينا فللاختين 
أربعة من ساعة “> ولا شيء للم . وإن کان مط » فل اثنات دن ثلاثة »والاي 
أخ لأب مفقود » وأخ لأبوون وجد حاضران عفان كان حيا » فلاخ الثلثان » 
أخ لابون مفةود > وأختان لابوین وزوج حاضرون » فان کان حا فلازوج 
النصف »والناي ينهم ¢ فيكو الأختين اربع 3 وإن كان مستا ٤‏ فلازوج لاله من 


سيعة ¢ وللاختين أربعة كن مديعة 6 فقدر ٤‏ اروم موته؛وفي حدق الاختين حيانه 5 


كاسن 


ان مفقود » وبنت وزوج »2 للزوج الربع بكل حال . هذا الذي ذكرناه 
في كل" الصور هو الصحيح وظاهر الذهب . وفي وجه : يقدر موته في حق 
الجيع »> لان استحقاق الحاضرين مملوم؛واستحقاقه مشكوك فيه. فان ظبر خلافه» 
غيئرنا الح . وفيه وجه آخر : تقدر حياته في حق الجيع» لأن الأصل حياته . 
فان ظبر خلافه » عيرنا الس : 

السنب الثاني : الشك في النسب . فاذا أشكل نسب مولود » بأن وطىء اثنان 
فصاعدا امرأة” بشببة » فأتت بولد يمكن كونه من كل واحد › أو ادعى اثنان 
فصاعدا مولا » فسيأتي في موضمه إن شاء الله تمالى : أنه لايئلحّق إلا بواحدء 
بأن رض على القائف . فلو مات في زمن الاشكال» وقفنا من ماله ميراث أب. 
وإن مات أحد الواطثين » وقفنا من ماله ميراث الولودء وأخذنا في نصيبكل من 
رٿ معه أو ثبت نسبه بالاسو| » كم سبق في الفقود. 

السب الثالث : الجل ؛ وني به كل حمل أو كان منفصلاً » أورث منه» 
إما مطلقاً » وإما على تقدبر . وهذا الجل » قد بكون من اليت ورث لا عالة » 
وقد يكون من غيره» ک) إذا كانت أمه حاملاً من غير أبيه » أو من أببه والآب 
ميت » أو منوع برق ونحوه » وكذا زوجة ابنه أو أخيه أو جده والجل من 
غيره » قد لايرث إلا على تقدير الذكورة »كحمل امرأة الأخ والحد » وقد لاارث 
إلا على تقدر الانوئة » يم إذا مانت عن زوج وأخت لأون وحمل من الآب» 
وفيه فصلان . 

1 الفصل 1 الاول : فا بعد الانفصال » وإغا رث بشرطين . 

أحدهها : أن بل وجوده عند الموت.فاذا كان الجل منه »وانفصل لا بين موته 
وين أكثر مدة الجل » ورث »شوت نسبه »وإن انفصل لما بعد ذلك »؛لميرث. 


۳۷ = 


وإن کان من غيره » نظر © إن لم يكن لما زوج يطؤها › الحم م لو کان 
منه قطماً . وإن کان زوج بطؤهاء فان انفصل قبل تام ستة أشبر من وقت الموت» 
فقد علم وجوده حينئذ . وإن انفصل استة أشبر فأكثر » لم رث ٬‏ لاحل أن 
اعلوق حصل بمده » إلا أن بعترف جميع الورثة بوحوده عند الوت . وإذا مات 
حر عن أب رقيق تحنه حرة حامل »فان ولات قبل ستة شر من يوم الوت» 
ورث الولود من أخيهءلأن الأب رقيق لاعححه . وإن ولات لستة أشبر فصاعداء 
: رث ٬لاحال‏ حدوث اللوق يمد الموت » إلا أن تفقوا على وحوده يودر « 
و ينغي أن يسك الاب عن الوطء حتى يظبر الماك . قال الامام : ولايجرم الوطء. 

ارط الثاني : أن ينفصل حياً»فان انفصل ميت » فكأن لاحمل ,سواء كان 
يتحرك في البطن ؛أم لا » وسواء انفصل متا بنفسه أو تحنالمة وإن كانت الحنانة 
توحب الفثّرة »وتصرف الفثرة إلى ورثة المنينء لان إحاب الغرة لايتعين له تقدير 
الحياة »ألا ترى إلى قول الأسحاب : الثرة إغا وحبت لاقع الحاني الحياة مع ميو 
الحنين لحا » وبتقدر أن يكون ووب الغرة قدي الحياة » فالحياة مقدرة في حق 
الحاني فقط تنليظاً » فتقدر في توريث الثرة فقط . واعم أنه تشترط الحياة عند تام 
الانقصال . فلو خرج بعضه حا » ومات قبل كام الانفصال» فهو م لو خرج ميا 
في الارث وسار الأحكام . حتى لو ضرب بطنها بعد خروج بعطه » وانفصل ميتأء 
فالوا<ب الثرة دون الدية . هذا هو الصحي_ح الذي عليه التاهير.وعن القفال وغيره:[ أنه ] 
إذا خرج بعضه حي » ورث وإن انفصل ميتاً » وبه قال أبو خلف الطبري من أصحابنا. 
ولو مات عقب انفصاله حا حياة مستقرة » ورث »2 ونصيبه لورثته . وتلم الاة 
ااستقرة : بصراخه » وكذا بالسكاء » أو المْطاس » أو التثاؤب» أو امتصاص الثدي» 


ر 


لدلالته) على الحياة . وحكى الامام اختلاف قول في الحركة والاختلاج » ثم قال : 


- ۳۸A - 


وليس موضع القولين ما إذا قيض اليد وبسطبا فان هذه الحركة تدل على الحياة . 
قطنأ - ولا الاختلاج الذي يقع مثله لانضناط وتقلص عصب فيا أظن ء وإغا الاختلاف 
فا بين هاتين الحركتين . والظاهر : كيف در الملاف : أن مالاتمل به الحياة » 
ويمكن أن يحكون مثله لانتشار بسبب الحروج من امضيق » أو لاستواء عن 
التواء > فلا عبرة بهء كا لا عبرة بحركة الأبوح . 


ري 


لو ذابح رحل » فات وه وهو بتحرك› ۾ يرنه المذوح على الصحيح . وحكى 
الروياني وح : أنه برث . وحكى الحناطي قريب منه عن اازني . 
تلت : هذا الوجه غلط ظاهر » فان أصحابنا قالوا : من صار في حال النزعء 


فله ح اميت ؛فكيف الظن بالذزوح. اناعم 


الفصل الثاني : فما قبل الانفصال > ومتى ظبرت مايل الجل » فلا بد من 
التوقف كا -نفصله إن شاء الله تمالى . وإن لم تظور مخايله » وادعت المرأة الجل » 
ووصفت علامات خفية » ففيه تردد للامام . والظاهر : الاعهاد على قولما . وطرد 
الترد فما إذا لم تدتعه لكنلا قريبة عبد بالوطء واحتّال الجل قريب . إذا عرف 
هذا » فان لم يكن ليت وارث سوى الجل المنتظر » وقفتا الال إلى أن ينفصل . 
وإن كاتف له وارث آخر © ففي وجه كاه الفوراني » وحكاء الشيخ أبو خلف 
قول عن روابة الربي-ع : أنه يوقف جيم الال . والصحيح المشبور : أنه لابوقف 
الجيسع » بل بنظر في الورثة الظاعرين »فمن احتمل ححبه بالجل » لم يدفع إليه ثيء 
ومن لا عه الجل حال وله مقدر لاينقص > دفم إلبه . وإن اکن المول » دفع 
إليه ذلك القدر عائلاً . 


5 ۳۹ - 


مثاله : زوجة حامل » وأبوان» يدفم إليها *ثمن عائل » وإليها سدسان عائلان» 
لاحتال. أن الل بنتان . وإن لم بكن له نصيب مقدر كالأولاد » فالصمرف الم 
مني على أن أقصى عدد الجل هل له ضبط ؟ وفيه وجمان . الأصح أو الصحيح: 
أنه لاضبط [ له ]»وبه قال شيخا الذهب : أبوحامد » والقفال » والءراقيوت › 
والصيدلاني » والقاضي حسين » لأنه و”جد خمسة في بطن | واثنا عشر في بطن ]. 
والثاني : أن أقصى الل أربعة » وبهذا قطم ابن كج والنزالي » وجمله الفرضيون 
قياس قول الشافمي رضي الله عنه » وأرادوا أن الشافعي رضي الله عنه » يتمع 
في مثل ذاك الوحود > وأكثر الذي وحد أربعة » لكن هذا الذي قالوه مشكل 
ا نقله الاولون. فعلى الأول : لو خاف ابنا وأم ولد حاملاً » لم بلصرف إلى الان 
شيء . ولو خلف ابا وزوجة حاملا » فلبا اأئمن ء ولا يدفم إلى الان ثيء . 
وعلى الثاني : له اجس أو حمس الباقي على تقدير أنهم أرءة ذكور. وعلى هذا» 
هل يكن الذن صرف إليهم حصتهم من التصرف فيا ؟ وحان . أصحها : نعم > 
ولا »ءلم بدفع إليهم . والثاني : انم » قال القفال : لأنه قد يبلك الموقوف للحمل» 
فيحتاج إلى الاسترداد » والماك وإن كان بلي أمر الأطفال » فلا بلي أمر الأجثة» 
فلا يمكن حمل ما جري على القسمه . ثم الموقوف لاحمل على الوجه الثاني » قد يكون 
بتقدر الذكورة أكثر » وقد يكون بتقدر الانوثة أكثر , بأن لفت زوجاً وأما 
حاملاً من أبيها » فان کان الجل ذكراً » فله سدس الال . وإ ن كانوا ذكوراً » 
فثلث الال . وإن كان أتئيين » عالت المسألة إلى ثمانية » فيدفم إلى الزوج ثلاثة 


من اة ( وإل الام مم » ويوقف أربعة . 


ساءع = 
رع 


مات كافر عن زوجة حامل » وتفنا اللميراث لاحمل » فأسلمت > ثم ولات » 


ر 


مات عن ابن وزوجة حامل » فولدت ابنأ وبنتأ » فاستبل أحدها ووحدا ميتين» 
وم يمل المستبل » أعطي كل وارث أقل مايصيبه » ويوقف ااباقي حتى يصطلحوا » 
أو تقوم بدنة . 

السبب الرابع : [ المنوئة ] سبق في حكتاب الطبارة » بيان ماتمرف به 
ذكورته وأنوثته ٠‏ فلو مات له موراث في مدة إشكله» نظر » إن لم مختلف ميرائه 
بالذكورة والاوثة كولد الام والءتق» ورث . وإن اختلف ءأخذ في حق الحنشى 
ومن معه من الورثة باليقين » ويوقف المشكوك فيه » فان كان يرث على أحد تقدري 
الأنوثة والذكورة »دون الآخرءلم بدفع إليه ثيء » ووقف مابرئه على ذلك التقدر . 
وكذا من يرث ممه على أحد التقديرين . وإن كان الخنثى يرث على التقديرن» لكن 
رث على أحدما أقل . دفع إليه الأقل »ووقف الباقي » وكذلك في حق من رث 
معه على التقدرين » وختلف قدر مايأخذه . وإن كان من معه يرث على التقديرن» 
ولاختلف حقه » دفع إليه حقه . وانا وجه : أنه يؤخذ في حق المنثى باليقين» 
ويصرف الباق إلى باي الورئة »حكاه الاسة_اذ أو منصور » ونسبه ابن اللبان 


إلى تخريدج ابن سريج . وحى و حہان» ف أنه هل بو خد من في الورثة ضمين؟ 


ف 801 
س 


الال الموقوف سبب المنشى» لابد من التوقف فيه مادام الحنشى باق على إشكله. 
فان مات » فالذهب : أنه لابد من الاصطلاح عليه. وحكى أبو ثور عن الشافمي 


رضى الله عنه : أنه برد إلى ورثة اليت الاول . 
َه 


لو اصطلح الذن وقف الال شيم على تسار أو تفاوت » جاز » قال الامام: 
ولا بد أن يمري 5 تواهب ؛وإلا لبقي الال على صورة التوقف » وهذاالتواهب 
لايكون إلا عن جالة »لكنها تحتمل لاضرورة.ولو أخرج بعضهم نفسه من الَيئّن» 
ووهبه لمم على جل الحال » جاز أيضاً . 


فرع 


لو قال الحنثى في أثناء الأمر : أنا رجل » أو قال : أنا امرأة > قطم الامام 
بأنه بقضى بقوله » ولا نظر إلى التبمة © فانه لااطلاع عليه إلا من جبته . وحكى 
أبو الفرج السرخي هذا عن نصه هنا ٬قال‏ :.ونص فيا إذا حي عليه واختلف 
الماني والحنثى في ذكورة المشى : أن القول قول الافي. ومنهم من نقل وخر 
ومنهم من فرق بأنا عرفا هناك أصلاً ابا » وهو براءة ذءة الجاني » فلا ترفمه 
بقوله » وهنا خلافه . وإذا قينا قوله » حلفناه عليه . 


~E 


فرع 
في أمثلة مختصرة توضح مسائل انش 

نتان » وولا أبن خنثى » وأخ » للنتين الثلئان » ويوقف الاي . 

ولد خنئى » وأخ أو عم » للخنثى النصف » ويوقف الباق . 

ولد خنثى » وابن > يعطى الابن النصف > والحنثى الثلث . 

ولد خشى » وابنان » يعطى الحنثى اجس » والابنان الثلثين . 

ولد خنثى » وبنت » وعم » بمطى الخنئى الثلث » وكذا البنت . 

زوج »© وأب » وولد خنثى » لازوج ألر بسع > وللأب السدس » وللخنثى النصف . 

زوج » وأم » وولد أب ختلى » للزوج النصف عائلآً من ثمانية » والأم الثلث 
عائلاً » وللحنثی سدس تام .وإذا اجتمع ولدان خنقيان » فلم الثلثان »ويوقف الباق . 

ثلائة أو لاد خنائى »وعم » لكل واحد من الخنائى خمس الال لأحال أنه أنثى 
وصاحباه ذكران . 

ابن وختئيان » يدفع إليه الثلث » وإلى كل واحد منها اجس . 

ولد خثى » وولد ابن ختثى » وعم » فلاولد النصف . 

بنت » وبنت أبن » وولد ابن خنثى » وعم ٠»‏ لبنت النصف » واولدي الاين 
السدس بالسوية . 

ثلائة أولاد ابن خنائي بعضهم أسفل من بعض » الأول النصمف . 

والباقي في كل هذه الصور يوقف حتى بين المال . 


ل 7 كك 


ان لقان تمر 
لای اساب 
في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا وانجوس 


فة اة فصول 

[ الفصل ] الأول : المان يقطع التوارث بين اللاعن والولد » لانقطاع اأنسب» 
وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من بدلي بللاعن » كأيه وأمه وأولاده . 
وفي « السلسلة » للشيخ أبي عمد وجه مخرج : أن اللماث لايقطم التوارث بين الولد 
واللاعن » بنا على الوجبين في أن اللاعن هل له تكاح البنت التي نفاها باللمان 
إذا لم يدخل بأمبا ؟ [ إن قلنا : له ذلك كتكاح بنت الزناء فلا يرث » و ] (" إن 
منءناه لن نسها يعرض الوت » ران يحكذب ننفسه » ورث » ولا يعرف هذا 
الوحه لثيره . 
حلت :هذا الوجه غلط »لأنه في الحال لانسب . وتام 


وأما الولد مم الام » فيتوارثان توارث سار الأولاد والامبات . والتوأمان 
النفيان باللمان في تورث وجبان . الاصح : لابتوارثان إلا بقرابة الام » لانقطاع 
نسب الأب . والثاني : بتوارثان بأخوة الابون » لان اللمان يؤثر في حق التلاعنين 
فقط » فاذا قلا بالاول » فلا عصية للدنفي إلا من صدبه » أو بالولاء بأن يكون 
عتيقاً أو أمنّه عتيقة » فيلبت الولاء لمولاها عليه » وعصبة الام لايكونون عصبة له. 


: زيادة من إحدى نسخ الظاهر بة . وفي هامش تسخة مضبوطة على أصل المؤلف ما نصه‎ )١( 
بخط المؤلف على الحاشية ما صورته : سقط هنا شيءءو بخط ابن العطار يحنبه ما نصه في الشرح ( إن قلنا:‎ 
. له ذلك » كنكاح بت الزنا »فلا يرث » وإن منمناء منه لات ) .اه‎ 


إذا نفاه ثم استلحقه » لخحقه . فان كال بمد موت الولد » فكذلك › وتنقض القسمة 
إن كانت تركته قسمت . حتى لو كان على أمه ولاء» فأخذ مولاها میراثه » كارف 
الستلحتى استرداده » ولا فرق في اللحوق بين أن بخلف اليت ولدآء أم لا . 

الفصل الثاني : ولد الزنا كلمنفي باللعان » إلا في ثلائة أشياء. أحدها : أن الوجه 
التقول عن « السلسلة »» لايجيء هنا قطما . والثاني : أن ولد الزنا لايلحق بالاستلحاق. 
الثااك : التوأمان من الزنا لابتوارن إلا بأخوة الام قطي ٠‏ وني وجه كاه 
الحناطي وصاحب « الحاوي » : يتوارثان بأخوة الأبون. 
تلت : هذا الوحه غلط فاحش » قال الامام : ولو علقت بتوأمين من واطى« 
بشببة»ثم جبل الواطىء » توارة بأخوة الابوين بلا خلاف . وتام 


الفصل الثالث : فا إذا اجتمع في شخص قرابتان » منع الشرع من مباشرة 
سبب اجتاعها » كأم هي أخت > وذلك بقع في الجوس » لاستباحتهم تكاح الحارم» 
وريا أسلوا بمد ذلك »أو ترافموا إلينا » وقد يتفق في المسلين نادرأ بلط واشتباء» 
والحم أنه لاتوربث بالقرابتين » بل يورث بأقواها . وقي وجه : يرث بها 
إن كانتا ححيث لو كانتا في شخصين ورا مما » وبه قال ابن سريج “وابن اللبان. 
والصحيح : الاول » ويعرف الاقوى بكل واحد من أمرن . أحدها : أن تححب 
إحداها الاخرى » كبنت هي أخت لام »أن يطأ أمه فتلر بتتا . الثاني : أن لاتحجب 
إحداهما أصلاً » أو يكون ححبا أقل » فالأول : كأم هي أخت . والثافي : كأم أم هي 


أخت » فترث بالامومة أو الحدودة » دون الاخوة » وعن ابن اللبان [ وجه : أنها ترث | 


في الصورة الثانية بالأخوة » دون الحدودة » لان نصيب الاخت أكثر » وايحبر هذا في 


8غ - 


أخوات ] الصورة . والصحيح العروف : الاول » ولا رون بالزوحية بلا خلاف ؛لبطلاتاء 


النات الثامى 
ف الرد وذوي الارحام 


أصل المذهب ف وما اختاره الأصحاب لضرورة فساد بيت الال » ذكرناه في 
أول الكتاب . فاذا فلنا بالرد” » فقصود الفتوى منه أنه إن لم يكن عن يرد عليه 
من ذوي الفروض إلا هئف » فان كان شخصاً واحداً » دافم إليه الفرض » والماف بالرد. 
وإن كانوا جاعة » فالباقي بينم بالسوبة . وإن اجتمع صنفان فأ كثر » رده اله اضل 
علييم دنسبة سايم . وآما الحساب وتصحيح السائل » فيذ كر إن شاء الله تعالى 
في بإب الحساب . 


فصل 
وأما توريث ذوي الأرحام » فالذاهبون إليه منا اختافوا في كيفيته » فأخذ بعضهم 
عذهب أهل التنزيل » وبه قطم ان كج وصاحب « الجذب » والامام » لأن القائلين 
تمن ورثبم من الصحابة فن بعدم رضي الله عنم أكثر » ومنهم من أخذ مذهب أهل 
القرابة » وهو مذهب ألي حنيفة رضي الله عنه » وبه قطم البغوي والتولي » وسلمي 
الاوتلون : أهل التتزيل » لتنزيليم كل فرع منزلة أصله » وسعي الآخرون : أهل الفرابة» 
لام ورثون الاقرب فالاقرب كالعصبات . 


ا الأأصح الأقس : مذهب أهل التنزيل » وللقائلين بتوريث ذوي الاحام » 


د كع ¬ 


والمذهبان متفة_ان على أن من انفرد من ذوي الارحام » تحوز جيع الال 
ذكراً كان أو أشى » وإغا يظبر الاختلاف عند اجماءبم . وبيان ذلك في طرفين . 

[ الطرف ] الاول : فيا إذا انفرد صنف منبم » فن الأسناف : أولاد البنات» 
[ وبنات ابنة الان 20 » فأهل التغزيل يتزلونهم منزلة البنات ] وبنات الان »ويقدمون 
منهم من سبق إلى الوارث » فان استووا في السبق إلى الوارث» قد "ر كأن الميت 
خف من يُدلون [ به ] من الورثة واحداً كان أو جاعة » [ ثم ] يجمل نصيب 
كل واحد للهدلین به على حسب ميرائهم لو كان هو الت » وقال أهل القرابة : 
إن اختلفت درجتهم » فالأقرب إلى اليت أولى ذكرأ كان أو آشى » فتقدم بنت البنت 
على بنت بنت النت » وعلى ابن بنت البنت . وإ لم تختلف » فان کان فيهم من یدل 
بوارث »© فهو أولى » فتقدم بنت بنت الان على بنت بنت البنت . هذا إذا أدلى بنفسه 
إلى الوارث » أما إذا أدلى بواسطة »كبنت [ بنت ] بنت الابن مع بنت بنت بنت البنت» 
فلأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه » فيه اختلاف , والصحي_ح عندم : أن لاترجيح. 
ومقتضى ما ذكره أصحابنا » الترجيحء کا لو أدلى بنفسه . وإن استووا في الادلاء 
وروا جیما . وكيف برثون ۲ اختلف فيه أو بوسف وتمد › فقال أبو بوسف : يمتبروك 
بأنفسبم . فان كانوا ذكورأ أو إنانا »سوي بينهم . فان اختلطوا » فلإذكر مثل حظ الانثيين . 
وقال عمد : ينظر في التوسطين بينم وبين اميت من ذوي الارحام. فان اتفقوا ذكورة وأنوئة» 
فالحواب كذلك . وإن اختلفوا » فاما أن يكون الاختلاف في بطن واحد » وإما 
في أكثر . فان كان في بطن » قسمنا الال بين بطن الاختلاف ©» وجملنا كل ذكر 


(۱) في إحدى نسح الظاهر ة الفا بلة على نسخة المؤلف : « وبنات الاين » تصحيحاً » و كان أصلبا 
«بنات ابنة الابن »وشطب يخط أجر على كامة «ابنةم وعلى مامش النسخة ذاتها مانصه: كذا بط المؤلف» 


وصوابه : نات بنت الابن .اھ 


- ٤۷ 


بمدد أولاده الذن بق ميراثم ذكورأ» وکل أشی بعدد أولادها الذن قم ميرائهم 
إناثاً » وبةسم الال بين الذكور والاناث الحاصلين من هذا التقدير الذكر مثل حظ 
الانثيين » ثم ما أصاب كل واحد من الصنفين » يقم بين أولاده الذكر مثل حظ 
الاثثيين . وإن كان الاختلاف في أكثر من بطن » قم الال بين أعلى بطون 
الاختلاف م ذكرنا » ثم ما أصماب كل واحد من الصنفين » قم على أولاده .الذن 
فيهم الاختلاف على اانحو الذ كور في البطن الأول[ وهكذا ] يفمل حتى تتتبي 
القسمة إلى الأحياء . قال الناقاون : ڪل واحد من أني بوسف وعمد » يدعي 
أن قوله قول أبي حنيفة رضي الل عنه » والأكثرون صد“قوا ممدأءلكن” متأخروم 
يفتون بقول أبي يوسف » وكذلك قال البنوي والتولي : إنه أظبر الروابتين . 
والمذهبان متفقان على تفصيل الذكر على الانثى في القسمة . وف « النتمة » وجه 
آخر : أنه يسوى بين الذكر والانثئى » قال : وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق 


ر 
في أمثلة توضح الغرض 


بنت بنت » وبنت بنت ان » الأزلون ملون الال بسنا أرباعاً بالفرض والرد» 
كا يكون بين البنت وبنت الابنءوأهل القرابة يجعلون الع لبنت البنت » لقربها . 

بنت ان بنت » وبنت [بنت] ان » المال للثاننة بالاتفاق.أما على التخزيلءعفلآن السبق 
إلى الوارث هو المتبر . وأما على القرابة » فلآنه المتبر عند استواء الدرجة . 

بشت رنت > وان » وبنت" من بنت أخرى»المازلون يحاون امال من بتتي الصلب 


تقد بالفرض والرد » ثم يقولون : نصف البنت الاولى ليتتبا » ونصف الاخري 


دمع - 


اولدہا اثلاث . وأهل القرابة يجملون الال بين لانم » الذكر مثل حظ الائئيين . 
وممد لايخالف في هذه الصورة » وإغا يخالف فيا إذا اختلفت الاصول الذين م 
من ذوي الأرحام 1 

ان بنت » وبنت بنت أخرى » وثلاث بنات بنت أخرى » الازلون يقولون : 
تلان الثلث » وللدنت الفردة كذلك »> واثلاث الثلث أثلاثا» وأهل القرابة لول 
المال ينوم الذكر مثل حظ الانثيين . 

بنت بنت بنت » وبنت أبن بنت »© عند التزلين وأبي يوسف :الال بينم بالسوبة » 
وعد عمد : ثلث الال الأولى » وثلثاه لثانية . 

بتا بنت بنت » وثلاث بنات ابن بنت أخرى » عند الأزاين : للءنتين النصف 
بالسوية » ولثلاث النصف أثلاثاء وعند أبي بوسف : امال بين امس بالسوة » 
وعند عمد : يقسم الال بين الذكر والاشى التوسطين » ويقدر الذكر ثلائة ذكور 
بعدد فروعه » والآنئى اثنتين © بعدد فرعيبا » فيكون الال على مُانية » حصة 
الذكر ستة » وهي لبناته بالسوبة » وحصة الاشى سهان » ها ليها . 

بنت بت بنت » وبنت بنت أبن بنت » وان ابن ابن بنت »© عند أي يوسف: 
الال بینم عل أربعة ؛ وعزد جمد : يقم امال أو ين أعلى بطي الاختلاف ؛وفيه 
ابناك وبنت » فكل واحد من مد واحداء لن الفروع آحاد ؛ فیکون الال بينم 
على حمسة »> حصة البنت سوم هو لبنت بنتبا » وحصة الذكرين أربعة اسم قم 
على ولديم) للاختلاف » وها ابن وبنت على ثلاثة » وأربمة لاتنقم على ثلاثة » فتضرب 
ثلاثة في خمسة » تكون خمسة عشر » كان للبنت في القسمة الاولى سهم » فلها الآن 
ثة » وكان لكل واحد من الابنين سهان » فيكون ستة . فيجمع بنا » فيكون 


. في إحدى سخ الظاهرية : والانثى أنثيين‎ )١( 


داوع - 


ئي عشرء بقسم بين وديا للذكر مثل حظ الاين . فاذ] لبنت بنت البنت ثلاثة 
من خمسة عشر ء والأخرى أربعة من خخسة عشر » وللان الانية الباقية . 
کل 
ومن الاصناف » بنات الاخوة»وبنو الاخوة للأم » وأولاد الأخوات» فالئز"لون 
ينزلون كل واحد مئزلة أبيه 3 أو أمه» وړ فونم عند التسفل طن بطناً 0 سق 
إلى وارث قدآموه » فان استووا في الانتباء إلى الوارث » قم الال بين الاصول» 
فا أصاب كل واحد » قم بين فروعه.وقال أهل القرابة : إن اختلفوا في الدرجة» 
قدام منرم الاقرب إلى الىت من أي جبة كارن » حتى تقدم بنت الاخت الأب 
أو للأم على بنت ان الأخ من الأبوين . وإن لم مختلفوا في الدرجةءفلأقرب إلى الوارث 
أول من أي جبة كان » حتى تقدام بنت ابن الاخ من الأب على بنت ابن الأخت 
من الأون . فان استووا فيه اش ؛ وعتك ان <زيفة وأي وسف رضي الله عتا : 
القوكة الفرابة » ولا ينظر إلى الأصول ومن إسقط منهم عند الاجماع ومن لاسقط. 
وعند تخد : يقدم من كان من الأبون على من كات من الأب » ولايقدم على 
من كان من جبة الأم » اعتباراً بالأسول . 


رن 
أولاد الاخوة والأخوات من الأم » يسو“ى بينم في القسمة عند الور 


اروت ج لاحم + 


م 6*0 سه 


من المازلين وأهل القرابة . قال الامام: وقياس النزلين تفضيل الذكر علأنهم يقدأرون. 
أولاد الوارث كأنهم يرثوذمنه . وأما أولاد الاخوة والاخوات من الأبون ومن الاب» 
فيفضتّل ذكرم عند النزلين . وعن أبي حنيفة رضي اله عنه روايتان . أظبرها 
وبا قال أبو يوسف : أن الجواب كذلك . والثانية ويها قال عمد : أنه يقسم الال 
بين الاصول أولاً » ويؤخذ عددم من الفروع» فما يصيب كل واحد منم يجمل 
لفروعه م سيق في أولاد البنات . 


فر 
في أمثلته 


ت خت > وآبنا أخت أخرى )وها من الاون » أو من الاب »عند النزلين :- 
نصف الال لنت » ونصفه للابنين . وقال أهل القرابة : لمال بينم على خمسة . 
ثلاث بنات إخوة متفرفين . قال اائزلون وعد : السدس لبنت الاخ من الام 6 
والباقي لبنت الاخ من الابوين » اعتبارا الآناء . وقال أو حنيفلة وأو يوسف 
رضي الله عنىا : المال كله لبنت الاخ من الابوين . ثلاث بي أخوات متفرقات . 
قال النزلون وعمد : الال بينم على مسةك يكون بين أمباتهم بالفرض والرد .وقال 
أو حنيفة وأبو يوسف رضي اله عنما :الال كله لابن الاخت من الابون .ولو كان 
بدهم ثلاث بنات أخوات متفرقات »كان جواب الفريقين كذلك . ولو اجتمع البنون 
الثلاثة والبنات الثلاث.قال النزلون : امال بين أمباتهم على خمسة بالفرض والردهةنصيب الاخت 
من الابوين أولدما آلا » ونصيب الاخت من الاب كذلك » ونصيب الثااثة لولديا 
بالسوءة . وقال أو حنيفة وأبو يوسف رضي اله عنها : الكل لولدي الاخت من 
الاون . وقال مد : حمل كأن ف المسألة مدت أخوات اعتار ا بەد د الفروع ¢ 


سے 


فيكون للأخت من الام الثاث بتقدره-ا أختين » وللأخت من الابون الئان 
يتقدرها أختين» فحصة كل واحدة لولديا »هذه بالتفضيل »وتلك بالسوية . قال الامام > 
قد نظر عمد هنا إلى الاصول الوارثين » وني أولاد البنات لم ينظر إلى الوارثين » 
وإغا نظر إلى بطون الاختلاف من ذوي الارحام م سق . 

ان أخت من الاون » وبنت أخ » كذلك عند المتزلين وعمد : ااثلثاك لنت 

ضل 

ومن الاصذاف ©» الاحداد الساقطون 4 والحدات الساقطات » فا)نزلون يتزلوك. 
13 واحد منم منزلة ولده (il‏ بطناً ¢ ويقدمون 1 مم [ من انی إلى الوارث. 
أولاً . فان استويا في الانتباء » قم الال بين الورثة الذبن انتهوا إلييم » وقسمت 
حصة كل وارث بين المدلين به . وقال أهل القرابة : إن اختلفت درجاتم > 
فالال للأقرب من أي جبة كان »حتئ يقدم أبو الام على أبي آم الاب . وأم أبي الام 
على أبي أبي أبي الام » فان استووا في الدرجة » لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث 
فان م ينفدم به »أو قم واستووا في السبق إليه ءنظر» إن[ كان ] الكل من جرة آي اميت» 
فرواة الحوزجاني وهي الاظبر : أنه مل ثلا الال أن هو من حبة اي الاب » 
وثلثه ن هو من حه أم الاب 7 وروابة عيسى بن أبان : كل الال ان هو من 
أ به “وسقط به من هو من جبة الام . وإ كان الكل من حبة أم اليت » اطردت. 
الروايتان في أنه يسقط من هو من جبة أما » أم يمل الال بين من هو من جبة 
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من جبة أمه » قم الال بين الجبتين أثلاثا > وجمل كل قم كأنه كل التركة 
وأهل كل جبة كانم كل الورئة » فتجيء فيم الروايتان. ثم قسمة الثلثين على من 
هو من جبة إلاب الذكر مثل حظ الائليين » وقسمة الثلث على من هو من حبة 
الام كثل ذلك » قله البنوي في « التبذب ». 


أم آي الام > وأبو أم الأم. عند النزلين : الال لأبي آم أم الأم » لأنه أسبق 
إلى الوارث ء وعلى رواءه الحوزجاني : الثائان لآم أبي الام » والثاث لي أم الأم 
وعلى روابة عيسى : الكل لأم أبي الام . 

أب أم أب > وأبو أبي آم . عند اللأزلين : المال الأول» وعلى روابة عيسى : 
للثاني » وعلى روابة الموزجاني : الثلثان لاثاني » والثلث الأول . 

5 أبي أم » وأبو أم أب » قال النزلون : المال اثاني » وكذلك الجواب. 
عند من رجح بالسبق إلى الوارث من أهل القرابة . وأما الظاهر عندم » فالئلثان 
للثاني » والئلث للأول . 

أو أم أم > وأو أم أب . عند المأزلين : المال ينها نصفان » کا ييكون بين أم الام 
وأم الاب فرضاً ورداً . وعند أهل القرابة : الثلث الأول » وااثلثان لاثاني ۽ 

أبو أي أم 5 وأم أبي أم » وأبو أم أم . عند المتزلين : المال للثالث > وعلى رواءة 
عيى : الآولين . وعلى روابة الموزجاني : الثثثان بين الاوللين الذكر مثل حظ الااشين» 
وااثاث لثالث . 


قال المنزلون : الال للأولين . وقال أهل القرابة : الاولان من خبة الاب »ؤالآخران 
من جبة الام » فيجمل الال أثلانا بين الحبتين » ثم على رواءة الحوزجاني : الثلثان. 
بين الاولين أثلائا » وااثلث بن الآخرين كذلك » فعلى رواية عيسى : الثلثات. 
للأول من الاولين » والئلك الأول من الآخرن 4 

ومن الاصناف » الحالات والاخوال » والمات والاعمام من الام » زل المأزلوث. 
الاخوال والخالات منزلة الام » وقسموا المال ينهم إذا انفردوا على حب مايأخذون 
من تركة الام أو كانت هي اميتة » و اختلفوا في المت والاعمام للأم » فالاص_ح : أنهم 
كالاب . والثافي : أنهم كالم » واختلف هؤلاء» فقيل : المات من الحبات منزلة 
الم للأون . وقيل : كل عمة عنزلة الم الذي هو أخوها › ثم من جعل الات 
كالاب أو کالم من الاون مع افتراقين » قال ٠‏ إذا انفردث 4 قم المال شرن 
على حسب استحقاقبن لو كان الاب هو اليت » ومن من منزلة الاعمام المفترقين ». 
الات والخالات والاخوال » فالثلثان للمات » والثلث للأخوال والالات » ويمتير. 
في ڪل واحد من النصييين ما اعتبر ف جميام امال لو انفرد أحد الصنفين ». 
وأما أهل القرابة 03 فقالوا . إذا انفردت االحالات » فان ا دن حبة واحدة 4 
قم اال سنن بالسوية . وإن اختلفت المبة » فالخالة من الابون مقدمة »ثم اللالة 
من الاب . والاخوال المنفردون » كالالات . وإذا اجته-م الاخواك والخالات » 
فان كانوا من حبة » قم الال تم الذكر مثل حظ الاشين وإ كانوا من حبة 
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الام . وإن اختلفت الات » فن اختص بقرابة الابوون أولى » ثم من اختص 
بقرابة الاب. والمات النفردات كالمالات . وإذا اجت.م الات من الام » والاعمام 
من الاب » فالال بيهم الذكر مثل حظ الاشيين . وإذا احتمعت اامات واللالات 
فللمات الثلثان » وللخالات الثلث» سواء اتفقت حبة المت واللمالات » أواختلفت 
.اپور عندم. وعند أي لعفي أنه إذا اختلفت الحبة» فا لمال لاقوى الصنفين 
جبة . ثم إذا قم الال أثلاثا » اءتبر في كل واحد من النصيبين مايمتبر في جيم 


الال عند انفراد الصنف المصروف الييم . 


ثلاث الات متفرقات . عند اانزلين : المال بينهن على خمسة » م لو ورثئن 
من الام. وعند أهل القرابة : هو لاخالة من الابون » وعثله قالوا في ثلاثة أخوال 
متفرقين . وعند المنزلين : احال من الام السدس »2 والباتي للخال من الاون . 
وأو اجتمع الاخوال المتفرقون » والخالات المتفرقات » قال أهل القرابة : الال كله 
للخال. والخالة من الابوين الذكر مثل حظ الانشين . وقال النزلون : ثلثا الال 
ل كذلك » وثلثه للخال واللالة للأم كذلك . قال الامام : وتفضيل الل من الام 
على اللالة من الاب مشكل مالف لاتسوية بين الذكور والاناث من أولاد الاخ للأم. 
ثلاثة أخوال متفرقون » وثلاث عمات متفرقات . عند النزلين : ثلث الال بين الخال 
للأون واللال الأم على تة »> واحد للثاني » والباي الأول » وقسمة الثلثين نخرج 
على الحلاف في تنزيل المات . إن جثملن كالاعمام » فالثافان للعمة .من الابون . 
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وإن زان منزلة الاب » فلثلثان بينهن على “مسة » كم يرثن من الاب . وقال أهل 
القرابة : الثلئان لاعمة من الابوون » والثلت للخال من الابوون . 


4 


أولاد الاخوال والخالات والممات والاعمام للأم عند التزلين كآنائيم [ وأمباتهم ] 
.وارث » قدم . وإن استووا فيه » قم الال بين الذن دلي r‏ هؤلاء على حسب 
استحقاتهم من اميت » فا أصاب كل واحد منم قم بين المدلين به على حسب 
استحقاقهم ننه لو كان: هو اليت . وقال أهل القرابة : الاقرب يسقط الأبمد 
بأن اختلفت الحبة » قدم الذبن م من الابون » ثم الذن م من الاب » ثم يأخذ 
الذن م من الام 0 , وإن ل حتاف ٤‏ وروا ج( 0 9 اانظر عند أبي وسف 
إلى أبدانهم . وعند محمد : إلى آم وأحدادم کا سق في أولاد الاخوات وبنات 
الاخوة . وأولاد المات عند الانفراد كأولاد اللمالات والاخوال » فان اجتمع الصنفان» 
فئلئا الال لاولاد المات » وثلثه لاولاد الاخوال والالات على ماذحكرا في ابام » 
ويمتبر في كل واحد من التصيبين مايعتير في جيلع امال . وإذا اجتمع مع هؤلاء 
بنات الاعمام من الابوين » أو من الاب » ولم تختلف الدرجة » فبنات الاعمام أولى» 


نان زارت : 


)في e‏ وبءض نسخ الظاهرية : ثم يأخذ الذين م من الاب » وما أثيتناه من إحدى نخ 
الظاهرية» وفي هام ش إحدى نسح الظاهر بة المعابلة على نخة الولف ما نصة: عط ابن اطا ام 


ما نصه في الشرح : ثم يأخذ الذن هم هن الام .اھ 
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رغ 

أخوال الام و<لاتّا عند النزاين عنزلة الحدة أم الام 8 وأعمامئبا وعماتا 
بنزلة الحد أبي الام . وأخوال الاب وخالاته ينزلة المدة أم الاب » وعمائه عند 
من بزل عمة الميت منزلة أبيه »نزلة الجد أبي الاب . وعند من ززل عمة اميت منزلة 
عمه عنزلة عم الاب فيقسم الال ينيم . وما أصاب كلل واحد منرم ؛ تجعل المدلين به 
عل حن استحقا فوم و كان هو ليت 3 وعل القاس ٍ .لون كله خال وخالة 
منزلة الحدة التي هى أختهماءو .كل عم وعمة عنزلة الحد الذي هو أخوها .وأما أهل 
القرابة » فيمتيرون في أخوال اليتة وخالاتها مااعتيروه في أخوال اميت وخلاته ع 
وكذلك في ماما إذا انفردن . وإن اجتمع أعمامها وعماتها > قالال بشم الذاكر 
مثل حظ الانثيين على الشهور عندثم . وقي روأية : إن كنوا من الابون أو من 
الاب > قدم الاعمام : ولو اجتمع أعمامبا وعماتها وأخوالما وخالاتا » فالثاك 
للأخوال والخالات» والثلثاث الأعام وائمات ؛ وخؤولة الاب وعمومته » كخؤولة الام 
وجمومتم! عند الانفراد والاجماع . ولو اجتمم القرابتان » فلقرابة الاب الثلثان » 
ولقرابة الام اأثاث » ثم قم کل صب بينم 6 قم جيم امال لو انفردوا» 
فثلثا الثلثين لمات الاب بوثلئه لخالاته وأخواله » وكذلك ااثاث. وسواء كان قرابة 
الاب من حنس قرابة الام 3 أم : حكن :حتى لو رك عم أمه وخالة أديه > کان 
الثلثان اخالة عوااثاث اعم . ولو ترك ثلاث عات متفرقات » وثلاث خالات متفرقات 
لا مه ؛ ومثلون لامه 03 فەلى امجح من قول ادل القرابة : لا ان أذهة الاب 
من الاون »> وشا لاله الاب من ألاون ؛ وثاث اثلث أعمة الام عن الابوئن 2 
وثلثه لال الام من الابون » وسةط واي . وعند النزلين : نصف سدس !اال 


بين خالات الاب » ومثله بين خالات الام » ائزون ممزلة الحدتين > والياقي لمات 
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الاب دون عمات الام > لان عمات الاب كأب الاب » وعمات الام كأبي الام . 
هذا تام الطرف الاول . 

الطرف الثاني : في ترتيب الاصناف . قال الزلون : كل واحد من ذوي 
الارحام > بنزل منزلة الوارث الذي يدلي بهء ثم ينظر في الورثة لو قدر اجماعبم » 
فان کانوا ئون يرث الدلون بهم » وإن حجب بعشضهم بعضا »جرى المي كذلك 
في ذوي الارحام . وقال أهل القرابة : ذوو الارحام وإن كثروا يرحعوث إلى 
أربمة أنواع . التتمون إلى اليت» وم أؤلاد البنات وأولاد بنات الان » والمنتمي 
إلييم الت » وم الاحداد والحدات الساقظون » واانتمون إلى أبوي البت؛[ وم ] 
أولاد الاخوات وشات الاخوة » والتموث إلى أحدادة وجداته » وم العمومة 
واللؤولة . ومذهييم : الظاهر تقد النوع الاول © ثم الثاني » ثم الثالك » فا دام 
إوخد أحد من فروع اليت وإنف سفل > فلا ثيء لاصوله من ذوي الارحنام 
فإت قربوا » وعلى هذا القياس” . وعن أبي خنيفة رضي الله عنة روانة تقدم 
النوع الثاني على الاول . وقدم أبو يوسف وعفد النوع الثالك على الثاني واتفقوا 
على أن من كان من العمومة والحؤولة وأولادم ون ولد جد أو جدة أقرب إلى 
اميت » فو أولى باميراث وإن بعد من هو من ولد جد أو حدة أبعد منه. وإذا اجتمع 
الاجداد والحدات من ذوي الارحام مع الحالات والاخواك والمات » فتد أي حنيفة 
رضي الله عنه: تقدم الحدودة . وعند صاحميه: إن كانت التفومة أو المؤولة من ولد 
ول. 
وإن كنا من أصل أقرب متها » فيم أولى . وعن أحمد بن حتبل رضي الله عنه : 
تقد الخال على ذوي الارحام . وقي الناقين هذهبة مذهب أهل الثتزيل في كل فصل . 


جد أو حدة #تساوى الحد والحدة الموجودين ¿ أو أبمد:قالاحداد والحدات 


OA =‏ - 
نسل 
قد تمم ف الشخص من ذوي الارحام قراتان بار حم ۾ ڪات بنت بنت 
هي بنت ان بنت » وككبنت أخت الأب هي بنت أخ الام 5 و کت خالة هي 
بنت عمة » فالنزلون ينزلون وجوه القرابة . فاك سبق بمض الوحوه إلى وارث » 
قدم به وإلا قدروا الوحوه أشخاصاً ورثوا مها على مايقتضيه الحال. وأما أهل القرابة: محمد 
بورائه حيتي القرابة . وقال أو يوسف : إن كان ذلك في أولاد البنات » حملت 
الوجوه كوجه وم يورث ما . وإن كان في أولاد الاخوة والاخوات » ورث 
بأقوى الحبتين . وإن كان في أولاد العمومة والحؤولة » ورث بالقرابتين » لأن 
مختافتان » وهذا أظبر عندم . وعلى هذا » لو خلف بنت أخ لام هي بنت أخت 
لأب » وبنت أخت أخرى » أو بنت أخ أخرى » ورثت بأقوى القرابتين » وهي 
وناك ات لاب . ولو خلاف نت خال هي بنت عمة » وبنت عمة أخرى » 
فالثلث لبنت الخال » والثلثشان بيت بالسوة . ولو كان معبا بنت خال » فالثاشان 
للأولى لانما بنت عمة » والثلث ينها بالسوبة . 


فصل 


إذا كان مع ذوي الارحام زوج أو زوجة » قال أهل القرابة : يخرج نصيبه» 
و يقسم اباي على ذوي الارحام 3 يقم الججيسع لو أنفردوا » ولمنزلين مذهان . 
أصحي : كذلك . والثاني : أن الاي يقم بينم على نسبة سام الذين يدل بهم 
ذوو الارحام من الورثة مع الزوج أو الزوجة » ويمرف القائلون بالاول : بأصحاب 
اعتبار مابقي » والقائلون بااثاني : أصحاب اعتبار الاصل . 
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مثاله : زوجة» وبنت بنت » وبنت آخت من الأبوين . عند آهل القرابة : 
لازوجة الربع » والباقي لبنت النت . وأصحاب القول الاول من ا)نزلين > جملوا 
لما الرب-م » والماقي بين بنت البنت وينت الاخت السوية . ومن قال الثاني قال : 
إذا ززلتاها » فكأن في السألة زوجة ويتا وأختاً » ولو كان كذلك » لكانت السألة 
من ثانية » نصيب الزوجة منبا واحد » يبقى سبمة مخرج منها تام نصيب الزوجة» 
يبقى ستة تقسم نيا أمساعاً . ولو خلفت زوحاً وبنت ينت » وخالة » ولنت عم . 
عند أهل القرأبة : لازوج النصف » والناف لنت البنت » وعلى القول الاول 
للمتزلين : للزوج النصف » ولبنت البنت نصف الباق > ولاخالة سدس الاي » 
ولبنت العم الباق. وعلى القول الثاني : إذا نزلنا » حصل مع الزوج بنت وأم وعم» 
وحينئذ يكون من اي عشر » بخرج نصيب الزوج » يقى نسمة »ثم يخرج مام 
النصف لازوج » يبقى ستة بقسمها على التسمة [ وإلله التوفيق ] . 


الاب اتا 
في حساب الفرائتض 


فيه مقصودان . أحدهما : تصحيح السائل . وااثاني : قسمة التركات . 

[ المقصود ] الاول : التصحيح » وفيه فصول . 

[ الفصل ] الاول : في مقداماته » وهن أربع . 

إحداها : الفروض القدترة في كتاب الله ته_الي ستة : النصف » والربع » 
والئمن » والثلئان » والثلث » والسدس . وقد سق بان مستحقيها . 

فالنصف فرض خسة : الزوج » والبنت » وبنت الابن » والأخت للأبوين » 


ل 


والربع فرض الزوج » والزوجة أو الزوجات . 

واائمن فرض الزوحة والزوجات . 

وااثلثان فرض أربعة وهن الاناث الي لواحدتهن النصف . 

واثلث فرض ثلاثة : الأم وأولادها » والحد . 

والسدس فرض سيمة : الأم » والحدة » والب > والجد » وبنت الابرى » 
مع بنت الصلب » والأخت الأب مع الأخت للأون»وواحد أولاد الام 1 

| المقدمة |الثانية : كل عددن »فيا متاثلان» أو متداخلان » أو متوأفقان » أو متباينان. 

فال)ثلان » كثلاثة وثلاثة . 

والمتداخلان » كثلائة وستة » أو تسعة . فلثلاثة داخلة في الستة والتسمة . 

والتوافقان » كأربعة وستة » لكل واحد منها نصف صحيح » وستة وتسمة 
لما ثلث صحيح » وثمانية واي شر » ما ربع صحيح » ولاحد وعشرين 
وحخمسة وثلاثين سدم صحيح »> ولاثنين وعشريتل وثلائة وثلاثين جزء من 
أحد عنس . 

والمتماينان » كثلاثة وأربعة . 

وطريق معرفة المداخلة » أن تسقط الأقل من الأ كثر مرتين فصاعداً »أو زد 
على الأقل مثله مرة فصاعداً . فان قي الأكثر بالأقل » أو تساويا بزيادة الأشال» 
فتداخلان » وإلا » فلا . 

وطريق الموافقة والباينة » أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن » فا بقي » 
فأسقطه من الأقل » فان بقي منه شيء » فأسقطه مما بقي من الأكثر » ولازال 
يفمل ذلك حتى يفنى المدد النقوص منه آخراً » فان في بواحد » فتباينان . وإن 
في بمدد » فتوافقان بالحزء الأخوذ من ذلك المدد . وإن في باثنين .» فالنصف» 


قوت 
أو بثلاثة » فيالئلك,أو بشرة » فالشرة» أو بأحد عشر » فأجزاء أجد عشر. 
وعلى هذا القباس” . 

مثاله : أحد وعشرون »© وتسمة وأربعون » تسقط الاقل من الأكثر مرتين » 
قى سبمة » تسقطها من الاقل ثلاث مراتءيفنى بها » فها متوافقان بالاسباع . 

[ المقدمة ] الثالثة : في أصول السائلءأصلبها المدد الذي يمخرج منه سهامبا. 
ومسائل الفرائض نوعان . ٠‏ 

أحدها : أن يكون كل الورثة عصبات » بأن كانوا ذكوراً » أو نسوة أعتقن 
عبد بين بالسوبة » فالقسمة بينهم بالسوبة .وإن كانت المصبة ذكورا وإاثا » قدكرنا 
كل ذكر ائنين » وأعطينا كل ذحكر سبمين » ودل أشی سيا » فمدد الرؤوس 
في هذا النوع هو أصل المسألة . 

الذوع الثافي: المسائل الي ورثتما أصحاب فروض أو بعضئهم ذو فرض. فالاصول 
في هذا النوع سبعة عند المنقدمين » ومن التأخرين من يقول : تسمة . فالسبمة 
المتفق عليبا : اثنان » وثلائة » وأربمة»وستةءومّانية»وائنا عشر » وأربمة وعشروث» 
فكل مسألة فيها نصف وما بهي كزوج وأخ» أو نصفان » كزوج وأخت » 
فبي من اثنين.وما فيبا ثلثان وما بقي > كتين وعمء أو ثلث وما بقي»كأم وأخ. 
أو ثلثان وثلث » كأختين لأب وولدي أم » فن ثلائة » وما فيا ربع ومابقي » 
كزوج وابن » أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ » فمن أربمة .ومافيها 
سدس وما بقي» كأم وان » أو سدس ونصف ومابقي »كأم ونت وأخ» أو سدس 
وثلث ومابقي »كأم وولد أم وعم » أو نصف وثلثان » كزوج وأختين» أو نسفء 
وبلث ومابقي» كزوج وأم وأخ > فمن ستة . وما فيها تمن ومابقي كزوجة وان » 
أو من ر.صف ومابقي » كزوجة وبنت وأخ عفن ثمانية . وما فيها ربع وثلثاتف 


- ۲ 


ومابقي »كزوج وابنتين وأخ » أو ربع وثلث ومابقي»كزوجة وأم وأخ من ستة »أو ربع 
وسدس ومابقي 2 كزوج وام وان » من اثني عشر .وما فيها عُن وثلثات ومابقي» 
كزوحة و بنتين واخ » او عن وسدس ومابقي» كزوجة وأم وان »© من 
ار بعة وعشرين . 


قلت : ومن هذا الأخير > ممن وسدسان ومابقى» كزوجة وأبون وابرن . 


وانتاعم 


حيث يكون الثلث خيراً له . 

فالاول ۰ ف كل مسألة فا سدس وثلث مابقي ومايبقى » كجد وأم وإخوة. 

ولثاني : في كل مسألة فيا ربع وسدس وثلث مابقي ومايقى » كزوجة وأم 
وجد وإخوة » ومن لم يقل بازيادة يصحح المسألتين بالضرب . ش 

فالأولى : من ستة » للأم سم » يبقى خمسة » يضرب حرج الثلث في الستة » تبلغ 
تمانية عثس . 

والثانية : من اثني عشر » خرح بالفرضين خمسة»[ ثم ] يضرب مخرج الثاث 
في اثني عشر » تبلغ ستة وثلائين » واستصوب الامام والمتولي صنيع المتأخرين » 
لان ثلث مايبقى والالة هذه » مضموم إلى السدس والربع » فلتكن الفريضة من 
عر حا واحتج التولي بام اتفقوا في زوج وأون ا من سئة ٠‏ وولا حعلبا 
من النصف وثلث اللاي » لكانت من اثنين , لازوج سهم » بی سيم 6 فيضر ب 
مخرج ااثلث في اثنين » تباغ ستة . واعل أنه قد يتفق في صور الحد نصف وثاث 
مابقي » كبنت وجد وإخوة » فيحتمل أن تكون من ستة قطما» ما ذكر في زوج 
وأون > وحتمل أن يطرد. فيه اللاف . 


۳ - 


ترت : الاحتال أصحء والختار أن الأسح الجاري على القاعدة : طريق التأخرين » 
كا اختاره الامام » لما سبق » ولكونما أخصر . اشام 


المقدمة الرابعة : في المَول. 

إذا ضاق الال عن الفروض » فتمال المسألة »أي :ترفم سبامبا ايدخل النتقص 
على كل واحد بقدر فرضه »كأصحاب الديون والوصابا إذا ضاق الال . والذي يمول 
من الاصول التسمة ثملاثة “وهي :ستة > واثنا عشر » وأرعة وعشرون » فتعول ااستة 
أربع مرات إلى سبعة » كزوح»وأختين لأب » وإلى ثانية »كرؤلاء “وأم » وإلى 
تسمة » كبؤلاء» وأخ لأم » وإلى عشرة » كبؤلاءواخ [آخر ] لام » وسمى هذه 
الأخيرة:الشريحية » لأن شريحاً اأقاضي رحمه الله تعالى» قضى فيباء وتسمى:أم اأفروخ» 
لكثرة سبامبا . ومتى عالت إلى Î‏ ضفة > «الانكون الت AN‏ 

وأما اثنا عشر »تمول ثلاث مرات إلى ثلائة عشر» كزوجة وأم وأختين لأب» 
وإل خّسة عثر » كبؤلاء وأخ لام . وإل سسعة عنس كبؤلاء واخ[ آخر ]لام . 
ومن صورها : أم الأرامل » وهي ثلاث زوجات وجدتان » وأربع أخوات لأم » 
وثمان لآب » فين سبع عشرة أنثى أنصباؤهن سواء . ولا يمول هذا الاصل إلى 
سبع عشرة إلا واليت رجل . 

وأما أربعة وءشرون »2 فتعول مرة فقط إلى سبعة وعشرين > كزوحة وبنتين 
وأون » وتسمى : النبرة » لأن عليا رضي الله عنه سمل عنما وهو على النبر » 
فقال ار#الاً : صار ينها تسماً . ولا يكون هذا المول إلا واليت رجل » بل لاتكون 
السألة [ من ] أربعة وعشرين إلا وهو رجل . 


الفصل الثاني : في طربق التصحيح » وفيه نظران . أحدها : في تصحيح فريضة 


~٤ 


ايت الواحد . والثاني : في التصحيح إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة» وتمرف: 
بالمناسخات . 

أما [ اانظر ] الاول : فان كانت الورئة كليم عصبات » فأمر القسمة سبل » 
وقد سنا أنه من : عدد رؤو سم . وإ كانوا أصحاب فروض» أو فیہم صاحب فر ض» 
وعرفت المسألة بمولما إن كانت عائلة » فانظر في السبام وأصحابها » فان انقسمت 
علييم [ جیا ]» حصل الغرض ولا حاجة إلى الضرب » كزوج وثلاث بنين » هي من 
أربمة » لكل واحد سېم . وكزوجة وينت وثلاثة إخوة »من ثمانية » لازوجة سبم؛ 
والبنت أربعة > ولمم الباقي. 

وإ لم تنقسم » فاما أن يقع الكسر على صنف » وإما على أكثر . 

القم الأول : على صنف » فينظر في سامېم وعدد رؤوسم » إن كانا متباينين» 
ضربت عدد رؤوسهم في أصل السألة بمولها إن عالت . وإن كنا متوافقين ءضربت 
جزء الوفق من عدد رؤوسهم في أصل السألة بسولما » ثم الحاصل على النقديرين » 
تصح منه المسألة . 

مثال التباين ۽ زوج وأخوان » هي من اثنين » له سبم » يقى سيم لايصح 
عليما » ولا موافقه »فيضرب عددهما في أصل السألة تبلغ أربمة مها تصح. 

مثال التوافق » أم وأربعة أعمام > هي من ثلاثة » يبقى اثنان يوافق عددم 
النصف » نتضرب وفق عددم ٠7‏ في السألة » تبلغ ستة منها تصح . وإذا أمكنت 
الموافقة بأجزاء » ضربنا أقلبا . 
eR‏ المغابلة على نسخة ازاف بمد التصحيح : « فتفرب عددم » و كانت 
في الاصل :ه فتضرب نصف عددم و » وقد شطب بالاجر على كلمة « نصف » » وفي هامش هذه النسخة 


ما نصه : كذا > وصوابه : « ندف عددم » .ام 


هس 6ك مه 


القسم الثاني : الكسر على أكثر من صنف » فيمكن أن بقع على صنفين أو ثلائة 
أو أربمة » ولاتتصور الزيادة » لد الوارثين في الفريضة لابزيدون على خمسة أصناف 
كا ذكرنا في أول الكتاب عند اجماع من يرث من الرجال والنساء » ولا بد من 
صحة نصيب أحد الأصناف عليه » لأن أحد الاصناف الجسة » الزوج والابوان » 
والواحد يصح عليه نصيبه قطعاً »> فازم الحصر . فان وقع الكسر على صنفين » 
نظرنا في سبام كل صنف وعدد رؤوسهم . والأحوال ثلائة . أحدها : أن لايكون 
بين السهام والرؤوس موافقة في واحد من الصنفين » فتترك رؤوس الصنفين حالها . 
الثاني : أن تكون موافقة في » فتردرؤوس كل صنف إلى جزء الوفق . اثالث : 
أن يكون الوفق في أحد الصنفين » فترد رؤوسه إلى <زء الوفق » وتترك رؤوس الآخر 
حالها . ثم الرؤوس ‏ مردودن أو أحدها أو غير مردودن ‏ إما أن يناثلا » فتضرب أحدما 
في أصل المسألة بمولها » وإما أن يتداخلا» فتضرب أكثرها في أصل ااسألة بءولماء وإما أن 
يتوافقا » فتضرب حزهء الوفق من أحدها في جيم الآخر » فا باغ ضربته في أصل |اسألة 
بعولما » وإما أن يتابناء فتضرب أحدها في الآخر »فا حصل ضربته في أصل 
المسألة > ها بلغ صحت منه . ورج من هذه الاحوال اثنا عشرة مسألة » لأن 
في كل واحد من الأحوال الثلائة أربع حالات » والماصل من ضرب *لاثة 
في أربعة » اثنا عشر . وإن وقم الكسر عل ثلاثة أصناف أو أريمة » نظرنا 
أولاً في سام 58 صنف وعدد رؤوسهم » فحيث وحدنا الوافقة » رددنا الرؤوس 
إلى جزء الوفق . وحيث لم جد , بقتيناء عاله . ثم مي ء في عدد الاصناف الأأحوال 
الأرعة > فكل عددن متاثلين » نقتصر منم على واحد . وإن تماثل الكل 6اكتفينا 
بواحد وضربناه في أصل المسألة بمولها » و كل عددن متداخلين تقتصر على أكثرهماء 
وإن تداخلت كبا » اكتفينا بأكثرها وضريناه في أصل السألة بعولهاء وكل متوافقين 


ااروضة ج | 5- م | ه 


نضرب وفق أحدها في الآخرء فا باغ ضربناه في أصل المسألة . وإن توافق الكل» 
اق طريقان لالفرضيين . قال البصريون : نقف أحدها ونرد ماعداء إلى جزء الوفق» 
ثم ننظر أجزاء الوفق » فتكتفي عند التاثل بواحد » وعند التداخل بال كثر » وعند 
التوافق » نضمرب جزء الوفق من البعض في العض . وعند التباين » نضرب. 
البعض في البعض » ثم نضرب الحاصل في المدد الموقوف / ثم ما حصل في أصل 
المسألة بمولما . وقال الكوفيون : نقف أحد الأعداد ونقابل بينه وبين آخر » 
ونضرب وفق أحدها في جيع الآخر » ثم نقابل الحاصل بالمدد الثالك > ونضرب 
وفق أحدهما في جيم الآخرء ثم تقابل الحاصل «المدد الرابع » ونضرب وفق أحدها 
في جيم الآخرءثم نضرب الحاصل في أصل السألة بمولها » وتسمى صورة 
توافق الاعداد : المسائل الموقوفات . وإن كانت الاعداد متباينة » ضربنا عدداً 
منبا في آخر ٠‏ [ ثم ] ماحصل في ثأث »ثم ماحصل في الرابع » ثم ما حصل في 
أصل المسألة بسولما . وإث عت 'خزيت اجدها 5 أصل المسألة بعوكًا » ثم ماحصل 
في اثاني » ثم في ااثاك » ثم في الرابع . وإذا لم يكن دين السهام وعدد الرؤؤوس» 
ولا بين أعداد الرؤوس موافقة » سميت المسألة : صماء» ولا فرق في الأعداد التوافقة 
بين عدد وعدد » فتقف أنها شئتء والمدد الذي تصح منه المسألة بعد تام العمل 
لا#تلف . فان حصل اختلاف » فاستدل“ به على النلط » وإن وافق أحد الأعداد 
ااثلاثة الآخترتن والآخران «تباينان » لم جز ان نقف إلا الذي يوافةها » ويسمى هذا 


اللموقوف : القيّد. 


م 


هذا الذي ذكرناء » بيان التصحيح . فاذا فرغت منه وأردت أن تعرف نصيبه 
كل واحد من الصنف » غا حصل دن اضرب © فله طرق . 


- ۷ - 


أشهرها وأخفتها :أن تضرب نصيب كل صنف من أصل المسألة في المدد ا أضروب في 
المسألة»ويعرف بعدد النكسرن i,‏ بلغ »فهو نصيب ذلك الصنفءفتقسمه على عدد رؤوسم» 
فالخارج بالقسمة هو نصيب كل واحد من ذلك الصنف . 

مثاله : زوجتان » وأربع حدات وسنت ارات لآب > هي من اي عشر » 
وتمول إلى ثلائة عر » ويرجع عدد الحدات بالموافقة إلى اثنين » والأخوات إلى 
ثلاث » فبحصل اثنان واثنان وثلاثة » تسقط أحد الاثلين » وتضرب الآخر في 
ثلاثة » تبلغ ستة » تضرما في أصل السألة بمولها » تلغ عانية وسبمين » كان للزوجين 
من أصل المسألة ثلاثة » فتضرب في ستة » تباغ ثُانية عشر » فهو نصيبه) . وإذا قم 
ذلك على رؤوسه) » خرج تسعة » وكان للحدات سهان » تضرءها في ستة »تباغ أثي عشر » 
لكل واحدة ثلائة » وكان للآخوات مّانية » تضرب في ستة » تاع مانية وأربين » 
لكل واحدة مانية . 

الطريق الثاني : تفم سبام كل معنف من أصل المسألة على عدد رؤوسهم »> 
| خرج من القسمة » يضرب في المضروب في أصل المسألة » فا حصل »فمو نصيب 
كل واحد من الصنف . ففي القال المذكور »> يقم نصيب الزوجتين على ع_دد 
رؤوسها » يخرج بالقسمة سرم ونصف » يضرب في السة الضروبة في امسألة »تباغ 
نسة » وهو نصيب كل زوحة » وبق نصيب الحدات عليين » يرج نصف سمي 
تضربه في الستة » تكون ثلاثة » فهو نصيب كل حدة » وعلى هذا فقس الأخوات . 

الطر يق ] الثالث:تفسم المدد المذروب في المسألة على عدد رؤوس كل صنف » 
ما خرج تضربه في نصيب ذلك المنف » نما بل فهو نصيب الواحد من ذلك 
المنف » ففي المثال المذكور تقسم الستة على عدد رؤوس الزوجتين» مخرج ثلاث 
تضرما في نصيبها من أصل السألة وهو ثلاثة » تباغ تسعة » وهو نصيب كل زوجة . 
وعلى هذا ااقياس . 


۸ ت 


[ الطريق ] الرابع : تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رؤوسبم » وتضبطا 
النسبة بن » وتأخذ بتلك النسبة في المدد الذروب في السألة » فهو نصيب كل 
واحد من ذلك الصنف » ففي الثال المذكور > تنصيب الزوحتين ثلاثة وها الئان . 
والثلائة مثل الاثئنين ومثل نصفها » فتأخذ مثل المدد امشروب في السألة » ومثل 
نصفه » يكون تسمة » وهو نصيب كل زوحة » ونصيب الأخوات ثانية » وعددهن 
ستة » واؤانية مثل الستة » ومثل ثلثها » فلكل أخت مثل العدد المضروب» ومثل 
ثلثه تكون مانية » ونصب الحدات اثنان مثل نصف عددهن > فلكل حدة نصف 
العدد المضروب . 

[ الطريق ] الحامى : ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل الضرب 
والتصحيح . إن كان الكسر على صنف » فانظر إن لم يوافق سهاميم عددم » قنصيب 
كل واحد منيم بعدد سام جميع الصنف من أصل السألة » ونصيب كل [ واحد ] 
من الأأصناف الذبنلا کسر عليهم؛ بمدد رؤوس التكسر عليهم إن كان لكل واحد منهم سبم 
واحد. و إن کان أ كثر من سبم»؛ضرب مالكل واحد منهم من أصل المسألة في عدد المنكر 
علييم » ھا حصل » فهو نصيب كل واحد منبم . وإ وافق سماميم عددم » قنصيب كل 
واحد من انكر عليهم بمدد وفق سامم من أصل امسألة > ونصيب كل واحد 
كن لم يشنكسر علييم وفق عداد الرؤوس النكسر علييم على ما ذكرناه . 

مثاله : زوج » وأخوان لأم » وخمس أخوات لأب » تمول من ستة إلى تسعة» 
وتصح من خمسة وأربسين » ونصيب كل أخت بعدد سبام جميعون من أصل المسألة» 
وهو أربعة » ونصيب كل أح خسة بمدد رؤوس الأخوات المتكسر عليين »ونصيب 
ازوج خسة عشر » لآنه كارف له أكثر من سبم » وهو ثلائة » فتضرب في عدد 


رئوسهين . ولو كان عدد الاخوات عشرة » وافق سهامبن عددهن إالنصف » ورد 
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عددهن إلى التصف » ويكون تصيب کل خت مدد نصف مایمن من أصضل 
السألة » وهو اثنان » ويكون لكل أخ خسة نصف عدد رؤوس الاخوات »وللزوج 
ثلالة مضروبة في نصف عدد رؤوسبن . أما إذا كان الكسر على صنفين ؛ولم يكن 
بين الرؤوس وأأسهام مواقة » أو كانت » ورددت الرؤوس إلى وقتها » فانظر في عدد 
الرؤوس > ولم أحوال. 

أحدها : أن يكونا متباينين اطافل تمن وت ك3 صنف في سام الصنف 
الآخر من أصل السألة هو نميب كل واحد من الصنف الضروب في سام » 
والحاصل من ضرب عدد أحد الصنفين في الآخرء إذا ضربته في نصيب الواجد [من] 
الذن لا كسر le‏ » کان )باغ نصيب [ ذلك ] الواحد من ذلك الصنف . 

مثاله : حمس بنات » وأربسع زوحات » وأربسع حدات » وأخ لأب » هي من 
أربعة وعشرين » ونصح من أربمائة وثانين » والحكسر في البنات والزوجات > 
ولا موافقة . فاذا ضربت رؤوس النات في مهام الزوجات » حصل حمسة عشر > 
فبو نصيب كل زوجة . وإذا ضربت الزوجات في سام البنات » حصل أربمة وستون» 
فهو تصيب كل بنت . وإذا ضربت النات في الزوجات » حصل عشرون .فاذا ضربته 
في نصيب كل واحد من الحدات » كان عشربن »لان لكل واحدة واحدا »فهو تصيب 
كل جدة . وكذلك نصيب الاخ . ولو كان بدل الاربم جدتان » ضربت المشرين 
في اثنين » فالحاصل نصب كل حدة . 

الال الثاني : إذا كان عدد الرؤوس متوافقاً »سواء تداخلا» أم لا > فاذا ضربت 
وفق أحد المددين في سام الآخر » كان الحاصل نصيب كل واحد من الصنف 
الذروب في سبامهم . وإذا ضربت وفق أحدها في جيع الآخر ولاتداخل ببنها » 
وتويك خی ی تلن الاج فق لا كسان علوم » كان الماصل نصيب الواحد 
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من ذلك الصنف » وإن تداخلاء ضربت أكثرهما في اأنصيب » فا حصل »فهو نصيب 
الواحد منيم . ا 

مثاله : زوج » وتسمة إخوة لأم» وخسة عشر أختا لأب » هي من ستة 
وتعول إلى تسعة > وتصح من أربعائة وخسة » تضرب وفق عدد الاخوة في سهام 
الأخوات > تبلغ اثني عشر » فهو نصيب كل أخت » ووفق عدذ الاخوات في نصيب 
الاخوة » بلغ عشرة » فهو نصيب كل أخ > ووفق أحدهمافي جميع الآخر » تبلغ 
5 وأربمين » تضربه في سبام الزوج »وهي ثلاثة » تبلغ مائة وخمسة وثلاثين » 
فهو نصيب الزوج . فان كان عدد الاخوة اثني عشر » وعدد الاخوات ست عشرة » 
فالسهام توافق الأعداد » فترجم الاخوة إلي ستة » والأخوات إلى أربة » للموافقة 
بالربع » وبين اامددين موافقة بالنصف » فتصح السألة من مائة وثانية . وإذاضربت 
وفق الراج-ع من عدد الاخوة » وهو ثلاثة » في وفق سبام الأخوات » وهو واحد 0 
كان الحاصل ثلاثة » وهو نصيب كل أخت . وإذا ضربت وفق الراجم من عدد 
الاخوات » وهو اثنانث» في وفق سام الاخوة » وهو واحد » كان المحاصل اثنين » وهو 
نصيب كل أخ . وإذا ضربت وفق أحد الراجمين في جيم الآخر » حصل اثنا عشر» 
فاذا ضربته في سهام الزوج من الأصل »> حصل ستة وثلاثون » وهو نصيب الزوج . 

الحال الثالث : إذا كان عدد الرؤوس ماثلآً » فنصيب كل واحد من كل 
صنف بعدد ما کان یمم من أصل المسألة » ونصيب كل واحد عن لاحكسر 
علييم » هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصتفين التكسر علييم . 

مثاله : حمس بنات»و مس حدات» وأن »هي من ستة»وتصح من ثلاثين»ونصيب كل 
فت متل ما كان | لمن » وهو أربمة » ونصيب كل جدة مثل ما كان ممن » وهو 
واحد » ونصيب الأخ هو الحاصل من ضربما كان ]له في خمسة »وهو خخسة . 


۷١ د‎ 


ما إذا كان الكسر على ثلائة أصناف » فانظر » إن كانت أعداد الرؤوس متبابنة » 
فاعزل الصنف الذن ربد أن :قرف نصيمهم. » وأضرب عدد أحد الآخرن في الآخر» 
نما بلغ فاضربه في نصيب الصنف الذبن عزلتهم © لما بلغ فهو نصيب كل واحد 
عنهم » واضرب عدد رؤوس الأصناف الثلاثة بعضه في بمض » فا بلغ فاضربه في 
نصيب من انقسم عليهم نصيبهم من أصل المسألة » فا بلغ فبو نصيب كل وأحد منبهم. 

مثاله : أربع زوجات » وثلاث جدات » وخمس ات وات أن ؛ هي من من أربعة 
وعشرين » وتصح من ألف وأربعائة وأربمين . فاذا أردت أن عرف نصيب الزوجات» 
غاعزلمن واضرب البنات في الحدات » تبلغ خمسة عشر » اضربه في نصيب الزوجات 
في الاصل » تبلغ خمسة وأربعين » فهو نصيب كل زوجة . وعلى هذا القياس 
> البنات . واضرب لمرفة نصيب الأخت عدد الاصناف التكسر علييم يعضيم 
في بعض » تباغ ستين » أضربه في نصيبها من أصل ااسألة » وهو واحد » تبلغ ستين» 
خو نسيبها . وإن كانت الاعداد متواققة أو متاثلة » فالممل على قياس ماذكرنا في 
الكسرن . وصورة العاثل هّنة »> وأما التوافق » فكتسع بنات » وست حدات »وحمسة 
عفن آخا» هي من ستة » وتصح من خمسائة وأربمين . فاذا أردت معرفة نصيب 
البنات » فاعزلمن واضرب وفق أحد الصنفين من الحدات والاخوة في وفق الآخرء 
تبلغ عشرة + تضرب في نصيب البنات » تلغ أربمين » فهذا نصيب كل بنت . وكذا 
تمزل الجدات وتضرب وفق أحد الصنفين الآخرين في وفق الثاني » تبلغ خمسة عشرء 
تضربها في نصيب المجدات » تبلغ خمسة عشر »فهو نصيب كل جدة . وتعزل الاخوة» 
وتضرب وفق ق أحد الآخرين في وفق الثاني » تبلغ ستة » تضرمها في نصيمهم » تبلغ مستة» 


غهو نصيب كل أخ 


- سالاد 


النظر الثاني : في ااناسخات . 
فاذا مات عن جاعة » ثم مات أح_دم قبل قسمة التركة » فلاسألة حالان ي 
أحدهما : أن تنحصر ورثئة اليت الثاني في الباقين » ويكون إرثهم من الثاني مثل. 
الارث من الاول » فتجمل الميت الثاني كأن لم بكن » وتقسم التركة على الباقين » 
ويتصور ذلك إذا كان الارث عنما المصوبة » كن مات عن إخوة وأخوات من 
الاب . ثم مات أحدم عن الياقين » أو عن بنين وبنات » ثم مات أحدم عن إخوته 
وأخواته . وفيا إذا كان الارث عنم بالفرض في بعض الصور» كن ماتت عن زو 
وأم» وأخو ات مختلفات الآباء » ثم نكح الزوج إحداهن » فاتت عن الباقين . وفما إذا 
ورث بعضهم بالفرض وبعضهم بالمصوبة » کن مات عن أم » وإخوة لأم » وممتق ¢ 
ثم مات أحد الاخوة عن الباقين . ولا فرق بين أن يرث كل الباقين من الثاني 
أو بعضيم» كن مات عن زوجة وبنين »وايست مسبم 40 ثم مات أحد البنين عن الباقين. 
الخال الثاني : أن لابكون كذلك» رأن لاينحصروا ‏ إما لان الوارث غيرم » 
وإما لآن غيرم يشر كم » وإما لاختلاف مقادير استحقاقهم » فنصحح مسأاتي الأول 
والثاني جيم] » وننظر في نصيب الثاني من مسألة الأول . فان انقسم نصيبه على 
مسألته » فذاك » وإلاء فتقايل نصيبه عسألته اللصححة »إن كان بشها موافقة » ضرب 
أقل جزء الوذق من مسألة اثثاني في جيم مسألة الأول . وإن لم يكن»شرب جيم 
مسأاته في جيم مسألة الأول » فا بلغ » صحت منه المسآلتان . وإذا أردت معرفة 
نصيب كل واحد من ااورثة ما حصل من ااضرب » فقل : كل من له ثيء من 
المسألة الأولى » يأخذه مضروبا فا ضربته في السألة الاولى »وهو جيم المسألة 
الثانية أو وفقبا . ومن له ثيء من الثانية » يأخذه مضروباً في نصيب الت الثاني 
»ن ااسألة الأولى » أو في وف اأنصيب إن كان بين مسألته ونسيبه وفق . 


9 أي : و سمت الزوجة آم ألبنين ¢ بل غر ھا‎ (١) 
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مثاله : زوج ءوأختان لاب » ماتت إحداها عن الاخرى وعن بنت » ااسألة 
الاولى من سيعة »© وااثانية من انين » ونصيب الميت الثاني من الاول اثناك . 

زوحة » وثلاث بنين»وبنت » ثم مانت البنت عن أم وثلاثة إخوة »وم الباقون 
ن ورثة الاول » فالاولى من ثائية » والثانية نصح من ثانية عشر »© وتصيب 
الميئة من الاول سهم لانوافق » فتضرباثانية في الادلى ؛ تباغ مائة وأربعة وأربعمين» 
للزوحة سهم مضروب في مانية عشر » ولكل ابن سهان في مانية عثس »© تلم 
ستة وثلاثين » و لام من اأثانية ثلاثة مضرولة في مهم اليتة وهو واحد » ولكل 
أخ خّسة » فحصلل لم من اسان أحد وعشرونء ولكل أخ أحد وأرسون . 

حدتان» وثلاث أخوات متفرقات » ثم مانت اللاخت الام عن حت لام وهي 
الاخت للأبون في المسأله الاولى » وعن أختين لاون » وعن أم أم وهي إحدی 
الحدئين » فالاولى من اثني عشر » والقانية من ستة » ونصيب اليتة من الاول 
سهان © ونصسا وا توافقان «النصحف » قتضرب نصف سانا في الاول » 
تبلغ ستة | وثلاثين» کان لاحدتين سهان 2 تضربها في ثلاثة ٤‏ تلع ستة » وكذا الاخت 
الأب » وكان الأخت من الاوين ممت | ضرا في ثلاثة › تبلغ اة عشر > 
ويها من الثانية سم مضروب في وفق نصيب اليتة وهو سبم » والآختين الأبون 
أربمة مضروبة في سم » ولالجدة سم في سام »فحصل الأخت الوارثة في المألتين 


تسمة عشر » وللحدة الوارثة فيي أربعة . 
ر 


لو مات ثاث قبل قسمة التركة » فلك طريقان.أحدها : تصحح السائل ا'ثلاث» 
وتأخذ نصيب الميت الثالك من الاولين » وتقابله ا صحت منه مسألته » فان اقم 
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نصيبه على مسألته » فذاك » وإلا » فان توافقا » ضربت وفق مسألته فا صحت 
منه الاوليان . وإن باينا » ضربت مسألته فيه . وطلى هذا القاس تعمل إذا مات 
رابع وخامس قبل القسمة . ثم من كان له نيء من الاين الاوايين » أو من 
إحداهها » أخذه مغروياً في الثالثة » أو في وفقها » ومن كان له تيء من الثااثة» 
أخذه مغروباً في نصيب اثلث من ال-ألتين الاولين » أو في وفقه . 

الطريق الثاني : أن تصحح كل مسألة برأسباء وتقابل نصيب كل ميت عسألته» 
من انقم نصينه على مسألته) فلا اعتداد عسأته ٠‏ ومن لم ينقسم»[ حفظت ]مسألته 
بامما إن لم توافق نصيبه » أو وفقما إت نوافقا » وفعلت بها ماتفمل باعداد 
الأأصناف النكسر علييم سامهم من المسألة الواحدة » فا حصل ضربته في السألة 
الأولى » فا حصل قسمته؛ نتذرب مالكل واحد من الأولى في المدد المضروب فما 
ها خرج فو له إن كان حيأ » ولورئنه إن كان ميت . 

مثاله : زوجة »وبنت » وثلاثة بي ابن ء ثم مانت البنت عن زوج»وأخ لأم» 
وأم وهي الزوجة» ثم مات أحد ابي الان عن زوجة ؛وبنت » وان ابن» وجدة, 
وهي الزوجة في السألة الأولى » ثم مات آخر عن هذه الجدة » وعن خمسة بنين 
وخمس بنات » فالآولي » من ثمانية » والثانية » من ستة » والثالثة » من أربعة 
وعشرين » والرابمة » من كانية عشر » ونصيب البنت بوافق مسألتها بالنصف » فترد» 
مسألتها إلى ثلائة » فاذاً معنا ثلاثة »وثمانية عر »وأربعة وعشرون » والثلاثة داخلة 
في أربعة وعشرن »© فتقتصر عليها »وهي توافق ثمانية عشر بالسدس » قتضرب سدس 
أحدهما في جيع الآخر » تبلغ اثنين وسبمين » تضربها في مسألة اليت الأول وهي 
مانية »> تبلغ ئة وستة وسبميں » ومنبا تصح المسائل “ممن له شيء من الأولى» 
يضرب نصيبه في انين وسبعين ويقسم على ورئته . 
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زوحة وثلاثة إحوة › 2 مات أحدم عن ابنين » والثاني عن ابنين وشت › 
والفالكث عن ان وبنت » فالأولى من أربة » واثانية » من اثنين » والثالئة » 
من خمسة » والرابعة » من ثلاثة » والسمام لاتوافق المسائل » فتضرب السائل الثلاث بعضها 
في بعض »© تبلغ ثلاثين » تضربه في المسألة الاولى» تبلغ مائة وعشرين »© لازوحة 
منہا سيم في ثلاثين » واكل أخ كذلك . فا الأول لاشه» لكل واحد حمسة 
عشر . ومالا اني لابنيه وبنته » لكل ان أثنا عدر » ولاءنت ستة . وماللثالك 


بين ابنه وينته » له عشروث » ولما عشرة . 


ب 


هذا الذي ذكرنا» تصحيح الناسخات . قال الفرضيون : وقد يمكن اختصار 
الحساب بمد الفراغ من عمل التصحيح » وذلك إذا كانت أنصباء الورثة كلها 
ميائلة » فترد المسألة إلى عدد رؤوسبم » وكذلك إذا كانت متوافقة بجزء صحيح» 
فيؤخذ ذلك الوفق من نصيب كل واحدءيققم الال بشم على ذلك المدد» كزوحة» 
وبنتءوثلاثة بنين منها » ثم مات أحد البنين عن الباقين » فالمسألة الأولى» من انيت 
والثانية »من ستة » ونصيب اميت الثاني سهان يوافقان مسألته بالنصف » ترب نمف 
مسألته في الأول » تبلغ أربمة وعشربن » الزوحة ثلائة » وللبنت ثلائة » ولكل 
ابن ستة » ومن نصيب الثانيءللأم سبم؛ والأخت سهم » ولكل أخ سهان “فمجموع 
ماللأم أرسية » وللأخت كذلك » ولكل أخ ثانية » فالانصماء متوافقة بالربسع » 
فتأخذ ربع كل نصيب » يلغ الجموع ستة > فتقم الال علا اختصاراً . أما إذا 
لم يكن بين الأنصباء موافقة » أو وافق بمضبا فقط » فلا يكن الاختصار . 

اللقصود الثاني : قسمة التركات » وله أصل وفروع متشمة . أما الأصل » 


- ۷٦ - 


فان كانت التركة درام أو دنانير أو غيرها مما ينم بالأ<زاءءكالكيلات والموزونات» 
فسمت عينبا بين الورثة . وإن كان مما لا ينقسم بالاحز اء كالمبيد والحواري والدواب» 
قوم ثم شم بهم بالق.مة » فا أصاب كل واحد من القيمة فله بقدرها من المقوام. 
وطريقه:أن ينظ في التركة ٠‏ أهي عدد. صحيدح من الارام وغيرها »أم عدد 
وكسر ؛ فان كان الأول » قابات التركة بالمسألة سولما إن عالت . فأن تمائلا » 
فلا اشكال » وإلا © فان تبابناءفاضرب نصيب كل وارث من أصل ااسألة وها 
أو مما صحت منه ااسألة في عدد التركة , ها باغ فاقسمه على أسل السألة بعوطاء 
أو على ماصحت منه ا)سأله > ها خرج من القسمة» فهو نصيب ذلك الوارث . وإن 
0 قسمت التركة أوثلاً على أصل السألة بمولها » أو على ماصحت منه » فا خرج 
القسمة » فاضر به يسم كل وارث › فا بلغ فهو نصيبه . وإن كانا متوافتين » 
فان عملت کا عملت في المتباينين » حصل الغرض » وإن أردت الاختصار › 
فد وفقم) “واضرب سم كل وارث في وفق التركة > ما باغ فاقسمه على وفق 
السألة » ها خرج فهو نصيبه من التركة . وإن شئت فاقم وفق التركة على وفق 
المسألة » فا خرج فاضربه في سېم كل وارث »2 مما باغ فهو نصيبه .وإذا فرغت 
من العمل » امتحنت صحته » بأن تمع ماأساب كل واحد من الورلة > وتنظر 
هل الجموع مثل” الک » أم لا؟ 

الأمثلة : 

زوج › وأم» وأختان لب » وأخوان لأم ؛ والتركة ستوث ديئارا » فالمسألة هن ستة» 
وتمول إلى عشرة . فان شئت ضربت سہام الزوج في ستين » تبلغ مائة وثمانين » 
تقسمبا على المسألة »> يخرج كانية عشر » فهو نصيب الزوج » وتضرب نصيب الأم 
في ستين » يكون ستين » تقسبه على السألة » حرج ستة » فهو نصيبها . وتضرب 
خصيب الاخوون فيم | يكوث مائة وعشرين » تاسمه على السألة » يخرج ااا عشرء 


ت ¥ 


فهو نصيبها [ وتضرب نصيب الاختين » يحكون مائتين وأربمين » تفسمها على المسألة» 
مرج أربمة وعشرون» فهو نصيبه) ] . وإن شئت قسمت التركة على المسألة » مخرج 
ستة » تضربها في سام كل وارث »© يمخرج ماذكرة . 

زوج»دأم > وأخت لاب » والتركة أربعة درام . المسألة تمول إلى مانة » 
تضرب نصيب الزوج في التركة » يكون اثني عشر » تقسمه على سام السألة » 
مرج للسبم درم ونصف » وكذلك نصيب الاخت . وتغمرب نصيب الام وهو 
سهان في أربعة » تبلغ مانية تقم على المسألة » مرج واحدء فهو نصيبها . 

ثلاث زوجات » وأربعة إخوة لام » وخمس أخوات لاب » والتركة خسة 
ومون ديناراً . السألة تمول إلى خمسة عصر »© وتوافق التركة بأجزاء خمسة عشر» 
فتردها إلى <زء الوفق » فتعود التركة إلى خمسة » والسألة إلى واحد » ثم إن شئت 
ضربت سهام الزوجات » وهي *لاثة » في وفق التركة » وهو خمسة » تبلغ خمسة عثس » 
فبو لازوجات . وضربت سهام الاخوة » وهي أربعة »[ في الخخسة ]» تبلغ عشرن » فهو 
تصينهم » وسهام الاخوات» وهي ثمانية » في الخسة » تبلغ أر بمين “فهو نصبمن . وإ شئت 
قدمت وفق التركة » وهو حمسة» على وفق السألة وهو واحد » مرج حمسة »تضرب 
في سہام كل وارث » يكون على ماذكرنا . 


e 


ر 


فان كانت التركة عدداً وكرا » نظر » إن كان الكس واحدا؛ ضربت مخرج 
ذاك الكس في الصحاح HT‏ خرج فردة عليه الكس » واقم الجموع على الورانة 
كا تفم الصداح » ثم اجمل ما خرج القسمة بمدد حرج ذلك الحكسر واحداً 
صا ¢ وأذف إليه الاي . 
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مشاله : زوج وأختان ؛ والتركة عشرة درام ونصف» تضرب مرج النصف» 
وهو أثناذ؛ في الشرة » تبلغ عشرين » وريد على النصحف واحدا » فكأن التركة 
أحد وعشرون صحاحا » تعمل بها عملك بالصحاح »> فيخرج الزوج تسعة أنصاف 
هي أربعة درام ونصف » ولكل أت تة أنصاف وهي ثلاثة درام . ولو كانت 
المسألة حالما » والتركة ثانية وثلاثة أرباع » ضربت مخرج الربع » وهو أربمة» في امانية» 
تباغ انين وثلاثين » تزيد عليه الكسر »وهو ثلاثة » تبلغ E‏ ؛ تقسم 
كقسمة الصحاح » يخرج للزوج خسة عشر » وهو ثلاثة درام وثلاثة أرباع درم » 
ولكل أخت عشرة » وهي دران ونصف . 

وإ كان مع الصحاح كسران » كربع وسدس »أخذت مخرج مموعباء وهو 
اثنا عشر » وضربته في الصحاح » وتممت العمل كا ذكرة . 


ضل 

وأما الفزوع المتشعبة » فتتنوع أنواعا كثيرة » نذكر منها مسائل إن شاء الله تمالى. 

مسألة : أخذ بعض الورثة قدرا لوم من ااتركة » وأردت معرفة جلتاء 
فأقم سام السألة بمولها إن عالت » ثم إن شئت ضربت الأخوذ في سبام ااسألة» 
فا بلغ قسمته على سام الآخذ » فا شرج بالقسمة فهو جملة التركة . وإن شئت 
قسمت الأخوذ على سهام الآخذ » وضربت الخارج من القسمة في سبام المسألة » 
فا بلغ فهو التركة . 

مثاله : زوجءوأم » وأختان لاب» وأخذ الزوج عقه ثلائين ديناراً »إن شعت 
ضريت الثلاثين في سهام المسألة وهي ثمانية» ,کون ماڈين وأربين » تسم على سهام 
الزوج »وهي ثلاثة > يخرج ثمانون»فهو التركة . وإن شثت قسمت اائلاثين على سبامه» 


5 ۷۹ 


مخرج عشرة »> تضرما في سرام السألة تبلغ مانين . 
ولك طريق آخر » وهو أن تنظر فيا بين سهام الآخذ وسهام الباقين من النسبة »وتزيد 
على الأخوذ مثل نسبة سرامهم من سبامه » فهو جلة التركة . ففي الثال المد كور » سهام باي 
الورثة مثل سوام وچ » ومثل ثلثيبا» فتزيد على الثلاثين مثارا ومثل ثلثيها » تبلغ انين . 
مسألة : زوحة ٠‏ وأم » وثلاث ا متفرقات:والتركة لاون درهماً ولوب» 
أخذت الزوحة الثوب بنصيبها برضى الورثة» ك قمة الثوب وجلة التركة ؛ فالطريق 


فما وفي أخواتها » أن تق أصل المسألة مولا إن عالت » وهذه المألة تمول إلى 
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ثم لك طريقان . أحدها : أن تضرب سام اازوحة من المسأاة 
في عدد الدرام فتبلغ تسمين بفتقسم التسمين على مابقي من سام المسألة بعد سهسام 
اازوجة »وهي النا عدر » رج سة ونصف » فهو قيمة الثوب . وإرف شئت 
قسمت الدرام 05 5 صوام الورثة »وهي اننا عشر »© حرج درهاك ونصف) تضر ه 
في سام الزوجة » تباغ سبعة ونصفاً. وإن شئت نبت سهامها إلى سهام الباقين » 
فاذا هي ربدم سام الاقين » فتأخذ رسع الثلاثين »وهو سبعة ونصف © فبذه 
لاله أوجه : 

الطريق الثاني : طريق الخبر» تقول:إذا أخذت مس التركة ثوبا » فجملة التركة 
خسة أثواب »وهى تمدل ثوباً وثلاثين درها سقط ”وبا بثوب » فتبقى أرعة أثواب 
في مقابلة ملاثين در ھا فتعل أن الثوب الواحد سبعة ونصف . أو تقول :مس التركة 
مس [ ثوب ] وستة درام» وقد أخذت الس ”وبأ > فهو يدل حمس ثوب وستة 
درام؛| تسقط اجس امس »© يسقى أر بعة أخاس ثوب في مقابلة ستة درام | »فتكمل الثوب 
بأن تيد على الأخاس الأربمة ربسباء وتزيد على المديل ربمه » وذلك سبعة ونصف . 


ولو كانت السألة حالما » وأخذت مع الثوب خمسة درام »> فعلى الطريق الأول» 
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تنقص ألسة من اللائين » بيقى خمسة وعشرون » ثم تضرب نصيها من المسألة 
في الخسة والمشرن » تكو ن خمسة وسبمين » تقسم على سام الباقين » وهي اثنا عشر» 
حرج ستة درام وربع » وهو نصيبها من ابر كة . فاذا نقصت منبا الجسة “ قى 
درم ورب-ع » وهو قيمة الثوب . وبالحبر تقول : أخذت مخمس التركة ثوباً وخمسة 
درام » فجميع التركة خسة أثواب وخّسة وعشرون درهماً » تعدل ثوباً وثلاثين درهماء 
فنسةط وبا بالثوب » وخمسة وعشرن بالخسة والمشرن » قى أرمة أثواب في مقارلة 
ة درام » فالثوب الواحد درم وربع . ولو كانت المسألة حالما » وأخذت الثوب 
وزدت ستة درام » فملى الطريق الأول » تزاد الستة اأردودة على اثلاثين »وتضرب 
سام الزوحة في الستة والثلاثين » تبلغ مائة وثانية» تقسم على أي عدر » مخرج 
بالقسمة تسهة» فهو نصيبها من اأتركة . فاذا زدت ستة على التسعة » فهي قيمة اأثوب. 
وعلى طريق البر يقال : أخذت خمس التركة ثوبأ إلا ستة درام » فجميع التركة 
حّسة أثواب إلا ثلاثين درهماً » تعدل ثوب وثلاثين درهما » فتكمل الثياب بثلاثين 
درا » ويزاد مثل ذلك على المديل » فتصير خمسة أثواب معادلة استين درهماً وثوب» 
تسقط ثوبا باوب 2 ييقى أربعة أثواب في مقابلة ستين درهما » فالثوب الواحد خمسة 
عشر . ولو كانت تحالماء وااتركة ثلاثون ولوب وعبد وخاتم » أخذت الزوجة” بنصيبها 
الثوب » والآءث المد > والاخت” 7 احاتم » فعلى الطريق الاول» تضرب سام 
الزوحة » وهي | ثلاثة | »في ثلاثين» تباغ تسعين » تفسمبا على المانية التي للبافين » رج 
إلقسمة أحد عشر وربع » أو تقسم اللائين على الباقي من المسألة بد بام الزوجة 
والأم والاخت الأم » وهو ثمانية » يخرج ثلاثة وثلاثة رباع » تضربها في سهام الزوجة» 
تباغ أحد عشر وربا »> فهو قيمة الثوب » وفي سبمي الام تباغ سيئة وتنصفا » 
فهو قيمة العبد » وكذلك قيمة اطاتم . وبالجبر يقال : أخذت الزوجة بالخس ثوباء 
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والأم بثاثي اجس عبداً » والأخت جثله خاتا » بقي من السام مانية »وهي مان 
وثلثا مس » يكون وبين وثاثي ثوب » فال جلة ثلاثة أثواب وثلثا ثوب وعبد وخاتم» 
وهي ل ا وعبداً وخاءاً وثلاثين رها مقط ثريا اوت 6 والعين المد 
والماتم بالماتم > قى وان وثلثا ثوب في مقابلة ثلاثين دراه فالواحى يدل اعد عقن 
ورب . ولو كانت عالما »والتركة ثلاثون ولوان بتفاوتان ف القيمة بدرهمين »وأخذت 
الزوجة' بنصيمها الثوب الأدني على الطريق الأول » يزيد التفاوت بننها على الدرام » 
فتصير انين وثلاثين » تضرب مهام الزوحة فما » يكوك ستة وتسعين ؛ تقسم,ا 
على الاقي من سهام المسألة بمد إسقاط نصيب الزوجة وهو ثلائة » وبمد إسقاط 
مثله للثوب الآخر » فالباقي تسعة حرج من القسمة عشرة درام وثلثا درم » فهو 
قيمة ما أخذته . وبالجبر تقول : أخذت" بالجس ثوبا » فالجيع چ وای ل 
التركة » وهي لوان واثنان وثلاثون درها” » تسقط لوين لشوبين » سقى ثلاثة وا 
تعدل اثنين وثلاثين درها » فالواحد يمدل عشرة وثلثين . ولو أخذت الزوحة بنصيما 
الثوب الأعلى » فتزيد الدرهمين على الثلاثين » تصير التركة اثنين وثلائين درهماً ولوين 
متساو يبن » أخذت الزوحة بثلاثة اسم وبا ودرجمين » فيخص ثلاثة اسم [أخرى] 
مثل ذلك . فاذا أسقطناها » بقي من سهام السألة نسمة » ومن التركة ثانية وعشرون درهماء 
تضرب سرام الزوجة في مانية وعشرين »تبلغ أربعة ومانين » تقسمما على التسمة الباقية ٤‏ رج 
تسعة وثلث » فو قيمة الثوب الأعلى » وقيمة الأدنى سبمة وثلث © وجيع التركة 
ستة وأربمون درهاً وثلثان . 

مسألة : ابنان والتركة لوان بي تفاوت دبنارين » أخذ أحدها ثلائة أرباع 
الأعلى » ك قيمة كل واحد ؟ فطريقه : أن ربد التفاوت عليه » فتجمل التركة 


وين ودينارن » واكل ابن ثوب ودينار » وقد أخذ أحدها ثلاثة أرباع ثوب ودیناراً 
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ونصفاً » فتقابل به حقه وهو ثوب ودينار » وتسقط ثلائة أرباع ثوب مثلم » ودينار 
بدینار » يبقى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار » فالثوب الكامل يمدل دينارن » 
ف قيمة الأدنى » وقيمة الأعلى أربمة » وجملة التركة ستة . 

مسألة : زوج » وابن » أخذ ازوج عيراثه وبدن له على المءتة ثاث المال » السألة 
من أربعة » تسقط منها سهم الزوج » يبقى ثلائة تضربها في مخرج الكسر المذكور» 
وهو ثلاثة » تبلغ عة © منبا تحرج السألة » للزوج ثلائة » وللابن ستة . وإذا 
كان للابن بثلاثة أسبم ستة » كان لازوج بسبم اثنان» فائنان إرث » وواحد دين . 
ونقول بطريق آخر : المسألة من أربمة » والدن ثيء » فجبلة التركة أربمة أسهم 
وشيء »> متها سرم وشيء ثلث الال » وثلائة أسرم *لثاه » والثاث يعدل نصف الانثين. 
فاذ] سوم وشيء يدل سه ونصف سم © السرم الم » يبقى ثيء في مقابلة 
نصف سوم » فتعل أن الثيء المضموم إلى السهام الآر بعة نصف سيم . فاذا بسطتاها 
أنصافاً كانت ثسمة . ش 

مسألة : ابن وشت » انتا التركة ¢ 2 رده كل واحد ْم على صاحيه رام 
ما اتبب » فوصل كل واحد إلى حقه من اليراث » عمل ما التييه الابرن 
أربءة أشياء » وما انتبيته اللنت أربمة دنائير . فاذا رد الابن ربع ما انتببه »وأخذ 
منبا ربع ما انتبمته » حصل ف يده ثلاثة أشباء ودار ¢ وي يدها لاه دنانير 
وثيء © ومعلوم أن حقه ضعف حقبا © فضعف ماممبا مثل مامعه » وضعف ما ممما 
ستة دنائير وشيئان » تمدل ثملائة أشياء وديناراً » فتسقط ديناراً بدينار » وشيئين 
بشئين © يبقى خسة دانير تعدل شيئا » فعرفنا أن قيمة الشيء خمسة» وقيمة الدينار 
الاين عشروك » وما انتهيته انت أربعة . فاذا دفم إادبا خسة وأخذ منبا واحداء 


كان ممه ستة عشر » ومعبا مانية . وترف هذه ااسألة ونظائرها ب «مسألة النبى». 
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مش 
في مسائل [ من ] الساب ‏ تعلق بأبواب سبقت أحكامها 


إحداها : سبق أن الفقود إذا مات له قريب » [ وخلف ] ورثة أيضأ حاضرن» 
يؤخذ في حق الجيع الأسو| من حياة المفقود وموته في إسقاطه وني دفع الأقل إليه . 
وطريق معرفة الاقل : أن تصحح السألة على تقدري حياته وموته » وتضرب إحداها 
في الاخرى إن لم تتوافقا » فان توافقتا »ضر بت وفق إحداهما في جيع الأخرى » ثم كل من 
ورث على التقديرن تضرب مارئه من كل مسألة في الأخرى » أو [ في إوققها » 
وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين . 

مثاله : أختان لاب » وعم » وزوج مفقود . فان کان ا , فبي من سبعة » 
وإلا ؛ من ثلائة » ولا موافقة بدنها» فتضرب أحدهما في الآخر» يلغ أحدا وعثرن» 
للأختين 1 من [ مسألة الحماة أربعة في ثلاثة اي عشر > ومن مسألة الموت سيان 
1 سيمة بأربعة عشر » فيصرف إليها اثنا عشر © ويوق الاتي» فان عرف حياة 
ازوج » دافم إله » وإن عثرف موته » فسان من الموقوف للأختين » والباي للعم. 
أم » وزوج » وأختان لاب » وابن مفقود . فان كان حي » فالسألة من اثثي عشرء 
وإن كان ميتأ » عالت إلى ثمانية » وها متوافةان بالربسمع > قتضرب ربع أحدهما في 
الآخر » تباغ أربعة وعشرن » للأم 1 من ١‏ مسألة الحياة من مضروباك في وفق 
مسألة الوت » تكون أربعة » ومن مسألة الوت سم في وفق مسألة الحياة»تكون 
ثلائة » فتمطى ثلاثة » واازوج من الياة ثلائة في وفق اموت » تكون ستة » ومن 
الموت ثلاثة في وفق الحماة » تكون تسمة » فيلمطى ستة » وبوقف الباق . 


و[ المسألة ] ااثانية : طريق تصحيح مسائل الحشى على جرع الحالات » 


وطلب الاقل التيقن : أن تقم السألة على جميم المالات . فان كان اللنشى واحدأء 
فله حالان . إما ذكر” » وإما أنثى . وإن كان خنئيات » فلي ثلائة أحوال » لامها 
ذكران أو أئيان » أو ذكر وأنثى » وثلاثة خنائى أربمة أحوال » وعلى هذا 
القياس . فاذا ضبطت أصل كل حال » فخذ اثنين منبا» وانظر أهما .)لان »أم متداخلان» 
أم متوافقان » آم متباينان ؟ واعمل فيها عملك عند الانكسار على فريقين » ثم قابل 
الحاصل ممك بأسل ثاث » وهكذا تفمل حتى تأتي على آخرهاء ثم إن لم ڪن 
في المسألة صاحب فرض » صحت مما عندك » وإن كان ضربته من رج الفرض 
الم قسمت . 

مثاله : ولدان خنئيان » إن كنا ذكرين » فالسألة من اثنين . أو أثايين » 
فن ثلاثة » وكذا الذكر والانشى » فتسقط أحدالثلائتين » وتضرب الاخرى في اثنين » 
تبلغ ستة » تمطي كل واحد اثنين » لانه الاقل . 

زوج » وولدان خنثيان » تضرب الستة التي صحت منها مسألتم) عند انفرادهما 
في مخرج الربع » تاع أربعة وعشرين»اازوج منها ستة » ولكل واحد منها ستة » 
لاال اوه ود كوزة الآحن ۽ 

ابن > وولدان خنشان » إن كانا ذكرن 2 فن ثلائة . أو نشين » هن أربعة. 
أو ذكراً وأشى » فن خسة» وكلها متباينة » فتضرب بعضها في بعض» تبلغ ستين» 
للابن عشرون » ولكل واحد مني اثنا عشر » لاحيّال أنوثته وذكورة الآخر . 
ترت : ثلاثة أولاد خنائى » إن كانوا ذكور] » فن ثلاثة » أو إناثا» نصح من 
تسمة » أو ذكرا وأشين» فمن أربءة» أو عكسه فن خمسة “والثلاثة داخلة في التسعة» 
فتضرب الاعداد الثلاثة بعضبا في بعض » تبلغ مائة وثانين » منها تنقدم » تعطي 
كل واحد سيا من خسة في أربعة » ثم في تسعة بستة وثلاثين . فان بان واحد 


شی > | ترد » ليقاء الاحمال » وتزيد صاحبيه كل“ واحد تام أربءين إذ أمواً 


Ao 


أحوالهما أن يكوا أثثيين . فان بان أحد الآخرين أنثىء لم تردهاء وتزيد الأول تام 
الاربمين . فان بان الثالث أنثى » فلا زيادة لمن . وإن بان ذكراءتم له تسون » 


ولكل واحد م سے وأربءون. واشاعم 


1 المسألة ] لاثالثة : في تصحيح مسائل الجل تفريعاً على أن أكثره أرسءة» 
وأن من ليس له فرض مقدر كالأولاد » يأخذ مع الحتممل شيا » فتة-ام المسألة 
على تقدر ولد واحد » وله حالان » لاله ذكر أو أنثى » وعلى تقدير ولدن» ولما 
ثلائة أحوال» وعلى تقد ثلاثة» وهم أربعة أحوال » وعلى تقدير أربمة » وهم خمسة 
أحوال » ثم ينظر في الا :داد » ويكتفى ما تماثل بواحد » ومما تداخل لآ كثر » 
وعا توافق مز ء الوفق © وتثرك التباينة حالما »وتضرب ماحصل من الأعداد بعضها 
ا > فا بام » صحت منه القسمة » ويمطى الموجود على تقدير الأضر” . 

1 المسألة ] الرابعة : في تصحيح مسائل الاستبلال . فاذا مات عن ابن 
وزوحة حامل » فولدت ابا وبنتا » واستثبل أحدها فوجدا ميتين؛ وم بعل المستبل » 
ققد سيق ا ل كل وارث أقل مابستحقه .. وطريق معرفته أن يقال : المسألة 
الأول تصح من ستة عششر إن [ كان ] المستيل هو الان » للزوجة سات »© 
ولكل ابن سيمة » ومسألة الان المستهل من ثلاثة » والسبعة لاتنقم على الثلاثة » 
ولاتواققها » فتضرب ثلاثة في ستة عشسر » تبلغ كانية وأربمين »الزوحة اأثمن ستة » 


ع 


ولكل ان أحد وعششيروث ¢ للأم منها سم ¢ وللأخح أربعة عدس ¢ فيحةه م لام 
منها ثلاثة عشر » والأخ خسة وثلاثون . وإن كانت البنت هى المستبلة © فالمسألة 
الأول تصح من أرضة وعشرن » منت متها مسيعة > ومسأنا من اة ولاتصح 


اسع على ثليه ولانوافقپا 6 فتضرب لا £ أريعة وعشرن 4 ا انان 4 س وان ٠‏ 
8 2 ت 0 22 Es‏ 
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الارأة الثمن :سمة » وللان اثنان وأريمون » ولاءنت أحد وعشرورت »© للأم منبا 
عة » وللأخ اللاي »> فيجتمع للأم ممتة عشر »ولاخ ستة وحمسون وها متوافقان 
بالثمن 2٠‏ فترد” ماصحت منه مسألة البنت وهو اثنان وسبعون إلى *ثنبا وهو تسمعة» 
للأم منبا سهان » وللابن سبعة . فانتبى الأمر إلى أن المألة على تقدير استبلال الان 
صحت من #مانية وأربمين » وصحت مسألة النت من تسمعة» وها متوافةان بالثلث » 
فتضرب ثلث أحدها في الآخر » تباغ ماثة وأربمة وأربمين» منها تصح في الحالين» 
للام بتقدر استبلال الان تسمة وثلاثوث » وبتقدر استبلال النت انان وثلاثون » 
فتمطى الأقل » وللان بتقدير استبلال الان مالة وخمسة » وبتقدير استبلال البنت 


مائة واي عشر » فتعطى الأقل » وبوقف الاي وهو سبعة اسم بينها ٠‏ 


فر 
لابن الداد 


مات عن ووه ا وأخون » فولدت ابتأءثم صودف ميتاً فقالت الزوحة : 
انفصل حا ثم مات » نظر ء إن صدأقاها » فبذا رجل خف زوجة وابناءثم مات 
الان وخلاف أا ومين » فتصحان من أربة وعشرن . وإن كذثاها » فالقول 
قولما مع ينها » وتصح من كانية . وإن صداقها أحدها وكذها الآخر » حلف 
الكذ نواد تام حقه لو كذباها » وهو ثلائة من ثمانية » والباقي » وهو خمسة »يقم 
بين المصداق والزوجة على اانسبة الواقمة بهن نصيبي) لو صدتقاها » وذلك لاتفاقها 
على أن المكذ'ب ظلم يأخذ الزيادة » فكأنها تلفت من الترحكة » ونصيب الزوحة 
لو صدتقاها عشرة من أربعة وعشرن »© ثلاثة من ازوج > وسبعة من الان » 
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ف أصل السألة » وهو مانة » تيلم مائة وستة وثلاثين » لكناب ثلاثة 
مضروبة فها ضربناه في السألة»وهو سم عشر » يكون أحداً وخمسین » والاف» 
وهو حسة وء انون ؛ تقسم على سه عشر ¢ يكون لكل r‏ س ¢ فلا دعشرة 
مسون » وله بسسعة حمسة وثلاثون » وقد زاد نصيب المكذابٍ على نصيب الصداق 
ستة عشر | سا ]. ولو كانت السألة حالما » لكن ولدت بنتا » قال الشيخ أو لى 
تخرماً على هذه القاعدة : إن صدكقادا » صحت السألتان من مانة وأربعين . 
وإن كنتاها 3 من عانية . وإ صقا أحدها »› هن مائتين وعانية وأربعين 3 

[ المسألة 1 اللامسة ف حساب مسائل الرد” . قال كمه ال “دة قض المول» 
لان الرد ينقص السهام عن يام امسألة 5 والمول يزيد علا 0 9 للمردود عله 
حالان 9 أدرهها : أن لايكون 7 من لا رد عليه ¢ فنظر ٤‏ إِدذ کن شا 
واحداً ¢ میم امال له فرضاً ورد 5 وإ كانوا جا من صف © فالمال e:‏ 
بالسوية ذكوراً كانوا أو |( . وإن كانوا صنفين أو ثلانة » حمل عدد سام من 
انقسم ٤ prie‏ فذاك ¢ وإلا 04 صح بطريقه 5 

مثاله :آم »و نت » وأصل ااسألة من ستة » وسبامها أربعة » فتحعل المسألة منبا . 
أم 04 ولت ¢ ورات ان ¢ 2 سم امن ھ4 ¢ فنحعلبا أصل امسألة 5 
فان کان مم الأم والنت ثلاث نات ان ¢ ضرا عددهن في سه »تبلغ خسة دشر » 
للام ثلاثة » وللبنت تسعة » ولبنات الاين ثلاثة . 

الال الثاني : إذا كان مم من لابرد عليه « دم إامه فرذه من عر حه» 
وحمل الباق ان رد عليه إن كان شخصاً أو جاعة من صنف . فان كانوا صنفين 
فا كثر » فخذ رج فروضہم وسبامبم منه » وانظر في الباني من رج [ فرض ] 
من لا رده عليه » مما بلغ حم لته أصل ااسألة . فان وقع کسر © صلحح بطربقه. 


ات 


مشاله : زوحة » وأم » لما الربع » والباقي للام . 

زوج » وست دنات » له الربع » والباي لايصح عليرن » ويتوافقان بااثلث »فتضشربه 
وفق عددهن في أرببة »> تبلغ ثمانية » منها تصح . 

زوجة » وأم » وثلاث بنات » مخرج فرض الزوجة ثمانية » ومسألة الام والبنات 
من سستة » وسبامبن خمسة © واأسيعة الباقية لاتصح على خحمدة ولا توافقها »فتضرب. 
خمسة في ثمانية » تبلغ أربمين » للزوجة خمسة ‏ والياقي ينبن أخماسا » الأم سبعة »يبق 
مانية وعشرون لاتصح على ثلاثة » تضرب الثلائة في أربمين » تبلغ مائة وعشرين» 


منها تصح : 
ا 


باع بعض” الورنة يعم ضيه للماقين على قدر أنصيائهم ¢ قدار كأنه لم ڪن .. 
وقم الال على الناقين 5 

ماله : زوج » وابن » وبنت » باع الزوج نصمبه لما على قدر حقها » فكأنه لازوج» 
وتقسم التركة سن لاما 5 وأو باع نمض ثصيية © حملت السألة من عدد بود 
لنصب البائع منه الجزء اليح ¢ و ينقسم ذلك على الياقين . 

مثاله : باع الزوج في امال المذكور نصف نصيه ء تحمل السألة من ممانية 
ليكون لنصيبه منها وهو الربع نصف » لكن نصف ربع الانية لاينقسم على الاين 
والبنت أثلاثا » فتضرب الهانية في رج اثلاث » تباغ أربمة وعشرين » للزوج ثلاثة» 
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الاس الماشر 


فى المسائل الملقئات ومسائل العاباة والقرابات المتشاءهات (0 


فيه ثلاثة فصول . 

[الفصل] الأول : ف اللقدّيات . 

با : الشركة » والحرقاء » والا كدرية » وأم الفروخ › وأم الاراء_لى >» 
والمثَّمناء » وقد ستامن” . 

ومنہا : مردّمات ابن مسعود رضي الله عنه » وهن : بنت » وأخت »> ود . قال : 
لنت اأنصف »© والماي سنا منأصفة . وزوحة © وأم وحدء وأخ »> حمل المال ينوم 
قال 


أرباعاً . وزوحة » وأخت» وحد . : للزوحة الربع»والأخت الخصف “والباقي 


للحد . فالصور کا من أربمة ٠‏ والاخيرة اله مرنّعة اجاعة ¢ لانم كليم حعلوها 


ی 
س أربمة وإ اختلفوا في بمض الانصباء . 
ومتياة".+ اأثمنة » وهي: زوحة »و وأختان لاون » وأختان لام > وولد لارث 
ارف" ونحوه ¢ لان فيهأ عانية مذاهب عند الخبور هي من تي عشر ٤‏ ونعول 
ل سه تعن عر ا اد رضي الله عنب) » تفريم على 3 1 : 
وعشرن . وعنه شا رضى ا عنه + أن 2 ازوسة والام ¢ ين e‏ 
الام وولدي الاون ؛ فتصح من انين وس.مين . وعن مماذ رضي ألله عنه : أن للم 
اثلث 0 على أن 00 لا ديحت إلا ¢ فتعول إل تسعة عشر . وعن 


. في إحدى نسم الظاهرية : والقرابات المشابهات‎ )١( 


E 


إسقاط الصنفين » والباقي للعصبة » وعنه ١‏ وهو الاشبر : أن لدرأة الثمن تفريعاً 
على أن من لابرث من الاولاد > حجب الزوجة والام » فتكون ااسألة من أربة 
وعشرينءوتمول إلى أحد وثلاثين “وتسمى[ لذلك |: ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه. 

ومنهبا : تسعينية زيد رضى الله عنه » وهی : يلع وحد أت لاون 2 
وأخوان» وأخت لاب » هي من انب عشر أصلاً أو ضرباً »> للأم ثلاثة » ولاحد 
خمسة » وللأخت للأون تسمة » يبةى سمي على خمسة > فتضربمم في ثمانية عشر 
تباغ تسعين » منبا تصح . 

ومنبا : النصفية»وهي : زوج وأخت لاون »› أو لابءلانه ليس في الفرائض 
شخصان ران نصفي الال فرضاً إلا ها » ورعا سميت الصورتان : بتيمتين . 

ومنبا : الملمريئّتان » وها : زوج » وأو ان » أو زوجةءوأبوان > لان أول من 
قضى فيها عمر رضي الله عنه . 

ومنبا : مختصرة زيد رضي الله عنه » وهي : أم» وجد» وأخت لاون » وأخ» 
وأخت لاب » لانها تعمل رة بالبسطء فيقال : هي من ستة » للأم سهم » والباقي 
بين الحد والاخ والاختين على ستة » فتضرب ستةفي أصل المسألة » تبلغ ستة وثلاثين» 
يبقى بعد الفسمة سهان لولدي الاب لايسحان » فتضرب ثلاثة في ستة وثلائين » 
تبلغ مائة وثانية » والسهام بعد القسمة تتوافق بالانصاف » فتردها إلى أربمة وخمسين. 
وتارة بالاختصار فيقال : القاسمة وثلث الباقي سواء للجد » فتقسم من ثمانية 
عشر » يق سهم لايصح على ولدي الاب ©» فتضرب ثلاثة في ممانية عشر » تبلغ 
أربعة وخمسين . 

ومنا : مسألة الامتحان » وهي : أربع نسوة » وَس جدات»وسبع بنات » 
ونسعة إخوة لابءهي من أربمة وعشرن » وتصح من ثلائين ألفا وماثتين وأربمين . 


- ۹۱ - 


جات : سمت بالامتحان » لانه يقال : ورثة لاتباع طائفة منهم عشرة » )نصح 


مسألتيم من أقل >ن کا 5 داتعم 


ومنها : الفتر“اء» هي : زوج » وأختان لاب » وولدا آم » وتسمى : مروانية » 
لانه بقال : إنها وقمت في زمن بي أمية » واشتهرت في الناس فسميت:غراء . 

ومنبا : المروانية الاخرى » وهي : زوجة ورثت من زوجبا ديناراً ودرهماً » 
والتركة عشرون ديناراً وعشرون درهماً » يقال :} إن ] عد الملك سثل عنهبا 
فقال : صورتما : أختان لاون » وأختان لام » وأربع زوجات » للزوجات “حمس 
اللاب يسبب العول» والملمس أربمة دنانير » وأربة درام » لكل زوجة ديذار ودرم . 

ومنها : مسائل الباهلة » وهي مسائل العول » لأن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : من شاء بأهلته أن السألة لا تمول . 

ومنها : الناقضة » وهي : زوج» وأم واوال لآم » لأا تنقض أحد أصلي 
ابن عباس رضي الله عنها » إن أعطاها الثلث > ازم المول . وإ أعطاها السدس » 
ازم الححب بأخون وهو عنم الحكين » لكن قيل : إن الصحيح على قياس فوله 
أن الباق الأخون . 

ومنها : الدينارية » وهي : زوجة» وأم» وبتتان » وائنا عصر أخاء وأخت » 
والتر ستائة دينار » خص" الاخت دينار منبا. بروى أنهاجاءت عليا رضي الله عنه 
متظئمة فقال : قد استوفيت حقّك . 
كدت : وړوی آنا قالت له رضي الله عنه : ترك أخي مدهائة دنار © ا 


ديناراً » فقال : لمل أخاك ترك زوجة ... » وذكر الباقين » وذكر الش.خ نصر القدسي 


5 - 


رحمه الله تعالى : أنها تسمى : العامرية » وأن الأخت سألت عامراً الشعي رحمه الله 


تعالى 1 عنبا ] فأجاب بم ذكرنا . وتام 


ومنبا : الأمونية » وهي : أبوان » وبنتان » لم تقسم التركة حتى مانت إحدى 
البنتين » وتركت الباقين » سأل الأمون عنما محيى بن أكثم رضي الله عنه حين أراد 
أن يوليه القضاء فقال : ايت الأول رجل » آم امرأة ؟ فقال الأمون : إذا عرفت الفرق 
عرفت المواب» لأنه إن كان رحلا » فالأب وارث في المسألة الثانية » وإلاء فلا 
لأنه أبو أم . 

الفصل الثاني : في الماياة » قالت حيلى لقوم يقسمون تركة : لاتمحلوا فاني لی » 
إن ولدت” ذكراً ء ورث » وإن ولدت أشى »ل ترث . وإن ولات ذكراً وأش » 
ورث الذكر دون الأنثى » هذه زوجة كل عصبة سوى الاب والابن . ولو قالت: 
إن ولات ذكراء أو ذكراً وآنثى» ورثا » وإن ولات أنثى » لم ترث»فبي زوجة 
الأب » وفي الورثة أختان لون » أو زوحة الابن > وف الورثة بنتا صلب . 

ولو قالت : إن ولات ذكراً لم يرث »ون ولدت أنئى 3 ورثت » فبي زوحة 
الابن » والورثة الظاهرون : زوج»وأبوان » وبنت أو زوجة الاب . والورئة ااظاهرون: 
زوج » وأمء وأختان لام . ولو قالت : إن ولدت ذكراً أو أنتى » م ترث » وإن 
ولدتها » ورتا » في زوحة الاب » وقدمات الاب قبله . والورثة الظاهرون : أم »“وجده 
وأخت لاون . 

نوع آخر : قالت : إن ولات ذكراً » ورث وورثت” . وإن ولدت” أنثى “ل رث 
ولا أرث » فبي بنت ابن اليت» وزوجة ابن ابن له آخر » وهناك بنتا صلب . 


ولو قالت : إن ولات PE‏ 0 ل يرث 2 أرث » وإن ءادت أنثى » ورثناء 


A - 


بي نت ابن ان اليتة» وزوحة ابن ابن آخ_ . والورثة الظاهرون: زوج » وأبوان» 
وبنت ابن . 

ولر قات : إن ولدت ذكراً » فلى الثمن وله الاقي © أو أتشى » فالال بي 
ونا سواء » وإن أسقطت” ميت » فلمالكاه لي » فبي امرأة أعتقت عدا ثم تزوجته 
مات وهي حلى منه . 

نوع آخر : قال رجل : لاتمحاوا » فامرأتي غائبة » إن كانت ميتة » ورثت أناء 
ولف لقني و أرث » فبذا أخو اليت لابه ء وزوحته الغائية 
أخق الت لآأمه » وله معبا أم وأختان لابون . ولو قال : إن كانت حية »ورئت” 
دونها »أو ميته » فلا شيء أنا » هي امرأة مانت عن زوج » وأم » وجد » وأخت لام 3 
وأخ لاب قد نكحر! » وهي الثائية . 

نوع آخر : امرأة وزوجما » أخذا ثلائة أرباع الال » وأخرى وزوحرا أخذا 
الربع > صورته :أخت لاب » وأخرى لام وابنا عم أحده) أخ لام > والذي 
هو أخ لام » زوج الاخت الأب » والآخر زوج الاخت للام » فللآخت للأب النصف» 
ولاخ وللأخت الام اثلث © والباق بين ابي العم 5 

زوحان أخذا ثاث الال » وآخران ثليه » صور» : أبوان » وبنت ابن في :كاج 
ابن ابن ابن آخر . 

رحل وابنته » ورثا مالا نصفين » صورته : مانت عن زوج هو ابن عم 
وبنت ا منه . 

رحل وزوحتاه » ورثوا. الال أثلاثاً » صورته :بنتا ابنين في نكاح ابن أخ : 
أو ان ابن ابن . 


[ابن ] زوجة » وسبمة إخوة ها » ورثوا مالا بالسوة » صورته : تكح اين 
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رجحل أم امرأته وأولدها سبعة » ومات الرجل بعد موت الابن عن زوحة وسبمة 
بي ابن »نم إخوعا لام > فلا الثمن » وهم اللاي . 

نوع آخر : امرأة ورئت أربمة أزواج» واحد بمد واحد » فحصل لحا نصفه 
أموالمم » م أربمة إخوة لاب » كان لهم ثمانية عشر دينار؟ » الأول ثمانية » واثاني 
ستة » ولاثالك ثلاثة » وللرابع دينار . 

امرأة ورثت خمسة أزواج » فحصل لما نصف أموالهم » م خمسة إخوة »لهم 
مانية وأربعون ديناراً » الأول ستة عشر » ولثاني ثلائة عشر » ولاثااث تسعة» والرابع 
ثلاثة » وللخامس سبعة . فلو كانوا ثلائة » وورثت اأنصف » فهم ثلاثة إخوة الهم 


مائة وثمانية وثلاثون » للأول مائة وانية وعشروذءولثاني ثانية » ولاثالث ديناران. 

نوع آخر : قال صحيح اريض : أوص»ء فقال : إا يرثي أنت وأخواك وأبواك 
وعمثاك » فالصحيح » أخو المريض لأمه وابن عه “فأخواه أخوا المريض لامه »> 
وأبواه عم المريض وأمه » وعماه عما المريض » والحاصل ثلاثة إخوة لام » وأم» 
وثلاثة أعمام' . ولو قال : يرثي أبواك وعماك وخالاك » فالصحيح ابن أخي المريض 
لابيه » وابن أخته لامه), وله أخوان آخران لاب »وأخوان لام . ولو قال ي 
حدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك » نجدتا الصحيح زوجتا المريض» وأختاه من الام أختا 
وبنتا الصحيح أختا المربض من الام ء ولاتي له أم المريض . والحاصل: زوجتان 
وثلاث أخوات لاب » وأختان لام »وآم . ولو قال : برثي زوحتاك » وبنتاك » 
وأختاك » وعمتاك » وخالتاك » فزوحتا الصحيح أم المأريض وأختله لابه ©» 
وبنتا المحيح أختا المريض لامه » وأختا الصحيح لامه أختا المريض لابيه »> 


0( في إحدى نس الظاهر بة : ابن أخيه لامه 1 
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وعمتا الصحيح إحداها لاب والاخرى لام > وخالتاه كذلك » وأربعبن زوجات 
ال فاا أربع زوحات » وأم » وأختان لام ؛ ؤثلاث. أخرات لآب 

نوع آخر : ترك سه عشر ديناراً عل ممع عشرة أنثى ؛ أصاب كل واحدة 
دينار » هي أم الارامل . 
عاك أردعة وعثرن ديناراً عل أربع وعشرن شی 5 اساب کل شی دنار» 
ثلاث زوجات © وأربم عدات ون ا وا جت لات 

الفصل الثالث : في القراات المشتمة . 

رحلان » كل واحد عم الآخر » هما رجلان نحكم كل أم صاحبه » فولد 
لکل“ اة » فكل ابن عم الآخر لامه . 

رحلان » كل واحد خال الآخر »> ها رجلان تكح كل واحد بنت الآخر › 
فولد لم ابتان » فكل ابن خال الآخر 


هي 


رحلال ¢ كله عم أبي الآخر 6 صورته :نک رحلات کل أم أي الآخر ٤‏ 
فولد لم ابنان . 

رحلان 6 كله عم اأ م الآخر 04 نكم کل ت الآ ر فولد لم ابناك . 

رحلات 04 کل خال 0 الآخر ¢ 2 اج كل أم أم الآخر فولد.ا انين ٠.‏ 

رحلال ۾ کا خال أم الآخر 6 نكم کر نبنت 7 الآخر فولدا ابنين 5 

6 أحدهها ھک 6 0 خال الاول 6 صورنه 3 أمر 3 

رحل هو عم و ¢ صور نه : أن 0 أحد الاخون لاب أخت الاح ر ل 
فتلر ابت » فالاخ الآخر عم المولود لابيه وخاله لامه . 

رحل هو عم أنه وعم أمه »> صورته أن يشكح أو ا أبيه أم أبي أمه » 
قر ا 6 فذلك الابن عم اه الأب ¢ وعم أمه للام ٠.‏ 
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رجحل هو خال أبيه » وخال أمه » صورته : أن ينكح او أم أمه ام آم أيه » 
فتلد ابتا » فالابن خال أم الرجل لابيه » وخال أيه لامه . 
رجلان كل" ابن عم الآخر وابن خله » صورته:أن ينكح رجلان كل أخت 
الآخر » فيولد لما ابنان . 
وعن حرملة : أن رجلا دفع راقمة إلى الشافمي ‏ رضي الله عنه ‏ فيها : 
رحلاً 


رحل مات وخی 


فكنب الشافمي ‏ رضي الله عنه ‏ في أسفلها : 


ضارمال" اموق كلا بإتفاق القول لامرية فيه 
الذي حر نت عنه أنه ابن عم ان أخي عم أبيه 


وذلك لان ابن أخي عم الاب » هو الاب » فان عمه هو ابن عم الاب . 
ويعرف من هذا فول القائل : ورث من الت خال بن عمته دون أخيه من الاون» 
لأن خال ابن العمة هو الاب والاعمام » والمراد هنا : الاب . 


وقول القائل : ورث الميت عمة ابن اله دون الحدة ؛» لانها ھی الام . 


جد عد سر 


كتب هنا في الأصل الخطوط عط الناسخ مانصه : 
تم الجزء الثاني من الروضة محمد الله وعو نه»وصلواتله على سيدنا تمد وآله وصحبه وسل 
على بد المد الفقير الراجي عفو ربّه المزيز: عبد المزيز بن أبي بكر بن عبد العزيز 
غفر الل له ولوالديه وميم السامين 
في السادس عشر من شبر حرم المكرام 


كسب ]لوصاءا 


مله 


يقال : اوت لفلان بكذا ¢ ووصّيت ¢ وأوعنت إليه : إذا حماته وسا 
ومن عنده وديعة »او قي ذمته حق لله تعالمي 8 كزكاة ؛ وحج » أو دن لادمي » 
يجب عليه أن يوصي به إذا ل يعم به غيره . 


تت : الراد » إذا لم يعلم به من ثبت بقوله . وتام 


وإستحب" أن بودي من له مال 3 وتعحيل الصدقة ف الصحة ثم ف الحاة 
أفضل 2 وإذا أزاد أن بوصي” » فالأفضل أن يقدام من لارٹ من قرابته « ويقدم 
منم الخارم ¢ 2 غير الحارم 0 3 بقدم بالرضاع ¢ ثم بالصاهرة ¢ ثم بالولاء ¢ 
ثم بالجوار 7 ف الصدقة المنحزة 2 وف « امالي » الرخسي :۽ ال من قل ماله » 
وکر عياله » يحب أن لايفوانه عليمم بالوسية . والصحيح امروف هو الأول . 

وشتمل الكتاب عل أريعة أواب 23 

[ الماب ] الأول : في أركانما ؛ ذهي أربعة . 

[ ال ركن ] الأول : الموصي ١‏ وهو كل مكلف حر » فلا تصح وصية الجنون» 
وامبرسم 60 ¢ والممتوه الذي لايمقل < والسى الذي لاعيز قط{ ¢ ولانصح وصبة 
الصي المميز . وتدبيره على الأظبر عند الأكثرين كته وإعتاقه » إذ لاعبارة له . 
وتصح وصية الحجور عليه لسفه على الذهب . وقيل : قولانف كالصي . 

)١(‏ قال في ه التاج » : البرسام » بالكسر : علة هذى فيا »> وهو ورم حار يعرض احجاب الذي 
.بين الكبد والامماء » ثم يتصل إلى الدماغ > وقد برسم الر<ل - يفم الباء و كسر السين - فمو ميرم . 


aE o 
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وأما الميد » فان أوصى » ومات رقيقاً » فماطلة . وإن عت › 2 مات » فماطلة أيضاً 
على الأصح . والمكانب كالقن وكالصي . 


زع 


تصح وصية الكافر با بتمول أو يقتنى » ولاتصح مخمر » ولا خنزير » سواء 
والانجيل » أو قراءت » وما أشبهها . 

الركن ماني : الموصى له . فان كانت الوصية هبة عامة » شرطه : أن 
لانكون حبة مە صمة ¢ وسواء أوصى به صق أو ذمى » فلو وصى مسل ببناء بقمة 


لبعض العاصي » لم يصح » كا لو وصى ذمي ببناء كنيسة . 


زز 


يجوز للمسل والذمى الوصية لمارة المسجد الأقمى وغيره من المساحد » ولمارة 
قبور الأنبياء » والعلماء » والصالحين » لما فيما من إحياء الزيارة » والتبرك ما 
وكذا الوصية لفك أسارى الكفار من أبدي المامين » لأن الغاداة جائزة » وكذا 
الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة > أو دار لتصرف غلتها إلييم . 


زنك 


عدوا م٠‏ الوصة العصة ء ما إذا أوصى لدهرء سراس الكنسة » لكن قيّد 
مں 5 5 ى U‏ سرج . ل 2 
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الشيخ أبوحامد النع بما إذا قصد تعظم الكنيسة . فأما إذا قصد اتفاع القيمين 
أو الجاورين بضوئها » فلوصية جائزة »م لو أوصى شيء لأهل الذمة . 
ضل 

وإن كانت الوصية لمن » فينبعي أن يتصور له الملك . ويتعلق بهذا الضبط مسائل ‏ 

إحداها : الوصية للحمل جائزة » ثم ينظر » فان قال : أوصيت لخخل فلانة »> 
أو جل فلانة الموجود الآن » فلا بد لتفودها من شرطين . 

أحدها : أن بعل وجوده حال الوصية » بأن بنفصل لأقل من ستة أشبر » 
فلو انفصل لستة فصاعدا » نظرء إن كانت المرأة فراشاً ازوج أو سيد » لم يستحق 
شيثاً » وإن لم تكن فراشاً » بل فرقها مستفرشها قبل. الوصية . فان كان الانفصالك 
لأكثر من_أربع سنين من وقت الوصية » لم يستحق شيا , وإن انفصل لدون 
ذلك » فقولان . وقيل : وحبان . أظبرهما : أنه 5 » لان الظاهر وحوده. 
ولو قال : .أوصيت” لجل فلانة من زيد » اشترط مع ذلك ”بوت أسبه من زيد »> 
حى لو كانت الوصة بعد زوال الفراش » فأتت ولد له كثر من أربع سنين من وقت. 
الفراق > ولأقل من يه اين من يوم الوصية » لم يستحق شد > لان اأنسب 
غير ثابت منه . ولو اقتضى الحال ثبوت نسبه من زيد » فنفاه بالامان » فالصحيح 
الذي قله ابن سربج والجبور : لاثيء له » لأنه لم يلدت . وعن أبي إسحاق » 
واختاره الأستاذ أو منصور : يستحق » لأن النسب كان ثبت » واللمان إما يؤر 
في حق التلاءتين » وري الملاف فيا لو أوصى ممل أمة من سيدها » فادعى 
سيدها الاستيراء » ورأيناه نافيا للنسب . 


س ٠١١٠‏ ه 


شسرط الثاني : أن ينفصل حًا » فلو انفصل ميتا » فلا شيء له وإن انفصل 
تجنالة وأوجبنا الثرة » لا ذكرناه في الميراث . 


رع 


أنت بولدين بينها أقل من ستة أشبر » وبين الوصية والأول أقل من ستة أشهر» 
صحت الوصية لما وإِن زاد ماين الوصية والثأني على تة سين وكانت المرأة فراشاً» 
لان حمل واحد . 


ر 


يقبل الوصية للحمل من بلي أمره بمد خروجه حي . وإن قبلما قبل انفصاله » 
شم انفصل حا « فمن القفال ٠‏ أنه لا تر“ بقوله . وقال غيره : فيه قولارتف 5 
كن باع مال أببه على ظن حياته فيان ميت . 
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هذا الذي ذكرناه © فما إذا قال : أوصيت' لخلبا » أو لخلا الموحود . أما إذا 
قال : لبا الذي سيحدث » فأوجه . أصحا عند الأكثرين : بطلان الوصية» لأنها 
قليك » وقليك المدوم متنع . والثاني : تصح » قله أبو إسحاق » وأبو منصور » 
كا تصح بلجل الذي سيوجد . والثالت : إن كان الجل موجوداً حال اموت » 
صح > وإلا ء فلا . 


۱۹۷ = 


المسألة الثانية : المبد الموصى له . إما أن يكون لأجني © وإما أن يكون 
موصي » وإما للورثة . 

القسم الأول : لأجني » فتصح الوصية . ثم لامخلو » إما أن يستمر رقنه » 
وإما أن لايستمر . 

الحالة الاولى : أن يستمر رقثه » فلوصية للسيد » حتى لو قتل الموصي العبد 
الوصى له »لم تبطل الوصية » ولو قله سيد الد » كانت وصيته اللقاتل . وي افتقار 
قبول السد إلى إذن السيد وحبان سبقا في بإب «مماملة السيد» . أصحما : المنع » 
ولايصح من السيد مباشرة القبول بنفسه على الاصح » لان الطاب لم يكن ممه » 
والوجبان فا حكى » مخصوصان بقولنا : إن قبول المد يفتقر إلى إذث السيد . 
وحجوز أن شما » لان املك للسيد كل حال » فلا بعد تصحيح القبول منه 
وإن لم يم في الوصية؛ ألا ترى أن وارث الموصى له يقبل وإن لم يم في الوصية . 
وأما قبول السيد ماوهب لعبده » فقال قائلون : هو على هذن الوحبين . وقال 
الامام : هو باطل قط » لأن القبول في المبة كالقبول في سائر المقود » مخلاف 
قنول الوصية . وإذا صححنا قول المد بثير إذن سيده © فلو منعه من القبول 
فقبل » قال الامام : الظاهر عندي الصحة » وحصول الملك للسيده ك) لو نهاه عن 
الملع فخالع . وإذا قلنا : لايصح بلا إذن » فلو رد السيد » فهو أبدلغ من عدم 
الاذن . فلو بدا له أن يأذن في القبول » ففيه امال عند الامام » قال: وإذا صححنا 
القبول من السيد » فيحب أن بطل رة اليد ورد 

الحالة الثانية : أن لايستمر » بل يسّق. فينظر » إن عتق قبل موت الوصي» 
فالاستحقاق للمبد » لأنه وقت الملك حر » وإ عتق بعد موته . فان قبل ثم عتق» 
فالاستحقاق للسيد » وإن عتق ثم قبل » فان قلنا : الوصية تملك باللوت »أو موقوفة» 


= ¥ 


فاللك لاسيد . وإن قلنا : تملك بالقبول »> فلالسد. ولو أوصى لسد هو ازید» فياعه 
لعمرو » فينظر في وقت البيع » ويجاب بمثل هذا التفصيل . 


رت 


أوصي من نصفه حر » ونصفه لأجني » فان لم تكن بنه وبين سيده مبايأة» 
وقبل بإذن السيد » فالوسى به يتما بالسوبة » كا لو احتش أو احتطب . وإن قبل 
بير إذنه » وقلنا : يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده » فالقبول باطل في نمف 
السيد . وفي نصفه وجبان » لأن ماعلكه ينقسم على نصفيه » فيلزم دخول نصفه 
في ملك السيد بمير إذنه . وإ كان بيني مبايأة > بي على أن الا كساب النادرة 
هل تدخل في الم-ابأة ؟ وفيه خلاف سبق فيه زكاة الفطر » » وفي « كتاب اللقطةع . 
فان قلنا : لاتدخل » فبو م لو لم تكن ممايآة . وإن قلنا : تدخل » فلا حاجة 
إلى إذن السيد في القبول» لأن المبايأة إذن له في جيم الاكساب الداخلة فيبا . وهل 
الاعتبار بيوم موت الموصيءأم بيوم القبول » أم بيوم الوصية؛ فيه أوجه . أصحبا : الاول . 
ولو وهب لن نصفه حر » فملى القولين في دخول الكسب النادر في المايأة. فان أدخلنا 
ووقع المقد في يوم أحدها » والقبض في يوم الآخر » بي على أن المبة المقبوضة 
يستند الملك فبا إلى العقد » أم ينبت عقب القبمض ؟ فان قلنا الأول » فالاعشار 
بيوم العقد » وإلا » فيوم القبض على الأصح »> وعلى الثاني بيوم المقد . 


رع 


قال : أوصيت لنصفه الحر » أو لنصفه الرقيق خاصة . فمن القفال : بطلان 
الوصية . قال : ولاجوز أن يوصي لبعض شخص » كا لايرث [ بعضه ] » وقال غيره: 
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وصح وينزل بتقييد الوصي منزلة البايأة » فيكون الموصى به لاسيد إن وى 
لنصفه الرقيق › وله إن أوصی لتفسه الحر . 


قلت : لأ + اف وام 
س 


تردد الامام » فيا إذا صرحا بإدراج الأكساب النادرة في المايأة » أنها تدخل 
قطماً » أم تكون على الحلاف ؟ وفبا لو عمت المبات والوصايا في قطرء أثَبا هل 
تدخل قطما » أم تكون على الللاف ؟ 


. 


فت : الراجح طرد الخلاف مطلقاً » لكثرة التفاوت . راشأ 


القسم الثاني : أن يكون المبد الموصى له القوصي »> فينظر » إن أوصى لمبده 
القن" برقته » فسيأتي بيانه إن شاء اله تمالى في القسم الثاني من الباب الثاني . 
وإن أوصى له جز من رقته » نفذت الوصية فيه » وعتق ذلك الجزء . وكذلك 
لو قال : أوصيت له بثاث مالي ولامال له واه . وأو قال : أوصيت له ,ثلث ماأملك من رقته 
وغيرها من أموالي » نفذت الوصية في ثلثه» وبقي باقيه رقية] للورثة » فيكون اثلث من سار 
أمواله وصية من بعضه حر وبءضه رقيق لوارثه . وسنذكره إن شاء الله تعالي . ولو قال : 
أوصيت له ثلث ما أملك » أو يثلث أموالي » ولم ينص على رقته » فأوحه . أصحبا ونه 
قال ابن الحداد : أن رقبته تدخل في الوصية » لأنها من أمواله . والاني : 
لاءلاشاره بغيره . فعلى هذاء لايمتق منه ثيء ء والوصية له وصية للد بير رقبته» 


وع الاول » هو كم لوقال : أوصيت له بثلث رقته » وثاث باي أموالي . وااثالثة: 


4 

تجمع الوصية في رقبته » فان خرج كله من اثلث » عتق » وإن كان الثلث أكثر 
من قيمته » صرف الفضل إليه > وإن لم يخرج كله من الثلث » عتق منه بقدر 
ماخر . ولو أوصى له بمين مال » أو قال : أعطوه من مالي كذا » فان مات 
وهو ملكه >٠‏ فلوصية للورثة . وإن باع-ه ااوصي > فهو للمشتري . وإك أعتقه » 
فبي للعتيق . ولو أوصى له بلك جميع أمواله »> وشرط تقد م رقبته » عتق جميعه ه 
ودفع إليه مابتم به الثلث . 
ص 

تجوز الوصية لأم ولد ؛ لأا تعتق بموته من رأس الال » ولمکاتب » لأنه 
مستقل بإللك . ثم إن عجز ورقء » صارت الوصية الورثة . وحكذا ادير . 
ثم عتقه والوصية له معتبران من اثلث . فان وفى مما » عتق » ونفذت الوصية . 
وإن لم يف اثلث بالدر » عتق منه بقدر الثاث » وصارت الوصية لمن نعضه حر 
وبعضه رقيق الوارث . وإن وفى بأحد الأمرئ من الدبر والوصية » بأن كاتف 
المدبر يساوي مائة » والوصية عائة » وله غيرها مائة » فوجبان . أحدها وبه قطم 
الذيخ أوعلي : نقدم رقته ٤‏ فيعتق كله » ولاثيء له باأوصية . وأصحها عند 
النثوي : يعاق أصفه » والوصية وصية أن بعضه حر وبعضه رقيق الوارث . 
قلت :الأول 1 أصح . اتام 

القسم ااثااث : أن يكون المبد لوارث الوصي » بأن باعه قبل موت الموصي» 
فالو صية للهشتري » وإن أعنقه » فري لاعتيق »© فاك استمر ي ملكه » في وصية 


لوارث » وسيأتي كبا إن شاء الله تمالى. وكذا لو أوصى لبد أجني » ثم اشتراه 
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وارثه » ثم مات الموصي . وأو أوصى لن نصفه حر » ونصفه لوارثه » فان لم تكن 
نه وبين القند ااه » أو كانت » وقلنا: لاتدخل الوصبة فا » فو كالوصية 
لوارث . قال الامام : وكان تحتمل أن يض الوصية » م لو أوصى بأ كثر من 
اثلث . وإن جرت مبايأة » وقلنا : يدخل فيا » فقد سبق أت الاعتبار بوم 
موت الموصي على الأصح . فان مات في بوم المبد » فلوصية صحيحة له > وإلا > 
فوصية لوارث . وسواء كانت مبابأة بوم الوصية » أم أحدثاها قلل موت الوصي» 
قاله الشيخ أبوعلي . 


2 


أوصى لكاتب وارثه . فان عتق قبل موت الموسي» نفذت الوصية له » وكذا 
لو أعتق بمده بأداء النجوم . فان عجز » ورق » صارت وصية اوارث . 

المسألة الثالثة : أوصى لدابة غيره » وقصد تمليكباء أو أطلق . قال الأصحاب : 
الوصية باطلة » لن «طلق الافظ للتمليك » والدابة للك . وفرقوا ببنه وبين الوصية 
لمطلقة للميد » بأن المبد تنتظم مخاطبته» ويتأتّى منه القبول » وربما عتق قبل موت 
الموصي »> فثبت له اللك . وقد سبق في الوقف الطلق عليبا وحبان في كونه وقفاً 
على مالكبا » فيشه أن تكون الوصية على ذلك الملاف . وقد يفرق بأن الوصية 
قليك مض » فينبضي أن تضاف إلى من تنك . 


تلت : الفرق أصح . اتام 


ولو فشر بالصرف في علفبا » صحت » لأن علفها على مالكبا » فالقصد ببذه 
الوصية الالك . هذا هو ظاهر النقول ©» وبه قطع النزالي » والبغوي » وغيرها . 
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وحتمل طرد خلاف سبق في مله » في الوقف . فملى الصحة في اشتراط قبول 
امالك وجبان . اختيار أبي زيد : لايشترط » ويحمل وصية الدابة . والأصح : 
الاشتراط » وبه قطم صاحب « التلخيص » كسائر الوصايا . وهي وصية لمالكباء 
كا لو أوصى لمارة داره » فعلى هذا » يتمين صرفه إلى جبة الدابة على الأسح . 
وبه قطع صاحب « التلخيص » رعاة لغرض الموصي . فعلى هذا » يتولى الانفاق 
الوصي . فان لم يكن ٠‏ فالقاضي » أو من يأمره من المالك أو غيره . قال القفال: 
لایتعین » بل له إمساكه » وبتفق عليها من غيره . 


فرع 
لو انتقلت الدابة من مالكها إلى غيره»فقياس كون الوصية لإرابة » الاستمرار لحا. 

وقياس كونها المالك » اختصاصبها بالنتقل عنه . 
تلت : بل القياس اختصاصها بالتنقّل إليه » كا سبق في الوصية لبد . 
والتاعلم 

رع 
أطلق » فبل تبطل كالوصية للرابة » أم تصح تنزبلاً على الصرف في عمارته 
ومصلحته عملا بالعرف ؟ وحبان . أصحون:الثاني » ويصرفه القيدّم في الم والأصلم 


باحتباده . وإن قال : أردت تمليك المسحد »> فقد ذكر بم أن الوصية باطلة . 
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واأع 


المسألة الرابعة : الوصية الزمي صحيحة بلا خلاف . وكذا للحربي والرتد 
على الأصح المنصوص في « عيون السائل» . 

[ المسألة ] الخامسة : في صحة الوصية لافاتل قولان . أظبرها عند المراقيين 
والامام والرواني : الصحة » كالمة . وسواء كان القتل عمد أو خطأ” » بحق* 
آم بنيره . وقيل : القولان في القتل ظلا » وتصح للقائل بحق قطعا » كالقصاص . 
وقال القفال : إن ور“ثنا القاتل حق » صحت » وإلا » فعلى هذا الللاف. وقيل: 
القولان فيمن أوصى لجارحه ثم مات . أما »ن أوصى ارجل » ففتدله » فباطلة 
قطنا » لأنه مستمجل » فحثرم » كالوارث . وقيل : تصح في ال جارح قطما . والقولان 
في الآخر . والمذهب الصحة مطلقاً . 


420 
المستولدة إذا قتلت سيدها » عنقت قط وإن استمحات ءلأن الاحبال كالاعتاق» 
ولو أعتق المريض عبد فقتل سيده » لم يؤثر في حريته . ولو قتل المدبر سيده» 
فان قلنا : التدبير وصية » فهو كا لو أوصى ارجل فقتله . وإن قلنا: تمليق عتق بصغة» 
عئق [ قطما ]» كالمستولدة . وقال البنوي : إن صححنا الوصية للقاتل؛ عتق الدبر 


بقتل سيده » وإلا » فلا . ودطل التدبير » سواء قلنا : التدبير وصية » أم تعليق» 
لأنه وإن كان تميقا » ففي ممنى الوصية » لانه من الثلث . 
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أوصى لد جارحه » أو لمديره » أو مستولدته » فان عتق قبل موت الوصي» 
سحت الوسية للمتيق * وإن اتقل مته إلى غيره » سحت لذلك النير » وإلا » 
فبي وصية جارح . 


ر 


أوصى لبد زيد شيء» فجاء المد فقتل الموصي » لم تتأثر به الوصية . فان جاء 
زيد وقتله » فهو وصبة للقاتل . ولو أوصى لكاتب »© فقتل الكاتب الموسي » 
فان عتق » فبي وصية للقاتل . وإن عحز »فالوصية صحيحة للسيد . وإن قتله سيد 
المكاتب « الحم بالعكس . وتجوز الوصية للصد القاتل » لان تقع لسيده . 


فرع 


مستحق الدن المؤجل إذا قتل من عليه دن » حل دينه » لأن الحظ له الآنه 
في تسجيل براءته . 

[ المسألة ] السادسة : في الوصية للوارث . يقدم عليبا أنه ينبني أن لايوصي 
بأكثر من ثلث ماله . فلو خالف وله وارث [ خاص ] » فرد”» بطلت الوصية في الزيادة 
على الثلث » وإ أجاز » دفع الال بالزيادة إلى اللوسى له . وهل إجازته تنفيذ 
لتصرف الموصي » أم ابتداء عطية من الوارث ؛ قولان. أظرها : تنفيد . وإنلم يكن 
وارث خاص » فالزيادة على الثلث بطلة على الصحيح المعروف ؛ وبه قطم الخبور » 


٠4‏ سا 


لأن الحق المسامين » فلا حيز . وحكى أبو عاصم العبادي وجا في صحتبا . وقال 
التولي : للامام رها . وهل له إجازتها + ينى على أن الامام » هل يعطى > 
الوارث الخاص . وفي الوصية للوارث طريقان . أصحه : أنه كم لو أوصى لأجني 
بزيادة على الثلث » فتبطل برد سائر الورثة . فان أجازوا » فملى القولين . أحدها : 
إجازتهم ابتداء عطية” » والوصية باطلة . وأظبرهما : أنها تنفيذ . والطريق الثاني : القطع 
ببطلانها وإن أجازت الورثة . والفرق [ أن ] انم من الزيادة هناك لق" الورثة > 
فاذا رضوا أجاز . والنم هنا لتغيير الفروض التي قدرها الله تمالى سبحانه للورئة » 
فلا أثر ارضام . فان قلنا : تنفيذ » كفى لفظ الاجازة » ولايحتاج إلى هبة وتجديد 
قبول وقبض »> وليس امجيز الرجوع وإن كان قبل القبض . وإن قلنا : ابتداء 
عطية » فلا يكفي قبول الوصية أولاً » بل لابد من قبول آخر في الجلس » ولابد 
من القبض » وللمجيز الرجوع قبل القبض » وهل يشترط لفظ التمليك » أو لفظ 
الاعتاق إن كان الموصى به إعتاقاً ؟ وحبان . أصحما : نعم » ولايكفي لفظ الاحازة» 


رن 


خلف زوحة هي بنت عمه » وأناها » وکان أوصى ها »> فأحاز أبوها الوصية» 
فلا رجوع له إن جملنا الاجازة تنفيذا » وإن جملناها ابنداء عطية ء فله الرجوع . 


به 


A‏ عدا ف مره ) أو أوصى بمتقه 34 ولا مال له سواه 6 أو زادت قيمته 
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عل الثلث » فان قلنا : الاحازة ابتداء عطبة من الورثة » فولاء مازاد على الثلث المحيزن 
ذكورم وإناثهم بحسب استحقاقهم . وإ قلنا : تنقيذ » فولاء عه لهمت برثه 
ذكور المصبة . وح-كى عن ابن اللنان وحه : أن الولاء للمبت على القولين» وهو 
شاذ ضعبف . ولو اع المريض عبداً » هات قبل سيده ©» فېل عوت كله ا 


أم لا ؟ فيه حلاف مذكور ف « باب القع . 


فروع 
تتعلق بالمسألة 


إحداها : المبة في مرض الوت الوارث » والوقف عليه وإراؤه من دن 
كالوصية له » ففيها الحلاف . 

الثاني : لا اعتبار برد الورثة وإحازتهم في حياة الوصي . فلو أجازوا في حيائه » 
أو أذنوا له في الوصية » ثم أرادوا الرد بعد موته » فلم ذلك . فان أجازوا بمد 
اموت وقبل القسية » فالصحيح ازومبا . وقيل : كالاحازة قل الموت » حكاه 
أبو منصور . 

الثالث : ينبنى أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث . وقدر التركة » 
فان جبل أحدما 1 يصح إن قلنا : الاجازة ابتداء عطية . وإن قلنا : تنفيذ » 
فكالابراء عن بول » وهو بطل على الأظهر . 

الرابع : أجاز ثم قال : كنت أعتقد التركة قايلة » فبانت أكثر مما ظننت » 
قال الشافمي رضي الله عنه في « الام » : حلف وتنفذ الوصية في القدر الذي كان 
يتحققه . قال الأصحاب : إما حتاج إلى اليمين إذا حصل الال في يد الوصى له . 


- ١١١ - 


فان لم حصل» فلا حا حة إلى اليمين إن حملناها ابتداء عطية » فان الحبة قبل القبض 
لاتلزم . وقال التولي : التنفيذ في القدر المظدذون مني عل أن الاخازة تنفيك » فتنزل 
منزلة الابراء . أما إذا قلنا : ابتداء عطية » فاذا حاف » بطل في الميع . والافظ 
الحكي عن النص بنازعه فا ادعاه . ولو أقام الوصى له بينة أنه كان عا قدر 
الترك عند الاحازة » ازمت إن حملناها تنفيذا » وإن قلنا : عطية > فلا » إذا لم يوجد 
القنض . ولو كانت الوصية عبد معين » فأحاز » ثم قال : ظننت ترك كثيرة 
وأن السد خارج من نكا وقد بان خلافه » أو ظبر دن لم أعلله » أو إن لي 
أنه تلف بمضباء فان قلنا :الاجازة عطية » صحت »لان المد معلوم » والالة في غيره. 
وإن قلنا : تنفيذ » فقولان . أحدها : الصحة » لل لد . والثاني : يحلف 
ولايلزم إلا الثلث »كا في الوصية بالشاع » وبهذا قطع المتولي . 

الخامس : الاعتبار في كونه وار يوم الوت » حتى او أوضى لأخي.ه 
ولا ابن له » فولد له ابن قل موته » صحت . واو أوصى لاخيه وله ابن ٠‏ 
فات الابن قبل الموصي » فبي وسية اوارث ٠‏ وهذا متفق عليه . وذكرنا في الاقرار 
الوارث خلافاً في أن الاعتمار وم الاقرار » أم الموت ؟ والفرق أن استقرار الوصية 
الوت » ولاثات لما قله . 

السادس : إذا أوصى لكل واحد من ورثته بقدر حصته من تركنه » قوصيته 
بإطلة » لآنه يستحقه بلا وصية . وبجيء فيه وجه : أنه يصح أن صاحب « التتمة» 
حكى وجين فما إذا لم يحكن له إلا وارث واحد فأوسى له ماله » الصحيبح 
منها : أن الوصية باطلة » ويأخذ التركة بالارث . والثاني : تصح » فيأخذها بالوصية 
إذا لم ينفضها» قال : وفائدة لحلاف تظبر فما إذا ظبر دن . إن قلنا : إنه أخذ التركة 
إرثا » فله إمساكبا وقضاء الدن من غيرها . وإن قلنا بالوصية » قضاء منبا ولصاحب 


الدن الامتناع او قضي من غيرها . 
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٠. 0 ١‏ . ومن فوائده لو .<دانت من عن الت ركة زوائد 0 إن قلنا : وصية 1 علكبا. 
وإن قلنا : إرث ملكبا على الصحيعم . واأعر 


ولو أوصى لكل وارث بعين هي قدر < 6 من ثوب ¢ وعد » وغيرها ¢ 
فهل حتاج هذه الوصية إلى الاجازة » أم لا بل يختص كل واحد با عينه له ؟ 
وجبان . صح : تحتاج » لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافما . ولهذا أوصى أن 
تباع عين ماله از ید ۾ صوت الوصية و0 الصحييح . وفيه وحه که المتولي 


وا أشائي 


السابع : لو اع الريض ماله اوارثه بثمن ااثل » نفذ قطما . 

الثامن : أوصى ثلث ماله لأجني ووارث ٠.‏ إن صا الوصية للأوارث ¢ 
وأجارت الورثة »> فالثلث بن . وإ أبطلتاها » أو رداها سائر الورثة » بقي السدس 
للآجني على الصحيح . وقيل : بطل فيه أيضا أخذا من تفريق الصفقة . وإن 
أوصى لهذا بالثلث » ولمذا بالئلث » فان صححنا الوصية للوارث » وأجاز سائر الورثة» 
فلكل واحد منها اثلث . وإن أبطلناهما »2 أو رد”واء فلا شيء للوارث . ثم بنظر 
في كيفية الرد” 6 إن ردثوا وصيّة الوارث » سل الثاث الأجني عل الصحيح وقيل: 
لايسل له إلا السدس . وإن قالوا : رددنا مازاد على الثلث من الوصيتين » فالأصح: 
أن للأحنى اثلث . وقيل : السدس . 

التاسح : ي لحد ورثته بهدر نصيبه من ٠‏ التركة » أو عادونه > وأجار 
الباقون » سلكم له 0 6 والاقي مشترك جم . قال الامام : وذلك القدر » 
خرج عن كونه موروثاً باتفاق الورثة . ولو أوصى لبعض الورثة بأكثر من قدر 
نصييه » فوجبان . أصحه : أن الحم كذلك . والثاني : أن الباق لمن لم بوص له 
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لاحل أن غرضه من الوصيّة تخصيصه بتلك الزيادة . ويتخرج على هذا الملاف 
ما إذا أوصى لأجني بنصف ماله » ولأحد ابتيه الحائزتن بالنصف » وأجازا الوصيتين» 
فللأجني النصف . وة) بستحقه الابن الوصى له وحهبان . أصحها : أأنصف . 
والقاني : اربع والسدس » ويقى نصف سدس الذي لم بوص له . ولو أحاز 
الان الذي لم بوص له الوصيتين » و جز الوسى له وصية الأجني > فالمألة صح 
من اثني عشر » للأجني الثلث أربمة بلا إجازة » ويأخذ سه آخر من نصيب 
الذي أجاز 3 فيجتمع له حمسة > وللادن الودى له مسعة > متها ستة بالوصة » 
ers‏ انه ' جز وصة الأجني» كذا حكاة الاستاذ أو منصور عن ابن سریج © 
وهو قياس الوجه الأول »وياس الثاني: أن يأخذ الان الموصى له ستة أسهم “ويقى 
للاإن الآخر سهم . ولو لم ييز الان الذي لم بوص له وصية الأجني » فللأجني 
حجمسة . شم عل قباس الوحه الأول 5 للابن الموصى له ستة أسهم > وللآخر سوم « 

العاشر : أوصى لزيد بثلث ماله » ولأحد ابتيه المائزن بالكل » وأجازا 
الوصيتين » فازيد الثاث » والثلثان للان الموصى له . ولاس له زحمة زيد في الثاث» 
لان الوصية الأحنى مستننية عن الاجازة » وفيه احتال للمتأخرين . وإن رد » 
فثلث زيد ماله » ولاثيء للان بالوصية . ولو أوصي لزيد بالثلث » ولكل وأحد 
من ابنيه بالثلث » فرد"! » لم يؤثر ردثهما في حق زيد على الصحيح . وقيل : لس 
له إلا ثلث الثلث بالشيوع . ش 

الحادي عشير : وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز . فان أبطانا الوصية 
للوارث » فهو باطل . وإن صححناها بالاجازة » فقال ابن الحداد : إن احتملبا 


الروضة ج/ 5- م | ۸ 


- ١١8 - 


ثلث ماله » لم يكن للوارث إبطال الوقف في شيء منبا » لأن تصرف الريض في 
ثلث ماله نافذ» فاذا تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكلية » نتمكثنه من 
وقفه عليه أولى » وإن زادت على الثلث ءلم يبطل الوقف في قدر الثلث . وأما الزيادة» 
فلس لهريض تفويتها على ااوارث » فللوارث ردها وإبطالما . فان أجاز » فاحازته 
وقف منه على نفسه إن جملنا إجازة الوارث عطية منه » وإن جملناها تنفيذا »ازم 
الوقف . وقال القفال : له رد الكل في الوقف (2 لان الوصية ,الثاث في حق اأوارث 
كبي بالزيادة في حق غير الوارث . والصحيح المروف قول ابن الحداد » وعليه 
تفرع الصور الآنية إن شاء الله تعالى . ثم ذحكر الامام أن صورة المسألة فيا إذا 
نر الوقف في مرضه » وكات الابن طفلاً فقبله له ثم مات فأراد الابن الرد 
أو الاجازة » لكن لاحاجة إلى هذا التصوير »© لانه وإن كان بالا فقيله بنفسه » 
لم عتنم عليه الرد بعد الوت » إذ الاحازة الممتبرة » هي الواقمة بمد الموت.واوكان 
له ابن »> وبنت » فوقف ثلث الدار على الابن » والثلث على البنت » فلا رد“ لم 
إن خرحت الدار من ااثاث . وإن زادت على الثلث » فل رد الوقف في الزيادة . 
وإن وقفها عليما نصفين » والثلث يحتملما » فانف رضي الابن “فى م وقفاء 
وإلا » فظاهر كلام ابن الحداد: أن له رد الوقف في ريم الذار » لانه 1ا وقف 
عليه النصف » كان من حقه أن يقفعلى البنت الربع » فاذا زاد » كان للابن رد“ 
ثم لايصير شيء منه وقفاً عليه » لأن الاب لم يقف عايه إلا النصف ٠‏ بل يكون 
الربع الردود بينم أثلاثاً ملكا » وتكون القسمة من اثني عشر »© لاحتنا إلى 
عدد ار”بعه ثلث » فتسعة منبا وقف علي » وثلاثة ملك » وكلاما بالاثلاث . 
وقال الشيخ أبوعلي : عندي أنه ليس الابن إبطال الوقف إلا في سدس الدار » 


. في لخة الظاهرية : له رد الوتف في الكل‎ )١( 
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لأنه إنها تمتبر إجازته في حقه » وحقثه منحصر في ثلثى الدار » وقد وقف عليه 
النصف » فلس له إلا تام الثلثين » لكن تتخمئّر اللنت في نصف السدس : إن شاءت 
أجازت » فيكون وقفاً . وإن شاءت ردت » فيكون ملكا . 

تلت : قول أي علي هو الأصح » أو الصحيح » أو الصواب . اتام 


ولو وقف الدار على ابنه وزوجته تصفين » ولا وارث سواها » قال 
ابن الحداد : قد نقص الريض من حت الابن ثلاثة مان الدار » وهي ثلاثة أسباع 
حقه » فله رد الوقف في حقبا وهو الثمن إلى أربعة أمباعه » ليكون الوقب 
عليها من نصيبها كالوقف عليه من نصيبه » ويكوث الياقي بينم ماتا ملكا" » فتكون 
القسمة من ستة وخمسين » لحاجتنا إلى عدد لثمنه سبم » فتكون أربمة أسباع الدار 
كلها - وهي انان وثلاثون ‏ وقفا » ثمانية وعشرون منها وقف على الابن » وأربمة على 
الزوجة » والباتي - وهو أربمة وعشرون ‏ ملكا » منها أحد وعشرون الابن » وثلاثة 
لما . قال الشيخ أبوعلي : لس له رد الوقف إلا في تتمة حقه وهو ثلائة أثمان 
الدار » وأما الثمن » فالميار فيه للزوجة . ولو وقف ثاث الدار على أبيه > وتلا 
على أمه » ولا وارث سواهماء فالحواب على قياس اين الداد : أنه نقص من نصيب 
الأب ثلث الدار » لأنه يستحق ثلثيها » ول يق عليه إلا ااثلث » وذلك نصف نصيبه» 
فله رد الوقف في نصف نصا وهو سدس الدار ء والباقي بني أثلائاً ملك . 
وتقع القسمة من سئة لاحتنا إلى عدد لثلثه نصف » فكون نصف الدار وقفاً » ونصفبا 
ملكا“ أثلاثاً . وعلى قياس الشيخ : لابرد" الوقف إلا في تتمة حقه »وهو الثلث » 
ولا المبار في السدس . ولفظ ابن الحداد في الموتّدات يمكن تنزيله على ماقاله 


الشيخ 3 فير تفع الخلاف » لكنه حوج إل ضرب تعمسف . 


Ns 
نضل‎ 
. والوصية لايت باطلة » سواء عل الوصي بموته » أم لا‎ 
. الر كن الثالث : الوصى به » ويشترط فيه أربمة أمور‎ 
أحدها : كونه مقصودا » فيخرج عنه مالايقصد . ويلتحق به ماحرم اقتناؤه‎ 
. والانتفاع به » فلا تصح الوصية به . فالنفعة الحرمة كالممدومة‎ 
والثاني : أن يقبل النقل من شخص إلى شخص . فا لايقبله » لاتصح الوصية‎ 
به » كالقصاص » وحد القذف »> فنا وإن انتقلا بالارث » لايتمكن مستحقها من‎ 
نقلي . و كذلك لاوز الوصية بالحقوق التابمة الأموال » كالخيار وحق الشفعة إذا‎ 
. م تبطل بالتأخير لتأجيل الئمن‎ 
رت : فلو أوصى بالشقص الذي يستحق الشفمة بسببه » كان الشقص لهوصى ل‎ 
والشفءة للورثة » قاله القاضي حسين في « الفتاوى » . اشام‎ 


الثالث : أن لابزيد على الثلث » على ماسيأتي إن شاء الله تمالى . 
الرابع : أن يكون تما بالموصي إذا قلنا :لاتجوز الوصية ال الغير » ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى . 
فصل 
الوصية بالجل الموجود » إن أطلتقبا فقال : أوصت حمل فلانة » أو قيدها 


فقال : حملما الوجود الآن» فبي صحيحة بشرط انفصاله حيّأ» ولوقت يمل وجوده 
عند الوصية » ا سيق في الوصية لاحمل . فلو انفصل ميتأ مضموناً يجتانة » لم تبطل» 
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قبل الوضع ؟ فيه حلاف مهي عل أن الجل هل ەرف » وإن 5-08 الوصية حمل‎ 
. سيكون » صحت أيضا على الأصح‎ 
ر‎ 
. الوصية بار البستان الحاصلة في الال صحيحة » ولاتى ستحدث طريقان‎ 


أصحها : على الوجبين في الل الذي سيحدث . والثاني : القطع بالصحة » كالوصية 
بالمنافم » لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلبا » لاف الولد . 


رن 
الوصية عنافم الذار والميد صحيحة » مؤيّدة ومؤقتة » والاطلاق 
بقتضي التأبيد . 
ضسل 
الوصية عا لايقدر على تسليمه » كالابق > والمخصوب » والطير المفلت »صحبحة 
وكذا بالجرول » كقوله : أعطوه وا أو عبدا . 


NAS 
زز‎ 


الأصح » كسار التمليكات . وقد تحتمل في الموصى به ما لايحتمل في الموصى له ثم الابهام 
في للوصى له إا ينع إذا قال : أوصيت لأحد الرجلين . فلو قال: أعطوا المد أحد الرجلين» 
ففي « البذب » و د التبذيب » وغيرهما : أنه جائز تشبيبا ما إذا قال ل وكيل : 
به لأحد الرحلين » وإذا آم الموصى [ به | عيدّته الوارث » وإذا أمهم الموصى له» 
فیدر حکه إن شاء الله تعال . 
فضل 

تصح الوصية يا حل الانتفساع به من اانجاسات » كالكلب المكّم » والزيت 
النحس > والزبل » وجلد اليتة » والمر الحترمة » والنزير » اثبوت الاختصاص فا 
واتقالها من دك إلى دك بالارث أو غيره . قال التولي : ومن هذا القسيل 3 شم 
اليتة لدهن السفن وجا إذا جوزنا الانتفاع به . وني الجرو الذي يتوقع الاتفاع به 
وحہان ٠»‏ بناء على جواز إمساكه وتربته لذلك » أصح : الحواز . فأما.ما لاحل 
اقتئاؤه والانتفاع به » كار » والكنزر > والكلب المقور » فلا تصح الوصية به. 
ونقل الحناطي وحباً: أنه تصح الوصية » كالكلب الذي لاجوز اقتناؤه » وقولاً : 


أنه لاتجوز الوصية القتى » وها شاذان ضميفان . 
فسالل 
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المكانب إن جوزنا بيعه » وإلا » ققال التولي : هو م لو أوصى مال الذير » 


وسيذ کرو إن اء الله ال » 
فصل 


إذا أوصى عال الغير فقال : أوصيت هذا العيد > وهو ملك غيره > أو هذا 
المد إن ملکته 4 فو حا حدما : صح ( لأنها نصح بالعدوم » هذا أولي 5 
واأشاني : لا » لأن مالكه عاك الوصية به » والثىء الواحد لايكورت علاء 
تصرف شخصاين » ودا قطع الغزالي 1 


8 
« 


قت : الاول أفقه وأجرى على قواعد الياب . 


دانع 
e.‏ 


a 


ر 


إذا قال:أعطوه كلا من كلابي > وله كلاب حل الانتفاع بها » ککلب صید» 
أو زرع » أو ماشية » أعمطي واحداً منبأ . ولو قال Es‏ من مالي > فكذلك 
وإن ل نكن :اكات مال > لان تفع به من الكلاب تی وتعتوره الأبدي , 
كالاموال » فقد يستعار له اسم الال . واو قال : أعطوه كلا من كلابي » أو من 


١5١ -‏ سه 


مالي » وليس له كلب ينتفع به » بطلت الوسية » مخلافما إذا قال:[ أعطوء] عبدآه 
فانه يشترى » لأن الكلب يتمذر شراؤه . 

تلت : هذا هو الصحيح العروف . وف وحه حكاء الحرجاني في « العااة يه 
وغيره : أنه تصح الوصية ويعطى قيمة مثل الكلب من الحوارح الظاهرة » وهذا 


أبس شي' ٠‏ واتأعم 


ولو كان له كلب » ولا مال له » فأوصى بكابه » لم تنفذ الوصية إلا في ثلثه» 
كالال » فارت أوصى ممه » أو كان له كلاب فأوصى سعضها » ففي وحه : 
لايمتبر خروج الموصى به من الثاث, لاما غير متقومة > وبكفي أن يبقى لاورئة 
ئيء وإ قل . والصحيح اعتباره کالاموال . فعلى هذا » إن لم يڪن إلا کلب 
واحد »لم خف اعتار الثأث . وإري كان کلاب ففي كيفيته أوحه 1 أصحبا 
ومنبم من قطم [ به ]: أنه ينظر إلى عدد الرؤوس »2 وتنفذ الوصية من ثلائة في 
واحد . وااثاني : ينظر إلى قيمتها بتقدير الالية فيهبا » كا بقدر الرق في الحر عند 
الماحة » وتنفذ الوصية في اثلث بالقيمة . والدلث : تقوم منافعها »ويؤخ-ذ الثاث 
من قيمة المنافم . ولو لم يلك إلا كلبأ »وطل لهو » وزق حمر محترمة » فأوصى 
يواحد منبا » وأردنا اعتيار الثاث لم يمز الوجه الأول ولا الثاك » لأنه لاتناسب 
بين الرؤوس ولا النفعة » فيتمين اعتبار القيمة . أما إذا كان له مال وكلاب » 
فأوصى بكلما » أو عضا » فلالة أوجه . أصحبا: نفوذ الوصية فيها وإن كبرت 
وقل” الال » لأن المتبر أن ببقى الورئة ضف الموصى به » والال وإن قل“ خير 
من ضعف الكلب ٠‏ إذ لاقيمة له » وبهذا قال أبوعلي ابن أبي هريرة والطبري والشيخ. 
والثاني قاله الاصطخري : أن "كلاب ليست من حنس !"ع فيقدر كأنه لامال له» 
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وتنفذ الوصية في ثلاث كلاب على ماسبق . والثالك : تقوم الكلاب أو منافم-ا 
على اختلاف الوجبين السابقين » ونضم إلى ماعلكه من الال » وتنفذ الوصية في ثلث 
اجيم . ولو أوصى بثاث ماله لرجل » وبالكلاب لآخر » فملى قول الاصاخري: 
يمير ثلث الكلاب وحدها . وأما على الوحه الأول » فقال القاضي أبوالطيب ۽ تنفد 
الوصية تجميع الكلاب » لأن ثلثي الال الذي يبقى للورثة » خير من ضعف الكلاب» 
واس تمده ابن الصباغ ¢ لان E‏ الورثة من ااثلثين هو حص م سحب مانقات 
فيه الوسية » وهو الثلث » فلا جوز أن بحسب علييم مرة أخرى في وصية الكلاب» 
فعلى هذا يلتقى الوحبان . 

وقياس الوجه الثااث : أن تضم قيمة الكلاب أو منافما إلى المال 4 ويدخل 
الال في حساب الوصية بالكلاب وإن لم تدخل الكلاب في حساب الوصية بالال . 


فصل 
اسم الطبل بقع على طبل الحرب الذي يضرب به لتبويل » وعلى طبل 
وهو سفط لمم » وعلى طبل اللبو » كالطبل الذي يضرب به الختئون » وسطه ضيق 
وطرفاه واسمان . فان أطلق الطبل » ففيه كلام نذكره في أول الباب الثاني إن شاء 
الله تعالى . وإن عن ما سوى طبل اللبو » ضح . وإن عين طبل اللبو » نظرء 


إن صلح للحجيج » أو المرب » أو منفمة أخرى مباحة » إما على الميئة اأتي هو عليهاء 
وإما بعد التغيير الذي ببقى ممه اسم الطبل » فالوصية أيض] صحيحة » وإلا » فباطلة» 
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ولا نظر إلى النافع التوقمة بعد زوال اسم الطبل » لأنه إغا أوصى بالطل » هكذا 
ذكر المسألة جاهير الأصحاب . وقال الامام » والنزالي : إن لم يصلح لغرض ماح 
مع بقاء اسم الطيل » وكان لا ينتفع إلا برضاضه » لم تصح الوصية »2 لانه لايقصد 
منه الرضاض إلا إذا كان من شيء نفيس » كذهب » أو عود » فتنزل الوصية عليه » 
وكأنه أوصي برضاضه إذا كسر » والوصية تقبل التعليق . 

واعل أنه سبق في بيع اللاهي التي يمد“ رضاضها مالا ثلاثة أوحه . ثاثا : 
|د كانت متخذة من شيء نفس » صح » وإلا > فلا . فان اكثفينا عالية الرضاض 
لصحة اليم » فحكذا الوصية » وإلا »* فلا . فاذاً ماذكره الخهور مع ماذكره 
الامام » وجمان في المسألة . وما أطلق الجبور بطلان البيسع » فكذا الوصية » 
وك اختار الامام صحة الببع إذا كان شيا نفيساً » فكذا صحح الوصية فيه . 

فمل 

عق أن الموصى به بنبغي أن لايزيد على ثلث الال » والأحسن أن ينقص 
من الثلث ا . ؤقبيل : إن کان ورنته أغنياء استوف الثاث »> وإلا > فيستحب 
النقص منه , وباي" وم يعتبر الال ؟ وحباك . أحدهما : بوم الوصة » کا لو نذر 
التصدق عاله . وأصحها : بيوم الوت » إذ ملك بعد الوت . فعلى هذا » لو زاد 
ماله بعد الوصبه » علقت الوصية به . وكذا لو هلك ثم كسب مالاً » تعلقت به. 
ولو أوصى عشرة ء ولا مال له » ثم كسيه > تعلقت به . وعلى الوحه الاول » 
كل ذلك خلافه . ومنرم من قطع في اعتبار القدر بجوم الوت وخص الخلاف من 
لم علك شيا أصلاً ثم ملكه . 

ثم اثلث الذي تنفئذ فيه الوصية » هو ثلث الفاضل عن الديون . فاو كارن 


۳ - 


عليه دن مستغرق » لم تنفد الوصية في شيء » لكن حك إإنمقادها في الاصل 
حتى ينففاها لو تبرع شخص بقضاء الان أو أبرأه الستحق . 
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التبرعات الملدّقة بإلوت - وهي الوصايا ممتبرة من الثاث » سواء أوصى [ ا ] 
في صحته » أو في مرضه» وكذاالتبرعات المنحتّزة في امرض الخوف التصل بالوت 
معتبرة من الثلث . ولو وهيه في صحته » وأققض في مرضه » من الثلث » لآن المة 
إغا تملك بالقيض . وهذه القاعدة 'حتاج فا إلى معرفة ثلائة أشياء : أن المرض الخوف 
ماذا ؟ وأن التبرعات والتصرفات الحسوية من الثلث ماهي ٩‏ وأنها کف سب ٩‏ 
فتعقد ف کل واحدة فصلا . 

الفصل الأول : في بان امرض الخوف والأحوال التي هي في ممناه » وبيان 
طريق معرفته عند الاشكال » وبسيان مام به الحوف وغير الخوف > فده 
ثلائة أمور . ش 

[ أما ] الاول : 4ا بالانساث من مرض وعلة » إما أن ينتبي به إلى حال 
يقطع فېا عوته مته عاحلاً » وذلك بأن يشحص بصره عند الع وتباغ اروح 
الحنحرة » أو بقطم حلقومه ومريّه » أو يشق بطنه وتخرج حدوته . وقال الشيخ 
أوحامد : أو ينرق في الاء ويشمره » وهو لايمرف السباحة » فلا اعتبار بكلامه 
ووصيته وغيرها في ثيء من هذه الأحوال » حتى لايسح إسلام الكافر 
ولا توبة الفاسق والحالة هذه » لآنه صار في حيز الأموات 2 وحركته 


~~ ۲٤ - 


تلت : واحتج أصحابنا بأن هذه هى الال انی قال فیا فرعون :«آمنت» 0© 
ee‏ وتام 


وإما أن لاينتبي إإيبا » فاما أن يخاف منه الموت عاحلاً » وهو الخوف الذي 
يقتضي المحر في التبرعات »2 وإما أن لابكون كذلك » فحكه f>‏ الصحة . 
هذا ضابطه . ثم تكلم الشافمي والأصحاب رضي اله عنهم في أمراض خاصة 

فن الخوفة : القوانج » وهو أن تتمقد أخلاط الطمام في بعض الأمماء فلا تنزل» 
ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الملاك . 

ومنها : ذات الحنب 0 وهي قروح تحدث ف داخل الحنب وجع شديد أ» 
2 ينفاتح في الحنب » ويسكن الوجم » وذلك وقت الملاك » وكذلك وحم الخاصرة. 

ومتها : الرعاف الدائم » لأنه يسقط القوة » وابتداقه ليس بمخوف . 

ومنہا : الاسبال » إن كان i‏ 2 فذوف » لأنه نشف رطوبات اللء_دف . 
وإن کان وم وومين و يدم ؛ فلس وف > إلا إذا انهم إليه أحدد أمور ١‏ 

أحدها : أن ينخرق البطن » فلا يمكنه الامساك ويخرج الطمام غير مستحيل . 

الثاني 8 أن يكوك معه زحر »> وهو أن رج وشدة ووم ¢ أو قط ¢ 
وهو أن خرج كذاك ويكون منقطماً » وقد كوم اتقصال ذيء كثير » فاذا رآء | نظاراه [ 
کان قليلاً . 

الثالث : أن يمجله وعنمه النوم . 

الرابع : إذا كان معه دم ۾ نقل اأزني أنه اس عخوف . وف ٥‏ الام ۾ أنه 
إن كان وا أو ومين ولا يأنتي ممه دم » لايكوت موقا . وهذا يشعر بأنه 

)١(‏ قال الله تعالى في سورة ( يونس : ٠١‏ ) : ( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأئبهم فرعون 
وجنوده بنياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأا من 
المسهين)فقال الله تعالى في جواب فرعوت ين قال ماقال : ( آلآن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين ) 
أي : الآن تقر لله بالمبودية وتستل له بالذلة فبلا آمنتبالله وأقررت ها أقررت به وباب التوبة مفتو 1 
قم يقبل إعانه , 
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مع الدم موف . فن الأصحاب من .قال : سا الزني » وهو مخوف » لأنه يسقط 
القوة » قاله السمودي . وتأول الأحكثرون فحماوا تقل المزني على دم بحدث من 
الخرج من البواسير ونحوه . ونص في « الأم » على دم الحكبد وسائر الأعضاء 
الشريفة » فهذا خوف » وذاك غير مخوف. 

ومنبا : السل » وهو داء يصيب الرئة » ويأخذ البدن منه في اانقصان 
والاصفرار . وقد أطلق في و الختصر » أنه لس عخوف » فأخف ذا الاطلاق 
آخذون » حتى قال الحناطي : إنه ليس بمخوف لاني أوله ولاي آخره » ووجبوه 
أن السل وإن لم يسل منه صاحبه غالبا » فانه لاخثى منه الموت عاجلاً » فيكون 
كالشيخوخة والمرم » وذكر صاحب « البذب » والغزالي : أنه وف في انتا 
دون ابتدائه » وعكسه الينوي » والأشبه بأصل المذهب ماقاله الحناطي وموافقوه . 

ومنها : الفالج » وسببه غلبة الرطوبة والبلنم » وابتداؤه وف . فاذا استمر » 
فليس بمخوف » وسواء كان ممه ارتماش » أم لاءلآنه لاخاف منه الموت عاجلاً . 
وفي وجه : إن لم يكن ممه ارتعاش » خوف . 

ومنها : الجى الشديدة » وهي ضربان : مطبقة » وغيرها . 

فللطبقة : هي اللازمة التي لاتبرح . فان كانت حمى يوم أو يومين »لم تكن 
عوفة . وإ زادت > ُخوفة ٠‏ وفي وجه : الى من أول حدوثها لمخوفة . 
والصحيح : الأول . وعلى هذا » لو اتصل الوت حمى بوم أو يومين » نظر في 
عطيته » إن كانت قبل أن يمرق © فهمي من اثاث » وقد بانت مخوفة » وإن كانت 
بعد المرق » فمن راس الال » لن أثرها زال بالمرق »© والموت' ببب آخر>ذكره 
صاحا « التبذيب » و «١‏ التتمة > . 

الضرب الثاني : غير المطبقة . وهو أنواع. الورد » وهي التي تأني كل يوم » 
والنب » وهي التي تأني بويا وتقلع يوم » والثئلث . وهي اتي تأني ومين وتفلع بومأ . 


¬ ۱۲٩ ب‎ 


وحمى الأخون › وهي التي تأي يومين وتقلع بومين . والر "دع » وهي اآتي تأي 
bb‏ وتقلسع اومان . ها سوق أثر بع والغب'من هذه الأنواع 3 وف 0 والرب-م 


فلت : أصحها : مخوفة » وبه قطم الرافعي في « الحرر». اتام 


وأما الجى اليسيرة » فنير مخوفة تحال . 

ومنبا : الاق » وهو داء يصيب القلب » ولا تمتد ممه الحياة غالبأهوهو مخوف. 

ومنبا : قال الشافمي رضي الله عنه : من ساوره الام حتى ضير عقله » 
أو المرار أو اللئم » كاف غوف . وقال أيضأ : الطاعون مخوف حتى يذهب . 
وقوله : «ساوره» بالسين المملة » أي : واثبه وهاج به. والرار : الصفراء » فبيجان 
الصفراء واللبلغم » مخوف . وكذا هيحان الام » بأن يثور وينصبة إلى عضو » 
كيد © ورجل » فتحمّر وتنتفخ » | وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في 
الال وإن سل الشخص ]ءوقوله : «حتى تغير عقله»» لبس مذكوراً شرط » بل هو : 
مخوف وإت ل يتغير التقل » نص عليه في « الام > . والطاعوث فره بعضيم 
ا ذكرناه من انصباب الدم إلى عضو . وقال أ كثرم : إنه هيحان الدم في جيع 
ادن » وانتفاخه . قال التولي : وهو قريب من اذام » من أصابه تأكتلت أعضافه 
وتساقط جه . 

ومنبا : الحراحة » إن كانت على مقتل » أو نافذة إلى جوف » أو في موضع 
كثير اللحم » أو لما ضبان شديد » أو حصل مما تأكدل » أو ورم » فبي حوفت 
وإلا » فلا . [ وقيل : الورم وحده لايجعلبا مخونة » بل يشترط ممه التأكثل . 

ومنبا : القيء إن كان ممه دم أو بلئم أو غيرها من الأخلاط فخوف ءوالاء 
فلا [ إلا أن يدوم . 


- ١» - 


ومنبا : البرسام > وهو موف . 
رع 

وأما الحرب > ووحم الضرس والمين والصداع » فغير مخوفة . 
رن 


هذا الذي ذكرناء »في الأمراض » وقد تعرض أحوال تشه الامراض في اقتضاء 
الموف » وفيا صور . 

إحداها : إذا التقى الفريقان والتحم القتال بيني واختلطوا . 

الثانية : إذا كان في سفينة فاشتدت الربح وهاجت الأمواج . 

الثالثة : إذا وقع في أسر الكفار وعادثهم قتل الأسارى . 

الرابعة : قدم ليلقتل قصاصاً ولم جر ح بعد » فالحكالة عن نص الشافي 
رحمه الله في الصور الثلاث : الأولى أن لما > الحوف . وعن نصه في «الاملا» : 
في الرابعة : المنع . والأصحاب فيا طريقان . أصحه : على قولين . أظبرها : إلحاتها 
الخوف . والطريق ااثاني : العمل بظاهر النصنّين . والفرق أن مستحق القصاص 
لاتبعد منه الرحمة والمفو طمعاً في الثواب أو الال . وعن صاحب د التقريب » : 
أنه إن كان هناك مايغلب على ااظن أنه ,قتص من شدة حقد أو عداوة قديمة » 
فمخوف » وإلا » فلا. ثم موضع الحلاف في صورة التحام القتال » ما إذا كان 
الفريقان متكافئين » أو قريين من التكافوؤ » وإلا > فلا خوف في حق النالين 


قطما » ولا خوف أيضاً قيا فا إذا التحم الحرب ولم يختلط الفربقان وإنتف 


3 ۱۲۸ - 


كانا يترامياك بالتشاب والحراب» ولا فما إذا كارت البحر ساكنا » ولا في الأسير 
في أبدي الكفار الذين لايقتلون الأسارى » كالروم . 


ولت : وسواء ف مسألة القتال كان الفريقان مسهين أو کا 6 أو فريقاً 
مسمين | وفريقاً ] كفاراً 6 كذا صرح به القاضى أو الطيب ¢ وغيره . 


واشاعم 


الصورة الخامسة : إذا قدام ايلقتل رجا في الزناء أو ليلقتل في قطع الاريق» 
فهو كالتحام القتال . فعلى طريق : يقطم بأنه غوف . وعلى طريق : قولان . 
وقيل : إن ثمت الزنا إلببنة » فخوف . بخلاف الاقرار » لاحال الرجوع . 

السادسة : إذا وقع الطاعون في اللى» وفشا الوباء » فهبل هو مخوف في حق 
من ۾ به ؟ وحباك . اصح : حوف . 

السابعة : الحامل قبل أن حضرها الطلق » ليست في حال خوف . وإن ضرما 
الطلق » فقولان . أظبرها : غوف . وإذا وضعت » فالكوف باق إلى انفصال الشيمة » 
فاذا انفصلت » زال الحوف » إلا إذا حصل من الولادة جراحة » أو ضربانف 
شديد › أو ورم . وإلقاء العلقة والمضغة » لاخوف فيه » قله الشيخ أو حامد 1 
وان الصباغ > وقال المتولي : هو كالولادة . 
قلت : الأصح أو الصحح : أنه لاخوف فيم » كذا تله القاضي أبو الطيب 
في تمليقه عن الأصحاب . قلوا : لأنه أسهل خروجاً من الولد . اشام 


وموت الولد في الحوف يوب الحوف . 


الامر الثاني : إذا أشڪل مرض فل يدر أعغوف هو » أم لا ؟ فالرجوع 
فيه إلى أهل المبرة ¢ والعل بالطب . ويشترط ف املرجوع إليه 9 الاسلام» والبلوغ» 
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والمدالة » والحرية » والمدد » وقد ذكرنا وجا في جواز المدول من الوضوء إلى 
التيمم بقول المرادق والفاسن » ووج : أنه لايشترط المدد ؛ وعن أبي سلمان 
المطابي وجه لم نذحكره هناك : أنه يجوز العدول بقول طبيب كافر » کا جوز 
شرب الدواء من بده ولايدرى أنه دواء أم داء ؛ ولاسمد أن تطرد هذه الأوحه 
هنا . وقد قال الامام هنا : الذي أراه أن لايلحق بالشبادات من كل وحه » 
بل يلحق بالتقوم وتمديل الأنصباء في القسمة حتى تلف الرأي في اشتراط المدد . 
تت : المذهب : الحزم باشتراط المدد وغيره مما ذكرنا أولاً » لأنه ,تعلق ذا 
حقوق الآدميين من الورثة والموصى لمم »› فاشترط شروط الشمادة كنيرها 
من الشبادات » مخلاف. التيمم » فانه حق لله تمالى ميني على المسامحة » مع أنه ينتقل 
إلى بدل » وليس كالتقوم الذي هو تخمين في محسوس كن تدارك الحطا » 


إن دقع ا وتنأ عم 


ر 


إذا اختلف الوارث والتبرئع عليه في كون المرض غوفاً بمد موت التبراع 2 
فالقول قول التبرتع عليه » لأن الاصل عدم الحوف . وعلى الوارث البينة » ولاتثيت 
دعواه إلا بشهادة رحلين » لاا شبادة على غير الال وإن كان المقصود المال . 
لكن لو كانت اللة بإمرأة على وجه لايطلع عليه الرجال [ غالبا ] » قبلت شبادة 
رحلين » ورحل وامرأتين » وأربع أسدوة 5 ويعتبر في الشاهدن العم بالطب » 


قاله انوي . 


الروضة ج | ١‏ - م | ٩‏ 


= (r. - 


الامر الثالث : إذا وجدنا امرض غوف » حجرنا عليه في التبرع فا زاد على 
الثلث ‏ ولم نتفذه . لكنه لو فمل » ثم برأ من مرضه » نين صحة تبرعه وأت 
ذلك امرض لم يكن وف . ومن هذا القبيل ما إذا التحم القتال » وحكنا بأنه 
خوف » ثم انقضت الحرب وسليم . 

وأما إذا رأينا امرض غير مخوف » فاتصل به اموت » فنظر » إن کان حيث 
لاحال عليه اموت » كوجع الضرس وحوه » فالتبرع نافذ > والوت مول على الفحأة. 
وإن كان غيره » كاسهال يوم أو يومين » يشا باتصال الوت به كونه موقا » 
وحكذلك جى بوم أو بومين » قاله في « الوسيط » »وقد سيق الفرق بين أن 
يمرق أو لابعرق في هذه الصورة . 


ر 


قال الامام : لايشترط في امرض الخوف » كون الموت منه غالا » بل يكفي 
أن لايكون نادر] » بدليل البرسام . ولو قال أهل الخبرة : هذا المرض لايخاف 
منه اموت » احكنه سبب ظاهر في أن بتولد منه )رض الخوف ء فالأول خوف 
أيضا . وهذا يأشتكرل الجل قبل أن يأخذها الطلق . فان قلوا : يفضي إلى الحوف 
نادراً » فالأول لس بمخوف . 
تت : وإذا كان امرض عوفا > فتبرع » ثم تله إنسان » أو سقط من ساح 


مات » أو ر ¢ ست "رده ٠ن‏ اثاث ) 3 أو مات داك المرض.ذكره اليخوي. 


اناعم 
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الفصل الثاني : في بيان التبرع الحسوب من الثاث » وهو إزالة الملك عن مال 
عا > كالمية » والوقف » والصدقة » وغيرها. 
تلت : بنبغي أن بض إليه مايتناول التبرم بالكلب وسائر النجاسات » وإلنفعة 


الي تصح الوصية بها » فيقال : إزالة الاختصاص عن مال ونحوه . اام 


وفما يدخل في الضابط ورج » مسائل . 

إحداها : ماستدق عليه من ديون الله تعالى » كالزكاة » وححة الاسلام 2 
وديون الآدميين > تخرج بعد موته » وتكون من رأس الال أوصى بها أو م يوص. 
وقيل : إذا أوصى هأ » حست من الثلث » وهو ضعيف » وهذا الذي نوحه» 
من رأس المال بلا خلاف إذا لم بوص هو فا وجب بأصل الشرع » كالزكاة » 
وحجة الاسلام . وأما الكفارات » واانذور ©» ففيبا خلاف سيأتي في الباب ااثاني 


إن شاء الله تال . 
ر 
الديون » و كذا إذا لم بف على الصحيح امروف . 
أم أغيرها . وإن بام عحاباة ¢ فان كانت سيرة يتسامح عثلها 6 کن کالیع شن 
الئل » وإن كانت أكثر من ذلك » فاك كانت لوارث > فبي وصية لوارث .وإلا» 


فمتبرة من الثلث . فان لم تخرج من الثاث ء فان أجاز الوارث » نفذ البيع في الكل 
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وإلا » بطل فا لامخرج 8 وفها مخرج » طريقان سبقا . وإذا لم تبطل » ففي كيفية 
صحة البيع قولان . وقد سبق كل هذا في« باب تفريق الصفة ». م الحاباة العتبرة 
من ااثلث » ماتزيد على مايتغابن عثله » ذكره الناطي ١‏ وأومنصور . هذا كله إذا 
بإع بثمن حال »> فان باع بمؤحل » ولم حل حتى مات » اعتبر من الثلث » سواء باع 
ص قن أن و اک .انيه من کرت الد الور ورت اليد 
ملحق بتفويت الال . ألا رى أن الناصب يضمن الحيلولة ما يضمن بتفويت الال » 
فلس له تفوبت اليد علييم > کا لس له تغوبت الال . فان لم مخرج من اثلث » 
ورد الوارث مازاد » فالشتري بالأيار بين فسخ اليم والاجازة في الثلث بثلك 
اتن ات أجاز > فهل يزيد ماصح فيه البيسع إذا أدى اثلث ؛ فيه وحبات 
حكاها في و التبذبب ». أصحها : لاء لانقطاع ايع باارد . والثاني. : نعم ۾ لان 
ماحصل الورثة ينبني أن نصحح الوصية في مثل نصفه . فبلى هذا يصحح ابيع 
5 قدر نصف ا)ؤدى » وهو السدس » بسدس الثمن . فاذا أدى ذلك السدس > 
زيد بقدر نصف الاصف > وهكذا إلى أن يحصل الاستيعاب . 
[المسألة ]الثالثة:نكاح الريض صحيح.فان نكح عبر الثل أو أقلءفهو من رأسامال» 
كا لو اشری شر شەن .له » وإن کان ا کر من مبر أأثل » استحقت مر 
الثل؛ والزيادة تبدع على الوارث . وقد سبق حكه . فان لم تكن وارثة » كالذمية» 
والكانبة » فلزيادة عسودة من الثلث . فان خرحت منه » نفد التبرع بها . ولوماتت 
الزوجة قبله » فان كانت الزيادة تخرج من الثلث » سامت لها » لآنه لايازم المع 
بين التبرع والميراث . وإن لم تحرج > دارت المسألة » ونذكرها في و باب الاور» 
إن شاء الله تعالى . 
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لو نكحت المريضة بأقل من مهبر الثل » فالنقصان تبرع على الوارث » فللورثة 
رده وتكميل مهبر الئل . فان لم يكن وارثا » بأن كان عدا » أو مسلا 
وهي ذمية » لم يكل مبر الئل » ولم يعتبر هذا اأنقص من اثلث . وإنغا حمل ذلك 
وصية في حق الوارث © ولم مل وصية في الاعتبار من الثاث » لأن المريض إغا 
ينع من تفويت ماعنده » وهذا ليس بفويت » إن هو امتناع من الكسب . وأيضاً 
فان النع فيا يتوم بقاه للوارث وانتفاعه به » والبضع ليس كذلك . هذا هو 
المحيح الذي قطع به الخبور . وف « التتمة » : أنه يعبر من الثلث » وفر"ق سنه 
وبين ما إذا أجتّر نفسه بأقل من أجر ة امثل ‏ فانه لاستبر من اثلث مع أن 
كل واحد منها لابيقى للورثة ‏ بفرقين . أحدهما : أن النكاح بثير ذكثر مبر يقنضي 
مبر المثل . فاذا تزوجت بدونه » فكأنها أسقطته بمد وجوبه » فصار کالاراء . 
والثاني : أن الحالة في البر فيها نوع عار على الورثة » فأئبت لمم ولالة رفها » 
خلاف الاجارة . 


قلت : هذان الفرقان ضميفان جداً . وكذا الحم الذي ادتعاء وشذ به . 


واتاعم 


[المسألة |الرابعة : إجارة الدواب والسيد وسائر الأموال ما دون أجرة امل » 
مءتيرة من اثلث 5 وكذلك إعارتما 5 حاى و انقضت مذدة الاحارة أو الاعارة ف 
مر صضه »واسترد المين» اعتير قدر الحااة فيمسألة الاجارةو جميع الاحرة ف الاعارة من الثلث. 


ولو حر نفسه عحاباة ¢ أو عمل لبرہ متبرعاً ¢ ١‏ سب من الثلك على الأصح . 


- ۳٤ - 


[المسألة ] الخامسة : كانتب في مرضه عبداء أو أوصى بكتابته » تعتبر قيمته من اأثلث» 
سواء كانبه بقيمته » أو أقل » أو أكثر . ولو كاتب في الصحة © واستوف النجوم 
في مرضه ؟ لم تبر قيمته من الثلث . ولو أعتقه في مرضه ء أو أبرأه من النجوم» 
اعتير من الثلث أقل الأمرن من قيمته أو النحوم . 

[ المسألة ] السادسة : الاستيلاد في المرض لابمتبر من الثاث » كايستبلكه من الأطممة 
االزيدذة » والثياب النفيسة » ويقل إقرار المريض بالاستيلاد» لقدرته على إنشائه » 
ولانعتبر قيمتها من الئلك . 

[المسألة] السابعة : قال لمبده : أنت حر" قبل مرض موتي بيوم أو شير »ثم مرض 
ومات » لم يعتبر من الثلث . وإن قال : قل موتي بشبر »© فان نقص مرضه عن 
شبر » فكذلك الحواب . وألا » فو م لو علق عت عبده في الصحة ووح_دت 
الى ا4وت وان 
زع 

باع محاباة » بشرط الخيار » ثم مرض وأجاز في مدة الخيار . إن قلنا : 
اللك في زمن الميار لابائع » فقدر الحاباة من ااثاث» وإلا » فلاء لآنه ليس 
بتفويت » بل امتناع من كسب » فصار م لو أفلس المشتري والمبيع قائم عنده 
ومرض البائع فل يفسخ » و" لو أمكنه فسخ التكاح بيبا فترك حتى مات 
واستقر امبر ٠‏ فانة لاحسب من الثلث . وحكذا لو اشترى بحاباة » ثم مرض 
ووحد المبيع Le‏ » ول برد" مع الامكان » لايمتبر قدر الحاباة من الثلث . وأو وجد 
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وقدر الحابة في الاقالة يعتبر من الثلث © وخلع الريض لايعتير من اثلث » لأن 
له أن بطلاق مانا » وخلع المريضة مذكور في «كتاب الخلم » . 

الفصل الثالث : في كيفية الاحتساب من اثلث . إذا و'جد تبرعان» وأكثر» 
وضاف ااثلث عنها » فبي إما منحدّزة » وإما معلقة ,لوت » وإما من النوعين. 

القسم الأول »> المنحّرة » كالاعتاق » والابراء » والوقف » والصدقة » والمة 
القبوضة » والحاباة في المقود » فان ترتبت > قنام الاول فلأول إلي استغراق 
الثلك . فاذا تم الثأث » وقف أمر الزائد على إجازة الوارث على ماسبق . وسواء 
كان التقدم والمتأخر حنساً أو حنسين » وسواء تقدم المّق على الجاباة ونحوها 
أو تقدمت عليه » لان الاول لازم لايفتقر إلى رضى ا » فكان أقوق:. وإن 
وحدت دفمة وأحدةء واتحد الحنس > مثل أن قال لعبيد a E‏ » أو 1 رأجاعة 
من ديونه » أو وهب لحم ءلم يقدم البعض على البعض . لكن في غير المت قط 
اثلث على اميم باعتبار القيمة » م يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل . 
وف التق » بقرع بين المبيد » ولا توزع الحرية . وإن اختلف المنس »بأن و كل 
في كل تبرع وكيلاً » فتصرفوا دفمة واحدة »> فان لم يكن فما عتق » قط ااثلث 
على الجيع باعتبار القيمة » وإن كان » قبل يقسط » أم بقدم المت ؟ قولان ک) سنذكره 
ي التبرعات الملقة باللوت إن شاء الله تعالى . 

القسم الثاني : التبرعات الملقة بالموت؛ كالوصايا » وتعليق التق ؛ فلا يقدم عتق 
عل عتق » ولاتبرع غير المتق على غيره وإن تقدم بعضها على بمض في الايصاء » 
بل في التق يقرع » وف غيره بقسط اثلث على الميع اعتبار القيمة . وف المتى 
هنا وحه : أنه يقسط » وتخص القرعة بالنجّز » لورود الحديث الصحيح فيه 0©» 


١‏ ١)عن‏ عمر ان بن حصن رضي انل عنه أن رحلا أعتق ستة ملو کین له عند موته؛ولم يكن له مال 
غرم 5 فدعام رسول الله صلى ا عله وسل فجز أم لاما 0 مم ثم أقرع a:‏ ؛ فأعتق ای 4 وأرق 
أربعة » وقال لهقولا شديدا . رواه مسل وأصحاب «السنن». وهذا الحديث نص في اعتبار القرعة شرعاً » 
وهو حدية لالك والشاذعمى وأعد واخممهور ٠.‏ 
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والسحيح : الاول . ثم هذا عند إطلاق الوصية . أما إذا قال : اعتقوا سالا بمد 
موتي > ثم غاغاً » أو ادفموا إلى زيد مائة » ثم الى عمرو مائة » فيقدم ماقدمه 
قط . واذا اجتمع في هذا القم عتق وغيره » فهل يقدم المتق لقوته » أم يسوى فيه4 
قولان . أظبرهما : التسوية . هذا في وصاا التمليك مع المتتق . أما اذا أوصى 
للفقراء بشيء» وبق عبد » فقال الغوي : ها سواء » لاشترا کې في القربة. وقطم 
الشيخ أبوعلي بطرد القولين » لوجود القوة والسراة . 


لت ٠‏ : الثاني اصح . وانت عم 


وإذا سوتينا » نما خص المبيد إذاضاق عنهم » يقرع . والكتابة مع الحبة وسائر 
الوسايا » كالمتق » فتكون على القولين . وقيل : يسوى [ هنا] قطما » اذ ليس لحاقوة وسرابة. 

القسم الثالث :اذا صدرت ت تبرعات منحزة » ومعلقة بالوت » قدمت النحزة» 
لانجا تفيد اللاك ناجزا » ولانها لازمة . ولاعلك ريض الرجوع فا . 
زر 

علق عتق عبد باوت » وأوصى بعتق آخر » فلا يقدم أحدها على الآخر ٬لأن‏ وقت 
استحقاقي) واحد » وقد اشتركا في القوة . وفي وحه : المدر أولى بالمتق » لأنه 
سی عتقه » فان الآخر يحتاج إلى إنشاء عدقه ©) والصحييح الأول : 


رن 


لايؤئر تقدم المبة وحدها بلا قيض » لأن ملكا بالقبض » حتى أو وهب 


- (۳V - 


المريض ثم أعتق » أو حلى في بيع ثم أقبض الوهوب » قدم السق والحااة » 
ولاتفتقر الحااة في بيع ونحوه إلى قبض » لأنها في ضمن معاوضة . 


زع 


قال في مرضه : سام حر » وغانم حر » وخالد حر » فبذا من صور ترتيب 
التبرعات المنجّرة . ولو قال : سام وغانم وخالد أحرار » فو من صور وقوعبا 
دفمة واحدة . ولو علق عتقهم بالموت » أقرع بينم » سواء قال : إذا مت » فسالم 
حر » وغانم حر » وخالد حر » أو [ قال : فهم أحرار . ولو ] قال : إذا مت 
فسالم حر »> وإن مت من هرضي هذا » فغانم حر » فان مات من ذلك المرض 
وم يف الئلث با » أقرع 1 نما [ . وإن را » ومات بمده » بطل التديير المقيد» 


ويعتق سام 3 
رع 


قال : إن أعتقت غاا » فسالم حر » ثم أعتق غافاً في مرض موته » فان خرجا 
من الثلث عتقاء وإن لم يخرج إلا أحدها » فقيل : يقرع » كم لو قال : أعتقنكم . 
والصحيح:أنه لاقرعة » بل يتمين غانم للمتق » لأنا لو أقرعنا » ريما خرجت على 
سالم » فيازم إرقاق غام . فان خرجا من الثاث» عتقا » وإن لم خرج إلا أحدهاء 
فقيل : يقرع » ك لو قال : أعتقتك . والصحيح : أنه لاقرعة» بل يمين غانم 
للمتق © لانا لو أقرعنا » ربا خرجت على سالم » فيلزم إرفاق غانم . وإذا رق » 
م بحصل شرط عتق سالم . ولو قال : إن أعتقت غافاً » فسالم حر في حال إعتاقي 
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غاغا » ثم أعتق غاا في مرضه » فكذلك الحواب بلا فرق . وعلى هذا » لوقال: 
إن أعتقت غافا » فسالم وغاتم حر“ان » ثم أعتق غانا » والثلث لايفي إلا بأحدم» 
عتق غانم » ولا قرعة . وإن فضل من الثلث شيء» أقرع بين الآخرن . فمن خرجت 
له قرعة الجرة » عتق كله إن خرج كله » وبعضه إن لم يخرج إلا بعضه . وإ 
كان ع 


رج أحد الآخرين » وض اثالث » عتق من خرجت قرعته » وعتق 


من الا بمصة ٠.‏ 


ر 


قال لمبده : إن تزوجت » فأنت حر . ثم تزدج في مرض اموت »> فقد ذكرنا 
أن مبر الئل محسورب من رأس الال» والزيادة من الثلث . وإن اقتضى الحال تنفيذ 
الزيادة » نظر » إل خرجت الزيادة وقيمة المبد من الثلث نفذءوإلا » فيقدم المبرء 
كذا ذكروه توحيباً بأن البر أسبق » فانه يجب بالتكاح › والمتق يترتب عليه . 
لكن «قتضى قولنا : إن الرتب والمرتب عليه يقمان معا ولايتلاحقارن من 
حيث الزمان » أن لايقدم أحدها على الآخر » بل بوزع الثلث على الزيادة وقيمة 
الميد . وقد صرحوا بأنه لو قال : إن زوجت » فأنت حر في حال تزوجي : أنه 
وزع انلك كذلك , لأنه لاترتب . والفرق بين هذا وبين مسألة المبدن 
- حيث لابوزع هناك » كم لايقرع - أن التق هنا معلق بالنكاح» والتوزيع لايرفم 
التكاح > ولايقدح فيه » وهناك عتق سام معلق يمتق غائم كاملا . وإذا وزعناء 
فلا يكمل عتق غانم » ولايمكن إعتاق ثيء من سام ٠‏ 
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فرع 


قال لأمته الحامل : إن أعتقت نصف حملك » فأنت حرة » ثم أعتق نمف جلها 
في مرض موته » مقتضى عتق نصف الخل سرايته إلى باقيه وعتق الأم بالنعليق . 
فان خرجا من الثلث » عتقا » وإن لم يخرج من النصف إلا الام » أو النصف الآخرء 
بأن كان ماله ثلثائة » والأم منها خمسون» والولد مائة » فيقرع بين الأم والنصسف 
الآخر . وإن خرجت على النصف الآخر » عتق جيم الجل . ورقت الام » 
وإن خرج على الم » لم يق كلباء لأن لجل في حم جزه منبا » يلسع عنقه 
عتقبا » فتوزع قيمة الألث وهي خمسون على الأم » والنصف الباق بالسوية » فيمتق من الأم 
خصفها »ومن النصف الباق نصفهءفيكون ثلاثة أرباعه حر" . ولو كانت الصورة کا ذكرنا» 
إلا أن قيمة الأم ماثة»وخرجت القر عة على الم “وزعت اون عليها وعلى النصف الآخر 
الباقي أثلاثأءفيسّق منها ثلثبا » وهو ثلثا سين » ومن النصف الباق لثه وهو ثلث الؤسين » 
وسدس جلته » فيكون الحر من لام اثلث » ومن الولد الثلثين . 


e 


س 


أوصى بد أو ثوب يخرج من ثلث ماله » وقي ماله غاب » لايدفع كله 
إل الوصي له ©» ولايسلط على التصرف فيه مالم بحضر من الال الغائب مارج 
الوسى به من ثلثه » لآن ماحصل للموصى له ينبني أن يجمل للوارث مثلاء » وريا 
تلف النائب . وهل يتسلط على التصرف في لاه ؛ وجبان . أصحما : الماع > 
لان تسايطه يتوقف على :ليط الورثة على مثلي ماتسلط عليه . ولامكن تسليطهم ٤‏ 
لاحتال سلامة الفائب . فيخلص جيع الوصى به لموصى له . فلو نصرفوا في ثلثي 
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الحاضر »› قال أبوالفرج السرخي : إن بإن هلاك النائب »© تبيتًا نفوذ تصرفهم » 
ولك أن تقول : ينبني تخر جه على وقف المقود . 
تلت : بل ينغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظا حياته فبان ميتا. 


والتتأعم 


قال السرخسي : وإن سم وعاد إلبيم » تبيثا بطلان التصرف على الصحيح . 
وقبل : فى على الصحة » ؤيغرم لموصى له اثلثين » وهو ضعيف . ولو أعتق 
عبد هو ثلث ماله » أو ديدّره » وباي ماله غائب » ففي نفوذ التق والتدبير ف ثلثه 
الحلاف الذكور في الوصية . كذا ذكروه » وقد ستمد التردد في المتق في الثاث» 
فانه حر على كل تقدير . بل الوجه : الحزم بمحصول الملك في الثلث » وني الوصية 
يشا . ورد الملاف إلى أنه هل ينفذ تصرف فيه » أم يندم [ من ] التصرف 
إلى أن تسلط الوارث على مثليه ؟. 

الركن الرابع : الصينة » فتك في .طرف الاعاب » ثم طرف القبول > 
أما الاحاب › فلا بد هنه » بأن يقول: أوصيت له بكذا » أو أعطوهء أو ادفموا 
إليه بءد موتي كذا »أو هو له » أو جملته له بعد موتي » أو مته ٠‏ أو وهبته له 
بمد موتي . أما إذا اقتصر على قوله : وهبت-ه له » ونوى الوصية » فالاصح أنه 
لايكون وصية » لانه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح » وهو التمليك الناجز . 
ولو قال : هذا له » فهو إقرار يؤاخذ به » ولاءل كنالة عن الوصية » إلا أن 
يقول : هو له من مالي » أو يقول : عبدي هذا لفلان » فيصح كناءة عن الوصية» 
لأنه لايصلم إقرار؟ . ولو قال : عينته له» فهذا كناة » لأأنه محتمل النسين للتمليك بلوصية» 
والتميين للاعارة » وتصح الوصية الحكتابة مع النية بلا خلاف » لما سبق 
في « كتاب البيع » : أن مايقبل مقصوده الثمليق بالاغرار » كالكتابة » والملم » ينمقد 
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بالكتابة مع النية » والوصية تقبل التمليق بالاغرار » فأولى أن تنمقد بالكتابة . ولو كتب: 
إني أوصيت لفلان بكذا » قال التولي : لابنمقد إذا كان الشخص ناطقا » كم 
أو قل له : اضف لفلا بكذا ؟ فأشار :أن م ٠.‏ وأو وحد له كتاب وصية بعد موته» 
وى نهم نة على مضمونه » أو کان قد اشد حاعة أن الكتاب خطى » ومافيه 
وصيتي © ولم يطلعبم على مافيه » فقال جور الأصحاب : لاتنفذ الوصية بذلك » 
ولا يعمل ها فيه حتى إشبد الشبود به مفصلاً . ونقل الامام » والتولي : أن عمد 
ان نهر الروزي من أصحاينا قال : بكفي الاشہاد عليه 07 ٠.‏ وروی أو الحسن 
المادي أنه قال ٠‏ كفي الكتاب من غير إش, ادع واحت-ج بقول الني ما : 
» ال ووصيته مسكتوبة عئذه » افق ا ذلك پاعتمار الكتابة 5 واعل أن انمقاد 
الوصية بالكتابة ليس بعيد وإن استمدوه » لأف الكتابة ككنايات الألفاظ . 

وقد سبق في الع ذكر الملان في اننقاد البيسع ونحوه «الكنانات . وذكرنا 
الآن أن الوصية أشد قبولاً للكنايات . فاذا كتب » وقال : نوبت الوصية لفلان » 


أو اعرف ورنته به بعك موده ¢ وحب أن يصح . 


ن 
أو اعتقل لسانه » صحت وصيته بالاشارة والكتابة . 

مسل 
وأما القبول » فان كانت الوصية لفير مين » كالفقراء » ازمت بالوت» ولم يشترط 
)١(‏ روى البخاري ومسل في ه صحيحرها » عن عبد الله بن تمر بن الخطاب رضي الله عنها 


أن رسول الله صلى ماعل وم قال : « ما حق امرىء مل له شيء يريد أن يوصي فيه ببيث ليلتين 
إلا ووصيته ملكتو بة عله )الى 
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فا القنول . وإن كانت لمين » فالمذهب اشتراط القول » ولايصح قول ولا رد 
في حياة الموصي » فله الرد وإن قبل في الحياة » وبالمكس » لأنه لاحق له 
قل الموت » فأشبه إسقاط الشفعة قبل اليم » ولابشترط الفور في القبول بعد الوت . 


قلت : هذا هو المحيح الذي قطع به اور 2 وقمه وحه 5 يشترط الفور . 
حكاه صاحب » المستظمري € ولس بشي اناعم 


نان رد بعد الموت » فله أحوال . 

أحاءها : أن بقع قبل القبول » فترتد الوصية » ويستقر املك للورثة في الموصى به. 
ولو أوصى ,المين أواحد » وبالتفعة لآخر > هرد الوصى له المنفعة » قبل هي لأورثة» 
أ لوص له بإلمين ؛ وجبان . أصحه : الأول . ولو أوصى بخدمة عبد لرجل سنة» 
وقال : هو حر بعد سنة » فرد الوصى له » لم بعتق قبل السنة . 

الثاني : أن بقع بعد القبول » وقل الوصى له » فلا يصح رده » فان راضى 
الورثة » فهو ابتداء تمليك منه لمم . 

الثالث : أن بقع بعد القبول » وقبل القرض » فلا يصح الرد على الأصح . 
ولو قال : رددت الوصية لفلان » يعني أحد ااورثة » قال في « الأم » : إن قال: 
أردت ارضاء » كان ردا على جيم الورئة . وإن قال : أردت تخصيصه بالرد عليه» 
فهو هبة له خامة . قال الأسحاب : هذا تفريم على تصحيح الرد بعد القبول > 
1 والاء غا لاملكه ] لاعكنه أن ملتكه غيره . ثم لم يعتبر لفظ الهبة والتمليك. 
وقال القاذي أبوالطيب : لابد منه » وهو القباس , ولو مات ولم بين ما أراده »جعل. 


2 على جيم ااورثة . 


- 
س 


إذا م يقبل الوصى له » ولم رد" » فللوارث مطالبته بأحد الأمرن . فان امتنع» 
> عليه بازرد“ ٠.‏ 


رت 


أو مات ااوصي له قل موث ااوصی 4 ٫طلت‏ الوصية 5 وان مات بعك مو ته ¢ 

قام وارثه «قامه في الفيول والرد . ٠‏ 
. 1 

متى ملك الموصى له الموصى به ؟ فيه ثلاثة أقوال . أحدها : با موت . والثاني: 
بالقبول . وعلى هذا » هل املك قبل القمول للوارث » أم لهمت ؟ وحبان . اصح : 
الأول 58 والثااك ‏ وهو الأظبر - : أنه موقوف . فال قل 1 تيا أنه ملك بالموت 6 
وإلا ¢ باك أنه كان الوارث . وأو أوصى باعتناقف عند ممين بمد موته »© فلملك 
في العبد إلى أث تق للوارث بلا خلاف » لأنه ليس تمايكا . وبتفرع على 
الأقوال مسائل . 

إحداها کشت اليد ¢ وثرة الشحرة 4 وسار زوائد الموصى به » إن حصلت 
قبل موت الموصي » فبي له » ولا تتناولما الوصية » وإ حصلت بمده وبعد قول 
الوصى له » فهي للموصى له »ون حصلت بعد موته » وقبل القبول » فان قلنا : ملك بالموت » 


في موصي له » قبل الوصية أو رددها . وفيا إذا ردها وجه : أن الزوائد ترتد 
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أي . وإن قلنا : علك بالقول لم تكن الزوائد الموصىله »قبل الوصية أو رداها. 
وفها إذا قبل وجه : أنها له » لان له حق التمليك من حين الوت » فبي حادثة 
في محل حقه . وإن قلنا بإلوقف » فبي موقوفة . فان قبل » فله » وإلا » فلا . 
وحيث قلنا : ترتد الزوائد » فالى من ترئد ؟ وحبان . أحدها : إلى اأوصي ءفتكون 
من جملة تركته يقضى منها دينه »> وتنفذ وصااه كالأصل . وأصحبما : أنها الوارث» 
لاا حدثت بعد زوال ملك الموسي . وعلى هذا الألاف ولد الجحارية والهيمة 
الموسى بها » ويتملق بها تفصيل وأحوال نذكرها إن شاء الله تسالى على 
لار موضحة . 

الثانية : فطرة المد الموصى به » إذا وقع وقت وجوما بين القبول والموت 
على من تحب ؟ مخرج على هذه الاقوال . وقد ذكرنهء في د زكاة الفطر » . 
والنفقة وااؤن المتاج إليها بين القبول والوت » حكا 5 الفطرة . وقال في 
« الوسيط » : إنها على الوصى له إن قبل على كل قول » وعلى ااوارث إن رد 
على كل قول » والمتمد مانقلناه عن الاصحاب من طرد الخحلاف. وإذا توقف الوصى له 
في القبول والرد » ألزم النفقة » فان أراد احلاص » رد" . 

الثالثة : إذا زوتج أمته حر" » وأوصى له بها » فان رد الوصية » استمر 
النكاح » إلا إذا قلنا : يلك بالموت » فيفسخ النكاح من يوم الموت وإن كان الملك 
ضميفاً . وإن قبل » انفسخ التكاح > ويكون الانفساح من يوم القبول إن قلنا : 
علك بالقبول » ومن يوم اموت على سبي التدين إن قلنا بالتوقف . وإن كان 
زوجبا وارثه © ثم أوصى بها لنيره » فان قبل الموصى له الوصية » استمر النكاح» 
إلا إذا قلنا : اللك محصل بالقبول » وإنه قبل القبول للوارث » فانه ينفسخ على الاصح. 
وقيل : لا » لضعف اللك» وإن رد » انفسخ النكاح . ذف استناد الفسخ إلى حالة 
اموت لضعف اللك هذا الملاف . هذا إذا خرجت الأمة من الثلث » فان م تخرج 
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ولم جز الورثة » انفسخ النكاح » لدخول شيء مما يزيد على اأثلث في ملك ازوج 3 
وإن أجازوا وقلنا : علكه بالوت » أو موقوف »> فبل ينفسخ ؟ إن قلنا : إجاز»هم. 
تنفيذ لا فمله الوصي » فلا . وإن قلنا : ابتداء عطية » فم . 
الرابعة : أوصى بأمته الحامل من زوحبا ازوحبا » ولان لما حر ؛ ومات؛ 
وخرجت کہا من ااثلث »© وقبلا الوصية وما موسران » نظر » إن قبلا مما » 
عنقت الأمة كلها على ابنها » نصفها بالك » والباقي بالسراة » وعليه لازوج نمف 
قيمتها » ويمتق الجل عليها بالسوبة . أما نصيب الزوج » فلأنه ولده . وأما نصيب 
الابن ؛ هلأن الأم عنقت عليه . والسّن يسري من المحامل إلى ماملكه المئن من 
حملبا . ولايقوام نصيب واحد منها على الآخر » لأن المتق علي) حصل دفعة واحدي 
فأشبه ما إذا اشترى انان أبإها ؛ فانه يمتق علي ولاتقوم » وإن قبل أحدها 
قل الآخر» فان قلنا : يحصل الملك بالموت » أو قلنا : بالوقف » فالجواب كذلك» 
لن وقت الملك واحد وإن .اختلف وقت القبول ٠‏ وإن قلنا : محصل بالقبول » 
فاك تقدم قبول الابن » عتقت الأمة ولغ أما الأم » فبالملك والسراءة » وأما 
الجل > فبسراية عتق الأم اليه > وعليه لازوج نصف قيمتها . وإن تقدم قول 
الزوج » عتق جيع الجل عليه » النصف بالملك » والباق بالسرابة » فيغرم نصف 
قيمته يوم الولادة للابن » ولايمّق عليه من الأمة ثيء . فاذا قبل الاين » عتق عليه 
جميمرا بالملك والسرابة » وغرم للزوج نصف قيمتها . 
قلت : وبجيء وجه : أن الأمة تعتق على الزوج تفريماً على قول الاستاذ 
أبي إسحاق : إن عتق الجبين يري إلى عتق الأم . اعم 


الروضة ج |5 -م/ ٠١‏ 


5 


وأما إذا قبل الزوج وحده > فيعتق عليه الجل » نصفه با ملك » ونصفه بااسراه» 
فيغرم نصف قيمته لورثة الموصي + ولايسري المتق من الل إلى الام » لآن الجل. 
تبع لها » وليست تا له . 
ړت : وفيه وجه آي إسحاق ٠‏ وار 1 


وإن قبل الابن وحده »© عتقا عليه 1 جا 1 وغرم نصف قممتها أورثة اأوسي ٠‏ 
نت : قد کل الامام الرافعي نصف القيمة ف هذه المسألة - قاله غيره . 
والقياس : أنه جب قيمة النصف » وهي أقل » لأنه إنا تلف نصفاً. وتام 


الغامسة : أوصى لانسان يمن يعتق عليه » [ كأبيه وابنه ]ءلم يجب عليه قبول 
الوصية » م لاحب شرافه [ إذا قدر عليه ] »> بل له الرد على الصحي-ح . 
وقيل : عنم الرد إن قلنا : يلك بالموت » لأنه تق عليه » وبه قطم التولي تفرب 
على هذا القول » والجبور على خلافه » وأنه لابمّق عليه قل قبوله . ثم إن ردء 
فذاك » وإن قبل وقلنا : علك بالقبول » عتق عليه حينئذ . وان قلنا: بالموت > 
أو موقوف © تبين أنه عتق عليه يوم الوت . ولو ملك ابن أخيه » وأوصى به 
لحني > ووارئثه أخ-وه » فقبل الموصى له الوصية » فهو الأجني إن قلنا : يملك 
بالموت أو موقوف . وإن قلنا : علك بالقبول » وأنه قبل القبول الوارث » ثمةتضاه 
التق على الوارث يوم الوت » لكن المنقول عن الاصحاب أنه لايمتق عليه كي 
لاتطل الوصية . 

ولو أوصى لشخص بابنه » ومات الموصى له بمد موت الموصي وقبل القبول > فأوحه . 

أحدها : أن الرد ينع » لمتقه عليه بالموت إذا قلنا : يلك به . 

والثاني : ابس لاوارث قوله > لا فيه من العتق على الميت بير إذنه وإشات 
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الولاء له . هذا إذا قلنا : إن امّق إذا حصل وقم على اليت » وسنذكر الملاف. 
فيه إن شاء الله تعالى . وهذان الوحبان ضميفان حداً . 

والثالث وهو الصحيح : أن الوارث بقوم مقامه في الرد والقبول » لنيابته عنه 
في حقوقه . فان قبل » فهو كقبول الموصى له بنفسه إن قلنا : ملك اموت » أو موقوف . 
وإن قانا : علك القبول » [ نظر ] :فان لم يكن بين الموصى به » ووارث الموصى له 
قرابة تقتضي عتقه عليه » بأن كان الوارث أخا الموصى له » غهل ل ستقه ؟ 
وحبان . أحدها : لا » وبه قطم ابن الصباغ وآخروت . وأصحى) : م 
لان موصي غا أوجب اللك للموصى له فلا يشت ليره » وإنما اعتبرنا قبول 
وارثه نيابة » وهذا 5م لو نصب شكڪة في حياته وتعلق ا صيد بعد موته ©» 
فانا ج شوت اللك له . وإن كات بين الموصى به ووارث الوصى له قرابة 
تقتضي المتق » بأن كان الوارث أبا الموصى له » حم بعتق الوصى به قطماً . 
ويمود الوجبان» في أنه يعتق على الموصى لهء أم على وارثه ؟ وأن الولاء ان يتبت؟ 
فان قلنا : عن الموصى له » قال الامام : يسند المتق إلى ألطف زمان قبل موت 
الوصى له . وإذا لم نحم لشن فا إذا لم يكن ينها قرابة » فهل تقضى منه 
دیون المودى له ؟ وحبات . أصحها :م كديته » فانه تقضی منبا ديونه 
وان قلنا : إنها تت للورثة اتداء . هذا > التق . وهل رث الذي عتق 
من الموصي ? أما اذا قبل بنفسه »> فينظر » إن قبل في صحته » فنمم . وان قبل 
ف مرض مونه » فارثه مي على أن عنقه إذا حصل اللك فيه لابموض » بل 
إرث » أو هبة » أو قبول وصية » هل يمتبر من الثلث » أم من رأس المال ؟ 
وفيه وجبان مذكوران في كتاب المتق . إن قلنا:من الثلث لم رثه » وإلاء ورث» 
وهو الأسح . وإن مات قبل القبول»وقبل وارثه , فان حكنا بالحرية عند القبول» 


1٤۸ -‏ ا 


لم برثءارقه . وإ حكنا مها عند الوت » فان كان القابل عن مححبه الوص به» 
كالأخ ۽ لم يرث > لأنه لو ورث لمحب الأخ وأخرجه عن كونه وارثاً » ولبطل 
قبوله . وإن كان لاحجه » كابن الأخ > فالصحيح : أنه لايرث أيضاً » الدور 
في نصفه . وقيل : يرث . وقال الدا ر كي : إن ثبت القبول للنوصى له وهو مربض» 
م رث » لأن قبول ورثته كقبوله » ولو قبل لكان وصية ء والارث لاتجاممبا . 


و 


أوصى له عن يسّق عليه » ثات الوصى له عن ابنين » فالقول في قبولما 
تفريم على الأقوال في وقت اللك ا سبق . والمذهب صحته ووقوع التق 
عن الميت . وإن قبل أحدها فقط » صح القبول في النصف » وعتق على اليت . 
ثم قال ابن الحداد وآخرون : بنظر » إن ورث القابل من الموصى له مايفي بباقي 
قيمة الموصى به » قوم عليه الباق فا ورثه > وإلاء فلا يقوام عليه » ولا اعتبار 
بيسار الفابل في نفسه » ولابئت التقوم في نصيب الذي لم يقبل من الترحكة . 
أما عدم اعتبار يساره » فلأن التق وقع عن اليت » فلا يكون التقوم على غيره . 
وأما عدم ثبوته في نصيب الذي لم يقبل ء فلأن سبب المتق القبول » فالذي لم بقبل 
لم ينسب اليه . ولك أن تقول : وإن لم بنسب إليه » فهو ممترف بعئق نصيب القابل 
واقنضائه الاقويم » فالتقوعم كدين بلحق التركة . وقال الشيخ أبوعلي : جب أن لايقوام 
على اليت » ويقصر المتق على القدر المقبول لمنين . أحدها : أت اللك حصل 
لافيت بغير اختياره » بل بقبول الوارث » فأشه ما إذا ورث شقصاً من عبد 
غمتق عليه » لايقوم الباي . والثاني : أن التق حصل بعد موته » ولا مال له 
حينئذ » فأشبه ما إذا أعتق شقصاً بعد الموت » لايقو”م الباتي . قال : ورأيت 
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هذا لبعض الأصحاب » وللأولين أن يقولوًا : إغا حكنا بإلسّن على اميت لملا 
الوارث ناثاً عنه » فكيف ينتفي أختداره مع النيابة ؟! لكنها حكيان . وأما الثاني: 
فلا يسام أن المتتق محصل بمد الوت بل يستند إلى قبيل الموت کا سبق. ثم ولاه 
ماعئق منه » للميت . وهل يشترك فيه الابنان» أم ينفرد به القابل ؟ وجبان .ولو أوصى 
لانساك ببعض من يعتق عليه > ومات الموصى له » وقبل وارثه » فالقول في عتقه 
على اليت وتقويم اباي عليه على ماذكرنه في هذه المسألة . 

السادسة : أوصى بأمة لابه من غيره » فان خرجت من الثلث » وقبل الان 
الوصية » عنقت عليه . وإن رد» بقيت للوارث: . وإن لم تخريج » فالمواب في قدر 
الثلث كذلك . وأما الزائد » فان أعتقه الوارث وهو موسر » عق عليه . ثم إن لم 
يقبل ابنها الوصية » فقد تبيثا أن جيمها للوارث » فيسري التق من البعض الذي 
أعتقه إلى الاق . وإن قبل ؛ عتق عليه ما. قبل . قال أبن الحداد : ولايقوكم نصيبه 
على الوارث » ّنا تبينًا بالقبول حصول ملكه بالموت وتقدمه على إعتاق الوارث الزيادة» 
ولابقوم نصيب الوارث عليه » لأنه أعتق نصيبه قبل قبوله . قال الشيخ أبوعلي + 
الصواب عند الاصحاب أن يقال : إن قلنا : ملك بالموت أبتداءَ » وتنا » قوام 
نصيب الوارث عليه . إن قلنا : يلك بالقبول » عتق الكل على الوارث » لانه يري 
من نصيسه إلى قدر ااثلث ٠‏ والقبول بمده كاعتاق الشريك الثاني دمد إعتاق الأول 
وهو موسر . هذا إذا كينا تحصول السرابة بنفس الاعتاق . فان قلنا : لاتحصل 
إلا بأداء القيمة » فقبوله كاعناق الشربك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة . وفه 
وجبان . أحدها : ينفذء لأنه ملكه . وأصحها : لا » لأن الاول استحق تقوعه 
عليه . فملى هذا ؛ له قيمة نصيبه على الوارث . فلو كانت المسألة يحللها » ووارث 
الموصي ابن له من هذه الأمة بنكاح »2 فان رد الموصى له » عتقت على الاان الذي 
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هو وارث السيد . وإن قبا » نظر » إن خرجت من الثلث ؛ عنقت على الموصى له . 
وإن لم تخرج » فالزائد منها على الثاث . أطلق ان الحداد : أنه يسّق في الحال 
على الوارث » وفصّل الشارحون » فقالوا : إن لم بحر الوارث الزيادة على اثلث » 
فالجواب كذلك » وإن أجاز > فمتقه مني على أن الاحازة ابتداء عطية » أم تنفيد ؟ 
إن قلنا بالأول » فقد حكنا للوارث الاك قبل أن بمطى » فيمتق عليه . و إن قلناء: 
تنفيذ » لم يمتق » لأنا على هذا القول لانمل الزائد الوارث © بل نقفه على الرد 
والاجازة . فاذا أجاز » ين أنه لم لڪه . وأما قدر اثلث » فانه بعتق على 
الموصى له © ولايقوكم نصيب أحدها على الآخر . 

السابعة : أوصى بعد لشخصين ۾ أحدها قرييه الذي يمتق عايه . فاك قلا ما“ 
عتق حميءه على القريب إن كان زمر أ » التصف الاك » والنصف باليرانة » ويغرم 
للأجني لحك اقفدة ن قن ا ك > التق » ويكون 
غرم النصف للأجني إن قبل بعد ذلك » ولوارث الومي إن لم بقل . وإك قبل 
الأجني أولاً » ملك نصيبه »[ ويبقى نصيب الفريب موقوفاً إلى أن يقبل أو رد 
فان أعتق الأجني نصيبه قبل قول القريب » ثم قبل » فان قلنا : يلك بالةبول > 
قوام تصميه على الأجني » وکان کا لو أعتق الريك نصسه وهو موسر 9 أعئق 
الثاني نصيبه ]» وإن قلنا : علك بالموت » تيتا أن عتق الأحني غير نافذ » وأنه عتق 
جيعه على الوارث » وعليه نمف القيمة للأحني :. 

الثامنة : أوصى عارة فولات » فلها أحوال . 

أحدها : أن تلر قبل موت الموصى » فينظر » إن انقضى أقل مدة اجل 
من بوم ال وهو و کي ثم ولدت 6ل يدخل الولد ني الوصية » لانه 


حتمل حنوئة ايند الوسة + والأصل عدم الجل يومئذ » فلا يجمل للاوسى .له بالشك. 
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وإ لم ينقض أقل مدة الل » علمنا وجوده يوم الوصية » فيينى على الحلاف في أن 
الل [ هل ] يعرف ويمطى حكا قبل الانفصال » أم لا ؟ إن قلنا بالثاني » 
فالولد. غير داخل في الوصية »> بل هو زيادة حدثت في ملك الوصي » فيكون. 
لورثته . وإن قلنا بالأول ؛ فهو م لو أوصى بالمارية وولدها بمد الاتقصال » 
فينظر ©» أيقيله الموصى له ؟ أم ردها 0 أم يقيل أحدما دون الآخر ؟ وفي هذا 
زنادة ححيث نذكره في أو ل الباب الثاني إن شاء الله تعالى . فان كان الموسى له 
زوج ا جاربة » وقبل الوصية في الولد > عتق | كله ] عليه باللك » وله ولاؤه» 
ولاتصير الجارة أم ولد له » لأنها علقت منه برقيق . 

الخال الثاني : أت تلد بعد موت الوصي » وقبل قبول الموصى له » فذا 


| القسم | الأول ولدت بعد مضي أقل مده الجل هن وم امو وت » فالولد 
غير موصى 4 5 لاح )ل حدوله بعك الوت 5 ثم إن كان الموصى له زوج الحارية» 
> اأولد على أن ااوصية متى تملك ؟ إن قلنا بالقبول » وأا قبل الفول 
علاك إلوت » أو موقوف » فقيل » فالملوق في ملكه » فينعقد الولد حر" لا ولاء 
عليه » والمارية أم ولد له . 

[ القسم ] الثاني : ولدت قىل أقل مده ال من وم الموت ¢ ومدها من يوم 
اوصية ¢ فيحمل كانه حدث بعد الوصية . فان قانا : الجل يعرف » فالولد زبادة 
دات ف ملك ا موصي ¢ لوو له ¢ وأورثنه مده . وإث lils‏ : لاعرف 6 ولا يمطى 
حم » ني على أن الوصية متى تملك ؛ إن قلنا بالفيول وأنها الورثة قل القبول» 
نالود هم » حدوثه في ملکہم إن" ا الوت او وقرف > وکان الموصسى له 


زوج الحارية » وقبل » عتق الولد عليه بإللك » وله عليه اولاء» ولانصير الحارية أم ولد. 

[ القسم ] الثالث : أن نلد قبل مضي أقل مدة الخل من بومي الموت والوصية 
ج( . فان قلنا : الجل يعرف » فكأنه أوصى بالحارية والجل جميماً » وإلاءفمل 
الملاف في أن الوصية متى تلك ؟ على ماذكرناه في القم الثاني . 

الال الثالث : [ أن ] تلد بد الموت والقبول » وله صور . 

أحدها : تلد بعد مضي أقل مدة الجل من وقت القبول » فلولد للموصى له . 
فلو كان زوج الاربة » انمقد الولد حر »> وصارت أم ولد له . 

الثانية : تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول » وبعدها من وقت الموت. 
فان قلنا : الوصية تملك الموت » أو موقوف © فقبل » فحكه حك الصورة الأولى. 
وإن قلنا: تملك بالقبول » وأنها قبل القبول للورثة . فان قلنا : الجل يرف » 
فمو زيادة للورثة > وإلا » فلاوصى له » وإذا كان الوصى له زوج الحارية » عتق 
الولد عليه » وثبت له الولاء عليه » ولاتصير أم ولد . 

الثالثة : تلر قبل مضي هذه المدة من وقت القبول والموت جميماً » وبمدها 
من بوم الوصية . فان قلنا : الجل يعرف © فالولد غير داخل في الوصية . وإن 
قلنا : لاء واعتيرنا حالة الانفصال» فالانةصال حصل في ملك الوصى له ©» فيكون 
الولد له » ويسّق عليه إن کان زوجبا » ولااستيلاد . 

الرابعة : تلد قبل مضيئها من يوم الوصية أيضا. فان قانا : الجل يعرف » 
فو داخل في الوصية » وإلا » فهو حاصل في ملك الوصى له ©» فيكون لهء فان 
کان زوحبا » عتق عليه بالملك » ولااستبلاد . 
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تاج اي الحموان يقاس عا ذكرناه ف الخارية » وير جع ف مدة لبا إلى أهل 
الميرة > فانها ‏ تختلف . 


ر 


قال أبو الفرج الزاز : حيث حكنا بمصير الجارية أم ولد » هلى تمتبر حقيةة 
الاصابة من يوم الملك» أم يكفي إمكان الاصابة ؟ وجبان . والثاني هو مقتضى 
كلام الجبور . قال : وحيث بقتينا الولد على ملك الوارث » فالمتبر من الثلث قيمة 
الجارية وحدها . وإذا لم نبقئه » فالممتبر من اثلث ما كان يوم موت الوصي موجودا. 
فان كانت حائلاً » اعتبر قيمتبا وحدها . وإن كانت حاملاً > فقيمتبا مع قيمة 
الجل » وحينئذ > فالنظر إل قيمتها حاملاً يوم موت الوصي عند جاهير الأصحاب. 
وقال ابن سريج : تعتبر قيمتها يومئذ لو كانت حاثلاً » وتمتبر قيمة الخل في أول حال 
الانفصال . وإذا قوتمناها فخرجا من الثلث › فذاك » وإلا » فلا يقرع » بل تنفذ 
الوصية في القدر الذي حتمله الثلث منها على نسبة واحدة . 


فرع 
تقل لزني في د الختصر » : أنه لو أوسى بأمة ازوجبا »فلم يمل حتى وضعت 


له بد موت سيدها أولادا . فان قبل » عتقوا ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد 
منه بعد قبوله بستة أشهر . وفيه إشكال من وجبين . 
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أحدهها : [ أنه ]لم اعتبر عدم الل بالوصية؛وهل يفترق الحال بين العلل وعدمه؟ 
واثاني : أنه حي بحرية الأولاد » وأنما لاتصير أم ولد . فان فرع على حصول 
الاك اموت » أو على الو قف »فل اعتبر مضي الأشبر في مصيرها أم ولد ؛ وإن فرع 
على الك القبول » فل > تحربئّة الأولاد في الال ؟! أما الأول » فمن االحضري 
مايقتضي الفرق بين العلل وعدمه » واحتج بأن الشافمي رضي الله عنه قال : لو وطىء 
أمة غيره بظن أنها زوحته الرة » فالولد حر »© ولو ظنها زوحته الرقيقة » فالولد 
رقيق . والصحيح : أنه لا فرق في دوت اة الولد في أله بين عامه وعدمه » 
حتى لو وطىء أمته يظنبا أمة غيره » أو حرة فأحبلبا » ثبتت أمية الولد . 
فاذاً قوله : « هلم يلم » ليس بقيد » بل خرج على النااب » فان الغالب أن الوصية 
لاتبقى مدة طويلة » لامقبولة » ولا مردودة > إلا إذا لم يعم الموصى له » اغييته 
أو نوها . 

وأما الثاني : فقيل : هو تخليط من اازني . فقوله : « عتقوا »» تفريم على حصول 
اللات الوت . وقوله : «١‏ ولاتصير أم ولد»» تفريع على حصوله [ بالقبول | . وقال 
ال كثرون : بل هو تفريع على قول الوقف . وأراد بالقبول » في قوله : «بعد قبوله» 
الوت » فساء قبولاً » لأنه وقت القبول . وقال بمضبم : لفظ الشافمي « الوت » 
لكن لزني سا فيه . ولو كانت الخارية الوصى بها زوجة الموصى له » ومات 
الوصی له قل القبول والإ د » فقد سبق أن ورثته يقومون مقامه في الرد والقبول» 
فان يلو ا » فلى الملاف في أن الملك متى حصل ؟ إن قلنا : بالوت » أو موقوف » 
فقبولمم كقبول الوصى له في عتق الأولاد باللك » وف اننقادم على الحرية 
نادار أم ولد وني بقائمم تماليك لورثة الوصي »على اختلاف الأحوال 
السابقة بلا فرق » إلا أنهم إذا عتقوا بقبول الوسى له » ورثوه . وإذا عتقوا 
يقول الورثة » لم روا كا سبق . وإن قلنا : يلك بالقبول . فان كان بين 
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الوارث والأولاد قرابة تقتفي المتق » بأن كان وارث الوصى له أباه » عتقوا عليهء 
وإلا > ففيه الوحبان السابقان » وإذا لم حصل المتق »فمل تقضى ديون الموصى له 
عنبا ؟ أم تسم للورثة ؟ فيه الوجبان السابقان أيضاً » وبالله التوفيق . 


الاي اسای 


في أحكام ألوصية الصمحمحة 


إذا جعت الوصية شروط صحتها » صحت »© ثم ينظر في أحكامبا ؛ وهي ثلانة 
أقسام : لفظية » ومعزوية » وحسابية . 

[القسم |الأول : الافظية » وفيه طرفان . 

[الطرف ]الأول : في اللفظ الستعمل في الوصى به » وفيه مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : إذا أوصى ارية حامل » واستئنى جلها لنفسه » صحء 
خلاف البيع . وكذلك تصح الوصية الل وحده > بشرطه التقدم » بخلاف بيعه . 
ولو أوصى بالجل لرجل © وبلأم لآخر:صحت الوصيتان . ولو أطلق الوصية بالحارية» 
ففي دخول الجل فيبا وجبات » أصحها على ما دل عليه كلام الأصحاب : 
الذخول » كالبيع » ولادمد الفتوى»يلاف البيع » لأن الل لابتفرد بالبيع » فجمل 
تمأ » وبفرد بلوصية » فلا يتبع » ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن» ولأنها 
عقد ضميف » فلا يستتبع . فان قلنا بدخوله » لم تنقطم الوسية باتفصال الجل » 
بل يبقى موصى به» والانفصال زيادة حدثت فيه . ولو أوصى له بلجل وال جارية معاي 
صح فيها قطماً كأ لو أوصى بها لرجلين . 

[ المسألة ] الثانية : الطبل أنواع سبق يانها . وذكرة أن طل الهو 
إن صلح انضة مباحة » إما على هيئته » وإما بعد الننيير الذي لايبطل امم الطبل» 
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٠صحت‏ الوصية به » وإلا » فلا . إذا عرفت هذا » فان أطلق وقال : أعطوه طبلا 
من مالي » وم يكن له طبل بحل الانتفاع به » اشتري ودفم إليه . وإن قال : 
طبلا من طبولي » فان كان له طبل يحل الانتفاع [ به ]كطبل المرب » وكان له 
أيضاً طبل نمو لاتصح الوصية به » صحت [الوصية] ونزل على طبل الحرب ونحوه. 
وإنم يكن له إلا طبول لاتصح الوصية بها » فلوصية باطلة.وإذا صحت الوصية بالطبل» 
دفم إلى الموسى له ممه الجلر الذي عليه إن كان لايقم عليه اسم الطبل دون الحلد. 


رز 


تجوز الوصمة بالدف » فان كان عليه <لاحل » وحرامثناها » زعت »© ولم ندفم 
إليه إلا أن ينص عليها . ظ 

[ المسألة ] الثالثة : امم العود يقع على عود البو الذي يضرب به » وعلى 
واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء والتي تصلح للسقي والمصي . والوصية بمود 
البو كبي بطبل البو » فينظر » هل يصلح على هيئنه لنفمة مباحة أو بعد التيير 
الذي لاببطل اسم المودء أم لايصلح ؟ وإذا صحت الوصية به لم يدفع الوتر والمضراب» 
لأنه يسمى عوداً دونها . وإذا قال : أعطوه. عوداً من عيداني » نظر » إنم يكن 
[ له ] إلا عيدان القسي والبناء » أعطي واحداً منها . وكذا لو كان مما 
عيدان اللبو الصالحة انفمة مباحة » أعطاه الوارث ما شاء من الجيع . ولو كان له 
عيدان لمو غير صالحة باح > وعيدان قبي وبناء » فوجبان . أحدها : تنزل 
الوصية على عيدان القسي والبناء كمثله في الطبل » وم لو لم يكن له إلا عيدان 
القسي والبناء » فيعطى واحداً منها . وأصحها وهو المنصوص : أن الوصية باطلة » 
تنزيلاً على عيدان اللبو » لأن اسم المود عند الاطلاق لهذا الذي يضرب» واستمله 


1 
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في غيره مرجوح » والطبل بقع على الجيع وقوعا واحدا . وللقائل الأول أن 
عنع ظبور اسم المود فها يضرب به » وبقول : هو مشترك ينه وبين الذي بر به 


وفي واحد الأخشاب بحسب الحاجة » ولاترجيح . 
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أوصى بعود » ولاعود له » فقتضى تنزيل مطلق المود على عود اللبو 
إبطال الوصية » وأن يشترى له عود لهو يصلح لاح ٠‏ وأطلق الولي أنه يشترى 
ما لو كان موجوداً في ماله أمكن تنفيذ الوصية «لمود به . ولو أوصى بعود 
من عيدانه » وليس له إلا عود لو » وعود بنا » وعود قسي . فان حملنا لفظ 
الميدان على هذه الآحاد » فقد حملنا اللفظ الشترك على معانيه مما » وفيه خلاف 
لأهل الأصول . فان منم » فبذه الصورة » كا 3 أوصى بعود من عيدانه ولیس له 
إلا عود نمو » أو لاعود له . 
قلت : مذهب الشافمي رحمه الله حمل اللفظ المشترك على ممانيه » ووافقه عليه 
جماعة من أهل الأصول . وتام 


رن 


الوصية بإ زمار كالوصية إمود اللبو . وإذا صحت ٠‏ لم يازم تسلم الجمسع » 
وهو الذي حمل بين شفتيه » لأن الاسم لايتوقف عليه . 


[ المسألة ] الرابعة : اسم القوس يطلق على العربية » وهي التي يرمى بها النبل» 
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وهي السام المربية . وعلى الفارسية » وهي التي يرمى بها النشاب . وعلى القسي 
الي لما حرى تنفد فيه السام الدخار » ويسمى : الحسبان . وعلى الحلاهق » وهو 
ا به البندق . وعلى قول : الندف . وااسابق إلى الفبج من لفظ القوس أحد 
الأو اع الثلائة الأول . فاذا قال : أعطوه قوساً » حمل على أحدهاء دون الحلاهق 
وقوس ااندف . ولو قال : أعطوه مايسمى قوسا » ففي « التتمة » أن للوارث أن 
يعطية ماشاء من الأنواع الثلاثة وغيرها ٠.‏ وله أن يكون 3 و قال - أعطوه 
قوسا ¢ إلا أن يقول : مايسءي قوسا Ûlê‏ أو تادر وما ا 


قلت : الذي قاله في « التتمة » هو الصواب . اناعم 


ولو قال : أعطوه قوساً من قسي" » وله قي من كل نوع ع أعطي مارمى به 
اليل أو النشاب أو ال لبان » دون البندق والحلاهق » و كذا لو كان له شيء 
من الأنواع الثلائة . فلو لم يكن له إلا قوس ندف » أو جلاهق » حمل عليه؛ 
لتقد بالاضافة » ولو کان له قوس ندف وحلاهق » أعطي الحلادوق > لان الاسم 
اله اصق . وهذا كله عند الاطلاق . فلو قال : أعطوه قوسا يقاتل بهاء أو رمي 


فرع 


E TT 
. لابدخل السرج في الوصية بالدابة . ويشبه أن يجري الوجبان في بيع القوس‎ 
. وأما اربش > والتصل » فيدخلان في السهم لشوتها‎ 


] ا ألة 1 الخامسة ٠:‏ اسم اع اة يم على صغيرة المئة ¢ وكيرتا » والسليمة» 
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والعيبة » والصحيحة » وامريضة » والضائنة » والماعزة . وهل يدخل الذكر فما؟ 
قال الشافمي رضي الله عنه في « الأم » : لايدخل » وإغا هو للاناث بالمرف . 
ومن الأصحاب من قال : يدخل »لأنه الم جنس كالانان » وليست الثاء فيه 
التأننث » بل للواحد . قال المن_اطى : ومذا قال أكثر الأصحاب» ويؤيده أنه 
لو أخرج عن خمس من الابل في الزكاة ذكرأ » أجزأه على الأصح . وفي السخلة » 
وااضاق وحان . أصحى : لابقع علي امم الشاة . والثافي : بقع . فاذا عرف 
هذا » فلو قال : أعطوه شاة من شياهي » أو من غنمي » فان لم يكن له غنم » 
فالوصية باطلة وإن كان أعطى واحدة منبا سليمة » أو مميبة من الضأن » أو المزء 
وإذا كانت کہا ذكوراً » أعطى ذكراً . وإن كانت كبا إناثاً » أعطى أنثى . وإن 
كانت ذكورا وإناثا » جاز أن يعي أشى . وفي جواز الذكر الملاف الذكرر 
في تناول الشاة الذكر . ولو قال : أعطوه شاة من مالي » أعطي واحدة ينتاولما 
الاسم . فان ملك غا فالوارث أن عطي على غير صفة غنمه . فان لم يكن غَنا”» 
اشترى له شاة » بخلاف ما إذا قال : من عنمي » ولاغنم له . ولو قال : اشتروا له 
شاة » حكى البغوي : أنه لاحوز أن بشترى ممية » لأن إطلاق الأمر بالشمراء 
بقتضي الاسلم ک) في التوكيل بالشراء » وأبدى فها حکاہ احلا » واو قال :كيثا 
أو 5 » أو شاة أمتزيها عن غنمه » فالوصية بالذكر . ولو قال : نمحة » أو شاة 
علا »أو ينتفع بدرها ونسلبا © في بالاشی : 

تلت :لم يفصح الامام الرافعي بالغرض في هذه السألة . فان قال نمحة : 
في للأثى من الضأرن بلا خلاف عند الفقباء وأهل اللنة . وقد أوضحت هذا 
في « تهذيب الأسماء واللنات » . وإن قال : شاة تحلبها » أو ينتفع بدر”ها ونسلبا © فبي 
للأنثى من الضأن » أوالمز . وتام 
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رع 
الظباء قد يقال لما : شياء البر' ‏ والثور” الوحشي* قد يسمى شاة في اللنة » 
لكن مطلق الوصية بالشاة لايطلق عليبا. لكن لو قال : أعطوه شاة من شياهي » 
ولس له إلا ظباء » ففيه وجبان حكاهما في و المتمد» . 
قلت : يبي أن يكون الأسح تنزيل اأوصية على واحد منبا . دااع 


[ المسألة ] السادسة : المير» والجل » والناقة » أسماء تشتمل السلم » والمميب» 
والبخاتي » والمراب . ولايتناول الل اأناقة » ولا الناقة لجل . وقي تناول البعير 
الناقة مثل الخلاف المذ كور ي تناول الشاة الذكر » والحكانة عن النص الع » 
وتنزيل العير منزلة الجل . والأصح عند الأصحاب التذاول » لانه اسم جنس عند 
أهل اللغة ٠‏ وم من المرب : حلب فلان بعيره “» وصرعتي بعيري . وريا فمك 
كلام الاصحاب توسطاً بينها » وهو تنزيل اانص على ما إذا عم المرف باستمال 
المير عى الخل > والعمل مقتضى اللغة إذا لم يعم . 


رن 


اسم الثور الذكر . وف البقرة وجان . أصحم : اختصاصها بالاشى . والثاني: 
يتناول الذكر » والماء للواحد » كقولنا : تمرة » وكذا الملاف في اسم البغلة . 
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قال : أعطوه عشراً من الابل » أو الننم » جاز الذكر والاشى . ولو قال: 
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عشر أبنق » أو بقرات © لم يط إلا الاناث . ولافرق بعد التصريح الآينق 
والقرات بين أن يقول : عشراً وعشرة . وهذا تفريع على الأصح > وهو أن 
البقرة للأشى . ولو قال : أعطوه عشرا من الابل » أو عشرة » جاز الذحكر 
والآشثى » لتناول الابل النوعين » وفي وجه حكاء السرخبي : إن قال : عشرة» 


فلازکور > وعشر » للاناث . ولو قال : أعط_وه راسا من الابل » أو البشر » 
أو الثم » جاز الذكر والأثئى . 


9 


أوصى بكلب » أو حار » قال النزالي وغيره : لايدخل فيه الأشى » لام 
مّزوا » فقالوا : كلب وكلبة » وحمار وحمارة . ويشبه أن يقال : إنها الحنس » 
لأن التمييز ليس مستمر) في اللغة » وبتقدير استمراره » فلا شك في استمرار العرف 
مخلافه . وقد قال بعض الأصحاب لهذا : ثبع البرف . 


حلت : الصواب ماقاله الفزالي وغيره . واتتأعر 


س 
قياس تكيل البقر بالجواميس في صلب الزكاة » دخول الجواميس في البقر » 
وكونما نوعي جنس واحد . وقال في « المتمد » : لاتدخل في البقر ٠‏ إلا اذا قال : 


من بقري وليس له إلا الجواميس »2 فوجباك أ ذكر في الظاء . 


الروضة ج/ 5- م | ١١‏ 
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[ المسألة ] السابعة : الدابة في اللغة : اسم ا يدب على الارض »ثم اشتهر 
استهاله فا يركب من الام . والوصية تنزةل على هذا الثاني . فاذا قال : أعطوه 
دابة » تناول الخيل » والشال »2 والمير . هذا نص الشافمي رضي اه عنه . 
فقال ابن سريج رحمة الله : هذا ذكرء الثافمي رحمه الله على عادة أهل مصر 
في ركوما جيم واستمال لفظ الدابة فيا . فأما سار البلاد »> فحيث لايستعمل 
اللفظ إلا في الفرس » لايعطى إلا الفرس . وقال أبو إسحاق وابن أي هررة 
وغيرها : الج في جيع البلاد كا نص عليه الشافمي رحه الله > وهذا أصح 
عند الأسحاب . فمل هذا » لو قال : دابة من دوابي » وله جنسان من الثلائة ». 
تخر الوارث . فان لم يكن له إلا جنس » تمن . وإن لم يكن [ له ]|ثيء منباء 
فالوصية باطلة. ويدخل في لفظ الدابة»الذكر والأنشى » والصغير والكبير » والسلم والمعيب. 
هذا كله إذا أطلق . فلو قال : دابة للكر" والفر” » أو للقتال » حمل على الفرس. 
ولو قال : لينتفع بدرئها وظبرها » فكذلك . ولو قال : بظبرها ونسلبا » حمل 
على الفرس » والجل » والجارة 6١‏ . ولو قال : لاجمل »> حمل على البغال واحمير» 
إلا أن يكون في بلد جرت عادتهم بلجل على البراذن؛ فيدخل الميع . قال التولي : 
بل لو کان عرف بلدم الجل على الجال والبقر » جاز أن يعطى جلا » أو بقرة . 
وهذا الذي قاله ضعيف » لأنا إذا حلنا الدابة على الأجناس الثلائة لايصح الجل على 
غيرها لقيد أو صفة . 


رن : قول الأول قوي . واتتأعم 


[ المسألة ] الثامنة : امم الرقيق بالوضع يتناول الصنير والكبير » والسلم 
وأأميب ¢ وااسم والكافر › والذكر والاثى والخنثى 5 


[لل©) في إحدى لح الظاهر ية : وام مار 1 


۳ - 


إذا قال : أعطوه رأساً من رقيقي »أو أوصيت له برأس من رقيقي » فان 
لم يكن له رقبق يوم الوصية » ولاحدث بمد ذلك » فالوصية باطلة . وكذا أو قال: 
أعطوه عبدي” الحبشي » أو المبد الذي صفته كذا » ولا عبد له بلك الصفة يوم 
الوصية » ولاحدث »2 فبي باطلة . فلو حدث له أرقاء بعد الوصية » ففيه اأوحان 
السابقات في أن الاعتبار بيوم الوصية » أم بيوم الوت ؟ وعليب) يخراج ما إذا 
كان له أرقتاء يوم الوصية وحدث آخرون بده » وهل للوارث أن يمطيّه رقيقاً من 
الحادثين » أم تمان الأواون ؟ ولو لم علك إلا رقيقاً واحداً وقال : أعطوه رأساأً من 
رقيقي » فبل تصح الوصية ويدفم إليه ذلك الواحد » آم تبطل ؟ وجبان. أصح : 
الأول . وإن كان له أرقاء » أعطاه الوارث منرم من شاءء وصجوز الحنثى على الأصح» 
لشمول الاسم . وقيل : لاء لانصراف الافظ إلى الممبود . ولا جوز أرف يعطى 
من غير أرقائه ولو تراضيا » لأن حقه غير متمين » والمصالحة عن الجبول باطلة . 


رع 


له أرقاء أوصى بأحدم » فاتوا » أو قتلوا قبل موت الموصي » بطلت الوصية. 
وإن بقي واحد > تمين . و كذا او أعتقهم إلا واحداً . وليسءللوارث أن يسك 
الذي بقي ويدفع إلنه قيمة مقتول . وإن فتلوا بعد موته وبمد قبول الموصى له » 
انتقل حقه إلى القيمة » فيصرف الوارث من شاء منم إليه . وإن قتلوا بعد موته 
وقبل القمول » فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت» أو موقوفة . وإن قلنا: 
لك بالقبول » بطلت الوصية . وإن مات واحد منم ؛ أو قتل بعد موت الموصي 
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وقول الموسى له » فللوارث التين فيه » حتى جب التحبيز على الموصى له في صورة 
الوت » وتكون القيمة له في صورة القتل . وإن كان ذلك بمد موت الوصي 
وقبل القول » فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت » أو موقوفة . وإن قلنا: 
تملك بالقبول » فيسطى واحداً من الباقين » م لو كان ذلك قبل موت الموصي . 


نز 


أوصى برقيق من ماله » ولم يضف إلى أرقائه » فان لم يكن له رقيق » اشتري 
من ماله . وإن کان » فلوارث يعطيه واحداً منېم » أو يشتري له ک) يشاء . وإن 
قال : اشتروا له | ملو كا > فکا ذكرنا في قوله : اشتروا له ]شاة . ولو قال : 
أعطوه رقيقاً » وم يقل : من مالي » قال البنوي : لايكون وصية . وحكى التولى 
وجبين . أحدها : هذا » والثاني ‏ قال:وهو المذهب ‏ :تصحيح الوصية » وجملبا» 
كقوله : من مالي » لأنه المراد ظاهرا . 


زر 


قال : أعطوه عبد » لم يمط أمة » ولاختشى مشكلا . ولو قال : أمة ءلم يمط 
عبدأ » ولاخنثئى مشكلا. وني د الواضح » الوجبان السابقان . ولو قال : رقيقاً 
يقاتل » أو خدمه في السفر» تمن السد . ولو قال :رقيقاً يستمتع به » أو عضن 


ولده » تعينت الأمة . ولو قال : رقيقاً مخدمه » فهو كم لو أطلق . 


- ٥ - 


1 لو [ أوصى باعتاق عبد» أعتق مابقع عليه الاسم على الاصح . وقيل : نتمين 
ماجزىء في الكفارة » لأنه امروف في الاعتاق » لاف : أعطوه عدا ٠»‏ 


فلا عرف فيه . 


فر 


قال : اشتروا بثاثي عبداً واعتقوه عني » فمتثل الوارث » ثم ظهر عليه دن 
مستغرق » قال الأسحاب : إن اشتراه في الذمة » وقع عنه ولزمه الثمن » 
ويكون المّق عن اليت » لأنه أعتق عنه . وإن اشتراه بعين التركة » بطل الششراء 
والمّق . كذا ذكروه بلا خلاف . وقد سبق في تصرف الورثة في الترحكة مع 
قيام الان تفصيل » وذكرنا على تقدر اليطلان خلافاً في أنه إذا تصرف ثم لبر 
دن ١‏ هل يتبين الطلان » أم لا ؟ وهذا يني أن يكون على ذلك اللاف . 


ر 


قال : اعتقوا عي رقاب » أو قال : اشتروا بثلك مالي رقاب واعتقوم » 
فأقل عدد يقع عليه اسم الرقاب ثلائة . فان تدر شراء ثلاث فصاعداً بثلئه »فمل . 
الاستنلاء » وممناه : أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربعة 


كثيرة القيمة 3 ولا وز صرف الثلث والحالة هذه إلى رقتين 5 فان صر فه إل 
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قال الشيخ أبو الفرج الزاز : يضمن الوصي للرقبة ااثالثة . وهل يضمن ثلث 
مانفذت فيه الوصية » أم أقل اة به رقبة ۲ فيه الملاف » كن دفع نصيب أحد 
أصناف الزكاة إلى اثنين . أما إذا لم بتيسر [ شراء ] ثلاث رقاب بالثلث ٠‏ فينظر » 
إن لم يوجد به إلا رقبتان » اشتريناها وأعتةناها. وإِن وحدنا رقبتين » وفضل ثيء» 
فبل يشتري بالفاضل شقصاً ؟ وحبان . أحدها :نعم واختاره النزالي . وأ 
عند جاهير الأصحاب وهو ظاهر اانص : النم» لان اأشقص لبس برقبة » فصار 
كقوله : اشتروا بثاثي رقبة” » فل جد رقة » لايشتري شقصاً قطماً . فملى هذاء 
بشتري رقبتين نفيستين ستفرف قكنها الثاث . فاك فضل عن ان رقبتین وحدناهاء 
بطلت الوصة في الفاضل » ورد“ على الورثة . وإذا قلنا : يشتري شقصاً »> فذاك 
إذا وجد شقص يشترى بالفاضل وزاد على من أنفس رةتين ثيء . فأما إذا 
لم يمكن شراء شقص بالفاضل » إما لته > وإما لعدم الشقص » فيشترى رفتان 
نفستان . فان فضل شيء عن أنفس رقبتين وجدناها » بطلت الوصية في الفاضل 
على الأصح . وقيل : يوقف إلى أن يوجد شقص ٠‏ فان لم بزد على ثمن أنفس رقبتين 
ٿيء » بل أمكن شراء رقبتين نفيستين » وأمحكن ششراء خسيستين وشقص من 
ثالثة » فأي الأمرن أولى ؟ وحباث . أشي بالوحه الذي تفرع عليه » الثاني . ولو كان 
لفظ الموصي : اصرفوا ثلث إلى المّق » اشترينا الشقص بلا خلاف . ولو قال : 
اشتروا عدا بألف واعتقوه » فم يخرج الألف من ثلئه » وأمكن شراء عبد 
بالقدر الذي يخرج >2 فيشترى ويعّق . 

الطرف الثاني : في اللفظ الستعمل في الموصى له » وفيه مسائل . 

[ المسألة ] الاولى : في الوصية للحمل » وقد سبق شرط صحتبا . فالمقصود 
الآن بان مايقتضي اللفظ من حيث المدد والذصكورة والآنوثة . فاذا قال : أوصيت 


- ۷ - 


جل هند بكذا » فأنت ولدن 4 وزع عل( بالسونة » ولا نفضل الذڪر 
على الاش > کا لو وهب لرجل وامرأة شيا » إلا أن بصرح بالتفضيل . ولو خرج 
حي وميت فالأصح أن انيع لاحي 0 لان المت كالعدوم 5 وقيل : لاحي النصف 4 


والاقي لوارث الموصي . 


اله 


قال : إن كان جلما غلاءا » فأعطوه كذاء وإن كان جارية » فكذاء واقتصر 
على أحد الطرفين » فان ولدت ذكراً أو أشى »> فمل ماذكر . وإن ولات ذكراً 
واي جيماً » فلا ثيء واد مني ؛ لأنه شر ط فة الذكورة [ أو ] الأنوثة في حل 
الخل » ولم حصل . وإن ولات ذكرن » قال النزالي : لاثيء لما »لآن التنكير 
بشعر بالتوحيد . ويصدق أن يقال : بان حملبا غلامين لا غلاما . لك:ه ذكر 
في الطلاق في قوله : إن كان حملك ذكراً » فأنت طالق طلقة» وإن كان أشىء» 
فطلقتين » فولدت ذكرن » فيه وجان . أحدها: لاتطلق »لهذا المنى . والثاني : 
تطلق طلقة . والنى : إن كان جنس حملك ذكرا . ولافرق بين البابين » فيجيء هنا 
وحه : أنه قم المذكور للغلام بينها . وهذا قطم الشيخ أوالفرج الزاز . قال : 
وعثله لو قال : إن كان حملبا ابنأء فله كذا , وإن کان بنتأء فكذا ©» فولدت 
ابنين » لاثي لما » وفرق بأن الذكر والاشى أسماء جنس » فتقم على الواحد 
والعدد » خلاف الابن والبنت » وهذا ليس بواضح » والفياس أن لافرق . 
قلت : بل الفرق واضح » والتار ماقاله أو الفرج » فيقم بين الذكرن 


في الصورة الأولى » دون الثانية » لا ذكرناء من الفرق . اتام 


هاا - 


ولو قال : إن كان مافي بطنها غلاماً » أو الذي في بطنبا » فهو كم لو قال : 
إن كان حملبا غلاما . ولو قال : إن كان في بطنبا غلام » فأعطوه كذا » فولات 
غلاما وجارية » استحق النلام ماذكر . وإن ولدت غلامين » فوجبان . أحدها : 
بطلان الوصية » بناء على أن التنكير يقتضي التوحيد . وأصحها: صحتبا . فعلى هذا 
هل يبوزع بنا » أم بوقف إلى أن بلغا فيصطلحا عليه » أم يصرفه الوارث إلى 
من شاء من ) م لو وقم الالام ؤ في الموسى به ؟ فيه أوجه . أصحبا : الثالك 
وتجري [ الأوجه ] فا لو أوصى لأحد شخصين وجوزنا الاءهام في الموصى له 
مات قبل البيان » ففي وجه : يمين الوارث . وفي وجه : يوزع . وفي وجه : 
بوقف حتى يصطلحا . ولو قال : إن كنت حاملاً بغلام » أو إن ولات غلاماً » 
فهو ك لو قال : إن کان في بطنبا غلام . ولو قال : إن ولدتر ذكراً » فل مائتان» 
وإن ولات آثى » فائة » فولدت ختشثى » دفم إليه الأقل . وإن ولات ذكراً وأثىء 
فلكل واحد منها ما ذكر . وإن ولات ذكرين وأئيين » جاء الوجبان . ثم الأوجه 
الثلاثة في كل واحد من الصنفين . 

المسألة [ الثانية ] : أوصىلحيرانه » صرف إلى أربمين دارا من كل جانب من 
جوانب داره الاربمة » هذا هو الصحيح الممروف الأصحاب . وقيل : هو الذي 
تلاصق داراه داراه . 
تت : ويقم الال على عدد الدور » لاعلى عدد سكانها . اتام 

1 المسألة ] الثالئة oa‏ يقرؤون جيم القرآن» 
وهل يدخل فيه من يقرأ من المصحف ولاحفظ ؛ وجبان . ينظر في أحدها إلى 
الوضع . والثاني : إلى المرف . والاصح :المنم. ولك أن تقول : امم القراء والمقرئين 
في هذه الاعصار يطلق على الحفاظ وعلى الذين يقرؤون الا لجان » والمنى الثاني 


ا 


لايشترط لاطلاق اللفظ الحفظ » ولا قراءة جيم الفرآن » فيجوز أن يقال : إن 
كان هناك قرينة تفرم أحد المنيين » فذاك » وإلا » فهو م لو أوصى للوالي . 
لت . الصواب م رححه الاصحاب 5 أنه لا يعطى إلا من عفظ ايع . 


واا ۳ 


[ المسألة ] الرابعة : أوصى للمداء » أو لاهل الم » صرف إلى الملاء بملوم 
الشرع © وهي : التفسير » والفقه » والحديث . ولايدخل فيه الذين يسممون الحديث 
ولاعل هم بطرقه » ولا بأسماء الرواة ولا بإأتون» فان الماع الجرد ليس لم . ولايدخل 
أيضا ةرون وعابرو الرؤيا » ولا الادباء» والاطباء “والمتجمون» والحسّاب »واليندسون» 
وقال أكثر الاصحاب : ولايدخل فيه التكلمون أيضأ » وقال التولي : الكلام 


يدخل في العلوم الشرعية » وهذا قريب . 
به 


أوصى للفقباء أو المتفقبة أو الصوفية » فهو على ما ذكرناه في الوقف . لكن 
في لفظ البغوي : أنه لايقنع با سبق في تفسير الفقاء » لأنه قال : لو أوصى 
للنقباء » فهو لن يمل عل أحكام الشرع في كل نوع شيا . وفي « التتمة ».: أن 
الرجوع فيه إلى المادة . ثم ذكر وجا أن ”من حفظ أربعين مسألة » فهو فقيه 
وهو شميف جداً . 

[ المسألة ] الحامسة : أوصى لأعقل الناس في بلده » صسرف إلى أزهدم 
في الانيا » نص عليه الشافمي رضي اه عنه . ولو أوسى لأجبل الناس » حك 
الروياني : أنه يصرف إلى عبدة الأوثان. . فان قال : من المسلمين » قال : من يسب 


ا (V9‏ مه 


السحابة رضي الله عنهم . وقال التولي : يصرف إلى الامامية التنظرة للفائم » 
وإلى الجسمة . 
تمت : وقيل : يصرف إلى مرتكي الكبائر من السلمين © إذ لاشببة لهم . 


[ المسألة ] السادسة : بدخل في الوصية لافقراء الساكين” » فيجوز الصرف 
إلى هؤلاء وإلى هؤلاء » وحكذلك يدخل في الوصية للمساكين الفقراء » وحوز 
الصرف إلى الصنفين » لأن كل واحد من الاسمين بقع على الفريقين عند الانفراد . 
وفي قول:ما أوصى به للفقراء » لابصرف إلى المساكين » ووز عكسه » رواه 
عصام بن بوسف عن الشافمي رضي الله عنه » والمشبور الأول . وأو جع 
يذه » فأوصى للفقراء والمسا كين » وجب المع بينها » كا في الزكاة . ولو أوصى 
لسبيل الله » أو قال : ضموا ثاثي في سبيل الله » فهو للنزاة امسا كين. المستحقين 
لازكاة . ولو أوصى الرقاب © أو قال : ضموا ثاثي في الرقاب » فلامكاتبين .فان دفم 
إلى مكانب » فاد إلى الرق والمال بق في [ بده أو في ] يد سيده »استرد . 
ولو أوصى لافارمين أو لابن السبيل » فلين تصرف إليه الزكاة منهم . وبالجلة فلم 
في هذه المسائل كم في الزكاة » أخذاً بمرف الشرع فيما . حتى إذا أوصى للفقراء 
والسا كين » حمل الال بين الصنفين نصفين . ولابجمل على عدد رؤوسهم » بخلاف 
ما إذا أوصى لبني زيد » وبي عمرو . ولايجب أيضا الاستيماب » بل يكفي 
الصرف إلى الثلائة من كل صنف . ولاتجب النسوة بين الثلائة . ولو دفم إلى اثنين» 
غرم » إما الثلث » وإما أقل مايتمول كم سبق في« قسم الصدقات ».ثم ليس له 
دفع مايغرمه إلى ثالث »© بل يستمه إلى القاضي ليدفعه بنفسه » أو رده إليه 
وبأمَنه بالدقم , 


- ۷۱ - 
4 
الوصية لاملماء وسار الوصوفين » كالوصية لاصناف الزكاة في أنه لامجب 


الاستيماب » ويقتصر على ثلاثة » والأفضل استيماب الوجودن عند الامكان . 


كنا في الزكاة . 


زع 


و أوصى لفقراء بلر ينه » وم عدد عصورون » اشترط أستيعايهم والتسوية 
بدنهم > تينم . بل يشترط القبول في هذه الوصية » مخلاف الوصية اطلق الفقراء . 
ذكره صاحب « التهذيب » وغيره . وفي جواز نقل ماأوصى به للفقراء أو المساكين 
من بلر إلى بلد » خلاف سبق في « قم الصدقات »» والذهب الحواز. فاذا قلنا: 
لاجوز » وجب أن يكون قوله : أوصيت للفقراء ‏ وفقراء البلر محصورون ‏ كقوله: 
أوصيت لفقراء هذه اللرة - وم محصورون _ » ويدل عليه أن الاستاذ أبامنصور 
ذصكر في الوصية للثارمين » أنه يعطى ثثلاثة منم إن كانوا غير محصورين » 
فان كانوا محصورين ٠‏ استوعبوا . فان اقتصر الوصي على ثلائة » فيل يجزئه » أم 
يضمن حصة الباقين ؟ فيه جوابإن . فان قلنا ,الثاني » فالحساب على قدر ديونهم » 
أم على رۋوسېم ؟ وجبان . 
مت : الصحيح المتمد ماقاله الأسحاب ؛ وهو ماسبق . اتام 


- "لاو - 


زر 
لو أوسى للائة مميتين » وجب التسوية بيتيم ء بخلاف الثلاثة المصروف إليهم من 
الفقراء وسائر الاسناف › لانا عرفنا ذلك من معبود الشرع في الزكاة » والاستحقاق 
هنا مضاف إلى أعيائهم . 
زع 
[ لو ] أوصى لسبيل الب" » أو المير» أو الثواب» فملى ماذكرناء في الوتف . 
ل 
أو قال : ضع ثاثي حيث رأيت »أو فا أراك لله » لس له وضمه في نفسه » 
كا لو قال : بع » لاييع لنفسه . والأآولى صرفه إلى أقارب الوصي الذبن 
لابرثونه » ثم إلى محارمه من الرضاع 2 شم إلى حيرانه . 
[ المسألة ] السابعة : أوصى لاقارب زيد » دخل فيه الذحكر والاثى » 
والفقير والغني »> والوارث وغيره » والغحدرم وغيره » والقريب والبسد » والس 
أحدها : الم » لان الوارث لابوصى له . فملى هذاء مختص بالاقين » ويهذا قطم 
التولي » ورجحه النزالي» وهو محكي عن الصيدلاني . والثاني : الدخول ٬لوقوع‏ 
الاسم > ثم سطل نصيمهم ويصح الباتي لغير الورئة . ولك أن تقول : يجب اختصاص 
الوحبين بقولنا : الوصية للوارث باطلة . فما إن وقفناها على الاجازة »> فليقطع 
بإلوجه الثاني . 


r= 
قلت : الظاهر أنه لافرق في جرانها » لان مأخذها أن الاسم بقع » لكنه‎ 
حلاف المادة . وان عر‎ 


وهل بدخل في الوصية لاقارب زبد أصوله وفروعه ؟ فيه أوجه » أصحبا 
عند الا كثرين : لايدخل الاوان والاولاد » ويدخل الاحداد والاحفادء لان الوالد 
والولد لايمرفان بالقريب في العرف » بل القريب من ينتمي بواسطة . والقاني : 
لايدخ_ل أحد من الاصول والفروع . والثالك : يدخل الميع » وبه قطع 
التولي . وقد ادعى الاستاذ أبومنصور الاجماع على أنه لايدخل الابوان والاولاد » 
ويتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل » ويم أصلاً وقبيلة في نفسه » فيرتقي في بي 
الأعمام إليه » ولايعتبر من فوقه . حتى لو أوصى لأقارب حي“ © أو أوسى 
حسي“ لأقارب نفسه » لم يدخل المسينيون » وحكذلك وصية الأموني لأقاربه . 
والوصية لأقارب الأموني لايدخل فيبا أولاد المتمم وسائر المباسية . وااوصية 
لاقارب الشاي رضي الله عنه في زمانه » تصرف إلى أولاد شافع » ولايدخل فيا 
أولاد علي والساس رضي ان عنها وإن كات شافع وعلي والساس کاہم أولاد 
السائب بن عبيد . والشافمي هو عمد بن إدرس »› بن الساس » ن عمان » 
إن شافع © إن السائب ۽ بن عبيد » بن عبد يزيد » بن هاشم » بن عبد ااطلب» 
ابن عبد مناف . ولو أوسى رجل لاقارب بمض أولاد الثافمي في هذه الأزمنة» 
دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرم من أولاد شافم . وعلى هذا القياس . 


3 با 


إذا أوصى لأقاريه » فان كان أعحمياً > دخل قراية الاب والام . وإن كان 


- ۷٤ - 


عربياً » فوججان . أصحيا وبه قطم المراقيون وهو ظاهر نمه في و الختصر > : 
دخولمم من المبتين كالمجم . والااني : لاتدخل قرابة الأم > ورححه الفزالي » 
و [البنوي ] » لأن المرب لاتفتخر بها . 


23 
لافرق في جميع ماذكرناه بين قوله : أوصيت لأقاربي » أو لقرابتي » أو لذي 


قرابتي » أو ذي رحمي » أو ذوي قرابتي > أو ذوي رجي » لکن قراءة الام 
تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في [ وصية ] المرب والعجم جيما . 


رت 


إذا لم بوجد قريب واحد» صرف الال إليه إن أوصى لذي قرابته » أو ذي رحمه» 
أو لقرابته > لأنه توصف به الواحد وام . فان كات اللفظ : لأأقاربي ٤‏ 


1 
0 


أو أقربائي » أو ذوي قرابقي » أو ذوي رحمي » فثلائة أوحه . الح : أنه 
يعطى كل الال . والثاني : نصفه . والثالك : ثلثه » وتبطل الوصية في الباقي . وإ 
كان هتاك حاعة مخحصورة ٠‏ قسم المال بام بالسوبة » وجب استيعامهم على الصحيح . 
وحک ا جناطي وا ۽ أنه جوز صرفه إلى ثلاثة منم . وإن كانوا غير حصورن » 
فهو كلوصية لاملوية والقبائل العظيمة » وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قرياً. 

[ المسألة ] الثامنة : أوصى لأقرب أقارب زيد» دخل فيا الأبوان والأولاد . 
فان اجتمع أب وابن » فوحبات . وقيل : قولان . أحدها : يسوی بش » 


لاستوائ في الرتبة » فملى هذا يقدم .الأب على ابن الابن . وأصحيا وبه قطم 


لضا 


- \Ve — 


طوائف : يقدم الابن لقوته وعصوبته . فعلى هذاء الأولاد مقدمون على من سوام » 
ثم يليم البطن الثاني » ثم الثاك * إلى حيث ينتووتف . ويستوي أولا- اابنين 
والبنات . فان لم يكن أحد من الأولاد والأحةاد > قدم الابوان » ثم بمدها 
الأحداد والحدات » إن لم بود الاخوة والأخوات > يقدم الأقرب فالاقرب 
منهم . أو الاخوة والاخوات » إن لم بوجد الاجداد والحدات » فان اتمم جد 
وأخ > قدم الاخ على الاظبر . والثاني : إستويان . وقيل : يقدم الاخ قطماً . 
وجري هذا الملاف في الحد أبي الاب » والحد أي الام » مع الاخ للام 
والاخ لاب . فان قلنا بالتسوة » فالحد أولى من ابن الاخ . وإن قدمنا الاخ » 
فحكذا ابنه وإن سفل . والذهب تقدم ابن الاح على أبي الجد . وقيل بطرد 
الحلاف . ثم يقدم يعدم أولاد الاخوة والاخوات » ثم الاعمام والمات » ويسادهم 
الاخوال والمالات ٠‏ ثم أولاد دؤلاء . والاخ هن الحبتين > دم على الاخ 
من إحداها » ازيادة قرايته . كذا قطع به الخبور » وهو الذهب » وحكى الحناطي 
والامام عن يميم في تقدعه قولين: كولاءة الدکاح . والاخ من الاب » والاخ 
من الام > يستويان . وكلذا القول في أولاد الاخوة » والاعام » والاخوال » 
وأولادم . وف تقدمم الحدة من جبتين على الحدة من جبة » وجبان كلوجبين » 
ترجيحبا في اليراث . ويحصل ما ذكرناه أنه إذا اجتمع أولاد إخوة مفترقين 
وأولاد أخوات مفترقات » فالال لولد الاخ من الابوين وولد الاخت من الانوين » 
فان لم بوحد أولاد الاخوة والاخوات من الاون › فأولادم من الاب وأولادم 
من الام سواء . هذا إذا استوت الدرحة . فان اختلفت »> قدم الاقرب من أي 
جبة كان . فيقدم الاخ من الاب على ابن الاخ الأون » ويقدم ابن الاخ الأب 


وابن الاخ للم على ابن ابن الاخ الأون > لان حبة الادوة واحدة . روعي 


- ۱۷٩ - 


قرب الدرجة . فأما إذا اختلفت الية » فالبسد من الحبة القريبة يقدم على القريب 
من الجبة العيدة . فبقدم ابن ابن الابرن على الاخ . ويقدم ابن ابن الأخ 
وإن سفل تى العم . ولابرجح [ في ] هذا الباب بالذكورة » ولاينظر إلى الورثة ؛ 
بل يستوي في الاستحقاق » الأب > والام . وكذا الابن والينت » وكذا الاخ 
والاخت > كا يستوي المسلم والكافر » ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن . 
وكل ذلك لان الاستحقاق منوط بزيادة القرب . 


رع 

أوصى لخاعة من أقرب أقارب زيد » فلا بد من الصرف إلى ثلاثة » فانف 
كان [ له ] ف الدرجة القربى ثلاثة » دفم إلييم . وإن كانوا أكثر » وجب تعميمهم 
على الام_ح ءاثلا تصير وصية غير معين » بخلاف الفقراء » لان المراد بهم الحبة . 
وقيل : لا» فيختار الوصي ثلاثة منهم . فان كانوا دون الثلاثة » تمنا الثلاثة ممن يليرم» 
فان كان له ابنان » وابن ابن » دقع إلييم . وإن کان ابن » وابن ان » وان ان 
ان > دقع الم . وإن کان ان » وابنا ابن »فكذلك . وإن كان ان » ون ان» 
وبنو ابن ابن » دقع إلى الاين وابن الابن .. وهل يدفم مم) إلى واحد من 
الدرجة الثالثة » أم يمون ؟ فيه الوجبان . وإذا قلنا : يمون » فالقياس 
التسوية بين كل المدفوع إلييم . وفي تميق الشيخ أبي حامد : أن الثلث لمن في 
الدرحة الاولي » والثلث لن في الثانية » والثلث لمن في الثالثة .. هذا مانص عليه 
الشافمى © وقال الاصحاب في هذا الفرع : وكان الاشبه أن يقال : إنها وصية 
لنیر معين . ١‏ 


- ۷۷ - 


تمت : الصواب » مانص عليه > وقاله الأصحاب . واتأعم 


فر 


أوصى لأقرب أرب نفسه » فالترتيبٍ كم ذكرناء لكن لو كان الأقرب وارثا » صرفنا 
م تدخل الورثة بقرينة اشرع . أما إذا قلنا : يدخلون » وبوزاع غلييم وع من 
ليس بوارث » فنا تبطل الوصية » إلا أن يتمدد الأقرون ويكون فيم وارث 

1 المسألة ] التاسعة : آل رسول ألله ما : هل م بشو هاثم وبنو اللطلب 
فقط » أم ججيع أمّته ؛ فيه وجبان ذحكرناها في « كتاب الصلاة > . أصحيا : 
الأرل 5 وأو أوصى لال غيره اا ٤‏ فو<بات 5 أحدها : بطلان الوصية »لامام 
أصل له في الشرع . وعلى هذا قال الاستاذ أومنصور : تمل أن بيحكون 
كالوصية للقرابة » وحتمل أن بفوئض إلى احتباد الجا كم . فان كان هناك وصي » 
فېل المتبع رأي الج 0 أم الوصي ؟ حكى الامام فيه وجبين » وم یذ كروا 
أن الحا م والوصي بتحريان مراد الوصي أم أظبر معاني اللةظ بالوضع أو الاستمال . 
وينبغي أن يقال : الرعية مراده إن أمكن المئور عليه بقربنة » وإلا ء 
فأظهر الماني . 


اروضة ج ٦|‏ -م | ٠۲١‏ 


- ۱۷۸ - 
قلت : وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح الختار . وتام 


ر 


في أهل بيت الرجل وجان. أحدها : الجل على ماعمل عليه الآل .وأصحها+ 
دخول الزوحة أيضاً . وفي أهله دون لفظ الست وحبان . أحدجحما : الجل على 
الزوجة فقط . والثاني : على كل من تازمه نفقته . فعلى الأول لو صدرت الوصية 
من امرأة » بطلت . 
قلت : ينبني أن لاتبطل » بل يتعين الوجه الثاني » أو يرجم فيه إلى العرف. 
والأرجح من الوجبين الثاني . وتام 


[ المسألة ] العاشرة : آباء فلان : أجداده من الطرفين . وأمباته : جداته 
من الطرفين . هكذا ذكره أيومنصور وغيره . وحكى الامام وجبين . أحدها : 
هذا . وأصحم عنده : لايدخل الأجداد من جبة الأم في الآباء » ولا الحدات 
من حبة الأب في الامهات . ولاخلاف في مول الاجداد والحدات الطرفين » ولايدخل 
في الاخوة والاخوات . 

1 المسألة [ الحادية عشمرة : الأآخئدان” أزواج انات » ولايدخل فيه أز واج 
المات والخحالات . وف أزواج الاخوات وحباث . أصحها عند الامام : المنع 5 
ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الاحفاد في الوصية الأولاد . وف وجه : 
يدخل زوج كل.ذات رحم محرم . ثم الاعتبار بحكرنه زوجبا عند الموت . 
فلو كانت خلينّة بوم الوصية » منكوحة يوم الموت » استحق زوحها . وإن كانت 


مزوتجة بوم الوصية » مطلدّقة بوم الوت » فان كاذااطلاق رجميا » استحق » وإلاء 


5 ۷۹ 


فلا . وإن أبانها بين اأوت والقبول » استحق إن فنا : يستحق الوصية الوت 
أو موقوفة . وإن قلنا : الول » فوحبان . وجري الخلاف فيمن زوجت بعد 


مح 

أحماء الرحل أبوا زوحته . وي دخول أحدادها وحدائها 3 حكاه الامام 6 
ولابدخل وا زوحة الاب › ووا زوحة الابن > والاصبار كالاحماء » كذا نقله 
من الحارم » فأبو زوجته » حمو. وأن الاصار يشمل الأ>ختان والأحماء . 


مت : هذا الذي قله الرخي هو المروف عند أهل اللنة . تأ 


ل 
يدخل في الحارم » كل حرم السب » أو بالرضاع » أو الصاهرة . 


ر 


الاولاد » والذرة » والمقب » والنسل » والعترة » على ماذكرناء في الوقف . 
نر 


قال : لورثة فلان » فلن ورثه من ذحكر أو أشى بنسب أو سبب بالسوبة » 
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لا على مقادير الارث . فان لم يكن له وارث خاص » وصرف ماله إلى بيت المال» 
بطلت الوصية . وإن ورثه بنت واحدة » وم م ارد » استحقت جميع الوصية 
على الاصح » وقسطبا في الآخر . ولو مات الومي » وبقي الذي أوصى لورئته 
أو عقبه حياً » فالنقول عن الاسحاب : بطلان الوصية » لانه لابورث » ولايعقبه أحد 
في حياته . وقال الامام : الظاهر عندي صحتبا في لفظ المقب إن كاف له أولاد» 
لانهم يسمون عقبه في حياته . قال : ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة .وعلى هذا 
فيوقف إلى أن يموت فيتبين من يرله . 

تقلت : هذا الذي اختاره الامام في المقب » هو الذي قطع به صاحب و العدة» 
وجمله مذهبنا » وجمل البطلان مذهب أبي حنيفة . وهذا هو الراجح إن شاء الله تمالى . 


1 
لام 


ولو أوصى لمصبة فلان » لم يشترط في الاستحقاق كون فلان ميت يوم[ موت ] 
المودي قطماً > خلاف ماذكروه في لفظ الورثة والمقب . م أولادم بالتعصيب » 
أولادم بالوصية . 

[ المسألة ] الثانية عشيرة : الوصية للهوالي على ماذكرناء في الوقف . فان كان 
له موالٍ من أعلى ¢ وموال من أسفل ؛) ففيه الأوحه السابقة » وي قول عن 
رواة البوبطي : يوقف إلى الاصطلاح . أما إذا لم يكن إلا أحدها » فيصرف الال 
إليه . فان اقتضى الال ال على الاسفل » أو صرح به » استحق كل من عتق 
عليه بتبرأع » أو ملك › أو ندر » أو كفارة 8 وي أم الولد والمديئر وھا يمتقات 


عوته وجا . 


- ۱۸۱ - 


تر : الاصح : لايدخلان» إذ ليسا من الموالي» لا حال الوصية » ولاحال اموت 


1 
الم 


[ المسألة ] الثالثة عشسرة : تامى الفبيلة » مم السبيان الفاقدون لالم . 
وفي اشتراط الفقر فيبم » وجبان . أشبهها ماقيل في الننيمة : نمم » وبه قطم 


أومنصور . م إن انمحصروا ¢ و حب تعميههم ¢ وإلا ¢ حاز الاقتصار على لا 8 
س 
3 قطم صاحب د العدة » يعدم اشتراط الفقر ي الزمنى » قال : ومثله 


الوصية لأهل السجون » وللغارمين » وتكفين الوتى » وحفر القبور » ويدخل في 


كل ذلك النني » والفقير . والختار طرد الملاف . دااع 


[ المسألة ] الرابعة عشعرة : اسم الأرامل » بقع على من مات زوجها » 
والختلمة » والبتوثة » دون الرحمية » والأيامى غير ذوات الازواج » هذه عبارة 
الاستاذ » وما أخذ الامام وقال : الفرق» أن الارملة : من كان لما زوج» والأم 
لارشترط فيا تقدم زوج »> ويشتركان في اشتراط الحاو عن الزوج في الال .وعبارة 
صاحي « البذب » والتبذيب » : لايعتبر تقدم زوج في الأرملة . وفي اشتراط الفقر» 
الوجہال المذكوران في الايتام . وقطم الامام بالاشتراط هنا .وفي دخول رجل لازوجة له 
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قلت : الاصح تخصيص الارملة من فارقها زوحهبا © وتقله إمام الحرمين 
عن نص الشافمي » وهو الوم في المرف . والاصح : أت الرجل لايدخل 
قي الارامل . اشام 


رن 


تدب القبيلة : النساء دون الرحال على الاصح . وعلى الثاني : بدخل الرجال الذن 
أصابوا . وفي الابكار هذا الخلاف . 

[ المسألة ] الخامسة عشرة : المتبرون من الاقارب > م الذين بتع ر“ضون 
ولايسألون > وذوو القنوع : الذبن يسألون . 

[ المسألة ] السادسة عشيرة : غلمان القبيلة » وصبيانهم » والاطفال» والذراري: 
م الذين لم يلنوا . واختلفوا في الشيوخ » والشبان » والفتيان » ففي « المبذب » 
:و« التبذيب » : أن الشيوخ : من جاوزوا أربعين سنة . والفتيان والشان : 
.من جاوز البلوغ إلى الثلاثين . والمفبوم منه » أن الكبول : من الثلاثين إلى الاربمين . 
ونقل الاستاذ عن الاصحاب أنهم قالوا : إن الرجوع في ذلك إلى اللغة » واعتيار 
اون الشعر في السواد والبياض والاختلاط » ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الئاس . 
تت : هذا النقول عن « المبذب » و «١‏ التبذيب » قله أيضاً آخرون» وهو 
الاصح الخقار . وصرح الروياني وغيره بأن الكبول : من جاوز ثلاثين إل 
أر بين . وكذا قال أهل الاغة : إنه من جاوز الثلاثين . لكن قال أبن قنسة : 
إنه سقى حتى باغ خمسين . وقد أوضحت هذه الاسماء مع اختلاف الملاء فيا 
وما بتعلق بها في «تهذيب الاسماء ». ومن السائل التعلقة بما سبق » لو أوصى للحجيج» 


50 


قال صاحب « المدة » : يستحب دفمه إلى فعرائبم » فان صرف إلى فقرائهم وأغنيائهم» 
جاز: » اشموا. الاسم . وينبغي أن يطرد فيه الوجبان » كالايتام » والارامل . 
واشتراط الفقر هنا أرجح . وتام 
فمل 

إذا أوصى ازيد وجاعة ممه . فاما أن يكونوا موصوفين » أو مسئنين . 

الال الأول : موصوفون » غير محصورن» كالفقراء » والمساكين . وفي زيد 
أوحه : أصحبا : أنه كأحدم »> فيحوز أن يعطى أقل مايتمو'ل » ولكن لاجوز 
حرمانه وإن كات غنيا . والثاني : أنه يعطى سسا" من سام القسمة . فان قم 
الال على أريعة من الفقراء » أعطي زيد اجس . وإن قسمه على خمسة » فالسدس» 
وعلى هذا القياس . وااثااث : لزيد ربع الوصية » والباقي للفقراء » لان أقل من 
يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة . والراب-ع : له النصف » ولمم النصف . والخامس : 
إن كان فقيراً » فبو كأحدم » وإلا » فله الصف . والسادس : إن كان غنيا » 
فله الربع » لانه لايدخل فيهم » وإلا » فالثاث»لدخوله فيم . والسابع : أن الوصية 
في حق زيد إإطلة »لالة من أضيف إليه » حكاه السرخمي في « الامالي » 
وهو ضعيف جداً . ولابد على اختلاف الاوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء . 

هذا كله إذا أطلق ذحكر زيد . أما إذا وصفه بصفة الجاعة » فقال : لزيد 
الفقير » وللفقراء » فيجري الخلاف فا لزيد إن كان فقيراً . ومنم-م من خص 
الاوحه ذه الخالة ٠‏ وبقي القول بكونه كأحدم عند الاطلاق . وإن كان غنتا» 
فلا ثيء له » ونصيبه للفقراء إن قلنا : إنه كأحدم > وإلا ء فهو لورثة الومي . 


وإن وصف زا شين صفة الجاعة » فقال ٠‏ لزيد الكاتب »> وللفقراه ؛ قال الاستاذ 
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أو منصور : فله النصف بلا خلاف . ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع 
إن م تجىء بإتي الأوجه . ولو أوصى ازيد بدينار » ولفقراء يثلث ماله »ل يصرفه 
إلى زيد غير الدبنار وإن كان فقيرا » لأنه قطم اجتباد الوصي التقدير » ومحتمل 
الحواز . ولو أوصى ازيد » وللفةراء والمسا كين » فان. حملناه في الصورة أسابقة 
كأحدم > فكذا هنا . وإن قلنا : له اانصف » فنا الثاث . وإن قانا : الريم» 
فنا السبع . 

الحال الثافي : إذا كانوا ممينين » نظر » إن لم يكونوا محصورين كالملويئين » 
فسنذ كر الللاف في صحة الوصية لمم إن شاء الله تعالى . فان صححنا » اك 
کا إذا كانوا موصرفين . وإن لم نصحح » قال المسمودي : هو ك لو أوصى ازيد 
ولللائكة » وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وإذكانوا محصورن »© قبل هو كأحدم» 
أم له النصف ؟ قال أبومنصور : فيه ا-مالان » أصحه : الثاني . ثم حكى خلاناً 
في أن الصف الذى لمم ٠‏ يقم بين جيم » أم جوز صرفه إلى ثلائة منم ؟ 


والصحيح وجوب القسمة بين الميع . 
رن 


له ثلاث أمبات أولاد » فأوصى لأمات أولاده » ولافقراء والساكين » 
قال اولي 4 الم حيح _- أنه م عل الأصئاف الام 8 وءعن أبي ع-لى الثُقفى 2 
أنه سم على خمسة ءلان أمبات الاولاد عمورات عب استيمامون » والفقراء والمسا كين 


غير دورن ¢ فيدمل کل وأحد من الصنفين مصر فا 6 وكل واحدة ٥ن‏ عرفا . 
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فصل 
الوصة عأناعة ميان غير مخصورن » كالمائعينّة » والطالبيئّة › والعاوية > صحبحة 
على الأظبر » كالفقراء . فعلى هذا » يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم » ولاتجب التسوية 
ينهم و ولايشترط القبول » كالفقراء . ومتى أوصى لبني فلات » فان عدوا قبيلة » 
كيني هاشم ؛ وي قم » فبي كالوصية لاملوية . وف حواز الصرف إلى ]م وحبان,”' 
أصحها : الحواز . وإن م ينوا سل » دكبي زيد وعمرو » اشترط القنول 

والاستيماب والتسوية . ولامجوز الصرف إلى الاناث . 


ضل 


أوسى ازيد وجبريل » فوجبان . أصحها : ازيد النصف » وتبطل الوصية 
في الباقي . ک) لو أوصى لابن زيد » وابن عمرو »وم يكن اممرو ابن » أوازيد ٠‏ 
وعمرو وابني بكر » فل يكن له إلا ابن اسمه زيد » يكون النصف للموجود » 
ويطل الباقي . والثاني : أن لزيد الكل » وبلنو ذ كثر من لاعلك » مخلاف ما إذا 
ذحكر ممه من يلك . ويجري الوجبان فيكل صورة أوصى ازيد ون لابوسف 
بالك » كالشيطان » والريم » والحائط » والبريمة » وغيرها. ولو أوصى ازيد» 
وللملائكة » أو للرياح » أو احيطان » فان جملنا الكل لزيد » فذاك » وإلا » فل له 
النصف » أم الربع » أم للموصي أن يعطيته أقل مايتمول ؟ فيه الحلاف السابق في 
الوصية ازيد ولافقراء . ولو أوصي ازبد وله تمالى » فمل يكوت ازيد الجيع 
وذ كر اله تمالى للتبرتك ؟ أم له اانصف والباقي للفقراء ؟ أم له النصف والياقي 


- 5م18 - 


يصرف في وحوه القارتب لآأنها مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى ؟ أم برجم 
النصف الثاني إلى ورثة الوسي ؟ فيه أر.عة أوجه » أصحبا : الثالك. وقد منا وحباً 
فها إذا أوصى لاجني ووارث » وبطلت في ح-ق الوارث : أا تطل في حق 
الأجني أيضاً > بناء على تفريق الصفقة. وذلك الوجه مع ضمفه » بازم طرده 
في نصيب زيد في هذه الصور . 

فلت : فلو قال : أوصيت بثلث مالي لله عز وجل » صرف في وحوه ابر » 
ذكر صاحب « المدة » وقال : هو قياس قول الشافمي رحمه الله , داعم 


القسم الثافي من أقسام الباب في الاحكام المنوية . قد سبق أن الوصية 
منافم المبد والذار صحيحة” مؤبدة ومؤقتة” » وكذا بئائّة الدار والحانوت » 
وكذا بمار البستان التي تحدث على الاصح .ولو أوصى بخدمة عبد سنةء وم تمن 
صحت الوصية » والتعيين للوارث . وجوز أن تجمل له رة بستانه العام » فانم يثمر» 
فثمرة العام القابل » أو خدمة عبده العام » فا مرض » فخدمة المام الثاني . وجوز 
أن وصي مخدمة عبده لرجل مدة حياة زيد . إذا تقرر هذا » فالفرض الآن 
الكلام في مسائل الوصية المنافع > وهو مبني على أصل » وهو أن هذه الوصية 
تمليك المنافع بمد الموت » وليست محرد إاحة » ك) أن الوصية الأعيان تمليك لما 
بعد اوت . فلو مات الموصى له » ورت عنه كسائر حقوقه » وله الاجارة والاعارة 
والوصية بما. ولو تلف المبد في يده »م يضمنه » كا لايضمن المستأجر . قال السذوي: 
وليس عليه مؤنة الرد” . هذا كله إذا أطلق الوصية » أو قيدها بالتأبيد . والمراد 
التأبيد : استيماب الوصية منفعة العبد مدة حياته . وكذا ال فا لو أوصى 
بعنفمته مدة” مقدرة » حكشبر وسنة . وحكي وجه : أنها لاتنتقل إلى وارث 
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الوسى له » 1 لا [ عند الاطلاق » ولا إذا قدثر مدة ومات الموسى له قل 
انقضائما . والصحيح الممروف الأول . 

أما إذا قال : أوصيت لك عنافد حياتك ع فو إباحة » ولس بتمليك » فلس 
له الاجارة . وني الاعارة وحبان . وأما إذا مات الوصى له » رجسع ال مق إلى 
ورثة الوصي . ولو قال : أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار © أو بأن بخدمك 
هذا المد . فو إاحة أيض.] » لاتمليك » مخلاف قوله : أوصيت لك بسكناها » 
وخدمته . هكذا ذكره القفال وغيره . وف « فتاوى »> القفال أنه لو قال : 
أطعموا زيدا كذا رطلاً من انيز من مالي اقتضى تمليكه »كا في إطمام الكفارة. 
ولو قال : اشتروا خيزاً واصرفوه إلى أهصل محاتي » فسبيله الالاحة . هذا 
هود اا 

أما المسائل » فاحداها : فا يتعلق بحجانب الموصى له » خيملك إششات اليد عل 
المد الموصى عنفمته »وعلك منافمه وأكسابه المتادة » من الاحتطاب ؛ والاحتشاش ٠»‏ 
والاصطياد » وأجرة الحرفة » لأنها أبدال منافمه . ولاعلك الكسب النادر » كلمة 
والاقطة على الأصح »> لاله لايقصد بلوصية . وححكى الحناطي وأبو الحسن 
السادي وجا في كل الأكساب » وهو ضيف » وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى. 
ولو أنت الحارية الوصى بنفسّتبا بولد من نكاح أو زنا » فلائة أوجه . 
أصحما وبه قطم المراقيون والبنوي : حك الولد حم آم »> رقبته لأورثة » ومنفمته 
لقوصى له » لأنه صو ا والثاني : أنه لاوصى له » ككسما . والثالك : 
لورثة ااوصي > لآنه غير المنفعة . وإذا وطنت بشبة » أو زواجت » ففي الهر 
وجبان . قطع المراقيون والبنوي بأنه للموسى له » كالحكسب . واانسوب إلى 
الراوزة : أنه لورثة الموسي » وبه قطم اولي » وصححه النزالي ».وهو الأشبة + 
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انه بدل منفمة البضع » ومنفعة البضع لانجوز الوصية بها » فكان تابا لارقة ۔ 
ولاجوز للموصى له وطؤها بلا خلاف. فال وطىء 4 ل عر عل الصحيح © للشمبة. 
وقيل : بحدة » كالمستأجر . ولو أولدها الوطء »> لم تصر أم ولد له » لكن ااولد 
حر على الصحيح » للشببة . وقيل : رقيق . وإذا قلنا : حر » فان قلنا : الولف 
المملوك كالكسب » فلا قيمة عليه » وإلا » فعليه القيمة . ثم هل هي لمالك. 
الرقة ؟ أم يشيرى 5 عبد تكون رقته لالك السد ومثفمته للموصى له : وحباك 55 
هذا ماذحكروء في هذه الصور » ولم يفر'قوا بين قوله : أوصيت عنفمة العبد » 
أو غلته ٠‏ أو حدمته ٠‏ أو كسبه » وتفه الدار» أو سكناها » أو غلتتها . وكانه 
الأحسن أت يقال : الوصية بالنفمة تفيد استحقاق الخدمة في السد » والسكى, 
في الدار . والوسية بالحدمة والسحكى لانفيد استحقاق سائر المنافع . ألا رى 
أنه إذا استأجر عدا للخدمة » لاعلك تكليفه البناء » والفراس > والكتابة. وإذا 
استأحر دارا لاسکی ل يكن له أن يعمل فيها عمل الح “ادن والقصّارن 2 
ولا أن يطرح الزبل فيها » ولا یمد أن يكون هذا مرادم وإ أطلقوا » بل ينبني 
أن يقال : الوصية بالغلة والكسب لاتفيد استحقاق السكنى والركوب والاستخدام 
وبواحد منبها لايفيد استحةاق [ الغلة والكسب ] . وهذا يوافق الوجه السابق 
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رن 
هل ينفرد الوصی له بالسائرة بالمودى عنفمته ؟ وحباك. أحدها : لا ؛ كزوج الامة۔ 
وأصحيها : نعم » لاستغراقه المنافم . 
المسألة الثانية فا يتعلق يجانب وارث الوصي » وفيه أربعة فروع . 
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الأول : الوارث ملك إعتاق الموصى منفمته » لذ رقته له » وأشار صاحب 
< الرقم » وغيره إلى خلاف فيه . والذهب الاول » لحكن لاتجري إعناقه 
عن الكفارة على الأصح » لمجزه عن الكسب . وإذا أعتق » فالصحيح الذيقطم 
به الور : أن الوصية تبقي حالما » وتكون النافع مستحقة للموصى له کا كانت» 
كا إذا أعتق المستأجر . ولا برجم المتيق بقيمة المنفمة قطماً . وقيل : تبطل الوصية» 
قله أبوالفرج الزاز » لآنه تبعل أن تكون ف لطن مک ا . فعلى هذا 
ي رجوع الموصى له على العتق بقيمة النافم وجبان . 
تمت : لمل أصحها الرجوع . واتاعم 


ولبس للوارث كتابة هذا السد على الاصح » لن أكسابه مستحقة . ووجه 
الواز توقع الزكاة ونحوها . 

الفرع الثاني : إذا كانت الوصية بنفمة مد"ة مملومة » فنفقته على الوارث » 
كالستأجر . وإن كانت على التأبيد » شلاثة أوجه . أصحبا : كذلك . والثاني : 
على اللوصى له . والثاك : في كسبه . فان لم يكن كسب » أو لم يف اء ففي بيت 
امال . والفطرة كالنفقة » ففيها الأوجه » كذا قله السرخسي وطائفة » وقطع 
البنوي بأنها على مالك الرقة . وعلف البيمة » كنفقة المد . أما عمارة الدار 
الموصى بنافصا » وسقي البستان اللوصى بره » فان تراضيا عليه » أو تطوع أحدها 
به » فذاك » وليس للآخر منمه . وإن تنازعا » لم حبر واحد منها » مخلاف النفقة» 
لحرمة الزوج . وأشار بعضهم إلى طرد الخلاف في المارة وسائر المؤن . 

الفرع الثالث : بيع الوصى عنفمته مدة ٠‏ كبيسع امستأحر . وأما الموصى 
عننمته على التأييد » ففي بيع الوارث رقبته أوجه . أصحبا : يصح [ يما ] 


Q۹۰ ¬‏ س 


يصح بيع المبد والأمة » لآنما يتقرب باعتاقها » ولايصح بيع الببائم والمحادات . 
والاشية” الموصى ينتاجبا يصح يما » لبقاء بض النافم والفوائد » كالصوف » 
والظبر . وإنما الحلاف فيا استغرقت الوصية متافمه . 

الفرع الرابع : هل للوارث وطء الموصى عنفعتبا ؟ فيه أوحه 5 أصحبا ب 
اشا : يحوز إن كانت من لاتحبل »2 وإلا » فلا .فانمنمنا» فوطىءءفلا حد »للشسبة »وما المهر»ه 
فيبنى على أنه لو وطئت بشببة من المبر ؟ فان قلنا : للوارث » فلا مبر عليه » وإلاء 
فعليه . فان أولدها »> فالولد حر » وليه قيمته . وهل تكون القيمة لدوصى له ٩‏ 
أم يشترى بها عبد خدم الموصى له وتکون رقبته للوارث ؟ فيه الوح_ان فا إذا 
ولات رقيقاً . وتصير الحارية أم ولد يسّق موته مساوبة المنفمة . وقيل : لاتصير» 
وهو ضعيف . ش 

المسألة الثالثة : في المناة على العبد الوصى بنفمته » فان قشلى > نظر » إن كانه 
قتلاً وحب القصاص » فلالك الرقنة الاقتصاص » فاذا اققص » بطل حق الوصى له> 
كا لو مات > أو انهدمت الدار » وبطلت «نافما . وإن كان ما بوجي المال » 
أو رجع إليه » ففي القيمة الأخوذة أوجه . أصحبا : يشترى بها عبد يقوم مقامه 
فتكون رقبته لأوارث ؛ ومنافمه للموصى له . والثاني : أنها لأوارث » ولاثيء للمودى 
له ثم لاحقة ازوج الأمة ف بدلما . والثالث : أنها للموصى له خاصة . والرابع: 
توزاع على الرقنة مسلوبة المنفمة » وعلى اانفمة وحدها » فتقوام الرقبة عنافميا » ۴ 
بلا منفعة » فيكون لما قيمة»لما في إعتافها من الثواب وحلب الولاء . فةدر 
الملاف ما إذا قتله الوارث أو الموصى له » فلاشيء على من لو كان القاتل غيره » 
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كانت القسمة مصروفة إليه . وإ حى عليه بقطع طرفه » فطريقان . أحدها : 
طرد الأوجه اسو اكان ولان تخربج الثااث 8 على هذه الطريقة »› 
تشبيهاً له بالولد . والطريق الثاني : القطم بأن الأرش للوارث » واتفقوا على ترجيحه 


وإن نت الحلاف »| وكان مره أن المد ا به » ومقادر النفمة لاتنضيط» 


ي 
وتختلف بالرض والكير » وكان حى الموصى له باقر عا ]. 

المسألة الرابعة : في حنايته » فان اققتص منه » بطل حقم) كوته . وإ 5-5 
مال » تعلق برقبته . فان لم يفدياه » بيع في الحنلة » وبطل حقها . فان زاد اأئمن 
على الأرش ٠»‏ قال أو الفرج السرخي : يقم بن) على نسية حقها . وإنبغي أن. 


تت :بحيء الحلاف هو الوجه . وانت عم 


وإن 1 »> استمر الحة_ان . وإن فداه مالك الرقة + فكذلك . وإن فداه 
الموصى له » ففي وجوب الاجابة على لمجي عليه وجبان . أحدم : لا » لأنه 
أجني عن الرقبة . وأصحم : الوجوب بلظبور غرضه . وهذا ف) إذا فدى أحدها 
ا عنافيه . فلو فدى حصته » قال الحناطي : بباع نصيب صاحيه . وفيه إشكال» 
لأنه إن فدى الوارث » فكيف تاع انانم وحدها ؛ وإن فدى الوصى له واستمر 
حقه » فبيع الرقبة يكون على الخحلاف السابق . 

المسألة الخامسة : في كيفية حساب النفمة من الثلث . فان أوصى النفعة أبداء 
فوحبان . ويقال : قولان . أصحب) عند اور وهو نصه في اختلاف العراقيين 
وفي « الاملاء » وبه قال ابن الجداد :[ أنه ] تعتبر الرقبة بام منافما من اائلث > 
أنه حال بین الوارث. وسا > ولآانف المنفعة المؤبدة لامكن لقوعما › لن مدة 
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[ مره ] غير معأومة وإذا . تمذر تقوم النافع » تين تقوم الرقة . واثاني خرجه 
ابن سريج : أن المتبر مابين قيمتها عنافعباء وقيمتها مسلوبة المنافم » واختاره الفزالي 
وطائفة . فملى هذا » هل تحب قيمة الرقة من التركة ؛ أم لا کا لاتحسب على 
الموصى له ؟ وحبان . اصح : الأول . 

مثاله : أوصى بسد قيمته عنافمه > مائة . ودوك المنافم » عشرة . فعلى المنصوص: 
تعتبر المائة من اثاث . تقرط أن يكون له مائتارن سوى العبد . وعلى الثاني 
امثير تسمون . فيشترط أرل يبقى الورثة ضعف التسمين مع الءشرة على وجه » 
ودونها على وجه . أما إذا أوصى عنفمته مدة » كسنة » أو شبر »© ففيه طرق . 
أحدها : طرد الحلاف » كلوصية الوؤْبّدة . واثاني : إن اعتبرة هناك مابين 
القيمتين » فهنا أولى » وإلا > فوحبان . أحدهما : التفاوت . وااثاني : الرقة . 
والطريق الثااث : أرن الممتير من الثاث أجر ة مثل تلك المدة . والر ابع وهو 
أصحبا : يقوام العبد عنافمه »> ثم مساوب منفمته تلك المدة » فا تقص حسب من 
الثلث . وقيمة الرقبة في هذه الحالة » محسوبة من التركة بلا خلاف . 

ويتفرع على الحلاف صور . ' 

إحداها : أوصى عنفمة عبده ثلاث سنين » ولامال سواه »إن اعتيرنا قيمة الرقة 
من ألثاث » صحت الوصية في منافع الثلث » وردت في الباقي. وإن اعتيرنا ماتقص» 
وكان اانقص نصف القيمة > فبل ترد الوصية في سدس العبد ؟ آم ينقص من آخر 
ادح سدسها ؟ وحبان . أصحها الأول » لآن قيمة اناف تختلف بالأأوقات 2 

الصورة الثانية : أوصى ارجل برقبته » ولآخر بنفمته . إن فلنا : [ يعتبر من] 
اثلث تام القيمة » نظر فبا سواه من الترحكة »2 وأعطي كل واحد حة-ه كاملا 
أو غير كامل . وإن قلنا : الممتبر التفاوت عفان حسبنا الرقبة علىا لوارث » إذا بقيت له » 
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حسب هنا كال القيمة عليه » وإلا » لم تحسب أيضأ على الموصى له بها . وتصح 
وصيته من غير اعتبار الثلث . كذا ذكره التولي . 

[الصو رة] الثالثة : أوصى بالرقبة لرجل » وأبقى المنفمة للورثة » فان قلنا : الممتبر من 
الثلك كل القيمة » لم تمتبر هذه الوصية من الثلث » لسلنا الرقبة الخالية عن المنفعة 
كالتالفة . وإن قلنا : المتبر النفاوت » فان حسبنا قيمة الرقبة على اأوارث » حسيت 
هنا قيمة الرقبة على أهل الومايا » وتدخل في الثلث » وإلا » فا سب قدر 
التفاوت على الوارث » ولاتحسب قيمة الرقبة على أهل الوصايا . 

| الصووة |الرابعة : المد الموصى عنفمته » لو غصبه غاصب » فلمن تكون أحرة المدة 
الي كانت في بد الغاصب ؟ قال في « التتمة »: إن قلنا: المتبر من الثلث جيم 
القيمة » فبي للموصى له » وكأنه فوت الرقبة على الوارث » وإلا » فوجهان . 
أحدهما : أنها للوارث » ك) لو غصب المستأجر . والصحيح : أنها للقوصى له » 
لآنه بدل حقه » بخلاف الاجارة » فانها تنفسخ في تلك المدة فتمود النافع إلى 
مالك الرقة . 

[ الصو رة |الغامسة : أو صى بثمرة بستانه » يخ ر“ج على الحلاف. ففي وجه : تعتبر جيم 
قيمة اللستان من اثلث . وف وجه : مابين قيمته عنافمه وهوائده » وبين قيمته 
مسلوب الفوائد . فان احتمله الثلث » فذاك » وإلا » فلاموصى له القدر الذي تمل 
والاقي للوارث . فان لم محتمل إلا نصفه © فله من مره كل عام التصف . 


والاقي للوارث . 
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لابن الداد 


أوصى أرحل بدیتار کل شر من غلنَة داره ¢ أو كسب عبده ¢ وحمله بعده 
لوارث الرحل » أو للفقراء والمساكين » والنّة والحكسب عشرة مثلاً » فاعتبار 
الرقبة » فيكون المذهب فيها : أن المتبر من اثلث قدر التفاوت بين القيمتين . ثم 
ينظ » فان خرحت الوصية من اثلث » قال ابن الحداد : ليس للورثة أن يبيموا 
بعض الدار ويدعلوا ماحصل منه دينار» لأن الاجرة تتاف » فقد تنقص فتعود 
إلى دينار أو أقل » فيكون الجيع الموصى له . وهذا إذا أرادوا بيع بعضبا على 
أن تكون الغلة للمشتري . فأما بيع محرد الرقة » فملى ماسبق من اللاف في بيع 
للوارث يتصرف فيه كيف شاء . ولو كانت الوصية بشر الثلة كل سنة » فا سوى 
العشر الوارث يتصرف فيه كيف شاء. 

2 

أوصى لشخص بدينار كل سنة » حكى الامام : أن الوصية صحيحة في السنة 
الأولى بدينار . وفما بمدها قولان . أحدها : السحة » لأن المالة لاتمنع صحة 
الوصية » ولأن الوصية بالمنافم صحيحة لا إلى غالة . وأظبرها : أابطلان » لأنه لابمرف 
قدر الموصى به ليخرج من الثاث . فان صححنا » فان لم يكن هناك وصية أخرى» 


فلاورثة التصرف في ثائي التركة قطماً . وف لثما وحبان . أحدها : ينفذ التصرف 
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بد إخراح الديذاو الواحد» لأنا لانمل استحقاق الوصى له في المستقبل . والثاني : أنهيوقف» 
لأن الاستحقاق ثبت إلى أث يظبر قاطع . فان قلنا باتوقف » وبقي الوسى 
له إلى أن استوعبت دنانيره الثاث» فذاك . وإن مات » فمن صاحب « التقريب »: 
أن بقية الثلث تسلتّم لورثة الموسي . قل الامام : وفيه نظر > لأن هذه الوصية 
إذا صعحيوزاها ٠»‏ كالوصية امار بلانهانة 0 فوحب أنئقال الجن إى ورثة الموصى له . 
وإن ندّذنا تصرفهم » فكلا انقضت سنة » طالب الموصى له الورثة بدينار» وكان 
ذلك كوصية تظبر بعد قسمة التركة . وإن كان هناك وصايا اخر » قال صاحب 
0 ااتقريب ° يبوزع الثلث بمد الدينار الواحد على أصحاب الوصايا » ولارتوقف 8 
فاذا انقضت سنة أخرى > استرد منهم بدينار مايقتضيه التقسيط . قال الامام : 
هذا بين إذا كانت الوصية مقيدة بحياة الوصى له . فأما إذالم نقيتّد» وأقنا ورثته. 
مقامه » فهو مشكل لاميتدى [أيه . 


رع 


لو انهدمت الدار الموصى ثنافها ٠‏ فأعادها الوارث ؟ لتبا » هل يمود حق, 
الوصی له ؟ وجبان . ولو أراد الموصى له إعادتها ,آلتها » فعلى الوجبين . 


كلت : أصح) المود. واشأعر 


المسألة السادسة : الوصية بالحج . الحج ضربان » متطواع به » ومفروض . 
فالتطوع نصح الوصية به على الأظبر تفريماً على صحة النيابة فيه . ثم هو 
محسوب من الثاث » وج عنه من بلره إن قينّد به »ومن مىقات إن قينّد به . فان أطلق » 
فعلى أ ”حمل ؟وحران . أصحما) :من الميقات» وإليه ميل أكثرم . وهل يقدام حج التطوع 
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في الثلث على سائر الوصايا ؟ قال القفال : هو على القولين في تقدم المتق على غيره 
من الوصابا . قال الشيخ أبوعلي : لم أر هذا لأحد من الأصحاب » بل جماوا 
الوصة به مع غيره على الللاف فا إذا اجتمع حق الله تمالى وحقوق الادميين . 
وإذا لم يف الثلك > أو حصة الحج منه بالج » بطلت الوصية » وكذا لو قال : 
أحجوا عي بائة من ثلثي ولم يمكن أن محج بها . ولو قال : أحجوا عني بثاثي » 
صرف ثلثه إلى مايمكن من حجتين وثلاث فصاعدا . فان فضل مالاءكن أن محج به» 
فهو للورثة . واو قال : أححوا عني بثاثي حجة » صرف لله إلى حجة واحدة . 
ثم إن كان الثلث أجرة الثل فا دونها » جاز أن يكون الأجير أحنبيا ووارثا . 
وإن كان أكثر » لم يستأجر إلا أجني » لأن الزيادة عاباة [ فلا تجوز للوارث ] . 

الضرب الثاني : الفروض »© وهو حجة الاسلام وغيرها . 

أما حجة الاسلام » فن مات وهي في ذمته > قضيت من رأس ماله وإِنلم 
بوص بها » كلزكاة » وسائر الديون . وإن أوصى بها » نظر » إن أضافها إلى 
رأس الال » فبي تأكيد . وإن أضاف إلى الثلث » قضيت منه » كم لو أوصى 
بقضاء دينه من ثلثئه . وتنضمن هذه الوصية ترفيه الورئة بتوفير التائين. وفي تقدم 
الحج على سائر الوصايا وجبان - وقال الشيخ أبوعلي : قولان -جريان فا لو أوصى 
بقضاء دينه من الثلث . أحدها : بقدم » كم لو لم بوص فانه يقدم ‏ وأصحما: 
لابقدم » بل يزاحمها بالمضاربة » لأنه وصية . ثم إن لم يف الثلث بالج على الوجه 
الأول » أو الحاصل من المضاربة على الثاني » كل من رأس الال » ك) لو قال : 
أقضوا دبني من ثاثي فل يوف الثلث به » وحينئذ تدور المسألة » وسنوضح مثالها 
قربا إن شاء الله تمالى . وإن أطلق » فل يضف إلى الثلث » ولا إلى رأس الال »حنج عنه 
من رأس المالعلى المذهب “ويه قطع اور »سواء قرث به مايمتبر من اثلث »أم[ لاءو ]قيل: 
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قولان . ثانيها : أنه من ااثاث . وقيل : إن قرن» فن الثلث » وإلا »ممن رأس الال. 
ثم متى جعلنا الحج من رأس الال » حج عنه من اليقات » لأنه لو كان حا » 
لم يازمه إلا هذا . وإذا جملناه من الثلث » إما لتصريحه » وإما عند الاطلاق » 
فوحبان . أصحها : من اليقات أيضاً.فملى هذا » لو أوصى أن حج عنه من بإره» 
فل يبغ ثثلئهحجة من بلاه » حج من حيث أمكن . وإن لم يلغ الحج من الميقات » 
نمم من رأس الال مام به الحج من الميقات . والثاني : من بده . فعلى هذا 
قال أبو إسحاق : إن أوصى بالحج من اثلث » فحميهه من الثلث . فان أطلق » 
وحماناء من الثلث ؛ فالذي من الثلث مؤنة مابين البإد إلى اليقات . فأما من الميقات» 
فهو من رأس الال . وأما الحجة النذورة » ففيبا وحبان . أصحها : أنها كحجة 
الاسلام » إلا أن هاهنا وجا آنا إذا لم بوص بها » قضيت من الثاث» وهو شاذ . 
والثاني : كالتطوعات » لأنها لاتلزم بأصل الشرع . فملى هذا » إن لم يوس بها » 
: تقض .وإن أوصى بها » كانت من الثلث . ويحري الحلاف في الصدقة المنذورة 
والكفارات . 


رز 


أوصى بحجة الاسلام من الثلث » وازيد عائة » والتركة ثاهائة » وأحرة المج 
مائة . فان قدمنا الحج على سائر الوصايا » صرف اثلث إلى الحج . وإن لم نقدام » 
ووزتعنا الثاث » دارت السألة »لأف حصة الحج تكمل من رأس الال » وإذا أخذنا شيامن 
رأس الال » نقص الثلث . وإذا نقص » نقصت حصة الحجء[ فلا تمرف حصة الحج مالم يعرف 
اثلث ] ولا يعرف الثاث [ مالم يعرف اللأخوذ من رأسامال » ولا يعرف الأخوذ ] مالم 


تعرف حصة المج . 
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فالطريق أن نأخذ من التركة شيثا [ لاكال حصة الحج ] » يبقى ثلثاثة 
إلا ششا بقدر ثلثه > وهو مائة إلا ثلث شيء » يقم بين الحج والوسى له 
نصفين » فنصيب الحج خسون إلا سدس شيء٠‏ فيضم الثيء المفرز إليه» تباغ ين 
وخمسة أسداس شيء تمدل ماثة » وذلك ام الاجرة » فيسقط خمسين مخمسين » 
تبقى خسة أسداس نيء في مقابلة مسين . وإذا كان خسة أسداس ايء خمسين» 
كان الفيء ستين » فمرفنا أن ما أفرزناه ستون » قأخذ ثلث ااباق بمد الستين » 
وهو انون » وتقسمه بين الوصيتين » تخص كل واحدة أربمون » والأربسون مع 
الستين > ما م أجرة المج 
فرع 
أوصى أن حج عنه تطوعاً , أو حجة الاسلام من ثلثه عائة » وأوصى با ييقى 
من الثلث بعد امائة ازبد » وبثلث ماله لممرو » ول تجز الورثة مازاد على الثلث» 
فيقسم الثلث بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين . فاذاكات ثلث الال ثلعائة » 
كان لعمرو مائة وخمسون » والبافي بين المج وزيد . وني قسمته وجهان . 
أحدها قاله ابنخيران : تصرف خسون إلى المج » ومائة إلى زيد » لأن الوصيتين 
لونفذة بخص زيدا ثلثا الثلث . وأصحي : تصرف مائة إلى المج » وخمسون ازيد. 
واو كان اثلث مائتين » فلممرو مائة » والائة الباقية للحج على الأصح » ولاشيء 
لزيد . وعلى الثاني : هي بين زيد والحج نصفان . ولو كات الثاث مائة » 
قسمت بين الحج وعمرو نصفين » ولائيء ازيد في هذا الحال. وكذا 
لو لم توجد الوصية لممرو » بخلاف ماإذا كان الثلث فوق الاثة . ولو أوصي أوللً 
بإلثلث لممرو » ثم بالج عائة من الثلث » ثم لزيد ب) يبقى من الثاث بعد امائة » 
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فمن أبي إسحاق : أن الوصية لزيد باطلة » لأن وصية عمرو استغرقت الثلك . 
وقال الور : لافرق بين التقديم والتأخير » والوصية بالحج وازيد وصية بثلث آخره 
وهذا شخص أوصى بلثاثين » كن أوصى لشخص الثلث » ثم أوصى لآخر بالثلث» 
فانه وزع الثلك عليه . 

هذا كله تفريع على أن الحج لايقدام في الثلث على سائر الوصايا . فأما إذا 
قدمناء »> فان كان الثلث ثنؤاثة» والائة المقدرة للحج أجرة مثل الحج » أخذت 
الائة من رأس الثلث . وكيف يقنم الياقي بين زيد وعمرو ؛ قال ابن الج_داد : 
نصفين » لأن كل واحد منها لو انفرد مع المج لأخذ مازاد على المائة . وغلطه 
جاهير الأصحاب وقالوا : يقم الباق بينم على قدر وصيتهما . والوصية ازيد 
الباق » وهو مائتان » ولممرو بالثاث » وهو ثاهائة» فيقسم الباق بينها على خمسة » 
لزيد انون » ولممرو مائة وعشرون . ولو كانت المثُور تحالها » وأجرة مثل الج 
خمسون » أخذ من الثلث خسون أولا » ثم قال ابن الحداد : تحمل الباق نصفين » 
نصفه لممرو © ونصفه الآخر»للحج منه مسون ء ولقيه لزيد . وقال الجهور : 
بل يقسم الباق بعد أجرة مثل الحج على أحد عشر سيا » لأن وصية عمرى 
في هذه الالة بثلثائة » وللحج وزيد عائتين وخسين » والنسية بينها ما ذحكرة , 
فلعمرو ماخص ستّة » والباقي يقدم المج منه مخمسين » ولاقيه لزيد . ولو كارف 
الثلث مائتين » فان كانت أجرة مثل الحج مالة » أخذت من رأس اثلث » ثم على 
قول أبن الحداد : الباق بينم نصفان » وعند الخبور : تحمل ببنها على ثلائة أسرم» 
لأن الوصية لزيد عائة » ولممرو عائنين . وإن كان أحرة مثله خمسين »أخذت ون 
أولاً » والباتي على قزل ابن الداد بين عمرو والوصيتين الآخريين نصفين » ثم يقدم 


الحج مسین من حصته) » وعند اور : قم الال بعد الجسين على سبعة آم « 
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لآنه أوصى لعمرو عماثتين » وللحج وزيد عائة وحمسين . فلعمرو ماخص أربمة » 
والماقي يؤخذ منه » خمسون للحج » والباقي لزيد . ولو كان الثلث مائة » فان كان 
أجرة مثل الحج ماله » فلا شيء لزيد وعمرو . وإن کان خمسين » أخد الج 
خمسون . ثم على قول ابن الحداد : الباق بين المج وعمرو نصفان . وعند الور : 
للحج ثلث الباقي > ولعمرو ثلثاء »لن الوصية في هذه الحالة » احج يخمسين » 
ولعمرو بمائة . وإذا لم تف حصة الحج في هذه الصورة بالحج . فان كانت 1حة 
تطواع » بطلت . وإن كانت لحجة الاسلام » كتلنا من رأس المال. وقد ذكرنا طريقه. 


فصل 


حرت العادة بدذكر مايق-مع عن أايت بفعل غيره في هذا الموضم لمناسيته 
المج عنه فالحج يؤددى عنه إن كان فرشا . ثم زنك عن شما واي 
إلبه فه » فعله عنه » وارثا كان أو غيره . وإن قال : أححوا عني ۽ ولم يعين »فللوارثك 
أن حج عنه بنفسه » وله أن يأمر به أجنبياً . وإن لم يوص به أصلاً » فلاوارث 
أن حج ءنه » وكذا للأجنى إن أذن له الوارث » وكذا إن ۾ يأذن على الآ 


صمح 4 
كقضاء الدن . ووحه المنع : افتقاره إلى اأنية » فلا بد من استنابة . وأما حج 
التطوع » فالنيابة جائزة على الأظير كما سبق . فان جوزناها » فقال المراقيور : 
إن لم بوص به » لايصح الحم عنه . وني « أمالي » السرخسي :أن للوارث أن 
يستنيب » وأنه إذا أوصى اميت إلى مين » فمل . ولو استقل به أجني » فوحباك . 
أصحها : الع . وفي هذا الكلام تجوز الاستنابة للوارث » وتجوز فعله بنفسه 
وإن لم بوص اميت . وأما أداء الزكاة عنه » فكالحج الواجب » فيجوز الأجني أن 
يؤدي عنه زكاة الال وزكاة الفطر على الأصح المنصوص . وأما الكفارة » فان كانت مالية » 


5 ۰١ 


فللوارث أن يؤدي الواجب من التركة » ويحكون الولاء ليت إذا أعتق . وإن 
كانت رة فل أن يطعم »ويكسو . وف الاعتاق وحبان . أحدها : النع 5 
إذ لاضرورة إليه . وأصحيا : الجواز » لأنه نائيه شرعاً » فاعتاقه كاءتاقه . 
ولو أدى الوارث من مال نفسه » ولا تركة » فالصحيح الحواز ٠‏ وقيل بالنع » 
لبعد السادة عن النيابة . وقيل : عنع الاعتاق فقط » لبعد إثات الولاء للميت . 
فاذا جوزنا » فلو تبرع أجني بالطمام » أو الكسوة » أجزاً على الأصح » كقضاء الدن. 
واحتج [ له ]| الامام بأنه لو اشترطت الورئة » لايشترط صدوره من جيم » 
كالاقرار بانسب » ولا يشير ذلك » بل يستبد” به كل واحد من الورثة . ولو تبرع 
الأجني بالق » فقيل : على الوجبين . وقيل بانع قطماً . وأما إذا 4 يكن على 
انث عتق أصلاً » فأعتق عنه وارث أو غيره » فلا يصح عن اليت » بل يقع 
السّق والولاء لمستق . ولو أوصى بالسّق في الحكفارة الخيئّرة » وزادت قيمة 
الرقبة على قيمة الطعام والكسوة > فوجبان . أحدها : يبر من رأس المال » 
لأنه أداء واجب . وأصحها : الاعتبار من الثلث » لأنه غير متحتم » وتحصل البراءة 
بدونه . وعلى هذا وحبان . وقيل : قولان. أحدها : تعتبر جميع قيمته من الثلث » 
فان لم يف به > عدل إلى الاطعام . وأقيسها : أن المتبر من الثلث ما بين القيمتين » 
لن أقل القبيتين لازم لا حالة . وجري الحلاف فا إذا أوصى أن يلكسى عنه 
_ والكسوة أ كثر من الطمام دا سيد السألة في د كتاب الأعان » بزيادة إيضاح 
| إن شاء اة تمالى . ولو أعتق من عليه كفارة عخيئرة في مرض الوت » قال التولي: 
لاتمتبر قيمة الد من اثلث » لأنه مۇد“ فرضا» وهذاكأنه تفريم على الوجه القائل 


بأنه إذا أوصى به 6 أعتق معن زان الال ٠.‏ 
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فرع 


وأما الدعاء للمبت » والصدقة عنه » فينفمانه بلاخلاف . وسواء في الدماء 
والصدقة » الوارث والأجني . قال الشافمي رحمه الله : وني وسع الله تمالى أن يليب 
امتصد”ق أيضاً . قال الأصحاب : فيستحب أن ينوي الاصداق الصدقة عن أنويه » 
فان الله تمالی نبلم الثواب ¢ ولايتقص هن أحره شتا ٠.‏ وذكر صاحب د المدة»: 
أنه لو أننط عيناً 3 أو حفر نہر ¢ أو غرس شحرة »أو وقف مصحفاً في حياته» 
أو فمله غيره عنه بمد موته » يلحق الثواب” اليت . واعل أن هذه الأمور إذا صدرت 
من المي 2 فبي صدقات جارية » بلحقه ثوابها بعد الوت م صح في الحديث (9© » 
وإذا فمل عيره عنه بمد موته » فقد تصداق عنه . والصدقة عن اليت تنفمه » 
ولاختص الس وقف الصحف » بل حجري في كل وقف . وهذا القياس يقتضي 
حواز الاضحية عن اميت » لأنها ضرب من الصدقة . وقد أطلق أبوالحسن السادي 
حواز التضحية عن النير » وروى فيه دا لکن في « التبذيب » أنه لاتجوز 
التضحية عن الثير بنير إذنه » وكذلك [ عن ] اليت م إلا أن يكون أوصى به. 

ر 

وما عدا هذه القرب » ينقسم إلى صوم » وغيره » فأما الصوم » فلا يتطوع به 
عن اميت ٠‏ وف قضاء واحبه عنه قولارن سلقا: في الصيام : الحديد : الماع 8 

(١)روى‏ مسلفي «صحيحة» ١ ٥/۲‏ ۱۲ عن آي هريرة.رضي الله عنه أت رصول اللوصى الله عليه وسل 
قال : « إذا مات الانات انقطع عنه عله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ؛ أي عل ينتفع به » 
أو ولد صالح يدعو كه ۾ . 

(؟)وهو مارواه أبوداود والترمزي 5 من حديث شر يك عن آي الحسناهء عن الم بن حنش 
عن علي رضي ايل عنه أنه کان يضحي يكبشين؛ أ حدهماءن الني صلى اه عليه وسلءو الآخر عن نفسه »وقال: 
هذا حدیت غریب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقال البقي |٩۹‏ ۲۸۸ : تفرد به شريك بن عبد الله 
باممناده » وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية تمن خرج من دار الدنيا هن المفين » واش أعل . 


اء” لس 


والقدم : أن“ لوليه آن يسوم عنه . وعلى هذا» لو أوصى إلى أجني ليصوم » كان كالول . 
ولو مرض محيث لابرجى رژه » ففي الصوم عنه وجبان تشبيباً بالحج . وأما غير الصوم » 
كالصلاة عنه قضاء أو غيره » وقراءة القرآن » فلا ينفمه . واستثنى صاحب د التلخيص » 
من الملاة ركمتي الطواف » وقال : يأتي بها الأجير عن الحجوج عنه تبماً للطواف . فوانقه 
مض الأصحاب » وقال بعصم : قم عن الأجير وتبرأ ذمة الحجوج عنه عا يفعل» 


زے 


الذي يُمتاد من قراءة القرآن على القبر > قد ذكرنا في حكتاب الاجارة 
طريقين لمود فائدتها إلى الميت . وعن القاضي أبي الطيب طريق ثالث » وهو أن 
اميت كلمي الحاضر » فترجى له الرجمة ووصول البرحكة إذا وسل الثواب 
إل القارىء . 


فال 

إذا ملك في مرض موته من ينتق عليه ع فلل ملحكه بالارث » فېل بشن 
من الثلك » آم من رأس الال ۽ وجيان » رجح البنوي والتولي كونه من 
اثلث » والاصح : کونه من رأس الال » وبه قطم الإستاذ أومنصور . وقي كلام 
الشيخ آي على وغيره : مايقتضي الحزم به » لأأنه [ لم قصد ] تملشكه ع ولاتضرار به 
الورئة . وإن ملكه المة ء أو الوصية » فان قلنا في الموروث : يسّق من الثلث » 
هنا أولى » لأنه تار » وإلا » فوحبان .. أصحما : من رس الال » وبه قطع 
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ابن الحداد وأبومنصور © لأنه لم يذل مالا » وزوال املك حصل بير رضاه . 
فان قلنا : من رأس الال » عتق وإن لم يكن له مال سواه . و كذا لو كان عليه 
دن مستغرق » وحكذا المفلس الححور عليه إذا قبله ولا سبيل للثرماء عليه . 
وإن قلنا : يسق من الثلث » فل يكن مال سواه » عتق ثلثه فقط . وإن كان 
عليه دن » لم يمتق » وبيع في الدبن » وكذا في الحجور عليه بالفلس . ولو اشترى 
المريض من يعتق عليه » وعليه دن »© ففي صحة الشراء وجبان . ويقال : قولان. 
أصحيا : الصحة » إذ لاخلل في الشراء 4 فيثيت اللك » ولايسّقء لق الثرماء . 
فان لم يكن دن » اعتبر عتقه من الثلث . فان خرج كلثه » صح الشراء » وعتق 
كله » وإلا » ففي صحة السراء فا زاد على الئلك الحلاف فا إذا كان عليه دن . 
فان قانا : لايصح ؛ ففي قدر الثلث الملاف المد كور في تفريق الصفقة. وإن قلنا : 
يصح » عتق الثلث فقط . وفي وجه:شراء المريض أباه باطل مطلقاً » لأنه وصية » 
وهي موقوفة على المروج من الثلث » والبيع لابوقف » وهذا ضيف . هذا كله 
إذا لم يكن عاباة . أما إذا اشتراه مخمسين » وقيمته مائة » فقدر المحااة هبة » 
فيجيء فيه الوجبان في أنه من الثلث »© أو رأس الال ؟ فان قلنا : من الثلث » 
فجميع الائة من الثلث > وإلا » فالعتبر منه خمسون . ثم متى حكنا بعتقه من الثلث» 
لاإرثه » لانه وصية » ولاسبيل إلى المع بينها وبين الارث . هكذا أطلقوه وعلاوه) 
وكأنه تفريع على بطلان الوسية لوارث . فان قلنا : بقف على إجازة الوارث » 
لم عتنعم امع بينها وبين الارث »2 فيحتمل توقف الأمر على الاجازة»وحتمل خلافه . 
وحكى الأستاذ أبومنصور وجبا : أنه رث ؛لأنه لا [ علك ] رقته حتى يقال : 
أوصى له بها . والصحيح الأول . ومتى عتق من رأس الال » ورث على الصحيح. 
وفال الاصطخري : لايرث » وجمل عتقه وصية في حته. وإن لم تحكن وصية 
في حق الوارث » كا لو نكحت الريضه بدون مبر المثل » تصح الحاباة من رأس 
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المال إن كان ازوج أحنباً . فان كات وارثاً »> حمل وصية »© فطل وجب 
مبر الال . ١‏ 


فصل 
إذا قال : أعتقوا عبدي بعد موتي » لم يفتقر إلى قبول المبد > لآن لله تصالى 
حقاً مؤكدا في المتتق » فكان كلوصية للحبات العامة . ولو قال : أوصيت له برقبته» 
فبي وصية صحيحة » ومقصودها الاعتاق »ويشترطقبوله على الآصح » لاقتضاء الصينة 


ذلك » كقوله لسسده : .كتك نفسك » أو وهيت لك نفسك » فانه يشترط فيه 
القبول في ال جلس . ولو قال : وهبتك نفسك » ونوى به التق ©» عتق بلا قبول. 
فن 

قال : إذا مت » فاءتقوا ثلث عبدي »2 أو قال : ثلث عبدي حر إذا مت » 
م يت إذا مات إلا ثلثه » ولايسري » لأنه ليس جالك لباقي في حال النتق » 
ولا موسر بقيمته » بخلاف مالو أعتق الريض بعض عبده » فانه يسري إذا وف به الثلث» 
لأنه مالك لباق . ولو ملك ثلائة أعبد قياتهم سواء » لامال سوام » فأعتق 
في مرضه ثلث كل وا<د منهم » فقال : ثلث كل واحد منم حر > أو أثلاثهم أحرارء 
فبل يمت من كل عبد ثلثه كما ذكر ؟ أم يقرع بينهم فيمتق واحد بالقرعة لتجتمع 
الحرية كا لو قال : أعتقت هؤلاء ؟ فيه وجبان . أصحها : الثاني . ولو قال : أعتقت 


ثلشك » أو تلن حر 2 أفرع قطماً . وقيل : فيه الوجبان . ولو قال: أثلاث 
هؤلاء أحرار بعد موتي » أو ثلث كل واحد » عتق من كل عبد ثلثه » ولاقرعة» 
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لما ذكرنا أن المتتق بهد الوت لابيري » لحكن لو زاد ما أعتق على الثلك » 
أقرع ارد الزيادة » لاللسراءة . وفي« التبذيب » وغيره وجه : أنه يقرع » الو نجز 
في المرض » فن خرجت له القرعة » عتق » ورق الآخران. والصحيح الأول » 
وبه قال ابن الحداد » وفرع عليه فقال : لو قال لثلاثة : اانصف من كل عبد متم 
حر 4 فقد أعتق نصف ماله . فان لم تجز الورثة » أقرع بين العبيد بهم رق 
وسبمي حربة » ن أصابه سم الرق » رق»ويمتق من كل واحد من الآخررن 
نصفه » ولايسري . ولو أعتق الأنصاف في مرضه » فن عتق منه ثيء » سرى إلى 
اقيه إلى أن يم الثلث » فيقرع لينم بسبمي رق » وسبم عتق . ههن خرج له 
سبع السّق »> عتق كله » وهو ثلث الال . ولو لم ملك إلا عبدين قبمتها سواء » 
فقال : نصف غاام حر بعد مولي » وثلث سالم حر بعد موني » فقد أعتق خمسة 
أسداس » وليس له إلا أربعة أسداس » فيقرع ارد الزيادة » فان خرج المّق لنانم» 
عتق نصفه » وعتق سدس سالم لبتم اثلث . فان خرج العتق لسالم » عتن لاه 
وثلث غاتم . وإن أعتق نصف كل واحد متها ره أقرع » فن خرج له 
سم التق » عتق ثلثاء » ورق باقيه مع جميع الآخر . 

هذا كله » إذا أعتق الأبماض في المرض مما » بأن قال : أثلاث هؤلاء أحرار » 
أو نصف كل عبد حر . فأما إذا قدم وأخرء فيقدم الأسبق فالأسبق » ختى لو قال : 
نصف غانم حر » وثلث سالم حر » عتق ثلثا غائم »> ولاقرعة . 

فصل 

أعتق جاريته به الموت وهي حامل » فني الل وحبان . حدما : لايعتق» 

لا مسق أن إعتاق الميت لابسري . وأصحيما : يعتق» لانه كعضوها. ولو قال : 


(o —‏ ده 


هي حدرة عد موني إلا حنضا ¢ أو دول حتشا ¢ م يصح الاسسكثناء على الاصح . 
ولو نز عتقبا في الحياة » عتق الجل » ولم يصح استئناؤه بلا خلاف . ولو كانت 
لشخص » وحملها لآخر » فأعتقما مالكبا » لم يستق الجل قط » لأن اختلاف الملك 
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فمل 
أودى ثلث عبد ممين » أو دار » أو غيرها » فاستحق ثلثاه » نظر » إن 
لمعلك شيا آخر » فللموصى له ثلث الثاث الباقي . وإن ملك غيره » واحتمل ثلث 
ماله الثلث الباق » فطريقان . أصحم : على قولين . أظبرها : يستحق اثلث الباي. 
والثاني : ثلث ااثلث . والطريق الثاني : ثلث اثلث قطاً . ثم عن أبن سريج : 
أن هذا فيا إذا قال : أوصيت له ثلث هذا المد . فأما إذا قال : أعطوه 'ثلثه» 
فيدفم إليه ااثلث الباقي قطا. ولو قال: أوسيت له بشاة من هذه الثلاث » أو بأحد 
أثلاث هذا الد » أو بثاث هذه الدار » فاستحق الثلثان » أو اشترى من زيد 
ثلا » ومن عمرو ثلثيها » وأوصى عا اشتراه من زيد » فاستحق ما اشتراه من 
من عمرو » نفذت الوصية في ااثلث الباق في هذه الصور قطماً . ولو أوصى 
بأثلاث الأعبد اثلائة » فاستحق اثنان منبم » نفذت في اثلث الباي . ولو أوصى 
شلك صبرة » فتلف ثلثاها » فله ثلث اأباقي قطماً . 


فصل 


ماأوصى به لسا كين “هل تجوز نقله إلى مساكين غير بلر الال ؟ فيه طريقان . 
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أسحها وبه قال الأكثرون : على قولين » كازكاة . والثاني : الجواز قطماً . 
فان منمنا فلم يكن في البلر مسحكين » فېل ينقل كلزكاة » أم تبطل 
الوصية ؟ وجاك . 


قلت : أصحم النقل . شاعم 


ولو عين فقراء بلد » ولم بكن فيه فقير » بطلت الوصية . كا لو أوصى لولد 
فلار ولا ولد له . وإلله التوفيق . 

القسم الثالث من الاب : في السائل الحسابية . 

هذا فن طويل » ولذلك حملوه علماً برأسه » وأفردوه بالتدريس والتصنيف . 
وفيه أطراف . 

الأول : فا إذا أوصى بحجزء » وفيه مسائل . | 

إحداها : إذا أوصى ل دين ابنه » وله ابن واحد لايرثه غيره » 
فالوصية بالنصف » فان لم جز » ردت إلى ااثاث . وكذا لو كان له ابنان › أو بنون 
فأوصى ثل نصييها » أو تصيوم » فبو كابن. وأو لم يكن له ابن » أو لم يحكن 
وارثا لرق وغيره » فالوصية باطلة . ولو قال: أوصيت له بنصيب ابي » فوجهان. 
أصحها عند العراقيين والبغوي : بطلان الوصية . وأصحها عند الامام والروياني 
وغيرهما وبه قطع أبومنصور : صحتها . والمنى : مثل نصيب ابي . وجري 
الوجبان ف) لو قال : بتك عبدي يا باع به فلا فرسه وهما يهان قدره . 
فان صححنا » فهو وصية بالنصف على الصحيح . وقيل :بالكل » حكاه البغوي . 
ولو كان له ابنان » فأوصى عثل نصيب أحدهما » أو مثل نصيب ابن » فالوصية 
اثلث . وإن كانوا ثلاثة » فبالربع » أو أربمة»فالحس .وعلى هذا القياس . ويجمل 
الموصى له كابن آخر معهم . وضابطه : أن تصحح فريضة اليراث » ويزاد عليه 
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مثل نصيب الوصى له مكل نصيبه » حتى لو كان له بات » وأوصى بمثل نصيبهاءفالوصية 
بالثلث » لأن السألة من اثنين أو لم تكن وصية » فتزيد على الاثنين سي » وتمطيه 
ا من ثلاثة 1 أسهم ]. ولو كان بنتان » فأوصى عثل نصيب أحدهها > فالوصية 
بالربع » لأن المسألة من ثلائة لولا الوصية » لكل واحدة سيم » قتزيد الموصى له 
سه » فتباغ أربمة . ولو أوصى يثل نصيبيها [ مما ]» فلوصية مخمسي الالء لأا 
من له »> ونصسه) منبا ألنان » فتزيد على الثلائة سبمين . وأو أوصى وله ثلاث بنات 
وأخ عثل نصيب وأحدة » فالوصية بسبمين من أحد عشر » لابا من تسعة أولا 
وله ثلاثة بنين » وثلاث بنات مئل نصيب ابن » فالوصية بسبمين من أحد عشر . 
ولو كان له ثلائة بنين © وبنت » وأوصى عثل نصيببها » فالوصية بالثمن . ولو كان 
ابن » وثلاث بنات » وأبوان » وأوصى بثل نصيب الابن » فالوصية بيانية أسهم 
من ثمانية وثلاثين . 


زے 


أوصى وله ان يشل نصيب ان ثان أو كان » أو أوصى وله ابئان عثل نصيب 
ان ثالث لو كان » فاوصية في الأول » بالثلث . وني الثانية » بالربع . وقال الأستاذ 
أبو إسحاق : في الأولى » بالنصف . وني الثانية » بالثلك . والصحيح الأول . 
وهل يفرق بين قوله : يئل نصيب ابن ٿان » أو ثالث لو كان ؟ وبين أن يحذف 
لفظة « مثل » فيقول : بتصيب ابن ثان ؟ القياس أنه على الوجبين فيا إذا أضاف 
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إلى الوارث الموجود . وحكى الأستاذ أبومنصور عن الأصحاب : أنهم فرقوا 
فقالوا : إذا أوصى ممثل نصيبه » دفع إليه نصيبه لو كان زائدا على أصل الفريضة» 
وإذا أوصى بنصيبه » دفع إليه لو كان من أصل الفريضة . فعلى هذا » أو أوصى 
وله ابنان بنصيب ثالث لو كان »- فلوصية باثلث . ولو قال : بثل نصيب ابن ثلث 
لو كان © فبالربعك سبق . ولو أوصى وله ثلاثة بنين » ثل نصيببنت لو كانت» 
فالوصية بالثمن » وعلى قول الاستاذ. أبي إسحاق : بالسبع . 


فرع 
لابن معردج 


له ابنان » وأوصى لزيد مثل نصيب ابن رابع لو كارك » واعمرو مئل نصيب 
این الو کن ااب اق 

أحدها : أن يقال : السألة من اثنين لو لم يكن وصية » ومن أربمة او كانوا 
أربمة » ومن خسة لو كانوا خمسة » فبنا اثنان » وأرببة » وخمسة » [ والاثنان 
والأربعة متداخلان ] » فتسقط الاثنين لاخو في الأربعة » وتضرب أربعة في خمسة » 
تبلغ عشرين » وهذا المدد ينقم على الاثنين بلا وصية » وعلى الأربمة [ لوكنوا ]4 
ونصيب كل واحد خسة » وعلى الخسة [ لو كانوا ] » ونصيب كل واحد أربعة » 
فتزيد الأربعة والجسة على الشرين » تبلغ تسعة وعشرين » ازيد منها خمسة 4 
ولعمرو أرببة » والباقي الاثنين . 

الطريق الثاني : أنيقال :لولم يكن إلا وصية زيد » اكان له سهم من خمسة» 
فتقم الاق على خمسة » لوصيته لمرو ممثل نصيب [ ابن ] خامس © فيخرج 
[من] القسمة أربعة أخاس» وهو نصيب كل ابن لو كانوا خمسة » فتزيد على الخنسة 
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لممرو أربمة أخماس » تكون خمسة وأربعة أخماس » لزيد منها واحد > واممرو أربمة 
أخماس » والياق للاثنين » فاذا بسطناها أخماساً » كانت [ تسعة ] وعشرين . 

المسألة الثانية : أوصى لزيد مثل نصيب أحد ورثته» أعطي مثل أقلهم نصيباً ؛ 
وطريقه : أن تصحح المسألة بلا وصية » وتزيد عليها مثل سهم أقلبم » ثم تقم > 
فاذا كان ابن وبنت »© فالوصية بالربع > أو زوج وأم وآختان » فبالتسع »لن نصيب 
الأم واحد من ثمانية > فنضمه إلبها تصير تسعة » أو بنتان وثلاث زوجات وأخ » 
فبسهم من خمسة وعشرين »2 أو بنت وبنت ابن وأخ »© فالسبع . وإن أوسى عثل. 
نصيب أكثرم نصيباً » فطريقه : أن تصححبا بلا وصية » وتضم إليها مثل نصيب ذلك. 
فان كان ابن وبنت » فله خسان . 


زع 


له ابات »› أوصى لزید مثل نصيب أحدها » ولممرو بمثل نصيب الآخر » 
فاجازا لا » قم المال بين الأربسة أراع] » وإت ردا الوصيتين » ارتدة إلى 
الثلث وكان اثلث بينها ااسوية > وإن أجازا إحداها ورد" الأخرى » فالصحيح : 
أن كل واحد منها يأخذ سدس المل » وللحاز له مع ذلك نصف سدس . وتصح 
من أربعة وعشرن » للمحاز له ستة » ولمردود أربمة » والباقي للابنين . وعن 
ابن سريج : أنه يضم سيم الجاز له إلى سيم الابنين ويقسم بشم أثلان؟ . وتصح 
من ممانية عشر » للمردود ثلاثة» وللباقين خمسة خمسة. وإن أجاز أحدها لأحدهاء 
وردهما الآخر » فملى الصحيح : ااسألة من أربعة وعشرين » المردود أربمة “والاجاز 
خمسة » وللمجيز سبعة ٠‏ وللراد" ثانية . وعلى الي عن ابن سريج : نصح من ثمانية عشر» 


وللمردود ثلائة » وللاحاز أربمة » وللمحيز خمسة » والراد" ستة . 
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المسألة الثالثة : الضف » وهو الثيء ومئله » فاذا أوصى بضعف نصيب ابنه “ 
وله ابن واحد » فهي وصية بالثلثين . ولو قال : بضمف نصيب أحد أولادي 
أو وري » أعطي ميثثي نصيب أقلّهم [ نميا ] » فان كان ثلاثة بنين » فله خمسان. 
ولو أوصى لزيد عائة » ولممرو بضعفباء فالثانية مائنين » وضعفا الديء ثلائة أمثاله » 
فاذا قال : ضمفي نصيب ابي » وله ابن واحد» فلوصية بثلائة أرباع المال . ولو قال : 
ضفي نصيب أحد بي" وم ثلاثة » فله ثلائة أسهم من ستة » ولكل ابن سم . 
وأو أوصى لزيد عائة » ولعمرو بضعفيما » فلعمرو ثاهائة » وثلاثة أضعاف الشيء أريمة 
أمثاله » وأربمة أضمافه خمسة أمثاله . 

[ المسألة [ الرابعة : أوصى بنصيب من ماله » أو حزء » أو حظ »أو قسطء 
أو ثيء » أو قليل » أو كثير » أو سبم » يرجع في تفسيره إلى الورثة »ويقبل 
تفسيرم بأقل" مايتموكل » لأن هذه الألفاظ نقع على القليل والكثير . فان ادعى 
الوصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلكء قال الأ كثرون منهم أبومنصور والثاطي 
واللسمودي : تحلف الوارث أنه لايعل إرادة الزيادة . وحكى البنوي : أنه لايتعرض 
اللارادة » بل تحلف أنه لايع استحقاق الزيادة » وسل آنه لو أقر لبهم ومات وجرى 
فثل هذا التزاع بين المقر له والوارث » حلف الوارث على نفي إرادة المورث » 
وفرق بأن الاقرار إخبار » والوصية إنشاء أمر على المالة. ورد المتولي افتراق الباين 
إلى شيء آخر فقال : إنوارث هنا حلف أنه لايم موسي أراد الزيادة » ولاعاف 
أنه أراد هذا القدر » وف الاقرار » تحلف أنه لابعم الزيادة » وأنه أراد هذا القدر . 


ر 


أوصى بثلث ماله إلا شيثا » قبل التفسير وتنزيلله على أقل مايتمول وحملله الشيء 
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المستئنى عل مال كثير . وقال الاستاذ أومنصور : يعطلى زيادة على السدس . قال : 
وكذا لو قال : أعطوه ثلث مالي إلا قليلا . ولو قال : أعطوء الثلث إلا كثيرا» 
جاز أن يمطيته أقل من السدس . والصحيح العروف هو الأول . 


زح 


قال : أعطوه من واحد إلى عشرة » ففيه الأوجه اللذحكورة في الاقرار . 
وقال الاستاذ أومنصور عن بعض الأصحاب : إن أراد الحساب » فلهوصى له خمسة 
وخسون» وهو الحاصل من جمع واحد إلى عثرة على توالي المدد . وإثٺ لم برد 
الحساب » فله المتيقدّن » وهو مانية » ولاشك في اطراد هذا في الاقرار . ولو قال: 
أعطوه واحدا في عشرة » أو ستة في خمة » أطلق الاستاذ ثبوت مايقتضيه الضرب» 
وذكرنا فيه تفصيلاً في الاقرار . 


ر 
قال : أعطوه أكثر مالي » فالوصية ما فوق النصف . ولو قال : أكثر مالي 
ومثله « فالوصية جميع ماله . وأو قال : أعطوه زهاء ألف درم ¢ أو معظم الالف 
أو عامته » فالوصية ما فوق النصف . 
٠. 0‏ : هذا ٤‏ «زهاء» مشكل 1 لان زهاء ألف é6‏ مءناه'ي اللخة ودر اف ¢ 


وأو قال ۽ أعطوه درام أو دنانر ٤‏ فأقل مایعطی لاه . ولفظط الدرام والدنانير 
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عند الاطلاق بحمل على نقد البلر النالب , وليس للوارث التفسير بغيره . فان لم يكن 
غالب > دجم إلى الوارث . ولو قال : أعطوه كذا » أو قال : كذا وكذاء 
أو قال : كذا دره] » أو قال : كذا وكذا درا » فعلى ما ذكرناء في الاترار . 
ولو قال : مائة ودرهما » أو ألفا ودرهماً لم ازم أن تكون المائة والألف درام . 
.ولو قال : مائة وحمسين درهماً » أو مائة وخمسة وعشرن درها » فلى الملاف 
الذكور في الاقرار . قال البئوي : لو قال : كذا وكذا من دنائيري » پى دينارا. 
ولو قال : كذا وكذا من دنانيرية »> ي#عطى دينارين . ولو قال : كذا وكذا من 
دنانيري » يُعطى حبة »ولو قال : كذا وكذا من دنانيرية فحبتان . ولك أن تقول: 
ينغي أن يمطى حمة أيضا إذا قال : كذا وكذا من دنانيري" . 

الطرف الثاني : في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء. فاذا أوصى من له 
'ورثة بجزء شائع » وأردنا قسمة التركة بين الورثة والموصى له » فاما أن يوصي بالثاث 
نما دونه » وإما بأ كثر . 

القسم الأول : إذا أوصى اثلث فا دونه » فله حالان . 

أحدهها : أن تكون الوصية جز واحد » فتصحح مسألة اليراث عائلة أو غير 
عائلة » وينظر في رج حزء الوصة »> ومخرج منه جزء الوصية . ثم إن اقم 
الباقي على مسألة الورئة » صحت المسألتان » وذلك كن أوصى بربع ماله » وترك ثلائة 
بنين [ فخرج حزء الوصية أربءة »> والاق بمد إخراج إلربع ينقسم على البنين ]» 
وإن لم ينقم » فلك طريقان . 

أحدهها : أن تنظر في الاقي وف مسألة الورثة » فان تماينا » ضربت مسألة 
الورثة في رج الوصية » وإن توافقا » ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج اأوصية » 
نها بلغ صحت منة القسمة . ثم من له شيء من خرج الوصية »© أخذه مضروباً 
افها ضربته في مخرج الوصية » ومن له ثيء من مسألة الورثة » أخ.ذه مضروباً 
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فبا بقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية إن كان الباق مع مسألة الورئة 
متباينين . وإن كانا متوافقين » ففي وفق الباق . 

الطريق الثاني : أن تنسب جزء الوصية إلى الباقي من مخرجبا بعد الجزء» وتزيد 
مثل تلك النسبة على مسألة الورثة » لها بلغ » فنه القسمة . فان كان فيه كس » 
ضربته في مخرج الكسر » فا بلغ » صحت منه القسمة . 

مثاله : ثلاثة بنين » أوصى بثلث ماله » مسألة' الورثة من ثلائة » وتخرج الوصية 
أيضاً ثلاثة » والاقي بعد حزء الوصية اثنان لاينقسان على ثلاثة . 

فعلى الطريق الأأول: تضرب ثلاثة في حرج الوصية» تبلغ تسعة منها القسمة »كان للموصىله 
سهم بأخذه مضروباً في ااثلاثة المضروبة في مخرج الوصية »ولكل ابن سم من مسألة الورثة 
مضروب في الباق من رج الوصية إمد إخراج جزء الوصية وهو اثنان . 

وعلى الطريق الثاني تقول : جزء الوصية نصف الباقي من مخرحبا » فتزيد على مسألة 
الورثة نصفها تكون أزبعة ونصفا » تبسطها أنصافاً تباغ نسعة . 

أبوان وخمس بنات » وأوصى بخمس ماله ؛مسألة الورثة من ستة » وتصح من ثلائين» 
ومخرج جزء الوصية خمسة » والباي بعد إخراج جزء الوصية أربمة لاتصح على الثلاثين. 

فعلى الطريق الأول » هما متوافقان بالنصف » ار اسفن مال الورئة وغو 
خسة عشر في خرج الوصية » تباغ خمسة وسبعين »كان لهوصى له سيم بأخذه 
مضرولاً في خمسة عشر » ولكل واح: من الأون خسة في نصف الآربعة تكون 
عشرة » ولكل بنت أربعة في اثنين عانة . 

وعلى الثاني تقول : الحزء ارج مثل ربع الباقي » فتزيد على الثلاثين ربما وتبسطبا 
أنصافاً » تبلغ خحمسة وسبمين . 

ابئان وبتان » وأوصى بالثلث » مسألة الورثة من ستة » والوصية م 


ن ثلثه » 
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فعلى الطريق الأول : بتو افقان انهف » تسرب نصف اأستة في مخرج اأوصية > 
تبلغ نسعة » لوص له سم في ثلاثئة » ولكل ابن سهان في واحد . 

وعلى الثاني. تقول : <زء الوصية نصف الباقي من مخرحبا » فتزيد على مسألة 
الورثة نصفها تكون تسمة . ظ 

الخال الثاني : أن تكون الوصية بجزءن فصاعدا » فيؤخذ رج الجزءن بالطربق 
الد کون في أصول مسائل الفرائض » ثم العمل على ماتبين في الال الأول . 

مثاله : أبوان» و أوصى بثمن ماله لزيد » وتخمسه لمرو » مسألة الورثة من ثلا 
ومخرج الجزءن ارون . لزيد خمسة » ولمرو كانية » وسقى سبعة وعشرون 
تصم على ثلاثة بنين . وأوصى بربع ماله لزيدء وبنصف سدسه لمرو » مسألة الورئة 
ثلاثة » وعخرج الوصيتين اثنا عشير » وجموع الجزءين أربمة ‏ إذا أخرجناهاء ية 
ثمانية لاتصح على ثلاثة . 


ی 


فملى الطربق الأول : لاموافقة » قتضرب ثلاثة في اثني عشر » فتباغ ستة وثلاثين 
منها تصح . 

وعل الثاني: الخارج بالوصيتين »نصف الاق هن ر حم ؛تتزيد على «سألة اأورثة تصفبا » 
تبلغ أردمة ونصفاً مس طا أنصافاً تكون لسعة 6 لکن تصيوب الموصى ف من حرج الوصيتين 
أرابعة ؛ وحصتها من التسمة ثلاثة لاتتقدم على أربعة » اضرب أريمة في تسمة » تبلغ 

ولو كانت النون ستة » والوصيتاك حالما . 

فلى الطريق الأول > تقي ثانية لاتصح على سنة » لكن توافق الصف » 
قتضرب نصف الستة في الى عثس »> تلع ستة وثلاثين . 

والطريق الثاني کا سبق . 

القسم الثاني : إذا أوصى بأ كثر من اثاث » فينظر إن كانت الوصية لشخص 
أو _اعة يذتركون فيه » إما مزء > كاانصف. » وإما عزءن كالخصف والربع 7 
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ر المسألة على إجازة الورئة ورد“م » وقد سبق بيان <l‏ والحساب. وإن أوصى 
اشخص ` مزه ولآخر بمزء »> فان أجاز الورثة » أعطي كل" واحد مالي له » 
وقم اللاي بين الورثة . وطريق القسمة ماسبق في القسم الأول . وإن ردوةا الزيادة 
على الثلث » قم الثلث بينم على نسبة أنصبا م بتقدر الاجازة » وسواء زادالحزء 
الواحد » كالنصف واثلث » أو لم يزد واحد منها» كالربع واائلث . 

مثاله : أبوان وابنان » وأوصى لزيد صف ماله » ولعمرو بثلثه » وأجازوهاء 
فسألة الورثة ستة » وكذا حرج الوصيتين » والباقي بعد جزأي الوصيتين لاينقسم على ستة . 

فملى الطريق الأول : تضرب ااستة في مخرج الوسيتين » تباغ ستة وثلاثين . 

وعلى الثاني تقول : <زءا الوصيتين خمسة أمثال اللاي من مخرجيءفيزاد على مسألة الورثة 
خسة أمئالها » تبلغ سئة وثلاثين »منها تصح القسمة . وإن ردءوا الوصيتين» مسمنا الثلث 
نها على خمسة » لأن نصيبها بتقدير الاجازة خمسة من ستة . ولذلك طريقان. 

أحدها : أن ينظر إلى مازاد من الوصاا على الثلث » وينقص بلك النسبة 
ن نصيب كل واحد من الوصى لمم » فنسبة مازاد هنا ثلائة أخماس » لأن جوع 
الوصية خمة من ستة » ولا خمس لخرج الوصيتين » فاضرب مخرج الس في ستة» 
تباغ ثلاثين »> منبا خسة عر لموصى له اانصف » وءشرة لهوصى له بالثلث » 
فيتقص من كل واحد ثلاثة أخماسه » يبقى الأول ستة » ولاثاني أربمة » والبافي 
عد رون للورثة . وهذه الانصصاء متوافقة بالنصف » فتره للاختصار إلى أنصافها » وتقسم 
من حمسة عشس 

eT‏ : أنا نطلب مالا لثلثه حمس » فنفسرب مخرح الثلث في مرج 
الج › 3 خسة ءعر » للموسى له بالنصف للاثه » وللآخر اثنان » يبقى عشرة 
للورئة لائزة تتقم على مسألتهم وهي ستة » لكن توافقها بالنصمف » فنضرب نصف الستة 
في الخسة عشر » تباغ خمسة وأربعين » متها تصح القسمة . 
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هذا الذي ذكرناه ء إذا لم تستغرق الوصية المال . فان استفرقت؟ وأجيزت » 
قم الال بين أصحاب الوصايا . وإ ردءوا > قم الثلث بنم على نسبة أنصبائم 
بتقدير الاجازة . وإِنْ زادت الوصايا على امال » بأن أوصى ازيد جاله كله » ولممرو 
بثلئه » فان أجازوا» فقد عالت إلى أربعة > ازيد ثلائة » ولممرو سهم . وإن ردثواء 
قم الثلث ينم على أربمة » وتكون قسمة الوصية من أثني عشر . ولو أوصى ازيد 
بنصف ماله » ولممرو بثلئه » ولبكر بربعه » قم الال يينهم على لاله عشر سې“ 
إن أجازوا ؛ وإلا » قم ثلثه على ثلائة عشر . 


رع 


أوصى ازيد بمبد قيمته مائة » ولممرو بدار قيمتها ألف » ولبكثر مخسمائة » وكان 
ثلث ماله تماغائة » فقد أوصى بثلثي ماله . فارن أجازوا > فذاك » وإلا > فازائد 
عل اثلث مثل جميع الوصا » فترد“ كل وصية إلى نصفها » ومخص كل واحد بنصف 
ماعن له . ولو أوصى ازيد بعشرة » ولعمرو بعثرة » ولبكر مخمسة » وثلثه 
عشرون » ولم عيزوا “ قسمت‌المشرون على خمسة » لكل واحد من الاوٴلين مأنية » 
ولبكر أربمة . ولو كانت بحالها وقال : قدموا بكرا على عمرر » قال ابن الحداد ۽ 
ازيد ثانية » ولممرو سبعة » ولبكر خمسة. ولو قال : قدموا بكر عليهاء أعطي 
خمسة » ودخل النقص عليها بالسونة » فيكون لكل منها سبعة ونصف. 
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أوصى ازيد بسد » ولممرو عابقي .من ثلث ماله » اعتير ماله عند الوت . 
فان خرج السد من ثلثه » دفمناه إلى زيد» وأعطينا عمرا باي الثلث إن بقي ثيء» 
وإلا » «طلت وصية عمرو. وإن مات المبد قل موت الموصي» م بحسب من التركة» 
وبنظر في قي أمواله » فيحط من لثما قيمة السدء ويدفع باقيه إلى عرو . فاك لم 
ببق شيء » بطلت أيضا وصيته . وإن مات بعد موت الوصي ء حسب من الرک» 
وحسبت قيمته من الثلث . فان بقي شيء من الثلث » فبو لممرو . ولو لم يكن له 
مال سوى السد © فأوسى ازيد به » ولعمرو بثلثه » أو بثلث ماله » وم بجر لفظ 
يقتضي الرجوع عن الوصية الأولي . فان أجازوا » قم المبد بينها » لزيد ثلائة أرباعه» 
ولممرو ربمه . وإن لم يحيزوا » قم الثاث كذلك . وإن أوصى ازيد بالسد . وقيمته 
آلف » واعمرو بثلث ماله» وله ألفان سوى المبد » فان أجازوا» جعل المبد بينها 
أراعا كا ذكرن » ولعمرو مع ربمه ثلث الألفين . وإذا كان السد الذي هو ثلث 
المال أربمة ء كان الألفان وها ثلثاء مانية » لكن [ ليس ] #ثانية ثلث » فتضرب مرج 
الثلك في اثني عشر » تلغ ستة وثلاثين © المبد متها أثنا عشر ©» تسمة منها لزيد» 
وثلاثة منها مع كمانية من الباقي لعمرو » والباقي للورئة . وإن ردوا الوصية » قم 
اثلث سنها على ءشرن > لان جلة سهام الوصايا عند الاجازة عشرون . وإذا كان 
السد وهو ثلث المال عشرين » كان الميع ستين » لزيد تسعة من المبد » ولعمرو 
ثلائة مته وثمانية أسهم من الباقي ا كان في حال الاجازة » يقى الورثة مانية أسهم 
من السدء و ثنان وثلاثون سه من الاي > وجميع ماذكرناه فيا إذا أجاز جيم 
الورئة جيم الوسابا » أو رد“ جميمهم جميسبا إلى الثلث . فلو أجازوا بمضبا » أو أجاز 
بعضيم بمضها » وبعضيم كلها » أو أجاز بمضهم مضا » وبمضهم بمشا آحر » أو أجاز 
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بعضهم جميعها »> ورد بعضهم جميعبا » [ أو رد“ بعضهم جیما | وبعضهم مضا » 
فالطريق في هذه الحو ال أن تصحح السألة على تقدير الاجازة الطلقة وعلى تقدير 
الرد” المطلق.فان تائلت المسألتان » اكتفيت باحداما . وإن تداخلتا » اكتفيت بالأكثر 
واستغنيت عن الضرب . وإن تبايننا » ضربت إحداها في الأخرى . وإن توافقتا > 
ضربت وفق إحداها في الأخرى » ثم يقم الال بينه على تقديري الاجازة والرد 
من ذلك المدد » وينظر في الحاصل لكل محيز على التقديرين » فيكون قدر النفاوت 
بينها لن أجاز له . 

ماله : ابنان » وأوصی ازيد بنصف ماله » ولعمرو بثلثه » المسألة على تقدير الاجازة 
من أثي عشر » وعلى تقد الرد من خمسة عشر» وهما متوافقان بالثاث » قتضرب 
ثلث إحداها في الأخرى > تبلغ ستين » لزيد منها على تقدير الاجازة المطلقة ثلاثون» 
ول٬مرو‏ عشرون » ولكل ابن حمسة » وازيد على تقدير الرد المطلق اثنا عشر > 
ولعمرو ثانية » ولكل ان عشروك » فالتفاوت في نصيب كل ابن خمسة عشر . 
فان أحازا وصية زيدء فقد ساعحه كل ان بتسعة » فيم له ثلاثوث ٠‏ ویبقی لكل ان 
[ أحد ] عشر . وإن أجازا وصية عمرو » فقد ساعه كل ابن بستة » فيم له 
عشروث » ولكل ابن أربمة عشر . وإن أجاز أحدها الوسيتين وردتهما الآخر » 
فقد سامح الجيز زيداً بنسمة » وعتمرا بستة » فيحكون ازيد أحد وعشرون » 
واعمرو أربمة عشر » وللمجيز خمسة» وللرادت عشرون . وإن أجاز أحدها الوصيتين» ] 


وأجاز الآخر وسية زيد * تم لزيد ثلاثون . وإن أجاز الآخر وسية عمرو » تم] 


له عشرون . وإِن أجاز أحدها وصية زيد» والآخر وصية عمرو» فبذا سامح زیداً 
بتسمة 6 وذاك سامح عر ا ستة »فيكون لزيد أحد وعشرون » ولجيزه أحد عشر» 
ولعمرو أربعة عشر» ولجيزه مثلبا ‏ 
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الطرف الثالث : في الدوريات من ااوصلا . 

تيان 
في الوصية مثل نصمب وارث >2 ونجرء شائع 

الحزء الشائع » قد يكون مضافاً إلى ماييقى من الال يمد النسيب » وقد يكون مضافا 
إلى جيم الال . فان كان مضاقا إلى جيع المال » نظر » إن لم ترد جلة الال 
الموسى به على الثلث» جمل الموصى له بالنصيب كأحد الورثة » فتصحح مسألة الورثة » 
ثم يؤخذ خرج الوصية ويخرج منه جزء الوصية » وبنظر هل ينقسم الاقي على مسألة 
الورثة ؟ إن انقسم » فذاك » وإلا » فطريق التصحيح ماسبق . وإاٺ زادت 
على الثلث وأجاز الورثة » فكذلك الحم والحساب . وإن لم بجيزوا » قم اثلث 
على نسبة القسمة عند الاجازة. ش 

فثاله : ثلاثة بنين » وأوصى لزيد يل نميب أحدم » واممرو بشر الال » 
فسألة الورئة وزيد من أربمة» وتخرج الحزء عشرة © يبقى متها بعد إخراج الجزء 
تسعة لاتنقم على أربمة » ولاتوافق » فتضرب أربمة في عشرة » تبلغ أر بمين» لعمرو 
أربعة » وازيد وكل ابن نسءة » وجلة الوصيتين ثلائة عشر . وإن كان الجزء 
»ضاف إلى ماتبقى من الال بعد النصيب .مثل أن ترك ثلائة بنين » وأوصى لزيد ثل 
فب أحدم » ولعمرو سدس ماتبقى من امال بمد النصيب » فالقصود في هذه 
السألة ونظائرها » يعرف بطرق . 

منا : طريقة الجر وما وجوه . أسبلبا : أن تأخذ مالا وتسقط منه نميا 
لزيد » سقى مال سوى نصيب » تسقط سدسه لممرو » يبقى خمسة أسداس مال 
إلا خمسة أسداس نصيب تمدل أنصباء الورثة » وهي ثلائة » فتجبر وتقابل » فتكون 


خسة أسداس مال ممادلة اثلائة أنصاء وة أسداس نصيب » تضرب ثلاثة وخسة 


YY 


أسداس مال في أقل عدد له سدس وهو ستة » نكون ثلاثة وعشرين »© التصيب 
من ذلك خمسة » يبقى مانية عشر » سدسها لعمرو » ببقى خمسة عشر » لكل" خسة. 

ومنبا : أن تجمل الال كله دينارا وستة درام » فلوصية بالسدس » فتجمل. 
الديتار نصيب زيد » ودرشماً من الستة لعمرو» ييقى خمسة درام للبنين » لكل 
ابن درم وثلثان » فملمنا أن قيمة الدينار درم وثلئاك » [ وکتا جملنا الال دیتار؟' 
وستة درام » فهو إذن سبمة درام وثلثان ] » فتبسطها أثلانا» فتاغ ثلاثة وعشرين »وتسمى 
هذه : طريقة الدينار والدرم . 

ومنبا : أن تقول: مسألة الورئة من ثلاثة » فيكون أزيد سهم مثل أحدم » 
فتزيد على كل واحد من سهام البنين مثل خمسه » لأنه أوصى بسدسهاء وسدسن 
كل ثيء مثل حمس الاي بمد إخراج السدس »© فيكون جنيع الال أربمة أسهم 
وثلاثة أخماس » تسطا أخماسا » تبلغ ثلائة وعشرين »© وتسمى هذه : طريقة القياس . 

ومنبا : أن تقسم سام الورثة وهي ثلائة » وتضيف إليها سهة ازيد » تتكون. 
أربعة » تضربها في مخرج السدس » تبلغ أربمة وعشرن » تسقط منما الحاصل من. 
ضرب الجزء الموصسى به بعد النصيب في النصيب وهو واحد» قى ثلائة وعشرون» 
وهو الال > فاذا أردت النصيب » أخذت سه » فتضربه في مخرج السدس » تكون. 
ستة » نسقط منها ما أسقطته من الال » يبقى خسة » فبي النصيب » وهذه تسمى :طريقة 
الحشو » ويسمى هذا الذي يسقط : سبم الحثو . ويقال: كارن جمد ن المسن. 
رمه الله يمتمدها . 

ومنها : أن تأخذ سهام.الورثة » وتضربها في مخرج السدس »> تكون ثمانية عشر». 
تصرف سدسها إلى عمرو > يبقى خمسة عشر » لكل ان خمسة . وإذا اذ[ أذ ] 


النصيب خمسة ©» فزد خمسة على كانة عشر » تكون ثلاثة وعشرن . 
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ومنها : أن يقال : الال كله ستة ونصيب »© التصيب لزيد » وسم من الستة 
لحمرو » يبقى خسة لاتصح على ثلالة » فتضرب ثلاثة في ستة » تباغ مانية عشر مع 
النصيب الجهول » فسدس المانية عشر لعمرو » والباي بين النين » لكل ان حمسة. 
فمرفنا أن النصيب الحبول خّسة » والال ثلائة وعشرون . 

مسألة : UW‏ دثين 4 وأودى ازرد عثل صب أحدم ¢ ولءمرو ثلث باي امال 
بعد النصيب » استخراحها بطريق الخطائن أن يقدر امال أربمة »لمانا أن هنا نصيباً 
و( بعد اأنصيب » فتحمل النصيب واحداً ؛ وتدفم ثلث اباي إلى عمرو » دقى اثنان» 
ونحن نحتاج إلى ثلاثة ليكون لكل ان مثل اأنصيب المفروض » فقد نقص عن الواجب 
واحد » وهذاهو المأ الأول « م تحمل الال خة > وحمل النصيب منبا اثنين» 
وتدفع ثلث الباقي إلى عمروء ببقى اثنان » ونحن نحتاج إلى ستة ليكون لكل ابن 
مثل النصيب الفروض ء فقد تقص عن الواجب أربمة» وهذا هو الخطأ الثاني » 
والمحطآن جيعاً ناقصان » فتسقط أقلم من أكثرهماء يبقى ثلاثة » فتحفظها » ثم تضرب 
امال الأول في الخطأ الثاني » فيكون ستة عشر » وتضرب الال الثاني في الخطأ 
الأول » يكون خمسة » تسقط الأقل من الأ كثر » ببقى أحد عشر » تقسمبا على الثلاثة 
الحفوظة » يمخرج بالقسمة ثلائة وثلثان » تبط أثلاثاً » تكون أحد عش » فهو المال» 
تضرب النصيب الاول في الا الثاني » يكون أربمة » وتضرب اانصيب اأثاني في 
الحطأ الأول » يكون اثنين » تسقط الأقل من الأ كثر » ببقى اثنان » تقسمبا على ااثلائة 
الحفوظة » مخرج بالقسمة ثلثان »© إذا بلطا كانا اثنين » فها النصيب »© فتدفع اثنين 
من أحد عشر إلى زيد » وثلث الباقي ثلاثة إلى عمرو © يبقى ستة » لكل ابن 
سباث * وهذا إذا أجاز الورثة »لان اأوصيتين زائدتان على الثاث » وسمى هذه الطر بقة: 
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أو صى بثلثاء فيبقى لكل ابن ثلثا سم »فان أن النصيب الموصى به لزيد ثلثا سهم» 
ثم اتش اثلث الخرج إلى أنصبائهم » تبلغ جلة الال ثلاثة أسهم وثاثي سهم » تبسطبا 
لاتا » تكون أحد عشر . وبطريقة القادير تمطي الموصى له عل النصيب نصيباً من 
الال > يقى منه مقدار »تدقع ثلثه إلى عمرو » ويسقى ثاثا مقدار» تقسمبا بين المنين» 
حصل لكل ابن :سما مقدار قتعم أن ما أخذه المودى له اانصيب تسعا مقدار » 
فا لال كله مقدار وتسما مقدار 4 تبسطوا أتساعاً »> يكون أحد عشر ٠‏ وتخرج المسألة 
السابقة بده الطرق الثلاث خروج هذه السألة بتلك الطرق الست . 


فصل 


وقد تكون الوصية يجزء من جزء من المال قى بعد النصيب أو بمضه . 

مثاله : ثلاثة بنين ؛ وأوصى ازيد مثل نصيب أحدم »> ولممرو ممثل ماتبقى 
من ثأث الال بعد النصيب » تقدر ثلث الال عدداً له ثلث »© اقوله : بثلث الباق من 
الثثلك . وليكن ثلاثة » تزيد عليه واحداً لانصيب » فيكون أربمة . وإذا كان 
الثلث: أرجية » فالثلثان ثمانية » والجلة اثنا عشر » تمطي زيدا سيا » وعمرا سها” » 
وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث الال الباقي » يبقى سهان ٠‏ تضمها إلى ثاثي الالء 
تكون ءشرة » وكان ينبغي أن يكون ثلاثة » ليكون لكل ان مثل التصيب الفروض» 
فقد زاد على ماينبغي سبمة »وهو الخطأ الأول » ثم تقدر الثلك خسة » وتجمل النصيب 
اثنين » وتمطي عمراً واحدا 2 يبقى سهان » تزيدها على ثي المال وهو عشرة 
على هذا التقدير » تباغ اي عشر» وكان ينبني أن يكون ستة» ليكون لكل ان 
سهان » فزاد على ماينبغي ستة » وهو الخطأ الثاني » ثم نقول : ل أخذنا أربمة ؛ زاد 
على الواجب سبمة » ولا زدنا سه“ نقص عن الخطأ سم » فنا أن كل سهم يزيد 
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بنقص به من الإا سهم » وقد لقي من الخطأ مته اسم »> فتزيد لها ستة أسبي» 
يكون أحد عشر » فهو ثلث الال » الذصيب منبها ثمانية » وحميم الال ثلائة وثلاثون» 
ونسمي هذه الطريقة : الحامع الصغير من طرق الخطائن . 
مسألة : ثلاثة بنين » وأوصى ازيد بمثل نصيب أحدم » ولممرو بثلث ماتبقى 
من الثلث بعد نصف النصيب »> خذ ثلث مال» وأسقط منه نصيباً » بقى ثلث مال 
سوى نصيب » أسقط منه ثلث الاقي بعد نصف النصيب » وهو تسم مال إلا سدس 
نصيب » يبقى تسما مال إلا خسة أسداس نصيب » زده على ثاثي المال» يكون 
ممانىة أتساع مال » 1 إلا خسة أسداس نصيب» تمدل ] ثلاثة أنصاء » [ فاجبر وقابل» 
تعدل ثانية أتساع مالء ثلالة أنصباء ] وخمسة أسداس نصيب » فاضرب ثلاثة 
وة أمدداس في سمة » تبلغ أربمة وثلاثين ونصفاً » ابسطبا أنصافاً » تكون تسمة وستين» 
في الال » لزيد منها سنة عشر » ولعمرو خمسة . 
فصل 
في الوصية بنصبب أحد الورثة مع الوصية #زأين أحدهما من 
جمبع الال » والآخر ءاتبقى 
مشاله : بنت وأخ 0 وأوصى لزيد عثل نصيب أحدهما » ولعمرو برع المال» 
ولبكر بنصف الباقي بعد ذلك » فملى طريق القياس » نعم أنه إذا أخذ عرو 
ربع الال » وزيد نصيا » ينبني أن يكون لباقي نصف » وأقل عدد له نصف اثنان» 


الروضة ج| 5-م/ ٠١‏ 
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نصف سم » فيكون الاي من الال بمد الربع سين ونصف سهم › وذلك ثلائة 
آرباع الال » نزيد عليه ثلاثة » وهو حمسة أسداس » يبلغ ثلائة وسدسين » نسطهبا 
أسداساً » تبلغ عشرين »© لزيد ثلائة » ولممرو خمسة » بقى اثنا عشر » لبكر نصفها ». 
ولكل واحد من الوارثين ثلائة كالنصيب . ولو كانت المسألة حالما » إلا أن وصية 


عمرو مخمس الال » ووصية بكر يثلث الباقي » فامال خمسة » والنصيب واحد. 


فمل 


فيا إذا كان المزءان مع النصيب أحدها بعد الآخر 


مثاله : أم © وعَمّان » أوصى لزيد بثل نصيب أحدم > واممرو بربع ماتبقى. 
من [ الماك ] بمد النصيب » ولبكر بثلث ماتبقى من الال بمد ذلك » ولجالد 
بنصف ماتيقى بمد ذلك » تأخذ مالا » وتلقي منه نصيباً » يبقى مال إلا نصيباً »تلقي 
من هذا الباق ربعه » يقى ثلاثة أرباع متاك إلا ثلاثة أرباع نصيب » تلقي من 
الباي لله » بيقى نصف مال إلا نصف نصيب » للقي من اباي نصفه » يبقى 
ربع مال إلا ربع نصيب تعدل ثلاثة أنصياء » تير وتقابل » فربع مال يدل 
ثلاثة أنصباء وربع نصيب» فتضريها في أربعة » تباغ ثلاثة عششر » اأنصيب منه واحد» 


لهك 


بھی 


اثنا عشير ٠‏ لعمرو ربعهاء سقى تسعة » لبكر ثلا »قى ستة » لالد نصفها » 


فصل 
في الوصية بنصيدين مع الوصبة بحزء بعد كل نصب 


مثاله : ثلاثة بئان » وأوصى لزید ثل نتسب أحدمء ولعمرو ثالث ماتدقى 
من اثلث » ولسكر مئل نصيب أحدم > ولخالد بنصف ماتدقى من ااثاث بعد اأنفيب» 
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فخذ أحد أثلاث الال » وادفع منه نصا إلى زيد » يبقى منه مقدار » تدفع ثلثه إلى 
عمرو » يقى معنا ثلثا مقدار » وتأخذ ثلث آخر وتدفع منه نصيباً إلى بكر » يبقى 
مقدار » تعطي منه خالدا نصفه » يبقى نصف مقدار » قتضم الباق من الثلثين وهو مقدار 
وسدس مقدار إلى انثلث الثالك وهو نصيب » ومقدار يكورت نصا ومقدارين. 
وسدس مقدار » وذلك يعدل أنصياء الورثة وهو ثلاثة » تسقط نصيبا بنصيب » 
سبقى مقداران وسدس مقدار في ممادلة نصيبين »© فالنصيب الواحد مقدار ونصفه 
سدس مقدار » وكنا فرضنا كل ثلث نصا ومقدار » فهو إذا مقداران ونصف. 
سدس » تسطها الضرب في اثي عشر © تكون حمسة وعشرين » وجلة الال 
خّسة وسبمون > والنصب ثلاثة عشر ء فازيد ثلاثة عشر » واعذرو أربعة »وابكر 


ثلائة عشر » وللالك ستة » ولكل ان : ٿه عشر كالنصيب 0 


فصل 
في الوصية بنصيب وبجزء شائع » على شرط أن لايضام 
بمض الورئة »> أي : لايدخل النقص عليه 


مثاله : ابنان » وأوصى لزيد بربع الال » ولعمرو بنصيب أحد الابنين » عل 
أن لايضام الا اني الوصيتين » هي من أربعة لذ كثره الربع » ازبد سهم » وللان 
الذي شرط أن لايضام سهان » ببقى سم لعمرو وللان الآخر لايصح عليها > 
فتضرب اثنين في أربمة . 

مسألة : ثلائة بنين > أحدم بكر » وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدم» 
واممرو بثلث مانبةى من الثلث » وشرط أن لايضام بكر » فخذ ثاث الال » واد 


إلى زيد منه نصيبا » ييقى مقدار » تدفع ثلثه إلى عرو 2 يبقى ثلشا مقدار تضمها 
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إلى الثلثين وهما نصيبان ومقداران » وذلك كله بمدل ثلث الال ونصسين . أما ثلث 
الك ع تو" الذي وة عبر ر واا الان أن ايها الاين 
الآخرين » وذلك ثلاثة أنصباء ومقدار »فتسقط نصيين بنصبين » ومقداراً بمقدار» 
يقى نصيب في ممادلة مقدار وثلثين » ذمرفنا أن اأتصيب مقدار وثلثان » وأن الثلث 
مقداران وثلثان » فنبسطبا أثلا” »> فيكون ثمانية » فبي ثلث المال » والنصيب منبا خمسة» 
وجلة الال أربمة وعشرون » ازيد خسة » ولممرو سم » ولبكر ثمانية » ولكل 
واحد من الآخرن خسة كالنصيب . 


فصل 

مثاله : ثلاثة بين » أو صى عثل صب أحدم إلا“ ربع جيع المالء تأخذ مالك 
وسقط مله نصا 3 ھی مال إذقص ناغ يزيد عليه ربع المال المستثنى » سام 
مالك ور فاك إلا" 55 6 وذلك مدل Dh‏ أنصباء 0 وھی أنصاء الورثة ¢ 
ير وتعايل 0 فاذ) مال وربع يعدل أربعة أنصماء 4 تسطبا أرباعاً ¢ وتقلى الاسم ¢ 
فالمال ديه عشر ¢ والتصيب س ¢ اف الى المودى له خمسة » وتسترجع مده ربع 
المال وهو أرفة + يمى ًا خمسة عشر ¢ لكل ان ّسة كالنصيب 8 

مسألة : ان » وأوصى عثل نصيه إلا" تاف اناك جد مالآ » وتسقط منه 
نصيبا » ثم تسترحم من التصيب قصف مال © محصل معدا مال ونصف سوی تصيب» 
دە دل تضدياً واحداً ۾ تحير وتقابل » فيكورن مال ونصف يعدل تصييين » تسطها 
أنصافاً > وتقاب الاسم > فيكون الال أربمة» واانصيب ثلاثة » [ تدفع إلى الموصى له ثلاثة |» 


و سير جم منه انان 4 می ممه سم » وهو مثل صرت الان ناقصاً لصف الال . 


- ۲۲۹ 


مسألة : ان » وأوصى إنصيب ان رابع لو كان إلا" عشر الال » نقول : لوكان 
البنون أربعة » قم الال ينيم على أريمة »تأخذ مالا » وتلقي منه نصيبا » وتسترجع 
منه عشر الال » يكون متا مال وعشر مال سوي تصيب ء يعدل أربمة أنصياء » 
تحبر وتقابل © فاذ] مال وعشر مال تقابل خمسة أنصاء » تبسطبها أعشاراً » وتقلب. 
الام فالال سوك » والنصيب أحد عشر » تدفع إلى الموصى له أحدعشر » وتسترحم 
لهوصى له ستة» ويأخذ الان أرسعة وأربمين » 


منه عشر المال وهو حمسة» قى 


ولو كانوا أربمة لأخذ كل ان أحد عشر كالنصيب . 


فال 
في الوصة بالنصيب مع استثناء جزء ماتبقى من الال 

فبذاء إما أن يكون مع تقييد الموصي الاستثناء جز تماتيقى من الال بعد النصيب» 

وإما مع التقييد بحزء #ماتبقى من الال بمد الوضية » وإما مطلقاً » فبذه ثلاثة أقسام . 

[ القسم ] الأول : مثاله : ثلائة بنين » وأوسى مثل نصيب أحدم إلا" ربع الباق. 

من المال بمد النصيب »© تأخذ مالا » وتسقط منه نصيناً » سقى مال ناقص بنصيب » تزيد 

عليه ربمه وهو الذي يسترده من جملة النصيب » وربمه ربع مال إلا" ربع نصيب» 

قيبلغ مال وربع مال إلا" نصياً » وربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء قتجبر وتقابل» 

فاذ مال وربع مال يعدل أربمة أنصباء وربع نصيب »© تبسطبا أرباعاً وتقلب الاسم» 

فالال سبعة عشر » والنصيب خخمسة » تمطي الموصى له خمسة » يقى اثنا عشر » تسترجم 

من الجسة ربع الباقي وهوثلاثة » يبقى مع الوسى له سهان » ومع البنين خسة عشر» 
لكل ابن خحمسة . 


القسم الثاني > أن يقيد الاستثناء زه مانبقی من الال بعد الوصية » فالوزء من. 


لني 4+ . 5 


اي الال بعد الوصية » كالحزء الواقم تحته من باثي الال بعد النصيب » فمشر الباقي 
بعد الوصية كتسع الباي بعد النصيب » وتسع الباقي بعد الوصية كثمن الباق بعد 
النصيب » وعلى هذا القياس » حتى ينتري إلى ثلث الباقي بمد الوصية » فهو كنمف 
الاي بعد النصيب » وخر"جوا صور هذا القسم بطريقين . 

أحدهها : البناء على القاعدة المذكورة . فاذا أوصى - وله ثلاثة بين - شصيب أحدم 
إلا" ربع مابقى من الال بمد الوصية » فو كم لو أوصى إنصيب أحدم إلا ثلك 
ماتبقى بمد النصيب » فتأخذ مالا » وتلقي منه نصياً » ببقى مال ناقص بنصيب » تزيد 
ثلئه للاستثناء. وهو ثلث مال إلا“ ثلث نصيب » يلغ مالا وثلثك مال إلا" نصياً » 
وثلث نصيب يعدل ثلاثة أنصياء » فتجبر وتقابل » فاذاً مال وثاث مال يمدل أردعة 
أنصباء وئلث نصيب » فتبسطما أثلانأ > وتقلب الاسم > فالمال ثلاثة عشر » واانصيب 
أربمة » تعطي الموصى له أريمة » يبقى تسعة » تستردمن الآر ببة ثلث التسمة الباقية وبيقى 
..معه سهم » ويحصل للبنين امنا عشرٌ » ولكل ان أربعة » فالذي أخذه الموصى له 
مثل النصيب إلا“ ثلث الباقي بمد النصيب»؛ومثل اانصيب إلا" ردم الماقي بعد الوصية» 
لأن الباقى بمد الوصية اثنا عشر . 

الطر دق الثاني : إثا نمل أن اقي الال في الصورة المذكورة مد الوصية أنصباء 
البنين » وهي ثلاثة » ورععبا ثلاثة أر باع تصيب » فهو اأستئى من نصيب أحد البنين 5 
يبقى ربع نصيب وهو الوصية » فتزيده على أنصباء انين » تبلغ ثلاثة أنصاء وربع 
نصيب »> نبسطها أرباء) بالضرب في أربعة » تكون ثلائة عشر » والوصية سهم . 

القسم الثالث : أن يطلق فيقول : أوصيت له عئل نصيب فلا إلا“ ربع ماتبقى 
من الال © ولم يقل : بعد اانصيب » ولابمد الوصية » ففيه وحبان لأصحابنا . أحدهاء 
حمل على الباقي بمد النصيب » لأن المذكور هو النصيب فانصرف الاستناء إأيه . 


۲۳١ -‏ ب 


والثاني وهو قول أكثرم : حمل على الباقي بعد الوصية › لأن الاقي بد الوصية 
أكثر من الباقي بعد النصيب © فيكون المتتتى أكثر » ويقلة نصيب الموصى له 
وقد تقرر تنزيلٍ الوصابا على الأقل المتيقن » ثم طريق الحساب على الوجبين ماسيق. 


فصل 
في الوصية بالنصيب مع استثئناء جزء ماتبقى من جزء من المال 
هذا يجيء فيه الأقسام الذكورة في الفصل الذي قله . والقم الثاك فيه 
الوجبان . فان صرح بذكر النصيب» فأوصى ‏ وله ثلاثة بنين - مثل نصيب أحدم إلا" ثاث 
عاتبقى من اثلث بعد النصيب » فتأخذ ثلث مال » وتلقي منه نصيباً » يبقى ثلث مال 
سوى نصيب » تزيد على ثلثه وهو تع مال إلا ثلث نصيب للاستئناء » تباغ أر بمة 
أتساع مال سوى نصيب وثلث نصيب تعدل أنصاء الورثة وهي ثلاثة » فتحير وتقابل» 
مال وتسم الل أربعة أنصباء وثاث نصيب » تسطبها اا > وتقلب الاسم » 
فالال تسعة وثلاثون » والنصيب ا الثلث ثلاثة عشر » فتسقط منه نصياً 
وهو عشرة » سقى ثلاثة » تسترجع لثما بالاستئناء » ية ى تسعة » تسقطما من المال» 
بقى ثلاثون» لكل ابن عشرة 
مسألة : أرعة بنين » وأوصى عثل نصيب أحدم إلا" ريم ماتبقى من اثلث 
بعد ثلث النصيب » تأخذ ثلث مال »وتسقط منه نصيباً » يبقى ثلث مال سوى نصيب» 
ثم تسترجم من النصيب ربع الباقي من الثلث بمد ثلث النصيب » وهو نصف سدس 
مال إلا" سدس نصيب » وتضمه إلى ماممك » تبلغ خمسة أجزاء من اي عدر جزءا 
من مال إلا نصيباً » وحزءاً من اٿي عشر جز من نصيب » تزيده على ثي 
الال » يلخ مالا وجزءاً من ائي عشر جزءاً من مال إلا" نصيساً » وحزءا 
من اثي عشر جزءا من نصيب يعدل أنصباء الورئة وه 


TY - 


مال" وحزة من اي عشر حزءأ من مال » يعدل حمسة أنصضاء و<زءا من اي 
عدر جزءاأ من نصيب » ثم ابسطها بأجزاء اي عشر » واقلب الاسم » فالنصيبه 
ثلاثة عشر »4 والال أحد وستون » ولكن ليس لأحد وستين ثاث » فتطرما في ثلاثة». 
تباغ مائة وثلاثة وثمانهن » فمو المال» واانصيب تسعة وثلاثونذع تأخذ ثلث الال وهو 
أحد وستون © تعزل منه نسعة وثلاثين لانصب > 2 تسكر جع منه انني عشر » 
لأن الباق من الثلث بعد ثلث النصيب ثانية وأريمون » وربعها أثنا عشر » فيبةى للدوصى له 
سبعة وعشرون » تسقطبا من الال » ةى مائة ومثة وخمسون » لكل أبن 
تسمة وثلانوك . 


و2 


أوصى عثل نصيب أحد وراه إلا ثاث مانيقى 0 وم زد عل هذا » فكأنه 
قال : إلا” ثلث ماننقى من الال يعد اأوصية » لآنه الأقل التيقن . فاذا کان له ابئان 
والحالة هذه » فام سم من تسعة » لن لكل واحد من الابنين واللوسى له ثلاثة ع 


شم تستر جع منه ّدر اٹ اناي وهو سېا » فييقى سم . 
رن 
وأما إن سرح بذكر اأوصية والمافي من المزء فتال وله WM‏ دنين ب : اوصيت 
عثل نصيب أحدم إلا“ ثلث ماتبةى من اثلث بعد الوصية » فطرق الحساب فيه على 


قياس ماس.ق ¢ لكن اس تعمل بدل ات اناي كن اأثاث رەك الوصية ¢ اص اااي 
عن اا “بت النسين 6 سق في الفصل الدابق » ويكون الال في السورة المذ كورة 


5-3 


انان نسر جم نصفمما من الخصيت وهو واحد 6 سقى مع الودي له سئة ©» ومع 


النين أحد وعشرون » مع كل ان مسعة عايب 


فصل 
6 ف الو صة خرء دن المال وبالتصءب ممع استئناء حرء هن باق Jt‏ 


الاق من الال » قد يتيند عا بعد النصيب » وقد يقيّد ما بعد الوصية »وقد 
يطلق کا سبى » فان حرى ذكر اانصیب » بأن آوصی _ وله ابنان ‏ لزید بربع الالء 
واممرو عثل نصيب أحدها إلا" ثاث ماتبقى من الال بعد النصيب» فخذ مالاً »واجمل 
ربعه ازيد » يبقى ثلاثة أرباع مال » تعطي عمرا منبا نصيباً » قى ثلائة أرباع مال 
إلا" نصيباً » تسترجم من النصيب مثل ثلث هذا البافي<وهو ربع مال إلا“ ثلث 
نصيب © بده على ماممك ء بياغ مالاً إلا" نصيباً وثاث نصيب »وذلك يمدل نصيبين » 
فتجبر وتقابل » فاذ مال يدل ثلاثة أنصباء وثاث نصيب © فتبسطا أثلاثا »وتقلب 
الاسم » فالمال عشرة » والنصيب ثلاثة » تمعاي زبداً ربع المشرة » يبقى سبعة ونصف» 
تهزل منبها ثلاثة لعمرو » يبقى أربعة ونصف » تسترجع ثلئبا من ااثلائة وهو واحد 
ونصف © فتطمه إلى ماممك » تبلغ سئة » لكل واحد ثلاثة كالنصيب » فان أردت 
إزالة الكسر »2 بسطت الشرة أيضاً أنصافاً وقلت : الال عشرون »© والنصيب ستة. 
وإن جرى ذكر الوصية » بأن أوسى وله ابنانازيد بربع الال > ولآخر بثل 
نصيب أحدهما إلا" ثلث ماتبقى من المال بعد الوصية » فهو كقوله : إلا" نصف 
ماتبقى من المال بمد النصيب كا سبق » فتأخذ مالءوتجمل ازيد رإمه © يبقى 
ثلاثة أرباع مال » تعطي عمرا منبا نصيباً» قى ثلاثة أرباعم سوى نصيب» تساجن 


- ترف 3 


منه نصف هذا اللاي » وهو ثلاثة أثمان مال سوى نصف نصيب » وتزيده على ماممك» 
بلغ مالاً ون مال إلا“ نصيياً ونصف نصيب » [ وذلك يمدل نصييين » فاذا جبرت 
وقابلت » قال ومن مال يمدل ثلاثة أنصماء ونصف تصيب [ تاس طا مانا » فالمال 
ثانية وعشرول » والنصيب تسمة » تعطي وعدا ردم امال » بمقى أحد وعثرورن» 
تفرز مثها سعة لعمر و سقى ٠اا‏ عشرة ع سس حم نصفها من تسءة عمروء وتضمه 


إلبها » تبلغ كانية عشر » لكل ابن تسمة كالنصيب . 


فصل 
في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثئناء جزء 
ما [ سقى ] من جزء | من ] الال 

مثاله : خمسة بنين » وأوصى ازيد بثمن ماله » واممرو بثلث ماترقى من الثاث 
بعد أأثمن وااتصيب » تأخذ ثلث مال » وتلقي منه كُن يع المال » قى خمسة من 
أربعة وعشرن حر ءا من المال » تفرز منه نصا لعمرو > سقى حمسة من أرعة 
وعشرن حزءاً سوي نصيب»تسترجع من النصيب ثلث هذا الباق » وليس للخمسة 
ثلث صحيح » فتضرب الال في ثلائة » تكون انين وسيعين » ويكوك ممك حمسة 
عن جرا مق ان وان ءا من الال سوى نصيب » تزبد ثلث هذا المبلدغ 
عليه » فيصير عشرين «زءاً من اثنين وسبمين جزءا سوى نصيب وثلث | نصيب] يمدل 
أنصياء الورثة وهي خمسة » فاذا جبرت وقابلت © فتمانية وستون تعدل ستة أنصياء 
وثلث نصيب » فتبسطما بأجزاء اثنين وسبعين » وتقلب الاسم > فاذاً المال أربعائة 
وستة ومسوذءوالنصيب #انية وستوث» تأخذ ثلث الال وهو مائة واثنان وخمسون» 
وتلقي منه من الال » وهو سبعة وحمسون ؛ قى خمسة وتعون » تلقي منها نصا 
وهو ثانية وستون > سقى سبعة وعشرون > تسترجع من النصيب ثلثها » وتزيدها 


ل - 


على السبمة والمشرين » تبلغ ستة وثلاثين » تزبدها على ثاثي الال » وهو ثلهاثة وأربمة 
اسم »> تبلغ ثلائة وأربعين » لكل ابن كانية وستون كاانصيب * فان كانت المسألة 
حالماء إل أنه أوصى لعمرو بثاث مابقى من الثلث بعد الثمن وبمد وصيته › 
فالحساب كا مضى » لكن تحمل بدل استثناء ثلث الاي من الثلك بعد الوصية » 
خصف الاي من الثلث بعد النصيب . وإذا عملتبا ء كان الال ثامائة وأثي عشر » 
والنصيب سبعة وأربمين » تأخذ ثلث الال» وهومائة وأريمة » وتسقط منه مُن 
الال » وهو سمة وثلاثون > قى خحمسة وستوك » سقط منه النصيب سبمة وأر بمين» 
يبقى ثمانية عشر » تسترجع من النصيب نصفها تسمة »وتزيدها عليها » تصير سبمة وعشرين» 
غزيدها على اي الال » وهو مائتان وممانة » تبلغ مائنين وحمسة وثلاثين » لكل ان 
-مميعة وأر بعون . 


نه 


تحمل 
في الوصمة مئل نصمب وارث أو عدد من الورثة »2 إلا“ مثل 
نصيب وارث آخر أو عدد متهم 

هذه الوصية » إما أن تتجرد عن الوصية بجزء شائم من المال والوصية جزه 
مماتبقى من الال » أو حيزة من جزةء مماتبقى » وإما أن لاتتجرد . 

فالحالة الأولى لاحاجة فيها إلى الطرق البرية > بل تقام مسألة الورئة > وتؤخذ 
سہام من أوصى بثل نصيبه ٤‏ فيتقص منها نصيب من استتی مثل نصيبه » ويزاد مابقي 
على مسألة الورئة » نه نصح . 

مثاله : زوجة وأخت وعم » وأوصى يشل نصيب الأخت إلا“ مثل نصبب 
اتروجة » هي من أريعة » ونصيب الأخت سهان » ينقص منبا نصيب الزوجة 
وهو سبم » قى سهم » تزيده على الآربمةء يكون خمسة » واحدمنها للموسى له » 
والباقي لاورثة . 


3 شرف 3 


الحالة الثانية : إذا لم تتحرد » وفيبا صور. 

إحداها . أن بودي مع ذلك ګر شام من امال 4 

مثاله : أو ان » وأوصى لزيد بربع ماله » ولعمرو عثل تصيب الأب إلا" مثل. 
نصيب الام > فالطريق أن تنظر في مسألة الورئة وهي من ثلالة » ثم تأخذ مالآ 
و تلقي ربعه لزيد » سقى ثلائة أر ع 3 تلقي منبا تضدين كسيب الأب ) وسار جم نصفها 
كنصيب الأم» يةى ثلائة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي سام الورثة» 
تحير وتقابل » فثلالة را مال تەل أرسمة أنصماء ¢ تاطا أرباعا » وتقاب الاسم 24 
فالمال ستة عشر »© والتصيب ثلائة . فاذا أخذنا ستة عشر » وأسقعانا رسا » 


بقي اثنا عشر » تسقط منها نصيبين وهما ستة » وتسترجع نصياً وهو ثلالة» ببقى 


لموصى له ثلائة . فاذا أسقطنا الوصيتين من امال © بقي تسمة » للأب ستة »> 
و للم ثلاثة . 

الصو رة الثانية : أن يوحي مع ذلك حزء ماتيقى من الال . 

مثاله ٠‏ أبوان » وأوصى ازید عثل ات إلا شل نضيت الام » ولءمرو 
ربع ماتبقى من الال » تأخذ مالا » وتاقي منه نصيبين » ها نصيب الابن من مسألة 
الورثة » فتسترجع نصيباً وهو نميب الأم » يقى مال سوى نصيب » تعطي عمراً 
أربمة » وهو ربع مال إلا" ربع نصيب » تلقي ثلاثة أرباع مال إلا" ثلاثة أرباع نصيب» 
تعدل ثلاثة أنصباء > هي سام المسألة » فتحير وتقابل © ثثلاثة أرباع مال تعدل 
ثلائة أنصاء وثلاثة أراع نصيب © قتسطبها أراعا , وتقلب الاسم » فلمال خمسة عشرء 
والنصيب ثملائة » تأخذ خسة عشر »© وتسقط منها نصيبين وها ستة » وتسترج-م 
فصا وهو ثلائة » يبقى اثنا عشر » ربعها لعمرو » ي#قى تسعة » ستة الأب » 


وثلاثة الأم 1 


مسن - 
الصو رة لا لث 4 أن وصى عك ذلك ڪر من حر عا شقى من الال : 
مثاله : أبوان » وأوصى ازيد مثل نصيب الأب إلا" مثل نصيب الأم»ولممرو 
يبر بسع ماتبقى من لي امال » تأخذ ثلئي مال وتسقط منه نصسان » وتسترجم منه نصساء 
می كا مال سوق قنصيب ¢ تسقط ر عه أممرو ¢ وهو سدس مال إل رسع نصيب» 
یی صف مال إلا لاله أرباع نصيسب 4 تعدل ثلاثة أنصاء هي سام السألة 6 
وشحجير وتقايل خمسة أسداس مال » تعدل ثلاثة أنصاء وثلاثة أرباع قصيبت ¢ تسطا 
بأحزاء اي عشر » وتقلب الاسم »فلمال خمسة وأربمون » واانصيب عشرة » تأخذ 
كلك الال وهو لاون » وتسقط منها نصييين وها عشرون » و نسار جع نصا ) سقى 
معك عشرونث > سقط ريما لعمرو » سقى حمسة عشر » تزيدها على ثلث المال » 
يكون ثلاثين » الأب عشرون * وللأم عشرة . 
فصل 


في الوصية بالنصيب مع استئناء نصيب وارث آخر مله وجزء شائع أبضاً 


الجزء المسئتنى مع النصيب » قد يكون من جميع المال » وقد يكون من جزءر 
من الاي . 

مثال الأول : أبوان » وأوصى مثل نصيب الأب إلا" مثل نصيب الأم وإلا" عشر 
جيم الال » [ تأخذ مالا » وتلقي منه :ديبين » وتسترجع نميا وعشر جميع الال ]ء 
يبقى مال وعشر مال إلا“ نصيا » يمدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة » فتجبر وتقابل » 
تقال وعلشر مال يعدل أربعة أنصباء » تبسطها أعشارا ‏ وتقلب الاسم » فلمال أربءون» 


.والنصب أحد عشر » تأخذ أربعين » فتسقط منبها نصيين » وها ائنان وعشرون» 
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و تسر جمع منبا نصساً وهو أحد عشر؛| وعشر جميع الال وهو أربعة »> فيحصل 
لفوسى له سبعة » وللأب اثنان وعشرون » وللأم أحد عشر ] . 

مثال الثاني : السألة يحالما » إلا أنه يستتتى مثل نصيب الام وعلشر ماتبقى 
من الال بعد تصيب الام > فتأخذ مالاً. » وتلقي منه خصيب الام وها سباك من ثلاثة 
هي سام المسألة »> وتسترجع منه نصيباً » ببق مال إلا" نصيباً » تزيد عليه مثل عشره 
وهو عشر مال إلا" عشر نصيب » تبلغ مال وعشر مال إلا نصيباً وعشر نصيب 
تمدل ثلاثة أنصباء هي سام المسألة, فتجبر وتقابل» وتبسطها أعشارا » وتقلب الاسم» 
فالال أحد وأردمون > والنصيب أحد عشر » تأخذ أحدا وأربمين » وسقط منبا 
نصييين وها أثنان وعشرون » وتسترجع نصيباً » فيكون ممك ثلاثون > وتسترجم 
عشر الثلاثين من ذلك النصيب وهو ثلاثة » وتزيده على ماممك » تبلغ ثلاثة وثلاثين» 
للآب الئان وعشرون » ولام أحد عثر . 

مثال الثالث : المألة محا ها ء إلا” أنه استثنى مثل نصيب الأم ومن ماتبقى 
هن ثلث الال بعد نصيب الأم » فتأخذ ثاثي مال . وتسقط منه نصيبين » وتسترجع 
نصا > يبقى ثاثا مال سوى نصيب » تسترجم من هذا الماع [ أيضأ من النصيب 
وهو نصف سدس مال إلا" من نصيب »© وتزيده على البلغ ] » يكون ثلاثة أرباع مال 
إلا" نصيباً ومن نصيب » تزيده على ثلث مال » يبلغ مال ونصف سدس مال 
إلا" نصا ومن نصيب » وذلك يعدل أنصياء الورئة وهي سوام المسألة » فتحير وتقابل» 
قا وطاق لعي SU‏ لين EEE‏ 
وعشرن » وتقلب الاسم » فالال تسمة وتسمون ء والنصيب ستة وعشرون » تأخذ 
ثلثي الال وهو ستة وستون » وتسقط منبا نصيبين وما اثنان وخمسون » وتسترجع 


نصيباً » يبقى معمك أرجيزن 04 تسر جع نما دن الخنصيب رفا وهو خسة ¢ وار ده 
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على الأربمين » يكون خسة وأربمين » تزيده على ثلث”المال وهو ثلائة وثلاثون » تبلغ 


عانية وس.ءين » الأب بنصميان انان ومسو ¢ والأم صب مته وعشرون 0 


سال 
في الوصية بالتكملة 


والمراد ما : البقية التي ياغ بها الشيء حدا آخر » وهي إما بحردة عن الوصية 
بشيرها والاستفناء 1 منها ] » وإما غير محردة . 

أما القسم الأول : فالوصية إما أن تكون بتكلة واحدة »وإما بتكلتين فصاعداً . 

مثال الأول : أربعة بنين » وأوصى بتكلة ثلث ماله بنصيب أحدم » فتأخذ مالا 
وتصرف ثلئه إلى الوصى له ؛ وتسترجع مته نصيا» فبحصل ممك ثلدًا مال ونصيب » 
وذلك بع دل أنصاء اأورثة وهي أرب-ة 6 فتلقي نصا بنصيبت 4 می ثاعا مال 
في معادلة ثلائة أنصماء » فتبسطه أثلاثاً » وتقاب الاسم » فالال تسمة » والتصيب اثناذ» 
والنفاوت بين الثلث والنصيب سيم » فهو التكملة » تدفمه [ إلى ] الوصى له» يبقى 
ثانية » لكل بن سهان . وبطربق الدينار والدرم » تجمل ثلث الال ديار ودرهما» 
وتجمل الدينار نصييا » والتكلة درها » تدفمه إلى الموصى له » سقى من الال ثلاثة 
دنائير ودرهمان » بأخذ ثلاثة بنين ثلاثة دانير » يبقى درهان يأخذها الان الرابع» 
فمامنا أن قيمة الدينار درهان › وأن ثلث الال ثلائة درام > وانصيب درهمان. 

مثال التكلتين » أربعة بنين وبنت » وأوصى بتكلة ثلث ماله بنصيب ابن “ولآخر 
بتكلة ربع ماله بنصيب البنت » فلوصية الأولى ثلث مال سوى نصيبين » والثانية 
ربع مال سوی تصيب »> تأخذ مالا » وتسقط منه الوصيتين »> يقى خمسة اسم 


من اثني عشر سه من مال وثلاثة أنصباء » تعدل أنصباء الورثة وهي تسمة > 
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تسقط ثلاثة انصراء يثلاثة أنصياء قى خسة اس من أثني عشر سما من مال في معادلة ستة 
أنصباء الورثة وهي تسمة > تسقط ثلاثة أيضأً بثلائة أنصباء » بيقى خمسة أسهم من 
اي عشر ا كن مال ف معادلة تة أنصاء 8 ثم إن ست بسطتها بأحزاء اي عشر» 
وقلبت الاسم » فالال اثنان وسيعون » واانصيب خمسة . وإن شئت قلت : إذا كانت 
ج من اثني عد تعدل اكه ¢ فالمال مامه يعدك أرعة عار وسين 3 تساطبا 
ااا تبلغ اثنين وس مين » تأخذ ثلث الال وهو أردعة وعشروك » وتسقط منه 
٠. 5 1 - 5 5‏ 0 95 
فص ان وها عشرة ¢ بجی ار دمه عشر 4 ی الوصية الاول 4 وتاخد ر عه وهو 
اه عشر ¢ ةمل منه ا واد وهو هة € لمقى لا عشر ٠‏ فهى الوصية 


الثانية ¢ وتسقط الوصين من الال » 5 س وأربه ونث 4 لكل ان عشرة © 


ی 

مثاله : A‏ شين 0 وأوصى لزيد ر بع ماله ¢ ولعى, رد بتكل الخصف اشصدب ان 
فأدذ مالآ > ولقي مه ربعة لزيد ¢ ثم تلقي نصفه رو وع مه نصا 4 
يدقى معك ربع مال و صب ¢ وذلك يعدل لاه أنصماء ¢ فتسقط نصيياً بدصيدت € 
واحد » تأخذ مانية » فتمزل ربعها ازيدءثم تأخذ نصف الانية لعمرو » وتسترجع 
منة واحداً ¢ سقى معك ثلاثة 6 لكل ابن واحد . وبطريق القياس تقول : رع الال 
وڏصغه ستحقهى]| زيد وعمرو وأحد البنين ¢ وتأخذد مالا له ربع ونصف وهو أربعة» 


مدا صف 6 و 2 أن اأنصيب دص مهم ٤‏ ف ةه 3 اا امي E‏ من المال» 
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گی انان ونصف »2 سقط منبا ربع جع الال » سقى واحد ونصف» فبو التكلة» 
تبط الجيع أنصافاً ازول الكسر » فالنصيب واحدء والتكلة ثلاثة » والربع اثنان» 
والمال مانية . 

وبطريق الدينار والدرم > تحمل نصف الال ديناراً ودرهماً » وتدقع الدرم 
بالتكملة إلى عمرو » قى ديثار ان ودرم » سقط منما ردم الال وهو نصف ديتار 
ونصف درم › بقی دینار ونصف ديار ونصف درم » وذلك بعدل ثلاثة دتائير» 
تسقط الجنس الجنس » يبقى ديار ونصف في معادلة نصف درم » تبسطها أنصاف 
وتقاب الاسم »> فاد تار واحد » والدرم ثلائة وهو التكملة . 

ومنهبا : الوصية بالتكملة مع الوصية ممزء تمابقي من الال . 

مثاله : أربعة بنين » وأوصى لزيد بشكملة ثلث ماله بنصيب ابن » ولعمرو بربع 
مائيقى من الال » تأخذ مالا وتدفم ثلثه إلى زيد »> وتسترجء منه نصيباً » وتزيده 
على باي الال » فيحصل مەك ثلثا مال ونصيب » يرج ربعه لممرو وذلك سدس 
مال وربسم نصيب » ببقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي 
أربعة » فتسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب » ييقى نصف مال في ممادلة 
ثلائة أنصباء وربع نصيب » فتبسطها أرباعاً » وتقلب الاسم » فالمال ثلاثة عشر » واأنصيب 
سهان » لكن ليس لثلائة عدر ثلث » فتضرما في ثلاثة » تبلغ تسعة وثلاثين » في 
المال » والخصيب ستة » تأخذ شا وهو ثلائة عدر » تسقط منه نصيياً » قى سيمة » 
فبى التكملة » تدفمها إلى زيد » ببقى من الال انان وثلائون » تدفع ربا إلى مرو 


وهو عانية ¢ می رة وءثشرونث للمنين ¢ لكل ابن سه . 


لروضةج + -م | ٠‏ 
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ومنبا : الوصية بالتكملة مع الوصية بجزه ماتبقى من جزء الال . 

مثاله : ثلائة بنين » وأوصى ازيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم » ولعمرو 
بثلث مابقي من الثلث » تأخذ ثلث مال » وتلقي منه نصيباً » بيقى ثلث مال إلا“ نصيباً 
تذفمه إلى زيد فانه التكملة » يبقى من الثلث نصيب ء تدفع ثلثه إلى عمرو ء قي 
ثلثا نصيب تضمها إلى ثاثي الال » وذلك بمدل أنصباء اأورثة وهي ثلائة » تسقط 
تاي نصيب بثاثي نصيب © يبقى ثلثا مال تعدل نصيين وثلث نصيب . ثم إن شثت 
بسطتها أثلاثئاً » وقليت الاسم فالال سبمة » والنصيب اثنان . وإن شئت قلت : إذا عادل 
تلا مال نصيبين وثلث نصيب » فالال الكامل يمادل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب ©» 
تتسطم! أنصافاً » يكون سعة » ولس لما ثلث صحيح » فنضربها في ثلاثة » تبلغ 
أحداً وعشرين »© فهو الال » والنصيب ستة » تأخذ ثلث المال وهو سبعة » وتلقي 
منه النصيب »© يبقى واحد فهو التكملة » وتدفع ثلث الستة إل عمرو » يبقى أر بعة» 
تضمما إلى ثلثي الال » يكون مانية عشر » لكل ابن ستة . قال إمام الحرمين : 
كذا ذكروه > لكن لو تجردت اإوصة الأولى في هذه الصورة » فأوصي وله ثلائة 
دنين بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم > فالوصية باطلة > لن ايت کل اوت 
يستغرق الثاث » فلا تكملة »> وحينئذ عكن أن يقال : الوصية الأولى هنا باطلة » 
والثانية فرءبا فتبطل أبضاً » قال : ووحه ماذكروه » أن الوصية ااثانية تنقص 
النصيب عن الثلث » فتظهر بها التكملة » قال : وجب أن تحرج المألة وأخواتم-ا 
على الوحبين » في أن العبرة باللفظ أو المنى » كم إذا قال : بمتك بلا ممن ونحوه؟ 
قلت : الصحيح الختار صحة الوصيتين هنا قطماً ©» والفرق بين باب الوصية 


وغيرها من العقود ظاهر . اتام 
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ومنبا : الوصية بالتكملة مع الوصية مثل النصيب . 

مثاله : ثلاثة بنين» وأوصى ازيد بمثل نصيب أحدم » ولممرو بتكملة ثلث ماله» 
تأخذ ثلث مال» تدفع منه نصيبا إلى زيد » والباقي إلى عمرو » قى معك ثلثا مالك 
تعدل أنصباء الورئة وهي ثلاثة » تبسطها أثلاثاً » وتقلب الاسم » فالال تسعة “والتصيب 
اثنان » تأخذ ثاث التسمة ثلاثة » تدقم منه اثنين إلى زيد » وسم إلى مرو 


وهو التكملة » يبقى ستة للبنين . 


له 


أوصى _ وله ابناث ‏ عثل نميب أحدها ازيد » ولممرو بتحكملة الثاث » فالوصية 
الثاننة باطلة » لأنه ۾ ببق شيء من الثاث . وکذالو أوصى ‏ وله ثلاثه بنين ‏ مئل 
نصيب أحدم ازيد » ولممرو بتكملة الربع . 

ومنبا : الوصية بالتكملة مع استثناء حزء من الال . 

مثله : ثلاثة بنين » وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدم إلا" ن 
جع الال . 

طريقه أن يقال : نصف مال نصيب وتكملة » والتكملة ثيء ومن جيم 
الال » تدفم الثيء إلى الموصى له > يبقى بعد النصف نصيب ومن جيع المال» 
تضمى إلى اانصف الثاني » تحصل ممك خمسة أمان الال ونصيب تمدل أنصياء الورثة 
وهي ثلاثة » تسقط نصياً بنصيب » ببقى خمسة آمان الال تعدل نصيبين » فتبسطها 
أثمانا » وتقلب الاسم » فالال ستة عشر » والنصيب خمسة » تأخذ نصف الال وهو 
ثانية » تسقط منه اأنصيب خمسة © سقى ثلاثة » تسقط منها ”من جيم الال وهو اثنان » 


يبقى واحد وهو التكملة » تسقطه من جيم الال » ييقى خمسة عثير لابنين . 
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ومنها : الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مماتبقى من الال . 

ستة بنين » وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم إلا" من ¿ ماتيقى من الالء تأخذ ثلث 
ااال » وتسترجم منه نصيباً » يبقى ثلث مال إلا“ نصياً » فو التكملة» بقى ممك ثلثا 
مال ونصيب » تسترجم من النكملة نه » وينتظم الحساب من أربمة وعشرين لذ كر 
الثلث وااثّمن » فالذي معك ستة عشر ونصيب ومن ذلك وهو اتثنان ومن نصيب > 
تزيده عليه » تبلغ مانية عشر جزءاً من أربمة وعشرين جزءأ من مال ونصيباً ومن 


نصيب تمدل أنصباء الورثة وهى ستة » :ةط الال بالمثل © يقى ثمانية عشر جزءا 


ي 
من أربعة وعشرن [ جزءا ]من مال تمدل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب > 
تسطبا بأحزاء الال وهي او وعشرون » وتقلب الاسم » فالال مائة وسبعة عشر» 
والنصيب #مانية عشر » تأخذ ثلث الال وهو تسعة وثلاثون» وتسقط منه نصياً » 
ببق أحد 007 وهو التكملة » فاذا أسقطناه من جنيع الال » بقي ستة وتسعون 
نبا اثنا عشر » من التكملة » يبقى نسعة » فبي التي بأخذها الموصى له» ببقى 
مائة وكانية لابين » لكل ان ثمانية عشر . 
ومنبا : الوصية بالتكملة هم اسئثناء حزء ماتبقى من جزء من الال . 
سبمة بنين » وأوصى بشكملة ربع ماله بنصيب أحدم إلا" ثلث ماتبقى من ااثلث» 
تاخ ربع مال ٬وتلقي‏ مته نصا “> سقى ربع مال موی النصيب وهو التكملة ©» 
تلقيما من اثلث » يبقى نصف سدس مال ونصيب »© للقي ثلث ذلك من التكملة » 
وبنتظم الحساب من ستة وثلاثين » فانه أقل عدد لنصف سدسه ثلث , فاذا الذي 
من الثلث *لائة ونصيب » تسترجم ثلاثئة من النكملة وهو واحد وثاث نصيب » 
ى للوصية كهانية أحزاء من ستة وثلاثين 0 ٠‏ مال إلا نميا بأ وثلث نصيب » 
i‏ من الال » يبقى مانية وعشرون حزءاً من ستة وثلاثين جز 1 من مال ونصيب 


~ 556 - 


جزء] من ستة وثلاثين جزءا من مال في معادلة خسة أنصباء وثاثي نصيب » تبسطها بأجزاء 
ستة وثلاثين »> وتقلب الاسم » فالمال مائتان وأربعة » والنصيب ثمانية وعشروت» 
تأخذ ربع امال وهو أحد وخّسود » وتسقط منه الاصيب » سقى ثلاة وعشرون. 
هي التكملة » تلقيبا من ثلث امال وهو مانة وستول > يەقى حمسة ورمون 3 
تستر جع ثاثا وهو خمسة عشر من التكملة » يبقى #مانية فبي الوصية » تسقطها من 
الال »> بقى ماثة وستة ونسعون لاءنين »> لكل ابن كانية وعشرون . 

ومنها : الوصية بالتكملة مع استئناء تكملة أخرى . 

ثلائة بين » وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا“ تحكملة ثلث ماله 
بصب أحدهم 3 تأخذ نصف مال »2 و سقط منه نصا 5 فالياقي هو تكولة النلصف» 
وتأخذ ثلث ءال وتسقط منه نصيباً » فالاقي هو تكملة اثلث » تسقط تكملة الثلث 
من تكملة النصف » سقى سدس مال بلا استثناء » فالوصية إذ) بسدس المال » يبقى 
خسة أسداس مال تمدل ثلاثة أنصباء » فتبسطها أسداساً » وتقلب الاسم > فالمال 
ثانية عشرء والنصيب خمسة » تأخذ نصف الال تسعة» وتسقط منه النصيب » يبقى 


١‏ تكملة النصف » 2 ناخد ثلثه وهو ستة » وسةط متنا نصا ؛ يبقى واحد. 


ربة في 
فهو تكملة الثلك » تسقط واحداً من أربمة » ببقى ثلاثة فهي الوصية » تستطها من 
جميع الال 04 مقي رة عشر لامنين » لكل ابن ىة ٠.‏ 

ومنها 5 الوصية التكملة a‏ الوصي-ة بالتصيب وخر عاتيقى من الال ٠.‏ 

سه نان 2 وأوصی لزيد عثل نصيب أحدع) ولعمرو بتكملة ربع ماله بشصيوب أحدم» 
ولثااث ,ثلث ماتقى عد ذلك » تأخذ ربع مال » وتنقص منه نصا » قالياي هو تكلة 
الاجم » تدفعه إلى عمرو» وندفم النصيب إلى زيد » فانصرف الربسع إلى الوصيتين» 
سی AWN‏ أريا الال ¢ تدقع مئه واحدا إلى اثالث ¢ ەى ربا بعد لاك أنصاء 
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البنين وهي خمسة » تبسطبا أرباعا » وتقلب الاسم » فالمال عشرون» واانصيب اثناث » 
تأخذ ربع الال خمسة » تدفم منها انين إلى زيد » وثلائة إلى عمرو » يبقى خمسة عشر» 
لبا [ خمسة ]| لثااث » والبافي للبنين . 

ومنبا : الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء ماتبقى من الال . 

خسة بن © وأوصى ازيد بثل نصيب أحدم > ولممرو بتحكملة الرب-م 
«النصيب »© ولثااث بثلث ماببقى من الثلثك بعد الوصيتين » محتاج إلى مال له ربع 
وثلث » والباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثاث » وأقله ستة وثلاثون » تأخذ ربمه 
وهو تسمة » فتصرفها إلى الوصية بالتكملة والنصيب » وإذا أسقطت تسعة من اثلث » 
قى ثلاثة » تصرف منبا واحداً إلى الثااث »ببقى ائنان » تزيدها على ثلثي الال » تبلغ 
ستة وعشرن تمدل أنصياء الورئة وهي خمسة » تبسطها بأجزاء ستة وثلائين » 
وتقلب الاسم » فالال مائة ومانون » والنصيب ستة وعشرون > تأخذ ثلث الال 
وهو ستون » فتلقي منه ربمه وهو خمسة وأربمون بلوصيتين الأوليين ستة وعشرين 
بالوصية «النصيب » والاتي بالوصية الأخرى » يبقى من الثلث خمسة عشر » نصرف 
ثلثها إلى الوصية الثالثة » ييقى عشيرة » تزيدها على ثاثي المال » تباغ مائة وثلاثين لابنين» 
لكل ان ستة وعشرون . 

ومنها : الوصية بالتكولة مع الوصية لنصيب مسكثى منه جز مماتيقى من المال. 
أربمة بنين » فأوصى لزيد تكملة الثاث بنصيب أحدهم > ولعمرو بمثل نصيب أحدهم 
إلا" خمس ماتبقى من المال » تأخذ ثلث الالء وتصرفه إليها بالنصيب والتكملة » 
وتسترجع من النصيب حمس الياقي » واجمل الال خسة عشر ليكون لباقي بمد 
اثلث خمس ٠»‏ فلثلث الخرج بالنصيب والتكملة إذأ خسة > تسترج-م من النصيب 
-خمس الباقي وهو اثنان » فالحاصل اثنا عشر جزءاً من خمسة عشر جز ءامن مال » وذلك 
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يمدل أنصباء الورئة وهي أربعة » تبسطها بأجزاء خمسة عشر » وتقلب الاسم » فالال 
ستون » والنصيب اثنا عشر » تأخذ ثلث الال وهو عشرون ‏ تلقىي منه النصيب 
اي عشر ©» سقى عاد هي التكملة » تدفمها إلى زيد » وتسترجم من النصيب حمس 
الباقي وهو مانية » يبقى لعمرو أربعة »> فالوصيتان جيه اثنا عشر › يبقى #مان-ة 
وأربمون لبنين » لكل ان اثنا عشر . 

ومنبا :الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزغ تماتبقى من جزة من الال. 

خسة بنين » وأوصى ازيد بتحكملة الربع بنصيب أحدهم » ولممرو ثل 
نصيب أحدهم إلا" ثلث ماتتقى من اأثلث يمد ذلك » حتاج إى مال له ربع وثلث» 
وللباي من الثلث بعد إسقاط الربع فلك :6 وأقله سنة وغلاتون + تأخد رة وهو 
تسعة ي» فتصرما في الوصيتين » وت ترجم من النصيب ثلث ماتيقي من ثلث امال 
وهو واحد © وتزيده على الاي من الثلث» تبلغ أريعة » تزيدها على ثلثي الال » 
تبلغ ثانية وعشرين جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال » وذلك يعدل أنصاء 
الورئة وهي خمسة » تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين » وتقلب الاسم » فالمال مائة 
وكانون » والنصيب #انية وعشرون» يبقى سعة عشر فبي التكملة » ثم تلقي الربع 
من ثلث جميسع الال وهو ستوك » بسقى خمسة عشر ء تسقطبا ثلثبا من القصيب » 
ببقى اعمرو ثلاثة وعشرون » وااوصيتان مما أربعون > يقى مائة وأربمون لابنين » 


لكل ابن #انية وعشرون . 
سنال 
في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة 


Di‏ نان ۰ وأوصى عل تصدب أحدم إل" تكملة ثلث ماله بالنصيب ¢ تحمل 
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تلك الال جرا ودرجماً » وتجمل النصيب دبناراً » تدفمه إلى الموصى له » وتسترجم 
منه درها” » لأن التكملة درم »> قى من اثلث درهمان » يدها على الثلثين » 
تبلغ دينارين وأربعة درام تمدل أنصياء الورثة وهي ثلاثة دانير » تسقط الثل 
الال » يبقى أربعة درام في ممادلة دينار » فتقلب الاسم وتقول : الدينار أربمة » 
والدرام واحد » فالثلث خمسة » والمال خمة عشر » تأخذ ثلث ااال خمسة » 
تدفع منه إلى الموصى له نصيبا وهو أربمة » ويسترجم واحد وهو التكملة «يبقى 
لموصى له ثلاثة » تسقطبا من الال » يبقى اثنا عشر » لكل ابن أربمة . 


فصل 
في الوصايا المتعرضة لاحذور والكماب 


الحذر : كل مضروب في نفسه » والحاصل من الضرب يسمى:مالاً ومحذورا 
ومربماً . والكمب : كل ماضرب في مثله ثم ضرب مله فيه » والماصل من الضر بين 
يسمى مكصاً » فلواحد حذره وكميه الواحد . 

والأعداد ضرال . 

أحدهما : ماله جذر صحيح ينطق به » >الأربمة » جذرها اثنان > والتسمة؛ 
جذرها ثلاثة » وامائة » حذرها عشرة . 

والثاني : مالس له حذر ينطق به “ وإغا يستخرج حذره بالتقريب »> كاامثسرة 
والمثرن » ويتال له : الأصم . وكذلك من الأعداد ماله كدي ينطق به كالغانية » 
کہا اثنان »والسيءة والاشرن »> کعیما ثلاثة.ومنها مالس له كەس ينطق به » كالعشرة وا )اة 
وإما يستخرج كمه بالتقريب» وقد يكون المدد منطوقاً يجذره وكمبه كالأربمة وااستين » 


حدرها غا ية ¢ وکا أر د .وقد کون أصم في الحدر دول الكعب ؛ كاأسيعة والعشرن 2 


- ۲6۹ - 


أو في كم دون الحذر » كالأربمة والتسمة» أو فيها » كالشرة . إذا عرف ذلك» 
فتعرض الوصية للجذر والكءب إفرض من وجوه . 

منبا : الوصية تمذر الال . قال الأستاذ أو منصور : تفرض السألة من عدد 
يحذور إذا أسقط منه جذره انقدم الباق صحيحا على سام الورثة . فاذا أوصى 
حذر ماله وله ثلاثة بنين » فان حملت الال تسعة »© فلفوصى له ثلاثةراليافي للبنين» 
لكل ان سهان . وإ حملته ستة عشر » فلفهوضى له أربمة » والباقي لامنين » 
لكل ابن أريعة . ولو أوصى بكمب ماله _وااورثة هؤلاء يمل الال عدداً مكمبأء 
فاذا أسقط منه كمه انقم الباقي على سام الورثة بلا كسر . فان جملت الال 
ثانية » فاثنان للموصى له » واافي للدنين . وإن جملته سبعة وعشرين » فلائة 
لاوصى له » والباقي للبنين . هذا كلام الاستاذ » وتمحب الامام من إرساله الكلام 
هكذا » لاستحالة أن يكون الأمر في ذلك على التخيير »© والفرض كيف شاء 
قارفل دي فاق الاعدار E OE‏ الال سيج 
فالحذر ثلائة . وإذا كان ستة عشر » فالجذر أرسسمة . وفيه إشكال آخر » وهو 
أن كل عدد » محذور » إلا" أن من الأعداد ماينطق تجذره» ومنها مالاينطق » کا سبق » 
ولس في اللفظ إلا“ جذر المالءفلم حمل على يحذور صحيح ؟ولم شرط أن يتقسم الباق صحيحاً 
على الورثة؟فاذ] كلام الأستاذ على ماذ كره الاما مول علىما إذا قيد الوصي وصيته ما يقتضي 
ا لجل على عدد معين من الأعداد الجذورة . فاذا قال : بز"لوا مالي على أول ذور صحيح إذا 
طرح جذره انقسم الاي على سيام وري بلا كسر » تمين الجل على الصورة 
المذكورة على نسعة » وكانت الوصية بثلث الال . وإن عين مرتبة أخرى » تعينت. 
قال الامام : فان أطلق الوصية بالحذر » ول يقيد شيء من ذلك » لكن أراد بالحذر 
ماريد. الحستّاب » فان کان ماله مقدرا بكيل » أو وزن » أو ذرع» كالأرض » 


56٠‏ مه 


أو عدد» كالموز » زل عليه . ثم إن كان جذره مما ينطق به » فذاك » وإلا"» 
فالقدر التيقن يسم للموصى له » والقدر المشكوث فيه » يفصل أمره بالتراضي. وإن 
لم يكن الال مقدراً شيء من ذلك ؛ حكمبد وجارية » قوام ودام جذر القيمة إلى 
الموصى له . 

ومنبا : الوصية حذر النصيب . فلو أوصى وله ثلاثة بنين حذر نصيب أحدم» 
قال الأستاذ : تحمل نصيب 13 ابن عدداً عذوراً « ثم ەم أنصياء انين »ويزاد 
عام حدر نصيب أحدهم » شا بلغ صحت منه القسمة . فان حملنا نصيب كل ان 
واحدا » فأنصباؤهم ثلاثة » ريد عليبا واحداء تبلغ أربعة تصم منها القسمة . 
وإن جملنا التصيب أربمة » فأنصباؤهم اثنا عشر » تزيد عليه اثنين »تبلغ أربعة عدر 
صح متا القسمة . ولو أوصى جذرتي تصمب أحدهم ¢ وفرضنا التنصيب أرسمة» 
فأنصباؤم اثنا عشر » تزيد عليها جذري النصيب » تلغ ستة عشر منها تصح القسمة . 
وأو أوصى € نصيب أحدم 6 حملنا النصيب مكمباً » وجمعنا الأنصصاء » وزدنا 
علييا كنب نصيب . قال الامام : وليكن هذا الحواب فا إذا تقيدت الوصية كاذكرناء 
أو فيا إذا قال السائل : كيف يصور عدد تصح منه الوصية واليرات ? فيجاب بأنه 
£ نن فيه وحوه 3 

منها : كيت وكيت . أما إذا أطلق الوصية عذر اانصيب » فذكر فيه احمالين. 
أظبرهما : أنه ينظر في حصة ان من التركة » فيؤخذ جذره منطوقا به أو أصم > 
كا ذكرنا في جذر جيم الال » فيزاد على مسألة الورثة . والثاني : أنه ينظر في 
نصيب كل واحد من سام السألة » فيؤخذ جذره » ويزاد على مسألة الورثة . وعلى هذاه 
فنصيب كل ابن هنا واحد» فيزاد على السام الثلائة واحد » ويصير ا ج كا لوأوصى 


قصب أحدم . 
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ومنبا : الوصية #ذر النصيب وجذر الال مما » فلو أوصى وله ثلائة بنين 
عذر نصيب أحدم لزيد » وأوصى لمرو حذر جيم المال » فالمفيوم من كلام 
الأستاذ أن يقال : إذا كانت وصية زيد حفر نصيب ابن » فنصيب كل ابن مال » 
ثم يجمل الال أموالاً 4| جذور صحيحة » فان شئت جملتها أربمة أموال »فنكون وصية 
مرو جذرين » "م أن حذر أربعة من المدد اثنان » فتكون الوصيتان ثلاثة أحذار» 
وتسقطبا من الال » قى أربمة أموال إلا" ثلاثة أجذار تمدل أنصباء الورثة وهي 
ثلائة أموال » فتجبر وتقابل » فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال وثلاثة أجذار » تسقط 
الجنس بانس » فال يمدل ثلاثة أجذار » فالحذر ثلائة » والال تسمة » وتقدير الكلام: 
مال يمدل ثلاثئة أجذاره » وحينئذ فالتركة ستة وثلاثون » لأنها أربمة أموال » 
ونصيب كل ان تسمة » يأخذ زيد جذر النصيب وهو ثلائة » وعمرو جذر الال 
وهو ستة » يبقى سبعة وعشرون للبنين . قال الامام : وهذه السألة وضمية »وطربق 
تطيقها على الفقه على ماسبق . 

وءنها : الوصية بالحذر والنصيب . فاذا أوصى وله ثلاثة بنين يئل نصيب أحدهم 
لزيد » ولممرو تجذر الال » يقر كأن النين أربعة وأوصى تحذر المال وحده » 
وقد بان طريقه . 

ومنها : الوصية بالحزاء والنصيب مع استئناء الحذر منبا . 

مثاله : أوصى وله ثلاثة ينين بثلث ماله إلا“ جذر جميع الال » تدفع إلى الوسى له 
ثلث الال » وتسترجع جذراً » فيكون ممك ثلثا مال وجذر تمدل أنصباء الورثة 
وهي ثلائة » فتجمل الال عدداً له ثلث صحيح » بشرط أن ينقم ثلثاه مزيداً 
عليه جنره على ثلاثة » وليكن ذلك ستة وثلائين » فتدفع ثلئها إلى الموصى له »وتسترجم 


منه حذر الال وهو ستة » يقى عنهده ستة » فقد أخذ ثلث الال إلا“ حدر[ الاد ]» 
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قى ثلاثون للبنين . ولو أوصى عمل تصيب أحدهم إلا" حذر جيلع امال » فخد. 
مالآ » وأسقط منه نصيا » واستر<م من انصيب جذر الال © ببقى مال وجذر 
إلا" ا تە دل أنصياء البنين » فتحير وتقابل » شال وجذر تعدل أربعة أنصياء » فتحعل 
الال عدداً مجذوراً إذا زيد عليه جذره انقم على أربعة » وليكن ستة عشر » 
إذا زيد عليه جذره كات عثرين» إذا قم على أربعة » خرج من القسمة خمسة » 
فاذا نقصت من اانصيب جذر الال » بقى واحد تدفمه إلى الموصى له » قى خمسة عشر 
لدنين . وأو أوصى عثل نصيب أحدم إلا“ جذر نصيب أحدم »> فالنصيب عدد محذور . 
فان حملته أربعة » فلوصية اثنانء والأنصماء اثنا عشر » وجلة الالى أربمة عدر > 
إذا دفمت إلى الوصى له اثنين فقد أخذ مثل نصيب أحدم إلا" جذر نصيب أحدم » 
وإن حملته نسعة » فالأنصباء سبعة وعشرون » والوصية ستة . 

ومنبا : الوصية بالحذور المضافة إلى الحذور. 

مثاله : ثلاثة بين » أوصى ازيد حذر نصيب أحدم » واءمرو تجذر وصية زيد »> 
ولبكر حذر وصية عمرو » فاجمل وصية بكر ماشئت من الأعداد » فان حلته 
اثثنين » فوصية عمرو أربعة »> ووصية زيد ستة عشر » ونصيب كل ابن ماثتاك. 
وستة وحمسون >2 وجملة الال سعائة وتسمون . 

ومنها : الوصية الحامعة بين الحذر والنكلة . 

مثاله : أوصى تكملة ثاث ماله حدر نصيب أحدم ؛ تحمل ثلث ااال مالك 
وحذراً > وتدقع الال إلى الوسى له » ببقى جذره» تزيده على ثلثي الال » ياغ 
مالين وثلاثة أجذار وذلك يمدل أنصاء البنين وهى ثلاثة أموال » فتسقط مالين 


عالين » قى ثلاثة أحذار في ممادلة مال » فالحذر ثلاث والمال تسعة © فثاث الال 
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اثنا عشر » والوصية تسعة» تسقطبا من الملل » قى سبمة وعشمروث للبنين» وقد أخذ 


الزمى 25 تلك ا0 تر ت اد 


ف الو صايا المتعرضة لمقدر من الال من درم ودناو وغيرهما 


هنها : الوصية بالنصيب وبدرم . 

مثاله : أربعة بنين » وأوصى مثل نصيب أحدم وبدرم » قال الأستاذ : اجمل 
التزكة أي“ عدد شئت بد أن تكون محيث إذا عزات منها دره] وقسمت البافي بين 
اللنين والموصى له على خة كان النصيب الواحد مع الارم مثل [ ثلث ] الک 
أو أقل . فان حملت التركة أحد عمر درشا » فأسقط منبا درهماً »قى عشرة » 
لكل واحد سهان . وإن جملتها ثلاثة عشر »فأسقط درها » وأقم الباي بينم » 
تخرج القسمة اثنان وخمان » فترد على الخارج الدرم السقط » يكورك ثلاثة وحمسين 
لمومى له . فان أردت زوال الكسر »© فأسقط الدرهم من ثلائة عدر »واضرب 
الباي مخمسة » تبلغ تين » لكل ان اثنا عشر » وللموصى له مثل ذلك بزيادة درهم . 
واستدرك الامام فقال : المدفوع إلى الوص له مختلف باختلاف الأعداد الفروضة » 
والفتوى لاتحتمل التخيير بين القليل » فليحمل ماقاله الحسَّاب على مثل ماسبق في الماضي. 
أما إذا أطلق الوصية » فتنزتل على مايوجد في التركة » تعزل منها درهما » ثم تقم 
الاي بين البنين والموصى له . ثم إن انحصرت الوصية في الثاث » نفذت » وإلا”» 
فتمتبر الاحازة . وهذا الاستدراك لابد منه في أكثر أفواع الفصل . 

ومنها : ااوصية بالنصيب مع استثناء درهم . فاذا أوصى وله أربة بنين بمثل 
خصيب أحدهم إلا" دره] » فان حملت للموصى له درهمين » فاجمل لكل ابن ثلاثة» 
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واحمل الرکه أحداً وعشرن . وإن حملت له ثلاثة > فاحل لكل ان أرسة 6 
وأحمل ااتركة خمسة عشر . 

ومنها : الوصية بجزء شائع وبدرهم . 

فاذا أوصى وله ثلاثة نين سدس ماله وبدرهم » فیحرج سدس التركة ودرهم> 
وبقسم الباق بين الورثة . وبطريق المبر » تأخذ مالاً » وتسقط منه سدسه ودره] > 
بقى خسة أسداس مال إلا" درعماً تمدل ثلاثة أنصباء » [ فتجبر وتقابل » فخمسة 
سداس الال تمدل ثلاثة أنصباء ] ودرهماً » فتكمل أحزاء الال » بأن تزيد عليهيا 
مثل خمسها » وتزيد على المديل سنمسة» فال يمدل ثلائة أنصباء وثلاثة أخماس 


أ 
نصيب ودرهماً وخمس درهم » فاضرب الأنصباء الثلاثة وأخماس النصيب في عدد» 
بلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرم والجس عدداً صحيحاً » وذلك بأن تضريها 
في ثلائة » فيحصل عشرة درام وأربعة اناس درم » إذا زدت عليبا الدرهم 
والخس » بلغ اني عشر درثما منها تصح القسمة » لصاحب السدس والدرهم ثلاثة » 
ولكل ان ثلاثة . 

ومنها : الوصية ممرء ث 0 مع استثناء درهم . 

فاذا أوصى وله ثلائة بنين بسدس ماله إلا" درهماً » فخذ مالا » وأسقط منه سدسه > 
واسترجع من السدس درهماً » حصل معك خمسة أسداس مال ودرهم » تمدل ثلائة أنصياء > 
فتكمل أجزاء الال » بأن تريد عليها خمسها »وتزيد الس على كل ماف الممادلة » فال ودرم 
وخمس درم تمدل ثلاثة أنصباء وثلائة أخماس نصيب » فتضرب هذه الأنصاء 
والأحماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب درم وخمس كان اأباقي 
عدداً صحيحاً وهو سبمة ‏ فاذا ضربت سبعة في ثلائة وثلاثة أخماس » حصل 
خسة وعشرون و'خمس » فذا نقص منها درم ومس »> بقي أربعة وعشرون 
منها نصح المسألة » للمودى له سدسبا » يسترجع منه درم ؛ يبقى أحد وعشروك للنين. 
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ومنبا : الوصة بالنصيب وحزء وبدرم أو درام » أو مع استثناء درم 
أو درام : 

مثاله : خمة [ بنين] » وأوصى ازيد بمئل نصيب أحدم ودره » ولعمرو بثلث مابقي 
من ثلثه ودرهم»تأخذ ثلث مال» وتسقط منهنصياً ودرهما» بيقى ثاث مال إلا" نصيباً ودرهماء 
نسقط لمرو من هذا الباق ثلئه ودرهما “يبقى سما مال إلا" ثائي نصيب وإلا” دره) وثلثي 
درم » تزيده على ثاثي الال » يكوك ممائة أتساع مال إلا" ثاثي نصيب > وإلا” درهماً 
وثلثي درم تمدل خمسة أنصباء » فتحبر وتقابل » فانية أنساع مال تمدل خمسة 
أنصياء وثاثي نصيب ودرهاً وثاثئي درم » تكمل أحزاء الال » بأت ربد عليبا 
نبا » وريد على كل مافي المادلة منه » فال يمدل ستة أنصاء وثلاثة مان 
نصيب ودرهماً وسبعة أثمان درم » فتطاب عددا إذا ضرب في ستة وثلائة أمان 
يكوت الحاصل منه ا عله درم وسيعة مان عددا صححاً » وهو ثلاثة 
إذا ضربتها ستة وثلائة أثمان حصل تسءة وعشرون » إذا زيد عليه درم وسبمة 
أثمان كان أحداً وعدرن » فنه القسمة » والنصيب ثلاثة » تضرب الأنصاءفي الثلاثة» 
تأخذ ثلث الال وهو سبعة » فتدفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرم»يبقى ثلاثة» 
تدفم لابا ودرهاً إلي عمرو © يبقى درم » تزيده على ثاثي الال »> يكون حمسة عشر 
للمنين المسة . 

مسألة : ستة بنين » وأوصى ازيد مئل نصيب أحدهم » ولعهرو سدس مال 
إل دره] » تأخذ مالا » وتسقط مته نصميا أوصية زيد » وسدسه إلا" درهماً لوصية 
عمرو » .قى خمسة أسداس مال ودرهم إلا" نصيباً تعدل ستة أنصاء » فتحير 
وتقابل » وكيل أجزاء المال بزيادة خمسبا» وتزيد على ماي المادلة خمسة » مال ودرم 
وس درهم تمدل #انية أنصباء وخسي نصيب » فتضرب الأنصباء الانية اين 


في عدد إذا نقض ما لحصل من الضرب ذرهم ومس کان الماقي عددا صحبحاً 6 
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وهو ثلاثة » إذا ضربتبا في اة وحسين ؛ حصل حمسة وعشرون وحمس درهم » 
إذا نقص منه درهم ومس » بقي أردمة وعشروك منها القسمة > والتصيب ثلاثة) 
فتعطي عر ا السدس إلا" درهماً وهو ثلائة » وزيدا ثلائة» رى مانية عشر لامنين الستة . 

مسألة : انان » وأوصى لزيد عثل فصب أحدهم_ا »> واعمرو عثل ماتبقي من 
النصف وبدرهم “والركة عشرون درغا + فاد تك التركة عة وسقط 
منه نصا لزيد ٠‏ سقى عشرة إلا صي » سقط من هذا الاي نصفه ودرمماً أممرو 
وهو ستة إلا" نصف نصيب > يقى من المشرة أربعة إلا" نصف نصيب » تزيدها 
على نصف الال » تبلغ أربمة عشر درا إلا" نصف نصيب تمدل نصيي الابن» 
ر وتقابل » رة عشر تعدل صان ونصف نصيب » تسسطبا أنصافاً » فالمال 
ثُانية وعشرون » والنصب حمسة “ قم امال على اأخصيب > رج من القسمة خمسة 
درام وثلاثة أحماس درهم ؛ فهو التصيب » تأخذ عشرة » وتدفع إلى زيد منبا حمسة 
دراهم وثلاثة أخاس درهم »> سقى أربعة دراعم وخلمسان » تدقعنا نصفما ودرهماً 
آخر إلى عمرو » سقى من المشرة درهم وخمس تزه عل العرية E‏ 


0 ون أحد عر وا للابنين » لكل ان خمسة دراهم وثلانة اق درهم 5 


فصل 
فى نوادر الفصول النقدمة 
مسألة : ثلاثة بنين وبنت › أوصى لزيد عثل نصمب أأمنت وثلث ماأوصى به 
لمرو > ولعمرو يئل نصيب أحد البنين وربع ماأوصى به لزيد » فتجعل وصية 
زيد عددا له ربع يكوكف أريعة دنائير » ووصية عمرو عدداً له ثلث » وايكن 


لاله دراهم 3 وتعل أنك إذا نقصت من وصية زيد ثلث وصية مرو وهو درهم» 
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بهي أربمة دنانير إلا" دره] » وذلك نصيب البنت ©» لات جملة وصية زيد مثل 
نصيب البنت وثلث وصية عمرو » وإذا نقصت من وصية مرو ربع وصية زيد 
وهو دينار » بقي ثلائة درام إلا ديناراً وهو نصيب الابن »© وإذا بان أن نصيب 
البنت أربعة دنائير إلا درهما » ونصيب الابن ثلاثة درام إلا دينارا » قابلت بين 
الخلئين » وضمّفت نصيب البنت ليعادل نصيب الابن » وضعفه ثمانية دانير إلا درهمين 
تعدل ثلائة درام إلا دينارأً » فتحبر كل واحد من الاستتئناءن وتقابل > فتسعة 
دنائير تقابل خمسة درام > فالدينار خسة أسبم > والدرم تسعة أسبم » وكانت 
وصية زك رة دانير » مي اذ |[ عشروث » ووصية عمرو ثلاثة درام 2 في إذا ] 
سبعة وعشروكٌ » ونصيب كل ان انان وعشروث » لآنه ثلاثة درأهم وهي مبعة 
وعدشروث إلا ديناراً » وهو سة » ونصبب البنت أحد عشر » لانه أربعة دنانير » وهو 
عشرون إلا فرعا وهر عة © فوصية زيد مثل نصيب البنت وهو أحد عش 
ومثل *اث وصبة عمرو وهو تسعة » ووصية عمرو مثل نصيب ابن وهو انل وعشرون» 
مثل ربع وصية زيد . وهو حسة . 

مسألة : ثلاثة بنين»وأوصى عثل نميب أحدهم إلا مااتتقص من أحدهم بلوصية» 
تقول : لو لم يكن وصية » لكان لكل ان ثاث الال وقد انتقص منه 'الوسية 
شيءُ > فثلث الال صب وذيء » والمال كله ثلاثة أنصماء وثلاثة أشياء 3 بعطی 
الموصى له نصا إلا شثا » يقى نصيبان وأربمة أشراء تعدل ثلائة أنصياء » تسقط 
نصبين بنصيبين © قى تصيب بعدل أربعة أشياءء والتركة ثلائة أنصاء وثلاثة أشياء» 
ف إذا خسة عشر س » والوصية نصيب إلا شيثاً » وهي ثلاثة أسبم » يبقى اثنا عشر 


سا“ للمنين ؛ وقد أخذ الموصى له مئل نصيب أحدهم إل مااتقص بالوصية وهو 


اروا ج م إ۷ 
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سهم من خسة عشر © لأنه لولا الوصية لكان لحكل واحد منم خمسة من 
خمسة عشر . 

مسألة : ثلاثة بنين » وأوصى ازبد مثل نصيب أحدهم إلا ربع ماتدقى من ماله 
بعد الوصايا كلها » ولممرو مثل نصيب أحدهم إلا مس ماتبقى من ماله بمد الوصاياء 
[ واثاث عثل نصيب أحدهم إلا سدس مابيقى بمد الوصانا ] » قعل أن الاق من 
امال بعد الوصايا كالما ثلاثة أنصباء » فوصية زيد نصيب إلا ربع ثلاثة أنصباء وهو 
ثلاثة أرباع نصيب .» تقى وه زنع نصيب » ووصية عمرو بنصيب إلا س ثلاثة 
أنصاء وهو ثلاثة أخماس نصيب » قى وصيته بخسي نصيب »© ووصية الثاث لنصيب 
إلا سدس ثلاثة أنصباء وهو نصف نصيب » فجملة الوصايا ربع نصيب وحمسا نصيب 
ونصف نصيب » فبي نصيب وثلاثة أجزاء من عشرين جزءأ من نصيب »© فيبقى مال 
إلا عا وثلاثة أحزاء من عشرن حزءاً من نصيب » وذلك يعدل ثلاثة أنضاء» 
فتحبر وتقابل » نمال يعدل أربعة أنصباء وثلاثة أحزاء من عشرن حزءا من نصيب» 
فتسطها بأحزاء عشرن » وتقلب الاسم فالال ثلاثة ومانون » والنصيب عشرون » 
تنقي الوصايا كلا وهي ثلاثة وعشروك » دقى ستون لابنين © وازيد نصيب إلا ربع 
ماتيقى من الال بعد الوصايا وهو خسةعشر ء فله خم-ة » ولممرو نصيب إلا هس 
ماتقى بعد الوصايا وهو انا عشر © فله مانية » ولائاك نصيب إلا سدس ماتيقى 
رر الوصالا وهو عشرة » فله عشرة . 

ا ۽ خمسة نان > فأو صى عسل نصيب أحدهم إلا سدس ماتيقى من ماله 
رضي , و إلا ثلث ماتبقى من ثاثه بعد الوصية » فتجمل الوصية شيا »والاقي 


١‏ 7 دوه م ا 0 9 ال ع 
أنصاء الورئة » فالرن: شيء وثلاثة أنصباء » فتسقط الوصية » وتأخذ سدس اااي 
وهو دف اص © ونير “فظله ثم اد ثاث الال ودر صب وثاث ذيء ؛ فتسقط 
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منه الوصية وهي شيء » يبقى نصف نصيب إلا ثاثي شيء » تأخذ ثلثه وهو ثالث 
نصيب إلا تمي ثي [ و هو المستثنى من النصيب ] » فتضمه إلي نصف ااتصيب الحفوظ 
يصير خمسة أسداس نصيب إلا تأسعي ثيء وهو الستئنى من النصيب »© فتضمه إلى 
الوصية وهي ذيء كمل التصيب » فيلخ خّسة اسداس تصيب وسيعة أتساع ثيء » 
وذلك يعدل عبن اط نة أسداض تصيب عثاها » سقى سدس نصيب في معادلة 
سبعة أتساع شيء » فالنصيب الكامل مدل أربمة أشياء وثاثي ثيء» تبسطها أثلاثأء 
وتقاب الاسم ؛ فالخصيب أربمة عشر »© واأشيء ثلاث » والال كله خمسة وأربمون» 
لأنه ثلاثة أنصباء وثيء» تلقي الوصية من لمال» ببقى اثنان وأريعوث »> تأخذ سدسيا 
سبمة وتحفظها » ثم للقي الوصية من ثلث الال أيضا وهو نة عشر » يقى اثنا عشر) 
أخذ ثلا وهو أربعة » وتضمما إلى السيمة الحفوظة » تبلغ أحد عشر » تلقيبا من 
النصيب » قى ثلاثة . 

مسألة : ثلاثة بنين وبنت » وأوصى زبسد عثل تعيب البنت إلا ثلث ماأوصى بة 
لعمرو » ولعمرو عثل تنصيب أحد انين إلا ربع ماأوصى به لزید » تحمل وصية 
زيد عدداً له ربع ©» وايكن اة دنازير » ووصية عمرو عددا له ثلث ۽ وڪن 
لا دراهم 1 فاذا أخذت ”اث وصة عرو › وضمته إل وصية زيد » دار أربمة 
دانير ودره » وذلك مثل نصيب البنت #فنضين كل ابن ضعفه وهو مانية دناذير 
ودرهان . وإذا أسقطت من ذلك ربع وصية زيد وهو دينار » بقي مه دناير 
ودرهاك وهي وصية عمرو » وتقايل ما الدراهم اأتي حعلناها ودية ولگ ۽ فتسقط 
در مین عثلما » 1 يقي | سبعة دنانير ٤‏ مقايلة درهع وإحد » فالدنار وأحد» والدرهم 
مه > كانت وصية زيد ا دانير » في إذ أرمة 3 و وصية كرد دل 


3 


۰ 


ونصيب كل ابن اثنان وعشرون » فا أخذه زيد مثل نصيب النت إلا ثلث وصية 
عمرو » وما أخذه مرو مثل نصيب ابن إلا ربع وصية زيد . 

مسألة : ابن وبنت » وأوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل 
لصب البنت . وإذا زدت عليها تسعة كانت مثل نصيب الابن » فاحمل تصيب 
النت شا وأرعة دراهم »> ونصيب الان شرا وتسمة دراهم ¢ ثم ضف نصيب 
البنت بصير شيثين وثانية دراعم » وذلك بمدل نصيب الاين » فتسقط شيا بشيء» 
وثانية دراهم بانية » ببقى شيء يمدل درها وهو الوصية . فاذا زدت دره) على 
أربمة » صارت خمسة وهي نصيب البنت » وإذا زدت درها” على تسمة » صارت عشرة 
وهي نصيب الان » وجلة التركة ستة عشر . 

مسألة : ابنان وبنت » وأوصى لكل واحد من زيد وعمرو بوصية إذا زدت على 
وصية زيد أربعة دراهم كانت مشل نصيب البنت » وإذا زدت على وصية عمرو 
تسمة دراهم كانت مثل نصيب ابن » والوصيتان مسا عشرون » م كانت التركة ؟ 
وک | كانت [ الأنصاء وكل وصية ؟ فاحمل نصيب الينت شيا » يكون تصيب الابن 
شيئين »> وتكون وصية زيد شيا إلا أربمة دراهم » ووصية عمرو شين إلا تسمة 
فاو صيتان ثلاثة أشياء إلا ثلاثة عشر درها » وذلك يمدل عشرن درها » تحبر ٠‏ 
وتقابل » فثلاثة أشياء تمدل ثلاثة وثلائين » فيكون الشيء أحد عشر » فهو نصيب 
البنت » ونصيب كل ان اثنان وءثرون . فاذا نقصت من أحد عقر أدعة 8 لقي سيعة) 
فبي وصية زيد» وإذا نقصت من اثنين وعشرن تسعة » بقي ثلاثة عشر © فهي وصة 
عمرو » فلوصيتان معا عشرون » والتركة خمسة وسيمون . 

مسألة : ثلائة بنين » وأوصى ازبد وعمرو وبكر بوصايا هي مثل نصيب ابن » 
ووصة زيد وعمرو مما أكثر من وصية بكر بثلانة درام 3 ووصية عمرو وبكر 


IE 


مرو بائني عن درهماً > التركة ؟ وم كل وصبة ؟ فاحمل نصيب كل ابن شيثا» 
ثلائة دراهم » يبقى ثيء إلا ثلاثة دراهم > تأخذ نصفه وهو نصف ثيء إلا درها” 
ونصفاً » فهو وصية بكر »ثم تسقط منه فضل وصية عمرو وبكر على وصية زيد 
عل وصبة عمرو وهو الى عشر »© قى ثىء إلا” اي عشر » تأخذ نصفه وهو 


لو لا 


نصف ثيء إلا ممتة »> فبي وصمة عمرو »© وجميعها عند الم شيء ونصف شيء 
إلا أحد عشر درها” » وذلك يعدل شر » احبر وتقابل » فشيء واصف ذيء بعدل 
7 » فالنصف يدل أحد عشر »6 والشىء الكامل 


بمدل اثنين وعشرن » فعرفت أن نصيب كل ابن اثنان وعشرون » وكذلك جيم 


شع وأحد عشر » تسقط الشيء بالك 


الوصايا . فاذا أردت معرفة كل وصية © أسةط من مباغ الميع فضل وصيتي زيد 
وعمرو على وصية بكر وهو ثلاثة » قى تسعة عشر » تأخذ نصفها وهو تسعة ونصف» 
في وصية بكر © ثم أسقط منه فضل وصيتي عمرو وبكر على وصية زد وهو 
سبعة » بقى خمسة عشر » تأخذ نصفبا وهو سبعة ونصف ء فبي وصية زيد > ثم 
أسقط منه فضل وصيي زيد وبکر على وصية عمرو وهو اثنا عشر ©» سقى عشرة» 
تأخذ نصفبا حمسة » فبي وصية عمرو» وحملتها اثنان وعشرون . 

ولا كانت الوصايا في هذه الصورة ثلا » وكانت كل اثنتين منبا تفضل ااثااثة 
رعدد ؛ كانت كل مفضولة نصف الباق من جلة الوصايا بعد إسقاط الفضل . ولو كانت 
الوصايا أرب » وكل ثلاث تفضل الرابعة بعدد » كانت المفضولة ثلث الاق من جلة 
ايا بعد إسقاط الفضل . ولو كانت حمسأ » وكل أربع منبها تفضل الخامسة بعدد» 


الو 
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كانت ال مفضولة ربع الباق من جلة الوصايا بعد إسقاط الفضل » وعلى هذا القياس . 

ا : اناك » وأوصى لزيد عثل تصيب أحدها » وأعمرو بثلث ماتقى من 
اانصف وبدرهم ء ورك ثلاثين درها . فتجمل الوصيتين شيئا » وتلقيه من ااتركة» 
يقى ثلاثون درا إلا شيئا » لكل ابن خمسة عشر إلا" نصف ثيء» فيو النصيب» 
ثم تأخذ نصف المال وهو خخمسة عشر » فتسقط مله نصيساً وهو خمسة عشر 
الا نصف شيء » قى نصف تيء » تأخذ لعمرو ثلائة وهو سدس ٿيء وتغم 
إأنه درحماً > فالوصيتان ف فق عقي إلا" تلت شيء » وذلك يعدل شم ¢ احير 
وتقايل » فستة عشر درهما تعدل شيا وثلث ثيء » فالشيء مدل اثني عشر درهما» 
وهي تمدل جلة الوصيتين » يبقى 'انية عشر للابنين » تأخذ نصف الال وهو خمسة عدر 


درم » تسقط منه نصياً وهو تسمة » تدفعه إلى زيد » سقى ستة » تأخذ ثاثا 


ودرشماً لعمرو > سقى ثلاثة» تزيدها على اأخنصف الآخر ؛ تصير اة عشر » لكل 


الطرف الرابيع : في السائل الدورية من سار التصرفات الشرعية . ولنوردها 
على ترتب أنوابها في الفقه . 

فنها : الع » وقد ذحكرنا في « تفريق الصفقة » مسائل منه » منها :ع 
مربض ففيزاً حِيئداً قيمته عشروك بقفيز قيمته عشرة » وذڪرنا أن هذا 
البييع باطل في قول » فطل الماباة الي في ضنه . وفي قول : يصح ابيع في عض 
القفيز ببعض القغيز » واستخرحنا بالحبر ان ذلك البعض هو اثاثان . ولو باع 
ير قيمته مسون » بكر" قيمته ثلاثون وله سواه عشرة دراهم » صح البيسع 
في جميع الكثر* » لأنه رجم إليه ثلاثون » وعنده عشرة » فييقى لورثته أربعون » وم 


حاب إلا بعشرن . وأو كانت قيمة كر" الربض خسين » والذي يقابله خمسة عشر» 
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وله عشرة » فتقول : صح البيع في شيء من الكر* الحيد » وقابله من الثمن ثلالة 
أعشار ذلك الثيء » فبقيت الحالاة وسبعة أعشار شيء » ومع الورثة عشرة درام 
وهي علشرا کر“ ء فيجتمع مهم کر“ وعأشرا ڪر" إلا سبعة أعثار شيء ؛ 
وذلك يمدل ضمف الحابإة وهو شيء وأربعة أعثار ثيء » لأن الحاباة سبمة أعشار 
غيء » فتجبر وتقابل » فكر” وعشرا کر" تمدل شيئين وعشر شيء» تبسطها 
أعشار) » فيكون الكر احدا وعشرن » والشيء اي عر فيصح البيسع ی اي عشر 
ااي الوسر ل اكوا اواك ارين راض ارو اجاح قر 
الرديء » وهي بالقيمة ثلائة أعثار المبيع من الحيد » فتجمل الكر عدداً له سبع 
وعلشر » وأتله سيمون » قيصح ابيع في أرعة أسباعه وهي أر مون ثلائة أعشار 
الأربعين وهي أثنا عشر » فبقيت الحاباة بمانية وعشرين » ومع الورثة يما بطل 
البيع فيه ثلاثون وعشرا كثر” وها أربعة عشر بأجزاء السبمين » فيجتمع مم 
ستة وخمسون ضعف الحاباة » وبطريق الاسبة والتقدر نقول : ثلثا الكر" والمشرة 
التروكة رون » والحاباة ضخمسة وثلاثين » والمشرون أربعة أسباع اة وااثلاثين» 
فب ال فى ار انام الكره: 

مسألة : باع كرا قيمته مائة بكر" قيمته خسون» وعليه عشرة درام دينا» 
خيحط المشرة من ماله » ويقدثر كأنه لاعلك إلا تسمين » وثلتها ثلاثون » والحاباة خمسين» 
والثلاثون ثلاثة أخماس الخسين » فيصح اليم في ثلاثة أخاس الحيد بثلائة أخمساس 
الرديء » فیخرج من ملكه ستون» ویمود إليه ثلاثون» ویبقی ما بطل فيه ثلاثون» 


بوذلك ضيف المواناة 8 
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إذا كان على المريض دن وله مال سوى ما باع » فقابل الان بالتركة > فان 
تساويا » فكأنه لادّن ولاتركة » وإن زاد أحدها » اعتبرنا الزائد على ماذكرناه ‏ 


ل 


هذا المذكور [ هو ] 5 یع ا لجس لونسه الروي . فلو باع کر حنطة مته 
عشرونل ¢ کر سەر قرمته عشره » فاك قانا + بصح ابيع ف بض بقسطه من 
القن 3 فبو كبييع ا الميدة بالرديئة 4 قيصح البح ف ي المنطة بثائي الشمير. 
وإ فلا : يصح فم #تمله اثلث ©» و فم و ازي الثحن مومع امن > صاح الع 
في خسة أسداس الحنطة بجميم الشعير » لأنه يصح في قدر اثلث » وفها يوازي 
الشمير «القيمة وهو اانصف » ولابأس الفاضلة في الكيل . 


فصل 


ق ا المردض بالحاباة دمع حدوث زيادة أو نقص 


أما الزيادة 04 فالاعتدار ٤‏ القذر الذي صح a‏ اليسم» جوم الح ¢ وزبادة 
للورثة » بيوم الوت » ولافرق بين أن تكون الزادة :جرد ارتفاع السوق أو بصفة 
ربد في اأقممة . فاذا ع دا قيمته عشروت سشرة » ثم بلغت قيمته أرعين» 


وصححنا البيع في يمضه على مابناه في وتفريق العفقة »» فان مصححناه في بعضه بكل 
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الثمن » فللهشتري بالعشرة نصف المبد وهي فيمته يوم الشراء » يقى نصف المد 
وقيمته بوم الموت ءشرون » يضمه إل الثمن » يبلغ ثلائين » فله من ذلك شيء بالحاباة » 
وثيء يسع الحااة بسب زيادة القيمة غير حسوب عليه » قى ثلاثون درهما إلا" شيئين 
تعدل ضيف الحاباة وهو شان » فآتحبر وتقابل » فثلالون درهماً تدك أردمة 
أشياء » فالشيء ربع الثلاثين وهو سبعة درام ونصف ء وهذا ماجوز التبرع فيه 
وهو ثلاثة أَمْان الميد بوم الببسع > فيضم إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن » 
فيحصل له ,لثمن والتبرع سبعة أنمان المد » #قى الورثة منه وهو خحمسة بوم الموت» 
والدّمن وهو عشرة » وما ضمف الحاباة . وإن صححنا ابيع في بعضه بقسطه من ااثئمن» 
فنقول : يصح البيع في شيء من المد بنصف ثيء من اثمن » فتكون الحااة 
بنصف شيء » وبطل البيع في عبد إلا“ شيء» وقيمته عند اللوت أربمون درما” 
إلا" شين . وإغا استثنى شين > لان الاستثة_اء يزيد بحسب زبادة المستثى منه » 
فيضم إليه الثمن وهو نصف شيء » يبقى أربمون إلا" شيت ونصف شيء » وذلك 
يمدل ضعف الحاباة وهو ثيء ؛ فتحبر وتقابل » أربعون تعدل شيئين ونصف ثيء» 
فالشيء حمسا الأربمين » وها ستة عشرء وهي أربمة أخماس الد يوم البيع » 
فلمشتري أربعة أخماس المد بأريمة أخاس الثمن وهي ثانية » فتكون الحاباة بهانية» 
والورثة أربمة أخماس الثمن وهي ثمانية »وخمس العبد وقيمته يوم الوت ثانية » 
فاليا مستة عشر ضمف الحاباة » ولا اعتار بالزيادة الحادئة بعد موت المريض » 
بل وحودها كمعدمبا . 

وأما النقص » فاما أن بحدث في يد المشتري » وإما في يد البائع الربض . 

القسم الأول : إذا حدث النقص في يد المشتري » فاما أن تحدث قبل موت 
البائع »> وإما بده . 
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فالالة الأولى > مثالا : أن ببيع عبداً قيمته عشرون بمشرة » ثم تمودقيمته 
إلى عشرة » ثم عوت البائع »> فال صححنا ابيع في بعض المد مجميم الثمن › 
قلنا : ملك الشتري نصف العبد بالمشرة» ونضم نصفه الآخر يوم اموت وهو خمسة 
إلى اأثمن » يلغ حمسة عشر » للمشتري ثيء من ذلك الحاباة > وذلك الثيء عسوب 
عليه بشيثين » لآن النقص بالقسط عسوب على المتبرئع عليه فيرقى الورثة خسة عدر 
إل شا يمدل ذمف الجسوب عليه 8 الحااة وهو أزمة أشياء» فتحير وتقابل » 
فخمسة عشر تعدل حخسة أشياء » فالميء ثلاثة ء وهي ثلاثة أعشار ابد يوم الموت . 
وإذا انضم إليبا النصف الذي ملكه بالثمن وهو خسة بوم الوت » كان المبلغ ثمانية 
وهي أربمة خاس المبد يوم الوت » فيصح امم في أربمة أخماس الد وهو ستة 
عثر مم الثمن وهو عشيرةءبيقى التبرع بستةء والورثة 'خمس المبد وهو درهان» 
واأثمن وهو عشرة » فاخلة أثنا عشر ضعف الحابإة . وإ صححنا البيع في بعضه 
بالفسط ٠‏ قلنا : يصح البيع في شيء من المبد بنصف ثيء من الثمن » ويبطل 
ق عبد ناقص بثيء » وقيمته يوم الوت عشرة إلا" نصف ثيء » فتذم الحاصل من 
اللمن وهو نصف ثيء إليه » فيكون عشرة درام بلا استثناء » وهي تمدل ضف 
الحاناة ؛ وهي ثيء » فالشيء عشرة درام »> وهي نصف العبد يوم البيع 3 فيصح البييع 
في نصفه وهو عشرة بنصف الثمن وهو خمسة > فالحااة مخمسة دراهم » ولاورثة 
نصف الد يوم الموت وهو خمسة » ونصف الثمن وهو خمسة » وجلتا ض.ف 
الحلاة . وفقه هذه الحالة : أن ماصح فيه البيع » فحصته من النقص محسوبة على 
الى اله مضمول عليه بالقبض . وما بطل فيه البيم » فحصته من النقص 
غير مضمونة على الشتري » لاه أمانة في يده » لأنه ل يتمد باثيات الد عليه » 
ولاقسّضه لنفمة نفسه . واستدرك إمام الحرمين فقال : إن كانت النقص بنخفاض 
السوق » فبذا صحيح» لأن نقص السوق لايضمن ,اليد مع بقاء المين . فان كان 
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النقص في نفس السد » فيحتمل أن بقال : إنه مضمون على المشتري » لأنه مقبوض 
على حك البييع . حتى لو برأ المريض » كان البيع لازماً في اليم . فعلى هذاء 
يصير الشتري غارماً لقدر من النةصان مع الثمن » ويتلف القدر الخارج بالحساب. 
الالة الثانية : أن بحدث النقص بعد موت البائم » فظاهر ماذكره الأستاذ 
أو منصور » أنه ما لو حدث قبل الموت » حتى يكون القدر ابيع هنا کالقدر 
المبيع فيا إذا حدث قبل موته . قال الامام : وهذا خطأ إن أراد هذا الظاهر » 
لأن النظر في التركة وحساب اثلث وااثلثين إلى حالة الوت » ولاممنى لاعتسار 
النتقص بعده » كا لاتمتير الزيادة . 
اسع الثاني : إذا حدث النقص في يد البائع » بأن باع مريض عيدا يساوي 
عشرين بعشرة » ولم يسمه حتى عادت قيمته إلى عشرة » ذكر الأستاذ : أنه يصح 
البيع في جيمه » لأن التبرع إنا يتم بالتسلم » وقد بان قبل التسلم أنه لاتبرع . 
قال : وكذا لو عادت قيمته إلى خمسة عشر » لأن التبرع يكون مخمسة » وااثلث 
واف بها. واعترض الامام بأ التبرع الواقع في خعن البيع لايتوقف نفوذه 
وانتقال اللك فيه على التسلم » فوجب أن ينظر إلى وقت انتقال الملك » وأن لايفرق 
بين النقص قبل القبض وبمده » وهذه الاعتراضات برّنة . 


۹ 


ر 


الحادث في يد المشتري ؛ إن كان بانخفاض ااسوق »لم يدفم خيار المشكري 
بتبعض الصفقة عليه . وإن كان لمنى في نفس البيع » فقد شبّهوه بالميب الحادث 


#5 . 
فصل 

عاباة المشتري تعتبر من ااثلث كمحاباة البائع . فاذا اشترى مريض عدا قمته 
عشرة بمشرن لاعلك غيرها » فثلك ماله سستة وثلثاث > والحاباة عشرة » والستة 
وااثلثان ثلثا المشرة » فيصح الشراء في ثلثي العبد وهو ستة وثلثان باثي الثمن, 
وهو ثلائة عشر وثلث » يبقى مع الورثة ثلث ااثمن وهو ستة وثلثان » وثلثا البد 
وهو ستة وثلان » وذلك ضمف الحاباة. هذا إن أجاز البائع البيع » وله أن يفسخ 
ويسترد السد لتبعض الصفقة عليه. ولو اشترى عبد قيمته ءعشرة بمشرن » فزادت 
قمة السد ق يد البائم > فصارت حمدةه عشر ©» فقد زادت خسة 
في تركنه . فان قلنا : يصح الثراء في بءعض ماحابى فيه حجمیع مايقابله » فتضم 
الجسة الزائدة إلى الثمن ٠‏ فيصير جيم التركة حمسة وعشرين »وثائها ثمانية وثلث » 
فيقال للبائع : ثلث ماله مانبة وثلث »© وقد حاباك بعشرة » فاما أن تفسخ البيع وتسترد 
المد » وإما أن ترد مازاد على الثلث وهو درهم وثلئان . فان رد >[ مع |الورثة 
اأسد» وقمته بوم الوت حمسة عشر » ومعهم درهم وثلثان » واجلة ضف الحلاة . وإن 
قلنا : يصح الشراء في بعضه ببعض مايقابله » قلنا : صح ااشراء في شيء من المبد 
بشيئين من اأئمن » فتكون الحاباة بشيء» ببقى عشرون درها” إلا* شيثين » تضم 
إليها المشترى من السد وكان ششاً ؛ فصار شيئان ونصف شيء » تباغ عشرين. 
إلا” نصف شيء » وذلك ,مدل ضمف الحاباة وهو شيثان » فتحبر وتقابل » فالشرون 
تعدل شين ونصف ثيءء فالشيء ماني وهي خسا المشرن وأربعة أحماس [ المبد]ء 
فيصح البيم في أربمة أخاس المبد وهي ثمانية بأربمة أخماس وهي ستة عشر» فتكون 
عاباة المشتري بثانية » يبقى للورئة خمس الثمن وهي أربمة » وأربعة أخماس المد 
وهي اثنا عثس يوم الوت » فالجلة ستة عشر ضمف الحاباة . ولو اشترى كم ذكرناء 
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تم نقص المبد في يد الربض فادت قيمته إلى خمسة » فان قلنا بالأول من القولين » 
خقد كانت تركته عشرين »> وصارت بالآخرة خسة عشر » وثاثها خمسة » فيقال للبائع: 
إما أن ترد على الورثة خمسة ليكون ممم اليد وهو خخسة والدرام الجسة فيكون 
لهم ضعف الجسة » وإما أن تفسخ البيع وترد الثمف نمه وتسترد اميد ناقصاً 
ولاضعان . وإن قلنا التقسمط » فقال الأستاذ أومنصور : يضمن الشتري قسط 
مابطل فيه البيع من النقصان » ويتقص ذلك من التركة كدان يازم قضاؤه . 
قال الامام : هذا رجوع إلى ماقدمناء أن الأخوذ على أنه مبيع يكوت مضمونا 
عليه » ومناقض لا ذكر الاستاذ أن مالا يصح فيه الع أمانة في يد الشتري » 
شم حسابه أن يقال :اصح الشراء قي شيء من العيد شيئين من اأمن > وبطل في 
عبد ناقص بشيء قيمته بالتراجم خمسة درام إلا" نصف ثيء © فينقص الة-در 
الذي نقص من التر كة » يقى خمسة عشر درها إلا" شيئاً ونصف [ شيء |> تضم 
إلنه الشيء المشترى من المبد وقد رحم إلى نصف » فيكون الحاصل حمسة عشر 
درهماً إلا" شيا تمدل ضمف الحاباة وهو شئان» ذتحبر وتقابل » فخمسة عشر 
تمدل ثلائة أشياء » فالشيء ثلث الؤسة عشر وهو نصف المد » فيصح الشراء في 
خصف العيد بنصف الثمن » فتكون الحاباة مخمسة » يبقى للورثة نصف الثمن وهو 
عشرة » ونصف المبد وهو اثناث ونصف » تسقط من ميلغ قسط مارطل العقد 


ر 


اشترى رين دا يساوي عشرة بمشرن » وله ثلالون درا » وض اليد 
وأعتقه » فالےاباة بمشرة دهي ثلث ماله » قال ابن اداد : إن کان ذلك قىل توفية 


¬ ۷۰ د 


الثمن على البائع » نفذ المتق وبطلت الحاباة » والبائع يأخذ قدر قيمة المبد بلا زيادةة 
لن الحااة في الشراء كالهبة » فاذا لم تكن مقبوضة حتى جاء ماهو أقوى منبا 
وهو التق » أبطلبا . وإ كان بعد توفية الثمن » بطل المتق » لآن الحاباة المقبوضة 
استخرقت الثلث . قال الشي.خ أبوعلي + قد أكثر ابن الحداد البح بهذه المسألة » وهو 
غالظ فما عند الأصحاب كليم » وقالوا : لافرق في الحاباه بين أن نكون مقوضة 
أو لاتكون » لأنها متعلقها المماوضة » والماوضات تازم بنفس المقدء ولمذا يتمكن, 
الواهب من إبطال المبة قبل القبض » ولابتمكن من إبطال الحاباة » والحكم في 
الالتين تصحيح الحاباة المتقدمة وإبطال المتق التأخر . قال : وأما قوله : يأخذ 
البائع قيمة الد بلا زيادة » فهذا لاهوز أن ازم ويكّف به » لآنه لم بزل ملكه 


إلا" بمشرن » لكن حير بين ماذكره وبين أن يفخ البيع ويبطل المنق. 
ر 


باع مريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر لأخيه بقغيز قيمته خسة » فات أخوم 
قبله؛وخلف بتتا وأخاء البائع»ثم مات البائع ولامال لما سوى القفيزن»صح البيع في ثيء من 
القفيز الحيد » ويرج-ع بالموض ثلث ثيء» ةى معه قفيز إلا“ ثائي شيء » فالحااة بثاثي 
ثيء » و حصل مع اللشكري | نيء | من القفيز اليد والساقي من قفيزه وهو قمة 
القفيز اليد ثلث قفيز إلا“ ثاث ٿيء ؛ فها مما ثلث قفيز وثلثا شيء جح نصفه بالارث إلى 
البائع وهو سدس قفيز وثلث نيء » فتزيده على ما كان للبائع » فالبلخ یر وسدس 
قفيز إلا" ثلث شيء » وهذا يعدل ضمف الماباخ > وهو شيء وثلث ي« ؛ فتجبر وتقايل» 


فقفيز وسدس فيز مدل شا و شيء 6 ف۸ط( اسداس وتقلب الاسم 5 فالقفيز 


ب إلا" هه 


عشرة » وأاشىء سيعة © قيصح البيع ف سمه غار الحيد» وهى عشرة ونصفء» إسيعة 
أرعة ونصفء وقد أخدذ الموض ثلاثة درأهم ونصفأ » فالمجموع اة والمشتري من 
قفيزه درهم ونصف »ء ومن القفيز الحيد عشرة ونصف » تکون اثنى عشر درها» 
CC‏ دده إلى البائم وهو ا »يلخ ماءزده أربعة عدر وهو ضوف الحاناة ٠.‏ 
ولو كان القفيز الرديء نصف قيمة الحيد » والحيد يساوي عشرن » صح اليم في 


الجيع » لأنه تكون الحاباة بمشرة » فيبقى عنده عشرة » ويرجع إليه بإلارث عشرة . 


رع 

بام مريض عبداً يساوي عشرئ بمشرة » فاكتسب اميد عشرين في يد البائع 
أو في يد المشتري »> ثم مات ااريض »فان ترك عشرة سوى من العيد » نفد اليح 
في جيم المبدء وكان الكسب للشتري » وإن لم علك شيئاً آخر » بطل ابيع في عض 
المد » لأن الحاباة لم ترج من اثلث . ثم حكى الامام عن الأستاذ » أن جيم 
الكسب لهشتري » لأنه -مصل في ملكه ثم عرض الفسخ والرد كاطلاع المشتري 
على عيب قديم » فانه برد ويبقى له الكسب »قال : وهذا زال” عظم » بل الوجه القطع 
بان الكنن تمض يتس الد © في التق > ولس هذا فاخا ورد للدم ف 
بض الميد » بل بين صحة البيسع يوحصول الملك للمشتري في مض السد دوت 
بعضه » وهذا حق » لکن الأستاذ لم يقل هذا عن نفسه حتى يشنع عليه » وإغا نفله عن 
ابن سريج وأ كثر الأصحاب ثم حكى عن بم أن الكسيى طالزيادة الحادثة 
في قيمته . وعلى هذاء فحكه التسسيض كلزيادة . ولو اشترى الأريض عدا قيمته 
عشرة بمثرين [ فاكنسب ]»فالكسب كالزيادة في القيمة » لن التركة تزداد به 


وحم الزيادة ماسءق 5 


- VY ب‎ 


اشترى مر يض عبد بمشرة » ورك سواه بمثارن © رأوصی زوك سشرة ©» شم 
وحد بالميد عا شقصه حمسة » فاختار إمسا كه ۾ حاز » وكأنه حابام خمسة 2 والحاباة 
مقدمة على الوصية » ولهوصى له باق الثاث وهو خمة . وإ وحد الورثة المد 
معيأ وأمسكوه » فلزيد المشرة » وماتقص بالمين كأم أتلفوه » لآم لو شاؤوا 
لفسحوا أو اسيردوا الثمن . ولو اشكرى عدا بثلاثن فأعئقه ؛ وخلف ستين درهاءء 
ثم و جد الورثة به عيبا ينقصه خمسة درام » رجموا على البائع بالأرش . ولو وهبه 
وأقنضه > لم يرحموا به لاله رعا عاد el‏ فيردونه . هذا حواب الأستاذ» وفه 
وجه مدروح في موضمه . ولو لم بخلف غير الد وكان قد أعتقه » عتق منه خمساه 
وهو عشرة دراهم © ويرجم الورثة بالأرش وهو خمسة عل البائ 3 وهم مع ذلك 
ثلاثة أخماس البد وهي خ-ة عشرة » فيكون عشرن ضعف الحاباة . قال الأستاذ: 
والبائع أن يأخذ ثلائة أخماس العبد » ورد“ ثلائة أخماس الثمن » ويغرم أرش خسيه وهو 
درهمان , ولو كان قد وهبه وأقيضه بدل الاعتاق » فالخجسة الناقضة تحسب من الثلث » لأن 
المريضهو الذي فوت الرجوع بالأرش عا أنشأ من الهبة »والدوهوب له خلملسه وهو خمسة 


وللورثة أر بعة أخاسه وهى عشروك . 
ر 


ماك عدا قمته ثلاثول » وأوصى ببيعه لزيد بمشرة » فثلث ماله عشرة »وأوصى 
بالحاباة بعشرين » فان لم تجز الورثة » بيع منه على قول ثلثا المد يجميع المشرة 
لتدصل له المحاباة بقدر الثلث » وللورثة ضعفه . وعلى قول التقسيط » باع منه 
نصف المبد بنصف الثمن . ولو أوصى مع ذلك ثلث ماله لمرو » فالثلت بيني 
على لاثة > لزيد سباك » ولممرو سيم . 


۷۳ 
صل 


ومن التصرفات الدورية السام . فاذا أسم المريض عشرة في قدر من الحنطة 
مؤجلاً يساوي عشرة» ومات قبل حاول الأجل » فللوارث الخيار . فان أجاز » 
فالسنّلم ماله . وإن قلوا : لازضى بالأجل في محل -تنا وهو الثلئاث » فلبم ذلك 
كا ذكرنا في « بع الأعيان بثمن مؤجل »» وحينئذ فالسلم إليه بالجيار » إن شاء 
فسخ اسم ورد“ رأس الال بامه » وإن شاء رد" ثائي رأس الال وفسخ المقد في 
الثلثين وبقي الثلث عليه مؤجَلاً » وإن شاء عجّل ثاثي ماعليه وسقى اثلث عليه 
مؤجلاً » وأما اختار سقط حق الورثة من الفخ . ولو أسلم رة في قد 
يساوي ثلاثين » فللورثة الخيار أيضا مع الفبطة بسبب الأجل » ولسم إليه الخيار 
كا ذكرناء ويكفيه أن تحمل ما عليه ثاثي العشرة وذلك تسعا ماعليه من الحنطة » 
ويكون الباق عليه إلى انقضاء الأحل . ولو سل اأثلاثين في قدر يساوي عششيرة» 
فلاورثة الاعتراض هنا سبب الأجل وسبب التبرع . فاذا لم حيزوا » فالسلتم إليه 
بالييار » إن شاء فسخ السل ورد“ رأس الال » وإن شاء فسخه في الثلاثين ورد 
ثلثي رأس الال » ويكون الباقي عليه إلي أجله » فان شاء عجل ماعليه مع مازاد من 
الحلاة على الثلث » ولايكفيه تمجيل ماعليه دناء لأنه لاحصل للورثة لا الال » 
ولو عجل نصف ماعليه مع تغرف ران الملل وفسخ السل في اأنصف ©» كفى . 
ولو أسل مريض إلى رحلين ثلاثين درهاً في قفيز من الحنطة قيمته عشرة إلى أجل» 


وم يز الورثة » واختار السلم إليها إمضاء السل فيا يجوز فيه الل » فال قلنا: يصح أأعقد 
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- 575 س 


في بمض ماحابى فيه بقسطه » صح لما السل في نصف السلم فيه » وقيمته خمسة درام 
بنصف رأس امال وهو خمسة ءشر » فتكون الحاباة بمثيرة » وللورثة نمف السم 
فيه وهو خحمسة » ونصف رأس الال وهو حمسة عشر » وذلك ضءف المحااة 
وإن قلنا: يصح العقد في بعض ماحابى به بجميع الثمن » فاذا أمضيا المقد » صح 
الل في جع القفيز بثاثي رأس الال » فيؤديان القفيز وردان عشرة درام . 
فصل 

ومنبا الضْإن » والاقرار » والشفمة . وقد ذكرنا مثال الدور فيا في أنواما. 

ومن صوره في الاقرار > قال زيد لممرو : علي عشرة إلا" نصف ماءلى بكر». 
وقال بكر لممرو : علي" عشرة إلا" نصف ماعلى زيد » فملى كل” واحد من زيد 
وبكر عشرة إلا" شيا » تأخذ نمف ماعل أرما وهو خمسة إلا نمف شيء » 
وذلك يعدل الشيء ااناقص من المشرة » فخمسة إلا نصف شيء تمدل شيا » 
فتحبر وتقابل » فخمسة تعدل شيت ونصة) » فالديء ثاثا الخجسة وهو ثلاثة وثلث» 
فبي الثيء ٠‏ تسقطبا من العشرة » قى ستة وثلنان فبي الواحب على كل واحد منما. 
ولو قال : كل واحد منها عشرة إلا" ربم ماعلى الآخر » قلنا : على كل واحد عششرة 
إلا شتا » تأخذ ربع ماعلى أحدها وهو درهماذ ونصف إلا ربدم شيء » وذلاف 
يعدل الديء الناقص > فتحبر وتقابل » ميقع درهمان ونصف ف معادلة * ثيء وربع ثيء؛ 
فافيء ا تسقطها من العشرة » يبقى ثمانية » في الواجب على كل واحد من . 
ولو قال :كل واحد عشرة ونصف ماعلىا لآخر » قلنا : على كل واحد عشرة وثيء؛ 
تأخذ نصف ماعلى أحدها وهو خمسة ونصف ديء» وذلك يمدل الشيء الزائد على 


المشرة » فتسقط نصف ثيء بنصف ثيء » ببقى نصف ثيء في معادلة خمسة درام» 


- 59/65 


فالشيء عشرة درام > فعلى كل واحد عشروت . وأو قال : كل واحد عشر ة 
وثلث ما على الآخر » فيزاد على المشرة نصفها» تباغ خمسة عشر » فهبي اأواجب على 
كل منها . ولو قال : وربع ماعلى الآخر » فيزاد على العشرة ثلثبا » فعلى كل واحد. 
ثلاثة عشر وثلث » وعى هذا التنزيل . 
فصل 

ومنبا المية ¢ فاذا وهب مر بض عدا 2 رحع العيد أو دمصية إلى الوأهسه 
ممة أو غيرها » دارت اأ 1 لن التركة تزيد بقدر الرا< -م 3 وإذا زادت» 
زاد الثاث . وإذا راد ااثلث © زاد الراجع فزادت ااتركة » فاذا وهب مريدض 
لزيد عبداً» وأقضه 2 ويه زيد الأول وهو مريض أيضا » وماتا ولامال لما موی 
السد » فالير :قول : صحت هة الأول في شيء من العمد » فبقي عبد إلا" شنا » 
وصحت هة زوک ف ثلث ذلك الشيء ¢ قير حم إلى الأول كلت شىءء؛ فيكون Aaa‏ 
عيد إله” لي ثيء »> وذلك عدل مقن ماص خت هته فيه وهو شان » مک الجير: 
عبد يعدل شيئين وثاثي شيء ؛ س طا لاا » وتقاب الاس » فاا مال عانية » واكيء لا 
فتصح هبة الأول في ثلاثة أثان المبد ؛ وتبطل في اماق > ونصح هية زيد في من 
من العا اللائ © فييقى مع ورثة زيد نان وها ضعف هته » ومع ورثة الأول 
س ان الفط وذلك: قف هة 

وبطريق السام » تطلب عدداً له ثلث » واثلثه ثلث بسبب المتين » وأقله تسعة » 
فتصح هبة الأو ل في ثلاثة » ويرحع من الثلاثة سهم وهو سبم الدور » تسقطه من 
التسمة » يقى مانية > تصح اة في ثلاثة منٻا كم سيق . ولو وهب زيد أريض ثاث 


وأقيضه 3 2 وهب الثااث الأول ؛ صحت هيه الأول ف شی من اأمد وهة زيد 


- كلا" - 


في ثلث ذلك الشيء ؛ وهبة الثالك فيثلك ثلئه وهو تلسع» فيرجع إليه تم ذلك الشيء“يبقى ممه 
عبد إلا“ ثمانية أتساع ثيء تمدل شيثين » فبمد الحبر: عبد يمدل شيئين وثانية أتساع 
شيء » فتبسطبها أتساعأء وتقلب الاسم » فالممد ستة وعشرونءوالشيء :-مة » فتصح 
هبة الأول في نسمة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من العبد > وهبة زيد في ثلاثة 
منهأ > يبقى مع ورثته ستة هي ضعف هته » وهبة الثااك في واحد » يبقى مع ورثته 
سهان » وينضم جزة إلى مابقي مع ورثة الأول » تكون ثانية عشر هي ضعف 
ماصحت فيه هبته . وبالسهام تطلب عددا له ثلث » وثلثه ثلث » وثثلث ثلثه ثلث» 
وأقله سبعة وعشرون » يسقط منه سيم الدور » ببقى سئة وعشرون على ماؤكرنا . 

مسألة : كان للواهب تركة سوى السد » بأن وهب ازيد عند قيمته مائة » 
وأقبضه » ثم وهبه زيد ‏ وهو مريض أيضا _الأول » ثم مانا والأول خسون سوى المبده 
فبطريق الديدار والدرمم تقول: السد دينار ودرم » تصم هبة الأول في درم 
ويرجع إليه مهنة زيد ثلث درم » يبقى ممه من المبد ديار » وما سواه نصف 
دينار ونصف درم » فانه مثل نصف العبد > وما رجم إليه ثلث درم » فالبلغ 
دينار ونصف دنار وخمسة أسداس درم » وذلك يعدل ضءف المحاباة وهو درهان» 
تسقط خسة أسداس خمسة أسداس درهم ) ببقى دينار ونصف دينار في معادلة درهم 
وسدس درهم »> تسطها أسداساً » وتقلب الاسم » فالدرهم تسمة » والدينار سبعة »وكان 
العدد در ودينارا » فهو إذأ ستة عشر © تصح الحبة في تسعة منبا » ويرجع إليه 
بة زيد ثلاثة ومعه رك مثل نصف العبد » فامبا-غ #مانية عشر ضعف التسعة . 
وأو كان على الواهب الأول دن ولا رک سوى العيد » فان کان ادن مثل المد 
أو أكثر » فالمبة بطلة . وإن كان أفل» بأن وهب عدا قيمته مائة وعليه عشرون 
دیا » صحت هية الأول في شيء “وير جم إليه ثلث شيء ٠‏ فييقى عبد إلا" ثي شيء 


يمدل شيئين » فبعد ابر : أربعة أخماس عبد تمدل شيئين وثاثي شيء » فتبسطها بأجزاء 


VY -‏ حسم 


الثلث والجس بأن تضرم في خسنة عشر » ونقلب الاسم » فالمبد أربعون » والشيء 
اثنا عشر » تصح هبة الأول في اثي عشر من أربمين من الد » ويمود إليه أربعة» 
سقى انان وثلانوث » يقغى منبا الان وهو كانية أحزاء مثل حمس المد » يبقى 
أربعة وعءشرون ضمف المبة . ولو كان لاهريض الثاني تركة سوى المد » بأن كان. 
المد مائة ٠‏ وللثاني خسو سواه » ووهب یع ماله ¢ فتصح هه ة الأول في شي 
من العبد ويكوك مع الثاني نصف عبد وشيء “ يرجم ثلثه إلى الأول وهو سدس 
عبد وثاث شيء »> فيجتمم عنده عبد وسدس عبد إلا اي شيء عدل شین » 
فعد الجر : عند وسدس عد مدل شن وثائي شيء » فتبسطهىا أسداساً ؛ وتقلب الاسم» 
فا عد ته عشر 2 والشیء ميم ٤‏ ومع الثاني صف عد وهو اة الشىء وهو 
مبعة © فا اباغ وة عنشر » ويرجع إل الأول من هته خحمسة » فيصير ممه أربعة 
مسألة : وهب مربض عبداً قيمته مائة » فات في يد المتببء ثم مات الواهب 
م سق شيء ورٹ 0 تكون هىته کم الصحيح . واصحه) : انها باطلة » لانها ف 
ممنى الوصية . فان أبطلناها » ففي وجوب الضإن على التب وجرا . أحدها : نمي 
أنه قدضه أنفسه فأشيه المستمير . و أصحها : لاء مخلات الستعير » فانه قيض ليرد. 
فان أوحمنا الضصْيك » قال الاستاذ : يضمن ثاثى قيمته أورثة الواهب » وقياس بطلان 
اة أن يضمن جع القيمة . 7 اک ف يد المتبب مائة » ثم مات » 
كسب a ٤‏ اصح المية ي شيء من الممد» ويكون ا شيء من 5 
غير کسوب عليه من الوص_ة ¢ وللورثة اي الكسب وهو مائة إلا * عي تعدل 
شيئين » قيمد الحير وااقابلة : : مائة تمدل ثلاثة أشياء > فالشىء ثاث لمائة ؛ فتصح 
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المبة في ثلث المبد “وتبطل في ثلثه » ولورثة الواهب دلا كسبه » وذلك ضعف ماصحت 
فيه المبة » ولم محسب ثلثا المبد على ورثة الواهب» لأنه تلف قبل موت الواهب » 
وحسبنا على التبب ماتلف من وصيته » لانه تلف تحت يده . 

مسألة : وهب لأخيه مالا لامال له سواه » فات الأخ قبله وخلف بنتا وأخاء 
الواهب» ثم مات الواهب »فتصح المبة في شيء من |أعبد»ويرحع بالميراث نصفه » فالباقي عيد 
إلا نصف شيء » وذلك يمدل شيئين » تحبر وتقابل » فد يمدل شيئين ونصف 
شيء » فاڻيء مسا الممد » قتصح الة في 'حمسيه » وتطل في ثلاثة أتماسه ادر حع 
بالميراث أحد المسين » فيحصل الورثة أربمة أخاسه وهي ضف ماصحت فيه المبة . 

مسألة : أخ وأخت مريضان » وهب كل للآخر عبدا لاعلك سواه وها متساويا 
القيمة » ثم مات الأح وخلف بنتين والأخت الواهبة » أو ماتت الأخت وخائفت 
زوج والآخ الواهب » فان مانت الأخت أولاً ‏ صارت هبتها الأخ وصية للوارث . 
وأما هة الأخ > قتصح في ثيء 2 ويرجع إليه بالارث نصف ثيء .م نصف اامبد 
الذي كان لما » فيجتمم لورثنه عبد ونصف عبد إلا" نصف ثيه “وذلك يمدل شيئين » 
فعد الخير : عبد ونصف عبد تمدل شيئين ونصف شيء » قتبسطبا أنصافا » وتقاب 
الاسم » فالعبد خمسة » والشيء ثلاثة » نصح المبة في ثلائة أخماس العرد »ويرجم إليه 
بالارث نصفها ونصف المد الذي لما وهو أربعة خاس »> فيضم إلى الجسين الباقين 
له » يكوك ستة أحزاء ضعف المبة . وإن مات الاخ أولاً » هارت هبته للأخت 
وصية لوارث » وتصح هية الاخت في شيء من العبدء ويرجع إإيها ثلثها مع ثلث 
المد الذي كان له» فيجتمع أورثتهبا عبد وثلث عبد إلا“ ٿائي ثيء بمدل شيئين » 
فبعد الحبر:عبد وثلث عبد يمدل شيئين وثلثي شيء » فنبسطها أثلاثاً » وتقلب الاسم » 
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ماله وهو عبد » فا لماع عسد ونصف يبعود ثلثه إل الأخت وهو نصفف عبد © 
فيجتمع أورثتها عبد ضمف المبة . وأو عمي موت) ولم برث أحدها الآخر » صحت 
هية كل وأحد في نصف عبده . 

مسألة » وهب ازوحته مائة لاملك غيرها »وأقيضها » فأوصت هي بثلث مالاء 
ثم ماتت قبل الزوج » صحت هبته في ثيء من المائة »> وصحت وسيتها في ثلث 
ذلك الهيء > ويرجع إلى اازوج!لارث نصف ذاك الياقي وهو ثلث شيء ٬فيحصل‏ 
عند الز وج مائة إلا لي شيء وذلك يمدل شين » ذؤمد الحبر : مائة تمدل شيئين 
وثلثي شيء » فتبسطها أثلاثا » وتقلب الاسم » فالائة ممانية » واأشيء ثلاثة » قتصح المبة 
في ثلائة أمان المائة » وتصح الوصية في من » ويرحم بالارث ممن إلى الزوج» فيحصل 
عند ورثنه ستة أمان وهو ضيف اة . 

مسألة : وهب مريض لربض عبداء وأقبضه » ثم وهبه الثاني للأول وأقبضه» 
ولامال لما غيره » ثم أعتقه الأول وماتا » قال أبن سريج : المسألة تصح. من 
أربعة وعشرين » لورثة الواهب الأول ثلثاه » ولورثة الثاني ربمه > ويعتق منه قي 
اثلث وهو نصف سدسه » قال الأستاذ : هذا خطأ* عند حناق الاصحاب» وااسّق 
بطل » لانه قدم المية على التق وهي تستغرق اثلث . وإذا بطل المتق » صحت 
هبة الأول في ثلاثة أثان المبد » ويرجم إليه بإلة اثانية نه » فيجتمع مع ورثته 
ةا ا وي ملك اللي ودوانية الانام ان مرجع فا إذا جم الأول 
مستة أثانه » ثم أعئق » فتنفيك اأعتق ف قام انملك اليتس خی ورثته من اثلثين» 
ولاحق الموهوب له > فيتعين المصير إأبه »وحينئذر لايد 7 تعديل ااثلث والثاثين 
ورعالة الأثمان » فتضرب ثلاثة في ثمانية » تبلغ أربمة وعشرين كأ ذكره . فاو أعثقه 


قبل هبة الثاني » ثم وهبه الثاني » اما اامتقءإذ لم يصادف علآ» إلا أن يحتمل الوقف. 
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زيادة الموهوب ونقصه » كزيادة السد امن ونقصه » لكن ماتحسب هناك لامد 
امعتق أو عليه » بحسب هنا على ورئة الواهب © وسنوضحه في التق إت 
شاء الله تمالل . 

مسألة : وهب مريض لآخيه عبداء ثم وهبه التبب نصفه وهو سحيح » ومات 
قبل المريض وخلئف بنتأ وأخاه الواهب » فقولان . 

أظبرها عند الأستاذ : أن هبة اثاني تنحصر فيا ملكه بهبة الأول » وتصح في 
جميعه » وحسابه أن هبة الريض تصح في ثيء 2 وبرجم إليه بهبة الثاني ذلك 
الشيء كله » له عبد يعدل شيئين » فالشيء نصف عبد › فتصح الهبة في نصفه 
العبد » ثم يرجم إليه » فيكون اورثته عبد تام ضعف الهبة . 

والقول الثاني : آنا تشيع » اصادةة,! ما ملكه وعيره » فتصح في نصف ماملك. 
و-سابه : أن هبة المريض نصح في ميء من المد » ويرجم بهة الثاني نصف 


ی عمك 


ذلك الشيء ل 3 رجح بالارث صف مابقي وها ثلائة أرباع شيء 6 a‏ 
إلا ربع شيء يعدل شيئين » فبعد الجبر : عبد يعدل شيئين وريم شيء »قتسشطها 
أرباعا » و تقلب الاسم » فالعد تسعة » وااشيء أربعة » قتصح الممة في أربعة أتساع المد » 


ويرجع إلبه بإلمية تمان » وبالارث نسم آخر ) فجتمع أورثته مانية أتساع ضعف اة . 


رع 
فيا إذا وطنت الموهوبة وطءاً يوحب المهر 


إن وذئها أجني بشبهة قبل موت ااواهب » فالمهر كالكسب يقم على ماتصاح 
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تسب على ورثة الواهب . وإ وطئبا اأواهب ف بد الب ومبرها مثل قيمتبا » 
صووت اة ف ثيء ) و :احق التب عل الواهب مل ذلك الشىء من امبر ؛ فیقضفی 


جارية إلا شيئين دك شان ؛ قد الجبر ٠:‏ حارية تعدل أربمة 


تمابقي > يبقسى 
أشياء » فاليء ريم المارية » تصح الهية في ريم الجاربة » وشت على الواهب 
ثل ربعا يقضى من الارية » بيقى مم الورثة نظفها وهو ضعف الوهوب . وإل 
وطئبا المتبب ومبرها مثل قيمتبا » صحت اة في شيء وتيطل في جارية سوى 
شىء » وثيت للواهب على التب مثل مابطلت فيه المبة وهو جارية إلا شئا » 
فمل له جاريتان إلا شيئين بمدلان شيئين » فعد ا مير : جاريتان تمدلان أربعة 
أشياء » فااشيء نصف جارية > قتصح اة في نصفها » ويستحق بالوطء مثل نصفراء 
فبحصل للورثة جارية تامة وهي ضمف الوهوب . وإن كان مبرها نصف قيمترا > 
صحت الهمبة في شيء > وبطلت في جاربة سوى ثيء »© ويستحق الواهب على التبب 
مثل نصف مابطلت فيه المة » وهو نصسف جارية إلا" نصف شيء» فيحتم-م عند 
الواهب جاربة ونصف إلا“ شيا » ونصف شيء يعدل شيئين » فبعد الجر : جارية 
ونصف تمدل ثلاثة أشياء ونصف شيء » قبطا أنصافاً » وتقلب الاسم »> فالجارية 
سسعة » والفيء ثلائة » نصح الحبة في ثلاثة أسباع الوارية » وتبطل في أربعة أسباعباء 
ويغرم الب من مبرها مثل سأبعي قيمتما » فيجتمع مع ورثة الواهب ستة أسباعبا 
ضمف ا)وهوب . وإن وطئها الواهب والتببٍ ومبرها مثل قيمتبا » صحت المبة فيثيء 
وثبت للتبب على الواهب مثل ذلك الثيء > بيقى جارية إلا“ شيثين » وثبت للواهب 
على المتبب مثل مابطلت فيه المبة وهو جارية إلا شيثا » فتضم إلى مابقي الواهب» 
تبلغ جاربتين إلا ثلاثة أشياء تعدل شيئين » فبعد الحبر:جاريتان تعدلان خسة أشياء 


فاكيء خمس الاريتين وهو خمسا جاريهة » فتصح الم في خمسيباء وشت لتب على 
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الواهب خسان آخر ان > فالمباغ أربمة أخماس » > ثم يسترجم الواهب مثل مابطلت 
فيه المرة وهو ثلاثة أخماس > فيجتمع أورثته أربمة أخماس وهو ضيف اأوهوب . 
ولو کان مبرها مثل نصف قيمتها » صحت المبة في ثلاثة أمانما؛ وبطلت في اة 
مانا »> ويلبت. للمتبب على الواهب من ونصف من © فيجتمع له أربمة مان ونصف 
تمن » ثم يسترجع الواهب نصف مابطلت فيه المسةوهو نا ونصف » فبجتمع أورثته 


مرتة امان وهو ضعف الموهوب : 


ومنب : الصداق والخلع “وقد سبق أن الريض إذا نكح عبر الثل » جمل من 
ران الملل . وإن نكح بأكثر » فالزيادة من الثلث . فان كانت وارئة » فالتبرع 
على وارثء وذكرنا أنه إن مانت الزوحة قله وددثما الزوج » وقم الدور» فبتخ رج 
على هذا مسائل.. 

إحداها : أصدقا ماثة » ومبر مثلها أربمون » فانت قله ولامال لما سوى 
الصداق » فلها أربعون من رأس الالء ولها ثيء بالحاباة » قى مع الزوج ستون 
إلا" شيا » ويرجع إليه بالارث نصف ماللمرأة وهو عشرون ونصف ثيء .فا باغ 
انون إلا نصف شيء يم دل شيئين ضعف الحاباة » فعد الجر تعدل كافون شيشين 
و نصف ثيء ٤‏ فالثيء حمسا اأمانين وهو اثنان وثلاثون » فلا اثنان وسعون © 
أربعون مهبر » والياقي محاباة » يبقى مع الزوج غانية وعشرون » ويرجع إليه بالارث 
ستة وثلاثون > فيجتمع لورثته أربعة وستون ضعف الحاباة . فان كان لما ولد» 


فالراجع إليه بالارث ربع مالا وهو عشرة ودبع شيء » فيحصل للزوج سبءون 


د AT‏ هس 


إلا ثلاثة أرباع تيء وذلك يعدل شكين © فمد المير : سبعون تمدل شيئين وثلاثة 
أرباع ثيء » تبسطها أرباعاً » تتكون الدرام ماين وثمانين » والأشياء أحد عشر» تقسم 
الدراع على الأشياء» مخرج من القسمة خة وعشرون وخمسة أجزاء من أحد عدر 
جزءاً من درم > فهذا قدر الحااة » فلا طابر والحاباة خمسة وستون دره) وخمسة 
أجزاء من أحد عشر جزءاً من درم » يرجم إلى الزوج ربع ذلك وهو ستة 
عشر درهماً وأربعة أجزاء من أحد عثسر حزءا من درم » وذلك ضعف الحااة. 

[ المسألة ] الثانية : أعتق مربض جارية ونكحبا على مهر مسمى » نظر » 
إن لم ملك غيرها » فالتكاح باطل »© لأنه لاينفذ عتق جميمبا » واانكاح واالك 
لايحتمماك . ثم أن لم يدخل ا » فلا مبر . وان دخل » فهو وطء شببة » فما من 
امبر بقسط ماعتق «نبها » ويقع فيه الدور . فاذا كانت قيمتها ماله » والمبر حمسين » 
عتق منبا ٿيء ولا پر نصف شيء »> لآن امبر نصف اقيمة» ييقى جارية إلا شيثاً 
ونصف ثيء بعدل شین ©» عد الجر :جارنه تعدل ثلاثة أشياء ونصف ٿيء > فالشيء 
سما الحارية > فينفذ اامتق في سسميهاء وببطل في خمسة أسراعما »> فيصرف سرع متها 
إلى مر السبمين » يبقى الورثة أربمة أسباعها ضمف ماعتق » ثم اليم المصروف 
إلى امبر إن رضيت به بدلاً عت لما من امبر » فذاك»ءويسق عليبا حين ماحكته 
لا بإلاعتاق الأول وإن أبت بيع سما في مبرها . هذا إذا لم علك غيرها . 
فان ملك »و [ كانت ] الحارية قدر الثلث؛ بأن خلف ماثتين سواهاء فان لم يدخل 
بها » فلا مبرء لأا لو استحقت مرا لاحق [ التركة” ] دن » فلا تخرج كابا من 
من اثلث » ولبطل التكاح وسقط امبر » وإن دخل ما » قال الشييخ أبوعلي : 
لما الحيارء فان عفت عن مرها » عتقت وصح ااتكاح »> وإلا » فلبا ذلك ويئين 
أن جیما لم يسن » وأن النكاح فاسد وما مبرها ماعتق منبا . فيقال : عتق ثيه» 


ولما لبر نصف ثيء » يبقى للورثة ثاهائة إلا" شيثاً ونصف ثيء يعدل شيئين » 
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فيعد الجر : ثاماثة تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء »اة تعدل ع وسدس شيء» 
تسطها أسداساً»و تقلب الاسم » فالئيء ستةءوالمائة سبمة » فالشيء ستة أسباع الحارية. 

[ المسألة ] الثالثة : قد ءل أن خلع الريض بأقل من مر امثل » لايشر 
من الثلث » وأن المريضة [ لو نحكحت بأقل من مر الشل جاز » ولااعتراض. 
للورثة إذا لم يكن الزوج وارثا » وأن الريضة ] لو اختلمت بأكثر من مبر المثل» 
اعتبرت الزيادة من الثلث . فاذا تكح مريض امرأة عائة» ومبرها أربمون درهماً .. 
ثم خالمته في مرضبا مائة» ومانا من مرضها ولامال لا إلا" الائة » فاما أن يكون. 
الخلع قل الدخول » وإما بمده . 

الالة الأولى : سعده » فلفرأة أربمون من رأس الال » وها شيء الحاباة ». 
ثم يرجع إلى الزوج أربمون بالملع » وله ثلث شيء بالحاباة > فحصل لورئة ازوج 
مائة إلا" ثلثي شيء تعدل شئّين » فبعد البر : مالة تعدل شيئين وثلثي شيء . 
فالثيء ثلاثة أثمان المائة وهو سبعة وثلاثون درهمأونسف درم وهي الحاباة » فلمرأة 
ابر والحاباة سبعة وسبعون درهماً ونصف درم » ثم يأخذ الزوج من ذلك أربمين. 
درهماً بعوض الحلم » وبالحاباة ثاث الباق وهو اثنا عشر ونصف » وكان [ بقي] 
له اثنان وعشروك ونصف » فالم بلغ خمسة وسعون ضيف الحاباة . هذا إذا حرى. 
الخلع عائة في ذمتبا » فلو جرى بمين المائة التي أصدقها » فقد خالمها على ملوك 
وغير مملوك,قال الأستاذ تفريم على أن المسمى سقط وير جع إلى مبر المثل : لما أريمون. 
من زاس الال » وشي ءبالحاباة » والزوج عليها أربمون بالحلم » ولاشيء له بالحاباة ي لان 
السمى إذا بطل بطل مافي نه من الحاباة » فيكون اورثة الزوج مائة إلا" شر 
يمدل شيئين » فبعد البر يتين أن المسمى ثلث المائة » فلبا باابر والحاباة ثلاثة وسبعوثه 
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جره وثلك درم » بأخذ الزوج من ذلك أربمين » جتمع لورئنه ستة وستون وثلئان 
ضمعف الحاناة 
الالة الثانية : إذا جرى الجلع قىل الدخول » فيتشطر الصداق » والحاصل 
لمرأة نصف مبر المثل من رأس الال وهو عشرون درها » وثيء الحاباة » لازوج 
من ذلك أربعون مبر الكل » يبقى شيء إلا" عثشرين درها له ثلاثة بالمحااة وهو 
ثيء إلا“ سنة درام وثلثي درم ٠‏ يبقى أورثتبا ثاثا ثيء إلا" ثلاثة دشر 
59 و درم » فيجتمع أورئة اندع مائة وثلائة عشر درهماً وثلث درم 
إلا" ثاثي ثيء » وذلك مدل ضعف الماباة شيئين فبعد الحبر : مائة وثلائة عشر وثلك 
تعدل شيئين وثاثئي ثيء » فالشيء ثلائة أثمان هذا الملغ وهي اثنان وأرعون درهماً 
ونصف درم | وهي ال_اباة » فلهرأة الحاباة ونصف اہر انان وستون دره) 
ونصف درم ] يبقى للزوج سمة وثلاثون درها ونصف درم » ويأخذ ما صار ها 
بموض الخلع أربمين » ويأخذ أيضا ثلث الباق وهو سبمة درام ونصف » فالملم 
خمسة وثانون ضمف الحااة . هذا كلام الأستاذ » واعترض الامام » بأن مر امثل 
مع الحاباة الصداق » فوجب أن يرجع إلى الزوج نصف الجيع » وعلى هذا طريق 
. الحساب أن يقال : لها من رأس الال أربمون» والحاباة شيء » يبقي اازوج ستول 
إلا" شيا ١‏ ويرجسع إليه نصف ماملكته صداقا وهو عشرون ونصف شيء ©» 
فلازوج ثانون إلا نصف شيء » ثم تأخذ مابقي لما أربمين » قى نصف ثيء 
إلا" عشرين دره) » تأخذ بالحااة ثلث هذا الباق وهو سدس شيء إلا" ستة درام وثاثي 
درم » فيجتمع لورثته مائة وثلائة عشر درهماً وثلث درم إلا" ثاث شيء يمدل 
شئين » فبعد الحبر يتبين أن التيء لاثة أسباع مائة وثلائة عشر دره] وثلث درم» 
وهو #انية وأربسون درا وأرعة أسباع درم » يق للزوج أحد عشر درهاً 


وثلائة أسباع » ويرجع الشطر أربمة وأربمون دره] وسيمان » ويأخذ من الشطر 


- ۲۸۹ 


الآخر قدر مبر الئل وهو أربعون وثلث الاق وهو درمم وثلائة أسباع « فا ليلخ 
سبعة وتسعون درها وسيم درم » وذلك ضعف الحاباة »6 يقى لورثة الرأة درهمان 
وستة أسباع درم . وعلى قول الأستتاذ © ييقى لهم خمسة عشر » ثم لافرق في 
المسألة بين موته أو'لاً وعكسه » وموتها مسا ء لانقطاع الارث بالخلع » والدور” إما بقع 
في جانبه دوتهاء إذ لايعود إليها شي" ما مخرج منها . 


ضل 


ومنبا المنالات » فاذا جنى عبد على حر” خطأ”ء وعفا الحني عليه ومات»لم يكن 
العفو وصية لقاتل-» لأن فائدته تصود إلى السيد »> فان أجاز الورثة» فذاك » وإلاء 
نفذ في الثلث» وانفك ثلث السد عن تعلق أرش المنالة . وأشار الامام إلي وجه : 
أنه لاينفك › کا أنه لاينفك شيء من المرهون مابقي شيء من الان . والصحييح 
الأول . ثم السيد بالخيار بين أن يسل ثلثيه للببع »وبين أن يفديته . فان سلمه » 
فلا دورء بل يباع ويؤدي من ثمنه ثلثا الأرش » أو ماتسر . وإن فداه » فيفدي. 
الثلثين بثائي الأرش > ک كان أم بالأقل من ثلثي الفيمة وثاثي الدالة ؟ فيه قولان ‏ 
فان کان القداء باثي القيمة » فلا دور » وإن كان بالدئة » فيقع الور » فيقطم بالحساب. 

مثاله : قيمة العبد ثلثائةء وقومنا الابل فكانت آلف ومائتين » فيصح المفو 
في ثيْء من العبد » وبيطل في عبد ناقص بشيء يغدبه السيد بأربعة أمثاله » لأأث 
الدة أربعة أمثاله > وأربعة أمثاله أربعة أعبد إلا" أربمة أشياء » فيحصل أورثة 
العافي أربمة أعبد إلا" أردمة أشياء» وذلك يعدل شيثين » فتجبر وتقابل » فأربعة 
أعبد تمدل ستة أشياء » فتقلب الاسم وتقول : ابد ستة » والشيء أربعة 
وهي ثلثا الستة » فيصح المذو في ثلثي المبد وهو مائنان » ويفدي السيد ثلثه 
بثلك الذة وهو أربيئة.» فيحصل أورثة المافي ضمف الائتين . هذا إذا لم يترك 
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المافي سوي مايستحقه من الدة . فان ترك مالا » نظر » إن كانت القيمة أقل من 
الدة » وكان ما ركه ضعف القيمة » صح المفو في جيم المبد . وإن كان ما ركه 
وإن كانت القية أكثر من الاة »> جم بين التر كة والاة » وصح المفو في ثلث 


ق رغ 


أحدها : لو م يترك سوى مايستحق من الدب وعايه ماثتان ديا » وسفه لي 
واختار الفداء » وقلنا : الفداء بأقل الأمررن» سقط الان من قيمة المبد » يبقى ماثة 
للسيد » ثئها وهو تسع اأمبد » فيصح امفو في تلسعه » وباع كانية أتساعه » أو يفدها 
السيد بئانية أنساع قيمته » وهو مائتان وستة وستون درهماً وثلئان » يقضى منها دينه» 
ييقى ستة وستون وثاثان ضءف ماصح فيه اامفو . وإن قاذا بالذه » صح العفو في 
شيء » وفدى السيد الباقي بأربعة أمثاله وهي أربعة أعبد إلا" أربعة أشياء .تحط منبا 
قدر الدن وهو ثلا عبد » بسقى ثلائة أعبد وثلث عبد إلا” أربعة أشياء تمدل شثين» 
فتحبر وتقابل وتبسطبا Î‏ » وتقلب الاس » فالعيد ثمانية عشر » والثيء عشرة وهو 
خسة أتساعبا » فيصح المفو في خمسة أتساع المبد وهي مائة وستة وستون درهماً 
وثلثان » ويفدي السيد باقيه وهو ماثة وثلائة وثلاثون درهماً وثلث درم بأربعة أمثاله 
وهي مسالة وثلاثة وثلاثوث » بقضى مثا الدئن > بقى ثأماثة وثلاثة وثلاثون وثاث 
درم ضف ماصح العفو فيه . 

[ الفوع ] الاي : جى عبدان خطأ” على حر» فمفا عنم » ومات ولامال له 
سوى الدية » فان اختار السيدان تسليمى) أو اختارا الفداء »وقانا : انفداء بأقل الامرين» 
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صح المفو في ثلث كل عبد » وبع ثلثاه » أو فدى سيده ثلثيه بثاثي القيمة . واب 
قلنا : الفداء بإلديةء وكانت قيمة كل عبد ثلثائة » وقيمة الدية ألفأ ومائتين » صح المفو 
في ثيء من كل عبد » وفدى سد_ده باقيه بضعفه ء لن نصف الاه هو الذي تعا-ءق 
بكل عبد » ونصف الدة ضمف كل عبد » فيحصل لورثة المافي أربعة أعبد إلا" أربعة 
أشياء » وذلك يعدل ضعف ماجاز المفو فيه وهو أربمة أشياء » فمد الحبر : أربعة 
أعبد تعدل ثانية أشياء > فتقاب الاسم » وتجمل المبد ثمانية » والشيء أربعة وهو نصفهاء 
فيصح العفو في نصف كل عبد » ويفدي كل سيد نصف عبده بسد » فيحصل الورثة 
عندانٌ ضعف ماصح المفو فيه . 

| الفرع ] الثالث : قتل عبد حرين خطاأ” » تملقت برقبته الدبتان . فان له 
سيده » بيع ووزاع عليما . وإن فداه وقلنا : الفداء بالقيمة » وزعت القيمة .وإ قلنا 
بإلدئية » فداه بالك يتين . فان عفا أحدهما في مرضه » قال ان سريج : يدفع إلى 
ورثة العافي ثلث نصفه » وإلى ورئة الذي لم يمف جيم النصف » كأن كل واحد 
متعلق بنصف منه » فينفذ عفو المافي في ثلث محل حقه . قال الأستاذ : هذا 
لايستقم على أصل الشافمي رضي الله عنه » بل اكات متعاقتاذ ميم العيد» فاذا 
عفا أحدها » سقط [ ثلث ] الدبة؛ فورثنه وورثة الآخر يتضاربون هؤلاء بثاثي دية 


مور م ¢ وهؤلاء بکل ده مور مم ۰ 
ومنها المتق » فاذا أعتق مريض عبدا» فا كتسب مال قبل موت المسّق ٤‏ وزع 


الكسب على مایمتق [js‏ رق » وحصة المتق لاتحسب عليه » وحصة مارق راد 
في التركة » وإذا زادت التركة » زادماءتق » فتزيد حصته من الكسب » وإن زادت 
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حصة ماعتق » نقصت التركة » فينقص ماعتق »فيزبد الال » فيزيد ماعتق »> وهكذا 
تدور زيادته على نقصه » ونقصه على زبادته » فيقطلع الدور بالطرق الحسابية» 
وفيه مسائل . 

مسألة : ست السد مثل قيمته » فيعتق منه شيء ويتبعه من الڪسب ذيء 
غير عسوب عليه » بقى للورثة عبداك | * شيئين » وذلك يعدل ضمف ماعتق 
.وهو شيا » فعد الحبر : عبدان مدلا أرعة أشياء © فتقلب الاسم»فالميد أربعة < 
والثيء اثنان » والاثنان ضعف الأربعة » فعانا أنه يمتق من العبد نصفه .ويتبعه 
خصف الكسب غير محسوب عليه » ييقى للورثةنصف المبد ونصف الكسب » وذلك 
ضءف ماعتق . وبطريق السام اة لشن ها وا شمه من الكت سيا 
وتأخذ للورثة ضعف ماأخذت لامتق وهو سهان » يتمع أربعة أسبم » ثم تأخذ 
الرقة والكسب وهما مثلان » فتقسمب) على الأربمة » يرج من القسمة نصف » 
فلا أن الذي عق نصف الرقة . ولو اكتسب المد -وقيمته تسمون- مثل قيمته 
و.ثل نصفبا » عت منه شيء » عه من الكسب شيء ونصف غير محسوب عليه » 
يبقى للورئة عدان ونصف إلا" شيئين ونصف ثيء يعدل شيئين » فبعد الحبر : 
عبدان ونصف يعدل أربمة أشياء ونصف ثيء » قتبسطها أنصافاً » وتقلب الاسم » 
فالمبد تسمةء والفيء خمسة » فيمتق منه خمسة أتساعه وقيمتها خمسون » ويتيعها خمسة 
أتساع الكسب وهي خخمسة وسبمون » يبقى الورثة أربعة أتساع المبد وهي أربمون 
وهي أربعة أتساع السب وهي ستوث » ومصامالة ضعف ماعتق . ولو كانت 
الصورة الثانية تحالماء وعلى السيد مثل قيمة العبد دينا » عتق منه شيء» وتبعه من 


الكسب ثيء وأصف ¢ يدقى عند الورثة عندانت ونصف عيك إل شن و صف شُيء» 


روچ | -م/ ۹ 
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تسقط منه عبد الرن » يبقى عبد ونصف إلا" شيئين ونصف يمدل ذعف ماعتق. 
وهو شيئان » فبعد الحبر : عبد ونصف تعدك أربعة أشياء ونصف شیء » تسطهبا 
أنصافاً » و تقلب الاسم ¢ فالمىد نسمة » واأذيء ل 6 يعتى من امد ثلا له اتساعه» 
ويتبعه من الكدن ثلائة أتساعه » يقفى الدن من الاي ؛ بى مع الورثة 

ولو كانت #الما » إلا“ أنه لادن على ااسيد» وله سوى اليد وكسبه تسءون» 
عتق منه ٿيء » وتبعه من الكسب شيء ونصف © يبقى مع الورثة عبدان ونصف 
إلا" شين و لصف شي ء٠‏ م مئل قمة المد ¢ فيج تمع م AW‏ أعيد و صف 
عبد إلا" شيئين ونصف شىء بمدل شين » فيمد الحبر : ثلانة أعبد ونصف عبد 
تمدل أربعة أشياء ونصف شيء »> تبسطها أنصافا » وتقاب الاسمء فالمبد تسمة »والثيء 
وهو ماثة وحمسة ؛ سقى الورة آسعاه عشر ول » وتسما الكسب لاون » ومعم سمو 


ر 


م السيد ضعف قيمة اأسد » عتق كاه ¢ واھ کاس ولا دور . وإذا کان 
عليه دن » وله منوى الميد وكسية مال »> قوبل ذلك امال . فان اوا » فكأن” 
لادن ولامال » وإن زاد الد » فكأنة القدر هو الدتن . وإن زاد المالءفكأن 


القدر الزائد هو الروك . 


- ۲۴۹۱ - 
الوهوب للد وأرش الحنانة علية » كالكسب 


فرت 


قرمته تمو » واكتسب سد التق تسمين > فاستقرضها السيد منه وأتلفها “شم 
مات السيد » عت منه ثيء واستحق على اأسيد شتا هو دن عليه » قى للورثة 
عرد إل" شدين تمدل ذمف ماءتق » فمد الخبر: عرد بمدل أربعة أشياء » فتقلب 
الاسم »> وتقول : عتق منه ربعه » ويتبعه ربمه كربع كسبه » ببقى الورثة نصفه 
وهو ضمف ماعتق » ثم ربع الكسب الذي هو دّن» إن أداه الورثة من عندم » 
جاز واستمر ملكيم على ثلاثة أرباعه » وملك هو ماسموه إليه بربمه الحر » وإن 
تراضوا م والمبد على أن تكون رقبته بدلا عن ربع الكسب» جاز وعتق ربعه 
على نفسه . قال ابن سريج : ويكون ولاء هذا الربع ابت الال . وقال غيره : 
لاولاء عليه . وإن أراد الورثة بيعه لثيره » وقال العيد : آخذه بدلاً عن الاگن» 
ققد ذكر الأستاذ » أنه أحق بنفسه من الأجانب . قال الامام : هذا مول على 
الأواوة دون الاستحقاق . 


َع 


مات العبد المتق قبل موت السيد » فهل يموت حر"ا » أم رقا ؟ أم ثلثه حر”ا 
وثلثاه رقيقاً ؟ فيه ثلاثة أوجه » قال الأستاذ : والصحيح هو الأول . فان كان 


المد اكتسب ضمف قيمته » ولم لف إلا" السيد » مات حر“ بلا خلاف » لآن السيد 
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يرث هنا بالولاء كسبه » فيصل أورثتنه ضعف المبد. وإن كان الكدي مثل قيمته» 
فان قلنا : لو لم خلف كسا لات حر" » فهنا أولى » وإن قلنا: يموت رقيقاً » 
فنا لايرث جميمه » لأنه خلئف شيا » ولابمتق جميمه, لأن الكدب لبس ضمفه . 
فال قلنا : من بعضه حر بورث » عتق نصفه » وكان جميع کسبه أسيده » نصفه بالملك» 
ونصفه بالارث بالولاء » فيحصل لورثته ضف ماءتق . وإ قانا : لابورث » قال 
الامام : يعت منه ثشيء 2 ويتبمه من الكسب ثيء » يصرف ذلك اأثيء إلى بت الال » 
فييقى عبد ناقص بشيء يعدل ضعف ماءئق وهو شار » يمد الخبير: عبد يدل 
ثلاثة اش شياء » فالشيء ثلث المد ©» فيعتق تق ثلثه » ويتبعه من الكسب ثنه » يبقى لأسيد 
ثلثا كسبه باللك وهو ضعف ماعتق . ولو كان الكسب ضعف القيمة » وخلئف المتيق 
مع السيد بنا > فاك قلنا : لو لم بخلف بنتا لات حر" » فكذا هناء والكسب بين 
اائنت والسيد سواء . وإن قانا : يموت رة( . فاك قلذ_ا : من بعضه حر" بورٹ» 
عتق منه شيء ٠‏ ويتبعه من الكسب شيئان » ترث البنت أحدهما » والسيد الثاني » فيحصل 
أورئة السيد ضمف الميد إلا" شيا » وذلك يعدل شين » فيمد الحبر : عبدان يمدلان 
ثلاثة أشياء > والشيء ثلث المبدن » وهو ثلا عبد » فيمتق من العبد ثلثاه » ويتعه 
ثلثا الكسب » ثم يرجم أحدها إلى السيد بالارث » فيحصل لورثة السيد ثلا الكسب 
وهو ضعف ماعتق . وإ قلنا : من بعضه حر لابورث » لم ترث البنت» لأا لو ورثت 
U‏ خرج جميعه من الثاث »> وإذا لم يستق كله لاورث » فيؤدي توريئها إلى منم 
تورشما » وهذه من الدوريات الحكية » وإذا لم ترث» كأنه ل مخلف إلا" السيد » 
فا 00 الكسب للسيد كما سبق . ولو لمعت المتيق » لكن [ كان ] 
له ابن حرء مات قبل موت السيدء وترك أضعاف قيمة أبيه ولس له إلا" أبوه وسيد 
اريه » فلارث منه أوه » لأنه لو ورث لاستغرق ولم حصل لاسيد شيء » وحينئة 


غلا يعت حميعه » فلا يرث . وإذالم رث »› > تحريته » وورث السيد مال ابنه 
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بالولاء . ولو كانت ثركة الاين مثل قيمة المتيق » عتق منه ثيء» وت للسيد الولاء 
على الابن بقدر ماعتق » فيرث من تركته شتا » ولايرث أبوه » فيحصل لورثة السيد 
عبد إلا" شيا والثيء الذي ورثه السيد بلولاء » فيم لحم عبد » لأن تركته مثل 
السد » وذلك يمدل شيئين » فالثيء نصف العدء فيمّق نصفه » ويكون أورثة 
نصفه ونصف تركة ابنه وها ضعف ماعاق منه . 

مسألة:من الأصول امقرترة » أن المربض إذا أعتق عبيدا لامال له غيرم مها » أقرع 
ينهم . وإن أعتقهم على الترتيب » بدىء بالأول فالأول . فان زاد الأول على الثلث » 
عتق منه قدر الثاث . فلوأعتق عبداً فاكتسب مثل قيمته » ثم أعتق آخر »ولامال 
له سواها وها متساوبا القيمة » عق من الأول ثيء » وتعه من کسه ثيء غير 
عسوب عليه » يبقى للورثة ثلائة أعبد إلا“ شيئين » فبعد الحبر : ثلائة أعبد تعدل 
أربعة أشياء » فالئيء ثلائة أرباع المد » فيمتق من الأول ثلاثة أرباعه » ويتعه 
ثلائة أرباع كسبه »> قى عبد ونصف » وها ضعف ماعتق . ولو اكتسب الثاني 
مثل القيمة دون الأول » عتق الأول » وبقي الثاني و كسمه للورئة . وإن اكتسب 
كر واحد قدر قيمته » عتق »وتبمه كسبه » وبقي الثاني وكسبه للورثة . وإن 
اكتسب الأول مثل قيمتها ».عتق منه شيء» وتبمه من الكسب شيئان » يبقى للورثة 
أربمة أعبد إلا" ثلاثة أشياء تمدل شيئين » فبمد ابر يكون الشيء ”نمس أربمة 
أعبد وهو أربعة أخماس عبد» يسّق من الأول أربعة أخماسه » ويتبمه أربعة أخماس 
كسبه » يقي الورثة خمسه وخمس كسبه والمد الآخر . وإن اكتسب الثاني 
مثل قيمتها » عتق الأول » ومن الثاني يء » ويتبعه من الكسب شيئان » يبقى للورثة 
من الثاني وكسبه ثلاثة أعبد إلا“ ثلائة أشياء تعدل ضمف ماءتق وهو ءبدان 


وشيئان » لأن الذي عتق عبد وشىء » فعد البر : ثلاثة أعبد تمدل عيدين وخمسة 
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أشياء» تسقط عبدن بمبدن > سقى عبد ف معادلة حمّسة أشياء ¢ فاشيء حمس عمد » 
فالذي عتق من الثاني خمسه » وكذا الم لو ا كتسب كل واحد منها مثل قيمتها. 
أما إذا ا الممدن مما » فيقرع ببنماء من خرحت قرعته » فكأن السيد قدمة. 
والحساب في الصور كم ذكرنا . ولو أعتق المريض ثلائة أعبد مما لاعلك غيرم » 
فان خرج سهم التق على المكتسب » عتق » وتبعه كسبه» وبقي الآخران للورثة . 
وإن خرج لحد الآخرن ؛ عتق ©» ثم تماد القرعة لاستكال ااثاث »> قفارت حرج 
الآخر > عتق ثلثه »وبقي ثلثاه مع المكتسب»وكسبه الورئة وله دور . وإنخرج 
e‏ المتى والقرعة الثانية للكتسب » دخل الدور» فتقول : بعت منه شيء وويتبعه 
من الكسب يء 0 می للورثة لاه أعد إلا" شان ¢ يعدل ذمف ماعتق وهو 
عبدان وشيئان » فيمد الخبر : ثلاثة أعد تعدل عبدين وأربعة أشياء » تسقط عيدن 
بعددن 3 مقی عد ف معادلة أرعة أشياء» فالشيء ربع العندءفيسق منه رسمه )ل شعة 
ربع كسبه » قى للورثة ثلائة أرباعه وثلاثة أرباع كسة والسد الاجر وذلاك 
عبد أن ونصف وهو ضعف ماعتق . 

ولو كانت الصورة بحاذا » على السيد دن كقيمة أحدم > أقرع بين العبيد بسهم 
دن و سمي ركة 3 ولسم الدن حالان . 

أحدها : أن مخرج لأحد الزن لم يكتسبا > فيباع في الدين »ثم يقرع بين 
الآخرين علاعتاق اثلث يعد قضُ_اء الدين م عای دم رف ¢ فان خرج ممم 
دخل الدور ؛ فيعتق منه ثيء » ويتبعه من الكسب ثيء » يبقى لاورثة ثلاثة أعبد 
إلا شئين تمدل شيئين . فيمد الجر : ثلاثة أعيد تعدل أربعة أشياء ؛ فاكىء ربع 


المبيد وهو ثلاثة أرباع عبد . 
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الال الثاني : أن رج سم الاين للمكتسب » قيباع هنه ومن كسبه بقدر 
الدن» والدين مثل نصفها ©» فاع ف الدين نصف رقته ونصف کسه 5 ثم يقرع 
بين باقيه وبين الآخربن سبم عتق وسبمي رق . فان خرج سم المتق لأحد الآخرين» 
عتق » وبقي الآخر ونصف الكتسب و كسبه للورثة . وإذ خرج المكتسب » عتق 
نصفه الباق » وتبعه الكسب غير محسوب »2 ثم تماد القرعة بين الآخربن لاستكال 
الثلث » فأمها خرج عليه » عتق ثلثه » فيكون جيم ماعتق خمسة أسداس عبد » 
ببقى للورئة عبد وثلثا عبد ضعف ماعتق . ولو كانت الصورة الها إلا“ أن قيمة 
أحدم مائة » والثاني مائنين » والثالث ثلاثة » واكتسب كل عبد كقيمته » أقرع» 
فان خرج سم المتق على الأعلى » عتق » وتبعه کسه » وبقي الآخران وكسيها للورثة» 
وذلك ضف الأعل » وإن خرج على الأدنى » عتق » وتبمه كسبه » وتماد القرعة لاستكال 
الثاث . فان حرج التق الأرسط » عق » و تمه كسية ؛ وبقي الأعلى وکسه للورئة» 
وذلك ضمف المتيقين » وإن خرج الأعلى » عتق منه شيء» وتبعه من كسبه مثله » 
قى للورثة باقيه وباقي كسبه والمبد الأوسط وكسه » وجلة ذلك ألف إلا" شيئين 
تعمدل ضف ماعتق وهو مائتان وشيئان » فمد الحبر : أاف تمدل مائتين وأريمة 
أشياء » تسقط مائتين عائتين » ببقى ماغائة تمدل أربعة أشياء » فالشيء مائتان » 
وذلك ثاثا الأعلى » فيعتق هنه ثلثاه » ويتبعه ثلثا كسبه » يبقى لاورثة ثلثه وثلث كسبه 
والأوسط وكسبه » وذلك سّائة ضمف الأدنى وماءعتق من الأعلى . وإن خرج على 
الأوسط » عتق » وتبعه كسبه » وتماد القرعة » فان رج الأدنى » [ عتق » وتبمه كسبه» 
وبقي الأعلى وكسبه لاورثة » وإن خرج للأعلى ] » عتق [ ثلثه ] » وتبعه ثلث كسبه» 


وباقيه مع الأدني لاورثة . 
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مسألة : إذا زادت قيمة المتيقق قبل موت سيده » دارت المسألة » لأن الزيادة 
کالکسب ؛ فقسط ماعتق لا ګس على السد » وقسط مارق بريد به ال رک وكذا 
نقصان الة.مة E:‏ 00 حسب على ااأعد كأنه قضه وأتلفه » وقسط 

مثال الزيادة :عق 50 قيمئه مائة لاعلك غيرها » e‏ قمته 3 موت 
مسيده مائة ومسان ( تقول : عى ونه شيء ) وذاك الثيء عسوب شاي شيء 2 می 
مع الورثة عند إلا" شا مدل ضوف اسوب عل المد وهو شىء وثاث شىء € ەک 
الير : عمد يعدل شيئين وثاث شىء »2 فتسطبا أثلاثا » وتقاب ب الاسم > فالميد سبعة» 
واائي ۶ ضام 4 فيعدق لا ا لوم اوت أربية وستون وسيعاتف ¢ 
1 17 4 4 | أ ّ a. ١‏ ق ا 
وال وب عليه نبا [ قيمة ] وم لاعتاق وهو نان وأرءون و 4 باع » 
يبقى الورثة أربمة أسباع اليد وقيمتبا حخسة ونون وخمسة أسباع وهي ضف 

ومثال النقص ٤‏ قيمته مائة » صارت حمسين ؛ يعاق منه ٿيء وهو عسوب عليه 
بشيئين » فالباي وهو عبد إلا“ شيع يعدل ضعف الحسوب وهو أربعة أشياء »فبعد 
الجر : عند يعدل حمدة أشياء ؛ فاأشيء حمس العد » فيعتق حمسه » وقيمته وم اموت 
عشرة » وحسب عليه بءشرين » لأن قيمته يوم ألوت عشرون ٠»‏ ببةى الورثة أربعة 


اسه ¢ وسمتبا رفون صقف الحاناة 5 
فصل 


ومنها الكتابة » فاذا كاتب في مرضه عبداً لااك غيره » ولم يود" شيا من الننجوم 
ف حاة سيده © فثلثه مکاتب . فاذا آدگی بجوم اأثاث » عتق . وهل بزاد في الكتابة 
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لكون التركة زادت ما ادى ؛ فيه خلاف مذكور في « باب الكتابة »» فاك زيدت » 
فطريق الحساب » أن الكتابة تصح في شيء من المبد » ويؤدي المكانب عنه شيئأء 
والفرض فما إذا كانت النجوم مثل الفيمة » فبحصل لاورثة من الرقبة ومال الكتابة 
مثل عبد » وذلك بمدل ضف ماصحت فيه الكتابة وهو شيئان » فالشيء نصف العد» 
فاذا أدى نوم النصف » عتق [ نصفه ]»واسترد من الورثة كسب سدسه » فيحصل لاورثة 
نمف الرقبة ونصف النجوم»و ذلك ضعف ماصحت فيه الكنابة.ولو كاتب في الصحة»ثمأعتقه 
في امرض »أو از عن النجوم » نظر» إن عحز نفسه » عق ثلثه »“ورق" ثلثاه . و إن استدام 
الكتابة » فان كانت النجوم مثل القيمة » فوحبان . أصحها : يعتق 428 » وتقى 
الكنابة في ثلثيه . والاني : لايمتق ثلئه حتى يسل الثلشان الورئة » إما بإلمجز » 
وإما بأداء نجوم الثلثين . وإن كان بين النجوم والقبمة تفاوت » فقد سبق أن الممتبر 
من الثلث أقل الأمرين » فان كانت النجوم أقل» عتق ثلثه » وسقط ثلث النجوم » 
وبقى للورثة ثلثا النجوم إن “ى » وإلا"» فا الرقة . وإن كانت الرقبة أقل » 
بأن كانت مائة » والنجوم مائتين » حصل الدور » فيقال : عتق ثيء » وسقط من النجوم 
شئان » قى للورثة من النجوم مائنا درم إلا” شن » وذلك يمدل ضف ماعتق 
وهو شان »© فبمد المبر : مائتان تعدلان أربمة أشياء » فالثيء ربع الائتين وهو 
نصف المد » ضلنا أن الذي عتق نصف المبد »وأنه سقط نصف النجوم . قال 
الأستاذ : فان عجل ماعليه من النجوم » عتق نصفه » وإن لم يد“ شيئا ءلم يحم 
بق شيء . ثم كلا أدى شیٹا ؛ حم تق نصف ما أدى حتى يؤدي نصف الكتابة 


وبستوفي وصيته . 
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فصل 
ف مسائل ولد الدور فمها من أصلين 


01 


مسألة : أعثق مريض عبداً لاعلك غيره » ثم قتله السيد » فمل يتفذ المتق 
في جيعه إذ لاتركة » أم لابمتق شيء منه لأنه لايقى الورثة ضمف اكوم بمئقه؟ 
فيه خلاف سبق في نظائره . قال الأستاذ : قياس مذهب الشافمى رمه الله هو 
الثاني » فان ترك السيد مالا إذا قضيت الدة منه كان اللاي ضمف قيمته » فهو 
حر" » وإ ترك من الال دون ذلك » عتق بعضه » وازم السيد قسط ماعتق من الدانة» 
ولاارث السيد من ديه » لآنه قانل » :ل إن کان له وارث أقرب من مده ؛ فبي 
له Cs‏ فلأقرب عصبات السيد . 

ماله : قيمته مائة »> وقيمة إبل الدة ثلثائة» ولو ترك السيد ثامائة » فتقول: 
عتق شيء » وعلى السيد من الدة ثلاثة أمشله »> وباي العبد الذي بطل العتق فيه قد 
أتلفه إلقتل » فم يرك إلا” ثلثائة وهي مثل ثلاثة عرد »> يقضى ما ماوجب من 
الاه » ييقى ثلاثة أعبد إلا" ثلاثة أشياء تعدل ضمف ماعتق وهو شيئان » فتحبر 
وتقابل » فثلاثة أعبد تمدل خسة أشياء » فتقلب الاسم » فالميد خمسة » والشيء ثلائة» 
يعتق منه ثلاثة أخماسه وهو ستون » ويحب عليه ثلائة أ_اس الدلة وهي مسائة 
وغانون > قى مائة وعشرول ضف ماعتق . 

مسألة : أعتق المريض عبداً » فجنى المبد على أجني بقطم أو قتل» ولامال لاسيد 
غيره » فان كان أرش الحناة مثل قيمته فأكثر » لم بعتق منه شيء » لأن الأرش دن» 
فيقدم على الوصية . وإن كان دونهاء بأن كانت قيمته مائة “والأرش” خسة ˆ وسبمين» 
عى ٣ي‏ » ورق الباق » والأرش يتوزع غليها > فحصة ماعتق يتعلق بذمة العبد » 


وحصة مارق” تؤدى” منه إن أراد السيد التسلم والأرش ثلاثة أرباع القيمة » فم 
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السيد تسلم ثلاثة أرباع مارق وهو ثلائة أرباع عبد إلا“ ثلاثة أرباع ثيء » يبقى 
مع ورثته ربع عد إلا ربع ثيء يمدل شيئين » فمد الحبر : ربع عبد يعدل 
شيئين وربع ثيء» فتسطها أرباعا ع وتقفلب الاسم »> فالعيد نسعة > والشيء واحد » 
فيسّق منه سبعة 210 وق الباي » فيسل في الحنانة ثلاثة أرباعه وهي ستة أنساع » يبقى 
ممع الورثة سمال ضمف ماعتق . 

الطرف الخامس : في مسائل العين والدن . 

مقصوده » أن خلف اليت عينا ودنا على بعض الورثة » أو على أجني » 
غنصيب الوارث بعض ماعليه بالارث » أو الأجني بمض ماعليه بوصية . 

وأول ما نقدمه أن اليت إذا لم يخلف إلا“ دينا على بعض الورثة »برىء من 
عليه من حصته ؛ولاتتوقف براءته على توفير حصة الباقين » لأن الك بالارث لايتأخرء 
والانسان لايستحق على نفسه شيا . ولو خلف عينا ودين على بمض الورثة »نظر» 
إن كان الان من غير جنس المين » أو من غير نوعه » قمت المين بين الورثة » 
فا أصاب من لادن عليه » دفع إليه »وما أصاب المدن > دفم إابه إن کان مقرأ 
مليئاً . وإن كان حاحدا أو ا ¢ فلآخر مستحق ظفر بغير <نس حقه . وحكه 
مذكور قي موضمه . وإ کان الان من نوع المين » بأن خلف عشرة عيتا | وعشرة 
دیا ] على أحد ابنيه المحاثزن » قال الأستاذ : يأخذ من لادن عليه المشرة 
نصفبا إرثاً » ونصفها قصاصاً يما يصيه من الدن . وف كيفية القصاص الخلاف 
المروف . قال الامام : هذا بميد » والخلاف إا هو في تقاص الدينين» لافي تقاص 
الان والمين » بل المذهب أن الارث ثبت شائماً في المين والدن » وليس لن لادن 
عليه الاستبداد بالشرة إن كان المدن مقر" مثا » فان تراضياء أنثا عقداً » وإن 
كان جاحد؟ أو مسرا » فله أن بأخذها على قصد التملك » لأنه ظفر عنس حقه 
التمذر تحصيله . ولو خلف ديناً وعيناً » وأوصى بالدن لانسان وهو ثلث ماله أو أقل» 


. في نخة الظاهرية : تسمة‎ )١( 
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فحةه منحصر فيه » نما نض" دفع إليه . ولو أوصى بثاث الان » فوجبان. أحدهاء 
أن مانض" منه يشم إلى المين . فان كان مانض” ثلث الخيم أو أقل > دفم إلى 
الموصى له . وأصحم) : أنه كا نض" منه شيء » دفم ثلثه إلى الموصى له وثلثاه إلى 
الورثة » لان الوصية شائمة في الان . 

إذا تقرر هذا » فالدن الخاف مع اأمين من جنسه ونوعه » إما أن يكورت 
على وارث » [ وإما على أجنني » وإما عليها . ْ 

أما القسم الأول : على وارث ] عقتصيبه من جلة التركة » إما أن يكوت 
مثل ماعليه من الدن » وإما أكثر » وإما أقل . 

الالة الأولى : أن يكون مثله » فتصحح السألة » و يطرح مماصحت منه نصيب المدن» 
وتقم العين على سهام الباقين » ولايدفم إلى المدن ثيء » ولايؤخذ منه شيء . 

مثاله : زوج وثلاثة بنين » وترك خمسةديناً على ابن» وخمسة دشر عيناً » فحملة 
الک دشرون » نصيب كل ابن خمسة » وماعلى المدن مثل نصيبه » قتصحح ااسألة 
من أربعة > ويطرح هنها نصيب ابن » يبقى ثلاثة»تقسم الین علي » نصيب كل واحد 
خمسة » ونصيب الدين يقع قصاصاً » كذا أطلقوه . قال الامام : هذا مول على ما إذا 
رضي المدبن بذلك » أو كان جاحداً . أو مسرا . وعلى هذا ينزل الحواب ااطلق 
في جيم هذه السائل . 

الالة الثانية :أن يكون نصسه أكثر ما عليه » فتقدم التركة بينم » فا أصاب. 
المدن » طرح منه ماعليه » ويمطى الباق من المين . 

الثالثة : أن يكون نسيبه أقل » فيطرح من المسألة نصيبه » وتقسم المين على 
الاي » ها حرج من القسمة » يضرب في نصيب المدن الذي طرح 2 فا بلغ » فهو 
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الذي حيبي من الدن » والراد ذه اللفظة أن مايقم في مقابلة المين من الدن ( 
كالستوفى بالقاصة » فكأنه حيبي من الدن » ولولا المقاصة » فالدين على المفلس 
ميت فالت » ثم الباي من الدن بمد الذي حيبي سقط منه ثيء © وسقى ثيء* 
يؤديه المدن إلى سائر الورئة . وطريق معرفة الساقط والباق » أن تقسم كل التركة 
بين الورئة » فا أصاب الددن » طرح نما عليه من الدن » فا بقي “فمو الذي يؤديه 
المدن » فيقسمه سائر الورثة على مابقي من سام الفريضة بيد إسقاط نصيب المدن . 

مثاله : الدن في الصورة المذكورة #انية » والعين امنا عشر » فسهام الفريضة 
أربمة » بطرح منها نصيب المديون» وتضم المين على الباقي » مخرج من القسمة أربمة) 
تضرها في نصيب المدن وهو واحد » يكون أربعة » فذلك هو الذي حيبي من 
الدن » يبقى منه أربمة » تأخذ منه نصيب ادن من التركة وهو خمسة» تطرحها 
مما عليه » بيقى *لاثة » فالثلائة هي التي تىقى من الدن » وسقط واحد ؛ وتلك الثلاثة 
مقسومة على سبامهم ما سحت منه السألة وهي ثلاثة . هذا إذا لم يڪن وصية › 
فان كانت » بأن خلف ابنين وترك عشرة عيناً وعشرة ديا على أحدها » وأوصى ثالث 
ماله لزيد » فوجبا . 

أصحما وينسب إلى ان ريج وبه قطع الجرور : أننا ننظر إلى الفريضة الحامعة 
للوصية والميراث وهي ثلائة » للموصى له سبم » ولكل ابن سبم »فيأخذ الدن سمه 
ما عليه » وبقتم الابن الآخر وزيد المين نصفين » وقد حتّيِي” من الدين خمسة» 
قى خمسة » للمدن ثلاثة » قى [ ثلاثة ] وثلث » إذا أداها اقتسمبا الان الآخر 
وزيد نصفين . 


والوجه الثاني وينسب إلى أبي ثور : يأخذ الموسى له ثلث المين » والابتف 


o — 


الذي لادن عليه » يأخذ ثلثا إرثاً » والثلث قصاساً » فبراً الدن من ثلثي الدين 
بالارث والمقاصة » يبقى عليه ثلث الدين » يأخذه الموصى له . 

القسم الثاني : أن يكون الدبن على أجني ٠‏ فينظر » إن لم بكن وسية »> 
اشتركت الورثة في المين والدن » وإن كانت » فاما أن يكون لنير المدن » وإماله» 
وإما لما . فان كانت ليره » بأن خلف ابنين » ورك عشرة عيناً وعشرة دين على زيد» 
وأوصى لعمحرو بثلث ماله »> فالابنان وعمرو يقتسمون المين أثلانا » وكلا حصل 

من الدن ثيء اقتسموه كذلك . ٠‏ ولو قيد الوصية بثلث الدبن » اقدم الابنان المين . 

وأما الدين » فقد ذكرنا فيه وجرين . أحده) : أن الحاصل منه الاين » يضم إلى 
المين ويدفع ثلث الدين ما حصل إلى زيد» ويسمى : وجه الحصر » لأنه حصر حق 
الموصى لله فا يتنجز من الدين . وأصحم : أن مامحصل من الدين يدفم إلى زيد 
ثلثه > ویسمی : وحه الشيوع ٠.‏ وإ كانت ااوصية المدين » نار فما إستحقه بالوصية» 
أهو مثل الدين » أم أقل » أم أ كثر ؟ وبقاس ما ذكرنا فما إذا كان الدين على وارث. 
و إن كانت الوصية لما » بأن أوصى - والصورة ماسيق - لمرو بثلث المين » 
دازيد مما عليه » ورد الابنان الوصيتين إلى الثلت» فيكون الثاث بني على أرسعة» 
لعمرو سهم » وازيد ثلاثة » فملى قول ابن سريج :الفريضة الجامعة من اثني عشر» 
الوصيتين أربعة > وللابنين ثمانية » فيقشم عمرو والابنان المين على قدر سايم 
وهي نسمة » لعمرو مهم وتسع »ولكل ابن أريمة وأربعة أتساعوييراً زيد من ثلاثة أ رباع 
الثأث وهي خمسة درام » يقى عليه خمسة »كلا أدى شيا کان بين عمرو والابنين 
على تسعة » فحصلل لممرو خمسة أتداع درم » فيتم له ربع الثاث وهو درم 
دثلثان » ولابنين الباق .ثم ليكن الصروف إلى عمرو عند روج الدبن من نفس 
المين إن كانت بإقية . وعلى ااوجه ااتسوب إلى أبي ثور : أعمرو ربع الثلث 


۳۳ 


وهو درم وثلثان بأخذه من المين » وااقي من المين للابنين » فييرأ الغرحم من 
خسة » ببةى |[ عليه | خمسة > إذا أداها اقتسمبا الابنان. ولو خلف ابنين وعشرت 
درهاً عينا وعشرة ديا على رجل » وأوصى غرم ما عليه » وازيد بمشرة من 
المين » ولم عز الابنات مازاد على الثلث » فبحمل الثلث بني نصفين . ثم عن 
ابن سر بج رحه اله و<بان . أصحم : أن الفريضة الحامءة من ستة » الوصيتين 
نان » وللادنين أربعة » فازيد من العشرن أربعة » ولكل ابن ثمانية » ويبرأ الغرحم 
عن نصف الثاث وهو حمسة © ييقى عايه خمسة » إذا حصل منبها ثيء جعل بهم 
خا حتى بم لزيد خمسة » واكل ابن عشرة . واثاني : أنه يدفم إلى زيد 
من المين نصف وصيته وهو خمة » وييراً الفرحم من نصف ماعليه وهو خمسة» 
وللابنين باقي اامين خمسة عشر »© ويقتصان باق الان وهو خمسة . قال الامام : هذا 
الوحجه على ضعفه حجري فها سبق . 

القسم الثالث : أن يكون الدن لى وارث وأحني > بأن ترك ابنين وعشرة 
عيناً وعشرة [ ديا ] على أحدها وعشرة | ديا ] على أجني » وأوصى 
ثلث ماله » فعلى قياس أبن سريج والتبور : الفريضة المامعة من للاثة » تحمل 
سم المدن ماعليه » ويقتم [ الابن ] الآخر والوصى له المين نصفين » وماحصل 
ما على الأجني اقتساه نصفين . وعلى الوجه الثاني : بأخذ الموصى له ثلث المين» 
والباقي للابن الذي لادين عليه » ويبرأ الان المدين ما عليه » وإذا حصل ماعلى 


الأجني » أخذ الوصى له ثلثيه » والابن الذي لادين عليه ثلثه » وبال التوفيق. 


عد 5 


الباي الال 


في الرجوع عن الوصية 


عو زالر جوع عن الوصية وعن مضا > کن أو حقى لعيك شم رجع عن نصفه» 
وګوز الرجوع في كل تبرع معلق بالموت » كقوله : إذا مت فلفلان كذا 4 أو فادقءوا 
لبه 4 أو فاعتةوا عبدي » أو فمو وقف . وي الرجوع عن التديير صرمحاً خلاف 


در ص, الموت .٠‏ 
فصل 


محصل الرجوع بطرق » منما أن يقول : نقضت وصيتي » أو أبطلتها » أو رددتهاء 
اق رفا أو فسا أو رحعت عنها . ولو سئل عن الوصية فأنكرها » فهو 
رجوع . ولو قال : لا أدري » فليس برجوع . ولو قال ؛ هو حرام على الموصى له» 
فرجوع على المذهب . ولو قال : هذا لوارني بعد موتي » أو هو ميراث عني » 
فرجوع . وأو قال : هو تركتي » فليس برجوع على الاح . ومنها إزالة الك 
عن الموصى به بيع أو إعتاف » أو صداق » أو جمله أجرة » أو عوض لع » 
فهو رجوع . والمبة مع الاقياض ؛ رجوع » ودونه أيضا على الأصح . والرهن كالهبة. 
وقيل : لس برجوع » لأنه لابزيل الملك » فأشيه الاستخدام . والكتابة رجوع › 
والتديير رجوع على المذهب > وقيل : إن حعلناه وصية © فهو كم أو أودى به لزيد 
ثم عمروء فيكون نصفه مدراً . ولو أوصى باليع أو غيره مما هو رجوع » فالصحيح 


امخصوص أنه د جوع وقيل : ل : هو کا لو ادع لزيد 3 مرو 8 وذكر صاحب » اتد « 
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الوجبين » فا أو أوصى سد ارجل » ثم أوصى بعتقه » ففي وحه:يمتق وتبطل 
بمتقه » ثم أوصى به لرجل » فالقياس أنه يصرف إلى الموصى له على الأول » 
وأن شعت عل الثاني > لكنه قال : أحدها : بتعين 1 التق ]»وتبطل الوصية اثانية. 
والثاني ى التنميفءوالت و كيل بالتصرفات المذ كورة كالوصية مها ¢ والاستيلاد رجوع. 
وأو أقر بأن السد اأوصى به مغصوب أو حر الأصل » أو قال : كنت أعتقته » 
قال الأستاذ أ و منصور : مطل الوصية » وذكر أنه أو باعه 2 فسخ مخيار الجلس» 
فان قلنا : الاك بزول بنفس العقد.» حصل الرجوع . وإ قلنا : محصل بإنقطاع 
اسار » فلا » ولك أرن تقول : هو على كل حال أقوى من الرهن واللية قىل 
قله السادي في « الرقم » » ويشبه أن يحجيء فيه الملاف فا لايزيل املك . 


َع 


أوصى بعين لزيد » ثم أوصى ما لعمرو » فوحبان . أحدها : أنه رجوع عن 
الاولى » فتصح وصية عمروء کا لو وهب لزيد مالا ثم وهبه قبل القبض لممرو. 
والصحي.ح النصوص أنة ليس برجوع » لاحتال إرادة التسريك » فيشرك بينها » كا أو قال 
دفءة واحدة : أوصيت لكم » قال الاصحاب : ولو قال : أوصيت به لكا » فرد 
أحدهماء لم يكن الآخر إلا" نصفه » لآنه لم بوجب له إلا" النصف . وأو أوصى به ازيد» 


ثم أوصى 4 لعمرو » فرد أ<دهما »كان الآخر الرييع. ولو أوصى به لاحدهما , ثم أوصى 


الروضة ج/ 5 - م / ٠١‏ 


۳٦ 


بنصفه الآخر » فان قلاه » فثلثاء للأول » وثلثه اثاني . وإن رد الاول » قتصفه 
للثاني . وإ رد" الثاني » فكلأه للأول . 


زر 


قال : الذي أوصيت به ازید» قد أوصيت به لعمرو 4 أو قال لعمرو : أوصيت. 
لك بالسد الذي أوصيت به اريد » فهو رجوع على الصحيحعلاشماره به . وقيل : 
لس برجوع كالصورة السابقة . والفرق على الصحيح » أن هناك يجوز أنه نسي 
الوصية الاوللى » فاستصحبناها بقدر الامكان » وهنا لاه . ولو أوصى بيه 
ثم قال : بيعوه واصرفوا تنه إلى الرقاب » جمل الثمن. 
بين الحبتين ءلان الوصيتين متفقتان على البيسم »> وأن الزحمة في الثمن . ولو أوصى له 


وصرف نه إلى الفقراء » 


الأول > والابنية والفص بينم تفرب على الصحي.ح النصوص . ولو أوصى له بدارء 
ثم أوصى لخر سكناها 0 أو بعبد » ثم أوصى ګحدمته لاجر ¢ نقل الاستاذ أوەنصور 
أن الرقبة الأول » والنفعة للثاني » وكان محتمل أن يشتركا في انفمة كالابنية والفص. 


وه 


هذا که ف الوصية معن ¢ فاذا أوصى ثاث ماله ¢ ثم تصرف ف ققدم ماعلكه 
بيع أو إعتاق أو غيرهما » لم يكن رجوعاً. وكذلك لو هلك جيع ماله لمتبطل 
الودية ¢ لان لت الال مطلقاً لاعختص ڪا عنذه دن المال حال الوصية » بل المعتبر ماعالكه 


عند اوت زاد أم نقص أم دل . 


"oV ~ 


رع 


التوسل إلى أمر حصل 4 الرجوع » كالعمرض عل البيسم والهة والرهن 4 
رجوع على الاصح . وجري الوجبان في محرد الايجاب في الرهن والمبة واليع . 


فر 


أو صى حنطة فطحتها » أو <ملبا سو د » أو بذترهاء أو بدقيق فمحنه 6. 
بطلت الوصية » وكان ماأتى به رحوعاً امننين . أحدهما : زوال الام . والثاني : 
إشماره باعراضه عن الوصية . ونسب ااشيخ أنو حامد المنى الأول إلى الث-افني 
رحمه الله » والثاني إلى أبي إسحاق . فلو حصلت هذه الأحوال بغير إذن لومي » 
فقياس المنى الأول بطلان الوصية » وقياس الثاني بقاؤها » ونقل بعضهم وجبين. 
في بعضها » والباقي ملحق به » وألقوا .هذه الصور ما إذا أوصى بشاة فذحبا » 
أو بمجين فخيزه » لكن خبز المجين ينبني أن لايلحق بمجن الاقيق » فان المجين 
يفسد أو ترك » فلمله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له » والحق العيادي في دالرةم» 
بها ما إذا أوصى علد فدبنه » أو بيض فأحضنه دجاجه » ولك أن تقول : قياس 
المنى الأول أن لايكون الدبغ رجوعاً» لبقاء الاسم » وكذا الاحضان إلى 5 
يتفرخ . ولو أوصى بز فجمله قتيت » فرجوع على الأسح كا أو ثرده . وجري 
الوجبان ف) لو أوصى بلحم ثم قدده . واو طبخه أو شواه » فرجوع قطمأ . 
ولو أوصى برطب «تمّره > فوحباك . الأشه أنه اس پرجوع » وحكذا تقديد 
اللحم إذا تمرض لافساد . ولو أوصى بقطن فتزله » فرجوع »أو بفزل فنسجه » 


فرجوع على الصحيح . ولو حشا بالقطن فراشا أو جبة » فرجوع على الأصح . 
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أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار » فمو رجوع في الأخشاب والنتقض» 
وكذا في المرصة على الأسح . ولو انهدمت » بطلت الوصية في الندّقض على الصحيح» 
ازوال اسم الدار » وتبقى في المرصة على الصحيح ٠»‏ لأنه لم يوجد منه فمل. وإن كان 
الانهدام يث لا مطل اسم الدار بقيت الوصية فبا بقي اله . وف المنفصل وحبان .و إذا قلنا 
في الالهدام : تبطل الوصية في النقض » فكان الانهدام بعد الوت وقبل القبول » 
فطريةان . أحدها : تخريجه على أقوال الاك . وأصحما : القطع بأنه للفوصى له 
لن الوصية تستقر بإلوت وكان اسم الدار بإقي يومئذ . 
به 

أوصى :وب فقطمه قرصاً » أو صبنه » فرجوع على الأصح » وغسله ليس 
برجوع . وأو قصره وقلنا : القصارة أثر » فكالفسل . وإن قلنا : عين »فكالصبغ. 


وأو أوصى شوب مقطوع فخاطه » فليس پر جوع » واتاذ اللاب من اليب الموصى به 


زت 


أوصى شيء » ثم نقله من بلد الموسى له إلى مكان بميد » فليس برجوع على الأصح» 
ويشيه أن يكون الخلاف مخصوصاً با إذا أشعر التبميد بذثْر القصد . فأما إذا أوصى 


صحيح البدن بدابة » ثم أركبها غلامّه » أو حمل عليها إلى مكان بميد » فلا إشمار. 


۳۹4 سه 


ري 


أوصى بصاع حنطة بعينه » ثم خاطه محنطة » فرجوع . قال أبو زيد : إن خلطه. 
بأحود > فرجوع » وإلا > فلا . والأول هو الصحي.ح اللصوص . ولو أوصى 
بصاع من صيرة 6 3 حاطبا عثلها ؛ فاس ر جوع إن المأوصى به کان لوطا شائعاً». 
فلا 0 اخلط كا خلط ٤‏ فرجوع e‏ لس رجوع على لامح“ 
فازيادة الحاصلة بالحودة غير متميزة » فتدخل في ااوصية . ولو أوصى بصاع من حنطة» 
ولم يمين الصاع > ولا وصف الحنطة » فلا أثر لاخلط » ويعطيه الوارث عا شاء من 
حنطة التركة 2 وأو وصقبا وقال من حنطتي القلانية 6 فاو صف مرعي؟ . فان بطل 
بالخلط 3 بطلت الوصية ي وإن قال : دن ¿ مالي ¢ مله الوارث . 
زے 

أوصى عنفمة عبد أو دار سنة » ثم أجر الموصى به سنة مثلاً » فان مات بعد 
انقضاء مده الاحارة ¢ فالوصية حالما ۰ وإن مات قله 4 فو حہان . أصحما - أنه 
إن انقضت مدة الاجارة قبل سنة من يوم اموت » كانت المنفعة بقية السنة للفوسى له» 
و مطل الوصية ف مصى . . وإ انقضت نفك سنة من يوم الوت ¢ بطلت الوصبة »لان 
ااستحقى لشودى له منفعة السنة الاولى > فاذا انصرفت إلى حبة ) بطات الوصية .وااثاني: HE‏ 
نتاف للموصى له سنة دن وم انقضاء الاحارة 1 فان كارك المودى قد وصته 
بالسنة الأولى» وجب أنه لاعيء الملاف . ولو لم يسل الوارث حتى انقضت سنة 
بلا عذر » مقتفى الوجه الأول أنه يغرم قيمة المنفمة © ومقتضى القاني تسلم 


مرئة أخرى ٩‏ 


۳"٠ 


ر 


زويج المد والامة الموصى )ا وإجارم) ۾ وحتانها» وتمليويا 04 والاعارة» والاذن في 
مع العزل » ليس برجوع » و كذا مع الازال على المحيح وقول الأكثرن . وقال 
ان اداد : رجوع . 


رن 


أوصى بعرصة ثم زرعها » فليس برجو ع کاس الثوب . ولو بنى فيا أو غرس» 
فرجوع على الأصح . فان لم نجمله رجوعاً » فوضع البناء والفراس هل هو كالياض 
التخلل حتى يأخذه الوصى له إن زال البناء والثراس يوم ؟ أم تبطل الوصية فيه 
ع للمناء ۹ فيه وحبان 5 ومطلق عمارة الدار ¢ لس د جوع . فال بطل الاسم » 
بأن حعلبها خا ¢ فرجوع 5 وإن لم يطل ع ولكن أحدث فا يداع واا من ce‏ 
فلى الوجبين فا لو بنى في الأرض . فان لم نجمله رجوعا » فليناء الحديد لايدخل 
في الوصية على الصحيح . 


ضصل 
أرصى عائة معينة » ثم عائة ممينة » فله الماثتان . وإن أطلق إحداها » حملت 
الاطلقة على العيّنة » وكذا و أطلقبا ٤‏ یکن له إلا" مائة . ولو أوصى مخمسين» 


ثم عاثة »م فله مائة . ولو أوصى ماثة » ثم مسين »> فوجبان . أصحه) : ابس 


- ۳١١ - 


الباب الر ابع 
في الأوصصاء 


الوصاة مستحبة في رد الظالمءوقضاء الدون » وتنفيذ الوصاياء وأمور الأطفال . 


فلك : هي ٤‏ رد الظالم وقضاء الدون الي يمحر عنها ف الال واحة 5 


فان لم بوص إلى أحد » نصب القاضي من يقوم ا . وأغرب الأستاذ أبومنصور 
فحكى وجا » أنه إذا كان في الورثة رشيد» قم بهذه الامور وإ لم ينصبه القاضيء 

وللوصابة أركان و أحكام . أما أركانها » فأربعة . 

[ال ر كن]الارل : الوصي» وله خمسة شروط » وهي :التكليف 2 والحرية؛ والاسلام 2 
والمدالة » والكفاءة ي ااتصرفات . فالصي والحنون ومن بعضه رقيق» واللكاتت 
والدر وأم الولد 4 لاتصح الوصية e‏ 5 وي مستو دته ومدره حلاف مهي عل 
أن صفات الودي تمتبر حالة الوصانة والموت» أم حالة الموت ? ولايوز وصانه مسل 
في دنه » ولاتحوز إلى فاسق ولا إلى عاحز عن التصرف لامتدي إأبه لسفه أو هرم 
أو غيرها » هذا هو الصحيح . وريا دل كلام بعض الأصحاب على أن هذا ارط 
الشروط ستة . وزاد الروياني وآخرون شرطأ ساسا » وهو أن لايكون الوصي عدو" 
للطفل الذي يفوص أمرة إليه ¢ وحصروا الشروط كلما بافظ تەر فقالوا ينهي 
أن يكون الوصى بحيث تقبل شهادته على الطفل . وكل مااعتبر من الشروط » ففى 
وقت اعتباره ثلائة أوجه . أصحبا : يمتبر حاله عند اموت . والثاني : عند الوصانة 


والموت جما . واثااث : بستبر في الالتين وفا ينها . 


س لش - 


لايشترط في الوصي الذكورة » بل يجوز التفويض إلى اارأة » وإذا حصات. 
الشروط في أم الأطفال > فبي أولى من غيرها. وحكى الحناطي وجباً » أنه لاتجوز 
الوصاة إليها »لأنها ولالة » ومقتضاه الطرد في جميع النساء . 


رع 


إذا تغير حال الوصي » فان كان قل موت الموصي » بي على أن الشروط متى. 
تمثير ؟ وإِن تعر بعد موته » نظر » إن فسق » إما بتعد في الال » وإما بسبب 
آخر » بطلت ولابته . وقيل : لاتبطل حتى يدزله الماک » والصحيح الأول » 
ويه قطام اروز ¢ وي ماه قيام القاذضي . وي بطلاف ولاه القاضي بالفسق 
وجبان . أصحها : البطلان . والثاني : لا > كالامام الأعظم . والأب » والمحد» 
إذا فسقا » انتزع ال مال الطفل منم . ولادطل ولاه الامام الأمظلم بالفسق» 
لتعلق المصااح الكلية ولايته» بل موز ولانة الفاسق ابتداءَ إذا دعت إليها ضرورة» 
لکن و أمكن الاستيدال ده إذا فسدق >ن غير انه ¢ استدل. وفمه وحه ¢ آنا 
تبطل أيضاً » وبه قطم الاوردي في « الأحكام السلطانية » » والسحيح الأول . 
وإذا تاب الفاسق وصلحت حله » فبل تمود ولايته ؟ أ٠ا‏ ااوصي واأقم » 
ولا اعود ولايتها عل الم يح :الات » والحد ٠‏ نعود ولا سا ¢ والقاضي كالوصي 3 
وإذا كان الوصي قد أتلف مالا » لم بيرأعن فانه حتى يدفمه إلى الجا ک »ثم رده 
الج إلنه إن ولاه 5 فان كان أن 4 فض المضمورتف كن لسك لوده ¢ واسس 
من التعدي أكل الأب والوصى مال المافل لضرورة › لكن إذا وحب الضان 6 
فطريق البراءة ماذكرنا ۴ 


د ۳( 
ر 
تصرفات اأوصي بعد الانمزال باطلة . قال القفال : لكن رد" الغصوب والءواري 


والودائع وقضاء الدون من حنسها 5 الركه » لانقض © لٺ أخذ ااستحق 


فها كاف . 


4 


5 5 ا“‎ 0 5 / 5 1. 0 0 ١ 
إذا حن اأوصي » او امي عليه » أقام الحا كم غيره مقامه . فال افاف » فبل قى‎ 
على ولايته كالاب والحد والامام الاعظم إذا أفاقوا ؟ آم تبطل لانه بلي بالتفويض‎ 
كالت وکیل لات الاب ولاف الامام لقصاعحة الكلية ؟ فيه وحبان . أصحها :الثافي»‎ 
وعربان في القاضي إذا أفاق . وإذا أفاق الامام الاعظم بمدما ولي غيرهء فالولانة‎ 
. لاثاني » إلا أن تثور فتنة » فبي للأول» ذ كره البغوي‎ 


ر 


ل اختلت كفالة الودي » بأن ضيف عن الحكتابة والحساب » أو ساء تدبيره 
لكبر أو مرض »© ضم القاضي إليه من ينه ورشده . ولو عرض ذلك لقم ااقاضي» 
عزله » لآنه الذي ولاء . 

ال ركن لاثافي : الوصي » فان كانت الوساءة في قضاء الديون وتنفيذ الوسابا »حت 
من كل حر مكلف . وإ كانت في أمور الأأطفال » اشترط مع ذلك أن يكون 
الوصي ولاءة على الموصى في حقه من الصبيان والجانين ابتداء من الشرع » لا بتفويض» 


وفه مسائل . 


5 - 


إحداها : أن اأوصي هل بوصي ؛ فيه صور . 

إحداها : ليس للوصي في الوصابة ااطلقة أن يوصي 

الثانية : قال : أوصيت إليك إلى أن ياغ ابي فلان » أو يقدم من سفره» 
فاذا باغ أو قدم » فهو الوصي . أو قال : أوصيت إليك سنة وبسدها 
وصي فلاك » فالمذهب صحته » وبه قطم اپور > وتحتمل الوصية التعليق أ تحتمل 
الحبالات والأخطار . وحک الجناطي وآ خرون فيه خلافا » كتمليق الوكالة »و بالمتع 
أجار الروناني فقال : لو قال : إذا مت فيد أوضيت إايك ؛ لاوز » مخلاف قوله : 
أوضتت إليك إذا تة . ولو قال : أوصيت إليك » فاذا حضرك الموت فقد أوصيت 
[ إل من أوصيت” ] الله » أو فوصّك وصي » فاطلة على الأظبر . وقيل :قطماً. 
وقيل : صحيحة قطماً . 

الثالثة ٠‏ أوصي إلى زيد» وأذن له في الوصابه » نظر »> إن لم يمين » بل قال : 
أوص کی إلى من شتت » فأوصى »ا إلى شخص » صح على الأظبر . وقيل: 
٠ 3‏ وإك عين فقال : أوص ما إلى فلان > فكذلك ٠‏ وقيل : تصح قطمأء لأأنه 
تملع اجتباده » فصار كقوله : أوصيت بمده إلى فلان , 


رع 


و أطلق ذقال + أوص إل من شئت » أو إلى فلات 2 ولم يضف إلى نفسه » 
هل تحمل على الوصانة عنه حتى يحجيء فيه الللاف ۽ أم يقطم بأنه لاروصي عنه ؛ 
فيه وحبان حكاما اللغوي » وقال : الأصح الثاني . 

دا الثاندة : لاوز نصب وصي الاولاد ابانین المقلاء » لانه : 


35 ۳ 


الدين والوصايا . وإذا نصبه لذلك » لم بتمكن من إإزام الورثة تسلم التركة لتباع 
في الدن » بل لمم إمسا كبا وقضاء الدن من مالم . فلو امتنموا من التسلم والقضاء 
من عندم » ألز مم أحد الامرين . هذا إذا أطلق الوصابة بقضاء الدن . فان قال : 
ادنع هذا اليد إليه عوضاً عن دينه » فينبغي أن لابكون الورثة إمساكه » لان 
في أعيان الاموال أغراذا . ولو قال : بمه واقض الدن من ممنه » فيجوز أن لايكون 
لمم الامساك أيضا » لانه قد يكون أطيب. 

المسألة الثالثة : لايجوز لأب نصب الوصي في حياة الحد على الصحيح» لان 
ولايته ثابتة شرعا كولاءة التزويج . هذا في أمر الأطفال © فأما في قضاء الابون 
والوصايا » فله ذلك » ويكون الوصي أولى من الحد . ولو لم ينصب وصيًا > فأبوه 
أولى بقضاء الاين وأمر الأطفال » والحاك أولى بتنفيذ الوصاا ‏ كذا نقله 
البثوي وغيره . 

الرابعة : ايس لغير الأب والحد ااوعالة في أمر الأطفال » ولا الأم إلا“ على 
قول الاسطخري في أنها تلي فتوصي . 

الر كن الثالث : المودى فيه » وهو التصرفات المالية المباحة » فيدخل فيه الوصابة 
بقضاء الدون» وتنفذ في ااوصانا وأمور الأطفال »> ولاتجوز في تزويج الأطفال » 
ولا ي معصية» كبناء كنوسة وكتب التوراة . وذكر طائفة منم الامام > أن الوصانة 
لاتجري في رد“ القصوب والودائع » ولا في الوصية بين امن » لأنها مستحقة 
بأعيانها فيأخذها أصحاما » وإنا بوصي فيا تاج إلى نظر واجتباد كالوصية للفقراء» 
وهذا الذي قالوه موضع توقف تقلا وممنى . أما النقل » لها سيأتي في بقية الباب 
وني كناب الوديمة »إن شاء الله ته الى حيث قالوا: إن أوصى إلى فاسق » ضمن 


وأما المنى » فلأنه قد خاف خيانة الوارث . 


- ۳۹ - 


الركن الرابع : الصبنة » فلا بد في الوصاءة من الايجاب » بأن بقول : أوصيته 
إلك » أو فوضت » أو أقتك مقامي > ونحو ذلك » وتحوز فيها التوقيت کا سبق. 
من جواز التعليق » وذلك كقوله : أوصيت إليك سنة » أو إلى أن يلغ ابي فلان». 
أو أوصى إلى زوحته إلى أن تتزوج . وأما القنول » فالمذهب اشتراطه » وأشار 
بعضهم إلى خلاف [ فيه ] . وهل يقوم عمل الوصي مقام لفظ قبوله ؟ وجبان. 
وكل هذا مأخوذ من الوكالة » ولايشترط القبول في حياة الموصي . فلو قيل فيه 
حياته » لم يمتدة به على الأسح . كا لو أوصى مال » يشترط القبول بعد الوت . 
وقیل : يمد به» کا لو وكله بعمل يتأخر » يصح القبول في الحال. والرد في حياة. 
الوسي على هذبن الوجبين . فملى الآول » لو رد في حياته » ثم قبل بعد موته » 
جاز » ولو رد بعد الوت » لنت الوصالة . 


نه 


إن فصل فقال : أوصيتإليك في قضاء ديوني وتنفيذ وصااتي وااتصرف في أموال. 
أطفالي والقيام بمسالحبم» أو ذكر بمض هذه الأعمال » فذاك » وإن اقنصر على قوله: 
أوصيت إليك » أو أقتك مقامي في أمر أطفالي » وم يذكر التصرف »© فثلاثة أوجه. 
أصحبا : له التصرف والحفظ اعتّادا على المرف . والثاني : ليس له إلا الحفظ 
تنزيلاً على الأقل . والثالك : لاتصح الوصالة حتى يبين مافوضه إليه. ولو اقنصر 
على قوله : أوصيت إليك » فاطلة قطماً . 


- ۳\۷ - 
و42 


لو اعتقل لسانه » فأوصى الاشارة الفبمة » أو قرىء عليه كتاب الوصانة »فأشار 


رت 
أوصى إلنه ٤‏ تە رف ¢ لايتعدثاه 3 
وى 


جوز أن بودي إلى ائنين فصاعدا » وأن نوصي إلى واحد وينصب عليه مشرفآء 
ولاءتمرف الوصي إلا" بإذنه . ثم إذا أوصى إلى اثنين » إن كانت في رد الودائع 
أو النصوب والمواري وتنفيذ الوسية المينة وقضاء الدن الذي في التركة من جنسه» 
خلكل منها الانفراد به» لآن صاحب الحق مستقل في هذه الصور بالأخذ . هكذا 
نقل البنوي وغيره » وهذا أحد المواضع التي صر“حوا فيا #ريان الوصالة في رد 
القصوب والمواري» خلاف ما قالته تلك الطائفة . 2 وقوع اللدفوع موقمه » وعدم 
الرد والنقص عند انفراد أحدها » بدّن » لكن #ويز الانفراد لس بين عفانة تصر فها 
في هذه الأموال مستفاد بلوسالة » فليكن مسا » ولتجيء فيه الأحوال التي 
سنذكرها إن شاء الله تعالى في سار التصرفات » وستجد في كلام الأصحاب ماهو 
كالصريح فها ذكرته . 

و إن كانت'اوصاءة في تفرقة الآلثوأمور الاطفال والتصرف في أموالهم » فلبا أحوال ٠‏ 


5 ۳۹۸ - 


أحدها : أن ينبت الاستقلال لكل واحد فيقول : أوصيت إليكاء أو إلى كل 
منكم » أو يقول : كل واحد منكا ومبي في كذاء قال أبوالفرج الزاز: أو يقول: 
اتا وصياي في كذا »> فلكل متها الانفراد بالتصرف . وإذا مات أحدها أو حن 
أو فسق »أو لم يقبل الوصالة » كارن للآخر الانفراد . وإن ضف نظر أحدها »> 
فللآخر الانقراد ؛ وللحام أن يضم إلى ضعيف النظر من يعينه . 

الثاني : أن يشترط اجماعي على الته_يرف » فليس لواحد منها الانفراد . فان 
انفرد ؛ لم ينفذ البيع والشراء والاعتاق » ويضمن ما أنفق . فان مات أحدها» 
أو جن » أو فسق » أو غاب » أو لم يقبل الوصية » نصب الحا كم بدلا عنه 
ليتصرف مع الآخر . وهل له إثبات الاستبداد للآخر ؟ وحبان . أصحها : لا . 
ولو مانا ججيماً > فهل للحا ك نصب واحد ؛ أم لابد من اثنين ؟ فيه الوجبات . 
قال إمام الحرمين : وليس الراد من اجمّاءما على التصرف تلفظم) بصيغ المقود معآه 
بل المراد صدوره عن رأبها > ثم لافرق بين أن ياشر أحدها أو ذيرهما اف . 

الثالك : أن يطلق قوله : أوصيت لبکا » فهو كالتةبيد بالاجماع »لانه المتيقن. 


فصل 
قال : أوصيت إلى زيد “ثم قال :| أوصيت ] إلى عمروءلم يكن عزلاً ازيد » 
ثم إن قلا » فما شريكان » واس لاحدها الانفراد بالتصرف على الصحيح ؛وبه قطع 
اللتولي . وقال ابغوي: ينفرد » وهو ضعميف. ولو قب لأحدما فقط » انفرد بالتصرف . 
وأو قال لممرو : ما أوصيت” به إلى زيد قد أوصيت” به إليك » فهو رجوع . 
ولو ةل لزيد : ضهمت إليك عمرا > أو قال اعمرو : ضمتك إلى زيد » فان قل 


مرو دون زيد » لم ينفرد بالتصرف» بل .يفم القاضي إل أميناً © وينيغى أن ّي ء 


~۳۹ 


ي استقلاله الو<بانث : وإن قبل زيد دون عمرو » فالذي ذكره الغزالي وااتولٍ 0 
أنه تفرد اصرف » وفيه نظر » وإ قلا جيماً » فقال النزالى : ها شريكان» 
ويشيه أن شال : زيد وصبى » وعمرو مشرف . 


رن 


أوصى إلى شخمين »© فاختلفا في التصرف » نظار © إن كنا مستقلين » وقال 
كل واحد : أنا أنصرف » حكى الشيخ أوحامد أنه يقم ؛ فيتصرف كل واحد في نصفه» 
فان کان عا لاينقسم > ترك بن حتى يتصرفا فيه . وقال غيره : لاحاصل لهذا 
الاختلاف » ومن سبق نفذ تصرفه . وإن لم يكونا مستقلين » أمرها الجا ما راه 
مصلحة . فان امتنع أحدها » ضم القاضي إلى الآخر أمين] . وإن امتنماء أقام مقامم) 
أمينين » ولا بنءزلان بالاختلاف » بل الآخران نائيان عنم . وإن اختافا في تميين 
من يصرف إليه من الفقراء » عين القاضي من براه . وإ اختلفا في الفظ > 
قسم » ولكل واحد التصرف فها في يده وبد صاحيه. وقيل : إن لم يکونا مستقاين» 
م بنفرد أحدها تحفظ ثيء . والصحيح المنصوص الذي عليه الجبور : أنه لافرق. 
ثم إذا قم » وتنازعا في عبن اانصف الحفوظ » أقرع على الاصم . وقيل : يمبن 
القاضي . هذا إذا كان الماع منقس)> » وإلا* فيحفظانه ممأ حمل في بيت يقفلانه » 
أو برضاهها بنائب تحفظه من جبتى » وإلا » فيتولى القاضي حفظه » وكذا لو كان 
منقسلا وقلنا : لايتقسم عند عدم الا ستقلال ٠م‏ ذكر الغوي » أن هذا التفصيل 
فا إذا جمل إليها التصرف واختلفا في الحفظ إلى التصرف . فأما إذا جمل الحفظ 
إلى اثنين » فلا يتفرد أحدها محال . 


“(e 0 


ضل 
ف أحكام الوصاية 


هنبا الجواز ¢ فلهو صي ار جوع می شاء 0 و موصي غل وس4 می شاء 5 


قلت : إلا أن يتعين عليه » أو يلب على ظنه تاف الال باستيلاء ظالم من 


قاص, وغه ٠‏ واّ) 3 


ومنها : أن الوصي يقغي الديون التي على الصي من الغرامات والزكوات وكفارة 
القتل . وفي الكفارة وحه »© لہا ليست على ألفور ؛ وينفق عليه وعلى من عليه 
نفقته » ولينفق مروف »وهو ترك الاسراف والتقتير . فان أسرف »> ضهن الزيادة » 


س 


إذا بلغ الصي » ونازعه ف أصل الانقات »> صدث*ق الوصي ممينه . ولو قال ۽ 
أسر فت في الانفاق » فان كاك بعد تسدنا قدراً > نظر فيه ؛ وصدق من بقتضي الال 
تصديقه . وإن لم يمينا » فالمصداق الوصي على المذهب » وبه قطم المبور » وحك البغوي 


عن بعصم فيه وحبين . وهذا على غرابته جي ق ال الانفافق 5 
زع 


ادعى أن الوصي خان في بيع ماله ؛ فاعه بلا حاجة ولاغيطة » ففيه خلاف قدمناه 
في « باب الجر € ٠۰‏ والمدهب أن .القول قول المدعي . 


- ١9م‏ هس 
و2 


تنازعا في تاريخ موت أبيه » فقال 00 جن سنين » فقال الوصي :من مسث » 
اتتا لى إقاقه من يوم اموت » لم يقبل قول الومي على الأسح ٠‏ 


م 

أدعى دقع امال إليه بعد اليلوغ » لا بقل يمير بينة على الصحيح . 
ع 

يقبل قول الوصي في انتلف بالغصب والسرقة . 
نر 


م الحا م « كالودي فا ذكرناه » والحنوث بعد إفافته کالصي بعد بأوعه ف 
كل ذلك . 


فصل 
إذا بلغ الصي نون أو سفي) » استمرت ولانة المي يا سبق في « باب الحجر »» 


الروضة ج |۱ -م/١"‏ 


PY - 


ثم إن رأى أن بدفع إلى البذر نفقة أسبوع أسبوع » فَمّل » فان لم يئق به » دفما إليه 
يوماً يوماً ¢ ويكسوه كسوة مثله ٠‏ فان کان برقا 6 هداده » فان لم عتنع ¢ اقتصر 
في البيت على إزار ٠‏ وإذا خرج » كساه وجعل عليه رقيباً . 


ضل 
ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الوسي » ولابيع مال الصي لنفسه ولاعكسهء 
ولايع مال صي لصي » وتحوز شهادة الوصي على الاطفال » ولاتحوز شبادته لهم 


مال وإن كان وصيًا في تفرقة الثلث فقط »© لأنه يثبت لنفسه ولالة > ووز لن 


هو وصي في مال ممين أن يشبد بنيره . 


فصل 


جوز اللوصي أن يوكل فا لم بجر المادة مباشرته أثله » ولامجوز أن بيع شيا 
من مال كار انورثة بغير اذم . وإذا أوصى بثاث ماله ولس له إلا" عبد ء لم اع 
هي بيع أو إفراز . وف « فتاوي » القفال : لس له خلط حنطه حنطة الصي » 
ولا دراهمه بدراهمه ؛ وقول الله تعالى:( وإ تخالطوم ) [البقرة:٠٠٠]‏ ټول على مالا بد منه 
للارفاق » وهو خلط الدقيق بالدقيق والاحم بالاحم لاطبخ ونحوه » ولا يازم الوصي 
الاشباد في بيع مال اليتم على الأدح . وفي « الحرجانيات » لأبي الساس الروياني 
وجمان في أن الولي لوفسق قبل انبرام اليم » هل يبطل البيع ؛ ووجم_ان في أن 
الوصابة هل تنمقد بلفظ الولاة » كقوله : وليتك كذا بمد موتي ؟ ويجوز الودي 


وى 5 


أن يدفم مال اليتم مضاربة إلى من يتصرف في البلد » ويجوز إلي من يسافر به 
إذا جوزنا المسافرة به عند أمن N‏ ».ولو أوصى. 
إلى الله تعالى » وإى زيدءفقياس ماسبق فا إذا أوصى لله تمالى وازيد محيء وجبين . أحدها: 
ارط ل ريد اقلق :ان ري والطاة .ول لضي اا کا 
قد ميته لوصييءفلاورثة أن لايصدةقوه. وقي شرح « أدب القاضي» لأبي عاسم المبادي » أنه 
لو قال : ميته أوصبي” زيد وعمرو» فمٌنا رحلاً,استحقه. و إن اختلفا في التعيين » فبل تبطل 
الوصية أ م حاف كل منه] مع شاهده ؟ قولات . وف « الزيادات » لاي عاص : 
أنه لو خاف الوصي أن يستول غاصب على الال » فله أن يؤدي شيئا لتخليصه » 
والله يمل الفسد من الصلح . 

وفي و فتاوى » القفال : أنه لو أوصى إلى رجل فقال : بع أرضي الفلانية “واشتر 
من ينبا رقبة فاعتقبا عني » وأحج عي » واشتر مائة رطل خبز فأطعمها الفقراء » 
فاع الأرض بمشرة ؛ وكان لاتوجد رقبة إلا" ببشرة » ولا محج إلا" بمشرة » ولا يناع 
الميز بأقل من خمسة © فتوزع الشرة علرها على خمسة أسبم » ولاعصل الاعتاق 
والحج بحصتها » فيضم إلى حصة الب تام الجسة » فينفف فيه الوصية » ورد الباق 
على الورثة » م لو أوصى لكل واحد من زيد وعمرو بشرة » وكان ثلاثة عشر» 
فرد أحدها » دفمت المشرة إلى الآخر . ولو قال : اشتر من ثائي رقبة فاعتقبا» 
وأحج عني » واحتاج كل منها إلى عشرة » فان قلنا : يقدم التق » صرفت العشرة 
إليه » وإلا » فينبني أن يقرع بينم ولايوزعء إذ لو وزع ءلم حصل واحد منها» 


وباب التوفيق . 


14 سورع 5 


هي الال الوضوع عند أجني ليحفظه . واستودعته الوديمة : استحفظته إإها . 
ومن أودع وديعة يمجز عن حفظها » حرم عليه قبولحا ؛ وإن كان قادرا » لكن 
لاش بأمانة نفسه » فهل بحرم قبولحاءأم یکره ؟ وجبان. وإن قدر » ووثق بأمانة 
نفسه > استحب القبول . فان لم يكن هناك غيره » فقد أطلق مطلقون أنه يتمين 
عليه القبرل؛ وهو مول على مابينه السرخبي في« الأمالي » » وهو أنه يجب أصل 
القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض . 


ثري 
لايصح إيداع الجر ونحوها . 
ضل 
الابداع » توكيل خاص » وأركانه » كأركانها أربمة : الحفظ » والماقدان » والصينة. 
لايد من صيئة من المودع دالة على الاستحفاظ »> كقوله : استودعتّك هذا الالء 
أو أودعتلك 1 أو استحففلتك , أو أنبتك ف حفظه » أو احنظه » أو هو وديعة 
عندك » أو مافي ممناها . وفي اشتراط القبول باللفظ ثلائة أوحه . أصحبا : 


لايشترط » بل يكفي القيض في اامقار وامنقول . وااثاني : يشترط . والثااث : يشترط 


(1) في الاصل باب الوديعة » وما أثيتناه من نخ الظاهرية , 
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إن كان بصيغة عقد » كأودعتك » ولايشترط إن قال : احفظه » أو هو وديعة عندك. 
ولو قال : إذا جاء رأس الشبر » فقد أودعتك هذا فقطع الروياني في « الحلية» بالحواز. 
والقياس تخريحه على الحلاف في تمليق الوكالة . ولو جاء ماله » ووضمه بين يدي غيره» 
ولم يتلفظ بثيء » لم محصل الايداع . فلو قبضه الوضوع عنده » ضمنه . وكذا لو كان. 
قد قال قبل ذلك : أريد أن أودعك » ثم جاء الال » فان قال : هذا وديمتي عندك» 
أو احفظه » ووضمه بين يديه » فان أخذه الموضوع عنده » تمت الوديمة إن م يشترط 
الفنول لفظا . وإن لم بأخذه » نظر »إن لم بتلفظ » لم يكن وديمة » حتى أو ذهب. 
وتركه » فلا ضمان عليه 'لكن يأثم إن كان ذهابه بسدما غاب المالك . وإن قال : 
قلت » أو ضمه » فوضعه © کان إيداعاً »كم لو قيضه بيده » كذاقال البنوي . وقال. 
التولي : لايكون وديعة مالم يقبضه . وفي« فتاوى » الغزالي : أنه إن كان الموضّع 
في يده » فقال : ضمه » دخل الال في يده » لحصوله في الموضع الذي هو في يده . وإ 
لم يكن » بأن قال : انظر إلى متاعي في دكاني » فقال : نعم ءلم يكن وديعة . وعلى 
الأول » لو ذهب الموضوع عنده وتركه » فان کان امالك حاضراً بعد » فهو ر 
للوديمة . وإن غاب امالك , ضنه . 


فضل 
لابصح الايداع إلا من جائز التصرف . فلو أودع صي أو محنون مالا “لم يقبله». 
فان قله » ضنه ولابزول الضان إلا" بالرد إلى الناظر في أمره . لكن لو خاف 
هلاكه في يدهءفأخذه على وجه الحسبة صوناً له » لم يضمنه على الاصح . ولايصح 


الايداع إلا“ عند جائز التصرفء فلو أودع مالا عند صي »فتلف »© لم يضمنه »إذ ليس 
عليه حفظه » فبو "م لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف . وإن أتلفه الصي» 


۳٢٦ ف‎ 


فقولان . وبقال : وحبان . أحدها : لاضعان »لان الالك سلطه عليه؛ فصار م لو باعه 
أو أقرضه وأقبضه فأتلفه » فلا ضمان قطماً . وأظيرها : يضمن» م لو أتلف مال 
غيره من غير استحفاظ. ولاتسليط على الاتلاف هناءيخلاف البي.م والقرض . ولو أودع 
ماله عند عبد فتلف عنده » فلا ضمان . وإن أتلفه » فهل يتماق الات برقبته 
کا لو أتلف ابتداءأم بذمته كا لو باءه؛ فيه الحلاف المذكور في الصي. وإيداع السفيه 
والايداع عنده » كايداع الصي والابداع عنده . 


5 
استشيطوه من الخلاف المذ كور ف الي والعد اص ف الاب 

وهو أن الوديمة عقد برأسه» م إذن محرد؛ إن قلنا: عقد, لميضمنه الصي؛ وم يتعلقيرقبة 
العبد. وإن قلنا: إذن » فبالمكس . وخرجوا عليه ولد الارية الودعة » وتاج الببيمة. 
إن قلنا : عقد » فلولد وديمة كالأم » وإلا":فليس بوديعة » بل أمانة شرعية في 
بده يجب رها في الحال » حتى لو لم يؤد مع التمكن » ضمن على الأسح » كذا 
قله البنوي . وقال المتولي : إن قلنا : عقد » لم يكن وديمة» بل أمانة»اعتاراً 
بعقد الرهن والاجارة » وإلا” » نهل بتعدتى > الام إلى الولد كالأضحيةء أم لا 

كالمارية ؟ وحبان » والموافق لاطلاق الور كون الوديمة عقداً . 


تن 
ف أحكام الوديعة 


أحدها : الحواز من الحاننين » وتتفسخ موت أحدها أو جنونه أو إغمائه . 


5 0 


ولو عزل المودع نفسه » ففي انمزاله وحبان » بناء على أن الوديعة إذن “أم عقد ؟ 
إن قلنا : إذن » فالمزل لنوء ك) لو أذن للضيفان في أكل طعامه » فقال بعضهم : 
عزات نضي > بلئو قوله » وله الأكل بالاذن السابق . فعلى هذا » تبقى الوديعة حالما 
وإن قلنا : عقد » انفسخت وبقي الال في بده أمانة شرعية » كالريح تطير الثوب 
إلى داره » فمليه الرد عند التمكن وإن م يطلبعلى الأصح . فان لم يفمل» تعن . 

[الحم ]الثاني : أنها أمانة » فلا يضمن إلا عند التقصير » وأسباب التقصير نسعة . 

أحدها : أن بودعبا الودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك » فيضمن» 
و أودع عند عبده وزوحته وابنه » أو أجني . والكلام في تضمين الالك المودع 
الثاني قد سيق في بابي الرهن والغصب . وإن أودعبا عند القاضى » فوحيارتف 
الدفم إلى القاضي » لم يجب عليه القبول إن كان المالك حاضراً والدفع عليه متييرأء 
وإن لم يكن كذلك » زمه القبول على الأصحءلآنه نائب النائبين .وإذا حمل الناصب 
المخصوب إلى القاضي » ففي وجوب القبول الوجبان » لكن هذا أولى بالنع ليبقى 
مضموناً لدالك. ومن عليه دن لو حمله إلى القاضي » نظر» إن كان بحيث لامجب 
على المالك قوله 5 فالقاضي أولى » وإلا » فوحباتف وأولى بانع وهو الأص-ح < 
لأن الان في الذمة لايتعرض لتلف » وإذا تمين» تءرض له . وجميع ماذكرناه هو 
فا إذا استحفظ غيره وأزال يده ونظره عن الوديعة . أما إذا استعان به في حملبا 
إلى الحرز » فلا بأس» كم لو استمان في سقي الببيمة وعلفها . قال القفال : وكذا 
لو كانت خزاتته وخزانة ابنه واحدة فدفمها إلى ابنه ليضهها في الحزانة . وذكر 
الامام أن المودع إذا أراد الخروج ځاحانه ؛ فامر حفط من يق به من متصليه) وكان 
يلاحظ الزن في عوداته عفلا بأس .وإن فوض الفظ إلى مم 21 يلاحظ اأوديعة 


- ۳۸ - 


أصلاً ؛ففيه تردد. وإن کان الزن خارحاً عن داره الي يأوي إلا »و كانلايلا<ظه» 


فالظاهر الضميلة . 


رع 


هذا الذي ذكرنء > إذا لم يكن عذر . فان کان » يأن أراد سفراً > فينبني 
أن يردها إلى مالكبا أو وكيله . فان تمذر وصوله إليها » دفمبا إلى القاضي» وعليه 
قبولحا . فان لم جد قاضيا » دفسا إلى أمين » ولايكاف تأخير السفر . فان ترك 
هذا الترتيب فدفسا إلى الما ك أو أمين مع إمكان الاقم إلى الالك أو وكيل غعن» 
ويحيء في هذا الملاف السابق . وإن دفع إلى أمين مع القدرة على الما » ضمن 
على الذهب . ولو دفن الوديعة عند سفره » شمن إن دفنبا في غير حرزه[ أو في 
حرز ] وم بل بها أمينا ؛ أو عله حيث لا جوز الابداع عند الأمين» أو حيث 
يجوز الا“ أن الذي أعلمه لايسكن الموضع . فان سكنه » لم يضمن على الأصح. 
كذا فصله امور » وجمل الامام في ممنى السكنى » أن براقا من الجوااب »أو من 
فوق مراقبة الحارس . وقيل : أن الاعلام كالايدام سواء سكن الموضم » أم لا. 
ونقل صاحب « العتمد » وغيره وحبين » في أن سبيل هذا الاعلام سبيل الاشباد» 
أم الائئان ؟ أصحيا : الثاني . فلى الأول » لابد من إعلام رجلين » أو رجل 
وامرأتين ٠‏ وكا تجوز الابداع بمذر السفر كا تبين » فكذا سائر الاعذار »م اذا 
وقع في البقعة حريق أو نهب أو غارة » أو .اف الفرق » وليكن في ممناها 
اذا أشرف الحرز على الحراب ولم جد حرزا ينقابا اليه . 

السبب الثاني : السفر بهاء فاذا أودع حاضراً لم يجز أن يسافر بها فان فمل » 


يمن . وقيل : لايضمن اذا كان ااطريق آمناً » أو سافر في ادر وااغال فيه 


5 ۳۳۹ 


السلامة » والمصحيح الأول . ولو سافر ا امذر » بأن حلا أهل البلد “ أو وقم 
00 > أو غارة » فلاضمان بشرط أن يمحز عن ردها الى المالك ووكيله والحا كم 
وعن ايداع أمين »> وبازمه السةر ما في هذه الحالة » والا* » فهو مضيّع .ولو عزم 
على السفر في وقت السلامة » وعجز عن امالك ووكيله » وال ماك » والآمين » 
فسافر ہا » لم يضمن على الأصح عند الجبور » أثلا ينقطع عن مصاله وينفر الئاس 
عن قبول الودائ.م . وشرط الحواز > أن يكون الطريق آمنا » والا © فيضمن » 
وهذا ظاهر في مألة الوحين . فأما عند الحريق ونحوه » فكان يجوز أن يقال : 
اذا كان احتّال الحلاك في الحضر أقرب .نه في السفر » ذله السفر مها . قال في «الرة, »: 
واذا كان الطريق آهنا » فحدث خوف » أقام . ولو هجم قطاع الطريق » فألقى امال في 
مضيمة إخفاء له فضاع » من . 
رع 

إذا أودع مسافراً » فسافر الوديمة» أو متتجماءفائتجم بها » فلا ضان» لأن المالك 
رضي حين أودعه . 

السب الثالث : ترك الابصاء» فاذا مرض المودع مرا وفاً » أو حمس للقتل» 
ازمه أن بوصي ہا . فان سكت عنباء ضمن » لانه عر "ضا للفوات » إذ الوارث متمد 
ظاهر اليد ويدهيها لنفسه . والمراد بلوصية : الاعلام والأمر بالرد من غير أن يخرجما 
من يده » وهو خير في هذه الخالة بين الايداع والاقتصار على الاعلام والأمر 
بارد“ . ثم يشترط في الوصية بها أمور . 

أحدها : أن يمدز عن الرد إلى الالك أو وكيله » وحينئذ يودع عند الحا م 
أو بوصي إليه . فان عجز » فيودع عند أمين » أو وصي إليه . كذا رتب الجبور» 
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كا إذا أراد السفر . وفي « التبذيب » : أنه يكفيه الوصية وإت أمكن ارد“ 
إلى امالك » لأنه لابدري متى موت . 

الثاني : أن بوصي إلى أمين . فاذا أوصى إلى فاسق » كان ) لو لم بوص » 
فيضمن » ولا بأس بأن يوصي إلى بعض ورثته » وكذا الابداع حيث يجوز أن 
00 

الثالث : أن بين الوديعة وعيزها عن غيرها بإشارة إليها » أو سيان جنسها 
وصفتها . فلو لم ببين الحنس » بل قال : عندي وديعة » فبو كم لو لم بوص . 


رع 


و ذكر الحنس فقال : عندي لوب لفلان » نظر إن لم «وحد في تركته ثوب » 
فبل يضمن ؟ وجبان . أصحها) عند جاهير الأصحاب : يضمن » لتقصيرء في البيان» 
فيضارب صاحب الوديعة بقيمتها مم النرماء . وإن وجد في تركته أثواب > ضمن 
قطما » لأنه إذا لم ييز » فكأنه خلط الوديمة . وإن وجد ثوب واحد» من أيضا على 
الأسح © ولايدفع إليه الثوب الوجود. وقيل : يتمين الثوب اموجودء وبه قطع 
ابنوي والتولي . وفي أصل السألة وجه : أنه إغا يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان 
وذكر ممه مايقتضي الضان . فأما إذا اقنصر عليه » فلا ضمان . 


26 


قال الامام : إذا لم بوص أصلاً » فادعى صاحب الوديمة أنه قصرء وقال الورثة: 
لعلبا تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير » فالظاهر براءة الذمة . 


۳۳ - 


زر 


جميع ماذكرناه إذا تمكن من الايداع » أو الوصية » فان لم يتمكن » بأن قتل 
غيلة » أو مات فحأة » فلا ضمال . 


رع 


إذا مات ولم يذكر أن عنده ودية » فوجد في تركته كيس مختوم » أو غير 
توم كنوت عليه : وديعة فلان » أو وحد في حريدته : لفلان عندي كذا وديعة» 
لم بازم الورثة التسلم بهذا لاحّال أنه كنب هو أو غيره تلبيسأءأو اشترى الكيس وعليه 
الكتابة فل حا » أو راد الوديعة بعد كتابتها في الحريدة ولم محا » وإغا يلزم 
التسلم ' بإقراره أو إقرار الورث ووصيّة أو بيّنة . 

السبب الرابع : نقلبا » فاذا أودعه في قرية » فتقل الوديعة إلى قربة أخرى» 
خان کان بسنها مسافة القصر » ضمن » وكذا إن كان بينها مايسمى سفراً على الصحيح. 
وإن لم يم سفر] » ضمن إن كان فيها خوف » أو كانت المنقول عنها أحرز » وإلاء 
فلا على الاصح . وحيث منمنا النقل » فذاك إذا لم يكن ضرورة . فال وقمت ضرورة» 
خكا ذكرنا في السافرة . وإذا أراد الانتقال بلا ضرورة » فالطريق ماسبق فا إذا 
أراد السفر . والتقل من عحلة إلى -لة » أو من دار إلى دار » كااتقل من قرية 
لل قرب متصلت المارة » فاتف كانت النةول عنها أحرز » ضمن » والا » فلا . 
ولو نقل 5-390 الى بيت في دار واحدة » أو خان“ واحد » فلا ضارت. 


وان كان [ الأول أحرز منها »كان الثاني حرزا أيضاً » قله البنوي . وجيع مسائل 


5 - 


الفصل فيا اذا أطلق الابداع » فأما اذا أمر ] بالحفظ في موضع ممين » فسنذكره 
ان شاء الله تعالى . 

السب اخامس : التقصير في دفم الم لكات > فيجب على المودع دفع اليلكات 
على الممتاد . فلو أودعه » فله أحوال . 

أحدها : أن يأمر ه بالعلف والسقي » فمليه رعابة الأمور . فان امتنم حتى 
مضت مدة عوت مثلها في مثلما » فان مانت > ضمنها »وإلا » فقد دخلت في ضيانه. 
وإ نقصت »> ضحمن نصفبا.وتختلف الدة باختلاف الحيوانات . وإن مانت قبل مضي 
هذه المدة » لم يضمن إن لم يكن بها جوع وعطش سابق . وإن کان وهو عالم بي 
ضن ٠‏ وإلا" > فلا ى الأصح . فان مناه » فيضمن الجيع › اا او 
كا لو استأجر بهيمة فحمّلها أكثر ما شرط . 

الثانية : أن ينباه عن العلف والسقي »> فيعصي إن ضَيّمهبا لرمة اروح ۔ 
والصحيح الذي قله الجبور » أنه لاضعان » وضنه الاصطخري . 

الثالثة : أن لابأمره ولاينباه » فيازم القيام بهاء لانه ازم حفظبا. ثم الكلام 
في أمرين . 

أحدها : المودع لابازمه العلف من ماله » فان دقع إليه المالك علفبا » فذاك. 
ولو قال : اعلفها من مالك » فهو كقوله : اقض دبني . والاصح الرجوع عليه . 
فان لم يذكر شيئأ » راجع الالك أو وكيله ليستردها > أو يسطي علفها . فان لم 
يظفر بها » رفع الآمر إلى الحا م ليقترض عليه» أو بيع جزءا منها » أو يؤجرها 
ويصرف الأجرة في متا . والقول فيه وني تفاريمه » کا سبق في هرب الجال 
وعلف الضالة » ونفقة اللقيط ونحوها . 


e 


الأمر الثاني : إن علفها وستاها في داره » أو اصطله» حيث تملف وتسقى 
<وابه » فقد وى الحفظ . وإن أخرحبا من اوضع » فان كان يفمل كذلك مع 
دوابه لضيق وغيره » فلا ضما . وإ كان أيسدقي” دوابه فيه » فقد قال الشافمي 
رضي الله ءنه في « الختصر » : وإن أخرحما إلى غير داره وهو يسقي في داره» 
خعن . وقال الامطخري بظاهره وأطلق وجوب الفمان . وقالت طائفة . هذا إذا 
كان الموضع أحرز . فان تساويا » فلا ضبان . وقال أبوإسحاق وآخرون : هذا إذا 
كان في الاخراج خوف . فان لم يكنءلم يضمن ءلاطراد المادة > وهذا هو الأصح. 
ثم إن تولى السقي والملف بئقفسه ‏ أو أمر به صاحه وغلامه وهو حاضر لم بزل 
يده فذاك » وإن بشما على بد صاحبه ليسقيها» أو أمره بملفبا وأخرجبا من يده» 
خان لم يكن صاحها أمينا » ضمن » وإلا » فلا على الأسح ءللمادة . قال في «الوسيط»: 


والوجبان فيمن يتولى بنفسه في المادة » فأما غيره » فلا يضمن قطاً . 
ف 


إذا كات النبي عن العلف لملة تقتضيه » كالقولتسج » فملفها قبل زوال الملة 


کا ع + 
وخ 


الد الودوع » كالببيمة في الأحوال المذكورة . ولو أودعه تخيلا » فوجبان . 


تأده : سقيا كستي الدابة . والثاني : لابضمن بترك السقي إذا لم بأمره به . 


E 


ثياب الصوف اتي ,فسدها الدود > يجب على المودع نشرها وتعريضها للريح . 
بل يازمه لبسها إذا لم يندفع إلا“ بأن. تلبس وتميق بها رائحة الآدمي » فان لم يغمل 
ففسدت » تعن »سواء أمره امالك أو سكت . فان نهاه عنه »فامتنع حتى فسدت » 
كره ولايضمن . وأشار في « التتمة » إلى أنه حي فيه وحه الاصطخري ولو كان 
الثوب في صندوق مقفل » ففتح القفل ليخرجه ويشره »© قال البنوي : لابضمن 
على الأصح . هذا كله اذا عل الودع . فان لم يمل »بأن كان في صندوق أو كيس 
مشدود ولم يله المالك » فلا ضان . 

السب السادس : الانتفام » فالتعدي باستعال الوديمة والانتفاع ما » كلس اأثوب» 
وركوب الدابة »خيانة مضمنة . فان كان هناك عذرءبأن لبس لاقم الدود كاسبق» 
أو ركنن الدابة حيث يجوز إخراحبا للسقي وكانت لاتنقاد. الا“ بالركوب» فلا ضان. 
وان انقادت .من غير ركوب فركب » ضمن . ولو أخذ الدرام ليصرفا الى حاجته» 
أو الثوب ليلبسه » أو أخرج الذابة ليركبها »ثم لم يستعمل » ضمن » لن الاخراج 
على هذا القصد خيانة . ولو نوي الاخذ انفسه فل ا ؛لم يضمن على الصحيح 
وقول الأكثرين » وغمه ابن سربج . وجري الملاف » ف) لو نوی أن لابرد الوديمة 
بعد طلب الالك . وقيل : يضمن هنا قطماء لأنه بصير مسك انفسه » قاله القاضي 
أبوحامد والماوردي . وبحجري الوحبان » هما اذا كان الثوب في صندوق غير مقفل 
فرفع رأسه ليأخذ ان ظ ثم بدا له . ولو كان الصندوق مقفلاً والكيس 
ختوما » ففتح القفل وفض الم ولم يأخذ مافيه » فوحبان . أحدها : لابضمن 
مافه » وأغا يضمن اخم اأذي تصرف فيه . وأصحها: يضمن مافه »لاله هتك الحرز. 
وعلى هذا » ففي تان الكيس والصندوق. وجبان »لأنه لم يقصد الليانة في ااظرف. 


- Mo - 


ولو خرق الكيس[ نظر »إن كان الحرق ] تحت موضع الم فمو كفض ال لتم .وان كانفوقه » 
م يضمن الا“ نقصان المرق.ولو أودعه شيئاً مدفوناً فنيشه»فبو كفض الحم .ولايلتحق 
بإلفض وفتح القفل حرة الط الذي يشد به رأس الكيس » أو رزمة الاب » 
لان اأقصد منه المتع من الاقتشار » لا أن يكون مكنوماً عنه . وعن «الحاوي» 
وحبان فيا اذا كانت عنده درام فوزنها ‏ اود ءا - أو ثياب فذرعبا ليعرف طولما » 
أنه هل يضمن ؟ ويشه أن يجيء هذا الحلاف في حل الشد . 


ات : ليس هو مثله م داتعم 


2 


إذا صارت الوديمة مضمونة على المودع باتتفاع أو إخراج من الحرز أو غيرها 
من وجوه التقصير » ثم ترك الحيانة ورد الوديمة إلى ٠كانها‏ » لم برأ وام تمد 
أمانته . فلو ردها إلى المالك ثم أودعه ثانا » فلا شك في عود أمانته . فلو لم بردهاء 
بل أحدث له امالك استئنا فقال : أذنت لك في حفظها » أو أودعتكبا »أو استأمنتك» 
أو أبرأتك من الضإان » فوحباك . وحوز أن يقال : قولارنف اض بس 
أمينا وببرأ . ولو قال في الاتداء : أودعتك» فان خنت ثم تركت الإيانة » عدت 
أميتا لي » فخان ثم رك الخيانة » قال التولي : لابعود أميناً بلا خلاف » لأنه إسقاط 
مالم حب » وتعليق الوديمة . 


وح 


قال : خد هذه وديعة وما » وغير وديمة نوما » فهو وديمة أبد . ولو قال : 


- ۳۳ 


ودبعة وا ¢6 وعارية وما ¢ فهو وديعة ف اليوم الأول » وعارية ف اليوم الثاني ¢ 
شم لاتمود وديمة أبد > حکاه الروباني في كتابه 0 البدر » عن اتفافق الأصحاب 5 


فل 

إذا خلط الوديعة مال نفسه » وفقد التمييز » ضمن » وإن خلطها مال آخر لامالك» 
ضر أيضا على الأسح » لآنه خيانة . ولو أودعه درام فأنفق 5 درا » ثم رد مثله 
إلى «وضمه » لايراً من انه » ولاعلكه المالك إلا“ بالدفع إليه » ثم إن كان المر دود 
غير متميز عن الباق » صار ايع مضمونا» لخلطه الوديعة مال نفسه . فان تيز » 
فالباقي غير مضمون » وإن ام ينفق الدرع اللأخوذ » ورد“ بعينه » ام يبرأ من ضهان 
ذلك الارع » ولابصير الباقي مضموناً عليه إن تيز ذلك الارع عن غيره » وإلا » 
فوجبان . ويقال : قولان . أحدها : يصير الباق مضموناً لخلطه الضمون بثيره . 
وأصحها : لا » لأن هذا الملط كان حاصلاً قبل الأخذ . فعلى هذاء لو كانت 
الل عشرة فتلفت » لم يلزمه الا درم » ولو تلفت حمسة » ازمه نصف درم. 
هذا كله اذا لم يكن على الدرام خم ولا قفل » أو كان وقلنا : محرد الفتح والفض 
لايقتضي الغمان . أما اذا قلنا : يقتضيه وهو الأصح » فبالفض والفتح يضمن الجيع. 


زع 


اذا أتلف بءض الوديءة »وام يكن له اتصال بالباقي » كأحد الثوبين » ام يضمن 
إلا" المتلف . وان كان له اتصال» كتحريق الثوب » وقطم طرف العبد والبهيمة » نظر 
ان کان عاملاً » فهو جال على الكل » فيضمن اجيم . وان کان عط ؛ ن 
المتلف » ولايضمن الباق على الأصح . 


مضني - 


السب السابع : الخالفة في الحفظ . فاذا أمره تحفظبا على وجه مخصوص > 
فعدل إلى وجه آخر وتلفت » فان كان التلف يسبب الحبة المعدول إليبا » شعن » 
وكانت الخالفة تقصيراً . وإن تلفت يسبب آخر » فلا ان . 

هذم حملة السبب » ولتفصيابا صور . 

إحداها : أودعه مال في صندوق وقال : لاترقد ؛فرقد عليه » نظرء إن خالف 
بالرقود » بأن انكسر رأس الصندوق قله » أو تلف مافيه » ضمن > وإلا" » فان 
كان في بدت عرز » أو في صحراء فأخذه لص » فلا مان على الصحيح» لانه 
زاف را وان کا ق ا واخ هن مو خاي الستدوة 4 نعل 
الاصح . وإغا بظبر هذا » إذا سرق من جانب لو لم برقد عليه لرقد هناك » 
وقد تمرض بعضبم لهذا القيد . ولو قال : لاتقفل عليه» فأقفل » أو لاتقفل إلا” 
قفلاً » نأقفل قفلين » أو لاتغلق بإب الست » فأغلقه » فلاضان على الصحيح . 
ولو أمره بدفنها في بسّه وقال:لاتين؛ فى » فو كم لو قال : لاترقد عليه» فرقد »© ثم 
هو عند الام ترداد منقوص غير مذروم على امالك 6 لو نقل الوديمة عند الضرورة 
لاإرجع بالاجرة على الالك » لانه متطوع ؛ نص عليه في « عيوك امسائل ». 

[الدووة]الثانية :أو دعه درام أو غيرها وقال:اربطها في ككء فأمسكبا »تقل الزني: 
أنه لاضان . ونقل الربيع : أنه يضمن . وللأصحاب ثلائة طرق . أحدها : إطلاق 
قولين . والثاني : أنه إن لم بربطبا في الك واقتصر على الامساك » من ٠»‏ وإن 
أمسك ,اليد بعد الربط لم يضمن. والثااك وهو أصحبا : إن تلفت بأخذ غاصب » 


فلا ضان» لان اليد أحرز النسبة إليه . وإ سقطت بنوم أو نسيان » ضمن » لانها 


الروضة ج/ 5 - م/ ۲۲ 


د ۳۳۸ 


أو كانت مربوطة لم تضم بهذا السبب » فالتلف حصل بالخالفة , ولفظ النص في «عيون 
السائل » مصرح بهذا التفصيل . ولو لم ربطا في الج وحملبا في جیه ؛لم يضمن» 
لانه أحرزء إلا" إذا كان واسماً غير مزرور . وفي وجه ضميف: يضمن» وبالمكس 
يضمن قط . أما إذا امتثل فربطا في كه » فلا يكلف ممه الامساك اليد » ثم 
ينظر إن جمل الميط الرابط خارج الس فأخذها الطرار» ضمن »؛ لان فيه إظبار 
الوديمة وتنبيه الطرار » لانه أسبل عليه في قطمه وحله . وإ ضاع بالا تر سال 
وانحلال المقدة » لم يضمن إذا كان قد احتاط في الربط » لاا إذا انحات بقيت 
الدرام في الس اق خف الب ارا وال الع اکن <k‏ . فان 
أخذها الطرار » لم يضمن . وإن ضاعت بالاسترسال » ضمنء لان المقدة إذا انحلت : 
تنائرت الارام » هكذا قاله الاصحاب»وهو مشكلء لان الأمور به مطلق الربط . 
فاذا أتى به » وجب أن لاينظر إلى حبات ااتلف » لاف ماإذا عدل عن الأمور به 
إل غيره فحصل به التلف . 


فى 


لو أودعه درام في سوق أو طريق» ولم يقل : اربطها في كك, ولا امسكا 
في يدك » فربطا في ا وأمسكما باليد » فقد باغ في الحفظ . وكذا لو جلما 
في جيبه وهو ضيق » أو [واسم] «زرور . فان کان واسما غير .زرور » ضمن» 
لسبولة تناولها باليد. ولو أمسكها بيده وام يربطها > لم يضمن إن تلفت بأخذ غاصب» 
ويضمن إن تلفت بنفلة أو نوم . فلو ربطها ولم يمسكها بيده » فقياس ماسبق أن 
ينظر إلى كيفية الريط وحبة التلف . ولو وضمبا في الك وام ربا فسقطت > 


فال كانت خفيقة لا بشهر مغ 6 تعن ¢ اقفر ٫طه‏ ف الاحراز 1 وإن كانت ھر شەر مء 


5 الى 5 


لم يضمن » ذكره في « البذب» وقياس هذا , يازم طرده فيا سبق من صدور 
الاسترسال كاها . ولو وضم) في كتو'ر عمامته ولم يشد » تعن . 
فرع 
أودعه في سوت وقال : احفظها في بيتك © فينبئي أن عضي إلى بته ومحفظما' 
فبه . فان أخر من غير عذر » ضمن . وإن أودعه في الت وقال : احفظها في 
المت فربطها في I‏ وخرج ما » صارت «ضمونة عليه . و كذا لو ام مخرج با 
وربطبا في ul‏ مع إمكان إحرازها في الصندوق ونحوه . وإن كان ذلك لقفل 
تعذر فتحه ونحوه › أم يضمن . قال في د المتمد »: وإ شدها في عضده وخرج 
مها » فان كان الشد ما بلي الأضلاع» ام يضمن » لانه أحرز من البيت » وإن كان 
من الحانب الآخر ؛ ضهن » لان البدت اور منه . وي ت#قييدم الصورة بما اذا قال : 
احفظا في الست » إشمار بأنه لر أودعه في البيت وام بقل شأ » جوز له أن مخرج 
ما مربوطة » ويشه أن يكون الرجوع الى المادة . 
الصورة الثالثة : إذا عبن الوديعة مكنا فقال : احفظ) في هذا البيت أو في. 
هذه الدار » فاما أن يقتصر عليه » وإما أن شماه مع ذلك عن النقل » فان اقتصر 
عليه فتقلبا إلى مادونه في الحرزء غمن على الصحيح وإن كان التقول إليه حرزاً 
اثلا . وإن تقلا إلى بدت مثل الأول» لم يضمن » إلا“ أن بتلف ببب النقلء كاتهدام 
البيت النقول إليه » فيضمن » لأن التاف حصل بلحالفة . والسرقة من النقول إليه 
كالانهدام » قاله البغوي والتولي . وفي كلام النزالي مايقتضي إلحاق اأسرقة والنصب 
بإلوت » وكذا صرح به بمضم . وإن نهاء فقال : احفظ في هذا البيت ولاتتقاباء 


فاك ثقلبا من غير ضرورة » تعن » أصريح الخالفة من غير حاحة »> سواء كارت. 
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النقول إليه أحرز أو / يكن .قال الاسطخري: إن كان أحرز من الأول أو مثله» 
لم يضمن » والصحيح الأول . وإن نقل لضرورة غارة» أو غرق » أو حريق » 
أذ غلبة لصوس » لم يضمن وإن كان النقول إليه حرزا اثلبا . ولابأس بحكونه 
دون الأول إذا لم يحد أحرز منه . ولو ترك اانقل والحالة هذه » غين على الأصح» 
لأن الظاهر أنه أراد بالنبى تحصيل الاحتياط. ولو قال :لاتنقلبا وإن حدئت ضرورة» 
فان لم ينقلبا » أم يضمن على الصحيح »ملو قال : أتلف" مالي » فأتلفه»لايضمن» 
وإن نقل » لم يضمن على الأصح»لأنه قصد الصيانة . وحيث قلنا : لايجوز النقل 
إلا" لغرورة» فاختلفا في وقوعبا » فان عرف هناك مايدعيه المودع » صدق بيمينه» 
وإلا » طولب بالبينةءفان ام تكن ببنة » صدق امالك بيمينه . وحكى أبوالفرج الزاز 
وحباً » أن ظاهر الحال يننبه عن اليمين» ثم ذكر الأعة أن جيع هذا فيا إذا كان 
الت أو الدار المينة لهودع ٠‏ أما إذا كان لمانك » فايس المودع إخراجما من 
ملكه محال » إلا أن نقم ضرورة . 

الصو رة الرابعة : إذا نقلبا من ظرف إلى ظرف » حكخريطة إلى خريطة » 
وصندوق إلى صندوق » فالتلخص من كلام الأصحاب على اضطرابه » أنه إن ام 
بجر فتح قفل ولا فض تم ولاخلط» ولم يمين الالك ظرفاً » فلا ضانلجرد 
النقلءسواء كانت الصناديق للمودع أو لذالك . وإذا كانت لامالك» فحصولها في يد 
المودع قد يكون حبة كونها وديمة أيضاءإما فارغة » وإما مشنولة بالوديمة » وقد 
تكون ية المارة. وإ جرى شيء من ذلك » فالفض والفنيم والخلط » سيق أنها 
مضمنة . وإن عين ظرفا » نظرءإن كانت الظروف لمالك » فوحبان . أحدها : 
يضمن . وأصحها : لا » لأنها وديسّان » وليس فيه إلا" حفظ أحدها في حرز 
والأخرى في آخر . فملى هذا إن نقل الى مادون الأول » ضمن » وإلا » فلا . 
وان كانت الظروف لودع » في كالبيوت بلاخلاف . 
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الصو رة الخامسة : قال : احفظ وديمتي في هذا الببت .ولاتدخل اليا أحدأه 
أو لانستمن على حفظها بالحارسين» فخالف » فان حمل التلف سبب الحالفة» بأن 
سرقبا الذن أدخلبم » أو الارسون » ضمن . وان سرق غيرم أو وقع حريق » 
فلإ ضبان . 

[ ااصووة ] السادسة : أودعه خا وقال : احله في ختصرك » فحله في بنصره » 
فيو أحرز » لكن لو انكر لغلظباء أو جلي في الأغلة الملياء ضمن . وان قال : اجمله في 
النصر» فحءل في الخنصر » فان کان لابنتمي الى أصل البنصر » فالذي فال أحرز». 
ولا ضمان . وان کان ينتبي اليه »> ضمن . وان أودعه الخاتم وام يقل شيا » فان 
جمله في غير انر »لم يضمن » الا" أن غير الحنصر في حق اارأة كالمنصر . 
وان له في الأنصر » ففيه احمالان عن القاضي حسين وغيره . أحدهما : يضمن» 
لانه استمال . والثاني : إن قصد المحفظ » لم يضمن . وإن قصد الاستعال» من 
وفي « الرقم » لامبادي : أنه ان حمل قّصه الى ظبر الكف » ضمن . والا ءفلا. 


ات : لار أنه يضمن مطلقاً » الا اذا قصد الحفظ . وانأعم 


[ الصو رة]ااسابعة : أودعه وقال : لاتخبر اء فخالف »فر قا من أخبره » أو م نأخيره. 
من أخبره » ضن . ولو تلفت بسبب آخر » أم يضمن . وقال العبادي : لو سأله رجل 
فقال : هل عندك افلان وديمة ؟ فأخبره » ضمن » لأن كتمبا من حفظها . 

لاسب الثامن : التضييع > لان المودع مأمور تحفظها في حرز مثلبا بالتحرز عن 
أسباب التاف . فلو أخر إحرازها مع التمكن »أو حملبا في مضيعها »أو في غير 
حرز ملا » ضمن . ولو جملبا في أحرز [ من حرز ] مثلباء ثم تقليا الى حرز 


مثلبا » فلا ضما . ثم هنا صور . 


Er 


[الصو رة] الأولى: اذا أعل بالوديمة من يصادر المالك ويأخذ أمو اله قينا خلاف ما اذا 
“أعلمه غير المودع » لأنه لم يلتزم الحفظ . ولو أعل الودع اللصوص بالوديمة » فر قوهاء 
إن عين الموضع » شمن » والا » فلا . كذا فصله البنوي . 

[ الصورة] الثانية:ضيع باانسيان» عن غلل الأصحءويؤ بده نص الشافمي رضي الله عنه 
في « عيون المسائل » » أنه لو أودعه إناءة من قوارير » فأخذه الودع بيده ليحرزه في 
متزله » فأصابه ثيء من غير فله فانحكدر »2 ام بضمن » ولو أصابه بفعله عط 
أو عامدا قبل أن يصل الى البيت أو بعدما وصله » فهو ضامن . واللطأ والنسيان 
يحريان محرى واحداء ولام قالوا : [ لو [ انتفع بوديمة ثم ادعى غلطأ وقال : 
ظننته ملكي » لايصدق مع أنه احمال قريب » فدل على أن الناط لايدفع الضمان . 

| الصورة] الثالثة :إذا أخذ الظالم الو ديمة قب رأفلا ضبان على المودع»كا لو سرقت منه. 
وإن أكرهه حتى يسلا بنفسه > فلهالك مطالبة الظلم بالفمان » ولا رجوع له إذا 
غرم » وله أيضا مطالبة المودع على الأصح > ثم برجم على الظالم » وها كالوحبين 
في أن المكره على إتلاف مال النير » هل يطالب ؟ وم طالبه الظالم بالوديمة » 
لزمه دفعه بالانكار والاخفاء والامتناع ماقدر ٠‏ فال ترك الاقم مع القدرة » ضعن . 
وإن أنكر فحلفه » جاز له أن حاف اصلحة حفظ ااوديمة » ثم تلزمه الكفارة 
على المذهب . وإن أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق » فحاصله التخبيز بين الحاف 
وبين الاعتراف والتسلم . فان اعترف وسل » ضبن على المذهبء لأنه فدى زوجته 
بالوديمة . و[ إن ]حلف إلطلاق » طلقت زوجته على الذهب » لأنه فدى الوديمة بزوجته. 

السبب التاسع : المحو د . فاذاقال المودع : لاوديعة لأحد عنديءإما ابتداي 
وإما حواباً لسؤال غير الالك » فلا ضمان » سواء جرى ذلك محضرة الالك أو في 
غيبته » لآن إخفاءها أبلغ في حفظها .وإن طلبها امالك فححدها » فهو خائن ضامن. 
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وإن لم بطلببا » بل قال : لي عندك وديمة» فسكت » لم يضمن . وإن أنكر م 
يضمن. أيضا على الأصح لأنه قد يكون في الاخفاء غرض صحيح » يخلاف ما بعد 
الطاب . فلو جحد ثم قال :كنت غلطت أو نسيت » لم يبرأ إلا أن يصدقه الالك. 
ت 

من أنكر وديعة ادعيت » صدف سمينه . فلو أقام الدعي نة بالايداء » 
أو اعترف ما المدعى عليه » طولب بها . فان ادعى ردها أو تلفبا قبل الجحود 
أو بعده 0 نظر ٤‏ صيغة ححوده 7 فان أنكر أصل الايداع € م تقل دعوآه الرد» 
لتناقض كلامه وظبور خيانته . وأما في دعوى التلف »© فيصدق» لكنه كالغاصب 
فيضمن . وهل تكن من تايف المالاك ؟ وهل تدمع متته على مابدعيه من الرد 
أو التلف ؛ وجبان . أصحم : نعم»لاحال أنه ني فصار كن أدعى وقال:لابينة 
لي ثم حاء بديئة تسمع . على هذا » لو قامت سنة الرد أو الملاك قل !جود 1 
سقطت اإطالة . وإن قامت الاك رمک الجحود» تعن »يا ته .وقد حكينا ف ألفاظ 
اأرائعة إذا قال ٠»‏ اشتريرت اة ثم قال ء عائة وتسان » أن الأصحاب فرقوا بين 
أن يذكر وحبا عتملاً في النلط » وبين أن لايذكره » وام بتعرضوا نثله هناء 
والتسوبة نپا متحبة 5 وإت ا صيغة دحو ده . لايازمني تسلم ٿيء إليك 6 
أو مالك عندي وديعة أو شىء صدق في دعوى الرد والتلف ٬لأنما‏ لاتناقض كلامه 
الأول ۾ فاك اعرف بأنه كان باقياً بوم الحدود الم تصدق ف دعوى الرد إلا همنة. 
وإن ادعى الاك » فكااخاصي إذا ادعاه . والذهب أنه يصدق يميه ويضمن . 

الک الثالث من أحكام الوديمة : ردها عند بقائها »فاذا كانت الوديمة باقية > 
ازم المودع ردها إذا طلہہا امالك » ولس المراد أنه جب عليه ماشرة الرد وعمل 
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مؤنته » بل ذلك على الالك »> وإغا على المودع رفع اليد والتخلية بين الالاف وماله» 
فان أخر من غير عذر » دخلت الوديمة في ضانه . وإن كان هناك عذر يسر 
قطمه » بأن طالبه في جنح اليل والوديمة في خزانة لايتأثى فتح با في الوقت » 
أو كان مشنولاً بصلاة أو قضاء الماحة» أو في حمام أو على طمام فأخر حتى يفرغ» 
أو كان ملازماً لغريم حاف هربه » أو كان المطر واقعاً والوديمة في الببت فآخر 
حتى ينقطع ويرجع إل ايت »وما أشيه ذلك فله التأخير قطماً . فلو تلفت الوديمة 
في تلك الال » فقطع التولي أنه لاحعان» لمدم تقصيره »> وهذا مقتفى كلام اللذوي 
أا . وافظ النزال في « الوسيط » يشعر بتفصيل » وهو أنه إن كان التأخير اتعذر 


الوصول إلى الوديمة ؛ فلا تمان . وإن كان لمسر باحقه » أو غرض فوته ؛ضن 


فلك : الراجح أنه لايضمن مطلقاً ؛ وصرح 4 كثيرون. وان عر 


رن 


قال المودع : لا أرد حتى شبد أنك قضتبا» فهل له ذلك ؟ فل ثلاثة أوحه 
سبق ذكرها في « كتاب الوكالة » »ووجه رابم » أنه إن كان امالك أشبد بالوديمة 
عند دفمبا » فله ذلك » وإلا » فلا . 
ر 
يشترط كون اأردود عليه أهلاً للقض . فلو حجر عليه بسفه » أو کان ناما 


فوضهها في بده » لم عز . 


~0 


أودعه جماعة مالا » وذ كر أنه مشترتك ينهم » شم حاء يعضوم بطليه ؛أم يان 
لودع القسمة ولاتسلم اجميع » بل برفع الأمر الى ال ماك ليقسمه ويدفع إليه نصيبه. 


وو 


قال له:ردها على فلان وكيلي :فطلب الوكيل فل رد٣‏ فمو م لو طلب امالك فى وکن 
له التأخير ليثبد الدفوع اليه على القنض » لأنه لو أنكر» صدق يمينه . وان ام بطلب 
الوكيل › فان ام يتمكن من الرد” » ام تصر مضمونة » والا" » فوحهان » لأنه 
لا أمره بالدثم الى وكيله »ءزله » فيصير مافي يده كالأمانة الشرعية » مثل الثوب تطيرء 
الريح الى دار . وفيها وحبان. أحدها : تند الى الطالبة . وأصحها : تنتبي بالتمكن 
من الرد”. قال ابن كج : وجري الوجبان فيمن وجد ضالة وهو يعرف مالكبا . 
وذكر إمام الحرمين في الأساليب » أنه لو قال : رد ابوديمة على من قدرت عليه 
من وكلائي هؤلاء ولاتؤخر» فقدر على الرتد” على بعضهم» وأختّر ليرد على غيره » فهو ضامن 
عاص التأخير » وأنه لو لم يقل : ولاتؤخر » يضمن بالتأخير » وفي المصيان 
وحبان . وإنه لو قال : ردها على من شئت” منم » فلم رد على واحد ليرد على آخر» 
لا بعصي »> وفي الضان وحباك . 

رع 
| 

هل تحب على الودع الاشباد عند الدفم إلى الوكيل ؟ وحہان جاریان فما لو دفم 

إله مالاً ابتداء وأمره بإيداعه » أصحها عند اللنوي : تحب » م لو أمره بقضاء 


۳٤٦‏ ب 


دينه يلزمه الاشباد » وأصحما عند النزالي : لا » لأن قول المودع مقبول في 
الرد والنلف » فلا يي الاشباد » لان الودائم حقها الاخفاء » مخلاف قضاء الان . 
فاذا قلنا : يجب » المع كا ذكرناه في « كتاب الوكلة »: أنه إن دم في غيبة 
الم وکل من غير إشهاد ¢ ص 5 وإ دع حضرته » / يضمن على الأصم : 
فصل 

طاليه المالك بردها » فادعى التلف بسب فى كالرقة ؛ صدف سميئه . وإرت 
ادعاه دسب ظاهر كالحريق وااذارة والسيل 6 فان لم دعرف ما ادعام لك النقعة» 
لم يقبل قوله في الحلاك به . وإن عرف المشاهدة أو الاستفاضة » نظر »إن عرف 
عمومه » صدق بلا عين. وإن م يعرف عمومه » واحتمل أنه لم يصب الوديعة » 
صدق اليمين 5 وإِن لع يذكر سرب التاف ¢ صدف سمينه » ولايكاف يان ممانه . 
وإذا نكل المودع عن اليمين > حاف امالك على نفي العم بالتلف واستحق » وعدة 
المتولي موت الحيوان والنصب من الأأسباب الظاهرة . وفي « التبذيب » إلحاق النصب 


والرقة) وهو الأقرب. 
صل 
إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك » صدق سممنه . فان مات 
قبل ال خلف »> ناب عنه وارثه وانقطمت المطالبة حلفه . وإ ادعى الرد على غير 


من التمنه » لم يقبل إلا" بينة ٠‏ وتفصيله بصور . 
إحداها : إذا مات الالك »ازم المودع الرد على ورثته . حتى أو تلف في يده 
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.يعد التمكن من الرد » ضن على الاصح . فان أم بحد الورثة» رد إلى الا كم . 
وقيد في « المدة » هذا الحواب ها إذا ام تعلم الورثة بالوديمة » أما إذا علموا » 
غلا عب الرد" إلا“ بعد طلم . ولو طاليه الوارث فقال: رددته على الالك» أو تاف 
في يدي في حياته » صدق بيمينه . وإن قال : رددته عليك ,فأنكر » فالمصدق الوارث. 
وإن قال : تلف في يدي قبل تمكني من الرد» فل الصدقٌ الوارث كدعوى الرد؟ 
أم المودع لان الاصل براءته ؟ وجبان . 


فلك 9 يذبغي ان يكون الثاني اصح اتام 


[الصورة] الثانية : مات المودع » فعلى وارثه ردها . فان تلفت في يده بعد التمكن » 
خعن على الاصح . فان كان المالك غائ » سلا إلى ال جاک . فلو تنازعا » فقال وارث 
اودع : رد“ عليك .ورثي » أو تلفت في يده » قال التولي : أم يقبل إلا" ببينة. 
وقال البغوي : يصدق بيمينه » وهو الوجه » لان الاصل عدم <صولها في يده . 
ولو قال : رددتها عليك ؛ فالصدق الالك. ولو قال : تلفت في يدي قبل التمكن» 
.فعلى الو<بين . 

| الصورة ]| الثاأثة:[ لو ] قال من طيرت الريح ثوبا إلى داره : رددت على الالك» 
وادعاه الاتقط > ام يدف إلا نة . 

[الصووة |الر ابعة: إذا أراد المودع سف رأءفأودعبا أمينا » فادعى الامين تلفبا» صدق . 
وإن ادعى الرد على امالك » ام يقبل ءلانه لم يأتمنه . وإن ادعى الرد على المودع» 
حدق ء لانه أمينه.. كذا ذكره النزالي وااتولي » وهذا ذهاب إلى أن للمودع إذا عاد 
من افر أن يستردهاء وبه صرح السادي وغيره . وحكي عن الامام أن اللائق 


عذعب الثافعي جه أله » مته من الاسترداد » بخلاف الودع يسترد من الغاصب 
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على وجه » لانه من الحفظ .الأمور به . ولو كان امالك عيئّن أمينا فقال : اذا 
سافرت فاجملها عند فلان » فقعل » فاك بالمكس » أن ادعى الرد على الالك > 
صدق . وان ادعاه على لودع الاول »لم يصدق . 

[ الصورة ] الخامسة: قال ا : أودعتها عند وله فلان بأمرك » 
فلامالك أحوال . 

أحدها : ينكر الاذذث» فيصدق بمينه . فاذا حلف » نظر ان كان فلان مقرأ 
بالقبض والوديمة باقية » ردها على امالك . فان غاب المدفوع اليه » فللمالك تنريم 
المودع . فاذا قدم » أخذها وردها على امالك واسترد اليدل . وان كانت تالفة » 
فلامالك تضرم أيهم شاء » وليس أن غرم الرجوع على صاحبه ازعمه أن الالك ظالم 
ما أخذ . وان کان فلان منكراً » صدق سمينه » واختص الغرم بالمودع . 

[الخالة] الثانية: يمترف بالاذن وينكر الدفعءفوجران. أحدها:يصدق الودع وتجمل 
دعوى الرد على وكيل الالك كدعواء على امالك . وأصحه : تصديق امالك ٠‏ لأنه 
بدعي الرد“ على من لم بأتمنه .ولووافق فلان الودع وقال : تلفت في يدي ءلم يقبل 
قوله على امالك » بل تحلف امالك ويغرم المودع . 

[الالة] الثالثة : يمترف بالاذن والدفع معأءلكنه يقول:لم تشهدهوالمدفوع إليه منكر» 
فينى على وجوب الاشباد على الايداع . فان لم نوجبه » فليس له تغريعه . وإ 
أوحبناه » فملى الحلاف السابق في الوكالة في نظير هذه الصورة . ولو اتفقوا جا 
على الدفم إلى الأمين » وادعى الأمين ردها على المالك,أو تلفها في بده » صدق بيمينه. 
هذا إذا عدّن امالك الامين » أما لو قال : أودعما أميناً »ولم يعينه » فادعى الأمين. 
انلف » صدق . وإن ادعى الرد على المالك » فالصدق الالك » لأنه لم يأتمنه » 
كذا ذكروه . ولو قيل : أمين أمينه أمينه » كا تقول على رأي : وكيل و كيل 
وكيله لم بعد . 


3 ۳6 - 


ت : بل هو بعد » والفرق ظاهر . 


5 

في يده مال » جاء رحلان ادعى كل* أنه مودعه © فجوابه يفرض بصبيثم . 

إحداها : أن يكذم) ويقول : الال لي » فبحلف لكل أنه لايازمه تسليمه إليه . 

[الصيغة ]الثاني :أن يقر لأحدهما بمينه »فيمطاه » وهل تحلف الآخر ؟ بى على أنه 
لو أقر ازبد شيء »> ثم أقر به أعمرو » هل ينرم لممرو ؟ إت_ قلنا : لا » 
غلا . وإن قلنا : نعم » عرضت اليمين عليه . فان حلف » سقطت دعوى الاخر. 
وإن تكل » حلف الآخر . ثم هل يوقف الال بتي إلى أن يصطلحا » أم يقم 
بن ک) لو أقن لماءأم يغرم المدعى عليه القيمة له فيه ثلائة أوجه عن أن سريج» 
قال ابن الصباغ : المذهب هو الثالك . 

[الصمغة |الثالئة : قال : هو لكاءفبو کال في بد شخصين بتداعيانه . فان حلف 
أحدها » قفي له » ولاخصومة الآخر مع اودع » لنكوله . وإ تكلا أو حلفا » حمل 
بينها» وحكتم كل واحد متها في النصف الآخر كال ىك في الجيع في حق غير القر له 
وقد بنناء . 

[الصيغة ] الرابعة : قال: هو لأحدكا وة نسيت عينه » فان ضمنا المودع بايان » 
فو ضامن » وإلا » نظر»ىإن سدقاه » فلا خصومة لم) ممه » وإنما الحصومة بينها . 
خان اصطلحا في ثيء > فذاك » وإلا » فيجمل الال ضكأنه في أيدها بتداعيانه » 
هذا هو الصحيح . وقيل : هو کال في بداثالث يتداعيانهءلآنه لم يكبت لأحدهمايد. 
غملى الأول ؛ أو أقام كل واحد منيا بينة؛ | أو حلفا أو نكلا » فهو بينها . وإن 


۳0۰ ~ 


أقام أحدها بينة أو حلف » ونكل صاحبه » قضي له . وعلى الثاني ,لو أقام كل" ببنة]» 
فعلى الملاف في تعارض الءينتين . وإن نكلا أو حلفا » وقف الال نىا . وسواء 
قلنا بالأول أم بالثاني » هل بترك الال في بد المدعى عليه إلى أن تنفصل خصومتهاء 
أم يتزع منه ؟ فيه قولان . أظبرها : الثاني» وبه قام البنوي وغيره . قال امتولي : 
والقولان فا إذا طلب أحدها الانتزاع والآخر الترك » أماإذا اتفقا على أحد الأمررن» 
فيدع الجا ك رأ . أما إذا كذباه في دعوى النسيان وادعيا عله » فهو الصدق 
سمينه » ويكفيه عين واحدة على نفي المل» لأن المدعى شيء واحد وهو عليه . وهل 
للحاكم تحليفه على نفي العم إذا لم يدعه الحصان ؟ وجران . ثم إذا حلفء فالمكم 
كا إذا صدقاه في النسيان ٠‏ وقيل : ينتزع امال من بده هنا ون لم ينتزع هناك » 
لأنه خائن عندها بدعوى النسيان » وإن نكل» ردت المين علبي . فان تكلا ». 
فالملل مقسوم ينما أو موقوف حتى يصطلحا على ماسيق . وإن حلف أحدها فقطء 
قضي له . وإن حلفا » فقولان . ويقال : وجبان . أحدها: يوقف حتى نصطلحا. 
وأظبرما : يقم »لأنه في أيديما. وعلى هذا » يغرم القيمة وتقم ينما أيضا » لأن 
كل واحد منها أثبت بيمين الرد كل المين بوم يأخذ إلا“ نسغها. هذا هو الصحيح 
الأشبر فا إذا نكل المودع . وقيل : لايثرم القيمة مع المين إذا حلفا . وقيل : 
لاترد اليمين عليما بنكوله » بل بوقف بناءَ على أنه أو حلفا وقف المال شه 
فلامنى لمرض اليمين . وإذا رددنا اليمين » فهل يقرع بينم ؟ أم يبدأ الماک يمن 
رأى ؟ وجبان » أصحم الثاني » حكاه السرخسي في « الأمالي » .وإذا حلفاوقم 
بنرا الدين والقيمة » فان ل ينازع أحدها الآخر > فلا كلام . وإن نازعه وأقام 
أحدها الببنة أن جميع المين له » سلناها إليه ورددنا القيمة إلى المودع . وإت 


/ يكن نة» ونكل صاحبه عن اليمين فخاف واستدق العين » رد نصف القيمة 


PO 


الذي أخذه » ولارد الناكل ماأخذه » لأنه استحقه بيمينه على المودع » وام يعد 
ال الميدل »ونکوله كات مع صاحبه» لامع اودع . وصرح ف 0 الوسيط € بأن 


الا کل لابرد ۾ مدواء ماد المين باليئة أو باليمين . 


مر 


ادعى اتنا غصب مال في يده » کل يقول : غصبته مني » فقال : غصيته من 
أحدم ولا أعرفه » حلف لكل من على الىت أله ام يغصيه . فاذا حلف لأحدهاء 
تمين المنصوب لاني » فلا تحاف له . 

[k1]‏ ا#امسة :قال: هو وديمة عندي ولا أدري أهو لك ؛أم لأحدكا ءأم لفيركا؟ 
وادعيا علمه » فحلف على نفي عله » ترك في يده حتى تقوم بيانة » وايس لاحدها 
تحليف الآخر » لانه ام يثنت لواحد منها يد ولا استحقاق » مخلاف الصورة السابقة. 


إحداها : تعد"ى ف الوديمة » ثم بقيت ف ده مدة ٠‏ لزمه أعورة مثلبا ٠.‏ 

[ المسألة ] الثانية : في فتاوى القفال » أنه لو ترك حماره في صحن خان وقال للحاني : 
احفظه كيلا مرج » فكان الحافي ينظره » فخرج في بعض غفلانه » فلا مات > 
لانه ام بقصر في الحفظ المتاد . 


[ المسألة |الثالثة :الو دع إذا وقم في زانته حريق؛ فبادر إلى نقل الامتمة» وقدم أمتمته 


عم« مد 

على الوديمة » فاحترقت الوديمة » ام يضمن » كأ لو ام يكن فيا إلا ودائع فأخذ 
في نقلبا فاحترق ماتأخر قله . 

[ المسألة |الرابعة : أو ادعى ابن امالك موت أبيه» وع المودع بذلك:وطلب الوديمة» 
فله تحليف المودع على نفي العم . فاك نكل ؛ حاف الدعي . 

[ المسألة ]اغامسة : مات المالك وطلاب الوارث الوديعة » فامتنع المودع ليفحص هل في 
اأتركة وصة ؟ فبو متمد" ضامن . 

[ المسألة |السادسة : من وجد لقطة وعل مالكنها فل يخبره حتى تلفت» ضمن ؛ وكذا قم 
الصي والمسدد إذا كان في بده مال فمزل نفسه وام يخبر الماك حتى تلف الال 
ى يده » ضمن » وهذا كا قدمنا أنه جب الرد عند التمكن أو هو هو . 

[ المسألة |السابعة : من صور تمدي الامناء » أن لايم قم المي وراق فرصاده حتى 
يحضي وقتها » فيلزمه الفمان » ولس من التعدي أن يؤْخر لتوقع زيادة فيتفق رخص» 
وكذا قے السحد في أشجاره » وهذا شبيه بتعريض الثوب الذي يفسده الدود للريح» 
وهذه السائل سوى الاولى في فتاوى القفال . ' 

[ المسألة |الثامنة ور إلى حانوته » ودفم خاتته ممه علامة وقال : رده علي 
إذا قيضت امأمور بقبضه » فقبضه وام برد اللاتم » ووضمه في حرزه » فلا ضان » ذكره 
العبادي في « الزيادات » كأن المنى أنه ليس عليه الرد” ولا مؤته وإغا التخلية . 

[ المسألة ]التاسعة :في « فتاوى » القاضي حسين ‏ ن الثياب في مساخ الخام إذا سرقت» 
والخامي جالس في مكانه مستيقظ » فلا مان عليه . وإن نام أو قام من مسكانه» 
ولانائب له هناك » تعن . وجب على ا جامي اظ إذا استحفظ . وإن لم ستحفظء 
حى القاضي عن الاصحاب » أنه لابجب عليه الحفظ » قال : وعندي بحب » للمادة . 


ل ۳۳ 


[المسألة |العاشرة : عن بمضرم :لو أودعه قَالة ١‏ وقال له : لاتدفمبا إلى زيد حتى 
بعطيتك دينارأءفدفمبا إليه قبل أن يعطيّه»فعلية قيمة القبالة مكتو بة»الكاغد وأجرةالور”اق. 
ممت : ومن مسائل الاب قال أصحابنا : لو أكرهه على قبول وديمة وحفظباء 
فأخذها » لم تكن مضمونة عليه ا لو قيضا مختارا وأولى . ولو تمين عليه قبول 
وديمة » فل يقبلبا » وتلفت » فهو عاص »ولاضان » لانه لم يلتزم الحفظ . وتام 


)١(‏ قال في « المصباح» : تقلت العمل من صاحبه : إذا التزمته بعقد » والقبالة » بفتم الفاف : اسم 
اللكترب من ذلك لا يلتزمه الانسان من عمل ودين وغير ذلك . اه. 


الروضة ج | ٦‏ -م/ ۲۳ 


اتراي ونر 


الال المأخو ذ من الكفار » منةمم إلى ماحصل بير قتال وإيحاف خيل وركاب» 
وإلى حاصل بذلك » ويسمى الأول : في . والثاني : غنيمة . ثم ذكر المسمودي وطائفة 
ان اسم كل واحد من الالين بقع على الآخر إذا أفرد الذكر » فاذا جم ينها › 
افترقا ٠‏ كاسعي الفقير والمسكين . وقال الشيخ او حاتم القزويني وغيره : اسم الفي + 
يشمل المالين » واسم الننيمة لايتناول الأول . وفي لفظ الشافمى رضي اله عنه في 
0 الختصر € مأشعر به 3 

وبيان قيمة الالين يقع في بابين . 

[ الباب ] الأول 
في الفيء 

نه ماحلا عنه الكفار خوفاً من السامين إذا موا حرم أو ضر أصا م 4 
المشروطة عليم إذا دخلوا دار الاسلام » ومال من مات أو قتل على الردة » 
ومال من مات من أهل الذمة عندنا ولا وارث له » وكل ذلك فس على ماستقصله 
إن شاء الله تعالى . هذا هو المذهب . وحكي عن القدم : أن مال الرتد لانخمس. 
فقيل : يمختص هذا القول بالرتد » ومخمس ماسواه قطدا »لأن الرتد يستصحب به 
> الاسلام » ما يؤمر بقضاء الع.لوات وتلزمه الحدود . وقيل : ماتركوه خوفاً 
من لاهين مس قطمساً 4 وفما منواة بطر د القول القد م ¢ وہدا الطريق قال 
الأكثرو ن . ومنم من طرد في جيع مال الفيء قولين . الجديد : مخمس كاانتيمة . 
والقديم : النع » لأأنه لم يقاتل عليه» م لو صولوا على الضيافة » فانه لاحق لهل 
اجس 5 مال الضبافة , بل مختص به الطارقوث . قال اغوي : وحيث قانا * لا مس > 


مهم - 


فح ججيع الال 3 الأخخاس الأربمة على قولنا بالشخميس » وفي مصرفها خلافه 
باي إن شاء اله تعالى . قال الرويأني في « الملية ‏ : لو صالمونا على مال عندالقتال » 


فهو غنيمة . 
شا 


مال الفيء يقم خمسة أسهم > فأربمة يأتي بيان مصرفها » وا جمس الآخر يقم 
على مسة أسهم متساوية . 

أحدها : الم المضاف إلى الله ءز وجل وإلى رسول الله اي وكان ارسول الله 
متي » ينفق منه على نذه وأهله ومصالحه » ومافضل حعله في السلاح عدة في سبيل 
الله تعالى وقي سائر المصالح .وأما بمده ميسن ال » فيصرف هذا السرم في مصالم المسلين» 
كسد الثنور » وعمارة الحصوث والقناطر والمساحد » وأرزاق القضاة والآئة » وبقدام 
الأم فلأم . ونقل الشافمي رحمه الله عن بعض الملاء » أن هذا السرم يرد على 
أهل السشمان الذن ذكرم الله تءالى » فذكر أبوالفرج اازاز : أن بعض د 
حمل هذا قول للشافمي » لأنه استحسنه . وحى في « الوسيط » وجباً : 
هذا الم يصرف إلى الامام » لانه خليفة رسول الله ا » وهذان النقلان شاذان 
مردودان . 

الم الثاني : لذوي القربى »وم بتو هاشم » وبنو المطلب » يشترك فيه فقيرم 
وغنييم وكبيرم وصنيرم وذكرم وأنثام » بشرط كون الاتساب. بلآبإء »> فلا يععلى 
أولاد البنات . 


تمت : وح ان النذر وابن كج وج) في اختصاصه بفقرائهم »وهو شاذ متروك . 


واتا عم 


- “۳0 ب 


ولايفضّل احا منم على أحد إلا" بالذكورة » فلإ زكر سهان » وللأنئى سهم . 
وقال اازني : سوئى بينها . وقال القاضي حسين : المدلي تين يفضل على 
مالي بجبة . 


فرع 


يعم بالمطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والنائب عنه على الصحيح . وقال 
أوإسحاق : ماحصل في إقلم » دفع إلى من فيهءاشقة النقل . واحتجوا للصحيح 
بظاهر الآنة » وبالقياس على الارث . وأما الشقة » فيأمر الامام أمناءه في كل أقلم 
بضبط من فيه © ولابازمه نقل ماني كل إقلم إلى جيع الأقالم » بل الاصل في 
كل إقلم يضبط » بفر“ق على سا كنيه.فانلم يكن في بمضها ثشيء» أو ليف ين في 
نقل قدر الحاجة . قال الامام : ولو كان الماسل قدراً أو وزع لم يسد” مسد" » 
قدام الأحوج » ولايستوعب لاضرورة . 

السهم الثالث : ايتامى . واليتم : الصغير الذي لا أب له »قبل :ولاحد . ويشترط 
فيه الفقر على اللشهور . وقيل : على الصحيح . 

السهم الرابع والخامس : السا كين وان السبيل » وقد سبق ماني في الزكاة. 


وه 


ف تمم الينامى والمسا كين وابن السبيل » وتخصيص الحاصل في کل اقلم 
وناحية بأحله » الملاف في أهل القربى » حكاء الشيخ أبوحامد وغيره . 


ب OV‏ هس 
ر 

سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد [ يدخل الفقراء ] في اسم الساكين» 
وعكسه » ولفظ المساكين هنا مفرد» فيدخل فيه الفقراء » وحينئذ مقتضى القول 
بوجوب تعمم مساكين الاقلم أو العام تناول" الفقراء أيضا » وهذا مقتضى كلام 
يعضوم . ونهم من يقول : يوز الصمرف إلى الثقراء لانم أشد حاحة » وهذا 
لابقتضي تناولهم . 
فلل : السحيح الأول “وأنها داخلان في الاسم > وگن صرح به القاضي أبوالطيب 


به 
جوز أن يفاوت بين اليتامى » وكذا في الساكين وأبناء السبيل » لأن هؤلاء 
يستحقون بالحاحة » فتراعى حاجاتهم > خلاف ذوي القربى » فانهم يستحقون بالقرابة. 
ر 


لايشترط أن يكون هؤلاء الأسناف الثلائة من المرترقة على الصحيح العروف. 
وعن القفال اختصاصه بتامى الررّقه » وذكر الماوزدي مثله في المساكين وأبناء السبيل. 


POA —‏ - 
زر 
اذا فقد بمض الأصناف » وزاع نصيبه على الباقين كالزكاة » إلا" سيم رسول الله 
عة » فانه لاصالح م ذكرنا . 
4 


لاوز الصرف إلى كافر . 


زع 


لايجوز الاقتصار على إعطاء ثلائة من اليتامى » ولا من المساكين » ولا من 
أبناء السبيل » كم قانا في الزكاة إذا فرثقها الامام . 
قلت :لاوز دفع. ثيء من سم ذوي القربى إلى موالييم » قال صاحب 
> التلخيص » :أو ادعى أنه مسكين أو ان سبيل » قل بلا بدلنة »> ولاقل اليم 


والقرابة إلا بمنة . دالت عم 
فصل 
وأما أربعة أخماس الفيء » ففي مصرفها ثلاثة أقوال . أظبرها : أنها المريزقة 


الرصدن احباد . والثاني : لصاح . والثااث : أا تقسم - قم اجس > فيقسم 
جيع الفيء على الجسة الذن ذكرنام » وهذا غريب . فلى الثاني : ندا الام 
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فلأم . وأمبا تمد الرتزقة . وكذا حك خمس الس . فالقولان الأولان متفقان 
على أن المصرف المرتزقة” » وإنما يتلفان فبا فضل عنهم . 


وح 


وللامام في القسمة على الرزقة وظائف . 

احداها : يضم ديوانا .قال في « الشامل » : وهو الدفتر الذي بثبت فيه الاسماء. 
فيحصي المرتزقة بأسمائهم “وينصب لكل قبيلة أو عدد يراه عريفاً ليعرض عليه أحوالهم» 
وبجمعهم عند الحاجة ويلبت [ فيه ] قدر أرزاقهم . 
قلت : نصب العريف مستحب . وانأعل 

الثانية : بعطي كل شحص قدر حاحته » فيمرف حاله وع-دد من في نفقته 
وقدر نفقابم وكسوتهم وسائر مؤنتهم » وراعي الزمان واللكان » ومايعرض من 
رخص وغلاء » وحال الشخص في مروءته وضدثها » وعادة اللا في المطاعم » 
فيكفيه المؤونات ليتفرغ للجباد » فيمطيه لأولاده الذن م في نفقته أطفالاً كانوا 
أو كارا > وكل) زادت الاحة بالكبر » زاد في حصته . وهل يدفم إلبه مايتعيد 
منه الأولاد ؟ أم يتولى الامام تعيدم بنفسه ؟ أو بنائب له ؟ فيه قولان . أظبره: 
الأول 1 وک الحناطي وأبو الفرج الزاز وحباأ أنه. لايعطي الأولاد ا 4 لانم 
لايقائلون » وهذا شاذ ضميف .وإذا کان له عبد يقتنيه لازينة أو لاتحارة “لم بمط له. 
وإن كان يقاتل ممه أو محتاج إليه في النزو لسياسة الدواب ونحوها ؛ أعطي له 
وكذا لو كان له عبد خدمه وهو من يخدام » بل أو / يكن 1 له عبد واحتاج 
إليه ». أعطاء الامام عبد »ولايمطي إلا" لمبد واحد . وقي الزوجات » يمطي للجاعة. 
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وإذا نكح جديدة » زاد في المطاءءلآن نهايتين أر بع > والمبيد لاحصر لمم »وكأن هذا 
في عبيد الخدمة . فأما الذن بتعلق بهم مصلحة الماد » فينبفي أن يمطي” لهم 
وإن كثروا. 

افو 2 كذ هو منقول » وإنغا يقتصر في عبيد الخدمة على واحد إذا حصلت 
به الكقابة . فأما دن لاتحصل كفاته إلا" خدمة عبيد 6 فيععطي أن محتاج إأبه « 


وحختاف باختلاف الاشخاص . داتع 


والوحه الشاذ ٤‏ الاولاد محري في الزوحات واأسيد . 


ع 


يعطى اارئرق مؤنة فرصه » بل يعطى الفرس إذا كان يقائل فارساً ولافرس له» 


ولابعطى الرواب اي يتخذها زينة ونحوها . 


ر 


ی كل م بقدر حاجترم 4 ولايفضّل أ حد م شرف لست أو سيق ف 
الاسلام أو اهحرة وسائر امف نأل لأرضية ¢ ل استوون كالارث واأخئيمة 5 
وف وحه : فصل إذا اسم امال . 

الثالثة : ستحي أن يقدم في الاعطاء وفي إات الاسم في الايوان قريشا 
عل عا الان > وم ولد النضر نن كنانة » بن خزعة » ن مدركة » بن الياس» 


ان مضر ان رار» إن مە" ين عدناك 5 قال الإأستاذ أومنصور : هذا قول أكثر اأنسابين 6 
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وبه قال الشافمي وأصحابه » وهو أسح ماقيل . وقيل : م ولد إلياس . وقيل : 
ولد مضر . وقيل : ولد فبر بن مالك ين النضر بن كنانة . ثم يقدم من قريش 
الأقرب فالاقرب إلى رسول الله ما » وهو: مد »ن عبد الله » بن عبد المطلب» 
ان هائم » بن عبد مناف » بن قصي » بن كلاب » بن مرة » إن كمب عبن لؤي» 
ان غالب » بن فهر » بن مالك » بن النضر » بن كنانة » فيقدم بي هاشم » وبي 
الطاب على سائر قريش © ثم بي عبد شمس وبني نوفل أخوي هائم » ويقدم مني 
ت عبد تعس »لآنه أخو هائم لأبويه » ونوفل أخوه لابه > ثم بي عبد المزى 
وني عبد الدار اني قصي يقدم منها بي عبد المزى » لام اعبار رسولك الله 
ما ۰ فان خديحة رضي الله عنها بنت خويلد ن أسد بن عبد المزى » ثم بي زهرة 
إن كلاب أخي قصي » ثم بني تم وبي عزوم أخوي كلاب © ويقدم منها بني تم 
كان أن بحكر الصديق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنبا من رسول الله 
علا , ثم بي جح وبي سبم» وها [ من ] ولد هصيص إن کب © وبي عدي 
ان کب _ وهصيص” وعدي أخوا مرة بن كمب ‏ وقدام مر رضي الله عنه من 
هؤلاء القائل الثلاث بي جمح ؛ وسوی بين بي سبم وبي عدي » کا يسوى 
بين بي هاشم وبي الطلب . قال الشافمي رحه الله : وقدم المبدي أمير الؤمنين في 
زمانه بي عدي على بي جمح وبي سهم؛ لكان عمر رضي اله عنه ٤‏ والذي فمله عمر رضي اللهعنه 
کان تواضعاً منه . ثم يقدم بي عامر بن لؤي » ثم بني الحارث بن فهر . فاذا فرغ من قريش » 
بدأ بالأنصار » ثم يمطي سائر المرب . هكذا رتب الأصحاب » وهو ظاهر نص الشافعي 
رحمه الله . وفي «أمالي »ال.رخي : أن هذا ممرل على الذن م أبمد من الأنصار» 
فأما سائر المرب الذذن م أقرب إلى رسول الله بحر من الانصار » فيقدمون 
عليبم . ومتى استوى اثنان في القرب » قلام أسنثها . فان استويا في السن» فأقدمها 


إسلاماً وهحرة ٠‏ 
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تات قد عكس أقفى الفضاة الاوردي هذا » فقال في « الاحكام السلطانية »: 
يقدم بالسابقة في الاسلام . فان تقاربا فيه » قدم بالدتن . فان تقاربا فيه » قدم بالسن» 
فان 0 فيه » قدم بالشحاعة . فان تقاربا فيه » ولي" الامر بالخبار بين أن يرهم 

بالقرعة » أو برأيه واجتباده » وهنا الذي قاله هو الختار . واتأعر 


ثم بعد المرب » يمطى المجم . وفي « المذب » و« التبذيب » :أن التق.دم 
فم بالسن والفضائل » ولايقدم بعضوم على بعض النسب . وفيه كلامان . 

أحدهها : أن المحم قد يعرف نسبهم » فينبئي أن يعتبر فيمرن عرف لسبه 
القرب والبمد أيضاً . 

الثاني : أن قدمنا في صفة الاة في الصلاة عن إمام الحرمين : أن الظاهر 

في الكفاءة في التكاح » وسنذكر إن شاء الله تمالى ۽ أن نسب 

المحم مرعي في الكفاءة على خلاف فيه » فليكن كذلك هنا . 
قلت : قد أشار الاوردي إلى اعتبار نسب اأعجم فقال : إت کاوا عحماً 
لاجتممون على نسب» جعهم بالأجناس » كالترك » والمند » وباللران. ثم إن كانت 
لهم سابقة في الاسلام » ترتيوا عليها » وإلا” » فبالأقرب من ولي الأمر . فان تساووا» 


رعابة كل تدب متیر 


فبالسبق إلى طاعته . اشام 


قال الأعْة : وجيع الترتيب المذكور في هذه الوظيفة » مستحب لامستحق . 

الرابعة : لايثبت في الايوان اسم صي » ولامجنون » ولا امرأة » ولا عبد » 
ولاضعيف لايصلح للغزو » كالاحمى > والزمن » وإغا مم تبع للمقاتل إذا كانوا 
في عياله يعطى لحم کا سبق ؛ وإغا ,ثبت في الديوان الرجال المكافين المستعدين للنزو» 
وإذا طرأ على القانل مرض أو جنون » فان رجي زواله » أعطي ولم يسقط اسه 
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وإلا" أسقط امه . وني إعطائه الحلاف الآتي في زوجة القاتل بعد موته » 
وأولى بالاعطاء . 

جم :ترك من شروط من يثبته في الديوان الاسلام » وذحكر الاوردي في 
2 الأحكام السلطاننة » شرطأ آخر »وهو أن يكون فيه إقدام على القتال ومعرفة 
به . فان اختل ذلك » لم جز إثباته» لمجزه عا هو مرصد له . قال : ولا جوز 
بات الأقطع > ويجوز إنبات الأعرج إن کان فارسا . وإن كان راحلاً » فلا . 
ووز إثبات الأخرس والأصم . قال : وإذا كنبه في الديوان » فان كان مشهور 
الاسم + لم بحسن تحليته . وإن كان منموراً وصف ولي » فيذكر سئه وقداه 
ولونه وحلي وجبه » نحيث يتميز عن غيره ٠‏ واتأعم ٠‏ 


رن 


من مات من امرترقة » هل بنقطع رزق زوجته وأولاده ازوال البو ؟ أم 
.يستمر* ترغياً لاجاهدن ؟ قولان . وقيل : وجبان . أظبرها : الثاني . فملى هذاء 
ترزق الزوحة إلى أن تتزوج » والأولاد إلى أن يلوا ويستقلُوا بالكسب » أو رغبوا 
في الحباد فيئبت اسمرم في الايوان . ومن بلغ منبم وهو أعمى أو زمن» [ ر'زق] 
على هذا القول ا كان ”برزق قبل البلوغ » هذا في ذكور الأولاد . وأما الاناث» 
فقتضى كلامه في « الوسيط » أنمن يرزقن إلى أن يتذوجن . 

الغامسة : يفرق الأرزاق في كل عام مرة » وبمل له وقناً [ مملوماً ] 
لامختلف . وإذا رأي مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها » فمل . وإذا اقاصر في 
السنة على مرة » فيشبه أن يقال : تحتبد » فا اقنضته الحال وتمكن فيه من الاعطاء 


5 ۳4 - 


في أول السنة أو آخرهاء فمل » وعلى هذا ينزل قوله في «الوجيز» :يفرق في أول 


كل سنة » وقول الآخرن : بفرق في آخر كل نة 
م 


ورثته؛ ولايسقط هذا الحق بالاعراض عنه على اأظاهر » كذا قله الامام . وإن مات 
بهد جمع الال وقبل تام الحول > فقولان . ويقال : وجبان . أظبرها : يصرف 
قسط مامضی إلى ورثته كالاجر ة . والثاني: لاثيء مم كالمل في الممالةلايستحق 
قبل تام العمل . وإن مات قبل جع الال ويمد الحول > فظاهر النص: أنه لاشيء 
للورئة؛ وبه قال القاضي أبوالطيب وآخرون»وبه قطع البنوي . وقال الشيخ أبوحامد: 
يصرف تصيبه مماسييحصل إلى ورثته .وإن مات قبل جم الال وقبل انقضاء الحول» 
فان قلنا : إذا مات بعد الحول لایستحق » فېا أولى > وإلا” » ففي قسط مامفى. 
الحلاف فا إذا مات قبل الحول وبعد جع الال . هذا كله إذا كان المطاء مرة في 
السنة . فان رأى الاعطاء في السنة مرتين فصاعداً » فلاعتبار عضي المدة المضروبة. 


فصل 


جميع ماذكرناء في اانقولات من أموال الفيء . فأما اللأور والارض » ققد قال 
الشافعي رضي اله عنه : هي وقف للسلين تستغلة وتقسم غلتها في كل عام كذاع 
أبدا . هذا نصه . فأما أرعة خاس الفيء > من الاصحاب من يقول :الحم بنا 
وقف مفرع على أنها للمصالح » فأما إن جعلناها لارتزقة » فتقسم يينهم كالنقولات. 


۳0 مه 


وكالفنيمة . والاصح جريان هذا !< > سواء قلنا : للمصالح أو للارتزقة » 
لتبقى الرقبة مۇبدة » وينتفع بغلتها الستحق كل عام » بخلاف النقولات » فاا 
معرضة للهلاك » والغنيمة بميدة عن نظر الامام واجتباده » لتا كد حق النانمين . فاذا 
قلنا بالوقف > فوحبان . أحدها : المراد به التوقف عن قسمة الرقة » دون الوقف 
الشرعي . وأصحم : أن اراد الوقف الشرعي لاصلحة . فملى هذا » وجا . 
أحدما : يصير وقفاً بنفس الحصول » كا يرق النساء والصبيان ار . وأصحما : 
لا » لكن الامام يقفبا. وإن رأى قسمتها أو بيما وقسمة ثمنبا » فله ذلك . وقول 
الشافمي رهه الله : هي وقف » أي : تمل وتفاً . وأما خمسه © قسهم المصالح 
لاسبيل إلى قسمته » بل يوقف وتصرف غاته في المصالح » أو يباع ويصرف نه 
إليها » والوقف أولي . ويجيء الوجه السابق » أنه يصير وقفا بنفس الحصول . وسم 
ذوي القربى » فيه الللاف المذكور في الاخخاس الاربعة » تفرب على أنما للمرتزقة. 
وسم اليتامى والمسا كين وابن السبيل » يرتب على سهم ذوي القربى . إن قلنا : 
إنه وقف ٠‏ فنا أولى » لان ذوي القربى متعيّنون » وإلا » فالاصح أنه وقف . 
وقيل : لا . وإذا تأملت” هذه الاختلافات في الاخماس الاربمة »ثم في اجس » 
عات أن المذهب أن الجيع وقف» وهو الوافق لنص الشافمي رضي الله عنه . 


فصل 


إذا زادت الأخماس الأربية على حاجات الرتزقة » فان قلنا : إنها المرتزقة »وهو 
الأظبر » صرف الفاضل إليهم أيضً على قدر مؤونتهم . وفي جواز صرف ثيء منه 
إلى إسلاح الحصوث وإلي الكراع والسلاح ليكون عدة لهم » وجبان . 5-5 : 
عم . قان قلنا : إنها للمصالح » صرف الفاضل إلى بتي المصالح » كاصلاح الخصون 
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والكراع والسلاح . وإك فضل ثىء › ففي حواز صرفه e}‏ وحبات ٠‏ وګول 
صرفه إليهم عن كفابة السنة القابلة بلاخلاف . 


نان 
في مسائل منثورة 


إحداها : حاء رجحل فطلب انات اسمه في 00 0 أجاره الاما م ان وحد 
في الال سعة وني الطال أهاثية » وإلا" » 
[ المسألة |الثانية : لاحبس ثيء من مال الفيء خوفا أن ينزل بالسلين نازلة» بل يفرغ 
اجيم في الوقت الممين 20 . ثم إن نزات نازلة » فملى جيم المسهين الفيام بأمرها . 
فان عسوم المدو » فعلى جم أن ينفروا. 
[ المسألة ] الثالثة : قال الشافمي رضي الله عنه : يرزق من مال اله يء الحكام وولاة 
الأحداث والصلاة ؛ وکل من قام بأمر الفيء من والر وكاتب وحندي لا يستغني أهل الفيء. 
عنهم . والمراد بالحكام : الذين حكون بين أهل الفيء في منزام . وولاة الأحداثءقيل: 
مم الذن يملّمون أحداث أهل الفيء الفروسية والرمي وقيل : م الذن بنصبون. 
في الأطراف لتولية القضاة وسماة الصدقات وعزلهم وتمبيز الميوش إلى الثنور وحفظ 
اليلاد من أهل الفساد ونحوها من الأحداث . وولاة الصلاة : الذن يقيمون لهم 
امات واماعات » وكذلك رزق عرفاء أهل الفيء . وإذا وجد من تطوع هذه 
الأعمال » لم يرزق عليها غيره . 
[ المسألة |الر ابعة: جوز أن يكون عامل الفيء من ذوي القربي.قال الملورديرحمه الله: 
عامل الفيء » إن ولتي وضع أموال الفيء وتقديرها وتقريرها اشترط كونه مل 
حرا تدا عارفا بالحساب والمساحة . وإن ولي جبابة أمواله بمد تقرررها؛ سقط 


. كذا الأصل : بل يفرغ » ولعل الأصوب أن يقال : بل يفرق الميع في الوقت اأمين‎ )١( 
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الشرط الثالك . وإن ولي جباءة نوع خاص من الفيء > نظر » إن لم يستغن فيه 
عن استنابة » اشترط إسلامه وحريته واطلاعه بشرط ماولي من حساب ومساحة » 
لا فيه من ممنى الولانة . وإن استتى عن الاستنابة » جاز أن يكون عبداًء لأنه 
كالرسول الأمور . وأما تولية الذمي » فان كانت حبالة من أهل الذمة كالحزية وعشر 


التجار » جازت . وإنكانت من السلين » ففي جوازها وجبان . 


کلت 0 الاصح المع : دااع 


وإذا فسدت ولانة العامل » وقبض الال مع فسادها »| برىء الدافع » لبقاء الاذن., 
فاو نبي عن القبض بعد فسادها ] لم يبرا الدافم إليه إن عل النبي . وإن جبله ٠‏ 
فوجبان » كلو کیل . ش 
مرت : قال الاوردي : إذا تأخر العطاء عن الثبتين في الدبوان عند استحقاقهم» 
وكان الال حاصلاً » فلبم المطالبة كالديون . وإن أعوز بيت الال » كانت أرزاقهم 
ديت على بيت الال » وليس لحم مطلبة ولي الأمر به . قال : وإذا أراد ولي الأمر 
إسقاط رمضم لسبب » جاز » وبغير سبب» لاجوز ٠‏ وإذا أراد بعضوم إخراج نفسه 
من الدبوان » جاز إن استننى عنه » ولامجوز مع الحاحة »إلا أن يكون ممذورا . 
قال : وإذا جرد اليش للقتال » فامتنموا وم أكفاء من حارم » سقطت أرزاتهم . 
وإن ضمفوا عنه » لم تسقط . وإذا جرد أحدم اسفر » أعطي نفقة سفره إن م يدخل 
في تقدر عطائه » ولم يعط إن دخل فيه . واذا تلف سلاحه في الحرب » أعطي 


عوضه إن لم يدخل في تقدر عطائه » والا » فلا . داعم 


5 ۳۹۸ - 


الناى التالی 


في الفنيمة 


وقد ذكرنا » أنها الال الذي يأخذه المسهون من الكفار بإحاف اليل وار كاب. 
ا 


قال البغوي : سواء ماأخذاه من ايده SE OS E E‏ 
في الفتال ور كوه . 

وحيل“ الغنيمة مختص ذه الأمة زادها الله شرف » وكانت في أول الاسلام 
ارسول الله ما خاصة > بصنم فيا ما يثاء » وعليه حمل إعطافه مب من 
م يشبد بدرأ» ثم نسع ذلك » فجمل سما مقسوماً خسة أسم كالفيء © قال الله تمالى: 
( واعفوا أا غنمتم من ثيء فأن الله خه » والرسول» ولذي القربى » واايتامى 
والسا کين ؛ وابن السبيل ...) > وجمل أربمة أخماسها للغافين . 

ويمرض في أمو ال الغنيمة النفل والرضخ وااسلب والقسمة » وحصل اا 
في أربعة أطراف . 

الأول : لشفل بفتح الثوث والفاء » وهو زبادة مال على سم الغئيمة » يشرطه 
الامام أو أمير اليش أن يقوم يا فيه نكانة زائدة في المدو © أو توفع ظفر »> 
أو دفع شر » وذلك كالتقدم على طليمة + أو التبحم على قلمة » أو الالالة عليها » 
وكحفظ مكن » وتجدس حال وشبهها . وإغا نفل إذا مست حاحة لكثرة المدو 
وقدّلة ااسامين » واقتضى الخال بءث السرايا وحفظ المكامن » ولذلك نفل رسول الله 
ما 5 بعض الغزوات دون بعض . 2 الكلام فيمن شر طله) وني محل الشروط وقدره . 


)١(‏ الأنقال : جع. 


- ۳۹ - 


أما الأول » فبحوز كونه شخصاً معينا وجاعة » ووز أن يطلق فيقول : 
من فل كذا فله كذا . 

وأما عله » فيجوز أن يشرط التّفّل من مال المصالح الرصدة يديت المال » وحينئك 
يشترط كونه مملوماً » ووز أن إشرطه مما سيتم وبؤخذ من الكفار في هذا 
القتال » وحينئذ ر بذكر جزءاً كثلث أو ربع وغيرهما » ومحتمل الجبالة للحاجة . وإذا 
نفل من ااغنيمة » فم ينفثل ؟ فيه أوجه » وبقال : أقوال . أصحها : من حمس 
خسا . والثاني : من أصلبا . والثالك : من أربمة أخماسها . 

وأما قدره » فایس له حد مضبوط » فيحتبد الامام وله بقدر العمل وخطره» 
وقد صح في كتاب الترمذي وغيره › أن ال ي ااا كان نفل في المدأة الربع» 
وفي الرحمة الثلث (2© »2 وفي 0 0 » » وقيل : : المدأة: 
السرية الأول »> والرجمة : الثانية . وقال المهور : البدأة: السرية الي يبمها | الامام 
قبل دخوله دار الحرب مقدمة له » والرجمة :الي بالرجوع بعد توجه الميش 
إلى دار الاسلام . ونقص البدأة» لأنهم مسترحون لم يال بهم السفر» ولأن الكفار 
في غفلة » ولان الامام من ورام يستظبرون به » والرجعة لام في كل ذلك . 
واختلفوا في المراد بالحديث سب اختلافهم في عل النفل » فقيل :اراد ثلث حمس الس» 
أو ربعه . «قيل : ثلث ايع » أو ربعه . وقيل : ثلث أربعة أخاسباء أو ريعبا. 
وقبل : الراد : أنه زاد نصيب كل شخص من الننيمة مثل ثلثه أو ربعه » وتجوز 
الزيادة على الثلث » والنتقص عن الربع الاحتباد . 
+ ( مض هادة بق السامت رسي انك عنه أت الني على الله عليه وسل كات ينفل في البداة الربع, 
وني ار جمة الثلك . رواء أحد » والترمذي » وابن ماه » قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس , 
وحباب بن ملة » ومعن بن يزيد » وابن عجمرءوسفة بن الاكوع؛ قال : وحديث عبادة حديث حسن. 


الروضة ج| -م 5/ ۲۶ 


ينمض 3 


إذا قال الامير : من أخذ شيئاً فهو له »لم يصح شرطه؛ على الاظبر . 


ر 


من ظبر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر مود » أعطي سمه » وزيد 
من سبم الصالح مايليق بالحال . 

الطرف الثاني : في الرضخ . 

فالصي »اليد وامرأة ١‏ والخنثى > والزءن › والذمي ٤‏ لام مء لكن. 
يرضخ لهم » وهذا الرضخ مستحق على الشور. وفي قول : مستحب . ومجتبد الامام 
ف قدره » ولاببلغ به سم راجل إن کان من يرضخ له راحلا . وإذ كان فارساء 
فوجمان بناءَ على أنه هل تجوز أن باغ تعزير الحر" حد اليد ؟ ولنم قطم الماوردي. 
وسواء حضر العبد باذن سيده » والصي باذن وليه » والمرآة باذ زوحبا ءام غير 
إفنهم . وإن حضر الذمي بير إذن الامام » لم يستحق شتا على الصحيح » بل يع زره 
الامام آن ذلك . وإن حضر بإذنه » فان كان استأجره» فل الأأحرة قط [ و إلا ]» 
فله الرضخ على الصحيح . وقيل : لاشيء له . وقيل : إن قاتل » استحق » وإلاء 
فلا . وإذا حضر نساء أهل الذمة بإذن الامام ٠‏ قلرن الرضخ على الاصح . 


زع 


بفاوت الاه-ام بين أهل الرضخ بحسب نفمرم » فيرحّح المقاتل ومن قتاله 


د ۳۷1 - 


أكر على غيره » والفارس على الراجل » والرأة الي نداوي ا جرحى و نسقي 
المطاش على التي تحفظ الرجال » مخلاف سيم الننيمه » فانه يستوي فيه القاتل 
وغيره » لانه منصوص عليه . والرضخ بالاحتباد > كدية الجر وقيمة المبد . 


ر 


في عل الرضخ المد والصبيان واأنساء » ثلاثة أقوال . أظبرها : من من أربمة 
أخماس الننيمة . والثاني : من أسلبا . والثالث : من خس الجس» وأهل الذمة 
كالسيد على اذهب . وقيل : رطخ لحم من حمس الجس قطما . وحيث رضخنا 


من أل النثيمة يبدأ به كالسلب » ثم يقنم الباقي خس وأربعة أخماس . 


ْح 


إذا انفرد المبيد والنساء والصيان بنزوة وعنموا » ختست.وفي الاي أوجه . أصحبا: 
يقم بينم کا يقم الرضخ على مابقتضه الرأي من تسوة وتفضيل . واثقاني : 
يقم كاأغنيمة » للفارس ثلانة آم »> والراجل سيم . والثااث : يرضخ لهم نة 
وەل اللاي لیت المال . وخصص الغوي هذا الإلاف باصا والنساء». وقطم قي 
السيد بكونه لادم . وک أنه أو س. ی مراهةون أو عا نين صفاراً 04 f‏ باسلامهم 
ا هم . أما إذا م أهل الرضخ واحد من أهل الكال » فيرضخ م »والباقي 
لذلك الواحد . 


- الام 
فرع 


لانخمس ما أخذه النسون من أل الحرب » لان الس حق حب على 
الاين كالزكاة . 


هه 


من قاتل من أهل الكال أكثر من غيره » رضخ له مع السبم»كذا ذڪره 
'السمودي والبغوي »> ومنهم من ينازع کلامه فيه . وقيل : بزاد من سم المصالح 
مايليق بالحال . 


م 


لو زال نقص أهل الرضخءفق المبد » وأسل الكافر » وبلغ الصي قبل انقضاء 
دار الحرب » أسبم لهم . وإن كان بعد اتقضائما » فقد أطلق الماوردي أنه لبس 
خم إل ارضخ »> وشني أن بجي ء فا بين انقضاء المرب وحيازة الال » الحلاف 
الآني فين حضر في هذا المال . 

الطرف الثالث : في السَلَّب . 

هو لاقتال › والكلام في سبب استحقاقه ومستحقه ونفسه وحكيفيه إخراحه 
من الغنمة. أما سبب أستحقاقه » فقال في « الوسيط » في ضبطه : هو ركوب 
الثرر في قبر كافر مقبل على القتال بما يكفي شر“ بالكلية » وفيه قيود . 

أحدها : ركوب الغرر . فلو رمى من حصن أو من وراء الصف كافراً »وقتله» 
لم يستحق سلبه » وكذا أو رمى من صف المامين إلى صف الكفار »فقتل رحلا . 


PV 


| القبد ]الثاني : إقال الكافر على ااقتال؛وليس ار اد اشتغاله بالقتال حين قتله » لأنها 
لو تقاتلا زمانا ثم هرب فقتله المسم في إداره » قال الأصحاب : استحق سلبه . 
ولايشترط أيضاً أن تكون مقاتلته مم قاتله » بل لو قصد كافر مسلا فجاء مسل 
آخر من ورائه فقتله » استحق سلّبه » بل المرعي* ماذكره أصحابنا المراقيون » 
أن يقتله مقبلاً أو مدبر] والحرب قائّة . فأما إذا انيزم جيش الكفار فادّبمهم فقتل 
كافرا » فلاستحق سليه» لن مز عتم اندفسع شرم » وما دامت المرب قاقّة فاشر 
متوقع » والولي لاتؤمن كرثنه . ولو ل كافراً وهو أسير في يده » أو نائم» 
أو مشغول اکل أو نوه ؛ أو مشخن زائل الامتناع لم ستحق سليه . 

الفيد الثالث : قبره با يكفي شره بالكلية [ بقتل ]أو إثخان » أو إزالة 
امتناع » أن يعميّه » أو يقطم بديه ررجليه.ولا يلحق به قطع يد أو رجل . فلو قطم 
يديه أو رحليه » أو بدا ورجلاً » فهو إثخان على الأظبر > وهو رواة المزني» 
وبه قطم جاعة . ولو اشترك حماعة في قتله أو إثنخانه » فالس لب لمم . وف وجه : 
أنه لو وقم بين جماعة لاإرجى ناته منم »لم مختص قائله بسلبه ٬لانه‏ زال شره 
بلوقوع ينهم . قال أبو الفرج الزاز : لو أمسكه واحد وقتله آخر ء فالسلب بشهاء 
لاندفاع شرء ما » وكأن هذا فيا إذا منمه المرب وم يضيطه . فأما الامساك 
الضابط » فانه أسر»وقتل الاسير لايستحق به السلب . ولو أثخنه » فقتله آخر » 
فالسلب لاشخن . ولو جرحه فم يشخنه » فقتله آخر » فالسلب لاثاني . ولو أسره » 
ففي استحقاقه سلبه قولان . أحدها : لا » لأنه لم يدفم كل شره . وأظبرهما : 
نعم » لآنه أصعب من القتل وأبلغ في القبر » ولآن الامام يتمكن فيه من القتل 
وغيره . ثم الامام بتخير في الأسير الذي لس من الذرية بين القتل والاسترقاق 


وان والفداء کا يأتي إن شاء الله تعالى . فا أرته »> قبل أن أسرء رقت ؟ 


VE - 


أو فاداه » هل له مال الفداء ؟ اطرد فيه القولان . وقيل : وجبان . ويشه أن 
بكون الأظبر هنا المنع » لأن اسم السلب لايقع عليه . 


فرع 


أو كان الكافر المقتول امرأة أو صبيا » إن كان لابقاتل » لم يستحق سليه » 
لن قتله حرام . وإن کان شائل )6 استحق سليه على الاصح ¢ والسد كالصي 
وقيل : بالاستحةاق قطماً ٠.‏ 


فصل 
فأما استحقاق السلب»فكل من يستحق سهم الننيمة » ستحق السلب . والذهب 
أن البد. والرأة والصي يستحقونه » ولايستحقه الذمي على امذهب » وإذا قلنا : 
لانستحق المرأة » فكان القاتل خنثى » وقف السلب حتى يتبين . وإذا حضر الذمي 
بشير إذث الامام » فلا سلب له قطما » ولاسلب للمخنال قطماً . والتاحر إذا قلنا : 
لام له 6 كالصي . 1 


فصل 
وأما نفس السلب » هما عليه من ثياب بدنه والكف والراتءن ٩‏ ووماعليه من 


الات المرب كالدرع وا نفر والسلاح » وم ركوبه الذي يقاتل عليه » وما عليه من 
سرج ولجام ومقود وغيرها » وكذا لو كان ممسسكاً عنانه وهو بقاتل راحلا . 


(١)الران‏ : كالخف > إلا أنه لاقدم له وهو أطول من الف . 


ب ۳۷0 هس 


وفما عليه من الزينة » كالطوق » والسوار »واانطقة » والخحاتم » والمميان » وما فيه من 
النفقة » فقولان . وبقال : وحهان . أحدها : يست سلباً » كثيابه وأمتمته الخدّفة في 
خيمته . وأظبرها : أنها سلب » لانها مسلوبة . والحنببة التي تقاد بين يديه » فيها هذا 
الملاف ٠.‏ وقيل للدم . والاصح ¢ أنها سلب 6) صضححةه الرواني وغيره 5 قال 
أبو الفرج الزاز : فملى هذا » لايستحق إلا“ جثببة. واحدة » فملى هذا يبقى النظر 
إذا قاد جنائب في أن السلبء نها » يرجع إلى تميين الامام» أم يقرع ؟ 

قلت : ت#صيص أبي الفرج جتدية فيه نظر . وإذا قبل به » فينبغي أن تار 
القاتل جنسة قتيله » فبذا هو الختار بل الصواب » حلاف ما أبداء الرافمي . 


اشام 


والحقية امشدودة على فرسه » وما فا من الدرام والامتمة ليست سلا على 
الذهب . وقيل : كالمنطقة . 


فضل 


وأما كيفية إخراج الساتب ء ففي تخميسه قولان . الشبور : لاخمس . والثاني : 
يخمس » فيدفع سه لأهل اخس » واقيه للقاتل » ثم يقم باق الثنيمة . 


فرع 


لافرق في استحقاق السلب » بين أن بقتل کافر ا مبارزة ©» وبين أن ينغمر في 


۳۷٦ -‏ هس 


صف المدو فيقتله » ولابين أن يقول الامام : من قتل فله السلب وبين 
أن لابقول . 

الطرف الرابع : في قسمة الغنيمة . من أحكام قسمترا مابتعلق بهذا الموضع » 
ومنبا مايتعلق بکتاب اسر 5 

فا يتعلق بهذا الاب » أنه إذا أراد الامام أو أمير اليش اأقسمة » بدأ بالساب 
فأعطاء للقائل تفر على الشبور أن السلب لابخمس ٠‏ ثم خرج المؤن اللازمة » 
كأحرة حال وحافظ وغيرهاء ثم حعل البافي خمسة أقسام متساوية » ويأخذ حمس 
رقاع » فكن كل واحدة :مان و لمصالح »وعل أربع : لاغاغين » ويدر حا في 
حمله ل اهل اجس عل خمسة[ أسرم [ 6ؤمنه يكون اأنغل على الاصح 04 ويقسم الاي 
على الغانغين » ويقدم القسمة بين الناغين على قسمة اجس لم حاضرون محصورون» 
ومنها يكون الرضخ عل الأظهر . وسواء في القسمة ¢ المنقول واأعقار ٤‏ اموم الآبة 62 
ولانكره كسمة الخنائم ف دار اجرب 5 
لت : هذه المسارة ناقصة ¢ فالصواب أن يقال : اسب قسهتها في دار الحرب» 


3 قاله أصحا .ذا ¢ بل ول ذكر صاحب 0 اذب 4 وغيره : أنه کره تأخيرهصا 


إلى دار الاسلام من غير عدر 8 داتعم 


و الما كبن وابن الدييل إن کم 2 بألله وما انزلا على عا يم الفرقان ادع الثقى احمعات 


1 


والله على كل شيء قد ) . 


VY ©‏ ا 


a. 
فمن يستحق السهم‎ 

من شبد الوقمة ية الحباد » استحقه , قاتل أو لم يقائل » إذا كان تمن يسهم له» 
ويتعلق بهذا الآسل صور . 

إحداها : من حضر قبل انقضاء القتال » استحق . وإن حضر بعد حيازة 
ا مال » فلا . وإن حضر بعد انقضائه » وقل حيازة الال » فقولان . وقيل : 
وحبان . أظبرها : لايستحق . والثاني : بلى . وقيل : إن خيف رجمة الكفارء 
اتی . وإلا » فلا . ولو أقامواعلى حصن وأشرفوا على فتحه » فاحق مدد قبل 
الفتح » شاركوم . وإن فتحوا ودخلوا آمنين » ثم جاء الددءلم يشاركوم . 

[ الصو ر 5]الثانية :غاب في أثناء القتال منرزما ولم يمد حتى انقغى القتاله فلاح له . 
وإن عاد قبل انقضائه » استحق من الجوز بعد عوده دون الحوز قبل عوده » كذا ذكره 
البنوي:وقياسه أن يقال فيمن حضر قبل انقضاء القتال: لاحق لهف الحوز قبل حضوره.كذا 
قله أبوالفرج الزاز عن بمض الأمحاب» وإن كنا أطلقناه في الصورة السابقة . 


مت : هذا الذي قله أبو الفرج متعان » وكلام من أطلقه مول عليه . 


واتاعم 


وإن ولى“ متحر "فا لقتال أو متحيزاً إلى فثة » استحق على تفصيل مذكور في 
« كتداب السّير » ومن هرب ثم ادعى أنه كان متحر "فا أو متحيزا » قال الفزالي : يصدق 
بيمينه . وقال البذوي : إن لم يعد إلا" بعد انقضاء القتال » لم يصدق »لان الظاهر 
خلافه . وإن عاد قله » صدق بمينه . فان حلف» استحق من الجيع . وات 


نكل » م يستحق إلا" من الحوز بعد عوده . 


تلت :الذي قله البنوي أرجح . وتام 


| الصووة |الثالئة : مات بعضهم قبل السروع في القتال » فلاح له . ولو مات فرسه 
أو سرق أو عار أو خرج من يده بسع أو هبة ونحوها > لم يستحق سرم 
الفرس . وفها إذا عار وجه ضعيف . ولو مات رجل بد اتقضاء الحرب وحيازة 
امال » انتقل حقه إلى ورثته . ولو مات فرسه في هذه الحال » استحق سهم الفرس. 
ولو ءات الرجل بعد انقضاء الحرب وقيل الحمازة » انتقل حقه إلى ورثته على الأصح. 
ولو مات فرسه في هذا المال » استحق سم الفرس على الأصح . ولو مات في 
أثناء القتال » سقط حقه على النصوص . ونص” في موت الفرس في هذا الال أنه 
يستحق سم الفرس . وللأصحاب طرق . أصحها : تقرير النصين » لأن الفارس 
متبوع » والفارس ابع . وقيل : قولان فيها . وقيل: إن حيز الال بقتال حديد» 
فلا استحقاق في . وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة » استحق فيها . 

| الصووة |الرابعة:إذا شهد الوقمة صحبحأءثم مرض مرضاً لانم القتالهكالخى اللفيفة 
والصداع » أو مرضاً يرجى زواله » لم يطل حقه . وإن كان غير ذلك »كالزمانة 
والفالج » ففي بطلان حقه قولان أو وجبان . أظبرما : لايبطل . ولو خرج في 
الحرب » استحق على الذهب . ثم الاكثرون أطلقوا القول في رجاء الزوال 
وعدمه . وحكي عن ءض أصحاب الامام أن الممتبر رجاء الزوال قبل انحلاء 
القتال . وإذا لم يستحق المريض » رضخ له . والمرض بعد انقضاء القتال وقيل 
حيازة الال » على الحلاف السابق . 

[ الصو رة]الغامسة :اذ" ل للجيشءعنم الحروج مع الناسوحضور الصف.فان حضر» 
لم بعط سيا ولا رضحا . ولايلحق الفاسق بالخذال على الصحيحءوقيل : يلحق » 


لانه لايؤمّن تخذيله . 


هلا" 


ړس :كنذا قطع الجبور » أن اذل لارضخ له . وقال الحرجاني في « التحرير»ة 


إن حضر باذن الامام؛ رضخ له . اتتام 
e‏ 


بمث الامام أو أمير اليش سرية إلى دار الحرب وهو مقم يلاه »نندت » 
لم يشاركبا الامام ومن ممه من الحيش . 
مت :سواءكانت دار الحرب قربية من الامام, أم لا . حتى أو بعث سرية» 
وقصد اروج وراءها » فدنمت السرية قبل خروجه »› لم يشاركبا وإن قربت دار 
المرب > لان الثنيمة للمجاهدين »وقل الحروج ليسوا عاهدن . واتتأعلم 


ولو بمث سريتين إلى جبتين » لم تشارك إحداها الاخرى . فلو أوغلتا في ديار 
الكفار » والتقتا في موضع » اشتركنا فا غتمتا بمد الاجماع . ولو بعثها إلى حبة واحدة» 
خان أمر عليها برآ واحدا » أو كانت إحداها قربة من الاخرى» نحيث تكون 
كل واحدة عونا للأخري » اشتركتا » وإلا »> فلا . ولو دخل الامام أو الامير 
دار الحرب » وبمث سرية في ناحية » فنئمت » شاركبم حيش الامام . وأو غنم الميش» 
شار كته السرية » لاستظبار كل الآخر . ولو بمث سريتين إلى جبة » اشترك الجميع 
فیا ينم كل منهم . ولو بعثىا إلى جبتين » فكذلك على الصحيح . وقيل : لاشركة 
بين الربتين هنا . ثم ذكر ابن كج والامام ر شرط الاشتراك أن يكونوا 
بالقرب مترصدين للنصرة . وحد القرب : أن يبلغهم النوث والدد منم إن احتاجوا» 


وم يتعرض أكثر الاصحاب لهذا 6 واكتفوا جاعم ف دار لحرت 


- ۳A’ 


كلتك : هدا اأنقول عن الا كثرن » هو الاصح أو الصحيح : دناعم 
فملى الاول » لو كانت إحداها قريبة » والاخرى بعيدة » اختصت الةربة بالمشا رك 


ر 


بعث الامام سوسا »فتم یش قبل رحوعه > شار كبم على الأصح » وبه قال. 

داري » لآنه 0 E ٤‏ عا هو أعظم من شود الوقمة . 

فصل 

إذا شهد الأجير مع الستأجر الوقمة » نظر ؟ إن كانت الاجارة لعمل في الذمة 
بغير تسين مدة » كخباطة ثوب وبناء حائط » استحق السهم قطماً . وإ تملقت دة 
معينة » بأن استأجره لسياسة الدواب وحفظ الأمتمة شبراً » فنقل النزالي والبنوي: 
أنه إن لم يقاتل » فلا سم له » وإن قاتل فثلائة أقوال . وأطلق المسمودي وآخرون 
الأقوال من غير فرق بين أن بقاتل »أو لا . وكذلك أطلقها الشافمي رضي الله عنه 
في « الختصر » .أظبرها : له السرم»لحضور الوقمة . والثاني : لا . وعلى هذين > 
يستحق الاحرة مقتضى الاجارة . والثلك : مير بين الاجرة والسهم . فان اختار 
الاجرة » فلا سهم . وإن اختار السهم » فلا أجرة . قال صاحب « الافصاح » : 
هذا الثالث هو فما إذا استأحر الامام لسقي النزاة وحفظ دوابهم من سيم الغزاة 
من الصدقات © فيخيّره الامام . أما أجير آحاد الناس » فلا بحجيء فيه هذا القول»ه 
لان الاجارة لازمة» إلا أن يكون الجاري بث صورة جعالة . وقال ال كثرون : 


- ۳۸۱ - 


عجري القول الثااث في كل أ س» كا أطلقه الشافمي رحمه الله » لأن ازوم الاجارة 
لامختلف . ثم على الثالث» إذا اختار السرم » ففها يسقط من الاجرة وجبان . أحدها: 
طا من وقت دخول دار الحرب . وأصحها) : من وقت شود الوقمة . وأما وقت 
تخييره » فتقل في « الشامل » عن الأصحاب أنهم قلوا : حير » إما قبل القتال » 
وإما بمده . فيقال قله : إن أردت القتال » فاطرح الاجرة » وإن أردت الأجرة 
فاطرح الحباد . وبال بمده : إن كنت قصدت الماد » فلا أجرة لك » وإ كنت 
قصدت الأجرة » فخذها ولاسم لك . والراد أنه حصل الفرض بحكل واحد 
منها » إلا أنه مر في الحالتهن يما . 


فرع 


إذا أسبمنا الأحير » فله السلب إذا قتل . وإن لم نسم » فوجبان . وعلى هذا» 
رضخ له على المحيح كلد . وقيل : لا ٤‏ لانه لم يسرم له وهو من أهله » 
مخلاف المبد . 


ر 
هذا المذكور في الاحير لثير الحباد . فأما الاحير للحباد » ففي صحة استشحار 
الذمي والل کلام باي ف 0 العتمر » إن شاء الله تمالى . فان صحت الاحارة» 
فله الاجرة » ولاسم ولارضخ > وإلاء فلا أحرة . وفي م الندمة وحباك. أحدها: 


يستحقه » لشبوده الوقمة . والثاني : المنع »> وبه قطسع البغوي » قاتل» أم لا » لانه 
أعرض عنه بالاجارة . 


- الما 
ضل 
تجار العسكر وأهل المرف» كاللياطين» والسراجين » واابزةازين » والبفًالين » 
و كل من خرج لفرض تجارة أو معاملة » إذا شبدوا الوقنة » ففي استحقاقم 
السرم طرق . المذهب أنهم إن قتلوا » استحقوا » وإلا » فلا » وهو ظاهر 
نصه في « الختصر » . وقيل : ب«الاستحقاق مطلقاء وهو الاسح عند الروياني »وبالنع 
مطلقأ . وإذا لم ضيبم لحم > فلم الرضخ على الأصح . 
فصل 
إذا أفلت أسير من الكفار ؛وشهد الوقعة مع المامين » فان كان من هذا الميش» 
استحق السرم » قاتل » أم لا ؟ وإن أسر من جيش آخر »2 فېل يستحق أشبوده 
الوقعة » أم لا لمدم قصده الماد ؟ قولان . ثم قيل بطرد القولين» قاتل » أم لا . 
والذهب والنصوص في « الختصر » آنه إذا لم يقاتل » فان قاتل » استحق قطماً . 
هذا إذا أفلت قبل انقضاء الحرب وحيازة الننيمة . فان أفلت بى المرب وقبل 
الحيازة » فملى ماسبق في لحوق المدد . وإن أفلت بمد اليازة » قال في «الشامل»: 
إن قلنا: تملك الغنيمة بالمحيازة » فلا سم له »> وإلا » فو "م لو أفلت قل الميازة 
وم يقائل . وإذا لم يسبم له » ففي الرضخ اللملاف السابق . 


فصل 


أسل كافر » والتحق ميش الاسلام » فشيد الوقة » يسم له إن قاتل قط > 


5 0 


وكذا إن لم بقاتل على الصحيح » لأنه قصد إعلاء كلمة الاسلام » وشبد ااوقعة. 
وني « الرقم ۾ للسادي : أنه لايستحق .. 
سل 

سق أن الننيمة بيدا منبا بالسب والمؤن» ثم يقسم الباقي خمسة أقسام»ويجمل 
أربمة أخاسم-ا للثاغين » فيسوكى ينبم في ذلك » ولايفضل بمضهم إلا" بشيئين . 
أحدها : النقمان القتضي ارضخ » تفريم على الاظبر : أنه من أربمة أخماسها . 
والثاني : أن الفارس يفضل على الراجل » فيمطى الفارس ثلاثة أسهم » سبمين لفرسه» 
وس له » ويعطى الراجل سه . ويتملق بهذا الاصل مسائل . 

إحداها : راكب البمير » والقيل » وال جار » والبثل » لايلحق بالفارس » 
لکن يعطى الراكب سبمه » ويرضخ هذه الدواب » ويكون رضخ الفيل أكثر من 
رضخ البغل > ورضخ البثل أ كثر من رضخ الجار » ولايلع رضحبا سہم فرس © 
ويرضخ لامي والذهي الفارسين أكثر مما رضخ لو كنا راجلين . 

[المسألة ] الثانية : سواء في اليل المتيق » وهو الذي أبواه عربان » والبرذون» 
وهو الذي أنواء أعجميان » والمجين » وهو الذي أبوه عربي وأمه عحمية » والمقرف» 
وهو الذي أنوه عجمي وأمه عربية > لان الكر والفرة بقع منبا كلما » ولايشر تقاوتها » 
كالرحال . وفي قول شاذ : لايسبم لابرذول ».بل رضخ له . 

[المسألة] الثالثة : ليتم,د الامام الحيل إذا أراد دخول دار الحرب » فلايدخل 
إلا" فرساً شديدا » ولايدخل حلط » وهو الحكسير » ولاقح) » وهو الهرم > 
ولاضرعا » وهو الصغير الضعيف »© ولا أعحف رازحاً . والاعحف : البزول .والرازح: 
هو ين المزال. 


50-0 


لت : القحم 04 يمتح القاف وإسكان الماء المبملة 03 والفرع 4 بقح الضاد المحمة 
وفتح الراء أ ¢ والرازح » الراء وبعد الااف زاي وة شم اء مېملة ¢ 
وضطت” هذه الالفاظ »لاا في كلام الشافمى َك الاضصحاتب رم الله » ورأيت 


من صحفا فأر دت السلامة 5 وانداعر 


فلو أدخل يعضوم شیا منها » نظر إن هى الامام عن إدخاله وبلنه انمي » 
ل يسم لفرسه © وإ لم ينه » أو لم وغه النبي » فقولان . أحدها : يسهم له 
كالشيخ الضميف . وأظرها : لاء لانه لافائدة فيه » بل هو كل » بحلاف الشيخ 
فانه ينتفع برأبه ودعائه . وقال الشيخ أبوإسحاق : لاخلاف في المسألة » بلالقول 
الاول #ول على ماإذا أمكن الفتال عليه > واثثاني. إذا لم يمكن . 

[المسألة] الرابعة : من حضر بفرسين » لم يسيم إلا أواحد على المذهب » وبه 
قطع اخوور . وحكى بمضهم قول أنه يسهم لفرسين ولايزاد . 

[المسألة] الامسة : يسهم للفرس المستعار والمستأجر > فيكون السهم لاستمير 
والمستأجر . وحكي وجه : أنه الممير . وأما الفرس النصوب » فالذهب أنه يسم 
له.ويكون سهمه للفاصب . وقيل : للمخصوب منه . وقيل :لایس مله » لان إحضاره 
حرام 2 فهو كالمعدوم 1 

[المسألة) السادشة : إذا كان القتآل في ماء أو حصن وقد أحضر فرسه » 
ام لفرسه» لأنه قد يحتاج إلى آل ركوب ؛نص عليه وحمله 'ابن كج على ما إذا كانوا 
بالقرب من الساحل »واحتمل أنه مرج ورت . فان لم محتمل الحال المروج » 
فلاممنى لاعطاء سهم الفرس . 


[المألة | السابعة : حضر اثنان بفرس مشترك بينها » فېل يعطى كل منها سم فرس» 


5 ۳A0 - 


لأن معه فرساً قد رکه »آم بمطیان سرم فرس واحد مناصفة » أم لايعطيان لافرس 
شتا لأنه لم عضر واحد من تقرس تام ؟ فيه أوحه . 


تلت : لمل الأدح الناصفة . وتام 


ولو ركب اثنان فرساً » وشبذا الوقمة » قبل ف نة أسبم لأ فارسان ؟ 
أم سهان لأ راحلان اتمذر الكر” والفر" ؟ أم أربعة أسهم » سهان الها وساف 
للفرس ؟ فيه ثلائة أوحهء االله التوفيق . 
تمت : اختار ابن کج في و التحريد » وحا رابا حسنا أنه [إن]20 کان فيه قوة 
الكر والفر مع ركوم) ٠‏ فأربمة أسبم »وإلا” 2 فسان . 

ومن مسائل الباب : لو دل دار المرب راحلاً » ثم حصّل فرعا بيع أو إعارة 
أو غيرها » وحضر به المرب اسم له. قال صاحب « العدة »: ولو حضر فارسأء 
فضاع فرسه » فأخذه رجل وقاتل عليه » فأسبم المقاتل [ له ] ولافرس» کان سما 
الفرس لالكه » لأنه شبد الوقعة وفرسه حاضر ولم بوحد منه اختيار إزالة يد » فصار 
كا لو كان معه ولم يقاتل عليه » ويفارق المخصوب حيث قلنا : سم الفرس لاغاصب 
على اذهب »© لأن امالك لم يشبد الوقمة . 

ومنہا : الأحمى > والز“مين » ومقطوع اليدن والرحلين » المذهب : أنه لاسبم 
لهم » لكن يرضخ . وحكى الحرجاني في استحقاقهم السهم قولين . 

ولو شرط الامام لاجيش أت لاتخمس علييم » فششرطه بطل » وبحب تخميس 
ماغنموا » وسواء شرط ذلك لضرورة » أم لا . وحكى ابن ڪج وجا أنه 


الروضة ج | - م6" 


-كمم - 


إن شرطه لضرورة لم خمس » وهذا شاذ باطل . وأو غزت طائفة بنير إذن الامام 
فننمت » حمس على المذهب» وبه قطع الجهور . وحكى ابن كج وجا : أنه 
لانخمس » وهو باطل . ولو كان ممه فرس فل ير كبه ولم يمل به »قال ابن کج : 
لم يسبم له بلاخلاف . قال : ولو عل به ولم يركبه محال » فلا سهم له . قال : 
وعندي يسم له إذا كان يمكنه ركوبه وم حتج إليه . اتام 


تم بمون الله تعالى وتوفيقه ‏ الجزء السادس من كتابه 
« روضة الطااين وعمدة الفتين » للامام النووي » ويليه 
الحزء السابع 6 وأوله » “كنات التكاح € 


وفيه أبواب . 

[ الباب ] الأول : في خصائص رسول الله ميف في التكاح وغيره ٠.‏ قال 
اة : هي أربعه أضرب . 

أحدها : ما اختص به رسول اله رش من. الواجبات » والمكة فيه زيادة 
الزلفى والدرجات » فلن بتقر“ب المقرتون إلى الله تمالى عثل أداء ماافترض عليهم. 
قلت : قال إمام الحرمين هنا : قال مض عدائنا : الفريضة يزيد ثواا على لواب 


النافله سسين درحه » واسثا انوا فيه تحديث . وتام 


من ذلك » صلاة الضحى » ومنه الأضحية » والوتر > والتبحّد » وااسواك » 
والثاورة على الصحيح في الخسة . 

والأرجح : أن ااوتر غير التبحد . 
مت + جبور الأصحاب» على أن التبجد كان واحبا عليه ميل .قال القفال : 
وهو أن يصلي في الابل وإن قل" . 

وحدى الشيخ أبو ور الشافمي رحمه الله نص على أنه أسخ وحوبه 


في حقه ما 6 تخ في حق غيره وهذا هو الأصح أو الصحيح . وي 


دع - 
« صحيح مسل » عن عائشة رضي الله عنبا ما يدل عليه () . واتأعم 


وكان عليه شي » إذا رأى منكر؟ أن ينره , لأن اله تالى وعدء بالمصمة. 
لت : قد يقال : هذا ليس من الخصائص»بل كل" مكلف تمككن من إزالته» 
لرمه تشيره » وتحجاب عنه پان امراد أنه لاسقط عنه لاخوف » فانه ممصوم ٠‏ 


بخلاف غيرء . واشأعم 


وكان عايه شا “.بمصابرة البدو" وإ كثر عددم . 

وكان عليه ي » قضاء دن من عات من السدين مسرا . وقبل : كان 
يقضيه نکر "ما . وف رجوب قضاء دن امسر على الامام من مال المصالح؛ وجبان. 
وقيل : كان بحب عليه م إذا رأى شيشا يسحبه أن يقول : لبيك إن اليش 
عش الآخرة . 

وأما في اانكاح » فأوجب اله سبحانه وثالى عليه ص تخيير نسائه 
بين مفارقته واختياره . وحكى الحناطي وجا أن هذا التخيير كان مستحياً » 
والصحيع الآد ل . واتا خيرهن » اخترنه والدار الآخرة » فحرام الله تعالى عليه 
صت التزويج عليبن والتبدل بهن مكافأة لمن على حسن صنيممن » فقال تمالى : 
( لاحل لك النساء من بعد ولا أن تبدئل بهن من أزواج ) [الأحزاب:؟5] ثم نسخ 
ذلك لتكون اانئّة لرسول الله مرو بترك التزوبج عليين » بقوله تعالى : ( إنا أحللنا 


)١ (‏ هو ما رواه ملم في ه صحيحه » عن ءائثة رضي الله عنها قالت ': إن الله افترض 
قيام اليل في أول هذه الورة ( تمني « يا ألا المزمل » ) فقام ني الله على الله عليه وسل وأصحابه 


حولا حتى أنزل الله في آخر هذه الورة التخفيف » فصار قيام اليل تطوعاً بعد فرضيته . 


لك أزواجك اللاتي آثبت أجورهن...)الآنة [الأ-زاب:.] وهل حرم علب ويه طلافون 
بعدما اخترنه ؟ فيه أوحه . أصحب) : لاء واثاني : نهم . وائثااك : بحرم عقيب 
اختيارهن » ولاعرم إن انفصل ٠‏ ولو فرض أن واحدة منبن" اختارت الانيا ؛ 
فېل کان حصل الفراق بنفس الاختيار ؟ وح ان . أصدم : لا . وهل كات 
حواون مشروطا بالفور ؟ وحبان . أمحي :لا . فان قانا بإلفور » فېل كان عت 
بامتداد الجاس »م الممتبر مايعد" حواباً في العرف؛وجباك . وهل كان قوها : اخترت 
نفي » صرعا في الفراق ؟ فيه وجرا . 

وهل کان حل" له مش التزويج بها بعد الفراق ؟ وجباك . 

الضرب ااثانىي : ما اختص به من الحر“مأت»› وهي قان . 

أحدهما : الحرمات في غير التكاح » فنا الزكاة » وكذا الصدقة على الأظير. 
وأما ال كل متكا » وأكل الثوم واالصل والكر"اث » فكانت مكروهة له وبل 
على الأصح . وقيل : عحر”مة. وما عند من الحرمات »2 الحط والشعر » وإِما بتجه 
القول بتحرعما من يةول : إنه ملا کان بحسنا . وقد اختلف فيه » فقيل : كارت 
تحسم لكنه تنم منهها » والاصح أنه کان لاحسنا . 


حلت : ولاعتام تحرعيا وإنالم سنه . والراد تحريم التوصل إابهما . 


وانذأعلم 

وكان بحرم عليه لا » إذا لبس لأمستته أن ينزعتها حتى يلقى المدوة ويقاتل» 
وقبل : كان مكروهاً لاعر"ما . والصحيح الاول . وقيل : بناءَ عليه أنه كان 
لابيتدىء تطوعا إلا" زمه إعامه . 


وكان حرم عليه مين ميث المين إلى ما متم به الناس » وحرم عليه خائنة. 


وات 


الادين » وهي الاماء إلى مباح من .فتل أو ضرب » على خلاف مايظبره ويشمر 
به الحال . وقال صاحب «١‏ التلخيص., : ولم يكن له أن مخدع في الحرب » 
وخالفه امور . وني « الحرجانيات » ذكر وجبين » في أنه هل کان تجوز له أن 
يصلي على من عليه دن ؛ وهل كان جوز أن يضلي مم وجود الضامن 9 
قلت : الصواب الحزم يوازه مع الضامن » ثم نسع التحريم » فكان ولل 
بعد ذلك يصلي على من عليه دن ولا ضامن له > ويوفيه من عنده . والاحاديث 
الصحيحة مصرحة ما ذكرته 60 , اتام 


القسم الثاني : الحرمات التملقة بالنكاح . فنها : إمساك من كرهت نكاحه على 
الصحيح . وقيل : إنا كان نفارقها تكرثماً . ومنها : نكاح الكنابية على الأصح » 
وبه قال ابن سريج والقاضي أبوحامد والاصماخري . وقال أبوإسحاق: ليس بحرام» 
وري الو<بان في التسرئي بلأمة الكتابية ونكاح الآمة المسلة » لكن الأسح في 
التسرءي بالكتابية > الجل“ . وفي نکاح المسامة » التحريم . قالوا: ولو قدر نكاح 
أمة» كان ولده منها حر" على الصحيح مع تجوز جريان الرق على المرب.وفي ازوم 
قيمة هذا الولد وجمان . قال أو عاصم : نمم . وقال القاضي حسين :لا » مخلاف 
ولد الغرور بحرية أمه » لأنه فوت الرق بظنه »وهنا الرق متعذتر . وأما الأمة 
الكتابة > فكان نكاحبا محرماً عليه على المذهب . وطرد المناطي فيه الوجبين . 


)١(‏ روى ملم عن آي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى. الله عليه وسل کان يؤتى 
بالر حل المت عليه الدن » فسأل 3 هل ترك لديئهة من قضاء » فان حدث 5 ترك وفاء ؛صلى علية» 
وإلا قال : « صلوا على صاحبكم » فلا فتح الله عليه الفتوح قال : « أن أولى بالمؤمنين 


من أنفوم . فن توفي وعليه دين فلي قضاوّه » ومن ترك مالا فهو لورثته » . 


=¥ 


الضرب الثالث : التخفيفات والماحات . وما أبيح له بار دون غيره قسان. 
أحدها : متعلق بغير النكاح » نه الوصال في الصوم » واصطفاء ما تاره من 
النثيمة قبل القسمة من جارية وغيرها » ويقال لذلك الختار : الصفي” والصفية » 
والجع : الصفابا . 

ومنه » مس خس الفيء والننيمة » وأربعة أخماس الفيء » ودخول محكة 
بغير إحرام » تقله صاحب « التلخيص » وغيره . ومنه » أنه لايورث ماله . ثم حكى 
الامام وحبين . أحدها : أن ماتركه باقر على ملكهء بنفق منه على أهله کا كات 
ينفق في حياته . قال : وهذا هو الصحي_ح . والثاني : أن سبيل ماخلّفه سبيل 
الصدقات » ومذا قطم أو العياس الروياني في « الحرجانيات » . ثم حكى وجبين 
في أنه هل يصير وقنا على وريه ؛ وأنه إذا صار وقفاً » هل هو للواقف لقوله 
متي : د مار كنا صدقة > () ؟ وحباك . 
راكع + كل هذا ضيف » والصواب الحزم بأنه زال ملكه ويل » وأتف 
ما رکه فهو صدقة على المسلمين لامختص به الورثة . وكيف يصح غير ما ذكرته مع 
فوله مي : « لانورث ماتركناه فو صدقة » ؟ فذا نص على زوال اللك . 


اتتام 


وهذه الحصلة » عدها النزالي من هذا الضرب » وعدها الأكثرون من الضرب 
الرابع . ومنه » أنه ملل كان له أن يقضي بمله » وفي غيره خلاف . وأن يحم 
لنفسه ولولده على الذهب »وأن شېد لنفسه ولولده »6 وأن يقيل شبادة من شېد له» 


)۱( رواه الىخاري AN‏ »ومسل 1۳۷4/۳ بافظ « لانورث مار كنأ صدقة » ورواه 


التر مذي رافظ 5 ن معا شر الانبياء لا'ورث مات ركناه صدقة » وقال : هذا حل وث سن صحيح . 
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وأن يحمي الموات لنفسه » وأن يأخة الطمام وااشراب من مالكيا الحتاج إليها إذا 
احتاج إليها » وعلى صاحبها البذل » ويفدي ببحته مبجة رسول اله r‏ > قال 
الله تمالى : ( الني أولى إاؤمنين من أنقسهم ) [ الأحزاب : 5 ] : 

تلت : ومثله ما ذکره الفوراني وابرهم المر'وذي وغيرهما » أنه لو قصده ظا 
وجب على من حضره أن يذل نفسه دونه مي . اتتام 


وكان لاينتقض وضوؤه مي #أنوم مضطجاً » وحكى أبو الباس فيه وجا 
غریاً ضميفاً » وحكى وجبين في انتقاض طبره بلامس . 
تمت : الذهب الحزم إنتقاضه بالمس ٠‏ ونإ 

وحكي أيضأ صاحب « التاخيص » : أنه كان حل 4 بي دخول امسجد 
جنا » ولم يساكمه القفال له » بل قال : لا أظنه صرحا . 
رت : هذا الذي قاله صاحب «١‏ التاخيص » » قد حتج له بما رواه الترمذي 
عن عطية عن أبي سعيد [ الحدري ] رضي الله عنه قال : قال ااي يشي « ا علي 
لاحل لأحد مجنب في هذا السجد غيري وغيرك » قال الترمذي : حديث حسن غريب 
لانمرفه إلا من هذا الوجه . قال الترمذي : قال ضرار بن صرد » مناه : لاحل 
لأحد يستطرقه حنباً 56 وغيرك » وهذا التأويل الذي قله ر ل 
وقال إمام الخحرمين : هذا الذي قاله صاحب « اتاخيص » هوس لايدرى من أن 
قاله » وإلى أي أصل أسنده . قال : فلوجه : القطم بتخطئته » وهذا كلام من 
م يعم الحديث المذكور » لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية » فانه ضميف 
عند جور الحد"ثين » احكن قد حته الترمذي » فلمله اعتضد يا اقتضى حسنه 
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كا تقرر لأهل هذا الفن » فظبر ترجيح قول صاحب « التلخيص » ١‏ . 
واعلم أن معام هذه المباحات لم يفعلبا مكاي وإن كانت مباحة له . 


القتسم الثاني : النملق بالتكاح » فنه الزيادة على أربع نسوة . والأصح أنه 
ص ن منحصراً في تسع » وقطع بمضمم ذا » وينحصر طلافه م في اثلاث » 
وينعقد نكاجه ‏ بلفظ المبة ‏ ميل على الأصح في . وإذا انعقد بلفظ المبة ل حب 
مور بالمقد ولا بالدخول ¢ ويشترط لفل النكاح من حه م على الأصح . قال 
الأصحاب : ويشقد نكاحه ميش عمنى المبة » حتى لاحب امبر ابتداء ولا انتباء ؛ 
وي 5 الجرد € للحناطى وغيره وحه عر اب : أنه يحب اہر . ؤمئه » أنه ا 


لو رغب ف نکاح امرأة ٤‏ فان كانت خليئّة 3 لزهها الاجارة على الصحيح ؛ و حرم 
على غيره خطتبها 5 وإن كانت. مزوحة » وحب على زو حا طلاقبا لينكحبا على 


الصحيح . ومته العقاد تكاحه م بغير ولي ولا شبود » وي حال الاحرام 


)١(‏ حديث علي هذا ضيف السند من أجل عطية ااءوني » وهو في « مما ييح السنة » للغوي؛ 
و« مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي » وقد قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث 
وقمت في « مصأ بيبح الئة » ووصفا أبو حفص عر بن علي بن عر اأقز وبني باو ضع > وقد فام 
بطيعا المكتب الاسلامي وحملها في آخر « مثكاة المصابيح » : وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة 
أن الني صلى الله عليه وسل ا أمر بسد الابراب الشارعة في المسجد » إلا باب ءلي » فشق على يعض 
الصحابة » فأ جام بعذره في ذلك , قال : وقد ورد ذلك في حديث طويل لابن عباس آخر حه أحص. 
والطبراني سند <يد . قال : وقد وقم في بعض الطرق هن حديث آي هررة أن سكلى 
علي كانت مع الني صلى الله عليه وسل في المسجد » يعني عاورة المسجد . أخرجه أبوءلي في 
« مدنده » . قال ٠‏ وورد ديت آي سعيد ( بريد هذا الحديث ) شاهد غوه من حديث 
سعد بن آي وقاص » أخر حه اليرزار من رواية خارجة بن سهد عنأبيه » ورواءة ثقات » والله أعل. 


انظر « مشكاة المصا بيح « عإلولم 6 ۳۱۹ طبع المكتب الاسلامي 


انلوانت 


غل الأصح ي الجيع . وفي و<وب القسم بين زوجاته » وجان . قال الاصطخري :لا. 
والأصح عند الشيخ أ حامد والعراقيين وااغوي : الوجوب » وأكثر هذه المسائل 
وأخواتما » انخرج على أصل اختاف فيه الأصحاب » وهو أن الذكاح في حه ميل » 
هل هو كالتسري في حتنا ؟ إن قلنا :نعم © لم ينحصر عدد المنكوحات والطلاق » 
وانمقد بإلهة وممناها ؛ وبلا ولي وشهود » وني الاحرام » ولم تحب القسم» وإلا" 
انفکتن +l‏ : 

وكان له ميقي تزديج المرأة عن شاء ٠بغير‏ إذنما ولا إذن ولا » وتزوحا 
لنفسه » وتواٽي الطرفين بغي إذنها و[ ل۷ | إذن ولا . قال الحناطي : ومحتمل 
أنه إنغا كان عل بإذما » وكان بحل له تكاح المتدة على أحد الوجبين . 
يت : هذا الوجه حكاء البغوي » وهو غلط لم يذكره جور الأصحاب » 
وغدّطوا من ذحكر. . بل الصواب القطع بامتناع نكاح المتدة من غيره . 


دااع 


وهل كان يازمه نفقة زوجاته ؟ فيه. وحبان. بناء على المهر . 
تلت : الصحيح الوجوب . واتاعم 


وكانت الرأة تحل له ما بتذويج الله تعالى»اقوله في قصة زينب امرأة زيد: 
( فلا قضی زيد منہا وطر؟ زوجنا کہا ) [الاحزاب:0] وقیل : بل نكحبا بنفسه . 
ومعنى الآنة : أحللنا لك تكاحبا . وهل كان حل له الجع بين امرأة وعمتها أو خالتها؟ 
و<بان بناء على أن الخاطب هل يدخل في الطاب ؟ ولم يكن عل المع بننها وبين 
أختها وأمما وبتها على المذهب . وحكى الحناطي فيه وجبين » وأعتق. متي صفية 


وزوحا » وحعل عتقبا صداقها . فقيل : معناء : أعدقها وشرط أن ينكحبا » فلزمها 


1ت 


الوفاء» لاف غيره . وقيل : حعل نفس اامتق صداقا ».وجاز ذلك » مخلاف غيره . 
“مات : وققمل _:. معنا : (aze Î‏ بلاعوض ‏ » وز وحبا بلا مبر لاف الحال ولا ف 
ما رمدي وها اصح اسأب 

الذرب الرابع : مااختص به مشي من الفضائل والاكرام » فنه أن 
زوجانه اللاي توفي عنون '- رضي الله عنون _ عرمات على غيره أبداء وفيمن فارقا 
لي اے_اة أوحه . قال ان أي هريرة : حزم 6 وهو النصوص ف أحكام القرآل» 
لقول الله تعالى : ( وأزواحه: أمباتهم ) [ الاحزاب :< ] . والثاني » نحل . واثااث: 


فان حرمنا » ففي أمة يفارقا بألوت أو غيره بعد وطئبها وحباك . ولو فرض 
أن بعض الخيئّرات اختارت الفراق » ففي حلا لنيره طريقان . قال المراقيون : 
فيا الأوحه» وقطع أو يعقوب الأسوردي وآخرون الحل » لتحصل فائدة التخيير» 
وهو التمكن من زينة الانيا » وهذا اختيار الامام» والنزالي . ومنه » أن أزواجه 
أمبات المؤمنين » سواء من مانت عة ما 
5 حرم تكاحبن ووجوب احترامرن وطاعتين » لافي النظر والخحلوة » ولايقال : 


.ومن مات عنها وهي ته ۾ وذلك 


ان أخوات المؤمئين » ولا أناؤهعن وأمراتمن أحداد وجدات الؤمنين » ولا إخومن 
وأخواتن. أخوال المؤمنين وخالاتم : وحكى أو الفرج الزاز وحباً أنه يطلق 
| اسم الاخوة على .بناتون » واسم المؤولة على إخوتهن وأخواتهن »ثبوت حرمة الأمومة 
لحن » وهذا ظاهر لفظ و الختصز ». 


لث : قال الينوي : كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء » روي ذلك 


5 ۲ - 


عن عائشة رضي الله عنبا (© »۽ وهذا جار على السحيح عند أصحابنا وغيرم من 
أهل الأصول » أن النساء لايدخان فيخطاب الرجال . وحكى الاوردي في تفسيره 
خلاناً في كونهن أمبات المؤمنات » وهو خارج على مذهب من أدخلين في خطاب 
الرجال . قال البئوي : وكان الني مي أبا الرجال والنساء جيما . وقال الواحدي 

أصحابنا:قال بض أصحابنا : لاوز أن يقال : هو أب المؤمنين» لقول الله تمالى: 
" ما كان مود ا أحد من رجام ) [الاحز اب:.4] قال: نص الشافمي على أنه جوز 
أن يقال : هو أبو المؤمنين » أي :في الحرمة . وممنى الآنة : ليس أحد من رجاتم 


وا واناع 


ومنه » تفيل زوحاته على سائر التساء » وحعل لوان وعقاهرف مضاعقا + 
ولاحل: أن سألحن ع أحد شا إلا" من وراء ححاب 0 وګوز أن سأك غيره ن مشافية. 
ت ::وافشل روات ما ۾ خدحة > وعائشة رضى الله عنه1 قال المآولي: 


واحتافوا أيتها أفضل : واتأعم 


¢ ومنه » فى غير التكاح ¢ أنه خا النبيين ےلوات آله وسلامه علييم أجمين‎ ٠ 
وأمته حير الأمم ؛ وشربعته مۇدّدة وناسخة 4 لع الشرائم ¢ وکتأبه محر عفوظ.‎ 


عن التحريف والتديل ¢ وأقم تمده ححة على التاس ¢ وممحزات ت سائر الأ نبياء 


)١(‏ قال ابن كشو في التفسير : وهل يقال هن : أمبات المؤمنات فدخل النساء في 
جع المذكر الام تغليباً ? فيه قولات » صح عن عائتة رضي الله عنها أنبا قالت : لايقال 


ذلك > قال : وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافمي رضي الل عنه . 
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انقرضت » ونصر إلرعب مسيرة شر »> وجملت له اللأرض مسجدا ووترابها طبور » 
وأحلت له الننائم » ويشنم في أهل الكبائر . 
تقلت : هذه المبارة ناقصة أو باطلة » فال شفاعته مي الي اختص بها ليست 
الشفاعة في مطلق أهل الكبائر » فان لرسول اله متي في القيامة شفاءات خا . 

أولاهن : الشفاعة المظمى في الفصل بين أهل اوقت حين يفزعوث إليه بعد الأفبياء » 
كما ثبت في الحديث الصحيح » حديث الشفاعة © . 

والثانية : في جماعة » فيدخلون الجنة يشير حساب . 

والثالثة : في ناس استحقوا دخول النار فلا بدخلونها . 

والرابعة : في ناس دخلوا النار » فيخرحون . 

والامسة : في رفم درجات ناس في النة » وقد أوضحت ذلك [ كله [ ف 
۾ كتاب الايمان » من أول وشرح صحيح ملم » رحمه الله » والشفاعة الختصة به 
حب > هي الأولى والثانية » ويجوز أن تحكون الثالثة والحامة أيضاً . 


1 
ر 


وت e‏ إل اناس کف © وغو مسك ولد آدم » وأول من نشی 4c‏ 
الارض » وأول شافع ومشفّم » وأول من يقرع بإب الحنة » وهو أكثر الآنبياء 
أتباعا » وأمته سصومة لاتجتمع على ضلالة » وصفوفم كصفوف اللائكة . وكان 
لاينام قلءه 0 ذرقىق هن وراء ظبره. 1-53 برك من ود امه 4 وتطواعه بالصلاة قاعدا 
كتطوعه ةما وإن لم يكن عذر » وق <ق” غيره لواب القاعد اانصف . 


0 انظر لوث الفاعة المظمى بطو له في جج البخاري »»؛ م Ore‏ ئ « صحيح مسل » 


فى من حديث آي هريرة رضي أبن عنه . 


- ١8 - 


كت :هذا قد قله صاحب « التلخيص » » وتابعه البغوي » وأنكره. القفال ۽ 
وقال : لايعرف هذا » بل هو كغيره » والختار الآرل» لحديث عبد الله بن عمرو 
ابن الماص رضي الله عنما قال : « أتيت رسول لله ت فوجدته يصلي جالساً » 
فقلت : حدثت يا رسول اله أنك قلت: و صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة »وأنت 
تصلي قاعدا : قال : « أحل ولكني لست کاحدک » رواه مسل ف و صحيحه > (). 


والتأعلم 


وخاطيه 0 الصلي بقوله : السلام عليك أب الني و رحمة الله » ولامخاطب 
سائر اناس » ولاعوز لحد رفم صوتئه فوق صوته ولا أرق يناده من وراء 
الحجرات © ولا أن بناديّه باسمه فيقول : يا شود » بل يقول : يا رسول الله » 
يا ني الله » وجب على المصلي إذا دعاه » أن عيبه > ولاتطل صلاته . وحكى 
أو الاس الروياني وجا أنه لاحب » وتبطل به الصلاة » وكان يتبرك ويستشفى 
سوله ودمه » ومن زنا حضر ته أو استباث به »> كفر . 


تلت :في الزنا » نظر . واتتأعم 


وأولاد ناته ينس.وك إليه ¢ وأولاد بنات غيره 4 لاننس.وك إليه ف الكفاءة وغيرها. 


)01 روى سل في و صحسه » عن عد الله بن عرو قال : حدثت أن رسول الله 
على الله عليه وسل قال : « صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة » قال : فأتيته فوجدته يصلي 
حالاً > فرضءت يدي على رأسه » فقال : و مالك يا عبد الله بن عرو 9» قال : حدثت 
يا رسول الله أنك قلت : « علاة الرجل قاعد] على نصف الصلاة » وأنتا تصلي قاعدا ?! 
قال : م أجل ولكني لت كأحد منم 6 
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لث : كذا قال صاحب « اانلخيص » وأنكره القفال وقال : لا اختصاص في 


تكساب أولاد النات 5 داتعم 


وقال ما  :‏ كل سبب ولسب منقطع وم القيامة » إلا سبي ونسي 5 4 
قيل : عمتاه : أن أمته يتتسبون إليه يوم الفيامة » وأعم سائر الأنبياء لاينسبون إأيرم. 
وقيل : ينتفع يومئذر بالنسبة إليه » ولابنتفع بسائر الأنساب. وقال ويفا « تسوا 
باعي » ولا تكتنوا بكنيتي » ٩‏ وقال الشافمي رضي الله عنه : اس لاح د أن 
يکتي القاس » سواء کان اسه مدا ؛أم لاء وهنم من حله على كراهة 
الم بن الام وا 
الناس عازالوا يكتنون به في جيع الاعصار من غير إنكار . 


لكنية ¢ وحوز الاو راد » و شمه أن يكوك هذا أصح 4 لان 


مت : هذا الذي تأو آله الرافمي واستيدل به فيها؛ ضعيف » وهذه امسأله فيا 
ثلاثة مثاهى . أحدها : مذهب الشافعى» وهو ما ذكره . وااثانيى : مذهب مالك:: 
أنه جوز التكني بأبي القاسم ان أسمه عمد ولثيره . والثااث : يجوز أن اجه عمد 
دون غيره . ومن جوز مطلقاً » حمل النبي عتما عياة رسول الله مي » وقد 
يستدل لله با ثبت في الحديث من سبب النهي » وأن اليبود تكنّوا به » وكنوا بنادون: 
با أا العاسم > فاذا التفت الني ميش قلوا: لم نمنك > إظباراً للايذاء » وقد زال ذلك 


)000( رواه الطيراني » والجا م 3 والبيهقي »> عن تمر بن الطاب رضي أله عله , 
ورواه الطراني عن عند الله بن عاس رضي الله عا وعن المسور دن مخرمة رضي أله عنه 
قال الهاكم : صحيح »2 وقال الذهي : بل منقطمءوقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات , 

)١(‏ دراه امد » والبخاري . وسلم ؛ والنائي > وابن ماحه عن أنس بن مالك 


رضي الله عنه » ورواه أحمد > والبخاري › ومسل » وابن ماحه عن حاير رضي الله عنة , 
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المنى > وهذا المذهب أقرب» وقد أوضحته مم مايتءلق به في حكتاب د الأذكار» 
وكتاب و الأسماء ع 0© , 

وما يتعلق بهذا الضرب » أن شمره مي طاهر على المذهب ولإ سنا شمر 
غيره » وأن وله ودمه وسائر فضلاته » طاهرة على أحد الوجبين ا سيق » 
وأت المدة له حلال » بخلاف غيره من اكام وولاة الأمور من رعاام . 
وأعطي جوامع الكلم . ومن. خصائصه م ؛ ما ذحكره صاحب « التلخيص > 
والقفال قالا ٠‏ كان الني 0 بوخد عن الأنيا عند تلقي لوحي » ولاتسقط عنه 
الصلاة ولا غيرها . وفانه مت ركمتان بعد ااظبر » فقضاها بعد العصر ثم واظب 
عليم) بعد العصر . وفي اختصاصه ذه الداومة »> وحبان . أصحيا : اماس 
ومنبا : أنه لاجوز الحنون على الأنبياء » حلاف الاغماء . واختلفوا :في حواز 
الاحتلام » والأشهر امتناعه . ومنها » أنه من راه مي في المام فقد رآه حتناً. 
وأن الشيطان لايتمثل في صورته 9© » ولكن ايل 3 يسممه الرائي.منه في المنام 
ما يتعلق بالاحكام »> عدم ضبط 'الرائي » لا لاشك في الرؤة »2 خان 'الخبر لايقبل 
إلا" من ضابط مكلف » والتائم خلافه . 

ومنبا » أن الأرض لاتأكل لوم الأنساء » للحديث الصحيح في ذلك © . 


. » بريد به « تبذيب الأعاء واقةات‎ )١( 

(؟) روى أحمد ء والمخاري © واترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل« من رآفي ٠»‏ ذقد رآني © فان الشيطات لايتثل بي » 
وروی أجد > والداري ٠‏ ومسل عن أني ققادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « من برآني فد رأى الحق › فان الشيطان لايتزيا بي » . أي : 
لايظبر في زبي ٠‏ وفي رؤاية « ات الشبطان لايكونني » أي : لايتكاف كوت مثل كوني. 

(؟) روى أبو داود ببنتد صحديح e‏ .ود » اللاي 2 والدارمي ؛ وابن ماحه›» = 


۷ 


ومنبا قوله موش في الحديث : ١‏ إن كذبا علي“ ليس ككذب على أحد 007 . 
فالكذبي عمد عليه من الكبائر » ولايكفر فاءله على الصحيح وقول الجبور . 
وقال الشيخ أبو عمد : هو كفر . وانختم الاب بكلامين . 

أحدها : قال إمام الحرمين :قال الحققون : ذكر الاختلاف في مسائل الحصائص 
خبط غير منيد » فانه لايتعلق به > نادز تمس إليه حاجة» وإغا عري الخلاف 
فا لانجد بدا من إثرات = فيه » فان الأقيسة لامجال ها » والأحكام الخاصة 
تلمع فيها النصوص » وما لانص فيه » فتقدير اختيار فيه » هجوم على الفيب من 
غير فائدة ٠.‏ 

والكلام الثاني : قال الصيمري : منع أبو علي بن خيران الكلام في الخصائص» 
انه أمر انقفى » فلا ممنى الام فيه . وقال سائر أصحابنا : لابأس به » وهو 
الصحيح لا فيه من زبادة الم » غبذا كلام الأسحاب » والصواب الحزم عواز 
ذلك » بل باستحبابه . بل لو قيل بوجوبه »لم بکن بیدا لآنه رءا رأى جاهل عض 
الخصائص ثبتة في الحديث الصحيح فمل به أخذاً بأصل التأسّي » فوجب بام | 


= والحام عن أوس بن أوس رضي اش عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« إن من أفضل أيامكم يوم الممة »> فيه لق آدم » وفيه قبض ٠‏ وفيه النفخة » وفيه الصعقة» 
وأ كثروا علي من الصلاة فيه » فان صلاتكم معروضة علي » قالوا : يا رسول اله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت + قال : و يقولون : بليت » قال ۽ « إن الله حرم على الارض 
أن تأ كل أجاد الانياء » . 

)١(‏ روى البخاري ومسلم في « صحرحيها » عن الغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الشهعليه وسلقال:«إن كذياً علي ليس ككذب على أددء فن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقمده من‌النار». 


الروضة ج | ۷م | ۲ 


NA 


لتعرف فلا يعمل . بم ذا ؛» :وأي :فائدة أم من هذه ؟! وأما مابقع ف كي الخصائص 
مما لافائدة فيه اليوم فقليل ٠‏ لاتخلو اواب الفقه عن مثله للتدر ب ومعرفة الأدلة 


وعقيق الشيء على ما هو غليه . وشاع 


الاب الثابى 


ف مقدمات النكاح 


وفبه فصول . 

[ الفصل ] الأول : فيمن يستحب له التكاح . 

الناان ضربان » تاثق إلى اانكاح» وغيره . ا 

فالتائق » إن وجد أهبة النكاحءاستحب له» سواء كان مقبلاً على العبادة »أم لا. 
وإن لم حدما » فالاولى أن لاوج ويکر شبوته بالصوم ؛ فان لم تتكس به » 
لم يكسرها بالكافور وغوه > بل يزوج . 

وأما غير النائق » فان لم يحد أهبة » أو كان به مرض أو عجز » جب" أو تمنين 
أو كبر» كره له التكاح ا فيه من التزام مالايقدر على القيام به من غير حاجة . 
وإن وجد الأهبة» وم يكن به علة ءلم يكره له النكاح » كن التخلي للسادة 
أفضل . فان لم يكن مشتناً بالمبادة » فوحبان حكاها ابن القطان وغيره »وأدحما : 
الا-كاح أفضل كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش . واثاني : ركه أفضز» 
لا فيه من الخطر باأقيام بواجبه . وحكي وجه : أن النكاح أفضل من الاخلي 
للعبادة . وفي شرح « مختصر » الحويني وجه : أنه إن خاف الزنا »> وجب عليه 
التدكاح . وقال القاضي أبو سعد المروي : ذهب بءعض أصحابنا بالعراق » إلى أن 


= 


تلت : الوجه المحكي” عن شرح الجوبي ٬‏ لاحم النكاح“ بل بير بينه وبين 
الشسر“ي »© ومعناه ظاهر . اتام 


الفصل الثاني : إذا أراد النكاح ء فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر» 
واولود أولى » والنسبية أولى ٠‏ واي ليست بقرابة قرببة أولى » وذات الدن أولى. 
تلت : وبمد إلدن » ذات الال والمقل أولى » وقرابته غير القرببة أولى من 
الأجنبية » والمستجب أن لازيد على امرأة.من غين حاجدة:- ظاهرة » ويستحب أن 
لايتزوج من ممما ولد من غيره لغير مصلحة ءقله المثولي . وإغا قيدت لثير الصلحة» 
لأن رسول الله ميك تزوج أم ساءة رضي الله عنبا ‏ ومسا ولد أبي سلمة رضي الله عنهم . 
قال أصحابنا : وستحب أت بتزوج في شوال » الاحديث الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنبا [ في ذلك ] 20 . وامستحب » أن لايتزوجما إلا“ يمد باوغباء 


نص عليه الشافمى رضي الله عنه » وهذا إذا لم كن حاحة أو مصلحة . 
والتءأعلم 
ر 
إذا رغب في نكاحما » استحب أن بنظر إليها اثلا يندم . وفي وجه: لايستحب 
)١(‏ روى أجد › ومسل > والناي عن عائشة رذي الله عا ثالت ٠‏ تزوجني رسول ألله . 


صلى الله عليه وسل في شوال » وب بي في شوال ٠»‏ فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسل 


كان أحظى عنده مني ? وكانت عائثة تتحب أن تدخل ناءها في شوال . 


e = 


هذا النظر » بل هو مباح . والصحيح الاول بللأحاديث ٠7‏ .ووز تكرير هذا 
النظر ليتبيّن هينبا » وسواء النظر بإذنها وبنير إذنها . فان لم بتيسر اانظر » بمث 
امرأة تتأملبا وتصفها له » وائرأة أيضا تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه » فانه 
يجبا منه مايمجبه منبا » ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظبراً وبطناً » ولاينظر 
إلى غير ذلك . وحكى الحناطي وجبين في المفصل الذي بين لكف" والمعمم . 
وف « شرح مختصر الجويي »وجه : أنه ينظر إليبا نظر الرجل إلى الرجل . والصحيح 
الاول . قال الامام : ويباح هذا النظر وإن خاف اافتنة لغرض ااتزوجء ووقتهذا 
النظر » بعد المزم على نكاحباء وقبل الخطبة. اثلا يتركبا بعد الخطية فيؤذهاء هذا هو 
الصحي-ح . وقيل : ينظر حين تأذن في عقد التكاح . وقيل : عند ركون كل واحد 
منها إلى ماحبه » وذلك حين تحرم الميطبة على الميطبة . 


)١(‏ روى هلم في « صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت عند الني 
صلى الله عليه وسل »2 فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج أمرأة من الانصار : فقال له ردول الله 
على الله عليه وسل : « أنظرت إليها ? » تال : لا » قال :« فاذهب فانظر اليبا فان في أعين 
الانصار شا » . 

وروى أجد » واترء.زي » والتسائي > وابن ماجه © والدارمي عن المفيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال : خطبت امرأة ٠‏ فقال لي رسول الله صلى عليه وسلم : « هل نظرت 
إلا ? » فلت : لاء قال : م فانظر إلا » فانه أحرى أن يؤدم بينكما » . 

وروى أحمد بسند حسن › وأبو داود فيوسته» عن حابر رضي الله عنه قال : قال رول الله 
صلى الله عليه وسلم « إذا خطب أحدم المرأة » فان استطاع أت ينظر إلى مايدعوه إلى تكاحبا 


خللفمل » . 


اسه 
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حت : وإذا نظر في تمجه » فليسكت » ولا يقل : لا أريدهاء لأنه إيذاء . 


واتتأعلم 


الفصل الثالث : في أحكام النظر . 

حرت العادة بذكره هنا » وله حالان . أحده : أن لاتمس الحاحة إليه . 
والثاني : أن تمس . 

و[ الخال |الارل : أربمة أضرب » نظر الرجل إلى المرأة “وعكسه » والرجل إلى 
الرحل » وامرأة إلى المرأة 

[ الضرب ] الاول : نظر الرجل إلى المرأة » فيحرم نظره إلى عورتما مطلقأء 
وله دجما وكفيها إن خاف فتنة . وإِنْلم يخف » فوجبان » قال كر الأصحاب 
لاسا المتقدمون : لاحرم » لقول الله تمالى : ( ولابيدين زينتين إلا” ماظبر منها ) 
[الأحزاب ب:1م] وهو مفسر لوحه والكفين » لكن يكره ء قاله الشيخ أبو حامد وغيره . 
والثاني : حرم قاله الاصطخري وأو علي الطبري » واختاره الشيخ أبو عد .والامام 5 
وبه قطم صاحب و المبذب » والرواني » ووجه الامام باتفاق المسلبين على مم 
النساء من الخروج سافرات » وبأن اانظر مظتّة الفتنة » وهو عحر"ك للشبوة » 
اللا اسن الشرع » سد الباب فيه» والاعراض عن تفاصيل الأحوال» كاطلاوة 
بالاجنبية . ثم المراد بالكف » اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصر . وف وجه: 
ختص الحم بالراحة . وأما أخمصا القدمين » فعلى الللاف السابق في ستر المورة . 
وصوتما ليس بعودة على الأصح » لحكن عرم الاصضاء إليه عند خوف الفتنة . 
وإذا قرع ها » فينبغي أن لاتجيب بصوت رخم » بل تنلظ صوتما . 
ع : هذا الذي ذكره من تنليظ سوتها » كذا قاله أصحابنا . قال إبرادم 
المروذي : طريقبها أن تأخذ ظبر كفا بفيها وتحيب كذلك. واأعم 
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هذا كله إذا كان الناظر بالنأ فحلا » والمنظور إليها حرة كبيرة أحنبية .ثم الكلام 
ف سث صور . 

إحداها؛ : الطفل الذي لم يظبر على عورات التساءعء. لاحات ٠:‏ منه وف الراهى 
وجمان . أخدحما : له النظز »كم له الدخول بلا استئذان' إلا في الأوقات الثلائة > 
فملى هذا » نظره كنظر اله ارم الالنين . وأصحي : أن نظره كنظر الباللغ إلى 
الاجنبية » لظهوره على الءورات . وزّل الامام أمر الصي ثلاث درجات . إحداها : 
أن لا يلغ أن کي ماړی . والثانية : يبلنه ولا يكونافيه وران شبوة وتشوف. 
وااثالثة: :. أن كون فره ذلك . فالاؤل حصوره "له ؛ و#وز التكشف له من 
كل وجه . والثاني : كالحرم . والثالث : كالبااغ ٠‏ واعل أن المي لا تكليف عليه 
وإذا حملناه كالبالغ ¢ مناه يلزم النظاور إلا الاحتحاب منه 7 بلزمها الاحتحاب دن 
الجنون قطماً . 
قلت : وإذا جملنا الصبي كالالع » ازم الول أن ينمه اانظر » كأ يلزم أن نمه 
الزنا وساثر الحرمات . اتتام 


[ الصو رة] الثانية: في السموح وجبان . قال الا كثرون : نظره إلى الاجننية » كنظر 
الفحل إلى الحارم > وعليه حمل قول الله تعالى : ( أو التادمين غير آولي الازبة من 
الرجال ) [الأحزاب:١م]‏ ,والثاني : أنه كالفحل مع الاجنبية » لانه محل له تكاحبا . 


)١(‏ قال الله تعالى : ( يا اا الذين آمنوا ليستأذنكم الذن ملكت أيمانك ‏ والذين ل 
يبلغوا الام منكم ثلاث مرات . من قبل صلاه الفجر > وحين تضعون ياب من الظبيرة 2٠‏ 
ومن بعد صلاة المشاء > ثلاث عورات لم .ليس علي ولا عليم جناح بعسدهن طوافون 
عليين بمضكن على بض » كذلك يبين الله ليم الآيات وای علے حكي ). 


۳ 


نت : والختار في تفسير و غير أولي الاربة » أنه الففّل في عقله الذي لايكترث 
للنساء ولايشتبيبن » ذا قاله .ابن عباس وغيره . وتام 


وأما ابوب الذي بقي أش_اء » واللحصي الذي بقي ذكره » والمنين » والخنث 
وهو المشبه بالنساء » والشيخ اليه » فكالفحل »كذا أطلق الاكثرون. وقال في 
« الشامل » : لاحل للخصي النظر » إلا* أن يكبر ورم وتذهب شبوته © وكذا 
الخنث . وأطلق أبو لر البصري التأخر في المي والخنث وحبين . 
تلت :هنذا المذكور عن « الشامل » قاله د القاضي أو الطيب » وصرح 
بأن الشيخ الذي ذهبت شبوته » جوز له ذلك » لقوله تمالى : ( أو التابمين غير أولي 


الاربة )[ الأحزاب : ۳١‏ ] . وتام 


[ الصورة]الثالئة : ملوك المرأة محر'م لما على الاصح [ عند الا كثرين ] . 
فلك : وهو النصموص ¢ وظاهر الكتاب والسئة وإن كان فيه نظر من حيث 


الى » قال القاضي حسين ٠‏ فال كاتبته 7 فااس محرم . اتتام 


[الصو رة]الرابعة : إذاكان النظور إلا أمة » فثلاثة أوحه . أصحها فا ذكره البغوي 


عر 1 والرونافي 5 ګرم النظر إل مابين السرة واأر كبة ؛ ولحرم ما سواءة لکن د ره. 


والثاني : بحرم مالاسدو حال المبئة دون غيره . واثالث : أنها كالخحرة 3 وهذا غريب 
لأيكاد بوجد اغير الفزالي . 

ت : قد صرح صاحب 0 امان « وغيره < بأن الامة كالخحرة وهو مقتفضى 
إطلاق كثيرن » وهو أرجح دايلاً. اناعم 
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او :في النظر إلى الصبية » وجبان . أحدها : اانع . والاصح 
الحواز » ولافرق بين عورتها وغيرها » لک ن لاينظر إلى الفرج . 
قلت : جزم الرافمي » بأنه لاينظر إلى فرج الصغيرة . ونقل صاحب « المدة» 
الاتفاف على هذاءوليس كذلك » بل قطع القاضي حسين في تمليقه بواز النظر إلى 
فرج الصميرة التي لاتشتهى » والمغير » وقطسع به في الصغير إبراهم المروذي . 
وذكر التولي فيه وجبين » وقال : الصحيح المواز » لتسامح ااناس بذلك قدعا 


0 3 ذلك تبةی إلى بلوغه سن التمبيز > ومصيره محيث محكنه 


وأما المجوز » فألمقها الغزالي بالشابة » لان الشبوة لاتنضبط ‏ وهي محل الوطء. 
وقال الروياني :ذا لنت ملفا يؤمن الافتتان باانظر إليها » جاز النظر إلى وحببا 
وكفيها لذو الله تعالى : ( والقواعد هن النساء ... ) ) الآبة [النود ٠:‏ ] . 

[ الصو رة] السادسة : الحرم لابنظر إلى a‏ الركبة » وله النظر إلى ما سواه 
على الذهب . وف وحه : أنه بباح مادو عند النة . وهل الئدي زمن الارضاع 
غا دو ؟ وحباك . وسواء الحرم بانسب والمصاهرة والرضاع »وقيل : لاينظر بالمصاهرة 
والرضاع إلا" إلى البادي في البنة . والصحيح الاول . 
قلت : وع وزا محر م الإلوة والمسافرة ما اتام 


الضعرب الثاني : نظر الرحل إلى الرجل > وهو جائز في جيم البدت ءإلا* 
مابهن السرة والركية » لكن بحرم النظر إلى الأمرد وغيره «الشبوة » وكذا اانظر 
إلى لحارم وسار الذحكورات في الضرب السابق بالثبوة حرام قطنا . ولاعرم 
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النظر إلى الامرد بغير شبوة إن لم مخف فتنة » وإن خافها ء حرم على الصحيح 
وقول الاكثرن . 

كلت : أطلق صاحب « الهذب » وغيره : أنه بحرم النظر إلى الامرد لنير حاجة» 
وتقله الداركي عن نص الشافمي رحمه الله . اتام 


الضرب الثالث : نظر الرأة إلى المرأة كالرجل إلى الرجل إلا" في شيئين . 
أحدها : حكى الامام وجا : أنها كالحرم » وهو شاذ ضيف . الثاني : في نظر 
الذمية إلى المسامة وجبان . أصحها عند النزالي : كاللمة . وأصحم عند البغوي: 
امتح . فى هذا © لاتدخل الذمية الخام مع المسلمات » وما الذي تراه من الساءة ؟ 
قال الامام : هي كالرجل الاجني . وقیل : ترى مابيدو في اابنة » وهذا أشبه . 
قلت : ماصححه البنوي هو الاصح أو الصحيح » وسائر الكافرات كالذمية 
في هذا » ذكره صاحب « البيان » . وتام 


الضرب الرابع : نظر الرأة إلى اأرجلءوفيه أوجه . أصحبا : لها النظر إلى جيم 
بدنه إلا" ما بين السرة والر كبة . والثاني : لما نظر ماسدو منه في الممهئة فقط . 
والثاات : لاترى منه إلا" مارى منها . 
مت :هذا الثاك » هو الاصح عند جماعة » وبه قطع صاحب « المبذب » 
وغيره » لقول الله تمالى : ( وقل المؤمنات ينضضْن من أبصارهن ( [النور : ]#١‏ 
ولقوله شا : «أفسياوان أت » ألس تبصرانه » )١(‏ الحديث > وهو حديث حسن . 


8 
م 


500 0 
دلق روى أجد ¢ وأبو داود 6 والترهذي ¢ عن ام سلة رضي أبنه عا أنها كانت = 
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وأما نظرها إلى محرمبا » فلا حرم إلا" ماين اارة واأرك.ة على المذهب ؛وبه قطم 
الحققوث . وقيل : هو كنظرء إأيها » وتحرم عايها النظر إلى الرجل عند خوف الفتنة 


قطماً . وحديث « أف.مياوان e‏ تحمل على هذا أو على الاحتباط . 


و 


ما لاوز النظر إليه متصلاً كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسبا وشعر عانة 
الرحل وما أشبما » حرم النظر إليه بعد الانفصال على الاصح . 

وقيل : لا » وقال الامام احلا انفسه : إن لم يتميز البان من المرأة بصورته 
وشكاه عا اللرجل : كالقلامة » والشعر » والجلدة » لم حرم . وإك تميز » حرم . 
ترح : ماذكره الامام » ضعيف » إذ لا أثر للتمييز > مع العم بأنه جزء بحرم 
نظره . وعل الاصح : حرم اانظر إلى قلامة رحلا دون قلامة يدها » ويده ورحله. 


وانقاأعلم 


عند وشول اه صلی الله عليه وسل وميمونة قا أت ه فیا ن عنده ) إذ أقبل ابن أم مكتوم 
فدخل عليه » فقال رسول اه دلى الله عليه وسام:غ احتد.ا منه » )اذثّلت : يا رمول إلله 
ألس ه؛ أتمى لابيعرنا ? ذقال رسول الله على الله عليه وسلم : « أنممياوات أت ? أل 
تمع ر أنه 2 » وي سند ضوف © قال الحافظ أبن حجر ف » ريج الكقاف 0 أبو داود» 
والترمذي ¢ والنسائي 3 وابن مان 4 وأحمد 5 وإسحاق ¢ وابن آي اة ¢ وأبو على ¢ 
والطر اني كايم من رواية ثمبان كانتب ام هة عنها > قال السا ئي : لاتعلم " رواه عن پان 
إلا الزهري > وقال إسحاق في « مسنده »م : أخبرنا يحيى بن آدم 2 حدثنا مندل عن 
چ 0 . 5 7 ع 0 
يونس عن الزهري عن تبان عن ام هة قالت : استاذن ابن ام هكتوم وأا وزينب 


ال نم الحديث 5 قال ٠.‏ ومندل ضعيف الف ف ذكر زياب بدل همو نة بام 


(¥ 


وبنئي لن حلق عانته » أن بواري الشعر ؛ لثلا ينظر إإيه أحد . وفي « فتاوى» 
البنوي : أنه لو أبين شمر الآمة أو ظفرهاء ثم عنقت » ينبني أن جوز النظر إليه 
وإن قلنا : إن المماث كالتصل ء لانه حين انفصل ل يكن عورة » والمّق لايتمدى 
:إلى التفصل . 


رع 


يجوز لازوج النظر إلى جميع بدل زوجته غير الفرج . وف الفرج » وحبان. 
حدم : حرم . وأصدما : لا » لکن یکره ٠‏ وباطن الفرج أشد كراهة » 
وبكره للانسان نظره إلى فرج نفسه بلا حاجة » ونظر السيد إلى أمته اأتي جوز 
استمتاعه ما كنظر الزوج إلى زوحته » سواء كانت قنة» أو مدرة » أو مستولدة» 
أو عرض مانع قربب الزوال كالحيض والرهن » فان كان مرتدة » أو محوسية » 
أو وثنية » أو مزوجة » أو مكانبة » أو مشتركة ايه وبين غيره » حرم نظره 
إلى مابين السرة والر كة > ولا حرم مازاد على الصحيح . وزوجته المئدة عن 
وطء أجني بشببة » كالكاتبة . ونظر الزوجة إلى زوجبا كنظره إليها . وقيل : 
جوز أظرها إلى فرحه قطاً . 
تلت : ونظرها إلى سيدها كنظره إليبا . 


والتمأ عم 


باه 


حيث حرم |انظر ؛ درم اأس بطريق الأولى > لان أبلغ لذة ؛فيحرم على الرجل 
ارك فود رجل بلا حائل . فان كان ذلك فوق إزار » جاز إذا لم خف فتنة. 
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وقد بحرم المس" دون النظر » فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز اانظر » ومس كل 
ما جاز اأنظر إليه من الحارم والاماء» بل لاوز للرجل ٠س‏ بان أمه ولا ظبرها؛ 
ولا أن ينمز ساقبا ولا رحلبا » ولا أن يقل وجبهاء حكاء المبادي عن القفال. 
قال : وكذا لاجوز المرجل أن بأمر ابنته أو أخته بغمز رجله . وعن القاضي حسينه 
أنه كان يقول : العدائز الاني يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات لاحرام . 


زع 


لامجوز أن يضاجع الرجل الرجل » ولا امرأة المرأة وإن كان كل واحد 
في جاب من الفراش © وإذا بلغ السي أو المبية عشر سنين » وحب التفريق 


نه وبين أمه وأبه وأخته وأخبه ف المضجع 5 


رع 


يستحب مصافحة الرجل الرجل » واارأة المرأة . قال البغوي: وتكره المانقة 
والتقسل » إلا" تقبيل الولد شفقة . وقال أبو عبد الله الزبيري : لابأس أن بقل 
الرحل رأس الرجل وما بين عينيه » عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه . 
وس : الختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو عله أو شرفه 
وصيائته > وو ذلك من الامور الذينية » فهو مستحب . وإ كاك لنتاه ودنياه 
وشوكته ووحاهته عند أهل الدنا ونحو ذلك » فكروءه. وقال التولي في م باب صلاة 
اخممة» : لاحوز . وتقيل الصنار شفقة سسأنتّة » سواء ولاه وولد غيره إذا لم يكن 
يثبوة . والسلْدّة مصائقة القسادم من سفر وتقبيله . ولابأس بتقبيل وجه اليت 
الالح > ويكره حني ااظبر في كل حال لكل أحد » ولا بأس بالقيام لأهل الفضل» 
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جل هو مستحب للاحترام ٠‏ لا للرياء والاعظام » وقد يتت أحاديث صححة ڪل 
ما ذكرته م وقد أوضحتبا مسوطة ف و كتاب السلام € من و كتاب الأذكار لف 
وهو ما لايستني متديّن عن مثله » وفيه كتاب الترخرص في القيام » . وان عم 


رع 
الحنتى المشكل فيه وجبان . أصحئ : الأخذ الأشد” » فيجمل مع اأنساء 
رحلا » ومع الرجال امرأة. والثاني : الحواز » قاله القفال » استصحابا لحك الصغر . 


قت : قطم الفوراني وامتولي بالثاني » وإبراهم المروذي » ونقله الروذي عن القاضي . 


اشام 


الحال الثاني : إذا احتاج إلى اانظر » وذلك في صور . 
عنها : أن بريد نكاحبها »2 فله النظر كم سبق . 
وما : أن يريد شراء جارية » وقد سبق في البيع. 
ومنها : إذا عامل امرأة دبيع أو غيره » أو تحمل شبادة عليها » حاز النظر 
إلى وحها فقط ليمرفها . وإذا نظر إلا و#مّل الشهادة » كلدّفت الكشف عن وحها 
عند الاداء . فان امتنعت » أمرت امرأة بكشفه . 
ومنبا : جوز النظر والمس للفصد والححامة وممالحة الءلة » وايكن ذلك ضور 
حرم أو زوج » ويشترط في جواز نظر الرجل إلى اارأة لهذا أن لايسكون 
هناك امرأة تلج » وفي جواز نظر الرأة إلى الرجل » أن لايكون هناك رجل 
يعالج ٠‏ كذا قاله أبو عبد اله الزبيري والروياني » وعن أن القاص" خلافه . 


~~ ري 5 


تت : الأول أصح » وبه قطم الفاضي حسين والتولي . قالا أيضاً : ولايكون 
ها مع وجودمسل . اشام 

ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدن » وني النظر إلى سائر 
الأعضاء يعتبر تأكثد الحاجة » وضبطه الامام فقال : مايجوتز الانتقال من الاء إلى 
التيمم وفاقا أو خلافا » كشدة الضنى وما في'ممناها » تجوز النظر بسده » 
وي النظر إلى اأسوأتين © يمتبر مزبد اي وال الذزالي : وذلك بأن تكوٺن 
ا ت لاوا ا رو وذو ي الا 

ومنها : وز المرجال النظر إلى فرج الزاندين لتحمثّل شهادة الزن » وإلى فرج 
اأرأة للثبادة على الولادة » وإلى مدي الرضمة لاشبادة على الرضاع © هذا هو 
البح . وقال الاصماخري : لانجوز كل ذلك . وقيل : يوز في الزنا دون 
غيره . وقيل : عكسه. 

الفصل الوابع : في الدطبة ‏ بكسر الخاء_» قال الازالي:هي مستحبة » ويمكن 
أن تسج له بفعل الني O‏ . وما حرى عليه الناس »ولكن لاذكر للاستحاب 
في كتب الأصحاب » وإغا ذكروا الجواز . ثم ارأة إن كانت خلية عن الذكاح 
والددة » حازت خطتما ا وتصرعاً > وإذ کات معتدة » حرم التصريح 
طبتها مطلةأ . وأما التعريض » فيحرم في عدة الرجميئّة » ولاحرم في عدة الوفاة. 
وقيل : إن كانت عدة الوفاة بلجل » لم تخطب» خوفاً من تكلف إاقاء ولدها . 
والصحيح الأول . والبائن بطلاق أو فسخ > حل التعريض يخطبتها عل الأظبر . 
وااتي لاتحل ان منه العدة بإمان أو رضاع أو طلاق الثلاث » كالمتدة عن الوفاة . 
وقيل : كالفسخ . ثم سواء كانت المدة في هذه الصور بالأقراء أم بالأشهر .وقيل: 


إن كانت بالاقراء ¢ وم قط ٠.‏ والصحح وبه :قطع بور 9 أن لافرق 35 


5 


وني المّدة عن وطء بشيبة » طريقان . المذهب : القط ام بالجواز . والثاني : طرد الخلاف. 

وااتصريحء كقوله : أريد نكاحك ¢ أو إذا انقضت عدتك نكحتك.. . والعريض 
عا تحتمل الرغبة ف النكاح وغيرها » كقوله : رس راغب فيك » من جد مثلك ٩‏ أنت 
جيلة » إذا حلات فا ذنيي » لاتبقين "عا » لست عرغوب عنك » إن شاء الله لسائق إايك 
حرا وغو ذلك » وح حواب المرأة ف هذه الور تصر ا وتعريضاً > 
الحطبة . وجيم مافكرناه » فيا إذا خطبها غير صاحب المدة . فأما صاحبما الذي 
بحل له نكاحباء فله التصريح يخطيتها . 


رع 


تحرم الخطبة على خطبة غيره بعد صريح الاجابة » إلا” إذا أذن افير أو ترك. 
وصريم الاجابة أن تقول : أجبتك إلى ذلك » أو تأذن ولا [ في ] أن يزوحبا 
إاه » وهي ممثبرة الاذن . فلو لم تصرح بالاجابة » لكن وجد ما يشعر بهاء كقولها : 
لارغبة عنك » فقولان . القدم » ترم الحطة . والحديد » الحواز . ولو رده 
فللغير خطيتبا قطعاً ٠‏ ولو لم يوجد إجابة ولا رد » فقيل : موز قطماً . وق 
بالقولين . والمعتبر » رد الولي وإحابته إن كانت عبرة > وإلا" فردها وإجابتها » 
وفي الأمة رد السيد وإجابته » وفي الجنونة رد الساطان وإجابته . ثم المفبوم من 
إطلاق الأكثرين » أن سكوت الولي عن الجواب » فيه الملاف المذكور » وخص 
حي لكلاف وار ولاو OS‏ لاني انار الات 
في سكوت البكر » ولاعنم سكوت الثيب حال . 


د ¥ - 
فرع 


جوز الحجوم على الحطبة لن لم يدر أخاطيت أم لا » ولم يدر أجيب خاطبها 
أم رد » لأن الأسل الاباحة . 


زع 
سواه فها ذكرناء الخاطب المسلم والدمي إذ1 كانت اكتاسة . وقيل ع مخقتص 
المنم بالخطبة على خطبة المسل . 
تت : قال الميمري : لو خطب خمس نسوة دفمة » فأذن” » لم محل لأحد 
خطبة واحدة منبن حتى يتركبا الأول > أو يقد على أريع قحل الخامسة . وإن 
خطب كل واحدة وحدهاء فأذنة » حلت الخامسة دون غيرها . هذا كلامه » والختار 


تحرجم الخيم » إذ قد غب في الخامسة .قال أصحابنا : ويكره التمريض بالجاع لاخطوبة» 


ولابكره التمريض والتصريح به ازوحته وأمته . واشاع 


ن 


جوز الصدق في ذكر مساوىء الخاطب ليحذر » وكفا من أراد نصيحة غيره 
ليحترز عن مشا رکته و وها » ولس هذا عن النة الحرمة . 


5 0-2 


فلت : الغيية تباح بستة أسباب قد أوضحتها بدلائلها وما بتملق بها وطرق مخارحها 
ف آخر 0 كنات الأذكار € ۰ 

أحدها : التظل» فيجوز لمظلوم أن ينظدّم إلى الساطان والقاضي وغيرها من له 
ولاه أو قدرة على إنصافه گن ظامه » فقول - ظفني فلا وفمل شي كذا. 

الثاني : الاستمانة على تميير انكر ورد العاصي إلى الصواب » فيقول أن برجو 

الثالث : الاستفتاء › بأن يقول لمي : ظامني قلا أو آي أو أخي بكذا 2 
قبل له ذلك , أم لا ؟ وما طريقي ٤‏ احلاص | منه ] ودفم ظلءه عي ؟ وغو ذلك. 
وكذا قوله : زوجي تفعل ممعي كذاء وزوجي يضرنني ويقول لي كذا » فهذا جائز 
للحا دة 5 والأحوط أن يقول ماتقول في رحل أو زوج أو والد هن ارب کذا 

الرابع : تحذي امسلين من الشر » وذلك من وجوه . 

متا : جرح الجروحين من الرواة والشهود والمصتفين 4 وذلك جائز بالا جاع» 
بل واحب 34 0 لار دمه 5 


ومن ا 6 الاخار بعيمة عتد اأشاورة ف مواصلته ٠.‏ 


)0( ر وی البخاري و ملم في 2 صحيحيرما ) عن عائشة ري ألله عنها أن هند قالتك: 
يا رسول الله إن أباسفيان رحل شح ٠‏ وليس بعطيني مايكفينٍ ووادي إلا ماأخذت منه 


وهو لايعلم » فقال : « خذي مايكفيك وولدك امروف ». 


الروضة ج | ۷- م/م 
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ومنها : إذا رأيت من يشتري شيا مميباً » أو عدا سأرقا » أو زانياً » 
أو شارا تذكره للشكري إذا / يعامه _ نصيحة » لابقصد الايذاء والافساد . 

ومنها : إذا رأيت متفقباً بتردد إلى فاسق أو مبتدع بأخذ عنه علما » وخفت 
عليه ضرره » فاك تصيحتة بساك حاله قاصداً اأنصيحه . 

وما : أن بكون له ولالة لايقوم بها على وجيها لمدم أهليئته أو فسقه » 
فتذكره ان عليه ولالة ايستدل به»أو يعرف له فلا يعبر به أو بازمه الاستقامة. 

الامس : أن يكون محاهراً بفسقه أو بدعته » كار »ومصادرة ااناس »وجبانة 
المكوس » ونواتي الاوز اللاطلة » فيحوز ذڪره عا اهر به » ولاعوز بغيره 
إلا“ سبب آخر. 

السادس : التمريف » فاذا كان معروفاً بلقب » الأ عمش والأعرج والأزرق 
والقصير ونحوها » جاز تعريفه به » وبحرم ذكره به تنمأ » ولو أمكن التعريف 


بغيره » كان أولى. هذا مختصر ماتباح به النية . داشاعر 


الفصل الامس : في اللاطية » يضم الحاء . يستحب ان خطب امرأة أن يقدام بين 
بدي خطيته خلطة » فيحمد الله تمالى » ويي عليه » ويصلتي على الني متيو ؛دبوصي 
تقر الله تمالى 009 م يقول : جنك راع في كرون ؛ وط الرلي كذلك: نم 
عوك “الست وب ا او کو ذلك , وتجحي الحللية أيمَاً صف )امقد » 


وحصل الاستحباب سواء خطب الولي أو الزوج أو أجني . وإذا قال الولي : 


)0:0 روف اجر وأبحاب 5 لذن » عن عمد أله بن همود رضي ات عنه قال ٠.‏ 


عفنا رسرل اله صلى الله عليه وم التشهد في الحاحة د إن المد لله مده ونتينه وتستتفره .. 


الء » > ويقرآ ثلاث أيت أه, 
ا 


الجد لله » والملاة على رسول الله » زو“جتكءفقال الزوج : المد للهءوالصلاة على 
رسول الله » قبلت” تكاحبا © ووجبان . أحدهما : لا بصح التكاح »لافصل » والصحيح 
صحته » وبه قطع الجبور » وقالوا :لانكاح خأطبتان مسنونتان » إحداها تتقدم العقد > 
والثانية تتخلاه » وهي أن يقول الولي : بم الله » والصلاة على رسول الله » وص 
بتقوى الله تعالى » زو"حتك فلانة » ثم بقول الزوج مثل ذلك » ثم يقول : قبلت. 
ثم قال الأصحاب : موضع الوجبين إذا لم يطل الذكر بيني » فان طال » فالمقد 
بإطل قطء) . ولو تخلل كلام يسير لايتعلق به المقد ولايستحب فيه » بطل العقد 
على الأصح . واستحب الشافعي رحمه الله أن يقول الولي : زوجتكما على ما أمر الله المظلم» 
من إمساك عمروف » أو تسربح إحان . وهذا إن ذكراء. قبل المقد » فذاك . 
وإن قيد الول الامحاب به» وقتبل الزوب” مطلقا أو ذاكرا له » فوجبان .أحدها: 
يبطل اانكاح » واختاره الشيخ أو عمد » لأنه شرط الطلاق على أحد التقديرين . 
وأصحم : الصحة » لأن كل زوج مأخوذ به مقتضى الشرع » فهو ذكر لقتضى 
المقد . وفصل الامام فقال : إن أجرياه شرطاً مازماً » فلوحه البطلان . وإ قصدا 
الوءظ دون الالزام » لم يضر . وإن أطلقا » احتل واحتمل » وقرينة الحال 


تقتغفى الوعظط ٠.‏ 
رن 
ستحب الدعاء للزوحين بعد العقدء فيال : ارك الله لك » وارك عليك اوجع 


, )( في خير‎ Ki 


)1( روى أجد , وأو داود » والترمذي »> وابن ماحه بسند صحيح عن أي هر برة 
رضي الله عنه أن الني على الله عليه وسل كان إذا رفاً الانان ( أي هأه حين زواءه) إذا 


زوج قال : J‏ بارك اه لك ¢ وبارك عليك ¢ د بيتك في خر ء 


تهت 


تمت : ويكره أن يقال : بالر“فاء واللنين » لحديث ورد باهي عنه 6207 » ولآآنه من 
ألفاظ الجاهلية . 

وما يتعلق داب المقد » أنه يستحب إحضار جم من أهل الصلاح زيادة على 
الثاهدين » وأت ينوي النكاح المقاصد الشرعية » كقامة السمّة > وصيانة دينه 
وغيرمها » ويستحب الول عرض موايت-ه على أهل الفضل والملاح » لحديث عر 
رضي الله عنه في « الصحيحين »20 . وتام 


الماب ااا 
ف أركان النكاح 


وهي أربعة . 
€ 57 من سا ات م ت 
[ الركن ] الأول : الصيؤة إا وق ولا »فيقول الولي" : زو “حك »أو نكلك 
ويقول ازوج : زوحت" ¢ أو لكات" »أو قيلات” بزو عا أو نكاحبا. أو شول 
ازوج ول : تزواحتها ¢ أو E‏ 1 فقول الولي* : زوتحتلك أو نك 
ولا E‏ دعر لفظ ااتزويج والاد اح وف انمقاده ععمى اللفظين المحميّة من الماقد دن 
أو أحدها أوحه . أصحبا : الانقاد . والثااث : إن لم بحسن العرية؛ انمقد» 
وإلا > فلا . وإذا صححناه » فذاك إذا فم كل مني كلام الآخر . فان لم يفرم؛ 
فأخيرء ةة عن معنى لفظه » ففي الصحة وحبان . ولايشترط اتفاق اللفظين منهاء 
)01 أخرج بقي بن علد عن رجل هن بي ٿم قال ۰ كنا نقول في الطاهلية : بالرفاء 
والبنين » فطنا رسول الله صلى الله عليه وسل ذتال : « قولوا : بارك اله لك > وبارك 
عليك » وجم بينع) في خير » وفي سنده رجل ېول . 
(؟) وفه أن تمر رضي الله نه عرض بنته حفصة رضي الله عنما حين تأعت على عمان 
ابن عفان وآي بكر الصديق رضي الله عنه) » فامتنم عئان » وسكت اپو بکر › لأنهها 
عها أن الني صلى الله عليه وسم ذكرها ؛ ثم خطييا رسول الله على الله عليه وسل فزوحه 


.رصي الله عنه إاها , 


أ ۳۷ - 


فلو قال ٠‏ زو'حتتك 0 فقال الزرج ESE E‏ “أو قال 8 اكك ¢ فقال زوحت 


صح » ولا ینعقد بإلكناة . 


إذا قال : زو“ حتكبا » فليقكل : قبلت” نكاحبا أو تزوعما » أو قبلت” هذا اانكاح» 
فان اقتصر على « قبلت »2 لم يمد على الأظير . وقبل : قط . وقيل : ينعقد قطما . 
وإن قال : قبلت” التكاح أو قتشا » فخلاف مرتب » وأولى بالصحة . ولو قال : 
زوتجني أو أنكحتتي » فقال الولي : فد فملت” ذلك » أو نسم » أو قال اللي : 
زوحت كبا أو أتكئتكباء أقبلات” ؟ فقال : ندم » أو قال : لهم »من غير قول الولي : 
أقبئت » فقيل بانع قطما . وقيل بطرد الللاف» وهو أقيس . وفي نظائر هذه الصور من 
البيع » ينعقد البيع . وكذالو قال : بتك كذا » فقال : قلت" ينعقد على ا 
وحكى الحناطي فيه وجا . 


رع 


إذا كتب النكاح إلى غاب أو حاضر ٤‏ ل يصح . وقيل يصح 2 اقاب 
واس بشىء > لانه كانة » ولا ينمقد «الكنايات . ولو خاطب غا بلسانه » فقال : 
زواحتلك بنتي ؛ ثم كتب » فبلئه الكتاب أو لم ييلئه » وبلغه البرء فقال : قلت 


بحاس بأوغ امير » وأن يقم حضرة شاهدي الاعاب 1 


5 ۳A - 


تلت : لابكفي القيول في الجلس » بل يشترط الفور . اتام 


ر 


إذا استخلف القاضي ذفيباً في تزويج امرأة » لم يكلف الكتاب » بل يشترط 
اللفظ ع المذهب ٤‏ وی ال bl‏ ي وان 6 وار س للكتوب إأيه اعماد الال 


ر 


0 قال [ للولي' ]: زو" جني » قال الولي : زو“جتلك . فان قال الزوج بمده : 


ا 


“e 


قلت » صح التكاح قطمأ » وإلا' » فالذهب والثص صحتئثه أيضاً . وقيل بطرد 
الملاف السابق في ايع في مثله . والختلع 5 والمذاح عن الدم » والاعتاق على مال» 
ينعقد بالاستيحاب والايجاب على المذهب » وبه قط ع اور . فاذا قالت : طلةني 
أو خالءني على ألف » فأجاما الزوج » طلَقت' وازمها الأاف » ولاحاجة إلى قبول 
مده . وکذا أو قال المد لسيده : اهي على كذا » فأجابه إليه » أو قال ۽ 
من عليه القصاص : صالحي على حكذا » فقال الستحق : صالتلك عليه . 
وقبل بطرد العاريقين في كل هذه المقود كالنكاح . وأما الحكتابة فكالمتق » 
وقيل : كاله اح . هذا كله إذا كانت صيغته : زواجي أو خالمني وأعتقني ونحوها . 

فلو قال الزوج : قلل : زو تلكا » قال الشيخ أبو ممد: ليس هو باستيجاب,لأنه 
استدعى اللفظ دون التزوبج » غاذا تلط اقاضى القبول . ولو قال الولي أولاً : 


اج ونفاودات 


تزواج ابتي » فقال : زوجت فهو ک) لو قال الزوج : زوجي » فقال الول : 
زو“جتلك » هكذا قالوه . وقد حكينا عن بعضيم النع في البيسع »> ويمكن أن يقال 
عثله هنا . ولو قال : أو" جي ابنشك إنقال الولي : زو“حتلك لم تقد إلا ان. 
يقول الخاطب بعده : زوحت » وكذا لو قال الولي: أتتزوج تي » أو ترو" حتما؟ 
فقال : تزوكحت”» لابنعقد» إلا أن يقول الولي بعده : زو“جتك » لأنه استفهام. واو قال 
التوستط للولي : زواحتته ابنتك؟ فقال : زوجت ثم أقبل على الزوج فقال : 
قات" نكاحبا ؟ فقال : قبلئثه » صح على الأصح » لوجود الابماب والقبول مترابطين » 


ومنعه القفال » اعدم التخاطب . 
4 


تشترط الموالاة بين الاجاب والقول على ماسبق في ابيع . ونقل القساضي 
أو سعد المروي : أن أصحابنا المراقيين اكتفوا بوقوع ا.قبول في مجلس الايحاب. 
نت : الصحيدح > اشتراط القيول على الفور » فلا يضر الفصل اأيسير » 
وخر الطويل » وهو ما 5 أعراضه عن القيول ؛ فهذا هو أأءعروف في طر رقي العرافق 


ع ا وما أدعاه الله وى ع٠‏ الى أقان حل Ry‏ »> والشاهدة تدقمه © 
ون رټ ں راكبال . ل و 


دالذلل بيطله؛ علاااد ب ورا ر 


تب 


0 0 5 ۾ ت و 8 و ا ب 
إذا وحد أدد شی Aan‏ من ادن المأعدن »2 E)‏ وذ من إەراره عه حی 


ولاه 2 لام 


ډو حك السدق الاخر ¢ ولو ردم عه م لمأ أ اشد 5 و کدرا و أو ج حن 


- ¢٠ 


أو أغمي عليه > لنا إجابه © وامتنع القبول . وكذا لو أذنت الرأة في تزوسا 
حيث يعتبر إفنها » ثم ان عليها قل المقد » بطل إذنها . 


فصل 


النكاح لايقبل التعليق » كقوله : إذا جاء رأس الشبر » فقد زو“جتثك . فلو أخبر 
عولود » فقال لخحايسه : إن كانت بنا » فقد زوكحةسكبا » أو قال : إن كانت بنتي طلقا 
زوجها » أو مات عنبا واتقضت عدتماء فقد زواج تشكباء أو لو كان ته أربع لسوة» 
فقال له رجل : إن كانت مانت إحداهن فقد زوحثك بني » أو قال : إن مات 
أبي وورثت” هذه الحارية » فقد زو“جتكباء وبان الأمر كم قد“ر » لم يصح النكاح 
على الذهب » وبه قطم الا كثرون . وقيل : وجبان كن باع مال أبيه ظاثاً حياته 
فيان ميتأ . قال البغوي : ولو يشر ببنت » فقال : إن صدق الخبر فقد زوة حت كباء 
صح »ولايكون ذلك تمليقا »بل هو تحقيق » كقوله: إن كنت زوجتي فأنت طالق» وتكون 
« إن » عى « إذ ». قال : وكذا لو أخبر من له أربع نسوة موت إحداهن »› 
فقال لرجل : إن صدق الخبر فقد تروجلت بنتك » فقال ذلك الرجل : زوحت كباء 
صح » وهذا الذي قاله البغوي » حب أن يكوث مفروضاً فا إذا تيقن صدق الخبر» 
وإلا » فلفظ « إن » لاتعليق . 


49 


قال : زو جتلك بتي على أن تزوحنى بتك » على أن يكون بضع كل واحدة 
صداقاً للأخرى » فقيل الآخر » أو قال : زوجتلك بنتى وتزوجت” بنتك أو أختك 


دقوت 


على أن يكوك بضع كل واحدة صداقاً الأخرى » فقال الخاطتب : زوجت وزوحت” على 
ما ذكرتتءفهذا نكاح الشدغار » وهو باطل ؛ لاحديث الصحيح 20 » وامنى الاشتراك 
5 البضع . وقك القفال : للتمليق والتوقف . 

ولو قال ذل واحد : زوءجتئك بتي على أن تزو"جي بتتتكءوقسل: الآخر “وم 
يجعلا البتّضع صداقا » فوجباك . أصحها : الصحة لأنه ليس فيه إلا" شرط عقد في 
عقد » وذلك لادفسد النکاح . فعلى هذا ٠6‏ يصح اللكاحان » ولكل واحدة مبر 
الكل . والثاني : لايصح لمنى التمليق والتوقف . وخص الامام الوحبين عا إذا 
كانت الصيغة هذهوولم يذكرا مبراً » وقطم بالصحة فيا لو قال : زوجتلك بنتي بأاف 
على أن تزوجي بنتك »2 وف) قاله نظر . 

فعلى الو حه الأول » أو قال ۽ زو“حتلك على أن ٽزو" حي بنتك) و بضع” تك 
صداق لبتي » فقيل » صح الأو ل » وبطل الثاني . ولو قال:وبضع بتي صداق لبنتك» 
بطل الأولءوصح الثاني» وهذا نظر إلى ممنى التشريك . ولو سمنّيا لما أو لأحداها 
مور ا مع حمل البضع صداقاً » بأن قال : زوكحتتك بني رألف على أن تزو "جني بنتك 
بألف » وبضع كل واحدة صداق الاخرى » أو قال : على أن تزوجي بننك»وبضع 
كل واحدة صداق للأخرى »2 أو قال : زواجتثك بتي على أن تزواجي بنتك 
ويكون بضع كل واحدة وألف درم صداقاً الأخرى » فوحبان . أحدها : وهو 


ظاهر نصه في « الختصر »: الصحة . وأصحي : اللطلان »وهو نصه في ١‏ الاملائ». 


)١(‏ روى البخاري ومسل في م صخا دن عبد الله بن ر بن الطاب رضي الله عنهما 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن الثغار . والثغار : أت يزوج الرجل ابنته 


على أن يزوحه الآخر ابنته ولوس بينهما صداق , 


ل ار كك 


قال : زوكحتك بنتي وتمة جاريتك » صح اانتكاح » وفسد الصداق . ولو قال : 
زواحتتلك جاريتي على أن زوحي بنك » ونكون رقبة حاربتي صداقاً لنتك » قال 
ابن الصباغ : صح التكاحان » لأنه لاشريك فيا يرد عليه عقد النكاح » ويفسد 
الصداق » ويجب لكل واحدة مبر الئل » وحىء على ممنى التعليق والتوقف أن 
لح مطلان التنكاحين . ولو طلق امرأته على أن يزو"حه صاحاه بنته » ويكون 
بضع أمرأته صدا ها » وزو حه صاحه على ذلك » فېل سطل النكاح» أم يصح 


ويفسد الصداق ؟ وجمان حكاحم) ابن كج عن ابن القطان . 


رت : أففبه : الثاني . وان أعم 


ولو طلق امرأته على أن بعت صاحبه عىدە ¢ ویکوت طلان امرأته عوك 
عن عتقه » قال ا خناطي : قح الطلاى ولا د جوع بالېر على اد . وي عدقى اأعمد 


المتق > ويرحم المطلق على التق عبر أمرأته > والعتق على المطلق بقيمة عبده . 
فصل 
النكاح الموقآّت بطل ء سواء قبده عدة عولة أو معلومة » وهو نكاس الئعة. 
احم اذأو و فده عدة حيو و جام 
وإذا وطىء في تكاح التعة جاهلاً بفساده » فلا حدة . وإن عل فل سين" اننا 


على اذهب . وحيث لاحد حب اہر والمدة > وشت السب : 


ولو قال : تكحتها متمة » ول يزد على هذا » حكى الحناطي في صحة التسكاح وجبين. 


توت 


لت . الأصح 6 النطلان . دااع 


ال ركن الذاني : الانكوحة » ويشترط خلوها من موانع النكاح . والكلام ف 
الوانع مسو ط ف مواضهها » لاسما « باب الموانع »» فيقتص هنا على عدار راحہا. 
من الموانع أن تكون منكوحة أو ممتدة عن غيره » أو مطلقته بالثلاث مالم تحلل» 
أو ملاعنته » أو مرتدة » أو عحوسية » أو وثنية » أو زنديقة » أو كتابية دخلت 
ف دم بعك مەت رسول ألله ما أو بعك تمديلوم على الاظبر ¢ أو تکون آم“ 
والنا كم حر وادد” طو'ل حرة » أو غير خائف عتا » أو يكون بعضماأ أو کشا 
ملم انا کح » أو کون عرماً له » أو خامسة » أو يكون في نكاحه اخ 
وغيرها عن لاجمع بشما وسا » أو تكون حر مة ج أو عمرة: » أو تدأ صغيره » 


او لد 11 
نسل 


يشترط في كل واحد من الزو<ين أن يكون ص . فلو قال : زوةحتك إحدى 
بنتي” » أو زوحت بني حن » أو أحد ابنيك ؛ لم يصح . ولو کان له نت 
واحدة فقال : زوتحتك بشي > صح وإِن لم يسما . ولو كانت حاضرة فقال : 
زوحتك هذه » أو كانت في الدار فقال : زوجتك ااتي في الدار» واس فيبا 
غيرها 6 صح . 

ولو کان له بنت واحدة »فقال: زو"حتك بنتي فلانة » وسماها بثير اسما » صح الذكاح 
على الأصحء لأأن البنتية صغة لازمة مميزة » فاءتبرت ولغا الاسم » كا لو أشار إليها 


و اها بغير اعا ¢ فانه صح قطعا . وقد كنع هذه الصورة القائل الآخر ؛ والأصح 


8غ - 


الصحة في » حتى أو قال : زوجتك هذا الغلام » وأشار إلى بنته » نقل الروباني عن 
الأصحاب صحة النكاح »:نمويلاً على الاشارة . 

ولو قال : بمتك داري هذه » وحددها وغلط في حدودها» صح البيع » بخلاف 
ما لو قال : بعتك الدار التي في الحلة الفلانية > وحددها وغلط » لأن التعويل هنا 
على الاشارة . ولو قال : بعتك داري » ولم يقل : هذه » وحددها وغلط » ولم يكن له 
دار سواها» وجب أن يصح تفريماً على الأس-ح في قوله : زوجتك بنتي فلانة وغلط 
ي 

وأما إذا كان اسم بنته [ الواحدة ] فاطمة » فةال : زو"جتك فاطمة » وم يقل: بنتي» 
فلا يصح النكاح لكثرة الفواطم » لكن [ لو ] نواها » صح . كذا قال به المراقيون 
والبنوي » واعترض ابن الصباغ بأن الشبادة شرط » والشهود لابطلعون على النية ؛ 
وهذا قوي » ولهذا الأصل منمنا التكاح بالكتايات . 

ولو كان له بنتان فصاعداً > اشترط تبيز المنحكوحة بإاسم أو إشارة أو صنة» 
كقوله : فاطمة » أو هذه » أو الكبرى . قال االكتفون بالنية : أو بأن بنويا واحدة 
بسينها وإ لم بجر لفظ ميز. 

ولو قال : بنتي الكبرى وسماها بام الصغرى » صح النكاح على الكبرى على 
الوصف . ويجيء على قياس الوجه الذكور في الواحدة أن بطل التكاح . وإذالم 
يتعرض الكبر والصغر »بل قال : زواجتك بنتي فلانة » وذكر اسم الكيرة وقصد 
تزوحه الصغيرة» أو بالمكس »وقصد الزوج التي قصدها الولي » صح التكاح على التي 
قصداها » ولذت التسمية . وفي الاءماد على النية الاشكال السابق . ولو قال الزوج : 
قصدنا الكبيرة » فالنكام في الظاهر منمقد على الكبيرة . وإن صداق الولي* 


5ع - 


في أنه قصد الصئيرة » لم يصح » لأنه قبل غير ما أوحب » هكذا ذكره 
العراقيون والبئوي المشبروتف للثنة » وهذا الف مسألة منقولة » وهي أن زيداً 
خطب إلى قوم » وعمرا إلى آخرين » ثم جاء زيد إلى الآخرين » وترو 
إلى الأولين © وروچ كل فريق من جاءه » قال ابن القطارن : وقعت في آم 
أبي السائب بغداد » فأفتى الفقباء بصحة النكاحين » ومملوم أن كل ولي أوجب 
لغير من قبل. 
تت : لست هذه المألة مثلبا » والفرق أظبر من أن يذكر . 

ومن فروع السألة » زوج رجل رجلا إحدى بنتيه مات الأب » وادّعت كل 


ی 


الو كن الثالث : الشبادة» فلا ينقد اأنكاح إلا* حضرة رحلين مسلين مكانين 
حرن عدلين ععيمين بصيرين متيقظسين عارفين لاثف التعاقدن . وقيل : يصح 
بالأعميين » وحکی أو الحسن السادي رحمه الله وحبا أنه ينمقد عن لايرف أسان 
التماقدن » لأنه ينقله إلى الماك . وأما الففّل الذي لايضبط» فلا ينعقد به »وينعقد 
عن حفظ وبنى عن قريب . 

وفي الأخرس وذي الحرفة الدنيئّة » والصباغ » والصائم » وجبان . وف عدوي 
الزوحين أو أحدها » أوحه . أصحبا عند اغوي وهو النصوص في « الام ¢ : 


الانمقاد . وااثالك : ينقد بمدوي أحدها دون عدوم » واختاره العراقيون . 


2 ٤٦ 


وف ابنيها 'وابي أحدها وابنه وابنبا هذه الأوجه . وقيل : مختص الللاف هذه 
الصورة > وينعقد في المدئوين قط » لأن المداوة قد رول . 

وقبل : يتمقد انيا وعد و به دوك ابنيه وعدوايا > لأنه محتاج إلى الاثبات 
دوا » ومحري الللاف ٤‏ حده وحدها » وأسه مع حدها. 

وأما أبوها » فول عاقد » فلا يكون شاهداً. ولو وكلءلم ينقد حضوره» لأن 
الوكيل اه » وكذا لو وحكدّل غير الأب وحضر مع شاهد آخر » لم يتمقد . 
قال اغوي في و الفتاوى » :لو كان لها إخوة » فزوج أحدم » وحصر آخراتف 
منهم شاهدن » ففي صحة التسكاح جوابن . وجه النع : أن الشترع جمل الماشر 
ائيأ عن الباقين فا توجه عليهم . 
قلت : الراجح منها » الصحة . قال أصحابنا : وينمقد حضرة ابنيه مع ابنيها > 


أو عدو "یه مع عدوا بلا خلاف )2 لامكا إئنات شقئته 3 اشام 


زر 


يتعقد التكاح بشبادة المستورن على الصحيح . وقال الاصطخري : لا . 

والمستور : من عرفت عدالته ظاهراً » لا باطتا . وقال النوي : لابتمقد عن 
لاتعرف عدااته ظاهر] » وهذا كأنه مصور فيمن لايعرف إسلامه > وإلا » فظاهر 
من حال اسل الاحتراز من أسباب الفسق . 


فلت 8 اجى ؛ قول اغوي » وآن مراده هن لادهرف ظاهره بالمدالة » وقد صرح 


٤۷‏ اب 


اموي هذا » وقاله شبخه القاضي حسين » وة له اراھ المروذي عن القاضي وم 


دک غد ۰ اعم 


ولابنمقد عن لايظبر إسلامه وحريته > بأن يكوك في موضم ختاط فيه المسةوث 
كنار والأحرار المبيد ولاغالب . وتردد الشيخ أو عمد في مستور المرة > 
والصحيح الأول » بل لايكتفى بظاهر الاسلام والحرية الدار حتى يعرف حاله 
فيه بإطناً . هذا مقتغى كلام الثوي وغيره » وفرقوا بأن الحرية يسبل الوقوف 
علا » لاف المدالة والفسق . ولو أخير عدل” بفسق الستدور © ف ل يزوك 
الستر فلا ينمقد حطوره > وإ زال فيسلك به مسلك الرواة ؟ أم يقال : هو 
شبادة فلا يقدح الا" قول من رح عند القاضي ؛ تردد في الامام . 
تمت : لو ترافم الزوجان إلى حا ک > وأفرا بنكاح عقد عستورن © واختصما 
في حق زوحتهء كنفقة ونحوها » > ينها » ولا ينظر في حال الشاهدين إلا“ أن بعلم 
فسقها فلا 4 . فان ححد أحدها التكاح » فأقام ال مدعي مستورن » لم < بصددته 


ره 


لو بان الشاهد فاسقا حال المقد » فالتكاح باطل على المذهب » لو بان کافراً 
أو عبداً > وإغا شين الفسق سينة أو بتصادق الزو<ين ا كانا فاسةين و تعام) » 
: أو نسمنا فسقه) . وأما أو قالا ٠:‏ عمنا [ فسقها [ جد 6 أو عامه أدرنا ؛ فقال الامام : 


نشين الان بلاخلاف © لان ل يكرا مستورن عند الزوحين 0 وعليها التعويل» 


دمع - 


ولا اعتبار بقول الشاهدين : كنا فاسقين يومئذ » كا لااعتبار بقولما : كنا فاسقين 
7 الحم بشبادتم) » وكذا لو تقار" الزوجان أن النكاح وقع في الاحرام أو المدة 
أو الردة » نتبين بطلانه » ولا مير إلا" إذا كان دخل مها » فيحب مر الكل . 
فلو نكح .ا بعد ذلك » ملك * ث طلقات . ولو اعترف الزوج بشيء من ذلك 
وأنكرت > م يقبل قوله عليها في الور » فيجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول» 
وكله إن كان بمده » ويفرق سنم) بقوله . وفي سبيل هذا التفريق خ-لاف . قال 
أصحاب القفال : هو طلقة بائنة» فلو نكا بوماً » عادت بطافتين . قالوا: وهذا 
ا من نص *' الشافمي رضي الله عنه » أنه لو نكم ام ثم قال : نك<تها وأنا 
5 رم حرة » بإنت بطلقة . وعن الشيخ أبي حامد والمراقيين : أنها فرقة 

خ لانتقص عدد الطلاق » كم أو أقر الزوج الرضاع . و إلى هذا مال الامام “والغزالي» 
وهؤلاء أ: روا نصه في مسألة الامة » ولانكاره وجه ظاهر » لأنه نص في « ءون 
المسائل » أنه إذا نكح آمة “ ثم قال : نكحتها وأنا أحد طلا » فصدقه مولاها » 
فسخ النكاح بلا مبر » فان کان دخل » فمليه مبر مثلبا. وإن كذبه , فسخ اأذكاح 
بأقراره »ولم يصدأق على الور » دخل أم لم يدخل . هذا لفظه وهو بوافق قول المراتيين . 
تقلت : الأصح أو الصحيح » قول المراقيين . وحكى العراقرون وجبا: أنه يقبل 
قوله في الېر » فلا يلزمه . وعلى هذا قلوا : إن كات اعترافه قبل الدخول » 
فلا شيء عليه . وإن کان يله © فعليه أقل الأمرن من السمى ومر الئل » 
ولاخلاف أا إذا ماتت لايرثما . وإن مات قبلا » فان قلنا : القول قوله ولم يكن 
حلف » فيحلف وارثه:لابمامه روجا بشبادة عدلين » ولا إرث لما . وإن فلنا : 
القول قولها > حلفت أنه عقد بعدلين وورئت. ولو قالت : عقدنا بفاستين »فقال: 


بل بعدلين . فأيما يقبل ؟ وجان. الأصح : قوله . فان مات » لم ترئه » وإن مات 


د 64 - 
أو طلقا قبل الدخول > فلا مر »لاتكارها »> وبمد الدخول لها أقل الأمرن من 


المسمى ومبر الثل ٠‏ وارر) 3 


س 


ْ اسدئابة المستورن قل |أمقد ¢ احتماط” واستظبار 3 ونوية العلن بالفسق حمائد 4 
هل تلحقه بالستور ؟ فيه تردد للشيخ أبي جمد . والأسح : النم . فان ألمقنا 
خعاد إلى فدوره على قرب » قال الامام : فالظاهر أن تلك التوبة تكون ساقطة » 
ال : وفه احمال . 


ل 


الاءتياط » الاشباد على رضى المرأة حيث يشترط رضاها » لكنه لس شرط 
في صحة التكاح . 
"فلت : ومن مسائل الفصل » أنه لايشترط إحضار الشاهدن » بل إذا حضرا 
بأنفسها » وما الاعاب والة۔ول » صح وإن : يسمءا الصداق . ولو عقد دشادة 
خنثين » ثم بإنا رجلين » قال القاضي أبو الفتوح : احتمل أن يكون في العقاده 
وحبان باءَ على ما لو صلَّى رجل خلفه فان رحلاً . هذا كلامه . والانءقاد هنا 


هو الأصح ءلأن عدم جزم النية يؤر في الصلاة اتام 


NEY 


س 66 سه 


الر كن الرابع : الماقدان » وما الموجب ءوالقابل . فالقابل : هو الزوج ومن 
ينوب عنه . والوجب : هو الولي أر وكيله , ولاتصح عبارة المرأة في التكاح 
إيجاباً وقول . فلاتزوج نفسما بإذت الولي ولابغير إذنه » ولاغيرها » لاولاة 
ولاوكالة »[ ولابقبل النكاح لابولاة ولاوكالة ] . ولو وکل بنته بأن توكل رجلاً 
بترو ہا » فوكلت » نظرءإن قال : وكلي عن نفسك > لم يصح. وإن قال :وكلي 
عني » أو أطلق» فوجبان . ٠‏ 


ع 


روى يونس نن عبد الأعلى » أن الشافمي رضي الل عنه قال : إذا كان في 
الرفقة امرأة لا ولي“ لما » فودّت أمرها رحلاً حتى يزوحبا » جاز» ولس هذا قول 
في صحة النكاح بلا ولي » لأن أب عاصم البادي حكى هذا اأنص في طبقات 
الفقباء » ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكره “ ومنرم من قبله » وقال : إنه تكم » 
والمحكم قام مقام الحا كم . | 
قلت : ذكر صاحب « الحاوي » فيا إذا كانت امرأة في موضع لبس فيه ولي 
ولا حاك » ثلاثة أوجه . أحدها : لاتزوج . والثاني : تزوج نفسها للضرورة . 
والثااث : تولي أمرها رجلاً يزوجبا . وحكى الشائي أن صاحب «المبذب» كان 
يقول في هذا : تحكم فقييأ تيد » وهذا الذي ذكره في التحكم صحيح بناء 
على الأظبر في جوازه في النكاح » ولكن شرط الح أن يكون صالحاً لاقضاء» 
وهذا بمتبر في مثل هذه الخال . فالذي نختاره » صحة النكاح إذا وات أمرها عدلاً 


وإد / يكن تبدأ وهو ظاهر نصه الذي ثقله ونس »وهو فة . وان عم 


~۵ - 


إذا وطىء في کاح بلا ولي » وجب مير المثل » ولاحدة سمواء صدر مئ 
يقد تمرعه أو إباحته باحتباد أو تقليد أو حسيان عرد » لشببة اختلاف العاماء > 
ولكن ممتقد التحريم مزر . وقال الاصطخري وأنو بكر الفارسي والصيرفي : عدأ 
معتقد التحريم » ولا مبر »وهو ضعيف. ولو رفم الاح بلا ولي إلى قاض يصححه» 
fa‏ بدحتهء ثم رفع إلينا » لم تقض قضاءءه على الصحيح. وقال الاصطخري : 
ننقضه ٤ولو‏ طلق فيه » لم بقع » فلو طلق ثلاث »لم يفتقر إلى محلل . وقال أو إسحاف : 
بقع ويفتقر إلى عا احتياطاً للابضاع » وهذا كوجبين ذكرها أو الحسن العبادي 
عن القفال » آنا إذا زوحت نفسبا » هل للولي أن يزوحبا قبل تفريق القاضي بننما؟ 
قال : وباانع أجاب القفال الشاي » لاما في > الفراش » وهو تخرد ان سريج . 


ر 


إذا أقرت حرة مكدفة ااندکاح > فقولان . الحديد الأظبر : يقبل إقرارها 
مع تصدبق الزوج بلابشنة » لأن الاح حقم) » نقيت بتصادقها » كالبييع وغيره » 
ولا فرق على هذا بين اللكر والثب » ولا نين الفريين واللديين. والقدم : أن 
إن كانا غريبين » ثبت النكاح > وإلا* ءطولا بالبيئة » لسبواتها علي » وللاحتياط» 
فعلى الحديد : هر يكفي إطلاق الاقرار » آم يشترط أن فصل فيقول : زوحي به 
واي حضرة شاهدن عدلين ورضاي ؟ إن كانت معتيرة الرضى ؛ وحبان . أسحي : 


الثافي . ثم إذا أقرت وكذما الولي » قلاثة أوجه . أصحا : مم بقولما؛ لأنما 


مم 


تقر* على نفسباء قله ابن المداد والشيخ أو علي . والثاني : لا » لأنها كالقرة على الولي» 
قاله القفال » والثالك : يفرق بين المفيفة والفاسقة » قاله القاضي حسين . ولافرق 
في هذا الللاف بين أن تفصّل الاقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذتيها » وبين 
أن تطلق إذا قبلنا الاقرار المطلق فقال الولي : لاولي لك غيري » وما زوجتك. 
وجري الللاف أيضأً في تكذيب الشاهدن إذا كانت قد عينتما . والأصح : أنه لايقدح 
تكذيها » لا<مال النسيان والكذب . فان قلنا : تكذيب الول ينم قبول إقرارهاء 
فكان غاا » لم ينتظر حضوره » بل سكم إلى الزوج في الحال للضرورة » فان عاد 
وكذما > فل حال بسن لزوال الضرورة » أم يستدام ؟ وجبان» رجح النزالي الأول» 
وغيراه الثاني . 

وإذا قلنا بالقديم » فجرى الاقرار في الغربة » ثم رجما إلى الوطن ٠‏ ففي 
الحوالة بينم الوجبان . قال الامام : ولاشك أنه أو قضى قاض بالاقرار »م ينقض. 


رن 


أقر الولي بانكاحا > إن كان له إنشاء النكاح امقر به عند الاقرار بثير رضاهاء 
قبل إقراره > اقدرته على الانشاء . وحكى الحناطي وجا أنه لايقبل حتى توافقه 
البالفة . والصحيح الأول . وإن لم يكن له الانشاء بثير رضاها » لحكونه غير 
بر »أو الحال غير حال الاجبار » أو الزوج ليس بكلفء » لم يقبل إقراره . 
ولو قال وهي تب 4 كنت زو ڪا فى كارتا ؛لم يقل » واعتبر وقت الاقرار » 
كذا أطلقه الامام » وهو الظاهر . ويمكن جمله على الملاف فا لو أقر مريض 


o۳ 3 
نر‎ 


أقرت ازوج » وأقر وليما المقبول إقراره لآخر » فبل القبول إقراره ء أم إقرارها! 
فيه وحبان حكاها أو الحسن العيادي والخليمي عن القفال الشاشي والأودني . 


مح 


قال اللماطب اولي المرأة : زوجت نفي بنتك » فقبل » قال التولي : يى 
انعقاد النكاح على أن كل واحد من الزوجين ممقود عليه لآن بقاءها شرط ابقاء 
المقد كالموضين في اليم 2 أم الممقود عليه المرأة فقط لأن الموض من جبته البر 
لانفسه » ولانه لاححر عليه في ندكاح غيرها معا ؟ فيه خلاف . فعلى الثاني : 
لاشقد . وعلى الأول : وحبان . قال أو عاصم وأو سبل الابيوردي : ينءقد 


الو أضاف إلا » ومنمه القاضي حسين »© لأنه غير معبود. 


لباب الراب 
ف سان الاولماء وأحكامهم 


وه مانية أطراف : 
[ الطرف ] الاول : في أسباب الولاله » وهي أربعة 3 
1 الدب ١‏ الاول : الاوة »وي ممئاها الجدودة ؛ وهي أقوى الأسياب ۾ لکال 


الشفقة 0 فالآب "زو يمسج الببكر الصؤيرة والكييرة بغير إذنها ¢ و ساحن استكذاكث 


قدت 


البالفة . ولو أجبرها » صح النكاح . فلو كان بين الأب وببنها عداوة ظاهرة » قال 
ابن کج : ليس له إحبارها» وكذا نقله الحاطي عن أبن المر زاك » قال : وحتمل حوازه. 
فأما الثيب ٠‏ فلا يزوجها الأب إلا" ,اذا في حال الباوغ » والجد كالب في كل هذاء 
وحكى المناطي قولاً : أن الد لاير البحكر البالفة » واختاره ان القاص 
وأبو الطيب بن سلمة » والشبور الأول . 

وسواء حصات الثيوبة بوطء عترم أو زناً . وحي عن القدم : أن ااصابة بازنا 
كالبكر . والمذهب الاول » ولو زالت بكارتما بسقطة » أو أصبسع » أو حدكة 
الطمث » أو طول التمنس » أو وطئت في دبرها » فبكر على الصحيح . 

ولو وطئت محنونة” » أو مكرهة » أو اة » شب على الصحيح . ولو خطب 
لبكر رجل”؛ فنا أيؤها » فذهبت وزوجت نفسها به ء ثم زوجها الأب غيره بنير 


ذا » إن کان الاول بطأها 8 تزويج الاب »> وإلا > فلا » لاما س 
9 صح تزويج الاب ا در 


تلت : انا يصح تزويج الاب » إذا لم يكن f>‏ بصحة نكاحها بنفسها حنفي 


و#وه 3 واشاعم 


ر 


ذا الست اک البالئة التزويج وة خطبها كفء » لزم الاب والحد إجابتهاء 
فان امتنع > زوأجبا الساطان . وف وحه : لاتلزيه الاحابة» ولايأثم بالامتناع » 
لان الغرض محصل بتزويج السلطان »© وهو ضعيف . ولو التمست صغيرة* بلنت 
إمكان الشنبوة » قال بمطهم : ازمه إجابتها . 


¬ 686 


a. 


فلت 0 هذا ضعيف . وان علم 


ر 

غت كتا وازاد الأن ووا کو خر كان له ذلك على الاح 
تقلت : قال الشافعي رضي لله عنه : أستحب الأب أن لايزواج البكر حتى تبلغ 
ويستأذنها. قال ا : فان قاربت البلوغ » وأراد تزويها » استحب أن برسل إليبا 
قات ينظرن مافي نفسبا . قال الصيمري : ولو خلقت الرأة بلا بكارة » فهي بكر. 
ولو ادعت البكارة أو الثيوبة » فقطم الصيمري وصاحب « الحاوي » : بأن القول 
قولها » ولايبكشف حالبا » لأنها ا 

قال صاحب « الحاوي » : ولاتسأل عن الوطء » ولايشترط أن يكوت ها 
زوج . قال الشاشي : وفي هذا نظرء لأنها رعا أذهبت بكارتما بأصبمما > فله أت 


يسألها . فان اتهما » حلفا ۰ و تام 


السدب الثاني : عصوبة من على حاشية النسب »كالخ والعم وبنيى) » فلاتزوج 
ما الصغيرة بكرا كانت أو ثيا . 

وأما البالنة » فان كانت ثيا » فلهم تزوعما باذنها الصريح . وإن زوجت بير 
رضاها ٤‏ لم ينقد . وإن كانت بكراء فليم تزوعما إذا استأذنوها . وهل يكفي 
ا و أم يشترط صر يح تعلقبا ١‏ وح,_ان 53 اس : : الأول ٠.‏ و<-كي وحه : 
أنه لاحاحة للاستئذان أسلاً » بل إذا عقد بين يدها وم نکر ٭ كان رض" 
والصحييح الاشتراط . وإذا اكثفينا بالسكوت »> حصل الرضى »ضحكت »آم بكت» 


5 ٥٦ - 


وإذا أراد الأب ترويج البكر بنير كف د فاستأذنها » فيل يكفي السكوت ؟ 
فيه الوحبان . ۰ 
لت : ونقل الرافمي في آخر « كتاب النكاح » عن فتاوى القاضي حسين 
الحرم بصحة النكاح إذا استأذما ولي في تزوكرا بير كفء فسكنت . قال صاحب 
و اليان » :قال أصحابنا المتأخرون : إذا استأذن الول النكر في أن بزوجبا بنير نقد البلدء 


أو بقل من مهبر المثل › لم يكن كوا إذناً 5 ذلاك . واتأع 


ر 
قال : أزوجك بشخص ؟فسكتت » قال بعض التأخرين : الأليق مذهينا أنه 
لايكون رضى » لأن الرضى بالجيول لايتصور. 
ولك أن تقول: هذا يخرئج على أنه يشترط تعبين الزوج في الاذن . والأمح 
أنه ايس بشرطء فلا يضر الحبل إذا كتفينا بالسكوت. 


EE‏ ۽ هذا الذي أورده الرافمي 5 هو الصواب 3 اناعم 


ر 


قال : أموز أن أزوجك ? فقالت : لم لامحوز ؟ أو قال : أتأذنين ؟ فقاات : 
م لا آذن ؛ حكى بعضبم : أنه ليس باذن » ولك أن تقول : هذا مشمر برضاها » 
فهو أولى من سكوتها . 
قلت : التار أنه إذث . واتأع 


- 0¥ - 
فرع 


قالت : وكلتك بزو کی »> فالذي لقيناهم من الأعْة لام دونه إذنا» لان توكيل 
المرأة في الاح باطل » لکن المسألة غير مسطورة » وعوز أن يمد" به إذناً » 
يم إذا فسدت الوكالة » نفذ الاصرف بالاذن. 
تت : هذا عجب من الامام الرافمي » والمسألة منصوصة للشافمي . قال صاحب 
0 الاك € ؛ تحوز الراة أن تأذن واا غير المير بافظ 1 الاذن ]> و جوز يلفط 
الوكالة » نص عليه الشافمي رحه الله » لأن انى في واحد » فهذاهو الصواب 
نقلاً ودليلاً 5 وأو أذنت e‏ ر حەت » م يصح تزو مما » کاا وکل إذا عزل الوكيل » 
فال زوحہا الولي بعك المزل قل العم 4 في معدنه و حال باع عل بع الى كله 


واتاعم 
في 


في د فتاوى » البنوي : أن التي يشير إذنها في نويا إذا قالت وها وهي 
٤‏ نكاح أو عدة : أذنت” اك في روعي إذا فارقي زوجي أو انقضت عدتي » 
فينبغي أن يصح الاذن  »‏ لو قال الولي للوكيل : زوج بنتي إذا فارقا زوجبا 
أو انقضت عدتها . وفي هذا التوكيل وحه ضعيف : أنه لا يصح »وقد سق في الوكالة. 
وفيها أنه لو قيل لكر : رضيت ها تنمله أمك ؟وهي تعرف أنْهم بمنون الندكاح؛ 
فقالت : رضمت” م يكن إذا »لآن الام لاتمقد نخلاف ما لوقالت : رضت ءا يفعل 


اولي . ولو قالت : رضيت بالتزويج عمف تختاره أمي » .جاز . ولو قالت : 


= ارت 


وشت رطمت ا ي » لاموز.واو قالت : رضيت إن رضي واي . فان أرادت التمليق» 
2 . وإن أ رادت: إني رضيت عا يفءله الولي» کان إذناً. وفيها :لو أذنت ١‏ في التزويج 
بألف » ثم قيل لها عند العقد : مخمسثة » فسكنت وهي بكر » كان سكوتما إذنا 
في ترويبا مخمسائة . ولو قيل ذلك لأمما وهي حاضرة»فكنت » لم يكن إذنا . 
السب الثالث : الاعتاق » فالمتق وعصيته يزوجون كالاخ. 
السبب الوابع : السلطية» فيزوج ااسلطان بالولابة العامة البوااغ باذنهن » ولايزوج 
الصفار . ثم السلطان يزوج في مواضم . أحدها : عدم الولي الخاص . الثاني : 
عند غيبته . الثااث : عند إرادته تزوجبا انفسه . الرابع : عتضئله » فذا عضلبا 
ولا بقرابة أو إعتاق » واحداً كان » أو جماعة مستون »> زوحما ااسلطاث .وهل 
روه في هذا الال بالولاءة » أم النيابة عن الولي ؟ وجمان حكاها الامام فيه وي 
جيم صور تزويج ااساطان مع وجود أهلية الولي الخاص . ثم إنما محص_ل الضل 
إذا دعت البالغة الماقلة إلى ترويحها بكفء فامتنع . فأما إذا دعت إلى غير كفءٍ » 
فله الامتناع؛ و لايكون عضلاً . وإذا حصلت الكفاءة » فليس له الامتناع أنقصان 
0 پا چ حقرا . ولايد من هوت الول دالا ك ازو" حا . قال اغوي : 
پهي العطيل هی همع بین بيني القلض . ولاك أن صر التطابب وار 
0 القاضي باللذويج فيقول : لاأفمل »أو يسكت » فحينئة يزوحهسا 
القاضي . وكان هذا فما إذا تبسر إحضاره عند الفأضي . فأما إذا تمذر بتمزثز أو توار» 
فيجب أن يروز الائات بالينة كساثر الحةوق . وع تطلين الشيخ أني امد 


م يدل عليه د ع د الحضور مەی لته 3 فانه إن اد نفج ؛ والا قعغل. 


5 5 
ر 


سيأتي خلاف في أن السيد بزوج أمته بالاك » أم بلولاءة ؟ إن قلنا: باولاة» 
ا 

الطرف الثاني : في ترتيب الأولاء » فتقدم حرة القرابة ء ثم الولاء» ثم السلطنة. 
ويقدم من القر ابة الأب» ثم أوه » ثم أنوه؛ إلى حيث نتم ي » ثم الاخ من الأبون » أو من 
الاب 5 ثم ابنه وإن سفل › ثم العم من الأون » أو ف الأب 5 ثم ابئه وك 
سفل » ثم سار العصيات . والترتيب في التزوبج » كاترتيب في الارث » إلا في مسائل. 

إحداها : الحد يقدم على الأخ هنا 

[ المسألة ] الثانية : الأح الأبون يقدم على الاخ الأب في الارث » وهنا قولان. 
أظيرها وهو الحديد : يقدم أيضاً . والقدم : يستويان » وجري الفولان في 
ابي الآخ والممين وابني الم إذا كان أحدها من الابوون والآخر من الاب 
ولو كان ابنا عم أحدها أخوها من الام أو ابنا ابن عم أحدها اشا » فقأل 
الامام : ها سواء . وطرد امور الفولين وقلوا : الحديد : يقدم الاخ والابن .ولو كان 
أبنا عم أحدها من الابون » والآخر من الاب »> لكنه أخوها من الام » فلثاني 
هو الولي : لانه يدلي بالد رالام, والاول بالد والحدة . ولو كان ابنا ان ء 


م6 
رب . ولو کان 


أحدھا اا » والآخر أخوها من الام ٠‏ فالان هو ا مقدم › لانه أ 


نا مودق أحدهمها اا ( فو 


اعدم ٤‏ وريه قال ان اداد 0 لكنه دک ی أده م 
أنه أو أراد المت لكام عه وله أن متنا وان من غيرها لاما اسن الحرية 
ييه ¢ زو حه أنه نبأ دون انه ن غير هأ 6 وهدا غاط عند مور الاصحاب» 


لان ان التق لايزوتج في حياة المنق » وإغا يزوجه السلطان » وإغا يزوج 


ل“ 


ان المت بعد موته . وهذا كله على الحديد . وأما على القديم » فيسوى بينها في الصور. 
مت : ولو کان ابنا عم أحدهما معتق » فعلى القولين » أو اننا عم أحدها 


خال » فا سواء بلا خلاف . اناعم 


[ المسألة ] الثالثة : الان لابزواج بالبنوة » فان شا ركا في نسب كاين هو 
ان ابن عمبا » فله الولالة بذاك. وكذا إن كان معتقا أو قاضياً » أو تولدت قرابة من 
أنكحة الجوس » أو وطء الشببة » بان كان ابنها أخاها » أو ابن أخيبا » أو ابن عمباء» 
ولاتمنمه البنوة التزويج الحبة الاخرى . 

سل 

وأما الولاء» فمن لاعصية لما يشمب » وعليها ولاء » فينظر » إن أعتقبا رحل » 
فولانة تزويحها له .فاك لم يكن دصفة الولانة > فلعصياته, ثم لممتقه » ثم لعصمات معتقه » 
وهكذا على ترتبهم في الارث . وترتيب عصبات الممتق في التزويج » كترتيب عصبات 
اللسب » إلا في ثلاث مسائل . 

إحداها : ناهأ أولى من اشا 6 ري حد المعدق وره قو لان کار )ا بالولاء. 
اہر ها : ققدم الاخ , والثاني : رستويان . ولو اجتمع حد التق وان أ حه »فاك 
قدمنا الاخ على الحد . قدمنا ابنه » وإلا فيقدم الحد. وقد حكينا في الارث تفريماً 
ص هذا القول وسا ان يستوباك 4 فيحوز أن بطر د هنا 5 

المسألة ] الثانية : ابن الرآة لازوجا » وابن المتق يزوج » ويقدم على 


[ المسألة ] الثالثة : إذا اجتمم أخو امان لابويه وأخوه لابيه » فالذهب 


اك - 


القط-م بتقدحم الاخ الآبون . وقيل بطرد القولين كالنسب . وقيل: يستويات 
قطم] . أما إذا كان اللممتق امرأة > فلا ولانة لماء لعدم أهليتها » فان كانت حية » 
فوجبان . أحدها قاله صاحب د التلخيص » : بزوجبا السلطان . والصحيح أنه 
يزوجبا من يزوج ممتقبا » فيزوجها أبو المتقة ثم جدها على ترتيب الاولياءء 
ولاوحا ابن المتفة » ويشترط في تزوحها رضاها » ولايشترط رضی الممتقة على 
الاصح » إذ لا ولاه لا . وقيل : يشترط » فان عضات » ناب الساطان عنها في الاذن» 
ويزوج الول . 

فان كانت المعتقة ميتة » زوحبا من له الولاء من عصبات المتقة » ويقدم الابن 
على الاب . وتمود الصور الذكورة في مفارقتهم عصبات النسب فيا إذا كان التق 
رجلا . وحكي وجه : أن الاب يقدم على الابن بمد موت المّقة © ووجه: أن 


الابن يقدم على الاب ف حماتها )وها شاذاك . 


ر 


متى اجتمع عدد من عصات المئق في درحة كالبنين والاخوة » فيم كالاخوة 
في النسب . فاذا زوح| أحدم برضاها» صح» ولابشترط رضى الآخرين . واوأعتق 
الامة اثنان » اشترط رخاهماء فيوكلان »أو وکل أحدها الآخر »أو اشر انف 
المقد مما . ولو أراد أحد المتقين أن يتزوحبا » اشترط موافقة الساطان الآخر . 
ولو مات أحدها عن ابنين أو أخون » كفى موافقة أحدها لامتق الآخر . 
ولو مات كل متها عن ابنين » حكنفى موافقة أحد ابي هذا أحد ابي داك . 


وأو مات أدهها ووارثه الآخر » استقل تز وما . 


چا 
ر 


کان الممتق خنئى مشكلاً » ينبني أن بزوحما أبوه بإذنه » فيكون ولي أو وكيلآ 

إن کان انمنشی ذكراً . 
فصل 

فيمن بعضبا حر » خمسة أوجه . أصحبا : بزوجبا مالك البعض وممه وليها . 
القريب . فان لم يكن » فمئق بمضها » وإلا » فالسلطان . وااثاني : يكوت ممه 
معتق البعض . والثااث : ممه السلطان .والرابع : بستقل مالك ابض . والحا.س : 
لاجوز تزويها أصلاً » لضمف الك والولاءة بالتبميض. 

الطرف الثالث : في موانع الولاة » وهي خمسة . 

[ المانع ] الأول : الرق» فلا ولالة لرقيق » ووز أن بتوكل ليره في قول 
التكاح باذن سيده قطماً » وبنير إذنه على الأصح » ولايصح توكيله في الايجاب 
على الأصح عند الخبور . وقد سبق هذا في الوكالة . 

[ المانع ] الثاني : مايسلب النظر والبحث عن حال الزوج » وفيه صور ست . 

إحداها : المتبا والمنون المطبق عنمان الولاة وينقلاها إلى الأبمد. وفي الإنون 
التقطع وحبان . أصحيا : أنه كااطبق » ويزوجبا الأبعد بوم جنونه » لبطلان أهليته. 
والثاني : لايزبل ولايته كالاغماء » فعلى هذا بننظر حتى يفيق على الصحيح . 
وقيل : بزوجما الحا كالنيية » واللاف جار في اثيب اانقطم جنونما. فعلى رأي: 
تزوج في حال جنونا . وعلى رأي : يننظر إفقتها لأذن . ولو ودل هذا الولي في 


إفاقته » اشيرط عقد وكيله قللى عود انون ۽ وكذا إذا أذات ائات © ارط 


5 ۳ 


تقدم المقد على عود الحنون . قال الامام: وإذا قصرت نوبة الافاقة جدا »لم تكن 
الال حال تقطم » لأن السكون اليسير لابد“ منه مع إطباق الحنون . ولو أفاق» 
وبقيت آثار خبل حمل مثلبا من لابمتريه الحنون على حدةة في انلق » فهل تعود 
ولابته » أم يستدام > الحنون إلى أن يصفو من الخبل ؟ فيه وجا . 


فلت لمل الثاني اصح . واتتاع 

الصو رة الثانية : اختلال اانظر هرم أو خبل جبائي * أو عارض » عنع الولانة 
وينقلبا إلى الأبمد » والحجر بالفلس لاعنما » وبالسفه عنمها على المذهب . وقيل : 
وحبات ٠‏ 


32 


فرت : وح الشاشي في المفلس وحاً . اتام 

1 الصو رة [ الثالثة 9 الاغماء الذي لايدوم غالاً ¢ فبو كالنوم » يناظر إفاقته» 
نقل الولاءة إلى الأسد كالحنون . وأصح) : الم . فعلى هذا » قال اغوي وغيره: 
تلظ ر إفاقته 00 : وقال و 0 أن 2 مد نه 00 . فال کات مده 
ا 00 ؛ وبرحم في معرفة مدته إل أهل 2 1 

[ الصورة ] الرابعة : السكران الذي سقط تبيزه بالكلية كلامه لنو 
فال بهي له تنيز ونار » فااذهب أنه لازوج > وتنتظار إفافته . 
لصو رة [ اللامسة : الأسقام والآلام اأ شاغلة عن النظر ومعر ف4 ااا 


تنم الولاية وتنقلها إلى الأمد » نص عليه » وأخذ به الأصحاب . 


52000008 


[ الصووة ] السادسة : الأعمى أن بتزوج قطها , وله أن يزوج على الأصح. 
وجري الملاف في ولانة الأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمة . وقيل : يزوج 
قطمأ . فان لم تكن مفبية » فلاولاة له . 

المانع الثالث : الفسق فيه سبع طرق . أشبرها : في ولاة الفاسق 
قولان » وقيل بالنع قطمأ . وقيل : بلي قطما . وقيل : بلي الجر فقط . وقيل : 
عكسه ء لأنه لايستتقيل” . وقيل : بلي غير الفاسق بشرب الجر . وقيل : بلي الستتر 
بفسقه دون العلن . وأما الراجح » فااظاهر من مذهب الشافمي رضي الله عنه : 
منع ولالة الفاسق > وأفتى أكثر التأخرين بأنه بلي » لاسا الحراسانيون » 
واختاره الرواني . 
قت : الذي رححه الرانمي في « الحرر ۾ : ملع ولايته . واستفتي الغزالي 
فيه فقال : إن کان حيث أو سلبناه الولاءة لانتقلت إلى حاك رتكب مايفسقه» 


ولي“ » وإلا » فلا . وهذا الذي قاله حسن »© وبني 


1 
الات 


5 أن ,ڪون العمل به . 
ف 


قال القاضي سان والشيرخ أو علي وغبرهها : ولاه الفاسق لال ولده ل اللاف 


في ولابة التكاح بلا فرق . وقطع غيرم بام » وهو الذهب . 


واه 


می أت الامام الأعظم لا مزل بالفسق ص الصحيح 4 وحینئدر ف زوه 


576 


بناته وبنات غبره بالولاءة العامة وحران » تفريماً على أن الفاسق لابلي . أحدهما: اانع 
كثير.ه » وزو جين من دونه من الولاة واه كام . وأصحها : أنه يزوج » تفا 
لشأنه » ولهذا لم 5 بانىزاله . 


420 


إذا ثاب الفاسق » قال البغوي في هذا الاب : له التزويج في الال » ولانشترط 
مضي مدة الاستبراء . والقياس الظاهر وهو المذكور في الشبادات: اعتبار الاستبراء» 
لعود الولاءة حث بەر لقبول الشبادة ¢ وسنف صله إن شاء الله تعالى 8 


ر 


لافاسق أن زوج لنفسه على اذهب »وبه قطع الور . وف تمليق الشيخ 
ملكداذ القزويني » عن القاضي أبي سعد وجه : أنه ليس له التزويج إذا قلنا :لا يلي . 


رع 


إذا ولا 8 الفاسق لابلي ¢ فاو لابه للا بعد على الصحيح EK‏ قطمع اور 5 وحدى 
الحذاطي وحباً : آنا لاسلطات 7 ثم الفسق إِعا قق بارتكاب كبيرة )أو إصرار على 
مغيرة 6 ولنين. المعل بهي الكبار »> وإغا يفستق به إذا عضل مرات أقلها -فها حكى 


مضعم _ ثلاث » وحينئك قلولاءة الأبمد . 


hh زوع‎ 


كات 


فلك اذهب القطع بوت ولايتهم ٤‏ قاله اغوي وعيره . وار 


المانع الرابع : اختلاف الان »فلا يزوج المساة قربها الكافر » بل بزو حا 
الأبسد من أولياء النسب أو الولاء > وإلا » فالسلطان . ولايزو”ج الكافرة قريببا 
الل »> بل بزوحبا الأ بعد الكافر . فان لم يكنءزوتحبا قاضي السامين بالولاءة العامة» 
فان لم كن هناك قاض لمسامين » فحكى الامام عن إشارة صاحب « التقريب » : 
أنه يجوز للمسل قبول نكاحباءمن قاضيم . والمذهب الثم . 

وهل زوج الببودي” اانصرانية ؟ يمكن أن بلحق بالارت » وعمكن أن نع . 

ثم الكافر غا بلي روبج قريبته الكافرة إذا كان لارتكب عحر'ماً في دينه > 
فان ارتكيه > فتزوحجه اها كتزويج اسم الفاسق بنته . وعن الحليمي أن الكافر 
لايلى التزويج » وأن الم إذا أراد تزوج ذمية » زوجه بها القاضي . والصحيح 
أنه بلي . 


س 


نکاح نصرانية » ولاعوز في قول نكاح مسدة » ووز نوكيل النصراني ما في 
قبول نكاح نصرانية » ولاجوز في قبول نكاح محوسية » لأن امس لاوز له 


د ۷“ - 


تكاحرا [ محال ] لاف توكيل اسر موسر في تزوج أمة » فانه جائز » لآنه 
يستبيحبا في الملة . 


رع 
الرتد لا ولاءة له على مساة ولامرتدة ولاغيرها من الكافرات . 


تمت : لابزواج مسل كافرة إلا السلطات والسيد على الأصح وإذا زوج 
هة موليته » ولا يزوج كافر مساءة إلا[ أمته و ] أم ولده على وحه» قاله الفوراني . 


واشاع 


المانع الحامس : الاحرام . فاحرام أحد العاقدن أو الرأة ينع انمقاد التكاح . 
وقيل : إن كان الماقد الامام أو القاضي » فله التزويج » لقوة ولايتها . والصحيح 
المع . وني تأثير الاحرام وحبان . أحدهما : سلب الولاة ونقابا إلى الأبعد » 
كالنون . وأصحم : أنه عرد الامتد-اع دون زوال الولابة » ابقاء الرشد والنظر » 
فملى هذا » بزوجبا الساطان كا لو غاب . وسواء الاحرام بالج أو الممرة »والصحيح 
والفاسد » | وقيل : لاعنع 'الفاسد ]| » ينقد بشبادة "لحر م على الصحيح © وخالف 
الامطخري . وتصح الرحمة في الاحرام على الأصح . 

ومن فاته المج > هل يصح نكاحه قبل التحلل سمل عمرة ؛ فيه وجبات 
کا المناطي : 


ترت : الصحيح النم »> لأنه حرم . دااع 


- A - 


رن 

إذا وكل حلال حلالاً في اتر وبيج » ثم أحرم أحدها » أو المرأة » ففي انمزال 
الوكيل وجبان . أصحما : لاينعزل » فيزوج بمد التحلل بلوكالة السابقة » ولس 
للوكيل الملال أن يزوج قبل تحال الموكل . هذا هو امروف في المذهب » وتقل 
النزالي في « الوجيز » فيه وجا »ولم أره لغيره ولا له في « الوسيط ».ولو وكله 
في حال إحرام الوكيل أو الوكل أو اارأة »> نظر »إن وكله ليمقد في الاحرام » 
لم يصح . وإن قال : اتذوج بعد التحلل » أو أطلق » صح » لأن الاحرام عنم 
الانمقاد دون الاذن . ومن ألحق الاحرام بالمنون » لم يصححه . 

وأو قال : إذا حصصل التحلل فقد وكاتك » فهذا تعليق الوكلة » وقد سق 
الحلاف فيه . وإذن الرأة في حال إحرامها على التفصيل المذكور في التوكيل . 

ولو وکل حلال محرماً ليوكل حلا بالتزويج » صح على الاصح ٬لأنه‏ سفير 
مخض لس إامه من العقد شيء . 

واعل أمن وکیل المصلي يزوج ©» حلاف وكيل الحرم > لان عبارة الحرم 
غير صحيحة » وعبارة المصلي صحيحة . حتى لو زوجا في صلاته ناسياً » 
صح النكاح والصلاة 1 


نان 
إذا م يكن الولي الأقرب حاضراً »نظرء إن کان مفقوداً لايمرف مكانه ولاموته 


وحياته » زوحبا الساطان » لتمذار تكاحبا من حبته . وإ اتی الأمر إلى غاة 


2 القاضي فيا عوته وقَثم ماله بين ورثته ‏ على ماسيق في الفرائض _ اتقات 


5 2 


الولاة إلى الأبمد . وإن عرف مكان النائب » فان كان على مسافة القصر » زوجب 
الساطان » ولابزوجبا الأبمد . وقيل : يزوج الأبمد . وعن القاضي أبي حامد : إن 
كان من الملوك وكبار ااناس » اشترط مراحءته » وإن كان من التحار وأوساط 
الناس »© فلا . والصحيح الأول . وإ کان دوك مسافة القصر » فأوحه 5 
أحدها : كالطويلة» وهو ظاهر نصة ف و الغتصر» 3 وأصحبا لازوج حى براجع 
فحضّر أو وكل ؛ نص عليه في < الاملاء ». 

والثالك : إن كان بحيث يتمكن البتكر إليه من الرجوع إلى منزله قبل الايل » 


رن 


عن الشافمي رضي الله عنه : أن السلطان لايزوج من تداعي غنيبة ولا حى 
يشبد شاهدان أنه ليس لما ولي حاضر »© وأا خليّة عن ااتكاح والمدة . فقيل : 


تلت : الأصح أنه مستحب» وبه قطع إبر اهم المروذي » ذكره في آخره كتابالطلاق». 


دااع 
فمل هذا » لو ألمت في المطالبة.ورأى ااسلطان التأخير » فمل له ذلك ؛ وجمان» 


ولايقيل 2 هذا إل شهادة معطم عل باطن أحواهًا . وإث كان الول الغائب كن 


لايزوتج إلا“ بإذن » فقالت : ما أذنت” له » فللقاضي تحلينها على نفي الاذن. 


¥۷ = 


فلت : قال النزالي : وللقاضي تحليفبا أن وليم-ا لم يزوجبا في الغيسة إن رأي 
ذلك . ومثل هذه اليمين الي لاتاملق بدءوى.» هل هي مستحرة) أم واحبة؛وحهان. 


اام 


ر 


إذا غاب الولية الافر ب" الفيبة المتبرة » فالأولى للقاضي أن بأذن للأبمد أن 


زوج > أو إستأذنه ليزوج القاضي . 


2 

ولا بعد المقدييحيث يعم أنه كان قرياً من اللر عند المقد » لم يصح النكاح . 

الطرف الراسع : في تولدّي طرفي العقد » فيه مسائل . 

إحداها : هل يتولى الحد طرف تزويج بنت ابنه الصغيرة أو الكبيرة بان ابن 
آخر مولى عليه ؛ فيه وجبان . اختار ان الداد والقفال وابن الصباغ الحواز » 
وصاحب « التالحيص » وحماعة من المتأخرن المع , 
فلت : قال الرافمي في « المحرر» : رجح امرون المجواز . اعم 

فان حوزناء اشترط الانبان بشقّي الايجاب والقدول على الاصح . وقول : يكفي 


أحدها . وإن منعنا » فان كانت إلغة » زواجبا السلطان بإذنها » ويقبل المد للان. 


وإن كانت صذيرة » وجب الصبر إلى أن تبلغ فتأذن » أو يلغ الصغير فيقبل » 


5 ۷١ 


الساطان ايتولى أحد الطرفين . قال : ثم تمل أن بتخيئر من »عرو >تمل أن يقال: 
يأتي ما يستدعية الولي » وهذا مفروض في إذا كانت الولاة ببب الحنون » وإلا 

[ المسألة ] الثانية : للم زويج شت أَخيه بأيئه 0 2 ولان العم تزوحها 
بارته على المذهب فيه . هذا إذا أطلقت الاذن وحوتزناه . فاك عسّنته في الاذن» 
حاز قطما » لانتفاء التبمة 

وإن زواحبا أنه الطفل» لم يصح على المذهب » لانه نکاح م حضره أربعة » 
ولس له ووة الجدودة ٠.‏ 

1 المسألة ] الثالثة : إذا كان الولي من يجوز له نكاحبا ء كاين العم » والمتق» 
فان لم 0 » فالقاضي . وإن كان الراغب القاضي وزو وال فوقه » أو خرج 
إلى قاضي بر آخر » أو يستخلف من بزوحه إن كان له الاستخلاف . وإن كان 
الراغب الامام الاعظم ¢ زواحه بض قضاته . هذا هو الصحيح 5 وف الامام وحه 
وڪي الو حه ف القاضي عن أبي ګیی البلحي 5 ولو أراد أحد هؤلاء تزو عا 
اه الصغير » فكنفسه . وحيث حوزنا لنفسه » فذلك إذا ته في إذنما . قفارت 
أطلقت » و حو زا الاطلاق » فوحبات ح_كاهها الخناطى . وني « فتاوى» اللنوي : 
أنه أو أراد نسكاح بت عمه وهو ولا » وهو غائب عنها » زوتحبا به قاضي تلد 
المرأة » لاقاضى لد الرجل . 

[ المسألة ] الرابعة : هين منءناه تول الطرفين » ف وكتّل في أحدهاء أو وكثّل 


¥ - 


لوجود المدد ٠‏ وقيل : يجوز لاجد ٠‏ امام ولابته من ااطرفين . ولو وكبّل الول* 
رحلاًء ووكله الخاطب » أو وكثلل في زوه لنفسه > فتولى الطرفين » لم يصح 

1 المسألة [ الخامسة 3 زوج أمته بده الصغير ؛ وحوازنا له إحاره ¢ و 
كتولي الجد طرفيه . 

1 المسألة [ السادسة : انا عم ” ؛ حر هما لاب » والآخر لاون » أراد الاول 
کا حہا > زوحه الثاني ¢ وإن أراد ا'ثاني وقلنا : هما مدواء 04 زواحه الاول ¢ 
وإلا" ؛ فالقاضي . 

1 السألة [ السابعة 98 قالت لابن عا أو معدقما زوحي ¢ أو زوحي من 
كت 6 لس للقا ڪي ازوګه م | ہا الاذن ¢ لان اموم د التزو, - بأحني , 5 
وإ قاات 2 زوجي OW‏ ؛ حى اغوي عن عض الاسحاب 55 أنه ګوز لاقاضي 
زوه اها . قال : وعندي لاعوز؛ لاا عا أذزنت له لا للقاض 


قلت :الصواب الحواز» لان معناه : فوض إلى من بزوحك إباي . وتام 


الطرف الخامس : في التوكيل » ا.توكيل التزوي.ج جاأز . فان كان الولي 
مرا > فله التوكيل بنير إذنها على الصحيح . وقيل : يشترط إذنم!» حكاه الحناطي 
والقاضي أو حامد . فعلى هذا » إن كانت صفيرة » امتنع التوكيل ا 
إذا وكل لايشترط تعن اازوج الا د و أذنث الق ف٠٠‏ لدكاح أو البسكر 
لير الاب واد ؛ فى ي اشتراط التعبين القولان . وقيل : لايشترط قطماء لأر 
الولي .ني بدفم اأمار عن !اندب » يخلاف الوكيل . قال الامام : وظاهر كلام 


¥۳ 


الأصحاب يقئفي طرد الخلاف وإ رضيت بترك الكفاءة » لكن القياس تخصيصه 
من لم ترض . فأمدًا من أسقطت الكفاءة » فلا ممنى لاشتراط التمبين فيها .وإذا جوزنا 
التوكيل ااطلق » ا الوكيل رعاة النظر . فلو زوج لثير كفء 2 لم بمح على 
الصحيح . وحكى ان كج وج) : أنه يصح »وها الخيار . فان كانت صغيرة » 
خيرت عند البلوغ . 

ولو خطب كان » وأحدها أشرف » نزوتج الآخر »لم يصح . وإذا جوزنا الاذن 
اأطلق ؛ فقالت : زوجي ممن شئت » فېل له روا غير كفء ؟ وجبان» أصحها 
عند الامام والسرخي وغيرهما: نمم > کا لو قات : زوجي تمن شئت كفءا 
كان أو غيره . هذا كله إذا كان الولي محبراً . فان كان غير عبر » لكونه غير 
الأب والحد » أو كانت ثيا © ففيه صور . 

إحداها : قالت : زوحي ووكل » فله كل واحد متها . 

الثانية : نمت عن التوكيل » لاوكل . 

الثالثة : قالت : وكل بتزوجي واقتصرت' عليه » فله التوكيل . وهل له أن 
إزدج بنفسه ؟ وحان ٠‏ أصحها : م 

الرابعة : قالت : أذنت' لك في تزويجي» فله التوكيل على الأسحءلأنه متصرف 
بالولاءة . ولو وكثل من غير مراحمتها واستئذاها بالكلية » لم يصح على الصحي-ح» 
لأنه لاعلك التزويج بنفسه حينئف . وااثاني : يصح . فعلى هذا » يستأذن الولي* 
أو الوكيل” الولي » ثم يزوج . ولاوز أن إستأذن لنفسه . ثم إذا وكّل غير 
احير بمد إذن المرأة » فمل يشترط تعيين الزوج إن أطلقت الاذن ؛ وحان 5 في 
توكيل الجبر . 


قال الامام : وإذا عينت زوجا » سواء شرطنا تعيينها » أم لا » فليذكره الولي 


¥4 3 


الو قي فان م يفعل وزداج الوكيل” غيره ©» يصح . وكذا أو زواحهءم يصح 
على الظاهرءلأن ااتفويض اإطلق _ مع أن المطلوب معيئّن ‏ فاسد . وهذا ك لو قال الولي 
للوكيل e:‏ مال الطفل المين ¢ فباع بالفطة لم يصح . 


رن 


قالت : أذنت” لك ف زوجي 4 ولانزواحي بنفسك ¢ قال الامام: قال الاعات :لا يصح 


ك4 


في « فتاوى » الغوي: أنه إذا لم يكن ولي سوى الجا » فأمر قل أن 
يستأذمها رجلا بتزويبا » فزو“حما الرجل باذم » هل يصح التكاح ۲ ينى على أن 
استنابة القاضي في شغل معين - كتحليف وماع شبادة - يجري محرى الاستخلاف» 
1 


م لا ؟ إن قلنا : نمم > جاز قبل استئذانما » وصح النكاح » وإلا »> فلايصح 


على الاصح » كتوكيل الولي قبل الاذن . 


فصل 
في بان لفظ الو كيل في عقد امكاح 


فقول و كيل الولي الزوج : زو“حتأك بنت فلان . فان کان الوكيل للزوج > 
قال الول : زوتحت ي فلا ؛ فقول وكيله : قيلت نكاحبا له . فلو 1 يقل : 


- ۷0 - 


وله » » فعلى الملاف السابق إذا قال الزوج : « قبلت » ولم يقل : د نكاحبا ». 
ولو قال الولي لوكيل الزوج : زواحت بتي لك » فقال : قيلت تكاحبا لفلان > 
35 مةد . وإن قال : ق لت نكاحبا » وقع المقد للوكيل » وم ينصرف | إلى الموكثل ألئية . 

ولو حری انكام بين وكيلين » فقال وكيل الولي : زوحت فلانة فلاا » فقال 
وكيل الزوج : قبلت” نكاحبا لفلان » صح . وف ابيع يجوز أن يقول البائع لوكيل 
المشتري : بمتك » ويقول الوكيل : اشتريت” وينوي موكله > فيقع المقد الموكل 
وإن لم سمه . وفركقوا بنب) بوحبين . أحده ا : أن انزوحين كالثمن والممن » 
ولابد من سا اأثاني : أن البيع برد على الال » وهو قابل للنقل من شخص 
إلى شخص » وااتكاح رد على البضع » وهو لايقيل النقل » ولمدا لو قبل النكاح 
لزيد بوكالة » فأتكرها زيد »لم يصح المقد . ولو اشترى ازيدء فأنكرها ؛ صح الشراء 
للوكيل . ولو قال وکل الزوج أولا : قلت تكام ف فلانة منك لفلان » فقَال وكيل 
الول : : زو“<تبا | 9 > جاز . ولو اقتصر على قوله : زوحتبها » ولم يقل :فلاا » 
فعلى الحلاف الساتق . 


رن 


إذا قبل الأب الذ-كاح لابنه بالولاية » فليقل الولي : زوجت فلانة بابنك » 
فيقول الأب : قلت” نكاحبا لا بي 5 


به 


كانت بنثه مزوحة أو ممتدة » فقال : إذا طلقت" أو انقضت عدتها »2 فقد 


بالكلا اه 


وكتائك بتزوحبا »> فقولان » م أو قال : إذا مضت سنة »فقد وكلتك بتزوحها . 
وهذا تفريم على أنه لو قال : وكتلتك بتزوم,-ا إذا طلقا » يصح » كقوله : 


زو'جبا إذا مضت سنة . وفي وجه : لايصح هذا الت وكيل » وقد سبق بيانم) في الوكالة . 


رع 


لايشترط في التوكيل بالتزويج ذكر الجر » لحكن لو سى قدراً ءلم يصح 
التزويج بدونه» ک) لو قال : زواجبا في يوم كذاء أو مکان »فخالف الوكيل»لا يصح. 
ولو أطلق الت وكيل»فزوج الوكيل بدون هبر اأثل » أولم رقن "لبر + أو اة 
ففيه خلاف نذكره في آخر الاب الثاني من « كتاب الصداق » إن شاء الله تعالى. 
ولو وكله بقبول نكاح امرأة» وسمى مبرا ء لم يصح القبول عا زاد عليه . وإن لم 
ی »> فليقيل نكاح امرأة تكافثه» مر امل أو أقل . فان ر وج له من لاتكافئه» 
م يصح . وقيل : إن قبل بأكثر من مر الل » أو بغير نقد البلر » أو بعين 
من أعيان مال الموكل » أو من مال نفسه » فوجبان. أحدها : يصح انكام 
وعلى الموكل مبر المثل من نقد الل . والثاني : لايصحء كالبيع . هكذا فصّل 
المسألة اللغوي . 

ولك أن تتوقف في موضمين . أحدهما : تصحيح إطلاق ال وكيل في قول 
تكاح امرأة » لأنه لو وكله في شراء عبد اشترط بیان نوعه وتفصيله » فالاشتراط 
هنا أولى . الثاني : حكه بطلان قبول من لاتكافئه » لأنا سنذكر أن الولي أن 
يزوج الصغير من لاتكافئه . وإذا جاز الولي » فكذا للوكيل عند إطلاق التوكيل. 


- VY 


جمس : هذا الاعتراض الثاني فاسد » ک) لو اشترى الوكيل مميبأ » مخلاف قوة 
ولاءة الأب . وفي الاعتراض الأول أيضاً نظر > والراجح الختار ماذكره اللخوي . 


وانذأ عم 


ننه 


قال : اقبل لي نكاح قلانة عل ع.دك ودا ¢ ففمل ¢ صح النكاح . وف اأعيد 
وحبان . أحدها : لاتملكه المرأةءبل على المبد مر المل . والثاني : تملكه . وهل 
هو قرض » أم هبة ؟ وجمان . 

الطرف السادس : فا يازم الولي . فان كان عبرا » فقد ذكرة أن عليه 
الاجابة إلى النزويج إذا طليت . ويازمه روبج الجنونة والجنون عند الحاجة بظبور 
أمارات التتواقان ¢ أو توفع الشفاء عند إشارة. الأطاء » ولابازمه زويج ولدبه 
الصغير والصغيرة لمدم الماحة . فلو ظهرت الغبطة في روما »> ففى الوجوب احمال 
للامام » كم إذا طلب ماله بزيادة؛ يجب المي . والوجوب في الصغير أبعد » لازوم المؤن. 
أما غير الجير » فاك تمين »کاخ واحد » زمه الاحابة إذا طلبت كابر > و بجيء 
غبه الحلاف الذكور هناك . وإن لم بتعين حكاخرة » فطلبت من بعضهم © وجبت 
على الأصح . ولو عضل الواحد أو الجم » زوج السلطان كا سبق . 


فصل 


إذا قبل الأب للصغير أو الجنون تكاحا بسداق من مال الابن » فان كان عتينأء 
فذاكءولاتملق له بلب . وإن كان ديا » فقولان . القدم :أن الأب يكون ضاءناً 


ب VA‏ مه 


لغبر بالمقد . والجديد : لايكون ضامناً » إلا أن يضمن صرياً »م لو اشترى اطفله 
شيئا . فان كان الثمن عليه» لاعلى الأب » قال ابن كج : القولان فيا إذا أطلق . 
فان شرطه على الابن » فلى الابن قطماً . 

ثم قال العراقيون وعامة الأصحاب : القولان إذا لم يكن للابن مال . فان كان» 
فالأب غير ضامن قط . وقيل بطرد القولين . فان قلنا بالحديد > فتبرع بالأداء » 
لم برجع 2 وكذا الأجني وإ من ضرعا وغرم؛ فقصد الرجوع هنا عنزلة إذن 
الضمون عنه . فان ضمن بقصد الرحوع » وغرم بقصد الرجوع » رجع ٠‏ وإلا» 
فعلى اللاف المذكور في الضان بير الاذن . وإن فع بشرط راءة الأصيل » 
قال القاضي حسين : إن لم نصحم الضإن يشرط براءة الأصيل » فبذا خعان فاسد 
شرط في الصداق . وقد سبق ذكر قولين في أن شرط الغمان الفاسد أو الرهن 
الفاسد في عقد هل يلفسد المقد ؟ وإ صححنا الضإن بشرط براءة الأصيل ؛ 
فالشرط هنا فاسدعلأنه لادين في ذمة المعقود له . وإذا فسد الشرط © ففي فساد 
الاك وحباك سيقا في «الفماك» . فان قلنا بالقدحم » فغرم ©» قال القاضي حسين 
والشيخ أو علي : لارجمعلى الابن ءلانه غرم بالشرع » كا لاترجع العاقلة على الحاني. 
واعترض الامام فقال : الطالبة متوجبة على الابن » لاف الخحاني . فعلى هذا » 
رجع إن قصد الرجوع عند الاداء > وبهذا قطم البنوي . ولو شرط الاب أن 
لايكون ضامتاً » فمن القاضي :أنه يطل الءقد على القدم . قال الامام : وهذا وم 
من الناقلين عنه » فان الدكاح لايفسد عثل ذلك » وله قال : بطل افرط 


ويازم الغماك 5 


د ۷۹ - 
فصل 


جب على الولي حفظ مال المي وصونه عن أسباب التلف » وعليه استماقٌ 
قدر ما لاتأكل النفقة والمؤن الال إن أمكن ذلك ء ولاتلزمه المالفة في الاستماء 
وطلب النبانة . وإذا طلب متاعه بأكثر من نه » لزمه سمه . ولو کان شيء يباع 
بأفل من نه » ولاطفل مال »ازمه شراؤه إذا لم برغب فيه لنفسه » هكذا أطلقه 
الامام والفزالي في الطرفين » وجب أن ينقد ذلك شرط الشطة » بل بالاموال 
المدتة للتحارة . أما ماحتاج إلى عينه »فلا سبيل إلى بيعه وإن ظہر طالب بالزيادة. 
وكذا الءقار الذي عحصل منه كفايته . و-ذا في طرف الشراء قد يؤخد الفيء 
رخيس] » لكنه عرضة للتلف » ولا تسر بيعه لقلة الراغغين فيه » فيصير كلا على مالكه. 


ور“ : هذا الذي قاله الرافمي » هو الصواب » ولايفتر” عا خالفه : واشاعر 


زت 


إذا تضحر الاب مفظ مال الطفل والتصرف فيه ©» رقم الامر إلى القاضي 
لينصب قي بأجرة » وله أن ينصب بنفسه » ذكره الامام . ولو طلب من القاضي 
أن بشت له أحرة على عمله » لذي يوافق كلام الجبور : أنه لاتحيبه إلبه غنياً 
ان أو فقراً » إلا أنه إذا كان فقيراً ينقطم عن كسبه آرت ا که 
بالعروف كا سق في« الحجر »» وذكر الامام أن هذا هو الظاهر . قال : ونحوز 
أن يقال : بشت له أجر : » لاذله أن اجر > فحاز له طليها لنفسه » وهذا الاح)ال 
قطع النزالي . وعلى هذا » لابد من تقدير القاضي » وليس له الاستقلال به > 
وهذا إذا لم يكن هناك متبرع بالحفظ والءمل . فان وحد متبرع » وطاب الاب الأحرة» 


- A’ 


فقد أشار الامام إلى وجبين أيضا . الصحيح : أنه لايثيتها له » للاستفناء عنه . 
والثافي : يثتهاء لزيادة شفقته » كم لقدام الام في الرضاع على قول على المتبرعة . 

الطرف السابع : في خصال الكفاءة , 

إحداها : النقي من الميوب الثبتة لاخيار » واستئئنى انوي منها التمنين وقال: 
لايتحقق » فلا ينظر إلبه . وف تعليق الشي.خ أبي حامد وغيره : التسوة بين ااتمنين 
وغيره » وإطلاق الور يوافقه . ممن به عيب » ليس كفء] لسليمة منهء وكذا 
إن كان بها ذلك | العيب ]» لكن مابه أفحش » أو أ كثر» فلس بكفء . فان تساوياء 
أو كان ماما أكثر ؛ فوجباك بناء على بوت البار في هذه الحالة » ورين 
لو كان ہوا دهي رتقاء » وزاد الرواني على الميوب الثبتة للخيار الميوب النفرة» 
كالعمى ٤‏ والقطم »> ونشواه الصورة ٠‏ وقال : هي نع الكفاءة عندي ؛ وبه قال بض 
الاصحان »> واختاره الصيمري . 

الثانية : الحرية» فلا يكون رقيق كفا رة أصايئّة ولاعتيقة » ولاعتين” لأصليكة 
ولا من مس الرق أحد آبائه من لم مس أحداً من آبائها » ولا من مس أب أقرب في نسبه ان 
مس أبأ أبمد من نما . ورشه أن يكوث الرق في الامهات مؤثرا » ولذلك تعلق به الولاء. 
تلت : الفهوم من كلام الاصحاب » أن الرق في الامبات لايؤثر كا سيأتي في 
«النسسع إن شاء الله تمالى. وقد صرح هذا صاحب د البراك » قال : من ولدته رقيقة 


کف+ ان ولدته عربيّة ؛ لانه يع الاب في النسب. اتام 


الثالثة : النسب » فالمجمي لوس كفء لامربية » ولا غير الفرشى للقرشية » 
ولا غير الحاشمي وااطلي لبائعية أو المطلبية . ونو هائم وبو المطلب أكفاء . 
و-كي وحه : أن 5 بعضيم أكفاء بعض » وبتر اانسب في المجم كالءرب 


- ام - 


ومقتضاه الاعتسار فيمن سوى قريش من المرب أيضا » لكن ذكر ذاكرون 
أنبم أكفاء . ْ 

قلت :مقتفى كلام الا كثر ن » أن غير قريش من العرب بعضبم أكفاء بم» 
كا صرح به هؤلاء اجاعة . وذكر الشيخ إراهم المروذي © أن غير كنانة ليسوا 
أكفاء لكنانة . وما يتلق بهذا ماحكاه في « اليان » عن الصيمري »© أنه قال : 
موالي قريش أكفاء لفقريش » وكذا موالي كل قيلة أكفاء لها » | قال ]| : 
وجمبور الاصحاب على أنهم ايسوا بأكفاء » وهو الصحيح . اتام 


26 


الاعتہار ف السب الأب 04 ن أنوه عجمي وأمه عر مه ل س يكفءع ن اوها 
عرلي وأمها عحمية . 

الرابعة:الدن والصلاح شن أسل بنفسه؛لدس كفء] لن لما أيوان أو ثلاثة في الاسلام » 
ن لما عشرة اناء ٤‏ الاسلام 2( والأول أصح . والفاسق أبس بكفءع للمقيفة ©» 
ولاتمتير الشبرة ¢ بل من لا يشير بالصلاح کف للمشبورة 4 5 وإذا لم يكن الفاسق 
کی ءا للعقيقة ¢ فامبتدع أولى أن لايكون کا للنسية » وقد نص عليه الروياني 
رجه الله . 


الخامسة : الحرفة . فأصحاب المرتف الدنيئّة لسوا أكفاءَ لنيرم . فالكتاس » 


الروضة ج | ۷- م/ ٦‏ 


- A۲ - 


والحجتّام 3 ويم اجام »> والحارس ©» والراعي ونحوم » لابكانؤون بنت الخياط » 
والخياط لايكافىء بنت تاحر أو بزكاز » ولا الحترف بنت القاضي والعالم . 
وذكر في « الملية » أنه تراعى المادة في الحرتف والصنائم »لان في عض 


الللاد التحارة' أولى من الزراعة » وقي بمضها بالمكس. 


زر 


الحرفة الدنئة في الآبإء » والاشتبار بالفسق » مايعئّر به الوا » فيشبه أن کون 
حال من كان أبوه صاحب حرفة دنينّة » أو مشهورا بفسق » مع من أبوها عدل» م ذكرنا 
فيمن اسل دئفسه مع من أبوها مسل . 

واج أن حمل اانظر في حق الآباء دیا وسيرة وحرفة من حيز النسب » 
فان مفاخر الآباء ومثالم > هي الي يدور علا 9 السب > وهذا يو كد اعتيار 
النسب في المجم . ويقتضي أن لاتطلق الكفاءة بين غير قريش من المرب . 

السادسة : اليسار على وجه . والاصح : أنه غير ممثير . فان اعتبرناء » 
فوحران . أحدها : أن المتبر بسار بقدر المبر والنفقة » فاذا أيسر به » فمو كف+ 
لصاحبة الالوف . وأصحما : لايكفى ذلك » بل الناس أصناف » غني » وفقير » ومتوسط» 
وکل صنف أ كفا وإن اختلفت المراتب . وفي « فتاوى » ااقاضي حسين : أنه لو زوج 
بئه السكن عر مقلا رلا مسرا بغير رضاها » لم بصح التكاح على الذهب ٠‏ لانه 


نخس حقبا ؛ کتزو عا دير كفء . 


د م - 


رع 


ان من الحصال المميرة في الكفاءة المجال” ونقيضه » لكن ذكر الروياني » 
أن الشيخ لابكون كفء لاشابة على الامح » وأن الجاهل ليس كفءا لمالة » 
وهذا قم 5 واسع 1 
ی م المحيح خلاف ماقاله الروباني . قال أصحا بنا : وأدس اخل والكرم 
والطول والقصر مشا 3 قال الص»مري ف واعتبر قوم اللر » فقالوا: سا كن مكة 


والمدينة والبصرة والكوفة » ليس كفءا لساكن الجال» قال : وهذا ليس شيء. 


داتعم 


ر 


مقتضى كلام الجبور » أن خصال الكفاءة لاتقابل بعضها سعض »© وقد صرح 
به البغوي وأبو الفرج السرخسي »حتى لاتزواج سلبمة من السوب دة عميب تسيب » 
ولاحرة فاسقة بد عفيف » ولاعربية فاسقة بمحمي عفيف © ولارقيقة عفيفة 0 
فاسق » وتكفي صفة النقص في الم . وفصّل الامام فقال : السلامة من السيوب 
لاتقابل سائر فضائل الزوج > وكذا الجرية » وكذا النسب . 

وفي انار دناءة نسبه بعفته الظاهرة » وجمان . أصحما : النع » قال : والتنقي 
من الحرف الدنينّة » يقابله الصلاح وفاقاً . والصلاح إن اعتبرناه » يقابل بكل خصلة» 
والأمَة” المربية بار“ المجمي على هذا الللاف . 


- Af - 


قال الامام والنزالي : لا اعتمار بالانتساب إلى عظاء الدنيا والمثلمّة المستولين على 
رقاب وإن کان ااناس قد يتا حرون ويا ¢ وهدا الذي قالاه » لاساعده كلام 
الكقلة . وقد قال اولي 3 لمجم عرف ف الكفاءة ؛ فبعتير عرفهم . 

واعل أن صاحب « الشامل ۾ نمل قول عن کاب البويطى : أن الكفاءة 


ف الان وحده ©» والمشبور ماسق . 
فل 


الكناءة حق المرأة واولي واحدا كان أو جاعة مستون في درجة . فان 
زوأجبا بنير كفء ولا المنفرد برضاها » أو أحد الأولياء برضاها ورضى الباقين» 
صح النكاح » فالكفاءة ليست شرطأ للصحة . وإذا زوتجها الولي الأقرب بغير كفء 
برضاها » لم يكن للأبمد الاعتراض . فلو كان الذي يلي أمرها السلطان » فهل له 
رو ہا بغير كفء إذا طلبته ؟ قولان أو وجبان . أصحما : النم» لأنه كالتائب» 
فلا يترك الحظ . ولو زوجا أحد الأولياء بير كفء برضاها دون رضى الياقين» 
لم يصح على الذهب . وفي قول : يصح » ولمم الخيار في فسخه ٠‏ وقيل : يصح 
قطماً ٠‏ وقيل : لايصح قطمأ . وإن زوحها آم أو كلبم بغير رضاها »وكانت قد 
أذنت في التزوبج مطلقأ » وقلا : لايشترط تسين الزوج »أو زوج الأب أو الحد 
البكر الصنيرة أو البالفة بير كفه بنيرإذنها » لم يصح على المذهب .وقيل: يصح. 
وقيل : إن عم الول عدم الكفاءة » فالتكاح بإطل » وإلاء فصحيح. وإذا صححناء 
فلمرأة الحيار إن كانت بالنة > وإن كانت صفيرة » فاذا بلغت » خيرت .وح الامام 


هم - 


وحبا : أا لاتتخيئرءوعليها الرضى بد الأب . وهل لولي الخيار في صثرها ؟ 
وحبان . ورواها القاضي أنو الطيب قواين . أحدها : نمم» كا لو اشترى للصغير 
مسا . والثاني : لا » لأنه خيار شبوة . وهذا الحلاف فيا ذكره المناطي والبغوي 
ورآه الامام صوص عا إذا جل الولي حال الزوج » فاك عل » فلا خيار له . 
وطرده 00 وآخرون في حال ي العم والحبل »وقالوا : لس هو عاقداً انفسه حتى 
يۇاخذ يمه . 


فرع 
6 « فتاوى » الشوي : آنا لو أقرت بنكاح لير كف » فلا اعتراض لولي» 
لآنه لبس بانشاء عقد » ولا يفل قوله :«مارضيتت" 66م لو أقرت «التكاح وأنكر الولي » 


لايقيل إنكاره »قال : ولو زوكجت" بوكلةءثم أنكر الولي التوكيل والمرأة ساكنة» 
فالقول قول الولي . فلو أقرت بالتكاح » قبل قرلها . 
رس 

إذا زوج الأب انه الصغير من لانكافئه » نظر » فان كانت معيبة عيب يليت 
الخيار © ففي صحة التكاح الملاف السابق في تزويج الصئيرة بثير كفء .والمذهب: 
أنه يصح . وقيل : لايصح إن کاحه الرتقاء والقرناء قطعاً » لانه يذل مال في بضع 
لاینفع » لاف تزويج الصغيرة حوب . وإ زو “حه أمة ءلم بصح » لأنه لعاف 
الست . وإن زوجه ممن لانكافئه يه أخرى ٤‏ سح على لاع “إذ 2 على 


وإن زوجه عمياء, أو ا مفقودة بمض الأطراف » فوجبان . وبحب أن 


- A ¬ 


يكون ٤‏ زويج الصغيرة بالأحمى والأقطم والشيخ الم" الو حال ٠‏ وإن زواج 
الجنون أمة » جاز إن كان ممسراً وختي عليه المنت . وفي وجه : لاeجوز»‏ لأنه 
لاعشى عليه وط وحن عدا أو إغاءوهو ضعبف . وإك كان النتقص سبب آخره 


فعلى مادكرنا في الصغيرة . 


فرع 


زوج بنته مخنثى قد بان رحلا > أو انه يخنثى قد بان أمرأة > فان أت 
الخيار ذا السب » فالحنثى كالجنون والجنونة » وإلا" » فكالاحمى 1 
قلت : الخصي كالذثى في هذاء قال اللنوي : وكذا لو أذنت الالفة في التزويج 
مطلقاً فزو حا نخدي أو حنئى 5 و تام 
م 

للسيد أن يزواج أمته برقيق ودنيء النسب » ولابزوجها من به عيب بشت الخيار» 
ولا من لايكافئها بسبب آخر . فان خالف »© فېل بطل التكاح » أم يصح ولما الميار؟ 
فيه مثل الخلاف السابق . وني وجه ضیف : يصح بلا خيار . ولو زوحها عميب 
برضاها » لم يكن لا الامتناع من تمكينه » وله بيمها تمن به بعض تلك العيوب . 
وهل لها الامتناع من تمكينه ؟ وجبان . 
فلن : قال اتوي : أصحها : يلزمها التمكين . 

وا يتعلق بالفصل » لو زوتجبا بعض الأولياء بكفء بدون مر الثل برضاها 
دون رضى بقية الأواياء » صح قطماء إذ لاحق لمم في امبر » ولاعار . ولو طلبت 


ب /إمم سه 


التزويج برجل » وادعت كفاءته » وقال الولي : ليس بكفء » رفع إلى القاضي > فال 
عبتت كفاءته » ألزمه تزوحبا » فان امتنع »> زوحبا القاضي به » وإن لم شت ؛ 
/ بازمه تزوضيما به . قال الغوي : ولو زوحم-ا واحد برضاها ورضى الاقين بغير 
كفءء فاختلعت منه » ثم زوحبا أحدم به برضاها دون إذن الباقين » فقيل : يصح 
قطماً » لام رآضوا به أو . وقيل : على لحلاف » لآنه عقد حديد . وأو امتئمعوا » 
فلبم ذلك بلا خلاف . قال: ولو استأذن الأب البكر البالنة في التزويج بغير كفء »فسكتت» 
فيل بمح قطنا ءام يكون على الحلاف؟فيه طر بةان. والذهب:الصحة.و قد سيقت المسألةفي أول 
الاب ٠‏ قال الشافمي رحمه الله في و الاملاء » : أو زوج أخته » ثمات الزوج » 
فادعی ET‏ الأخ زوةحبا بير رضاها » وأنها لاترث » فقالت : زو<ني برضاي» 
فالقول قولها وثرتث » قال في و الاملاء »: وإن قال رحل : هذه زوحي » فسكات 
فات » ورثته » و إن مانت » ل يرثها »لان إقراره يقبل عليه دونما. ولو أقرت بزوجية 


رحل » فسكت فاتت »© ورثماء وإث مات » لم تراه . وتام 


الطرف الثامن : في اجام الأولياء . فاذا اجتمموا في درجة » كالاخوة والاعمام 
ت » استحب أن يزوجها أفضلبم بالفقه أو الورع » وأسنهم ؛ برضى الباقين › 
لن هذا أجم المصلحة . ولو تعارضت هذه البمال > قلام الأفقه »ثم الأورع »> 
ثم الأسن . ولو زوكج غير الأسن والأفضل برضاها بكفء »> صح »ولا اعتراض 
للساقين . ولو تنازءوا» وقال كل : أنا أزوج ؛ نظر » إن تمدد الحاطب » فالتزويج بن 
ترضاء المرأة » فان رضيته) جيماً » نظر القاضي في الأأصلح وأمر بتزوي>ه » كذا ذكره 
اللثوي وغيره . وإن اتحد الخاطب » وتراحموا على العقد » أفرع بينهم » ن خرجت 


فرعته 6 زو“ حا ¢ فان ادر غيره فز و حا € ص عل الأصح 5 وقل : لابصح ٠.‏ 


AA -‏ هه 


فعلى هذا > هل ختص هذا الوجه ما إذا اقترعوا من غير ارتفاع إلى محلس القاضي » 
أم من وه ينثئها القاضي ؟فيه تردد للامام . هذا كله إذا أذنت لكل واحد 
على الانفراد» أو قالت : أذنت” في فلان » من شاء من أوياني فايزوحنى به . ولو قالت : 
زوجوني »اشترطاجماءرم على الأسح .ولو قالت:رضيت أن أزوتجءأو رضيت” بفلان زوجاً» 
فوجبا . أحدها : ليس لأحد وبا الأنما لم تأذن لجيممم إذنا عام » ولا خاطبت 
واحداً » فصار كةولا : رصت أن سام مالي . وأصحها : بصح ۾ ولحكل واحد 
زويحجباء لأنهم متعينون شرعاً » والشرط رضاها وقد وجد . فعلى هذا » لو عبتنت 
بعد ذلك واحدا ( ففي انعزال الباقين وحبان وقطم ف ٥‏ الرقم 2( بالانمزال ¢ 
وقطع البغوي مخلافه . 


تلت : الأصح عدم الانمزال » وغدّط الشاشي من قال بالانمزال . واشأعم 

إذا أذنت لاحد الوليين أن بزوحبها يزيد » والآخر أن يزوحبا بممرو » وأطلقت 
الاذنت » وصححناء » فزوج واحدة زيدا » وآخر عمراً» أو وکل الولي الجر رحلآ» 
فزوجها الولي زيداً » والوكيل عمرا » أو و کل رجلين ‏ فزوج أحدها زيدا »والآخر 
عمرا » فلسألة ن صور. 

إحداها : أن يسق أحد التكاحين ونمامه » فهو الصحيح . والثاني باطل »سواء 
دخل الثاني » أم > » وإغا بعلم السق البينة أو التصادق . 

الثانية : أن بقعا مما »> فباطلان . ولو اتحد الخاطب» وأوجب كل واحد من 
الوليين اأنكاح له ممأ ٤‏ صح على الصحيح » ويتقوتى كل واحد من الايجابين بالآخر » 


هم - 


وحكى العبادي عن القاضي وغيره : أنه لايصح» لانه ليس أحدها أولى بالاعتبار “فتدافما.. 
الثالثة : إذا لم بل السبق والميئّة »وأمكناء فباطلان» لان الاصل عدم الصحة» 
كذا أطلقه الور »ونقل الامام وغيره وجا : أنه لابد من إنشاء فسخ .لاحيال السبق. 
الرابعة : أن يسبق واحد ممين > ثم يخفى » فيتوقف حتى يبين » ولايجوز 
أواحد منها الاستمتاع ما ولا ثالث تكاحراء إلا أن يطلقاها » أو موتا » أو يطلق 
أحدها › أو عوت الآخر : 


E 2‏ ولايد“ من أنقضاء عدتما دعك موت آخرھا 5 شاعم 


وطرد بمضهم في هذه الصورة القواين المذكورن في الصورة اللخامسة »وهو ضعيف. 

الخامسة : إذا عل سبق أحدهما > و يعم عينه » فاطلان على المنصوص »© وهو 
الذهب » كأ لو احتمل السبق والميّة لتمذر الامضاء . وقيل : قولان » أحدها 
هذا » وااثاني مرج من الحمين ف مثل هده الصورة : أنه يتوقف كم في الصورة 
الرابعة 7 فعلى المدهب 04 هل دطلان بلا فسخ ۹ أم لايد من إنشاء فسخ ؟ فيه 
الحلاف السابن في الصورة الثالئة » فان شرطنا الانشاء » ففيمن يفسخ أوحه . أصحبا: 
الک أو المحكم إن جوزة التحكم . والثاني : للدرأة الفسخ بغير مراجمة الحام. 
والثالث : للزوحين الفسخ أيضاً . وحيث أبطلنا التكاحين » فلا مبرء إلا“ أن بوحد 
دخول » فيجب مير الثل . وإذا أبطلنا عند احمال السبق والمة » وفا إذا سبق 
أحده) ول ل »> فېل سطل ظاهرا وباطتا » أم ظاهراً فقط ؟ وحبهاك . فملى الاول» 
لو ظبر وتمين السابق بمد” » فلا زوحية . ولو نكحت ثلثاء فبي زوحة الثااث . 
وإن قلنا الثاني » فلج خلافه . 


٩۰٩‏ هه 


قلت 0 ينمي أن يقال : الأصح : أنه إن حرى فسخ من الحا كم اتفسخ أ باطنا» 


وإلا ؛ فلا . اشام 
له 


إذا قلنا بالتوقف»عثمات أددها »> وقفنا من ترحكته ميراث زوحه . ولو ماتنت» 
وقفنا ميراث زوج سنها حتى راا أو سين الحال » وي وحوب نفقتها في مدة 
التوقف ومدة اليس قبل الفسخ إذا قلنا به » وجات . أحدها : لا » لمدم 
التمكين » والأصل البراءة . والثاني : نمم»لصورة المقد وعدم النشوز مع حبسها . 
والأول أصم عند الامام . وبالاني قطع ابن كج . فان أوجبنا » وزعت عليه . 
فان تمين السابق » رجع الآخر عليه ا أنفق . قال أبو عاصم : و>تمل أن يقال: 
اغا برجم إذا أنفق بغير إذن الحا کج » وهذا قطع ابن کج > وأما المبر » فلايطالب 


به واحد منها 3 
ر 


جيم ماسبق » هو ف) إذا تصادقوا في كيفية جربان المقد . أما إذا تنازعواء 
وادعى كل زوج سرقه » وأا زوحته » فينظر إن لم يد”عيا علا » لم يعتير قوطما» 
ولاتسمع دعوى أحدهما على الآخر » ولاتحلتف أحدها الآخر. هكذا قله امور . 
وقال الصيدلاني والسادي في د الرقم ۾ : علفان فلمله يظبر الحق . قال الامام : 
هذا لاال له إن زعا عل المرأة الال » بل تراجع هي . فان اعترفا بأنها 
م تمل » فهو تمل ويتقدح في البداءة تخيير القاضي أو الاقراع . فان حلفا 


٩۱ 


أو ركلا »> فهو م لو اعترفا بالاشكال.. وارتف حلف أحدهما فقط » فضي له . 
وإن ادعيا على المرأة»فذاك ضربإن . أحدها : أن يدعيا علا بالسبق . فان كانت 
الصيغة:إما تمل یات النكاحين » لم تدمع الدعوى' لاحبل . و إن قال كل واحد: 
هي تمل أن نكا حي سابق؛فقال صاحب « التقريب » والشيخ أبو: د وخيرها : 
نى على القولين في إقرار المرأةبإلنكاح » هل يقبل ؟ فان لم يقبل »لم تسمع الدعوى » 
إذ لافائدة . وإن قلنا : تقبل وهو الأظبر » مت . وحيئذ > إما أن نكر » 
وإما أن ثقر 

الالة الأولى : أن تشكر اليم الق ؛ فتحلف عليه . وهل يكفي لما 
مين واحدة ؛ أم بحب عينان ٠‏ قال البغوي : عينان . وقال القفال : إن حضرا وادعياء 
حلفت عينأ » وهو مقتضى كلام ابن كج . وقال الامام : إن حضرا ورضيا بيمين» 
كفت . وإن حلفها أحدهاء ثم حضر الآخر » فبل له تحليفم| ؟ وحبان » لأن اأقضية 
واحدة » ونفي العم بالسق يشملىن . فاذا حلفت كم ينغي © فقيل : لاتحا 
بين الزوجين » وقد أففى الأمر إلى الاشكال »وضمفه الامام وقال : إغا حلفت على نفي 
العم بالسيق » ولم تنكر حريان أحد العقدبن على الصحة » فيبقى التداعي والتحالف 
بسن . والذي أنكرناه ابتداء التحالف من غير ربط الدعوى ا وا قط م 
الفزالي . وإن نكلت هي » رددنا اليمين علين . فان حلفا أو نكلا » جاء الاشكال» 
وإلا فيقضى للحااف » وإذا حلفا ونكلا » فلاثيء لما عليما . وفي كتاب الحناطى وجه : 
أنه إذا حلفا واندفع التكاحان » فلكل واحد عليها مر ا.ثل» وهو ضميف 

وعينما- حافت أو نكات_تكون على الت" دون نفي العم »ولاحاحه إلى التعراض أمامها. 

الالة الثانية : أن تقر لأحدها السيق > فيثبت التكاح [ له ] . وفي سماع 
دعوى الثاني عاما وتليفها قولان بناء على أنها لو أقرت لاثاني بمد إقرارها الأول 
هل تفرم اثاني ? وفيه القولان اأسابقان في الاقرار اممرو بدار أقر ما ازرد 


۲ 


ولا . فان قلنا: تغرم » سمءت الدعوى وحلفها » وإلا” » فقولان بناءَ على أن مين 
الدعي مد نكول المدعى عليه كاقرار المدعى عليه » أو كنة يقبهها المدعي ؟وفيه 
قولان . أظبرها : كالاقرار . فملى هذا » لاتدمع دعواهاء لأن غابتها أن تقر 
أو تحلف هو بعد نكولما » وهو كاقرارها » ولافائدة فيه على هذا . القول . وإن قلنا: 
كالبينة » فله أن يدعي وحلنها . فان حلفت » سقطت دعواه . وإث نكل» ردت 
اليمين عليه . فان نكل » مكذلك . وإن حلف » بي على أن اليمين المردودة 
كالاقرار » أم كالبينة ؟ إن قلنا : كالاقرار » فوحبان . أحدها : يندفع النسكاحان» 
لنساويها في أن مع كل واحد إقراراً . وحكي هذا عن نصه في القدم . وأصحم: 
استدامة النكاح للأول » ولابرتفع بنكولما الحتمل لاتورع ؛ فيصير ک) لو أقرت 
الأول > ثم لثاني . وإن قلنا : كالبينة . فقيل : حي بالتكاح لاثاني © لأن البينة 
تقدم على الاقرار . وبهذا قطع في « المجذب » .وقال الصيدلاني وآخروذ:الصحيح 
استدامة الاسكاح للأول » لأن اليمين الردودة إنما تجمل كالينة في حق الحالف 
والناكل » لاف حق غيرهما . 

وإذا اختصرت قلت:هل يندفم النكاحان» أم تسلتّم الاول ءأم لاثاني ؟فيه أوجه . 
إن سات للأول»غرمت اثاني » وحيث تغرم نغرامها مايئرم شبود الطلاق إذا رجموا؟ 
وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تمالى . 


2 


و كانت حر ساء . أو حرست عط اويح ¢ فأقرت الاشارة سيق أحدهماء 
لز مرا الاقرار 3 وإلا 34 فلزعين عايب > وال حال الاشكال » حک هذا عن نمه . 


5 2 


4 


حلفت لأحدهماءلاتمم سيقه »لاتکون مقرة للآخر » ولو قالت لأحدها:ل بسق» 
كانت مقرة للآخر © كذا قاله الامام والنوي . والمراد إذا جرى ذلك بعد إقرارها 
سءق أحدهما »> وإلا » فيحوز أن يتما ممأ » فلا تكوك مقرة بسبق الآخر . 

الضرب الثاني : أن يدعبا عليبا زوحيئّة مطلقة » ولايتمرضا اسيق عولا اماما به 
خبذا نی على أن دعوى ااتكاح هل يشترط فا التفصيل وذكر الشروط؟ ومانه 
في « كتاب الدعوى والبينات » . فان سممنا دعوى النكاح مطلقة © أو فصنلا القدر 
الحتاج إليه ءولمم يتعرضا لاسيق » لزمما الحواب الحازم » ولايكفيها تفي الملل بالسايق» 
لكنها إذا لم تعر » فلها الحواب الحازم والحلف أنها ليست زوحته » وهذا م إذا 
ادعى على رحل أن أباه أتلف كذاء وطلب غرمه من التركة » حلف الوارث أنه 
لال أن" آناة- تلقنت 

ولو ادعى [ أن“ [ عليه تسلم کا من الک ۾ ا ان لايلزمه التسلم . 
وعدم المل يجوز له الحلف الحازم . 


26 


هذا كله إذا كانت الدعوى عل المرأة . فال ادتعيما على الول 4 فا ل يكن 
مجبرأءلم تسمع الاعوى » لأن إقراره لايقبل . وإن كان عبرا » فوجبان . أحدها : 
كذلك» لأنه کل وكيل . وأصح) : تسمع»لآن إقراره مقبول » ومن قبل إقراره» 


توحبت عليه الدعوى واليمين »© فعلى هذا إن كانت دخيرة » حلف الأب . وإن . 


كانت كبيرة » فوحبان . أحدها : لاحل فهللقدرة على ليما . وأصحى : علف. 


5 2 


ثم إن حلف الأب » فلمدعي أن تحائف البنت أيضا . فان نكلت » حلف اليمين 
المردودة» وثيت تكاحه . بوفي و التبذيب »:أن المرأة إذا كانت بالفة »بكرا أو ثيا » 
فالدعوى عليها 5 


الباب انامس 
في المولى عليه 


الاسباب المقتضية لنصب الولي خمسة : الصفر» والانوئة » والحنون » والسفه » 
والرق » وقد سبق > الاو" لين . 

السبب الثالث : الحنون . فان كان الجنون كبيرأءلم يزوج لغير حاجة » ويزوج 
للحاجة»وذلك بأن تظبر رغبته فہن بدورانه حولهن وتملقه مهن ونحو ذلك. أو بأن 
تاج إلى من مخدمه ويتمده » ولاعد في عارمه من صل هذا ؛ وتكون مؤنة 
التكاح أخف من ممن جارية » أو بأن بتوقع شفاؤه بالتكاح . وإذا جاز تزويجه » 
تولاه الابءثم الحد » ثم السلطان »دون سائر المصبات »© كولاية الال . وإن كان 
الجنون صنيراً »لم يصح تزوحه على الصحيح . وقيل : يزوجه الاب أو الجدء 
وطرد الشيخ أو عمد الوجبين في الصنير العاقل الممسوح . 

ومتى جاز تزويج الجنون > ل يزدج إلا" امرأة واح.دة » والل كالجنون 
في النكاح »وهو الذي في عقله خلل»وفي أعضائه استرخاء » ولاحاحة به إلى ااتكاح 
ءالا . وعرز أن زوج الصغير الماقل أربما على الاصح . وقيل : لاحوز أن يزيد 
عل واحدة . 
تت : وني «الاإنق» وجه : أنه لاتجوز تزويحه أصلاً » وزعم أنه الاصح؛ 


- ٩ - 


9 إا يزدج الصفير" اأماقل” الاب” والجنة 7 ولايصح زويج الوصي والقاضي » 
لعدم الحاحة وانتفاء كال الشفقة » هذا هو الصواب الذي عليه في البويطي؛و صرح 


به لبور . وقال ف » ايان » : ګوز امودحى والحا »م كالاب 6 ولس شدي 0 


داتعم 
5 

في الجنونة أوحه . الصحيح : أن الأب _ والحد عند عدمه ‏ بزوحانباء سواء 
كانت صنيرة أو كبيرة » بكرا أم ثيا . والثاني : لايستقلان بتزويج الحكيرة 
الثب»بل يشترط إذن السلطان بدلا عن إذنها . وااثالث : لابزوتج ااثيب” الصغيرة 
كك لو كانت عاقلة » والفرق على الصحيح أن البموغ غابة تنتظر . 

ثم لايشترط في نزوها ظبور الحاجة » بل يحكفي ظرور المصاحة » بحلاف 
الجنون » لأن نكاحما يفيد المبى والنفقة » ويرم الجنون . 

وسواء اني بلغت محنونة » ومن بلغت عاقلة ثم حت 6 يناك عل أن من بغ 
عاقلا ثم جن » فولاءة ماله لأبيه »وهو الأصح .وإن قلنا : إا لاسلطان » فكذا 
التزويج . 

وأما الجنونة الي لاأب لما ولاحد » فان كانت صفيرة »لم زوج > إذ لاإحمار 
لبر الأب والحد » ولاحاءة لما في الحال .وإن كانت بالغة » ففيمن يزوحبا وحباك. 
أحدها : القربب كالخ والءم » لكن لاينفرد به »بل يشترط إذن الساطان مقام 
إذنا . فان اءتنع القربب > زوجما السلطان يم أو ءضابا . وأمعيا) : بزوح,سا 
الساطان ما يلي ماما » كن يراجم أقارماءلأنهم أعرف عصلحتها وتطيدا اقلومم » 


وهذه اأراحة وأحبة “ام مستحة ؟ وحباك. ا اغوي اأوحوب ¢ وذمقه الامام . 


- ٩٩ - 


فان او حا المشاورة » فلم يشيروا بئيء »استقل” الساطان . وجري الوجان في وجوب 
الشاورة في تزويج الجنون . ثم من ولي نكاحبا من الساطان أو القريب » يزوج 
عند ظبور الحاحة بأن تظبر علامات غلية شوم ا » أو يقول أهل الطب : برحى 
بزو جما الشفاء . 

أما إذا لم تظبر » وأراد التزويج لكفابة النفقة »أو لمصلحة أخرى » فبل جوز 
كا جوز الأب بجرد المصلحة ؟ أم لا لأن نوها بقع إجباراً وليس هو اير الأب 
والجد ؟ فيه وجبان . أصحما : الثاني . قال الامام: واتفق الأصحاب على الاكتفاء 
بالصلحة في تزويج الأب والحد .. 


زر 


الباغ المنقطع جنونه » لايصح تزوه حتى يفيق فيأذن » ويشترط وقوع المقد 
في حال إفاقته . فلو عاد الجنون قبل المقد » بطل الاذن» ا تيطل الوكالة بالنون» 
وهكذا الثيب المنقطع جنونم! . وأما اغلوب على عقله برض » فتنتظر إفاقته » فان 
م تتوفع إفاقنه » فكالجنون . 

السبب الرابع : السفه . فالحجور عليه لسفه » لايستقل «اتزوج » بل يراجم 
الول ليأذن أو بزوجه . فان أذن له الول فتزوج » جاز على الصحيح » وعن 
أبي الطيب ابن سلمة وغيره : أنه لاجوز كالصي . 

ذعلى الصحيح » إن عين له امرأة »لم يصح نكاح غيرها » ولينكحما بر المثل 
أو أقل . ن زاد » فحكى ابن القطان قولاً تخرجاً : أن النكاح باطل. والمثهور 
سحته » لأن خلل الصداق لايفسد النكاح. فملى هذا » تبطل الزيادة » وجب مهبر 
الل . وقال أبن الصباغ : القياس بطلان المسمى ووجوب مبر ااثل . 


- Q۷ - 


والفرق أن على النقدر الأول تستحق الزوجة مبر الل من امن » وعلى قوله 
حب مبر الئل في الذمة . 

وإن قال له الولي : انكم امرأة من بي فلان © فليتكح واحدة منبن عبر امثل 
ولو قدتر ابر ولم يمين المرأة »فقال:انكح بألف عفليتكح امر ورا مالك . فان كان مبر مثلبا 
ألذا فأكثر » فالنكاح صحيح السمى . وإن كان أقل » صح النكاح بير امثل» 
وسقطت الزيادة . وإن نكح بألفين » فان كان مهبر مثلما أكثر من ألف علم يصح 
التكاح » لان الولي لم بأذن في أكثر من ألف . وفي الرد إلى أاف إضرار بها . 
وإن كان مبر مثلبا ألفاً أو أقل > صح 6 عبر امثل»وسقطت الزيادة . وعن 
تخريج ان خيران وابن القطان » أنه متى زاد على ما أذن به الولي » بطل التسكاح 
بكل حال . ولو جم الولي في الاذن بين تميين المرأة وتقدر المبر» فقال : انكحم 
فلانة بألف » فان كان مبر مثلبا دون الألف » فالاذن بإطل . وإن كان ألفاء 
فنكحها بألف أو أقل »> صح النكاح المسمى . وإن زاد» سقطت الزيادة . وإن كان 
مبر مثلبا أكثر من ألف » فان نكم بألف » صح النكاح بالمسمى »> وإ زادى 
لم يصح اأنكاح » هكذا ذكره البغوي . 

أما إذا أطلق الولي الاذن »فقال : ترو“ > فوحبان . أحدها : [ وهو ]عي 
عن أبوي علي :بن خيران »والطبري.وعن الداركي » أنه بلغو الاذذءولابد من تمبين 
امرأة »أو قبيلة » أو مير . وأصحها : يكفي الاطلاق كالمبد . فعلى هذا » لو زوج 
بأ كثر من مبر الال » سح النكاح؛وسقطت الزادة . وإن توج پر الئل أو أقل» 
صح النكاح بالسمى . لكن لو نكح شريفة يستغرق مبر مثلها ماله » فوجبات 
حكاها ابن كج . اختيار الامام وبه قطم النزالي : أنه لايصح النكاح وبل يتقيد 


لروضة ج | 7 -م/ ۷ 


د طناك 


موافقة الصلحة . ذكر ابن كج تفريما على اعتبار الاذن اللمطلق وجبين ف) لو عين. 
الولي امرأة فمدل السفيه إلى غيرها [ فنكحها ] بمثل مير المينة » لأنه لا غرض 


لوي في أعيان الزوجات . 


426 
قال : انكم' من شئت ما شت » ذكر بعضهم أنه يبطل الاذن لأنه رفم 
ا 


زر 


م برقع الحجر . 


زر 


أما إذا قبل الولي النكاح لاسفيه . ففي اشتراط إذن السفيه وجبان . أحدها : لاه 
لأنه فوض إليه رعالة مصلحته . فاذا عرف حاجته » زوثجه کا يكسوه ويطممه , 
وبهذا قال الشيخ أبو حامد والمراقيون . وأصحم : نم ملأنه حر .كلف . 

وقد نص الشافمي رحمه الله في « الختصر » : أن السفيه يزوجه وليه » فرعا 
استأنس به الآوتلون > وحمله الآخيرون على أصل التزوبج» ثم يراعى شرطه ءونقل 
اريم : أنه لايزوجه وليه » واتفقوا على أنه ليس اختلاف قول »بل حمل قوم 
روالة الريع على لقم الذي م بأذن له الماك في التزويج » وبعضبم على ما إذا 


5 ۹۹ - 


م حتج السفيه إلى النكاح . ثم إذا قبل له الولي النكاحءفليقبل مهبر الال أو أقل»> 
فان زاد » کان م لو قبل الأب لابه بأكثر من مبر المثل . ففي قول : بطل 


ع 


لو نكح السفيه بغير إذن الولي » فتكاحه باطل'ويفرئق بننها . فان کان دخل بهاء 
فلاحد» للشيبة . وفي امبر أوجه . أصحبا : لايجب» م لو اشترى شيا تأتلفه . 
وفبه إشكال من جبة أن المهر حق المرأة » وقد زوج ولاعل لها محال الزوج . 
والثاني : حب مر الئل . والثااث : حب أقل مايتمول . 
تلت : وإذا لم نوجب شما » ففك الححر » فلا ثيء | عليه | على الذهب» 


كالصي إذا وطىء ثم باغ . وحى الشائي فيه وحبين . داتعم 


2 
قال الا كثرورت : يشترط ف نکاح السفيه حاحته ز ليه [ > وإلا” » فو 
إتلاف ماله بلا فائدة » وبتوا على هذا أنه لازو"حه إلا“ واحدة كلجنون . قلوا : 
والحاجة بأن تنلب شبوته » أو اتاج إلى من مخدمه ولم تقم حرم تخدمته » وكانت 
مؤن الزوحة أخف من من جارية ومؤنها » ول يكنفوا في الماحة بقول السفيه» 
لأنه قد يقصد إتلاف الال » بل اعتبروا ظبور الأمارات الدالة على غلية الشبوة. 
وحكى الامام وحم أنه يجوز تزويحه بالصلحة كالصي » ولم يمتبر الامام والغزالي 


ظبور أمارات الشبوة » واكتفيا فيها بقول السفيه . 


- 6١١ ل‎ 


2 


إذا طلب السفيه النكاح مع ظبور أمارة الجاجة إن اعتبرناه » أو دونه إن لم 
نتبره » وجب على الول إجابته . فان امتنع فتزوج السفيه بنفسه » فقد أطلق 
الأسندان في صعدة التسكاح وح ان اص( عنك المتولي : لا يصح ٠.‏ وقال الاسام 
والنزالي : إذا امتنع الولي ¢ فليراجم السفيه الاطان كالمرأة العضولة . فال حەت 
الحاحة » وتعذار ت مراجعة الساطان » ففي استقلال السفيه حيئئذ الوحبان . 
ر 
لصح طلاف ا حور عليه » فان کان م طلا ¢ سا ري نجارية 5 


فرت 


الكلام فيمن بلي أمر السفيه » سبق في « الحجر ». وذكر أبو الفرج الزاز : أنه 
إن بلغ رشيداء ثم طرأ السفه » فنكاحه متعلق بالسلطان . وإن بلغ سفيما » قبل 
بفوض إلى السلطان» أم إلى الأب والجد ؟ وجباث . وأطلق ابن كج أنه بزوجه 
القاضي » وأنه إن حمله في حجر إنسان » زوه الذي هو في حجره . وقال 
الامام : إن فوض إلى القم التزويج » زوج » وإلا » فلا . 
فلت : الأصح أنه إن کان له أب أو حل » فاانزو ج إأنه > وإلا > فلا موز 
أن يزو”حه إلا“ القاضي ومن فوض إليه القاضي تزوبجه . وممن صرح مذا التفصيل 


وجزم به » الشيخ أبو عمد في شرح « الختصر > اتام 
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قال البغوي : إقرار السفيه بالتكاح لابصحء لآنه ليس من يباشره » وهذأ 
قد يشكل اقرار المرأة . 
رن 
لمتححور عليه يفالس النكا” ¢ ونكون مؤنه في كسيهء لافيا ي بده ٠.‏ 


السدب الغامس : الرف . فنکاح الد بغير إذرت سيده باطل » وباذنه 


یح »> سواء كان سيده رحلا أو امرأة. ووز إذن سيده في امرأة معينة > 
أو واحدة من القبيلة » أو البلدة » ووز مطلة) . وإذا قيد» فعدل الد عن 
الملأذون فيه » لم يصح نكاحه . وحكى الخناطي وحباً أنه إن كن قد راه 
تنكم غير الممينة به» أو بأقل » صح » والصحيح الاو ل . وإذا أطلق الاذن » 
فله تنكاح حرة أو أمة »> وفي تلك الإرة أو غيرها > ولاسيد منمه من الخروج 
إلى اللر ة الأخرى . ولو قدر مبراً » فزادء فالزيادة في ذمتهءيطلب ما إذا عتق . 

ولو نكم بالقدر امرأة مبرها أقل » فقد ذكر الهناطي فيه ثلائة احمالات . 
أصحبا : صحة النكاح؛ ووجوب الى في الال . والثاني : أن الزيادة على مبر 
مثلبا » يطلب ما إذا عتق . واثااث : بطلانف النكاح . وأو رجع عن الاذن 
دم بعلم به السد حتى نكح > فو على الملاف في الوكيل» كذا ذكره ابن كج . 
ولو طلق اامبد بعدما نكح باذن سيدهءم ينكم أخرى إلا باذن حديد . ولو تحبا 
نكاحاً فاسدا » فېل له تكاح أخرى؟فيه خلاف مبي على أن الاذن بتناول الفاسده 


أم ختص بالصحيح > ولهذا أصل سيأتي إن شاء الله تمالى . 


سے 
فصل 


هل لاسيد إجبار الد البالغ على النكاح ؟ قولان . القدم 00 والحد.دولا. 
فان کان صغيراً » فالأصح أنه كالكبير . وقيل : يحبر قط »واختاره ابن كج . 
والكبير الجنون كالصغير > فان جوزنا الاجار © فلاسيد أن يقبل التكاح لابالح » 
وله أن يكرهه على القبول » ويصحعلأنه | كراه بحق» كذا قله البغوي . وقال 
اولي : لايصح قبوله كرها ؛ ويقبل إقرار السيد على المبد بالنكاح كاقرار الأب : 
على بنته . ويجوز أن يزوج أمته بمبده الصغير والكير » ولاحب مبر . وفي استحاب 
ذكره قولان . الحديد : استحبابه . وإذا طلب المبد اانكاح ٠‏ فليجيه السيد 
ولاتجب الاجابة على الأظبر . فان أوجبناءفامتنم سيده » زوتجه السلطان كالمضولة. 
ولو نكم بنفسه » قال الامام : هو م لوطاب السفيه وامتنع الول فنكح بنفسه. 
والدبر والعلق عتقه كالقن ٠‏ ومن بعضه حرلا يبر ولايستقل » وف وحوب إجابته 
الحلاف . والمكانب لايستقل > ولاحجبره السيد . ولو نكح باذن السيد» صح على المذهب. 
وقيل: قولان كتبرعه . فان صححنا » ففي وجوب إجابته الملاف كالقن » وأولى 
إلوجوب . والمبد الشترك» هل لسيديه إجباره وعليه) إجابته ؟ فيه الملاف المذكور 
في الطرفين . ولو دعاء أحدها إلى التكاحوامتنع الآخر أو الد » فلا إجبار.ولو طلب 
أحدها مع العبد »وامتنع الآخر > فمن الشيمع أبي حامد : أنه كاللكاتب . وقال ابن الصباغ: 


ان ماف الان 
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له إحبار أمته على الدكاح » سواء الصفيرة والكيرة » والحكر والثب > 
والماقلة والجنونة . وإن طلبته » لم بازمه إجابتها إن كانت تمن محل له وطؤها » 
وكذا إن لم حل على الأصح » لحت . ولو ملك أختين»فوطىء إحداها لم عبر 
على تزويج الأخرى فطيا » لأر تمرعها عليه امارض . والمدرة والمعلق عتقبا 
كالةنة. وكذا أم الولد عل الح ۰ ومن بعضما حر ¢ لا ر» ولاتحبر يدها 
[ أيضا ] على الأصح . والمكانية لاتير » ولا تكح دون إذله . وثي وجوب 

إجابتها وحبان . 


تلت : الأسح لاتب . وان عم 
وفي وجه : لاتزوج أصلاً » لاختلال ملك المول » وعدم استقلالها . 
ر 


لازوج السيد أمة مکانه ولاعند. » ولازوحبا الكانت بغر إذك يده » 


ر 
إذا كان لميده ادون له في التحارة أمة > فان لم يكن على المد دن » جاز 


السيد زوا بغير إذن المد عل الأسح 8 وقيل لا ¢ إلا" أن زوف الحجر عليه » 


لاحل أن تحدث دن ولايفى ماف بده به . وإ کان عليه دن » وزو حا باذن 
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المبد والنرماء »> صح . وإِنْ زواج بإذنه دوم »أو باذم دوله ۽ لم يصح على 
الاصح ٠‏ وبع السيد ووطؤه وهدته هذه اطارية کتزو عا ف حاتى قيام ادن 
وعدمه . وإذا وطىء بثير إذن الثرماء » فمل عليه اأبر ؟ وحبان . 


قلت : لمل أصحيها الوحوب » لان مرها مايتملق به حق الغرماء » مخلاف 


وطئه اأرهونة ٠‏ دااع 


فان أحبلبا » فلولد حرءوالحارية أم ولد إن كان موسراً . وإن كان معسرأ» 
لم تصر أم ولد » بل تاع في الان . فان ملڪما بعد » kb‏ شى 
المرهونة » وكذا الح في استيلاد المارة المانية وني استيلاد الؤارث جارية 
التركة إذا كان على المورث دن . وإذا لم د باستيلاد في الحال » وحب قيمة 
ولد جاربة السد الأذون » وجارية التركة » ولايجب في ولد الجانية والرهونة » لأن 
حق الجني عليه واارتهن لايتملق بلولد . 

ولو أعتق عبد الأذون » وعلى الأذرن دن > أو أعتق الوارث عبد التركة » وعلى 
المورث دن » قال البغوي : قيل في نفوذ المتق قولان» كاعتاق المرهوث والذهب: 
أنه إن كان ممسراً »لم ينفذ . وإن كان موسراً » نفذ كالاستيلاد »وعليه أقل الأمرين 


من الدن وقيمة العيد ¢ كاعتاق المد الحاني 0 
رت 


تزويج من تعلق برقبتها مال » لاجوز بير إذن الي عليه إن كات السيد 
ا . وإن کن ا ¢ حاز عل أحد الوحبين 4 وكان اختياراً للقداء . 


٠١6 -‏ 35 
و اناعم 


ر 


ویج السيد أمته » هل هو الك «أم بالولابة ؟ وحبان . أصحب) : الملك . 
وتفرع علي) صور . 

منها : إذا سلينا الفاسق الولاش زو”حبا إن قانا بإللك » [ وإلا" » فلا ]. 

ومنہا : إذا کان 5 أمة كتابية » فله ترويها على اللذهب» وهو النصوص » 
وإغا بتصور تزويحه إاها بعبد أو حر" كتابي إذا حثلناها لما . 

ومنبا : إذا كان للكافر أمة مسامةءأو أم ولدء قال ابن الحداد: بزو "جما طالك؛ 
والأصح انم . 

ولو کان اسم أمة محوسية أو ذمية » فمل له روما ؟ وحران . صحح الشيخ 
أو علي الحواز > وقطم البئوي بانع . وما ذكرناه من الملاف في أن تزويج الآمة 
بالك » أم بالولاءة » لايحري في تزويج اليد إلا إذا قلنا: للسيد إجباره . فلو كان 
للكافر عبد مسل » ورأينا الاجبار » ففي إجاره إباه الملاف في كونه يزوج أمته 
المسامة . وإن لم نر الاحبار » لم يستقل العبد » ولكن يأذن له السيد ايسقط حقه 
شقن العيد حينئذ » کا تأذن المرأة لعبدها فيتزوج وإن كانت أيست أهلاً اتزويج. 

ومنها : قال التولي : لكاتب تزويج أمته إن قلنا بالملك » وإلا » فلا . 


فصل 


عند الصى والجنون والسْفيه » لازو حه ولم عل المح . وقبل : نحوز» 


- ء٩‎ - 


فقد تقتضيه مصلحة . ولو طلب عبدم التزوج » فان لم حبر السيد الرشيد عل جز 
لولييم الاجابة . وإن أجبرناه »فملى وليهم الاجابة . وأما أمة الصي والجنون والسفيه» 
فيجوز أوليهم تزوها على الأصح إذا ظبرت النبطة . وقيل : لا . وقيل : تزوج 
أمة الصبية دون الصي »> فقد محتاج إلبها إذا بلغ . فان جوزنا » قال الامام :جوز 
تزويج أمة الثيب الصغيرة. وإن م جز زديبا » ولاجوز للأب تزويج أمة البكر 
الالنة وإن كان يقهرها . وفيمن يزوج أمة الصغير والجنورن وحبان . أحدها : 
ولي ماله نسيا كان أو وصيًا أو قا كسائر التصرفات . وأصحم) : أنه ولي النكاح 
الذي بلي امال . وعلى هذا » غير الأب والحسد لايزوج أمة الصغير والصغيرة » 
والب لاإزوج أمة الثيب الصغيرة » فا كانت يحنونة » زوتج . وإن كانت لسفيه» 


فلايد" من إذنه 


3 


أمة المرأة » إن كانت مالكتها محجوراً عليهاء فقد سبق بيانها » وإلاء فيزوح) 
ول زايا أولابته عليها » وسواء الولي بالنسب وغيره » والأمة العاقلة والجنونت 
الشغيرة والكييرة > ولاحاجة إلى إذت الأمة » ويشترط إذن مالكتها نطق وإن 
كانت بكراً» إذ لاتستيحي . 


فمل 


أعتق في مرضه أمة » قال ابن الحداد : لايجوز لوليا الحر كالاب والاخ 


روما حتى يبرأ أو يوت » وتخرج من ثثلثه » لاا إنا تسق كبا على هذن 


د ¥( م 


التقديرن » ووافقه على هذا حاعة» منم ان کج وقال ان سر يج وأو زيد 
والا كثرون : وز لوليا زوعما > لانها حرة في الظاهر » فلى هذا النكاح 
صحيح ظاهراً . فان تحققنا بمد ذلك نفوذ المتق » تَققئَنا مضي الذ.كاح على الصحة» 
وإلا » فان رد الورثة أو أجازواء وقلنا : الاجازة عطية منرم ۽ بان فساد التسكاح» 
وإلا » إن صحته . 
ثم إن لم يكن لمق مال سواها » فالسألة على ماذكرنا . وإذ كان له [ماك] 
يفي ثلثه شيمتها ؛ مقتضى كلام ان الخداد وجماهير الناقاين » أنه كذلك . قال الامام: 
ووز أن يقال : على مقتضى قول ابن الحداد النكاح هاهنا مول على الصحة » 
ووز حلاف لذؤعف ملك المريض . قال الشيخ أو علي : ومهبوم كلام ان الاد 
أنه إذا لم يكن لما ولي غير السيد »فزوحم! » صح » لاما إن لم تخرج من الثاث» 
فبو ولي ماعتق بالولاء » ومالك ملم مت . فان زو حا السيد » ولما ولي مناسب» 
إن كان باذ نه ؛ صح قطنا » وإلا » فلا قطماً . 
الاس السارسس 
في موانع نكاحها 


قد سبق في الركن الثاني من الاب الثالث » الاشارة إلى بيان الموانع .وهنا 
مانتكام في إيضاحه في غير الباب» ككونا ملاعنة » ومعظام!) نبسط الكلام فيه 
هنا إن شاء ايه تعالى » وصحمعبا أربمة أحناس . 

[ الجنس ] الأول : الحرم.ة» وهي الوصلة الحرامة لانكاح أبدا » وما ثلاثة 
أسباب : القرابة » والرضاع » والمصاهرة . 


السب الأول : : آل رابة؛ ولحرم منها مسوم : الامبات ¢ والنات ¢ والاخوات 3 
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والعمّات » واالات » وبنات الاخ » وبئات الاخت © ولاتحرم بئات الاعام 
والمات والاخوال وائلالات » قثريٌن أم بمدن» والمراد بلام :كل أشى ولاتك 
أو ولات من ولدكءذكراً كان أو أنشثى  »‏ واسطة أم بنيرها . وإن شئت قلت: كل 
شی ينتبي إليها نسبك بلولادة بواسطة أم بغيرها . وبتتك : كل أنئى ولدتهاءأو ولات 
من ولدهاءذكراً كان أو أنثى » بواسطة آم بغيرها . وإن شئت قلت : كل أشى 
ينتبي إليك نسيها بالولادة » بواسطةأم بغيرها . وأختك: كل أنثى ولدها أبواك أو أحدها. 
وبنت أخيك وبنت أختك منها » كبنتك منك . وعمتك: كل أنثى هي أخت ذكر 
ولاك » بواسطة أو بنيرها » وقد تكون من جبة الام » كأخت أب الأم . وخالتك: 
كل أنشى هي أخت أشى ولدتك بواسطة أو بغيرها » وقد تكون من حبة الأب» 
كأخت أم الأب » وعبر الاصحاب عنهن بمارتين 

إحداها : قال الأستاذ أو إسحاق : بحرم عليه أصلوله» وفصوله » وفصول أول. 
أصوله > وأول فصل من كل أصل بعده » أي بمد أول الاصول . 

فالأصول : الأمبات . والفصول : البنات . وفصول أول الأصول : الأخوات 
وشات الأخ والأخت . وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول : المات 
والحالات . 

الثانية : قال الأستاذ أبومنصور البنداذي : تحرم نساء القرابة » إلا" من دخلت 
في اسم ولد الممومة أو ولد الحؤولة . وهذه المبارة أرجح » لاجازها » ولان 
الأول لاتنص على الاناث » لان لفظ الاصول والفصول يتناول الذكور والاناث» 
ولان اللائق بالضابط أن يكون أقصر من المضبوط » والأولى مخلافه . 
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زنا بإمرأة » فولدت يتأ » جوز لازاني نكاح النت » لكن يكره . وقيل : 
إن تيقن أا من مائه » إن تصور تبقنه » حرمت عليه . وقيل : حرم مطلةاً . 
والصحيح: ا لحل“ مطلة) . والبنت التي نفاها باللا » تحرم علءه إن کان دخل بأمہاء 
وكذا إن لم يدخل [ ما ] على الاصح . قال اولي : وعلى هذا » ففي وجوب 
القصاص بقتلرا » والحد بقذفها » وااقطع بسرقة مالا » وقبول شهادته لا الو<باك . 


فلك : وسواء طاوعته على الزنا أو أكرهبها . الت عم 


السبب الثاني : الرضاع » فيحرم من الرضاع مارم من اانسب » فحكل من 
0 أرقي من أرضمتك > أو أرضعت من ولدك وامطة أو غيرها ؛ فوي 
فاق و ولت كل امن أة ولدت المرضمة أو الفحل » وكل امرأة ارتضعت بلبنك 
أو بلبن من ولدته » أو أرضءكها امرأة وللتها أنت © فبي بنتك. وكذلك ناتم من 
النسب والرضاع ٠‏ وکل افرأة أرضعتبا أمك»أو ارئضءت 5 أبك © في أختك. 
وكذلك كل امرأه ولدتما اأرذعة أو اافحل وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات 
من ولدهما من النسب والرضاع > عماتك وخلاتك . وكذلك كل امرأة أرضضتبا 
واحدة من حدانك 4 اق أن ضعت بابن جد" لك من النسب والرضاع » وبنات أولاد 
المرضمة والفحل من اانسب والرضاع » بنات أخيك وأختك ..وكذلك. كل أن 
أركه EEE‏ أخيكوبنتها وبنات أولادها من النسب والرضاع» 
بنات أخيك وأختك . وبنات كل ذكر أرضته أمك » أو ارتضع لبن 
أبيك » وبنات أولاده من النسب والرضاع » بنات أخيك . وشات كل امرأة 


ب |۰١‏ همه 


أرضمًا أمك “أو ارتضعت ع أسك » وننات أولادها ع النس والرضام » بنات أختكى 
رحن ر من أنه : ور ِ 0-0 


وو 

ربع نسوة رمن ف السب ( ويي الرضاع قد حرمن »2 وقد لارمن. 

إحداهن : أم الأخ والأخت ف السب حرام لأسا أم » أو زوحة أي 7 
وي الرضاع إن كانت كذلك حرمت» وإلاء فلاءبأن أرضت أجنبية أخاك أو أختك. 

الثانية : أم نافاتك في النسب » حرام لأا بنتك »أو زوجة ابنك» وفي الرضاع 
قد لاتکون بتاً ولازوحة ابن 2 بأن أرضءت أحنبية نافلتك . 

الثالثة : جدة ولدك في النسب» حرام ؛لأنها أمك» أو أم زوجتك» وني الرضاع 
قد لاتکون كذلك» بان أرطت أحنببة ولاك » فان ها حدته .وليست بأمك 6. 
ولابأم زوجتك . 

الرابعة : أخت ولاك حرام » لأا بنتك أو رببتك . وإذا أرضمت أحنبية 
ولاك » فينتها أخته» وليست بتك ولاريبتك » ولاتحرم أخت الاح في السب » 
ولاف الرضاع. وصورته في النسب : أن يكون لك أخت لام ٤‏ وأخ لأب»فيجوز له 
نكاحما . وف الرضاع :امرأة أرضمتك وأرطعت صغيرة أحنبية منك» بحوز لأخيك نكاحبا ٠.‏ 
وهذه المور الأربع مستئناة من قولنا : بحرم من الرضاع ماحرم من النسب . 
نمكت : كذا قال جماعة من أصحابنا : تستثنى الصور الأربع . وقال الحفقون: 
لاحاجة إلى استثنائها » لأا ليست داخلة في الضابط »© ولهذا لم بستنا الشافمى 


و ٣ہور‏ الأصخاب رصي اه عم ¢ ولا أستثئنيت ف الحديث الصحيح « حرم من 
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الرضاع ماحرم من النسب206© لأن أم الاخ لم تحرم لكونها أم أخ » وإغا حرمت 
لكونما أا أو حليلة أبءوم بوجد ذلك في الصورة الاولى » وكذا القول في بإقبين. 


وتام 


السب الثالث : المصاهرة » فيحرم بها على التأسيد أربع 

إحداهن : أم زوحتك » [دأم] زوحتك منا كأمك منك › وسواء أمهبات 
السب والرضاع . 

الثانىة : زوحة ابنك وان ابنك وإنسفل بالنسب والرضاع > وقول الله تمالى: 
( وحلائل Ly‏ الذن من lÎ‏ ) [ النساء : سم ] المراد به أنه لاتحرم 
زوحة من نتاه . 

الثالثة : زوحة الاب والاجداد وإن عَلوامن قبل الاب والام جما » وتحرم 
زوجة الاب من الرضاع . 

الرابعة : بنت الزوحة » وبنت زوحتك مها كنتك منك © سواء بات النسب 
والرضاع » وترم الثلاث الاوليات محرد المقد » بشرط أن يكون صحيسا . فأما 
النسكاح الفاسد » فلا يتلق به -حرمة المصاهرة » لانه لايفيد حل" النحكوحة» 
وحرمة غيرها فرع ماما . وأما الرابمة»وهي بنت الزوحة»فلاتحرم إلا بالدخول «الزوجة. 


وحدى الشيخ أو عاصم المادي وابنه أو الحسن عن ي الحسن أجد إن عمد الصاوني 


(۱( متفق عليه من حديث عند الله بن عماس رضي الله عنه)ا . 
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من أصحابنا : أن أم الزوجة لاتحرم إلا بالدخول بالزوجة كاربيبة» وهو شاذ ضميف. 


فرع 


لاتحرم بنت زوج الام ولا أمه > ولابنت زوج النت » ولا أمه » ولا أم 

زوجة الاب »رلابنتها » ولا آم زوجة الابن »ولابنتباء ولازوجة الربيب ولازوجة الرابة. 
ا 

ترد ملك اليمين » لايثبت شيا من هذه الجرمات» لكن الوطء فيه يثبتّاء 
حقی حرم الموطوءة على ابن الواطىء وأبه ¢ وترم عليه أم الموطوءة وبنتها . والوطء 
يقبت حرمة المصاهرة » ك يثبت النسب «ويوجب المدة. وحكي قول :أن وطء الشة 
لايشت حرمة المصاهرة © كلزنا . والمشمور الذي قطع به امور الاول » وذلك 
فا إذا شعلت الشببة الواطىء [ أو ] اللوطوءة . فان اختصت الشببة بأحدهماء والآخر 
زان »أن وطتئها يظنبا زوحته وهي عاللمة » أو بعلم وهى حاهلة أو نة أو مكرهة » 
أو مكنّت البالغة الماقلة جنوةا أو مراهقاً عالمة ء فوجبات . أصحها : الاعتار 
بالرجلء فتئيت الصاهرة إذا اشتبه عليه » م يبت النسب والمدة » ولايشت إذالم 
يشتبه عليه » يم لايئبت النسب والمدة . والثاني : تبت المصاهرة في أ كانت 
الشببة » وعلى هذا وجبان . أحدها : يمختص من اختصت الشببة به . فان كارف 
الاشتياه عليه > حرم عليه أمبا وبتباء ولانحرم على أبيه وابنه . وإن كان 
الاشتباه علا » حرمت على ابته وأږه»و لاتحرم عليه أمها وبنتها . والثاني : أا آم 
الطر فين شتت : 


ي 


۳ - 
و 


الوطء في النكاح وملك اليمين» كا بوجب الحرمة » بوجب الحرميئّة > فيجوز 
للواطىء اللوة والمسافرة بأم الموطوءة وبنتباء والنظر إأيها » ولابنه الملوة والمسافرة 
باو طوءة والنظر . وف وطء الشية وحہارٹ . وال : قولان . أصحها عاك 
الامام كذلك » لأن الشيبة تلبت النسب والمدة » فكذا المرمية . وأصحما عند 


جور الم ¢ وحكوه عن د ٤‏ » الاملاء € ° 


س 


الزنا لاشت المصاهرة ¢ فالزاني 5 ج أم زفي مأ ونما “ولاه وابنه نکاحبا. 
ولو لاط بنلام » لم حرم على الفاعل آم الغلام وبنته . ولو ملك جارية محرمة عليه 
برضاع أو مصاهرة »فوطئبها » فان ۾ وجب به المد » شت المصاهرة . وإ أوحنناه اقلا 


رئ 


المفاخذة » والقيلة » والمس » هل ص كلوطء فتثيت المصاهرة ونحرام الرّسة 
ف النكاح ؟ فيه قولان . أظبرها عند البغوي والرواني : نعم . وأظبرها عند 
إن أبي هررة وان القطان والامام وغيرم : لا . والقولان فا إذا جرى ذلك 


دشهوة 3 اما الى بغير شېوة ¢ ولا 0 لدعل ااذهب»و به قم الجبور. قال الامام: 


N E 
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ومنبم من أطلق القولين في اللامسة . وأما النظر بشبوة » فلايثيت المص_اهرة على 
وإلا » فلا . 


بت 


إذا استدخات ماء زوحا أو أجني بشبهةءثبتت المصاهرة والنسب والمدة » دون 
الاحصات والتحليل . وف تقدير امبر ووحوبه للمفوضة وث.وت الرجعة والفسل 
والمبر في صورة الشببة وحإان . أصحما : المع . ولو أل أجني يزنا » لم يقست 
باستدخاله المساهرة ولا النسب . وإن أنزل الزوج بالزنا > حكى البغوي أنه لايليت 
النسب ولا المصاهرة ولا العدة.وقال من عند نفسه : وجب أن ثبت هذه الأحكام 
كما لو وطىء زوجته يظن أنه يزفي . 


رن 


ما أثيت التحرم الؤبد إذا طرأ على النكاح » قطمه . فلو نكح امرأة » فوطئها 
أبوه أو أبنه بشببة » أو وطىء هو أمها أو بنتها بشبهة ©» انفسخ نكاحبا . 

وفي الولّدات لان الحداد فرعان يتعلقان بهذا الأصل . 

أحدها : نكم امرأة ونكم ابه بنتبا » ووطىءكل واحد منها زوجة الآخر غالطاً » 
انفسخ التكاحان . وهذا تفريع على المشبور أن وطء الشيهة كلوطء في ملك » ويجب على كل 
واحد منها مبر المثل لاتي وطئها بالشببة . ثم إن سبق وطء الاب » فليه ازوجته نمف 
السمى » لأنه الذي رفع تكاحباء فهو کا لو طلقبا قبل الدخول . وهل تحب على 
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الان لزوحته نمف المسمى ؟ فيه أوجه . قال ابن الحداد : لا » إذ لاضع له . 
وقال آخرون : نمم » إذ لاصنع هما . وقال الشيخ أو علي : إن كانت زوجة الابن 
اة » أو صغيرة لاتمقل » أو مكرهة » وحب . وإن كار" اا رهت الات 
نظنه زو جا » فلاشيء لما . فان أوحمنا > رجع الان عل أيه ٤ل‏ نه فوت تكاحه. 
وهل يرحع عبر الثل » أم بشصفه » أم يها غرم ؟ فيه ثلاثة أقوال نوضحربا في 
« كناب الرضاع » إن شاء الله تمالى . 

وأما إن سبق وطء الان » فمليه لزوحته نمف السمى . وهل يازم الأب 
؟ فيه الأوحه . فان الزمناه » رجع على الان ذكرنا . 
ولو وقع الوطآن مما » فعلى كل واحد نمف ماسمى ازوجته . وهل برحم على الآخر؟ 


ازوحته صف المسهى 
و<بات ٠.‏ قال القفال » برحع كل واحد على ضاحية شصف ما كان رجحم به لو انفرد» 
ومهدر یغه كالاصطد ام » فانها حرمت بفعلم) » وقال الشيخ أبو علي : لاير جع بي ٠*‏ 

[ الفرع ]الثاني : نكح امرأتين في عقد » فبانت إحداها أم الاخرى » بطل |اتكاحان. 
ولاشيء أواحدة مہا › إلا“ أن بط 6 فیحب مور امل 8 وأو € ف عقدن ¢ 
ووطىء إحداهما » ثم بان الال » نظر » إن سبق نكاح الأم » فان كانت هي الموطوءة» 
فتكاحما ماله » والاخرى محرتمة . وإن كانت البنت هي الموطوءة » فااتكاحان, 
باطلان ¢ لان البنت نكحبا وده أمبا ¢ والأم أم موطوءة بش ية وله أن دوج 
البنت متى شاءء لآنها ربية لم بدخل بأمبا » وحب لبنت مبر الثل » والأم نصف 
او اللات » فان كانت هي الموطوءة » فنسكاحبا بحاله » والأم 
حرام أبداً 1 وإن كانت الوطوءة الام 5 بطل اأتكاحان » واا 0 وللأم مور 
امل » ولابنت نصف المسمى . وإن أشيت الموطوءة » وعرفت التي سبق نكاحساء 


ت نكاح السابقة » لان الأصل امتمرار صحته » واس له نكاح الا ية » لان الأول 


E 


النت وأمثها ته . وإن ارتفع نکاح الام دطلاق أو غيره ٤‏ لم حل له واحدة منها» 
لان إحداهما عرمة أبداً » فصار كاشتباه أخته بأجنبية . وإ اشتبه السابن من 
النكاحين 3 وعرفت الموطوءة ¢ غير الموطوءة عحرمة أبداً » والموطوءة يوقف تكاحبا» 
وتمنع من نكاح غيره . وإ طلبت الفسخ للاشتباه» فسخ م في اشتباه الاوليين0© . 
وإن اشتيه السابق من التكاحين والموطوءة » وقف عتهاء لاحهال سبق اابنت والدخول 
بالام » ولس له نکاح واحدة منم) » لان إحداهمها محرمة أبداً . ولو كانت المسألة الما » 
لكن وطئها جا »> بطل النكاحان » وحرمتا أبداً . ثم إن وطىء أول الى نكحبا 
أو » فللأولى مبرها المسمى » ولثانية مبر الثل . وإن وطىء أولاً التي نكحما 
آخراً » فلها مر المثل» لانه لم يقد نكاحم-ا » ولمنكوحة أولاً جيم مبر المثل 
ونصف السمى . أمًا نصف السمى » فلارتفاع نكاحها ببب من الزوج . وأما جيم 
مور الثل ¢ فلا نه وطئها بشمة رەد ارتفاع التكاح ٠.‏ 


٠ 


فل 


إذا اختاطت حرم بسب أو رضاع أو مصاهرة ات قال الاصحاب : 
إن كان الاختلاط بعدد لابنحصر » كنسوة بلرة أو قربة كبيرة 4 فله نکاح واحدة 
منهن . قال الامام : هذا ظاهر إن عم الالتياس . فأما إذا أمكنه نكام من 
لايشك فا » فيحتمل أن يقال : لاينكح من المشكوك فيبن . والمذهب أنه 
لاحجر . فان كان الاختلاط بمدد عصور ء فليجتنين . فاو خالف ونكح واحدة 
منهن » لم يصح على الاصح . قال الامام : الغصور : ماعير عدثه على 1 حاد الناس. 
وقال النزالي : كل عدد لو احتمءوا في صعيد لمر على الناظر عددم بمحرد النظر 


. ف التسحة الظاهرية : وإن طلبت الفسخ للاشتباه فسخ كم في نكاح الولين‎ )١( 
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كالالفءفبو غير محصور »وإ سبل كاامثيرة » واأمدرن » فور وبين الطرفين 


أوساط باحق بأحدهها بااظن » وما وقع فيه الشك » استفتي فيه القاب . 


الجنس الثاني : مايقتةي حرمة غير مؤبدة » ويتعلق بمددء وهو ثلاثة أنواع . 

الأول : المع بين الاختين من النسب أو الرضاع » سواء الاختان من الابون 
أو من أحدها . فلو تكح » بطل نكاحى . وإن نكحما مرتباً » بطلت الثانية. 
فان وطئبا حاهلاً ال > فملها المدة وما مبر ااثل » وله وطء الاولى وإن كانت 
الثانية في المدة » لكن المستحب أن لايفمل . ولو طلق امرأته طلا بائنا » فله تكاح 
أختها في عدتها » وإن كاك رحميا »لم تحل أختها حتى تنقضي عدتما . فلو أدعى 
أنها أخبرته باقضاء الددة » والوقت عمل » وقالت : لم تنقض » فوجباك . أصحها 
وهو نصه في « الاملاء » : أن له کح أختها . ولو طلق الارلى © لم يقع . 
ولو وطئها » لزمه الحمد » لزعمه انقضاء عدتا . وقال الخليمى وااقفال : ايس له 
تكاح أختباء لان القول قولها في المدة . وعلى هذاء لو طلقها وقم . ولو وطئها » 
فلا حد » وجب النفقة على الوحبين » لانه لايةيل قوله في إسقاط حقبا . ولو طلق 
زوحته الامة طلاقا رحمياً » ثم اشتراها » فله نكاح أختها في المجال » وكذا 
أو اشتراها قبل الطلاق »© لان ذلك الفراش انقطع . 


0 


حرم الج رن المرأة وشت أخييا وتات أولاد اکا ( وصكذا Ù‏ امرأة 
وبنت احا وشات أولاد 5-7 7 سواء كانت العمومة واغؤولة من السب 


أو الرضاع 5 
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کا ریت النا کا ر 
الوصلة منك ون امرأة رهت عايك 5 وقصدوا قك القرابة والرضاع الاحتراز 
عن المع بين اارأة وأم زوجها وبنت زوجبا » فان هذا المع غير محرم وإن 


مصاهرة » وأيس فيها رحم حدر قطمها » بخلاف الرضاع والقرابة . 
ر 
حرم المع بين المرأة وبنتها ؛لدخوله) في الضابط . فاو تكح مما » بطن 


نكاحم) . ولو نكحهم في عقدين »2 فلثانية بإطلة . فان كانت الثانية البنت » جاز 


أن ينكحما إن فارق الأم قبل الدخول . 
فرع 
جوز الم بين بنت الرجل وربسبته » وبين اارأة ورييبة زوجها من امرأة 


أخرى »> وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه؛ لأنه لاتحرم المنا كحة بتقدير 


ذكورة أحدها . 


- ۱۹ - 
فصل 


كل امرأتين بحرم الجسع بيني في التكاح » بحرم اسع بن في الوطء ملك 
اليمين » لكن يجوز المع بشم في نفس املك . فاذا اشترى أختين أو امرأة وعمتها 
أو خالتها مها » أو متعاقبتين » صح الشراء» وله وطء أبتبما شاء . فاذا وطىء واحدة» 
حرم عليه وطء الأخرى»لكن لاحب به المدءلآن له طريقاً إلى استباحتباء بخلاف 
مالو وطىء أخته من الرضاع وهي ملكه » فانه حد على قولكلأنه لايستبيحبا بحال» 
ثم القانية تبقى حرام] كم كانت » والأولى حلالاً کا كانت » فلا بحرم الحرام 
املال » لكن بستحب أن لابطأ الأولى حتى يستبرىء الثانية . 

وعن أبي منصور ن مبران أستاذ الأودني , أنه إذا أحيل الثانية »> حلت» 
وحرمت الأولى؛وهو غريبءثملائز ال غير الموطوءة محرمة عليه»<تى حرم الموطوءةعلى نفسه» 
إما بازالة ملك » كبييع كلما أو بمضها “أو هبة مع الاق.اضءأو بالاعتاق » وإما بازالة الل" 
بالتزويج أو الكتابة» ولايكفي ايض والاحرام والمدة عن وطء شمة » لآم أسباب 
عارضة لم تل اللك ولا الاستحقاق » فكذا الردة لايح الأخرى » وكذا الرهن 
على الأصح . ش 

ولو باع بشرط الخيار » فحيث وز للبائع الوطء » لاحل به الثانية » و<يث 
لاجوز وجبان . قال الامام : الوجه عندي القطم بالحلء و لايكفي استبراء الأولى » 
لأنه لابزيل الفراش . وعن القاضي حسين » أن القياس الاكتفاء » لأنه يدل على 
البراءة . وعن القاضي أبي حامد قال : غاط بمض أصحابنا فقال : إذا قال : 
حرثمتها على نفبي » حرمت عليه » وحلت الاخرى . 

ثم إذا حرمها بالاسباب الؤثرة) فماد الحل ‏ بأن باعباء فر'دكت عليه بعيب أو إقالة » 


۰٠ 


أو زوتجبا فطلقت » أو كاتها فەجزت » لم حر له وطؤها حتى يستبرئها» لحدوث 
اللك . فاذا استبرأها > فان لم يكن وطىء الثانية بمد تحريم الأولى » فله الآرن 


وطء آي شاء . وإن كان وطثها » لم يز وطء المائدة حتى تحرم الأخرى . 


س 
الوطء في ار كالقيل 1 فتحرم الاخرى به . وفي الهس واأقلة والنظر بشبوة 
مثل الللاف السابق في حرمة المصاهرة . 


رن 


ملك أختين إحداهما بحوسية » أو أخته برضاع »© فوطتها بشيهة » جاز وطء 
الأخرى » لأن الأولى محرمة . ولو ملك أمنّا وبنتبا » ووطء إحداهما » حرمت 
الأخرى بدا > فلو وطىء الأخرى بعد ذلك جاهلاً بالتحريم » حرمت الأولى أيضا 
أبداً . وإن كان عا » ففي وجوب المد قولان . إن قلنا : لا » حرءت الأولى 
انها أبدا > وإلا » فلا. 


فصل 
ملکہا ول يطأ ¢ أو وطىء : نكم أختها أو عمتبا 6 صح اانكاح؛وحات وة 


وحرمت الاما وک 8 وأو نكم أمرأة ¢ 2 ملك أختبا 6 فاامموة حرام 04 یی 
حل" النكوحة . 


- ۳۱ - 
57 

ارتدت الزوحة بعد الدخول» حرم نكاح أختها وأريع سواها قبل انقضاء اأعدة؛ 
كالرحمية . قال ابن الحداد : فلو قال لما : أنت طالق ثلاثاً » فله في الحال نكاح 
أختها» لحصول البدنونة » وكذا الح أو ارتدت فخالمها في الردة . ولو كان نحته 
صغيرة » وكبيرة مدخول ہا » فارتدت الكميرة »و أرضمت أمها في عد تما الصغيرة»وقف 
ذكاح الصنيرة ٠‏ فان أصرت الكيرة حتى انقضتالمدة » ففي نكاح الصغيرة»محاله . 
وإن أسلمت في المدة » بطل نكاح الصثيرة . وي بطلان نكاح الكبيرة قولانتف 
نذكرها إن شاء ال تعالى في نظير السألة في الرضاع . قال الشبخ أبو علي :أظبرهما: 
لابيطل م لو نكح أختا على أخت لاتطل الأولى . وكذا uk‏ لو E‏ 
أخت الكييرة. 

ثم على الزوج للصغيرة نصف المسمى » وللكبيرة تمامه » ويرجع الزوج على 
المرضعة بنصف مهبر مثل الصفيرة على الأظهر ‏ وبكلثه في قول © وبجميع هبر مثل 
الكبيرة على الأظبر إن أبطلنا تكاحها . 

النوع الثاني : في قدر المدد الباح > ولاموز لاحر أن ينكح أكثر من أربع 
نسوة . فلو نكم خا في عقد » بطل تكاحبن » وإنت تكحين مرتا » بطل 
الزيادة على الأربع الأوليات . ولو نكم خمساً في عقد فيرن أختان » بطل فيها » 
وفي البواقي قولا تفريق الصفقة » والأظبر الصحة . ولو نكح سبما فين أختان» 
بطل الجيع . 


ولو كاف نحته أربع فأبالهن » فله نكاح أربع بدهن وإن كن 5 اأمدة . 
ولو أبإن واحدة » فله تكاح أخرى في عدة المبانة . 


۲۲ - 
ولو وطىء امرأة بشببة > فله نكاح أربع في عدتها . ولوكانت المفارقة' رحمية» 
عر . وأما الد > فلاجوز أن بزبد على امراً ين 2 


س 
لابن الداد 


کج سمت E‏ ف عقد » وثنتين ف عقد » وواحدة ف عقد دم بعلم 
المتقدم » فذكاح الواحدة صحيح على كل تقد » لأنها لاتقم إلا" أولت أو ثاثة » 
أو رابية » فام لو تأخر ت عن المقدن » كان ثاني بطلا » فتقع هي صحيحة . 
وأما البواقي » فقال ابن الحداد : لايشت تكاحبن »2 لأن كل واحد من عقدمم 
حتمل كونه متأخراً باطلاآً » والأصل عدم الصحة . قال الشيخ أبو علي : 
ماذكره ابن الحداد غلط عند عامة الأصحاب » بل يصح مع نكاح الواحدة » 
إما ااثنتاث » وإما الثلاث » وهو الذي سبق ما » ولانمرف عينه فيوقف » وبأل 
اازوج » فان ادعى سبق الثنتين وصدقتاء » ثبت نكاحها.وإن ادعى سبق ااثلاث» 
وصدقنه » فكذلك . وإن قال . لا أدري » أو لم بين » فلبن طاب الفسخ : 
وإن رضين بال رر ؛ لم بنفسخ وعلى ازوج نفقة اقيمع مدة التوقف » فاك مات 
قبل البيان . اعتدت من لم يدخل ما عدة وفاة » ومن دخل ا بأقصى الأجلين 
من وفاة وأقراء > ويدفع إلى الفردة ربع ميراث اانسوة» لا<تّال صحة نكاح ثلاث 
مما »ثم تمل أن يكو ن الصحيح مما نكاح اثلاث » فلا يستحق غير الربع 
المأخوذ ؛ وحتمل صحة نكاح الثنتين »> فيستحق الثلث»فيوقف مابين اثلث والربع» 


وهو نصف سدس بين الواحدة والثلاث » لاحق لثنتين فيه > وبوقف اثلثان بين 


- ۳ س 


نصيب النسوة » بين الثنتين والثلاث »لاحق: للواحدة فيه . فان أردن الصلح قبل 
البيان » فالصلح في نصف السدس بين الواح_دة والثلاث » وفي الثلثين بين الثلاث 
والئئتين . وأما اير » فللهفردة المسمى.وأما الرواقي » فان دخل من » قا نا المسمى 
لاحدى الفرقتين ومر الئل بااسمى للفرفة الأخرى ومر مثل الأولى » وأخذنا 
أكثر القدرن من التركة » ودفعنا إلى کل واحدة منهن الأقل من مس )اها ومر 
مثلبا » ووقفنا الاي . 

مثاله : می لكل واحدة ماثة » ومبر مثل كل واحدة خسون» فسمى اثلاث 
ومبر مثل اثنتين أربمائة» وهي أكثر من مسمى الثنتين ومبر مثل الثلاث » فتأخذ 
من التركة أربمائة » وندفم إلى كل واحدة خمسين »ونقف الباق وهو مائة وخمسون 
[ منها ] مائة بين النسوة الس » وخسون بين ااثلاث والورئة » فان بإ صحة 
فکاح الثنتين » فامائة لما » والّسون للورئة . وإت بان صحة الثلاث » فالمائة 
والجسون لحن . وإن لم يدخل واحدة » أخذنا 8 الك اکن ال » ولانءطي 
في الحال واحدة شتا . والأكثر في المثال المذكور ثلهائة » فنقف مائتين بين 
الثلاث والانتين » ومائة بين الثلاث والورثة . وإن دخل باحدى اافرتتين » أخذنا 
الأكثر من مسسّى المدخول بهن فقط » ومن مهبر مثلبن مع مسمى الفرقة الأخرى 
وأعطى الموطوءات الأقل من المسمى ومر مثلبن . ذفي الال المذكور » إن دخل 
انين © فين تملا امم حي ادت ارما + وذلك 1١‏ كثد من سمي ان ۽ 
فتأخذ أرمائة )و نعطي كل واحدة مناثانتين سين » ونقف مائة بينىا وبين الثلاث» 
ومائتين دين الثلاث والورثة . فان بان صحة أ-كاح الثنتين »دفمنا المائة إل »واليافي 
للورئة . وإن بان صحة :كام الثلاث » دفمتاها مع المائتين إلءبن » وإن دخل باثلاث » 
قبر مثلون مع مسمى الثنتين ثلائائة ومون » وذاك أكثر من مسمى الثلاث» فنأخذ 
ثلائائة وسين » ونءطى كل واحدة من اأثاث سين ما٤‏ و نقف الماقي وهو مائتان » منها 
مالة وون بين الثنتين والثلاث »والباقي بين الثنتين والورثة . فان بان صحة نكاح الثلاث» 


'عطيناهن م وحمسينءوالءاي الورثة . وإن بان صدة نكاح الثنتين » أعطيناهها الماثتين. 


- ۱۲4 - 


قال الشيخ أو علي : فان كانت السألة بحالها » ونكح أربما أخر في عقد 
رابع 2 ولم يعرف الترتيب » لم م بصحة نكاح الواحدة» لاحتال وقوعه بمد 
الأربع . فان مات قل اليان» وقفنا ميراث زوجات › ولا نعطي واحدة منه شا 
وأما اير » فان دخل بهن »© أخذنا لكل واحدة الأكثر من مساها ومبر مثلباء 
وأعطيناها أقلى » ووففنا الباق بم وين الورثة . فان لم يدخل بواحدة منبن » 
فيحتمل أن يكون الصحيح نكاح الأربع > وحتمل أن تكون الواحدة مم اأثلاث» 
أو مع الثنتين » فينظر مبر الأربع وحده » ومبر الواحدة مع الثلاث » ثم مع الثنتين» 
ويؤخذ أكثر القادير الثلاثة» ويوتف . وإن دخل يعضبن ‏ أخذ للمدخوك ما 
أ كثر مهرما » وتعطى منه أقلى) » وبوقف الباق بيا ودين الورثثة » وأخذ الثير الدخول ما 
مساها » فيوقف بنا وبين الورثة . 

النوع الثالث : استيفاء عدد الطلاق . فاذا طلق الجر زوحته ثلاث في نكاح 
أو أنكحة دفعة أو أ كثر قل الدخول أو بده »لم بحل له نکاحا حتى تنكم 
زوحاً غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عد تا منه » وإذا طلق المد طلقتين » 
فكطلاق الجر ثلاث . ولو عتق بعد ذلك »لم يؤئر» ويشترط أن يكون الوطء في نكاح 
صحيح . وف قول : يكفي الوطء في نسكاح فامدد . ومنهم من أنكره » ومنهم من 
طرده في وطء الشيبة » والذهب الاول . ويشترط تغيب جيم الحشفة في الفرج» 
وبه تعلق أحكام الوطء كلها . وقال اليغوي : إذكنت بكرا فأقله الاقتضاض 
با لته . ومن قطءت حشفته » إن بقي من ذكره دون قدرها » لم بحل . وإن بقي 
قدرها فقط » أحل . وإن بقي 1 كثر من قدرها » كفى تشيس قدر حشفة هذا 
الشخص على الأصح . وقيل : بشترط تنيب جيم الاي » سواء كان قوي الانتشار» 
أو ضعيفه فاستمان بأصبمه أو أصبعبا » فان لم يكن انتشار أصلاً » لتمنين أو شلل 


5 2 


أو غيرهما » لم حصل التحليل على الصحيح ءوبه قطع بور الأصحاب في كتببم» 
لعدم ذوق المسيلة » وحصله الشيخ أبو مد والنزالي » لحصول الوطء وأحكامه . 
واستدخال ذكر الناثم وغيره يحلل » واستدخال الاء لاحلل . 


قت : ولو لف على ذكره خرقة وأولج » حلل على الصحيح . اتام 


ر 
حصل التحليل بكل زوج ؛ حر ا وعبد » ونوك > وحصي » وذمي إذا 
كانت اأمطلقة ذمية » سواء كان المطلق مسلا أو ذمياً »> ويشترط وطء الذمي فيوقت 
لو ترافموا إلينا لفررناع على ذلك النكاح . 
تت : لايشترط في تليل الذمية لمسل وطء ذمي » بل الجوسي والوثي حللانما 
ف لاس » کا حصنائها » صرح به إبراهم المروذي . اام 


والصي الذي تَأنى مله الجاع ؛ كالبالغ على المشوور والطفل الذي لابتأشّى منه» 
لاملل على السحيح » وعن القفال » أنه يحلل . 
تمت : هذا الوجه كالنلط النابذ لقواعد الباب . ونقل الامام اتفاق الأصحاب 


أنه لاحال. وانتأعلم 
رع 


إذا كانت ااطقة لا صئيرة » ووطثئها زوج »> حلت قطماً . وقيل في اي 
لاتشتبى الوجباك كتحليل الصي . 


أي 


- 1556 م 
رع 


أو وطبا في إحرامه أو إحرامبا > أو الحيض » أو صوم رمضان » أو قبل 
الشكفير عن ظبارها » أو ظاناً أنها أحنبية »حلت » لانه وطء زوج ي نكاح صحيح 
وأو و طا وهي في عدة وطء شم وقم بعك نکاحه » حلت على الأصح 3 ولو وطئها 
ف حال رده أو ردما» وعاد إل الاسلام 7 إل » نص عليه ( لاضطراب اانكاحة 
بخلاف سائر أسباب التحريم . واعترض اازني بأنه إن دخل با قبل الردة » ققد 
حلت » وإلا » فين بنفس الردة . قال الأصحاب : تنصور المدة بلا دخول» بأنف 
بطأها ف الدر أو فها دون الفرج فسيق ألاء» أو تستدخل ماءه » فتحب أأمدة » 
ولامحل هذه الأس.اب » وكذا بالواوة على القدم 1 
0 : هدا الذي د عن النص أنها لاقل بالوطء ف الردة ¢ هو الصواب» 
وبه قطم جاهير الأصحاب . وقال صاحب « الالخيص » : إن اجتمعا في الاسلام 
قل انقضاء المدة » حات للأول » وتابمه عليه القفال » وليس بشيء . ولو طلقا 
رحعياً » باستدخال الماء قبل الدخول » ثم وطئها في المدة | لم تحل الأول وإن راحمها 
ف العدة ]» نص عليه الشافمى والاصحاب » وقال إراهم المروذي : إذا قلنا : تحل 


وطء الشة 3 فنا أولى ( وإلا 4 فلاتحل . والشا عم 


ر 


نكحما على أنه إذا وطثئبا بانت منه » أو نكحهبا إلى أن يطأها » أو على أنه 
إذا وطثبها فلا تكاح بها » فتكاح باطل »© فان شرط أنه إذا وطثها طلةبا » فباطل 


۲۷ - 


أيضا على الأظبر . وقي قول : يصح المقد » ويبطل ااشرط ؛ وبحب مبر المثل . 
وأو تزوج بلا شرطعوفي عزمه أن يطلقها إذا وطئبا » كره »وسح المقد » وحات 
بوطئه . ولو نكحما على أن لابطأها إلا" مرة » أو على أن لايطأها نبارأءفلاشافمي 
رحمه الل في بطلان التكاح أو محتهدون اشرط نصان . وقيل : قولان .والذهب 
أنهه) على حالين . فالبطلان إذا شرطت الزوجة أن لابطأها » والصحة إذا شرط 
الزوج أن لايطأ » لأنه حقه ‏ فله تركه والتمكين علها . ولو نكحرا درط أن 
لاتحل له ٠‏ فقال الامام : جب أن تاحق بشرط ترك الوطء. وقال الغزالي : ينبي 


أن يفسد » للتناقض . 


لت :5 قول الذزالي أصح 5 دااع 


وفي « فتاوى » القفال : أنه أو تزوج أمة على أن لاعلك الاستمتاع يضما 
فكشرط أن لابطأ . وإن تزوحبا برط أن لاعلك بضعبا » فان أراد الاستمتاع» 
فكذلك . وإن أراد ملك الين » لم يضر . وحميم ماذكرناء إذا شرطه ي نفس 
المقد » ولو تواطآا في ثيء من ذلك قبل القدء وعقدا على ذلك القصد بلاشرطء 
فلس كالشروط على الصحيح . 


فرع 


قال الآثة : أسم ' طربق في الاب :وأدفمه للعار » أن زوج بمبد صغير »وتستدخل 
حشفته )» “م E‏ ببدم أو هة و نحو هاء فينفسخ الہ کاح > ومحصل التحليل 


¬ 14A - 
رن‎ 


إذا قالت المطلقة ثلاث : نكحت زوجا آخْر » فوطي وفارقي » وانقضت عدتي منه» 
قل قولما عند الاحمال. وإن أنكر ازوج الثاني »وصدق في أنه لايازمه إلا نصف 
اهر » فكذلك »ع لأنها مؤقنة في انقضاء المدة » والوطء يمسر إقامة ابينة عليه . 
ثم إن ظن صدقبا » فله نكاحبا بلا كراهة . وإن لم يظنه » استحب أن لايتزوجبا. 
وإن قال :هي كاذبة ءلم بک ن له نكاحها . فاك قال بمده :تبنت صدقباءفله تكاحبا. 
ت 3 زم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبها » لم تحل له . وتابمه 
الغزالي على ا غلط عند الاصحاب » وقد تقل الامام اتفاق الاصحاب على 
أنها تحل وإن غاب على ظنه كنذا إذا كان الصدق مكنا . قال : وهذا الذي قله 
الفوراني غلط » وهو من عثرات الكتاب » ولمل الرافمي ل حك هذا الوجه » لشدة 
ضمفه » ولقول الامام : إنه غلط . قال إبراهم امروذي : ولو كذيا الزوج والولي 


والشبودء لم تحل على الاصح . + اام 
زر 
طلق زوجته الأمةءثم اشتراها قبل وطء زوج »2 لاحل له وطؤها علك اليمين 


عل الصحييح ¢ لظاهر القران ٠.‏ 
لت : قال الملماء : الحكة في اشتراط التحليل » التنفير من الطلاق اثلاث . 


وانتأ عل 


A 


الاس الثالث من الوانم : رق المرأة » وهو ضران . رقيقة علكما » ورقيقة 
لاملكبا . 

الضرب الاول : ماوكته »فلس له تكاح من عملكبا أو بعضبا . ولو ملك بعض 
زوجته » انفسخ ذکاحه» واس لما نکاح من ياك سضه . ولو ملكت زوحهبا »© 
اتفسخ ذكاحما 

الذعرب الثاني : أمة غيره » فلاتحل للحر إلا شروط. 

أحدها : أن لايكون تحنه حرة يتيس الاستمتاع ما مسياءة أو كتامة.وفي وحه: 
لانم كون الكتابية تحته . فان لم يتيس الاستمتاع »أن كانت ته صغيرة» أو هرمة» 
أو غائية » أو نونة » أو عذومة » أو برصاء » أو رتقاء » أو مضناة لاتحتمل 
الماع ؛ فوجبان . أحدهما : يصح ذكاح الأمة» وهذا أصح عند صاحب « الهذب» 
والقاضي حسين » وقطم به أن الصباغ وجاعة من المراقبين . والثاني : المنع» وبة 
قطم الامام والنزالي والبغوي . فلى هذاء لايصم نكاح الآمة حتى تبين منه الحرة 

[الشمرط ]الثاني : أن لايقدر على نكاح حرة لمدم الحرة“أو عام صداتها. فلو قدر 
عل تكاح حرة رتقاء » أو قرناء» أو محنونة > أو محذومة »> أو رضيعة “ أو معتدة 
عن غيره » فله تسكاح الأمة على الأصح . ولو قدر على حرة كتاية » لم تحل 
الأمة على الأصح » وقول الله تمالى: ( ومن لم يستتطع ينكلم طتوالاً أن يكح 
الملحصنات اللمؤمنات ) [النساء: 8؟] قيد بالؤمنات » لأنه الغالب :لاللاشتراط . ولو قدر 
على 0 غائبة » قال الأصحاب : إن كان اف اامنت في مدة قطع السافة » 
أو بلحقه مشقة ظاهرة بالحروج إليها » فله تكاح الأمة » وإلا » فلا . قال الامام: 


المشقة الممتبرة » أن ينسب متحملها في طاب زوجه إلى الاسراف . ولو لم بعد 


a‏ الادع | ؟ 


س هما - 


إلا" حرة لاترضى إلا بأكثر من مر مثلبا » وهو واجده» فنقل البذوي:أنه لاينكح 
أمة . وتقل التولي جوازه . وقال الامام والنزالي : إن كانت زبادة يمن بذفا 
إسراها » حلت الأمة » وإلا » فلا. وفرقوا بنه وبين الماء في التيمم » بأن الحاجة 
إلى الاء تتكرر » وبأن هذا النا كح لايمد منبوناً . 


تمت : قطع آخروك عوافقة المتولي » وهو الأصح . واتأع 


ولو لم بقدر على مبر»ووحد حرة ترضى بمهر مؤحل “وهو بتوقع القدرة عليه 
عند الحل » أو وحد من ليه نساءئة مايفي بصداقها ؛ أو وحد من رة 
بأحرة معحلة ای وق حر ان کا يل يدر >> کا الكية عل الأصح 5 
ولو أقرض مرها » لم بحب القبول على الذهب » لاحهال المطاأبة في الحال . وقيل 
بالوجبين . وأو رضيت حرة بدوث مبر مثلباء وهو تجده © لم تحل الامة على المذهب» 
لن اة فيه قليلة » إذ العادة المساعحة في الور . ولو وهب له مال أو جارية » 
م يلزمه القبول»و حلت الآمة . ومن له مسكن وخادم “هل له نكاح الآمة» أم عليه 
بيعم وصرفها إلى طول حرة ؟ وجبان حكاما ابن كج . 


قلت : أصحي الأول . لقاعم 


والمال الغائب لاعنع کا الامة كا لاعنع ابن السبيل الزكاة . ومن هومهر» 
وله ابن موسر » يجوز له نکاح الامة إن م نوب على الان إعفافه . وإن أوحيناء» 
فوحبان » لأنه مستفن عمال الان . 


۱ 


رن : اصعحم : انع »وره قطم جاعة . اعم 
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الشرط الثالث : خوف المنت» والمراد به هنا الزنا » قال الامام : ليس اراد 
بالموف أن يثلب على ظنه الوقوع في الزنا » بل أن بتوقءه لاعلى اأندور . ولس 
المراد بثير الخائف أن بعلم احتنابه > بل غلية ااظن بالتقوى » والاحتناب واف 
اللوفياء جن قلات عة شبوته » وضعف تقواه » فو خائف . ومن ضعفت شبوته» 
وهو يستبدع الزنا لدين أو مر وءة أو حاء » فو غير خائف. وإن غلبت شوه 
وقوي تقواه » ففيه احتالان للامام . أصحها : لاعوز تكاح الأمةءوبه قطع از الي» 
لأنه لامخاف الوقوع في الزنا . والثاني : إن كان ترك الوقاع بجر ضرا أو مرضاًء 
فله نكاح الأمة . وأما الوب » فلايتصور منه الزنا . قال الامام وامتولي : ايس 
له نكاح الأمة . قال المتولي : فلو نكح حر" أمة فوحدته وبا »وأرادت الفسخ» 
فقال الزوج : جبة ذاكري بعد التكاح . فان کان قوله غير عمل ؛ أن كاتف 
الموضع مندملاً »وقد عقد النكاح أمس » فالتدكاح باطل , وإن كان متملاً » فان صدقنه» 
فداك » وإن كذبته » فدعواها باطلة لآن مقتضى قوطماء بطلان الا-كاح من أصله . 
وقال الرواتي في « البحرء : للخصي والجبوب نكاح الامة عد خوف اأوقوع 
في الفمل الأنوم به لان الات" المققة : 
فرع 
القادر على شراء أمة يتسراها ©» لاعل له نكاح أمة على الذهب . ولو كان 
في ملكه أمة » لم ينكح أمة قطه_) » وطرد الناطي الحلاف فيه » فلي المذهب 
لو كانت الآمة التي علكبا غير مباحة وف ها قبن رة جاو قن أمة 


يتسراها » لم ينكم الأمة » وإلا » فينكحرا . 
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ااشعرط الرابع : كون الأمة انكو حة مساة »> ولايشترط كوا للم على 
الاصح »> و جوز للحر الكتاي مکاح الامة الكتابية على الاصح » ويقال : الاظهر» 
ولايجوز نكاحبا للعبد المسم على المشبور . وأما نكاح المبد السل الامة السلفة » 
فسيآني إن شاء الل تمالى فيه باب [ نكاح ] الشمرك » . والعبد الكناي » بتكم 
الامة الكتابية إن نكحا الجر الكتابي » وإلا » ذوجبان . أصحم : الواز . 
قلت : ونكاح الحر الجوسي والوثي الأمة الجوسية والوثنية » كالكتابي الأمة 
الكتاية , وشاع 


رع 


للحر اسل وطء أمثه الكتابية دون الموسية والوثنة » كال في حرارم . 
ر اسم 8 و اح في حرارم 
فصل 


من اممتجحع شروط ذكاح الأمة» لس له نكاح أمة صعيرة لاتوطأ على الأصح, 
لأنه لابأمن بها العنت . ومن بعضها رقيق كالرقيقة » لاينكحبا حر إلا باشروط . 
ولو قدر على تكاحها ؛ فېل يماح له لكام الرقيقة الحضة ؟ فيه تردد الامام »لن 
إرقاق عض الولد أدون من إرقاف كله . وحكي عن مض الأصحاب أن من 
سضه رقيق كلرقيق › فینکح الآمة مم القدرة على المحرة » لأنه كالرقيق في 
الولانه وامظر . 


۳ 
فف سل 


ولد الآمة المنكوحة رقيق لالکہا » سواء کان زوجبا الجر عرد) أو غيره » 
على الزوج مته كااغرور ؟ أم لانيء عليه لان السيد ركذي حين زو حا عرماً؟ 


فيه قولان . 


رن 


في « فتاوی » القاذي حسين ۽ أنه أو زواج أمته بواحد طول حرة » فأولدها» 
فلأولاد أرقاء > لأن شيبة النكاح كالتكاح الصحيح . 


فصل 


لك الحر أمة شروطه 04 ثم ايسر أو تكح حرة 04 لا ينفسح ذكاح الامة 7 
وقال اازني يقس 3 


فصل 
جم حر“ حرثة وأمة ٤‏ عقد » فان کان عن لاحل له نکاح الامة» فکاح 


الأمة باطل » ونكاح المجرة صحيح على الاظبر . وإن كان من يحل له كح 


الامة ¢ بأن ودد <ره سمح عبر م حا ءأو لامر او يدول ور الل »او حرة 
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513 بية » وقلنا :إن هذه الماني لاتمنع نكاح الامة » بطل تكاح الآمة قطما » لاستغنائه عنه. 
وف الحرة طريقان . أظبرها عند الامام وبه قال صاحبه التلخيص» : أنه على القواين . 
وقال ابن المداد وأو زيد وآخرون: بطل قطما؛ لانه جم بين مرأتين جوز إفراد 
كل منها » ولايجوز المع »> فأشبه الاختين » ومن قال بالاول . فرق بأن الاختين 
لس فيها أقوى 1 والحرة أقوى [ ولو ۳ بين مسامة ووثنة > أو أجنبية وځرم» 
أو خلية وممتدة أو «زوجة » فهو كام ين الحرة والامة أن لاتحل له الامة . 
وإذا صححنا نكاح من حل [ له ]ققد سبق فيه تفريق الصفقة » قول : أا تستحق 
جيع المسمى » وأن المذهب آنا لاتستحق جيعه » بل تستحق مر اأثل في قول» 
وما بخص مبر مثاہا من المسبى إذا وزع على هبر مثا وهر مثل الاخرى 
ف قول . فان قلنا : تستحق جخيع المسمى > فار وج امار ٤‏ فسخ الصداق 
والرجوع إلى مبر امل م ذكرنا في بإب «التفريق ». وإن قلنا :تستحق مبر الئل » 
فلا فخ ءإذ لافائدة | فيه ] » فانه لو فسخ ارجع إليه . وإِن قلنا: تستحق حصة 
مبر الشل من المسعى » قال الشياخ أو علي : إن كان السمى ما يمكن قسمته 
كالمبوب »> فلا خيار . وإن كان مالاع كن»؛ كالبد » فل الخيار » اتضرره بالتشقيص. 
فان فسخ » فليه مبر الئل . واعل أن الميع بين من نحل ومن لاحل » يتصور 
بأن يكون المزوئج وليهاء بأن زوج أمته وبنته »© أو كان وكيلاً لوليين » أو ولي 
إحداما ووحكيلاً في الأخرى . وموضع الملاف إذا قال : زوتجتك هذه وهذه 
بكدا » فقال : قلت تكاحي بكذا وأا إذا قال : زو“جتك بنتي هذه » وزوجتك أمتي 
هذه > فقال : قيلت تكاج بنتك » وقبلت نكاح أمتك» أو اقتصر على قبول نكاح 
النت » فنكاح البنت صحيح بلاخلاف » ولو فصل اازواج» وقال الزوج : قبلت 
نكاحها » أو جع الزوئج» وفصل الزوجء فبل هو ک) لو فصلا جیما أو كي جما 


ج( ؟ وحباك . خا : الأول . ولو تمع بان أختين وأمة وهو تمن يحل له 
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تكاح الأمة » فنكاح الآختن إطل » وني الأمة اللاف . ولو قال : زواجتك 
بتي » وبمنك هذا الزق من الجر بكذاء نقبلم» أو زوة<تك بتي وأبي أو فرسي» 
أو وهذا الزق › صح كاح البنت ت على الذهب ؛ لآن الضموم لايقبل التكاح ؛فلنا. 
وقيل بطرد القولين . فات صححنا © فلبا مبر الثل إن قلنا فيمن جع بين 
عالة وعر مد : الاحائة مبر امل . وإن قلنا هناك : لماحصة مبر الثل من المسمى» 
فقال اللغوي : حب لما هنا جيم المسمى » لتعذر التوزيع . 

مق نولو زاح أمتين في عقد » بطل ذكاحها ف لا تین ٠‏ وجيم 
ماذ كرناه في في نكاح أمة غيره » أردنا به غير أمة ولده » وأما أمة ولاه » ففيبا 


حلاف وتقصيل بآ إن شاء الله تال ف 2 الاب العاثس ». داتعم 


الجنس الرابع من الموائع : الكفرة . 

الكةار ثلاثة أصناف . 

أحدها : الكتابيون» فيجوز المسل منا كترم )سو اء كانت الكتاسة ذمية أو حربية» 
لكن تكره الحربية » وكذا الأمية على الصحيح » الكن أخف من كراهة اطربية. 
والراد بالكتابيين : اليبو د والنصارى . فأما التمسكون يكتب سائر الانبراء الاولين» 
يتن شت و دزن :3ار اده وزور داود ماوات الله وسلامه علديم » فلاتحل 
منا كحترم عل المحيح 

الصف الثاني : من لا كتاب له ولاشية كتاب » كميدة الاوثان والشمس 
والنجوم والعطلة والزنادقة والباطنية والمتقدن مذهب الاباحة وكل مذهب كفر ممتقده) 
فلاتعل مهنا کحم 1 

المنف الثالث : من لا كتاب لهم > لكن لهم شيبة ڪتاب وم الجوس . 


وهل کان لهم كتاب ؟ فنه قولان. أشهم) : نعم > وعلى الفولين لاتعل هذا كحنهم» 
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لانه لا كتاب بأيدييم » ولا تنه من قل © فتحتاط . وقال أبو إسحاف وأو عبيد 


ان حرويه : بحل إن قلنا ۽ كان هم 2-3 4 وهذا ضعيف عند الاصحداب : 
رع 


الكتابية كالمسامة في النفقة والقسم والطلاق وعامة أحكم انكام » اکن لاتوارث 
دما وبين امس > ولاتفسله إذا اعتيرنا نة الغاسل ولم نصحح ننتها . وإذا طبرت 
عن حيض أو تفاس » ألز مما الزوج الاغتسال . فان امتنمت »> أجبرناها عليه 
واستاحہا وإت م تنوء للضرورة » ك تحر المسامة الجنونة . وعن الحايمي تخرياً 
على الاجبار على الفسل » أن للسيد إجبار أمته الجوسية والوثنية على الاسلام » 
لان حل الاستمتاع يتوقف عليه . والمحيح خلافه » لان الرق أفادها الامان من 
القتل. فلاتجبر كالمستأمنة » واس كالغسل » فانه لايمظم الامر فيه . واختلف نص 
الشافمي رضي الله عنه في إجبار زوحته الكتاية على غسل المنابة . وقال الخبور : 
في إحبارها قولان ٠‏ وقيل : الاجبار إذا طالت المدة وكانت النفس تماما » وعدمه 
في غير هذا الال , 

وأما المسامة ؛ في محبرة على الفسل من المجنابة » كذا أطلقه البنوي . 
فلت : ليس هو على إطلاقه > بل هو فيا إذا طال حيث حضر وقت صلاة» 
فأما إذا لم تحضر صلاة > ففي إحبارها القولان» وها مشبوران حتى في « اتبيه . 


والاظبر من القولين الاجبار . اتام 


و ر المساية أو الكتاسة على التنظف » بالاستدداد » دق الاظفار » وإزالة 


شەر الابط والاوساخ إذا تفاحش ثيء من ذلك حيث تقر التوثاق » ذان کان لاعنم 
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اهل الاستمتاع » لكن عنم كله » فقولان كنسل الجنابة » وحجربان في منع الكتابية 
أكل الحنزير للاستقذار » وفي كل ماعنم كال الاستمتاع . والأظبر أن للزوج المنع منه . وله 
انم من أ کل مايتأذى من راثته كالئوم والكراث على الأظبر . وقيل : قط » وله المنع من 
شرت ماک له . وفي القدر الذي لايسكر القولان » وتحريان ي مضع المساة من هذا 
الفدر من النبيذ إذا كانت تمتقد إاحته . وقيل عنعها قطما » لن ذلك القدر لاشطيط 
وكختاف بانتلاف الأشخاص . ومتى تنجس فما أو عضو آخر ء فله إجيارها على 
غسله بلاخلاف لیمکنه الاستمتاع به » وله منمها من لبس حار اليتة قبل دباغه 
ولبس ماله راتحة كرمة . 


وعنع الكتابية من الميّع والكنائس » م ينع المسامة من الماعات والمساحد. 


ضل 
ف صفة اکتا دمة أي يتكحرا امس 


وهي ضربان » إسرائيلية » وغيرها . 

[ الضرب ] الاول : اي ليست من بي إسرائيل» ولها أحوال . 

أحدها : أن تكون من قوم بعلل دخوطم في ذلك الدن قبل تحريفه ونسخهء 
فحل نكاحبا على الأظبر . ول : قطما » وهؤلاء يقرون بالحزية قطما .وفي حل 
ذاتح,م اللاف كنا كحة . 

[ الخال ]الثاني : أن يكون من على دخولهم بعد التحريف وقبل اانسخ . فان تمسكوا 
بالحق منه » وتجنبوا المحرف منه > فكالحال الأول . وإن دخلوا في الحرف » لم تحل 
منا كحتبم على المذهب » ويقرون المزءة على الأمح كالجوس وأولى للشهة . 

[الال] الثااث: أن تكون من بعلم دخوطم بعد التحريف والنسخ » فلاتحلم:ا كحم 
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قطعا . فلذن هودوا أو تنصروا بعك عة وا اا ٠‏ لاينا كحون. وي او “دن 
بين نبينا وبين عيسى عليه) السلام وجمان . أصحها : انع » ومن جوز كأنه يزعم 
أنا لانم كيفية أسخ شريعة عيسى أشريمة موسى صلى الله عله وسل » وهل فخت كلبا 
أو بعضها » وهؤلاء لايقروث بالكزية 0 

الرابع د أن تكون من قوم لال می دلوا فلا عل منا کم »ويقروك 
بالجزة » وبذلك حكنت الصحابة رضي الله عنم في نصارى المرب . هكذا أطلقه عامة 
الأصعداب من المتقدمين والتأخرن » وفيه ثىء لابد من ممرفته وس نذ كره في الفصل 
الذي يعد هذا إن شاء الله تعالى 5 

الضعرب الثاني : الكتابية الاسرائيلية . والذي ذكره الأمحاب في طرقهم » 
حواز ذكاحبا على الاطلاق من غير نظر إلى [إثها محلو ا في ذاك الان قبل 
ااتحربف» أم بمده»وليس كذاك.لانه ليس كل إسرائيلية ازم دخول بائها قبل التحريف 
استمرار عضوم على عيادة الاوثان والادان الفاسدة » وبتقدر استمرار هذا فى الهود» 
فلايستمر في النصارى » لاك بني اسرائيل بعد بثة عيبى ا منهم من آمن به» 
ونم من عد عنه فأصر على دين موسى . ثم من ااصر“ن من تنصر على تماقب 
اازمان ول الآحر :ف و مده ؛ ولكن كأن الاحاب اكتفوا شرف السب وحماوه 
حاراً لقص دخول الآاء في الان بعد التحريف » حتى فارق حكبن > غير 
الاسرائيليات إذا دخل آباؤهن بعد التحريف . وأما الدخول فيه بعد بمثة بين 


يليو »> فلا تفارق فيه الاسرائيلية غيرها "م سنوضحه إن شاء الله تعالي ٠‏ 
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وكلام النزالي يقتضي النظر إلى حال الآبإء في الاسرائيليات أيضاً » حتى يكون 
نكاح الاسرائياية الى دول أول (iT‏ ف ذلك الدن يمك التدريف على قولين ¢ 
كثير الاسرائيلية التي دخل آباؤها فيه قبل التحريف » لكن کلام الاصحاب خالفه » 
فاعرفه وانظر كيف مكنك تنزيل كلامه على منقول الاصحاب . 


زر 
الصائون طائفة تعد من اانصارى » والسامرة طائفة تعد من اليهود . فان كانوا 
مخالفون اليېود والنصارى في أصل دينهم ولايتأوئلون تص“ كتاهم » لم يناحكدوا 
كاليوس . وإن خالفوم في الفروع دون الاصول وتأوألوا نصوص کنا ہم » جازت 
هنا کحم . هذا هو الذهب »وهو نصه في و الخحتصر » » وقطم به اور . 
قال الشيخ أو علي : وأطلق بعض الاصحاب قولين في منا كحتهم . قال الامام : 
لاال للخلاف فيمن تكفرم اهود والنصارى » وخرجونهم عنم » لكن كن 
الملاف فيمن حملوه كالبتدع فينا . 
وإذا شككنا في جاعة أيخالفونهم في الاصول أم الفروع ؟ لم ننا كحبم .والصابئون 
فما نقل ‏ فرقتان»فرقه توافق النصارى في أصول الدن » وفرقة تخالفيم » وم الذبن 
أفتى الاصطخري بقتليم . 
نسل 
في الانتقال من دين الى دين 


هو ثلاثة أقسام . 


[القسم] الاول : من دن بطل إلى ددن بإطل » وهو ثلاثة أضرب . 


ل ٠8ؤ‏ - 


أحدها : الاتقال من دن يقر اهل عليه إلى مايقر أهله عليه » كتهود نصراني 
وعكسه » فيل يقر على ما اتقل إليه بالجزبة 4 
الذي اتقل مده ؟ شه لاه أقوال 8 أظررها : الاول ¢ ثم الثاني 8 


«أم لايقبل منه إلا الاسلام أو الان 


فملى الأول > تحل ذبيحته . وإن كانت امرأة > حل هسل نكاحما . وٹ 
كانت منكوحة مسل » استمر نكاحه . وإن قلنا :لايقر “لم تل ذبيحته ولا تكاحبا. 
وإذا انتقات منكوحة مسل > فكردةة المسامة » فتتنحز الفرقة قبل الدخول وتقفه 
على انقضاء المدة بمده . وإذا قلنا بالقول الثاني وائثااث © وامتنع من الاسلام أو منه 
ومن الدن الذي انتقل منه » فقولان . أحدها : يقثل كالرتد» وأشببم): باحق عأمنه 
کن نبذ العئد. ثم هو حرب لناءإن ظفرنا به قتلناء . ولو تمجس مودي أو تصراني» 
فقي تقريره وعدمه ومايقل منه الأقوال . وقيل : عنم الثقرير قطماً » لكونه دون 
دينه الأول . فان لم نقره» وأبى الرجوع »2 ففي القتل والالحاق الأمن القولان. 
وعلى كل حال » لاتحل ذبيحته ولانكاحا . وإن كانت منكوحة مسل ٠‏ لنجزت 
الفرقة إن كان قبل الاخول » وإلا ء فان أسامت قبل انقضاء المدةءأو عادت إلى 
دينها وقنمنا به › دام النكاح ؛ وإلا » إن حصول الفرقة من وقت الانتقال . 
ولو تمعجست كتابية تحت كتابي » فان کانوا لاجوكزون نكاح الجوس » فکتمجسبا 
لدت مسل » وإلا » فنقرهما إذا أسلما . ولو تهود أو تنصر يوسي » ففي التقرير 
الأذوال » فاك منمناه » فالتفريم م سبق » ولاتحل ذبيحته ونكاحما محال > لآن 
الانتقال من باطل إلى باطل لايفيد فضيلة . 


الغرب الثاني : انتقال مايقر عليه إلى مالايقر »> كتوثن مودي أو نصراني»ه 
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فلايقر قطماً . وهل يقنع موده إلى ما انتقل منه أو دن يقر أهله عليه ؛أم يقيل 
إلا" الاسلام أو ماانتقل منه » أم لابقبل إلا الاسلام ؟ فيه خملاثة أقوال . 
وإن كان هذا الانتقال من كتابية تحت مسل » انفسخ نكاحها إن لم يدخل. وإ دخل 
خعادت إلى مايقيل قبل انقضاء المدة » استمر نكاحبا » وإلا » تبين الفراق من 
وقت الانتقال . ولو توثن محوسي ٠‏ لم يقر » وفها يقنع به الأقوال . 

الذرب الثالث : عكس الاني»كتهود وني وتنصره وقجسه » فلايقر » ولايقبل 
منه إلا الاسلام قط کالرتد » لأنه كان لايقر فلايستفيده باطل . وإذا تأملت 
> هذه الأذرب » علت أن الانتقال من دن بطل إلى باطل » يطل الفضيلة 
التي كانت في الأول »ولايفيد فضيلة لم تكن في الأول » ولكن تبةى الفضيلة اي 
يشترك فا الدبناث إن قلنا بالتقرير أ كلامم الطلق في الفصل السابق: 
أن من دخل في التبود والتنصر بعد النسخ والتبديل لايناكم ولايقر بالمزة » 
غر شتير عل إطلاقه » لان من تود أو تندر اليوم فقد دخل في ذلك الدن بعد 
النسخ والتدديل » وقد ا الملاف في منا كحته وتقريره بإلأزية إذا كان الدخول 
من 
الدخول فيه من دن لايقر أهله كالوثنية » وهذا هو البيان الذي سبق الوعد به . 


دن بقر أهله عليه » فاذاً إطلاقبم هناك وجزمبم انع مول على ما إذا كان 


فر 
إذا ا رحوعه إلى غير الاسلام ٤‏ في هده الصورة لانقول له 4 اسل أو عد 
إلى ماكنت عليه » إل لأمره بالاسلام » لكن نتركه إذا عاد إلى غيره . 
القسم الثاني : الاتقال من دن حق إلى باطل »› وهو ردة اال والعياذ الله » 
فلا يقل منه إلا الاسلام » فان ان قل م سان في ابه إن شاء الله تسالى » 


- 1819 - 


ولا حل کح الأرتد لاحد , وإذا ار تد الزوحان أو أحدها قىل الدخول » تنحزت 
الفرقة » وبعده نقف على العدة . فان جم الاسلام قبل انقضائها » استمر الدكاي 
وإلا » بان حصول الفرقة من وقت الردة . وفي م-دة التوقف » لاحل الوطء» 
فلو وطىء » فلا حد» وڪ المدة » وها عدتال من شحص › فهو كوطء معطالقئته 5 عدته» 
واحماعها ف الاسلام هنا كر حعته وناك 6 فمسكدر اانكاح إذا جم الالام ف 
الحالات اآي 4 فبا شوت الر<مة هناك 3 ولو طلةہا ف مده التوقف »أو ظا 
ما » أو آل ؛ تو فنا ٠‏ فان حمعها الاسلام قل انقضاء المدة » تنا صحتبا » وإلاءفلاء 
ولس للزوج إذا ارندت أن ينك أختبا ف مدة اتو قف ٤‏ ولا ار ا سواها 4 
ولا أن ينكم أمة . فان طلقا ثلاث في مدة التوقف ء أو خالما » جاز له ذلك» 
لاا إن لم تمد إلى الاسلام » نقد بانت بنفس الردة »> وإلا ء فبالطلاق [ أو الحلم ]. 

القسم اثالث . الاتةال دعن دن باطل إلى حى 6 ودو« پاب نكاح الشرك »> 


الآتي إن شاء الله تعالى . 


ر 


من أحد أبويه كتابي والآخر وثني »يقر بالأزءة على الذهب ,وأما منا كحته ومنا كحة 
من أحد أنويه عوسي والآخر مودي أو نصراني أو ذمحته » فان كانت الأم هي 
الكتابية » لم حل قطماً » وكذا إن كان هو الأب على الأظبر » هذا في صغر 
المتولد متها . فأما إذا باغ ونين بدن الكتابي مہا » فقال الشافمي رضي اينه عنه: 
تحل منا كحته وذبيحته . دن الأصحاب من آرت هذا قولگً > ونم من قال : 
لا أثر لباوغه » وحمل اانص على ما إذا كان أحد أبويه وديا والآخر نصرانٍا » 
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فمن القفال أنه كن منه » وجري عليه حكم ال موس . وقال الامام : لاء:نع أن 
يقال : إذا أثيدنا له > اهرود في الذبيحة والناكحة أن غنمه من التمجس إذا 


منعنا انتقال الكافر من دن إلى دن . 


١ ١ 
لباب اسابع‎ 
ف نكاح المشسرك‎ 


فيه أربمة أطراف . 

| الطرف | الأول : فما يقر عليه الكافر من الأنكحة المارة في الكفر إذا اسل . فاذا 
آل وتته أربع کا مات » أو أقل» استهر تكاحبن لاله دوز ابتداؤه في الاسلام ¢ 
وسواء في ذلك اليبودي والجوسي والوثي والحري والذمي . 

وإن اسل وتمته محومسية أو وثنبة أو غيرها عن لاوز دک حا من الكافرات» 
وتخلفت هي > فان كان قبل السيس » تنجز ت الفرقة . وإن كان بعده وأسلات 
قىل انقضاء المدة 04 استمر الذكاح ¢ وإلا” 04 5 حصول الفرقة >ن ووت إسلام 
ازوج ون امت المرأة “وأصر الزوج على كفره ©» أي كه كات › الك 
کا أو آل وأصرت على ااتوثن. وإ أ ف کح ا 
أنواع الكفر وقبل السيس وبمده »© والاءتسار في الترتيب والمدّة » آخر كلة 
الاسلام لابأولها 5 وأو نكح کافر لا نه الصغير صغيرة ٤‏ فا ملام الأون أر أرما 
قبل باوغم) كاسلام الزوحين أو أحدها . ولو نكم لطفله إلذة > وأسم أو الطافل 
والمرأة (aa‏ ¢ قال الغوي به هل ا کاس لا ذإ لام الولد عل ع هام الأب 
فيةقدام إسلام) على إسلام الزوج » اكن رتب إسلام الولد على إسلام الأب ١,‏ 
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لايقتغي تقداماً وتأخراً بالزمان ؛ فلا يظبر تقدم إسلامها على إسلام الزوج : 
وإن أسادت عقب إسلا م الأب ؛ بطل اانكاح أبضاًء لآن إسلام الولد محصل حك 
وإسلامها حصل بالقول ¢ والمكي يكون سابقاً لاقولي 6 فلاشحقق إسلامها مم . 


رع 


حيث وفنا في الذكاح وانتظرنا المال إلى انقضاء اأمدة» فطلق قبل انقضائهاء 
فطلاقه موقوف . فان احتمما على الاسلام في المدة » سنا وقوعه . وبعتد من وقت 
الطلاف » وإلا” » فلا طلاق ٠‏ وقيل : ف اإطلاق قولا وقف المقود ٠‏ ففي قول: 
لابقع وإن اجتمما في الاسلام قبل انقضاء المدة . وطردا فها إذا أعتق عبد أبه 
على ظن حياته » فان مستا » كم لو بإعه على اظن حياتة فان ميا . والمذهب 
الاول 2 لأن الطلاق واامتق يق.لان صرح النعليق » فقولا تقدر ااتمليق أولى » 
وكذا يتوقف في ااظبار والايلاء . ولو قذفها ولم تما على إسلام في المدة ءلم يلاعن» 
وبءزكر إن كانت هي المتخلافة » و دة إن كان هو التخلف . 

وإ اجتمها على الاسلام » فله أن لاعن لاقع المد“ أو التدزير . ولو سبق 
ازوج إلى م » وااز وجة وثنية 4 فنكح في زمن التوقف أختها المساهة أو أريما 
سواها » لم يصح . وكذا لو طلقا رجمية في الشرك ثم ونكح في المدة 
أختها السامة أو أربماً سواها » لان زوال نكاحبا غير متيقن » فلاينكم من لاوز 
اه بيا وبا . وقال الزني : يتوقف فيمن نكحبا . فان أسلمت المتخافة قل 
انقضاء المدة » بان بطلان کاح الثانية » وإلا” » بإن صحته . 

وذكر دعض الأصحاب ٠‏ أنه على فولي وقف العقود ٠‏ فعللى قول : هو م قال 


الزني : والمذهب هو الأول »> وهو اانصوص > وبه قطع ا اهبر ٠‏ 
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ولو أسامت الرأة أولاً »ونكح في تخلشفه أختها الكافرة » ثم أسل مع اثانية» 
فان كان بعد انقضاء عدة السابقة » أقرت الثانية نحته . وإن أسل قبل انقضاء 
عدتها » فله أن يختار من شاء منها » م لو اسل وتمته أختان أسليتا معه » ولس 
كالصورة السابقة » فانه هناك مسل عند تكاح الثانية » فلاينكح الأخت على الأخت» 
وهنا وقم التكاحان في الشرك . 

فصل 

ماذكرناء أولاً » کلام جلي ي مواضع استمرار الد-كاح بعد الاسلام وعدم 
ارا وااو اا ان فوط ا مران: 

فان لم يقترن ثيء من مفسدات ال كاح باامقد الحاري في السرك » ولاحالة عروض 
الاسلام > فو مقرر عليه . فان كانوا يمتقدوك فساد ثيء من ذلك » لم نبال 
بإعتقادم » وأدمنا ماهو صحي_ح عندنا . وإن اقترن به مفسد » نظر ء إن کان زائلاً 
عند الاسلام ؛ وكانت حيث ګوز کا حا حینئدر ادا استمر عليه إلا إذا اعتقدوا 
فساده وانقطاعه . وإن كان المفسد بقيأ وقت الاسلام »يحيث لاوز ابتداء تكاحباء 
فلا تقر » بل يندقم التنكاح » وبتخرج على هذا الضابط مسائل . 

إحداها : عقدا بير ولي وشبود , أو أحبر الك غير' الأب والجد» 
أو أجبرت الب » أو راجع في القرء الرابع وم يمتقدون امتداد الرجمة إليه » 
فيقر عليه » إذ لامفسد عند الاسلام » وتكاحبا الآن جائز . 

ولو كح أمئه أو بنته » أو زوحة أبيه أو ابنه » أو مطلقته ثلاث قبل التحليل» 
اندفع النكاح عند الاسلام » لأنه لاوز ابتداقه . 


EE 
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[ المسألة ] الثانية : [ نكح ] ممتدة غيره » فان كانت المدة باقية عند الاسلام» 
اندفم النكاس وإلا استمر . وخص” صاحب « الرقم » هذا التفصيل بمدة اانكاس» 
قال : وني عدة الشببة يق ران وإن كانت الدة باقية » لأن الاسلام لامنع دوام النكاح 
مع عدة الشببة » ولم يتعرض الور لهذا الفرق»وأطلقوا اعتسار التقرير بالابتداء. 
ولو كان نكحها شرط ايار لم أو لأحدها مدة مقدرة » فان كانت الدة باقية 
عند الاسلام « اندم النكاح > وإلا » استمر كالمدة ؛ وسواء قارن تة المدة 
أم مذة: ألسآن إسلامي ٠‏ أو إسلام أحدها » حتى لو أسل أحدها والمدة أو المدة 
بافة, * ثم آل الآخر وقد انقضت » فلا تقرير » كذا قاله الصيدلاني »والامام »والذزالي» 
والغوي » لآن المفسد لاق إسلام آحدھا) فغلب الفساد” . وعن القاضي حسين : 
أن الؤثر اقترانه بإسلامى) » فان اقترن بإسلام أحدها فقط » لم يندفم النكاحء لأن 
وقت الامساك والاختيار هو حال اجتاعى) مامين » والأول أصح . 

[ المسألة ] الثالثة : النكاح المؤقت» إن اعتقدوه مؤبداً ٠‏ أقروا عليه . وإن 
اعتقدوه مؤقة.ا » لم يقرواء سواء أسلما بعد تام المدة أو قبابا » لأن سعد المدة 
لانکاح ف اعتقادم > وقىلما يمتقدونه مؤقتاً > ومثله لاوز ابتداژه 

[ المسألة ] الرابعة : غصب حربي أو مستأمن امرأة واتخذها زوحة 
وم يمتقدون غصبها نكاحاً »> قال القفال : لايقر» إذ لاعقد. والمحيح التقرير » 
إذ ليس فيه إلا إقامة الفمل مقام القول » فأشبه سار وجوه الفساد . ولو غصب 
ذمي ذمية » لم بقر» لان على الامام دفع قر بعضهم بعضا » خلاف الحربي والستأمن. 


فرع 


إذا سا › ١‏ يبحث عن شرط نكاد ف الاتداء » لاه اسل حلائق فل 


٤۷ 


سأهم اأني Re‏ عن شروط أنكحت,م 3 وأقرم علا . وأما في حال الالام 5 
فالوحه : الاحتياط . 


فصل 

قد سيق بیان ما إذا لم يقترن بالعقد الحاري في الشرك ولا الاسلام مفسد 4 
وما إذا اقترن المقد مفسد » وهذا الفصل لقسم ثالث » وهو أن لا بترن بالمقد» 
لكن بارا مسد ويقكرن بالاسلام ¢ وفيه »سال بناه_ا جماعة على أن الاختيار 
والامساك كابتداء المقد » أم كاستدامته ؟ قالوا : وفيه قولان مستنيطان . أظي رهما 

إحدى المسائل : إذا اسل 04 ووطئت زوحته بشة شم امامت ( أو ألمت 
شم وطئت بشمة › ثم أسم قل اثقضاء المدة» استمر نكاحه) على اذهب واأنصوص 
وإن کان لاعوز ارټداء ن کاح الممتدة » لأر عدة الشببة لاتقام نكاح المسلم» 
فذا أولى . 

[ المسألة |الثانية:أسلم و حرم م أسافت فيالمدة؛فمن النص جواز إمسا كبا فيالاحرام» 
وكذا أو اسل وګته أكثر من أربع أسوة ثم أسلمن وهو ګرم ¢ له اختيار [ أربع] 
منبن » والأصحاب طريقان . أحدهما:القطم بنع » کا لو اسل وتمته أمة وهو موسر» 
لاوز إمساڪبا » وهؤلاء حملوا النص على ما إذا أساما معا ثم أحرم الزوج » 
فله الاختيار » لأنه نيت قبل الاحرام . ومن روي عنه هذا التأويل » الأغاطي؛ 
وابن ساءة ٠‏ دعن القفال إذكار هذا اأنص » وقال: تفحصت ككتن الشافعي ¢ 


فل أجده . وااطريق الثاني وهو الصحيح : أن السألة على قولين . أحدها :ا ملع . 


- 1A - 


وأظبرثها وتار أكثر الأسحاب : الأخذ بظاهر النص » لأن عروض الاحرام 
لايؤثر م في نكاح الس » ولأن الامساك استدامة » فأشبه الرحمة . 

[ السألة ] الثالثة : نكح في الكفر حرة وأمة ثم أسل وأساتا معه » فالمذهب 
أن الحرة تتمين لانکاح ؛ ويندفم ذكاع الأمة . وسواء نكحه) معأ أو مرتبأ ؛وتندفم 
الأمة آنتا السار القارن للاسلام . وقيل : في اندفاءا في الصورتين قولان » 
بناء على الأصل المذكور . والخاصل لافتوى » أنه متى اسل وتحته أمة وأسايت معه» 
أو جعها الاسلام في المدة » فان كان يحل له تكاح الامة أمسكما , وإن لم يحل 
ليسار أو أمن المنت » اندفع نكاحها . 

1 المسألة [ الرابعة : أسامت بعد الدخول وارئدت » فان لم سل اازوج حتى 
انقضت المدة » بانت باختلاف الدن أولاً » وتكون المدة من يومئذ . وإن اسل 
قبل انقضائها » سقط حك تلك المدة من يومشذ » وتوقف . فان عادت إلى 
الاسلام قبل انقضاء المدة من وقت ردا » استمر ال۔کاح ؛ وإلا› انقطع من يوم 
الر"د“ة > وكذا لو أسلم ازوج بعد الدخول وارتد» إن لم تسل EEE‏ 
العدة من وقت إسلامه »لانت » وإن أسهت > توقفنا » فان عاد الزوج إلى الاسلام 
قبل انقضاء المدة من وقت ردته » استمر النسكاح > وإلا » حصات الفرقة من 
يومئذر . قال الامام : وحكى القفال عن النص أنه يندفع التكاح في إسلام أحد 
الزوحين وارتداده » ولايتوقف ؛والمشبور التوتقف . وع هذا قال النوي 
وغيره : الردة يفترق فما حك الابتداء والاستدامة » لان ابتداء نكاح المرئد باطن 
غير منمقد على التوقف »> وني الدوام توقفنا » فااتحقت الردة بالمدة لاشبهة والاحرام. 
وإغا قيل بالتوقف في الردة » ولم تجوز الاختيار فيها بخلاف الاحرام والمدة بلأن 
منافاة الردة لاذكاح أشد » فنا تقطمه» مخلافي) » ولهذا لاتموز الرجمة في الردة » 
وتجوز في الاحرام على الأمح . ولو أسل وتحته أكثر من أربع » وارتدء ثم أسلمت 
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النسوة في المدة » أو اسل وأسامن ممه » ثم ارتد قبل الأختار © 1 من أت 
بختار أرب منبن في الردة . فان عاد إلى الاسلام في المدة » فله الاختيار حينقك . 


فرع 


قد بإن با ذكرنا » أن القاطم للنكاح عند الاسلام اعفد ا موجودا 
عند المقد واستمر كالمدة » ومنه مابطرأ ا لو نكح حرة على أمة ثم اسل 5 
أو تكح أمة ثم يسر وأسل ورا ثم هل يشترط في الانقطاع أن بقارن المفسد 
إسلامه) » أو يكفي اقترانه باسلام أحدها ؟ فيه خلاف سبق . 

أما الق الأول : فالأصح الا كتفاء . 

وأما الثاني : فقد ذكرنا أن الذهب أنه إذا اسل وة رة اواعة + الدففت 
الأمة » وكذا لو ألمت الحرة المدخول ا معه أو بمده قبل انقضاء العدة ثم أسلمت 
اة . ولو أصرت الأمة حتى انقضت المدة » اندفعت باختلاف الدن . ولو مانت 
المرة بعد إسلامبا » أو ارتدت »© ثم أسات الأمة » اندفمت الامة أيضا > وكفى 
اقتران إسلام المرة باسلامه . ولو اسل وتحته أمة وهو موسر ء ثم تلف ماله وأساءدت 
وهو مسر © فله إمساكبا » وإغا يؤثدّر اليسار' في الدفع إذا قارن إسلامم) جيعاً. 
وقيل : بكفي اقتران السار باسلامه » حكي هذا عن ألي حبى ال لخي » قال: وعكسه 
لو أسل ام أسات وهو موسر » فله إمساكبا نظراً إلى وقت إسلام.ه . 
وعن ان خيران: في اليسار الزائل قولان . وعن القاضي آي حامد : أن في صورة 
المرة والأمة له إمساك الامة » فحصل خلاف في الصورتين . والمذهب في صورة 
الحرة والامة اندفاع الامة وإن مانت الحرة. وف صورة زوال اليسار عدم 
اندفاعبا » واعتار اقترانه باسلامب) » لان وقت الاجماع هو وقت حواز ذكاح الامة. 


دا ه16 - 
فصل 

في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه » كذا نقلما الأكثرون » وسماها 
النزاللي أقوالاً > والصحيح أنه كوم فحت اا قال ال تمالى : ( وامرأته حمالة 
الحطب)[ اللبب: ع ](وقالت امرأة فرعوث )[القصص:ى ]ولأنهم لو ترافموا إلينا لم فطل قطماء 
ولم نفرق ينهم » وإذا أسامو | أقررنام > والفاسد لاينقلب صديحا ولايقرر عليه . 
والثاني : آنا فاسدة » لمدم مراعاتهم ااشروط » لكن لانفرق أو ترافموا » رعاءة لامد 
والذمة > ونقرم بعد الاسلام تخفيذا 29 . والثالث : لانم بصحة ولافساد ؛ بل 
نتوقف إلى الاسلام » فما قرر عليه » بانت صحته » وما لا» ففساده . ومن الأصحاب 
من قطم بالصحة . وإذا ثبت الخلاف » فهل هو مخصوص بالمقود اأتي £ بفساد 
مثلبا ف الالام ؟أم حجري في كل عقودم ؟ مقتغى کلام المقولي وغيره : التخصيص. 
وتال الامام : من £ بقساد أنكحتم ؛ بلزمة أن لايفرف بين ماعقدوه شروطنا 
ذو حاصل . 
تلت : الصواب اللتحخصيص ٠»‏ بل لم يصرح أحد بطرده في اليم » ولس في 
كلام الامام إثبات تقل طرده » وإغا ألز مه إإزاماً لهم الانفصال عنه بأن الظاهر 
إخلالهم بالشروط » فان تصور عفنا باحيّاءها » حكمنا بالصحة قطعا . اتام 


ودی عل الأصل الذ كور مسألتان ۰ 
إحداها : طاق كافر زوجته لاتا ثم أسلما . فان قلنا بالصحيح وهو صحة 


)0:0 في الاصل : ونقرم بعد الاسلام غقيقاً » وما أثبتناه من نسخة الظاهرية ٠‏ 
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أنكحتبم » لاتحل إلا محلل . وهذا هو نمه في « الختصر .. وإ قلنا بالفساد » 
فالطلاق ف القاميد لاګوج إلى علل » فاذا قلنا باجیح ۾ فنكحت هذه الطلقة زوحاً 
في الشرك ءووطتما ثم طلقباء ثم أساهت فتزوحها الأول بعد إسلامه » حلت »وكذا حصل 
التحليل المسلم إكاح ذمي أو حربي كتابية طلقها المسلم is:‏ 

المسألة الثانية : التي يقرر تكاحبا بعد الاسلام » لها امبر السمى إن كارت 
صححا . فان کان خراً ونحوها » فسيأتي > مبورم الفاسدة إن شاء الله تعالى. 
ومن اندفم نكاحبا الام الزوج » إن كن ندخولة ما وصححنا أنكحتهم ¢ 
فلبا نصف المسمى إن كان صحبحاً . وإن كان فاسداً » فنصف مبر الثل. وإ لم 
سم ا > وحب التعة . ومن اندفعت اسلامبا » فلاثىء لما على الشبور . وقيل: 
قولان . ثانا ة و حوب نصف اہر » آنا سن بالاسلام ¢ في ف 4ی من ينسب 
الفراق إلى تخلفه . وإن أفسدنا أتكحتبي»فلا مبر مطلقاً لأن امبر لامجب في الفاسد 
بلا دخول 57 وإن كانت ماخر cl‏ وصححنا أنكحترم ¢ وحب المسعى إن كاك 
صحيحاً . وإن أفسدناها » فير الئل . ثم عن القفال » أن من صور الاندفاع 
من نكح عحرماً له ثم أسل > وجءل وجوب نصف اهر على الحلاف . ورأي الامام 
القطع بأنه لاثيء للمحرم من امبر . قال : ولانقول : انمقد المقد عليها ثم انفسخ 
بالاسلام » وإما ذلك في الأخت الفارقة من الأختين وفي الزائدات على أربع . 


والموافق لاطلاق غير الامام موافقة القفال . 


4 


نكم مشرك أختين » فطلقي ثلاما لاتا » ثم أسم وأساتا » قال الأصحاب : 
إن صححنا أنكحت,م > نقذ الطلاق فيب) » ولم يشكح واحدة من إلا محلل. وإن 
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أفسدناها > فلانکاح ولاطلاق > ولاحاحة إلى محلل فيا . وإن توتفنا > فلو لم 
يكن طلاق » لاختار إحداها وبان بذلك صحة نكاحبا وفساد نكاح الأخرى » 
فاذا طلقا » أمر بالاختيار لينفذ الطلاق في المنكوحة » ويحتاج إلى محلل لما دون 
الأخرى . ولو أسلم مع أختين » ثم طلق كل واحدة ثلاثاً » فنا يتخير قطما » لانهم 

ا اسلو .| اندفع نكاح واحدة » وإغا ينفذ الطلاق في النكوحة . ولو أسم قل » 
أو أسفتا قله » تخير قطماءلانه والحالة هذه لاعسك إلا إحداهما ء وينفسخ 8 الاخرى 

من وقت إسلام من تقدام إمسملامه مم . ولو کان کته أ کار من أربع » فطلقرن 
ثلاث ثلاثأء ثم آساموا » فعلى الصحيح ينفذ العالاق فيين كبن » وعلى التوقف » 
مختار أربعاً فينفذ فين دون الباقيات . قال الشيخ أبو علي : ولو كان عنده حرة 
وأمة » فطلقم ثلاماً ثلاث ثم أسهواء م عز له :_كاح واحدة إلا محلل . ولو أساموا» 
ثم طلقم لا ثلا > وقع الثلاث على الحر ة» لانم متعينة » وتندفع الامة » ولايحتاج 
فيها إلى لل . وكذا لو أساتا ثم طلقها ثلاثاً لاا ثم اسل أو سل فطلقىا لاا 
لا ثم امتا » لان الاسلام للا جع اميم > بإن اندفاع الامة من وقت إسلام 


دن تقدم إسلامه منهم 
فصل 


أصدق فاسدا كخمر أو خنزړ »ثم أسلا بعد قبضه » فلاثيء . وإن أا 
قبل قبضه » وجب مير المثل . وف قول : لها مبر الل وإن قبضته . وفي قول: 
لاشيء وإذ لم تقيض » والمشبور الأول »> وهو الفرق . وسواء کان المسمى 
خراً معينة أو في الذمة . ولو أصدقما حراً م1 استرقوه » ثم ألما قبل قبضه 
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أو بعده ء لم نقره في يدها » بل طل ماحرى » ونحجب هبر المثل,هكذا ذكروه» 
وقياس ماسيق © أن مخرج من يدهاء ولاترحع بشيء » كم تراق الجرة القبوضة . 
ولو قضت بض الفاسد» ثم أسلا » وجب من مبر الئل بقسط مالم ية.ضءولاجوز 
تسلم الباق من الفاسد . وطريق التقسيط أن بنظر» فان سيا جنساً واحداً وس 
فيه تمدد» كزق حمر طت نصفه ثم آم( > وحب نصف مبر الال . وإن تمدد 
المسمى كزقي خمر © قيضت أحدها . فان تساويا في القدر » فكذلك ,2 وإلا » 
فيل يعبر الكيل أو الوزن أو المدد ؟ أوحه 1 اطا : الأول . وإ أصدةا 
خنزرن » فېل تبر المدد آم قيدتها بتقدير ماليته) ؟ وجان . أصحم : الثاني . 
وإن. معيا حنسين فأ كثرء كز حمر وكلين وثلائة خنازر» وقضت إحدى الأحناس» 
قبل ينظر إلى الأجناس؛ فكل جنس بثلث » أم إلى الأعداد»فكل فرد سبعءأم إلى 
القيمة تقدير الالية ؟ أوحه . أصحا : الثااث .وحيث اعتبرنا تقوعها » فهل طريقه 
أن تقدر اجر خلا » والكلب شاة » والختزير بقرة » أم الكلب فبدا » لاشتراكها 
في الاصطياد » والإنزير حيوانا يقاربه في الصورة والفائدة » أم ار اننا عند 
من حمل لها قيمة كتقدير الحر عدا في الحكومة ؟ فيه أوجه . أصحها : الثالث . 
ولو ترابى كافرانف > فاعه أو أقرضه درهماً بد رمهمين ©» ثم ىلها أو ترافعا 
إاينا قله » فاك حرى تقاض » م تءعرض لا حرى وم باذم الرد » وإ 
لم جر ٠‏ أبطلناه . و إن كان بعد قيض الدرهين » سألنا ااؤدي » أقصد أداءه عن الربح» 
أم عن رأس الال ؟ وقد ذكرنا تفصيله في أوا خر « كتاب الرهن ». وجميع ماذكرناء 
هو إذا تقايضا بتراض » فان أجبرم قاضيبم على القيض في الربا والصداق ويمكف 
خمر تبايموها ثم أساهوا » لم نوجب الرد على اذهب »© فالاسلام حلب ماقبله . وإن 
ترافعوا إلينا في كفرم » فكذلك على الأظبر » ويقال : الأسح . 


165 - 
زع 


نكما مفوضة » ويمتقدون أن لامبر لافوضة بحاك » ثم أسل » فلا مبر وإن 
كاك إسلامه) قل الدخو ل »> لانه استحق وطءا بلامہر . 

إذا ترافم إلينا ذميان في نكاح أو غيره » إن كانا متفقي ا)لة > وجب ال 
ينه على الأظير عند الأكثرين » لقول اله تمالى : ( وأن أحم ينهم مما أنزل اله ) 
[الائدة : 5۹[ ولأنه يجب الذبة عنبم كالامين . والثاني : لاحب » لكن لان ركيم 
وقيل : حب الح بيهم في حقوق الله تعالى » والقولان في غيرها اثلا تضيع» 
وقيل : عكسه » والأصح طردهما في الجيع . وإث كنا تلفي الله » حكبهودي 
ونصراني » وحب الحم على المذهب » لأن كلا“ لارضى علة صاحه . وقيل 
بلقو این . ولو ترافع معاهداث »لم حب الحم قطمأ » وإن اختلف ملت » لانم 0 
ياعزموا حكنا » وم نلم دفم عضوم عن بعص . وقيل : هر كالذميين 8 وشيل : 
إن اختلف ملت » وحب » والذهب الأول . ولو ترافم ذمى ومعاهد » فكلاميين . 


وقيل : حب قطماً . وإن ترافم مسل وذمي أو معأهد » وحب قطنا . 


فر 


قال الأصحاب على اختلاف طبقاتهم : إن قلنا: وحب الك بين الكافرين » 
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فاستمدى خصم على خەم © وجب إعداؤه وإحضار خصمه لح بها » وازم 
الستمدى عليه الحضور . وإ قانا : لاحب الحم جب الاعداء» ولايازمه الحضور» 
ولاحضر قبراً . قال البنوي وغيره : ولو أفر ذمي بازنا » أو سرقة مال مسل 
أو ذمي » حد.قبراً إن أوجبنا الحم بهم » وإلا » فلاحد إلا برضا » فاعتير 
الأسحاب الرضى على-قول عدم الوجوب > وم بمتبروه على قول الوجوب . وأما قول 
التزالي : لامجب الحم إلا إذا رضيا جميماً » فردود مخالف لا عليه الأصحاب . 


وح 


سواء أوجننا الحم بينم »أم لاء إغا 4 بحم الاسلام . وإذا تجا كوا في 
أنكدتهم ؛ فتقر مانقره لو أسامواء ونبطل مالانقره لو أساموا . فاذا نكم بلاولي 
وشبود » أو سا بلا إذنها أو مغتدة منقضية المدة عند الترافم وترافما ا 
التقرير والنفقة . فلو كانت بعد في المدة » أبطلناه وم نوجب نفقة . ولو نكح 
مجومي رما » وترافما في النفقة » أبطلناه ولانفقة . ولو طلبت محوسية النفقة من 
الزوج الجوسي أو البهودي » فوجبانء و كذا في تقريرهما على التكاح . أصحم :التقرير 
ولج بإلنفقة » م لو ألما والتزما الأحكام . ووجه المع » أنه لاجوز نكاحبا 
في الاسلام . ولو جاء كافر تحته أختان »وطلبوا فرض النفقة » قال الامام :فيه تردد» 
3 2 بصحة نكاحما »2 وَإِنا تندفم إحداهما بالاسلام . قال : والذي أدى القطع 
جه المنم* ؛ أقيام الانع » وحيث لانةرر في هذه الصور » فبل يعرض القاضي الرفوع إليه 
عنها »أم يفرق بين الزوجين ؟ فيه وحبان . أصحها عند الامام : الاعراض ءوإما 
يفرق إذا رضوا بحكنا ٠‏ ووجه التفريق » أنهم بالترافع أظبروا ما بالف الاسلام» 
كما لو أظبروا اجر . 


071 ب 


رع 
إذا التمسوا من حالم السامين ابتداء نكاح » أجاب إن كانت المرأة كتابية 


ولم يكن لها ولي كافر > ولايزوج إلا بشبود مسامين . 
فرع 


قال المتولي : لو لم يترافم إلينا الجوس » لكن عامنا فم من نكح محرماً » 
فالثبور أنه لايتعرض لمم . وحكى الزبيري قولاً » أن الامام إذا عرف ذلك » 
فرق ينها كم لو عرف أن الجوسي نكح مساءة أو مرتدة . 

الطرف الثاني :ف إذا أسم وتحته عدد من اانسوة » لامع نهن في الاسلام» 
وفه صور . 

[ الصورة]الأولى : أسل وتحته أكثر من أربع نسوة » وأسامن ممه أو تخلفن وهن 
كتابيات » اختار أربماً منهن » واندفع في نكاح الباقات . وإذ كن محوسيات 
أو وثنيات وهن مدخول ہن» فتحلفن 2 أسامن قل انقضاء المدد من وقت إسلام 
ازوج » فكذلك المي »وسواء في هذا كله نكحبن مما أو مرتاً . وإذا نكحهن 
مرت » فله إمساك الأخريات ومفارقة الأوايات . وإذا آل على أكثر من أربم 
وهن غير مدخول بهن » وأسهن معه أربع » تقرر تكاحبن » وارتفع تكاح الاقيات. 
ولو کان دخل ہن » فاحتمع إسلامه وإسلام أر بسع فقط فى المدة » تمين لانكاح» 
حتى أو 5 أربع من مان وانقضت عدن » أو متن في الاسلام ثم آمل الزوج 
وأسلات ااباقيات في عدتهن » تمينت الأخريات . ولو آم أربع ءثم أسل ازوج 

: ١ 


لام : 


قل أنقضاء عدمن ۰ ۾ لفت الياقيات حو انقمت عد تون دن رفك ل : زوج 


ب 0۷| مه 


أو متن على السرك » تعينت الأوليات . ولو أسل أربع؛ ثم أسل الزوج قبل انقضاء 
عدتمّن › شم أسل الناقيات قل انقضاء عدن من وقت إسلام ازوج > اختار ارا 
من الاوليات والاخريات كيف شاء . فان مانت الاوايات أو بعضون » حاز له اختبار 


ا يتات » ويرث منهم 0 
رن 


قبل كافر لابنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة» ثم أسم وأسةن ؛ اندقع 
نكاح الزيادة على أربع » لكن لايختار الصبي ولا الولي » لانه خيار شبوة» 
ذوقف حتى بل ؛ ونفقتين في مال المي لحسبن عليه » وكذاأو سل رجحل و جن 
قل الاختيار . 

الصو رة الثانية : اسل وتحته أم وبا » تكح مما أو مرت وأسامتاء أولم 
تسها وها کا وتان » فان کان‌دخل مها » حرمتا 5 .ولكل واحدة مسإاها إن حرت 
تسمية صحيحة »© وإلا » مير الئل . وإن م يدخل واحدة مېا » فېل تتمين 
النت لانكاح ويندفع نكاح الأم » أم ,تخير إحداهما ؛ قولان . أظهرهما عند 
الأكثرن : الأول »وھا منیا عند اور على صحة أنكحتبم. إن صححناها » تعينت 
البنت؛ وحرمت الام أبداً » وإلا » تخير . فان اختار البنت » حرمت الأم أبداً 


إلا بالاخول بأمبا . 


1 


وإن اختار الأم » اندفمت البنت » احكن لاتحرم مؤبد 
وأما الرر » فقال ان اداد إن رة فللافارقة. تسف الب لاله دفع 
ا نباف الاذرئ . وإ قلنا : تتمين البنت » فلامير للأم» لاندفاع تكاحرنا 
بغير ا<دياره ٠.‏ وقال الال وغيره 2 الى اکس »إن خيرناه » فلا 2 أمفارقة» 


أن التدير ھی عل ساد کا حم ¢ فالا وة كانه .ل re‏ حى حور الأمعات 
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لابنه وأبيه نكاحها تفريماً على هذا القول . وإذا لم يكن تكاح 2 فلامبر .و إل عينا 
البنت » فللأم نصف البرء لصحة نكاحا واندفاعه بالاسلام . ومال الامام إلى أنه 
لامبر على هذا القول أيضا » لأنه صح نكاح البنت» قتصير لام عرما » وإيجاب 
البر الحرم بعيد » وقد سبق نظير هذا . وإن دخل بالنت فقط »ثرت نكاحبا ؛ 
وحرمت لام أيداً »> ولامبر لما عند ابن الحداد » ولا نصفه عند القفال 
إن صححنا أنكحتيم . وإن دخل بلأم فقط » حرمت البنت أبداً. وهل له إمساك 
الأم ؟ بى على القولين إذا لم يدخل بواحدة . إن غيرناه » أمسكها » وإلا ءفلاء 
وما مبر اأثل بالدخول . 

[ الصورة ] الأالثة :سبق أنه لو أسل وتخته أمة» وأسامت معه » فله إمساكها 
إن كان بحل له نكاح الأمة » وإلا » فلا فلو تخلفت »نظرءإن كان قبل الدخول » 
تنجزت الفرقة كتابية كانت أو غيرها » لأن السلم لاينكم الآمة الكتابية . وإن 
كان بعد الدخول »وحمت العدة إسلام)»فهو م لو ألمت معه . وإن كانت كتثابة» 
وعتقت في المدة » فله إمسا كبا . وإن لم تسيءولاءتقت » أو كانت وثنية »ولم تسم 
إلى انقضاء العدة » تبينا اندفاع النكاح من وقت إسلامه . وإن كان تحته إماءء 
قاسم وأسان ممه » اختار واحدة منين إن كان من تحل له الأمه عند اجام 
إسلامه وإسلامين » وإلا » فيندفع نكاحبن » سواء سبق إسلامه أو سيةنه . ولو اسل 
وتحته ثلاث » فأساث معه واحدة وهو ممسر خائف من العنت » ثم أساهت الثانية 
في عدتها وهو موسر ء ثم أسامت اثالثة وهو معسر خائف من الءنت » فان قلنا 
بالاصح : إن اليسار إن يؤثر في اندفاع ال -كاح إذا اقترن بإسلامه » اندفعم كاج 
الثانية » لفقد الشرط عند اجماع إسلامه وإسلامها » وخير بين الاولى والثالثة .وإن قلنان 


يؤثر عند إسلامه فقط » لم تندقم اأثانية » بل تدخل في الاخيير . 
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اسل وتحته إماء » وأسلت معه إحداهن ٠‏ فله أن ختارها » وله أن بنتظر 
الباقات . فان أصررن على السرك ٠‏ تبينا أنمن بن وقت إسلامه » وأن عد نهن 
اتقضت . وإن أسلان في المدة» نظرء إن كان اختار المساة أولاً » كانت بينوتين 
باختياره إأها . وإن 1 يكن اخمتارها ؛ اختار إحداهن» واندفم الباقيات . وإ طلق 
المساة أولاً » كان الطلاق متضمناً اختيارها . ثم إن أصر الباقيات حتى انقضت 
عدتبن » بان أنمن بن" ا<تلاف الان . وإ أسان في العدة » بان أن دن من 
وقت ااطلاق فانه وقت الاختيار . وإن فسخ نكاح اة أولا > لم ينفذ » لأنه 
إغا يفسخ انرائد » وليس في الحال زيادة » ثم إن أصررن » اندفين باختلاف الان » 
وازم نكاح الاولى . وإن أساءن في المدة » اختار من شاء من الخيع . وقيل : 
لاجوز اختيار الأول » بل نتن نفوذ فاحه فما » والصحيح الاول . 

الصو رة الراعة : أسم وي نكاحه حرة وأدبع إماء مثلاً » وأسةان > نظر» إن 
ESLÎ‏ عمل و ال ما وأسلت قبل القضاء عدتها » تمينت “واندفم 
الاماء » سواء أسلمن قبل وقيل الحرة أو بمدهما في المدة أو بيثم . وإذا تأخر إسلامين» 
فان أسامن في المدة » بين" من وقت تاع إسلام الزوج والحرة > وعدتبن من 
ذلك الوقت . وإن 1 يسان حتى انقضت أمدة » فيطوتهن باختلاف الدين . وإ 
لم تمع إسلام المرة وإسلامه في المدة » بأذ أسل الروج » وأصرت هي إلى اقضء “مدة؛ 
أو مانت في المدة » أو أسدن أولا وتخلف الزوج کی الفط عدم أو ت 


Ll‏ کا لوم يكن نحته حرة » فيختار واحدة من الاماء على التفصيل الساقء 


ه"ؤ - 


وف مدة تخلف الحرة المدخول بها » لاختار واحدة من الاماء» سواء أسامن ممه 
أو بعده في المدة حتى يس منها باوت أو انقضاء المدة . فان اتار واحدة 
قبل البأس » ثم مانت الحرة » أو انقضت عدتها وهي ٠سرة‏ » فالذهب أنه يجب 
اختيار حذيد » ولايتبين صحة ذلك الاختيار . هذا كله إذا لم يطرأ عتق الاما 
فان طرأ قبل اجماع إسلامه وإسلامين بأن عتقن ثم أسل وأسان » أو أسلن 
ثم عتقن ثم أسل » أو أسل وعتقن ثم أسهن » التحقن بالحرائر الأصليات > حتى 
أو أسفت الحرة ثم أسلت الاماء المتخلفات بمد عتقين » فهو كم لو أل على حرازء 
فيختار من الجيع أربما كيف شاء . وحكى ان القطان وح) فما إذا أسم وتحته 
حرائر وإماء » فمتق الاماء ثم أسلمن » أنه لاوز إلا اختيار الحرائر الاصليات» 
وهذا ضعيف . 

ولو تخلفت المر ةا واجتمع إسلامه وإسلامبن وعن عترقات » فله أن ختارهن. 
ثم إن أساءت الحرة التخلفة في المدة » بانت باختياره الأربع . وإن لم تسم »> 
بانت باختلاف الدين . 

وإن أخر الاختيار انتظاراً لالام EEE‏ المتخلفة . فقال الشييخ أبو حامد: 
هو جائز . قال ابن الصباغ : عندي أنه لاممنى لتأخير اختيار الجيع » لانه بازمه 
نكاح ثلاث منبن لاعالة » فيختار ثلاث .ثم إن أسلهت المتخلفة في المدة »اختارها 
أو الرابعة من المتيقات ٠‏ وإن لم تسم » ازمه امكاح الرابمة من المتيقات . ولو أسر 
ولبس في نكاحه إلا إماء؛ وتخلفن وعئقن ثم أسلمن في المدة » اختار منبن أربماً 
كالحرائر الاصليات . ولو اسار مءه إلا واحدة » ثم أسهت التخلفة في المدة 
بعدما عتقت » تمينت لانكاح كالحرة الاصلية . ولو كان ته أربع إماء فاسل معة 


نتان » و تاف نتان » فعتقت واحدة من التقدمتين وا الم ان على الرق عاندفمتا» 
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لأن تحت زوجها عتبقة » ولا تندفع الرققة المتقدمة » لأن عتى صاحبتها كان 
بعد اجتاع اسلامها وإسلام الزوج » فلا يؤثر في حقبا » فبختار واحدة من المتقدمتين . 
ولو كان تحتة إماء » قاسم الزوج مع واحدة» ثم عتقت »© ثم عتى الباقات » ثم 
أسامن » اختار أربعاً منهن » لالتحاقين بالأصليات » ولس له اختبار الأولى » 
لأنها كانت رقبقة عند اجتاع الاسلامين . ولو كان تحته أربع إماء » فَأسلم معه 
اثنتان » ثم عتقتا وعتقت المتخلفتان » ثم أسامتا » تعين إمساك الأخريين » واندفعت 
ادمان ,ولو أسم الزوج وتخلفن » ثم عتقت اثنتان » ثم أسامتا وأسامت 
الأخريان » ثم عتقتا » تعين إمساك الأولين » واندفعت التأخرتان . والنظر في 


جمبع ذلك الى حالة أجتاع الاسلامين » لأنه حالة إمكان الاختبار . 
فصل 


عت الأمة تحت عبد » يثبت لها الخبار في فسخ النكاح جا سأي في الباب 
الآتي إن شاء الله تعالى . والغرض هنا ببان عتتى المشركة مع إسلامها » فاذا 
نكم عبد كافر أمة » ثم أسامتا وعتقت » نظر » إن عتقت بعد اجتّاع الاسلامين » 
فبي كسائر الاماء بعتقن تحت العبيد » ولس هذا من صور الفصل » وإن عتقت 
قبل اجتاع الاسلامين وهي مدخول با » فلبا حالان . 

أحدهما : أن عل عع أولاً وتعتق » وبتخلف الزوج »© فلس ها الإجازة » 
سواء عتقت ثم أسامت » أو أسامت ثم عتقت » لأنها معرضة للبينونة »ولا سطل 
هذه الاجازة حقبا من الفسخ . وإن اختارت الفسخ في الحال » جاز » فاذا فخت » 


الوطايع الاسم را 
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فان أسم الزوج قبل انقضاء مدة عدتها » فعدتها من وقت الفسخ » وتعتد عدة حرة »فان 
م تسم حتى انقضت مدة عدتها » فعدتها من وقت إسلامها . ويلغو الفسخ يحصول 
الذرقة قبله » وتعتد عدة حرة إن عتقت ثم أسامت . وإرنف أسامت ثم عتقت » 
فبي أمة عتقت في أثناء عدتها » فبل تعتد عدة حرة » أم عدة أمة 9 فيه طربقان » 
أقريها الى نص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع في « الشامل » وغيره : أنها 
كالرجعبة تعتى في أثناء العدة » والمذهب فيا الاقتصار على عدة أمة » وموضع 
انها ه كتاب العدد » . ولو أرادت تأخير الفسخ إلى أن تبن حال الزوج > 
جاز » ولا بطل خارها » كالرجعبة إذا عتقت في العدة والزوج رقيق . ثم إن 
م سم الزوج حتى انقضت مدة العدة » سقط الخبار » وعدتها من وقت إسلامما 
وهي عدة حرة إن عتقت ثم أسامت » وإن أسامت ثم عتقت » فبل هي عدة 
حرة » أم أمة ؟ ف.ه الطريقان . وإن اسل الزوج » فلا الفسخ » وتعتد من 
وقت الفسخح عدة حرة . 

الحال الثاني : أسلم وتخلفت » فلما الحار على الصحيم » لتضررها برقه . 
وقبل : لاخار لها » لأن خار العتق من أحكام الاسلام »> وهي كافرة » فلا يبت 
ها . فاذا قلنا بالصحيح » فما تأخير الفسخ والاجازة» ثم إن أسامت قبل مضي 
العدة وفسخت » اعتدت من وقت الفسخ عدة حرة . وإن ا تسل حی انقضت » 
تببنا حصول الفرقة من وقت إسلام الزوج . وهل تعتد عدة حرة » أم أمة 9 
فيه الطربقان . وهنا أولى بالاقما بالأمة » لأنها بائن لبس بيد الزوج من أمرها 
شيء . ولو أجازت قبل ان تلم » لم تصح إجازتها على الصحبح » لأنما معرضة 
البنونة . ولو فسخت ٠‏ نفذ الفسخ على الصحيم وقول الأ كثرين » كاطالة الأولى . 
وقبل : لا ينفد » وبه قال ابن سلمة . وهو ظاهر نقل المزفي » لكنه مول 


كه 
مك لمرو ۾ 


۳ - 
رن 
أسلم الزوج الرقق » هل ازوحته الكافرة خبار ? وجبان . أمح) على ما قال 
الامام والمتولي ٠:‏ لا » لان رضت برقه و نحدث فا عتى »> والثاني : نعم » 
وهر ظامر نمه » لأن الرق تفص في الالام » ولي كير نقص في الكفر . 
قال الداري : الحلاف في أهل المرب » أما الذمة مع الذمي > فلا خار هأ 
قطعا > لآنيا رضت بأحكامنا . واعلم أن الوحبين جاريان سواء كانت الزوحة حرة 
أو ف ؤهراة ا تسم اذا كانت كتابة » كذلك قال البغوي وغيره » 
وفي « الوسبط » ذ كر الوجبين فما إذا أسامت الحرة » ولس هو بقد »فاعم ذلك , 
فصل 
العبد الكافر » إذا اسل وتحته أكثر من امرأتين » فأسامن معه أو بعده في 
العدة » ان دحل ہن 3 اختار ننتن مهن واھ كو چوا :ا و إماء . قفارت 
سَاء » اختار حرتين » و حرة اة 5 وإن سقن بالاسلام »ثم أسلم في العدة » 
فكذلك . ولو طرأعتقه » نظر © إن عتى بعد اجتاع الاسلامين » لم يؤثر عتقه 
في زيادة العدد > فلا يزيد على ثنتين . وإن عت قبل الاسلامين » بأن عتتى قبل 
إسلام 4ه وإسلامبن 4 أو پنیا 4 تقدم أسلامه أو تأخر فله 5 الأحرار ¢ 
ولازوحات ثلاثة أحوال 3 
أحدها : أن لتمحضن حرائر » فشختار أربعاً منبن 7 ولو أسلم منبن ثنتان 
معه » 9 غىق 3 أسل الباقات » فلس له الا اختار ثنتين » إما الأولين » وإما 


تتن من الباقنات € وإما واحدة من وواحدة منبن ولو أسامت معه واحدة » 
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ثم عت > ثم أسامت الباقمات » فله اختيار أربع » لأنه لم يكمل باسلام الواحدة 
عدد العبيد . وحكى ابن القطان وجباً أنه لا مختار إلا ثنتين » وهو غريب ضعيف . 

الال الثاني : أن يتمحضن إماء" . فان كن قد عتقن عند اجتاع الاسلامين » 
اختار منبن أربعاً » وإلا »> فلا ختار إلا واحدة شرط الإعسار وخوف العنت . 
ولو كان تحته أربع إماء » فأسامت معه اثنتان » ثم عت » ثم أسامت المتخلفتان » 
لم مختر إلا اثنتين » لأنه وجد كال عدد العبيد قبل العتق » ويحوز اختار الأولين » 
لأنه كان رققاً عند اجتاع إسلامه وإسلامها » ولا يحوز اختمار الأخريين على الصحيح » 
وجوزه القاضي حسين » ولا يحوز اخشار واحدة من الأولين وواحدة من الأخريين 
على الأصح . ولو أن المتخلفتين عتقتا بعد عتقه ثم أسامتا دقل سارها و 
اختبار واحدة هنها » وواحدة من الأولين لأا حرتان عند اجتاع الاسلام » فصار 
كا لو كان تمته أدبع حرائر » فاسل معه ثنتان ثم عت » ثم أسامت الآخرتان » 
قانه مختار ثنتين كيف شاء . ولو أسامت معه واحدة من الاماء الأربع »> ثم 
عتق » ثم أسامت البواقي » قال المتولي : لا مخنار إلا واحدة على على الصحبح » وبهذا 
عع البغري » لكن قياس الأصل السابق جواز اختيار ثنتين » لأنه لم يستوف 
عد العبيد قبل العتتى . فاذا قلنا : لا مختار إلا واحدة » تعنت الأولى » كذا 
قاله المتولي والبغوي . قال المتولي : وعلى طريقة القاضي مختار واحدة من الل » 
ی ا ی ا الأول کی و ا ا 
مختار واحدة من الل » قال : وقول القاضي هفوة منه . 

ولو عتقت البواقي بعد إسلام الواحدة معه » ثم أسامن » قال البغوي : له 
إمساك اجميع » لأنه ل يستوف عدد الرق قبل العتق » فله إمساك الأولى » لأنه 
کان رققاً عند اجتام إسلامه وإسلامها » والبواقي كن حرائر عند اجتاع إسلامه 
وإسلامين » فله إمسا كبن » لأن إدخال الرائر على الاماء جائ . 
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الال الثالث : إذا كن حرائر وإماء » اندفعت الاماء > ومختار أربعاً من 
المرائر إن زدن على الاربع » وإلا > » فمسكبن . ولو كان تحته حرتان وأمتان » 
فأسل: معه حرة وأمة ء ثم عتتى ثم أسامت التخلفتان » لم تئر إلا اثتينا ثنتين » 
لاستمفاء العدد قبل العتق » وله اختيار الحرتين > واخشار الأمة الأولى مع حرة > 
ولس له اختار الثانة مع حرة . 

الطرفى الثالث : في ألفاظ الاختار وأحكامه 

أما ألفاظه » فكقوله : اخترت نكحك » أو تقرير نكاحك » أو حبسك » 
أو عقدك » أو اخترتك » أو أمسكتك » أو أمسكت نكاحك» أو ثبت*[ نكاحك ] 
أو ثيتك » أو حبستك على النكاح . وكلام الأئمة بقتضي أن جمع هذا صريح > 
لكن الأقرب أن يجعل قوله : اخترتك وأمسكتك من غير تعرض للتكاح كناية . 

ولو کان تمنه مان مثلا » وأسامن معه » فاختار أربعاً هنهن للفسخ وهو يريد 
حل بلا طلاق » ازم نكاح الباقات وإن لم يتلفظ فمن بشيء . 

ولو قال لأربع : أريدكن» ولأربع: لاأريد كن » قال المتولي : ححصل التعيين 
بذلك . وقباس ما سيق حصول التعين بجرد قوله : أريد كن . 


دوع 
الفر ع الأول : طلق واحدة منهن 4 أو أربعاً > کان تعميناً للتكاح ؛ لأ 
المتكوحة هي التي تخاطب بالطلاق » فتندفع الأربع المطلقات بالطلاق » واللاقات 


ولو طلق أريعاً غير معنات »> أمر بالتعين . فاذا عين » فالحمم ما ذكرنا » 
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هذا هو الصحيح الذي قطع به امور . وفي « التتمة » وجه : أن الطلاق لس 
تعيبناً للنكاح . 

ولؤآك. أو ظاهر هن واعدة أو عدد » فوجبان . أحدها : أنه تعين 
لنكاحين »:وأصحها : لا » لأن الأجنبية تخاطب به » بل هو بها أليق . فعلى 
هذا » إن اختار من ظاهر منها » أو آلى للتكاح » صم الظبار والابلاء » ويكون 
ايتداء مدة الايلاء من وقت الاختيار » ويصير عائداً إن لم بفارقها في الال . 

ولو قذف إحداهن » ازمه الحد إن كانت عحصنة » ولا سقط إلا بالينة إن 
اختار غير المقذوفة » وإن اختارها » سقط بالبينة وباللعان . 

[ الفوع ] الثاني : قال: فسخت نكاح هذه» أو هؤلاء الأربع » أو قال : 
اخترت هذه لافسخ » أو هذه للفسخ من غير لفظ « اخترت » فان أراد الطلاق » 
فهو اختيار للنكاح »> وإن أراد الفراق » أو أطلق > فهو اختيار للفسخ . ولو 
قال لواحدة : فارقتك » فالأصمم أنه فسخ » وبه قال الشخ أبو حامد » ورجحه 
ابن الصباغ والمتولي وغيرها . وعن القاضي أبي الطب أنه كقوله : طلقتك » لأنه 
من صرائم الطلاق . 

الفرع الثالك : لو اختار المع للنكاح أو الفسخ » فهو لغو » ولو طلق 
الميع » وقع على المتكوحات ويعنهن . 

الفرع الرابع : قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو للفسخ 12 
بصم > لأن تعليق الاختار باطل » فانه إما كالابتداء » كالنكاح » وإما كالرجعة . 
وقبل : يصح تعليق الفسخ كالطلاق > وهو ضعيف . 

ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » فالصحيح جوازه » تغلاً لج 
الطلاق » ويحصل اختيارها ضمت » فانه يحتمل في الضمني مالا محتمل استقلالاً . 
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ولو قال : إن دخلت الدار فنكاحك مفسوخ » إن أراد الطلاق نفذ » وإلا لغا . 

ولو قال : كلها أسامت واحدة فقد اختربا للنكاح » لم يصح . ولو قال : 
فقد طلقتها » صم على الأصح . ولو قال : فقد فسخت نكاحبا » إن أراد حل 
بلا طلاق » لم يز » لأن تعليق الفخ لا يجوز » وإن أراد الطلاق » جاز ٠‏ 
وإذا أسامت واحدة » طلقت وحصل اختبارها ضهنا » وهكذا إلى تام الأربع » 
وتندفع الباقمات » وفي وحه : لا بصم تفسير الفسخ بالطلاق » وهو ضعيف . 

[ الشرع ] الخامس : لا يكون الوطء اختباداً لموطوءة على ال مذهب » لأن 
الاخشار هنا كلايتداء » ولا نصح ابتداء النكاح بل استدامته إلا القول » فان 
الرجعة لا تحصل بالوطء . فلو وطىء امع وجعلناه اختباداً » كان تارا للأوليات » 
وعله المبر لاباقيات » وإن ل نجعله اختار » اختار أربعاً منهن وغرم المبر لللاقيات. 

الفرع السادس : قال : حصرت الختارات في هؤلاء الت أو اجس › 
ا نخصرن ويندفع نكاح الناقنات . 

6 

اسل على ثان وثناث » فأسلم معه أربع » وتخلف أربع » فعين الأولنات 
نكاح » صح التعين . فان أصرت التخلفات » اندفعن من وقت إسلامه » وإن 
أسامن في العدة » قال البغوي : تقع الفرقة باختار الأولات » وقال الامام : 
نتین انان اعات ان + لعن ننن تحن بين توفت ت للأوايات , 
وعدا “فو المرافق الأول الاي 


وإن طلق الأوليات » صح وتضمن اخشارهن » وينقطع نكاحبن بالطلاق » 


ونكاح الأخريات بالفسخ بالشرع . 


SNR 

وإن قال : فخت نكاحبن » فإن أراد به الطلاق » فكذلك »› وإن أراد 
حله بلا طلاق » فهو لغو » لأن ا حل هكذا إا يكون فيا زاد على أربع . 
فان لم تسل المتخلفات » تعين الأوليات » وإن أسامن > اختار من امع أربعاً » 
ولامسامات أن بداعين : أنك إئا "“ أردت طلاقنا » ويحلفنه » ولامتخلفات أيضاً 
أن بدعين إرادة الطلاق وبنونتهن بالفسخ الشرعي ومحلفله . وفي وجه : لابلغو 
الفسخ » بل هو موقوف » إن صررن حت انقضت العدة » لغا » وإن أسامن 
فها » تسنا نفوذه في الأولنات » وتعين الأخريات للنكاح « والصحيح الأول 
ولو عين المتخلفات للفسخ » صح » وتعبنت الأوللات لازوجة . وإن عبن المتخلفات 

للنعاح » لم يصح »2 لأنمن وثنبات وقد لاسامن . وعلى وجه الوقف : , 
الاختار موقوفاً » فان أسامن » بانت صحته . ولو أسلم على مان وثنيات » فتخلفن » 
3 أسامن متعاقنات ف عددهن » وهو بقول لكل من أسامت : فسخت كحك » 
فان أراد الطلاق » صار مختاراً للأولات » وأن أراد حله بلا طلاق » فبو على 
الصحبح لغو في الأربع الأولات » نافذ في الأخريات » لأن فسخ نکاحېن وقع 
وراء العدد الكامل فتفذ . وعلى وجه الوقف : إذا أسامت الأخريات » قينا نفوذ 
الفسخ في الأوليات . ولو اسل معه من الان نمس »2 فقال : فسخت نكاحين » 
فان أراد الطلاق » صار عتاراً لأربع مهن ون بالطلاق > وعليه التعبين » وإن 
أراد حله بلا طلاق » انفسخ نكاح واحدة لابعينها » فاذا أسامت المتخلفات في 
العدة » اختار من ابميع أربعاً . ولو قال : فسخت نكاح واحدة منكن » إن 
أراد الطلاق » صار حتارآ لواحدة لابعمنها » » فبعينها ويختار للنكاح من الباقنات 
ثلاثة . وإن أراد حله بلا طلاق › انفسخ مكاح واحدة فيععينها » ويختار من 
الباقيات أريعاً . وإن انفسخ نكاح اثنتين منبن غير معمنتين » وأراد حله بلا طلاق » 


)١(‏ في الأصل : إن 
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انفسخ نكاح واحدة فبعينها » ومختار من الباقبات أربعاً . فلو عبن ثنتين » انفسخت 


واحدة منها فبعينا » وله اختبار الأخرى مع ثلاث أخر . ولو اختار الس كلبن » 
تعنت المكرحات فن ¢ فسختار مېن أريعاً 8 


فصل 

أما سک الاه ا ا عل ا كارن امت واان عه اردق 
العدة 4 أو كن كتاببات » وقعت الفرقة بينه وبين الزبادة على أريع بالاسلام » 
وجب عليه الاختبار والتعيين » وإن امتنع » حبس . فان أصر ولم بنفع المبس » 
عزكر با يراه القاضي من الضرب وغيره . وعن ابن ألي هريرة : أنه لاإيضرب مع 
البس »© بل يشده عليه اليس » فان أصر » عزكر ثانا وثلثا إلى أن مختار . 
فإن جن أو أني عليه في ابس » حي حتى يفيق » ولامختار الما م عن الممتنع » 
لأنه خبار شهوة . قال الإمام : وإذا حبس » لابعزر على الفور » فلعله بؤخر 
لفكر » وأقرب معتبر فه مدة الاستتابة . واعتبر الروياني في الاممال الاستنظار 


فقال : ولو استمهل ¢ أمبله الا ع ثلاية أيام ولابزيد »> وبازمه نفقة جميعبن إلى 
أن يختار » لأنمن في حبسه . 


س 


مات قبل التعبين » فإن لم يكن دخل بهن » فعلى كل واحدة أن تعتد بأريعة 
أشبر وعشر » وإن دخل بهن » فعدة الامل بالجل . 

وأما غير الخامل » من كانت من ذوات الأسبر » اعتدت بأربعة اس ر 
وإن كانت من ذوات الأقراء » لزمما الأكثر من ثلاثة أقراء وأربعة أشر وعشر . 


ب »لاا ؤ - 
ثم الأشبر تعتبر من موته . وفي الأ" , وجبان » ويقال : قولان » أحدهما : كذلك » 
لأنا لانتقن شروعبها في العدة قبل ذلك » وأصحما : الاعتار من وقت إسلامها 
إن أساما معاً » وإلا » فمن إسلام سايق ؛ لأن الأقراء إا تحب » لاحتال أنها 
مفارقة بالانفساخ » وهو يحصل من يومد . 
رن 
مات قبل التعين » وقف لحن ربع ماله أو ثنه » عائلا أو غير عائل بحسب 
الحال إلى أن يصطلحن » فقسم بيهن بحسب اصطلاحبن بالتساوي أو التفاضل . وعن 
ابن سريج : أنه بوزع ببنين د البيان غير متوقع وهن معترفات بالاشكال » 
وبأنه لاترجيح » ومال الامام إلى هذا الوجه . والصحيح الذي عليه امور هو 
الأول » فإن كن ثاناً وفبن صغيرة » أو محنونة » صالح عنها ولا » ولس له 
المصالحة على أقل من ثن الموقوف » وله المصالحة على الثمن على الأصح . وقبل : 
شا بلاصلم » لم ندفع إلى المطالبة شيا إلا بالقين . ففي ثان نسوة »لو طلب 
أربع منبن » لم نعطبن » فان طلب س » أعطبناهن ربع الموقوف » وإن طلب 
ست © قنصفه › وسبع » ثلاثة أرباعه 4 وهن قسم م أخذن والتصرف . وهل 
يشترط في الدفع أن يبرن عن الباق ? وجبان . أحدهما : نعم » وني ان 
كج إلى النص لتتقطع الخصومة » وأصحها . لا . فعلى الأول » يعطى الباق 
للثلاث » ويرتفع الوقف » وكأنهن اصطلحن على القسمة هكذا . 
ٍْ هذا كله إذا عامنا استحقاق الزوحات الارث . أما اذا أسلم على څان كتاببات » 
فأسلم معه أربع » أو كان تحته أربع كتايبات وأربع وثنيات » فأسلٍ معه الوثنيات » 


IN 

ومات قبل الاختبار » فوجبان » أصحها وهو المنصوص : لايوقف شيء للزوجات » 
بل يقسم كل التركة بين باقي الورئة » لأن استحقاق الزوجات غير معلوم » لاحتال 
أن الكتاسات . والثاني : يوقف » لأن استحقاق سائر الورئة قدر نصب الزوجات 


غير معاوم » واختاره ابن الصباغ » وهو قرلب من القباس : 


مت : المختار امقس هو الأول » لأن سبب الارث في سائر الورثة موجود 
وسككنا في المزاحم » والأصل عدمه » وإرث الزوجات ل نتحققه » والأصل عدمه . 


ومحري الوجبان فها لو كان تحته مسامة و كتابية » فقال : إحدام) طالق 
عومات قبل الان . 


ر 

مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة » قال صاحب « التلخص » : الربع 
أو الثمن لحن كلبن » وقال آخرون : لايرث منهن إلا أربع » فبوقف يينهن حى 
بصطلحن » ويجعل الترافع إلينا بثابة إسلامهم . وبتى القفال اللاف على صحة 
أتكحتهم . فإن صححناها » ورث ايع » وإلا » لم يرث إلا أربع . ولو تكح 
مجوسي أمته أو بنته ومات » قال البغوي : منهم من بنى التوريث على هذا لخلاف » 
والمذهب القطع بالمنع » لأنه لبس بنكاح في شيء من الادبان » ولا بتصور التقرير 


عله في الاسلام . 
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المتعبنات للفرقة لازيادة على أربع » هل تحسب عدتهن من وقت الاختبار » 
أم من وقت إسلام الزوجين إن أساما معا » وإسلام السايق إن تعاقبا ؟ فيه وجبان » 
أصحها : عند المبور الثاني » خلافاً للبغوي . 


الطرف الرابع : في النفقة والمبر . 
أما النفقة » فإن أسلم الزوجان معاً » استمرت النفقة م يستمر النكاح » وإن 
أساما متعاقين بعد الدخول - والصورة إذا كانت الزوجة بحوسة أو وثنة - فإن 
أسل قبلا » فإن أصرت حتى انقضت عدا » فلا نفقة > لأا نائزة بالتخلف , 
وإن أسامت في العدة » استحقتبا من وقت الاسلام » ولا تستحقها لمدة التخلف على 
الجديد الأظبر . فعلى هذا © لو اختلفا » فقال : أسلمت اللوم » فقالت : بل من 
عشرة أيام » فالقول قوله » للأصل » و كذا إذا قلنا بالقديم » فقال : أسامت 
بعد العدة فلا نفقة » وقالت : بل فما »© فالقول قوله . ظ 
أما إذا أسامت قله » فإن أسلم قبل انقضاء العدة » فلها النفقة لمدة التخلف 
على المشبور » وقبل : الصحبح » لأنها أدت فرضاً مضقأ » فهو كصوم رمضان . 
وإن أصر حتى انقضت العدة » استحقت نفقة مدة العدة على الأصح عند المبور » 
وهو المنصوص في « الحتصر » . ولو قال : أسامت أولاً » فلا نفقة لك » فادعت 
العكس » فمن المصداق سنه ان ام الآن اة الت 
واجبة وهو بدعي مسقطأ . 
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و 
ارتدت بعد الدخول » فلا نفقة ازمن الردة لنشوزها » سواء عادث إلى 


الاسلام في العدة » أم لا » ولا يجحيء القول القدم . 


فلك وکو صاحب « المذب » وآخرون طريقين » أحدها : «لرد القولين 
القدم والجديد ١‏ وشام 


وإن ارتد » فعليه نفقة مدة العدة » وإن ارتدا محا » قال البغوي : لانفقة » 


ويشبه أن يجيء فه خلاف » كتشطر الجر . 


فصل 

أما ا » إذا أسلم أحدها قل الدخول أو بعده » فسبق يانه عند ذكر 
الحلاف في صحة أتكحتهم . فاو قالت : سنقتتي بالاسلام قبل الدخول » فعليك نصف 
المبر » فادعى العتكس » صدا”قت يمنا » لأن الأصل بقاء نصف الصداق . ولو ادعى 
سقها » فقالت : لا أدري أينا سبق » ل يتمكن من طلب البر . فإن عادت وقالت : 
عامت أنه سبق » صدقت يمنا وأخذت النصف . ولو اعترفا بالل بالسايق »> 
فلا نكاح » لاتفاقها على تعاقب الاسلام قبل الدخول .. ثم إن كان ذلك قبل فبض المبر » 
م تتمكن من طلبه » لاحتال سبقها » وإن كان بعدہ »لم يتمكن هو من استرداد 
النصف » لاحتال سبقه فقر النصف في يدها » حتى بتين الخال . ولو اختلفا في 
يقاء النكاح » فقال : أسدهنا معا » فالنكاح باق » وقالت : بل متعاقين ولا نكاح » 
فقولان . أظبرها : القول قوله » والثاني : قولها » لتعارض الأصل والظاهر . فإن 
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قلنا : القول قولها » نظر » إن قالت : أسامت قبلي » حلفت على البت أنها ما أسامت 
وقت إسلامه » وإن قالت : أسامت” قبلك » حلفت على تفي العلم بإسلامه يوم إسلامها . 
ولو اختلفاعلى العتكس » فقالت : أسامنا معاً » فقال : بل متعاقبين » فلا نكاح » 
لاعترافه » وهي تدعي نصف الممبر . وفي المصدق منها القولان . ولو قال : لاندري 
أسامنا معاً أو متعاقبين » استمر النكاح . 


ر 


أسامت بعد الدخول » ثم اسر هو وادعى أن إسلامه سى انقضاء العدة » 
وادعت العكس » فهذا يتصور على أوجه . 

أحدها : أن يتفقا على وقت انقضاء العدة » كغرة رمضان » فادعى إسلامه في 
سعبان » وقالت : بل في خامس رمضان » فالقول قولها » لأن الأصل بقاء كفره . 

والثاني : أن بتفقا على وقت إسلامه » كغرة رمضان » وقال : انقضت عدتك 
في خامس رمضان » وقالت : بل في سُعبان » فالقول قوله بمينه . 

الثالث : أن لابتفقا على شيء > واقتصر على أن إسلامي سبق » واقتصرت على 
أن عدفي سبقت > فالنص أن القول قوله » ونص فا إذا ارتد » ثم أسلم » وادعى أنه 
أسلم في العدة » وادعت انقضاءها قبل إسلامه » وفيا إذا قال : راجعتك في العدة » 
فقالت : بل بعدها » أن القول قولها . وللأصحاب طرق . أحدها : طرد قولين 
في المسائل الثلاث » هل القول قوله » أم قولها ؟ والثاني : أن النصين على حالين . 
فإن اتفقا على وقت إسلاءه أو رجعته » واختلفا في انقضاء العدة » فالقول قوله . 
وإن اتفقا على وقت انقضاء العدة » واختلفا في أنه أسلم أو راجع قبل » فالقول 
قونها . والطريق الثالك وهو الأصم وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق » ورجحه 


ل 1Yo‏ الكت 
الخ أو حامد والبغوي وغيرهها : أن من ستى بالدعوى » فالقول قوله » وعليه 
ينزل النص في المسائل الثلاث » لأن المدعي أولاً مقبول » فلا برد بمحرد قول 
آخر . وزاد الغوي فيا إذا سبق دعواه فقال : إن ادعت بعد أن مفى بعد دعواه 
زمن » فبو المصد"ق . فان اتصل كلاما بکلامه » فبى المصداقة . 


فر 
نص الشافعي رضي الله عنه » أن الزوج لو أقام شاهدين على أنها جميعاً أساما 
حين طلعت الشمس يوم كذا » أو حين غربت » قبلت سْهادتها واستمر النكاح . 
وإن بدا أنها أسابا مع طاوع الشمس » أو مع غروبها » لم حم بهذه الشهادة > 
لأن حين طلوعها وغروما بتناول حالة تام الطلوع أو الغروب » وهي حالة واحدة . 
وقوله : مع الطلوع يصدق من حين بأخذ في الطلوع » فيجوز أن يكون إسلام 
أحدها مقارتاً لطاوع أول القرص » وإسلام الآخر مقارناً بطلوع آخره . 


ر 


نكحت في الكفر زوجين © ثم أساموا » فإن ترتب النكحان »© فبي زوجة 
الأول » فان مات الأول ثم أسامت مع الثاني وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين > 
ففي جواز التقرير وجبان . 


ترت : بنبغي أن يكون أصحها التقرير . داتعم 


وإن وقع النكاحان معاً »لم تقر مع واحد منها » سواء اعتقدوا جوازه » أم لا . 
وفها إذا اعتقدوه وجه : أن المرأة تختار أحدها ۽ ما لو أسلم على أختين » وبالله التوفق . 


a 


الباب الثامى 
في مشبتات الخيار في النكاح 


أسابه المتقق علها أربعة : العبب » والغرور » والعتق » والتعنين . وقولنا : 
« المتفق علها » احتراز ما إذا زوج الأب أو الد بكرا بغر كفو وصسسنا 
النكاح » فلها الخبار . ولو زوج الصغير من لاتكاقئه » وصححناه » فله الخار 
إذا بلغ . ولو ظنها مسامة » فكانت كتابة » فله الخبار على رأي . 

والتعنين أحد العبوب » إلا أنه مختص بأحكام »> كضرب المدة وغيره » فن 
الأصحاب في « فصل العوب » أنه أحدها » وأفردوه بالذكر لاختصاصه بأحكام . 

السب الأول : العيب » العبوب المثبتة للخبار ثلاثة أقسام . 

أحدها : يشقرك فه الرجال والنساء » وهو ثلاثة : اليرص » ولابلتحق به 
ابق . والثاني : الجذام » وهو عل صعبة يحمرث منها العضو ثم يسوده ثم ينقطع 
ويتنائر » نسأل لله الكري العافية » وبتصور ذلك في كل عضو » لكنه في الوجه 
أغلب . ثم حكى الإمام عن شخه » أن أوائل البرص والذام لايثيت الخبار» 
ولغا بشت إذا استحكا . وإن استحكام اذام فا يحصل بالتقطع . وتردد الامام 
في هذا وقال : يحور أن بكتفى باسوداد العضو » وح أهل المعرفة باستحكام 
العلة . الثالك : الجنون منقطعاً كان أو مطقاً » ولايلحق به الانماء بالمرض إلا أن 
يزول المرض وببقى زوال العقل . قال الامام : ولم بتعرضوا في انون لاستحكامه » 
وم يراجعوا آهل المعرفة أهو مرجوث الزوال » أم لا ؟ ولوقيل به لكان قري . 
ومتى وجد أحد الزوجين بالآخر هذه الوب » فله فسخ النكاح قل“ ذلك العيب 
أم كثر . ولو تنازعا في قرحة »> هل هي جذام ? أو في بياض هل هو برص 9 
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خالقول قول المنكر » وعلى المدعي البينة » ويشترط كون الشاهدين عالمين بالطب . 

القسم الثاني : مختص به وهو الب والتعنين . 

لثالك : مختص با وهو الرئق والقرن » قالرتق : انسداد عل الماع للع » 
والقرن : عظم في الفرج ينع الماع » وقبل : لم بنبت فيه » وبقول الفقباء « القرن » 
بفتح الراء وهو في كتب اللغة بأسكانها . 
حملت : يجوز الفتم والإسكان » فالفتع على المصدر وهو هنا أحسن لأنه أنسب 
لكون قرائنه مصادر وهي الرتق والبرص ونحوهما » وقد أوضحت هذه اللفظة أ كمل 
إيضام في « تهذيب الامماء واللغات » ونقلت أقوال أهل اللغة فيها وحاصله » جواز 


الارن ووج اح وشاع 


ولس لازوج إجبار الرتقاء على شتى الموضع © فاو فعلت وأمحكن الوطء » 
فلا خبار كذا أطلقوه » ويكن أن يحيء فه اللاف المذكور فيا إذا علم عيب 
الميع بعد زواله . 

فجمة هذه العوب سعة » بمحكن في حق كل واحد من الزوجين خمة » 
وما سواها من العبرب لاخار فيه على الصحيح الذي قطع به امور . وقال زاهر 
السر خسي : الصضان والبخر إذا لم يقبلا العلاج بشتان المار » وقال : كذا 
العذ يوط” والعذيوطة » يشت به الخار . والعذيوط » من مخرج عنه الغائط عند 
الماع . وزاد القاضي حسين ءغيره فأثبتوا امار بالاستحاضة »© وبالعبرب التي 
تجتمع فتنفر تنفير البرص » وتكسر سورة التائق » كالقروح السيالة ومافي معناه 
وبقال : إن الشيخ أبا عاصم حكاه قولاً الشافعي رحة الله عليه . 


الروضة ج |۷ - م /؟١‏ 
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أما إذا وجد أحدها الآخر خنثى قد زال إشكاله » ففي ثبوت الخيار قولان . 
أظبرهما : المنع لأنه لايفوت مقصود النكاح » وموضع القولين إذا اختار الذكورة 
أو الأنوثة بغير علامة » لأنه قد مخرج يخلافه . فأما إذا اتضح بعلامة » فلاخمار » 
هذا هو الأصم . وقيل : القرلان أيضاً فيا إذا اتضح بعلامة مظنونة » فإن كان 
بقطعة وهي الولادة » فلاخبار . وقبل : القولان مطلقاً » وإن كانت العلامة قطعة 
معنى النفرة . 

ولاخمار بکونه أو کونا عقها”» ولا بكونها مفضاة » والافضاء : رفع ما بين 
حرج البول » ومدخل الذكر . 

فصل 

إذا ظبر بكل واحد منها عيب مثبت للخبار » فإن كنا من جنسين » فلكل 
واحد منها البار إلا ذا کان حوبا وهي رتقاء » فبو كانس الواحد كذا ذ كره 
الحناطي والشيخ أبو حامد والامام » وحكى البغوي طريقاً آخر » أنه لافسخ به 
قطعا » لانه لا طريق له إلى تحصل الوطء . وإن كنا من جنس » ثبت البار 
لكل واحد على الأصح . هذا في غير المنون » أما إذا كنا نونين » فلا يكن 
إثبات البار لواحد منها في الخال » ثم الوجبان فا إذا تساوى العببان في القدر 
والفحش . فإن كان أحدها أكثر وأفحش » فللآخر المار قطعاً . 


زع 


تكم أحدهها الآخر عالماً بعببه » فلا خبار . فلو ادعى الميب عل الآخر > 


كا 
صلاق المنكر بمنه . وقبل : إرف كان هذا الاختلاف بعد الدخول » صدق 
مدعي العم 7 
زر 
حبت المرأة ذ کر زوجباء فبل لها الخار ? وجبان . أحدهما : لا »م لو عيب 
المشتري المبيع قبل القبض » وأصحها : نعم كا لو خراب المستأجر الدار المستأجرة 
فإن له السار » فإن المرأة بالجب لاتصير فابضة لقا » والمستأجر لايصير قابضاً قه 
كالتخريب » والمشتري بالتعبب قابض حقه . 


فصل 
العسب المت للخار إن كان مقارتاً للعقد » فلكل واحد الفسخ يعيب صاحبه 
وإن حدث بعد العقد » فإن كان بها » فله الفسخ على الديد الاظبر » وإن كان 
به » نظر إن كان قبل الدخول » فلما الفسخ » وإن كان بعده والعيب جنون أو 
جذام أو برص » فلبا الخبار » كذا قاله الاصحاب في جمسع الطرق . وحكى الغزالي 
فنه وجا | أره لغيره . وإن حدث التعنين » فلاخار » لانها عرفت قدرته وأخذت 


حظبا » وإن حدث الب » فلها الفسخ على الاصم ©» ويقال : الاظبر . 
يخ 


أولياء المرأة لس هم خار الفسخ يعيب حدث به »¢ وأما المقارن 4 فان كان 
جا أو تعنناً ¢ فلا خبار لهم على الصحح »> وإن کان حنوناً » فليم المار . وإن 


يح «لمم١‏ بح 
رضت هي » و كذا إن كان جذاماً أو برصاً على الأصم . ونقل الحناطي في السب 
الحادث وجا » أن للأولياء إجمار ها على الفسخ وهو سَادْ ضعيف . وعلى هذا التفصل 
برج حم ابتداء التزويج »> فإن دعت إلى تزويجا بمصوب أو عنين » فعليهم 
الاجابة على الصحبح » فإن امتنعوا > كنوا عاضلين » وإن دعت إلى محنون » 
فلم الامتناع ¢ وكذا المجذوم والأبرص على الأصم ٠.‏ 


فصل 
في أحكام هذا البار 

فه مسائل . 
إحداها : هذا الخار على الفور كخار العيب في البيع » هذا هو المذهب . 
وبه قطع امور . وقيل : قولان آخران كخار العتق . أحدها : يتد ثلاثة أيام 
واف تعفن إلى أن يوجد صريح الرضى بالمقام معه أو ما بدل عليه » حكاها 
الشيخ أبو على وها ضعيفان . وهل ينفرد كل واحد من الزوجين بالفسخ » أم لايد 
من الرفع إلى الا ج ؟ أما التعنين » فلا بد من الرفع » وفيا سواه وجبان . أصحها : 
لابد من الرفع لأنه نهد فيه . قال البغوي : وعلى الوجبين لو أخر إلى أن يأني 
إلى ا ويفسخ بحضرته » جاز . ولو وطئها وظبر بها عب » فقالت : وطئت 
عالاً » فأنكر » أو كان العبب به » فقال : كنت عالمة فاتكرت » فالقول قول 
المتكر على الصحيح . وقال ابن القطان : قول الآخر » لأن الأصل دوام النكاح . 
الثانية : الفسخ بعيب مقارن للعقد » إن كان قبل الدخول » سقط كل المبر 
ولا متعة » سواء كان العبب فيه أو فما » لأن أن الفسخ تراد العوضين . وإن كان 


بعد الدخول » فثلاثة أوجه » الصحيح المنصوص »> أنه يسقط المسى وبحب مهبر 
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الثل » والثافي : يجب المسمى » والثالك : إن فسخ بعيها » فهر المثل © وإنه 
فسخت بعبه » فالممى . وأما الفسخ بعبب حادث بعد العقد » فإن كان قبل 
الدخول قلا مير 4 :وإن كان بعده > إن أوجبًا في المقارن المسمى > فبنا أولى > 
وإلا » فأوجه . أحدها : المسمى » والثاني : مبر المثل » وأصحبا : إن حدث 
قل الدخول » ثم دخل بها غير عام بالمال » فر المثل كالقارن » وإن حدث بعد 
الدخول » فالمسمى » لأنه تقرر بالوطء قبل الخلل . 


زر 


إذا اطلع أحد الزوجين على عب الآخر » ومات الآخر قبل الفسخ » فهل يفسخ 
بعد الموت 9 وجان حكاها الناطي » أصحه| : لابفسخ ويتقرر المسمى بالموت . 
ولو طلقا قبل الدخول ثم على عيها » لم بسقط حقها من النصف » لأ الفرقة 
حصلت بالطلاق . 


الثالثة : إذ فسخ بعيبها بعد الدخول وغرم المبر » فبل يرجع به على من غره ? 
قولان . الجديد : الأظبر » لا . وموضع القولين إذا كان العيب مقارنا للعقد » 
ونا إذا فسخ بيعب حادث » فلا رجوع با لر مطلقاً » إذ لا غرور . وقال المتولي : 
القولان إذا كان المغروم هو مبر امثل » أما إذا كان المسمى » فلارجوع » والأصح 
ماذكره البغوي وهو أنه لافرق بين المسى ومبر المثل » ثم إذا قلنا بالرجوع » 
فإن كان التغرير والتدلس منا دون الولي » فالرجوع غا مون الول 
التغرير منها » بأن خطب الزوج إلها » فلم يتعرض لعا » وطلبت من الولي تزو يما به 
وأظبرت له أن الزوج عرف حالما . وصوره الشيخ أبو الفرج الزاز » فما إذا عقدت 
بنفسها » وحم بصحته حالم . ثم لفظ الرجوع الذي استعمل الأصحاب يشعر 
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بالدفع إلها » ثم الاسترداد منها . لكن ذكر الشبخ أبو حامد والإمام » أنه لامعنى 
للدقع إلها والاسترداد » ويعود معنى الرجوع إلى أنه لايغرم لها . وهل يجب لا 
أقل ما يجوز صدافاً لثلا يخاو التكاح عن مبر ? وجبان . وبقال : قولان . 
تلت : الأصح عند من قال بارجوع » أنه لاببقى لها شيتا » ويكفي في 
حرمة النكاح أنه وجب لا ثم استرد بالتغرير . واتاعم 


وإن كان التغرير من الولي » بأن خطب إله فزوج وهو تحبر أو غيره بإذنها 
وم یذ کر للخاطب عيما » فإن كان عا بالعيب » رجع عليه يجميع ماغرم . وإن 
كان جاملا » فوجبان لأنه غير مقتصر » لكن ضمان الال لايسقط بال . فإن قلنا : 
لادجوع إذا جبل » فذلك إذا لم يكن عرماً کان عم ومعتق وقاض » وحيتئذٍ 
يكون الرجوع على المرأة . فأما الحرم » فلا مخفى عليه الال غالباً » وإن خفي 
فلتقصيره » فيرجع عليه مع اليل على الصحيح . فإذا قلنا : لارجوع على الماهل > 
فعلى الزوج إثبات العم بينة على إقرار الولي بالعلم . وإن غره أولاء الزوحة » 
فالرجوع علهم » فإن جبل بعضهم وقلنا : لارجوع على الماهل » رجع على من 
عم . ولو وجد التغرير منها ومن الولي » فبل يتكون الرجوع علا فقط لقوة جانها » 
أم عليها نصفين + فيه وجبان » وإن غرت الولي وغر الولي الزوج » رجع الزوج 
على الولي والولي علها » ولم يتعرضوا لا إذا كانت جاهلة يعبها » ولا سعد بجيء 
الحلاف فه . 
قلت : لابجحيء له لتقصيرها الظاهر » لاسها وقد قطع ابمبور بأن الولي ال حرم 
لابعذر يبه لتقصيره . وتام 


اسورد 

الرابعة : المفسوخ نكاحبا بعد الدخول » لانفقة لها في العدة ولا سكنى إذا 
كانت حائلا بلا خلاف » وإن كانت حاملا » فان قلنا : نفقة المطلقة الحامل للحمل 
وجت هنا » وإن قلنا بالأظبر . إنها للحامل »لم تجب . وأما السكنى > لاتجب على 
المذهب وبه قطع الجبور . وقل بطرد القولين . وقال ابن سامة : إن كان الفسخ 
بعب حادث ©» وجبت > وإلا » فلا . وإذا لم نوجب السكنى فأراد أن يسكنها 
حفظاً لاله » فل ذلك وعليا الموافقة » قاله أبو الفرج السرخسي . 


وع . 
تتعلق بهذا السب 


رضي أحد الزوجين بيعب صاحه » فحدث بن به العب عبب آخر » ثبت الخبار 
بالعب الحادث على الصحيح . وإن ازداد الأول » فلا خبار على المحبح » لأنف 
رضاه بالأول رض ما تولد منه . ولو فسخ بعبب » فبان أن لاعب » فبل جک 
بطلان الفسخ وباستمرار النكاح 9 وجبان حكاها الناطي . 


ج : الصحيم © بطلان الفسخ لأنه بغير حتق . داشاعم 

ولو قال : عامت عيب صاحي » ولم آعم أن الب بشت الخبار » فقولان كنظيره 
في عتقها تحت عبد . وقبل : لاخبار هنا قطعاً » لأن الحار بالعيب مشهود في 
جنس العقود . 

السب الثاني : الغرور بالاشتراط . فاذا شرط في العقد إسلام المدكوحة » فبانت 
ذمة أن فرظ تنك أو عي ىق أحد الزوجين فان خلافه » فبل يصح النكاح 
آم يبطل 9 قولان . أظبرها : الصحة . والقولان فا إذا اشترطت حريته فبان 
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عدا » ھا إذا تكم باذن السيد » وإلا » فلا يصع قطعاً . وفيا إذا شرط حريتها 
فبانت أمة» هما إذا تكحت باؤن السد وكان الزوج من محل له الاماء » وإلا » 
فلا بصح قطعاً . وجري القولان في كل وصف شرط » فبان خلافه » سواء كان المشروط 
صفة يال كمال »> والنسب » والشباب » والسار » والبكارة » أو صفة نقص 
كأضدادها » أو كان ما لابتعلق به نقص ولا كل » هذا هو المذهب وبه قطع 
بود . وفي « شرح مختصر الجويني » أنها لا يحربان في النسب واطربة ومايتعلق 
بالكفاءة > فإذا قلنا ببطلان النكاح » فرق ببنها ولا شيء على الزوج إن لم يدخل 
بها » وإن دخل » فلا حد للشبة وعليه مبر المثل » ولا سكنى لها في العدة »و كذا 
لانفقة إن كانت حائلا . فإن كانت حاملا » فعلى القولين في أرث النفقة للحمل 
أو للحامل ? إن قلنا : للحمل »> وجبت » وإلا » فلا » وإذا قلنا بصحة النكاح » 
فان بان الموصوف خيراً ما شرط » فلاخار » وإن بان دونه » فقد أطلق الغزالي 
في ثبوت اخار قولين . وأما سائر الأصحاب » فقالوا : إن شرط في الزوج نسب 
شريف فبان خلافه » نظر إن كان نسبه دون نسبها » فلها الخيار . وإن رضت 
هي » فلاو لايم الخيار » وإن كان نسبه كنسبها أو فوقه » إلا أنه دون المشروط » 
فلاخبار لها على الأظبر » وقبل : لا خبار قطعاً » ولا خار للأولاء » لأن الكفاءة 
حاصلة والشرط لايؤثر في حقهم » وإن شرط في الزوجة نسب فبان خلافه » فطريقان » 
أصحها : أنه اكب افتاه اخار إن كانت دون نسبه » وإلا » ففه القولان . 
والطريق الثاني : لاخبار له قطعاً لقدرته على الطلاق وعدم العار عليه . وإن شرطت 
جرخ فرج يدا تان كلت حرة » فلها ولولها الحار » وإن كانت أمة » 
ففي ثبوت الْبار وجبان . وقبل : بشت قطعاً . قال الإمام والمتولى : وإذا أثبتناه » 
فهو للسد دون الأمة » فان له أن يجبرها على نكاح عبد > يخلاف ما إذا خرج 
الزوج معا » فان الخار لها » لأنه لس للد إجبارها على نكاح معبب بأحد هذه 


ك 1A0‏ ج 
العبوب . وإن سرط الزوج حرية الزوجة فخرجت أمة » فان كان الزوج حراً » 
فله اشار على المذهب ¢ وإن کان عدا » فلا خمار على المذهب » وإن كان المشروط 
صفة أخرى » فان سرطت في الزوج فان دون المشروط » فلها امار » وإن شرطت 
فها » ففي ثبوت الخبار له قولان لتمكنه من الطلاق . 


قلت : الاظبر ثبوته اتام 


زع 
في فتاوى البغوي : تزوحبا بشرط الكارة » فوجدت ثسأ » فقالت ٤‏ كنت 
بكرا فزالت البكارة عندك » وقال : بل كنت ثيا » فالقول قولها بيمينها لدفع 
الفسخ » ولو قالت : كنت بكرا فافتضني فأتكر » فالقرل قولها بيمينها لدفع 
الفسخ » وقوله بمينه لدفع كال المبر . 
فصل 
إذا ظنت زيداً كفء الحا » وأذنت في تزويجما إباه » فبان غير كفء» فلاخار لها » 
كذا أطلق الغزالي » ونغي أن يفصل فقال : إن كان فوات الكفاءة لدناءة نسه 
ا حرفته » أو فسقه » فلا خبار » وإن کان لعسه » فيثيت الخبار » وإن کان لرقه » 
فلتكن الحم م سنذ كره إن ساءِ الله تعالى متصلا .هذا فمن نكحبها ظاناً حريتها 
فبانت أمة » بل جانب المرأة أولى باثبات اخار . 


“مكف : هذا الذي ذكره الغزالي ضعيف » وفى فتاوى صاحب «١‏ الشامل » 
لو تزوجت حرة برجل نكحاً مطلقاً » فان عبدآ » فلها الخبار . وذكر غيره نحو 


عم( ¬ 
هذا » والختار ثبوت الخار بالميع » وقد أتكروا على الغزالي هذه المسألة . وقد 
ذكر الرافعي بعد هذا قبيل ذ كر كتاب الصداق عن «فتاوى» القاضي حسين » 
آنا لو أذنت في تزويحبا برجل ول تعلر فسقه » فبان فاسقاً » صح النكاح لوجود الاسّارة 
إلى عبنه . قال البغوي : لكن لها حق الفسخ ك) لو أذنت في ترويجما رجلا ثم 
وجدته معما » وعجب من الإمام الرافعي كيف قال هنا ماقال مع نقله هذا 


عن البغخوي اشام 


رن 


نكم امرأة بظنا مسامة فخرجت كتابية » فالنص أن له الخيار » ولو ظنا 
حرة فخرجت أمة وهو من محل له نكاح الامة > فالنص أنه لاخبار » وللأصحاب 
طريقان . أحدها : العمل بظاهر النصين ولتقصير ولي الكافرة بترك العلامة » ولأن 
الكفر منفّر . وأصحها : جعل الصورتين على قولين . أظبرهما : لاخبار فيا کا لو اشترى 
عدأ بظنه كاتا فأخلف ظنه . 


نضل 

انف في الشرط » إذا قلا : لانفسد العقد وائه شت الخمار » ثمن له الخار ? 

إن أجاز العقد » كان لازوحة المبر المسمى » وإن فسخ ؛ فان كان قبل الدخول > 

م يجب نصف المبر ولا المتعة » وإن كان بعد الدخول » فهل يحب مبر الثل آم المسمى 

أم أقلها ؟ فيه أوجه » الصحيح النصوص » الأول . وغل برجع الزوج با غرف 

من امبر على من غره 9 فيه التفصيل واللاف السابقان في خبار العيب > وحم 
النفقة والسكنى على ماتقدم . 


- ۷ - 
زر 

قال الأصحاب : التغرر المؤثر هو الذي يكون مقروناً بالعقد على سبل الشرط 
خاو سبق العقد » فالصحيح أنه لايؤثر في صحة العقد ولا في الخار . وققل : 
يؤثر فيا . 

وأما الرجوع بالمبر » إذا قضنا بالرجوع على الغار » فقال الغزالي : التغرير 
السابق كلمقارن » وحققه الإمام فقال : لايشترط في حصول التغرير دخول الشرط 
بين الاحاب والقبول » ولا صدوره من العاقد “' لكن بشترط اتصاله بالعقد . 
فاو قال : فلانة حرة في معرض الترغيب في النكاح » ثم زوجما على الاتصال بوكالة 
أو ولاية » فهو تغرير » ولو لم بقصد بقوله تحريض سامع » واتفق بعد أيام أنه 
زوجها لمن ممع كلامه » فليس ما جرى تغريراً » وان ذحكره لا في معرض 
التحريض » وجرى العقد على الاتصال أو ذكره في معرض التحريض » وجرى 
العقد بعد زمان فاصل » ففي كونه تغريراً تردد » ويشه أن لابعتبر الاتصال بالعقد 
على ما أطلقه الغزالي » لان تعلق الفمان أوسع باباً . 


فصل 


إذا غر يحرية أمة وصححنا النكاح » فأولاده الحاصاون مها قبل العلم برقب 
أحرار لظنه الحرية » سواء أجاز العقد أو فسخه » إذا خيرناه » وسواء كان المغرور 


حرا أو عبدأ » لاستوائها في الظن » ثم على المغرور قبمة الأولاد لسد الامة على 


(1) في نسخ الظاهرية : ولاضرورة من العاقد . 


اهما — 

الو لات فوت رقېم بظنه . وفي قول حكاه المناطي : لاثميء عليه » لأنه 
معذور . فعلى المشبود إن كان المغرور حراً » فالقيمة مستقرة في ذمته » وإن 
کان عبد » فېل تتعلق بذمته أم برقبته أم بكسه ? فه أقوال » أظبرها الأول » 
وتعتبر قيمة الأولاد يوم الولادة . وأما الأولاد الاصلون بعد عله برقا » فهم 
أدقاء » سواء كان المغرور عربباً أو غيره . وللشافعي قول : ان العرب لايحري 
علهم الرق » والمشهور أن لافرق . ثم في الفصل مسائل . 

إحداها : في الرجوع بابر المغروم على الغار قولان يما سبق في السب » 
وأما قيمة الاولاد » فيرجع بهاعلى الغار على المذهب . وقبل : فه القولان . وإذا 
قلنا بالرجوع » فإمًا يرجع إذا غرم كالضامن . فقد سبق في الضامن وجه ضعبف 
أنه بجع قبل غرمه » فجيء مثله هنا . والصحيم » المنع . فعلى هذا لو كارت 
المغرور عبداً وعلقنا القيمة بذمته » فإغا برجع على الغار بعد عتقه » لانه جيتئذٍ 
يغرم . أما إذا علقناها كله أو برقته » وغرم سبده من کسه » أو من رقته » 
فيرجع في الال » ولامغرور مطالبة الغار بتحصيله » م ذ كرنا في « باب الفمان » . 

المسألة الثانية : إذا كان المغرور عبداً وقد دخل بالمنكوحة © فحبث يجب 
المسمى يتعلق كسبه » وحيث يجب مبر الل » فمل يتعلق بذمته » أم برقبته » 
أم بككسه ? فه ثلاثة أقوال أظبرها : الأول . 

المسألة الثالثة : لابتصور الغرور بحرية الامة من السد » لأنه مى قال : 
زوجتك هذه المرة » أو على أنها حرة » عتقت . وإِما بتصور من و كيل السد 
في تزويجا » أو هنها » أو منها » ولا اعتبار بقول من لبس بعاقد ولامعقود عله » 
فإن كان الغرور من الو كيل » رجع المغرور عليه بالقبمة إذا غرهها » وبا لمر إن. 
انيتا الرجوع به . وإن كان الغرور من الامة المنححكرحة » كان الرجوع علا > 


وم - 


لكن لايرجع في الال » بل يتعلق الغرم بذمتا » تطالب به إذا عتقت » ولايتعلق 
كسا قطعاً ولابرقتها على الصحبح » وسواء كان الرجوع عليا أو على ال وكيل » 
مرجع بكل المر » لأن المبر للسد وقد أخذه . وإن كان الغرور منها ومن ال وكيل » 
فالرجوع عليها . وفي كيفيته وجان . أصحها : يرجع بالنصف على الو كيل في 
الحال » وبالنصف عليا إذا عتقت . والثاني : أنه له أن يرجع بابميع على من سشاء 
منها » على الو كل في الال وعايها بعد العتق » فإن رجع ‏ هكذا قال البغوي -: يرجع 
المأخوذ منه بالنصف على الآخر . وقال المناطي وغيره . لايرجع واحد منها على 
الآخر » لأن التغرير كامل من كل واحد منها . ولوذكرت لل وکیل حريتها » 
ثم ذ كرها الو كيل لازوج » رجع المغرور على ال وكيل والو كيل عليها بعد العتق . 
وإن ذكرت لو كيل ثم ذكرت لازوج » فالرجوع علها وإن ذكر الوكيل 
لازوج أيضا » لأا لما شافهت الزوج خرج الوكيل من الوسط » هكذا ذ كره 
البغري . وعلى هذا » فصورة تغربرهما أن يذ كرا معاً . 

المسألة الرابعة : لو خرجت التي غر بحريتها مدبرة أو مكاتبة » أو أم ولد 
أو معلقة بصفة » فالكلام في صحة النكاح » ثم في إثبات الخبار ما سبق » إذا 
كانت قنة » لكن إذا خرجت مكاتبة وفسخ النكاح » فلاهبر لها إذا كان 
الغرور منها » لأن ابر لمكاتة فلا معنى للغرم لما والاسترداد منها . وهل يحب أقل 
ما يجوز أن يكون مرا ? فيه اللاف السايق في العبب . والأولاد الماصلون 
قبل علمه بالحال أحرار » وعلى المغرور قبمتهم . ولمن تكون القيمة ? يبنى على 
أن ولد المكاتبة قن" لاسيد أم مكاتب كلام ? وفه قولان . وإذا قلنا : إنه مكاتب 
فقتله قاتل » فېل قبمته للسد أم للمكاتبة تستعين به في الأداء ? فيه قولان فإذا قلنا : 
الولد للسد » أو قلنا : هو مكاتب» وإذا قتل » فالقيمة للسد » غرم المغرور قبمة الأولاد 


35 4 = 

للسيد» ويرججع بها على الو كبل» وعلها إن غرت» وبأخذ من كسبها. فإن لم یکن كسب » 
ففي ذهتها إلى أن تعتق . وإن قلنا : إن القيمة لها » فإن كان الغرور منها »لم ٠‏ 
بغرم القبية لها كالبر » وإن كان من الوكيل > غرم ها ورجع على الوكيل . 


رع 
إذا حكمنا ببطلان التكاح يخلف الشرط » فالرجوع بر المثل إذا غرمه الزوج 
بالوطء والرجوع بقيمة الأولاد إذا غرمها على ماذكرناه تفريعاً على صحة التكاح . 


رع 


ماذ كرناه من وجوب قمة الولد » هو فيا إذا انفصل انين حًا . فلو انفصل 
متأ » نظر إن انفصل بغير جناية » فلا شيء عليه » ويجيء فيه وجه سبق نظيره 
في وطء الغاصب جاهلا بالتحريم . وإن انفصل بجناية » بأن ضرب بطنها فأجبضت » 
فله أحوال . 

أحدها : أن يكون الاني أجنباً » فجب على عاقلته الغرة ويغرمه المغرور » 
لأنه بغرم له فيغرمه . وقيل : لابغرمه إذ لاقبمة لامبت » والصحيح الاول » 
وضانه عشر قمة الأم » لأن انين الرقيق يغرم بهذا القدر . 

فإن كانت قبمة الغرة مثل عشر قمة الأم » أو أكثر » فالمستحق للسد 
عشر القيمة » وإن كان العشر أكثر » فوجبان . أصحها : يستحق العشر وهو 
اخشار القاضي حسين والإمام وغيرهها » ونسه البغوي إلى العراقين » لأنه قدر 
مافوته . والثاني : لس له إلا قدر الغرة » ويعير عن هذا بأرف الواجب أقل 


۹۱ - 
الأمرين . فعلى الاول لايتوقف تغريه على حصول الغرة له . وعلى الشاني » 
شوقف وينظر إلى ها يحصل له من الغرة » فان كان يحوز ميراث النين » فذاك » 
وإلا » فبغرم أقل الأمرين من حصته من الغرة والعشر » ولا بتصور أن يرث 
مع الأب المغرور إلا الجدة أم الام » ولا تسقط بالام لاما رققة . 


الثاني : أن يكون الاني هو المغرور » فعلى عاقلته الغرة » ويازم المغرود 
عشر قمة الام إن قلئا في الال الاول بالاصح : انه ستحق العشر وتسم الغرة 
لورثة » وإن قلنا بأقل الامرين » تعلق حق السيد بالغرة فؤدي منها » وها فضل 
يكون للورثة . وعلى التقديرين » لابرث المغرور ما سا » لانه قاتل ولا يححب 
من بعده من العصات . 

فإن كان المغرور عبداً » تعلقت الغرة برقبته . ثم إن اعتيرنا الغرة ولم نوجب 
تاد ليا + فاا تولك افر حرق إلى العد ا عنس كح الام + فن 
فضل ٿيءِ » فهو للورثة » وإن اعتبرنا التفويت » سامت الغرة للورثة » وتعلق حق 
اليد بذمة المغرور . ظ 

الثالك : أن يكون الاني عبد المغرور »© فإن اعتيرنا التفورت © فحق سيد 
الامة على المغرور » ولاتتعلق الغرة برقبته إن كان المغرور حائز ميراث المنين » لانه 
لاستحق على عبده شْيثا » وإن كان معه جدة انين » تعاق لها برقبته » وءن 
اعتبرنا أقل الامرين » تعلقت الغرة برقبته ليؤدي منباحى اليد . فإن فضل من 
' شيء »© فعلى ماذ كرتا . 

الرابع : أن يكون الافي سد الامة > فعلى عاقلته الغرة . ثم إن اعتيرنا 
التفوريت » سامت الغرة للورثة وغرم المغرور للد عشر قة. الام . قال الإمام : 
وا ا كانه هوي الفرون علا + 


اد — 
وإن اعتبرنا أقل الامرين » فاذا حصلت الغرة » صرف منها العشر إلى السد . 
فان فضل شيء فهو لاورثة . قال الإمام : إذا كانت الغرة قدر للعشر أو أقل » 
وصرفتاها إلى السد » كان الحاصل إيحاب المال على عاقلة الحاني للحالي وهو مستبعد 58 


رن 


خبار الخلف هل هو على الفور ? فيه طريقان حكاها ابن كج وغيره » المذهب : 
نعم كخار العبب » والثاني : على أقوال خار العتق . قال البغوي : وإذا أثبتنا 
الفسخ ¢ اتفرد به من له اخار »> ولايفتقر إلى اا م كخار عيب المبيع »ولكن 
هذا مختلف فه » فليكن كخار عيب النكاح . 

السب الثالث : العتق » فاذا عتقت أمة تحت حر » فلا خار لها » وإن عتقت 
تحت عبد » فلها الخبار إن عتقت كلها » فإن أعتى بعضها » فلا خبار . وقال المزفي : 
ها الخيار . ولو دبرت أو كوتبت أو علق عتقبا بصفة » فلا خمار . ولو عتقت 
تحت مكاتب أو مدبر أو من بعضه رقق »2 فلها الخيار . ولو عتى الزوج وتحته 
أمة » فلا خار له على الصحيح أو المشبور . ولو عتقا مع » فلا خار » ويشبت 
خبار العتق للصبة والمجنونة عند البلوغ والافاقة » ولا يقوم الولي مقامها في الفسخ 
والاجازة . ولو عتق الزوج قبل أن تفسخ العتبقة » بطل خيارهما على الاظبر 
النصوص في « الختصر » . 


7 


الفرع الأول : طلقها رجعاً فعتقت في العدة » فلها الفسخ ليقطع سلطنة الرجعة 


سو — 
وقبل : الفسخ رقت إت ااا ققد + وإلا »فلا والصخيم الأول ٠:‏ 
وإذا فسخت هل تستأنف عدة » أم تكفي بقة العدة 9 قولان ا لوطلق الرجعمة . 
وإذا قلنا بالبناء » فتكمل عدي حر أو أمة ? فه خلاف موضعه « كتاب العدد » 
ولو أخرت الفسخ » فلبا ذلك » ولاسطل خارها . ولو أجازت » ل تنفذ الاجازة > 
لأنها حرمة جارية إلى بنونة » فالاجازة لا تلام حالما . قال الإمام : ولم خرجوه 
على وقف العقود » لأن شسرط الوقف أن ون مورد العقد [ قابلا لمقصود 
العقد ] " وحكي عن الشخ ألي عمد حكاية وجه في نفوذ إجازما . ونقل الغزائي 
عن بعضهم تخريجاً على وقف العقود » فإن راجعبا » نفذت » وإلا » فلا . ولو ثيت 
ها خبار العتق » فطلقها قبل أن تفسخ » فان كان طلاقاً رجعاً » بقي حقبا في الفسخ 
وا جج م لو أعتقت ف العدة . وإن كان امن ا رن ادها آرت 
الطلاق موقوف » وإن فسيخت » بان أنه م بقع » وإلا بان وقوعه وهذا نصه ف دالأم» . 
وأظبرهما بقع وهو نصه في « الإملاء » لمصادفته النكاح » ويبطل الخبار » ومنهم من 
أنكر القرل الأول . ولو طلق الزوج المحب قبل فخا » ففي وقوع الطلاق 
ووغه ا الل + 

الفرع الثاني : إذا فسخت العتقة قبل الدخول » فلامبر » وليس للسيد منعبا 
من الفسخ. وإن فسخت بعد الدخول » نظر » إن تقدم الدخول على العتق » وجب 
المسمى » وإن تأخر عنه وكانت جاهلة بالمال »> وجب مبر المثل على المذهب . 
وقل : المسمى » وقيل : خلاف فما . وأيها أوجبناه » فمو للسد » و كذا لو اختارت 
المقام معه » وجرى في العقد تسمبة صحبحة أو فاسدة » فالمبر للسيد » لأنه وجب بالعقد . 


. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 


ركع الاك اها 


5 1 5 

وإن زوحا مفوضة » فإن دخل بها الزوج أو فرص للا قبل العتى "١‏ فهو للسيد 

أبضاً . وإن عتقت ثم دخل بها » أو فرض ها » فبل البر للسد آم ها ؟ قولان 
بنا على أن مر المفوظة يحب بالعقد أم بالفرض أو الدخول . 


الفرع ] الثالث : خبار العتى على الفور على الأظبر » وفي قول : عتد ثلاثة 
أيام » وفي قول : إلى أن يصرح بإسقاطه » أو تكن من الوطء طائعة . وفي وجه : 
تتقدر بابجلس . فإن قلنا بالفور » فهو كا ذكرتا في الرد بالعيب في البيع وفي 
الشفعة . قال الإمام تفربعاً على القرل الثاني : ابتداء الأيام الثلاثة من وقت تخميرها » 
وذلك إذا عامت بالعتق وثبوت الخار » ولايحسب من وقت العتى . وذڪر 
تفربعاً على القول الثالث » أنها لو مكنت ولم بصبها الزوج » لم بيبطل حقبا » لأن 
التمكين من الوطء لايتحقق إلا عند حصول الوطء » وأنه لو أصابها الزوج قبراً » 
ففي سقوط البار تردد لتمكنها من الفسخ عند الوطء » فإن كان قبض على نبا > 
بقي حقبا قطعأ . وعلى هذا القول لوقال : أصتها فأنكرت » فأيها بصدق ؟ وحبان 
حكاهما ابن كج » لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الإصابة . وإذا اعتبرنا الفور » 
فتمككنت ولم تفسخ » أو مضت الأيام الثلاثة » أو مكنت من الوطء » إذا اعتبرنا 
ذلك » ثم ادعت الیل بالعتق » صدقت بيمينها إن لم يكذبها ظاهر الال . فت 
كذيها » بأن كانت معه في بيته وعد خفاء العتى عليها » فالمصدق الزوج » هذا هو 
اذهب . وقيل : في المصدق قولان مطلقاً . فإن ادعت اليل بأن العتى بشت 
الخبار » صدقت على الأظبر . ولو ادعت الجبل بأن الخبار على الفور » قال الغزالي : 
لاتعذر » ولم أر المسألة لغيره من الأصحاب » ولكن ذكرها العبادي في « ارم » . 


. في الأصل : قبل الدخول‎ )١( 


- ه4| سس 
وقال : إن كانت قدمة العبد بالاسلام وخالطت أهله »2 لم تعذر » وإرف كانت 
حديئة العبد به أو لم تخالط آهل » فقولان . 


ر 


هذا الفخ لاحتاح إلى مراجعة الاج > ولا إلى المرافعة إله » لأنه ثابت 
بالنص والاجماع » كالرد بالعب والشفعة . 
تقلت : وللزوج وطء العتقة مالم تفخ » وكذا ازوج الصغيرة والمجنوة > 


السب الرابع : التعنين » فالتعنين مثبت للخبار » وكذا الب إث م ببق 
مايكن الجاع به » كأنلابيقىقدر الحشفة» فإن بقي دون قدر الحثفة » أو بقي قدرها 
فأكثر :فلاخار بيب الب على المذهب. وعن ابن سامة » أنه خرجه على قولين كالخصي . 
فعلى المذهب : لو عجز عن الماع به » فهو كالسلم العاجز » فتضرب له المدة . وعن 
الشبخ ألي حامد » ثبوت البار في الال » لأن العب متحقق » والظاهر دوام 
العحز » وفي معناه المرض المزمن الذي لايتوقع زواله » ولایکن الماع معه » كذا 
ذكره الشخ أبو عمد وغيره . ولو وجدت زوجباً خصاً موجوء الخصتين أو مساولما > 
فلاخار على الأظبر الجديد . وقيل : لاخار قطعا . 


زئ 


العنة الطارئة لاتؤثر » لأن القدرة نحققت بالوطء 4 فالعحز بعارض . ولو كان 


له امرأتان » فعن” عن إحداها دون الأخرى » ثبت الخار لاتي عن عنها » لفوات 


ا 
الاستمتاع . قال الأصحاب : وقد يتفق ذلك لانحماس الشبوة عن امرأة معينة 
بسبب نفرة أو حياء» ويقدر على غيرها ليل أو أنس . فأما العجز الحقق لضعف 
في الدماغ أو القلب أو الككبد » أو لحلل "“ في نفس الآلة » فانه لامختلف بالنسوة » 
و كذلك قد بفرض العحز عن القبل والقدرة على الدبر » فيئبت الخبار على الصحيح . 
وحكى الناطي فيه وجا بعيداً » ولو عجز عن افتراع بحكر وقدر على ثيب » 
فللبكر اخار . 

نضل 

إذا اععرفت '" بقدرته على الوطء وقالت : إنه متنع منه » فلا خبار لا » 
وهل لها مطالبته بوطأة واحدة ؟ وهل يحبر هو علا ؟ وجبان . أصحها : لا » لأنه 
حقه » فلايجبر عليه كائر الوطآت . والثاني : نعم عنيين . أحدها : استقرار 
امبر . والثاني : حصول الاستمتاع للتعفف . فان قلنا : تحب الوطأة فكانت أمة » 
فالطلبٍ للسد على المحنى الأول » وها على الثاني . ولو أبرأت الحرة عن مبرها 
فلا مطالبة على المعنى الاول » وتطالب على الثاني » ولابرهق إلى الوطء بل يهل 
لستعد له على العادة . ولو كان به مرض أو عذر » 5 إلى زواله . وإن أصر 
على الامتناع بلا عذر » حيس . قال الامام : ولايبعد أن مخرتج من الابلاء أن 
يطلق القاضي عليه » لكن لم مخرجوه . 


4 


تسقط مطالبة العنين بالفسخ » وغير العنين إذا أوجبنا وطأه بتغيب الشفة » 


. ف الأصل : تلل‎ (١) 
. (؟) في الأصل : عرفت‎ 


8و[ ¬ 
فان أحكام الوطء كلبا منوظة "“ به كالتحليل » والتحصين » والدود » والكفارة » 
والغسل E‏ العبادة » وثبوت المصاهرة وغيرها . قال الامام : وسببه بعد 
الاتباع » أن الحشفة هي التي تمى " تلك اللذة » قال : ويعني بتغيما أن يشتمل 
الشفران وملتقاها علا . أما لو انقلب الشفران إلى الباطن وكانت الحشفة تلاقي 
ما انعتكس من البشرة الظاهرة » ففنه تردد » لان حصلت في حيز الباطن . وذكر 
الغوي » أن أقل ما زول به > التعنين إن كانت بكرا أن بقتضا بآلة 
الاقتضاض . وإن كانت ثسا » فأن تغيب الحثفة » وهذا بدل على الاقتضاض لايحصل 
بتغندب الشفة . ولوجب بعض ذكره فغبب من الاقي قدر الحشفة » فهو كتغيب 
الحشفة من السليم . وقيل : يعتير تغيب جع البافي وهو ظاهر نصه في « التصر » 
ورححه بعضهم rd‏ صح وظاهر النص مؤوكل . 
فصل 
وجدته عنيناً فرفعته إلى القاضي وادعت عنته» فان أقر بها أو أقامت ببنة على 
إقراره ما » ثبتت . وإن أنكر » حلف » فانحلف »لم بظااب بتحقيق ما قاله بالوطه » 
وامتنع الفسخ > وبعود ما سق أنه هل يطالب بوطأة واحدة ? ون نڪل » 
فثلاثة أوجه . أصحبا : ترد اليمين عليها » وها أن تحلف إذا بان لا عنته بقرائن 
الأحوال وطول المارسة . والثاني : بقضى عليه بالتكول » وتضرب المدة بغير بين . 


والثالك : لاترد عليا ولايقضى بتكوله . وحكى أبو الفريم وجا أن تحليف الزوج 
لابشرع أصلا بناء على أن اليمين لاترد عليا وهو ضعيف » ثم ثبوت العنة لايفيد 


. في الأصل : منطؤه‎ )١( 
. (؟) في الأصل : تحسن‎ 


- 14۸ ¬ 

الحار في الخال » لككن القافي يضرب لازوج مدة سنة يهل فبا » وايتداؤها من 
وقت ضرب القاضي لا من وقت إقراره » لانه مختلف فه » ولا تضرب المدة 
إذا طلبت المرأة » لكن لو سكتت وحمل القاضي سكوتها على دمشة أو جبل > 
فلا بأس بتنبيهها ثم قولها : آنا طالبة حقي على موجب الشرع » كاف في ضرب المدة 
وإن جبلت تفصيل المج »> وسواء في المدة المر والعبد » فاذا تمت السنة ولم بصا » 
أ ينفسخ النكاح » ولس لا فسخه » يل ترفعه انا إلى القاضي . وعن الاصطخري » 
أن لها الفسخ بعد المدة »> والصحيح الأول . وإذا رفعته إله » فان ادعى 
الاصابة في المدة » حلف » فان نكل » ردت المين على المرأة » وفنه اللاف السايق . 
وإذا حلفت » أو أقر أنه لم يصها في المدة » فقد جاء وقت الفسخ » فان استمبل 
ثلاث » فېل يبل * فيه اللاف المذكور في الابلاء . وفي استقلانها بالفسخ 
وجبان . أصحها : الاستقلال ما يستقل بالفسخ من وجد بالمميع تغيراً وأتكر 
البائع ڪونه عيبا > وأقام المشتري بينة عند القاضي . والثاني : أن الفسخ إلى 
القاضي » لأنه حل نظر واجتهاد » أو بأمرها بالفسخ » وهذان الوجبان في الاستقلال 
بعد المرافعة » والوحبان السابقان في فصل العبوب مفروضان في الاستقلال دون 
المرافعة . وإذا قلنا : ها الفسخ بنفسها »> فهل كفي لنفوذ الفسخ إقرار الزوج » 
| م لابد من قول القاضي : ثبت العنة أو ثبت حق الفسخ فاختاري ؟ فه وجبان. 
أصحها : الثاني . ولو قالت : اخترت الفسخ » ول بقل القاضي : نفذته »ثم رجعت» 
هل يصح الرجوع ويبطل الفسخ ؟ وجبان في « جموع ابن القطان » . أصحها : 
الم وش أن تكون هذا الخلاف مفرعاً على استقلانها بالفسخ » أما إذا فسخت 
بإذنه » فان الاذن السابق كالتنفيذ . 


- 194 - 


إغا تحسب [ المدة  ]‏ إذا ل تعتزل عنه . فان اعتزلت أو مرضت »> لم 
تحسب . ولو سافرت '' حبست على الأصح ثلا يدافع المطالبة بذلك . وإذا عرص 
ما ينع الاحتساب في أثناء. السنة وزال » فالقاس أن ستأنف السنة أو ينتظر مضي 
مثل ذلك " الفصل في السنة الأخرى . 

2 

الفسخ بالعنة بعد ثبوتها » كالفسع بائر العيوب » والمذهب أنه على الفور > 
ويجيء فيه لحلاف السابق هك . وإذا رضت بالمقام معه بعد مضي المدة » سقط 
حقبا من الفسخ » ولارجوه لها إله . فان فسخت في أثناء المدة » لم تنفذ . وإن 
أجازت ورضت بالمقام معه في المدة » أو قبل ضرب المدة » فالأظبر أنه لغو » 
وشت لا الخمار بعد المدة . وإن رضت بعد المدة ثم طلقا رجعباً ثم راجعبا » 
لم بعد حق الفسخ » لانها رذيت بعتته في هذا النكاح » ويتصور الطلاق الرجعي 
بغير وطء زيل العنة » بأن ستدخل ماءه » أو يطأها في الدبر » فتحب العدة 
وح © العنة باق . ولو بانت بانقضاء العدة» أو كان الطلاق بائناً » أو فسخت 
النکاح » م تزوجا ثانا » نفي تحدد حق الفسخ قولان . أظبرهها : التجدد » لانه 


— ٠۰ — 


نعاح جديد » وتضرب المدة ثانا . ولو نكم امرأة ايتداء » وأعلمما أنه عنين » 
فقال صاحب ر الشامل » وغيره : هو على القولين . وذكر البغوي » فيا إذا 
نكم امرأة ابتداة وهي تعلم أنه حي بعنته في حق امرأة ای ر 
أحدهها : على القولين . والثاني : القطع بالثبوت » لانه قد بعجز عن امرأة دون 
أخرى . ولو نکح امرأة أو أصابها ثم أبانها ثم تكحها وعن عنها » فلها الخبار 
قطعا " لانها نكحته ''' غير عالمة بعنكته . 


ر 


إذا ادعت امرأة الصي والحنون العنة ؛لم تسمع دعواها ول تضرب مدة» لان 
المدة والفسخ بعتمدان إقرار الزوج أو ينها بعد نحكوله » وقولما ساقط . ونقل 
المزفي أنه إن لم يجامعها الصي » أجل » ولم يثبته عامة الاصحاب قولاً وقالوا : غاط 
لزني . ولا قال الشافعي في « الأم » والقديم : إن لم يجامعبا الخصي © أجل » وهذا 
المذ كور في الخصي تفريع على أنه لاخار بالإخصاء أو رضيت به ووجدته مع 
الاخصاء عنناً » وإلا » فابار في الخصي لاتأجيل فه کالب . وحكى الناطي 
وجباً أن المراهق الذي يتأتى منه الجاع » تسمع دعوى التعنين عليه وتضرب له 


المدة » ويه قال المزني وهو ضعيف 0 


. في الأصل : قطعها‎ )١( 
. (؟) في الأصل : حكته‎ 


+١ -‏ - 
2 
جن الزوج في أثناء السنة » ومضت السنة وهو عنون » فطلبت الفرقة  »‏ تحب 
إلما » لانه لايصح إقراره . 
زر 
ال ايك ا او س اأخرى 2 ران العدهدا بوبه فل ان 
القطان وغيره : لها ذلك » وها أن تعود إلى الفسخ متى ساءت » كما إذا أمبل بعد 
حاول الاجل لابازم الامبال » والصحبح بطلان حقبا بهذا الإمبال لأنه على الفور . 


رن 


إذا فسخت بالعنة » فلا مبر على المشبور » لانه فسخ قبل الدخول . وفي قول : 
يحب نصف المبر » وفي قول كله » حكاها صاحب « التقريب » عن حكابة الاصطخري . 


اسيل 
قال الأصحاب : إذا اختلف الزوجان في الوطء » فالقول قول نافه جملا 
بأصل العدم إلا في ثلاثة مواضع . 
إحداها : إذا ادعت عنته فقال : أصتتها » فالقرل قوله يميئه » سواء كارف 


ذلك قبل المدة أم بعدها » وسواء كارن خصياً أو مقطوع بعض الذكر »© إذا 
کان الاق بحمث یکن اماع به » أو » ادعت عجزه . وقبل : ف الخصي والمقطوع 4 


e -‏ 
فالقول قولها يما » لأن ذلك بقوي جانها » والصحيح الأول . ولو اختلفا 
في القدر الباقي » هل يكن الماع به ? قال الأكثرون : فالقول-قولها . وقال 
صاحب « الشامل » : ينبغي أن برى أهل البرة لعرفوا قدره» ويروا عن الال » 
كما لو ادعت أنه يحبوب فأنكر » قال المتولي : وهذا هو الأصح . ولو ادعت 
عجزه بعد مضي السنة » وادعى آنا امتنعت » فان كان لأحدها بينة » حك بها » 
وإلا » فالقول قوله » لأن الأصل دوام النكاح . فإذا حلف » ضرب القاضي 
المدة ثانا وأسكنها'" في جوار قوم ثقات بتفقدون حالما . فإذا مضت المدة » 
اعتمد القاضي قول الثقات وجرى عليه » كذا ذكره المتولي . 
الثاني : إذا طاليته في الإبلاء بالفأة والطلاق فقال : وطتها » فالقول قوله 
استدامة للنكاح . ولو قالت في هذين الموضعين : أنا بكر > فوجبان . أحدها 
وهو ظاهر النص : إن شبد أربع نسوة ببكارتها » حك بعدم الاصابة من غير تحليفها » 
فلو قال بعد شبادتهن : أصبتها ولم أبالغ » فعادت البكارة وطلب يينها » ممعت 
دعواه وحلفت . وإن لم يداع سيا » لم تحلف . والثاني وبه قال أبو علي في 
« الإفصاح » وابن القطان وابن كج » والإمام والغزالي وغيرهم : تحلف الزوجة 
مع البينة على قام البكارة » لأن البكارة وإن كانت موجودة » فاحهال الزوال 
والعود قائم » وإن لم يدع الزوج » فلابد من الاحتاط . ثم إذا حلفت بعد دعواه 
أو دونها [ حلفت ] ”على أنه لم يصبها » أو على أن بكارتها هي البكارة الأصلية » 
وها حق الفسخ بعد ينها . وإن تكلت » حلف الزوج وبطل اليار . وإاٺ 
نكل الزوج بآ » فوجبان . أصحها : لا الفسخ ويكون تكوله كحلفها » لأن 


. في الأصل : وأسكنبا‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 


E KC 

الظاهر أن بكارتها هي الأصلية . والثاني : المع »لان ماقاله عتمل » والأصل 
دوام النكاح . 

الموضع الثالث : قالت » طلقني بعد الدخول فلي كل امبر » فقال : بل قبله فلك 
النصف » فالقول قوله للأصل و وعليا العدة مؤاخذة بقولها » ولانفقة ولاسكبنى » 
ولازوج نكام ينتها وأختها وأربعاً سواها في الجال . فلو أتت بولد ازمن 
حتمل » ثبت النسب وتقوى به جانها » فيرجع إلى تصديقها » وتطالب الزوج 
بالنصف الأالي » ولابد من ينها على ما ذ كره الامام والعبادي » لان ثبوت النسب 
لايورث يقين الوطء '" » ويكن أن يحجيء فه الخلاف المذكور فا إذا ظبرت 
الكارة » وهذه الصورة هي عل الاستثناء من تصديق النافي . فان لاعن الزوج 
ونفى الولد » فقد زال المرجح فتعود إلى تصديقه » ويستمر الامر على ماسبق . 

وحبث قلنا : القول قول نافي الإصابة » فذلك إذا لم يوافق على جريان خاوه » 
فان وافق » فقولان . أظبرهما : أن ا كذلك » والثاني : تصديق المثبت . 
فعلى هذا : تضم هذه الصورة إلى مواضع الاستثناء من تصديق النافي وتصير أربعة » 
وبالله التوفيق . 
تلت : عجب قول الامام الرافعي رحه الله : فيا إذا أتت بولد لزمن محتمل 
أنها المصدقة ويكن أن يجيء فه الخلاف » والمسألة مشهورة » ففي «المهذب» و « التنبيه» 
وغيرهها *" من الكتب المشمورة » في المسألة قولان » في أن القول قولها 2 أم 
قوله » لأن النسب يثبت بالامكان » ولانه قد يولج بعض الشفة أو اشر فها قارب 
الفرج فدخل المي فبلحق النسب ولا وطء . اتام | 


. في الأصل : بغير الوطء وهو خطأ‎ )١( 
. في الأصل : وغيره‎ )۲( 


~e 


الباب التاسع 
فها جلك الزوج من الاستمتاع 
وفه مسائل . 
إحداها : له جميع أنواع الاستمتاع » إلا النظر إلى الفرج » ففبه خلاف سبق 
ف > النظر » وإلا الاتيان في الدبر » فانه حرام » ويحوز التلذذ مما بين الالتين > 
والإبلاج في القبل من حبة الدبر . 


ر 


الاتيان في الدبر كلاتبان في القبل في أكثر الاحكام » كافساد العبادة ووجوب 
الغسل من الانبين ووجوب الكفارة في الصوم والحج وغيرها » لكن لايحصل به 
الاحصان ولا التحليل » ولا الفأة في الإيلاء » ولازول > التعنين » وفي هذين 
الاخيرين وجه ضعيف . 

ويشت به النسب على الاصح » وإما يظبر الوجبان فا إذا أتى السيد أمته 
في دبرها » أو كان ذلك في نكاح فاسد . فأما في النكاح الصحيح » فإمكان الوطء 
كاف في ثبوت النسب » ويجب به مبر المثل في النكاح الفاسد قطعأ » ويستقر به 
المسمى في النكاح الصحيم على المذهب . فإن قلنا : لايستقر » فقال الحناطي : لها 
مبر المثل » فإن وطثها بعده » فلها المسمى وترد مبر المثل على الاصح . وفي وجه : 
ها المسمى ومبر الئل . وإن لم يطأها وطلقبا » فقد وجب فما هبر امثل » ولازوج 
عندها المسمى . فإن كنا من جنس » جرت أقوال التقاص » وهذا ڪلام مظم 


لايتدى إله . 


دا ٠*۵‏ لد 


کلت : الذي بة بقتضه كلام الاصحاب » إنا إذا قلنا : لايستقر المسمى » لايحب 
أيضا مبر المثل » وهذا الذي ذحكره الناطي مظلم كا قال الرافعي » وعحب” 
قوله 0 طلقها بل الدخول » له علا المسمى » وقد عام أن الطلاق قبل الدخول 


وتثبت به المصاهرة على الأصم » والعدة على الصحيح »© ولايشترط نطق المصابة 
في دبرها إذا استؤذنت في النكاح على الأصم . وإذا وطىء أمته أو زوحته في 
دبرها » فلاحد على الصحيم . 
تلت : قال أصحابنا : [ حك ] الوطء في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام : 
التحليل » والتحصين » والروج من الفيأة » والتعنين » وتغير اذن‌اللكر . والسادس » 
أن الدبر لاحل يحال » والقبل نحل في الزوجة والمملوكة . والسابع : اذا جومعت 
الكبيرة في دبرها » فاغتسلت ثم خرج مني الرجل من دبرها » لم يحب غسل ان » 
مخلاف القبل » فقد يجيء في بعض المسائل وجه ضعيف » ولكن المعتمد ما ذ كرناه . 


والت عم 

المسألة الثانية : العزل : هو أن يجامع » فإذا قارب الانزال » نزع فانزل خادج 
الفرج » والأولى ت ركه على الاطلاق . وأطلق صاحب « المبذب » » كراهته » ولايجرم 
في السرية بلا خلاف »> صانة لملك » ولا حرم في الزوحة على المذهب »2 سواء 
الحرة والامة بالاذن وغيره  .‏ وقبل : بحرم » وقبل : بحرم بغير إذن | )٠"‏ و 
وم ني اطرة 


. زيادة من مخطوطة الظاهريه‎ )١( 
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وأما المتولدة » ففيها خلاف مرتب على المتكوحة المرة » وأولى بالجواز 
لاا غير راسخة في الفراش ولهدا لابقسم لها . قال الامام : وحرث حرمنا ¢ 
فذلك اذا نزع بقصد أن بقع الإنزال خارجاً تحرزآ عن الولد » فأما اذا عن له أن 

الثالثة : الاستناء بايد حرام » ونقل ابن كج أنه توقف فه في القدم . 
والمذهب المزم بتحريه » ويجوز أن ستمني بيد زوجته وجاريته » م ستمتع 
بسائر بدنها »> ذكره المتولي » ونقله الروياني . 
كا سبق في « باب الحض » . ونقل ابن كج عن ألي عبد بن حربويه © أنه يحتتب 
الحائض في جميع بدا . 
رى : هذا الوجه غلط فاحش » مخالف الأحاديث الصححة المشبورة كقوله 
يله : م اصنعوا كل شيء سوى النكاح » وأنه ل : د كان ساشر الائض 
فوق الإزار » فقد خالف قائله إجماع المساسن . وانتأع 


الخامسة : لابأس أن يطوف على إماله بغسل واحد » لكن ستحب أرت 
مخلل بين كل وطئبن وضوة أو غسل الفرج » كا ذكرنا في « كتاب الطبارة »> 
ولايتصور ذلك في الزوجات إلا بإذهن . وأما حديث « الصحيحين » أن الني ملاع 
طاف على نسائه بغسل واحد » فمحمول على إذنهن إن قلنا : كان القسم واجباً 
عليه يلت > وإلا فبن كالإماء . 

السادسة : يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى » وأن يتحدث ما 


جرى به وبين زوجته أو أمته . 


- ¥ 5 
لت : ودسن ملاعبته الزوجة إيناساً وتلطفاً مالم بترتب عليه مفسده » لاحديث 
الصحبح «١‏ هلا" تزوجت بكرا تلاععها وتلاعك » . وستحب أت لايعطلها » 
وأن لابطيل عبدها بالماع من غير عذر » وأن لابترك ذلك عند قدومه من سفره » 
لقوله. يلتم في الحديث الصحيح « فإذا قدمت فالكيس الكيس »> » أي : ابتغ 
الولد . والسنة أن بقول عند الجاع : باسم لله » اللبم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا » للحديث الصحيح فيه » ولابكره الجاع مستقبل القبلة ولامتدبرها » 
لا في البنيان ولا في الصحراء » ويحرم على الزوجة والأمة تحرياً غليظاً أن تمتنع إذا 
طلبها للاستمتاع الائز » ولايحرم وطء المرضع والحامل » ويڪره أن تصف 

المرأة امرأة أخرى ازوجها من غير حاجة للحديث الصحيم » في النبي عن ذلك . 


الباى العاشر 
في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه 

فه ثلاثة أطراف . 

[ الطرف ] الأول : في وطئها » فبحرم على الأب وطء جارية اينه مع 
عامه بالحال » فإن وطبا 4 نُظر » أهي موطوءة الابن أم لا ٩‏ 

الالة الأولى : أن لاتكون »> وفه مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : لاحد على الأب لشببة الاعفاف . وعن الاصطخري 
تخریج قول في و حوب الد“ 4 والمذهب الأول . وعلى هذا 4 فبعزتر على الأصم » 
لق الله تعالى . وقبل : لايعزتر . فعلى تخريج الاصطخري : هو كالز”نا بأمة 


- eA - 

أجني . فإن أكرهها » وجب مبر المثل » وإن طاوعته » فوجبان . وعلى المذهب : 
هو كوطء الشببة » فعلله المبر للابن . فان كان موسراً » أخذ منه . وإن كان 
معسراً ففي ذمته إلى أن يوسر . وقبل : إن كان معسراً » لم بثبت في ذمته . 
والصحيح الأول . 

[ المسألة ] الثانية : م يسقط المد ويجب المبر » تثبت المصاهرة فتحرم © 
الجإدية على الابن بدا » ويستمر ملحكه عليا إذا لم يوجد على الأب إحبال » 
ولا شيء على الان ترا + لان محرد الحل " في ملك اليمين غير متقوم » 
وإما المقصود الأعظم فه المالبة وهي بافة » وله تزويجها وتحصل مبرهاء بخلاف 
مالو وطىء زوحة ابنه أو أبه بالشية » فانه بغرم المبر له » لأنه فوت الملك والحل 
جمعاً 4 وان ا حل“ هناك هو المقصود . 

[ المسألة ] الثالثة : إذا أحبلها بوطثه > فالولد نسيب حر » م لو وطىء 
جادية أجني بشهة . وهل تصير الارية أم ولد للأب ؟ فيه أقوال . أظبرها : نعم . 
والثالك : إن كان الأب هوسراً » فنعم » وإلا لاعت الا ات هذ , 
فان قلنا به » قال الإمام : يحب أن تخرج الأقوال الثلاثة في تعجيل الاستلاد » 
وتأخيره إلى أداء القبمة أو التوقف © م في سراية العتق في نصبب اشريك . وإذا 
قلنا : لابشت الاستلاد » فعلى الأب قمة الولد باعتبار يوم الانفصال إن انفصل 
حناء لأن الرق اندفع بسببه . وإن انفصل متأ » فلاشيء عليه » ولايجوز للان 
بيع الأمة مالم تضع » لأنها حامل بحر » وهل على الأب قيمتها في الخال الحباولة 
ثم تسترد عند الوضع ? وحبان . أصحها : المنع » لأن بده مستمرة علها ومنتفع 
بالاستخدام وغيره » بخلاف البق من بد الغاصب . وهكذا المي في الجارية المغرور 


. في الأصل : وتحرم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الحبل‎ 


ت 
يحريتها » والموطوءة بشية إذا أحبلتا » وإذا ملك الأب هذه الارية يوماً » هل تصير 
أم ولد؟ فه قولان معروفان . ما إذا قلا بالأظبر : إا تصير أم ولدء فبعب 
على الأب قبمتها مع الممهر . فان اختلفا في القبمة » فالقول قول الأب على المذهب » 
لأنه غارم » وقل : قولان . وم ينتقل الملك في الارية إلى الأب ؟ فه أربعة 
أوجه . أحدها : قبيل العلوق لسقط ماؤه في ملكه صيانة له » وببذا قطع البغوي . 
والثاني : مع العلوق » واختاره الإمام . والثالث : عند الولادة . والرابع : عند 
أداء القمة بعد الولادة . وفي وجوب قمة الولد على الأب وجبان . أصحها : 
المنع . قال الإمام : لو فُرض الانزال مع تغب المشفة » فقد اقترن موجب 
المبر بالعاوق » فينبغي أن يُنزل امبر منزلة قيمة الولد . والذي أطلقه الأصحاب 
من ازوء امبر + مول عل ما إذا تاخ الاتؤال عن وجب امبر عل ماهو الغالب : 
قال البغوي : لا ولاء على الولد إن أثبتنا الاستتلاد » و كذا إن لم يبت على الأصح . 

[ المسألة ] الرابعة : استولد الأب جارية مشتركة بين ابنه وأجني © فثبوت 
الاستلاد في نصب الابن على الأقوال السابقة » فان أثبتناه وكان موسراً » سرى 
إلى نصب الشريك » فالولد حر » وعلى الأب كال المبر » وكال القيمة للاين والأجني . 
وإن كان معسراً لم ينبت الاستبلاد في نصيب الشريك » ويكون نصف الولد حرا 
ونصفه رققاً على الأظبر . وحكى أبو سعد '" الهروي وجا أن الاستبلاد 

)١(‏ فيالأصل : ابو سعيد » وهو خطأ » وأبو سعد هذا » هو عمد بن أحد بن 


يوسف الحروي الفقيه الشافعي هن أهل هراة قتل شبيداً مع ابنه في جامع همذان سنة 


لمع ® وكان قاضياً فبا »من كته 0 الاشراف ف شرح أدب القضاء » للعبادي 8 


الروضة ج/7- م/؛١‏ 


ES 
لايئبت في نصب الشريك محال » ولايجححل حق الملك وشمته كحققة الملك » ولو‎ 
. كان نصف الارية للابن ونصفها حراً » اقتصر الاستلاد على نصب الاين لاعالة‎ 
المسألة ] الخامسة : لو كان الأب المتولد"' رققاً » فلاحد عليه » ولاتصير‎ [ 
أم ولد » لأنه لايلك » والولد نسبب . وفي حربته وجبان . أقى القفال باطربة‎ 
كولد المغرور» وقيمته في ذمته إلى أن يعتى » والمبر بتعلق برقبته إرث كانت‎ 
مكرهة » وإن طاوعته » فبل بتعاق برقبته أم بذمته 9 قولان ک) لو وطىء العبده‎ 
أجنبية بشبهة . ولو كان الأب الحبل مكاتباً » ففي ثبوت الاستبلاد وجبان » بناة‎ 
» على القولين في ثبوته إذا أولد جارية نفسه . ولو كان نصفه حراً ونصفه رققاً‎ 
: م ينبت الاستيلاد » ويكون نصف الولدحراً » وفي نصفه الآخر وجبان. قال البغوي‎ 
. إن قلنا : إنه حر أيضا » فعليه كال قبمة الولد » نصفها في كسبه » ونصفها في ذمته‎ 
. وإن قلنا : نصفه الآخر رقيق » فعليه قيمة نصفه في كسبه‎ 


رع 


لافرق في الأحكام المذكورة » بين الأب الملم والذمي » وتحري الأقوال في 
ثبوت استلاد [ الذمي وإن كان الكافر لابشتري المسل » لأنه ملك قهري كالإدث . 


ر 
وط# الأب جارية البنت والفدة كجارية ] ” الاين بلا فرق . 


. ف الأصل : الاين مستولد‎ )١( 
. (؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 


= ۳۱۱ — 
[ المحالة ] الثانية أن رن اللازية شوطيءة الاق ووا الأب غان 
بالحال » فلا حد عليه على الأصم أو الأظبر . واللاف مبني على القولين في وجوب 
الحد على من وطىء جاريته الحرمة عليه برضاع أو نسب أو مصاهرة . الحديد الأظبر : 
لاحد" . قال الروباني في « التجربة » : الخلاف فما إذا لم يكن الابن استولدها » فان 
كان » وجب الحد قطعاً » كذا قاله الأصحاب » لأنه لايتصور أن يلكا يحال » 
يخلاف ما إذا كانت موطوءة غير مستولدة » فان أوجبنا الحد على الأب »لم تحرم 
الجارية على الابن » ويحب البر إن كانت مكرهة . وإن كانت طائعة » ل تحب 
على الأصح . وإن أولدهاءلم تصر أم ولد له» ويكون الولد رققآً غير نسيب . 
وعلى هذا القباس إذا وطيء الرجل جاريته الحرمة عليه برضاع وغيره وأولدها » 
لاتصير أم ولد إن أوجبنا الحد . وقل : بشت النسب والاستلاد هنا وفي جارية 
الاين وإن أوجبنا المد فما » والصحبح الأول . ولو أولد أحد الشريكين 
المادية المشتركة » ثبت النسب والاستلاد » وإن قلنا بالقدم : إنه يجب المد » لأنه 
وطء صادف ملكه حققة » وإما أوجبنا الحد صانة للك الشريك . أما إذا قلنا : 
لاحد على الأب » فهو كا لو كان جاهلا بازمه المبر » وتصير الارية عحرمة عليها 
أبدآً . فإن أولدها » فإن كانت مستولدة الابن » لم تصر EEE‏ 
لاتقبل النقل » وإلا ففي مصيرها مستولدة للأب الأقوال الثلاثة السابقة في الالة الأولى. 


3 


لو وطىء مكاتبة ابنه وأولدها ففي "“ مصيرها مدتولدة للأب وجبان . أحدها : 


لاء لأن المكاتبة لاتقبل النقل . والثاني : نعم » لأا تقبل الفسخ » يخلاف الاستبلاد 


. في الأصل : وني‎ )١( 


۲ س 
وهذا أصم عند البغري 4 وال وله قطع القاضي أبو سعد ال هروي 3 قال : ولس 
ES‏ مكاتبته » فإنه ينفذ الاستلاد » لأنه لانقل » ولايحتاج إلى فسخ الكتابة » 
بل يجتمع الاستبلاد والكتابة » ولامنافاة . 


به 


كانت جارية الابن منكوحة رجل » فأولدها الأب » ففي بوت الاستبلاد الأقوال 
الثلاثة » ويستمر النكاح وإن أثبتنا الاستبلاد » كا لو استولدها سدها » ولايحوز ٠‏ 
ازوج وطؤها ف مدخ ا جل E‏ 


. قصل 

لو وطىء الابن جارية الأب » فهو كوطء الأجنق:, فان كان بشمة » نظر » 
إن نيا امت أو زوجته الخرة » فالولد حر وعليه قمته للأب . وإن ظنها زوحته 
الرققة » انعقد الولد رققاً ثم عتق على المد“ » ولايجب على الابن قمته . وإن 
وطئا عالاً بالتحريم » فهو زنا يتعلق به المد » لأن الابن لايستحق الاءفاف على 
الأب »> فلا هة له » مخلاف الععكس » وبازم الابن المبر إن كانت محكرهة » 
وإلا 4 فلا على الأصم 7 ولو تت ولد 4 فهو رقق للأب » ولابعتق عله » 
لاد 

الطرف الثاني : ف نکاحه جارية الاين ¢ لاشافعي رضي الله عنه ف جوازه 
نصان . قل : هما قولان بناء على وجوب الاعفاف » إن ل نوه » جاز » وإلا » 
فلا . وقطع اجمهور بأنه لايحوز قطعاً . قالوا : ونقل المواز غلط » إنما قال 


— ۳ = 

الثافعي : يحوز أن بتزوج جارية أببه » فصحف المزفي » ومنهم من تأوله » على ما إذا 
كان الابن معسرأ لايحد مؤونة الإعفاف وكانت له جارية محتاج إلى خدمتا » فنحوز 
أن يتزوجبا الأب "أو كان الأب مع إعاره صحبح البدن » فإنا لاوجب نفقته 
وإعفافه على قول »> فجوز أن لتزوجا . والصحبح في هاتين الصورتين » أنه يبى 
جواز نكاحه جارية الاين » على أنه لو أولد جارية ابنه » هل تصير مستولدة له ? 

إن قلا قلنا : لا »جاز » وإلا » فلا . وكذا الح إذا قلنا : لايجب'" الاعفاف » 
هذا كله إذا كان الأب حراً . فاو كان رققاً » فله نكاح جارية اينه » لأنه لاتحب 
نفقته » ولا إعفافه . وإذا استولد الرقق جارية ابنه » لم تصر أم ولد له كما 
سبق . ولو نکم الأب جارية أجني » فلكبها الابن » وكان الأب بحيث لاوز 
له نكاح الأمة » لم بنفسيع نكاحه على الأصح . ويحري الوجبان فيا لو تكح 
جارية ابنه ثم عتق » هل ينفسخ ? إن قلنا : لاينفسيخ » أو جوزنا نكاح جارية 
اينه ابتداة فأولدها » فقال الشيخ 35 حامد والعراقون » والشخ أبو علي والبغوي 
وغيرمم : لاتصير أم ولد له » لأنه رضي برق ولده [ حين ] 9 نكحبا » ولأن 
النكاح حاصل عحقق » فسكون واطا بالنكاح لابشبية الملك » خلاف ما إذا لم يكن 
نكاح . وقال الشيخ أو مد » ومال إأنه الإمام : بشت الاستلاد وينفسخ النكاح . 


فر 
لايحوز للسد نكاح جارية اتبه لشيته [ فیا ] ©" . ولو لو أولد أمة مکاته > 
)١(‏ في الأصل : لا 


(؟) زيادة من شيخ الطاهرية . 
6 زيادة من نسح الظاهرية . 


!ا - 
صارت 1 ولد للسد . ولو تكم أمة فلكبا مکاته » انفسخ نكاحه على الأصم » 
لأن تعلق السد ملك المكاتب أشد من تعلق الأب 
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الطرف الثالث : في إعفاف الأب . المشبور أنه يازم الول إعفاف* الأب . 
وخرج ابن خيران قولاً انه لاحب »م لاحب إعفاف الاين » ولا الاعفاف 
في بیت الال > ولا على المسامين . والتفريع على المشهور . فسبيل الإعفاف سبل 
النفقة » فجب للمعسر الزمن » وفي المعسر الصحيم قولان كالنفقة . وقيل : 
حيث تحب النفقة » فالإعفاف أولى » وإلا فقولان » لأن النفقة إذا لم تحب على 
الولد » وجبت في بيت الال . وقل : حيث لانفقة » فلا إعفاف » وإلا » فقولان 


لأن النفقة آم » ولهذا يجوز لامضطر أ كل طعام غيره » يخلاف الماع . 


رع 
حث وجب الإعفاف » ستوي في ازومه الابن والبنت » وشت للأب 
والأجداد من جبتي الأب والأم وإن علوا » ويشت للكافر على الأصم . ولو اجتمع 
أصلان محتاحان » فان وفى مال الولد بإعفافها » وجب . فإن ا بف إلا" يأحدهها » 
نظر » إن اختلفا في الدرحة »> قدم الأقرب إن اسي نويا في العصوية أو عدمبا . و 
كان الأبعد عصوبة دون الأقرب » كأبي ألي أب » مع أبي أم » فالأول 0 
على الأصح > وقبل : هما سواء . وإن لم يكن لواحد عصوبة » كاي أم الأب » 


- o - 

وأبي أبي الأم € فسواء. وحمث استويا € بقرع بسنا على الصحبح 4 .: وقشل : 
يقدم القاضى باحتباده 8 

تت : قال الإمام : إن رأينا القرعة » لم برفع الأمر إلى القاضي » وإف 
قلنا : يحتبد القاضي » فأدى احتهاده إلى شيء » فعل . فإن استويا في نظره » تعبنت 
ا «اشأع 


ولو اجتمع عدد من يجب علهم الإعفاف » كالأولاد والأحقاد » فليكن حكمه 
ما سأتي في النفقات إن ساء الله تعالى . 


نر 

لاحب إعفاف قادر على إعفاف نفسه ماله » وكذا الكسوب الذي ستغني 
بكسبه عن غيره » كذا قاله الشيخ أبو علي » وينبغي أن يحيء فيه اللاف المذ كور 
في النفقة . ولو وجد قدر النفقة » ولم يحد مؤونة الإعفاف » فل يجب الإعفاف 
لهاجته إله » أم لا لعدم وجوب النفقة ? وجبان . أصحها : الأول . 

ولو سقط وجوب النفقة أباماً لعارض » قال الإمام : لابنبغي أن يكون هنا" 
خلاف في وجوب الإعفاف . ولو قدر على سردّة ولم بقدر على مبر حرة > 
فا متحه أن لايحب إعفافه » لأنه لابتعين في إعفافه تزويجه حرة كما ساتي إن شاء 
الله تعالى . 


. في نسخ الظاهرية : على الأصح‎ )١( 
. في الأصل : هناك‎ )۲( 


E 


شرط الإعفاف » الاجة إلى النكاح » فإذا ظبرت الاجة إلى قضاء الشبوة 
والرغبة في النكاح » صدق بغير بين » لأن تحلمفه في هذا المقام لابليق بحرمته » 
لعن لامجل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت سوته » يحرث خاف العنت أو 
يضر به التعزئب »© أو يش عليه الصبر . 

سل 

المراد بالإعفاف » أن بىء له مستمدّعاً » بأن بعطه مير حرة بتكا » 
1 بقول : تزوتج وأنا أعطي امبر » أو بباشر النكاح بإذن الأب وبعطي المبر » 
أو يله جارية تحل للأب » أو من جارية . وسواء كانت الرة الأڪوحة 
ملة أو كتاببة » وأوماً الروياني إلى وجه [ أن ] "“ الكتابة لاتكفي وهو ساذ » 
ولس للأب [ أن ] بعين النكام »> ولايرضى بالتسري » ولا إذا اتفقا على النكاح 
أن بعين دفيعة المبر مال أو شرف . ولو اتفقا على هبر مقدتر » فتعبين المرأة إلى 
الأب » ولايحوز أن يملكه أو يزوجه سُوهاء » أو عجوزاً »ثم على الولد أن ينفق 
على زوجة الأب أو أمته ويقوم مؤونتما . ولو أيسر الأب بعدما ذلتحكة الولد 
جادية أو تنها » لم يكن له الرجوع » كما لو أعطاه نفقة فلم بأ كلها حتى أيسر . 
ولو كان تحته صغيرة أو عحوز » أو رتقاء ولم تندفع حاجته » فالقباس وجوب 
الاعفاف » وأنه لايجتمع عليه نفقتان . ولو ماتت الأمة التي ملكه إباها » أو 
الحرة التي تزوجها » أو فسخت الذكاح بعببه » أو فسخ بعبها » أو انفسخ بردة 


. الزيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


- ۷ - 
أو رضاع » بأن أرضعت التي نكحبا صغيرة كانت زوجة له » وجب على الولد 
تجديد الاعفاف م لو دفع إلبه نفقة فسرقت منه . وقيل : لامجب » والصحيح الأول . 
ترت : قال الإمام : ولو فرض الإعفاف مراراً » أو يموت الزوجات ٠»‏ 
تحدد الأمر بوجوب الإعفاف مادامت الماجة » ولا ينتبي ذلك » وإن كثر تكرار 


الاعفاف . اتام 


فلو طلقا أو خالعبا » أو أعتق الأمة » فإن كان لعذر من شقاق أو 
نوز أو غيرها » وجب التجديد على الأصم » وإلا فلا . وفي « التتمة » وجه » أنه 
إذا طلتق " » ازمه أن يزوجه مرة أخرى » أو بسريه . فإن طلق ثانا » لم يزوجه 
بعد ذلك بل بسريه » ويال الما الجر عليه لثلا ينفذ إعتاقه . وإذا وجب 
التحديد » فإن كانت بائنة » لزم التجديد في الال » وإن كانت رجعة » لم يحب 
إلا بعد انقضاء العدة . 


وال 


إذا قلنا : لاي الاعفاف » فللأب الحتاج أن ينتكم أمة . وإن أوجيئاه » 
فوجبان . أحدها : يجوز لأنه غير مستطيع حرة وخائف العنت . وأصحها : 
المع » لأنه مستغن مال ولده . فإن قلنا بالأول > حصل الاعفاف بأن يزوجه أمة . 


. في الأصل : أطلق‎ )١( 


— ۳1۸4 


الناى الحاري عر 
في أحكام نكاح الأمة [ والعبد ] ٠‏ 

فه طرفان . 

إحداها : إذا زوج أمته » لم بازمه تسليمما إلى الزوج للا وناراً »> لكن 
ستخدمما ارا وسامها إلى الزوج للا . ولو أراد السد أن سامها ارا بدلاً عن 
الللل » لم يكن له . ولو قال السد : لاأخرحها من داري » ولكن أخلى لك بيت 
لتدخله وتخاو با » فقولان . أظبرهما : لس له ذلك » فإن الحاء والمروءة تمنعانه 
دخول دار غيره . وعلى هذا » فلا نفقة على الزوج ا لو قالت الحرة : ادخل 
بتي ولا أخرج إلى بيتك . والثاي » للسد ذلك لتدوم يده على ملكه مع مکن 
الزوج من حقه . فعلى هذا بازمه النفقة . فإن قلنا بالأول » وكانت عترفة » فقال 
الزوج : دعوها تحترف للسد في بدي وبيتي » فلس له ذلك على الأصح . 

[ المسألة ]| الثانية : للسيد أن سافر با » لأنه مالك رقبتها » ولا ينع 
الزوج من المسافرة معبا » ولا يكلف أن يسافر ما وينفق عليها . وإذا لم يسافر 
معبا » لم كن عله نفقتها:. وأما المبر » فإن دخل بها » فقد استقر وعله تلليمه ». 
وإلا فلا . فان كان سامه » فله أن سترده ٠‏ 


e 


ستل : ولس للزوج المسافرة بها منفرداً إلا بإذن السد : واشأعم 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 


5 ۳۱۹ - 

[ المسألة ] الثالثة : ولو سامح السد فسامما ليلا ونهارآ » فعلى الزوج تسليم 
امبر وتام النفقة » وإن لم يساما إلا للا » فمل تحب جميع النفقة أم نصفها » أم 
لاحب شيء 9 فيه أوجه . أصحها عند جور العراقين والبغوي : أنه لايجب شيء » 
وجري الوجبان الأخيران فيا إذا سامت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن الزوج ادا . 


تت :الصحيم الجزم في المرة بأنه لاحب شيء في هذه الال . وتال 


وأما المبر » فقال الشيخ أبو حامد : لاحب تسليمه كالنفقة . وقال القاضي 
أبو الطيب : يجب . قال ابن الصباغ : لأن التسلم الذي يتمكن معه [ من ] ©١‏ 
الوطء قد حصل « ولس كالنفقة » فانپا لاحب بتسلے واحد . 
: الاصح الوحوب 5 واتتأعم 


[ المسألة ] الرابعة : هلاك المنكوحة بعد الدخول » لاسقط شيا من المبر 
حرة كانت » أو أمة » سواء هملكت موت أو قتل . فأما إذا هلكت قل الدخول » 
فإن قتل السيد أمته المزوجة » فالنص في « الحتصر » أن لامبر . ونص في « الأم » في 
الحرة إذا قتلت نفسها لاسقط شيء من المبر . وللأصحاب طريقان . أحدها : 
تقرير النصين . وأسبرهما : طرد قولين فيها » ثم الرة إذا ماتت أو قتلها ازوج » 
أو أجني » لم سقط مرها قطعاً »> وكذا لو قتلت نفسها على اذهب . وأما 
الأمة » فإن قتلها سبدها » أو قتلت نفسها » سقط على المذهب وهو نصه . وإن 
ماتت أو قتلها الزوج أو أجني » لم يسقط على الصحيح . 

قال البغوي : إذا قلنا : قتل السد أمته يسقط المبر » فلو تزوج رجل أمة 


. نسخ الظاهرية‎ ٠ زيادة من‎ )١( 


2 2ن 5 


أببه ثم وطثها الأب قبل أن يدخل با الابن » وجب أن بقط المبر لأن قطع 
النكاح حصل من مستحق الجر قبل الدخول . 

1 المسألة ] الخامسة : لو باع الأمة المزوجة » لم ينفسخ النكاح ويكون 
امبر للبائع إن سمي في العقد مبر صحيح أو فاسد » سواء دخل بها قبل البيع 
أو بعده » لأنه وجب بالعقد وكان العقد في ملكه . ولو طلقها الزوج بعد البيع 
قبل الدخول » كان نصف المر البائع » وإن كان زوتجبا مفوضة ثم جرى فرض أو 
دخول قبل البيع » فالمفروض أو مر المثل للبائع أيضاً . وإن جرى الفرض أو 
الدخول بعد البيع » فبل المفروض أو مر امثل للبائع أم لامشتري ? فيه طريقان . 
أصحها : على وجبين بناة » على أن الوجوب بالفرض والدخول » أم نتبين بها 
الوجوب بالعقد؟ وفه قولان . أظبرهها الأول تيوان قلنا بالأول » فهو للمشتري » 
أو بالثاني » فللبائع . والطريق الثافي : أنه للبائع قطعاً » لأن العقد هو السبب وجرى 
في ملكه . ولو مات أحد الزوجين بعد الع وقبل الفرض والدخول » وأوجبنا 
المبر » فقيمن يستحقه هذا الخلاف . ولو طلقها بعد الع وقبل الفرض والدخول » 
فالمتعة للمشتري لأنما تحب بالطلاق وهو في ملكه . ولو أعتى أمته المزوجة » 
فالمبر على هذا التفصيل » فحيث جعلتاه للبائع » فهو هنا للمعتق » وحبث جعلناه 
للمشتري » فبو للمعتقة » وحبث قلنا : هو للبائع » أو المعتق » وأ بجر دخول » 
فلس له حبسا لدفع الصداق » لأنما خرجت عن ملكه وتصرفه » ولس للمشتري 
ولا للعتقة المبس أيضاً لأنما لايلكان المبر . وحيت قلنا : المبر لامشتري » أو 
المعتقة ٠‏ فلها البس لاستفائه "“ . ولو أعتقبا وأوصى لها بصداقها » فليس لما 


. في نسخ الظاهرية : العتيقة‎ )١( 


(؟) في الأصل : لاستبقائه . 


- ۲۲ - 
حبس نفسها لاسشفائه 6 لأف استحقاقها بالوصة لا بالنكام . ولو ترو أمة 
ولد" » ثم مات وعتقت وصار الصداق لاوارث » فلس له حبسا » إذ لاملك له فما . 


ر 


E‏ ما إذا زو جا تزويجاً فاسدا » ثم باعبا 
ووطلها الزوج بعد البيع » بر فهر المثل لهشتري » لأنه وجب بالوطء في ملكه » وإن 
وطىء قبل ابيع فلبائع . 

السادسة : قد سق أنه يجوز أن يزوج أمته يعبده ا الد 
لايئبت له دين على عبده » وهذا لو أتلف ماله لم بقتض خان" في الحال ولا 
بعد العتق . قال الشبخ أبو على : وهل نقول ‏ : وجب المر لمرمة النكام ثم سقط » 
أم لم يحب أصلا ؟ فه وجبان . ولو أعتقبا أو أحدها » فلا مبر لا للسد ولا 
لمعتقة وإن جرى الدخول بعد العتق » و كذا لو باعبا ودخل الزوج بها في ملك 
المشتري » فلا مبر » لأنه ملك بضعها ”© أولاً بلا هبر » وفيه احمال للشيخ ألي علي على 
قولنا : لاحب بالعقد أصلا . قال : ولا يجيء الاحتال على قولنا : يحب ثم سقط » 
لأنه كلمقبوض . 
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فصل 
إذا قال لأمته : أعتقتك على أن تنكحبني » أوعلى أن أنكحك  »‏ تعتتى إلا بالقبول 
[ على الاتصال ] "' . وسواء قال مع ذلك : وعتقك صداقك أو لم بقل . ولو قالت 
ابتداء : اعتقني على أن أنكحك » فأجاما إله » فكذلك » ثم لابازمها الوفاء » لأن النكاح 
لايصح التزامه فيالذمة . وفي « شرح مختصر المويني » وجه » عن أبي إسحاق » أنه يازمها 
الوفاء »وهوساذ لاالتفاتإله » والصواب الأول» ويازمها قبمتها للسيد»لأنه أعتقباعوعوض لم 
بسلام » فصار كإعتاقها على خمر » وسواء في ازوم القيمة وفت بالنكاح المشروط أو لم 
تف . ولو رغبت في النكاح » فللسيد أن يتنع ولا تسقط القبية بذلك . ولو تراضيا على 
النكاح وأصدقها غير القمة » فلها ما أصدقها وله عليها القيمة » وقد بقع التقاص . 
وإن أصدقبا القيمة » فإن عاماها '' عند العقد » صح الاصداق » وبرت ذمتها . وإن 
جبلاها معا أو أحدهما » فوجهان . أصحما : فاد الصداق كسائر المجبولات . فعلى 
هذا » لها هبر المثل وعليها القبمة . والثاني وبه قال ابن خيران : بصم » لأن القمة 
م تثبت مقصودة » وكا لو أصدقها عبد جلا قبمته . ولو أتلقت امرأة على رجل عبد » 
فتزوجها بقبمته المجهولة » فسد الصداق قطعاً » ورجعت إلى مر المثل . قال الامام : 
ولو طرد الوجبان هنا لكان قباساً » ولو نكحها المعتق على أن يكون عتقبا 
صداقها » فسد الصداق لأن العتى قد تقرر فلا بكون صداقاً لنكاح متأخر . وفي 
«الرغ» للعبادي وجه » أنه يصح » و كأنه بالشرط جعل رقبتها صداقاً » والصحبح الأول . 
والمستولدة » والمابرة » والمكاتبة » والمعتق بعضها » حكممن في الاعتاق على أن ينكحنه 


. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )١( 
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حي القنة . وحكى ابن القطان وجا » أنه لاقبمة على المستولدة لأا لاتباع . 
ولو قال لغيره : اعت عبدك عني على أن أنكدك بنتي » فأجاب » أو قالت امرأة : 
أعتقه على أن اتك + دل » عتق العبد > ولم يازم الوفاء بالنكاح . وفي وجوب 
قيمة العبد » وجهان بناء على القولين فيا لو قال : اعتق عبدك عنك على ألف على » 
هل بازمه الألف أم لا ? أصحها عند الخ أبي حامد والبغوي وغيرها ا 

لابازمه » إذ لابعود إلبه نفع بعتقه . ولو قال لأمته : أعتقتك على أن تنكحي ٠١‏ 
زيداً » فقبلت » ففي وجوب القيمة وجبان حكاها الناطي . ظ 


فر 


قالت لعبدها : أعتقك على أن تنكحنى » ففى افتقار عتقه إلى قوله وجبان . 
أحدها : نعم . فإذا قبل » عتى وازمه قمته » ولا بازمه الوفاء . وأصحها : لا » بل 
يعتق بلا قول ولا شيء عله . 


ر 
إذا لم يأمن السد وفاءها باللكاح ولم برد العتق إن لم تنكحه » فيل لذلك 
طريق بشت به ? وجبان . 
أحدها : نعم . قال ابن خيران : وطريقه أن يقول : إن كان في عل الله 
تعالى أن أنكحك أو تنكحنى بعد عتقك » فأنت حرة . فإن رغبت” وجرى 
النكاح ينها » عتقت وحصل غرص السد » وإلا استمر الرق" . ونسب الإمام 
هذا الوحه إلى صاحب « التقريب » » وعبارته في هذا التعلتق : إن بسر الله تعالى 


. في الأصل : تنكحني‎ )١( 
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بسنا نكاحاً فأنت حرة قبله بوم » فإذا مضى يوم وتكحته » انعقد النكاح وتبين 
حول ال :قله بيرم کر الوم ری دعلا وان أن بقول : فأنت 
حرة قل . 

والوجه الثاني وبه قال أكثر الأصحاب : لايصم النكاح في هذه الصورة » 
ولا يحصل العتق لأنه حال العتق شاك" » هل هي حرة أو أمة"“ » يم إذا قال 
لأمته : إن دخلت الدار فأنت حرة قبله بشبر » وأراد أن ينتكحها في الال » لابصح . 

الطرف الثاني : في نكاح العبد وفه مسائل . 

إحداها : المبر والنفقة لازمان في نكاح العبد ازومها " في نكام ار . 

وبم يتعلقان ؟ نظر "هل العبد عحجور عليه أم مأذون له في التجارة ؟ فيا حالان . 

الأول : الحجور عليه » فينظر » أمكتسب هو آم لا؟ إن كان مكتسباً تعلقا 
يكسبه » ويتعلقان بالکسب ا كالاصطاد والاحتطاب وما تحصل © بصنعة 
وحرفة » وبال كساب النادرة كالخاصلة بالوصة والمهة . وفي وجه : لايتعلقان بالنادر . 
والصحح الأول » وإِما يتعلقان ما كسب بعد النكاح . فإن كان البر مؤجلا » 
م يتعلقا إلا ا كه بعد حلول الأجل . وهل للعسد أن يوجر نفسه لمر 
والنفقة ؟ وجبان بناة على بيع المستأجر . إن جوزناه » جاز » وإلا » فلا لثلا ينع البيع 
على السيد . قال المتولي : والوجبان في إجارة العين . فأما إذا التزم عملا في 
الذمة » فالمذهب جوازه » لأنه دين في ذمته لالع البيع . 


- 0 - 


وطريق الصرف إلى المبر والنفقة » أن ينظر في الماصل كل يوم فؤدي منه 
النفقة إن وفى با » فإن فضل شيء صرف إلى المبر » وهكذا كل يوم حتى لتم المبر > 
فاذا تم » صرف الفاضل عن النفقة إلى السد » ولا يدخر لنفقة . 

وان م يكن مكتساً » فبو في ذمة العبد » أم في رقته » أم على السيد ? 
فه ثلاثة أقوال . أظبرها الأول . وطرد القاضي أبو حامد القول الثاني في المكتسب . 

الال الثاني : أن يكون مأذوناً له في التحارة » فالمهر والنفقة يتعلقان بربح 
مافي بده » لأنه كسبه » ويتعلقان برأس الال على الأصم . وفي الربح الذي 
يتعلقان به وجبات . أحدها : الماصل بعد النكاح فقط » يم في كسب غير 
المأذون له . وأصحما : يتعلق به وبالحاصل قبل النكاح أيضاً » هذا كله في المر 
الذي تناوله الاذن . أما لو قددّر السد مبراً » فزاد العبد » فالزيادة لاتتعلق إلا بالزمة . 

المسألة الثانية . يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع »2 وله أن 
ستخدمه نهار إذا تكفل بالمبر والنفقة » وإلا فعليه أن مخله ليكتسب . فان 
استخدمه ولم بلتزم ‏ سا » زمه الغرم لا استخدمه . وفها يغرمه. وجہان . 
أصحها : أقل الأمرين من أجرة المثل وال المر والنفقة . والثاني : كال المبر 
والنفقة . وعلى الوجبين في المراد نالنفقة وجبان . الصحيم : نفقة مدة الاستخدام . 
والثاني : نفقة مدة النكاح ما امتدت » لأنه رها كان بكسب مابفي بجميع ذلك . 
ولو استخدمه أجني » لم بازمه إلا أجرة المثل » لأنه ل يوجد منه إلا الاتلاف » 
و دسق منه ماسيق من السد » وهو الاذن المقتضي لالتزام مؤن النعاح . 


6 3 الأصل : بازم . 
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[ المسألة ] الثالثة : السبد أن سافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع ١‏ » 
لأنه مالك الرقبة » كا يسافر بالأمة المزوتجة » ثم للعبد أن سافر بزوجته 
معه . قال البغوي : ويكون الكراء في کسه . فان لم تخرج الزوحة معه » 
أو كانت دقيقة فنعها سيدها » سقطت نفقتها . وإن لم يطالبها الزوج باروج » 
فالنفقة يحلها » والسيد يتكفل بها » فان لم يفعل » ففها بغرمه في مدة السفر 
الخلاف السابق . هذا هو المنقرل في الطرق » ونص علبه في « المختصر » . ونقل 
الإمام عن العراقين » أنه [ لبس ]'" للسد استخدامه » ولا أن يسافر به ما يقت 
عله مؤنة من مؤن النكاح » وجعل المألة ذات خلاف للأصحماب > ولا كاد 


سحقق فا خلاف . 


زع 


أكثر ما ذ كرناه في هذه المسائل متفرع على القول المديد » وهو أنه إذا أجرى 
النعاح بإذن السيد » لابصير ضامتاً بالإذن لمر والنفقة » لأنه لم بلتزمه " تصرعاً 
و [لا] تعريضاً . وقال في القديم : بصير ضامناً بالإذن ملتزماً المبر والنفقة . واتفق 
الأصحاب على أن الديد هر الأظبر . فعلى الجديد : لو أذن بشرط الفمان ْم 
صر ضامتاً أنضا » لأنه لاوجوب عند الإذن . وإذا قلنا بالقديم » فبل يحب على 
السك ابثداة ام بلاق العبد ثم حمل عنه السيد ؟ وجبان حكاها أبو الفرج الزاز . 
. فعلى الأول : لاتتوجه الطاللة إلا على السد . ولو أبرأت العبد > فيو لو . 


4 في الأصل : الاستاع‎ )١( 
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وعلى الثاني : تتوجه المطالبة عليها » ويصح إيراء العند » وبيرأ به السد . وصحح 
أبو الفرج الوجه الثاني » وقطع الغوي بالأول » وكلام الإمام يقرب منه . 


رن 


في فتاوى القاضي حسين » أنه لو زوج أمته عبده » فنفقة الآفة غل اليد 
كنفقة العد . فلو أعتقها السد وأولادها » سقطت نفقتهم عنه » وتعلقت نفقتها بكسب 
العد » وعليها نفقة الأولاد إن كانت موسرة © وإلا ففي بيت الال . ولو أعتق 
العد دونها » سقطت نفقتها عنه » وكانت نفقة الأمة على العدق ڪحر تزوج 
أمة غيره . 

المسألة الرابعة : هذا الذي سبق حك المبر في النكاح الصحيح . وأما المبر 
في النكاح الفاسد »> فله صورتان . 

إحداها : إذا فسد نكاح العبد لرانه بغير إذن سيده » فرق بينه وبين 
المرأة » فإن دخل ما قبل التفريق » فلا حد للشمة » ويحب مبر الل ٠‏ وهل يتعلق 
بذمته لكونه وجب برفى مستحقله » أم برقته لأنه إتلاف 9 فيه قولان . أظبرهما : 
الأول »> ومهم من قطع به . وإن جرى النكاح بغیر إذن مستدق البر » بأن 
نكم أمة بغير إذن سدها ووطثا » فطربقان . أحدها : القطع بتعلقه بالرقبة » 
وبه قال ابن الحداد » م لو أكره أمة أو حرة على الزنا . والثاني : طرد القولين » 
لأن امبر وإن كان لغيرها مكنا إسقاطه في الج بإرضاع أو ردة . 


الثانية : أذن ده في النكاح » فتكم نكاحاً فاسداً ودخل با قبل اتفرق ٠‏ 


. في الأصل : التفرق‎ )١( 
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فمل يتعلق المبر بذمته » أم برقبته » أم بكسبه ? أقوال . أظبرها الأول . ولو 
نكم بالإذن صححاً » لكن فد المبر » قال الصدلافي : تعلق مبر الل بالكسب 
قطعاً 8 ولو صرح بالإذن ٤‏ نکاح فأسد ووحب هبر المثل » فقئاس هذه الصور “ 
تعلقه بالكسب . 


رع 
في فتاوى القاضي حسين أنه لو اختلف السيد والعبد في الإذن في النكام » 
فقال السبد : ما أذنت” » فالوجه أن تداعي المرأة على السد أن كسب هذا العد 
جى ف لري اوفقي لجح النافي ال 
فصل 
سبق في « باب موانع النكاح » أنه متى ملك أحد الزوجين جزءاً من الآخر » 
انفسخ النكاح . فلو كان لرجل عبد“ في نكاحه أمة » فأعطاه مالا وقال : اشترها 
لي » ففعل » صح واستمر النکاح 2 م يجوز 3 يزوج عردم بأمته . ولو مالكه 
الال فقال : استرها لنفسك » ففعل » فإن قلنا : ملك [ العبد ] بت.ليك السد » 
انفسخ النكاح »> وإلا > فالملك للسيد » والنكاح مستمر . ولو اشترى من" بعضه 
حر زوحته » نظر » ٺٺ استر اها بالكسب المشترك بشما وبإذن سده » ملك 
جزءاً منها وانفسخ النكاح . وإن لم بأذن السيد » لم بصم في نصبه » وفي نصيب 
العبد قولا تفريق الصفقة . إن صح فيه » انفسخ النكاح . [ وإن اشتراها يخالص 


. في الأصل : الصورة‎ )١( 
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ماله » انفسخ النكاح ] ون 'اكتراها القن هال سد من كسه نادنا 2 فسح 6 
وهكذا الح لو استرت من يعضبا حر زوجا : 


َع 


م ملكت زوحبا بشراء أو هة وغيرهها » نظر » إن كان قبل الدخول » 
فبل سقط كل ابر » أم نصفه 9 وجبان . وقبل : قولات . أصحها : كله » 
ومنهم من قطع به . وإن كان بعد الدخول » م سقط سَيء من المبر بالانفساخ . 
فان كانت قبضته » لم ترد سيآ منه » وإلا فقد ملككت عدا لها في ذمته دين » 
وفه وجبان سبقا في « كتاب الرهن » وغيره . أحدها : سقط م لايثبت له 
على عبده دين ابتداة . وأصحه) : بقى » لأن الدوام أقوى من الابتداء . فإن 
قلنا : يسقط » برئت ذمة العبد من البر » وللبائع الثمن علها » وإث قلنا : 
ببقى » فلبا مطالبة العبد إذا عتق » وللائع الثمن علا في الخال . فإن كان 
اليد البائع وضمن " المبر » فلبا عليه امبر بالفمان » وله علما الثمن وقد بقع 
التقاص : أما إذا ملك زوحته بالشراء » فنظر » إن ملكا بعد المسدس » فعليه 
امبر للبائع مع الثمن . وإن ملكا قبله > فالمذهب وهو نصه : أنه يحب نصف 
امبر وقل + لاحب ليه . 

ولو نكح جارية مور”ثه كأيبه » ثم ملك بالإرث كلما أو بعضها » فإن كان 
بعد الدخول » لم سقط البر بالانفساخ لاستقراره وهو تركه لمت . فإن احتيج 
إله لقذاء دين وتنفيذ وصة »© فعل ؛ وإلا سقط إن كان الناكم حائزاً » وإلا 
فلغيره من الورئة استفاء نصبه . وإن كان قبل الدخول » فوجبان . أحدها 
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قاله اين الحداد : قط مع المبر : فسترده » من التركة إن كان قض . وأصحها : 
لاسقط إلا النصف . فعلى هذا : إن كات حائزأ » سقط النصف الكخر لأنه 
مستحقه » وإلا سقط نصيبه وللآخر نصبه . ولو زوج رجل بنته بعبد بإذنها » ثم مات 
فودثت بعص زوجها » فإن كان بعد الدخول » فقسط ماورثته من المبر دين لها 
على مار كبا » وما المطالبة بالباقي من كسب ماترث منه . وإن كان قبل الدخول > 
فعلى قول ابن الحداد . بقط جمبع المهر . وعلى الأصم : لا بسقط إلا النصف »> 
وح النصف الباق f>‏ ابيع بعد الدخرل » وجميع ها ذكرناه إذا اشترت 
زوجہا بغير الصداق . فلو استرته بعين الصداق » فقدم عله مقدمتين . إحداها . 
(1اكج ل ا و هون ا ر ا 
عنه » جاز » لأنه مان دين لازم . ثم إن كان العبد كسوبا » فلازوجة مطالة 
العبد والسد جميعاً » وإلا » فلا بطال اليو دو كذ المج لو طلقا بعد الدخول 
والممر [ غير" ] مقبوض . وإن طلقها قبل الدخول » سقط نصف المهر عنها » ومطالبتها 
بالنصف الآخر على التفصل المذكور . فان كانت قضت الهبر » ردت نصفه على 
الس إن بقي الزوج على الرق عند الطلاق . فان كان أعتقه > فعلى الزوج . 
الثانية : صورة البيع بعين الصداق » أن يلتزم السد الصداق » إما بأصل العقد 
على القددم » وإما بالفمان اللاحق على الجديد » ويصرح التبابعات بالإضافة إله» 
بأن يقول سيد العبد ازوجته الحرة : بعتك زوجك بصداقك الذي يازمني وهو كذا» 


فتشتري . أما إذا صرحا بالمخايرة أو طلقا » فهو يبع بغير الصداق . 


)1( زيادة من مخطوطة الظاهريه . 


ب اطع د 

مثاله : كان الصداق ألفا » فقال : بعتك بألف غير الصداق »© أو بألفين » 
أو أطلق فقال : بعتك بألف . ولو اختلف جنس الصداق » فلاسك في المغايرة . 
ولو دفع عينآ إلى عبده لجعلها صداق من ينتكحها » ففعل » ثم باعبا العبد بتاك 
العين » فبو بيع بالعين . 

إذا عرفت المقدمتين © فالبيع بعين الصداق »© إما أن يحري قبل الدخول » 
وإما يعدم 5 

الحالة الأولى : أن محري قله فإن قلنا بالأصح : إنه يقط كل المير > 
م يصح الببع » بل يستمر النكاح » لأنه لو صح البيع للكت زوجها وانفخ 
هذا مانص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى . وقال الشخ أبر على : 
يجب عندي أن يصح البيع وسطل النكاح » لأن اليع وارتفاع النعاح لا بقعان 
معا » بل يكون الفسخ بعد الع وحصول الملك حى لاحم بانفساخ النكاح 
ماداما في الجلس » إن قلنا : إن الخبار ينع حصول اللك لامشتري . وإذا كان 
في الرقبة > فلا بطل الثمن بالانفساخ » بل أثر الانفساخ الرجوع إلى يدل الصداق > 
وهذا الذي قاله أبو على » نقله المتولي وح . وإن قلنا : إن ملكا الزوج قبل 
الدخول ¢ بقتضي تنصف اہر » بى على خلاف ید کر ف الال الثانية إن ساء 
الله تعالى » وهي إذا حرى بعد الدخول . فإن لم نصحم البيع هناك » فكذا 
هنا » وإلا بطل البيع هنا في نصف العبد » ومخرج في الباقي على تفريق الصفقة . 
فإن فرقنا » انفخ النكاح ال ھی ول فول اقيم الى قل 
يصح الببع في جمعه لأالة . 


= 2 
الحالة الثانية : أن يحري البسع بعين الصداق بعد الدخول » فسن على الخلاف 
في أن منملك عبداً له عليه دين » هل نسقط ذلك الدين ? إن قلنا بالأصم : إنه لاسقط » 
صح الع > وتصير مستوفية لأمبو المستقر بالدخول » ولا شيء لواحد من المشبابعين 
غلى الآخر . وإن قلنا : سقط وتير ذمة العبد » فبل بصح البيع أم لا وجبان . 
أصحها : الصحة » وبه قطع الشيخ أبو حامد » ونقله القفال عن شيوخ الأصحاب » 
إذ لس هو يما قل الدخول » فإن سقوط المبر هناك بانفساخ النكاح » بدليل أنه 
لو كان مقبوضاً » وجب رده فلايكن جعل نآ » وهنا السقرط محدوث اليك . 
وإذا جعل نا » فكأنها استوفت الصداق قبل ازوم الع » فلس لا بعدما ملكت 
الزوج صداق في رقبته حى قط » وجمبع ماذ كرناه فا إذا اسُترت زوجبا وهي 
حرة . فأما إذا كانت أمة فاشترته بإذن سدها » أو كانت مأذوناً لحا في التحارة 
فاسترته لتجارة » فيصح البيع ويستمر النكاح » سواء كان قبل الدخول أو بعده » 
وسواء استرت بعين الصداق أم بغيره » لأن الملك للد » لكن إذا اشترته بعين 
الصداق » برىء السد والعبد » لأن الكفل إذا أدذى برىء الأصل » ولا رجوع 
لاسيد على العبد ما لو من عنه ديا آخر أذاه في دقه [ وإن ] '' استرته بغير ٩‏ 
الصداق » ففي سقوط الداق على العد لكون سيدها ملحكه وله عله دين 
الوجبان المتكرران » فإن سقط ٠‏ برىء سيده البائع عن الضمان لبراءة الأصل » 
وسقى الثمن بح الشراء » وإلا » فلسد الأمة على بائع العبد الصداق » وللبائع 
عله الثمن » وقد بقع التقاص » فإذا تقاصا » برت ذمة العبد عن حق المثتري لأنه 
بالتقاص استوفى حقه من البائع . 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في نسخ الظاهرية : بعين » ولعل الصواب مافي نسختنا‎ 


ل 5 


ضسں 
في مسائل من الدور الحكمي 

غادة الأصحاب ذحكر هذه المسائل هنا . والمسائل " التي بقعم فيا 
الدور نوعان . 

أحدها : بنشأ الدور فبه من محض حك الشرعء کا ذكرنا فيا إذا اشترت 
زوجبا قبل الدخول بالصداق الذي ضنه السد » فانه لو صح الببع ثبت الملك . 
وإذا ثبت الملك » انفسخ النكاح » وإذا انفسخ »> سقط المبر الحعول ما » وإذا 
سقط » فسد الببع » فبذه الأحكام المرتبة '' ولدت الدور . 

والثافي : بنشأ الدور فيه من لفظة بذ كرها الشخص »يم في مسألة دور الطلاق » 
وعندها نذ كر إن شسَاء الله تعالى أكثر مسائل الدور الافظي . والذي نذكره هنا » 
مس مسائل من الدور الحكمي 1 

إحداها : أعتى أمته في مرض موته ونكحبا على مبر مماه » نظر » إن لم 
خرج من الثلث » فحكمه ماذكرناه في المسائل الدورية في « كتاب الوصايا » 
وإن خرجت » نظر إن كانت قدر الثلث بلامزيد » بأن كانت قبمتها مائة [و] ”" 
له مائتان سواها » فالنكاح صحيح . ثم إن لم يحر دخول » فلا مر لما لأنه 
لو ثبت المبر لكان دين على اليت »> وحيئئذ لاتخرج من الثلث © ويرقه بعضها » 
وحتئذ بطل النكاح والمبر » فاشاته بؤدي إلى إسقاط » فسقط . وإن جرى 


. في إحدى نسخ الظاهرية : اعلٍ أن المسائل‎ )١( 
: ف نسححة الظاهرية : المترتية‎ (۲( 


(+) زيادة من نسخ الظاهرية . 


-  - 
دخول » فقد ذكرنا حكمه في « كتاب الوصايا » وسواء دخل أم لا » فلاترث‎ 
باازوجة » لأن عتقها وصية » والوصية والإرث لامجتمعان . فاو أثبتنا الإرث © لزم‎ 
إيطال الوصة وهي العتق » وإذا بطل بطلت الزوجة وبطل الإرث . وإن كانت‎ 
» الأمة دون الثلث »© فقد تمكنما المطالبة بالمر لخروجها من الثلث بعد الدين‎ 
. وهذا كله تفريع على أنه يجوز لامعتى في مرض الموت نكاحها » وهو الصحيح‎ 
وحكى الناطي والشبخ أبو على وجا أنه لايحوز وهو ا حكيناه من قبل عن‎ 
ابن الحداد » أن المعتقة في مرض الموت نكاحها لايحوز لقريها لاحتال أن لامخرج‎ 
. من الثلث عند الموت‎ 
ااك اقانة :زوم امت هد غر وقي ادان واتقه بانفاق رة‎ 
ثم أعتقبا في مرض موته » أو أوصى بعتقما » فأعتقت وهي ثلث ماله » وکاٺ‎ 
ذلك قبل الدخول » فليس لها خار العتق » لأنها لو فسخت النكاح لوجب رد المبر‎ 
» من تر كة السيد » وحينئذ لامخرج كلما من الثلث . وإذا بقي الرق في البعض‎ 
لم يبت البار » فاثبات الخيار بودي إلى إسقاطه » و كذا الحم لو لم يتلف الصداق‎ 
وكانت الأمة ثلث ماله مع الصداق . ولو خرجت من الثلث دون الصداق » أو‎ 
اتفق ذلك بعد الدخول » فلها الحخار . ولو كانت المسألة حالما » إلا أن الإعتاق‎ 
وجد من وارثه بعد موت السد » نظر » إن كان الوارث معسرأ » فلا خبار‎ 
لهاء لأنها لو فسخت ازم رد المبر من تركة الميت وإذا كان على المت دين » لم‎ 
. تنفذ إعتاق الوارث المعسر على الصحبح . وإذا لم ينفذ الإعتاق » لم ينبت الخبار‎ 
وإن كان الوارث موسراً » فقد ذ كرنا في « كتاب الرهن » خلافاً في أن الوارث‎ 
الموسر إذا أعتى عبد التركة وعلى الميت دين » هل ينفذ العتى في الال » أم يتوقف‎ 
نفوذه على وصول دين الغرماء ? فان قلنا : ينفذ في الخال وهو الأصم » عتقت‎ 


Fo 5‏ - 
وا الخار . فان فسخت © غرم الوارث لسد العبد أقل الأهرين من الصداق 
وقمة الأمة »ا لو مات وعله دين وله عبد فأعتقه وارثه الموسر » بازمه أقل الأمرين 
من الدين وقيمة العبد . ولو كان على المت دين » فالقيمة التي بغرمما الوارث 

يتضارب فما سيد العبد والغرماء . 

[ المسألة ] الثالثة : مات عن أن وعبدين » والأخ هو الوارث في الظاهر ٤‏ 
فأعتق الأخ العبدين » ثم ادعت امرأة "' أنا زوجة المت » وادعى ابنها أنه ابن 
المت » فشهد المعتقان لما » ثبتت الزوجة والنسب » ولايرث الان » إذ لو ورث 
لحجب الأخ وبطل إعتاقه وبطلت سْهادتها » وحنتئذ تبطل الزوجة والنسب . وفه 
وجه : أنه لايثبت أيضاً » والصحيم الأول . ولو شهدا بنسب بنت © نظر » 
إن كان الأخ معسراً يوم الإعتاق » لم ترث البنت » إذ لو ورثت ارق نصيها وبطلت 
الشبادة . وإن كان موسراً » فإن عحلنا السرابة بنفس الإعتاق » ورثت لكال 
العتى يوم الشهادة . وإن قلنا : لاتحصل السراية إلا بأداء القمة » لم ترث لأرنف 
توديثها ينع كال العتق يوم الشبادة . وح الزوجة في الإرث حك البنت » فينظر 
إلى إعسار الأخ وبساره م ذكرنا . 

[ المسألة ] الرابعة : أوصص ارجل بابنه » ومات الموصى له بعد موت الموصي 
وقل القبول » ووارثه أخوه » وقل الوصة » وقد سبق سان هذه المألة في 

آخر اللاب الأول من « كتاب الوصايا » . 
[ المسألة ] الخامسة : امترى في مرض الموت من يعتق عله كابنه » عتتى 
من الثاث ولايرث » إذ لو ورث لكان العتى أو النسب إلبه بالشراء وصة للوارث » 
فيطل . وإذا امتنع العتق » امتنع الإرث . وح الأستاذ أو منصور وجا 


. في الأصل : المرأة‎ )١( 


2 


أنه يرث »© ووجباً أنه لإيصح الشراء »© والصحيح ا ا 
من يعتق عليه بغير عوض » حكبة وارث » فېل يرث ؟ وجبان بناء على أنه 
بعتن من الثلث أو من رأس المال » وقد ذكرنا ذلك في « كتاب الوصايا » 
وبالتوريث قال ابن سريج » واختاره الشيخ أبو حاهد . ا 


ر 


ذ كر الاستاذ أبو إسحاق الاسفراسني رحمه الله في مختصرحمعه في المسائل الدورية » 
أنه لو سبد اثنان بعتق عبد » وح الحا كم يشهادتها » ثم جاء العبد مع آخر فشهدا 
بجرح الشاهدين » لم يقبل . وأنه لو أعتق عبدين في مرض موته هما ثلث ماله » 
| فثبدا على اليت بوصية أو بإعتاق وعليه دين أو زكة » لم يقبل ولو شبدا © 
أنه نكم امرأة على مبر » كذا حكى عن بعض الأصحاب أنه لاتقبل شادتها » 
قال : ومحتمل أن بقل في النكاح ولاهبر » وأنه لو أعتى عبدين له فشهدا أنه 
كان عجورآ عله لفه » لم تقبل سهادتما . وأنه لو ادعى أنه " ابن فلان وقد 
عات ورواو و اقافآ ا وکر ع ات الي ©" قلف الت 
ولايرث » وهذا تفريع على أن المين المردودة مع اللكول كالإقرار . أما إذا 
قلنا : إا كالشة » فيرث . وانه لو ورث عبدين بعتقان عله ثم مات وورثاه » 
أقر بدين على اميت الأول ستغرق تركته » لم بشت الدين بإقرارها . 
وأنه لو أعتتى أمة في مرض موته وهي ثلث ماله » فادعت أنه وطيا بشببة » 
أو أنه استأجرها وعليه أجرتها » لم تسمع دعواها . 
)١(‏ في الأصل : شبد » وهو خطأ . 
(؟) في الأصل : له » وهو خطأ . 


- YY - 

وأنه لو ورث من زوحته عبدين وأعتقها » ثم بدا بالفرقة قبل الموت بردة 
أو طلاق ¢ ا تقبل سهادتها 58 

وأنه لو كان في بد عبده مال » فأخذه واسترى به عدن وأعتقها » فشبدا 
عله بأنه أعتقه قبل ذلك » لم يقبل 

وأنه لو مات ووارثه في الظاهر أخوه » فأعتق عبداً من التركة » وول العتيق 
القضاء » فجاء بول وادعى أنه ابن المت » وأقام شاهدين » لم يقبل هذا الام 
سهادتها » وم - بقرلما » هكذا ذكروه » وكان يحوز أن يقال : يحم بشرادتما 
ويثبت النسب دوت الإرث . ا لو أعتى الأخ في هذه الصورة عبدين وسهدا 
ببنوة المدعي »> وححنئد فلا يؤثر " نه في العتق والقضاء . 

وأنه لو ورث عدا من مورثه المقتول وأعتقه وولي العتق القضاء »> فجاء إليه 
الوارث وادعى على قاتله القصاص فقال [ قتلته  ]‏ وهو مرتد وأقام عليه ساهدين » لم 2 
هذا الا م بشبادتها . ومن هذا القسل » لو أعتق عبدين » فجاء رجل وادعى أنه 
كان غصب العبدين ودا له » لم تقبل سْهادتما . وفي « التهذيب » : أنه لو ملك 
رحل أخاه ثم أقر في مرض موته أنه أعتقه في صحته » كارت العتق نافذاً :وهل 
بره 9 إن صححنا الإفرار للاوارث 4 ورث 4 وإلا 3 فلا 5 


47 


قال الغزالي في « جموعه » « غاية الغور في درابة الدور » : المسائل الدائرة 


. في الأصل : فحيئئذ لايؤثر‎ )١( 


(؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية , 


- ۸ - 


لابد فها من قطع الدور . وفي قطعه ثلائة مسالك : تارة يقطع من أوله » وتارة 
من وسطه » وتارة من آخره » وذلك بحسب قوة بعض الأحكام وبعده عن الدفع » 
وضعف بعضها وقربه للدفع . 

مثال القطع من أوله : بيع العبد ازوجته الرة قبل الدخول بصداقها الثابت 
في ذمة السيد » فإنا حكمنا بفساد الببع » وقطعنا الدور من أصله » لم نقل : 
بصح البيع » ولاينفسخ النكاح » أو ينفسخ ولاسقط الصداق » وسببه أن البيع 
اختياري » وحصول الانفساخ بالك قبري > و كذا سقوط الصداق بالانفساخ « 
وما ختاره الانسان من التصرفات » يصح تارة ويفسد أخرى » وما يثيت قرا 

0 


سعد دفعه بعد حصول " سببه » فكان البيع أولى بالدفع من غيره . 


ومثال القطع من الوسط : المسألة الثانية من المائل السابقة » فإنا لم نقطع 
الدور من أوله بأن نقول : لامحصل العتق ولا من آخره » بأن نقول : لابزيد الهر 
حى لاتضق التركة » ولكن قطعناه من وسطه فقلنا : لابشبت الخار » وسببه أن 
سقوط امبر عند الفسخ قري ببعد دفعه » والبار أولى بالدفع من العتى » لأن 
العتق آقوى . ألا ترى أنه لايسقط بعد ثبوته » والمار سقط بعد ثبوته بالاسقاط 
وبالتقصير . 

ومثال القطع من الآآخر : المسألة الأولى من امس » فإنا لم نقطع الدور من 
الأول بأن نقول : لايحصل التق » ولا من الوسط بأن نقول : لايصم النكاح » 
لكن قطعناه من الآخر فقلنا : لس لا المير . ويمككن أن يقال : سنه أ 
العتق له قوة السرعة والسراية » فلا يدفع » والنكاح أقوى من المبر المسمى فه » 
فإن ثبوت النكاح يستغني عن المهر بدليل المفوضة » والمسمى مرآ لابئبت من غير 
)١(‏ في خطوطة الظاهرية : بعد . 
(؟) في الأصل : دخول , 


- وسم ب 
ثبوت النكاح . وعد من هذا القسم الثالك » أما إذا قال ازوجته : إن انفسخ 
النكاح بني وبينك فأنت طالق قبل ثلاثاً » ثم اشتراها » أو جرى رضاع أو ردّة » 
فلايقطع الدور من أوله بأن نقول : [ لاينفسخ النكاح » لکن بقطع من آخره » 
بأن نقول ] '" بنفسخ ولابقع الطلاق » وربما نعود إلى هذه المألة في مسائل 
الطلاق والدور فيا لفظي . 
فصل 

لايحوز لاعد التري » لأنه لايلك » فإن ملكه سيده جارية وقلنا بالجديد : إنه 
لابلك » لم نحل له وطؤها ولو أذن السيد » فلو استولدها » كان الولد ملكا 
للسد . وإن قلنا بالقدمم : إنه ملك » فقد ذكرنا في « كتاب البيع » أن المذهب 
أنه يتسرى بإذن السد » ولايتسرى بغير إذنه . لكن لو وطىء » لم يحد لشية 
الك . ولو استولدها » فالولد ملك له » لكن لابعتق عليه لضعف ملحكه » وتعلق 
حت السد به . فإثف عتى » عتى الولد أيضاً > وحي المدبر والعلى عتقه بصفة 
حي القن في هذا . ومن بعضه حر إذا اشترى جارية با كسبه بحريته ملكها ء 
لكن لايطؤها بغير إذث السد » لأن بعضه ملوك والوطء بقع ي#ميع بدله > 
ولامختص بالبعض المر” . ومال ابن الصباغ إلى أنه لاحاجة إلى إذن اليد » م 
أنه با كل كسه ويتصرف فه . فإن أذن السد وقلنا : لابد من إذنه » فعلى القديم : 
يحوز . وعلى المديد : لايجوز » لأن مافه من الملك ينع التسري » والمكاتب 
لاءتسرى بغير إذن السد » وباإذنه قولان كتبرثعاته . 


. زيادة من فسخ الظاهرية‎ )١( 


500 


لباس الثالى عر 
في اختلاف الزوجين في النكاح 
وفه مسائل . 
[ المسألة ] الأولى : إذا ادعى زوجة امرأة » ممعت دعواه علها وإ 
كان العاقد هو الولي لأن إقرارها مقبول »> وفبه خلاف سبق في « باب أحكام 
الأولاء @ ۰ 


وأما المرأة > فإن ادعت المبر في النكاح » أو ادعت النكاح » وطلبت حت 
من حقوفه » معت دعواها . وإن اعت مرد الزوجة » فوجبان » إن سمحت » 
أقامت الببنة » فإن أنكر »> فېل إنكاره طلاق ? فه وجبان . إن قلنا : طلاق 
اندفع ما بداعه » ولامعنى لإقامة البدئة » وستأتي هذه المسألة مبسوطة في « كتاب 
الدعاوي: :إن شاو ال کا 

[ المسألة ] الثانية : زوج إحدى بنتبه بعينها » ثم تنازعا » فلتنازعها حالان . 

أحدهها : تقول كل واحدة : أن المزوجة » فمن صدقها الزوج » ثبت نكاحبا » 
والأخرى تداعي آنا زوجته وهو منككر » فالمذهب أنه يحلف الها . وقل : في 
تحليفه قولان . وينبغي أن يفصل » فإن ادّعت زوجته وطلبت المبر » فالوجه التحليف . 
وإن ادعت رد الزوجبة » ففبه الخلاف في المسألة الأولى . فإنا قلنا : يحلف » فحلف » 
سقطت دعواها . وإن تکل » فحلفت » فېل السمين المردودة مع النتكول كلبينة ? 
ل م كالإقرار ? قولان مشبوران . إن قلنا : كالبينة » فوجهان . أحدها : يثبت نكاح 
الثانية دون الأولى » ما لو أقامت بينة . قال الإمام : وهذا القائل يقول : بنتفي 
نكاح الأولى » » وجج بانقطاع نكاح الثانة لإنكار الزوج . وأصحها : استمرار نكام 
الأول + لان اليمين المردودة إما تجعل كالبينة في حت المدعي والمدعى عليه » لاني 


- 4 - 
حق غبرها . وقد ثبت نكاح الأولى بتقارها . وإن قلنا : كالإقرار » فوجبان . 
أحدهما : بطل النكاحان والصحيح استمرار نكاح الأولى » م لو أقر للأولى 
الع ا » فل تستحق الثانة نصف امبر » أم لاتستحق تی سا ? 

. أظرها : الأول 

الال الثاني : تقو لكل واحدة : الست ١‏ بالمزوجة » بل صاحبتي » فقال لازوج : 
عبن » فإذا عبن » فقد أقر بأن الأخرى لست زوحة له » فلا خصومة له معبا » والقول 
قول الأخرى مع ينها . فإن لم تحلف » حلف الزوج وثبت النكاح . وقيل : 
القول قول الزوج بيمينه لأن إحداها زوجة » وهو أعلم محل حقه . والصحيح الأول . 
واعلم أن المألة من فروع ابن الحداد » وأنه قدها فقال : إذا مات الأب » 
وكذا قبدها الغزالي . قال الشبخ أبو على : هذا القبد لافائدة فيه في الالة الأولى » 
لأنه لو كان حا وعين إحداها » لم يقبل قوله على الزوج » لكنه مفيد في الالة 
الثانبة » لأنه إذا كان الأب حا وهي بحبرة » راجعناه . فإن أقر بالنكاح على 
إحداهما » قبل قوله » ولايضر الزوج إنكارها . قال الإمام : ويظبر في القاس 
أن لابقل إقرارها ومعبا حبر حذراً من اختلاف الإقرارين » وإذا قبلنا إقرارها ١‏ 
فاختلف إقرارها وإقرار الولي » فيجوز أن يقال : المي للابق » ويجوز أن 
يقال : سطلان حمعاً »> وقد ذكرنا وجبين في هذه المألة في آخر الباب اثالث 
عن القفال الشاشي والأودني » أن المقبول إقراره أم إقرارهما ؟ فحصل أربعة 
احټالات . ولو زوج بنته من احد ابي رجل » وأدعت هي على أحدها أنه الزوج » 


(1) “ف الآصل لبت :د 
(؟) في الأصل : اقرارها. 


الووقة بج E‏ 


— AY — 

فإن جردت دعوى النكاح » فعلى ماسبق » وإن ادعت المبر » حلافته . فرت 
نكل » حلفت وأخذت نصف امبر » وإن ادعى كل واحد منها أنها امرأته » 
فأقرت لأحدها » ثبت نكاحه » وهل للآخر تحليفها ? قولان على ما ذكرنا فيمن 
زوجبا ولبان بشخصين . 

المسألة الثالئة : سدوا على وجل بنكاح امرأة هر معلوم وهو منحكر > 
فح بشهادتهم ثم رجعوا »هل يغرمون له ؟ وجبان . أصحها : نعم » ولا بغرمون 
ما فوتوا على الزوج وهو نصف المسمى . وإن قلنا : لايغرمون » فذلك في قدر مبر 
المثل » فإن زاد المسمى على مبر المثل » فحم الزيادة في الرجوع حي شود الال 
إذا رجعوا . ولو سبدوا على رجل بطلاق » ثم رجعوا »> فېل بغرمون مبر الل 
أم نصفه » أم غير ذلك ؟ فيه خلاف موضعه « باب الرجوع عن الشبادة » . 
وإذا ادعت أنها في نكاح رجل بر معلوم » وشبد لحا شاهدان » ثم ادعت الإصابة 
واستقرار المبر » فشهد ''' على الإصابة أو على إقرار الزوج بها آخران » ثم ادعت 
أنه طلقبا وسبد بذلك آخران » وحم بقتضی الشبادات وأخذ منه المبر » ثم رجع 
الشبود جمعاً » فثلاثة أوجه . 

أحدها : لاغرم على أحد منهم » لأن شهود النكاح والإصابة ل يوجد مهم 
إلا إثبات ملك واستمتاع بلك » وسشود الطلاق لم يفوتوا عليه سْيئاً في زعمه » 
فانه نکر التكام » ولأنه إن كان نکاح فقد فوته بزعمه بإنكاره قل سهادتهم . 

والثاني : لاغرم على سْهود النحكاح والإصابة » وبغرم سود الطلاق لأنهم 
فوتوا ما ثبت بالاولين . فعلى هذا » في قدر غرمبم الخلاف الذي أحلناه على « باب 
الرجوع عن الشبادة » وبمذا الوجه قال ابن الحداد » ووافقه طائفة . 


. في الأصل : فشبدا‎ )١( 


5 YY - 

والثالث وهو أصحبا : لاشيء على شود الطلاق » لأنه ينتكر أصل التكاح »> 
فكيف يطالبهم بضان تفوبته ? ! بل النكاح لايثبت مع إنكاره » فلاينبغي أن 
تسمع بنة الطلاق . 

وأما سود التكاح والإصابة » فان أرتخوا سهبادتهم » فشبد هؤلاء أنه نکحا في 
و الحرم » وأولئك أنه أصايا في « صفر » غرم الصنفان ماغرم الزوج بالسوية . 
وإن أطلق سود الإصابة سهادتهم » قلصف الغرم على سېود النكاح ¢ ولاشيء على 
شود الإصابة » لواز وقوعبا في غير التكام وكونا زنا » ولو سدوا بالإصابة 
في التكاح » فقد ألتى ذلك با إذا أرخت الشادتان . 

وفي را النهاية 6 أنهم لو سبدوا بالنكاح م على الإصابة بعده 4 اترك الصنفان 
في غرم نصف المر » والنصف الآخر مختص بغرم شود الإصابة » والصورتان 
متقاريت ان » ولاسعد التسوية بنا في ا > ول بقل أحد بتخصص الغرم 
بشهود الإصابة . 

[ المسألة ] الرابعة : إذا زوجت برجل » ثم ادعت أن بينها وبينه عرمية » بأن 
قالت : هو أخي من الرضاع »> أو كنت زوحة أبه أو ابنه » أو وطتني أحدهما 
بشبة » نظر » أوقع التزويج برضاها أم لا ? 

الالة الأولى : زوحت برضاها به بأن كانت ىا » أو زوحبا 2 أو عم » 
أو زوجبا الجر برضاها » فلا بقبل دعواها والنكاح ماض على الصحة » لأن إذنها 


فه يتضمن حلبا له » فلا يقبل نقيضه . لكن إن ذكرت عذراً كغلط أو نيان » 
ممعت دعواها على المدهب فتحلفه . 


“Y~ 

الالة الثانية : زوجت بغير رضاها لكونا عبرة » فوجبان . 

أصحبهها وبه قال اين الداد ونقك الإمام عن معظم الأصحاب : أنه يقبل 
قوها بيميها » وج باندفاع النكام من أصله » لأن قونها حتمل ول تعترف بنقضه » 
فصار كقوها في الابتداء : هو أخي لايجوز تزويجها به . 

والثاني قاله الشبخ أبو زيد واختاره الغزالي » وحكي عن اختبار ابن سريج : 
لابقل قوها استدامة للنكاح الماري على الصحة ظاهراً ولا تتخذه الفاسقات ذريعة 
إلى الفراق . 

واحتج الشبخ أو على للأول وهو الأصم عنده أيضاً » فإن الشافعي رجه الله 
نص على أنه لو باع الما ج عبداً أو عقارآ على مالكه الغائب يسبب اقتضام » ثم 
جاء المالك وقال : كنت أعتقت العبد أو وقفت العقار أو بعته » صدق بمناه » 
ونقص بيع القاضي » ورد البمين على المشتري » يخلاف مالو باعه بنفسه أو توكبله » 
ثم ادعى ذلك » فانه لايقبل لأنه سبق منه نقيضه » ومقتضى حكايته أنه لاخلاف في 
صورة بيع الخام » لکن الإمام حكى فما قولين » ولو زوج بنته أو أمته ثم ادعى 
الأب أو السد عرمة بيا وبين الزوج »لم بلتفت إلى قوله » لأن النكاح حق 
الزوجين . قال الشيخ أبو علي : ولو قال بعد تزويجه أمته : كنت أعتقتها » جم 
يعتقها » ولا يقبل قوله في النكاح » و كذا لو أجر العبد ثم قال : كنت أعتقته » 
وشو د ا مث » لأنه أقر بإتلاف منافعه ظاما » كمن باع عبداً ثم قال : 
كنت غصبته لايقبل قوله في الع » ويغوم قبمته للمقر له . واللاف في الال 
الثانية » في أا هل تصدق بسمها ? وأما دعواها » فتسمع بلا خلاف. ولو قامت 
بينة » حم با بلا خلاف . والحكلام في الالة الأولى » في رد الدعوى من 


أصلا » وأن الاذن والرضى بالتزويج إفا يؤثر إذا أذنت في تزويها بشخص معان . 


- هلا - 

أما إذا أذنت في النكاح مطلقاً وقلنا : لاحاجة إلى تعبن الزوج » فزوجما الوليه 
برجل » ثم ادعت عرمة » فالحم ک) إذا زوجت عبرة » لأنه ليس فه اعتراف بحبالة . 

ولو زوج الأخ البكر وهي ساكتة » اكتفي بصمانها على الأصح ثم ادعت 
حرمة » قال الإمام : الذي ارتضاء العراقيون » أن دعواها مسموعة . قال : لكن 
E‏ 

المسألة الخامسة : إذا زوج أمته م قال : كنت عنتوناً أو عحوراً علي" 
وقت تزويجما » وأنكر الزوج وقال : تزوجتا تزوجاً صححاً » فإن لم بعد السيد 
ما ادعاه ولابينة » فالقول قول الزوج بيمبنه » لأن الظاهر صحة النكاح . و كذا 
لو قال : زوجتا وأنا عرم » أو قال :ل تكن ملكي بومئذ ثم كذ 
الك لو باع عدا ثم قال بعد اليع : بعته وأنا عجور علي » أولم يكن ملكي 
م أملكته . وعن نصه فى « الإملاء » أنه لو زوج أخته ومات الزوج » فادعى 
ورثته أن أخاها زوحبا بغير إذنا وقالت : بل زوجني بإدني » فالقول قوها . 
ولك أن تقول : قد سبتى ذكر وجبين فا لو ادعى أحد المتعاقدين صحة البيع 
والآخر فساده » فلبحىء ذلك اللاف في هذه الصورة . 
ديد كر الأصحاب في هذه الصورة » ولايصح محيئه لأن الظاهر 
الغالب في الأنكحة الاحتاط لها » وعقدها بشروطها ومحضرة الشبود وغيرهم » بخلاف 
اسع فان وقوعه فاسد كثير. اتام 


ولو ادعت المتكوحة آنا زوجت بغير إذنا وهي معتبرة الاذن » ففي فتاوى 
الغري أنه لايقل قرا بعدما دخلت عله وأقامت معه » كأنه جعل الدخول 


بنزلة الرضى . 


دوك 
أما إذا عبد للسيد المزوج جنون » أو حجر » أو قال : زوجتا وأنا صي » 
فاي يصدق يميه ؟ قولان خرجها الشيخ أبو زيد . أظبرهما عند الشيخ 
أبي على وغيره : أن المصدق الزوج » لأن الغالب جريان العقد صححاً » ولأنه 
صح ظاهراً والأصل دوامه . 
ولو زوج أخته برضاها » ثم ادعت أا كانت صغيرة يومئذ » ففي فتاوى 
القفال والقاضي حسين والبغوي » أن القول قولها ييميها وإن أقرت يومئذ سباوغها » 
كا لو أقر بال ثم قال : كنت صغيراً بوم الإقرار » وهذا يمكن أن يكور 
تفربعاً على أحد القولين "“ ويكن أن يفرق بأن الغالب من العقد الجاري بين 
مسامین » صحته وهذه ا تعقد . 
ولو وحكل الولي بتزويجها » ثم أحرم » وجرى العقد » فادعى الولي جريانه في 
الإحرام » وأتكر الزوج » فنص الشافعي رحمه الله » أن القول قول الزوج عملا 
بظاهر الصحة . ولم بحك الشيخ أبو علي خلافاً في هذه الصورة . قال الإمام : 
وسببه أن الإحرام طرأ والأصل استناد العقد إلى الخل » لكين الشيخ ألتق ما 9 
الإحرام المنقولة عن النص » ما إذا وكل بقبول نكاح ثم أحرم الموكل وقبل الو كيل » 
ثم اختلف ”" الزوجان » فقال الزوج : عقد قبل إحرامي [ أو بعده ] '4) أو بعد 


. وعلى هامش الأصل مانصه : قال في « الممات » : والفتوى على الثاني‎ )١( 
. (؟) في الأصل : مسألة‎ 

(؟) في الأصل : أخلف . 

)٤(‏ زيادة من إحدى نسخ الظاهرية 


لوو — 
تحللي » وقالت : بل في حال إحرامك » فالقول قول الزوج › فام بفرق بين أن 
يدعي سى الإحرام النكاح وهه :ومفتفى اى فى 241 «الزابعة + أن 
الول إذا زوج م ادعى ا حرمة ن الزوحين 4 لايلتفت إلى دعواه أن لا بفرض 
النزاع في مسألة النص بين الولي والزوج » بل يفرض بين الزوجين . 

ولو زوج أمته » ثم ادعى أن الزوج كان واجداً للطول » وأنحكر الزوج » 
حدق الزوج . ولو زوج بنته ومات » فادعت أن أباها كان محنوناً يوم العقد » 
نظر » هل كان التزويج برضاها أم بغيره ? وحكمه ماسبق في المسألة الرابعة . 

ر 

ادعى نکاح امرأة وأقام بدنة به 6 ثم أدعت آنا زوحة غيره وأقامت بدنة 
به » قال ابن الحداد : يعمل ببينة الرجل» لأن حقه في النكاح آقوى منها » فإن 
التصرف إن ساء أمسكبا » وإن ساء طلق » فقدمت بينته كصاحب اليد مع غيره » 
هذا قول ابن الحداد» وبه قال الور . وقال الشيخ أو على : محتمل أن ينظر 
في جواب من ادعت أنا زوجته » فإن أنكر فلا نكاح له » فعمل ببينة الرجل . 
وإن سكت » فها بينتان تغارضتا » ولم بتعرضوا في تصوير المألة لدعواها المبر > 
أو حقاً من حقوق النكاح » وقد سبق في ماع دعوى الزوجة الجردة خلاف . 
فان سمعت وأنكر الزوج » ففي إقامة السنة أيضاً خلاف . فاذا ادعت الزوجة ١‏ 


الجردة » فإغا تق [ هي ] '" البينة تفربعاً على سماع هذه الدعوى والبينة مع إنكاره . 


. في الأصل : الروجة‎ )١( 


6 زيادة من نسخ الظاهرية . 


YA -‏ - 
رع 
في فتاوى البغوي أنه إذا كان تحته مسامة وذمبة لم يدخل بها » فقال لامساهة + 
ارتددت » وقال للزمة : أسامت » فأتكرتا » ارتفع نكاحها ازحمه . وذ كر الإمام 
الرافعي هنا مسائل منثورة من فتاوى القفال والقاضي حسين والبغوي » تتعلق. 
بأبواب النكاح قدامتها أنا فوضعتها في مواضعما اللائقة يها » وبلله التوفق . 


کا لاق 


هو اسم الال الواجب لمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء » وله أسماء : 
الصداق » والصدقة » والمبر » والأجر » والعقر »> والعلقة . ويقال : أصدقبا » 
ومبرها . وبقال في لغة قللة : أمبرها . قال الأصحاب : لس المبر ركنا في النكاح » 
يلاف المببع والثمن في البيع » لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه » وهو 
قاثم بالزوجين » فها الركن » فيجوز إخلاه النكاح عن تسمية المبر » لكن المستتحب 
تسمبته » لأنه أقطع "' للنزاع » ثم ليس للصداق حد مقدر ‏ » پل كل ما جاز 
أن يكون فنآ أو مثمنا أو أجرة » جاز جعه صداقاً . فإن انتبى في القة إلى 
حد لايتمول » فسدت التسمية . وستحب أن لاينقص عن عشرة درام » للخروج من 
خلاف أبي حنبفة رضي الله عنه » وأن لابغالي في الصداق » والمستحب أن لابزاد 
على صداق أزواج رسول الله بلي وهو حمماثة درهم . 


ففسل 
يشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب 
[ الباب ] الأول : في أحكام الصداق الصحبح وهي ثلاثة . 


. في الأصل : لا أقطع › وهو خطأ‎ )١( 


(؟) في الأصل : هقدور 2 وهو خطأ . 
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[ الحم ] الأول : في أن الصداق في بد الزوج » كيف يضمن ? فاذا أصدقها 
عينا » فهي مضمونة عله إلى " أن يامها . وفي كفية ضمانه قولان . 

أظبر ها وهو الجديد : ضمان العقد كالبيع في يد البائع . 

والقديم : مان اليد كالمستعار والمستام » وتفرع على القولين مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : إذا باعت الصداق قبل فيضه » إن قلنا : ضمان بد » حاز 
وإلا » فلا . ولو كان الصداق ديناً فاعتاضت عنه » جاز إن قلنا : ضمان بد » 
وإلا فقولان كالثمن . أظبرهما : الجواز » كذا ذكره الامام وغيره . وفي « التتمة » : 
لو أصدقها تعلم القرآن أو صنعة » ل جز الاعناض على قول ضان العقد كالمسم فيه . 

[ المسألة ] الثانية : تلف الصداق المعين في بده » على مان العقد ينفسخ 
عقد الصداق » ويقدر عود الملك إله قبيل التلف » حتى لو كان عبداً كان عليه 
مؤنة تجبيزه كالعبد الميع يتلف قبل القبض وها عليه مبر المثل . وإن قلنا : ضمان 
الد » تلف على ملكها حتى لو كان عبداً » فعلها تجبيزه . ولاينفسخ الصداق على 
هذا القول » بل بدل هاوجب على الزوج تسليمه بقوم مقامه » فجب لا عليه 
مثل الصداق إن كان مثلياً » وقبمته إن كان متقوماً . ورجح الشيخ أبو حامد 
وابن الصباغ وجوب البدل » واجمهور رجحوا القول الأول وهو وجوب مبر المثل . 
فاذا أوجبنا القيمة » فبل يجب أقصى القيمة من يوم الصداق إلى يوم التلف لأن 
التسلم كان مستحقاً في كل وقت » أم يوم التلف فقط لأنه لم يكن متعدياً ؟أم 
يوم الصداق ؟ أم الأقل من يوم الصداق إلى يوم التلف ؟ فه أربعة أوجه . أصحها : 
الأول . ولو طالبته بالتسليم فامتنع » تعين الوجه الأول على المذهب . وقبل : 
يحب أقص القم من وقت المطالبة إلى التلف » لأنه يصير متعدياً . ولو طالها 


. في ضخة : إلا‎ )١( 
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الزوج بالقبض فامتنعت » ففي بقاء الصداق مضموناً عليه وجبان » نقلها أبو الفرج 
السرخسي » الصحيم الفمان » م أن البائع لامخرج عن عبدة المع بهذا القدر . 
هذا كله إذا تلف الصداق بنفسه . أمالو أتلف » فنظر » إن أتلفته الزوجة » 
صارت قابضة وبرىء الزوج » وقد ذكرنا في البسع وجا أن المشتري إذا أتلف 
ابع في يد البائع » لم بصر قابضأ بل بغرم القبمة للبائع » ويسترد الثمن . فعلى 
قباسه » تغرم له الصداق وتأخذ مر الل . وإن أتلفه أجني » فان قلنا : إتلاف 
الأجني الميع قبل القبض كآفة سماوية » فال ماسبق > وإن قلنا : يوجب 
الخبار للمشتري وهو المذهب » فاامرأة الخيار » إن سّاءت فسخت الصداق » وحنئذ 
تأخذ من الزوج مبر المثل إن قلنا بضمان العقد » ومثل الصداق أو قمته إن قلنا 
بضان البد » ويأخذ الزوج الغرم من المتلف . وإن أجازت تأخذ من المتلف الل 
أو القيمة » ولها أن تطالب الزوج بالغرم » فيرجع هو على المتلف إن قلنا بضمان اليد . 
وإن قلنا بفمان العقد » فليس ا مطالبة الزوج » هكذا رتب الإمام والبغوي 
وغيرههما » فأثيتوا ها الخيار على قولي ضمان العقد والبد » ثم فرعوا عليها . وكان 
يحوز أن يقال : إا ثبت لا الحار على قول ضان العقد . فأما على ضمان البد» 
فلاخيار » وليس لا إلا طلب المثل أو القيمة »كم إذا أتلف أجني المستعار في بد 
المستعير . وإن أتلفه الزوج » فعلى الخلاف فيأن إتلاف البائع المبيع قبل القبض 
كالآقة السماوية » أو كإتلاف الأجني ? والمذهب الاول . وقد بينا حم الصداق 
على اللقديرين .. 

[ المسألة ] الثالئة : حدث في الصداق نقص في يد الزوج > 
فهو نقص جزءِ أو صفة > فنقص المزء مثل أن أصدقها عدن » فتلف 
أحدها في بده » فينفسخ عقد الصداق فيه ء ولابنفسخ في الباقي على المذهب » لكن 
ها الخيار . فان فسخت »© رجعت إلى مر الل على قول ماري العقد » وعلى 


- لاهلا - 

خان البد تأخذ قبمة العبدين . وإن أجازت في الباق » رجعت لتالف إلى حصة 
قمته من هبر الثل على قول مان العقد » وإلى قمة التالف على ضمان البد . 

ر جد ا العردين اا ر وا ا ال اة ملت فا 
لقسصه من الصداق . وإن أتلفه أجني » فلا "“ الخار . فإن فسخت أخذت 
00 التالف من مر الثل إن قلنا بغمان العقد » وقمته إن قلنا 
بضان البد . وإن أجازت » أخذت من الأجني الضان . وإن أتلفه الزوج > فهو 
ما ري او اا 0 
الحرفة ونحوها » ولامرأة الحار . وفي « الوسط » أن أبا حفص بن الوكيل 
قال : لاخار على قول تمان العقد » والمذهب الأول . فإن فسخت الصداق » 
أخذت من الزوج مبر الثل على الاظبر » وبذل الصداق في القول الآخر . وإن 
أجازت » فعلى الاظبر : لاشيء لها ما لو رضي المشتري يعيب الميبع » وعلى ضمان. 
الد لها عليه أرش النقص . وإن اطلعت على عبب قديم » فلها الخار » [ فان | "ا 
فخت رجعت إلى هبر الل أو إلى قمة العين سالمة . وإن أجازت وقلنا بضان 
اللد » فلبا الارش على المذهب » وفه تردد للقاضي حسين » لانما رضت بالعين . 
وإن حصل التعبيب © بجناية » نظر » إن حصل بفعل الزوجة » جعلت قابضة 
لقدر النقص » وتأخذ الباقي ولاخبار . وإن هلك بعد التعييب في بد الزوج » فلها 
| من مبر المثل حصة قيمة الباقي على الأظبر » وقيمة الباني على القول الثاني . وإن 


)١(‏ في 
(؟) في الأصل : فلها . 

)*( زيادة من مخطوطة الظاهرية : 
(<٤(‏ 


)٤‏ في الأصل : التعيين » وهو خا 
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حصل التعبيب بفعل أجني »2 فلا الخيار » فان فسخت » أخذت مير الثل على 
الاظبر وقبمته سلما“ في الثاني » ويأخذ الزوج الغرم من الافي . وإن أجازت » 
غرمت لجاني . ولس لا مطالبة الزوج إن قلنا بفمان العقد . وإن قلنا بؤمان 
البد » فلبا مطالبته » فينظر إن لم يكن للحناية ‏ أرش مقدر © أو كان أرش 
النقص أكثر » رجعت على من شاءت منها » والقرار على الجاني . وإرف كان 
المقدر أقل » طالبت لمقدر من شاءت منها » والقرار على الاني » وأخذت قمة 
الارش من الزوج . وإن حصل التعبدب بجناية الزوج »> فعلى الخلاف في أن جناية 
البائع كآفة أو كحناية أجني ? إن قلنا بالاول » وقلنا بضمان الد » فعليه ضمان 
ما نقص . فان كان للجنابه أرش مقدر » كقطع اليد » فعله أكثر الامرين من 

نصف القىمة وأرش النقص . 


فرعان 


الأول : أصدقبا دارا فانہدمت ف بده و تلف من النقص شىء » فالخاصل 
نقصان صفة . وإن تلف بعضه أو كله باحتراق أو غيره » فالحاصل هل هو 
نقصان نصفه كطرف العبد أم [ نقصان ]| '' جزءٍ كأحد العبدين ? وجهان . 
أصحها : الثاني . وقد سبقا في الع . 

الثاني : أصدقبا نخلا ثم جعل ثره في قارورة » وصب عله صقرا من ذلك 


النخل وهو بعد في بده » والصقر : هو اللسائل من الرطب من غير أن بعرض 


. في الأصل : لنابة » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 
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على النار . فإما أن تكون الثمرة صداقاً مع النخل » بأن أصدقها نخلة مطلعة . 
وإما أن لاتكون . 
الحالة الأولى : إذا كانت صداقاً ».ينظر إن لم بدخل الثمرة والصقر نقص 
لابتقدير النزع من القارورة » ولابتقدير الترك فيا » فتأخذها المرأة ولاخار لحا » 
بل الزوج كفاها مؤنة المداد . وإن حدث فما أو في أحدها نقص » فمو إما 
نقص عبن » وإما نقص صفة . أما نقص العين » فثل أن صب عليا مكيلتين من 
من الصقر فشرب الرطب مكل » فلا يحبر نقص عبن الصقر بزيادة قيمة الرطب » 
ثم إن جعلنا الصداق مضموناً ضمان عقد » انفخ الصداق في قدر ماذهب 
من الصقر إن قلنا : جناية كالآفة وهو المذهب » ولا ينفسخ في الباقي » وها الخبار . 
إن فسخت » رجعت إلى مبر الثل » وإن أجازت في الباق أخذت بقدر ما ذهب 
من الصقر من مير الل . وإن قلنا : جناية كجناية الأجني » لم ينفسخ الصداق 
في شيء » وها الخبار »إن فسخت » فلها هبر المثل > وإن أجازت » أخذت النخل 
والرطب » ومثل ماذهب من الصقر . وإن قلنا بضان البد » تخيرت أيضاً فإن 
فسخت » فلبا قىمة النخل مثل الصقر وقمة الرطب أو مثله على الخلاف المد كور 
ف « كتاب الغصب » أنه مثلى أو متقوآم . وإن أرادت أخذ النخل ورد الثمرة > 
فعلى الخلاف في تفريق المفقة . وإن أجازت » فلبا مابقي ومثل الذاهب من 
الصقر . وأما نقصان الصفة » فإذا نقصت قيمة الصقر والمكلتان يحاللها » أو قمة 
الرطب » فإن كان النقصان حاصلا » سواء ترك الرطب في القارورة أو نزع » 
فلا الخار . فإن فخت » فعلى قول ضمان العقد لها مبر الل » وعلى ماف 
اليد لها بدل النخل والرطب والصقر . وإن أجازت » فإن قلنا بضمان العقد وجعلنا 
جنايته كالآفة » أخذتها بلا أرش . وإن جعلناها كجناية الأجني » أو قلنا بفمان 
اليد » فعلنه أرش النقصان وإن كان الرطب تعيب لو نزع من القاروة . ولو 


5 ¥00 3 


ترك لابتعيب » فلا مجر الزوج على التبرع بالقارورة » لكن إن تبرع بها أجيرت 
المرأة على القبول إمضاء للعقد » وسقط خبارها . وقيل : لاتجير على القبول » والصحيح 
الأول . وهل يلك القارورة حتى لايتمكن الزوج من الرجوع ? وإذا نزعت ما فا 
لم يحب ٠١‏ رد القارورة » أم لاقلك وإما الغرض قطع الخصومة فتمكن من 
الرجوع وإذا رجع بعود خارها فجب رد القارورة إذا نزعت ما فيا ? فيه 
وجبان ا ذكرنا في البيع في مسألة النعل والأحجار المدفونة . وإن كان الرطب 
لا تعدب بالتزع » ويتعمب بالترك » فلبا مطالته بالنزع » ولا ځار . ولو تبرع 
هو بالقارورة » لم تحبر هي على القبول » لأنه لاضرورة إلبه . 


الحالة الثانية : أن لاتكون المار صداقاً بأن حدثت بعد الإصداق في بد 
الزوج . فإن ل يحدث نقص أو زادت القمة » فالكل لحا . وإن حدث نقص 
فيها أو في أحدها » فلا خار لها » لأن '' ما حدث فه النقص لبس بصداق » ولا 
الأرش . وحكى ابن كج وجا أن لها الخار وهو غلط . وإن كاث النقص 
بحث لابقف وزداد إلى الفساد » فيل تأخذ الماصل وأرش النقص » أم تتخير بينه 
وبين أن تطالبه بغرم لجع ? فنه خلاف ست في « الغصب » » فيا إذا بل النطة 
فعفنت . وفي « العدة » أنها على القول الاول » تأخذ أرش النقص في الال » 
وكا ازداد النقص » طالبت بالارش . ولو كان الرطب يتعبب بالنزع من القارورة » 
ولارتعبب بالترك فتبرع الزوج بالقارورة لم تحبر على القبول » لانه لاحاجة إليه في 
إمضاء العقد هنا » هذا كله إذا كان الصقر من ثرة النخلة » أما إذا كان الصقر لازوج 
والثمرة من الصداق » فالنظر هناك إلى نقصان الرطب وحده » إت نقص »ء فلم 


. في الأصل : لا يجب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : لأا » وهو خطأ‎ 
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الجار . وإن لم ينقص بالنزع » فلاخار » فتأخذ المرأة الرطب والزوج الصقر » 
ولاشيء لما تشيربه الرطب . وإن کان نقص بالنزع » فلبا اخار . فاات 
تبرع الزوج بالصقر والقارورة ¢ سقط الخار ولزم القبول على الصحيح ¢ و بحي ء 
فه ما سبق في التبرع بالقارورة . 
ر 
إذا زاد الصداق في بد الزوج » إن کان زيادة متصلة » كالسمن والكبر » وتعلم 
الصنعة » فبي تابعة للأصل . وإن كانت منفصلة » كالثمرة والولد وكسب الرقيق » 
قال المتولي : إن قلنا بضان البد » فبي لامرأة » وإلا » فوجبان كلوجبين في 
زوائد المبيع قبل القبض . والصحيح أنها لمشتري في الع '' ولمرأة هنا . 
فان قلنا : لامرأة فلكت في بده » أو زالت المتصلة بعد حصوها » ولا ضمان على 
الزوج إلا إذا قلنا بضان البد وقلنا : يضمن ضان المغصوب 4 وإلا إذا طالىته 
بالتسلم فامتنع . وفي « التبذيب » وغيره ما يشعر بتخصص الوجبين » في أن 
الزوائد لمن هي مما إذا هلك الاصل في بد الزوج وبقبت الزوائد أو ردت الاصل 
بعسب » أما إذا استمر العقد وقبضت الاصل » فالزوائد لها قطعاً . 
المسألة الرابعة : النافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا بفمان 
العقد » وإن طاليته بالتسلم فامتنع . أما إذا قلنا بؤمان اليد » فعليه أجرة 


الل من وقت الامتناع . وأما المنافع التي استوفاها بركوب أو لبس » أو 


. في الأصل : لاشيء له »> وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) في الأصل : المبيع‎ 
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استخدام ونحوها » فلايضمنها على قول ضان العقد » إن قلنا : جناية البائع كآفة . 
وإن قلنا : هي كجناية أجني © أو قلنا بفمات اليد » ضمنها بأجرة الثل . 


فرع 

قال الاصحاب : القولان في ضمان العقد والبد » مبنان على أن الصداق نحلة 
وعطة » أم عوض كالعرض في البيع ؟ وربا ردوا القولين إلى أن الغالب عليه 
سبه النحلة أم العوض ? ودليل النحلة قول الله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن 
نحل ) [ النساء : + ] » ولان النكاح لايفسد بفساده »> ولاينفسخ برده . ودليل 
العوض » أن قوله : زوجتك بكذا » كقوله : بعتك بكذا» أو لانما تتمكن 
من الرد بالععب » ولاها تحبس نفسها لاستبفائه [و] "'لانه تثبت الشفعة فيه » 
وهذا أصم . وأجايرا عن الآبة يجوابين . أحدها : أنه يجوز أن يكون المراد 
بالنحلة : الدين » بقال : غلان بنتحل كذا » فالمعنى : آتوهن صدقاتهن تدينا . والثافي : 
يحوز أن يكون المعنى : عطة من عند الله تعالى لحن . وإنا لايفسد النكاح يقساده » 
لانه لبس ر كنا في النكاح » مع أنه حكي قول قدي أنه بفسد النكاح بفساد الصداق . 


نضل 
إذا فسد الصداق يأر '" أصدقبا حرا » فقولان . أظبرهما : يحب مبر 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في الأصل : أو بأن » وهو خطأ‎ 
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امل . والثاني : قيمته بتقدير الرق » وينسب هذا إلى القدم . قال الشيخ 
7 حامد والصيدلافي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم : قولان فبا إذا قال : أصدقتك 
هذا العبد وهو عالم بحريته » أو جاهل . أما لو قال : أصدقتك هذا الر » 
فالعبارة فاسدة » فجب مبر المثل قطعاً . وحكى التولي طريقة أخرى » أنه لافرق 
بين اللفظين في جربان القولين . ولو قال : أصدقتك هذا واقتصر عليه » فلا خلل في 
العبادة » ففيه القولان . ولو ذكر حرا أو خنزيرا أو مبتة » فقيل : يجب مبر الل 
قطعاً . وقبل : على القولين . فعلى هذا بعود النظر في عبارته» إن قال : أصدقتك هذا 
الجر أو الخنزير » فالعبارة فاسدة . وإف قال : هذا العصير أو النعحة » فبو 
موضع القولين » وعلى هذا على قول الرجوع '" إلى بدل الصداق »> يقدر ار 
عصيرآ ويجب مثل » وقد حكينا في نكاح المشرك » فيا إذا جرى قبضهم في خُر 
وجا أنها تقدر خلا » ولم يذكروا هناك تقدير العصير » والوجه التسوية بها . 
وحكينا وجا أنه تعتير قبمة الجر عند من يرى لها قمة » فلاسعد مه هنا > 
بل بنبغي أن يرجح کا سبق في نكاح المشرك تفريق الصفقة > والتزير يقدر 
بقرة » كذا قاله الامام والبغوي . وقد سبق مثله في « كتاب نكاح المشرك ع 0 
وقال الغزالي : بقدر اة » والمتة تقدر مذكاة » ثم الواجب فما وفي الخنزير 
القمة . هذا الاضطراب الأصحاب يزيد القول الاظبر القوة » وهو وجوبه 

مبر المثل . 


. وهو خطأ‎ ٠ في الأصل : والرجوع‎ )١( 
. في الأصل : في كتاب المشرك‎ )0( 


500 
الم الثاني : تسل الصداق . فلو أخر تسدمه بعذر أو بغيره » وطلب تسليم 

نفسها » فلها الامتناع [ حتى سل جمبع الصداق إن كان عنناً أو ديا حالاً » وإن 
كان مؤجلا » فليس لها الامتناع » فان حل الأجل قبل تسليمها فليس لها الامتناع ] "23 
أبضاً على الأصم » وبه قطع الشبخ أبو حامد وأصحابه » والبغوي 2 والمتولي » 
وأكثر الأصحاب . وقل : لها » وبه قال القاضي أبو الطب » واختاره الخناطي 
والروياني » لأنها تستحق الآن المطالبة . ولو كانت المرأة صغيرة أو محنونة » فاواها 
حبسا حتى تقض الصداق الال . فلو رأى المصلحة في التسلم » فله ذلك . ولو 
اختلف الزوجان » فقال : لا اسل الصداق حتى تمي نفك » وقالت : لا أسامها 
حتى تسامه » فثلائة أقوال . أظبرها : يجبران » بأن يمر بوضع الصداق عند عدل » 
وتؤمر بالتمكين . فإذا مكنت » سم العدل الصداق إلا . والشافي : لايحبر 
واحد منها » بل إن بادر أحدها فلم © أجبر الآخر . والثالت : يحبر الزوج 
أول؟ » فاذا سلم » سامت . وذهبت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا القول الثالث . 
ومن أثبته قال : موضعه ما إذا كانت متبيئة للاستمتاع . أما إذا كانت منوعة 
بحس أو مرض » فلايازم تسليم الصداق . وإن كانت صغيرة لا تصلح لاجماع > 
فبل بازمه التسلم ? قولان . ولو سامت مثل هذه الصغيرة إلى زوجما » هل عليه 
تسلم المبر ? قولان كالنفقة . أظبرهها : المنع . وقبل بالمنع قطعا » لأن النفقة 
للحبس عله وهو موجود » والمبر للاستمتاع وهو متعذر . وقبل بالايحاب قطعاً » 
لأن المبر في مقابة بضع وهو ملوك في الحال » والنفقة التمحكين وهو مفقود . 
ويحري الحلاف في مطالبة الولي لو كان الزوج صغيرآ » وإن كان الزوج صغيرآ 
وهي كيرة » فالأظبر أن لها طلب امبر كالنفقة . وإذا قلنا : دأ بالزوج أو 


. زيادة من نسي الظاهرية‎ )١( 
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يجبران » فقالت : سم المبر لأسلم نفسي » ازمه النفقة من حينئذ . وإن قلنا : 


م 


إذا بادرت فمكنت » فلا طلب الصداق على الأقوال كبا » ثم إن ل بجر 
وطء > فلا العود إلى الامتناع » ويكون الحم م قبل التمكين . وف 
وطىء » فلس لا بعده الامتناع على الصحيح » كم لو تبرع البائع فل المبيع 
قبل قبض الثمن » فليس له أخذه وحبسه . ولو وطثها مكرهة » فلها الامتناع 
بعده على الأصح . ويجري الوجبان » فيا لو سل الولي صغيرة أو يجنونة قبل قبض 
صداقها إذا بلغت أو أفاقت بعد الدخول > فلو بلغت أو أفاقت قله > فلبا 
الامتناع قطعاً . ولو بادر الزوج فس الصداق > لزمها التمكين إذا طبها . وكذ 
لو كان الصداق موّحلًا » فإن امتنعت بلا عذر » فله الاسترداد وإن قلنا : حير 
أولاً » لأن الاجبار شرط التمكين . وإن قلنا : لايجبر » فلس له الاسترداد 
على الأصح » لآنه تبرع بالمادرة تمعجل الدين المؤجل . وقل : له ذلك لعدم 
حصول الغرض . وقال القاضي حسين : إن كانت معذورة حين سل » فزال. 
العذر وامتنعت » استرد » لأنه سل راجا التمكين » فيشبه هذا الحلاف وجبين ذكرا 
فيا لو سلم هبر صغيرة لاتصلح لاجاع عالاً يحانها أو جاهلا وقلنا بالأظبر : إنه 
لامجب تسليم مرها » هل له الاسترداد 9 
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إذا استمهلت يعد تسل الصداق » أمبلت لتتبيا بالتنظيف والاستحداد » وإزالة 
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الأوساخ على ما براه القاضي من يوم ويومين » وغاية المبلة ثلاثة . وظاهر كلام 
الغزالي في « الوسط » » إثبات خلاف في أن الملة بقدر ماتتببأ » أم تقدر بثلاثة أيام ? 
والمذهب خلافه . ثم المفبوم من كلام الأكثرين » أنه يجب الاممال إذا استمبلت 
في العدة » أنه لس واجب . وعن نصه في « الاملاء » قول : إنة لاإمبال أصلا . 
والمذهب الاول » ولا تمل لتبيئة الجهاز » ولا لانتظار السمن ونحوها » ولا سبب 
الحض والنفاس » بل تسل لسائر الاستمتاعات كالرتقاء والقرناء . وإن كانت صغيرة 
لاتحتمل الجاع » أو كان ها مرض أو هزال تتضرر بالوطء معه > أمبلت إلى زوال 
المانع . وتكره اولي تسلے هذه الصغيرة » ولا يحوز للزوج وطؤها إلى أن تصير 
حتمة . ولو قال الزوج : ساموا إلي الصغيرة أو المريضة ولا أقرما إلى أن يزول 
ماما » قال البغوي : يجاب في المريضة دون الصغيرة » لأن الأقارب أحق بالحضانة 
وفي و الوسط » أنه لاحاب في الصورتين » لانه ربا وطىء فتتضررات » يخلاف 
الحائض » فإنها لاتتضرر لو وطىء . 

وله أن متنع من تسل الصغيرة » لانه نكمم للاستمتاع لا للحضانة . وفي المريضة 
وجبان . قال في « الشامل » : الأقبس أنه ليس له الامتناع » کا ليس له أن 
مخرجبا من داره إذا مرضت . 

وإذا تسم المريضة » فعلمه النفقة لا كالصغيرة » لان المرض عارص متوقع 
الزوال . ولو كانت المرأة نحفة بالبلة » فليس لها الامتناع بهذا العذر » لانه 
غير متوقع الزوال كالرتقاء . ثم إن خافت الافضاء لو وطلت لعبالة الزوج » فلس 
علا التمكين من الوطء . قال الائمة : ولنس له الفسخ » يخلاف الرتى » لانه يمنع 
الوطء مطلقاً » والنحافة لاتمنع وطء نحيف مثلها » ولس ذلك يعيب أيضاً. 


ولو وطىء زوحته فأفضاها ». فلس له العود إلى وطثبا حتى تبرأ البرء الذي لو عاد 
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م مخدسا » هذا نص الشافعي رضي الله عنه . فإن اختلفا في حصول البرء » فأنكر ته » 
قال الشافعي رحمه الله : القول قولها . قال المتولي : المراد بالنص إذاءادعت بقاء 
ألم بعد الاندمال » لانه لايعرف إلا هنا . أماإذا ادعت بقاء الجرح » وأنكرت 
أصل الاندمال » فتعرض على أربع نسوة ثقات » وبعمل بقوهن . ومهم من 
حمل النص على ما إذا لم ض من الزمان مايغلب فيه البرء » فإن مضى راجعنا 
ال وميم من طق افر عو او ا رغ ا ا 

على ما إذا لم يكن نسوة ثقات . 


ور 
مسائل عن عرد الحناطي 
اختلف الزوج وأبو الزوجة فقال أحدها : هي صغيرة لاتحتمل الماع » وقال 
الآخر . تحتمله . فبل القول قول منكر الاحتال » أم تعرض على أربع نسوة » أو 
رجلين من لحارم ? وحپان . 


قلت : أصحها : الثاني واشأع 


ولو قال الزوج : زوجي حة فسامها وقال : لا بل ماتت » فالقول قول 
الزوج . ولو تزوج رجل بغداد امرأة بالكوفة » وجرى العقد ببغداد » فالاعتبار 
موضع العقد » فتسلم نفسها يبغداد » ولا نفقة لها قبل أن تحصل ببخداد . ولو خرج 
الزوج إلى الموصل وبعث إلا من تحملبا من الكوفة إلى الموصل »© فنفقتها من 
بغداد إلى الوصل على الزوج . 
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الحم الثالث : التقرير » فالمبر الواجب بالنكاح أو بالفرض » يستقر بطريقين . 

أحدها : الوطء وإن كان حراماً لوقوعه في الحض أو الاحرام » لان وطء 
الشة يوجب البر ابتداة » فذا أولى بالتقرير » ويستقر بوطأة واحدة . 

الطريق الثاني : موت أحد الزوجين » والموت وإن أطلقوا أنه مقرر > 
فستثنى منه إذا قتل الد أمته المزوجة » فإنه يسقط مبرها على المذهب . وميم 
من ألحتى ذه الصورة غيرها ما ذكرناه في أول الباب الحادي عشر . 

فمل 
الخلوة لاتقرر المبر » ولا تؤثر فه على الحديد وهو الاظبر . وعلى هذا > 

لو اتفقا على الخلوة وادعت الاصابة » لم بترجح جانيا » بل القول قوله بيمينه . 
وفي القديم » الخاوة مؤثرة » وفي أثزها قولان . أحدها : أثرها تصديق المرأة إذا 
ادعت الاصابة » ولا بتقرر المبر محردها » سواء طال زمنها آم قصر . وأظبرههما : 
أنها كالوطء في تقرير المبر ووجوب العدة . وعلى هذا » تثبت الرجعة على الاصح . 
وهل يشترط على القديم في تقرر المبر بالخلوة أن لاإبكون مانع شرعي حكحيض 
وإحرام وصوم ? فه وجبان . ويشترط أن لايكون مانع حسي » كرتق أو قرن 
فيا » أو جب أو عنة فيه قطعاً . وإذا قلنا : جرد الخلوة لاتقرر » ففي الوطه 
فها ''' دون الفرج وحبان » كشوت المصاهرة . 


. في الأصل : وفيا » وهو خطأ‎ )١( 


= 4 ل 


الباب الثاني 
في الصداق الفاسد 

لفساده ستة أسباب . 

[ السب ] الأول : أن لابكون المذ كور مال » بأن سما خمراً » وقد 
اندرج هذا في الحم الاول من الباب الاول . ولو أصدقها سا فخري مغصوباً » 
فبل يحب مبر المثل » أم قبمة المغصوب ? قولان . أظبرهما الاول . ولو أصدقبا 
عبدين » فخرج أحدها حرا أو مغصوباً » بطل الصداق فه . وفي آخر » قولا تفريق 
الصفقة . فإن أبطلنا فيه أيضأ » فل لها مبر المثل أم قيمتها ؟ فه القولان ورت 
صححنا » فلها الخبار . فإن فسخت » فعلى القولين » وإن أجازت » فقولان . أحدها : 
تأخذ الباقي ولا سيء لما غيره » وأظبرههما : تأخذ معه حصة المخصوب من مبر 
امل إذا وزاعناه على القبمتين على الاظبر » وعلى الثاني : تأخذ قمته . 


و 

أصدقها عبداً أو ثوباً غير موصوف » فالتسممة فاسدة » ويجب مير المثل قطعاً 5 
وإن وصف العبد والثوب » وجب المسمى » وحيث جرت تسمية فاسدة » وجب مبر 
المثل بالغآ مابلغ . 

السب الثاني : الشرط في النكاح » إن ل يتعلق به غرض »© فهو لغو کا سبق 
في الببع » وإن تعلق به لكن لاتخااف مقتضى النكاح بأن شرط أن ينفق علا 
أو يقم هما 07 تسر ىق 4 أو ازوج عايها إن شاا سافر ا 4 أو لا تخرج 
إلا بإذنه » فبذا لاير في النكاح ولا في الصداق . 
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وإن شرط ماخالف مقتضاه » فهو ضربان . 

أحدها : مالا حل بالمقصود الاصلى من النكاح » ففسد الشرط » سواء كارت 
انا رط ان دون علا آل لاخر اذ ابطق 4 أل الماك 1ه 
أو أن" تخرج مى ساءت » أو يطلق ضرتها . 

أو كان عليها » بأن شرط أن لابقسم لها » أو يجمع بين ضراتها وبينها في مسكن » 
أو لابنفق علا . ثم فساد الشرط لايفسد النكاح على المشبور . وفي وجه أو قول 
حكاه المناطي : يبطل النكاح . وأما الصداق » ففسد » ويحب مبر الل سواء 
زاد على المسمى أم نقص أم ساواه » هذا هو المذهب . وعن ابن خيران : إن 
زاد والشرط لها » فالواجب المسمى » وكذا إن نقص والشرط علا » ومنهم من 
جعل هذا قولاً حرجا . وحكى الناطي وجا : أن الواجب في الشروط 
الفاسدة أقل الأمرين من المسمى ومر المثل . ووجباً : أن الشرط لايؤثر في 
الصداق » م لايؤثر في النكاح . 

الضرب الثاني : مانخل بقصود النكاح كشرطه أن يطلقها » أو لابطأها » 
وقد سبق الكلام في الصورتين في فصل التحليل . فإن صححنا النكاح »> أثر الشرط 
في الصداق كائر الشروط الفاسدة . 


فرع 


نكحما على ألف إن لم مخرجها من البلد » وعلى ألفين إن أخرجها » وجب مر 
الملل » وذكر الناطي أنه لو نتكحها على أن لابرثها أولاترثه » أو لابتوارة » 


. في الأصل : وأن‎ )١( 
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أو على أن النفقة على غير الزوج » بطل النكاح . وفي قول : نصح ويبطل الشرط » 
وأنه لو زوج أمته عبد غيره بشرط أن لاأولاد “ بين السيدين » صح النكاح وبطل 
الشرط » نص عليه في « الاملاء» . وفي قول : يبطل النكاح . 


ضبن 


شر ط الخار في اللكاح بيبطل النكاح . ولو شرط امار في الصداق > فبل 
ببطل النكاح » أم يصح ويجب المسمى © أم يصح النكاح ويفسد المسمى وجب 

مر المثل ? فه ثلاثة أقوال . أظبرها : الثالك . وإذا صححنا الصداق ©» ثبت 
ا لحار على الأصح كا حكي عن نصه » أنه لو أصدقها عبنا غائبة » صح ولا خيار 
الرؤية . فعلى هذاء إن أجازت فذاك » وإن فسخت »2 رجعت إلى مبر الل . 
وإذا أثبتنا خبار الشرط © ففي خبار المجلس وجهان نقلها الشيخ أبو الفرج 

فصل 

نقل المزفي في « الختصر » أنه لو نكا بالف على أن لابا ألفا »> فسد 
الصداق » وأنه لو نكحها بألف على أن بعطي أباها ألفاً » كان الصداق جائزاً . 
وللأصحاب طرق . المذهب منا فساد الصداق في الصورتين » ووجوب مر المثل 
فيا . وعلى هذا » منهم من غلط المزني في نقله في الصورة الثاننة » ومنهم من تأوله . 

والطريق الثاني : فساد الصداق في الأولى دون الثانة عملا بالنصين . 

والثالك : طرد قولين فيا . ونسب العراقون الصحة إلى القديم . وقيل : 


. في الأصل : بشرط أن الأولاد‎ )١( 
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إن شرط الزوج » فسد » وإن شرطت » فلا » حكاه اغوي » وإذا صححنا » 
فالمبر في الصورتين ألفان . 
السب الثالث : تفريق الصفقة . فإذا أصدقها عدا على أن ترد إلبه مائة أو 
ألفان » وصورته أن بقول للولي : زوجني بنتك وملكني كذا من هالا بولاية 
أو وكلة بهذا العد 4 فج | إله ]۷ أ بقول الولي : زوجتك بني وملکتك 
كذا من مالا بهذا العبد » فبقبل الزوج » فهذا جمع بين عقدين مختلفي الحم في 
قولان . أظبرهما : الصحة . ويصح النكاح قطعاً إلا عى القول ''" الشاذ السابق 
أن النكاح بفسد بفساد الصداق . فإذا أبطلنا البيع والصداق » فلها مبر المثل . وإذا 
صححناهما » وزعنا العبد على هبر مثلها وعلى الثمن . فإذا كان مر مثلبا ألفاً 
والثمن ألفاً » والعبد يساوي ألفين » فنصفه مبيع ونصفه صداق . فإن طلقہا 
قبل الدخول » رجع إله نصف الصداق وهو ربع العبد . وإن فسخ النكاح 
لعب ونحوه 4 رجع إله کے الصداق وهو صف العيد ولو تلف العبد قبل 
'القبص 4 استردت الالف » ولا بدل الصداى وهو مر الثل على الاظبر 4 ونصف 
قبمة العبد على الثاني . 
ولو وجد الزوج بالثمن الذي أخذه عا ورده 4 استرد المبيع وهو نصف العبد » 
.وسقى الها النصف الآخر . ولو وجدت اعد معساً فر دته » استردت الثمن » وتر جع 


في الصداق إلى مبر المثل على الاظبر » ونصف القممة على الثاني . ولو أرادت أن 


6 زيادة من فسخ الظاهء رة 8 
(؟) في الأصل : قول . 


را هن 

ترد أحد النصفين وحده » جاز على الاصح لتعده العقد . والثاني : المع لتضرر 
التعيص . ولو قال : زوجتك بني أو جاربتي »> وبعتك عندها 3 عبدي يكذا » 
ففي صحة الببع والصداق قولان ذ كرناهما في تفريق الصفقة . فان صححناها » 
وذع العوض المذكور على مبر المثل وقيمة العبد » لما خص مبر المثل فهو صداق . 
وإذا وجد الزوج بالعيد عا »> استرد الثمن ولس لامرأة رد الباقي والرجوع 
إلى مبر الل » لان المسمى صحيح . وإن رد العبد بعب » أو فسخ ' النكاح قبل 
الدخول بعبب ©» رجع إله جميع العوض المد كور . 

وإن خرج العوض المعين مستحقاً » رد العبد ورجعت للصداق إلى مير الثل 
على الاظبر . وعلى الثاني : إلى حصة الصداق منه . 


فرع 
لمنته مالة درم » فقال لرحل '"' : زوحتك بنتي وملكتك هذه الدراهم بهاتين 
امائتين لك » فالبيع والصداق باطلان » نص عليه في « الام » لانه ربا > فانه 
مسألة مد عحوة . فلو كان من أحد الطرفين دنائير » كان جمعاً بين صداق 
وصرف © وفه القولان . 
يان 


جمع نسوة في عقد بصداق واحد » وهذا بتصور عند اتحاد الولي » بأن يكون 


. في الأصل : وفسخ‎ )١( 
. في الأصل : فقال الرجل‎ )»( 
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له بنات بنين » أو إخوة » أو أحمام » أو معتقات . ويتصور مع تعدد الولي » 
بأن وكل أولياء نسوة رجلا » فالنكاح صحيح . وفي الصداق طريقان . 
أحدها : القطع بفساده . وأصحها : على قولين . أظبرهما : فاده . ويحري 
الطريقان فيا لو خالع نسوة على عرض واحد » هل يفسد العوض 9 وأما الينونة » 
ونص الشافعي رضي الله عنه » أنه لو اشترى عسداً للاك صفقة من المالكين » 
أو وكلهم » بطل البيع . ولو كانت عدا بعوض واحد » صحت الكتابة 1 
واختلفوا في البيع والكتابة » الذين قالوا في النكاح والخلع قولان » على أربع طرق . 
أحدها : طرد القولين فيها . والثاني : يفسد البيع . وفي الكتابة قولان . 
والثالث : تصم الكتابة . وفي اليع قولان . والرابع : تصح الكتابة ويفسد 
البيع وإن أفردت . 
قلت : في البيع طريقان . أصحها : طرد القولين » والثاني : القطع بالفساد » 
وبه قال الاصطخري . وفي الكتابة » طربقان . أصحها : قولان. . والثاني : 
القطع بالصحة . وإذا قلنا بصحة الصداق المسمى » وزع المسمى على نسبة ههور 
أمثاهن على المذهب . وفي وجه أو قول ضعبف : يوزع المسمى على عدد 
دوسهن . وإذا قلنا بفساد الصداق » ففيم يجب من قولان ك لو أصدقها خمرا . 
أظبرهما : يحب لكل واحدة منهن هبر مثلها . والثاني : بوزع المسمى على مهور 
أمثالهن » ولكل واحدة مايقتضه التوزيع » ويكون الاصل لهن على هذا القول 
كاسن إذا قلنا بصحته . ولو زوج امه بعبد على صداق واحد » صم الصداق » 
لأن المستحق واحد كبيع عبدين بثمن . ولو كان له أربع بنات » ولآخر أربع 
بنين » فزوجون م صفقة ببر واحد بأن قال : زوجت بنتى فلانة ابنك فلانا » 


- ۷ 5 
وفلانة فلاناً بألف »› ففه طريقان حكاها المترلى . أحدها : في صحة المداق 
القولان . والثاني : القطع بطلانه لتعدد المعقود له من الانبين . 

السب الرابع : أن بتضمن إثبات الصداق رفعه . 

نقدُم عليه أن الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المخنرن » فإما أن يصدق من 
مال الابن » وإما من مال نفسه . فان أصدق من مال الابن » فالكلام في أنه 
[هل | "“ بصير ضامناً للصداق إذا كان دين ? وهل يرجع إذا غرم على ماسبق في 
الطرف السادس من باب بان الأوللاء ? فان تطوع وأدّاه من مال نفسه ثم بلغ الابن 
وطلقها قبل الدخول » فبل بجع النصف إلى الأب أم إلى الابن ? فيه طريقان . أحدهما 
وبه قال الدارکي : إنه على الوجبين فيا لو تبرع أجنبي على الزوج بأداء الصداق ثم طلق 
قبل الدخول » هل يعود النصف إلى الزوج لأن الطلاق منه »> آم إلى الأجني 
المتبرع 9 والطريق الثاني وهو المذهب وبه قطع الور : أنه بعود إلى الابن » 
وفرقوا بينه وبين الاجني » بان الأب بتمكن من قليك الابن كوت موجبآ 
قابلا قايضاً مقضاً » فاذا حصل اللك » ثم صار امرأة عاد إلبه بالطلاق © والاجني 
يخلانه . فان كان الابن بالغآ » وأدى الأب عنه » فكالأجني . 

والاصح في صورة الاجني » عود النصف إلى الاجني » قاله الإمام . فإذا قلنا : 
بعود إلى الابن الذي طلق » فان كان ما أخذم بالطلاق بدل ما أخذته » فلارجوع 
للأب » وإن كان عبن الأخوذ » فقبل : لارجوع قطعاً . وقل : على الوجبين 
فمن وهب لابه عبتا فزال ملكه عا ثم عاد » والمذهب الملع . فان كان الابن 
الغا » فقيل : كالصغير . وقل بانع قطعاً » لأنه [ لبس ] "' للأب قله » 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 
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فالأداء عنه حض إسقاط . أما إذا أصدقا الاب من مال نفسه » فجوز ويكون 
تبرعأ منه على الابن . قال البغوي : سواء كان عبتا أو ديا . ثم لو بلغ الصي 
وطلقها قبل الدخول » عاد الخلاف فيمن برجع إلبه النصف . فان قلنا بالمذهب 
وهو العود إلى الابن » فان كان أصدقها عبناً وبقيت يحانها فرجنع النصف إله » 
فبل للأب الرجوع ؟ فه اللاف المذ كور.فيا إذا زال ملك الابن عن الموهرب 
ثم عاد . وإن أصدقها ديا » قال البغوي : فلا رجوع فيا حصل » كأ لو اشترى 
لابنه الصغير سيا في الذمة ثم أداه من ماله ثم وجد الابن بالييع عبباً فرده ٠»‏ 
يسترد الثمن ولا بجع الاب فه » بخلاف مالو خرج المبع مستحقاً يعود الثمن 
إلى الاب » لانه بان أنه لم يصح الاداء . ولو ارتدت المرأة قبل الدخول » 
فالقرل فيمن يعود إليه كل الصداق وفي رجوع الاب فه إذا عاد إلى الابن » 
كالقرل في النصف عند الطلاق . 

إذا عرفت هذه المقدمة » فمن مفسدات الصداق أن بازم من إثباته رفعه » 
وذلك إما أن بكون بترسط تأثيره في رفع النكاح » وإما بغير هذا التوسط . 
مثال القسم الاول » أذن لعبده أن ينكم حرة ويجعل رقته صداقاً لها ففعل » 
,ريصح الصداق » لانه لو صح ملكت زوحا وانفسخ النكاح ¢ وارتفع الصداق + 
ولا يصح أا التكام لانه قارنه مايضاده » وفي صحته احتال لبعض الاثّة . 


يمت : هذا الاحتال » ذكره الإمام والغزالي قالا : ولكن لاصائر إأمه من 
الاصحاب » وقد جزم به صاحب «١‏ الشامل » ذكره في آخر « باب الشغار » » ولكن 
الذي عليه الجمبور » المزم ببطلان النكاح . وتام 


ولو أذن له في نكاح أمة » ويجعل رقبته صداقها » ففعل » صم النكاح والصداق » 
لان المبر للسبد لا لها . فاو طلقها قبل الدخول » بني على ما إذا باع السيد عبده 
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بعد ما تكح باذنه ثم طلق العبد المتكوحة بعد أداء المبر وقبل الدخول > إلى 
من يعود النصف ? وفه أوجه . أصحبا : إلى المثتري » سواء أدّاه البائع من مال 
نفسه أو من كسب العبد » قبل البيع أو بعده » لأن الملك في النصف إما حصل 
بالطلاق » والطلاق في ملك المشتري » فأشبه سائر "“ الاكساب . والثاني : بعود 
إلى البائع بكل حال . والثالك : إن أداه البائع من عنده أو أدى من كسب 
العبد قبل الببع » عاد إلى البائع » وإن أدى من كسه بعد البيع عاد إلى المشتري » 
ولو فسخ أحدها النكاح بعيب » أو ارتدت » أو عتقت وفسخت »> جرت الأوجه 
في أن كل الصداق إلى من يعود ? ولو أعتق العبد ثم طلق قبل الدخول » أو 
حدث شيء من الأساب المذكورة » فحبث نقول بالعود إلى البائع » يعود هنا 
إلى المعتى » وحيث جعلناه امشتري » يكون هنا للعق . فان قلنا بالأصح وهو 
العود إلى المشتري » ففي المسألة التى كنا فا تبقى رقة العبد كلبا لمالك الأمة . 
وإن قلنا بالعود إلى البائع » فکذا هنا بعود النصف إلى السد المصدق في صورة 
الطلاق ولو ارتدت أو فخت بعيب » عاد الكل إلله . ولو أعتى مالك الأمة 
العبد ثم طلقها قبل الدخول » أو فسخت أو ارتدت » فعلى المعتقى نصف قمة 
العبد في صورة الطلاق » وحمعبا في الفسخ [ و ۳ الردة » ودكون ذلك للزوج 
العتيق على الأصح » ولسيده الاول على الوجه الآخر . ولو قبل نكاح أمة لعبده 
الرضيع على قولنا : يجوز إجبار العبد الصغير على التكاح وجعله صداقها » فأرضعت 
الأمة زوجها وانفسخ النكاح » فالعبد يبقى مالك الأمة على الاصح . وعلى الوجه 
الآخر : بعود إلى سيده الاول . ولو ارتضع الصغير بنفسه » فهو كالطلاق قبل 


. في الأصل : كسائر‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 
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الدخول . ولو باع مالك الأمة العبد ثم طلق العبد قبل الدخول » أو حصلت 
ردة » أو فسخت »2 فعلى الوحه المقايل الأصح : يجب عليه لسيد الد الاول 
نصف قممة العبد في صورة الطلاق » وجمبع قبمته في سائر الصور . وأما على الوحه 
الاصم » فقد أطلق في « التبذيب » أنه لاشيء عليه . وقال الشيخ أبو علي 
يرجع مشتري العبد عليه بنصف القيمة أو بجمبعها » لأن الصداق على هذا الوجه 
بكون أبداً لمن له العبد يوم الطلاق أو الفسخ » وهذا هو الصواب » ولتأول ما في 
« التهذيب » على أنه لاشيء عليه اليد الاول . ولو باع الأمة ثم طلق » أو فسخت > 
فعلى الأصح يبقى العبد له ولا شيء عليه » وعلى الآخر بعود نصفه أو كله إلى 
السد الأول : 

مثال القسم الثاني : كانت أم ابنه الصغير في مله ء بان استولد أمة غيره 
بتكام » ثم ملكبها هي وولدها » فبعتى عليه الولد دونها . فاو قبل لابنه نكاح 
امرأة وأصدقا أمة » لم يصح الصداق » لأن ما حعله صداقا بدخل في ملك الابن 
أولاً » ثم ينتقل إلى المرأة » ولو دخلت في ملكه » لعتقت عليه وامتنع انتقالها 
إلى الزوجة » فيصم النكاح ويفسد الصداق » ويجيء اللاف في أن الواجب مير 
الل أم قمتها ? هذا ماذكره الأصحاب . وقد ذكرنا خلا فا إذا أصدق الأب 
من ماله عن المغير » ثم بلغ وطلق قبل الدخول » لأن النصف برجع إلى الأب 
أو إلى الان . فمن قال : إلى الأب » فقد بنازع في قولهم : لا بدخل في ملكا 
حتى بدخل في ملك الابن . 


السب اللامس : تفريط الولي في قدر المهر . فإذا قبل لابنه الصغير أو 


الروضة ج | ۷ ام /م١‏ 
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انق نحا" بر المثل أو دونه » أو بعين من أمواله بقدر مر الل أو دونه » 
صح . وإن قله بأ كثر من مبر المل » فالصداق فاسد . وكذا لو زوج بنته 
الحنونة أو الككر » أو الصغيرة ''' أو الكبيرة بغير إذنا بأقل من مر الل » 
فد الصداق . وفي النكاح في المألتين قولان. أظبرهها : صحته كسائر الأساب 
المفسدة » وبحب مبر المثل . وفها إذا أصدقما عبناً وجه أنه تصم التسمة في 
قدر مبر المثل . والقول الثاني : لابصح النكام » لأنه ترك مضلحة المولى علمه » 
فصار كترك الكفاءة . ولو أصدق عن ابنه أكثر من مبر الل من مال نفسه » 
ففيه احتالات للإمام .أحدها : يفسد المسمى » لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن » 
ثم يكون متبرعاً بالزبادة . والثاني : بصع وتستحق المرأة المسمى » لأنه لاضرر على 
الابن » بل إذا لم نصححه أضررنا به » فإنه بازم هبر المثل في ماله » ومذ الثاني 
قطع الغزالي والبغوي » ورجم المتولي والسرخسي في « الأمالي » الاحقال الأول » 
وبتأيد بأنه لو ازم المي حكفارة قتل فاعتى الولي عله عبدا لنفنه » لم يحز لأنه 
بتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه » وإعتاق عبد الطفل لايحوز . 


فصل 
إذا اتفقرا على مر فيالسر وأعلنوا بأ كثر من ذلك » فعن الشافعي رضي الله 
عله أنه قال في موضع : المهر مير السر" » وفي موضع : العلانية . والأصحاب طريقان . 


أحدها : إثات فولين . وفي موضعه) وجران . أحدها : موضعما إذا اتفقوا على ألن » 
واصطلحواعلى أن يعبروا عن الألف في العلانيةبألفين . أظبر القولين وجوب ألفين بجريان 


. في الأصل : نكحبا‎ )١( 
(؟) في الأصل : والصغيرة‎ 
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اافظ الصريح بها . والثاني : الواجب ألف عملا بإصطلاحما . والوجه الشافي : 
إثبات قولين مها اتفقوا على أاف وجرى العقد بألفين وإف لم يتعرضوا اتعبيد 
عن ألف بألفين اكتفاة بقصدم . قال الإمام : وعلى هذه القاعدة تحري الأحكام 
المتلقاة من الألفاظ . فلو قال الزوج ازوحته : إذا قلت : أنت طالق ثلاثاً » 
1 أرد به الطلاق » ولا غرضي أرف تقومي وتقعدي › افيد بالثلاث واحدة » 
فالمذهب أنه لاعبرة بذلك . وفي وجه : الاعتبار با تواضعا عليه . 

ثم ماالمعنى ما أطلقناء في الوجبين من الاتفاق في السر > أهو تجرد التراضي 
والتواعد ؟ أم المراد ماإذا حرى العقد بألف في السر ثم عقدوا بألفين في العلانة ؟ 
منهم من بشعر كلامه بالأول » ومقتضى كلام البغوي وغيره إثبات القولين وإن 
جرى العقدان . قال البغوي : وخرتج بعضيم من "“ هذا > أن المصطلح عليه 
قل العقد كالمشروط في العقد » وقد سى بان هذا التخريج . والطريق الثاني 
وهو المذهب : تنزيل النصين على حالين » فحيث قال : للب عبن ال “4 أزاد 
إذا عقد في السر بالف » ثم أنوا بلفظ العقد في العلانة بألفين تحملا وهم متفقرن 
على بقاء العقد الأول . وحيث قال : ابر مر العلانية » أراد إذا تواعدوا أن 
يكون الجر ألفاً » ولم بعقد في السر ثم عقدوا في العلانة » فالمبر مر العلانية 
لأنه العقد . 

ونقل'" الخناطي وغيره في المسألة نصا ثالثا » وهو أنه يجب مبر المثل ويفسد المسمى > 
وحملوه على ما إذا جرى العقد بألفين على أن يكتفى بألف »2 أو على أن لايازمه 
إلا أداء ألف . والمعتير في المسألة ترافق الولي والزوج » وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة . 


)١(‏ في الأصل فنا 
(؟) في إحدى نسخ الظاهرية : وحكى . 
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السب السادس : مخالفة الآمر لابشترط في إذن المرأة حث يعتير إذنبا 
تقدير المبر » ولاذكره . لككن لو قدرت فقالت : زوجني بالف مثلا» فزوج 
الولي أو وحكيله بخسمائة » لم يصح النكاح » وألق البغوي ببذه الصورة 
ما إذا زوجها الولي بلا هبر أو مطلقاً . وقبل : في صحة النكاح في صورة الولي 
قولان . ولو قالت لو كيل الولي : زوجي ولم تتعرض لمر » فزوجبا بدورف 
مبر الثل > فسد النكاح على المذهب . وقبل : قولان . أحدها : يفسد . والثاني : 
بصح بير المثل . وذ كر البغوي هذين الطريقين فيا لو وكل الولي بالتزويج 
مطلقاً » فزوج الوحكيل ونقص عن مر الثل . وإذا قلنا : لايصح نكاح 
الو كيل إذا نقص عن هبر الملل فاو أطلق التزويج ولم يتعرض لمبر» ففيه 
احتالان للإمام . أحدها : لايصح النكاح أيضا » لأن الإطلاق يقتضي ذكر المبر 
و واا : يصح مر المثل لأن فعله مطابق للإذن . ولو أذنت للولي في 
التزويج مطلقاً »> فزوج بدون هبر المثل أو بلامبر » فل بطل النكاح أم لصح 
بجر الل ? فبه القولان السابقان في السبب الخامس . أظبرهما : الصحة . وقل : 
يفسد قطعاً كلو كيل . ولو قالت للولي أو للوكيل : زوجني با شاه الخاطب » 
فقال اللأذون له للخاطب : زوجتكها ا ئت » فإن لم يعرف ما شاء الخاطب » 
فقد زوجبها بجبول » فيصح النكاح مير المثل . وإن عرف » فوجبان . أصحها : 
صحة المسمى لعاهها به . واكافي : يصح النكاح بر امل » وبه قال القاضي حسين 
لام الفط 


كلتق" , د هد المد كور في هذا السبب »هو طريقة الخراسانيين . وأما العراقون 
فقطعوا بصحة النكاح في كل هذه المسائل . قال صاحب « الببان » : إذا أذنت 


د ۷۷ 
في التزويج » فزوجها ولا بلا مبر » أو بدون مبر اثل » أو بدون ما أذنت فيه > 
أو بغير جنسه » أو زوج الأب اللكر الصغيرة أو الكبيرة بلا مبر أو أقل 
من هبر مثلبا » أو وکل بعلا فزوجبا بلا مبر » أو بأقل من هبر مثلبا » فقال 
أصحاينا البغداديرن : بصع الشسكاح في كل الصور بر المثل . وحكى اخ راسانيون 
فول ي ج ا فع وا شاعم 


وح 


قال الولي لا وکل 5 زوحبا من ساوت - اوت 4 فزوحها برضاها بغير 
كنهءٍ بدون مبر المثل » صح . ولو قال : زوجها بألف فزوجها مخممائة برضاها » 
قال المتولي : الصحيح صحة النكاح » لأن المبر حقبا . وقبل : لايصح لانه باشر 
غير ما وکل فبه . 


2 
حاء رجل وقال : أنا وكيل فلان في قبول نكاح فلانة بحكذا » فصدقه 
الولي والمرأة » وجرى النكاح » وضمن الو كيل الصداق » ثم إن فلانا أنكره وصدقناه 


بالنمين » فېل طالب الو كيبل بشيء من الصداق ? وجبات . أحدها : لا » لأن 
مطالبة الاصل سقطت والضامن فرعه . وأصحها وهو کی عن نصه في « الإملاء » : 


. في الأصل : شاء‎ )١( 


- هلالا - 
أنه بطالب بنصف الصداق » لان المال ثابت عليها بزتمه » فصار م لو قال : ازيد 
على تمرو ألف وأنا ضامنه » فأنكر عرو » يجوز ازيد مطالة الضامن . 


فر 


في « فتاوى البغوي » أنه إذا قال الولي لاوكيل : لاتزوجها إلا بشرط أن 
ترهن بالصداق فلاناً » أو كفل فلان »> صح وعلى الوكيل الاشتراط . فإرتف 
آمل » لم بصح النكاح . ولو قال : زوجها بحكذا وخذ به كفلا » فزوج 
بلا شرط » صخ النكاح لانه أمره بأمرين امتثل أحدها . وإن قال : لاوحا 
إذا لم يتكفل فلان » ينبغي أن لايصح التو كيل » لان الكفالة تتأخر عن النكاح » 
وقد منع العقد إلا بها » وأنه إذا قال لاو کل : زوجما بالف وجارية ولم يصف 
الجارية » فزوجها الو كيل بألف » لم بصح . ولو قال : زوجبها مخمر "' أو خاؤير 
أو يحبول » فزوجها بألف درم » فإن كان ذلك نقد الد وقدر مبر الثل» أو 
أكثر > صح النكاح والمسمى »2 وإلا » فلا . 


الناى الثالتُ 
في التفويض وحم المفوضة 
اتفويض : أ تجعل الامر إلى غيره . ويقال : إنه الإهمال . 


ومله قوله ° : 


. في الأصل : خمر‎ )١( 
. (؟) في الأصل : قوهم‎ 


- ۳۷۹ - 
لايصلم الناس فوضى ... "' وسميت المرأة مفوضة لتفويضها أمرها إلى ازوج 
أو الول بلا مبر » أو لانما أمبلت امبر . ومفو"ضة » بفتع الواو » لان الولي فوض أمرها 

إلى الزوج . وفي اللاب طرفان . ٠‏ 

أحدهها : في صورة التفويض . 

والثاني : فى حكمه . 

أما الأول : فالتفويض ضربان . تفويض مهبر » وتفويص بضع . فتفويص 
المر أن تقول لوايها : زوجني على أن المبر ماشئت” أو ماشئت” أنا » أو ما ساء 
الخاطب » أو فلان » فإن زوجا على ماذكرت من الابهام » فحكمه ما سبق في آخر 
اللاب السايق . وإن زوحها ما عين ال كور مشيئته » صح المسمى وإن كان دون 
مبر امل . وإن زوجها بلامبر » قبل يبطل النكاح » آم يصح هر المثل ؟ فيه حلاف 
السايق في آخر الباب السابق فيا إذا أطلقت الإذن وزوح الولي بدون مبر المثل > 
ولس النكاح في هذه الصور خالاً عن المبر » وليس هذا التفويض بالتفويض الذي 
عقدنا له الياب . 

وأما تفويض البضع » فالمراد به : إخلاء التكام عن المبر » وإما بعتبر إذا صدر 
من مستحق المبر بان تقول البالغة الرشدة » ثيا كانت أو بكرا : زوجني بلاممر 
أو على أن لامر » فيزوجها الولي و دنفي امبر » أو بسكت عنه . ولو قالت : 


زوجني وسكتت عن البر » فالذي ذكره الإمام وغيره » أن هذا ليس بتفويض » 


6 هو قطعة من بيت للأفوه الأودي » وهو بتامه : 


لادصلح الناس فوذى لاسرأة لهم ولا مرأة إذا جبالم سادوا 


5200 
لأن النكاح يعقد غالاً ببر » فحمل الإذن على العادة » فكأنها قالت : زوجني 
بر » ويوافق هذا هاسبق . وفي بعض كتب العراقين مابقتضي كونه تفويضاً . 
ومن التفويض الصحيح أن يقول سيد الأمة : زوجتا لامر > أ زوجا ساكتا 
عن امبر . 
ولو أذنت اطرة لولها في التزويج » على أن لامر لها في الال ولا عند 
الدخول ولا غيره » وزوجبها الولى كذلك » فوجبان . أحدهما : بطلان النكاح . 
وأصحها : صحته . وعلى هذا »هل هو تفويض فاسد فجب مر الثل > م بلغى 
النفي في المستقبل ويكون تفويضاً صححاً ? وجبان »© وبالأول قال أو إسحاق » 
ا فاسد » والشرط الفاسد في النكاح يوجب مير المثل . ولو زوجها الولى 
ونفى المبر من غير أن ترضى هي بمر المثل » فهو كا لو نقص عن مير الل . 
فإن كان حبرأ » فبل يبطل النكاح » آم بصم بر الثل ؟ قولان . وإن كان 
غير جبر » فهل بطل قطعأ أم على القولين + فيه طربقان » وقد سبق جع هذا . 


41 
لايصح تفويض الحجور علا لسفه » ولا الصبة المميزة . وإذا قالت السفيبة : زوجي 
بلا مهر » استفاد به الولي الاذن في النكاح ولغا التفريض . 
ر 


نتكحها على أن لامهر لها ولا نفقة » أو على أن لا مهر لما وتعطي زوجهاً ألفاً » 
هذا أبلغ في التفويض . ولو قالت للولي : زوجني بلا مهر » فزوجها بمر المثل 


- YA) - 

من نقد اللد » صح المسمى . وإن زوجها بدون مهر الل أو بغير يقد البلد » 
لم بازم المسمى » وكان م لو نكحها تفويضاً . 

الطرف الثاني : e‏ مسائل . | 

إحداها : هل تستحق المفوضة مهر الل بنفس العقد » أم لاحب بنفس العقد + 
فيه قولان . أظهرها : الثاني . فعلى هذا » إذا وطئها » وجب مهر المثل على 
الصحبح . وعن القافي حسين تخريج وجه : أنه لامجب » خرجه من وطء 
المرتمن المرهونة بإذن الراهن » ظانا الإباحة » والجامع حصول الإذن من مالك البضع » 
وموضع هذا الوجه على ماذكره أكثر من نقله ١‏ ما إذا جددت إذنا في الوطء 
وصرحت بنفي الهر . قال الإمام : والقاس أن لايشترط تحديد الإذن » قال : 
وقد رأبت في بعض المجموعات مايدل عله » وإذا قلنا بالصحيح وأوجبنا مهر الل » 
فهل تعتبر حالة الوطء » أم يحب أكثر مر من بوم العقد إلى الوطء ؟ فه وجهان » 
أو قولان . أظهر ها : الثاني . 

الثانية : مات أحد الزوجين قبل الفرض والميس » فهل يجب مهر امثل أم 
لاحب شيء ؟ فه خلاف مبني على حديث برواع بنت واشق » أا نکحت بلا مهر » 
فات زوجها قبل أن بفرض هما »> فقضى لها رسول الله يلت عهر نسائما والميراث » 
فقبل : إن ثبت الحديث > وجب الهر » وإلا فقولان . وقل : إن لم بشت » 
فلا مهر » وإلا فقولان . وقيل : إن ثبت » وجب » وإلاء فلا » وهو ظاهر لفظ 
« المختصر » . وقل : قولان وهو الأصم » وبه قال العراقبوت واللىمي » 


6 ف مخطوطة الظاهر ية : ثفأه . 


ب ۲ - 


واختلفوا في الأظبر منها » فرجح صاحب « التقريب » والتولي » الوجوب . 
ورجح العراقون والإهام والبغوي والروياني 4 أنه لاحب 3 

تت : الراجسم ترجبح الوجوب » والحديث صحبخ رواه أبو ذاود والقرمذئي 
والنسائي وغيرهم . قال الترمذي : حديث حسن صحبم » ولا اعتبار بما قبل في 
إسناده » وقاساً على الدخول » فإن الموت مقرر كالدخول » ولا وجه للقول الآخر 


فإن أوجبنا » فجب مهر المثل باعتار يوم العقد » أم يوم الموت» أم أكثرههما ? 
فه ثلاثة أوجه حكاها الناطي . 

الثالئة : طلقها قل الدخول » إن كان فرض لا » تشطر المفروض كالمسمى في 
العقد » وإن لم يكن فرض لا » فلا بشطر '" على المذهب » وبه قطع الأصحاب . 
وعن الشيخ أي جمد والمتولي » خلاف مبني على أن الجر يحب بالعقد أم لا ? 
قال الإمام : لابعتّد ,هذا » ولايلتحق بالوجوه الضعبفة . 

الرابعة : إذا قلنا : لاحب الهر للمفوضة بالعقد » فلها مطالبة الزوج بفرض 
مهر قبل المسس . وإن أوجبناه بالعقد » فمن قال : بشطر بالطلاق قبل المسس » 
قال : ليس لا طلب الفرض » لكن لها طلب الهر نفسه » كم لو وطمًا ووجب مهر 
لمثل » تطالب به لا بالفرض . ومن قال : لابتشطر . قال : لها طلب الفوض 
لتقرر الشطر فلابسقط بالطلاق » وهذا هو المذهب . وما حبس نفها للفرض » 


)١(‏ في إحدى نسخ الظاهرية : إن كان فرض لما يشطر المفروض كلمسمى في العقد 
وإلا فلا شطر . 


2 ۳ س 
وهل لها حبس نفها لتسلم المفروض "١‏ ? قال البغوي والرويافي : نعم كالمسمى 
وحكى الإمام عن الأصحاب المنع » وبه قطع الغزالي لأنها ساحت بالهر » فكيف 
تضايق 5 تقديه "ا , 


ر 


الفرض يوجد من الزوج » أو القاضي » أو أجني . 

الضرب الأول : إذا فرض الزوج » نظر » إن لم ترض به المرأة »> فكأنه 
ل بفرض وفيا علق عن الإمام » أنه لايشترط القبول مها » بل يفي طلبما 
وإسعافه » ولمكن هذا فما إذا طلبت عننا أو مقدراً فأجاما » أ٠ا‏ إذا أطلقت الطلب » 
فلا يازم أن تكون راضية ما يعبنه أو بقدره . أما إذا تراضا على مهر » فنظر » 
إن جهلا قدر مهر الئل » أو جهله أحدها » ففي صحة الفرض قولان . أظهرهما 
عند الجهور : صحته وهو نصه في « الإملاء » والقديم . وإن كنا عالمين به » صح 
ما فرضاه . ويجوز إثبات الأجل في المفروض على الأصح »> ويحوز أن يكون 
زائداً على مهر المثل إن كان من غير جنسه » و كذا إن كان منه على المذهب . 

الضرب الثاني : فرض القاضي » وذلك إذا امتنع الزوج من الفرض » أو تنازعا 
في قدر المفروص » ففرضه » ولابفرص إلا من نقد البلد حالا . ولو رضت بالأجل » 
لم يؤجل» بل تؤخر هي إن شات » ولايزيد على مهر المثل ولا بنقص » م في 
قم المتلفات . ولكن الزيادة والنقص السير الذي بقع في حل الاجتهاد » لا اعتبار 


ا لت ا 
(؟) في إحدى سخ الظاهرية زيادة نصا : قلت : الأول صح > وصححه في 
اغرر »© والل أعل . 


- YA 


به » ويشترط عامه بقدر مهر المثل . قال الشيخ أبو الفرج : وإذا فرض ءلم يتوقف 
ازومه على رضاها » لأنه حم منه » وح القاضي لايفتقر لزومه الى رضى الخصمين . 

الضرب الثالث : فرض الأجني . فإذا فوض أجني لمفوضة مهراً بعطه من 
مال نفه برضاها » لم بصم على الأصح . فإن صححنا » طالبت الأجني بالمفروض > 
وسقطت المطالبة عن الزوج . وعلى هذا » لو طلقت قبل الدخول » فنصف المفروض 
يعود إلى الزوج أم الى الأجني ؟ فه الوجهان السابقان فيا اذا تبرع أجني بأداء 
المسمى ثم طلقت قبل المسس ذكرنهها فيا لو أصدق عن ابنه . 


ر 


أبرأت المفوضة عن الجر قبل الفرض والمسس » فإن قلنا : يحب البر بالعقد » 
صح الابراء إن كانت تعلم مبر المثل » فإن جبلته » ففي صحة الابراء عن المجهول 
قولان سبقا في « الضمان » . أظبرهما : المنع . فإن منعنا »> فذلك فا زاد 
على الميقن . وفيا استقنته وجبان من تفريق الصفقة .. 

وإن قلنا : لامجب البر بالعقد » فهو إبراء تما لم يجب » وجرى سبب وجوبه . 
وفي صحته قولان كلقولين في ضمانه . أظبرهها : فساده » فحصل آث المذهب 
فساد إبرائما . 

ولو أسقطت حق الفرض » لم سقط كإسقاط زوجة المولي » ولو أبرأت عن 
المتعة قبل الطلاق » فو إبراء حمالم يجب . وإن أبرأت بعد » فإبراء عن ول . 

ولو تزوج امرأة على مر أو خنزير » فأبرأته عن المسمى » فهو لغو » لأن الواجب 
غيره . وإن أبرأته عن مهبر الل وهي عالمة به » صح . 


— YAo — 


زع 

ازوجته عله مبر تىقن أنه لاينقص عن ألف » واحتمل أن يزيد عليه إلى 
ألفين » ورغبا في البراءة » فنبغي أن تبرئه عن ألفين » ذ كره البغوي . ولو قبضت 
ألفاً » وأبرأته من ألف إلى ألفين » فإن بان أن مبرها ألف أو فوق الألف إلى ألفين » 
ذالبراءة حاصة » وإن بان فوت الألفين » فعله الزيادة » وحصلت البراءة من ألفين » 
والقول بحصول البراءة إذا بان فوق ألف إلى ألفين » تفريع على أنه إذا قال : 
ضمنت من واحد إلى عشرة » أو أبرأت » صح الضان والإبراء » وهو الأصم : 
ولو دفع الزوج إلا ألفين » وحلل لها ما بين ألف وألفين » حل لما ذلك إن باتف 
فوق ألف إلى ألفين . وإن بان دون ألف » فعليا رد قدر التفاوت بين مرها 
وبين الألف » لأنه لم يدخل في التحيل » ويحصل الفرض من جبة الزوجة بلفظ 
التحيل والإبراء » أو الإسقاط والعفو . وأما من جبة الزوج » فيشترط لفظ صالح 
لتمليك الأعبان . فإن تصرفت في المدفوع وصار ديناً » جرت فه الألفاظ . 


رع 
قال لمن عله ألف درهم : أبرأتك عن ألف درم » ثم قال : م أعلم وقت الإبراء 
أنه كان لي عله شيء » لابقبل قوله في الظاهر . وفي الباطن وجمان . قال 


الاصطخري : لابقبل أيضاً لأنه ورد على حل حقه . وقال غيره : يقبل » والخلاف 
مأخرذ ما إذا باع مال أببه ظائاً حياته فبان هنا , 


ع كلت 


فصل 
ذكرنا أن المفروض فرضاً صحبحاً » كالدمى في العقد » حتى يتشطر '" 
بالطلاق قبل الدخول . فاو فرض فاسداً ڪخمر » لغا» ول يؤثر في تشطر مبر 
المثل » يخلاف التسممة الفاسدة في العقد » فإنها تشطره . 
ر 
نكم ذمي ذمةت على أن لامبر » وترافعا إلينا » حكمنا بجحكمنا في المسامين . 
فصل 
في بیان مر المثل 


الفاسدة » وفيا إذا تكح نسوة ار واحد وقلا : يوذع على ههور أمثاهن »> وفي 
وطء الشبهة والإكراه على الزتا» وفيه مسائل . 

إحداها : مير امثل هو القدر الذي برغب به في أمثالها » والر كن الأعظم في 
اللاب النسب 4 وينظر إلى لساء عصاتها » وهن المنتسبات إلى من تنسب هده إلله 
كالأخت وبنت الأخت > والعمة وبنت العم #ولافظر إلى ذؤات الأرتعام + 


ويراعى في نساء العصبة قرب الدرجة » وأقربهن الأخرات من الأبرين » ثم من 


, في الأصل : يشترط ؛ وهو خطأ‎ )١( 
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الات ¢ 9 بنات الاخوة من الأون » ثم من الأب ¢ 9 الهات كذلك » ثم بنات 
الأعمام . فإن تعذر اعتبار نساء العصبة » اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات » 
وتقدم القربى فالقربى من الهات » و كذا تقدم القربى فالقربى من اللهة الواحدة 
كالجدات . ولايتعذر اعتبار نساء العصة بوتهن » بل بعتير بعد موتهن © وإنما 
يتعذر بفقدهن من الأصل » وقد يون للجهل بقدار مهورهن © أو لانن م 
ينكحن . فإن تعذرت ذوات الأرحام » اعتبرت ثلها من الأجنببات » و كذا 
إن لم يكن نسما معلوماً » وتعتير العربية بعربة مثلها » والأمة بأمة مثلها » 
وينظر إلى شرف سدها وخسته » ومهر المعتقة معتقة مثلها . وفي وحه : تعتار 
المعتقة بنساء الموالي . 

الثانية : يعتبر مع ماذكرناه البلد . فإذا كان نساء عصباتها ببلدتين هي في 
إحداها » اعتبر بعصات بلدها . فإث كن كاهن ببلدة أخرى » فالاعتباد بهن 
لا بأجنببات بلدها » وتعتبر المشاركة في الصفات المرغبة » كالعفة » واجمال » والسن » 
والعقل » واليسار » والبكارة » والعلم »> والفصاحة » والصراحة » وهي أن تكون 
شريفة الأبوبن ٠‏ وسار الصفات التي تختلف بها الأغراض . وفي وجه : لااعتبار 
بالسار وهو بعد » ومتى اختصت بصفة مرغة › زيد في مهرها . وإن کان فيا 
نقص لس في النسوة المعتبرات مثله » نقص من الهر بقدر مايليق به . 

الثالثة : المعتبر غالب عادة النساء المعتبرات . فلو ساعحت واحدة مهن › 
لم بازم الباقات الساعة » الا أن يكون لنقص دخل النسب وفترت الرغبات . 

الرابعة : مهر الثل يحب حالا من نقد اللد »> كقمة المتلفات . وان رضيت 
بالتأجبل » لايوجبه الحا م مؤحلاً » لكن لا أن تسامح بالإنظار . فإف كانت 
النسوة المعتبرات بنكحن بؤْجل أو بصداق بعضه مؤجل » لم يؤجل الحا أيضا 
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لكن بنقص مايليق بالأجل . وان جرت عادتهن بساعة العشيرة دون غيرهم » خففنا 
مبر هذه في حق العشيرة دون غيرها . و كذا لو كن مخففن » اذا كان الزوج شريفاً » 
خفف في حتى الشريف دون غيره . وعن الشيخ آي عمد : أنه لايازم التخفيف 
في حق العشيرة والشريف . وقل : مهر المثل الواجب بالعقد يجوز أن مختلف 
دون الواجب بالاتلاف » والصحيم الاول . 


رن 
تقادم العبد لاسقط مبر الل عندنا . 


ر 


الوطء في النكاح الفاسد » يوجب مبر المثل باعتبار يوم الوطء كالوطء بالشية » 
ولا بعتير يوم العقد 34 إذ لاحرمة العقد الفأسد 5 


ر 


إذا وطىء مرارآ بشية واحدة » أو في نكام فاسد » يحب إلا هبر واحد. 
ولو وطىء بشبهة » فزالت تلك الشيبة » ثم وطىء بشة أخرى » وجب مهبران . 
ولو أكرهها على الزنا »> وجب بكل وطأة مبر » لأن الوجوب هنا بالاتلاف » 
وقد تعدد . ولو وطىء الأب جارية الابن مرارا من غير إحبال » فقيل : يحب 
بكل وطء هبر . والأصم أنه لاحب إلا هبر واحد » لأن شببة الاعفاف 
تعم الوطآت » وخصص البغوي الوجبين با إذا اتحمد الجلس » وجزم بالتكرار 
عند اختلاف المجلس . ووطء الشريك المشتركة » والسد المكاتتة مراراً » كوطآت 
جارية الابن . وإذا وجب مير واحد بوطآت » اعتبر أ كمل الأحوال . 
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الاب الاس 
في تشطر الصداق 
بالطلاق قبل الدخول بشطر الصداق بين الزوجين » وفي الباب أطراف . 
أما موضعه » فيتشطر الصداق قبل الدخول بالطلاق والخلع . وفيا إذا طلقت 
نفسها بتفويضه إلا > أو علق طلاقا بدخول الدار فدخلت » أو طلقبا بعد مدة 
الابلاء بطلها » ويكل فرقة تحصل لا سبب من المرأة » بان أسم أو ارتد أو 
أرضعت أم الزوجة الزوج وهو صغير » أو أم الزوج أو ابنة الزوجة الصغيرة > 
أو وطئبا أبوه أو اينه بشبة وهي تظلنه زوحها 3 5 قذفبا ولاعن 5 فأما إذا 
كان الفراق من أو ببب فيا » بان أسامت أو ارتدت » أو فسخت النكاح 
بای عن » أو أرضعت زوحة أخرى له صغيرة » أو فخ النكاح بعيها » 
فسقط جميع المبر » وشراؤها زوجها قط ابيع على الأصح » وشراؤه زوجته 
بشطر على الأصح . 


رح 


إذا طلق المفوضة قبل الفرض والدخول » فالقول فى التشطر سيق . وأما غير 


المفوضة 4 فكل صداق واحب ورد عليه الطلاق قل الدخول سطره 4 سواء فيه 


الروضة ج //ا -م/ ١6‏ 
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المسمى الصحح 5 العقد » والمفروض بعدم 4 وهبر الل إذا حرت لسومة فاسدخ 
فى العقد . 


فصل 


وأما كبفية التشطر ©» ففها أوجه . الصحيح أنه بعود إليه نصف الصداق 
بنفس الفراق . والثاني : أن الفراق يت ار الرجوع في النصف » فإك 
ناء يلكه وإلا فبتركه كالشفعة . والثالك : لابرجع إله إلا بقضاء القاضي . 
وحكى العبادي » أن أبا الفضل القاساني الزاهد » حكى الثالك قولاً قدا . 
وأنعر يون الأعدات كوه قولاً أو وجباً » فاذا قلنا : يثبت الملك بالاخشار » 
فطلقها على أن بم لها كل الصداق »> وهذا إعراض منه ورضى سقوط حقه © 
فيل ها جبعه . وعلى الصحيح بلغو قوله » ويتشطر المبر م لو أعتتى ونفى الولاء . 
ولو طلق ثم قال : أسقطت خباري » وقلنا : الطلاق يئيت المار » فقد أشار 
الغزالي إلى احتّالين . أحدههما : سقط كخيار اليع . وأرجحه| : لاء كالو اسقط 
الواهب خيار الرجوع » ولم بجر هذا التردد فا لو طلق على أن بم ها كل 
الصداق . ويحوز أرت سوي بين الصورتين . ولو حدئت زيادة في الصداق بعد 
الطلاق » فعلى الوحه الأول : الصحيح نصفها للزوج » وعلى الثافي : إن حدثت 
قبل اختيار التملك » فامع للزوجة كالحادث قبل الطلاق » هذا إذا كانت الزيادة 
منفصلة » فان كانت متصلة وقلنا بالأول » فالنصف بزيادته لازوج . وإن قلنا 
بالثاني » فوجہان . أصحها : كذلك . والثاني : ينع الرجوع إلا برضاها . وإن 
حدث نقص » فان فلنا : علك بالاختار » فان شاء أخذه ناقصاً بلا أرش » وإن 


سء ت ركه وأخذ نصف قمته صحححاً . وإن قلنا : يلك بنفس الطلاق » فارنف 
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وجد منها تعد" » بان طاليها برد النصف » فامتنعت » فله النصف مع أرش النقص 
وإن تلف الكل والالة هذه » فعليا الفمان . وإن ل يوجد تعد » فوجهات . 
أحدها وهو ظاهر النص وبه قال العراقيون والروياني : آنا تغرم أرش النقص . 
وإن تلف » غرمت الدل لأنه .مقبوض عن معاوضة كالميع في بد المشتري بعد 
الإقالة . وفي « الأم » نص يشعر بأنه لاضمان » وبه قال المراوزة » لأنه في يدها 
بلا تع “نات الردعة قعل الأول لر قال الزوع + حدث النقين يعييد 
الطلاق فعليك الضمان » وقالت : قبله ولا ضمان » فأيها المصدق 9 وجبان . أصحها : 
المرأة » وبه قطع الشخ أبو حامد وابن الصباغ . ولو رجع كل الصداق إليه بردتما » 
أو فسخ وتلف في يدها » فضمون علها كلبيع يتفيخ بإقاله أو رد يعيب 
قال الإمام : وح النصف عند ردته كالطلاق . 


ري 
إذا قلنا : يلك بالاختار » فمل تملك الزوجة التصرف بعد الطلاق قبل 
الاخشار ? وجهان حكاها الامام . قال : القاس أا تملك يم قبل الطلاق »> وي 
يلك النهب قبل رجوع الواهب . 


ر 


إذا كان الصداق دنا » سقط نصفه محرد الطلاق على الصحيح » وعند الاختيار : 
على الثاني » ولو أدى الدين والمؤدى باق > فهل لها أن تدفع قدر النصف من 
موضع آخر لأن العقد لم بتعلتق بعينه ?آم بتعين حقه فيه لتعينه بالدفع 8 وجمان . 
أصحهها : الثاني . 
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الطرف الثاني في تغير الصداق قبل الطلاق . إذا أصدقها عناًء ثم طلقها قبل 
الدخول » فان كانت تالفة » رجع بنصف مثلها إن كانت مثلية » أو لصف قيمتها 
إن كانت متقومة . وإن كانت باقة » فان لم محدث فما تغير » رجع في نصنها 
كا سبق . وإن حدث تغيّر وهو مقصود الفصل » فهو نقص أو زبادة أو كلاهها » 
النوع الأول : نقص الصفة كالعمى والعور » ونسان الصنعة » وهو ضريان . 
حادث في بدها »> وحادث فى بده . 


الفرب الأول : أن يحدث في يدها » فالزوج باليار » إن شاء رجع إلى 
نصف قمة الصداق سلية » وإن سا قنع بنصف الناقص بلا أرش . هذا قول 
الأفعانن . قال الإمام : ويحتمل أن بقال : يجب الأرش » وجعل الغزالي هذا 
الاحتال وجهان . 

الضرب الثاني : أن يحدث في بده قبل قبضها وأجازت » فله عند الطلاق 
نصفها ناقصا » ولا خيار له ولا أرش » لأنه نقص وهو من ضمانه » لكن لو حدث 
القص بجناية وأخذت الارش » فهل له نصف الارش » لأنه بدل الفائت أم لاثيء 
[ له |" من الارش كزيادة منفصة ? فه وجهان . أصحها : الأول . 


النوع الثاني : نقص جزء » بأن أصدقها عبدين وقضها » فتلف أحدهما 5 
بدها ثم طلقها » فثلاثة أقوال . أظهرها : يرجع إلى نصف البأقي ونصف قيمة 
التالف . والثاني : أنه يأخذ الباق ته إن استوت قمتها . والثالك : بتخير بين 


أن يأخذ نصف الباقي ونصف قيمة التالف » وبين أن يأخذ نصف قمة العبدين . 


. زيادة من احدى نسخ الظاهرية‎ )١( 
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o‏ ل ا 
كاللان » والولد » والكسب »> فس لامرأة ‏ سوا ء حصلت في بدها أو في بد الزوج » 
ويختص الرجوع بنصف الاصل . ثم في « الشامل » و ١‏ التتمة » : إن قولنا : برجع 
بنصف الاصل ويبقى الولد لما » مفروض في غير الجواري » ولدس له الرجوع 
في نصف الارية » لأنه يتضمن التفريق بين الام والولد » بل يرجع إلى القيمة . 
فان وافقته الزوجة ورضت برجوعه إلى نصف الام » فهو كالتفريق بين الام 
والولد بالبيع . 

الصنف الثاني : الزيادة المتصلة » كالسمن ©» وتعلم صنعة » فلا يستقل الزوج 
بالرجوع إلى عين انصف » بل خير الزوجة . فان أبت » رجع إلى نصف القبمة 
بغير تلك الزيادة . وإن سمحت » أجبر على القبول ولم يكن له طلب القبمة 
وحكى المناطي وحهاأ » أنه لا بحر لامنّة » والصحبح الاول . قال الأصحاب : 
لامنع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هذا الموضع . فأما في س 
الاصول »© كالم ع في بد المفلس » والموهوب في بد الولد » والمردود بالعيب في 
البيع » فلا تمع الزيادة المخصة الرجوع » بل ستقلون بالرجوع معها > 
وفرقوا بأن الرجوع في هذه الصور بالفسخ » وهو رفع العقد من أصله أو حنه . 
فان رفع من أصله » فكأنه لاعقد . وإن رفع من حينه © فالفسخ 07 
بالعقد » والزيادة تتبع الاصل في العقد » فكذا في الفسخ » وعود الشطر بالطلاق 
لبس فخا » ولهذا لو سم العبد الصداق من كه ثم عتى وطلق » عاد النصف 
إلله لا إلى السيد > وإغا هو ابتداء ملك بشت فا فرض صداقا . وفرق أبو إسحاق 


. في الأصل : شبه‎ )١( 


= 44 — 
بين الصداق وصورة الافلاس » بأن )١‏ غريم المفلس لو منعناه الرجوع إلى العين » 
م يتم له الثمن لزاحة الغرماء » وهنا إذا لم تلم العين » سامت القبمة يتامها 2 
فلا ضرر » حتى لو كانت محجوراً عليها بفلس عند الطلاق ولو ترك العين لاحتاج 
إلى المضاربة » قال : يرجع إلى العين بزبادتها بغير رضاها . وعوئل الأكثرور_ 
على الفرق الاول » ومنعوا استقلاله بالرجوع وإن كانت مححوراً علا » واعتيروا 
في الرجوع حينئذ رضاها ورضى الغرماء . وحكى الإمام وجهآ أن كونها 
محجودا عايا » ينع الرجوع وإن " لم تكن زيادة » لتعلق حق الغرماء قبل ثبوت 
الرجوع » والزوائد المنفصة والمتصلة فا سوى الطلاق من الأساب المشطرة . كبي 
في الطلاق . 
وأما ما يوجب عود جميع الصداق إلى الزوج » فنظر فه » إن كان سبه عارضاً 
كارضاع وردتها » فحكذلك الميم . وفي ردتها وجه أن الزوج ستقل بالرجوع 
في الزوائد المتصلة . وإن كان السيب مقارناً كالفسخ بعببه أو عا » فالذي قطع 
به امهور » أنه بعود بزيادته إلى ازوج » ولا حاجة إلى رضاها كفسخ البيع بالعيب . 
وقال المتولي : إن قلنا في الفسخ بعد الدخول : يبقى المسمى لها » فهو جا لو كان 
السبب عارضاً . وإن قلنا : يوجب مهر المثل » فهل يستند الفسخ إلى أصل العقد 
ويرفع ”"" أصل > أملا ؟ فه خلاف . إن قلنا : لا » فالحم کا سبق رانك 
قلنا : نعم » عاد الصداق إله بزوائده المتصلة والمنفصة . 


. في الأصل : فإن‎ )١( 
: (؟) في الأصل : فإن‎ 


ل ا 
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زح 


إذا امتنع الرجوع إلى نصف عبن الصداق » رجع بنصف قيمة اجملة بغير زيادة 
ولا نقص » ولا يقال : يرجع بقمة النصف . ووقع في كلام الغزالي بقبسة 
النصف » وهو تساهفل يي العبارة » والصواب ماذكرنا 00 التشقيص عب . 

القسم الثالك : إذا تغير الصداق بالزيادة والنقص معا » إما بسبب واحد » بأن 
أصدقبا عبدأ صغيراً فكبر ا نفس يبن لقص اة € ولات الجر 
بدخل على النساء » ولا بعرف الغوائل » ويقبل التأدس والرياضة » وفه زيادة بقرته 
على الشدائد والأسفار » وحفظ ما يستحفظه . و إذا أصدقبا شجرة فكبرت فقل 
مرها وزاد حطبها . 

وإما بسسين » بأن أصدقہا عبداً فتعلم القرآن واعور“ » فشت لڪل مما 
الخار » ولازوج أن لابقبل العين لنقصها » ويعدل إلى نصف القيمة » ولا أت 
لاتبذلها ازيادتها وتدفع نصف القمة . فإن اتفقا على رد العين » جاز » ولا شيء 
لأحدهها على الآخر . ولس الاعتار بزيادة القبية » بل كل ما حدث وفه فائدة 
6 افر زنادة من ذلك الوجه وإن نقصت القيمة م ذكرنا في كبر العبد . 


فرع 


أصدقبا جارية حائلا » فحبلت في يدها وطلقها قبل الدخول » فو زيادة من وجه 
ونقص من وحه » لاضعف في الخال » وخطر الولادة . فان م بتفقا على نصف اخارية » 


. في الأصل : فكأنه‎ )١( 
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فالمعدول إلبه نصف قمة الارية » ولدس لأحدها إجبار الآخر . وحكى الناطي 
وجا » أن اازوج مجر إذا رضت برجوعه إلى نصف الارية حاملا” بنا على أن 
امل لابعرف » ومقتضى هذا أن جير هي أيضاً إذا رغب الزوج في نصفها حاملاة » 
والصحبح الأول . وأما الجل في الييمة » فعالجارية . وقل : زيبادة بحضة » إذ 
لاخطر فه » والأول أصم » لأنه لاجمل علها حاملاة مايحمل حائلا » ولأن لم 
الحامل أردأ . 


ر 


أصدقبا أرضاً فحرثتها » فإن كانت الأرض معدة لازراعة » فزيادة بحضة . 
وان كانت معداة للبناء » فنقض محض » فحيتئذ إن أراد الرجوع إلى نصف عبنها » 
مكن » وإن أبى » رجع إلى نصف القيمة بلا حراثة . وإن زرعتها » فنقص عض » 
فإن اتفقا على الرجوع إلى نصف العين وترك الزرع إلى المصاد » فذاك . قال 
الإمام : وعليه إبقاؤه بلا أجرة » لأا زدعت ملكا الخالص . وإن رغب فيا 
ازوج وامتنعت © أجبرت . وإن رغبت هي » فل الامتناع » وياخذ نصف قمة 
الأرض . فإن قالت : خذ نصف الأرض مع نصف الزرع » ففي إجباره طربقان . 
أحدهما : وجبان ک) سنذكره إن اء الله تعالى في الثار . والثاني : القطع بالمنع » 
لأن الزرع لس من عبن الصداق > بخلاف الثمرة » والمذهب المع كيف كان . 
وإن طلقبا بعد الخصاد » وبقي في الارض أثر المارة » وكانت تصلح لالا تصلح له 
قبل الزداعة » فهي زيادة عحضة ولو غرستها » فكما لو زرعنها . لككن لو أراد أن 
يرجع في نصف الارض ويترك الغراس » فقه وجه أنها لاتجير » لأن الغراس ظ 
لتأبيد . وفي إيقائه في ملك الغير ضرر . ولو طلقها والارض مزروعة أو مغروسة » 


- لو - 
شادرت بالقلع »> نظر » إن بقى فى الارض نقص لضعفها مها وهو الغالب © فر 
عن ار »بولا ادي نه فى الارن 


فصل 


أصدقها خلا“ حوائل » ثم طلقما وهي مطلعة » فليس له أخذ نصف E‏ 
قبرأ » ولا نصف العين قبراً » لأن الطلع كزيادة متصلة فيمنع الرجوع قرا 
فان رضت بأخذه نصف النخل والطلع 1 أجبر على المذهب . وقيل : وجبان 
#القمرة و5 اما إذ1 لقا و غاا جا مرو ا سا 

إحداها : لس له تكلفبا قطع الثمرة ليرجع إلى نصف العين . فاو ادرت 
بقطعبا » أو قالت : اقطعبا ليرجع » فليس لازو إلا الرجوع إلى نصف الشحر 
إذا لم تد زمن القطع ولم بحدث به نقص في الشجر باتكار سعف وأغصان . 

الثانية : أراد الرجوع في نصف النخل وترك الثار إلى الحداد فأيت "١‏ » أجبرت على 
الأصم عند المهور » منهم العراقون » وبه قطع البغوي » لأن الأشجار في يدها 
كائر الاموال "' المشتركة . ورجح التولي منع الاجبار » وأشّار إلى ترجيحه 
الإمام والغزالي ».لأا قد [لا] " ترضى بده ودخوله البستان . قال الإمام : ولأنه 
لابد من تنمية الثار بالسقي » ولا مكن تكليفها “ السقي » لأن نفعه غير مختص 


بالثمر » بل ينفع به الشجر أيضاً » ولا يكن تكلفها ٩‏ ترك السقى لتضرر الثمر 
)١(‏ في الأصل : فبانت 
(؟) في نسخ الظاهرية : الأملاك بدل الأموال . 
6 زيادة من مخطوطات الظاهرية . 
)٤(‏ في إحدى نسخ الظاهرية : تكليفها . 


- ۳۹۸ د 

والشحر . ولن قال بالاول أن بقول : 3 ااسقي هنا حكمه فيا إذا استرك 
اثنان في الشحر وانفرد أحدها بالثمر في غير الصداق . 

الثالثة : أرادت رجوعه " في نصف الشجر وترك ثمرها إلى الحداد » فل 
الامتناع وطلب القمة » لأن حقه في الجر خالية” » ولس ها تكليفه تأخير الرجوع 
إلى الجداد » لأن حقه ناجز في العبن أو القبمة . ولو قال : أُوْخْر الرجوع الى 
الجداد » فلها الامتناع لان نصيبه يكون مضدوناً عليها » كذا وتجبهوه» وهو تفريع 
على أن النصف الراجع اله كون مضموناً علها » وفه خلاف سبق . ولو قال : 
أرجع ويكون نصبي وديعة عندك وقد أبرأتك عن ضانه » فوحبان لما التفات 
الى ابراء الغاصب مع بقاء المغصوب في بده . وزاد من نظر الى السقي » فقال : 
ليس لها أن تقول : ارجع واسق » لان فائدة السقي تعود الى نصببها من الشجر 
والى الثار وهي خالصة لها » ولا أن تقول : أرجع ولا تسق » لانه بتضرر . 
ولو قالت : ارجع وأنا لا أسقي وإلك الخيرة في السقي وتركه » أو قال : 
ارجع ولا أسقي ولك الخار في السقي وتركه > لم يازم الآخر الاجابة » لأنه 
إن ترك السقي تضرر » وإن سقى اختص بالمؤنة دون الفائدة . ولو قال الزوج : 
ارجع إلى النصف واستى والتزم المؤنة » أو قالت : ارجع وأنا أسقي » فېل 
بازم الآخر الاجابة ? وجبان . أصحها : المنع » لأنه وعد وقد لايفي به . فإن 
قلنا بالاجابة » فبدا لاملتزم وامتنع » تنا أن الملك لم يرجع إلى الزوج » و كأنه 
موقوف على الوفاء بالوعد » وألقوا ,هذه الصورة ما إذا أصدقها جارية فولدت في 


بدها ولدأ ماو كا ثم طلقا قبل الدخول » فقال : ارجع إلى نصف الارية وأرضى 
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أن ترضع الولد » ففيه "“ الوجبان . قال الإمام : ونص الشافعي رحه الله يدل 
على أنه لاحاب . ولو قال : أرجع وأمنعبا الارضاع » ل تب بلا خلاف . 
وفي هذه المألة وراء الارضاع ومضي زمانه شيء آخر » وهو التفريق بين الأم 
والولد . وقد ذكرظ ماذكره صاحا « الشامل » و « التتمة » فه . 

الرابعة : وهبت له نصف الؤار ليشتركا في الثمر والشحر » فبل يحب القبول 
لأن الثمر متصل كالسمن »> أم لا » لأن الثمرة المؤبرة كالنفصاة ولا يحبر على قبول 
ملك الغير ? وحبان . أصحما : الثاني . 

الحامسة : تراضيا على الرجوع في نصف الشحر في الال » أو على تأخير 
الرجوع إلى الجداد » مكتا منه . وإذا بدا لأحدههما في التأخير » مكدّن من الرجوع 
عنه . وقال المعللون بالسقي : إن رضيا بالرجوع في الال على أن بسقي منشاء 
منها متبرعاً » أو على أن بتركا أو أحدها القي » فن التزم السقي "“ » فهو 
وعد لابازم " الوفاء به » لکن إذا لم يف » تبينا أن الملك لم بعد إلى الزوج . 
ومن ترك السقي » لم يكن 4" من العود إلله . هذا حاصل المسألة » ولم أر تعرضاً 
للسقي إلا للإمام ومن نحا نحوه . 


ر 


ظبور النور في سائر الأسُحار كبدو” الطلع في النخل »© وانعقاد الثار مع تنائر 
النور » كالتأبير في النخل . 


)١(‏ في الأصل : فيه 

(؟) في الأصل : في القسي . 
(+) في الأصل .: لأن بازم . 
(6) في الأصل. + م يكن : 


٠٣۰‏ اله 


اله 


أصدقبا نة عليا ثرة مؤبرة » وطلقها قبل الدخول » فله نصف الشمرة مع 
نصف الاخلة » سواء جدت الثمرة أم لا . وإن أصدقها والثمرة مطلعة » وطلقبا وهي 
بعد مطلعة »> أخذ نصفها مع الطلع . ونقل المتولي وجباً أنه إذا امتد الزمان 
يحبث بزداد في مثله الطلع » لايجوز له الرجوع فبه »هذا لفظه . ولو قال : لم جز 
له الرجوع بغير رضاها » لكان أحسن . فلو كانت مؤبرة عند الطلاق » فيل له 
في الثمرة حق ؟ فيه طريقان . أحدها : على قولين ما إذا أصدقها جارية حاملا 
فولدت قبل الطلاق » والمذهب القطع بثبوت حقه في الثمرة لأنها مشاهدة متقنة » 
ويحوز إفرادها بالعقد بحلاف امل . فإن أثنتنا له حقاً في الثمرة » لم يأخذ إلا 
برضاها لأنها زادت . فإن لم ترض » أخذ نصف الشجر مع نصف قبمة الطلع . 


له 


أصدقها جارية حاملا” فطلقها قبل الدخول » نظر » إن طلقها وهي بعد حامل » 
فله نصفها حاملا“ »" ويحيء عند امتداد الزمان الوجه الذي حكاه المتولي في الفرع 
قبل هذا . وإن طلقا وقد ولدت » فالكلام في الأم ثم الولد » أما الأم » 
فلا بأخذ نصفها إن كان الولد رضيعاً لثلا يتضرر » لكن برجع إلى نصف القبمة 
وإن كان فطيا » فإن كان في زمن التفريق الحرم » فعلى ما تقدم » وإلا فله نصفها . 
وإن نقصت قيمتها بالولادة » نظر » إن ولدت في بد الزوج » فعلى ما سبق من حلم 
النقص في بد الزوج . وإن ولدت في بد الزوجة » فله الحار » إن شاء أذ 
نصفها ولا شيء له معه » وإن شاء رجع إلى نصف القيمة . وأما الولد » فبل 
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ازوج حق في نصفه ? ببنى على أن له قسطا من الثمن في المييع » وفبه قولاث 
سبقا في مواضع . أظبرهما : نعم . فإن قلنا : لا » فلا حق له فيه » لأنه حادث 
في ملكا » وإن قلنا : نعم » فوجبان . أحدها : له فيه حتى يأ لو أصدقبا عبنين » 
لكن الولد زاد بالولادة » فلها الخمار . فإن رضت برجوع الزوج في نصفه ونصف 
الام » أجبر على قبوله . وإن أبت » قال المثولي : لايرجع في نصف الارية للتفريق » 
لكن برجع في نصف قيمتها ونصف قبمة اولد يوم انفصاله . والثاني : لاحق له 

فه لانه لاقمة له قبل الانفصال . 


قلت : الاول أصح 5 وشاع 


ولو كانت الارية المصدقة حائلا » وطلقها حاملًا » فقد سبق حكيه . فإك 
ولدت »2 ثم طلقبا » فالولد لها » والقول في الام ما سق فيا إذا كانت حاملا يوم 
الإصداق وولدت وطلقبا » وإن حبلت في بد الزوج وولدت في يدها » فبل النقص 
من ضمانه ولا الخار »لان السبب وجد في بده » أم من ضمانها وله الخبار لان 


النقص حصل عندها ? وحبان . ر 


في 
أصدقها حلا فكسرته » أو اتكسر في بدها وبطات نع © ثم اعسات 
المتكسر حلا » ثم طلقها قبل الدخول » نظر » إن صاغته على هيئة أخرى » فالحاصل 
زبادة من وجه » ونقص من وجه » فإن اتفقا على الرجوع إلى نصفه » جاز . 
وإن أبى أحدها » تعين نصف القمة . وإن عادت الصنعة يحالها » فبل برجع في 
نصف العين بغير رضاها » أم بعتبر رضاها ؟ وجبان . أصحما : الثاني » وبه قال 


ات ¥ - 


ابن الحداد » ومحري الوجبان فبا لو أصدقها جارية فهزلت ثم منت » وفيا لو 
نسي العبد الصنعة ثم تعلتمها . ولو طرأت على عين العبد غشاوة وكات لابيصر 
ميا » ثم زالت ثم طلقها » فيا علق عن الإمام » أن الزوج يرجع في صف 
العبد بلا خلاف » م لو حدث في يدها عبب فزال ثم طلقها . وإذا قلنا في 
اللي : يعتبر رضاها » فقا يرجع به وجهان . أصحها : نصف قيمة اللي 
ميأته التي كانت . والثاني : مثل نصفه بالوزن ترا » وإلا نصف أجرته مشل 
الصنعة وهي قيمتها » فعلى الاول » فيا قوم به وجهان . أحدهما وبه قال 
ابن الحداد : بغر جنسه »© فالمذتهب بفضة » و كذا العكس . والثاني : يقوام بنقد 
البلد وإن كان من جنسه » وبه قال جمد بن نصر المروزي . وجري الوجهان 
في قيمة الصنعة » ففي وجه : يقوم بغير جنس اللي » وفي وجه : بنقد البلد » 
وهو الاصح م سبق في الغصب . ولو كانت المسألة في إناء من ذهب أو فضة » 
بي على جواز اتخاذه . وهل لصنعته قيمة 9 إن قلنا : لا » فللزوج الرجوع في 
نصف العين » سواء عادت الصنعة الاولى أم غيرها » إذ لازيادة . وان قلنا : نعم » 
فكا حلي . ولو غصب حارية مغنية فنسبت عنده الالحان » هل برد معبا ما نقص 


من فيمتها بنسان الاطان » أم لا لانه عورم فلا عبرة يفواته ? وحبان . 


د ب الاسم الع واتأعل 


أو جه حكها الشيخ أبو على . أحدها : النطلان » لأنه يذل في مقابلة حرام » وبه 
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أفتى الحمودي . والثاني قاله أبو زيد : إن قصد بالشراء الغناء » بطل » وإلا » 
فلا . والثالك : صحة اليسع » قاله الأودفي » قال : وما سوى ذلك استحسان . 
لك : واختار إمام الحر مين الصحة مطلقاً » وهو الأصح . ولو عت بالف ¢ 


أصدق ذمي خمر]» ثم أساما وترافعا إلينا » فقد سيق أنه إن كان ذلك بعد 
القض » لم نحي ها بشيء . وإن كانت غير مقوضة » حكمنا بوجوب مبر الل . 
ولو صارت اغمرة المصدقة في بده خلا , ثم أسها أو أحدها » فوجبان . قال ابن 
الحداد : لاثيء لها إلا الل أا ويدعقال الال ٠‏ ها عبن الئل 2 لأ 
الجر لاتصلع صداقا » ولاعبرة بذكرها إذا لم يتصل با قيض قبل الإسلام . ولو 
أصدقبا عصيراً » فتخمر في بده ثم عاد خلاء ثم أساما أو ترافعا إلنا » زمه قيمة 
العصير . ولو قضت الذمية الجر » ثم طلقها قبل الدخول > ثم أساما أو ترافعا 
إلنا » فلا رجوع لازوج لعدم المالية ومنع إماك الجر . ولو صارت خلا عندها » 
9 طلقها قل الدخول » فبل لازو الرجوع إلى نصفه لحكون العين باقبة وإما 
تغرت: فا © ام لوجع بشيء لأن حى الرجوع إفا يثبت إذا كان المقبرض 
مالآ وهنا حدثت الالة في بدها فهو كزيادة منفصة ? فيه وجبات . أصحها : 
الأول » وبه قال ابن الحداد . فعلى هذا لو تلف الل أو أتلفته » ثم طلقها > 
فوحبان أصحها وهو قول الخضري : يرجع مثل نصف الل . والثافي وبه 
قال ابن الحداد : لابرجع بشيء » لأن الرجوع فيه تعتبر قيمته بوم الإصداق والقبض > 


= ۳4 5 
ولا قمة لهذا يوم الإصداق والقبض . ولو أصدقها جلد مبتة © فقبضته ودبغته » ثم 
طلقبا قبل الدخول » ففي رجوعه في نصفه وجبان مراتبان على تخل ار » 
وأولى بعدم الرجوع » لأن ماليته حدثت بفعلها ومع الترتب » فالأصم الرجوع » 
وبه قال ابن الحداد . فعلى هذا : إن هلك اليد عندها بعد الدباغ » قال ابن 
الحداد : لايرجع . قال الشيخ أو علي : ينغي أن لابرجع هنا بلا خلاف » 
يخلاف اخل لأنه مثلي واللد متقوم » والنظر في المتقوم إلى وقت الإصداق 
والإقاض » ولم يكن له قمة حنئلد ولو ارتدت وانفسخ النكاح قبل الدخول » 
فالقول في كل الل وكل الاد » كالقول في النصف عند الطلاق . 
7 

كل عمل جاز الاستئجار عليه » جاز جعله صداقاً » وذلك كتعلم القرآن والصنائع » 
وكالشاطة والخدمة والبناء وغيرها ¢ وشه مسائل 8 
حداها : يشترط في تعلم القرآن لصم صداقاً شرطان . 
حدما : العلم بامشروط تعليمه بأحد طريقين . 

الأول : بيان القدر الذي بعامه بان يقول : كل القرآن أو السبع الأول 
والآبات » فعلى ما ذ كرناه في الإجارة » وذححرنا هناك اخلاف في اشتراط قراءة 
نافع وألي مرو وغيرها . وقطع ابن كج هنا بعدم الاشتراط قال : فلو شرط 
حرف أي جمرو» عامما يحرفه » فإن عامهبا يحرف الكساني » فل يستحق أجرة 
الل » أم لاشيء له ؟ وجبان . وحكى قولين في أنما ترجع على الزوج بر المثل » 
أم بقدر التفاوت بين اجرة التعلم بالحرف المشروط والآخر ؟ فإن لم يكن تفاوت » 


| 
ع 
3 
ا 
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برجع بشيء ثم قال : ولامعنى لهذا الاختلاف » بل الواجب أن يقال : يعامبا 
يحرف أبي عرو وهو متطوع "باعل . ثم العلم بهذا يشترط في حت الزوج » فإن 
لم يعرف أحدها أو كلاهما قدر السور والاحزاء والآبات » قال أبو الفرج الزاز : 
الطريق الت وكل » وإلا فيرى المصحف » ويقال : تعاكم من هذا الموضع إلى هذا » 
ولك أن تقول : لايكفي هذا ء إذ لابعرف به صعوبته وسبولته . 
ات : الصراب أنه لاتكفي الإثارة إذا لم بعلا فتعين التوكل . 
والتأعلم 

الطريق الثاني : تقديرها بالزمان » بأن يصدقها تعليم القرآن سبراً » وبعامها 
فيه ما شاءت » يا خط الاجير للخباطة ماشاء المستأجر . فلو جمع الطريقين فقال : 
تعلمبا في سر سورة البقرة » فهو كقوله : استأجرتك لتخط هذا الثوب الوم > 
وفه خلاف سبق في الاجارة . 

الشسرط الثاني : أن بكون العقود على تعلمه قدراً في تعلمه كلفة © فإن 
ل يكن »2 بأن شرط تعلم لحظة لطيفة » أو قدر سير وان کان آة » حكقرله 
تعالى : ( ثم نظر ) [ الماثر : 7١‏ ] لم يصح الإصداق وهو كبيع حبة حنطة . 

الثانية . أصدقها تعلم الفائحة وهو متعين للتعلم » ففي صحة الإصداق وجبان » 
كنظيره في الإجارة . أصحهما : الصحة . ولو تكحبا على أداء شُهادة لها عنده > 
أو نكم كتاسة على أن بلقنا 9" كلمة الشبادة » لم يصح الصداق » قاله البغوي . 


. في الأصل : مقطوع » وهو خطأ‎ )١( 
. وعلى هامش الأصل نسخة : أن يعابا‎ (( 


N 
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الثالثة : إذا كان الزوي لانحسن ماشرط تعليمه » فإن التزم التعلم في الذمة » 
جاز ثم يأمر بتعليمها أو و يتعلم وبعامها . وإن كان الشرط أن يعاها بنفسه » فبل 
يصح ثم بتع وبعامها » أم لايصح لعجزه ? وجبان . أصحها : الثاني . ولو شرط 
أن بتعلم ثم بعلا »لم بصح أيضأ » لان العمل متعلق بعينه » والأعان لاتقبل التأجل . 
قال المتولي : فإن صححنا فأمبلته ليتعلم » فذاك » وإلا فهو معسر بالصداق . ولو أراد 
الزوج أن يقم غيره يعامها » جاز إن كان التزم في الذمة » وإلا فلا. ولو أرادت 
أن تقم غيرها مّعاما »> فبل جار الزوج كالمستأجر لار كوب يركب غيره » أم لا 
لاختلاف الناس في الفهم والحفظ ? وجان . أصحها عند المبور : : الثاني » وخالفهم 
الإمام » وعم من جعل الخلاف في جواز الإبدال مع التراضي . ولو فرض عقد 
حدد » فأبدلت منفعة عنفعة » خاز قطعاأ . 
الرابعة : أصدقا تعليم ولدها » لم بص الصداق م لو ثرط الصداق لولدها . 
وإن أصدقا تعلم غلامها » قال البغوي : لايصم كالولد . وقال المتولي : بصم » 
وهذا أصم . ولو وجب عليها تعليم الولد أو ختان ٠۷‏ العبد » فشرطته صداقاً » حاز . 
الخامسة : لو تعدر التعليم » بأن تعامت من غيره » أو كانت بليدة لاتتعلم » 
أو لاتتعلم إلا بكافة عظمة ويذهب الوقت في تعللمها فوق العادة » أو ماتت 
أو هات الزوج الو ان بعلم بنفسه »© ففي الواجب القولان السابقان فا 
1 ي لدان ول الق :فل الان ب هين الل بوعل ال 
أجرة التعلم . 


السادسة : قال : علمتك وأنكرت » فإذا ع سنه » صدقت » وإن أحستته 


' , وهو خطأ‎ ٠ في الأصل : واختارت‎ )١( 
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وادعت التعلم من غيره » فأيها بصدق ? وجبان لتعارض الاصل والظاهر 
5 أصحه) : هي ١‏ 

السابعة : أصدةما تعلم سورة » فعامما ثم طلقما » إن كان بعدالدخو ل » فذاك ا 
فيرجع عليها بنصف أجرة التعلم » وإن طلقها قبل التعلم » فقد استحقت حميع التعلم إن 
دخل » وإلا » فتعلم اانصف »2 وفه وجبان . أحدها : بعامبا وراء ححاب بغير خلوة . 
وأصحها وهو المنصوص في « المختصر » : أنه قد تعذر التعلم » لأنها قد صارت أجنبية » 
ولاتؤمن مفسدة . فعلى هذا : ترجع بر المثل على الأظبر إث- دخل > وإلا 
فنصفه » وعلى الآخر : ترجع بأجرة التعلم أو نصفها . 

الثامئنة : نكس كتابية على تعليم القرآن » فإن توقع إسلامما » صح الصداق » 
وإلا فد » ومال حماعة إلى المواز مطلقاً . ولو تكح مسامة أو كتابية على تعلم 
التوراة والإنجيل » لم بصم » لأنه لايجوز الاشتغال به لتبدبله » والواجب في هذه 
الحالة هبر الل قطعاً » إذ لاقمة لأسمى . ولو تكح ذمي على تعليم التوراة 
والإنجيل »ثم أسها أو ترافعا بعد التعليم » لم نوجب شتا آخر » وإن كان قبل 
التعلم » أوجبنا مبر المثل کا في الجر . 

التاسعة : أصدقها تعلم فقه » أو أدب أو طب أو شُعر ونحوها مما ''' لبس 
بحرم » صح الصداق . وإن كان عر "ما كامحو والفحش » لم نصح . 

العاشرة : نكحبا على أن برد عبدها الآبق » أو حملا التائه ''' وكان الموضع 
معاوماً > صم وان كان عقولا » اولان أحذها : بصم كالعالة . والمشهور : 
الدع » ويجب هبر امثل » مخلاف المعالة » فما عقد جائز احتملت الجبالة فا للحاجة . 


. في الأصل : ما‎ )١( 


(؟) في سخة : الناد . 
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فإن دده » فلك أجرة مثل الرد » ولا هبر الثل . وإذا صح الصداق » فطلقها بعد 
رد العبد وقبل الدخول » استرد" منها نصف أجرة المثل . وإن طلقها قبل الرد » 
فإن كان بعد الدخول » فعليه الرد . وإن كاث قله »© فعليه الرد إلى نصف 
الطريق » ثم يسمه إلى الام . فإن لم يكن حا » أولم يكن موضعا يڪن 
تر كه فيه » ولم يتبرع بالرد إلا » قال المتولي : يمر برده إلا » وله عليها نصف 
أجرة الكل . ولو تعذر رده برد غيره » أو رجوعه بنفسه أو بموته » فقد فات 
الصداق قبل القبض » فترجع إلى هبر المثل على الأظبر » وعلى الآخر : إلى 
أحوةة ار .. 

الحادية عشسرة : نكحبا على خباطة ثوب معلوم » جاز » وله أن يأمر بالخباطة 
إن التزم في الذمة » وإن نكم على أن خط بنفسه » فعحز بأن سقطت بده أو 
مات » ففيا عليه ؟ قولان . أظبرهما : مير المثل . والثاني : أجرة الخاطة . 
ولو تلف ذلك الثوب » فوجبان . أصحها : تلف الصداق فبعود القولان في هبر 
لمثل والأجرة . والثاني : تاني بثوب مك لخبطه . وإن طلقها بعد الحباطة قبل 
الدخول » ف علها نصف أجرة المثل . وإن طلقا قبل الخناطة » فإن دخل بها 
فعليه الخاطة » وإلا خاط نصفه . فإن تعذر الضبط » عاد القولان في أنه يحب مر 
المثل. أم الأحرة ؟ 

الثانية عشسرة : قال المتولي : لو كان له عليها قصاص فنكحبا » وجعل النزول 
عن القصاص صداقاً » جاز . ولو جعل النزول عن الشفعة » أو حل القذف 
صداقاً » لم يحز» لأنه لابقابل ال » ولايجوز جعل طلاق امرأة صداقاً لأخرى » 
ولابضع أمته صداق المنكوحة . 


- ۳۹ 


ضل 

إذا أنسًا الخار لامرأة بسبب زيادة الصداق » أوله بنقصه » أو لها بجا »لم يلك 
الزوج النصف قبل أن ممتار من له الخبار الرجوع إن كان ال ار لأحدها » 
وقبل أن بتوافقا إن كان اخار لا وإن قلنا : الطلاق يشطر الصداق بنفه > 
وايس ا الخبار على الفور » بل هو كخار الرجوع على الهبة » لكن إذا توجبت مطالبة 
الزوج » لابمكن هي من التأخير »بل تكلف اختبار أحدها . وإذا طلب الزوج » فلا يعين 
في طلبه العين ولا القيمة » لأن التعيين بناقش تفويض الأمر إلها » لكن يطالها | 
بحقه عندها » فإن امتنعت » قال الإمام : لابقضي القاضي حبسا لبذل العين أو القبمة » 
بل حبس العين عنها إن كانت حاضرة » وينعبا من التصرف فيا » لأن تعلق حق 
الزوج بالصداق فوق موسق وتياك الوه مناه اموت 
على الامتناع » فإن كان نصف القمة الواجبة دون نصف العين للزيادة ''! الحادثة > 
باع مايفي بالواجب من القيمة . فإن م رعْب في شنزاء العض © باع الكل وصرف 
الفاضل عن القمة الواجة إلها . وإن كان نصف العين مثل نصف القيمة الواجبة » 
ولم تؤئر الزيادة في القمة » ففه احتالان للإمام . أصحها وبه قطع الغزالي : 
تسلم نصف العين إله » إذ لا فائدة في الببع » فإذا سلم إله » أفاد قضاؤه ثبوت 


الملك له . والثاني : لاتسم إله العين » بل ببعه » فلعله يحد من لشاربه بزيادة . 


() في لأصل : بطلا . 
(؛) في الأصل : الزيادة . 
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ع 


إذا وجب الرجوع إلى القمة م لاك الصداق » أو خروجه عن ملكبا » 
أو زيادة فه أو نقص » فالمعتير الأقل من قمة يوم الإصداق ويوم القبض . لكن 
لو تلف الصداق في بدها بعد الطلاق » وقلا قلنا : إنه مضمون علها » اعتيرت قمة يوم 
التلف » لأنه تلف ملكه تحت بد مُضمّنة , 

الطرف الثالك : في سان حي النشطر بعد تصرفها في الصداق » وفه مسائل . 

إحداها : إذا زال ملحكبا عنه ببيع أو هبة مقبوضة »2 أو إعتاق » فلس 
للزوج نقص تصرفها لطلافه قبل الدخول » بل زوال ملکہا كافلاك » وير جع الزوج 
بلصت بدك وهر الل إن کن مرا ب و إلا و ون ا ول للك » بل 
تعلق به حق » فان كان غير لازم » بأن أوصت به 2 أو وهيته »> أو رهنته و 
يقبص » فللزوج الرجرع في نصفه . وفي « الثامل » وغيره » نقل قول أنه 
ليجع في نصف الموهوب وإن ل يقبض » لثلا يبطل تصرفها في ملكبا » وحتق 
هذا أن بطرد في الرهن والوصة . وإن اعت يشرط الخبار وطلتها في مدته » 
فإن جعلنا الملك للبائع » فهو كافبة قبل القبض » وإن جعلناه للمثتري » فلا رجوع 
في العين . وإن كان ال می لازماً » بأن رهنته "“ وأقضته »> فلس له الرجوع 
إلى نصفه . وإن أحرته » فقد نقص الصداق باستحقاق المستأجر منفعته » فإن شاء 


ا رجع إلى نصف القبمة في المال » وإن اء رجع إلى نصف العين مساوية 


. في إحدى نسخ الظاهرية : وهمته » وهو خطأ‎ )١( 


- ۳۱ - 
المنفعة مدة الإحارة . فلو قال : أنا أصبر إلى انفكاك الرهن وانقضاء مدة الإجارة » 
نظر » إن قال : أتساله ثم أسامه إلى المرتهن أو المتأجر » فليس لا الامتناع . 
وإن قال : لا أتسامه وأصبر » فلها الامتناع » وتدفع إله نصف القبمة لما علا من 
خطر الضمان » هذا إن قلنا : الصداق في يدها مضمون بعد الطلاق وهو الأصح . 
ون قلنا : لاضمان أو أبرأها عن الضمان وصححنا الابراء » فهل عليها الإجابة » أم لا 
لأنه قد يبدو له فبطالها بالقيمة وتخلو يدها عنا 9 وجبان » فإن لم نوجب الإجابة 
و نطالها حتى انفك الرهن » وانقضت مدة الإحارة » فبل يتعلق حقه بالعين ازوال 
المانع » أم تتعين القمة » لأن المانع نقل حقه إلا ? وجبان . وتزويج جارية 
الصداق كالاجارة . ,ولو زال ملکہا وعاد ثم طلقہا » فېل بتعلتق حقه بااعین 
أم بالقيمة ٩‏ وجبان سبقت نظائرهها في الفلس والمة . أصحها هنا عند امور : 
التعلق بالعين » لأن حقه لامختص بالعين » بل يتعلق بالبدل » فالعين العائدة أولى 
من الدل » هذا إذا زال الملك عة لازمة » فإن زال بغير لازم » بأن باع 
بالمار » وقلنا : بزول الملك وفسخ الع »> 3 طلقبا » فالخلاف مرتب في التعلق 
بالعين » وأولى بالثبوت . ولو كاتت عند الصداق وعحز نفسه ثم طلقها » فعن 
القاضي حسين إجراه محرى الزوال اللازم . وقال الامام : هذا أولى بالثبوت » لأن 
الماتب عبد مابقي عليه درم » ولاك أن عروض الرهن وزواله قبل الطلاق 
لا يۇر . | 

المسألة الثانية : أصدقها عبد فدئرته »ثم طلق قبل الدخول » فالمذهب أنه 
لارجع فيه وهو المنصوص في « اختصر » » وهو ظاهر نمه في د الأم » أيضاً 
شوى جعل ادبي وصة الأم تعليقا بصفة + لأن التدبيز. قرية يتعلق. بها غرص 
لايتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لاتؤثر في القمة . وقيل : في الرجوع قولان » إن قلنا : 


— موس 

التدبير وصة » رح جع > وإلا » فلا . وقبل : برجم قطعأ » وهو ضعبف . ثم قال 

أبو إسحاق المروزي وغيره 0 : اخلاف فا إذا كانت موسرة تتمكن من أداء القمة . 
فإن ل تككن » دجع إلى نصف العبد قطعاً . ويتعلق بهذا لحلاف فروع . 


[ الفرع ] الأول : " إن قلنا بالرجوع » فالمفهوم من كلام الور ار 
الزوج يتقل به » ولاحاجة إلى تقدم رجوع المرأة . وقال المناطي : محتمل أن 
يقال : تحير المرأة على على الرجوع وإعطاء الزوج النصف . فإن امتتعت » قام الاج 
مقامها ففسخه . 

الثاني : لو رجعت عن التدبير بالقول وجوزناه ثم طلقا » وقلنا : التدبير 
بلع الرجوع » فطريقان . أحدها : القطع بتمكنه من الرجوع إلى نصفه » لأن 
الملك لم بزل عنه . والثاني : أنه يا لو دبرته ثم باعته ثم ملكته ثم طلقها » فبعود 
الوجبان السابقان في عود الملك بعد زواله . أصحها : التمكن » ومع هذا التمكن 
لو تركه وطلب نصف القيمة » أجبب الها خوفاً من أن بقضي قاض ببطلان 
الرجوع والبيع . ولو طلقها وهو مدير »> وقلنا : حق الزوج في القبمة » فرجعت 
عن التديير باللفظ وجوزناه » أو بإزالة الملك عنه » ثم عاد إليها قبل أخذ الققمة » 
ففي الرجوع إلى نصف العبد وجهان يجربان فهالو طلقها والصداق ناقص » ثم زال 
نقصه قبل أخذ القمة > وفيا إذا طلقها وملحكها زائل عن الصداق ثم عاد قبل 


أخذ القمة . 


انالك : لو علقت عتق العبد على صفة > فيل ي ملع الرجوع ? قل : 
اللدييز ع التق أولى .ولا دران فرة التطليق ورفن e‏ 


00:0( كامة الأول زياده من نسخ الظاهرية : 


عام باك 


التدبير » فالتعليق أولى » وإلا فوجبان » لأث التدبير قربة بحضة » والتعليق 
يراد به منع ا چ » وهذا قال الشخ أبو مد » وبالأول قطع البغري وقال : 
الذهب منع الرجوع . ولو أوصت لعبد بعتقه » فبل هو كالتدبير في منع الرجوع 9 
وجبان . أصحها : لا . 


مدبرأ على الصحبح . وحى الناطي وجا » أنه ينتقض التدبير في جميعه : 


الخامس : إذا قلنا : التدبير ينع التشطر »فهل ينع رجوع البائع فيا لو باع 
عبداً بثوب وتقايضا » ثم دبره المشتري » ثم وجد البائع بالثوب عا 9 وكذا 
هل ينع رجوع الواهب 9 فيه وجبان . أحدهما : نعم » وأصحها : لا بل يرجع 
وينقض التدبير لقوة الفسخ » ولمذا الزيادة المتصلة تنع التشطر دون الفسخ . 

المسألة الثالثة : سبق في ه حكتاب الج » خلاف في أن الحرم هل يلك 
الصد بالشراء والحبة ؟ وهل يزول ملكه إذا أحرم عن صده ؟ وهل بملكه بالإرث ? 
فلو أصدقها صدا ثم أحرم » ثم ارتدت » عاد الصد إلى ملكه على الصحيح » 
وفبه الوجه الضعيف المذكور في الارث » لأنه لا اختار له فه . وإن طلقا قبل 
الدخول » بني على أن النصف بعود إليه بنفس الطلاق أم باختياره + إن قلنا : باخشاره 
فلس له الاختار ما دام حرماً » فإن فعل » كان كشراله . وإن قلنا : بنفس 
الطلاق » ففي عود النصف إله في الإحرام وجبان . أحدها : لا . وينتقل إلى 
القمة » لأن الحرم لاعلك الصد باختياره » والطلاق باختياره . وأصحها : العود » 
لأن الطلاق لابنشا لاجتلاب الملك » فاشه الارث » ثم إذا عاد إلله الكل بالردة » 
ازمه إرساله » لأن الحرم منوع من إمساك الصد » كذا ذكر الشبخ أبو علي وغيره 
في هذه المسألة » وهو وجه ذ كرناه في « المج » » تفريعاً على أن الحرم يرث الصد » 


- ۳ - 

وحكينا عن بعضهم » أنه يزول ملكه بجرد الإرث » ولافرق بين الباين . وإذا 
عاد النصف بالطلاق » وقلنا : يحب الارسال ولايزول الملك » فلامكن إرسال النصف 
إلا بإرسال الكل » فخر"ج عحر”جون وجوب الإرسال على الأقوال في ازدحام حق 
لله تعالى وحق الآدمي . إن قدمنا حق الله تعالى » لزمه الإرسال وغرم ها 
نصف القمة » وإن قدمنا حق الآدمي » لم يحب الإرسال . فإن تلف في بده 
أو بدها » فعلله نصف الزاء . وإن سوتينا » فالخيرة إلا . فإن اختار الإرسال » 

م لها النصف » وإلا بقي مشتركا نها وهو ضامن لنصف الزاء » وهذا التخريج 
ضعيدف » لأن اللاف في الازدحام على شيء واحد » كلتركة إذا ازدحم فيا دين 
وزكاة » ونصب المرأة لا ازدحام فيه . وإذا تضمن إرسال الحرم فوات ملك 
غيره » وجب أن ينع » وبهذا قطع الش.خ أبو علي » وعلى التخريج ينبغي أن مخص 
وجوب الإرسال بالموسر كسراية العتق . 

الطرف الرابع : فيا إذا وهبته الصداق ثم طلقا قبل الدخول » ونصداره 
بقاعدتين مستمدتين من قول الله تعالى : ( وإن طلقتموهن من 0 أن قسوهن 
وقد رضم * هن" فريضة” » فنصف” مافرضكم إلا" أن بعفون أو يعفو الذي بده 
عقدة النكاح) | البقرة 3 | . ومعنى الابة » أن الطلاق قل الدخول ينصف الصداق » 
إلا أن تعفو الزوجة وتتبركع يحقبا » فعود جمبع الصداق إلى الزوج . و 
بده عقدة النكاح » قولان . القدے : أنه الولي » والمعنى : إلا أن تعفو المرأة أو ولا 
إن لم تكن هي أهلا للعفو . والديد : أنه الزوج » والمعنى : أن يعفو الزوج عن 
حقه فخلص لا جميع الصداق . 

القاعدة الأولى : في ألفاظ التبرع . فالواجب عند الطلاق قبل الدخول » دين 
أو عين » والدين قد ڪون في ذمته » وفد تكون في ذمتها بأن قضته وتلف 


5 ۳0 3 

عندها » فنظر » إن تبرع مستحق الدين باسقاطه » نفذ بلفظ العفو والإبراء والإسقاط 
والترك . وحكى الناطي وجبين في أن لفظ الترك » صريح أو كناية ؟ 
ولاحاجة في هذه الألفاظ إلى قبول من عله على الصحبح »© وينفذ أيضأ بلفظ الحبة 
والتمليك » وفيها وجه حكاه ابن كب . والصحيح الأول . وهل بفتقر الافظان 
إلى القبول ? وجبان . أصحها : لا » وبه قطع البغوي اعتاداً على حقبقة التصرف 
وهو الإسقاط . أما إذا تبرع من في ذمته بالنصف الآخر » فالطريق أن ينقل ٠‏ 
ويملكه وبقبله صاحبه ويقبضه » فانه ابتداء هة » ولابنتظم لفظ العفو والإبراء من 
جبته . لكن لو كان الصداق في ذمة الزوج » وقلنا : لايشترط إلا باختاره » فقال : 
عفوت » سقط اختباره كعفوه عن الشفعة » ويبقى جميع الصداق لها في ذمته . 
أما اذا كان الصداق عبتا » فالتبرع فيا هبة . فان كانت في بد المتبرع » اشترط 
الإيحاب والقبول والقبض . وإن كانت في بد الآخر » فهو هبة لمن المال في بده » 
فتعتير مدة إمكان القبض . وفي افتقاره إلى إذن جديد » في القبض ذه اللمة 
خلاف سبق في « كتاب الرهن » . وإن كانت العين عند الطلاق في بد الزوج » 
فذلك قد يكون بعد قبضها» وقد يكون باستمرار بده السابقة قبل الإصداق . 
وعلى ااتقدير الثاني » يزيد اانظر في أن تبرعبا كببة المبع للبائع قبل القبض اذا 
قننا : الصداق في بده مضمون ضمان العقود » ثم التبرع في العين ينفذ بلفظ اة 
والتملك » ولاينفذ بلفظ الإبراء والإسقاط على المذهب . وحكى الناطي فيها” 


وجبين . وينفذ بلفظ العفو على الأصح اظاهر القرآن » هذا في تبرعها وتبرعه 


1ق الأسطل د أن تس و ری أ ا و ا 


6 في الأصل : «فيا» وهو خطأ . 
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إذا ملكناه بنصف الطلاق » فأما اذا قلنا : له خار التملك » فعتير لفظ العفو 
في اسقاط الخار ويبقى الميع لها . 

القاعدة الثانية : هل لاولي العفو عن صداقها ١‏ قولان بناء ' على أن من 
هو الذي بده عقدة الاح ? الديد : المع » والقديم : الخواز مخمسة شروط . 
أن دكرن 8 أو حداً » وأن تكون بكرا عاقلة ضغيرة » وأن يجكرن بعد 
الطلاق » وأن کون قبل الدخول » وأن تكون الصداق دنا » هذا هو المذهب 
تفربعاً على القدم . وفي وجه : له العفو في الثب والمجنونة والبالغة والمححور 
علها والرشدة » وقبل الطلاق اذا رآه مصلحة » وعن العين أيضاً . والصحبح 
الأول . ولو زوجبا الأب ومات » ففي صحة عفو الجد وجبان » لان الصداق لم 
بشت به لكنه ولي . ولو خلعها الولي على نصف الصداق وجوزنا العفو » صحت 
ا خالعة » قاله المتولي وغيره . وفي « الوسبط » في صحة الخلع مع صحة العفو 
وان :الأول املد 

عت 

وهت لزوجما الصداق المعين » فطلقها قبل الدخول »© فقولان . أحدها وهو 
القديم وأحد قولي الجديد والراجح [ عند البغوي ] ''" أنه لايرجع علا بشيء . 
والثاني : وهو الأظبر عند النمبور » منهم العواقون » والإمام » والروياني : 
يرجع بنصف بدله الثل [ أ ] " والقمة . وقبل : إن وهبته قبل القض »2 لم 

. في الأصل : بى‎ )١( 


(؟) زيادة من مخطوطة الظاهرية . 
6 زيادة من مخطوطة الظاهرية : 


او کي 
برجع قطعاً . والمذهب طرد القولين » سواء قبضته أم لا . ولو كات الصداق 
دين فأبرأته منه » لم جع على المذهب . ولو وهبت له الدين » فالمذهب أنه 
كلإبراء . وقيل : كببة العين . ولو قبضت منه الدين ثم وهته له » ثم طلقباء 
فكبة العين . وقبل : له الرجوع قطعاً بناء على أنه لايتعين فيا دفع عن الدين 
لو طلقها وهو باق عندها . ولو وهبت له الصداق » ثم ارتدت قبل الدخول » أو 
فسخ أحدها يعبب » فقي الرجوع باججميع مثل اللاف في النصف إذا طلق . ولو 
باع عبد بجادية » ووهب الارية لبائعها » ثم وجد بائعها بالعبد [ عا ] '" فاراد 
رده بالعب » ففي تكنه منه ومن المطالبة بقيمة الارية وجبان مأخوذان من 
هبة الصداق » ويحريان في تمكنه [ من ] "“ طلب الأرش لو رأى عساً بعد هلاك 
العبد » أو حدث به عب ينع الرد . وفيا لو أبرأ المكاتب عن النجوم " وعتق » 
هل [له ] © مطالة السيد بالايتاء + ولو وهب المثتري المبيع لبائع » ثم أفلس 
بالثمن » فلبائع المضاربة مع الغرماء بلاخلاف: © لان الرهوب غيز الق .وهو 
الثمن . وفي الصورة السابقة » الموهوب هو المستحق » فالحبة تعجل على قول . 
وطرد الناطي اللاف في مسالة الفلس . ولو ادعى عبن وأخذها بنة ثم وهيها 
للمدعى عله » ثم رجع الشبود وقلنا بتغريم سود الال » فبل لامدعى عليه تغريم 
الشبود ? فه طريقان . أحدها : على وجبين أخذاً من هبة الصداق . والثافي : 


) 
) 3 الأصل : في . 

)*( النجوم : الحق المقسط على المكاتب . 
(:) زيادة من نسخ الظاهرية : 


RE 


القطع بالمنع » لأن المدعى عليه لابقول بحصول الملك بالهبة » بل يزعم دوام الملك 
السابق ¢ وفي الصداق زال الك حقىقة وعاد بالمة : 


لتكت 5 هذا الثاني هو الصحسح : اتتام 


٠ 


ثري 


وهبت الصداق لازوج » على أنه إن طلقا كان ذلك عن مستحقه بالطلاق » 
فوجبان . أحدها : فاد المة وسقى الصداق ملك لها . فإن طلق » تشطر . 
والثاي : يصح ولا رجوع بالطلاق »م لو عجل الزكاة » وللكن الوجهان مبنيين على 
أن الهة المطلقة هل نع الرجوع ? إن قلنا : نع » فهذا تصريم مقتضاها ‏ » نصح 
ولا رجوع ¢ وإلا فتفسد بالشرط الفاسد 5 


َع 
وهبته نصف الصداق » فطلق قبل الدخول . فإن قلنا : هبة الكل لاتمنع الرجوع » 
قينا :اروك دولك ماذا يرجع ? فه ثلاثة أقوال . أظبرها'" : إلى نصف الباقي 
ودع يدل 1 الاي إل :نطف الباق وا0 جو © :إن شاه اد 


ندل نعف اة © وان شاء آذ نصف الباق ودبع بدل اجملة . وإن قلنا : 


. في الأصل : بقتضاه‎ )١( 
, (؟) في الآصل : أظبرهها‎ 


لض 3 
هبة الكل قنع الرجوع » فبل يرجع بالنصف الباقي » أم بنصف الاق » أم 
لابرجع بشيء ? فبه ثلائة أقوال . أظبرها : الثالك وهو نصه في « الختصر » » 
فحصل في المألة خمة أقوال .[ولو كان الصداق ديا وأبرأته من نصفه ثم طلقها » 
قال المتولي : إن قلنا : لو أبرأت عن امع يرجع » فهنا سقط عنه النصف 
الباق . و[ أيضاً ] " إن قلنا : لابرجع بشيء » فنا وجبان . أحدها : بحسب 
عليه . والثاني : سقط عنه النصف الباقي . ولو أبرأ المشتري عن نصف الثمن » 
ثم وجد المشتري بالمبيع عببا وأراد رده » فحكمه ک) ذكرنا فی الإبراء عن نصف 
الصداق . ولو أبرأه عن عشر الثمن » واطلع على عيب قديم » وحدث عنده عبب » 
وأرش العيب القديم العشر » فلمذهب أنه بطالب بالأرش . 


ا 

خالعبا قبل الدخول على غير الصداق » فل المسمى وها نصف الصداق . وإن 
خالعبا على جمبع الصداق » فقد خالع على ماله ومالها » لعود'" النصف إله بالخلع » 
فتقع البينونة وتبطل التسمية في نصيه > وفي نصها قولا تفريق الصفقة . إن لم 
نصحح © بقي لها عليه نصف الصداق . وفيا له علها قولان . أظبرهما : مبر 
المثل . والثاني : مثل الصداق أو قبمته . وإن صححنا التسمبة في نصا » قال 
الإمام وغيره : يشت للزوج اخار إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق . فإن فسخ » 


عاد القولان في أن الرجوع بر المثل أم بدل المسمى . وإن جاز » فعلى القولين 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. في الأصل : مم يعود‎ )( 
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المذكورين في البيع » أث يحبر ماصع العقد فيه بكل الثمن » أم بالقسط 
إن قلنا : بالكل » فلا سّيء له سوى النصف الذي صم الع فيه . وإن قلنا : 
بالقسط » رجع علها بنصف مر امل على الأظبر > وعلى الآخر : مثل نصف الصداق 
أو قمته . وإن خالعما على نصف الصداق » نظر » إن قال : بالنصف الباقي لك 
بعد الفراق » صح وبرىء عن جميع الصداق إن كان دنا » ويعود إله الملك في 
جمبعه إن كان عننا . وإن أطلق » فقولان بناء على أن تصرف أحد الشريكين في 
النصف المطلق من العين المشتركة نصفين > هل ينزل على النصف الذي له » أم يشيع 
أحدهها بنزل على نصا ويكون كم لو قد بنصفها 9 وأظبرهها عند الأ كثرين : 
يشيع لإطلاق '" الافظ » و كأنه خالع على صف نصا ونصف نصبه » فطل 
في نصف نصبه » وفي نصيها القولان . إن لم يصح » بقي لا عليه نصف الصداق » 
وله علها هبر الثل على الأظبر » ومثل نصف الصداق أو قمته في الآخر . وإن 
صح في نصف نصيبها » فلها عليه دبع الصداق ويسقط الباتي يحم التشطر ‏ وعوض 
الخلع » ثم أحد القولين أنه لايستحق لعوض الع إلا الربع الذي صم الخلع فيه . 
وأظبرهما : أن له مع ذلك نصف مبر الل على الأظبر » وربع مثل الصداق أو 
قيمته على قول . ومن الأصحاب من يقول : كل الصداق لها حتى يتفرقا » فيصح 
أن نجعله " أو بعضه عوضاً » ثم إذا تفرقا بالخلع » سقط النصف » فهو م لو خالعها 
على عبن وتلف نصفها قبل القبض » فيرجع بهر الثل في قول » وبدل التالف في قول . 


. في الأصل : الاطراق‎ )١( 
. (؟) في الأصل : التشرط‎ 
. في الأصل : جمه‎ )( 


ب ۳۲۱ ب 


عن ابن سريج » قالت : خالعني على أن لاتبعة لككعلى" في الهر » صح . 
ومعناه : على ماسلم [ لي ]''' من الهر . 


الباب القامى 
في المتعة 


هي اسم لمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لفارقته إباها » والفرقة ضربان . 
فرقة تحصل بالموت » فلا توجب متعة بالإجماع » وفرقة تحصل في الحاة كالطلاق . 
فإن كان قبل الدخول » نظر » إن لم بشطر '" المهر » فلها المتعة » وإلا » فلا على 
المثهود . وإن كان بعد الدخول » فلها المتعة على الجديد الأظهر . وكل فرقة 
من الزوج لابسبب فيا » أو من أجني » فكالطلاق » مثل أن ارتد أو اسر أو 
لاعن » أو أسل على أكثر من أربع نسوة وفارق بعضين › أو وي ا 
ابنه زوجته بشببة » أو أرضعت أمه أو بنته زوجته الصغيرة » واللع كلطلاق 
على الصحيح . ولو فوض الطلاق إليا فطلقت » فكتطلقه . ولو علق الطلاق 
بفعلها » ففعلت » أو آلى هنا » ثم طلق بعد المدة بطلبها » فكالطلاق على الصحيح . 

لت الي NE‏ 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في الأصل : شرط › وهو خطأ‎ 


الروضة ج | ۷ - م ۲٠|‏ 


- YY - 

ولو ارتدا معأ » فلا متعة على الأصح . وكل فرقة ما أو لسبب فيا» 
لامتعة فيا » كردتها وإسلامبا » وفسخها بإعساره » أو عتقبا » أو تغريره "> أو 
عبه » أو فسخه بعببها . ونقل المزفي إثبات المتعة إذا فسخت بالتعين » فجعله 
بعضهم قولاً آخر 4 وأنكره الخمبور 5 ولو كانت دصة صغيرة نحت ذمي » فاسل 
أحد أبويها وانفسخ النكاح » فلا متعة م لو أسامت بنفسها . ولو اشترى زوجته » 
فلا متعة على الأظبر . وقال أبو إسحاق : إن استدعاه الزوج » وجب » وإن 
استدعاه السد » فلا . 


ر 


سوى في المتعة » امل « والذمي » والمحر » والعبد » والرة » والذمة» 


فصل 
المستحب أن تعبا ثلاثين درهاً » نص عليه في « الختصر » . وفي القدم : 
ثوباً.قيمته ثلاثون درآ . وفي نص آخر : متعبا خادما » وإلا فقنعة » وإلا 
فبقدر ثلاثين درهماً » ولس هو اختلافاً » بل تزا الأصحاب على درجات الاستحباب 
وقالوا : أقل المستحب ثلاثون درهماً . وفي نص آخر : يمتعبا يخادم إن كان موسراً » 


ومقنعة إن كان معسراً . وإن کان ما 4 فقدر ثلاثين درهاً وأما الواجب ٤‏ 


فإن تراضا شيء » فذاك . وحكى الناطي وجا : أنه ينغي أن محلل كل منها 


. في الأصل : بغبده » رهو خطأ‎ )١( 


— جسم 

صاحبه . فإن لم يفعلا » لم يبرأ الزوج » وها رفع الأمر إلى القاضي لقدارها . 
والصحيح الاول . وإن تنازعا » فبل يكفي أقل مابتمول » أم بقدره الام 
إجباده ؟ وجبان . الصحيح الثاني . وهل يعتير ماله » أم جلها ء أم حالما 7 
فه أوجه . أصحبا : الثالك » وهو ظاهر نصه في « الختصر » . وهل يحوز أن 
تزاد المتعة على نصف مرها » أم يشترط أن لاتزيد » آم يشترط أن لاتبلغ نصفه ? 
فه أوجه . أصحبا : الأول » لإطلاق الآبة » وبهذا قطع البغوي وغيره . 


الاس السارس 
في التزاع في الصداق 

وفه مائل . 

الأولى : إذا اختلف "١‏ الزوجان في قدر الصداق أو صفته » كالصحة والتكسر » 
والأجل وقدره » تحالفا كالبيع » سواء اختلفا قل الدخول أو بعده » أو بعد 
انقضاء الزوجة » أو اختلف وارثهها أو أحدهما ووارث الآخر » ونحلف الزوجان 
على البت في النفي والإثنات » ويحلف الوارث في الإثشات على الست »© وفي النفي 
على نفي العلم على الصحيح الذي عليه الور . وقيل : يحلف فيه على البت > لأن 
من قطع بان النعاح جرى مخمسماثة » فبو قاطع بأنه ماجرى بالف . فإذا ثبت 
جريانه مخمسمائة. » فلا معنى لقوله : لا أعامه نكم بالف . واكفة المين وف يدا 
به »ما سبق في البيع. فإذا تحالفا » فسخ الصداق ورجعت إلى مير المثل » وقد 
سبق في البيع وجه : أنه بنفسخ بنفس التحالف »© فليجىء هنا مله » ولڪن 


. ف الأصل : اختلفا‎ )١( 


ف رض - 

القول فيمن يتولى الفسخ وفي الانفساخ باطنا على ماسبق في البيع . وقد صرح 
بجميع هذا الناطي » وسواي في الرجوع إلى مبر المثل » زاد على ماتدعه المرأة 
آم لا . وقال ابن خيران وابن ال وكيل : إن كان مبر الل زائداً فلس فا إلا 
ماادعته » والصحبح الاول . هذا في الظاهر » أما في الباطن » فان قلنا: 
لاينفسخ » ا مخف مامحل لا . 

الثانية : ادعت مسمى »2 فأنكر الزوج أصل التسمبة » فوجبان . أحدها : 
القول قوله بيمبنه . وأصحها : يتحالفان لأنه يقول : الواجب مبر الل » وهي تدعي 
المسمى » فحاصله الاختلاف في قدر البر » فتحالفان . وإما بحسن وضع المسألة 
إذا كان ماتدعيه أكثر من مبر المثل . ولو أنكرت تسمة هبر وادعاما 
الزوج » فبل القول فوا » أم يتحالفان ؟ القباس ححيء الوجبين . ولو ادعى أحدها 
التفويض »2 والآخر التسمبة » فإن أوجبنا المبر في التفويض بالعقد » فهو ك) لو ادعى 
أحدهها السكوت » والآخر التسمة » وإلا فالأصل عدم التسمية من حانب »© 
وعدم التفويض من جانب . ولو ادعى أحدهما التفويض » والآخر أنه لم مجر لبر 
ذكر » فيشبه أن يكون القول قول الثاني . 

الثالثة : إذا حكمنا بالتحالف » فحلف أحدهما ونكل الآغر » ححكمنا 
احالف . ومن أقام بينة » حكمنا بها . ولو أقاما بينتين #تلفتين في قدر المر » 
فوجبان . أحدها : يحم ببينة المرأة لاشْتلها على الزبادة . والثاني : يتعارضان 
إذا قلنا بالتساقط » فكأن لابينة » فتحالفان . وإن قلنا بالقرعة » فل محتاج 
من خرجت قرعته إلى المين ؟ وجبان . 

الرابعة : ادعت النكاح ومر الل » واعترف الزوج بالنكاح وأتكر المبر » 
أو سكت عنه و ع التفويض ولا إخلاء النكاح عن ذكر الممر » حكى 


- ۳6 5 
الغزالي فه وجن . أحدها وبنسب إلى القاضي حسين : شت لما المز إذا 
حلفت » لأن الظاهر معا » فإ النكاح يوجب مبر امل إذا لم تكن تسمة 
صححة . وأصحها عند الغزالي : أنه لايثبت مر مثلبا مها » بل يتحالفان » 
لأنه قد ينكحها بأقل هايتمول » وهذا الذي فرضه لابكاد بتصور »© فإن التحالف 
أن يحلف كل واحد على إثبات مابزعمه » ونفي مازجمه صاحبه . والمفروض من 
جهة الزوج » إنكار مطلق » فلا معنى للتحالف . ولم يذ كر الروياني الخلاف هكذا » 
بل قال : قال مشابخ طبرستان : القول قول الزوج وعلها البينة » والح أنه لاسمع 
إنكاره لاعترافه ما بقتضي الهر » ولكن يكلف الببان . فإن ذكر N‏ 
زيادة » تحالفا . وإن أصر على الإنكار » ردت المين علا وقضي لا بها . قال 
الروباني : ورأبت حاعة من الحققين يخراسان والعراق بفتون بهذا » وهو القديم . 
ولو ادعت زوجة ومهراً مسمى يساوي مهر الثل » وقال الزوج : لا أدري » أو 
سكت » قال الإمام : ظاهر ماذكره القاضي »© أن القول فوا للا سبق أرف 
النكاح اقتضى مهر المثل . قال : والذي يقتضه قاس المذهب » أن دعواها متوجبة 
بذلك القدر »> ولاسمع منه التردد » بل يحلف على نفي ماتدعه . فإن نكل » 
ردت اليمين علبها وقضي يمنا . ثم حكى عن القاضي على قياس الوجه المنسوب 
إله » أنه لو قال : هذا ابني من فلانة » استحقت عليه مبر الل إذا حلفت » 
لأنه إقرار بالوطء ظاهر؟ » لأن استدخال الماء بعد والوطء الحرم [ هو ] 
الذي تحصل منه الولد النسب ظاهراً > وهو يقتضي المبر . وقئاس ظاهر المذهب » 
أنه يؤمر بالسان إذا أتكر ماادعته . فإن أصر على الإنكار » ردت اليمين علها . 


. في الأصل : والمفوض‎ )١( 


ال مد 


رع 


قال المتولي : لو مات الزوج وادعت على الوارث أن الزوج ممى لما ألفاً » 
فقال الوارث : لا أعلر > ممى » لم بتحالفا » بل جلف الوارث على نفي العلم . 
فإذا حلف » قضي لها بر المثل . 
تلت : هذا الذي ذكره المتولي » حكاه الإمام عن القاضي حسين » ثم قال : 
هو مشكل على قاس المذهب » قال : والقاس أن 3 بانقطاع الحصومة » بحلف 
الوارث » والقدر الثابت عى قطع هو أقل مايتمول » والحتار بل الصواب قول 
التولي والقاضي » وقد نص عليه قبلها القفال شيخ طريقة خراسان » وقد حكاه 
عنه الرافعي في الباب الثاني من « الدعوى والبينات » » ولم يذكر فيه خلاقا » ولم 
أر لأحد من الاصحاب خلافاً » ودليه أن تعذر معرفة المسمى » كعدمه من أصل » 


الخامسة : اختلف الزوج وولي الصغيرة أو الجنونة » فقال الولي : زوجتكما 
بألفين » فقال : بل بألف » فوجبان . أصحها عند الأصحاب : يتحالفان . والثافي : 
لا » فعلى هذا توقف إلى باوغها فتحالفان » ويحوز أرنف يحلف الزويم » ويوقف 
ها إلى باوغها . وإذا قلنا : يحلف الولي » فذلك إذا ادعى زبادة على مر 
امل والزوج معترف مير المثل . 3 إذا ادعى الزوج نكاحها بدون مر امثل » 


فلا تحالف » لأنه بشت مبر الل وإن نقص الولي. . ولو ذكر ازوج قىرآ 0 
ژد علي عمر امل اکن ی اولي زيادة عليه » ل يتعالقا كيلا بويع الواحب ل 1 


“لك مر الثل » بل بان لني اتود الام :عاد ا لوي مر اش أو 


لاس — 

أكثر » وذكر الزوج أكثر من ذلك » فہل بتحالفان » أم بؤخذ ما قاله الزوے لآ 
وجبان حكاها الناطي » وهذا الخلاف المذكور في اختلاف الزوج وولي الصغيرة > 
يحري في اختلاف المرأة وولي الزوج الصغير » وفها إذا اختلف ولا الزوجين 
الصغيرين . ولو بلغت الصغيرة قبل التحالف »> حلفت هي ولا جلف الول . 
وادعى الغوي الاتفاق عليه . ولو اختلف ولي البكر البالغة وزوجها » فالصحيح 
أا هي التي تحاف . وقيل : يحلف الولي لأنه العاقد > قاله القاضي أبو الطبب 
وغيره . ومن قال ذا » لاسام في الصغيرة إذا بلغت أن المين علا . والخحلاف 
في حلف الولي يجري في الوكيل في الدكاح » وفي و كيل البائع مع المثتري > 
ووكيل المشتري مع البائع » وفي و كبليها » ومنهم من رتب وقال : إن لم بحلف 
الولي » فالوكيل أولى » وإلا فوجبان لقوة الولاية . 


رع 
إذا قلنا : حلف الولي فتكل »© فبل يقضى ببمين صاحبه » أم يوقف حتى تبلغ . 
الصة وتفيق الجنونة فلعلبا تحلف ? فه وجمان نقلها الناطي . 
ص 
جميع ماذكرنا في هذه المألة » هو فما يتعلق بإنشاء الولي » أما ما لا يتعلق 
به » بان ادعى على رجل أنه أتلف مال الطفل » فأتكر المدعى عليه ونكل » 
فبل نحلف المين المردودة لاما للخصومة واستخلاصاً لتق الصبي »> أم لا لأنه لايتعلن 


بانشائه ? وحبان . أصحها : الثاني . وعلى هذا لايقضى بالتكول »> بل بتوقف 
حى بلغ الصبي . وفي وجه : لاتعرض المين على المدعى عليه > ويتوقف في أصل 


YA -‏ - 
الحضرمة + وأفق القفال فيا إذا ادعى الولي على رجل دنا ورثه الصي وآقام 
بينة به » فقال الحم : كنت قضته »> أو أبرأني مورثه » أنه لاحلف الولي » بل 
يحلف الصبي إذا بلغ على نفي العم بذلك . ولو أقر القم با قال الهم » انعزل 
وأقام القاضي غيره . ولو ادعى أن هذا القم قضه وأنكر » حلف . 
السادسة : ادعت على رجل أنه تكحها يوم اليس بألف » وتكحبا يوم 
السبت بالف » وطلبت الألفين » معت دعواها لإمكان ثيوت الألفين بأن بطأها 
يوم المعة »> ويخلعها " ثم ينكحما يوم السبت » وإذا ثبت العقدان بالسة » أو 
بإقراره » أو بيمنا بعد نكوله » ازمه الألفان » ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة » 
ولا لحصول الأصل » لأن كل عقد منها ثبت ماه والأصل بقاؤه . فان ادعى 
أن العقد الثاني كان إظباراً للأول لا إنشاء » لم يقبل . وهل له تحللف المرأة على 
نفي ذلك ? وجبان حكاهما في « العدة » أصحها : له . فان ادعى على أنه لم بصا 
في النكاح الأول » صدق ببمبئه » ولابطالب من المبر الأول إلا بالنصف » وتكون معه 
بطلقتين . ولو ادعى في النكاح الثاني الطلاق قبل الإصابة » صدق بيمينه » وقنع 
منه بنصف البر الثاني أيضاً . ولو ادعى على رجل أنه اشترى منه كذا يوم اجس 
بألف » ثم يوم المعة بألف » وطالله بالثمنين » ازمه الثمنان "' إذا ثبت العقدان 
کا في المرين . 
السابعة : رجل يلك أبوي حرة » فنتكحها على أحدهما معا" » ثم اختلفا » فقال : 
في نسخ الظاهريه : بأن يطأها يوم امعة م يخلعا . 


(١) 
. في الأصل : الخمنان‎ )١( 
8 في الأصل : معساً »> وهو تصحف‎ )»( 


١ 


— ۳۳4 ب 
أصدقتك أباك فقالت : بل أمى » فوحبان . أصحها : بتحالفان . والالي : 
يصدق الزوج بمينه في أنه ا أمبا » وتحلف هي أنه ل بصدقها الأب » وها 
مبر مثلها » وبعتق الأب باقرار الزوج أنه أصدقبا الأب لتضمنه الإقرار » لأنه عتق 
علها ولا غرم على المرأة » لأا لم تفوت عليه سيا » فصار م لو قال ارجل : 
بعتك أباك فاتكر » عتى عله باقراره . إن قلنا بالتحالف فحلفا » عتى الاب 
بإقرار الزوج » ولحا هبر مثلبا » ولدس عليا قمة الاب » وولاؤه موقوف »2 لأن 
الزوج بقول : هو لها »> وهي تتكره . وإن حلفت دونه » عتى الأبوان . أما 
الاب » فإقراره » وأما الأم » فلأنا حكمنا بكونا صداقاً » وليس عليا قبمة 
واحدة منها . وإن حلف دونا » رقت الأم » وعتق الأب » وولاؤه موقوف . 
وإن | يحلف واحد منها » عتى الاب » ولا تتمكن هي من طلب المهر » لأرتف 
من ادعى سیا وتكل عن اليمين بعد الرد » كان کمن لم يدع ل سٿا . ولو قال 
الزوج : أصدقتك أباك ونصف أمك وقالت : بل مدقتي كلييا م تحاف بلا خلاف > 
لأن الاختلاف هنا في قدر الصداق . فاذا حلفا » فلا مر المثل وتعتق » وعليا 
قبمته لاتفاقها أنه عت علها يحي الصداق » فما تحالفا بطل الصداق » ولا سبيل 
إلى رد العتى فوجبت القمة » كم لو اشترى علدا فأعتقه »ثم اختلفا في الثمن 
وتحالفا . وأما الام » فعتتق عليها نصفها. فان كانت موسرة » عتق الباقي بالسرابة 
وعلها قبمة مابعتق منها » ويحيء التقاص . 

ولو شرف" الو تدوج بض تبلطف الام ارول مرا ]رلك “لك 
معسرة » ولا شيءلا ولا عليها » لانا حكمنا نه أن الصداق هو الاب ونصف 
لام . ولو حلفت دونه » حم بكونها صداقاً وعتقاً » ولا سيءعلها . ولوقالت . 
أصدقتني الام ونصف الاب » فقال : لا بل الاب ونصف الام » تحالفا . فاذا حلفا » 


o — 


فلبا مبر امل » ويعتى من الاب نصفه لاتفاقها » ونصفه باقرار الزوج وعلها قمة 
ما اتفقا عله . وأما الام » فبعتق نصفها باتفاقيا » وسري إلى الباقي إن كانت 
موسرة » وعلها قمة ماعتق منها . 

الثامنة : اختلفا في أداء المبر »> فالقرل قولها بمينا » سواء اختلفا قبل 
الدخول أو بعده . فاو اتفقا على قبض مال ء فقال : دفعته صدافاً وقالت : بل هدية . 
فان اتفقا على أنه تلفظ واختلفا » هل قال : خذي هذا صداقاً أم قال : هدية ? 
ش فالقول قوله بيمينه . وإن اتفقا أنه لم يحر لفظ » واختلفا فها نوى » فالقول قول 
بمئه أيضاً . وقبل : بلا بين » وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أم غيره » 
طعاماً أم غيره . فاذا حلف الزوج »> فان كان المقبوض من جنس الصداق » 
وقع عنه » وإلا فان رضا بببعه بالصداق » فذاك » وإلا استرده وأدى الصداق . فان 
كان تالفاً » فله البدل ' علها وقد بقع في التقاص . 

[ ولو ] بعث إلى بيت من لادين له عليه يث ثم قال : بعثته بعوض » 
وأنكر المبعوث إلله » فالقول قول البعوث إله . 

التاسعة : ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والجنونة » أو السفية » ممعت 
دعواه . وإن ادعى دفعه إلى ولي البالغة الراشدة » لم سمع الدعوى علا > إلا 
أن يدعي إذنا » وسواء البكر والثيب . وفي اللكر وجه » [ و |" الخلان 
مني على أن الولي » هل يلك قبض مبر البكر الرشدة ? والمذهب منعه . وفه 


قول أو وحه . ومنهم من ا شته وقطع بالاول 8 وإذا قلا با ذهب » فاستأذنما 


. في الأصل : البذل ؛ وهو تصحيف‎ )١( 
. زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 6 


۳۳١ -‏ - 
متعم 1ن رضن و ده وكات ا 
الضعف » أن ستفيده وإن نهت عنه كتزوجا . 

العاشرة : وقع الاختلاف في غير المتكوحة » فهو اختلاف في عقدين » القول 
في كل منها قول النافي . وإن قال : نكحت هاتين بألف » فقالت إحداهما أو 
ولا : بل نكحت هذه فقط بألف » فبذا اختلاف في قدر مبر المتفق على نكاحها . 
وأما الاخرى » فالقول قول المنكر . 


فصل 
يتعلق يكتاب الصداق 

أصدقها جارية » ثم وطىء الارية عالماً بالال » فإن كان بعد الدخول » فعليه 
الحد » ولا يقبل قوله : ل أعلم أنها ملكتا بالدخول »© إلا أن يكون قريب عبد 
بالإسلام . وإن كان قبل الدخول » فلاحد . وعللوه بشيئين . أحدها : لاببعد أن 
مخفى مثل هذه الأحكام عن العوام . والثاني : اختلاف العاماء > فإن مالا 
رحنه الله تعالى قال : لاتملك قبل الدخرل الا تت الفاق .فان كاف غاا 
بها ملك جيع الصداق بالعقد » فعلى التعليل الأول جد“ . وعلى الثاني » لا 
وحيث قلنا : نحد » فأولدها » فالولد رقيق » وعليه المبر إن كانت مكرهة . 


وحيث قلنا : لامحد » فالولد نسبب حر » وعله قمته يوم سقوطه . 


. في الأصل : فسكت وهو خطأ‎ )١( 


PY د‎ 

تسل 
خالع زوجته المدخول بها » ثم نكحما في العدة » وطلقها قبل الدخول في النكاح 
الثاني » يتشطر المبر عندنا . وقال أيوحنيفة رحمه الله تعالى: يحب جمبعه » وبالله التوفيق . 


ماب الو 


هي عامة على ما قال الشافعي والأصحاب رحبم الله تعالى » تقع على كل دعوة 
تتخذ بسرور حادث »2 من نكاح أو ختان أو غيرهها . لكن الأشبر استعالها 
عند )١(‏ الإطلاق في النكام » وتقمد ف غيره » فقال : ولىمة اتان وغيره » وبقال 
لدعوة الختان : إعذار » ولدعوة الولادة : عققة » وللامة المرأة من الطلق : 
خرس . وقبل : الخرس لطعام الولادة » ولقدوم المسافر : نقبعة» ولإحداث البناء : 
وكيرة » ولا يتخذ لامصبة : وضمة »© ولا يتخذ بلا سيب : مأدية 7 
يي 66 : الاعذار بالعين الميملة 04 وبالذال | > لمعحمة واخرس 4 بهم الماء 
المعجمة » وبالسين المهملة » ويقال : بالصاد . الأدبة » بضم الدال وفتحها . والوضيمة » 
من بتخذها أهو القادم أو المقدوم عليهم ؟ وفه خلاف لاهل اللغة . فنقل الازهري 
عن الفراء » أنه القادم . وقال صاحب هم المحم » : هو طعام بصع للقادم 
وهو ار ١‏ وانتأعم 


. في الأصل : عن‎ )١( 


3503 

وفي وليمة العرس قولان » أو وحبان . أحدها : آنا واجة » لقوله بم في 
الحديث الصحيح : « أو ولو دشاة » . وأصحها : آنا مستحة كالاضحة وسائر 
وخرج بعضهم في وحوب سائر الولاثم قولاً ¢ لان الشافعي 3 رححهه الله قال بعد 
ذكرها : ولا أرخص في تر كبا 5 


فر 


أقل الولممة على ماذكره ابن الصباغ وغيره » للمتمكن شاة وإن لم يتمكن » 
اقتصر على مايقدر عليه . 


نر 

وأما الإجابة إلى الدعوة » ففي وليمة العرس تحب الإجابة إن أوجبنا الوليمة » 
وكذا إن لم نوجبما على الاظبر . وقبل : على الاصح » صححه العراقبون والروياني 
وغيرهم » للأحاديث الصححة « من دعي إلى ولمة فلأتا » . والثاني : أنها مستحبة . 
وأما غير وليمة العرس > فالمذهمب أن الإجابة فيا مستحبة . وقبل : بطرد الخلاف 
في الوجوب . وإذا أوجبنا الإجابة » فهي فرض عبن على الاصح . وقل : فرص 
كفاية . ثم إفا تجب الإجابة أو تستحب إشروط . منها ا أو 
جيرانه » أو أهل حرفته » أغشاءهم وفقراءهم » دون ماإذا خص الاغنياء . ومنها : 


أن خصه بالدعوة بنفسه ق بسعث إليه شخصاً . فأما إذا فتم باب داره وقال : 
و ميم : نحضر من ساء 4 e‏ لشخص : احضر وأحضر 


. في الأصل : قولان للشافعي‎ )١( 


0 
معك من سْئت » فقال لغيره : احضر » فلا تحب الإجابة ولا تستحب . وما : 
أن لايكون إحضاره وف منه » أو طبع في جاهه » أو لعاونه على باطل > 
بل تکون للتقرب » أو التودد 2 ومنها ¢ أن ددعوه ملم فان دعام ذمي فېل 
هو كالسلم أم لاتجب قطعاً ؟ طريقان . أصحها : الثاني . ولا بكون الاستحماب 
في إجابته كالاستحباب في دعوة المسلم » لانه قد برغب عن طعامه لنحاسته وتصرفه 
الفاسد 4 وتكره مخالطة الذمي وموادته 0 ومنها : 0 ددعو ف اللوم الاول 5 
فلو أولم ثلاثة أيام » فالإجابة في البوم الثالث مكروهة » وفي الثاني لا تحب قطعا » 


زع 
إذا اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة » فرضي بتخلفه » زال الوجوب وارتفعت 
كراهة التخلف . 


فرع 

دعاه جماعة » أجاب الاسق » فإن جاءا معا » أجاب الاقرب رحا » ثم الاقرب 
دارآ كالصدقة . ومنها : أن لانكون هناك من يتأذى يحضوره » ولا بلق به 
عالسته . قان كان »© فهو معذور في التخلف . وأشار في « الوسط » إلى وجه 
فه . وما : أن لاكون هناك منکر كشرب ار واللاهي . فان كارت © 
نظر » إن كان الشخص من إذا حضر رفع المنكر » فلبحضر إجابة للدعوة وإزالة 
لمنكر » وإلا فوجبان . أحدها : الاولى أن لاحضر » ويجوز أن يحضر ولا ستمع 
وبنكر بقلبه » ما لو كان يضرب المنكر في جواره »© فلا يازمه التحول وإرف 


— ھ٣۳‏ — 
انر لانه كالرضى باکر وإقراره 3 
ف : الوجه الاول غلط » ولا بشت عن كل العراقين » وإفا قاله بعضهم 


وهو خطأ 34 ولاؤيغتر يحلالة صاحب 2 التنسه «6 ونحوه من ذكره واا عم 


فاذا قلنا بالثاني » قم بعلم حق حفر ©» نام » فان لم ينتهوا » فلمخرج . وثي 
حواز القعود وحهان . 


تمت : أصحها : ا 


فان لم يمكنه الخروج » بان كان في اليل ومخاف من اروج » قعد كارهاً 
ولا ستمع . ولو كنوا شربون النببذ الختلف في إباحته » لم ينتكره » لانه حتهد فيه . 
فان كان حاضره من يعتقد تحريه » فكالمتكر المجمع على تحريه . وقل : لا . 


ر 


ومن المتكرات » فرش الطرير وصور الموانات على السقرف والحدران » 
والشاب الملبوسة » والستور المعلقة » والوسائد الكبار المنصوبة » ولا بأس ها على 
الارض » والبساط الذي يداس » والخاد التي بتكأ علها » وليكن في معناها الطبق 
واوان »> والقصعة . ولا بأس بصور الاشحار » والشمس © والقمر . وفي وجه : 
يكره صورة الشحر . ولو كانت صور الموانات مقطوعة الرؤوس »© فلا بأس به 
على الصحيح » ومنعه المتولي . وهل دخول الست الذي فيه الصور الممنوعة حرام 


A 
أم مكروه "“ ? وجبان . وبالتحريم قال الشبخ أبو حمد » وبالكراهة قال‎ 
۰ € صاحب ( التقرب « والصدلاني »> ورححه الإمام والغزالي فى( الوسط‎ 
»© ولو كانت الصورة في الممر دون موضع اللوس » فلا باس بالدخول واللوس‎ 
ولا بترك إجابة الدعوة بهذا السبب . وكذا لابأس بدخول الجام الذي على بابه‎ 
زع‎ 
يحرم على المصور التصوير على المبطان والسقوف © ولا يستحق أجرة . وفي‎ 


نسح الشاب المصورة وحبان »> جوزه أبو عمد لانما قد لاتلس »؛ ورجح املع 
الإمام والغزالي تك بالحديث « لعن الله المصورين » . 


قت امع اترم » واطشيد سبع وز 
وطرد المتولي الوجبين في التصوير على الارض ونحوها » و كأن من قال بالمنع . 
قال : ليس له أن يصور » لكن إن اتفق يسامح به ولا يحب طمه . 


قلت : الصحيح تحريم التصوير على الارض وغيرها . اتام 


فصل 
الصوم لس عذراً في ترك اجابة الدعوة . فاذا حضر الصاتم » ان كان صوم 


6 ف الأصل : مكروهة , 
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غخرض مضق الوقت » حرم الفطر . وان كان موسعاً كالنذر المطلق وقضاء رمضان » 
قان لم نجون الحروج منه > حرم الفطر » والا [ فقيل ] ٠‏ هو صكصوم النفل . 
وعن القاضي حسين كراهة الخروج منه » لان ذمته مشغولة . وان كان صوم 
نفل > فان لم بشق على صاحب الدعوة إمساكه © استحب اتام صومه » واف 
سق عليه © استحب الفطر . أما المفطر » ففي أكله وجبان. أحدها : يجب وأقل 
لقمه » وأصحها : أنه مستحب . 


ضل 
دعاه من أكثر ماله حرام » كرهت إجابته م تحكره معاملته . فان علم أن 
عبن الطعام حرام » حرمت إحابته . 
ضل 
المرأة إذا دعت النساء » كم ذكرنا في الرجال . فإن دعت رجلا أو رجالا » 
وحبت الإجابة إذا ل نكن خلوة محرمة . 


تيت : قال إبراههم المروزي : لودعته أجنبة ولس هناك مرم له ولا لهاء 
ولم يخل به » بل جلست في بيت ٠‏ وبعثت الطعام مع خادم إليه إلى ببت آخر من 
دارها » لم حا افة الفتنة . اتتام 


. زيادة من احدى فسخ الظاهرية‎ )١( 


الروضة ج | 7 - م |۲۲ 
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نضل 
في مسائل تتعلق بالضيافة 

إحداها : الضف أن يأ كل إذا “قدثم إله الطعام من غير أن يأذن صاحب 
الطعام لفظاً » إلا إذا كان بنتظر حضور غيره » فلا بأ كل حتى نحضر أو بأذن 
الضف لفظأً . وني « الوسط» أنه لابد من لفظ وهو شاذ ضعبف » والصحيح 
الا كتفاء بقرينة التقديم » وللقرينة أثر ظاهر في مثل هذا اللاب » و كذلك يجوز 
الشرب من الحباب الموضوعة على الطرق » وكان السلف بأ كلون من بوت إخوانهم 
للانساط وهم غبب . وقال المتولي : تقد الطعام » إا كفي إذا دعاه إلى بيته . 
فإن لم يسبق دعوة » فلايد من الإذن لفظا » إلا إذا جعلا المعاطاة بعاً » وقرينة 
التقديم لاتختلف لسبق الدعوة وعدمه . 


فلك : الصحيم بتقديم الطعام أنه يجوز الأ كل بلا لفظ » سواء دعاه أم لا » 
بشرط أن لايكون منتظراً غيره يما سبق . وأما الأكل من بدت الصديق وبستانه 


وغوها في حال غببته » فجائز بشرط أن بعلم من حاله أنه لانكره ذلك منه . 


اتام 


الثانية : هل يلك الضف ما بأ كله ? وجات . قال القفال : لا بل هو 
إتلاف بإذن المالك > ولامالك أن يرجع ما لم بأ کل. وقال امور : نعم . ويم 


يلك ? فيه أوجه . قبل : بالوضع بين يديه » وقبل : بالأخذ » وقيل : بوضعه 
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في الفم TIE E‏ شين عضول الك قله . وضعف ا متولى ماسوى 
الوجه الأخير . وعلى الأوجه ينني التمكن من الرجوع . 

تلت : قال. صاحب « الببان » : إذا قلنا : يملكه بالأخذ أو بالوضع في الفم » 
فېل للآخذ إباحته لغيره والتصرف فه بغير ذلك 9 وجبان . الصحيح [ وقول 
البور ] '"' لايجوز كأ لابعير المستعار . وقال الشبخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب : 
يحوز أن يفعل مايشاء من الع والمبة وغيرهاء لأنه ملكه . قال ابن الصباغ : 


هذا لايجيء على أصلما . واتأعم 


الثالئة : لس لاضف التصرف في الطعام با سوى الأكل » فلا يجوز أرنف 
حمل معه منه سا » إلا إذا أخذ ما بعلم رضى الالك به » ومختلف ذلك بقدر 
اللأخوذ وجنسه » وبحال المضف والدعوة . فإن شك في وقوعه في حل المساحة » 
فالصحيح التحريم » ولس لاضف إطعام السائل وافرة » ويمحوز أن بلقم الأضاف “ 
بعضهم بعضاً » إلا إذا فارت بيهم في الطعام » فلس لمن خص“ بنوع أن يطعموا 
منه غيرم » ويكره لامضف أن بفعل ذلك . 

الرابعة : بحرم التطفل » واستئنى المتولي وغيره فقالوا : إذا كان في الدار 
ضافة » جاز لمن بينه وبين صاحب الطعام انبساط أن يدخل وبا كل إذا عل أنه 


لايشق عليه . 


. في الأصل : بالازدراء إذ‎ )١( 
. (؟) زيادة من مخطوطات الظاهرية‎ 
. في الأصل : الأصناف‎ )+( 


م۳ — 


فصل 
ف آداب لأ کل 


منها : أن بقول أولاً : بامم الله » فإن نسي قال إذا تذكر : بم الله أوله 
وآخره » وأن يغسل يديه قبل الأ كل وبعده » وأن بأ كل بأصابعه الثلاث » وأن 
ندعو لصاحب الطعام إن كان ضفاً » ويقول : « أ كل طعامم الأبرار » وأفطر عند > 
الصائون . وصلت عليم اللالكة» . ويكره أن بأكل متحكناً » وأن بأ كل ما يلي 
آكليه » وأث يأ كل من وسط القصعة وأعلى الثريد ونحوه » ولاباس بذلك في 
الفوا كه » ويكره أن يعسب الطعام » وأن يقرن بين ترتن ونحوها » وأرتف 
يأ كل بشماله » وأن يتنفس في الإناء » وأن ينفخ فه . ولايكره الشرب قايا » 
وحماوا النبي الوارد على حالة السير . 
تلت : هذا الذي قاله من تأويل النبي على حالة السير » قد قاله ابن قتبة 
والمتولي » وقد تأوله آخرون بخلاف هذا . واتختار أن الشرب قاتا بلا عذر 
خلاف الأولى » للأحاديث الصريحة بالبي عنه في «صحيح مم » . 


وأما الحديثان الصحمحان عن علي وابن عباس رضي الله عنها أن ابي يللع شرب 
قاماً » فحمولان على يبان المواز جمعاً بين الأحاديت . وقد اعترض على أحاديث 
النبي بأشياء. باطلة » أوضحت جواها في شرح « صحبح ملم » . ويكره الشرب 
من غ القربة . ومن آداب الأكل : مد الله تعالى في آخره . و كذلك في آخر 
الشرب فقول : «المد له حمداً كثيراً طا مبار كا فه غير مكفي ولا مكفور 
ولا موداع » ولامستغنى عنه ربناء . ثبت ذلك في « صحيح البخاري » عن الني بل أنه 
كان يقوله » وقد جاءت في هذا أذكار كثيرة في الصحبح وغيره » وقد حمعت 
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مقاصدها في كتاب « أذكار الطعام » من كتاب « الأذكار » » وشرحت فه هذه 
الألفاظ أحسن شرح وأوجزه » مع حمل ما يتعلق بالأطعبة . وقوله : رينا > 
يجوز بالرفع على الابتداء » وبالنصب على الاختصاص أو النداء » وبالجر على البدل 
من قوله : المد لله . وإذا أكل حماعة »> فمن الأدب أن يتحدثوا على طعامبم با 
لا إثم فيه » ويكره أن بتمخط وبصق في حال أ كلهم إلا لضرورة » وڪره 
أن يقرب فه من القصعة بحبث برجع من همه إلا شيء . ويستحب أن يلعق 
القصعة » وأن بلعق أصابعه » وأن بأ كل اللقمة الساقطة ما لم تتنحس ويتعذر 
تطبيرها » للأحاديث الصحصحة في ذلك . والأولى أن لابأكل الشخص وحده » وأن 
لاي رتفع عن مؤاكلة الغلام والصبان والزوجة » وأن لا تميز على جلسائه بنوع 
إلا لاحة » كدواء» ونحوه » وأن يمد الأكل مع رفقته مادام بظن هم حاجة إلى 
الأكل » وأن يؤئرمم بفاخر الطعام »> كقطعة لم وخيز لين » أو طب ونحو 
ذلك » وقد سىق استحباب التسمة في أول الطعام » وهي مستحبة لكل كل » حى 
الحائض والنفساء . ونغي أن يجهر با جبراً سمعه رفقته سماعاً عققاً » للقتدى 
به فيها » ولمتنيه غيره لها '' وستحب لكل واحد من الجاعة »> أن سمي . فإن 
سمى واحد من المع » أجزأ عن الباقن » نص عله الشافعي رضي الله عنه » وقد 
ذكرته في « كتاب الأذكار » وفي « طبقات الفقهاء » في ترجة الشافعي » وهو 
به برد السلام » وتشمبت العاطس » فإنه يكفي قول أحد اجماعة . ومن ترك 
التسمة عامدآ أو مكرهاً » أو لعارض آغر » ثم تمحكن فى أثناء أكله » سمى » 
يا لو نسها » وستى مثله في الوضوء » والتسمة في المشروب كلأ كول . ولا بأس 


. في الأصل : فيا‎ )١( 
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بقوله : لا أنهي هذا الطعام » أو ما اعتدت أكله » لحديث الضب . ويستحب لن 
حضر 'وهو صام ولم بأ كل » أن يدعو لأهل الطعام » ويستحب الترحيب:بالضف 
وحمد ألله تعالى على حصوله ضفاً عنده »> وسروره به » وثناؤه عله عله أملا 
لتضسفه . ففي « الصحيحين » » أن وسول الله مله قال : « من كان يؤمن بالله والبوم 


الآخر »فليكرم ضيفه » . وتام 


فصل 


يجوز نثر اجوز واللوز والتمر والتكر ونحوها في الإملاكات . وهل يكره 
آم يستحب » آم لايستحب ولابكره » بل تركه أولى ? فيه أوجه . أصحبا 
الثالث . والتقاط النثار جائز » لكن الأولى تركه » إلا إذا عرف أن الناثر لايؤثر 
بعضهم على بعض »2 ولم بقدح الالتقاط في مروءته » ثم من التقط لم بؤخذ منه . 
وهل يلكه ? وجهان . أحدها : لاء لأنه لم يوجد لفظ تلىك لعن "' والثاني : 
ملك اعتبارا بالعادة » والأئة إلى هذا الوجه أمبل » وهو مقتضى إطلاق أكثرم . 
فعلى الأول » لنائر الاسترجاع . قال ابن كج : له الاسترجاع مال تخرج الملتقط 
من الدار » وعله الغرم إن أتلفه . وإن قلنا : علك فبل خر عن ملك الناثر 
بالنثر » أم بأخذ الملتقط » أم بإتلافه ? فيه أوجه . 


. في الأصل : المعين‎ )١( 


عا ات 

ومن وقع في حجره شيء من النثار » فإن بسطه لذلك » لم يؤخد منه . فان 
سقط منه بنفس الوقوع » لم يبطل حقه على الأصح » فيمنع غيره من أخذه . 
ون ل بسسطه له » لم لکه » لعدم القصد والفعل . فان نفضه ©» فبو ک) لو وقع 
على الأرض أولاً » وإلا فبو أولى به من غيره » وليس لغيره أن يأخذه . فلو 
أخذه غيره » ففي ملكه وجبان جاديان » فيا لو عشش طئر في ملحكه فآخذ 
فرخه غيره . وفيا إذا دخل السمك مع اماه حوضه > وفيا إذا وقع الثلج في 
ملكه فأخذه غيره » وفيا إذا أحبا ما محجره غيره . لكن الأصح أن الي 
ملك . وفي هذه الصور ميلم إلى المنع أكثر » لات التحجر غير مالك فليس 
الإحاء تصرفاً في ملك غيره » مخلاف هذه الصورة " ولو سقط من حجره قبل 
أ يقصد أخذه » أو قام فسقط » بطل اختصاصه » كم لو طار الفرخ » فانه 
يحوز لغير صاحب الارض أخذه بلا خلاف . ثم اختصاص من وقع في حجره تخصوص 
من هو من أخذه . أما من بعلم أنه لاياخذه ولا يرغب فيه » فلا اختصاص له به > 
ويحوز لغيره أخذه من ححره » ذكره البغوي وغيره . ويكره أخذ النثار من 
الهواء بالملاءة والازر المربوطة برؤوس الشب . فان أخذ كذلك » استحقه ونثر 
الدراهم والدنائير » كنثر السكر ذكره المسعودي . 
مرت : ولو التقط النثار صي ملكه » ولو التقطه عبد ملكه سيده » ذكره 


. في إحدى نسخ الظاهرية : الصور‎ )١( 
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ا 
والقسم والشقاق 


فه بابان . 


الأول : في عشرتهن والقسم . 

النحكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة » كالطاعة وملازمة المسكن 
وحقوقها علبه » كالهر والنفقة » والكسوة » والمعاشرة بالمعروف . قال الله تعالى : 
( وهن مثل الذي عليين بالعروف ) [ البقرة : 7١4‏ ] والمراد تاثلبا في وجوب 
الآداب . وقال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء : ۸] قال الشافعي رجه 
آله : جماع المعروف بين الزوجين » الكف عن المكروه » وإعفاء صاحب الق 
من المؤنة في طلبه من غير إظبار كراهته في تأديته . فأيما مطل بتأخيره » فطل 
الغني ظل “قال الأضعاب: ارا بالكف عن المكروه » الامتناع جما رهه 
صاحبه » وبإعفاء صاحب الق من المؤنة في طلبه أن لامحوجه في أداء الحتى إلى 
كلفة ومؤنة . وبقوله من غير إظبار كراهة » أن يؤدي الحق راضاً طلق الوجه . 
ومن المعاشرة بالمعروف : القسم . وفائدته : العدل والتحرز عن الإبذاء والإبحاش 
بترجبح البعض » وقد بعرض ما يقتضي التفضل . ويتضمن الباب خمسة أطراف . 

الأول : في استحقاق القسم . من له زوجة واحدة » ينبغي أن لابعطلبا » فستحب 
أن ببست عندها وبحصنها » وأدنى الدرجات أن اناد لي أربع لمال عن 


. زيادة من تسخ الظاهرية‎ )١( 


ووم — 
لة » ولايجب عله المبت محال »© لأنه حقه فل تركه . ولو كان له مستولدات 
أو إماء » فلا قسم هن 217 وستحب أن لابعطلين » وأن سوي بدن . ولو كان 
معبن نساء » فلا قسم ينين وبين النساء . حتى لو بات عند ال لحكرحات أو عند 
الإماء » فلا قسم للأخريات . وإذا كارف تحته زوحتان فأكثر » فالإعراض عن 
جملهن كالإعراض عن الواحدة المنفردة . وحكى القاضي أبو حامد وجبا أنه بازمه 
القسم بهن »© ونحرم إعراضه عنهن »2 ويمكن أن يحيء مثله في الواحدة ١‏ ولو 
بات عند بعضن » زمه مثله للباقبات . وإذا سوى بشن في الظاهر » لم يؤاخذ 
بزبادة ميل قلبه إلى بعضهن » ولا تجب التسوية في الماع » لكن يستحب التسوية 
فبه وفي سائر الاستمتاعات . ولو قسم بيهن مدة وسوى ثم أعرض عنبن » 
جاز كلايتداء . 


فصل 
كيين تبح العم 
فه مسائل . 
إحداها : تستحقه المريضة » والرتقاء » والقرناء » والائض » والنفساء » 
والمحرمة » والمؤلى منها ؛ والمظاهر منها » والمراهقة » والجنونة التي لامخاف منها » 


لأن المراد الأنس . قال التولي : والمعتدة عن وطء ية لاقم 37 لأنه يحرم 
الخاوة بها 1 


ف تع لمر ند فو يدن ١‏ 


- ۳ 5 

الثانية : إذا نشزت عن زوجبا» بأن خرجت من مسكنه » أو أراد الدخول 
علها فأغلقت الباب ومنعته » أو ادعت عله الطلاق » أو منعت التمكين » فلا قسم 
ها م لانفقة . وإذا عادت إلى الطاعة »لم تستحى القضاء » وامتناع الجنونة كامتناع 
العاقة » لكن لاتأثم . 

الثالثة : إن ل بنفرد بمسكن وطاف علهن في مساكنهن » فذاك » وإك 
انفرد » فبتخير بين المضي إليبن ودعابمن إلى مسكنه في نوبتهن "“ والأول '" أولى 
اقتداة برسول الله 2 . فإن دعاهن » ازمبن الإحابة . ومن امتنعت © فبي 
ناسشزة . وهل له أن بدعو د بعضن إلى مسكنه ويضي إلى مسكن بعضبن ? وجبان . 
وقال الناطي : قولان ا : المع » وبه قطع البغوي والسرخسي وغيرها . 
فإن أقرع ب بينبن لدعو" من خرجت قرعتها إلى منزله » فينبغي القطع بالجواز » 
كالمسافرة ببعضين بالقرعة . ثم الوجبان » إذا لم يكن التخصيص بعذر » فإن كان 
بأنكان مسكن إحداها قربا إلله » فضى إلما ودعا الأخرى لتخف عنه مؤّنة السير » 
ازمها الإجابة » و كذا لو كان تحته عحوز وسابة » فحضر بيت الشابة لكراهة خروجها 
ودعا العحوز » فازمما الإجابة » فان اك » بطل حقبا . وإذا كان بدعوهن إلى 
منزله » فنع بعضين سُغل لها » بطل حقها . وإن منعها من الإجابة مرض »© قال 
ابن كج : عليه أن ببعث إلها من محملها إله . ولو أقام عنده واحدة منبن » ودعا 
الباقات إلى بيتها » لم تازمين الإجابة لما فه من المثقة . 


( يضح اا تويين + 
(؟) في الأصل : والأول . 
(+) في الأصل : ليدع . 


0100-7 - 
الرايعة : إن سافرت معه » فسأفي حكمه إن شاء الله تعالى . وإن سافرت 
وحدها من غير إذنه » فبي ناشزة . وإن أذن » نظر » إن كان السفر لغرضه » 
بقي حقبا فقضه من حق الباقات . وإن كان لغرضها كحج ونحارة » سقط حقها 
على الجديد » فلاقضاء لها . وقل باللسقوط قطعاً » وفائدة الإذن دفع الإثم . 


فصل 
فيمن يستحق عليه القسم 

هو كل زوج عاقل » وإن كان مراهقاً أو لفيا . فان جاز المراهق » فالإتم 
على وله » وإن جاز السفه » فعلى نفسه » [ و ] أما انون » فان کان لا يؤمن 
منه ضرر » فلا قسم » وإن أمن » فان كان قسم لبعضين ثم جن © فعلى الولي 
أن بطوف به على الباقات قضاة لقوقهن » كتضاء الديون . قال المتولي : وذلك 
إذا طلين . فان أردن التأخير إلى إفاقته لتم المؤانسة » فلبن ذلك . وإن لم يكن 
عليه شيء من القسم » فان رأى منه ملا إلى النساء » وقال أهل اليرة : بنفعه 
غشبانهن » لزم الولي أن يطوف به عليين » أو بدعوهن إلى منزله » أو بطوف 
به على بعضهن » ويدعو بعضهن ک) يرى . ون لم بر منه ملا» فليس عليه الطواف 
به . وحكى الفوراني وجها » أن حق القسم يبظل بالجنون » ولايطالب الولي برعايته 
يحال » ولاجري الوجه فبا إذا قيل : بنفعه الغشيان . ولو "٠١‏ قبل : يضره » زمه منعه 


عنهن . أما من به. حنون منقطع » فان ضط » كوم ويوم » حعلت أيام الدوتف 


٠ . في الأصل + أو‎ )١( 


- FA - 

كالغيبه » ويقسم في إفاقته . ولو أقام في النون عند واحدة » فلاقضاء ولا اعتداد 
به » كذا قاله البغوي وغيره » وفبه إِسُعار بأنه لايقسم أيام جنونه . وح؟, أبو الفريج 
وجها » أنه إذا أقام في المنون عند واحدة »© قفى للباقات . وقال المتولي : 
براعي القسم في أيام الافاقة » ويراعه الولي في الجنون » ولكل واحدة نوبة من 
هذا » ونوبة من هذا » وهذا حسن . وإن لم تنضط الإفاقة » وقسم الولي لواحدة 
في المنون » وأفاق في نوبة الأخرى »قال الغزالي : يقضي ماجرى في المنون لنقصه . 

الطرف الثاني : في مكان القسم وزمانه » فه مسائل . 

إحداها : بحرم عليه أن مجمع بين زوجتين » أو زوجات في مسكن ولو للة 
واحدة إلا برضاهن . والمراد بالممجحكن : مابلق بامرأة من دار وحجرة بيت 
مفرد . فاللواتي تلتق بكل واحدة منهن بدت أو دار أو حجرة »© لايجمع بينهن ٠‏ 
ف دار واحدة ولا ححرة واحدة » لكن لو كان في الدار حجر مفردة المرافق » 
فله أن يسكنهن فيا . وكذا لو أسكن واحدة في العاو والأخرى في السفل 
والمرافق متميزة » واللواتي يلبق بهن البيوث الفردة له أن بسكن كل واحدة منهن 
بيتآ من خان واحد » أو دار واحدة » ولايجمع بيهن في بيت '" إلا بالرضى . 
وإذا معا في تعن بال كرواوظة ادها ضرة الارن .ولو طت 
لم تازمما الإجابة » ولا تصير بالامتناع ناشرة . 

الثانية : عاد القسم اليل والنبار تابع » وله أن يرتب القسم على الليلة واليوم 
الذي قلها » أو الوم الذي بعدها » هذا > عامة الناس . وأما من يعمل للا 
ويسكن نارآ » كالأثُوني والمارس »> فعاد قسمه النهار » والليل تابع » وعماد قسم 
المسافر وقت نزوله للا كان أو نارآ قليلا آم كثيراً . 


(1) في الأصل : في بيوت . 


- ۳4 - 
الثالثة : من عماد قسمه اللل » بحرم علبه أن يدخل في نوبة واحدة على 
الأخرى ليلا وإن كان لاجة كعيادة وغيرها. وقبل : يجوز للحاجة » وهو ضعيف > 
ويحوز الدخول لاضرورة بلاخلاف . قال في « الشامل » : هي مثل أن توت أو 
يكون منزولاً بها . وقال الشبخ أبو حامد وغيره : هي كلمرض الشديد . قال 
الغزالي : هي كالرض الخوف . قال : وكذا المرض الذي يحتمل كونه عخوفاً » 
فبدخل لتبين الال . وفي وجه : لايدخل حتى بتحقتى أنه مخوف . ثم إذا دخل 
على الضرة لضرورة » أو مكث ساعة طوية » قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك في 
نوبة المدخول علا » وإن لم تكن '' إلا لمظة بسيرة » فلا قضاء . ولو تعدى 
بالدخول » إن طال الزمان » قضى » وإلا » فلا » لكن بعصي . وعن القاضي حسين 
تتقدير القدر المقتضي بثلث الليل . والصحيح أن لايقدر " . هذا إذا لم يجامع 
المدخول علها » فإن جامعبا » عصى . وفي القضاء أوجه . أحدها : أنه أفد الليلة » 
غلا تحسب على صاحبة النوبة . والثاني : بقضي الماع في نوبة التي جامعا . 
وأصحبا : يقضي من نوبتها مثل تلك المدة » ولايكلف الماع . فإن فرض الماع 

في لظة بسيرة » فلاقضاء على هذا الوجه » ويبقى الوجبان الأولان . 


زر 


وأما النبار » فلا تحب التسوية فه بين النسوة في قدر إقامته في الببت » 


ولكن نغي أن 3 ن إقامته في بيت صاحة النوبة إن أقام » ولابدخل على 


. في سخ الظاهرية : وإن لم كث‎ )١( 


(؟) في نسخ الظاهرية : أن لا تقدير . 


5558 
غيرها إلا لحاجة »> كعادة » وتعرف خير » وتسلم نفقة » ووضع متاع واحدة » 
وينبغي أن لابطيل القام » ولايعتاد الدخول على واحدة في نوبة الأخريات » 
ولافي نوبة واحدة الدخول على غيرها . وإذا دخل على واحدة بغير حاجة » ففي 
« التجريد » للمحامل : أنه يحب القضاء » وحكاه عن نصه في « الإملاء » . وإن 
دخل لاجة » فلا قضاء . هذا هو الصحح المعروف » وحكى الغزالي وجبين آخرين . 
أحدها : أن النبار كاللل » ومقتضى هذا الإطلاق » أن لابدخل إلا لضرورة » 
وأنه بقضي إذا دخل متعديا . وحكى ابن كج أن أبا إسحاق حكي في وجوب 
القضاء قولاً . والثاني : لاححر بالنبار2. ومقتضى هذا أن بدخل ويخرج كيف ساءِ 
بلاقضاء » ولايحوز في دخول الاجة أن يجامع . وفي سائر الاستمتاعات وجبان . 

أصحها : الجواز . وفي كتاب ابن كج وجه أنه يجوز الماع وهو ساد . 


زع 

من تماد قسمه النبار » فليه کنہار غيره » ونهاره كليل غيره في جمیع ماذكرنا . 
رع 

نقل البغوى وغيره » أنها إذا مرضت »2 أو طرأ با الطلق » فإن كان لا 


متعبد » لم ببت ''' عندها إلا في نوبتها » وبراعي القسم . وإن لم حكن متعبد » 


بات عندها ليالي بحسب الاجة ويقضى للاقات "إن برأت . وإن ماتت » تعذر 


. في الأصل : يثيت‎ )١( 


(؟) في الأصل : يقضي الباقيات 


ل وو — 
القضاء . وفي القضاء لابببت عند كل واحدة من الأخريات جميع تلك اللاي 
ولاة » بل | لا ] ''' يزيد على ثلاث لال » وهكذا دور حى نتم القضاء». ولو مرضت 
ثنتان ولا متعبد » فقد يقال : يقسم اللالي عليها » ويسوي بنها في التمريض » 
ويمكن أن يقال : يقرع بينها يا سافر بها بالقرعة . 


2 
كان يعمل تارة بالليل 4 ولساريح بالنبار 4 وتارة عكسه ©» فېل جوز أن 
يبدل اليل بالنبار » بأن يكون لواحدة ,لية تابعة ونهار متبوع » وللأخرى لل 
مشوعة ونهار تابع ? وحبان حکها الناطي 1 


تمت : الأصم المنع لتفاوت الغرض . اناعم 


الرابعة : أقل نوب القسم © للة لية » ولايجوز ببعض '" اللبلة . وحكى 
ابن كج وجا » أنه يجوز أن يقسم لكل واحدة بعضاً من لية . وحكى الإمام 
ما آله رز أن يقم لكل واحدة للة ونصفا » ولايحوز لكل واحدة بعض 
للة . والصحيح المنع مطلقاً . والأفضل أن لايزيد على للك اقتداة برسول الله 
ب » ولقرب عبده بهن كلبن . ولو قسم لبلتين ليلتين » أو ثلاثاً ثلاث » جاز » 
نص عله . وفي وجه عن أبي إسحاق : لا تحوز الزيادة على لللة إلا برضاهن . 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
. (؟) في نسخة الظاهرية : تبعيض‎ 


ردير 5 

والصحيح الأول . ولاتجوز الزيادة على ثلاثة إلا برضاهن على المذهب . وقبل : 
قولان أو وجبان . فإن جوزت الزيادة » فوجبان . أحدهما عن صاحث « التقريب » : 
لانحوز الزبادة على سبعة . والشافي عن الشيخ أبي عمد وغيره : تجوز الزيادة 
مالم تبلغ أربعة أشهر مدة تربص الإلي . 

الخامسة : إذا أراد الابتداء بالقسم » فوجهان . أحدهما : يبدأ يمن شاء . 
والصحبح بازمه القرعة » فسدأ بالقارعة . فإذا مضت نوبتها » أقرع بين الباقبات . 
ثم بين الآخرتين » فاذا تمت النوب » راعى الترتتب » ولاحاجة إلى إعادة القرعة . 
ولو بدأ بلا قرعة » فقد ظلم » ويقرع بين الثلاث . فاذا تمت النوب » أقرع للابتداء . 

الطرف الثالث : في التساوي وببان عل التفاضل . 

القسم ا روع للعدل » فبحرم التفضل وإن ترجحت إحداهها بشرف وغيره 
فتجب التسوية بين المسامة والكتاببة » ولايجوز التفضيل إلا بشيئين . أحدها : المرية » 
فللحرة ضعف ما للأمة » فدورها أثلاث . فلو طرأ عتتى الأمة » فإما أن بكون 
الابتداء بالحرة » وإما بالأمة . 

الحالة الأولى : بالحرة . فإما أن تعتى في نوبة المرة » وإما في نويتها . 

القسم الأول : في نوبة الخرة » وهو ضربان . 

أحدهما : أن يعتتى في القدر المشترك بين الحرة والأمة » بأن عتقت في الل 
الأولى من لبتي المرة » فتم الللة ويببت الل الأخرى عند العتقة لسوي ينها . 

الضرب الثاني : عتقت في الليلة الثانبة » فلا يازمه اروج » بل له أرتف 
بيت عند الرة بقية اليل » لكن بيت بعد ذلك عند العتبقة ليلتين . فلو خرج 
في الخال » وكان بقبة الللة في مسجد أو بيت صديق » لم يازمه قضاء ما مضى من 
تلك الللة . وإن خرج بقىة الللة إلى العتىقة » فقد أحسن . 


- 


۳o -‏ - 
القسم الثاني : تعتتى في نوبة نفسها » فإن عتقت قبل تام ليلها » كمل لها ليلتين 
لالتحاقها بالحرة » وحكى الناطي وغيره وجباً » آنا لاتستحق إلا للة » نظراً إلى 
الابتداء . وإن عتقت بعد تام للها » لم تستحق إ كال ليلتين » بل يقتصر في تلك 
النوبة على تلك اللبلة » ثم يسوي ببنها . وهل العتتى في يومها التالي لياتها كعتقها 
في لاتها ? حكي عن إمام الحرمين فيه وجبان . أصحها وهو الموافق لكلام 

امور : المنع لأنه تابع . 

الحالة الثانية : بدأ بالأمة فعتقت في نوبتها » صارت كالمرة فسوي بينها . 
وإن عتقت بعد تام نوبتها » فوجبان . أحدهما : بببت عند الرة ليلتين »> ثم 
بسري بعد ذلك » ويبذا قطع الإمام » والمتولي » والغزالي » والسرخسي » ومنع 
اغوي تكميل الليلتين وقال : إن عتقت في الأولى من للتي الحرة » أتما 
واقتصر عليا » وإن عتقت في الثانة »خرج من عندها في الال . وعلى نحو هذا 
جرى الشيخ أو حامد وأصحابه وصاحب « المذب » . 


. 


ر 


ذكر ابن كج والشيخ أبو الفرج وغيرها » أن الأمة إا تستحق القسم إذا 
استحقت النفقة [د] في نص الشافعى رضى الله عنه إسارة إله » وقد بسا في 
و كتاب النكام » متى تحب نفقتها . 


فرع 


إسقاط حق القسم بببته لازوج » أو لضرة الأمة لا لليد © لأن معظم الحظ 
في القسم لها » يا أن خار العبب لها لا له . 


الروضة ج |۷ - م |۲۳ 
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فرع 


ذكر المتولي » أنه إذا قسم لاحرة ليلتين » ثم سافر السيد بالأمة » لم سقط 
حقها من القسم » بل على الزوج قضاء ما فات عند التسكن » لأن الفوات حصل 
بغير اختارها فعذرت . 

السبب الثاني : تجدد النكام » وهو يقتضي تخصص الديدة بزبادة مببت عند 
الزفاف » وهي سبع لال لكر » وثلاث ايب » للحديث الصحيح في ذلك » 
ولتزول الحشمة ينها » وهذا التخصيص واجب على الزوج . وحكى الناطي في 
وجوبه قولين . والمذهب الأول » حتى قال المتولي : لو خرج بعض تلك الليالي 
بعذر » أو أخرج » قضى عند التمكن . وتجب الموالاة بين السبع والثلاث »> 
لأن الحشمة لاتزول بالمفرق . فاو فرق » ففي الاحتساب به وجبان ذكرها 
أبو الفرج الزاز . وظاهر كلام الور المنع » وذكر الزاز تفريعاً عليه » أنه 
يوفيها حقها متوالياً > وبقضي مافرق للأخريات » وسواء كانت ثيوبة المديدة بنكاح 
أو زنا أو وطء شبة . ولو حصلت بمرض أو وثبة » فعلى الوجبين في استئذاها 
نطقا في النكاح . ولو كانت المديدة أمة ‏ ولا يتصور ذلك إلا في العبد » فإن 
له نكاح أمة على حرة ‏ فوجباتف . أصحها : أنها كالهرة في استحقاق الع 
والثلاث » لأن المراد زوال الشمة » والأمة كالرة فه . والثافي : لها نصف 
ما للحرة كالقسم . وعلى هذا في صفة التتصف وحبان . أحدها : تحير الكسر » 
فللبكر أربع » ولثيب للتان . وأصحها وبه قطع البغوي : للبحكر ثلاث 


— 00 — 
ونصف » ولاب للة ونصف » ثم الاعتبار يحال الزفاف . فاو نكحها وهي أمة » 
وزفت إله وهي حرة » فلا حت الرائر قطعا . 
وإن عتقت بعد الزفاف » فلبا حق الإماء . قال البغوي : ويحتمل أرنف 
بقال : لحا حى الرائر إذا عتقت فى المدة . 


فر 


إذا وفى حتى الزفاف من الثلاث أو السبع »2 لم يقض للباقيات » وستحب 
أن خر اشب بين أن يقي عندها ثلاثاً بلا قضاء » وبين أن بق عندهما سعاً 
ويقضيبن للباقات » کا فعل رسول الله ملم بأم سامة رضي الله عنها . فإن اختارت 
السبع فأجاها » قضى السبع للباقات . وإن أقام بغير اختبارها » لم يقض إلا 
الأربع الزائدة » هذا هو المذهب » وبه قطع الأصحاب . وحكي في «البذب » 
فما إذا أقام سبعاً » وجبين في أنه بقضي السبع » أو أربعاً » هكذا أطلقه . فإن 
أراد : إذا التمسته » حصل وجه أنه لاقضاء على خلاف المذهب . وإن أراد 
إذا ل تلتمسه » أو كلتا الخالتين » حصل وجه أنه يحب القضاء » وإن لم مختر على 
خلاف المذهب . ولو التمست أربعاً » أو خا » أو ست » لم بقض إلا ما زاد 
على الثلاث . ولو التمست البكر عشراً » لم يحبر إجابتها . فإن أجابما »لم بقض 
إلا مازاد على السبع . 
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لو وفى حق جديدة » ثم طلقا » ثم راجعها » فليس لها حتى الزفاف » لأا 
باقة على النكاح الأول وقد وفى حقه . وإن أبانها ثم جدد نكاحبها » فقولان أو 


س اا س 


وجبان . أظبرهما : تجدد الحق . وجري الحلاف فا لو أعتتى مستولدته أو 
أمته التي هي فراشه ثم نكحا . أما لو أبانها قبل توفة حقبها ثم تكحها © فازمه 
التوفة بلاخلاف . ولو أقام عند السكر ثلاثاً واقتضتها » ثم أبانيا ثم نحكحبا » 
فإن قلنا : بتحدد حت الزفاف » بات عندها ثلاث لبال لأنه حق زفاف السب . 
وإن قلنا : لاتحدد » بات أربعاً تتمها لازفاف الأول . 
رن 

تکح جديدتين » وفى للها حق الزفاف » و كذا لو لم یکن في نكاحه غیرها . 
ثم إن زفتا على الترتب » أدى حى الأولى أولاً . وإن زفتا معأ وهو مكروه » 
أقرع ينما للابتداء » فإذا خرجت قرعة إحداها »> قدم المع "' الع أو الثلاث . 
وحكى ابن كج وجا أنه بقدمها بللة " ثم يبت عند الاخرى للة » وهكذا 
بفعل إلى تام المدة . وححكى البغري في « الفتاوى » وحباً » أنها إذا كانتا 
بكرين أو ثسين » فلس لما حق الزفاف إن لم يكن في نكاحه غيرها . فإن 
أراد أن بست عندها » ازمه التسوية . وإن كانت إحداها بكرا والاخرى ثباً » 


خص البكر بأربع » ثم يسوي » وهذا ضعيف . 
رع 
في فتاوى البغوي » أن حق الزفاف إما بشت إذا كان في نذحه أخرى . 


. في نسخة الظاهرية : قدهبا بجميع‎ )١( 
. في الأصل : ثلاثة‎ )١( 
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فإن م تكن » أو كانت وكان لاست عندها » ل شيت حق الزفاف لاحديدة > 
يا لابازمه أن بست عند زوحته أو زوجاته ابتداة . 
رع 
إذا كانت عنده نسوة فزفت إله الجديدة بعدما سوى بدنهن » فيوفيها حقبا » 
ثم ستانف القسم بين الميع . وإن كات عنده زوجتان فزفت الجديدة بعدما 
قىم لإحداها للة » وفي حق الزفاف » ثم قم للقدمة الاخرى لللة » وست عند 
الجديدة نصف لله » لانها تستحق ثلث القسم © ثم مخرج بقة اللدلة إلى مسحد 
ووه » ثم يتأتف القسم بين اثلاث بالسوية . 
ےن 
يشبغي أن لابتخلف بسبب حق الزفاف عن الماعات » وعبادة المرضى » وتشيع 
الجنائز » وإجابة الدعوات » وسائر أعمال البر التي كان يقوم بها . هذا في النهار > 
وأما في اللل » فقالوا : لاخر لان هذه مندوبات ©» والمقام عندها واجب . 
قالوا : وفي دوام القسم » يحب أن سوي بننبن في الخروج إلى الماعات وأعمال 
لبر » بأن مخرج في له ابمبع »> أو لا جرج أصلا . فاو خرج في للة بعضين 
فقط » فحرام . 
الطرف الرابع : في الظل والقضاء » فيه مسائل . 
إحداها : تحته ثلاث نسوة » بات عند ثنتين عشرين للة › إما عشراً عند 
هذه ثم عشرآعند هذه » وإما ليلة لله > فتستحق الثالئة عشر لال متوالية لايحوز 
تفر بقبا . فلو تكح جدبدة عقى العشرين » ل جز تقدم العشر » لأنه ظل للجديدة » 
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عل يوفيا أولاً حق الزفاف »2 ثم بقسم بين المديدة والمظلومة » ويىعل للمظاومة 
نها ولبلتى الآخرتين »> فيببت عند الديدة للة »> وعند المظلومة ثلاث لبال 
فإذا دار هكذا ثلاث نوب » فقد وفاها تسعاً وبقئت للة . فان كان بدأ بالمظلومة » 
فاذا قت التسع لها » بات عند الجديدة لبلا لهام القسم > ثم سدت عند المظلومة لملة 
ليام العشر » ويببت عند الجديدة بهذه اللللة ثلث لة" ثم خرج إلى موضع خال 
عن زوجاته » ثم ستأنف القسم بعد ذلك للأربع . وعن الشبخ أبي عمد » أنه 
لاست ثلث اللدلة عند الجديدة » وبعذر فبه » ولس بشيء » وإن كان بدأ بالجديدة » 
فاذا عت التسع لمظلومة 4 بات ثلث أبلة عند الخديدة وخرج 4 3 بست للة عند 
المظاومة » ثم يقسم بين كلهن بالسوية » والقسم بين الجديدة والمظاومة بالقرعة كغيرها . 

الثانية : نحته أربع” » ثلاث حاضرات » وواحدة غائبة » فظلم واحدة من 
الحاضرات بالآخرتين > ثم حضرت الغائبة » فقضي لمظلومة مع رعاية حق الى 
حضرت » فيقسم لحا لله » وللمظاومة ثلاث » وقد يحتاج آخراً إلى تبعض للك ما 
ى ااا الاولى » و كذا لو كان يقسم بين نسائه » فخرج في نوبة واحدة 
لضرورة » بأن أخرجه السلطان » فبقضي لها من اللبلة التي بعدها مثل ماخرج » والاولى 
أن براعي الوقت » فبقضي لاولى اليل من أوله » ولآخرة من آخره » وركون 
باق اللبل ف موضع خال عن 4 ولستنی ما إذا کان ناف العسس و اللصوص 
597 ذلك لو خرج » فيعذر في الإقامة » قاله المتولي . والاولى أن لايستمتع ٠"‏ 
بها فيا وراء زمان القضاء 5 


. في الأصل : ثلاث ليال‎ )١( 
. في الأصل : يستمع‎ )۲( 


جه واف بت 
ر 

قال في « الام » : لو كان له أربع » فترك القسم لإحداهن أربعين للة » 
قسم لها عشراً . قال الاصحاب : صورته أن بست عند اثلاث عشرأ عشرأ » 
وبعطل عشر الرابعة » فلا بست عند واحدة فيا . أما إذا وزع الاربعين على 
الثلاث بالسوية » فحصة كل واحدة ثلاث عشرة ليلة وثلك » فيقسم للرابعة مثل ذلك . 

الثالثة : لو وهبت واحدة حقها من القسم » لم يازم الزوج القبول » فل أن 
يبت عندها في نوبتها . فان رضي بالبة » نظر » إن وهبت لمعنة » جاز ويبيت 
عند الموهوب لا ليلتين . فان كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهرب لحا » بات 
لملتين ولاة » وإلا فوجبان . أحدها : أنه إذا انتهت النوبة إلى الموهرب لما > 
بات عندها ليلتين » لانه أسبل عليه والمقدار لامختلف . وقاس هذا » أنه إذا كانت 
للة الواهة أسبق » وبات فيا عند الموهرب لها » يحوز أن بم ها لياتها ويستها 
ات بير : لاتحوز الموالاة » بل ببست الللتين منفصلتين . ولو طلق 
الواهبة » لم ببت عند الموهوب لها بعد ذلك إلا لاتها » ولا يشترط في هذه افبة 
رضى الموهوب لا على الصحبح . وإن وهبت حقبا لازوج © فمل له تخصص واحدة 
بنوبة الواهبة 9 وجبان . أحدها : نعم » وبه قطع العراقبون والروباني وغيرم » 
وإله مل الاكثرين . فعلى هذا » ينظر هل الللتان متصلتان أم لا ? وحكمه 
ماسيق . والثاني : المنع » فتجعل الواهبة كالعدومة » ويسوي بين الباقيات . 
ولو أبقى الدور يحاله » وبات للة الواهبة في كل دور عند واحدة من الباقنات » 
فلا تفضل ولا ميل » فلا بعد تحويزه . فان جاز » فقياسه أن يحوز وضع الدور 
في الابتداء كذلك » بأن تجعل للة بين ليالين دائرة بينين . ولو وهبت حقها 
يع الضرات » أو أسقطت حقبا مطلقاً »> وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف . 


لشت 
زر 


للواهبة أن ترجع في البة متى سامت » ويعود حقها في المستقبل » لان 
المستقبل هبة لم تقبض . حتى لو رجعت في أثناء الللل » مخرج من عند الموهوب 
لها . وأما ما مضى » فلا يؤثر فه الرجوع . و كذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع » 
لايؤثر فبه الرجوع فلا بقضه . وخرج في قضائه وجه من تصرف ال وكيل بعد 
العزل قبل العلم . والمذهب الاول . ويه الغزالي » با إذا أباحه ثرة بستانه 
ثم رجع وتناول المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع . وفي هذه الصورة 7" 
طريقان محكيان فيا علق عن الامام » فعن الشيخ أبي تمد » في وجوب الغرم 
قولان » تمسألة ال وكيل . وعن الصدلاني القطع بالغرم ومال إله الإمام » لان 
الغرامات يستوي فيا العلم والحبل . 


فرع 
لامجوز أن تأخذ عن حقبا من القسم عوضاً » لا من الزوج ولا من الضرة . 


فان أخذت » لزمما رده » ويستحق القضاء على الصحبح © لانه لم يسلم لها العوض . 
وحكى ابن كج وجا أنه لاقضاء . 


زر 


بات في نويتها عند غيرها » وادعى أنها وهتبها وأنتكرت » فالقول قوما وعلله 
ابينة » ولا تقبل إلا شبادة رجلين . 


. في نسخة الظاهرية : الصور‎ )١( 
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الرابعة : إذا ظلم واحدة » فقد سيق أنه يحب القضاء » وإغا يكن إذا 
كانت المظاومة والمظلوم بسببها في نكاحة » فإن فارق المظاومة بطلاق أو غيره » 
فقد تعذر القضاء » وبقت الظلامة في ذمته . قال المتولي : لو قسم لواحدة» فا 
جاءت نوبة الأخرى » طلقها قبل توفة حقبا » عصى » لأنه منعها حقها بعد ثبوته > 

وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعا . 


موت : هذا النقل غير مختص بلمتولي + بل هو مشبور حتى في « التنيه » 


والتأعلم 

ثم إذا عادت المظلومة إله بنكاح أو رجعة » والي ظم بسبها في نكاحه » 
ازمه القضاء لتمكنه » وقيل : إن عادت بنكاح جديد » لم يستحق القضاء بناة على 
عدم عود المنث . فلو لم تكن في نكاحه الي ظم يسبها حين عادت المظلومة » 
بل نكم جديدات » فقد تعذر القضاء » لأنه إغا بقضي من نوبة التي ظلم بسبها . 
ولو لم يفارق المظلومة وفارق التي ظلم سا » ثم عادت إلى نكاحه » أو فارقها 
ثم عادتا > وحب القضاء » ولا بحسب من القضاء مابات عندها في مفارقة الظالمة » 


- 


ويجيء "٠‏ في عود النكاح الجديد الوجه السابق . 


رن 


في نكاحه ثلاث » فات "ا عند ثنتين عشسرين للل » ثم فارق إحداها » 


ببست " عند المظاومة عشراً تسوية بينها وبين الباقة _ كذا ذ كره البغوي » وقال 


. في نسخة الظاهرية : وم ىء‎ )١( 
+. 8ف الأسل. « ا وعل كلا‎ 
. في الأصل : يثبت » وهو تصحيف‎ )»( 
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المتولي : بقضي حمسا فقط » لأنه إا بة بقضي العشر من حقها وقد بطل حق إحداهما. 


زر 

تحته زوجتان » ظلم إحداهها » ثم نكم ثلثة » لم يتعذر القضاء » بل بقضي لامظاومة 
من نوبة المظلوم بسببها کا سبق . 

الطرف الخامس : في المسافرة بين . إذا أراد المسافرة ببعض زوجاته » أقرع 
بنهن » فسافر بن خرجت قرعته » ولابقضي مدة السفر » وإمًا سقط القضاء بشروط . 

أحدها : أن يقرع » قإث لم يقرع » ازمه القضاء للمخلفات . وهل يقضي 
جمبع ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إلهن » أم تستثنى مدة الرجوع لروجه عن 
المحصة » أ م سقط قضاء ما بعد العزم على الرجوع ? فيه أوجه . أصحبا : الأول » 
وما ذ كرناه من تحرج المسافرة ببعضهن بلا قرعة » سواء فه كان بقسم هن أملا . 
وأشار الناطي إلى خلاف في اختصاصه يمن كان يقسم » والمذهب الأول . 
وإذا خرجت القرعة لواحدة » لم يز أن بافر بغيرها » ويحوز أن مخلفها مع 
الباقبات . 

الشمرط الثاني : أن لايقصد بسفره النقلة » وأما سفر النقلة فلايحوز أن يستصحب فه 
بعضهن دون بعص » بقرعة ولابغيرها . فاو فعل » قضى لامخلفات . وقيل : لا بقضي 
مدة افر إف أقرع » والصحبح الأول . ولو نقل بعضهن بنفسه » وبعضين 
بو كيله بلا قرعة » قضى لمن مع الو كيل » ويجوز ذلك بالقرعة » كذا ذكره البغوي . 
قلت : وفي القضاء في هذه الصورة وجبان في « التنبه » وغيره » أصحها : 
يحب لاسترا > كبن في السفر . داشراعم 
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وإذا أخذ في الرجوع إلهن بعد تخصص واحدة بالنقل » ففي قضاء مدة الرجوع 
الوجبان » ولايجوز أن يسافر سفر نقلة ويخلف نساءه » بل ينقلين بنفسه أو بو كيله » 
أو يطلقبن لا في تخليفين “' من الإضرار بهن » هحكذا أطلقه الغزالي قال : 
وإفا لايكلف فى المضر اليتوتة اكتفاة بداعيته . وفي ماعلق عن الإمام » أرنف 
ذلك أدب ولس بواجب . 

الششرط الثالث : أن يكون السفر طويلا . فإن كان قصيراً » فوجبان .. أصحها 
عند البغوي والمتولى وغيرها : أنه كالطويل . والثاني : لايحوز أن يستصحب بعضهن 
فه بقرعة » ولو فعل فض . 

الشرط الرابع : أن لابعزم على الإقامة » فلابقضي مدة السفر . وأما إذا 
صار مقها » فنظر » إن انتهى إلى مقصده الذي نوى إقامة أربعة أيام فأ كثر كيه » 
أو نواها عند دخوله » قضى مدة إقامته » وني مدة الرجوع وجبان . 0 : 
لابقضي كمدة الذهاب . وإن لم ينو الإقامة وأقام » فقال الإمام والغزالي : 
أقام يومآ » لم يقضه » والأقرب ما ذكره البغوي : إن زاد مقامه في 0 
المسافرين » وجب قضاء الزائد . ولو أقام لشغل بنتظره » ففي القضاء خلاف 
كالخلاف في الترخص . قال المتولي : إن قلنا لك o‏ 
على مدة المسافرين » والقياس في مدة الرجوع في هذه الالة أن يقال : إبن لم 
وجب القضاء مدة هذه الإقامة » لم بقض مدة الرجوع » وإلا ET‏ 
والمذهم من اللاف في الترخص أنه إن كان بتوقع تنجيز سْغله ساعة ساعة » ترخص 
ثانة عشر يوماً . وإن عم أنه لاز في أربعة أيام لايترخص أصلا . 


(؟) في سخ الظاهرية : لايتنجز . 


ج 


فر 
فال الغزالي : شرط عدم القضاء » أن يكون سفراً طويلًا مرخصاً » وهذا 


يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصة . 


نر 

استصحب واحدة بقرعة » ثم عزم على الإقامة في باد » وكتب إلى الباقبات 
ستحضرهن » ففي وجوب القضاء من وفت حكتابته وجهان حكاهها البغوي . 
وفي فتاويه » أنه لو نوی المقام في بلد قبل وصوله مقصده » بقضي مدة مقامه فه » 
وهل بقضي مدة ذهابه إلى المقصد بعد ذلك ؟ يحتمل أن يكون على الوجين فى 
مدة الرجوع » ويحتمل أن يقال : بقضي قطعاً . وأنه إذا استصحب وأحدة بلا قرعة 
قضي للباقبات جمبعالمدة وإن كان لاست معها » إلا إذا تر كبا في باد وفارقها » 
ويجتمل أن يقال : لايقضي إلا مابات عندها » وحتمل أن يقال : بقضى وإر_ 
خلفها في بلد . وفيا علق عن الإمام ذكر وجبين فيا لو استصحب واحدة بقرعة 
في سفر نقلة وأوجبنا القضاء » هل بخرج من الظلم بتغير عزم الثقلة » أم يستمر 
حكمه إلى أن يرجع إلى الخلفات ؟ 


ضل 


إذا سافر بزوجتين بقرعة » عدل بينها » فان ظلم إحداها » قضى ا بالسفر > 
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فإك ل بتفق » قضى في المضر من نوبة التي ظلما بها . ولو استصحب واحدة 
بقرعة » وأخرى بلاقرعة » عدل ينها أيغاً . ثم إذا رجع » قضى لمخلفة من 
نوبة المستصحبة بلاقرعة » ولاتخص مدة السفر بن استصحبها بالقرعة » إنما يكون 
كذلك إذا لم يكن معها غيرها . ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة لم يكن 
قضى حت زذافها » فقضه » ثم يسوي ينها . ولو أراد تخليف إحداها في بلد > 
فل ذلك ولكن تحكون بلقرعة . ولو نكم في الطريق جديدة » قضى حق 
زفافها م سوي بها وبين المستصحبات » ولايازم القضاء للمخلفات . ولو حرج وحده » 
ونکح في الطريق » فكذلك » ولا بقضي لمخلفات "“ هذا في مدة السفر » فأما 
إذا نوى الإقامة في موضع أو أقام يام » فقضي في الصورتين ما وراء أيام الزفاف » 

وفي مدة الرجوع الوجهان . 


زت 

تحته زوجتان » ثم تكح جديدتين وسافر بإحداها بقرعة اندرج حق زفافها 
في أيام السقر . فإذا عاد » فيل يوفي حق الأخرى بسع أو ثلاث ؟ وجهان 
أمحه| : نعم » لأنه حق ثبت قبل الفر » فلا يسقط به > كا لو قم لبعضين 
وسافر » فإنه يقضي بعد الرجوع أن لم يقسم لها . ولثافي : لا وبه قال ابن 
سریج » يأ لو سافر بإحدى القديتين » فإنه لايقضي للأخرى » ولأن حق الديدة 
عقب الزفاف وقد مضى . ولو نحكم ثنتين وزفتا إله معا »> فسافر بإحداهما 
بقرعة » فا لج كذلك » فاو كانتا بكرين فرجمم بعد ثلائة أيام » قال ابن كج : 


. قي سح الظاهرية : فكذلك لاقضاء لملخلفات‎ )١( 
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على الوجه الأول بت لها السبع » ثم يوفي الأخرى سعاً . وعلى قول ابن سريج : 
يتم ها السبع » ويست عند الأخرى أربعاً > ويسبطل ما جرى في السفر . ولو نحكم 
جديدة على قديمة » وسافر قبل نوفة الزفاف بإحداهها بقرعة ©» فإن سافر بالقديمة » 
وفى حق اجديدة إذا رجع » نص عليه . ويجيء فبه الوجه الآخر . وإن سافر 
بالجديدة » اندرج حق الزفاف في أيام السفر . 


زع 


تحته نسوة وله إماء » هل له أن يسافر بآمة بلا قرعة ? وجبان حكاهما الناطى » 
ونسب المع إلى ابن أبي هريرة » والجواز إلى أي إسحاق » وهو قباس أصل القسم . 


قلت : الواز هو الصحيح وانشأع 


رع 


في فتاوى البغوي »2 أنه لو سافر بإحدى زوجاته الثلاث بالقرعة » ثم نحكم 
في السفر جديدة » ومنعها حتق الزفاف ظلاً » وبات عند القدية سبعاً » وعاد إلى البلد 
قل أن بقصي للجديدة حى الزفاف » وفاها حتى الزفاف » ثم بدور على الخلفات 
والجديدة » فقضي لها من نوبة القدية التي كانت معه » بأن يبت عند كل واحدة 
من الفتين للة > وعند الجديدة ليلتين » وهكذا حتى يتم لها الع » وحكذا 
لو كان تحته ثلاث ونكح جديدة ول يوفها حق الزفاف » بل بات عند واحدة من 
الثلاث عشراً ظماً » فعلبه أن يوني حق الجديدة ثم يدور عليها وعلى المظاومتين » 
حت م لحكل واحدة عشرأ 5 
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الباب الثابي 
في الشقاق 
الرحثة والشقاق بين الزوجين قد يظبر سببه بأن تنشز أو يتعدى هو علا > 
وقد لابظبر ويشكل الال في أن المتعدي أا أو كلاهها » فبذه ثلاثة أحوال . 
الأول : أن تتعدى هي . قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهحر وهنفي المضاجع واضربوهن ) | النساء :#م] والمراد بالوعظ » أن يقرل: اتقيالله في 
الى الواجب علبكٍ » واحذري العقوبة » ويبين لها أن النشوز سقط النفقة والقسم > 
وأما المحران » فبجرها في المضجع » وأما المحران في الكلام » ممنوع . وفيا 
علق عن الإمام » حكاية وجبين في أنه حرم أم مكروه ? قال : وعندي أنه 
لاحرم ترك الكلام أبداً » لحكن إذا كلم فعلسه أن يحب » وهو كايتداء 
السلام وجوابه » ولمن ذهب إلى التحريم أن يقول : لامنع من ترك الكلام 
بلا قصد » فأما بقصد المحران » فحرام »> کا أن الطب ونحوه إذا تركه الإنسان 
بلا قصد لابأثم . ولو قصد بتركه الإحداد أثم > وحكي عون تن الشافدن: م أنه 
لو هحرها بالكلام »م زد على ثلاثة أيام » فإن زاد أثم . 
تت : الصواب» الزم بتحرم المحران فا زاد على ثلاثة أيام » وعدم التحريم 
في الشلاثة » للحديث الصحيح « لا نحل لمسلم أن بحر أخاه فوق ثلاث » . قال 
أصحابنا وغيرهم : هذا في المجران لغير عذر شرعي » فان كان عذر » بان كان 
المحور مذموم الال لبدعة أو فتى أو نحوهما » أو كان فه صلاح لدين الاجر 


أو البجور » فلا تحريم . وعلى هذا حمل ما ثبت من هجر الني بي كعب بن 
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السلف بعضهم بعضاً . اعم 


وأما الضرب » فهو ضرب تأدب وتععزير » وقدره نذ کره في بابه إن ساءِ 
لله تعالى . 

وبنبغي أن لابحكون مدمآ » ولا مبر'حاً » ولا على الوجه والمبالك . فان 
أفضى إلى تلف » وجب الغرم » لأنه تبين أنه إتلاف لاإصلاح » ثم الزوج وإن 
جاز ل الضرب » فالأولى له العفو » بخلاف الولي » فإنه لا يترك ضرب التأديب 
للصي »6 لان مصلحته للصي » وفي الحديث » النبي عن ضرب النساء . وأشار 
الشافعي رحه الله إلى تأويلين له . أحدهما : أنه منسوخ بالآبة أو حديث آخر 
بضريهن . والثاني : حمل النهي على الكراهة » أو ترك الاولى » وقد تحمل النبي على 
الحال الذي لم يوجد فبه السبب الجوز اضرب . 
قلت : هذا التأويل الأخير هو الختار > فإن النسخ لايصار إليه إلا إذا تعذر 
لمم وعامنا التاريخ . داتعم 


إذا عرفت هذا » فلتعدي المرأة ثلاث مراتب . إحداها : أن يوجد مها 
أمارات النشوز قولاً أو فعلا» بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان لناء أو يمر ٩‏ 
منها إعراضاً وعبوساً بعد طلاقة ١‏ ولطف 6 ففي هذه المرتة » بعظبا ولا يضرا 
ولامحرها ۰ 


. في الأصل : يوجد‎ )١( 
. (؟) في الأصل : إطلاقه‎ 


- ۳4 - 
الثانية : أن يتحقق نشوزها » لكن لابتكرر » ولابظير إصرارها عليه » 
فبعظها وجرها . وفي جواز الضرب قولان » رجح الشخ أبو حامد والحاملي 
المع » وصاحبا « البذب » و «١‏ الشامل » الواز . 
كلت : رجح الرافعي في « المحرر » المع » والمواقق لظاهر القرآن اواز 
وهو الختار . واشأع ا 


الثالئة : أن بتكرر وتصر عله » فله المحران والضرب بلا خلاف © هذه 
هي الطريقة المعتمدة في المراتب الثلاث . وحكى ابن ڪج قرلاً في جواز 
المحرات والضرب عند خوف النشوز » لظاهر الآية . وحكى الناطي في حالة 
ظبور النشوز » ثلاثة أقرال . أحدها : له الوعظ والححران والضرب . والثافي : 
بتخير بننها ولايجمع . والثالث : بعظها . فإن لم تتعظ هجرها » فان لم تنزجر ضربها . 


ر 
فیا تصير به ناشزة 
فنه اروج من المسكن » والامتناع من مسا كنته » وملع الاستمتاع بحسث 
يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب » ولا أثر لامتناع الدلال » ولس من النشوز 
الثتم وبذاء اللسان » لكنها تام بابذائه » وتستحق التأديب »> وهل يديا الزوج » 
أم برفع إلى القاضي ليؤديها ؟ وجبان . ولو مكنت من الجاع ومنعت من سائر 
الاستمتاعات » فيل هو نشوز سقط النفقة ? وحبان . 


الروضة ج |7 م ۲٣|‏ 
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ترح : أصحها نعم . والأصح من الوجبين في تأديها » أنه بؤدبما بنفه » 
لأن في رفعها إلى القاضي مشقة وعاراً وتنكيداً للاستمتاع فيا بعد » وتوحيشاً للقلوب » 


يخلاف مالل شتت اجنيا وانراعم 


الحال الثاني : أن يتعدى الرجل » فنظر » إن منعبا حقأ كنفقة أو قسم » 
أألزمه الحا ك توفة حقها . ولو كان بسيء خلقه ويؤذها ويضريها بلا سبب » ففي 
« التتمة » أن الما > يهاه . فان عاد » عزره . وفي « الشامل » وغيره ٠‏ أنه 
سكنها بحنب ثقة بنظرها » ومنعه من التعدي » والنقلان متقاربان . وذكروا 
أنه لو كان التعدي منها جمعاً > فكذلك يفعل الحا م » ولم يتعرضوا الحبلولة . 
وقال الغزالي : حال بينها حتى بعودا إلى العدل . قال : ولايعتمد قوله في العدل » 
وإما بعتمد قولها وسْهادة القراتٌ . وإن كان لامنعها حقاً » ولايؤذيها بضرب ونحوه » 
لكن يكره صحبتها لمرض أو كبر » ولابدعوها إلى فراشه © أو بهم بطلاتها » 
فلائيء عله ”2 ويستحب لا أن تترضه بترك بعض حقها من قم أو نفقة » 
وكذا لو كانت هي تشكوه وتكره صحته » فحسن أن برها واستميل قلا 
با تسيل ل 

الال الثالك : إذا نسب كل واحد الآخر إلى التعدي » وسوء الخلق » 
وع اليرة 6ا يعرف لطاع الاي مني > رة عاف من هف رار 
خبير با » فإن لم يكن أسكنها بحنب ثقة ببحث عن حالها وينبيها إليه . فاف 
عل الظالم » منعه » هكذا أطلقوه » وظاهره الاحكتفاء بقول عدل » ولاتخلو عن 
احتال . وإذا استد سقاقها » وداما على السباب الفاحش والتضارب » بعث القاضي 


. في الأصل : علها » وهو خطأ‎ )١( 
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حكماً من أهله وحكماً من أهلبا لينظرا في أمرهما ويصلحا بشها ».أو يفرقا 
إن عسر الإصلاح . وهل بعث المحكمين واجب ? قال البغوي : عله بعثها » 

وظاهره الوجوب » وححته الآبة . وقال الرواني : ستحب . 


تلت : الأصم أو الصحبح : الوجوب . اناعم 


ثم المبعوثان » و كيلان للزوجين أم حا كان مولان من جبة الجا م ؟ فيه قولان . 
أظبرهما : و كلان » فعلى هذا يوكل الزوج حكمه في التطليق عليه وقبول الخلع» 
والمرأة حكمها يبذل العرض وقبول الطلاق » ولايجوز بعثها إلا برضاها . فان 
لم برضا ولم يتفقا على شيء » أدب القاضي الظالم » واستوفى حق المظلوم . وإذا 
قلنا : هما حكان » لم بشترط رفى الزوجين في بعثها . وإذا رأى حي الزوج 
الطلاق » استقل به" ولايزيد على طلقة » لكن إن راجعبا الزوج وداما على الثقاق » 
طلق ثانة وثالثة . وإن رأى الخلع ووافقه حكما » تخالعا وت لم برض 
الزوجان . ولو رأى الحكان أن تترك المرأة بعض حقبها من قسم ونفقة » أو أن 
لابتسرى أو لاينتكم عايها غيرها » لم بازمه ذلك بلا خلاف . وإن كان لأحدها على 
الآخر مال متعلق بالنكاح » أو غير متعلق » لم جز الحم استفاؤه من غير 
رضى صاحبه بلاخلاف » ويشترط في المعوثين التكليف قطعا » ويشترط العدالة 
والإسلام والرية على المذهب » ويشترط الاهتداء إلى ماهو المقصود من بعثها . 
وأشار الغزالي إلى خلاف فه . ويشترط الذكورة إن قلنا : حكان » وإن قلنا : 


, في الأصل : ليستقل به‎ )١( 
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وكىلان » قال المناطي : لايشترط في و كلها » وفي و کله وجبان » ولايشترط 
فها الاجتباد وإن قلنا : حكان » ولا كونها من أهل الزوجين » لكن أملها 
أولى . ولو كان القاضي من أهل أحدها » فله أن يذهب بنفسه » وفيا علق عن 
الإمام اشتراط كونما من أهلها > و[لا] " يجوز الاقتصار على حم واحد على 
الاصح » وبه قطع ابن كج » ويتبغي أن مخلو حكمه به وحكمها بها » فبعرفا 
ماعندهها » وما فيه رغبتها » فاذا اجتمعا » لم مخف أحدها عن الآخر شنا » 
وملا مارأياه صوابا . ولو اختلف رأي الحكمين » بعث آخرين حتى يجتمعا على 
شيء » ذكره الناطي . ولو جن أحد الزوجين » أو أنْمي عليه » ل جز بعثها 
بعده » وان جن بعد استعلام الحكمين رأبه » لم جز تنفد الأمر . وقل : 
إن قلنا : حاکان » لم يؤثر جنون أحدهما » قاله ابن كج . وقل : الإنماء لا يؤثر 
إن قلنا : و كلان كالنوم » حكاه الحناطي » وهذا ينبغي أن يجيء في كل وكلة » 
والصحيح الاول . ولو غات أحد الزوجين بعد بعث الحكمين » نفذ الأمر إن" 

قلنا : و كلان » وإلا »فلا على الصحبح . 


و 


ذكر الحناطي » أنه لو رأى أحد الحكمين الاصلاح © والآخر التفريق ففرق » 


. زيادة من خطوطات الظاهرية‎ )١( 


(؟) في نخ الظاهرية : نفذ الأمران إن . 


= ۳۳ — 
فرع 
وكل رحلا فقال : إذا أخذت مالي منها فطلقها » أو خالعها » أوخذ مالي 
ثم طلقها » لم يز تقديم الطلاق على أخذ الال . قال أبو الفرج الزاز : و كذا 
لو قال : خالعها على أن تأخذ مالي منها . ولو قال : خذ مالي وطلقها » فهل 
يشترط تقديم أخذ الال ? وجهان . أصحها عند البغوي : نعم . ولو قال : طلقها 


ثم خذ » جاز تقديم أخذ امال » لانه زيادة خير وبالله التوفيق . 


دش - 


هو الفرقة بعوض بأخذه الزوج » وأصل الخلع جمع على جوازه » وسواء في 
جوازه خالع على الصداق أو بعضه » أو مال آخر أقل من الصداق » أو أكثر » 
وبصح في حالتي الشقاق والوفاق » وخصه ابن المذر بالثقاق » ثم لا كراهة فه 
إن جرى في حال الثقاق » أو كانت تكره صحته لسوء خلقه أو دينه ©» أو 
تحرجت من الإخلال عض حقوقه » أو ضربا تأديياً فافتدت . وألحق الشخ 
أو حامد به ما إذا منعبا نفقة أو غيرها فافتدت لتتخلص منه . وإن كان الزوج 
يكره صحتها » فأساء عشرنا » ومنعہا بعض حقہا حتى ضجرت وافتدت > كره 
الحلع وإن كان نافذا » ويأثم الزوج بفعله . وني وجه » منعه حقبا كال كراه 
على الخلع بالضرب ومافي معناه » وإذا أكرهها بالضرب ونحوه فاختلعت » فقالت 
مبتدئة : خالعني على كذا ففعل » لم يصمح الخلع » ويكون الطلاق رجعياً إن لم 
يسم مالاً . وإن سماه » لم بقع الطلاق » لأا لم تقبل مختارة » وفي « التتمة » وجه » 
أنه لابقع الطلاق وإن لم سم امال . ولو ابتدأ وقال : طلقتك على كذا وأ كرهها 
بالضرب على القبول » لم بقع شيء » وإذا ادعت أنه أكرهها على بذل مال عوضاً 
عن الطلاق وأقامت ببنة » فالمال مردود إلها » والطلاق واقع » وله الرجعة » 
نص عليه . قال الأصحاب : موضع الرجعة ما إذا لم يعترف بالخلع » بل أنتكر 
المال أو سكت . فما إذا اعترف بالخلع وأنكر الإكراه » فالطلاق بائن 


3 وا - 


بقوله » ولا رجعة . ولو زنت فنعبا بعض حقما فافتدت مال » صح الع » وحل 
له أخذه . وعلى هذا حمل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهوا بعض ما 1 تتتموهن 
إلا أن ,أتين بفاحشة مبينة ) [النساء:م١]‏ ومن دعل منع المق كلإ كراه بالفرب 
قال : لاحل الأخذ . ولو أمسكها عنده وحبسا ليرثها فاتت ء ورثها على المشبور . 
وحكى ابن كج والخناطي قولاً أنه لايرثها . 


نسل 


يشتمل هذا الكتاب على خسة أبواب . 

الأول : في حققة الخلع » فإن فارقها على عوض بلفظ الطلاق » فهو طلاق 
سواء شه صربح الطلاق و كناباته . وإن لم جز إلا لفظ الخلع » فقولان . اللخديد » 
أنه طلاق ينقص به العدد » وإذا خالعها ثلاث مرات » لم ينتكحها إلا محلل » والقديم : 
أله فسخ لاينقص به العدد . ويجوز تجديد نكاحبا بعد لحلع بلا حصر » 
والجديد هو الأظبر عند جور الأصحاب . ورجح الشيخ أبو حامد » وأبو علد 
البصري القديم » فان قلنا : فسخ » فلفظ الع صريح فيه » ولو قال : فسخت 
نكحك بألف فقلت »2 أو قال : فاديتك بألف فقالت : قبلت أو افتديت » 
فوحبان . ا أنه صريم . والثاني : كناية . فعلى هذا » في انعقاد الخلع 
بها خلاف نذكره في أنه هل ينعقد بالحكناية إذا جعلناه فسخاً » ولو نوى 
بالخلع الطلاق والتفريع على أنه فسخ » فبل يكون طلاقاً آم فخا لحكونه 
صريحاً ? فه وجبان » اختبار القاضي حسين الفسخ »> وبه قطع المتولي والغزالي . 
ولو قال ازوحته : فسخت نكاحك ونوى الطلاق وهو متمكن من الفسخ بعيبها » 
فالصحيح أنه طلاق وبه قطع القاضي حسين . وقل : فخ . أما إذا قلنا : 
الخلع طلاق » فلفظ الفسخ كناية فه » ولفظ الخلع فبه قولان . قال في « الأم » : 


- لاط 

كبا وفي « الإملاء » : صريح . قال الرويافي وغيره : الأول أظبر » واختار 
الإمام والغزالي والبغوي الثاني » ولفظ المفاداة كلفظ الخلع على الأصح . وقبل : 
كناية قطعاً . وإذا قلنا : لفظ الخلع صريم » فذاك إذا ذكر الال » فإن لم بذ كره » 
فكناية على الأصح . وقل : على القولين . وهل يقتضي الخلع المطلق الماري بغير 
ذكر الال ثبوت الال ? وجبان . أصحها عند الإمام والغزالي والروبافي : نعم 
للعرف » وكالخلع على حمر » والثافي : لا لعدم الالتزام » فإن أثيتنا المال » فإن 
جعلناه فخا أو صريحاً في الطلاق أو كناية ونوى » وجب مبر الل وحصلت 
الدنونة . وإن جعلناه كنابة ول ينو » لغا » وإن لم شت الال عند الطلاق » 
فان جعلناه فخا » لغا » لأن الفسخ بالتراضي لايكون إلا بعرض » هحكذا 
حكاه الإمام وغيره عن الأصحاب » وذكروا أن مساق كلامم أنه لو نفى ١‏ 
العرض في الع » لم يصح الع على قول الفسخ » قال الإمام : والقاس التق 
صحته بلاعوض . وإن جعلناه طلاقا إما صريحاً وإما كنابة ونوى » فهو طلاق 
رجعي » وفي افتقاره إلى قبولها وجمان . أصحها : لابفتقر » صححه الإمام وقطع 
به البغوي لاستقلال الزوج بالطلاق الرجعي » والوجبان فيا إذا قال : خالعتك 
وأضمر الئاس جواءا وانتظر قبولها. أما لو قال : خلعت أو خالعت » ولم يضمر 
الئاس الواب » فلا فتقر إلى الحواب قطعا » ا لو قال : فارقتك . ولو نوى 
الملل ولم يذكره وقلنا : مطلقه لابقتضي مالا » فبل تؤثر النبة في ثبوت الال ? 
وحبان بقربان من انعقاد البسع ووه بالکنابات . فان قلنا : تور » ثبت الال » 
ولابد فه من نينا أيضاً . وإن قلنا : لاتؤثر » فل بقع الطلاق ويلغى منه " 
المال » آم لابقع » لأنه نوى الطلاق على مال لا مطلقاً ? وجبان . وفي « فتاوى 


. في الأصل : بقي » وهو تصحيف‎ )١( 
. (؟) في نسخة الظاهرية : فيه‎ 
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ألبغري » وجبان فيا لو اختلعت نفسما على بقبة صداقها » فخالعها عليه » ولم يكن 
بقي لها شيء عليه » فيل تحصل البينونة مير الل ? ورجح الحصول . 


فر 
بصع اللع بجع كئايات الطلاق مع النة إن حعلناه طلاقاً » وإن جعلناه 
فخا » فبل للكنايات فه مدخل ? وجبان . أصحها : نعم . فإن نوى الطلاق » 
أو الفسخ » كان ها نوى . وإن نوی الع © عاد الحلاف في أنه فسخ أم طلاق 9 
ولو قال : خالعت نصفك أو بدك على كذا » أو خالعتك سرا على كذا » 
نفذ إن جعلناه طلاقاً » والقول في المال الواجب ساني إن شَاء الله تعالى » ولا ينفذ 


إن جعلناه فخا . 
رع 
ترحمة الخلع سائر اللغات » كلفظة العربي » ولا يحيء فيه اللاف السابق 
في النعام . ٠‏ 
زع 
لفظ البيع والشراء كنابة في الخلع > سواء جعل فخا أم طلاقاً » وذلك 


بأن يقول : بعتك نفسك بكذا » فتقول : اشتربت أو قبلت »© ولفظ الإقالة كناية 


أبضآ فبه » وبيع الطلاق بالمبر من جبة الزوج » وبيع المبر بالطلاق من جنها 


ع ريام يت 

يعبر بها عن الخلع » وليكونا كنابتين » كقوله : بعتك نفسك .و في « الزيادات» ١‏ 
لأبي عاصم : إن بيع الطلاق مع ذكر العرض صريح . ورأى إسماعل البوشنجي 
من أصحاينا »> أن بنزل قوله : بعتك طلاقك ركذا منزلة قوله : ملكتك طلاقك 
بكذا » حتى إذا طلقت في الجلس » ازم الملل ووقع الطلاق . وإن نويا حرد 
يبع الطلاق وشرائه من غير إيقاع طلاق ما » وبغير نة طلاق منه » فهذا 
التصرف فاسد » والنكاح باق يحاله . وإسماعيل هذا إمام غواص متأخر لقه 
من لقىناه . 


ر 

قالت : طلقني على كذا فقال : خالعتك » فإن جعلنا الخلع فسخاً » لم ينفذ 
لأنه 1 حا » وإن جعلناه صرعاً في الطلاق » أو كنابة ونوى » حصات البيئونة 
وزم المال . وإن م ينو » لم بقع شيء . ولو قالت : خالعني على كذا فقالت : 
طلقتك عليه » فإن قلنا : الع فسخ » > بقع عله فرقة لأنه لم يها . وقبل : 
بقع الطلاق » لأنه أعطاها فرقه أقوى ما طلبت » فكأنه زاد » كن سألته طلقة طلقة فطلق 
طاقتين » والأول أصح . وعلى هذا قوله : طلقتك ابتداء كلام منه » فإن لم يسم 
المال » وقع طلاق رجعي © وإن سماه » لم , بقع مالم بقبل . وإن قلنا : لحلع 
طلاق » فإن جعلناه صريحاً أو كناية ونوت » حصلت البينونة ولزم الال » 
ولا يضر اختلاف اللفظ » وإن جعلناه كناية ولم ينو » فقوها لغو . والزوج 


مبتدىء بالطلاق . ولو وكل رجلا في طلاقها فخالع » فإن قلنا : الخلع فسخ » 


)١(‏ في الأصل : الزائدات 
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| ينفذ . وإن قلنا : طلاق » قال البوشنجي : الذي يجيء على أصلنا © أنه لاينفذ 
أيضاً » لأنه منعه الرجعة إن كان بعد الدخول ٠‏ قال : ولو وكله في الطلاق فطلق على 
مال » إن كان يحيث بتصور الرجعة » لم ينفذ » وإن لم يتصور بأن كان قبل 
الدخول » أو كان المماوك له الطلقة الثالثة » فذكر في نفوذه احتالين لأنه حصل 
غرضه مع فائدة » لكنه غير مفبوم بالتو كيل المطلق » وقد بتوقف في بعص 

ماذكره حكما ودللا . 


م 
تخالعا هازلين » نفذ إن قلنا : إنه طلاق » وإن قلنا : فسخ » فهو كببع 
الهازل » وفه خلاف سبق . 
ر 
التعليق ينع صحة الخلع إن قلنا : فسخ » وإن قلنا: طلاق » فلا . 
فصل 
فيا يلحق به اللع من الأصول 
قال الأصحاب : إن جعلنا الع فخا » فهو معاوضة محضة من الجانين 


لامدخل للتعليق فه » بل هو كابتداء النكاح والبيع . فلو قال : خالعتك هائة فقيلت 


يخمسين » أو قالت : خالعنى بائة فخالعها مسين » أو قالت : مخمسين فخالعها 


داولما 
بسع کی E‏ صريحاً » 

القسم الأول : إن بدأ" هو بطلاقها وذ كر العرض » فهو معاوضة فيا سوب 
تعليق » لأنه يأخذ مالاً في مقابلة مايزيه » والشوب فه لكونه بترتب على قبول 
امال كترتب الطلاق المعلق بشرط » ثم تارة تغلب المعاوضة »© وتارة التعليق » 
وتارة براعى المعشيان » ومختلف ذلك بالغ المأني با . ن أتى بصغة المعاوضة 
وصورما e E‏ 
على كذا > غلب معنى المعاوضة » وشت أحكامها » فجوز له الرجوع قبل قبوها » 

العقود . فلو تخلل زمن طويل »© أو اشتغلت بكلام آخر ثم قبلت » لم ينفذ 
ولو اختلف الا يجاب والقبول » بأن قال : طلقتك بالف فقبلت بألفين » أو مخمس مائة » 
| بصع كلبيع » كذا ذكره البغوي وغيره . وفي « الشامل » » آنا إذا قبلت 
بألفين » صم ولا بازمها الألف »2 لأنه لم يوجب إلا ألفأ . والصحيح الأول . 
ولو قال : طلقتك ثلاث بألف » فقبلت واحدة يثلث الألف > يصح . وف 
قبلت واحدة بالألف » فثلاثة أوجه . أحدها : لابقع شيء كالبيع > والثاني : بقع 
طلقة » لأن الزوج هو المستقل بالطلاق » وأصحبها : بقع الثلاث » صححه الشيخ 
أبو على والغزالي » وبه قال القفال » لأن قوها إا يحتاج إلى المال » وأصل الطلاق 
وعدده يستقل به الزوج . وإذا قلنا : بقع الثلاث أو واحدة » ففها يستحقه الزوج 
علها وجبان . أصحها : الألف » ويه قال ابن الحداد » والشبخ أبو حمد» لأن 


. في الأصل : ان بدأ‎ )١( 
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الايحاب والقبول تعلقا به . والثاني عن ابن سريج : أنه يحب مبر المثل لاختلاف 
الايجاب والقبول . وإن أتى الزوج بصغة تعلق » نظر » إن قال مى أعطيتني » 

أو متى ما » أو أي وقت © أو حين » أو زمان » غلب معنى التعليق وثبتت 
أحهوامه » وجعل كالتعليق سار الأوضات » حتّى لامحتاج اك قبول باللفظ » ٠‏ 
ولايشترط الإعطاء في ال جلس » بل متى وجد الإعطاء طلقت » وليس لازوج الرجوع قبل 
الإعطاء » وإن قال : إن أعظيتني أ ذا أعطيتني كذا فأنت طالق » فله بعض أحكام 
التعليق» فلاحتاج إلى القبول لفظاً » ولارجوع لازوج قبل الإعطاء. وقبل :يجوز له الرجوع 
قبل الإعطاء » حكاه الغوي » وقطع به صاحب « المذب »» ويقرب منه ماحكاه ابن کج 
عن ابن سامة » أن الزوج بالخيار بين أن يقبل الألف الذي أحضرته » وبين أن لايقبل . 
والصحيح الاول » وله بعض أحكام المعاوضة وهو استراط الإعطاء في املس . 
واختار صاحب «المبذب» » إطاق « إذا » ب «متى» » وأطقها اللمبور ب «أن» کا ذ كرنا . 
0-0 وجه » أن كامة « إن » ك «متى» في أنه لايشترط تعجيل الإعطاء وهو ساد . 
ثم قال المتولي : اد.تراط الإعطاء على الفور مخصوص بالزوجة الحرة فإن 
قال لزوجته الامة : إثٺ أعطتني ألفا » فانت طالق » وقع الطلاق متى أعطته 
الالف وإن طال الزمان » لانما لاتقدر على الإعطاء في الجلس غالا » بخلاف 
ما إذا قال : إن أعطتنى زق خمر فانت طالق » فإنه يشترط الفور وإن لم تملك 
الجر » لأن بدها قد تشمل على خمر . قال : ولو أعطته الأمة ألفا من كسيها » 
حصلت البمنونة لوجود الدفة » وعليه رد المال إلى سيدها وبطالها هر المثل إذا عتقت . 


فزع 


المراد بالمجلس الذي شترط فه الإعطاء عاس التواجب وهو ما محصل به 
الارتاط دن الايحاب والقبول ¢ ولا نظر إلى مكان العقد 7 وفي وحه حكاه 
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ابن كج وغيره » أنه بقع الطلاق إذا أعطته قبل تفرقها وإن طالت المدة . 
والصحيح الاول . 

القسم الثاني : إذا بدأت بسؤال الطلاق فأجابها » فهو معاوضة فهما سوب 
جعالة . والصحيح لها الرجوع قبل أن حسما » لأن هذا 2 المعاوضة والعالة » 
وسواء أتت بصغة تعليق كقولها : إن طلقتني أو متى طلقتني فلك ذا »2 أو 
قالت : طلقني على كذا » فو معاوضة في الطالتين » ويشترط أن يطلقها في علس 
التواحب » سواء فه صغة المعاوضة والتعلق » وسواء علقت ب«إن» أو ب « متى» . فلو 
طلقبا بعد مدة طوبلة » كان طلاقاً مبتدأ" . ولو قالت : طلقني ثلاثاً على ألف فطلق 
واحدة على ثلث الألف » أو اقتصر على قوله : طلقتك واحدة > وقعت الواحدة 
واستحق ثلث الألف .لم لو قال : رد عدي ولك آلف »2 فرد أحدم . وحكى 
الشبخ أبو على وجبا أنه لابقع شيء وغلط قائله . 

له 

قال لامرأته : خالعتك] أو طلقتك) » أو أنمّا طالقان بألف » فقبلت إحداها 
فقط » لم بقع شيء . وقل : بصح في حق القائلة والصحيح الأول . 

ولو قال : طلقت إحدا م بألف ولم بعين فقالتا : قبلنا » لم يصع ذ كره البغوي . 
ولو قال : خالعتك وضر"تك بألف . فقالت : قبلت » صم الخلع » وازمبا 
الألف » لأن الطاب معبا وحدها وهي مختلعة لنفسها » وقابلة لضرتها كالأجني . 

ولو قالتا له : طلقنا بألف فطلق إحداهما » طلقت دون الأخرى . وهل 
بازمها مبر المثل أم حصتا من المسمى إذا وزع على مبر مثلها > أم نصف المسمى ? 
فه ثلاثة أقوال . أظبرها الأول » وتحري الاقوال في الواجب علي كل واحدة 
إذا طلقا . ) 
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قال الشيخ أو حامد : والخلاف خصوص بصورة الإطلاق . 

أما لو قال : طلقتك| على ألف مناصفة ». أو قالتا : طلقنا على ألف مناصفة » 
فبو مناصفه بلا خلاف . ٠‏ 

ولو قالت : طلقني بألف » فقال : طلقتك يخمس مائة » بانت واستحق <سمئة 
على الصحبح » وقل : لاتطلق تغلساً للمعاوضة » وله التوفق . 


الباب الثابى 
في أركان الع 

وهي حمصة . 

الأول : الزوج » وجب ابتداة أو يحب ١‏ سؤالها » وشترط أن. کون عن 
بنفذ طلاقه » فلا يصح خلع الصي والمجنون » ويصح خلع ا ححور عليه بفلس أو سفه » 
سواء أذن الولي أم RT ET‏ ل ل 
عاناً نافذ » ولا يجوز للمختلع تسلم الملل إلى السقيه » بل يمه إلى الولي » فإن 
سهه إلى السفيه وكان الخلع على عبن مال > أخذها الولى من بده . فإن تر كبا 
ف بده حتى تلفت بعد عله بالخال » ففي وحوب الضمان على الولي وجب ان 
حكاها الناطي . وإن تلف في بد السفيه ولم بعلم الولي بالتسلم » رجمع على اتلم 
عبر المثل على الأظبر » وبقبمة العين على القول الŠخر‏ . وإن كان الخلع على دين » 
رجع الولي على المختلع بامسمى » لأنه لم بحر قض صحيم تبرأ به الذمة » ويسترد 
اختلع من السفه ما سامه إلبه . فإن تلف في يد السفيه ء فلا ضمان » لأنه ضيع ماله 


بتسلمه إلى السفنه » كمن باعه شْيئاً وسامه إله وتلف عنده » هذا إذا كان التسلم 


. في الأصل : أو بحن‎ )١( 


PA -‏ - 
إلى السفيه بغير إذن الولي » فإن كان بإذنه » ففي الاعتداد بقبضه وجبان عن 
الدادي » ورجح الناطي الاعتداد . 
رع 
بصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مبر المثل » ويدخل المبر في ملك 
سيده قبرأ کا كسابه > ولا يسل امختلع الال إلله بل إلى السد . فإن سمه 
إليه فعلى ماسبق في السفيه » إلا أن ما بتلف في يد العبد يطالبه الختلع بضانه 
إذا عت » وما يتلف في يد السفبه لايطالبه به » لا في الال ولا بعد الرشد » 
وخلع المدبر والمعتى بعضه كلقن . فإن جرت مبابأة بين من بعضه حر وين 
سبده » فلسكن عوض الخلع من الاكاب النادرة » وليجىء فيه الخلاف . 
والمكاتب يسم إليه عوض الخلع لصحة يده واستقلاله . 
الر كن الثاني : الختلع بشترط في قابل الع من الزوجة والاجني » أرنف 
00 
وللحجر أساب . أحد : الرق . فان اختلعت الامة نفسها بغير إذن سسدها » 
نظر إن اختلعت بعين ماله » فقولان . أحدها : بقع الطلاق رجعاً كالسفية 9" 
والمشمور أنه بقع باثنآ كالخلع على خمر » وهل المستحق علها هم, المثل أم بدل 
العين 9 قولان . أظبرهما : الاول . وإن اختلعت على دين »© بانت . وهل علا 
السمى أم هبر امثل ? وجبان » أو قولان . أصحها : الاول »> وبه قلع 


, في الآصل : كالسفية‎ (١) 


- ۳0 - 
العراقون » واختاره القفال والشبخ أو على » ثم ماثبت عليا باختلاءهبا بتعلق 
بذمها تطالب به بعد التق لا في الال .. 

أما إذا اختلعت بإذرف سدها » فاما أن بين العرض »2 وإما أن بطلق . 
فان بين » نظر » إن كان عا من ماله » نفد الخلع > واستدق الزوج تلك العين » 
وإن قدر دنا » بأن قال : اختلعى بألف ففعلت تنك الال يكسها ن 
زوحة العبد . وإن زادت على E‏ » فالزيادة في ذمتها . 

وإن قال : اختلعي با سئت » اختلعت مير الل » وبلزبادة إن شاءت » 
وتعلق اجميع بكسا » ذكره البغوي . وإن أطلق الاذن » اقتضى مر المثل . 
فان لم تد عليه » قفي كسما » وللا فالزيادة في ذمتها » وما يتعلق بكسها يتعلق 
ما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونا لحا . وإن جرى الخلع باذن الس_د 
والعوض دين » ففي كرون السد ضامنا له اللاف السابق في مير زوجة العبد . 


2 
[ اختلاع المكاتية 1 '"' بغير إذن سدها » كاختلاع الامة بغير إذنه . وإن 
اختلعت باذنه » فالمذهب والمتصوص هنا أنه كاختلاعبا بغير إذن . وقيل : كاختلاع 


الامة بالاذن » ولا ڪون السد هنا ضامناً بلا خلاف . 


ر 


اختلاع السد أمته الي هي تحت حر » أو مكاتب على رقبتها » قال إسماعيل 


. زيادة من نسخ الظاهرية ولا يستقم الكلام إلا بها‎ )١( 


او 


- ۳۸ - 
البوشنحي : تحصلت فه بعد إمعان النظر على وجبين . أحدهما : تحصل الفرقة 
بر المثل . وأصحها : لايصم الخلع أصلا . 

السب الثاني : المحر بالفه . 

فاذا قال ازوجته الححور عليها لسفه : خالعتك أو طلقتك على ألف فقبلت » 
وقع الطلاق رجعباً » سواء فعلت ذلك باذن الولي أم بغير إذنه > ولا بازمما المال » 
ولس لولي صرف مالا في الخلع . فان لم تقبل » لم بقع الطلاق » لان الصغة 
تقتضي القبول » فأشبه الطلاق المعلق على صفة . 

ولو قال لها : طلقتك على ألف إن سْئت [ فقالت على الاتصال : سنت ] ٠‏ 
وقع الطلاق رجعاً . ولو بدأت فقالت : طلقني على كذا فأجابها » وقع طلاق 


E 
2 


له زوجتان : رشدة وحور عليا فه »> فقال : طالقتكي) على كذا » فقبلتا » 
طلقت الرشدة بائنا » وعلها مبر المثل على الأظهر > وطلقت السفيهة رجعاً » وإن 
قبلت إحداهاء لم بقع عليها سيء . ولو كانتا سفييتين » فقال : طلةتتك) على ألف فقبلتا » 
وقع الطلاق عليها رجعاً . وإن قلت إحداهما » لم بقع شيء . ولو بدأتا فقالتا : 
طلقنا بألف فطلقها » وقع الطلاق على السفية رجعاً » وعلى الرشيدة بائناً . 

وإن أجاب السفية » وقع علها رجعاً » وإن أجاب الرشدة » وقع باثناً . 

وقوله : آنا طالقان على ألف إن شنا » كقوله : طلقتكا على أل ى في جميع ذلك . 

السبب الثالث : المنون والصغر » فقول عحنونة وصغيرة لاتميز لما لغو 


. زيادة من عخطوطة الظاهرية‎ )١( 


AY -‏ - 
وقول الزوج لها : أنت طالق على كذا لغو . ولو قال ذلك لصغيرة عيزة 
فقبلت » فبل بقع طلاق رجعي أم لابقع شيء ؟ وحبان . رجح الإمام والغزالي 
السبب الرابع : المرض . فإذا اختلعت في مرض موتا » نظر » إن كان تبر 
ا 00 TS‏ 
فنظر » إن خرجت المحاباة من الثلث » فالعبد كله ازوج عوضاً ووصة . وحكى 
الشيخ أبو حامد وجا » أنه بالخبار بين أن بأخذ العبد » وبين أن فسخ العقد 
فيه ويرجع إلى هبر الثل » لأنه دخل في العقد على أن يكون [ العبد ] © 
كله عوضاً . والصحيح الأول » إذ لانقص ولا تشقص . وإن لم مخرج من الثلث » 
بأن كان علها دين مستغرق » لم تصح الحاباة » والزوج بالمار » بين أن ك نصف 
العند وهو قدر عبر الكل 4 ورضی بالتشقص 4 وبين أن فسخ المسمى وبضارب 
الغرماء بر المثل . وإن كان لها وصايا أخر » فان اء الزوج » أخذ نصف العبد 
وضارب أصحاب الوصايا في النصف الآنخر . وإن ساء فسخ المسمى وتقدم بر الثل 
على أصحاب الوصابا » ولا حق له في الوصة » لأنما كانت في ضمن المعاوضة وقد 
ارتفعت بالفسخ . وإن لم یک ن دن ولا وصية ولا شيء ها سوى ذلك العد ¢ 
فالزوج بالخار » إن شاء أخذ ثلثي العبد » نصفه بير الل » وسدسه بالوصة » وإن 
ساو فخ ولس له إلا هبر الل . 


. زيادة من عغطوطة الظاهرية‎ )١( 


— ۳۸ - 


2 


مرض الزوج لايؤثر في الخلع > قصح خلعه في مرص الموت بدون مبر الل » 
لأن البضع لاببقى للوارث لو لم مخالع » يا لو أعتى مستولدته في مرض الموت » 
لابعتير من الثاث »2 ولأنه لو طلق بلا عوض ل بعتير قمة البضع من الثلث . 

ال ر كن الثالث : المعوض وهو البضع » وشرطه أن يكون ملو كا لازوج . 
فأما البائنة يخلع وغيره » فلا يصح خلعبا » ويصم خلع الرجعة على الأظبر لأنما 
زوجة . والثاني : لا لعدم الاجة إلى الافتداء . وقيل : بصم خلعها بالطلقة الثالثة 
دون الثانة لتحصل البشرنة الكيرى . وإذا قلنا : لايصح » فنقل الإمام وغيره عن 


الأصحاب » أن الطلاق بقع رجعاً إذا قبلت كالفية . 


0 
خالع مرتدة مدخولاً ما » توقف » فان عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة » 
تببنا صحة الخلع وازوم الال المسمى » وإلا تبنا بطلان الع لانقطاع النكاح بااردة » 
وکا الس لو ارتد الزوج بعد الدخول » أو ارتدا معا » ثم جرى الخلع › 
وکا أسلم أحد الزوجين الوثنين » ثم تخالعا » وأطلق المتولي أنه لايصح الخلع 
ين د ادن لأ نك کن م 


. في الأصل : بل‎ )١( 


-- ۳۹ 2 
الركن الرابع Eg SEE As‏ 
ويقترط: أن تكرن معاوما متمؤلاً مع سائر شروط الأعراض » كالقدرة على التسلم 
واستقرار الملك وغيرهما » وتفصله بصور . إحداها : لو خالع على محبول ڪوب 
غير معين » حضلت البينونة ورجع إلى مبر الملل » ومن لمجبول حل اليية 
والارية » سواء قال : خالعتك يا في بطنها أو على حلبا . ولو خالع بألف إلى 
أحل يول © أو خالع تشرط فاسد- كشرط أن لفق غلا وهي. خامل © أو 
لاس فا أو الاعدةاعليا © او أن رظلق فرعا مانت عر ان وخی 
المتوليى وجباً » أنه لاتحصل الفرقة في صورة اليل وسائر صور فاد العوض » 


وكذا لو خالع و ددر فوا بناء على أن الخلع فسخ 4 والمذهب الأول . 


مر 


خالعها على مافي كفها ولم يعلمه » أو عله ولم نصحم بع الغائب »© بانت 
بر الئل » وإن عم وصححناء » بانت بالممى . فان ۾ يڪن في كفا شيء » 
ففي « الوسيط » أنه بقع الطلاق رحعاً » والذي ذقك غيره وقوعه بائنا عبر المثل » 
ويشه أن بكرن الأول فا إذا كان عالاً الال » والثاني فها إذا ظن في كفبا رثا . 
مر : المعروف الذي أطلقه امور » كأصحاب « الشامل » و « التتمة » 
و ١‏ المستظبري » و « البسان » وغيرم > وقوعه بائنأ مر المثل » وهو مقتضى 


كلام ا 


e‏ داتعم 


اموس — 


الصورة الثانية : خالعها على مالبس مال كخمر أو حر » بانت . وهل برجع 
علها بر المثل » أم ببدل المذكور ? قولان . أظبرهما : الأول . 

ولو خالع على مغصوب » فحكذلك » ويفرق بين أن يقول : خالعتك على هذا 
العبد فبان حرأ » وبين قوله : خالعتك على هذا المر في أصح الطريقين » يم 
سبق في الصداق حتى بقطع بير الل في الصورة الثانبة » لفساد الصيغة » وكذا 
بفرق بين قوله : خالعتك على هذا العبد فبان مستحقاً » وبين قوله : خالعتك على 
هذا المغصوب حتى يقطع بير الل في الصورة الثانة . وعن القاضي حسين وجه 
ها إذا خالع على خمر أو مغصوب : وقع الطلاق رجعاً » لان المأحكور لس 
مال » فلا يظبر طمعه في شيء » والصحيح الاول » وبه قطع الاصحاب . ولو 
خالع على دم » وقع الطلاق رجعباً » وعللوه بأنه لابقصد يحال » فكأنه لم بطمع 

والخلع على المتة » كار لا كالدم » لأنها قد تقصد لاضرورة وللجوارح . 

الصورة الثالثة : الخلع على مالا بقدر على تسليمه » ومالا يتم ملكه عليه » 
كالخلع على خمر في جريان القولين فيا يرجع به من مر الل والبدل . 

ولو خالع على عين فتلفت قبل القبض » أو خرجت مستحقة > أو معببة فردها 
ا فاتت هنا صفة مشروطة فردها » ففيم يرجع به القولان . ولو خالعها على 
ثوب في الذمة ووصفه كا ينغي » فأعطته ثوباً بالصفة فبان معبباً »© فله رده 
ويطالب بثله سليا م في الم . 

وإن قال : إن أعطبتني ثوباً بصفة كذا فانت طالق » فأعطته ثوباً بتلك 
الصفة » طلقت . فان خرج معبباً فرده » عاد القولان في أنه يرجع بير الثل 
أم بقيمة ذلك الثوب سلما ? 


- ۳۹۱ ب 

الرابعة : الت وكيل بالخلع من الجانبين جائز . فأما وكيل الزوج » فان 
قدر له مالاً بأن قال : خالعها مائة » فينبغي أن مخالع بالمائة فآ كثر » ولا ينقص . 

فان خالع مالة وثوب »© فهو ک) لو قال : بع عبدي بائة فباعه بائة وثوب 
وقد سيق . 

وإن أطلق التو كيل في الع » فينبغي أن بخالع بهر المثل وأ گر » ولا بنقص , 

وصورة إطلاق الت وكيل أن يقول : وكلتك في خلع زوجتي » أو خالعبا 
ولا بذكر مالا » ويكفي هذا في التصوير إن قلنا : إن مطلق الحلع يقتضي 
مالا »> وإن قلنا : لابقتضه » اشترط أن بقول : خالعبا مال . 

فان نقص ال وکل عن الماثة في صورة التقدير » فالنص لابقع الطلاق » وإن 
نقص عن مبر الثل في صورة الإطلاق » فالنص وقوعه . 

وللأصحاب فيه طرق › جموعبا خسة أقوال . أظبرها : بقع الطلاق في 
صورة الاطلاق مير الثل » ولا خار للزوج »> ولا بقع في صورة التقدير عملا 
بالنصين » لتصريم الخالفة في صورة التقدير . والثاني : لابقع فما كاتخالفة في البيع . 
والثالك : بتحتم وقوع الطلاق بائ فيا » ويتخير الزوج بين المسمى ومبر امل . 
والرابع : بتخير بين المسمى وبين ترك العوض > وجعل الطلاق رجعباً . والخامس : 
إن دذي بالمسمى » فذاك » وإلا فلا طلاق . 

وخلع الوكل بغير نقد البلد » أو غير جنس المسمى » وبالمؤجل » حكخلعه 
بدون المقدر أو دون مبر المثل » ففه اللاف المد كور . 

وأما وكيل الزوجة" » فإما أن بقدر له العرض »2 وإما لا . 


الحالة الأولى : قدرت فقالت : التلعنى مائة » فإن اختلعبا بها أو ما دون 


. في الأصل : وكيل الزوج‎ )١( 


- 961 هسه 

بالوكلة عا » نفذ . والقول في أنه هل بطالبه الزوج بني في « فصل خلع 
الأجني » إن ساء الله تعالى . 

وإن اختلع بأ كثر من مائة وأضاف إلا فقال : اختلعبها بكذا من ماما 
بوكلتها » فالمنصوص وقوع الطلاق بائناً . وخرج المزفي قولاً انه لابقع الطلاق . 
ونقل الخناطي قول » أنه بقع ولا يازمها ولا ال وكيل شيء . والمشبور حصول 
الينونة . فعلى هذا »> يازمها هبر الل على الأظبر » وهو نصه في « الاملاء» . 
ونص في « الأم » »> أنه بلزمها أكثر الأمرين ما سمته هي » ومن أقل 
الأمرين من هبر الل »© وما سماه الوكبل . فإن كان مر الل زائداً 
على هاسماه الو كل » لم تحب الزيادة على ما سماه على هذا القول » و كذا لو كان 
ما ماه ال وكيل أكثر من هبر المثل » لم تجب الزيادة . فلو سمت مائة وممى 
الو كيل مائتين » ومبر المثل تسعون » فالواجب تسعون على القول الأول © ومائة 
عل لقا ب 

ولو كان مبر المثل مائة وخمسين » فالواجب مائة وخمسون على القولين . ولو كان 
هبر المثل ثلاثائة » لم يجب على القول الثاني إلا مائتان . وحكى قول ثالث » أنما 
بالمار » إن شاءت أجازت بمسمى الو كيل » وإن سّاءت ردت وعليها مبر الثل . 

وأما مطالبة ال وكيل با علها » فقال الأصحاب : لابطالب إلا أن قول : 
إني ضامن فطالب بهاسمى » هذا هو المذهب » وبه قطع الأصحاب في طرقهم » 
وفي « الختصر » تعرض لمل » وفي « الجرد » للحناطي قول شاذ » أنه لا أثر 
هذا الضان . وقال الإمام : ينبغي أن يكون أثر الفمان في مطالبته ما تطالب 
به المرأة » ولا تطالب بزيادة عليه وهذا ضعبف . 


معام 

ثم إذا غرم ال وكيل لازوج > قال الغوي : لابرجع علها إلا بما ممت » 
ويحيء فه قول انه يرجع بالواجب علا وهو مبر المثل أو أكثر الأمرين کا 
سنذكره إن شاء الله تعالى فبا إذا اختلع ولم يضف إلا . 

أما إذا اختلع وأضاف إلى نفسه » فبو اختلاع أحني والمال عله . 

ولو أطلق ولم يضف إلا ولا إله » فان قلنا بالمشبور » فعلى الو كيل ماسماه » 
وفها علها منه قولان . أظبرما : علا ماسمت والاق على الوكل » فعلى هذا 
و طالب الزوج الوكيل به » رجع على الزوجة با سمت . والثاني : علا أ كار 
الأمرين مبر ااا ان کی العا | “موي | “قعل ار کل 
وإن زاد مبر الثل على ما سمى الو كيل » لم تحب تلك الزيادة » لأن الزوج دضي 
ما می الو كيل . ولو أضاف ما سمته إلا والزيادة إلى نفه » ثيت الال كذلك . 

ولو خالف الو كيل في جنس العوض أن قالت : خالع على درام »> فخالع 
بدنانير أو ثوب » فوحبان . أحدها عن القاضي حسين : 9 الاختلاع عنها 
فلخو إن أضاف إلا » ويقع عن الو كيل إن أطلق . وأصحها وبه قطع البغوي » 
تحصل البينوئة » ثم ينظر » إن أضاف الخلع إلى ماما . ولم بقل : وأنا ضامن » 
EEN RENE AE‏ 
القول الثاني . وإن قال : وأنا ضامن أو لم يضف العقد إلها » لم بيجع إلا 
بدل مامعت . 


الحالة الثانية : إذا أطلقت التو كىل » فقتضاه الاختلاع بر المثل . فان نقص 
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عنه أو ذكر فيه أجلا » فقد زادها خير » وات زاد على بر الل » فو م 
لو قدرت فزاد على المقدر » وحكمه ماسبق» لكن لايجيء قول وجوب أكثر الأمرين . 


رع 
اختلعها و كيلها يخمر أو خنزير » بانت وازمما مبر المثل » سواء أطلقت التو كىل » 
أو سمت الجر والختزير . وقال المزني : لايصم التو كىل إذا ممت الجر » ولا نفذ 


معه خلع الو كيل . ولو خالع و كيل الزوج على خمر أو خنزير » وكارك قد وكله 
بذلك » فقد طرد أب الفرج الزاز فه مذهبنا ومذهب المزني . 


و 
في فتاوى الىغوي 


قالت لو كيلها : اختلعني بطلقة على ألف »© فاختلعها بثلاث طلقات على ألف » 
فإن أضاف إلما » لم بقع إلا طلقة » وإلا وقع الثلاث » وليس عليا إلا ثلث 
الألف » لأنه لم نخصل مسألها إلا بئلث الألف » وعلى الوحكل اللقة . وفي 
هذا نظر » وسبأني إن ساءِ الله تعالى أنها لو قالت : طلقني واحدة بألف فطلقها 
ثلاث » وقع الثلاث واحدة منا بالألن > وفها آنا لو قالت : 'اختلعني من زوجي 
بثلاث على ألف » فاختلعها واحدة على ألف » فإن أضاف إلها » لم بقع » وإلا وقع 
وعلى الو كل ما ممام . 

وأن الرجل لو قال لوكمله : خالعها ثلاثاً بألف » فخالع واحدة على آلف » 
وقع لأنه زاد خيراً . 


وأنه لو لو وكله بتطليقها بالف »© ووكل آخر بتطلقها بألفين » ايا ی 
وقع الطلاق با مى . وإن أوجبا معا » فقالت : قبلت منكا » أو كانت وكلت 
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وكلين أيضاً » فقبل وكلاها من و ككل معأ 2 لم بقع شيء » كا لو وکل رجلا 
بيع عبده بالف » وآخر بببعه بألفين فعقدا معا لايصح الببع . 

وفي فتاوى القفال » أنه لو وكله يتطليق زوحته ثلاثاً » فطلقها واحدة بألف » 
وقعت رجعة ولابثبت امال » ومقتضى هذا أن يقال : لو طلقها ثلاثاً بألف » لايثبت 
امال أيضاً » ولابعد أن يقال : يشت الال وإن لم يتعرض الزوج له كا لو قال : 
خالعبا بائة فخالع بأكثر . 

الركن الخامس : الصغة » ولابد منها » ويشترط أن لايتخلل بين الإيحاب 
والقول كلام أجني » فإن تلل كلام كثير » بطل الارتباط بينها » وإن تخلل 
كلام بير » لم بضر على الصحيح . 

صل 

سأك زوحبا طلاقاً بعوض » وارتدت عقب السؤال ثم أجاها » فينظر » إت 
كان قبل الدغول » تنحزت الفرقة بالردة فلا مال عليا ولا طلاق . وإن كارت 
بعد الدخول »> فالطلاق موقوف . فإن أصرت حى انقضت العدة » فلا مال 
ولا طلاق . وإن أسامت قبلبا » تبينا وقوع الطلاق وازمما المال » وحسبت العدة 
من وقت الطلاق . 

ولو قالت له امرأتاه : طلقنا بألف » ثم ارتدتا ثم أجابها » فإن لم يكن دخل 
بها » لغا الطلاق » و كذا لو كان دخل بها وأصرتا حتى انقضت العدة . وإن 


أسامتا قبلبا » تبينا وقوع الطلاق عليها . 


اكوم" 

وهل العوض الواجب على كل واحدة مر ا مئل » أم نصف المسمى : م حصتها ٩‏ 
منه إذا وزع على هبر مثلما ? فه ثلاثة أقوال . أظبرها : الأول . وإن أصرت 
إحداها وأسامت الأخرى » لم بقع الطلاق على المصرة » وبقع على المامة » وفيا 
بازهها الأقوال . وفي وجه بازمما كل المسمى » حكاه الحناطي . 

ولو ارتدت إحداها ثم أجابها وكان قبل الدخول أو بعده وأصرت حت انقضت 
العدة » طلقت المسهة دون المرتدة . 

ولو ابتدأ الزوج فقال طلقتك| بألف » فارتدتا » ثم قبلتا » فان لم يدخل بها 
أو دخل وأصرتا » لغا الع . وإن دخل بها وأسامتا في العدة » طلقتا »> وإن 
أسامت إحداهما وأصرت الأخرى .» ا تطلق واحدة منها » م لو قلت إحداها 
دون الأخرى » وقد سبق أنه إذا ابتدأ الزوج بالإيحاب » فلابد من قبولما ٠"‏ 
يخلاف ما إذا ابتدأتا . 

ولو خاطبها م ذكرنا وارتدت إحداها ثم قبلتا » فار كانت المرتدة غير 
مدخول بها » أو مدخولاً *" بها وأصرت حتى انقضت العدة » فلا طلاق فيها . 
وإن أسامت في العدة » طلقتا . ولو ارتدتا بعد الدخول ثم قالتا : طلقنا بألف فأجابها 
نم أسامتا » طلقتا . وحكى الناطي خلافاً » في أنه بقع رجعاً أم يبدل » وهذا 


الخلاف عجحيب 85 
بع مويه ايو بلك عور رار 
)١(‏ في إحدى نسخ الظاهرية : حصتما . 


(؟) في الأصل : قبوها . 
(+) في الأصل : أو مدخول . 
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ففضسں 


قال الزوج : : خالعتك بألف درم » فقالت : قبلت الألف » ففي « فتاوى القفال » 
أنه يصح وبازم الألف وإن ف تقل : اختلعت . وكذا لو قال الأجني : خالعت 
زوجي بألف » فقال : قلته . وإن”" أنا يعقرب غلط فقال في حق المرأة : شترط 
قولها : اختلعت » ولايشترط في الأجني . 


فصل 
قالت : طلقني على ألف» فقال : طلقتك » كفى وإن لم يسم الال » كذا 
أطلقوه » ويمكن حجري خلاف فه : 
ولوقال المتوسط هما : اختلعت نفسك منه بكذا 9 فقالت : اختلعت » ثم قال للزوج 
وهو في ا مجلس : خالعتها ? فقال > حالعت » صح الخلع على المذهب » وبه قطع 
البغوي [ قال البغوي : ] '' ولو لم تسمع المرأة قول الزوج » وسمع السفير كلامها » 
كفى › والإسماع لس بشرط » » ألا رى أنه إذا خاط ب آم وأممعه غير الحخاطب 
وقبل » صم العقد 5 
ضل 


إذا طلقا على عوض أو خالعبا » فلا رجعة له » سواء كان العوض صحححاً » أو 
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فاسداً » سواء قلنا : الخلع فسخ أو طلاق . فلو قال : خالعتك أو طلقتك بدينار 
على أن عليك الرجعة » فنقل الرييع والزفي » أنه بقع الطلاق رجعيآ ولا مال . 
وخرج المزفي ونقل الربيع قولاً آخر أنه بلغو شرط الرجعة » وتحصل البينونة 
مهر المئل . فقال ابن سامة وابن الو كيل : في المألة قولان » وبه قطع الإمام 
والبغوي » ورجحا البدنونة بهر المثل » وذهب ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور 
الأصحاب إلى القطع بوقوعه رجعياً بلامال . ولو خالعها بالة على أنه مق ناء رد 
الماثة » وكان له الرجعة » نص الشافعي رحمه الله أنه بفسد الشرط » وتحصل الدنونة 
ببر اللثل » فقيل بطرد اللاف . وقيل بالجزم بالمنصرص © لأنه رضي بسقوط 
الرجعة هنا » وم سقطت لاتعود . 
فصل 
لو وكل امرأة بطلاق زوجته أو خلعبا » صم على الأصح » وقبل : لاء لأ 
لاتستقل . ولو وكات الزوجة امرأة باختلاعها » جاز بلا خلاف »2 ويجوز أ 
کون وکیل الزوجة والزوج ذمبأ » لأنه قد مخالع المسامة ويطلقها » ألا ترى 
نا لو أسات وتخلف » فغالعها في العدة ثم أسلم » حم بصحة الخلع » ويجوز 
أن يوكل الزوج بالخلع العبد والمكاتب » والسفيه الحجور عليه » ولابشترط إذن”* 
اليك وول ن لايتعلق في الخلع عبدة توكيل " الزوج » ولايجوز أرف 
بوكل المحجور عليه في القبض . فإن فعل وقبض » ففي « التتمة » أن الختلع ببرأ » 
وبحكون الزوج مضيعاً لاله . ولو وكات المرأة في الاختلاع عبدأ » جاز سواء 
أذن السيد أم لا . فإن كان الاختلاع على عين مالا » فذاك . وإن كاف على 
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مال في الذمة » نظر » إن أضافه إلا » فبي المطابة . وإن لم يضف بل أطلق » 
فإن ل يأذث السيد في الوكلة » جاز للزوج مطالبته بالمال بعد العتقق . وإذا 
غرم » رجع على الزوجة إذا قصد الرجوع . وإن أذن في الوكلة » تعلق المال 
يكسه »يا لو اختلعت الأمة بإذت السد . وإذا أدى من كه »2 ثبت 
الرجوع على الموكلة . ولو وكات في الاختلاع مححورا عله لفه » قال الخوي : 
لابصح . وإن أذن الولى » فلو فعل وقع الطلاق رجعباً » كاختلاع السفيية » 
وهذا على ما ذكره المتولي فيا إذا أطلق . وأما إذا أضاف المال إلا » فتحصل البينونة 
وبازمبا المال إذ لاضرر على السفه , 


ر 


الواحد لايتولى طرفي الخلع بالوكالة » كالبيع وسائر العقود. فاو وكل الزوجان 
رجلا تولى ما سّاء من الطرفين مع الزوج الكقر او وكية #بوقل + عرز أبن 
0 طرفي 000 لأن كن ¢ ا من 


لولدم » والصحح الأول 
فصل 
يحوز أن يكون عوض الع منفعة » ويصم عقد الإجارة عليها . فاو خااعها 
على إرضاع ولده أو حضانته مده معلومة » <از » سواء کان الولد منها أو من غيرها ¢ 
شه أن يكون المع بنا واستتباع أحدها إذا أفرد على ماسبق في الإجارة . 
وف إبدال الصي ا معين وانفساخ العقد موته » خلاف سبق ف الإعارة 1 
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والمذهب الانفسا: اخ » وهو المنصوص في «الختصر» وأكثر الكتب TT‏ 

وامتناع الصي من الارتضاع والتقام الثدي » كالموت . فإن قلنا بالائفنا 
E‏ مشي و لأف ا قولان من 
تفريق الصفقة » فإن انفسخ فيا مضى رجع علها بر المثل على الأظبر . وعلى القول 
الآخر » بأجرة مثل الارضاع تلك المدة » وعلى الزوج لها أجرة الارضاع في المدة 
الماضية . وإن لم تنفسخ في الماضي > فعلى الأظبر يرجع بقسط المدة الباقبة من 

مبر الل إذا وزع هبر الل على المدتين . وعلى الثاني : يرجع بأجرة مثل مابقي 
من المدة . وإن قلنا : لابنفسخ العقد » فان أتى بصي مث لترضعه » فذاك » 
وان ۾ تأت به مع الإمكان حى مضت المدة » فوجهان . أحدهها : بطل حقه 
ولاثيء علها » ما لو لم ينتفع المستأجر بعد قبغه العين » تستقر عليه الاجرة . 
والثاني : يازمها قسط المدة الباقة من مير الل إذا وزع على المدتين » م إذا 
تلف اليع في يد البائع » يكون من ضمانه وإن تمكن المثتري من القبض ء 
وهذا أصم عند الشبخ أبي حامد . ومقتضى كلام البغري ترجيح الاول . 


مت : الاصم الوجه الثاني 1 داتع 


ولو لم بأت بصي آخر لعحزه > فقد قطع البغوي وغيره » بأن المي فيه 
[ م |" إذا حكمنا بالانفساخ » والوجه أن يطرد فيه الخلاف » ولافرق بين 
العجز وعدمه ما سبق في « الإجارة » فما لو تلف الثوب المعين لاخباطة وقلنا : لاتنفسخ 
الإجارة » فلم بات المستأجر بثوب مثله حتى مضت مدة الإجارة » فان في استقرار 
الاجرة وجبين » سواء امتنع من الإبدال لعحزه أو مع القدرة . 
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0 و : الصحبح » ماجزم به البغوي وموافقوه . اناعم 


6 


ر 


لو أضاف إلى الإرضاع والضانة نفقته مدة » بأن خالعها على كفالة ولده 
عشر سنين © ترضعه ما سنتين » وتنفق عليه تام العشر وتحضنه > نظر » إن بين 
النفقة كل يوم من الطعام والأدم كالزيت واللحم » وكسوته كل فصل أو سنة » وكان 
ذلك ما يحوز السام فه » ووصفه بالاوصاف المشروطة في السام »> ففي صحة الع 
ما مى طربقان . أصحها : القطع بالصحة » لان المقصود الكفالة » وهذه الامور 
ابعة . والثاني : على قولين ‏ لانه جمع بين ببع وإجارة » ولانه سلم في أجناس- . 
أظبرهما : الصحة أيضاً . 

فإن أبطلناه » فبل برجع يبر الثل آم يدل الأشاء المذكورة ؟ قولات ٠‏ 
أظبر هيا : الأول » ومنهم من قمع به هنا » لأنه لو رجع إلى بدل الأشاء لأثبتناها . 

وإن صححنا » فبو في الطعام والشبراب » فخير بين أن يستوفيه بنفسه ويصرفه 
إلى الولد » وبين أن بأمرها باله رف إله . قال ابن الصباغ : ينبغي أن يجيء فيه 
الحلاف المذكور ء فيا إذا أذن الا كم للباتقط في الانفاق على اللقط من ماله > 
بشرط الرجوع . 


لٿ : لس هو مثله » بل جوز هذا قلع والفر ى ظاهر . وشاع 
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ثم إن عاش الولد حتى استوفى النفعة والعين » فذاك © فان خرج زهداً 
وفضل من المقدر ثيء » فهو لازوج » وإن كان رغباً واحتاج إلى زيادة » فبي 
على الزوج . 

وإن مات الولد » فله حالان . 

أحدها : أن يموت قبل تام مدة الإرضاع » ففيه الخلاف السايق في انفساخ 
العقد »> وجواز الإبدال » فان حكمنا بالانفساخ » ومنعنا الابدال » انفسخ فيا بقي 
من المدة » وفي انفساخه فيا مضى وفي الطعام والكسوة خلاف تفريق الصفقة . 
والأظبر عدم الانفساخ . وإذا قلنا : لاينفسخ » استوفى الزوج الطعام والكسوة » 
ويرجع با انفسخ العقد فيه من المدة إلى أجرة المثل في قول » وإلى حصته من 
مبر المثل على الأظبر » وببان الحصة بان قوم الطعام والأدم والكسوة » ومامضى 
من المدة » وما بقي » وبعرف ذسبة قيمة الباق من المدة من امع » فنجب من مهر 
المثل بتلك النسة . وإذا فلنا : يتعدى الانفساخ إلى المدة الماضية والنفقة » رجع 
إلى مبر المثل على الاظبر » وإلى دل ابميع على الثاني » وترجع الزوجة بأجرة 
ما مفى من هدة الإرضاع » وقد بقع التقاص » هذا هو المذهب . وعن القاضي 
أي الطب » أن الواجب قسظ E‏ الماضة من هبر الل » وتسقط حصتها 
وتجعل منفعتها مستوفاة . 

الال الثاني : أن يوت بعد ارتضاعه المدة بكلا » فسقى استحقاق النفقة 
والكسوة » وهل بتعحل الاستحقاق أم ىقى منجا” يا كان ? وجبان . أصحها : الثانى 

ولو انقطع جنس بعض الاشْياء المذكورة » ففبه القولان السابقان في انقطاع 
المسلم فيه . أحدها : ينفخ العقد . فعلى هذا بنفسخ في المنقطع » ولاينفسخ في 
الاعبان المقبوضة على الاظبر » يا لو اشترى عبدين » فقبض أحدها وتلف الآخر 


¢ 5 
ولافي الحضانة والارضاع على المذهب » لبعد ما بينها » فإن حم بالانفسا في ابيع 
غرم لها بدل ما استوفى من العين والمنفعة »© وله علا مبر الل على الاظبر . 
وفي قول : بدل المسمى” . وإن قلنا : لاينفسخ إلا في المقطع » رجع إلى حصته 
من مهر المثل على الاظبر > وإلى بدل المنقطع في قول . والقول الثاني في الاصل 
وهو الاظبر » أن انقطاع المسلم فيه لابقتضي الانفساخح » لحكن بشت له خبار 
الفسخ » فل الفسخ في المع . وهل له الفسخ في المتقطع وحده ? فيه الخلاف 
السايق فمن استرى عبدين فوجد أحدها معساً وأراد إفراده بالرد » قال المتولي : 
وله الفسخ في الاعبان دون المنافع على المذهب لبعد ما بها جنساً وعقداً . وإذا 
أفرد المتقطع بالرد وجوزناه » ففيا يرجع به القولان . هذا كله إذا كان المد كور مما 
يجوز اللم فيه » ووصف بالصفات المششروطة في المسلم فيه » فان لم توصف © أو 
كان ما لايجوز السام فه كاشاب الحظة » والحشوة » والطبوخ والمثوي من 

الطعام » فالمسمى فاسد » والرجوع إلى مبر الثل بلا خلاف . 


الناب الثالتٌ 
في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها © 
فيه أطراف 1 
الأول : في الالفاظ الملزمة وفه مسائل . 


إحداها : صغة المعاوضة مازمة » فاذا قال : طلقتك » أو أنت طالق على ألف » 
فقبلت » صم الخلع وازم الااف . ولو قال : أنت طالق وعليك ألف »2 أولي 


. ف الأصل : ومقتضاه‎ )١( 


6ت 


علىك ألف » نظر » إن يسبقه استحاب بل ايتدأ الزوج به » وقع الطلاق رجعاً 
قبلت أم لا » ولامال » بخلاف قولها : طلقنيولك علي ألف فأجابما فإنه بقع بائناً بالالف ¢ 
لان المتعلق بها من عقد الع الالتزام »> فحمل لفظبا عله « والزوج بنفرد بالطلاق . 
فاذا لم يأت بصغة المعاوضة » حمل على مابنفرد به وصغته خير . فلو قال : أردت 
بقولي : وعليك ألف الإلزام "' وقصدت مايقصده القائل بقوله : طلقتك على ألف » 
لم يصدق . فان وافقته » فوجہان . أحدها : لايؤثر توافقها » لان اللفظ لابصلح 
للإإزام ٠.‏ وأصحها : يوئر فتبين بالالف . فعلى الاول لا تحلف” على نفي العام 
إذا أتكرت » لانما لو صدّقته "لم تؤثر . وعلى الثاني » يحلف . ومقتضى الثاني 
انعقاد ابيع بقوله : بعتك ولي عليك [ كذا ] » تفريعاً على انعقاد الع بالكناية » 
أما إذا سبق استيجاب » فان لم تذكر عوضاً بأن قالت : طلقني » فحكمه ک) لو 
ل تطلب . وإن ذكرته مبها بأن قالت : طلقني ببدل » فان عبن الزوج البدل 

في الجواب فقال : طلقتك وعلك ألف » فهو كم لو ابتدأ فقال : طلقتك على 
أف > فإن قلت » بانت بالألف » وإلا فلا طلاق . وإن مم الحواب فقال : 
طلقتك بالدل » أو طلقتك » بانت مهر الل . وإن عبنت البدل » فقالت : طلقني » 
فقال : طلقتك وعليك ألف » بانت بالألف وذكر المتولي أنه لو لم يسبق منها 
طلب » وشاع في العرف استعال هذا الافظ في طلب واھ 
كقوله 000 . ولو اختلفا » فقال الزوج : منى الطلاق يبدل » 
فقلت في حوابك : أنت طالق وعلبك ألف » فقالت : 1 0 لك » 


صدقت بسمسنها ف نفي العوص 6 ولا رحعة له لقوله 7 


. في الأصل : الالتزام‎ )١ 


5000 
المسألة الثانية : قال : أنت طالق أو طلقتك على أن لي علك ألفاً » فهو 
كقوله : أنت طالق على ألف . فإذا قبلت » بانت ولزمما المال » هذا هو الصواب 
المعتمد » وهو نصه في « الأم » وفي « عبوث السائل » ؛ وقطع به صاحب 
« الجذب » وسائر العراقبين . ومقتضاه انعقاد البيع بقوله : بعتك هذا على أن 
يكون لي عليك ألف » وأدنى درجاته أن يحعل كنابة في ابع . وقال الغزالي : 
بقع الطلاق رجعاً ولامال . قال : فان فسر بالإلزام » ففي قبوله وجات . 

قال صاحب « التقربب » : لا» وغيره : نعم . 

طالق » فقالت في مجلس التواجب : ضمنت » طلقت وازمما ألف . ولو قالت : مى 
ضمنت لي ألفاً فأنت طالق » لم يعتبر المجلس بل متى منت طلقت » وليس للزوج 
الرجوع قبل الضمان . ولو أعطته الال ولم تقل : ضمنت أو قال : ست بدل 
ضمنت » لم تطلق . ولو ضنت ألفين » طلقت لوجود الصفة المعلق علها مع زيادة » 
يخلاف قوله : طلقتك على ألف » فقالت : قات بألفين » لأن تلك صغة معاوضة 
فيشترط فيا توافق الا جاب والقبول . 


الثالثة : قال : أنت طالق: ازن صنت ن افا إن ضمنت لى ألفاً فأنت 


فرع 
قال الزوج لها : أمرك بدك » أو جعلت أمر الطلاق إلك » فطلقي نفسك 
إن ضنت لي ألفاً » فقالت : ضهنت وطلقت نفسي »> أو قالت : طلقت وضنت » 
بانت بالألف » ويكون ااضان والطلاق مقترنين » سواء قدمت لفظ الطلاق > أو 
الضمان » ما لو قال : طلقتك إن ضمنت لي ألفاً » فقالت : ضمنت » بقع الطلاق 
ويشت الال مقترنين » وإن تعاقب اللفظان » فلو ضمنت ولم تطلق » أو طلقت 


تك 
ولم تضمن > لم بقع الطلاق . وإذا جمعتها » اشترط كرون الضمان في الجلس 
قطعأ » ويشترط كون التطليق في المجلس أيضا على المذهب » ولايشترط إعطاء 
الملل في مجلس قطعاً . وهل المراد بامجلس بلس التواجب »2 أم مجلس القعود 9 
وجبان . أصحها : الأول » وقد سبقا في أول الكتاب . ولاتخفى أن المراد بالضمان 
في هذه المائل القبول والالتزام "“ دون الفمان المفتقر إلى أصل . 
الرابعة : سبق أنه إذا علق الطلاق بالإعطاء » لابقع إلا بالإعطاء في الجلس 
على الصحيح » إلا إذا كان بصغة « متى » وما في معناها » فلا تختص بالمجلس » وكل 
ذلك جار في قوله : إن أقبضتني كذا » اوا إلى كذا . ولوقال : 
أنت طالق إن ست » أو أنت طالى على ألف إن نت » اشترط وجود مشلها 
في مجلس التواجب » مخلاف التعليق. كسائر الصفات » لانه استدعاء لوابما واستبانة 
رغبتها . وحكى الناطي قولاً أنه لابشترط الجلس ويقع الطلاق متى شاءت > 
كسائر التعليق وامجلس مجلس التواجب على الصحيح كم سبق . وإذا قالتفي الجلس : 
سنت وقبلت » فقد ثم العقد فتطلق ويازم المال > ولايشترط تسلم المال في المجلس . 
وإن اقتصرت على قولا : سّئت > أو قلت » فثلاثة أوجه . أصحبا عند الغزالي : 
حكفي » لان كلا منها بشعر بالرضى والالتزام » وهذا مقتضى كلام الشسخ آي حامد . 
والثاني : لابد من المع بها > لانه لو اقتصر على قوله : أنت طالق [ كان 
جوابها قبلت » ولو اقتصر على قوله : أنت طالق ] " إن شسْئت »> كان جواءها 
سنت » فاذا جمعها » استرط جمعها في المواب . والثالث : بكفي قولها : شت » 


. في الأصل : الاازام‎ )١( 
. (؟) في [حدى نسخ الظاهرية : أو إن أديت إلي‎ 
. الزيادة من مخطوطات الظاهرية‎ )+( 


ل > 


ولابكفي قرفا : قبلت » لان القبول ليس مثبة > وهذا لو قال : أنت طالق 
إن سْنت » فقالت : قبلت » لم تطلق » وبهذا قطع المتولي » واختاره الإمام فها حكى 
عنه المعلق . 

مت : هذا الثالث › هو الأصح بل الصحبح . وانشأعلم 


فعلى الثالث : لا رجوع لازوج على قاعدة التعليقات »> وعلى الثاني : في جواز 
رجوعه وحبان » لتردده بين التعليق والمعاوضة . ولو علق طلافها بالمشئة بصغة 
و مت » طلقت متى شاءت » ولامختص با مجلس كسائر الصفات . ولو قالت : 
طلقني بألف درهم » فقال : أنت طالق على ألف إن ست > فلس يحواب ها لما فه 
من التعلتق » فيتوقف على مشيفة مستأنفة . ولو نكر فقال : على ألف ونوى 
ماذكرت » فكذلك المي . وإن نوى غير الدراهم » فقد نقل الحناطي أنه بقع 
طلاق رجعي »2 ولابدل » وخرج من عنده أنه لا طلاق حتى بتصل ١‏ به القبول 
والمثيثة » يما لو ابتدأ به » وهذا هو القباس الحق . ولو لم ينو شيت » فقد حكى 
وجبين في وقوعه رجعاً أو بائنا » ووجبين إن وقع بائنا في أن الواجب مبر 
المثل آم المسمى 9 ومقتفى جعله مبتدء أن لابقع الطلاق إلا أن بتصل به 
قول ومشلكة . 

الخامسة : في حقيقة الإعطاء المعلق عله . فإن سامت الال إله فقبضه > 
فذاك » وإن وضعته بين يديه » كفى ووقع الطلاق وإن امتنع من قبضه 
على الصحيح © لانها أعطته وهو بفرت حقه . وقل : لابكفي الوضع »> فلابقع 
به الطلاق » وهو ضعيف غريب . فاذا أعطته » دخل في ملحكه على الصحيح . 


. في الأصل : بيبطل‎ )١( 


و ناخد 
وقبل : لا بل برده » ويرجع بر المل » ويجري هذا الوجه في قوله : إن ضمنت 
لي ألفاً فانت طالق » فقالت : ضمنت » لان ازوم المال يجرد قولها بعد » كدخوله 
في ملكه بحرد الإعطاء . وإذا قال : متى أعطتني ألفاً » فانت طالق » فبعثته 
فلى بد وکیلها » فقبضه الزوج »لم تطلق » لانما لم تعط هي » و كذا لو أعطته عن 
الااف عوضاً » أو كان ها عليه ألف درم فتقاصا » لم تطلق . ولو حضرت وقالت 
لوكيلها الافظ لاما : سم اله »فسامه » طلقت وكان تمكينها الزوج من المال 
المقصود إعطاء » قاله المتولي . ولو عاق الطلاق بالإقباض فقال : إن أقبضتني كذا 
فأنت طالق » فوجبان. أصحها وبه قطع المتولي : أنه تعلق عض » لان الإقباض 
لابقتضي التمللك » يخلاف الإعطاء . فعلى هذا > لايملك المقروض ولس له مبر الثل » 
بل بقع الطلاق رجعياً . ولامختص الإقباض بلمجلس كسائر التعليقات . والثاني : 
أن الإقاض كالإعطاء على ما ذكرنا فه . ولو قالت : إن قبضت منك حذا, 
فهو كقوله : إن أقبضتني » ويعتير في القبض الأخذ باليد » ولايكفي الوضع بين 
يديه » لأنه لايسمى قبضاأ » ولو بعئته مع وحكيلها »لم يكف . ولو قبض منها 
مكرهة » طلقت لوجود الصفة . وفي التعليق بالاعطاء » لو أخذ منها كرها » لم 
تطلق لأا لم تعطه . وذكر المتولي » أن ما ذكرناه في التعليق بالإقباض مفروض 
فيا إذا لم سبق منه كلام يدل على الاعتياض بأن يقول : إن أقبضتني ڪذا 
وجعلته لي أو لأصرفه في حاجتي وما أشه ذلك . 


قلت :هذا الذي ذ كره المتولي » متعين . اتتام 


والأداء والدفع والتسلم € كالإقاض . 


- :٠4 لب‎ 


ف 

قال : إن أعطتني ألفا » فأنت طالق » فأعطت ألفين » طلقت » لأن وقوع 
الطلاق هنا يحي التعليق » وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألف » و كذا لو قال : 
إن ضهنت لي ألفآ فضمنت ألفين » ويلغو "“ ضمان الزبادة على ألف . وإذا قبض 
زيادة على القدر المعلق به » كانت أمانة عنده » ومخالف هذا قوله : خالعتك 
بالف فقالت : قبلت بألفين » فإنها لاتطلق لعدم موافقة الإيجاب . 

السادسة . في يبان ما ينزل عليه الدرم . إذا علق الطلاق باعطائه » ومايقبل 
تفسيره » وقد سبق في « الزكاة والإقرار » قدر الدرهم الإسلامي » وام "' الدرهم هنا 
بقع على ذلك القدر من الفضة الخالصة المضروبة » سواء كان نوعه جبداً » أو رديئاً » 
لسواد أو خشونة أو غيرهها . فإذا قال : إن أعطتني ألف درم » فأنت طالق » 
طلقت بأي نوع أعطته . لكن إذا كان في البلد نقد غالب » فآتت بغيره » طولبت 
به » لأن المعاملات تنزل على النقد الغالب » والخلع فيا يتعلق بالمال حكسائر 
المعاملات . وفي قول : برجع بير الل > و«المشهور الأول . فإن قلنا 
بالرجوع إلى مبر الثل » فالمعطى غير ملوك » وإن قلنا بالرجوع إلى الغالب » 
فا معطى ماوك للزوج » وله رده والطالبة بالغالب . وذ كر في والوسط » : أنه 
لاملكه ويحب الإبدال » والصحيم الأول . ثم العادة الغالبة » إنا تؤثر في 
المعاملات » لحكثرة وقوعبا ورغنة الناس فيا يروج هناك » ولاتؤثر في الإقرار 
والتعلتق » بل سقى الافظ على تمومه فيها . أما في التعلتق » فلقلة وقوعه » وأما 


. في الأصل : ويغلو‎ )١( 
. (؟) في الاصل : وأسل‎ 


= ا 
في الإقرار © فلأنه إخبار عن وجوب سابق » وريا تقدم الوجوب على الضرب 
الغالب '" » أو وجوب في بقعة أخرى . ولو قال : طلقتك على ألف »© فبذا 
لس بتعليق » فينزل على الغالب على قاعدة المعاملات . 


ر 

لو كان الغالب في البلد درام عددية ناقصة الوزن أو زائدته » لم بازل الإقرار 
والتعلق علا » لأن الغلبة لاتؤثر فا » والافظ صريح في الوازنة » وفي تنزيل 
الببع والمعاملات عليها وحبان . أحدها : المنع > لأن اللفظ صريع في القدر 
اكور » والعرف لايغير المسمى وإن كان بخص بعض الأنواع . وأصحها : التنزيل 
عليها » لأا التي تقصد في مثل هذه البلدة . وفي قبول تفسير المقر بالناقص 
خلاف وتفصيل سبى في الاقرار . ولو فسر المعلق بالدراهم المعتادة » فإن كانت 
زائدة » قبل على المذهب » وإن كانت ناقصة » قبل قطعاً » لأنه توسيع لباب الطلاق . 


بأ 
لو أتت بدراهم مغشوشة » فإن كان الغالب في البلد المغشوئة » فقد أطلق 
الغزالي أنه لاينذل اللفظ عليها » فلابقع الطلاق إلا إذا أعطته الحالمة » لكن 
تسترد ما أعطته وتعطه مغشوسة . ومن قال بهذا قال : التفسير بالمغشرشة 
كلتفسير بالناقصة . فان قلنا : التفسير با » فهل تراجعه ليعبر عن مقصوده > أم 
تأخذ بالظاهر إلا أن يفسر ? فه احتالان في « البسط » . 


. في الأصل : للغالب‎ )١( 


1١١ =‏ سه 


"مث : أفقبها : الثاني . اتتام 


وقطع المتولي والبغوي » بأن اللفظ ينزل على المخشوسة » ويقع الطلاق إذا 
أعطت مغشوسة » وهل تسام له الدراهم بذلك ? قال المتولي : يبنى على جواز 
المعامة بالمغشوشة . إن لم نجوزها » رد الدراهم ولزمبا مبر المثل » وإلا سامت له 
الدراهم » ويشبه أن يكون ما ذكره الغزالي أصم . أما إذا كان الغالب في البلد 
الدراهم الخالصة » فلا تطلق إلا إذا أعطت ما تبلغ نقرته ألفا . وفي وجه لابقع 
الطلاق وإن بلغته » م لو أعطته سبيكة . فان قلنا بالصحيح وهو الوقوع » فل 
يلك الزوج المدفوع إله ? وجبان . أحدهما : لاء لأن المعاملة تنزل على الغالب . 
والثاني : [ نعم ] 2٠7‏ لأن قبضها اعتبر في وقوع الطلاق > وكذا في إفادة اليك » 
لكن له الرد يسبب العبب . فاذا رد » رجع إلى مير الل على الاظبر > وإلى 
ألف خالصة في قول . 

ولك أن تقول : بنبغي أن لايلك الغش نفسه في هذه الصورة © لأنه إذا 
بلغت الفضة الخالصة انا + ين ال ع ر را »> فلا يملكه يأ لو ضمت 
إلى الألف ثوباً . 


قلت ٠‏ ظاأه ر كلام القائل بالملك 4 أنه لانظر إلى الخ خش للقارته ف حلب 
الفضة » ودكون تابعاً ما سبق في مسألة نعل الدابة . 75 


وأما المعاملة بالدرام المغشوشة » فذكرناها في كتالي الزكاة والبيع » 
والأصم المواز . 


(9) زيادة من مخطوطات الظاهرية . 


ين م 

السابعة : قال : إن أعطيتني عبداً أو ثوياً فأنت طالق » ووصفه با بعتير في 
السلم » فأتت به بالصفة » طلقت » وملكه الزوج يم قلنا في الدرام » وت 
أعطته على غير تلك الصفة » لم تطلق ولايلكه . فلو كان بالصفة لكنه معب » 
فه لحار . فان رده » رجع بير المثل على الأظبر » وبقيمته سلياة في قول » 
وليس له المطالة بسليم بالصفة » وفي كتاب الناطي وجه أنه لابرد العد » 
بل يأخذ أرش العبب وهو ضعبف . أما إذا قال : إن أعطيتني عبداً ول يصف » 
فأعطته عبداً لها » طلقت لوجود الصفة ولاعلكه »لان الملك فه بكون معاوضة » 
وامجبول لايكون عوضاً » فحب مبر المثل قطعاً . وحكى ابن كج والناطي وجباً » 
أنه بقع الطلاق رجعباً » ولاشيء علها » ولا بازمما العوض إذا ابتدأت فسألت 
طلافاً بعوض » فقال فيجوايها : إن أعطيتني عبدآ فأنت طالقفاعطت » والصحيح الاول » 
وسواء إن أعطت سلما أو معبباً » أو قنآ أو مدبراً أو معلقاً عتقه على صفة » 
لوقوع اسم العبد عله » وإمكان نقله وقليكه . فان أعطته مكاتباً » لم تطلق . 
و كذا لو قال لاجني : إن أعطتني أمة » فامرأني طالق » فأعطاه أم ولده . وأشر 
في المكاتب إلى وجه . ولو وصف العبد ولم ستوعب صفاته » فهو كعدم الوصف 
في أن الرجوع إلى مير الئل » لكن لو أعطته عبداً بغير الصفة » لم تطلق مثل 
أن يفول إن أعطيتني عبداً تر کا » فأعطته هندياً على تك انعد ج 
أو مشترك لها ولغيرها » أو قال : إن أعطبتني ألف درم » فأتت بدرام مغصوبة » 
فوجبان . أحدها : بقع الطلاق ويرجع عبر المثل . وأصحها : لابقع لانه لإسمى 
إعطاة » وطرد الخلاف في العبد المرهون والمستأجر . 


20 : يحري اخلاف في المستأجر إذا لم يجوز بعه 2 وإلا فهو ڪغيره . 
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ولو قال : إن أعطتنى هذا العبد المغصوب فأعطته » وقع الطلاق بائنا على 
المذهب »> ويرجعم بير المثل 1 وقيل : : لابقع 4 وقىل : بقع رجع] . ولو قال : 
إن أعطتني زق خر أو خنزيراً » » فأنت TI‏ شق اننا إذا أتت به » انت 
ووحب ېر المخل . فان أتت مر مغصوبة » بأن كانت Es‏ إذمي » فان 
قلنا في العبد المخصوب : بقع الطلاق » فبنا أولى » وإلا فوجبان . أصحما : الوقوع » 
لان الإعطاء هنا مضاف إلى ما بتأتى تملكه . والثاني » المنع وحمل على ما يختص 
به بدآاء» يا حل لفظ العبد على ما اختصت به ملكا . ولو قال : إن أعطتى هذا 
والثالك 4 بقع رجعاً » لانه لاملك حال 4 فالزوج ُ بطمع رشي ء 5 ولو قال ٠‏ 
إن أعطتني هذا اليد أو الثوب فأنت طالق » فأعطته » طلقت 0 

SS 
» للإسارة 4 وير جع بمبر المثل على الاظمر 4 ويبقيمته ف قول 5 وإن وحده معا‎ 
. فله رده »> وفيا بجع به القولان . أظہرها :مر الل . والثاني : قمته سلما‎ 
والصحسح الاول : قال اللغري : و[‎ ٤ وشل لس له الرد بل يرصع الا‎ 
٠ قال لزوحته الامة : إن أعطتنى ثوبآً فأنت طالق » فأعطته » لم تطلق لانها لم قلكه‎ 
منه عل المذغت. فى الثوب المطلق والمعين » ولاتخفى ما تقدم أن الإعطاء في جمبع‎ 
. صور المسالة ينبغي أن بقع في المجلس‎ 

الثامئة 5 قال 0 إن أعطيتني هذا الثوب وهو هر وي 4 فأنت طالق » فأعطته 
وبان مروا » لم تطلق . وإن قال : إن أعطتني هذا الثوب الحروي فان مروا 
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أو بالعكس » طلقت على الاصح » لانها ليست صبغة شرط بل أخطأ في الوصف . 
ولو خالعها على ثوب هروي ووصفه ما ينغي »2 فأعطته ثوباً بالصفة » فبارن 
مروياً » رده وطالها ببروي بالصفة . ولو خالعها على ثوب بعننه على أنه هروي فان 
مروا » وقعت البئونة وملّكه الزوج » وإخلاف الصفة ڪعب »2 فله خار 
الف . وقل : إن لم تنقص قيمته عن الحروي » فلا خبار لأن انس واحد 
ولا نقص » والصحيح الأول . فان رد > رجع مير الملل على الأظبر » وبقمة هروي 
في الثاني . فان وجد به عيباً بعد تلفه أو تعيبه في يده وتعذر الرد » رجع بقدر 
النقص من مر الثل على الأظبر » وبقدر ما نقص من القيمة في الثاني » وليس 
له هنا طلب هروي لأنه معين هنا" بالعقد . قال أبو الفرج السرخسي : وهذا على 
قولنا : إن اختلاف الصفة لبس كاختلاف العين وهو الأظبر » ما سبق في النكاح . 
فان قلنا : هو کاختلاف العين » فالعوض فاسد فليس له إمساكه » ويرجع بر الثل 
على الاظبر © أو قيمة الثوب مروياً على قول . ولو خالعما على ثوب معين » 
على أنه كتان فخرج قطنا أو بالعكس > فوجهان . أحدها وبه قطع البغوي : 
أنه كاختلاف الصفة » فيكون حكمه ما سبق في خروجه مرويا . وأصحها وبه 
قطع الشخ أبو حامد وسائر العراقين : أن العوض فاسد وتقع البينونة بهر الثل 
على الاظهر > وبقيمة ثوب كتان في قول » ولوس له إمساكه » وهؤلاء قالوا : 
و باعه على أنه كتان فان قطنا » بطل الببع . ولو قالت : خالعني على هذا 
الثوب فانه هروي » فخالعها عليه فبان مروبا » فهو يم لو قال : خالعتك عله 
على أنه هروي > لأنها غرته . قال المتولي : لو قالت : هذا الثوب هروي فقال : 
ان أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق » فأعطته فان مروياً »> بني علي المتواطيء عله 
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قبل العقد » كالمشروط فيه أم لا؟ إن قلناء نعم > لم بقع الطلاق » وإلا وقع » 
ولس له إلا ذلك الثوب . ولو قال : خالعتك على هذا الثوب وهو هروي فان 
خلافه » فلارد لانه لاتغرير من جهتها » ولا اشتراط منه » وكذا لو قال : خالعتك 
على هذا الثوب الحروي »> كذا ذحكره البغوي . فان قبل : قوله : وهو هروي 
أفاد الائتراط في قوله : إن أعطتني هذا الثوب وهو هروي » حتى لم بقع الطلاق 
إذا لم يكن هروياً »> فل لم يفد الاشتراط في قوله : خالعتك على هذا الثوب وهو 
هروي » حتى بتمحكن من الرد إذا لم بحكن هرويا » م لو قال : خالعتك 
عله على أنه هروي ? فالجواب أن قوله : وهو هروي دخل هناك على كلام 
غير مستقل » لان قوله : إن أعطيتني هذا الثوب غير مستقل © فبتقبد با دخل عليه 
وقامه بالفراغ من قوله : فانت طالق . وأما قوله : خالعتك على هذا الثوب » 
فكلام مستقل » فجعل قوله بعده : وهو هروي حملة مستقلة» ولم يتقبد بها الاول > 


وبلله التوفيئق . 


الباب الرابسع 
في سؤال المرأة الطلاق مال » واختلاع الأجني 
فه أطراف . 
الأول : في ألفاظها وفيه مسائل . 
الأولى : إذا قالت : طلقني بكذا » أو على كذا » أو على أن علي كذا » أو على أن 
أعطك كذا » أو أن أضمن لك » أو إف طقتني » أو إذا طلقتني » أو مى 
طلقتني » فلك على كذا » فهذه كلها صغ صحيحة في الالتزام » ويختص ال واب في 
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امجلس بلاخلاف > في «متى » وغيرها » بخلاف قول الرجل : متى أعطيتني » وقد 
سبق الفرق . 
الثانية : قالت : إن طلقتني فايرأ من صداقي > أو فقد أبرأتك » فقال : 
طلقتك » وقع الطلاق رجعاً ولم ببرأ من الصداق » لأن الإبراء لا يصم تعليقه » 
وطلاق الزوج طمعاً في البراءة من غير لفظ » صحبح في الالتزام لا يوجب عوضاً » 
وهذا تفريع على الحديد الاظبر أن تعليق الابراء لا يصم » وكان لا يبعد أن 
بقال : طلق طيعاً في عوض » ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فىكون فاسداً كار . 
الثالئة : قالت : طلقني ولك على ألف » فقال طلقتك » بانت وازمها الألف » 
لأا صغة التزام . وقبل : لخت لمر ا ان اقتصر على قوله : طلقتك » 
وقع رجعاً » وإن قال : طلقتك على ألف » احتاج إلى قبوها » والصحيح الأول . 
قال المتولي . وبقرب من هذا قوهها : طلقني وأضمن لك ألفاً . ولو قالت : 
وأعطبك ألفاً » فالاص” أنه إذا طلقا مطلقا » وقع رجعاً » لأن لفظ الضان يشعر 
بالالتزام » بحلاف الإعطاء ول بطردوا الوجه المد كور هنا في المعالة » بل لو قال : 
رد عبدي ولك علي كذاء فرده » ازم المال بلاخلاف » ولو قال المشتري : بعني هذا 
ولك على كذاء فقال : بعت »© فوجهان : أحدها : نعقد كالاختلاع والعالة » 
وهذا هو المذكور في فتاوى القفال » والثاني : لاء لأنه يحتمل فيا مالا حتمل في 
ابيع » كلتعليق » وفيا علق عن الامام » أن هذا أصم. ويشبه أن يكون 
الرجبان في أنه هل هو صريم 7 فأما كونه كابة » فنبغي أن يكون 
متفقاً عله . 
الرابعة : قالت : طلقني على ألف » أو أتت بصغة أخرى صرحة في الالتزام » 
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فإن أجاءبا وأعاد ذكر المال» فذاك » وإن اقتصر على قوله : طلقتك » كفى 
وانصرف إلى السؤال على الصحبم » وقيل : بقع الطلاق رجعباً ولامال . ولو قال : 
قصدت الابتداء دون الواب » قبل وكان رجعاً » فإن اتهمته » حلفته . 

الامسة : اللفظ الدائر بين الزوجين »إن كان صرحا منها » فذاك » وإنتف 
كان لفظها كناية » بأن قالت : أبني » قال : أبنتك » فإن نويا الطلاق » نفذ 
وازم الال إن ذكرا مالا . وإن لم ينو الزوج » فلا فرقة » وإن نوى دوتما > 
نظر » إن جرى ذكر الال في السؤال والواب ءلم بقع الطلاق » لأنه ربط الطلاق 
بالال وهي لم تسأل الفراق © ولم تلتزم الال في مقابلته » وإن حر ذكر الال 
في الطرفين وقع طلاق رجعي » وإن ذكر هو الال دونها » فلا طلاق » لأنها لم 
تسأل فرقة » وهو إنشاء فرقة على مال » ولم يتصل به قبول . وإن ذكرت 
هي الال » فقالت : أبني على ألف » فقال : ابنتك » فلا طلاق على الأصح » م لو 
ذكر الال . وفل : بقع رجعاً م لو قال : قصدت الابتداء دون الجواب » 
فإنه بقع رجعياً قطعاً . 

أما إذا كان لفظ أحدها صريحاً والآخر كناية » فالكناية مع النة كالصريح » 
ودون النية لغو . وعن ابن خيران » أنها لو قالت : طلقني فقال : أبنتك ونوى » 
م بقع » لأن الصربح أقرى » فالاني به غير المسؤول » والصحيح الأول . 

الطرف الثاني : في سوّالها عدداً » فيه مسائل . 

إحداها : قالت : طقني ثلاثاً بالف » أو على ألف » أو ولك علي“ ألف » 
أو إن طلقتني ثلاث » فلك علي ألف » فطلقها واحدة » ففيه أربعة العام سيت 
أنه بقع طلقة ثلث الألف » والثاني : لابقع طلاق . والثالك : بقع طلقة يبر 


W/E J 


- (IA - 


الملل » والرابع : طلقة بثلك مبر المثل.حكى الناطي الأخيرين . فعلى الصح 
لو طلقبا طلقتن » استحق ثلئي الألف . وإن طلق طلقة ونصفا » فبل يستحق ثائي 
الألف » أم نصفه 9 وحبان . 


تمت :اثافي أرجح . داتعم 


ولو قالت : طلقني ثلاث بألف وهو لاعلك إلا طلقة » فطلقبا تلك الطلقة » 
فقد نص الشافعي رحه الله أنه بستحق جميع الألف » لأنه حصل بتلك الطلقة 
مقصود الثلاث وهو البشونة الكيرى . 

وللأصحاب أوجه . أصحها عند القفال والشيخ ألي علي وحكبار الأصحاب 
وأكثرم : وجوب حع الالف »م نص عليه » سواء عامت أنه لم ببق إلا طلقة 
أم ظنت بقاء الثلاث » والثاني : لاستحق إلا ثلث الالف في اطالين وهو قول 
المزفي وابن خيران » والثالكث : إن عامت استحق الالف » وإلا فثلثه » قاله ابن سريج 
وأبو إسحاق . والرابع : يستحق مبر المثل » قاله صاحب « التلخيص » . والخامس : 
لاستحق شنا » لانه لم يطلق م سألت » حكاها المناطي . ولو سألت الثلاث 
بألف ولايلك إلا طلقتين » فطلقها واحدة » فله ثلث الالف على الاصم المنصوص » 
و كذا على الثاني » وله النصف على الثالك إن عامت > وإلا فالئلك . 

وإن طلقا الطلقتين » فعلى النص له الالف » وعلى الثاني ثلثاه » وعلى الثالك 
إن عامت » فالالف » وإلا فثلثاه » وزاد المناطي وجا رابعاً » وهو الرجوع يهر 
امل » وخامساً : وهو ثلثا هبر المثل » وسادساً : وهو أنه لاشيء له . ولو قالت : 
طلقني عشرأ بألف » فإن كان يلك الثلاث » فالاصم الاشر الاري على قاس 
النص » أنه ستحق بالواحدة عشر الالف » وبالتين عشريه » وبالثلاث جمبع 
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الالف . وقيل : إن كان التوزيع على الثلاث والزيادة لغو » فيستيحق بالواحدة الثلك » 
وبالطلقتين الثلثين » وطرد الوجبان على قباس قول المزفي . فعلى الاسر تستحق بالثلاث 
ثلاثة أعشار الالف . وعلى الثاني تستحق ال ل لقرعي + وعل , 
قول من فرق بين العلم وا مل » تستحتق بالثلاث الجيع » وبالواحدة الثلك » 

وبالئنتين الثلثين » لحصول العم بأن الطلاق لا يزيد على ثلاث وأن الزيادة لغو . فإن 
ظنت أنه يلك عشرآ » بأن كانت قرية عبد بالإسلام » فالقياس عود الوجبين في 
أنه يجب ثلاثة أعثار الالف أم المع ? ولو لم يلك إلا طلقتين فسالته عشرآ » 
فعلى قباس النص » إن طلقا واحدة » استحق عشر الالف أو الثلث . وإن طلق 
تين » فتام الالف . وعلى قباس المزفي » المستحق العشر أو العشران على الاشهر » 
والثلث أو الثلثان "“ على الوجه الآخر . وعلى قول الفارق إن عامت » فله بالواحدة 
النصف » وبلثنتين المبع . وإن ظنت أنه يلك الثلات »2 فبالواحدة الثلك > 
وبالثنتين الثلثان . قال الاصحاب : والضابط على النص > أن الزوج إن ملك 
العدد المسؤول كله فأجايا » فله المسمى » وإن أجابها ببعضه » فك قسطه بالتوزيع . 
وإن ملك بعض المؤول » فإن تلفظ بالمسؤول أو حصل مقصودها با أوقع » فله 
المسيى »> وإلا فوزع المسمى على العدد المسؤول على الاسر . وعلى فول المزلي » 
التوزسع على المسؤول أبدا > وكذا çl‏ على الوجه الفارق إن جلت . فإن 
عامت » فالتوزيع على المماوك Ned‏ » فلو ملك الثلاث فالته ستاً نألف » 
فعلى الاص وقول المزني : له بالواحدة السدس » وبالثنتين الثلث .. فإن طلق 
ثلاثاً » فعلى النص : له الجميع » وعند المزفي : له النصف وعلى الوجه : له بالواحدة 
الثلث » وبالئنتين الثلثان » وبالثلاث اجميع . 
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المسألة الثانية : قالت : طلقني ثلاثا بالف وهو يلك الثلاث "قال : أنت 
طالق واحدة بألف وثنتين انا » فنقل الفوراني والصدلاني والقاضي حسين وغيرهم » 
أن الاولى تقع يثلث الالف » لاما لم ترض بواحدة إلا يثلث الالف كاطعالة » 
ولابقع الاخريان لانما بانت بالاولى . وقال الإمام : القاس الحتى » أن لاتمعل 
كلامه جواباً لها » لانها سألت كل واحدة ثلث الالف وهو لم برض إلا يالااف » 
وإذا م يوافق كلامه سوّالها » كان متدثاً »> فإذا لم تقبل » لاتقع الطلقة » ) لو 


قالت : طلقني واحدة بثلث ألف » فقال : طلقتك واحدة بألف » لابقع . وإذالم 
تقع الواحدة » وقع الاخريان رجعبتين » وتابعه الغزالي وغيره على ماقال » وهو 
حسن متجه » والاول بعد » وأبعد منه ما في و التهذيب » » أنه تقع الواحدة 
بالالف » ولاتقع الاخريان » ولعله غلط من الناسخ . ولو سألته الثلاث بألف » فقال : 
طلقتك واحدة يثلث الالف » وثنتين مانا » فقد وافق كلامه ما اقتضاه السؤال 
من التوزيع »> وزال الإسكال » فتيين بالاولى » ولاتقع الاخريان » ونقل الاثئة : إن 
أمكن تأوبله على هذه الصورة فلفعل . ولو قال : طلقتك ثنتين بألف وواحدة 
انا » فعلى الاول : تقع الان بلي الالف » وعلى الثاني : لايقعان . ولو قال : 
طلقتك واحدة انا وثنتين بثلثي الالف » أو ثنتين انا وواحدة بثلث الالف » 
وقع ما أوقعه حاناً » ويبنى ما بعده على عالفة الرجعبة إن كانت مدخولاً باء 
والحديد صحته . فعلى هذا : تقع الثنتان بثلئي الالف » وعلى القديم : يقعان 
بلاعوض: 4ا سق أن خلع الرجعبة على هذا كالسفيبة » وإن لم تكن مدخولاً بها » 
بانت با أوقعه حاناً » فلابقع ما بعده . 


. في الأصل : اثلث‎ )١( 


t1 = 


ولد قال : طلقتك واحدة عانا وثنتين بالالف » ففي « التبذيب ٠‏ أنه »إن 
كان بعد الدخول » وقعت الاولى عاناً والثنتان يثلى الالف » ولاستحق تام الالف 
. وإن حصل غرضباء لان ذلك إا بكون إذا ف المماوك من الطلاق في مقابلة: 
الملل » وهنا أوقع بعض المملوك انا . ش 

واعلم أن الإشكال الذي ذكره الإمام بعود هنا » لانما لم ترض: بالطلقتين 
إلا بل الالف وقد أوقعها بالف » فوجب أن يجعل كلاماً متدءأ . فاما إذالم 
يتصل 0 قبول » لغا . وفي «التبذيب » أبضاً أنه لو قال : طلقتك ثلاث » واحدة 
بألف » وقع الثلاث واستحق ثلث الالف »2 ويعود فه الإشكال . 

المسألة الثالثة : قالت : طلقني واحدة بالف » فقال : أنت طالق ثلاث » وقع 
اثلاث واستحق الالف . وهل الالف في مقابة الثلاث أم الواحدة ? وجبان . ظاهر 
القن 2 اننينا » ولايتعلق بالحلاف فائدة حكمة . ولو قال : بعني هذا العيد 
بألف » فقال : يعتكه مع هذين العبدين بألف » فالبيع باطل على الصحيح » لاله 
معاوضة عضة يخلاف الع © فإنه كالعالة . وقيل : بصع الببع في المع > 
وقبل : بصع في العبد المسؤول خاصة . ولو أعاد في المواب ذكر الالف . فقال : 
طلقتك ثلاثاً بالف » فہل بقع الثلاث بالف » أم الثلاث بثلث الالف » آم واحدة 
يثلث الالف ولا بقع الاخريان » أم لابقع شيء أصلا ? فه أربعة أوجه . 
أصحبا : الاول . 

وي ان تزه هاا هوا يعد ذ كر الا ب “وان فاك 2 
طلقني واحدة بألف » فقال : أنت طالق طلقتين » فقباس ما تقدم أنه تقع الطلقتان 
وبستحق الألف » وفه احتال للإمام » إذ لم تحصل البينونة الكبرى » فلا يستحق. 
شيا لأنه خالف ولم تحصل البينونة الكبرى . 
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الرابعة : قالت : طلقني بألف » فقال : طلقتك » أو أنت طالق مخمسمئة » فل 
بقع الطلاق يخسمئة أم بألف ويلغى قوله : يخسمئة لأنها بانت بقوله : طلقتك واستحق 
الألف > أم لابقع طلاق للمخالفة م لو خالفت في قبولها ? فه ثلاثة أوجه . 
أضحبا : الأول > وبه قال ابن الحداد . ولو قال : بعني عبدك بألف » فقال : 
بعتك بخسئة 2 لم ينعقد البيع على الأصم » لأنه معاوضة محضة . وقل : 
بصم مخمئة . 

الخامسة : قالت : طلقني على كذا درهما . فطلقها على دنانير » كان مبتدةا 
بكلامه » فينظر » أبتصل به قبول آم لا 9 

ولو قالت : طلقني واحدة بالف » فقال : أنت طالق وطالق وطالق » سثل » 
فان قال : أردت مقابلة الأولى بالألف » وقعت الأولى بالألف ولم تقع الاخريان . 
وإن قال : أردت الثانبة بلألف » وقعت الأولى رجعبة » ويحيء في الثانة 
القولان في خلع الرجعية » فإن صححناه » لغت الثالثة » وإلا » فلا . ويك 
قال : أردت الثالثة » وقعت الأوليان بلاعرض » وفي الثالثة الخلاف . وإن قال : 
أردت مقابة المع بالألف » وقعت الأولى ثلث الألف » ولغت الأخربان » وإن لم 
يكن له نة » قال البغوي : بانت الأولى بالألف »2 لأنه جواب لقو لما » ولغت 
الأخرنان . وذكر صاحب ر المهذب » مثل هذا التفصل فا إذا ابتدأ فقال : 
أنت طالق وطالق وطالق بألف » ولدشترط فه مطابقة القبول للإيجاب . ولو قال 
في جوابها : أنت طالق طالق طالق "١‏ واحدة بألف » انقطع احتال مقابة المع 
الألف » والباقي م ذكرناه . 


. في سخ الظاهرية : أنت طالق » وطالق » وطالق‎ )١( 
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هذا إذا كانت مدخولاً بها » فإذا لم تكن » وأراد مقابلة غير الأولى. بالألك ٤‏ 
بانت الأولى » ولغا ما بعدها . ولو قالت له وهو لافلك إلا طلقة :-طلقني- طلقتين. 
بالف » فقالى : طلقتك طلقتين » الاولى هنها بألف » والثانية جانا » استحقى. الألف , 
وإن قال : الثانية منها بألف » وقعت الاولى بلاعرض ولغت الثانية :انو إن قالى : 
إحداها بألف » أو اقتصر على قوله : طلقتك طلقتين » سثل » فاك قال : أزدت: 
الاولى والثانية » فعلى ماذكرنا » وإن قال : ل أنو سا » قفي استحقاقه الال 
وجبان » أصحها : نعم لطابقة الجواب الؤال . 

ولو أعاد ذكر الال » فقال : طلقتك طلقتين بألف » فبل يستحق خسمائة 
عملا بالتوزيع » آم ألفاً لحصول البينونة الكبرى ? وجبان . أصحها : الثاني » وبه 
قال أبو زيد . 


رع 

لو م يلك إلا طلقة » فقالت : طلقني ثلاثا بالف طلقة » أحرم بها في الال » 
وطلقتين بقعان علي إذا نكحتني بعد زوج » أو تکونان في ذمتك تنجزهها حنئذ » 
فطلقها ثلاث » وقعت الواحدة » ولغا كلامها في الآخرتين . 

ثم النص في « الختصر » : أن لازوج مر المثل > وللأصحاب طريقان . 
أحدما : هذا » وأصحها على قولي تفريق الصفقة للجمع بين ملوك وغيره » فإن 
أبطلنا 6 فل عب :الكل + وان صححنا » فلها الخار في العوض لتبعيض مقصودها » 
فإن فخت » فله هبر المثل » وإن أجازت » فيل يحيز بكل الالف » أم بثلثه 
عملا بالتقسط ? قولان كاليع » وهنم من قطع هنا بالتقسبط » لان المشتري بالفسخ 
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س مو له 


بذع العقد من كل وجه » والطلاق هنا لامدفع له > فبعد إلزامها "١‏ بواحدة 


ما التزمته للثلاث . 

السادسة : قالت : طلقني نصف طلقة بألف » أو طلق نصفي › أو بدي » 
أو رحلى بألف » فأجاما بذلك » أو قال ابتداة : طلقتك نصف طلقة »> أو طلقت 
نصفك بألف » فقت » فلاخفی ن الطلاق بقع مكملا > و كذا لو كان ذلك يلفظ 
الخلع وجعلناه طلاقاً . ثم الواجب في هذه الصور » مير المثل على الصحبح لفساد 
صغة المعاوضة . 

وهذا لو قال : بعك هذا نمف بعة » أو بعته لنصفك أولدك > لم بصم 
البسع . وإذا فسدت الصغة » تعين مير المثل » ولا يحيء الحلاف في الرجوع 
إلى مبر الل وبدل المسمى إذا كات الفساد في المسمى . وحكى الإمام وجا 
واختاره : أنه بحب المسمى » لان الشرع كمل ذلك المعض فصار كتكميلها . 

الطرف الثالث : في تعلقبا بزمان وفه مائل . 

الأولى : قالك : طلةني عدا ولك عل الف أو إن طلقاني غداً فلك على 
ألف » أو قالت : خذ هذا الالف على أن تطلقني غداً فأخذه»› م نصح » ولم يازم 
الطلاق »> لانه سلم ف الطلاق والطلاق لاشت فى الذمة . 

ثم إن طلقها في الغد أو قله » وقع الطلاق بائ وازمبا الال » لانه إن طلق 
في الغد » فقد حصل مقصودها . وإن طلق قله » فقد زادها ا لو سألت طلقة 
نطاق ثلاثاً . فلو قال : أردت الابتداء» صدق يمنه وله الرجعة »> وفي الال 
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. في الأصل : التزامبا‎ )١( 


5 
وهل يفرق بين أن يطلقها عالاً ببطلان ما جرى » وبين تطلقها جاهلًا يبطلاته ? 
قال القاضي حسين والبغوي : يفرق ولابازمها شيء إذا طلقها عالاً » بل بقع رجعاً » 
وضعفه الإمام » واستشبد بالخلع على المر وسائر الأعواض الفاسدة » فإنه لافرق 
في ثبوت الال بين العم والجبل . وإن طلقبا بعد مضي الغد » نفذ رحعاً » لأنه 
خالف قولها » فكان مبتدثاً » فإن ذكر مالا » اشترط في وقوعه القبول . 

الثانية : قالت : لك ألف إن طلقتني في هذا الشبر ولم تؤخر تطليقي 
عنه » أو قالت : خذ هذا الألف على أن تطلقني في هذا الشبر متى ست » 
فهو باطل وأولى بالبطلان من مسألة "١‏ الغد » فإن طلقها بعد الشبر كارت 
مبتدثاً » وإن طلقبا في الشبر » وقع الطلاق بائ . وفي المال الواجب الطريقان . 
ولايشترط وقوع الطلاق في المجلس » وقد ذكرنا في الباب الأول » وفي الطرف 
الأول من هذا الباب » أنها إذا قالت : متى طلقتنى فلك ألف يشترط التطليق 
في الجلس . 

وللأصحاب طريقان حكاها الإمام » أحدهها : طرد القولين فيا » والمذهب : 
الفرق » لأن كلمة « متى » ظاهر في جواز التأخير » لكن قرينة العوض خصتها 
بالمجلس عملا بقاعدة المعاوضات » وهنا صرحت بحواز التأخير » فضعفت القرينة عن 
مقاومة الصريم على طريقة التسوية : هي اشتراط المجلس وعدمه » والمسمى صحيح 
في تلك الصورة بلا خلاف . 

الثالئة : قالت : طلقني بالف طلاقاً ند تحريه إلى سر » ثم آڪون في 
نكإحك حلالاً لك » فطلقها كذلك » وقع الطلاق مؤبداً » وفي قدر الال الواجب 


. في الأصل : ومن مسألة الغد‎ )١( 
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الطريقان » وطريقة القطع هنا أظبر » لأن الشرط هنا لايمكن الوفاء به » وفساد 
الشرط يوجب الجبل بالعرض » فيتعين مهبر الل . 

الراعة : علق طلاقها بصفة وذكر عوضاً فقال : طلقتك إذا جاء غد » أو 
رأس الشبر أو دخلت الدار على ألف » فقبلت » أو سألته » فقالت : علق طلاقي 
برأس الشبر » أو بدخول الدار على ألف فعلق » فالصحيح وقوع الطلاق عند 
وجود المعلق عله على مقتضى التعليق . وقبل : لابقع لأن المعاوضة لاتقبل التعليق ». 
فيمتنع ثبوت الال . وإذا لم يثبت » لم تطلق لارتباطه » فإن قلنا بالصحيح » 
اْترط القبول على الاتصال » قال القفال : ومحتمل أنها تخير بين القبول في الخال » 
أو عند وجود الصفة N‏ 

ثم الواجب المسمى أم هبر المثل ? وجات . وقيل : قولان © أصحها 
عند الجبور : الأول » وجري اللاف فا إذا قالت : إذا جاء رأس الشبر 
وطلقتني » فلك ألف فطلقها عند رأس الشبر إجابة لها . وقبل : إن ابتدأ الزوج 
بالتعليق وجب المى + وإن ابتدات :اشوال + فين الكل ...و إذا تسا الس > 
فى يحب وبازم تتسليمه ? فيه أوجه. أصحها : في الخال » واختاره ابن الصباغ » 
لأن الأعواض المطلقة بازم تسليمها في الال » والمعوض تأخر بالتراضي . فإف 
تعذر "١‏ تسلم المعرض » بأن فارقها قبل وجود المعلق عليه » ازم رد العرص م 
وشو امن ظ 

والثاني : يحب في الال » لحكن لابازم تسلبيه إلا عند وجود المعلق عليه 
لتأخر المعوض . 


(؛) في الأصل 1 فإن تأخر 3 


ک۷ سهد 

والثالك : لاحب إلا عند البشونة » ولاك أنه لا رجوع لا قبل القبول . 

فأما إذا قالت : طلقني غد ولك ألف » أو إن طلقتني غداً » فلك ألف » وها 
الصورتان السابقتان في المسألة الأولى » فلها الرجوع قل التطلق » لأن الراب 
به حصل وما ستحقه الزوج هناك يستحقه عند التطليق . 

الطرف الرابع : في اختلاع الأحني » فيه مسائل . 

الأولى : بصم اللع من الزوج مع الأجني » ويازم الأجني الال » هذا 
إذا قلنا : الخلع طلاق . قال الأصحاب : فان قلنا : هو فخ » لم يصح لأن 
الزوج لايتفرد به بلاسبب » ولايجيء هذا الخلاف إذا سأآله الأجني الطلاق فأجابه » 
لان الفرقة الحاصلة عند استعال الطلاق طلاق بلا خلاف . 

الثانية : الخلع مع الاجني کو مع الزوجة في الالفاظ والاحكام » وهو 
من جانب الزوج معاوضة فيا معنى التعليق » ومن جانب الاجني معاوضة فيا 
وت جعالة . فلو قال الاجني : طلقت امرأتي وعليك كذا » طلقت رجعاً 
ولا مال » ولو قال الاجني : طلقا وعلي ألف »2 أو لك ألف فطلق » وقع 
بائناً وازمه ا مال . ولو اختلعبا عبد » كان المال في ذمته ما لو اختلعت أمة نفسها . 

ولو اختلعها سفه » وقع رجعآ م لو اختلعت سفيبة نفسها . 

الثائثة : لر وكات الزوحة من مخلعبا » فله أن ختلعما استقلالاً وبالوكالة . 
فان صرح بالاستقلال » فذاك » وإن صرح بالوكالة » فالزوج يطالب الزوجة 
با مال » وإن لم بصرح ونوى الوكالة » فالخلع لها لكن تتعلق به العبدة فطالب » 
ثم يرجع علا . وإن لم صرح ولانوى سيا أصلا » فالخلع لها » لآن منفعته ها 
يخلاف نظيره من الوكالة في الشراء . ويحوز أن يوكل الاجني الزوجة لتختلع عنه » 
وحينئذ تتخير الزوجة بين أن تختلع استقلالاً أو بالوكلة . 


ا 


وقول الزوجة لاجني : سل زوجي تطلبقي على ألف » توكيل » سواء قالت : 
علي مالا . وقول الاجني ها : سلي زوجك يطلقك على كذا » إن لم بقل : علي » 
فلس بتو كيل . فاو اختلعت » فالمال علا . وإن قال : على"» كان توكلا . 
فان أضافت إله أو نوته » فالمال على الاجني . وقول الاجني للأحني : سل 
فلاناً يطلق زوجته على ألف » كقوله لازوجة » ففرق بين قوله : على وعدمه . 
ولو اختلع الاجني » وأضاف إلها مصرحاً بالوكلة » ثم بان كذيه » م تطلق » لان 
مربوط بلمال وهو لم بلتزم في نفسه » فأشبه إذا خاطبها ولم تقبل 


زر 


قال ارجل : بع عبدك لفلان بكذا وعلي ألف » فباعه »م يستحق على القائل 
سيئ على الصحبح » وهو قول امور . قال القاضي أبو الطب » وقال الداري : 
يحتمل أن يستحق الالف كالتاس الطلاق والعتق . ولو قال : بعه عندك بالف 
في مالي » لم يستحق على القائل شيا 

الرابعة : أبو الزوجة في اختلاعها كالاجني » فإن اختلع بال نفسه » فذاك » 
صغيرة كانت أو بالغة » وإن اختلع هالا وصرح بالنبابة أو الولاية » لم بقع 
الطلاق م لو بان كذب مدعي الوكالة في الاختلاع . وإن اختلع الها مصرحاً 
بالاستقلال » فو كلاختلاع مغصوب 0 فيقع الطلاق بهر الثل على > على الاظبر » ويبدل 
ار مترل اخبع بعد افيه اودر زد أنه من ماما وم يتعرض 
لنبابة ولا استقلال » وقع الطلاق رجعاً كمخالعة ' السفنبة » صغيرة كانت الزوجة 
أم كبيرة » بكرا أم ثباً . 


. في الأصل : كمخالفة‎ )١( 
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وكذا لو قال للأجني "' : خالعبا على عبدها هذا » أو صداقبا » وذڪرا في 
تشبيمه بالقيبة أنه أهل لقبول » لكنه محجور عليه في مالها » ولكن هذا ينتقض 
بالمغصوب » وهذا خرج القاضي حسين هنا وجباً أنه بقع الطلاق بائنآ » وبعود القولان 
ف قدر المال الواحب . والمذهب الفرق » لان الاجني متبرع ما سذله لايحصل له 
فائدة إذا أضاف إلى ماما » فقد صرح بترك التبرع يخلاف اختلاعها نفسها بمخصوب . 
وبنى البغري على هذا الفرق » أنه لو قال الاجني : طلقا على هذا المغصرب » 
أو على هذا الجر » أوعلى عبد زيد هذا » فطلق » وقع رجعاً ولامال » يلاف 
ما إذا التمست المرأة هكذا . ولو اختلع الاب أو الاجني بعبدها وم يذڪر 
أنه من مالا » فان لم بعلم الزوج كونه عبدها » فعالمخصوب » فقع بر المثل على 
الاظبر » وإن على » فالاصح أنه كالذي لم بعل . وقبل : المعلوم كالمذ كور فيقع 
رجعاً » هذا كله إذا اختلع الاب بغير صداقها » فان اختلدع به أو على أن 
الزوج بريء من صداقها » أو قال : طلقها وأنت بريء من صداقها أو على أنك 
بريء من صداقبا » فالمنصوص أن بقع الطلاق رجعاً » ولابيرأ عن صداقبا » 
ولاشيء على الاب . وحكى الإمام وغيره تخريحه على عفو الاب عن صداق 
الصغيرة » وإن جوزناه » صم الخلع » وإلا فالصحيح وقوعه رجعاً يا نص عليه 
كاختلاع السفببة . وقيل : لا بقع الطلاق أصلا كلو كيل الكاذب . فإذا صححنا 
عفو الولي » فشرطه كونه قبل الدخول » وحينئذ يتشطر المبر فيكون العوص 

أحد الشطرئ . 
ولو اختلعا باليراءة عن صداقها وضمن له الدرك » فالذي أطلقه الهور من 


. في الأصل : الأجني‎ )١( 


~e 3‏ 
العراقين وغيرم > أنه لايبرأ ويقع الطلاق بائناً » لانه التزم المال في نفسه » 
فاه الاختلاع ببغصوب . فعلى هذا » هل الواجب عليه مر المثل أم بدل الصداق ؟ 
فبه القولان المعروفان . أظبرهما : الاول . وهكذا الك فها إذا قال الاب 
أو الاجني : طلقبا على عدها هذا وعلى ضمانه . فعلى الاظبر : بازم مبر الل . 
على لقان اد رای فا آنه اه شيءِ » هو فا إذا لم يتلفظ 
بالضان . وحكى الإمام » أنه لا أثر لهذا الضان وبقع الطلاق رجعاً ”م لو قال : 
طلقها وأنت بريء من الصداق . ووجباً أنه [إن] "' قال : طلقها وأنا ضامن براءتك » 
لغا ووقع رجعاً إد لافائدة فه . وإن قال : وأا ضامن للصداق » إن طولبت 
به أديته عنك » وقع '" باثناً لانه صرح بالمقصود » إلا أنه التزام فاسد واختار 
الإمام الغزالي هذا . 
ولفظ الضان هنا »> كبو في قوله : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه . والمراد 
به الالتذام دون الضان المشهور . ولو التمس الطلاق على أنه بريه » ومن 
الددك » فقال الزوج في جوابه : إن برئت من صداقها » فبي طالق > لم تطلق 
لأن الصفة المعلق علها لم توجد . 


الباب الام 
في الاختلاف 


فاا : 
الأولى : قالكت . خالعني على كذا ¢ فانکر ازوج ¢ صدق يميه . ولو کان 


)١(‏ زيادة هن مخطوطات الظاهريه 
6 ف الأصل : ووقع 5 
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له زوجتان تسمان باسم واحد » فقال : خالعت فلانة بكذا » فقبلت إحداها » فقال 
الزوج : أردت الأخرى » وقالت القائة : بل أردتني » فهو المصدق ولا فرقة . 

ولو قال : طلقتك بألف » فقالت : بلا عوض » صدقت ما في نفي العرص » 
ولا يقل قوله في سقوط سكناها ونفقتها » وتحصل البينونة بقوله . ولو قال : 
خالعتك بالعوض الذي سالت » فاتكرت أصل السؤال » فكذلك المج : 

وإن قالت : طلقتني ' بعد طول الفصل » وقال : بل في الال > في المصدقة 
في نفي الال أيضاً . ولو قال : طلقتك بعد طول الفصل ولم تقبلي فلي الرجعة » 
وقالت : بل طلقتني متصلا بسؤالي » ذلا رجعة لك » فالمصدق ا 

الثانية : اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في 
الصحة والتكسر والأجل » ولا بينة » تحالفا وحصات البينونة » وإما أثر التحالف في 
العوض . والقول في أنه هل تنفسخ التسمة » أم تفخ إن أصر"ا على النذاع » 
وني كبفية امن ومن يبدأ به على ما تقدآم في البيع وفي الرجوع بعد الفسخ أو 
الانفساخ إلى مبر كتحالفها في الصداق ؟ وقل : برجع بأقل الأمرين من هبر 
المثل وما ادعاه . وقل : بأكثر الامرين من مر المثل والمسمى الذي ادعته » 
والصحيح الاول . ولو أقام كل واحد بدئة بدعواه » فبل تتساقطان » أم يقرع ? 
قولان حكاهها الناطي . وعلى التقديرين » هل يحلف ? وجبان . وعن أبن سريج » 
أنه يعمل بأكثر البينتين . 


تمت : الاظبر » أنها قطان ولا ترجيح بالكثرة . اناعم 


ولو خالع أجنباً واختلفا » تحالفا وعلى الاجني مبر امل : 


(1) في الأصل. + غلم 


شيف — 
الثالثة : سق أنه لو خالعها على ألف درم » وفي البلد نقد غالب نؤل عله 
او م يكن » بطلت التسمية ووجب مر الثل > فإن نويا نوع] © فالصحيم 
الا كتفاء بالنرة وازوم ذلك النوع . وقيل : تفسد النسمية ويجب مبر الل كنظيره 
في الببع » والفرق أنه يحتمل هنا مالا يحتمل في الببع . ولو قال : خالعتك عن 
الف ول يذكر جنا » فالمحيح أنه كلام التوع > فإن نويا جنس » تمن . 
وقيل : يشعين هنا مبر المثل لكثرة الاختلاف في الاجناس . ولو قال : خالعتك 
على ألف ثيء فقبلت » ونوبا شيئاً معينآ » قال القافي حسين : التسمية فاسدة 
لشدة الإجمال > فيدجع إلى مبر المثل » ويكن أن بنازعه غيره . ثم قال الشبخ 
أبو جمد : إن بؤثر التعبين بالنبة إذا تواطة قبل العقد على ما بقصدانه ولا أثر 
للتوافق بلا مواطأة > وم بعتير آخرون ذلك » بل اعتيروا عرد التواقق . 
قلت كلاق »عر الأصون: وقول اليف أى ل هنا عد . 


وام 


وإذا عرفت هذه المقدمة » فاو تخالعا بأاف درم وأطلقا » فقال الزوج : أردنا 
بالدراءم النقرة » فقالت : بل أردنا بها الفاوس أو على ألف » فقال : أردنا الدثائير 
أو الدراهم فقالت : أردنا الفاوس »؛ فالصحيح ہا يتحالفان . وقل : يحب مبر 
امل بلا تحالف . ش 

فلو توافقا على أنه أراد النقرة » وادعت أنها أرادت الفلوس وقال : بل أردت 
النقرة أيضاً » حصلت الببنونة لانتظام الصغة ومؤاخذة لحا » وتصدق هي يمنا . فإذا 
حلفت » فلا ثىء عليها » لانها نفت سما النقرة » ونفى هو الفاوس . ولو توافقا 
نا .رادت الفاوس » وقال هو : أنا أردث النقرة » ولا فرقة للمخالفة » فقالت : 


0 > 
بل أردت الفاوس أيضاً وبنت منك » حصلت البينونه ظاهراً لاتفاق اللفظين . وهل 
لازوج مبر المثل ? وجبان » قال القاضي حسين : نعم للببنونة ظاهراً » والذي 

اختاره الغزالي : لا » لإنكاره البشونة وعوضها . 
قلت : هذا الثاني هو الاصح » واختاره أيضاً الإمام . قال الإمام : فاتف 
قل : لو صدقها بعد ذلك فى اتفاق النىة » قلنا : إذ ذاك بطالما بالمسمى المعين 


ب ل 


وفي معنى هذه الصورة ما إذا اتفقا على أنه أراد الدراهم » وزعم أا أرادت 
الفاوس » ولا فرقة » فقالت : أردت الدراهم وبنت > فالفرقة حاصلة » ويعود 
الوجبان في ثبوت شيء لازوج » وبالشبوت قطع البغوي » وقال : لاتحصل الفرقة باطناً 
إن كان صادقاً . ولو قال : أردت النقرة ولم يتعرض انها » وقالت : أردت الفاوس 
ول تتعرض طانبه » حصلت الفرقة . ثم عن القاضي حسين أنما يتحالفان . وفي 
« البسبط » أن الوجه وجوب مر الل » لانه لابدعي عايها معيناً حتى تحلف . 
تمت : الاصم » وجوب مبر الملل بلا تحالف . وقد نقل الإمام الاتفاق 
عله » وجعل مخالفة القاضي في التحالف في غير هذه الصورة . وتام 

ولو قال أحد المتخالعين : أطلقنا الدراهم . وقال الآخر : عبنا نوعاً تحالفا . 

الرابعة : قالت : سألتك ثلاث تطللقات بألف فأجبتني » فقال : بل سألت 
واحدة بألف نأجبتك » فالالف متفق عليه » لكن اختلفا في المعوض فتحالفان » 
فاذا تحالفا » فعلها هبر الل . والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه . قال 


الروضة ج | ۷ - م / ۲۸ 


وم ب 
الناطي : ولو أقام كل واحد بينة على قوله » فان اتفق تاريخ البينتين » تحالفا 
وإلا فالاسبق تار بجا مقدمة . ولو قال : طلقتك وحدك بألف » فقالت : بل طلقتني 
وضرتي » تحالفا وعليها مبر المثل . ولو قالت : سألتك واحدة بألف » فأجبتني فقال : 
بل طلقتك ثلاث بألف » وقع الثلاث ووجب الألف » ولا معنى لهذا الاختلاف . 
ولو قالت : سألتك ثلاثاً بألف فطلقتني طلقة » فلك الثاث فقال : بل ثلاث فلي 
الالف » فان لم يطل الفصل » طلقت ثلاثاً وازمها الالف »> وإن طال ولم يكن 
جعل جواباً » طلقت ثلاثاً باقراره وتحالفا للعوض » وعليا مبر الثل » هڪذا 
نص عليه في دواية الرييع . وفيا نق أبر بحكر الفارسي في « عيون المائل » 
واختلف الاصحاب » فأخذت طائفة بالنص » وقال البغوي : بتحالفان وله مبر المثل > 
وم بفرق بين طول الفصل وعدمه . وقال آخرون : النص مشكل في حالتي الاتصال 
والانفصال . قال الإمام : بنبغي أن بقال في حالة الاتصال » إن قال الزوج : 
ماطلقتك من قبل » والآن أطلقك ثلاثاً على ألف » تقع الثلاث ويجب الالف »> 
لان الوقت وقت الجواب . وإن قال : طلقتك من قبل ثلاثاً تعذر ' » جعل 
هذا إنشاة » لانما بانت قله » فقع الثلاث باقراره » ولا يازمها إلا ثلث الالف م 
لو قال : إن رددت أعبدي الثلائة » فلك الالف » فقال : رددتهم وقال : 
ما رددت إلا واحدآ . وأما في حال الانفصال » فیح بوقوع الثلاث باقراره 
وعلها ثلث الالف » ولا معنى للتحالف »2 لان التحالف عند الاختلاف في صفة 
العقد أو العوض » [ وها ] ' هنا متفقان على أن المسؤول ثلاث » وأن العوض ألف » 


. . في الأصل : بقدر‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظاهرية‎ 


کو 


ولازوج أن ملفا على نفي العلل أنه ما طلقما ثلاثاً » وهذا صحيح وليتأول النص 
عليه بحسب الإمكان . 


م 

قال الناطي : قالت : طلقتني ثلاثا بألف فقال : بل طلقتك واحدة بألفين 
وأقام كل واحد بينة بقوله » واتفقا أنه لم يطلق إلا مرة > تحالفا وله هبر الملل . 

الخامسة : تخالعا بألف فطالما به » فقالت : ضمنه زيد » لم ينفعها هذا الحواب 
لان الذمان لابقطع الطاب عنها > وكذا لو قالت : قبلت اللع على أن يزت 
زبد عي الالف › وهي في الصورتين مقرة بالالف . ولو قالت : قبلت لحلع 
بألف لي في ذمة زيد » ففيه خلاف مبني على بع الدن » وحاصله أربعة أوجه . 
أصحها : التحالف بناء “على صحة بيع ألدين » والثاني : يجب مبر المثل بلا حالف > 
بناء على منعه » والثالث : تصدق هي سما » والرابع. : هو بسمئه » تقله! 
المتولى بناء على منعه » وها الوجبان في الاختلاف في صحة العقد وفساده . 


ري 


قال : خالعتك » فقالت : اختلعني أجني لنفسه ماله » بانت باعترافه ولا ثشيء 
علا » ولا على الاجنبي . ولو قالت : اختلعت بوكلة زيد وأضفت إلله » فهل 
يتحالفان آم تصدق هي أم هو ? فيه أوجه » أصحها : الاول . ولو قالت : ل 
أضف ولكن نوبت الاختلاع لزيد » فان قلنا : تتوجه المطالة على الو كيل » 


. في الأصل : بني‎ )١( 
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م بنقطع طلب الزوج بقولها » و كذا لو أنكر أصل الوكلة . وإن قلنا : 
لا طالب 4 مل تحالفان ¢ أم تصدق ھی ¢ أم هو 7 فه الاوحه 3 

السادسة : طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف 
المتخالعان » فقال الزوج : سبق الخلع فعليك امال » وقالت : بل سبق الإرضاع » 
ا النكاح والخدع لغو » نظر إن اتفقا على جريان الإرضاع يوم المعة مثلا 
وادعى تقدم الخلع » وادعت تأخره » فالقول قو هما بىم نا » وإن اتفقا على جردان الخلع 
يوم الجمعة » وادعى تأخر الإرضاع » وادعت تقدمه » فالقول قوله بىمىنه » لأن الأصل 
استمرار النكاح > ولأن اسْتغالما بالخلع بدل ظاهراً على بقاء النكام » لو تخالعا » 
ثم ادعت أنه طلقها قبل الع ثلاث » أو ادعت إقراره بفساد النكام فأنكر » 
فانه تصدق مته وتستمر صدة الخلع 

السابعة : تخالعا ثم قال هو : كنت مكرهة » فلي الرجعة فأتكرت الإ کراه » 
ُ قبل قوله ف الظاهر « وعليه رد الال لاعترافه . ولو أدعت الإ كرام 4 
خأنكر » صلاق ببمينه » ولزمما الال . فلو أقامت بننة بالإإكراه > ازمه رد 
الال ولا رحعة لاعثر أفه بالبدثونة » فلو لم يصرح بالإنكار ¢ أو کت 4 أو كانت 
الحصومة مع وكله » فل الرجعة » إذ أقامت الينة . 


فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالخلع 
ابى له خلع زوجة ولده الطفل » والخلع على غير الصداق قبل قبضه > 


لايسقط حقبا منه > وبعد قبضه وقبل الدخول لابسقط حق الزوج من نصفه 
عندنا . ولو خالع حاملًا بنففة عدبا » بانت مهبر الل . وفي « فتاوى 


باضه 

القفال »: لو خالعہا عبرها بعد أن أبرأته منه » فإن جبلت الال » فل يازمها مبر المثل أم 
بدل المسمى ? فه القولان . وإن عامث » نظر إن جرى بلفظ الطلاق » كقوله : طلقتك. 
على صداقك » فبل بقع بائناً وبعود الخلاف فيا يازمبا » أم بقع رجعاً ? وجبان . 
وإن جرى بلفظ الخلع » فإن "أوجبنا المال في لفظ الطلاق » فبنا أولى > وإلا 
فوجہان بناء على أن لفظ الخلع هل بقتضي ثوت مال ? وفي فتاوى القاضي حسين » 
أنه لو خالعبا على مالها في ذمته وعلى ألف آخر في ذمتا » وعلى أن ينفق على 
ولده كل يوم كذا إلى مدة كذا » فبو فاسد لشرط الإنفاق » وتن بمبر المثل . وانه 
لو خالعبا بألف وعلى حضانة ولده الصغير سنة » فتزوجت في أثناء السنة » ا 
لازوج انتزاع الولد منها بتزوجبا » لأن الإجارة عقد لازم » وأنها لو قالت : إن 
طلقتني أبرأتك عن اداي 4 أو فأنت بريء منه فطلق › لانحصل اوا 
تعلقه باطل ويازمها مبر المثل > لأنه لم يطلق انا . فلو قالت : أبرأتك عن. 
صداقي فطلقني » برىء الزوج وله المار » إن شاء طلق » وإن ساء لم يطلق . 
وفي فتاوى البغوي » لو خالعما على ثوب هروي وقلت » ثم أعطته مروياً فرضه 
وأراد إمساكه » بنظر إن وصفه بالصفات المعتيرة بني على جواز أخذ الزيب 
الأسض عن الأسود . إن جوزنا فكذا هناء وإلا فلا جوز الإمساك هنا بلا معاقدة . 
فان تعاقدا » فقالت : جعلته بدلاً جما علي“ وقبله الزوج > بني على أن الصداق مضمون 
ضان الد » أم العقد » إن قلنا بالأول » جاز » أو بالثاني » فقولان كالاستبدال 
عن الثمن في الذمة . وإن لم يصفه » فالواجب هبر الثل » فلا يجوز إساحكه 
إلا معاقدة » وأنا لو قالت : اختلعت نفسي بالصداق الذي في ذمتك وأتكر 


() في الأصل : بناء . 
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وحلف » فلا رجوع لها عليه بالصداق . ولو کان له على رجل دين » فقال : اسشتریت 
منك دارك به وقبضته وأتكر الرجل » يجوز له المطالة بالدين » والفرق أن الخلع 
يقتضي البأس من الصداق وسقوطه بالكلة » لأن ذمة الزوج إذا برئت منه لايتصور 
استغالها به . وفي صورة البيع لاحصل البأس عن الدين » لاحهّال تلف الدار قل 
الققض » أو خروجها مستحقة » أو ردها بعبيب »© وإن الزوج لو قال : خالعتك 
وأنكرت وحلفت ثم وط » فعليه الد في الظاهر » ولا حد عليا » لأا تزعم 
نما في نكاحه . وأما الباطن » فإن صدق » حد » وإن كذب » فلا . وقل : 
دعواه تکون طلافاً ظاهراً وباطااً »> فعليها الحد » وأا لو قالت : اختلعت ثلاث 
طلقات على مالي علك من الى » فقال : خالعتك يطلقة » وقعت طلقة مر الثل » 
ويحتمل أن يحب ثلث مبر المثل . 


فصل 
لابن الحداد 


قال : أنت طالق اثنتين » إحداهما بألف » فامقابة بالألف لاتقع إلا بقبوها . 
وفي الأخرى وجبان . أحدهما ويه قال ابن الداد : لابقع إلا بالقبول » لأنه 
علق الطلقتين بالقبول » ولأنها تابعة للأخرى » وأصحها عند الشخ ألي علي : 
بقع بلا قول اوها عن العوض > ولأنه لو قال : أنت طالق طلقتين » إحداهها 
بألف » والأخرى بغير شيء وقعت الواحدة بلا قبول » فتكذا هذا . قال الإمام : 
ولاسعد طرد الوجبين هنا > فإن قلنا بالأول » فإذا قيلت » وقعت الطلقتار 
ولزمها الألف . وهل الألف في مقابلة إحداها فقط © أم في مقابلته) معا وإحداها 
تابعة *: فيه احتالان ذكرا ووجه . 


وم ل 


الثاني : أنه لو اختص الال باحداهما » لا توقفت الأخرى على القبول » 
ولاقرنت طلقتان بائنة ورجعة » وذلك بعد . وإن قلنا بالوجه الثاني » فإك 
كانت غير مدخول بها » وقعت الواحدة عند تام لفظه وبانت » فلاتقع الأخرى » 
ولو قلت . وإن كانت مدخولاً با » فالواقعة رجعية » فإذا قبلت »© فمو عالعة 
وفيا القولان . فإن جوزناها » وقعت الثانة بالألف » وإلا » ففه احتالان للشيخ 
أبي على . أحدها : لابقع الطلاق لأنه إا وقع بشرط قبولها » وإذا لم يازم المال » 
ذلا معنى للقبول » وأصحها : بقع وإرك ل ازم المال مخالعة الححور علا . 
وبلله التوفيق . 


يعون ابه تعالى وتوشقه ته الحزء السابع من كتاب 
2 روضة الطالين و دة المفتين 4 للإمام النووي ٤‏ وله 
الحزء الثامن ٤‏ وأولة 2 كتاب الطلاق 26 


55 ۲۰ رمضان مم١‏ ھ 
دمشق : 0 
٧۰‏ کانون الاول ۸ م 


کے طرق 


فبه ستة أبواب . 

الأول : في الطلاق السني والبدعي وغيرها » وفه طرفان . 

الأول : في بيان البدعي والسني . 

لم بزل العاماء قدي وحديثاً يصفرئل الطلاق بالبدعة والسئة » وفي معناهما 
اصطلاحان . أحدهما : السني م لا حرم إنقاعه » اندع : ما يحرم . وعلى هذا فلاقسم 
سواها . والثاني : وهو المتداول » أن السني طلاق مدخول بها ليست يحامل » 
ولا صغيرة ولا آبسة . والبدعي : طلاق مدخول بها في حبض أو نفاس 2 أو 
طبر جامعبا فيه ولم بين مها » وعلى هذا تمر ما اشتهر في المذهب : أن غير 
الممسوسة لاسنة ولا بدعة في طلاقها » و كذا من في معناها . وعلى هذا ء الطلاق 
سني وبدعي وغيرهها . 

ثم ذكر الأص-.اب أن مالايحرم من الطلاق : واجب ومستحب ومكروه . 
فالواحب في <ق المؤلي > إذا مضت المدة » يؤمر أن بفي أو يطلق » وعند 
الثقاق إذا رأى المحكان التفريق وجب . 

وأما المستحب » فو إذا كان يقصر في حقها ابغض أو غيره » أو كانت 
غير عففة . 

وأما المكروه » فو الطلاق عند سلامة الال , 

وأما الحرم » فلتحريمه سببان . 


أحدها : إيقاعه في الحيض إذا كانت ءسوسة » تعتد بالأقراء فطلقها بلاعرض . 
فإن خالع اللائض » أو طلقا بعوض » فلس بحرام . 

ولو سألت الطلاق ورضيت به بلاعوض في الحض » أو اختلعها أجني في الحيض » 
فحرام على الاصيم . ولو طولب المؤلي بالطلاق » فطلق في الحيض » فقال الإمام 
والغزالي وغيرها : لبس بجرام لأا طالبة راضة » وكان يكن أن يقال : حرام 
لأنه أحوجبها بالإبذاء إلى الطلب وهو غير ملحأ إلى الطلاق لتمكنه من الفيئة . ولو 
طلق القاضي عليه » إذا قلنا به » فلا سك أنه ليس حرام في المحض . ولو رأى الحكمان 
في صورة الثقاق الطلاق » فطلقا في اض » ففي شرح « مختصر المويني » أنه لس 
حرام » للحاجة إلى قطع الشر . 


زر 
إذا طلق في الحيض طلاقاً رما » استحب له أن يراجعها » فإن راجع » فېل 
له تطليقها في الطبر التالي اتلك الهرضة ؟ وحبان . أصحها : المنع » وبه قطع المتولي 
لحديث ابن تمر رضي الله عنها وكأن الوجبين في أنه : هل بای به 
الاستحاب بتامه . 
فأما أصل الإباحة والاستحباب © فنبغي أن يحصل بلا خلاف لاندفاع ضرر 
تطويل العدة . 
تلت : قد صرح الإمام وغيره » بأن الوجبين في الاستحباب . قال الإمام : 
قال امور : يستحب أن لايطلقها فبه » وقال بعضہم : لابأس به . وأما قول 
الغزالي في « الوسيط » : هل يحوز أن يطاق في هذا الطبر ؟ فبه وحبان » فشاذ 


أو مؤول ¢ فلا بعتير ''١‏ رظاهره وشاع 


6 في إحدى نسخ الظاهرية فلا بغتر . 


OS 


وهل تدب أن أ مع معبا في ذلك الطبر ؟ وحهارت أحدها نعم لظبر 
مقصود الرجعة . وأصحها : الا كتفاء بإمكان الاستمتاع . قال الإمام : والمراجعة 
وإن كانت مستحمة ٤‏ فلا تقول كا مكروه 5 


مد : ف هذا نظر ¢ واذبغي أن يقال : ر ڪا الكروه للحديث م 


الوارد فها { ولدفع الإيذاء 3 داشأ 


3 
طلقها في الطبر » ثم طلقها أخرى في ايض »2 بي على أن الرجعية تستانف 
العدة إذا طلقت » أم تبني ؟ إن قلنا : تستأنف »> فدعي وإلا فوحبان لعد م التطويل 
ولو طلقا في ايض بدعناً » ثم طلقا أخرى ف تلك الضة أو في أخرى » ففي 
كون الثانية بدعبة الوحبان . 
ر 
الطلاق في النفاس بدعي كالحض » لأن العنى الحرم شامل 


فر 
قال : أنت طالق مع آخر حيضك 4 او آخر جرع من أجزاء حضك 4 فالأصم 
أنه سني لاستعقابه الشروع في العدة . ولو قال : أنت طالق مع آخر جزه من 
الطبر و بطأها ¢ فالمذهب وااخصوص أنه ددعی 
ولو .قال ف الصورتين بدل 2 مع ١‏ : 5 0 حزء من كذا » فقال بور 


في >« مع » على ما تقدم . وقال المتولي : إن قال في آخر حزعء من الحض » 
فبدعي قطعا » أو في آخر ا قطعاً . 


ر 

تعلق الطلاق بالدخول وسائر الصفات »2 لس ددعي » وإن كان في الحض 
ولكن إن وجدت الصفة في الطبر » نفذ سنا » وإن وجدت في الحض » نفذ 
بدعاً قتستحب المراجعة » ويكن أن يقال : إن وجدت الصفة باختياره » أثم بإيقاعه 
في الحيض . وعن القفال : أن نفس التعليق بدعة » لأنه لايدري الحال وقت 
الوقوع » فلاحترز مما قد بشرها ولا ضرورة إلنه 1 
تمت : قوله أولاً : وإن وجدت في الحمض نفذ بدعاً » معناه يسمى بدعاً 
وثرتب عليه أحكام البدعي » إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق » 
إلا ماحكاه عن القفال » وقد أطنب الإمام في تغلط القفال في هذا وقال : هذا 
في حم المحوم على ما اتفق عليه الأولون » فلم يحرم أحد تعليق الطلاق وتام 


ول قال لذات الأقراء : أنت طالق إن دخلت الدار» أو إن قدم فلات 
للسنة » أو إذا جاء رأس الشبر » فانت طالى للسنة » فإن وجد الشرط وهي 
ف حال السنة » طلقت . وإن وحد وهي ف حال اللدعة 3 0 تطاق حتى يناي 
إلى حال السنة » فحنئذ تطلق » لأن الطلاق معاق بأمرين » فاسْترط حصوها » 
وكذا أو قال : إن دخات الدار فأنت طالق للددعة » فان دخلت في حال البدعة 
طلقت » وإن دخلت في حال السنة » لم تطلق حتى ينتبي إلى البدعة : 

ولو قال لمن لاسنة في طلاقها ولا بدعة حكغير الممسوسة : أنت طالق إن 
دخات الدار » وإن قدم فلان للسنة » فصارت ذات سنة وبدعة » ثم وجد الشرط 
المعاق عله » فإن وجد في حال السنة »> طلقت » وإن وحد في حال البدعة » 
لم تطلق حت ينمي إلى حال السنة . ولو وحد الشرط قل أن بتغير حالما ؛ طلقت 
لأنه لاسنة في طلاقها ٠‏ 


رن 

إذا علق طلاقبا ما بتعلتى باختارها » ففعلته مختارة » يحتمل أن يقال : هو كا 
لو طلقها بسؤاها . 

السب الثاني : أن يجامعبا في طبر وهي من تحبل "' ولم يظبر خلبا » 
فبحرم طلاقها ف ذلك الطبر 4 واستدخاها مأوه كالوطء ¢ وكذا وطؤها في الدبر. 
على الأصح . ولو وطثها في الحض فطبرت » ثم طلقبا في ذلك الطبر »> حرم 
على الأصيم لاحتال العلوق . 

وأما إذا ظبر ما الل » فلا يحرم طلاقبا حال . 

ولو خالعها أو طلقا على مال في الطبر الذي جامعها فيه » قبل ظمور 
الل »لم يحرم على الصحبح © كمخالعتما في الحيض . وقبل : يحرم » لأن التحريم هنا 
رعاية لمق الولد » فلايؤثر فه رضاها » وهناك لضررها بطول العدة » و" تستحب 
المراجعة هنا ) في السبب الأول . 

ثم إن راجعبا ووطما في بقبة الطبر » ثم حاضت وطبرت » فله أن بطلقا » 
وإن م براجعها حتى انقضى ذلك الطبر » ثم راجعبا » أو راجعبا ولم يطأها » استحب 
أن لايطلق في الطبر الثاني » لثلا تكون الرجعة لاطلاق . وحكى المناطي وجا 
أنه لا تستحب الرجعة هنا » ولا يتأكد استحباها تأ كده في طلاق الخائض . 


فصل 
الآبسة والمغيرة » والثي ظبر حملبا وغير الممسوسة » لابدعة في طلاقبن » 


. في الأصل : تحل‎ )١( 
. (؟) سقطت الواو من الأصل‎ 


ولاسنة إذ لس فيه تطويل عدة » ولا ندم بسيب ولد . فلو كانت الامل ترى 
الدم وقلنا : هو حيض » فطلقها فيه » لم بحرم على الصحبح . وقال أو إسحاق : 
يحرم . وقد اتهر في كلام الأصحاب أن الأربع المذكورات لابدعة في طلاقبن » 
ولا سنة » وذلك للعبارات السابقة في تفدير السنى والبدعي . 


ورا أفهم کلامم 0 چ بعنون بذلك من لا حتمع فن حالتا سنه وبدعة » 
بل لايكون طلاقبن إلا سنا > وهذا ستمر على تفسير السي بالجائز » والبدعي 
بحرم » وقد يغنى عن التفاسير الطويلة . 

فر 

نكم حاملا من الزنی ووطما ثم طلقها » قال ابن اداد وغيره : یکون 
الطلاق بدعاً » لأن العدة تكون بعد وضع الل وانقضاء النفاس . ولو وطئت 
منكوحة بشية فحبات » فطلقها 7" زوحها وهي طاهر » فهو حرام لأا لا تشرع عقبه 
في العدة » وكذا لو لم تحمل » فشرعت في عدة الشببة فطلقها » وقدمنا عدة الشببة . 

ورجح المتولي التحريم » إذا حبلت > وعدمه إذا لم تحبل » والأصح » 
التحريم مطلقاً 


ري 
طلقها في طبر لم يجامعها فبه ثم راجعبا » فله أن يطلقها » وحكى القاضي حسين 
وحماً ضعفاً : أنه يحرم طلاقها كلا تکون الرحعة للطلاق »2 وهذا ساب الكت 
للطلاق على هذا الوجه . 


هه 
لاتنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة » لأا شرعت لدفم مغار نادرة © فلايليق 
ا تكليف مراقة الأوقات . 
کلت 0 وما تعلق هذا € لو أعتق أم ولاه › أو مته |1 E‏ ف فى المض 4 
لانكون بدعاً ¢ و إن 5 ال زمن الاستيواء ( لأن مصاحة تنحيز العتق أعظم U‏ 


ذد كره ٥‏ إبراهم المروزي . ولو قم لإحدى زوحته ) ثم طا تى الأخرى قبل سما » 
أثم وهذا سب آخر لتحريم الطلاق » وسقت المسألة في كتاب القسم وانتا عم 


قصال 

لا بدعة في جمع الطلقات اللات » لكن الأفضل تفريقين على الأقراء » أو 
الاو ذات أقراء » انتمكن من الرجعة أو التحديد إن ندم » فإن 
أراد أن يزيد في قرء على طلقة » فرق على الأيام . وقيل : التفريق سنة » وإن 
م يكن المع بدعة » والصحيح الع . 1 
مريت ولو كانت حاملا وأراد تطلقها ثلاثاً » فوحبان حكاها في « البيان » 
أحدها : يطلقها في كل شر طلقة . والثاني » وبه قال الشخ أبو علي : يطاقها 
في الخال طلقة ويراجع » فإذا طبرت من النفاس » طلقبا ثانية ¢ ثم إذا طبرت 


من الحض طلقا ثالثّة . اناعم 

الطرف الثاني : في إذافة الطلاق إلى السنة والبدعة »' تنجيز] أو تعليقاً > 
وفه مسائل . 

الاولى : قال لاض أو نفساء : أنت طالق لالدعة طلقت في الال » وإن قال للدنة > 


م تطاق < فى تشرع في الط طير 2( ولا 0 الاغتسال » ولو وطما في آخر الحيض 


E 


واستدام حتى انقطع الحض » إ5 لق لاقتران الطبر باماع »> وكذا لو لم يستدم 
إذا قلنا بالأصم أنه إذا وطىء في اليض ثم طاق في الطبر يكون بدعاً . 

الثانية : قال لطاهر : أنت طالق للسنة » فإن ا يكن جامعبا في ذلك الطبر » 
طلقت في الال » وإن جامعبا فيه » م بقع حتى تحض ثم تطبر . وإت قال 
ها : أنت طالق للبدعة » فإن كان جامعبا في ذلك الطبر » طلقت في الال » 
وإلا فعند الحيض . قال المتولي : و2 بوقوع الطلاق يظبور أول الدم . فإن 
فها إذا قال : إن حضت فأنت طالق »2 آنا هل تطلق برؤية الدم أم مضي يوم 
وللة ؟ ولو جامعها قبل الحنض » فيتغدب المثفة تطلق » فعليه ازع » فان تزع 
وعاد ¢ فو كابتداء الوطء بعد الطلاق » وإن استدام ¢ فإن كان الطلاق رجعاً » 
فلاحد وإن كان ثلاث » فلاحد أيضأ » لأن أوله مباح . وقبل : إن كان عالاً 
بالتحريم ¢ حد ) وهل يحب المبر ؟ كمه من قال : إن وطئتك فأنت طالق 
فغبب الشفة ثم استدام » وقد ذ كرنا هذه الصورة في كتاب الصوم » وبينا أن 
المذهب فها أنه لا عبر 2 لأن النكاح تناول سم الوطات ¢ وادعى صاحب «العدةع» 
أن ”ا ذهب هنا ال روب .. 


و 
اللام في قوله : أنت طالق لاسنة أو للبدعة » تحمل على التوقنت » فلا تطلق 
إلا في حال السنة أو البدعة » لأنما حالتان منتظرتان تنعاقبان تعاقب الأيام واللبالي 
وتتكرران تحكرر الشور » نأسْه قوله : أنت طالق ارمضان معناه : إذا جاء 
رمضان » أنت طالق » وأما اللام الداخلة على مالايتكرر حبئه وذهابه » فلاتعليل » 
كقوله : أنت طالق لفلان » أو ارضى فلان » نتطلق في الال » رضي أم سخط . 


ا ٠‏ سه 


والمعنى : فعلت هذا لترفى > وقال ابن نيران : إنما بقع في الخال إذا نوى 
التعلل » فإن لم تكن له نة »لم تطلق حتى برض »2 والأول هو 0 
المخصوص » وأنز”ل ذلك منزلة قول السد : أنت حر لوجه الله تعالى . 
حمل على التعليل » فلو قال .ردت التوقت » قبل ا » ولابقىل 1 
على الأصم . 

ولو قال : أنت طالق بقدوم زيد أو برضاه » فبو تعلق »> كقوله : إن قدم 
أو رضي » وحيث حلنا قوله لاسنة أو للبدعة على الالة المنتظرة » فقال : أودت 
الإبقاع في الال » قبل © لأنه غير متهم . 

3 
قوله : أنت طالق لا للسنة »> كقراه : لابدعة » وقوله : لاللدعة » كقوله 


للنة » وقوله : سئة الطلاق » أو طلقة سنة » كقوله للسنة » وقوله : بدعة 
الطلاق © أو طلقة بدعنة » كقوله لالدعة . 


وي 
قال : إن كان بقع عليك في هذا الوقت طلاق السئة » فأنت طالق © فإن 
كانت في حال الة » طلقت © وإلا فلا تطلق › لافي الال » ولا إذا صارت 
في حال السنة » لعدم الشرط © و "هذا لو قال : أنت طالق لانة إن قدم فلان 
وأنت طاهر » فإن قدم وهي طاهر » طلقت لاسنة »> وإلا فلا تطلق لا في الخال» 
ولا إذا طبرت 


ر 
جع ما ذكرنا »> إن كانت الخاطة بالسنة والبدعة » ذات سنة وبدعة » فأما 


إذا قال اصغيرة موسة » أو لصغيرة اة د كيرة غير مسوسة : أنت طالق للسنة » 
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فبقع في الال » واللام هنا للتعليل » لعدم تعاقب الال كقوله : ارضى زيد . 
ولو قال : لابدعة » وقع في الال على الصحبح »2 لا ذكرنا . وحكى الشيخ 
أبو على وجب أنه حمل على التو فت »2 وبنتظر زمن البدعة » بأن تحيض الصغيرة » 
و 0 بالكييرة أو نض . وعن ابن الوكيل » أن الطلاق لابقع مطنقاً لتعلقه 
ما لايتصور » كقوله ؛ | 


من صعدت السماء » وهذا يطرد فى قوله : للسنة . 
ولو صرح بالوقت فقال : أنت طالق لوقت السنة » أو لوقت البدعة » قال 
في « البسيط » : إن لم ينو شثاً » فالظاهر وقوع الطلاق في الال » وإ 


قال : أردت التوقيت بننظر » فيحتمل أن بقبل لتصريحه بالوقت ولا نقل فيه . 
رئ 
قال : أنت طالق لا للسنة ولا لابدعة . وقع في الال » سواء كانت ذات سنة 


وبدعة » أم 5 لأا إن م تكن » فحاها ما ذكر » وإن كانت » فالوصفان متنافنان 
فسقطا » وكذا لو قال : طلقة سنية بدعية 1 


زے 

قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة : أنت طالق طلاقا سنيا » أو في حال 
السنة أنت طالق طلاقاً بدعاً “ ونوى الوقوع في الال » قال المتولي : لا يقسع 
في الال » لأن النية إن تعمل فيا بحتمله اللفظ » لافيا تخالف صريحاً » وإذا تنافنا » 
لخت النبة » وعمل باللفظ لأنه أقرى . 

ولو كال انت طالق الآن سنا وهر في زمن بدعة » طلقت في الال علا 
بالإسارة إلى الوقت » ويلغو اللفظ , 

المسألة الثالثة: قال لذات الأقراء : أنت طالق ثلاث » بعضهن للسنة وبعضن للبدعة » 
فان ا بدو سا ¢ فالصحيح الخصوص ¢ أنه بشع ف الخال طلقتان » فادا صارت 
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في الالة الأخر ى » وفعت الثالثة » لأن التبعيض يقتضي التشطير » ثم يسري ذا 
لو قال : هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو > حمل على التك-طير إذا م 
تكن بنة . وقيل : تقع في الال طلقة » واختاره المزفي ومن قال به لابكاد 
بم مسألة الإقرار » ويقول : هو حمل يرجع إلله فيه . وثقل الخناطي و 
أنه بقع في الال الثلاث , أما إذا قال : أردت إيقاع بعض من كل طلقة في 
الال » فتقع الثلاث في الال » وإن قال : أردت في الخال طلقتين أو طلقة 
ونصفاً » وقع طلقتان في الال قطعاً » وتقع الثالثة في الحالة الأخرى . وإن قال : 
أردت في الحالطلقة » وفي المستقبل طلقتين » بن فيه قطعا » وتقبل أبضاً في الظاهر 
على الصحسح النصوص » وقال ابن ألىي هريرة : لا تقبل . 

وفائدة هذا اللاف »أنه لو ندم فأراد أن خالعما حى تصير إلى الالة الأخرى 
وهي باق » فتنحل المين » م يتزوحها . وقلنا : الع طلاق » فإن قلنا : الواقع 
5 الحال طلقة » أمكنه ذلك › وإلا فلا . 

ولو قال : أنت طالق ثلاث » بعضمن نة واقتصر عليه » وكانت في حال 
السئة » قال ابن الص.-اغ : تجيء على الصحييح النصرص » أنه لابقع في الال 
إلا طلقة + لأن العض لسن عبارة ”2 عن النصف » وإمما حلناه في الصورة الاولى 
على التشطير لإضافته البعضين في الحالين . ولو قال : أنت. طالق خا » بعضهن 
للسنة » وبعشين للدعة » ولم ينو شرئاً » بني على اللاف المعروف » في أت 
الزيادة الملفوظ ما دُلغى أم تعتبر ؟ إن قلنا بالأول » وقع في الال طلقتان » 
وفي الثاني » طلقة تفريعاً على المنصوص »© وإن قلنا بالثاني وهو الأصح > وقسع 
الثلاث في الال بالتشطير والتكميل . 

ولو قال : أنت طالق طلقتين : طلقة لاسنة وطلقة للبدعة » أو أنت طالق طلقة 
لاسنة وطلقة للدعة » وقع في الال طلقة » وفي الاستقبال الأخرى . ولو قال : 


. في الأصل : ليس له عبارة‎ )١( 


2 


طلقتين للسنة والبدعة » فبل بقع في الخال طلقة » وفي الاستقبال أخرى » أم بقعان 
في الال ؟ وجبان . أصحها “" : الثاني . كما لو قال : ثلاثا للسنة والدمة » 
فإنه بقع الثلات في الال . 


و4 
قال أن لا سنة لها ولا بدعة : أنت طالق لاا »> بعضهن للسنة وبعضين 
للبدعة » أو طلقة للسنة » وطلقة للبدعة » وقع الميع في الال . 


المسالة الرابعة : إذا وصف الطلاق بصفة مدح » حكقوله : أنت طالق 
أجل الطلاق أو أفضل » أو أحسنه » أو أعدله » أو أ كل » آو أنه » أو أجوده » 
أو خير الطلاق » أو أنت طالق للطاعة ولم بنو يتا » فهو كقوله : طالق للسنة» 
فلابقع إن كان الال بدعة حتى ينتهي إلى حال السنة . وإن نوى شتا » نظر إن 
نوی ما يقتضه الإطلاق "' » فذاك . وإن قال : أردت طلاق البدعة » لأنه في 
حقها أحسن من جبة سوء خلقها » فإن كانت في حال بدعة » قبل لأنه غاظ " 
على نفسه . وان كانت في حال سنة » دين ولا يقبل ظاهراً » وقد بحيء خلاف 
في الظاهر . 

وإن وصف الظلاق بصفة ذم كقوله : أقبع الطلاق » أو أسمحه » أو أفضحه » 
أو أفظعه » أو أردأم » أو أفحشه »2 أو أنتنه ‏ » أو شر الطلاق ونحو ذلك » 
فهو كقوله : للبدعة » فلا“ بقع إن كانت في حال سنة حتى ينتهي إلى البدعة . 
وإن قال : أردت قبحه لسن عشرتها » أو أردت أث أقبم أحوانها أن تين 
مني » وقع في الال 2 لأنه غلظ على نفسه . وإن قال : أردت أن طلاق مثل 
هذه السنة آقح > فقصدت الطلاق في حال السنة ”دين > ول يقبل ظاهراً . ولو 


. في إحدى النسخ : الصحيح . (؟) في الأصل : الطلاق‎ )١( 
. في الأصل : ولا بقع‎ )٤( . في الأصل : غلط‎ )»( 
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قال : أنت طالق لاحرح » أو طلاق الرح > فهو كقوله للدعة . ولو خاطب ٠‏ 
هذه الألفاظ من لاسنة 4ا ولا بدعة » فهو ك) لو قال لها : للسنة أو للدعة > 
كما ست . ولو جمع صفتي الذم والمدح » فقال : أنت طالق طلقة حسنة قبحة 

ألا حل اة أي سذة بدعية أو لاحرح والعدل »> والخاطبة ذات أقراء » 
وقعت في الال . قال السرخسى فى « الأمالي » : فإن فسر كل صفة إحنى > 
فقال : أردت كونا حسنة من حيث الوقت » وقسحة من حيث العدد بحتى تقع 
الثلاث أو بالعكس » قبل منه . وإن تأخر الوقوع » لأن ضرر وقوع العدد 
أكثر من فائدة تأخير الوقوع . ۰ 

المسألة الامسة : قال : أنت طالق ثلاثا في كل قرء طلقة » أو أنت طالق 
في كل قرء طلقة » فلبا ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن تكون حائلا من ذوات الأقراء » وهي إما غير بمسوسة » وإما 
مسوسة » فإن كانت غير مسوسة » نظر إن كانت حائضاً » 1 تطاتى على الصحي.ح . 
وقال الشيخ أبو حامد : تقح طلقة فى الال » لأنها مخاطة بالعدة » فحيضها 
كطبرها > وإن كانت طاهراً طلقت فى الخال واحدة وبانت » فلا تلحقبا الثانة 
والثالثة فإن جدد نكاحها قبل الطبر الثاني » ففي وقوع الثاننة والثالئة قولا عود 
اليمين والخحنث 8 وإن حدد الذكاح بعد الطبربن 4 ل بقع شىء لا لال المين 4 
وإن كانت مسوسة ¢ وقع في كل قرء طلقة » سواء حامعبا فمه أم لا » وتکون 
الطاقة سنة إن ِ جامعها فیه ¢ وبدعية إن حامعم ا ¢ وتسرع ف العدة بالطلقة 
الأولى . وهل يحب استئناف العدة لثانية "١‏ والثاللة ؟ قولان مذ كورات في 
العدة أظبرهها الوحوب . 


الحال الثاني ۽ أن تكون حاملا فإن كانت لا ترى الدم » وقعت في الال 


. في الأصل : الثائية‎ )١( 
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طلقة . قال المتولي : فلو لم تحض قط“ وبلغت باخمل مثلا » ففي وقوع الطلاق 
غاا وان أو قولان بناء على أن القرء هو الطبر بين دمين » أو الانتقال من 
نقاء إلى دم » إن " قانا بالأول > تطلق حتى تضع وتطبر من نفاسما» وإن 
قانا بالثاني وهو الأظبر »> وقع . وإذا وقعت الطلقة »> فإن راجعها قبل الوضع » 
وقعت أخرى إذا طبرت من النفاس » وعلها استثناف العدة سواء وطبها بعد 
الرجعة أم لاء بلا خلاف . وان لم باجعا » أنقضت عدتها بالوضع بأن جدد 
نكاحها قبل تام الأقراء » عاد قولا عود المنث . وإن كانت ترى الدم على الجل » 
فان قلنا : إنه لبس بحبض »فو كما لو لم تره > فتطلق في الال . وحكى الناطي 
وجبأ » أنها لاتظلق . إن ١‏ وافق قوله وقت الدم حتى تطبر » وإن جعلناه 
حضاً ووافق قوله النقاء » طلقت في الخال طلقة » وإن وافق الدم » ذوجبان . 
أحدمها » وهو قول الث لخ أبي حامد » وصححه العراقيرن : تطاق أيضاً » لأن مدة 
المل كالقرء الواحد . والثاني وهو الأصم وبه قطع القاضي أبو الطيب والناطي » 
ورجحه المتولي وغيره : لا تطاق حى تطبر . وإذا وفعت طلقة في المحض أو 
الطہر > فبل يتككرر في الطبر الثاني والثالك ؟ وجبان . أصحها : لا » وبه قطع 
بعضهم » لأن القرء ما دل على البراءة . 

الحال الثالثك : أن تكرن صغيرة »فبينى على أن القرء طبر محتوسّه دمان » 
أم هو الانتقال من نقاء إلمحيض ؟ إن قلنا بالأول » ل تطاق حتى تحيض وتطبر » 
ولا يؤمر الزوج باجتناءها في الخال وإن قلنا بالثافي » فالذي أطلقه العراقيون والبغوي 
وغيرمم » أنه بقع في الال طلقة . وقال المتولي والسرخسي : يؤمر م 2 
لأن الظاهر آنا ترى الدم » فإن رأته > تبدنا وقوع الطلاق يوم اللفظ » ورت 


. في الأصل : وإن‎ )١( 
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ماتت قبل رؤية الدم » مانت على النكاح فعلى الأول » لو لم تحض ولم براجغها 
حى مضث ثلاثة أسبر »> حصلت"'" البينونة » فإن نكا بعد ذلك » ورأت الدم» 
عاد اخلاف في عرد الحنث » وإن رأت الدم قبل مضي ثلاثة أسْبر » تحكرر 
الطلاق بتكرر الأطباد . وعن صاحب « اتقريب » وجه غريب » أن الأقراء 
في الصغيرة تحمل على الأشر > والآبسة التي انقطع حيضها كالصغيرة » ففي وقوع 
الطلاق عليها » الحلاف . قال السرخسي : إن قلنا : القرء : هو الانتقال » وقع في 
الخال وإلا » فلا » فإن حاضت بعد » تبينا الوقوع » والأصح عد الات 
الوقوع في الصغيرة والآبسة . 
ر 

قال : أنت طاق في كل قرء طلقة للسنة » فهو كما لو لم بقل للسنة في أكثر 
الاخ والأخوال > لككن ذات الأقراء إذا كانت طاهراً » أو كان جامعها في ذلك 
الطبر » تأخر وقوع الطلاق إلى أن تحض ثم تطبر . 

ر 

قال : أنت طالق في كل طبر طلقة وكانت حاملا لاترى دما » أو تراه 
ولم تجعله حيضاً > وقلع في الال طلقة » سواء كانت ترى الذي في ذلك الال 
ا كوو بتكرر الانقطاعات » وإن كانت ترى الدم وجعلناه حيضاً » 
فان كانت في حال رؤية الدم »لم تطلق حتى تطبر › وإلا وقع ف الخال وتكرد 
بتكرر الأطبار . 

المسألة السادسة : قال : أنت طالق ثلاثاً لاسنة > م قال : نوبت تفريقها 
على الأقراء > لم يقبل في الظاهر . قال المتولي : إلا أن يكون من يعتقد ترم 
جمع الثلاث في فرء » فيقبل في الظاهر . وحكى الناطي وجا في القبول مطلقاً » 


5 ف الآضل + وسات 
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والصحيم المنصوص > هو الأول . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً ول يقل للسنة » 
ثم فسر بالتفريق على الأقراء 01 بقل ظاهراً » وهل ل ا 
وجبان » الصحيح الخصوص »© نعم . ومعنى التديين "© مع نفي القبول ظاهراً » 
أن يقال للمرأة : أنت بائن منه بثلاث في ظاهر 0-5 » ولس له تمكينه إلا 
إذا غلب على ظنك صدقه بقرينة » ويقال الزوج : لانمكنك من تتبعبا »ولك 
أن تتدعبا » والطلب فما بيئك وبين ان تعالى إن كنت صادقاً » وتحل لك إذا 
راجعتها . وعلى هذا القاس > القبول ظاهراً وباطناً » فيا إذا قال لصغيرة : 
أنت طالق للنة > ثم قال : أردت إذا حاضت وطبرت » وفيا إذا قال : 
أنت طالق » ثم قال : أردت إن دخلت الدار» أو إذا' جاء رأس الشمر 
وألق القفال والغزالي ذه الصورة ماإذا قال : أنت طالق ثم قال 3 
إن شاء الله تعالى » وكذلك كلا أحوج إلى تقسد الملفوظ به بقبد زائد . 
والصحبح الموجود في كتب الأصحاب » أنه لا بدن في قوله : أردت إن شاء 
لله تعالى » ويديدن في قرله : أردت عن وثاق » أو إن دخلت الدار أو إن. 
ناه زيد " . وفرقوا بين قوله : أردت إن شاء الله تعالى » وبين سائر الصور 
بأن التعلق ممشيئة الله تعالى برفع حك الطلاق حم » فلايد فه من اللفظ » 
والتعليق ا ومشدئة زيد » لابرفعه » لکن مخصصه محال دون حال . وقوله: 
من وثاق » تأويل وصرف افظ من معنى إلى معنى » فكفت فه النبة » وإن 
كانت ضعيفة »> وشوه بالنسخ » لما كان رفعاً لاحم 2م جز إلا باللفظ » 


والتخصص يوز بالقياس . 


. في الأصل : التدين‎ )١( 
(؟) في الأصل : وإذ‎ 
. وإن شاء زيد‎ ٠ في الأصل : وإن دخلت الدار‎ )+( 


جنات 


وأما إذا أتى بلفظ عام » وقال : أردت بعض الأفراد الداخة تحته » ففه 
تفصيل » فإن قال : كل امرأة لي » فبي طالق» وعزل بعضين بالنية » لم بقبل ٠‏ 
ظاهراً عند الأكثرين » وقال ابن الوكل وغيره : بقل ظاهراً سواء كانت قرينة 
تصدقه ‏ أن خاصته » وقالت : تزوجت على » فقال : كل امرأة لي طالق » ثم 
قال : أردت غير الحاصة _ أم لم تكن 8 والأصم عند القفال والمعتيرين » أنه 
لابقبل ظاهرأً بغير قرينة ويقبل ها » واختاره الروباني » وعنالقاضي حسين » أنه إن قال: 
كل امرأة لي طااق » ثم عزل بعضهن بالنية » لايقبل » وإن قال : نسائي طوالق » وقال : 
عزلت واحدة» قبل . وعلى هذا » لو ل اثنتين » ففي القبول وحبان » ومحري 
ا لحلاف في القبول ظاهراً فيا لو قال : إن أكلت خيزاً أو ترآ » فأنت طالق » ثم 
فسر بنوع خاص » وطردها الغزالي وغيره فيا إذا كان محل وثقاً عنها » فقال : 
أنت طالق » ثم قال : أردت الإطلاق عن الوثاق © وقال : الأصح القبول . 

ولو قال : إن کامت زيدا » فانت طالق > م قال : أردت التكام ا 7 
فقل. كذا ححكي عن نص الشافعي رحه الله » والمراد على مانقل الغزالي » 
القبول باط فلا تطلق إذا كلم بعد 0 : | 


ر 
في ضبط ما يدبن فيه » وما يقمل ظاهراً 
قال القاضي حسين : لا يدعيه الشخص من النبة مع ما أطلقه من الافظ » 
أربع مراتب 8 


إحداها : أن رفع اصرح به »بآن قال : أنت طالق » ثم قال : أردت 
طلاقاً لابقع علىك » أو أرد بقاع الطلاق » فلا تؤثر دعواه ظاهراً » 
ولا بدين باط . 


- ۹ - 


ااثانية : أن کون مأبدعنه مقدا لا تلفظ به مطلقا » بأن قال : أنت طالق 
تم قال : أردت عند دخول الدار » فلايقبل ظاهرآ » وفي اتدبين الحلاف . 

الثالثة : أف برجع مابدعه إلى تخصص عموم » فيدين » وفي القبول > 
ظاهر الحلاف . 
الرابعة : أن يكون الافظ عتملا للطلاق من غير سيوع وظبور » وفي هذه 
المرتبة تقع الكنابات ويعمل فيا "١‏ بالنية . 

وضبط الأصحاب بضط آخر » فقالوا : ينظر في التفير لاف ظاهر اللفظ > 
إن كان لو وصل باللفظ » لاينظم »لم بقل ولم بدين »> وإلا فلا يقبل ظاهرأ ويدين . 

فال الأول » قال : أردت طلاقاً لابقع 1 

مثال الثاني : أردت طلاقاً عن وثاق » أو إن دخات الدار » واستثنوا من 
هذا نة التعلتى بمثيئة الله تعالى » فقالوا : لابدين فيه على المذهب . 

عر 

قال : أنت طالق لاتا ثم قال : أردت إلا واحدة » أو قال : أربعكن” 
طوالق » ثم قال : نوبت بقلي إلا فلانة »ل يدبن على الأصم » لأنه نص في العدد . 
ولو قال : فلانة وفلانة وفلانة طوااق » ثمقال : استثنيت بقلي فلانة » لم بدين قطعاً 
لأنه رفع لما نص عليه > لاتخصيص عوم » ذكره القاضي أبو الطبب . 

المسألة السابعة : قال لممسوسة : كا ولدت فأنت طالق لاسئة » فولدت ولداً 
وبقي آخر ف بطنها » وقع بولادة الأول طلقة » لأن الأصل ف هذا أن الموصرف 
بالسنة والبدعة إذا علق بأمر اعتبرت الصفة عند ذلك الأمر » فإن وجدت © وقع 
وإلا فلا حتى بوجد م سبق في قوله : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد أنه إن قدم 


. في الأصل : ويعمل ما فيبا‎ )١( 
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في حال سنة طلقت »> وإلا فلا تطلق حتى يجيء حال السنة » وكأنه مخاطها عند 
وجود المعلق عليه بقوله : أنت طالق للسنة » وإذا كان كذلك » فكأنه عند ولادة 
أحد الولدين » قال: أنت طالق لاسنة وهي في هذه الال حامل بآخر . ولو قال امل : 
أنت طالق للسنة » وقع في الال » ثم إذا ولدت الثاني انقضت عدتها . وهل بقع 
طلقة أخرى » لأنه بقارن انقضاء العدة ؟ فيه خلاف بأفي في نظائره إن سّاء ان تعالى » 
الأصح : المنع . ولو ولات ولد ولم يكن في بطنہا آخر » فائما تطلق إذا طبرت 
من النفاس » ولو ولدت ولدين معأ ولم يكن في بطنها آخر » فاا تطلق إذا طبرت 
من النفاس طلقتين لأنها ولدت ولدين »و «كلا » تقتضى التكرار . ولو قال : كلا ولدت 
ولد » فأنت طالق » فولدت ولدين معاً أو متعاقين وفي بطنها ثالث » طلقت . 
ولو ولدت ولداً فطلقها » ثم ولات آخر » فإن كان رجعماً وقعت أخر ى بولادة الثاني » 
راجعها أم لا هكذا ذ كروه . ويشبه أن يقال : إن راجعما فكذلك المج > وإلا 
فهذا طلاق بقارن انقضاء العدة » وإن کان الطلاق بائنا فتكحها » ثمو لدت آخر » ففي 
وقوع أخرى قولا عود انث . 

المسألة الثامئة : نكيم حاملا من الزفى » وقال : أنت طالق للسئة » فإن كان دخل 
اء 1 تطلق حتى تضع » وتطمر من النفاس » لأن الل كالعدم وإلا طلقت في الال 
كا لو قال لغير المدخول ما : أنت طالق للنة » هذا إذ كانت لا ترى دما أو تراه 
ول نجعك حيضاً » فإن رأته وجعلناه حيضاً » فان كان قال ها ذلك في حال رؤية 
الدم » لم تطلق حتى تطبر كاطامل "© إذا قال لا : أنت طاق للسنة وهي حائض 
يخلاف الامل من الزوج حبث بقع طلاقها في الال » وإن كانت ترى الام » 
وجعلناه حيضاً على الصحيح » لأن الحامل من الزوج لا سنة ولا بدعة في طلاقها » 
وهذه كالامل إذ لا حرمة لجلا . 


)1( في الأصل : كالخائل » وما أثمتناه من فسخ الظاهربة. 


إ١‎ 


المسالة التاسعة : قال : أنت طالق للسئة أو للمدعة لا تطاق حتى تنتقل من الالة 
لني هي فيا إلى اغالة الأخرى » لأن اليقين حبنئذ يحصل يا لو قال : أنت طالق 
اللوم أو غداً لا تظلق حتى يحيء الغد . 

المسألة العاشرة : قال : أنت طالق طلقة حسنة في دخول الدار أو طلقة سنية 
قال اسماعيل البوشنجي : مقتضى المذهب أن تطلق إن دخلت الدار طلقة سنبة حى 
لو كانت حائضاً لم تطلق مالم تطبر . ولو كانت طاهر الم يجامعبا في ذلك الطبر > 
طلقت في الال » وإن كان جامعبا فيه »لم تطلق حتى نحض وتطبر . 

المسألة الحادية عشيرة : قال لما وهي طاهر : أنت طالق للسنة > ثم اختلفا 
فقال : جامعتك في هذا الطبر » فم بقع طلاق في الال » وقالت 0 وقد 
وقع » قال [سماعيل البو سُنجي : مقتضى المذهب » أن القول قوله » لأن الأصل بقاء 


النكاح » وم لو قال المؤلي والعنين : وطئت . 
م 

قال : أنت طالق كالثلج » أو كالنار » طلقت في الال » ولغا التشبيه » وقال 
أبو حنفة : إن قصد التشبيه بالثلج في البباض » والنار بالإضاءة » طلقت سنا » وإن 
قصد التشبه بالثاج في البرودة » وبالنار في المرارة والإحراق » طلقت في زمن البدعة 
وبالله التوفيق . 

الباب الثاني 
في أركات الطلاق 
هي خسة . 
[ الر كن ] الاول : المطلق وشرطه التكايف » فلا بقع طلاق صي ولا يحنرن » 
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لا تتجيزا ولا تعليقاً . فلو قال مراهق : إذا بلغت » فانت طالق فبلغ » أو قال 
ينون : إذا أفقت » فأنت طالق ثم أفاق » أو قالا : أنت طالق غداً فبلغ وأفاق قبل 
الغد ذلا طلاق . 

قلت : هكذ! اقتصر الغزالي "' وغيره في شرط المطاق على كونه مكلف » وقد 
يورد عليه السكران » فانه بقع طلاقه على المذهب » وليس مكافا يا قاله أصحابنا 
وغيرم في كتب الأصول »> ولكن هراد أهل الأصول » أنه غير خاطب حال 


السكر » ومرادنا هنا أنه :مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد اشام 


ال ركن الثاني : المفظ وفه ثلاثة أطراف : أحدها في الافظ الذي بقع به 
الطلاق » والثاني » في الأفعال القائة مقامه . والشالت في تفوش الطلاق إلى الزوحة 
وأحكام تفويضه . أما الأول » فالافظ صريح » وهو مالا يتوقف وقوع الطلاق به 
على نبة » و كناية وهو ما توقف على نبة » أما الصريح » فلفظ الطلاق وار انراق 
وحكى أبو المدن العبادي » أن أبا عبد الرحن القزاز نقل قولاً قدي أن السراح 
والفراق كنايتان » والمشبور الأول » فقوله : أنت طالق » أو مطلقة » أو ياطالق أو 
يامطلقة » صريح . وقبل : يامطلقة وأنت مطلقة إكناية » والصحبح الأول . وأما المشتق 
من الاطلاق كقوله : أنت مطلقة بإسكان الطاء أو بامطلقة » فلس بصريح على 
الصحبح لعدم اسهاره » وإن كان الاطلاق والتطليق متقاريين . 

وفي قوله : أنت طلاق » أو الطلاق » أو طلقة وجبان : أصحها أنه كناية . ولو 
قال : أنت نصف طلقة » فيكنابة . قال البغوي : ولو قال : أنت كل طلقة أو نصف 
طالق » فصريح » كقوله : نصفاك طالق . 

ونقل العبادي خلافاً في قوله : أنت نصف طلقة » ويحوز أن بحيء هذا الحلاف 


6 ف إحدى نسح الظاهرية : رافعي : 


- ۳ 


في قوله نصف طالق . ولو قال : أنت والطلاق أو أنت وطلقة » فكناية » أي : قرنت. 
بنك وبننها . وإذا قلنا بالمشبور في لفظي السراح والفراق » فقوله : فارقتك وم حتكه 
صريحان » وفي الاسم منها وهو مفارقة ومسرحة وجمان » سواء الوصف »© كقوله 
أنت مسرحة أو مفارقة » والنداء كقوله : بامسرحة أو بامفارقة » أصحها صر حاتف 


أنضا » وقوله : أنت السراح » أو أنت الفراق على الوجبين في : أنت الطلاق . 


ر 

قال : أردت تقولى : طالق » إطلاقها من الوثاق » وبالفراق المفارقة في المتزل > 
وبالسراح إلى متزل أهلبا » أو قال : أردت خطاب غيرها فسبى لسافي الها » دين وم 
يقل ظاهراً » فاو صرح » فقال : أنت طالق من وثاق » أو سرحتك إلى مرضع 
كذا » أو فارقتك في المنزل » خرج عن كونه صريحاً وصار كناية . قال المآولي : وهذا 
في ظاهر المي » وأما بينه وبين الله تعالى » فاا لا بقع الطلاق إذا كان على عزم 
أن اني هذه الزيادة من أول كلامه » فاما إذا قال : أنت طالق » ثم بدا له فوصل به 
هذه الزيادة » فالطلاق واقع في الباطن . ولو م يكن عازماً على هذه الزيادة أولاً 
ثم نواها في أثناء الكلام » فوجبان ساني نظيرها إن شاء الله تعالى في الاستئة.اء 
وغيره » وكذلك التديين إذا لم يتلفظ بالزيادة » وقال : نويتها » إما يدبن إذا كان 
تاو من أول الكلام » فإن حدثت بعد الفراغ من الكلام » فلا » وإن حدثت 
في أثنائه » فعلى الوجبين . 

مح 

قوله : أوقعت علبك طلاقي » صريح ذكره الروياني . ولو قال : لك طلقة » 

أو وضعت علبك طلقة » فوجمان . 
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26 
ذكر الأصحاب أن صريم ١‏ الطلاق ثلائة : الطلاق » والسراح » والفراق » 
وأهماوا ذكر سن هنا أحدها : لفظ الخلع » وفى كونه صرحا في الطلاق 
خلاف سق » والثاني : قوله اطلال على حرام » وفى کونه صرحا خلاف نذکره 


زع 
ترحمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات » صريم على المذهب لشبرة استعالها 
فى معناها عند أهل تلك اللغات » كشرة العربة عند أهلبا » وقيل : وجمان . 
انيما : أنها كناية » وترحمة السراح والفراق فما الخلاف » لكن الأصم هنا أنها كناية 
قاله الإمام والروياني » لأن ترحمتها بعيدة عن الاستعال . 


ر 
إذا 0 في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة » حكحلال اله 3 
حرام » أو أنت علي حرام » أو اللال أو الحل على حرام » ففي التحاقه 


بالصر یح 9 > أصحما : نعم لصول التفاهم » وغلية الاستعال » وبهذا قطع 
الغوي » وعليه تنطيق فتاوى القفال » والقاضي حسين والمتأخريئن . والثاني : لاء 
ورجحه التولي . والثالك » حكاه الإمام عن القفال : أنه إن نوى شيا آخر من 
طعام أو غبره » فلا طلاق . وإذا ادعام » صدق > وإن ا نو سا » فإن كان 
فقاً بعلم أن الكناية لاتعمل إلا بالنة » لم بقع » وإن كان عامياً سألناه سما يفهم 
إذا ممعه من غيره » فإن قال : سبق إلى فبمي منه الطلاق » حمل على ما يفهم » 


. في سخ الظاهرية : صرائح‎ )١( 
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والذي ح-كاه المتولي عن القفال » أنه إن نوى غير الزوجة » فذاك » وإلا فيقع 
الطلاق للعرف . 


تت : الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون » انه كنابة مطلقاً اتام 


وأما البلاد التي لادشتهر فما هذا الافظ لاطلاق » فهو حكناية في حتى أهلبا 
بلا خلاف . وفي فتاوى القاضي حسين » أنه لو كان له امرأتان » فقال : حلال الله 
على حرام إن دخلت الدار فدخل » تطلق كل واحدة منها طلقة » ويوافقه ماذكره 
البغوي في « الفتاوى » أنه لو قال : حلال الله علي حرام وله أربع ندوة » طلقن 
كلبن إلا أن بريد بعضہن » لکن ذ كر بعده أنه لو قال : إن فعلت كذا » فحلال 
الله علي حرام وله امرأتان ففعل » طلقت إحداها » لأنه البقين » ويؤمر بالتعين قال : 
وجتمل غيره فحصل تردد . 
قلت : الظاهر اللحتار الجاري على القراعد » أنه إذا لم ينوهما » لاتطلق إلا 
إحداهها » أو إحداهن » لأن الاسم يصدق عليه » فلا بازمه زيادة » وقد صرح بهذا 
جماعة من المتأخرين » وهذا إذا نوى ‏ : حلال الله على حرام الطلاق » وجعلناه صر يحاً 


فيه . وانتأ عم 


١‏ فصل 
وأما الكناية » فبقع بها الطلاق مع النبة بالإجماع » ولا بقع بلانة وهي 
كثيرة » كقوله : أنت خلية وبرية » وبتة وبتلة »وبا وحرام » وحرة » وأنت 
واحدة » واعتدي واستبرثئي رحمك » والقي بأهلك » وحبلك على غاربك » ولا أنده 
مسربك» أي : لا أزحر إبلك » ومعناه : لا هم دشأنك » واغرلي واعزبي » واخرجي 


واذهي » وسافري وتحني ©» وتحردي وتقنعي » وتستري » والزمي الطريق » وبني 


= لاه 


وأبعدي وودعبني ودعبني » وبرئت منك » ولا حاجة لي فبك » وأنت وثأنك » وأنت 
مظلقة ومنطلقة » وتحرعي وذوقي » وتزودي وما أسْبه ذلك . وفي قوله : اشربي » 
وجبان : الأصم المنصوص »© كناية . وقال أبو إسحاق : ليس كناية » بل هو 
لعُو » وكلي » كاشربي كنابة على المذهب »© وقبل : لس كناية قطعاً . وفي 
قوله : أغناك الله » وقوله : قومي » وحبان ©» أصحها : لبس كناية . 

وأما الألفاظ التي لاتحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف » فلا أثر ها > 
فلا يقع بها طلاق وإن نوى » وذلك كقوله : بارك الله فنك » وأحسن الله جزاءك » 
وما أحسن و<بك» وتعالي واقربي ٩‏ واغزلي'"' واسقيني » وأطعميني وزوديني » واقعدي 
وما اسه ذلك » وحكي وجه في : اقعدي وأحسن اله جزاءك » وزوديني ونحوها » 


آنا كناية وهو ضعيف 


زں 

قال لزوجته : أنت حرة أو معتقة » أو أعتقتك ونوى الطلاق » طلقت . ولو 
قال لعبده : طلقتك ونوى العتق » عتتى . والمناسبة والمشاركة بين اللملككين يصلح كل 
واحدة منها كناية في الآخر » ول أن صريح كل واحد منها كناية في الآخر » 
فكنابانها مشتركة مؤثرة في العقدين حميعاً بالسة » لكن لو قال للعبد : اعتد أو استبرىء 
رحنك ونوى العتى »لم بنفذ لاستحالته في حقه » ولو قال ذلك لأمته ونوى العتق » 
أو ازوجته قبل الدخول ونوى الطلاق » نفذ على الأصم ٠»‏ والظبار والطلاق لبس 
أحدها كناية في الآخر . 

ولو قال لأمته : أنت علي كظبر أمي ونوى العتى عتقت على الصحبح » وقيل : 
لا لأنه لا يزيل الملك » يخلاف الطلاق . 


. في إحدى نسخ الظاهرية : واقرفي . (؟) في الأصل : واعزني‎ )١( 


امات 


فصل 

قال ازوجته : أنت علي حرام » أو عرمة » أو حرمتك » بأن نوى الطلاق > 
نفذ رجعاً » فإن نوی عدداً وقع ما نوى . وحكى الناطي وجا أنه لا تكون 
طلاقاً إذا قلنا : إنه صريع في اقتضاء الكفارة » م سنذ كره إن شاء الله تعالى قربا 
وهذا وإن كان غريباً » ففيه وفاء بالقاعدة المعروفة : أن اللفظ الصريح إذا وجد 
نفاذآً في موضوعه »لا ينصرف إلى "' غيره بالنة » وإن نوى الظبار » فهو ظبار . 
وإن نواهما معأ » فبل کون ظباراً آم طلاقا أم تخیر لها اختاره منها ثبت ؟ فيه 
أوجه » أصحبا الثالك » وبه قال ابن الحداد » وأكثر الأصحاب » ولا بنعقد الائنان 
معا قطعاً . ولو نوى أحدها قبل الكخر » قال ابن المداد : إن أراد الظبار ثم أراد 
الطلاق » صحا جمعاً » وإن أراد الطلاق أولاً » فإذا كان بائنا » فلا معنى للظبار بعده 
18 كان رجعباً كان الظبار موقوفا » فإن راجعبا » فهو صحيح والرجعة عو وإلا 
فهو لغو » قال الشخ أبو علي هذا التفصل فاسد عندي » لأن اللفظ الواحد إذا لم 
يحز أن يراد به التصرفان لم مختلف الم بارادتها معا » أو متعاقبين » وإن 
نوى تحريم عنما أو فرجبا أو وطنا »لم تحرم عليه » وبازمه كفارة مين »م لو قال 
ذلك لأمته . وفي وقت وجوب الكفارة وجبان » أحدها : لا يحب إلا عند الوطء » 
ويكون هذا الافظ مع نية التحريم » كاليمين على ترك الوطء » وعلى هذا الوحه 
يكون مؤلاً بقوله : أنت على حرام لوجوب الكفارة بالوطء كقوله : وات لا أطؤك . 
والثاني وهو الصحيح : أن الكفاره تجب في الال وإن لم بطأ » وهي ككفارة اللمين 
ولبست كفارة بين 4 لأن اليمين لا تنعقد إلا بأمماء الت تعالى وصفاته فعلى هذا 
لو قال : أردت اللف على ترك الوطء لم يقبل على الصحيح لا ذ كرناه » وقل : بقبل 


. في الأصل : بلي‎ )١( 
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قلت : أصحها مختص واشاعر 


وإن أطلق قوله : أنت علي حرام ول ينو سْيئا » فقولان أظبرهها : وحوب الكفارة 
وقوله : أنت على حرام » صريح في لزوم الكفارة » والثاني : لا شيء عليه وهذا الافظ 
كنابة في لزوم الكفارة » وهذا التفصيل مستمر فيمن قال : أنت على حرام في بلاد 
لم يشتهر فيا لفظ الحرام في الطلاق » وفمن قاله في بلاد اسْتبر فيا لاطلاق أ 
إذا قلنا : إن الشوع والاشتبار لا عله صرحا » فأما إذا قلنا : إنه نصير به صرحا 
فقتضى ما في « التبذيب » »2 أنه يتعين لاطلاق ولا تفصل » وقال الامام : لا ينع ذلك 
حرف النة إلى التحريم الموحب للكفارة » م أنا وإن جعلناه صرحا في الكفارة 
عند الاطلاق يجوز صرفه بالنبة إلى الطلاق قال : وإذا أطلق وجعاناه حر نما في 
الكفارة » بني على أن الصرائح تؤخذ من الشيوع فقط » أم منه ومن ورود الشرع 
به ؟ إن قلنا [ بالأول حل على الغالب في الاستعال وإن قلنا ] " بالثاني فبل 
بشت الطلاق لقوته » أم يتدافءان ؟ فيه رأيان . 

ف 

قول الغزالي في « الوسط » : إن نوى التحريم كان يمنا » هذا غلط » بل الصواب 

ما اتفق عليه جميع الأصحاب أنه لس بيمين » لكن فه كفارة يبن . 


ر 
قال لأمته : أنت علي حرام » أو حرمتك » فإن نوى العتق عتقت » وإن نوى 
طلاقا أو ظباراً > فهو لخو » قال ابن الصباغ : وعندي أن نية الظبار كنية التحريم » 
)١(‏ في الأصل : الطلاق ٠.‏ (؟) زيادة من نسخ الظاهرية لم ترد في الأصل . 
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وإن نوى تحريم عبنها »لم تحرم وبازمه كفارة بين » وإن أطلق ولم ينو شيا 
لزمته الكفارة على الأظبر . وقل : قطعاً . ولو قال ذاك لأمته ااتي هي اخته ونوى 
تحريم عبنها » أو لم ينو يتا » لم تازمه الكفارة » لأنه صدق في وصفها » واا تحب 
الكفارة لوصفه اللال بالرمة . 

ولو كانت الأمة معتدة » أو مرتدة » أو حوسة » أو مزوحة » أو كانت 
الزوجة عرمة » أو معتدة عن ية » ففي وجوب الكفارة وجبان »2 لأنها حل 
لاستباحة في الل . 

ولو كانت حائضاً أو نفساء أو صائة »> وجت على المذهب » لأنما عوارض . ولر 
خاطب به الرجعة » فلا كفارة على المذهب » ونقل الناطي فيه خلافاً . 

: زع 

قال : هذا الثوب » أو العبد» أو الطعام حرام على » فهو الحو لا يتعلق به 

كفارة ولا غيرها . ١‏ 


ع 
قال : كل ما أملكه حرام على وله زوجات وإماء »> ونوى تحريهن » أو أطلق 
وحعلناه صرحا » أو فال لأربع روا أنتن علي حرام » فېل تتعدد الكفارة » 
أم تكفي كفارة واحدة عن جمبع ذلك ؟ فيه خلاف المذهب الا كتفاء في الميع 
وقل : تتعدد بالأشخاص » وقيل : للزوجات كفارة والإماء أخرى» وقبل : ولامال أخرى 
حكاه الناطي . 


قال لزوجته : أنت علي حرام » أنت علي حرام ونوى التحريم » أو جعلناه صرعاً 
فان قال ذلك في مجلس ء أو قاله في بحالس ونوى التأكد »2 فعليه كفارة واحدة 
وإن قاله في الى ونوى الاستئناف » تعددت الكفارة على الأصح . 


- ۳ = 


وقل : عله كفارة فقط » وإن أطلق » فقولان . 


ار 


ص 

قال : أنت حرام ولم بقل : علي » قال البغوي : هو كناية بلا خلاف » ولو قال : 
أنت على كالبتة » والدم » وال جر » أو ازير وقال : أردت الطلاق » أو الظبار نفذ » 
وإن 5 التحريم » لزمته الكفارة . وإن أطلق » فظاهر النص أنه كالحرام فتكون 
على اللاف . وعلى هذا جرى الامام' » والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء 
عليه » قال المناطي : الخلاف هنا مرتب على لفظ الحرام» وهنا أولى بأن لايكون 
صريحاً » وحى قولاً اذا أنه لا كفارة وإن نوى التحريم . قال الشبخ أبو حامد : 
ولو قال أردت آنا حرام على » فإن جعلئاه صرحا » وجبت الكفارة وإلا فلا 
لأنه لبس للكناية كناية » وتبعه على هذا جماعة » ولا بكاد يتحقتى هذا التصوير » ولو 
قال : أردت أنا كالمتة في الاستقذار » صدق ولا شيء عليه . 


و 
قال امماعيل البوشنجي : إا بقع الطلاق بقوله : أنت حرام علي" إذا نوى حقبقة 
الطلاق » وقصد إيقاعه بهذا اللفظ » أما إذا ل ينو كذاك » فلا بقع وان اعتقد قوله : 
أنت على حرام موقعا » وظن أنه قد وقع طلافه . م 


زع 
قال : متى قلت لامرأتي : أنت على حرام » فإفي أريد به الطلاق ثم قال لها بعد 


مدة : أنت علي حرام » فبل حمل على الطلاق » آم يتكون ک) لو ابتدأ به ؟ وجبان 
خرجما أبو العباس الروباني . 


رن : أضحها الثاني واشأعم 


- ۳ 


زع 
تكرر في كلام الأصحاب في المألة » أن قوله : أنت على حرام صريح في 
الكفارة » أم كنابة » وفي القىقة لس ازوم الكفارة معنى الافظة حتى يقال : صريح 
فيه »آم كناية » ولا هو حي رتبه الشرع على التلفظ به . واختلفوا في أنه يتوقف 
على نية التحريم أم لا ؟ فتوسعوا باطلاق افظ الصريح والكتاية . 
فصل 
الكناية لا تعمل بنفما » بل لا بد فا من نة الطلاق » وتقترن النة باللفظ 
فلو تقدمت » ثم تلفظ بلا نة > أو فرغ من اللفظ ثم نوى »لم تطلق » فاو اقترنت 
يأول الافظ دون آخره » أو عكسه » طلقت على الأصم > ولا تاتحق الكناءة 
بالصريح سؤال المرأة الطلاق > ولا بقرينة الغضب واللحاج » ومتى تلفظ بكناية 
وقال : ما نوبت صدق بمنه » فإن نکل » حلفت » وحم بوقوع الطلاق » وريا 
اعتمدت قران يجوز الف مثلبا . 
فصل 
في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكنابة 
في « الزيادات » لأبي عادم العبادي » أنه لو قال : بعتك طلاقك » فقالت : اريت 
وم بذ کرا عوضاً » لا محصل فرقة إذا ا یکن نة » وقل : تقع طلقة بور الثل » 
وأنه لو قال : لم ببق بني وبدنك شيء ونوى الطلاق » لم تطلق » وفي هذا توقف . 
تمت : الصواب المزم بالطلاق » لأنه لفظ صالح ومعه نة واشاعمر 
وأنه لو قال : برئت من نكاحك ونوى » طلقت » وأنه لو قال : برئت من 


طلاقك ونوى »> أ تطلق » ولو قال : برت إلك من طلاقك » قال امماعيل 
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البو سحي : هو كناية » أي : تبرأت منك بوساطة زيقاع الطلاق عليك . ولو 
قال : أبرأتك » أو عفوت عنك » فكناية » لإسعاره بالاسقاط » وله عليها حقوق النكاح > 
وتسقط بالطلاق ١‏ 0 لو قال : طلقك الله » أو قال لأمته : أعتقك الله > 
طاقت وعتقت »> وهذا بشعر بأنها مريحان » ورأى البوشنجي أنها كنايتان لاحتاله 
الانشاء والدعاء . وقول مستحق الدين للغريم : أبرأك الله » كقول الزوج : طاقك 
اله . ولو قال : أنت طال وترك القاف » طلقت حلا على الترخم . قال البوسنجي : 
ينبغي أن لا بقع وإن نوى » فإن قال : باطال » ونوى » وقع» لأن الترخم إغا 
يكون في النداء » فأما في غير النداء » فلا بقع إلا نادرا في الشعر » وانه إذا قال : 
الطلاق لازم لي » أو واجب على » طلقت العرف . ولو قال : فرض علي © لم 
تطلق لعدم العرف فه . ورأى البوشنجي أن جمبع هذه الألفاظ كناية > لأنه لو 
قال : طلاقك علي » واقتصر عليه ونوى » وقع » فوصفه بواجب أو فرض بزيده 
تأ كىداً . وحكى صاحب «١‏ العدة » الخلاف فقال : لو قال طلاقك لازم لي » فوجبان . 
قال أكثر الأصحاب : هو صريح . ولو قال : لست بزوجة لي » فالصحيح أنه كناية . 
وقبل : لغو . وفي فتاوى القفال أنه لو قال : اذهي إلى بست أبري” ونوى الطلاق » 
إن نواه بقوله : اذهي » وقع » وإن نواه مجموع اللفظين » لم بقع » لأن قوله : إلى بيت 
أبوي” لا يحتمل الطلاق » بل هو لاستدراك مقتضى قوله : اذهي . وأنه لو قال 
ا : أنت طالقان أو طوالق © لم بقع إلا طلقة . وانه لو قال : كل امرأة لي 
الى إلا عمرة» ولا امرأة له سواها » طلقت »© لأن الاستثناء مستغرق فبطل . 
ولو قال : النساء طوالق إلا عمرة » ولا زوجة له سواها » لم تطلق . وإن كانت امرأته 
في نسوة » فقال : طلقت هؤلاء إلا هذه » وأشار إلى زوجته » لم تطلق . وأنه لو قال 


. في إلأصل : الطلاق دون الباء‎ )١( 


۳۳ الروضة | ج۸- ۳۴ 


لامرأته يابنتي » وقعت الفرقة بينها عند احقال السن » يا لو قاله 7" لعبده أو أمته 
قلت : الحتار في هذا أنه لابقع به فرقة إذا لم يكن له نبة » لأنه انما يستعمل 
في العادة لملاطفة وحسن المعاشرة وشاع 

وأنه لو كانت له زوحة") تنسب إلى زوج أمها » فقال : بنت فلان طالق » ل 
تطلق » لأا ليست بنته حقيقة » ولغيره في هذا احقال . 
تقلت : ينبغي أن يقال : إن نواه" طلقت » ولا بضر الغلطفي نسها » كنظيره في 
النكاح '؟' وإلا فلا » ومراد القفال بقوله : لم تطلق » أي : في الظاهر » وأما الباطن » 
فتعين أن يكون ما ذكرته ‏ «اشاطط 

وأنه لو قال : نساء المسامين طوالق »لم تطلق امرأته . وعن غيره : أنها تطلق » 
وبى الخلاف على أن الغغاطب هل يدخل ف الخطاب ٩‏ 
تت : الأصم عند أصحابنا في الأصول : أنه لا يدخل » وكذا هنا : الأصم 
أنها لا تطتق ‏ «اشاعم 

وأنه لو قال : بانت مني امرأقي » أو حرمت علي » لم يکن إقراراً بالطلاق » لأنه 
كناية » وأنه لو قال : أنت با ثم قال بعد مدة : أنت طالق » ثلاث » وقال : أردت 


بالبائن الطلاق » فلم بقع على الثلاث لمصادفتها البينونة » ل يقبل منه » لأنه متهم » 
وأنه لو قال : بطلاقك لا أكل فلاناً فكلمه » لم تطلق » لأن الطلاق لامحلف به . 


. في الأصل : قال‎ )١( 

(؟) في فسخ الظاهرية : وأنه او كانت زوحته . 
(+) في الأصل : إن نوتا . 

(4) في فسخ الظاهرية : من النكاح . 


۳ - 


وأنه لو قالت له زوجته واسمها فاطمة : طلقني » فقال : طلقت فاطمة » ثم قال : 
نوبت فاطمة أخرى » طلقت » ولا يقبل قوله لدلالة الخال » مخلاف ما لو قال 
ابتداء : طلقت فاطمة » ثم قال : نوبت أخرى . وقد يشكل هذا با سبق » أن 
المؤال لا باحق الكناية بالمريح . وأنه لو قال : طلقت ولم يزد عليه » لا بقعم 
الطلاق » وإن نوى » لأنه لم بجر لامرأة ذكر ولا دلالة » فبو ک) لو قال : امرأقي ونوى 
الطلاق » وأنه لو قال اولي امرأته : زوجبا » كان إقراراً بالفراق . ولو قال ها : 
انكحي »2 لم يكن إقراراً » لأا لا تقدر أن تنكم » ولكن المفبوم منه ما يفهم 
من قول الله تعالى : ( حتى تنكم زوجاً غيره ) . 


ات : الصواب أنه كنابة إذا خاطما به » يخلاف الولي » لأنه صريح فيه واا 


وما نقل من معلقات القاضي شريم الروياني من أصحابنا المتآخرين » ما حكاه 
عن جده ألي العباس الروياني وغيره » أنه لو قال : أحللتك ونوى طلاقها » هل 
هو كنابة ؟ وجبان . 


فت : الأصح أنه كناية اشام 
وأنه لو قال : أنت با وطالق » برجع إلى ننته في « بان » » ولا جعل قوله : 
د وطالق » تفسيراً له . 


وأنه لو كرر کنا » كقوله : اعتدي اعتدي اعتدي » ونوى الطلاق » فان نوی 
التأكيد وقعت واحدة » وان نوى الاستئناف » فثلاث » وان لم بنو » فقولان . 
ولو كانت الألفاظ مختلفة » ونوى با الطلاق » وقع بكل لفظة طلقة . 


ولو قبل له : ما تصنع بهذه الزوجة ؟ طلقا » فقال : طاقت » أو قال لامرأته : 
طلقي نفسك » فقالت : طلقت » وقعةالطلاق » لأنه بترتب على السؤال والتفويض » 
وأنه لو قال : أنت بطلقة » ونوى » لم تطلق . وأنه لو كان له زوحتان » إحداها 
فاطمة بنت تمد » والأخرى فاطمة بنت رجل سماه أبواه أبشاً مدا » إلا أنه 
از في الناس بزيد » وبه بدعونه » فقال ازوج : زوجي فاطمة بنت عمد طالق » 
وقال : أردت بنت الذي بدعونه زبدآ,» قال جدي : بقل لأن الاعشار بتسممة أبو به 0 
وقد بكون للرجل اممان » وأ كثر > وقبل : الاعتبار بالاسم المشبور في الناس » 

لأنه أبلغ في التعريف . وأنه لو قال : اه رأنئي هذه عرمة على لا تحل لي أبدأ » 
قال جدي : لا تطلق » لأن التحرمم قد يكون بغير الطلاق » وقد يظن التحريم 
المؤيد بالمين على ترك الجاع » وقبل : يحم عليه بالبينونة لمقتضى هذا _الافظ » وأنه 
لو قبل لرجل اسمه زيد : يازيد» فقال : امرأة زيد طالق » قال جدي : تطلق امرأته . 
ظ وقال غيره'"': لا تطلق حتى يريد نفسه اواز إرادة زيد آخر. ولجىء هذا 
الوجه » فها إذا قال : فاطمة طالق واءم زوجته فاطمة » ويشبه أن ن کون هو الأصم 
کون قاصداً تطليق زوجته » وأنه لو قبل : طلقت " امرأتك » فقال : اعلم أن 
الأمر على ما تقوله » فېل يكون هذا إقر ارا بالطلاق ؟ وجهان حکاها جدي » 
أصحه) ليس باقرار لأنه أمره أن بعلم » ولم يحصل هذا العلم » وأنها لو ادعت أنه 
طلقها ثلاثا » فأتكر » ثم قال لفقبه : اكتب لا ثلاث » قال جدي : محتمل كرنه 
كنابة » ومحتمل أن لا يكون » وأنه لو قال : امرآتي التي في هذه الدار طالق » 
ول تكن امرأته فيا » لا بقع الطلاق » وأنه لو قال : رددت عليك الطلقات الثلاث > 
ونوى » وقع الثلاث . وأنه لو قال : امرأته طالق » وعنى نفسه » قال جدي : يحتمل 
وقوع الطلاق » ويحتمل عدمه , 


. في نسخ الظاهرية : وقيل : لا تطلق‎ )١( 
(؟) في الأصل : يجواز . (؟) في الأصل : طا‎ 


۳ - 


ممح : الوقوع أرحح «اشاعم 
وأنه لو قال لابنه : قل لأمك أنت طالق » قال جدي : إن أراد الت وكيل » 
فإذا قاله لها الابن » طلقت » ومحتمل أن بقع ويكون الابن مخبراً لها بالحال . 
وأنه لو فال : كل امرأة في السكة طالق » وزوجته في السكة » طلقت على 
الأصم . وأنه لو وكل في طلاقا » فقال الوكيل : طلقت من بقع الطلاق علها 
بلفظي » » هل تطلق التي وكله في طلاقها ؟ أو طلقا طلقها ولم ينو عند الطلاق أن يطلق 
أوكله » ففي الوقوع وجبان . 


وني فتاوي القاضي حسين » أنه لو قبل له : فعلت كذا » فأنكر » فقيل له : 
إن كنت فعلته فامرأتك طالق » قال 7" نعم » لم تطلتق » لأنه لم يوقعه . قال البغوي : 
ينغي أن يكون على القولين » فيمن قبل له : طلقها ؟ قال : نعم . 

وني « المستدرك » للامام اسماعيل البوشنجي » أنه لو قال. لزوجته : وهبتك لأهلك » 
أو لأيك أو الأزواج أو للأجانب » ونوى الطلاق » طلقت » كقوله : الحقي بالك . 


وأنه لو قال لامرأته : أنت كذا ونوى الطلاق » لم تطلق . وڪذا لو علق 
صفة » فقال : .ان لم أدخل الدار » فانت كذا » ونوى » لم تطلق لأنه لا إشعار له 
بالفرقة » فآشبه اذا قال : إن م أدخل الدار فأنت يم أضمر » ونوى الطلاق » فانم 
لا تطلق » وأنه لو قال : أربع طرق عللك مفتوحة » فخذي أا سنت » أو لم بقل : 
خذي أءا سئت › أو قال : فتحت علىك طريقك » فكناية . وقال أبو بكر الشاشي : 
إذا لم بقل : خذي أا سنت » فلس كنابة » ووافق في قوله : فتحت علبك طريقك 


. في نسخ الظاهرية : فقال‎ )١( 
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أنه كنابة . وأنه او قال : خذي طلاقك » فقالت : أخذت » لم تطاتى مالم توجد نة 
الايقاع من الزوج بقوله : خذي أو من المرأة إن حمل قوله على تفويض الطلاق الها . 

وفي « الإقناع » لأفضى القضاة الماوردي » أن قوله : لعل الله سوق إليك 
خيراً كنارة » وذكر هو وغيره أن قوله : بارك الله لك » كنابة » يذلاف قوله : 
بارك الله فك. ۰ 

وفي « فتاوى الغزالي » : إذا كتب الشروطي إقرار رجل بالطلاق » فقال له 
الشبود : نشبد عليك با في هذا الكتاب ؟ فقال : اسبدوا > لابقع الطلاق ينه 
وبين الله تعالى » بل لو قال : اشېدوا على أفي طلقتها أمس وهو كاذب » لم بقع 
فا بينه وبين الله تعالى . 

وفي و التتمة » أنه لو قال لواحدة من نسائه : أنت طالق مائة طلقة » فقالت : 
تكفبني ثلاث » فقال : الباقي على صواحبك » لابقع على صواحها طلاق » لأنه 
لى مخاطمن » ولا رد عليها سا لاا » فإن نوی به الطلاق » كان طلاقاً وكان 
التقدير : أنت طالق بثلاث »وهن طوااق بالياقي . وأنه لو قال : كل امرأة أَبروحها 
فبي طالق » وأنت با أم أولادي » قال أبو عاصم العبادي : لا تطلق » وهو م قال 
غيره : لو قال لزوجته : نساء العالمين طوالق وأنت با فاطمة » لا تطلق » لأنه عطف 
على نسوة لم يطلقن » وأنه لو قال له رجل : فعلت كذا فأنكر » فقال الرجل : 
امل عليك حرام » والنية نبتي أنك ما فعلت » فقال : الل على حرام » والنية 
نيك مافعلته » لغا قوله : النية ننتك » ويكون الك 34 لو تلفظ بهذا الافظ 
ابتداة . ولو قال له لا أنكر : امرأتك طالق إن كنت كاذ » فقال : طالق 
وقال : ما أردت طلاق امرأفي يقبل » لأنه لم توجد إشارة إليها ولا تسسة » وإن 
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قال : أنت طالق لاتا أو لا » باسكان الواو » لابقع شيء . قال المتولي : 
يما لو قال : هل أنت طالق ؟ ولو قال : أنت طالق أوالاً بتشديد الواو وهو 
يعرف العربة » طلقت . 

الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقام اللفظ : 

الإشارة والكتب بدلان علىالطلاق »> فأما الإشارة » فعتيرة من الأخرس في وقوع 
الطلاق » وتقومإسارته مقامعبارةالناطق في حمبعالعقو د والاول والأقارير والدعاوي» لكن 
في سبادته خلاف . وإذا أار في صلاته بطلاق أو بيع أو غيرهها » صح العقد قطعاً ولا 
تبطل صلاته على الصحيح » ثم منم من أدار المح على إإشارته المفبومة » وأوقع الطلاق 
ہا » نوی آم لم ينو » وكذا فصل ' البغوي . 

وقال الإمام وآغرون : إسارته منقسمة إلى صريحة مغنية عن النبة » وهي 
التي يفهم منبا الطلاق كل واقف عليها » وإلى كناية مفتقرة إلى النة » وهي التي 
يفهم الطلاق بها التحصوص بالفطنة والذكاء . ولو بالغ في الإشارة » ثم ادعى أنه 
لم برد الطلاق وأفهم هذه الدعوى . قال الإمام : هو كم لو فسر اللفظة الشائعة 
في الطلاق بغيره . 


ع 
سواء في اعتبار إشارة الأخرس » قدر على الكتابة أم لا » هكذا قاله 
الإمام » ويوافقه إطلاق المبور . وقال المتولي : لا تعتبر إسارته إذا لم بقدر على 


مسمس سما 


(9) في سخ الظاهرية : وكذا فعل . 


- ۳ - 


كتابة مفهمة . فالكتابة هي العتبرة » لأنها أضبط ©» وينغي أن يحكتب مع 
ذلك : إفي قصدت الطلاق . 


زر 


إذا كتب الأخرس الطلاق » فثلاثة أوجه . الصحيح أنه حكناية » فقع 
الطلاق إذا نوى » وإن لم شر معبا » والثاني : لابد من الإشارة » والثالك : 
هو صريح ٠‏ قاله الشيخ أبو حمد . 
فصل 
القادر على النطق » إسارته بالطلاق لست صريحة » وإن آم ما كل أحد » 
ولسست كناية أيضاً على الأصح . ولو قال لإحدى زوجتيه : أنت طالق وهذه» 
ففي اقتقار طلاق الثانية إلى نية » وجبان . ولو قال : امرأقي طالق » وأشار 
1 إحداهها » ثم قال : أردت الأخرى » فوجبان . أحدها : يقبل . والثاني : 
لابقبل » بل تطلقان عا . 
نضل 
إذا كتب القادر بطلاق زوجته » نظر » إن قرأ ما كته وتلفظ به فى حال 
الكتابة » أو بعدها » طلقت » وإن ل بتلفظ » نظر » إن لم ينو إبقاع الطلاق » 
م تطلق على الصحيح »> وقبل : تطاق وتكون الكتابة صرعاً > ولس بشيء . 
وإن نوى »© ففيه أقوال وأوجه وطرق » مختصرها ثلاثة أقوال . أظبرها : تطلق 
مطلقا » والثاني : لا » والثالث : تطلق إن كانت غائة عن المجلس » وإلا فلا . 
وهذا الخلاف جار في سائر التصرفات التي لاتفتقر إلى قبول كالإعتاق والإبراء » 
والعفو عن القصاص وغيرها بلا فرق . 


+ 


وأما ما يحتاج إلى قبول » فهو نكاح وغيره » أما غيره كالببع والمة والاجارة » 
ففي انعقادها بالكتب خلاف مرتب على الطلاق » وما في معناه « إن لم بعتبر 
الكتب هناك » فنا أولى » وإلا فوجبان » لاخلاف في انعقاد هذه التصرفات 
بالكثابات » ولأن القول فيا شرط فتأخر عن الايحاب » والأشبه الانعقاد . 
ومن قال به » جعل تام الايحاب بوصول الكتاب » حى شترط اتضال القبول 
به . وفي وجه : لابشترط ذلك ؛ بل براعى التواصل اللائق بين الكتابين » وقد 
شرا إلى هذا كله في أول الببع » وذكرنا عن بعضم » أن المشتري لو قبل 
بالقول » كان أقوى من أن يكتب » وكذا ذكره الإمام . 

وأما النكاح » ففيه خلاف مرتب » والمذهب منعه يسبب الشهادة » فلا 
اطلاع للشبود على النة . ولو فالا بعد المكاتبة : نوينا » كان سْبادة على إقرارهما 
لا على نفس العقد » ومن جوز اعتمد الاجة . 

وإذا قلنا : ينعقد الببع والنكاح بالمكاتبة » فذلك في حال الغيبة » فأما عند 
الحضور » فخلاف مرتب . 

وحث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة تب : زوجتك بني » ويحفر 
الكتاب عدلان » ولا يشترط أن محذرهها » ولا أن يقول : اشهدا . فإذا بلغه » 
فقيل لفظأ . أو يكتب القبول » ويحضر القبول شاهدا الايحاب » فإن شه ده 
آخران » فوجہان . أصحها : المنع » ومن جوزه » احتمله م احتمل الفصل بين 
الايحاب والقبول . ثم إذا قبل لفظأ أو كتابة » بشترط كونه على الفور » وفبه 
وجه ذعيف سبق . 


باه 
كتب إلبه : وكتك في بسع كذا من مالي » أوإعتاق عبدي » فإن فلنا : 
الوكالة لاتفتقر إلى القبول » فبو ككتب الطلاق » وإلا فكالبيع ونحوه : 


500 


٠ 


ص 

كتب: زوجتي طالق » أو با فلانة أنت طالق » أوكل زوجة لي فبي طالق » فإن 
قرأ ماكته » فقد ذكرنا أنها تطلق . فلو قال : لم أنو الطلاق »وإنما قصدت 
قراءة ما كتبته وحكايته » ففي قبوله ظاهراً وجم-ان مشبهان بالوجبين فيا لو حل 
الوثاق » وقال : أنت طالق . وفائدة الخلاف » إنما تظبر إذا لم يحدل الحكتب 
صرحا ولا كنابة » أو قلنا : كناية » وأنكر اقتران النة . 


ضز 

إذا أوقعنا الطلاق بالمكاتبة » نظر في صورة المكتوب » إن كتب : أما بعد » 
فأنت طالق » طلقت في ا حال » سواء وصلبا الكتاب أم ضاع . 

وإن كتب : إذا قرأت كتابي » فأنت طالق » لم بقع يجرد الباوغ » بل عند 
القراءة . فإن كانت سن القراءة » طلقت إذا قرأته قال الإمام : والمعتبر أن 
تطلع على مافه . واتفق علماؤنا على أنها إذا طالعته وفهمت مافيه » طلقت » 
وإن ل تتلفظ شيء . فاو قرأه غيرها عاما » فل بقع الظلاق لأن المقصود اطلاعبا » 
أم لا لعدم قراءتها مع الامكان ؟ وجبان . أصحها : الثاني » وبه قطع البغوي . 

وخ كنك لاعن «القواة + رطفت إذا قراك ليا تعن عل المح : 
وقبل : لاتطلق أصلا . ولو كان الزوج لابعلم » أهي قارئة آم لا » فجوز أن 
يتعقد التعليق على قراءتها بنفسها » نظراً إلى حققته » ويجوز أن لأعقد على الف ١‏ 
والاطلاع > لأنه القدر المشترك بين الناس » والأول أقرب . أما إذا كتب : 
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إذا أتاك كتابي » أو بلغك » أو وصل إلك تابي فانت طالق » فلا يقسع 
الطلاق قبل أن يأتها » فإن انمحى جميع المكتوب » فبلغها القرطاس يحيث لاييكن 
قراءته » لم تطلق م لو ضاع . وقبل : تطلق » إذ يقال : أتى كتابه وقد انمحى » 
: والصحيح الأول . وإن بقي أثر » وأمكنت قراءته » طلقت » كما لو وصل يحاله » 
وإن وصلبا بعض الكتاب دون بعضه » فخرم الكتاب أربعة أقسام . 

أحدها : موضع الطلاق» فإن كان هو الضائعء أو انمحى مافه» فثلاثة أوجه . أصحها: 
لاتطلق » والثاني : تطلق » والثالث : إن قال : إذا حاءك كتابي » وقع . 
وإن قال : إذا جاءك كتابي هذا أو الكتاب »2 فلا . 

الثاني : موضع سائر مقاصد الكتاب » ومنه ما يعتذر به عن الطلاق ويويخها 
عله من الأفعال اللملجئة إلى الطلاق » فإن كان الال فيه بالتخرق والانمحاء » 
وبقي موضع الطلاق وغيره » ففبه الأوجه الثلائة » والوقوع هنا أولى » وبه قال 
أبو إسحق » لوصول المقصود » ونحسن الاعتاد على الوجه الثالث في الصورتين . 

الثالث : موضع السوابق واللواحق » كالتمية » وصدر الكتاب » والجد 
والصلاة . فإذا كان الخلل فيه والمقاصد باقبة » ففبه الأوجه.» لكن الأصح هنا » 
الوقوع . قال الإمام : و كنت أود أن يفرق في هذه الصور الثلاث بين أن يبقى 
معظم الكتاب » أم مختل ? فإن لمعظم '" أثرأ في بقاء الاسم وعدمه . 


يطرده فيا إذا انمحى موضع الطلاق » لم بقع عنده » وعند سائر العراقبين قطعا » 
ولفظه : وقيل : إن وحد أكثر الكتاب. 4 طلقت : وات أ 


. في الأصل : المعظم‎ )١( 


م 


الرابع : البياض في أول الكتاب وآخره . المذهب : أنه لا عبرة بزواله . 
وقل بطرد الحلاف 3 
أما إذا كتب : إذا بلغك كتابي “' فأنت طالق »© فإن بلغ موضع الطلاق 
وقع بلا تفصل ولا خلاف » وإن بلغ ما سواه ويطل موضع الطلاق » لم تطلق . 
ر 
كتب : إذا بلغك كتابي » فانت طالق » وكتب أيضاً : إذا وصل إلك طلافي 
فأنت طالق فبلغها 7 وقعت طلفتان ل فتن (Y)‏ 5 
ولو كان التعيق بقراءتها » فقرأت بعضه دون بعض » فعلى ما ذكرناه في 
وصول بعضه دون دعص 8 
رع 
كن كتابه ونوى ©» فككتب الصريح 5 
قل ازوجتي : أنت بائن ونوى الزوج » لا تطاق , 
عر 
كنب : إذا يلغك دف كتابي هذا فأنت طالق ¢ فبلغبا کله > فېل بقع 
لاشتال الكل على النصف » آم لا لأن النصف في مثل هذا باد به المنفرد؟ وجبان . 
تمتك : الأصح الوقوع . اشام 
)١(‏ في نسخ الظاهرية : طلاقي . 
(؟) في الأصل : للصنفين . 
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الك .ولا عبرة برسم اورف على الماء والمواء » لأنها لاتثست . قال الإمام : 
ولا يتنم أن بلحق هذا بالإشارة المفهمة » ولك أن تمنعه » لأن هذا إشارة إلى المروف 
لا إلى 'معنى ”الطلاق وهو الابعاد . 


الكتب على الكاغد » والرق »© واللوح » والنقر في الححر والخشب »© سواء في 


مت : ولو خط على الأرض وأفبم » فكالخط على الورق » ذكره الإمام والمتولي 
وغيرهها » وقد سق ف ڪتاب الببع : واشاط 


زت 
قالت : أتاني كتاب الطلاق » فأتكر أنه كته » أو أنه نوى » صدق » 
فلو سبد سود أنه خطه » لم تطاق بمحرد ذلك » بل بحتاج مع ذلك إلى إثبات 
قراءته أو ننته . 


رح 
اكت انث طالق ثم استمد فكتب : إذا أتاك كتابي » فإن احتاج إلى 
الاستمداد » لم تطلق حتى يلغها اككتاب » وإلا طلقت في الال . 


باه 
حرك لسانه بكامة الطلاق » ولم يرفع صوته قدرآ يسمع نفسه . قال المتولي : 


حكى الزجاجي » أن المزفي نقل فيه قولين . أحدها : تطلق »2 لأنه أقرى من 
الكتب مع النبة . والثاني : لا لأنه ليس بكلام » ولهذا يشترط في قراءة الصلاة 


- ¢ - 


قلت : الأظبر : الثاني » لأنه في <؟ اة الجردة » يخلاف الكتب »2 فإن 
المعتمد في وقوع الطلاق به حصول الافهام ولم يحصل هنا . واشاعم 


الطرف الثالث في التفويض : يحوز أن يفوض إلى زوجته طلاق نفسها » 
فإذا فوض فقال : طلقي نفسك إن شت » فبل هو تملك لاطلاق » أم ت وكيل 
به ؟ قولان . أظبرهما : تملك وهو المديد » فعلى هذا » تطلقها يتضمن القبول » 
ولا يجوز لها تأخيره » فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الايحاب ثم طلقت » 
لم بقع . وقال ابن القاص وغيره : لايضر التأخير ماداما في انحاس »2 وقال ابن 
المنذر : لها أن تطلق متى ساءت » ولا مختص بالجلس » والصحبح الأول » وبه قال 
الأكثرون . ولو قال : طلقي نفك بألف »2 أو على ألف إن سُئت فطلقت » 
وقع باثنا » وهذا تمليك بعوض . وإذالم بجر "“عوض »2 فهو كالمبة . قال القفال : 
ولو قال : طاقي نفسك » فقالت : كيف يكون تطليقي لنفسي » ثم قال : طلقت ©» 
وقع الطلاق ولم يكن هذا القدر قاطعاً » وهذا تفريع على أن الحكلام السير 
لا بضر مخاله , ظ 

أما إذا قلنا : التفويض تو كل » ففي اشتراط قبونها الخلاف المد كور في سائر 
الوكالات » ويحيء الوجه الفازق بين صيغة الأمر بأن يقول : طلقي نفسك . وصغة 
العقد » كقوله : وكاتك في طلاق نفسك . وهل يحوز تأخير التطليق على هذا القول ؟ 
وجبان . أصحها : نعم » فتطاق متى شاءت كدو كيل الأجنبي . والثاني وبه قال القافي 
حسين البغوي : لا » وطرده القاضي فيا لو قال : وكلتك في طلاق نفسك . 


أما إذا قال : طلقي نفك متى سْنت » فجوز التأخير قطعأ » ولازوج أن يرجع 


. في الأصل : لم يحز‎ )١( 


o 


فه قبل أن تطلتق نفسها إن جعلناه نوكلا » وكذا إن جعلناه تلكا على الصحيح > _ 
ومنعه ابن خيران . 

ولو قال : إذا حاء رأس الشبر » فطلقي نفسك » فإن قلنا : تدك » لغا » وليس لا 
التطليق إذا جاء رأس الشبر .. وإن قلنا : تو کیل » جاز كتو كيل الأجني . وعلى 
هذا لو قال : إذا حاء رأس الشبر » فطلقي نفسك » إن ضمنت لي ألفا » أو قال : 
طلقي نفسك ان غمنت لي ألفا بعد شبر » فإذا طلقت نفسها على ألف بعد مضي 
الشبر » طلقت وازمما الألف . 

قال امماعيل البوشنجي : لو قال لأجني : إذا جاء رأس الشبر » فامر امرأي 

بدك » فإن كان قصده بذلك إطلاق الطلاق له بعد انقضاء الشبر » فله التطليق 

بعد أي وقت شاء » إلا أن يطرأ منع » وإن أراد تقذ الأمر برأس الشهر » تقبد 
الطلاق به » ولس له التطليق بعده » ولو قال : إذا مضى هذا الشبر فآمرها بيدك > 
فقتضاه إطلاق الاذن بعده» فطلقها بعده" متى شاء . ولو قال : أمرها بيدك إلى 
شر أو راء فك أن يطلتها إلى شبر » وليس له تطليقها بعده . . 

وه-ذه الأحكام في. حق الزوجة » كبي في حتى الأجني إذا جعلنا التفويض 
اليا توكلا . 


2 
قال : طلقي نفسك » فقالت : طلقت نفسي أو أنا طالق إذا قدم زيد » لم 
بقع الطلاق إذا قدم » لأنه لم يلكا التعليق » وكذا حي الأجني » وفيا وجه 

حكاه الناطي . 
)١(‏ في الأصل : بعد , 
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ولو قال لها : علقي طلاقك » ففعلت » أو قاله لأجني » ففعل » لم يصح » لأن 
تعليق الطلاق بحري بحرى الأيان » فلا يدخله نابة » وقبل : يصح . وقيل : 
إن علق على صفة توجد لاعالة » كطاوع الشمس » ورأس الشبر » صم أن هن 
هذا التعليق ليس يمين » وإن كانت محتملة الوجود كدخول الدار» لم يصح ٠‏ لأنه 
بين » والصحيح هر الأول » وبه فطع البغري . 


زر 
تفويض الإعتاق إلى العبد » كتفويض التطليق إلى الزوجة في الأحكام المذكورة , 
فل 
كا يجوز التفويض بصريح الطلاق » ويعتد من المفوض إلها بالمريح » 
تواقق لفظيها » إلا أن يقيد التفويض . 
فإذا قال : أيننى نفسك » أو بتى » فقالت : أبنت 00 بتت» ونوا » طلقت . 
وإن ل ينو أحدها » ل تطاق 5 
ولو قال : طلقي نفسك » فقالت : أبنت نفسي » أو أنا خلة أو برية » ونوت » 
طلقت على الصحبح . وقال ابن خيران » وأبو عبيد بن حربويه : لا تطلق . ولو 
قال : طلقى نفسك 3 فقالت لازوج طلقتك 4 ففه هذا الحخلاف 4 وجري 
الحلاف في عكسه بأن يقول : س نفك »2 أو فوضت إلك أمرك », أو ملكتك 
نفك › أو أمرك بدك وينوي » فتقول : طلقت نفسي » قال القاضي حسين وغيره: 
ويحري فا لو قال لأجني : طلقا ¢ فقال : أبنتها » ونوى »أو قال : أبنها ونوى » 


- $A ب‎ 


ولو قال ها : أبيني نفسك ونوى . فقالت : أنا خلية ونوت » فإن قلا 
الصحيح » طلقت » وعلى قول ابن خيران » وجبان . أصحها : تطلق » لأن الاعتاد 
هنا على النة » واللفظ غير مستقل > خلاف اختلاف الصريح واككناية . ولو قال : 
طلقي نفسك بصريح الطلاق » أو قال : بكنابة الطلاق » فعدل عن الأذون فه 
إلى غيره » لم تطلق بلاخلاف . ولو قال : طلقي نفسك » فقالت : مرحت نفسي» 
طلقت بلاخلاف لاشتراكها في الصراحة . 


رح 
قال لها : اختاري نفسك ونوى تفويض الطلاق » ققالت : اخترت نفسي » أو 
اخيرت وئوت 4 وقعت طلقة . ولو قال 5 اختاري 8 بقل زق ) وتوى تفويص 
الطلاق » فقالت : اخترت © فقي و التيذيب ۾ أنه لابقع الطلاق حى تقول : اخيرت 
نفسي » وأسْعر كلامه بأنه لابقع وإن نوت » لأنه لس في كلامه ولا كلامها 
ما يشعر بالفراق » مخلاف قوله : اختاري نفك » فإنه يشعر » فانصر ف كلامها 
إله . وقال إمماعيل البوسنجي : إذا قالت : اخترت » ثم قالت بعد ذلك : أرمت : 
ولو قالت : اخترت نفسي ونوت » وقعت طلقة » وتكون رحعة إن كانت 
علا للرجعة 7 ولو قالك َ اخثرت زوحي أو النكام 1 تطلق . 
ولو قالت : اخترت الأزواج » أو اخترت أبوي » أو أخي 2 أو تمي » 
طلقت على الأصح سواء قال : اختاري نفسك أو اختاري فقط . 
رن 
- كان التفويض وتطلبقما أو أحدها بكناية فتنازعا في النبة » فالقول قول 
الناوي » سواء أثيتها أم نفاها . وقال الاصطخري : إذا 'دعت أنها نوت فأنكر 


- 4 - اررضة /ج ه م-) 


صدق » لأن الأصل بقاء النكاح » والصحبح الأول » لأن النبة لاتعرف إلا من الناوي . 

ولو اختلفا في أصل التخير » فأتكره الزوج » أو قال : خيرتك فل تختاري في 
وقت الاختيار » وقالت "١‏ : اخترت » فالقول قوله للأصل . 

قال ابن كج : ولو جعل أمرها إلى و كيل » فقال لها الو كيل : أمرك دك وزعم أنه 
وى الطلاق » وصدقته اارأة »> و كذبه الزوج » فالقول قول الو كيل على الصح-ح » 
لأنه أمبنه وقيل : القرل قول الزوج للأصل . 

ولو توافق الزوجان على تككذيبه » لم بقبل قول الوكيل . 


ب 
القول في اشتراط الفور في قبوه-ا إذا فوض بكناية » على ما ذحكرناء إذا 
زع 


قال : اختاري من ثلاث طلقات ما سْئت » أو طلقى نفك من ثلاث ماشئت » 
فلبا أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين » ولاتملك الثلاث . 
ر 
خير صممة » فاخةارت ©» ا تطلق 


لك 

:قال التولي : لو قال ثلاث هرات : اختاري وقال : أردت واحدة » لم 
بقع إلا واحدة 5 

. في الأصل : فقالت‎ )١( 
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27 
ذكر إمماعل البوسشجي أنه إذا قال : اختاري نفك » أو طلقي نفك » 
فقالك : أختار أو أطلق » فطلقة للاستقبال » فلا بقع في الخال شيء . فإن قال : 
: بقع في شيء . فر 
أردت الإنشاء ¢ وقع في الخال ٠.‏ 
نمت : هذا يي قال » ولا خااف هذا قول النحويين » أن الفعل المضارع إذا 
تجرد > فالال أولى به » لأنه لس صرعاً في الال » وعارضه أصل بقاء النكاح 


دااع 


بت 

ذكر إمماعيل البوسنحي أنه لو خيرها وهي لاتعل » فاختارت اتفاقاً » خرج 
على الخلاف فيا لو باع مال أبيه على أنه حي فكان متا » والطلاق أولى بالنفوذ . 

وأنه لو قال لرجل :. أمر امرآني بد اله تعالى وبدك » يال » فإن قال : 
أردت أنه لاستقل بالطلاق » قبل قوله وم يكن ل أن يطلق » وإن قال : 
أروت أن الأمور كابا دد الله تعالى » والذي أثيته الله لي جعاته في يدك »2 قبل 
واستقل ذلك الرجل . وأنه لو قال : كل أمر لي عليك قد جعاته بيدك » فعندي 
أن هذا لس بتفريض صربح » وأنه لس لا أن تطلق نفسها ثلاثاً مالم ينو هو 
الثلاث . وأنه لو قال ها : اختاري الوم وغداً وبعد غد » فالمضاف إلى الزمن 
المستقبل بنبغي أن يكون على الحلاف » في أن التفوبض عليك آم تو كيل ؟ إن 
قانا : تلىك » لم تمل التراخي كالبيع » وإلا فهو كت وكيله بالبيع اليوم وغداً 


وبعد غد . فعلي هذا , له الرد في بعض الأيام دون بعض . 


-6١ - 


فصل 

قال : طلقي نفنك ونوى الثلاث » فقالت : طلقت نفسي ونوت الثلات » 
وقع الثلاث . وإن لم تنو هي العدد » فېل بقع واحدة أم الثلاث ؟ وجبان . 
أصحها : واحدة . ولو قال : طلقى نفسك ثلاثاً » فقالت : طلقت أو طلقت 
نفسي ولم تلفظ بالعده ولا نوته » 57 الثلاث » لأن قوها هنا جواب لكلامه » 
فهو كالعاد في الجواب » يخلاف ماإذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونوتيا » 0 المنوي 
لايكن تقد عوده في الجواب » فإن التخاطب بالافظ لا بالنبة . وفه احتال 
للإمام » أنه لابقع إلا واحدة . ولو فوض يكناية ونوى عدداً a‏ هي بالكناة 
ونوت العدد » وقع ما نواه . 

فاو نوی أحدها عددآ » والآخر عدداً آخر > وقع الأقل . ولو قال : طلقي 
نفسك ثلاثاً > فطلقت واحدة أو ثنتين » وقع ما أوقعته . ثم إن أوقعت واحدة 
فراجعبا في الال . قال البغوي في الفتاوى : ها أن تطلق ثانبة وثالثة » لأنه لافرق 
بين أن تطلق الثلاث دفعة » وبين قوها : طلقت نفسي واحدة وواحدة وواحدة » 
فلا يقدح تخلل الرحعة بين الطلقتين . ولو قال : طلقي واحدة » فقالت 
طلقت ثلاث أو ثنتين » وفعت واحدة » والجج في الطرفين في و الأجني 

كما ذكرنا . 
تلت : وحكى صاحب «المهذب » وغيره وجآ في ال وكيل : إذا زاد أو نقص » 
لابقع فيه لأنه متصرف بالاذن ول يؤذن في هذا ` واشأعم 

ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً إن سُئت » فطلقت واحدة » أو قال : واحدة 
إن سنت » فطلقت ثلاثاً » وقعت واحدة كما لو لم بقل : إن ست . ولو قدام 
ذكر المشيئة على العدد فقال : طلقي نفسك إن شسْئت ثلاث » فطلقت واحدة » أو 


قال : طلقي إن تت واحدة » فطلقت ثلاث .. قال صاحب «١‏ التاخص » وسائر 
الأصحاب : لابقع » لأف مشثة ذلك العدد صارت ثرطأ في أصل الطلاق » 
وبلله التوفق . 

ال ركين الثالث : القصد إلى الطلاق + فرط أن يكون تقاصداً لحروف 
الطلاق معنى الظلاق » بولا كفي القصد إلى جروف الطلاق من غير قصد معناه » 
وتختل القصد بثلاثة أسباب .. 

الأول : أن لانقصد الافظ » كلامم تجري كلمة الطلاق على لسانه . ولو 
الستنقظ ام » وقد جرى على لانه 'لفظ الطلاق فقال : أجزت ذلك الطلاق أو 
أوقعته » فهو لغو . 

فرع 

من سبق لانه إلى لفظ 'الطلاق في عاورته » وكان بريد أن بتكام بكلمة أخرى » 
0 بقع طلاقه » لكن لاتقل دعواه سبق اللسان في الظاهر إلا إذا وحدت قرنة 
تدل عليه . فإذا قال : طلقتك» ثم قال : سبق لاني ونا أردت : طلبتك » فنص 
الشافعي رجه الله تعالى » أنه لايسع امرأته أن تقل منه . وحكى الروباني عن 
صاحب «١‏ الخاوي » وغيره : أن هذا فيا إذا كان الزوج كما د خاها إن طت 
صدته بأمارة » فلا أن تقبل قوله.ولا تخاصه . وأن من ممع ذلك منه إذا عرف 
الحال » يجوز أن يقبل قوله ولا رشمد عليه . قال الروباني : وهذا هو الاختيار . 
ولو كانت زوحته تسمى طالقأ » وعبده يسمى حرأ » فقال لحا : يا طالق » وله : يا حر » 
فإن قصد النداء » فلاءطلاق ولا غتق . وإن قصد الطلاق والعتق » حصلا . وإن 
أطلق ولم بنو شتا » فعلى أيها يحمل ؟ وجبان . أصحها : على النداء وبه قطع 
البغوي . ولو كان حزوف امم امرأته تقارب حروف طالق »> كطالع وطالب » 
وطارق »© فقال : با طالق » ثم قال : أردت أن أقول : باطارق » أو با طالع 
فالتف الحرف بلساني » قبل قوله في الظاهر لظبور القرينة . 
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ومن صور سبق اللسان » ماإذا طبرت من المض أو ظن طبرها » فاراد 
أن يقول : أنت الآن طاهرة » فسبتق لانه » فقال : أنت الآن طالقة . 


المبرسم والمغمى عليه كالنام . 
ر 
الحا كي لطلاق غيره » كقوله : قال فلان : زوحتي طالق . والفقه إذا كرر 
لفظ الطلاق في تصويره ودر سه وتكراره ¢ لا طلاق عليه . 
زع 
قال : أنت طالق عن العمل . قال البوشنجي : لابقع الطلاق لا ظاهراً 
ولا باطنا . 
فضل 
الطلاق والعتق نفدان من المازل ظاهراً وباط » فلا تديين فيا » ونفذ 
أا النكاح والبيع وسائر التصرفات مع المزل على الأصم ' 
وصورة المزل أن بلاعبما بالطلاق بان تقول في معرض الدلال والاستهزاء : 
طلقني » فقال : طلقتك » فتطلق » لأنه خاطبها قاصدا مختاراً » ولم بصرف الافظ 
إلى تأويل »> فلم تدين » مخلاف من قال : أردت طالق من وثاق : 
بل 
0 خاطب زوجته بالظلاق في ظامة أو حجاب ونحوما وهو بظنما أجنبية » تطلق 
عند الأصحاب » وفبه احتال للإمام . 


573 


وحكى الغزالي في و البسط » أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيشا 
الال نيم : طق ا » وكات زوت فم وهو لايعلم » 
فأفتى إمام الرمين بوقوع الطلاق . قال : وفي القاب منه شيء . 
ولك أن تقول : ينبغي أن لاتطلق » لأن قول : طلقتم لفظ عام وهو يقبل 
الاستثناء بالنة »م كما لو حلف لايم على زيد » فام على قوم هو فيهم واستثناه 
بقلبه » لم يحنث .. وإذا لم يعم أن زوحته في القرم » كان مقصوده غيرها . 
مر : هذا الذي قاله إمام الحرمين والرافعى » كلاها عجب منها » أما 
العحب من الراقعي » فلأن هذه المسألة لست dL‏ السلام على زيد » لأنه هناك 
عل به واستثناه » وهنالم يعلم بم EE‏ يقتي الجبع إلا ما أخرجه 
ولل مخرجما . وأما العجب من الإمام » » فلأنه تقد“م في أول ال ركن أنه يشترط 
قصد لفظ الطلاق معنى الطلاق » ولا يكفي قصد لفظه من غير قصد معناه » 
ومعلوم أن هذا الواعظ لم بقصد معنى الطلاق » وأيضاً فقد عام أن مذهب أصحابنا 
أو جمبورهم » أن النساء لايدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل . وقول : طلقتيم 
خطاب رحال "١‏ » فلا تدخل امرأته فه بغير دلل » فنبغي أثك لاتطلق لا 


ذكرته » لا لا ذكره الرافعي » فبذا ما تقتضه الأدلة والتأعم 


و 
نسي أن له زوجة »2 أو زواحه أبوه في صغره » أو و كبك في كبره وهو 
لابدري فقال : زوحتي طالق ا و خاطها بالظلاق » طلقت و الشافعي 
رحة الله عليه . وهذا في الظاهر . وفي نفوذه بأطناً وحبان بناهها المتولي على 
الإبراء عن الجهول . إن قلنا : لايصح » لم تطلق باطنا . 


. في الأصل : رجل‎ )١( 


0© سه 


له 

إذا لقن كلمة الطلاق بلغة لابعرفها » فقانها وهو لايعرفها © لم بقع طلاقه . 
قال المثولي : هذا إذا لم يكن له مع أهل ذلك اللسان اختلاط . فإن كات لم 
بصدق في المج وباق باطنا , وإذا 1 بقع الطلاق فقال : أردت ذه اللفظة 
معناها بالعربية » لم بقع على الأدح 5 0 

ولو قال : ل أعلم أن معناها قطع النكاح » ولككن نوبت بها الطلاق > 
وقصدت قطع النكاح ¢ ا بقع الطلاق »م لو خاطبها تكلمة لا معنى لا > وقال : 
أردت الطلاق . 

السبب الثافي : الإكراه . التصرفات القولة المحمول عليا بال كرام بغير حق » 
باطلة سواء الردة والبيع » وسائر المعاملات والنكاح > والطلاق والإعتاق وغيرها » 
وأما ها حل عله محق »> فهو صحيح »> فحصن من هذا أن إسلام المرتد والمربي 
مع ال كرام 4 جح © لأنه بحتى > ولا صح إسلام الذعي مكرها على الأصم 5 
واللي. بعد مشي المدة إذا أطلق بإكراه القافى > نفذ لأنه بحق » أو لأنه لس 
تة كو اه » فإنه لابتعين الطلاق . قال المتولي :- هذا 5 الطلقة الواح_دة » 
وأا ذا كرهه اللامام على ثلاث طلقات فتلفظ بها > فإن قلا : لاينعزل بالفسق » 
وقعت واحدة ولت الزبادة . وإن قانا : ينعزل. > ل بقع شيء م لو أكرهه 
غيره > وثببت التعويم بالرضاع مع الإكراه » وني امتناع القصاص وحد الزن 
في حت الزحل بالإکراه خلاف. في موضعه .. 


غا يندفع الطلاق بالإ كراه > إذا لم يظبر ما يدل على اختباره . فإن ظبر 
بأن. خالف. المكره » وأتى بغیر. ما حل عليه » e‏ بوقوع الطلاق » ولذلك 
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صور منها أن يكرهه على طلقة فطلق ثلاث » أو على ثلث » فبطلق واحدة » أو على 
طلاق زوحتين » فيطلق إحداهما » أو على أن يطلق بصريح » فطلق يكتابة أو 
بصريح آخر ل أو بالعفكس 3 أو على تنحيز الطلاق فعلقه » أو بالمكس » فلا عبرة 
بالإإكراه في كل هذه الصور » ويقع ما أتى به . 
ولو أكرهه على طلاق إحدى ''' زوجتيه » فطلق واحدة يعيئها » وقع على 
المذهب لأنه تار في تعبدنها . وحكى اولي فه خلافاً » ولو أكرهه على طلاق 
زوحة فطاق زوحتين » نظر إن قال له : طاق زوحتك <فصة »© فقال لها ولذرتا 
ممرة : طلقتك) » طلقتا » لأنه عدل عن كامة الإ كراه . وإن قال : طلقت حفصة 
وعمرة » أو : وطلقت عمرة » أو حفصة طالق وتمرة طالق » طلقت رة ولم تطلق 
حفصة » هكذا فصل البغوي والتولي وغيرها » و بفصل الإمام بين العبارتين » 
بل أطلق عن الأصحاب الحم بوقوع الطلاق على الضرتين . قال : وفيه احتال » 
إذ لاسعد أن يكون مختاراً في طلاق تمرة . 
فرع 
الإإكراه على تعلق الطلاق ¢ مدع اتعقاده 2 ملع نفوذ التنحيز : 
نزرئ 
إن ودى المكره بأن قال : أردت بقولي : طلقت فاطمة غير زوجتي © أو 


نوى الطلاق من وثاق »> أو قال في نفسه : إن شاء الله تعالى » لم بقع الطلاق . 
وإذا ادعى التورية » صدق ظاهراً في كل ما كان بديئ, فيه عند الطواعة . 


وإن ترك التورية » نظر إن كان غبباً لايحسن التورية » لم بقع طلاقه أيضاً » 
.وإن كان عالاً وأصابته دهثة بالإإكراه وسل السف » فكذلك . وإن لم تصه 
)١(‏ في الأصل : أحد . 
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دهشة » فوحبان . أحدها : يقع طلاقه » وهو اخشار القفال والغزالي » لإسعاره 
بالاختار » وأصحها : لا » لأنه عبر على اللفظ . ولا نة تشعر بالاختبار . 
ولو قصد المكره إيقاع الطلاق » فوحهبان . أحدها : لابقع ¢ لأن اللفظ 
ساقط بال كراه € والنسة لاتعمل وحدها : وأصحها : بقع لقصده بلفظه 1 وعلى 
هذا » فصر سح لفظ الطلاق عند الإكراه» كنابة » إن نوی وفع ¢ وإلا فلا . 
ر 
قال : طلق زوجتي وإلا قتلتك » فطلقها وقع على الصحبح > لأنه أبلغ في 
الإذن . وقبل : لابقع لسقوط حم اللفظ بالإكراه . كما لو قال لمجنون : 
به 
ال وکل في الطلاق إذا أكره على الطلاق ٠‏ قال أبو العباس الروباني : يحتمل 
أن يقال : بقع لصول اخشار المالك » ويحتمل أن لابقع » لأنه المباشر . قال : 
وهذا أصم ٠‏ 
ر 
في بيان الإكراه 
يشترط فه کون المكره غالاً قادرا على تحقق ماهدده به » بولاية > أو 
تغلب © وفرط هحوم » وكون المكره مغلوباً عاجزا عن الدفع بفرار أو مقاومة » 
أو استعانة “١‏ بغيره » ويشترط أن يغلب على ظنه أنه إن امتنغ؛ ما أكرهه عليه » 
أوقع به المكروه . وقال أو إسحاق المروزي : لا إكراه إلا بأن ينال! باضرب . 


زه) في إحدى نسخ الظاهرية : استغاثة . 
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والصحيح الذي قطع به المبور » عدم اسُتراط تنجيز الذرب وغيره » بل كفي 
التوعد . وفها يكون التخريف به إكراهاً » سعة أوحه . 

أحدها : القتل فقط . حكاه الحناطي والإمام 

والثاني : القتل » أو قطع طرف » أو ضرب مخاف منه اللاك » قال 
أبو إسحاق . 

والثالث : قاله ابن أي هريرة وكثيرون : أنه باحق ما ستى أيضاً الضرب 
الشديد » والمبس » وأخذ الال ©» وإتلافه » ومذا قال أبو علي في « الإفصاح » 
وزاد عليه فقال : لو توعده بنوع استخفاف » وكان الرجل وجِهاً يغض ذلك 
منه » فهو إكراه . قال هؤلاء : فالضرب والمبس والاستخفاف » مختلف باختلاف 
طبقات الناس وأحواهم . والتخويف بالقتل والقطع وأخذ المال » لاختلف . وقال 
الملمرجسي : مختلف بأخذ امال » فلا بكون تخويف الموسر يآخذ خسة درام منه 
إكراهاً . قال الرويافي : هذا هو الاختيار » فبذه الأوجه هي الموجودة 
لمتقدمين من العراقيين وغيرمم . وأصحبها : الثالث > وصححه الشخ أبو حامد 
وابن الصباغ وغيرهها : 

والرابع : أن الإكراه لاحصل إلا إذا خوفه با سلب الاختار » ويجعله 
كافارب من الأسد الذي يتخطى النار والشوك © ولا يبالي » فعلى هذا الس 
لس بإ كراه . و كذا التخويف بالإيلام الشديد . قال الإمام : لكن لو فوتح به » 
احتمل جعله إكراهاً . 

والخامس : لابشترط سقوط الاختيار » بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل 
الإقدام عله حذراً ما تهدده به » حصل الإكراه . فعلى هذا » ينظر فا طله 
منه وما هدده به » فقد يكرن الثنيء كرام في مطلوب دورن مطلوب »؛ وفي 
. شخض دون شخص . فإن كان الإ كراه على الطلاق » حصل بالقطع وبالتخويف 
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بالبس الطويل » وبتخويف ذوي الروءة بالصقع في اللا »> وتسويد الوجه 
والطوف به في السوق . وقئل : لايكون التخويف بابس وما بعده إكراها » 
وطرد هذا الخلاف في التخويف بقتل الولد والوالد » والصحيح في المع » أنه 
إكراه . والأصم أن التخويف بإتلاف الال ليس إكراعاً على هذا الوجه » وإن 
كان الإكراه على قتل فالتخويف بالمس > وقتل الولد » وإتلاف المال ليس 
إكراهاً . وإن كان الإكراه على إتلاف مال » فالتخويف بجميع ذلك ! كراه . 
وقتل : لايكون التخويف بإتلاف المال إكواهاً في إتلاف المال . 


الوجه السادس : أن الإكراه إنمفا محصل بالتخريف بعقوبة تتعلق يبدن 
المكره » نحبث لو حتقبا تعلق به قصاص » فخرج عنه مالا يتعلق بدنه » كأخذ 
المال وقتل الوالد والولد » والزوجة » والفرب القيف »2 والحس المؤبد » إلا 
أن مخوفه حبس في قعر بثر يغلب منه الوت . واختار القاضي حسين هذا . 

الوجه السابع : لايحصل الإ كراه إلا بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه » فبدخل 
فيه القتل: والقطع » والضرب الشديد » والتجويع والتعطيش » والحبس الطويل » 
ومخرج ما خرج عن الوجه السادس » ومخرج عنه التخويف بالاستيخفاف بإلقاء العمامة 
والصفع » وما تخل بالجاه . واستبعد الإمام من هذا الوجه » دخول الحبس وخروج 
قتل الولد » وأما التخويف بالنفي عن اللد » فإن كان فبه تفريق بينه وبين آهل » 
فكالبس الداتم » وإلا فوجهان . أصحها : إكراه »> لأن مفارقة الوطن سُديدة » 
ولهذا جعلت عقوبة لازاني » وجعل البغوي التخويف باللواط » كالتخويف داتلاف 
الملل » وتسويد الوجه . وقال : لايكون ذلك ! كراهاً على القتل والقطع . وفي 
كونه إكراهاً في الطلاق والعتاق وإتلاف الال » وجبان . 


مت : الأصم من هذا الخلاف اللمنتشر © هو الوجه الخامس » لكن في بعض 
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تفصله المذكور نظر . فالاختار أن يقال : الإكراء 7 «التأعم 
و 
لاحصل الإكراه بالتخريف بعقوبة آجة كقوله : لأقتلنك غ_دا » ولا بأن 
بقول 2 طلق امرأتك و إلا قتات نفسى »© أو كفرت › أو أبطات دومي أو صلاتي 5 
ولا بأن بقول مستحق القصاص : طلق امرأتك » وإلا اقتصصت منك . 


رب 
لو أخذه السلطان الظالم بسبب غيره وطالبه به فقال : لا أعرف موضعه » أو 
طالية ماله فقال : لا شيء له عندي » فم مه حتى نحلف بالطلاق فحلف به كاذياً » 
وقع طلاقه ذ كره القفال وغيره » لأنه لم بكرهه على الطلاق » وما توصل بالف 
إلى ترك المطالبة » بخلاف ما إذا قال له الاصوص : لانخليك حتى تحاف أن لاتذكر 
ما جرى » فحلف » لابقع طلاقه إذا ذكره» لأنهم أكرهوه على اللف بالطلاق هنا . 
زنك 
تلفظ بطلاق ثم قال : كنت مكرهاً وأنكرت » ل يقبل قوله إلا أن 
يكرن محوساً » أو كان هناك قرينة أخرى . 
ولو قال : طلقت وأنا صي »2 أو ثم » فقال أبو العباس الروناني : 
اتصداق بميئه . 
قال : ولو طاق في المرض » وقال : كنت مغشياً علي » لم يقبل إلا ببينة على 
أنه كان زائل العقل في ذلك الوقت . 
تمت : هذا الذي قاله في النام » فيه نظر . واا عم 


. على هامش إحدى نسخ الظاهرية ما نصه : كذا في أصل المصنف خط بياض فليعلم‎ )١( 
. نقول : والبياض يقدر بنصف سطر تقريبا‎ 


ب إل ~~ 


السب الثالث : اختلال العقل : من طلق وهو زائل العقل بسبب غير متعد 
فه »> كجنون أو إنماء » أو أوجر “" خرا » أو أكره على شرا » أو لم بعال 
أن المشروب من جنس ما بكر , أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي 
ونحو ذلك »2 لم بقع طلاقه . ولو تعدى بشرب اجر فسكر » أو بشرب دواء 
يمن لغير غرض صحبح فزال عقله فطلق » وقع طلاقه على المذهب المنصوص في 
كتب الشافعي رجه الله . وحكي قول قديم » فأثبته الأكثرون » ومنعه الشيخ 
أبو حامد . ومن قال : لابقع : المزفي » وابن سريج » وأبو سبل الصعاوي » وابنه 
سبل » وأبو طاهر الزيادي *' وقيل : لابقع في شرب الدواء المذكور . وإن 
وقع في السكر . واختلفوا في حل اللاف » فالصحيح أن القولين جاريان في 
أقواله وأفعاله كلها » ماله وما عله . وقبل : إنها في أقواله كلها » كالطلاق والعتاق » 
والإسلام والردة » والبيع والشراء وغيرها . 

وأما أفعاله » كالقتل والقطع وغيرها » فكأفعال الصاحي قطعاً لقوة الأفعال . 
وقل : هما في الطلاق والعتاق والنابات © ولايصم بعه وشراؤه قطعاً » لأف 
العم شرط في المعاملات . وقبل : هما فا هو له كالنكاح والإسلام » أما ما عليه 
كالطلاق والإقرار والفمات »2 أو له وعليه » كلبيسع والإجارة » فصح قطعاً 
تغلظاً عليه . 

رع 

اختافت العبارات في حد السكران » فعن الشافعي رحمه الله : أنه الذي 
اختل كلامه المنظوم . وانكشف مره المكتوم . وعن المزفي : أنه الذي لايفرق بين 
الأرض والسماء » وبين أمه وامرأته . وقل : الذي يفصح با كان محتشم منه . 


. في الأصل : أجر . (,) في الأصل : الرنادي‎ )١( 


E 


وقبل : الذي يتابل في مشيته وهذي في كلامه . وقل : الذي لايعلم ما يقرل'" . 
وعن ابن صريج وهو الأقرب : أن الرجوع فه إلى العادة . فإذا انتهى تغيره إلى 
حاله بقع عليه امم السكر © فبو المراد بالسحكران . ولم برض الإمام هذه 
العبارات . قال : ولكن سارب الجر تعتريه ثلائة أحوال . 

إحداها : هزة” ونشاط يأخذه إذا دبت الخرة فيه ولم ستول بعد عليه » 
ولايزول العقل في هذه الالة » وريا احتد . 

والثانية : نابة السكر » وهر أن يصير طافحاً »> وسقط كالمغشي عليه » 
لايتكلم ولابكاد بتحرك . 

والثالثة : حالة متوسطدة بينها . وهي أن تختلط أحواله » فلا تنتظم أقواله 
وأفعاله » ويبقى تيز وفهم كلام » فبذه الثالثة سكر . وفي نفود الطلاق فيا 
الحلاف المذكور . وأما الالة الأولى » فنفذ طلاقه فيا بلا خلاف © لقاء العقل 
وانتطام القصد والكلام . وأما الال الثانبة » فالأصم عند الإمام والغزالي » أنه 
لابنفذ طلاقه إذ لا قصد له » ولفظه كافظ النام » ومن الأصحاب من جعله على 
الحلاف » لتعديه بالتسبب إلى هذه اطالة » وهذا أوفق لاطلاق الأ كثرين . 

الر كن الرابع : الحل وهو المرأة . فإن أضاف إلى كلها فقال : طلقتك » 
فذاك . وحذا لو قال : حسمك » أو حسدك » أو شخصك » أو نفسك » 
أو جثتك »2 أو ذاتك طالق » طلقت . 

ولو أضاف إلى بعضها شائعاً » طلقت أيضاً » سواء ك فقال : بعضك أو جزءك 
. طالق » أو نص على جزء معلوم كالنصف والربع » واحتجوا لذلك بالإجماع وبالقياس 
على العتق » فقد ورد فه « من أعتتى شقصاً . . ,ع " . 
ولو أضاف إلى عرض معين » طلقت سواء كان عضرا باطناً کالکہد والقاب 


60 في الأصل : ما بفمل 8 
6 هو جزء من حديث رواه البخاري ومسل عن أي هريره رضي الله عله . 
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والطحال » أو ظاهرآ كلد » سواء كان ما يفصل في الحاة كالشعر والظفر » أم لا 
كالاصبع » والاصبع الزائدة كالأصلية . وحكى الناطي قرلا ضعبفاً في الشعر » 
کا لا نقض الوضوء ¢ ولا سك ف اطراده ف السن والظفر ٠‏ 

فلت : بننها فرق ظاهر » فإن اتصال السن 1 كد من الشعر . وأما استرا كا 
في نقض ااوضوء وعدمه » فلعدم الاحساس »> ولأنها جزءان » فأشما اليد . 


اتام 


وإن أضاف إلى فضلات البدن كلريق » والعرق » والخاط » والبول » أو 
إلى الأخلاط كالبلغم » والمرتين لم تطلق على الصحبح "' . . وحكى الناطي 
والإمام وجا : وإن أضاف إلى الإن والني » لم تطلق على الأصح > لأنما متبيآن 
للخروج كالبول . 

ولو قال : جنك طالق » لم تطلق على المذهب . ونقل الإمام فيه الاتفاق » 
وحكى أبو . الفرج الزاز *'' فه وحبين » وأبعد منه وحبان حكاها الحناطي في 
قوله : الماء أو الطعام الذي في جوفك طالق . 

ولو أضاف إلى الشحم » طلقت على الأصم » وإلى الدم » تطلق على المذهب . 

ولو أضاف إلى معنى قائم بالذات » كالسمن والحسن »2 والقبح واللاحة » 
والسمع والبصير » والكلام والضحك » والبكاء والغم » والفرح > والحرحكة 
والسكون » لم تطلق . وحكى ”" الخناطي وجا في الحسن وال ر كة » والسكون 
والسمع والبصر والكلام » وهذا ساد ضعبف » ثم الوجه التسوية بينها وبين سائر 
الصفات . ولو قال : ظلك » أو طريقك » أو صحبتك » أو نفسك نفتح الفاء » 


. في إحدى النسخ : على الأصح‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الرار . (+) في نسخ الظاهرية : ونقل‎ 
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أو اسمك طالق » لم تطلق . قال المتولي : إلا أن بريد بالامم ذاتها ووجودها» 
فتطلق . ولو قال : روحك طالق » طلقت على المذهب . وحكى أبو الفرج الزاز 
فه خلافاً ميناً على أن الروح جسم أو عرض . ولو قال : حاتك طالق » فقال 
حماعة » منم الامام والغزالي : تطلق . وقال البغوي : إن أراد الروح » طلقت 1 
وهذا فه إِسُعار ,أنه [ إن ] أراد المعنى القائم المي » لاتطلق كسائر المعافي » 
وبهذا قطع أبو الفرج الزاز » ويشيه أن يكون الأصح عدم الوقوع . 
فرع 

إذا أضاف الطلاق إلى جزع أو عضو معين » ففي كبفية وقوع الطلاق وجبان . 
أحدهها : بقع على امضاف إله › > ثم بسري إلى باق البدن » كما يسري العتى . 
والثاني : حعل المضاف إلله عبارة عن الجخ » لأنه لاءتصور الطلاق في المضاف 
إلنه وحده » حلاف العتق » ولأنه لوقال : أنت طالق نصف ' طلقة » جعل 
ذلك عبارة عن طلقة . ولا يقال : بقع نصف طالقة 9 سري › ويشه أن دكرن 
الأول هو الأصح : 

وتظبر فائدة الحخلاف في صور . 

منہا : إذا قال : إن دخلت الدار فيمينك طالق » فقطعت ينها » ثم دخلت » 
إن قلنا بالثاني » طلقت » وإلا » فلا . 

ولو قال لمن لامين ها : ممينك طالق » فطريقان . أحدها : التخريج على 
هذا الحلاف . وأصحها : القطع بعدم الطلاق . وبه قال القافي حسين > 
والإمام »> لأنه وإن حعل البعض عبارة عن الكل » فلايد من وحود المضاف إليه 
لتنتظم الإضافة . فإذا لى يكن يكن »> لغت الإضافة » »الو قال ها : متك أو ذ كرك 
طالق . قال الإمام : وهذا يحب أن يكون متفقاً عليه ٠‏ 


5ق الأسل فا + 


ب 0 - الروضة | ج۸ - مه 


ومنها : قال المثولي : القول بعدم الطلاق في قوله : حسنك أو بياضك طالق, 
مبني على القول بالسراية » لأنه لايمككن وقوع الطلاق على الصفات . 
أما إذا جعلنا البعض عبارة عن الجلة » فجعل الصفة عبارة عن الموصوف . 


واتراعم 

ومنها : لو قال لأمته : بدك أم ولدي » أو قال لطفل التقطه : بدك ابنى » 
قال المتولي : إن جعلنا البعض عبارة عن المجلة » كاتف إقراراً بالاستلاه “ أو 
النسب » وإلا فلا . 

ر 

لو أضاف العتق إلى بد عبده أو رأسه » ففه الوجبان . وإن أضافه إلى حزم 
سائْع » قال الإمام : المذهب تقدم *" السراية » لأن العبد يمكن تبعض العتق 
فيه » ووقوعه عليه يخلاف الطلاق . وقبل : فه الوجبان » لأن إعتاقه بعض عبده 
غير متصور . 
تمت : لصور فا إذا أعتق عبده المرهون وهو موسر بقمة بعضه وقلنا بالأظبر : 


إنه بنفذ » عتى المومر . واشاعطم 
ع 
لو أسْار إلى عضو مبان » ووصفه بالطلاق » لم تطلق . ولو فصلت أذنها ثم 
)1( ف الأصل : بالاستيلاء 3 
(؟) في الأصل : تقدير . 


كت 


ألصقت فالتحمت » أو سقطت شعرة ثم ىتت في موذع آخر وت » فأضاف 
الطلاق إليا » لم تطلق المرأة على الأصح . 

سمت : قوله : في موضع آخر اتبع فه الغزالي ولس هو شرطا » فلو نبتت 

في موضعبا » كان كذلك » ثم إن مسألة الشعرة قل أن توجد في غير « الوسط » 

يخلاف مساك الإذن » فإنها مشبورة بالوجبين » لكن أنكر إمام الحرمين تصورها 

في العادة » ولا امتناع في ذلك . واتتأعطم 


: 

قال لزوحته : أنا منك طالق » ونوى إيقاع الطلاق عامجا » طلقت . وإن 
لم ينو إيقاعه اها » فالصحيح الذي قطع به الور : أنها لاتطلق » وقيل : تطلق . 
قاله أبو إسحاق » واختاره القافي حين . فعلى هذا » لابد من نة أصل الطلاق 
لأن الافظ كناية لكونه أضف إلى غير عل . وأما على الأول © فتى نوى إبقاعه 
علا » كان ناوياً أصل الطلاق . 

ولو جرد القصد إلى تطلق نفسه وم يقتصر على نة أصل الطلاق © فالمذهب 
أنه لابقع قطعا . وقبل : على الوجبين . ولو قال . أنا منك بان » فلا بد من 
نة أصل الطلاق . وفي نة الإضافة إلها » الوجبان . وإذا نواها »وقع » وهكذا 
3 ا الكنانات » كقوله : أنا منك خلى أو بري . 

ولو قال : استبريء رهي منك » أو أنا معتد منك » أو مستاریء لمي 
ونوى تطلقها » ل تطاق على الأصح 7 

ر 
قال لعبده آنا منك حر“ ٠٠‏ أو. أعتقت 'نفني منك ونوى إعتاق العبد » أ 


يعتتق على الأصح » مخلاف الزوحبة » فإنها تشمل الاين » والرق مختص بالعبد . 


~۷ - 


رم 

قال ازوجته : طلقي نفسك » فقالت : طلقتك أو أنت طالق » فهو كقوله لها : 
أنا منك طالق » و كذا إذا قال لعبده : أعتق نفسك » فقال : أعلثقتك أو أنت حر» 
فبو كقول السد : أنا منك حر” . 

الر كن الخامس الولابة على امحل : فلو قال لطلقته الرجعية في عدتها : أنت 
طالق : طلقت . 

واللتاعة لابلحقها طلاقه » لا في عدتها ولا بعدها » ولو قال لأجنبة : إذا 
تكحتك فانت طالق » أو قال : كل امرأة أنكحها فبي طالق » کح »ل بقع 
الطلاق على المذهب » وبه قطع امور » وهو الموجود في كتب الشافعي رجه الله 
تعالى . وقل : في الوقوع قولان » حكاها الحناطي والسرخسي وغيرها »وتعلق 
العتق بالملك » كتعليق الطلاق بالنكاح بلافرق . ولو قال : لله على“ أن أعتق 
هدا العبد وهو لأجني © فهو لغو . ولوقال : لله على أن أعتقه إن ماك ,2 
فوجبان لأنه التزام في الذمة » لكين متعلق باك غيره . وأجرى الوجبان في قول : 
إذا ملكت عبد فلان » فقد أوصت به لزيد . ولو أرسل الوصبة وهو لا يلك شتا » 
حت على الصحبح کالنذر 7 وحکی الشيخ أبو علي وحبا ( أنها لاتصم 7 

فرع 

لو علق العبد الطلقة الثالثة إما مطلقاً بأن قال : إن دخات الدار فانت طالق 
ثلاث فعتق » ثم دخلت الدار » وإما مقيد بحالة ماك "١‏ الثالثة بأن قال : إذا 
عتقت فأنت طالق ثلاثاً > ففي صحة تعليق الثالثة وجبان . أصحها : الصحة وبه 

. في الاصل : مالك‎ )١( 


د 


قطع البغوي > وصك موجه لأنه يلك أصل النكاح » وهو فد الطلقات الثلاث 
يشرط الحرية » وقد وجدك) أنه لايلك في حال البدعة طلاق السنة » ويلك تعليقه . 
ويحري الوحبان في قوله لأمته : إذا ولدت فولدك حر وكانت حائلا عند التعليق . 
فان كانت حاملا حينئذ » عتق قطعاً . 
فصل 

علق طلاقبا بصفة كدخول الدار > ثم أبانها قبل الدخول أو بعده بعوض أو 
بالثلاث » ووجدت الصفة في حال البينونة ثم نتكحبها » ثم وحجدت الصفة نيا » أو 
ارتد قبل الدخول »> ثم وحدت الدفة ©» ثم أسلم وتكحبا » فوجدت الصفة ثانا » 
ل تطلق على المذهب وبه قطع الأصحاب . وقال الاصطخري : فه قولان . کا 
لو لم توجد الصفة حال البينونة » ولو علق عتق عده بصفة » ثم أزال ملكه ثم 
وحدت الصفة » ثم استراه > لم يثر وجود الصفة اعد ذلك على المذهب »› هذا 
إذا لم يكن التعلق بصغة د كما » فإن کان ما كترله : كلا دخلت فأنت 
طالق : فإذا وجدت الصفة في البينرنة » ثم جدد نكاحبا » ففي عود الصفة القولان ٠‏ 


أما إذا لم توجد الصفة حال الينونة » ثم وجدت بعدما جدد نكاحما > ففي 
وقوع الطلاق ثلائة أقوال . أظبرها : لابقع . والثاني : بقع . والثالث : إن 
كانت الينونة با دوت الثلاث » وقع وإلا ذلا . وتحري الأقوال في عود 
الإبلاء والظبار . 

فاذا قلنا بالأول وكانت الصفة مما لايمكن إبقاعه في البنونة كقوله : إن 
وطئتك فأنت طالق ثلاثاً » تخلص منا إذا أبانها ثم نكحبا » ولا بقع الطلاق بالوطء 
في النكاح الثاني » وبه أحاب القاضي الروباني » ويوضحه أنه لو قال : إذا بنت 


6 في إحدى النسخ : بقيد . 


ات 


مني وتكحتك » ودخلت الدار فأنت طالق » أو قال : إن دخلت الدار بعدما 
بنت مني ونكحتك فأنت طااق » فالمذهب وبه قال القفال وامعتبرون : لا تطلق 
بالدخول بعد البينونة » وغلطوا من خرجه على اللاف » وعلى هذا القباس . فاو 
قال : إن دخلت الدار قبل أن أبينك فأنت طالق » وإن دخلتها بعدما أبنتك 
ونكحتك » فأنت طالق » صح التعلبق الأول » وبطل الثاني . ولو علق على صفة 
ثم طلقها رجعبة فراجعبها » ثم وجدت الصفة » طلقت بلاخلاف لأنه لبس نكاحاً 
محدداً » ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق . ولو علق عتى عبد بصفة » ثم أزال 
ملکه ببيع أو غيره » ثم, ملكه » ثم وجدت الصفة »> فقي نفوذ العتقى الخلاف 
في عود اليمين . ثم قبل : هو كالإبانة بالثلاث » لأن العائد ملك جديد من كل 
وجه لاتعلق له بالأول » كالنكاح بعد الثلاث . وقبل : هو كالإبانة ما دون الثلاث 
وبه قطع البغوي »2 لأنه لم يتخلل بين التعليق والصفة حالة تنع ملكه كم لو لم 
يتخلل هناك حالة مع نكاحه » ولا يكون كالإبانة بالثلاث إذا علق ذمي ١‏ 
عتق عبده الذمي » ثم أعتقه فنقض العبد » والتحق بدار المرب » ثم سي واسترق » 
فلكه سده الأول » لأنه تخلل حالة يتنع فيا الملك وهي حالة الحرب . 


0 ضرع 
اللاف ف وقوع الطلاق في النكاح الثاني »> يعبر عنه بالخلاف 5 عرد الطنث 


وبالحلاف في عود المين » لأن على قول لايتناول اليمين النكاح الثاني » ولا يحصل 
الحنث فيه . وعلى قول بتناوله ويحصل الحنث . 


من 


لابقع الطلاق في النكاح الفاسد . 


. في الأصل : فيا وفي‎ )١( 


= و - 


: 

إذا راجع الرجعية أو بانت منه هي أو غيرها بطلقة أو طلقتين » ثم جده نكاحها 
خبل أن تتكم غيره ¢ أو بعد نکاح ووطء الزوج الثاني » عادت إلبه بأ بقي 
من الطلقات الثلاث . 

ولو بانت بالثلات فنكحبا آخر ووطئها وفارقها » فنتكحها الأول © عادت إليه 
بالثلاث » لأنه لاممكن بناء الثاني على الأول » لاستغراق الأول . 

فصل 

الحر يلك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة » والعبد لايلك إلا طاقتين 
على المرة والأمة» والمدبر والمكاتب ومن بعضه حر » كالقن . ومتى طلق الر 
أو المد جميع مالك > تحل له المطلقة حتى ينكح زوجاً آخر » ويطأها ويفارقها 
كا سبق . 

ر 

طلق دمي زوحته طلقة » ثم نقض العبد فسبي واسترق 4 ونکح بأذن سيده 
تلك المرأة الطلقة » ملك علا طلقة فقط . ولو كان طلقا طلقتين وأراد نكاحبا 
بعد الاسترفاق » فوحبان . ,أصحها ويه قال ابن الحداد : تحل له ويلك علها 
طلقة » لأنا لم تحرم عله بالطلقتين » فطربان الرق لايرفع الل الثابت . وقيل : 
لا تحل له لأنه دقيق وقد طلق طلقتين . ولو طلق العبد طلقة ثم عتتى فراجعما > 
أو جدد نكاحبا بعد البينونة » ملك عليها طلقتين أخرين » لأنه عتى قبل استيفاء 
عدد الرقق . ولو طلقا طلقتين » ثم عتتى » لم تحل له على الصحبح . 

الت 
طلق العبد زوحته طلقتين » وأعتقه سده » فقد ذ كرنا أنه إن عتتى أولاً » 


- ۷١ د‎ 


فله رجعتها وتجديد نكاحها . وإن طلق أولا > فلاتحل له إلا بحلل . 

فاو أشكل السابق واعترف الزوجان بالاشكال » قال ابن المداد وال كثرون : 
لبس له رجعتها ولا نكاحها إلا بحلل . وقبل : تحل رجعتها والتجديد إن بانت » 
ولا يفتقر إلى علل لأن الأصل أن لاتحريم . 

ولو اختلفا في السابق »> نظر إن اتفقا على وقت الطلاق كيوم المعة » وقال : 
عنقت بوم اليس » وقالت : بل يوم السبت » فالقول قولها . وإن اتفقا أن العتى 
يوم ابمعة وقالت : طلقت يوم السبت فة.ال : بل يوم الس » فالقول قوله . 

وإن لم يتفقا على وقت أحدها وقال : طلقتك بعد العتق » وقالت : قله 
واقتصر عليه » فالقول قوله لأنه أعرف بوقت الطلاق . 
ع 

لو قالت المطلقة ثلاثاً : نكحني زوج وأصابني وانقضت عدفي منه ولم بظن > 
صدقها لأن الأولى أن لاينتكحبا . وهل يحب عليه البحث عن الال ؟ قال أبو إسحاق : 
لا يجب لكين بستحب . وقال الروياني : أنا أقول : يحب في هذا الزمان . 

نضل 

طلاق المريض في الوقوع » كطلاق الصحيح . ثم إن كان رجعاً » بقي التوارث 
ببنها مالم تنقض عدتها . فإن مات أحدها قبل انقضاء عدا ورثه الآخر » وبعد 
انقضائا » لابرئه . ولو طلقا في مرض موته طلاقا بائنآ » ففي ڪونه قاطعاً 
لميراث قولان . المديد : بقطع وهو الأظبر . والقديم » لابقطع » وحجة الديد 
انقطاع الزوجبة » ولأنها لو ماتت لم برها بالاتفاق . فإن قلنا بالجديد » فلا إشكال 
ولا تفربع لوضوح أحكامه . وأما القديم » فتفرع عله مسائل . منها : هل ثوث 


- Y۲ - 


مالم تنقض عدتها » أم مالم تتزوج » أم أبداً ؟ فه أقوال . فإن طلق قبل الدخول 
سقط القول الأول » وجرى الآخران . 

ولو أبان في مرضه أربع نوة » وتكم أربع] » ثم مات > فبل يكون 
الإرث للأولات لسبقين » آم للأخريات لأنبن الزوجات » أم بشترك الان ؟ فيه 
أوجه . أصحا : الثالث . وقال الإمام : وسسب اللاف ما في نوريث الزيادة 
على الأربع من الاستبعاد . فلو أبان امرأته ونکع أخرى » فلا وجه إلا توديثها . 
ولو أبان واحدة ونكح أربعاً أو بالعكس » جرى اللاف » وإنا ترث المبتوتة 
على القديم إذا طلقا لابسؤالما » فإن طلقا بسؤاها 00 اختلعت » أو قال : 
أنت طالق إن شئت » فشاءت » لم ترث على الصحبح . وقال ابن ألي هريرة : ترث 
وإن طلق بوَانا . ولو سألته فلم تطلق في الال » ثم طلقها أو سآلته رجعياً 
فأبانها »> ورثت لأنه فار" . 

ولو علق طلاقها في امرض عضي مدة » أو فعل نفسه > أو أجني » فيو فار 
وني الأجني وجه . 

وإن علق بفعلبا » فإن ل يكن لها منه بد > كالنوم والقيام والقعود والأكل 
والشرب والطبارة » والصلاة والصوم المفروضين » ففار . 
لت : وهذا في الأ كل الذي محتاج إلله . فإن أكلت متلذذة » أكلا بضرها 
فلس بقار" . قاله الإمام . واستداعم 
٠‏ وإن كان لحا منه بد » ففار إن لم تع التعليق » وإلا فلا . ولو عامت ثم 
نسنت » ففيه احتالان للإمام » والأسْبه أنه فار" . 

وإن علق طلاقہا في الصحة بصفة لاتوجد إلا في المرض كقوله : إذا مرضت 
مرض الموت ©» أو وقعت في النزع فأنت طالق » ففار : وإن احتمل وجودها 


في المرض وقبكه » كقوله : إذا جاء غد » أو قدم زبد » فأنت طالق » فحاء أو 
قدم وهو مريض » فليس بفار على الأظبر . 

ولو فسخ النكاح بعينها أو لاعنها » فليس بفار . وقبل : إن كان القذف في 
المرص » ففار . 
قلت : وقبل : إن الفاسخ فار . اتام 


ولو طلق العبد امرأته » أو الحر زوحته الأمة » أو المسلم ذمية » ثم عتق 
العبد أو الأمة > أو أسامت الذمية في العدة » فلا إرث لأا لم تكن وارثة يوم 
الطلاق » فلاتهمة . وكذا لو أبانها في مرضه بعدما ارتد » أو ارتدت ثم جمعها 
الإسلام في العدة » لأنما لم تكن وارثة يومئذ . ولو ارتدت بعدما أبانا في المرض» 
ثم عادت إلى الإسلام » فهو فار للتبمة . 

ولو قال ازوجته الأمة : أنت طالق غداً » فعتقت قبل الخد » أو طلقا وهو 
لايعم آنا عتقت » فليس بفار . وكذا لو ارتد في المرض قبل الدخول أو بعده 
وأصر إلى انقضاء العدة » ثم عاد إلى الإسلام ومات » لم يكن فارا على الصحبح » 
لأنه لابقصد بتبديل الدين حرمانها الإرث » وفه وجه ضعيف . وقبل بطرده فيا 
لو ارتدت هي حتى تجعل ''' فارة » فيرثها الزوج . 

وار آنان مامة في المرض » وارتدت وعادت إلى الإسلام في العدة » ورثت 
لأنها بصفة الوارئين يومي الطلاق والموت » وكذا لو عادت بعد العدة » إن قلنا: 
المتوتة ترث بعد انقضاء العدة . | 

ولو طلق الأمة في امرض » وعتقت واختلفا فقالت : طلقني بعد العتق فارث 
وقال الوارث : بل قله فلا إرث »2 فالقول قول الوارث بسميئه » لأن الأصل 
بقاء الرق . 


. في نسخة : حت لانجعل‎ )١( 
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ولو أرضعت زوجم الصغير في مرض موتها » فقبل : تجعل فارة فيرثها الزوج » 
والصحيم خلافه . 

ولو أقر في المرض » بأنه أبانها في الصحة » لم يمجعل فار ويصدق فيا قاله » 
وتحسب العدة من ومد 3 وفه وه للتبمة 4 والصحبح الأول 5 ولو طلق 
إحدى امرأته 14 م مرص مرص اموت فقال 0 عندت هذه » قبل قوله » ولم ترث . 
وإن کان قد ê‏ » فعين ف امرض واحدة » قال إسماعيل البو سنحي حرج 
على أن التعيين إبقاع للطلاق في المعنة » أم بان لحل الطلاق الواقع ؟ إن قلنا : 
بالثاني » ل ترث . وإلا فعلى قولي توريث المتوتة . 


قلت : إا ترث المتوتة على القديم إذا نشا تنحيز طلاق زوجته الوارثة 
بغير رضاها في مرض مخوف »2 واتصل به الموت ومات بسببه . فإن برأ من ذلك 
المرض » ثم مات » لم ترث فطعاً . ولو'مات بسبب آخر » أو قتل : في ذلك المرض » 
فقطع صاحب د المبذب » وغيره » بنا لا ترت على القديم . وقال صاحب د الشامل »: 


ودالت.مة» : ترث . دير 


الباى الثالتُ 
في تعدده الطلاق 
فه أطراف . 
[ الطرف ] الأول : في نة العدد . فإذا قال : طلقتك » أو أنت طالق 
ونوى طلقتين » أو ثلاث » وقع مانوی وكذا حي الكناية . 


مت : وسواء في هذا المدخول بها وغيرها . وانتاعم 
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ولو قال : أنت طالق واحدة بالنصب » ونوى طلقتين » أو ثلاث » فثلاثة 
أوجه . أصحبا : بقع ما نوى صححه البغوي وغيره . والثاني : لابقع إلا واحدة 
وصححه الغزالي . والثالث قاله القفال : إن بسط نة الثلاث على جميع الافظ > 
لم تقع الثلاث . وإن نوى الثلاث بقوله : أنت طالق » وقع الثلاث ولغا 
ذكر واحدة . 

وإن قال : أردت طلقة ملفقة من أجزاء ثلاث طلقات : وقع الثلاث قطعاً ۾ 
وحكى الإمام طرد وجه فبه » لبعد الافظ والفيم » والمذهب الأول . 

ولو قال : أنت طالق واحدة بالرفع » فهو مبني على ما إذا قال : أنت واحدة » 
بحذف لفظ الطلاق » ونوى الثلاث » وفه وجمان . أصحها : وقوع ما نواه . 
والثاني : تقع واحدة فقط . 


س 
قال البغوي : ولو قال : أنت بان باثنتين أو ثلاث » ونوى الطلاق » وقع . 
9 إن نوى طلقتين أو ثلاثاً فذاك » وان ا ينو سيا » وقع الملفوظ به لان ها اتن 
به صريح في العدد كنابة في الطلاق . فإذا نوى أصل الطلاق » وقع العدد المصرح 
به . وإن نوی واحدة » فوجہان . آحدها : بقع ما صرح به من طلقتين أو ثلاث . 
والثاني » لا بقع إلا واحدة ٠‏ 


| زع 

أراد أن يقول ها : أنت طالق ثلاثاً فماتت قبل تام قوله : أنت طالق » م بقع 
الطلاق » وان ماتت بعد تامه قبل قوله : ثلائأ » فبل بقع الثلاث أم واحدة» أم 
لا بقع شيء ؟ ثلائة أوجه : قال البغوي : أصحها الأول وهو اختبار المزني . وقال 
اسماعيل البوسنجي : الذي تقتضيه الفتوى » أنه إن نوى الثلات بقوله : أنت طالق 
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وكان قصده أن يحققه بالافظ » وقع الثلاث وإلا فواحدة » وهكذا قال المتولي في 
تعبيره عن الوجه. الأول . 

وردتها وإسلامبا » إذا لم تكن مدخولاً بها قبل قوله : ثلاث » تكموتما » و كذا 
لو أخذ شخص على هه ومنعه أن يقول : ثلاثاً . 

ولو قال : أنت طالق على عزم الاقتصار عليه » لماتت فقال : ثلاثاً » قال 
الإمام : لا سك أن الثلاث لا تقع » وتقع الواحدة على الصحبح . 

رع 

اختلفوا في قوله : أنت طالق ثلاثاً » كيف سبل ؟ فقيل : قوله : ثلاثاً منصوب 
بالتفسير والتسيز . قال الإمام : هذا جيل بالحربة » ولا هو صفة اصدر محذوف » 
أي : طالق طلاقاً ثلاثاً . كقوله : ضربت زيداً سديداً » أي : ضرياً سُديداً . 

فصل 

قال : أنت طالق ملء الست أو اللبلد أو السماء أو .الأرض» أو مثل اليل » 
. أو أعظم من المل » أو أكبر الطلاق بالباء الموحدة » أو أعظمه » أو أسْده » أو أطوله » 
أو أعرضه » أو طلقة كبيرة » أو عظيمة » لم بقع باللفظ إلا طلقة رجعة ٠.‏ 

ولو قال : أنت طالق كل الطلاق أو أكثره » وقع الثلاث . ولو قال: عدد 
التراب » قال الإمام : تقع واحدة . وقال البغوي : عندي بقع الثلاث يا لو قال : 
عدد أنواع التراب . ولو قال : أنت طالق وزن درم » أو درهين » أو ثلاثة » 
أو أحد عشر درما . ولم ينو عدداً لم بقع الا طلقة . ولو قال : بامائة طالق » 
أو أنت مائة طالق » نقل الغوي » والمتولي : أنه بقع الثلاث لأنه في العرف كقوله : 
انت طالق مائة . ولو قال : أنت كثة طالق فبل تقع واحدة أم ثلاث ؟ 
وحبان . ولو قال : أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة ولم ينو عدداً » لم بقع 
إلا واحدة م قاله المثولي . 
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3 
قال : أنت طالق إن لم » أو أنت طالق إن » قال امماعيل البوسشنجي : ينظو 
إن قصد الاستثناء أو التعليق » فل ّمه » فلا أرى أن بقع طلاقه »> ويصدق إذا 
فسر به للقربنة الظاهرة » وإن لم يقصد الاستثناء ولا التعليق » وقع لأنه لو أتى 
بالاستثناء بلا نية » لم بقع » فنا أولى . 


الطرف الثاني في التكدرار : فه مسائل : 

احداها : قال لمدخول بها : أنت طالق أنت طالق » نظر إن سكت بشما سكتة 
فوق سكتة التنفس ونحوه » وقع طلقتان » فإن قال : أردت التأكيد » لم بقبل 
ظاهرأ ودين » وإن لم يسكت وقصد التأ كبد قبل وم بقع إلا طلقة » وإن قصد 
الاستئناف » وقع طلقتان » وكذا إن أطلق على الأظبر . ولو قال : أنت طالق 
طالق » فقال القاضي -سين : بقع عند الإطلاق طلقة قطعاً وقال امور : لا فرق 
بين الافظين . ولو كرر الافظة ثلاثاً » وأراد بالآخرتين تأكيد الأولى م بقع إلا 
واحدة . وإن أراد الاستئناف » وقع الثلاث وإن أطلق فكذا على الأظبر . ولو 
قال : قصدت بالثالثة تأ كيد الثانبة » وبالثانة تأكيد الأولى » وبالثالثة الاستثناف » 
رقع فان ظ 

ولو قصد بالثالئة تأكيد الأولى »> وقع الثلاث على الأصح » وقبل : طلقتان » 
ولا يقدح هذا الفصل السير . وإن قصد بالثائية الاستئناف » ولم يقصد بالثالثة شيئاً 
أو بالثالثة الاستئناف ولم يقصد بالثانية سيا » وقع الثلاث على الأظبر » وفي قول طلقتان . 

ولو قال : أنت مطلقة » أنت مسرحة » أنت مفارقة » فبو كقوله اء 
أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق على الأصح . وقبل : تقع هنا الثلاث ٠‏ 
قطعأ » حكاه الناطي . ولو قال : أنت طالق » وطالق » وطالق » وقال : قصدت بالثاني 
تأكيد الأول »ل يقبل في الظاهر » ويوز أن يقصد بالثالك تا كد الثاني لتساويه) > 
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ويحوز أن بقصد به الاستئناف » وإن أطلق »© فعلى القولين . ولو قال : قصدت 
بالثالك تا كىد الأول »لم يقبل . ولو قال : أنت طالق وأنت طالق » أو أنت 
طالق. بل طالق » أو أنت طالق ثم طالق » أو أنت طالق بل طالق بل طالق . 
فبو كقوله : طالق وطالق وطالق . ولو قال : أنت طالق » فطااتق »> فطالق » 
أو أنت طالق »ثم طالق ثم طالق » » فهو كقوله : طالق وطالق وطالق . ولو قال : أنت 
طالق وطالق فطالق » أو أنت طالق ©» ثم طالق » بل لاق أو أن 
طالق » فطالق ثم طالق ©» تعن اثلاث ولا مدخل لتأحكيد لاختلاف 
الألفاظ . ونص في و الإملاء» » أنه لو قال : طالق وطالق »> لا بل طالق . 
وقال : شككت في الثانة » فاستدر كت بقولي : لا بل طالق لأحقق إيقاع الثانية 
قبل ولم بقع إلا طلقتان » فجعل الأصحاب المسآلة على قولين : أحدها هذا » والثاني 
وهو المشبور وظاهر نصه في الختصر : لا بقبل ويقع الثلاث كسائر الألفاظ الماغايرة . 

وَل قال : أنت طالق وطالق »بل طالق من غير لفظ , لا » » فالمذهب وقوع 
الثلاث قطعاً يا سبق . وقل بطرد القولين . ش 

نز 

قال لها قبل الدخول : أنت طالق طالق » أو أنت طالق وطالق » أو طالق 
فطالق » أو أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » أو أنت طالق بل طالق 
وطالق .. لم بقع إلا طلقة لأا تبين بها » فلا بقع ما بعدها . وحكي وجه وقول 
قدم أنه كما لو قال ذلك لمدخول با على ما ستى » لأنه كلام واحد فاه قوله 
لما : أنت طالق ثلائا » والمذهب الأول » لان قوله : ثلاث » بيان للأول مخلاف 
هذه الألفاظ . 

ظ زع 
قال لمدخول ما : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق » أو قال : 
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أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار » فدخات » وقع الثلاث » وإن قاله لغير 
المدخول با » فثلاثة أوجه » أصحها : تقع الثلاث أنضاً إذا دخلت . والثاني 3 
إلا واحدة . والثالك : إن قدم الجراء فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن 
دخلت الدار . وقع الثلاث . وإن عكس فواحدة . وإن قال : إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن دخلت الدار » فأنت طالق إن دخلت الدار » فأنت طالق » فدخلت » 
فإن قصد التأكد » وفع طلقة وإن قصد الاستئناف » وقع اثلاث . وإن أطلق » 
فعلى أا تحمل ؟ قال البغوي : فيه قولان بناء على مالو حنث في أبان بفعل 
واحد » هل تتعدد الكفارة ؟ وة.ال المتولي : يحمل على التأكيد إذا لم يحصل 
فصل © أو حصل واتحد اجس . فإن اختلف فعلى أا حمل ؟ وجبان . وإذا 
حمل على التأ كىد > فنقع عند الدخول طلقة أم يتعدد ؟ وجبان بناء على تعدد 
الكفارة وعدمه . ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة » وإن دخلت 
الدار فأنت طالق طلقتين » قال ابن المداد والأصحاب : تطلق بالدخول ثلاثاً سوا 
كان مدخولاً بها أم غيرها لأن المع بقع دفعة . قال البغوي : و كذا في الصور 
المنقدمة لا فرق بين المدخول بها وغيرها » لأن على تقدير التعدد بيقع الحم 
حال الدخول . 

ول قل 5 إن خاد الدار فانت طالق » ثم طالق » لم بيقع بالدخول في 

0-0 بها إلا طلقة لأن « ثم » للتراخي . قال المتولي : و كذا لو أخر ارط 

نت طالق » ثم طالق إن دخلت الدار . 

المسألة الثانية : قال : أنت طالق ظلقة فطلقة » أو طالق فطالق » وقع 
طلقتان على المذهب . وقل : قولان . ولو قال : طلقة بل طلقتين » وقع الثلاث 
فإن كانت غير مدخول با » بانت بالأولى وم تقع الزيادة في الصورتين . 

المسألة اثثائئة : قال لمدخول بها : أنت طالق طلقة معها طلقة » أو مع 
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طلقة » وقع طلقتان . وهل يقعان معاً بتام الكلام » أم متعاقبين ؟ وجاك . 
أصحها : الأول . فان قال ذلك لغير المدخول ها > ةت على الأول طلقتن » 
وعلى الثاني طلقة . 


ولو قال : طلقة تحت طلقة » أو تحتها بالقة » أو فوق طلقة © أو فوقبا 
طلقة » فقال الإمام والغزالي : حكمها 3 مع ۾ » وقال المتولي كلاماً بقتضي 
الجزم بأن غير المدخول بها لا بقع علا إلا طلقة » لأن وصف الطلاق بالفوقة 
والتحتة محال » فلغو وبصير كقوله : طالق طالق » وفي المدخول ما وجه 
أنه لابقع إلا واحدة »يم لايازم في الإقرار إلا درم » واختاره ابن كج والناطي . 
ولو قال لمدخول با : أنت طالق طلقة قبل طلقة » أو بعدها طلقة » وقع طلقتان . 


ولو قال لمدخول با : أنت طالق طلقة بعد طلقة ©» أو قبلبا طلقة » وفع 
طلقتان متعاقتان على الصحسح الذي قطع به الور . وفي كتاب ابن کج وحه 
أنه لايقع إلا واحدة » لاحتّال أن يكون المعنى : قبلها طلقة ملو كة أو ثابتة » قال : 
وهذا عند الاطلاق » ولو قال : أردت ذلك » صدق بمته لاعالة . فإذا قلنا 
بالصحيح © ذفي كيفية تعاقها وحبان . أحدها : تقع أولاً المنجزة »م المضمنة > 
وباغو قوله : قبلما »يما لو قال : أنت طالق أمس » بقع في الخال > وبلغو قوله : مس 
وأصحها : تقع أولاً الخمنة > ثم المنجزةء لأن المعنى يقتضي ذلك »> وليس الراد 
أن المضمنة تقع قبل كام الافظ » بل بقعان بعد تام اللفظ © فتقع الضمنة عقب 
اللفنظ © ثم المندزة في لحظة عقا . فإن قال ذلك لغير المدخول اء فأوحه . 
أصحها : بقع واحدة . والثاني : لا بقع شيء » والثالث 50000 
قلبا » ويصير كأنه قال : طلقتين وهو ضعيف © ولو قال للمدخول بها : 
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طالق طلقة » قبلما طلقة وبعدها طلقة » طلقت ثلاثاً . ولو قال : قبلها وبعدها 
طلقة > وقع الثلاث على الصحبح . وقبل : طلقتان » وبلغو قوله : قبلها . 

ولو خاطب غير المدخول بها بأحد هذين الافظين »> فېل بقع واحدة أ م لابقع 
شيءِ ؟ وجبان انا : الأول . ومتی قال : أردت بقولى : بعدها طلقة »أي 
سأطلقها بعد هذا طلقة » لم بقبل ظاهراً ودن » ولو قال : أردت بقولي : قبلها 
أن 0 آخر طلقها في نكاح آخر > فعلى ما سأتي إن شاء الله تعالى » فيا إذا 


قال : أنت طالق في الشهر الاضي » وفسر هذا . 
المسألة الرابعة : قال لمدخول بها : أنت طالق وطالق » وقع طلقتاتف 
على الترتب . 


ولو قال : أنت طالق ثلاث » فالصحسم وقوع ثلاث عند فراغه من قوله : 
ثلاثاً . وقدل : ثنتين بالفراغ [ من" ] وقوع الثلاث بقوله : أنت طالق . 
قال الإمام : وقئاس من قال : بقع طلقة » إذا أراد بقوله : أنث طالق ثلاثاً » 
ماتت قبل قوله : ثلاثً: أن بقع هنا طلقة بقوله : أنت طالق » ويتم الثلاث بقوله : 
ثلاثاً > لكنه ضعيف »لأنه لاخلاف أنه لو قال لغير المدخول با : أنت طالق ثلائاً 
وقع الثلاث » وذلك يبدل على أنها لاتقع مرتة . 

المسألة الامسة : قال لغير المدخول ا : أنت طالق خا » أو قال : إحدى 
عر » وقع الثلاث » ولو قال لحا : واحدة ومائة » م بقع إلا واحدة . ولو قال ١‏ : 
إحدى وعشربن ¢ فېل بقع الثلاث أم واحدة 9 وحبان لتردثد ها دين الصورتين ٠.‏ 
مت : الأصم » أنه تقع واحدة لأنه معطوف كقوله : واحدة ومانة ؛» حلاف 
إحدى عشرة » فاه و فو بمعنى المفرد . و 

)1( زيادة من إحدى فسخ الظاهرية . 
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ولو قال : طلقة ونصفاً » لم بقع إلا واحدة . 


س 
قال : أنت طالق واحدة » بل ثنتين أو ثلاثاً » فإن كانت مدخولاً ا » 
وقع ثلاث »> وإلا فواحدة . 


ولو قال : ثنتين بل واحدة » طلقت المدخول با ثلا » وغيرها طلقتين . 
ولو قال : أنت طالق واحدة بل لائ إن دخلت الدار »> فوجبان . أصحهما 
وبه قال ابن الحداد : بقع واحدة بقوله , أنت طالق » ويتعلق طلقتان بدخول 
الدار . والثاني : تعلق الثلاث بالدخول إلا أن يقول : أردت تخصص اشرط 
بقولي : بل ثلاثاً . فإن قاله لغير مدخول با » فعلى الوجه الأول تين بالواحدة 
الواقعة في الال » فإن نكما بعد ذلك ودخات » فقتل فه قولا عود الحنث > 
والمذهب » أنه لابقع قطعاً » لأنما إذا بانت كان التعليق بالدخول واقعاً في حال 
البنونة » فلغو . وعلى الوجه الثاني يعاق الثلاث بالدخول » فإذا دخات © فعلى 
الوحين السابقين © فيا إذا قال لغير المدخول با : إن دخات الدار فانت طالق 
وطالق » فعلى وحه : لابقع إلا واحدة »> وعلى الأص.ح : بقع الثلاث . ولو قال 
لغير المدخول ما : أنت طالق طلقتين » بل لاتا إن دخلت الدار » فعلى قول 
ان الحداد : بقع طلقتان ف الخال » ولايصم تعليق الثالثة . وعلى الثاني تتعلق الثلاث 


بالدخول » فإذا دخات »© ففي وجه بقع طلقة » وعلى 
زت 

قال : أنت طالق تطلقة »© قبلها كل تطليقة » أو بعدها كل تطليقة » قال 

إسماعل البوتحي : قياس المذهب أن يقال : إن كانت مدخولاً بها » وقع الثلاث 


لأصح ثلاث . 


مع ترتب بين الواحدة وباق الثلاث واه قران حا + بقع واحدة : 
والثاني َ لاشيء 8 


فرع 
عن أبي العباس الروياني 


لو قال : أنت طالق کالف > فإن نوی عددا » وقع » وإلا فواحدة » وأنه 
او قال : أنت طالق حنى تم ثلاث 2 فل تقع ثلاث » أم تحتبر نبته » فإن لم 
ينو > فواحدة ؟ فبه وجبان » ويقرب منه ما إذا قال : أنت طالق حتى أ كل 
ثلاث » أو أوقع عليك ثلاثاً » وأنه لو قال : أنت طالق ألواناً من الطلاق » تعتير 
نلله » فإن لم ينو » فواحدة . 

وأنه لو قال : با مطلقة : أنت طالق » وكان طلقا قبل ذلك » فقال : أردت 
تلك الطلقة > فبل يقبل أم بقع آخر ى ؟ وجبان . ذكر امماعيل البوشئجي : أنه 
لر قالت ل : طلقني وطلقني وطلقني » أو طقني طلقني طلقني > أو قالت : طلقني 
ثلاثأ » فقال : طلقتك » أو قد طلقتك » أو أنت طالق . فإن نوی عدداً » وقع » 
وإلا فواحدة » وأنه لو طلقا واحدة رجعية ثم قال : جعلتها لاتا » فمو لغو 
لا بقع به شيء . 

الطرف الثالك في الحساب »2 وهر ثلائة أنواع ٠‏ 

الأول : في حساب الضرب “ فإذا قال لها : أنت طالق واحدة في واحدة» 
أو طلقة في طلقة > سثل عن هراده » فإن قال : أردت طلقة مع طلقة » وقع 
طلقتان » وإن قال : أردت به الظرافة أو الحساب » أو لم أرد سا » وقعت 
واحدة . وإن قال : أنت طالق طلقة في طلقتين » أو واحدة في اثنتين » وأراد 
مع اثنتين > وقع الثلاث » وإن أراد الحساب وهو يعامه » وقع طاقتان » وإن 
جبله وقال : أددت ما يزيده الحساب » فطلقة على الأصع » وقال الصيرفي'! : طلقتان . 
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00 الوجبان في قوله : طلقتك مثل ما طلق زيد وهو لا يدري م طلق 
وكذا لو نوی عدد طلاق زيد وم يتلفظ » وإن أطلق ولم ينو الحساب > 
ان 7 بعر فه »> ذطلقة » وكذا إن عرفه على الأظبر . وفي قول : طلقتان . 
وفي قول غريب ضعيف حكاه الشيخ أبو تمد وغيره : بقع ثلاث طلقات لتلفظه 
هن © ونيجيء هذا القرل فمن لانعرف الاب و ينو شا » ولو قال : أنت 
طالق واحدة في ثلاث »2 فإن قصد المساب © وقع الثلاث إن عرفه » وإلا فعلى 
الوجبين » وإن لم يقصد ف » فعلى التفصل واللاف اذ كورن . 


وإن قال : أنت طالق نتن في 5 ثنتين » فإن قصد المساب وهو بعرفه » وقع 
الثلاث » وإن لم يقصد سيا *» فبل بقع ثنتان » أم ثلاث ؟ فه الخلاف . ولو 
قال : أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة » وقعت طلقة » سواء أراد الحساب 

أم الظرف أم المعة » أم لم بقضد شنا . ولو قال : واحدة في نصف » فكذلك 
إلا أن بريد المعمة » فبة.ع طلقتان » وأو قال : واحدة وربعاً » أو نصفا في 


واحدة وربع ¢ وقع طلقتان إلا أن برد المعسة 4 فتقع وُلاث 5 
زز 

قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث > فيل بقع الثلاث » أم ثنتان » أم 
واحدة ؟ فه أوجه > أصحبا عند البغوي : الأول » ولو قال : ما بين الواحدة 
والثلاث » وقعت ظلقة على المذهب > وضىء قسه حلاف سق ف نظيره 
من الإفراد 1 

النوع الثاني : في تحزئة الطلاق . اعم أن الطلاق لا بتتعض » بل ذڪر 
بعضه كذ کر كله لقوته ¢ سواء چ بأن قال : أنت طالق بعص طلقة » أو 
حزءاً » أو سا من طلقة ©» أو بين فقال : نصف طلقة أو ربع طلقة » قال 


الإمام : وقوع الطلاق هنا على سبيل التعبير بالبعض عن الكل » ولا بتخيل هنا 
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السراية المذكورة في قوله : بعضك طالق » لكن لايظهر بينها فرق محقتق . وفي 
كلام الشيخ أبي حامد وغيره » أنه يحوز أن يكون ذلك بطريق السرابة » ويحوز 
أن يلغى قوله : نصف طلقة » ويعمل قوله : أنت طالق . 


26 
إذا زاد في الأجزاء فقال : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة » أو أريعة أثلاث 
طلقة » وقع طلقتان على الأصح » وقبل : طلقة . وقل : ثلاث طلقات » حكاء 
الحناطي . وعلى هذا القاس » قوله : ,خمسة أرباع طلقة » أو نصف ولف طلقة . 
تمت : هذا اللاف فيا إذا زادت الأجزاء على طلقة » ولم يجاوز طلقتين» فإن 
جاوزت كقوله : خمسة أنصاف طلقة » أو سعة أثلاث طلقة وأشاهه » كارف 
الحلاف في أنه بقع طلقة أم ثلاث . وانتا عم 
ولو قال : لفلان على" ثلائة أنصاف درم » قبل بازمه درم أو درم ونصف 9 
وحبان ه أصحها : الثاني ١‏ 
ر 
قال : أنت طالق نصفي طلقة » لم بقع إلا طلقة » إلا أن يريد نصفاً من 
طلقة » ونصفاً من أخرى »> و كذا لو قال : ربعي طلقة » أو ثلث طلقة » وأسّار 


في « الوسيط » إلى اللاف في هذه الصورة فقال : الصحيح أنه بقع طلقة » 
والكتب ساكتة عن اللاف ء لكنه جار على مانقله الحناطي . 


لت : قد حكى الوجه الذي أشار إلبه في «الوسيط » عن « شرح المفتاح » . 


واندا عل 


A= 


ولو قال : : صف طلقتين » أو ثلث طاقن ¢ وقع طلقة على الأصح » وشل : 
طلةتان 4 فعلى هذا لو قال . أردت طاقة » دين ¢ وفي قوله ظاهراً وحبان . ولو 
قال : علي نصف درههين » قال الشسخ أبو علي : ٠.‏ لا بازم إلا درم جاع الأعنات 

لعدم التكميل . 

ولو قال : ثلث درهمين »2 فعله ثلثا درم بالاتفاق . ولو قال : : نصفي طلقتين 
أو ثاثي طلقتين » وقع طلقتان » ولو قال : ثلاثة أنصاف طلقتين » فبل بقع 
طلقان أم ثلاث ؟ وحم أن 4 آص | : الثاني 4 ويه قال ابن الحداد » وثقله الشسخ 
أبو على عن الأكارين . 

ولو قال : له علي" ثلاثة أنصاف درهين » ذفما بازمه الوحبان . ولو قال : ثلاثة 


أنصاف الطلاق ¢ قال المترلي : بقع ثلاث طلقات ¢ و تصرف الألف واللام إلى 
اجس ٤‏ وحکی الناطي وحمال ¢ أدرهما 5 بقع ثلاث › والثاني ء: . طلقة 8 


ر 

ا أنت ط الى نصف طلقة € ١‏ فلك ودبع وسدس طلقة › لابقع إلا 
طلقة » و لوم كوقن لفظة الطلقة فقال : ثلث طلقة » وربسع طلقة » وسدس طلقة » 
طلقت ثلاثاً على المذهب » وبه قطع 0 . وقال الغزالى : فيه وحبان . أحدها: 
هذا » والثاني : لابقع إلا واحدة » مكذا أطلقه الغزالي » وا نقل الإمام هذا 
الوحه » فا إذا نوی صرف هذه الأحزاء إلى طلقة وفسر كلامه به . 

ولو ل يدخل الواو » فقال : أنت طالق ثلث طلقة > دبع طلقة » سدس 
طلقة » لم بقع إلا طلقة لأنه إذا بدخل الواو » كان ابع منزلة كلمة واحدة » 
وهدا لو قال : 5 أنت طالق طالق < تقع | لا واحدة » ولو قال : طالق وطالق » 
وفع طلقتان : 
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لو زادت الأجزاء ولم يدخل الواو » فقال : أنت طالق نصف طلقة » ثلك 
طلقة » ربع طلقة » ففي « أمالي أبي الفرج » : أنه على الرجبين في قوله : ثلائة أنصاف 
طلقة . ولو لم تتغاير الأجزاء وتكررت الواو فقال ٠:‏ أنت طالق نصف طلقة ¿ 
ونصف طلقة » ونصف طلقة »> وقع طلقتان » ويرجع في اللفظ الثالث إلبه » أقصد 
التأكيد آم الاستثناف م لو قال : طالق وطالق وطالق . 

ولو قأل : أنت نصف طلقة » أو ثلث طلقة » فهو كقوله : أنت الطلاق , 

ولو قال : أنت طالق نصف ثلث سدس » ولم بقل : طلقة » وقع طلقة بقوله : 
أنت طالق . 


وح 

في فتاوى القفال » لو قال : طلقتك واحدة أو ثنتين على سبل الإنشاء » 
فختار ما شّاء من واحدة » أو النتين م لو قال : أعتقت هذا أو هذين . 

النوع الثالك : في التشريك » فإذا قال لأربع نسوة : أوقعت عللكن طلقة 0 
وقع على كل واحدة طلقة [ فقط ] " ولو قال : طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً » 
وقع على كل واحدة طلقة فقط » إلا أن بريد توزيع كل طلقة علهن » فبقع في 
طلقتين » على كل واحدة طلقتان » وفي ثلاث وأربع © ثلاث . 
قلت : هذا الذي ذكره هو المخصوص في « الأ › وبه قطع امور » وقال 
أبو علي الطبري : يحمل على التوزيع وإن لم ينوه . م 

ولو قال : أوقعت علسكن حمس طلقات » طلقت كل واحدة طلقتين » إلا أن 
بريد التوزيع » و كذلك في الست », والسبع » والثان . وإن أوقع تسعاً » طلقت 
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كل واحدة ثلاث . وإن قال : أوقعت بسكن لللقة »> طلقت كل واحدة طلقة . 
فإن قال : أردت بعضہن دون بعض » ن ولا ,قبل ظاهراً على الأصح » وقطع به 
جماعة:. قال الإمام والبغوي وغيرهما : الوجبان مخصوصان بقوله : أوقعت بينكن . 
أما قوله : علكن » فلا يقبل تفيره هذا قطعاً »بل يعمبن الطلاق . 


واعلم آنا قدمنا في قوله : نسائي طوالق عن ابن الوكيل وغيره » أنه يقبل 
تخصصه بعضن » وذلك الوجه بجيء هنا لا حالة » فكان قول الإمام وغيره تفريعاً 
على الصحيح هناك . وإذا قلنا : لا قبل في قوله : بتكن » فذلك إذا أخرج بعضبن 
عن الطلاق » وعطل بعض الطلاق » فأما إذا فضّل بعضهن كقوله : أوقعت بيتكن 
ثلاث طلقات » ثم قال : أردت طلقتين على هذه » وتوزيع الثالثة على الباقات » 
فقيل على الأصح المنصوص » وبه قطع ااشبخ أبو علي . والثاني حكاه ابن القطان : 
شترط استواؤهن » وحكى وجه » أنه يقبل تفسيره وإن تعطل بعض الطلاق حى 
لو قال : أوقءعت سكن أربع للقات » ثم خصصها بامرأة قبل » وهذا ضعبف . 
وحدث قلنا : لا 'بقبل » فذلك في نفي الطلاق عمن نفاه عنما“ أما إثباته على من 
أثبته علها » فشت قطعاً مؤاخذة له . 

ولو قال : أوقعت بينكن خمس طلقات » ليعضكن" أكثر ما لبعض » فيصدق 
في التفصل بلا خلاف » وفي تصديقه في إخراج بعضهن اللاف . 

ولو قال : أوقعت علمكن نصف طلقة » أو ثلا » وقع على كل واحدة طلقة , 
ولو قال : أوقعت يكن ثلث طلقة » وخس طلقة » وسدس طلقة » بى على 
الخلاف السابق فما إذا خاطب به واحدة . فإن قلنا : لا يقع به إلا واحدة « 
فكذا هناء فتطلق كل واحدة طلقة » وإن قلنا بالمذهمب : وهو وقوع الثملاث » 
طلقت كل واحدة ثلاث » لأن تغابر الأجزاء وعطفها » بشعر بقسمة كل جزء بينبن . 


. في الأصل :ما‎ )١( 
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وقال الإمام : ومحتمل أن تجعل م لو قال : أوقعت بتكن ثلاث طلقات » 
فتطاق كل واحدة طلقة . ولو قال : أوقءت بسكن طلقة وطلقة وطلقة » فجوز 
أن بقال : هو كقوله : ثلاث طلقات » تطلق كل واحدة طلقة » ويحوز أن يقال : 
تطلق كل واحدة ثلاثاً لإسُْعاره بقسمة كل طلقة . 


رع 

طلق إحدى امرأتة ثم قال للأخرى : أشر كتك معبا» أو حعلتك شر یکنا » 
أو سے كبي © أو مثلها » ونوى طلاقها » طلقت وإلا فلا » و كذا لو طلق رجل 
امرأته فقال آخر لامرأته : أشر كتك معا » أو أنت كبي » ونوى » طلقت . ولو 
كان تحته أربع » فقال لثلاث منهن : أوقعت علبكن أو بشكن طلقة » فطلقن 
واحدة واحدة » ثم قال ارابعة : أشر تك "“ معبن ونوى الطلاق » نظر إن أراد 
طلقة واحدة للتكون كواحدة منبن » طلقت طلقة » وإن أراد آنا نشارك كل واحدة 
طلقتها » طلقت ثلاثاً 0 أطاق نبة الطلاق ولم ينو واحدة ولا عدداً » فوجبان : 
أصحها وبه قال الشخ أبو على : تطاق واحدة » وقال القفال : طلقتين » لأن 
التشر بك يقتفى أن يكون علها نصف ما علهين وهو طلقة ونصف © فتكمل . 
ولو قل على هذا التوجيه : تطلق ثلاث مثاہن » لم يكن بأبعد منه » ولو طلق اثنتين 
ثم قال الأخربين : أشر كتك معها ونوى الطلاق » فإن نوی کون كل منها كراحدة 
من الأوامين » طلقت كل واحدة هنها طلقة » وإن نوی كرون كل واحدة كالأوليين 
معأ في الطلاق أو أن تشارك كل واحدة منها كل واحدة من الأولين في طلقتيها » 
طلقتا طلقتين طلقتين . وإن أطاق »> طلقت كل واحدة طلقة على قولي القفال 
وأبي علي جمعاً » لأن القفال يشر كما فيجعل ''' لما نصف ما للأولين » وهو طلقة 
فتقسم وتكمل . 
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رن 
قال : أنت طالق عشرا » فقالت : تكفننى ثلاث © فقال : البافي اضرتك » 
للا بقع على الضرة شيء » لأن الزيادة على الثلاث لغو . ولو قالت : تکفیني واحدة 
فقال : الباقي لضرتك » وقع علا ثلاث » وعلى الضرة طلقتان إذا نوى "2 ذكره 
البغوي » ولو طلق إحدى امرأته ثلاثا ثم قال للثانة : أشر كتك معبا » قال الشاشي : 
بقع على الثانة طلقة » وتردد البوشنجي في طلقة آم ثلاث . 


اباب ا 
في الاستثناء 
الاستثناء ا معو د » وف القرآن والنة موود 4 فإذا قال : أت طالق 
ثلاث إلا اثنتين » طلقت طلقة . ويشترط لصحته سيان » أحدهها : أن تكون متصلا 
بالافظ » فإن انفصل » فو لغو » وسكتة التنفس والعي لا تمنع الاتصال . قال 
الإمام : والاتصال المشروط هنا أبلغ ما شترط بين الإيحاب والقبول » لأنه يحتمل 
بين كلام الشخصين ما لا حتمل بين كلام شخص واحد 4 ولذلك لا بنقطع الإيحاب 
والقبول بتخلل كلام بير على الأصح » وينقطع الاستثناء بذلك على الصحيح . 
وهل شترط اقتران الاستئناء بأول الافظ ؟ وجبان » أحدها : لاء بل لو بدا له 
الاستثناء بعد تام المستثنى منه فاستثنى » f>‏ بصحة الاستثناء » وحكى الشيخ أبو جمد هذا 
الوحه عن الاستاذ أبي اسحاق » وأصحها وادعى أبو بكر القارمي الإجماع عليه : 
أنه لا يعمل بالاستثناء حتى يتصل بأول الكلام . 
e‏ .5 الأصم ¢ وحه ثالك 6 وهو صدة الاستشناء دشر ط وحود الدة قبل فراغ 


امان وإن لم بقارن أوها دااع 


. في الأصل : نودي‎ )١( 
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59 ما ذكرناه من اتصال الافظ واقتران القصد بأول الكلام » محري في 
الاستثناء د « إلا » وأخواتها » وفي التعليق بمثيئة الله تعالى » وفي سائر التع قات الشرط 
الثاني » أن لا کون الاستثناء مستغرقاً » فإن أس حرق »ف فبو باطل وبقع امع 

عل 

الاستثناء ضربان . أحدها : استثناء ب « إلا » وأخواتها » والثاني : تعلق الطلاق 
والعتاق » وغيرها بمشيئة الله تعالى » قال الإمام : ولا يبعد عن اللغة آسمية كل تعلق 
استثناء » لأن قول القائل : أنت طالق » يقتضي وقوع الطلاق بغير قد » فإذا علقه 
شرط » فقد ثناه عن مقتضى اطلاقه »كا أن قوله : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة » 
بثني الافظ عن مقتضاه » إلا أنه اشتهر في عرف آهل الشرع تسمية التعليق بشيئة 
الله تعالى خاصة استشناة . 

الضرب الأول . فيه مسائل 

إحداها : قال ؛ أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً » فالاستثناء باطل لاستغراقه 1 


الثانية : إذا عطف بعض العدد على بعض فيالمتثنى أو المستثنى منه أو فيها » فل يجمع 
ينها > أم لا ؟ وحہان » أصحها : Y4‏ جع »> وبه قال ابن الخحداد » ولذا لو قال 
لغير المدخول با : أنت ظالق وطالق 4 لا بقع إلا واحدة »> ولا ينزل منؤزلة : 
أنت طالق طلقتين » فإذا قال : أنت طالق ثلاث إلا اثنتين وواحدة » أو إلا اثنتين 
وإلا واحدة » فعلى المع يكون الاستثناء مستغرقاً فبقع الثلاث » وعلى الفصل » 
مختص البطلان بالواحدة الي وقع بها الاستغراق » فتقع طلقة . 

ولو قال : إلا واحدة واثنتين » فعلى المع بقع ثلاث »2 وعلى الفصل يختص 
اللطلان بالثنتين » فيقع طلقتان . 

ولو قال : أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة » فعلى المع تکون الواحدة 


- Q۲ - 


مستئناة » فبقع طلةئان » وعلى الفصل »لا جمع فتكون الواحدة مستثناة من وأحدة » 
' فبقع الثلاث . وقبل : تقع الثلاث هنا قطعاً . 

ولو قال : أنت طالق واحدة واثنتين إلا واحدة » صم الاستثناء على الوجبين . 
ولو قال : ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة » فعلى المع » بقع الثلاث » وعلى الفصل » 
بقع استثناء اثنتين دون الغا 1 ولو قال : أنت طااق واحدة وواحدة 4 وواحدة 
إلا وأحدة 4 أو أنت طالق طلقة 4 وطاقة ¢ وطلقة إلا طلقة » فعلى المع بقع 
طلقتان . كأنه قال : ثلاثاً إلا واحدة » وعلى الفصل › بقع ثلأف © لأله اس 
واحدة من واحدة » ولو قال : واحدة » وواحدة » وواحدة » إلا واحدة وواحدة 
وواحدة » وقع الثلاث على الوحبين 7 

ولو قال 8 واحدة » بل واحدة ¢ 3 واحدة إلا واحدة » فالاستثناء باطل » 
ولا جمع لتغاير الألفاظ . وقبل : بصم حكاه الخناطي » والصحيح المنع . ولو قال : 
أنت طالق ثلاث إلا واحدة وواحدة ؛ قال الش.خ أبو على : اتفق الأصحاب أنه 
جع بشها » و يصحان ولا بقع إلا ها بي بعد الاستثناءين وهشو طلقّة 4 وحكى 
ابن كج فيه وجبين » انیا : بقع ثلاث » ويحعل قوله : وواحدة عطف] على قوله : ثلاثاً 


قلت : هذا الوجه lh‏ ظاهر » وتعامله فد منة واشاطم 
المسألة الثالثة : ستى فى الاقرار أن الاستثناء من النفي إثبات » ومن الإثبات 


نفي »فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً » إلا اثنتين إلا واحدة » وقع طلقتان » وعن 
الحناطى » احتال أنه كقوله : إلاثنتين وواحدة » والصواب الأول . 


ولو قال : ثلاثاً إلا ثلاث إلا واحدة » فمل بقع واحدة » أم اثنتان » أم ثلاث ؟ 
فيه أوجه » أصحبا : الأول » ولو قال : ثلاثا إلا ثلاث إلا اثنتين » ففيه الأوجه » لكن 


يك 


الأصم هنا : بقع طلقتان . ولو قال : ثلاث إلا اثنتين إلا اثنتين » وقعت واحدة 
قطعاً » ولغا الاستثناء الثاني . 

ولو قال : ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة» فبل بقع اثنتان أم ثلاث ؟ وجبان 
حكاهها الخناطي » ولو قال : اثنتين إلاواحدة إلاواحدة » فقمل: اثنتان» وقبل: واحدة . 

ولو قال : ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة » فقل اثنتان . وقل : واحدة » 
قال الحناطي : ومحتمل وقوع الثلاث . 

المسالة الرابعة : إذا زاد على العدد الشرعي © فبل بنصرف '" الاستثناء إلى 
الملفوظ به » أم إلى المماوك وهو الثلاث ؟ وجبان . أصحها : إلى الملفوظ به » وبه 
قال ابن الداد » وابن القاص » وقال أبو على بن أبي هريرة والطبري : إلى المماوك . 
فإذا قال : أنت طالق خا إلا ثلاث وقع طلقتان على الأول » وثلاث على الثاني . 

ولو قال : خا إلا اثنتين » وقع ثلاث على الأول » وواحدة على الثاني . ولو 
قال : أربعاً إلا اثنتين » وقع ائنتان على الأول » وواحدة على الثاني » ولو قال : 
أربعا إلا واحدة » وقع ثلاث على الأول »> واثنتان على الثاني » ولو قال : أربعاً 
إلا ثلاث » وقع على الأول واحدة» وعلى الثاني ثلاث » ولو قال : متا أو سبعاً 
أو أكثر من ذلك إلا ثلائاً » وقع الثلاث على الوجبين » واو قال : ست إلا أربعاً » 
فعلى الأول : بقع طلقتان » وعلى الثاني : ثلاث ولو قال : أربعاً إلا ثلاث إلا اثنتين » 
فعلى الأول : بقع ثلاث » وعلى الثاني : هو ''' كقرله : ثلا إلا ثلاثاً إلا اثنتين . 
ولو قال : خا إلا اثنثين إلا واحدة » فعلى الأول بقع ثلاث > وعلى الثاني 
طلقتان كقوله : ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة » ولو قال : ثلاث وثلاثاً إلا أربعاً » 


. في الأصل : يتصرف‎ )١( 
. (؟) في الأصل : وهو‎ 
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فإن حمعنا بين امل المعطوفة واعتبرنا الملفوظ » فكقوله : ست إلا أربعاً » وإلا 
طلقت ثلاثاً . 
به 

قال : أنت بائن إلا بات] ونوى قوله : أنت بائ الثلاث » قال اسماعيل 
البوشاحي : بى على أنه لو قال : أنت واحدة ونوى الثلاث » هل بقع الثلاث 
اعتاراً بالنية أم واحدة اعتاراً بالافظ ؟ فإن غلينا الافظ » بطل الاستثناء م لو قال: 
أنت طالق واحدة إلا واحدة 5 وإن غلمنا الدة 4 صح الاستثناء ووقع طلقئان ¢ 
وهدا هو الذي ر ححه ونصره 1 
تمت : الأول غلط ظاهر » فإنه لاخلاف أنه إذا قال : أنت بائن ونوى الثلاث » 
وقع الثلاث » فككديف ببنى على الخلاف في قوله : أنت واحدة ؟! وشاع 


وفي معنى هذه الصورة قوله : أنت بائن إلا طالقاً ونوى بقوله : بائن الثلاث . 
ولو قال : أنت طالق ثلاث إلا طالقاً » صم الاستثناء كقوله : ثلاث إلا طلقة » 
وكذا لو قال : طالق وطالق وطالق إلا طالقاً ونوى التككرار فيه احّال . 


المسالة الامسة : لو قدم الاستثناء على المتثنى منه » فقال : أنت إلا واحدة 
طالق ثلاث ٤‏ حكى صاحب 2 المذدب ) عن دعص الأحيفات: ¢ أنه لانصح الاستئناء 
ويقع الثلاث » قال : وعندي أنه بصع فقع طلقتان . 

المسألة السادسة : قال : أنت طالق ثلاث إلا نصف طلقة » وقع الثلاث 
على الصحيح » وقيل : طلقتان . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة ونصفاً » 
فعلى الصحييح طلقتان » وعلى الثاني طلقة . ولو قال : طلقة إلا نصفاً وقع طلقة 
قطعأ » ولو قال : ثلاثة إلا طلقتين ونصفا » فإن قلنا بالثاني »فو كقوله : 
ثلاث إلا اثنتين وواحدة » وإن قلا باجح » فبل يقع ثلاث أم واحدة » فيه 


- ۹ - 


احتالان للإمام . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين إلا نصف طلقة »> وفع 
طلقتان . ولو قال : واحدة ونصفاً إلا واحدة » نقل الناطي وفوع طلقة . 
قال : ومحتمل وقوع طلقتين . ولو قال : أنت طالق ثلاث إلا نصفا » قال البوشنجي : 
يراجع » فإن قال : أردت : إلا نصفها » وقع طلقتان . وإن قال : أردت إلا 
نصف طلقة » طلقت ثلا » ويحيء فه الوجه الضعيف » وإن نم تكن نة فطلقتان. 


الضرب الثاني » التعليق بالمشدئة : فإذا قال : أنت طالق إن شاء الله » 
نظر إن سبقت الكلمة إلى لسانه لتعوده لها يما هو الأدب »2 أو قصد التبرك بذ كر 
اله تعالى » أو الإسارة إلى أن الأمور كبا بمشيثة الله تعالى ولم بقصد تعليقاً 
يحققأ »لم يؤثر ذلك ووقع الطلاق . وإن قصد التعليق حقبقة » لم تطلق على المذهب » 
ومنهم من حکی قولاً آخر » والتفريع على المذهب . وكذا هنع الاستثناء انعقاد 
التعليق » كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار » إن شاء الله » أو إذا شاء الله » 
وبنع أيشاً العتى في قوله : أنت حر إن شاء الله » وينع انعقاد النذر واليمين » 
وصحة العفو عن القصاص »© والبيع وشا التضرفات: :. وضواء:قال: + أنت ‏ طااق 
إن طاء الله » أو إن شاء الله أنت ١‏ طالق » أو مى طاء الله » أو إذا شاء 
لله » قال ابن الصباغ : وكذا قوله : إن شاء الله أنت طالق » وفي هذه الصبغة 
وجه حكاه الناطي . ولو قال : أنت طالق إذا شاء الله [ أو أن اء ان ] "ا 
بفتح الهمزة » وقع .الطلاق في ا محال » وكذا لو قال : إذا شاء زيد » أو أن 
ساء زيد » ونقل الحناطي وجا » في أن شاء الله » أنه لابقع » وثالثها " أنه 
بفرق بين عارف النحو وغيره . واختار الروباني هذا . ولو قال : أنت طالق 


. في الأصل : فأنت : )؟) زيادة من نس الظاهرية‎ )١( 
. في نسخ الظاهرية : وثلثاً‎ )+( 


کا 


ماماء الله » قال التولي وغيره : وقعت طلقة لأا البقين . ولو قال : أنت طالق 
ثلاثاً وثلاثاً إن اء الث » أو ثلاثاً وواحدة إن شاء الله » أو واحدة وثلاثاً إن 
شاء الله » قال ابن الصباغ والمتولي : الذي يقتضه المذهب : أنه لابقع شيء > 
والوجه بناؤه على الخلاف السارق » أن الاستثتاء بعد الجلتين بنصرف إلهاء آم إلى الأخيرة 
فقط ؟ و كذا ذكره الإمام » وقد ذكرنا أن الأصح ءوده إلى الأخيرة » ويوافق 
هذا البناء ماذكره البغوي أنه لو قال : حفصة وعرة طالقتان إن شاء الله » فمل 
يرجع الاستثناء إلى عمرة فقط أم إلا ؟ وجبان » أصحها : الأول . ولو قال : 
أنت طالق واحدة واثنتين إن شاء اه » قال الإمام : هو على الوجبين » إل 
معنا المفرق »© لم بيقع شيء . ولو قال : أنت طالق واحدة ثلاث إن شَاء الله » 
أو أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شاء اث 2 لم تطلق » وفي معناه : أنت طالق أنت 
طالق إن شاء الله » وقصد التأ كد . 
ر 
قال : باطالق إن شاء الله » بقع الطلاق على الأصح © ولو قال : يا طالق » 
أنت طالق ثلاثاً إن ساء الله » وفعت طاقة بقوله : با طالق فقط » ولو قال : 
أنت طالق ثلاث باطالق إن اء الله » فبل بقع طلقة بقوله : يا طالق © آم ثلاث 
أم لابقع يء ؟ فيه أوجه » وبالأول قطع المثولي » ويشبه أن كرون هوا الأظين: 
وحكى الإمام عن القاضي والأصحاب اك.الث » ويؤيد الأول » أن البغوي وغيره : 
ذكروا أنه لو قال : أنت طالق ثلاثاً با زائية إن شاء الله » رجع الاستثناء إلى 


الطلاق »> ووحم حد القذف . 


لس :هذا الذي ذكره من ترجبح الأول هو الأصع»وقد قطع به جماعة غير المتولي. 
وانتذأعلم 


س الروضة | ج۸ - م۷ 


ر 
إذا قال : أنت طالق إن م يشا الله » أو إذا لم یشاپ الله 5 أو مالم شا اله > 
: تطلق على الصحيح باتفاق الور » وقال صاحب د التلخص » : تطلق » ولو 
قال : أنت طالق إلا أن بشاء الله » فوحبان . أحدها : لا تطلق »2 والثاني ۽ 
تطلق » وبالثاني قال العراقون ؛ وهو عي عن ابن ريج » ورححه البغري ۳ 
الأول هر الأصح 6) صرديحه الإهام وغيره 6 واختاره القفال » ونقله عن | نص '"' ] 
الشافعى رهه الله 0 
ر 
إذا قال : أنت طالق إن ل شا زيد » أو إن لم بدخل الدار » أو إن م 
بفعل كذا » نظر » إن وجد منه المشيئة أو غيرها ما علق عله في حاته » لم بقع 
الطلاق »> وإن لم توجد حتى مات » وقع الطلاق قبيل الموت إن م يحصل قل 
ذلك مانع ¢ فإن حصل مائع تتعذر معه المشكة » كحنون وحوه ¢ تنا وقوع 
الطلاق قببل حدوث الانع » وإن مات وشككنا في أنه هل وجد منه الصفة 
المعلق علها » ففي وقوع الطلاق وجبان » سواء كانت الصغة : أنت طالق إن لم 
يدخل زيد » أو إلا أن يدخل » والوقوع في الثانية أظبر منه في الأولى . 
ولو قال : أنت طالق اليوم إلا أن يشاء زيد » أو إلا أن تدخل الدار » 
فاليوم هنا كالعمر . 
واعلر أن الأكثرين قالوا بالوقوع فها إذا شككنا في الفعل المعلق عليه > 
واختار الإمام عدم الوقوع في الصورتين » وهو أوجه وأقوى . 


تقلت : الأصح عدم الوقوع » للشك في الصفة الموجبة لاطلاق . واتدا عم 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
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3 

قوله : أنت طالق إلا أن بشاء اث » أو إلا أن يشاء زيد » معناه: إلا أن 
يشاء وقوع الطلاق . م أن قوله : أنت طالق إن شاء الله » معناه: إف شاء 
وقوع الطلاق » فالطلاق معاق بعدم مشيئة الطلاق » لا يئه عدم الطلاق » وعدم 
ا الطلاق تحصل بأن يثاء عدم الطلاق » أو بأن لايشاء سينا أصلاء فعلى 
التقديرين بقع » ولا لابقع إذا شاء زيد أن بقع » وقال بعضهم : معناه: 
أنت طالق إلا أن بشاء زيد أن لاتطلقي » وعلى هذا » إن شاء أن تطلق » 

طلقت » وكذا ذكره البغوي » والصحيح الأول . 


إذا شك » هل طلق ؟ لم محم بوقوعه » وكذا لو علق الطلاق على صفة 
وسْك في حصرفا » كقوله + إن كان هذا الطائر غراباً » فأنت طالق » وشّك في 
كونه غراياً » أو قال : إن كان غراباً فزيئب طالق » وإن كان حمامة » فعمرة 
طالق » وك هل كان غراباً أم حمامة أم غيرها فلا 2 بالطلاق . ولو تىقن 
أصل الطلاق » وشك في عدده» أخذ بالأقل » ويستحب الأخذ بالاحتاط » فإن 
سك في أصل الطلاق » راحعبا لتقن الحل » وإن زهد فيا » طلقها لاحل لغيره 
بقن > وإن شك في أنه طلق ثلاثاً آم اثنتين ? لم ينكحبها حنى تكح زوحآ 
غيره » وإن شك هل طلق ثلاثاً أم لم يطلق شيا ? طلقا ثلاث . 


ف 
تحته زنب وحمرة » فقال : إن كان هذا الطائر غراياً » فزينب طالق » وإلا 
فعمرة طالق » وأشكل حاله » طلقت إحداها » وعليه اعتز الما يع حتى يتبين الال » 


5 ۹۹ - 


وعليه البحث والبيان . ولو قال : إن كان غراباً فامرأني طالق » فقال رجل آخر : 
إن ۾ يكن غرااً فامرآتي طالق 2 لم 2< بوقوع الطلاق على واحد منها . 
ر 
قال : إن كان هذا الطائر غراباً » فعبدي حر » وقال آخر : إن لم يكن 
غراباً » فعبدي حر » وأشكل »> فلكل واحد منها التصرف فى عبده » فإن ماك 
أحدها عبد الآخر بشراء أو غيره » واجتمع عنده العبدان » منع التصرف فيها 
ويؤمر بتعبين العتق في أحدها » ما لو كانا في ملحكه وعلق التعليةين » وعليه 
البحث عن طرق السان ¢ وفي وحه : إما متنع التصرف 5 الذي استرام » فلا 
يتصرف فيه حى بحدل البيان » ولا يتنع التصرف في الأول . 

فلت : هذان الوجبان ثقلما الإمام وآخرور ؛ ورححوا الأول » وله قطع 
المتولي » لكن قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقين » أو جماهيرهم » بأن العتق 
يتعين في العبد المشترى > وحم بعتقه إذا تم تلكه ظاهراً » ولكن الأول أفقه . 


ام 


ولو باع أحدها عبده » ثم اشترى عبد صاحبه » قال في « البسيط > :لم أره . 


مطوراً » والقاس أن ينفذ تصرفه فيه » لأن بع الأول لواقعة انقضت » 
وتصرفه في الثاني واقعة أخرى » م لو صلى إلى جبتين باجتهادين . 


تلت : أما على طريقة ''' العراقبين التي نقاتم-ا » فعتق عليه الثاني بلاشك » 


وأما على الطريقة الأخرى » فبحتمل ماقاله في « البسيط » » ومحتمل بقاء الحجر 
في الثاني حتى يتبين الخال » وهو قريب من اللاف فيا إذا اشتبه 9" إناءات 


. في الأصل : طربق‎ )١( 
. (؟) في الأصل : أشبه‎ 


ل و.ه| ب 


فانصب أحدها » هل يمتهد في الثاني » أم بأخذ بطبارته » أم بعرض عنه » والأقس 
بقاء ال محر احتاطاً لاعتق »ولأن الأموال وغراماتها سد من القبلة وسائر العبادات» 
ولهذا لابعذر النامي والاهل في الغرامات » ويعذر في حكثير من العبادات »> 
ويؤيد ماذكرته أن إقدامه على لسع عبده كالمصرح بأنه لم يعتق » وأن الذي عتق 
هو عبد الآخر » وقد سيق أنه لو صرح بذلك » عتى عليه عبد صاحبه إذا ملكه 
قطعا » وقد ذكر الغزالي في « الوسبط » : احتالين » أحدهما : ماذكره في 
« السيط » . والثاني : خلافه وهو يؤيد ماقلله . وانتا عر 


هذا كله إذا ل بصدر مله غير التعلئق السايق 04 فان قال للآخر : حلثت 
فى يمنك » فقال : 0 أحنث » ثم ملك عبده » حم عله يعتقه قطعاً لإقراره حر بته »> 
ولا رجوع له بالثمن إن كان استراه وأر صدر هذان التعلقان من شر دكين في 
عبد » فسأتي حتكمه إن شاء الله تعالى في « كتاب العتق » . 

به 

قال : أنت طالق بعدد كل سُعرة على جسد إبلس » قال إمماعيل البوسنجي : 
قباس مذهينا : أنه لابقع طلاق أصلا » لأنا لاندري أعليه شعر أم لا ؟ والأصل 
العدم » وعن بعض أصحاب ألي حنبفة وقوع طلقة . 
رن : القاس وقوع طلقة » ولس هذا تعلقاً على صفة » فقال : شككنا 
فما بل هو تنحيز طلاق » وربط لعدده بشيء شككنا فيه » فنوقع أصل الطلاق > 
ونلغى العدد » فإن الواحدة لست بعدد » لأن أقل العدد اثتارت » فاختار 


وقوع طلقة والت عم 


- ١٠ د‎ 


فضل 

طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم نيا » حرم عليه الاستمتاع بكل منها حى 
يتذكر » فإن صدقناه في النسيان › فلا مطالبة بالسان » وإن كذيئاه وبادرت 
واحدة وقالت : أنا المطلقة » لم يقنع منه في الجواب بقوله : نسدت » أو لا أدري » 
وإن كان قوله تملا » بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها » فإن نكل » حلفت 
وقضي باليمين المردودة . 

ضل 

قال لزوجته وأجنبية : إحدا ما طالق » وقال : نوبت الأجنببة » قل قوله 
بمينه على الصحبح المنصوص في « الاملاء » »> وبه قطع امور » وقبل : تطلق 
زوجته » قال البغوي في «الفتاوى » : لو قال : لم أنو بقلي واحدة » طلقت 
امرأته » وإما بنصرف عنما بالنبة » ولو حضرتا » فقالت زوجته : طلقنى » فقال : 
طلقتك › ثم قال : أردت الأجنسة « ل بقل » ذكره اللغوي : واه مع 
زوجته » كالأجنبة مع الزوجة . 

ولو كان معبا رجل أو دابة » فقال : أردت الرجل »© أو الدابة »ل بقبل . 
ولو كان امم زوجته زينب » فقال : زينب طالق » ثم قال : أردت جارقي 
زيب » فثلاثة أوجه » الصحيح الذي عليه المهور : أنه لابقبل » فتطلق زوحته 
ظاهراً ويدين »> وقل : يصدق بيمينه كالصورة السابقة »> وهذا اختيار القاضي 
أي الطب الطبري وغيره » والثالث » قاله إسماعيل البوسنجي : إن قال : زينب 
طالق » ثم قال : أردت الأجنسة »> قل »> وإن قال : طلقت زيب ©» م بقبل » 
وهذا ضعيف . ولو تكح امرأة نكاحاً صحيحاً » وأخرى نكحاً فاسداً » فقال 
لما : إحداج طالق › وقال : أردت فاسدة النكاح » فيمككن أن يقال : رث 
قبلنا التفسير بالأجندية » فبذه أولى » وإلا فوحبان . 


- ١هال‎ 


قال لزوحته : إحدا م طالق 4 فان قصد واحدة عنما 4 فبي المطلقة »> فعليه 
انها 8 وإن ازس اللفظ و بقصد معمنة 4 طلقت إحداها ما ويعمنها الزوج » 
وهذان القسمان يشتركان في أحكام » ويفترقان في أحكام » ثم تارة يفصل حكمما 
فى الحماة ٤‏ وتارة بعد ا موت . 

الحالة الأولى : حالة الحاة » وفيها مسائل : 

الأولى : ازم الزوج بالتبيين إذا نوى واحدة بعبنها » وبالتعين إذا لم ينو » 
ونع من قربانما حتى سين » أو بعين » وذلك بالحلولة بينه ودنها » وبازمه التبيين 
والتعين على الفور » فإن أخر » عصى > فإن امتنع » حبس وعزكر > ولا يقنع ٠‏ 
بقوله : نسدت المعئة » وإذا بين في الصورة الأولى » فللأخرى أن تدعي عليه أنك 
لها لأنه اختار بنثئه » هذا كله في الطلاق الا » فلو أيهم طلقة رجعية بينها » 
فبل بازمه أن بين أو يعين في الخال ؟ وجبان حكاها الإمام » أحدها : نعم » 
لصول التحريم » وأصحها : لا » لأن الرجعة زوجة . 

المسألة الثانية : بازمه نفقتها إلى الببان والتعيين » وإذا بين أو عبن » لاسترد 
المصروف إلى المطلقة » لأنها عبوسة عنده حبس الزوجة . 

الثالثة : وفوع الطلاق ف إذا نوی معنة عصل بقوله : إحدا كما طالق » 
'وتحتسب عدة من بسن الطلاق فيا من حين الافظ على المذهب المنصوص . وحكى 
قول مخرج : آنا من وقت الببان » قال الإمام : وهذا غير سديد . 

أما إذا لم ينو معينة » ثم عين » فبل بقع الطلاق من حين قال : إحدا كما 


. في الأصل : ولا بقع‎ )١( 


دل ۳ - 


طالق » أم من حين التعين ؟ وجبان » رجحت طائفة الثاني » منهم الشخ 
أبو على » ورجح الشبخ أبو حامد والقاضي أبو الطب والروباني وآخرون الأول . 
قالوا : ولولا وقوع الطلاق » )ا منع منها » وهذا أقرب . 
تت :هذا الذي قاله أبو امد وموافقوه » هو الصواب داتعم 

فإن قلنا : بقع الطلاق بالتعبين » فنه العدة » وإن قلنا : بالافظ > فيل العدة 
منه » أم من التعبين ؟ فه اللاف السابق »2 فيا إذا نوى معبنة . وال كثرون 
على أن الراجح » احتساب العدة من التعيين كيف قدر البناء » هذا كله في حباة 
الزوجين » وسنذ كر إن شاء اث آنا إذا ماتتا أو إحداها "“ تبقى الطالة 
بالتعين لسان الميراث » وحينئذ فإن أوقعنا الطلاق باللفظ » فذاك » وإن 
أوقعناه بالتعين » فلا سبل إلى إيقاع طلاق بعد الوت » ولايد من إسناده 
للضرورة » وإلى ها سند ؟ وحبان » أصحها عند الإمام : إلى وقت اللفظ فيرتفع 
الحلاف » وأرجحما عند الغزالي : إلى قببل الموت . 

المسألة الرابعة : لو وطىء إحداها » نظر » إن كان نوى معبئنة » في المطلقة » 
ولا يكون الوطء سانا »> بل تبقى المطالبة بالببان » فإن بين الطلاق في الموطوءة » 
فعليه الحد إن كان الطلاق بائئاً » وبازمه المبر للہا كونما المطلقة » وإن بين في 
غير الموطوءة» قبل » فان ادعت الموطوءة أنه أرادها »> حلف »© فان نکل وحلفت » 
طلقتا وعلله المبر » ولا حد للشبة . 

وإن ٺم يكن نوى معينة » فبل يكون الوطء تعبينآً ؟ وجبان » ويقال : 
قولان » أحدها : نعم » وبه قال المزني وأو إسحاق وأو الحسن المامرجسي » 
ورجحه ابن كج » والثاني : لا » وبه قال ابن أي هريرة » ورجحه صاحبا 


« الشامل » و و التتمة م . 
)1( في الأصل : أحدها . 


۱ - 


فلت : هذا الثاني » هو الأصم عند الرافعي في « الحرر » »> وهو التار . 
قال فى و الشامل » : وهو ظاهر نص الشافعي رمه الله » فإنه قال : إذا 
قال : إحدا كما طالق » ملع منهما »> ومن بقول : الوطء تعين » لاينعه وطء 
احا اتام 


فإن جعلنا الوطء تعدناً للطلاق » ففي كون سائر الاستمتاعات تعبيشاً وجهان 
بناء على الحلاف في تحر الربيبة بذلك » وإذا جعلنا الوطء تعييناً لطلاق في الأخرى » 
فلا هبر للموطوءة ولا مطالبة » وإلا فتطالب بالتعبين » فإن عين الطلاق في الموطوءة » 
فلها المير إن قلنا : بقع الطلاق بالافظ » وإن قلاا بالتعين » فحى الفوراني أنه 
لامر » وذكر فه احتالاً » وذكر ابن الصاغ وغيره تفريعاً على أن الوطء 
تعبين : أن الزوج لامنع من وطء أا شاء » وإما ينع منها إذا لم يجعل الوطء 
تنآ » ولا أطلق المبور المنع منها جمبعا » أشعر ذلك بأن الأصح عندم » أنه 
لسن م 

الغامسة : في ألفاظ الببان والتعين » فإن نوى معينة » حصل البيان بأرنف 
بقول مثيراً الى واحدة : المطلقة هذه » ولو قال : الزوحة هذه »> بان الطلاق 
في الأخرى » وكذا لو قال : لم أطلق هذه . 

ولو قال : أردت هذه بل هذه » أو قال : هذه وهذه » أو هذه هذه ©» 
وأشار إلها » أو هذه مع هذه » طلقتا » قال الإمام : وهذا فيا يتعلق بظاهر 
الحم > فأما في الباطن »© فلمطلقة هي الموية فقط » حتى لو قال : إحدا كما 
طالق ونواها » فالوجه عندنا أنها لاتطلقان » ولا يحيء فه الخلاف في قوله: أنت 
طالق واحدة » ونوى ثلاث » لأن حل إحدى المرأتين علا لا وحه له »> وه_اك 
بتطرق إلى الكلام تأويل . 

ولو قال : أردت هذه ثم هذه » أو هذه فبذه » قال القاضي حسين وصاحباه 


- ١٠١ه‎ - 


المتولي والبغوي : تطلق الأولى دون الثانية لاقتضاء الحرفين الترتب . وحكى 
الإمام هذا عن القاضي » واعترض بأنه اءترف بطلاق الثانة أيضاً » فلنكن كقوله : 
هذه وهذه € واطق هر الاعتراض ٠.‏ 


لتك : قول القاضي أظبر واتأع 


ولو قال : أردت هذه بعد هذه » فقياس الأول أن تطلق المثار إلا بائ ٠١‏ 
وحدها . ولو قال : هذه قبل هذه » أو يعدها هذه » فقاس الأول أن تطلق 
المثار إلا أولاً وحدها » وقياس الاعتراض » المع بطلاقها في الصورة » ولو 
قال : أردت هذه أو هذه » استمر الإام والمطالية بالببان . 


® 


ولو كان تحته أربع » فقال : إحداكن طالق » ونوى واحدة بعنها » ثم 
قال : أردت هذه بل هذه بل هذه » طلقن جميعاً » و كذا لو عطف [ بالواو 
فلو عظف ] '" بالفاء أو يثم » عاد قول القاضي والاعتراض . 

ولو قال وهن ثلاث : أردت أو طلقت هذه ©» بل هذه أو هذه » طلقت 
الأولى وإحدى الأخريين » ويؤمر بالببان » وإن قال : هذه أو هذه » بل هذه » 
طلقت الأخيرة وإحدى الأولين » ويؤمر بالببان . ولو قال : هذه وهذه أو هذه » 
نظر إن فصل الثاائة عن الأوليين بوقفة أو بنغمة > أو أداء » فالطلاق مردد بين 
الأوليين وبين الثااثة وحدها » وعلبه الببان » فإن بين في الثالثة » طلقت وحدها » 
وإن بين في الأولين أو إحداهها » طلقتا » لأنه جمع بينها بالواو العاطفة » 
فلا شترقان . 


وإن فصل الثانة عن الأولى » تردد الطلاق بين الأولى وإحدى الأخريين » 


. في الأصل : تئياً‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظأهرية‎ 


- ۹ 


فان بن في الأولى » طاقت وحدها . وإن بين في الأخربين أو إحداهها » طلقتا 
جميعاً » وإن مرد الكلام ولي يفصل »© احتمل كون الثالئة مفصولة عنها » واحتمل 
كونها مضمومة إلى الثانة مفصولة عن الأولى » فسأل ويعمل با أظبر إرادته . 
ولو قال : هذه أو هذه وهذه » فإن فصل الثالثة عن الأولين » تردد الطلاق بين 
إحدى الأولين » والأخرى مطلقة وحدها . وإن فصل الأخربين عن الأولى » 
فالتردد بين الأولى وحدها » وبين الأخريين معأ » وإن سرد الكلام ول يفصل» فهها عتملان 
ولو قال وهن أربع وقد طلق واحدة : أردت هذه أو هذه [ لا |“ > بل 
هذه وهذه » طلقت الأخريان وإحدى الأوللين . ولو قال : هذه وهذه » بل 
هذه أو هذه » طلقت الأولبان وإحدى الأخريين . ولو قال : هذه وهذه 
وهذه أو هذه »> فإرت فصل الأخيرة عن الثلاث » تردد الطلاق بين الثلاث 
والرابعة . وإن فصل الثالثة عما قبلبا » طلقت الأوليان وإحدى الأخربين » وإن 
فصل الثانية عن الأولى » فبنبغي أن يقال : تطلق الأولى » ويتردد الطلاق بين الثانة 
والثالثة معا » وبين الرابعة وحدها » فعليه الببان . وإن سرد الكلام »> قال 
البغري : تطلق الثلاث أو الرابعة » ويؤمر باللبان . فإن بن في الثلاث أو 
بعضبن » طلقن جمعاً » وإن بين في الرابعة » طلقت وحدها . والوجه أن يقال : 
صورة السرد تحتمل احتالات الثلاث » فيراجع ویعمل مقتضى قوله کا سبق . ولو 
قال : هذه وهذه » أو هذه وهذه » فقد بفصل الأولى عن الثلات الأخيرة » وبضم 
بعضهن إلى بعض » فتطلق الأولى وبتردد بين الثانبة وحدها » وبين الأخربين معا . 
وقد بفرض الفصل بين الأولين والأخريين » والضم فبا » فتطلق الأوليان والأخريان . 
وقد يفرض فصل الرابعة عا قبلا فتطلق الرابعة » ويتردد الطلاق بين الثالة 
وحدها وبين الأولين معا . ومتى قال : هذه المطلقة » ثم قال : لا أدري أهي 


. زياده من نسخ الظاهرية‎ )١( 


ل ¥ سه 


هذه أم غيرها ؟ فتلك طالق بكل حال وتوقف الباقنات » فإن قال بعد ذلك : 
تحققت أن المطلقة الأولى » قبل منه » ولم تطلق غيرها . وإن عبن أخرى » ع 
بطلاقها » ولم يقبل رجوعه عن الأولى . والوقفة التي جعلناها فاصلة بين الافظين 
مع إجمال اللفظين » هي الوقفة البسيرة » فأما إذا طالت © فقطعت نظم الكلام 
بان قال : أردت هذه 3 قال بعد طول المدة : أو هذه وهذه » ق_ذا اكلام 
الثاني لغو إذ لاستقل بالإفادة » هذا كله إذا نوى عند اللفظ اليم واحدة معنة 
أما إذا 0 ينو فطولب بالتع.ين » فقال مشيراً إلى واحدة : 0 المطلقة » تعينت 
ولغا ذكر غيرها » سواء عطف غيرها بالفاء وم » أو بالواو أو د « بل » » لأن التعيين 
هنا لس إخباراً عن ساق » بل هو إنشاء اختبار 2 » ولس له إلا اخشار واحدة » 
وسواء قلنا : بقع الطلاق بالتعين أو بالافظ . 


المسألة السادسة : لو ادعت الي علق طلاتها بكون الطائر غراباً أا مطلقة » 
لزمه أن محلف حزما على نفي الطلاق »> كما لو ادعى نسيان المطلقة . ولو ادعت 
أنه كان غراباً وأنها طلقت » ازمه أن نحلف على الزم أنه لم يكن غرايبا »> 
ولا يكتفى بقوله : لا أعلم أنه كان غراباً أو نسيت الال » كذا ذكره الإمام » 
وفرق بيه وبين ما إذا على طلاقها بدخول الدار ونحوه وأنكر حصوله ©» فإنه 
حاف على نفي العلم بالدخول » لأن اللف هناك على نفي فعل الغير . وأما نفي الغرابية » 
فهو نفي صفة في الغير » ونفي الصفة كيوتها في إمكان الاطلاع علها . قال 
الغزالي في « البسبط » : في القلب من هذا الفرق شيء » فليتأمل » ويشبه أن 
يقال : إنما بازمه الخلف على نفي الغراية إذا تعرض لا في الواب . 

أما إذا اقتصر على قوله : لست بطلقة » فنبغي أن يكتفى منه بذلك كنظائره . 

الحالة الثانية : إذا طرأ الموت قبل الان أو التعبين » ففه صورتان . 


. ف الأصل : إخبار‎ (١) 


- 1A 


إحداهها : أن قوت الزوجتان أو إحداها » ويبقى الزوج » فتبقى المطالبة بالبيان 
أو التعيين . وقيل : إذا ماتتا » سقط التعين » وإن ماتت إحداهها © تعن 
الطلاق في الأخرى » ونب هذا إلى الشيخ أبي عمد وهو بعد » والصواب 
الأول » وبوقف له من تركة كل واحدة ميراث زوج »© حتى بين أو بعين » فإذا 
بين أو عين » لم يرث من ااطلقة إن كان الطلاق بائناً » سواء قلنا : بقع الطلاق 
عند الافظ أو عند التعبن » ويرث من الأخرى » ثم إل نوى معينة » فان » 
وقال ورئة الأخرى : هي التي أردتها » فليم تحايفه » فإن حلف فذاك > 75 
نکل »2 حلفرا ومنع ميرائها أضاً . وإن ل نو معنة » وعين ©» 1 بتوجه 
لورثة الأخرى دعوى » لأن التعين الى اختياره . وقال الشح أبو تمد تفريعاً 
على ما اختاره : برث من كل واحدة ميراث زوج وهو ضعبف . 

قال ابن کج : وإذا حلفه ورثة الأخرى التي عينها لانكاح » أخذوا جميع 
امبر إن كان بعد الدخول » وإلا أخذوا نصفه . وفي النصف الثاني » وجمان » 
أحدها : بأخذونه أيضاً علا بتصديقه » والثاني : لا » لأنها مطلقة قبل الدخول 
بزحمهم » ولو كذبه ورثة التي عبنها لاطلاق وغرضهم استقرار جمبع المبر إذا كان 
قل الدخول » فليم تحليفه وهم مقرون له بإرث لایدعه . 

الصووة الثانية : أن يموت الزوج قل السان أو التعين » ففي قا الوارث 
مقامه في الببان والتعبين قولان » وقبل : يقوم في السان فطعاً © والقولان "في 
التعين » وقل : لايقوم في التعبين والقولان في البيان » لأنه إخبار يكن الاطلاع 
عليه » حلاف التعين » فانه اختبار سُبوة » فلا يحلفه الوارت »> آما لو أسلم على أ كثر 
من أربع نسوة ومات » وقال القفال : إن مات والزوجتان حيتان © لم يقم 
الوارث قطعاً لا في البيان ولا في التعبين » إذ لاغرض له في ذلك » فإن الإرث 


لاختلف بزوجة وزوجتين » وإن ماتت إحداها » ثم الزوج » ثم الأخرى » وعين 


. في الأصل : فالقولان‎ )١( 
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الوارث الأولى لاطلاق » قبل قوله قطعاً » لأنه بضر نفه » وإن عبن الأولى 
للنكاح » أو مات الزوج وقد ماتتا » ففه القولان ©» ثم يعود الترتيب المذ كور 
في البيان والتعيين » والأظبر حبث ثبت قولان : أنه بقوم » وحبث اختلف في 
إثات القولين » المنع . 

فإذاقلنا: لابقوم» أوقلنا: يقوم» فقال : لاأعلم » فإن مات الزوج قبلها » وقف ميراث 
زوجة ببنها حتى بصطلحا » أو يصطلح ورئتها بعد موتها » وإن ماتتا قبل موت 
الزوج » وقف من تر كتها ميراث زوج » وان توسط موته سدنهم » وقف من 
2 الاو ميراث زوج » ومن تركة الزوج ميراث زوجة » حتى تحصل الاصطلاح . 

وإن قلنا: لايقوم » أو قلنا:يقوم الوارث مقامه » فإن مات الزوج قبلها» فتعين الوارث 
كتعينه "' وإن مات بعدهما » فإذا بين الوارث واحدة © فاورثة الأخرى تحلمفه 
أنه لايعلم أن الزوج طلق مورلتهم » وان توسط موته سنها » فين الوارث 
الطلاق في الأولى قبلناه»ولم نحلفه لأنه ضر نفسه > وإن بين في ال تآخرة »فلورثة 


الأولى تحليفه أنه لابعم أن مورثه طلقبا » ولورثة الثائة تحليفه على البت أنه طلقها . 
ر 
سهد اثنان من ورثئة الزوج » أن المطلقة فلانة » فيقبل سْهادتها إن مات الزوج 


قبل الزوجتين لعدم التبمة ٤‏ ولا بقل إن ماتتا قبله ¢ وإن توسط موثه »6 نظر 
إن سهدا بالطلاق للأولى قبل وإلا فلا . 


. في الأصل : لتعيته‎ )١( 
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سنال 

قال : إن كان هذا الظائر غراباً »> فعدي حر » وإن ا ڪن »2 فزوحي 
طالق » أو دخل حاعة » فقال : إن كان أول من دخل زيد » فعبدي حر » 
وإلا فزوجتي طالق » وأشكل الال » ففي وجه حكاه ابن القطان : يقرع بين 
العبد والزوجة » كما إذا مات الالف » فإن خرجت قرعة العبد » ثم قال : تبينت 
أن الحنث كان في الزوحة » لم ينقض العتق » وح بالطلاق أيضاً » والصحم الذي 
قطع به امور »© أنه لابقرع مادام الملف حا لتوقع اليان » لكن ينع من 
الاستمتاع بالزوجة » واستخدام العبد » والتصرف فه » وعله نفقة الزوجة إلى 
الان » وكذا نفقة العبد على الأصح . وقل : يؤجره الما ج » وينفق عليه 
من أجرته . فإن فضل شيء » حفظه حتى بين الخال . وإذا قال الزوج : حنثت 
5 الطلاق » طلقت . فإن صدقه العبد » فذاك ولا مين عليه على الصحبح » وحكى 
الحناطي وحباً » أنه يحلف لا فه من حق الله تعالى » وإن كذبه وادعى العتتى » 
صدق السيد بيمينه » فإن نكل » حلف العبد » وح بعتقه » وإن قال : 
حنثت في العتى » عتتى العبد » ثم إن صدقته المرأة » فلا بين » وفيه الوجه 
المذكور » وإن كذيته » حلف » فإن نكل » حلفت وح بطلاقها . وقوله : 
م أحنث في بين العبد » في جواب دعواه » وفي غير الجواب كقوله : حنثت في يبن 
العبد » ولو قال : لا أعلم في أا حنئت » ففي « الشامل » وغيره » أنها إن صدقاه » 
بقي الأمر موقوفاً » وإن كذباه » حلف على نفي العلل » فإن حلف > فالأمر 
موقوف » وإن نكل » حلف المدعي منها وقضى ما ادعاه . 

وإن ادعى أحدهها أنه حنث في بيه » فقال في جوابه : لا آدري » لم يكن 
إقراراً بالحنث في الآخر » فإن عرضت عله المبن فحلف على نفي ما يدع.ه ؛ 
كان مقراً بالحنث في الآخر . وإن كان التعلق لطلاق نسوة » وادعين الحنث 
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ونكل عن اللمين » فحلف بعضهن دون بعض › f>‏ بطلاق من حلف دون من 
ل حاف . ولوادعت واحذة > وتكل عن اللمين » فحلفت > حي بطلاقها » وله أن 
يحلف إذا ادعت أخرى »2 ولا يجعل نكوله في واحدة نكولاً في غيرها . 

واعلم أن ما سق من الأمر بالسان أو التعيين »> والحس والتعزير علد 
الامتناع »> قد أشاروا إلى مثل هنا » لككن إذا قلنا : إنه إذا قال : لا أدري » 
جلف عليه ويقنع منه بذلك » بكون التضبيق إلى أن بين أو يقول : لا أدري » 
وحاف عليه » وهكذا ينغي أن يكون المج في إام الطلاق بين الزوجتين . 

س 

إذا مات الزوج قبل الببان » ففي قيام الوارث مقامه طريقان » أحدها : على 
الحلاف السابق في الطلاق المهم بين الزوجتين » والثاني : القطع بأنه لايقوم » 
لنهمة في إخباره بالحنث في الطلاق ليرق العبد وسقط إرث الزوجة » ولأن للقرعة 
مدخلا “١‏ في العتق » وسواء ثبت اللاف أم لا » فالمذهب أنه لايقوم . قال 
السرخسي في و الأمالي » : هذا الخلاف إذا قال الوارث : حنثت في الزوجة » 
فإن عككس » قبل قطعاً لإضراره بنفسه وهذا حسن . 


تلت : قد قاله أيضاً غير السرخسى » وهو متعين اشام 


فإن لم يعتير قول الوارث » أو قال : لا أعلم »> أقرعنا بين العبد والمرأة » 
فإن خرجت على العبد » عتق ويكون عتقه من الثلث إن كان التعليق في مرض 
اموت » وترث امرأة إلا إذا كانت قد ادعت النث في ينها وكان الطلاق بائنآ .. 
وإن خرجت القرعة على المرأة » لم تطلق » لحكن الورع أن تترك الميراث » 


3 في الأصل : مدخل‎ )١( 
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وهل برق العبد ؟ وحبان : أحدها : نعم » فتصرف فيه الوارث كيف اء . 
وأصحما : لا » لأن القرعة لم تؤثر فبا خرجت عليه © فغيره كذلك » وعلى 
هذا » بقى الابهام يي كان . وقال ابن آبي هريرة : لانزال نعد القرعة حى 
تخرج على العبد » قال الإمام : هذا القول غلط يحب إخراج قائلك من أحزاب 
الفقباء » وينبغي لقائه أن يقطع بعتق العبد » ويترك تضد.ع الزمان بالقرعة 
فالصواب بقاء الإمام » وان اعتبرنا قول الوارث » فقال : النث في العبد » 
عت وورثت الزوجة » وإن عكس » فلهرأة تحليفه على الت »© وللعبد أن يدعي 
العتق » ومحلقه أنه لابعلم حنت هورئه فيه . 


ونقل الناطي وجا عن ابن صريج » أنه إذا لم بين الورثة وقف حتى ونوا > 
وخلفېم آخرون > وهكذا إلى أن يحصل بان » ووجباً » أن الوارث إذا لم بين 
5 عايه بالعتق والطلاق » وهذان ضعفان » والصواب الذي عليه الأصحاب » ماتقدم 
وهو الإقراع إذا لم بين » وبلله التوفيق . 

فصل 

ذكر الإمام الرافعي رحه الله هنا مسائل منثورة تتعلق بحكتاب الطلاق » 
نقلتها إلى موضعبا اللائقة ما > وما ل أنقل مسائل » منها عن أبي العباس الرويافي : 
لو كان له اهرأتان > فقال مثير؟ إلى إحداهها : امرأتي طالق » وقال2: أردت 
الأخرى » فبل تطلق الأخرى » وتبطل الإشارة » أم تطلقان معأ ؟ وجمان ٠‏ 


فوت : الأرجح 0 الأول . واشأعل 


وذڪر إتماعيل الوسنحي > أنه لو قال لإحدى نسائه : أنت طالق » 
وفلانة أو فلانة » فإن أراد ضم النانة إلى الأولى » فها حزب »© والثالئة 


. في سخة : الأصح‎ )١( 
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حزب » والطلاق تردد بين الأولين والثالثة » فإن عبن الثالثة » طلقت وحدها » 
وإن عبن الأولين أو إحداها » طلقتا » وإن ضم الثائة إلى الثالثة وجعلها حزياً 
والأولى حزباً » طلقت الأولى وإحدى الأخربين > والتعيين إليه » وهذا الضم 
والتحزيب يعرف من قرينة الوقفة ١‏ > والنغمة أ ذكرناه قربا في صغ 
التعيين » ف إن لم تكن قرينة » قال : فالذي أراه أنه إن كان عارفاً بالعرببة » 
مقتضى الواو اجمع بين الأولى والثانية في الج » فيجعلان حزباً » والثالثة حزبا » 
وإن كان جاهلا بها » طلقت الأولى بقن »وتخ مين 'الأخرين ٠‏ وأنة او جلت 
نسوته الأربع صفاً » فقال : الوسطى منكن طالق » فوحبان » أحدها : لا بقع فيء 
إذ لا وسطى » والثاني : بقع على الوسطبين » لأن الاتحاه لبس بشرط في وقوع 
اسم الوسطى . 

قلت : كلا الوجبين ضعيف » واتار ثالث » وهو أرلف يطلق واحدة من 
الوسطيين » يعينها الزوج » لأن موضوع الوسطى لواحدة . فلازاد . والتا عم 


وأنة لو قال لامرأته المدخول بها : أنها طالقان » ثم قال قبل المراجعة : إحدا م 
طالق ثلاث ولم ينو معينة » ثم انقضت عدة إحداها » فإن عين في الباقة »فذاك » 
وإن عين في الثانبة » بني على أن التعبين بيان للواقع » أم إيقاع ؟ إن قلنا بالأول 
صح » وإلا فلا . قال : والأول اسه بالمذهب . ولو انقضت عدا »لم يحز له 
التزوج بواحدة منها قبل التعين » وإلا إذا كحت زوجا آخر » وبلله التوفيق . 


اليان المارسس 
في تعليق الطلاق 


وهو جائز قباسأ على العتق » وقد ورد الشرع بتعليقه في التديير , 


. في الأصل : الوقعة‎ )١( 
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وإن علقه »ل يجز له الرجوع فيه » وسواء علقه بشرط معاوم الحصول © أو 


حتمك 2 لا بقع الطلاق إلا بوجود الشرط في النوعين . 

ولا ګرم الوطء قل وحود الشرط ووقوع الطلاق ۰ 

وإذا علق بصفة » ثم قال : عجلت تلك الطلقة المعلقة » لم تتعجل على الصحيح . 
وحكى الشبخ أو على وغيره وحم » أا تعجل . فإذا قلنا بالصحبح فأطلق وقال : 
عحلت لك الطلاق » سألناه » فإن قال : أردت تلك الطلقة » صدقناه بيمينه وم 
بتعحل شىء 4 وإن أراد طلاقاً ممتدءاً » وقع طلقة ف الخال 5 
قلت : وإن لم يكن له نة › لم بقع في الخال شيء. واشأع 

ولو عقب لفظ الطلاق حرف شرط » فقال : أنت طالق إن » فنعه غيره من 

الكلام بأن وضع بده على فه » م قال : أردت أن أعلق على شرط حكذا » 
صدق بسميئه » وا حلفناه لاحتال أنه أراد التعلتق على يء حاصل » كقوله : إن 
كنت فعلت كذا وقد فعله . ولو قطع الكلام عتاراً بوقوع الطلاق . 

ولو ذكر حرف الزاء » ول يذكر شرط » بان قال : فأنت طالق » ثم قال : 
لأنه متهم > وقد خاطبها بصريم الطلاق » وحرف الفاء > قد يحتمل غير الشرط > 
رعا كن کو أن بقول : أما بعد » فأنت طالق . 

ولو قال : إن دخات الدار » أنت طالق يحذف الفاء » فقد أطلق البخوي 
وغيره » أنه تعليق » وقال البوشنجي : بأل » فإن قال : أردت التنجيز »حلم 
له »وإن قال : أردت التعلق » أو تعذرت المراجعة » حمل على التعليق . 

ولو قال : إن دخات الدار وأنت طالق بالواو » قال البغوي : إن قال : 
أردت التعلق » قبل » أو التتحيز » وقع » وإن قال : أردت جعل الدخول » 
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وطلاقهبا شرطين لعتق أو طلاق » قبل » قال البوشنجي : فإرل لم بقصد شيا 
طلقت في الال » وألغيت الواو » كم لو قال ابتداءاً : وأنت طالق . 
تيت : هذا الذي قاله الوسنجي فاسد كما ودللا » ولس كالقس عليه » 
والحختار » أنه عند الإطلاق تعليق بدخول الدار » إن كان قائك لا يعرف العرية » 
وإن عرفها » فلا يكون تعلقاً ولا غيره إلا بنة © لأنه غير مقبد عنده » وأما 
العامي ( فطلقه للتعليئق © ويفمم منه التعليق . دااع 

ولو قال : أنت طدالق وإن دخلت الدار » طلقت في الحال » وحذالو 
قال : وإن دخات الدار أنت طالق » ولم يذكر الواو في «أنت » . 


زع 
إذا علق الطلاق بشرط › ثم قال : أردت الايقاع في الخال » فسيق لافي إلى 
الشرط »2 وقع في الال لأنه غلط على نفسه . 
نسل 
أعلم أن هذا اللاب واسع حداً ولتايخص لمقصوده ف أطراف 
الأول : في التعلق بالأوقات » وفه مسائل . 
الأولى : قال : أنت طالق في شر كذا » أو غرة شر كذا 2 أو أوله » 
أو-رأس الشور ¢ أو ابتداءه » أو دخوله ¢ أو استقماله 4 أو إذا حاء شور كذاء 
طلقت عند أول جزء منه » فلو رأوا الال قبل غروب الشمس » لم تطلق 
حى تغرب : 
ولو قال 9 ف کک ¢ 2 ف أول يوم منه » طلقت ار 
من اليوم الاوك . ولو قال : أنت طالق في يوم كذا » طلقت عند طاو ع الفجر 
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من ذلك الوم » وحككى الناطي قرلاً » أن تطلق عند غروب الشمس من ذلك 
اللوم »> وطر"ده في الشبر أيضأ » وهو ساد ضعيف جداً . وعلى قباس هذا ما لو قال : 
في وقت الظبر أو العصر » ولو قال : أردت بقولي : في شبر كذا أو في يوم كذا 
وسطه أو آخره » لم يقبل ظاهرآ على الصحبح » وحكى ابن كج وغيره في قبوله 
وجا » وبدين قطعا . ولو قال : أردت بقولي : في غرته اليوم الثاني أو الثالك » 
فكذلك » لأن الثلاثة الأولى تسمى غرراً » فاو قال : أردت به المنتصف »ل بدين » 
لأنه لابطلق على غير الثلائة الأولى » وكذا لو قال : في رأس الشبر » ثم قال : 


أردت السادس عشر . 


الثانية : قال في رمضان : أنت طااق في رمضان » طلقت في الخال » ولو 
قال : فيأول رمضان » وإذا جاء رمضان » وقع في أول رمضان القابل . 


الثالثة : قال : أنت طالق في آخر رمضان » فبل بقع في جزء من الشهر »أم 
أول جزء من لللة السادس عشر © أم أول اليوم الأخير منه ؟ فيه أوجه » أصحما 
الأول » ولو قال : أنت طالق في آخر النة » فعلى الأول بقع في آخر جزء 
من السنة » وعلى الثاني في أول الشهر السابع . 


ولو قال : في آخر طبرك » فعلى الأول بقع في آخر جزء من الطبر » وعلى 
الثاني » في أول النصف الثاني من الطبر.. ولو قال : أنت طالق في أول آخر 
الشبر » قال اجمبور : بقع في أول اليوم الأخير . 


وقال ابن صر دج 3 5 أول الصف الأخير ¢ وقسال الصيرفي أو غيره و ف 
أول اليوم السادس عشر . 

ولو قال : أنت طالق في آخر أول الشبر › قال امور : بقع عند غروب 
الشمس في اليوم الأول . وعن ابن سريج »© بقع في آخر جزء من الخامس عشر . 
وقبل : عند طاوع الفجر في اليوم الأول » وهذا قطع المتولي بدلا عن الأول . 
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فقال : لو قال : أنت طالق أخر أول آخر الشبر » فن جعل آخر الشهر اللوم 
الأخير » قال : تطلق بغروب الشمس في اللوم الأخير » لأن ذلك البوم هو آخر 
الشبر » وأوله طلوع الفجر » وآخر أوله غروب الشمس »© ومن جعل الآخر على 
الندحف الثاني » فأوله لملة السادس عشر » فتطلق عند انقضاء الشبر على الوحبين . 

الرابعة : قال : أنت طالق في سلخ الشبر » فأوجه . 

أحدها : وبه قطع الشيخ أبو حامد ورجحه الغزالي : بقع في آخر جزء 
من الشير . 

والثاني وبه قطع المتولي والبغوي : بقع في أول اليوم الأخير . 

والثالث : في أول جزء من الشبر » فإن الانسلاخ بأخذ من حبنثذ . وقال 
الإمام : اسم السلخ بقع على الثلانة الأخيرة من الشبر »> فتحتمل أن بقع في أول 
حزء من الثلاثة 5 
ERNE‏ 

الخامسة : قال أنت طالق عند انتصاف الشبر » بقع عند غروب الشمس في 
اليوم الخامس عشر » وإن كان الشبر ناقصاً » لأنه اللفيوم من مطلقه » ذكره المتولي . 

ولو قال 8 صف افك الأول من الشير 4 طاقت عر طاوع الفحر بوم 
الثامن ''' . واو قال : نصف دوم كذا »> طلقت عند الزوال لأنه المفهوم منه , 
وإن كات الوم بحسب من طلوع الفجر برعا » ويكون نصفه الأول أطول . 


6 في الأصل : نوم الناس 5 
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السادسة : إذا قال : إذا عضى يوم فأنت طااق » نظر إن قاله باللبل ©» 
طلقت عند غروب الشمس من الغد » وإن قاله بالنهار > طلقت إذا جاء مثل ذلك 
الوقت من اليوم الثاني » هكذا أطلقوه . 
ظ ولو فرض انطاق التعليق على أول ار » طلقت عند غروب ثيمس يومه . 
ولو قال : أنت طالق إذا مفى الوم » نظر » إن قاله نهار » طلقت عند غروب 
شمه » وإن كان الباق منه يسيراً » وإن قاله ليلا > کان لغواً » إذ لانمار » ولا يمسكن 
الل على الجنس . ولو قال : أنت طالق الوم » طلقت في الال نجاراً كارت 
أو ليلا » قاله المتولي » ويلغو قوله : اليوم » لأنه لم يعلق ؛ وإما أوقع وسمى الوقت 
بغر اسمه . ولو قال : أنت طالق الشبر » أو السئة ©» وقع في الال . 

السابعة : قال : إذا مضى شر فأنت طالق » لم تطاق حتى يفي سر کامل . 
فان اتفق قوله في ابتداء املال » طلقت عضه تا أو اقم » وإلا فإن قاله للا » 
طلقت إذا مضى ثلاثون وما » ومن للة الادي والثلاثين تقدر ما كان سق من 
لية التعليق > وإن قاله : نارآ ١‏ كمل من الوم الادي والثلاثين بعد التعلق . 
ولو قال : إذا مضى الشهر » طاقت إذا انقضى الشبر اللالي » و كذا لو قال : 
إذا مضت السنة » طلقت عضي بقة السنة العربة » وإن كانت قلبلة . وإن قال : 
إذا مضت سنة بالتتكير » لم تطلق حى يفي اثنا عشر شبراً » ثم إن م يتكسر 
الشبر الأول » طلقت بمفي اثني عشر شرا بالأملة » وإن اتكسر به الأول » حسب 
أحد عشر شرآ بعده بالأهة » وكلت بقة الأول ثلاثين يوم من الثالك عشر . 
وفي وجه : أنه إذا اتكسر سر » اتكسر جع الشبور » واعتبرت سنة بالعدد » 
وقد سى مثله في السَّلم وهو ضعيف . ولو شك فها كان مضى من سر التعليق » 
لم بقع الطلاق إلا باليقين » وذكر الناطي في حل الوطء في حال التردد وجبين. 


() في الأصل : وإن قال نهار . 
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قلت : أصحها الحل . وشاع 
ولو قال : أردت بالسنة » السنة الفارسة أو الروممة » دن و يقبل ظاهر 3 
على الصحيح. . ولو قال : أردت بقولي : السنة سنة كاملة » دين ولم يقبل ظاهراً 
ولو قال : أردت بقولي سنة بقة السنة » فقد غلط على نفسه . 
الثامنئة ٠‏ : إذا علق الطلاق لصفة مستحلة عرفاً » كقرله : إن طرت أو صعدت 
السماء » أو إن حملت المبل » فأنت طالق » أو عقلا كقوله : إن أحبنت متا » 


أو إن اجتمع السواد والبياض »© فبل بقع الطلاق أم لاء أم بقع في العقلي دون . 
العرفي ؟ فيه أوجه » أصحبا : لابقع » أما في العرفي » فباتفاق الأصحاب وهو 


المنصوص » وأما في العقلي » فعند الإمام وجماعة خلافاً لامتولي » والمستحبل شرعاً 
كالمستحل عقلا » كقوله 9 إن فسخ صوم رمضان . 

أما إذا قال : أنت طالق أمس أو الشبر الماضي » أو في الشبر الماضي » 
فلك أحوال . 

أحدها : أن يقول : أردت » أن بقع في الال طلاق » يستند إلى أمس أو 
إلى الشبر الماضي » فلا شك أنه لاإستند » لكن بقع في الال على الصحبح . وقبل : 

الال الثاني : أن يقول : لم أوقع في الخال » بل أردت إبقاعه في الماضي » 
فا مذهب والنصوص » وقوع الطلاق في المال وبه قطع الأكثرون » وقبل : قولان 
انا : لابقع . 

الال الثالث : أن بقول ل أرد إنقاعه في الال ولا في الماضي »بل أردت 
آي طلقتها في الشبر الماضي في هذا النكاح وهي في عدة الرجعبة أو بائن الآن » 


. في الأصل : ظاهر‎ )١( 
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فيصدق مله » وتكون عدتها من الوقت الذي ذكره إن صدقته » وبقى النظر 
ف أنه كان مخالطها أم لا ؟ وان حكذيته » فالعدة من وقت الإقرار . وعن 
القافى حسين : آنا إن صدقته » قبل »وإلا فالقول قربا في أنه أنثأ الطلاق » 
و<ينئد £ عليه بطلاقن ¢ والصحسح الأول ٠.‏ 

الحال الرابع : قال : أردت أفى طلقتها فى الشبر الماضى وبانت » ثم جددت 
نكاحبا » أو أن زوحاً آخر طلقها في نكاح سايق » قال الأصحاب : بنظر » إن 
عرف نكاح سابق » فطلاق فه » أو أقام بذلك بيئة وصدقته المرأة في إرادته > 
فذاك » وإن كذيته وقالت : إا أردت إنشاء طلاق الآن » حلف . 


وإن لم يعرف نكاح سايق » وطلاق في ذلك النكاح » وكان حتملا » فنبغي أن 
بقل التفسير به وان لم يقم بينة »> وللا يقع الطلاق وان كان كاذياً » وههذا 
لو قال ايتتداءاً : طلقك في الشبر الماضي زوج غيري » لام بالطلاق عله 
وإن كذب . 

الحال الخامس : أن قول ل أرد سنا أو مات ولم يفسر 4 أو حن 4 أو 
خرس وهو عاجز عن التفبيم بالاشارة » فالصحيح وقوع الطلاق » ولو قال : أنت 
طالق للشبر الاضى » ففى ر اجرد » لاقاضي ألي الطبب : أنه بقع الطلاق في الخال بلا 
خلاف › کا لو قال : ارضى فلان » لكن الكلام في مثل ذلك يستعمل للتاريخ » 
واللفظ محتمل لمعافي المذكورة في قوله . 

المسألة التاسعة : قال : إذا مات أو إذا قدم فلان » فأنت طالق قبل بشبر » 
أو قال : أنت طالق قبل أن أضربك بشهر »> نظر إن مات فلان أو قدم » 
أو ضربها قبل مذي شر من وقت التعلق » لم بقع الطلاق . وقبل : بقع عند 
الغرب ¢ والصحيح الأول » وبه قطع امور » وتذحل اليمين . حى لو خربها بعد 
ذلك وقد مضى شرا أو أكثر 2 لم تطلق » والإمام احمال أنه لاتتد_ل لكون 
الفرب الأول ليس هو المحلوف عليه . 

وإن مات أو قدم أو ضرب بعد مضي من وقت التعليئق 4 تسنا وفوع 
الطلاق قله يشبر » وتحسب العدة من يومئد . 
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ولو ماتث وبينها وبين القدوم [ دون ] شبر . لايرثها الزوج » ولو خالعبا 
قبل القدوم أو ارت » فان کان بين الخلع وقدوم فلان أكثر من سر » 
وقع اللع صا »> ولم بقع الطلاق المعلق . وإن كان بنا دون شر والطلاق 
المعلق ثلاث » فالخلع فاسد والمال مردود . 

ولو علق عتثى عبده كذلك ثم باعه » وبين الببع وموت فلان » أو قدومه أ كثر 
من سر » صح الببع © ولم يحصل الغتق 

المسالة العاشرة : قال : أنت طالق غد أمس » أو أمس غد على الإضا 
وقع الطلاق في اليوم لأنه غد أمس وأمس غد . 

ولو قال : أمس غداً » أو غداً أمس لا بالإضافة »> طلقت إذا طلع الفجر 
من الغد » وبلغو ذكر الأمس . هكذا أطلقه البغوي » ونقل الإمام مثله في 
قوله : أنت طالق أ غدأ » وأبدى فه نرقفاً » لأنه شمه : أنت طالق الشهر المافى. 
واو قال : أنت طالق اللوم غدآ» وقع ف الحال طلقة » ولا بقع في الغد و 
ولو قال : أردت اللوم طلقة وغدأ أخرى » طلقت كذلك إلا أن سين . وإن 
قال : أردت إيقاع نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدآ » فكذلك تطاق طلقتين . ولو 
قال : أردت نصف طلقة الوم ونصفها الآخر غداً » فوجبان » أحدها : بقع 
طلقة.ان أيضاً » وأصحها : لابقع إلا واحدة » لأن النصف الذي أخره تعجل » ومذا 
قطع المثولي . 

ولو قال : أنت طالق غد اليوم » فوجبان » أحدهما : بقع في الخال طلقة » 
ولا بقع 5 غد شيء » ما سبق في قوله : اللوم غد » والثاني وهر الصحبح » وبه قال 
القاضي أبو حامد وصححه أبو عاصم : لايقع في الخال شيء » ويقع في غد طلقة » 
لأن الطلاق تعلق بالغد » وقوله : بعده الوم » كتعجيل الطلاق المعلق » فلا بتعحل . 
ولو قال : أنت طالق الوم وغداً »> وبعد غد » بقع في الال طلقة » ولايقع 
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في الغد ولا بعده شيء آخر » لأن اأطلقة في وقت مطلقة فبا بعده » ڪذا 
ذكره المتولي . 

ولو قال : أنت طالق الوم » وإذا حاء الغد » قال امماعل البوشنجي : يسأل . 
فإن قال : أردت طلقة الوم وتبقى با مطلقة غد » أو لم يكن له نة 2 لم بقع 
إلا طلقة » وإن قال : أردت طلقة الوم وطاقة غداً » أوقعناه كذلك إن كانت 
مدخولاً ما . 

ولو قال : أنت طالق الوم ورأس الشهر » فو كقوله : الوم وغداً . 

ولو قال : أنت طالق اللوم وفي الغد » وفيا بعد غد › قال التولي : بقع 
في كل بوم طلقة . قال: وكذلك لو قال : في الل وفي النهار » لأن المظروف 
بتعدد يتع_دد الظرف »© ولس هذا الدليل يواضح فقد بتحد المظروف © 
ويختلف الظرف . 

ولو قال : أنت طالق ,اليل والتهار » لم نط إلا" واهدة ‏ ولو قال :انث 
طالق اليوم أو غدآ» فوجبان » الصحبح : لابقع إلا في الغد لأنه البقين . والثاني: 
بقع في الال تغليباً للإيقاع > ولو قال : أنت طالق غداً أو بعد غد » أو إذا 
جاء الغد أو بعد غد ء قال البوشنجي : لاتطلق في الغد » قال : وعلى هذا استقر 
رأي ألي بكر الشاشي وابن عقيل ببغداد » وهذا بوافق الصحيح من هذين الوجيين 
السابقين . ولو قال : أنت طالق الوم إذا جاء الغد » فوجبان . أحدهما عن 
ابن سرج وصاحب « التقريب » : لا تطلق أصلا » لأنه علقه بجيء الغد > فلا يقسع 
قل » وإذا جاء الغد » فقد مضى الوم الزيجعله علا الإيقاع . والثاني : إذا جاء 
الغد » وقع الطلاق مستنداً إلى اللوم » ونكون كقوله : إذا قدم زيد » فأنت 
طالق اليوم . 


. ف الأصل : بواضع‎ )١( 


E 


تمن : الأصم لاتطلق » وبه قطع صاحب « التنبيه » وهو الأشه بالتعليق بمحال. 


واشماعم 
ولو قال : أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار » قال البوسْنجي : هو كقوله : 
أنت طالق اليوم إذا جاء الغد . ا 


المسألة الحادية شر 3 : إذا قال لمدخول بها : أنت طالق ثلاث » في كل 
سنة طلقة » وقع في الال طلقة 2 ثم إن أراد السنين العربية » وقعت أخرى في 
أول الحرم المستقبل 4 وأخرى ف ول ا حرم الذي بعده 1 وإن أراد أن بين كل 
طلقتين فة 3 وقعت الثانة عند انقضاءه نه كاملة من وقت التعليق 04 والثالثئة 
بعد أنقضاء سنة كاملة رول ذلك » وهذا مفروض فا إذا امتدت العدة أو راحعبا 
فلو بانت وحدد نكاحها وهذه المدة باقة ( ذفي وفرع الطلاق قولا عود ۳ الحنثك 
فإن قلنا : بعود وكان التجديد في خلال السنة » تطلق في الال » وإن أطلق 
السنين » فمل ينزل على العربية أم على الاحقال الثاني ؟ فيه وجبان . أصحيا : 
الثاني » وإن قال : أنت طالق ثلاثاً في ثلاثة أبام » أو في كل يوم طلقة ٬فإن‏ 
قالها بالنہار > وقع في الال طلقة » وبطاوع الفجر في الوم الثاني أخرى » وبطاوعه 
في الثالك أخرى . فلو قال : أردت أن بكرن بين كل طلقتين يوم دين » وفي 
قبوله ظاهراً وجبان © أقسسها : القبول » وإن قاله بالليل »> وقع ثلاث طلقات 
بطلوع الفجر في الأيام الثلاثة التالية لاتعليق . 

[ المسألة ] الثانبة عشيرة : قال : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم » فضى الوم 
و يطلقها ¢ فوحهان 6 قال ان سرج وغيره 1 للا طلاق ¢ وقال الشيخ أبو حامد 5 
تقع في آخر أظة من الوم » وهو إذا بقي من الوم زمن لایع التطلق . 
حم . هذا الثاني : أفقه » وهو الختار . داشاعر 


. في الأصل ؛: عدل‎ )١( 


- ۲١ = 


[ المسألة ] الثالئة عثيرة : قال : أنت طالق في أفضل الأوقات » طلقت ليلة 
القدر 4 ولو قال : أفضل الأيام 4 طلقت يوم عرفة » دفي وحه 4 يوم المعة عند 
غروب الشمس »© ذ كره القفال في « الفتاوى » . 


رس" : تخصصه ب «عندغروب الشمس » ضعيف أو غلط »© لأن اليوم يتحقق 
بطلوع الفحر » فإن تخل متخل أن ساعة الإجابة » قد قبل : إنها آخر الهار / 
فهو وم ظاهر لوحبين » أحدها : أن الصواب أن ساءة الإجابة » من حين مجلس 
الإمام عند النبر » إلى أن تقضي الصلاة »> كذا صرح به رسول الله بم في 
« صحيح مسل » » والثاني : أنه لم بعاق بأفضل أوقات الوم » بل الوم الأفضل » وامم 
اليوم الأفضل يحصل بطاوع الفجر . دا تأع 


[ المسألة ] الرابعة عشيرة : في و فتاوى القفال » . لو قال : أنت طالق 
بين اليل والنبار » لاتطلق مالم تغرب الشمس . 
تمت : هذا إذا كان نارآ » فإن علق للا »> طلقت بطلوع الفجر . اشام 


[ المسألة ] الخامسة عشسرة : في فتاوى القفال . لو قال : أنت طالق قبل موقي » 
طلقت في الخال » وإن قال : قبيل بض القاف وفتح الماء أو قبل بزيادة باء » لاتطلق إلافي 
آخر جزء من أجزاء حاته . ولو قال : بعد قل مولي ٤‏ طلقت في الال >لأنه بعدقيل مرته » 
ويحتمل أن لابقع » لأن مع مره قبل الموت . ولو قال : أنت طالق قبل أن 
تدخبي الدار » أو قبل أن أضربك ونحو ذلك ما لابقع بوجوده » قال إمماعيل 
اللوشّجي : محتمل وجبين » أحدها : وقوع الطلاق في الال » ڪقوله : قبل 
موتي أو موت فلان . وأصحها : لابقع حتى بوجد ذلك الفعل » فحيتئة بقع 
الطلاق مستتداً إلى حال الافظ » لأن الصغة تقتضي وجود ذلك الفعل » وربما 
لاجد » ولو قال : أنت طالق تطليقة قبلها يوم الأضحى » سالناه » فإن أراد 
الأضحى الذي بين يديه » لم تطلق حتى بجيء ذلك الأضحى وينقرض » ليكون 
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بل التطليقة » وإن أراد الأضحى الماضي طلقت في الال م لو قال : يوم السبت 
أنت طالق طلقة قبلا يوم المعة . 


تلت : فإن لم يكن له نية » لم بقع حتى بنقضي الأضحى الذي بين يديه 


داشا 


ولو قال : أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشبر »> فات أحدها قبل شر » 
م تطلق » وإن مات أحدها بعد مضي شير » » فوجبان » أحدها : تطلق قبل 
عت بشهر » لأنه وإن تأخر موت الآخر » فيصدق عله أنه وقع قبل موتا 
بشبر » والثاني : لا تطلق أصلا » لأنه في العرف لابقال : طلقت قبل موته 
0 » إلا إذا م يزد وم بنقص » وهذا الثاني خرحه لو نر المسألة » 
: أنت طالق قبل عبدي الفطر والأضحى بشبر » فعلى الأول تطلق أول 
0 > وعلى الثاني » لا تطلق 
يت - + ا الأول > والثافي غلط » ولا أطاق عليه امم الضعيف » 
وعجب من جرج مثل هذا أو بجحكيه ويسكت عليه اشام 


2 
في فتاوى القافي حسين : أنه لو قال : أنت طالق قبل ما بعده رمضان » 
وأراد الشبر ¢ طاقت ف آخر جرء من رحب » وإن أراد اليوم بلائه ¢ ففی 


آخر حرء من التاسع والعشر بن من سعبان 4 وإن أراد رد البوم 4 فقبسل فحر 

بوم الثلاثين من سعبان » وإن قال : بعد ما قبه رمضان وأراد الشبر » طلقت 

عند استهلال ذي القعدة > وإن أراد الأبام » ففي اليوم الثاني من سوال . 
السادسة عشيرة : قال : أنت طالق كل يوم » فوجہان حكاها أبو العباس 


ا 5" 


الروباني »> أحدها : تطلق كل يوم طلقة » حتى يكمل الثلاث » وهو مذهب 
أبي حنفة » والثاني : لايقع إلا واحدة» والمعنى : أنت طالق أبداً . 


فرت : الأول أصم » لأنه السابق إلى الفهم وشاع 
ولو قال : أت طالق بوماً ورا 5 و شو سا ¢ وقع واحدة » وفال 
اللوشنجي : المفبوم منه وقوع ثلاث طلقات آخرهن في الوم الخامن . وإرتف 
قال ٤‏ ردت طلقة » شت حکمہا ف يوم دون يوم 4 أو تقع ف يوم دون 
لوم ¢ وقعت طلقة 
السابعة عشيرة : قال : أنت طالق إلى شبر © قال المثولي وغيره : بقع 
الطلاق بعد من لين © نايد إلا أن بريد تاجيز الطلاق وتوقيته » فقع في 
الخال مؤيداً » قال الوسنحي : ويحتمل أن بقع في الال عند الإطلاق . 
توت : هذا الاحتال ضعبف شاعم 
الثامئة عثسرة : قال : أنت طالق غدأ » أو عدي حر بعد غد » قال 
البوشنحي : يؤمر بالتعبين » فاذا عبن الطلاق أو العتتى > بعين في اليوم الذي ذكره . 
قال : ولو قال : أنت طالق أمس وقد تزوجبا البوم » كان الحم کا لو 
تزوجما قبل الامس . 
قال : ولو قال : أنت طالق طلقة » لاتقع عاك إلا غد » طلقت بمحيء 
الغد » كمالو قال : طلقة تقع علك غدا . قال : ولو قال : أنت طالق اللوم » 
وإن حاء رأس الشبر ©» طلقت في الال » ححكقوله : أنت طالق الوم وإن 
دحلت الدأر 3 1 


)1 حاء في إحدى نسح الظاهر ية ما نصه : قلت : ومن مسائل هذا الفصل 71 
هكذ| وجد في نسخة المصنف بباض لإلحاق مسائل . 


الات 


الطرف الثاني : في التعليق بالتطليق » ونفه ونحوها . قال الأصحاب : 
الألفاظ التي يعلق بها الطلاق بااشر والصفات « من » و « إن » و ر اذا » 
و دمتى )2و و می ما م »)د و ر مېا .)»و دكا »> و «١‏ أي »). 


كقرله : من دخات منكن » أو إن دخات » أو إذا دخلت © أومتى ء 
أو متى ما ء أو ما » أو كلا » أو أي وقت » أي زمان دخات »© فانت 
طالق . ثم إن كان التعليق بإثبات فعل » لم يقتض شيء منها الفور » ولم يشترط 
وجود المعلق عليه في المجلس » إلا اذا كان التعليق بتحصل مال » بان بقول : إن 
ضمنت لي » أو إن أعطيتني آلف » فإنه يشترط الفور في الفمان والإعطاء في بعض 
الصبغ المد كورة » كما سبق في كتاب الخلع » وإلا إذا علق الطلاق على مشيثتها 
فإنه تعتبر مشياتها على الفور كما سبق » وسأني إن شاء الله تعالى » ولا بقتضى 
شيء من هذه الصيغ تعدد الطلاق بتكرر الفعل » بل إذا وجد الفعل المعلق 5 
مرة » انحلت اليمين ولم يؤثر وجوده ثانا إلا « كلا » فإنها تقتضي التحكرار 
بالوضع والاستعال » وحكى المناطي وجآ » أن «متى» » وه متى ماء يقتضان التكرار » 
ووحماً أن « مى ما » قتضة دون « می » » وها ساذان ضعبفان . 

فصل 

إذا قال : إن طلقتك › أو إذا طلقتك » أو مى طلقتك فانت طالق © ثم 
طلقها »> نظر إن کان مدخولاً ها » وقع طلقتان » إحداهها : المنحزة » والأخرى 
المعلقة » سواء طلق بصر يسح أو كناية مع النية » ولو طلقما طلقتين وقع ثلاث» الثالئة بالتعليق» 
ولو قال : لم أرد التعليق » إا أردت أني إذا طلقتها تكون مطلقة بتلك الطلقة » 
دين ولم يقبل ظاهراً . 

ولو وكل فطلقها و كله » وقعت المنجزة فقط > لأنه لم يطلقما هو » وأما 
إذا لم يكن مدخولاً بها > فيقع ما نجزه وتحصل البينونة > فلا بقع شيء آخر » 


~ \YA ¬ 


وتنحل الممين » فلو نكحبا بعد ذلك وطلقبا » ل يحىء الحلاف في عود انث . 

ولو خالعبا وهى مدخول با © أو غيرها ©» لم يقسع الطلاق المعلق لخحص_ول 
البشرنة بالخلع « 3 إن حعلنا الخاع طلاقاً » انحات اللمين » وإن حعلناه فخا » 
لم قنحل » وحكى الناطي وجبأ » أنه بقع في غير المدخول ما وفي الع 
طلقتان وهو غريب ضعيف . 


ر 

الطلقة المعلقة بصفة » هل تقع مع الصفة مقترنة ها » أم ام مترتة على 
الصفة ؟ وجبان » أصحها والمرضي عند الإمام وقول الحققين : آنا معبا » لأن 
الشرط علة وضعية » والطلاق معلوها فبتقاربان في الوجود » كالعلة القيقبة مع 
معلولها . فمن قال بالترتيب قال : إا لم بقع على غير المدخول ما الطلقة الثانة في 
المسألة السابقة » لكونا بانت بالمنجزة . ومن قال بالأصم وهو القارنة » قال : 
إغا لم تقع في الثانة » لأن قوله : إن طلقثك » فأنت طالق » معناه : إن صرت 


مطلقة € و؛بحرد مصيرها مطاقة 4 بانت 3 


و 
يا أن تنجيز الطلاق تطليق بقع به الطلقة المعلقة بالتطلتى في المدخول بها »> 
فكذا تعلق الطلاق مع وجرد الصفة تطلتى . فإذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق » 
ثم قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » فدخات ©» وفع طلقتان » ويا أن التعليق 
بالدفة مع الصفة تطليق » فالتعليق مع الصفة إيقاع لاطلاق . فإذا قال : إذا 
أوقعت علمك الطلاق » فأنتطالق » ثم قال : إن دخات الدار » فأنت طالق » فدخلت » 


وقع طلقتان ' وقال الشخ أو حامد : لابقع إلا طلقة » وحكاه صاحيا 0 الميذب 3 
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و «١‏ التبذيب » » وزعم قائه أن لفظ الإيقاع بقتضي طلافاً بباشره يخلاف التطليق » 
والصحيح الأول . 

وا محرد الدفة © فلس بتطليق ولا إيقاع » لكننه وقوع » فإذا قال : 
إن دخلت الدار » فأنت طالق » ثم قال : إن طلقتك » أو إذا أوفعت علك الطلاق 
فأنت طالق » ثم دخلت الدار » لابقع المعلق بالتطليق أو الإيقاع » بل بقع 
طلقة بالدخول . ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم قال : ان وقع 
عللك طلاقي » فأنت طالق » ثم دخات الدار > وقع طلقتان » وتطلءق الو كبل 
وقوع على J‏ : 1 0 لعاف , 

وأما جرد التعليق » فلس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع . 

وإذا قال : كلا وقع عللك طلافي » فأنت طالق » ثم طلقها » وقع ثلاث طلقات » 
فبقع بوقوع الأولى نة » وبوقوع ااثانة ثالثة . 


ولو قال : كلما طلقتك فأنت طالق » ثم طلقها »> وقع طلقتان على الصحيح 
والمثبور » وحکی ابن كج عن القاضي أي حامد وغيره وقوع ثلاث › وجعله 
الحناطي قولاً منوب إلى كتاب البوبطي . فإذا قلنا بالصحيم : لاتنحل المين 
لاقتضاء اللفظ التكرار . قال البغوي : لكن لاتظبر فائدة هنا » لأنه إذا طلقا 
أخرى »© كان بالنجزة مستوفاً لاثلاث »2 ولا تعود اليمين بعد استفاء الثلاث على 
المذهب » ولو قال : كلا طلقتك › فأنت طالق » ثم قال : أذا أوقعت علك 
.طلاقي » فانت طالق » ثم طلقها » طلقت ثلاث . 


ف 


قال ها : إذا أعتقت عبدي » فأنت طالق » ثم قال للعبد : إن دخات الدار » 
فأنت حر » ثم دخل » عتى وطلقت » لأن التعليق مع الدخول اعتاق م أنه 
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تطلق » ولو قدم تعايق التق » فقال : إن دخلت الدار » فأنت حر » ثم قال 
لاهرأته : إن أعتقت عبدي » فانت طالق © ثم دخل العيد » عتى ولم تطلق 
المرأة » فلو قال : إن دخات الدار » فأنت حر » ثم قال لها : إذا عتتى أو 
وقع عليه العتق » فأنت طالقى » ثم دخل » عتق وطلقت . 


رتك 

نمته حفصة وعمرة » فقال لخحفصة : إذا طلقت عمرة » فأنت طالق » ثم قال 
لعمرة : إذا دخات الدار » فأنت طالق » فدخلت » طلقتا جضعاً . 

ولو قال لعمرة : إن دخلت الدار » فأنت طالق »> ثم قال خفصة : إٺ 
طلقت عرة » فأنت طالق » ثم دخلت رة » طلقت ولم تطلق حفصة . 

ولو قال لخنصة : می وفع طلاقي على رة 4 فأنت طالق ¢( وعلق طلاق عمرة 
بدخول الدار قبل تعليق حفصة أو بعده » ثم دخلت رة » طلقا . 

ولو قال لفصة : إن طلقت رة » فأنت طالق 4 م قال أعمرة : إن طلقت 
حفصة » فانت طالق »© ثم طلق حفصة » طلقت حفصة طلقتين » وجمرة طلقة . 

ولو طلق عمرة بدل حفصة » طلقتا طلقة طلقة فقط . 

ولو كان تعلق الطلاقين بصغة و إذا » أوه می » أو « مها » أو د كلا » 
فكذلك المواب » لأن التطليق لإ" يتكرر © ولا مزية لكلا . 


ولو قال لفصة : ان وقع طلاق على حمرة » فأنت ظالق » ثم قال لعمرة: 
إن وقع طلاقي على حفصة »> فآنت طالق » ثم طلق إحداها » طلقت طلةة منجزة 
وتقع على صاحبتما طلقة بالصفة » ثم يعود إلى النجز طلاقها طلقة أخرى بالوقوع 


. قي الأصل : لا‎ )١( 


على صاحبتها » ولو علق هكذا بصيغة « كلها » » ثم طلق إحداهها » لقنا ثلاث ثلانا , 
ولو قال لخفصة : إذا طاقتك » فعمرة طالق » ثم قال لعمرة : إذا طلقتك » 
فحقصة طالق » فقد علق بطلاق الاطة طلاق صاحمتها حلاف الصررة السابقة وحم 
هذم » أنه إن طلق يعد ذلك حفصة » طلقت طلقة فقط »> وطاقت عمرة بالصفة » 
ول تعد إلى حفصة طلقة أخرى »› لأن ن طلاقهبا معلق بتطلءق عمرة » ولم يطلق 
عمرة بعد ما علق طلاق حفصة تنحيزاً » ولا أحدث تعلقاً 5 
ولو طلق عمرة أولاً » طلقت طقة منجزة » وطلقت حفصة طلقة بالمفة »> 
وعاد بطلاقها إلى عمرة طلقة أخرى . 


م 
تحته أربع »> فقالت : كلا طلقت واحدة متكن » فالأخريات طوالق » 
طلق واحدة » طلقن طلقة طلقة » فإن طلق أخرى » طلقن أخرى أخرى » فإن 
طلق ئة » طلقن ثلاثا ثلاثا » ولو فال : كلها طلقت واحدة منككن , فأنتن طوالق » 
ثم طلق إحداهن > طلقت هي طلة قتين » والباقيات طلقة طلقة » فإن طلق ثائية » 
م ها وللأولى ثلاث ثلاث » ولاثالثة والرابعة » د طلقتان »© فإن طلق 
إحداها » تم لما أيضاً الثلاث . 


فرع 
له نسوة نكحهن مرتاً > فقال : إن طلقت الأولى » فالثانة طالق » وإن 
طلقت الثانية » فالثالثة طالق »> وإن طلقت الثالئة »> فالأولى طالق » فان طلق 
الأون ةى هي والثانية » دون الثالثة » وإن طلق الثائيسة » طلقت هي 
والثالثة » دون الأولى » وإن طلقت الثالثة » طلقت هي والأولى والثانة » وإن 
طلق واحدة لابعينها وهات قبل البيان » فإن كان الطلاقى قاطعاً للإرث » لكونه 
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ثلاثاً » أو قبل الدخول » فلس لثانية الحاصة للميراث ٠١‏ لآنما مطلقة على كل تقدير 
والأولى والثالثة الحاصة > لأن احجّال عدم الطلاق قاتم في حتى كل منها » فبوقف 
الأمر إلى الاصطلاح . 
سن 
له أربع نسوة وعبيد » فقال : إرف طلقت واحدة من نسائي » فعبد من 
عدي حر » وإن طلقت ثنتين » فعبدان حران » وإن طلقث ثلاثاً » فثلاثة 
أعد أحرار 4 وإن طاقت أربعاً 4 فأربعة أعيد أحرار 4 ثم طلقبن فعا ارغ 
الآرتب » عتى عشرة أعبد » وهكذا ال إذا علق بصغة « إذا » أو «دمتى » 
أو 2 مها 425 وما لا بقتضى التكرار 4 أما إذا علق هذه التعليقات بلفظ «١‏ كلا » 
ثم طلقبن معا » أو على الترتيب © فبعتق خمسة عشر عبدأ » وقبل : عشرة « 
وقل : سبعة عشر © وقل : عشرون »© وقيل : ثلاثة عشر » حكاه القاضي 
أبو ااطيب في تابه « الجرد » » والصحيح الأول » واتفق الأصحاب على 
تضعيف ما سوام ¢ والرجوع ف ثعبن العسد إلمه : 
فصل 
في التعليق بنفي التطليق 
وف معناه التعليق بنفي دخول الدار والذغرب 4 وسائر الأفعال 4 فإذا قال : 
إن 1 أطلقك » فأنت طالق » لم بقع الطلاق حتى بحصل الاس من التطليق . 
ولو قال : إذا لم أنالقك » فأنت طالق » فإذا مضى زمن يمكنه أن يطلق 
فيه 4 فلم بطلق » طلقت » هذا هو المنصوس ف الصورتين » وهو المذهب » وقل : 


() في سخ الظاهرية : في الميراث . 
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قولان فيها بالنقل ٩۷‏ والتخريج » ولو قال ؛ مى لم أطلقك , أو , مها » »2 أو 
أي حين » أو كا لم أفعل » أو تفعلي كذا » فأنت طالق » فضى زمن بسع 
الفعل ولم بفعل » طلقت على المذهب » كلفظ إذا » وأمار الحناطي إلى خلاف » 
وضبط الأصحاب هذا تفريعاً على المذهب » بأن أدوات التعليق كلها تقتضى الفور 
في طرف النفي » إلا لفظة « إن » > فإنا قتراخي » وفي قسمية هذا فور؟ وتراخآ » 
نوع توسع »> ولكن المعنى مفهوم » ولو علق النفي بلفظة « إن » » وقد بزمان » 
فقال : إن لم أطلقك الوم » فانت طالق » وقلنا بالمذهب » فإذا مضى الوم ول 
يطلق » f>‏ بوقوع الطلاق قبل غروب الشمس لصول المأس حننئذ » ولو قال : 
إن تركت طلاقك » فأنت طالق » فإذا مضى زمن يمكنه أن بطاق فيه فلم يطلق » 
طلقت » بخلاف طرف الافي » ولو طلقها في الال واحدة ثم سحت » لم بقع 
أخرى لأنه لم يترك طلاقما . قال البغوي : ولو قال : إن سكت عن طلاقك » 
فأنت طالق فلم يطلقها في الخال » وقع طلقة » وإن طلقبا في الال ثم سكت » 
وقعت أخرى بالسكرت » ولا تطلق بعد ذلك لانحلال البمين . 
رن 

قال : كا سكت عن طلاقك » أو كلا لم أطلقك » فانت طالق » ومضت 
ثلاثة أوقات تسع ثلاث طلقات بلا تطلق » طلقت ثلاثاً »> وهذه الصور في المدخول 
بها » فلو قال لغير المدخول با : كا لم أطاقك فأنت طالق » ومضت لظة لم 
يطلقبا » بانت ولا تلحقبا الثانة » فلو حدد نكاحها وقلنا : بعود الحنث ©» فضت 
لحظة » وقعت طلقة أخرى » ولو قال لامدخول ا عقب هذا التعليق بكلا : أنت 
طالق على ألف » فقبلت » بانت ولم تقع الثانية » فإن جدد نكاحها » عاد قولا 
عود الحنثك ٠‏ 
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رع 

إذا قلنا بالمذهب وهو الفرق بين م إن » و و إذا ¿ فقال : أردت بإذا 
معنى إن » دن » ويقبل أيضاً ظاهرا على الأصح » وحيث قلنا : في « إن » أو « إذا» إنه 
إذا مضى زمن بسع التطليق فم بطلق بقع » فأمسك رجل فه © أو أكرهه على 
الامتناع من التطليق » قال الناطي : مخرج على اللاف في حنث النامي والمكره » 
وحيث قلنا : لابقع الطلاق حى بتحقق الاس من التطليق . وللأس طرق 2 
أحدها : أن موت أحد الزوجين قبل التطلبق » ف بوقوع الطلاق قبل الموت . 

الثاني : إذا جن الزوج » لاحصل الاس لاحيّال الإفاقة » فإن اتصل بالموت > 
تنا حصول 0 وقت النون » فح بوقوع الطلاق قبيل المنون . 

الثالك : إذا فسخ النكاح سيب » ل يحصل البأس » لاحتال التحديد » لأن البر 
والحنث لامختص محال النكاح » ولذلك تنحل اليمين بوجود الصفة في الببنوئة » فإن 
مات أحدها قبل التجديد والتطليق » حلم بوقوع الطلاق قبل الانفساخ »> هكذا 
قاله الامام » وتابعه الغزالي وغيره . قالوا : ولا بتصور ذلك في الطلاق الرجعي » 
لمكن اجتاعه هو والانفساخ » فلو كان الطلاق بائ احكرنه ثلاث » أو قبل 
الدخول »2 لم كن إيقاعه قبل الانفساخ » لما فيه من الدور » فإنه لو وقع لما حصل 
الانفساخ » ولو لم يحصل الانفساخ لم حصل الأس » وإذا ل حصل الاس » لم بقع الطلاق ؛ 
فازم من وقوعه عدم وقوعه » وهذا من قبل الدكور الحكمي » وأما إذا حدد نكاحها 

بعد الانفساخ » فان طلقا ف الس اح الثاني 0 ل بفت التطلق »> بل قد حصل ©» 
وإن م بطلقہا حتى مات أحدها » بنى على قولي عود الحنث » إن قلنا : يعود » 
طلقت في النكاح الثاني قبل الموت > وشا ٩‏ النكاح على النكاح » وإن قلنا : 


)١(‏ في الأصل : وتبينا 


د ۳8 ~= 


لابعود انث » لم مكن إيقاع الطلاق قسل الموت › فح بوقوع الطلاق قبيل 
الانفساخ کا سبق . واعلم أن هذه الطرق الثلاثة » هي فا إذا كان التعليق بنفي 
التطليق » أما إذا علق بنفي الضرب وسائر الأفعال » فالجنون لابوجب الاس » 
وإن اتصل به الموت »2 قال الغزالي : لان شرت حون ف حقىق الصفة ونفها » 
كضرب العاقل على الصحيح » ولو أبانها ودامت البينونة إلى الموت » ولم يتفق الضرب » 
لم بقع الطلاق ولا يحم بوقوعه قبيل الببشرنة » يخلاف قوله : إن ل أطلقك » لأن 
الضرب بعد البينونة يمكن » والطلاق بعد البشونة غير مكن » وإذا كان التعليق 
بنفي الضرب ونحره من الأفعال > فعروض الطلاق كعروض الفسخ والانفساخ » 
لكن ينبغي أن سقى من الطلاق عده يكن فرضه »2 مستندا إلى قبل الطلاق » 
فأما في التعليق بنفي التطليق » فلا تفرض ''' البينونة بالانفساخ » لأنه لو 
طلقها بطلت الصفة المعلق علها » ويمكن أن تفرض في طلاق الوحكيل »2 فإنه 
لا تفوت الصفة . 


فمل 
« إن » الشرطية هي بكسر الهمزة » فان فتحت » صارت للتعليل » فاذا قال : 
أنت طالق أن لم أطلقك بفتح الممزة » طلقت في الال » ثم الذي قاله الشخ 
أو حامد » والامام » والغزالي » والبغوي » ان هذا في حى من يعرف الاغة » 
ويفرق بين أن وإن »2 فإن لم يعرف 2 فبو لاتعليق . وقال القاضي أبو الطب : 
يحي بوقرع الطلاق في الال » إلا أن يكون الرجل من لايعرف اللغة ولا بيزء 
وقال : قصدت التعليق » فيصدق » وهذا أشْبه » وإلى ترجيحه ذهب ابن الصباغ » 


ونه قطع الماولي ۰ 
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فلت : الأول أصح ¢ ويه قطع الأكثرون اتتام 


وعلى هذا القباس طرق الإثيات » فاذا قال + أنت طالق إن دخات الدار » 
وإن دخات الدار فأنت ظالق » طلقت في الحال وإن لى تكن دخلت الدار» 
ولو قال : أنت طااتق إن طلقتك » f>‏ بوقوع طلقتين » واحدة بإقراره . 
وأخرى بابقاعه في الال » لأن المعنى : أنت طالق لأفي طلقتك » ولو قال : أنت 
طالق إذ دخات الدار » طلقت في الال » لأن «إذ» لتعليل أيضاً . فان كان 
القائل لاميز بين « إذ » و وإذاء » فيمكن أن يكون الحم م لو لم يز 


بين أن وأن 1 


س 

قال : أنت طالق طالقاً » قال الش.خ أبو عاصم : لابقع في الال شيء » 
لکن إذا طلقها وقع طلقتان » وااتقدير : إذا صرت مطلقة فأنت طالق » وهذا في 
المدخول با » ولو قال : أنت طالق إن دخات الدار طالقاً » فان طلقا قبل 
الدخول » فدخات الدار ظالقاً » وقعت المعلقة إذا لم تحصل: الشرئة بذلك الطلاق » 
وإن دخلت غير طالق »2 م تقع تلك المعلقة » ولو قال : أنت طالق فطالق إن 
دغلت الدار طالقاً » فبذا تعلق طلقتين بدخو لها الدار طالقاً » فان دخلت طالقاً » 
وقع طلقتان بالتعليق » ولو قال : أنت إن دخلت الدار طالقا » واقتصر عليه » 
قال البغوي : إن قال : نصبت على الال » ولم أتم الكلام » قبل منه » ولم بقع 
شيء > وإن أراد مابراد عند الرفع » وأن » وقع الطلاق إذا دخلت الدار . 


ر 


قال إمماعل الوشنحي : لو قال : أنت ط.الق حين لا أطلقك » أو حيث 
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لا أطلقك » ولم يطلقها عقبه » طلقت في الال على قاس مذهبنا » وحكذا لو 
قال : حين لم أطلقك » أو حيث ل أطلق » أو مالم أطلقك » ولو قال : أنت 
طالق إن لم أضربك »2 أو إن م أضربك فأنت طالق » وقال : أردت وقا » 
دن » سواء عين الساعة أو وقتأ قربا أو بيدا » وهكذا يكون المي في 


التعليق بنفي الطلاق وسائر الأفعال » وبل التوفق . 
الطرف الثالث : في التعليق بالمل والولادة » وفيه مسائل : 


الأولى : إذاقال : إن كنت حاملا فأنت طالق » فان كان امل بها ظاهراً » 
طلقت في الخال » وإلا فلا بوقوع الطلاق مع الشك » ثم بنظر » إن ولات 
قبل ستة أشر من حين التعليق » تبمنا وقوع الطلاق وكونا كانت حاملا حينئذ » 
وان ولات ل کر من أربع ستين » تحققنا أنها كانت حائلا بومئذ » فلا طلاق » 
وإن ولات لستة أسر 0 سنين فأقل » نظر “ إن كان الزوج بطؤها » 
وكاركت بين الوضع والوطء ستة أسبر فأ كثر » 1 ب قع الطلاق » وإن لم بطأها بعد 
التعيق أو وطئها و کان بين الوطء والوضع دون ستة 0 »> فقولان أو وجبان . 
أظبرهها : وقوع الطلاق لتبين الل ظاهرأ » وهذا حكمنا بثبوت النسب . والثاني : 
لابقع » لأن الأصل بقاء النكاح » والاحتّال قائم » ثم إذا لم يكن الجل ظاهراً 
عند ااتعلق »© فينيغي أن يفرق بين الزوجين إلى أن ترما » ولمتنع الزوج 
1 وطما » وهل التفريق واجب والاستمتاع حرام أم لا ؟ وجبان . أحدها: 
نعم » تغليباً للتحريم في موضع التردد » وبهذا قال الشبخ أبو حامد » والقاضي 
أبو الطب » وجماعة . وأصحها : لا » ولكنها مستحبات > لأن الأصل عد 
ا جل وبقاء الذعاح » وم لو قال : إن كان الطائر غراباً » وهذا هو نصه في 
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و الاملاء > وبه قال أبو إسحاق وغيره » وقطع به الخخاطي . واذا يستبرم) ؟ 
فه أوجه > أصحها : بحضة » والثاني : بطبر > وااشالك : بثلاثة أطبار > 
وتفصله بأتي إن شاء الله تعالى في و كتاب الاستبراء » . ولو حرى هذا التعليق في 

مرامقة لم تحض بعد > وأمكن كونها حاملا » فيشيه أن يقال : إن قلنا : الاستيراء 


بثلائة أقراء » ففي حقها بثلائة أشبر © وإن قلنا : بقرء » فبل يكفي في حقما 
شر « أم يشترط ثلاثة أشبر © فيه خلاف كاستيراء الأمة » والأصح هناك 
الاكتفاء دشر » والذي ذ كره البغوي هنا عن القفال ثلاثة أشبر حرة كانت أو 
أمة » لأن الجل لابظبر في أقل من هذه المدة . 
وأما الآبسة » فبل يعتير فيا مضي مدة كالعدة » أم يكتفى بدلالة اليأس ؟ 
وان » أصحها : الثاني » لأن المقدود ظبور الال . ولو كان قد استبرأ زوحته 
قل التعليق » فوجبان . أحدها : لابكتفى به يا لادّكتفى بدة العدة واستبراء 
الرققة قبل الطلاق والملك » وأصحها : يكتفى به » لأن المقصود معرفة حالها 
في الجل » فلا فرق بين التقدم والتأخر » يخلاف العدة واستبراء المماوكة » ثم إذا 
حرى الاستبيراء » لاعنع من الوطء بعده » فلو ولدت يعد الوطء واقتضى الال 
وقوع الطلاق » أوقعنام » وكان ذلك الوطء وطء شببة ©» يحب به المبر دون الد . 


رن 
قال : إن أحبلتك فأنت طالق » وكانت حاملا » ل تطلق » بل بقتضي "١‏ ذلك حلا 
حادثاً منه » فان و كانت حائلا » لم ينع من الوطء » فادا وطئا مره » 
منع حتى تحيض . 
ا ~~ 
() في الأصل : يقبض . 
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نص في « الإملاء » أنه لو قال لامرأته : إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة 
دينار وهي حامل في غالب الظن » طلقت إذا أعطته مائة ديئار » وله علها مبر 
المثل لفساد المسمى ووحه فاد اأسمی 4 بأن امل يبول لمكن التوصل اله 
ف الال » فأسبه إذا حعله عوضاً ١‏ 


المسألة الثائية : قال : إن كنت اللا فانت طالق » وإن لم تكوني حائلا » 
فنظر » إن عم آنا حائل بان كانت في سن لا يحتمل الجل » طلقت في الال » 
وإلا فلا ل في الال بالطلاق » بل ينظر » إن ولدت قبل ستة أسْهر من التعلق » 
ل تطلق » وإن ولدت لأ كثر من أربع سنين » حكمنا بوقوع الطلاق عند التعليق » 
وإن ولدت لستة أسْبر » فأ كثر » ولأدبسع سنين فأقل » فان وطما الزوج وكان 
بين الوطء والولادة ستة أسْبر فأكثر » طلقت على الأصح » وإن كان ينها دون 
عه مين أو م بطاء لم تطلق » لأا كانت حاءلا عند التعليق » وحرم وطؤها 
قبل الاستبراء على الأصيم . وقال القفال : لا بحرم » لكن يستحب أن لا يطأ . 
والقرل فيا بحب" به الاستبراء وفي الا كتفاء بالاستبراء السابق » على ما ذ كرنا في 
المسألة الأولى » وقيل : الاستبراء هنا بثلاثة أطبار قطعاً » والمذهب الأول : وإذا 
استبرأ حكمنا بوقوع الطلاق الظاهر الال » فإن كان الاستبراء بثلائة أطبار » فقد 
انقضت العدة » وان كان بقرء تّمت العدة » فإن ظمر بعد الاستيراء حمل ووضع » 
فحکمه ما سق . وأبدى الإمام وشخه احقالاً » أنها لا تطلق بالاستيراء » لأنه 
لا يضد "“ إلا الظن » والصفات المعلق بها » يعتبر فيها البقين . ولو قال : إذا استيقنت 
برادة رحك » فأنت طالق » لم تطاق عضي مدة الاستبراء » فكذا هنا , 
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المسالة الثالثة : قال : إن كنت حاملا بذ كر » أو إن كان في بطنك د كر 
فأنت طالق طلقة » وإن كنت حاملا بان » أو كان في بطنك أن » فأنت طالق 
طلقتين » فإن ولدت أحدها » وقع ما علقه » وإن ولدت خنثى » وقعت طلقة » 
وتوقف الأخرى » حتى سين جاله » وإن ولدت ذكر]ً وأنثى » طلقت ثلاثاً لوجود 
الصفتين » وتنقضي العدة في جميع هده الصور بالولادة » ويكون الوقوع عند اللفظ . 
وإن قال : إن كان حك » » أو إن كان مافي بطنك ذكرأ فأنت طالق طلقة » 
وإن كان أنثى فطلقتين » فإن ولدت ذكراً فقط أو أنثى فقط » وقع ما عاق » وإن 
ولات فا انق ل لقع ثيء »> وإن ولات ذكرين أو أنشين » فوحبان . 
أصحها : بقع » وبه قال الناطي والقاضي حن » لأن معناه : ما في البطن من هذا 
الجنس . والثاني : لا بقع » وبه قال الشبخ أب عمد » واليه ميل الامام » لأن مقتضى 
التتكير التوحيد » هذا عند اطلاق الافظ » فلو قال : أردت الحصر في الجنس » قبل 
وح بالطلاق قظعاً » ولو ولدت ذكرا وخنثى » أو أنثى وخنثى » فعلى الوجه 
الثاني : لا طلاق » وعلى الأول : إن بان الخنثى المولود مع الذكر ذكرآ > وقع 
طلقة » وإن بان أنثى » لا بقع شيء » وإن بان الختثى المولود مع الأنئى ذكراً » 
ل بقع شيء » وإن بان أنثى » وقع طلقتان . 


المسألة الرابعة : قال : إذا ولدت أو إن ولات فأنت طالق > فولدت حا 
أو متا » ذ كرا أو أنثى » طلقت إذا انفصل الولد تكله . قال ابن كج : ولو 
أسقطت ما بان فيه خلق آدمي » طلقت »© وان لم بين فه خلق الآدمي بتامه لم 
تطلق . ولو قال : إن ولدت ولداً فأنت طالق » فولدت ولدين متعاقبين » طلقت 
الأول . ثم إن كانا في بطن واحد » بأن كان بها دون ستة أسبر » انقضت عدتها 
الثاني » ولا يشكرر الطلاتق » وإن كنا من بطنين » فانقضاء العدة بالثاني ببنى علي 
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لوقه بالزوج » وهو لاحتى إن ولدته لأقل من أربع سنين » وهل تحسب هذه المدة 
من وقت الطلاق ءام من وقت انقضاء العدة ؟ قولان مذ كوران في العدة"' فان 
ای انقضت به العدة » وإن قال : كلها ولدت ولداً فأنت طالق » فهذا يقتضي 
التععرار » فإن ولدت أولاداً في بطن واحد » نظر » إن كانوا أربعة واتنفصاوا 
متعاقين » طلقت ثلاثاً بولادة ثلاثة »> وانقضت عدتا بولادة الرابع » وإن كانوا 
ثلاثة » طلقت بالأوليين طلقتين » وانقذت عدتها بالثالك » ولا تطلق بولادته طلقة 
ثالثة » هذا هو المنصوص في الأم» وعامة كتب الشافه فعي رجه الله » وقال ف 
د الاملاء > : بقع باأثالك طلقة ثالثة » وتعتد بعد ذلك بالاقراء » والمذهب عند 
الأصحاب هو الأول » لأن المرأة في عدة الطلقتين » ووقت انفصال ااثالك هو 
وقث انقضاء العدة » وبراءة الرحم EE‏ وقع الطلاق أوقع في فى تلك الال » لما سق 

أن الطلاق المعلق بالولادة بقع عند الانفصال » ولا يجوز أن بقع اطلاق في حال 
انقضاء العدة والبينونة » ولهذا لو قال : أنت طالق مع مولي »لم بقع الطلاق إذا 
مات » لأنه وقت التهاء النکاح . ولو قال لغير المدخول ا : إذا طلقتك فأنت طالق » 
ا أخرى لمصادةتها المينوئة » وأما نصه في و الاملاء » » ففيه طريقان » 
أحدها :لجل قولاً واحداً » ووجبوه دشن » أحدها : أن هذا الطلاق لا يتأخر 
عن العدة » بل بقارن آخرها » وإذا تقارن الوقوع وانقضاء العدة كفى »و 

بالوقوع تغليباً لاطلاق ولقوته » وهؤلاء قالوا : لو قال لارجعة : أنت طالق مع 
انقضاء عدتك »2 فه ي الوقوع القولان » لاف ما لو قال : بعد انقضاء عدتك . وعن 
الخضري " وغيده ربج قول فيا إذا قال : مع موقي : أنها تطلق في آخر جزء 
من حباته . الشيء الثاني عن الضري والقفال » بناء القرلين على القولين » في أن 
الرجعية إذا طلقت »هل تستأنف العدة ؟ إن قلنا : لا » لم تطاتي هنا و تازم العدة » 


افق شخ الظاعرية + المداد. .. 
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وإن قلنا نعم » فبوقوع الطلاق ارتفعت العدة » ولزمت عدة أخرى هناك » فكذا 
هنا . وعلى هذا حكى الإمام عن القفال » أنه لا محم بوقوع الطلاق » وهي في بقبة 
من العدة الماضة »2 ولا بوقوعه في مفتتح العدة المستقبة » لكن بقع على منفصل 
الانقطاع والاستقال » وهو كقوله : أنت طالق بين الل والغار » بقع لا في جزء 
من اللبل » ولا من الهار . قال الإمام : ولا معنى لامنفصل » ولمس بين انقضاء العدة 
الأولى وافتتاح الأانبة لو قدرناها ز.-ان » ly‏ بوقوع الطلاق في غير زمان 
حال . قال : وقوله : بين اللبل والنهاد بقع الطلاق في آخر جزء من النبار » للتكون 
متصفة بالطلاق في منقطع النهار » ومبتدأ الابل . 


والطريق الثاني وهو الصحيح عد المعتيرين : القطع ما نص عليه في كتبه 
المثبورة» والامتناع من إثبات نص «الإملاء» قولاً» وأولوه من وحبين » أحدها: له على 
ما إذا ولدتهم دفعة في مشمة > وفي هذه الال بقع بكل واحد طاقة » وتعتد 
بالأقراء لأا لست حاملا وقت وقوع الطلاق » والثاني : له على ما إذا كان امل 
من زنا » ووطما الزوج » بقع يكل واحد طلقة » ولا تنقضي العدة يولادتهم . أما 
إذا أتت بولدين متعاقبين في بطن » والتعلق بصيغة « كلا » فبل تنقضي عدا بالثاني 
ولا بقع به طلقة أخرى »2 أم تقع أخرى ؟ فه هذا اللاف السابق . 

المسألة الامسة : قال : إن ولدت ولدآً » فأنت طالق طلقة » وإن ولدت ذ كرا 
فأنت طالق طلقتين » فولدت ذ كرا » طلقت ثلاثاً لوجود الصفتين » وإن قال : إن 
ولدث ذكراً فأنت طالق طلقة » وإن ولدت أنثى فانت طالق طلقتين » فولدت 
ذكراً » طلقت طلقة وشرعت في العدة بالأقراء » وإن ولدت أنثى طلقت طلقتين 
واعثدت بالأقراء » وإن ولدت ذكراً انق » نظر »ان ولدتها معأ » طلقت ثلاثاً 
لوجود الصفتين معا وهي زوحة » وتعتد بالأفراء » وإن ولدت الذ كر ثم الأنثى » 
طلقت طلقة بالذكر » ولا بقع بالأنثئى ثميء على المذهب » وتنقضي با العدة . وعلى 
نصه في « الاملاء» » تطلق بلأنتى طلقتين أخربين » وتعتد بالأقراء» وإن ولدت 
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الأنثى أولاً طلقت بها طلقتين » وهل بقع بالذكر ثيء ؟ فيه اللاف فإن أشكل 
ا حال » فلم بدر كيف ولدتها » أو علم الترتيب ولم بعلم المتقد”م » فعلى المذهب: بؤخذ 
بالبقين وهو وقوع طلقة » والورع تر کا عند احتال المعية حتى تنكم زوجاً غيره . 
وعلى نصه في «الاملاء» : تطلق ثلاث كيف كان » وتعتد بالأقراء . ولو ولات 
ذكرين وأنثى » نظر » إن ولدتهم معا » طلقت ثلاث » وإن ولدت الذكرين معا 
أو متعاقبين » ثم ولدت الأنثى »> طلقت بالولدين أو بأولما طلقة » وتنقضي العدة 
ولادة الأنثى على المذهب » ولا بقع بها شيء آخز . وإن ولدت الأنثى ثم الذكرين 
متعاقبين » طلقت بالأنثى طلقتين » وبالذكر الأول طلقة أخرى »> وثنقضي العدة 
بولادة الثاني » وان ولدنها ثم ولدتها معا » طلقت بها طلقتين » وتنقضي العدة بالذكرين » 
ولا بقع فيء آخر على المذهب . ولو ولدت ذكراً » ثم أنثى » ثم ذكراً » طلقت طلقة 
م طلقتين » وانقضت عدتها بالذكر الأخير . 


فرع 

قال : إن كنت حاملا بذ كر » فأنت طالق طلقة » وإن ولدت أنثى » فأنت طالق 
طلقتين » فان الث دعر انين وقوع طلقة عند اللفط » وانقضت العدة بالولادة » 
وإن ولدت أنثى > وقع بالولادة طلقتان » وتعتد بالأقراء » وإن ولدت ذ كرا وأنثى » 
نظر » إن ولدت الأنثى أولآ > وقع بولادتها طلقتان » وبولادته نتبين وقوع طلقة 
أولاً لكونها كانت حاملاً بذكر » وتنقضي عدتما عن اثلاث بولادة الذكر » وإن 
ولدت الذكر أولاً » تبين وقوع طلقة » وتنقضي العدة بولادة الأنثى » ولا بقع شيء 
آخر على المذهب » وإن ولدتها معا » فكذلك بتبين_وقوع طلقة » ولا بقع بالولادة 
شي ء على المذهب 5 1 

المسألة السادسة : قال لأربع نسوة حوامل : كلا ولدت واحدة منكن » 
فصاحباتها طوالق » فولدن جمعاً. فلبن أحوال » إحداها: أن بلدن معأ » فتطلتي كل واحدة 
ثلاث وعدة جمبعبن بالاقراء . 
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الحالة الثانية : أن يلدن مرتباً » فوجبان » أصحها وبه قال ابن الحداد : أنه إذا 
ولدت الأولى » طلقت كل واحدة من الباقيات طلقة » فإذا ولدت الثانة » انقضت 
عدتها وبانت » وتقع على الأولى بولادة هذه طلقة » وعلى كل واحدة من الأخريين 
طلقة أخرى إن بقنت عدتها » فإذا ولدت الثالئة انقضت عدتها عن طلقتين » ووقع 
على الأولى طلقة ثانية إن بقبت في العدة » وعلى الرابعة طلقة ثالثة > فاذا ولات 
الرابعة > انقضت عدتها عن ثلاث طلقات » ووقعت ثالثة ٠‏ على الأولى » وعدة 
الأولى بالأقراء » وفي استثنافها العدة لاطلقة الثانة والثالثة » الحلاف في طلاق الرجعية » 
والوجه الثاني وبه قال ابن القاص » واختاره القاضي أبو الطب » أن الأولى لا تطلق 
أصلا » وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقة واحدة » وننقضي عددهن بولادتهن » 
لأن اثلاث في وقت ولادة الأولى صواحما » لأن المع زوجاته » فطلقن طلقة 
طلقة » فإذا طلقن » خرجن عن كونهن صواحب الأولى » وكون الأولى صاحبة هن » 
فلا تؤثر بعد ذلك ولادتمهن في حقبا » ولا في حق بعضبن » ومن قال بالأول » 
قال : ما دمن في العدة فبن زوجات وصواحب »ولهذا لو حلف بطلاق زوحاته » 
دخلت الرجعية فه . 

الحالة الثالثة '' : أن تلد ثنتان معاً [ ثم ثنتان معا ] . فعلى قول ابن الجداد : 
تطلق كل واحدة من الأولبين بولادة الأخرى طلقة » وكل واحدة من الأخريين 
بولادة الأولين طلقتين » فإذا ولدت الأخربان » ظلقت كل واحدة من الأوليين 
طلقتين 'آخربين » ولا بقع على الأخربين شيء آخر » وتنقضي عدتما بولادتما على 
المذهب » وعلى نصه في « الاملاء » : بيقع على كل واحدة منها طلقة ثالثة وتعتدان 
بالأقراء » وعلى قول ابن القاص : تطلق كل واحدة من الأولين طلقة » وكل 
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واحدة من الأخربين طلقتين فقط » وتنقضى عدة الأخريين بالولادة » وتعتند 
الأوليان بالإقرار على الوجبين . 

الالة الرابعة : أن تلد ثلاثاً منبن معاً » ثم الرابعة » فقع على الرابعة 
ثلاث طلقات بلا" خلاف » وتطلق كل واحدة من الأولبات على قول اين الداد 
ثلاثاً » منها طلقتان بولادة اللتين "' ولدتا معبا " » وثالثة بولادة ”4 الرابعة إن 
رقن 6١‏ في العدة » وعلى قول ابن القاص : لاتطلق كل واحدة من الثلاث إلا 
قول ابن اداد : تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى » ثم تنقضي عدنهن 
بولادتمون » فلا بقع عليين شيء آخر على المذهب » وعلى نصه ف ١‏ الإملاء » : بقع 
على كل واحدة طلفتان أخريان » ويعتددن بالأقراء » والأولى تطلق بولادتهن ثلا . 
وعلى قول ابن القاص : لابقع على الأولى شيء » وبقع على كل واحدة من 
الباققات طلقه فقط . 


الحالة الخحامسة : أن تلد ثنتان على الترتب » N‏ اق ين 
الأولى ثلاث بولادتهن » وعلى كل واحدة من الباقات طلقة بولادة الأولى . 
فإذا ولدت الثانة »> انقضت عدبا » ووقعت على كل واحدة من الأخريين طلقة 
أخرى » فإذا ولدت الأخربان » انقضت عدنها بولادتها » ولا بقع على واحدة 
منها شيء بولادة صاحبتها على المذهب »2 هذا قياس ابن الداد » وعلى قول ابن 
القاص م: لابقع على الأولى شيء » ولا على كل واحدة من الباقبات إلا طلقة » ولو 
ولدت ثنتان معا » ثم ثنتان مرتاً » فعلى قباس ابن الداد : تطلق كل واحدة 
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من الأولدين بولادتها طلقة » وكل واحدة من الأخريين طلقتين . فإذا ولدت الثالثة 
انقضت عدتبا » وطلقت كل واحدة من الأولين طلقة أخرى إن بقتا في العدة > 
وطلقت الرابعة طلقة ثلئة » فإذا ولات » انقضت عدتها » وطلقت كل واحدة من 
الأولين طلقة ثلثة إن بقيتا في العدة » وعلى قياس ابن القاص : لاتطلق كل واحدة 
من الأولين إلا طلقة » ولا كل واحدة من الأخربين إلا طلقتين . 


زر 
قال ابن الداد : ولو قال للأربع : كلها ولدت كل واحدة منکن فصواحہا 
طوالق » ثم طلق كل واحدة منهن طلقة منجزة » ثم ولدن على الترتيب » فالأولى 
مطلقة التنجيز » وتنقضي عدتها بولادنها » ويقع على الثانية بولادة الأولى طلقة » وهي 
مطلقة بالتنج.ز » و تنقضي عدتها عن طلقتين بولادتها »> وتطاق كل واحدة من الثالثة 
والرابعة ثلاثاء واحدة بالتتجبز » واثنتان بولادة الأولين » وعلى قياس ابن القاضي : 
لابقع على المع إلا النحزة . 
رع 
قال الأربع : كا ولات واحدة منكن فأنتن طوالق » فقد على بولادة كل 
ن طلاق الوالدة وغيرها » فإن ولدن معا طلقن ثلاثا ثلاث » وإن ولان مرتباً » 
طلقت الأولى ثلاثا » طلقة بولادة نفسها » وثانة بولادة الثانزلة » وثالثة بولادة 
الثالثة إن بقبت في العدة » وتعتد بالأقراء و تطلق الثانة بو لادة الأولى » ولاتطلق 
بولادة نفسها على المأهب » وتنقضي عدتا » وعلى نصه في « الإملاء » : تطلق أخرى 
وتعتد بالأقراء » وتطلق الثالثة بولادة الأولين » وهل تطلق بولادة نفسما ثالثة ؟ 
فه الحلاف » والرابعة » تطلتق بولادة الأوليات ثلاثا » وتنقضي عدتما بولادتها 4 
ولابقع بولادتها شيء على الأوليات لبشرتهن . 
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قال الأريع : كما ولات ثنتان منکن » فالأخريان طالقان » فولدن هرتاً » 
' تطلق واحدة بولادة الاو » لأنه علق بولادة ثنتين © فإذا ولدت الثانة » 
طلقت الثالئّة والرابعة طلقة طلقة » ولابقع على الأولبين شيء » لأن المعلق به طلاق 
ثنتين بولادة أخربين . وإذا ولدت الثاائة » فوجهان » أصحها : لاتضم الثالثة إلى 
الثانة » ولابقع بولادتها طلاق حى تلد الرابعة » فإذا ولدت » فعلى قئاس ابن الداد : 
تطلق الأوليان طلقة طلقة » ويعتدان بالأقراء » وتنفضي عدة الأخربين بولادتها » 
وعلى قباس ابن القاص : لاتطلق الأولمان بولادة الأخربين » والوجه الثاني » أن 
الثالثة تضم إلى الثانية » وتطلق بولادتم) الأولى طلقة » والرابعة طلقة ثانة » ثم 
إذا ولدت الرابعة » طلقت الثانبة » وطلقت الأولي طلقة ثانة . 
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تحته امرأتان فقال : كلا ولدت واحدة منكى) فأنتا طالقان » فولدتا مرتاً » 
ود بولادة الأولى علها طلقة » وعلى الأخرى طلقة » فإذا ولدت الثانئة » وقع 
غل الاو طلقة أخرى إن بقست في العدة > وتنقضي عدة الثانبة » ولايقع علا 
طلاق آخر على المذهب » ولو ولدت منها زيلب يوم الس » وعمرة يوم الجعة » 
ثم زينب يوم السبت » وتمرة بوم الأحد » وقع بولادة يومي اجيس والجعة على 
كل واحدة طلقتان »> وتنقفي عدة زينب بولادتها يوم الست › ولا بقع علها شيء 
آخر على المذهب > وبقع على جمرة طلقة ثالثة » وتنقضي عدتها بولادتها يوم الأحد» 
ولو قال : كلا ولدمًا فأنتا طالقان » فولدت إحداها ثلاثة أولاد في بطن »2 ثم 
الثانة كذلك > م تطلق واحدة منها بولادة الأولى » لأن التعليق بولادتها جميعاً » 
فاذا ولدت الثانبة ولد » طلقت كل واحدة طلقة » فاذا ولدت اشاي » طلقت 
كل واحدة طلقة ثانية » فاذا ولدت الثالك » طلقت الأولى طلقة ثالثة » ولاتطلق 
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الثانة » وتنقضي عدتبا عن : طلقتين على المذهب » وفه نصه في د الإملاء » . ولو 
ولات أحدها ولداً “مم الأخرى ولداً ¢ ثم الأولى ولداً € وفكدا إل أن وليثت 
كل واحدة ثلائة في بطن ¢ فولادة الثانة ولدها الأول ¢ بقع على كل واحدة 
طلقة » وبولادتها الثاني ¢ بقع على كل واحدة طلقة ثانة ¢ ثم إذا ولدت الأولى 
الولد الثالك » انقضت عدتبا > وإذا ولدت الثانية الولد الثالك » هل بقع علها 
طلقة ثالثة » أم لا وتنقضي عدتبا ؟ فيه خلاف المذهب و ١‏ الإملاء» » ولو ولدت 
إحداها ولدأ » ثم الثانة ثلائة على للترتب © ثم الأولى ولدن » فولادة الثانة 
الولد الأول » بقع على كل واحدة طلقة » ولا بقع بولادتها الولد الثاني والثالث 
شيء 4 وتنقهي بالثالكث عدتها ¢ فاذا ولدت الأولى لى الولد الثاني » انضمث ولادتها 
إلى ولادة الثانية الولد الثاني »> فيقع على الأول طلقة ثانة » فاذا ولدت الثالث 
انقضت عدتبا » ولل بق بقع بقع عليها نيء آخر على المذهب . وعلى نصه ف « الإملاء» : 
بقع ثالثة بذم هذه الولادة إلى ولادة الثانة الولد الثالث . 

المسألة السابعة : قد سى أن الطلاق المعلق بالولادة » إا يقع إذا اتفصل, 
الولد بتامه » فاو خرج بعضه ومات الزوج أو المرأة » لم بقع الطلاق »> وورشه 
الباق منها المت 4 ولو قال : إن ولدت » فعبدي حر » فخرج بعص الولد » وباع 
العد حنئذ 00 ثم ولدت » لم يعتتى العبد » ولو انفصل الولد قبل انقضاء 
الخار » عتق العبد » لأنه له العتق في زمن الخار . 

الثامنة : في فتارى القفال : أنه إذا قال : إن كنت حاملا » فأنت طالق » 
فقالت : آنا حامل » فإن صدقها الزوج » حم بوقرع الطلاق في الال » وإن كذها » 
لم تطلق حتى تلد » فان لما النساء » فقال أربع منبن فصاعداً : إا حامل » لم 
فطلي لان الطلاق لابقع بقول النسوة . ولو علق الطلاق بالولادة » فشهد بها أربسع 
لسوة لم بقع الطلاق وإن ثبت النسب والمبراث ¢ لأنها من توابع الولادة 
وضروراتبا ¢ مخلاف الطلاق 5 
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التاسعة : قال : إن كان أول ولد تلدينه من هذا لحل ذكراً فأنت طالق » 
فوادت ذكراً ولم يكن غيره » قال الشيخ أبو على : اتفق أصحابنا على أنه بقع 
الطلاق » ولس من شرط ,ونه أولاً أن تلد بعده آخر » ولا الشرط أرب 
الل لوو واكك ؛ : وجه ضعيف : أنه لابقع شيء » والأول 
يقتضي آخر » ا بقتضي الآخر أولاً . 


قلت : الصواب ما نقله الشبخ أبو علي . قال لله تعالى : ( إن هؤلاء لقولون 
إن هي إلا موتتنا الأولى ) . وهؤلاء المذكررون كانوا يقولون : لبس هم إلا موتة . 
وقال الإمام أبو إسحاق الزجاج : معنى الأول في اللغة : ابتداء الشيء» فال : ثم 
يحوز أن يكون له ثان » ويجوز أن" لا يكون » وقد بسطت آنا الكلام في 
إيضاح , هذا بدلائله في « تبذيب اللغات » . واش اعم 


واو قال : إن كان أول ولد تلدينه ذكراً » فانت طالق واحدة » ون كان 
أنثى فطالق ثلاثاً » فولدت ذكراً وأنثى » نظر » إن ولدت الذكر أولاً »طلقت 
واحدة وانقضت عدتها بولادة الأنثى » وإن ولدت الأنثى أولاً » طلقت ثلا 
وانقضت عدتها بالذكر » وإن ولدتها معأ »ل بقع شيء » لأنه لايرصف واحد منها 
بالأولة > وهذا لو أخرج رجل دينارا بين المتسابقين " » وقال : من جاء ملكا 
أولاً » فهو له > فجاءا معأ » لم يستحقاشيئاً . قال الشبخ أبو علي : ويحتمل أن 
تطلق ثلاثاً » لأن كلا منها يوصف بانه أول ولد إذا لم تلد قله غيره » ولأنه 
لو قال: أول من رد آبقي » فله دينار » [ فرده اثنان ]" استحقا الدينار . قال : وعرضته 
على الشيخ يعني القفال » فلم يستبعده'؟ » ولو لم بعلم »> أولدتها معا » أو مرت »لم تطلق 


. في الأصل : إياج . (؟) في الأصل : المتبابعين‎ )١( 
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لاحتال المعية ١‏ » ولو علم الترتيب ولم بعلم السايق » وقعت طلقة لأنه البقنن » 
ولو قال : إن کان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق » وإن كان أنثى فضرتك 
طالق » فولدتي) مرت » ولم بعل السابق » فقد طلقت إحداها »> فوقف عنها > 
ويؤخذ بنفقتها حتى تين المطلقة منها . ولو قال : إن كان أول ولد تلدينه ذ كرا 
فأنت طالق » وإن أن » فعبدي حر » فرلدتها مرتاً » و بعلل السابق ¢ 
قال الشيخ أبو ء لى : يقرع بين المرأة والعبد » فإذا خرجت القرعة على العبد > 
ار ا 
زے 

قال : إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة © وإن ولدت أنثى فطلقتين » 
فولدت متا ودفن ولم يعرف حاله » فبل ينبش لبعرف ؟ محتمل وجبين © فال 
أبو العباس الروياني . 
عت : الراجم النبش . واشاعم 

الطرف الرابع : في التعليق بالحيض . قال : إذا حضت حيضة فأنت طالق » 
لم تطلق حتى تحبض ثم تطبر » وحينئذ بقع سني . ولو قال : إن حضت فانت طالق» وم 
يبين ول يزد عليه » لم يعتبر تام اليضة » ومتى يحي بالطلاق ؟ فيه طريقان » المذهب وبه 
قطع المبور : بقع برؤية الدم » فإن انقطع قبل يوم وللة وم بعد إلى حسة عشر > 
تبينا أنه لم بقع . والطريق الثاني » على وجبين . أحدها : هذا » والثاني » وهو الراجح 
عند الإمام والغزالي : لا - بوقوع الطلاق حتى ''' يخي يوم ول » فحينئد تبين 
وقوءه من حين رأت الدم . قال الإمام : وعلى هذا هل '" بحرم الاستمتاع بها 


. في الأصل : المعينة . (۲) في الأصل : حين‎ )١( 
. في الأصل : لم‎ )»( 
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ناجزاً ؟ حكمه ما لو قال : إن كنت حاملا فأنت طالق وقد سبق . ولو قال : إن 
طبرت » أو إذا طبرت فأنت طالق » طلقت في أول الطبر . ولو قال : إذا طبرت طبرآ 
وعدا قفارت طالق » قال الحناطي : تطلق إذا انقضى الطبر ودخلت في الدم » وحكى 
يها :آنا تطلق إذا مضى جزء من الطبر » والصحسم الأول . ثم قوله : إن 
حضت » أو إذا حضت » بقتضي حبضاً مستقبلاء فاو كانت في الال حائضاً » لم تطلق 
حتى تطبر ثم تحيض . ولو قال والثار مدركة : إذا أدركت الؤار » فأانت طالق » 
فهو تعليق بالإدراك المستانف في العام المستقبل » وعلى هذا قباس سائر الأوصاف » 
إلا أنه سأتي في وكتاب الأمان » إن شاء الله تعالى . ان استدامة الر كوب واللبس 
لبس ور كوب » فلسكن المج كذلك في الطلاق . وفي «الشامل » و «التتمة» 
وحه : أنه إذا استمر الحض بعد التعلئق ساعة ¢ طلقت »> ويكون دوام الحض 


حيضأ » والصحيح م سبق 8 
فرع 


قال : كما حضت فأنت طالق » طلقت ثلائثاً في أول ثلاث حيض مستقلة » 
وبكون الطلاق بدعياً . ولو قال : كلا حضت حضة فأنت طالق » طلقث ثلاث 


ف انتهاء ثلاث حرص مسقل 4 ویکون طلاق سد 8 


44 
قال : إن حضت حضة »فأنت طالق » وإن حضت حضتان » فأنت طااق » 
فإذا حاضت حيضة » وقع طلقة » فإذا حاضت أخرى » طلقت ثانية > ولو قال : 
إن حضت حضة فأنت طالق » ثم إن حضت حضتين » فأنت طالق »© فإمًا تقع 
الثانية إذا حاضت بعد الأولى حيضتين » ولو قال : كاما حضت حيضة فأنت طالق » 
وکا حضت حضدين ¢ فأنت طالق »> فحاضت مرة » طلقت طلقة » وإذا حاضت 


أخرى » طلقت ثانية وثلثة . 
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وه 
قال لامرآته : ! ن حضتا حضة فان طالقان » فثلاثة أوجه » أصحا : 
بلغى قوله : حبضة » فإذا ايتدأ بها الدم » طلقتا . والثاني : إذا تمت الحمضتان » 
طلقتا » وهذا احتال رآه الإمام . والثالك : أنه لغو ولا تطلقان وإن حاضتا » 
ويحري اللاف في قوله : إن ولدتا ولدأ » فعن ابن القاص : أنه لغو . وعن 
غيره » أنه كقوله : إذا ولدها . قال الناطي : فإن قال : إن ولدةا ولداً 
واحدا » فأنتا طالقان » فإنه محال » ولا بقع الطلاق » وعلى الوجه الذي بقول : 
بقع بالتعليق على تحال » بقع هنا في الال وإن لم تلدا . 
فصل 
علق طلاقبا على حمضها » فقالت : حضت » فأنكر الزوج » صدقت يمينها » 
وكذلك المي في كل ما لا يعرف إلا منبا » كقوله : إن أضمرت بغضي "' فأنت 
طالق » فقالت : أضمرته » تصدق يمينا » وح بوقرع الطلاق 1 3 علق 
زناها » فوحبان » أحدها : تصدق فه »© لأنه خفي تندر معرفته » فأسْبه الحيض » 
وأصحها عند الامام وآخرين : لاتصدق كالتعليق ونحوه » لأن معرفته ممكنة > 
والأصل النكاح » وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لابكاد يطلع عليها . ولو 
علق بالولادة » فادعتها » فأتكر وقال : هذا الولد مستعار » م يصدق على الأصح » 
وتطاله " بالبينة كسا الصفات . ولو علق طلاق تيرها مجحيضها » لم بقبل قرفا 
فه إلا بتصديق الزوج . ولو قال : إذا حذت » فأنت وضرتك طالقان » فقالت : 
حضت وكذبا فحلفت »© طلقت ولم تطلق الضرة على الصحيح . وعن صاحب 


. في الأصل : وله واحد . (0) في الأصل : بعضي‎ )١( 
(م) في الأصل : و‎ 
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« التقريب » : طلاق الضرة أيضاً . ولو قال لما : إن حضتا فأنتا طالقان » فو 
تعليق لطلاقها على حضها حيعاً »> فإن حاضتاً معأ أو مرتباً » طلقتا > فإات 
كذييا »> صدق بيميئه » ولم تطلقا » وإن صدق إحداها فقط » طلقت المكذية 
يمنا على حيضها » ولا تطلق المصدقة . وعلى قول صاحب « التقربب » 
تطلقان . ولو قال لفصة : إن حضت فعمرة طالق » وقال لعمرة : إن حضت 
فحفصة طالق » فقالتا : حضنا » فإن صدقها » طلقتا » وإن كذبها » لم تطلقا « 
وإن كذب إحداها » طلقت المكذية دون المصدقة . 


فرع 
نحته ثلاث نسوة » فقال : إذا حضتن فأنتن طوالق » فقلن : حضنا » وصدقبن » 
طلقن » وإن كذبون أو كذب ثنتين » لم تطلق واحدة منبن » وإن مكذب 
واحدة فقط » طلقت فقط . 
زر 
فال لأربع نسوة : إن حضتت » فأنتن طوالق ¿ فقلن : حضض ا » وصدقهن » 
طلقن » وإن كذبين » أو كذب ثنتين أو ثلاث ودل € ل تطلق واحدة منبن » 
وإن كذب واحدة فقط » طلقت فقط » وعلى قباس صاحب و« التقريب » : 
تطلقن » و كذا في صورة الثلاث . 
ى 
قال لأربع : كلا حاضت واحدة منكن فأنتن طوالق » فاذا حاض ثلاث 
منبن » طلقن كلبن ثلاث [ ثلاث ] وإن قلن : حضنا » فكذيهين وحلف » طلقت کل 
واحدة طلقة » لأن يمنه "' تكفي في حيضها . ولو صدق واحدة فقط » طلقت 


. في الأصل : هينبا‎ )١( 
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طلقة » وطلقت المكذبات طلقتين طلقتين . ولو صدق ثنتين » طلقا طلقتين 
طلقتين » وطلقت المكذبتان ثلاثاً لاتا » ولو صدق ثلاثاً » طلق المع ثلاثاً ثلاث . 
رع 
قال : كلما حاضت واحدة ملک منكن فصراحببها طوالق » فقلن : حضنا » وصدقبن » 
طلقن ثلاثاً ثلاثاً » وإن كذ دون > لم بقع ثيء » وإن صدق واحدة 2 لم بقع 
SS‏ 
وطلة ت المكذبات طلقتين طلقتين » وإن ص.دق ثلاث » » طلقن طلقتين طلقتين > 
وطلقت المكدية ثلاث . 
فرع 
قال : إذا رأيت الدم » فأنت طالق » فعن أبي العباس الروياني » وجبان » 
أمحها : حل على دم الحض »© لأنه المعتاد . والثافي : على كل دم > فعلى 
الأول : لاتعتبر رؤيتها حققة » بل المعتبر العلم كرؤية املال . 


ر 


ذكر إمماعل البوشتجي »© أنه لو قال : أنت طالق لاتا » في كل حيض 
NT ETS‏ 
وة في أول الحض الثاني » وثلثة في أول النالك . وأنه لو قال : 
نصف حضة » فأنت طالق » وعادتما ستة أيام مثلا » فإذا مضت ثلاثة أيام » 


- بالطلاق . 
فرع 
ذكر الإمام إشكلاً على وقوع الطلاق » بتصديق الزوج لها » وقال : بم يعرف 
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الزوج صدقها ؟ و كيف بقع الطلاق بقوله : صدقت ولس هو إقراراً > فيؤاخدذ 
له ؟ وغانته أن بظن صدقبها بقر ان ¢ ومعاوم أنه لو قال 9 عتا تقول : حضت 
وأنا أجوز كذيبا وأظن صدقها » - بوقوع الطلاق » فلككن حكذلك إذا 
أطلق "" التصديق » إذ لاسند "له إلا هذا . قال : ومسمعت بعض أ كار العراق 
مح عن القاضى أبي الطب »© عن الشبخ أي حامد » تردداً في وقوع الطلاق » 
وهذا الإشكال قال : وسبيل الواب عا أطبق عله الأصبجات » أن الاقرار ححة 
شرعبة كاللمين » واليمين ستند إلى قرائن يفد الظن القوي » كم تحلف المرأة على 
نة الزوج في الكنايات » فلا بعد أن ستند الإقرار إلا » فلبحي به ۳ 


ر 


إذا صدقناها في الولادة » فإما بقل قوها في حقبا دون غيرها كما قلنا في 
الميض . فلو قال : إن ولدت فأنت طالق وعبدي حر » فقالت : ولدت وحلفت » 
طلقت على هذا الوجه » ولم بعتت العسد قطعاً » ولو قال لأمته : إذا ولدت 
فأنت حرة وامرأني طالق » فقالت : ولات » عتقت ولم تطلق الزوجة . ولو 
قال : إذا ولدت فامرأقي طالق وولدك حر » وكانت حاملا بمملوك له ءلم تطلق 
الزوجة ولم يعتق الولد بقوها : ولدت » لأنه لبس في حقها . 


ر 
ذكر القفال تفريعاً على أنه لايقبل قولها : زنست »© إذا © علق الطلاق بزناها » 


وله اجات أنه ليس ها تحافه على أنه لايعل 5 وت ¢ ولكن إن أدعت وقوع 
الفرقة » حلف أنه م تقع فرقة » و كذا في التعلتى بالدخول وسائر الأفعال . 


)١(‏ في الأصل : طلق . ( 6 ف اھ د 
(م) في نسخ الظاهرية : فيحكم به . (:) في الأصل : إذ . 
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الطرف الامس : في التعليق المشيئة . أما تعليقه بمشيئة الله تعالى » فق 
بانه » وأما التعليق بمشيئة غيره » فنظر » إن علق بشيئة الزوجة مخاطة » فقال : 
أنت طالق إن ئت »© اشترط مشياتها في ملس التراجب » كما سبق في « كتاب 
الم » فإن أخرت » لم تقع © وفبه قول شاذ ذكرناه في « كتاب الخلع » . 
ولو قال لأجني : إرى شئت” فزوجتي طالق » فالأصح أنه لايشترط مشيئته على 
الفور » وقيل : كالزوجة » ورجحه المولي . ولو علق بممشيثتها لا مخاطبة » فقال : 
زوجتي طالق إن شاءت »© لم تشترط المشيئة على الفور على الأصح > وقيل : يشترط 
قوها : ست في الال إن كانت حاضرة » وإن كانت غائة » فتبادر بها إذا بلغبا 
الجر . ولو قال : امرأقي طالق إذا شاء زيد » لم يشترط الفور بالاتفاق . ولو 
قال : إن سنت وشاء فلار »2 فانت طالق » اشترط مشياتها على الفور »> وفي 
مشيئة فلان الوجبان » أصحها : لايشترط الفرر . 

فصل 

علق شتا أو مشيثة غيرها » فقال المعلق مشيئة الزوج : شئت”* إن ئت > 
أو إن شاء فلان » فقال الزوج أو دن + كلت + أو قال ٠+‏ شك غا 6 لم 
بقع الطلاق » لأنه علق على مشيثة بجزوم بها » وم تحصل . وحكى الناطي وجب : 
أنه رصح تعليق المشيثة » ويقع الطلاق إذا قال الزوج : سْئت » وهذا غريب 
ضعيف . ولو شاء المعلق بشيكته بلسائه وهو كاره نقلبه » طلقت في الظاهر » وفي 
الباطن وجات » قال أبو يعقوب الأبوردي : لابقع » كم لو أخبرت بالحيض 
كاذية » وإلى هذا مال القاضي حسين » وقال القفال : بقع »© قال البغوي : وهو 
الأصم » لأن التعليق في الحققة بلفظ المشيئة . 


تمع : قال الرافعي في و المحرر » : الأصح الوقوع باطناً دااع 
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ولو وجدت الإرادة دون اللفظ » لم تطلق على قول القفال » وعلى قول 
الأسوردي وحہان 9 
ر 
علق بمشدئتها وهي صبة »› أو بمشدئة صي فال شن 6 او قال 2 سنت ٭ 
م تطلى على الأصح » وقل : تطلق إن شات وهي ميزة » کا لو قال ها 
أنت طالق إن قلت : شْئت »© أما لو علق ممشيئتها وهي بحنونة أو صغيرة لاميز » 
أو بمشيئة غيرها » وهو ببذه الصفة » فقالت : مئت » فلا تقع بلا خلاف . ولو 
قال المعلق بمشيئته : سْئت وهو سكران » خرج على الخلاف في أنه كالصاحي أو 
الحنون » ولو علق بمشدئة أخرس »> فقال بالاسارة : سئت »© طلقت » وإن علق 
بمشدئة ناطق » فخر س ¢ وأسار بالمشئة ٠‏ طلقت على الأصم 
راك 
قال : أنث طالق. إذا شقت © فبو كقولة : إن شتت »وإن: قال .دق شتت > طلقت 
مى سّاءت » وإن فارقت المجلس . 
ر 
إذا علق مشيثتها » فإن أراد أن يرجع قبل مشيثتما » ل يكن له كد اثر التعلقات . 
فر 
قال : أنت طالق إن شاءت اللائكة » لم تطلق » لأن هم مشيئة” » وحصوها غير 
معاوم 4 ولو قال : إن ساء امار 4 فكقوله : إن صعدت السماء 4 ولو قال : إن 
شتت أناء فى سا وقع . 
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له 
قال لامرأته : إن سنا فان طالقان » فشاءت كل واحدة طلاق نفسها دون 
ضرتها » قال امماعيل البوشنجي : القباس وقوع الطلاق » لأن الوم منه تعليق كل 
واحدة بمشيثتها » وفي « التتمة » ما بقتضي تعليق طلاق كل واحدة با لمشمتين . 


به 

ذكر البغوي »أنه لو قال : أنت طالق كيف سْئت » قال أبو زيد والقفال : 
تطلق ساءت أم لم تشأ » وقال الشبخ أبو على : لا تطلق حتى توجد مشيئة في 
ا جلس » إما مشيئة أن تطلق » وإما مشيثة أن لا تطلق » قال البغوي : و كذا الحم 
في قوله : أنت طالق على أي وجه ئت . ولو قال : أنت طالق إن سئت 
أو أببت » فقتضى الافظ وقوع الطلاق بأحد الأمرين : المشيئة أو الإباء »م لو قال : 
أنت طالق إن تمت أو قعدت » ولو قال : أنت طالق » سْئت أو أبيت » طلقت 
في الال » إذ لا تعلق في هذا . 

فصل 

قال : أنت طالق ثلاث » إلا أن بشاء أبوك أو فلاف واحدة ©» فشاء 
واحدة » فثلاثة أوجه » أصحبا : لا بقع شيء » كا لو قال : أنت طالق إلا أن 
بدخل أبوك الدار » فدخل . وعلى هذا لو شاء ائنتين أو ثلاث » لم بقع شيء أيضا » 
لأنه شاء واحدة وزاد » والثافي : أنه إذا ساء واحدة وقعت » والثالث "١‏ » بقع طاقتان » 
وتقديره : أنت طالق ثلاثاً إلا أن بشاء أبوك أن لا يقع واحدة مها » فلا يقع > 
فإذا قلنا بالأول » فقال : أردت المراد بالثاني » قبل » وإن قلنا : بالثافي » فقال : أردت 


. في الأصل : والتالي‎ )١( 


دهت 


معنى الأول » » قبل أا على الأصم ذ فلا بقع شيء » ولو قال : أنت طالق واحدة 
إلا أن بثاء أبوك » أو إلا أن نشائي ثلاثاً » فإن اء أو شاءت لاتا » ل بقع 
ذيء تفر بعاً على ات . وإن ا ثا ددا © أو سات واحهدة أو نتان » وقدت 
واحدة . ولو قال : أنت طالق تلاثا إن شت فقالت : شْئت واحدة أو ثنتين » 


: 0 قال : أنت طالق واحدة إن ست »© فقالت : ست ننن 


أو لائ » وقعت الواحدة . 


نر 
ل ES ٠‏ . وقبه وجه ضعيف ح.كاه 
E‏ قال : أنت طالق لولا أبواك لطلقتك . قال الأصحاب : لا تطلق » 
لأنه أخبر أنه لولا حرمة 55 لطلقها » وأكد هذا الخبر بالحلف بطلاقها » كقوله : 
وا لولا أبوك اطلقتك . قال المتولي : إنما لا تطلق إذا كان صادقاً في خبره » 
فإن كان كاذب » طلقت في الباطن » وإن أقر أنه كان كاذياً » طاقت في الظاهر أيضاً . 


و 
قال : أنت طالق إلا أن بشاء أو يبدو لي » قال البغوي : بقع في الال . 
رن 
قال البغوي : لو قال لها : أحي الطلاق » أو اهري » أو أريدي » ا ارضى » 
واد اد تليكها الطلاق » فبو كقوله : ساني أو اختاري » فاذا رضدت أو أحبت » 


أو آزادت »> وقع الطلاق » هذا لفظه . وقال البوشنجي : إذا قال : ساني ١‏ 
ونوى وقوع الطلاق بمشيئتها فقالت "' : سْئت > لا تطلق » وكذا لو قال : 


. في الأصل ؛ فقال‎ )١( 


لاا ىل"( - 


أو أريدي » لأنه استدعى منبا المشيئة ولم يطلقها » ولا علق 0 
ولو “قدار أنه تفريض » فقوا : سنت لس بتطليق » وهذا أقوى . ولو قال : 
رضت أو أحببت أو أردت الطلاق » فأنت طالق » فقاات : رضت أو 0 

و أردت » طلقت . ولو قالت : سْنْت » قال البوسنجي : يذغي أن لا بقع » و كذا لو 
قال : إن كنت » فقالت : أحببت أو هويت › ل لفظي المشيثة والحة 
بقتضي ما لا بقتضه الآخر . وهذا يقال : الانسان بشاء دخول الدار » ولا يقال : 
حه » ودب ولده » ولا لسوغ لفظ المشدئة فه. 


رع 
قال : أت طالق إلا أن برى فلان غير ذلك » أو إلا إن دشاء أو بريد غير 
ذلك » أو إلا أن بدو لفلان غير ذلك » فلا بقع الطلاق في الال » بل بقف الأمر 


على ما ببدو من فلان » ولا ختص ما يبدو منه بالججاس . ولو مات فلان وفات 

ما حعله مانعاً من 1 وقوع الطلاق قبيل شۇ 
بت 

وکر البو سنيدي : أنه لو قال ۽ أنت طالق إن لم يشا فلان » فقال فلان :م 

00 الطلاق . وكذا لو قال : إن م رثا فلان طلاقك الوم » فقال فلان في 

N. لا أشاء » وقع الطلاق » وقياس التعليق ينفي الدخول وسائر الصفات أن‎ ٠ 

0 : إنه وإن ل ثا في الال » فقد دشاء بعد › فلا بقع الطلاق الا إذا حضل 

الاس » وفاتت المشيئة . وفي صورة التقيد بالوم » لا بقع إلا إذا مضى الوم خالاً 


عن المشيئة » ويحوز أن بوجه ما ذكره البوشنجي بان كلام المعاى مول على تافظه 
يعدم المثيثة » فإذا قال :لم أشأ » فقد تحقق الوصف . 


)١(‏ في الأصل : لا 'يقا 


ا الروضة/ ج۸ -م١١‏ 


الطرف السادس في مسائل الدور : فإذا قال لها : إذا طلقتك » أو إن طلقتك » 
أو مق طلقتك » أو مها طلقتك ؛ فأنت طالق قبل ثلاث » ثم طلقا » فثلاثة أوجه 
أحدها : لا بقع علها طلاق أصلا » علا بالدور وتصحيحاً له » لأنه لو وقع المنجز 
لوقع قبل ثلاث » وحيئئذ فلا بقع النجز للبينونة » وححنئذ لا :بقع الثلاث » 
لعدم شرطه وهو التطلءق , والوجه الثاني : بقع المنجز فقط . والثالك : بقع ثلاث 
تطليقات » المذحزة » وطلقتان من المعلق . وقبل على هذا : بقع المعلقات دون المنحزة › 
قال الامام : وهو بعيد » ثم الوجبان الأولان يحربان في المدخول ما وغيرها » 
زا الثالث » فختص بالمدخول عا » فإن غيرها لا يتعاقب عليا طلاقان . ولو قال 
ارقيق : إن أعتقك » فانت حر قبل » ثم أعتقه » عتتى على الوجه الثاني دون الأول » 
ولو قال : إذا طلقتك » فانت طالق ثلاث قبله بوم » وأمبل يومأ ثم طلقا » ففه 
الحلاف » ولو طلق قبل قام يوم من وقت التعليق > وقع الماجز بلا خلاف » ولا بقع 
شيء من المعلق » لأن الوقوع لا سبق الافظ . ولو قال : متى طلقتك » فأنت طالق 
قبله بشبرين أو سنة » فإن طلقا قبل مضي تاك الدة © وقع النجز فقط 
بلا حلاف » وإن مضت تلك المدة » فعلى الوجه الأول » وإن كانت غير مدخول 
ا بقع شيء ؛ وإن كانت مدخولاً بها » فإن كانت عدتها منقضة في تلك المدة 
لو أوقعنا طاقة من الوقت الذي ذ كره »بقع شيء أبضاأ » وإن لم تكن منقضة » 
وقع علا طلقتان > وعلى الوجه الثاني : إن لم يكن مدخولا اء وقع ما نجزه» 
وإن كانت مدخولاً بها » وكانت عدا منقضية في تلك المدة » فكذاك » وإن كانت 
غير منقضية » وقع طلقتان . ولو قال : أنت طالق اليوم ثلاثاً إن طلقتك غداً 
واحدة » ثم طلقها غدا واحدة » ففنه الأوجه » وإذا كان التعايق بالتطليق يها صورناه 
في هذه المسائل » فلو كان قد علق طلاقها بدخول الدار ونحو ه قبل التعليق بالتطليق » 
ثم دخلت الدار » بقع المعاق بالدخول بلا خلاف » لأنه ليس بتطليق » وكذا لو وكل 
وبلا يتطلقها » لأنه م يطلقها الزوج © لما وقع علها طلاقه , 
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اما إذا قال : إن وقع عليك طلافي » فأنت طالق قله ثلاثاً » فسواء طلق بنفسه 
أو بو كل » هذا ذكره الإمام والمتولي » ولو علق طلاقبا بدخول الدار » ثم قال : مى 
وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبل ثلاثا » أو قال : إن حنثت في بيني انت طالققبه ثلانئم 
دخل الدار » فبل بقع المعاق بالدخول إذا فرعنا على الوجه الأول ? وجبان . أحدها: نعم 
لأنها مين منعقدة قل الدور » فلا يلك إبطالها »> وأصحها : لا » وبه قال القاضان > 
أبو الطب والروياني الدود » ويتصور حل البمين » ولهذا لو قال : إذا جاو رأس 
الشبر فانت طالق ثلاث » كان له إسقاطه » بأن يقول : أنت طالق قبل انقضاه 
الشبر بوم » وعلى هذا الوجه » هذا الطريق أسبل في دفع الطلقات الثلاث من 
لحلع وإيقاع الصفة في حال البينونة . ولوقال : أنت طالق ثلاثا قبل أت 
أطلقك واحدة » ثم طلقبا واحدة » فعلى الوجه الأول : لابقع شيء » و كذا لو 
طلق ثلاثاً أو ثنتين لاسْتال العدد على واحدة » وإذا مات أحدها » يحم بوقوع 
الطلاق قبل الموت »ا لو قال : إن م أطلقك فأنت طالق » قاله المتولي » وعلى 
الوجه الثاني : بقع المنجز . ولو قال : إذا طلقتك ثلاث » فأنت طالق قبلا طلقة » 
فطلقها ثلاثاً » فعلى الوحه الأول : لابقع شيء » وعلى الثاني : بقع الثلاث . ولو 
طلقا واحدة أو ثنتين » وقع المندز بلا خلاف » ولو قال : إذا طلقتك فأنت 
طالق قله طلقتين » وهي غير مدخول بها » فطلقها » لم بقع على الأول شيء » وعلى 
الثاني : بقع النحز » وإن كانت مدخولاً ا » وقع طلقتان على الوجبين . 


رز 
قال : إن آلبت منك » أو ظاهرت منك » فانت طالق قبل ثلاثاً » فإذا آلى 
أو ظاهر مہا »> لم تقع الثلاث قله » وفي صحة الظبار والإيلاء الوجبان » إن 
صدحنا الدور » لم يمحا » وإن أوقعنا الطلاق النجز صحا © واختاره الغزالي في 
كتابه د غابة الغور في دراية الدور » القطع بالصحة » و كذا الك لو قال : 
إن لاعنتك » أو حلفت بطلاقك » فأنت طالق قل ثلاثا » أو قال لارجعية : إٺ 


۳ 


فأنت طالق قبل ثلاثاً » وإذا وجد منه التصرف المعاق عليه » ففي نفوذه الوجبان . 
قاله الشيخ أبو على والقاضي حسين والأصحاب > ولو قال : إن فسخت الد-كاح 
بعبي أو بعيبك »2 فأنت طالق قبل ثلاثاً » أو قال : إن استحققت الفسخ بذلك 
أو بالاعسار » أو إن استقر مبرك بالوطء » أو إن استحققت النفقة » أو القسم » 
اة هذه الاستحقاقات »> نفذ الفسخ وتبين "“ الاستحقاق » ولا نقول بابطاها 
للدور » وإن ألغينا الطلاق اللحز » والفرق أن هذه فسوخ وحقوق » ثبتت عليه 
قبرأ » ولا تتعاق مباشرته واختباره » فلا يصاح تصرفددافعاً لها ومبطلا لق غيره » 
يخلاف الطلاق » ولو قال : إن انفسخ نكاحك » فأنت طالق قبل ثلاثاً » ثم ارتد 
أو استراها » انفسخ الاح قطعاً » ولابقع الطلاق . 


رع 

قال : إن وطئت وطءاً مياحأ » فأنت طالق قبل » ثم وطبًا » ل تطلق قل »2 إذ 
لو طلقت لم يكن الوطء مباحأ » وسواء ذكر الثلاث في هذه الصورة أم لا . قال 
الإمام وغيره :ولا خلاف في هذه الصررة » بل موضع اللاف إذا انحسم بتصحيح 
المين الدائرة باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعبة » وهنا لا تحسم" ولو 
قال : إن طلقتك طلقة رجعبة » فأنت طالتى قلا ثلاثاً أو طلقئين » فطلقها » ففه 
الحلاف . ولو طلقا ثلاثاً أو خالعبا» أو كانت غير مدخول ما » فطلقها واحدة » 
أو ثنتين » وقع المنجز » لأنه إا علق الثلاث بالطلقة الرجعية . وفي هذه الصور 
ما نحزه لس برجعي. ولو قال : إن طلقتك طلقة رحعمة » فأنت طالق قله واحدة 
وهي همدخول بها » فلادور » فإذا طلقا » طلقت طلقتين . ولو قال للمدخول ما: 
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مق طلقتك طلاقاً رجعباً » فأنت طالق ثلاث » ول يقل : قبله » ثم طلقبا » وقع الثلاث 
ولادور . وحكي عن ابن سريج : أنه لابقع شيء » قال ااشخ أبو علي : هذا 
غلط من ناقل أو تاسخ » وان مربج أجل من أن يقول هذا » قال الإمام : 
والمحي عن ابن مريج © متجه عندي . ولو قال : اذا طلقتك طلقة رجعية » فأنت 
طالق معا ثلاث » فإذا طلقبا » فوجبان بناة على الوجبين في قوله لغير المدخول با : 
أنت طالق طلقة معبا طلقة » هل بقع طلقتان أم طلقة ؟ إن قلنا : طلقتان معأ » 
فهنا لابقع ثيء » بناة على تصحيسح الدور » وإن قلنا هناك : لابقع إلا وأحدة » 
وقع هنا الثلاث يم لو لم يقل : معبا . 


ر 

اختلف الأصحاب في الراجم من الأوجه الثلائة في الدور » فالمعروف عن 
ابن مسريج الوجه الأول » وهو أنه لابقع الطلاق » ويه اشترت المسألة بالسريحية 
ويه قال ابن الحداد والقفالان » والشيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطيب » واختاره 
الشبخ أبو علي وصاحب « المذب» » والغزالي » وعن المزفي أنه قال في كتاب 
و المثون + © ورأيت في يعض التعالق » أن صاحب د الإفصاح » حكاه عن 
نص الشافعي رضي ان عنه » أنه مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه » واختاره 
الإمام أبو بكر الامماعيلي » وأبو عبد الله الحسين . الوجه الثالث » وهو وقوع الثلاث 
إذا نمز واحدة » وذهب إلى وقوع المنحزة فقط : ابن القاص » وأو زيد » وهو 
مذهب أبي حشفة » واختاره ابن الصباغ والمتولي » والشريف ناصر العمري > 
وللغزالي تصنفان في ااك 3 مطول ف تجح الدور 34 سماه 1 غابة الغرر ف 
دراية الدور » ©» وگتصر ف إرطاله معام و الغود في الدور » » رجام فه عن 


تصححه » واعتذر فيه جما سبق منه » ويشبه أن تكرن الفتوئ به أولى . وذ كر 
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ار ويافي بعد اختاره تصحيح الدور © أنه لا وجه لتعلم العوام المسألة لفساد الزمان . 


تمت : قد جزم الرافعي في « اجرد » بترجيح وقوع النحزة فقط » م 
أسار هنا إلى اختاره . عر 


خضل 

إذا صححنا الدور » فقال : متى وقع طلاقي على حفصة » فعمرة طالق قل ثلاثاء 
ومق وقع طلافي على خمرة » فحفصة طالق قبله ثلاثاً » ثم طلق إحداهها » ل تطلق 
هي ولا صاحيتبا »> فلو ماتت رة ثم ظلقت حفصة » طلقت » لأنه لابازم واخالة 
هذه "' من إثات الطلاق تفه » ولو قال زيد لعمرو : مى وقسع طلاقك على 
زوحتك » فزوجتي طالق قله ثلاثاً > وقال تمرو ازيد مثل ذلك » بقع طلاق 
واحد منها على زوجته » مادامت زوجة الآخر '" في نكاحه » ولو قال ازوحته: 
- هت دخات الدار وأنت زوجي © فعبدي حر قله » وقال لع_ده : متى دخلت 
الدار وأنت عبدي ؛ فامر أقي طالق قبل ثلاثا » 9 دخلا الدار معأ » ل يعتق العيد » 
ولا تطلق هي © قال الإمام : ولا يخالف أبو زيد في هذه ااصورة » لأنه لس 
فيها سد باب التصرف »2 فاو دخلت المرأة أولا » ثم العبد » عتتى ولم تطلق هي 
لأنه حين دخلت لم يكن عبد له » فلم تحصل صفة طلاقما . ولو دخل العبد أو 
ثم دخلت » طاقت ول بعتق . ولو قال لحا : متى دخات الدار وأنت زوجتي » 
فعبدي حر . وقال له : متى دخلت الدار وأنت عبدي » فزوجي طالق » و 
بقل في الطرفين : قبله » فدخلا معأ » عتق وطلقت » لأن كل منها عند الدخول 
إلصفة الشروطة . ولو دخل ثم دخلت أو عكسه » فالسم كا في الصورة السابقة 
بلا فرق . 


. ف الأصل : هذا . (؟) في الأصل : زوحته‎ )١( 
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و 

قال لها : متى أعتقت أمتي هذه وأنت زوحتي » فبي حرة » ثم قال : مى 
أعتقتبا » فأنت طالق قبل إعتاقك إياها ثلاثة أيام » ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاثة أيام » 
عتقث الأمة لأنما أعتقتها وهي زوحة » ولا تطلق المرأة » لأنما لو طلقت » اطلقت 
قل الإعتاق بثلاثة أيام » وحينئذ ركون الطلاق متقدماً على الافظ » وذلك متنع . 
فاو أمبلت ثلاثة أيام ثم أعتقبا » لم تعس » لأنه إنما أذن لها في الإعتاق بشرط 
أن تكون زوحة له » ولا تطلق أيضاً لأنه معلق بالعتق » وبلله التوفيق . 

الطوف السابع : في أنواع [ من ] التعليق ونحوه : فن ذلك التعليق باللف؛ 
قال ابن سريج وتابعه جور الأصحاب : اللف ما تعلق به منع من الفعل » أو 
حث عليه » أو تحقق خير وجلب تصديق » فإذا قال : إذا حلفت » أو إن 
حلفت بطلاقك » فأنت طالق » ثم قال : إذا طلعت الشمس » أو إذا جاء رأس 
الشبر » فأنت طالق » لم يقع اطلاق المعلق بالف بالطلاق » لأنه ليس في هذا 
التعلتق هنع » ولاحث » ولا غرض نحقيق » وكذا لو قال : إذا حضت »2 أو 
إذا طبرت » أو إذا سْئت فأنت طالق > فكذلك حكمه ء وحكى الفوراني وجا 
أن هذا كله سمى حلفا » وهذا ساد » والصواب الأول . ولو قال بعد التعليق 
الل : إن غربتك » أو إن كلت فلانا » أو إن خرجت من الدادء أو إن 
لم تخرجي > أو إن م أفعل كذا » أو إن لم يكن هذا ما قات فانت طالق » 
وقع في الال الطلاق املق بالملف © لأن هذا حلف »2 ثم إذا وجد الضرب أو 
غيره ما علق عليه » وقعت طلقة أخرى إن بقبت في العدة » ولو قال : ثب 
قدم فلان فأنت طلالق » وقصد منعه وهو يمن متنع تخلفه » فبو كقوله : إن دخلت 
الدار . وكذا لو قال الزوج : طلعت الشمس » فكذبته » فقال : إن 0 تطلع 
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فأنت طالق » فو حلف » لأن غرضه التحقيق » وحلما على التصديق » وإن قصد 
بقوله : إن قدم فلان » التوقت » أو كان فلان من لا متشع تخلفه كالسلطان » 
أو قال : إذا قدم الحجيج فأنت طالق » فلس هذا حلفا » وما جعانا التعليق به 
حلفا» فلا فرق بين أن بعلقه بصيغة « إن» أو صبغةدإذاء » اعتباراً بأنه موضع منع وحث 
وتصديق وقل : إن كان بصغة و إذا » فهو توقبت ولس محلف » والمحيح الأول » 
وما لم يجعل التعليق به حلفاً کطاوع القن وقدوم اجيج »© فلافرق فه بين 
صغة « إن »و إذا » . وقل : إن علقه بصغة « إن » كارك حلفا لأنه 
رفه عن التوقيت بالعدول عن كامة التوقيت » وهي « إذا » » فإنها ظرف زمان» 


والصحبح الاوك 


فرح 

قال : إن أقسمت بطلاقك » أو عقدت يمني بطلاقك » فبو كقوله : إن حلفت 
بطلاقك . ولو قال : إن لم أحلف بطلاقك » أو إذا م أعلف بطلاقك » فأنت طالق » 
فکمه كم سبق في طرف الإثبات » والذهب أن لفظة ٠‏ إن » لاتقتضي الفور 
والبدار إلى الحلف » ولفظة « إذا » تقتضه . فإذا قال : إذا لم أحلف بطلاقك 
فأنت طالق » ثم أعاد ذلك مرة ثانبة وثالثة » نظر » إن فصل بين ارات بقدر 
ما يمكن فه الخلف بطلاقها وسكت فيه » ولم يحلف عقسب الرة الثالثة > وقلع 
الطلقات الثلاث » وإن وصل الكامات » لم بقع بالأولى ولا بالثانة شيء » وبقع 
بالثالثة طلقة »© إذالم يحلف عقبها بطلاقها . ولو قال : كلا لم أحلف بطلاقك 
فأنت طالق » ومضی زمان يمككنه أن يحاف فيه فلم يحلف » طلقت طلقة . فإذا مضى 
مثل ذلك ولم محلف » وقعت ثانية » وكذلك الثالثة . ولو قال : إن حلفت 
بطلاقك فأنت طالق » ثم أعاد هذا القول مرة ثانية وثالثة ورابعة » فإن كانت 
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امرأة ا ما 4 وقع باارة الدائية طاقة » وتنحل اللمين الأولى 3 م بقع 
بالثالثة طلقة يحم اللمين الثانية وتنحل » وبقع بالرابعة طلقة ثالثة حك اليمين ااثالثة 
وتنحل اثلثة » وتكون الرابعة ينا منعقدة » حتى بقع بها الطلاق إذا حاف بطلاقما 
في نكام آخر » إن قلنا : يعود الحنث بعد الطلقات الثلاث وإن لم يكن مدخولاً 
ها » وقع طلقة بالمرة الثانية » وبانت ما » تنحل اليمين الأولى » وتبقى الثانية 
منعقدة »© وفي ظبور أثرها في النكاح الجدد » اللاف في عود الحنث »2 والثالثة 
والرابعة وافعتان في ح ال البدنونة ¢ فلا تنعقدان 4 ولا شحل 5 سء 8 ولو قال 
لغير المدخول ما : إذا كامتك فأنت طالق » وأعاد ذلك مراراً » وقع بالمرة الثانية 
طلقة 4 وهي مين منعقدة » وتنحل بالثالثة 4 لأن التعلئق هنا بالكلام 04 والكلام 
قد يكون في البدنونة » وهناك التعليق بالاف بالطلاق » وذلك لاتكون في حال البشوئة 
ال الصعاوكى : لاتنعقد المين الثانة في مأل الكلام » لأا تبين بقوله : 
إن كلتك »2 فيقع قوله : فأنت طالق في حال البدنونة » وتلغو الثالثة والرابعة » 
والصحيح الأول » لأن قوله : إن كلتك فانت طالق » كلام واحد . 
س 

قال لامر أتبه : إذا حلفت بطلاقك) » انتا طالقان » وأعاد هذا القول مراراً » 
فان كان دخل مما » طلقتا ثلاث ثلائا » وإن لم يدخل بواحدة منها » طلقتا طلقة » وبانتا » 
وفى عرد انث باليمين الثائية الحلاف »> وإن دخل بإحداهها » طلقنا جميعاً بالمرة 
الثانة » وبانت غير المدخول با » وبالمرة الثالثة لاتطلق واحدة منهاء لأن شرط 
الطلاق الخلف مما > ولايصح الحلف بالبائن . فإن تكم التي بانت » وحلف بطلاقما 
وحدها » طلقت المدخول ما إن راجعبا » أو كانت بعد في العدة » لأنه حصل 
الشرط وهو اللف بطلاقبا . وفي طلاق هذه الحددة الخلاف فى عود انث . 
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ري 

قال لامرأته : إن حلفت بطلاقك) » فعمرة منكىا طالق » وأعاد هذا مراراً» 
لم تطلق عمرة » لأن طلاقہا معلق بالحلف بطلاقها معأ » وهذا حلف بطلاقبا وحدها » 
وكذا لو قال بعد التعليق الأول : إذا دخلتا الدار فعمرة طالق » وانا تطلق 
ممرة إذا حلف بطلاقها جميعا » إما في يبن أو هنين . ولو قال : إت 
حلفت بطلاقكا » فإحدا م طالق » وأعاد ذلك مراراً » لم تطلق واحدة منها . فاو 
قال بعد ذلك : إن حلفت بطلاقها فان طالقان » طلقت إحداها بالتعلق الأول » 
وعلمه السان »> ولو قال : إن حلفت بطلاق إحدام فأنتا طالقان » وأعاد مرة 
ثانية » طلقتا معا 1 

رع 

قال : أبا امرأة لم أحلف بطلاقها منك » فصاحبتها طالق . قال صاحب 
« التلخص » : إذا سكت ساعة يمكنه أن محلف فما بطلاقه) » طلقتا . قال 
الشسخ أبو علي : عرضت قوله على القفال وشارحي « التلخص » فصوبوه . والقباس 
أن هذه الصغة لاتقتضي الفور » ولابقع الطلاق على واحدة منها بالسكوت » إلى 
أن يتحقق "' الاس عن الملف بوته أو ٠‏ ونما » إذ لس في عبارته تعرض لاوقت » 
بخلاف قوله : متى لم أحلف . وثابعه الإمام وغيره على قوله » واستبعدوا كلام 
صاحب «١‏ التلخص » . 

فصل 

قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق » وإن أكات نصف رمانة » فأنت طالق » 

فأ كات رمانة » طلقت طلقتين . ولو كان التعلدق بصيغة « كايا » طلقت لاتا » لأنما 


أ كلت _رمانة ¢ واصف رمانة هر تن 3 
)١(‏ في الأصل : يحفق . 
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ضل 

عه اريع و قال : من شر تي منکن بکذا » فبي طالق » فشرته واحدة 
بعد أخرى » طلقت الأولى فقط »© لأن اللشارة الخير الأول . ولو شاهد هو 
الخال قبل أن تخبره » فاتت البشارة © ولو بشره أجني ثم ذكرته له إحداهن » 
تطلق . وحكى الفوراني وحاً » أن البشارة لا تختص بار الأول © بل 
هي كقوله : من أخيرتني يكذا 4 حك کر إن شاء الله تعالى » والصحيح 
الأول » ولو لشرته امرأتان فعا > فالنقرل أنيا تطلقان » وفه نظر © فإنه لو 
قال : من أكل منکا هذا العف » فبي طالق فأ كلتاه » لم تطلقا . 
قلت : الصواب » أنها تطلقان » وأدس كسألة الرغف »© لأنه لم تأ كله واحدة 
منها » وأما البشارة > فافظ من ألفاظ العموم » لاشحصر في وأحدة © 
فإذا شر تام معأ » صدق اسم البثارة من كل واحدة » فطاقتا اناعم 


ويشترط في البثارة الصدق »© فلو قالت واحدة : كان كذا » وهي كاذية » 
1 ¢ [ ذكرته الثانة وهي صادقة » طلقت الثانية دون الأولى » و صل البشارة 
بالمكاتية » كما تحصل باللفظ » ولو أرسات رسولاً » لم تطاق » لأن المشر هو 
الرسول » ذكره البغوي . 


ر 


قال : من أخبرتني منكها بكذا » فبي طالى » فلفظ الخبر بقع على الكذب 
والصدق © ولا ختص بالخير الأول » فإذا أخبرتاه صادقتين أو كذبتين معاً » أو 
على الترتيب » طلقنا جميعاً » وسواء قال : من أخبرتي منكما بقدوم زيد » أو 
من أخبرتني أن زبدآ قدم › أو بان زيدا قدم » وحكي وجه » فا إذا قال : 
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من أخير في بقدوم زيد » أنه لابقع إذا أخبرته كاذبة » لأن الاء للإلصاق » 
فصار في معنى شرط القدوم في الإخبار » ويهذا قال الفوراني » والصحبح الأول . 
فقمل 

ته حفصة وحمرة » فقال : يا ممرة » فأجابته حفصة » فقال : أنت طالق » 
فان قال : ظنتت لمجسية عمرة » م تطلق ممرة » لأنه ا يخاطبها بالطلاق » بل ظن ذلك » 
وظن الطاب بالطلاق لابقتفي وقوعه . وهذا لو قال ازوجته : أنت طالق وهو 
بظنها زوحته الأخرى > طلقت الخاطبة دون المظنونة » ولو قال لأجنبة : أنت 
طالق وهو بظنما زوجته » لم بقع الطلاق على زوجته » وأما حفصة الخاطبة » 
فيقع عاما الطلاق على الأصم . وأشار بعضم إلى أن اللاف في الوقوع باطنا » 
ونا تطاق ظاهراً بلا خلاف » هذا ترتتب الأصحاب . وقال الإمام : لو قبل : 
تطلق حفصة ظاهراً قطعاً > وفي جمرة وجمان » لكان محتملا » ولو قال : علمت 
أن الي أجابتني حفصة » سل » فان قال : قصدت طلاق حفصة ©» طلقت حفدة 
دون ممرة » لأن فوله محتمل » وإن قال : قصدت طلاق تمرة دون حفصة 
المحسة » طلقت عمرة ظاهراً وباط > ويدين في حفصة »> وبقع طلاقها ظاهراً على 
الصحيح »© ولو كان النداء والجواب م سبق » لكن قال بعد حواب حفصة : 
زينب طالق لامرأة له فة 7" » طلقت زينب دون حفصة وعمرة . ولو قال : 
أنت وزينب طااقان » طلقت زبنب ©» ثم سأل ؟ فان قال : ظننت المجسة عمرة » 
تطلق تمرة » وتطلق حفصة على الأصح . وإن قال : عامت أن المجبة حفضصة 
وقصدت طلاقها » طلقت دون تمرة » وإن قال : قصدت طلاق عمرة » طلقت 
تمرة ظاهراً وباطناً »> وطلقت حفصة ظاهراً على الصحبح » وهذه المسألة لدت من 
التعليق في شيء » لكن التزام ترتيب الكتاب اقتضى حعلها هنا . 


. في الأصل : ثالث‎ )١( 


~ ۷۲ - 


صلل 

قال العبد ازوجته : إذا مات سدي » فأنت طالق طلقتين » وقال السرد للعبد : 
إذا مت فأنت حر » مات » نظر إن لم محتمل الثلث حع العبد رق ما زاد على الثلث « 
ومن بعضه رقى كلقن في عدد الطلاق » فتقع الطلقتان » ولس له رحعتهبا 
ولا ناحا إلا محلل » وإن احتمله الثلث عتق » وفي تجرعها عله وجبارت © 
أحدها : لاتحل إلا محلل » وأصحما وبه قال ابن الحداد : لاتحرم » فلك رجعتها » 
وله تحديد تكاحبا بلا مال » لأن العتتى والطلاق وقعا معا > فل يكن رققاً حال 
الطلاق حتى بفتقر إلى علل » ولا تختص المسألة يموت السيد > بل بحري اللاف 
في كل صورة تعلق عدّق العبد » ووقوع طلقتين على زوحته بصفة واحدة »م لو 
قال العيد : إذا حاء الغد » فأنت طالق طلقتين » وقال السد : إذا جاء الغد 
فأنت حر » ولو قال العد » إذا عتقت فأنت طالق طلقتين » وقال السيد : 
إذا جاء الغد فأنت حر © قال الشيخ أبو علي : إذا حاء الغد » عتق وطلقت 
طلقتين » ولا تحرم عليه بلا خلاف » لأن العتتق سبق وقوع الطلاق »> ولو علق 
الد عدقه مو ته » وعلق الع_د الطلقتين بآخر جز و من حاة السيد » انقطعت 
الرجعة » واشترط الملل بلا خلاف » لأن الطلاق صادف الرق . 


رن 

من له نکاح الأمة » تكح أمة مورثه © ثم قال لها : إذا مات سدك ؟ 
فأنت طالق » همات البد وورثه الزوج » انفس النكاح » ولم بقع الطلاق على الأصح > 
وقيل : بقع سواء كان على السد دين مستغرق أملا > وقبل : إن كات دين 
مستغرق » نفذ الطلاق تفريعاً على أن الدين ينع انتقال الملك إلى الوارث » فعلى 
هذا » إذا في الدن « بان انتقال الملك إليه 4 وصار الدن كالعدوم ¢ والصحيح 
الأول . ولو علق الزوج طلاقہا کا ذكرنا » وقال السيد : إذا مت » فأنت حرة » 
فان خرجت من ااثلك » عنقت وطلقت »© وإلا عاد اللاف في نفوذ الطلاق > 
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فلو أجاز ازوج عتقها وكان حائزا الإرث 2 أو أجاز معه بافي الورثة » فإن 
قلنا : الاجازة تنفيذ ؛ طلقت ».لأنها لم تدخل في ملك الوارث > وإن قلنا : 
عطة من الوارث > فقد دخلت في ملكه » ويكون وقوع الطلاق على الحلاف » 
ولو كاتبها اليد ومات » قال الشيخ أبو علي : في وقوع الطلاق الحلاف » لأن 
الماتب يودث »2 وفذا لو مات وينته تحت مكاتبه » انفسخ النكاح » لأا 
ودثت بعض زوجها » وإذا لم يكن الروج وارثا لسبب » وقع الطلاق والانفساخ قطعا . 


ر 


قال ار ازوحته الأمة : إن استريتك » فأنت طالق » وقال سيدها : إت 
بعتك » فأنت حرة » فباعما ازوجبا » عتقت في الال » لأنا إن قلنا : الملك في 
زمن البار للبائع أو موقوف »2 فاطارية ملكه » وقد وجدت الصفة » وإن قلنا : 
الملك لمشري , فلابائع الخ » وإعتاقه فخ » فتعود اللارية بالاعتاق إلى ملكه , 
وأما الطلاق » فقد أطلق ابن الداد : أنه بقع » قال الأصحاب : هذا تفريع 
.على أن املك في زمن المار للبائع > فإن النكاح على هذا القول باق » وقد وجد 
شرط الطلاق » فبقع » وكذا الک على قولنا : موقوف » لأنه م يتم ابيع » 
وأما إذا قلنا : الملك للمثتري > فلا بقع الطلاق على الأصع » كالمألة السابقة في 
الفرع السابق » ولو قال : إن ملكتك بدل « اشتربتك » » لم يجىء فه إلا هذا 
الحلاف الأخير » ولو اشترى زوجته الأمة وطلقها في زمن الخار » فإن قلاا : 
الملك للبائع » نفد الطلاق > وإن قلنا : لامشتري » فلا» وإن قلنا : موقوف » فان 
م يتم البيع » طلقت » ولا فلا » قال الشيخ أبو علي : ومتى وقع الطلاق ثم تم 
ابيع »2 فإن كان الطلاق رجعاً » فل الوطء ملك اليمين » ولا يازم الصبر إلي 
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انقضاء العدة » لأنها عدته » يا له نكاح مختلعته في العدة » وإن كان الطلاق بالثلاث » 
فلس له وطؤها بلك اللمين قبل محلل على الأصح . 
فصل 

قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ©» فقدم جارأ » طلقت » وهل بقع الطلاق 
عقب القدوم » أم نين وقوعه ''' من طلوع الفحر ؟ وجبان . أصحها الثاني » 
وبه قال ابن الحداد » لأن الطلاق مضاف إلى يوم القدوم » فأشه قوله : يوم الجمعة » 
: فلوماتت » ثم قدم زيد ذلك البوم » فعلى الوجه الثاني » ماتت مطلقة › فلا يرثا 
ازوج إن كان الطلاق با » وكذلك لو مات ازوج بعد الفجر » فقدم زبد في يرمه ¢ 
م ترث هي منه > وعلى الوه الأول ثبت الإرث » ولو خالعها في أول النهاد 
ثم قدم » فعلى الوجه الأول الخلع ضحبح » ولا تطلق بالقدوم > وعلى الثاني » 
الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق اث » وان كان رجعياً », فعلى الحلاف في 
خلع الرجعية > ولو كانت طاهرا في أول النبار فحاضت © ثم قدم » فعلى الوجه 
الثاني » تحسب بقة ذلك الطبر *قرءآ » وعلى الأول مخلافه 2 ويجحري الخلاف 
فا لو قال : عبدي حر يوم يقدم زيد » فباعه »ثم قدم زيد في يرم الع »هل 
بصم الع أم لا ؟ ٠‏ 

ولو قدم زبد للا » | تطلق على المذهب » وبه قطع المبور . وقل : وجمان > 
لأن اللوم قد تعمل في مطلق الوقت . 


0 8 ْ 
قال : أنت طالق هكذا » وأشار بإصبع » طلقت طلقة » وإن أسّار بإصبعين » 
فطاقتين » أو بثلاث فثلاثاً » قال الإمام : هذا إذا أشار إشارة مفبمة للطلقتين أو 
)١(‏ في الأصل : بين وقوع . 
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ااثلاث » واذا حصلت الاشارة المعتبرة » فقال : أردت الاسّارة بالأصبعين المقبوضتين » 
صدق ينه للاحيّال » وإن قال : أردت واحدة » لم بقل على الأصح . وقال 
صاحب ١‏ التقريب » : بقل » وإن قال : أنت طالق » وأسار بالأصابع ول 
بقل : مكذاء م - بوفوع العدد إلا بالنية » ولو قال : أنت هكذا ء وأشار 
بأصعه الثلاث »> ففي فتاوى القفال : أنه إن نوى الطلاق » طلقت ثلاثاً وإلا 
فلا »م لو قال : أنت لائ و ينو بقلبه . وقال غيره : ينبغي أن لا تطلق 
وإن نوى » لأن اللفظ لابشعر بطلاق . 

قلت : هذا الثاني أصم > ويوافقه ماقطع به صاحب ر الجهذب » فقال : لو 
قال : أنت » وأسّار يأصابعه الثلاث » ونوى الطلاق » لابقع » لأنه لس فيه لفظ 
طلاق » والنة لابقع ما طلاق من غير لفظ اشام 


و )ع 

قال : إن دخلت الدار » أو كلمت زيداً » فانت طالق » أو أنت طالق 
إن دخلت الدار » أو كلمت زا » طلقت بأ وجد » وتنحل الىمين > فلا بقع 
بالصفة الأخرى ميءِ > ولو قال : إن دخلت الدار » وإن كاحت زبدأ » فأنت 
طالق » أو أنت طالق إن دخلت الدار » وإن كلمت زيداً » أو قال : ار 
دخلت هذه الدار » وإن دخلت الأخرى » فأنت طالق »> أو قال : إن دلت 
هذه الدار » فأنت طالق » وإن دخات الأخر ى > وقع بالصفتين طلقتان » وبإحداها 
طلقة . ولو قال : إن دخات وكامت زيدأ » فأنت طالق » فلا بد من وجودها » 
وتقع طلقة واحدة » وسواء تقهم الكلام على الدخول أو تاخر » وأمّار في 
و ااتثمة » » إلى وجه في استراط تقدم الدخول » تفريعاً على أكف الواو 
تقتفي ااترتب . 


. الم ترد في الأصل كلمة « فرع » وأثبتناها من إحدى نسخ الظاهرية‎ )١( 
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ولو قال : إن دخلت الدار » فكلمتث زبدأ 00 ثم كامت زيداً »> فلا بد 
منها » ويشترط تقدم الدخول › ولو قال : إن دخات الدار » إن كلمت زيدا » 
فأنت طالق » أو قال : أنت طالق إن دخلت »© إن كامت © فلا بد منها > 
ورشترط تقدم المذكور آخرآ على المذكور أولاً » ويسمى "هذا : اعتراض 
الشرط على الشرط » لأنه جعل الكلام شرطا لتعليق الطلاق بالدخول » والتعليق, 
بقل التعليق > كما أن التتجيز بقبله » ولهذا يصح أن بقول لعبده : إن دخلت الدار 
فأنت مدير » ومن هذا الاب قوله تعالى : ( ولا aii,‏ نصحي إن أردت أن أنصح 
لي إن كان الل“ يريد أن يغوي )[ هود : 4ع ] . وني فتاوى القفال : أنه يشقرط 
تقدم المذكور أؤلا » فإن قدمت الثاني » لم تطلق » وهذا غريب ضعيف . ومال 
إمام الرمين إلى أنه لايشترط بالترتيب » ويتعلق الطلاق #صولها كيف كان > 
والصحح الذي عليه الجاهير » هو الأول © قالوا : فإذا كالمته في الثال الم كور 
ثم دخلت » طلقت » وإن دخلت ثم كامته » لم تطلق . قال المثولي : وتنحل 
اليمين » فلو كامته بعد ذلك ثم دخلت » لم تطلق » لأن اليمين تنعقد على المرة 
الأولى » وسواء كانت صغة الشرط في الصفتين « إن » أو غيرها » وسواء اتحدت 
الصغة أم لا » حتى لو قال : أنت طالق إذا دخلت » ان كلمت »2 أو قال : 
إن دخلت إذا كلمت » أو بالعكس » أو قال : متى كامت > فال كما سبق » 
ولو قال : إن أعطتك » إن وعدتك » إٺ سألتني » فأنت طالق » اسيرط 
وجود السؤال » ثم الوعد » ثم العطة » والمعنى : إن سألتني فرعدتك ''' فأعطتك 
فأنت طالق » [ وذكر صاحب و المبذب » أنه لو قال : إن سألتني إن أعطبتك ٠‏ 
إن وعدتك فأنت طالق فى اقرط السؤال © ثم الوعد » ثم العطة ». لكن 
مقتضى ما تمل '' أنه يشترط وجود الوعد » ثم العطة » ثم السؤال » والمعنى : إن 


)١(‏ في الأصل : ويشي . )في الأصل ترد 
(ع) زيادة من مخطوطة الظاهرية . (؛) في الأصل : يمل . 
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وأعطتك إن وعدتك ¢ فأنت طااق ¢ و كأنه صور رجوع الكل إلى مطلوب 
¢ ول ر بر للوعد معنى” بعد العطية » ولا لاسؤال معني" بعد الوعد والعطة » 
فحمله على ما ان : 


4 
قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » إن كلمت زيداً » فقد بريد إذا دخلت 
الدار تعلق طلاقها بالكلام » وقد بريد إذا كلمته تعلق طلاقها بالدخول » » فيراجع » 
وبعمل بتفسيره . 
رن 
قال : إن كلمت زيداً وتمرآ 2 أو بكرأ مع تحرو » فانت طالق » 


فإئما تطلق إذا کلمت زبدأ وعمراً » والأصح استراط كون بكر مع تمر ووقت 
كمه كما لو قال : إن كلمت فلاا وهو راکی "۳ . 


س 
قال المتولي : عادة البغدادبين إذا أراد أحدم تعلقاً بالدخول بقول : أنت 
طالق لا دخلت » جا يقول الحالف : وال لا أدخل » والمعنى : إن «خلت فاأنت طالق » 
وعلى هذه العادة قال ابن الصباغ : لو قال : أنت طالق لا كلمت زيداً وعراً 
وبككراً » فكللمتهم » طلقت وإن كلمت بعضهم » لم تطلق . ولو قال : لا كلمت زيداً 
ولا عمرأ ولا بكرا » فأهم كامته طلقت . 


نر 
ذكر ابن سريج » أنه لو قال : أنت طالق إن كلمث زيدا حتى يدخل جمرو 
)0 في الأصل : فأعطيك وعدتك . (0) في الأصل : وهو الأكثر , 
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الدار » أو إلى أن بدخل » فالغاية تتعاق بالشرط » لا بنفس الطلاق » والمعى : أنث 
طالق إن كلمت زيداً قبل دخول عرو الدار . 
فصل 

قال لنسوته الأربع : أربعكن طوااق إلا فلانة » أو إلا واحدة » قال القاضي 
حسين والتولي : لا بصم هذا الاستثنا » ويطلقن جميعاً » لأن الأربع ليست صيغة 
موم » وإغا هي امم خاص لعدد معلوم خاص » فقوله : إلا فلانة » رفع لاطلاق 
عنما بعد التنصص عليا » فهو كقوله : طالق طلافا لا بقع . ومقتضى هذا التعليل > 
أنه لا يصع الاستثناء من الأعداد في الأقراء » ومعاوم أنه ليس كذلك . ومنهم 
من وحبه » بأن “الاستثناء في المعين غير معتاد » وهذا. بضعف بأن الامام د عن 
القاضي » أنه قال : أربعكن إلا فلانة طوالق » صح الاستثناء » وادعى أن هذا 
معبود دون ذلك » وهذا كلام ک) تراه . وقد حكينا .في الاقرار أن "١‏ الاستثناء 
صحسح من المعينات على الصحسح » ونستوي 5 الوحبين الاقرار والطلاق . 


فصل 
قل له على وجه الاستخبار : أطلقت امرأتك » أو فارقتها » أو زوجتك طالق ؟ 
فقال : نعم » فبذا إقرار بالطلاق » فإن كان كاذب فبي زوجته في الباطن . فلو قال : 
أردت الاقرار بطلاق سابق وقد راجعتبا » صدق . وإن قال : أبنتبا وجددت 
النكاح » فعلى ما ذكرناه فما إذا قال : أنت طالق في الشبر المافي » وفسر بذلك . 
ولو قل له ذلك على وحه القاس الانشاء » فإن قال في المواب : نعم » طلقت » 
ولا إشكال » وان اقتصر على قوله : نعم » فهل هو صريح أم كناية ؟ قولان . قال 


. في الأصل : الاقرارات‎ )١( 
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ابن الصباغ والروباني وغيرها : أظبرهما : أنه صربح » وقطع به بعضهم » وهو اختبار 
امزني > وفي كلام بعضهم إطلاق الحخلاف بلا فرق بين الالتاس والاستخبار 
والانشاء . والصحيح التفصيل الذي ذكرناه . ولو قبل له: طلقث زوحتك » فقال : 
طلقت » فقد قبل : هو كقوله : نعم . وقبل : لبس بصريم قطعاً » لأن « نعم » متعين 
لاجواب » وقوله : طلقت » مستقل بنفسه » فكأنه قال ابتداة : طلقت واقتصر عليه » 
وقد سبق أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق . 


بت 
قل له : ألك زوحة ؟ فقال : لا » فقد نص" في «الإملاء» أنه لا بقع به 
طلاق وإن نوى » لأنه كذب محض »2 وبهذا قطع كثير من الأصحاب » ولم يجعاوه 
إنثاء » ولا بأس لو فرق بين كرون السائل مستخبراً أو ملتسا الانشاء» يما قد سبق 
في الفصل قبل » لأنا ذكرنا في كنايات الطلاق » أنه لو قال مبتدثاً : لست بزوحة 
لي » كان كنابة على الأصح » وذ كروا وجبين » في أنه صريح في الاقرار » أم كنابة ؟ 
قال القاضي حسين : هو صربح » والأصح أنه كناية » لاحتال أنه يريد نفي 
فائدة الزوجمات »> وبهذا قطع. البغوي 2 وها تحليفه أنه ل برد طلاقها . ولو قال 
قائل : هذه زوجتك مشيراً اليا ؟ فقال : لا » فبذا أظبر في كونه إقراراً بالطلاق . 
رع 
قبل : أطلقت زوجتك ؟ فقال : قد كان بعض ذلك » لم يكن إقرارا بالطلاق » 
لاحتّال التعليق » أو الوعد بالطلاق » أو خصومة تؤول اله » ولو فسر شيء من 
ذلك » قبل . وإن كان الؤال عن ثلاث » ففسر بواحدة قبل » وإن لم يفسر رشيء » 
قال المثولي : إن كان السؤال عن ثلاث » لزمه الطلاق » وإن كان عن واحدة » فلاء 
لأنها لا تقض“ والأصل أن لا طلاق » وفي كل واحد من الطرفين نظر . 


60 في مخطوطات الظاهرية : فعن نصهة . 
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00 د القوات: أنه لا بقع ثيء » إلا أن بعرف به موا سل عن ثلاث 
أ مطلقاً » للاحيالات المدحكورة مع الأصل واشرأعم 
تسل 
أ كل الزوجان تر » وخلطا التوى » فقال : إن لم تيزي نوى ما أكات عن نواي 
فأنت طالق » أو اختلطت دراههها بدراههه ونحو ذلك » فقال الأصحاب : تخلص من 
الحنث بأن بفرقها » بحست لايلتقي ما نواتان » فإن أراد التميز الذي يحصل به 
التعين » لم بتخلص بذلك . وفي صورة الإطلاق “١‏ » احتال للإمام » ولو قال : 
إن م تعداي الموز الذي في هذا الببت الوم » فانت طالق © فقال الامام : في 
طريق البو" » وحبان . أحدها : تأخذ من عده تستقنه » ونزيد اعد ت 
تستئقن أنه لازيد عله » يا لو قال : إن 1 تخبريني بعدده » والئاني : ازم 
أن تبتدىء من الواحد » وتؤيد حى تنتبي إلى الاستتقان » قال الامام : وا كتفوا 
على الوجبين بذكر اللسان © ولم يعتبروا تولي الع فعا » قال : ولست أرى 
الأمر كذلك . 
رنت 
في فا تمرة » فقال : إن ابتلعتها » ذأنت طالى » وإن فذقا » فانت طالق » وإن 
أمسكتها » فانت طالق » فتخلص من النث أن تأ كل بعضها » وتقذف بعضها » هذا إذا 
وقع التعليق بالامساك آغرا يما ذكرنا » ثم اتصل أ كل البعض بآخر التعليق.» فلو 
وحد مككث » فقد حصل الاماك » ولو علق بالامساك أولاً » وأكلت البعض 
١ |‏ 


() في الأصل : الطلاق . (۲) في الأصل : مق . 
(+) في الأصل : فإن كان . 


- ۱۸1 ¬ 


فأنت طالق » وإن لم تأ كليما [ فانت طالق ] فلا خلاص بأ كل البعض » فإن 
فعلته » ححنث في بين عدم الأ كل » ولو علق على الأ كل » فابتلعت » لم يحنث على 
الأصخ 2 لأنه يقال : ابتلع » ولم بأ كل » ذكره المتولي . 


ر 
كانت تصعد سلما » فقال : إن نزلت » فأنت طالق » وإن صعدت » فأنت 
طالق » وإن مكثت » فأنت طالق ؛ فبحصل الخلاص بالطفرة إن أمكاتها » وبأن 
تحمل فيصغد با أو تنزل » وينبغي أن يكون الل بغير أمرها » وتتخلص أيضاً 
بأن تضجع السام على الأرض وهي عله » وتقوم من موضعها » وبأن يكور 
بجنبه سلم آخر فينتقل إلبه » فإن مضى في نصب -لم آخر زمان » حنث في 
مين الوقوف . 
رع 
قال : إن أكلت هذه الرمانة » أو إن أكلت رمانة » فانت طالق » فا كاتا 
إلاحبة » لم يحنث » لأنه وإن كان يقال في العرف : أكل رمانة » فقال 
أيضأ : ليا كل كل الرمانة » ولو علق بأ كل رغيف » فأ كاته إلا فتاتاً » قال القاضي 
حسين : لا نحذث كحية الرمان . وقال الامام : إن بقي قطعة تحس “21 
ويجعل لها موقع »لم يحنث » وربا ضبط ذلك بأن يسمى قطعة خبز » وإن دق 
مدر كه © لم يظبر له أثر في بر ولا حنث » قال : وهذا مقطوع به عدي في 
حك العرف » والوجه : تنزيل إطلاق القاضي على هذا التفصيل . 


. في الأصل : تحب‎ )١( 
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ر 

قال : إن لم تخبريني بعدد حبات هذه الرمانة قبل كسرها » فأنت طالق » 
أو إن ل تخبريني بعدد ماني هذا الببت من الموز اليوم » أو إن لم تذكري لي 
ذلك » فأنت طالق » قال الأصحاب : ستخلص بان تبتدىه من عدد تستىقن أن 
الحيات أو اروز لاتنقص عنه » وتذكر الأعداد بعد متوالة بأن تقول : مائة » 
مان وواحد ¢ مائة واثنان 0 ¢ وهككدا [ أل أن ] تذمبي إلى علد لستيقن 
أنه لابزيد عليه ¢ فتكون عيرة عن ذلك العدد وذا كرة له » وهذا إذا م تقصد 
التعبين والتعريف » وإلا فلا حصل كما سبق . 

وفي معى هذه الصورة ¢ ما إذا EY‏ قرأ ¢ وقال : إن ا تخبر نی بعدد 
ماأكات » فأنت طالق . 

وما إذا اتهمبا بسرقة » وقال : إن لم تصدقيني أمرقت آم لا » فأنت طالق » 
فتقول : سرقت وما مسرفت . 


زع 
وقع ححر من طح ¢ فةال : إن ل تخبربني الساعة من رمام 6 فأنت 
طالق » ففي فتاوى القاضي حسين » آنا إن قالت : رماه مخلوق » لم تطلق » 
وإن قالت : رماه آدمي » طلقت » لجواز أن يكون رماه كلب أو الريح » لأنه 
وجد سبب النث » وشككنا في المانع » وشبه با إذا قال : أنت طالق إلا أن 


رن 


(؟) في إحدى سخ الظاهرية : مائة وواحدة › وماثة واثنتان . 
(0) في الأصل : أكلا . 
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ر 
قال لثلاث نسوة : من لم تخبرني منکن بعدد ر کعات الصلاة المفروضة » فبي 
طالق » فقالت واحدة : سبع عشرة » وقالت أخرى : خمس عشرة » وثلثة : 
إحدى عشرة » لم تطلق واحدة منبن » فالأول معروف » والثافي يوم ابمعة » 
والثالث في السفر » قاله القاضي والمتولي . 
م 
قال : كل كلمة كلمتيني بها إن لم أقل مثلها » فأنت طالق » فقالت المرأة : 
أنت طالق ثلاثاً » فطريقه أن يقول : أنت تقولين : أنت طالق ثلاث » أو 
تقول : أنت طالق ثلائثاً من وثاق » أو أنت طالق إن شاء الله » ولو قالت له: 
إذا قلت لك : طلقني ما تقول ؟ فقال : أقول : طلقتك » لابقع الطلاق » لأنه 
إخار عما بفعل ف المتقبل 5 
نأك 
في بدها كوز ماو » فقال : إن قلبت هذا الماء » فأنت طالق » وإن تر كته » 
فأنت طالق ©» وإن شربته أنت أو غيرك » فأنت طالق » فخلاصا ١‏ بأن تضع 
فبه خوقة فتبلها به . 
رز 
قال لها وهي في ماو جار : إن خرجت منه فآنت طالق » وإن مكثت فيه 
فأنت طالق . قال الأصحاب : لا تطلق خوجت أم مكثت » لأن ذلك الاء فارقها 
() في الأصل : فخلافيا . 
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بخريانه » وفه وفي نظائره احټال للامام سنب العرف » وإن كان الماءراكداً » 
فالطريق أن يحملبا إنسان في الال . 
رع 
لا بد من النظر في مثل هذه التعليقات إلى وضع اللسان » وإلى ما يس إلى 
الفهم في العرف الغالب » فإن تطايق العرف والوضع » فذاك » وإن اختلفا » فكلام 


الأصحاب ييل إلى اعتبار الوضع » والإمام والغزالي بربان اتباع العرف » وقد سبق 
في هذه الفروع أمثة هذا . 
er‏ 
في مسائل تحري في مخاصة الزوجين ومشاتتها 

وأغلب ما تقع إذا واجهت زوجما بمكروه » فبقول على سبيل المكافأة : إن كنت 
كذلك فانت طالق » بريد أن بغيظها بالطلاق م غاظته بالشتم » فكأنه بقول : تزجمين أفي 
كذا فأنت طالق » فإذا قالت له : باخسيس فقال : إن كنت كذلك فأنت طالق » نظر » 
إن أراد المكافأة ما ذ كرنا » طلقت » سواء كان خسساً أو لم يكن » وإن قصد التعليق 5 
م تطلق إلا بوجود الحسة . قال أبو الحسن العبادي : الخسس : من باع دينه بدثيام » 
وأخس الأخساء » من باع آخرته بدنيا غيره » ويشبه أن يقال : الخسيس : من يتعاطى في 
العرف مالا يلق نحاله لشدة يخ » فان سك في وجود الصفة ‏ ويتصور ذلك كثيراً 
في مسائل الشتم والايذاء ‏ فالأصل أن لا طلاق » وإن أطلق الافظ ولم يقصد المكافأة » 
ولا حقيقة الافظ » فهو للتعليق . فإن عم العرف بالمكافأة » كان على الخلاف السايق 
في أنه براعي الوضع أو العرف » والأصح وبه قطع المتولي مراعاة اللفظ © فإن 
العرف لا بكاد بنضبط في مثل هذا » وأجاب القاضي حسين مقتضى الوجه الآخر » 
ولو قالت : باسفمه فقال : إن كنت ذلك » فأنت طالق» فإن قصد المكافأة » طلقت 
5 الال » وإن قصد التعليق » طلقت إن كان سفياً » وإن أطلى » فعلى اللاف » 


1A0 -‏ -ه 


ويمكن أن تحمل الفه على ما يوجب الجر » وعلى هذا نظائر ما بقع به الشتم والايذاء . 

وتكاموا في كلرات بدخل بعضها في حد الإفحاش » ففي « التتمة » أن القواد : من 
يحمل الرجال إلى أهله ولتي ب نهم وبين الأهل » ويثبه أن لا يختص بالأهل » بل 
هو الذي مجمع بين الرجال والنساء بالحرام » وأن القرطبان الذي يعرف من يزفي بزوحته 
وسكت عله » وأن قلمل المة : من لا بغار على أهله وتحارمه » وأن القلاش : الذواق » 
وهو من بوهم أنه دشتري الطعام ليذوقه ”'' وهو لا بريد الشراء » وأن الديوث : من لامنع 
الناس الدخول على زوحته . وفي « الرقم ¢ للعادي : : أنه الذي دشري جاربة تغني 
اناس » وأن البشل : من لا يؤدي الزكاة » ولا يقري الضف فا قل » وأنه لو قبل 
له : بازوج القحبة » فقال : إن كانت زوجي ,هذه الصفة فبي طالق » فإن قصد التخلص "ا 
من عارها » وقع الطلاق »يا لو قصد المكافأة » وإلا فو تعلق » فينطر: هل هي 
بالصفة المذكورة أم لا ؟ 


ترت : القحبة : هي البغي* » وهي كلمة مولئدة ليست عريية . «اشاعم 


وأنه لو قال ها في الخحصومة : يش تكونين أنت » فقالت : وإيش تكون أنت » 
فقال : إن لم أكن منك سبل فأنت طالق » قال القاضي ل التعليق 
لم تطاق » لأنها زوجته فهو منها سبل » وإن قصد المغايظة والمكافأة » طلقت . 
والمقصود إيقاع الفرقة وقطع ما بينها » وأنها لو قالت لزوجها : أنت من أهل النار » 
فقال : إن كنت من أهل النار فأنت طالق »لم ج بوقوع الطلاق إن كان الزوج 
ماء] » لأنه من أهل المنة ظاهراً » وإن كان كافراً طلقت فإن أسلم بعد ذلك » تبينا 


. في الأصل : من برى أنه يذوق الطعام ليشتريه‎ )١( 
. في الأصل ؛ التخليس‎ )۲( 
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أنها لى تطلق . ولو قالت : باسفلة » فقال : إن كنت كذلك فأنت طالى » قال اسماعل 
البوشنجي : الأولى أنه الذي يتعاطى الأفعال الدنيئة ويعتادها » ولا بقع ذلك على 
من يتفق منه نادرأ » كامم الكرم » والسد في نقيضه "'. ولا مخفى أن النظر في 
تحقق هذه الأوصاف » إغا حتاج اله عند حل الافظ على لغب الام إذا مل على 
المكافأة » فقع الطلاق في الال . 


زے 


الكو سج :من قل س سعر وجېه مع انسار الشعر عن عارضه » وعن أي حشفة 
رجه اله : أنه الذي عدد أسنانه مانىة وعشرون . 


نر 

قال أبو العباس الروياني : الغوغاء : من مخالط المفدين والمتحرفين » ومخادم 
الناس بلا حاحة . قال : والأحمق : من نقصت مرتبة أموره وأحواله عن مراتب 
أمثاله نقصأ يننأ بلا مرض ولا سيب . 
فلت : قال صاحب « المبذب » و « التهذيب » في باب كفارة الظبار : الأحتى : من 
بفعل الشيء في غير موضعه مع عامه بقبحه . وفي « التتمة » و « السان » : أنه من 
يعمل ما يضره مع عله بقبحه . وني « الماوي » : أنه من بضع كلامه في غير 
موضعه » فبأفي بالحسن في موضع القببح » وعكسه . قال أبو العباس علب : الأحمق : 
من لا بنتقع بعتا «اناعم 


رع 
قالت : ياجبودروي فقال : إن كنت كذلك فانت طالق » وقصد التعليق » قال 


( ف الأصل : (قصيرءه 5 
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الإمام : وقعت المسألة في الفتاوى » وأكثروا في التعبير عن هذه الصفة » فقيل : هي 
صفرة الوحه » وقل : الذلة والأساسة » وكان حواينا فيه أن الم لا يكون هده 
الصفة » فلا بقع الطلاق . قال في « الوسيط » : وفه نظر . 
زع 

لو تخادم الزوجان » فقال أبوها للزوج : لم تحرك بتك فقد رأيت مثلها كثيراً » 
فقال : إن كنت رابت مثل هذه الاحة كثيراً « فابنتك طالق » فهذه كنابة عن 
الرجولية والفتوة ونحوههما فإن حل اللفظ على المكافأة »> طلقت »> وإلا فلا 
لكثرة الأمثال . 


و 
قالالمتولي : لو نسب إلى فعل سيء كالزنا واللواط » ذقال : من فعل مثل هذا فامر أته 
طالق » وكان ذلك فعله »لم بقع طلاقه » لأنه لم يوقع طلاقاً » وما غرضه ذم من 
بفعله » ولو قال لزوحته و زندت » فقالت ل أفعل » فقال : إن كنت 
سرقت أو زندت فأنت طالق <> بوقوع الطلاق في الال باقراره السابق . 


فصل 

قال : إن خالفت أمري » فأنت طالق » 9 قال : لا تكامي زيدأ » فكلمته ¢ 
قالوا : لا تطلق لأنها خالفت النبي دون الأمر . ولو قال : إن خالفت نبي فأنت. 
طالق » ثم قال : قرمي » فقعدت » وقع » لأن الأمر بالشيء نبي [ عن ] أضداده . 
وهذا فاسد » إذ ليس الأمر بالشيء ناآ "' عن ضده فيا ختاره . وإن كان » فاليمين 
لا ينبني ٠"‏ عليه » بل على اللغة أو توف و الأول لطر ی القرف : 


. في الأصل وإحدى نسخ الظاهرية : نمي‎ )١( 
ف الأصل : تثي‎ (۲) 
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فصل 
قال : أنت طالق إلى حن أو زمان » أو بعد <ين » طلقت مضي لحظة ؟ ولو 
قال : إذا مضى حقب أو عصر فأنت طالق » قال الأصحاب : بقع بمضي للظة » 
وهو بعد لا وجه له . 
فصل 
لو علق الطلاق بالضرب » طلقت إذا حصل الضرب بالسوط أو الوكز أو الللكزء 
ولا يشترط أن لا يتكون حائل > ويشترط الإبلام على الأصح » وقبل : لا بشترط » 
بل تكفي الصدمة » وإلى هذا مال الإهام » وقال : الإيلام وحده لا يكفي »2 فإنه 
لو وضع عليه ححرأ قبلا » فانصدم تحته »لم يكن ضرباً وإن آل . قال : والصدم 
وحده لا يكفي » فإنه لو ضربه بأغلة » لا يقال : ضربه » وكان المعتبر في إطلاق “١‏ 
امم الضرب الصدم با يولم » أو بتوقع منه إيلام . واتفق الأصحاب » على أنه لا بقع 
الطلاق إذا كان المضروب متا » وذ الروباني فحكى فيه خلافاً » والعض وقطع الشعر 
لا سمى ضرباً » فلا بقع به الطلاق » وتوقف المزفي في العض . 
فمل 
علق بال » طلقت بس ٿيء من بدنه حا أو ميا بلا حائل » ولا بقع س 
الظفر والشعر . قال الإمام : الوجه القطع بهذا وإن أثبتنا خلاف في نقض 
الوضوء ”" به »> والأشيه بحيء اخلاف . 
ضل 
علق بقدوم زيد » طلقت إذا قدم راكباً أو ماشاً »> وإن قدم به ما لم 


)١(‏ في الأصل وإحدى نسخ الظاهرية : حائلا . () في الأصل : الطلا 
(*) في الأصل :,نقص الوصف . 
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تطلق » وإن حمل وقدم به حا » إن كان باخشماره » طلقت » وإلا فلا على المذهب . 
فصل 

على بقذف زيد » طلقت بقدفه حأ أو ميتا » فلو قال : إن قذفت فلاناً في 
المسحد فأنت طالق » فالمعتبر كون القاذف في المسحد . ولو قال : إن قتلته في المسحد » 
اشترط كون المقتول في المجد » والفرق أن قرينة الال تشعر بأن المقصود الامتناع 
ما بنك [ حرمة ] المسحد » وهتك الرمة إما تحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه 
دون عكده . فإن قال : أردت العكس »قل منه في الظاهر على الأصح . ولو قال : 
إن قذفت أو فتلت فلاا في الدار » سثل عا اا ` ٠‏ 

ضل 

قال : إن رأبت زيداً فأنت طالق » فرأته حا أو متا أو نائ » طلقت وإن 
كان الرائي أو المرثئي منوا أو سكران » ثم يكفي رؤية شيء من بدنه وإن قل » 
وقبل : يعتبر الوجه . ولو كان كله مستوراً بثوب » أو رأته في المنام لم تطلق » ولو رأته 
وهو في ماء صاف لا ينع الرؤية أو من وراء زجاج سُفاف » طلقت على الصحبح . ولو 
نظرت في المرآة أو في الماء فرأت صورته » لم تطلق » وفيه احتال ضعبف للإمام . ولو قال 
للعمباء : إن رأيت زيداً فانت طالق » قال الإمام : الصحيح أن الطلاق معاق بمستحيل > 
فلا بقع » وني وجه : يحمل على اجتاعما في بحاس » لأن الأجمى يقول : رأيت اللوم 
زبدا » وبريد المضور عدم . 

رن 

علق برؤيته أو رؤيتها املال » فو مول على العام » فرؤية غير المعلق برؤيته 

[ كرؤيته ] وتام العدد كرؤيته » فبقع الطلاق به وإن لم بر افلال . 
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ولو قال : أردت بالرؤية المعاينة » بن ويقبل أيضاً ظاهراً على الأصح . ولو كان 
المعلق برؤبته أمى » لم يقبل التفسير بالمعاينة في الظاهر على الأصح . وحكى 
الناطي فيا إذا أطلق ولم ينو سيا قولين في وقوع الطلاق برؤية الغير » هذا 
كله فيمن علق برؤية الملال باللغة العربية » فاو علق بالعحمة ©» فعن القفال : أنه 
يحمل على المعاينة » سواء فيه البصير والأجمى » وادعى أن العرف الشرعي في حمل 
الرؤية على العلم » لم بشت إلا في العربة » ومنع الإمام الفرق '" بين الاغتين . 
وفي «التهذيب » وجه : أنه يحمل في حق الأعى على العلم . واذا أطلق التعليق 
برؤبه هلال » حمل على أول شر يستقبله » حتى لو لم ير في الشبر الأول » انحات 
اليمين » قاله البغوي » وهو مول على ما اذا صرح بالعاينة أو فسر بها وقبلناه . 
قال البغوي : والرؤية في الله الثانبة والثالثة » كبي في الأولى » ولا أثر لها بعد 
الثلاث » لأنه لا سمی هلالاً بعد ثلاث . وفي «المذب » : أنه لو لم يره حتى صار 
قرا » ل تطلق » وحكى خلافاً فیا تصير به قرا » هل هو باستدارته » أم بأن 
سبر ضوؤه ؟ 


لتك ٠‏ هذا المنقرل عن « المذب » » مذ كور في « الحاوي » » وفيا تفرع عنه » 
والختار ما ذكره البغوي اشام 


والمعتبر الرؤية بعد غروب الشمس » ولا أثر لارؤية قبله . 
ضل 
قال : إن كلمت زيداً فأنت طالق » فكلمته وهو سكران أو عنون طلقت » 
قال ابن الصباغ : يشرط أن بكون السكران يحسث لسممع وكام » وإن كامته 
وهو ائم أو مغمى عليه » أو هذت بكلامه في نوما وإِنمان) لم تطلق . ولو كامته 
)1 في الأصل : للفرق . 


-۱۹۱- 


وهي مجنونة » قال ابن الصاغ : لا تطلق . وعن القافي حسين » أنها تطلق . 
والظاهر تخريحه على حنث النامي وأما كلامبا في سكرها » فتطلق به على الأصح » 
إلا إذا انتهت إلى السكران الطافح . ولو خفضت '' صوتها حسث لا لسمع وهو 
اهمس » لم تطلق وان وقع في ممعه شيء وفهم المقصود اتفاقاً » لأنه لا يقال : 
كلمته » ولو نادته من مسافة بعيدة لا سمع منها الصوت » لم تطلق ©» ولو حمات 
الربح كلامبا ووقع في ممعه » فقد أشار الامام إلى تردد فه > والمذهب أنم-ا 
لا تطلق . وإن كانت المسافة يحيث يسمع فيا الصوت » فام سمع لذهول أو شغل 
طلقت »© فان لسسع لعارض لغط أو ديح » أو لصمم به » فوحهان » أحدهها : 
تطلق » وبه أجاب الروباني » وكذا الامام والغزالي في صورة اللغط » وأصحها عند 
الغري : لا طلاق حتى يرتفع الموت بقدر ما يسمع في مثل تلك السافة مع 
ذلك العارض © فحتاذ بقع وإن لم يسمع » ورأى الإمام القطع بالوقرع 
إذا كان اللغط يحيث لو فرض معه الإصغاء لأمكن السماع » و كذا في تكلم 
الأصم إذا كان وجبه إله وعلم أنه يكلمه » وقطع الناطي بعدم الوقوع إذا 
كان الصم يحيث ينع السماع »> وحكي قولين فيا إذا قال : إن كامت نانا أو 
غائ عن البلد » هل يقع الطلاق في المال بناء على الخلاف في التعليق بالمستحيل . 
وحتمل أن يقال : لا تطلق حتى تخاطه مخاطبة المكلّمين » وبنحو منه أجاب 
القاضي أبو الطب فيا إذا قال : إن كلمت متأ أو حاراً . 


ضل 
إذا علق الطلاق لفعل شىء » ففعله وهو مكره » أو ناس للتعليئق 4 أو جاهل” 
به » ففي وقوع الطلاق قولان » وذ كر صاحب د المجذب » والروياني وغيرها » 
أن الأظبر في الأمان » أنه لا حنث الناسي والمكره » ويشبه أن يكون الطلاق 
)١(‏ في الأصل : حفظت . 
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مئله . وقطع القفال بأنه بقع الطلاق . ولا مخوج على القولين في الأبان » لأف 
التعويل في الأمان على تعظم اسم الله تعالى » والمنث هتك حرمة > والنامي والمكروه 
غير منتبك » والطلاق تعلق بصفة » وقد وحدت » والمذهب الأول » وعلمه اور . 


فرت : قد رجح الرافعي في كتايه « المحرر »أيضاً > عدم الث في الطلاق 
واللمين جمبعاً » وهو الختار لاحديث الحسن « رفع عن أمني الخطأ والنسان > 
وما استكرهوا عليه » » والختار » أنه عام فعمل بعمومه » إلا فها دل دليل 
على تخصصه » كغر امة المتلفات. واشأعط 


ولو علق بفعل الزوجة » أو أجني » فإن لم يكن لمعلق بفعله سُعور بالتعليق » 
ولم بقصد الزوج إعلامه » أو كان من لا بالي بتعليقه » بأن علق بقدوم الحجيج 
أو السلطان » طلقت بفعله في حالتي النسبان والإكراه على المذهب » وقل : إن 
فعلة مكرهاً » ففه القرلان » فكأنه 1 فعل له » وإن كان المعلق بفعل عا بالتعليق» 
وهو "“ من ببالي بتعليقه » وقصد المعلق بالتعليق منعه » ففعله ناسياً أو مكرهاً 
أو حاهلا » قفه القولان . ولو قصد منعبها من الخالفة فنسدت » قال الغزالي : 
لاتطلق قطعاً لعدم الخالفة » ويشبه أن براعى معنى التعليق ''' ويطرد الحخلاف . 


تت : الصحيح قول الغزالي » ويقرب مناه عكسه » وهر أنه لو حلف 
لابدخل عدا ولاناساً » فدخل ناساً » فنقل القاضي حسين : أنه يحنث بلاخلاف . 


اناعم 

ولو علق بدخول طفل أو جممة أو سنور » فدخل » طلقت » قال الحناطي : 
وحتمل المع » وإن حصل دخوهم كرهاً »لم تطلق »قال : ويحتمل الوقوع » إذ 
لا قصد فم ¢ فلا أثر لإكراههم 5 

. في الأصل : فبو . (؟) في إحدى نسخ الظاهرية : التطليق‎ )١( 


- ۳ الروضة | ج مع ١١‏ 


تقلت : ذكر الإمام الرافعي رحمه الله هنا مسائل منثورة كثيرة جداً » متعلقة 
بتعليق الطلاق وغيره » فقدمت منها جملا وفرقتها على مواضع تليق بها مما سبق » 
وأذكر هنا باقها إن شاء الله تعالى . ٠‏ وتام 

قال لأربع نسوة : إن لم أطأ واحدة منككن اليوم »> فصواحبها طوالق » 
فإن وطىء واحدة من “ذلك اليوم » انحاث البمين » وإن 0 بطأ واحدة » طلقت 
كل واحدة طلقة . وإن قال : أيتكن لم أطأها اليوم » فإن الأخريات "' طوالق » 
فضى اللوم » ولم بيطأ واحدة »> طلقن ثلاثاً ثلاثاً » وإن وطىء واحدة فقط » طلقت 
هي نا لاا » لأن لها ثلاث صواحب م بطأهن » وطلقت الباقات طلقتين طلقتين » 
لأن لها صاحبتين لم يطأهها » ولو وطىء امرأتين » طلقتا طلقتين » وطلقت الأخريان 
طلقة طلقة . ولو وطىء ثلاثاً طلقن طلقة طلقة » ولم تطلق الرابعة » لأنه لس 
لها صاحبة غير موطوءة . ولو قال : أيتكن لم أطأها فالأخربات ‏ طوالق » ول 
يقبد بوقت » فجمبع العمر وقت له » فإن مات أومتن ‏ قبل الوطء » طلقت 
كل واحدة ثلاثاً قيل الموت » وإن ماتت واحدة والزوج حي » م يحم بطلاق 
المتة » لأنه قد يطأ الباقبات وبطاق الباقات طلقة طلقة . فلو ماتت ثانية قبل 
الوطء » تببنا وقوع طلقة غل الأولى قببل موتا » وطلقت كل واحدة من الباقتين 
طلقة أخرى ! إن بقتا في العدة . فإن ماتت الثالثة قبل الوطء » تسنا وقوع طلقتين 
على الأوليين قبل موتها »> وطلقت الباقة طلقة ثالثة » فإن ماتت الرابعة قبل الوطء » 
تببنا وقوع الثلاث على المع . 

فصل 

قال : إن سرقت مني شْيئا فأنت طالق » فدفع إلها كسا » فأخذت منه شا » 
لا تطلق » لأنه خانة لاسرقة . 

: في الأصل : الآخرتات . )"ف الأسل + ن هن‎ )١( 
. في الأصل : من‎ )٤( . في الأصل : فالآخرتان‎ )+( 
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و 

قال : إن كلمتك فأنت طالق » ثم أعاد مرة أخرى ©» طلقت . وإن قال : 
إن كلمتك فأنت طالق فاعامي » طلقت بق وله : فاعامي . وقبل : إن وصله 
بالكلام الأول » لم تطلق » لأنه تتمته . وإن ال : إن كلمتك فانت طالق » 
إن دخلت الدار فانت طالق » فالتعليق الثاني تكلم » فتطلق . ولو قال : إن 
بدأتك بالكلام فأنت طالق » فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر » ثم كاببا » 
ثم كلمته » فلا طلاق » ولا عق . ولو قال لرجل : إن بدأتك بالسلام فعبدي حر » 
فقال الآخر :إن بدأتك باللام فعبدي حر » فسلم كل منها على الآخر دفعة واحدة » 
لم يعتق عبد واحد منه) لعدم ابتداء كل واحد منها على الآخر » وتنحل اليمين » 
فإذا سام أحدها "على الآخر بعد ذلك » لم يعتتى واحد من عبديا » ذ كره الإمام . 


زے 

قال المدين لصاحب الدين : إن أخذت مالك على" » فامرآتي طالق» فأخذه عتارآ » 
طلقت امرأة المدين » سواء كان مختاراً ف الإعطاء أو مكرهاً » وسواء أعطى بنفسه 
أو بوكيك » أو استلبه "“ صاحب الدين . قال البغوي : و كذا لو أخذه السلطان 
ودفعه إليه . وفي كتب العراقين أنه لا بقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه 
إله » لأنه إذا أخذه السلطان برئت ذمة المدين » وصار الأخوذ حقاً لصاحب الدين » 
ولا سقى له حق عله » فلا بصير بأخذه من السلطان آخذاً " حقه من المدين » ولو 
قضى عنه أجنبي . قال الدا ري : لاتطلق » لأنه بدل حقه لاحقه بنفسه . ولو قال: 
إن أخذت حقك مني » لم تطلق بإعطاء و كبله » ولا بإعطاء السلطان من ماله . 


. في الأصل : إحداها . 3 (+) في الأصل : سلبه‎ )١( 
5 ف الأصل : أخذ‎ (*) 


- 1٩0٥ - 


فإن أكرهه الساطان حتى أعطى بنفسه » فعلى القولين في المكره . ولو قال :إن 
| عطبتك حقك » فأعطاه باختياره » طلقت » سواء كان الآخذ تار في الأخذ آم لا » 
ولا تطلق بإعطاء الو كيل والسلطان 5 


وح 
قال : أنت طالق مريضة"» بالنصب »لم تطلق إلا في حال المرض . ولو قال : 
أنت طالق مريضة” » بالرفع » فقيل : تطلق في الال . وقوله : مريضة » صفة » 
واختبار ابن الصباغ الحل على اشتراط المرض حلا على الال » وإن كان طناً 
قي الإعراب . 


رن 
قال لامرأته : إن دخلا هاتين الدارين فأننا طالقان » فدخلت كل واحدة 
إحدى الدارين » فبل تطلقان » أم لاتطلقان ? وحبان )١‏ وإن قال ] : إن 
أ كلها هذين الرغيفين » وأكلت كل واحدة منها رغفاً » تطلقان » لأنما أكاتاها » 
ولأ يكن أ كل واحدة من الرغفين » يخلاف دخول الدارين . 


قت : الأصح في مسالة الدارين عدم الطلاق » صححه صاحب د المبذب » 
وغيره » والمذهب في الرغفين الوقوع » وطرد صاحب «١‏ الجبذب » فيه الوجبين . 


واندا عم 
زع 
لو قالت ازوجہا : أنت تلك أكثر من مالة » فقال : إن كنت أملك 
أكثر من مائة فانت طالق » وكان يلك خمسين » فإن قال : أردت : لا أملك زبادة 
)١(‏ في الأصل : أو وجبان . 
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على مائة » لم تطاق » وإن قال : أردت أني أملك مائة بلازيادة » طلقت » وإن 
أطلق » فعلى أي يحمل ؟ وجبان . 
قلت : الصحيح لا تطلق ٠‏ العم 
وإن قال : إن كنت أملك إلا مائة » وكان يلك سين » فقد قبل : تطلق 
على الوجبين . 
وي 
قال : إن خرجت إلا باذني » فأنت طالق » فالمألة تأفي بفروعبا في « كتاب 
الإمان » إن شاء اله تعالى . فإن قال : إن خرجت إلى غير المام بغير إذني 
فأنت طالق » فخرجت إلى الام » ثم قضت حاجة أخرى لم تطلق » وإن خرجت 
لاجة أخرى » ثم عدلت إلى الام » طلقت ©» وإن خرجت إلى المام وغيره » 
ففي وقوع الطلاق وجبان . 


نت : الأصم الوقوع » ومن صححه الشاي . وات اعم 


فرع 
خرحت إلى دار أبها » فقال : إن رددتها إلى داري أو ردها أحد فبي طالق » 
فاكترت بهيمة وعادت إلى داره مع المكاري > لم تطلق » لأن المكاري لم بردهاء 
بل صحم|ا . ولو عادت ثم خرجت فردها الزوج » أ تطلق » إذ لس في الافظ 
ها يقتضي التكرار ٠‏ 
فصل 
في فتاوىالقفّال أنه لو قال : المرأة التي تدخل الدار من نسافي طالق » لم بقع طلاق قبل 


- ۹۷ 


الدغول . فلو أشار إلى واحدة وقال : هذه التي تدخل الدار طالق » طلقت في 
الال ون لم تدخل » وأنه لو ادعت عله أنه نكحبها فأتكر » فالأصح أنه 
لس ا أن تنكم غيره » ولا يجعل إنكاره ظلاقاً » يخلاف مالو قال : نكحتها 
وأنا أجد طول حرة » يجعل ذلك فرقة بطلقة » لأن هناك أقر بالنكاح وادعى 
مفسداً . وقل : سلطف به الحا ج حتى بقول : إن كنت تكدتها فقد طلقتها » 
وأنه لو قال : حلال الله على" حرام لا أدخل هذه الدار » كان ذلك تعلقاً وإن 
لم يكن فه أداة تعليق . وأنه لو قال : حلفت بطلافك أن لا تخرجي » ثم قال : 

ما حلفت » بل قصدت تفريعها » لاتقبل ظاهراً وبدين » وأنها لو قالت : اجعل أمر 
طلاقي بدي » فقال : إن خرحت من هذه القربة أجعل أم مر طلاقك إلمك » فقالت : 
أخرج فقال : جعات أمرك بدك » فقالت : : طلقت نفسي » ان 
بعد خروجبا من القرية » صدق » وإلا طلقت في الال » وأنه لو قال : 
أبرأتني من دينك فأنت طالق » فأبرأته » وقع الطلاق بائناً 0 ولو قال : إن 0 
فلاا زرف فأبرأته 4 وفع رجعراً : وأنه لو قال لأم امرأته : بنتك طالق » ثم قال : 
أردت البنت التي ليست زوجي » صدق . 

وأنه لو قال : إن فعلت مالس لله تعالى فه رضى فأنت طالق » فت ركت 

صوماً أو صلاة » بنبغي أن لا تطلق » لأنه ترك ولس بفعل » فلو سرقت أو 
زنت »2 طلقت . 


. في الأصل : الحم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ثانا‎ 
. في الأصل : فلان‎ )+( 
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تسل 


عن الخ ألي عاصم العبادي أنه لو قال : أنت طالق » يا طالق » لاطلقتك » 
وقع طلقتان . وأنه لو قال : إن وطثت أمتي بغير إذنك فأنت طالق » فاستأذها > 
فقالت : طأها في عينها » لا يكون إذنا 7 


وأنه لو كان له أمة وزوحة حرة » فدعا الأمة إلى فراسه » فحضرت الرة » 
فوطها » فقال : إن لم تكوني أحلى من الحرة فبي طالق وهو يظنها الأمة » فقال 
أبو حامد المروزي : تطلق » لأنها هي الرة » فلا تكون أحلى من الرة » وحكى 
أبو العباس الرويافي وحبا أا لا تطلق لأن عنده أنه مخاطب غيرها » وهذا أصح » 
وبه أفتى الخناطي . 

فصل 

سئل القاضي حسين ن حلف بالطلاق ترا سر من أول سورة 
البقرة بلا زيادة » وبقف » وللقراء اختلاف في رأس العشر » فقال : ما أدى 
إله اجتاد المفتي أخذ به المتفتي . 

وعن امرأة صعدت باالمفتاح السطح » ذقال : إن لم تاقي المفتاح فانت طالق » 
فلم تلقه ونزلت » قال : لايقع الطلاق » وحمل قوله : إن لم تلقه على التأبيد » کا 
قال أصحاينا ضمن دخل عليه صديقه فقال : تخد معي » فامتنع » فقال : إن لم تتغد 
معي فامرآتي طالق © فلم يفعل » لايقع الطلاق ولو تغدى بعد ذلك معه » وإن 
طال الزمان » انحلت الممين . فان نوی أن يتغدى معه في الال » فامتنع » وقع 
الطلاق » ورأى البغوي حل المطلق على الخال للعادة . 


. في الأصل عشر‎ )١( 
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وأنه لو قال : إن لم تبعي هذه الدجاجات فأنت طالق » فقتلت واحدة منهن » 
طلقت لتعذر البيع » وإن جرحتها ثم باعتها » فإن كانت يحيث لو ذيحت ل تحل » 
م بصح البيع » ووقع الطلاق » وإلا فتنحل البمين . 

وأنه لو قال : إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فآنت طالق » فقرأها » 
ثم فسدت صلاته في الركعة الثاننة » لم تطلق على الصحبح » لأن الصلاة عبادة واحدة 
بفسد أولها بقساد آخرها . 

وأنه لو قال : مم قسلتك فضرثك طالق > فقسلها بعد موتها » ل تطاق الفرة » 
ولو قال لوالدته : متى قبلتك فامرأني طالق » فقلبا بعد موتها » طلقت امرأته . 
والفرق أن قبلة المرأة قلة بشبوة » ولا شبوة بعد الموت » وقبة الأم قبلة كرامة » 
فستوي فبا الماة والموت . وأنه لو قال : إن غسلت ثوبي فآنت طالق » فغسلته 
أجنبية » ثم نمسته المحاوف بطلاقها في الماء تنظفاً له » لم تطلق لأن العرف في مثل هذا 
بغلب . والمراد في العرف "١‏ الغسل بالصابون والأشنان ونحومما » وإزالة الوسخ . 
وقال غير القاضي : إن أراد الغسل من الوسخ > لم تطلق » وإن أراد التنظيف » 
فلا » فإن أطلق قال : لا أجب فيه . 


فضل 
في فتاوى البغوي أنه لو طلقبا ثلاث ثم قال : كنت حرمتها على نفسي قبل 
الطلاق > لم يقبل قوله . ظ 
وأنه لو قال : إن التلعت سا فأنت طالق » فابتلعت ريقبا » طلقت . فإن 
قال : أردت غير التق » صدق في المج » وإن قال : إن ابتلعت الريق » 
)١(‏ في الأصل : الفرق . 


».لآ ب 


طلقت بابتلاع رقا وبريق غيرها . فإن قال : أردت ربقك خاصة » قبل في الحم . 
وإن قال : أردت ريق غيرك » دين وم يقبل في الك وأنهة لو قال + إن 
ضربتك فانت طالق » فقصد بالضرب غيرها » فأصابها » طلقث »ولم يقبل قرله > 
لأن الضرب بقين ويحتمل . 

وأنه لو ادى أمه فقال : إن لم تحبني أمي فامرأق طالق » فإن رفعت الأم 
صونها في الجواب [ محيث ] بسع في تلك المسافة » لم تطلق ‏ وإلا فتطئق > 
وأنه لو قال : إن دغلت على فلان داره » فامرأفي طالق » فحاء فلان وأخذ بيده 
وأدخل الدار » فإن دخلا معأ » م تطلق . وإن دخل فلان أولاً » طلقت . 
وأنه لو حلف لاخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل » فعمل له بيعص ديه 
وقفى الباقي من موضع آخر ثم خرج » طلقت . فإن قال : أردت أني لا أخرج 
حتى أخرج إليه من دينه وأقفي حقه » قبل قرله في 38 : 

فصل 

عن أي العباس الروياني انه إذا طلق امرأته » فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : طلقة 
واحدة» يقبلقوله » لأ قوله : طلقتها» صالح للابتداء » غير متعين للجواب . وأنه لو قال: 
إن سرقت ذهاً فانت طالق » فسرقت ذهبا مغشوشاً » طلقت على الصحيح . وأنه لو قال: 
إن أجبتني عن خطابي فأنت طالق » ثم خاطها » فقرأت آبة تتضمن جوابه » فإن 
قالت قصدت بقراءتها حوابه » طلقت . وإن قالت : قصدت القراءة أو لم تبين 
قصدها » فلاطلاق . وأنه لو قال : إن لم تستوفي حقك من ترحكة أبك تما 
فأنت طالق » وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة » فلا بد من استبفاء حصتمها 
من الباقي وضمان التالف » ولا يكفي الإبراء » لأن الطلاق معلق بالاستيفاء > 
إلا أن الطلاق إا بقع عند الأس من الاستفاء . وأنه لو أثار إلى ذهب وحلف 


ب ”٠١١‏ .ه 


بالطلاق أنه الذي أخذه من فلان » وسْهد عدلان أنه لس ذلك الذهب »2 طلقت 
على الصحيح .» لأا وإن كانت شادة على النفي © إلا أنه نفي يحط العم به . 
وأنه لو حلف بالطلاق أنه لابفعل كذا » فشد عدلان عنده أنه فعله » وظن 
صدقها عازمه الأخذ بالطلاق » وأنه لو كان له نسوة ففتحت إحداهن باباً » فقال : 
من فتحته منكن فبي طالق . فقالت كل واحدة : أ فتحته » لم يقبل قولحن 
لإمكان البينة .فإن اعترف الزوج أنه لايعرف الفاتحة » لم يكن له التعبين » وللا 
رجع إلى تعبينه إذا كان الطلاق مبهماً . وأنه لو حاف بالطلاق أنه بعث فلاا إلى 
بت فلان » وعلم أن المبعوث لم يض » فقل : بقع الطلاق لأنه لابقتضي حصوله 
هناك » والصحيح أنه لا طلاق لأنه يصدق أرثك يقال : بعثته » فلم يتثل » 
وأنه لو قال : إن تطيعيني فأنت طالق » فقالت : لا أطبعك . فقل : تطلق في 
الال » والصحبح آنا لاتطلق حى بأمرها شيء فتمتنع » أو ينهاها عنه فتفعلك » 
وأنه لو قال : امرأتي طالق إن دخلت دارها [ ولادار ابا ] وقت اللف ء ثم 
ملكت دارا » فدخلبا » طلقت . وأنه لو قال : إن لم تحكوني الللة في داري 
فأنت طالق » ولا دار له » ففي وقوع الطلاق وجبان » ناء على التعليق بالحال . 
وأنه لو قال : امرأتي هذه حرمة علي" » لا تحل لي أبدا » فلا طلاق » لأنه قد يظن 
تحريها بالمين على ترك الماع » ولس الافظ صرحا في الطلاق . وقيل : ل 
بالبينونة ,هذا اللفظ » والأول أصح . وأنه لو قبل لمن يسمى زيداً : يا زيد » فقال : 
امرأة زيد طالق » طلقت امرأته . وقيل : لاتطلق إلا أن بريد نفسه . وأنه لو 
قال : إن أجبت كلامي فأنت طالق» ثم خاطب الزوج غيرها » فأجابته » فالصحيح 
آنا لاتطلق . وأنه لو قال : إن خرجت من الدار بغير إذفي فانت طالق » 
فأخرجها هو » هل يكون إذناً ؟ وجبان » القباس المع . وأنه لو عزل عن 
عن القضاء » فقال : امرأة القاضي طالق » فقي وقوع طلاقه وجبان . وأنه لو قبل : 


ب الا ولاه 


طلقت امرأتك » فقال : اعلم أن الأمر على ما تقوله »لم يكن إقرارا بالطلاق على 
الأصم . وأنه جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره » فقالت له : استبدلت لخفك 
ولت خف غيرك » فحلف بالطلاق أنه ل بفعل ذلك » فإن كان خرج بعد 
خروج الجاعة » ولم ببق هناك إلا ما لبسه » لم تطلق » لأنه لم يسقبدل » بل استبدل 
الخارجون قله » وإن بقي غيره » طلقت . 


تمت :هذا الكلام ضعبف في الطرفين حميعاً » بل صواب المألة أنه إن خرج ' 
بعد خروج المع »> نظر » إن قصد أ 1 أحد بدله » كان كاذياً » فإن كان 
عاللا بأنه أخذ بدله » طلقت »© وإن كان ساهاً » فعلى قولي طلاق الناسي» وإن 
ل يكن قصد » خرج على اللاف السابق » في أن الافظ الذي #تلف 0 دلالته 
بالوضع '' والعرف » على أبها تحمل لأن هذا يسمى استبدالاً في العرف . وأما 
إن خرج وقد بقي بعض الماعة » فإن عم أن خفه "' مع الارجين قبله » 
فحكمه ماذكرنا » وإن عل أنة كان باق » أوشك » ففه الحلاف في تعارض الوضع 
والعرف . دالترأع 

وأنه لو رأى امرأته تنحت خشية » فقال : إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت 


طالق » فنحتت خشبة من شجرة أخرى © ففي وقوع الطلاق [ وجبان ] لأن 
النحت كالنحت » لكن النحوت غيره . 

نمت : الأصح الوقوع . وانشأعم 

في اللل وجدد نكحبا ولم تخرج » لم تطلق . 


. في الأصل : تخلف . (؟) في الأصل : بالوقع‎ )١( 
. (ع) في الأصل : حقه‎ 
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وأنة لو حلف لا مخرج من البلد إلا معا » فخرجا » وتقدم معا نخطوات » 
فوجبان . أحدها : لايحنث للعرف . والثاني : يحنث » ولا محصل السّرة إلا يخروجها 
معأ بلا تقدم » وأنه لو حلف أن لايضريها إلا بالواجب » فشتمته » فضر ما بالحشب » 
طلقت لأن الثم لايوجب الضرب بالخشب» وإفا تستحق به التعزير » وقبل خلافه. 


لت : الأصح » لا تطلق هنا » ولا مأل التة.دم يخطوات سيرة . 


وانتا م 


وأنه لو قال ازوجته : إن عامت من أختي سْيثاً فلم تقولله لي فانت طالق » 
انصرف ذلك إلى ما يوجب ديبة ويوم فاحشة » دون ما لايقصد العلم به » كلأ كل 
والشرب » ثم لامخفى أنه لايشترط أن تقوله على الفور » وأنها لو سرقت منه ديناراً 
فحلف بالطلاق لتردينه عليه » وكانت قد أنفقته » لاتطلق حتى محصل الأس من رده 
با موت »> فإن تلف الدينار وها حبان »2 فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث 
يفعل المكره . 


0 


اا ق ا اا وار 


وأنه لو مع لفظ رجل بالطلاق » وتحقق أنه سبق لسانه إليه » لم يكن له 
أن يشهد عليه بطلق الطلاق . وأنه لو قال : إن رأيت الدم فأنت طالق » فالظاهر 
حمله على دم الحيض . وقل : بتناول كل دم . وأنه لو قال : إن دخلت هذه 
الدار » فأنت طالق » وأشار إلى موضع من الدار » فدخلت غير ذلك الموضع من 
الدار » ففي وقوع الطلاق وجبان . 
تت : أصحها الوقوع ظاهرآ »> لحكنه إن أراد ذلك الموضع »2 دين . 


واشاعم 


ها 


وأنه لو قال : إن كانت امرأقي في ا اتم » فأمتي تى “حرة » وإن كانت أمي 
في اجام » فامرأتي طالق » وكانتا عند التعليقين ا ذ كر » عتقت الأمة » ول تطلق 
الزوحة » لأن الأمة عتقت عند تام التعليق الأول » وخرجت عن كونها أمته » 
فلا حصل ششرط الطلاق . ولو قدم ذكر الأمة ذقال : إن كانت أمتي في ال اتم 
فامرأقي طالق » وإن كانت امرأتي في الجام » فأمتي حرة » فكانتا كما ذ كر » طلقت 
الزوحة . ثم إن كانت رجعة » عنقت الأهة أيضأ » وإلا ذلا . ولو قال : إن 
كانت هذه في الأتم » وهذه في اجام » فهذه خرة » وهذه طالق » وكانتا » حصل 
العتق والطلاق . وأنه لو قال : إن كان هذا ملكي فأنت طالق 2 ثم وكل من 
بسعه » هل يكون إقراراً [ بأنه ملكه ؟ ]| وجبان > وكذا لو تقدم التو كيل 
على التعلبق . 
“لت : إذا تقدم الت وكيل » ببعد " وقوع الطلاق » إذ لم بوجد حال التعليق 
ولا بعده ما يقتضي الإقرار » والختار في الالتين أنه لاطلاق » إذ تمل أن بكون 
و ف التو كيل بيرع » أو كان 5 وله عليه دن » وقد تعذر استفاؤه » 
قشيعه ليتملك منه » أو باعه غصياً » او باعه يولاية كالوالد والوصي '" والناظر 
وانتاع 

وأنه لو كان بين يديه تفاحتان » فقال لزوجته : إن لم تأكلي هذه التفاحة 
الوم فأنت طالق » وقال لأمته : إن لم تأكلي الأخرى اليوم فأنت حرة » واستبيت 
التفاحتان » فوحہان . أحدها : أن الطريق 7 تا كل كل واحدة تفاحة » فلابقع 
عنتق ولا طلاق للشك » والثاني : تأ كل كل واحدة ما ظنت هي والزوج آنا 
تفاحتها . ولو خالع الزوج وباع الأمة في يومه » ثم جدد النكاح والشراء » تخلص 


. في الأصل : الم أمتي . (۲) في الأصل : ينفد‎ )١( 
٠ في الأصل: كالواد والوصي › وفي إحدى نسخ الظاهرية « والقاضي » بدل « الودي»‎ )+( 
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من الحنث . وقبل : بیع الأمة لمرأة في يومه » وتا كل المرأة التفاحتين » 
وأنه لو قال لامرأتيه : كلا كلامت* رجلا فان طالقان » ثم قال لرجلين : اخرحا » 
اا مر د الا حو و ل ل اي 
طلقتين على الصحبح » وقبل : طلقة . وأنه لو قال : نت طالق إن تزوحت 
النساء » أو استريت العبيد » لم تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة › أو اسْترى ثلاثة 
اد و و بغصن جرة في الدار » والغصن 
خارج » حنث على الأصح . وأنه لو قال : إن 1 تعرس فنا فأنت طالق » 
فحاضت » فوقوع الطلاق على الحلاف في المكره . وأن لو قال لنسوته الأربع : 
من حمل منكن هذه الخشبة فبي طالق » فحملبا ثلاث مهن ©» فإن كانت خشة 
تقية لاتستقل حملا واحدة »> طلقن . وإن استقلت » لم تطلق واح.دة منهن . 
ول : يطلقن . وأنه لو قال : أنت طالق إن لم أطأك الدلة » فوجدها حائضاً 
أو تحرمة » فعن المزني أنه حجكى عن الشافعي » ومالك » وألي حنفة 
أنه لا طلاق » فاعترض وقال : بقع » لأن المعصية لاتعلق ها بالمين » ولهذا لو حلف 
أن بعصي الله تعالى » »> فلم بيعص + حنث . وقبل ما قاله المزني هو المذهب » 
واغتان الال . وقين : على القولين » کفوات البر بالإکراه . 


وأنه ىقل : إن م أشبعك من الجاع الية نانت طق » يل : محصل 
البر إذا جامعبا وأقرت آنا أنزات . وقيل : يعتير ' مع ذلك أن تقول : 
لا أريد الماع ثانا » فإن كانت لا تنزل » فبجامعها إلى أن تسكن لذاتها » وإن لم 
تشته الماع فحتمل أن يبنى على الخلاف في التعليق بالحال . وأن الو كل بالطلاق 
إذا طلق لاحتاج إلى نبة إيقاع الطلاق عن موكله في الأصم . وأنه إن قال : إن 
بت عندك الدلة فآنت طالق » فبات في مسكنها وهي غائبة » لم تطلق . وأنه لو قال : 
إن لم أصطد ذلك الطائر البوم فأنت طالق » فاصطاد طائرأ » وادعى أنه ذلك الطائر » 


. في الأصل : تعين‎ )١( 
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قبل » للاحتال » والأصل النكاح . فإن قال الالف : لا أعرف الال واحتمل 
الأمرن ¢ فحتمل وقوع الطلاق وعدمه , 
قت : الأصح عدمه کا سق في آخر الباب الرابع ف المسألة : أنت طالق 


إن ا بدخل زيد الوم الدار وجبل دخوله واتتا عم 


ولو قال : أنت طالق الطلقة الرابعة» فبل تطلق ؟ وحبان بقربان منالخلاف 

في التعليق محال . ظ 
فصل 

ذكر اسماعل البوشنجي أنه لو حلف بالطلاق لاتسا كنه سر رمضان »© تعلق 
المنث بساكنة يع الشبر » ولايحنث ببعضه » وبهذا قال إمام العراقين » يعني 
آبا بكر الشاشي » وعن جمد بن محبى : نحنث بساكنة ساعة منه » ا لو حلف 
لا بکامه سر رمضان » يحنث بتكلبمه مرة . وأنه لو قال : امرأقي طالق إن 
أفطرت بالكوفة » وكان يوم الفطر بالكوفة » فلم بأ كل ولم يشرب » فقتضى اذهب 
أنه لاتظلق » لأن الإفطار عمول على تناول مأ كول أو مشروب » وأنه لوحلف 
أنه لا بعد بالكوفة » فأقام معا بوم العيد» ولم جرج إلى العيد » حنث ويحتمل 
المنع . ولو قال : إن أكات اليوم إلا رغبفاً فانت طالق » فا كات رغيفاً ثم فا كبة » 
طلقت . ولو قال : إت أكات أكثر من رغنيف » فا كلت خيزاً بإدام » طلقت 
أيضاً . وأنه لو قال : إن أدر كت الظبر مع الإمام فانت طالق » فأدركته 
فا بعد الركعة الأولى » لم تطلق على قاس مذهينا » لأن الظبر عبارة عن 
ار كعات الأربع ¢ وم بد ر كبا . 
س : هذا فه نظر » فإنه يقال : أدرك الماعة » وأدرك صلاة الإمام » ولحكن 


دا ¥ - 


الظاهر أنه لابقع ¢ لأن حقىقته للف إدراك ايع © ومله الحديث , ما أدر كم 
فصلوا » وما فاتك فاقضوا » . وانشا ع 


وأنه لو طلق نسوته طلاقاً رجعباً » ثم قال : كل واحدة أراجعها في طالق 
کا كلمت” فلاناً » فراجع امرأة » ثم کل فلاناً » ثم راجع أخرى » طلقت الأولى 
دون الثانية » لأن شرط النث المراجعة قبل الكلام » فإن كامه مرة أخرى > 
طلقت الثانة أيضاً . وأنه لو قال : آخر امرأة أراجعها فبي طالق » فراجع نسوة » 
ومات »2 بقع الطلاق على آخرهن مراجعة باليقين '"' . حتى لو انقضت عدتها من 
ذلك الوقت 2 لم ترئه وإن كان وطما » فعليه مبر مثلبا . وأنه إذا علق 
الظلاق على النكاح » فهو #ول على العقد دون الوطء © إلا إذا نوى . وأنه لو 
) تخاصم الزوجان في المراودة » فقال : إن لم تحيئي إلى الفراش الساعة فأنت طالق » 
مم طالت الخصومة حتى مضت الساعة » ثم جاءت إلى الفراش »© فالقاس آنا 
طلقت . وأنه لو فال : إن كلمت بني آدم فأنت طالق »© فالقياس أنها لا تطلق 
بكلام واحد ولا اثنين » إلا إذا آعطناهها 3 المع . وأنه لو قال : إن دخلث 
الدار فعبدي حر » أو كامت فلانا فامرأقي طالق » سالناه لنتبين أي اللمينين ١‏ 
أراد منها » فا أراد تقرر . 

وأنه لو قال : أنت طالق في الدار » فطلق هذا يقتي وقوع الطلاق إذا 
دخات هي الدار . 

وأنه لو قال : إن ملحكتا عبد فأنت طالق » فشرط المنث على ما يقتضيه 
القياس » أن يلكاه معا » حتى لو ملك أحدهما عبدا ثم باعه لصاحبه » لانحنث . 


. في الأصل : حفيقة . (۲) في الأصل : اليمين‎ )١( 
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ولو قال : إن لبست قبصين فانت طالى » فلبسته| متوالين » طلقت على قياس 
المذهب . وأنه لو قال : إن اغتسلت في هذه الللة فأنت طالق » فاغتسل فها 
من غير جنابة » وقال : قصدت ببمني غسل المنابة » فالقياس أنه بدن ولا يقبل 
ظاهر » وأنه لو حلف في جاح اليل أنه لایکام ذلاناً بوماً » ولانة له » فعليه أن 
يتنع من كلامه في الوم الذي يليه » ولايأس بان بكلمه في بقة اليل » وأنه 
لو قال : أنت طالق إن دخلت الدار ثنتبن أو ثلاثاً أو عشراً » فو تمل »> 
فإن قال : أردت أنها تطلق واحدة إن دخات الدار مرتين » أو ثلاثا » صدق » 
فإن اتهم > حلف » وإن أراد وقوع الطلاق بالعدد المذكور » وقع الثلاث > 
ولغت الزيادة » وانه لو قال : إن خرجت من الدار فأنت طالق »© ولادار بستان 
ابه مفتوح الها » فخرجت إلى البستان » فالذي يقتضه المذمب أنه إن كان بحيث 
بعد من حمل الدار ومرافقها لا تطلق » وإلا فتطاق . 
وأنه لو قال لأبوبه : إن تؤوجت مادمتا حبين » فامرآني هذه طالق © مات 

أحدها » فتزوج © ينبغي أن لابقع طلاقه . وأنه او حلف لا يطعئه بنصل هذا الرمح 
أو الم » فتزع النصل » وجعله في رمح آخر . وطعنه به » حنث . وأنه لو قال : 
إن ستمتني واعنتني فانت طالق » فلعنته » لم تطلق » لأنه علق على الأمرين . وأنما 
لو خرجث إلى قرية لاضافة » فقال : إن مكات هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت 
طالق » فخرجت من تلك القربة بعد الثلائة أو قبل > ثم رجعت إلا » فنبغي أن 
لا تطلق . وأنه لو قال نصف الامل » إن ب مع فلان » فأنت طالق » فات 
معه بقية الال » طلقت على مقتضى القاس » ولا بشترط أن بيت جع اليل 
ولا أكثره . 

قت : الختار » أن المببت حمل مطلقه على أكثر الليل إذا لم يكن قرينة 
يا سبق في المببت بنى » لكن الظاهر المنث هنا لوجود القرينة ٠‏ واشاعطم 


() في الأصل : عتمل . 


- ۹ الروضة/ جه - م6١‏ 


ولو حاف أنه ما يعرف فلاناً » وقد عرفه بوجېه » وطالت صحبته له 4 إلا أنه 
لا عرف اميه ٤‏ وزع على قاس المذهب > وله قال سعد الاسترابادي : وأنه لو 
قال : آخر امرأة أراجعبا فبى طالق »> فراجع حفصة ثم عمرة » ثم طلق حفصة 
م راجعها ¢ فالذي أراه أن حقصة تطلق لأنها صارت آخراً بعدما کانت أو 7 
وأنه لقال + إن عل ت لك ات طالق » فوضع "“ رأسه على مرفقة 
ها 34 لا تطلاق » ما لو وضع علا بديه أو رجليه 7 وأنه أو حلف لايا كل من مال فلان 4 
فنثر مأكولاً فالتقطه وأ که > حنث » وكذا لو تناهدا فا کل من لعامه . 
رت : الصورتان مشكلتان ٠»‏ والختار في مسألة النثار » بناؤه على اللاف » 
في أنه ملکه الآخذ أم لا ؟ فان فلا بالأصم : إنه بملكه 01 يحنث “ وإلا فبخرج 
على الخلاف السابق في الضف ونحوه » أنه هل يلك الطعام المقدم إليه ومتى يملكه ؟ 
وأما مسألة المناهدة وهي خلط المسافرين نفقنهم واشترا كيم في الأ كل من الختلط » 
ففها نظر » لأنها في معنى المعاوضة '"' » وإلا فبخرج على مسألة الضف . وشاع 

وأنه لو قال : إن دغلت دار فلان ما دام فيا فأنت طالق » فتحول فلان 
منها ثم عاد إلا » فدخلتا » لاتطلق »2 وأنه لو قال : إن قتلته يوم المعة فأنت 
طالق ¢ قمر به يوم الس ومات يوم عة بسبب ذلك اضرب » | تطلق ¢ لأن 
القتل هو الفعل المفوت الروح »> ولم بوجد ذلك يوم المعة . وأنه لو قال : إركف 
أغضيتك فأنت طالق » فضرب ابا » طلقت وإن کان ضرب تأدب . وأنه 
لو حلف ليدومن [ زمانا » أنه يحنث بصوم بعض يوم إن قلنا : إن من حلف 
ليضومن » أنه يحنث بالشروع فيه © وأنه لو حلف ليصومن ] أزمنة » بر لصوم 
يوم لاسْتاله على أزمنة . ولو حلف ليصومن الأيام »> فبحمل على أيام العمر » أو 
على ثلاثة أيام » وهو الأولى . وأنه لو قال : إن کان الله سبحانه وتعالى يعذب 
الموجودين » فأنت طالق » طلقت . 


, في الأصل : فوقع . (؟) في الأصل : المفارضة‎ )١( 


إ١‎ 


قن . هذا إذا قصد إن کان بعذب اا مم » فإن قصد إن کان يعدهم 


كاهم 4 أو ٤‏ نقصد., سن 4 تطلق لأن التعذيب عتص دعضهم 5 وشاع 


وأنه لو اتهمته 7 أته بالغامان فحلف بالطلاق لابأتي حراماً » ثم قبل غلاماً » 
أ لعموم الافظ . وأنه لو قال : أنت طالق إن خرجت من الدار » 
ثم قال : لاتخرجين من الصفة أيضاً » فخرجت من الصفة » لم تطلق » لأن قوله : ولا 
رحن كلام ميتدأ لبس فه صيغة تعليق ولا عطف . 

فصل 

عن البويطي أنه لو قال : أنت طالق بمكة » أو في مكة » أو في البحر » طلقت في 
الال » إلا أن بريد إذا حصات هناك . وكذا لو قال : في الظل وها في الشمس » 
يخلاف ما إذا كان الشيء منتظراً غير حاصل » كقوله : في الشتاء وها في الصيف > 
لابقع حتي يجيء الثتاء . 

نسل 

في والزيادات» لأبي عاصم العبادي أنه لو قال: إن ا کات من الذي طبخته هي فبي لالق» 
فوضعت القدر على الكانون » وأوقدت غيرها » تطلق » وكذا لو سجر التنور غيرها 
ووضعت القدر فه . وأنه لو قال: إن كان في بتي ار فأنت طالق» وفه سراج » طلقت . 
وأنه لو حلف لابا كل من طعامه » ودفع اله دقة] لخبزه له فخبزه يخميرة من 
عنده » لم بحن لأنه مهلك وآنا لو قالت : لا طاقة لي بالجوع معك » فقال: 
إن جعت وما في بدني فأنت طالق » وم نو الجازاة » تعتبر حقيقة الصفة » ولاتطلق 
بالجوع في أ يام الوم » وأنه لو قال : إن دخلت دارك فأنت طالق »© فباعتها 
ودخلبا » لم تطلق على الأصح . 


- ۲۱۱ - 


فضل 
إن لم تكوني أحسن من القمر » »> أو إن لم يكن وجبك أحسن من 
القمر 0 طالق » قال القاضي أبو علي الزجاجي والقفال وغيرهها : لاتطلق» واستدلوا 
بقول لله تعالى : ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ) [ التن : ؛ ] . 
قلت : هذا المي والاستشهاد » متفق عليه » وقد نص عليه الشافعي رحه الله » 
وقد ذ كرت النص في ترجمة الشافعي من كتاب « الطبقات » . قال الشيخ إبراهم 
المروذي : لو قال : إن (أكن أحسن من القمر فأنت طالق » لاتطاق » وإن 
كان زنجياً أسود . «اشاعط 
فصل 
في فتاوى الناطي أنه لو قال : إن قصدتك بالماع فأنت طالق » فقصدته المرأة » 
فحامعبا » أتطلق » وإن قال : إن قصدت جماعك » طلقت في هذه الصورة . 
فصل 
حكى أبو العباس الروباني » أن امرأة قالت ازوجها : اصن علي ثوب يكن 
لك فبه أجر » فقال : إن كان لي فيه أجر فأنت طالق © فقالت : استفتدت فيه 
إبراهيم بن يوسف العالم » فقال : إن كات إبراهيم بن بوسف عالاً فأنت طالق » 
فاستفق إبراهيم بن يوسف فقال : لا نحنث في السمين الأولى » لأنه «باح » والمباح 
لا أجر له فيه » ويحنث في الثانة » لأن ن الناس «مونني عالآ . وقل : محنث في 
الأولى أيضاً » لأن الإنسان يؤجر في ذلك إذا قصد البر » وحكى الوحبين 
القاضي الروباني في كتابه , التجزلة » وقال : الصحبح الثاني . 
لث : لامعنى للخلاف في مثلهذاء لأنه إن قصد الطاعة کان فه اجر وححلث » وإلا فلا 
ومقتضى الصورة المذ كورة » أن لامحنث » لأنه لم بقع فعل نبة الطاعة . وشاع 
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عن 

قال شافعي : إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة > ذامرأقي طالق » 
وقال حنفي : إن لم يكن أبو حنبفة أفضل من الشافعي © فامرأفي طالق ٤لا‏ 
بالطلاق على أحدها » وشوه بمسألة الغراب . وعن القفال : لا يفتى ''' في هذه 
المسألة . وفي تعلق الشيخ إبراههم المروذي في هذه المسألة » أنه لو قال السني : 
إن لم يكن اير والشر من الله تعالى فامرأتي طالق » وقال المعتزلي : إن كة 
من اله تعالى فامرأتي طالق » أو قال٠السني‏ : إن لم يكن أبر بك ر أفضل من 
على رضي الله عنها فامرأتي طالق » فقال الرافضي : إن لم يكن على أفضل من 
أبي بكر » وقع طلاق المعتزلي والرافضي » وأنه او قال لها : أفرغي الببث من 
تاك »2 فان دخلت ووجدت فه سا من فاشك ولم أكسره على رأسك فأنت 
طالق» فدخل فوجد في البدت هاون لها » فوجبان ٠‏ أحدها : لاتطلق»للاستحالة» والثاني : 
تطلق عند البأس قبمل موتما أو وان لو تخاصم الزوجان فخرحت مكشوفة 
الوجه » فعدا خلفها وقال : كل امرأة لي خرجت من الدار محكشوفة ليقع 
نظر الأجانب. علا فبي طالق » فسمعت قوله فرجعت ولأ ببصرها أجني » طلقت » 
ولو قال : كل امرأة لي خرجت مكشوفة وبقع نظر الأجانب علها فبي طالق » 
فخرجت ولم بصرها أجني » لم تطلق . والفرق أن الطلاق في الصورة الثانية 
معاق على صفتين » ول يوجد إلا إحداها » وفي الأولى على صفة فقط وقد وجدت . 
یز : هكذا صواب صورة هذه المسألة » وكذا حقيقتبا من كتاب إبراهم 
المروذي » ووقعت في نخ من كتاب الرافعي مغبرة . واشاط 


. في الأصل : لايقتضي‎ )١( 


5 ۳ - 


هي بفتح الراء و كسرها » والفتح فيه أفصح » وفه بايان , 

الاول : في أركانها » وهي أربعة . 

الأول كاك + 

الاول : من لم يستوف زوجبها عدد طلاقها » وهي نوعان » بائن ورجعية» فالبائن 


هي المطلقة قبل الدخول أو بعوض ¿ فلا محل له إلا بنكاح جديد » والرجعة » 
هي المطلقة بعد الدخول بلا عرص . 

القسم الثاني : مطلقة استوفى عدد طلاقها » فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا 
بعد عال ¢ وإن د اختصرت » فقات ٠‏ الرجعية مطاقة بعد الدخول [ بلاعوض] 
ولا استقاء عدد . 


زر 
سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كنابة » ولو طلق ثم قال : أسقطت 
<ق الرجعة » أو طلق بشرط أن لا رجعة » لم سقط ولا مدخل الرجعة 
في الفسوع . 
الر كن الثاني : الزوج المرتحع »> ويشترط فيه أهلية النكاح » والاستحلال » 
والباوغ » والعقل » فلارجعة لمرتد » ولو طلق رجل فجن » فبنبغي أن يوز لول 


~4 - 


الأراجعة حيث يجوز ابتداء النكاح » هذا إذا جوزنا التوكل في الرجعة وهو 
المحيح » ولعبد المراجعة بغير إذن سسده على الصحيح . 

ال ركن الثالث : الصغة » فتحصل الرجعة بقوله : رجعتك أو راجعتك أو 
ارتحعتك > وهذه الثلاثة صريحة » وستحب أن يضف إلى النكاح أو الزوجبة » 
أو نفسه » فقول : رجعتك إلى نكاحي أو زوجبتي 9" أو إلي » ولا يشترط 
ذلك » ولا بد من إضافة هذه الألفاظ الى مظبر أو مضمر » كقوله : راجعت فلانة 
أو راجعتك » فآما محرد راجعت وارتجعت » فلا ينفع. ولو قال : داجعتك 
للمحمة أو للإهانة أو للأذى » وقال : أردت میتی إالك »2 أو لأهينك ا أوذيك » 
قبل وحصلت الرجعة » وإن قال : أردت أني كنت أحبها أو أهينما قبل الاح » 
فردتها إلى ذلك » قبل و تحصل الرحعة U‏ وإن تعذر سو اله عموته ¢ أو أطلق ¢ 
حصلت الرجعة » لأن الافظ صربح وظاهره إرادة المعنى الأول » وأشير فيه الى 
احټال » ولو قال : رددتېا » فالأصح أنه صريم » فعلى هذا » في اشتراط قوله: 
إلى" او إلى نكاحي » وحبان : أصحها : دشترط » ولو قال : أمسكتك » فمل 
هو كناية أم صر يج أم لغو ؟ فيه اوجه » أصحما عند الخ الي حامد والقاضي الي الطب 
والروياني وغیرم : كنابة ¢ و صحح الغوي كوئه مرياً » وهو قول ابن سامة 
والاصطخري ¢ وابن القاص ٠.‏ 
لت _ صحح الرافعي ف 2 الحرد 0 أنه صر دسح اتام 

فإن قلنا : صريح » فيشبه أن يجحيء في استراط الإضافة وجبان © كالرد . 
وجرم البغوي بعدم الاستراط 4 وأنه مسحب 1 ولو قال: تزوحتك أو تكحتك» 
فبل هو كناية أم صريح » أم لغو ؟ أوجه . أصحبا : الأول © وبه قال القاضي 

. في الأصل : أو زوجي‎ )١( 
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ويجريي اللاف فيا لو جرى العقد على صور الإ.اب والقبول » قال الروباني : 
الأصح هنا الصحة © لأنه 5 كد في الإباحة . 


قلت : ولو قال : اخترت رجعتك ونوى الرجعة » ففي حصولها وجبان حكاها 


فرع 
تصح الرجعة بالعجمية » سواء أحسن العربية أم لا » وقيل : لا » وقيسل : 
بالفرق » والصحيح الأول . 
و6 
هل صرائح الرجعة منحصرة» أم كل لفظ يؤدي معنى الصريم صريم » كقوله : 
رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوها ؟ فه وجبان » أصحها : الانحصار » لأن 
الطلاق صرائحه محصورة » فالرجعة التي هي تحصل إباحة أولى . 
زع 
لابشترط الاسهاد على الرجعة على الأظبر » فعلى هذا »> تصم بالكتابة مع 
القدرة على الاطق » وإلا فلا . 
رن 
لا تقبل الرجعة التعليق > فاو قال : راجعتك إن ست » فقالت : شْئت » 
لم يصع > ولو قال : إذ سئت » أو أن شسْئت بفتح الهمزة » صح . ولو طلق 


إحدى زوجته مبها » ثم قال : راجعت المطلقة » لم يصح على الأصح . ولو قال 
ارجعبة : متى راجعتك فأنت طالق »© أو قال من في صلب النكاح : متى طلقتك 


- ۲۱ - 


وراجعتك فأنت طالق »© فراجعبا فبل تصح الرجعة وتطلق » أم لاتصح أصلا » أم 
تصح ولاتطلق وبلغو الشرط ؟ فيه أوجه » الصحيح الأول . 
زع 

لاتحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وسُبهها . 

ال ركن الرابع : امحل » وهي الزوحة » ولارشترط رضاها » ولا رضأ سد 
الأمة » وستحب إعلامه » ويشترط فيا بقاؤها في العدة ٠‏ و كونما قابة لاحل > 
فلو ارتد الزوجان أو أحدهما في العدة » فراجعبا في حال الردة »لم يصح > وإذا 
أساما قبل اثقضاء العدة » فلايد من استثناف الرجعة » نص عله » وبه قال 
الأصحاب . وقال المزني : الرجعة موقوفة . فإذا أساما في العدة » تبينا صحتما . 
قال الإمام : وهذاله وجه » ولكن لم أر من الأصحاب من جعله قولاً مخرجاً » 
فعلى النص »لو إرتد الزوجان أو أحدها بعد الدخول > م طلقها في العدة “أو 
راحعبا » فالطلاق موقوف » إن جمعها الإسلام في العدة » تبينا نفوذه » والرحعة باط » 
ولو كاتا ذمين فأسامت فراجعبا وتخلف » لم بصع »2 ولو أسلم في العدة » احتاج 
إلى الاستئناف . ْ 


زر 
إذا أثبتنا العدة بالوطء في الدبر » أو بالحاوة » ثتت الرجعة على الأصح . 
ممت : ما بتعلق بالر كن » قال إبراهم المروذي ؛ لو كان تحته حرة وأمة > 
فطلق الأمة رجعية > فله رجعتها . وان أ عم 
العدة تکون با لجل أو الأقراء أو الاس 34 فلو ادعثت المعتدة بالأسشبر انقضاءها قل 
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وأنكر الزوج صدق بمينه » لأنه اختلاف في وقت طلاقه ٠‏ ولو فال :طلفتك 
في دمضان . فقالت : بل في شوال » فقد. غلطت على نفسها فتؤاخذ بقرها ٠.‏ وأما 
عدة الحامل » فتنقضي بوضع الجل التام المدة » حياً كان أو متا أو ناقص الأعضاء » 
وبإنقاط ما ظبر فبه صورة الآدمي »> فان لم يظبر » فقولان مشروحان في كتاب 
و العدة »> . ومتى ادعت وضع حمل أو سقط [ أو ] مضغة © إذا ا كتفينا بها » 
ضدقت مها . وقل : لاتصدق مطلقاً » .ولايد من بنة » وفل : لاتصدق 
في الولد الميت إذا لم نظبر . وقل : ولافي الولد الكامل . وقبل : ولا في 
السقط »> والمذهب الأول » قال الأنئمة : وإِما يصدقها فيا برغ في العدة 
بشرطين . أحدهها : أن تكون من تحض . فلو كانت صغيرة أو آبسة » أ تصدق 
والثاني : أن تدغي الوضع لد الإمان » ويختلف الإمكان يحسب دعواها . فإن 
ادعت ولادة ولد تام » فأقل مدة تصدق فیا ستة أسشهبر ولطظتان من حين إمكان. 
اجتاع الزوجين بعد النکاح لحظة ‏ لإمن الوطء » ولظة للولادة » فإن ادعت 
لأقل من ذلك »لم تصدق » وكان لازوج رجعتها ...وإن. ادعت إسقاط سقط ظبرت 
فيه الصورة » فأقل مدة إمكانه أرب -ة أشبر ولظتان من بوم إمكان الاجتاع » 
وإن ادعت إلقاء مضغة لاصورة فا » فأقل مدة إمكانما انون بوم » ولظتان 
من يوم إمكان الاجتاع. . 


وأما المعتدة بالأقراء > فإن طلقت في الطبر حسب بقة الطبر قرءاً » وإن 
ظلقت قالش » استرط مضي اة أطباد كامة. » ڳا ساني في العدد إن ساء 
لله تعالى . فأقل مدة تمكن انقضاء العدة فيا إذا طلقت في الطبر اثنان وثلاثون 
ع وطظتان » وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطبر طظة » ثم تحيض يوم وللة » 
ثم تطبر حمسة عشر » ثم تحيض يرما وليل » وتطرر خسة عشر » ثم تطعن في 
الحض » هذا هو المذهب . ولنا وجه أنه لا تعتير اللحظة الأولى تفريعاً على 
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أن القرء هر الانتقال من الطبر إلى الحض » فإذا صادف الطلاق آخر جزء من 
ار ذلك قر ءا » وبظبر تصوير ذلك فيا إذا عاق الطلاق بآخر . 
وفي قول : لا ليم بانقضاء العدة محرد الطعن في الدم آخرأ » بل يشترط 
مضي يوم وللة » ثم هل الوم واللية على هذا » أو اللحظة على المذهب من نفس 
الخد آم لسن :متنا وإغا هو لاستقان انقضاء الأقراء ؟ فيه وجبان © أصحما : 
الثاني » وتظبر فائدتم) في ثبوت الرجعة في ذلك الوقت © هذا كله تفريع على 
المذهب أن أقل الحيض يوم ولك » فإن جعلناه أقل من ذلك › نقص زمن 
الإمان عن المدة المذكورة » هذا كله في طبر غير المتدأة » أما إذا طلقت المرأة 
قل أن تحض » ثم حاضت » فبنى أمرها على أن القرء طبر محتوش بدمين » أم 
لارشترط فه الاحتواش ؟ فإن لم يشترط » فحكمها في مدة الإمكان حي غيرها » 
وإن شرطناه » فاقل مدة إمكانها ثائية وأربعون بوم وظة »هذا كله إذا طلقت 
في طبر . أما المطلقة في حض » فأقل مدة إمكانها سبعة وأربعون يوماً ولظة ¢ 
بان تطلق في آخر جزء من المض » ويظبر تدويره فها إذا عاق طلاقها بآ خر 
جزء من حضا » ثم تطبر حمسة عشر يوم » ثم تحض يوم وللة » وتطبر خمسة 
عشر © ثم تحيض يومأ وليلة » وتطبر خسة عششر » وتطعن في ا لض » وفي أظة 
الطعن ما ذكرناه في الطلقة في الطبر » ولاتحتاج هنا إلى تقدير ظة في الأول » 
لأن اللحظة هناك تحب قروا » هذا حلم الحرة » وأما الأمة » فإن طلقت في طبر » 
اقل مدة إمكانها ستة عشير يوم الان » وإن طلقت ول تحض قط ع ثم ظبن الدم 
وشرطنا في القرء الاحتواش »© فأقل مدة الإمكان اثنان وثلاثون يوم ولظة » وإن 
طلقت في الميض » فالأقل أحد وئلائون يومآ وللظة . إذا عرف هذا » فإن م يكن 
لمطلقة عادة في الحض والطبر مستقيمة > بأف لم تكن حاضت ثم طرأ 
حىضا وك اواك مر » أو كانت فا عادة مستقىمة داثرة على الأقل 


حمضاً. وطبر] » صدقت يمنا إذا ادعت انقضاء الأقراء لمدة الإمكان » فإك 
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نكات عن المين » حلف الزوج وکان له اة »> فان كان لحا عادة مستقسمة 
دائرة على ما فوق الأقل > صدقت في دعوى انقضائها. على وفق العادة »وهل تصدق 
فا دونها مع الإمكان ؟ وجمان . أصحها عند الأكثرين : تصدق بمينها » لأن 
الغادة قد تغير » والثاني : لا للتبمة » قال الشبخ أبو حمد : هذا هو المذهب . 
قال الروباني : هو الاختيار في هذا الزمان . قال : وإذا قالت لنا امرأة انقضت 
عدتي » وجب أن أسأها عن حالما » كيف الطبر والحيض ؟ ونحلفها عند التبمة 
لكثرة الفساد » هذا لفظه . 


به 
ادعت انقضاء العدة لدون الإمان »> ورددنا قولحا » فجاء زمن الإمكان » فإن 
كذيت فسا أو قالت : غاطت وابتدأت الآن دعوى الانقضاء » صدقت يمينا » 
وإن أصرت على الدعرى الأولى » صدقناها الآن أيضاً على الأصم > لأن إصرارها 
يتضمن دعوى الانقضاء الآن . 


ره 

قال : إن ولات فأنت طالق » وطلقت بالولادة » فأقل زمن بمحكن انقضاء 
أقرائما فبه » هبني على أن الدم تراه في الستين » هل يجعل حضاً » فه خلاف 
سبق . فإن جعلناه حيضاً وهو الأصم » فأقل زمن تصدق فيه سبعة وأريعررلف 
يومأ وطظة »م لو طلقت في الحض »2 فتقدر آنا ولات وم تر دما » وبعتير 
مضي ثلائة أطبار وثلاث حض » والطعن في الرضة الرابعة » وإن لم نعل حضاً 
ل تصدق فبا دون اثنين وتسعين بوماً ولحظة »› مهنا ستون للنفاس » ومحسب ذلك 
قرءاً »> ويعدها مدة حيضتين وطبرين > والاحظة للطعن في المضة الثالثة » 
هكذا ذكره البغري » ولم بعتد المتولي بالنفاس قرءاً »> واعتبر مضي مائة وسبعة 
أيام ولظة » وهي مدة النفاس » ومدة ثلاثة أطبار وحيضتين » واللحظة للطعن . 
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فصل 

الرجعة مختصة بعدة الطلاق » فلو وطىء الزوج الرجعة في العدة » فعلها أن 
تستأنف ثلاثة أقراء من وقت الوطء » وبدخل فيا مابقي من عدة الطلاق » 
ولا تثبت الرجعة إلا فا بقي من عدة الطلاق » وله تحديد النكاح فيا زاد يسبب 
الوطء » ولايحوز ذلك لغيره . ولو أحبلبا بالوطء » اعتدت بالوضع عن الوطء . 
وني دخول مابقي من عدة الطلاق في عدة الوطء وجمان . أصحها : يدخل » 
ذ-لى هذا » له الرجعة في عدة ال جل على الأصح » وحكى: النقرق وجا 6 انت 
الرجعة تنقطع على هذا بلجل . فإن قلنا : لاتدخل » فإذا وضعت © رجعت إلى 
قة الأقراء » ولازوج الرجعة في البقة التي تعود إلا بعد الوضع »© وله الرجعة 
أيضاً قبل الوضع على الأصح . 


الاب الثابلى 
في أحكام الرجعية والرجعة 

وفه مسائل . 

إحداها : حرم وطء الرجعة ولمسها » والنظر إلها » وسائر الاستمتاعات . 
فإن وطىء » فلا حد وإن كان عالاً بالتحريم لاختلاف العاماء في إباحته »> وفي 
العام وحه ضعيف ¢ ولا تعزير أيضاً إن كان حاهلا أو يعتقد الإباحة 4 وإلا فيحب : 

وإذا وطىء ولم يراجع » ازمه مبر ااثل » وإن راجعبا » فالنص وجوب 
المبر أيضاً » ونص فها لو ارتدت فوطئها الزوج في العدة ثم أسامت فيا » فلاممر . 
وكذا لو اسل أحد المجوسين أو الوثنين ووطتها » ثم سل المتخلف في العدة » 
فقال الاصطخري : في الميع قولان » وحكى ابن کج عن ابن القطان © أنه 


وحدهما منصوصين » والمذهب تقرير النصين الأولين » لأن أثر الطلاق لا تفع 
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وأما أثر الردة وتبديل الاين »> فيرتفع بالإسلام » فحكون الوطء مصادفاً 
للعقد الأول . 


الثانية : يصح خلع الرجعية على الاظبر » ويصح الإبلاء والظبار عنها » 
واللعان » وبلحقها الطلاق . وإذا مات أحدها في العدة » ورثه الآخر » ويحب 
نفقتها »> وهذه الأحكام مذ كورة في أبواءها » ولو قال : نسائي أو زوجاني طوالق » 
دخلت الرجعبة فين على الأصم المنصوص 

الثالثئة : طلق زوجته الرققة رجعية » ثم اشتراها » وجب استيراؤها »لأا 
كانت عرمة بالطلاق . فإن بقست في العدة حضة كملة > كفت © وإن يقبت 
بقة الطبر » فقيل : يكفي » وقيل : يشترط حيضة كاملة على القباس » هذا إذا 
قلنا : الاستبراء بالحيض وهو المذهب » فإن قلنا : بالطبر » قلنا : بقة الطبر كافية 
للاستبراء » حصل الغرض بها . 

زر 

لا نظر الأصحاب في الأحكام الذ كورة في هذه المسائل » استنبطوا منها 
أقوالاً في أن الطلاق الرجعي بقطع النكاح ويزيل الملك > أم لا ؟ أحدها : 
نعم » بدلل محريم الوطء ووجوب المبر ومنع الخلع على قول . والثافي : لاء 
لوقوع الطلاق وعدم الد » وصحة الإبلاء والظبار واللعان » وثوت الإرث وصحة 
الخلع » وعدم الإسهاد على الأظير فما . واستهر عن لفظ الشافعي رضي اه عنه » 
أن الرجعة زوجة في حمس آنات من كتاب الله تعالى » وأراد الآنات المكتملة 
على هذه الأحكام . والثالك : أنه موقوف »2 فإن لم باجعا حتى انقضت العدة » 

تببنا زوال الماك بالطلاق ٠‏ وإن راجع » تبينا أنه م بزل > ورجح الغزالي 
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القول الأول > والإمام الثاني . والتحقيق أنه لابطلق ترجبح واحد منها لما ذكرناه 
من اختلاف الترجبم في الصور المذكورة . 

قلت : الختار ما اختاره الزافعي » أنه لابطلق ترجيح » ونظيره القولان في أن 
النذر يسلك به مسلك واجب الشرع » أم جائزة » وأن الإبراء إسقاط أم قك ؟ 
ومختلف الراجح بحسب المسائل » لظبود دليل الطر فين ف بعضا » وعکسه في بعص. 


وشاع ْ 


فصل 
٠‏ في الاختلاف 

فإذا ادعى أنه راجع في العدة » وأتكرت » فإما أن بختلفا قبل ان تنكح 
زوحاً » وإما بعده . 

القسم الاول : قل » فإما ان تكون العدة منقضية » وإما باقة . 

الضر ب الاول : منقضة وادعی سق الرجعة » وأدعت سبق انقضاء العدة » 
فلبذا الاختلاف صور . 
إحداها : أن يتفقا على وقت انقضاء العدة »> كيوم المعة . وقال : راجعت 
يوم امس » وقالت : بل بوم الست » فثلاثة أوحه . الصحيح الذي عليه بود 
القول قوها بيمينها آنا لا تعاءه راجع بوم اليس . والثافي : القول قوله ببميته . 
والثالك : قالت : أولاً انقضت يوم المعة فصدقها » وقال : راجعت بوم الس > 
فېي المصدقة . وإن قال هو أولاً : راجعتك يوم المس فبو مصدق لاستقلاله 
بالرجعة » والرجعة تقطع العدة . فإن اقترن دعواهها » سقط هذا الوجه » وبقي 
الوجه الآخر » وبقي الأولان . ۰ 

الصورة الثانية : أن بتفقا على الرجعة يوم الجعة » وقالت : انقضت يوم ابس > 


a 


وقال : بل يوم السبت » فل يصدق بمنه ا هي » أم السابق بالدعوى ؟ أوجه » 
ي الأول 
: أن لا فقا » بل يقتصر على تقدم الرجعة »> وهي على تأخرها » ففيه ‏ 
طرق ف آخر نکاح المشرك » وهنا خلاف آخر حاصل أوجه : 
أصحبا : تصديق من سبق بالدعوى » فلو وقع كلامها معأ » فالقول قوها » والثاني : 
تصديقبا مطلقاً » والثالك : تصديقه » والرابع : يقرع ويقدم قول من خرجت 
قرعته » حكاه القاضي أ, بو الطبب » والخامس : بأل الزوج عن وقت الرجعة » 
فإذا تين وصدقته » وإلا ثبت سسميئه » وتال عن وقت انقضاء العدة » فكب 
صدقها وإلا ثبت بيمنها » ثم بنظر فیا ثبت من وقتيها » ويج للسابق منها » 
ولو قال : لانعلمى حصول الأمرين مرتاً > ولا نعلم السابق » فالأصل بقاء العدة 
وولاية الرجعة . 
الضرب الثاني : أن تكون العدة بافة » واختلفا في الرجعة » فالقول قوله 
على الصحيح . وقبل : قولها » لأن الأصل عدم الرجعة » 0 أرادها » فلينشئا . 
فإذا قلنا بالصحيح » فقد أطلق جماعة © منم البغوي » أن إقراره ودعواه » 
ل ا 
يجعل الإقرار بالطلاق إنشاء أيضا » قال الإمام : هذا لاوجه '' له » فإن الإقرار 
لانن يتنافيان » فذلك إخمار عن هاضر > وهذا إحداث في الال » وذلك بدخل 
الصدق والكذب » وهذا مخلافه . 


ري 
قال : راجعتك اليوم » فقالت : انقضت عدي قبل رجعتك » صدقت هي » 
نص عليه » قال الأصحاب : المراد إذا اتصل كلامبا بكلامه » قالوا : وقول 


)1( ف الأصل : الأوجه ٠.‏ 
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راحعت » إنثاة » وقوها : انقضت عدتي إخبار » فحكرن الانقضاء سابقاً 
على قولها . 

القسم الثاني :. إذا نكحت زوداً بعد العدة » فحاء الأول وادعى الرجعة في 
العدة » فإن أقام بينة » فبي زوحته » سواء دخل با الثاني أم لا » فإن دخل > 
فلبا عليه هبر امثل » وإن لم تك تكن بينة » وأراد تحليفها » ممعت دعواه على الصحبح » 
فاو ادعى على الزوج » ففي سماع دعواه وحبان » أصحها عند الإهام لاء لأن 
الزوكة لست قي شو ب التاق وتم + لا في حبالته وفرالله » وهذا قطع 
ا حاملي وغيره من العراقين . فإذا ادعى علا » فإن أقرت بالرجء.ة »© م يقبل 
إقرارها على الثاني » مخلاف ما لو ادعى على امرأة في حبال رجل أنا زوجته » فقالت 
كنت زوحتك فطلقتني » فإنه يكون إقر ارآ له » وتجعل زوحة له » والقرل قوله 
في أنه )م ,طلقا » لأن هناك لإ يحصل الاتفاق على الطلاق » وهنا حصل » والأصل 
عدم الرجعة » وتغرم المرأة للأول مبر مثلبا » لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح 
الثاني . وقال أبو إسحاق : لا غرم علها » کا لو قتلت نفسها أو ارتدت »> وإنت 
آنکرت » فبل تحلف ؟ فيه خلاف مني على آنا لو أقرت هل تضرم ؟ أن 
قلنا : لا » فإقرارها بالرجعة غير مقبول ولا مؤثر في الغرم » فلا تحاف © والأصح 
التحدف »2 فإن حلفت » سقطت دعواه » وإن نكلت » حلف وغرمبا مهر اللثل > 
ولا ب ببطلان نکاح الثاني وإن حعلنا اللمين المردودة كالبنة على قول » لان 
لاتكون كلبينة في حق التداعين . وحكى الإمام وحاً أنه يحم ببطلان نكاح 
الثاني إذا قلنا : كالمينة » وإذا قبلنا الدعوى على الزوج الثاني » نظر » إن بدأ بالدعوى 
على الزوحة » فال يم سيق » لکن ذا انفش ضرا 6 يقت دعزاء على 
الثاني » وإن بدأ بالدعوى على الثاني » فإن أنتكر » صدق بيمنه » وإن نكل » 
ردت المين على المدعي » فإن حلف ©» f>‏ بارتفاع نكاح الثاني » ولا تصير 
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المرأة للأول بيمينه » ثم إن قلنا : اليمين المردودة كالبينة » فكأنه لم يكن بنا ^ 
وبين الثاني نكاح » ولا ميء لحا عليه > إلا أن يحكون دخل با » فعلنه مبر 
الكل » وإن قلنا : كالإقراد »,م فإقراده علا غير مقبول © فلها عليه يال المسمى 
إن کان بعد الدخول » ونصفه إن كان قبله . قال البغوي : والصحيم عندي » 
آنا وإن جعلت كالبينة لاتؤثر في سقوط حقها من المسمى » بل 'مختص أثر اللمين 
المردودة باللتداعيين » فإذا انقضت الخصومة ببنهما » فله الدعوى على المرأة » ثم 
ينظر » فإن بقي النكاح الثاني » بأن حلف » فالهيم كما ذكرنا فيا إذا بدأ بهاء 
وإن لم ببق » بأن أقر الثاني للأول بالرجعة » أو نكل وحلف الأول » فإن أقرت 
المرأة سامت إلله » وإلا فبي المصدقة بالمين » فإن نكلت فحلف الأول » سامت 
إلبه » وها على الثاني مبر الئل إن جرى دخول » وإلا فلاشيء عله »م لو أقرت 
بالرجعة » وكل موضع قلنا : لاتلم إلى الأول » لق الثاني » وذلك عند إقرارها » 
أو تكولا » ومين الأول »> فإذا زال حت الثاني يموت وغيره » سامت إلى الأول » 
كا لو أقر بحربة عبد في يد غيره » ثم اشتراه » حم عليه بحريته . 


ر 
إذا أتكرت الرجعة » واقتضى الال تصديقها » ثم رجعت 1 صدقت في الرجوع » 
وقبل إقرارهما نص عليه » بخلاف مالو أقرت أنها بنت زيد من النسب » أو 
الرضاع » ثم رجعت و كذيت نفسها » لابقبل دجوا » ولو زوجت وهي من 
يعتبر رضاها » فقالت : لم أرض بعقد النكاح 9 م رحعت فقالت : رضت و كنك 
نسيته » فهل يقبل رجوعبا أم لا ولا تحل إلا بعقد جديد ؟ وجار : النصوص 
الثاني » نقله القاضي أبو الطب » ورجح الغزالي الأول . 


. في الأصل : بينها‎ )١( 
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زع 

طلقبا طلقة أو طلقتين » وقال : طلقتها بعد الدخول » فلي الرجعة » فانحكرت 
الدخول » فالقول قولها بيمينها . فإذا حلفت »© فلارجعة ولا كى ولاف 
ولاعدة » وما أن تتزوج في الال » ولس له أن يتكح أختها » ولا أربعاً 
سواها » حتى يض“ زمن عدتها » ثم هو مقر لها بكمال البر » وهي لا تدعي إلا 
نصفه » فإن كانت قبضت المبع » فليس له مطالبها بشيء © وإن ل تقبضه ٠٠٠‏ 
فلس لا إلا أخذ النصف © فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالدخول » فبل لها 
أخذ النصف الآخر » أم لابد من إقرار مستانف من الزوج ؟ فه وجبان حكاها 
إبراهم المروذي . وفي « شرح المفتاح » لألي منصور البغدادي : أنه لو كانت 
قبضت امبر وهو عبن » وامتنع الزوج من قبول النصف » فقال له : إما أت 
تقبل النصف » وإما أن تبرما منه . ولو كانت العين المصدقة في بده » وامتنعت 
من أخذ لجع » أخذم الحا كم » وإن كان دنا في ذمته » قال ها : إما أن 


تبرئيه » وإما أن تقبليه . 


وح 
ادعت الدخول ©» فأتكر » فالقول قوله © فإذا حاف »© فلا رحعة ولا نفقة > 
ولا سكنى » وعايها العدة » فإن كذبت نفسها > لم ةط العدة » وسواء اخثلفا 
في الدخول قبل الخاوة أم بعدها على المشبور » وحكينا في آخر فصل التعين قولاً 
أن الاوة ترجم جانب مدعي الدغول » فكون القول قوله بيمبنه . 


. في الأصل : تقضه‎ )١( 
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نرئ 
نص في « الأم » أنه لو قال : أخبرتني بانقضاء العدة » ثم راجعها مكنتياً » 
ا ثم قالت : ماكانت عدفي انقضت وكذرت نفسها » فالرجعة صححة » لأنه لم 
بقر بانقضاء العدة بل حى عا . 
فرع 
قال المتولي : لو طلق زوجته الأمة » واختلفا في الرجعة » فحيث قلنا : القول 
قوله إذا كانت حرة » فكذا هنا » وحبث قلنا : قول الزوجة » فبنا القول قول 
السد » وقال البغوي : القول قولها » ولا أثر لقول اليد . 


قلت : واختار الثافي ما ذ كره المتولي » وهو قوي . داشا 
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لیا 


فه بابان . 

الأول : في أركانه » وهي أربعة . 

الأول 0 الحالف وله شروط 5 

الأول : كونه زوجا » فلو قال لأجنبة : وات لا أطؤك تمض يبنا > فو 
وطئها قىل النكاح 53 رعده € لزمه كفارة ين 6 ولا نعقد الإبلاء » حتى لو تكرحبا 
لا تضرب المدة . وفي و التتمة » وجه أنه إذا تكحبا » صار مؤلاً » لأن البمين 
باقة » والضرر حاصل » والصحيسح الأول . ولو قال : إن تزوجتك فوا لاوطئتك » 
فهو كتعدق الطلاق بالملك » ويصاح الإبلاء من الرجعبة » ولا تحسب المدة عن 
الإبلاء » فإذا رجع 4 ضربت المدة 5 

الشرط الثاني : تصور الماع » نحت ذكره» لايد إبلاؤه على المذهب . 
وفق إلى مضت E‏ إلاؤه على المذهب . ولو شل ذكره » أو قطع 
بعضه » وبقي دون قدر الحشفة » فهو كحب جميعه » والإيلاء في الرتقاء » والقرناء » 
كإبلاء الحبوب ٠‏ قال ابن الصاغ : لكن إذا صححناه » لاتضرب مدة الإبلاء » 
لأن الامتناع تسرب من جہتہا » کا لو آلى من صغيرة » لا تضرب المدة حتى تدرك » 
وحکی قول قدم : أنه لايصح الإيلاء من الصغيرة والمريضة المضناة . 

الششرط الثالت : الباوغ والعقل . 
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هه 
سواء في صحة الإبلاء » العبد والأمة > والكافر وأضدادهم » ولاينحل الإبلاء 
بإسلام ال كافر » وإذا ترافع إلا ذميان وقد آلى » فإن أوجمنا الحم بهم » 
ج بشرعنا » ون لم نوجه » لم يجبر الما كم الزوج على الفيأة » ولا الطلاق » و 
تطلق عليه »> بل لابد من رضاه » لأن الي على هذا القول إنما يحوز برضاها» 
فإذا ل يرضا » رددناهما إلى حاکہم . 


2 
يصح إيلاء المريض والخصي » ومن بقي من ذ كره قدر الشفة » والعربي 
بالعحممة > وعكسه » إذا عرف معنى الافظ . 
الر كن الثاني : الحلوف به الامتناع من من الوطء بلا مين » لايثبت حي الإبلاء » 
00 عذر أ م لا » وإذا حلف لا بطؤها أكثر من أربعة أبر » ثم 
لبته بالوطء بعد أربعة سر » فوطىء »© ازمه كفارة اليمين على المذهب وهو المديد 
0 قولي القديم . والثاني : لا كفارة » لقول الله تعالى ( فإن فاؤوا فإن الله غفور 
دحم ) | البقرة : ١9‏ ] . فإن وطئها قبل مضي المدة » فقل : تحب الكفارة قطعاً » لأنه 
حنث باختياره من غير إلزام . وقل : بطرد اللاف »الأنه بإدر إلى ما بطالب به . 
ولو حلف أن لايطأها أربعة أشبر لمادونها » ثم ولىء » لزمه الكفارة قطعاً , لأنه 
لس بمؤل ©» وقيل : بطرد الخلاف » وهو بعد . 


ضل 
1 ختص الإبلاء بالسمين باه تعالى وصفاته ؟ فه قولان . القد j:‏ 
ا 0 6م 


والجديد الأظبر : لا » بل إذا قال : إن وطئتك » فعلي" صوم أو صلاة أو حج » 
أو فعبدي حر » أو فأنت طالق » أو فضرتك طالق »> أو نحو ذلك » كارت 
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مؤاباً'» وشرط انعقاده ذه الالتزامات أن بازمه ثيء لو وطىء بعد أربعة 
: » فلو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزة أربعة أشبر > لم تنعقد . فلو قال : 

وطئتك » فعلي" أن أصلي هذا الشبر أو أصومه » أو أصوم الشبر الفلاني » وهو 
I‏ »لم ينعفد الابلاء » فلو قال : 
إن وطثنك » فعلي ضوم شبر » أو الشهر الفلاني » وهو بتأخر عن أربعة أسهر » 
فبو مؤل » وكذا لو قال : إن وطئتك » فعلي صوم الشبر الذي أطأ في-ه ظ 
وبازمه صوم بقبة ذلك الشبر إن أوجبنا في نذر اللحاج الوفاء بالملتزم . وفي قضاء 
الوم الذي وطىء فيه » وحبان مأخوذارت من اللاف » فمن نذر صوم اليوم 
الذي يقدم فه زيد . ولو قال : فعلي صوم هذه السنة » فو مؤل إن بقي من 
السنة أكثر من أربعة أسهر وإلا فلا . ولو قال : إن وطئتك » فكل عبد 
يدخل في ملكي حر ا لسن لك ا انال ل 
فعلي" أن أطلقك » لأنه لايازمه بالوطء شيء . ولو قال : إن وطئتك ©» فأنت 
طالق إن دخلت الدار » أو فعدي حر بعد سنة > فقال القاضي حسين 00 
هو مؤلٍ » وقال الشسخ أبو عمد والامام : هو على الخلاف فما إذا قال : ! 
أصبتك » فوا لا أصبتك » فكون الراجح أنه لانكون مؤلاً في الال » 0 
ساني إن شاء الله تعالى » وهذا أوجه . 


م 
في. مسائل تتفرع على الجديد 
إحداها : قال : إن وطئتك ©» فعدي حر » ثمات العبد أو أعتق.ه » 
انحل الايلاء » فإن زال ملكه بيع أو هة ونحوها » فكذلك » فإن ملكه بعد 
ذلك › ففي عود الابلاء قولا عود انث » ولو دره أو كاتبه » لم ينحل الايلاء » 
لأنه بعتق لو وطثبا »> وكذا لو علق بالوطء عتى جارية ثم استولدها . 
الثانية : قال : إن وطئتك » فعبدي حر قبك بشبر © فإغا يصير مؤلاً إذا 


۲۳١ - 


«ضى سر من وقت تلفظه » لأنه لو وطثها قبل تام شر »لم يعتتى » وينحل 
الابلاء يذلك الوطء » فإذا مضى سر ولم يطأ »> ضربت مدة الايلاء »> ويطالب 
في الشبر الخامس » هكذا قالوه » ويحيء فه وحه : أنه لو وطىء قبل الشبر » 
عتق كا سبق في نظيره من الطلاق » فعلى هذا يصير مؤلياً في المال . فإذا قلنا 
بالصحيح » فوطىء ف مدة الابلاء أو بعد نوجه المطالية بالفأة أو الطلاق » f>‏ 
به ا ا اي » ضربت المدة مرة 
أخرى . وإن جدد نكاحبا بعد العدة » ففي عود الابلاء قولا عود الحنث ©» 
وإذا وطئها » f>‏ بعتق العبد قبله بشبر بلا خلاف » وإن وقع الوطء على صورة 
الزنا » ولو باع العبد في الشبر الرابع » فان وطىء قبل تام سر من وقت البيع» 
تسا حصول العتق قبل الببع » وإن ثم من وقت الببع شر ولم يطأ » ارتفع 
الايلاء » لأنه لو وطىء بعد ذلك » لم حصل العتق قبله بشهر لتقدم البيع على شير » 
هكذا ذكره امور . وحكى الفوراني والمتولي وجبآ أنه بطالب بعد تام أربعة 
أشبر من وقت اللفظ » لأنه ربا يطلقبا » والطلاق لاستند ١‏ 

الثالثة : قال : إن وطئتك »> فعبدي حر عن ظهاري »> فإن كان قد ظاهر » 
صار مولا » لأنه وإن ازمته كفارة الظبار » فعتق ذلك العبد بعينه » وتعجيل 
الاعتاق عن الظبار زيادة التزمها بالوطء » ثم إذا وطىء في مدة الابلاء أو 
بعدها » فبل يعتق العبد عن الظبار ؟ وجبان . أصحها : نعم » وطرد اللاف 
في سائر التعليقات » كقوله : إن دخلت الدار »> فأنت حر عن ظهباري » وأما إذا 
لم یکن ظاهر » فلا إيلاء ولا ظبار فیا ببنه وبين الله تعالى » ولكنه مقر على 
نفسه بالظبار » ف في الظاهر بأنه مظاهر ومؤل » ولا يقبل قوله : إن لم يكن 
مظاهرآ » وإذا وطىء عاد في وقوع العتق عن الظبار في الظاهر الوجبان . ولو قال : 
إن وطئتك » فعبدي حر عن ظٻاري إن ظاهرت » لم يكن مؤلاً في الخال » 


6 في إحدى سخ الظاهرية : لا ستيد . 
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فإن ظاهر » سار مؤلا » لأن العتق يحصل حينئذ لو وطىء . وقبل : في كونه 
مؤلاً في الخال قولان » لقربه من الحنث »ا لو قال لنسوة : واه لاجامعتكن » 
والمذهب الأول . قال المولي : ولو قال : إن وطئنك » فبدي حر إن 
ظاهرت » ولم بقل : عن ظباري » كان مؤليا في الخال © فإذا قلا بالذهب »2 وهو 
أنه لابصير مؤلاً إلا إذا ظاهر » فوطىء في مدة الابلاء أو بعدها » حصل العتق 
لوجود الظبار » والوطء متأخر عنه » ولا بقع هذا العتق عن الظبار باتفاق 
الأصحاب » ولم لابقع ؟ قال أبو إسحاق : لأن تعليق العتى سبق الظبار » والعتق 
لابقع عن الظبار إلا بلفظ يوجد بعده . وقال ابن أبي هريرة : لأنه لابقع خالصاً 
عن الظبار » لتأدكي حق المنث به »© فاشه عتق القريب بنة الكفارة » والأول 
أصح عند الأصحاب » وينوا على التعلملين مالو قال : إن وطئتك » فعبدي حر 
عن ظباري إن ظاهرت » وكان ظاهر ونسي » فکون شولا في الخال » وإذا 
وطىء » عتق العبد عن الظبار على التعليل الأول دون الثاني . 
236 

قال : إن وطئتك › فلل علي أن أعتتق عبدي هذا عن ظبادي » وكات 
ظاهر منها أو من غيرها ووجد العود » فمل يكون مؤلياً ؟ يبنى على أن من في 
ذمته إعتاق رقة فنذر على وجه التبرر أن يعتقى العبد الفلاني عا هو عليه > هل 
بتعين ذلك العبد أم لا ؟ اللص وقول الور : بتعين » واخقار المزفي : أنه 
لارتعين » وخرجه على أصل الشافعي رحه الله » وعد الامام هذا قولاً في المذهب 
رقال : تخريحه أولى من تخريج غيره . ونقل الامام أن القاضي حسينا قال : لو 
نذر صرف زكاته إلى معنن من الأصناف » تعبنوا » وأن الأكثرين قالوا : 


لابتعمنون » وفرقوا بقوة العتق » فان قلنا : يتعين العيد المعين للاعتاق » صار 
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مؤلياً في الال » وإلا فلا يكون مؤلياً » فإن صححنا الابلاء » فطلق بعد المطالة ٠١‏ 
خرح عن موحب الايلاء »> وحعفارة الظباد في ذمته » فيعتق عنها ذلك العبد أو 
غيره . وإن وطىء في مدة الايلاء أو بعدها 2 لزمه ما بازم في نذر اللحاج » 
فإن قلنا : كفارة مين » نظر » إن أملعم أو كسا » ذاه الاعتاق عن الظباد » وإن 
أعتقه أو عدا آخر عن اليمين » فعله أيضاً الاعتاق عن الظباد . وإن قلنا 
عليه الوفاء ها ممى » أو خيرناه فاختار الوفاء وأعتق ذلك العبد عن ظباده » خرج 
عن عبدة المين . وفي إجزائه عن الظبار وجبان . أصحما : الاجزاء . 

المسألة الرابعة : قال : إن وطئتك » فانت طالق أو فأنت ثلاثاً » فنطالب بعد مضي 
الا ب وك ال وجنات ١‏ اعا و قال اين خيران : طالب لالتلا 
على التعين » ويلع الوطء » والثاني وهو الصحبح الخصوص : بطالب بالفأة » 
أو الطلاق » ولا بنع من الوطء بتعلق الطلاق › ويقال له : عليك الزع محرد 
تغب المثفة » فإن وطىء قبل المدة أو بعدها » ونزع ببجرد تغيب الشفة » فذاك > 
وإن مكث » فلا حد على الصحيح » لأن'" أول الوطء مباح . وحى ابن القطان 
وغيره وجا » أنه يحب الد إذا علم تحربيه » ولا يجب البر على المذهب » وفه 
خلاف سق في كتاب الصوم . وإن نزع ثم أواج » فلا حد إن كانت رجعة » 
وح الجر ييا سى في الرجعبة . وإن كان علق به الطلاق الثلاث » فإن كنا 
جاهاين بالتحريم » بأن اعتقد أن الطلاق لابقع إلا باستيعاب الوطء في المجاس » 
فلا حد للشة > ويحب المبر » وبثبت النسب والعدة . وإن كنا عالمين بالتحريم > 
قران . أصحها : يحب المد » ولا مهبر ولا نسب ولا عدة . والثافي : عكسه . 
وإن عل التحريم » وجبلته » فلا حد عليا وها المبر » و كذا لو عامت ولم تقدرعلى 
دفع الزوج » وني وجوب الد عله الوجهان » وإن جل هو التحريم وعلمته 
وقدرت على الدفع » فالأصح أنه يازمها المد ولا هبر لها . 


() في الأصل : الطالب . () في الأصل : لأنه . 
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2 
قال لغير المدخول بها : إن وطئتك › فأنت طالق » وقع بالوطء طلقة. 
رجعة » سواء قلنا : الطلاق المعلق بالصفة بقع بعدها أم معا . 


المسألة الخامسة : قال : إن وطئتك » فضرتك طالق » فهو مرل عن الخاطب » 
ومعلق لاق الضرة » فإن وطىء الحاطبة قبل مضي المدة أو بعدهما » طلقت 
الضرة » وانحل الابلاء » وإن طلقا بعد المطالبة ولم بطأها » سقطت المطالبة ولم 
يطأها » وخرج عن موجب الابلاء » فإن راجعما بعد ذلك عاد حك الايلاء » وهذا 
حي كل إيلاء کا ساني إن اء الله تعالى . وإن بانت فجدد نكاحها » ففي عود 
الابلاء أقوال عود الحنث ©» وهذا يشمل كل إبلاء » فان قلنا : يعود » استوئفت 
المدة من يوم النكاح » نص عليه القاضي أبو الطسب وغيره ٠‏ وسواء قلنا : بعود 
الابلاء أم لا » فطلاق الضرة قى معلقاً بوطء الخاطة » حتى لو وطىء الخاطة بعد 
الرحعة أو التجديد » وقع بلا خلاف . وكذا لو وطثها وهي با زايا » 
ولا بعود الابلاء لو کا بعد ذلك لا نحلال اللمين بوطء الزنا : ولو مانت الضرة » 
انحل الايلاء » ولو طلقا » لم برتفع الايلاء ولا المطالبة ما دامت في عدة الرجعة » 
لأنه لو وطىء الحاطبة لطلقت »> فإذا انقضت أو أباك الضرة » ابتداً بخلع أو 
استيفاء عدد أو طلاق قبل الدخول »2 ارتفع الايلاء وسقطت المطالبة وإن كان 
ذلك بعد مضي مدة الابلاء » لأنه لو وطثها بعد ذلك » لم بقع عليه طلاق . ثم 
إن وطىء الحاطبة » انحلت اليمين » ولا يعود إيلاؤها لو نكم الضرة » وإن نكم 
الضرة قبل أن يطأها » فعلى اللاف في عود الحنث » فإن قلنا : لايعود » لم 
يعد الابلاء » وإلا فعود > وإذا أعدناه » فبل يستأنف المدة » أم سنى ؟ وجپان » 
اختار الامام والغزالي البناء » وقطع البغوي وغيره بالاستئناف » وهو أصح . 

المسألة ااسادسة : وال لامرأته : إن وطئت إحدا » فالأخرى طالق ©» 
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فإما أن بعين بقلبه واحدة » وإما لا » فإنعين » فهو مؤل منها وحدها » لكن 
الأمر ف الظاهر مبهم ٩‏ « فبقال له بعد المدة : س الي أردتا » فان دين » 
فلا مطاليته بالفنأة أو الطلاق » والقول قوله ببمينه » أنه لم برد الأخرى › وإن 
لم ببين وطالبتاه جمبعاً » قال له القاضي : فىء إلى التي آليت منها » أو طلقا » 
فإن امتنع » طلق القاضي إحداها على الإبهام » تفربعاً على أن القاضي يطلق على 
المؤلي إذا امتنع » هكذا قاله ابن الحداد » واعترض عليه القفال » قال : لايطلق 
القاضي إحداها مبهمة » لأنها معترفتان بالاشكال » فدعواهها غير مسموءة »م لو 
حضر رجلان عند القاضي » وقال : لأحدنا على هذا ألف درم » وزاه المثولي 
فقال : هذا إذا حاءتا معاً وادعتا كذلك » فلو انفردت كل واحدة » وقالت : آلى 
منى » فان أقر ما قالتا » أخذ بموجب إقراره » وإن ذب الأولى ٠‏ تعين 
الابلاء ف الثانة . وقال كثير من الأصحاب : قول ابن الحداد صح » لحصول 
الضرر » فلا سبيل إلى إممال الواقعة » ولا إلى طلاق معنة » فعلى هذا > إذا 
طاتى القاضي » فقال الزوج : راجعت التي وقع علا الطلاق » ففي صحة الرجعة 
وحبان سقا في الرحعة » وبالصحة أجاب ابن الحداد » فعلى هذا تضرب المدة 
مرة أخرى » ويطلق القاضي مرة أخرى على الاهام » وهكذا إلى أرن ستوفي 
الثلاث » والأصم أن الرجعة لاتصح على الإمام » بل تين المطلقة » ثم يراجعها 
إن ساء . فلو وطىء إحداثها قبل الببان » قال الشيخ أبو علي : لاك بطلاق 
الأخرى » لأنا لاندري أن التي نواه! هي الموطوءة أم الأخرى » ويبقى الأمر 
بالسان ک) كان . فإن قال : أردت الأخرى » لم تطلق واحدة منها » وتطالبه 
الأخرى بالفنأة أو الطلاق . فإن وطثها » طلقت الموطوءة الأولى » وإن قال : 
أردت الابلاء من الموطوءة » طلقت الأخرى » وخرج عن موجب الايلاه » هذا إذا 
عبن بقلبه إحداهها » فإن لم ينو معبنة > فالذي ذكره الشبخ أبو على والبغوي » 


. في الأصل : منبم‎ )١( 
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أنه يكون "' مؤْلاً منها معا » لأن أبة واحدة وطثها طلقت الأخرى › ولقه 
الضرر . وبشبه أن يقال : تكوث مؤلاً من واحدة » ويؤمر بالتعبين كما في 
الطلاق » وسأتي مثله إن شساء الله تعالى فيا لو قال لنسوة : لا جامعت واحدة 
منکن » ولم ينو » ثم ذكر الشيخ أبو على بناة على جوابه » أنه إذا طولب 
بالفنأة أو الطلاق » فوطىء إحداهما » طلقت الأخرى وتخلص من الابلائين » ولو 
طلق إحداهما » لم يسقط حك الايلاء في اللانة » لأن بالوطء تنحل اليمين » 
ولا تنحل بالطلاق . حتى لو وطىء التي لم يطلقها » وقعت طلقة أخرى على التي 
طلقها إذا كانت في عدة الرجعة . ولو قال : كا وطئت إحداكما » فالأخرى 
طالق » ووطىء 9 المطالية إحداهما » طلقت الأخرى وتخلص عن الابلاء في حق 
الموطوءة » ولا يتخلص بالكلية في حق الأخرى وإن سقطت المطالبة في الال 
بوقوع الطلاق » لأن الافظ يقتضي التكرار » فإذا راجعبا » عاد فيا الايلاء . 
وحكى ابن الصباغ كلام ابن الحداد ثم قال : ومن الأصحاب من قال : يكون 
مؤلاً منها حمعاً » قال : وهذا أصح . ولم يفرق بين ما إذا عين واحدة قله » 
وما إذا بعين » ولا وجه لکونه ملا منها مع تعين واحدة بقليه محال . 
المسألة السابعة : سبق أن اللي من علق بالوطء مانعاً منه » من حنث في 
مين » أو عتتق أو طلاق ونحوها » فاو لم يتعلق الحنث بالوطء » بل كاتف مقرباً 
منه » فقولان » المشبود وهو الجديد » وأخرى قولي القديم : لايكون مؤلاً . 
' والثاني من قولي القدم : بكون مؤلا » فإذا قال لأربع نسوة : وال 
لا أجامعكن < حنث إلا بجاعبنكلّن » وإذا وطثبن »© ازمه كفارة واحدة» 
لأن اليمين واحدة . ولو مات بعضهن قبل الوطء » انحات المين » لأنه تحقق 
امتناع الحنث » ولا نظر إلى تدور الإبلاج بعد الموت » فإن امم الوطء بقع 


. الأصل : لافييكون‎ )١( 
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مطلقه على ما في الحاة . وقيل ا 
بعضهم إلى و حه TS‏ وبعده 4 ٹر لوت يەن بعك 


تلت : هذا الذي قاله الامام متفق عله » صرح به جماعات من أصحابنا » وقد 
نقله صاحب « الحاوي » و « الببان » عن الأصحاب في القاعدة التي قدمتها » أنالأصحابه 
قالوا : الوطء في الدبر كبو في القبل » إلا في سبعة أحكام أو خمة » ليست 
اليمين من وشاع 


ولو طلقبن أو بعضين قبل الوطء »لم تنحل اليمين » بل تحب الكفارة بالوطء 
بعد البينونة وإن كان زناً » هذا حك اليمين »> وأما الابلاء » فقفه طرق » المذهب 
منها : لايكون مؤلاً في الال » فإن وطىء ثلاث منبن »> صار مولا من الرابعة . 
وفي قولر : کون مؤلاً من الممبع في الخال . فعلى المذهب : لو مات بعضهن قبل 
الوطء » ارتفع f>‏ الابلاء على الصحيح » لحصول الاس من الحنث . ولو مات 
يعضبن بعد الوطء » لم برتفع » ولو طاق يعضبن قبل الوطء أو بعده » فكذلك » 
حتى لو أبان ثلاث منبن ووطتين في الببنونة زان » صار مؤلياً من ااماقبة . ولو 
أيان واحدة قبل الوطء » ووطىء الثلاث في النعاح * ثم تكح المطلقة » ففي عود 
الابلاء قولا عود الحنث » وحم المين باق قطعاً » حتى لو وطثبا > ازمه الكفارة . 
وإذا قلنا بالضعيف : إنه مؤل في الال » ضربنا المدة » وجميعين المطالبة بعد 
المدة . فان وطن أو طلقبن » تخلص من الابلاء » وإن. وطىء بعضن » ارتفع 
الابلاء في حتى من وطئبها » ولا يرتفع في حت المطلقة » بل إذا راجعها ضربت ٠‏ 
المدة ثانا . 


. في الأصل : خرب‎ )١( 
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رح 

قال للنسوة الأربع : والله لا أجامع كل واحدة منكن » قال الأصحاب : 
يكون مؤلاً من كل واحدة »> ويتعلق بوطء كل واحدة المنث ولزوم الكفارة » 
قالوا : وتضرب المدة في الخال » فإذا مضت » فلكل واحدة المطالبة بالفيأة أو 
الطلاق » فإن طلقبن » سقطت المطالية » فان راجعبن » ضربت المدة اننا »> 
وإن طلق بعضبن » فالباقفات على مطاليتين . وإن وطىء إحداهن » انحلت 
اليمين في حق الباقبات © وارتفع الابلاه فين على الأصح عند الأكثرين . وقيل : 
لاتتحل ولا ترتفع »> وجعاوا على هذا الخلاف مالو قال : والله لاكلمت واحداً 
من هذبن الرجلين ونظائره » هذا كلام الأصحاب » ولك أن تقول : إن أراد 
بقوله : لا أجامع كل واحدة تخصبص كل واحدة بالابلاء على وجه لايتعلق 
بصراحبها » فالوجه بقاء الابلاه في الباقيات » وإلا فبنبغي أن يكون حم هذه 
الصورة - قوله : والله لا أجامعكن على ماسيق . 


ر 

قال : والله لا أجامع واحدة منكن » فل ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن بريد الامتناع عن كل واحدة » فکون مؤلاً منبن کېن › 
ون المطالبة بعد المدة » فإن طلق بعضين »© بقي الابلاء في حى الباقات » وإن 
وطىء نعضبن » حصل الحنث » لأنه خالف قوله : لا أطأ وف « 
وتنحل البمين » ويرتفع الابلاه في حتى الباقيات . 

الال الثاني : أن يقول : أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير » فيقبل 
قوله » لاحتّال اللفظ . وقال الشسخ أبو حامد : لايقبل » لاتهمة »> والصحيح الأول » 
ثم قد يريد معبنة » وقد يريد مبهمة » فإن أراد معبنة » فهو مؤل منها »> ويؤمر 


بالببان كما في الطلاق » فإذا دين » وصدقه الباقنات » فذاك » فإن ادعت غير 
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المعمنة أنه أرادها » وأنكر » صدق دمنه » فإن نكل » حلفت المدعبة وحم 
بأنه مؤل ما أنضاً » فلو أقر في جواب الثائية أنه نواها »> وأخذتاه موجب 
الإقرارين » وطالبناه بالفأة أو الطلاق » ولا يقبل رجوعه عن الأولى » وإذا وطثها 
في صورة إقراره » تعددت الكفارة » وإن وطئها في صورة نكوله ومين المدعة 
لم تتعدد الكفارة » لأن يينها لاتصلح لإلزامه الكفارة . ولو ادعت واحدة أولاً » 
أنك أردتني » فقال : ما أردتك أو ماآليت منك » وأجاب ثله الثانة والثالئة » 
تعبنت الرابعة للإبلاء » وإن أراد واحدة مبهمة » أمر بالتعبين . وقال السرخسي : 
وتكون مؤلاً من إحداهن لا على التعمين » فإذا عبن واحدة » ا تكن لغيرها 
المنازعة » ويكون ابتداء المدة من وقت البمين » أم من وقت التعبين ؟ وجمان 
بناة على الحخلاف في الطلاق المهم إذا عينه » هل بقع من اللفظ أم من التعبين 9 
ون / يعين » ومضت أربعة أسْبر فقالوا : تطالب إذا طلبن بالفيأة أو الطلاق » وإغا 
يعتبر طلببن كلبن لكون طلب المؤلي منها حاصلا » فإن امتنع » طاق القاضي 
واحدة على الإبهام » ومنع منمن إلى أن بعين المطلقة » وإن فاء إلى واحدة أو 
ثنتين » أو ثلاث » أو طلق » لم مخرج عن موجب الابلاء . وإن قال : طلقت 
التي آلبت منها » خرج عن موجب الإبلاء » لكن المطلقة مبهمة »> فعليه التعيين » 
هذا هو المذهب في الال الذي نحن فيه » ووراءه شسْيئان . أحدها : قال المتولي : 
إذا قال : أردت ممة » قال عامة الأصحاب : تضرب المدة في حت المع > 
فإذا مضت »> ضيقى الأمر عليه في حتى من طالب مهن » لأنه ما من امرأة إلا 
ويحوز أن بعين الإبلاء فها » وظاهر هذا أنه مؤل من جميعبن › وهو بعد . الثاني : 
حى الغزالي وجبا » أنه لابكون مؤلاً من واحدة مهن » حتى بين إن أراد 
معينة » أو يعين إن أراد مبهمة » لأن قصد الإضرار حينئذ يتحقق . وححكى 
الإمام هذا الوجه عن الشيخ أبي على على غير هذه الصورة » فقال : روى وجلا : 
أنه إذا قال : أردت واحدة » لايؤمر بالبيان » ولا بالتعيين » لاف إهام 
الطلاق » لأن المطلقة خارجة عن النكاح » فإمسا كما منكر » يخلاف الإيلاء . 
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الحال الثالك : أن بطلق الفظ » فلا بنوي تعميماً ولا تخصصاً » فبل يحمل 
على التعميم » أم على التخصيص بواحدة ؟ وجبان . أصحها : الأول ©» وبه قطع 
البغري وغيره ٠‏ 

المسألة الثامئة : قال : وال لا أجامعك سنة إلا مرة » فقولان © أظبرجما 
وهر المديد » وأحد قولي القديم “أكون هونا فى الحال » لأنه لابازمه بالوطء 
الأول شيء » فإن وطنها » نظر » إن بقي من اانة أكثر من أربعة أسهبر » فهو 
مؤل من يومئذ » وان بقي أربعة فاقل » فهو حالف ولس يؤل » والقول 
الثاني : يكون مؤلاً في الال » فطالب به بعد مضي المدة . فإن وطىء » فلا 
شيء عله » لأن الوطأة الأولى مستثناة » وتضرب المدة ثانا إن بقي من السنة 
مدة الإبلاء » وعلى هذا القاس لو قال : لا أجامعك إلا عشر مرات »© أو عدداً 
آخر » فعلى الأظبر : لايكون مولا في الال » وإنا يتكون مؤلا إذا وطىء ذلك 
العدد وبقي من السنة مدة الإبلاء » وعلى الضعيف : بكو مؤلاً في الال » 
ولو قال : إن أصبتك > فوالله لا أصبتك » فقيل : بإجراء"' لقرلين في كوله 
مؤل] في الحال » والمذهب : القطع بالمنع . والفرق أن هناك عقد اليمين في الخال » 
واستثنى وطأة » وهنا المين غير منعقد في الخال » وإئًا نعقد إذا أصاها »© 
وإثنات الإبلاءِ قبل اليمين متنع > ومحري الخلاف فا لو قال : إن وطئتك » 
غوات لا دخلت الدار . ولو قال : واه لا أحامعك سنة إلا بوماً » فهو كقوله : 
إلا مرة . ولو قال : لا أجامعك في النة إلا مر : » فتعريف الشة الألف 
واللام يقتي السنة العربية التي هو فيا » فإن بقي هنا مدة الإيلاء > ففيه 


القولان » يما لو قال : سنة » وإلا فلا إبلاء قطعاً . 


(1) في الأصل : بأحد . 
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زر 
قال : لا أحامعك سنة إلا مرة » فضت سنة ولم بطأ » فبل تازمه كفارة 
لا قتضاء اللفظ,,الوطء » أم لا » لأن المقصود منع الزبادة ؟ وجبان حكاها ابن كج . 


تلت : أصحها : لا كفارة داشاعم 


فار وطىء ف هذه الصورة ¢ وزع ¢ م أولج ثانا 4 ازمه كفارة بالإبلاج 
الثاني 4 لأنه وطء حديد 4 هذا هو الصحبح 4 وف وحه : لا كفارةي» لأنه وطء 


واحد عند أهل العرف . 
فصل 

قال : والله لا جامعتك » ثم قال لضرتا : أشر كتك معبا » أو أنت شريكتها 
أو مثلبا » ونوى الإبلاء » لم يصر مؤلاً من الثانة » لأن اليمين إا تكون بامم 
اله تعالى' أو صفته » حتى لو قال به : لأفعلن كذا » وقال : أردت لله تعالى » 
لم ينعقد ينه » ولو ظاهر منها ثم قال للضرة : أشر كتك معبا » صار مظاهراً 
من الثانبة أيضاً على الأصح . وإن آلى منها بالتزام طلاق أو عتاق » وقال للضرة : 
أشر كتك معا » سألناه » فإن قال : أردت أن الأولى لاتطاق إلا إذا أصبت الثانة 
مع إضابة الأولى وجعلتها شريكتها في كون إصابتها 'شرطاً لطلاق الأولى » لم 
يقبل . وإذا؟وطىء الأولى » طلقت » وإن قال: أردت أفي إذا أصبت الأولى طلقت الثانة 
أيضاً » قبل » لأن الظلاق بقع بالكناية » فإذا وطىء الأولى » طلقتا » وفي اطالتين 
لايكون مؤلاً من الثانة . وإن قال : أردت تعليق طلاق الثانية بوطلا ينفسها » 
يا علقت طلاق الأولى بوطئها » ففي صحة هذا التشريك وجات . أصحها : 
الصحة » وله قال الشيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطبب وغيرههما » فعلى هذا » 
يكون مولا من الثانبة » إذا قلنا : ينعقد الإيلاء بغير اسم الله تعالى » ويحري 
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هذا التفصل » فيا لو علق طلاق امرأة بدخول الدار وسائر الصفات © ثم قاله 
لأخرى : أشركتك معبا » ولو قال : إن دخلت الدار » فأنت طالق »لا بل 
دة :وآطان إلى اراو آخر ى » فإن قصد أن يطلق الثائية إذا دخلت الأولى 
الدار » طلقتا جممعاً بدخول الأولى » سواء قصد ذم الثانة إلى الأولى » أو قصد 
طلاق الثانة عند دغول الأولى . وإن قال : أردت تعلق طلاق الثانية بدخول 
نفسما » ففي قبوله وجبان » كما ذكرنا في لفظ الإشراك في اليمين . واختار 
القفال منها : أنه لابقيل » وحمل على تعلق طلاقها بدخول الأولى » حتى إذا دنخلت > 
طلقتا جمعاً . قال : ولو علق طلاق واحدة بدخول الدار » وقال لأخرى : 
أشر كتك“ معا > وقلنا : لايصم التشريك » لم تطلق بدخول الدار . 


ر 
قال رجل لخر : يمني في ينك » قال البغوي وغيره : إن أراد أنه إذا 
حاف الآخر صرت حالفاً » لم بصر حالفاً بحلاف الآخر » سواء حلف بالله تعالمه 
أم بالطلاق . وإن كان الآخر قد طلق زوحته » أو حنث في مين الطلاق » فقال): 
أردت أن امرأقي طالق كامر أته 4 طلقت : وإن أراد می طاق امرأته طلقت 
امرأتي » فإذا طلق الآخر » طلقت هذ 
صل 
ذكرنا في « كتاب الطلاق » » أنه إذا قال : أنت علي حرام » ونوى الطلاق » 
أو الظبار » وقع هانوى › وأنه لو نوی حرم عنما » أزمه كفارة يمن وان 
الصحسح وح وب تاك الكفارة ف الال 5 وفي وحه : 8 حب 5 وطئبها 4 
وأنه على هذا الوجه يكون مؤلاً » وأنه لو قال : أردت به الامتناع من الوطء » 
ففي قوله وحبهان 1 أحدهما 5 تكون ذل ف الال 4 وأصحها : لادكررت 
مؤلاً » لأن البمين بالل تعالى لاتنعقد إلا بامم معظم » فعلى هذا يازمه الكفارة 
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في الال إذا قلنا : إن مطلق هذه اللفظة بوجبها . ولو قال : أردت بقولي : 
أنت علي حرام إن وطئتك » فأنت علي حرام » ۾ يقبل منه على المذهب »› وبه 
قطع امور » لأنه بريد تأخير الكفارة » وهذا اللفظ يقتضي وجويا في الال . 
وفي « التتمة » أنه مني على أن للإمام أن يأمره بإخراج الكفارة » فأما إن 
قلنا : لبس له الأمر بإخراج الكفارة » فلا يتعرض له . ورأى صاحب ١‏ الشامل » 


« والتتمة» » أن بؤاخد بموجب الإبلاء لإقراره بأنه مؤل . 


فرع 


قال : إن جامعتك » فأنت علي حرام » فإن أراد الطلاق أو الظبار » كان 
مؤلاً إذا فرعنا على الجديد » وإن أراد تحريم عننها » أو طلق وقلنا : مطلقه 
وجب الكفارة » فؤل »> وإن قلنا : لا يوحجبها » فلا . 

فصل 

الإيلاء يقبل التعليق . فإذا قال : إن دخلت الدار » فواث لا أجامعك » 
صار مولا عند دخول البار . ولو قال : وال لا أجامعك إن سُئت » وأراد 
تعلق الإبلاء مثيثتها » اشترط في كونه مؤلياً مشيثتها » وتعتير مشيثتها علىالفور 
على الأصم » م يعتبر في الطلاق على الفور على المذهب © ونا اختلف الترجيح » 
لأن الطلاق في معنى التمليك » فتاحكد اسْتراط الفور كالبيع » ولو عاق لاعلى 
سبل خطابها» بأن قال : والله لا أجامع زوجتى إن سامت »© أو قال لأجني : وال 
لا أجامع زوجي إن مئت » لم يعتبر الفور على الأصح . ولو قال : إت شاء 
فلان » أو قال ها : متى سْئت » ل يعتير الفور قطعأ » وكل هذا كم سبق في 
الطلاق . فأما إذا أر اد تعليق فعل الوطء ممشيئتها » كأنه قال : لا أجامعك إن 
شك أن لآ أحابيك »> فلا يكون مؤليا » يم لو قال : لا أجامعك إلا برضاك » لأنها 
متى رغبت فوطئها لابازمه شيء . قال الإمام : ولو قال : لا أجامعك متى 


- 511 = 


شنت » وأراد أفي أجامعك إذا أردت أناء لم بكن مؤلا » لأنه تەر بح مقتفى 
الشرع » قال : فإن أطلق » ففي تنزيك على تعلق الإبلاه وجبان . ولو قال : 
لا أحامءك إلا أن تشائي » أو مالم تثائي » وأراد الاستثناء عن اليمين» أو تعليقها > 
ففي و التهذيب غ أنه" کون ا » لأنه حلف وعلق رفع اليمين 
بالمشدئة . فإن شاءت. أن يجامعبا على الفور » ارتفع الابلاء » ولك اك أو 
شاءت بعد وقت المشيئة > فالإبلاء يحاله » و كذا الس لو قال : لا أجامء ك 
حتى شاء زبد » فان شاف أن جامعبا قبل مدة الإيلاء أو بعدها » ارتفعت اللمين » 
وإن لم يشا الجامعة حتى مضت مدة الإيلاء » سواء شاء أن لايجامعها » أم لم يشأ 
شا »> فبل يكون مول طصول الإضرار في المدة ؟ فيه وحبان سأتان إن سَاء 
الله تعالى في نظائرها . وإن مات زيد قبل المشيثة » صار مؤلاً » ثم إن قلنا : 
في حال حياته إذا مضت المدة بلا مشلاة يمحل مؤلاً © فنا بحسب المدة من 
وقت اللفظ » فإن مات زيد بعد تامبا » توجبت الطالبة في اللال . وإن قلنا 
هناك : لاجعل مؤلاً » ضريت المدة من وقت الموت . ولو قال : لا أحامعك إن 
شت أن أجامعك » فاا بصير مولا إذا اوت .أن يجامعها . وفي اعتبار الفور » 
ماسيق » وإذا أطلق قوله : إن شُئت » خلناه على عدم مشيئثته المجامعة » کا 
بق الآنه اناق إلى ا 
فصل 
سواء في الإبلاء حالة الرضى والغضب . 
فصل 
قال : إن وطنتك فأنا زان » أو فأنت زانة » لم يكن مؤلاً ©» ولايصير 


بوطثها قاذفاً . قال السرخسي : وبازمه التعزيرٍ » الو قال : المسامون كلهم زناة > 
وازوم التعزير لايجعله مؤلا » لأنه يتعلق بنفس الافظ . 
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ال ركن الثالث : الدة » فإن حلف على الامتناع أبدا » أو أطلق »© فو 
مؤل » وان قد بزمان » فبو قمان . 

أحدهها : أن بقدر الزمان » فان كان أربعة سبو ما دونما »قاس يؤل » 
والذي جرى منه بين أو تعليق كم يحري في سائر الأفعال » وإن كان أكثر من 
أربعة ا » کان مؤلاً . قال الإهام : وبكفي في كونه مولا أن يزيد على 
أربعة أسْبر أقل قلبل » ولا يعتبر أن تكون الزيادة بحيث تتأتى بالمطالبة في مثلها . 
فإذا كانت الزبادة لحظة لطيفة » لم تتأت المطالبة لأنها إذا مضت تنحل اليمين » 
ولا مطالبة بعد المحلال اليمين . وفائدة كونه مِؤْلباً في هذه الصورة » أنه بام 
اذام » وقطع طمعبا في الوطء في المدة المذكورة . ولو حلف لايجامعبا أربعة 
اسر » ثم أعاد المين بعد مضي تلك المدة » وهكذا مرات فلا يكون مؤلاً 
قطعاً .۶ ولو وصل اليمين فقال : وال لا أجامعك أربعة أسْبر » فإذا مضت فوالله 
لا أجامعك أربعة أسبر » وهكذا مراراً » فليس يؤل على الأصح . قال الامام : 
وهل يأثم الموالي بين هذه الأيمان لأ ذكرنا » فيا إذا زادت المين على أربعة 
أشبر بلحظة لطيفة > يحتمل أن لا بام لعدم الإيلاء » ويجتمل أن بام إثم الايذاء 
والاضرار 2 لا ثم المولين . 

ضمت : الراجح تأثيمه . وااتأعلم 

236 

قال : ولله لا أجامعك خسة أشبر » فإذا مضت » فوالل لا أجامعك سئة » 
فلبا ' المطابة بعد مضي أربعة أسشبر وجب اليمين الأولى » فإن أخرت الطالة 
حتى يفي الشبر الخامس » فلا مطالبة بموجب تلك اليمين » لانحلانها » وإن طاليته 
ف الخامس » قفاء إلا » خرج عن موجب الإبلاء الأول » فاذا مضى الخامس » 

. في الأصل : فله‎ )١( 
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استحقت مدة الإيلاء الثاني . وإن طلق » سقطت عنه المطالبة في الحال » فإن 
راجعبا في الشبر الخامس » لم تضرب المدة في الال » لأن الباقي من مدة البمين 
الأولى قل » فإذا انقفى الخامس » ضربت المدة للإيلاء الثاني . ولو وطثبها بعد 
الرجعة في باق الشبر » انحلت اللمين وتازمه الكفارة على المذهب » وإن قلنا :إن 
المؤلى إذا فاء لاكفارة عليه . وإن راجعما بعد الشبر الخامس » نظر » إن راجع 
بعد سنة من مضي الخامس » فلا إبلاء » لانقضاء المدتين واتحلال اليمين » وإن راجع 
قبل تام السنة » فإن بقي أربعة أسبر فأقل © فلاليلاء » وإن بقي أكثر » عاد 
الإبلاء » وضربت المدة في الحال . ولو جدد نكاحها بعد الببنونة » ففي عود الإيلاء 
حنث بعود لو راجعبا » خلاف عود انث »> وتبقى السمين ما بقي شىء من المدة » 
وإن | بعد الإبلاء > حتى لو راجع » وقد 7 ۳ من السنة أقل من أربعة 
أسْبر » فوطثها في تلك البقبة » ازمه الكفارة » ولو عقد البمين على مدتين تدخل 
إحدام.ا في الأخرى بان قال : والله لا أجامعك خسة أسبراء ثم قال : وال 
لا أجامعك سنة » فإذا مضت أربعة أسْبر » فلها المطالبة » فان فاء انحلت اليمينان » 
وإذا أوجبنا الكفارة » فالواجب كفارة » أم كفارتان ? فيه خلاف يجري في كل 
ينين يحنث الالف فما يفعل واحد » بأن حلف لابا كل خبزاً » وحلف لابا كلطعام 
زید » فا کل خيزه » وسأفي بأنه إن شاء الله تعالى » وإن طلقا ثم راجعہا ا 
جدد نكاحبا » فإن بقي من السنة أربعة أسبر أو أقل » لم بعد الايلاء » وتبقى 
البمين . وإن يقي أكثر من أربعه أشبر » عاد الإيلاه في الرجعية » وفي التجديد 
خلاف عود الحنث » هذا هو الصحيح المعروف في المذهب . وفي د التتمة أن 
السنة تحسب بعد انقضاء الأشبر المسة » فنكون كالصورة السابقة » ولو قال : 
إذا مضت خمسة أسْبر » فوالله لا أجامعك » كان مؤلاً بعد مضي اة . 


القسم الثاني : أن يقيد الامتناع عن الوطء بستقبل لايتعين وقته » فينظر » إن 


. في الأصل : واو بقي‎ )١( 
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کان المعلق به مستحلا » كقوله : حى تصعدي السماء » أو تطبري AE‏ أمر]آ 
يستبعد في الاعتقادات حصوله في أريعة أسبر » وإن كان محتملا كقوله : حتى بنزل 
عبسى بن مرم 0 » أو حتى مخرج الدجال » أو يأجوج ومأجوج » أو تطلع 
الشمسن هق : عقو بها 16و بأمر بعلم تأخره عن أربعة سر » كقوله : حتى يقدم 
فلان » أو أدخل مكة والسافة بعيدة لاتقطع "٠‏ > في أربعة أسّْبر » فهو مؤل . 
فلو قال في مسألة القدوم : ظننت المافة قريبة » قبل يصدق يميئه ؟ ذكر فيه 
الإمام احتالين » والأقرب تصديقه . وفي شرح « عخاصر المويني » للموفق بن 
طاهر » أن في التعليق بنزول عبسى بن مرم يِل » وما في معناه » لا يقطع 
بكونه مؤلاً في الال » ولكن ينتظر » فإذا مضت أربعة أَسْبر » ولم يود المعلق 
به تنا أنه كان مؤلاً ومكتاها من المطالبة » والصحح المعروف الأول » وإن كان 
المعلق به ما يتحقق وجوده قبل أربعة أسبر » كذبول البقل وجفاف الثوب » وام 
الشبر » أو يظن » كمجيء المطر في وقت غلبة الأمطار » ومحيء زيد من القربة » 
وعادته المجيء للجمعة » أو حجيء القافلة وعادتها غالا الجيء كل شر » فلس بإبلاء » 
وإنما هو عقد بين » فإن كان المعلق به مما لايستبعد حصوله في أربعة أسْبر » 
ولا بظن » كقوله : حتى بدخل زيد الدار » أو أمرض » أو عرض فلان » أو يقدم 
وهو على '"' مسافة قريبة » وقد تقدم » وقد لاحم بكونه مؤلاً في الال » فإن 
مضت أربعة أشبر » و بوجد المعلق به » فوجبان »© أحدها :ثبت الايلاء » 
وتطالبه » لحصول الضرر » وتبين طول المدة » وأصحها : لا © لأنه لم يتحقق قصد 
المضارة أولاً » وأحكام الابلاه منوطة به لا جرد الضرر بالامتناع من الوطء » 
وهذا لو امتنع بلا بين » لم يكين مولا . ولو وطىء قبل وجود المعلق به » وجبت 
الكفارة بلاخلاف » ولو وجد المعلق به قبل الوطء » ارتفعت الممين بلا خلاف . 


)١(‏ في الأصل : تنقطع 
(؟) في الأصل : في . 
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غم 

قال ٠‏ لا أجامعك حتى أمود 4 عرق 4 أو قال : ري أو عمرك 0 
فهو مؤل لصول اللأس مدة العمر . ولو قال : حتى يموت فلان » فؤل على الأصم 
عند الأكثرين . 


رع 
قال : لا أجامعك حتى تفطمي ولدك » نقل المزني أن الشافعي رحه الله 
قال : يكون مؤلاً » قال : وقال في موضع آخر : لايكون مؤلياً » واختاره » فأوثم 
أن في المسألة قولين » وبه قال ابن القطان . وقال اجمهور : لاخلاف في المسألة » 
ولكن بنظر إن أراد وقت الفطام » فإن بقي أحكثر من أربعة أسبر إلى تام 
الحولين » فول » وإلا فلا » وإن أراد فعل الفطام » فإن كان الصي لا يحتمله إلا 
بعد أربعة أسبر لصغر أو ضعف بنة » ؤل » وإن كان محتمله لأربعة ا 
فادونما » فمو كالتعليق بدخول الدار ونحوه » والنصان حمولان على الخالين . 
زر 
قال : لا أجامعك حتى تحلى » فإن كانت صغيرة أو آنسة » فهو مؤل » وألا 
فكالتعلق بالقدوم من مسافة قرببة ودخول الدار . 
فرع 
إذا علق بالقدوم أو الفطام ¢ و 4 بکونه مؤلاً » هات المعلق بقدومه 
قبل القدوم » أو الصي قبل الفطام » فهو كقوله : حتى بشاء فلان مات قبل 
المشيئة » وقد ذكرناه . 
فرع 
قال : والل لا أجامعك ¢ 9 قال : أردت را » دن » ولم يقبل ظاهراً : 
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ال ركن الرابع : الحاوف عليه » وهو ترك الماع » فالحلف بالامتناع عن سائر 
الاستمتاعات » لس بإبلاء » والألفاظ المستعمة في الجاع ضربان » صريح » و كناية » 
فن الصريح لفظ النك » وقوله : لا أغمب في فوجك ذكري » أو حشفتي » أو 
لا أدخل » أو أواج ذكري في فرجك »2 أو أجامعك بذكري » وللبكر :لا أفتضك 
بذكري . فلو قال في شيء من هذا أردت غير الماع » لم بدين » لأنه لايحتمل غيره » 
ولفظ الجاع والوطء أيض صريحان » لكن لو قال : أردت بالماع الاجتاع »> 
وبالوطء الوطء بالقدم » دين » وقل : انها كنايتان » وهو ساذ مردود . ولو قال 
لكر : لا أفتضك وم بقل : بذكري » فبو صريم » فإن قال : لم أرد الماع » لم 
قبل ظاهراً وهل بدن ؟ وجبان . الأصح : نعم . قال الإمام : ولو قال ؛ 
أردت به الضم والالتزام » لم يدين على الأصم » والمباشرة » والمضاجعة » والملامسة » 
والمس » والإفضاء » والماعلة » والافتراش » والدخول بها » والخي إلا » 
كنانات على الجديد » وصرائح في القديم » والغشيان » والقربان © والاتبان عند 
الور على القولين . وقبل : كنايات قطعاً . والإصابة صريح عند امور . 
وقل : على القولين . وقوله : لايجمع رأمي ورأسك وساد » أو لايجتمعان تحت 
سقف كناية قطعاً . وقوله : لأبعدن عنك »> كناية » ويشترط فيه نة الماع 
والمدة حميعاً » ومثك قوله : لأسوءنك » ولأغظنك » أو لتطولن غبتي عنك » فهو 
كنابة في الماع والمدة . ولو قال : ليطولن تركي لماعك » أو لأسوءنك في الجاع» 
فهو صريح في الماع كناية في المدة . ولو قال : لا أغتسل عنك » سألناه ؟ فإن 
قال : أردت لا أجامعها » فؤل » وإن قال : أردت الامتناع من الغسل » أو 
أردت أي لا أمكث حتى أنزل » واعتقد أن اماع بلا إنزال لا يوجب الغسل . 
أو أفي أقدّم على وطئبا وطء غيرها فكون الغسل عن الأولى لحصول النابة 
بها » قبلناه » ول يكن مؤلاً . ولو قال : لا أجامعك في الحيض أو النفاس »او 
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الدبر » فلس يؤل » بل هو محسن . ولو قال : لا أجامعك إلا في الدبر » فول » 
ولو قال : لا أجامعك إلا في الحض أو ,النفاس »> قال السرخسي : لايكورت 
مؤلاً » لأنه لو جامع فه حصلت الفتنة . وقال البغوي في « الفتاوى » : هو مؤل» 
وكذا لو قال : إلا في جار رمضان »2 أو إلا في المجد . ولو قال : لاجامعتك 
جماع سوء » فلس يؤل » يا لو قال : لاجامعتك في هذا الببت » أو لا جامعتك 
من القبل . ولو قال : لا أجامعك إلا جماع سو » فإن أراد : لاأجامعها إلا في 
الدبر » أو فها دون الفرج > أو لا أغب جميع الحشفة » نمؤل »وإن أراد اجماع 
الضعيف » فلس يؤل » ولو حلف لايجامع بعضہا » فا سأفي في الظباد إن 
ساء الله تعالى . 
الباى الثالي 
في أحكام الايلاء 

وفه أربعة اطراف . 

الأول : في ضرب المدةء فالإيلاء بقتضي ضرب المدة وهي أربعة أسُبر بنص 
القرآن الكريم » وهي حق للزوج » كالأجل حت لامدين » وتحسب من وقت الإبلاء » 
ولا يحتاج إلى ضرب القاضي » وسواء كان الزوجارف حرين » أو رققين » أو 
حرأ ورققاً 1 

فصل 
فيا يملع احتساب المدة ابتداء أو دواماً 

قد سبق أنه إذا آلى من رجعية » صح» وتحسب المدة من وقت الرجعة » لا من وقت 

اليمين» ولوآلى من زوجته ثم طلقها رجعبآء انقضت المدة ربانم" إلى البينونةء فاو راجعبا 


. في الأصل : سواء . (؟) في الأصل : كجريانها‎ )١( 


۵0 


استؤنفت المدة » لأن الإضرار إما صل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم » وحكى المتولي 
وجباً أنه ينى علا تخر يا ما إذا راجع المطلقة ثم طلقها قبل وطء » فإنها تببى 
على قول . ولو ارتد أحدها بعد الدخول في المدة » انقطعت المدة » ولاحتسب 
زمان الردة " منها » لأنها تؤثر في قطع النكاح كالطلاق > فإذا أسم المرتد منها » 
استؤنفت المدة » هذا هو المذهب »2 وبه قطع اماهير . وفي ردة الزوج وجه 
آنه إذا أسهم »> بني » وفي وجه حكاه السرخسي » أن ردته لاتمنع الاحتساب » 
كرضه وسائر الأعذار . ولو وجد النكاح بعد أن بانت الرجعة » أو كان الطلاق 
بائ » أو بعد البينونة بالردة والإضرار » أو بردة '" قبل الدخول » وقلنا : بعود 
الإبلاء » استؤنفت المدة . ولو طلقا بعد مدة الإبلاء طلقة رجعة بطالبتها »أو 
ابتداة ثم راحعبا » عاد الإيلاء »> وتستأنف المدة إن كانت البمين على التأبيد » أو 
كانت مؤقتة وقد بقي من وقت الممين مدة الإبلاء » ولو ارتد أحد الزوجين بعد 
مضي المدة » ثم أسلم قل انقضاء العدة » عاد الإبلاء » وتستأنف المدة أيذا » وألق 
اللغوي العدة عن وطء الشيبة بالطلاق الرجعي » وبالردة في منع الاحتساب ووحوب 
الاستئناف عند انقضاما . 


ر 

ما ينع الوطء من غيره » أن يحل بلك النكاح » إن وجد في الزوج 2 ن 

لم ينع احتساب المدة » بل تضرب المدة مع اقتران المانع بالإبلاءِ . ولو طرأ في 
المدة » لم بقطعم-ا » بل تطالب بلفاة بعد أربعة أشبر إذا كان العذر إيلاء بوم 
الطالبة » وسواء في ذلك الاذ..ع الشرعي » كالصوم » والاعتكاف » والإحرام » 
والمسي » كالمرض » والحيس » والمنون » وإن كان الانع فا » فقد يكون حساً 
وشرعاً » فالحسي » كالنشوز والصغر الذي لايحتمل معه الوطء » والمرص الضني 


. في الأصل : الزيادة . (؟) في الأصل : أو برده‎ )١( 


¬ ۲0۲ هه 


المانع من الوطء » فان قارن ايتداء الإبلاء » ل تبتدىء المدة حتى تزول » وإن 
طرأ في المدة » قطعباء هذا هو المذهب في الطرفين » وححكى المزني قولاً في 
حه : أنه ملع احتساب المدة » فغلطه حمبور الأصحاب في النقل » وصدقه بعضهم » 
وحله على ها إذا حبته هي . وقل : هو جمول على ما إذا حبس ظفاً » وحق 
هذا القائل » أن بطرده في امرض »2 وما لايتعلتق باختياره من الموانع » وقد مال 
الإمام إلى هذا فقال : كان يحتمل أن بصدق الزني في النقل » ويال فه وفي 
نص المرض : إنها على قولين بالنقل والتخريج . وعن صاحب ١‏ التقريب » أن 
البوبطي حكى قولاً أن الموانع الطارئة فما لا تع الاحتساب لصول قصد 
المغارة ابتداء . فإذا قلنا بالمذهب » فطرأ فيا مانع في المدة »ثم زال » استأئفت 
المدة على الصحبح المنصوص الذي قطع به الور . وقل : تبني . ولو طرأت 
.هذه الموانع بعد تام المدة » وقبل الطالة » وزالت بعد » فلها المطالبة » ولا تفتقر 
إلى استشناف المدة » لأنه وجدت المضارة في المدة على التوالي » وقيل : تستانف 
.وهو غلطهء نسبه الإمام إلى بعض الضعفة » وجنونا ينع احتساب المدة إن كانت 
قنع التمكين » وإلا فلا . 

أما المانع الشرعي فما » فإن كان صوماً أو اعتؤفا مفروضين » ينع الاحتساب» 
ويب الاستئناف إذا زال » وإن كنا تطوعين » لم ينعا الاحتساب » لأنه متمكن 
من وطئها » هذا هو الدحيح الذي قطع به الأصحاب في الطرق » وعن الشيخ 
آي عمد » أن العذر الشرعي لامنع الاحتساب »2 ولايقطع المدة » وهو ضعيف » 
والحيض لاينع الاحتاب قطعاً »> وكذا النفاس على الأصح.. 

الطرف الثاني : في كيفبة المطالة » فلها المطالبة بأن يفيء أو يطلق » وما لم 
تطاب » لايؤمر الزوج بشيء » ولابقط حقها بالتأخير . ولو تركت حقها ورضيت » 
ثم بدا لها » فلما العود إلى المطالبة مالم تنقض ١‏ مدة اليمين » لأن الضرر متحدد 


. في نسخ الظاهرية : مالم تاقص‎ )١( 


or -‏ دل 


وتختص المطالة بالزوجة » فلس لولى المراهقة والمجنونة المطالبة» وحسن أن يقرل 
الحا E‏ لازوج : اتق الله بالفأة أو الطلاق » ولا بضتى عليه إذا بلغت أو أفاقت 
وطلبت » ولس لسد الأمة أيضاً مطالبة » لأن الاستمتاع حقبا . 


رتك 

إذا وجد مانع من اماع بعد مضي المدة المحسوبة » نظر أهو فيا » أم في الزوج ؟ 
فان كان فيا » بأن كانت مريضة لايمكن وطؤها » أو عوسة لايمكنه الوصول إلا > 
أو حائضاً أو نفساء » أو عرمة > أو صائة» أو معتكفة عن فرض » لم ينبت ها المطاابة 
بالفأة لافعلا ولا قولاً » لأنه معذور . وإن كان المانع فيه » فهو طبعي وشرعي »> 
فالطبعي » بأن يكون مراضاً لابقدر على الوطء » أو مخاف منه زيادة العلة » أو 
يطء البرء » فطالب بالفأة باللسان » أو بالطلاق إن لم بفىء ¢ والفأة باللسان أن 
يقول : إذا قدرت فئت . واعتبر الشيخ أبو حامد أن بقول مع ذلك : ندمت 
على ما فعلت > وإذا استمبل الفاًة باللسان ¢ ل مله حال » فإن الوعد هين متدسر » 
ثم إذا زال المانع » يطالب [ بالفأة [ بالوطه أو بالطلاق » تحقيقاً لفنأة اللسان »> 
ولا حتاج هذا الطلب إلى استثناف مدة » وإن كان عوسا ظاماً » ف كالريض » 
وإن حبس في دين يقدر على أدائه » أمر بالأداء أو الفنأة بالوطء » أو الطلاق > 
وأما الشرعي » فكالصوم والإحرام والظبار قبل التكفير » ففيه طريقان . 
المذهب منها » أنه مبني على أن الزوج لو أراد وطأها وهناك مانم شرعي > هل 
يازمها التمكين ؟ وفه تفصل حاصل [ أنه ] إن كان الانع يتعلق بها كالطلاقه 
الرجعي » أو يختص با كالبض والصوم والإحرام » لم بازم! » بل يحرم علها 
التمكين » وإن اختص به كصومه وإحرامه » فوجبان . أحدها : بازمما التمكين » 
لأنه لامانع فا » ولدس لها منع ما علها من التى . وأصحها : المنع » لأنه موافقة 
على الحرام وإعانة عليه . وإن كان التحريم يسبب الظبار » فيسل هو كالطلاق 
الرجعي » أم كصومه ؟ وجبان . فإذا قلنا : يحوز التمكين > فليا المطالبة 


— 04 — 


بالوطء أو الطلاق . فإن أراد الوطء فامتنعت » سقط حقبا من الطلب > وإن 
قلنا : بالمنع » فوجبان » أحدها : يقنع منه بفيأة اللسان » وأصحها وبه قطع 
ابن الصاغ : يطالب بالطلاق إزالة للضرر عنها » بخلاف المانع الطبعي » لأن الوطء 
هناك متعذر » وهنا مكن » وهو المضق على نفسه . والطريق الثاني : أن يقال 
له : ورطت نفسك بالإبلاء ¢ فان وطئت عصدت وفسدت عىادتك ¢ واتث ل 
تطأ » ولم تطلق » طلقناها عليك » كمن غصب دجاحة ولؤلؤة فابتلعتها » بقال له : إن 
دحتا غرمها » وإلا غرمت اللؤاؤة . ولو قال في صورة الظبار : أمباوني 
حى أكفر » »> نظر إن كان يكفر بالصوم » أ يبل » وإن كان بالعتتق والطعام » 
فعن ألي إسحاق : بل ثلاثة أيام 5 وفي « النهذيب » : يوماً أو نصف يوم € 
ويمكن أن يكون بحسب تبسر المقصود ‏ وهذا إذا لم تطل مدة الإمبال . فإ 
طالت لفقد الرقة أو مصرف الطعام » لم مهل » كذا قاله المتولي . وعلى كل 
حال 34 لو وطىة مع التحرم 4 خرج عن موحب الإبلاء 4 واندفعت المطالية 0 
الطرف الثالث : مابه المطالبة . قد تكرر أن المؤلى بعد المدة » يطالب 
بالفيأة أو الطلاق » والمقصود الفأة » لكنه ,طالب بالطلاق إن لم يفى . قال 
الإمام : ولس فا أن توجه الطلب نحو الفأة وحدها » بل يحب أن 0 
المطالبة مترددة » فإن ل يفىء وأبى أن يطلق » فقولان » أظبرهما وهو ال 
وأحد قولي القديم واخشار المزني : أنه يطلقها القاضي طلقة . والثاني » لايطلق 
عليه » بل يحبسه ويعزره حتى يفيء أو يطلق . ولو لم يصرح بالامتتناع » بل 
استمبل لىفيء » أمبل بلا خلاف قدر ما ينبأ لذلك الشغل » فإن كان صائاً » أ٣‏ ہل 
حتى يفط > أو جائعا » فحتى بشبع » أو ثقيلا من الشبع »2 فحتى مخف »© أو 
غلبه '" النعاس » فحتى يزول . وبحصل التو والاستعداد في مثل هذه الأحوال 


. في الأصل : أم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : عليه‎ 


00 مه 


بقدر يوم نما دونه 5 وهل يبل ثلاثة أيام ؟ قولان € ويقال ٤‏ وحبان . أظبرهما 
عند الجهور : لا . وإذا أمبل » فطلق القاضى عليه في مدة الإمبال »2 لم بقع 
طلاقه إن وجدت الفأة في مدة البة » وإن مضت المدة بلا فأة » لم بقع أيضأ 
على. الح + 
نلك 

ذكر ابن كج » أنه لو طلق القاضي عليه » فان أنه وطىء أو طلق قبل 
تطلتى القاضي » لم ينفذ طلاق القاضي . ولو وقع طلاق الزوج والقاضي معا » 
نفذ اطلاقان » لأن كل واحد فعل ماله فعله . وقبل : لابقع تطليق القاضي . 


426 
آلى ثم غاب » أو آلى وهو غائب » تحسب المدة» وها أن توكل من يطالبه . 
فإذا مضت المدة ©» رفعه و كلما إلى قاضي المد الذي فيه الزوج وطاليه ٠‏ وبأمره 
القاضي بالفنأة باللسان في المال » لأن المانع حي وبالمسير » أو ممما إليه » أو 
الطلاق إن لم يفعل ذلك » فإن لم يفىء باللسان ©» أو فاء به ولم يرجع إلا » 
ولا حلا إله حتى مضت مدة الامكان » ثم قال : أرجع الآن » ل يكن » ويطلق 
عله القاضي إذا طلب وكلبا على الأظبر ©» وعلى القول القديم : محبسه ليطلق » 
ويُعذر في التأخير اتيئة أهبة السفر » ولوف الطريق إلى أن يزول الخوف . ولو 
غاب عنها بعد مطالته بالفأة أو الطلاق » لم برض منه بفبأة اللسان » ولا يهل . 
ذكره أبو الفرج السرخسي . 
زے 
لو طولب فادعى التعين والعجز عن الفأة » نظر » إن م بدخل ما في ذلك 


6 في الأصل ؛ وطاامته : 


-5ه!- 


النكاح » سواء كانت ثببا أو بكرا » أو ادعى العجز عن الافتضاض » فوجان . 
أحدها وهو ظاهر النص © وبه قطع في و الوجيز » : إذا صدقته أو كذيته فحلف 
على العحز » لابطالب بالوطء ©» بل يطالب بفأة اللسان » فان فاء »> ضربت مدة 
التعنين “١‏ إن طلبتها . فإن وطىء في المدة » فذاك » وإلا أمفى حم التعنين . 
والثاني : يتعين عليه الطلاق » لأنه متهم في تأخير حقبا وضررها » وإن كان دخل 
ها في ذلك النكاح » لم نسقط المطالبة » لأن التعنين بعد الوطء لايعتير » 
فتظبر تهمته . 

الطرف الرادع : فا تحصل به الفأة » وهو تغيب الحشفة في القبل خاصة » 
فلو استدخلت 9" دکره ©» ا( تنحل ينه . فلو وطىء بعده » لزمته الكفارة " . 
وهل تحصل به الفبأة ويرتفع الإبلاء ؟ وحبان » أصحها : نعم » وبه قطع 
كثيرون » ولو وطبا مكرها » ذفي وجوب الكفارة القولان فيمن فعل الحاوف 
عله ناس أو مكرهاً . فإن أوجبناها » انحلت اليمين وارتفع الإيلاء» وإلا ففي 
انحلال اللمين وجبان بحجربان في كل مین وجد الحاوف عليه با كراه 3 نسان ©» 
أصحها : عدم الانحلال » وهو الأوفتى كلام الأثمة » وبه قطع الشيخ أب حامد» 
والقاضى أبو الطسب » لاخنلال الفعل ١‏ . فإن حكمنا بالانلال » حصلت الفأة 
تأرف الإبلاء > وإلا فوحبان » أصحها : كذلك »© وبه أجاب البغوي وغيره . 
والمألة مفرعة على أنه يتصور إكراهه على الوطء وهو الراجح . 


رن 
لو وطئها المؤلي ف المدة ا بعدها وهو عنون 34 فطريقان 8 قطع العر اقيون 
)١(‏ في الأصل : التعيين . 


(؟) في الأصل : استدخل . 
(») في الأصل : لم تازمه الكفارة . (4) في بعض نشخ الظاهرية : لاخلال القصد . 


- 0۷ - اروضة / ج ۸ ١۷۴‏ 


بأنه لاحنث > ولا تنل البمين » ولا كفارة » والثافي » وبه قطع المآولي والبغوي : 
أن في وجوب الكفارة قولين كالنامي » لأن اجنو ن مادق بالغطىء في حكفارة 
القتل » فكذا كفارة اليمين » فعلى هذا إن وجنا الكفارة » انحلت الممين » وإلا 
فعلى الرجبين في المكره » فكيف كان » فالمذهب أنه لاحنث » ولا تحب الكفارة » 
ولا تنحل اليمبن » وهل سقط حقبا من الفنأة بالوطء في انون ؟ وجبان 
أحدها : لاء بل تطالبه بعد الإفاقة من غير استئناف مدة » وقل : لابد من 
استنافها بعد الإفاقة » وأصحها : نعم » لأا وصلت إلى حقبا » م لو رد الجنون 
الوديعة إلى صاحبها » ولأن وطه المْجذرن كوطء العاقل في تقرير المبر والتحليل » 
وتحريم الربيبة وسائر الأحكام . 
2 

لو آلى من إحدى امرأتيه بعرنها » ووطئها وهو يظنما الأخرى »2 قال البغوي 

مخرج عن الإبلاء »> وفي الكفارة القولان في الناسي 
فصل 

سبق في فصل التعنين » أن الزوجين إذا اختلفا في الوطء » فالقرل قول 
النافي إلا في مراضع . أحدها : إذا ادعى العنين “١‏ الوطء بعد المدة أو فيا 
الثاني : إذا ادعى مثل ذلك في الإبلاء » فالقول قوله في الموضعين »© فإذا حلف 
ثم طلقا وقال : هذا طلاق رجعي [ فلي الرجءة ] وهي على إنكار الوطء 
والعدة » قال ابن المداد وامبور : القول قوها » ولا يكن من الرجعة حملا بقشاس 
ا لحصومات » وإفا قبلنا قوله في الوطء لاضرورة وتعذر الدّنة . وقبل :له الرجعة . 
الموضع الثالث : طلق زوجته وولدت ولد بلحقه ظاهرا » وقالت : وطئتني فلي كل 
الممر » فقال : لم أطأ » فلك نصفه » فالمذهب والمنصوص في رواية الأزني وغيره » 

)١(‏ في الأصل : التعنين 


- مهلا - 


أن القول قوها بيمنها . ونقل الربيع قولاً آخر » أن القرل قوله يميه » فقبل : 
قولان » وقيل : بالأول قطعاً » ورواية الرببع من كده » وقل : إن اختلفا 
قبل ظبور الولد وحكمنا بالنصف » لم بعتبر الك بالولد » وإن اختلفا بعد ظبوده 
ومات الزوج » أوجبنا جمبيع المبر ولا بقل قول الورثة . 
فر 

اختلفا في أصل الإبلاء وفي انقضاء مدته » فهو المصداق بيمينه » ولو اعترفت 
بالوطء بعد المدة وأنكر » فلا مطالة لها » فلو رجعت وقالت : ا يطاني » 
بسمع قوها » لأنها أقرت بوصول حقبا إلها » فلا يقبل رجوعبا > ذكره المتولي . 

ضل 

قال : والله لا أجامعك » ثم أعاد ذلك مرتين تأكثر » نظر » إن أطلق في 
المرتين » أو قد مدة واحدة كنة وسنة » فإن قال : أردت بالثافي تا كد الأول » 
قبل » وكانت الممين واحدة » سواء اتحد المجلس أم تعدد » طال الفصل أم لا » وفي 
وجه ضعبف : إذا طال الفضل » لايقبل » ويكون بين أخرى » ويحري هذا الخلاف 
فا لو كرر تعليق الطلاق بصفة » والصحيح قول التأكيد أيضاً . وإن قال : 
أردت الاستئناف قن ن ن اطق امن یل على انب ل »6 أم 


الاستثناف ؟ قولان » قال المتولي : إن اغد مجلس « فالأظبر E‏ ا 
وإن تعدد » فعلى الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف الجاس . وإن اختلفت 
المدة المقيد با » كقوله : واث لا أجامعك خمسة أشبر » ثم قال : وال لا أجامعك 
سنة » فالأصح أنه كاتادها . وقل : ينان بكل حال » فإذا لم لمحم 
بالتعده » لم يحب الوطء إلا كفارة » وإذ! حكمنا بالتعدد » تخلص بااط. لاق 

ن الأعان كابا » وتنحل المين يوطأة واحدة »> وفي تعدد الكفارة قولان . 
رم عند الجبور : لاحب إلا كفارة واحدة » والأاني »> تتعدد بتعدد الأعان » 
وقل : تتحد 5 » وقيل : تتعدد قطعاً . 


. في احدى سخ الظاهرية :لم بغير‎ )١( 
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فصل 
آلى من زوجته الرققة » ثم ملكها » ثم باعها أو أعتقها » ثم تكسما » ففي 
عود الإبلاه الحلاف في عود الحنث » وكذا لو آلى عبد من زوجته ثم ملكته 
وأعتقته ونكحته » فعلى اللاف . وهل اللاف العائد كالبينونة بالثلاث أم با 
دونها ؟ وجپان . 
فصل 
في فتاوى البغوي » أن القاضي إذا طالب اولي بالفيأة أو الطلاق فامتنع منها » 
وطلبت المرأة من القاضي أن بطلق عليه » لم يشترط حضوره في تطليق القاضي . 
ولو سبد عدلان أن زيدأ آلى» ومضت الماة وهو ممتنع من الفيأة أو الطلاق » لم 
بطلق عليه » بل لابد من الامتناع بين بديه » كما في العضل » فلو تعذر إحضاره 
بتمرد أو توار أو غبة » > عله بالعضل بشهادة الشهود » وله التوفق . 


5 ۲۰ 


کر ایر 


صورته الأصلة : أنت علي كظبر أمي . قال الأصحاب : الظبار حرام » قالوا : 
وقوله , أنت على حرام 4 لس يحرام ».بل هو مكروه 4 لأن الظمار علق يه 
الكفارة العظمى » وإغا علق بقوله : أنت على حرام كفارة المين » واللمين 
والنث ليسا بمحرتمين » ولأن التحريم مع الزوجبة قد يجتمعان في التحريم » كتحريم 
الأم مع الزوجة لايجتمعان"" . 


ضل 

هذا الكتاب مشتمل على بابين . أحدهها في أركانه » وهي ثلاثة : 

أحدها : الزوجان » فيصم الظبار من كل زوج مكلف » حرا كان أو عبد » 
مسااً أو ذمسآً » خصاً أو يوبا أو سلما“ . وظبار الصي والجنون باطل »> وظباد 
السكران كطلاقه . ومن لقا الطلاق » صم الظبار ما » سواه فيه الرة 
والأمة » والصغيرة والحنونة » والذمة والرتقاء » والائض والنفساء » والعتدة 
عن شمة » والمطلقة الرجعبة وغيرهن . ولو قال لأجنبة : إذا نكحتك » فأنت 
علي كظبر أمي » لم نصح » ويحيء فه القول الشاذ في مثل في الطلاق » ولا يصح الظبار 
من الأمة وأم الولد . 


)1( في إحدى نسخ الظاهرية : ولأن التحرم مع الروجية لاعتمعان »> وفى 
الأخرى : ولأن التحرم مع الزوجية قد حتمعان والتحرم کتحر م الأم مع ألزوحمة 
لا تمعان . 
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م 

بتصور من الذمي الإعتاق عن الكفارة » بأن يرث عدا مسلا » أو بكون 
له عبد كافر فيسلم » أو يقول للم : أعتتى عبدك المسلم عن كفارتي » فيجيبه » 
أو يشتري عبداً مسااً إن جوزناها » فإن لم نجوز الشراء وتعذر تحصل » فا دام 
موسراً لايباح له الوطء . ويقال له : إن أردت الوطء » فاسل وأعق 4 لان 
الرقبة موجودة والتعذر منه » و كذا لو كان معسراً وهو قادر على الصوم » لايحوز 
له العدول إلى الإطعام » لأنه يمكنه أن يسم وبصوم »© فإن عحز عنه لمرض أو 
هرم » فحينئذ يطعم في كفره » هكدًا ذ كره صاحبا « التهذيب »> و «التتمة»» 
وحكاه الإمام عن القاضي » وتردد فيه » من حيث إن الذمي مقر على دينه » فحمله 
على الإسلام يعد » وجوابه © أف لا نحمله على الإسلام » بل نقول : لا نمكنك من 
الوطء إلا هكدا › فإما أن تت ركه » وإما أن تلك طريق الل . 

الر كن الثاني : الصبغة » فصريح الظبار : أنت على حكظبر أمي © وفي 
معتاء 'ساء اللات + كقولة + أنت معي أو عندي © أو هني أو لي كظبر أمي . 
وكذا لو ترك الصة فقال : أنت كظبر أمي » وعن الداركى : أنه إذا ترك 
الصلة » كان كناية » لاحمال أنه بريد : أنت عرمة على غيري » والصح-ح الأول » 
كما أن قوله : أنت طالق » صريح وإن م بقل : مني » ومتى أتى افر سنح 
الظباد » وقال : أردت غيره » لم يقبل على الصحبح » م لو أتى بصريح الطلاق 
وادعى غيره » وقل : بقل لأنه حت الله تعالى . 

رع 

قوله : حملتك » أو نفسك » أو ذاتك » أو جمك » أو بدنك على كظبر 
أمي » كقوله : أنت على كظبر أمي » وكذا قوله : أنت على كبدن أمي 
أو جسمما » أو ذاتها» لدخول الظبر فما . 
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0 


س 

إا بعض أجزاء الأم غير الظبر » نظر » إن كان ذلك ما لايذ كر في 
معرض الكرامة والإعزاز » كاليد والرجل » والصدر والبطن » والفرج والشعر > 
فقولان . أظبرهها وهو الجديد وأحد قولي القديم : أنه ظبار . وقبل 
ظبار قطعا » وقل : التشيه بالفرج ظبار قطعاً » والباقي على القولين . وات 
كان ما بذ کر في معرض الإعزاز وال كرام » كقوله : أنت على كعين أمي 
فان أراد الكرامة » فلس يظبار » وإن أراد الظبار » ذظبار [ قطعاً ] تفر, 1 
على الحديد في قوله : كصدر أمي > وإن أطلق » فعلى أيها تحمل ؟ وجمات » 
اختار القفال الإكرام » والقافي حسين » أنه ظبار » وأشار البغوي إلى ترجحه » 
والأول أرجح . ولو قال : كروح أمي » فكقوله : كعين أمي » قاله جماعة . وعن 
ابن ألي هرر : » أنه لس بظبار ولا كناية » والتشبيه برأس الأم ڪېو باليد 
والرجل » و كذا قطع به العرافبون » وقل : كالعين » وبه أجاب السرخسي » 
وهو أقرب . ولو قال : أنت علي كأمي » أو مثل أمي © فإن أراد الظار » 
فظبار » وإن أراد الكرامة > فلا » وإن أطلق » فلس بظبار على الأصح » وبه 
قطع كثيرون 1 

رن 

لو شه بعض الزوحة فقال : رأسك أو بدك © أو ظبرك » أو فرجك » 
أو نجاداك © أن شفواك علي كظبر أمي أو تضفك © أى.ريعك علي كطرر 
أمي » فهو ظبار » ويحيء فه القرل القددم » ولو شه بعضها ببعضها فقال : 
رأسك علي كىد أمي »© فمو ظبار » ويجيء فه القديم . 


زر 
قال الأصحاب : ما بقل التعلتق من التصرفات » بصح إضافته إلى بعض محل 
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ذلك التصرف » كالطلاق » والعتاق » وما لابقبله » لاتصح إضافته إلى بعض المحل» 
كالنكاح والرجعة . وأما الإبلاء » فإن أضافه إلى الفرج فقال : لا أجامع فرجك » 
كان مؤلياً » وإن أضاف إلى اليد والرجل وسائر الأعضاء غير الفرج » لم يكن 
مؤلاً » وإن قال : لا أجامع بعضك ؛ ‏ يكن مؤلاً » إلا أن بريد بالبعض الفرج » 
وإن قال : لا أجامع نصفك » فقد أطلق الشيخ أبو علي » أنه لس يؤل قال 
الإمام : إن أراد أنه ليس بصريح» فظاهر © أما إذا نوى © ففيه احتال » لأن 
من ضرورة ترك الماع في النصف » تركه في الميع » ويجوز أن يجاب عنه . 
كلت : ولو قال : لا أجامع نصفك الأسفل » فو صربح في الإبلاء » ذكره 
في « الوسبط » . والمراد بالفرج المذكور »القبل . واا 

الر كن الثالث : المشه به أصل الظبار » تشبه الزوجة بظبر الأم » ولو يبا 
بحدة من حبة الأب أو الأم »> فبو ظبار قطعاً »> هكذا قطع به الور . وقبل : 
فه خلاف كآلتشييه بالننت . 

وأما غير الأم والجدة من ا حارم » فقسمان , 

أحدهما : عرمات بالنسب » كالينات » والأخوات » والعات , والخالات » 
وبنات الأخت . فإذا شه زوحته يظبر واحدة منبن »© فقولان » الجديد وأحد 
قولي القديم : أنه ظبار » والثاني : لا » للعدول عن المعبود . 

القسم الثاني : الحرمات بالسبب '" » وهن ضربات » عرمات بالرضاع » 
وعرمات بالمصاهرة » وقببن خلاف مشتمل على أقوال » وطرق » وأوجه » والمذهب 
منها عند الأصحاب : أن التشبه بن لم تزل منبن عرمة عليه ظبار » وما كانت 
حلالاً له ثم حرمت » لس بظبار » وإذا اختصرت اللاف في المع » جاء سبعة 
أقوال وأوجه . أحدها : اقتصار الظبار على التشبه بالأم . والثاني : إلاق الجدات 


. في الأصل : بالنسب‎ )١( 
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ها فقط . والثالك : إطاق حارم النسب . والرابع : إلاق عارم الرضاع أبضاً 
إذا ا عدن عالات 5 الخامس .0 إطاقين عذف هذا الشرط 3 والسادس » 
إلاق عارم المصاهرة بالشرط المذ كور . الساييع : لاقن محذف الشرط . والمذهب ؛ 
الاق كل من لم تزل معرمة من الع فقط . ولو شه بن لا تحرم مدا 
كأجندية » ومطلقة » ومعتدة » وحوسبة » ومرتدة > وأخت امرأته » فلس بظہار 
قطعاً 4 سواء طرأ ما بيد التحر يم » بان نكم بنت الأحنبة “أو وطىء أمبا وطءا 
عرما » أم لم بطرأ . ولو شه علاعنته » فليس بظمار » لأن تحريما ليس للمحرهية 
آي 4 أو غلامي ¢ فلس بظبار . ش 


زع 

قااك لزوحها : : أنت علي كظبر أه أنا عك كظبر أمك » فلا ازم 

به شيء ام : 

فضل 
تعلق الظبار 7 4 فاذا قال : إن دحلت الدار ¢ وإذا حاء رأس الشبر ٤‏ 
فأنت علي كظبر أ هي 4 فوحذت الصفة » صار مظاهراً مہا 5 ولو قال : أت 
ظاهرت من حفصة » فعمرة على كظبر أمي وھا ف کا حه 4 ظاهر من حفصة 
صار مظاهراً من) جمعاً . لو قال : إن 0 من إحدا م » 1 و اکا ظاهرت 
منها » فالأخرى على i‏ اي 1 م ظاهر من إحداهها.» صار مظاهراً من 
الأخرى أبضأ . ولو قال : إن ظاهرت من فلانة » فانت علي كظبر أمي € 
وكانت فلانة أجنبة » فخاطبها بلفظ الظبار » لم هن مظاهر] من زوحت © لأن 
الظبار من الأحنبة لاينعقد » إلا أن بريد التلفظ بلفظ الظبار > فصير بالتلفظ 
مظاهراً من زوحته . ولو تكح فلانة م ظاهر منبا » صار مظاهراً من زوحته 
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الأولى . ولو قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبة » فأنت على كظبر أمي » 
فإن خاطبها بلفظ الظبار قبل أن ينكحها » فحكمه ماسبق . فإن نكحبا ثم ظاهر 
منها » فبل بصير مظاهرآ من الزوجة الأولى ؟ وجبان . أصحما : نعم » ويكون 
لفظ الأجنبة تعريفا لاشرطاً » م لو قال : لا أدخل دار زيد هذه» فباعبا » 
ثم دخلها » حنث » ولو قال : إن ظاهرت من فلانة أجنبة » أو وهي أجنبة « 
فأنت على كظبر أمي »© فسواء خاطبها بلفظ الظبار قبل أن ينكحبا » أو تكحها » 
وظاهر مہا » لابصير مظاهراً من المعلق ظبارها > لأنه شرط الظاهرة منها وهي 
أجنبة » ولم يوجد الشرط » وهو كقوله : إن بعت الجر » فأنت طالق » أو 
كظبر أمي » فأتى بلفظ الببع » لابقع الطلاق ولا الظبار » تنزيلا للفظ العقود 
على الصحة . وعند المزني » بنزل في مثل هذا على صورة العقد » ومن الأصحاب 
من وافقه » فصحح الظبار هنا . 
زے 

قال : إن دخلت الدار » فأنت على كظبير أمي » فدخلت الدار وهو 
ون و ناس » فعن ابن القطان 1 أن في حصول العود وازوم الڪفارة 
قولين . قال ابن کج : وعندي أنما تازم بلا خلاف »م لو عاق طلاقها بالدخول » 
فدخات وهو نون » وما يؤثر النسيان والإكراه » في فعل الحاوف على فعله » 
وهذا هو الصواب . 


فصل 
سبق أن كل واحد من لفظي الطلاق وااظبار » لايحوز أن يجحعل كناية عن 


الآخر » وأن قوله ازوجته : أنت على حرام » يصح كنابة عن الطلاق والظبار . 
فإذا قال : أنت طالق كظبر أمي © فله أحوال . 


أحدها أن لانوي سا ¢ فتطلق ¢ ولا يصح الظبار 5 


HS 


الثاني : أن قصد بكل كلامه الطلاق وحده وأكده بافظ الظبار » فيقع 
الطلاق ولا ظبار 

الثالك : أن بقصد باع الظبار » فتطاق » ولا ظبار على الصحيح » لأن لفظ 
الطلاق لبس بظبار » والباقي لس بصريح في الظبار » لعدم استقلاله » ولم ينو به 
الظباد » وإفا نواه بالمجموع . 


الرابع : أن بقصد الطلاق والظبار » فينظر » إن قصدهما بمجموع كلامه » حصل 
الطلاق ولا يحصل الظبار على المحيح . وقل : حصل لإقراره به » وإن قصد 
الطلاق بقوله : أنت طالق » والظبار بقوله : كظبر أمي » طلقت » فإن كانت 
تبين بالطلاق » لم يصح الظبار > وإلا فيصح الظبار مع الطلاق » وقيل : لا يصح » 
وهو ضعيف . وإن قال : أردت بقولي : أنت طالق الظمار » وبقولي : كظبر 
أمي الطلاق » وقع الطلاق وحده . وإن قال : أنت علي كظهر أمي طالق » 
قال ابن كج : إن أراد الظبار والطلاق » حصلا» ولا يكون عائدآ » لأنه عقب 
الظبار بالطلاق » فإن راجع » كان عائدآ » وإن لم يرد شيب » صم الظبار 
وفي وقوع الطلاق وجبان . 
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قال : أنت على حرام كظبر أمي » فإن نوى بكلامه الطلاق فقط › فهو 
طلاق على الأظبر ا ¢ وفي قول : ظبار > وقل : طلاق قطعاً » وقل : 
طلاق وظبار » حکاه ابن کج . وإن نوی بكلامه الظبار » فظبار » وإن نوى 
الطلاق والظبار جميعاً » نظر > إن أرادهما بمجموع الكلام » أو بقوله : 
أنت علي حرام 2 ل شنا عا اي بشت 9 فه أوجه . أحدها : الطلاق » 
والثاني .: الظ بار »© واثالثك وبه قال ابن الحداد والمهور : مخير فثبت 
ما اختاره منها » وإن أراد بقوله : أنت على حرام الطلاق » وبقوله : كظبر 
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أمي الظبار > رقع الطلاق وحصل الظبار إن كان الطلاق رجعاً على الصحبح » 
وإن كان بائناً » فلا . وت أراد بقوله : أنت على حرام الظبار » وبقوله : 
كظبر أمي الطلاق » حمل الظبار قطعا » ولا بقع الطلاق على الصحيم › وإن 
قال : أردت بقولي : أنت علي حرام تحريم ذاتها الذي مقتضاه كفارة بين » 
قبل منه على الأصح » وقيل : لا يقل ويكون مظاهراً » لأنه وصف التحريم با 
يقتضي الكفارة العظمى » » فلا يقيل رده إلى الصغرى ©» فعلى الأول © :ان ل شرو 
بقوله : كظير أمي الظبار » لم بازمه ثميء سوى كفارة اليمين » وبكون قوله: 
كظبر أمي تا کداً للتحريم »> وإن نوى الظهار » لزمه كفارة السمين »> وكاركت 
مظاهراً . وأما إذا أطلق ولم ينو سا حتمله "' كلامه » فلا طلاق لعدم الصريح 
والنبة » وفي كونه ظباراً وجهان . المنصرص في « الام و" أنه ا 
رز 

قال : أنت على كظبر أمي حرام » كان مظاهرآ » قال المتولي : فإن لم 
ينو بقوله : حرام سئاً » كان تأ كيدا > وإن نوی حرم ععنبا » فحكدلك » 
ويدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى » في مقتضى الظبار وهو الكفارة 
العظمى » وإن نوى به الطلاق » فقد عقب الظبار بالطلاق » فلا عود . 

لك 

قال : أنت مثل أمي ونوى الطلاق » كان طلاق] » وكذا قوله : كروح 

أمي وعبنها » وبالله التوفيق . 
لباس الثّالى 
ف جک الظہار 
له حکان . 
احدهما : ريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر » فلو وطىء 


. في الأصل : يحمله‎ )١( 


- ۸ - 


قل التكفير » عصى » ويحرم عليه الوطء ثانا » سواء كفر بالإطعام وغيره . وفي 
تحريم القبلة واللمس بشبوة » وسائر الاستمتاعات ©» قولان » ويقال : وحباثت . 
أظم رها عند الحمبور : الواز » وهو ملدوب إلى الديد » وحكى ابن ڪج 
طريقاً قاطعاً به » وقال : وهو الأصح . وقول الله تعالى : ( من قبل أن يتاسا ) 
مول على الماع كقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تموهن ) . 


ع 

عد الإمام الصور التي تحرم فما القبلة وسائر الاستمتاعات مع الوطء »2 والي 
تختص بالتحريم بالوطء » فقال : ما حرم الوطء اتاثيره في الملك » كالطلاق الرجعي 
وغيره » والردة أو لها لغيره كلأمة المزوجة » أو حرمما لاستبراء الرحم عن 
غيره » كزوجته المعتدة عن وطء شببة في صلب النكاح » وكالمستبرأة بلك اليمين 
شراء ونحوه > فكل هذا بحرم فيه الاستمتاعات كلها » وما حرم الوطء يسبب 
الأذى » لامحرم الاستمتاع 1 

وأما العبادات الحرمة لاوطء © فالإحرام بحرم كل استمتاع تعبداً » والدوم 
والاعتكاف محرمارت كل ما شى منه الإنزال لتأثرهها بالانزال . وإذا قلا 
في الظبار : لا حرم القبلة والامس » ففما بين السرة والركمة احتّالان » لأنه مجو ١‏ 
حول الى » هذا كلام الامام » وحكى اللغوي وحبا » أنه جوز الاستمتاع 
بزوجته المعتدة عن شيبة وغيره ' ويشه أن يحيء في الاستمتاع بالمرهونة خلاف . 
تر : الوجه المزم بجوازه في مرهونته » وقد حزم به الرافعي في « باب 
الاستبراء » . قال الامام : وإذا لم يحرم الاستمتاع » فلا باس بالتلذذ وإن أفضى 
إلى الانزال » وقول الامام : الاحرام يحرم كل استمتاع » الصواب » حل على المباشرة 


. في الأصل : يحول‎ )١( 
. في سخ الظاهرية : عن شببة غيره بدون وأو‎ (۲) 


- ۹ - 


بشبوة » فأما الامس ونحوه بغير سشبوة » فايس محرام ما سبق في الحم . والأمة 
الوثنية والمجوسة والمرتدة » يحرم فما كل استمتاع » وكذا الشركة والمكاتبة 


ت : ات 
ومن بعضبها حر و 


الحم الثاني : وجوب الكفارة بالعود » والعود هو أن بسكا في النكاح 
زمنا يمكنه مفارقتها فيه . وحكى الشبخ أبو حاتم القزويني عن القديم فولاً : أن 
العود هو الوطء » والمشبور الأول . واتفق الأصحاب على أن الكفارة تحب إذا 
ظاهر وعاد » لكن هل سبب الوجوب العود فقط » أم الظبار والعود معا » أم 
الظبار فقط والعود شرط ؟ فه أوجه . ولو مات أحد الزوحين عقيب الظبار » 
3 فس أحدهها النكاح يسبب بقتضه » أو جن الزوج » أو طلقا بائنا أو رجعاً 
ول يراجع » فلاعود ولا حكفارة » فلو كانت أمة فاشتراها متصلا بالظبار » 
فلس بعائد على الأصح » لأنه قطع النكاح . ولو اشتغل بأسباب الشراء كالمساومة 
وتقريرٍ الثمن » كان عائداً على الأصم » وبه قال ابن الحداد » ورجحه المتولي 
وغيره . قال الامام : وهذا اللاف إذا كان الشراء متدسراً » فان كان متعذراً » 
فالاستغال بتسهله لابنافي العرد عندي . 


ع 
لاعنها عقب الظبار » نص الشافعي رضي الله عنه أنه ليس عائد » واختافوا 

في النص على ثلاثة أوجه . 1 
أحدها وبه قال ابن الداد : والمراد به ما إذا سق القذف واارافعة إلى 
الحا £ » أو أتى با قبل الخامسة من كات الاعارف » ثم ظاهر وعقّه بالكلمة 
الخامسة » وإلا فعائد »وأصحبا» وبه قال أبو إسحاق » وابن ألي هريرة » وابن 
الو كيل : بشترط سبق القذف والمرافعة » ولا بشترط تقدم شيء من كرات اللعان » 
بل إذا وصلبا بالظبار » لم يكن عائداً . والثالك » وبه قال ابن سامة » وحكي 


۷ 


عن المزفي في « الجامع الكبير » : لا بشترط سب القذف أيضأ »> فلو ظاهر 
وقذف متصلا » واشتغل بالمرافعة وأسياب اللعان © لم يكن عائداً وإن لقي 
أباماً فيه » وشه ذلك با لو قال عقب الظبار : أنت طالق على ألف درم © فل 
تقل » فقال عقبه : أنت طالق بلا عرض » لايتكون عائدأ لاشتغاله سيب الفراق . 
رن 

قال : أنت كظبر أمي » با زانية أنت طالق » فوجہان » قال ابن الحداد : 
هو عائد » لأنه أمسكما حالة القذف . قال الشبخ أبو على : هذا صحيح إن لم 
لاعن بعده » أو لاعن و شرطنا سيق القذف » فإن لم نشرطه » فايس بعائد 
والثاني » لايكون عائداً » ويكون قوله : يازانية أنت طالق كقوله : بازنت 
أنت طالق في منع العود » وتردد الامام » في أن ابن الجداد يسام في هذه الصورة . 


فلت : تردد الامام ثم قال : والأصح التسام داشأعطل 
و 
لو علق طلاقبا عقب الظبار . كان عائداً . ولو علق بدخوله الدار» ثم ظاهر 
وبادر بالدخول عقب الظبار » فلا عود . 
ضل 
إذا ظاهر ثم طلقا رجعاً عقبه , ثم راجعبا » فلا خلاف أنه يعود الظبار 
وأحكامه . ولو طلقها باثاً أو رجعاً وتر کہا حتى بانت »2 ثم نكحها » ففي 
عود الظبار اللاف في عود الحنث »> ومحري اللاف فبا لو كانت رققة فاسثراها 
عقب الظبار » ثم أعتقها أو باعبا » ثم تكحما . وهل عود النكاح بعد الانفساخ 
بالك كعوده بعد البئونة بالثلاث 2 أم كالبينونة بدون الثلاثة ؟ وجبان سبق 
نظيرهما . ولو ارتد عقب الظبار » ثم أسلم ف العدة » عاد الظبار بلا خلاف ¢ 3 


- الالا- 


هل تكون الرجعة ونجديد النكاح والاسلام بمحردها عوداً » أم لايكون إلا أن 
يمسكها بعد هذه الأمور زمناً يمكنه فيه الفرقة ؟ فه طرق . المذهب : أرتف 
الرجعة عود » مخلاف التحديد والاسلام » ويحري اللاف فيا لو ظاهر من رجعية 
ثم راجعبا » ولا يكون عائدأ قل الرجعة حال » ولو ارتد أحدها عقب الظبار 
قل الدخول » فلا عود » و كذا لو كان بعد الدخول » وأصر المرتد حتى انقضت 
العدة . ولو ظاهر كافر من كافرة » فأساما معاً في الال > أو أسلم وهي كتابية » 
فالنکاح دام » وهو عائد » وإن أسلم وهي وثنة » أو أسامت وتخلف ©» فإن 
كان قبل الدخول » فلا عود لارتفاع الاح » وإن كان بعده » فلا عود في الحال » 

ي عود الظبار خلاف عود 
الحنث . وإن اسل المتخلّف في العدة » فإن كان هو » فبل يكون نفس الاسلام 
عوداً » أم لابد من الامساك بعده 9 فه اللاف السابق » وإن كانت هي » فنفس 
إسلامها لىس بعود في حقه » وإما يصير عائدا إذا أميجكيا بعد علمه بإسلامها 
زمناً مكنه مفارقتها . 


ولا إذا أصر » فإن جدد النكاح بعد الينونة » فة 


به 

لو حن عقب الظبار ثم أفاق »© قال الشيخ أبو على : جعل بعضهم ڪون 
الإفاقة عوداً على الحلاف في الرجعة » وهذا غلط ظاهر . ٠‏ 

قلت : تقل الاهام عن الأعنيات ¢ اټ قالوا : لو جن عقب الظبار » فلس 
بعائد » لأنه لم يكبا مختاراً » وقال صاحب الاوي : لو تعقب الظبار جنون 
أو إنماء » صار عائداً » لأن المئون لا بحرمما » يلاف الردة » والقصد في العرد 
لس بشرط » وهذا الذي قاله » وإن كان قو » فالصحيم ما ثقله الامام وشاع 

فصل 
سيق أن تعليق الظبار صحيح » فاو علقه ووجد المعلق عليه وأمسكبها جاهلا » 


- YY ب‎ 


نظر » إن علق على فعل غيره » فلاس بعائد حتى يمسكبها بعد عامه » وإن على على 
فعل تفده ونسي »© فالمءروف في اذهب : أنه عائد » ورأى البغري وغيره تخريج 
المسألة في الطرذين على حنت الناسي والاهل » وهذا أحسن » وبه قال المآولي . 
تت : هذا الذي فاله المتولى » أنه إن علق بفعل نفسه » فقي مصيره عائداً 
الحلاف فى حنث النامى » وإن علق بفعل غيره » لم بصر عائداً على المذهب 
وقبل : مخرج على الناسي » قال : والفرق أنه يشتبه عليه فعل غيره »> وقلا يشتبه 
عليه حال نفسه © 9 إذا علق على فعل رفسمه أو غيره وفعل » صار عند عله 
بالفعل » كانه الآن تلفظ بالظبهار » فإن أمسكبا بعده » فعائد » وإلا فلا اشام 
فصل 

می عاد » ووحت الكفارة » ثم طلقا بائ أو رحا 4 5 مات أحدهما 4 أو 
يكفر » سواء حكمنا بعود المنث » أم لا » لأن التحريم حصل في الذكاح الأول » 
وقد قال الله تعالى : ( فتحرير رقبة من قبل أن بتّاسا ) ولو كانت رقيقة وحصل 
العود ثم اشتراها » فمل تحل علك اليمين قبل التكفير ؟ وجبان . أصحما : لا . 

إذا وقت الظبار» فقال : أنت على كظبر أمي بوم أو سرا أو إلسْبر» أو إلى سنة » 
فثلائة أقوال » أظبرها :صحته موقت عملا يافظه » وتغلساً لشيه اليمين»والثاني: نصح مؤيداً» 
تغلساً لشه الطلاق والثااث ا أنه لغو 4 فان ص دنام مؤبداً 4 فالعود فيه كالعود فى الظہار 
المطلى'؟) 5 وإن صحدناه مۇق 6 فوحہان 4 أحدهما العرد فمه كالعود ف المطلق» ويه قال 


. في الأصل : العلق‎ )١( 


١۸۴۸ الروضة | ج‎ “r 


المزفي » وأصحها وهو ظاهر النص : أنه لابكون بالإمساك عائدآ » ولا يحصل 
العرد إلا بالوطء في المدة . فعلى هذالو قال : أنت على كظبر أمي خسة أشبر » 
ومول ف الام ,لقال ا اي غه أنه لمق دافا واا بطي 
فى ١“‏ يصير عائداً ؟ وجہان » أصحها : عند الوطء » فعلى هذا لا حرم الوطء » 
لكن إذا غابت الحشفة » لزمه النزع كم سبق في قوله : إن وطئتك » فأنت 
طالق ثلاث » وذكرنا هناك وجب أنه يحرم الوطء . قال الامام : ولا سك في 
جريائه هنا . والثاني » قاله الصدلافي وغيره : نتبين بالوطء كونه عائداً بالامساك 
عقب الظبار » فعلى هذا بحرم ابتداء الوطء » كما لو قال : إن وطئتك » فأنت 
طالق قيله » بحرم عليه الوطء . وعلى الوجبين بحرم عله الوطء بعد ذلك الوطء 
حى يكفر أو تفي هدة الظبار » فإذا مضت »> حل الوطء لارتفاع الظبار » 
وبقدت الكفارة في ذمته »ولو لم طا حى مضت المدة » فلا شيء عليه » وتردد 
الامام في أنه لو ظاهر ظباراً مطلقاً وعاد » هل بحصل التحريم بالظبار فقط » 
أم به وبالعود ؟ قال : والظاهر الثاني » لأن الكفارة مرتبة عليها''" » والتحريم 
مرتب على وجوب الكفارة » وتظبر فائدة التردد في له وقبلته بغرص عقب 
الظبار إلى أن يتم زمن لفظ الطلاق » وإذا حصل العود في الظبار المؤقت على 
اختلاف الوجبين » فالواجب كفارة الظبار على الصحيم » وعليه تتفرع الأحكام 
المذكورة » وفي وجه : الواجب كفارة بين » وبنزكل لفظ الظبار منزلة لفظ التحريم . 
وذكر ابن كح تفريعاً عليه أنه يجوز الوطء قبل التكفير . 


وح 


قال : أنت علي حرام شهرأ أو سنة ونوى تحريم عبنها » أو أطلق » وقلنا : 


. في الأصل : فن‎ )١( 
. (؟) في الأصل : عليبا‎ 


- ¥ - 


مطلقه يوجب كفارة اليمين » فل يصح ويوحب حكنفارة المين » أم بلغو ؟ 
وجبان حكاها الامام » كالظبار المؤقت » أصحما الأول . 
ضل 
قال لأربع نسوة : أنان علي كظبر أمي » صار مظاهراً منبن › فإن طلقبن » 
فلا كفارة » وإن أمسكبن » فالديد : وحوب أربع كفارات »› والقدم : كفارة 
فقط ,» فعلى الحديد : لو امتنع العرد في بعضمن موت أو طلاق » وحبت 
الكفارة بعدد من" عاد فهن » وعلى القديم : تحب الكفارة لو عاد في بعضهن . 
وفي « التتمة » » آنا لاتحب في بعضبن » كما لو حلف لاتكلم جماعة » فكلم بعضهم . 
ولو ظاهر منهن بأربع کات »© فان ا يوالها » ا خف حكمه » وإن والاها » 
صار بظهار الثاذة عائداً في الأولى » وبظهار الثالثة عائداً في الثانية » وبظهار 
الرايعة عائداً ف الثالثة » فان فارق الرابعة عقب ظهارها » 37 ثلاث كفارات »2 
وإلا فأريع . 
رع 
قال لأدبع نسوة : أنتن علي حرام ونوى تحريم أعانهن » فالقول في تعدد 
الكفارة واتحادها 2٠‏ كما ف الظهار » ذكره الامام . 


وت 

كرر لفظ الظبار في امرأة واحدة » فإن أتى بالألفاظ متوالة” » نظر » إن 
أراد بالمرة الثانية وما بعدها الت كيد « فايع ظهار واحد » فان أمسكها بعد 
المرات » فعله كفارة » وإن فارقها » فوجبان . أحدها : تازمه الكفارة لتمكنه 
من الفراق بدلاً من التاكيد » وأصحها : لا كفارة » لأن الكهات المؤكد با 


6 ف الأصل : واتخاذها ٠.‏ 


- ۲۷0 - 


كالكامة الواحدة » وإن أراد بالمرة الثانة ظباراً آخر » تعذرت الكفارة على 
الجديد » واتحدت على القدےم . وقل : تتعدد قطعآ » فان عدن » ففارق عقب المرة 
الأخيرة » فل بازمه كفارة الظبار الأول ? وحبان . أصحها : نعم » لأنه كلام 
آخر » يخلاف التأكيد » وإن أطلق ول ينو سيا » فل تتحد » أم تتعدد ؟ قولان» 
أظبرهما : الاتحاد » وقطع به صاحبا « الشامل > و «التتمة» . 

وأما إذا تفاصات المرات » وقصد نكل مرة » ظباراً » أو أطلق » فكل مرة 
ظبار مستقل له كفارة» وفي قول ضعيف : لايكون الثاني ظباراً ما لم يكفر 
عن الأول » وإن قال : أردت بالمرة الثانبة إعادة الظبار الأول > فعن القفال : 
اختلاف جواب في قبوله . قال الإمام : هو مبني على أن المغلب في الظبار سه 
اللمين » أم الطلاق ؟ إن غلبنا الطلاق » لم بقل » وإلا فالظاهر قبوله م ذكرنا في 
الإبلاء » والأصح تغليب شبه الطلاق فيحكون الأصم أنه لا يقبل إرادته 
التأكيد » و كذا ذكره البغري وغيره . 
فلت : ثقل صاحب « الان » عن البغداديين > يعني بهم العراقين » القطع 
بأنه لا يقل » وجزم صاحب « الاوي » بالقبول » والصحيح المنع . وتام 

ا 

قال : إن دخلت الدار » فانت علي كظبر أمي » وكرر هذا الافظ ثلاث » 
فإذا دخلت الدار » صار مظضاهراً » فإن قصد التأكيد », لم يحب إلا كفارة 
وإن قالما في مجالس » وإن قصد الاستثناف » تعددت الكفارة » ويحب ابيع 
بعود واحد بعد الدخول »© فإن طلقا عقب الدخول » لم يحب شيء »> وإن أطلق 
فہل تحمل على التأكيد » أم الاستئناف ؟ قولان . 

فصل 

قال : إن لم أتزوج عليك » فأنت علي كظبر اس > فإن تزوس ٩‏ » أو لم 

)١( 0‏ في الأصل : فإن م يتزوج . 


يتمكن منه بأن مات » أو ماتت عقب الظبار » فلاعود ولا ظبار » ولا بصير 
مظاهراً إذ فات التزوج عليها مع إمكانه » وحصل البأس منه بوت أحدهما » وحينئذ 


£ يكونه كان مظاهراأ قببل الموت › 
وحبان » قال ابن الحداد ٠‏ بازم 0 وقال ١‏ 


حتى جين » فإن أفاق ثم مات قبل التزوسج 
انون » تبينا مصيره ظاهراً قبل انون 


وفي ازوم الكفارة وحصول العود 
هور : لابازم ولا ضرورة إلى تقدير 
ولو 0 يتزوج عايا مع الإمكان 
» فحكمه ماسق » وإن اتصل الموت 


وحكى الشيخ أبو على وجم.ا أنه 


لا بمصيره مظاهراً إلا قببل الموت » ويحيء مثله في تعليق الطلاق . قال الشخ : 


ولا تظبر فائدة هذا اللاف في الظبار إذا 


إنه 


قلا بالصحيح وقول امور : 


لا كفضارة » وعلى قول ابن الحداد تظبر فائدته إن اختلف حاله في السار 


. ولو قال : إذا م أتزوج عليك 
عقب التعليق زمان إمكان التزوج ولم يتزوج 


وه إذا ۲ سيق انه فى كتاب د الطلاق » 


والإعسار 


¢ فأنت علي كظبر أمي » فاذا مەی 
» صار مظاهراً » والفرق بين «إن» 


٤‏ وذ كرنا هناك أن من الأصبعاب من 


خرج من كل واحدة إلى الأخرى » وهو جار هنا . 


فصل 


قال ٠‏ إن دخلت فأنت عل کی آم > ثم اع ع كفارة الظبار ¢ 
في ي © ثم اعسق عن 8 


دخلت » فبل حزئه إعتاقه عن الكفارة ? و 


حہان » قال ان الحداد : نعم ¢ کتقدم 


الزكاة وكفارة اليمين » وقال امور : لاء لأنه تقديم على السببين ٠١‏ حيعا » 
فلم بصح كتقديم الزكاة على الول والنصاب » و كفارة اليمين على اليمين » ويحري 


اخلاف » لو أطعم عن الظبار وهو من آهل 
في الصوم على المذهب » والوحہان حاريان فى 


. في الأصل : السئين‎ )١( 


YY - 


الإطعام قبل دخول الدار » ولامجرى 


الدار فوا لا أطؤك »مم أعتى عن كفارة المين قل دخول الدار » جوزه ابن 
الحداد » وخالفه امور . ولو قال : إن دخلت الدار فانت على كظبر أمي » وقال : 
متى دخات » فعبدي فلان حر عن ظباري » فدخلت »2 فعلى رأي ابن الحداد بصير 
مظاهرأ » ويعتقى العبد عن الظبار » وعلى الصحيح وقول المبور : لابصح تعليق 
إعتاقه عن الظبار » وأما إذا أعتتى عن الظهار بعد الظبار وقل العود » فبحزئه 
قطعا » وسنوضحه في كتاب « الأمان » إن شاء الله تعالى . ولو قال : أنت 
علي كظهر أمي » أعتقت هذا عن كفارتي » أو أنت علي كظهر أمي » وسالم حر 
عن ظهاري »2 فهذا إعتاق مع العود » ويحزئه عن الكفارة التأخر عن الظهار . 
رن 

ظاهر من زوجته الأمة » وعاد ثم قال لالكها : أعتقتها عن ظهاري » ففعل » 
وقع عتقها عن كفار ته » وانفسخ الدكاح . وكذا لو أعتقها عنه باستدعائله عن 
كفارة أخرى »> ولو ملكها بعدما ظاهر » وعاد فانفسخ النكام » ثم أعتقها عن 
ظهاره منها » أجزأه . ولو آلى من زوجته الأمة » ووطتها وازمته الكفارة فقال 
لسدها : اعتقها عن كفارة عيني » ففعل » أجزأه وانفسخ النكاح » ولو آلى من 
زوجته الذمة » ثم وطئها » أو ظاهر منها وعاد ©» ثم نقضت العهد » فاسترقت »> 
فلكها الزوج فاسامت »> فأعتقها عن كفارة ظهاره » أجزأه » وبالله التوفق . 


= ۷۸ هه 


أحدها : لاندخل الإعتاق » كلواجبات في عظورات الإحرام » وسبى بيانما 
ا 

والثاني : دحل الإعتاق » وهو نوعان 5 

أحدهما : تترتب فه خصال الكفارة » وهو الظهار واجماع في نار شهر 

والماني 8 للتخير » وهي كفارة اليمين ¢ ومعظم المقصود هنا كفارة الظهار 4 
وبدخل فيا أساء من غيرها » والباقي موضحة في أبواما . 

فصل 

تشرط النة في الكفارات » وبكفه ننه الكفارة ¢ ولايشترط التقسد بالوجوب » 
لأن الكفارة لاتكون إلا واحة » كذا ذكره صاحب «١‏ الشامل » وغيره » 
ولا تكفيه نة العتق الواجب من غير تعرض للكفارة » لأن العتق قد يجب بالنذر 
الننة مقارنة للإعتاق والإطعام »> وأما الصوم » فينوي من الل ا ساني إن شاء 
الله تعالى . وقل : يحوز تقديها على الإعتاق والإطعام » يا ذكرنا في الزكاة » 


- ۷۹ - 


والصحيح الأول . وإذا علق العتق عن الكفارة على شرط لم يحز تآخر ١‏ النة 
عن التعليق > بل يشرط المقارنة للتعليق إن شرطناها في التنحيز » وعلى الوحه 
الآخر : يحوز تقديها عليه » ذكره البغوي . 


ر 

لامجب في النة تعبين الكفارة » فلو كان علمه كفارتا ظهار وقتل » فأعتق عبدين 
نة الكفارة » أجزاه عنها . ولو اجتمع عليه كفارات» فأعتتى رقبه بنبة الكفارة » 
وفعت عن واحدة منها » سواء اتفق حنها أو اختلف » و كذا الصوم والإطعام » 
ولو کان عله كفارة ونسي سببها فأعتق ونوى عله » أجزأه » ولو كان عليه ثلاث 
كفارات » فأعتتي رقبة عن واحدة » ثم أعسر وصام سُهرين عن واحدة » ثم عحز 
فأطعم عن الثالثة » ولم بعين سيا » أجزأه » ولو كانت عليه كفارة ظهار » فنوى كفارة 
القتل مدا أو خطأ » لم يجزه عن الظهار . 

ولو كان عليه كفارتان » فأعتق عدا بنة الكفارة المطلقة » ثم صرف إلى واحدة 
معينة » تعين العتق لها » ولم يتمكن بعده من صرفه إلى الأخرى »م لو عين 


فى الايتداء 8 


زے 

إذا ظاهر الذمي وعاد » يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصام »› ولو ارتد 
من ازمته كفارة » لم يصح تكفيره بالصوم . وهل يكفر بالإعتاق أو بالإطعام 
إذا عحز عن الإعتاق والصوم ؟ فيه طريقان . منبم من جزم بالإحزاء » ومنبم 
من خرحه على زوال ملكه » والمذهب : أنه يكفر » لأنه مستحق قبل الردة» 
فكان كالديون . وعن الاصطخري : أن الدن لابقضى أبخاً إن قلنا بزوال 
اللك » ولكن المذهب الذي عله اجمبور : القطع بأنه يقضى » ويشترط أرف 

. في الأصل : تأخير‎ )١( 


¬ هخ” ها 


ينوي الكفارة بالاعتاق والإطعام نبة التميز دون نة التقرب » وإذا أخر ج الكفارة 
من مالة في الردة » لم بتعين في الكفارة الحبرة أدنى الدرجات على الصحيح » وإذا 
كفر فا ثم أسل » حل له الوطء . 
فصل 

خصل الحكفارة ثلاث . الأولى : العتق . ويشترط في الرقبة لتجزىء عن 
الكفارة » أربعة شروط : الإسلام » والسلامة » وال الرق » وااو عن العوض 

الأول : الإسلام » فلا تحزىء كافرة في ثيء من الكفارات » ويجزىء إعتاق 
الصغير إذا كان أحد أبويه ماما أصلا » أو أسم قبل انعقاده » ولا يحزىء إذا 
كان أبواه كافرين © لأنه كوم بكفره » ولو أسل الصغير بنفسه » فقد سبى فه في 
كتاب « اللقط » ثلاثة أوجه » أصحها : لايصم » وقال الاصطخري : بصح إسلام 
المميز » وقال غيره : موقوف » إن بلغ وثبت عليه » تبينا صحة إسلامه » وإلا فلا » 
فعلى قول الاصطخري » يحرىء إعتاقه عن الكفارة » وعلى الوقف : إن بلغ وثبت 
قفي إحزائه وجبات . ولو أسلم أحد أيوبه وهو صغير أو حنين » أجزأه عن 
لار إن هات ق فر أن بعد باق تقل تكن مق الفط الان 2 وار 
صرح بالكفر بعد الباوغ » فقد ذكرنا في الاقبط » أن الأظبر أنه مرتد » والثاني : 
أنه كافر أصلي » وببنا هناك حك الكفارة ة على القولين » وبهذا يقاس من أسلم 
بتعة السالي » على مابنناه في ر اللقط » . 

وفي « التبذيب » أنه لو سبا الصغير ساب » وسبا أحد أبوبه آخر » فإن 
كنا في عكر واحد » لم بک بإسلامه » بل هو تہ ع لأبويه » وإن كنا في 
عسكرين » كنا تبعاً للسالي » وأن f>‏ الجنون في تبعبة الوالدين والدار حك 
الصي © وإذا أفاق وصرح بالكفر » فل هو مرتد > أم كافر أصلي ؟ فيه اللاف 
المذكور في الصي إذا بلغ وصرح بالكفر » وأنه هل يحب التفاظ بكامة الاسلام 
بعد الباوغ والإفاقة ؟ إن قلنا : لو صرح بالكفر كان مرتداً » لم يحب » لأنه 
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محكوم بإسلامه 4 وإن قانا : لامعل مر تدا » وجب » حتى لو مات قبل التلفظل 4 
مات كافراً . 


ر 

نصح إسلام الكافر يسع اللغات » د كره صاحب الشامل » وغيره » ويشترط 
أن يعرف معنى الكلمة . فاو لقن العجمي الثهادة بالعربة » فتلفظ بها وهولايعرف 
معناها ٤‏ ا - بإسلامه ¢ وإذا تلفظ العيد بالإسلام بلغته 4 وسده لا بعرف 
لغته » فلابد من بعر"فه بلغته لعتقه عن الكفارة . 
ىرت : إسلامه بالعحجمية صحيح » إن لم بحسن العرية قطعا » وكذا إرف 
أحساها على الصحييح 5 والوحه بالمنع مشبور ف صفة الصلاة من ١‏ التتمة » وغبره 6 
ويكفي اليد في معرفة لغة العبد قول ثقة » لأنه خبر » ك يكفي في معرفة 


قول المفتى والمستفتي . والتا عل 


فرع 
بصح إسلام الأخرس بالإسّارة المفهمة . وقل : لا يحم بإسلامه إلا إذا صلى 
بعد الإسارة » وهو ظاهر ص ف 0 الأم 6 والصحح المعروف الأول » وحمل 
النص على م إذا ل تكن الإسارة مفبهة 1 


زے 
ذكر الشاذعي رضي الله عنه في « الختصر » في هذا الباب أن الإسلام أن 
لشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدآ رول الله » وسرأ من كل دين خسالف 
الإسلام » واقتصر في مواضع على الشبادتين » ولم بشترط البراءة » فقال امور : 
لس فه خلاف » بل إن كان الكافر من يعترف بأصل رسالة نبينا جمد يله 
كقوم من الود بقولون : مرسل إلى العرب مقط » فلا بد من البراءة »> وإن 
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كان ينككر أصل الرسالة كالوثني » كفى في إسلامه الشبادتان . قال الشخ أو حامد : 


وقد رات هذا التفصيل مضو ةنا عليه ف كتاب , فتال امير كن € الى ونقل 
الامام خلافاً للأصحاب » وفي اشتراط البراءة قال : والأصح عدم الاشثراط . 


قلت : فى المألة ثلاثة أوحه > حكاها صاحب «١‏ الجاوي » . والصحيح 
التفصل المذكور » والثاني : أن التيرؤ شرط مطلقاً » والثالك : أنه ستحب 
مطلقاً واند عل 


والمذهب الذي قطع به الور » أن كامتي الشبادتين لابد منها » ولا حصل 
الاسلام إلا با » وحكى الامام مع ذلك طربقة أخرى منوية إلى الحققن » 
أن من أتى من الشبادتين بكلمة تخالف معتقده » f>‏ بإسلامه » وإن أتى منها 
ما يوافقه ©» ا - > فإذا وحد ''" الثنري 1 أو قال المعطل : لا إله إلا اه » 
جعل مساءاً » وعرض عله سبادة الرسالة » فإن أنكر » صار مرتداً . 

والبودي إذا قال : عمد رسول اله » f>‏ بإسلامه » وحى عن هذه الطريقة 
خلافاً في أن المبودي أو النصراني إذا اعترف بصلاة توافق ملتنا » أو حك 
تختص بشريعتنا » هل يكون ذلك إسلاماً ؟ وقال : مل معظم الحققين إلى كوه 
إسلاماً » وعن القاضي حسين في ضبطه » أنه قال : كلا كفر الملم بجحده > 
صار الكافر احالف له مساماً بعقده . ثم إن كذب غير ماصدق به » كارت 
مرتداً » والمذهب المعروف ماقدمناه . 


ر 

استحب الشافعي رفي الله عنه أن منحن الكافر عند إسلامة داقر اره بالبعث 
بعد الموت . 

. في الأصل : وجد بالجم‎ )١( 


5 A۳ - 


الشرط الثاني : السلامة من كل عب يخر بالعمل إضراراً با › فلا يحزىء 
الزمن » ولا من بحن أكثر الأرقات » فإن كانت إفاقته أكثر » أجزأء» وكذا 
إن استويا على الأصح . 


هت :هذا الذي ذكره فمن ين ويفيق »هو المذهب . وفي « المستظبري » 
وجه أنه لايحزىء وإن كانت إفاقته أكثر » وهو غلط مالف نص الشافعي 
والأصحاب والدليل . 


واختار صاحب «الاوي » طريقة حنة فقال : إن كان زمن النون أكثر » 
/ يحزئه » وإن كانت الإفافة أكثر » فإن كان يقدر على العمل في الخال » أجزأ » 
وإن كان لابقدر على العمل إلا بعد حين » لم يحزىء . قال : ويحزىء المغمى 
عليه » لأن زواله مرجو اعم 


ولا يحزىء مريض لابرجى زوال مرضه » كصاحب السل » فإن رجي » 
أحزأ » فاو أعتق من لا يرجى »> فزال هرضه »> أو من برحى مات و بزل » 
أجزأه على الأصم فيها » ولو أعتق من وجب عليه قتل © قال القفال : إن أعتقه 
قبل أن يقدام للقتل » أحزآه » وإلا فلا » كريض لابرحى » ولا جزىء مقطوع إحدى 
الرجلين » ولا مقطوع أثملة من إمام اليد » ويحزىء مقطوع أغلة من غيرها » حتى لو 
قطع أنامله العليا من أصابعه الأربع » أجزأه » ولا جزىء مقطوع أغلتين من 
السبابة » أو الوسطى » ويجزىء مقطوع جميع الختصر من يد > والبنصر من اليد 
الأخرى » ولا يحزىء مقطوعها من بد وحدة ©» ويحزىء مقطوع جع أصابع 
الرجلين على الصحبح . وقال ابن أي هريرة : هو كقطع أصابع البدين » والأسل 
الأقطع . 
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ار اسانيين 4 وخالفهم صاحب 2 الجارى ¢ »> فحزم بأنه إذا قطع أصعان من 
رجل واحدة > أو الإبهام وحدها من رجل »لم يحزىء» وإلا فجزىء وشام 
م 

ګزیء نضو الخلق الذي بقدر على العمل 4 والأحق 6 وهو من بصع الشيء 
في غير موضعه مع عه بقحه » ويحزىء الخ الكبير إلا أن بعحز عن العمل 
والكسب . وفي « التحربة » للروباني » أن الأصحاب قالوا : يحزىء الشبخ الكبير» 
ومنعه القفال إذا عجز عن العمل » وهو الأصم » وفي هذا إثبات حلاف في 
الك خ العاجز » ويجزىء الأعرح > إلا أن ڪون العرج ددا ملع متابعة 
المي « ويحزىء الأعور دون الأعمى :1 
« الأم » : فإن ضعف بدرها » فأضر بالعمل إضراراً بشأ » لم يحزئه » قال 
صاحب 2 الحاوي للم إن کان ضوف البصر يمع معرفة الط وإثبات الوحوه 


القرية ممع ¢ وإلا قلا دناعم 


قلت : المراد أعور لم يضعف نظر عننه السليمة . قال الشافعي ره الله في 


ويحزىء الأصم » وحكي فه قول » ومنهم من لم يثبته » وحمل ها نقل على 
ما إذا كان لاسمع هع الممالغة 5 رفع الصوت ¢ ونحزرىء الأخرس الذي peê‏ 
الإسارة . وعن القدم منعه » فقل : قولان » والصحسح انها على <ح_الين » 
فالإحزاء فسدن بهم الاسارة 6 والمنع فمن لانشهممها 5 وقيل 3 الإجزاء إذا ل 
ينهم إلى الرس م ¢ والمنع إذا انضم ¢ وحكى ابن كج عن ابن الو كيل » 
القطع بالمنع إذا انضم © وقولين إذا نجرد الرس . 

ويحزىء الأقرع » ومقطوع الأذنين « والأخشم » ومقطوع الف 2 والأرض: 
والمجذوم » والخصى » والمجبوب » والأمة » والرتقاء » والقرناء » ومفقود الأسنان » وولد 
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الزنا »> وضعيف البطش » والصغير » ولا يحزىء الاين وإن انفصل لدورتف ستة 
اشر من حين الاعتاق » وقبل : إن انفصل لذلك » تبينا الإجزاء > ولا يحم 
في الال بالإجزاء » والصحب_ح الأول . 
تت : قال صاحب «١‏ الاوي » : يحزىء عتى من لاسن صنعة » قال الامام : 
ولا بؤثر ضعيف الرأي والخرق › والكوع وال وکع » وحزىء الفاسق . 

قال صاحب و الحاوى » : وأما شحاس الرأس والدن » فإن كانت مندملة 
مع سلامة الأعضاء [ تضر وإن ات » وإن E‏ غير فة € اا 
منبا ما كان دون مأمومة الرأس وجائفة البدن »© لأا غير مخوفة » ولا يحسزئان 


لأنما مخوفتان واتأعل 


الشرط الثالث : وال الرف . 

وفه مسائل » إحداها : لايحزىء إعتاق المستولدة ولا المكاتب »> سواء أدى 
سرا من النجوم » أم لا » فإن كانت الكتابة فاسدة » أجزأ إعتاقه عن الكفارة 
على المذهب » ولو قال لمكاتب : إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارني » 
ففحز > عثق © ول يحزىء عن الكفارة » لأنه حين على لم يكن بصفة الإجزاء . 

كذا ولو قال لعده الكافر : إذا أسامت » فآأنت حر عن كفارفي » فأسلم » 
أو قال : إن خرج النين سلما » ذبو حر عن كفارني » فخرج سلها . ولو علق 
العتق عن الكفارة يدحول الدار » ثم كاتب العبد » ثم دخل » فبل يحزىء عن 
الكفارة اعتباراً بوقت التعليق » أم لا » لأنه مستحق العتق عن اللكتابة وقت 
المصول ؟ فه وجبان . 
مسن : قال الإمام وغيره : إذا قلنا بالقديم في جواز بع أم الولد » أحرأ 
إعتاقها عن الكفارة » وإذا قلنا بالمشبور : إنه لايحوز بيعبا فأعتقبا عن الكفارة » 
لا يحزئه » وبقع العتق تطوعاً » ولا بريد عتقالا' » وكذا ام عاتب إذا أعتقه عن 


)01 في إحدى فسخ الظاهربة تصحيحاً : لأنه قد عدقبا ولدها 


EAs 


الكفارة » عتق ولايجزئه عنما » سواء جوزنا بعه أم لا » مخلاف أم الولد على 
القول الشاذ » لأن أمة الولد يتقطع 5 ها بالبييع » مخلاف الكتابة » فإنه إذا أدى 
النجوم إلى المشتري عتتى »2 ثم إذا عتتى المكاتب » تبعه أولاده وأكسابه » وأم 
الولد لا تستتبسع ذلك › لأ عا يتيعونها في العتق يموت السد » و حصل » وأولاد 


المكاتب بتبعونه إذا عتى بأداء النجوم أو البراءة منها » وهذا في معتى الإبراء . 


اتام 


المسألة الثانية : إذا اشترى من بعتت عله » ونوى كون العتق عن الكفارة » 
فعن الأودني أنه يحزله » والصحيح أنه لايحزئه » وكذا لو وهب له » فقبله » 
أو أوصى له به » فقبل وقلنا : تملك الوصة بالقبول » ونوى العتى عن الحكفارة » 
وكذا لو ورثه أو ملك المكاتب من يعتتى على سيده » عم عجزه اليد » ونوى عق قريبه 
عن الكفارة لأن العتى مستحق بجبة القرابة في كل هذه الصور . 

الثالئة : لو اشترى عبدأ بشرط العتق » فقد سبق في صكتاب البسع أن 
المذهب أنه لايحزى, إعتاقه عن الكفارة . 

الرابعة : إذا أعتى عن الكفارة مرهوناً » بنى على اللاف فى نفوذ عتقه » 
إن نفذناه » أجزأ عن الكفارة إذا نواها »> وكذا إن لم ننفذه في الال ونقذناه 
بعد الانفكاك بالافظ السابق » ويكون كم لو علق عتق عبده عن الكفارة بشرط . 

وإعتاق الاي عن الكفارة سی على نفود إعتاقه ¢ وقد ذكرناه في الببسع 3 
وقل : لا حزىء المرهرن والحاني عن الكفارة وإن قلنا بنفوذ العتق »© لتعلى 
حق الغير بها » ونقصان التصرفات » والمذهب الأول »© لأن الإعتاق إذا نفذناه 
رفع حى تعلق الغير ¢ ورجع إلى الفداء » والمودى عنفعته لا حزیء على الأصم 6 
وقد ذ كرناه في « الوصة » ¢ والمستأحر إن قانا 9 يرجع على السد بأجرة منافعه ) 
أجزأه » وإلا فلا » لنقصان منافعه . 
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فلت : ولو أعتق عن الكفارة من تحنم قتله في الحاربة » أجزأه » ذكره القافي 
حسان في تعليقه اناعم 

الخامسة : ګزیء المد بر والمعلتق عتقه رصفة 4 ولو أراد بعد التعليق أن يحعل 
العتق المعلق غ حصوله عن الكفارة 4 1 يحزثه 5 

مثأله : قال : إن دخلت الدار » فأنت حر »© ثم قال : إن دخاتها فأنت 
حر عن كذفر ني » شعتق بالدخول ولا مزه عن الكفارة > لأنه مستحق 
بالتعليق الأول . 

السادسة : أعتق عن الكفارة حاملا » أحزأه » وعتق ا جل ها » ولو 
استثنى الل » عتقا » وبطل الاستثناء » وأجزأه عتقها عن الكفارة على المشبور » 
وحكى التولي قولاً أنه لايحزئه » لأن العتى عن الكفارة غير مبني على التغليب > 

السابعة : ملك نصف عند » فأعتقه عن كفارة وهو معسر »6 9 ملك باقه 
فأعتقه عن تلك الكفارة » أحزاه يا لو أطعم 5 أوقات » فاو لم ينو الكفارة 
عند إعتاق باقه ¢ ل >ز له عن الكفارة على الصحبح : وقفل : يحزأه ما لو فرق 
وضوءه » وجوزناه » فإنه لايحب تجديد النة على الأصم » حكاه الفورافي . 
مولو ملك نصفاً من عبد » ونصف] من آخر » فاعتق النصفين عن الكفارة وهو 
معسير » فثلاثة أوحه . أحدها : لازاه » قاله ان سريج وان خيران ء لأنه لاسمى 
عتق رقة » وكا لايحزىء شقصان في الأضحة . والثافي : يحزئه > وأصحما : يحزئه 
إن كان باق) حرا » واإلا فلا . وجري الأوحه ف ثاث أحدهها » وثائي 
الآخر ونظائرهما . 
ولو کان عليه كفارتان عن ظبارئن 3 أو ظبار وقتل » فأعتق عبدين عن كل 


واحدة 04 ع من ودا ٤‏ ونصفاً من هذا 4 أحزأه على المنصرص وهو المذهب 
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وقل : فه خلاف » فعلى المذهب » اختلف في كفيته »> فعن أبي إسحاق أنه بعتق 
نصف كل عبد عن كفارة كا أوقعه » وعن ابن سربج وابن خيران : بقع عبد عن هذه 
الكفارة » وعد عن هذه » ويلغو تعرضه للتنصيف . ويحري الخلاف فيا لو 
أعتق عدا عن كفارتين »2 ففيه وجه : بعتد به وعله إتقام كل واحدة » قال 
الإمام : ولا حاحة إلى هذا التقدير . 


فح 

إذا أعتق موسر نصبه من عبد مشترك » مرى إلى تصيب صاحبه ©» وهل 
تحصل السراية بنفس الافظ » أم عند أداء القيمة » أم موقوف ؟ فإذا أدى تبينا 
حصول العتق بالافظ فيه ثلاثة أقوال . ولو أعتقى جميع العبد المشترك » فنى يعتق 
نصب الشريك ؟ فه الأقوال » فإن قلنا : يعتى بالافظ » فبل نقول: عق امع 
دفعة » أم يعدق تصينه 9 بسري ؟ وحبان . وكل هذا اني إن ساء الله تعالى 
|[ ف كتاب العتق [ مدو طاً 8 وغرضنا هنا )00( أن إءتاق المشر لك عن الكفارة حائز» 
سواء وجه العتق إلى حلته » أم إلى نصبه فقط لحصول العتتى بالسراية في الاين . 
وقال القفال : لا حزىء عن جع الكفارة إذا وحه العتق إلى نصبه فقط > 
لأن لضب الريك فى “بالسرع » لا بإعتاقه » والصحيح الأول » ثم بنظر > 
فإن أعتق نصيبه ونوى عتق المع عن الكفارة » أجزاه عنما إن قلنا : لسري 
عند اللفظ » أو موقوف . وإن قلنا : بسري عند أداء القمة » فمل تكففه هذه 
النية لنصنب الشر بك ¢ أم يحتاج إلى ديد النة عند الأداء ؟ وحهان 7 أصحها : 
تكفي لاقترانها بالعتق » إلا أنه وقع مرت . ولو نوى في الخال صرف العتق 
في نصبه إلى الكفارة » ونوى عند أداء القيمة » صرف العتق في نصب الشربك 
إلمها 4 أجزأه على الصحح وقل : شترط أن سوي المع في الايتداء » لأن 


. في الأصل : هذا‎ )١( 
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تق غق اسع لفظه » ك) لو علق العتى بدخول الدار » يشترط في الإحزاء 
عن الكفارة نيتها عند التعليق »> ولا بكفي اقترانها بالدخول » فحصل أن الراجح 
أنه محر في نصب الشريك بين تقدي النمة عند اللفظ وتأخيرها إلى الأداء » هذا 
كله إذا نوی عتق امع عن الكفارة ووجه العتق إلى نصبه . 

أما إذا وجه العتق إلى [ نصيبه بنة الكفارة » ولم بثو الباقي » فلا نهرف 
الباقي إلما وإن حكمنا بعتقه في الخال » ويحيء في وقوع نصبه عن الكفارة 
الحلاف ] " السابق في إعتاق بعض رقبة » وحكى صاحب « الشامل » وغيره 
وجبا أن الباقي ينصرف إلى الكفارة [ تبعاً لنصيبه كم تبعه في أصل العتق > ولو 
أعتق امع بذرة الكفارة أ 4 وقلا : سراي عند اللفظ 5 موفوف 4 أحزأه ¢ 
وإن قانا يحصو له عند أداء القدمة ¢ ففى 0 التبذب 64 القطع بالإجزاء 4 وأنه 
لا يحتاج إلى تجديد الئئة عند الأداء » ويشبه أن يعود فيه الوجبان السابقان فيا 
إذا وجه العتق إلى نصبه . 

المسألة الثامئة : العبد الغائب » إن على حباته » أجزأه عن الكفارة » وإن 
انقطع خيره » ا يحزئه على المتصوص > وهو المذهب » فلو أعتقه عا »© ثم 
تواصلت أخبار حاته » تبينا إجزاءه عن الكفارة لحصول العتتى في ملك تام بنة 
الكفارة . والآبق والمغصوب يحزان إذا علم حاتي على الصحيح كمال الرق . 
قلت : الصراب ما قطع به الماوردي والفوارني وغيرها » أن الآبق زىء قطعاً 
لاستقلاله منافعه كالغائب . 

وأا المغصرب » فأ كثر العراقين » على أنه لايحزىء قطعاً » لعدم استة.لاله 
كلز من ¢ وجمبور ار اسانيين على الإحزاء لهام الاك والمنفعة ¢ وفيه و حه 


. نقص في الأصل في الموضعين » وقد استدر كناه من نخ الظاهرية‎ )١( 


۹۰ مه 


ثالث قاله صاحب «١‏ الاوي » : إن قدر العبد على اللاص من غداصه يبرب إلى 
سده ©» أحزأه عن الكفارة لقدرتة على منافع اسه » وإن لم بقدر على اغلاص » 
فالإحزاء موقوف » وإن لم تك ن عتقه موقوفاً كالغائب إذا عامت حباته بعد موته » 
وهذا الذي قاله قوي جد » وحيثت صححنا عت ىالغائب »> والآبق » والمغصوب »> 
أجزأه عن الكفارة » سواء عام العد بالعتقأم لا » لأن علمه لس بشرط في 
نفوذ العتى » فكذا في الإجزاء » ذكره صاحب « ال اوي » واتاعم 

الشسرط الرابع : خاو الإعتاق عن شوب العوض » فاو أعتى عن كفارة 
على أن برد عليه دنار مثلا » لم يمزئه عن الكفارة على الصحبح » وحكى | 
القطان وحباً أنه زه لأن العتى حاصل » ويسقط العوض » يا لو قال :صل 
الظبر لنفسك ولك دنار » فصلى ©» أجز : أته صلاته ولو شرط عوضاً على غير العبد» 
فلو قال الإنسان : أعتقت عبدي هذا عن كفارتي بالف عليك » فقبل » أو قال له 
إنسان : أعتقه عن كفارتك »© وعلى' كذا » ففعل » لم يحزئه عن الكفارة » وسواء 
قدم في اواب ذكر الكفارة » فقال : أعتقته عن كفارقي بالف علك » أو 
عكين » فقال : أعتقته على أن لي ع.ك ألفاً عن كفارتي 

وعن أبي إسحاق وجه أنه إذا قرم ذكر الكفارة » أجزأه وسقط العرض » 
والصحييح الأول وسواء :قال :فى المواب : أعتقته عن كفارتي » على أن 
لي عليك كذا » أو اقتصر على قوله : أعتقته عن كفارتي ©» فإله يبنى على 
الطاب والالتاس »© وف استحقاقه العرض على الملتنن. وان عند كره ١‏ إن 
شاء اله تعالى » ولا ختصان ما إذا قال : أعتقته عن كفارتك » بل يحزئات 
فا إذا التمس منه أن يعتق عبده عن نفسه مطلقاً بعرض »> فإن قلنا : لا تسق عوضاً 
وقع العتق » وله الولاء » وإن قلنا : ستحق عوضاً » فعمن بقع العتتى ؟ 
وان أحدها .عن اذل العوض » وبه قال العراقون »© والشيخ أبو جمد . 
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وأصحها : عن المعتق 4 ونه قطع صاحا ه اذب“ » و١‏ التتمة » 4 لأنه يعتقه 
عن الباذل. © ولا هو استدعاه لنقسة . 


ولو قال المعتق : أرد العوض ليكون العتق حزئاً عن كفارتي » ل ينقلب 


يحزئا » فلو قال في الابتداء عقب الالتاس : أعتقته عن كفارتي لا على الألف » كان 
رداً لكلامه » وأحزأه عن الكفارة , 


فصل 

العتق على مال كالطلاق على مال » فهو من جانب امالك معاوضة فسا 
سه التعلىق > ومن جانب المستدعي معاوضة فا شه العالة » )ا سبق في 
« الخلع » . فإذا قال : أعتق مستولدتك على ألف » فأعتقها » نفذ العتتى » 
وتنك للف .6 وکن ذلك افتداة من المستدعي » كاختلاع الأجني . ولو قال : 
أعتقتها عني على ألف » أو وعلى ألف » فقال : أعتقتها عنك » نفذ العتتى » ولغا 
قوله : ءني » وقول المعتق : عنك » لأن الستولدة لاتنتقل من سُخص إلى سشخص » ثم 
الح أنه لاإستدق عوضاً » لأنه التزم العوض على أن يحصل العتتق عنه » ولم 
محصل . وقيل : يستحق وبلغی قوله : عني > ومجعل بافي الكلام افتداة . 

ولو قال : طلق زوجتك عني على ألف » فطلق » قال الإمام : الوجه إثيات 
العوض 

ولو قال : : أعتق عبدك عن نفسك ولك ار وعلى كذا » ففعل » 
فهل يتحت العرص عليه ؟ وجبان . أصحها : نعم كالستولدة ومسألة الطلاق . 
والثاني وهو اختار الخضري "1 , لا لإمكان تملكه بالشراء» مخلافها » ولو قال : 
أعتقه عني » ففعل » نظر » إن قال : عانا »> فلا شيء على المستدعي » ون ذڪر 


8. 


6. » في نسخ الظاهرية : « التبذيب‎ )١( 
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عوضا » زمه العوض » وإن أطلق » فبل يستحق عليه قيمة العبد ؟ وجبان بناء 
على اللاف في قوله : اقضص ديني و يشرط الرجوع » وخص الإمام والسرخسي 
هذا الناء ما إذا قال : أعتقه عن كفارتي » فإن العتتى حت ثابت عليه كالدين » 
فأما إذا قال ] : أعتقه عني ولا عت عليه أو 0 بقصد وقوعه عنه » فقد 
أطلق ‏ السرخسي أنه لا شيء عله » ورأى الإمام تخريحه على أن اة هل 
تقتضي الثواب 9 ثم سواء نفى العوض آم أشته » بقع العتتق على المستدعي 
وقال المزني : إذا قال : أعتقه عني جانا » ففعل » لا بقع على المستدعي » واحتج 
الأصحاب بأنه أعتقه عنه » فصار كذ كر العوض . وقالوا : العتق بعوض صار ٠‏ 
كالمبيسع المقبوض حى [ استقر ] عوضه » فكذلك محعل عند عهم العرص > 
كالموهرب المقبوض »> ويمعل القبض مندرجاً تحت العتق لقوته » وذ كروا بنات على 
هذا » أن إعتاق الموهوب قبل القض بإذن الواهب جائز . 

ولو قال : أعتقه عن كفارتي » أو عنى » ونوى الكفارة » فأحابه » أجزأه عن 
كفارته » ولو قال : أعنق عبدك ولك علي كذا » وم يقل : عن نفك » ولا عني » 
فېل هو كةوله : عني لقرينته العوض »© أم كقوله : عنك ؟ وحبان : أصحها : الثاني » 
وهو المذ كور في « التبذيب » . ولو قال : اعتتى عبدك عني ولك ألف بشرط 
أن يكون الولاء لك » ففعل » قال المتولي في باب و الع » : المشبور من المذهب > 
أن هذا الشرط يفسد > ويقع العتى عن المستدعي » وعله القمة . وفيه وجه 
أنه بعتق عن المالك , وله الولاء . وعن القفال أنه لو قال : أعتتى عب دك 
عني على ألف » والعيد مدتأجر أو مغصوب » فأعتقه » جاز » ولا بضر كونه 
مغصوناً . وإن كان المعتق عنه لابقدر على انتزاعه > ولا مخرج في المستأجر 
وليس على الحلاف في بيعه » لأن الع يحصل في شمن الإعتاق » ولا يعتبر في 
الضمنات ما يعتبر في المقاصد » وأنه لو قال : أعتق عبدك عن ابني الصغير » ففعل > 


. في سخ الظاهرية : جعل‎ )١( 
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جاز » وكان ١‏ كتساب ولاءله بغير ضرر بلحقه » ولس ک) لو كان له رقت فاراد 
الأب إعتاقه . 

وأنه لو وهب عبد له لإنسان » فقبله الموهوب له » ثم قال للواهب : أعتقه 
عن ابني وهو صغير » فأعتقه عنه » جاز وكأنه أمره بتسلمه إلى ابنه » وناب 
عله ف الاعتاق لابن . واعلم أن الإعتاق في صور الاستدعاء » إنما بقع على 
المستدعي » والعرض إنغا يحب إذا اتصل المواب بالخطاب » فإن طال الفصل وفع 
العتى عن المالك > ولا شيء على المستدعي . 


َع 

قال : إذا جاء الغد » فاعتی عبدك عنى بالف » فصر حتی حاء الغد » فأعتقه 
عنه » حكى صاحب ١‏ التقريب » ات أنه ينفذ العتى عنه 2 
ويشبت المسمى عله » وأنه لو قال الالك لغيره : عبدي عنك حر بالف 
إذا جاء الغد » فقال الخاطب : قبلت © فهو كتعليق الخلع في قوله : 
طلقتك على ألف إذا جاء الغد » فقالت : قبلت » وقد سبق ذكر وجبين في 
وقوع الطلاق عند بجيء الغد» أصحها : الوقوع » ووجبين إذا وقع > أن الواجب 
هبر المثل أم المسمى ؟ أصحها : الثاني » فكذا يجيء هنا اللاف في وقوع العتى 
عن انخاطب » وإذا وقع » ففي صحة المسمى وفساده » وفرقوا بين الصورتين 
بأنه لم يوجد في الأولى تعلق العتتى » ومحتمل بحيء وجه في الأولى أنه يستحق 
قمة المثل لا المسمى » وأشار إلبه صاحب « التقريب. » »© واستصوبه الإمام 


وغبره ۰ 
زع 


قال : أعتق عبدك عني على خمر » أو مغصوب » ففعل » نفذ العتق عن 
المستدعي » وازمه قمة العبد » لم في الخلع . 
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2 
لاخلاف أن العبد المعتى عن المستدعي بدخل في ملكه إذ لا عتى في غير ملك » 
ومتى بدخل ؟ فه أوجه . أحدها يلكه بالاستدعاء » ويعتى عله إذا تلفظ امالك 
بالإعتاق © والثاني : يلك بالشروع في لفظ الاعتاق » ويعتق إذا تم اللفظ . 
والثالث : محصل الملك والعتق معا عند تام اللفظ . وأصحبا : أن العتق 
بترتب على الملك في لحظة لطفة » وأن حصول الملك لايتقدم على آخر لفظ 
الإعتاق . ثم قال الشبخ أبو حامد: وأكثر الذين اختاروا هذا الوجه : 
إن الملك محصل عقب الفراغ من لفظ الإعتاق على الاتصال » وعن الشيخ أبي 
عمد أن الملك محصل مع آخر جزء من أجزاء اللفظ . وجعل الإمام اختلاف 
عبارة الشخين راجعاً إلى اختلاف الأصحاب » في أن f>‏ الطلاق: رالاق > 
وسائر الألفاظ » بشت مع آخر جزء من اللفظ » أم بعد تام أجزائه على الاتصال ؟ 
فعبارة الشخ أبي مد على الوجه الأول » وأبي حامد » على الثاني » ولس في 
هذا الوجه الرابع إشكال سوى تأخر العتى عن الاعتاق بقدر توسط الملك . 
قال الامام : وسبب تأخره » أنه إعتاق عن الغير » ومعنى الاعتاق عن الغير » 
انتقال الملك إليه » وإيقاع العتق بعده »> وقد يتآخر العتى عن الاعتاق بأسباب » 
ألا ترى أنه لو قال : أعتقت عدي عنك بكذا » لابعتق حتى يوجد القبول . 
زے 
قال : أعتق عبدك عي على كذا» ففعل » ثم ظبر بالعبد عيب » لم بيبطل 
العتق » بل يرجع المستدعي بأرش العيب » ثم إن كان عبباً ينع الإجزاء عن 
الكفارة » لم تسقط به الكفارة . 
م 
في فتاوي البغوي أنه لو قال : أعتتى عبدك عني على ألف »© فقال : أعتقته عنك 
مانا » عتى عن المعتتق دون المستدعي . ۰ 
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الخصلة الثانية : الصام كفارة الظبار مرتبة › ا قال الله تعالى : ( فتحر 
رقبة من قبل أن بتاسا » فمن لم يحد فصام سهرين متتابعين ... ) الآبة . فإن كان 
في ملكه عد أ فاضل عن حاجته » فواجه الإعتاق » فإن احتاج إلى خدمته » 
لزمانته » أو مرضه » أو كبره »أو ضخامته المانعة من خدمته نفه ©» فهو 
كالمعدوم » وكذا لو كان من أهل المروءات ومنصه يأبى أن مخدم نفسه وأرتف 
بباشر الأعمال التي يستخدم فما الماللك » لم يكلف صرفه إلى الكفارة . وإن كان 
من أوساط الناس » ازمه الإعتاق على الأصم » ولو لم يكن في ملكه عبد ووجد 
مله » ازمه تحصله والإعتاق » شرط كونه فاضلا عن حاحته » لافقته و كسوته » 
ونفقة عباله و » وعن المسكن وما لا بد منه من الأثاث »2 ولم بق 
الأصحاب للنفقة والكدوة مدة » ويحوز أن تعتبر كفابة العمر » ووز أن تعتبر سنة ». 
لأن المؤنات تتكرر فما » ويؤيده أن البغوي قال : بترك له ثوب الشتاء » وثوب الصف . 
قلت : هذا الثاني » هو الصواب دااع 


ولو ملك دارا واسعة بفضل بعضہا عن حاحته ¢ وأمكن يبع الفاضل » ازمه 
بعه وتحصل رقبة . ولو كانت دارآ نفيسة يحد بثمنها مسكنا يكفيه ويفضل من 
رقة ¢ أو كان له عبد فس يحد رمنه عدا دمه ¢ وآخر دعتقه € زمه البيع 
والاعتاق إن لم يكونا مألوفين » وإلا أجزأه الصوم على الأصع » ولو كاتف له 
وب نفس عد ينمه ثوياً بلق به » وعدا اتعقه 4 زمه الاعتاق على المذهب ¢ 
وقشل بطرد الخلاف ٠.‏ 
تمت : قطع العراقتون أو حورم » بأنه بازمه الإعتاق في العبد النفيس > 
ونقله صاحب ص الشامل ۾ عن الأموناي: ¢ وصححه المتولي «اشأع 
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فرع 

لو كان له ضعة أو رأس مال يتحر فه »وكان حصل منېا كقابتة بلا مزيد » 
ولو باعها لتحصل رقة لصار في حد المساكين » لم بكاف ببعها على المذهب » وبه 
فطع امور . 
تت : ولو كان له ماشة تحلب »> في كااضعة إن كان لا تزيد غلتها 
على كفايته » لم بكلف بيعبا » وإن زادت » ازمه بيع الزائد » ذ كره صاحب 
« الحاوي » قال : فلو كان له كسب بصناعة » فإن كان قدر الحكفاية » فله 
الصوم » وإن كان أكثر » نظر » فإن قلت : الزيادة يحيث لا تجتمع فتبلغ 
قىمة الرقة إلا في زمان طويل بنسب فه إلى تأخير التكفير » لم بازمه جمعما 
للعتتق » فحاز له الضوم . وإن كانت إذا حمعت في زمن قليل »> لاينسب فيه إلى 
تأخير اللتكفير » بلغت قممة الرقبة كثلاثة أبام وما قاريها » ففي وجوب جمعها 
للتكفير بالعتق » وجمان . أشبهها : لابازمه » بل له التحكفير بالصوم © فعلى 
هذا » لولم يدخل في الصوم حتى اجتمع منها قيمة الرقبة » فبل بازمه العتق 
اعتاراً يحال الاداء » أم له الصوم اعتباراً بالوجوب ؟ فيه القولان اناعم 


ر 
كان ماله غائ أو حاضراً » لكن لم بحد الرقبة » فلا جوز له العدول إلى 
الصوم في كفارة القتل واليمين واجماع في نهار رمضان » بل بصبر حتى يحد اارقبة » 
أو يصل الال » لأن الكفارة على التراخي ٠»‏ ويتقدير أن يموت » لايفوت » بل 
تؤدى من تركته » يخلاف العاجز عن من الماء » فإنه تمم © لأنه لايكن قضاء 
الصلاة لو مات . وفي كفارة الظبار وحبان لتضرره بفوات الاستمتاع > وأشار 


الغزالي والمتولي إلى ترجبح وجوب الصير . 
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رع 
لو كانت الرقبة لا تحصل إلا بثمن غال » لم يلزمه شراؤها . وقال البغوي : 
يازمه إذا وجد الثمن الغالي . 
"فلت : إفا قال البغوي هذا اختاراً لنفسه » فقال حكابة للمذهب : لا بازمه » 
ورأت أن بازمه » وقطع الجېور بأنه لابازمه » وهو الصواب وشاع 


زع 
ولو وهب له عبد وڅه 6 بازمه فوله 6 لکن سحب 5 


نر 
ذكر ابن كج بعد أن ذكر ك المسكن والعبد الحتاج إلا في الكفارة 
والحج وجبين في أنه هل يجوز لمن يلكي نكاح الأمة » آم بيعها"' لطول 
الحرة » ووجبين في أنها يباعان عليه » كا إذا آعتق شركاء له في عبد » وات 
ابن القطان قال : لايازم العربان سعما ؟ قال : وعندي بازمه » والذي قاله غلط . 
فصل 
المومر المتمكن من الاعتاق » يعتق » ومن تعسر عله الاعتاق » كنفر 
بالصوم » وهل الاعتبار في السار والإعسار بوقت الأداء » أم بوقت الوجوب » 
أم بأغلظ الالين ؟ فيه أقوال . أظهرها الأول » فعلى هذا قال الامام : في 
العبارة عن الواجب قبل الأداء غموض » ولا بتحه إلا أن يقال : الواجب أصل 
الكفارة » ولا بعين خصلة » أو يقال : يحب ما بقتضه حالة الوجوب » ثم إذا تبدل 


. في الأصل : بيعبا‎ )١( 
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الخال » تتدل الواحب »2 يا بازم القادر صلاة القادرين » 9 إذا عحز © تبدلت 
صفة الصلاة » وعلى القول الثالث وجهان » قال الأكثرون : بعتبر أغلظ أحواله 
من وقت الوجوب » إلى وقت الأداء في حال ها » لزمه الاعتاق . والشافي : 
يعتبر الأغلظ من حالتي الوجوب والأداء دون ما بينها » صرح به الامام » وأشار 
إلى دعوى اتفاق الأصحاب عله . فإذا قلنا : الاعتبار محال الوجوب » فكارتف 
موصرأ وقت الوحوب »© ففرضه الاعتاق وإن أعسر بعده . 

واستحب الشافعي رحه الله إذا أعسر قبل التكفير » أن بصوم ليكون آتا . 
ببعض أنواع الكفارة إن مات . 

وإن كان معسراً يومئذ » ففرضه الصام > ولا بازمه الاعتاق وإن أسر 
بعده » لكن يحزئه على الصحبيح » لأنه أعلى من الصوم > وقبل : لايحزئه لتعين 
الصوم في ذمته . وإذا قلنا : الاعتبار حال الأداء » فكان مومراً يومئذ » ففرضه 
الاعتاق » وإن كان معسرآً » فالصوم . 

ولو تكلف المحسر الاعتاق باستقراض وغيره » أجزأه على الصحبح . ولو 
وجبت الكفارة على عبد » فعتق » وأيسر قبل التكفير » فإن قلنا : الاعتبار محال 
الوجوب » ففرضه الصوم » ويجزئه الاعتاق على الأصح أو الأظهر » لأنه أعلى . 
وقبل : لا ء لعدم أهليته بناء على أن العبد للك » وإن قلنا : الاعتبار حال الأداء » 
ازمه الاعتاق على الأصم أو الأظبر . 

رع 

لو شرع المعسر في الصوم ثم أبسر »> كان له المي في الصوم » ولابازمه الاعتاق . 
فإن أعتق » كان أفضل » ووقع ما مضى من صومه تطوعاً » وحكى الشيخ أبو مد 
وجا » أنه يازمه الاعتاق » وهو مذهب الزني > والصحيم الذي عليه الماهير » 
الأول »> و كذا لو كان فرضه الاطعام فأطعم يعض المساكين ثم قدر علىالصوم » 
لايازمة العدول إله . 


۹ - 


ولو أيسر بعد مافرغ من الصوم » لم يازمه الرجوع إلى الاعتاق قطعا 
ولو كان وقت الوجوب عازاً عن الاعتاق والصوم » فأسر قبل التكفير » فإن 
اعتبرنا حالة الوجوب » ففرضه الاطعام » وإلا فالاعتاق . 

فصل 

العبد لاملك بغير تلك سيده قطعاً » ولا بتملىكه على الديد الأظبر » فعلى 
هذا لا يتصور منه التكفير بالاعتاق والاطعام . وإن قلنا : بماك 2 فاحكه 
طعاماً للكفر كفار ة اليمين » جاز » وعليه التكفير يا ملكه » وإن ملكه عدا 
لبعتقه عنها » لم يصع » لأنه يستعقب الولاء » ولس العبد من أهل إثبات الولاء . 
وعن صاحب « التقريب » أنه بصع إعتاقه » وبشت له الولاء . وعن القفال 
تخربج قول : انه يصح إعتاقه عن الكفارة » والولاء موقوف » إن عتق » فهو 
له » وإن دام دقه » فلسيده » والصحبح الأول » وبه قطع امور . 

وأما تكفيره بالصوم » فإن جرى ما بتعاتى به الكفارة بغير إذن سده » بأن 
حلف وحنث بغير إذنه » لم بصم إلا بإذنه » لأن حق السد على الفور » والكفارة 
على التراخي » مخلاف صوم رمضان »فان شرع فبه بغير إذنه » کان له محلله » 
وإن جرى بإذنه بأن حلف بإذنه وحنث بإذنه » صام ولا حاحة إلى إذنه . وإن 
حلف بإذنه وحنث بغير إذنه » لم ستقل بالصوم على الأصم . وفي عحكسه 
يستقل على المذهب » وحيث قلنا : يستقل »> فسواء طويل النهار وقصيره » والحر 
الشديد وغيره » وحيث قلنا : بحتاج إلى الإذن » فذلك في صوم يوجب ضعفاً 
لشدة حر وطول ار . فإن لم يكن كذلك » ففيه خلاف نذكره في و كتاب 
الأيان » إن شاء الله تعالى » والأصم » أنه لس لسيد المنع > هذا 5 اة 
اليمين . قال في « الوسط » : ومنعه من صوم كفارة الظبار غير ممكن » لأنه 
يضر بالعبد بدوام التحريم . 


فلت : وحمثث فلا 5 لايصوم غار إذنه فخالف وصام 4 2 وأحزأه 3 


~1 


ولو أراد العبد صوم تطوع في وقت بضر بالسد » فله ملعه » وفي غيره » 
لبس له المنع » حكاه الحاملي عن ألي إسحاق المروزي » بخلاف الزوجة » فإف 
للزوج منعا من صوم التطوع » لأنه ينعه الوطء » وحكى في « الببان » » أنه 
ا لسن للسد منعه من صلاة النفل في غير وقت الخدمة » إذ لاضرد واش اعم 


و 
من بعضه حر » كالر في التكفير بلمال على المذهب » وفه كلام آخر » 
وتفصيل نذا كره في « كفارة اليمين » إن شاء الله تعالى . 


نهمل 
في بيان حك صوم الكفارة المرتبة 

فيه مسائل : 

إحداها : يجب أن ينوي صوم الكفارة في اللبل لكل يوم » ولا يحب تعن 
جبة الكفارة » ولا يحب نية التتابع على الأصح » وقبل : تجب لكل بوم 
وقيل : تجب في أول للة فقط » ولو نوى الصوم اليل قبل طلب الرقة » ثم 
طلب فلم بجدها » لم بجزئه صومه إلا أن بجدد النة في اليل بعد الفقد » لأن 
تلك النة تقدمت على وقت حواز الصوم » ذكره الروباني في « التحرلة » . 

المسألة الثافية : لو مات وعليه صوم كفارة » قبل يصوم عنه وليه 9 فه 
قولان » سبقا في كتاب الصام . 

التالئة : إن ابتدأ بالصوم لأول سير هلالي » صام شبرين بالأهلة » ولا يضر 
نقصما » وإن ابتدأ في خلال شر » صام بقبته » ثم صام الذي يله بلهلال » 
ولا يضر نقصه » ثم بتر الأول من الثالث ثلاثين يوم » وفي وجه اذ » إذا ابتدأ 


في خلال شبر » ازمه ستون بوماً . 
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الرابعة : التتابع في الصوم واجب بنص القرآن » فاو وطىء المظاهر بالليل 
قبل تام الشبرين » عصى بتقديم التكفير » ولكن لابقطع التتابع . 

ولو أفسد صوم البوم الآخر أو غيره » ازمه استئناف الشبرين . وهل بح 
بقساد ما مضى » أم بنقلب نفلا ? فه قولان فا إذا نوى الظبر قبل الزوال ونظائره . 

والخيض لايقطع التتابسع في صوم كفارة القتل والوقاع في رمضان إن لزمتا 
كفارة » فتيني إذا طبرت » والنفاس لابقطع التتابع على الصحح © كالخحيض . 
وقبلى : يقطعه لندرته » حكاء أبو الفرج السرخسي . والفطر بعذر المرض » بقطع 
التتابع على الأظبر » وهو المديد » لأنه لابنافي الصوم » وإما قطعه يفعله » 
يخلاف امرض واطنون » كالمض على المذهب وقل : كاارض » والإغاء كاطنون . 
وقبل : كالمرض وها الفطر بالسفر » وفطر الامل والمرضع خوفاً على الولد > 
فقل : كالمرض . وقبل : يقطع قطعاً » لأنه باختياره . 
تمت : أطلق المهور أن الحيض لابقطع التتاب.ع » وذكر المتولي » أنما لو 
كانت لها عادة في الطبر تمتد سبرين » فشرعت في الصوم في وقت بتخلله الخيض > 
انقطع » ولو أفطرت الامل والمرضع خوفاً على نفسيها > فقال الحاملي في 
« المجموع » »> وصاحبا « الحاوي » و «١‏ الشامل » والأكثرون :هو كلمرض . 
وفي و تحريد » الحاملى : أنه لاينقطع قطعاً » ولو غلبه الموع فأفطر » بطل التتابع . 
وقل : كلمرض » ذكره البغوي وا شأعم 

32 


نسبان النبة في بعض اللبالي » بقطع التتابع حكتركا مدآ » ولا يجعل 
النسبان عذرأ في ترك المأمرر به . 


رت : لو صام أياما من الشبرين » ثم سك بعد فراغه. من صوم يوم » هل نوى 


- ۳ 


فه » آم لا ؟ ل بازمه الاستثناف على الصحبح » ولا أثر للشك بعد الفراغ من 
البوم » ذكره الروباني في كتاب المحض في مسائل التحيرة واناعم 


ولو أكره على الأكل فا كل » وقلنا : بطل صومه » انقطع تتابعه » لأنه 
سبب تادر » هذا أهو المذهب في الصورتين © ويه قطع لبود 1 وجعلها ان كج 
كالمرض » قال : ولو استنشتق » فوصل الاء إلى دماغه » وقلنا : بفطر » ففي 
انقطاع التتابع اللاف . 
الو ان أوجر الطعام مكرهاً » لم يفطر » ولم ينقطع تتابعه » هكذا قطع 
به الأصحاب في كل الطرق » وشذ الحاملي فحكى في « التجريد » وجا أنه 
يفطر وينقطع تتابعه » وهذا غلط واشأعم 


فرع 
يوم النحر » لم يجزئه عن الكفارة . قال الامام : ويعود القولان في أنه ببطل 
أم بيقع نفلا . 


ر 
لو صام رمضان بنة الكفارة » لم يحزئه عن واحد منها » ولو نواها > لم 
يحزله عن واحد,منها أيضاً . وحكى القاضي أبو الطبب عن ألي عبيد بن حربويه » 
أنه بحزئه عنها جمعاً » وغلطه فيه . وفي كتاب ابن كج » أن الأسير إذا صام 
عن الكفارة بالاجتباد » فغلط فجاء رمضان أو يوم النحر قبل ام الشبرين » ففي 
انقطاع التتابع الخلاف في انقطاعه بإفطار المريض . 
و 
إذا أوجبنا التتابع في كفارة اليمين » فحاضت في خلال الأيام الثلاثة » فقيل : 


اي و ل 


فيه قولان » كالفطر بالمرض في الشبرين © ويشبه أن يكون فيه طريق جازم » 
بانقطاع التتابع . 

تت : صرح بالطريقة الازمة » الدارمي وصاحب « التتمة » فقالا : المذهب 
انقطاعه » ذ كره الدارمي في كتاب الصام » وفيه طريتق ثالث © أنه لاينقطع 
قطعاً » لأن وجوب التتابع في كفارة اليمين هو القول القديم » والمرض لابقطع 
على القديم »ذ كر ذلك صاحبا « الإبانة )"و و العدة » وغيرهها . قال صاحب و التتمة » : 
هذا غلط » لأنه بمحكنها الاحتراز بالثلاثة عن المض دون المرض دااع 


المسألة الامسة : لو شرع في صوم الشهرين » ثم أراد أن يقطع رستانف 
بعد ذلك » فقد ذكروا في جوازه احتالين . أحدهما : بحوز کا بحوز تأخير 
الابتداء » لأنه لس فيه إبطال عبادة » فكل بوم عبادة مستقة . والثافي 
لايجوز » لأنه ببطل صفة الفرضية » ويجري الاحقالان في المائض وغيرها » فيمن 
شرع في الشبرين » ثم عرض فطر لابقطع التتابع > ثم زال فأراد الفطر بلا عذر » 
ثم ستانف »ثم الاحال الأول أرجم عند الغزالي . وقال الروباني : الذي بقتضه 
قباس المذهب » أنه لابحوز » لأن الشبرين عبادة واحدة » كصوم يوم » فسكون 
قطعه كقطع فريضة شرع فما » وذلك لابجوز » وهذا حسن . قال الامام : 
والمسألة فها إذا لم ينو صوم الخد » وقال : الإفطار في اليوم الذي شرع فيه ابعد 
التسليط عليه وبال التوفق 9" . 

الحصلة الثالثة : الاطعام » فما مسائل . 

إحداها : في قدر الطمام » وهو في كفارة الظبار وابماع في رمضان » والقتل 
إن أوحنناه » فيها .تون مدأ لستين مسكيناً > والمد : رطل وثلث باللغدادي » 


. في الأصل : الألة‎ )١( 
. (؟) في إحدى نسخ الظاهرية : يبعد التلميط عليه » وفي أخرى : بعد التسليط عليه‎ 


= سه 


وهو مده رسول الله يلك . واعلم أن في قدر الفطرة والكفارة ونحوههما نوع إشكال > 
لأن الصدلاني وغيره ذكروا أن المعتير فه الكيل دون الوزت »© لاختلاف 
عضن الكل فى اة وااثقل » فالبر أثقل من الشعير » وأنواع البر تختاف > 
فالواحب ما حواه المكال بالغ وزنه ما بلغ . وقال بعضهم : التقدير اذ كود في 
وزن ١‏ المد » اعتير فيه البر أو التمر » ومقتضى هذا » أن يجزىء من الشعير 
ملء الصاع والمد » وإن نقص وزنه » لکن اشتبر عن ألي عبد القاسم بن سلام » 
ثم عن ابن مريج » أن درم الشر بعة مسون حبة وها حة » وسمى ذلك : 
درم الكيل » لأن الرطل الشرعي منه يركب » وير كب من الرطل المد والصاع . 
وذكر الفقه أبو جمد عبد الحتى بن ألي بكر بن عطبة » أن الحبة التي بتر كب 
منبا الدرهم » هي حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر وقطع من طرفيها ما أمتد . 
ومقتضى هذا » أن يحوي الصاع هذا القدر من الشعير » وحينئذ إن اعتبرنا الوزن 
ل عل البر بهذا الوزن الصاع » وإن اعتبرنا الكبل » كان الجزىء من البر أكۂ 

من الشعير وز . 


عات . هذا الاشكال وحوابه » قد أوضحته في و باب زكاة المعشرات » اتتام 


المسألة الثانية : بجحب اصرف إلى ستين مسكينا » فلو صرف إلى واحسد 
ستين مدا في سين وما > بحزله ©» ولو جمع ستين » ووضع ببن أبدهم ستين مدأ » 
وقال : la‏ هذا وأطلق » أو قال : بالسوية فقاوه » أحزأه على المحح . 
وقال الاصطخري : الابحزنه » ولو قال : خذوا ونوى الكفارة » فأخذوا بالسوية » 
أحزأه » وإن تفاوتوا » لم بحزئه إلا واحد » لأنا نشقن '"ا أن أحدم أخل مدأ » 
فان تقنا أن عقرة أو اعشرة. أو غرم أخذ كل واحد منبم مدا فأكثر › 
أحزأه ذلك العدد » وازمه الباقي » ولو صرف الستين إلى ثلاثين مسكيناً » أجزأه 


. في إحدى نسح الظاهرية : لا نتبين‎ )١( . في الأصل : دون‎ )١( 


ل ۳*0 مه الروضة/ ج۸ - م١٠‏ 


لاثون مداً “> ويصرف إلى ثلاثين غيرم ثلاثين مدآ » ويسترد الأمداد الزائدة من 
الأولين إن شرط كونا كفارة » وإلا فلا بتره . 
ولو صرف ستين مدأ إلى مائة وعشرين مكنا » أجزاه من ذلك لاور 
مدأ » ويصرف ثلاثين مدا إلى ستين هنهم » والاسترداد من الباقين على التفصل 
المذ كور . ويجوز صرف الككفارة إلى الفقراء » ولا يجوز صرفها إلى كافر » ولا 
إلى هامعي ومطلي » ولا إلى من بازمه نفقته كزوجة وقريب » ولا إلى عبد» 
ولا إلى مكاتب . ولو صرف إلى عبد بإذن سيده » والسد بصفة الاستحقاق › 
جاز » لأنه صرف إلى السد . 
ولو صرف إله بغير إذنه » بني على قبوله الوصية بغير إذنه » ويجوز أن بصرف 
لمجنون والصغير إلى وليها . وقيل : إن كان الصغير رضعاً » ل نصح الصرف 
له » لأن طعامه الان » والصحيح الأول . وحكى ابن کج فيا لو دفعه إلى 
الصغير فبلغه الصغير وليه . 
رع 
بحوز أن يصرف إلى مسكين واحد مدن عن كفارتين » ولو دفع مدا إلى 
مسكين » ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخر » ولم بزل يفعل به هكذا حتى استوعب 
ستين مسكيناً « أجزأم » لكنه مكروه . 
وو 
أو وطىء المظاهر منها في خلال الإطعام < بحب الاستئناف ©» کا لو وطىء 
في خلال الصوم بالليل . 
فرع 
أطعم بعض السا كين > ثم قدر على الصوم © لابازمه العود إله . 


- ۳۰ 
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ذكر الروياني فى التحربة » أنه أو دفع الطعام إلى الإمام » فتاف في 
بده قل تفرقته على المساكين © لابجزاه على ظاهر المذهب © يخلاف الزكاة » لأن 
الإمام لايد له على الكفارة . 

المسألة الثالثة : جنس طعام الكفارة » كالفطرة » وقبل : لا بجزىه الأرز » 
وقل : لا يحزىه إذا نحت عنه القشرة العلا » لأن ادخاره فيها » والصحيح 
الإجزاء » ثم إن كان في القشرة العليا » أخرج قدراً بعل اسْتاله على مد من 
الب » ولم بحر هذا اللاف في الفطرة . وجرى ذكر قول في العدس والخص » 
ويشبه أن بحيء في كل باب ما نقل في الآخر © وفي الأقط اللاف 
المذكور هناك . فإن قلا بالاجزاء ٠‏ فيخص أهل البادية » أم يعم الحاضر 
والادي ؟ حكى ابن كج فيه وجبين . وفي اللحم والإن خلاف مرتب على الأقط » 
وأولى بالمنع » ثم الاعتبار بغالب قوت الاد من الأقوات الجزئة » آم بغال 
كاللحم » اعتير الغالب من قوت أقرب اللاد » ولا يحزىء الدقتق ولا السويق > 
ولا از على الصحيح فی الثلائة » ولا نحزىء الة.مة قطعاً ٠.‏ 

المسألة الرابعة : شترط تملك المستحقين وتسلبطهم التام » فلا تكفي التغدية 
والتعشية بالتمر وحوه 5 

المسألة الخامسة : في بارت ما بحوز العدول إلى الإطعام » ثمن عجز عن 
الصوم بهرم أو مرض » أو لةه من الصوم مثقة سُديدة » أو خاف زبادة في المرص » 
فله العدول إلى الإطعام ٤‏ ثم قال الامام والغزالي : لو كان المرض يدوم شبرين 
في غالب الظن المستفاد من العادة في مثل » أو من قول الأطاء » فله العدول 
إلى الإطعام » ولا ينتظر زواله ليصوم » يخلاف ما لو كان ماله غائا » فإنه ينتظره 
للعتى » لأنه لا يقال فيه : لم جد رقة » وبقال للعاجز المرض الناجز لا بستطيع 


د ۳¥ - 


الصوم » ومقتضى كلام الأكثرين أنه لا جوز العدوك إلى الإطعام بهذا المرض » 
بل يعتبر أن بکون بث لايرجى زواله » وصرح التولي [ بان المرض ] المرجو 
الزوال »> كمال الغالب »فلا يعدل بسببه إلى الإطعام في غير كفارة الظبار » وفها 
الخلاف السابق » فإن جوزنا الإطعام مع رجاء الزوال » فأطعم 3 زال » ل بازمه 
العود إلى الصيام . وإن اعتيرنا كونه غير مرحو الزوال » فكان كذلك ,2 3 


أتفق زواله ادرا ؛ مشه أن باحق ا إذا اع عبداً لارحی زوال مر ضه فزال : 


د 0 8 رح كثيرون باستراط كرون المرض لايرجى زواله » والأصح ما قال 
الإمام » وقد وافقه عليه آخرون . وقال صاحب « الاوي » : إن كان عحزه 
' » فله الإطعام » والأولى تقديه » وإن کان برجى 
زواله كالعحز با مرض ¢ فو با ىار بين تعجيل الإطعام وبين انتظار الير لاتكفير 
بالصام ¢ وسواء کان عجره ګہٹ لابقدر على الصام أ داحقه مسقة غاللئة مع 
قدرته عله » فله في اطالين الاطعام » و كذا الفطر فى رمضان » قال : ولو قدر 
على صوم سر فقط » أو على صوم رين بلا تتابسع '"' 2 فله العدول إلى الاطعام . 
قال إمام الرمين في « باب زكاة الفطر » : لو عجز عن العتق والصوم ولم ياك من 


هرم ونحوه > فهو متأيد ١‏ 


الطعام إلا ثلاثين مدآ » أو مدا واحدأً » زمه إخراجه بلا خلاف » إذ لايد له » 
وإن وعد بعد عد ال عذ ولاه م وتي أن کرم ورب يعض 
المد لاعلة المذ كورة في المد . قال الدارمي في « كتاب الصيام » : إذا قدر على بعض 
الإطعام »> وفنا : سقط عن العاجز > ففي سقوطما عن هذا وجبان » فإن 


قلنا : لا تسقط » أخرج الموجود » وفي ثبوت الباقي في ذمته وجار » واشا عم 


( في) في الأصل : منابذ . 
(؟) في الأصل : ولا تتابع . 


oA =— 


ع 
السفر الذي يجوز الفطر في رمضان » لايحو”ز العدول إلى الإطعام على الصحيح » 
وعن القاضي حسان وغيره حوازه . 


س 


۰ 


في جواز العدول إلى الإطعام بع هر الشبق وغلة الشبوة وجمان . أصحها 
عند الامام والغزالي : المنع » ومال 'لأكثرون إلى التدويز » وبه قال 
أو إسحاق ©» ول ا ر القافي حسين غيره » لاف صوم رمضان » فانه لايحرز 


تركه هذا » لأنه لابدل له . 


قلت : ولأن في صوم رمضان يكن الجاع ليلا » بحلاف كفارة الظبار © 
ولو كان يغه الجوع ويعجز عن الصوم © قال القفال والقاضي حسين والبغري 

لايحوز له ترك الشروع في الصوم » بل شرع » فإذا عجز » أفطر » حلاف الشبق > 
فإن له ترك الشروع على الأصم » لأن اروج من الصوم بباح بفرط الجوع دون 


فرط الشبق شبق وانتاعلم 
فيل 
لو عجز عن بع غصال الحكفارة » استقرت في ذمته على الأظبر © وفي 
قول : لا شىء عله أصللا » وقد سق فى « كتاب الصيام » » وقد بني الحلاف على 
أن الاعتبار محال الوجوب ء أم الأداء ؟ إن اعتبرنا حال الوجوب » لم إستقر عليه 
شيء » وكان لامظاهر أن بطا » ويستحب أن باتي ما يقدر عله من الصال » 


وإن اعتيرنا الأداء ¢ أزمه أن اني بالمقدور عليه » ولا بط المظاهر حى بکفر » 


- 4ه” - 


ومن وحد بعص رقبة فقط » فكعادمها » فيصوم » فإن عجز - واطالة هذه عن الصيام 
والإطعام » فعن ابن القطان تخريج أوحه . أحدها : مخرج المقدور عله » ولا شيء 
عله غير ه 5 والثاني ګر حه وبافي الكفارة ف ذمته 7 واالثالك : لاخر حه أيضاً . 
فصل 
لاوز تبغيص كفارة » بأن يغدق لصف رقة € ونصوم سرا » أو لصوم برأ » 
وبطعم ثلاثين ¢ وبالله التوفئق 15 


5 - 


فيه أيواب . 

الأول : فى ألفاظ القذف وأحكامه العامة » وفيبه طرفان . 

الأول 9 ف ألفاظه وهي » صريح » و كناية 34 وتعر دص 5 

الأول : الصريح » وفه مسائل . 

إحداها : لفظ الزنا صرح كقوله + زنت » أو بازان > أو يقول للمرأة 
زندت »2 أو بازانة . 
بقع على E u‏ . واللاف 00 في و باب الال في واو 
الألفاظ 4 هل هي صر نحة بعرد هنا ؟ فا كان صر عا وانضم إلنه الوصف 
بالتحريم » كان قذفاً . ولو قال : علوت على رجل حى دخل ذكره في فرجك » 
فبو قذف . 

الثانية : إذا رمى بالإصابة في الدبر » كقوله : لطت أو لاط بك فلان ©» 
فبو قذف » سواء خوطب به رجل أو امرأة . ولو قال : بالوطي » فهو كناية . 

مت : قد غلب استعاله في العرف » لإرادة الوطء في الدبر » بل لايفهم 

منه إلا هذا » فنبغي ان بقطع بأنه صريح » وإلا فسخرج على اللاف »> فما إذا 
سّاع لفظ في العرف » كترله ۽ اللال على حرام وشُببه » هل هو صريح » 


| م كناية ؟ 1 


Ea ۱ 


أ 
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وأما احتال كونه أراد على دين قوم لوط إإإ » فلا يفيمه العوام أصللا » 
ولا سبق إلى فهم غيرم » فالصواب الزم بأنه صريح »2 وبه جزم صاحب 
« التنببه » » ولو كان المعروف في المذهب أنه كتاية واشاعط 

الثالئة : قال : أتنت بيمة › وقلنا : يوجب المد » فهو قذف . 

أما الكناية » فكقوله للقرشي : بانبطي » والرجل : بافاحر »> يافاسق » 
باخبيث » ولمرأة : باخبيثة » باشيقة » وأنت تحسين الخلوة » وفلانة لا تردة 
بد لامس وشبها » فإن أراد النسبة إلى الزنا » فقذف » وإلا فلا > وإذا أتكر 
الإرادة »> صدق بميئه » وإذا عرضت عله اليمين » فلس له الحلف كاذيا دفعاً 
-.. لحد » أو تحرزاً عن تام الإيذاء . ولو خلى ٠"‏ ولم حلف » فاحكي عن الأصحاب » 
أنه بازمه الإظبار ليستوفى منه المد » وتبرأ ذمته » كمن قتل رحلا في خفية » يحب 
عله إظباره للقتص منه » أو يعفى عله . وعلى هذا بحب عليه الحد فيا ينه 
وبين الله تعالى » وفه احتال للإمام » ومال إليه الغزالي أنه لاحب الإظبار » 
لأنه إيذاء » فبعد إيجابه » وعلى هذا لاحي بوجوب امد مالم يوجد الايذاء 
التام الول أصح 5 

ولو قال ازوحته : : أحدك عذراء » أو وجدت معك رجلا » فلس لر سح 
على المثهور . وي عن القديم أنه صريح » ولو قاله لأجنبية » فليس بصريح 
قطعاً » لأنه قد يريد زوجما . ولو قال : زنيت مع فلان » فصريم في حقېا دونه . 

وأما التعريض » فكقرله : يا ابن اللال » وأما آنا فلست بزان © وأهمي 
لست بزانية » وما أحسن اممك في اليران وشا » فبذا كله لس بقذف 
وكا لذن النبة إا تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي » ولا دلالة له هنا في 
اللفظ »2 ولا احجال » وما يفهم منه مستنده قرائ الأحوال » هذا هو الأصم ١‏ 


. في الآصل : ولو حلف‎ )١( 
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وشل : هو كنابة لحصول الفرم والابذاء » وبه قال الشيخ أو حامد » وجماعة » 


وسواء عندنا حالة الغضب وغيرها . 
ع 
النسة إلى سائر الكبائر » غير الزنى والايذاء » ويسائر الوجوه لا يتعلق به حد > 


ويجب فه التعزير . وكذا لو قرطبه أو ديثه » أو قال ها : زئيت بفلانة 6 
أو زنت بك » أو أصابتك فلانة » ونسبها إلى إتبان المرأة المرأة . 
فصل 
قال لزوحته » أو أجنبة : زننت” بك » فو مقر على نفسه بالزنا » وقاذف 
ا » فعليه حد الزنا والقذف »2 ويقدم حد القذف 2 فإن رجع » سقط حعد 
الزنا دون القذف 5 ولو قالكت امرأة لزوحبا 4 أو أجني زنات يك » فكذلك 
علمها حد الزنا » وحد قذفه » هذا هو المعروف في الذهب . ورأى الامام 
أن لامعل هذا صرعاً » لاحټال كون الخاطب مكرهاً »> وهذا أقوى ١‏ ويؤيده 
أنه لو قال لها : زندت مع فلان » كان قذفا لها دون فلان . 
ر 
قال لزوحته : زئيت » فقالت : زنيت بك »2 أو بك زنيت » فهو قاذف ها 
وهي لدست مصرحة بقذف » فإن أرادت حققة الزنا » وأنها زنيا قبل النكاح » 
فبي مقرة بالزنا وقاذفة له » ويسقط حق القذف عنه لإقرارها » ولكن يعزر» كذا 
حكاه الصدلاني عن القفال » وإن أرادت آنا هي التي زنت وهو لم يزن »> كأما 
قالت : زثنت به قبل النكاح وهو نون أو ناتم » أو وطئنى بشببة وأنا عالمة » 
)١(‏ في نسخ الظاهرية : وهذا قوي . 
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سقط عنه حد القذف » وثبت علا حد الزنا لإقرارها » ولا تكون قاذفة له » 
فإن كذبها وقال : بل أردت قذفي » صدقت بمنها > فإن نكات فحلفت » 
فله حد القذف » فإن قالت : أردت اني لم أزن لأنه لم يحامعني غيره » ولا جامعني 
هو ولا في النكاح » فإن كان ذلك زنا » فهو زان أيضأ » أو قالت : أردت أني 
لم أز ن » كالم يزن هو » فلنست قاذفة فتصدةق بسمنها » فإذا حلفت »© فلاحد 
علبها » وعليه حد القذف » وإن نكلت » حلف واستحق حد القذف » ولو قاات 
أزوجها : يا زافي » فقال : زنيت بك »© ففي حوابه مثل هذا التفصل » ولو فال 
لأجنببة : بازائية » أو أنت زانية » فقالت : زننت بك » فقد أطلق البغوي 
أن ذلك إقرار منها بالزنا »> وقدف له . ومقتضى ماذ كرناه من إرادة نفي الزنا 
عنه وعنها » أن تكون الأجنسة كالزوجة . 


ر 

قال : بازائية » فقالت : أنت أزنى مني » لم تكن قاذفة له » إلا أن تريد 
القذف » فلو قالت : زندت” وأنت أزنى مني » أو قالت ابتداء : أنا زائية » 
واف أزفى مني » فبي قاذفة له ومقرة بالزنا » وبقط حد القذف عن الرجل . 
ولو قالت ابتداء : أنت أزنى مني » ففي كوا قاذفة وجهان حكاهما ابن كج . 


به 

قال له : أنت أزنى مني » أو أزنى من الناس » أو با أزنى الناس"٠'‏ » فلس 
بقذف إلا أن بريده . 
تيت : هكذا نص عليه الشافعي والأدحاب » وخالفهم صاحب «١‏ الجاوى » 
فقال بعد حكابته نص الشافعي والأصحاب: الصحبحعندي أنه قذف صريس» ثم استدل له . 
وأما امور فقالوا : هذا ظاهره نسبة الناس كام إلى الزنا » وأنه أكثر زنا 


60 في إحدى نساحم الظاهر ية : قال له : أنت أزنى الاس 3 أو أز فى من الاس ¢ أو 


يا أزنى الناس » وفي إحداها : أو يا زافي الناس . 


5 


منم » وهذا مدقن رطلانه » قالوا : ولو فسر وقال > أردت أربت الزاس کم 
زناة » وهو أزنى منہم » فلس بقذف لتحقق كذبه . ولو قال : أردت أنه 


أزنى من زناهم » فهو قذف له 0 


و قال :. أنت. أزنى من فلان » فالصحيم أنه لس بقذف إلا أن بريده . 
وعن الدادي أنه قذف لما جمع.ا . ولو قال : زنا فلان وأنت أزنى منه » 
فهو صرح في قذفها . وعن ابن سامة وابن القطان » أنه ليس بقذف للمخاطب » 
والصحسح الأول . وكذا لو قال : في ا ا وات ازن متي او ات 
أزنى زناة الناس . ولو قال : الناس كلهم زناة وآنت أزتى. منم + قال الأغة : 
لانكون قاذفاً له لعامنا بكذيه . قالوا : وكذا لو قال : أنت أزنى من أهل 
بغداد إلا أن بريد » أنت أزنى من زناة آهل بغداد . ولو قال : أنت أزنى 
من فلان » ول صرح في لفظه بزنا فلان » لككنه كان ثبت زناه بالبيئة أو الإقرار » 
فان کان القائل حاهلا به » فلس بقاذف »© ويصدق پيمينه في ڪونه حاملا » 
ويحيء فيه وجه الداركي . وإن كان عالاً به » فهو قاذف لما جميعاً » قفبحد 


للمخاطب » ويعزثر لفلان » ويحىء فى قذف الخاطب وحه ابن سامة وابن القطان . 
رن 
قال ازوحته : بازانة » فقالت : بل أنت زان » فكل واحد قاذف لصاحبه » 
وسقط حد القذف عنه بالاعان » ولا سقط عنما إلا بإقراره أو سئة . 
وإذا تقاذف سشخصان ©» حد كل واحد منم) لصاحية ¢ ولا يتقاصان ¢ لأرن 
التقاص إا بكون إذا اتحدت الصفات » وآلم الضربات مختلف . 
ر 
قال ارحل : زئيت بكسر التاء » أو للمرأة : زئيت بفتحما » فهو قذف . 


دواع - 


ولو قال له : يازائية » أو : بازان » أو بازافي » فهو قذف على المثبور » 
وحی قول قدم 5 
اله 

قال : زنأت في الل بلهمز » فلس بقذف إلا أن بريده » لأن معناه 
الصعود » ويصدق بيميئه في أنه ل ير د القذف » فإن نكل » حاف المدعي » واستحق 
حد القدف . واو قال : زنات في الببت » فالصحيم أنه قذف » لأنه لاستعمل 
ععى الصعود ف الىت ونحخوه 5 
لت | هذه عدارة البغري 5 وقال غيره : أت إن م كن للبدت درج بصعد اله 
فا ؛ فقدف قطعاً ¢ وإن كان 4 فوحہان اتام 


ولو قال : زنأت »2 أو با زالىء باهمز » واقتصر عليه » ففه أوحه . أصحبا : 

لس بقذف إلا أن يربده » وبه قال القفال والقاضي أبو الطبب . والثاني : أنه 
قدف . وعن الداركي أن أبا أحد الحرج اني نسبه إلى نصه في « الجامع الكبير » . 
والثااث : إن أحسن العردسة » فلس يقدف بلا نة » وإلا فقذف . 0 قال : 
زندت ف اليل وصرح بالباء « فالأصح أنه قذف اوقل 5 > وقيل : 
من عارف الاغة دون غيره . 
قلت : ولو قال ها : با زانىة ف ابل بالباء »> فقد نص الشافعي رحه الله 
في ه كتاب اللعان » من م الأم »» أنه كناية » ويهذا جزم ابن القاص في « التلخص » 
ونتقل الفوراني أن الثافعي رضي الله عنه نص أنه قذف » وتابعه عليه الغزالي 
في « الوسط > وصاحب و العدة » »ولم أر هذا النقل اغير الفوراني ومتابعبه » 
و قله إهام , الخرمين » فامعتمد ما رأيته ف ١‏ الأم ۾ » فان ثدت هذا » کان قولاً 
آخر » ونقل صاحب «١‏ الماوي » » أن قوله : زنأت في اليل » صريح من 
جاهل العربية » والصحيح أنه كنابة منه ومن غيره م سيق واشاعط 
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فصل 

من صرائح القذف أن بقول : زنا فرجك » أو ذكرك » أو قبلك © او 
دبرك . واو قال لها : زنيت في قلك » فقذف . وإن قاله لرجل ©» فكناية » 
لان زا يقل لاقع رالرى ول قالخ زتن ناف 4 او رلك .م 
أو عبنك »© أو يداك » أو عبناك » فكناية على المذهب » وبه قطع امور 
وقل : وحبان . ثانها : أنه صريح . وقبل : إن قال : يداك او عيناك » 
فكناية طعا لطابقة لفظ الحديث » وإلا فوجهان . ولو قال : زنا يدنك » 
فصريح على الأصح » كقوله : زئيت . 
لت : قال في « البيان » : لو قال للخنثى : زنا ذ كرك وفرجك » قصربح» 
وإن ذكر أحدها » فالذي بقتذي المذهب أنه كإضافته إلى اليد . ولو قال 
لامرأة : وطئك رجلان في حالة واحدة » قال صاحب «١‏ الاوي » : يءزر ©» 
ولا حد لاستحالته وخروجه من القذف إلى الكذب الصريح »> فعزتر الأذى ٠‏ 
ولا يلاعن واتاعم 


فصل 
قال لابنه اللاحق له ظاهراً لمت ابی 9 أ اڭ می » قالاص أزه اس 
قاذذاً لأمه » إلا أن بريد القذف . ولو قال لأجنى : لست ابن فلان » فالنص 
أنه قاذف لأمه »> وفه طرق » المذهب تقر النصين ل الاين حتاج إلى 
تأدبيه » وهذا هرب منه » يلاف الأحنى . والثاني : فبها قولان . أحدها 
صر بح فها . والثاني وأقسها : كنابة . والثالث قاله أبو إسداق : لس 
بصريح فيها قطعا » وتأويل النص على ما إذا نواه . والرابسع قاله ابن الو كيل : 


. في الأصل : للأدلى‎ )١( 
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صريح فما قطعأ » وتأول هماذكره في حت الولد » فعلى المذهب 2 إذ قال : 
لست ابنى » نستفسره »© فإن قال : أردت أنه من زنا » فقاذف » وإن قال : 
لفو EL‏ بر سوق معد e E EE E‏ 
واستحقت حد القذف »© وله أن بلاعن لإسقاطه على الصحبح . وقل : لا بلاعن 
لإنكاره القذف . 


وإن قال : أردت أنه من وطء سببة » فلا قذف > فإن ادعت إرادته 
القذف » حلف على ماسبتق » والولد لاحق به إن لم يعين الوطء بالشة » أو عبنه 
ولم تصدقه ولم بقل الولد » وإن صدق "“ وادعى الولد » عرض على القائف » 
فإن ألقه به للقه » وإلا لتق بالزويج . 


وإن قال 0 أردت أنه من زوج کان شلى ¢ فس بقادف ¢ سواء عرف ها 
زوج أم لا » كذا قاله السرخسي . 

وأما الولد » فإن لم يعرف لحا زوج قبله »> لم يقبل قوله » بل بلحقه » وإن 
عرف »2 فسنذكر إن شاء اله تعالى فى « كتاب العدة » » أن الولد يمن باحق ؟ فإذا 
طقه ©» فائما نفى عنه بالاعان ¢ وإذام يعرف ووت كا الأول والثاني ؛ ل يلحق 
به » لأن الولادة على فراسّه 2 والإمكان لم تحقق » إلا أن "" بقم بنة أنها ولدته 
في نكاحه لزمان الإمكان'" » وتقبل فيه سادة النساء المتمحضات ٠»‏ فإن 1 تكن 
بنبة » فلها تحليفه » فإن نكل » فعلى ماسنذكره في الصورة الأخرى إن شاء 
الله تعالى . 

وإن قال : أردت آنا ل تلده » بل هو اقبط أو مستعار » فلا قذف » والقول 


قوله ف دفي الولادة ¢ وعلمها البنة 4 فان ل كن بدنة » فېل عرص معباأ على 


. في الأصل : الآن‎ )»(  . في سخ الظاهرية : وإن صدقه‎ )١( 
. (؟) في [حدىسخ الظاهر دة :في زمان الامكان‎ 


IAS 


القائف ؟ وجبان مذ كوران في موضعها » فإن قلنا : نعم » فأطقه القائف بها » لحق 
بالزوج واحتاج في النفي إلى اللعان . وإن قلنا : لا يعرض » أو لم بلحقه بها » أو لم 
يكن قائف » أو أشكل عليه » حلف الزوج أنه لايعلم أا ولدته . فإن حلف > 
انتفى » وفي لوقه ا الوجہان المذكوران في كتاب الاقط » في أن ذات 
الزوج » هل ياحقبا الولد بالاستلحاق ؟ 

وإن تكل الزوج » فالنص أنه ترد اليمين علها » وفص فما إذا أتت بولا 
لأكثر من أربع سنين » وادعت أن الزوج كان راجعما أو وطثبا بالشبية » وأن 
الولد منه وأتكر وتكل عن اليمين » أنه لاترد اليمين على المرأة » فمن الأصحاب 
من جعلها على قولين » ومنبم من قرر النصين » وفرق بأن الفراش فام في الصورة 
الأولى » فقوى به" جانبها » والمذهب هنا » ثبوت الرد » فإذا قلنا به فحلفت » 
لقه الولد » وإن نكلت »© فمل توقف المين حتی يبلغ الصبي ونحلف ؟ وحبان . 
فان قلنا : توقف فحاف بعد بلوغه » طق به »> وإن نكل أو قلنا : لاتوقف » 
انتفى عنه » وفي لوقه بها اللاف السابق . 

فرغ 

قال ني باللعان : لست ابن فلان » بعني الملاعن » فلس لصر بح في ذف 
أمه » لأنه عتمل » فسأل » فان قال : أردت تصديق اللاعن 5 أن أمه زانة ¢ 
فهو قاذف » وإن أراد أن اللاعن ثفاه » أو أنه منفي شرع ٠‏ أو لابشبهه خلقاً 
و'خلذقاً » صدق بمنه » فإذا حلف »2 قال القفال : بعزر الإبذاء » وإن تكل » 
حلفت الأم أنه أراد قذفها » واستحقت الد عليه . 

تلت : قد قاله أرضاً حاءة غير القفال اتام 
ولو استلحقه النافي » ثم قال له رجل : لست ابن فلان » فو م لو قاله لغير 


)١(‏ في الأضل 2 ا 
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المنفي» والمذهب أنه قذف صريح ك) سبى . وقد يقال : إذا كان أحد 
التفاسير المقبولة أن اللاعن نفام » فالاستلحاق بعد النفي لا ينافي كونه نفام » 
فلا سعد أن لاععل صريحاً »> وبقبل التفسير به . 

كلت : هذا الذي أورده الرافعي » حسن من وجه »> ضعبف من وجه » فحسنه 
في فول التفسير » وضعفه في قوله : لس بصريح » والراجح فه ما قاله صاحب 
« الحاوي » فقال : هو قذف عند الإطلاق » فنحده من غير أن أله ما أراد. 
فإن ادعى احلاً مكنا » كقوله : لم يكن ابنه حين "" نقاه » قبل قوله بمينه » 
ولا حد . قال : والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق > فإنا لا حده "' هناك 
حتى نسأله » لأن لفظه كناية » فلا بتعلق به حد إلا بالنبة » وهنا ظاهر لفظه 
القذف » فحد بالظاهر إلا أن يذكر تملا والت عم 


قال اقرشي : لست من قرش » أو يا نبطي » أو قال لغري : ياهندي » 
أو بالعكس » وقال : أردت أنه لايشه من ينتسب إلبه في الأخلاق » أو أنه 
تركي الدار والاسان » صدق بمينه » فإن ادعت أم المقرل له أنه أراد قذفها » 
ونكل القاذف » وحلفت هي »> وجب لا الحد أو التعزير » وإن أراد القذف » 
مطاقه مول على أم المقرل له . فإن قال : أردت أن واحدة من حداته زنت » 
نظر » إن عه »> فعلية الك أو التعزير » وإن قال : أردت جد: لا بعينها في 
الجاهلة أو الاسلام » فلا حد عليه »كم لو قال : أحد أبوبك زان ٠‏ أو في السكة 
زان ولم يعين » ولكن يعزر للأذى » فإن كذبته أم المقول له » فلبا تحليفه » 
هكذا أطلقه الغزالي والبغوي والأئمة » وفي « التحربة » لاروباني » أنه لو قال 
لعلوي : الست ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وقال : أردت لست من 


)١(‏ في الأصل : حى . 0 ف الأصل تاد 
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صله » بل بينك وبينه آناء »لم يصد”ق » بل القول قول من يتعلق به القدف » 
أنك أردت قذفي » فإن نكل » حلف القائل وبعزار . 

ومقتضى هذا » أن لاتصدق القائل : أردت حدة من حدات المقول له »مها 
نازعته أمه » بل تصدق هي » لأن المطلق مول علها » والسابق إلى الفهم 
قذفا » فإن نكلت » حلف القائل وبرىء . 
قلت : وإذا قال : لم أرد يئا » فلا حد » فإن انمه الخصم » حلفه ما سبق 


واتا عم 

الطرف الثاني : في أحكام القذف . 

فإن كان المقذوف محصناً » فعلى القاذف الد » وإلا فالتعزير . وشروط 
الإحصان : العقل » والباوغ > والربة » والإسلام » والعفة عن الزنا . فلو قذف 
عنوناً أو صباً أو عدا أو كفراً » لم محد" لكن بعزر للإيذاء . 

وتبطل العفة يكل وطء يوحب الد » ومنه ما إذا وطىء جارية زوجته › 
أو جارية أحد أبويه » أو نكم يحرتماً له » أو وطىء المرتهن المرهونة عا ما 
بالتح ريم » وكذا لو أولج في دبر » ثم نقل البغوي » أنه تبطل حصانة الفاعل دون 
المفعول به » لأن الإحصان لا صل بالتمكين في الدبر » فكذا لا تبطل به الحصانة » 
ورأى هو أن تبطل حصانته) جميعاً » لوجوب الد عليها . 
رن : إبطال حصانتہا » هو الراجح » وأي عفّة وحرمة من مكن من 
دبره متاراً عا بالتحرےم 2 

وأما الوطء الذي لا حد فيه » فللأصحاب فى ترتتب صوره وضيطه طرق 
أشبرها : أنه بنظر » أجرى ذلك في ملك نام » أو بين » أم في غير ملك ؟ 
القسم الأول : المملوك » وهو ضربان . أحدهها : ركم حرمة مؤبدة »> لمن 
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وطىء ماو كته التي هي أخته » أو تمته برضاع أو انس غاا بالتحريم . فإن قلنا : 
يوجب المد » بطلت حصانته > وإلا فتبطل أيضاً على الأصم » لدلالته على عدم 
عفته » بل هذا أفحش من الزنا بأجنبية » ولو وطىء زوجته في دبرها » بطلت 
حصانته على الأصم ' 
الضرب الثاني : ما بحرم غير مؤبد » وهو نوعان . أحدها : ماله حظ من 
لدوام » کرطء زوجته المعتدة عن طلبهة غيره "' وأمته المعتدة او المزوحة » 
أو المرتدة » أو المجوسسية ©» وآمته في مدة الاستبراء » فلا تطل حصاتها على 
الأصم » لقيام الملك وعدم تأبد الحرمة » وعدم دلالته الظاهرة على قل المالاة بالزنا . 


النوع الثاني : هاحرم لعارض سرسع الزوال » ڪوطء زوجته وأمته في 
الحض » أو النفاس » أو الإحرام » أو الاعتكاف » أو المظامّر منبا قل 
التكفير » فلا تبطل الصانة على المذهب . وقيل : على الوجبين . 

القسم الثاني : الوطء الخاري في غير ملك » كوطء الشيبة » وجارية الان . 
وفي النكام الفاسد » کالنکاح ر بلا ولي ولا سْبود . وفي الإحرام ونكاح المتعة 
والشغار ووطء المكاتة وال في العدة » ففي بطلان حصانته وجبان . قال 
الشيخ أبو حامد : أصحها لاتبطل » واختار أبو إسحاق البطلان . قال الرونافي : 
و أقرب . 

وأما وطء المشتر كة » فقال الداركي : هو على الوجبين » وأسّار صاحب 
« الشامل » وجماعة إلى القطع بأنه 1 الزوجة في الحض » هذا أحد الطرق 

والطريق الثاني : أن في سقوط الصانة بوطء المماوحكة الحرمة برضاع أو 
نسب وجبين . وفي المشتركة وجارية الاين وحبان » وأولى ببقاء الحصانة . وفي 
اللكرحة ٠‏ بلا ولي وجبان » وأولى بالبقاء للاختلاف في إباحته »> وفي الوطء 
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بالشبة وجبان ©» وأولى بالبقاء » لأنه لس برام » ووحه إسقاطبا » إسعاره 
بترك التحفظ . 

وني الوطء الاري في النون والصبي على صورة الزنا وجمان © وآولى 
بالبقاء لعدم التكليف © وهو الأصح 1 ١‏ 

والطريق الثالث : لاتبطل الصانة بالوطء في ملك أو مع عذر كالشببة > 
وتتطل ما خلا عن المعنين »> كوطء جارية الابن وأحد الشريكين . 

والرابع : تبطل الحصانة بكل وطء حرام » كالائض » دون ما لا يحرم > 
كالوطء بشببة » فإنه لايوصف بالحرمة . 

والخامس : كل وطء تعلق به حد مع العم يحاله سقط الصانة » وما لا حد 
فيه مع العلم لاسقطبا » كوطء جارية الابن والمشتركة . 
تلت : قد جمع إمام المرمين هذا اللاف المنتشر مختصراً فقال : ينتظم منه "23 
ستة أوحه : 

أحدها : لا تسقط الصانة إلا ما وجب المد . 

والثاني : بقطبا هذا » ووطء ذوات الحارم بالك » وهذا هو الأصح ل 
الرافعي في « الحرر » » وهو الحتار . 

والثالك : سقطبا هذا » ووطء الأب والشريك . 

والرابع : هذا » والوطء في نكاح فاسد . 

والحامس : هذا »ووطء الشببة من مكاف . 

والسادس : هذا » ووطء الصي والمجنون » ويحيء فيه سابع ©» وهو هذا » 
والوطء الحرم في الحض وغيره » ولا فرق في الا كاح الفاسد بين العام بتحريه 
والجاهل » قاله البغوي » وينغي أن يكون الاهل كالواطىء بشببة وا تام 
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ص 
قال البغوي : الكافر إذا كان قريب عبد بالإسلام » فغصب امرأة ووطتها 
غلاناً حلبا » لاتتطل حصاتته » ولشيه أن يحيء فه الخلاف في .وطء الشبة 6 


لت : لاد من بحيء الخلاف واتأعم 


م 
آي جمد فا احتّال . 


قلت : وما تعلق هذا » لو استرى حارية فوطئها فخرجت مستحقة ©» ذفي 
بطلان حصانته وجان في « الإبانة » و « التبذيب » » وهو من أقسام الشببة » فكون 
الراجح بقاء الصانة . ولو نكح محومي أمة ووطتها ثم أسلم » قال البغوي : 
لاتبطل حصانته » وقال الفوراني : تبطل » والأول أفقه » لأنه لابعتقد تحرعه . 
ولو أكره على الوطء »> ففي بطلان حصانته وجبان حكاها الفوراني » والختار 
أنها لاتبطل » لأنه لابعد تا ركا للاحشباط اناعم 


َي 
قذف عفيفاً في الظاهر » ذزنا المقذوف قبل أن عد القاذف » سقط الد عن 
القادف على المشهور » وفه قول قديم » وهو مذهب المزني » ولو ارتد المقذوف 
قل المد » لم يسقط على الصحبح » فعلى المشبور ©» لو قذف زوجته ثم زنت » 
سقط الد عنه واللعان » فإن كان هناك ولد وأراد نفه » فله اللعان » ولو سرق 
المقذوف أو قتل قبل استفائه المد » لم سقط على المذهب » وعن ابن القطان 
حكابة وجبين فيه . 
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ر 
من زنا مرة وهو عبد أو كافر » أو عدل عقيف » أو غيرهم من المكلفين > 
ثم أعتق العبد » وأسم الكافر » وتاب الآخر » وحسنت أحواهم » ل تعد حصانتهم > 
و حد قاذنهم » » سواء قذفهم بذلك الزنا أو بزنا بعده » وفها بعده . احمّال . 
ولو جرت صورة الزنا من صي أو بحنون » ل تدقط حصانته » لمن قذفه بعد 
الكال » حد » لأن فعلها لس زنا لعدم التكليف . 
فرع 
قذف زوحته أو غيرها وعحز عن إقامة البينة على زنا المقذوف © فيل له تحليفه 
أنه لم يزن ؟ فيه قولان © ويقال : وجبان . الموافق لجواب الأكثرين 
له تحللفه » قالوا : ولا تسمع الدعرى بالزنا والتحلف على نفه إلا في هذه المسألة . 
قلت : العحز عن البيئة ليس شرط » بل مق طلب نه » جاء الخلاف »> 
قال البغوي : ولو قذف متا » وطلب وارثه الد » وطلب القاذف ينه : انه لايعلم 


عووثه ون » نص الشافعى رحه اي أنه علفه » قال : وفه اللاف المذ كور 
وانأعلم 
ف 


هل على الها م الحث عن إحصان المقذوف لقم المد على القاذف »> كأ عليه 
البحث عن عدالة الشبود ليحك نشرادتهم ؟ وجبان . قال أبو إسحاق : نعم » 
وأصحها عند الأصحاب : لا » لأن القاذف عاص فغاظ عليه بإقامة الحد بظاهر 
الإحصان » والمشبود عله لم يوحد منه ما بقتضي التغليظ . 

ول القذف وتعزيره حقى آدمی € يورث عله » و اسقط دعفره 1 ولو قال لغيره : 
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لقذفني » فقذفه » فوجهان . قال الأ كثرون : لاحب »م لو قال : اقطع بدي 
فقطعه © لاشيء عليه . والثاني : يحب » لأن القطع مباح في الج » فقد يكون 
مستحق القطع ما القذف » فلا يباح وإن كان المقذوف زائياً . وفمن رث 
حد القذف ؟ أوحه . أصحها : جمبع الورثة » كالمال والقصاص . والثافي : جميعهم 
غير الزوجين . والثالث : رجال العصبات فقط » لأنه لدفع العار كولابة 
التزويج . والرابع : رجال العصة سوى النين كالتزويج . فان قلنا : يرث 
الزوجان » فأنشأ قذف مت » ففي إدثها وجبان » لانقطاع الوصة حالة القذف » 
وإذا وداثنا الابن » قدم على سائر العصبات » ولو لم يكن للمقذوف وارث خاص » 
فبل يقب السلطان الد ؟ قولان ك) في القصاص » وكا لو قذف مبتّأ لا وارث له » 
أظبر هما : قمه . 


رن 

لو عفا بعض مستحقي حد القذف الموروث عن حقه وهو من أهل العفو » 
خثلاثة أوجه . أصحها : جوز لمن بقي استيفاء مع المد » لأن الحد بشت فم 
ولكل واحد منهم » كولاية التزويج وحق الشفعة. . والثاني : سقط جميع الد 
كالقصاص » وهو ضعيف © إذ لابدل هنا » يخلاف القصاص » والثالك : بسقط نصيب 
العافي وستوفى الباقي » لأنه متوزع » بخلاف القصاص فعلى هلما »> سقط 
الوط الذي بقع فه شركة . 


نكت 
قذف رجحل موركثه »ومات المقذوف » سقط عنه الخد إن كان حائز الإرث » 
لأن القذف لابنع الإدث » يخلاف القتل . ولو قذف أباه » فات الأب وترك القاذف 
وابنا آخر . فإن قلنا : إذا عفا بعض المستحقين كان للآخر استيفاء ابميع » 
فللاين الآخر استيفاء الحد بتامه » وإن قلنا : سقط الميع » فكذا هنا » وإن 
قلنا : يسقط نصيب العافي » فللاين الآخر استفاء نصف الحد . 


5 - 


تريخ 
لو جن" المقذوف بعد ثبوت حقه » لم يكن لوليه استيفاء المد »> بل يصبر 
حتى يفيق » فستوفي » أو يموت فبورث . و كذا لو قذف الجنون أو الصغير» ووحب 


التعزير » لم يكن لوليها التعزير » بل يجب الصبو . 


ف 
إذا قذف العبد ووجب التعزير » فالطلب والعفو له لا للسبد » لأن عرضه 
له لا للسد » حتى لو قذف السد عبده» كان له رفعه إلى الجا كم ليعزره » هذا 
هو الصحيح . وقل : لس له طلب التعزيز من سيده > بل يقال له : لاتعد » 
فان عاد » عزر كأ بعزر لو کافه مرة بعد مرة من الدمة مالا محتمله حاله . 
فاو مات العبد وقد استحق تعزيراً على غير سبده » فأوجه . أصحبا : يستوفه 
ده + الآننا عقوبة وجنت بالقدذف » فلم تسقط بالموت كالحد . قال الأصحاب : 
ولس ذلك على سبل الإرث » ولكنه أخص الناس به » فا ثبت له في حباته » 
يكون لسده بعد موته بحت الملك يال المكاتب . والثافي : يستوفيه أقاربه » لأن 
العار 8 يعود عليهم 8 والثالك : دستوفه اللطان كحر لا وارث له . والرابع : 
اللاب الثابى 
في قذف الزوجة خاصة 
الزوج کالأحني ف صر بح القذف و كنايته 4 وفي أنه باز مه يقذفبا امد إن 
كانت عصنة » والتعزير إبن كانت غير عصنة © إلا أن الزوج مختص بأنه قد 
باح له القذف » وقد يجب عليه » وبان الأجني لايتخلص من العقوبة إلا ببينة 
على زا المقذوف »© أو بإقرار المقذوف . ولازوج طريق ثالث إلى الخلاص » وهو 
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اللعان . وکا تندفع عنه عقوبة القذف باللعان > يحب علبا به حد الزنا » ونا 
دفعه باعانپا . 
فصل 
متى تبقن الزوج آنا زنت » بأن رآها تزني » جز له قذفها »> وكذا 
إن ظن زناها ظناً مؤكداً » بأن أقرت به ووقع في قله صدقها » أو ممعه من 
بق به . قال ابن كج والإمام : سواء كان القائل من آهل الشهادة » أم لا » 
واستفاض بين الناس أن فلاناً يزفي با ولل بخبره أحد عن عبان » لكن انضمت 
إلى الاستفاضة قرينة الفاحشة » بأن رآه معا في خلوة » أو رآه مخرج من عندها » 
فيجوز له القذف » وإما يحوز في صورة الاستفاضة » إذا انضمت إلببها القريئة . 
وعن الداركى : أنه يجوز بمحرد الاستفاضة . وعن ابن ألي هربرة: يوز محرد القرينة » 
والصحيم الأول » لكن قال الامام : الذي أراه » أنه لو رآها معه مرات كثيرة 
في محل الريبة » كان ذلك كلاستفاضة مع الرؤية مرة » و كذا لو رآها معه تحت 
سعار على هئّة منكرة » وتابعه على ه ذا الغزالي وغيره . ثم ما لم يڪن 
هناك ولد » لاحب على الزوج القذف » بل يجوز أن ستر عليها ويفارقها بغير 
اللعان إن اء »> ولو أمتكبها لم بحرم . 
تلت : قال أصحابنا : إذا لم يكن ولد » فالأولى أن لايلاعن » بل يطلقبا 


إن كرهها وشاع 


وإن كان هناك ولد يتنقن أنه لاس منه » وجب علية تفه باللعان » هكذا قطع 
به الأصحاب » وفيه وجه حكاه الروباني عن حماعة أنه لايجب النفي » والصحيح 
الأول . قال البغوي وغيره : فان تقن مع ذلك أنها زنت »© قذفها ولاعن» وإلا 
فلا يقذفها » لواز أن يكون الولد من زوج قله » أو من وطء شُببة . قال 
الأثة : وإمًا بحصل القين إذا لم يطأها أصلا » أو وطثها وأتت بولد لأكثر من 
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أربع سنين من وقت الوطء » أو لأقل من ستة أشبر . ولو وطثها وأتت بولد 
لأكثر من ستة أشر » ولدون أربع سنين > فإن لم ستبرما بحيضة » أو استبرأها 
فأتت بولد لدون ستة أشبر من وقت الاستبراء » لم نحل له النفي » ولا اعتبار 
بريبة يحدها في نفه » أو شبة تخل له فاد »> وإن استبرأها وأتت به لأكثر 
من ستة أشر من الاستبراء » فثلائة أوجه . أحدها : يجوز النفي » لأن الاستبراء 
أمارة ظاهرة على أنه لس منه » والمتحب أن لاينفه » لأن الامل قد ترى 
الدم . والثاني : إن رأى بعد الاستبراء القرينة الممبحة للقذف » جاز النفي » بل 
لزمه » ون لم بر شيا > ل يحز . والثالك : يجوز النفي » سواء وجدت قرينة 
وأمارة » أم لا » ولا يجب محال للاحتال . وأصح هذه الأوجه الثاني » صححه 
الغزالي » وبه قطع العراقبون » وبالأول قطع البغوي . 

توي : جعل الرافعي الأوجه ف إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أسْبر من 
وقت الاستيراء »> وكذا فعل القاضي حسين » والامام » والبغوي » والمتولي 
والصحبح ها قال امحاملي وصاحيا و المذب » و ١‏ العدة » وآخرون أن الاعتبار في 
ستة الأشر من حين زلى الزاني بها » لأن مستند اللعان زناه » فإذا ولات لدون 
ستة أشبر من زنا » ولأحكثر من سنة من الاستبراء » تيقنا أنه لبس من 
ذلك الزنا » فصير وجوده كعدمه » ولا يوز النفي » وهذا أوضح واتداعم 


و و التبذيسب »وغيرهها أنه لاوز النفى بذلك » فقد سيق الماء » وجعله الغزالي 


عوزاً للنفي . ولو جامع في الدبر أو فيا دون الفرج » فله النفي على الأصح ٠‏ 
ر 


لو أتت بولد لامشمه » نظر » إن خالفه في نقص ول خلقة » أو حسن وقبح 
ونخوها » حرم النفي »> وإن ولدت أسود وها أبضان أو عكسه © فإن م بنذم 
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إلبه قرينة الزنا »> حرم النفي > وإن انضمت أو كان يتهمبا برجل » ففتت بولد 
على لون ذلك الرجل » جاز النفي على الأصح عند البندنيجي والروباني وغيرهما . 
وصحح الشبخ أبو حامد والقاضي أبو الطبب المع . 

ثلث : المنع أصح » ومن صححه غير المذكورين » صاحبا و الحاوي » ورالعدة 


واتتأعم 
قال الامام : ولا يؤثر الاختلاف في الألوان المتقاربة » كالأدمة والسمرة 
والشقرة »> والقريئة من الساض . 
زر 
متى ‏ نفى الولد ولاعن » حك بنفوذه في الظاهر » ولا يكلف بيان السبب 
الذي بى النفي عليه » لكن يجب عليه فيا بينه وبين الله تعالى رعاية الأسباب 
المد كورة ¢ ويناء النفي على ما جوز البناء عليه ¢ کا سق 5 
فصل 
لايلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء » فإذا نكم وطلقبا في 
ا مجلس » أو غاب عا غبة بعدة لامحتمل وصول أحدها إلى الآخر » وأتت بولد 
لأكثر من أربع سان من وقت الغبة 4 أو حرق العقد والزوجان متباعدان ¢ 
أحدهما بالمشرق » والآخر بالمغرب » وأتت بولد لستة أسْبر من حين العقد » ففى 
كل هذه الصور ينتفي الولد بغير لعان . 


رت 
إذا تت بولد يکن أن يكون منه » لكنه رآها تزني واحتمل حكونه من 
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الزة » فلس له نفيه . وهل له القذف واللعان ؟ حكى الإمام عن العراقين 
والقاضي »> أنه لس له ذلك قال : والقماس جوازه لواز القذف إذا تبقن الزنا 
ولا ولد » انتقاماً منبا » فحصل وجبان » الصح-ح : المنع » لأن اللعان حجة ضرورية » 
إفا يصار إلما لدفع النسب »© أو قطع النكاح حبث لا ولد » خوفاً من أن بحدث 
ولد على الفراش الملطخ » وقد حصل الولد هناء فلم ببق فائدة » ولأن في إثبات 
زناها تعبير الولد » وإطلاق الألسنة فيه » ولا بحتمل ذلك لغرض الانتقام مع 
إمكان الفراق بالطلاق . 

وت : هذا النقل عن العراقين مطلقاً غير مقبول على الإطلاق » فقد قال 
صاحب «١‏ المهذب » : إن غلب على ظنه أنه لبس منه » بأن علي أنه كان يعزل 
عنہا » أو رأى فيه سه الزافي » لزمه نفيه باللعان » يعني بعد قذفها » ون لم 
يخلب على ظنه » لم بنفه . وقال صاحب و الاوي » : إذا وطثها ولم يستبرنها 
ورآها تزني » فهو بالخبار بين اللعان بعد القذف » أو بالإمساك . فأما نفي الولد» 
فإن غلب على ظنه أنه لس منه » نفاه » وإن غلب على ظنه أنه منه » لم يجز 
نتفه » وإن : بظن أحد الأمر بن » حاز أن غلب حي الشبه » وهذا هو القباس 


الخاري على قاعدة الياب » واتأعم 


الاي الثالتٌ 
ف رة اللعان ¢ وشروطه ¢ و صفته ¢ وأ<كامه 
فه آطراف . 


الأول : في ثرات اللعان » وهي نفي النسب وقطع النكاح » وتحريما 
مؤبدأ » ودفع الحذور الذي بلحقه بالقذف » وإثبات حد الزنا عليها . 


حلت : ومن الثمرات : سقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج إن مماه في 


ونان 


لعانه » وكذا إن لم سمه على خلاف فيه . ومنها : سقوط حصائته با في حق 
ومنها : تشطير الصداق قبل الدخول ومنما : استباحة نكاح أختها وأربع 
سواها فيعدتماء اناعم 


ولا شترط لواز اللعان » تعلق مع ثراته به » بل منہا ما ستقل بإفادة 
حق جوازه “' » ومنها خلافه » فنفي النسب »© هو المقصود الأصلى » فبحوز 
اللعان له وحده . وإن كان لاينقطع به نکاح » ولا قط به 00 بأن كان 
آبانا » أو عفت عن العقوبة » أو أقام بينة بزناها . 

وأما دفع عقوبة القذف 2 فجوز اللعان لمجرد دفع المد »> وإن لم يڪن 
نكاح ولا نسب » فإن كارت الواجب التعزير » فالتعزير المشروع عند القذف 
نوعان . تعزير تكذيب »© وهو المشروع في حق القاذف الكاذب ظاهراً » بأن قذف 
زوجته الذمبة أو الرققة » أو الصغيرة التي يوطأ مثلبا » وتعزير تأديب > وهو 
أن يكون كذيه معلوماً » أو صدقه ظاهراً » فعزر لا تكذيا له » بل تأديا كه 
يعود إلى السب والايذاء » بأن قذف زوحته الصغيرة التي لايوطأ مثلما » أو قذف 
الكيرة بزنا ثنت بالينة »أو بإقرارها » فلا يحد لسقوط حصانتها » ويعزر تأدبباً 
للإبذاء بتحديد ذكر الفاحشة . 

فأما النوع الأول » فيستوفى بطلبها » وله إسقاطه بالاعان على الصحييم . 

وأما النوع الثاني » فلا بلاعن لدفع تعزير التي لايوطاً مثلها ون حيرت 
وطالبت » لأنه لايءزتر للقذف . فإنه أتى محال لابلحقها به عار > ولا بعزر 
منعاً له من الإيذاء » والخوض في الباطل . وفبه وجه سيعود إن شاء الله تعلى , 


وإن قذف الكميرة بزنا ثبث دسئة أو إقرارها » قال الشافعي رضي الله عنه في 
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روابة المزني : عزر إن طلبت ذلك » ولم بلتعن » وفي رواية الربيع : يعزر 
إن طلبت ذلك إك ( بلتعن . وللأصحاب طرق » أسبرها قولان . أظبرهما : 
لابلاعن » والطريق الثاني وهو الأصع » وبه قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد : 
لايلاعن قطعاً » ورد رواية الربيع . وا.الك : بلاعن قطعاً » وتأول رواية 
المزني . والرابع : إن قذفها بزنا أضافه إلى ها قبل الزوجة وأثيته ببينة ثم قذفها 
به »ل بلاعن » وإن قذفها بزناً في الزوجة » وأثبته بببنة » ثم قذفها به» لاعن» 
وحمل النصين علا » ثم ظاهر نصه في الروايتين أنه لايعزر إلا بطلبها . وحكى 
الامام وجا : أنه يعزره السلطان سياسة وإن لم تطلب » م يعزر من يقول : 
الناس زناة » والصح ج الأول . قال الإمام : وليس هذا موضع اللاف »> لا 
موضعه ما إذا أضاف الزنى إلى حالة لاتحتمل الوطء » بأن قال : زنيت وأنث بنت 
سيو 4 لأن الخال لايتأدى فتن 


و 


قلت : وفي المسألة طريق خامس اختاره صاحب « الخاوي » » وحكاه الشاشي : 
إن كان “ثم” ولد » لاعن » وإلا فلا »> وحمل النصين عليها واشأعل 
أ 
زع 
قد سيق أن حد القذف ستوفى بطلب المقذوف » وفي التعزير هذا التفصيل 
بعفوه إذا كان أهلا للعفو . فلو قذف زوحته » فعفت عن الد ولا ولد » فلس 
له اللعان على الصح-ح ¢ لعدم الذرورة ¢ ومحري الخلاف فا لو یت زناها 
بببنة » أو صدقته ولا ولد » فلو سكت فلم تطلب المد ولم تعف > فلس له 
اللعان على الأصح عند النمبور لا ذكرنا . ولو قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة » 
فقل : له اللعان في المال لسقط التعزير » والأصح انتظار بلوغها وعقلمبا 
وطلبها التعزير . ولو قذفها عاقلة فجنت » أو في جنونما بزنا أضافه إلى حالة 


شروت 


الإفاقة » فعله الحد . وهل له اللعان في الحال » أم ينتظر الإفاقة ? فه الوجبان . 

وفي كل هذه الصور لو كان هناك ولد » وأراد تفه باللعان » كان له ذلك قطعاً . 
کلت : وکل موضع لاعن لنفي النسب أو غيره وهي بحنونة » فقد حقق 
زناها وازمها الحد » لكن لاتحد في جنونا » فإذا أفاقت حدت إن لم تلاعن » 


ذكره المحاملي في ١‏ المجموع 6 وشام 


زر 
زنا بك مسوح » أو صي ابن سر » أو قال : ارتقاء أو قرناء : زنوت » فلا حد 
ويعزر للإيذاء » ولا يلاعن علىالصحيح » و كذا لو قال لممسوح : زنيت » أولالغ:زنيت 
وأنت رضيع في المد » فلا حد ويعزر . 
الطرف الثاني : في صفة الملاعن » وله شرطان . الأول : أهلة السين »> 
لأن المحروف عند أصحابنا أن اللعان بين مؤكدة بلفظ الشبادة . وقل : هو 
مين فما سوب الشهادة » فلا يصح لعان الصبي ولا الجنون » ولا يقتضي قذفه| لعاناً 
بعد كلها » ولا عقوبة » لكن يعزر المميز على القذف . فإن لم بتفق تعزيره حت 
بلغ » قال القفال : يسقط لأنه كان للزجر عن سوء الأدب » وقد حدث زاجر 
أقرى منه وهو التكليف » ويصم لعان الذمي » والرقيق » والحدود في القذف > 
ويصح اللعان عن الذمة » والرققة » والمحدودة في القذف . 
س 
قذف زوجته الذمبة » وترافعا إلينا » ولاعن الزوج » نص الشافعي رحه الله » 
آنا لاتجير على اللعان » ولا 2ء إن امتنعت منه “' حتى ترضى يحكمنا . فإن 
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رضت » حكمنا في حقها با نحي به في حت المسامة . والأصحاب طريقان 2 
المحدح منها أن المألة على القولين في الذسين إذا ترافعا إلينا »> هل يجب الم 
بنا ؟ وقد سقا ف نكاح المشرك 3 إن أوجمنا الس » حددناها إن ل تلاعن » 
ولا بعتبر رضاها »› ون م نوجه » م نحدها حتى رض ححكمنا » وعلى هذا 
الطريق » سواء كان الزوج مسلا أو ذماً » والطريق الثاني : لايحري عليها ' 
الس حتی ترفضى قطعاً . 

ولو قذفها زوجبا الذمي » وترافعا » ولم برض الزوج محكمنا » وطلبته المرأة » 
امل » ولاعن » فذاك » وإن امتنع > وطلبت التعزير » استوفاه الا يم . 

ثم الواجب على الذمي في قذف الذمة » التعزير إن کن عثنا 16# أت 
الواحب بقذف الرقشقة 4 التعزر وإن قدفها رقيق 8 

الشرط الثاني : الزوجة »2 فلا لعان لأجني » فاو طلقا رجعية بعد أنف 
قذفها 4 قذفہا ف عدة الرجعة 6 هله أن بلاعنها 3 يطلقها ¢ ويظاهر ويؤلي 
في العدة » فله اللعان » ولو لاعن في الردة» ثم أسل في العدة » وقع اللعان في 
النكاح » فبصح وبقع موقعه » لأن الكافر يصح لعانه » وإن أصر حتى مضت 
العدة » تنا وقوعه ف حال العنونة 4 فان کان ولد ونفاه باللعان › نفذ » وإلا 
تبسنا فساده » ولا يندفع حد القذف عنه على الأصم » وله أجاب ابن الخحداد 

نر 
وطىء امرأة ف تکاح فاسد أو شبة 4 بأن ظنہا زوحنه أو أمكه » ثم قذفها 
)1( ف الأصل : عليها ٠‏ 
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وأراد اللعان » فإن كان هناك ولد منفصل » فله اللعان » فينتفي به النسب بلا خلاف » 
ويسقط به حد القذف على الصحبح تبعاً » وقيل : لاسقط لعدم الزوجة وانتفاء 
الفرورة » إذ كان يمكنه أن يقول : لس الولد مني » ولا يقذفها » وتتأبد الحرمة 
هذا اللعان على الأصم : 

فت : فإذا قلنا بالضعيف : إنه لاتتأيد الحرمة » فبل ستبحبا بلا محلل » 
أم يفتقر إلى عل كالطلاق الثلاث ؟ وجبان » في « الحاوي » الصحبح : لايفتقر 


واشاعم 

ولا بازمبا حد الزنا » ولا لاعن معارضة للعانه على الأصح . وقبل : 
بازمها وتلاعن لإسقاطه » وان كان هناك حمل » فيل هو كالنفصل في اللعان ؟ 
فه خلاف نذكره قريباً إن طاء الله تعالى فها إذا أبان زوحته ثم قذفها » وإن 
م يكن ولد ولا حمل » فلا لعان كالأجني . ولو قذف في نكاح بعتقد صحته » 
ولاعن على ذلك الاعتقاد » ثم بان فساده » ولا ولد » ل سقط عنه الحد على الأصم » 
فعلى هذا : لايثبت ثيء من أحكام اللعان 

زع 

قذف زوجته ثم أبانها »> فله أن بلاعن لنفي الولد» ولإسقاط عقوبة القذف » 
وإن لم يكن ولد إذا طلبتها “» لأن القذف وجد في الزوجة » فإن عفت » 
فلا لعان » و كذا إن لم تطلب " على الأصع » وإذا لاعن » لزهبا الد » وها 
إسقاطه باللعارن . وفي تأبد الرمة بلعانه الوجبان كالنكاح الفاسد » لوقوعه 
خارج النكاج . 
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أبانما مخلع أو بالطلاق الثلاث © أو بفسخ » أو كانت رجعة فانت بانقضاء 
العدة » ثم قذفها زنا مطلق » أو مضاف إلى حال النكاح » فإن كان ولد بلحقه 
çe‏ النسكاح السايق »© فله اللعان » ويسقط به عنه الحد . قال البغوي : ويازمها 
حد الزنا إن أضاف الزنا إلى حالة الاسكاح » وها إسقاطه باللعان » فإن لم يضف > 
ا( يازمها . وفي تأبد الحرمة ومعارضتم سا باللعان اللاف السابيق » واللاف في 
العارضة جار في كل لعان بحرد ذفي الولد » يا لو أقام بينة بزناها أو أقرت . 

وإن كان حمل » قبل له اللعان قبل انفصاله ? فيه نصان رواها المزني في 
ر المختصر > و د اطامع » فقال أبو إسحاق : لابلاعن قطعا » إذ قد لابكون 
ولد » وتأول النص الآخر . والصحيح أن المألة على قولين . أحدها : هذاء 
وأظبرهها عند الأكثرين : بلاعن »ا لو كان في صلب النكاح . فعلى هذا ل 
لاعن فان أن لا حمل »© تيينا فاد اللعان » وان لم ڪن ولد ولا حمل 
بلاعن على الصحيح »© وقبل : له اللعان إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح . 

زع 

قذف زوحته بزنا أضافه إلى ما قبل الكاح > فإن لم يكن ولد » م يلاعن » 
وإن كان »> فوحہان . أحدهها : لابلاعن » لأنه مقصر بالتاريخ » وكان حقه أن 
بطلق القذف . فعلى هذا »له أن ينشىء قذفاً وبلاعن انفي النسب »© فإن م يفعل » 
حدة » ومذا قال أبو إسحاق » وصححه الشيخ أو حامد وحماعة . وااثاني » وبه 
قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري » وصححه القاضي أبو الطب » والإمام » والروياني 
وغيرهم : له الاعان » فعلى هذا » قط الحد بلعانه »> وهل علا حد الزنا 
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هٽ - صحح في » الحرر » قول آي إسحاق ) وهو أقوى وا شأعر 
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فصل 

قذفها ولاعنها » ثم قنذفت » فما حالان . أحدها : أن لابلاعن معارضة 
لاعانه » وحد”“ت حد الزنا » فالقذف الثاني » إن كان من الزوج » نظر » إن 
قذفها بذلك الزنا أو أطلق »ل بازمه إلا التعزير » لأنا صدقناه في ذلك الزنا » 
وإما يعزر الإبذاء . وإن قذفها بزنا آخر » فوجبان . أحدها : نحد كال يلاعن . 
وأصحها : بعزر فقط » لأن لعانه في حقه كلبينة » وليس له أن يلاعن لدفع 
التعزير » لأنه قذف بعد البينونة » وإن قذفها أجني بذاك الزنا » حد على الأصح . 
وقبل : يعزار » وإن قذفما بغيره » حنّد على المذهب . وقبل : فه الوجبان . 

الحال اثافي : أن بلاعن » فإن قذفها الزوج بذلك الزنا» أو أطلق » عزكر 
فقط » وإن قذفما بزنا آخر » فالمذهب أنه يحد » وقيل : يعزر على قول قديم » 
ول : هر وجه » وهذا اللاف جار سواء قذفها بنا آخر بعد اللعان أو قل » 
وسواء قلنا : محد أو بعزر » فايس له اللعان » لأنها بان ولا ولد . وإن قذفها 
أجني > حد سواء قذفها بذاك الزنا أو غيره . وقل : إن قذفما بذاك الزنا » 
عزد » والصحيح الأول , 

وسواء في الزوج والأجني » كان ولد فنفاه باللعان وبقي أو مات أو لم 
يكن » هذا كله إذا قذفها ولاعن ثم قذف > أما إذا قذفها ول يلاعن » فحد 
للقذف > ثم قذفها بذلك الزنا » فلا يحد لأنه ظبر كذبه باد الأول » وبعزر 
تأديبأ للإيذاء . وقد سبق أنه لابلاعن ''' » لإسقاط مثل هذا التعزير على الصحبح . 
وإن قذفها بزنا آخر » فوجبان . قال البغوي : أصحها : يعزد . وقال أبو الفرج 
الزاز : أصحها : يحد لأن كذبه في الأول لايوجب كذبه في الثاني » فوجب 
الد لدفع العار . وهل لاعن لإسقاط الد أو التعزير ؟ وجبان . أصحها 
لاء لظبور كذبه بالحد . وإن قذفا أجني بذلك الزنا أو غيره» حد. 


)1( ف إحدى نسح الظاهرية : أنه بلاعن 7 


- ۳۳۸ - 


% 


۰ 


ر 

قذف زوحته أو غيرها مرتين فصاعدآ > فإن أراد زا واحدآ » فعليه حد 
واحد »2 لأنه لم يقذف إلا بفاحشة واحدة » فإن حد مرة » فأعاد » عزر الإبذاء » 
ولا محد لظبور كذيه . وإن قذف بزناً آخر» كقوله : زنست بفلان » ثم قال : 
زنوت بآخر » فقولان . الخديد وأحد قولي القدم : حب حد واحد . والقديم 
الآخر : بتعدد المد . ورأى ابن كي القطع محد:واحد »> فإذا قلنا : حد 
واحد » فقذف فحد » ثم قذف ثانا » فېل محد Lif‏ 3 أم بعزر اظبور كذيه 
بالحد الأول ؟ وحبان أو قولان . قال ابن كيج : الصحيح منما التعزير . 

ولو قذف زوحته مرتين فصاعداً بزنيتين » ففي التعداد والاتحاد هذا الخلاف » 
فإن قلنا بالاتحاد »> كفى لعان واحد » وإن قانا بالتعدد » فوجہان . أحدها : 
بتعدد الاعان نحسب تعدد الد » وأصحها : بكفي أعان واه داع لأ مين 
وإذا كان القان لواحد » كفى ين » إلا أنه بقول في اللعان : أسْهبد بابل الي . 
الصادقين فا رممتها به من الزنتن.. وإن می الزاندين ( د ھر ف الاعات 
فاو وقع أحد القذفين في الزوجمة » والآغر خارجما » فله صورتان . إحداها : 
أن بقذف أجنبة » ثم ,تزوجها قبل أن د » ثم بقذفها . فينظر إن 
قذنها بالزنا الأول »2 لم يجب إلا حد » ولس له إسقاطه باللعان » وإن قذفها 
بزنا آخر » ففي تعدد الحد واتحاده طريقان . أحدهها : على القولين فا اذا قذف 
زوحته أو أجنساً بزنيتين . والثاني : القطع بالتعدد » لاختلاف موجبها » لأن 
الثاني سقط باللعان » يلاف الأول فصار اكحدين عتلفين »> ولا تداخل مع 
الاختلاف » وهذا الطريق أرجم عند القاضي أبي الطب » وبه قطع الشيخ أبو حامد 
ومتابعوه . ورجح آخرون طريقة القولين » قالوا : وموجب القذفين الد » ولا 
اختلاف فه» وانما الاختلاف في طريق ا لاص منه » فإن قلنا بالاتحاد » فإن لم يلاعن » حد 
لما حدآ واحداً » وإن لاعن الثاني غنيك الأول »وان سهد الأول قل أن بلاعن » 


- ۳۹ - 


سقط اللعان لاثاني » إلا أن بكون هناك ولد فيلاعن لنفيه » فإن لم يكن » 

الحلاف في أنه هل يجوز اللعان نجرد غرض قطع النكاح وإلصاق العار بها » 
وقد سبق أن قلنا بالتعدد » فإن طاليت أولاً للقذف الأول » فأقام بينة بزناها » 
سقط الدان » لأنه ثدت أنها غير حصنة » وان 1 يقم حد . ثم إذا طاليت للثاني 1 
فأقام بينة أو لاعن » سقط عنه الد الثاني » وإلا حد ثانا » وإن طالبت أولاً 
بالثاني » فأقام بينة » سقط المدان » وإلا فإن لاعن » سقط الد الثاني دون الأول » 
وإن لم يلاعن » حد للثاني » ثم محد للأول . وإن طالبت بها حميعاً » حد الأول لسبق 
وجوبه » ثم للثاني إن لم بلاعن . وإن حد في القذف الأول > ثم قذفها في النسكاح 
ولم بلاعن » حد ثانا على الصحبح » وقال ابن الخداد : لايحد لثاني . قال الشبخ 
أبو ع-لي : لم يرض هذا أحد من أصحابنا » وقالوا : محد ثانا إذا لم يلتعن تفريعاً على قول 
التعدد » قالوا : ولا فرق بين أن بقذف في النكاح بعد أن بحد للأول أو قبله » 
ف أنه بحد الثاني إذا ا بلتعن » لکن إذا كان قله » حد لكل واحد منها . 


ر 

قذف زوجته ثم أبانها بلا لعان » ثم قذفها بزنا آخر » فإن حد الأول » مم 
کہا » ففي حده للثاني قولان »كم لو قذف أجنبية فحد , ثم قذفها ثانا » وإن 
ل تطلب حد القذف الأول حنى أبانها »> فإن لاعن للأول » فقيل : نحد الأول . 
وقل : قولان » وإن 1 بلاعن > فقبل : يحد حدين »ويه قال ابن الحداد . 
وقبل : قولان . أحدها : هذا . والثافي : حد واحد . 


e 


ر 

قذف زو حته اللكر فلم تطاليه حى فارقبا ¢ و غيره ووطئها وصارت 
عصنة 04 وقذفها الثاني ( 9 طاليتها » »> فلاعن كل واحد منها م( وامتنعت ۾ هي من اللعان 4 
فقد كدت عليها يلعا ا زا بكر 4 وباعان الثاني زنا #*صنة » وفما علا 0 


ب )۳ 


وحبان . أحدهما : الرجم فقط » لأن شأن الحدود التداخل . وأصحبما وبه 
قال ان الحداد : بازمما اللد ثم الرجم . قل الشيخ أبو على : هذا ظاهر المذهب » 
لأن التداخل إا يكون عند الاتفاق » وقال : وعلى هذا © لو زنا العيد » ثم 
عتق » فزلى قل الإحصان » فقيل : عليه خسون جلدة زناه في الرق » ومائة 
ازناه في الحرية » لاختلاف المدين » والأصح أنه يحلد ماثة فقط » ويدخل الأقل 
في الأكثر لاتحاد المنى ©» وعلى هذا لو زنا وهو حر بحكر » فجلد خمسين » 
وترك لعذر » فنا مرة أخرى » جلد مائة » وتدخل ان الباقة فأ . 

ولو قذف سُخمين حصنا وغيره بكامة » وقلنا باتحاد الحد » دخل التعزير في 
المد . وفي هذا نظر » لاختلاف جنس المد والتءزير . 

ور ا لا المألة الأولى بكر في لعان الزوجين » فلصحيح أن عليها 
حداً واحدا » ا لو ثبت زنان » أحدها : بينة » والآخر بإقرار أو كلاث.ا 
بالبينة . قال ابن المداد : عليها حدان » لأن لعان كل واحد حجة في حقه » 
فصارا كتونسين... 

فصل 

إذا طقه نسب ملك مين في مستولدة » أو أمة موطوءة »© لم ينتف عله 
باللعان على الأظبر » وقبل : لا ينتفي قطعاً لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء » 
وسأفي في آخر الاستبراء [ بيانه مع '" ] بان أن الأمة متى تصير فراش لسيدها » 
حتى بلحقه ولدها إن ساء الله تعالى . 

ولو اشترى زوحته » فانفسخ النكاح » ثم ولدت » فإن كان لدون ستة أسْهر 
من يوم الشراء » فبو لاحق به 1 النكام » وله نفيه بالاعان ويكون الاعان 
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بعد الانفساخ كبو بعد المنونة بالطلاق » وإن ولدته لتة أشر فصاعدآ من 
يوم الشراء »> فإن لم يطأها بعد الشراء » أو وطثها وولدته لدون ستة أسْهر من 
يوم الوطء » نظر » إن كان لأربع سنين فأقل من وقت الشراء » فالح» كذلك» 
وإن كان لأكثر من أربع سنين » فهو منفي عنه بغير لعان . فإن وطثها بعد 
الشراء وأتت به لستة أسْبر فصاعداً من وقت الوطء» ولدورت أريع سنين من 
وقت ااشراء » فإن لم بدع الاستبراء بعد الوطء » لقه الولد ملك الممين » وهل 
له نفيه باللعان » فيه الطريقان . وإن ادعى الاستبراء بعده » فإن أتث به لأقل 
من ستة أشبر من وقت الاستبراء » فا حكذلك وتلغو دعوى الاستيراء » 
وإن كان لستة أشْبر فا كثر من وقت الاستبراء » لم يلحقه الولد ك الملك على 
الأصم » وسنعيده في آخر باب الاستبراء إن شَاء الله تعالى » ولا بكقه أيضاً 
بلك النكاح لانقطاع فراش النكاح بفراش الملك » وقل : يلحقه ملك النكاح » 
ولا بنتفي إلا بلعان لوجود الإمكان » وامتناع الإلحاق بالملك » وهذا سُاذ » وقد 
يعير عن هذه الأحوال » فبقال : إن احتمل ڪونه من النكام فقط » لق به 
النكاح » وإن احتمل بالملك فقط » لق به » وكذا إن احتملها على الصحيح . 
57 ل حتمل واحد منها » فلا إلحاق »> ومتی وقع اللعان بعد الشراء » قبل بويد 
التحريم ؟ وجبان م لو وقع بعد البشرئة . وان قانا : لايؤيّده » فبي حلال له 
بلك اليمين » وإن قلنا : يؤبده » ففي حلبا [ له ] بلك اليمين خلاف مني على 
أنه لو لاعن زوجته الأمة » ثم اشتراها »هل له وطؤها ملك المين ؟ فيه طريقان 
أحده__ا : على وجبين كالطلقة لاتا إذا إشتراها . والثاني : لا نحل قطعاً 
لغلظ رمه . 


الطرف الثالث » في سبب اللعان : وهو القذف أو نفي الولد » تى نسبها إلى 
وطء حرام من جانها » أو جانب الزاني » فقد قذفها . وإرف نا إلى زنا 
هي عابه مكرهة » أو جاهلة » أو نائة » فلاحد ها » ويحب ها التعزيرٍ على الأصح 


4م 


لأن فنه عاراً وإبذات » فإن كان ولد لاعن لنفيه » وإلا فلاعن أيضاً على المذهب . 
ولو عبن الزاني فقال : زنا بك فلان وأنت محكرهة › أو قال : قبرك فلان 
فزنا بك » إزمه المد لقذقه » وله إسقاطه بالاعان » بخلاف ما لو قذف زوجته › 
وأجندة بكلمة » فإنه لايتمكن من إسقاط حد الأجنبية باللعان » لأث فعلبا 

ينفك عن فعل الأجنبة » ولا ينفك عن فعل الزافي جا 

ولو قال ازوحته : وطئت بشيبة » ففي وجوب التعزير عله ها الوجبات 
فا لو نسيها إلى الزنا مكرهة » وإن 0 دكن ولد » فله اللعان لنفي التعزير إن 
أوجمناه » وإلا فلا » وإن كان ولد » فطريقان . 

أحدها : في حواز اللعان وحبان . أصحما : المواز » إلا أنه إذا لم يلاعن » 
لقه الولد ولم بلاعن لاقذف . 

والطريق الثاني » وهو المذهب »2 وبه قال الأكثرون : أنه إن لم بعين 
الواطىء بالشببة » أو عين فلم بصدقه » لق الولد بالذكاح » وله ثفيه باللعان » وإن 
صدقه وادعى الولد » عرض على القافة . فإن أقه بذاك المعين » لقه ولا لعان» 

وإلا فباحق الزوج » ولاس له نفيه باللعان » لأنه کان له طريق آخر ينتفي به » 

وهو أن باحقه القافة بذلك المعين » ولا ينفى باللعان من لابمحكن نفيه بطريق 
آخر » فإن لم يكن قائف »2 ترك حى يبلغ الصي فينتسب إلى أحدها » فإك 
انتسب إلى ذلك المعين » انقطع نسبه عن الزوج بلا لعان » وإن التسب إلى 
الزوج » فله ثقيه باللعان » لأنه لا مكن نفه بغير اللعان » هكذا ذكره البغوي 
وغيره . ولو قال : زندت بفلان وهو غير زان » بل ظنك زوحته » فبو قادذف 
ها » فل إسقاط المد باللعان » والولد الماسوب إلى ذلك الواطىء منسوب إلى وطء 
شبة » فإن صدقه فلان » عرص على القائف يا ذكرناه »> ولو اقتصر على قوله : 


لس هذا الولد مي ¢ فعن صاحب «١‏ التقريب ۾ حكانة رددث في جواز الاعان » وقطع 


- 


ابمبور بأنه لا بلتفت إلى ذلك » ويلح الولد بالفراش » إلا أن ند النفى إلى 


سبب معين وبلاعن . 


ت 
لا يشترط لجواز الاعان أن بقول عن القذف : رأيتما تفي » بل لو قال : 
زنت أو يازائية » أو قال وهي غائبة : فلانة زائية » جاز اللعان » ولا يشترط 
أيضاً أن يدعي استبراءها بعد الوطء . قال الأصحاب : ولو أقر بوطتها في الطبر 
الذي قذفما بالزنا فه » جاز له أن بلاعن وينفي السب » قال في « البسط ع ١‏ : 
ولعل هذا في الحم الظاهر » فأما بينه وبين الله تعالى » فلا حل له النفي مع 
تعارض الاحتال 4 ووز أن بع و”ل الزوج فه على أمر نص 9( بعر فته کعزل 
أو قرينة حال . 
فصل 
إذا قف زوحته برحل معان » فسأفي الكلام ف أنه باز مه عد أم حدان 
إن شاء الله تعالى » فإن ذكر الرجل في لعانه » بأن قال : أسْهد بل اني لمن 
الصادقين فيا رمتا به من الزنا بفلان » سقط حقه » يا سقط حقها » سواء 
أوجبنا حداً أم حدين » حتى لو قذفها بجماعة وذكرهم » سقط حت المع »> وإن 
م يذ كر الرجل في لعانه » لم سقط حقه على الأظبر » فعلى هذا إن أراد إسقاطه » 
فطربقه أن يعمد الاعان وذ كره »> ولو امتنع الزوج من اللعان ولا بيئة » فحد 
يطليها 9 حاء الرجل دطاب الد ¢ فان فلا 3 الواحب حل واحد » فقد استوفى 4 
وإن قلنا : حدان استوفي منه حد آخر » وله إسقاطه باللعان » ولو ابتدأ رحسل 


بطلب حقه » فبل له أن بلاعن ؟ له وجبان وقد يبان على خلاف في أن حقه 


. في الأصل : الوسيط ؛ والبسيط والوسيط كلاهما من تآليف الغزالي‎ )١( 
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ثبت أصلا » آم تابعاً قبا ؟ وإن عفا الرحل عن حقه » أو عفت هي 4 فالآخر 
منها المطالية » سواء قلنا : الواجب حد أم حدان » وله إسقاطه باللعان . وعن ابن 
القطان : إذا قلنا : حقه تابسع »> فلا حد ولا لعان »© والصحيح الأول »> ومثه 
أجاب ابن الصباغ » فها لو لم يذكر الرجل في لعانها » وقلنا : لا يسقط حقه 
فطالب يحقه » وامتنع الزوج عن إعادة اللعان » فلا يحد سواء قلنا : يحب لما 
حد أم حدان » لأن اد لا يتبعض » ولا بحب باللعان حد الزنا على الرجل المرمي 
به محال . 

وإذا لاعن لإسقاط حد المرمي به » قال الغوي : قل : بتأبد التحريم » 
وحتمل خلافه . 


9 


ر 

قذف امرأته عند الا كم بزيد » أو قذف أجني أحنبيا والمقذوف غائب "١"‏ 
فيه ثلاث طرق . أحدها : يستحب لاحا كم أن بعث إلى المقذوف فيخيره بالحال » 
لطالب يحقه إن شاء » وبهذا قال الشيخ أبو حامد . 7 الشالي وبه قال 
الأكثرون : يحب ذلك على الحا كم . والثالث : نقل أبو الفرج السرخسي » أن 
الشافعي رجه الله نص على أنه يحب ذلك على الا كم » ونص أنه لو أقر عنده 
رحل بدن ازيد » لاحب عليه إعلامه . وأن الأصحاب في النصين : ثلاث طرق 
أحدها : تنزيل النصين على حالين إن كان من له اتى حاضر] عالأ بالحال » فلا حاجة 
إلى إخباره في التوعين » وإن كان غائاً أو غافلا مما جرى » وجب إعلامه اثلا 
بضع حقه . والثاني : تقرير النصين على ظاهرها » لأن الإمام يتعاق به استيفاء 
المد مخلاف الال . والثالك : جعلها على قولين بالنفل والتخردج 2 و كينا 
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وما قولة في « مختصر الأمزني » : وليس الإمام إذا رمي رجل بزنى أن ببعث 
له أله عن ذلك » نمتأول . قبل : المراد : لابأله » هل زئيت ؟ وقبل : المراد: 
إذا لم يكن الرامي أو المرمي معينا » بأن قال رجل عند الا > : الناس يقولون: 
زنا فلان »أو قال : زنا في هذه الحلة رجل » أو رمى بحجر » فقال : من رماني 
به فهو زان » وهو لابدري من رماه به . قال ابن سامة : المراد : إذا رماه تعريضاً 
لا تصريحاً » وعن ابن سريج » المراد : إذا قذف زوجته معان ولاعن » ذلا حاحة 
إلى إعلامه سواء ذ كره في الاعان » أم لاء وقلنا : سقط حده له » أو لاسقط» 
وقال أبو إسحاق : لامخيره وإن لم يلاعن » لأن الزوجة ستطالب » ومطالتها 
تكفي عن مطالبته » يخلاف مالو قذف أحنباً . 

فصل 

إذا قذف جماعة » فم غربان . أحدها : أن بتمحضوا أحانب أو زوجات » 
والثاني : أن يكونوا من الصنفين » الأول : المتمحضون » فإما أن يقذفهم بكلمات » 
وإما بكلمة » فها حالان . 

الأول : أن بقذف كل واحد بكلمة » فعليه لكل واحد حد » وإن کن 
زوجات » أفرد كل واحد بلعان » ويكون الاعان على ترتب قذفين » فاو لاعن 
عنهن اعانا واحداً » لم يكف عن المع » لكن » إن مماهن » حسب عن الي 
ساها أولاً » وإن أشار إليبن فقط » لم يعتد به عن واحدة منهن . 

الخال الثاني : أن يقذفهم بكامة » كقوله : زنيتم » أو أنتم زناة » فقولان . 
الحديد : أن لكل واحد حداً > والقدم : لاحب إلا حد واحدء فعلى هذا » 


إن حفر واحد وطاب الحد © حل له » وسقط حق اليافين 5 


ولو قال : با اين الزاندين » فمو قذف لأبوي الخاطب بكلمة » ففه القولان » 
وإن قال لنسوته الأريسع : زنسّن » فالحد على القولين » فإن أراد اللعان » فإن 
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قلنا : بتعدد المد » تعدد اللعان » وإن قلنا : بتحد الد » ©» ففي الاعات 
وان » أصحها : بتعدد » لأن اللعان بين » والأعان المتعلقة يحقرق حماءة لاتتداخل . 
وااثاني : تكفي لعان معن ' فه » الاسم أو بالإشارة إن اكتفنا بها » 
وإذا قلنا بالتعدد » فرضين بلعان واحد » م شفع کا لو رضي المدعون يمان E‏ 
ثم بلاعن عنهن على الترتب الذي بتفقن عله » فإن تنازعن في الابتداء » أقرع 
بينهن » فإن قدم الا م واحدة » قال الثافعي رفي الله عنه : رجوت أن 
7 . ونقل القاضي أبو الطب أن ذلك فيا إذا لم بقصد تفضيل بعضون 
له اليل » وإن قلنا بالاتحاد » فذاك إذا توافقن على الطلب » أو م نشترط 
طليين »© أما إذا شرطناه وانفرد بعضهن بالطلب » فلاعن » ثم طلب الباقيات » 
احتاج إلى الاعان » وحصل التعدد . وإذا لاعن 00 » لزهبن الحد» فمن لاعنت » 
سقط عنبا الحد » ومن امتنعت حدت © وإذا امتدع من اللعان » كفاه حد 
واحد على قولنا بالاتحاد » وجميع ما ذكرناه هو فمن قذف جماعة بكامة ولم يقبد 
بزنآ واحد . فإن قد » بأن قال ازوحته أو أجنبة : زئيت بفلان » فطريقان . 
أصحها : طرد القولين في تعدد المد واتحاده . والثاني : القطع بالاتحاد لأنه رما 
بفاحشة واحدة . 
الضرب الثاني : أن بكونرا من الصنفين » بأن قذف زوحته وأجنبية » نظر 
إن كان تكلمتين » فعليه حدان » فإن لاعن عن زوحته » سقط حدها » وبقي حد 
الأحنبية . ولو قال لزوجته : يا زانة بنت الزانية » أو زنيت وزنت أمك » 
فعلنه حدان لما » فإن حضرتا معأ وطليتا الحدين » فلاثة أوحه . أصحها وهو 
المخصرص : يبدأ محد الأم » لأن حقبا أقوى » فإنه لاسقط باللعان . والثاني : يبدأ 
بالنت لسيقها . والثالك : يقرع . ولو قال لأحنسمة : بازانة بنت الزانية ©» 
قدمت البنت على الأصح . وقل : يقرع . ولو قال لأم زوجته : بازانية أم 
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الزائة » قدمت الأم على الأصم . وقبل : يفرع . ولو قذف زوحته وأجنسة 
بكلمة » كقوله : زنةا » أو أن زانيتان» ولم بلاعن لازوجة »› ففي تعده اد 
واتحاده طريقان . أصحها : فه القولان السابقان . والثاني : القطع بالتعدد لاختلافها 
ف المي »> فإن حد الزوجة بسقط باللعان دون الآخر » فإن قلنا بالاتحاد » فحاءت 
الأجنبة مطالبة » فحد لها» سقط المد و للعان في الزوجة © إلا أن يكون ولد 
بريد نفه . وان لاعن لازوجة » حد للأجنبية » وإن عفت إحداها » حد الأخرى إذا 
طلبت بلا خلاف » ذ کره البغوي وغيره . وحكى وجه شاد » أن قوله : بازانة 
بنت الزانية »> كقوله : أن زانتان » ومتى ر حدان لواحد أو حاعة وأقم 
أحدها » أمبل إلى أن ببرأ جلده » ثم يقام الثاني . 
فضل 

ادعت أن زوجها قذفها » فله في الواب أحوال . 

أحدها : أن تسكت فقم عليه بنة © فله أن لاعن ويقول في لعانه : 
أسهد بلله إفي أن الصادقين فيا أثبتت على من رمبي إباها بالزنا . 

الحال الثاني : أن يقرل في المواب : لايازمني اد © فيقم عاه بالبينة » فل 
اللعان أيضاً : 

الثالث : أن ينكر القذف » فقي عليه بشة © ثم بريد اللعان » فإن أوءل 
إنكاره » وقال : أردت أن ما رمتها به ابس بقذف باطل » بل هو صدق » أو 
أنثأ في الخال قذفاً آخر » فله اللعان» لأن من كرر القذف كفاه لعان واحد . 
وإن لم بذ کر تأويلا ولا أنشا » فل اللعان أيضاً على الصحيح » وبه قال الأكثرون 
وهو ظاهر النص لا<تال التأويل المذ كور . 

الرابع : أن بقول : ما قذفتك وما زندت »© فإذا قامت بنة » حد ولا 


لعان © لأنه شبد بعفتها » فكيف يحقق زناها بلعانه ?! ولدس له إقامة البينة على 


ووم ل 


زناها والالة هده ¢ لأنه تكذب الشبود بقوله . وما زندت ولو ےا واط.الة 
هذه ذف » فعن القاضى حسين إطلاق القرل يحواز اللعان . قال الإمام والغزالي : 
هذا مول على ما إذا مضى بعد الدعوى والحواب زمن كن تقدير الزنا قه » 
وإلا فؤاخذ بإقراره ببراءتها » ولايمكدن من اللعان . وإذا لاعن 2 ففي سقوط 
ول القذف الذي قامثت ره المدنة وحهان 1 ومقتضفى كلام الغزالي ف 2 الوجيز € 


ر 

لو امتنع الزوج من اللعان فعرض الد » أو استوفى منه بعض ال لدات » ثم 
بدا له أن بلاعن › مكن » وإذا لاعن » سقط عنه ها بقي من الد ا لو بدأ 
له أن بقم فيه البيئة » وكذا المرأة إذا امتنعت من اللعان ثم عادت إليه » مكنت 
منه » وسقط عنما ها بقي من الد . ولو أقم عليه الحد يتامه ثم أراد اللعان » 


فالمذهب أنه إن كان ولد منه » لاعن لنفيه » وإلا فلا . 


فصل 
قال لزوجته : زندت وأنت صغيرة » فقد أطلق الغزالي والبغوي » أن عله 
التعزير » وله إسقاطه بالاعان على الصحيح » وفصل الور » فقالوا : يؤمر بسان 
الصغر » فإن ذكر سنا لايحتمل الوطء كثلاث سئين أو أربع » فلس بقذف 
ويعزد لاسب والإبذاء » ولا لعان » ما سبق أن مثل هذا لا لعان فيه . 
وإن ذ کر 8 حتمله » كعشر سنن » فبو قذف » وعلله التعزير ©» وله إسقاطه 
بالاعان . ولو قال : زنەت وأنت عنونة » أو مشركة » أو أمة ©» فإن عرفت 


4 هد ا لاال 2 و ىتت سينة أو إقرار » فلا حد » وعليه التعزير » وله إسقاطه 


وام 


باللعان » وإن عرف "' ولادتها على الإسلام والرية وسلامة عقلبا »> وجب الد 
على الصحيح.وقيل : التعزير » لأنها إذا لم يكن ها تلك الالة » كان قوله كذيا 
وعالاً »> كقوله : زنت وأنت رتقاء » وإن لم بعلن حاها واختلفا » فأيها بصدق 
بىمىنه » قولان . أظبرهما : هي » فإن نكلت » حلف »2 ووجب التعزيز . 
والثافي : هو » فإن نكل » حلفت وحد » ويحيء القرلان فيا لو قال الزوج : 
أنت أمة في الال » فقالت : بل حرة » ولا يحئان " فيا لو قال : أنت كافرة 
في الال » فقالت : بل مسامة » لأنها إذا قالت : أنا مسامة حي بإسلامها. ولو قالت : 
أردت بقولك لي : زنت وأنت صغيرة قذفي في الال » ووصفي بالصغر في الال » 
ول ترد القذف بزنا في الصغر » أو قال : زنيت وأنت يمحنونة أو كافرة » فأقرت 
بتلك الال » وقالت : أردت القذف في الال » فعن الشيخ أبي حامد » أن 
القول فوها » واستبعده ابن الصباغ وغيره . ولو أطلق النسبة إلى الزنا » ثم قال : 
أردت في الصغر أو النون » أو الكفر » أو الرق » لم يقبل منه على المذهب » 
وبه قطع امور » سواء عبد لحا ذلك الال أم لا . فإن قال : هي تع آني 
أردت هذا »> حلفت على نفي العم » وحد لها . وقال السرخسي : إن عبد تلك 
الخال » قبل وعزثر » وإلا فقولان . 

الطرف الرابع : في كيفية اللعان : وفه فصول . 

الأول : في كات اللعان وهي خمس : أث يقول الزوج أربع هرات : 
رن لله إفي لمن الصادقين فيا رميت به زوجتي '" من الزنا » ويسميها ويرفع 
في نسبها يحيث تتميز إن كانت غالبة عن المجلس . وفي تعليق الشبخ أي حامد » 
أنه يرفع في نسبها يحيث تتميز عن سائر زوجاته إن كان في نكاحه غيرها » فقد 
دشعر هذا بالاستغناء بقوله : فيا رمت له زوجي عن الاسم والنسب » إد یکر 


0 
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تحنه غيرها . فإن كانت الرأة حاضرة عنده أشار إإمها » وهل محتاج مع الإسارة 
إلى التسمة ؟ وجبان . أصحها : لا » كسائر العقود والفسوخ . والثاني : نعم » لأن 
اللعان هبني على الاحتماط والتغليظ » وقد يقال في هذا التوجبه : لا بكتفي في الحاضرة 
بالتسمية » ورفع النسب حى تذم إلا الإشارة » م بقول في الخامسة : إن علي 
لعنة الله إن كنت من الكاذدين فما رميتها به من الزنا » وبعرفبها في الغيبة والحضور 
كا في اللات الأربع » ون کان ولد ينفيه ذكره في الكلمات امس » فيقول : 
وإن الولد الذي ولدته » أو هذا الولد من الزنا ولاس هو مني . وإن قال : هو 
من زنا واقتصر عله » كفى على الأصح » ولو اقتصر على قوله : ليس مني »لم 
يكف على الصحيح لاحتال إرادة عدم الشبه » ولو أغفل ذكر الولد في بعض 
الكهات » احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه 2 ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها على 
لعانها على المذهب . وحكى السرخسي تخره ج قول فيه . 

وصفة لعان اأرأة أن تقول أر بسع مرات : أشد بالل إنه لمن السكاذيين فيا 
رماني به من الزنا » وتقول في الخامسة : على غضب الله إن كان من الصادقين فيا 
رماني به » والقول في تعريفه غائاً وحاضرا »يا ذكرنا في جانہا » ولا تحتاج 
هي إلى ذكر الولد » لأن اءانها لايؤثر فيه . ولو تعرضت له ءلم يضر » وفي « جمع 
الجوامع » لاقاضي الروباني أن القفال حكى وجرا ضعبفاً آنا تذحكره » فتقول : 
هذا الولد ولده لستوي اللعانان . 


رن 
لابئبت ثيء من أحكام اللعان إلا إذا تمت الكاات اس » ولو حم حا ج 


بالفرقة بأكثر كات اللعان » لم بنفذ حكمه » لأن حكمه غير جائز بالاجماع » 
فلا ينفذ كائر الأحكام الباطلة . 


- "ه١‎ - 
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لو قال ندل كلمة الشبادة : أحلف اله » أو أقسم أو اوا إلى ن 
الصادقين » أو قال : بالل إفي من الصادقين من غير زبادة » أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد» أو 
لفظ الغضب بالسخط » أو الغضب باللعن أو عكسه ‏ لم يصع على الأصح في مع ذلك . 
وقبل : لايصم قطعاً في إبدال الغضب بالاعن » ولا في الاقتصار على : اله إفي لمن الصادقين. 
ويشترط تأخير لفظني اللعن والغضب عن الكايات الأربع على الأصح » ويشترط 
الموالاة بين الكهات الس على الأصع » فؤر الفصل الطويل . 


و ور 
بشترط في لعان الرجل واللمرأة أن يأمر الماك به » فقول لملاعن : قل: 
أشبد باه إفي لن الصادقين ... إلى آخرها . 


> 


اه 
بشترط كون لعانها بغد لعان الرحل . 
رن 
إن یکن الأخرس إسارة مفمومة ¢ ولا كتابة 4 صح قذفه ولا لعائه 4 
ولا سائر تصرفاته . وإن كان له إشارة مفبومة » أو كتابة » صم قذفه ولعانه » 
كالببع والنكاح والطلاق وغيرها » ثم المفبوم من كلام الأكثرن » وفي « الشامل» 
وغيره 34 التمر بح ره أنه بدح لعائه بالإسارة وحدها 4 وبالكناية وحدها »وذكر 
المتولي » أنه إذا لاعن بالإشارة » أشار بكامة الشبادة أربسع مرات » ثم د كامة 
اللعن » وإن لاعن بالكتابة » كتب كامة الشبادة وكلمة اللعن » ويشير إلى كامة 
الشبادة أربع مرات » ولا يكلف أن يكتب أربع هرات » وهذا الطريق الآخر 
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جمع بين الإشارة والكتابة » وهو جائز » ولكن مقتضى التصحبم بالكتابة الجردة 
تكرير كتابة كلمة الشبادة . وأما قول الغزالي في « الوجيز» : عليه أن بكتب 
مع الأشارة أ بورد الافظ عليه ناطق فرشير بالإحابة » فلم بقل أحد من الأصحاب 0 
وإغا قال الإمام : لو قال به قائل » لكان قربا » وحكاه في و الط » عن 
بعض] الأصحاب »ولا يعرف عن غيره . ولو لاعن الأخرس بالإشارة » ثم عاد 
نطقه وقال : لم أرد الاعان بإشارني » قبل قوله فيا عله » فلحقه السب والحد » 
ولا يقبل فيا له » فلا ترتفع الفرقة والتحريم المؤبد » وله أن بلاعن في الال لإسقاط 
المد » وله اللعان لنفي الولد إن لم بفت زمن النفي . ولو قال : لم أرد القذف 
أصلا » م بقل قوله » ولو قذف ناطق » ثم عجز عن الكلام رض أو غيره » فإن 
ل برج زوال مابه » فهو كالأخرس > وان رجي » فثلاثة أوجه . أحدها : 
لاينتظر » بل بلاعن بالإشارة لصول العجز » وريا مات فلحقه نسب باطل . 
والشافي : ينتظر وإن' طالت مدته . وأصحه) : ينتظر ثلاثة أيام فقط . ونقل 
الإمام أن الأنمة صححره . وعلى هذا » فالوجه أن يقال : إن كان يرجى زواله 
إلى ثلاثة أيام ينتظر » وإلا فلاينتظر أصلا . 
نر 

.من لا حسن العربة » بلاعن بلسانه » وبراعي ترجمة الشبادة والاعن والغضب » 
فإن أحسن العربة » فبل يتعين اللعان با » أم له أن بلاعن بأي لسان شَاء ؟ فيه 
وحبان . أصحها : الثاني . وإذا لاعن بغير العربة » فإن كان القاضي بحسن 
تلك الاغة » فلا حاجة إلى مترجم » ويستحب أن تحشره أربعة من بحسنا » وإن 
م بحسنا » فلا بد من متررحمين » ويكفيان في جانب المرأة » فإنها تلاعن لنفي الزن 
لا لإثباته . وني جانب الرجل طريقان . أصحما : القطع بالا كتفاء باثنين » 
وبه قال أبو إسحاق وابن سامة . والثاني :.على قولين ينات على الإقرار بالزنا 


يثبت بشاهدين » أم يشترط أربعة ؟ والأظبر ثوته بشاهدين . 


Yor -‏ الروضة | ج ۸ م ۲۳ 


الفصل الثاني : في التغليظات . 

فنها : التغليظ بالزمان » بأن' يكون بعد صلاة العصر » فإن لم يكن طاب 
أكيد » فليؤخر إلى عصر يوم المعة » ذكره القفال وغيره . 

ومنها : التغليظ بالمكان » بأن بلاعن في أشرف مواضع البلد » فإن كان بمكة 
فبين الر كن الأسود والمقام . وقد يقال : بين الببت والمقام » وها متقاربان » وقال 
القفال : في الجر . 

وفي المدينة عند منير رسول الله ع > وفي بدت المقدس عند الصخرة » وفي 
سائر البلاد في الامع عند المنبر . وقبل : لا بعتير كونه عند المنبر » وبلاعن 
بين أهل الذمة في الموضع الذي يعظدمونه » وهو الكنسه es‏ 
وهل باتي الام بيت اللار في لعان المجوس ? وجبان . أصحبهم : 
وقال القفال : لا» بل يلاعن بها في المسجد» أو ملس الحم 2 5 بت 
الأصنام ف لعان الوثنين » لأنه لا أصل له في الرمة » واعتقادم غير معتير » 
بخلاف امجوس 2 بل بلاعن بينم في مجلس الج . 

وصورته أن يدخلوا دارنا بأمان أو هدنة » وإذا كان الزوج ماما وهي ذمية »> 
لاعن هو في المدجد »2 وهي في الموضع الذي تعظمه . فإن قالت ,: ألاعن في 
المسجد » ورضي به الزوج » جاز » وكذا يحوز أن بتلاعن الذميان في الحد إلا 
المسحد الرام 

ومنا التغلبظ بحضور حماعة من أعيان البلد وصلحائه » فإن ذلك أعظم »> 
وأقلبم أريع. ة . ومنها التغلظ بالافظ » وسأتي ببانه في « الدعوى والينات » إن 
ساء الله تعالى . ثم في وجوب التغدظ في هذه الأمور واستحبابه » طرق » 
والمذهب الاستحباب في الميع 


نز 
من لابنتحل ديناً » كالدهري » والزنديق » هل يغلظ عله .ذه الأمور ؟ وجبان ‏ 
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أصحها : لا » وبه قال الأكثرون » وهو المنصوص » ويلاعن في بجلس الج 4 
لأنه لابعظم بقعة ولا زماناً » فلا ينزجو . ويستحسن أن يقال له في التحليف : 
فل بالله الذي خلقك ورزقك »© لأنه وإن غلا في حكفره » فجد نفسه مذعنة 
خالق ومدبر : 
ف و 
الحائض تلاعن باب المحد » ومخرج اغا ع إلا أو ببعث قبا . 
والمشرك والمشرة يمكدّنان من اللعان في المسحد مع الحض والنابة على الأصح . 
فرع 
الاعان بحتأج فه إلى حضور الحا كم » فلو كم الزوجان فيه رجلا » فإن 
١‏ قلنا : لايحوز التحكم في المال » لم يز في اللعان » وإلا فوجبان . وقطع المتولي 

بأنه لايصم التحكم إذا كان هناك ولد , إلا أن يكون بلغا ويرضى محكمه . 

قال : ولو قذف العبد زوحته » وطلبت الحد » ففي تولىي الد الاعان خلاف 
بناة على إقامته الحد على عبده وسماع البينة إن <وزناها تولى اللعان » وزوج. 
اأ فذقا ون هل كول مدعا لعايا 9 يه هذا الاك .د 

الفصل الثالث : في السنن . منبا : أن مخرفها ١‏ القاضى باه تعالى » وبعظها 
وبقول : عذاب الآخرة أسْد من عذاب الانيا »> 0 علمه| : ( إن الذن 
يشترون بعد الله وأعائهم هنا قليلا ...) الآية . ورقول : قال رسول الله مَك لمتلاعنين: 
و حسابك) على ان » أحدما كاذب » فبل منک) من ئب ؟ © . 

وإذا فرغ من الكلرات الأربع ¢ بالغ ف تخريفه و تذيره » وأمر رحلا أن 
بضع يده على فيه لعل يأزجر » وتضع امرأة بدها على غ المرأة إذا بلغت كلمة 
الغضب »> فإن أبا إلا المفي »> لقنها الخامسة . 


. في الأصل : وفيا وبعظبا‎ )١( 
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واا ا بتلاعنا من قام » ومنها : إذا كان بالمدينة » ققد 
ذكرنا آنه بلاعن عند منبر رسول ال بلي » هذا لفظ الشافعي في « الختصر » 
وقال في موضع : بلاعن على المنبر » وللأصحاب في صعود اللاعن الممبر أوجه . 
أصحما : يصعد » والثاني : لا » والثالث : إن كثر القوم » صعده ليروه » 
وإلا فعنده . وطرد المتولي اللاف في صعود امثير في غير المديئة . 

الطرف الخامى : في أحكام اللعان . قد سبق أكثرها في ضمن ماتقدم . 
واعلم أن الزوج لاجر على اللعان بعد القذف » بل له الامتناع » وعليه حد القذف 
كالأجني رو كنبا الوا لاتجبر على اللعان بعد لعانه > ويتعلق بلعان الزوج 
حمسة أحكام . أحدها : حصول الفرقة ظاهرأ وباطناً » سواء صدتقت أم صدق . 
وقبل : إن صدقت لم تحصل باطنآ » والصحبح الأول » وهي فرقه فسخ . الثاني : 
تأبد التحريم . الثالك : سقوط حد القذف عنه . الرابع : وجوب الزنا عليها . 
الخامس : انتفاء النسب إذا نفاه باللعان . 


ستل : وقد سيقت أحكام أخر ف أول الياب واشاعل 

م هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج › ولا يتوقف شيء منها على لعانپا » 
ولا قضاء القاضي » ولا يتعلق من هذه الأحكام بإقامة الببنة على زناها إلا دفع 
حد القذف عنه » وثبوت حد الزنا عليها » ولا يتعلق بلعان المرأة إلا س_قوط 
حد الزنا عنها . ولو أقام بينة بزناها » لم تلاعن لدفع المد © لأن الاعان حجة 
خعفة » قلا تقاوم البينة ٠.‏ 

فصل 
في نفي الولد 

فه مسال . 


إحداها : إنا تحتاج إلى تفي الولد إذا لحقه » وذلك عند الإمكان » فإن لم 
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مکن كونه منه » انتفى بلا لعان » ولعدم الإمكان صور . منها : أن تلد 
لستة أسْبر أو أقل من وقت العقد . ومنبها : أن تطول المسافة كالشرقي مع 
المغربية 4 وقد سبق انه مع صور أخرى 4 ووراءها صورتان 1 


إحداهما : أول زمان إمكان إحبال الصى » هل هو نصف السنة التاسعة » 
أم 75 > أم نصف العاشرة » أم كلها ؟ 2 أربعة أوحه . أصحبها : الثاني 
فإذا ولدت زوحته لستة أسْهر وساعة تسع الوطء بعد زمن الإمكان » لقه الولد > 
وإلا فبنتفي بلا لعان » وإذا حكمنا يثبوت النسب بالإمكان » لم نحم بالباوغ 
بذلك » لأن النسب ثبت بالاحمال » مخلاف الللوغ »> لكن لو قال : أنا بالغ 
بالاحتلام » فله اللعان . ولو قال : آنا صي » لم يصح . فإن قال بعد ذلك : 
0 > قبل قوله » ويمكدّن من اللعان . وفي وجه : لايقبل قوله : أنا بالغ بعد 

: أنا صي » للتهمة . 

الصورة الثانية: من لم سل ذكره وأنثياه » له أحوال . أحدها : اث 
يكون مسوحاً فاقد الذكر والأنثين » فاتفي عنه الولد بلا لعان » لأنه لاينزل » 
ونی قول : بلحقه وحکي هذا عن الاصطخري » والقاضي حسين » والصدلاني . 
والصحبح المشبور الأول . اللافي : أن يكون باقي الأنثين دون الذ كر » 
فلحقه قطعاً . الثالت : عكه » فلحقه أيضأ على الأصم . وقبل : لا » وقل : 
إن قال أهل الخيرة : لابولد له» لم بلحقه » وإلا فاحقه . ومتى بقي قدر الشفة 
من الذكر » فبو كالذ كر السلم . ظ 

المسألة الثانية : ذكرنا فا لو أبان زوجته ثم قذفها وهناك حمل وأراد اللعان 
لنفيه » أنه يجوز على الأظبر » وأنه قل : لايحوز قطعاً . فلو لاعن / كل 
في صلب النكاح » جاز على المذهب . وقبل : على القولين » ولو | 
لقه ولم يكن له نفه بعد ذلك . 


لاه" - 


الثالثة : ولدت زوجته توأمين » فنفى أحدها » أو نفاهما » ثم استلحتق أحدهها » 
لحقه الولدان . 

ولو أتت بولد » فنفاه بعد الولادة باللعان » ثم ولات آخر » فقد يكون ينها 
دون ستة أسْبر » وقد يكون ستة فأكثر . فإن كان دوا »> فها حمل واحد » 
فإن نفى الثاني بلعان آخر » انتفى أيضاً » والأصح أنه لايحتاج في اللعان الثاني 
إلى ذكر الولد الأول »> وأن المرأة لاتحتاج إلى إعادة لعانها » وإن لم تنف الثاني » 
بل استلحقه أو سكت عن نفيه مع إمكانه » لقاه جمبعاً . فإن استلحقه » ازمه لها 
حد القذف »أ لو كذب نفسه . وإن سكت فلحقه » لم بازمه الحد » لأنه لم 
يناقض قوله الأول » واللحوق حي الشرع . ولو قذفبا ثم لاعن في البينونة » وأتت 
بولد آخر قبل ستة أسهر » فدواء استلحق الثاني صريحاً أو سكت عن نفيه فلحقاه » 
ازمه المد . والفرق أن اللعان بعد البينونة لايكون إلا لنفي النسب . فإذا لق 
النسب » لم ببق للعان حم فحد . وفي صاب النكاح له أحكام . فإذا لمق 
النسب » لابرتفع فلم يحد . فأما إذا كان بينم ستة أسبر فصاعداً » فالثاني حمل 
آخر . فإن نفاه باللعان » انتفى أيضاً . وإن استلحقه » أو سكت عن نفيه » 
لقه » ولا ينع من ذلك كونها بانت باللعان » لاحتال أنه وطتها بعد وضع الأول 
فعلقت قبل الاعان » فتكون حاملًا حال البمنونة » فتصير كلمطلقة ١‏ ثلاثاً . إذا 
ولات لدون أربع سنين من وقت الطلاق » ثبت نسبه لامطلق » لاحتال كوا 
حاملا وقت الطلاق » ولا يازم من لوق الثاني موق الأول » لأنما لار » 
فلا بلحقه الأول » وهذا الذي ذكرناه من لوق الثاني إذا لم ينفه » هو 
الصواب » وبه قطع الأصحاب . وقال في « المبذب » : ينتفي الثاني بلا لعان 


. في الأصل : المعلقة‎ )١( 
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لحدوثه بعد الفراش » وهذا لبس وجا » بل الظاهرء أنه سبو وتوجييه منوع . 
وجميع ماذكرناه إذا لاعن عن الولد المنفصل ثم أتت بآخر » فلو لاعن عن 
حل في نكام أو بعد اللبئونة إذا جوزناه » فولدت ولدأء ثم ولدت آخر © فإن 
لم يكن بنها ستة أشبر » فالثاني منفي أب ] » لأنه لاعن عن الل » والمل 
امم لمع ما في البطن . وإن كان بينها ستة أسْبر فصاعداً » فالأول منفي باللعان » 
وينتفي الثاني بلا لعان » لأن النكاح ارتفع بالاعان » وانقضت العدة بوضع الأول » 
وتحققنا براءة الرحم قطعاً . قال الشيخ أبو حامد : و كذا 3 لو طلقا أو 
مات عنما فانقضت عدتها بوضع الل » ثم ولدت لستة أسبر من وقت الوضع › 
لاباحقه الولد الثاني . قال ابن الصباغ : ولا بنظر إلى احتّال حدوثه من وطئه 
بشبة » لأن ذلك لايكفي للحوق » لأنه بعد البينونة كسائر الأجانب » فلابد 
من اعترافه بوط الشببة وادعائه الولد . وعن القفال » أنه إذا لم يلاعن لنفي الولد 
الثاني بلحقه يا قلنا في الولد المنفصل . قال الروياني : هذا غلط لم بذ كره غيره . 

المسألة الرابعة : كا جوز نفي الولد في حاته موز بعد موته » سواء 
خلف الولد ولد » بأن كان الزوج غاا فكبر المولود وتزوج وولد له أو لم خلفه . 
ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان 2 فله أن بلاعن وينفي المي والمت حعاً . 

ولو نفى ولداً بالاعان » ثم مات الولد فاستلحقه بعد موته » لحقه وورث ماله 
وديته إن قتل » سواء خلف ولد أم لا احتاطاً للنسب . 

ولو نفاه بعد الموت ثم استلحقه » لقه على الأصح احتياطاً للندب » وثبث 
الإرث » فان قسمت تركته » نقصت القسمة . 

الحامسة : إذا أتت زوحته بولد » فأقر بنسبه »> لم يكن له نفيه بعد ذلك » 
وإن لم بقر بنسبه وأراد نفبه » فبل يحكون نفبه على الفور », أم يتادى ثلاثة 
أيام » أم أبدآ » ولا سقط إلا بإلاسقاط ؟ فيه ثلاثة أقوال . أظبرها : الأول 


وهو المديد » وقال الشافعي رجه الله في بعض کته : له نفيه بعد يوم أو يومين 
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فعن ابن سامة » أن التقدير بيومين قول آخر » ولم جع سائر الأصحاب قولة 
آخر » بل قالوا : المراد : أو ثلاث » فإن قلنا بالفور فآخر بلاعذر » لقه وسقط 
حقه من النفي » وإن كان معذوراً بأن لم يحد القاضي لغببة » أو تعذر الوصول 
إلله » أو بلغه الخير في اليل فآخر حتى يصبح » أو حضرته الصلاة فقدتمبا » أو 
كان جائعا » أو عارياً فا كل أو لبس أولاً » أو كان محبوساً » أو مريضاً » أو 
مرضاً » لم سطل حقه » لکن إن أمكنه الإنباد فلم يشهد أنه على النفي » بطل 
حقه » وذكر ابن الصباغ وغيره » أن المريض إذا قدر أن ببعث إلى الا كم 
ليرسل إلله نانب بلاعن عنده فم يفعل » بطل حقه » وإن لم بقدر » فيشهد حبنثذ » 
وليطره هذا في المحبوس ومن يطول عذره . قال الشيخ أبو حامد وحماعة : 
المريض والممرض ومن بلازمه غريمه خُوف ضياع ماله » يبعث إلى الا ج ويعانه 
... أنه على النفي » فإن لم يقدر » أسهد » ويكن أن يجمع بينها فيال : يبعث إلى 
القاضي » ويطلعه على ماهو عليه ليبعث إليه نائبا » أو ليكون عالاً بالال إرنف 
أخر بعث النائب » وأما الغائب » فإن كان في موضعه قاض » ونفى الولد عنده » 
فكذلك , وإن أراد تأخيره حتى يرجع » ففي « أمالي السرخسي » المنع منه . 
وفي « التبذيب » و « التتمة » جوازه . فعلى هذا » إن لم يمكنه السير في الال 
وف الطريق أو غيره فلدشهد . وإن أمكنه » فليسر وليشهد » فإن أخر السير » بطل 
حقه أسْبد أم لا » وإن أخذ في السير ولم يشبد » بطل حقه أيضاً على الأصح . 
وإن م يكن هناك قاض » فالحم ک) لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه. 
زر 

إذا قلنا : النفي على الفور » فله تأخير نفي المل إلى الوضع لاحتال كرنه 
ريحاً » فإن أخر ووضعت وقال : أخرت لأتحقق الجل » فاه النفي © وإن قال: 
عامته ولد ولكن رحوت أن عوت » فأ كفى اللعان » بطل حقه على الأصح 
المصرص في « المختصر » لتفريطه مع علمه . 


۳+۰ ¬ 


و 

أخر النفي وقال : لم أعلم الولادة » فإن كان غائ » صدق بيمنه . قال 
فى « الشامل » : إلا أن ستفيض وبنتشر »© وإن كان حاضراً » صدق في المدة 
تي محتمل بل به > ولا بقبل في التي مجتمل » ويختلف ذلك بكونها في عة أو 
حلتين » أو دار أو دارين © أو بيت أو بتين . 

ولو قال : أخبرت بالولادة ول أصدق اشير » نظر » إن أخبره صي أو فاستى »> 
صدق بمنه » وإن أخيره عدلان » فلا . وكذا إن أخيره عدل أو امرأة أو 
رقيق على الأصح » لأن روابته مقبولة » ولو قال : عامت الولادة » ولم أعلر أن 

ل اندي » فإن كان فقببا » لم بقل قوله » وإن كان حديث عبد بالإسلام » أو 
5 في بادية بعيدة » قبل » وإن كان من العوام الناشئين في بلاد الإسلام » فوجهان 
كنظيره ف خسار المعتقة . 

ر 

إذا هىء بالولد » فقسلل له : متعك الله بولدك © أو جعله له ولد صالاً 
ونحوه » فأحاب ما يتضمن الإقرار والاستلحاق » كقوله : آمين » أو نعم » أو 
استحاب الله منك » فلس له النفى بعده » وإن أجاب ما لايتضمن الإقرار » كقوله : 
جزاك الله خيراً EE‏ عك » او أسمعك خيراً أو زودك مثله » لم بطل 
حقه من النفي 1 

فصل 
في مسائل منثورة من اللعان 
إحداها : قال الزوج : قذقتك بعد النكاح » فلي اللعان » فقالت : قبله » فلا 


لعان » فيو المصدق مله » ولو اختلفا بعد حصول الفرقة » فقال : قذفتك في زمن 
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النكاح »> وقالت : بعده » فو المصدق أيضاً » ولو قال : قذفتك وأنت زوجي » 
فقالت : ما تروجتك [ قط ] فبي المصدقة ببمينها . 
الثانية : قال ازوجته أو أجنبية : قذفتك وأنت أمة أو مشركة او حنونة فقالت : بل 

وأنا حرة مسامة عافلة . فإن عل ها حال رق أو كفر أو جنون » صدق مله » 
ولس عليه إلا التعزير . وإن | بعل ذلك »2 فأيها يصدق ؟ قولان . أظبرهها : 
المرأة . ولو قال : وأنت صغيرة » فهو المصدق بيمينه . ولو قال لمن قذفه من 
زوحته أو أجني : قذفتك ۴ بحنون » فېل يصدق القاذف بىمىنە ۾ أ م المقدوف» 
أم فرق ؟ فإن عبد له جنوف » صدق القاذف » وإلا » فالمقذوف فه ثلاثة 
أقوال . أظبرها : الفرق . ولو قال : قذفتك وأنا صي » فهو كالجنون المعبود » 
ولو قال : جرى القذف على لاني وأنا نام » لم يقبل لبعده . ولو أقام القاذف 

بينة أن القذف كان في الصغر أو الجنون » وأقام المقذوف بنة أنه كان في حال 
الال »> فإن كانت المينتان “' مطلقتين » أو مختلفي التاريخ » أو إحداها 
مطلقة » والأخرى مؤرخة » فا قذفان » وعليه الد لا وقع في حالة الكمال ٠‏ وإن 
اتحد تارنخها » تعارضتا ٠‏ وني التعارض أقوال معروفة . قال الإمام : ولا يجيء 
هنا القسمة ولا الوقف » وحكي عن القاضي حسين قول القرعة » واستبعده وقال: 
الوجه القطع بالتباتر » فبكون م لو لم تكن بينة » وهذا قطع البغوي. وحيث 
صدقنا القاذف سميئه » فلو نكل وحلف المقذوف » وجب المد على القاذف ©» 
ويجوز اللعان في الزوحة . 

الثالثة : إذا صدقته في القذف » واعترفت بالزنا بعد لعان الزوج » تأ كد 

لعانه » فإن كانت لاعنت » فعلبها حد الزنا لاعترافها » إلا أن يرجع عن الإقرار» 
وإن صدفته قبل لعانه » أو في أثناله » سقط عنه الحد» ووجب علا حد الزنا » 


6 في الأصل : الہ 
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والصحسح أنه لايلاعن بعد ذلك » ولا بت اللعان إن صدقته في أثنائه إلا أن 
يكون ولد فنفه . 

الرابعة : إذا مات أحد الزوجين قبل أن بتر لعان الزوج» ورثه الآخر» ثم 
إن كان المت الزوج » استقر نسب الولد » ولاس للوارث نفيه » وإن ماتت 
هي » حاز له لام اللعان إن كان هناك ولد ©» فان ل( كن »2 نظر » إن يكن 
لها وارث غير الزوج» بأن كان ابن تما أو معتقبا » ورث المد وسقط » و كذا 
لو لم برثها إلا الزوج وأولاده منها » لأن الولد لا يحوز أن يستوفي حد القذف 
من أيه » وإذا سقط الد ولم يكن هناك ولد » فقد سبق أنه لا يجوز اللعان 
لائر الأغراض » فاو كان يرئها غير الزوج واولاده » فما ورثه الزوج وأولاده 
سقط » ويحيء اللاف فيا إذا سقط بعض الد بعفو بعض الورئة » إن قلنا : 
سقط المع » فكذلك يقط الكل هنا » ويتنع اللعان . وإن قلنا : للباقين 
المطالبة يجميع الحد أو بة-طبهم وطدوا » فله اللعان الدفع » وفي جواز اللعان 
قبل ااطالة اللاف السابق . 

الخامسة : عبد قذف زوجته » ثم عتق وطاللته » فله اللعان . فإن نكل 
حد حد العببد » لأنه وجب في الرق » وكذا او زنا في الرق ثم عق » حد 
حد العبيد . ولو قذف الذمي أو زنا » ثم نقض العبد في واسترق » حد حد 
الأحرار » ولو كانت الزوحة أمة فتكل عن اللعان » ف التعزير . وإن لاعن 
حدت حد الإماء وإن عتقت بعد القذف . 

وإن قذف مسم زوحته الذمة أو الصغيرة أو الجنونة » ثم طت الذمبة » 
أو طلبتا بعد الباوغ والإفاقة » فإن نكل »2 فعليه التعزير » وإن لاعن ونكلت 
الذمة » فعليها حد الزنا » وإن نكل الأخربان » فلاشيء عليها . 

السادسة : في و التتمة » أن اللاعن لو قبل من نفاه » وقلنا : بازمه القصاص 
لكف ٠٠‏ يلوت انت :وسقوظ القصاض: د ظ 
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وأن الذمي لو نفى ولداً ثم أسلم » لم بتبعه المنفي في الإسلام . ولو مات 
- وقسم ميراثه بين أقاربه الكفار » ثم استلحقه الذمي الذي أسل »> ثبت نأسبه 
وإسلامه » واسترد المال وصرف إلبه » وان المنفي بالاعان إذا كان قد ولد على 
فراش صحبح »© لو استلحقه غيره »لم بصع »م لو استلحقه قبل أن ينفيه صاحب 
الفراش » لأنه وإن نفاه » فحق الاستلحقاق باق له » فلا يحوز تفوبته » ولو كان 
يلحقه نسبه بشببة أو نكاح فاسد © فنفاه فاستلحقه غيرم » قه » لأنه لو نازعه 
فه قل النفي » مبمعت دعوأه . 

السابعة : فيا جمع من فتاوى القفال وغيره » أن سقوط حد القذف عن القاذف. 
وعدم حد الزنا على المقذوف لايجتمعان إلا في مسألين . 

إحداها : إذا أقام القاذف بنة على زنا المقذوفة » وأقامت بنة على. 
آنا عذراء . 

الثانية : إذا أقام شاهدين على إقرار المقذوف بالزنا » وقلنا الإقرار : بالزنا لابشت 
بشاهدين » فإنه سقط حد القذف على الأصح . ومراده ماسوى صورة التلاعن » 
فان الزوحين إذا تلاعنا » اندفع الحدان . وهنا صورة رابعة سقط فما الحدان » 
وهي إذا أقام القاذف بنة بإقرار المقذوف بالزنا » ثم رجع المقذوف عن الإقرار » 
سقط عنه حد الزنا » ولايقبل رجوعه في حق القاذف > فلا بازمه حد القذف . 

تلت : مراد القفال : لابسقط حد القذف مع أنه لاحم بوجوب حد الزنا 

1 ولا بقل رحوعه ]0 إلا في المسألتن الأوليين » فلا ترد عليه الأخربان » لأنه 
وجب فيه| حد الزناء ثم سقط بلعانها أو بالرجوع . وهذا قال:وعدم حد الزناعن المقذوف» 
ولم بقل : وسقوط حد الزنا » ما قال : سقوط حد القذف . فالاصل أنه لا سقط حد 
القذف ويتنعوجوب حد الزناء إلا في المسالتينالأوليين » ولا يسقط حد القذف وحد اازنا 
إلا في أربع مسائل . والمراد : السقوط 3 الشرع » لا بعفو وغوه . وانتاعم 
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الاول : في عدة الطلاق وسائر أنواع الفرقة الواقعة في الحاة . 
والثاني : فى تداخل العدتين وعدمه , 
والثالث ف عدة الوفاة 
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الاول : في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان » وسائر الفسوخ » ووطه 
الشهة »> وإنما تحب هذه العدة إذا فارقها بعد الدخول » فإن فارق قله » فلاعدة . 
واستدخال المرأة منى الرجل »© يقام مقام الوطء في وجوب العدة » وثبوت النسب » 
وكذا استدخال ا من تظنه زوا يقوم مقام وطء الشببة © ولا اعتار 
بقول الأطباء أن المي إذ ضر به الحواء » لم ينعقد منه الولد » لأنه قول بالظن » 
لا ينافي الإمكان . وفي « التتمة » وجه أف استدخال الي لايوجب عدة ٠»‏ 
لعدم صورة الوطء > وهو ساد ضعيف » ولا تقام الحخلوة مقام الوطء على الديد » 
يا سبتى في « كتاب الصداق » ولو وطىء الخصي زؤجته ثم طلق » وجبت العدة 
والخصي : من قطعت أنشاه وبقي ذكره . وأما من قطع ذكره وبقي أنثياه » 
فلاعدة على زوحته بالطلاق إن كانت حائلا » فإن ظبر بها حمل »© فقد ذكرنا في 
اللعان » أنه ياحقه الولد فعليها العدة بوضع المل . وأما الممسوح الذي لم يبق 
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له شيء أصلا » فلا بتصور منه دخول . ولو ولدت زوجته » لم بلحقه على المذهب > 
ولا تحب ء.دة الطلاق ووطء الصي » وإن كان في سن لا يولد له » يوجب عدة 
الطلاق » لأن الوطء ماغل في الج . ولذلك “١‏ لو علق الطلاق على براءة الرحم 
بقناً وحصلت الصفة » طلقت ووجبت العدة إذا كانت مدخولاً بها . 
فصل 

عدة الطلاق ونحوه » ثلاثة أنواع : الإقراء » والأشبر › والجل » ولامدخل 
للأقراء في عدة الوفاة » ويدخل النوعان الأخريان . 

النوع الاول : الأقراء » وواحدها قرء بفتع القاف » ويقال بضمها » وزعم 
بعضهم » أنه بالفتم الطبر » وبالضم الحيض . والصحسح أنها بقعان على الجض 
والطبر لغة » ثم فه وحبان للأصحاب . أحدها : أنه حقيقة في الطبر » ماز 
في الحض . وأصحها : أنه حقبقة فيا » هذا أصله في اللغة » والمراد بالأقراء 
في العدة : الأطبار . وفي المراد بالطبر هنا » قولان . أحدها : الانتقال إلى الحيض 
دون عكه . وأظبرهها : أنه الطبر الحتوش بدمين » لاعرد الانتقال إلى الحض»› 
من نص على ترجبح هذا القول » البغوي والروباني وغيرها » وفيه مخالفة لا سبق 
في الطلاق » أن الأكثرين أوقعرا الطلاق في الل.ال وإذا قال. لي لم نحض : 
أنت طالق في كل قرء » ويحوز أن يجعل ترجحهم لوقوع الطلاق لمع-نى مختص 
بتلك الصورة » لا لرجحان القول © بأن الطبر الانتقال » ثم إذا طلقما وقد بقي 
من الطبر بقة » حسبت تاك القة قرءا » سواء كان جامعبا في تلك البقة أم لا » 
فإذا ظلقما وهي طاهر فحاضت » ثم طبرت » ثم حاضت © ثم طبرت »© ثم 
شرعت في الحض » انقضت عدبا » وإن طلقا في الحض » فإذا شرعت في 
الحيضة الرابعة » انقضت عدتها . رهل تنقضي العدة برؤية الدم للحيضة الثاائة أو 
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الرابعة » أم يعتبر مضي يوم وللة بعد رؤية الدم ليعلم أنه حض ? فه قولان. 
أظبرها : الأول » لأن الظاهر أنه دم حيض » ولثلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء . 
وقبل : إن رأت الدم لعادتها » انقضت برؤته ©» وإن رأته على خلافيا » اعتير 
يوم ولة . وإذا حكمنا بانقضاما بالرؤية » فانقطع الدم لدون يوم ولل » ولم بعد 
حى مضت خمسة عشر يوماً » تبينا أن العدة لم تنقض ثم لظة رؤية الدم أو اليوم 
والللة » إذا اعتيرناهها » هل هما من نفس العدة » أم بتبين بها انقضاؤها ولا 
منہا ؟ وحبان . أصحها : الثاني . 

تت : قال أصحاينا : إن حعلناه من العدة » صحت فيه الرجعة » ولا بصح 
نكحا لأجنى فه » وإلا فنعكس . وقد سبق هذا » ولكن لايليق إخلاء هذا 
الموضع منه , واشأعلم 


ف 

قال : أنت طالق في آخر طبرك ء أو في آخر جزء من أجزاء طبرك . فإن 
قلنا : القرء الانتقال » اعتد بذلك الزء » وإلا فلا ٠‏ 

ولو طلق من لم تحض أصلا » إن قلنا : الطبر الانتقال » حسب طبرها > 
قرءاً » وإلا قلا . 

واعلم أن قوهم : القرء هو الطبر الحتوش © أو الانتقال » ليس مرادم 
الطبر بتامه » لأنه لا خلاف أن بقة الطبر تحسب قرءا » وإفا مرادم أنه هل 
يعتبر من الطبر الحتوش شيء > أم يكفي الانتقال ؟ والمكتفون بالانتقال قالوا : 
الانتقال وحده قرء 4 فان وحد قله شيء من الطبر 4 أدخاوه فى اسم القرء 5 
ولهذا قالوا : لو قال اتي لم تحض : أنت طالق في كل قرء طلقة » طلقت في 
الخال تفريعاً على هذا القول » ولم يؤخروا الوقوع إلى الض للانتقال . 
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فصل 

الحوة التي تحيض » عدة طلاقبا ثلائة أقراء » والأمة قوآرت » والمكاتة » 

والمدبرة » وأم الولد » ومن بعضها رقيق » كالقنة في العدة . ولو وطئت أمة 

ينكاح فاسد » أو بشبهة نكاح » اعتدت بقرءين كتطلقها » وإن وطئت بشسبة 
ملك اللمين » استبرأت بقرء وأحد . 


۰ به 
أو عتقت الأمة المطلقة ف العدة » فېل تتم عدة حرة ©» أم أمة » أم يفرق » 
فإن كانت باثنة » فعدة الأمة » وإلا فعدة حرة ؟ فه أقوال . أظبرها : الثالك» 
وهو المديد . ولو طلق العبد الأمة رجعاً فعتقت في العدة » ثم فسخت في الال » 
فبل تبني أم تستأنف العدة ؟ فه خلاف يا لو طلق الرجعة طلقة أخرى » وعن 
أي إسحاق وغيره القطع بالبناء . ولو آخرت الفسخ حتى راجعها ثم فسخت 
قبل الوطء » ففيه الطريقان . والمذهب الاستثناف » لأنما فسخت وهي زوجة » 
والفسخ يوجب العدة . وحبث قلنا : تستأنف » فتستأنف عدة حرة . وحسث قلنا : 
تبني » فبل تبني على عدة حرة » أم أمة ؟ فبه اللاف فيا إذا عتقت العتدة 
بلا فسخ . 
م 
وطىء أمة أجني بظنما أمته > لح يازمها إلا قرء . 
ولو ظنها زوجته الما و کة » فبل يازمها قرء أم قرآن اعتباراً باعتقاده ؟ وجبان. 
أصحها : قرآن » وإن ظنها زوجته الرة » فبل يازمبا قرء أم قرآن أم ثلاثة ؟ 
فه أوجه . أصحبا: الثالث . ولو وطىء حرة يظنها أمته » فقطع جماعة بثلاثة 
أقراء » لأن الظن بؤثر في الاحتباط دون المساهلة » وأجرى الى.ولي الوجبين » 
إن اعتبرنا حالما » فثلاثة أقراء » أو ظنه فقرة . ولو ظنها زوحته المماومكة > 
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فطرد فيه الوحبين » هل يحب قر'آن لظنه » أ لاثة ؟ والأشه النظر إلى ظنه 
لأن العدة طقه . 
نسل 

المعتدات أصتاف . 

الاول : من لها حض وطبر صححان » فتعتد بالأقراء وإن تباعد حيضما 
وطال طبرها . 

الصنف الثاني : المستحاضة » فإن كارف لها مرد »> اعتدت بالأقراء المردود 
الماد سن ر أو عادة » أو الأقل » أو الغالب إن كانت مبتدأة ما سبق في 
المض » والأظبر : رد المتدأة إلى الأقل . وعلى القولين : إذا مضت ثلاثة 
أثبر » انقضت عدتهاء لاشتال كل شر على حيض وطبر غالبا »> وشهرها ثلاثون 
ونا واف هق اول نرق ا » هكذا أطلق » ومكن أن يعتير بالأهة » 
يم سنذ كره إن شاء الله تعالى في الناسية » وقد أسار إلمه مشيرون » فإرن ل 
يكن ذا هرد وهي المتحيرة,» فقد سبق في « كتاب الحض » أنها على قول 
إلى مرد المتدأة » وأن المذهب أن عليا الاحتاط . فإن قلنا : كلمتدأة 
انقضت عدا بثلاثة شوو روان يقانا بالاحتاط » فالأصح 3 كالمتدأة اض 
لعظم المثقة في الانتظار . والثاني : يازمها الاحتباط ڪمن تباعد إحضها > 
فتؤمر بالتريص إلى سن الاس » أو أربسع سنين » أو تسعة أسبر » على اللاف 
الآتي » ولا نقول : تند الرجعة وحق السكنى جميع هذه المدة » لأن الزوج 
بتضرر به » بل لابزيد ذلك على ثلاثة أشبر » وبختص الاحتباط ها يتعلق ما > 
وهو تحريم النكاح . وإذا قلنا : تنقضي عدتها بثلاثة أشْبر في الال » فالاعتبار 
بالأهة » فإن انط الطلاق على أول الملال > فذاك » وإن وقع في أثناء الشبر 
الملالي » فإن كان الباق أكثر من خة عشر بوماً »> حسب قرءاً » وتعتد بعده 
بهلالين . وإن كان خمسة عشر هما دونها » فيل بحسب را ؟ وجبان . أصحها : 
ل ول هذا » نقد ذكر أكثرهم أن ذلك الباقي لا اعتبار به » وأنها تدخل 
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في العدة لاستقبال الملال . والمفبوم مما قالوا تصريحاً وتلوحاً أن الأسْبر لست 
متأصلة في حت الناسية » ولكن بحسب كل شير قرءاً لاسْتاله على حبض وطبر 
غالا . وأشار بعضم إلى أن الأشبر أصل في حقبا » م في حق الصغيرة 
والمجنونة »> ومقتضى هذا أن تدخل في العدة من وقت الطلاق » ويكون م لو 
طاق ات او و "انل ی + اند كرس إن ا شاك و كانت 
المتحيرة المنقطعة الدم » ترى يوماً دما » ويوماً نقاة » لم تنقض عدتها إلا بثلاثة 
أشبر سواء قلنا بالتلفيق أم بالسحب . 
والأطبار الناقصة المتخالة لا تنقضى ما العدة يحال . 


الصف الثالث : من لم تر دما لأس » وصغر » أو بلغت سن الحض أو 
جاوزته ولم نحض »2 فعدتها ثلاثة أسبر بنص القرآن » ولو ولدت ولم تر حيضاً 
قط ولا نفاساً » فبل تعتد بالأشبر » أم هي كمن انقطع حيضها بلاسبب ؟ وجبان . 
وبالأول قال الشيخ أبو حامد . 
قلت : الصحيح الاعتداد الاير » لدخوها في قول الله تعالى : ( واللائي 
' يحضن ) وذكر الرافعي في آخر العدد عن « فتاوى البغوي » : أن التي م تحض 
قط » إذا ولدت ونفست » تعتد بثلاثة أسبر » ولا مجعلا النفاس من ذوات الأقراء 


فجزم البغوي بهذا » ولم يذحكر الرافعي هناك خلافاً . دااع 


ثم إن الأشبر معتبرة بالهلال » وعليه المواقبت الشرعبة » وإن انطيق الطلاق 
على أول املال » فذاك » وإن انكسر » اعتير شهران بالهلال » ويكمل المتكسر 
ثلاثين من الشبر الرابع . فقال ابن بنت الشافعي : إذا اتكسر شر » اتكسر 
الميع » والصحيح الأول . وإذا وقع الطلاق في أثناء اللبل أو النبار » ابتدىء 
حساب الشبر من حينئذ . وإذا اعتدت صغيرة بالأشبر ثم حاضت بعد فراغها » 
فقد انقضت العدة » ولا يازمها الأقراء » ولو حاضت في أثناء الأسبر » انتقلت 


دا ءلم ل 


إلى الأقراء » وهل بحب ما مض قرءاً ؟ وحبان . أقربها إلى ظاهر النص الع . 

فإن كانت الآيسة » والتي لم تحض أمة » فبل عدتها ثلاثة أشبر » آم شبران » آم شمر 
ونصف ؟ فه أقوال . قال الحاملى : أظبرها : الأول » واختاره الروباني » قال : 
ولكن القباس » وظاهر المذهب » شبر 'ونصف » وعليه جور أصحابنا الحراسانيين. 


الصف الرابع : من انقطع دما » بنظر » إن انقطضلع لعارض يعرف © 
لرضاع »> أو نفاس © أو مرض » أو داء باطن » صبرت حتى تحض »© فتعتد 
بالأقراء » أو تبلغ سن الاس » قتعتد بالأشبر » ولا تبالي بطول مدة الانتظار » 
وإن انقطع لالعة تعرف » فالقول الجديد : أنه كالانقطاع لعارض » والقديم : 
أنها تتربص تعة أشْبر . وفي قول أربع سنين » وفي قول خرح ستة أسبر » 
ثم بعد التربص » تعتد بثلاثة أشبر . فإذا قلنا بالقديم فحاضت بعد التريص والعدة 
وبعدما تزوحت › استمر النكاح لاثاني على الصح مح » وقيل : يتين بطلانه 2 
لتبننا أنها لست من ذوات الأشر » وإن حاضت قبلم تام التريص » بطل التر 
وانتقلت إلى الأقراء »> ومحسب ما مضى قرءاً بلاخلاف » فإن لم يعاودها الدم 
ولتم الأقراء » استأنفت التريص لتعتد بعده تالاش « لأن الكريص الأول بطل 
يظبور الدم . قال المتوليء : لا نأمرها باستئناف التريص » لأنا على هذا القول » 
لانعتير الاس »> وإما نعتبر ظبور براءة الرحم وقد ظهرت البراءة » ورؤية الدم 
تؤ كد البراءة . والصحيح المحروف »© هو الأول » وإن حاضت بعد التربص » 
وني مدة العدة انتقلت إلى الأقراء » فإن لم يعاودها الدم » عاد الصحيح » وقول 
المتولي . وإذا تربصت »© فتبني الأسبر على ما مضى من الأسهر الثلائة » آم تستانف 
الأشر ؟ وجبان . أحدها : قتانف ج تستانف التربص » وأصحما : تبني » لأن 
ما مضى من الأسْبر كان من صلب العدة © فلا معنى لإبطاله » يخلاف التريص » فعلى 
هذا في كفية البناء وجبان . أحدها : تعد ما مضى قرءآ » ويبقىعاها قران > 


فتعتد بدلما بشبرئن . وعلى هذا » لو حاضت مرتن » بقي علا قرء » فتعتد 
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بدله يشير . وأصحها : يحسب ماهفى من الأيام » وتتمة ثلاثة أسبر 2 ولا تضم 
تااس إلى ی ا » اثلا يجمع بين البدل والمدل » هكذا أطلقر ١‏ 
ذو عدم المعاودة في الصورتين » ولم يقولوا : إذا " لم تعد إلى مدة كذا .ويشه 
أن يضبط بعادتها القدية » أو بغالب عادات النساء . وإن حاضت بعد التريص 
N‏ > وقبل النكام » فأوحه . أصحبا واشت إلى النضض. + تنتقل. إلى 
الأقراء "'. والثاني : لا » بل انقضت العدة . والثالك : عن ألي هريرة : إن 
اعتدت بالأسبر م قاض > لم ينقض حكمه » ولم تنتةل إلى الأقراء » وإن 
اعتدت بها جرد فتوى » انتقلت » وسواء في هذه الصور والاحكام » جعلنا التريص 


آم إذا قلنا بالجديد وهو انتظار سن اللأس © ففي النسوة المعتيرات قولان . 
أظبر هما وإلنه مسل ال كارن 2 عار أقصى راس أساء العام 2 قال الامام 
ولا یکن طوف العام 34 وإِعا المراد ما يبلغ خاره وبعرف 7 وعلى هذا i‏ 
أن سن الاس » اثنان وستون سنة » وقيل : ستون » وقل : خمسون » حكهها 
5 الحسن بن خيران في كتابه اللطيف » وحكهما غيره . وقال السرخسى 
لسعون هده 5 

وح أن امرأة حاضت لتسعين ديه 2 وعن أبي علي الطبري ريج وحه 
أنه عار من الس E‏ ¢ ولا اتعثير الأقمى 5 والقول الثاني ¢ أنه عار بای 
عشيرما من الوق © لصن عليه ف » الأ 0 وقل : : يعشير نساء العصبأت ¢ وقيل : 
نساء اليلد . فاذا رأت الدم بعد سن الأس ¢« نظر إن رأته ف أثناء لأسن ¢« 


انتقات إلى الأقراء > وحسب مامضى فرءاً بلا خلاف » فتضم إليه قرءين . 


واعلم أنا اذا اعتيرنا أقصى الأ فى في العام > فلغته » م رأت e‏ »> صار 


: في الأصل : ولم . (؟) ف الأصل + تتفل الأقرآه‎ )١( 


أقصى الاس مارأته » ويعتير بعد ذلك غيرها بها » ثم إن لم يعاودها الام > 
رحعت إلى الاسر 75 وهل تؤهر بالترص قلا لسعة اسو 4 أو أربع سان ؟ 
وحہان . اا : نعم » استظباراً « وأصحها :. لا » لأا بلغت الاس . ثم في 
0 التتمة 6 ها آنا تعد دشهر بن 4 بدلا عن فروبن 4 والذي صححه الأثة وحكوه 
عن القفال وغيره » آنا تعتد بثلاثة أشبر تستأنفها . ولا يحيء في البناء اغلاف 
السابق في تفريع القديم '» لأنه في القدم تكفي غلبة الظن » وهنا يطلب 
اليقين أو القرب منه . فإذا رأت الدم » بطل ما ظنناه بأسأ » وبطل ما ترتب عليه 
من العدة » فوحب الاستئناف . 


وأما إذا رأت الدم بعد تام الأشبر » فثلاثة أقوال . أحدها : لايلزمبا العود 
إلى الأقراء » بل انقضت عدتها »يأ لو حاضت الصغيرة بعد الأشبر . والثاني : 
يازمها » لأنه بان أنها ليست آسة » يخلاف الصغيرة » فإما برؤبة الحض لاتخرج 
عن كوا وقت الاعتداد من اللائي ل بحضن » وهذا أصم عند البغوي . والأالك 
وهو ار ا يدل عليه كلام الأكثرين : إن كانت نكحت بعد الأشبر » 
فقد تت العدة » والنكاح صح.ح » وإلا ازمها الأقراء » وقطع صاحبا « التتمة » 
و « الشامل » بصحة السكاح . 


النوع الثالك : الجل . 

قد ستى أن عدة الطلاق ثلاثة أنواع : الأقراء » والأشر » وقد مضاء 
والتف أحدها بالآخر » والثالك : هو المل » ويشترط في انقضاء العدة به 
شرطان » أحدهها : کونه منوا إلى تمن العدة منه . إما "' ظاهراً » وإما احيّالاً » 
كا منفي باللعان . فإذا لاعن حاملا ونفى ٠"‏ المل » انقضت عدتها بوضعه لإمكان 
كيم منه » والقول قولها في العدة إذا محقق الإمكان . 


. في الأصل : فإما . (؟) في الأصل : حالاً وبقي‎ )١( 
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أما إذا لم یکن أن يكون منه » بأن مات صى لابنزل وامرأته حامل » 
فلا تنقفي عدا بوضع امل ¢ بل تعدد الاش . ولو مات من قطع دكره 
وأنثياه » وامرأته حامل » لم تنقض عدتها بوضعه على المذهب » بناة على أنه لاباحقه 
الولد . وعن الاصطخري والصيرفى والقفال : أنه بلحقه . وحكى هذا قول لاشافعى » 
وقد سبق في 0 اللعان غ6 . فعلى هذا 4 تنقفى عدا و ضعه ومن سل“ خصماه وبقي 
ذکره ¢ کالفحل ف لوق الولد على المدهب ¢ فتنقدی العدة مله بوضعه 4 سواء 
فم عدهة الوفاة والطلاق 4 وف وه 7 لابلحقه قلا تنقدى ره العدة ¢ وح ڪی 
القاضي أبو الطب وجا أنه إن كان مسلول الخصية المنى "" ل بلحةه وك 
يقت اى لأنه تقال آنا بس اة ال واكش مق ار 
ونقل الروياني 5 2 مع الجوامع 04 > اك أنا بكر ی أخداد 4 كان وقد اخصة 
اللمنى » :كان لايئزل 4 وكانت ته طويلة ¢ وهذا فيه العدمدهة ا بود 5 

وأما ڪوب ألذ كر باي الأنشين 34 شلحقه الولد € ولعت أمرأته عن الوفاة بوضع 


ر 

من هات عن زوحته » أو طلقها وهي حاهل بولد » لامكن أن کون منه » 
بأن وضعته لدون ستة أسْبر من حين العقد » أو لأكثر » ولكن كان بين الزوجين 
مسافة لاتقطع في تلك المدة » لم تنقض به عدته »> هذا هر المذهب »> وبه قطع 
الأصحاب . وحكى الغزالي في « الوجيز » وجبين آخرين . أحدث.ا : تنقضي » 
لاحتال أنه وطئها نشيبة قبل النكام » وبكفي الاحمال » كلولد المافي باللعان . 
والثاق © إن ات وظه تة + ç>‏ بانقضاء العدة » لأن القرل في العدة قرها 
مع الإمكان © ولم يذكر هذه الأوجه في و الوسيط » و و البسط » في هذه 


. في الأصل : الدمين‎ )١( 


TVA -‏ اله 


الصورة » بل ذكرها فمن قال : إن ولدت فأنت طالق فولدت وشرعت في 
العدة » ثم ولدت بعد ستة أشبر ولداً آخر . والثالك : الفرق بين أن تدعي 
وطءاً محترماً من الزوج بعد الولادة الأولى فتنقضي العدة » أو لافلا . 

فإذا قلنا بالمذهب » فإن كان المولود لاحقاً بغيره بوطء سببهة 00 في عقد 
فاسد » انقضت عدة الوطء بوضعه »© ثم تعتد عن الزوج بعده » وإن كان من 
زنا » اعتدت عدة الوفاة من يوم الموت » أو عدة الطلاق من يوم الطلاق » وتنقضي 
العدة مع المل في عدة الوفاة .وفي عدة الطلاق » إذا كانت من ذوات الأشبر » 
أو كانت من ذوات الأقراء » ول تر دما أو رأته » وقلنا : إن الامل لاتحيض 
وإرف رأته » وقلنا : إنه حض » ففي انقضاء العدة بأطبارها وهي حامل 
وحبان . أصحها : الانقضاء» لأن حمل الزنا كالمعدوم . فعلى هذا » لو زنت في 
عدة الوفاة أو الطلاق » وحبلت من الزنا » لم ينع ذلك انقضاء العدة » ولو كان 
الجل عول الال » حمل على أنه من زنا » قاله الروباني في « جمع الجوامع » . 

فرع < 

لو تكم حاملا من الزنا »> صم نكحه بلا خلاف . وهل له وطؤها قبل 
الوضع ؟ وحبان . أصحها : نعم »> إذ لاحرمة له > ومنعه ابن الحداد . 

الشمرط الثاني : أن تضع الل بتامه » فلو كانت حاملا بتوأمين » لم تنقض 
العدة حتى تضعبا » حتى لو كانت رجعة » ووضعت أحدها » فله الرجعة قبل أن 
تضع الثاني » وإفا يكونان توأمين إذا وضعتها معا » أو كان پشها دون ستة أسْبر» 
فإن كان بنا ستة أشبر فصاعداً » فالثاني حمل آخر . 

بت 

لاتنقضي العدة يخروج بعض الولد » ولو خرج بعضه منفصللا أو غير منفصل 

و خوج الباقي » بقت الرجعة . ولو طلقا » وقع الطلاق . ولو مات أحدها 
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ورثه الآلخر » وكذا تبقى سائر أحكام النين في الذي خرج بعضه دون بعض » 
- توريثه » وكسراية عتى الأم إله » وعدم إجزاله عن الكفارة » ووجوب 
الغرة عند المنابة على الأم » وتبعة الأم في الع والمبة وغيرهها . وفي وجه 
ضعيف : اذا خرج کان حكمه f>‏ المنفصل كله في جميع ماذكرنا 2 إلا 
في العدة » فإنها لاتنقضي إلا بفراغ الرحم » وينسب إلى القفال وهو منقاس » 
ولكنه يعبد في المذهب . 


ر 

تنقضي العدة باتفصال الولد حا » أو متاً » ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم . 

ولو أسقطت مضغة © فلها أحوال: :. 

أحدها : أن بظبر ذا سيء من صوره الآدمي » ڪڪ د أو أصبع 4 أو 
ظفر وغيرها » فتنقضى بها العدة . 

والثاني : أن لابظهر شيء من صورة الآدمي لکل أحد ¢ لكن قال أهل اذيرة 
من النساء : فيه صورة خفية » وهي بننة انا وإرف خفنت على غيرها » فتقبل 
مبادهن © و / بانقضاء العدة وسائر الأحكام . 

الثالت : لا نكون صورة ظاهرة ولا خفة تعر فبا القوايل »> لكنين 
قان : نه أصل أدمي 3 ولو بقى لتدور ولتخلق ¢ فالنص أن العدة تنقهي به : 
ونص ا لاحب فيه الغرة ¢ ك دده أنه للا بشنت ره الاس لاد ¢ فقسلل 
في المبع قولان . وقيل : بتقرير النصوص » لأن المراد بالعدة براءة الرحم وقد 
حصلت . والأصل براءة الذمة في الغرة . وأموه الولد إنما تثبت تبعاً للولد 
وقيل : تثبت هذه الأحكام قطعا » وحمل نص الدع على ها إذا يعامن أنه 
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متدأ خلق . وقل : لا تثبت قطعاً » وحمل نص العدة على ما إذا كانت صورة 
خفة 4 والمذهب على المة انقضاء العدة ومنع الآخرين . 

ولو سك القوايل في أنه لمم آدمي » آم لا » لم يثبت شيء من هذه الأحكام » 
بلا خلاف . ولو اختلف الزوحان » فقالت : كان السقط الذي وضعته ما تنقضي به 
العدة » وأنحكر الزوج » وضاع السقط » فالقول قولها بيمينها » لأنها مأمونة 
في العدة . 

خضل 

إذا كانت تعتد بالأقراء أو بالأشبر » فظبر بها حمل من الزوج » أعتدت بوضعه» 
ولا اعتبار ما مضى من الأقراء والأسُبر » فإن لم يظبر المل بأمارة » ولكنها 
ارتايت لثقل وحرة تجدها » نظر » إن ارتابت قبل تام الأسبر © أو الأقراء » 
فلس لا أن تتزوج بعد تامبا حتى تزول الريبة . فإن تزوجت » فالنكاح باطل . 
وإن ارتابت بعد أن انقضت الأقراء أو الأشبر وتزوجت » م يحي ببطلان النكاح » 
لكن لو تحققنا كونما حامللا وقت النكاح »> بأن ولدت لدون ستة أسبر من وقت 
النكام » تبينا بطلان الذكاح > وإن ولدت لتة أسْبر فصاعداً » فالولد لاثاني » 
ونكاحه مستمر على صحته . وإن ارتابت بعد الأقراء والأشهر » وقبل أن تازوج» 
فالأولى أن تصبر إلى زوال الربة » فإن لم تفعل وتزوجت »2 فالمذهب القطع 
بأن النكاح لابطل في الال » بل هو م لو تزوجت » وهو نصه في « الختصر » 
و « الأم » » وبه قال ابن خيران » وأبو إسحاق » والاصطخري » لأنا حكمنا 
بانقضاء العدة » فلا نبطله بالشك » وقل : يحي ببطلائه » حكي عن ابن سريج . 
وقيل : قولان . 

! فصل 
أكثر مدة الل أربع سئين » فلو أبانها مخلع أو بالثلاث ,2 أو بفسخ » 
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أو اعان ولم ينف الل » فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق » لو ق الولد 
بالزوج » هكذا أطلقوه . وقال أبو منصور التميمي : بنبغي أن يقال : لأربع 
سنن من وقت إمكان العلوق > وقسل الطلاق » وهذا قوم » وفي إطلاقهم تساهل » 
وسواء أقرت بانقضاء عدنها ثم ولدت » أم لم تقر » لأن النسب حق الولد “فلا ينقطع 
بإقر ارها . وقال ابن مريج : إذا أقرت بانقضاما ثم ولات »2 لم بلحقه إلا أن 
تأني به لدون ستة أسْبر من الأقراء » كم إذا صارت الأمة فراش لسدها بالوطء 
ثم استبرأها فأتت بولد بعد الاستبراء لستة أسْبر فصاعداً » لاياحقه » نص عله . فمن 
الأصحاب من جعل المألتين على قولين » وقطع امور بتقرير النصين > وفرقوا 
بان فراش النكام اح أقوى وأمرع وت » فإنه بشت بحرد الإمكان . أما إذا ولدت 
لأكثر من أربع سنين » فالولد منفي عنه بلا لعان . ولو طلقها رجعاً ثم ولدت » 
kl‏ على التفصيل المد كور © إلا أن الدنين الأر بع » هل تحسب من وقت 
الطلاق » أم من وقت انصرام العدة ? قولان . أظرها : الأول » لأا كالبائن 
ف حرم الوطء »© فلا يوئر j‏ زوحة في معظم الأحكام . فان قلنا : من وقت 
الانصرام » فقد أطلق الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهها حكابة وجهين . 
أحدها : أنه بلحقه متى أتت به من غير تقدير » لأن الفراش على هذا القول » 
غا يزول بانقضاء العدة . والثافي : أنه إذا مضت العدة .بالأقراء أو الأسبر 

ولدت لأكثر من أربع سنين من انقضائها » لم بلحقه » لأنا تققنا أنه لم ڪر 
موجوداً في الأقراء والأسشبر » فتبين بانقضائا » وتصير م لو بانت بالطلاق » 
و كا هق أدبع سنين . وهذا الثاني هو الأصم عند الأ كثرين »> وحكوه 


2 
ن 
ثم 
عن نص الشافعي رحه الله . ولك أن تقول هذا » وإن استمر فى الأقراء » 
لاستعر 5 ا »> قان الي في لاجمل » لا تعتد الاسر » فاذا حلت » بان أن 
عدتها 0 تنقض بالاشهر » ا نظير هدا إن ساء الله تعالى » ثم هذا اللاف »> 


على م د كره الروبانبى وغيره 2( فما إذا أقرت بانقضاء العدة 4 فان تقر » فلولد 
الذي تأتي به » بلحقه وإف طال ازمان » لأن العدة قد تد لطول الطبر . 
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وحى القفال فيا إذا لم تقر وجا ضعنفاً > أنه إذا مضت ثلاثة أشبر ثم ولات 
لأكثر من أربسع سنين » ل" بلحقه » لأن الغالب انقضاء العدة في ثلاثة أشير > 
ومتى ححكمنا بشوت النسب »2 كانت المرأة معتدة إلى الوضع »© فيثبت للزوج 
الرجعة إن كانت أرجعبة 4 وها السكنى والنفقة 2 


زے 

ولدت لأكثر من أربع سنين » وادعت في الطلاق الرجعي أت الزوج 
راحعبا » أو أنه جدد نكاحبا » أو وطثها بثيبة » وأنها ولدته على الفراش المجدد» 
نظر » إن صدقا الزوج »> ازمه مقتضى إقراره ©» فعليه المبر في صورة التحديد » 
والنفقة والسكنى في الرجعة » والتجديد جميعاً » وباحقه الولد لافراش » وإن 
أنكر إحداث فراش » فمو المصدق دمه » وعلمها البينة » فان نکل » حلفت » 
وثبت | النسب » إلا أن ينفه باللعان . وحكى أبو الفرج الزاز قولاً » أنه إذا 
نكل » لا ترد اللمين عليا + لالا إذا حلفت » ثبت نسب الولد > وعد أن 
حلاف الشخص لفائدة. غيره » والمشور الاول »> فإن لم محلفها > أو نكلت »> 
ففي حلف الولد إذا بلغ خلاف سبق في نظائره . وإن اعترف ,بفراش جديد » 
وأتكر ولادتها » وادعى أنها التقطته واستعارته »> صدق بمننه » وعليها البينة على 
الولادة . فان تنكل » حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش »© إلا أن بنفه 
باللعان » ويعود في تحليفما الخلاف السابق . ثم قال الأمة : العدة تنقضي 
بوضعه انك علب الرجل على النفي ول يثبت ما ادعته » لأنها تزعم أنه منه » 
فكان م لو نفي حملا باللعان » فإنه وإن انتفى الولد تنقضي العدة بوضعه لزحمها 
أنه منه . ولو ادعت على الوارث بعد موت الزوج أن الزوج كان راجعبا » 
أو جدد نكاحا » فإن كان الوارث من لامححب » نظر » إن كان ايتا واحدأ » 
فاليم م لو ادعت على الزوج » إلا أن الوارث تحاف على نفي العام » وإلا 
أنه إذا ثبت السب » لامكنه لفه باللعان . وان کان له ابئان » وادعت علا » 
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فكذباها وحلفا » أو تكلا أو صدقبا أحدها وكذب الآخر وحلفت » بت 
الممر والنفقة بحصة المصدق »2 ولا شت النسب » لان بع الورثة لم يتفقوا وف 
نوت ميراث الزوحة في حصة المصدق خلاف هذ كور في موضعه . 

وإن كان الوارث معن حب كالاخ » فإن صدقها فذاك » ولايرث الولد 


وإن كدت نسه » وإن كد »> فعلى ماد كرنا . 


رع 

علسق طلاقها بالولادة » فولدت ولدن » فان کان سما دون ستة أطبر » طقاه » 
وطلقت بالاول »> وانقضت عدتها الثاني » وإن كان سنا ستة او فأ كثر » 

طلقت بولادة الاول » 9 إن كان الطلاق بائناً ( ا بلحقه الثاني » لان 2 
یکن في ت-كاح » وإن كان رجعاً »> بني على ان السنين الاردع تعتير من وقت 
الطلاق » أم هن انصرام العدة ؟ إن قلنا بالاول »نم بلحقه . وإن قلنا بالثاني » 
لقه إذا اتت به لدون اردع سنين من ولادة الاول » وتنقضي العدة برضعه »> 
سواء طلقه أم لا » لاحتال وطء الشببة بعد البينونة » كذا قاله ابن الصباغ . 

ولو ولدت ثلاثة اولاد » فإن كانوا حملا واحدا » بأن كان بين الاول والثاالث 
دون ستة اسر » طلقت بالاول »© وانقضت عدتما بالثالث » وطقه المع .وإن 
كان بين الاولين أقل من ستة اشر » وبين الثاني والثالث أحكثر منبا » ته 
الاولان وانقضت عدا بالثافي » ولا بلحقه الثالث . وإن كان بين الاول والثاني 
اک سيو > وبين الثاني والثالث » دوت الستة » طلقت الأول ولم 
بلحقه الآخران إن كات الطلاق بائاً > وإن كان رحعناً » ففه اللاف 
وإمف زاد ما بين الأولين على ستة أسبر » وكذا مابين ااثاني والثالك » 
فالثالك غير لاحتى به » و كذا الثاني إن كان الطلاق باثنا . وإن كان رجعاً » 
فعلى الخلاف » ولو كان ها بين الأولين دون الستة »> و كذا ماين الثاني والثااث» 
وكان بين الثالك والأول أكثر من الستة » فالأولان لاحقان دون الثالك . 
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هذا الكلام السابتق » إذا لم تصر بعد الطلاق فراسًاً لغيره حتى ولدت »2 فلو 
صارت بان نتكحت بعد العدة » ثم ولدت » نظر » إن ولات لدون ستة اش 
من النكاح الثاني » فكأنها لم تنكم » وال على ماستى » وإن آتت به لستة أسبر 
فا كر » فالولد لثاني وإن أمكن كونه من الأول » لأن الفراش للثاني ناجز > 
فهو أقوى » ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهر . فلو ألقنا الولد بالأول » لبطل 
النكاح لوقوعه في العدة » ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتال » ولو تكحت 
نكاحاً فاسداً » بأن نكحت في العدة » لم بقطع العقد العدة » لكن تسقط 
نفقتها وسكناها لنشوزها . 

ثم إن وطئبا الزوج عالاً بالتحريم » فو زان لا بؤثر وطؤه في العدة » وإن 
جبل التحرم لظنه انقضاء العدة » أو أن المعتدة لا بحرم نكاحها » انقطعت به 
العدة اصيرها فراش للثاني . 

قال الرويافيى : ودعوى اليل بتحريم المعتدة » لا يقبل إلا من قريب عبد 
بالإسلام » ودعوى الیل يكونا معتدة بقبل من كل أحد »© ثم إذا فرق بسنا › 
تكمل عد الأول » ثم تعتد اثاني »فلو ولدت ازمان الإمكان من الأول .ذو 
الثاني » طق بالأول وانقضت عدته بوضعه » ثم تعتد للثاني » وإن أتت به لزمان 
الإمكان من الثاني دون الأول » بان أتت به لأكثر من أربع سنين من طلاق 
الأول » فإن كان الطلاق بائناً » فو ملدق بالثاني » وإن كان رجعاً » فبل يلحق 
بالثاني » أم يقال : فراش الأول باق فيعرض الولد على القائف ؟ فيه قولان » وإن 
ولدته ازمن الإمكان منها » عرض على القائف ©» فإن ألقه بها » أو نفاه عنها » 
أو أشكل عله » أو لم يكن قائف » انتظر باوغه وانتسابه بنفسه » وإذا وضعته 
ومضت ثلاثة أقراء » حلت زواج »> وإن ولدته لزمان لامكن أن يكون من 
واحد منها » بأن كان لدون ستة أشر من نكاح الثاني » ولأ كثر من أربع سنين 
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من طلاق الأول » ل بلحق واحد منها إن كان الطلاق بائنا » فان كان رجعاً 
عاد الخلاف ي آنا هل هي فراش 1 وإذا تفمناه علها » فی ن الشخ أبي أي لى حامد : 
أنه لاتنقذي ا بو ضعه عن واحد 3 ملهأا 4 بل رود الوضع . تكمل ا عن 
الأول ¢ م تعد عن Ji‏ ماني . قال اين الصياغ : وقاس ماد كرا 4 فا إذاءعاق 
طلاقہا الولادة ١‏ 5 فولدت ولدن ينا ده ا 4 أن آله ألى لا ةه 4 وتفقذي 


العدة بوضعه أن نقول هنا : تنقضي العدة عن أحدها . 


ثم مدة الإمكان من الزوج الثاني » هل تحسب من وقت النكام الفاسد > أم 
من وقت الوطء ؟ وحبان . أصحها : الثاني » وبالأول قال القفال الثاشي 
ويقرب من هذا الحلاف اللاف في أن العدة في عام الفاسد » هل تحب 
من آخر وطء فه » ١‏ من وقت التفرق ؟ والأصح من التفريى » لأن الفراشس 


حنئذ زول »> والتفريق بأن يفرق القاذي بنا . 


وف معئام : ما اذا اتفق الزوحان على المفارفة » وما إذا هات الزوج عنها 
أو طاقہا وهو بظن الصحة ¢ ولو غاب علها على عرم أن نعود إلا 34 ل ت 


مدة الغسة من العدة » ولو عرم أن لا نعود > حسيث . 


وخرج على اللاف المذكور » أن لوق الولد في النكام الفاسد » هل يتوقف 
على إقرارة بالوطء 3 ف ملك النمين » أم , بكفي ف عرد العقد کا کاح الصحيم؟ 
وأما إذا أحوحناه إلى الإقرار بالوطء © فبل ينتفي الولد “بدعوى الاستبراء كملك 
البمين » أم لابنتفي باللعان ؟ و الأصم الثاني . ولو وطئت بالشيهة في لعدة 
فولدت الإمكان من الزواج والواطىء » عرض الولد على القائف » كم ذكرنا في 
النكاح القاممد ولو ابت بعد انقضاء العدة 4 فهل هو کال کاح الثاني م 
فراش الأول ؟ وحبهان اح دھ) : ٠.‏ لا »© بل عرض الولد على القائف » وأصحم| : 
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للإمكان منها » طق بالواطىء ک) يلحى بالزوج '" الثاني . 
فرع 

ولدت وطلقما » ثم اختلفا » فقال : طلقتك بعد الولادة فلى الرجعة » وقالت : 
بل قبلها وانقضت عدفي بالوضع » فإن اتفقا على وقت الولادة » كوم الجعة وقال : 
طلقتك يوم السبت » وقالت : يوم الس »© فمو المصدق بيمينه » لأن الطلاق 
بده » فصدق فه كأصله . وإن اتفقا على | وقت ] الطلاق كيوم الجعة » وقال : 
ولدت يوم اميس » وقالت : يوم السبت » صدقت بيمنها . وإن لم بتفقا على 
وفت »© وادعی تقدم الولادة »> وهي تقدم الطلاق » فبو المصدق . ولو ادعت 
تقدم الطلاق » فقال : لا أدري »> لم يقنع منه »> بل إما أن محلف يمنا حازمة 
أن الطلاق لم يتقدم » وإما أن ينكل قدت هن وشل ر :لا ادرت 
منكراً » فتعرض المين عليه » فإن أعاد كلامه الاول » جعل ناكلا فتحلف هي 
ولا عدم علها ولا رحعة له ¢ وإن نكلت 4 فعلها العدة . قال الاصحاب :ولس 
هذا قضاء بالتكول » بل الاصل بقاء النكاح وآثره » فعمل بهذا الاصل مالم 
يظبر دافع 31 
أن لا يراجع © وکذا e}‏ لو قال : لا ندري السابق منها » وليس ها النكاح 


حتى تضى ثلاثة أقراء . 
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اللاى الدابى 
في اجتاع عدتين 

قد يحتمعان علما لشخص »2 وقد بكونان لشخصين . 

القسم الأول : ادا كانتا لشخص »© ف ظر » إن كانتا من حنس » أن طلقها 
وشرءت في العدة بالاقراء أو الاسر » ثم وطئها في العدة حاهلا إن كان الطلاق 
بائناً وجاهلا » أو عا إن كان رجعياً » تداخلت العدتان » ومعنى التداخل » 
أجا تعتد بثلاثة أقراء » أو ثلاثة أسبر من وقت الوطه 4 ويندرج فم بقبة عدة 
الطلاق . وقدر تلك القة » بكون مشت ركا واقعاً عن البتين » وله اأرجعة في 
قدر القة إن كان الطلاق رجعباً : ولارجعة بعدها » ويحوز تحديد النكاح في 
تلك المقئة وبعدها إذا ا يكن عدد الطلاق مستوفى” » هذا هو الصحيح . وحكى 
أبو المسن العبادي عن الطليمي » أن عدة الطلاق تنقطع بالوطء » وسقط ناقيهاء 
وتتمحض العدة الواجبة عن الوطء . قأل : وقياسه أن لا تيت الرجعة في البقبة» 
ولكن منعنا منه بالإجماع . وقد ينقطع 13 ثر النكاح في ç>‏ دون حک . وفي وحه 
ثالث : أن ما بقي من عدة الطلاق بقع متمحضاً عن الطلاق » ولا يوجب الوطء 
إلا ما وراء ذلك إلى تام ثلاثة أقراء » وهذا ضعيف . 


وله كاذك العدتأن من جنسين» دأن كانت إحداها باخمل » والاخرى بالاقراء 
سواء طلقا حاملا » ثم وطثها » أو حائلا ثم أحبلما » ففي دخول الاخرى في امل 
وان افا : .الدخول 0 . فعلى هذا » تنقضيان بالوضع » وله الرجعة 
في الطلاق الرجعي إلى أن تضع ! ن كانت عدة الطلاق بال مل » و ىذا إن كانت 
بالأقراء على الاصح . وقل : لازحجعة ناء على أن عدة الطلاق سقطت ©» وهي 
الآن “مداخ للوطء . وإن قلنا : لا تداخلان » فإن كان الجل اعدة الطلاق » 


اعتدت بعد وضعه بثلاثة أقراء 4 ولا رحعة إلا ف مده امل 2 وإن کان الجل 
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لعدة الوطء » أت بعد وضعه بقبة عدة الطلاق » وله الرجعة في تلك البقبة > 
وله الرحعة قيل الوضع la.‏ على الأصح ¢ وله دید حا قبل الوضع ودعده 
إذا ل يكن الطلاق رجعا . فإن لم يعم هذا الجل من عدة الطلاق » أم حدث 
بالوطء »> قال التولي : بازمما الاعتداد بثلاثة أقراء كاملة بعد الوضع » طواز أن 
تكون عدة الطلاق بالوضع . وحيث أثيتنا الرجعة » فاو مات أحدهها »2 ورثه 
الآخر 4 ولو طلقم_ا ¢ لقا الطلاق 4 وبع الظبار والإبلاء منبا 8 ولو مات 
الزوج » انتقات إلى عدة الوفاة . وعهحث فلا : لا تت الرحعة ¢ لاشت شىء 
من هده الأحكام 5 
ر 

مع ما ذكرنام » فما إذا كانت لانرى الدم على الل » EE‏ وقلا : 
لس هر حص . اما إن حعانام حط 4 فېل تنقغي مع الجل العدة الأخرى 
بالأقراء ؟ وحہان 4 أصحها : نعم » ويه قال الشيخ ف أو حامد » والقاه ی حسان . 
فعلى هذا » لو كان الجل حادثا من الوطء » فضت الأقراء قبل ا ¢ 
وقد أنقضت Ac‏ الطلاق ¢ ولس للزوج الرحعة بعد ذلك 4 وإن وضعت الجل 
قبل تام الأقراء » فقد اثقضت عدة الوطء › وعلها بقة عدة الطلاق » وللزوج 
الرجعة قبل الوضع ودعده إلى عا م الأقراء رلا حلاف 5 وإن کان الجل أعدة عو 
وله الرجعة إلى الوضع . فإذا وضعت 4 أ ملت أعدة الوطء 5 بقي من الاقراء 5 


القسم الثاني : إذا كانت العدتان لشخدين ¢ بان كانت EY‏ لزيد عن طلاق 
أو وفاة أو مسهة 4 أو نكحما جاهلا ووطئها 4 أو كانت المدتكوحة معددة عن 
وطء شببة » فطلقها زوجما » فلا تداخل » بل تعتد عن كل واحد عدة كامة »2 ثم 
ود لادكرن هناك حل ¢ وقد کون : 

الال الأول 4 أن لادكرن 4 فإن سيق الطلاق وطء الشبة 4 تت عد 
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الطلاق » لتقدمها وقوتها . فإذا أقتها » استأنفت عدة الشببة » ثم إن لم يكن من الثاني 
إلا وطء طببة » ابتدأت عدته عقب عدة الطلاق » فإن نكم الثاني ووطىء » 
فر کا وا له لاحسب عن واحدة من العدتين . وعاذا تنقطع عدة الطلاق ؟ 
فه خلاف اني إن اء الله تعالى . ومتى تعود إللها ؟ وحبان » أحدها : من 
آخر وطء وقع في النسكاح الثاني » حكي عن القفال الشاشي . والثاني وهو الصحيح : 
من حين ' التفريق يلها » والزوج الرجعة في عدته » فإذا راجعها » شرعت في 
عدة وطء الشببة ؛ ولوس الزوج الاستمتاع ها إلى أن تنقضي . وهل له تحديد 
نكاحبا إن كان الطلاق بائ] ؟ وجمان © أصحها عند الأكثرين : نعم . ولو 
وطئت منتكوحة بشببة » ثم طلقت وهي في عدة الشيبة » فوجبان . أحدها 

لم عدة الثيبة » ثم تيتدىء عدة الطلاق مراعاة للسابقى > وأصحها عند الا رن :+ 
تقدام عدة الطلاق » اقوما . فإن قدمنا عدة الشمة » فلك الرحعة إذا استغلت بعد 
الطلاق . وهل له الرجعة قبل ذلك ؟ وجمان » ولا يوز تحديد نكاحما في عدة 
الثببة إذا كان الطلاق بائتا » لأا في عدة الغير . وإذا قلنا : تقدم عدة الطلاق » 
شرعت فما بنفس الطلاق » فإذا تمت » عادت إلى بقبة عدة الشبهة » ولازوج الرجعة 
إن كان الطلاق ردعياً . وهل له تحديد النكاح إن كان بائ ؟ فه الوحبان السايقان . 
ولو طرأ وطء شُببة في عدة وظء سُببة » أتت عدة الواطىء الأول بلا خلاف . ولو 
نكم امرأة نكاحأ فاسدأ » ووطث,! غيره بشيية » ثم فرق بينها اظبور فاد النكاح » 
قال البخوي : تقدم عدة الواطىء بشيبة بلا خلاف »2 لان عدته من وقت الوطء» 
وعدة النا كم من التفريق » ومعناه : أن عدة الواطىء سيق وجوما » ولس للفاسد 
قوة الصحيح لبترجح بها » وقد تكون إحدى العدتين بالأقراء » والاخرى بالأشر » 
بأن طلقا فضى قرآن ©» ثم نكحت فاسداً ودام فراش حتى أبدت »2 ثم فرق 
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نها » فتكمل ١‏ عدة الاول يشير > بدلا عن القرء البافي » ثم تعتد افاسد 
بثلاثة اسر 

الحال الثاني : أن بکون هناك حل » فقدم عدة من الجل ده سابقاً كان 
أو متأخرآ » فإن كان الجل للمطلدى » ثم وطئت بشببة » فإذا وضعت انقضت عدة 
الطلاق » ثم تعتد بالأقراء للشببة بعد طبرها من النفاس » ولازوج رجعتبا قبل 
الوضع . قال الروياني : لكن لابراجعها في مدة اجتاع الواطىء بها © لأنها حينئذ 
خارحة عن عدة الاول » وفراش لغيره» فلا تصح الرجعة في تلك الالة . وهل له 
تحديد نكاحها قبل الوضع إن كان الطلاق بائ ؟ فيه الوجمان السابقان » ويحريان 
فها لو وطىء امرأة يشببة وأحبلبا » ثم وطثها آخر » هل للأول أن ينككحها قبل 
الوضع > ولس له أن بنجكحا في عدة الثاني حال » وللثاني أن يتكحها في 
عدة لفسه ؟ . 

وإن كان الجل من وطء الشيبة » فإذا وضعت » انقضت عدة الوطء وعادت 
إلى بقمة عدة الطلاق »› وه الرحعة ف تلك المقة » إن كان طلاقه رجا ( 
سواء في ذلك مدة النفاس وغيرها » لأا من حلة العدة » كالحص الذي بقع فيه 
الطلاق . وقيل : لارجعة في مدة اانفاس » والصح-ح الاول . وإذاثيتت الرحعة » 
فلو طلق » طقبا الطلاق » ولو مات أحدها » ورثه الآخر وانتقات إلى عدة 
الوفاة يوفاة الزويم » وهل ه الرجعة قبل الوضع إن كان الطلاق رحعا » أو #ديد 
الندكاح إن کنا ؟ وان أا عند ع بي حامد : نعم » لأنه ل 
تَنقض عدته » وكا في العدتين اغُتافتين من سخص . وأصحم) عند المارردي والغوي :لا » 
لأنما في عدة غيره . ثم قال البغوي : لو طلقها قبل الوضعء قم الطلاق ولو مات أحدهاء 
ورثه الآخر > فإن مات الزوج » انتقلت إلى عدة الوفاة » حتى إذا وضعت » تعتّدة عن 


الزوج عدة الوفاة وإن كان لاتصح رحعته » لأنا عل زمان الرحعة كزمان صلب الكاح » 
(١)‏ ف الأصل : فتكون . 


- FAY - 


هذا لفظه » وإذا راجعها وهي حامل من الأجني » وجوزناه » فلاس له الوطء حى 
تضع » کا إذا وطئت منكرحة بشببة » فاستغلت بالعدة » وإن كانت حاملا منه » 
وفي ذمتها عدة الشببة » فراحعبا » انقضت عدته في الال » ولقبت عدة الشهبة 
مؤخرة حتى تضع وتعود إلى أقراغًا . وهل له وطؤها في الال ؟ فيه وجبان . 
أحدها : نعم » لأنما زوجة لست في عدة . والثاني : لا » لأنا متعرضة لاعدة » 
ومال المتولي إلى ترج.ح هذا » ورجح بعضهم الأول . 
قلت : الراجح اواز واشأعل ش 

وجري الوجہان فا لو وطئت الملكوحة في صلب النكاح بشبهة وهي ح-امل 
من الزوج . ولو كانت ترى الدم على الجل » وجعلناه حيضاً » فعن القاضي حسين : 
أن العدة الأخرى تنقضي بالأقراء » كالعدتين من سُخص » وهذا ضعدف © وضعفه 
الإمام والغزالي » لأن فيه مصيرا إلى تداخل عدفي شخصين . 

وجمبع ما ذكرنا فا إذا عل أن الولد من هذا أو ذاك » لانحصار الإمكان 
فه > فلو ل مكن کونه من واحد منها » بان ولدته mE‏ من أربع سین 
من طلاق الاول وهو بان أو دجعي على قول » ولدون ستة أسْهر من وطء الثاني » 
فالولد منفي عنها » ولا تنقضي بوضعه عدة واحد منها على الأصم »> بل إذا وضعته 
تممت عدة الاول » م استأنفت عدة الثاني . وقل : تعتّد بوضعه من أح_رمما 


لا عله 4 لإمكان کوله من أحدما| بوطء سه ¢ 92 تود عن الآخر بثلاثة أقراء » 


وح 
ويتفرع على الوجبين فرعان . أحدها : لو كانت ترى الدم واغالة هذه وجعلناه 
حا » قال الرويافي : إن قلنا : تنقضي عدة أحدها بالوضع > لم تعتد باقر انما » 
لئلا تتداخل عدة سشخصين » وإلا ففي الاحتساب بأفر اما وجمان : أصحه) : الاحتساب» 


ا إذا لم تعتد بالل » كانت كاطائل » ويهذا قطع صاحب «١‏ الشامل » 
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الثاني : إن قانا تنقضي بالوضع عدة أحدها » لم تصح رجعة الزوج في مدة امل ولا في 
الأقراء بعد الوضع » إلشك في أن ' عدته هذه أم هذه ؟ فلو راجع مرة في امل » 
ومرة في الأقراء » ففي صحة الرجعة وجبان سأتي نظيرها إن اء الله تعالى . 
وإن قلنا : لاتنقضي »2 أتّت بعد الوضع عدة الأول وهو الزوج » وله الرجعة 
فنه . وهل له الرجعة قبل في مدة امل ؟ فه الوجبان السابقان . 


به 

إذا احتمل كون الولد من الزوج » ومن الواطىء بالشببة » عرض بعد 
الوضع على القائف » فإن ألقه بالزوج أو بالواطىء » فحكمه ما ذكرنا فا إذا 
اختص الاحتال به » فإن لم يكن قائف أو أشكل عله » أو ألقه بها » أو نفاه عنما » 
أو مات الولد وتعذر عرضه » انقضت عدة أحدها بوضعه » لأنه من أحدها » ثم 
تعتد بعد الوضع الآخر بثلاثة أقراء . قال الروباني : وقول الشافعي رحمه الله 
تعالى : فإن لم يكن قاف » لس الراد به أن لايوجد في الدنيا » بل الراد 
أن لايوجد في موضع الولد وما يقرب منه » وهو المسافة الي تقطع في أقل من 
بوم وللة . وسواء في وجوب العرض على القائف » ادعياه عا » أو ادعاه أحدها 
فقط . وقيل : إذا ادعام أحدثها فقط » اختص به » كالأموال » والصحيح الأول » لق 
الولد وح الشرع في النسب . قال المتولى : إن كان الطلاق اث » عرض على 
القائف م ذكرنا . وإن كان رحعاً » بني على أن الرجعة هل هي فوا "آم 
لا ? إن قلنا : لا » عرض أضاأ » وإن قلنا : فراش » وأن السئين الأربع في حقبا 


م ] ولا يعرض على القائف . 


4 
ت 


عدار من انقضاء العدة » ذالولد ملحق [ بالز 
ثم في هذا الفرع مسألتان . 
إحداها : إذا رجع الزوج فى مدة امل » بى على ٠١‏ إذا تأخرت عدة الزوج 
)١(‏ في الأصل : أن في ٠‏ 
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لإحمال الواطى» » هل له الرجعة ف مد الل ؟ إن قلا : نعم » صحث رجعته» 
وهو الاصح » وإلا فلا . فلو بان بعد الوضع أن الل منه بإطاق القائن » 
فبل ىح الآن بأن الرجعة وقعت صححة ? وحبان . أصحهما : نعم . ولو راجع 
بعد الوضع » لم 3 بصحة الرجعة أيضأ » لاحتال كون المل هله » وأن عدته 
انقضت بوضغه . فلو بان بالحاق القسائف أن الجل من وطء الشببة » ففي الج 
الآن نصحة الرجعة الوجبان » هذا إذا راجع في القدر المتبقن بعد الوضع أنه 


من الاقراء دون ما أوحبناه احتاطاً . 


بانه : وطثها الأجني بعد مضيء قرء من وقت الطلاق »© فالقدر الذي بقن 
ازومه بعد الوضع قرت »2 وإما نوجي القرء اثالث احداطاً » لاحټال ڪون 
المل من الزوج . ولو راجع مرتين » مرة قبل الوضع » ومرة بعده في القرءين » 
ففي صحة رجعته وجبان . أصحها : الصحة » ويه قال القفال » لوجود رجعة 
في عدته يقيناً » والثاني : المع » لاتردد . ولو جدد النكاح » إذا كان الطلاق 
il‏ » نظر » إن نكحبا مرة واحدة قبل الوضع أو بعده » ك بصدته » لاحټال 
كوه في عدة الشببة . فإن بان بعد ذلك كون العدة كانت منه بإطاق القائف » 
فال المآولي : فهو على الخلاف في الرجعة . قال : ولس هو من وقف العقود » 
وإما هو وقف على ظبور أمر كان عند العقد . 

وإن نكحما مرتين قبل الوضع وبعده » ففي صحته وجبان » كالرجعة . قال 
الإمام : الأصح هنا المنع » لأن الرجعة تحتمل مالا يحتمله النكاح » وهذا تصح 
في الإحرام » والوجهان مفرعان على صحة تحديد الزوج في عدته » مع أرف في 
ذمتها عدة طببة » وإلا فلا بصع قطعاً » لاحال تأخر عدة الشببة » فلا تصم المرة 
الأولى للعدة التي في ذمتها » ولا الثائية » لكونا في عدة شيبة . فلو نكحها الواطىء 
بشببة قبل الوضع أو بعده في القرءين 2م يصح » لاحقال كونها في عدة الزوج . 
ولو تكحها بعد الوضع في القرءين » ثم بان بالقائف أن المل من الزوج »> ففي 


= ۳۹۰ به 


تين الصحة اللاف السابق . ولو تكحها في القرء الثااث » صح قطعا » لأا 
ف عدته إن کان ال مل من الزوج » وإلا فغير ا 

المسألة الثالمة : سنذكر إن شاء الله تعالى أرف الرجعبة تتحق النفقة في 
العدة » وأن اليا لاتتحقها إلا إذا كانت حاملًا » ونذكر قولين في أن تلك 
النفقة لاحمل + أم للحامل ؟ وقولين في أن تلك النفقة تصرف إليها بوم بيوم > 
أم يصرف المع إلا عند الوضع ؟ وأن المعتدة عن وطء شببة لا نفقة ها على 
الواطىء إذا قلنا : النفقة لاحامل . 

إذا عر فت هذه ال جل » فإن قانا : النفقة للحامل وهو الأظبر »> لم تطالب 
المرأة الزوج » ولا الواطىء بالنفقة مدة الل اللحتمل . فإذا وضعت »© نظر » إن 
ألقه القائف بالزوج > عاالته بنفقة مدة الل الماضية > وهذا إذا لم تصر فراشأً 
الثاني » بأن ا بوحد إلا وطء شببة » ودغي أن اق زمن احمّاعبا الثاني « 
فان صارت فراش له » بان تكحما جاهلا وبقبت في فراسه حتى وضعت » فلا نفقة 
ها على الزوج » لكونا ناسزة. بالتكاح » فإن فرق الام بذم) قبل الوضع > 
طالته بالافقة من يوم التفريق إلى الرضع » ثم لا نفقة لها على الواطىء في عددتما 
عنه بالأقراء . وإن ألقه القائف بالواطىء 2 لم بازم ادا )ا فف عد اعمل ٤‏ 
ويازم الزوج نفقة مدة القرءين بعد الوضع إذا كان الطلاق رجعاً » وبازمه أيضاً 
نفقة مدة النفاس على الأصم » ا أن له الرجعة فما » ولا ينع ذلك حكونه 
لان من العدة كمدة الحض“ » وإن ل نلحقه بواحد منها » أو لم يكن قائف » 
فلا ثفقة على الواطىء » ولا على الزوج وإن كان الطلاق باثنا » لأنا لاتعلم حال 
الجل » ولا نفقة إذا لم يكن حل . وإن كان رحعا » فلا نفقة ادة كرها 
فراش » وها عليه الأقل من نفقتما من يوم التفريق إلى الوضع »> ونفقتها في القدر 
الذي تكمل به عدة الطلاق بعد الوضع وهر قرآن في الخال السابتق . هذا إذا 
قلنا : النفقة لاحامل » فإن قانا : إا للحمل » فعلى أحدهها نفقة مدة امل بيقين » 
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فإذا أشكل الال » أنفقا عليه بالسوية » فإن قلنا : نصرف الميع إليها بعد 
الوضع » أخذت من كل واحد منها نصف نفقتہا » هكذا رتب ابن الصباغ 
والروباني في « جمع الجوامع » 2 وهو المذهب . ومنهم من أطلق أنها لاتطالب 
واحداً منما في مدة الحمل » ولم بفرق هؤلاء بين قولنا : النفقة لاحمل أو للحامل » 
فعلى هذا » إذا وضعت فالقه القائف بالواطىء » قال الإمام والخزالي : لاتطالب 
بالنفقة الماضبة » بناء على أن نفقة القريب تسقط بضي الزمان » والذي ذحكره 
البغري وحماعة » أنه يطالب بتلك النفقة » وقالوا : هذه النفقة تصير ديناً في الذمة 
ولسست كنفقة الأقارب . قال الإمام : ولم بقل أحد من الأصحاب » أنه إذا 
أطقه القائف بالزوج » لابطالب «النفقة الماضة » تفربعاً على أنما للحمل » وأنها ةط 
عضي الزمان » قال : والقياس يقتضي المصير إليه . أما نفقة الولد بعد الوضع 
وحضانته » فعلى ما أطقه القائف به منها » فإن لم يكن قائف »2 أو أشكل عليه » 
فبي عليها مناصفة إلى أن يوجد القائف »© أو يبلغ الصي » فينتسب إلى أحدها . 
وقل : لابطالمان بالافقة في مدة الاشكال » وهو ضعيف , 3 إذا أنفقا ز عليه [ ¢ 
ثم ى الولد بأحدها يالاق القائف » أو بانتسابه » رجع الآخر عليه ما أنفق 
شرطين »2 أحدهها': أن ينكون الإنفاق بإذن الاج ,إلا فبو متبرع . والثافي : 
أن لاإيكون مدعي للولد » فإن كان يدع » فلارجوع لأنه أنفق على ولده بزجمه . 

ولو مات الولد في زمن الإشكال » فكفنه عليها » وللأم ثلث ماله » وبوقف 
الباق بين الزوج والواطىء حتى بصطاحا . فإن كان ها ولدان آخران » أو كان 
لكل واحد من الزوج والواطىء ولدان » فما الدس . فإن كارف لأحدها 
ولدان دون الآخر » فل ها "' الثاث للشك في كونها أخوين لمت » أم السدس 
لأنه اللقين ؟ وحبان . 


. في الأصل : فلم . (۲) في الأصل : لما‎ )١( 
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ولو أوصى إنسان لهذا الجل شيء » فاتفصل حا ثم مات » فإن هات بعد 
قبول الزوج والواطىء الوصة » فالوصية مستقرة ۾ لأن أحدها أبوم » والمال 
لورثته ما ذكرنا » وإن مات قبل أن بقلا » فحق القبول للورثة . 

ولو مى الموصى ادها ء فقال ٠١‏ أوضنت لحل فلان هذا > فان أطقه القائف 
بغر المسمى » بطلت الوصة » وإن أطقه ره » صحت » وإن نفاه باللعان › 


ما د كرناه من کون العدتين من سخصين » لانتداخلان إذا كان في سُخصين 
مين . فأما إذا طلق حربي زوحته »فوطئها في عدته حرلي آخر نشببة » أو نتكحها 
> ثم أسلءت مع الثاني » أو دخلا بأمان » وترافعا إلنا » فحكي عن النص 
علها عدتان » بل يكفيها واحدة من يوم وطثها الثاني . وللأصحاب 
طرق . أحدها : الاكتفاء بعده عملا بهذا النص » لأن حقوقهم ضعفة » وماؤم غير 
عترم » فيراعى أصل العدة » ويجعل جميعهم كشخص . والثاني : القطع بأنه 
لايد من عدتين كالمسامين » ورد هذا النص . والثااث : على قولين . ونقل السرخسي 
والرونافي » أن بعضهم خرج من هذا النص » فيا إذا كانت العدتان ملين > 
وجعل الصورتن على قولين نقلا وتخريحاً » وهذا غريب ضهيف حداً . فاذا قلنا 
5 الكافرين : يكفي عدة » فمل نقول : هي للوطء الثاني فقط وتسقط بقة عدة 
الأول اضعف حقوق الحرلي وبطلانبا بالاستىلاء عليه » أو على زوجته » أم نقول : 


تدخل بقة العدة الأولى في الثانة ؟ وحبان . 


رن : أرجحها الأول واتا عم 
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قال التولي : ولو أسامت اارأة > ولم بلم الثاني » وجب أن تكمل العدة 
الأولى » ثم تعتد عن الثاني قطعاً » لأن العدة الثانبة ليست هنا أقوى حتى تسقط 
بقة الأولى أو تدخل فيها . قال : ولو كان الأول طلقا رجعية » وأسامت مع 
الثاني » ثم أسلم الأو ل » فله الرجعة في بقبة عدته » إن قلنا بدخوها في العدة 
الثانبة . وإن قلنا بسقوطما » فلا . قال : ولو أراد الثاني أن ينتكحبا » فل 
ذلك إن قلنا : بسقوط بقبة العدة الأولى » لأا في عدته فقط » وإن قا) بدخورها 
في الثانة » فلا حتى تنقضي تلك البقة » قال : ولو كانت حاملا من الأول » لم 
تكفما عدة واحدة » بل تستأنف بعد الوضع عدة الثاني . وإن أحباما الثافي » 
فإن قانا : تسقط بقة الأولى » فكذا هنا , و يككفها وضع الل . وإن قلنا 
بالتداخل » عادت بعد الوضع إلى بقبة العدة الأولى » لأن الجل لبس من الأول » 
فلا تنقضي به عدته . ولو طلق حرلي زوجته » فوطتها في العدة حربي بنكاح 
وطلقها حرلي “' » فيا اللاف » وفه صوكر الإمام المسألة . 

فصل 

طاق زوجته وهجرها » أو غاب عنما » انقضت عدتها مضي الأقراء أو الأسْهر . 
فلو لم يجرها » بل كان يطؤها » فإن كان الطلاق بائناً > ينع ذلك انقضاء 
الغذة © أنه وطء زنا لا حرمة له » وإن كان رجعاً > قال المتولي : لاتشرع 
في العدة مادام يطؤها » لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة . 

وإن كان لابطؤها » ولكن مخالطها وبعاشرها معاشرة الأزواج » فثلاثة أوجه . 
أحدها : لاتحسب تلك المدة من العدة » لأنها شبهة بالزوجات دون المطلقفات 
الميحورات . والثالى : ست « لأن هذم اها أطة لا توحجب عدة » فلا منعپا » 


حكاه الغزالي عن المحققين . والثالث وهو الأصح » وبه أخذ الأثمة » منهم القفال 


. في الأصل : حرى‎ )١( 
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والقاضي حسين » والبغوي في « التبذيب » و « الفتاوى » » والروباني في « الخلية » : 
ان ين الطلاق ا عدت مده" ادامر مق اادد وان كان ها عافلا + 
لأن مخالطة اللا عرمة بلا شبة »© فأشيبت الزنا بها . وفي الرجعة الشببة قائة » 
وهو بالغالطة مستفوش لا » فلا حسب زمن الاستفرا ش من العدة » م لو لكحت 
في العدة زوحاً جاهلا بالمال » لاحب زمن استفراشه . ثم يتعلتق بالمسألة فرعان 
أحدها : قال الغري في « الفتاوى » : الذي عندي » أنه لا رجعة ازوج بعد 
انقضاء الأقراء » وإن لم تنقض العدة علا بالاحتاط في الانبين . وفي فتاوى الال 
ما يوافق هذا » وأما لوق الطلقة الثاننة والثالثة » فستمر إلى انقضاء العدة علا 
بالاحتتاط أيضاً » وقد صرح به الرويافي في« اللية » . الثاني : قال في « البسيط » : 
7 في الي بالمعاشرة الاوة » ولا يكفي دخول دارهي فما » ولا يشترط 

صل اللوة » بل كفي أن لو ما نالي » ويفارقها الأيام يا هو المعتاد بين 
الزوحين . فلو طالبت لمفارقة » ثم جرت خلوة » ذفي الناء على ما مضى احدالان . 
أشهها : اليناء »> وأجرى اللاف كن في الأصل فا لو طلق زوحته الأمة 
فعاشرها السيد » هل قنع من الاحتساب بالعدة ؟ قال البغوي في الفتاوى : ولو 
طلق زوحته ثلاث ونكحها في العدة على ظن أن عدا انقضت وحلت »© فينبغي 
أن يقال : زمن استفراشا لاحب من العدة كالرجعية » وأما إذا خالط المعتدة 
أجني عالاً » فلا يؤثر »كالايثر وطؤه . وإن خالط بشبهة » فحوز أن ينع من 
الاحتساب » کا سيق أنها ف زمن الوطء بالشيبة خارحة عن العدة . 

وجمسع ما ذكرناه » فما إذا كانت حائلا » فأما المعتدة بامل » فلا سك أن 
معاشرتما لاتمنع انقضاء العدة بالرضع . 


و 
سبق أنه إذا نكم معتدة على ظن الصحة » ووطنها » لم بحسب زمن استفراسه 
اها عن عدم الطلاق . ومن أي وفث بانقضاء العدة ؟ فه أربعة أوحه 


- ۳۹ - 


أمحما : من وقت الوطء » لأن النكام الفاسد لاحرمة له . والثاني : من حين 
يخاو بها ويعاشرها » وإن لم يطأ . والثالك : من وقت العقد إن اتصل به زفاف » 
وإلا فلا . والرار ع : من وقت العقد وإن م بتصل نه زفاف » وبه قال القفال 
الشاشي ¢ ا 00 معرضة عن العدة . 1 


س 
دن ر حُ معددة دن غير ه حاهلا ووطئبها ¢ ا رم عليه على التأبيد ¢( هدا هو 
المذهب ونص 4ه ف ادد . وعن القدم 1 ا حرم أبداً » وملنهم هن أنكر 
القديم . وذكر الذين أثبتوه وجم بن في أن التحرم المؤبد يشترط فه تفريط 
الما م كالاحان » آم لا ار الروباني إجراء القديمم في كل وطءيفسد 


النسب 4 كوطء زو حه الغير ¢ أو مته بالشهة 


فصل 

طلق رجعاً ثم راجعما » انقضت العدة » فإن طلقا بعده » فلبا حالان 
أحدهها : أن تكون حال > فإن وطئبا بعد الرحعة » لزهها استئااف العدة » وإلا 
ازمها الاستئناف أيضاً على الديد الأظبر . وفي القدم : تبني على العدة السابقة . 
فعلى هذا » لو راجعم-ا في خلال الطبر » فمل عب ما مفى من الطبر قرعا ؟ 
وجمان . أحدها : نعم » لأن بعض القرء كالقرء . فعلى هذا إذا كانت الرجعة 
في خلال الطبر الثالك »2 ثم طلقبا » فلا شيء عليها على قول البناء » لتام الأقراء 
با هفى » وأصحها : لا » بل عليها في هذه الصورة قرء ثالث »© وإمًا يحل بعض 
الطبر من آخره قرءاً لاتصاله با لض »> ودلالته على البراءة » مخلاف بعض الأول . 

الال الثاني : أن تكرن حاملا » فإن طلقا ثانة قبل الولادة » انقضت عدتها 
بالولادة » وطها أم لا . وإن ولدت ثم طلقها » فإن وطثها قبل الولادة أو بعدها » 
لزهها استشاف العدة بالأقراء > وإن لم يطأ ء استانفت أيضاً على المذهب 


- كوم 


وقيل : وحبان › أصحها : هذا » والثافي : لاعدة علا » وتنقفي عدا بالوضع » 
هذا كله إذا طلقا ثم راجعما ثم طلقها . فلو طلقبا ولم براجعها » ثم طلقا أخرى » 
فالمذهب أنها تبني على العدة الأولى » لأنها طلاقان لم يتخلى) وطء ولا رجعة > 
فصار ما لو طلقها طلقتين معأ . وقال ابن خيران والاصطخري والقفال : في وجوب 
الاستئناف فولان »ا في الال الأول . وو راجعها ثم خالعها » 0 حعلنا 
الجاع طلاقاً » فو م أو طلقا بعد الرجعة » وإن حعلئاه فخا » فطريقات 
أحدها : أن وحوب الاستئناف على القولين . وااماني : القطع بالاستئناف » لأن 
الفسخ لس من جنس الطلاق » فلا تبى عدة أحدها على الآخر » وهذا الطريق 
أظبر عند الروباني » ويحري الطريقان في سائر الفسوخ > مثل أن بتكم عرد أمة 
ثم يطلقها رجعياً » ثم تعتق هي ويفخ النكاح . 


ل 


ثرح 

إا طلق المدخول با على عوض » أو خالعبا » فك أن ينكحها في العدة » 
ونقل في « الممذب » عن المزني : أنه لايحوز »م لابجوز لغيره » وهذا غريب . 
فإذا نكحبا » فعن ابن سريج : أنه لا تنقطع عدتما مالم يطأها » ک) لو تزوحها 
أحتي في العدة جاهلا » والصحيح: آنا تتقطوينفس النكاح » لأن نكاه صحبح > وزوجته 
الماحة لا يجوز أن تكون معتدة منه » فعلى هذا لو طلقا بعد التجديد » نظر 
إن كانت حاملا » انقضت عدتما برضع ا جل » وإن كانت حائلا ولم يدخل ما » 
بنت على العدة السابقة » ولم بازمه إلا نصف ابر » لأن هذا النكاح جديد طلقها 
فيه قبل المسيس » فلا بتعاق به العدة » ولا كال المبر » لاف ما سبق في الرجعية » 
فإنها تعود بالرجعة إلى ذلك النكاح . 

وإن دخل ما » ازهها استئناف العدة » وتدخل ف العدة المستانفة ةة ة العدة 


اإسايقة 4 مات lie‏ رول اتدل بد 4 فا آدھے ر4 وط الو غايره :؛ أنه كفا 
بقه » و ا حك ب وبه قطع البغري وغ يكفيما 


۳Y - 


عدم الوفاة ¢ وتدقط بقمة العدة السايقة ک لو مات عن رحعة ودڪر 
الغزالي في اندراج تلك البقبة في عدة الوفاة وجبين لاختلاف الجنس . 


إحداها : نک معددة عن وفاة » ووطئما حاهلا 4 فأتت ولد مكن کونه 
من کل منما 4 ولا قائف ( انقضت بوضعه عدج أحرم| 4 وعلمها رودم أكثر الأمرن 
من بقة عدة الوفاة بالأسْبر » وثلائة أقراء . 
الثانية : وطىء الشر بكان المشتر كة » ازهها استبراءان على الصحبح » ا لاتتداخل 
العدتان » وقيل : يكفى استبراء . 
الثالثة : أحيل امرأة بشيبة ثم تكحبها ومات قبل ولادتا »> فبل تنقضي عدم 
وضع الل » أم بأكثر الأجلين من وضع ال مل ومدة عدة الوفاة ؟ وجمان . ولو 
الاي الثَالتٌ 
ف عد الوفاة والمفقود 
إذا مات زوجها » ازمها عدة الوفاة بالنصوص والاحماع » فإن كانت حائلا » 
فعدتها أربعة أشبر وعشرة أيام بلبالما » وستوي “' فما الصغيرة والكيرة » 
وذات الأقراء وغيرها » والمدخول بها وغيرها » وزوجة الصي والممسوح وغيرها » 
وتعتير الأبر بالأهلّة ما أمكن . فإن مات في خلال شير » وكات الباق منه 
أكثر من غر أيام » عدت ما دی ؛ وحسدتثت بعد5 ثلائة اسز بالأهلة ¢ وتكمل 
ما بقي من سر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقسع بعد الثلاثة » وتفم إل-ه عشرة 


. في الأصل : وستوفي‎ )١( 
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أنام » وإن كان الباقي من شر الوفاة أقل من عشرة أيام » حسبت بعد أربعة 
أخبر بالأهة » ثم تكمل بقة العشرة من الشبر السادس . وإن كان البافي عشرة 
أيام يلا زادة ولا نقص » اعتدت ما وبأربعة أهلة بعدها . وانا وحه ساذ : 
إن اكه شن انك ام واعتيرت كما بالعدد » والصواب الأول . 
وإ "انط الت غل أرل الول 6 خت رة اشر الا وت ا 
رة ان الل اطا + 

ولو كانت محوسة لاتعرف الاستبلال » اعتدت عائة وثلائين بوما » والأمة 
تعتد ينصف عدة اطرة وهو شبران وة أيام , وسواء رات ف المدة دم خيص 
آم لم تره » ولو مات الزوج والمرأة في عدة طلائه » فإن كانت رجعية » سقطت 
عنها عدة الطلاق » وانتقات إلى عدة الوفاة » حتى بلزمبا الإحداد ولا تتح النفقة > 
وإن كانت با أكمات عدة الطلاق » وها النفقة إذا كانت حاملا » ولا تنتقل إلى 
عدة الوفاة حاملا كانت أو حائلا . 

أما إذا كانت المتوفى عا حاملا » فعدتما يوضع امل بشرطه السابق في عدة 
الطلاق » وسواء تعحل الوضع أو تأخر . 

رع 

عدة الوفاة تخت ص بالنكاح الصحيح © فلو نكم فاسدآ ومات قبل الدخول > 
فلا عدة » وإئت دخل ثم مات أو فرق ينها » اءدت الرخول كما تعتد 
عن الشبة . 

وك 

طاق إحدى ام رأتبه » ومات قبل أن تین الي أرادها e‏ تعين إحداهما إن 
اپ > نظر » إن لم تکونا مموستين » أو كانتا من ذوات الأشبر » فعلى كل 
منهىا عدة الوفاة » وإن كانتا حاملتين » فعدتما با لجل » وإن كانتا من ذوات الأقراء 6 
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نظر » إن أراد واحدة معينة » لزم كل واحدة الاعتداد بأقصى الاجلين من عدة 
الوفاة » وثلائة أقراء » وتحسب عدة الوفاة من حين الموت » وتحسب الأقراء من 
وقت الطلاق على الصحسح »> وقل : من حين الموت »2 هذا في الطلاق البائن » 
فإن كان رجعياً » فالرجعة تنتقل إلى عدة الوفاة » فعلى كل واحدةعدة الوفاة. 
وإن ۹ الطلاق > بني على أزه لو عبن 2 هل بقع الطلاق من حين الافظ » أم 
من وقت التعبين . إن قلنا : من اللفظ » فهو كما لو أراد معبنة » وإن قلنا : من 
التعيين » فوجهان . أصحها : أن عليه) الاعتداد بأقصى الأجلين أيض] » لكن الأقراء 
هنا تحسب من بوم الموت . والثافي : أن كل واحدة تعتد بعدة الوفاة » لأنه كن 
لم بطاق » ولو اختلف حال المرأتين » فكانت إحداهها ممسوسة أو حاملا أوذات 
أقراء » والأخرى بخلافما » حملت كل واحدة بقتضى الاحتياط في حقها كما سبق . 
فمل 

الغائب عن زوجته » إن لم ينقطع خبره » فنكاحه مستمر » وينفق عليها الا > 
من ماله إن كان في بلد الزوجة مال » فإن لم یکن كتب إلى حا ک بلده ليطالبه 
يحقها » وإن انقطع خيره و يوقف على حاله حتى يتوهم موته » فقولان . ادد 
الأظبر : أنه لايحوز لها أن تنكم غيره حى يتحقق موته أو طلاقه » ثم تعتد . 
والقديم : آنا تتريص أربع سنين » ثم تعتد عدة الوفاة » ثم تنكم , وما احتحوا 
به للحديد : أن أم ولده لاتعتق » ولا يقم ماله » والأصل الحساة والنكاح » 
و أنكر بعضهم القديم . 

وسواء فا ذ کرناه المفقود في جوف البلد أو في السفر وفي القتال » ومن 
الكسرت سفينته و بعل حاله . 

وإن أمكن حل انقطاع ابر على دة البعد والإيغال في الأسفار » فقد 
حكى الإمام في إجراء القول القديم تردد » والأصح إجراؤه . 


وبتفرع على القولين صور . 


ت ۰ 


إحداها : : إذا قلنا ب'لقدم » تربصت أربع سنن © ثم م الحا م بالوفاة 
0 الو رقة » فاتعتد عدة الوؤاة ¢ م تنکسح ¢ وهل تفعقر هده اربص إلى 
مرب القاضي ¢ أم لا وک سب من وقت انقطاع ار ؟ قنه وحہان ¢ وبقال : 
فولان ¢ أصحها علد كثير من الأعة 3 شفتقر ¢ ولا مسب م می قله 4 فإذ! 
هرب القاضي ادح فذت 3 قبل کون حكماً دوفاته 4 » أم ا رد من استئناف حم ؟ 
وحہان : أصحها : اي :1 وإذا 0 الحا م باأفرقة ¢ 5 ينفذ ظاهراً وباطناً » 
تمت : أمحهاالثافي '“5. واشاع 

الثانية : إذا > ااقاضي بقتضى القديم » فمل ينقض حكمه تفريعاً على الجديد ؟ 
وحبان : أصحه| : نعم 

الثالثة : إذا نكحت على مقتضى القدم » ثم بان الزوج و وقث الج 
بالفرقة » ففي صحة انكاح على الديد وحبان © ناء على بع مال أببه مع ظ 
الحماة إذا بان متا 1 

الرابعة : طلقا المفقدد » أو آلى منرا » أو ظاهر » أو قذفها » فإن كان 
قبل 6 بالف رقة ¢ فاہده التصرفات أحكامبا م : من آلزوج قطعاً 3 وإن كان رودم » 
فقال الاعات : : على ادد تازم أحكامها ¢( ولسكن هلا تقر دع أ على أنه بنقص على 
الدید > من > بالقدم 

وأما إذا قلنا بالقديم » فإن قلنا : ينفذ اليم ظاهرآ فقط » ثبت أحكام هذه 
التصرفات » وإن قلنا : ينفذ ظاهر] وباطنآ » فهو كالأجني بباشرها . 


ع 


الطامسة : نفقتها واحبة على المفقود » لأنها مسلمة نفسها » فإن رفعت الامر 


)1 لفظة « الثاني « 1 ترد في يع النسح ¢ وکان مو ضعا بياضاً 3 وقد ست على 
هامش إحدى نسح الظاهر بة مأ أصه : وفي نسخة : الثاني . 


ا الروفة | جم - م ١5‏ 


إلى القافي » وطلبت الفرقة » فنفقة مدة التربص عله » لأا عبوسة عليه بعد 
فان انقضت وح القاضي بالفرقة والاعتداد . فإن قلنا بالقديم » فلا نفقة لها في 
مدة العدة » لأنا عدة الوفاة . وفي السكنى قولان » وإن قلنا بالجديد » فالنفقة 
على المفقود > لأنما زوحته » وستمر ذلك حى تتبكم . فحمنئد تسقط لأا ناسزة 
بالنكاح وإن كاث فاسداً . وعن القاضي ألي الطبب القطع بالنفقة في مدة 
العدة على القولين » كمدة التربص » والمذهب الأول »> وإذا فرق بشهما وقد 
عاد المفقود وسدمت إليه » عادت نفقتها عليه » فإن كان الثاني دخل با ءلم بازم 
المفقرد نفقة زمان العدة » وإن ا بعد المفقرد وعادت هي بعد التفريق إلى بيته » 
ففي عود النفقة قولان . وقل : إن نكحت بنفسها بغير ج حا » عادت 
النفقة » وإلا فلا , 

قال الروياني : الأظبر أا لا تعود » وبنبغي أن يقطع به إذا لم بعلم الزوج 
عودها إلى الطاعة . قال : وهو الذي ذكره القفال » وأما النفقة على الزوج الثاني » 
فلا خفى حكمما على القديم » وأما على الجديد » فلا نفقة ازمن الاستفراش © إذ 
لازوجبة › فإن أنفق » لم بجع عليبا لأنه متطوع “" إلا أن يازمه الحاكم »> 
فيرجع علا على الصحيح » وقبدل : على الزوج الأول . وإذا شرعت في عدة 
الثاني » فلا نفقة إلا أن تحكون حاملا » فقولان ناء على أن النفقة لاحمل » 
أم لاحامل . 

السادسة : إذا ظبر المفقرد » فإن فلنا بالديد » فبي زوجته يكل حال » 
فإن نكحت » لم يطأها المفقرد حتى تنقضي عدة الناكم » وإن قلنا بالقديم » ففيه 
طرق . احدها : عن أبوي علي : ابن ألي هريرة » والطبري » أن الم كذلك » لأنا 
تىقنا الخطأ في الس بموته » فصار من 3 بالاجتباد » ثم وجد النص يخلافه » 
وهذا أصحبها عند الروباني . والثاني : إن قلنا بنفذ الح بالفرقة ظاهرآً فقط , 
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3 ا . وإن قلنا : بنفذ ظاهرآً وباط » فقد ارتفع نكاح الاول 
كالفسخ بالإعسار . فإن نکحت »2 فبي زوحة الثاني . قاله أبو إسحاق . والثالك 
عن أبي إسحاق أيضاً : إن ظبر وقد تكحت » لم ترد إلى المفقرد » وإن ل تنكم » 
ردت إل.ه وإن > الحا بالفرقة . والرابع ؛ لاترد إلى الاول قطع.اً . 
والخامس عن الكرابسي > عن الشافعي رحها الله تعالى : أن الفقود بالخبار 
ين أن بنزعبا من الثاني » وبين أن يتركبا ويأخذ منه هبر المثل . ومستنده » 
أن عر رضي الله عنه قضى به . وعن القاضي حسين زبادة فيه » وهي أنه إن فسخ 
غرم الثاني هبر مثلها . والسادس : أن نكاح الاول كان ارتفع بلاخلاف » لکن إذا 
ظبر المفقرد » هل محم ببطلان نكاح الثاني 9 وجبان . أصحما : لا » اڪن 
لهفقود الخبار كما ذكرنا . وإذا قلنا : نكاح الثاني باطل » فبل نقول : وقع صحيحاً 
ثم إذا ظبر المفقود ١‏ بطل ؟ أم نقول : نتبين يظبور المفقود أنه وقع باطلا ؟ وحبان . 
فعلى الثاني : يجب مبر المثل إن جرى دخول » وإلا فلا شيء » وعلى الأول : الواجب 
ال ار تققد عد واو طون المفقرد وقد كحت وهات © فل نتيا الأول 
الثاني ؟ مخرج على هذه الطرق . 

السابعة : إذا نكحت على مقتذ_ى القدم وأنت ولد ڪن كونه من 
الثاني » وجاء المفقود ولم يداع الولد > فمو الثاني » لأن بمضي أربع سنين يتحقق 
براءة الرحم من الفقود واف "افمناى انت و اضف 4 وبال تعن 
حبة ادعائه » فإن قال : هو ولدي ولدته زوحتي على فراثي » قلنا له : هذه دعرى 
باطة » لأن الواد لاببقى في الرحم هذه المدة » وإن قال : قدمت علا في أثناء 
هذه المدة فوطتتها وكان قوله حتملا » عرض الولد على القائف » والوجه الثاني : يتعرص 
على القائف من غير بحت واستقصاء . وذكر الروباني أن الوجبين أخذا من وجبين 


قلا في أن هذه المرأة لو أتت بولد من غير أن تتزوج » هل يلحت المفقود ؟ إن 
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قلنا : نعم » فلاحاجة إلى السؤال وإن قلنا : لا وهو الأصم 2 فلايد منه > 
وحيث قلنا : لولد للثاني » وحتكمنا ببقاء النكاح الأول > فله منعما من إرضاع 
الولد إلا الاءأ الذي لا بيعش إلا به » وكذا إذا 1 بوجد مرضعة غيرها » 9 
إن ل تخوج من بيت الزوج وأرضعته فيه ولم بقع خلل في التمكين » فعلى الزوج 
نفقتها » سواء وجب الإرضاعء أم لا » وإن خرجت للإرضاع '" بغير إذنه » سقطت 
نفقتها » وان خرجت له بإذنه » فوجبان بناة على ما لو سافرت بإذنه لاحتها » وإن 
کان الإرضاع واجاً » فعله أن يأذن . 


الثامنة : نكحت على مقتضى القديم » ووطئها الثاني » ثم عل أن الأول كان 
حأ وقت نکاحه » وأنه مات بعد ذلك » فإن قلنا : تقع الفرقة ظاهر]ً وباطنآء 
فبي زوجة الثاني » ولا بازمما موت الأول عدة » وإن قلنا : لا فرقة باطناً » فعلها 
عدة الوفاة عن الأول » لكن لاتشرع فما حتى يوت الثاني » أو يفرق بينهاوبينه » 
وحينئذ تعتد الأول عدة الوفاة » ثم لاثافي بثلاثة أقراء أو ثلاثة أسبر . وإن مات 
الثاني أولاً » أو فرق بينها » شرعت في الأقراء . فإن تمت الأقراء » ثم مات الأول» 
اعتدت عن الأول عدة الوفاة » وإن مات الأول قل تام الأقراء » فوجبان . 
أصحما : تنقطع الأقراء » فتعتد عن الأول للوفاة » ثم تعود إلى بقبة الأقراء . 
والثافي : تقدم ماشرعت فه » وإن ماتا مع أو ل بعلم السابق منم » اعتدت بأربعة 
أثير » وعشرة أيام » وبعدها بثلاله أقر اء لتبرأ من العدتين بيقين . ولو لم بعلم 
موتها حتى مضت أربعة أطْبر وعشرة أيام وثلاثة أقراء بعدها » فقد انقضت العدتان » 
ولو كانت حاملا من الثاني » اعتدت منه بالوضع » ثم تعتد عن الأول ء دة 
الوفاة » والأصم : أنه حسب مهنبا زمن النفاس » لأنه لس من عدة الثاني » وقيل : 
لايحسب لتعلقه بالل . 
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س 
زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجبا » جاز لها فيا بينها وبين الله تعالى » 
أن تتزوج » لأن ذلك خير لا شادة » ذكره القفال . 
فصل 
يحب على المعتدة الإحداد "' في عدة الوفاة » ولايحب في عدة الرجعة > 
لكن روى أبو ثور عن الشافعي رحا الله تعالى » أنه ستحب لها الإ داد » 
ومن الأصحاب من قال : الأولى أن تتزين ما يدعو الزوج إلى رجعتما . وفي عدة 
البائن يخلع أو استفاء الطلقات قولان » القديم : وحوب الإحداد » والجديد : 
الأظبر : لا يجب » يل تحب . والمفسوخ نكاحها لعبب ونحوه » على القواين . 
وقل : لامجب قاءا ‏ والشنه عن وطه شه أو عام فاسد > وأم الولد » 
لا إحداد علهن قطعاً لعدم الزوجة . وقوله ب : م لاحل لامرأة تؤمن الله 
والوم الآخدر أن تحد على ميت فوق ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشر وعشراً » 
قد حتج به على حرم الإحداد على أم الولد » والمعتدة عن شُبية . 
42 
الذمية »وااصية » والجنونة » والرقيقة » كغيرهن في الإحداد » وولي الصبية 
والمجنونة » ينعا ما تتنع منه الكبيرة العاقلة . 
42 
5 كيفية الاحداد 
وهو ترك التزيّن بالشاب » والى والطيب . 


النوع الأول : الشاب » ولا بحرم جلس القطن والصوف © والوبر والشعر > 
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والكتان والقصب والدثريقي > بل يوز لبس المنسوج منبا على أنواع الختلاف 
ألوانما اخلقىة وإن كانت نفسة ناءمة » لأن نفاستها ٩‏ من أصل الحاقة » لامن 
زينة دخلت علبها . وأما الابريسم » فقال امور : هو كالكتان فلا يحرم مالم 
تحدث فه زينة . وقال القفال : يحرم »> واختاره الإمام والغزالي والمتولي » فعلى هذا » 
لا تلبس العتابي الذي غلب فيه الابريسم » وا لبس الز قطعا . ولو صبغ 
ها لاحرم في جنسه.» نظر في صبغه » إن كان ما" بقصد منه الزينة غالا » كالأحمر 
والأصفر > حرم ليسه إن ن 8 > وكذا إن كان خشناً على المشبور » وهو 
نئصه في 5 الأم » وبدخل ؤ ف فى هذا القسم »> الدييا ج المنقش « والرړ الور »> 
قحرمان . والمصبوغ غزله قبل *انسج كالبرود حرام على الأصح » كالصبوغ بعد النسج» 
وإن كان الصبغ ما لا يقصد به الزينة » بل يعمل المصيبة » واحتال الوسخ كالأسود 
والكحلي » فلا لبسه وهو أبلغ في الحداد» بل في « الحاوي » وجه أنه يازمها 
السواد في الحداد . وإن كان الصغ مترددا بين الزينة وغيرها » كالأخذر والأزرق » 
فإن كان براقاً صافي اللون فحرام » وان كان کدرا أو مشعا » أو ڪب 
وهو الذي يضرب إلى الغبرة » جاز » وأما الطراز على الثوب » فإن كان كبيراً 
فحرام » وإلا فثلاثة أوجه » ثالثها : إن نج مع الثوب » جاز » وإن ر كب عليه » 
حرم » لأنه محض زينة . 

النوع الثاني : اللي > فبحرم عليها ليسه » سواء فيه الخال والسوار والام 
وغيرها » والذهب والفضة » وقال الإمام : يجوز ها التختم يخاتم الفضة كالرجل » 
وبالأول قطع اور . وفي ٥‏ اللآلي » تردد للإمام ٤‏ وبالتحريم قطع الغزالي وهو 
الأمح . قال الروياني : قال بعض الأصحاب : لو كانت تلبس اللي للا وتنزعه 
0 ه يكره لغير حاجة > فلو فعلته لإحراز الال » لم يكره . 

: ولو تحلت بنحاس أو رصاص » فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشاماً 
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ا » بحسث لا يعرف إلا بتأمل » أو لم يكن كذلك » ولكنبها من قوم يتزينون 
بذلك 4 فحرام 4 وإلا فحلال . 


النوع الا لك : الطب فحرم علمها الطب ف يدها وشام ct‏ وتفصل الطب 
ستى في و كتاب الج » » وبجرم دهن رأسها بكل دمن ن . ولو كان ها لحة » 
حرم دهنلا وإن م ف الدهن طب » لأنه زينة » ومحوز لها دهن 3 
e‏ أن تكتحل ها فنه طب . u‏ 
فه » فإن كان أسود وهو الإممد » فحرام على السضاء قطعاً » و كذا على السوداء 
على المشهور والصحسح » لإطلاق الأحاديث فيه » فإن احتاجت إلى الاحكتحال 
ره لرمد وغيره » | كتدات ره لملا ومشساحنه نهاراً 4 فان دعت مرورة ة إلى الاستعمال 
نارآ أيضاً حاز » وول استعماله فى غير العين » إلا الاحب » فانه تتزين به فه . 
وأما الكحل الأصفر وهو الصبر » فحرام 0 السوداء » وكذا على البيضاء على 
الأصح ( لأنه بحسن العين . ومحرم ك أن تطلي به وح | © لأنه بصفر الوحه » 
فر كالخضاب 8 وأما الكحل الأبض كالتوشاء ونحوه » فلا حرم » إذ لازينة فيه . 
وقل : حرم على الببضاء حبث تتزين به © والصحيح الأول » ويحرم الدثمام » 
وهو ما يطلى به الوجه للتحدين . وقبل : هو الكدذكرن الذي حمر الوحه » ونحرم 
الاسفيداج 4 وحرم ان ذب ناء ونحوه فيا ظبر من المد کالو حه والبدين 
والرحلين » ولا حرم فيا تحت الثياب » ذ كره الرواني والغالة وان ذهت رعا 
كالخضاب . قال الإمام : وتحعد الأصداغ » وتصفيف الطرة » لانقل فيه » ولا 
أن يكون كاللى . 
به 
يحوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البنت » لأن الحداد في 


¥۷ سه 
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البدن » لا في الفرش © ويحوز التنظف يغسل الرأس » والامتشاط » ودخول الجام » 
وقلم الأطفار » والاستحداد وإزالة الأوساخ » فانما ليست من الزينة . 
ر 
إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة » ففي تحريم التطبب وجمان » لأنه 
محرك الشبوة . 


2 
يحوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فا دونم! » صرح به المتولي» والغزالي 
في « البسيط » للحديث الصحيح الذي ذكرناه . 


زئ 
لو تركت الإحداد الواجب عليبا في كل المدة أو بعضها » عصت وانقضت 
عدتها . وكذالوتر كت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاحة » عصت وانقضت 
عدتها عضي المدة » يأ لو بلغا وفاة ازوج بعد مضي أربعة ا وعشر » كانت 


العدة منقضة وبلله التوفق . 


الباب الرابع 
في السكنى 

المعتدة عن طلاق رجعي أو بان يخلع » أو باستيفاء الطلقات » تستحق السكنى 
حاملا كانت أو حائلا »> وكذا المعتدة عن وفاة على الأظبر . وأما المعتدة عن 
النعاح بفرقة غير الطلاق في الماة » كالفسخ بردة أو إسلام أو رضاع أو بپ 
ونحوه » ففيها خحمسة طرق . 

أحدها : على قولين كالمعتدة عن وفاة . 
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والثاني : إن كان ها مدخل ى ارتفاع الننكاح ( بأن فسخت حار العتق ( 
أو يعدب الزوج 4 أو فسخ بعسها » فلا سكنى قطعاً ¢ وإن م يكن » بأن اتفسخ 
بإسلامه أو ردته » أو إرضاع أحنى » ففي استحقاقها السكنى القولان . 

والثالث : إن كان ها مدخل » فلا سكنى » وإلا فلا التكنى قطعاً . 

والرابع ذكره البغوي : إن كانت الفرقة يعيب أو غرور © فلاسكنى » 
وإن كانت برضاع أو مصاهرة أو خيار عق » فلا السكتى على الأصح » لأرف 
السيب ل يكن موجوداً بوم العقد » ولا استاند إلله 5 قال 9 واللاعنة تستحق قطعاً 
كالطاقة ثلاثاً . 

والامس : القطع يأنها تسم القع نا معتدة عن لكام لفرقة في 
الماة كالطلقة . قال المتولي : هذا هو الذهب . وأما المعتدة عن وطء شببة أو 
نكام فاسد » وأم الولد إذا أعتقها سند ها » فلا سكنى هن » هذا بان السكنى » وأما 
النفقة والكوة » فؤخرتان إلى و« كتاب الافقات » . 


ر 

الصغيرة التي لاتحتمل الماع » هل تستحق النفقة 9 فه خلاف بني في النفقات 
إن سْاء الله تعالى . فان قلنا : تستحقما » استجقت السكنى في العدة » وإلا فلا ٠‏ 
والأمة امزوحة ذكرنا أنه لس على الد أن يساما ليلا ونهارآ » بل له استخدامها 
جاراً » وكذا kl‏ في زمن العدة » فان سامما للا وناراً » أو رفع اليد عنما > 
استحقت السكنى . وإن كان ستخدمها ارا » فقد ذكرنا خلافاً في استحقاقها » 
النفقة ف صاب الكاح . فإن استحقتم-ا » استحقت السكنى ف العدة » وإلا فلاء 
لكن للزوج أن يسكنها حالة فراغما من خدمة السيد اتحصينها . 


نز 


إذا طلقا وهي ناشزة » فلا سكنى لها في العدة » لأا لاتستحق .النفقة والسكنى 
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في صاب ءالنكاح » فبعد البشونة أولى > كذا قاله القاضي حسين والتولي » وزاد 
المثولي فقال : وكذا لو نشزت في العدة » سقطت سكناها . فلو عادت إلى 
الطاعة » عاد حتى السكنى . قال الإمام : إذا طلقت في مسسكن النكاح » فعليها 
ملازمته لی الشرع » فإن أطاعت »> استحقت السكنى ©» وعبر بعضهم عن كلام 
الإمام » انا إن نشزت على الزوج في بدته » فلها السكنى في العدة » وإن خروجت 
من بيته وأستغصت عليه » فلا سکنی . 
فصل 

من استحقت السكىى من المعتدات » تسكن في المسكن الذي کات فره عند 
الفراق » إلا أن بنع مله مانع » ک) ساني إن شاء الله تعالى » فلس للزوج 
ولالأهله إخراجبا منه » ولا يجوز لها الحروج . فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى 
مسكن آخر من غير حاجة » لم يز » وكان على ا E‏ المع منه . ولو انتقلت 
في صلب النكاح من مسكن إلى آخر بغير إذن الزوج » ثم طلقبا أو مات » 
ازمما أن [ تعود إلى الأول وتعتد فه » ولو أذن ها بعد الانتقال أن ١١]‏ تق فه » 
كان م لو انتقلت بإذنه . وإذا انتقلت بالاذن » ثم طلق أو مات » اعتدت في 
المتقل إلله » لأنه المسكن عند الفراق » وإن خرجت فطلقها قبل وصولها إلى 
الثاني المأذون فيه » فيل تعتد في الثاني أم في الأول » آم في أقرما إليها » أم تتخير 
فيا ؟ فيه أوجهء أصحبا : أوها » وهو نصه في « الأم » لأنها مأمورة بالمقام فيه » 
منوعة من الأول »© والاعتبار بالانتقال يدنيا » لا بالأمتعة والخدم والزوج » ولو 
أذن في الانتقال إلى الثاني » فانتقات ثم عادت إلى الأول لنقل متاع وغيره فطلقها» 
فالمسكن هو الثاني » فتعتد فه » يا لو خرحت لاجة فطلقها وهي خارجة . ولو 
أذن ها في الانتقال إلى بلد آخر »ثم طلقا » أو مات » فحكمه م ذكرنا فيا 
لو أذن في الانتقال من مسحكن إلى مسكن » فإن وجد سب الفراق بعد الانتقال 
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إلى اللد الثاني » اعتدت فه » وإن وحد قبل مفارقة عمران الأول » لم تخرج » بل 
في السفر لخر الذقلة 4 نظر 4 إن تعلق بغر ص مبم »> كتحارة وحج وحمرة واستحلال 
عن مظامة ونحوها ¢ م حدث سیب الفرقة ¢ نظر » إن کان حدث قبل خروحما 
من المسكن ¢ ل تخرج رلا خلاف 1 وإن حرحت مته على قصد السفر و تفارق 
عران البلد » فالأصم عو لون أنه وميا اروا ا ر 
فى الفر . والثاني : تتخير دين العرد واللفى ف السفر » لان عام ا ضرراً ف 
إبطال سفرها » وفوات غرضما . والثالث : إن كان سفر حج » تخيرت » وإلا 
فازم العرد 4 وإن حر ث ساب الفر فة ف اط رش 4 برت بين العود والمفذي 
وقل : : إن حدث يعد مسيرة يوم ولملة تبرت ¢ وإن حدث قله » تعين العود 4 
ولس بشيء » وإذا شيرناها » فاختارت العود إلى المسكن والاعتداد » فذاك » وفي 
تعليق الشبخ ألي أبي حامد أنه الأفضل » وإن اختارت المفي إلى المقصد » فلا أن 
تقم فسه إلى انقضاء حاحتبا » فلو انقضت قبل كسام مدة إقامة المسافرين ©» 
فا مد كور ف 0 التهذيب ¢ و م الوسيط ( وغيرها 4 أن ها أن تقم تام مده 


یلت 5 الأصيم أنه لا يحور أن تقم رود قضاء الحاحة » وره قطسع صأحب 
و المذب » واطرجاني » والرافعي في « المحرد» وآخروت . واشاعم 


وإن كان أذن لا فى سفر نزهة فلغت المقصد »© ثم حدث مايوحب العدة » 
فان ( بقدار الزوج م 595 < تقم أكثر من مدة المسافرين » وإن قدثر » فېل 
الج كذلك »> أم ها استفاء المدة المقدرة ؟ قولان . أظبرهما : الثاني » ويحريان 
ف) لو قدر فالماحة مدة تزيد على قدر الاجة » لأن الزائد كالنزهة . ففي قول : 


يحب الانصراف إذا انقضت الاجة . وفي قول : تق المأذون فيه » ويحربان فيا 
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دن في الانتقال إلى مسككن آخر في الد مدة قدرها ثم طلقها » أو مات » 
كذا حكاه الرواني عن نصه في د الأم » وفي « الوسيط » أن الطلاق بطل تلك 
المدة » ويحريان فا لو أذن ها في الاءتكاف مدة وازمتها العدة قبل مضي المدة » 
هل لحا إدامة الاعتكاف إلى تام المدة » أم يازمها الخروج لتعتد في المسكن ؟ 
فإن ل بازمما اروج فخرجت » بطل اعتعافها ولم يكن ها البناء عليه إذا كان 
مندورا 6 وان - الزمتاها »> فېل يبطل باروج 4 ام RE‏ رك 
أصحم) : الثاني . وإن حدث سبب العدة في سفر النزهة قبل اوغا المقصد » 
فحيث قلنا في سفر الحاجة : يحب الانصراف » فنا أولى . وحيث قلنا : لاحب » 
فنا وجمان . وقطع صاحب «١‏ الشامل » »© بأنه كدفر الاجة . وأما سفر 
الزيارة » فكفر النزهة على ظاهر النص > وقيل : كسفر الطاحة > ثم إذا انتهت 
مدة جواز الاقامة في هذه الأحوال » ذعليها الانصراف في الال إن لم تكن 
انقضت مدة العدة بتامها لتعتد بقية العدة في المسكين . فإن كان الطريق عوفا » 
أو لم تحد رفقة » عذرت في التأخير . فلو عامت أن البقبة تنقضي في الطريق » 
ففي ازوم العود وجمان . أصحها : يازمها » وهو نصه في « الأم » لكون أقرب 
إلى موضع العدة » ولأن تلك الإقامة غير مأذون فا » والعود مأذون فه »هذا 
كله إذا أذن ها في السفر . فأما إذا خرجت مع الزوج ثم طلقها » أو مات » 
فعليها الانصراف »2 ولا تق أكثر من مدة المسافرين » إلا إذا كان الطريق عحوفاً » 
أو لم تحد رفقة . وهذا إذا كان سفره لغرضه واستصحبها لستمتع بها . فما إذا 
كان السفر لغرضها وخرج با » فليكن المي ج لو أذن لها فخرجت . وفي افظ 


1 اتر € م عر بهذا‎ ٥ 


فرح 
ا فاق ا و طلقا قال الله ام 16 كلو ف م 
ي ام حرام جج وخمرة © ثم طلقا قبل الإحرام 3 


ولا تنشىء السفر بعد ازوم العدة » فلو أحرمت » فهو أ لو أحرمت بعد الطلاق 


E 


بغير إذن » وحكمه أن لايحرز لها اخروج في الخال وإٺ كان احج فرظا » 
[ بل ] يازمها أن تقم وتعتد » لأن ازوم العدة سبى الاحرام ١‏ » فإذا انقضت 
العدة + أقك وها إن كانت معتمرة > و كذا و إن بقي وقنه » فإن فات» 
تحللت بأفعال العمرة » ولزهها القضاء ودم الفرات . ولو أحرمت أولاً بإذن الزوج 2 أو 
بغير إذنه ثم طلقبا » فإن كانت تخشى فوات الج لضيق الوقت » خرجت إلى الج 
معتدة » لأن الاحرام سبق العدة » مع أنه في خروجم.ا بحصل الج والعدة » 
وإن كانت لا تخشى فوات الج .الد أو كان الاحرام بعمرة » 
فوجبان . أحدها وهو مذكور في « المذب » : بازمم) أن تق للعدة» ثم تخرج 
جع بين القين . وأصحها وبه قطع الشيخ أبو غامد وال كرون تكن ...رين 
أن تقم ون أن تخرج في الال » لأن مصابرة الاحرام مشقة . 


رب 

منزل البسوية وبيتها من صوف ووبر وسُعر » كمنزل الأضربة من طبن وحجر » 
فإذا لزمتها العدة فه » لزهها ملازمته » فإن كان أهلمبا نازلين على ما لا ينتقلون 
عنه » ولا يظعنون إلا لطاحة »> فبي كاطضربة من كل وحه . وإن کانوا ينتقلون 
متا أو صف » فإن ارتحلوا حع ارتحات معبم للخرورة » وإن أرتحل بعضهم » 
نظر » إن كان أهلبا عن 1 برحل وفي المق.ءين قوة وعدد » فلس ها الار تحال . وإن 
ارتحل أهلبا وفى الباقين قوة وع.دد » فوجبان © أحدها : لبس .لا الارتحال» 
بل تعتد هناك اتسسره » وأصحه) : تآخير بين أن تق ويه أن رتل > لآن 
مفارقة الأهل عسرة موحثة . ولو هرب أهلبا خوفاً من عدو ولم ينتقلوا > ولم 
تخف هي ء لم جز لها الارتحال » لأن المرتحلين يعودون إذا أمنوا » ولو أرتحات 
حيث يجوز الارتحال » ثم أرادت الإقامة في قربة في الطريق والاعتداد فيا » جاز » 
لأنه ألى يحال المعتدة من السير . 


. في الأصل : للإحرام‎ )١( 
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طلقها أو ماتت وهي في سفينة » فإن ر كبتها مسافرة » ف السفر ماسيق» 
وإن كان الزوج ملائحاً ولا منزل له سوى السفينة » فإن كانت سفينة كبيرة فيا 
دوت متميزة الرافق » اعتدت في بيت مما معتزلة عن الزوج > وسكن الزوج 
بأ آخر » وإن كانت صغيرة » نظر » إن کان معہا حرم ما كن أن يعااج السفيئة » 
خرج الزوج » واعتدت هي فما » وإلا فتخرج هي وتعتد في أقرب المواضع إلى 
الشط » وإذا تعذر خروجه وخروحما » فعليها أن تستتر وتعد منه بقدر الامكان » 
هكذا ذكره صاحب ١‏ الشامل » و « التبذيب » وغيرها » وفه إسُعار بأنه 
لايحوز لها الخروج من السفينة إذا أمكن الاعتداد فيها » وقد صرح به اغروت 
ونقل الروباني ف کته 1 اهنا تتخير بين أن تعتد في السفنة » ودين أن خرج 
فتعتد خارجما . فإن اختارت السفينة » نظرنا حنئذ » هل هي صغيرة أم كبيرة ؟ 
وداعينا التفصل المد كور » وذكر فيا إذا اختارت الخروج » وحم.ين أصحها 
وبه قال الماسرجسي ' : تعتد في أقرب القرى إلى الشط . والثاني وبه قال أو 
إسحاق : تعتد حيث ساوت . 


بنك 

إذا خرجت الزوجة إلى غير الدار الألوفة » أو غير البلد الألوف » ثم طلقا 
واختلفا » فقالت : أذنت لي في الانتقال فاعتد في المنزل الثاني » وفال : إما أذنت 
لك في النزهة أو في غرض كذا فعودي إلى النزل الأول فاعتدي فيه » في من 
بصدق منها '" اختلاف نص وطرق منتشرة انتشارآ كثيراً » وحاصلها : أرف 
المذهب تصديق الزوج وإذا اختلف الزوجان » وتصديقها إذا اختلفت هي ووارث 


الزوج . وقيل : قولان . أحدهما : تدديق الزوج والوارث . والثاني : تصديقها 
)١(‏ في الأصل : المأمرخسي . (؟) في الأصل : منرا , 
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لأن الظاهر معبا . وقبل : إن اتفقا على إذن في الخروج مطلتا » وقال الزوج : 
أردت النزهة » أو قال ذلك وارثه » وقالت : بل أردت النقلة » فالقول قرفا » 
وإن قال : قلت : اخرجي للنزهة » أو قال ذلك وارثه . وقالت : بل قلت : 
آخر جي لانةلة » فالقول قول الزوج ووارثه . وقل : إن #ول الزوج معا إلى 
المنزل الثاني في المصدقة عله وعلى وارثه . وإن اتفردت بالتحول » صدقا عليها . 
أما إذا اتفقا على جربان لفظ الانتقال » أو الاقامة » بأن قال : انتقلي إلى موضع كذا » 
أو الخرجي اله وأقدمي به » قال االزوج : ضمت إلنه ا أي سير | 6 أو 
نوها » وأنكرت الزوجة هذه الضممة » أو قال ذلك وارثه » فالقول قرها» لأن 
الأصل عدم هذه الضميمة . 
فصل 

يحب على المعتدة ملازمة مسكن العدة » فلا تخرج إلا لغرورة أو عذر »2 فإن 
خرجت » أثت » وللزوج منعها» وكذا لوارثه عند موته > وتعنر في الخروج 
في مواضع . 

منبا : إذا خافت على نفسها أو مالحا من هدم أو حريق » أو غرق © فلها 
الخروج» سواء فيه عدة الوفاة والطلاق » وكذا لو لم تكن الدار حصبنة وخافت 
لصوصاً » أو كانت بين فقة تخاف على نفا » أو تتأذى من الجيراتف أو 
الأحاء تأذياً ديد » أو تبذو أو تستطيل باسانها علييم » يجوز إخراحها من 
المتكن » ثم في « التبذيب » أنها إذا بذت على أ<ائها » سقطت ستكناها » وعلما 
أن تعتد في بيت أهلما » والذي ذكره العراقون والروباني واتمبور : أنه ينقلبا 
الزوج إلى مسكن آخر » وبتحرى القرب من مسكن العدة . ثم موضع النقل 
بالبذاء ما إذا كانت الأحاء معبا في دار تسع ممعم » وإن كانت ضيةءة لاتسع 
جميعيم » نقل الزوج الأحاء وترك الدار لها » وإن كان الأحاء في دار أخرى » 
لم ينقل المعتدة بالبذاء عن دارها » ونقل الماولي آنا تنقل لإبذاء اليران م تنقل 
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الإبذاء الأحاء . فعلى هذا » إذا كانت في دار والأحاء في القرى » فإنها لاتنتقل 
بالبذاء إذا لم تكن الداران متجاورتين » ولو كات البذاء من الأحماء دونها » 
نقلوا دونما » ولو كانت فى دار اوا لکون الزوج کان سکن دارهها » فبذت على 
الأوين » أو بذا الأبوان عليبا » لم ينقل واحد منهم " » لأن الشسر والوحثة 
لاتطول لدم » فلو کان أحاؤها ف دار اوا أا » ويذت علبهم » ثقلوا دونها » 

ومنها : إذا احتاجت إلى شراء طعام » أو قطن » أو يع غزل ونو 
ذلك 4 نظر » إن كانت رجعة 3 بي زوحته 34 فعلية القيام نكفات_ ا 4 فلا خرج 
AN‏ قيال الارك: ؛ E‏ المي في الارية المشتراة » والمسسبة في 
مده الاستيراء 0 

وأما سائر المعتدات فحوز المعتدة عن وفاة الخروج هده الحاجات بارآ 6 
وكذا ها أن تخرج اليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث »© لكن لاتبت 
عندم >٤‏ بل تعود إلى مسکنما للذوم و العدة عن َة أو تكاج فاسد 
f>‏ عدة الوفاة . قال المتولي : إلا أن تكون حاملا . وقلنا : إا تستحق 
النفقة » فلا بباح ها اروج . وفي البائن بطلاق أو فسخ » قولان . القديم : 
لبس ها اروج 4 والخديد حوازه كالمتوفى عنما » قال المآولي :هذا ف الال 4 
أما الغامل : إذا قلنا : تعحل نققتها » فهي مكفية فلا تخرج إلا لصرورة . 

ومنها : لو ازهها عدة وهي في دار المرب » ازمها أن تماجر إلى دار الاسلام . 
قال المثوني : إلا أن تكون في موضع لاتخاف على نفسها © ولا على دينها »فلا 
تخرج حى رولد ٠‏ 


(0) في الأصل : منها . 
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ومنبا : إذا ازمها حق » واحتسج إلى استفائه » فإن أمحكن استيفاؤه في 
مسكنها » كالدين والوديعة » فعل » وإن م يكن » واحتيج فه إلى الحا ج » يبأك 
توحه علها حد أو بين في دعوى » فإن كانت برزة خرجت وحدت » أو حلفت» 
3 تعود إلى المسكن » وإن كانت مخدرة » بعث الا م الما i‏ » أو 
أحضرها بنفسه . 

ومنبا : إذا كان المسكن مستعاراً » أو مستأجراً » فرجع المعير » أو مضت 
المدة » وطليه المالك » فلابد من اخُروج . 


ومنا : البدوية تفارق المنزل وترتحل مع القوم اذا ارتحلوا . 


و 
لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهات › كالزبارة والعارة 
واستناء الال بالتحارة » وتعجل ححة الإسلام وأشاهها . 
ر 
زتت المعتدة عن وفاة ف عدتها وهى بكر 4 فعلى الساطان تغرسها » ولابؤخره 
إلى انقضاء عدا 4 وقىل لا تغرسب ¢ والصحيسح الأول 8 
فصل 
فان کان مسکن النكاح كذلك » فلا معدل عنة , وحدث قلنا : حب ملازمة مسکن 
النكاح » فهذا مراد به © فإن أسكنها في النكام دارآ فوق سكنى مثلها » فطلقها 
وهي فسا » فله أن لا برضى الآن » وينقلبا إلى دار بصفة استحقاقها » ولو رضيت 
بدار خسيدة » فطلقها وهى فا » فلا أن تطلب النقل إلى ما يليق ما » وبازمه 


الإبدال . وفي الصورتين احتال ذكره في « البسط » » والمعروف للأصحاب ماسبق» 
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وينبغي أن ينقلبا إلى مسكن قريب من موضعبا الأول » ولا تتقل إلى الأبعد 
مع وجود الأقرب . وظاهر كلام الأصحاب أن رعابة هذا القريب واجة »> 
واستبعد الغزالي الوجوب » وتردد في الاستحباب . 
فصل 

يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيا ومداخلتها » لأنه 
بؤدي إلى الخلوة بها » وخلوته بها كخلوته بالأجنبية » ويستثنى من ذلك موضعان . 

أحدها : أن بكون في الدار بحرم لها من اأرجال » أو حرم له من النساء » 
أو من في معنى الحرم » كزوجة أخرى وجارية » ولا بذ في الحرم ومن في معناه 
من التميز » فلا عبرة بالمجنون » والصغير الذي لاييز » واسترط الشافعي رضي الله 
عنه البلوغ > قال القاضي أبو الطبب : لأن من ل يبلغ » لا تكليف عليه » فلا 
بنكر الفاحشة . وقال الشبخ أبو حامد : يكفي عندي حضور المراهق » والنسوة 
الثقات كالحرم على الصحيح »> ويكفي حضور المرأة الواحدة الثقة ,على الأصح » 
وبه قطع صاحب «١‏ الشامل » وغيره » والمكاية عن الأصحاب » أنه لايحوز أن 
يخاو رجلان بامرأة واحدة » ويحوز أن يخاو الرجل بامرأتين ثقتين » لأن استحاء 
المرأة من المرأة أكثر من 'استحياء الرجل من 0 » ثم لا مخفى أن مسا كنة 
الز 7 والمحرم ومن في معناه » إفا يفرض فيا إذا كان في الدار زبادة على سكنى 

»> فإن لم يكن. كذلك » فعلى الزوج تخليتها لامعتدة » والانتقال عنها ثم 
00 » وإن جازت يسيب الحرم » فالكراهة باقة .' »> لأنه لابؤمن ع النظر . 

الموضع الثاني : إذا كاف في الدار ححرة 4 فأراده أن سكن أحدها 
وسكنها الأخرى > فإن كانت مرافق الحجرة كالط. خ والمستراح » والبثر » 
والمصعد إلى الطح في الدار > لم جز إلا بشرط الحرم »> وإن كانت المراقق في 
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الحجرة » جاز » كالحجرتين والدارين المتجاورتين ٠‏ وح السفلي والعاوي » حك الدار 
والحدرة » ثم ذكر البغوي والمتولي وغيرهما > أنه يشترط أن لا يكون بر 
إحداها على الأخرى »2 ويغلق الباب بيشهما أو سد » وهذا حسن . ويؤيده ماذكره 
الأفة أنه لو كانت الدار واسعة ولم يكن فيا إلا بىت والباقي صفف 2م جز 
أن ساكنبا وإن كان معا حرم » لأنها لا تيز من المسكن بوضع > فإن 
قال : أنا أبني بيني وبينها حائلا » وكان الذي ببقی ها سكتى مثلبا » فل ذلك » ثم 
إن حعل ٠:‏ باب ما سكته خارجاً عن مسكنها > فلاحاحة إلى الحرم » وإن جعله 
في مکنا » لم يز أن يسكنه إلا بشرط الحرم أو من في معناه » وقبل : 
لارشترط اختلاف الممر » بل كفي أن ,غلق على الححرة باب . ولو كانا في 
يبتين من دار كبيرة » وانفرد كل بباب يغلق » جاز على الأمع كبنتن من خان . 


) 5 

إذا كانت معتدة بالأقراء أو الجل » لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه 
اللكنى » سواء كان لها عادة مستقيمة في الأقراء والجمل © أم لا . 

وإن كانت تعتد بالأشبر » ففي صحة ببعه قولان » كالدار المستأجرة » وقيل : 
لا يصح قطعا » ويحري الطريقان سواء كانت تنوفع بحيء ابض في أثناء الشبر > 
بأن كانت بنت تسع سنين فصاعداً ول تحض » أو لا تتوقعه كالآبسة » وبنت سبع 
سنين . وقل : لا بصع الع في الصورة الأولى قطعا » فإن جوزنا الع » فحاضت 
وانتقلت إلى الأقراء » خرسٍ ذلك على اختلاط الار المبيعة بالحادثة بعد البيع فيا 
لا بغلب فه التلاحق » وفيه قولان سقا . أظبرهها : لا ينفسخ البيع » بل يبت 
الخار لامشتري . 


. في الأصل : فالحجر تان كالدارين المتخاورتين‎ )١( 
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ر 

لو كان المنزل مستعاراً »> لازمته مالم برجع المعير » ولس لازوج نقلبا » 
وقبل : له نقلها في البلد الذي لابعتاد فنه إعادة المنؤزل » كلا باحقه منة » 
والصحيح الأول واا > قال المتولي وغيره : على الزوج أن يطلبه 
منه بأجرة » فإن امتنع أو طلب أكثر من أجرة الل » تقلبا » وإن نقلبا 
ثم بذل المنزل الأول مالكه » قال الروباني : إن بذله بإعارة » لم بازم ردها إليه » 
وإن بذل بأجرة > فإن كان المنقول إله مستعاراً » وجب ردها إلى الأول » 
وإن كان بأحرة »> فوحهان . 


ر 
كان المنؤزل الذي تعتد فه مستأجرا » فانقضت مدة الاجارة و حدد المالك 
کک من ھلما » وإذا وجب النقل في هذه الصور » فالقول في تحرتي 
فرع 
ذا كانت تسكن منزل اء ففي « المذب » و « التهذيب » أنه يلزمبا 
أن تعنّد فه 3 ولا طاب الأحرة 4 والأصم ما د تو صاحب 2 الثام مل » 
وغيره ندا إن رصت بالإقامة فيه بإعارة أو إحارة ¢ حاز وهو هو الأولى » وإن 
طلبت نقلہا » فلها ذلك »2 إذ اس علها يذل منزها بإعارة ولا إحارة . 


فر 
لو طلقا وشي ف منزل علو للزوج » ثم أفلس وححر عليه ¢ بقي ها حى 


السكنى » وتقدام ده على الغرماء » و كذا لو مات وعليه ديون » تقدام به على حق 
الغر ماء والورثة 4 وهل احا م بع رشة |1 سکن ؟ فيه الطريقان السايقارلن ¢ 
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ولو أفلس وححر عله » ثم طلقا » ضاريت الغرماء بالسكنى » ولس ذلك 
كدين حادث »© لأن حقما مستند إلى سبب متقدم على الححر وهو الدكاح والوطء 
فنه » ولو طلقا ولست في منزل له » ضاريتهم بالأحرة » سواء تقدم الطلاق أو 
تأخر » لأن حقبا هنا مرسل غير متعلق بعين . 

ومتی ضاريت » فان كانت عدتما بالأسرر » ضاريت بأحرة المثل للأسر » 
واه كنك بالأقراء أو الل » نظر » إن م تكن لها عادة فيها » فوجبان . أصحها : 
تضارب بأقل مدة مكن انقضاء الأقراء فيا » والطامل بأحرة ما بقي من أقل مدة 
امل وهي ستة أشر من حين العاوق » لأن استحقاق الزيادة مشكوك فه . 
والثاني : تؤخذ بالعادة '' الغالبة »> فتضارب ذات الأقراء بأجرة ثلائة أسبر > 
والمامل ما بقي من تسعة أسْبر » وهذا اختار صاحب و الحاوي » . 

وإن كانت لها عادة مستقمة فما » ضاريت"' بأحرة مدة الحادة على الصحيح > 
وقبل بالأقل » وإن كان لها عادات مختلفة » وراعبنا العادة » فالمعتبر أقل عاداتما . 

وإذا ضاريت بأجرة م.دة » وانقضت العدة على وفق تلك المضارء ة > فبل 
ترجع على المفلس بالباقي 00 عند ساره ؟ حى الشخ أبو علي فه طربقين » 
أحدها : على وحبين بناة على أن الزوحة إذا/م تطالب بالسكنى في النكاح أو ف 
العدة مدة » هل تصير سكنى المدة الماضية دتا لها عله » وتطاله ما ؟ وفه 
خلاف بأني إن شاء الله تعالى . وأصحما : القطع بالرجوع » کا في الباقي 00-6 
الغرماء » مخلاف شیا اح اها ت ا ولكن زحة الفوماء ما + 
ولو انقضت العدة قبل ام المدة الى ضاربت لهاء ردت الفضل على الخرماء “وقي 


= 


رحوعبا على المفلس ها تقتضه الحاصة لمدة المنقضة الطريقان . 


. في الأصل : بالزياده‎ )١( 
. (؟) في الأصل : فضاربت‎ 


5 


ولو امتدت العدة 7 ادت 0 مدة المضاربة » ففي رجوعبا بحصة المدة الزائدة 
0 ثلاثة أوجه . : الرجوع » لأنا تبسّنا استحقاقها » کا لو ظبر غرم » 
ويها أن ترجع على 00 إذا »> والثاني :لا ترجع على "' الغرماء » ثلا 
تغير ما حكمنا به » وينسب هذا إلى النص »> وصححه أأروبافي في و التحربة » 
والثالك . : ترجع الحامل لأنه حرسي" دون ذات الأقراء » فإنها متبمة بتأخيرها ¢ 
وإذا قلنا : لا ترجع على الغرماء » رجعت على الزوج على الأصح إذا أيسر » 
قال الإمام : واللاف في رجوعبا على الغرماء » إذا ل يصدقوها » فإن صدقوها 
رجعت عام بلا خلاف » قال : وفي غير صورة الإفلاس إذا مذ.رى زمن العادة » 
فادعت مزيدآ » وتغيراً في العادة » فالذي يدل عليه كلام الأصحاب » أا تصدق 
بلاخلاف » وعلى الزوج الإسكان » قال : وفه احال » لأنا إذا صدقناها ريا 
ادت في دعواها إلى سن الاس . 


ر 
إذا ضاريت ف صورة الإفلاس بالأحرة 4 استؤحر محصتما النزل الذي و حت 
فبه العدة » فإن تعذر » فأقر ب الممكن كم سبق . قال ابن الصباغ : فإذا جاوزت 
مدة ماأخذت أجر ته » سكنت حيث ساوت , 


وت 
لو كانت الطلقة رجعة » أو حاملا » استحقت مع السكنى النفقة » وتضارب 
الغرماء عند إفلاس الزوج بالنفقة والسكنى » والقول في كيفية المضارية والرجوع 
كا سبق » ولكن إذا قلنا : إن نفقة الامل لاتعجل © لم 4 إلها حصة النفقة 
“قي الال 
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نسل 

إذا طلقبا وهو غائب » وهي في دار له ملك أو إحارة » اعتدت فما » وإن لم 
بكن له مسكن وله مال » اكترى الما من ماله مكنا تعتد فه إن م جد 
متطوعاً به » فإن لم يكن له مال » اقترض عليه » واكترى » فإذا رجع » فضاه » 
فإن أذن لها أن تعترض عله » أو تكتري المسكن من هالا » ففعلت ©» جاز > 
وترجع >إولو اكترت من مالها » أو اقترضت بقصد الرجوع » ولم تستأذن الحا م > 
نظر » إن قدرت على الاستئذان أو لم نقدر ولم تشېد » لم ترجع » ون لم تقدر 
أو اشددت » رجعت على المح » وكل هذا على ما سبتى في مسألة هروب 
امال ونظائرها . 


ثرح 

إذا مضت مدة العدة » أو بعضاء وم تطلب حق السكنى » سقط » وأ نصر 
ديئاً في الذمة » نص عله » ونص أن نفقة الزوحة لا تسقط بمضي الزمان » بل تصير 
ديناً في الذمة » فقيل : قولان فها لترددها بين الديت ونفقة القريب » 
والمذهب تقرير النصين » والفرق بأن النفقة بالتمكين »> وقد وجد »2 والسكنى 
لصانة مائه على موجب نظره »> ولم يتحقق » وح السكنى في صلب النكاح کا 
ذكرنا في العدة . 

فصل 

إذا مات الزوج في خلال العدة »2 لم سقط ما استحقته المتوتة من السكنى » 
وإذا استحقت السكنى »© أو مات عنما وهي زوحة وقلنا : تستحق السكنى » 
فان كانت في مسكن مملوك للزوج »2 لم بقسمه الورثة حتى تنقضي العدة © ولو 
أرادوا التسيز مخطوط ترمم من غير نقض وبناء » جاز إن قلنا : القسمة إفراز > 
وإن قلنا : بيع » فح بيع مسكن العدة يا سيق » وقيل : إن قلنا : إفراز > 
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فلهم القسمة كنف سَاوُوا 3 والصحيح الأول 5 وإن كان في مسكن مستأجرآ 
أو مستعاراً » واحتيج إلى نقلبا » فعلى الوارث أن ستأجر لها من التركة » فإن 
0 يكن تر كة 2 فليس على الوارث إسكانما . فلو تبرع به » لزمما الإجابة » وإذا 
لم يتبرع » ففي « التبذيب » أنه ستحب للسلطان أن سكنبا من بيت الال » 
لاسا إن كانت تتهم برسة » ولفظ الروبافي في « البحر » أن السلطان لابازمه أن. 
يكتري لها » إلا عند الرببة فازمه . 

وإذا قلنا : لاتحب السكنى في عدة الوفاة » فالمذهب أن للورثة إسكائها حسث 
أرادوا وهذا قطع الأصحاب . وحكى الغزالي وجبين » أصحها هذا » والثاني : 
أنه نا تازمها الاحابة » وإذا توقع سعْل الرحم بالماء » فإن لم يتبرع الوارث بإسكانها > 
. فلسلطان أن يحصتها بالاسكان . وفي « الوسيط » و « البسيط » » أنه ليس لاسلطان 
تعبين المسكن » يخلاف الوارث »2 والأول هر المذهب والنصوص » وبه قطع 
ماهير > وإذا لم يسكنبها الوارث والسلطان » سكنت حيث شاءت » فلو أسكنها 
أجني متبرع » قال الروبافي : إن لم يكن المتبرع ذا رببة » فهو كالوارث » فعلم) 
أن تسكن حيث سكتها . 
قلت : وفي هذا نظر وشاع 

ر 
لاواطىء بشيبة أو في نكاح فاسد إسكان المعتدة . 
صل 
فى مسائل تتعلق بالعدد 

إحداها : إذا طلق الغائب » أو مات »2 فالعدة من حين الطلاق أو الموت » لا من 

باوغ اطبر . 
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الثانية : لو نكحت المعتدة بعد مضي قرء » ووطما الزوج الثاني » ثم جاء الأول 
ووطثها بشببة » ثم فرق بينها وبين الثاني » قتشتغل بالباقي من عدة الطلاق وهو 
قرءان » وبدخل فيه قرءان من عدة وطء الشببة » ثم تعتد 7 الثاني بثلاثة أقراء » 
ثم تعتد عن الأول بقرء لما يقي من عدة الشببة » ذ كره | لقفال في و الفتاوى » . 

الثالثة : مات زوج المعتدة » فقالت : انقضت عدني قل موته © لايقبل 
قوها في ترك العدة » ولا ترث لإقرارها . 

الرابعة : في فتاوى القفال : أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن الزوج > 
لم يصح الإسقاط » لأن السكنى تحب يرما فوماً » لايع إسقاط مالم يحب . 

الامسة : فى فتاوى القفال : أن المتكوحة لو وطئت بشببة » وصارت في 
العدة » فوطئها ها بقطع وطؤه عدة الشببة » لأن وطء الزوج لايوجب عدة » 
فلا «قطعها يما لو زنت المعتدة . 


الباب الخامى 
في الاستيراء 
فه ثلاثة أطراف . 
الأول : فا يتعاق بنفس الاستيراء » فإن كانت المستيرأة من ذوات الاقراء » 
استبرأت بقرء » وهو حض على الجديد الأظبر » وفي قول : هو طهر وفي 
وجه : أن استبراء آم الولد لموت السد أو إعتاقه بطبر » والأمة التي حدث 
ملكبا يحض » فإن قلنا : القرء هو الطبر» فصادف وجوب الاستبراء آخر الحض » 
كان الطبر الكامل بعده استبراء . وهل يكفي ظبور الدم بعده »> أم يعتبر يوم 
ولة ؟ فيه اللاف السابق في العدة . وفي وجه : لايد من مضي حيضة كملة 
بعد ذلك الطبر » وهو ضعبف عند الغزالي وغيره »> وصححه الروباني » وإن وجد 
سبب الاستبراء وهي طاهر » قبل يكفي بقبة الطبر ؟ وجبان . أحدها : ركفي 
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ما في العدة » وهذا هو الراجح في « البسط » » وحكاه الماوردي عن البغداديين . 
والثاني : لايکفي ¢ ولا ينقضي الاستبراء حى تحيض بعده ثم تطبر ؛ ونه قطع 
البغوي » وحكاه الاوردي عن البصربين . وإذا قلنا : القرء الحيض » لم يكف 
بقة الحمض »2 بل بعتير حمضة كامة . فلو كانت حائضاً عند وجوب الاستيراء » 
لم بنقض الاستبراء حتى تطبر » ثم تحض حضة » ثم تطبر » وإذا تباعد حض 
ذات الأقر اه » فحكمها في التربص إلى سن اليآأس حي المعتدة . فإن كانت 
المستبرأة من ذوات الأسْبر » فيل تستبرىء يشر » أم بثلاثة ؟ قولان . أظبرهما 
عند امور : شر » لأنه بدل قرء» ورجح صاحب « المذب » وحماعة » الثلاثة » 
وإن كانت حاملا » نظر » إن زال فراسه عن مستولدته # أو أمته الحامل » فاستبيراؤها 
بوضع المل . فإن ملك أمة » فقد أطلق المتولي » أن المج كذلك إن کات 
ا مل ثابت الندب من زوج » أو وطء بشيبة » والأصم التفصل . فإن ملكبا 
سبي حصل الاستبراء بالوضع » وإن ملك بالشراء » فإن كانت حاملا من زوج 
وش لاع أو عدته » أو من وطء شُببة وهي معتدة من ذلك الوطء » 
فسأنى إن شاء. الله تعالى أنه لا استبراء في الال على المذهب . وفي وجوبه بعد 
العدة خلاف » وإذا كان كذلك » فلس الاستبراء بالوضع » لأنه إما غير 
واجب » وإما مؤخر عن الوضع . وذكر البغوي في حصول الاستبراء في الوضع 
لن . ولو کان ال مل من زنا » ففي حصول الاستبراء بوضعه حيث محصل في 
ابت لنت ران ام + اطول #الأطلاق الي م وقول ارا 
يخلاف العدة » فإنها مخصوصة بالتا كد » ولهذا اشترط فما التكرار . فإن قلنا : 
لاحصل » ورأت دمأ على الجل ©» وقلنا : هو حدض » حصل الاستبراء يحضة على 
الجل على الأصم . وإن قلنا : ليس محيض »2 أو لم تر دما » فاستبراؤها بيحمضة 
بعد الوضع . ولو ارتابت المتبرأة بالمل في مدة الاستبراء أو بعدهما » فعلى 
مإ ذكرناه في العدة . 
الطرف الثاني : فى سبب الاستبراء »> وهو سببان . 


- 
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السب الأول : حصول الملك » فمن ملك جارية بإرث أو هبة » أو شراء 
أو وصة » أو سبي 2 أو عاد ملکه فما بالرد بالعيب » أو التحالف » أو الإقالة » 
أو خبار الرؤية » أو الرجوع في المة » ازمه استبراؤها » سواء في الإقالة ونحوها > 
ما قبل القبض وبعده » وسواء كان الانتقال إلله من بتصور اسْتغال الرحم ماله أو 
من لابتصور » كام رأة وصي ونحوها » وسواء كانت الأمة صغيرة » أو آسة » أو 
غيرها » بكرا » أو ثيا » وسواء استبرأها البائع قل البيع © أم لا . وءن ابن 
مريج تخريج في البكر : أنه لايحب . وعن الزني : أنه إا يحب استبراء 
الحامل والموطوءة . فال الروبافي : وأنا أميل إلى هذا » واحتج الشافعي رحه الله 
بإطلاق الأحاديث في سبايا أوطاس » مع العلم بأن فن الصغار » والأبكار » والآيسات . 
ولا يحب على بانع الأمة استبراؤها قبل البيع » سواء وطثها أم لا » لكنه يستحب 
إن كان وطئها لسكون على بصيرة منها . ولو أقرض جارية لمن لا تحل له » 
ثم استردها قبل تصرف المقترض فا » ازم المقرض استبراؤها إن قلنا : إت 
القرض يلك بالقبض » وإن قلنا : بالتصرف » لم بازمه . 
وح 
كاتدب جاريته » ثم فسخت الكتابة » أو عجزها السيد» ازمها الاستبراء . 
زع 
لو حرمت على السد بصلاة أو صوم © أو اعتكاف أو رهن »© أو حض أو 


نفاس » ثم زالت هذه الأشاء » حلت بغير استيراء . 


بت 
ارتدت أمته ثم أسامت » ازمه استبراؤها على الأصح » لأنه زال ملك الاستمتاع 
تم عاد . قال البغوي : الوجهان مبنيان على الوجبين فبا لو اشترى مرتدة ثم 
أسامت » هل بحسب ححضها في زمن الردة من الاستبراء ؟ فإن قلنا : بحسب »> 
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ا يحب الاستبراء »> وإلا وجب . ولو ارتد السد ثم اسل » فان قلنا : زول 
ملكه بالردة » ازمه الاستبراء قطعأ » وإلا فعلى الأصم كردة الأمة . 
ر 
أحرمت م تحللت » فالمذهب وبه قطع اجمبور : آنه لا استيراء 6 لو صامت 
9 أفطرت 4 وشل : وحهان كالردة 5 
ع 
زوج أمته » فطلقت قبل الدخول » فبل على السد استبراؤها ؟ قولان بأتي 
انها ' إن شاء الله تعالى . 
و 
باعبا شرط الخبار » فعادت إله بالفسخ ف مدة الخار »> ففى وحوب 
الاستبراء خلاف » المذهب منه أنه يجب إن قلنا : يزول ملك البائع بنفس 
العقد والا فلا 5 


ر 

اشترى زوجته » فوجبان . الأصح النصوص » أنه يدوم حل وطتها » ولا يجب 
الاستبراء » لكن ستحب » أما أنه لاحب »2 فلأنه لم بتجدد حل > ولأنه لايؤدي 
إلى اختلاط ماء 6 وأما استحبابه » فلتمبيز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين » فإنه 
في النكاح ينعقد ماوحاً » ثم يعتق ولا تصير به أم ولد . وفي ملك البمين 
ينعقد حراً وتصير أم ولد . والثافي : يحب الاستبراء لتحدد الملك . ولو اشتراها 
شرط الخار » فبل له وطؤها في مدة الخار لأنها منتكوحة أو مملوكة > أم 
لا للتردد في حالما ؟ وجمان » قال البغوي : المنصوص أنه لاحل . ولو طلقا 


. ف الأصل : بياما‎ )١( 
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ثم اشتراها في العدة » وجب الاستبراء قطعاً » لأنه ملكها وهي عرمة عله . 
ولو اشترى زوحته ثم أراد تزويحها لغيره » لم يز إن كان دخل ما قبل الشسراء 
إلا بعد قرءين » لأنه -إذا انفسخ النكام وجب أن تعتد منه » فلا تنكم غيره 
حی تنقضي عدتها بقرءين . فلو مات عقب (١‏ الشراء » : بازمبا عدة الوفاة » بل 
تكمل عدة الانفساخ » كذا ذكره ابن الجداد » وحكى عن نصه فى « الاملاء» . 
ك4 

اشترى مزوحة أو معتدة عن زوج EF‏ وطء سمة » والمشتري عالم بالخال 
أو جاهل » وأجاز الببسع » فلا استبراء في الخال » لأنها مشغولة يحق غيره . فإن 
طلقت قبل الدخول أو بعده » وانقضت عدة الشيبة " » فبل بازم المشتري 
الاستبراء ؟ قولان . أظبرههما : نعم . وقد يقال : يجب الاستيراء » ويرد الخلاف 
إلى أنه هل تدخل في العدة ؟ واستنبط القاضي حين من القولين عبارتين يتخرج 
علي مسائل . 

إحداها : أن الموجب للاستبراء حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع . 

والثانية : أن الموجب حدوث حل الاستمتاع في المملوكة ملك اليمين » فعلى 
العبارة الأولى : لابجب الاستبراء عند انقضاء العدة » لأنه لم يحدث حينئنيملك » 
وعند حدوثه لم يكن عل الاستمتاع فارغاً » وعلى الثانبة : يحب . وخرج بعضهم 
عليها الملاف فا لو اش_ترى بحوسة فحاضت أثم أسامت »© هل يازم الاستبراء 
بعد الاسلام » أم يكفي ماسب ? وكذا اللاف فيا لو زوج وطلقت قبل 
الدخول » هل على السد استبراء ؟ فعلى الأولى » لا . وعلى الثانة » نعم . 
ويحري الحلاف فا لو زوجما وطلقت بعد الدخول وانقضت عدتها »> أو وطئت 


دشبة وانقضت عدتا . 


) | 
(؟) في إحدى نسخ الظاهرية : وانقضت عدتبا » أو انقضت عدة الشيبة . 
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وإذا قلنا : فما إذا استرى مزوحة وطلقت » لاحب الاستبراء » فامن بريد 
تعجيل الاستمتاع أن يتخذ ذلك حك في اندفاع الاستبراء » فيال البائع أرت 
پزوجہا ثم بشترم‌ا » ثم يأل الزوج أن يطلقها » فتحل في الال » ڪن 
لايحوز تزويج الموطوءة إلا بعد الاستبراء » فإنا يحصل الغرض إذا لم تكن موطوءة » 
أو كان البائع فد استبرأها . 
وإذا كانت الاربة كذلك » فلو أعتقها المشتري في الال » وأراد أن بزوجما 
البائع أو غيره » أو بتزوجما بنفسه » جاز على الأصح © ذكره البغوي وغيره . 
فعلى هذا » من بريد تعجيل الاستمتاع يمكنه أن يعتقها في الال ويتزوجها »> 
ولا يحتاج إلى سوال البائع أن يزوجها أولاً إذا .كان سمع بفوات ماليتها . 
فزع 
إذا ثم ملكه على جمبع جارية كانت مشتركة بينه وبين غيره » ازمه الاستبراء » 
ولو أسلم في جارية وقبضها » فوجدها بغير الصفة المشروطة فردها > لزم المسلم 
إلله الاستبراء . 
رن 
إذا كانت الارية المشتراة عحرماً لمشتري » أو اشترتها امرآة. أو رحلان > 
فلا معنى للاستبراء إلا فيا يرجع إلى التزويج . 
وح 
ظبر بالمثتراة حمل فقال البائع : هو مني » نظر » إن صدقه المشتري » فالبيسع 
باطل باتفاقها » واطاربة مستولدة للبائع . وإن كذبه © نظر » إن لم يقر البائع 
يوطثها عند اليع ولا قبله » لم يقبل قوله »ل لو قال بعد الع : كنت أعتقته » 
لكن ملف المشتري » أنه لابعل كون الل منه . وفي ثبوت نسبه من البائع 
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خلاف » لأنه يقطع إرث المشتري بالولاء » وإن كان أقر بوطئها » نظر » إن كان 
استيرأها ْم باعبا » ثم ولدت لدون ستة أشبر من وقت استبراء المشتري » فالولد لاحق 
بالبائع » والارية مستولدة له » والببع باطل » وإن ولدت أستة اش فا كثر 4 0 بقل 
قوله » ولم بلحقه الولد » لأنه لو كان ملكه ء لم يلحقه » ثم ينظر 12 ن لم بطأها 
المشري ٤‏ أو وطئبا وولدت لدون ته ار من وقت وطئه ( فالولد علو ڪڪه 1 
وإن ولدته لس اسن فا كثر من وطئه 4 فالولد لاحق بالمشتري 4 وال ارية 
مستولدة له . وإن لم تيرم البائع قبل البسع »> نظر » إن ولدت لأقل من ستة 
أشبر من وقت استبراء المشتري » أو لأكثر ولم بطاها المشتري » فالولد للبائع > 
والببع باطل . وإن وطثها المشتري وأمكن أن يكون من هذا » وآن بكون 
من ذاك » عرض على القائف . ش 
رن 
لاحب في شراء الأمة التي كان البائع بطؤها إلا استبراء واحد» لصول 
البراءة » فلو امْتراها من شريكين وطاها في طبر واحد » فبل يتكفي استيراء 
طصول البراءة ¢ أم يحب استّبروان كالعدتن من سشخصين ؟ وحبان 8 ويحريان فيا 
لو وطئاها وأرادا ترو ها 04 فبل كفي استيراء ءام يحب استيراءان 5 ولو وطىء 
أجنبيان أمة كل بظنها أمته 4 قال المتولي : وطء كل واحد يقتفي استبراة بقرء . 
وفي تداخلها وجبان . أصحها : المع . 
فصل 
من ملك أمة » لم يحز له وطؤها حتى ينقضي الاستبراء . وأما الاستمتاع 
بالقبة والامس والنظر بشبوة ونحوها > فحرام إن ملكها بغير الي » وإرثف 
ملكبا بالسي » فحلال على الأصح . 
وإذا طبرت من ايض وتم الاستيراء 4 بقي تحر يم الوطء حى تغتسل » ونحل 
الاستمتاع قبل الغسل على الصحيح . 
دل 
وجوب الاستبراء لابنع المالك من إثبات الد على الارية » بل هو مؤقن فيه 
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شرعاً 3 لأن مسانا أوطاس ل ينزعن من أبدي آصح۔ اہن ¢ وسواء كانت حسناء 
أم قببحبة . 
فصل 
ملك بالإرث » اعتد به » وإن ملك بإلمههة » فلا . وإن ملك بالشراء > اعتد به 
على الأصح » وفي الوصة » لايعتد با قل القبول » ويعتد ا بعده على المذهب . 
ولو وقع الل أو المض في زمن خبار الشرط في الشراء » فإن قلنا : الملك 
لضعف اللك . وقبل : يحصل » وقبل:محصل في صورة الخمل دون الحمض » لقوة الجل . 


زع 
لو استرى بحوسية أو مرتدة » فضت علا حيضة > أو ولات ثم أسامت » 


فبل تعتد بالاستبراء في الكفر لوجود الملك » أم يحب بعد الإسلام لستعقب حل 
الاستمتاع ؟ وجبان » أصحما الثاني . 


م 
إذا استرى العبد المأذون له جارية » فللسيد وطؤها إن لم يكن على العبد دين » 
فإن كان » لم يحزء لثلا يحلا . فإن انفكت عن الديون بقضاء أو إبراء» وقد 
جرى قبل الانفعاك مايحصل به الاستبراء » فل يعتد به » أم ؟يشترط وقوع 
الاستبراء بعد الانفكاك ؟ وجمان كابجوسة » أصحم| الثافي » وبه قطع العراقبون . 
ولو رهنها قبل الاستبراءة » ثم انفك الرهن » قال في « الشامل » : يحب 
استبراؤها » ولا بعتد با جرى » وهي مرهونة » وغلطه الروباني . 
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ر 

لو وطثها قل الاستبراء » أو استمتع ما » وقلنا بتحرعه » أثم » ولا ينقطع 
الاستبراء » لأن الملك لامنع الاحتساب » فكذا المعاشرة يخلاف العدة . 

فلو أحبلما بالوطء في الحض »© فإن انقطع الدم » حلت له ليام اليضة » وإن 
كانت ظطاهراً عند الإحبال » لم ينقض الاستبراء حتى تضع امل » هذا لفظه في 
« الوسط © وبلله التوفيق . 

السب الثاني : زوال الفراش عن موطوءة ملك مين © فإذا أعتتى أمنه الي 
وطئها » أو مستولدته » أو مات عنما » وليست في زوجة ولا عدة نكاح > 
ازمبا الاستبراء »> لأنه زال عنما الفراش » فأشيبت الحرة » ويحكون استبراؤها 
بقرء » كالممتلكة . 

ولو مضت مدة الاستبراء على أم الولد » ثم أعتقبا سدها » أو مات عنها ٠‏ 
فېل يكفي ذلك » أم بازمها الاستبراء بعد العتى ؟ وجبان © وقيل : 0 
أضحيا + الثاني 2 ١‏ لاتعتد المتكوحة با تقدم من الاقراء على ارتفاع النكاح 
والحلاف مبني على أن أم الولد » هل تخرج عن كونها فراش بالاستبراء أو الولادة » 
وهل تعود فراسا للبيد إذا مات زوحها أو طلقها وانقضت عدتها » أم لاتعود 
ولا تحل له إلا بالاستبراء 9 ولو استبرأ الأمة الموطوءة » ثم أعتقبا » قال الأصحاب : 
لا استيراء علا فا" أن تتزوج في الال » ول يطردوا فما اللاف الذي في 
المستولدة » لأن المستولدة نشيه فراشها فراش الاكاح »ولو لم تكن الأمة هوطووة » 
لم تكن فراشاً » ولم يجب الاستبراء بإعتاقها . 


رن 
لايحوز تزويج الأمة الموطوءة قبل اراد اء » لاف ا 2 ا مقصود 
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مذ کور في « باب أمبات الأولاد » الأصم الصحة . فعلى هذا » لالج بسن اا 
ولو استبرأها » ثم أعتقبا » > فبل يحوز تزويجما في الال »2 أم تحتاج إلى استبراء 
عدد: ؟ وعبان: . 
- : أصحها 0 9 
ت : العام 

ولو استرى أمة وأراد ؤو )ا قبل الاستمر أء » فان كان .البائع وطئبا ¢ ' 
يز إلا أن يزوحها به . ان م يكن وطئا البائع » أو وطئها واستبرأها قبل 
ايع » أو كان ا من امرأة أو صي » جاز تزويحها في الال على الأصح » 


لك 

د اعت و أو مات عنها وهي في نكاح أو عدة زوج » فلا استبراء 
ا RE‏ لست فراش للسيد . وخرج ابن سريج قولاً أنه يازمها الاستيراء 
بعد فراغ عدة الزوج . وحكى السر خسي هذا قولاً قدياً » وحکي أيضاً عن 
0 والمذهب الأول » وهو المخصرص »> وبه قطع بور . وقال الشسخ 
أبو علي : فعلى المذهب مى انقضت عدة الزوج » وكان السيد حباً » عادت 
را له » وعلى التخربج لاتعود فراش حى يستبرئا . ولو أعتقها » أو مات 
عقب انقضاء عدة الزوج »> فقيل : لا استبراء علا » والصحيح الأأصوص وجوبه . 
لکن هل بشترط لوجوبه أن بقع إعتاق الد أو موته بعد انقضاء العدة باحظة 
لتعود فا فراش للسيد » أم لا ككون مصيرها فراشأ أمرآ حكمياً لايحتاج إلى 
زمن حسي ؟ وجبان . أرححها الثاني . 


6 بياض في جميع الأصول + وعلى هامش أصلنا ها نة : مخت المسألة » واختار 
وجوب الاستبراء بعد العتق فتأمل . 
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ولو انقضت عدا و عت السيد و يعتقبا » فالمذهب والنصوص في المديد : 
أنها تعود فراشاً لاسيد » وتحل له بلا استبراء . وحكي قول قديم : آنا لاتحل 
له بلا استبراء » فعلى المذهب > لو مات السد بعد ذلك > ازمها الاستبراء » وعلى 
القديم : لا استبراء . والحلاف في حل أم الولد إذا زال حتى الزوج » كالخلاف 
فا إذا زال حتى الزوج عن الأمة المزوجة » هل يحتاج الد إلى استبرام) ؟ لكن 
الراجح في الأمة الاحتياج . ونقله البندنيجي عن النص »© لأن فراش أم الولد 
أشه بالنكام » وهذا ولد أم الولد بلحقه إذا ولدته بعد ستة أشبر من حين 
استنرائا » وولد الأمة لابلقه »> كذا قاله الرويافي ٠‏ 

ولو أعنتق مستولدته » أو مات عنہا وهي في عدة وطء شبة » فل يازمها 
الاستيراء تفربع] على المنصوص فيا إذا كانت في عدة زوج ? وجبان . 
أصحها الوجوب . 


ضز 


أعتق مستولدته » وأزاد أن بتزوجما قبل قام الاستبراء » جاز على الأصح » م 
بازوج المعتدة منه بنکاح أو وطء صيبة 7 
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ر 

المنتولدة المزوجة إذا مات عنہا سدها وزوحما حبعا » فلبا أحوال . 

أحدها : أن يموت السد أولاً » فقد مات وهي مزوجة » وقد ذكرنا أنه 
لا استيراء علا على المذهب > فإذا مات الزوج بعده 5 اعتدت عدة حرة » وكذا 
لو طلقها . 

الحال الثاني : أن يموت الزوج أولاً » فتعتد عدة أمة شبرين وغسة أيام » 


فإن هات اليد وهي في عدة الزوج » فقد عتقت في أثناه العدة » وقد سبق في 
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أول كتاب العدد ٠‏ الخلاف 2 ف أنها هل تكمل عد حرة أم عدم أمة 0 
والمذهب أنه لا استبراء علا م ذكرتاه قرياً ٠‏ وإن أوجبناه » فان كانت 
من ذوات الأسْهبر » استبرأت بشبر بعدالعدة » وإن كانت من ذوات الأقراء » 
استىر أت حضة بعد العدة إن ل خض في العدة » فان حاضت في العدة بعد 
ماعتقت 2» كفاها ذلك , 

وإن مات السيذ بعد خروجما من العدة » لزمه الاستبراء على الأصم تفربعاً 
على عودها فراساً . 

الال الثالث : أن بوت السيد والزوج معا » فلا استبراء » لأنها لم تعد إلى 
فراسه . ويجيء فه الخلاف المذكور » فيا إذا عنقت وهي معتدة » وهل تعتد 
عدة أمة » أم عدة حرة ؟ وحبان . أصحهى| عند الغزالي : عدة أمة » وقطع 
البغري بعدة حرة احشاطاً 1 

الحال الرابع : أن بتقدم أحده) وبشكل السايق » فله صور . 

إحداها : أن بعلم أنه لم بتخلل بين موتا شبران وخسة أنام » فعليها أربعة 
اهر وعشر من موت آيرتها موتا » لاحقال أن السيد مات أولاً » ثم مات 
الزوج وهي حرة » ولا استيراء علمها على الصحيح « لأا عند موت السد زوحة 
أو معندم , وإن أوجمنا الاستيراء 04 فکمه 3 ند کره إن عا الله تعالى ف 
الصورة الثانية ٠.‏ 

ولو تخلل سيران وحمسة أيام بلا مزيد » فېل هو ک) لو كان المتخلل أقل من 
هذه المدة » أم كا لو كان أكثر منها ؟ فه الوجمان السابقان . 

الصورة الثانية : أن بعلم أنه تخلل بين الموتين أكثر من رين وخة أيام » 


فعلمها الاعتداد بأربعة ا وعشرة آم من هوت آخرهما موتا ¢ 9 أن تحض 


. في الآصل : العدة‎ )١( 
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ف هذه المدة » فعليها أن تترص بعدها حصضة لاحتال أن الزوج مات أولاً » 
وانقضت عدتها » وعادت فراطاً للسد » وإن حاضت في هذه المدة » فلا شيء 
علا » وسواء كان الحض في أول المدة أو آخرها . وقل : يشترط كونه بعد 
شُبرين وخّسة أيام من هذه المدة للا يقع الاستبراء وعدة الوفاة في وقت واحد. 
قال الأصحاب : هذا غلط »© لأن الاستيراء إغا يحب على تقدير تأخر موت السبد » 
وحمنئذ تكون عدة الوفاة منقضية المدة المتخلة » ولا بتصور الاجتاع سواء كان 
الحض في أول هذه المدة أو آخرها . ولو كانت المستولدة من لاتحض ©» كفاها 
أربعة أشبر وعشيرة ايام . 

الصورة الثالثة : أن لايعلم > المدة المتخللة » فعليها التربص م ذ كرناه في 
الصورة الثائية » أخذاً بالأحوط » ولا نورثثها من الزوج إذا شككنا في أسبقها 
موتاً » فإن ادعت علم الورثة أنها كانت حرة يوم موت الزوح © فعليهم اللف 


على نفي العلم . 
نضل 


متى قالت المبشرأة : حضت © صدقت للا من . 

ولو امتنعت على السد فقال : قد أخرتنى بانقضاء الاستبراء »> صدق السيد 
على الأصم » لأن الاستتراء مفوض إلى ات الاش > ولهذا لايحخال بينه ويها » 
يخلاف المعتدة من وطء بشببة » فإنه محال بين الزوج ودينها . وهل لا حاف 
السد ؟ وحبان . حقبقته) : أنه هل للأمة الخامة ؟ ويقرب «نه ماإذا ورث 
جارية فادعت أن مورثبا وطثها » وأنها حرمت عليه بوطئه »> فلا بازمه تصديقها . 
وطريق الورع لامخفى . وهل فا تحليفه ؟ فيه هذان الوحہان . 
تلت : الأصم أن ها التحليف في الصورتين » وعليها الامتناع من التمكين 


إذا تحققت بقاء شىء من زمن الاستراء وإرف أيحناها له في الظاهر داتع 


5 (FY - 


فصل 

وطىء ااسد أمته في عدتها عن وفاة زوج »© ثم مات المد » فعليهبا إكال 
عدة الوفاة » ثم تتريص بحبضة لموت الد . فاو مرت بها حضة في بقة عدة 
الوفاة » لم بعتد ما » لأنما واجبان لشخصين »> فلا يتداخلان . ولو لم يمت السد » 
لكن أراد تزويجما » فكذلك تكمل عدة الوفاة » ثم تتريص بحضة » ثم بتزوجها » 
ولو أراد أن يطأها بعد عدة الوفاة » فالصحيح جوازه » ولا حاجة إلى الاستبراء» 
ولو كانت في عدة طلاق » فوطئها السد » ثم مات »> أكملت عدة الطلاق » م 
تربدت محيضة لوت السيد » ولا تحسب المدة من وقت وطء السيد إلى موته إن 
كان يستفرش! » کا لو نكحت في العدة وكان الزوج الثاني يستفرشها جاهلاء هذا 
كله إذا وطثها ولم يظبر ا حمل . أما إذا وطئها السيد في عدة الوفاة ومات » 
فظہر بها حمل وولدت ازمن یکن أن کون من الزوج » وأن کون من السد» 
عرض على القائف » فإن ألقه بالزوجج » انقضت عدبا بالوضع »> وعليها حضة بعد 
طبرها من النفاس »> وإن أطقه بالسيد » حصل الاستبراء بوضعه » وعليها بعد لهام 
عدة الوفاة . فإن لم يكن قائف » فعليها تام بقية العدة بعد الوضع على تقدير 
كون الولد من السيد » وعلى تقدير كونه من الزوج » فعليها التريص بحيضة بعد 
الوضع » فازمها أطول المدتين » فإن وقعت البضة في بقبة عدة الوفاة » كفاها ذلك . 

ولو ظبر ما حمل والصورة في عدة الطلاق » فولدت ازمان تملا » فإك 
أطق بالزوج : فعلہہا بعد الوضع حضة » وإن ألق بالسد » فعلمها بعده بقبة 
العدة » وإن أشكل » فعليها بقبة العدة » أو حيضة فتأخذ بأكثرها . 


ر 


امترى مزوجة » فوطما قبل العلم بأنها مزوجة » وظبر بها حمل » وات ٠‏ 
الزوج » فإن ولات ازمن تمل كونه منه) » بأن ولدت لستة أسُبر فصاعداً من 
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وطء السيد » ولاريع سنين فأقل من وطء الزوج » عرض على القائف . فإن 
ألحقه بالزوج » انقضت العدة بالوضع » وإن ألقه بالد » لم تنقض بالوضع > 
وكذا لو لم بكن قائف »2 أو أششكل عليه » لم تنقض العدة بالوضع »> لاحجال 
ڪونه من السد » وعلها إقام عدة الوفاة سرن وحمسة أيام » ولا تحسب 
مدة افتراش الد من العدة . 

وإن احتمل أن بکون الولد من السد دون الزوج » فكذا الحم »> وإاٺ 
احتمل كونه من الزوج دون الد » انقضت العدة بوضعه » وهل على السسد الاستبراء 
بعد العدة ؟ فبه اللاف السابق » ولو م يظبر ما حمل والتصوير ک) ذكرنا » فإما أن 
موت الزوج عقت الوطء » وإما بعده عدة » فان مات عقبه » اعتدت عدة الوفاة . 
وهل تحل بعدها للسيد » أم تحتاج إلى استبراء ؟ فيه اللاف . ولا يجوز تزويجما 
إلا بعد الاستبراء بلا خلاف . وإن عاش بعد الوطء مدةء ازمه اعتزالها إذا علم 
الحال حى تنقضي مدة الاستبراء » كالمتكوحة توطأ بالشببة . وإذا مات بعد انقضامٌ! » 
فلدس علها إلا عدة الوفاة » وتحل للسمد بعدها » وله زوا رلا استيراء جديد , 
ولو استفرشما الزوج بعد وطء السد حاهلًا ثم مات » فإذا قضت عدته » فبل 


ل للسد غير استيراء ؟ فيه الخلاف السائق ۹ ولا وز تزوحما إلا بعد الاستيراء 1 


رات 
رحل له زوحة وأمة مزوحة » حنث في طلاق الزوجة » أو عتتى الأمة ومات 
قبل الان » ثم مات زوج الأمة » ازمبا أن تعتد بأربعة أشبر وعشرة أيام من بوم 
مات الزوج » لاحتال أن السد حنث في عتقها» وبازم امرأته الأكثر من أربعة 
أشبر وعثير » وثلاثة أقراء . فلو كان لزوج الأمة أمة أيضاً » وحنث أيضاً هو في 
عتقها » أو طلاق زوحته الأمة وماتا قبل الببان » فعلى كل واحدة الأكثر من 


أربعة أسْبر وعشر » وثلاثة أقراء . 


- ۳ - 


الطرف الثالث : فبا تصير به الأمة فراسأ » فه مسائل . 
الأولى » لا تصير الأمة فراشاً بمحرد الملك » فلو كانت تحل له وخلا ما » 
0 ولد يكن كونه منه » لم بلحقه » يخلاف الزوجة »> لأن مقصود النكاح 
ستمتاع والولد » وَإِنما تصير الأمة فراش إذا وطئما » فإذا أتت بعد الوطء بولد 
0 مكن أن ن يكون منه » لحقه ويعرف الوطء بإقراده أو بالبشة . فار نفى 
الولد مع الاعتراف بالوطءه » فإن ادعى الاستيراء بحضة بعد الوطء » نظر » إن 
ولدته لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء » فالاستبراء لخو فلحقه الولد . فاو أراد 
نفيه باللعان » -فقد سيق في م كتاب اللعان » » أن الصحيح جواز اللعان في هذه 
الصورة » وإن ولدته لستة أسْبر إلى أربع سنين » فا ذهب والمنصوص أنه لا بلحقه » 
وقد سبق فيه خلاف وتخريج . فلو أتكرت الاستبراء » فيل جلف السدء أم 
بصدق بغير مين ؟ وجبان . الصحيح الذي عليه امور » أنه تحلف . فعلى هذا » 
هل يكفي اللف على الاستبراء » أم يخم إليه أن الولد ليس منه » أم يتكفي املف 
أن الولد لس منه من غير تعرض للاستبراء م في نفي ولد الزوجة ؟ فه أوجه . 
أصحها الثالك »2 ويفهم منه » أنه لو عل أن ااولد من غيره ولم يستيرم) » جاز له نفيه 
والخحلف عليه » لا على سبيل اللعان . وإذا حلف على الاستبراء » فمل بقول: استيرأتها 
قبل ستة أ من 0 هذا الولد » أم بقول : ولدته بعد ستة ا يعد 
استيراني ؟ فه وحبان . ولو نکل » فوحمان . أحدها : باحقه ينكوله . والثاني : 
تحلف الأمة » فان 5 توقفنا إلى بلوغ الصبي » فان حلف بعد البلوغ » طق له . 
المسألة الثانية : ادعت الوطء وأمة الولد » وأتكر اليد أصل الوطء » 
فالصحيح أنه لا حاف » وإفا حلف في الصورة السابقة » لأنه سبتى منه الاقرار 
با يقتضي ثبوت النسب » وقبل : تحلف » لأنه لو اعترف به ثبت النسب . وإذا لم 
یکن ولدءلم يحالف بلا خلاف . 
الثالثة : أقر بالوطء فأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء» 
لم يلحقه على الصحيح » وقبل : بلحقه كولد الزوجة » وهذا تفريع على أنه ياحقه بعد 
الاستبراء » ويقرب منه الحلاف فيا لو أتت بولد باحق السيد 3 ولدت آخر لستة 
أشبر فصاعداً » هل باحقه الثاني » لأنها صارت فراشه فلحقه أولادها كلزوجة » 


= )چ ده 


أم لا باحقه ؟ إلا أن بقر بوطء حديد » لأن هذا الفراش سطل بالاستبراء » 
فبالولادة اول : 

أما لو أتت بالولد الثاني لدون ستة أشبر » فها حمل واحد » فإذا طقه الأول » 
لقه الثاني بلا خلاف . وأصل اللاف أن أم الولد » هل تعود فراش للسد إذا 
انقطعت علقة اازوج عنما نكاحاً وعدة ؟ وفه قولان . أحدها : تعود حتى لو مات 
السد » أو أعتقبا بعد ذلك لزمم) الاستبراء . ولو أتت بولد لستة أسهر فصاعداً من 
انقطاع علقة الزوج » لق السد . والثاني : لا تعود فراش ما لم يطأها » فلو ولدت 
لدون أربع سنين من الطلاق » لق بالزوج . لكن الأظبر » أن أم الولد تعود 
فراش » والأصم أنه لا باحقه الولد الثاني إلا أن يقر بوطء جديد » لأن الولادة 
أقرى من الاستيراء . 

الرادءة : قال : كنت أطأ وأعزل » طقه الولد على الأصم » لآن الماء قد يسبق > 
ولأن أحكام الوطء لا يشترط فما الإنزال . وقبل : ينتفي عنه كدعوى الاستبراء » 
ولو قال : كنت أطأ في الدبر » لم بلحقه الولد على الصحح ولو قال “كنت 
أصسہا فها دون الفرج + لم باحقه على الأصح : 

فصل 

لو اشترى زوحته » فولدت بعد الشراء » فقد سبق في « كتاب اللعان » بيان أنه 
متى بلحقه هذا الولد بالنكاح » ومتى بلحقه ملك الممين » ومتى لا بلحقه ؟ ولا £ 
بكونا أم ولد إذا احتمل كونه من النكاح فلم بقر بالوطء بعد الشراء . وقيل : 
باحق إذا أمكن كرنه من وطء ملك المبن وهو ضعبف » ولو أقر بالوطء بعد 
الشراء » ولتق الولد ملك اللمبن » ولكن احتمل نه من النكاح » ثبتت أمومة 
الولد على الأصح » وأجري الوجبان فا لو زوج أمته وطلقت قبل الدخول > وأقر 
السيد بوطثئها فولدت لزمن يحتمل كونه منها » وبالله الترفيق . 


. في الأصل : الثاني‎ )١( 


اا - 


کا پازاع 


الرضاع يؤر ف تخر التكام + وفنوت المحرمية المميدة لجاز 
النظر والخلوة دون سائر أحكام النسب » كالميراث » والنفقة » والعتق 
بالملك» وسقوط القصاص» ورد الشهادة وغيرها 6 وهذا كلهمتفق عليه ء 


الأول : ف أركانه وشروطه ء أما الأركان فثلاثة : 


الأول : المرضع » وله ثلاثة شروط » الأول : كونه امرأة » فلبن 
البهيمة لايتعلق به تحريم » فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة , 
ولبن الخنثى لا قتضى أنوثنه على المذهب » فلو ارتضعه صغير » توقف 
في التحريم » فإن بان أنثى » حرم » وإلا » فلا ٠‏ 

الشرط الثاني : كونها حية » فلو ارتضع ميتة » أو حلب لبنها » 
وهي ميتة » لم تعلق به تحريم » كما لاأ تثبت حرمة المصاهرة بوطء 

الشرط الثالث : كونها محتملة للولادة » فلو ظهر لصعيرة دون 
حل ا ل قر وا لح التي ات لم بحكم ببلوغهاء 


کے 


رع 


سواء كانت المرضعة مزوجة » أم بكرا » آم بخلافهما » وقيبل : 
لابحرم لبن البكر » والصحيح الأول » ونص عليه في البويطي ٠‏ 
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نص في البويطي أنه إذا نزل لرجل لبن » فارتضعته صبية » كره 
ا "` 

الركن الثاني : اللبن » ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبنعلى 
هيئته حاله انفصاله عن الثدي » فلو تغير بحموضة » أو انعقاد » أو 
إغلاء أو صار جبناً » أو أقطأ » أو زيداً » أو مخيضاً » وأطعم الصبي » 
حرم لوصول اللبن إلى الجوف » وحصول التغذية + ولو ثرد فيه طعام 
نبت التحريم ٠٠‏ ولو عجن به دقيق » وخبز » تعلقت به الحرمة على 
الصحيح ٠.‏ ولو خلط بمائع إما دواء » وإما غيره » حلال كالماء ولبن 
الشاة » أو حرام كالخمر » نظر إن كان اللبن غالباً تعلقت الحرمة 
بالمخلوط » فلو شرب الصبي منه خمس مرات ثبت التحريم » وإن كان 
اللبن مغلوباً فقولان » أحدهما : لايتعلق به تحريم كالنجاسة المستهلكة 
في الماء الكثير لا أثر لها » وكالخمر المستهلكة في غيرها لا بتعلق بها 
حدء وكالمحرم يأك لطعامآ استهلك فيه طيب » لا فدية عليه ء وأظهرهما: 
يتعلق به التحريم لوصول عين اللبن في الجوف » وذلك هو المعتبر : 
ولمذا يوثر كثير اللبن وقليله » وليس كالنجاسة » فإنها تجنيب 
: للاستقذار » وهو مندفع بالكثرة » ولا كالخمر » فإن الحد منوط 
بالشدة المزيلة للعقل » ولا كا محرم » فإنه ممنوع من التطيب » وليس 


EE ا‎ 


هذا بتطيب » فعلى هذا إن شرب جميع المخلوط » تعلق به التحريم ٠‏ 
وإن شرب بعضه فوجهان » أحدهما : يثبت التحريم أيضأ إن شربه 
خمس دفعات » أو شرب منه دفعة بعد أن شرب اللبن الصرف أريعاً ؛ 
وهذا اختيار الصيمري » والقاضي أبي الطب » وأصحهما > ونه قال 
ابن سريج وأبو إسحاق والماوردي : لا يتعلق به تحريم» لأنا لم تتحقق 
وصول اللبن » وهذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق وصول اللبن مثل أن 
وقعت قطرة في جب ماء وشرب بعضه » فإن تحققنا اتتشاره في الخلبط؛ 
وحصؤل بعضه في المشروب » أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر 
اللبن » ثبت التحريم قطعآ » ذكره الإمام وغيره ٠‏ وهل يشترط أنيكون 
اللبن قدراً يمكن أن *يسقى منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط ؟ 
وجهان حكاهما السرخسي وقال : أضحهما الاشتراط » هذا هو 
المذهب في بيان حكم اختلاط اللبن بالمائعات » وسواء فيه اختلاط 
اللبن بالماء وبغيره » وحكى الإمام طريقآً آخر آنه إن كان الخليط غير 
الماء » فعلى ما ذكرناه » وإن كان ماء واللبن مغلوب » فإن امتزج بسا 
دون القلتين » وشرب الصبي كله » ففي ثبوت التحريم قولان » وإن 
شرب بعضه » فقولان مرتبان وأولى بان لا شت ٠‏ وإن امتزج بقلتين ؛ 
فصاعداً » فإن لم يشبت التحريم بدون القلتين فهنا أولى » وإن أثبتنا » 
وتناول بعضه » لم بؤثر » وإن شربه كله » فقولان مرتبان + وأولى بأن 
لايوثر ٠‏ وهذه الطريقة ضعيفة » وف المراد بمصير اللبن مغلوباً وجهان؛ 
أحدهما : خروجه عن كونه مغذيآ » والصحيح الذي قطع به الأكثرون 
أن الاعتبار بصفات اللبن الطعم واللون والرائحة » فإن ظهر منها شيء 
في المخلوط » فاللين غالب » وإلا فمغلوب ٠‏ ونقل أبو الحسن العبادي 
في « الرقم » تفريعا على هذا عن الحليمي ما ينهم منه أنه لوزايتته 
الأوصاف الثلاثة » اعتبر قدر اللبن بما له لون قوي بستولي على 


س © لد 


الخليط ؛ فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم » وإلا 
فلا » قال الحليمي : وهذا شيء استنبطته آنا وكان في قلبى منه شىء > 
فعرضته على القفال الشاشي وابنه القاسم » فارتضياه » فسكنت » شم 
وجدته لابن سريج » فسكن قلبي إليه كل السكون » وقد سبق نظير 
هذا في اختلاط الماع بالماء + 
فرغ < 

لو وقعت قطرة في فمه » واختلطت بريقه » ثم وصل جوفه > 
فطريقان » أحدهما : يعتبر كونه غالبا أو مغلوباً على ما ذكرناه ٠‏ 
والثاني : القطع بالتحريم ٠‏ 


إذا.اختلط لبن امرأة بلبن أخرى > وغلب أحدهما » فان علقنا 
التحريم بالمغلوب » ثبتت الحرمة منهما » وإلا فيختص بغالبة اللين ٠‏ 


الركن الثالث : المحل وهو معدة الصبي الحى » أو ما في معنى 
المعدة » فهذه ثلاثة قيود : ش 

الأول : المعدة » فالوصول إليها يشبت التحريم » سواء ارتضع 
الصبي » أو حلب اللبن » وأوجر في حلقه حتى وصلها » ولو حقن 
اللبن » أو قطر في إحليله » فوصل مثاتته » أو كان على بطنه جراحة » 
فصب اللين فيها حتى وصل الجوف لم يثبت التحريم على الأظهر ٠‏ ولو 
صب ف أنفه فوصل دماغه ثبت التحريم على المذهب > وقيل ا 
القولان » قال البغوي : ولو صب في جراحة في بطنه فوصل المعدة 
الخرق الأمتاء > أو وصل الدماغ بالصب في مأمومة ثبت التحريم بلا 


1 سند 


خلاف . ولو صب ف أذنه » ففي « البحر » أنه يشبت التحريم » وف 
« التهذيب » لا يثبت » إذ لا منفذ منها إلى الدماغ » ويشبه أن يكون 
كالحقنة ٠‏ وأما الصب في العين » فلا يؤوثر بحال » ولو ارتضع » وتقيأ 
في الحال » حصل التحريم على الصحيح ٠‏ وقيل : لا بحصل ٠‏ 

وقيل : إن تقيا وقد تغير اللبن » ثبت التحريم وإلا فلا ٠‏ 

القيد الثاني : الصبي والمراد به من لم يبلغ حولين » فمن بلغ 
سنتين » فلا أثر لارتضاعه ويعتبر الحولان بالأهلة » فإن اتكسر الشهر 
الأول » اعتبر ثلاثة وعشرون شهراً بعده بالأهلة ويكمل المنكسر ثلاثين 
من الشهر الخامس والعشرين + وبحب ابتذاء الخولين هن وقت 
اتفصال الولد بتمامه » وقال الروياني : لو خرج نصف الولد » ثم 
بعد مدة » خرج باقيه » فابتداء الحولين في الرضاع عندابتداء خروجهء 
وحكى ابن كج فيه وجهين » وحكى وجهين فيما لو ارتضع قبل انفصال 
جميعه هل تعلق به تحريم ؟ 

القيد الثالث : الحي فلا أثر للوصول إلى معدة الميت ٠‏ 

فصل 

في شرط الرضاع لاتثبت حرمته إلا بخمس رضعات هذا هو 
الصحيح المنتصوص ٠‏ وقيل : تشت برضعة واحدة » وقيل : شلاث 
رخات 2 وال أبن ادر واا ره حاف ب فل العو لذ 
حكم حاكم بالتحريم برضعة » لم ينقض حكمه على الصحيح » وقال 
الاصطخري : ينقض ٠‏ والرجوع في الرضعة والرضعات إلى العرف : 
وما تنزل عليه الأيمان في ذلك » ومتى تخلل فصل طويل تعدد ٠‏ وأو 
ارتضع » ثم قطع إعراضاً » واشتغل بشيء آخر » ثم عاد وارتضع > 
فهما رضعتان » ولو قطعت المرضعة » ثم عادت إلى الإرضاع » فهما 


عد 347 سب 


رضعتان على الأصح » كما لو قطم الصبي » ولا يحصل التعدد بأن 
يلفظ الثدي » ثم بعود إلى التقامه في الحال » ولا بأن يتحول من ثدي 
إلى ثدي » أو تحوله لنفاذ ما في الأول » ولا بأن يلهو عن الامتصاص 
والثدي في فمه » ولا بأن يقطم التنفس » ولا بأن يتخلل النومة الخفيفة» 
ولا بآن تقوم وتشتغل بشغل خفيف » ثم تعود إلى الإرضاع » فكل 
ذلك رضعة واحدة ٠‏ 

فت : قال ابراهيم المروذي : إن نام الصبي في حجرها وهو 
يرتضم نومة خفيفة » ثم اتنبه ورضع ثانا » فالجميع رضعة » وإن نام 
طويلا” » ثم انتبه وامتص » فإن كان الثدي في فمه فهي رضعة » وإلا 
فرضع تان ٠‏ وشاع 


قال الأصحاب : يعتبر ما نحن فيه بمرات الأكل » فإذا حلف 
لا بأكل في اليوم إلا مرة واحدة فأكل لقمة » ثم أعرض واشتغل بشغل 
طويل » ثم عاد وأكل » حنث » ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل 
من لون إلى لون ويتحدث في خلال الأكل » ويقوم » ويأني بالخبز عند 
نفاذه » لم بحنث » لأن ذلك كله بعد ف العرف أكلة واحدة » ولو 
ارتضع من ثدي‌امرآة ثم اتتقل في الحال إلى ثدي آخر » ففيه خلاف 
سنذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يليه ٠‏ 


24 
لاشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة ؛ بل لو 
ارتضع في بعضها » وأوجر في بعضها » وأسعط في بعضها حتى تم 
العدد » ثبت التحريم » وكذا الصب ف الجراحة والحقنة إذا جعلناهما 


٠ مؤثرين‎ 


ر 


لو حلب لبن امرأة دفعة » وأوجره الصبي في خمس دفعات » فهل 
بحس برضعة آم خمساً ؟ قولان » أظهرهما : رضعة» وقيل : رضعةقطعا٠‏ 
ولو حل سخمس دفعات» وأوجره دفعة» فا مذهب أنه رضعة » وقيل : على 
الطريقين ٠‏ ولو حلب خمس دفعات » وأوجر في خمس دفعات من غير 
خلط » فهو خمس رضعات قطعاً +٠‏ وإن حلب خمس دفعات » وخلط» 
ثم فرق » وأوجر في خمس دفعات » فالمذهب أنه خمس رضعات » وبه 
قطع الجمهور » وقيل على قولين » لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة ٠‏ 
ولو حلب خمس نسوة ف إناء » وأوجره الصبى دفعة واحدة حسب من 
كل واحدة و ی کی اخ و 
رضعة » وإن أوجره في خمس دفعات » حسب من كل واحدة رضعة على 
الأصح » وقيل : خمس رضعات ٠‏ 


ور 
لو شك هل أرضعته خمس رضعات » آم أقل » أو هل وصل 
الخمس في الحولين » أم بعضها » أو كلها بعد الحولين » فلا تحريم على 


الأظهر أو الأصح » والتحريم محكي عن الصيمري » لأن الأصل بقاء 
المدة . 


إذا كان لبن المرأة لرجل » فسيآتي إن شاء الله تعالى أن المرتضع 
يصير ابناً للرجل كما يصير ابا للمرأة » واختار ابن بنت الشافعي أنه 


1 د 


لاصير » والصواب الأول ٠‏ فإذا كان للرجل خمس مستوندات » أو 
أربع زوجات ومستولدة » فأرضعت كل واحدة طفلاك رضعة لم يصرن 
أمهاته » وهل يصير الرجل أباه ؟ وجهان » قال الأنماطي وابن سريج 
وابن الحداد : لا » وأصحهما ‏ وبه قال أبو إسحاق وابن القاص ‏ : 
نعم » لأنه لبئه » رهن كالظروف له » فعلى هذا تحرم المرضعات على 
الطفل لا بالرضاع » بل لأنهن موطوءات اسه » ولو كان تحته صغيرة 
وله خمس مستولدات » فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ 
نكاح الصغيرة على الوجه الأول » وينفسخ على الثاني » وهو الأصح» 
ولا غرم عليهن » لأنه لا يبت له دين على مملوكه » ولو أرضع نسوته 
الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فاتفساخ نكاح الصغيرة على 
الوجهين » وأما غرامة مهرها » فإن أرضعن مرتاً » فالاتفساخ يتعلق 
إرضاع الأخيرة فإن كانت مستولدة » فلا شيء عليها » وإن كانت 
رو ال وان أرضيعته معا ان أخذت. كل واحدة نها ف 
مسعط » وأوجرته معآ » فلا شيء على المستولدتين وعلى النسوة ثلاث 
أخماس الغرم » ولا ينفسخ نكاح النسوة لأنهن لم يصرن أمهات 
الصغيرة ٠‏ ولو كان له أربع > فأرضعت إحداهن طفلا رضعتين » 
وأرضعته الباقياترضعة رضعة:؛ أو كان لهثلاث مستولدات »فأرضعت 
إحداهن الطفل بلبنه ثلاث رضعات » والباقيتان رضعة رضعة » جرى 
الخلاف في مصيره أا ولا يصرن أمهات » وعلى هذا قياس ساكر 

رها ٠‏ ولو كان ارجل أو امرأة خمس بنات أو أخوات » فأرضعت 
كل واحدة طفلا رضعة » لم يصرن أمهاته » ولا أزواجهن آباءه » وكذا 
لاتثبت الحرمة بين الرضيع والرجلعلى المذهب » وقيل : بطرد الوجهين» 
فإن أثبتنا الحرمة » قال البغوي : تحرم المرضعاتعلى الرضيع لالكو نهن 


س ل ت 


أمهات » بل لكون البنات أخواته وكون الأخوات غماته » ولك أنتقول 
إنما يصح كون البنات أخواته والأخوات عماته لو كان الرجل أبآ » 
والحرمة هنا إذا ثبتت إنما هي لكونه جدا لام أو خالا“ » وفيه وضع 
بعضهم الخلاف » فقال : في مصيره جداً لأم أو خالا” وجهان » فينبغي 
أن يقال : بحرمن لكونهن كالخالات » وذلك لأن بنت الجد للام إذا 
لم تكن أمآ » كانت خالة » وكذلك أخت الخال ٠‏ ولو كان لرجل أم 
إنت وأخت وبنت أخ لأب » وبنت أخت لأب » فارتضع طفل من كل . 
واحدة رضعة » فإن قلنا لشت التحريم في الصورة الثانية » فهنا 
أولى » وإلا فالاصح أيضاً أن لاتحريم لأن هناك يمكن نسبة الرضيع 
إليه بكونه ابن ابن » ونسبته إلى الرضيع بكونه جداً » وهنا لا يمكن 
لاختلاف. الجهات » ولا يجوز أن يكون بعضه آخاً وبعضه ولد بنت » 
وعن ابن القاص : اثبات الحرمة » فعلى هذا تحرم المرضمات على 
الرضيع لا بالأمومة بل بجهات » فام الرجل كأنها زوجة أبيه » لأنلبنها 
من أبي الرجل » والرضيع كولده » وبنت الرجل بنت ابن أبيه» فتكون 
بنت أخيه » وأخت الرجل بنت أبيه » فتكون أخته » وبنت أخي‌الرجل 
بنت ابن أببه » فتكون بنت أخيه » وبنت أخت الرجل بنت أخته أيضاء 
ولو كان بدل إحدى هؤلاء المرضعات زوجة أوجدة كان | 

كما ذكرنا ٠‏ ولو أرضعت كل واحدة من هؤلاء زوجة الرجل رضعة » 
فاتفساخ نكاحه على الوجهين » فإن قلنا : ينفسخ » فإن أرضعن مرتباً » 
غرمت الأخيرة للزوج » وإن أرضعن معآ » اشتركن فيه » فإن اختلف 
عدد الرضعات بأن كن ثلا فأرضعت واحدة رضعتين » وأخرى كذلك» 
والثالثة رضعة » فهل يغرمن أثلاثاً على عدد الرؤوس » آم أخماساً على 
عدد الرضعات ؟ وجهان » وجميع ما ذكرناه هو فيما إذا أرضعت النسوة 
الخمس في أوقات متفاصلة » فإن أرضعن متوالياً » وحكمنا بالحرمة 


- ١! ل‎ 


في المتفاصل فهنا وجهان » قال ابن القاص : لا يشت » لأنهن كالمرآة 
الواحدة بالنسبة إلى الرجل وإرضاع المرأة إنما يحرم إذا تفرقت 
أوقاته » وأصحهما : التحريم لتعدد المرضعات » فعلى الأول لو أرضعن 
متوالياً » ثم أرضعته إحداهن أربع رضعات » صارت أمآ له على الأصح» 
لأنه ارتضع منها خمساً متفاصلة » وقيل : لا » لأن تلك الرضعة لم تكن 
تامة » ويجري هذا الخلاف في انتقال الرضيع من ثدي امرأة إلى ثدي 
أخرى » فعلى وجه لا بحسب لواحدة منهما رضعة » وعلى الأصح : 
بحسب لكل واحدة رضعة » لأن الاشتغال بالارتضاع من الأخرى قطع 
الارتضاع من الأولى » فصار كالاشتغال بشيء آخر » ویقرب منه 
خلاف فيما لو ارتضع قي الحولين آريم. رضعات ء ونم الحولان خلال 
الرضعة الخامسة » ففي وجه لايثبت التحريم » لأنها لم تتم في الحولين» 
والأصح : ثبوته لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر » 
وذكر ابن كج أنه لو كان يرتضع الرضعة الخامسة » فمات : أو ماقت 
المرضعة قبل أن يتمها » وجهين في ثبوت التحريم كالوجهين فيما لو 
طت ال عة : 


س 


لزيد ابن وابن ابن وأب وجد وأخ ارتضعت صغيرة من زوجة 
كل واحد منهم رضعة » فلا تحرم على زيد على الأصح » وحرمها ابن 
القاص على زيد » فعلى هذا تحرم على أيه دون الابن وابن الابن » 
. لأنها بارتضاع لبن أخي زيد تكون بنت عم لابن » وبنت العم لاتحرم » 
ومتى كان في الخمسة من لا يقتضي لبنه تحريما » فلا تحريم ٠‏ 


خمسة إخوة ارتضعت صغيرة من لبن زوجة كل واحد رضعة 6 


۲ا د 


ففي تحريم الصغيرة على الإخوة الوجهان » الأصح : المنع ٠‏ امرأة لها 
بنت ابن » وبنت ابن ابن » وبنت ابن اين اين » أرضعت العليا طلغلا 
ثلاث رضعات » والأخريان رضعة رضعة» ففي مصير المرأةجدة للرضيع 
الوجهان » فإن قلنا : نعم » ففي تحريم المرضعات على الطفل وجهان » 
أحدهما : لا لعدم العدد » والثاني : أن الرضعات من الجهات تجمع » 
إن كانت كل واحدة منها بحيث لو تم العدد منها ثبت التحريم » فعلى 
مدا يال و كانت ا ا و ادي 
الوسطى » حرمت العليا عليه » لأن إرضاعها لو تم لكان الطفل ابنها » 
وإرضاع الوسطى لو تم ؛ لكان الرضيع ابن بنت أخي العليا » وإرضاع 
السفلى لو تم لكان للعليا ابن بنت ابن أخ ٠‏ وهذه الجهات محرمة 
فتجمع ما فيها من عدد الرضعات ٠‏ وإن كانت الوسطى بنت ابن عم 
العليا » والسفلى بنت ابن ابن عمها » لم تحرم العليا » لأن إرضاع 
الوسطى لو تم » لكان الرضيع للعليا ابن بنت ابن عم » وإرضاع 
السفلى لو تم » لكان لها ابن بنت ابن ابن العم » وذلك لايقتضي 
التحريم » وأما الوسطى والسفلى » فلا تحرمان عليه بحال » لأن إرضاع 
العليا لو تم » لكان للوسطى ابن ع العمة » وللسفلى ابن عمة الأب ٠‏ ولو 
أرضعته إحداهن خمس رضعات » حرمت ت هي عليه » وحرمت التي 
فوقها إذا كانت المرضعة بنت أخي التي فوقها » > لأنها تكون عمة أمه ٠‏ 
ات 

له زوجتان حلبت كل واحدة من لبنها دفعة » ثم خلطا » وشربه 
طفل دفعة » ثبت. لكل واحدة رضعة » ولو شربه مرتين » فهل بحسب 
لكل واحدة رضعتان اعتبار؟ بوصول اللبن » آم رضعة اعتبار؟ بالحلب؟ 
وجهان » وهو كما سبق فيما لو حلب لبن نسوة » وخلط » وشربه 
الطفل دفعة أو دفعات ٠‏ وأما بين الرضيع والزوج » فإن لم نجمع في 


حب ۳ ج 


حق الزوج رضعات زوجاته » ثبت له رضعة واحدة » وإ جمعنا ونظرنا 
إلى الحلب » ثبت له رضعتان » وإن نظرنا إلى وصول اللبن ثبت أربع 
رضعات ٠‏ 


فر 


كان له أربع نسوة وأمة موطوءات 4 أرضعت كل واحدة طفلة 
يلين غيره رضعة » قال ابن القاص تفربعاً على ثبوت الأبوة : لو 
أرضعته بلبنه تحرم الطفلة عليه » لأنها ربيبته » وإن كان فيهن من لم 
يدخل بها » لم تحرم عليه » لما سبق أنه متى كان فيهن من لو انفردت 
بالرضعات الخمس » لم تثبت الحرمة » لايثبت التحريم ٠‏ 


تا E‏ رج 


الباب الثاني 


فيمن يحرم بالرضساع 


تحريم الرضاع بتعلق بالمرضعة + والفحل اد والطقل 
الرضيع » فهم الأصول في الباب » ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم ٠‏ 

أما المرضعة فتنتشر الحرمة منها إلى آباثها من النسب والرضاع» 
فهم أجداد الرضيع » فإن كان الرضيع أنثى » حرم عليهم نكاحهما ٠‏ 
وإلى أمهاتها من النسب والرضاع » فهن جدات للرضيع » فيحرم عليه 
نكاحهن إن كان ذكراً » وإلى أولادها من النسب والرضاع » فهم 
إخوته وأخواته » وإلى إخوتها وأخواتها من النسب والرضاع > فهم 
أخواله وخالانه » ويكون أولاد أولادها أولاد إخوة وأولاد أخوات 
للرضيع » ولا تثبت اأحرمة بين الرضيع > وأولاد إخوة المرضعة ؛ وأولاد 
أخواتها » لأنهم أولاد أخواله وخالاته ٠‏ 

وأما الفحل » فكذلك تنتشر الحرمة منه إلى آبائه وأمهاته » فهم 
أجداد الرضيع وجداته » وإلى أولاده > فهم إخوة الرضيع وأخواته » 
وإلى إخوته وأخواته » فهم أعمام الرضيع وعماته ٠‏ 

وأما عي ام وو الم ار ار 
النسب » فهم أحفاد المرضعة أو الفحل » ولا تنتشر إلى آبائه وأمهاته 
وإخوته وأخواته » فيجوز لأسه وأخبه أن ينكحا المرضعة وبئاتها: 
وقد سبق في النكاح أن أربع نسوة ل ا 
لابحرمن من الرضاع » وجعلت تلك الصور مستثنا ناة من قولنا : يحرم 


- 0 


من جهة الصاهرة » لأمن جمة النسب + 


رع 


نما تثبت الحرمة بين الرضيع وانفحل إذا كان منسوباً إل ىالفحل 
بأن ينتسب إليه الولد الذي نزل عليه اللبن » أما اللبن النازل على ولد 
الزنا » فلا حرمة له » فلا بحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة 
من ذلك اللبن » لكنه يكره وقد حكينا في النكاح وجها أنه لايجوز 
له تكاح بنت زناه التي تعلم أنها من مائه » فيشبه أن بجيء ذلك الوجه 
هنا » ولو نفى الزوج ولدآً باللعان » وارتضعت صغيرة بلبنه » لم تثبت 
الحزمة ٠‏ ولو أرضعت به ثم لاعن » اتتفى الرضيع عنه » كما ينتفي 
الولد ٠‏ فلو استلحق الولد بعد ذلك » احق الرضيع » ولم يذكروا 
هنا الوجهين المذكورين ف نكاحه التى نفاها باللعان » ولا بعد أن 
ستوى متهم + :ولو كان الولكا من وط سه ال القارل عليه 
ينسب إلى الواطىء » كما ينسب إليه الولد » هذا هو المشهور » وف 
قول : لا تثمت الحرمة من جهة الفحل بلبن وطء الشبهة لأنه لاضرورة 
إلى إثبات حرمة الرضاع بخلاف النسب ٠‏ 


ر 
إذا وطئت منكوحة بشبهة » أو وطىء رجلان امرأة بشبهة » أو 
نكح رجل امرأة في العدة جاهلا7 » وآتت بولد » وأرضعت باللبن 
النازل عليه طفلا“ » فهو تبع للولد » فإن لحق الولد أحدهما لانحصار 
الإمكان فيه » فالرضيع ولده من الرضاع » وإن 0 طحق واحداً منهما 
لامتناع الإمكان » فالرضيع مقطوع عنهما » وإن ت تحقق الإمكان فيهما » 


ل ةا( - 


عرض الولد على القائف » فبأيهما ألحقه » تبعه الرضيع » فإن لم يكن 
قائف » أو نفاه عنهما » أو أشكل » توقفنا حتى ببلغ المولود » فينتسب 
إلى أحدهما » فإن بلغ محنوتناً » صبرنا حتى يفيق » فإذا اتنسب » تبعه 
الرضيع »> فان مات قبل الاتتساب وكان له ولد قام مقامه ف الاتتساب» 
فإن كان له أولاد فاتتسب بعضهم إلى هذا » وبعضهم إلى هذا » استمر . 
الإشكال » فإن لم يكن له ولد » وبقي الاشتباه » ففي الرضيع قولان ؛ 
أحدهما : أنه ابنهما جميعاً » ويجوز أن يكون لواحد آباء من الرضاع 
بخلاف النسب » وأظهرهما : لا يكون ابنهما » لأنه تابع للولد فعلسى 
الأول هل كفي خمس رضعات » أم بحتاج إلى عشر ؟ وجهان خرجهما 
الداركي > وذكر في « البسيط » أن معنى هذا القول على ضعفهإثبات 
أبوتهما ظاهراً دون الباطن » وهذا خلاف ما قاله الأصحاب » وإن كان 
القول ضعيفا بالاتفاق ٠‏ وإذا قلنا بالأظهر » فهل للرضيع أن ينتسب 
بنفسه ؟ قولان نص عليهما في « الأم » أحدهما : لا كما لا يعرض على 
القائف » وأظهرهما : نعم كما للمولود ٠‏ والرضاع يؤثر في الأخلاق 
بخلاف العرض على القائف » فإن معظم اعتماده على الأشباه الظاهرة 
دون الأخلاق مع أن ابن كج نقل عن ابن القطان والقاضي أبي حامد 
وجهين في العرض على القائف وهو غريب » فإن قلنا : له الاتتساب » 
فهل يحبر عليه كما بجر المولود ؟ وجهان » وقيل : قولان » أصحهما : 
لا »> والفرق أن النسب تتعلق به حقوق له وعليه » كالميراث والعتق 
والشهادة وغيرها » فلا بد من رفع الإشكال » والذي يتعلق بالرضاع 
حرمة النكاح والامتناع منه سهل ٠‏ وإذا اتتسب إلى أحدهما » كان ٠‏ 
ابنه » وانقطم عن الآخر » فله تكاح بنته » ولا يخفى الورع » وإن لم 
ينتسب » أو قلنا : ليس له الاتتساب » فليس له أن ينكح بنتيهما جميعاًء 
لأن إحداهما أخته » وف « الحاوي » وجه أنه يجوز » وبحكم باتقطاع 


ال ۱۷ سه الروضة ج ۹٩‏ مس۲ 


الأبوة عنهما » وهذا غلط ٠‏ وهل له أن ينكح بنت أحدهما ؟ وجهان » 
أصحهما : لا لأن إحداهما أخته » فأشيه ما إذا اختلطت أخته بأجنبية ٠‏ 
والثاني : يجوز وهو ظاهر ما نقله المزني » لأن الأصل الحل في كل 
واحدة » فصار كما لو اشتبه ماء طاهر بنحس بخلاف الأخت والأجنبية» 
فإن الأصل في الأخت التحريم » فصار كاشتباه الماء بالبول » فإنه 
عرض عنهما » فان جوزنا تکاح إحداهما فالصحيح الذي قطع به 
الجمهور أنه لايحتاج إلى اجتهاد بخلاف الأوانى المشتبهة » فإن فيها 
علامات ظاهرة » وذكر الفوراني أنه يجتهد في الرجلين أبهما الأب » ثم 
ينكح بنت من لايراه آلآ » وإذا تكح واحدة » ثم.فارقها » فهل له نکاح 
الأخرى ؟ وجهان » قال أبو إسحاق : نعم » لأن التحريم غير متعين » 
فصان کی ستل اد إل ا يكور آنا يسان ااه اندر 
باجتهاد آخر ٠‏ وقال ابن أبي هريرة : لا يجوز ء واختاره القاضي أبو 
الطيب كالأواني ٠‏ 
فصل 

طلق زوجته » أو مات عنها » ولها لبن منه » فأرضعت به طفلاء 
قبل أن تنكح » فالرضيع ابن المطلق والميت» ولا تنقطع نسبة اللبن بموته 
وطلاقه » سواء ارتضع في العدة أو بعدها ء وسواء قصرت المدة آم 
طالت كعشر سنين وأكثر » وسواء انقطع اللبن ثم عاد » آم لم ينقطع لأنه 
لم بحدث ما يحال اللبن عليه » فهو على استمراره منسوب إليه » وقيل: 
إن انقطع وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسواً 
إليه كما لو أنت بولد بعد هذه المدة لايلحقه » هكذا خصص البغوي 
هذا الوجه يما إذا اتقطع وعاد » ومنهم من يشعر كلامه بطرده في صورة 
استمرار اللبن » وكيف كان » فالصحيح ما سبق ٠‏ فلو نكحت بعد 


۸ا - 


العدة زوجاً » وولدت منه » فاللين بعد الولادة للثاني » سواء اتقضع 
وعاد » آم لم ينقطع لأن اللبن تبع للولد » والولد للثاني ٠‏ وأما قبل 
الولادة من الزوج الثاني » فإن لم يصبها أو أصابها ولم تحبل » أو 
حبلت ولم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل » فاللبن للأول » سواء 
زاد على ما كان آم لا » وسواء انقطع » ثم عاد آم لا » ويقال : أقل مدة 
يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يومآ ٠‏ وإن دخل وقت حدوث اللبن 
للحمل » فإما أن ينقطع اللبن مدة طويلة » وإما أن لايكون كذلك بأن 
لم ينقطع » أو انقطع مدة يسيرة » ففي الحالة الأولى ثلاثة أقوال » 
أظهرها : أنه لبن الأول » والثاني : أنه للثاني » والثالث : لهما ٠‏ وى 
الحالة الثانية ثلاثة أقوال أيضاً » المشهور أنه للأول » والثانى لهما 6 
والثالث إن زاد اللبن فلهماء وإلا فللأول» ولو نزل للبكر لبن» فنكحت» 
ولها لبن ثم حبلت من الزوجء فحيث قلنا فيما سبق : إن اللبن للثاني أو 
لهماء فهنا يكون للزوج» وحيث قلنا : هو للأول » فهو هنا للمرأةوحدها 
ولا أب للرضيع ٠‏ ولو حبلت امرأة من الزنا وهي ذات لبن من زوج > 
فحيث قلنا هناك : اللبن للأول » أولهما فهو لازوج ٠‏ وحيث قلنا : هو 
للثاني » فلا أب للرضيع ٠‏ ولو نكحت امرأة لا لبن لها » فحبلت ونزل 
لها لبن » قال المتولي في ثبوت الحرمة بين الرضيع والزوج وجهان ناء 
على الخلاف » إن جعلنا اللبن للأول لم يجعل بجعل الحمل مؤثراً ولا تشت 
الحرمة حتى بنفصل الولد » وإن جعلناه للثاني أولهما » ثبتت ٠‏ 


a 


الباب الثالث 


في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم 
فيه طرفان : 


الأول ف الغرم عند انقطاع النكاح ٠‏ الرضاع الطارىء قد يقطم 
النكاح وإن لم يقتض حرمة مؤبدة » وستأني أمثلته إن شاء الله تعالى ؛ 
وقد بقطعه لاقنضائه حرمة مؤبدة » فكل امرأة بحرم عايه أن كح 
بنتها إذا أرضعت تلك المرأة زوجته الصغيرة خمس رضعات » ثبتت 
الحرمة المؤؤبدة » وانقطع النكاح ٠‏ فاذا كان تحته صغيرة » فأرضعتها 
أمه من النسب أو الرضاع » أو جدته أو بنته أو حافدته منهما » أو 
زوجة أيه » أو ابنه » أو أخيه 'بلبانهم خمس رضعات » انفسخ النكاح٠‏ 
فإن كان اللبن من غير الأب والابن والأخ لم يؤثر » لأن غايته أن تصير 
ربيبة أبيه أو ابنه أو أخيه » وليست بحرام ٠‏ ولو أرضعتها زوجة 
أخرى له بلبنه » اتفسخ النكاح » وثبتت الحرمة المؤيدة » لأنها بنته ء 
وإن کان اللبن لغيره فسنذكره إن شاء الله تعالى » ثم الصغيرة التي 
بنفسخ تكاحها بالرضاع تستحق نصف المسمى إن كان صحيحاً » أو 
نصف مهر المثل إن كان فاسدآ إلا أن يكون الانفساخ من جهتها بأن 
دبت » فرضعت من ناكمة » فإنه لا شىء لها على المذهب » كما سنذكره 
إل شاء اال وى ا العرم للروج » سواء قصدت 
بالإرضاع فسخ النكاح أملا » وسواء وجب عليهاالإرضاع بأزلايكون 
هناك مرضعة غيرها آم لا » لأن غرامة الإتلاف لاتختلف بهذه الأسباب» 


کک 


وفيما إذا لزمها الإرضاع احتمال للشيخ أبي حامد » ثم نص هنا أن على 
المرضعة نصف مهر المثل » ونص أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا 
رجعوا يلزمهم جميع مهر المثل » فقيل : فيهما قولان نقلا* وتخريجاً , 
وقيل : بتقرير النصين» لأن فرقة الرضاعحةبقيةء فلا توجب إلا النصف ٠‏ 
وف الشهادة النكاح باق ف الحقيقة بزعم اأزوج والشهود 4 لكنهما 
حالا بينه وبين البضع » فغرما قيمته » كالغاصب الحائل بين المالك 
مهر المثل ونصفه ؟ قولان » فحصل في الرضاع أربعة أقوال » آظهرها 
عند الحمهور : نصف مهر المثل ٠‏ والثانى : جميعه » والثااث : نصف 
المسمى » والرابع جميعه * 
فرع 

نكح العبد صغيرة » فأرضعتها أمه » وانفسح النكاح » فللصعيرة 
نصف المسمى في كسبه » ولسيده الرجوع على آم العبد بالغرم » لأنه 
بدل البضع » فكان للسيد كعوض الخلع ٠‏ 
رع 
قال ابن الحداد : ويرجم الزوج على المرضعة بالمتعة » والأظهر : آنه 
يرجع بنصف مهر المثل هناك وكذا هنا » والصورة إذا كانت الصغيرة 
أمة » فزوجها السيد بلا مهر » لأن الصغيرة الحرة لابتصور في حقها 
التفويض ٠‏ 

ري 

حلب أجنبىي لبن آم الزوج » أو كان محلوباً » فأخذه » وأوجره 

الصغيرة فالغرم على الأجنبي » وف قدره الأقوال الأربعة ٠‏ ولو أوجرها 


5 كات 


خمسة أنفس » فعلى كل واحد خمس الغرم » ولو أوجرها واحد مرة » 
وآخران مرتين مرتين » فهل يبوزع عليهم آثلاثاً آم على عدد الرضعات ؟ 
وجهان » أصحهما الثاني ٠‏ 


فرع 
أكرهت على الإرضاع » فهل الغرم عليها » أم على المكره ؟وجهان» 
أصحهما : عليها » قاله الروياني ٠‏ 


رح 


تحته صعيرة وكبيرة » فأرضعتأم الكبيرة الصغيرة انفسخ تكاح 
الصعيرة قطعاً والكبيرة أيضاً على الأظهر ٠‏ ولو أرضعتها جدة الكبيرة 
أو أختها أو بنت أختها فكذلك ٠‏ ويجوز في الصور أن ينكح واحدة 
منهما بعد ذلك ولا يجمعهما ٠‏ ولو أرضعتها بنت الكبيرة » فحكم 
الانفساخ كما ذكرنا » وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن 
كانت الكبيرة مدخولا” بها لكونها ربيبته » وزحكم مهر الصغيرة على 
الزوج » والغرم على المرضعة كما سبق » وكذا القول في الكبيرة إذا 
قلنا باتمساخ نكاحها ولم تكن ممسوسة » فإن كانت » فعلى الزوج 
مهرها المسمى » وهل تغرم المرضعة له ؟ قولان » أحدهما : لا » لأن 
البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج » ولهذا لو اتفسخ النكاح بردتها 
بعد المسيس لا غرم عليها » وأظهرهما : تغرم له مهر المثل » كما لو 
شهدوا بالطلاق بعد الدخول » ثم رجعوا يغرمون مهر المثل ٠‏ وكما 
لو ادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة » فاتكرت » وصدقناها 
بيمينها » فنكحت ثم آقرت بالرجعة للأول لايقبل إقرارها على الثاني » 
وتعرم للأول مهر مثلها » لأنها أتلفت بضعها عليه ٠‏ 


- اا كت 


2 


إنما يجب الغرم ف الصور السابقة على آم الزوج ومن في معناها 
إذا أرضعت أو مكنت الصغيرة من الارتضاع » ولا يوئر مع إرضاعها 
ارتضاع الصغيرة » فلا يحال الانفساخ عليه » فلو كانت ذات اللسبن 
نائمة » قدت إليها الصغيرة » فارتضعت » واتفسخ النكاح » أحلنا 
الاتفساخ على فعل. الصغيرة » فلا غرم على صاحبة اللبن » لأنها لافعل 
لها » وقال الداركي : عليها الغرم » والصحيح الأول » ولا مهر للصغيرة 
على الأصح » وقيل : لها نصف المسمى ولا أثر لفعلها »> فعلى الأصح 
| برجع الزوج في مالها حيث ينفسخ تكاح الكبيرة » بنسبة ما يغرم لها 
من مهر مثلها » لأنها أتلفت عليه بضع الكبيرة » ولا فرق ف غرامة 
لفاك اة واه ةب ولي وت قطرة قطي ار ت الى 
جوف الصغيرة » فلها نصف المهر ولا غرم على صاحبة اللبن » ويجيء 
فيه وجه الداركي » ولو ارتضعت منها وهي مستيقظة ساكتة » فهل 
يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها به أم لالعدم فعلهاكالنئممة ؟ وجهان 
حكاهما ابن كج ٠‏ 


ات الأصح : الثاني ٠‏ وانا عر 


ولو ارتضعت الصعيرة من أم الزوج رضعتين وهي نائمة 6 ثم 
أرضعتها الأم ثلاث رضعات ففيه الوجهان السابقان في أن العرم بوزع 
على المرضعات » أو على الرضعات » إن قلنا بالأول » سقط من نصف 
المسمى نصفه » ويجب على الزوج نصفه وهو الربع > وإن قلنا بالثاني» 
سقط من نصف المسمى خمساه » ويلزم الزوج ثلاثة أخماسه > هكذا 
قاله صاحبا « المهذب » و « التهذيب » وهذا تفريع على الأظهر من 


كات 


الأقؤال السابقة في أن الرجوع بنصف مهر المثل ولو أرضعتها الأم 
أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة المرة الخامسس.ة » 
قال المتولي : في نظيره لأصحابنا وجهان » وهو إذا طلقها ثلاث متعاقبات 
هل يتعلق التحريم بالثالثة وحدها » آم بالثلاث ؟ إن علقنا بالثالثة بحال 
التحريم على الرضعة الأخيرة» وتكون كما لوارتضعت الخمس وصاحية 
اللبن نائمة » ولا غرم على الكبيرة » ويسقط مهر الصغيرة ٠‏ وإن علقنا 
بالثلاث ؛ تعلق التحريم هنا بالرضعات » وعلى هذا فقياس التوزيع 
على الرضعات أن يسقط من نصف المهر خمسه » ويجب على الزوج 
أربعة أخماسه » ويرجع على المرضعة بأربعة أخماس مهر المثل تفريم 
على الأظهر ء 
الطرف الثاني في المماهرة المتعلقة بالرضاع : 


فمن نكح صغيرة » أو كبيرة » حرمت عليه مرضعتها » لأنما آم 
زوجته من الرضاع ٠‏ ولو نكح صغيرة ثم طلقها » فأرضعتها امرأة » 
حرمت المرضعة على المطلق » لأنها صارت أم من كانت زوجته ولا نظر 
إلى التاريخ في ذلك ٠‏ ولو كانت تحته كبيرة فطلقها » فنكخت صغيرا 
وأرضعته بلبن المطلق » حرمت على المطلق أبدا كما تحرم على الصغير » 
لأنها زوجة أبيه ٠‏ ولو نكحت صغيرا ففسخت تكاحه بغيبة » ثم تكحت 
آخر » فأرضعت الأول بلبن الثاني » انفسخ نكاحها » وحرمت عليهما 
أبدا » لأن الأول صار ابنأ للثاني » فهي زوجة ابن الثاني » وزوجة أبي 
الأول ء ولو جاءت زوجة أخرى للثاني » وأرضعت الأول بلبن الثانيء 
اتفسخ نكاح التي كانت زوجة الصغير ٠‏ ولو زوج مستولدته بعبده 
الصغير » فأرضعته بلبن السيد » حرمت على السيد والصغير معاً أبداًء 
وحكى ابن الحداد أن المزني نقل عن الشافعي أنها لاتحرم على السيدء 
وأن ا مز نيأ تكره على الشافعى» وعلى ذلكجرى ابن الحداد والأصحاب 


2 1 ات 


فجعلوا تقل المزني غلطا » قال الشيخ أبو علي : نكن يمكن تخريج 
ما تقل على قول في العبد الصغير أنه لايجوز إجباره على التكاح » أو 
على قول في أن آم الولد لايجوز تزويجها بحال » أو على وجه ذكر أنه 
لا يجوز للسيد نزويج أمته بعيده بحال » فإنا إذا لم نصحح النكاح على 
أحد هذه الآراء لم تكن زوجة الابن » فلا تحرم على السيد ٠‏ ولو 
أرضعته بلبن غير السيد » انفسخ نكاحه » لأنها أمة » ولا تحرم على 
السيد » لأنه لم يصر ابا له » وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي 
جه بد لى اروج + اتفيع الا ج غزولا رم هى على الطلق :+ 
ولو كان نحته صغيرة + فارضعتها آمة له قد وطها طن غيرة + بطل 
تكاح الصغيرة» وحرمتا أبدآ ٠‏ ولو كان تحت زيد كبيرة » وتحت عمرو 
صغيرة » فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر » ثم أرضعت 
الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما » حرمت الكبيرة عليهما أبداً » لأنها 
أم زوجتهما » فإن كانا دخلا بالكبيرة » حرمت الصغيرة عليهما أبدا 
وإلا » فلا تحرم عليهما » ولا ينفسخ نكاحها » وكذا لو لم يدخل زيد 
بها حين كانت في تكاحه لاتحرم عليه الصغيرة » ولا ينفسخ تكاحها » 
وإذا اتفسخ تكاحها » فعلى زوجها نصف المسمى © ويرجم بالغرم على 
الكبيرة » ولا يجب للكبيرة شيء على زوجها إن لم يدخل بها » لأن 
الانفساخ منهاءولو كان تحت زيد كبيرة وصغيرة.» فطلقهماء فنكحهما 
عدو ررحم ابره النضر وض A‏ عله عل 
ما فصلنا » وينفسخ تكاحهما وإن لم بدخل عمرو بالكبيرة لاجتماع 
الأم والبنت في تكاحه ٠‏ 


ا اد 


ضل 


تحته صغيرة وكبيرة أرضعتها الكبيرة » انفسخ تكاحهما » 
وحرمت الكبيرة مؤؤبداً » وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها 
بلبنه » أو كانت مدخولا” بها وإلا فلا » لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ء 
وعلى الزوج للصغسيرة نصف المسمى » وفيما يرجع به على الكبيرة 
الأقوال الأربعة » ولا مهر للكبيرة إن لم يكن مدخولا بها » فإن كانت 
فلها المهر » قال الأصحاب : ولا نقول : يرجع عليها بمهرها » لكونها 
أتلفت عليه بضعها » لأنه يودي إلى إخلاء تكاحها عن المهر ٠‏ فلو كانت 
الكبيرة نائمة » فارتضعت منها الصغيرة » فلا مهر للصغيرة » وللكبيرة 
نصف المسمى إن لم يدخل بها » وجميعه إن دخل » ويرجع بالغرم في 
مال الصغيرة كما سبق ٠‏ ولو أرضعتها الكبيرة أربع رضعات » شم 
ارتضعت الصغيرة منها الخامسة وهي نائمة قال المتولي : إنقلنا التحريم 
يتعلق بالرضعات ولم نحله على الرضعة الخامسة : سقط خمس مهر 
الصعيرة بفعلها » ونصفه بالفرقة قبل الدخول » وبحب على الزوج 
خمس ونصف » ويرجع على الكبيرة بثلاثة أعشار مهر المثل على الأظهرء 
وف قول بأربعة أخماسه » وأما الكبيرة » فيسقط أربعة أخماس مهرها 
بفعلها » والباقى بالفرقة قبل الدخول » لأن مقتضاها سقوط النصف 
والباقي دون النصف فيسقط »> وقياس ما قدمناه عن « الممذب » 
و « التهذيب » أن يقال : يسقط الخمس من نصف مهر الصغسيرة » 
ويجب أربعة أخمائه وهما خمسا الجملة » ويسقط آريعة أخباس 
نصف مهر الكبيرة وبحب خمسه ء ولو كانت الكبيرة أمة نكحها » 
تعلق الغرم برقبتها » وإن أرضعت الصغيرة أمته » أو أم ولده » فلا غرم 
عليها للزوج » لأن السيد لايستحق على مملوكه مالا ٠‏ ولو كانت 


1 


أمته » أو أم ولده » فأرضعت الصعيرة » فعلها الغرم له » فإن عجزها 
- سقطت المطالية بالغرم ٠‏ ولو كانت مستولداته الخمس فأرضعن زوجته 
الصغيرة رضعة رضعة » صارت بنتآ له على الأصح » فينفسخالنكاح» 
ويرجع عليهن بالعرم إن أرضعن 6 وإلا فجميع الغرم على الخامسة » 
ويمكن أن حر ل الوق ل حوالة ر على ف ا 
ا 


رع 


تحته كبيرة وثلاث صغائر » فأرضعتهن للبنه أو بغيره » وهی 
مدخول بها » حرم الأربع مؤبدا » سواء أرضعتهن معا أو متعاقبا > 
وعليه المسمى للكبيرة » ونصف المسمى لكل صغيرة » وعلى الكبيرة 
الغرم ٠‏ فإن لم يكن مدخولاك بها » وليس اللبن له » نظر إن أرضعتهن 
ا اة الةم لي المعلون + أو القت معن دا : 
وأوجرت الثالثة من لبنها المحلوب اتفسخ تكاح جميعهن » وحرمت 
الكبيرة مؤ بدا » ولا تحرم الصغائر مؤؤبداً » بل له تجديد تكاحإحداهن» 
ولا يجمع ثنتين » لأنهن أخوات ٠‏ وإن أرضعتهن مرتباً » حرمت الكبيرة 
مؤبدا ولا تحرم الصغائر مؤبدا » ثم للترتيب. أحوال » أحدها : أن 
ترضع ثنتين معا » ثم الثالثة » فينفسخ تكاح الأوليين » ولا ينفسخ نكاح 
الثالثة لاتفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع تكاح أمها وأختها ٠‏ 


الحال الثاني :أن تر ضع واحدة ولا > ثم ثنتين » فينفسخ تكاح 
الأربع » أما الأولى والكميرة ة فلاجتماع الأم والبنت » وأما الأخربان 4 
فلأنهما صارتا أختين ٠‏ 

الثالث : أن ترضعهن متعاقباً » فينفسخ نكاح الأولى مع الكبيرة 
لا ذكرنا » ولا تنفسخ الثانية بمجرد ارتضاعها » لانها ليست محرمة » 


ع ¥ ايم 


ولم تجتمع هي وأم ولا أخت » فإذا ارتضعت الثالثة » اتفسخ نكاحها 3 
لأنها صارت أختا للثانية التي هي في نكاحه » وهل ينفسخ معها تكاح 
الثانية » آم يختص الانفساخ بالكالثة ؟ قولان » وينسب الثاني إلى 
الحديد » ورجحه الشيخ أبو حامد » والأول إلى القديم > وهو الأظهر 
عند أكثر الأصحاب وبه قال أبو حنيفة وأحمد » واختاره المزنى » فعلى 
هذا المسألة من المسائل التي رجح فيها القديم ٠‏ ولو كان تحته كبيرة 
وصغيرة » فأرضعت آم الكبيرة الصغيرة » فقيل : ينفسخ نكاحهماقطعاًء 
والأصح انفساخ الصغيرة » وأن الكبيرة ة على القولين » وبه قالالقاضي 
أو الطب ولو كانت ته صفيرتان ارمنتهيا اة ر إن 
أرضعتهما معاً انفسخ نكاحهما » لأنهما صارتا أختين معا » وحرمت 
الأجنبية ميد » لأنها آم زوجتيه » وله تكاح إحدى الصغيرتين ٠‏ وإن 
أرضعتهما متعاقباً » لم تنفسخ الأولى باإرضاعها » فإذا أرضعت الثانية > 
انفسخت قطعاً » وفي انفساخ الأولى القولان > الأظهر الانفساخ : 


ر 


تحته صغيرة وثلاث كبائر » أرضعتها كل كبيرة خمسا » اتفسخ 
نكاح الجميع » لأن الكبائر أمهات زوجته » والصغيرة بنت زوجاته » 
وحرمت الكبائر مؤبدا » وكذا الصغيرة إن كان دخل بكبيرة » وإلا 
فله تكاحها ٠‏ 


رن 
تحته أربع صعاثر أرضعتهن أجنسية واحدة بعد واحدة » فلا أثر 


لرضاع الأولى في نكاح واحدة منهن © فاذا ارتضعت الثانية أختاً 
للأولى » فينفسخ نكاح الثانية » وفي الأولى القولان » فإن فسخناها » 


0 ۸ - 


فإذا أرضعت الثالثة » لم ينفسخ نكاحها » فإذا أرضعت الرابعة انفسخ 
تكاحهما » وإن قلنا : لا ينفسخ نكاح الأولى » فإذا أرضعت الثالثة » 
انفسخ نكاحها ء لأنها صارت خا للأولى وكذا الرابعة ٠‏ ولو أرضعتهن 
معا » أو أرضعت ثنتين معا » ثم ثنتين معاً » انفسخ الجميع ٠‏ 
2 

تحته صغيرتان وكبيرتان أرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة 
من الصغيرتين » حرمن كلهن موبداً إن دخل بالكبيرتين » أو لم يدخل 
بهما » حرمت الكبيرتان موبداً » وانفسخ نكاح الصغيرتين في الحال » 
وله تجديد تكاحهماء والجمع بينهما لعدم الأخوة ٠‏ ولوأرضعتهماإحدى 
الكبيرتين مرتباً » انفسخ نكاح الأولى والمرضعة » لاجتماع الأم والبنت» 
ولم تنفسخ الصعيرة الثانية » فإذا أرضعتهما الكبيرة الثانية بعد إرضاع 
الأولى علىترتيب الثانية الأولى» انفسخ نكاحهابإرضاع الصغيرةالأولى» 
و جع نكاح الصعيرة الثانية لأنه لم بحصل في حقها اجتماع أم 
وبنت في النكاح ٠‏ وإن أرضعتهما على عكس ترتيب المرضعة الأولى 
اتفسخ تكاح الجميع » وله تجديد تكاح كل صغيرة إن لم يدخل 
بالكبيرتين » ولا يجوز الجمع ببنهما ٠‏ 


2 


تحته كبيرتان وصغيرة » فأرضعتاها دفعة بأن أوجرتاها لبنهمسا 
المحلوب المخلوط » انفسخ نكاح الثلاث » وحرمت الكبيرتان مؤيدا » 
وكذا الصغيرة إن دخل بكبيرة وإلا فلا تحرم مؤبدا » وعلى الزوج 
للصغيرة نصف المسمى » ويرجع على الكبيرتين بالغرم ٠‏ وأما الكبيرتان» 


- ۹ ہے 


فإن كان دخل بهما » فعليه لكل واحدة منهما جميع المسمى » ويرجع على 
كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها تفريعاً على الأظهر »> وهو 
إثبات الرجوع في غرم مهر الكبيرة الممسوسة » وذلك لأن انفساخ 
تكاح كل واحدة حصل بفعلها وفعل صاحبتها » فسقط النصف لفعلها > 
ووجب النصف على صاحبتها ٠‏ وإن لم يدخل بواحدة منهما » فلكل 
واحدة منهما ربع المسمى » لأن الانفساخ حصل بفعلهما » فسقط بفعل 
كل واحدة نصف الشطر الواجب قبل الدخول » ووجب النصف الآخر » 
ويرجع الزؤج على كل واحدة منهما بربع مهر مثل الأخرى تفريعآ على 
الأظهر » وهو أن التغريم في حق غير الممسوسة يكون بنصف مهر المثل ٠‏ 
وإن كانت إحداهما مدخولا” بها دون الأخرى » فللمدخول بها تام 
المسمى وللأخرى ربع مسماها » ويرجع الزوج على التي لم يدخل بها 
بنصف مهر مثل المدخول بها وعلى المدخول بها بربع مهر مثل التي لم 
يدخل بها ٠‏ ولو كانت المسألة بحالها لكن أوجرتها اللبن المخلوط في 
المرة الخامسة إحدى الكبيرتين وحدها فحكم التحريم كما سبق »ويرجم 
الزوج بمهر الصغيرة على المرضعة في الخامسة وحدها » وفيما يرجع به 
الأقوال ٠‏ وآما الكبيرتان فالتي لم توجر » إن كانت مدخولا” بها » فلها 
على الزوج تمام المسمى » ويرجع الزوج بمهر مثلها على الموجرة على 
الأظهر » وإن لم يكن مدخولا” بها » فلها على الزوج نصف المسمى » 
ويرجع بالغرم على الموجرة كما في الصغيرة » وأما الموجرة » إن كانت 
مدخولا” بها » فلها جميع المهر » وإلا فلا شيء لها » لأنها سبب الفرقة » 
هذا كله إذا کان من غير الزوج » فإن كان لبنه ‏ والتصوير كما سبق 
صارت الصغيرة بنته » وحرمت مؤبدآ » ولو تم التحريم في حق الزوج 
دون الو أذ | رفع هاه برضن ان وهلا ا فيسل 
التحريم في حقه على الأصح كما سبق وحرمت الصغيرة موبدا » لأنهسا 


٠ س‎ 


بنته » ولا ينفسخ نكاح الكبيرتين » لأنه لم تصر واحدة منهن أماً 6 
ثم إن حصلت الرضعات متفرقات بأن أرضعت هذه ثلاثاً » وتلك مرتين» 
فالغرم على التي أرضعت الخامسة كذا ذكره الشيخ أبو علي » وقد 
نشوا شه خلاقا فيه د وان افر کا فى الكامسة باذ أر ضعت کل 
واحدة رضعتين » ثم أوجرتاها لبنهما المخلوط دفعة » فالغرم عليهما 
بالسوية ٠‏ ولو حلبت إحداهما لبنها ثلاث دفمات في ثلاثة أوعية» 
والأخرى دفعتين في إنائين » ثم جمع الجميع » وأوجرته الصغيرة » فإن 
أوجرتها إحداهما » فالغرم عليها » وإن أوجرتاها » فهل تغرمان بالسوية » 
آم أخماسآ ؟ وجهان » أصحهما بالسوية ٠‏ ولو حلبت إحداهما أربعا في 
أربعة أوعية » والأخرى ثلاث في ثلاثة » ثم خلط »> وأوجرتاها معاً » 
فتغرمان بالسوية آم أسباعاً ؟ فيه الوجهان ٠‏ 


رح 


تحته ثلاثة صغائر » فحجاءت ثلاث خالات للزوج من الأبوين 
وأرضعت كل واحدة صغيرة » لم يؤثر ذلك في نكاحهن » لأنه يجوز 
الجمع بين بنات الخالات ٠‏ فلو جاءت أم أم الزوج بعد ذلك » وأرضعت 
زوجة صغيرة رابعة للزوج » حرمت الرابعة مؤبدا » لأنها صارت خالته 
وخالة الصغائر الثلاث » واجتمعت هي وهن في النكاح » وف انفساخ 
نكاح الثلاث القولان السابقان ٠‏ وكذا الحكم لو أرضعت الرابعة امرأة 
أبي آم الزوج بلبنه + ولو كانت الخالات متفرقات » وأرضعن الثلاث » 
ثم أرضعت الرابعة أم أم الزوج » انفسخ نكاحها » ولا ينفسخ نكاح , 
الصغيرة التي أرضعتها الخالة للأب » وني الأخربين القولان + ولو كن 
متفرقات وأرضعت الرابعة امرأة أبي الزوج » انفسخ نكاح الرابعة » 
ولا ينفسخ تكاح التي أرضعتها الخالة للأم » وفي الأخريين القولان ٠٠‏ 


1 يت 


ولو أرضعت الصغائر ثلاث عمات للزوج من الأبوين » أو من الأب 3 
ثم أرضعت الرابعة أم أبيه أو امرأة أبي أبيه بلبنه » فالحكم كما ذكرنا 
زے 

ععته کو وات ا و للكبيرة ثلاث نات » فأرضعت كل 
واحد منهن صغيرة » فإن كانت الكبيرة مدخولا” بها حرمن مؤبداً : 
سواء أرضعهن معاً أو مرتبآ » وعلى الزوج مهر الكبيرة بتمامه ؛ ويرجع 
بغرمه على الأظهر عليهن إن أرضعن معاً » وعلى الأولى إن أرضعن مرتباء 
ولكل صغيرة على الزوج نصف المسمى » ويرجع بالغرم لكل صغيرة على 
مرضعتها ٠‏ وإن لم تكن الكبيرة مدخولا” بها » فإن أرضعن معآ المرة 
الخامسة » انفسخ نكاحهن » لاجتماع الجدة والحفدة » وتحرم الكبيرة 
مؤبدا دون الصغائر » وعلى الزوج نصف المسمى للكبيرة ولكل صغيرة» 
ويرجع بعرم كل صغيرة على مرضعتهاء وبنصف مهر مثل الكبيرة» وعلى 
الثلاث على كل واحدة سدس » وان أرضعن مرتباً » فبإرضاع الأولى 
تنفسخ الكبيرة وتلك الصغيرة » ولكل واحدة منهما نصف المسمى على 
الزوج » ويرجع بالغرم » ولا ينفسخ نكاح الأخردين » سواء أرضعتا معاً 
أو مرتبآ » لأنهما لم تصيرا أختين » ولا اجتمعت الجدة وهما ٠‏ ولو 
أرضعت اثنتان صغيرتين معا » ثم أرضعت الثالثة » لم ينفسخ تكاح 
الثالثة وانفسخ نكاح الكبيرة والصعيرتين الأولبين وعلى الزرج نصف 
المسمى لكل واحدة منهن ويرجع بعرم كل صغيرة على مرضعتها وبغرم 
الكبيرة على المرضعتين جميعاً ٠‏ 

ر 

نكح صغير صغيرة هي بنت عمه » فأرضعت جدتهما أم أبي كل 

واحد منهما أحدهما » ثبتت الحرمة بينهما » واتفسخ النكاح » وكذا 


۲ س 


الحكم لو كانت آم أبي الصغير غير أم أبي الصعيرة بأن كان أبواهما 
أخوين لأب » فأرضعت إحدى الجدتين أحد الصغيرين بلبن جدهما » 
انفسخ النكاح ٠‏ ولو نكح صغير بنت عمته الصغيرة » فجاءت الجدة 
التي هي أم أبي الصغير » وأم أم الصغيرة » فأرضعت أحدهما » انفسخ 
النكاح » وكذا لو كانت أم أبي الصغير غير أم آم الصغيرة » وأرضعت 
خاله > فأرضعت حدتهما أم أم الصعير وأم أبى الصعيرة أحدهما > 
انفسخ » وتنزيلاتها ظاهرة > وبالله التوفيق ٠‏ 


جه الروضة جا ام ٣‏ 


ا 


في الاختلاف 
فيه ثلاثة أطراف : 
الأول في دعوى الرضاع وحكمها : 


فإذا قال : فلانة أختي أو بنتي من الرضاع » أو قال : فلان أخي 
أو ابني من الرضاع » واتفقا على ذلك » لم يحل النكاح بينهما بشرط 
الإمكان » فإن لم يمكن بأن قال : فلانة بنتي وهي أكبر سنأ منه » فهو 
لعو ٠‏ وإذا صح الإقرار » ثم رجعا » أو رجع المقر » لم يقبل رجوعه 3 
ولا يصح النكاح ٠‏ ولو اتفق قى الزوجان على أن بينهما رضاعاً محرماً » 
فرق بينهما » وسقط المسمى » ويجب مهر المثل إن دخل بها » وإلا فلا 
شيء ٠‏ وإن اختلف الزوجان في الرضاع ولا بينة » فإن ادعاه الزوج 
وأنكرته » قبل في حقه فقط » فيحكم ببطلان النكاح » ويفرق بينهما 3 
وبحب لها نصف المسمى إن كان قبل الدخول » وجميعه إن كان بعده » 
وا كل الین ركذا دة إن كان مول الثل قل “من الس 
فإن تكلت » حلف الزوج : ولا شيء لها قبل الدخول » ولا يجب أكثر 
من مهر المثل بعد الدخول ء وإن ادعت الرضاع وأنكر » فقد سبق في 
كتاب النكاح أنه إن جرى التزويج برضاها » لم بقبل قولها » بل يصدق 
الزوج بيمينه + وإن جرى بغير رضاها فأيهما المصدق بيمينه ؟ وجهان » 
ظاهر كلام الشافعي وبه أجاب العر اقيون » وصححه الغزالي أنه المصدق» 
وذكرنا هناك أن الأصح عند الشيخ أبي على وجماعة أنها المصدقة » وبه 


عا عات 


أجاب المتولي والبغوي » ونقله القفال عن النص ٠‏ وإذا مكنت الزوج 
وقد زوجت بغير رضاها » فتمكينها كرضاها » والورع للزوج إذا ادعت 
الرضاع أن يدع نكاحها بتطليقة لتحل لغيره إن كانت كاذية » نص عليه 
الشافعي رضي الله عنه » وليس لها المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع » 
لأنها لا تستحقه بزعمها » ولها المطالبة بمهر المثل إن جرى دخول » فإن 
كان ذلك بعد دفع الزوج الصداق » لم يتمكن من الاسترداد لزعمه » 
ويشبه أن يكون فيما يفعل بذلك المال الخلاف المذكور فيما إذا أقر 
لغيره يمال فأتكره المقر له ء 
زع 

أقرت أمة بأخوة الرضاع لغير سيدها »> بقل » فإذا اشتراها ذلك 
الغير » لم بحل له وطؤها » وإن أقرت لسيدها » لم بقبل بعد التمكين » 
وقبله وجهان ٠‏ 

الطرف الثاني : في كيفية الحلف في الرضاع . 

من الأصول الممهدة أن الحالف على فعل غيره بحلف على البتإن 
كان إثباتاً » وعلى تفي العلم إن كان تفي » والغرض هنا أن منكر الرضاع 
بحلف على تفي العلم» ومدعيه بحلف علىالبت يستوي فيهالرجل والمرأة 
فلو تكلت عن اليمين » ورددناها على الزوج » أو نقل الزوج ورددناها 
عليها » فاليمين المردودة تكون على المت » لأنها مثبتة » وقال القفال على 
تمي العلم » وقيل : إن غير المنكر منهما على البت » وقيل : يمينه إذا أنكر 
على البت » ويمينها على تفي العلم » والمذهب الأولء ولو ادعت الرضاع 
فشك الزوج » فلم بقع في نفسه صدقها ولا كذبها » فإن قلنا : الحلفعلى 
نمي العلم » فله أن بحلف » وإن قلنا : على البت » فلا ٠‏ 


E E 


الطرف الثالث : في الشهادة على الرضاع فيه مسائل : 

إحداها : يثبت الرضاع بشهادة رجلين » وبرجل وامرأتين > وبأربع 
نسوة كالولادة » ولا يشبت بدون أربع نسوة» ولا بشبت الإقراربالرضاع 
إلا برجلين » وفي « التتمة » أنه لو كان النزاع في شرب اللبن من ظرف» 
لم تقبل فيه شهادة النسوة المتمحضات » لأنه لا يختص باطلاع النساء » 
وإنما تقبل شهادتهن إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي » وأنه تقبل 
شهادتهنعلى أن اللبن الحاصلف الظرف لبن فلانة» لأن الرجاللابطلعون 
على الحلب غالا ٠‏ 


الثانية : لو كان فيمن يشهد بالرضاع » أم المرأة » أو بنتها على 
حرمة الرضاع بينها وبين الزوج فإن كان الزوج مدعا » والمرأة منكرة » 
قبلت شهادتها » وإن انعكس » فلا » قال الأصحاب : ولا بتصور أن 
تشهد على أمها أنها ارتضعت من أم الزوج » لأن الشهادة على الرضاع 
تعتبر فيها المشاهدة » لكن نتصور أن تشهد أنها أرضعت الزوج أو 
أرضعته أمها أو أختها » ولو شهدت الأم أو البنت من غير تقدم دعوى 
على سبيل الحسبة » قبلت وإن احتمل كون الزوجة مدعية » لأن الرضاع 
تقبل فيه شهادة الحسبة » وهذا كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها 
ابتداء أن زوجها طلقها » قبلت ء ولو ادعت الطلاق » فشهدا » لم تقبل ٠‏ 

الثائئة : لاتقبل شهادة المرضعة وحدها » وهل تقبل شهادتها فيمن 
شهد إن ادعت أجرة الرضاع » لم تقبل » وفي وجه حكاه الماوردي عن 
أبي إسحاق : تقبل في ثبوت الحرمة دون الأجرة » والصحيح المنع فيهماء 
وإن لم تدع أجرة » نظر إن لم تتعرض لفعلها بأن شهدت بأخوة الرضاع 
بينهما » أو على أنهما ارتضعا منها » قبلت شهادتها » ولا نظو إلى ما تعلق 
به من ثبوت المحرمية» وجواز الخلوة والمسافرة» فان الشهادة لاترديمثل 


007 ا كد 


هذه الأغراض ٠‏ ولهذا لو شهد رجلان أن زبداً طلق زوجته » أو أعتق 
أمته » قبل بلا خلاف » وإن استفادا حل مناكحتها ٠‏ وإن شهدت علىفعل 
نفسها » فقالت : أرضعتهما » فوجهان » أحدهما : لاتقبل » كما لاتقبل 
شهادتها على ولادتها » ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزل » 
ولا القسام على القسمة ٠‏ وأصحهما : تقبل » وبه قطع الأكثرون » لأنها 
لاتجر بها نفعآ ولا تدفع ضرراً بخلاف الولادة » فإنه تعلق بها حق النفقة 
والارث » وسقوط القصاص وغيرها » وتخالف شهادة الحاكم والقسام » 
فان فعلهما مقصود » وفعل المرضعة غير مقصود » وإنما المعتير وصول 
اللبن إلى الجوف » ولأن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكيةالنفس ٠‏ 
فرع 
إذا لم نتم نصاب الشهادة بأن شهدت المرضعة وحدها » أو امرأة 


أجنبية » أو امرأتان » أو ثلاث » فالورع أن بترك نكاحها » وأن يطلقها 
إن كان ذلك بعد النكاح ٠‏ 
رن 

لو شهد اثنان بالرضاع » وقالا : تعمدنا النظر إلى الثدي لا لتحمل 
الشهادة » لم تقبل شهادتهما لأنهما فاسقان قو لهما »وف النظر إل ىالثدي 
لتحمل الشهادة خلاف سبق في أول التكاح الأصح الجواز ٠‏ 
كلك : محرد النظر معصية صغيرة لاترد به الشهادة مالم يصر 
عليه فاعله » ويشترط أيضآ أن لاتكون ظهرت توبته بعد ذلك ٠‏ وانتاعر 
بينهما رضاعاً محرماً » أو حرمة الرضاع » أو أخوته » أو بنوته مقبولة > 

المسالة الرابعة : أطلق جماعة منهم الإمام أن الشهادة المطلقة أن 
بينهما رضاعاً محرماً » أو حرمة الرضاع » أو أخوته » أو بنوته مقبولة ؛ 


۷ لس 


وقال الأكثرون : لاتقبل مطلقة» بل يشترط التفصيل والتعريض للشرامط» 
وهو ظاهر النص » قال البغوي : وهو الصحيح لاختلاف المذاهب في 
شروط الرضاع » فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده » ويحسن 
أن يتوسط فيقال : إن أطلق فقيه يوثق بمعرفته قبل وإلا فلا » وينزل 
الكلامان عليه » أو بخص الخلاف بغير الفقيه » وقد سبق مثله في الإخبار 
بنجاسة الماء ٠‏ والمانعون من قبول المطلقة ذكروا وجهين في قبول الشهادة 
المطلقة على الإقرار بالرضاع ٠‏ ولو قال : هي أختي من الرضاع » ففي 
« البحر » وغيره أنه لافتقر إلى ذكر الشروط إن كان فقيهاً » وإلا 
فوجهان 6 وفرقوا , بين الشهادة والإقرار بأن المقر يحتاط لنفسه » فلا بقر 
إلا عن تحقيق ٠‏ 

الخامسة : إذا شهد الشاهد على فعل الرضاع والارتضاع » لم 
يكف » وكذلك في الإقرار » بل لابد من التعرض للوقت والعدد بأن 
إشهد أنها أرضعته » أو ارتضع منها في الحولين خمس رضعات متفرقات» 
وني اشتراط ذكر وصول اللبن إلى الجوف وجهان » أصحهما : نعم 
وبه قطع المتولي وغيره ؛ كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنى ٠‏ 
والثاني : لاء لأنه لا شاهد قال فى في «البسيط» : ولا شك أن للقاضيآن 
تستفصله 6 ولو مات المناهة قبل الاستفصال: » هل للقاضي التوقف ؟ 
وجهان ٠‏ 


فرع 
الشاهد قد يستيقن وصول اللبن إلى الجوف بأن يعاين الحلب : 


وإبجار الصعير المحلوب وازدراده 4 وحبلئد شهد به ٤‏ ولا إشكال ٠‏ 
وقد يشاهد القرائن الدالة عليه وهي التقام الثدي وامتصاصه » وحركة 


25 ۳۸ - 


الحلق بالتجرع والازدراد بعد العلم بأنها ذات لبن » وهذا يسلطه على 
الشهادة » ولا يجوز أن شهد على الرضاع بأن براها أخذت الطفلتحت 
ثيابها » وأدته منها كهيئة المرضعة » لأنها قد توجره لبن غيرها في شيء 
كهيئة الثدي » ولا بأن يسمع صوت الامتصاص فقد يمتص أصبعه أو 
أصبعها ٠‏ ولو شاهد التقام الثدي والامتصاص وهيئة الازدراد » وام 
بعلم كونها ذات لبن » فهل له الشهادة لظاهر الحال أم لا > لأن الأصل 
عدم اللبن ؟ وجهان » أصحهما الثاني » ولا يكفي في آداء الشهادة حكابة 
القرائن بأن يشهد برؤية الالتقام والامتصاص والتجرع من غير تعرض 
لوصول اللبن إلى الجوف ولا للرضاع المحرم ؛ وإن كان مستند علمه 
تلك القرائن » لأن معاينتها تطلع على مالا تطلع عليه الحكاية » فإناطلعته 
على وصول اللبن » فليجزم به على قاعدة الشهادات وبالله التوفيق ٠‏ 


ع أت 


NE 


لوجوب النفقة ثلاثة أسباب : ملك النكاح » وملك اليمين » وقرابة 
البعضية فالأولان بوجبان النفقةللمملوك على المالك ولا عكس» والثالث 
يوجبها لكل واحد من القريبين على الآخر لشمول البعضية والشفقة » 
ويشتمل الكتاب على ستة أبواب » أما تفقة الزوجة » فواجبة بالنصوص» 
والإجماع » وفيها ثلائة أبواب : 

الأول في قدر الواجب وكيفيته وفيه طرفان : الأول فيما يجب وهو 
ستة أنواع : الأول الطعام > أما قدره » فيختلف باختلاف حال, الزوج 
باليسار والإعسار » ولا تعتبر فيه الكفاية » ولا عنظر إلى حال المرأة في 
الزهادة والرغبة » ولا إلى منصبها وشرفها » وتستوي فيه المسلمة 
والذمية » الحرة والأمة » فعلى الموسر مدان ؛ والمعسر مد والمتوسط مد 
ونصف » والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مائة وثلائة 
وسبعون درهماً وثلث درهم ٠‏ 
فلت : هذا تفريع منه على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما » 
والمختار أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم کا 
ذكرته في باب زكاة النبات ٠‏ اتام 


وحكى الشيخ أبو محمد قولا ان تفقة الزوجة يعتبر فيها الكفاية 
كنفقة القريب » وحكى صاحب « التقريب » قولا” ان المعتير ما بفرضه 
القاضي » وعليه أن يجتهد ويقدر » وهذان القولان شاذان » وحكى 
ابن كج عن ابن خيران وغيره أن المعتبر عرف التاس في البلد ٠والمذهب:‏ 
التقدير كما سبق ٠‏ 


وفيما يضبط بهاليسار والإعسار والتوسط أوجه » أحدها : العادة 
وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد » وبه قطع المتولي وغيره ٠‏ والثاني : 
تساوى خرجه ودخله » وبه قال القاضى حسين وحكاه البغوي ٠والثالك‏ 
عن الماوردي أن الاعتبار بالكسب فمن قدر على نفقة الموسرين في حق 
نفسه ومن في نفقته من كسبه لامن أصل ماله » فهو موسر » ومن لاانقدر 
المنتوسطين فمتوسط ٠‏ والرابع وهو أحسنها وهو الذي ذكره الإمام 
معسر » ومن يملكه ولا يتأثر بتكليف المدين موسر » ومن يملكه ويتأثر 
بتكليف المدين » ويرجع إلى حد المسكنة متوسط » ولا بد في ذلك من 
النظر الرخص والعلاء ء 
زع 
القدرة على الكسب الواسع لاتخرجه عن الإعسار ق النفقة »وإن 
رن 
يعتبر ف اليسار والإعسار طلوع الفحر » فإن كان موسراً حينئذ » 


فعليه نفقة الموسرين : وإن أعسر في أثناء النهار » وإن كان معسراً » لم 
تلزمه إلا نفقة المعسرين » وإن أسر ف أثناء النهار ٠‏ 


فرع 


ليس على العبد إلا نفقة المعسر » وكذا المكاتب وإن أكثر ماله 
لضعف ملكه » وفيمن بعضه حر وجهان » الأصح : معسر وإن كثر ماله 


١غ‏ ل 


لنقص حاله ٠‏ والثاني : أن عليه ببعضه الحر نفقة الموسر إذا كثر ماله » 
فعلى هذا إن كان نصفه حرا ونصفه رقيقاً فعليه مد ونصف ٠‏ 
صل 

وأما جنس الطعام فغالب قوت البلد من الحنطة أو الشعير أو 
الأرز أو التمر أو غيرها » حتى يحب الأقط ف حق أهل البادية الذين 
يقتاتونه ٠‏ وعن ابن سريج أن المعتبر ما يليق بحال الزوج إلحاقا للجنس 
بالقدر » والصحيح : الأول : فإن اختلف قوت البلد » ولم يكن غالا 
وجب ما يليق بحال الزوج ٠‏ 

الواجب الثاني : الأدم وجنسه غالب أدم البلد من الزيت والشيرج 
والسمن والتمر والخل والجبن وغيرها » ويختلف باختلاف الفصول » 
وقد تغلب الفواكه في وقاتها فتجب » ويعود الوجه السابق في الطعام أن 
الاعتبار بما يليق بالزوج » وآما قدره » فقال الأصحاب : لايتقدر بل هو 
إلى اجتهاد القاضي »> فينظر في جنس الأدم »> وبقدر باجتهاده مايحتاج 
إليه المد » فيفرضه على المعسر » وعلى الموسر مثليه » والمتوسط بينهما » 
ويجب عليه أن يطعمها اللحم وفي كلام الشافعي رحمه الله أنه يطعمها في 
كل اسبوع رطل لحم » وهو محمول على المعسر » وعلى الموسر رطلان 
والمتوسط رطل ونصف » واستحب أن يكون يوم الإعطاء يوم الجمعة » 
فإنه أولى بالتوسيع فيه ٠‏ ثم قال الأكثرون : إنما قال الشافعي رحمه الله 
هذا على عادة آهل مصر لعزة اللحم عندهم يومئذ » وأما جيث يكثر 
اللحم » فيزاد بحسب عادة البلد : وقال البغوي : يجب في وقت الرخص 
على الموسر في كل بوم رطل » وعلى المتوسط في كل يومين أو ثلاثة » 
وعلى المعسر في كل أسبوع » وي وقت الفلاء يجب في أيام مرة على 


ا 


ما براه الحاكم ٠‏ وقال آخرون منهم القفال : لامزيد على ماذكرهالشافعي 
في جميع البلاد لأن فيه كفاية لمن قنع » ويشبه أن يقال : لايجب الأدم في 
اليوم الذي يعطيها اللحم ولم يتعرضوا له » ويحتمل أن يقال : إذا أوجبنا 
على الموسر اللحم كل يوميلزمه الأدم أيضاً ليكو نأحدهما غداء » والاخر 
عشاء على العادة ٠‏ 
رن 
لو تىرمت بالجنس الواحد من الأدم فوجهان » آحدهما : بلزم 
الزوج إبداله » إذ لا مشقة عليه » وأصحهما : لايلزمه وتبدل هي 
إن شاءت ٠‏ 
فر 
في أمالي السرخسي أنها لو صرفت شيئاً من الأدم إلى القوت أو 
ا ا ب i‏ جسن ا 


رع 
لو كانت تقنع بالخبز » ولا تاكل الأدم » لم يسقط حقها منه » كما 


لاسقط حتقها من الطعام بآن لاتأكل بعضه » وعلى الوجه المجوز للزوج 
منعها من إبدال الأشرف له منعها من ترك التآدم ٠‏ 


زع 
لها على الزوج آلات الطبخ والأكل والشرب » كالكوز والجرة 
والقدر والمغرفة والقصعة ونحوها » ويكفي كونها من خشب» أو حجرء 


د ”عات 


أو خزف ٠‏ قال الإمام وغيره : بحتمل أن لايزاد في الجنس على ذلك » 
ويقال : الزيادة من رعو نات الأنفس » ويجب أن يجب للشريفة الظروف 
النحاسية للعادة ء 


الواجب الثالث : الخادم ٠‏ النساء صنفان » صنف لايخدمن 
أنفسهن في عادة البلد » بل لمن من يخدمهن » فمن كانت منهن » فعلى 
الزوج إخدامها على المذهب وبه قطع الجمهور ٠‏ وقيل في وجوب الخادم 
قولان » وسواء في وجوب الإخدام كان الزوج معسرا أو موسراً أو 
مكاتباً أو عبد » والاعتبار بالمرأة في بست أبيها ٠‏ فلو ارتفعت بالاتتقال 
إلى الزوج الخادم » لم يجب » صرح به في تعليق الشيخ أبي حامد ٠‏ 
والواجب خادم واحد وإن ارتفعت مرتبتها » ولا بلزمه تمليكها جارية > 
بل الواجب إخدامها بحرة أو أمة مستأجرة أو مملوكة » أو بالاتفاقعلى 
من صحبتها من حرة أو أمة » ويشترط كون الخادم امرأة أو صبيآ » أو 
محرماً لها » وف مملوكها والشيخ الهم اختلاف » وف الذمية وجهان » 
لأن النفس تعاف استخدامها » ثم إن أخدمها بمستأجرة » فليس عليه إلا 
الأجرة » وإن أخدمها مملوكته » فعليه نفقتها بالملك » وإن أخدمها نكفابة 
من صحبتها من حرة أو أمة فهذا موضع نفقة الخادم ٠‏ والقول في جنس 
طعامها كهو في جنس طعام المخدومة » وأما قدره » فقيل : لايختلف 
باختلاف حال الزوج » بل يحب مد مطلقاً ٠‏ والصحيح أنه يختلف » فعلى 
المعسر مد » والموسر مد وثلث » والمتوسط مد على الصحيح » وقيل : 
مد وثلث » وقيل : مد وسدس ٠‏ وفي استحقاق الخادم الأدم وجهان » 
أحدهما : لا ويكتفى بفضل المخدومة ٠‏ والصحيح : نعم ٠‏ فعلى هذا 
جنسه جنس أدم المخدومة » وي نوعه وجهان » أحدهما كالمخدومة » 
وأصحهما وهو نصه دون نوع أدم المخدومة » وطرد الوجهان في نوع 


= 44 سه 


الطعام » وفي استحقاق الخادم اللحم وجهان » ثم قدر أدمها بحسب 
الطعام ٠‏ رع 

قالت : آنا أخدم نفسي » وطلبت الأجرة » أو نفقة الخادم » لايلزمه» 
وأشار الغزالي إلى خلاف فيه » فعلى المذهب » لو اتفقا على ذلك » قال 
امتولي : هو على الخلاف في الاعتياض عن النفقة » ولو قال الزوج : أن 
أخدمها لتسقط مو نة الخادم » » فليس له ذلك على الأصح » لأنها تستحي 
منه » وتعير به » وقيل : له ذلك » وبه قال أبو إسحاق » واختاره الشيخ 
أبو حامد» وقال القفالوغيره : له ذلك فيما لايستحى منهكغسل الثوب» 
واستقاء الماء » وكنس البيت والطبخ » دون مايرجع إلى خدمة نفسها 
كصب الماء على يدها » وحمله إلى المستحم ونحوهما وف هذا تصريح 
بأن هذين النوعين من وظيفة الخادم ٠‏ وعلى هذا إذا تولى بنفسه مالا 
يستحي منه » فقد تولى عمل الخادم » » فهل تستحق تمام النفقة » آم 
شطرها » أم توزع على الأفعال ؟ فيه أوجه» وهذا فيه كلامان » أحدهما: 
ذكر أبو الفرج الزاز أن الذي يجب على الزوج كفايته في حق المخدومة 
الشردفة الطبخ والغسل ونحوهما دون حمل الماء إليها للشرب وحمله 
إلى المستحم » » لأن الترفم عن ذلك رعونة لاعبرة بها ٠‏ الثاني : قال 
البغوي يعني بالخدمة ما هو حاجتها کر ال إلى اكت ٠‏ و 
على يدها » وغسل خرق الحيض ونحوها ء فأما الطبخ والكنس والغسل» 
فلا يجب شيء منها على المرأة » ولا على خادمها > بل هو على الزوج إن 
شاء » فعله بنفسه » وإن شاء بغيره » فالكلامان متفقان على أنه لايتوظف 
النوعان على خادم المرأة » والاعتماد من الكلام على ما ذكره البغوي ٠‏ 

قلت : الذي أثبته الزاز من الطبخ والغسل ونحوهما هو فيما 
بختص بالمخدومة » والذي نفاه البغوي منهما هو فيما يختص بالزوج 


4 


كغسل ثيابه » والطبخ لأكله ونحوه » والطرفان متفق عليهما » فلا خلاف 
بين الجميع في ذلك ٠‏ وانتأعم 
ن 


تنازعا في تعيين الخادم التي تخدمها من جواريه أو من يستاجرها 
فهل المتبع اختبار المخدومة لأن الخدمة لها » وقد تكون التي عينتهما 
أرفق بها وأسرع موافقة » آم المتبع اختيار الزوج لأن الواجب كفايتها ؟ 
فيه وجهان » الصحيح الثاني هذا في الابتداء » أما إذا أخدمها خادماً 
وألفتها » أو كانت حملت معها خادمآ » فأراد إبدالها » فلا يجوز »> لأنها 
تتضرر بقطع المألوف إلا إذا ظهرت ريبة أو خيانة » فله الإبدال ٠‏ 

2 ) 

لو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها » فللزوج منعهن دخول 
داره » وكذا لو حملت معها أكثر من واحدة » فله أن يخرج من داره من 
زاد على واحدة » وله أن يمنع أبويها من الدخول عليها » وله أن يخرج 
ولدها من غيره إذا استصحبته ٠‏ 

َع 

إذا كانت المتكوحة رقيقة » لكنها جميلة تخدم في العادة » لم يجب 
إخدامها على المذهب » وبه قطع الأكثرون لنقصها » وقيل : وجهان » 
ثانيهما بحب للعادة ٠‏ 

ور 

المبتوتة الحامل هل تستحق تفقة الخادم ؟ وجهان بناهما ابنالمرزبان 
على أن نفقتها للحمل آم للحامل » إن قلنا : للحامل » وجبت وإلا فلا ٠‏ 
الصنف الثاني من تخدم تفسها في العادة فينظر إن احتاجت إلى الخدمة 
لزمانة أو مرض » لزم الزوج إقامة من يخدمها ويمرضها » وإذا لم تحصل 


اا ك5 


الكفاية بواحدة » لزمه الزيادة بحسب الحاجة » وسواء هنا كانت الزوجة 
حرة أو أمة » هذا ما أطلقه الشافعي وحمهور الأصحاب رحمهم الله في 
وإلا فلا » وعلى هذا جرى الآخذون عن الإمام » وإن لم يكن عذر محوج 
إلى الخدمة » فليس عليه الإخدام » ولو أرادت أن تتخذ خادماً من مالها 
فله منعه من دخول داره » قال المتولي : وعلى الزوج أن يكفيها حمل 
الطعام إليها » والماء إلى المنزل » وشبه ذلك ٠‏ 


الواجب الرابع : الكسوة » فتجب كسوتها على قدر الكفاية » 
وتختلف يطول ا مرآة وقصرها وهزالها وسمنها » وباختلاف الللاد في 
الحر والبرد » ولا يختلف عدد الكسوة سار الزوج وإعساره »ولكنهما 
ؤثران في الجودة والرداءة » وي كلام السرخسي وإبراهيم المروذي أنه 
يعتير في الكسوة حال الزوجين جميعاً » فيجب عليه ما لبس مثله مثلهاء 


وأما عدد الكسوة » فيحب في الصيف قميص وسراويل وخمار وما 
تلبسه في الرجل من مكعب أو نعل » وف الشتاء تزاد جبة محشوة » وقد 
يقام الإزار مقام السراويل » والفرو مقام الحبة إذا كانت العادة لبسهما » 
كذا قاله المتولي » وعن 2 المنهاج » للجويني أن السراويل لاتحب في 
الصيف » وإنما تحب في الشتاء » وفي « الحاوي » أن نساء أهل القرى 
إذا جرت عادتهن أن لايلبسن في أرجلهن شيا في البيوت » لم يجب 
لأرجلهن شيء ٠‏ 

وأما جنس الكسوة » فقد قال الشافعي رضي الله عنه : يكسوها 
الموسر جميع ذلك من لين البصرة أو الكوفة » أو وسط بغداد » وا معسر 
من غليظها » والمتوسط ما بينهما » وأراد المتخذ من القطن » فإن جرت 
عادة البلد بالكتان أو الخز أو الحرير فوجهان » أحدهما عن الشبخ أبي 


5 ۷ 


محمد لا يلزم ذلك » وأصحهما اللزوم » وتفاوت بين الموسر والمعسر في 
مراتب ذلك الجنس > قال الأصحاب : وإنما ذكر الشافعى ها ذكر على 
عادة ذلك الوقت » لكن لو كان عادة البلد لبس الثياب الرقيقة كالقصب 
الذي لا يصلح ساترآ » ولا تصح فيها الصلاة » لم بعطها منه » لكن من 
الصفيق الذي يقرب منه في الجودة كالديبقي والكتان الموتفع » قال 
السرخسي : وإذا لم نستغن ف البلاد الباردة بالثياب عن الوقود يجب 
من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة ٠‏ 
رع 

هذا المذكور حكم لباس البدن » وأما الفرش » فعلى الزوج أن 
يعطيها ما تفرشه للقعود عليه » ويختلف ذلك باختلاف حال الزوج » قال 
المنولي : فعلى الموسر طنفسة في الشتاء » ونطع في الصيف » وعلى 
المتوسط زركية 297 » وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد في الشتاء » 
وتشبهأن تكون الطنفسة والنطع بعد بسط زرائية أو حصير فإ نالطنفسة 
والتطع لايبسطان وحدهما » وهل عليه فراش تنام عليه ؟ وجهان » 
أحدهما : لا وتنام على ما يفرشه نهارآ > وأصحهما : نعم للعادة » فعلى 
هذ! يلزمه مضربة وثيرة أو قطيفة » ويجب لها مخدة ولحاف أو كساء في 
الشتاء » وفي البلاد الياردة بلا خلاف » ويكون كل ذلك لامرأة الموسر 
من المرتفع » ولامرأة المعسر من التازل » والمتوسط » وذكر الغزالي 
يجب أيضاً شعار » ولم يتعرض له الجمهور » والحكم في جميع ذلك 
مبني على العادة نوعآ وكيفية حتى قال الروياني في « البحر » : لو كانوا 


(1) بكسر الزاي : بساط من صوف كمهفي « الفروع » ٥۷۸/٥‏ 


لابن مفلح . 


A‏ سا 


ر 
وجهان » أصحهما عند البغوي والروياني تجب » وكلام الجمهور يميل 
إلى عدم الوجوب » وأما المقنعة » فاطلق جماعة وجوبها » وقال المتولى : 
تحب في الشستاء وكذا في الصيف إن كانت حرة » فإن كانت أمة » لم 
قلت : الصحيح القطع بالوجوب مطلقاً ٠‏ واشاعم 
ويجب للخادم في الشتاء جبة أو فرو » وبجب الخف للخادم دون 
المخدومة » ويجب لها ما تلتحف به عند الخروج » وأما ما يفرش وتنام 
فيه » فقد قال المتولى : لابد من شىء تجلس عليه كبارية في الصيف » 
وقطعة لبد في الشتاء » ولا بد من مخدة وشىء تتغطى به في الليل من 
كساء ونحوه » قال في « البحر » : ولا بحب لها الفراش » بل يكتفى 
بالوسادة والكساء » وما وجب يحب مما يليق بالخادم جنساً ونوعاً » 
ويكون دون كسوة المخدومة ٠‏ 
2 
قياس مسائل الباب أنه يجب زيادة على الحبة الواحدة حيث شتد 
البرد ولا تكفى الواحدة ٠‏ 
الواجب الخامس : آلات التنظف » فعلى الزوج للزوحة ما تتنظف 
به » وتزيل الأوساخ التي تو ديما وتؤذي بها كالمشط والدهن » وما 


60٩‏ - الروضة ج 8-15 م-) 


في قدرها إلى العادة » وبحب من الدهن ما يعتاد استعماله غالياً كالزيت 
والشيرج وغيرهما » وإذا اعتادوا التطيب بالورد » أو البنفسج » وجب 
المطيب » وأبدى الإمام وغيره احتمالا في الدهن إذا قال الزوج : هو 
للتجمل وأنا لا أريده ٠‏ والذي عليه الأصحاب القطم بالوجوب » وأما 
ما يقصد للتلدذ والاستمتاع كالكحل والخضاب » فلا يلزم الزوج » بل 
ذلك إلى اختياره » فإن شاء هيأه لها » وإذا هيأ لها أسباب الخضاب » 
لزمها الاختضاب » ومن هذا القبيل الطيب » ولا يجب إلا ما قصد به 
قطع السهو كة“ ويجب المرتك”" » أو ما في معناه لدفم الصثنان إذا لم 
ينقطع بالماء والتراب وفيه وجه ضعيف ٠‏ 
2 
للزوج منعها من تعاطي الثوم » وماله رائحة مؤذية على الأظهر » 
وقد ذكر ناه في كتاب النكاح » وله منعها من تناول السموم بلا خلاف »> 
ولكل أحد المنع » وهل له منعها من أكل ما يخاف منه حدوث مرض 0 
وجهان » أصحهما : نعم ٠‏ 


تر 
لاتستحق الزوجة الدواء للمرض » ولا أجرة الطبيب والفصاد 
والحجام والختان » لأن هذه الأمور لحفظ الأصل » فكانت عليها كما 
يكون على المكري ما بحفظ العين المكراة » ويلزم الزوج الطعام والأدم 
في أيام المرض » ولها صرف ما تأخذه إلى الدواء ونحوه ٠‏ 


)١(‏ سهك بسهك من باب تعب بتعب » والسهك : ربح كريهة توجد 
من الانسان إذا عرق . 
(۲) المرتك وزان جعفر : ما يعالج به الصنان والروائح الكربهة . 


ل © — 


رع 
هل على الزوج أجرة الحمام لها ؟ وجهان » أحدهما : لاتجب إلا 
إذا اشتد البرد » وعسر الغسل إلا في الحمام » واختاره الغزالي » 
وأصحهما ‏ وبه قطع البغوي والروياني وغيرهما ‏ الوجوب إلا إذا 
كانت من قوم لايعتادون دخوله » فإن أوجبناها » قال الماوردي : إنما 
تجب في كل شهر مرة ٠‏ 
رع 
إذا احتاجت إلى شراء الماء للغسل إن كانت تغتسل من الاحتلام » 
لم يلزم الزوج قطعآ وكذا إن اغتسلت عن الحيض على الأصح » وإن 
اغتسلت عن الجماع والنفاس » لزمه على الأصح » لأنه بسببه » وينظر 
على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن السبب منه كاللمس آم لا ؟ 
به 
لابلزمه أن يضحي عن زوجته » نذرت التضحية آم لا ٠‏ 
س 
لاحب للخادمة آلات التنظف » لأ نها لاتتنظف له بخلاف المخدومة» 
بل اللائق بالخادمة أن تكون شعثة لئلا تمتد إليها العين » لكن لو كثر 
الوسخ » وتأذت بالهوام » لزمه أن يعطيها ما تترفه به » كذا استدركه 


القفال واستحسئوه » وأطلق صاحب « العدة » وجهين ف أنه هل يعطي 
الخادمة الدهن والمشط ء 


0 


ر 

في وجوب تجهيز الزوجة الميتة وجهان سبقا في الجنائز » وبجريان 
في تجهيز الخادمة » ورأى المتولي ترتيبهما على الزوجة ‏ لأن علقة النكاح 
تبقى في الغسل والإرث » وكذا في التجهيز ٠‏ 

الواجب السادس : الإسكان » فيجب لها مسكن يليق بها فيالعادة» 
وقال المتولي : بليق بالزوجين جميعاآ » وله إسكانها في المملوك والمستأجر 

الطرف الثاني : في كيفية الإنفاق » في هذه الواجبات هى ضربان : 

الأول : ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام وفيه مسائل : إحداها : 
يجب التمليك في الطعام والأدم » وما يستهلك من آلة التنظف كالدهن 
والطين » وإذا أخذت نفقتها فلها التصرف فيها بالإبدال والبيع والهبة 
وغيرها » لكن لو قترت على تفسها بما يضرها فله منعها ٠‏ وتفقة الخادم 
الخادم إذا أخدمها بمملوكتها أو بحرة غير مستأجرة» فإنكانت مملوكتهاء 
فيملكها نفقتها كما يملكها نفقة نفسها » وإن كانت حرة فيجوز أن يقال: 
يملكها نفقتها كما يملك الزوجة » وتستحق المرأة المطالبة بذلك لتوفر 
حق الخدمة » ويجوز أن يقال : يملك الزوجة لتدفعها إلى الخادمة وعلى 

المسالة الثانية : لو قبضت الزوجة النفقة » فتلفت أو سرقت » 


ت 81 عت 


الثالثة :الذي بحب تمليكه من الطعام الب كما في الكفارة 
لا الخبز والدقيق » فلو طلبت غير الحب » لم يلزمه » ولو بذل غيره » لم 
بلزمها قبوله » وهل عليه مع الحب مئونة طحنه وخبزه ؟ أوجه » آحدها : 
لا كالكفارة » وبه قطع ابن كج ٠‏ والثاني : إن كانت من آهل القرى 
الذين عادتهم الطحن والخسبز بأتفسهم » فلا » وإلا فنعم » وبه قال 
المموردي » وأصحها : الوجوب مطلقا » لأنها في حبسه بخلاف الكفارة » 
وعلى هذا تجب مثونة طبخ اللحم وما بطبخ به » ولو باعت الحب » أو 
أكلته حب » ففي استحقاقها مؤنة إصلاحه احتمالان للإمام ٠‏ 


الرابعة : ليس له تكليفها الأكل معه لامع التمليك ولا دونه ٠‏ 


وجهان » أقيسهما وهو الذي ذكره الروياني في «البحر» : لانسقط وإن 
جربا على ذلك سنين » لأنه لم يود الواجب وتطوع بغيره ٠‏ والثاني : 
تسقط فإنه اللائق بالباب ٠‏ قال الغزالي : وهذا أحسنهما لجريان الناس 
عليه في الأعصار » واكتفاء الزوجات به » ولأنها لو طلبت النفقة للزمن 
الماضي والحالة هذه لاستنكر »© وى بعضهم هذا على المعاطاة » إن 
جعلناها سعاً برئت ذمته عن النفقة » وإلا فلا » وعليها غرامة ما أكلت » 
ثم الوجهان ف الزوجة البألغة » أو صغيرة آكلت معه بإذدث القيم » فأما 
إذا لم بأذن القيم » فالزوج متطوع » ولا تسقط نفقتها بلا خلاف ٠‏ 


فلت : الصحيح من الوجهين سقوط نفقتها إذا أكلت معه برضاها 
وهو الذي رجحه الرافعي في « المحرر » وعليه جرى الناس من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وبعده من غير نزاع ولا إتكار ولا خلاف وام 
بنقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده » ولو كانت لاتسقط مع علم النبي 


عت هات 


من مات ولم يوفه وهذا مما لاشك فيه ٠‏ داشأطط 


السادسة : لو تراضيا باعتياضها عن النفقة دراهم أو دنانير أو 
ثياباً ونحوها » جاز على الأصح ٠‏ ولو اعتاضت خبزا أو دقيقآ أو سويتا 
فا مذهب أنه لا يجوز » وهو الذي رجحه العراقيون والرويانى وغيره 
لأنه ربا » وقطع البغوي بالجواز لأنها تستحق الحب وإصلاحه وقد 
فعله » ولا يجوز الاعتياض عن نفقة زمن مستقبل » ولا بيع نفقة حالة 
لغير الزوج قبل قبضها قطعا ٠‏ 

السابعة : النفقة تستحق بوماً فيوماً ولها المطالبة بها إذا طلع الفجر 
كل يوم كذا قاله الجمهور وفي « المهذب » إذا طلعت الشمس ٠‏ ولو 
قبضت نفقة بوم ثم ماتت » أو أبانها فيأثناء النهار لم يكن له الاسترداد, 
بل المدفوع لورثتها لوجوبه بأول النهار ٠‏ ولو ماتت أو أبانها في أثناء 
النهار ولم تكن قبضت نفقة يومها كانت دين عليه ٠‏ وفي كتاب ابن كج 
له الاسترداد » والصحيحالأول وبه قطع الجمهور ٠‏ ولو نشزت فيالنهار» 
فله الاسترداد قطعاً » ولو قبضت نفقة أيام أو شهر فهل تملك الزيادة على 
تفقة اليوم ؟ وجهان » أحدهما : لا للشك في استمرار الاستحقاق ٠‏ 
وأصحهما : نعم كالأجرة والزكاة المعجلة » فعلى هذا لو نشزت » استرد 
نفقة المدة الباقية » وإن ماتت » أو أبانهسا » استرد أيضآ على الأصح 
كالزكاة المعجلة » وقيل : لا » لأنها صلة مقبوضة . وإذا قلنا : لانملك 
إلا تفقة يوم » فكلما دخل بوم ملكت نفقته ء 

الثامنة : نفقة الخادم في وقت وجوب التسليم »> وف استرداد 
المدفوع إليها كنفقة المخدومة بلا فرق ٠‏ 


0€ ت 


الضرب الثاني : ما تنتفع به مع بقاء عينه كالكسوة وفيها وجهان» 
أأحدهما : لابجب تمليكها » وبه قال ابن الحداد » واختاره القفال» بل 
يكون إمتاعا كالمسكن والخادم ٠‏ وأصحهما وينسب إلى النص : يجب 
تمليكها كالنفقة والأدم وكسوة الكفارة » ويجري الخلاف في كسوة 
الخادم وطرده البغوي في كل ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش وظروف 
الطعام والشسراب والمشط » وألحق الغزالي ف « البسيط » الفرشس 

والظروف بالمسكن ٠‏ واعلم أن الكسوة تدفع إليها في كل ستة أشهر » 
ثم تجدد كسوة الصيف للصيف » والشتاء للشتاء » وأما ما يبقى سنة 
أو أكثر كالفرش والبسط والمشط » فإنما تجدد في وقت تجحديده » 
وكذلك جبة الخز والإبريسم لايجدد في كل شتوة » وعليه تطريتها على 
العادة » ويتفرع على الوجهين في وجوب تمليك الكسوة صور ٠‏ 

منها : لو سلم إليها كسوة الصيف » فتلفت في يدها قبل مضي 
الصيف فلا تقصير » لزمه الإبدال إن قلنا : الكسوة إمتاع » وإلا فلا 
على الصحيح ٠‏ ولو أتلفتها » أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددها 
فيها » وتحاملها عليها » فإن قلنا : الكسوة تمليك » لم يلزم الإبدال » 
وإن قلنا : إمتاع » لزمها قيمة ما أتلفت » ولزمه الإبدال ٠‏ 

ومنها : لو سلم إليها كسوة الصيف » فماتت في أثنائه » أو مات 
الزوج + أو أبانها » فله استردادها إنقلنا :إمتاع » وإلا فلا على الصحيح٠‏ 

ومنها : إذا لم يكسها مدة » صارت الكسوة دين عليه إن قلنا 
بالتمليك » وإلا » فلا ٠‏ 

ومنها : إن قلنا : إمتاع » لم بجز الاعتياض عنها » كما لا تجوز 
للقرب أن يعتاض عن تفقته » وإن قلنا : تمليك » ففي الاعتياض الخلاف 
السابق في الاعتياض عن النفقة . 


أ 26 لد 


ومنها : لو أعطاها كسوة الصيف فمضى الصيف » وهي باقية 
لرفقها بها » فعليه كسوة الشتاء » إن قلنا بالتمليك » وعلى الإمتاع 
لا بلزمه إلا ما يزاد للشتاء حتى يبلى ما عندها ٠‏ 

ومنها : له أن بأخذ المدفوع منها » ويعطيها غيره ان قلنا بالإمتاع» 

ومنها : لو آلبسها ثياباً مستعارة » أو مستأجرة » أم يجز على قولنا 
تمليك» ويجوز على الإمتاع » فإن تلف المستعار » فالضمان على الزوج٠‏ 
كالقوت ؛ فعلى هذا وجهان » أحدهما : ليس لها أن تلبس دون المقبوض 


ري 


ليس للزوج أن يدفع إليها ثمن الكسوة » بل يجب تسليم الثياب» 
وعليه مؤنة الخياطة ٠‏ 


ت١‎ 81 


الباب الثاني 
ان ا 


للباب مقدمة وأصل » أما المقدمة » فلا خلاف أن وقت وجوب 
تسليم النفقة صبيحة كل يوم » والكسوة أول كل صيف وشتاء كما 
سبق » وذلك بعد حصول التمكين » وأما وقت ثبوتها في الذمة » فللنفقة 
تعلق بالعقد والتمكين » فإ نها لاتجب قبل العقد » ولكن تسقط بالنشوزء 
وفيما تجب به قولان » القديم : تحب بالعقد كالمهر » ولا تتوقف على 
التمكين بدليل وجوبها للمريضة والرتقاء » لكن لو نشزت سقطت فالعقد 
موجب » والنشوز مسقط » وإذا حصل التمكين » استقر الواجب يوماً 
فيومآ كالأجرة المعجلة» إلا أن الأجرة يجب تسليمهابالتقد جملةللعلم بهاء 
والنفقة غير معلومة الجملة » والجديد الأظهر : أنها لاتجب بالعقد » بل 
بالتمكين يومآ فيوما » فلو اختلفا » فقالت : مكنت من وقت كذاء وأنكر 
الزوج ولا بينة » فإن قلنا بالجديد » فالقول قول الزوج » وإلا فقولها » 
لأن الأصل بقاء ماوجب بالعقد » وقيل : القول قوله قطعآ ٠‏ ولو اتفقا 
على التمكين » وقال : أدبت نفقة المدة الماضية » وأنكرت » فالقول قولهاء 
سواء كان الزوج حاضراً عندها آم غائبا » ولو لم يطاليها الزوج بالزفاف» 
ولم تمتنع هي منه » ولا عرضت تفسها عليه » ومضت على ذلك مدة » 
فإن قلنا بالقديم » وجبت نفقة تلك المدة » وإن قلنا بالجديد » فلا + ولو 
توافقا على التمكين » وادعى أنها بعده نشزت » وأنكرت » فالصحيح 
أن القول قولها » لأن الأصل البراءة » قال الأصحاب : إذا سلمت تفسها 


هنا 817 نت 


إلى الزوج » فعليه النفقة من وقت التسليم ٠‏ ولو , بعثت إليه : إني مسلمة 
ات ا عرسم 
إلى الحاكم » وأظهرت له التسليم والطاعة » ليكتب إلى حاكم بلد الزوج» 
فيحضره » ويعلمه الحال » فإن سار إليها عند إعلامه » أو بعث إليها 
وكيله فتسلمها » وجبت النفقة من حين حين التسليم » وإن لم بفعل ومضى 
زمن الوصول إليهاء فرض القاضي نفقتها في ماله » وجعل كالمتسلم » لأن 
الامتناع منه ٠‏ قال المتولي : فإن لم يعرف موضعه » كتب الحاكم إلى 
حكام البلاد التي تردها القوافل من تلك البلدة في العادة ليطلب وينادى 
باسمه » فإن لم يظهر » فرض القاضي نفقتها في ماله الحاضر » وأخذ منها 
كفيلاك بما يصرف إليها لاحتمال وفاته وطلاقه » ومن الأصحاب من لم 
يتعرض للرفع إلى القاضي ولا لكتابه » وقال : تجب النفقة من حين 
تصله » ويمضي زمن إمكان القدوم عليها » وكذا ذكره البغوي ٠‏ أما 
إذا لم تعرض نفسها على الزوج الحاضر » أو الغائب » ولا بعثت إليه » 
فلا تفقة لها وإن طالت المدة تفريمآ على الجديد » ولا تؤثر غيبة الزوج 
بعد التسليم مادامت مقيمة على الطاعة ٠‏ وإن طالت المدة » هذا كله 
إذا كانت عاقلة بالغة » فأما المراهقة والمجنونة » فلا اعتبار بعرضهما » 
وبذلهما الطاعة » وإنما الاعتبار فيهما بعرض الولى ٠‏ ولو سلمت المراهقة 
نفسها » فتسلمها الزوج ع وتقلها إلى داره » وجبت التفقنة + وكذا لو 
سامت الزوجة تفسها إلى الزوج الاق يفير إذن الول » وجيت التفقة 
بخلاف : تسليم المبيع إلى المراهق » لأن المقصود هناك أن تصير اليد 
ل ا 
فصل 
وأما الأصل فبيان موانع النفقة وهي أربعة : 
الأول : النشوز ء فلا نفقة لناشزة » وإن قدر الزوج على ردها 


نت زو 


إلى الطاعة قهرا » فلو نشزت بعض النهار فوجهان » أحدهما : لاشيءلهاء 
والثاني : لها بقسط زمن الطاعة إلا أن تسلم ليلا” وتنشز نهصاراً » أو 
بالعكس » فلها نصف النفقة » ولا بنظر إلى طول الليل وقصره »وبالوجه 
الثاني قطع السرخسي » ومنهم من رجح الأول وهو أوفق لما سبق فيما 
إذا سلم السيد الأمة المزوجة ليلا” فقط » ونشوز المراهقة والمجنونة 
كالبالغة العاقلة ء 


رن 


امتناعها عن الوطء والاستمتاع والزفاف بغير عذر نشوز » فلو 
قالت : سلم المهر لأسلم نفسي » فإن جرى دخول » أو كان المهر مجلا » 
فمي ناشزة » إذ ليس لها الامتناع والحالة هذه » وإذا لم بجر دخول 
والمهر حال » فلها النفقة من حينئذ » هذا هو المذهب » وفيه خلاف سبق 
في كتاب الصداق ٠‏ ولو حل المؤجل » فهل هو كالمؤوجل آم كالحال ؟ 
وجهان وبالأول قطع البغوي » لأن العقد لم يثبت هذا الامتناع ٠‏ ولو 
كانت مريضة » أو كان بها قرح يضرها الوطء » فهي معذورة في الامتناع 
عن الوطء » وعليه النفقة إذا كانت عنده ٠‏ وكذا لو كان الرجل عبلا” » 
وهو كبير الذكر بحيث لاتحتمله » فان أنكر القرح المانع من الوطء 3 
فلها إثباته بقول النسوة » وهل يشترط أربع نسوة » لأنه شهادة سقط 
بها حق الزوج » أم تكفي امرأة وبجعل إخباراً ؟ وجهان » أصحهماالأول» 
وبالثاني قال أبو إسحاق » وكذا لو أنكر الضرر بسبب العبالة يرجع 
فيه إلى النسوة ولا باس بطر إل سند اجتماءهما ايهدن + ولس 
لها الامتناع من الزفاف بعذر عبالته كما سبق في أول كتاب الصداق » 
ولها الامتناع بعذر المرض » لأنه متوقع الزوال ٠‏ 


-- 185 ات 


26 
لو قالت : لا أمكن إلا في ببتي » أو في موضع كذا ء أو بلد كذا » 
فهى ناشزة ٠‏ 
26 
هربها وخروجها من بيت الزوج وسقفرها بعير إذنه نشوز ٤‏ 
ويستثنى عن الخروج ما إذا أشرف المنزل على الانهدام » أو كان المنزل 
لغير الزوج » فأخرجت » فإن سافرت بإذنه » فان کان معه أو وحدها في 
حاجته » وجبت نفقتها » فإن كانت وحدها لحاجتها » فلا نفقة على الأظهر» 
وقيل : لانفقة قطعآ » وعن ابن الوكيل طرد القولين فيما إذا كانت معه 
لحاجة نفسها » وقطم الجمهور ف هذه الصورة بالوجوب ٠‏ 
فرع 
تجب النفقة للمريضة والرتقاء والمضناة التي لاتحتمل الجماع > 
سواء حدثت هذه الأحوال بعد التسليم » آم قار تنه » لأنها أعذار دائمة » 
وقد سلمت التسليم الممكن » وتمكن من الاستمتاع بها من بعض 
الوجوه » وكذا حكم أيام الحيض والنفاس » قال البغوي : ولوغصبت» 
فلا نفقة » وإن كانت معذورة لخروجها عن قبضته وفوات الاستمتاع 
بخلاف المريضة ٠‏ 
لت : ولو حم حبست ظلماً أو بحق » فلا نفقة كما لو وطئت بشبهةء 
فاعتدت ٠‏ واشا عم 
رع 
نشزت » فغاب الزوج » فعادت إلى الطاعة » فهل بعود استحقاق 
النفقة ؟ وجهان » وفي « التتمة » قولان » أصحهما : لا > فعلى هذا يرفع 
الأمر إلى القاضي » ليقضي بطاعتها ويخبر الزوج بذلك » فإذا عاد إليهاء 


ا ر 


أو بعث وكيله » فاستأنف تسلمها » عادت النفقة » وإن مضى زمن إمكان 
العود ولم بعد » ولا بعث وكيله » عادت النفقة أيضاً ٠‏ 
نر 

خرجت ف غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة » لاعلى وجه 
النشوز » لاتسقط نفقتها ذكره البغوي ٠‏ 

المانع الثاني : الصغر » فإذا كانت صغيرة وهو كير أو صغير » 
فلا نفقة لها على الأظهر » وإن كانت كبيرة وهو صغير » وجبت النفقة 
على الأظهر » وقيل : قطعاً » وقيل : إن علمت صغره » فقولان » وإلا 
فتجب قطعاً ٠‏ ثم موضع الخلاف ما إذا سلمت إلى الزوج » أو عرضت 
عليه » فإن لم يوجد تسليم ولا عرض » فالحكم كما سبق في الكبيرة » 
وف « الوسيط » ما يقتضي خلافه » والمذهب الأول » وإذا كان الزوج 
صغيراً » كان العرض على وليه لا عليه » والمراد بالصغيرة والصعير من لا 
يتأتى جماعه » وبالكبير من يتأتى منه الجماع » ويدخل فيه المراهق ٠‏ 

المانع الثالث : العبادات » وفيه مسائل إحداها : إذا أحرمت بحج 
أو عمرة » فلها حالان » أحدهما : أن تحرم بإذنه » فإذا خرجت » فقد 
سافرت في غرض تفسها » فإن كان الزوج معها لم تسقط على المذهب 
كما سبق » وإلا فتسقط على الأظهر » وسواء خرجت بإذنه آم بغيرها » 
ولا أثر لنهيه عن الخروج لوجود الإذن في الإحرام » وعن القفال : أنه 
إذا نهاها عن الخروج فلا نفقة قطعاً » أما قبل الخروج » فوجهان » 
أحدهما : لانفقة لفوات الاستمتاع » وأصحهما : وجوبها » لأنها في 
قبضته » وتفويت الاستمتاع بسبب إذن فيه ٠‏ 

الحال الثاني : أن تحرم بغير إذنه فقد سبق في الحج أن له أن 
يحللها من حج التطوع » وكذا من الفرض على الأظهر » فإن جوزنا له 


يك .1 هت 


التحليل » فلم يحلل » فلها النفقة مالم تخرج » لأنها في قبضته وهو قادر 
على تحليلها والاستمتاع »> وقيل : لانفقة » لأنها ناشزة بالإحرام » 
والناشزة لا تستحق تفقة وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهراً > 
والصحيح الأول ٠‏ فإذا خرجت بغير إذنه » فلا نفقة » فإن خرج معها » 
فعلى ما سبق » وإن أذن في الخروج » فعلى القولين في السفر إذنه > 
وإن قلنا : ليس له التحليل » فهي ناشزة من وقت الإحرام » وقيل : لها 
النفقة مادامت مقيمة » والصحيح الأول » وحكي وجه شاذ أن الإحرام 
لابسقط النفقة مطلقا » لأنها تسقط به فرضا عليها ء 


المسألة الثانية في الصوم » أما صوم رمضان » فلا تمنع منه » ولا 
تسقط النفقة بحال » وأما قضاء رمضان » فإن تعجل لتعديها بالإفطار 
لم تمنع منه » ولم تسقط به النفقة على الأصح » وإن فات الأداء بعذر» 
وضاق وقت القضاء » بأن لم ببق من شعبان إلا قدر القضاء » فهو 
كأداء رمضان » وإن كان الوقت واسعاً » فقطع الأكثرون بان له منعها 
من المبادرة إليه كصوم التطوع » وقيل في جواز منعها وجهان » وفي 
جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان من القولين في 
التحليل من الحج » فإن قلنا : لابجوز » ففي سقوط النفقة وجهان » 
أحدها : تسقط كالحج » والثاني : لا لقصر الزمان » وقدرته على 
الاستمتاع ليلا” ٠‏ 
كلتك : الأصح السقوط ٠‏ واشاعم 

وأما صوم التطوع » فلا تشرع فيه بغير إذن الزوج » فإن أذن » 
لم تسقط به نفقتها » وإنْ شرعت فيه بلا إذن » فله منعها وقطعه » فان 
أفطرت » فلها النفقة » وإن أبت » فلا نفقة على الأصح » وقيل : تحب > 
لأنها في داره وقبضته » وحاصل هذا الوجه أن صوم التطوع لا يوثر 
في النفقة » وقيل : إن دعاها إلى الأكل » فأبت » لم تسقط نفقتها » وإن 


ےہ ع ب 


دعاها إلى الوط » فأبت سقطت لنعها حقه » وإذا قلنا بسقوط النفقة 
بامتناعها فعن « الحاوي » أن ذلك فيما إذا أمرها بالإفطار في صدر 
النهار» فلو اتفق في آخرهلم تسقط لفوت‌الزمان » واستحسنهالروياني» . 
ولم يتعرض الجمهور لهذا التفصيل ٠‏ ولو نكحها وهي صائمة قال 
إبراهيم المروذي : لايجبرها على الإفطار » وف النفقة وجهان ٠‏ 


وأما صوم النذر » فان كان نذراً مطلقاً » فلازوج منعها منه على 
الصحيح » لأنه موسع » وإن كانت آياماً معينة » نظر إن نذر بها قبل 
النكاح » أو بعده بإذنه » فليس له منعها » وإلا فله ذلك » وحيث قلنا : 
له المنم » فشرعت فيه » وأبت أن تفطر » فعلى ما ذكرنا في صومالتطوع٠‏ 
وأما صوم الكفارة » فهو على التراخي » فللزوج منعها منه » وعن 
الماوردي أنه إذا لم يمنعها حتى شرعت فيه » فهل له إجبارها على 
الخروج منه ؟ وجهان » وحيث قلنا : تسقط النفقة بالصوم »> فل 
تسقط جميعها » أم نصفها للتمكن من الاستمتاع ليلا 0 
« التهذيب © ٠‏ 


ا و ر 


المسألة الثالثة : فرائض الصلوات الخمس لا منع منها » ولا تؤثر 
في النفقة بحال » وهل له منعها من المبادرة بها في أول الوقت ؟ وجهان» 
الأصحالمنصوص ليس له » لأن زمنهالايمتد بخلاف الحج » والتطوعات 
المطلقة كصوم التطوع » وفي السنن الراتبة وجهان » أصحهما : ليس 
له منعها لتأكدها » وله منعها من تطويلها > وصوم بوم عرفة وعاشوراء 
كرواتب الصلاة » وصوم الاثنين والخميس كالتطوع المطلق » فله 
منعها قطعاً » وله منعها من الخروج لصلاة العيدين والكسوفين» وليس 


د 2 


له المنع من فعلها في المنزل » وقضاء الصلاة وفعل المنذورة كمثلهما 
في الصوم ٠‏ 

المسألة الرابعة : الاعتكاف » إن خرجت له إلى المسحد اإذنه 
وهو معهالم تسقط نفقتها » وإن لم يكن معهاء فعلى الخلاف فيالخروج 
للحج » وقيل : إن لم تزد على يوم لم يكوثر قطعاآ » فإن كان بغير إذنه » 
به النفقة٠‏ 

فضل 

أجرت تفسها قبل النكاح إجارة عين » قال المتولي : ليسس 
للزوج منعها من العمل » ولا تفقة عليه » وعن « الحاوي » أن له الخيار 
إن كان جاهلا” بالحال لفوات الاستمتاع عليه بالنهار » وأنه لابسقط 
خياره بأن يرضى المستأجر بالاستمتاع نهار » لأنه تبرع قد يرجع فيهء 


المانع الرابع : العدة » المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة 
وسائر المؤن إلا آلة التنظف » سواء كانت أمة أو حرة » حاملا” أو 
حائلا » ولا تسقط نفقتها إلا يما تسقط به نفقة الزوجة » وتستمر إلى 
انقضاء العدة يوضع الحمل أو غيره ه ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد 
الطلاق » لزم الزوج الإنفاق عليها » فإذا آتفق » ثم بان أنه لم يكن حمل» 
فله استر داد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة » وتسأل عن قدر الأقراء » 
فإن عينت قدرها » صدقناها باليمين إن كذبها الزوج » ولا يسين إن 
صدقها » وإن قالت : لا أعلم متى انقضت عدتي » سألناها عن عادة 
حيضها وطهرها » فإن ذكرت عادة مضبوطة » عملنا على قولها » وإن 
قالت : عادتي مختلفة » أخذنا بأقل عاداتها » ورجع الزوج فيما زاد > 


ا هك 


لأنه المستيقن » وهي لا تدعي زيادة عليه » وإن قالت : نسيت عادتي » 
فعن نص الشافعي رحمه الله أنه يرجع في تفقة ما زاد على ثلائة أشهر 
أخذآ بغالب العادات » وقال الشيخ أبو حامد : يرجع فيما زاد على أقل 
ما يمكن اتقضاء العدة فيه » وبهذا قطع أبو الفرج » وإن انقطع الولد 
الذي أتت به عن الزوج بأن ولدته لأكثر من أربع سنين » إما من وقت 
الطلاق 6 وإما من وقت انقضاء العدة على الخللاف السابق سئلت‌عن 
حال الولد » فإن قالت : هو من زوج تكحته » أو وطء شبهة حصل 
بعد ثلاثة أقراء » فعليها رد المأخوذ بعد الثلاثة ٠‏ وإن قالت : حص ل ذلك 
ف أثناء الأقراء » فقد انقطعت عدتها بوطء الثانى وإحباله فتعود بعد 
اوضع إلى ما بقي منها » وعليه النفقة في البقية » وأما في مدة الحمل » 
فتبنى على أنه هل للزوج الرجعة فيها ؟ وفيه وجهان سبقا في الرجعمة 
والعدة » إن قلنا : لارجعة فلا نفقة » وإلا فوجهان » وقيل : إن قلنا 
له الرجعة » فلها النفقة » وإلا فوجهان ٠‏ وكيف كان » فالمذهب أنه 
لانفقة في مدة الحمل وبه قطع الأكثرون » فيسترجع ما أخذت لها : 
ولو قالت : وطئني الزوج » وأتكر » فهو المصدق بيمينه » وتسأل عن 
وقت وطئه » فان قالت : بعد انقضاء الأقراء » ردت ما زاد » وإن قالت» 
عقب الطلاق » فقد بان أنها لم تقض عدته » فترد ما أخذت وتعتد بعد 
الوضع ثلاثة أقراء » ولها النفقة فيها » هكذا ذكره ابن الصباغ وغيره» 
وإنما يستمر ذلك على قولنا : إن العدتين المختلفتي الجنس من شخص 
لاتتداخلان ١ ٠‏ 


رع 
ادعت الرجعية تباعد الحيض > وامتداد الطهر » فالصحيح أنها 


تصدق ف استمرار النفقة إلى أن تقر د مضى العدة » كما تصدق ف 


0 الروضة ج ۹- مه 


شبوت الرجعة » وقيل : لا تصدق ف النفقة » فإنها حقها بخلاف الرجعةء 
8 


وضعت حملا » وطلقها » فقال : طلقتك قبل وضعه »> وانقضت 
دراك اناد a‏ الى لبقف 
فعليها العدة » ولها النفقة » لأن الأصل بقاء النكاح ولا رجعة له » لأنها 
بائن بزعمه » ولو وطئها قبل الوضع في الزمن الذي يزعم هو أنها مطلقة 
بالعكير »> فقال : طلقتك بعد الولادة » فلى الرجعة » وقالت : بل قبلهاء 
وقد انقضت عدني » فالقول قوله ف بقاء العدة » وثبوت الرجعة » ولا 
نفقة لها لزعمها ٠‏ 

فصل 

الا بخلع» أو طلاق‌الثلاث لانفقة لها ولا كسوةإن كانت حاثلاك» 
وان كا نت حاملاءفعلی الزوج نفقتها وكسوتهاءوهل هي للحمل أم للحامل ؟ 
إحداها : المعتدة عن فرقة فسخ » في استحقاقها النفقة إذا كانت حاملاً 
طرق » أحدها : إن حصلت الفرقة بما لامدخل لها فيه كردة الزوج > 
استحقت النفقة كالمطلقة » وإن كان لها مدخل كفسخها بالعتق » أوبعيبه» 
أو فسخه بعيبها » فقولان ٠‏ والثاني : في المعتدات عن جميع الفسوخ 
قولان » والثالث وهو الأصح وبه قال الجمهور : إن كان الفرقة بسبب 
عارض » كالرضاع والردة » فلها النفقة كالطلاق وان استند إلى مسب 
قارن العقد كالعيبوالغرور فقولان ٠‏ والرابع وبه قطع المتولي:تستحق 
النفئقة حيث تستحق السكنى وإلا فقولان » وقد سبق بيان السكنى ٠‏ 
وآما المفارقة باللعان إذا كانت حاملا2 ولم نف حملها » ففيه الطرق » 


کا کت 


ولا يخنى على الطريق الثالث أن اللعان سبب عارض »ء وأما على الأول 
فقيل : هو ممالها فيه مدخلء لأنها أحوجته إليه» والأصح أنه كالطلاق» 
وإن نفى حملها لم تجب النفقة » سواء قلنا : هي للحمل آم للحامل » 
وا نستحق السكنى على الأصح فيهذهالحالة ٠‏ ولو أبان زوجته بالطلاق» 
نه بجا صن ا ا ا ت النققة + 
قال القاضي أبو الطيب : فإن أثيتنا للملاعنة السكنى » فهذه أولى » 
لأنها معتدة عن طلاق » وإلا فتحتمل وجهين » وإذا لاعن وهي حامل 
وتفاه ثم أكذب نفسه » واستلحق الولد » طولب بنفقة ما مضى » نص 
عليه فقيل : هو تفريع على أن النفقة للحامل ٠‏ أما إذا قلنا : للحمل : فلا 
مطالبة » لأن نفقة القرب تسقط بمضى المدة » وقال الجمهور : تثبت 
المطالبة على القولين » وهو المذهب » لأنها وإن كانت للحمل » فهسي 
مصروفة إلى الحامل وهي صاحبة حق فيها فتصير ديناً كنفقة الزوجة ٠‏ 
ولو أكذب نفسه بعدما أرضعت الولد » رجعت عليه بأجرة الرضاع على 
الصحيح المنصوص ف « الأم » ولو أنفقت على الولد مدة » ثم رجع “ 
رجعت عليه بما أنفقت. على الصحيح المنصوص » لأنها أنفقت على ظن 
وجوبه عليها » فإذا بان خلافه » ثبت الرجوع » كما لو ظن أن عليه 
الي ل 
إعساره » فبان موسراً » يرجع عليه بخلاف المتبرع 

المسألة الثانية في وجوب نفقة الحامل الممتدة . عن تكاح ایند 
أو وطء شبهة» وجهان» إن قلنا: للحمل وجبت» وإلا فلاء هدا إذا كانت 
الموطوءة بشبهة غير منكوحة » فإن كانت منكوحة وأوجبنا نفقتها على 
الواطىء » سقطت عن الزوج قطعا » وإلا فعلى الأصح واستحسن في 
« الوسبط » آنها إن وطئت نائمة أو مكرهة » فلها النفقة » وإن مكنت 
على ظن آنه زوجها » فلا تمقة » لأن الظن لايؤثر ف الغرامات ٠‏ . 


ب ۷ د 


المسألة الثااثة : المعتدة عن الوفاة لانفقة لها » وإن كانت حاملات 
سواء قلنا للحامل أو للحمل » لأن تفقة القرب تسقط بالموت ٠‏ 

ات ل 
كفايتها » سواء زادت آم نقصت ؟ فيه طريقان » المذهب » ويه ة 
الجمهور أنها مقدرة » وشذ الإمام ومتابعوه فحكوا خلافا ٠‏ 
ال E‏ 
للحامل فوجهان » أصحهما عند الإمام وبه قال ابن الحداد : تسقطأيضاً 
لأنها كالحاضنة للولد » ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت » وقال 
الشيخ أبو علي : لاتسقط » لأنها لاتنتقل إلى عدة الوفاة » بل تتم عدة 
الطلاق » والطلاق موجب ٠‏ 
فلت : قال المتولى : وكما تستحق البسائن الحامل النفقة » 
نستحق الأدم والكسوة سواء قلنا التفقة للحامل أو لحيل ' دااع 


رن 


لابجب تسليم اننفقة قبل ظهور الحمل » سواء قلنا : هي للحمل 
آم للحامل » فإذا ظهر ر هل يجب تسليمها يوم يبوم » أم وخر إلى أن 
تضع »> فتسلم الجميع دفعة واحدة ؟ قولان » أظهرهما الأول لقول الله 
تعالى ( وإذكن أولات حمل فأتفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )220 فإن 
قلنا : تؤخر » فقالت : وضعت » فكذيها » فعليها البينة ٠‏ وإن قلنا 
بالتعجيل » فادعت ظهور الحمل » وأنكر فكذلك وتقبل فيهما شهادة 
النساء » وقيل : لايعتمد قولهن إلا بعد مضي ستة أشهر » والصحيح 
ايق 


: الطلاق‎ )١( 


NS 


الحمل » فبان أن لاحمل » فإن أوجبنا التعجيل » أو أمره به الحاكم : 
رجع عليها » وإلا فإن لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ؛ 
ويكون متطوعاً » وان ذكره وشرط الرجوع رجع » وإلا فوجهان » 
أصحهما : 6 وڪ > القفال . هذه المسألة أن الدلال اذا ا 
يرجع * حرج من E‏ 
متاعاً لإنسان » فأعطاه المشتري شيئآً وقال : وهبته لك » أو قال له 
الدلال : وهبته لي » فقال : نعم » فإن علم المشتري أنه ليس عليه أن 
بعطيه شيئآً » فله قبوله » وإن ظن أنه بلزمه أن يعطبه » فلا » وللمشتري 
الرجوع فيه وأجرة الدلال على البائع الذي أمره بالبيع ٠‏ 
ر 
لو لم ينفق عليها حتى وضعت » أو لمينفق في بعض المدة» فا مذهب 
أنه لاتسقط نفقة المدة الماضية ٠»‏ بل بلزمه دفعها إليها » وبهذا قطع 
ر 
وإلا فلاء لأنه لابلزمه نفقة القربب ٠‏ ولو كان الحمل رقيقاً ففي وجوب 
بل هي على امالك وإلا فتجب ٠‏ 
بوه 
ذكر ابن كج أنه لو كان الحمل موسراً » وقلنا : النفقه للحسل 
وأنها تؤخر إلى أن تضع » فإذا وضعت سلمت النفقة من مال الولد إلى 
الأم » كما تنفق عليه في المستقبل من ماله» قال : وبحتملعندي أن يكون 
ذلك على الأب » وإن قلنا : بحب التعجيل » لم تؤخذ م نمال الحمل » 
بل ينفق الأب عليها » فإذا وضعت » ففي رجوعه في مال الولد وجهان ٠‏ 


کے ت 


رع 

اختلفا فقالت : وضعت اليوم » وطالبت بنفقة شهر قبله » وقال : 
بل وضعت من شهر قبله » فالقول قولها » لأن الأصل عدم الوضعوبقاء 
النفقة ٠‏ ولو وقع هذا الاختلاف والزوجة رقيقة » فإن قلنا التفقة 
للحمل » فلا معنى لهذا الاختلاف » ولا شيء عليه قبل الوضع ولا 
بعده » وإن قلنا : للحامل » فهي كالحرة ٠‏ ولو وقع هذا الاختلاف بين 
موطوءة بشبهة » أو نكاح فاسد » وبين الواطىء » فإن أوجبنا تفقتها 
بناء على أن النفقة للحمل » فالقول قولها بيمينها » وإن لم نوجبها » فلا 
معنى للاختلاف » لكن لو اختلفا على العكس لنفقة الولد » فقالت : 
ولدت من شهر » فعليك نفقة الولد لشهر » وقال : بل ولدت أمس 3 
ني على أن الأم إذا أتفقت على الولد أو استدانت للنفقة عليه » همل 

: ترجع على الأب ؟ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


و 
سقطت » وإن قلنا : للحمل » فلا » ولها المطالبة بعد الإبراء . ولك 
أن تقول : إن كان الإبراء عن تفقة الزمن المستقبل » فقد سبق حكمه » 
الراجح أنها تصير ديناً لها حتى تصرف إليها بعد الوضع » فينبغي أن 
يصح إبراؤها على القولين ٠‏ 

“3 


ذكر المتولي أنه لو أعتق آم ولده وهي حامل منه » لزمه نفقتها 
إن قلنا : النفقة للحمل » وإن قلنا : للحامل فلا » وأنه لو مات » وترك 


Ns 


أناه وامرأته حبلى » لها مطالبة الجد بالنفقة إن قلنا : النفقة للحمل > 
رن 
على أنها للحمل أو للحامل » والمذهب القطع بسقوطها » وإنما الخلاف 
في البائن لا في الزوجة ٠‏ 
ر 
لو انفق على من تكحها نكاحاً فاسداً مدة » ثم بان فساد النكاح 
في مقابلة استمتاعه » وسواء كانت حاملاة أو دائلا ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


3716 


الاب الثالث 
ةاون 
فيه أربعة أطراف : 


الأول : في ثبوت الفسخ به » فإذا عجز الزوج عن القيام بيؤن 
الزوجة الموظفة عليه » فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتبه 
قديماً وجديداً أنها بالخيار إن شاءت صبرت » وأتفقت من مالها » أو 
اقترضت » وأنفقت. على نفسها » ونفقتها في ذمته إلى أن بوسر » وإن 
شاءت طلبت فسخ النكاح » وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا : وقد 
قيل : لا خيار لها ٠‏ وللأصحاب طريقان » أحدهما : القطع بأن لها حق 
الفسخ » وهذا أرجح عند ابن كج والروياني » وأصحهما : اثباتقولين 
المشهور منهما أن لها الفسخ » والثاني : لا ٠‏ فالمذهب ثبوت الفسخ »> 
فآما إذا امتنع من دفع النفقة مع قدرته فوجهان » أحدهما : لها الفسخ 
لتضررها » وأصحهما : لافسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان » 
وكذا لو قدرت على شىء من ماله » أو غاب وهو موسر في غيبته » ولا 
يوفيها حقها » ففيه الوجهان » أصحهما : لا فسخ وكان المؤثر تغييه 
لخراب ذمته » ولكن ببعث الحاكم إلى حاكم بلده » لیطالبه إن كان 
موضعه معلوماً » وعلى الوجهالآخر : يجوز الفسخ إذا تعذر تحصيلهاء 
وهو اختيار القاضي الطبري وإليه مال ابن الصباغ > وذكر الروياني 
وابن أختهصاحب «العدة»أن المصلحة الفتوى به »وإذا لم نجوزالفسخ» 
والغائب موسر » فجهلنا يساره وإعساره » فكذلك الحكم » لأن السبب 
لم بتحقق » ومتى ثبت إعسار الغائب عند حاكم بلدها » فهل بجوز 


۷۲ س 


الفسخ » آم لا يفسخ حتى يبعث إليه فإن لم يحضر » ولم يبعث النفقة » 
فحينئذ يفسخ ؟ فيه وجهان » أصحهما الأول » وبه قطع المتولي ٠‏ ولو 
كان الرجل حاضراً » وماله غائب » فان كان على دون مسافة القصر » 
فلا فسخ » ويؤمر بتعجيل الإحضار » وإن كان على مسافة القصر » فلها 
الفسخ ولا يلزمها الصبر ٠‏ ولو كان له دين منؤجل » فلها الفسخ إلا أن 
يكون الأجل قربا » وينبغى أن يضبط القرب بمدة إحضار الال الغائب 
فيما دون مسافة القصر ء وإن كان الدين حالا” وهو على معسر » فلها 
الخيار » وإن كان على موسر حاضر » فلا خيار » وإن كان غا يأفوجهان» 
ولو كان له دين على زوجته » فأمرها بالإتفاق منه » فإن كانت موسرة » 
فلا خبار لها » وإن كانت معسرة » فلها الفسخ » لأنها لاتصل إلى حقها » 
والمعسر منظر » وعلى قياس هذه الصور لو كان له عقار ونحوه لايرغب 
في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار » ومن عليه ديون تستغرق ماله 
لاخبار لزوجته حتى يصرف ماله !1 الدبون ٠‏ 


لو تبر رجل بأداء التفقة عن المعسر » لم يلزمها القبول » ولها 
الفسخ كما لو كان له دين على إنسان فتبرع غيره نقضائه » لا يلزمه 
القبول » لأن فيه منة للمتبرع » وحكى ابن كج وجها أنه لاخيار لها > 
لعدم تضررها بفوات النفقة » والصحيح الأول ٠‏ قال المتولي : ولوكان 
صححناه » فان ضمن اذل الزوج » فلا خيار » وبغير إذنه وجهان ٠‏ 


نر 


دنا عليه ٠‏ 


52 ۷۳ 3 


اسل 

القدرة بالكسب كالقدرة بالمال » فلو كان يكسب كل يوم قدر 
النفقة فلا خيار » ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام » شم 
لايكسب يومين أو ثلاثة » ثم يكسب في يوم ما يكفي للأيام الماضية 
فلا خیار » لأنه غير معسر » ولا تشق الاستدانة لما بقع من التأخسير 
اليسير ٠‏ وكذا الحكم في النساج الذي ينسج في الأسبوع ثوا تفي 
أجرثه شفقة الأسبوع » كذا قاله أدو إسحاق والماوردي وصاحبا 
2 المهذب » و » التهذيب » وقد ذکرتا ف المال الغا على مسافةالقصر 
أن لها الخيار » وقد يمكن إحضاره فيما دون أسبوع » والوجه 
التسوبة ء 
طت : المختار هنا أنه لاخيار كما ذكره هؤلاء الأكمة ٠‏ 
0 

وإذا عجز العامل عن عن العمل لمرض » فلا فسخ إن رجي زواله في 
نحو ثلاثة أيام » وإن كان يطول » فلها الفسخ » قال المتولي : ولو كان 
يكسب في بعض الأسبوع ثفقة جميعه » فتعذر العمل في أسبوع لعارض 
فلها الخيار على الأصح » وإذا لم يستعمل البناء والنجار » وتعذرت 
النفقة كذلك » قال الماوردي : لا خيار إن كان ذلك ادراً » وإن كان 
بقع غالبا » فلها الخيار ٠‏ 


فر 
القادر على الكسبإذا امت متنع كالموسر الممتنع إنأوجبنا الاكتساب 
ا ل اه الله تعالى ۰ 


۷ 


ضل 
المتوسط » فلا خيار ٠‏ ولو قدر كل يوم على دون نصف مد » أو يوماً 
مدا » ويومآ لابحد شيئاً » فلها الخيار على الصحيح ٠‏ ولو وجد بالعداة 
ما يغديها » وبالعشي ما يعشيها » فلا خيار على الأصح ٠‏ 
ضل 
لو أعسر بالأدم » فلا خيار على الأصح عند الأكثرين » وقال 
الداركي : يثبت ٠‏ وقال الماوردي : إن كان القوت مما ينساغ دائماآً 
للفقراء بلا أدم فلا خيار » وإلا فيثبت ٠‏ 
فضل 
شت الخبار بالإعسار بالكسوة على المذهب 4 وبالمسكن على 
الأصح > ولا شت بالإعسار دنفقة الخادم على الصحيح المنصوص > 
لأنه ليس ضرورياً ٠‏ 
ضل 
الإعسار بالهر فيه طرق منتشرة » المذهب متها عند الجمهور يثبت 
الفسخ إن كان قبل الدخول » ولا يثبت بعده » وقيل : ثبت فيهما 
قطعآ ورجحه البغوي وغيره » وقيل با منع قطعاً » وقيل قولان » وقيل : 
شت قبله وف بعده قولان » وقيل : لاشت بعده » وف قبله قولان » 
ولا خيار للمفوضة لأنها لا تستحق المهر بالعقد على الأظهر » لكن لها 
المطالية بالفرض » فإذا فرض صار كالمسمى ٠‏ 
فصل 
إذا لم فق على زوجته مدة » وعجز عن أدائها لم يكن لها الفسخ 


۷0 0 


بسبب ما مضى حتى لو لم يفسخ ف يوم جواز الفسخ » فوجد نفقة 
بعده » فلا فسخ لها بنفقة الأمس » وما قبله كسائر ديونها » وقيل : 
هو كالإعسار بالمهر بعد الدخول » وليس بشيء » ثم نفقة الماضي 
لاتسقط » بل تبقى دينآ في ذمته » سواء ترك الإنفاق بعذر آم لا » 
وسواء فرض القاضي نفقتها » آم لا » وشت الأدم في الذمة كالنفقة 3 
وكذا نفقة الخادم على المشهور » وتثبت الكسوة إن قلنا : يجب فيها 
التمليك ٠‏ وإن قلنا : إمتاع فلا » ولا تثبت مؤنة السكنى على المذهبء 

الطرف الثاني في حقيقة هذه الفرقة > فإذا ثبت حق التفريق 
بسبب الإعسارء فلا بد من الرفع إلى القاضي » لأنه مجتهد فيه» وحكى 
امتولي: وره وجا آذ لر آن كران الخ ا عق عير برقم 
إلى القاضي » كفسخ البيسع بالعيب » والصحيح المنصوص 
الأول » وبه قطع الجمهور » وعلى هذا يتولى القاضي الفسخ 
بنفسه » أو يأذن لها فيه » وهو مخير فيهما ٠‏ وقيل : إنما ستقل 
بالفسخ بعد ثبوت الإعسار عنده » والصحيح الأول ٠‏ وتكون 
هذه الفرقة فسخآ على الصحيح المنصوص » وفي قول مخرج 
هي طلاق ؛ فعلى هذا يأمره الحاكم بالتحمل في الإتفاق » فإن أبى » فهل 
يطلق الحاكم بنفسه » آم يحبسه ليطلق ؟ فيه القولان في المولى » فإن 
طلق » طلق طلقة رجعية » فإن راجع » طلق ثانية وثالثة » آما إذا لم 
ترفع إلى القاضي » بل فسخت بنفسها لعلمها بعجزه » فلا ينفذ ظاهراً » 
وهل يتفذ باطنآ حتى إذا ثبت إعساره متقدمآ على الفسخ إما باعتراف 
الزوج » وإما ببينة يكتفى به وتحسب العدة منه ؟ فيه وجهان » قال في 
« البسيط » : ولعل هذا فيما إذا قدرت على الرفع إلى القاضي » فإن 
لم يكن في الناحية قاضر ولا محكمءفالوجه إثبات الاستقلال بالفسخ . 


۷١ 


الطرف الثالث ف وقت الف خ قد سبق أنها تستحق تسلم النفقة 
أيام ؟ قولان » أظهرهما : الإمهال » وقطع به جماعة وادعى ابن كج أنه 
طريقة الجمهور » فإن قلنا : لايمهل ثلاث فوجهان » أحدهما : لها المبادرة 
إلى الفسخ في أول النهار » وأقربهما ليس لها المبادرة » فعلى هذا هل 
يؤخر الفسخ إلى نصف النهار » آم إلى آخره » أم إلى آخر الليلة بعده؟ 
فيه احتمالات » أرجحها عند الغزالي الثالث » ثم هذا إذا لم يتخذ ذلك 
عادة » فأما إن اعتاد إحضار الطعام لبلا » فلها المسخ » ويقرب من 
هذا ما ذكره صاحب « العدة » آنه لو لم بجد النفقة في أول النهار 6 
وكان بحدها في آخره » فلها الفسخ على الأصح ٠‏ فإذا قلنا : لافسخ 
في أول النهار » فلو قال صبيحة اليوم : نا عاجز لا أتوقع شيئاً » فهل 
حيث لابحتسب ؟ فيه احتمالان » أرجحهما : الثاني ٠‏ أما المذهب و 
الإمهال ثلاثة أيام » فيتفرع عليه مسآلتان » إحداهما : إذا مضت الثلاثة 
الثلائة » وأفسخ يتعذر تفقة اليوم » لأن الاعتبار في الأداء بقصد 
المؤدي » فلو توافقا على جعلها عما مضى » فيحتمل أن يقال : لها 
الفسخ » ويحتمل أن تجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة » ولو مضىيومان 
بلا نفقة » ووجد نفقة الثالث » وعحز ف الرابع » فهل تستاتف المدة 4 
آم يبنى فتصير يومآ آخر فقط ؟ وجهان » أصحهما البناء » ولو للم 
يجد نفقة يوم ووجد تفقة الثاني » وعجز في الثالث » وقدر في الرابع > 
لفقت أيام العجز فإذا تمت مدة المهلة » فلها الفسخ » ولو مضت ثلاثة 
أيام في العجز » ووجد نفقة الرابع » وعجز في الخامس » فالأصح وبه 


— الال سه 


قال الداركي : أن لها الفسخ » ويكفي الإمهال السايق » قال الروياني : 
وقيل : يمهل مرة أخرى إن لم تتكرر ٠‏ 
المسألة الثانية : يجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل 
النفقة بكسب أو تجارة أو سوال » وليس له منعها من الخروج » وقيل: 
له منعها » وقيل : إن قدرت على الإنفاق بمالها » أو كسب في بيتهما 
كالخياطة والغزل » فله منعها » وإلا فلا » والصحيح المنصوص أنه ليس 
له منعها مطلقا » لأنه إذا لم يوف ما عليه لايملك الحجر ٠‏ قال الروياني: 
وعليها أن تعود إلى منزله بالليل ٠‏ ولو أراد الاستمتاع بها قالالروياني: 
ليس لها المنع » وقال البغوي : لها المنع وهو أقرب » ولا شك أنها إذا 
منعت نفسها منه لا تستحق نفقة مدة الامتناع » فلا تثبت دينآ عليه ٠‏ 
24 
إذا قلنا بالإمهال» فمضت المدة» فرضيت بإعساره والمقام معه » أو 
لم تقل بالإمهال » فرضيت ثم أرادت الفسخ » فلها الفسخ » لأن الضرر 
متحدد ولا أثر لقولها : رضيت بإعساره آبداً » لأنه وعد لاايلزم الوفاء 
به » ولو نكحته عالمة بإعساره » فلها الفسخ أيضاً » وإذا عادت إلىطلب 
الفسخ بعد الرضى » جدد الإمهال على قولنا : يمهل » ولا يعتد بالماضي» 
وضه احتمال للامام والروياني وهو ضعيف » وإذا اختارت المقام معه » 
لم يلزمها التمكين من الاستمتاع » ولها الخروج من المنزل ذكرهالبغوي 
وغيره » فإنْ لم تمنع نفسها منه » ثبت في ذمته ما يجب على المعسر من 
الطعام والأدم وغيرهما » وخروجها بالنهار للاكتساب لابوجب نقصان 
ما بشت في ذمته ٠‏ 
ع 
إذا أعسر بالمهر » ومكنها الحاكم من الفسخ > فرضيت بالمقام 
معه » ثم أرادت الفسخ : فليس لها » لأن الضرر لابتجدد هكذا أطلقه 


VA —‏ ل 


الحمهور » وهو المذهب » وقال الملوردى : إن كانت المحاكمتان معأ قبل 
الدخول » أو بعده » فكذلك » وإن كانت المحاكمة الأولى قبل الدخولء» 
والأخرى بعده © فوتجهان + وجه تجويز التستخ أن بالدنخول البتقز 
مالم يكن مستقرآ » فالإعسار به يجدد خيارا » ولو نكحته عالمةبإعساره 
بالصداق > فليس لها الفسيخ على الأصح » كما لو رضت به فيالتكاح» 
نم بدا لها » بخلاف النفقة » وليس لها الامتناع بعد الدخول إذا مكناها 
من الفسيخ » واختارت المقام » ولا بد في الإعسار بال مهر من حكم القاضي 
كالتفقة » والخيار فيه بعد المرافعة على الفور » فلو أخرت الفسخ > 
سقط » ولو علمت إعساره » وأمسكت عن المحاكمة » فإن كان كذلك 
بعد طلبها المهر » كان رضى بالإعسار > وسقط خيارها » وإنذ كان 
قبل المطالبة » لميسقط » فقد تخر المطالبةلتوقع اليسار ذكرهالروياني» 


الطرف الرابع : فيمن له حق الفسخ » وهو للزوجة إن شاءت » 
فسخت » وإن شاءت صبرت » ولا اعتراض للولي عليها » وليس له 
الفسخ بغير توكيلها » وليس لولي الصغيرة والمجنونة الفسخ » وإ 
نان ده سياه O‏ انان ل كن ا لمااوشناك 
فتفقتهما على من عليه تفقتهما لو كاتتا خليتين » وتصير تفقة الزوجة 
دين عليه يطالب به إذا أيسر ء وكذا لايفسخ الولي بإعسار الزوج بالهر 
إن جعلناه مثبتا للخيار » ولو أعسر زوج الأمة بالنفقة فلها الفسخ كما 
تفسخ بحبه » ولا نها صاحبة حق في تناول النفقة » فإن أرادت الفسخ» 

ی لامها قان شعن النفقة + فيو ااي بتعا »ولد 
رضيت بالمقام » آو كانت صغيرة أو مجنونة » فهل للسيد الفسخ ؟ فيه 
أوجه » الأصح : ليس له » وبه قطع ابن الحداد والبعوي وجماعة »> 
وعلى هذا لايلزم السيد تفقة الكبيرة العاقلة » بل يقول : افسخي أو 
اصبر يعلى الجوع» والثاني : له » والثالث : له فيالصغيرة والمجنونةء 


98 ب 


وأما إذا أعسر زوجها با مهر » وقلنا : ثبت به الفسخ » فالفسخ للسيد » 
لأنه محض حقه لاتعلق للأمة به » ولا ضرر علبها في فواته » وقيل : 
ليس له الفسخ » وهو غلط ٠‏ 
ا 

قال الإمام والغزالي : تتعلق نفقة الأمة المزوجة بالأمة وبالسيد » . 
آما السيد » فلأنها تدخل في ملكه > لأن الأمة لاتملك » لكنها , 
النكاح مأذون لها في القبض » وبالعرف في تناول المقبوض ٠‏ وأما 
الأمة فلها مطالبة الزوج » كما كانت تطالب السيد » وإذا أخذتها ‏ فلها 
أن تعلق بالمأخوذ ولا تسلم إلى السيد حتى تأخذ بدله » وله الإبدال 
لحق الملك ٠‏ والحاصل أن له حق الملك ولها حق التوئق » ولا تجوز 
للسيد الإبراء من تفقتها » ولا بيع المأخوذ قبل تسليم البدل إليهما ء 
وف « التتمة » ما بخالف بعض هذه الجملة » فإنه قال : حق الاستيفاء 
سيد ء فلو سلمها الزوج إليها بغير إذنالسيد لم يبرأ » ولهذا لو قبض 
النفقة » وأتفق عليها من ماله » جاز » والأول أصح » وذكر البغوي أنها 
لو أبرأت الزوج عن تفقة اليوم » جاز » وليس لها الإبراء عما صار دينآ 
في ذمته » كما في الصداق » وقد تنازع قياس الملك في الإبراء من نفقة . 
اليرم > لكن نفقة اليوم للحاجة الناجزة » وكاةا لاشبت الملك للسيد 
إلا بعد الأخذ » وأما قبله فتمحض الحق لها » ولو اختلفت الأمة وزوحها 
في تسليم نفقة اليوم » أو أيام مستقبلة » فالقول قولها بيمينها » ولا أثر 
لتصديق السيد الزوج » ولو اختلفا في النفقة الماضية » وصدق السيد 
الزوج » فوجهان » أحدهما : كان السيد شاهداً له » ولا شبت المدعى 
بتصديقه » وأصحهما : يثبت > وتكون الخصومة في النفقة الماضية 
للسيد » لالها كالمهر » وبهذا قطم المتولي » كما لو أقر السيد بان العبد 
جنى خطأ » وأنكر العبد » لا يلتفت إلى إنكاره ٠‏ ولو أقرت الأمة 


~A. — 


بالقبض » وأنكر السيد » فاأصحيح المنصوص : أن القول قولها » لأن 
القبض إليها بحكم النكاح » أو صريح الإذن » وقيل : قول السيد ؛ 
لأنه المالك ٠‏ 
فصل 
جميع ما ذكرناه تفريع على المذهب » وهو ثبوت الفسخ بالإعسار 
بالنفقة » فإذا قلنا : لا ثبت » فلها الخروج من المسكن لطلب النفقة إن 
احتاجت إليه لتحصلها » وكذا لو أمكنها أن تنفق من مالها في المسكن» 
E CN EEC‏ 
الوطء على الأصح » وشرط الغزالي فيه كو نها لم تمكن من قبل » ولم 
شترطه الأكثرون ٠‏ 
فصل 2 
إذا مضت مدة لم ينفق فيها على الزوجة » فاختلفا » فقالت : كنت 
موسراً في تلك المدة » وقال : كنت معسراً » فإن عرف له مال » فالقول 
قولها » وإلا فقوله ٠‏ 
فضمل 
قد سبق أن تفقة زوجة العبد من أين تكون ؟ وإذا لم يكن العبد 
مأذوة له في التحارة » ولا كسوبا فقد حكينا قولا” قديماً أن المهر على 
سيده » ويكون بالإذن في النكاح ضامنآ ٠‏ قال الخضري2(7© وغيره : 


)١(‏ بكسر الخاء » وإسكان الضاد ©» وهو أبو عبد الله محمد بن 
احمد المروزي إمام مرو وشيخها ومن كبار أثمة الشافعية ومتقدميهم . 
حدث عن الحسين بن إسماعيل المحاملي وغيره » وعقد مجلس الإملاء 
والتدريس » وتفقه عليه جماعة » منهم الاستاذ ابو علي الدقاق »© والفقيه 
حكيم بن محمد الديموني « طبقات الشافعية » ٠٠٠١/۲‏ . 


اام - الروضة ج ۹ - ام-8 


وذلك القول بجىء في النفقة بطريق الأولى » لأن الحاجة إليها أمس ٠‏ 
فلو كان العبد ينفق من كسبه » فعجز بزمانة وغيرها » فعلى القديم 
ضل 

إذا عجز عن نفقة آم ولده » فعن الشيخ أبي زيد أنه يجبر على 
عتقها » أو تزويحها إن وجد راغب فيها » وقال غيره : لابجبر عليه بل 

بخليها لتكسب وتنفق على تفسها ٠‏ 
: هذا الثاني أصح » فإن تعذرت نفقتها بالكسب » فهي 


نضل 


قد سبق في كتاب الضمان » ضمان النفقة وبالله التوفيق ٠‏ 


Af .— 


الباب الرابع 


في نفقة الأقارب 


سبق أن أحد أسباب وجوب النفقة والمؤن : القرابة » وفيه 


طرفان : 
الأول : ف مناط هذه النفقة » وشرائط وجوبها وكفيتها > 
وقيه مسال : 


إخداها : إنما تجب النفقة بقرابة البعضية » فتجب للولد على 
الوالد وبالعكس » وسواء فيه الأب والأم والأجداد والجدات وإن 
علوا » والبنون والبنات والأحفاد وإن نزلوا » الذكر والأنثى والوارث 
وغيره والمسلم والكافر من الطرفين » وي وجه : لاتجب على الممسلم 
تفقة كافر » وفي وجه : لاتجب على الأم نفقة بحال » حكاهما ابن كج » 
وهما شاذان ضعيفان » ولا بلحق بالأصول والفروع سائر الأقارب 
كالأخ والأخت » والعم والخال » والعمة والخالة وغيرهم ٠‏ 


الثانية : لاتحب نفقة القرب إلا على موسر » وهو من فضل عن 
قوته وقوت عياله في يوم وليلة ما يصرفه إلى القريب » فإن لم يفضل 
شىء » فلا شىء عليه » وف « التهذرب » وغيره وجه : أنه لاشترط 
يسان الوالك فى «لفقة الوالة العف على هذا مسقن عله وير 
بقضائه إذا أيسر » والصحيح : الأول ء ويباع في تفقة القريب ما يباع 
ف الدين من العقار وغيره » لأنها حق مالى لابدل له » فأشبه الدين > 
وف كيفية بيع العقار وجهان » حكاهما ابن كج » أحدهما : باع كل 


ب A‏ ب 


يوم جزء بقدر الحاجة ٠‏ والثاني : ان ذلك يسبق » فيقترض عليه إلى 
أن يجمع ما يسهل بيع العقار له ٠‏ 

الثالثة : إذا لم يكن مال » لكنه كان ذا كسب يمكنه أن بكسب 
ما مضل عنه » فهل يكلف الكسب لنفقة القرب ؟ فيه أوجه » أحدهما : 
لا كما لا يكلف الكسب لقضاء الديون ٠‏ والثاني وهو الصحيح وبه 
قطع الأكثرون > لأنه بلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا أصله وفرعه » 
وبخالف الدين » فإنه لا بنضبط والنفقة بسيرة ٠‏ والثالث : يكلف 
للولد دون الوالد ٠‏ 


فر 

بجحب الاكتساب لنفقة الزوجة على المذهب » ونقل الإمام وغبره 
فيه وجهين لالتحاقها بالديون ٠‏ 

الرابعة : من له مال بدكفيه لنفقته » أو هو مكتسب لاتجب نفقته 
عاق ارس6 سوا كان مسوا "ديرا ومن أو كلوقه تومن فال 
له ولا هو مكتسب » ينظر » إن كان به نقص في الحكم كالصغسير 
والمجنون » أو في الخلقة كالزمن والمريض والأعمى » لزم القريب نفقته» 
فإذا بلغ الصغير والمجنون حدا يمكن أن يعلم حرفة » أو يحمل على 
الكسب » فللواي أن يحمله عليه » وينفق عليه من كسبه » لکن لو هرب 
عن اله واو ترك الاعات فق ين الا فا ارت هه 
وكذا لو كان لا تليق به الحرفة » وإن لم يكن به نقص في الحكم ولا 
في الخلقة » لكنه كان لايكتسب مع القدرة على الكسب » فإن كان من 
الفروع لم تحب نفقته على المذهب » سواء فيه الابن والبنت » وإذكان 
من الأصولوجبت على الأظهرء لأن الله تعال ىأمر بمصاحبتهم بالمعروف: 
وليس من المعروف تكليفهم الكسبمع كبر السن» وكما يجب الإعفاف». 


د 


ل ال لاوا الت ا 
بین اكتساب واكتساب »> ومنهم من جعل الخلاف ولا في اشتر 
العجز عن كسب بليق به » ثم قالوا : إن شرط ذلك ففى اشتراط العحز 
E E‏ الأعدل الأقرب الاكتفاء 
بعحزه عما يلبق به من الأكساب » وأوجبوا النفقة مع القدرة على 
الكنس وحمل القاذورات »> وسائر مالا ليق به » وهذا حسن ٠‏ 


الخامسة : نفقة القرب لا تتقدر » بل هي قدر الكفاية » وعن ابن 
خيران أنها تنقدر بقدر نفقة الزوجة » والصحيح الأول » لأنها تجب 


لتزجية الوقت ودفع حاجته النأجزة » فتعتبر الحاجة وقدرها » حتى 
لو استغنى في بعض الأيام بضيافة وغيرها » لم تجب » وتعتبر حاله 
في سنه وزهادته ورغبته » فالرضيع تكفي حاجته بمو نة الإرضاع ف 
الحولين » والفطيم والشيخ ما يليق بهما » ولا يشترط اتنهاء المتفق عليه 
إلى حد الضرورة » ولا يكفي ما يسد الرمق » بل يعطيه ما يستقل به > 
ويتمكن معه من التردد والتصرف » ويجب‌الأدم كما يجب القوت» وف 
« التهذيب » نزاع في الأدم » وتجب الكسوة والسكنى على ما يلبق 
بالحال » وإذا احتاج إلى الخدمة » وجبت مثرنة الخادم ٠‏ 


السادسة : تسقط نفقة القرب بمضي الزمان » ولا يصير دنا 
في الذمة » سواء تعدى بالامتناع من الإتفاق أم لا » وي الصغير وجه > 
أنها تصير دين تبعاً لنفقة الزوجة » والصحيح الأول » لأنها مواساة » 
ولهذا قال الأصحاب : لايجب فيها التمليك » وإنما يجب الامتناع » 
ولو سلم النفقة إلى القرب » فتلفت في بده أو أتلفها » وجب الإبدال» 
لكن إذا أتلفها » لزمه ضمانها إذا أيسسر » ويستثنى ما إذا أقرضها 
القاضي » أو أذن في الاقتراض لغيبة أو امتناع > فيصر ذلك ديناً 
في الذمة ٠‏ 


حت A5‏ جه 


السابعة : قد سبق في النكاح أن الاين بلزمه إعفاف أبيه على 
المشهور > وأنه إذا أعفه يزوجة > أو ملكه جارية » لزمه تفقتها ومو تنها 
حيث تلزمه تفقة الأب » فلو كان للأب آم ولد لزم الولد أبضاً نفقتها > 
ولو كان تحته زوجتان فأكثر » لم يلزمه إلا تفقة واحدة > ويدفع تلك 
النفقة إلى الأب وهو يوزعها عليهما » ولكل واحدة الفسخ لفوات بعض 
حقها ٠‏ فإن فسخت واحدة تمت النفقة للأخرى > وحكى ااشيخ خم أبنو 
على وجهاً أنه إذا كان تحت الأب زوجتان فأكثر » N‏ 
شيئاً ».لأن المستحقة لاتتعين » وهو شاذ ضعيف . ولو كان للأب أولاد 
فوجهان » قال المتولي : لزم الابن الإنفاق عليهم » لأن نفقتهم على 
الأب » فيتحملها الابن عنه كنفقة الزوجة » والصحيح : أنه لابجب » 
وبه قطع الشيخ أبو علي » ويخالف الزوجة » فإنها إن لم بنفق فسخت > 
فيتضرر الأب » ولأن نفقتها تحب على الأب وإن كان معسراً ٠‏ 


زع 
القاضي أبو حامد وغيره » أحدهما : بلزم الأب نفقتها ونفقة كل قريب 
وحىت نمقته » أنه من تمام الكفاية 4 و نهدا قط صاحب 2 المهدب « 
وأصحهما : لا تلزمه لأنه لا بلزم الأب إعفاف الاين ٠‏ 

فرع 
قال البعوي : ولا بلزم الأدم ¢ ولا نفقة الخادم لن فقدهما لاشت 
الخيار » لكن قياس ما ذكرنا أن الاين بتحمل مالزم الأب وجوبهما 
لأنهما واجبان على الأب مع إعساره ٠‏ 


2 A 


الثامنة : إذا امتنع الأب من الإتماق على الولد الصغير » أو كان 
غاا أل لقا ل فى E NES‏ 
والإنفاق على الصغير يشرط أهلينها لذلك » وهل تستقل بالأخذ من 
ماله ؟ وجهان » أصحهما : نعم لقصة هند ٠‏ والثاني : المنع > 0 
لات تتصرف في ماله » وتحمل قصة هند على أنه كان قضاء » أو إذة لها 
لا إفتاء وحكماً عاماً »> وف استقلالها بالاقتراض عليه إذا لم تجد له 
مالا » وجهان مرتبان وأولى بالمنع لخروجه عن صورة الحديث > 
ومخالفته القياس » وعن القفال تجويزه » فإن أثبتنا استقلالها » أو لم 
يكن في البلد قاض »> وأشهدت » لزمه قضاء ما اقترضته » وإن لم 
تشهد » فوجهان » ولو اتفقت على الطفل الموسر من مال تفسه بير 
إذن الأب والقاضي »> فوجهان » وأولى بالجواز » لأنها لاتتعدى مصلحة 
الطفل » ولا تتصرف في غير ماله ٠‏ ولو أنفقت عليه من مالها بقصد 
اس عون 

التاسعة : إذا امتنع القريب من نفقة قريبه » فللمستحق أخذ 
الواحتمن ماله د جنسه » وف غير الجنسخلاف بآتي فيالدعاوى 
انشا اف هال ع وإ كان عاق ولا مال عاك راحم القعاضبي 
ليقترض عليه » فإن لم يكن هناك قاض واقترض » نظر هل أشهد آم 
لا ؟ على ما ذكر ناه في اقتراض الأم للطفل ٠‏ 

العاشرة : إذا كان الأب الذي عليه الإنفاق غائياً » والجد حاضرء 
فان تبرع بال نفاق فذاك » وإلا فبقرض القاضى > أو بآذن للحد ف 
الإنفاق » ليرجع على الأب »> وف « البحر ) وجه ضعيف » أنه لايرجع ٠‏ 
ولو استقل الجد بالاقتراض » فإن أمكنه مراجعة القاضي فليس على 
الأب قضاؤه على الصحيح » وإلا فينظر في الإشهاد وعدمه 0 


ب لالم ب 


الحادية عشرة : إذا وجبت نفقة الأب أو الجد على الصغير أو 
المجنون + أخذاها من ماله بحكم الولابة » ولهما أن يواجراه لا بطيقه 
من الأعمال » ويأخذا من أجرته نفقة أتفسهما » والأم لا تأخذ إلا إذن 
الحاكم » وكذا الاين إذا وجبت تفقته على الأب المجنون » فلو كان 
يصلح لصنعة » فللحاكم أن يولي ابنه إجارته » وأخذ تفقة نتسه 
من أجرته ٠‏ 

فصل 

بيجب على الأم أن ترضع ولدها اللا » ولها أن تأخذ عليه الأجره 
إن كان لمثله أجرة » وف وجه ذكره الماوردى : لا أجرة لها » لأنه متعين 
عليها » والصحيح الأول » كما يلزم بذل الطعام للمضطر ببدله » شم 
إن لم يوجد بعد سقفي اللبا مرضعة غيرها » لزمها الإرضاع » وكذا لو 
لم يوجد إلا أجنبية » لزمها الإرضاع ؛ وإن وجد غيرها وامتنعت الأم 
من الإرضاع » لم تجبر » سواء كانت في نكاح الأب أم بائنة » وسواء 
كانت ممن يرضع مثلها الولد في العادة آم لا ٠‏ 

وإن رغبت الأم في الإرضاع » فلها حالان ٠‏ 

احدهما : أن تكون في تكاح أبي الرضيع : فهل له منعها مسن 
إرضاعه ؟ وجهان » أحدهما : لا » لأن فيه إضراراً بالولد وأصحهما : 
نعم » لأنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع لكن بكره له 
المع ٠‏ 

تلت : الأول أصح : وممن صححه البغوي والروياني في 
« الحلية » وقطع به الدارميوالقاضي أبو الطيب في «المجرد» والمحاملي 
والفوراني وصاحب « التنبيه » والجرجاني م 

فإن قلنا : ليس له المنع » أو توافقا على الإرضاع » فإن كانت 
متبرعة فذاك ؛ وهل تزاد تفقتها للإرضاع ؟ وجهان » أحدهما قاله 


ل هلم 


أبو إسحاق والاصطخري : نعم ؛ ويجتهد الحاكم في قدر الزيادة » لأنها 
تحتاج في الإرضاع إلى زيادة الغذاء ٠‏ وأصحهما : لا » لأن قدر النفقه 
لايختلف بحال المرأة وحاجتها » وإن طلبت أجرة » بني على أن الزوج 
هل له استئجار زوجتهلإرضاع ولده ؟ فيه وجهانذكرناهما في الإجارة» 
قال العراقيون : لابجوز » وأصحهما : الجواز » فعلى هذا حكمها إذا 
طلبت الأجرة حكم البائن إذا طلبت الإرضاع بأجرة » وسنذكره إن 
شاء الله تعالى ٠‏ وإذا أرضعت بالأجرة 6 فان كان الإرضاع لامع من 
الاستمتاع ولا ينقصه » فلها مع الأجرة النفقة » وإن كان يمنع » أو 
ينقص » فلا تفقة لها » كذا ذكره البغوي وغيره » ويشبه أن بحيء فيه 
الخلاف فيما لو سافرت لحاجتها باذنه » وإن قلنا : لايجوز الاستئحاره 
وأرضعت على طمع الأجرة » ففي استحقاقها أجرة ,المثل يجان ل 
ابن خيران : تستحق » لأنها لم تبذل منفعتها مجاة » وقال الجمهور : 


الحال الثاني : أن تكون مفارقة » فإن تبرعت بالإرضاع » لم يكن 
للأب المنع » وإن طلبت أجرة » نظر » إن طلبت أكثر من أجرة المثل » 
لم يلزمه الإجابة » وكان له استرضاع أجنبية بأجرة المثل » وإن طلبت 
أجرة المثل » فهي أولى من الأجنبية بأجرة المشل » فإن وجد أجنبية 
تبرغ :+ او ترضئ بدون أجرة المثل » فهل للأب اتتزاع الولد منها ؟ 
فيه طريقان » أشهرهما على قولين » أظهرهما : له الاتتزاع ٠‏ والطريق 
الثاني : له الاتتزاع قطعاً » وبه قال ابن سريج » وأبو إسحاق » وابن 
أبي هريرة » والاصطخري » فعلى المذهب لو اختلفا » فقال الأب : أجد 
متبرعة »> وأتكرت » فهو المصدق سمينه > لأنها تدعي عليه أجرة 4 
الأصل عدمها » ولأنه تشق عليه البينة » وحبث أوجبنا الأجرة فهي في 
مال الطفل » فإن لم يكن له مال » فعلى الأب كالنفقة ٠‏ 

الطرف الثاني في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين > 
وفيه أربعة فصول : 

اكلم 


الأول : في اجتماع الفروع الذين تلز مهم النفقة للأصل المحتاج 3 
فإذا اجتمع اثنان من الأولاد » نظر إن استويا ف القرب والورائة أو 
عدمها » والذكورة والأنوثة » فاانفقة عليهما بالسوية » سواء استويا في 
اليسار » آم تفاوتا » وسواء اشا بالمال » أو الكسب » أو أحدهما 
بمال » والاخر بكسب » فإن كان أحدهما غاا » أخذ قسطه من ماله » 
فإن لم يكن له مال » اقترض عليه ٠‏ وإن اختلفا في شيء من ذلك > 
فضه طريقان » » أحدهما : النظر ا القرب » فإن كان أحدهما أقرب 
فالنفقة عليه سواء كان وارثاً أو غيره » ذكراً أو أتثى » فان استويا 
ف القرب » ففي التقديم بالارث وجهمان > فإن قدمنا بالآرث » فكانا 
وارثين» فهل يستوبان ف قدر النفقة» أم تتوزع بحسب الإرث؟ وجهان» 
الطر بق الثاني الف الى الإرث » فإن كان أحدهما وارثاً دون الآخره 
فالنفقة على الوارث » وإن كان الآخر أقرب » فإن تساويا في الإرث » 
قدم الأقرب » فإن تساويا في القرب » فالنفقة عليهما » ثم هل تستوي 
أم توزع بحسب الإرث ؟ فيه الوجهان ٠‏ وإذا استويا في المنظور إليه 
على اختلاف الطريقين » فهل يختص الذكر بالوجوب » آم يستويان ؟ 
وجهان » وأصح الطريقين عند الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم : 
الأول » دون اعتبار الإرث والذكورة » واختيار العراقيين يخالفهم في 
يعض الصور كما نذكره في الأمثلة إن شاء الله تعالى ء 


أمثلة : ابن وبنت » النفقة عليهما سواء » إن اعتبر نا القرب » أو 
أصل الإرث » وإن اعتبر نامقدار الإرث » فهيعليهما أثلاثاً » وإناعتير نا 
ار ا و ا 

بنت وابن ابن » هي على البنت إن اعتبرنا القرب » وعليهسا 
بالسوية إن اعتبر نا الإرث » وعلى ابن الابن إن اعتبرنا الذكورة » وهذا 
كنا و الان + 


بنت وبنت ابن » هي على البنت إن اعتبرنا القرب » وعليهما إن 
اعتبر نا الإرث ١ ٠‏ 

بنت وابن بنت » هي على البنت إن اعتبرنا القرب » أو الإرث » 
وعلى ابن البنت إن اعتبرنا الذكورة ٠‏ 

ابن ابن وابن بنت » عليهما إن اكتفينا بالقرب » وعلى الأول إن 
رجحنا الإرث ٠‏ 

بنت ابن وابن بنت » هي على بنت الابن » إن اعتبرنا الإرث > 
وعلى ابن البنت إن اعتبرنا الذكورة » وعليهما إن اكتفينا بالاستواء 
فى الدرجة ٠‏ 

بنت بنت وبنت ابن ابن » هي على الأولى إن اعتبرنا القرب » 
وغلى الثانية إن اعتبرنا الآرث ٠‏ 

بنت بنت وبنت ابن » عليهما إن اكتفينا بالاستواء في الدرجة » 
وعلى الثانية إن اعتبرتا الإرث ٠‏ 

ابن وولد خنثى» إن قلنا في اجتماع الاين والبنت» تكون عليهماء 
فكذا هنا » وإن قلنا : تكون على الابن » فهنا وجهان » أحدهما : على 
الابن نصفها » لأنه المستيقن » والنصف الآخر يقترضه الحاكم » فان 
بان ذكرا » فالرجوع عليه » وإلا فعلى الاين » وأصحهما : ؤخذ 
الجميع من الابن » فإن بان الخنثى ذكراً » رجع عليه بالنصف ٠‏ 

بنت وولد خنثى » إن قلنا ف اجتماع الابن والبنت : النفقةعليهماء 
فكذا هنا » وإن قلنا : على الابن » فوجهان » أحدهما : هي على الخنثى» 
فإن بانت أنوثته » رجعت على أختها بالنصف ٠‏ والثاني : لا وخذ 
منه إلا النصف » لأنه اليقين » ويؤخد النصف الآخر من البنت » فإن 
بانت ذكورته » رجعت عليه ٠‏ 


ل 


قلت : كان ينبغي أن يجيء وجه الاقتراض » ولا يؤوخذ من 
البنت شيء ٠‏ داشا 


الفصل الثاني : إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله » نظر ٠‏ 
إن اجتمع أبوه وأمه » فإن كان الولد صغيراً » فالنفقة على الأب قطعآء 
وإن كان كبيراً » فأوجه » الصحيح : أنها على الأب » والثاني : عليهما 
أثلاثاً كالارث » والثالث : عليهما نصفين ٠‏ وإن اجتمعت الأم وواحد 
من آباء الأب » فأوجه » الصحيح : أنها على الجد » والشاني : على 
الأم » والثالث : عليهما أثلاثاً » والرابع : عليهما نصفين ٠‏ وإن اجتمع 
اثنان من الأجداد والجدات » نظر » إن كان أحدهما بدلى بالآخر » 
فالتفقة على القرفن + وال فيه خمنبة آوبجه آرجحها 2 اعتبار القرت ء 
والثاني : الإإرث » والثالث وهو اختيار المسعودي : الاعتبار بولاية 
امال » فإن لم تكن لواحد منهما ولاية » وأحدهما يدلي بالولي » أو هو 
أقرب إدلاء بالولى » فالنفقة عليه » فان استويا في الإدلاء به وجوداً 
وعدم + اعتير فيه القري+ والمراد بالولانة على هذا الوبجه. + الجهةالتى 
تفيدها » لانفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع وجود الجهة ٠‏ 
والرابع : الاعتبار بالذكورة » فالنفقة على الذكر »> وإلا فعلى المدلي 
بذكر » فإن استويا » اعتبر القرب ٠‏ والخامس : يعتبر الإرث والذكورة 
معاً » فإن اختص بهما أحدهما » فالنفقة عليه » وإن وجدا فيهما » أو لم 
بوجداء أو وجد أحدهما في أحدهما » والآخر في الآخر » اعتير القرب» 
وعلى هذا الوجه » يجبر فقد كل واحد من المعنيين بالآخر ٠‏ 

الأمثلة : أبو الأب » وأبو الأم » إن اكتفينا بالقرب » سوينا 
بينهما » وإن اعتبرنا الإرث » أو الولاية » فالنفقة على أبي الأب ٠‏ 

آم أب وآم آم » إن اعتبرنا القرب أو الإارث » سوينا بينهما » وإن 
اعتبر نا الإدلاء بالولي أو بذكر » فهي على أم الأب ٠‏ 


~~ ۹۲ - 


أبو الأم » وأم الأب » إن اعتبرنا القرب » سوينا » وإن اعتبر نا 
الإرث » أو الإدلاء بالولي فهي على أم الأب » وعلى الوجه الخامس : 
يحبر فقدان الإرث فيه بالذكورة » وفقدان الذكورة فيها بالوراثة ء 
فيستويان ٠‏ ش 

الفصل الثالث : إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله » وآخر من 
فروعه» ففيهالأوجه الخمسة» فيقدم الأقرب في وجه» والوارثف وجه ء 
والولى في وجه » والذكر في وجه » ويستوي الذكر والأنثى في وجه » 
وإذا وجبت النفقة على وارثين » جاء الخلاف في أن التوزيم 
بالسوية » أم بحسب الإرث ؟ فلو كان له أب وابن » فهل النفقة على 
الاين آم الأب آم عليهما ؟ فيه أوجه » أصحها : الأول لأن عصوبت»ه 
أقوى » ولأنه أولى بالقيام شان الوالد »ء وتجري هذه الأوجه في أب 
وبنت » وفي جد وابن ابن » وتجري أيضآ في أم وبنت على المذهب » 
وقيل : يقطع بأنها على البنت » قاله القاضي أبو حامد وغيره ٠‏ وف 
أم واين طريقان » أحدهما : طرد الأوجه الثلاثة » والثاني : القطصع 
بتقديم الاين » لضعف الإناث عن تحمل المؤن » ويجري الطربقان في 
جد وابن » وف أب وابن ابن » وقال البغوي : الأصح أنه لانفةة على 
الأصول ما دام يوجد واحد من الفروع » قرياً كان أو بعيداً » ذكراً 
أو شى ٠‏ 

الفصل الرابع : في ازدحام الآخذين » فإذا اجتمع على الشخص 
الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم » نظر » إن وف ماله أو كسبه 
بنفقتهم » فعليه نفقة الجميع » قريبهم وبعيدهم » وإن لم يفضل عن 
كفاية نفسه إلا نفقة واحد » قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب » هذا 
أطبق عليه الأصحاب لأن تفقتها آكد » فإنها لاتسقط بمضى الزمان » 
ولا بالإعسار » ولأنها وجبت عوضاً » واعترض الإمام بان تفقتها إذا 


کے کک کے 


كانت كذلك ٠‏ كانت كالذيون 6 وتفقة القرت ف هال القلين دة 
على الديون » وخرج لذلك احتمالا” في تقديم القرب : وأيده تالخدت 
أن رجلا“ قال للنبي صلى الله عليه وسلم : معي دينار ؟ فقال : « أنفقه 
على نفسك » فقال : معى آخر ؟ فقال : « أنفقه على ولدك » » فقال 
معي آخر ؟ فقال : « أنفقه على أهلك )2207 ٠.‏ فقدم نفقة الولد على 
الأهل » وف « التتمة » وجه أن نفقة الولد الطفل تقدم على نفقة 
الزوجة » وأما الذين ينفق عليهم بالقرابة » فتعود فيهم الأوجه في أنه 
بصرف الفاضل إلى الأقرب » أو الوارث » أو الولي » وعلى الوجه 
الرابع القائل هناك أنها على الذكر » يصرف الفاضل هنا إلى الانثى 
لعجزها » ويسوى ف الوجه الخامس بين الذكر. والأنثى » وإذا صرف 
إلى وارثين » فهل يبوزع بالسوية » آم بحسب الإرث ؟ وجهان » قال 
الأكثرون بالسوية » ونوضح ذلك بصور : 

انان أو بنتان » يصرف الموجود إليهما » فإن اختص أحدهما 
بمزيد عجز » بان كان مريضاً » أو رضیعاً » قدم » ذكره الروياني ٠‏ 

ابن وبنت » الصحيح أنها كالابنين » وقيل : تقدم البنت لضعفهاء 

ابن بنت » وبنت اين » ذكر الروياني أن نت الابن تقدم لضعفهاء 
ويشبه أن بجعلا كالابن والبنت ١ ٠‏ 

أب وجد » أو ابن وابن ابن » قيل : هما سواء » والأصح : تقديم 
الأب والابن » فإن كان الأبعد زمناً » ففي « التهذيب » أنه تعدم »ودکر 
أنه لو اجتمع جدان في درجة » وأحدهما عصبة » كابي الأب مع ا 5 
الأم » فالعصبة أولى » وآنه لو اختلفت الدرحة » واستويا في العصوبة 


)١١‏ أخرجه ابو داود ( 1111 ) واسناده حسن © واخرجه احمد 
01/٦‏ > والنسائي 55/0 وابن حيان ( ۸۲۸ ) بتقديم نفقة الروجة 
على الولد . 


ع ت 


أو عدمها » فالأقرب مقدم » وإن كان الأبعد عصية » تعارض القرب 
والعصوية » فيستويان ٠‏ 

أب وابن » إن كان الاين صغيراً » قدم » وإلا فهل يقدم الاين 
أم الأب » أم يستويان ؟ فيه ثلاثة أوج ه » ثالثها : اختيار القفال » 
وتجري الأوجه في الابن والأم» وتي الأب والبنت» وفي الجد وابن لابن» 
50 

أب وأم » تقدم الأم على الأصح » وقيل : الأب » وقيل : 
وان 

جد وابن » قبل بطرد الأوجه » وقيل : يقدم الاين قطعاً » وعن 
القاضي آي حامد إذا اجتمع جدتان لإحداهما ولادتان » وللأخرىق 
ولادة » فإن كانتا في درجة » فذات الولادتين أولى » وإن كانت أبعد > 
فالأخرى أولى » وأنه لو اجتمعت بنت بنت بنت أبوها ابن ابن بنته 
وبنت نت بنت لیس أبوها من أولاده » فإن كاتنا في درجة » فصاحبة 
القر بتین أولى » وإن كانت هي أبعد » فالأخرى أولى ٠‏ 

ور 

متى استوى اثنان » وزع الموجود علبهما » فلو كثروا بحيث لو 

وزع »لم يسد قسط كل واحد مسدآ » أقرع ببنهم ٠‏ 
رن 

إذا أوجمنا النفقة على أقرب القرسين » فمات أو أعسر » وجنت 

على الأبعد » فإن أيسر الأقرب بعد ذلك » لم يرجعالأبعد عليه بما أنفق٠‏ 


ذكر الرويائى أنه لو كان له ولدان » ولم يقدر إلا على تفقه 
بالشركة » آو على أن بختص كل واحد بواحد » فذاك » وإن اختلفا 4 


جد و ب 


عمل بقول من يدعو إلى الاشتراك ٠‏ وأنه لو كان للأبوين المحتاجين ابن 
لايقدر إلا على نفقة أحدهما » وللاين ابن موسر : فعلى ابن الاين باقي 
تفقتهما » فإن اتفقا على أن ينفقا عليهما بالشركة » أو بخص كل وأحد 
بواحد » فذاك » وإن اختلفا » رجعنا إلى اختيار الأبوين ان استوت 
تفقتهما » وإن اختلفت » اختص أكثرهما تفقة بمن هو أكثر يارا : 
وهذان الجوابان في الصورتين مختلفان » والقياس أن يسوی بينهما ؛ 
بل ينبني في الصورة الثانية أن يقال : تختص الأم بالابن تفريم على 
الأصح » وهو تقديم الأم على الأب > وإذا اختصت به » تعين لأب 
لإنفاق ابن الاين ٠‏ 
صلل 

لاتلزم العبد تفقة ولده» بل إن كانت الأم حرة » فالولد حر وعليها 
نفقته » وإن كانت رقيقة » فهو رقيق نفقته على مالكه » وإن کان الولد 
حرا » وأبواه رقيقان » فنفقته في بیت امال » إلا أن يكون ف فروعه من 
تلزمه نفقته » ولا يلزم المكاتب نفقة ولده من زوجته » سواء كانت 
حرة أو أمة أو مكاتبة » بل لابحوز له أن ينفق عليه صيانة لح قالسيدء 
فان كانت ووه الكمة ليده نها ٠‏ جار أن شى على :ولد سهان 
وإن لم يجب » لأنه ملك السيد » وكذا لو كانت زوجته مكاتبة السيدء 
إن جعلنا الولد ملكا للسيد » وإن قلنا : إنه يتتكاتب عليها » لم جز له 
أن شفق عليه » لحواز أن تعتق المكاتبة والولد » ويعحز المكاتب > 
فيكون قد فوت مال سيده » هكذا أطلقوه » ولا يصح إطلاق بتجويز 
الإنفاق على ملكه بغير إذنه » ولو استولد المكاتب جارية نفسه » أو 
كنا لانجوز له ذلك » فيتكاتب الولد عليه » وينفق المكاتب عليه من 
أكسابه » لأنه إن عتق » فقد أتفق ماله على ولده » وإن رق » رق الولد 
أيضاً » فيكون قد أنفق مال السيد على عبده ٠‏ 


ا اك 


24 
هل تحب نفقة المكاتب على ولده الحر ؟ عن « الحاوي » أنه 
بحتمل وجهين » أحدهما : لا » لبقاء أحكام الرق ٠‏ والثاني : نعم » 
لانقطاع النفقة عن سيده ٠‏ 


فت : الأول أصح » لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فينفق 

من كسبه » فإن تعذر » عجز نفسه » والنفقة على سيده ٠‏ واتماعم 
من نصفه حر » ونصفه رقيق » قال في « البسيط » : الظاهر أنه 

تلزمه تفقة القريب » لأنها كالغرامات » وهل تلزمه نفقة تامة آم نصفها ؟ 

وجهان » حكاهما ابن كج ٠‏ 

تمت : الأصح نفقة كاملة » لأنه كالحر كما في الكفارة ٠‏ 


واشاعم 
الحر نفقته بقدر ما فيه من الحرية ؟ وجهان حكاهما ابن كج ٠‏ 
والأظهر أنه يورث كالأحرار ٠‏ تراط 


,/ الروضة ج ونام‎ E E 


الاب الخامس 
ف الحضائنة 


هي القيام بحفظ من لابميز ولا يستقل بأمره » وترييته بما 
بصلحه»ء ووقا ته عما بۇ ده» وهى نوع من ولاه و سلطنة» لكنها بالإناث 
وأشد ملازمة للأطفال ٠‏ وموؤنة الحضانة على الأب 4 ينها من اسباب 
الكفاية » كالنفقة » وحكى السرخسي وجهاً أنه ليس للأم طلب الأجرة 
بعد الفطام » والصحيح : الأول » وأما أجرة الرضاع فقد سبق بيانها » 
وف الباب طرفان : 

الأول : في صفات الحاضن والمجنون » فإن كان أبو الطفل على 
النكاح » فالطفل معهما يقومان بكفايته » الأب بالإنفاق » والأم بالحضانة 
والتربية » وإن تفرقا بفسخ أو طلاق » فالحضانة للأم إن رغبت فيهاء 
لكن لاستحقاقها شروط : 

أحدها : كونها مسلمة » إن كان الطفل مسلماً بإسلام أبيه » فلا 
حضانة لكافرة على مسلم » وقال الاصطخري : لها الحضانة » وقيل : 
الأم الذمية أحق بالحضانة من الأب المسلم إلى آن يبلغ الولد سبع 
هذا حضانته لأقاربه المسلمين على مايقتضيه الترتيب » فإن لم يوجد 
أحد منهم » فحضاتته على المسلمين » والمؤنة في ماله » فإن لم يكن له 
مال » فعلى أمه إن كانت موسرة » وإلا فهو من محاويج المسلمين » وولد 


2 ٩۹۸٩۸ = 


الذميين في الحضانة كولد المسلمين » فالأم أحق بها » ولو وصف صبي 
منهم الإسلام » نزع من أهل الذمة » سواء صححنا إسلامه أم لا » ولا 
يمكنونمن كفالته » والطفل الكافر والمجنون تثبت لقريبه المسلمحضاتته 
وكفالته على الصحيح » لأن فيه مصاحة له ٠‏ 

الشرط الثاني : كونها عاقلة » فلا حضانة لمجنونة » سواء كان 
جنونها مطبقاً » أو منقطعا » إلا إذا كان لابقع إلا نادراً » ولا تطول مدتهء 
كيوم في سنين » فلا يبطل الحق به » كمرض يطرأ ويزول » والمرض الذي 
لايرجى زواله » كالسل والفالج إن كان بحيث يولم أو يشغل الألم عن 
كفالته وتديير أمره » سقط حق الحضانة » وإن كان تأثيره يعسر الحركة 
والتصرف » سقطت الحضانة في حق من يباشرها بنفسه دون من يشير 
بالأمور وساشرها غيره ٠‏ 

الشرط الثالث : كونها حرة » فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد » 
نم إن كان الولد حرا » فحضانته لمن له الحضانة بعد الأم من الأبوغيره» 
وإن كان رقيقاً » فحضاتته على السيد » وهل له نزعه من الأب وتسليمه 
إلى غيره ؟ وجهان بناء على القولين في جواز التفريق » ولو كانت الأم 
حرة والولد رقيق » بأن سبي طفل ثم أسلت آمه » أو قبلت الذمة ء 
فحضاتته للسيد » وق الاتنزاع منها الوجهان » والمديرة » والمكاتبة » 
والمعتق بعضها » لا حضانة لهن » لكن ولد المكاتبة » إذا قلنا : إنه لها 
تستعين به في الكتابة »> سلم إليها » لا لأن لها حضانة » بل لأن الحق لهاء 
وولد آم الولد من زوج أو زنى له حكمها » يعتق بوت السيد 
وحضاتته لسسيده مدة حياته » وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد؟ 
وجهان » الصحيح : لاحضانة لها لنقصها » وقال الشيخ آبو حامد : لها 
الحضانة إلى سبع سنين » ثم السيد أولى بالولد بعد السبع » ولو كان 
ولد نصفه حر » ونصفه رقيق » فنصف حضاتته لسيده » ونصفها لمن 


کا 


يلى حضاتته من آقار به الأحرار » فإن اتفقا على المهابأة » أو على استئجار 
حاضنة » أو رضى أحدهما بالآخر » فذاك » وإن تمانعا » استأجر الحاكم 
حاضنة» وأوجب المؤنة على السيد وعلى من بقتضى الحال الإيجاب عليه ٠‏ 


الشرط الرابع : كو نها أمينة » فلا حضانة لفاسقة ء 

الشرط الخامس : كونها فارغة خلية » فلو نكحت أجنبياً »سقطت 
حضاتنها لاشتغالها بحقوق الزوج » فلو رضي الزوج » لم بور » كما 
لإيؤثر رضى السيد بحضانة الأمة » فقد يرجعان فيتضرر الولد » فلو 
نكحت عم الطفل » فوجهان » أصحهما : لاتبطل حضاتنها لأن العم صاحب 
حق الحضانة » وشفقته تحمله على رعاية الطفل ؛ فيتعاو نان على كفالته 
بخلاف الأجنبي » وبهذا قطع القفال والغزالي والمتولي » وبقال : إن 
صاحب التلخيص خرجه من نص الشافعى رحمه الله » أن الحدة إذا 
نكحت جد الطفل لا ببطل حقها من الحضانة » وكذ! لو كانت في تكاحه: 
ثبت لها حق الحضانة بخلاف ما لو كانت في نكاح أجنبي » والثاني : 
ببطل حق الأم » وليس العم كالجد لأن الجد ولي تام الشفقة قائم مقام 
الأب » وهذان الوجهان في نكاح الأم العم » يطردان في كل من لها 
حضاتنه » نكحت قربا للطفل له حق في الحضانة » بأن تكحت أمه ابن 
عم الطفل » أو عم يبه » أو نكحت خالته التي لها حضانة عم الطفل 3 
أو تكحت عمته خاله » هكذا ذكره الشيخ أبو علي وغيره » ثم إنما 
يبقى الحق إذا تكحت الجدة جد الطفل » أو الأم عمه على الأصح إذا 
رضي الذي نكحته بحضاتتها » فإن أبى » فله المنع » وعليها الامتناع ٠‏ 


رع 
إذا اجتمعت هذه الشروط فإنما تثبت لها الحضانة إذا كان الأبوان 


مقيمين في بلد » فإن سافر أحدهما » فسيآتي حكمه إن شاء الله تعالى > 


کو ل 


وهل شرط استحقاقها أنترضع الولد إن كانرضيعاً ؟ وجهان » أحدهما: 
لاء بل لها الحضانة وإن لم يكن لها لبن » أو امتنعت من الإرضاع ٠‏ 
وعلئ الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عند الإمام » وهذا أصح عند 
البغوي » والثاني وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون : شترط لعسسر 
استئجار مرضعة تخلي بيتها » وتنتقل إلى مسكن الأم » وعلى هذا لاتمنع 
الأم من زبارته ٠‏ 
ر 

لو أسلمت الكافرة » أو أفاقت المجنونة » أو عتقت الأمة ؛ أو 
رشدت الفاسقة » أو طلقت التي سقط حقها بالنكاح » تثبت لها 
الحضانة لزوال المانع » وسواء كان الطلاق رجعياً أو انا > هذا هو 
نص المذهب » وخرج ابن سريج قولا أنه لاحضانة للرجعية حتسى 
تنقضى العدة » وبه قال المزني لأن الرجعية زوجة + فعلى المذهب : إن 
اعتدت في بيت الزوج فإنما تثبت اها الحضانة إذا رضي الزوج بأن يدخل 
الولد بيته ؛ فإن لم برض » لم يكن لها أن تدخله بیته » وكذا في البائن: 
وإذا رضي » ثبت حقها بخلاف رضاه في صلب النكاح » لأن المنع هناك 
لاستحقاقه الاستمتاع » واستهلاك منافعها فيه » وهنا للمسكن » فاذا 
أذن صار معيراً ٠‏ 

نر 

إذا امتنعت الأم من الحضانة » أو غابت » فثلاثة أوجه » الصحيح: 
أنها تنتقل إلى الجدة » كما لو مانت » أو جنت » والثاني : تنتقل إلى 
الأب » والثالث : إلى السلطان لبقاء أهلية الأم كما لو غاب الولي قي 
التكاح » أو عضل » يزوج السلطان لا الأبعد + فعلى الصحيح متى أمتنع 
الأقرب من الحضانةء كانت لن يليه » لا للسلطانء لأنها للحفظ والقريب 
الأبعد أشفق من السلطان ٠‏ 


صل 

أما المجنون » فهو من لايستقل بمراعاة نفسه » ولا يهمتدي إلى 
مصالحه لصغر أو جنون » أو خبل وقلة تمييز » ومتى بلغ الغلام رشيداء 
ولي أمر نفسه ولا يجبر على كونه عند الأبوين أو أحدهما » ولسكن 
الأولى أن لايفارقهما ليخدمهما ويصلهما بره » وإن بلغ عاقلا غير 
رشيد ؛ فقد أطلق جماعة أنه كالصبي» لا يفارق الأبوين » وتدامحضاتته: 
وقال ابن كج : إن لم بحسن تدبير نفسه » فالحكم كذلك » وأما إن كان 
اختلال الرشيد لعدم الصلاح في الدين » فالصحيح أنه بسكن حيث 
يشاء » ولا يجبر أن يكون عند الأبوين » أو أحدهما » وقيل : تدام 
حضاتته إلى ارتفاع الحجر عنه » وهذ! التفصيل حسن ٠‏ وأما الأنثى 
إذا بلحت » فإن كانت مزوجة + فهي عند زوجها » وإلا » فإن كانت بكراء 
فعند أبويها أو أحدهما إن افترقا » وتختار من شاءت منهما » وهل تجبر 
على ذلك ؟ وجهان » أحدهما : نعم » وليس لها الاستقلال » والثاني 3 
لا ؛ بل لها السكنى حيث شاءت » لكن يكره لها مفارقتهما » وبهذا قطع 
العراقيون » وصحح ابن كج والإمام والغزالي الأول » ثم صرح الغزالي 
باختصاص هذه الولاية بالأب والجد ء كولاية الإجبار في النكاحء وذكر 
البغوي في ثبوتها أيضا للاخ والعم وجهين ٠‏ 
قلت : أرجحهما ثبوتها . اتام 

وإن كانت ثيباً » فالأولى أن تكون عند الأبوين » أو أحدهما» 
ولا تجبر على ذلك باتفاق الأصحاب » لأنها صاحبة اختيار وممارسة » 
وبعيدة عن الخديعة ؛ وهذا إذا لم تكن تهمة ء ولم تذكر بريبة » فإن 
كان شيء من ذلك » فللاب والجد ومن يلي تزويجها من العصبات منعها 
من الاقرالا الم حرم عتمم ا إن فبنه إن وأى ذلك + و 


ا 2 


الحرم يسكنها موضعا يليق بها » ويلاحظها دفعآ للعار عن النسب + كما 
دمنعو نها تكاح غير الكفء » وأثبت البغوي للام ضمها إليها عند الريبة 
كما أثبتها للنصبة » ولو فرضت التهمة في حق البكر » فهي أولى 
بالاحتياط » فتمنع من الاتفراد بلا خلاف » ونقل في « العدة » عن 
الأصحاب أن الأمرد إذا خيف من انفراده فتنة » وانقدحت تهمة » منع 
من مفارقة الأبوين ٠‏ 


والعم ونحوهما لاشتراك الجميع في المعنى وانتأعم 


. 


غم 


إذا ادعى الولى ريبة » وأتكرت » فقد ذكر احتمالان » أحدهما : 
لايقبل قوله لأن الحكم على الحرة العاقلة بمحرد الدعوى بعيد »> 
وأصحهما : يقبل ويحتاط بلا بينة » لأن إسكانها في موضع الدراءة أهون 

صل 

إنما بحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من لاتمييز له 
أصلا” » وهو الصغير في أول أمره » والمجنون » فأما إذا صار الصعير 
مميزا » فيخير بين الأبوين إذا افترقا » ويكون عند من اختار منهما ء 
وسواء ف التخيير الاين والبنت » وسن التمييز غالا سبع سنين » أو 
ثمان تقرمآ » قال الأصحاب : وقد يتقدم التمييز عن السبع وقد يتأخر 
عن الثمان » ومدار الحكم على نفس التمييز » لا على سنه » وإنما تحبر 


ب .ا 


وأن تكون الأم خلية » فإن اختل في أحدهما بعض الشروط » فلا تخيير» 
والحضانئة للآخر ؛ فإن زال الخلل , انشىء التخيير » ولو وجدت 
الشروط فيهما ؛ واختص أحدهما بزيادة في الدين أو المال أو محبة 
الولد » فهل يختص به آم يجري التخيير ؟ وجهان » أصحهما : الثاني » 
ويجري التخبير بين الأم والجد عند عدم الأب » ويجري أيضاً بينها وبين 
من على حاشية النسب ؛ كالأخ والعم » على الأصح » وقيل : تختص به 
الأم » وف ابن العم مع الأم هذان الوجهان » إن كان الولد ذكرا » فإن 
كان أنثى ؛ فالأم أحق قطعا » ويجري الخلاف أيضاً بين الأب والأخت 
والخالة إذا قدمناها عليه قبل التمييز كما سنذكره إن شاء الله تعالى » 
٠‏ وإذا اختار أحد الأبوين » ثم اختار الآخر » حولناه إليه » فإن عاد 
واختار الأول ؛ أعدناه إلى الأول » فإن أكثر التنقل بحيث بظن أن سببه 
نقصانه وقلة تمييزه » جعل عند الأم كما قبل التمييز » وكذا لو بلغ على 
نقصانه وخله ٠‏ 


ر 


إذا اختار الأب وسلم إليه » فإن كان ذكراً » لم يمنعه الأب منزيارة 
أمه ولا يحوجها إلى الخروج لزيارته » وإن زارته » لم يمنعها من الدخول 
عليه » وله منع الأنثى من زيارة الأم » فإن شاءت الأم » خرجت إليما 
للزيارة » لأنها أولى بالخروج لسنها وخبرتها » ثم الزيارة تكون ف الأيام 
على العادة » لا في كل يوم » وإذا دخلت » لاتطيل امكف وى رضن 
الولد ذكراً كان أو أنثى » فالأم أولى تمريضه » فإنها أشفق وأهدىإليه, 
فإن رضي بأن تمرض في بيته » فذاك » وإلا فينقل الولد إلى بيت الأم : 
ويجب الاحتراز عن الخلوة إذا كانت تمرضه في بيت الأب + وكذا إذا 
زارت الولد » فإن لم يكن هناك ثالث : خرج حتى تدخل » وإذا مات » 
لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى أن يدفن » وإن مرضت الأم » لم 


E 


يكن للأب منع الولد من عيادتها » ذكرا کان أو أنثى » ولا يمرضها ٤‏ 
قال الروبانى : إلا إذا أحسنت الأنثى التمرض ٠‏ : 
24 
إذا اختار الأم » فان كان انا » آوی إليها ليلا » وكان عند الأب 
نهاراً ؤؤدبه ويعلمه أمور الدين والمعاش والحرفة 4 وان كانت بنتا 4 
كانت عند الأم ليلا” ونهارا » ويزورها الأب على العادة » ولا يطلب 
إحضارها عنده » وهكذا الحكمإذا كان الولد عند الأمقبل سن التخبيره 


فر 
إذا اختار الأم » فليس للأب إهماله بمجرد ذلك » بل يلزمه القيام 
بتأديبه وتعليمه » إما بنفسه وإما بغيره ويتحمل مكونته » وكذا المجنون 
الذي لا تستقل الأم بضبطه يلزم الأب رعايته » وإنما تقدم الأم فيما 
يتأنى منها وما هو ثآنها ٠‏ 
قلت : تأدسه وتعليمه واجب على وليه ا كان أو جدا أو وصاً 
أو قيمآ » وتكون أجرة ذلك في مال الصبي » فإن لم يكن له مال » فعلى 
من تلزمه تفقته » وقيل : إن أجرة مالايلزمه تعلمه بعد البلوغ تكون في 
مال الولي مع يسار الولد » والأول أصح » وقد سبق بعض هذا في أول 
كتاب الصلاة ٠‏ وانشا عم 
لك 
لو خيرناه فاختارهما » أقرع بينهما » وإن لم يختر واحدا منهما > 
فوجهان » أحدهما : يقرع وبه قطع البغوي » وأصحهما : الأم أحق 8 
لأنه لم يختر غيرها » وكانت الحضانة لها فيستصحب » وبه قطع في 
« البسيط » ٠‏ 


قال الروياني : لو ترك أحد الأبوين في وقت التخيير كفالته للآخرء 
كان الآخر أحق به » ولا اعتراض للولد » فإن عاد وطلب الكفالة » عدنا 
إلى التخيير » قال : ولو تدافع الأبوان كفالته » وامتنعا منها » فإن كان 
بعدهمامن ستحق الحضانة » كالحد والجدة » خير بينهما » والافوجهان» 
أحدهما : يخير الولد » ويجبر من اختاره على كفالته » فعلى هذا لو 
امتنعا من الحضانة قبل سن التمييز » يقرع بينهما » ويجبر من خرجت 
قرعته على حضاتنه » والثانى : يجبر عليها من تلزمه نفقته ه 


قلت : اا اقاني + واد اط 

فصل 
ما سبق من أن الأم أولى من الأب قبل التمييز » وأنه بخير 
بينهما بعد تمييزه » هو فيما إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد » فأما 
إذا أراد أحدهما سفراً » أو أرادا سفرا يختلف فيه بلدهما » فينظر » إن 
كان سفر حاجة » كحج وغزو وتجارة » لم يسافر بالولد » لما في السفر من 
الخطر والمشقة » بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر » سواء طالت 
مدة السفر أم قصرت » وعن الشيخ أبي محمد وجه أن للأب أن يسافر 
به إذا طال سفره »> وإن كان سفر نقلة » نظر » إن كان ينتقل إلى مسافة 
القصر » فللأب أن ينتزعه من الأم ويستصحبه معه » سواء كان المنتقل 
الأب أو الأم » أو أحدهما إلى بلد والآخر إلى آخر » احتياطاً للدسب » 
فإن النسب بتحفظ بالاباء » ولمصلحة التأدرب والتعليم » وسهولة القيام 
بنفقته ومؤنته » وسواء تكحها في بلدها أو في الغربة » فلو رافقته الأمفي 
طريقه » دام حقهاء وكذا في المقصد » ولو عاد من سفر النقلة إلى بلدهاء 
عاد حقها » ولو كان الطريق الذي يسلكه مخوفا » أو البلد الذي بقصده 


١ -‏ س 


غير مأمون لغارة ونحوها » لم يكن له اتتزاع الولد » وإن كان الاتتقال 
إلى دون مسافة القصر » فوجهان » أحدهما : لايؤثر » ويكو نان كالمقيمين 
في محلتين من بلد » وأصحهما : أنه كمسافة القصر » ولو اختلفا » فقال: 
أريد الانتقال » فقالت : بل التجارة » فهو المصدق بيمينه » وقال القفال: 
يصدق بلا يمين » والأول أصح » فإن نكل » حلفت » وأمسكت الولد » 
وسائر العصبات من المحارم » كالجد والأخ والعم » بمنزلةالأب ف اتنزاع 
الولد ونقله إذا أرادوا الاتتقال » اختياطا للنسب » وكذا غير المحارم » 
الي ا م ب ل 
المتولي : إلا إذا لم تبلغ حدا به يشثهى مثلها » وفي « الشامل » أنه لو كان 
ا افق ويلع إن جاه وان ی ا لقال 
والعم للأم » فليس له تقل الولد إذا افتقل » » لأنه لاحق له في النسب ء 


و2 


إنما يبت حق النقل للأب وغيره » إذا استجمع الصفات المعتبرة في 
الحضانة » قال المتولي : ولو كان للولد جد مقيم » وأراد الأب الاتتقال » 
كان له أن ينقل الولد » ولم تمنع منه إقامة الجد » وكذا حكم الجد عند 
عدم الأب » ولا تمنعه إقامة الأخ أو العم » لكن لو لم يكن أب ولا جد » 
وأراد الأخ الاتتقال » وهناك ابن أخ أو عم يقيمان » فليس للأخاتنزاعه 
من الأم لنقله » بخلاف الأب والجد » لكمال عنايتهما وتقارب عناية 
غيرهما من العصبات ء 


رب 

لو كان كل واحد من الأبوين سافر لحاجة » واختلف طريقهما 
ومقصدهما » فيثسه أن يدام حق الأم » ويحتمل أن يكون مع الذي 
مقصده أقرب » أو مدة سفره أقصر ء 


لب ۷ ب 


وشاع 
الطرف الثاني : في ترتيب المستحقين للحضانة » فمتى اجتمع اثنان 
فصاعدآ من مستحقى الحضانة » نظر » إن تراضوا بواحد » فذاك » وإن 
تدافعوا » وجبت على من عليه النفقة » وقيل : يقرع » وتجب على من 
خرجتقرعته » والصحيحالأول » وإن طلبها كل واحدة ممن فيه شروطهاء 
فهم ثلاثة أضرب : 


الضرب الأول : محض الإناث ٠‏ فأولاهن الأم “ثم أمهاتها المدليات 
بالإناث» تقدم أقربهن» وتقدم البعدى منهن على القربى من أمها تالأب» 
ثم بعد أمهات الأم » قولان » الجديد : : تقدم أم الأب 9 ثم أمهاتها المدليات 
بالإناث » ثم أم أبي الأب ء ثم أمهاتها المدليات بالإناث» ثم آم أبي الجدء 
ثم أمهاتها كذلك » وتقدم ار هون ر وصاخر ی 
والخالات » ودليل هذا القول » أنهن جدات وارثات فقدمن على الأخوات 
والخالات » كأمهات الأم » ولأنهن أكثر شفقة » وأقوى قرابة » ولهذا 
يعتقن على الولد ٠‏ والقديم : أنه تقدم الاخوات والخالات على هؤلاء 
الجدات » والقولان متفقان على تقديم جنس الأخوات على الخالات > 
وعلى أن الخالات بقدمنعلى نات الأخوات» وبنات الإخوة » والعمات» 
لأنهن يشاركنهن في المحرمية والدرجة وعدم الآرث » ويتميزون بالإدلاء 
بقراية الأم » وعن ابن سريج تقديم الخالة على الأخت لأب » وهو شاذ 
ضعيف » ثم الحضانة بعد الخالات لبنات الأخوات » وبنات الأخوة 
بقدمن على العمات » هكذا رتب الإمام الغزالي والبغوي » وحكى 
الروياني هذا وجها » وادعى أن الأصح تقديم العمات على بنات الإخوة 
وشات الأخوات » ثم حكى «جهين فيمن يقدم بعد العمات » أحدهما : 


— 1A = 


بنات الأخوات والإخوة » ثم بنات سائر العصبات بعد الإخوة » ثم بنات 
الخالات » ثم بنات العمات » ثم خالات الأم » ثم خالات الأب » م 
عماته ٠‏ والثاني : تقدم بعد العمات خالات الأم » ثم خالات الأب » ثم 
عماته » ولا حضانة لعمات الأم لإدلائهن بذكر غير وارث » ثم خالات . 
الجد » ثم عماته » وهكذا » فإن فقدن جميعاً » فالحضانة لبنات الأخوات 
والإخوة » وفي أي رتبة وقعن » تقدم بنات الأخوات على بنات الإخوةء 
كما تقدم الأخت على الأخ ء ْ 
ع 

الأخت من الأبوين » تقدم على الأخت من الأب » وعلى الأخت من 
الأم » وأما الأخت من الأب » والأخت من الأم » فآبهما تقدم على 
صاحبتها ؟ وجهان » الصحيح المنصوص في الجديد والقديم : تقديم 
الأخت من الأب » وقال المزني وابن سريج : تقدم الأخت من الأم » وأما 
الخالة من الأب مع الخالة من الأم والعمة » فإن قدمنا الأخت للأم على 
الأخت للآب » فكذا هنا » وإن قدمنا الأخت للأب » فوجهان » أحدهما : 
تقدم الخالة للأم والعمة للام » وأصحهما : تقديم التي هي لأب » وف 
الخالة لأب وجه » أنها لانستحق حضانة أصلاء » لأنها تدلي بأبي آم ٠‏ 

١ + 

المنصوص أنه لاحضانة لكل جدة تسقط في الميراث » وهي مسن 
تدلي بذكر بين أنثيين » وقيل : لهن الحضانة » لكن يتأخرن عن جميع 
المذكورات أولا” » وقيل : يتقدمن على الأخوات والخالات » لأنهن 
أصول » ويتآخرن عن الجدات الوارثات » وف معنى الجدة الساقطة » 
كل محرم بدلي بذكر لايرث » كبنت ابن انت وبنت العم للام ٠‏ 


۹ سه 


الأنثى التي ليست بمحرم » كبني الخالة والعمة » وبنتي الخال 
والعم » لهن الحضانة على الأصح » فإن كان الوؤلك ذكيرا » ابشيرت 
حضاتنهن حتى يبلغ حداً بشتهى مثله » وتقدم بنات الخالات على بنات 
الأاخؤات » وبنات العمات على بنات الأعمام » وتقدم بنات الخؤولة على 
شات العمومة ٠‏ 
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لبنت المجنون حضاتته إذا لم يكن له أبوان » ذكره ابن كج : قال 
الروياني : ولو كان للمحضون زوجة كبيرة » وكان له بها استمتاع : أو 
لها به استمتاع » فهي أولى بكفالته من جميع الأقارب ؛ وإن لم يكن 
استمتاع » فالأقارب أولى » وكذا لو كان للمحضونة زوج كبير . وهناك 
استمتاع » فهو أولى » وإلا فالأقارب » فإن كان لها قرابة أيضاً » فهل 
يرجح بالزوجية ؟ وجهان ٠‏ 

الضرب الثاني :: محض الذكور » وهم أربعة أصناف » الأول : 
محرم وارث » كالأب والحد والأخ وابن الأخ والعم » فلهم الحضانة » 
وحكى البغعوي وغيره وجهاآ » أنه لاحضانة لغير الأب والجد من الرجال» 
وقيل : لاحضانة للأخ من الأم خاصةلعدم العصوبة والولاية؛والصحيح 
الأول » فيقدم الأب » ثم الجد وإن علا » يقدم منهم الأقرب فالأقرب > 
ثم الأخ للأبوين » ثم الأخ للأب » ثم الأخ للام » ثم بنو الإخوة على 
هذا الترتيب » ثم العم للأبوين » ثم العم للأب » ثم عم الأب » ثم عم 
الجد » هذا هو المذهب » وفي وجه » يقدم الأخ للأم على الأخ للآب + 
وفي وجه » يتقدم العم على الأخ للام لعصوبته » وفي وجه » يتقدم 
الأعمام على بني الإخوة من الأم ٠‏ 


۰١ا۱‏ ب 


الصنف الثاني : وارث غير محرم » كابن العم وابنه » وابن عم 
الأب والجد » فلهم الحضانة على الصحيح » وفيهم الوجه الذي حكاه 
البغوي » ثم إن كان الولد ذكرا أو أنثى لا تشتهى » سلمت إليه » وإن 
بلغت حدا تشستهى » لم نسلم إليه » لكن له أن يطلب تسليمها إلى امرأة 
ثقة ».وتعطى أجرتها » فإن كانت له بنت » سلمت إليه » وفي ثبوت 
الحضانة للمعتق » وجهان » أحدهما : نعم » كالإرث » وولايه النكاح ء 
وتحمل الدية » وأصحهما : لا » لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة » 
فعلى هذا لو كانت له قرابة وهناك من هو أقرب منه » فهل بر جحلانضمام 
عصوبة القرابة إلى عصوية الولاء ؟ وجهان » حكاهما الروياني » مثاله : 
عم وعم أب معتق ١ ٠‏ 


تفت : الأصح لايرجح ٠‏ شاعم 


الصنف الثالث : محرم غير وارث » كأبي الأم » والخال » والعم 
للأم » وابن الأخت » وابن الأخ للأم » فلا حضانة لهم على الأص حء2 
لضعف قرابتهم » فإن قلنا : لهم حضانة » تأخروا عن المحارم الوارثين » 
وعن الوارثين الذين لامحرمية لهم ٠‏ 


الصنف الرابع : من ليس بمحرم ولا وارث من الأقارب » كاين 
الخال والخالة والعمة » فلا حضانة لهم على المذهب » وقيل . وحهان » 
المذهب في بعضهم » وعلى الضعيف في بعضهم » وتركنا التقسيم » قلنا : 
يقدم الأب » ثم أب الأب وإن علا ء ثم الإخوة » ثم بنوهم » ثم الأعمام » 
ثم بنوهم ثم أعمام الأب ء ثم بنوهم ء ثم أعمام الجد » ثم بنوهم » ثم 
الجد أبو الأم » وكل جد يدلي بذكر بين انثيين » يقدم الأقرب منهم 
فالأقرب » ثم الخال » ثم العم للأم » ثم ابن الخال » ثم ابن العم للأم » 


ب ١١١‏ سه 


ثم المعتق » ثم عصباته » ومنهم من بقتضي كلامه تأخر بني العم عن أعمام 
الأب والجد » لأن لهم محرمية مع الإرث ٠‏ 


الضرب الثالت : في اجتماع الذكور والإناث » فتقدم الأم على 
جميعهم » حتى على الأب » ثم أم الأم وإن علت » تقدم على الأب وغيره» 
فلو نكحت الأم ورضي أبو الولد وزوجها بكونه عندها » سقط حق 
الجدة على الأصح > وإذا اجتمع الأب والجدات من جهته » قدم عليهن 
على الصحيح المنصوص » لأنهن يدلين به » وقيل : يتقدمنه » لولادتهن 
وصلاحيتهن » وطرد هذا الخلاف في الأخت للأب مع الأب وإن كانت 
فرعا له » لصلاحيتها » وأما الأخت من الأبوين » أو من الأم والخالة , 
فان قلنا بالقديم وقدمناهن على أمهات الأب » قدمناهن على الأب » وإن 
قدمنا أمهات الأب على الأخت والخالة »> يقدم الأب هنا على الأصح 
المنصوص » وقيل : يتقدمان عليه لأنوثتهما وإدلائهما بالأم » فعلى هذا 
لو كانت مع الأب أو الأخت للأب » والخالة أم الأب » فوجهان » قال 
الاصطخري : الحضانة للأب » لأن الأخت تسقط بام الأب » وهي تسقط 
بالأب » وقال الأكثرون : الحضانة للأخت » لأنها مقدمة على الأب على 
الوجه الذي تفرع عليه » وتسقط آم الأب بالأب ٠‏ ولو اجتمع الأب 
والأخت للأب والأخت للأم » وقلنا بالصحيح : إن الأخت للام مقدمة 
على الأخت للأب » فهل الحضانة للأب » آم للأخت للأم ؟ فيه هذان 
الوجهان » فإذا قلنا بالصحيح في تقديم الأب على أمهاته » وبالأصح في 
تقديمه على الأخت للأم والخالة » فالمقدم بعد أمهات الأم الأب 3 شم 
أمهاته المدليات بالإناث » ثم الحد أبنو الأب » وفيه مع أمهاته ماي الأب» 
ثم أبو الجد وأمهاته كذلك > ويتقدمون جميعاً على الأقارب الواقعين 
على حواشى النسب » وآما الحدات الساقطات » فقد سبق الكلام في 


u 


استحقاقهن » وف زينتهن » وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من الأجداد 


۱۲ م 


والجدات » فثلاثة أوجه » أحدها : نساء القرابة وإن بعدن أولى من 
الذكور » وإن كانوا عصبات » لصلاحيتهن » فعلى هذا تقدم الأخوات 
والعمات والخالات وبناتهن على الإخوة والأعمام وبنيهم » والثاني : 
العصبات أولى » لقوة نسبهم وقيامهم بالتأديب » والثالث ‏ وهو الأصح: 
لا يرجح واحد من الفريقين على الآخر » بل يقدم منهم الأقرب» فالأقرب» 
فإن استوى اثنان » قدم بالأنوثة » فعلى هذا تقدم بعد الآباء والأمهات ؛ 
الإخوة والأخوات > وتقدم الأخوات على الإخوة » ثم بعد الإخوة بنات 
الأخوات » ثم بنو الإخوة ؛ وتقدم بنت الأخ على ابن الأخت اعتباراً من 
بحضن لابمن بدلي به » فإن فقدوا كلهم » فالحضانة للخؤولة + ثم 
العمومة » وتقدم الخالات على الأخوال » والعمات على الأعمام » فإن 
فقدوا » فالحضانة لأولادهم على ما ذكرنا في أصولهم ثم لخؤولة الأبوين. 
ثم لعمومتهما » على هذا الترتيب » وإذا استوى اثنان » كأخوين أو 
خالتين » وتنازعا » أقرعنا » وإذا لم بوجد أحد من نساء القرابة ولا من 
العصبات » وهناك رجال من ذوي الأرحام » فحكمهم ما ذكرنا في 
الصنف الرابع ٠‏ 


زع 
الأخت مع الجد كهي مع الأب ٠‏ 


ر 


لو كان في أهل الحضانة خنثى » هل بتقدم على الذكر في موضح 
لو كان أنثى لتقدم لاحتمال الأنوثة ؛ آم لا لعدم الحكم بها ؟ وجهان ٠‏ 


ت ١‏ الأصح :ا ی داتعم 


ب ١١"‏ - الروضة ج 5 لام -م 


وإذا أخير عن ذكورته أو أنوثته » عمل بقوله في سقوط الحضانة » 
الروياني ٠‏ 


فت : أصحهما 5 تعمل وهو الجاري على قو اعد المذه ف نظائرهء 


دالت عم 


ب ١١5‏ ل 


الاب السادس 
في نفقة الملوك 


تحب على السيد نفقة رقيقه » قوتأً وأدماً » وكسوته » وسائر 
مؤروناته » قنآ كان أو مدبراً » أو أم ولد » سواء الصغير والكبيير » 
والزمن والأعمى والسليم » والمرهون والمستأجر وغيرهم » فإن كان 
کسوا » فكسبه لسيده » فان شاء أخذه وأتفق عليه من سائر أمواله 3 
وإن شاء » أتفق عليه من كسبه » فإن لم يف بها »فالباقي على السيد #وإن 
زاد » فالزيادة للسيد » ولو اشترك جماعة في رقيق » فالنفقة عليهم بحسب 
أنصبائهم » ولا تجب نفقة المكاتب على سيده ٠‏ 


ف ٠‏ رفن ا عرز الا ليسا ول زنع ا 

أصحهما : نعم » كفطرته » والثاني : لا » لأن له بدلا وهو التيمم » كما 
لا بلزمه دم بتمتعه بل يصوم ٠‏ وشاع 
صل 

لاتتقدر تفقة الرقيق » بل تعتبر الكفاية » وفيما تعتبربه الكفاية ؟ 

أوجه » أصحها : تعتبر كفابته في نفسه » وتراعى رغبته وزهادته » وإن 

زاد ذلك على كفاية مثله غالا » والثاني : بعتبر ما يكفي مثله في الغالب» 

ولا بعتبر نفسه » وعن صاحب « الحاوي » إن كان يوثر فقد الزيادة في 


قوته وبدنه » لزمت السيد » وإلا فلا » وينبغي أن تجيء هذه الأوجه 
في نفقة القرب ٠‏ 


ک0 عد 


صل 


وأما جنس نفقة الرقيق » فغالب القوت الذي يطعم منه المماليك 
في البلد » من الحنطة والشعير وغيرهما » وكذا الأدم الغاالل » والكسوة 
من القطن والكتان والصوف وغيرها » وتراعى حال السيد في اليسار 
والإعسار » فيحب ما بليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه > 
ولا تجوز الاقتد مار في الكسوة على ستر العورة » وإن كان لايتأذى بحر 
ولا برد » ولو تنعم السيد في الطعام والأدم والكسوة » استحب أنيدفع 
إلبه مثله » ولا بلزمه » بل له الاقتصار على الغالب » ولو كان السيد 
اکل وبلبس دون المعتاد غالياً » إما بخلا وإما رياضة » لزمه رعابة‌الغالب 
للرقيق على الصحيح » وقيل : له الاقنصار على ما اقتصر عليه لنفسه ٠‏ 


يل 


إذا كان له عبيد » يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة » 
ويفضل النفيس على الخسيس ». والصحيح : الأول » وف الجواري 
وحهان » أحدهما : يسوي بينهن كالعبيد » وأصحهما : بفضل ذوات 
الجمال والفراهة للعادة » وهذا هو المنصوص » وسواء فيه السرمة 
وغيرها » والمراد بالتسوية أنه يكره التفضيل » وبالتفضيل أنه مستحب 


وا 
ضل 
إذا ولي رقيقه معالجة طعامه » فجاءه به » فينبغي أن يجلسه معه 


ليتناول منه » فإن لم يفعل السيد » أو ا 
فينبغي أن يروغ له السيد لقمة أو لقمتين » ثم يناوله » والترويغ : أ 


١١6‏ سمس 


يرويها دسمآ » وأشار الشافعي رضي الله عنه في ذلك إلى ثلاثة أقوال > 
أحدها : آنه يجب الترويغ والمناولة » فإن أجلسه معه » فهو أفضل » 
والثانى : بجب أحدهما لابعينه » وأظهرهما : لابجب واحد منهما » 
والأمر بهم! على الاستحباب ندا إلى التواضع ومكارم الأخلاق » ومنهم 
من قطع بنفي الوجوب » وذكر قولين في أن الإجلاس أفضل » آم هما 
متساوبان » والمذهب الأول » وأصل هذا الاستحباب في مناولة الطعام 
اللذيذ » يشمل من عالجه وغيره » لكنه فيمن عالجه آكد » ورعابته في 
حق الحاضرين أهم » والخلاف في الوجوب مختص بمن عالجه » وليكن 
ما نناوله لقمة كبيرة تسد مسدا » لاصغيرة تهيج الشهوة » ولا 
تقضي النهمة ٠‏ 
فصل 

نفقة الرقيق لاتصير ديناً » بل تسقط بمضي الزمان » ولو دفسع 
إليه طعاما » ثم أراد إبداله » قال الروياني : ليس .له ذلك عند الأكل ء 
وبحوز قبله » وعن الماوردي : أنه إن تضمن الإبدال تأخر الأكل : 

فصل 

إذا ولدت أمته » أو أم ولده منه » فله أن يجبرها على إرضاعه > 
لأن لبنها ومنافعها له » ولو أراد تسليم الولد إلى غيرها » وأرادت هي 
إرضاعه » فوجهان ؛ أحدهما : له ذلك لأنها ملكه » وقد يريد الاستمتاع 
ها و امعغدانها 2 انها لبد لمعاو قطم .ل ل الو ن 
تفريقآً بين الوالدة وولدها » لكن له أن يضمه في أوقات الاستمتاع إلى 
غيرها » وليس له أن يكلفها إرضاع غير ولدها معه بأجرة ولا بغيرها ؛ 


ب 117 سه 


إلا أن نفضل لبنها عنري ولدها » لقلة شربه؛أو لكثرة اللبن»أو لاجتزائه 
بغير اللبن في أكثر الأوقات » ولو مات ولدها » أو استغنى عن اللبن > 
فله ذلك » وله إجبارها على فطامه قبل الحوئين إذا اجتزأ الولد يفير 
اللبن » وعلى الإرضاع بعد الحولين » وإن كان يجتزيء بغير اللبن > 
إلا إذا تضررت به » وليس لها الاستقلال بالفطام ولا الإرضاع ٠‏ 


2 


الحرة صاحبة حق في تربية الولد » فليس لواحد من الأبوين 
الاستقلال بالفطام قبل تمام الحولين » وعلى الأب الأجرة إذا امتنعت الأم 
من الفطام » إما لها وإما لغيرها » وذكر فيه احتمال إذا لم يتضرر به 
الولد » وإن اتفقا عليه » جاز » إذا لم يتضرر الولد » وأما بعد الحولين 
فيجوز لكل واحد منهما الفطام إذا احتزاً بالطعام » وبجوز أن بزاد في 
الإرضاع على الحولين إذا اتفقا ٠‏ 
فرع 
لو لم يكن ولد الأمة من السيد » بل مملوك له من زوج أو زنى > 
فحضاتنه على السيد » وحكم الإرضاع على ما ذكرنا » وإن كان الولد 
حرا » فله طلب الأجرة على الإرضاع » ولا بلزمه التبرع به كما لايلزم 
الحرة التبرع » ولو رضي بآن ترضعه مجا ء لم يكن لها الامتناع ٠‏ 
فصل 


تجوز المخارجة وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل 
يوم أو أسبوع مما يكتسبه » وليس للسيد إجبار العبد عليها » ولا للعبد 
إجبار السيد » كالكتابة » وحكي قول مخرج أن للسيد إجباره كمأ 


 ا١ا6‎ = 


ينقل منافعه تمر إلى غيره » ولیس بشيء » وإذا تراضيتا على خراج » 
فليكن له كسب دام نفي بذاك الخراج » فاضلا” عن نفقته وكسوته» إن 
حعلهما في كسبه » وإذا وفى وزاد كسبه » فالزيادة بر من السيد لعبده » 
وتو نيع للنفقة عليه » وإذا ضرب عليه خراجا أكثر مما يليق » وألزمه 
تأديته » منعه السلطان » ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضهاء 
والمخارجة غير لازمة ء ظ 


باه 


لابجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما بطيق الدوام عليهء 
فلا يجوز أن بكلفه عملا“ يقدر عليه يوماً ويومين » ثم بعجز عنه » وإذا 
استعمله نهاراً » أراحه ليلا” » وكذا بالعكس » ويريحه في الصيف في 
وقت القيلولة » ويستعمله في الشتاء » النهار مع طرفي الليل » ويتبع في 
جميع ذلك العادة الغالية »> وعلى العبد يذل المحهود » وترك الكسل ٠‏ 


ضل 
اذا امتنم م النفقة كه » باع الحاكم ماله فى نفقته » و 
إذا امتنع من النفقه على مملو كه » باع : قل 


فيه وجهان ٠‏ 
و الثاني أصح 0 واشاعم 
فإن لم بجد له مالا » أمره بأن يبيعه » أو بوجره » أو يعتقه » فإن 
لم يفعل » باغه الحاكم أو أجره » فإن لم يشتره أحد » أنفق عليه من بيت 


ا مال » فإن لم يكن فيه مال » فهو من محاويج المسلمين » فعليهم القيام 
بكفاته ٠‏ 


۱۱۹ 


5 


ضل 


من ملك دابة » لزمه علفها » وسقيها » ويقوم مقام العلف والسقي 


. تخليتها لترعى » وترد الماء إن كانت مما يرعى ويكتفي به لخصب الأرض 


ونحوه » ولم يكن مانع ثلج وغيره» فإن أجدبت الأرض ولم يكفها الرعي» 
لزمه أن يضيف إليه من العلف مايكفيها » ويطرد هذا في كل حيوان 
محترم > وإذا امتنع المالك من ذلك » أجبره السلطان في المأكولة على 
بيعها أو صياتتها عن الهلاك بالعلف أو التخلية للرعي أو ذبحها » وف غير 
المككولة على البيع أو الصيانة » فإن لم يفعل » ناب الحاكم عنه في ذلك 
على مايراه ويقتضيه الحال > وعن ابن القطان أنه لابخليها لخوف الذئفب 


: وغيره » فإن لم يكن له مال » باع الحاكم الدابة » أو جزءاً منهاء أو 


أكراها » فإن لم برغب فيها لعمى أو زمانة » أتفق عليها بيت المالكالرقيق٠‏ 
فرع 


يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره » ولم ببعه صاحبه » 
وكذا غصب الخيط لجراحتها » وفيهما وجه ضعيف ٠‏ 


ر 
بحرم تكليف الدابة مالا تطبقه » من تثقيل الحمل » وإدامة السير 
وغيرهما ٠‏ 
قلت : بحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه » وإن كانت تطيقه 
يوم ونحوه » كما سبق في الرقيق ٠‏ اتام 
رع 
لايجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها » وإنما بحلب ما فضل 


~~ .11 “ت 


عن ري ولدها » قال الرويانى : ويعنى بالري : ما بقيمه حتى لايموت > 
وقد يتوقف ف الاكتفاء بهذا » قال المتولي : ولا يجوز الحلب إذا كان 
يضر البهيمة لقلة العلف » قال : ويكره ترك الحلب إذا لم يكن فيه إضرار 
بها » لأنه تضيبع للمال » قال : والمستحب أن لايستقصي في الحلب » 
ويدع في الضرع شيتًا » وأن يقص الحالب أظفاره ثلا يوذيها ۰ 


زع 
يبقى للنحل شيئاً من العسل في الكوارة » فإن كان أخذه العسلفي 
الشتاء » وزمن تعذر خروج النحل » كان المنبقي أكثر » وإن آقام شيا 
مقام العسل لغذائها » لم بتعين ابقاء العسل ٠‏ 


زع 
دود القز بعيش بورق التوت » فعلى ما لكه تخليته لأكله » فإن عر 
الورق » ولم بعتن المالك به » بيع ماله في تحصيل الورق لثلا يهلك من 
غير فائدة » فإذا جاء الوقت » جاز تجفيفه بالشمس > وإن كان بهلك 
لتحصل فائدته ٠‏ 


تزع 
مالاروح فيه كالعقار والقنى والزرع.والثمار » لابجب القيام 
بعمارتها » ولا يكره ترك زراعة الأرض » لكن يكره ترك سقي الزرع 
والأشجار عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال » قال المتولى : ويكره 
أا ك عنارة الذاو اق دت ولا مره ماران الدون وسال 
العقار للحاجة » والأولى ترك الزبادة » وربما قيل : تكره الزبادة وبالله 
التوفيق ٠‏ 


۳۱ا ب 


کارا جکایات 


وهي القتل والقطع والجرح الذي لايزهق ولا يبين » وقتل النفس 
بغير حق من أكبر الكبائر * 
قلت : قال البغوي : هو أكبر الكبائر بعد الكفر » وكذا نص 
عليه الشافعى في كتاب الشهادات من « المختصر » وتقبل التوبة منهء 
ولو قتل مسلم » ثم مات قبل التوبة » لاإيتحتم دخوله النار » بل هو في 
خطر المشيئة كسائر أصحاب الكبائر » فإن دخلها » لم يخلد فيها خلافاً 
للمعتزلة والخوارج ٠‏ وانداعم 


ويتعلق بالقتل الذي هو ليس مباحاً سوى عذاب الآخرة مؤاخذات 
في الدنيا : القصاص والدية والكفارة » لكن لايجتمع القصاص والدية » 
لا وجواً ولا استيفاء » وأما الكفارة فأعم منهما » فتجب مع كل واحد 
منهما » وقد تنفرد عنهما ٠‏ 


لت : ويتعلق به أيضآ التعزير في صور منها : إذا قتل من نساء 
آهل الحرب أو صبيانهم ٠‏ اام 

ثم القصاص لايختص بالنفسس » بل يجري في غير النفس من 
الأطراف وغيرها » والكلام فيه قسمان » أحدهما : في موجب القصاص» 
والثانى : في حكمه » استيفاء وعفواً » والأول نوعان » قصاص نفس 
وقصاص طرف وجراحات » فنذكر موجب القصاص وواجبه في النفس 
ثم في الطرف » أما موجب القصاص في النفس فله ثلاثة أركان : القتل 
والقتيل والقاتل ٠‏ الركن الأول : القتل وهو كل فعل عمد محض مزهق 


۲ - 


للروح عدوان من حيث كونه مزهقا » فهذا هو القتل الذي يتعلق به 
القصاص ‏ وقولنا : كل فعل » ليشمل الجرح وغيره » وقولنا : عدوان » 
احتراز من القتل الجائز » وقولنا : من حيث كونه مزهقا » احتراز عما 
إذا استحق حز رقبته قصاصاً فقده نصفين » فإنه لا تعلق به قصاص » 
وإن كان عدوااً » لأنه ليس بعدوان من حيث كونه مزهقاً » وإنما هو 
عدوان من حيث إنه عدل عن الطريق المستحق فيحتاج إلى بيان العمدية 
والمزهق » وتعلق القصاص المباشرة والسبب » وحكم اجتماع السبب 
والمباشرة ‏ وبيان حكم اجتماع المباشرتين » وبيان اجتماع السببين ‏ فأما 
اجتماع السببين » فمؤخر إلى كتاب الديات » وأما الأربعة الباقية » فنعقد 
فيها أطرافاً : 


الطرف الأول : ف بيان العمدية » وتمييز العمد من الخطا وشبه 
العمد » فإذا صدر منه فعل قتل غيره » نظر » إن لم يقصد أصل الفعل بأن 
زلق » فسقط على غيره » فمات به » أو تولد الهلاك من اضطراب يد 
المرتعش » أو لم يقصد الشخص وإن قصد الفعل » بأن رمى صيدا 00 
فأصاب رجلا » أو قصد رجلا » فأصاب غيره » فهذا خطأ محض لايتعلق 
به قصاص »> وإن قصد الفعل والشخص معا » فهذا قدركون عمد محضاء 
وقد يكون شبه عمد وف التمييز بينهما عبارات للاصحاب يجمعها 
أربعة أوجه » أحدها : أنه إذا وجد القصدان وعلمنا حصول الموت بفعله» 
فهو عمد محض » سواء قصد الإهلاك » أم لا » وسواء كان الفعلمهلكاً 
غالبا » آم نادرا » كقطم الأنملة » وإن شككنا في حصول الموت به » فهو 
شبه عمد » والثاني : إن ضربه بجارح » فالحكم على ما ذكرنا » وإنضربه 
بمثقل » اعتبر مع ذلك في كونه عمد أن يكون مهلكا غالبا » فإن لم يكن 
مهلكا غالباً » فهو شبه عمد » واعترض الغزالى على الأول » بأنه لو 


- ٢ 


ضرب كوعه بعصاً » فتورم الموضع » ودام الألم حتى مات » فقد علشا 
حصول الموت به ولا قصاص فيه » بل تحب الدية » وعلى الشاني بأن 
العمدية آمر حسي لايختلفء بالجارح والمثقل » وكما يؤثر الجارح في 
الظاهر بالشق يؤثر المثقل في الباطن بالترضيض » وف كلام الإمام نحو 
هذا » والوجه الثالك واختاره الغزالى:أنلإفضاء الفعل إلى الهلاك ثلاث 
مراتب : غالب وكثير ونادر » والكثير : هو المتوسط بين الغالب والنادر» 
ومثاله » الصحة والمرض والجذام » فالصحة هي الغالبة في الناس » 
والمرض كثير ليس بغالب » والجذام نادر » فإن ضربه بما يقتل غالبا » 
جارحا كان أو مثقلا” » فعمد » وإن كان بقتل كثيراً فهو عمد إن كان 
جارحا كالسكين الصغير » وإن كان مثقلا” » كالسوط والعصا » فشيه 
عمد » وإن كان يقتل نادراً » فلا قصاص ء مثقلاك كان أو جارحا » كغرز 
إبرة لايعقبه ألم ولا ورم » والفرق بين الجارح والمثقل على هذا الوجه 
أن الجراحة لها أثر في الباطن قد بخفى » ولأن الجرح وهو طريق الإهلاك 
غالبا بخلاف المثقل » والوجه الرابم وهو الذي اقتصر عليه الجمهور » 
أنه إن ضربه بما بقتل غالبا » فعمد محض » وإن لم يقتل غالباً » فشبهعمد» 
فهذه عبارات الأصحاب في التمييز » والقصاص مختص بالعمد المحض 
دون الخطأ وشيه العمد ء 


26 
أو نحاس أو غيرها » فمات في الحال أو بعد مدة سراية تلك الجراحة 
وجب القصاص ٠‏ والطعن بالسئان »¢ وغرز المسلة كالضرب بالسيف 4 
وهذا في الجراحات التى لها تآثير » فأما إبانة فلقة من اللحم خفيفة فهو 
كغرز الإبرة كذا ذكره الإمام » وإذا غرز إبرة فمات » نظر » إن عرزها 


۲ ب 


في مقتل » كالدماغ والعين وأصل الأذن والحلق وثغرة النحر والأخدعء 
وهو عرق العنق » والخاصرة والإحليل والأشين والمثانة والعجان » وهو 
ما بين الخصية والدير » وجب القصاص » وإن غرزها في غير مقتل » نظره 
إن ظهر أثر الغرز بأن تورم الموضع » للإمعان في الغرز » والتوغل في 
اللحم » وبقي متلا إلى أن مات » وجب القصاص على المذهب » و 
ابن كج وابن الصباغ فيه وجهين وإن لم بظهر أثر » ومات في ااحال » 
فثلاثة أوجه » أصحها : لابجب القصاص »> ولكنه شبه عمد » فيحب 
الدية » والثاني : يجب القصاص » والثالث : لابجب قصاص ولا دية » 
وف « الرقم » للعبادي أن الغرز في بدن الصغير والشيخ الهم ونضو 
الخلق » بوجب القصاص بكل حال » ولو غرز إبرة في جلدة العقب 
ونحوها ؛ ولم يتألم به » فمات » فلا قصاص ولا دية » لعلمنا بأنه لم يمت 
به » والموت عقبهموافقة قدر » فهو كما لو ضربه بقلم» أو ألقى عليهخرقةء 
فمات في الحال ٠‏ 


ر 

لو ضربه بمثقل كبير بقتل غالبا کحجر » أو دبوس كبيرين » أو 
أحرقه “أو صلبه » أو هدم عليه حائطا » أو سقفاً » أو أوطأه دابة » أو 
دفنه حياً » أو عصر خصيته عصراً شديداً » فمات »> وجب القصاص > 
وإن ضربه بسوط » أو عصاً خفيفة » أو رماه بحجر صغير » نظر » إن 
والى نه الضرى عى مات + أو اشتد الألم » وبقي متا حتى مات » 
وجب القصاص » وإن لم وال واقتصر على سوط أو سوطين » فإن كان 
. في مقتل » أو في شدة الحر أو البرد المعينين على الملاك »أو كان 
۰ المضروب صغيراً أو ضعيفاً بأصل الخلقة أو بعارض » وجب القصاص » 
لأنه مهلك غالبا » وإن لم يكن شيء من ذلك » فهو شبه عمد » وإن 
خنقه » أو وضع على فمه بده » أو مخدة ونحوها حتى مات بانقطاع 


ت 


النفس » وجب القصاص » وإن خلاه وهو حي » وجب القصاص أيضاً إن 
اتتهى إلى حركة المذبوح » أو ضعف وبقي متأ حتى مات » وإن زال 
الضعف والألم » ثم مات » فقد انقطع أثر :ذلك الفعل » فإن كانت مدة 
الإمساك على الفم قصيرة ة لا يموت مثله في مثلها غالبا » فهو شبه عمد ٠‏ 
زن 
لو ضربه اليوم ضربة » وغداً ضربة » وهكذا فرق الضربات حتى 
مات » فوجهان حكاهما ابن كج » لأن الغالب السلامة عند تفريق 
الضربات » وقال المسعودي : لو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد» 
فشتمه » فضربه ثانية » ثم شتمه » فضربه ثالثة حتى 'قتله » فلا قصاص 
لعدم الموالاة » وينبغي أن لا ينظر إلى صورة الموالاة ولا تقدر مدة 
التفريق » بل يعتبر أثر الضربة السابقة والالام الحاصلة بها ء فإن 
بقيت ثم ضربه أخرى › فهو كما لو والى ٠‏ 
ر 
الضرب بجمع الكف » كالضرب بالعصا الخفيفة ٠‏ 


ثرح 

لو سقاه دواء أو سما لا يقتل غالا » لكنه بقتل كثيراً » فهو كغرز 
الإبرة في غير مقتل » لأن في الباطن أغشية رقيقة تتقطم به » وفي إلحاقه 
امثقل احتمال . 


ر 
حبسه في بیت فمات جوع » أو عطشاً » نظر » إن كان عنده طعام 
وشراب فلم يتناوله خوفا أو حزة » أو أمكنه طلبه ولو بالسئؤال » فلم 
يفعل » لم يجب على حابسه قصاص ولا ضمان » لأن المحبوس قل 
' تسه » وإن منعه الطعام والشراب » ومنعه الطلب حتى مات ء نظر » إن 
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مضت مدة يموت مثله فيها غالبآ بالجوع أو العطش » وجب القصاص »> 
وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفاً » والزمان حرا وبردآء 
وإن لم تمض هذه المدة » ومات » فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق» 
فهو شبه عمد » وإن كان به بعض جوع أو عطش » ففي وجوب 
القصاص ثلاثة أقوال » أظهرها : أنه إن علم الحابس جوعه السابق » 
لزمه القصاص » وإلا فلا والثانى : يجب القصاص في الحالين» والثالث: 
عكسه » وشبهوا الجاهل بمن دفع رجلا“ دفما خفيفآً » فسقط على 
سكين وراءه » والدافع جاهل بها » لا قصاص عليه » فإن أوجبنا 
القصاص »> وجبت دية عمد بكمالها إن كان عالماً » ودية شبه عمد إن كان 
جاهلا” » وإن لم نوجب القصاص » فقولان » أحدهما : تحب الدية 
بكمالها » وإنما سقط القصاص للشبهة ء وأظهرهما وبه قطع الأكثرون: 
تحب نصف دية العمد » أو شبه العمد ٠‏ ولو منعه الشراب دون الطعام > 
فلم بأكل المحبوس خوفاً من العطش » فمات » فلا قصاص قطعاً » ولا 
ضمان أيضاً على الأصح » وبه قطع البغوي » لأنه المهلك نفسه » وقال 
القفال : يجب » ولو حبسه » وراعاه بالطعام والشسراب » فمات في 
الحبس » فإن كان عبدآ » ضمنه باليد » وإن كان حراً » فلا ضمان 
أصلاك » سواء مات حتف أنفه » أو بانهدام سقف » أو جدار عليه » أو 
بلسع حية ونحوها ٠‏ ولو حبسه وعراه حتى مات بالبرد » فهو كما لو 
حبسه » ومنعه الطعام والشزات + دكتره القاضي حسين ٠‏ ولو أخد 
طعامه » أو شرابه » أو ثيابه في مفازة » فمات جوع » أو عطشاً » أو 
برداً » فلا ضمان » لأنه لم بحدث فيه صنعاً ٠‏ 


ر 


لو سحر رجلا»‌فمات» سألناهءفان قال:قتلته سحري »وسحري بقتل 
غالياً » لزمه القصاص » وإن قال : قد بقتل » والغالب أنه لا بقتل » فهو 


— ۷ 


إقرار بشبهة العمد » وإِنْ قال : قصدت غيره » فتأثر به لموافقة الاسم 
الاسم » فهو إقرار بالخطإ » وقي الحالين دية شسه العمد » والخطأ يكون 
في ماله » ولا يلزم العاقلة إلا أن يصدقوه » وسيعود ذكر السحر إن 
شاء الله تعالى في كتاب الديات » ثم في كتاب دعوى الدم » ولنا وجه 
ضعيف مذكور هناك » أن السحر لا حقيقة له » فلا قصاص فيه ٠‏ 


الطرف ااثاني في بيان المزهق ٠‏ 


فالفعل الذي له مدخل في الزهوق »ء إما أن لا يؤثر في حصول 
الزهوق » ولا في حصول ما يؤثر في الزهوق » وإما أن يوثر في الزهوق 
وبحصله » وإما أن يؤثر في حصول ما يؤثر ف الزهوق » فأما الأول » 
فكحفر البئر مع التردي أو التردية » وكالإمساك مع القتل » وأما الثاني 
فكالقد » وحز 20 الثالث » فكالاكراه 
المؤثر في القد » فالأول شرط. » والثانى علة » والثالث سبب » ولا يتعلق . 
القصاص بالشرط » وبتعلق بالعلة » وكذا بالسبب على تفصيل وخلاف 
سنراه إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم السبب ثلاثة أضرب * 

الأول : مايولد المباشرة توليداً حسياً » وهو الإكراه » فإذا أكرهه 
على قتل بغير حق » وجب القصاص على الآمر على الصحيح المنصوص» 
وبه قطع الجمهور » وعن ابن سريج أنه لا قصاص » لأنه متسبب » 
والمأمور مباشر آثم بفعله » والمباشرة مقدمة » وقد سبق بيأن حقيقة 
الإكراه في كتاب الطلاق » والذي مال إليه المعتبرون هنا ورجحوه » أن 
الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل » أو ما يخاف منه 
التلف » كالقطع والجرح والضرب الشديد بخلاف الطلاق » وحكم 
الإكراه الصادر من الإمام أو نائبه أو المتغلب سواء فيما ذكرناه ٠‏ 

الضرب الثانى : ما بولدها شرعاً وهو الشهادة » فإذا شهدوا على 


— ۱٩۸ - 


رجل بما بوجب قتله قصاصاً » أو بردة » أو زنى وهو محصن » فحكم 
القاضي بشهادتهم وقتله بمقتضاها » ثم رجعوا وقالوا : تعمدنا وعلمنا 
أنه يقتل بشهادتنا » لزمهم القصاص » ولو شهدوا بما بوجب القطع 
قصاصاً » أو في سرقة » فقطع » ثم رجعوا وقالوا : تعمدنا » لزمهم 
. القطع » وإن مسرى فعليهم القصاص ف النفس » وإن رجع الشهود 
وقالوا : لم نعلم أنه بقتل بقولنا » أو رجع المزكي أو القاضي أو الوالي 
وحده أو مع الشهود » فسيأتي بیان كل ذلك في كتاب الشهادات إن 
شاء الله تعالى ٠‏ وإنما يخب القصاص على الشهود بالرجوع واعترافهم 
بالتعمد » لا بكذبهم » حتى لو نيقنا كذ بهم بان شاهدنا المشهود بقتله 
حباً » فلا قصاص عليهم لاحتمال أنهم لم يعتمدوا » ولا يلزمهم القصاص 
بالرجوع إلا إذا أخرجت شهادتهم مباشرة الولي عن كونها عدوا » آما 
إذا اعترف الولي بكونه عالاً بكذبهم » فلا قصاص عليهم » وعلى الولي 
القصاص » رجعوا أم لم يرجعوا ٠‏ 

الضرب الثالت : ما بولدها توليدا عرفياً » كتقديم الطعام المسموم» 
فإذا أوجروه سما صرفاً » أو مخلوطاً وهو مما يقتل غالباً »> سواء كان 
موحياً أو غير موح » فمات » لزمه القصاص » وإن كان لايقتل غالباً وقد 
بقتل فهو شبه عمد» فلا قصاص علىالمشهور» وحكى ابن كج قولا” : إنه 
يجب القصاص » لأن للسم نكاية في الباطن كالجرح » فعلى المشهور لو 
كان السم لا بقتل غالبا » لکن أوجره ضعيفاً بمرض أو غيره ومثله 
بقتل مثله غالبا » وجب القصاص »> ولو قال الموجر : كان مما لا بقتل 
غالا » ونازعه الولى » فالقول قول الموجر بيمينه » فإن ساعدته سنه » 
فلا يمين عليه » وإن أقام الولي بينة على ما يقوله » وجب القصاص > 
ولو اتفقا على أنه كان من هذا السم الحاضر » وشهد عدلان أنه يقتل 
غالبآ » وجب القصاص » ولو قال : لم أعلم أنه سم ؛ أو لم أعلم أنه 
بقتل غالبا » ونازعه الولي » فهل يصدق الموجر ؟ قولان » قال الروياني: 
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فيما إذا قال : لم أعلم كونه قاتلا » أظهرهما : لا يبصدق » فيجب 
القصاص » ولو لم بوجره السم القاتل » لکن أكرهه على شر به » فشر به» 
قال الداركي وغيره : في وجوب القصاص قولان » أظهرهما : الوجوب » 
والوجه أن کون هذا کاکراهه على قتل نفسه » وسيأتى إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 

زح 


لو ناوله الطعام المسموم وقال : كله » أو قدمه إليه وضيفه به » 
فأكله » ومات به ؛ فان كان صبياً أو مجنو » لزمه القصاص » سواء 
قال لهما : هو مسموم أم لا » وذكروا مثله في في الأعجمي الذي يعتقد أنه 
لا بد من الطاعة في كل ما يشار عليه به » ولم بفرقوا بين الصبي المميز 
وغيره » ولا نظروا إلى أن عمد الصبي عمد آم خط » وللنظرين محال » 
وإن كان بالغآ عاقلا » فإن علم حال الطعام » فلا شيء على المناول 
والمقدم » بل بل الاكل هو المهلك 'نفسه » وإلا ففي القصاص قولان » وهما 
جاريان فيما لو غطى رأس بئر في دهليزه » ودعا إلى داره ضيفا » وكان 
الغالب أنه يمر على ذلك الموضع إذا أتاه » فأتاه وهلك بها » أظهرهما : 
لا قصاص » وطرد البغوي القولين فيما لو قال : كل » وفيه شيء مسن 
السم » لكنه لا يضرك » وفيما إذا جعل السم في جرة ماء على الطريق 
لتر 6 وات روح CO SC‏ ين 
معين » إما مطلقاً » وإما في ذلك الوقت » وإلا فلا تتحقق قى العمدية » فاذا 
قلنا : لا قصاص » وجبت الدية على الأظهر ظهر » فإن هذا أقوى من حفر 
البئر » وفي قول : لا تجبتغليبآ للمباشرة» ولو دس السم في طعام رجل» 
فأكله صاحبه جاهلا” بالحال »> ومات » فطريقان » أصحهما : أنه 


هه 


على القولين » إذا كان الغالب أنه بأكل منه » والثاني : القطع بالمنع » 
لأنه لم يوجد منه تغرير » ولا حمل على الأكل ؛ وإنما وجد منه إتلاف 
طعامه » فعليه ضمانه » ولو دسه ف طعام نفسه فدخل شخص داره بعير 
إذنه وأكله » فلا ضمان » فإن كان الرجل ممن بدخل داره » وبأكل 


فصل 
فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه وفيه مسائل : 
إحداها : جرحه جراحة مهلكة » فلم يعالجها المجروح حتى مات » 


حبسه والطعام عنده فلم ياكل حتى مات » لأن الحبس بمجرده ليس 
مهلكا ٠‏ 


الثانية : غرقه في ماء » فإن أمسكه فيه حتى مات » أو تركه وفيه 
حياة » ولكن تألم به » وبقي متألاً حتى مات » فعليه القصاص » وإن 
ألقاه في الماء » فمات به » نظر إن كان الماء بحيث لايتوقع الخلاص منه 
كلجة البحر التي لاتنفع فيها السباحة » وجب القصاص » سواء كان 
الملقى بحسن السباحة آم لا » وإن كان يتوقع الخلاص منه > 
فإن كان قليلاك لا بعد مثله مغرقا » بان كان راكدا في موضع 
منيسط »؛ فمكث الملقى فيه مضطحعاً » أو مستلقياً حتى هلك » فلا 
قصاص ولا دية » فإنه المهلك نفسه » ومثله لو فصده فلم بعصب نفسه 
حتى مات» لأن الدفع موثوق به» لکن لو كتفه وألقاه على هيئةلايمكنه 
الخلاص » فعليه القصاص » وإن كان يعد مغرقا كالأنهار الكبار التي 
لابخلص منها إلا بالسباحة » فإن كان الملقى مكتوفآ » أو صبيا » أو 


وعم 


١5!‏ ب 


زمنآ » أو ضعيفاً » أو قوياً لا بحسن السباحة » وجب القصاص » وإن 
كان يحسنها » فمنعه منها عارض موج » أو ريح » فلا قصاص » واكنه 
شبه عمد » وإن ترك السباحة بلا عذر » حزتا أو لحاجاً » ففى وجوب 
الدية وجهان » أو قولان » أصحهما : لا تجب » وقيل : لا تحب قطعاً » 
وقيل : عكسه » ولا قصاص على المذهب » وبه قطع الجمهور » وقيل : 
بحب إن أوجبنا الدية ٠‏ 

المسألة الثالثة : لو ألقاه في نار لادمكنه الخلاص منها » لعظمها 
أو كونها في وهدة » أو كونه مكتوفآء أو زمناً » أو صغيراً » فماتفيها » 
وإن أمكنه التخلص » فلم يفعل حتى هلك » فلا تجب الدية على الأظهرء 
ولا قصاص على الصحيح » ولكن بحب ضمان ماتأثر بالنار بأو لالملاقاة 
قبل تقصيره في الخروج » سواء كان أرش عضو أو حكومة قطعآ ٠‏ 

ر 

قال الملقي : كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه من ماء أو ار » 
فقصر » وقال الولي. : لم يمكنه » فأيهما يصدق بيمينه ؟ وجهان » 
ويقال : قولآن » لتعارض براءة الذمة » مع أن الظاهر أنه لو تمكن 
لخرج ٠‏ 
قت : الراجح تصديق الولي ٠‏ وال تأر 


ر 


كتفه وطرحه على الساحل » فزاد الماء وهلك به » إن كان فيموضع 
بعلم زادة الماء قبه > كالمد باليصرة > وجب القصاص 4 وان كان قد 
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يزيد » وقد لا يزيد » فهو شبه عمد » وإن كان بحيث لا يتوقع زبادته » 
فاتفق سيل نادر » فخطأ محض ٠‏ 

الطرف الثالث : في اجتماع السبب والمباشرة » أو الشرط . 

أما !لشرط والمماثسرة إذا اجتمعا » فالقصاص والدية يتعلقان 
بالمباشرة فقط » فلو حفر ثرا في محل عدوان أو غيره » فردى رجل 
فيها شخصاً » فالضمان على المردي دون الحافر » ولو أمسك رجلا ؛ 
فقتله آخر » ذالضمان على القاتل » ولا شيء على الممسك » إلا أنه ألم 
إذا أمسكه القتل » ويعزر ٠‏ هذا"في الحر » أما لو كان المقتول عبداً » 
فيطالب الممسك بالضمان باليد والقرار على القاتل : وا واب سام 
کک E E‏ : واتتوحه المطالية 

لى الممسك » هذا هو المذهب » وفيه خلاف سبق في في الحج ٠‏ ولو قدم 

صبيا إلى هدف ؛ فأصابه سهم كان أرسله الرامي قبل تقديم الصبي 
فقتله » فالرامى كالحافر » والمقدم كالمردي » فعليه القصاص ؛ أما إذا 
اجتمع السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب : 


أحدها : أن يغلب السبب المباشرة » بأن أخرجها عن كو نها عدواناً 
مع توليده لها » مثل أن شهدوا عليه بما بوجب الحد » فقتله القاضي ٠‏ 
أو جلاده » أو بما بوجب القصاص » فقتله الولى أو وكيله » فالقصاص 
علق اهر دوق اقا والرل واا . 

الضرب الثاني : أن بصير السبب معلواً » بان رماه من شاهق » 
فتلقاه رجل سيف » فقده نصفين » أو ضرب رقبته قبل وصولهالأرض» 


فالقصاص على القاد » ولا شىء على الملقى » سواء عرف الحال آم لاء 
وني وجه : يجب عليه الضمان بالمال » لابالقصاص > والصحيح : الأولء 
رن تنه NG E‏ لقم د 


ردنا © 


على الصحيح المنصوص » وخرج الرببع قولا” : إنه لا قصاص » لكن 
تجب دية مغلظة » وقيل : إن التقمه الحوت قبل الوصول إلى الماء ؛ 
فلا قصاص » كمسألة القاد » وإلا فيجب » والصحيح أنه لا فرق » وفي 
كلام الشيخ أبي حامد وغيره من العراقيين » ما يشعر بأن القولين فى 
الالتقام قبل وصوله الماء » والقطم بوجوب القصاص إذا كان بعدهء 
وفرق الإمام :دين :مسألة القد والإلتقام » بأن القد قتل صدر من فاعل 
مختار. بفعل وروية » فيقطع آثر السب الأول » والحوت بلتقم بطبعه 
كالسيع الضاري » فلم يقطع أثر السبب الأول » ولذلك قلنا : لو 
أمسكه » فقتله آخر » فالقصاص على القاتل دون الممسك » ولو أمسكه 
وهدتفته لوثبة سبع ضار » فافترسه » فالقصاص على الممسك » لأن 
الحيوان الضاري يفعل بطبعه عند التمكن » وكأنه آلة لصاحب السبب 
الأول نازل منزلة ما لو ألقاه في بئر وكان في سفلها نصل منصوب 
فما به » فالقصاص على الملقى » بخلاف ما إذا كان الطارىء فصل 
صاحب رآي » فإنه يعد تنزيله منزلة الآلة » وبني على هذا أنه لو كان 
في سفل البئر حية عادية بطبعها » أو نمر ضار » فقتله » وجب القصاص 
على المردي » ولو كان هناك مجنون ضار على طبع السباع » فكذلك : 
وإن لم يكن ضارا » كان كالعاقل في إسقاط الضمان عن المردي » فلم 
يجعل الهلاك الحاصل بالسبع الضاري كالتلقي بالسيف » وأطلق 
البغوي تفي الضمان إذا افترسه السبع قبل أن يصل إلى الأرض » ولا 
فرق في مسألة القد » بين أن يكون القاد ممن يضمن أو ممن لابضمن : 
كالحربي : ولو رفم الحوت رأسه » فألقمه فاه » لزمه القصاص بلا 
خلاف » ولو ألقاه في ماء غير مغرق » فالتقمه حوت » فلا قصاص قطعاء 
لأنه لم يقصد إهلاكه : ولم يشعر بسبب الهلاك » فآشبه ما لو دفع 
رجلا دفعاً خفيفاً » فألقاه» فجرحه بسكين كان هناك لم بعلم به الدافعء 


١980‏ دب 


فلا قصاص » ولكن تحب في الصورتين دية شبه العمد » كذا ذكره ابن 
الصباغ والبغوي وغيرهما » وحكاه ابن كج عن الأصحاب » ثم قال : 
ينبغي أن لاتتعلق به دية كما لا يتعلق به قصاص ٠‏ 

الضرب الثالث : أن يعتدل السبب والمباشرة » كالإكراه » فإذا 
أكره على القتل » وجب القصاص على الآمر » كما سبق © وي المأمور 
قولان » أظهرهما : وجوب القصاص أيضاً » لأنه آثم بالاتفاق بخلاف 
قتل الصائل » وسواء في جربان القولين كان المكره سلطاناً أو متعليا » 
وقبل : هما في السلطان » فإن كان متغلباً » وجب القصاص قطعاً » فإن 
أوجبناالقصاص > فال الأمرإلى الدية » فهي عليهماكالشريكين » وللولي 
أن بقتص من أحدهما » وبأخذ نصف الدية من الآخر » وإن لم نوجب 
القصاص على المأمور » ففى وجوب نصف الدية » وجهان » أحدهما : 
لا يجب » تنزيلات له منزلة الآلة » وأصحهما : يجب وهو المنصوص »؛ وبه 
قطع الأكثرون » فإن أوجبناه » وجبت الكفارة » وحرم المراث » وهل 
تكون نصف الدية في ماله آم على عاقلته ؟ فيه تردد للامام ٠‏ 


ققح : الأرجح آنه ف ماله ء والتأعلم 


وإن قلنا : لاديه وحيث الكفارة على الأصح 4 أنه آم 4 فان 


رن 
إذا أوجبنا القصاص على المكرره والمكرءه جميعاً » وكان أحدهما 
مكافئاً للمقتول دون الآخر » وجب القصاص على المكافىء دو زالاخر ؛ 
كشريك الأب » فإذا آكره عبد حراً على قتل عبد > أو ذمي مسلماً على 
قتل ذمي » وجب القصاص على الآمر دون المأمور » ولو أكره حر عبداً 


:8 هه 


على قتل عبد » أو مسلم ذمياً على قتل ذمي » فالقصاص على المأمور » 
ولو أكره ه الأب أجنبيا على قتل الولد » أو الأجنبي الأب » فالقصاص . 
على الأجنبي ٠‏ 

رت 


TT‏ ق 
وهو الأظهر » فعليه القصاص > وإن قلنا : خطأ » فلا » » لأنه شريك 
مخطىء) قال الإمام : هذا إذا قلنا : بج بالقصاص علىالمكر هوالمكر ه, 
وجعلناهما كالشريكين » فأما إن قلنا : لاقصاص على المكرءه » قفي 
وجوب القصاص على المكرره ه مع قولنا عمد الصبي خطأ » وجمان » 
وأما الدية » فجميعها على المكرره إن لم نوجب على المكر”ه شيئ » وإن 
أوجبنا عليه نصفها » فنصفها على المكره » ونصتها في مال الصبى إن 
قلنا : عمده عمد » وإِن قلنا : خطأ » فعلى عاقلته » ولو أكره مراهق 
بالغا » فلا قصاص على المراهق » وف البالغ : القولان » إن قلنا : عمد 
الصبي عمد » وإن قلنا : خطأ » فلا قصاص قطعاً » لأنه شرىك مخطىء. 
رع 
أكره رجل رجلا على أن يرمي إلى طلل علم الآمر أنه إنسان » 
وظنه المأمور حجراً أو صيداً » أو على أن يرمى سترة وراءها إنسان » 
وعلمه الامر دون المأمور » فلا قصاص على المأمور » ويجب على الآمر 
على الصحيح » فإنه آله له » ووجه المنع أنه شريك مخطىء » فإن آل 
الأمر إلى الدية » فوجهان » أحدهما : تحب كلها على الآمر واختاره 
البعوي » والثاني : عليه نصفها وعلى عاقلة المأمور نصفها » ولو أكرهه 
على أن يرمي إلى جر ا 
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واحد منهما » لأنهما لم يتعمدا » وأما الدية فجميعها على عاقلة الأمر إن 
لم نضمن المكرءه » وإلا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصفها » ولو أكرهه 
على صعود شجرة » أو نزول بثر » ففعل » فزلق وهلك » فالصحيح أنه 
شبه عمد » فلا قصاص » لأنه لايقصد به القتل غالباً » وهذا هو الذي 
ذكره الفوراني والبغوي والروياني » وقال العزالي : يجب القصاص ٠‏ 


ر 
لو قال : اقتل نفسك وإلا قتلنك » فقتل نفسه »> ففى وجوب 
القصاص » قولان » أظهرهما : لابجب » فإن أوجبناه » فعفى عنه على 
مال » وجب جميع الدية » وإن لم نوجبه » فعليه نصف الدية إن أوجبنا 
الضمان على المكره » وجميعها إن لم نوجبه » وبجري القولان » فيما لو 
أكرهه على شرب سم » فشربه وهو عالم به » وإن كان جاهلاء » فعلى 
المكره القصاص قطعاً » ولو قال : اقطم بدك وإلا قتلتك > فهو إكراه 
قطعا » ذكره أبو الحسن العبادى ٠‏ 
رن 
قال : اقتلنى وإلا قتلتك » فهذا إذن منه ف القتل وإكراه » ولو 
تجرد الإذن » فقتله المأذون له » ففي وجوب الدية قولان مبنيان على أن 
الدية تجب للورثة ابتداء عقب هلاك المقتول » آم تحب للمقتول في آخر 
جزء من حياته ثم تنتقل إليهم ؟ إن قلنا بالأول » وجبت ولم يثوثر إذنهء 
وإلا فلا » وهذا الثاني أظهر » كذا ذكره البعوي والعزالي وغيرهما » 
لأنه ينفذ منها ديونه ووصاياه » ولو كانت للورثة لم يكن كذلك » وأما 
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الصعلوكي طرد الخلاف فيه » ولو قال : اقطع بدي » فقطعها » فلا 
قصاص ولا دية قطعاً » لأنه إتلاف مأذون فيه » فصار كاتلاف ماله بإذنه» 
ولو أذن عبد في القتل » أو القطع » لم يسقط الضمان » وق وجوب 
القصاص إذا كان المأذون له عبد » وجهان » أما إذا انضم الإكراه إلى 
الإذن » فسقوط القصاص أقوى » وأما الدية » فإن لم نوجبهاعند تجرد 
الإذن فمع الإكراه أولى » وإن أوجبناها » بني على أن المكره هل عليه 
نصف الدية ؟ إن قلنا : نعم » فعليه نصفها » وإلا فلا * 


واعلم أن الأئمة تقلوا أن المكره على قتله » يجوز له دفع الآمر 
والمأمور جميعاً » وأنه لاشيء عليه إذا قتلهما » وأن للمأمور دفع الأمرء 
ولا شيء عليه إذا أنى الدفع على نفسه » فعلى هذا إذا قتله دفعاً ينبغي 
أن يحكم بأنه لاقصاص ولا دية بلا تفصيل ولا خلاف » وقد أشار إلى 
هذا أبو الحسن العبادي فقال : إذا قال : اقتلني وإلا قتلتك » فإن لم 
كلد و ha‏ فلو رادجب ويمكن أن يقال : : موضع 
التفصيل والخلاف ما إذا أمكته الدفع ؛ بغير القتل » وإنما لابلزمه شيء 
إذا لم يمكنه الدفع بغيره » ولو قال : اقذفني وإلا قتلتك » فقذفه » 
فقيل : لاحد » كما لو قال : اقطعني » قال البغوي : والصحيح وجوبهء 
لأنه قد يستعين بالغير في قتل نفسه وقطعه » ولا يستعان به في القذف» 
فجعل القاذف مبتدثاً + 
قلت : هذا الذي قاله البغوي عجب » والصواب : أنه لاحد ٠‏ 
رن 


لو قال : اقتل زيدآ أو عمرآ وإلا قتلتك » فهذا ليس بإكراه » 
تخيير » فمن قتله منهما كان مختاراً لقتله » وإنما المكره من حمل على 
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قتل معين لابحد عنه محيصاً » وف « الرقم » وجه أنه إكراه » ونقله 
المتولي عن اختيار القاضي حسين » وليجىء مثله في الطلاق »والصحيح 
الأول » فعلى هذا من قتله منهما » لزمه القصاص » ولا شىء على الآمر 
غير الائ * ١‏ 


رن 


لو أكره رجلا“ على أن بكره الا على قتل رابع » ففعلا » وجب 

القصاص على الآمر » وف الثاني والثالث : القولان » لأنهما مكرهان ٠‏ 
فصل 

إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلماً » فقتله المأمور » نظر إن ظن 
المأمور أنه بقتله بحق » فلا شىء على المأمور » لأن الظاهر أنه لا بأمر 
إلا بحق » ولأن طاعة السلطان واجبة فيما لا بعلم أنه معصية» واستحب 
الشافعى رحمه الله أن يكفر لمباشرته القتل» وأما الامر » فعليهالقصاص» 
أو الدية والكفارة » وإن علم المأمور أنه يقتله ظلما » فهمل ينزل أمره 
منزلة الإكراه ؟ وجهان » ويقال : قولان » أحدهما : لا » وإنما الإكراه 
بالتهديد صريحا كما في غير السلطان » فعلى هسذا لاشيء على الآمر 
سوى الإإثم » ويلزم المأمور القصاص » أو الدية والكفارة » والثاني : 
بنزل منزلة الإكراه لعلتين » إحداهما : أن الغالب من حاله السطوة عند 
المخالفة »والثانى : أن طاعته واجبة في الجملة » فينتهض ذلك شبهة » 
فإذا نزلناه منزلة الإكراه » فعلى الآمر القصاص » وفي المأمور »> 
القولان في المكره ء ولو أمره صاحب الشوكة من البغاة» كا نكأمر إمام 
العدل 0 لن أحكامة افده :ولو اشير التبلطان الل كت الحق:ء 
كالزعيم والمتغلب » فقيل : نظرء إن لم بخف من مخالفته المحذور» فعلى 
لمأمور القصاص أو الدية والكفارة » وليس على الآمر إلا الإثم » ولا 


۱۳۹ سا 


فرق بين أن يعتقده حقآ» أو بعرف كونه ظلمآء لأنه ليس بواجب الطاعة» 
وان كان بخاف من مخالفته المحذور 6 بأن اعتيد منه ذلك » فه.هالخلاف 
المذكور في الإمام أن المعلوم هل يجعل E‏ به » والقياس جعله 
كالملفوظ > وإلى ترجبحه مال الغزالى وغيره » وف أمر السلطان مقتضى 
أن أمر السلطان من حبث هو سلطان لا آثر له » وإنما النظر إلى خوف 
ر 

لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلماً فقتله » فإن كان العبد مميزاً 
لايرى طاعة السيد واحبة في كل ما بأمره به » فالقصاص على العبد » 
ولا شيء على السيد سوى الإثم + فإن عفا » أو كان مراهقا » تعلق 
الضمان يرقبته » وكذا لو أمره بإتلاف مال » فأتلفه » وإن كان صغيراً 
لايميز » أو مجنونآ ضارا » أو أعجمياً يرى طاعة السيد واجبة في كل 
شيء » فهو كالالة » والقصاص أو الدية على السيد ٠‏ وف تعلق المال 
برقبة مثل هذا العبد » وجهان » أحدهما : نعم » لأنه متلف » وأصحهما: 
لا » لأنه كالالة » فأشبه ما لو أغرى بهيمته على إنسان فقتلته » لايتعلق 
بها ضمان » ولو أمر عبد غيره » فكذلك الحكم إن كان العبد بحيث 
لايفرق بین أمر سيده وغيره › ويسارع إلى ما ومر به » فإن قلنا : 
نتعلق الضمان برقبته » فبيع فيه » فعلى الآمر قيمته للسيد » وإذا لم 
تف قيمته بالواجب » فعلى الآمر الباقي » وكذا لو كان الامر السيد »> 
وليس هذا التعلق كتعلق الأرش برقبة سائر العبيد » ولو أمر أجنبي 
هذا العبد بقتل نفسه » ففعل » فعلى الآمر الضمان إن كان صغيراً أو 
مجنو » ولا بجب إن كان أعجميآ » لأنه لايعتقد وجوب الطاعة في قتل 


عد ا هه 


نفسه بحال » لكن لو أمره ببط جراحة أو فتح عرق على مقتل » وجب 
الضمان » لأنه لابظنه قاتلا » فحوز أن يعتقد وجوب الطاعة » هكذا 
حكي عن النص » فإن كان الأجنبي الآمر عبداً » فليكن القصاص على 
هذا التفصيل » كما سباي نظيره إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ن 

لو أمر رجل صبياً أو مجنواً حراً بقتل شخص » فقتله » قال 
البغوي : إن كان لهما تمييز » فلا شيء على الآمر سوى الإثم » وتجب 
الدية في مال المأمور مغلظة » إن قلنا : عمده عمد : وإن قلنا : خطاً » 
فعلى عاقلته مخففة » وإن لم يكن لهما تمييز » وكانا يسارعانإلى ماأغريا 
به » أو كان المجنون ضارا » فالقصاص أو كمال الدية على الآمر » ولا 
كان » أو أجنبياً » ولو أمر أحدهما بقتل نفسه » ففعل » فعلى الآمر 
القصاص » ولو أن مثل هذا الصبي أو المجنون قتل » أو أتلف مالا من 
غير أمر أحد » ففي تعلق الضمان بهما الخلاف السابق في التعلق برقبة 
العبد » لأنه يشيه إتلاف البهيمة العادية » ذكره ه الشيخ أبو محمد ٠‏ 
فت : قال أصحاينا : لو أمر صبياً لابميز بصعوذ شحرة » أو 
نزول بثر » ففعل » فسقط فهلك » فعلى عاقلة الآمر الدية ٠‏ واشأعم 


رن 
لو آكره رجل عبدآً صغيراً مميزاً على قتل » فقتل » فهل تتعلق 
الدية برقمته ؟ قال الإمام : يبنى على أن المكره الحر هل تلزمه الدية ؟ 
إن قلنا : نعم » فنمم » وإلا قفي التعلق برقبته الخلاف السابق فيالتعليق 
برقبة العبد الأعجمي » لنزوله منزلة الآلة ٠‏ 
فر 
لو أمره الإمام بصعود شجرة » أو نزول بر » فامتثل » فهلك به » 
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فإن قلنا : أمره ليس باكراه » فلا ضمان » كما لو أمره أحد الرعية » 
وإن قلنا : إكراه » فإن كان يتعلق بمصلحة المسلمين » فالضمان علىعاقلة 
الإمام » أو في بيت المال ؟ فيه القولان المعروفان في نظائره : وإن تعلق 
به خاصة » فالضمان على عاقلته ٠‏ 


نضل 
فيما يباح بالإكراه 


الإكراه على القتل المحرم لا ببيحه » بل بأثم بالاتفاق 
إذا قل » وكذا لا بباح الزنى بالإكراه » ويباح بالإكراه ترب 
الخمر والإفطار في رمضان » والخروج من صلاة الفرض » وإتلاف مال 
الغير » ويباح أيضاً كلمة الكفر » وفي وجوب التلفظ بهما وجمان » 
أحدهما : نعم حفظاً لنفسه » كما يجب أكل الميتة للضرورة » والثاني # 
وهو الصحيح : لابجب للأحاديث الصحيحة في الحث على الصبر على 
الدين » واقتداء بالسلف » فعلى هذا الأفضل أن بشت ولا تلفظ » وإن 
قتل » وقيل : إن كان ممن يتوقع منه التكاية في العدوء أو القيام بأحكام 
الشرع 3 فالأفضل أن تلفظ » وإلا » فالأفضل الامتناع > ولا بحب 
شرب الخمر عند الإكراه على الصحيح » ويمكن أن بجيء مثله في 
الإفطار في رمضان » ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف ا مأل » ثم إذا 
أتلف مال غيره بالإكراه » فللمالك مطالبة المكره الآمر بالضمان » وفي 
مطالبة المأمور وجهان » أحدهما : لا يطالب » لأنه إتلاف ممباح له 
بالإكراه » وأصحهما : يطالب » لكنه يرجم بالمغروم على الآمر » هذا 
هو المذهب » وقيل : إن الضمان على المأمور » ولا رجوع له » وقيل : 
يتقرر الضمان عليهما بالسوية » كالشريكين » والقول في جزاء الصيد 
إذا قتله المحرم مكرهاً » كالقول ف ضمان المال ٠‏ 


- ۱€ 


نح 

ذكره الرافمي في مسائل منثورة قبل كتاب الديات ٠‏ يجوز 
للمكره على إتلاف مال » ولصاحب الال دقع المكره ه بما آمكنهما ٤‏ »ولیس 
لصاحب المال دفع المكره » بل يلزمه أن يقي روحه بماله » كما يناول 
المضطر طعامه ٠‏ 

ضل 

إذا أنهشه حية» أو الدغه عقرياً بقتل غالياً» ففتلته» وجب القصاص» 
وإن لم يقتل غالباً » فهل هو عمد » آم شبه عمد ؟ قولان » أظهرهما : 
الثاني » وإن لم ينهشها » ولكن ألقى الحية عليه » أو ألقاه عليها » أو 
قيده وطرحه في موضع فيه حيات وعقارب » فقتلته » فلا قصاص ولا 
ضمان » سواء كان الموضع واسعاً أو ضيقاً » لأنه لم يلجئها إلى قتله » 
بل هي قتلته باختيارها » فهو كا مسك مع القاتل ٠‏ ولو عرضهلافتراس 
سبع يقتل غالبا » كالأسد والنمر والذئبٍ » وهدتفه له حتى صار السبع 
كالمضطر إلى قتله » لزمه القصاص » نص عليه » فإن كان السبع مما 
لا يقتل غالبا » فهو كالحية التى لاتقتل غالباً » وإن أرسل عليه السبع » 
أو أغرى به كلبآ عقوراً في موضع واسع كالصحراء » فقتله » أو طرحه 
فقتله » فلا قصاص ولا ضمان » سواء كان المطروح صغيراً أو كبيراً » 
لأنه لم بلجئه إلى قتله » والذي وجد منه ليس بمهلك » وهو كا ممسك 
مع القاتل » وفي الصبي وجه » انه يجب الضمانء ولو أغراه به يموضع 
ضيق » أو حبسه معه في بئر » أو ببت » فقتله» وجب القصاص» مكتوفاً 


كان أو غير مكتوف » لأنه إلجاء السبع إلى قتله » وليس السبع كالحية» 


ب 149 - 


حيث لم يفرق فيها بين الموضع الواسع والضيق » لأن الحية تنفر من 
الادمي » والسبع بقصده في المضيق ويتوثب » وف في الموضع الواسع 
لا قصده قصده في المضيق » إنما بقصده دفعه ويمكن التحرز منه 
والفرار » فهذا هو المنصوص » والمذهب » وبه قطع الجمهور » وعر 
أنواع مختلفة الطباع > وأن السبع إذا كان ضارياً شديد العدو ولا 
يتأتى الهرب منه في الصحراء » وجب القصاص » وجعل الإمام هذا 
بياناً لما أطلقه الأصحاب واستدراكاً » وأما البغوي وغيرهفجعلو المسألة 
مختلفاً فيها » وحكى ابن كج قولا” أنه لو جمع يبنه وبين حية في بيت » 
وجب القصاص كالسبع » وقولا” انه لا يجب في السبع » وهما غريبان» 
وحيث أوجبنا القصاص في الحية والسبع فذلك إذا قتل في الحال » أو 
جرح جراحة تقتل غالبا » أما إذا جرحه جرحاً لا يقتل مثله غالباً » فهو 
شبه عمد » وكأن تلك الجراحة صدرت من المغري »؛ وإذا أمكن المغرى 
عليه الفرار » فلم يفر » قال الإمام : هو كترك السباحة » والمجنون 
الضاري ف ذلك كالسبع » ولو ربط في داره كلباً عقوراً » ودعا إليهما 
رجلا » فافترسه الكلب » فلا قصاص ولا ضمان » ولم يبحمل على 
الخلاف السابق في حفر البئر في الدهليز وتغطية رأسها »> لأن الكل 
يفترس باختياره » ولأنه ظاهر يمكن دفعه بعصا وسلاح ٠‏ 

الطرف الرابع : في اجتماع مباشرتين : 

فإذا صدر فعلان مزهقان من شخصين » نظر » إن وجدا معآ » فهما 
قاتلان » سواء كانا مذففين“ بأن حز أحدهما رقبته » وقده الأآخر 


)١(‏ الذف : الاجهاز على الجريح والإسراع في قتله » وې حديث 
عي اك انه حر اتوم لعجل جردي ا ل ل 
سير » ولا يذقف على جربح . 


)ا د 


نصفين ‏ أو لم يدونا » بأن أجاف“ كل منهما » أو قطعا عضوين > 
ومات منهما ؛ وإن كان أحدهما مذففاً دوز الآخر » فقياس ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى أن يكون المذفف هو القاتل » وإن طرأ فعل أحدهما 
على الآخر فله حالان ء 

احدهما : أن بوجد فعل الثانى بعد اتتهاء المجنى عليه إلى حركة 
المذبوح» إما عقب الفعل الأوللكو نه مذففآء وإما لسرابتهوتأثيرهءفالقاتل 
هو الأول» ولا شيء على الثاني سوى التعزير » لأنه هتك حرمة ميت » 
الإبصار والإدراك؛ والنطق والحركة الاختباريان 4 وقد “نقد الشخص» 
وتتركأحشاؤه في النصف الأعلى فيتحرك و يتكلم بكلماتلكنها لا تنتظم» 
وإن انتظمت + فليست صادرة عن روية واختيار » والحالة المذكورة 
لم يورث منه » ولو أسلم كافر » أو عتق رقيق فيها » لم يزاحم سائر 
الورثة » وكما لايصح فيها الإسلام » لاتصح فيها الردة » هذا هو 
الصحيح » وبه قطع الأصحاب » وف كتاب ابن كج : أنها تصح » لأن 
الكافر يوقن حينئذ » فإعراض المسلم قبيح » وهذا ليس بشيء » ومن 
قطع حلقومه ومريثه ؛ أو أبينت حشوته من جوفه » فقد اتتهى إلى 
حركة المذبوح » ولو أصاب الحشوة حرق ؛ أو قطع » وتيقن موته بعد 


)١(‏ يقال : جافه وأجافة : إذا أصاب جوفه » والجائفة : الطعنة 


التي تبلغ الجوف . 


€0 — الروضة ج ودام ١١‏ 


الحال الثاني : آذ ن يوجد فعل الثاني قبل اتتهائه إلى حركة 
المدبوح > فينظر » إن كان الثاني مذففاً دان جرحه الأول » وحز الثاني 
رقىته » أو و قده » فالقاتل هو الثاني » وأما الأول فليس عليه إلاالقصاص 
في العضو المقطوع » أو ا مال على مايقتضيه الحال » ولا فرق بين أن 
يتوقع البرء منالجرح السابق لو لم يطرأ الحزء وبين أن يستيقن الهلاك 
بعد يومين أو نحو ذلك » لأن حياته في الحال مستقرة » وتصرفاته نافذة» 
وإن لم يكن الثاني مذففاً أيضاً » ومات بسرايتهما » بأن أجافاه » أو 
قطع الأول يده من الكوع » والثاني من المرفق » فمات » فهما قاتلان » 
لأن. القطم الأول قد انتشرت سرايته وألمه ولو شك في الاتنهاء إلى حركة 
المد بوحين » عمل فيه بقول آهل الخبرة ٠‏ 

ررع 

اا ل ا ل ور ا 
القاضي وغيره : سواء اتتهى إلى حالة النزع آم لا » ولفظ الإمام : أ 
المريض لو اتتهى إلى سكرات الموت » وبدت اما ا 
0 في الشراسيف » لا بحكم له بالموت » بل بلزم قاتله القصاص ؛ وإن كان 
بظن أنه في مثل حال المقدود » وفرقوا بينهما بأن إنهاء المريض إلىتلك 
الحالة غير مقطوع به » وقد يظن به ذلك » ثم يشفى » بخلاف المقدود » 
ولأن المريض لم يسبق فعل بحال القتل وأحكامه عليه حتى بهدر الفعل 
الثانى والقد ونحوه بخلافه ٠‏ 

فصل 

فيما إذا قتل انساناً يظنه على حال وكان بخلافه » وفيه مسائل : 

الأولى : قتل من ظنه كافرآ » بأن كان عليه زى الكفار » أو رآه 
يعظم آلهتهم » فبان مسلماً » نظر ‏ إن كان ذلك في دار الحرب » فلا 


۱(١ 


قصاص قطعاً » ولا دية على الأظهر » وتجب الكفارة قطعاً » وإن كان 
دار الإسلام » وجبت الدية والكفارة قطعاً » وكذا القصاص على الأظهر» 
فإن لم نوجبه » فهل الدية مغلظة آم مخففة على العاقلة ؟ قولان ٠‏ 


الثانة : قتل من ظنه مرتدآ أو حرياً » فلم يكن » فعليه القصاص» 
فإن عهده مرتدآً » أو ظن أنه لم يسلم وكان أسلم » فالنص وجوب 
القصاص » ونص فيما لو عهده ذميآ أو عبدا » فقتله ظا آنه لم يسلم » 
ولم يعتق » فبان خلافه » أنه لاقصاص » فقيل : في الجميع قولان » 
وقبل : بظاهر النصين » لأن المرتد يحبس فلا يخلى » فقاتبله مقصر 
حدم لول ا و 

بيحالقتل» والمذهب وجوب القصاص ف الجميع» وإذأثيتنا الخلاف» 
0 تحريم القتل » وجهل وجوب القصاص » ولو عهده حربياً 
فظن أنه لم يسام » فقيل : كالمرتد » وقيل : لاقصاص قطعاً » لأن المرتد 
لا بخلى » والحربى يخلى بالمهادنة » ويخالف العبد والذمي » فإنه ظن 
لايفيد الحل والإهدار » بخلاف الحربى » ولو ظنه قاتل أبيه » فقتله > 
نان شه وت الا على ااا لاه ا الت و 
اس رسيي كن لمر 


ER TT 
فالقول قول القاتل » لأنه أعرف » ونقل الغزالي في موضع القولين فيما‎ 
>» إذا قال : ظننته قاتل أبى » طريقين » أحدهما : موضعهما إذا تنازعا‎ 
أما إذا صدقه الولي » فلا قصاص قطعآ » والشاني : طرد القولين في‎ 

الحالين » لأنه ظن من غير مستند شرعي ٠‏ ْ 


ب 1597 سه 


الثلثة : ضرب مريضا ضرا يقتل المريض دون الصحيح + فنات 
منه » فإن علم مرضه» فعليه القصاص قطعاء وكذا إنجهله على الصحيح» 


الركن الثاني : القتيل 

وشرط وجوتٌ القصاص كونه معصوم الدم بالإسلامء أوالحزية. 
أو الأمان » فالحربي مهدر » والمرتد مهدر في حق المسلم » وأما في حق 
ذمي ومرتد آخر » ففيه خلاف بأتي قريبآ إن شاء الله تعالى » ومن عليه 
قصاص إذا فتله غير مستحقه » لزمه القصاص 6 والزانى المحصن إن 
فتله دمی» فعليه القصاص» وإن قتله مسلم» فلا على الأصحالمنصوص ٠‏ 


تمت : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : الخلاف إذا قتل قبل 
أن يأمر الإمام بقتله » فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله » فلا قصاص قطعاًء 


داشا 


424 

في فتاوى القفال : أن من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها : 

وكان يؤمر بفعلها » فلا يفعلها » فقتله إنسان » فلا قصاص » وليكن هذا 

جواباً على الأصح المنصوص في الزاني المحصن » قال : فلو جن قبل 

فعلها » لم يقتل في حال الجنون » فلو قتله حينئذ رجل » لزمه القصاص» 

وكذا لو سكر » ولو جن المرتد » أو سكر » فقتله رجل » فلا قصاص 
لقيام الكفر ء 


— ١:8 


الركن الثالك : القاتل ٠‏ 

وم له أن يكون ملتزماً للأحكام » فلا قصاص على صبي ولا 
مجنون » كما لاقصاص على النائم إذا اتقلب على شخص » لأنه ليس 
ليما أهلية الالتزام :ومن قط جوت ليحك الو ا 
وحكم العاقل في حال عقله » ومن لزمه قصاص إقرار » أو بينة» ثم جن» 
استوف منه حال جنونه » لأنه لايقبل الرجوع بخلاف ما لو أقر 
بحد » في جن » لايستوفى منه > وا مذهب وجوب القصاص على 
السكران » ومن تعدى شرب دواء مزيل للعقل » وفيه خلاف سبق 
في الطلاق * 

ري 

لو قال القائل : كنت يوم القتل صغيرا » وقال الولي : بل بالغا » 
صدق القاتل سمينه » لأن الأصل الصغر » وهذا بشرط الإمكان » 
ولو قال : أنا الآ صغير » صدق » ولا قصاص ولا يمين عليه » لأن 
ني رخات ا و سياد » لطت يبي ا ود 
قال : كنت مجنوة عند القتل » وكان عهد له جنون » صدق » وإلا 
فلا > لأن الأصل السلامة » ولو اتفقا على أنه كان زائل العقل » وقال 
فار + ةمحو ةوقل الوارث :بل ستعران 6 مدق اال ر 
أقام القاتل بينة أنه كان يوم القتل محنوة » وأقام الوارث نة أنه كان 
حينئذ عاقلا“ تعارضتا ٠‏ 

في 

يجب القصاص على المرتد » والمعصوم » لالتزامه الأحكام » ولا 

يجب على الحر بي » كما لايضمن الملل لعدم التزامه » هذا هو الصحيح» 


- ١59 


وبه قطع الجمهور » وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : يلزم 
الحربي ضمان النفس وامال » لأنه مخاطب بفروع الشرع > قال أبو 
الحسن العبادي : و“يعزى هذا إلى المزني في المنثور ٠‏ 

باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما 
لا يؤئر اختلافهما فيه . 

الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها كثيرة » ولا يؤثر منها في 
منع القصاص إلا ثلاث وهي : الإسلام والحرية والولادة » فإن استوى 
القاتل والمقنول في عدم الثلاثة » أو وجود مايمكن وجوده » جرى 
القضاص بينهما » وإلا قتل المفضول بالفاضل ولاعكس ٠‏ 

الخصلة الأولى : الإسلام » فلا يقتل مسلم بكافر » حرياً 
كان أو ذمياً » أو معاهداً » ويقتل الذمي والمعاهد بالمسلم شيل 
الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما » كيهودي ونصراني » ولو قتل ذمى 
شياع أبن القائل ٠‏ اق مه :ولو جرح م ,ذم 6 و ساهتا 
وأسلم الجارح > ثم مات المجروح بالسراية» وجب القصاص على الأصح 
عند الجمهور » وقطع به جماعة » وهذا الخلاف في قصاص النفس > 
فإ جرح جرحاً يوجب قصاصا » كقطع طرف » ثم أسلم القاطع ٠‏ 
ثم سرى » وجب القصاص في الطرف قطعاً » ثم إذا طرأ إسلام القاتل 
بعد القتل » أو بعد قطع الطرف » استوفى الإمام القصاص بطلب 
الوارث » ولا يفوضه إليه حذاراً من تسليط الكافر على المسلم » إلا 
أن يسلم » فيفوضه إليه » ولو قتل مسلم ذميآ » ثم ارتد » أو جرحه ‏ 
ثم ارتد » ثم مات المجروح » فلا قصاص » لعدم المكافأة حالة الجناية » 
ولو قتل دمي مسلماء ثم أسلمء لم يسقط عنه القصاص» ولو قتلعبدمسلم 
عبد مسلماً لكافر » فهل يثبت القصاص » وجهان : أحدهما : وجوب 


س 0۰( س 


القصاص» وه قال الشيخأبوحامد وال ماوردى» وأصحهما عندالمتأخرين» 
الحرية جزء الحرية » وبجزء الرق جزء الرق » بل يقتل جميعة بجعي ٠‏ 
ولهذا لو كان القتل خطأ » أو آل الأمر إلى المال » وأوجمنا نصف الدية 
ونصف القيمة مثلاء » لانقول : نصف الدية في مال القاتل » ونصف 
القيمة في رقبته » بل يجب ربع الدية » وربع القيمة في ماله ؛ وربع الدية 
م القيمة فى رقبته » وهذا متفق عليه » ولو وقع الاستيفاء شائعاً 6 


رم قتل البعض الحر بالبعض الحر والرقيق معا ٠‏ 
ر 
انه المسلم » أو الابن المسلم أباه الكافر » لاقصاص » لأن الحر والمسلم 
والأب لايقثل بمفضوله ٠‏ 
ر 
قتل المكاتب آباه وهو بملكه » فلا قصاص على الأصح » ولوقتل 
عدا له غير أبيه» فلا قصاص على المذهب» وقيل : وجهان » لأنالمكاتب 
عبد مابقي عليه درهم ۰ 
رى : إذا وجنا القصاص » استوفاه سيد المكاتب » لأنهما 
عبدان للسيد » قتل أحدهما الآخر » فهو كما لو قتله أجنبي * واشاعم 
الخصلة الثالثة : الولادة » فلا قصاص على والد يقتل ولده > 


والأم كالأب وكذلك الأجداد والحدات وان علوا من قبل الأب والأم 
جميعاً » وحكى ابن القاص وابن سلمة قول في الأجداد والجدات » 


ل أهأا - 


وهو شاذ منكر » قال الإمام : هذا لاقله الأصحاب منصوصا ولا 
مخرجا » ولو حكم قاض بقتل الوالد بولده » قال ابن كج : ينقض 
حكمه » وليكن هذا فيما يوافقنا فيه مالك رحمه الله » فانه روى عنه 
أنه إن أضجعه وذبحه » فعليه القصاص » وإن حذفه بالسيف » فلا > 
لاحتمال قصده التأديب » وعندنا : لافرق ٠‏ 


ر 
بقتل الولد بالوالد » وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض ٠‏ 
2 
قتل الأب الرقيق عبد ابنه » فلا قصاص » لأن قصاصه لابنه > 
ولو قتل الابن الرقيق عبد آبيه » فللاب القصاص ٠‏ 
فرع 


لو قتل من يرثه ولد القاتل » لم ,يجب القصاص » مثاله : قتل 
زوجه ابنه » أو زوجته وله منها ولد » أو قتلت أم الولد سيدها وله 
منها ولد » ولو ثبت عليه قصاص » فورث ولده القصاص » أو بعضه » 
بأن قتل أبا زوجته » ثم ماتت الزوجة » ولها منه ولد » أو قتل ابن عتيق 
ولده ثم مات العتيق وورثه الولد » فلا قصاص » وكذا لو ورث القاتل 
القصاص » بأن قتل أحد الابنين أباه » ثم مات الابن الآخر » فورثهالقاتل» 


2 


ل 0 0 


7 0ا 


القتل » فلا قصاص على الذي ألحق به » ويقتص من الآخر » وحكى 
ابن كج وجهاآً شاذآ أنه لابقتص من الآخر » لأن إلحاق القائف مبنيعلى 
الأشباه » وهو ضعيف » فلا يرتب عليه القصاص الذي سقط بالشبهات 
وإن كان القاتل أحدهما » فألحقه بالآخر » اقتص منه » وكذا لو ألحقه 
بغيرهما » ويعود فيه وجه ابن كج » وإن رجعا عن الدعوة » لم يقبل 
رجوعهما » لأنه صار ابنآ لأحدهما » وفي رجوعه إبطال حق الولد» وإن 
رجع أحدهما » وأصر الآخر » فهو ابن الآخر » فيقتص من الراجع إن 
اشتركا فى قتله » أو إن انفرد هو بقتله » هذا إذا لحق المولود أحدهما 
بالدعوة » أما إذا لحق بالفراش » بأن تكحت معتدة وأنت بولد يمكن 
كونه من الأول ومن الثانى » أو فرض وطء شبهة » فإنما بتعين أحدهما 
بالحاق القائف » أو باتتساب المولود بعد بلوغه » فلو نفاه أحدهما » 
فهل يتعين للثا ني » آم يبقى الإبهام حتى بعرض على القائف » أوينتسب؟ 
قولان » أظهرهما : ثانيهما » فإذا ألحقه القائف بأحدهما » اقتص من 
الآخر إن اتفرد بقتله » أو شارك فيه » وإن ألحقه بأحدهما » أو اتتسب 
بعد البلوغ » فقتله الذي لحقه » لم يقتص منه » فإن أقام الآخر بينة 
نسه » لحقه واقتص من الأول ٠‏ 
فرع 

أخوان لأب وأم » قتل أحدهما الأب والاخر الأم » فلهما حالان» 
أحدهما : أن يقتلاهما معا » والثانى : على التعاقب » والاعتبار في المعية 
والتعاقب بزهوق الروح لا بالجرح ٠‏ 


الحال الأول 8 أن يقتلاهما معاً » فكل واحد ستحق القصاص على 


ا 9 لل 


بعف » قدم للقصاص من خرجت قرعته » وإذا استوفى آحدهما بقرعة » 
أو بالميادرة بلا قرعة » فإن قلنا : القاتل بحق لايحرم الميراث » ولميكن 
الم محجو ا » سقط القصاص عنه» لأنه ورث القصاص المستحقعلى 
نفسه » أو بعضه » وإن قلنا : بحرم الميراث وهو المذهب » أو كان هناك 
من بححبه » فلوارث المقتص منه أن يقتص من المبادر ٠‏ 

الحال الثانى : أن يتعاقب القتلان » فإن كانت الزوجية باقية بين 
الأب والأم » فلا قصاص على القاتل أولاء » ويجب على القاتل الثاني » 
فإذا اقتص القاتل الأول من الثاني » وقلنا : القاتل بحق يحرم الميراث > 
أو كان المقتص محجورآ » فلورثة المقتص منه نصيبه من دية القتيل الأول 
يطالبون به القاتل الأول » وإن لم تكن الزوجية باقية بين الأب والأم » 
فلكل واحد منهما حق القصاص على الآخر » وهل يقدم بالقرعة » أم 
يقتص من المبتدىء بالقتل ؟ وجهان » ميل القاضي حسين والإمام إلى 
الأول » وبالثاني أجاب الروياني وغيره ٠‏ 


قلت : لم يعبر عن ترجيح الوجهين بما ينبغي» فقد قطع بال فراع 
الشيخ أبو حاميدك والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم ¢ وقطع الثاني 
القاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهما » ونقله الإمام عن الأصحاب »مع 
أنه رجح الإقراع » والأرجح ما نقله عن الأصحاب ٠‏ وانطام/ 


ولو بادر من أردنا الاقتصاص منه بالقرعة أو لاتدائه بالقتل » 
عاد النظر في أن القاتل هل بحرم الميراث وأنه هل خلف المقتول مسن 
بحجبه كما سبق » وحكى الروياني عن الأصحابٌ فيما إذا وقع القتلان 
معآ » وآقرعنا للابتداء » فخرجت القرعة لأحدهما » أنه لو وكل من 
خرجت قرعته وكيلا » جاز » لأنه يقتص له ف حياته » ولو وكل الآخرء 
لم يجز » لأنه يقتص له بعد قتله » ولا تبقى الوكالة حينئذ » قال : 


0ا 0 


وعندي أن توكيله صحيح أيضاً » ولهذا لو بادر وكيله » فقتل » لم 
بلزمه شىء » لكن إذا قتل موكله » بطلت الوكالة ه 

قلت : ولو وكل كل واحد من الأخوين وكيلاة قبل الإقراع › 
صح » ثم يقرع بين الوكيلين » فإذا اقتص أحدهما » انعزل الآخر * 


واا م 
20 


أربعة إخوة » قتل الثاني أكبرهم » ثم الثالث أصغرهمء ولم يخلف 
القتيلان غير القاتلين » فللثاني أن يقتص من الثالث » ويسقط عن الثاني 
القصاص » لأنه ورث ماكان الصسغير ستحقه عليه ٠‏ 

4 

قتل زيد ابن لعمرو » وعمرو ابنآ لزيد » وكل واحد من الأبوين 
متفرد بالإرث » فلكل واحد منهما القصاص على الآخر » وحكى اب ن كج 
عن ابن أبى هريرة وابن القطان » أنه لاقصاص بينهما » بل بقع التقاص» 
والصحيح الأول » ولا بد من مجىء هذا الوجه في الأخوين ٠‏ 
تلت : قد صرح صاحب البيان بنقل الوجه في الأخوين عن ابن 
اللبان ٠‏ وتام 


رح 
لو شهد الابن على أبيه بما يوجب القتل » قبلت شهادته على 
الصحيح » ونقل ابن كج عن ابن أبي هريرة أنها لا تقبل ٠‏ 
رع 
دكره للحلاد قتل والده حداً وقصاصاً ٠‏ 


ل 100 — 


صل 

فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه » وفيه مسائل : 

إحداها : يقتل الذمي بالمعاهد وبالعمكس » كما يستويان في الدية 
وف الأول احتمال للإمام » ولو أسر الإمام حرببآ بالغا » فقتله ذمي قبل 
أن يرى الإمام إرقاقه أو غيره » فلا قصاص » لأنه على حكمه الذي كان 
حتى يرقه الإمام ٠‏ 

الثانية : يقتل الرجل بالمرآة » وبالخنثى » وبالمكس » كما يقتل 
العالم بالجاهل » والشريف بالخسيس » والشيخ بالصبي » والشاب 
وبالعكس ٠‏ 

رن 

فيما لو قطع ذكر خنثى مشکل وأنثياه وشفراه ٠‏ وهو مبني على 
أصلين » أحدهما : أنه هل يجب القصاص في شفري المرأة ؟ فيه خلاف» 
والثاني : أن العضو الأصلي لايقطع بزائد » ويقطع الزائد بالزائد إذا 
اتحد المحل » وسنذكر الأصلين إن شاء الله تعالى » فإذا قطع رجل ذكر 
خنثى مشكل وآنشيه وشفريه » فلا قصاص في الحال » لاحتمال أنه 
امرأة » ثم إن صبر المقطوع إلى التبين » فذاك » فإن بان ذكراً اقتص في 
الذكر والأنشين » وأخذ حكومة الشفرين » وإن بان أنثى » فلا قصاص» 
وله دية الشفرين » وحكومة الذكر والأنثيين » وإن لم يصبر » نظر » إن 
قال : عفوت عن القصاص » وطلب حقه من المال » أعطي المستيقن» وهو 
دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين » ثم إن بان أنثى » فمعه حقه » 
وإن بان ذكراً » فله مائتان من الإبل عن الذكر والأشين » وله حكومة 
الشفرين » فيحسب ما كان معه ويعطى الباقي » وحكى الإمام وجها أنه 


نت 1857 به 


إنما بعطى ف الابتداء حكومة كل عضو » لأنه المتيقن في ذلك العضو + 
فلا وجب دية الشفرين » قال : وهذا ضعيف > لأن استحقاق القدر 
المذكور متيقن» وإن لم تتحقق تتحقق جهته» وإنما يصحذلك إذا تعدد الجاني» 
فقطع قاطع ذكره وأتثييه » وآخر شفريه » وعفا عن القصاص » فلا 
نوجب على كل واحد إلا حكومة ماقطعه» وأما إذا لم يعفعن القصاص 
وطلب مايجب له من المال مع القصاص » فوجهان » أحدهما : لانعطي 
شيئاً » قاله ابن أبي هريرة والقفال» لأنا لاندري ما الواجب »وأصحهما: 
يعطى المستيقن مع القصاص » وف قدره ثلاثة أوجه » أحدها : أقل 
الو ر ال ن على "تقد الذكورة و 
والأنشين على تقدير الأنوثة » والثاني : حكومة العضو المقطوع آخرآء 
لأنه قطعه والدم سائل من الأول رة أل وأضجها : يعطى 
أقل الأمرين من حكومة الشفرين بتقدير الذكورة » وحكومة الذكر 
والأنثيين مع دية الشفرين » أما إذا قطعت امرأة ذكر الخنثى وأنثييه 
وشفربه » فإن صبر إلى التبين » توقفنا كما في الرجل ؛ فإن بان ذكرآ > 
فله ديتان للذكر والأثثيين وحكومة الشفرين ء وإن بان أنثى » فلها 
ر الاي واا ,اشاس اق اوه دا ا 
القصاص » وإلا فلها ديتهما أيضاً » وإن لم ضر بني على أن‌القصاص 
هل سرون ارم 1 إن فلن + تو ت اورا كنا لق 
الرجل » فإن عفا عن القصاص ‏ سلم إليه دية الشفرين وحكومة الذكر 
والانثيين » وإن لم بعف » ففي وجه » لابعطى شيئاً » وفي وجه » يعطى 
أقل الحكومتين » وف وجه » حكومة المقطوع آخرآ » وف وجه 2 
حكومة الذكر والاثيين ليوقع م ع » وإن قلنا : 

لايجري القصاص فيهما » فالحكم كما لو أجريناه » فعفا » ولو قطع 
رجل ذكره وأثثييه » وأمرأة شفريه » ولم بعف » لم يطالب واحد منهما 


ب للاأة( - 


بمال لتوقع القصاص في حق كل واحد بناء على جريان القصاص في 
الشفرين » فإن منع » فلا يوقع فيهما » فتجب حكومتهما على المرأة ؛ 
وإن قطع رجل شفريه»وامرآة ذكره وأنثييه؛فلا مجال للقصاص» فيطالب 
كن وعد وی ها قل :ولو قط محل يع دل وو ن : 
فلاقصاص في الحال» فإن بانا ذكرين» أو أنثيين » قطع الأصلي بالأصلي: 
والزائد بالزائد إن تساوى الزائدان » وإلا ففى الزائد الحكومة » وإن 
بان أحدهما ذكراً والآخر أنثى » فقد سبق حكمه » ولو عفا المقطوع قبل 
التبين » دفع إليه المتيقن» وهو دية الشفرين » وحكومة الذكروالاً شبين؛ 
وإن لم بعف » فقد نقل الإمام وأبو الحسن العبادي : أنه يدفع إليه 
أقل الحكومتين » والصحيح أنه لايدفع إليه شيء في الحال » لأن 
القصاص متوقع في الجميع » وبيان حال الخنثى قد يكون بشيء من 
العلامات الحسية » كالبول والمنى ونحوهما » فحكمه كما ذكرنا » وقد 
يكون بالرجوع إلى قوله وإخباره عن ميله إلى الرجال أو النساء ؛ 
فن أخبر عن حاله » ثم جني عليه » اعتمدنا قوله » فإذا قال : أنا رجل » 
ثم قطعهرجل» أوجبنا القصاص »وإن جني عليهء ثم قال : آنا رجل» فهل 
يقبل قوله لإيجاب القصاص ولإيجاب دية الذكر والأنثبين ؟ فيهوجهان؛ 
أحدهما : نعم » كما قبل الجناية » وأصحهما على ماذكره القفال 
والإمام : المنع » لأنه متهم » وشبهوا بما إذا شهد برؤية هلال شوال » 
فردت شهادته » ثم أكل » لايعزر » ولو أكل ثم شهد » عزر للتهمة : وبما 
لو ثبت بشهادة رجل وامرأتين أنه غصب » ثم قال : إن كنت غصبت 
فامرآتي طالق » بقع الطلاق » ولو قال آولا” : إن غصبت فهي طالق » 
فشهد رجل وامرآتان بغصبه » لانطلق على الأصح ؛ ولو اختلف الجاني 
والمقطوع » فقال الجاني : أقررت بأنك امرأة » فلا قصاص لك » وقال: 
بل قلت : إني رجل » فقولان وأظهرهما : القول قول الجاني » لأن 


- ۱0۸ سه 


زر 

لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وآثييه » وقف » فإن بان ذكراء 
اقتص منه » وإن بان أنثى » فعليه ديتان ولا قصاص » فإن طلب منه 
مالا قبل التبين ولم يعف » لم بعط » لأن القصاص متوقع ٠‏ 

رن 

لو قطعت بد الخنثى » وجب القصاص » سواء قطعها رجل أو 
امرأة » فلو آل الأمر إلى المال » لم يؤخذ إلا اليقين » وهو نصف دية 
المرأة » وكذا لو قتل لا تؤخذ إلا دية امرأة ٠‏ 

المسآلة الثالثة : إذا قتلت الحماعة واحدا » قتلوا به » سواء قتلوه 
بمحدد أو مثقل » أو ألقوه من شاهق » أو في بحر » أو جرحوه‌جراحات 
مجتمعة أو متفرقة » وأثبت اين الوكيل قولا” ان الحماعة لايقتلون 
بالواحد » ونقل الماسرجسى عن القفال قولا” قديماً أن الولى بقتل 
واحداً من الجماعة أيهم شاء 4 وبأخذ حصة الآخرين من الدية 4 ولا 
وهذان القولان شاذان واههان » والمشهور قتل الجماعة بالواحد » ثم 
للولي أن يقتل جميعهم » وله أن بقتل بعضهم » ويأخذ حصة الباقين من 
الدية » وله أن يقتصر على الدية » فتكون علىجميعهم دية واحدةموزعة 
على عددهم » سواء كانت جراحة بعضهم أفحش أو عدد جراحات 
بعضهم أكثر » آم لم يكن شيء من ذلك » وسواء كان لجراحة بعضهم 
أرش مقدر » آم لم يكن » ثم إذا كانت الجماعة عشرة مثلاك » فالولى 
يستحق دم كل واحد بكماله » وعن الحليمى أنه إنما ستحق عشر دمكل 


ا 0۹ا هه 


واحد » لكنه. بحوز قتله » لأنه لابمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي 3 
والصواب الأول » وبه قطع الجمهور » قال الإمام : قول الحليميبعيد › 
وكيف يربق تسعة أعشار دم غير مستحقة لتحصيل عشر ٠‏ 

المسألة الرابعة : إذا قتل واحد جماعة » يقتل بأحدهم ووجبت 
دية الباقين في ماله » وسيأتي القولفيمن يقتلبه في بابه إن شاء التعالى» 
ولو قطع أيدي جماعة » قطع بواحد » وللباقين الدية » وحكى الروياني 
وجهاً أنه إذا وقعت الجنايات معا » قتل » أو قطع بهم جميعاً » ويرجم 
كل واحد من المستحقين إلى حصته من الدية » وهذا شاذ ضعيف »هذا 
إذا كان القاتل حرا وقتل الجماعة في غير المحاربة » فإن كان عبد » أو 
قتل في المحاربة » فسيأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ ا 

ضل 

في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص ٠‏ 

الجنايات الصادرة من جماعة الواردة على واحد المستعقبةموتهإن 
كانت بحيث يجب القصاص لو انفردت كل واحدة » وجب القصاص على 
الشركاء كما سبق» وإلا فإماأن لابجب القصاص بو احدةمنهالتقاعدالفعل 
عن إيجاب‌القصاص بأنقتلوهخطأء أو لعدمالكفاءةبأنقتلحران عبدآاءفلا 
قصاص » وإما أن يجب القصاص ببعضها دون بعض » ولعدم الوجوب 
في حق البعض أسباب » أحدها : أن تكون جناية بعضهم ضعيفة لاتؤثر 
في الزهوق كالخدشة الخفيفة فلا اعتبار بها » وكأنه لم توجد سوى 
الجنايات الباقية ٠‏ الثاني : أن يغلب بعضها بقوته بحيث يقطع نسبة 
الزهوق إلى سائر الجنايات » بأن جرحه جماعة » ثم حز رقبته آخر ء 
فقصاص النفس على الحاز » وأما الأولون » فجارحون » يتعلق بفعلهم 
مقتضاه من قصاص أو دية مغلظة أو مخففة » وقد سبق بيانه ف الطرف 


١١.‏ د 


الرايع من الركن الأول » وعد من نظائره أن يصعد به على كرسي > 
ويربط في عنقه حبلا » ويشده إلى فوق » فيجيء آخر فينحي ما تحت 
قدميه » فالقاتل هو المنحى ٠‏ الثالث : أن تندمل بعض الجراحات » ثم 
يوجد الباقي » فعلى من اندملت جراحته ما تقتضيه جراحته ولا يلزمه 
قصاص النفس » لأن القتل هو الجراحة السارية » وإذا جرحه اثنان 
متعاقبان ». وادعى الأول الاندمال » وأتكر الولى » فلا قصاص على 
الأول » وإذا عفا عن الثاني » لم يأخذ منه إلا تصف الدية » وإنما يأخذ 
منه كمال الدية إذا قامت بينة بالاندمال » الرابع : أن يكون فعل 
أحدهما خطأ » بأن جرحه أحدهما عمداً » والآخر خطأ » فلا قصاص‌على 
واحد منهما » وعلى عاقلة المخطىء نصف دية الخطأ » وف مال العامد 
نصف دة العمد إن كانت جناية لاتوجب قصاصاً » أو آل الأمر إلى 
الدية » فإن قطع طرفآ » فعليه قصاصه » وكذا لو جرح أحدهما عمدآً » 
والآخر شبه عمد » لاقصاص على واحد منهما » وتحب نصف دية شبه 
العمد على عاقلة صاحبه » وحكى الروياني في « جمع الجوامع » أنه 
قيل : إن للشافعى رحمه الله قولا” انهويجب القصاص على شرىك المخطىء» 
ذكره المزني في العقارب وتمنى الإمام أن يكون هذا قولا” في 
المذهب » والمشهور المنصوص في كتب الشافعي وقطع به الأصحاب »> 
أنه لا قصاص ٠‏ الخامس : أن يمتنع القصاص من بعضهم لمعنى فيه » 
فله حالان » أحدهما : أن يكون فعل من لاقصاص عليه مضمو ا » بأن 
شارك الأب أجنبيا في قتل الولد » فعلى الأجنبي القصاص + وعلى 
الأب نصف الدية المغلظة » ومثله لو شارك حر عبد في قتل عبد آو مسلم 
ذميآ في قتل ذمي » لاقصاص على الحر والمسلم » ويجب على العبد 
والذمي » ولو جرح ذمي ذمياً » ثم أسلم المجروح » فجرحه مسلم » أو 


۱1 - الروضة ج ٩‏ م١١‏ 


جرح عبد عبداً » ثم عتق المجروح » فجرحه حر ومات منهما » فعليهما 


مسلماً » ومات منهما » أو قطعت يد انسان في سرقة أو قصاص » ثم 
جرحه رجل عدواناً » أو جرح مسلم مرتدآ أو حربياً » ثم أسلم » فجرحه 
غيره » أو جرح ذمي حربياً » ثم عقدت الذمة للمجروح » فجرحه ذمي 
آخر » أو جرح صائلاء » ثم جرحه غيره » ففي وجوب القصاص في 
الصور » قولان » أظهرهما : الوجوب كشريك الأب » والثاني : لا » 
بل عليه نصف الدية » ولو جرحه سبع » أو لدغته عقرب أو حية »> 
وجرحه مع ذلك رجل » فطريقان » أشهرهما : طرد القولين » والثاني : 
القطع بأن لاقصاص 4 وهذا أصح عند القاضي حسين 4 والإمام 
والغزالي » وموذ ضع الطريقين فيما يقتضيه كلام الإمام أن يقصد السبع 
ا ا 
البعوي : لافرق بين أن يقصده السبع بالجرح أم لا » ففيه الطريقان » 
ثم الخلاف فيما إذا كان جرح السبع بحيث بحصل منه الموت غالا » 
وإلا فشريكه شريك الجارح شبه عمد » ولو جرح رجل عبده » وجرحه 
عبد » أو عتق » فجرحه عبد» أو حر ثم مات منهماء ففي وجو بٍالقصاص 
على لح ل ا E‏ 00 
شا » شرت الآ واو جرح قسهء وجح ده بن على از 
قاتل نفسه هل عليه كفارة ؟ إن قلنا : نعم » > فكشريك السيد » وإلا 
فكشريك الحربي» وكيفكان فالمذهب الوجوب» ولو رمى اثنان سهسين 


إلى مسلم في صف الكفار » وقد علم أحدهما أنه مسلم » ولم يعلم 


- ل 2 


ي شريك السيد ءلأن فعل الجاهل مضمون بالكفارة ٠‏ 
رن 
وجوب القصاص على شريك الصبى والمحنون العامدين 4 نی 
على أن عمدها عمد أم خط ؟ إن قلنا : عمد وهو الأظهر » وجب » وإلا 
فلا » كذا أطلقه مطلقون » وعن القفال وغيره أن الخلاف في صبى بعقل 
عقل مثله » وفي مجنون له نوع تمييز » فأما من لاتمييز له بحال » فعمده 
خطأ » وشريكه شرىك مخطىء قطعاً » وعلى هذا جرى الأثمة » منهسم 
اللوي ٠‏ 
ثري 
إذا جرح شخص شخصاً جراحتين إحداهما : عمد » والأخرى : 
خطأ » فمات بهما » فلا قصاص ف النفس »ء لأن الزهوق لم يحصل بعمد 
محض » وتجب نصف الدية المغلظة في ماله » ونصف المخففة علىعاقلته» 
وقد تعلق القصاص بجراحة العمد » بأن تكون قطع طرف » وكذا لو 
أو بسرقة » ثم جرحه » أو قطع يده الأخرى ظلمآ » أو قطع الصائل دفعاً » 
فلما ولى » جرحه » أو قطع بده الأخرى » فلا قصاص ف النفس» ويثبت 
وكذا لو جرح العادل الباغي في القتال » ثم جرحه بعده » أو السيد عبده 
ثم جرحه بعد عتق » أو جرح حربي مسلمآ » ثم أسلم الجارح » وجرحه 
ثانيآ » ولو قطع مسلم يد ذمي » فأسلم » فقطع يده الأخرى » أو حر يد 


عبد » فعتق »فقطع يده الأخرى » ومات بالسراية » فلا قصاص فالنفس > 


- ردول © 


ويجب قصاص الطرف المقطوع بعد الإسلام والحرية » فإن اقتص في 
الطرف » أخذ نصف الدية » وإن عفا » أخذ دية حر مسلم » ولوقطع ذمي 
بد ذمي » فأسلم القاطع » ثم قطع يده الأخرى » ومات بالسراية » فلا 
قصاص في النفس » ويجب قصاص الطرف المقطوع أولا” » فإن عما 
1 تحق » أخذ دبة ذمى ٠‏ 


زع 
إذا داوى المجروح نفسه بسم قاتل » بأن شربه » أو وضعه على 
قصاص في النفس » وإنما عليه أرش جراحته أو القصاص إن تعلق بها 
قصاص طرف ءوإن كان السم مما لايقتل غالبآء فالجارح شريك لصاحب 
شبه عمد » فلا قصاص عليه في النفس » بل عليه نصف الدية المغلظة » 
أو القصاص في الطرف إن اقتضته » وإن كان السم قاتلا“ غالبا فإن لم 
بعلم المجروح ذلك » فهو كالحالة الثانية » وإن علمه » ففي وجوب 
القصاص على الجارح طريقان » أصحهما : أنه كشريك جارح نفسه » 
والثاني : لا يجب قطعاً » لأنه شريك مخطىء » لكونه قصد التداوي 

لا الإهلاك . 

| 26 
لو خاط جرحه في لحم ميت » لم يوثر » لأنه لايؤلم » وعلى الجارح 
القصاص » أو كمال الدية » وإن خاطه تداويا ف لحم حي » وكان ذلك 
مما يقتل غالبا » ففي وجوب القصاص على الجارح الطريقان فيالتداوى 
بالسم القاتل غالا » وف الصورتين لافرق , بين أن يفعل المجروح ذلك 
كعد أن ابر يده ول كوه على OU‏ ار ره ل ليل 
والأول جارحان متعدبان » ولو تولاه الإمام في مجروح » فإن كان الغا 
رشيداً » فكذلك » لأنه لاولابة له عليه » وإن كان صغيراً أو مجنو » 


3 ۱6 - 


فداواه لمصلحته » فمات » ففي وجوب القصاص على الإمام قولان » كما 
لو قطع سلعة من صغير » أو مجنون » فمات منه » فإن قلنا : لاقصاص» 
وجب نصف دية مغلظة » وهل هي على عاقلة الإمام أم في بيت امال ؟ 
فيه القولان المعروفان » وحكم الجارح يبنى على الخلاف فيما إذا تولاه 
المجروح بنفسه » فإن جعلنا وجوب القصاص عليهعلى الخلاف فيمشاركة 
العامد الذي لايضمن» لم يجب هنا القصاصء لأنهشاركمن فعلهمضمون 
بالقصاص» أو الدية» وإن نزلنا المجروح منزلة المخطىء لقصدهالتداوي» 
ولم نوجب القصاص على شريكه » فكذا هنا » ولو قصد الخياطة في 
لحم ميت » فغلط وخاط في حي » فالجارح شريك مخطىء قطعاً » قال 
القفال : وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فغلط وأصابت الإبرة اللحم ؛ 
وأما الكي فكالخياطة » فينظر أكوى لحا ميت أو حيآ يولم وله سرابه » 
ولا اعتبار بالمداواة بما لايضر » ولا يخشى منه هلاك » ولا يما على 
المجروح من قروح » ولا بمابه من مرض وضنى ٠‏ 


420 


قطم أصبع رجل » فتآكل موضع القطع » فقطع المقطوع كفه خوفا 
من السراية » نظر » إن لم بتاكل إلا موضع القطع » فليس على الجاني 
إلا القصاص في الأصبع » أو أرشها إن لم يسر إلى النفس » فإن سرى » 
ففى وجوب القصاص على الجانى في النفس » الخلاف المذكور فيالخياطة» 
وإن سرت الجناية إلى الكف » ثم قطعها » نظر » أقطع في لحم ميت آم في 
حي » ويكون الحكم كما ذكرنا في الخياطة » ولو جرح عضواً » فداواه 
المجروح فتاكل العضو » فسقط » فان كان ماداواه به لأإبورث التآكل » 
فعلى الجارح ضمان العضو » وإن كان يورث التآكل فليس عليه إلا 
أرش الجراحة » فلو قال الحانى : داويت بما يحدث منه التآكل » وأنكر 
المجنى عليه » صدق المجني عليه يمينه » لأن الجناية معلومة » وغيرها 


ىت :1186 اه 


من الأسباب غير معلوم » قال البغوي : ويحتمل أن يقال : الممدق 
الجاني بيمينه » لأن الأصل براءته » ولو قطم ,بد إنسان ومات المقطوع » 
فقال الوارث : مات بالسرابة » وقال الجاني : بل قتل نفسه » فأبهما 
المصدق بيمينه ؟ وجمان » أصحهما : الوارث » وهو نصه في «الأم» 8 


كر 


ضرب جماعة رجلا” بسياط » أو عصى خفيفة حتى قتلوه » نظر » 
إن كانت ضربات كل واحد منهم قاتلة لو اتفردت » فعليهم القصاص »> 
وإن آل الأمر إلى الدية » فهل, توزع عليهم على عدد الضربات » آم على 
عدد الرؤوس ؟ قولان » أرجحهما الأول » لأن الضربات تلاقى ظاهر 
البدن » فلا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات » وإن لم يكن ضرب 
كل واحد قاتلا“ » بأن ضربه كل واحد من العدد الكثير ضرية » فمات » 
فد ثة أوجه » أحدها : لا قصاص على واحد » والثاني : يجب على 
الجميع القصاص » لئلا يصير ذريمة إلى القتل » وأصحها : أنهم إن 
تواطؤوا على أن يضر بوه تلك الضربات » فعليهم القصاص » وإن وقعت 
اتاق » فلا » وإذا لم نوجب القصاص » وجبت الدية قطعآ » كذا قاله 
الإمام » وذكر البغوي أنه لو ضربه واحد سوطين » أو ثلاثة » وآخر 
خمسين سوط » أو مائة قبل زوال ألم الأول » ولا تواطؤ » فلا قصاص 
على واحد منهما » لأن ضرب الأول شبه عمد » والثاني شريك له » ويجب 
بضرب الأول نصف دية شبه العمد » وبضرب الثاني نصف دية العمد » 
وأنه لو ضربهواحد خمسين » ثم ضربه الآخرسوطين قبل زوال ألم الأول» 
فإن كان الثانيعال بضرب الأول» فعليهما القصاص لظهور قصد الإهلاك 
فيهما » وإن كان جاهلا” » فلا قصاص على واحد منهما » لأنه لم يظهر 
قصد الإهلاك من الثاني » والأول شريكه » وبجب بضر ب الأول نصف 


١11‏ ب 


دية العمد ؛ وبضرب الثاني نصف دية شبه :العم » وفرق بينه وبين ما إذا 
ضرب مريضاً سوطين » جاهلا“ مرضه » حيث يحب القصاص » بأن هناك 
لم يجد من يحيل عليه القتل سوى الضارب » وليكن الحكم بتنصيف 
الدية في الصورتين تفريعآ على أن التوزيع على الرؤوس دون الضربات» 
لك 

جرحه رجل » ونهشته حية » ومات منهما » فالجارح شريك الحية 
وقد سبق سان القصاص » وإذا آل الأمر إلى الملل » فعليه نصف الدية » 
ولو جرحه مع ذلك سبع » فوجهان » أصحهما : عليه ثلث الدية » والثاني: 
نصفها » ويجعل غير الادمي جنساً ٠‏ 

باب 
تفير حال المجروح بين الجرح والموت 

للتغير أحوال : 

أحدها : أن بطراً المضمن وفيه مسائل : إحداها : إذا جرح مرتداً 
أو حربيآ بقطم يد أو غيره » ثم أسلم » أو عقدت للحربي ذمة ؛ ثم مات 
من تلك الجراحة » فلا قصاص قطعا » ولا دية على الصحيح المنصوص > 
وقيل : لادية قطعاً » لأنه قطع غير مضمون » فلم تضمن سرابته » كسرابه 
القصاص والبيرقة + 

الثانية : جرح حربي مسلمآ » ثم أسلم » أو عقدت له ذمة » م 
مات المجروح » قطع البغوي بأنه لا ضمان» ونقل بعضهم لزوم الضمان» 
لأنه مضمون في الحالين ٠‏ 
قز : الصحيح : لاضمان ٠‏ وا شأعر 

الثالئة : جرح عبد نفسه » ثم أعتقه » فمات بالسراية » فلا ضمان 
على السيد على المذهب والمنصوص > وقيل : قولان » ثانيهما : 
جوف E‏ 

الرابعة : رمى مرتدا أو حرببآ » فأسلم » ثم أصابه السهم » فلا 

ب 1۷ ب 


قصاص لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية » وتجب الدية على المذهب 
وهو المنصوص » وقيل : لاتجب » وقيل : تجب في المرتد دون الحربي + 
لأن المرتد لايجوز لغير الإمام قتله » ولأن المرتد يقتل بالسيف ولا يرشق 
بالنشاب » فرشقه ممنوع » ويجري الخلاف فيما إذا رمى إلى قاتل أبيه » 
ثم عفا عنه قبل الإصابة » وهو أولى بالوجوب من المرتد » وفيما إذا رمى 
إلى عبد نفسه » ثم أعتقه قبل الإصابة » وهو أولى بالوجوب » لأن العبد 
معصوم مضمون بالكفارة ٠‏ 

الخامسة : حفر بئر؟ في محل عدوان » فتردى فيها مسلم كان 
مرتداً وقت الحفر » أو حر كان عبداً » وجبت الدية بلا خلاف » لأن 
الحفر ليس سبباً ظاهرا للإهلاك » ولا يتوجه نحو معين فلا يؤثر وجوده 
في زمن الإهدار بخلاف الرمي ٠‏ 

فرع 

لو تغير حال الرامي » بأن رمى حربي إلى مسلم » ثم أسلم قبل 
الإإصابة » ففي وجوب الضمان وجهان ٠‏ 

١‏ رات 
إذا قلنا بوجوب الضمان فيما إذا جرح حربيا » فاسلم ثم مات » 
وفيما إذا جرح عبد نفسه » ثم أعتقه فمات » فالواجب دية حر مسلم » 
وكذلك في مثلهما من صور الرميء ثم الذي رأى الإمام القطع بهوتابعه 
عليه الغزالي أن الدية في طريان الإسلام والعتق بعد الجر حتكون مخففة» 
وعلى العاقلة » كما لو رمى إلى صيد » فأصاب آدمياً » وأما في طريانهما 
بعد الرمي » ففي الدية الواجبة خلاف مذكور في الدبات ٠‏ 

الحال الثاني : أن يطر المهدر » فإذا جرح مسلمآ » ثم ارتد » ثم 
مات بالسراية » أو ذمياً » فنقض العهد » ثم مات» فلا بج بقصاص النفس» 
ولا ديتهاء ولا الكفارة» لأنها تلفت وهى مهدرةء وما ما يتعلق بالجراحة» 
ففيه صورتان » إحداهما : أن تكون الجراحة مما يوجب القصاص » 

0 


كالموضحة وقطع اليد » ففي وجوب القصاص في الموضحة والطرف > 
قولان » أظهرهما : الوجوب » فعلى هذا قال الشافعي رحمه الله في 
« المختصر » : لوليه المسلم أن يقتص » فقيل : أراد بالولي» السلطان » 
لأنه وارث للمرتد »> وقال الجمهور : يستوفيه قريبه الذي كان يرنه 
لولا الردة » لأن القصاص للتشفى » وذلك تعلق بالقرب دون السلطان» 
فعلىهذا لو كان القرر ب صغيرا أومجنوة اتنظر بلوغه وإفاقته ليستوقء 
الصورة الثانية : أنتكون الحراحة موجبة للمالدون القصاص »عكالجائفة 
والهاشمة » أو من جنس مايوجب القصاص » وقلنا : لاقصاص ‏ أو عفي. 
عنه » فهل يجب المال ؟ وجهان » ويقال : قولان » أصحهما : الوجوب » 
فعلى هذا فيما يجب وجهان » أصحهما ويحكى عن النص : أنه يجب أقل 
الأمرين من الأرش الذي تقتضيه الجراحة ودية النفس » والثاني » ويه 
قال الاصطخري : يجب أرش الجراحات بالغآ مابلغ » فيجب فيما إذا قطم 
يديه ورجليه ديتان » وعلى كل حال فالواجب فيء لا يأخذ القرب منه 
شيا » هذا إذا طرأت الردة بعد الجرح » فلو طرآت بعد الرمي وقبل 
الإصابة » فلا ضمان باتفاقهم ٠‏ 


فرع 
قطع بده » ثم ارتد المقطوع » واندمل جرحه » فله قصاص اليد » 
فإن مات قبل أن يقتص » اقتص وليه » ومن الولي ؟ فيه الخلاف السابق» 
فإن كانت الجناية توجب المال» قال البغوي : إن قلنا : ملكه باق» آخذه» 
وإن قلنا : زائل» وقف» فإن عاد إلى الإسلام» أخذهء وإلا» أخذالإمامء 
الحال الثالث : أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت » فإذا جرح 
مسلم مسلماء ثم ارتد المجروح» ثم أسلم ومات بالسراية» وحمت الكفارة 
قطعاً » وأما القصاص » فنص أنه لابجب » ونص فيما إذا جرح ذميذمياء 


- ۱۹۹ 


أو مستآمنا فنقض العهد » والتحق بدار الحرب » ثم جدد العهد » ومات 
بالسراية » أن قي وجوب القصاص قولين » وللأصحاب طريقان » أصحهما 
ف المسألتين» قولان» أحدهما : : وجوب القصاص» لأنه مضمونبالقصاص 
في حالتي الجرح والموت » والثاني : لا » لتخلل حالة الإهدار » والطريق 
الثاني : تنزيل النصين على حالين » فحيث قال : لاقصاص » أراد إذاطالت 
مدة الإهدار » بحيث يظهر أثر السراية » وحيث قال : يجب » فذلك 
إذا قصرت المدة بحيث لابظهر للسراية آثر » وإذا قلنا بطريقة القولين . 
ففي موضعهما طريقان » أحدهما : تخصيصهما بما إذا قصرت المدة» فإن 
طالت » لم يجب القصاص قطعآ » والثاني : طردهما في الحالين قاله ابن 
سريج وابن سلمة وابن الوكيل » والأصح عند الجمهور : تخصيص 
القولين بقصر المدة » والأظهر منهما عند الجمهور » أنه لاقصاص » وأما 
الدية » ففيها أقوال » أظهرها عند الجمهور : يجب كمال الدية » والثانى: 
نصفها » والثالث : ثلثاها » والرابع : أقل الأمرين من كل الدية وأرش 
الجراحة » وهذان الأخيران مخرجان » ثم قال الجمهور : تختص الأقوال 
بما إذا طالت مدة الإهدار » فإن قصرت » وجب كل الدية قطعا » وقيل 
بطردها ف الحالين » قال الإمام : وإذا أوجبنا القصاص » فال الأمر إلى 
المال » ففيه هذا الخلاف » وقال البغوي : إذا أوجبنا القصاص » فعفي » 
وجب كمال الدية بلا خلاف » وإنما الخلاف إذا لم نوجب قصاصا » 
وهذا أرجح ٠‏ 


رن 


رمى إلى مسلم فارتد وعاد إلى الإسلام » ثم أصابه السهم » فلا 
قصاص على المذهب » وبه قطع الجمهور » قال الإمام : ويجيء فيه قول. 
الحال الرابع : أن بطر ما يغير قدر الدية » فيجب مايقتضيه يوم 
الموت » لأن الضمان بدل التالف » فيعتبر وقت التلف» وقد يكون التغير 


— ١9. 


من الأكثر إلى الأقل » وقد ينعمكس » مثال الأول : جنى على نصراني » 
فتمجس ثم مات » فإن قلنا : يقر النصراني إذا تمجس على التمجس »> 
فعلى الجاني دية مجوسي » وإن قلنا : لايقر » فهو كما لو ارتد المجروح 
ومات » فعلى الأصح : يجب الأقل من أرش الجناية على نصراني ودية 
نفسه » وعلى قول الاصطخري : يجب الأرش بالا ما بلغ » ولو جرح 
نصراناً » فنقض المجروح العهد » والتحق بالحرب » ثم سبي واسترق » 
ومات بالسراية » فلا قصاص في النفس » وبجب قصاص الطرف إن كانت 
الجناية بقطع طرف » وإن أراد المستحق المال » ففيما يجب » قولان » 
أحدهما : أقل الأمرين من أرش جنابته حرا » وكمال قيمته عبد » وعلى 
هذا هو لورثته النصارى » سواء كانوا عندنا آم في دار الحرب » كذا 
حكاه ابن كج والروياني » وف قول غریب » يكون لبيت المال ٠‏ 

قلت : قد جزم البغوي على هذا القول بانه لسيده » لأنه بدل 
روحه وكانت ملكه ٠‏ وشاع 


وأظهرهما : أن الواجب قيمته بالغة مابلغت » وعلى هذا إن كانت 
القيمة والأرش سواء » أو كانت القيمة أقل » فالواجب للوارث » وإن 
كان القيمة أكثر » فقدر الأرش للوارث » والباقي للسيد » ولو أن الذي 
ملكه أعتقه » فمات حرا فقولان في أن الواجب أقل الأمرين من الأرش» 
ودية حر ذمي » وعلى القولين فالواجب لورثته » ولو أسلم وعتقومات» 
ففي القصاص قولان » وف الملل الواجب قولان » هل هو دية حر مسلم» 
أم أقل الأمرين من الأرش ودية حر مسلم ؟ وعلى القولين » فهو لورثته 
المسلمين ٠‏ مثال العكس : جرح ذميآ » فأسلم » أو عبد لغيره » فعتق» 
ثم مات » نظر » إن مات بعد الاندمال » وجب آرش الجناية » ويكون 
الواجب في العبد لسيده » فلو قطع يديه » أو فقا عينيه » لزمه كمال 
قيمته » سواء كان العتق قبل الاندمال أم بعده » وقيل : إن كان الاندمال 


ب 1971 سا 


بعد 'العتق » فعليه دية حر » والصحيح الأول » وإن مات بالسراية » لم 
يجب قصاص النفس إذا كان جارح الذمي مسلا » وجارح العبد حرا > 
وتجب فيه دية حر مسلم » لأنه كان مضموتا أولا” » وهو في الاتتهاء حر 
مسلم » ولا فرق بين أن تكون القيمة أقل من الدية » أو أكثر » حتسى 
لو فقا عيني عبد قيمته تساوي مائتين من الإبل ٤‏ أو قطم يديه ».لم يجب 
إلا مائة » ثم إن كانت الدية مثل القيمة أو قل » فالجميع للسيد » وإن 
كانت أكثر » فالزيادة على القيمة للورثة » لأنها وجبت بالحرية » وقال 
التي إذا كات ف أك ربت اهالت ولو فيلخ اماي 
بدي عبد » فعتق ومات بالسراية » أوجبنا كمال الدية » وفيما للسبيد 
منها قولان» أحدهما : أقل الأمرينمن كل الدية» وكل القيمة »وأظهرهما: 
أقل الأمرين من كل الدية » ونصف القيمة » وهو أرش الطرف المقطوع 
في ملكه. 
سل 

قطع بد عبد » فعتق » ثم جاء آخر » فقطع بده الأخرى » أو رجله» 
نظر » إن اندملت الجراحتان » فلا قصاص على الأول إن كان حرا » وعليه 
نصف القيمة للسيد » وعلى الثاني القصاص » أو نصف الدية » وإنمات 
منهما » فلا قصاص على الأول في النفس » ولا في الطرف إن كان حرا » 
وأما الثاني » فللوارث أن يقتص منه في الطرف » وكذا في النفس على 
المذهب » وبه قطع الجمهور » وقيل : لاقصاص » وقيل : قولان كشريك 
المبيع » وإذا أوجبنا القصاص » فعفا المستحق » فعليهما كل الدية للسيد» 
أقل من نصف الدية ونصف القيمة » ويكون حقه فيما يجب على الأول 
دون الثاني » وإن اقتص الوارث من الثاني» بقيعلى الأول نصف الدية» 
فإن كان قدر نصف القيمة أو أقل » أخذه السيد » وإن كان اكثر » 


1979 ل 


فالزيادة للوارث ولو قطع حر يد عبد » فعتق » ثم قطع يده الأخرى > 
فمات منهما » فللوارث القصاص في الطرف الثاني ولا يجب قصاص 
النفس على الصحيح » فلو عفا المستحق عن قصاص الطرف » ففيهما 
الدية » وإن استوفاه » بقي نصف الدية » وحكم ماللسيد في الحالين 
على ماذكرنا فيما إذا كان القاطع غيره » ولو قطع إصبع عبد » فعتق > 
ثم قطع آخر يده » ومات منهما » فعليهما الدية » وللسيد على أحد 
القولين : الأقل من نصف الدية » ونصف القيمة » وعلى الأظهر : الأقل 
من نصف الدية » وعشر القيمة ٠‏ 


رن 

قطع إحدى بدي عبد » فعتق » ثم جرحه رجلان » بان قطع 
أحدهما بده الأخرى » والآخر رجله » ومات » فلا قصاص على الأول» 
لافي النفس ولا في الطرف إن كان حرا » وعلى الآخرين القصاص في 
الطرف » ويجب أيضآ في النفس على المذهب » وأما الدية » فتحب على 
العلاثة أثلانا » ولا حق للسيد فيما دجب على الاخرين » وإنما يتعلقحقه 
بما على الأول » وفيما ستحقه القولان » فعلى القول الأول : أقل 
الأمرين من ثلث الدية » وثلث القيمة » وعلى الثاني : الأقل من ثلث 
الدية » وأرش الجناية في ملكه وهو نصف القيمة » فلو كانت الصورة 
بحالها » فعاد الأول وجرح يعد العتق جراحة أخرى ومات سرابة 
الجميع » فالدية عليهم أثلاثا لما سبق آنا ننظر إلى عدد الجارحين » لا إلى 
الحراحات ثم الثلث الواجب على الجانى الأول واجب عن جنابتيه 4 
فتقابل الجناية الواقمة في الرق سدس الدية » فللسيد على القول الأول 
الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه » أو سدس القيمة » 
وعلى الثاني الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة وهو أرش الجناية 


ب 7#( ب 


في ملكه ٠‏ ولو قطع بد عبد » فعتق » فجرحه آخر جراحة » فماد 
الأول » فجرحه أخرى » فعليهما الدية نصفين » والنصف الواجب على 
الأول وجب بجنايتي الرق والحرية » فحصة الجناية الأولى ربع الدية » 
فللسيد في القول الأول الأقل من ربع الدية وربع القيمة » وعلى الثاني 
الأقل من ربع الدية » ونصف القيمة » وبه أجاب ابن الحداد في هذه 
الصورة » وذكر القاضي أبو الطيب أنه الأظهر » ولو جنى اثنان على 
عبد معتق » ثم جنى عليه ثالث » ومات بالسراية » فعليهم الدية أثلاثة » 
وللسيد في القول الأول الأقل من ثلثي الدية وثلثي القيمة » وفي الثاني 
الأقل من ثلثي الدية وأرش جنايتي الرق » ولو جنى عليه ثلاثةفي الرق» 
فعتق » ثم جنى رابع ومات » فعليهم الدية أرباعا » للسيدفي القول الأول 
الأقل من ثلاثة أرباع الدية وثلاثة أرباع القيمة » وفي الثاني الأقل من 
ثلاثة أرباع الدية وأرش جنايات الرق » ولو جنى اثنان في الرق »وثلاثة 
بعد ما عتق » فالدية عليهم أخماساً » للسيد في القول الأول الأقل من 
خمسي الدية وخمسي القيمة » وف الثاني الأقل من خمسي الديةوارش 
جنايتي الرق » ولو أوضح”(2 عبد » فعتق » فقطع آخر بده » ومات 
منهما ء فعليهما الدية » وللسيد على القول الأول أقل الأمرين من نصف 
الدية » ونصف القيمة » وعلى الثاني الأقل من نصف الدية ونصف عشر 
القئمة ٤‏ وهو ارش الوضحة »ولو اوضفم»ه + فى قجناء اة 
فجرحوه ومات » فعليهم الدية أعشار؟ » وللسيد على القول الأول الأقل 
من عشر الدية وعشر القيمة » وعلى الثاني الأقل من عشر الدية »ونصف 
عشر القيمة » وهو أرش الموضحة ولو جرحه الأول جرح آخر مع 


)١(‏ يقال . اوضحت الشجة بالراس : إذا كشفت العظم »© فهي 
مو ضحة ٠‏ 


- ۱۷4 - 


التسعة » فالدية عليهم كذلك للسيد » الأقل من نصف عشر الدية 
ونصف عشر القيمة على القولين » لأنه لم يجب بالجناية واقفة وسارية 
إلا نصف عشر الضمان » وهكذا نتفق القولان إذا اتفق قدر الضمان 
على التقديرين » كما إذا جنى خمسة في الرق » وأرش جناياتهم نصف 
القيمة » وخمسة بعد العتق » فللسيد على القولين الأقل من نصف الدية 
وس اة 
ر 

قطع حر يد عبد » فعتق » فحز آخر رقبته » فقد بطل الحز 
السراية » فعلى الأول نصف القيمة للسيد » وعلى الثاني القصاص » أو 
كمال الدية للوارث » ولو قطع حر يد عبد » فعتق » ثم قطع آخر يده 
الأخرى » ثم حزت رقبته » فإن حزه ثالث » فقد بطلت سرايه القطعين ) 
فعلى الأول نصف القيمة للسيد » وعلى الثانى القصاص في الطرف » 
أو نصف الدية للوارث » وعلى الثالث القصاص في النفس » أو كمال 
الدية » وإن حزه الأول » نظر » إن حزه بعد اندمال قطعه » فعليه نصف 
القيمة للسيد » والقصاص في النفس » أو كمال الدية للوارث » وعلى 
الثاني نصف الدية » وإن حزه قبل الاندمال » فعليه القصاص في النفس» 
ثم إن قلنا بالصحيح : إن بدل الطرف يدخل في النفس » فإن اقتص 
الوارث » سقط حق السيد » وإن عفا » وجب كمال الدية للسيد منه 
الأقل من نصف الدية » ونصف القيمة على أحد القولين كما سبق » 
هذا هو الصحيح » وقال القاضي أبو الطيب : عندي يسقط حق السيد 
وإن عفا الوارث » لأنه إذا سقط حكم الطرف » صار الحكم للنفس » 
وكان المأخوذ بدل النفس المفوتة بعد زوال ملك السيد » وعلى قول 
ابن سريج والاصطخري : أن بدل الطرف لايدخل في النفس » يكون 


ب ها( - 


للسيد عليه نصف القيمة » وللوارث القصاص في النفس » أو كمال 
الدية » وإن حز الثاني » بطلت سراية الأول » فعلى الأول نصف القيمة 
للسيد » والثاني قطع طرف حر ثم قتله » فإن قتله بعد الاندمال » 
فللوارث أن يقتص منه في الطرف والنفس » وله أن يأخذ نصف الدية 
لليد » ودية كاملة للنفس ؛ فإن شاء » اقتص فيهما » وإن شاء » أخذ 
بدلهما » وإن شاء » بدل أحدهما وقصاص الآخر 7 وان قتله قبل 
الاندمال » فللوارث القصاص في النفس بقطع اليد » وله أخذ دية 
النفس فقط ٠‏ 
زع 

قد عرفت أن الواجب فيما إذا جنى على عبد » فعتق » وسرت 
الجناية إلى نفسه » إنما هو الدية » والدية الإبل » قالالأصحاب : تؤخذ 
الدية » وتصرف إلى السيد حصته على التفصيل السابق من الإبل » 
وليس للوارث أن يقول : أستوفي الإبل » وأدفع إليه مايستحقه من 
الدراهم » أو الدنانير » زاعماً أنه إنما يستحق القيمة » والقيمة دراهم 
أو دنائير » لأن ما يستحقه يستحقه من عين الدية التى هى الواجة 
وليست مرهونة بحقه » بخلاف الدين مع التركة » وليسس للسيد أن 
تكلف الجاني تسليم الدراهم » ولو أتى الجاني بالدراهم » ففي إجبار 
السيد على قبولها وجمان » أرجحهما عند الإمام والغزالي : نمم » 
وحاصله تخيير الجاني بين تسليم الدية والدراهم » ولو أبرأ السيد 
الجاني عما يستحقه من الدية » بريء » وليس للورثة المطالبة به ٠‏ 

قح 


رمى إلى ذمي » فأسلم » أو عبد » فعتق قبل الإصابة » وجب دية 
حر مسلم » ولا قصاص إذا كان الرامي حرا مسلماً » وكذا لو رمى ذمي 


۱۷١ - 


إلى ذمى + أو إلى عبد » ثم أسلم الرامي » أو عتق قبل الإصابة ) 

لاقصاص » لأنه لاكفارة عند الإصابة ٠‏ 
و 

ا ل ا 
تن الحال في الاتهاء » وإن كان مضموة في الحالين » ا و 
الضمان الاتتهاء » وف القصاص 'نعشر الكفاءة و فى الطرفين والوسط » 
وكذا إذا تبدل الحال بين الرمي والإصابة » اعتبر في القصاص الكفاءة 
في الطرفين والوسط » وكذا يعتبر الطرفان والوسط في تحمل العاقلة 
وبالله التوفيق ٠‏ 


۷۷ 5 الروضة ج 5-ام-؟1 


باب 


القصاص في الأطراف 
فيه فصول اربعة : 


الأول ف أركانه وهي ثلاثة : القطع والقاطع والمقطوع » وكما 
يعتبر ف القتل أن يكون عمدآ محضآ عدواناً يعتبر ذلك في الطرف » فلا 
يجب القصاص بالجراحات » وإبانة الأطراف إذا كانت خطأ » أو شمه 
عمد ؛ ومن صور شبه العمد : أن يضرب رأسه بلطمة أو حجر لابشج 
غالبا لصغره » فيتورم الموضع : ويتضح العظم » وقد يكون الضرب 
بالعصا الخفيفة » والحجر المحدد عمد في الشجاج » لأنه يوضح غالبا » 
ويكون شبه عمد في النفس » لأنه لايقتل غالباً » ولو أوضحه بمابوضح 
غالباً ء ولا يقتل غالبا ؛ فمات من تلك الموضحة » فعن الشيخ أبي حامد 
أنه بجب القصاص في الموضحة » ولا يجب في النفس » واستبعده ابن 
الصباغ وغيره » لأنه إذا كانت هذه الآلة توضح في الغالب كانت 
كالحديدة » وفقء العين بالأصبع عمد » لأنها في العين تعمل عمل 
السلاح ويعتبر في القاطع كونه مكلفاً ملتزماً للأحكام > وف المقطوع 
كونه معصوماً كما ذكرنا في النفس » ومن قتل به الشخص » قطع به » 
ومن لا فلاءولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في البدل » فيقطع 
العبد بالعبد » والمرأة بالرجل وبالعكس 4 والذمي بالمسلم > والعسد 
بالحر » ولا عكس فيهما » وتقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن 
وضعوا السكين على اليد » وتحاملوا عليها دفعة واحدة حتى أبانوها » 
أو ضربوه ضربة اجتمعوا عليها » ولو تميز فعل الشركاء » بأن قطم هذا 
من جانب » وهذا من جاب حتى التقت الحديدتان » أو قطع أحدهما 
بعض اليد » وآبانها الآخر » فلا قصاص على واحد منهما » ويلزم كل 


۱۷۸ ب 


واحد منهما حكومة تليق بجنايته » وينبغي أن يبلغ مجموع الحكومتين 
دية اليد وعن صاحب « التقريب » حكاية قول : إنه يقطع من كل 
واحد منهما بقدر ما قطع إن أمكن ضبطه » والمشهور الأول » ولو جرا 
حديدة جز المنشار فقال الجمهور : هما فعلان متميزان » وقال ايبن 
كج : هو اشتراك موجب للقصاص : قال الإمام : هذا يصور صورتين» 
إحداهما : أن بتعاونا في كل جذبة وإرسالة» فتكون منصورالاشتراك» 
والثانية : أن بجذب كل واحد إلى جهة تفسه » ويفتر عن الإرسال 
في جهة صاحبه » فيكون البعض مقطوع هذا » والبعض مقطوع ذاك > 
ويكون الحكي ما قاله الجمهور ٠‏ 


الفصل الثاني فيما يوجب قصاص الطرف ٠‏ 


الحنابات فيما دون النفس ثلاثة أنواع : جرح يشق ٠‏ وقطع يبين» 
وإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة ء 

النوع الأول : الجرح » ويتعلق به القصاص في الجملة » قال 
الله تعالى ( والجروح قصاص ) [ المائدة : >١‏ ] ثم تنقسم إلى واقعة على 
الرأس والوجه » وإلى غيرها ٠‏ 

الضرب الأول : 0 الرأس والوجه » وتسمى الشجاج » 
وهيعشرء إحداها : ال حارصة وهى التي تشق الجلد قليلاة نحو الخدش» 
وتسمى الحرصة(2 أيضاً » الثانية : الدامية : وهى التى تدمى موضعها 
من الشق والخدش » ولا يقطر منها دم » هكذا نص عليه الشافعي وأهل 
اللغة » قال أهل اللغة : فإن سال منها دم » فهي الدامعة بالعين المهملة » 
وذكر الإمام والغزالي في تفسيرها : سيلان الدم وهو خلاف الصواب » 


)1( بفتح الحاء وسكون الراء قال الراجز : وحرصة يغفلها المأموم . 


ب ۱۷۹ ب 


لالت الات وقي التو يضم الل هد الجلد + » أي : تقطعه » 
الرابعة : المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم » ولا تبلغ الجلدة بين 
اللحم والعظم » وتسمى اللاحمة أيضآ » الخامسة : الستمحاق وهي التي 
و كاب ا ل 

: الملطى والملطاة واللاطئة » السادسة : الموضحة وهي التي 
م ا 0 : الهاشمة وهي التي تهشم 
العظم » أي : تكسره » الثامنة : المنقلة"٠‏ وهي التي تنقل العظم مسن 
موضع إلى موضع » ويقال : هي التي تكسر وتنقل » ويقال : هي التي 
تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام » والفراشة : كل عظم رقيق» 
وفراش الرأس : عظام رقاق تلي القحف » التاسعة : المأمومة وهي التي 
تبلغ آم الرأس » وهي خريطة الدماغ المحيطة به » ويقال لها : الآمة 
أيضاً » العاشرة : الدامغة وهى هي التي تخرق الخريطة وتصل الدماغ وهي 
مذخفة ٠‏ فهذه العشرة هي هى المشهورة > وذكر فيها ألفاظ آخر توول إلى 
هذه » وجميع هذه الشجاج تنصور في الجبهة كما تتصور في الرأس » 
وكذلك تتصو ر ما عدا المأمومة والدامغة في الخد » وفي قصبة الأنف »> 
واللحي الأسفل ؛ إذا عرفت هذا ؛ فالقصاص واجب في الموضحة » 
لتيسر ضبطها » واستيفاء مثلها > ولا قصاص فيما بعدها من الهاشمة 


)1( بتشديد القاف وفتحهاء وبحوز كسيرها» قال الفيومي : والأولى 
السكيت » ويؤٌيده قول الازهري : قال الشافعي وابو عبيد : المنقلة التي 
تنقل منها فراش العظام وهو مارق منها» فصرح بأنها محل التنقيل» وهذا 
لفك ات تارش ا وجول أن ف ين القاين: امن يليه 
وتنقله . 


— 1A. — 


والمنقلة وغيرهما » وأما ماقبلها » فلا قصاص في الحارصة قطعاً » ولا في 
الناضعة والمتلاحقة والسمحاق على المذهب > والدامية كالحارصة > 
وقيل : كالباضعة » فإن أوجبنا القصاص في المتلاحمة والباضعة » فإن 
كان على رأس كل واحد من الشاج والمشجوج موضحة » تيسرتمعرفة 
النسبة بهما » وإن لم تكن » راجعنا آهل الخسيرة لينظروا في المقطوع 
والباقي » ويحكموا | بأنه نصف » أو ثلث بالاجتهاد بعد غمر رأ سالشاج 
والمشجوج » ويحكمون أيضآ عند القصاص » ويعمل باجتهادهم » فان 
شكوا في أن المقطوع نصف أو ثلث أخد باليقين ٠‏ 

الضرب الثاني : الحراحات في سائر البدن » فما لاقصاص فيه 
اذا كان على الرآاسن والوجه لاقصاص فيه إذا كان على غيرهما » وأما 
الموضحة التي توضح عظم الصدر » أو العنق » أو الساعد أوالأصابع» 
ففى وجوب القصاص فيها وجهمان » أحدهها : لا : كما لا يجب فيها 
أرش مقدر » وأصحهما : نعم » وهو ظاهر النص لتيسر استيفاء المثل » 
وإذا اختصرت » وأجبت في الحراحات في جميع البدن بالمختار » قلت » 
يجب القصاص ف الحراحة على أي موضع كانت بشرط أن تنتهي إلى 
عظم ولا تكسره ٠‏ 

النوع الثاني : قطع الطرف ؛ فيجب القصاص بقطع الطرف يشرط 
إمكان المماثلة» وأمن استيفاء الزيادة» وبحصل ذلك بطريقين : أحدهما: 
أن يكون للعضو مفصل توضع عليه الحديدة وتبان » والمفصل موضع 
اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين > وقد يكون ذلك بمجاورة 
محضة » وقد يكون مع دخول عضو في عضو » كالمرفق والركبة » فمن 
المفاصل الأ نامل والكوع() والمرفق ومفصل القدم والركبة » فإذا وقع 


)١(‏ وهو طرف الزند الذي بلي الإبهام » والجمع أكواع ؛ وما بلي 
الخنصر بقال له : كرسوع . 


ل ۱۸۱ - 


القطع على بعضها » اقتص من الجاني » قال الإمام : وفي بعض التعاليق 
عن شيخي حكاية وجه بعيد في المرفق والركبة » قال : وأظنه غلطا من 
المعلق » ومن المفاصل أصل الفخذ والمنكب » فإن أمكن القصاص بلا 
إجافة7١2‏ » اقتص » وإلا فلا » سواء كان الجاني أجاف أم لا » لأن 
الجوائف نف لاتنضبط » وحكى الإمام وجهاً شاذاً أنه بجري القصاص إذا 
كان الجاني أجاف » وقال أهل البصر : يمكن أن بقطع » ويجاف مثل 
تلك الجائفة ٠‏ الطريق الثانى : أن يكون للعضو حد مضبوط بنقاد لآلة 
الإبانة» فيجب القصاص في فقء العين» وفي الأذن» والجفن» والمارن"» 
والذكر والأنثيين قطما » وف الشفة واللسان على الصحيح »› وف 
الششفرين”© والأليتين0؟» على الأصح عند الأكثرين » ولا قصاص في 
إطار الشفة بكسر الهمزة وتخفيف الطاء المهملة »> وهو المحيط بماء 
لأنه ليس له حد مقدر » والكلام في قدر الشفتين والشفرين والألبتين 
يأتي في الديات إن شاء الله تعالى ٠‏ 


رع 


لو قطع بعض الأذن ؛ أو بعض المارن من غير إبانة » وجب 
القصاص على الأظهر » لإحاطة الهواء بهما » وإمكان الاطلاع عليهما من 


)١(‏ يقال للجراحة التي تصل الحوف : جائفة » وجافه بها وأجافه 
بها : أصاب حر فه . 

(۲) المازن : مادون قصبة الأنف» وهو مالان منه ؛ والجمع موارن. 

: 1/۷ » أي طرفي الفرج » قال الشافعي رحمه الله في « الأم‎ )٣( 
> وإذا قطعت اسكتا المرأة وهما شفراها » فإن قطعه رحل > فلا قصاص‎ 
.. لأنه ليس له مثله » فإن قطعته امرأة » فعليها القصاص‎ 

(؟) بفتح الهمزة «#كردقا اخر كا على ادر من فافع انی 
أشرف على استواء الفخذين . 


الما — 


الجانبين » ويقدر المقطوع بالجزئية » كالثلث والربع » لابالمساحة » ولو 
قطع بعض الكوع » أو مفصل الساق والقدم » ولم يبن » فلا قصاص 
على الأظهر » لأنها تجمع العروق والأعصاب » وهي مختلفة الوضع 
تسفلا2 وتصعداً » فلا يوثق بالمماثلة فيها بخلاف المارن » ولو قطع فلقة 
من الأذن » أو المارن » أو اللسان » أو الحشفة » أو الشفة » وأبانها » 
وجب القصاص على الصحيح » وتضبط بالجزئية » ولو أبان قطعة من 
الفخذ » فلا قصاص ؛ كذا جزم به الغزالي » ويشبه أن بحيء فيه خلاف 
كالياضعة ٠‏ 
ر 

بدأ أأو عضوأء وبقي المقطوع متعلقاً بحلده» وجب القصاص» 
أو كمال الدية » لأنه أبطل خفائدة اة ادا انتهسی العضو في 
الاقتصاص إلى تلك الحلدة 4 ققد حصل م 4 ويراجع الحاني 
أهل الخبرة في تلك الجلدة » ويفعل مصلحته من القطع والترك ٠‏ 

رن 

ظية أن قطم آقرب مقصيل e‏ 
وله أن بعفو » وبعدل إلى المال »'ولو أوضح رأسه مع الهشم» فللمجني 
عليه أن يقتص في الموضحة » ويأخذ الهشم مابين أرش الهاشمه 
والموضحة » وهو خمس من الابل » ولو أوضح ونقل ؛ فللمجني عليه 
أن يقتص ف الموضحة » وبأخد مابين الموضحة والمنقلة » وهو عشر من 
الإبل » ولو أوضح وآم“ » فله أن يوضح » وبأخد ماين الموضحة 
والمأمومة » وهو ثمانية وعشرون بعيراً وثلث يعبر > لأن ف المأمومة 
ثلث الدية ء 


— 1A۳ 


زر 

قطعه من الكوع » فأراد المجني عليه أن يلقط أصابعه » فليس 
له ذلك » فلو بادر وفعله » عزر » ولا غرم عليه » لأنه يستحق إتلاف 
الجملة » فلا يلزمه بإتلاف البعض غرم » كما أن مستحق قثل النفس 
لو قطع طرف الجاني » لاغرم عليه » قال البغوي : وهل له أن يعود 
ويقطع الكف ؟ وجهان » أصحهما : نعم » كما أن مستحق النفسس لو 
قطع بد الجاني له أن بعود ويحز رقبته » ولو طلب حكومتها » لم يجب» 
لأن حكومة الكف تدخل في دية الأصا بع وقد استوفى الأصا بم المقايلة 
بالدية » ولو قطع بده من المرفق » فآراد أن يقطع من الكوع » أو يقطع 
أصبعاً » ويرضى بها قصاصاً ومالا” » لم يكن له ذلك » لأنه عدول عن 
محل الجنايه مع القدرة عليه » وقيل : إن رضي بذلك بلا مال » جاز » 
والصحيح الأول » فلو خالفنا فقطع من الكوع » عزر ولا غرم لما 
سبق » ولو أراد بعد ذلك أن بقطع من المرفق » قال الإمام : لايمكنه » 
وجعله البغوي على وجهين » ولو طلب حكومة الساعد لم نشبتها له » 
كذا نقله الإمام عن الأصحاب » ونقله البعوي أيضاً » ثم قال : وعندي 
آنا نشت + 

رك 

لو كسر عظم العضد » وأبان اليد منه » فللمجني عليه أن يقطع 
من المرفق » ويأخذ الحكومة لما بقى » وإن عفا » فله دية الكف »> 
كوم الساعذ. 8 وخ للمقطوع من العضد ء فلو آراد أن يترك 
المرفق » ويقطع من الكوع ؛ فهل له ذلك ؟ وجهان » أرجحهما عند 
البعوي : بجوز ؛ لعجزه عن محل الحناية » ومسامحته » وأرجحهما عند 
الروياني وغيره لا » لأنه عدول عما هو أقرب إلى محل الجناية ولو أراد 
التقاط الأصابع ؛ لم يمكن قطعاً » ولو أراد أخذ أصبع واحدة » فالقياس 
أنه على الوجهين في قطع الكوعء فإذا قلنا : ليس له القطع من الكوعء 


— 186 


فقطعءثم اراد القطع من المرفق»لم يكنوليس لهحكومة الساعدءوإذقلنا: 
له القطع من الكوع » فقطع » فله حكومة الساعد على الأصح » وتجب 
له حكومة المقطوع من العضد » هكذا جزم به الأصحاب » وحكى 
الغزالى فيه وجهين » والصواب الأول » لأن استيفاء تلك البقية متعذر 
شرع » ولم يوجد من المجني عليه فيها تقصير وعدول » ولم أجد هذين 
الوجهين لغير الغزالي ٠‏ 


ر 
لو قطعه من نصف الساعد » قطع من الكوع وأخذت حكومة 
نصف الساعد » فلو عفا »> فله دية الكف »> وحكومة لنصف الساعد » 
ولو أراد أن يلتقط أصابعه » لم يمكن » فلو فعل » لم يمكن من القطع 
من الكوع » قال البغوي : وليس له حكومة الكف » وله حكومة نصف 
الساعد » ويحىء في حكومة نصف الساعد الخلاف ٠‏ 
رع 
لو قطع يده من نصف الكف » لم يقتص في الكف » وله التقاط 
الأصابع ٠‏ وإن تعددت الحراحة > لأنه لاسبيل إلى إهماله » وليس بعد 
مو ضع الجراحة إلا مفاصل متعددة » وهل تحب معقطعها حكومة نصف 
الكف » أم تدخل الحكومة في قطعها » كدخولها في استيفاء الدية؟ 
وجهان ؛ أصحهما : الوجوب ٠‏ 


رع 


من « الأم0١2‏ » : لو ث قكفه حتى انتهى إلى مفصل » ثم قطع من 


. ]۷ انظر الجزء السادس صفحة‎ )١( 


هما ب 


المفصل أو لم يقطع » اقتص منه إن قال آهل الخبرة : يمكن أن يفعل. 
مه مثله ٠‏ 

النوع الثالث : إبطال المناقم وهي لاتباشر بالتفويت » وإنماتفوت 
تبما ‏ محلها » وقد ترد الجناية على غير محلها » وتفوت هي بالسراية 
لارتباط بينها وبين محل الجناية » فلو أوضح رأسه » فذهب ضوء 
غه فال أنه تالاص :ف الضوء كنا يفن فل االو :+2 
ونص فيما إذا قطع أصبعه فسرى إلى الكف » أو إلى أصبع أخرى 
بتاكل أو شلل » آنه لابجب القصاص في محل السراية » فقيل : فيهما 
لان 6 والمذهت: قري التصيق أو العرق أن الو و رة م اطا ا 
لاتباشر بالجناية » وإنما تقصد بالجناية على محلها » أو محل آخرء وإذا 
أوجبنا القصاص في الضوء بالسراية » فالذي صححه الإمام نقلاومعنى 
أن السمع كالبصر » وحكى فيما إذا أبطل بطش عضو بالسراية تردد 
الأصحاب » منهم من آلحقه بالضوء » وبه قال صاحب « التقرب » 
ومنهم من رأى البطش عسر الإزالة » كالأجسام » وإليه ميل الشيخ 
أبى محمد » وف العقل أيضاً تردد لبعده عن التناول بالسرابة » قال : 
ولا بعد إلحاق الكلام بالبصر » ورتبها فجعل البصر والسمع فيدرجة» 
ويليهما الكلام » ويليه البطش > وبليه العقل » وذكر صاحب «المهذب» 
آنه لو جنى على رأسه » فذهب عقله » أو على أتمه » فذهب شمه » أو 
على أذنه » فذهب سمعه » قلا قصاص ف العقل والشم والسمع > 
والأقرب منع القصاص في العقل » ووجوبه في الشم والبطش والذوق » 
لان لها محال مضبوطة > ولأهل الخبرة طرق في إبطالها ء وإذا ذهب 
الضوء بالموضحة » واقتصصنا في الموضحة » فلم يذهب ضوء الجاني » 
أذهب بأخف ما يمكن » كتقريب حديدة محماة من عينيه » أو طرح 
كافور فيها ونحوهما > وإن ذهب ضوء الجاني » حصل القصاص. 4 


۱۸1 سا 


وفه شيء يأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو هشم رأسه » فذهب ضووّه » 
وان وو يكال ا «الهسي وو له ت 
ضوؤه واللطمة بحيث تذهب الضوء غالباً » فالمنقول عن نصه في «الأم» 
أنه يلطم مثل لطمته » فإن ذهب الضوء فعلى ماذكرنا في الموضحة » وإلا 
أزيل بالمعالجة » وإن اسيضت الحدقة » أو شخصت » فعل به مانفضي 
إليه إن أمكن » ونسب صاحب « المهذب » هذا المنقول عن النص إلى 
بعض الأصحاب » ثم قال : ويحتمل أن لابقتص ف اللطمة كما لاقتص 
بالهاشمة » لأنه لاقصاص ف اللطمة لو انفردت » وهذا حسن : وجعله 
صاحب « التهذيب » وجها » وقال : هو الأصح ٠‏ 


ر 


إذا قلنا : لابجب القصاص في الأجسام بالسراية » فقطع أصبعه » 
فسرى القطع !لعن الكف وسقطت» فلا بيجب القصاص إلا ف تلك الاصبع» 
وإذا اقتص في الأصبع » فسرى إلى الكف فالنص أن السراية لا تقع 
قصاصاًء بل بيجبعلى اجانىدية باقىاليد» ونصفيما إذا أوضحه فذهب 
ورو وو واه فاق قا لوفيقة .فدهن جو العا ور 
رأسه أيضآ » أنه يكون مستوفيآ حقه » ولو لم يذهب ضوء الجاني » 
ونبت شعره » فعليه دية البصر وحكومة الشعر ٠‏ وف هذا النص إيقاع 
الشعر مقابلاة للشعر وهو من الأجسام » فاقتضى وقوع السراية في 
الأجسام قصاصآ » فقيل : قولان في أن السرابة في الضوء والكف هل 
تقع قصاصاً ؟ وقيل : في الكف قولان » ويقع الضوء قطعآ » والمذهب 
أن السراية لا تقع قصاصا في الكف ولا في الشعر » ولو عفا المجني عليه 
عن قصاص الأصبع » فله دية اليد » وإن اقتص » فلم بسر القطع إلىغير 
تلك الأصبع » أو سرى وقلنا : لابقع قصاصا » فله أربعة أخماس دية 
العف للأصابع الأربع » ولا تجب لمابتها من الكف حكومة : بل 


ب لاثما سا 


تدخل في ديتها » وفي دخول حكومة خمس الكف في قصاص الأصبع » 
وجهان سيعودان إن شاء الله تعالى » وما يجب من الدية يجب مغلظاً 
قي مال الجاني » لأنه وجب بجناية عمد موجبة للقود » وقيل : على 
العاقلة » والصحيح الأول » وله المطالبة به عقب قطع الأصبع » وفي 
صورة الموضحة المذهبة للبصر » لو أوضحه » فلم يذهب ضوؤه في 
الحال ء لا يطالب بالدية » بل ينتظر » فلعله يسسري إلى البصر فيحصل 
الاقتصاص » وكذا في النفس » لو قطع أصبعه فسرى إلى تفسه » 
فقطع الولي أصبع الجاني » ينتظر السراية ولا يطالب بالدية في الحال. 


ر 

له تعلق بالسراية ٠‏ لو قتل مستحق القصاص الجاني خط » أو 
ضربه بسوط خفيف » فهل يصير مستوفيآ ؟ فيه خلاف » ومشله : لو 
وثب الصبي » أو المجنون على قاتل مورثه فقتله » هل بصير مستوفاً ؟ 
وجهان » أصحهما : لا » فعلى هذا ينتقل حقه إلى الدية » وتجب الدية 
بقتل الجاني » وهل تكون عليه آم على عاقلته ؟ يبنى على الخلاف في 
أن عمدهما عمد أم خطا » ويجري فيما إذا ثبت قصاص لصبى أو 
مجنون ؛ فوثب على القاطع فقطع طرفه » هل يكون مستوفاً لحقه ؟ 
ثم موضع الخلاف إذا لم يكن من الجاني تمكين » فأما إذا أخرج بده 
إلى الصبي أو المجنون فقطعه » فلا يكون مستوفيآ لحقه بلا خلاف » 
وون ةا 

الفصل الثالث في المائلة 


وهي معتبرة في وجوب القصاص في الطرف » كالكفاءة فيالنفس» 
فلا يقابل طرف بغير جنسه » كاليد بالرجل » وإذا اتحد الجنس » لم 


— AA ل‎ 


يؤثر التفاوت في الصغر والكبر » والطول والقصر » والقوة والضعف» 
والضخامة والنحافة » كما لاتعتبر مماثلة النفسين في هذه الأمور > 
وكذلك تقطع بد الصانع بيد الأخرق » كما يقتل العالم بالحاهل » وائنماأ 
يؤثر التفاوت ف أمور : 


أحدها : تفاوت المحل والقدر ء أما المحل » فلا تقطع اليد اليمنى 
بالبسرئ :ولا اللسرق الست 6د و كذا الرحل والعين والأذن » ولا 
يقطع من الجنس الأعلى بالأسفل » وكذا العكس » وكذا في الشفة > 
ولا أصبع ولا أنملة بغيرها » ولا أصبع زائدة بزافدة أخرى > إذا 
اختلف محلهما » بأن كانت زائدة بحنب الخنصر ؛ وزائدة الحاني 
و ۰ 


وأما القدر » فالتفاوت في الحجم صغراً وكبراً » وطولا” وقصراً 
لارؤثر في الأعضاء الأصلية قطعاً » وكذا في الزائدة على الأصح » فإن 
قلنا : تؤثر > وكانت زائدة الجاني أكبر LE‏ 
زائدة المحني عليه أكبر » اقتص > وأخذ حكومة قدر النقصان ٠‏ شم 
الخلاف فيما رأى الإمام فيما إذا لم بؤثر تفاوت الحجم في الحكومة » 
فان أثر > فلا قصاص » قال : والاختلاف ف الكون وسائر الصفات 
لايؤثر بعد التساوي في الحكومة » وتقطع الزائدة بالأصلية إذا اتفق 
محلهما » ولا شيء له لنقصان الزائدة » كما لو رضي بالشلاء 
عن السليمة ٠‏ 


رع 
نقلوا عن النص أنه لو كانت زائدة الجاني أتم » بان كاذل أصبعه 
الزائدة ثلاث مفاصل » ولزائدة المحنى عليه مفصلان > لم تقطع بهاء 
لأن هذا أعظم ا 


ا ۱۸۹ - 


زر 

الكلام في قصاص الموضحة تعلق بالمساحة والمحل » أماالمساحة» 
فمعتبرة طولا” وعرضاً » فلا تقابل ضيقة بواسعة » ولا يقنع بضيقة عن 
واسعة . فتدرع موضحة المشسجوج بخشبة أو خيط » ويحلق ذلك 
الملوضع من رأس الشاج » إن كان عليه شعر » وبخط عليه بسواد أو 
حمرة» ويضبط الشاجحتى لايضطرب» وبوضح بحديدة حادةكالموسى» 
ولا بوضح بالسيف » وإن کان أوضح به » لأنه لات من الزيادة » وكذا 
لو أوضح بحجر » أو خشب » يقتص منه بالحديدة » كذا ذكره القفال 
وغيره . وتردد فيه الروياني » ثم يفعل ما هو أسهل عليه من الشقدفعة 
واحدة أو شيئآ فشيئاً » ويرفق ف موضع العلامة » ولا عبرة بتفاوت 
الشاج وال لمشجوج ف غلظ الجلد واللحم » وأما لحل » فإن آوضح 
e‏ متساويان في المساحة » أوضح جميع رأسه » 
وإن كان س الشاج أصغر » استوعبناه إيضاحاً » ولا يكفي به ولا 
ال E‏ 
من الأرش إذا وزع على جميع الموضحة » وإن کان راس الشاج 
أكبر » لم بوضح جميعه » بل بقدره بالمساحة والاختيار في موضعه إلى 
الاي ل : إلى المجني عليه » وقيل : ببتدىء من حيث بدأ الجاني» 
و ذهب به ف الجهة التي ذهب إليها إلى أن تم القدر » والصحيحالأول 
وبق الاكثرون © فإن كان ق راس الجا موضحة + والاقی: بقدر 
ما فيه القصاص ؛ تعين » وصار كأنه كل الرأس » ولو آراد أن يستوقي 
بعض حقه من مقدم الرأس » وبعضه من متؤخره » لم يكن له ذلك على 
الصحيح ؛ لأنه بأخذ موضحتين بدل موضحة » ولو أراد أن يستوفيٍ 
البعض ويأخذ للباقي قسطه من الأرش مع تمكنه من استيفاء الباقي » 
لم يكن له ذلك على الأصح » بخلاف مالو أوضح في موضعين » فإن 


ی و الل 


له أن يقتص في أحدهما »> وبأخذ أرش الآخر > لأنهما جناءتان » ولو 
أوضح الجاني بعض الرأس » كالقذال والناصية » أوضحنا ذلك القدر 
وتممناه من الرأس إن بقي من حقه شيء » وقيل : لاايجوز مجاوزة ذلك 
الموضع : والأول هو الصحيح المنصوص » ولو أوضح جبهته » وجبهة 
الجاني أصغر » لم يرتق إلى الرأس » وليجيء في مجاوزة موضع مسن 
الوجه إلى موضع بلاصقه الوجهان » وإذا أوجبنا القصاص في موضحة 
سائر البدن » فأوضح ساعده وساعد الجاني أصغر » لم يجاوزه ال 
العضد ولا إلى الكتف » كما في الوجه والرأس ٠‏ 
زے 

لو زاد المقتص ف الموضحة على قدر حقه» نظرء إززاد باضطراب 
الجاني . فلا غرم » وإن زاد عمدآ » اقتص منه في الزيادة ولكن بعد 
المال: الرشيخة إل فير فدهبو إن ال الك ال امال او تخا 
باضطراب بده » وجب الضمان » وف قدره وجهان » أحدهما : يبوزع 
الأرش عليهما » حب قسط الزيادة » وأصحهما : بحب أرش كامل » 
ولو قال المقتص ٠‏ أخطات بالزيادة » فقال المقتص منه : بل تعمدتها » 
صدق المقتص ييمينه » ولو قال : نولدت الزيادة باضطرابك » وأنكر » 
فأبهما يصدق ؟ وجهان » لأن الأصل براءة الذمة وعدم الاضطراب ٠‏ 


زع 
اشترك جماعة في موضحة » بأن تحاملوا على الآلة وحزوهامعاء 
ففيه احتمالان للامام » أحدهما : وزع عليهم وو من كل واحد 


واحد مثل تلك الموضحة » كالشركاء في القطم » وبهذا قطع البغوي » 


- اؤ١‎ 


واحد أرش كامل آم يوزع عليهم ؟ قال الإمام : وهذا الثاني أقرب » 
وبالأول قطع البغوي ٠‏ 
رن 
فيما إذا كان لكل منهما شعر » فإن لم يكن للشاج شعر » فلا حلق » 
وإن لم يكن على رأس المشجوج شعر » وكان على رأس الشاج شعر» 
لم يسكن من القصاص لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه » نص عليه في 
2 الأم » ولا يضر التفاوت ف خفة الشعر وكثافته ٠‏ 
كت 
عن الحال بمسمار حتى یعرف » ويشهد به شاهدان » أو يعترف به 
الجاني » لأن حكم الإيضاح يتعلق بالانتهاء إلى العظم حتى لو غرز إبرة 
فاقتهت إلى العظم » كان ذلك موضحة » وإن كان لابظهر العظم للناظر ٠‏ 
التفاوت الثاني في الصفات التي يؤئر التفاوت فيها وفيه مسائل : 
إحداها : مطلق التفاوت لانؤثر » بل تقطع اليد البيضاء بالسوداء » 
والسليمة بالبرصاء » ويد الصانع بيد الأخرق ٠‏ 
الثانية : لاتقطع بد أو رجل صحيحة بشلاء وإن رضي بهالجاني» 
وإنما الواجب في الطرف الأشل الحكومة » كما لا يقتل الحر بالعبد » 
الصحيحة » لم تقع قصاصاً » بل عليه نصف الدبة » ولو سرى فعليه 


۱۹۲ س 


القصاص في النفس » فإن كان قطع بإذن الجاني » فلا قصاص عند 
السراية » لأنه بإذنه » ثم ينظر » إن قال الجاني : اقطع يدي » وأطلق» 
جعل المجني عليه مستوفيآ لحقه » ولم بلزمه شيء » وإن قال : اقطمها 
عوضا عن يدك » أو قصاصاً » فوجهان » أحدهما وبه قطع البعوي : 
أن على المجني عليه نصف الدية » وعلى الجاني الحكومة » لأنه لم 
يبذلها مجاآ » والثاني : لا شيء على المجني عليه » وكأن الجاني أدى 
الجيد عن الرديء » وقبضه المستحق ١ : ٠‏ 

الثالثة : اليد الغلا والرجل الشلاءه هل تقطعان بالصحيحتين؟ 
وجهان » أحدهما : لا » لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها » والشاني 
وهو الصحيح الذي عليه الأصحاب : أنه براجع أهل البصر » فإنقالوا: 
لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم » ولم ينقطع الدم » لم تقطعبها > 
وتجب دية يده » وإن قالوا : تنقطع » فله قطعها » وتقع قصاصاً » كقتل 
الذمي بالمسلم » وليس له أن يطلب بسبب الشلل أرشاً ٠‏ 

الرابعة : هل تقطم الشلاء بالشلاء ؟ وجهان » أحدهما : لا » لأن 
الل عر اال كتاف "ابرغ في اليلان 1,6 الا ني وهو الصحيح 
الذي قطم به الجمهور : أنهما إن استويا في الشلل » أو كان شلل يد 
القاطع أكثر » قطعت بها » والشرط أن لايخاف نزف الدم كما ذكرنا » 
وإن كان الشلل في يد المقطوع أكثر » لم يقطع بها ٠‏ 

رع 

قال الشيخ أبو محمد : المراد بالشلل في اليد والرجل زوال 
الحس والحركة » وقال الإمام : لاشترط زوال الحس بالكلية » وإنما 
الشلل بطلان العمل ٠‏ 


الخامسة : لا أثر لتفاوت البطش » بل تقطع بد القوي بيد الشيخ 


ل ۹۳ - الروضة ج هسام ١١‏ 


الذي ضعف بطشه » لكن لو كان النقص بجناية ». بأن ضرب رجل بده 
فنقص بطشها » وألزمناه الحكومة » ثم قطع تلك اليد كاملة البطش > 
فقد حكى الإمام أنه لاقصاص » وأنه لاتجب دية كاملة على الأصح » 
وهذا كما سبق أن من صار إلى حالة المحتضر بلا جناية » لو حز إنسان 
رقبته » لزمه القصاص » ولو انتهى إلى تلك الحالة بحنابة » فلا قصاص 
على حازه ۰ 

السادسة : تقطع بد السليم ورجله بيد الأعسم ورجل الأعرج » 
ْ لأنه لا خلل في اليد والرجل » والعسم : تشنج في المرفق » أو قصر ف 
الساعد أو العضد ٠‏ 

السابعة : لااعتنار باخضرار الأظفار واسودادها وزوال نضارتهاء 
فإنها علة ومرض في الأظفار » والطرف السليم يستوفى بالعليل » وأما 
التي لا أظفار لها » فالصحيح الذي ذكره العراقيون وغيرهم : أنه 
لا تقطع بها سليمة الأظفار » وأنها تقطم بالسليمة » وكذا حکاه الإأمام 
عنهم ونسيه إلى النص » لكن عن الشيخ أبي حامد وغيره » أنه تكمل 
فيها الدية » وللامام احتمال في جريان القصاص وإن عدمت الأظفار » 
لأنها زوائد » ولو لم بجر القصاص لا تمت دية اليد والأصبع الساقط 
ظفرها » وقال البغوي : ينقص من الدبة شيء ٠‏ 

الثامنة : لاتقطع بد صحيحة بيد فيها أصبع شلاء » ولا تقطع من 
الكوع يد مسبحتها شلاء بيد وسطاها شبلاء » فإن استويا في الشلل » 
فهما كالشلاوين ٠‏ 

التاسعة : إذا قطع سليم اليد بدآ شلاء » ثم شلت يدهء فعن القفال 
أنه خر“ج في الاقتصاص منه قولين » ثم رجع وقطع بالمنع » وهو الذي 
رآه الإمام مذهباً » والمذكور في « التهذيب » أنه بقنص منه » وكذا لو 
قطع بدا ناقصة أصبعآ » ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع » بخلاف 


1١55‏ لس 


ما لو قطع حر دمي يد عبد » ثم تقض العهد » وسبي واسترق لايقطع ؛ 
ولو قتله لايقتل » وفرق بان القصاص هناك سقط لمدم الكفاءة » 

والكفاءة تراعى حال الجناية » والامتناع هنا لزيادة حسية في بد القاطم 
والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء » فإذا زالت » قطم » ولهذا لو قطم الأشل 
بدأ شلاء » ثم صحت بد القاطع » لايقتص منه لوجود الزيادة عند 
الاستيفاء » قال : وكذا اليد ذات الأظفار لا تقطع بما لا أظفار لها » فلو 
سقطت أظفار القاطع » قطعت بها » والتي لا أظفار لها تقطع بمثلها » فلو 
نبتتت أظفار القاطع لم تقطع لحدوث الزبادة ٠‏ 


العاشرة : يجب ف قطع الذكر » وفي قطع الأ نشين وإشلالها 
القصاص » سواء قطع الذكر والأنشين معا » أو قدم الذكر » أو الأنشين» 
ولو دق خصييه » ففي « التهذيب » أنه يبقنص بمثله إن أمكن » وإلا 
وجبت الدية » ويشبه أن يكون الدق ككسر العظام » ولو قطع » أو أشل 
إحدى الانثيين وقال أهل البصر : يمكن القصاص منغير إتلاف الأخرى» 
اقتص » وذكر الروياني أن الماسرجسي قال : إنه ممكن وإنه وقع في 
عهده لرجل من آهل فراوة ٠‏ والقول في قطع الذكر الصحيح بالأشل 
وبالعكس » والأشل بالأشل على ما ذكرنا في اليد والرجل » وشلل الذكر 
أل لون قفا لأ سمط كيه لا تن مده فان الور 
وقيل : هو الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحر » وهو بمعنى 
العبارة الأولى » ولا اعتبار بالاتتشار وعدمه » ولا بالتفاوت في القوة 
والضعف > بل بقطع ذكر الفحل الشاب بذكر الخصي والشيخ والصبي 
والعنين » لأنه لا خلل في نفس العضو وإنما تعذر الاتتشار لضعف في 
القلب أو الدماغ وسواء الأقلف والمختون ٠‏ 


الحادية عشرة : تقطع أذن السميع بأذن الأصم وبالعكس » وهل . 


عدا :۹5 اس 


تقطع الأذن الصحيحة بالمستحشفة(221 ؟ قولان » أظهرهما : نعم علبقاء 
الجمال والمنفعة من جمع الصوت ورد الهوام بخلاف اليد الشلاء» وبيان 
الاستحشاف بأتي في الديات إن شاء الله تعالى » وسواء المثقوبة وغيرها 
إذا كان الثقب للزينة ولم يورث شينا ونقصآ » فإن أورث نقصآ فلتكن 
المثقوبة كا مخرومة » ولا تقطم صحيحة بمخرومة » وهي ي التي قطع 
بعضها » ولكن بقطع منها بقدر ما كان بقي من المخرومة » وهذا إذا قلنا : 
يجب القصاص ف بعض الأذن كما سبق » فان شقت ولم يبن منها شيء » 
فنقل الإمام عن العراقيين أنه لا تقطع الصحيحة بها أيضاً » لفوات الجمال؛ 
قال : ولست أرى الأمر كذلك لبقاء الجرم بصفة الصحة ٠‏ 


قلت : هذا الذي قاله الإمام ضعيف اسا 


وتقطع المخرومة بالصحيحة ويؤخذ من الدية بقدر ما ذهب مسن 
المخرومة » وسواء في المثقوبة والمخرومة المرأة والرجل ٠‏ 


الثانية عشرة : يقطع أنف الصحيح بأنف الأخشم » لأن الشم ليس 
في جرم الأنف » وهل يقطع الأنف السليم بالمجذوم ؟ قال البغوي : إن 
كان في حال الاحمرار » قطع به » وإن اسود » فلا قصاص » لأنه دخل في 
حد البلى » وإنما تجب فيه الحكومة » ولم يفرق الجمهور بين الاحمرار 
والاسوداد » وقالو : : يجب القصاص ما لم سقط منه شيء » فإن سقط » 
لم يقطع به الصحيح » لكن يقطع منه ما كان بقي من المجني عليه إن 
أمكن » وإن كان بأتف الجاني نقص كنقص المجذوم جرى القصاص 
وفيه وجه » قال الإمام : هو غلط ٠‏ 


)1( أي :اليابسة ٠‏ يقال : استحشفت الأذن : إذا بست » 
واستحشف الانف : يبس غضروفه » فعدم الحركة الطبيعية . 


- ١955 


الثالثة عشرة : لا تؤخذ العين السليمة بالحدقة العمياء » والصورة 
القائمة من الحدقة كاليد الشلاء » وتؤخذ القائمة بالصحيحة إذا رضي 
المجني عليه » وبقطع < جفن البصير بحفن الأعمى لتساوي الجرمين » وفقد 
البصر ليس في الجفن ٠‏ 

الرابعة عشرة : لا يقطع لسان ناطق بأخرس ويجوز العكس برضى 
المجني عليه » ويقطع لسان المتكلم بلسان الرضيع إن ظهر فيه أثر النطق 
بالتحريك عند البكاء وغيره » وإلا فلا » فإن بلغ أوان التكلم ولم يتكلم » 
لو عاج 

رت 

قطع أذن شخص » فألصقها ا مجني عليه في حرارة الدم فالتصقت » 
لم يسقط القصاص ولا الدية عن الجاني » لأن الحكم بتعلق بالإيانة 
وقد وجدت ء ثم ذكر الشافمي والأصحاب رحمهم الله آنه لا بد من قطع 
الملصق لتصح صلاته وسببه نجاسة الأذن إن قلنا : ما يبان من الآدمي 
نجس » وإلا فسببه الدم الذي ظهر في محل القطع فقد ثبت له حكم 
النجاسة فلا تزول بالاستبطان ويجيىء فيه ما سبق في كتاب 
الصلاة في الوصل بعظم نجس والتفصيل بين أن ينبت اللحم على 
موضع النجاسة » أولا ينبت » وبين أن بخاف التلف من القطع أو لا 
بخاف » ولو قطعها قاطع » فلا قصاص عليه ؛ لأنها مستحقة الإزالة وإن 
لم يوجب إزالتها لخوف التلف مثلا/ > فلو سرى قطع القاطع إلى النفس» 
حكى الإمام عن المحققين أن عليه القصاص » قال : ولا ببعد خلافه » ثم 
هي وإن كانت مستحقة الإزالة فليس للجاني أن يقول : أزيلوها سم 
اقطعوا أذني ؛ لأن إزالتها من باب الأمر بالمعروف لا اختصاص له به » 
والنظر في مثله إلى الإمام » ولو اقتص المجني عليه فألصق ااجاني أذنه » 


ب ۱۹۷ 


فالقصاص حاصل بالإبانة » وأما قطع ما ألصق فلا يختص به المجني 
عليه » ولو قطع بعض أذنه ولم ينه » ففي القصاص في ذلك القدر خلاف 
سبق » وذلك إذا بقي غير ملتصق » فأما إذا ألصقه المجني عليه » فالتصق» 
فيسقط القصاص والدية عن الجاني » ويرجع المجنى عليه إلى الحكومة» 
كالإفضاء إذا اندمل سقط الدية » ولذلك 8 : لو جاء رجل وقطم 
الأذن. د الالتضاق + ونه القصاص ؛ أو الدية الكاملة »> هذا هو 
الصحيح المنصوص » وقيل : لا يسقط القصاص في القدر المقطوع » 
كما لا بسقط قصاص الموضحة بالاندمال » ولا يجب قطم اللصق قل 
تمام الإبانة » وهكذا أطلقوح » وفيه نظر إن عللنا بظهور الدم » ولو 
استأصل أذنه » وبقيت معلقة بجلدة » وجب القصاص بلا خلاف » فلو 
ألصقها المجني عليه » لم يجب قطعها » وف سقوط القصاص عن الجاني 
هذا الخلاف » ولو أبان آذنه » فقطم المجني عليه بعض آذنه مقتصاً» 
فألصقه الجاني » فللمجني عليه أن يعود » ويقطعه لاستحقاقه الإبانة ٠‏ 


رع 
ربط السن المقلوعة في مكانها » وثبوتها كإلصاق الأذن المقطوعة 
او ا 


فصل 
في السن القصاص > وإنما يجب إذا قلعها » فلو كسرها » فلا 
قصاص » كذا ذكره ه البغوي وغيره » وحكى ابن كج عن نصه في 
« الأم » أنه إذا کسر بعض سنه يرا جع أهل الخبرة » فإن قالوا : يمكن 
امشتفاقه بلا زيادة ولا مدع ف الباقي» اق مشه .وبهذا قله 
صاحب « المهذب » ولا تؤخذ السن الصحيحة بالمكسورة » وتؤخذ 
المكسورة بالصحيحة مع قسط الذاهب من الأرش » » وتكوخذ الزائدة 


ل ۱۹۸ ب 


بالزائدة بالشرط السابق » ولو قلع سن وجسل » وليس للجاني تلك 
أيضاً ؛ لأنها لم تكن موجودة حال الجناية ٠‏ 


ر 

إذا قلع مثغور وهو الذي سقطت رواضعه سن صبي لم يثعر » فلا 
قضاص ف الحال ولا دية » لأنها تعود غالبا » فإن نبتت ٤‏ فلا قصاص ولا 
دية » ولكن عليه الحكومة إن نبتت سوداء » أو معوجة » أو خارجه عن 
عن سمت الأسنان » أو بقي شين بعد النبات » وإن نبتت أطول مما 
كانت » أو نبت معها سن شاغية22 » فكذلك على الأصح > وإن نبتت 
أقصر مما كانت » وجب بقدر النقص من الأرش » وإن جاء وقت نباتها » 
بأن سقط سائر الأسنان » وعادت » ولم تنبت المقلوعة » أريناه آهل 
الخبرة » فإن قالوا : بتوقع نباتها إلى وقت كذا » توقفنا تلك المدة » 
فإن مضت ولم تنبت » أو قالوا : فسد المنبت ولا يتوقع النبات » وجب 
القصاص على المذهب » وبه قطع الأصحاب » وحكى الغزالي فيه قولين» 
لأن سن الصغير ناقصة » ولم يذكر الخلاف غير الغزالي » ثم إذا أوجبنا 
القصاص » فالاستيفاء إنما يكون بعد البلوغ » فإن مات الصبي قبل 
بلوغه » اقتص وارثه في الحال » أو أخذ الأرش ؛ وإن مات قبل حصول 
اليأس » وقبل تبين الحال » فلا قصاص » وف الأرش وجهان بايان في 
الديات إن شاء الله تعالى ٠‏ 


(1) السن الشاغية : هي الزائدة على الأسنان »© وهي المخالفة لنبتة 


۱۹۹ 


زع 

قلع مثغور سن مثغور » وجب القصاص » فلو نبت سن المجني 
عليه » ففى سقوط القصاص قولان » أحدهما : يسقط » لأن العافد 
قائم مقام الأول » كما في غير المثغور » وأظهرهما : لا يسقط » لأن هذا 
هبة جديدة من الله تعالى + وعلى القولين لا نتظر العود > ببسل لمجي 
عليه أن يقتص » أو يأخذ الدية في الحال » وقيل : يراجم أهل الخبرة ؛ 
فإن قالوا : قد بعود إلى مدة كذاء اتنظر تلك المدة » ويكون الحكم 
كما ذكرنا في غير المثغور » ولو التأمت الموضحة والتحمت » لم تسقط 
الدية ولا القصاص ؛ لأن العادة فما الالتحام » وكذا حكم الجائفة ء 
وعن صاحب «التقريب» وجه أنها إذا التحمت » زالحكمها » ورأى الإمام 
تخصيص هذا الوجه على ضعفه بما إذا تفذت الحديدة إلى الجوف » 
وحصل خرق من غير زوال لحم دون ما إذا زال شيء » ونبت لحم 
جديد » ورأى طرده في مثلها في الموضحة » ولو قطع لسانآ فنبت » ففي 
سقوط القصاص طريقان » أحدهما : قولان كالسن » والمذهب القطع 
بالمنع » لأن عوده بعيد جداً » فهو هبة محضة » وجنس السن معتاد 
العود » التفريع على القولين في عود السن » فإذا اقتص المجني عليه » أو 
أخذ الأرش » ثم نبتت سنه » فليس للجاني قلعها » وهل يسترد الأرش 
إن كان المجنى عليه أخذه ؟ وجهان أو قولان » إن قلنا : العائد كالأول » 
استرد » وإن قلنا : هبة » فلا » وإن كان المجني عليه اقتص » فهل يطالبه 
الجاني بأرش السن ؟ يبنى على الخلاف » وقال ابن سلمة : لا طالب هنا 
قطعآ لتعذر استرداد القصاص » وهذا ضعيف » ولو تعدى الجاني » فقلم 
العائد وقد اقتص منه » فإن قلنا : العائد كالأول » لزمه الأرش بهذا 
القلع لتعذر القصاص وقد وجب له على المجني عليه الأرش بالعود ففيه 
الكلام في التقاص » وإن جعلناه هبة » لزمه الأرش بالقلع الثاني » وعلى 


س ٠۰١‏ سم 


هذا القول لو لم يقتص منه أولا” وأخذ الأرش » فللمجني عليه أن 
يقتص للقلع الثاني » فلو لم يكن اقتص للأول ولا أخذ الأرش » لزمه 
قصاص وأرش » أو أرشان بلا قصاص » أما إذا اقتصصنا من الجاني 
فعاد سنه دون المجنى عليه » فإن قلنا : العائد كالأول » فهل للمجني عليه 
القلم ثانيآ ؟ وجهان » أحدهما : لا » لأنه قابل قلعا بقلع فلا تثنى عليه 
العقوبة » لكن له الأرش لخروج القلم الأول عن كونه قصاصا » وكأنه 
تعذر القصاص بسبب » والثاني : نعم » لأن الجاني أفسد منبته » فيكرر 
عليه حتى يفسد منبته » وإن قلنا : هبة » فلا شيء للمجني عليه وقد 
انتوق هه با سى » وهذا هن الكلوزء ولق اتس قاد من الجا 
والمجني عليه معا » فلا شيء لواحد منهما على الآخر باتفاق القولين ٠‏ 


رتك 

قلع غير مثغور سن مثغور » قال ابن كج : للمجني عليه أن بأخذ 
الأرش إن شاء » وبقتص إن شاء » وليس له مع القصاص شيء آخر 
كما فى أخذ الشلاء بالصحيحة » هذا إذا كان غير المثغور بالا » وإلا 
فلا قصاص » وي مالي أبي الفرج أنه يقال له : إن قلعت سنه الآن » 
فالظاهر منها العود » فاصبر إلى أن يصير مثغوراً » فإن استعجل » 
أجيب وشرط عليه أن لا حق له فيما بعود ٠‏ 


ر 

قلع غير مثغور سن غير مثغور » فلا قصاص في الحال » فإن 
نبتت » فلا قصاص ولا دية » وإن لم تنبت وقد دخل وقته » فالمجني عليه 
بأخذ الأرش أو يقتص » فإن اقتص ولم يعد سن الجاني فذاك » وإن 
عادت » فهل يقلع ثانا ؟ وجهان » أصحهما : نعم » قاله الإمام ٠‏ 


۰۱ سم 


التفاوت الثائث في العدد وفيه مسائل : 


إحداها : قطع بدا كاملة الأصا بع »> وید الجاني ناقصة أصيعاً » 
فللمجني عليه أن بأخذ دية اليد » وله أن يقطع اليد الناقصة » ويأخذ 
الأرش للأصبع » ولو كانت ناقصة أصبعين » فله قطم يده وأرش 
أصبعين » ولو قطع أصبعين وله أصبع واحدة » فللمجني عليه قطع 
الموجودة » وأرش المفقودة » ولو قطع أصبعاً صحيحة » وتلك الأصبع 


منه شلاء » فآراد المجني عليه قطع الشلاء وأخذ شيء للشلل » لم يكن 
لهه 


الثانية : إذا كان النقص في يد المجني عليه » بان قطع السليم 
ناقصة بأصبع » فليس للمجني عليه قطم اليد الكاملة » لكن له أن 
ا ال GL‏ ال حب مرك كي 
الجاني مع قطعه كفه » فله حكومة < خمس الكف » وهو ما يقابل منبت 
أصيعه الباقية » وهل له حكومة أربعة أخماسها ؟ وجهان » أحدهما : 
لا » بل تدخل تحت قصاص الأصابع» كما تدخل تحت ديتهاء وأصحهما: 

نعم » لأن القصاص ليس من جنسها » ويجري الوجهان فيما إذا كانت 
ل اال ا ا و 
القطع من الكوع بسبب الزائدة » وهل تدخل حكومة الكف تحت 
قصاص الخمس ولو أخذ دية ة الأصابعالأربع في الصورة الأولى » دخلت 
حكومة منابتها فيها على الصحيح » وقيل : لا تدخل » بل تختص قوة 
الاستتباع اقل ونا حوب الس اناه من الكف » فتجب على 
الصحيح » وحكي وجه أن كل أصبع تستتبع الكف كما تستتبعها كل 
الأصابع ٠‏ 


ا كت 


الثالشة : إذا قطم كنآ لا أصابع لها » فلا قصاص إلا أن تكون كف 
القاطم مثلها » ولو قط صاحب هذه الكف يد سليم » فله قطع كفه 
ودية الأصابع » حكاه ابن كج عن النص ٠‏ 

الرابعة : إذا كان على يد الجاني أصبعان شلاوان » ويد المجني 
عليه سليمة » فإن شاء قطم يده وقتع بها » وإن شاء لقط الثلاث السليمة 
وأخذ دية أصبعين » وف استتباع الثلاث حكومة مناتها واستتباع دة 
الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان السابقان » ولو كانت يد الجاني 
سليمة » ويد المجني عليه فيها أصبعان شلاوان » لم يجب القصاص 
من الكوع » ولكن للمجنيعليه قطع الثلاثالسليمة وحكومة الشلاوين» 
ويعود الخلاف في استتباع القصاص في الثلاث حكومة منابتها » وف 
استتباع حكومة الشلاوين حكومة منيتهما وجهان » أصحهما عند 
الإمام والغز'ي والبعوي : المنع » وهو ظاهر نصه فف « المختصر » 
والثاني : أنه يستتبع » وبه قطع العراقيون ٠‏ 

الخامسة : قطع كفا لها أصبع فقط خطأ » وجبت دية تلك الأصبع» 
والصحيح أنه تدخل حكومة منبتها فيها » وأنه يحب حكومة باقي 
الكف » وعلى الوجه المحكي في آخر المسألة الثانية : لا حكومة أصلا”ء 


رع 
في « التهذيب » أنه لو كانت أصابع إحدى يديه وكفها أقصر من 
الأخرى » فلا قصاص في القصيرة » لأنها ناقصة » وفيها دية ناقصة 
١ e‏ 
السادسة : سبق أن الزائد من الأعضاء بقطع بالزائد إذا اتحد 
امحل » وذكرنا خلا في اشتراط التساوي في الحجم » فلو فرض 
شخصان لكل منهما أصبع زائدة » قطع أحدهما زائدة الآخر » اقتص 


کو ت 


منه إذا حصل شرطه » وكذا لو قطع أحدهما بد الآخر » ولو قطم المعتدل 
يدا لها أصبع زائدة » قطع » وأخذ منه حكومة للزائدة » سواء كانت 
معلومة بعينها أم لا » وإن شاء المجني عليه أخذ دية اليد وحكومة 
الزائدة ء ولو قطع صاحب الأصابع الست بد معتدل » لم تقطم يده من 
الكوع إلا أن تكون الزائدة نابتةفي الأصابع وللمجني عليه لقط الخمس 
. الأصليات » ويعود الوجهان ف استتباع قصاصها حكومة الكف » فإن 
كانت الزائدة بجنب أصلية بحيث لو قطعت الأصلية سقطت الزائدة » 
لم تقطع » بل يقتصر على قطع الأربع ويأخذ دية الخامسة » ولو كانت 
نابتة على أصبع وأمكن قطع بعضها مع الأربع بآن كانت نابتة على 
الأنملة الوسطى من أنمله» قطعت الأنملة العليا مع الأربع » وأخذ ثلثادية 
أصبع » هذا إذا كانت ف الست زائدة معلومة بعينها » أما إذا كانت 
الست كلها أضلية ».أن انقسمت القوة في الست على ستة أجزاء 
متساوية في القوة والعمل بدلا“ عن القسمة على خمسة أجزاء » فللمجني 
عليه أن بلتقط منها خمساً على الولاء من أي جانب شاء » هكذا أطلق » 
ولك أن تقول :إن لم تكن الست على تقطيع الخمس المعهودة فهمذا 
قريب » وإن كانت على تقطيعها » فمعلوم أن صورة الابهام من الخمس 
تباين صورة باقيها » فإن كانت التي تشبه الإبهام على طرف » فينبغي أن 
بلقط الخمس من ذلك الجانب » وإن وقعت ثانية وكانت التي تليها على 
الطرف كالملحقة بها » فينبغي أن يلقط الخمس من الجانب الآخر » قال 
الإمام : ويختلج في النفس أن يقال : ليس له لقط الخمس لوقوع 
الست على نظم يخالف نظم الخمسة المعتدلة > ثم إنه لا يستكمل حقه 
بقطع الخمس » لأنها خمسة أسداس اليد., فله مع ذلك سدس الدية » 
لكن يحط من السدس شيء لأن الخمس الملقسوطة وإن كانت خمسة 
أسداس » فهي ف الصورة كالخمس المعتدلة » وتقدير المحطوط إلى 


5.؟ د 


رأي المحتهد » ولو بادر المقطوع فقطع الست » قال البغوي : يعزر ولا 
شيء عليه » ولو قيل : يلزمه شيء لزيادة الصورة » لم يبعد » ولو قطع 
صاحب الست أصبعآ لمعتدل » قطعت أصبعه » وأخذ مابين خمس ديه اليد 
وسدسها » وهو بعير وثلثا بعير » لأن خمسها عشرة » وسدسها ثمائية 
وثلث » وقياس ما سبق أن يقال : بحط من قدر التفاوت شيء » ولو 
قطع معتدل اليد اليد الواستوفة فلت د 4 و الخد يمقه شى لارا 
المشاهدة » كذا حكاه الإمام وغيره » ولو قطع أصبعاً » لم يقتص » لما 
فيه من استيفاء خمس سدس » ولكن بأخذ منه سدس دية اليد ؛ ولو 
قطع أصبعين » قطع منه أصبع » وأخذ ما بين ثلث دية اليد وخمسها > 
وهو ستة أبعرة وثلثان » ولو قطع ثلاث » قطع منه أصبعان وأخذ ما بين 
نصف دبة اليد وخمسيها > وهو خمسة أبعرة » ولو بادر المجني 
عليه وقطم بأصبعه المقطوعة أصبعآ منها ء قال الإمام : هو كمن قطع 
يدا شلاء فابتدر المجني عليه » وقطع بها الصحيحة ٠‏ 


المسألة السابعة : إذا قطع صاحب الست بد معتدل » وقال أهل 
البصر : نعلم أن واجدة من الست زائدة » وهي ملتبسة » فليس للمجني 
عليه قطع الخمس » لأن الزائدة لا تقطع بالأصلية عند اختلاف المحل » 
ولا بؤمن أن تكون الزائدة هي إحدى المستوفيات » ولو بادر وقطع 
خمسا » عزر » ولا شىء له » ولا شىء عليه » لاحتمال أن المقطوعات 
أصليات » وإن بادر وقطم الكل ؛ فعليه حكومة للزائدة » وإن قال آهل 
البصر : لا ندري أهي كلها أصليات » آم خمس منها أصلية » وواحدة 
زائدة » فلا قصاص أيضاً » فلو قطع جميعها أو خمسا منها » عزر » ولا 
شيء له » ولا عليه » لأنه إن قطع الكل » احتمل نهن أصليات » وإن 
قطع خمسآ احتمل أن الباقية زائدة ٠‏ 


FT. E‏ ا 


أن كل أصبع سوى الإبهام منقسمة ثلائة أقسام وهي الأنامل الثلاث : 
فلو انتقسمت على خلاف العادة أصبع بأربع أنامل » فلما حالان > 
أحدهما : أن تكون الأربع أصلية عند أهل البصر » وقد يستدل عليه 
بأن تكون غير مفرطة الطول » وتناسب باقي الأصابع » فإذا قطلع 
صاحبها أنملة لمعتدل » قطعت منه أنملة » لكن لا يتم بها حق المجني 
عليه » لآن أنملته ثلث الأصبع » وهذه ربعها » فيطالب بما بين الربع 
والثلث من دية أصبع » وهو خمس أسداس بعير » وإن قطع أنملتين ؛ 
قطعنا منه أنملتين » وطالبناه بما بين نصف دية الأصبع وثلثها » وهو بعير 
وثلثا بعير » وإن قطع أصبع معتدل بتمامها » فل يقطم أصبعه بهما ؟ 
وجهان » أحدهما : نعم » وبه قطع انغزالي والروياني » وصححه الإمام» 
وأصحهما عند البغوي : المنع » فعلى هذا يقطم ثلاث أنامل هي ثلاشة 
أرباع حصته » ويطالب بالتفاوت بين جميع الدية » وثلاثة أرباعها » وهو 
بعيران ونصف » ولو بادر المجني عليه » وقطع أصبعه » عزر ولا شيء 
عليه » ولو قطع معتدل أنملة من له هذه الأصبع » لم تقطم أنملته » لكن 
يؤخذ منه ربع دية أصبع » ولو قطع أنملتين » فللمجني عليه أن يقطم منه 
أنملة ويأخذ بعيرا وثلثين » ولو قطع ثلاث آنامل » فله أن يقطم أنملتين 
ويأخذ خمسة أسداس بعير » ولو قطع الأصبع بتمامها »> قطعت أصبعه » 
ولم بلزمه شيء آخر » هكذا ذكره الإمام والروياني ٠‏ 

الحال الثاني : أن تكون الأنملة العليا زائدة خارجة عن أصل 
الخلقة » فإن قطع صاحبها أصبع معتدل » لم يقطع أصبعه » لما فيها مسن 
الزيادة » وتؤخذ منه الدية » ولو قطعها معتدل » قطعت أصبعه » وأخذت 
منه حكومة للزائدة » وتختلف الحكومة بكون الزائدة عاملة آم لاء 
ولو قطع المعتدل أنملة منها » فلا قصاص » وعليه الحكومة » ولو قطع 


س 


أنملتين » قطم منه أنملة وأخذت الحكومة للزائدة » ولو قطع ثلاث » 
قطعت منه أنملتان وأخذت الحكومة ٠‏ 
رن 

لو كان لأنملة طرفان » أحدهما أصلى عامل » والآخر زائد غير 
عامل » ففي الأصل القصاص والأرش الكامل » وفي الآخر الحكومة > 
ولو قطع صاحبها أنملة معتدل » قطع منه الأصلي إن أمكن إفراده » وإ 
كانا عاملين مشتدين » قال الإمام : القول فيهما قريب من القول في 
الأصا بع الست الأصليات » وإن قطع المعتدل أحد الطرفين > لم تقطضع 
أنملته » وإن قطعهما معا » قطعت أنملته » ولزمه لزيادة الخلقة شيء > 
وإن قطم صاحبها أنملة معتدل » لم يقطع طرفا أثملته » بل يختار 
المقطوع أحدهما فيقطعه » ويأخذ معه نصف الأرش » وبحط منه شيء ٠‏ 
هذا كله إذا نبت طرفا تلك الأنملة على رأس الأنملة الوسطى » فلو لقي 
رأسها عظم » ثم اتشعب الطرقان من ذلك العظم » إن لم يكن مفصل 
بين العظم وبينها » فليس ذلك موضع القصاص » وإن كان لكل طرف 
مفصل هناك » فالعظم الحائل بين الشعبتين والأنملة الوسطى أنملة 
أخرى » وهي أصبع لها أربع أنامل » والعليا منها ذات طرفين » ولو كان 
على الساعد كفان » أو على الساق قدمان » فحكمه كالأنملتين على 
ا 

المسألة التاسعة : لو كانت أصبع ليس لها إلا أنملتان » وهي 
تناسب, مناكر الأصابع في الطول » فللامام فيه احتمالان » أحدهما : 
ليست أصبعآ تامة » وإنما هي أنملتان » وأصحهما : انها أصبع 
تامة » لكنها ذات قسمين » كما لو كان لها أربع أنامل كانت أصبعاً ذات 
أربع أقسام » ولو وجدت أصبع لا مفصل لها » قال الإمام :الأرجح 


۷ سه 


عندي تقصان شيء من الدية » لأن الاتثناء إذا زال » سقط معظم منافع 
الأصبع » وقد ينجر هذا إلى أن لا تقطع أصبع السليم بها ٠.‏ 

العاشرة : سليم اليد قطع الأنملة الوسطى من فاقد العليا » فلا 
سبيل إلى الاقتصاص مع بقاء العليا » فإن سقطت بآفة أو جناية » اقنص 
من الوسطى » وللقفال احتمال أنه لا يقتص » ومثله لو قطع السليم كنا 
لا أصابع لها » فحكمه ما ذكرنا » فلو بادر المجني عليه فقطع الوسطىمع 
العليا » فقد تعدى » وعليه أرش العليا » ولو أراد طلب أرش الوسطى في 
الحال للحيلولة » فليس له ذلك على الصحيح إلا أن يعفو » ولو كانت 
العليا مستحقة القطم قصاصا » فليس له أيضآ طلب أرش الوسطى مسن 
غير عفو على الأصح ؛ وقيل : له » لأن استيفاء القصاص مرتقب » ومن 
ور استحقاق الملا بالتماض ما ص عليه .و المختمر ٤‏ وهو اذ 
تقطع الأنملة العليا من رجل » والوسطى من آخر فاقد للعليا » فلصاحب 
العليا القصاص فيها أولا” » وإن كان قطعه متأخرا » فإن طلب القصاص» 
اقتص » ويمكن مستحق الوسطى من استيفائهاء قال أبو بكر الطوسي : 
ولو اتفقا على وضع الحديدة على مفصل الوسطى واستوفيا الأنملتين 
بقطعة واحدة » جاز » وقد هونا الأمر عليه ؛ وإن لم يطلب صاحب العليا 
القصاص » صبر صاحب الوسطى أو عفا ٠‏ 

تر 

قطع الأنملة العليا لرجسل » والعليا والوسطى لغيره » فظر » إن 
سبق قطع الأنملة » فلصاحبها الاقتصاص فيها » وبتخير الآخر بين أن 
تقطع الوسطى » ويأخذ دية العليا » وبين أن يعفو وبأخذ ديتهما » ولو 


بادر صاحب الأنملتين فقطعهما » كان مستوفياً لحقه » و«أخذ الآخر دية 
العليا.من الجاني ء 


oA —‏ -ه 


الفصل الرابع في وقت الاقتصاص في الجروح 

المستحبٍ في قصاص الجروح والأطراف التأخير إلى الاندمال » 
فلو طلب المستحق الاقتصاص في الحال » مكن منه على المذهب 
والمنصوص » ولو طلب الأرش » لم يمكن منه على المذهب والمنصوص» 
لأن القصاص ف تلك الجراحة ثارت وإن سرت إلى النفس » أو ُاركه 
غيره في الجرح » وأما امال » فلا يتقدر » فقد تعود الديتان في اليدين 
والرجلين إلى واحدة بالسراية إلى النفس » وقد يشاركه جماعة » يقل 
واجبه» وقيل : في التعجيل في الال والقصاص قولان» فإن قلنا : يعجل 
المال » ففى قدر المعجل وجهان » أحدهما : تعجل أروش الجراحات 
زقناك الأطراقه وال قرف ع نان وداه عر انه > امهرد واا 
لا يعجل إلا دية نفس » لاحتمال السراية ٠‏ 
5 الثاني الأصح ٠‏ وشاع 

باب 
اختلاف الجاني ومستحق الدم 

فيه مسائل : 

إحداها : قد“ ملفوفاً في ثوب نصفين وقال : كان مستا » وقال 
الولى : كان حياً » فأبهما بصدق ؟ قولان » أظهرهما : الولى » وقيل : 
يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين » أو في ثياب الأحياء » فال 


هوم 


أنه كان ميتاً » وأتكر الولى » وسواء قلنا : المصدق الولي » أو الجاني» 
فللولي أن يقيم بينة بحياته ويعمل بها » وللشهود أن يشهدوا بالحياة إذا 
كانوا رأوه يتلفف في الثوب » وبدخل البيت » وإن لم تتيقنوا حياته 
حالة القد والانهدام استصحاا لما كان » ولكن لا بجوز أن يقتصرواعلى 
أنهم رأوه بدخل البيت ويتلفف في الثوب » ذكره البغوي وغيره ٠‏ 


كك ٣۳١۹١‏ 2 الروضة ج ۹ م )ا 


قلت : وإذا صدقنا الولىبلا بينة» فالواجب الدية دون القصاص» 
ذكره المحاملي والبغوي » وقال المتولي : هو على الخلاف في استحقاق 
القود بالقسامة ٠‏ واشاع , 


الثانية : قتل شخصاً » وادعى رقه »> وقال قريبه : كان حرا » فالنص 
أن القول قول القرب » ونص أنه لو ادعى رق المقذوف » فالقول قول 
القاذف » فقيل بظاهر النصين » والأصح أن فيهما قولين » أظهرهما : 
تصديق القربب » لأن الغالب والظاهر الحرية » ولهذا حكمنا بحرية 
اللقيط المجهول ٠‏ 


الثالثة : قطع طرفه » وادعى نقصه بشلل في اليد أو الرجل أو 
الذكر » أو فقد أصبع أو بخرس أو عمى » وأنكره المجني عليه » ففيه 
نصوص وطرق مختصرها أربعة آقوال » أحدها : يصدق المجني عليه » 
والثاق + الحا والثالت : هدق :اللعتى علية إن اذغ الستلامة مين 
الأصل » وإن ادعى زوال النقص بعد وجوده » صدق الجاني » والرابع 
وهو المذهب : يصدق المجنى عليه إلا في العضو الظاهر عند إتكار 
أصل السلامة ء لأنه يمكن إقامة البينة » والمراد بالعضو الباطن ما يعتاد 
ستره مروءة » وقيل : ما بحب وهو العورة » وبالظاهر ما سواه » وإذا 
صدقنا الجاني » احتاج المجني عليه إلى بينة بالسلامة » ثم الأصح أنه 
كفي قول الشهود : كان صحيحاً » ولا يشترط تعرضهم لوقت الجنابه 
وقيل : إن شهدوا بالسلامة عند الجناية » كفى ولا يحتاج معها إلى 
یمین » وإن شهدوا أنه كان سلیماً » احتاج معها إلى اليمين لجواز حده ث 
النقص » ثم تجوز الشهادة بسلامة العين إذا رأوه بتبع بصره الشيء زمناً 
طويلا ويتوقى المهالك » ولا يجوز بأن پروه نتبعه بصره زمناً ,يسيراً » 
لأنه قد بوجد من الأعمى » وكذلك تجوز الشهادة بسلامة اليد والذكر 
بريه الانقباض والانبساط ٠‏ 


إذا اختلفا في أصل العضو 44 بإطلاق الخلاف في أن المصدق 
أبهما ؟ وأتكر الإمام هذا » وقال : من أتكر أصل العضو » أنكر الجناية 
عليه » فيقطع بتصديقه » وإنما الخلاف إذا اختلفا في صحته » ومنه ما 
إذا قطع كفه » واختلفا في نقص أصبع » وليس منه ما إذا ادعى المقطوع 
قطع الذكر والأنثيين » وقال الجاني : لم أقطم إلا أحدهما ٠‏ 
الرابعة : قطع يديه ورجليه ومات » فقال الجاني : مات بالسراية » 
فعلى دية » وقال الولى : بل مات بعد الاندمال » فعليك ديتان » نظر » 
إن لم يمكن الاندمال في تلك المدة لقصرها كيوم ويومين » فالقول قون 
الجاني بلا يمين » وقيل : بيمين ؛ قاله الشيخ أبو حامد » لاحتمال الموت 
بعارض » كحية وسم مذفف(1) ء والصحيح الأول » لأن الاختلاف في 
الاندمال فقط » فلا بنظر إلى غيره » وإن أمكن الاندمال في تلك المدة » 
ففيه أوجه » أصحها : أن القول قول الولي بيمينه » وبهذا قطضع 
الأكثرون » والثانى : إن مضت مدة طويلة لا يمكن أن تبقى الحراحة 
فيها غير مندملة » صدق الولي بلا يمين » وإلا فيمين » قطع به ابن 
الصباغ والروياني ؛ والثالث : إن كان احتمال الاندمال مع إمكانه 
بعيداً » صدق الجاني سمينه + وإلا فالولى > وادعى الإأمام اتفاق 
الأصحاب عليه » وليس كما ادعى : ولو اختلفا في مضى زمن الاندمال » 
صدق الجاني » لأن الأصل أنه لم يمض ٠‏ ولو قال الجاني : مات 
راو فتلت آنا قال "الاندمال و قال الوان ل قات حون 
كرو ا نقالن فتن ف قله خنع أو شر ا 
يصدق ؟ وجهان » أصحهما : الوليء لأن الأصل بقاء الديتين بالجنايتين» 
والأصل عدم السبب الآخر » ولو اقتصر الولي على أنه مأت يسبب 
آخر ولم بعينه » قال الصيدلاني : لا بلتفت إلى قوله إن قصر الزمان 
ا ر الاجهاز على من خر وا اف التي القاتل.:, 
ا 


ولم يمكن فيه الاندمال » فإن أمكن » فإن صدقناه بيمينه ولم نحوجه 
إلى بينة » قبل قوله » وحلف أنه مات بسبب آخر » وإن لم نصدقه 
وأحوجناه إلى البينة » فلا بد من التعيين لتصور إقامة البينة » قال 
الإمام : ولا يبعد طرد الوجهين » وإن لم يسكن الاندمال » ولو اتفقا على 
أن الجانى قتله » لكن قال : قتلته قبل الاندمال فعلى دبة » وقال الولى : 
إل حه ء كبلك لاخ .مات © اران سكي لاال :ماق الو ان 
في بقاء الديتين » والجانى في نفى الثالثة » ويجىء وجه أنه يصدق الجانى 
E‏ اي و 9 
زر 

لو قطع إحدى بديه ومات » فقال الجاني : مات سبب آخر »> 
فعلي نصف الدية » وقال الولي : مات بالسراية » فعليك دية > فأبهما 
يصدق ؟ وجهان» أصحهما : الولي» ولو قال الجاني : مات بعد الاندمال 
فعلى نصف دية » وقال الولى : مات بالسرابة » والزمن محتمل للاندمال» 
المصدق الجاني على الأصح » ولو اختلفا في مضي زمن الإمكان » 
فالمصدق الولي » لأن الأصل عدم المضي » ولو قتله الجاني بعد القطع » 
وقال : قتلته قل الاندمال » » فعلي ديه ء وقال الولي : بعده » فعليك دية 
ونصف » فا مصدق الحاني ٠‏ 


ر 
جرحه بقطع بد أو غيره » فمات » فقال الجاني : حز آخر رقبته » 
فليين علي قصاص النفس » وقال الولي ٠‏ يبل مات “سراية رات¿ 
فأبهما صدق ؟ وجهان » أصحهما : الولي » وبه قطع الداركي ٠‏ ولو 
قال الولي : مات بالسراية » وقال الجاني : مات بعد الاندمال» قال 
الإمام : إن طالت المدة » وكان الظاهر الاندمال > صدق الجاني سميئله : 
وان قصرت المدة » وبعد احتمال الاندمال » فالمصدق الولى » وقيل : 
في المصدق قولان مطلقا متى كانت المدة محتملة » وإن لم تحتمل المدة 

515 د 


الاندمال » صدق الولي بلا يمين » وإن لم تحتمل بقاء الجرح » صدق 
الجاني بلا يمين ء 


غم 
م دعي م الآخر بينه بأن المجروح 
بزل متألاً من الجراحة حتى مات » رجعنا إلى تصديقه .٠‏ 


الخامسة : أوضحه موضحتين » ثم رفع الحاجز بينهما وقال : 
رفعته قبل الاندمال » فليس علي إلا أرش واحد ؛ وقال المجني عليه : 
بل بعده » فعليك أرش ثلاث موضحات » قال الأصحاب : إن قصر 
الزمان » صدق الحاني بيميته » وإن طال > صدق المجني عليه » وإذا 
ل و ل ا O‏ 
وجدنا الحاجز مرتفعاً » وقال الجاني : رفعته أنا » أو ارتفع بالسراية » 
وقال المجني عليه : بل رفعه آخر » أو رفعته آنا » فالظاهمر تصديق 
المجني عليه » ولو كان الموجود موضحة واحدة » فقال الجاني : هكذا 
أوضحت » وقال المجني عليه “يحل ارصح کک وان رفك 
الحاجز بينهما » صدق الجاني ٠‏ 

فلت : باب الاختلاف واسع » وإنما أشار هنا إلى مسائل منه » 
وباقيها مفرق ف مواضعه » ومنها : لو قطع أصبعه » فداوى جرحه 
وسقطت الكف » فقال الجاني : اکل بالدواء » وقال المجني عليه : بل 
تآكل يسبب القطع » » قال المتولي : نسأل أهل الخيرة » فإن قالوا: 
هذا الدواء يكل اللحم الحي والميت » صدق الجاني » وإن قالوا : 
لا ياكل الحي » صدق المجني عليه » وإن ن اشتبه الحال » صدق المجني 
عليه » لأنه أعرف به » ولا يتداوى في العادة بما بأكل ٠‏ وانتتاعل 


۳ ب 


باب 
استيفاء القصاص 

فيه اطراف : 

الأول : فيمن له ولاية الاستيفاء » آما القصاص » فيستحقه جميع 
الورثة على فرائض الله تعالى » وفٍ وجه تستحقه العصبة خاصة » وفي 
وجه بيستحقه الوارثون بالنسب دون السب » حكاهما اين الصباغ » 
وهما شاذان » والصحيح الأول وبه قطم الجمهور » ولو قيل : من ليس 
له وارث خاص » فهل للسلطان أن يقتص من قاتله » آم بتعين » أخذ 
الدية ؟ فيه قولان سبقا في كتاب اللقيط » وإن خلف بنتا » أو.جدة » أو 
أخاً لأم » فإن قلنا : للسلطان الاستيفاء إذ! لم يكن وارث ‏ استوفاه مع 
صاحب الفرض » وإلا فالرجوع إلى الدية ٠‏ 
رح 

لو كان ف الورثة غائب » أو صبى » أو مجنون » انتظر حضور 
الغائب أو إذنه » وبلوغ الصبي » وإفاقة المجنون » وليس للآخرين 
الانفراد بالاستيفاء ء 
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إذا اتفرد صبي » أو مجنون باستحقاق القصاص » لم يستوفه 
وليه سواء فيه قصاص النفس والطرف » وآما أخذ الولي له الدية > 
وجواز رد المستحق لها إذا كمل واقتصاصه » فقد ذكر ناه في كتابي الحجر 
واللقيط » وبحبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون » ولا 
بخلى بالكفيل » فقد يهرب » ويفوت الحق » وكذلك يحبس إلى أن 
بقدم الغائب » كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبآ » والوارث 
غائب » فانه بأخذه حفظاً لحق ايت » وذكر ابن الصباغ أنه لا بحبس في 
قصاص الطرف إلى قدوم الغائب » لأن الحاكم لا ولاية له على الغائب 


۲۱€ كك 


المكلف » كما لا بأخذ ماله المغصوب » وف كلام الإمام وغيره ما ينازع 
فه و شيعر تأنه بأخد مال الغاب وبحفظه له » وأنه يجنس لقصاص 
الطرف »> وف أمالى الش خي أن الشيخ أبا على قال : لا بحبس 
القاتل » لأنه عقوبة زائدة » وحمل الحبس ف كلام الشافعي رحمه الله 

التو قف للا ني 7 اله 8 ا 0 
على لتو قف للاتنظار » والصحيح لأول » وبه قط لجماهير قال 
الأصحاب : وحسيه أهون عليه من تعجيل القنل ولا طريق إلى حفظ 
الحق سواه ٠‏ 

فصل 

إذا كان القصاص لجماعة حضور كاملين » فليس لهم أن يجتمعوا 
على مباشرة قتله » لأن فيه تعدبا » ولكن تشقون على واحد ستو شه» 
أو بوكلون أجنبياً » فإن طلب كل 0 
فسن خرجت فرعته » تو لاه ادن الناقين» فلو آخروا ا م يكن له الاستيفاء 
بخلاف ما إذا تنازعوا ف التزويج » فخرجت ys‏ 
ولا بحتاج إلى إذن الباقين» لأن القصاص مبني على الإسقاط ولجميعهم 
ولبعضهم تأخيره كإسقاطه » والنكاح لا يجوز تأخيره » هدا هو 
الصحيح » وعن القفال تفريعاً أنه لا يفرع بينهم إلا بإذنهم بخلاف الشرعة 
في القسمة وبين الأولياء »> وحكى الإمام وغيره اڇ يعك 
خروج القرعة إلى ادن الباقين » لتظهر خائدة القرعة » والا فاتماغهي اا 
د قن تر ولا ات أ ومع متم من حت له 
القرعة من ٠‏ الاستقا ؛ لم كن له الاسشفاء » وهل إيدخل 5 القرعة 
العاجز عن ا 3 كسالشيخ والمرآة ؟ ون »> وقبل : قولان » 
أصحهماأ علد الأكثرين اح » لِذّنه ليس أهلا2 للامشقاء 6 والقرعة إنما 
تكون بين المستوين في الأهلية » والثاني : نعم » فإن خرجت القرعة له » 
وكل > فان قلنا : لابدخل » فخرجت القرعة لقادر » فعجز » أعبدت بين 
الاقين » وإن قلنا : بدخل » لاتعاد » لکن يستئيب » هذا كله إذا كان 


جد 5016 عد 


المستحق القصاص في النفس لحز الرقبة + فأما قصاص الطرف» وقصاص 
النفس المستحق بقطع الطرف ونحوه » فسيآتي إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ضل 

من عليه قصاص إذا قتله أجنبى » لزمه القصاص كما سبق » 
وكوة هدا القعناض الورك لالم كان دق التقياصض عليه قال 
البغوي : فلو عفا ورثته عن القصاص على الدية » فالدية للورثة على 
الصحيح » وقيل : لمن له القصاص » كما إذا قتل المرهون تكون قيمته 
مرهونة » وهو ضعيف » وأما إذا بادر أحد ابنى المقتول الحائزين » فقتل 
الجاني بغير إذن الآخر » فينظر أوقع ذلك قبل عفو أخيه أم بده ؟ 
الحالة الأولى : إذا قتله قل العفو » فقي وجوب القصاص عليه » 
خولان » أظهرهما : لاحب » لأن له حقاً في قتله » فصار شبهة» والقولان 
فيما إذا قتله عالماً بالتحريم » فإن جهل » فلا قصاص بلا خلاف » الحالة 
الثانية : أن يقتله بعد العفو » فإن علم العفو » وحكم الحاكم سقوط 
القصاص عن الجاني » لزمه القصاص قطعاً » وإن لم يحكم به » لزمه 
أيضاً على المذهب » وقيل : لا » لشبهة اختلاف العلماء » وإن جهله » 
فإن قلنا : لاقصاص إذا علمه » فهنا أولى » وإلا فوجهان » ولو قتله 
العافي » أو عفوا » ثم قتله أحدهما » لزمه القصاص قطعا + التفريع على 
الحالة الأولى » فإذا أوجينا القصاص على الاين المبادر » وجبت دية 
الأب ف تركة الجاني » كما لو قتله أجنبي » فإن اقتص وارث الجاني من 
الممادر » أخذ وارث الممادر والابن الآخر الدية من تركة الحانى » وكانت 
ا صفق وان ا مةه ار الاق افر ونا + العم اطق 
لاوجب الدية » أخذها الأخوان » وإن عفا على الدية » أو أطلق وجعلنا 
المطلق موجبآ للدية » فللاخ الذي لم يقتل نصف الدية في تركة الجاني» 
وللمبادر النصف وعليه دية الجاني بتمامها » ويقع الكلام في التقاص » 
وقديصير التصف بالتصف قصاصاء ويأخذ وارث الجانى النصف الآخرء 


۲۱۹١ 


وقد يختلف القدر بأن کون المقتول أولا” رجلا والجاني امرأة » وإذا 
قلنا بالأظهر » ولم aS‏ ل 000 
وممن بأإخذها ؟ قولان » أحدهما : من أخيه المبادر » وأظهرهما : من 
تركة الجاني» فإذا قلنا : يأخذ من أخيه » فآبراً أخاه » برىء » وإن أبرأ 
وارث الجاني » لويصح » لأنه لاحق له عليه » ولو أبرأ وارث الجاني 
المبادر عن الدية » لم يسقط النصف الثامت عليه لأخيه » وأما النصف 
الثامت للوارث » فيبنى على التقاص في الدينين » هل بحصل بنفس 
الوجوب ؟ إن قلنا : تعم » فالعفو لغو » وبمجرد وجوبهما » سقطا »وإن 
قلنا : لاإيحصل حتى بتراضيا » صح الإبراء » وسقط ماثبت للوار شعلى 
المبادر » ويبقى للمبادر النصف في تركة الجاني » وإن قلنا : حق الذي 
لم يقتل في تركة الجاني لاعلى أخيه » فلوارث الجاني على المبادر دية 
تامة » وللمبادر نصف الدية في تركة الجاني » فيقع النصف تقاصاً » 
ويأخذ وارث الجاني منه النصف الآخر » فلو آبراً الذي لم يقتل أخاه » 
فإيراؤه لغو إذ لا شيء له عليه » ولو أبرأ وارث الجاني » صح > ولو 
أسقط وارث الجاني الدية عن المبادر » فإن قلنا : يم القاص بنش 
الوجوب » فقد سقط النصف بالنصف » ويؤثر الإسقاط في النصف 
الآخر » فلا يبقى لأحدهما على الآخر شيء » وإن قلنا : لابقع التقاص 
إلا بالتراضي » سقط حق الوارث إسقاطه » وبقي للمبادر نصف الدية 
في تركة الجاني » وإذا كان المبادر جاهلا“ بالتحريم » وجبت الدية بقتله» 
وهل يكون في ماله لقصده ه القتل » أم على عاقلته » لأن الجهل كالخطإ؟ 
قولان » فان قلنا : في ماله » فالابن الذي لم يقتل يأخذ نصف الدية 

من أخيه » أو من تركة الجاني » فيه القولان » وإن قلنا : على العاقلة » 
أخذ الانان الدية من تركة الجاني في الحال » ووارث الجاني , بأخذ دته 
من عاقلة المبادر » كما لخد الدية من العواقل» هذ! تفريع الحالةالأولى» 
أما إذا قتله بعد عفو أخيه » فإن أوجبنا القتصاص » واقتص وارث 


ب ۷ ب 


الجاني » فلورثة المقتص منه نصف الدية في تركة الجاني ٤‏ وأما العافي » 
فلا شيء له إن عفا مجااً » وإن عفا على نصف الدية » عاد الخلاف فيأنه 
ممن بأخذه » وإن لم يقتص منه !لوارث » بل عفا » نظر في حال العفوين 
وما تر لا بوم ا ار القصاص » فان 
كان الآخر عفا على الدية » أو مطلقاً » وقلنا قلنا : المطلق يقتضي الدية » 
فللابنين دية أبيهما » وعلى المبادر دية الجاني » فيقع ماله وما عليه في 
التقاص » وياخذ الآخر النصف من أخيه » أو من تركة الجاني على 
الخلاف » وإن عفا محاناً أو مطلقاً وقلنا : لابوجب المال » فلا شىء 
للعاقي » وللمبادر نصف دية أبيه » وعليه جميع دية الجاني » وما ذكرناه 
في المسألة من صور مجيء الخلاف في التقاص كذا أطلقه الأصحابوفيه 
نظر » أن خرل الا استواء الديتين فيالجنس والصفة حتىلابجري 
إذا كان أحدهما مؤجلا” والآخر حالات واختلف أجلهما » وهنا أحد 
الديتين في ذمة الابن المبادر لورثة الجاني » والآخر يتعلق بتركة الجاني 
ولا بشت في ذمة أحد » وهذا الاختلاف أشد من اختلاف قدر الأجل٠‏ 
صل ش 

الواحد إذا قتل جماعة » قتل بأحدهم وللباقين الديات » وكذا 
لو قطع أطراف جماعة كما سبق » وفي البيان وجه أنه يقتلى بالجميسع 
ولیس بشيء » فلو رضي الأولياء بان يقتل بهم جميعاً ويرجع كل واحد 
إلى فا فق لا من الدية عند توزيع القصاص عليه » لم يجابوا إليه بلا 
خلاف » قاله امام :ڈ ثم ينظر إن قتلهم مرتباً » قتل بالأول ء خان عفا 
ولي الأول » E E‏ 
الأول ولا اقتص > فلا اعتر اض عليه » ولیس لولي الثاني المبادرة شتله» 
فلو فعل » عزر ولا غرم » بل بقع قتله عن القصاص المستحق له » وينتقل 
الأول إلى الدية » وف وجه يعرم للأول دية قتله » ويأخذ من تركة 
الجاني ديه قتيل نفسه » وليس بشيء » ولو كان ولي القتيل الأولغائيآ 


- ۱۸ 


وحكى الفورانى قولا” عن رواية حرملة أن للثانى الاقتصاص » و«صير 
الحضور والكمال مرجحاً » والمشهور الأول » وأما إذا قتلهم معآ » بأن 
قرعته » قتل به » فإن خرجت لواحد + فعفا وليه » اعيدت القرعة بين 
الباقين » وكذ! لو عفا » بأن خرجت قرعته » وهذا الإقراع واجب على 
مقتضی كلام الجمهور » وحكى أبو الفياض وغبره أنه مى تحب وللامام 
أن يقتله يمن شاء منهم » قال الروباني : وهو الأصح ؛ وعليه حرى أبن 
كج وغيره » وحكوا عن نص الشافعي رحمه الله أنه قال : أحيبت أن 
يقرع بينهم » ولو رضوا بتقديم واحد بلا قرعة » جاز » فإن بدا لهم » 
ردوا إلى القرعة » ذكره الإمام » ولو كان ولي بعض القتلى غاا أوصبياً 
أو مجنو اا » فا مذهب الانتظار إذا أوجبنا الإقراع » وف « الوسيط » 
عن رواه حرملة أن للحاضر والكامل الاقتصاص 6 وإذا أشكل الحال» 
فلم يدر أقتلهم دفعة أو مرتباً » أقرع يبنهم » فإن آقر سبق قتل بعضهمء 
اقتص منه وليه » ولولى غيره تحليفه إن كذبه ٠‏ 
ضس 
إذا قتل مرتباً » فجاء ولي الثاني يطلب القصاص > ولسم يجىء 
0 ول © فعن : نص الشافعي رضي الله عنه قال أحيت أن لبعث الإمام 
لى ولي الأول » ليعرف آهو طالب أو عاف » فإن لم يبعث وقتلهبالثاني» 
ولا شيء عليه ا عق القود > ويشسه أن کون 
الكراهة كراهة تحريم 4 وده أنه قال 5 » الأم )» : ققد أساء ٠‏ 
ر 
قتل جماعة جماعة » فالقاتلون كشخص » فإن قتلوهم مرتاًء قتلوا 
بالأول » وإلا فيقرع » فمن خرجت قرعته » قتلوا به » وللباقين الديات 
في تركات القاتلين ٠‏ 
e‏ 


م 
إذا قتل عبد جماعة أحراراً أو عبيداً » فوجهان » أحدهما : يقتتل 
بجميعهم » لأن في تخصيص بعضهم تضييع حق الآخرين » ولأن العبد 
لو قتلهم خطأ » تضاربوا في رقبته » فكذا في قصاصه بخلاف الحر » 
وأصحهما عند الأكثرين : لايقتل بجميعهم » بل يكون كالحر المعسر » 
يقتل يواحد » وللباقين الديات في ذمته يلقى الله تعالى بها » فعلى هذا 
إن قتلهم مرتباً » قتل بالأول » وإن قتلهم معآ » أقرع » وقتل بمن خرجت 
قرعته » ولو عفا ولي الأول » أو ولي من خرجت قرعته على مال » 
تعلق المال برقبته » وللثاني قتله وإن بطل حق الأول » لأن تعلق المال 
لايمنم القصاص »> كحناءة المرهون » وإن عفا الثاني أيضاً على مال » 
تعلق المالان برقبته ولا يرجح بالتقدم » كما لو أتلف أموالا” لجماعة 
في أزمنةء 
رع 
إذا تمالأ على الجانى أولياء القتيل » فقتلوه جميعاً » فثلاثة أوجه» 
أصحها : بقع القتل موزعا على جميعهم » ويرجع کا واحد بقسط ما بقي 
من ديته » والثاني : يقرع ويجعل القتل واقعاً عمن خرجت قرعته > 
وللباقين الديات » والثالث قاله الحليمي : يكتفى به عن جميعهم » ولا 
رجوع إلى شيء من الدية ء 
رع 
فتل رجلا“ » وقطع طرف آخر » وحضر المستحقان » بقطع طرفه » 
ثم يقتل » سواء تقدم قتله » أم قطعه ليجمع بين الحقين » وإن قطع يمين 
زيد » ثم آصبعاً من یمین عمرو» وحضرا » قطعت يمينهلزيد ويأخذ عمرو 
دية الأصبع » فإن عفا زيد » قطعت أصبعه لعمرو » وإن كان قطم الأصبع 


س ٠ے‏ 


أولا” » قطعت أصعه للأول » وبأخد الثاني ديه اليد : وإن شاء > قطم 
مابقي من بد الجاتي » وأخد ديه الأصبع ؛ وإن وقع القطعان معاء قرع“ 
فمن خرجت قرعته مكانه بقدم قطعه ٠‏ 
فال 

لن لمستحق اللقصاص استيفاؤه إلا بإذن الإمام أو نائبه : وعن 
أي إسحاق ومنصور التميمي أن المستحق يستقل الاستيفاء كالأخذ 
بالشفعة وسائر الحقوق » والصحيح المنصوص الأول ؛ وسواء فيه 
قصاص النفس والطرف »> وإذا استقل به عزر » لكنه لاغرم عليه » ويقع 
عن القصاص » ولو استقل المقذوف باستيفاء حد القذف بإذن القاذف > 
أو بغير إذنه » ففي الاعتداد به وجهان : فإن قلنا : لايعتد به : ترك حتى 
يبرا ثم بحد ؛ ولو مات منه . وجب القصاص إن جلده بعير إذنه » وإن 
كان اذنه » فلا قصاص ٠‏ وفي الدية خلاف » كما لو قتله بإذنه : ثم إذا 
طلب المستحق أن بستوف القصاص بنفسه » فإن لم يره أهلاة لهكالشيخ 
والزمن والمرأة ؛ لم يجبه ؛ وأمره أن يستنيب » وإن رآه أهلاة له ٤‏ فإن 
كان المطلوب قصاص النفس . والطالب الولي ء فوضه إليه بخلاف 
الحلد ف القذف لاهوض إلى المقذوف : لأن تفوبت النفس مضبوط »© 
والحلدات يختلف موقعها » والتعزير كحد القذف » وإن كان المطلوب 
قصاص الطرف + والطالتب المحنى عليه » فوجهان » أحدهما : شوضه 
إليه كالنفس » لأن إبانة الطرف مضبوطة» وأصحهما : المنع» لأنهلايؤمن 
أن ردد الحديدة » ويزيد ف الإيلام ٠‏ 


يستحب للامام أن بحضر الاقتصاص عدلين متيقظين » ليشهدا إن 
أنكر المقتص > ولا بحتاج إلى القضاء بعلمه إن كان الترافع اليه ٠‏ 


٣۱ 


فرع 
إتفقد الإمام السيف 4 وبقتص بصارم لا كال ء فلو كان الجاني 
قتل بكال » فهل يقتص بكال آم بتعين الصارم ؟ وجهان » أصحهما : 
الأول » وإذا لم نجوز بالكال» فبان بعد الاستيفاء كلاله» عزرالمستوفيء 


رن 
يضبط الجاني في قصاص الطرف » لئلا يضطرب » فيؤدي إلى 
اسثيفاء زيادة ٠‏ 
رن 


إذا أذن للولى في ضرب الرقبة » فأصاب غيرها » واعترف بأنه 
تعمد » عزر » وكذا لو ادعى الخطا فيما لابقع الخطا بمثله » بأن ضرب 
رجله أو وسطه » لكن لايمنع من الاستيفاء » ولا يعزل » لأنه أهل له » 
وإن تعدى بفعله » كما لو جرحه قبل الارتفاع إلى الحاكم » لايمنع من 
الاستيفاء » وفيه وجه » أو قول ضعيف : انه يعزل » ونومر بالاستنابة » 
لأنه لايؤمن أن بتعدى ثانياً » ولو ادعى الخطأ فيما يمكن فيه الخطاً » 
بأن ضرب كتفه » أو رأسه مما يلي الرقبة » حلف » ولا يعزر إذا حلف » 
لکن يعزل » لأن‌حاله يشعر بعجزه وخرقه » وحكي قول » أو وجه : انه 
يعذر بالخطأ ولا يعزل » قال اللإمام : وهذا الوجه شى أن يكون 
SL RE CS‏ 
فليمنع بلا خلاف » قال : وعزلهعلى الصحيح ينبغي أنيكون م«خصوصاً 
بمن لم تعرف مهارته في ضرب الرقاب » فما الماهر فينبغي أن لايعزل 
بخطأ اتفق له بلا خلاف ٠‏ 
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هل يمنع من الاستيفاء بالسيف المسموم » وجهان » الصحيح : 

المنع » هكذا أطلقهما مطلقون » وخصهما الإمام بما إذا كان تأثير السم 


۲ 


ف التقطع » واكتفيت بتأخر عن الدفن » فإن كان يؤثر قبل الدفن » منع 
بلا خلاف لا فيه من هتك الحرمة وعسر الغسل والدفن » وحيث يمنع » 
فلو بان بعد القطع أنه كان مسموما » عزر » وأما في قصاص الطرف ٤‏ 
فيمنع من المسموم بلا خلاف » فلو استوفاه بمسموم » فمات المقنص 
منه » فلا قصاص » لأنه مات من مستحق وغيره » وتجب نصف الدية » 
وهل تكون على المستوفي » أم على عاقلته ؟ وجهان » أصحهما : الأول » 
وحكى ابن كج وجهاً غريباً أنه يجب القصاص » قال : ولو كان السم 
موحياً » وجب القصاص بلا خلاف ٠‏ 


ر 

لينصب الإمام من بقيم الحدود وسىتوف القصاص باذنالمستحقين 
له » ويرزقه من خمس خمس الفىء والغنيمة المرصد للمصالح » 
فإن لم يكن عنده من سهم المصالح شيء » أو كان واحتاج إليه لأهصم 
منه » فأجرة الاقنصاص على المقتص منه ء لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه » 
وقيل : على المقتص » والصحيح المنصوص الأول » وبه قطع الجمهور » 
وفي أجرة الجلاء في الحدود » والقاطع في السرقة » وجهان » أصحهما : 
على المحلود والسارق » لأنها تنمة الحد الواجب عليه » والثاني : فبيت 
الملل » ومنهم من خص الإيجاب ف بيت المال بما إذا لم يكن للجاني 
مال » وأحرة الحلاد في القذف كأجرة الاقتصاص »> وإذا قلنا : تحب في 
بل ال ل جنا رما موا كر 211 كلى يت 
المأل إلى أن بحد سعة » قال i‏ لروياني : أو سستاجر بأجرة مؤجلة » أو 
يسخر من يقوم به على مايراه » والاستئجار قريب والتسخير بعيد » 
ونتقدير جوازه حور أن بأخذ الأجرة ممن براه ۰ من الأغنياء ونسستاحر 
بها » ولو قال الجاني أن أقتص من نفسي » ولا الؤدي الأجرة + نهل 
يقل منه ؟ وجهان » قال الداركي : نعم » وأصحهما : لا » فعلى هذا 


= رودن ©“ 


لو قتل نفسه » أو قطم طرفه بإذن المستحق » قفي الاعتداد به عن. 
القصاص وجهان » أحدهما : لا » كما لو جلد تفسه في الزنى إذن 
الإمام » وفي القذف بإذن المقذوف » لايسقط الحد عنه » وكما لو قيض 
المبيع من تفسه بإذن المشتري » لابعتد به » والثاني : نعم » لحصول 
الزهوق » وإزالة الطرف » بخلاف الجلد فإنه قد لايؤلم نفسه » ويوهم 
البائع » ولم تزل » قال البغوي : ولو قطع السارق يد نفسه بإذن الإمام 
اعتد به عن الحد » وهل يمكنه إذا قال : أقطع بنفسي ؟ وجمان » 
أقربهما : نعم » لأن الغرض التنكيل » ويحصل بذلك ٠‏ 

الطرف الثاني : في وقت الاقتصاص 

لمستحق القصاص استيفاؤه على الفور إذا أمكن » فلو التحأ 
الجاني إلى الحرم » جاز استيفاؤه منه في الحرم » سواء فيه قصاص 
النفس والطرف » ولو التجاً إلى المسجد الحرام » قال الإمام : أو غيره 
من المساجد » أخرج منه وقتل ؛ لأن هذا تآخير يسير » وفيه صيانة 
للمسجد » وفيه وجه ضعيف أنه تبسط الأنطاع » ويقتل في المسحد 
تعجيلا” لتوفية الحق وإقامة الهيبة ٠‏ . 

قلت : ولو ألتجأ إلى الكعبة » أو إلى ملك إنسان : أخرج 
قطعاً . واشامم 
ضل 

لو قطع طرفه » فمات بالسراية » فسيأتى إن شاء الله تعالى أن 
القصاص يستوفى بمثله » فإذا قطع طرف الجاني » فله أن بحز رقبته في 
الحال » وله أن يؤخر » فإن مات بالسراية » فذاك » وإلا حز رقيته » 
لأنه استحق إزهاق روحه » فإن شاء عجل » وإن شاء أخر ٠‏ 


۲ ب 


فصل 

لاخر قصاص الطرف لشدة الحر والبرد » ولا سسب امرض 
وإن كان مخطراً » وكذا لاؤخر الجلد في القذف بخلاف قطع السرقة 
والحلد في حدود الله تعالى » » لأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف > 
هكذا قطم به ا غزالي والبعوي وغبيرهما » وف « جمع الجوامع 4 
للروياني أنه نص في « الأم » على أنه بؤخر قصاص الطرف هذه 
الأسياب + ولو قطع أطراف رجل » » فللمجني عليه أن بقتص في الجميعم 
متوالياً سو اء قطعها الجاني متوالية أم متفرقة » وقيل : فرق مطلقاً » 


وقيل : يفرق إن فرق » ويوالي إن والى » والصحيح الأول » لأنهاحقوق 
واجية ف الحال ٠‏ 


فصل 

المرأة الحامل لاقتص منها في نفس ولا طرف » ولا تحد للقذف » 
ولا ني حدود الله تعالى قبل الوضع ؛ سواء الحامل من زنى أو غيره » 
وسواء وجبت العقوية قبل قبل الحمل أم بعده » حتى إن المرتدة لو حملت 
من زنى بعد الردة » لاتقتل حتى تضع ء وإذا وضعت لاتستوفى العقوبة 
حتى :نسقي الولد اللباً » ومال القاضي أبو الطيب إلى أنها لا تمهل 
لإرضاعه اللباً » لأنه قد بعيش دونه » والصحيح الأول » وبه قطسع 
الجمهور » لأن الغالب أنه لابعيش بدونه مع أنه تأخير يسير » ثم إذا 
أرضعته اللباً » فإن لم يكن هناك من يرضعه » ولا مابعيش به الولد من 
لبن بهيمة وغيره » فوجهان » قال ابن خيرات : قتص منها » ولا الى 
بالطفل » والصحيح الذي عليه الجمهور : أنه يجب التأخير إلى أن 
توجد مرضعة أو مابعيش به » أو ترضعه هي حولين وتفطمه » لأنه إذا 
وجب تأخير العقوبة ناما لقره ينك وحتوة" ال و4010 وتيف 


د الروضة ج۹ م- 550 


حباته أولى » فلو بادر مستحق القصاص والحالة هذه فقتلها » فمات 
الطفل » فالصحيح آنه قاتل للطفل عمداً » فيلزمه قوده » كما لو حبس 
رجلا“ في بيت ومنعه الطعام » وبهذا قطع الشیخ أبو حامد » ونقله ابن 
كج عن النص » وعن الماسرجسي قال : سمعت ابن أبي هريرة يقول : 
عليه دية الولد » فقلت له : أليس لو غصب طعام رجل في البادية أو 
كسوته » فمات جوعاً أو برداً » لاضمان عليه » فتوقف » فلما عاد إلى 
الدر س قال : لاضمان فيهما » أما إذا أمكن تربية الولد بمراضعيتناوبن 
1 عليه ؛ أو بلبن شاة ونحوه » ولم توجد مرضعة راتبة » فيستحب 
للمستحق أن يصبر لترضعه هي للا يفسد خلقه ونشوؤه بالألبان 
المختلفة ولبن البهيمة » فإن لم يصبر وطلب القصاص » أجيب إليه »ولو 
SS OE‏ 
وامتنعن + أجبر الحاكم من يرى منهن بالأجرة ٠‏ والجلد في القذف 
كالقصاص » وأما الرجم وسائر حدود الله تعالى » فلا تستوفى وإن 
وجدت مرضعة » بل ترضعه هي » وإذا انقضى الإرضاع لم ستوف 
أيضاً حتى يوجد للطفل كافل » والفرق بين الحدود والقصاص أنها على 
المساهلة كما سبق ٠‏ 


رن 
تحبس الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء كما ذكرنا 
فيما إذا كان في المستحقين صبي » ولو كان عليها رجم » أو غيره من 


حدود الله تعالى » لم تحبس على الصحيح » لأنه على التخفيف » وقيل : 
تحبس » كالقصاص » قال الإمام : وإطلاق هذا الوجه بعيد » والأقرب 
أنه مخصوص بما إذا ثبت بالبينة » فإن ثبت بالإقرار » فلا معنى للحبس 
مع أنه بعرض السقوط بالرجوع ٠‏ 


الم 


ززع 
جميع ماذكر ناه إذا ثبت الحمل إقرار المستحق » أو شهادة 
النسوة » فلو ادعت الجانية الحمل » هل يمتنع عنها محرد دعواها ؟ 
وجهان » قال الاصطخري : لا » وقال الجمهور : نعم وهو الصحيح » 
قال الإمام : ولا أدري أيقول هؤلاء بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل أم 
إلى ظهور المخايل » والأرجح الثاني » فإن التأخير أربع سنين من غير 
ثبت بعيد » قال الغزالي : فعلى قول الاصطخري : لا يمكن الاقتصاص 
من منكوحة بخالطها زوجها » وهذا إن أراد به إذا ادعت الحمل » فهو 
كذلك » وإن أراد الامتناع بمحرد المخالطة والوطء بغير دعواها » 

فليس كذلك » لأن الأصل عدم الحمل ٠‏ 


26 


إذا قتلت الحامل على خلاف ما أمرنا به » نظر » إن بادر إليه الولي 
مستقلا” » أثم ووجبت غرة الجنين إن اتفصل متا » وتكون على عاقلة 
الولي » وإن انفصل حيآ متأللاً فمات » وجبت الدية » وإن أذن له الإمام 
في قتلها » فقتلها » فنتكلم في ثلاثة أشياء » أحدها : الإثم وهو تبع للعلم 
فإن علم الولي والإمام بالحمل » أثما » وإن جهلا » فلا » وإن علم 
أحدهما » اختص بالإثم ٠‏ الثاني : الضمان » فإن لم ينفصل الجنين » 
فلا ضمان » وإن انفصل ميتاً » ففيه الغرة والكفارة » وإ انمصل حيا 
مآلا فمات به » ففيه دية وكفارة » وإن اتفصل سليما » ثم مات » لسم 
يجب فيه شيء ٠‏ الثالث : فيمن عليه الضمان » فإن كان الإمام والولي 
عالمين أو جاهلين » فالصحيح المنصوص أن الضمان على الإمام » لان 
البحث عليه » وهو الأمر به » وقيل : على الولي » لأنه المباشر » وقيل : 


- ۲۷ 


عليهما بالسوية » وإن كان الإمام عا » والولي جاهلاء » فإن اوجينا 
الضمان إذا علما على الإمام » فهنا أولى » وإلا فوجهان» وإن كان الولي 
عالماً والإمام جاهلاء » فالصحيح أن الضمان على الولي » وقيل : على 
الإمام لتقصيره » وحيث ضمنا الولي » فالغرة على عاقلته » والكفاره في 
ماله » وحيث ضمنا الإمام » فإن كان عام ففي ماله » وإن كان جاهلاء ء 
فعلى القولين ف أن مايجب بخطأ الإمام في الاجتهاد » هل هو علىعاقلته 
ف يت الال ؟ اهرهيا وهو الم ص تهنا + ]نه على عاو وريه 
فك ابن اباليه وی ی : الدية والغرة في بيت 
الال ء ففي الكفارة وجهان ء لقربها من القربات » > وبعدها من التحمل » 
ولو باشر القتل ناثب الإمام » آو جلاده دون الولي » فإن كان جاهلا” » 
فلا ضمان عليه بحال » لأنه سيف الإمام » وإن كان عالماً » فخلاف مرتب 
على ما إذا أذن الإمام للولي وعلم الولي ء وأولى بأن لا ضمان » لأنه 
او اراي 1 تقار عام :11 RS a‏ 
تر علن الولي مع الحلاد ؟ وجهان » أصحهما : : نعم » حتى إذا كانوا 
ET‏ ا مان ا ا ا 
ضمانها » لأنها تلفت في حد أو عقوبة عليها » قالالبغوي : هذا إذا مانت 
بألم الضرب ء فإن ماتت بألم الولادة » وجبت ديتها » وإن مانت منهما » 
وجب نصف ديتها والمراد إذا ضربها في الحد ‏ فافضى إلى الإجهاض 
وات + 


نز 
إذا لم بعلم الإمام الحمل فآذن للولي في القتل » ثم علم » فرجم 
عن الإذن » ولم يعلم الولي رجوعه » فقتل > فعلى من الضمان ؟ شى 


ذلك على ما إذا عفا الموكل عن القصاص ولم بعلم الوكيل » وسيأتي 
ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ 


= ۸ ل 


os‏ ال 
يل المراد ظن موكد بمخايله وبلله التوفيق ٠‏ 

الطرف الثالث في كيفية الممائلة : 

وهى مشترطة في استيفاء القصاص »> فإذا قتله قتلا" موحياً 
بمحدد ؛ كسيف وغيره » أو بمثقل » أو خنقه » أو غرقه في ماء » أو 
لقا في نار » أو جوعه حتى مات » أو رماه من شاهق » فللولي أن يقل 
بمثل ماقتل به » ويستثنى عن هذه القاعدة ثلاث صور » إحداها : | 
ع ل الت جد اسان ال الحعرر ا شيط 
الثاننة : إذا قتله باللواط » وهو مما بقتل غالبا » بان لاط بصعير > 
فالصحيح أنه يقتل بالسيف كاله السحر » والثاني : تدس ف دبره 
ا ؛ قاله أبو إسحاق والاصطخري » قال 
المتولي : هذا إن توقع موته بالخشبة ؛ > والا فالسيف » والثالث : لا حب 
به القصاص » لأنه لايقصد به الإهلاك » ف ن القتل به خطاً » أو 
شبه عمد » وهو غريب ضعيف » الثالثة : إذا أوجره خمراً حتى مات ٤‏ 
فثلاثة أوجه » الصحيح : أنه يقتل بالسيف » والثاني : يوجر مائعاً > 
كخل أو ماء أو شيء ء مر » والثالث : لاقصاص ء لأنه لابقصد به القتل 
وهو غریب ضعيف » ولو سقاه بولا » فكالخمر » وقيل : سقی بولا 
لأنه بباح عند الضرورة بخلاف الخمر » ولو أوجره ماء نجسآ » أو جر 
ماء طاهراً ٠‏ 
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كما ترعى الممائلة في طريق القتل » ترعى في الكيفية والمقدار » ففي 
التجويع بحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام » وفي الإلقاء في الماء والنار 
يلقى في ماء ونار مثلهما » ويترك تلك المدة » وتشد قوائمه عند الإلقاء 


۲۴۹ ب 


في الماء إن كان يحسن السباحة » وفي التخنيق بخنق بمثل ما خنق مثل 
تلك المدة » وف الإلقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع» 
وف الضرب بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات » وإذا تعذر الوقوف 
على قدر الححر » أو قدر النار » أو عدد الضربات فعن القفال أنه قتل 
بالسيف » وعن بعضهم يؤخذ باليقين ٠‏ 


قلت : هذا الثاني أصح. اتام 


زز 
متى عدل المستحق من غير السيف إلى السيف » مكن منه » لأنه 
أوحى(1) وأسهل > قال البعوي : وهو الأولى 6 وأشار الإمام إلى 


رع 


إذا جوع الجاني مدة تجويعه » أو ألقي في النار مثل مدته » أو 
ضرب بالسوط والحجر كضربه » فلم يمت » فقولان » أحدهما : يزاد فى 
ذلك الجنس حتى يموت ء والثاني : يقتل بالسيف » وفرق جماعة 
فقالوا : يفعل الأهون منهما » وهذا أقرب » والأول : أظهر عندالبغوي» 
وقيل : بعدل في السوط والحجر إلى السيف » قال الإمام : ولو قتل 
نحيفاً بضربات تقتل مثله غالبا » وعلمنا أو ظننا ظنآ مؤ كد أن الجانى 
لابسوت بتلك الضربات لقوة جثته » فالوجه القطع بأنه لايضرب » ثم 
قال : وفيه احتمال ٠‏ 


)١(‏ أي : أسرع » يقال : موت وحي: مثل سريع وزناً ومعنى ٠‏ فعيل 
بمعنى فاعل . 


١ 


نر 

هذا الذي ذكر ناه في الاقتصاص بالقتل الموحى » فأما غير الموحي 
من القتل » كالجروح وقطع الأطراف إذا سرت إلى النفس » فله حالان» 
أحدهما : أن تكون الحراحة بحيث يقتص فيها لو وقفت » كالموضحة 
وقطع الكف » فللمستحق أن بحز رقبته» وله أن يوضحه أو يقطع كفه» 
مم إن شاء حز رقبته في الحال » وليس للجاني أن يقول : أمهلوني 
مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي » لأن القصاص ثابت في الحال » وعن 
ابن القطان أن له ذلك » والصحيح الأول » وإن شاء أمهله إلى السراية 
كما سبق » وليس للجاني أن يقول : أربحوني بالقتل أو العفو » بل 
الخيرة للمستحق » وإذا اقتص في موضحة الجناية » أو قطع العضو 
المقطوع مثله » لم يكن له أن يوضح موضعا آخر » ولا أن يقطع عضواً 
آخر بلا خلاف » بل ليس له إلا حز انرقبة ٠‏ 
77 الحال الثانى : أن تكون الجراحة بحيث لايقتص فيها لو وقفت» 
كالجائفة وقطع اليد من نصف الساعد » فهل يجوز استيفاء القصاص 
بهذا الطريق تحقيقآ للماثلة » أم يجب العدول إلى حز الرقبة ؟ قولان > 
أظهرهما عند الأكثرين : الأول » فعلى هذا لو أجافه كجالفته» فلميمت» 
فهل بزاد في الجوائف » وجهان » أصحهما : لا » قال البغوي : وإذا 
قلنا : يجوز الاقتصاص بطريق الحائفة » فقال : أجيفه » ثم أعفو عنه 
إن لم يمت » لم يمكن منه » إنما يمكن إذا قال : أجيفه » ثم أحز رقبته » 
وكذا لو قال : أرميه من الشاهق ثم أعفو » قال : ولو أجافه ثم عفا 
عنه'» عزر على مافعل » ولم يحبر على قتله » فإن مات» بان بطلان العفوء 
والقولان في أنه هل يستوفى القصاص بالجائفة ونحوها ؟ يجريان فيما 
قطع يدا شلاء » ويد القاطع صحيحة » أو ساعد ممن لا كف له ؛ و القاطع 
سليم » هل يستوفى القصاص بقطع اليد والساعد ؟ 


كك ۱ 2 


فرع 


الممائلة مرعية في قصاص الطرف » كما هي مرعية في قصاص 
النفس بشرط إمكان رغايتهاء فلو أبان طرفآ من أطرافه بمثقل» لم يقتص 
إلا بالسيف » ولو أوضح رأسه بالسيف » لم يوضح بالسيف » بل 
بوضح بحديدة خفيفة » فإن كان الطريق موثوقا به مضبوطاً » قوبل 
بمثله ٤‏ كفقء العين بالأصبع ٠‏ 


24 


قطعه رجل من الكوع » ثم قطع آخر ساعده من المرفق قبل 
اندمال القطع الأول ؛ فمات بالسراية » فالقتصاص عليهما » وطريق 
استيفائه من الأول أن تقطع ,بده من الكوع » فإن لم یمت» حزت رقبته» 
وأما الثاني » فإن كان له ساعد بلا كف » اقتص منه بقطع مرفقه » قم 
يقتل » وإن كانت بده سليمة » فهل تقطع من المرفق ثم تحر رقبته » أم 
يقتصر على الحز ؟ قولان » وبقال : وجهان » أظهرهما : الأول » وهو 
نصه فی « المختصر » لترد الحديدة على موردها في الجناية » ولا عبرة ١‏ 
بزيادة الكف الهالكة بهلاك النفس > ولو أراد الولى العفو عن الأول 
بعد أن قطعه من الكوع ‏ قال الأصحاب : لايجوز أن يعفو على مال » 
لأن الواجب عليه نصف الدية » فإنه أحد القاتلين » وقد استوفى النصف 
باليد التي قطعها » وإن أراد أن يعفو عن الثانى على مال » فله نصف 
الدية إلا قدر أرش الساعد » فإنه لم يستوف منه إلا الساعد ٠‏ 


فرع 
إذا اقتص من قاطع اليد » ثم مات المجني عليه بالسراية » فللولي 


أن بحز رقبته : وله أن يعفو وبأخذ نصف الدية » واليد المستوفاةمقايلة 


- سف ك2 


بالنصف » فإن مات الجانی » أو قتل ظلہا » أو في قصاص آخر » تعين 
أخذ نصفه الدية من تركته » ولو قطع يدي رجل » فقطعت يداهقصاصاء 
ثم مات المجني عليه بالسراية » فللولي حز رقبة الجاني » فلو عفا » فلا 
مال له » لأنه استوفى مايقابل الدية » وهذهصورة يستحق فيهاالقصاص 
ولا : تستحق الدية ,العفو عليها » ولو اقتص من قاطع اليد » فمات 
بالسرابة» قلا شيء على على المقتص» ولو مانا جميعا بالسرابة بعك الاقتصاص 
في اليد » نظر » إن مات المجني عليه ولا » أو ماتا معا » فوجهان » 
ت الذي عليه الجمهور : أنه لاشيء على الجاني » والثاني :ان 
ن في تركته نصف الدية » نقله ابن كج عن عامة الأصحاب » وإن مات 
الجاني أولا” » فهل بحب في تركته نصف الدية » آم لاشيء ؟ وجهان » 
أصحهما : الأول » فلو كان ذلك في الموضحة » وجب تسعة أعشارالدية 
ونصف عشرها » وقد أخذ بقصاص الموضحة نصف العشر ٠‏ 


42 
قطعه » فحز المقطوع رقبة الجاني » فإن مات المقطوع بالسراية » 
صار قصاصا » وإن اندمل » قتل قصاصا » وني تركة الجاني نصف الدية 
لقطعه اليد» هكذا ذكره البغوى ٠‏ 


ر 


قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسرايه فقد قتل 
شخصين » نقل صاحب « الشامل » عن الأصحاب أنه بقتل بالمقتولدون 
المقطوع > لأن قصاص المقطوع وجب بالسراية وهي متأخرة عن وجوبه 
للمقتول ؛ لكن نولي المقطوع أن يقطع بده » فإذا قتله الآخر » أخذ 
تصف الدية من تركته » وتوقف في تخصيص الاقتصاص في النفسس 


۳ = 


بالمقتول » ولو أنه بعد ماقطع واحداً » وقتل آخر قطعت ,بده قصاصاً »> 
وهات بالسراية » فلولي المقتول الدية في تركته » وإن قطع قصاصاً ثم 
قتل قصاصا ء ثم مات المقطوع الأول » فلوليه نصف الدية في 
تركة الجاني ٠‏ 
نضل 

سبق أنه لاتقطع يمين بيسار ولا عكسه » ولو وجب القصاص ف 
یمین واتفقا على قطع يسار بدلها » لم يكن بدلا » كما لو قتل غير 
القاتل برضاه بدلا” » لابقع بدلا“ » ولكن لاقصاص فاليسار لشبهةالبذل 
وتحب ديتها » ومنعلم منهما فساد هذه المصالحة » آثم بقطع اليسار » وهل 
يسقط قصاص اليمين بما جرى ؟ وجهان » أصحهما : نعم » ولو قال 
مستحق قصاص اليمين للجاني : أخرج يمينك » فأخرج يساره » فقطعها 
المستحق » » فللمخرج أحوال » أحدهما : أن مم 

عن اليمين » وأنه بخرج اليسار ويقصد بإخراجها الإباحسة للمقتص » 
فلا قصاص ف اليسار ولا دية » نص عليه الشافعى > واتفق عليه 
اأسحاب »تاوا قد بلا ماح بجا اقم نف إا 

لوا : والفعل بعد السؤال كالإذن في المسؤول » حتى لوقال لأجنبي : 
ا : ملكني قطعها » فأخرجها » كان ذلك 
إباحة » ولو قال : ناولني متاعك لألقيه في البحر > فناوله کان كما لو 
نطق بالإذن فيه » فلا يجب ضمانه إذا ألقاه في البحر » ولو قدم طعاماً 
إلى من استدعاه » كان كما لو قال له : كل » وحكى ابن القطان وجهاً 
أنه يجب ضمان اليسار إذا لم يتلفظ المخرج بالإذن في القطع » وحمل 
نص الشافعي على ماإذا أذن لفظاء والصحيح الأول» وبه قطع الأصحاب» 
وسواء علم القاطع أنها اليسار » وأنها لا تجزىء أم لا » لكن إذا علم » 
عزر » وعن ابن سلمة احتمال في وجوب القصاص إذا كان عالما » ولو 


غ598 ب 


قصد شخص قطع يد رجل ظلماً » فلم يدفعه المقصود وسكت حتى قطع» 
فهل يكون سكوته إهداراً ؟ وجهان » الصحيح : لا » لأنه لم بوجد 
منه لفظ ولا فعل » فصار كسكوته عن إتلاف ماله > والثاني : نعم » 
لأنه سكوت محرم » فدل على الرضى » ولو سرى قطع اليسار إلى نفس 
المخرج » ففي وجوب الدية الخلاف السابق فيما إذا قال : اقتلني » 
فقتله » وبني وجوب الكفارة على المقطوع يساره على الخلاف في أن 
قاتل نفسه هل تلزمه الكفارة ؟ هذا حكم قطع اليسار في هذه الحالة » 
وأما قصاص اليمين » فيبقى كما كان » لكن إذا سرى قطع اليسار إلى 
النفس » فات القصاص » فيعدل إلى دية اليد » فلو قال القاطع : قطعت 
اليسار على ظن أنها تجزىء عن اليمين فوجهان » أحدهما : لايسقط 
قصاصه في اليمين » لأنه لم يسقطه ولا اعتاض عنه » وأصحهما وبه قطع 
البغوي واختاره الشيخ أبو حامد والقاضي حسين : يسقط » لأنه 
رضي بسقوطه اكتفاء باليسار » فعلى هذا يعدل إلى دية اليمين » لأن 
اليسار وقعت هدراً » وطرد الوجهان فيما لو جاء الجاني بالدية وطلب 
من مستحق القطم متضرعاً إليه أن بأخذها ويترك القصاص » فآخذها > 
فهل يجعل الأخذ عفوا ؛ ولو قال القاطع : علمت أن اليسار لاتجزىءعن 
اليمين شرعاً » لكن جعلتها عوضاً عنها » اطرد الخلاف » وجعل الإمام 
هذه الصورة أولى بالسقوط ءالحال الثاني : أنيقول : قصدت بإخراج 
اليسار إيقاعها عن اليمين لظني أنها تقوم مقامها » فنسأل المقتص لم 
قطع ؟ وله في جوابه ألفاظ أحدها أن يقول : ظننت أنه أباحها بالإخراج » 
فلا قصاص عليه في اليسار » وفيه احتمال للامام » ويبقى قصاص اليمين 
كما كان قطعا » الثاني : أن يقول : علمت أنها اليسار » وأنها لا تجزىء 
ولا تجعل بدلا” » ففي وجوب القصاص وجهان » أصحهما : لابجب » 
لكن تحب الدية » وعلى الوجهين يبقى قصاص اليمين » الثالث أنيقول: 
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قطعتها عوضاً عن اليمين » وظننتها تحزیء كما ظنه المخرج ء فالصحيح 
أنه لاقصاص ف اليسار » وأنه سقط قصاص اليمين ء ولكل واحد 
منهما دية ما قطعه الآخرء الرابع : أن يقول : ظننت المخرحة السمين ء غلا 
قصاص ف اليسار على المذهب ٤‏ وق 2 التهدرب » فه وجهان » كما لو 
قتل رجلا“ وقال : ظننته قاتل أبي فلم يكن » فن لم نوجب القصاص » 
وجبت الدية على الأصح » لأنه لم يبذلها مجان ويبقى قصاص اليمين 


المخرج : دهشت فأخرجت اليسار » وظني أني أخرج اليمين » فيسأل 
المقتص عن قصده في قطعه اليسار » وله في جوابه صيغ » إحداها : أن 
يقول : ظننت أن المخرج قصد الإباحة » فقياس مثله في الحال الشاني 
أن لابجب القصاص ف اليسار » والذى ذكره البغوىأنه بجبالقصاص 
کمن قتل رجلا وقال : ظننتأنه أذن لي في القتل» وهذا يوافقالاحتمال 
المذكور هناك وهو المتوجه في الموضعين ٠‏ الثانية : أن يقول : علمت أنها 
اليسار وأتها لاتجزىء » فيجب القصاص على الأصح » لأنه لم يوجد 
من المخرج بذل ء الثالثة : أن يقول : ظننت اليسار تجزىء » قال 
الأصحاب : لا قصاص فيه » وفيه احتمال للإمام ٠‏ الرابعة : أن يقول : 
ظننتها اليمين » فلا قصاص على المذهب » وف جميع هذه الصيغ يبقى 
قصاص اليمين إلا إذا قال : ظننت أن اليسار تجزىء » فإن الأصح 
سقوطه » وإذا سقط القصاص من الطرفين » فلكل واحد منهما الدية 
على الآخر » ولو قال القاطع : دهشت فلم أدر ماقطعت » قال الإمام : 
لايقبل منه وبلزمه القتصاص ف اليسار » لأن الدهشة لاتليق بحال 
القاطع » وفي كتب الأصحاب لاسيما العراقيين » أن المخرج لو قال : 
لم أسمع من المقتص:أخرج يمينك » وإنما وقع في سمعي:أخرج يسارك » 
فآخرجتها » فالحكم فيه كقوله : دهشت » فآخرجت وأنا أظنها اليمين » 
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لكن مقتضى ماسبق أن الفعل المطابق للسئال كالإذن لفظاً أن بلحق 
ذلك بصورة الإباحة ٠‏ 
رع 

جميع ماذكرناه في القصاص» فآما إذا وجب قطع يمينه في السرقة» 
فقال الجلاد للسارق : أخرج يمينك» فأخرج يساره» فقطعها » فقولان» 
أحدهما ويقال : إنه قديم » ويقال : مخرج : ان الحكم كما ذكرنا قي 
القصاص » والثاني وهو المشهور : أنه بقع قطع اليسار عن الحد 3 
فيسقط قطع اليمين » لأن المقصود التنكيل وقد حصل » ولأن الحد 
مبنى على التخفيف > واستدرك القاضي حسين » فحمل ما أطلقه 
الأصحاب على الحالين الأخيرين من الأحوال الثلاثة » وقال في الحال 
الأول وهو الإخراج بقصد الإباحة : ينبغي أن لاسقط قطع اليمين » 
كما لو قطم السارق يسار تفسهء أو قطعها غيرهبعد وجوب قطعاليمين. 
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لوكان المقتص منهمجنوناً » فهوكما لوأخرجاليسار مدهوشا » ولا 
تحقق منه البدل » ولو كان المقتص منه عاقلا » والمستحق مجنو » 
فقطم يمين المقتص منه مكرها له » فل يكون مستوفيا لحقه ؟ فيه 
خلاف سبق » فإن قلنا : لايصير مستوفاً وهو الصحيح » اتنقل حقه 
إلى الدية » وبحب للجانى دية بده »-فإن جعلنا عمده عمداً » فالدية في 
ماله » والصورة من صور التقاص » وإن جعلناه خطا » فدية اليسارعلى 
عاقلته ولا تقاص» ولو قال لمن عليه القصاص : أخرج يمينك» فأخرجهاء 
فقطعها المجنون » قال الأصحاب : لايصح استيفاؤه » وينتقل حقه إلى 
الدية » ولا ضمان عليه » لأنه أتلفها ببذله وتسليطه » وإن آخرج يساره» 
فقطعها » فهي مهدرة ويبقى حقه في قصاص اليمين ٠‏ 


۷ لس 


رع 
حيث أوجبنا دية اليسار في الصور السابقة » فهي في ماله » لأنه 
قطع متعمداً » وعن نصه ف « الأم » أنها تجب على العاقلة ٠‏ 
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حيث قلنا : يبقى القصاص في اليمين » لايستوفى حتى يندمل قطع 
اليسار لما في توالي القطعين من خطر الهلاك » نص عليه » ولو قطمطرفي 
رجل معا » اقتص فيهما معا » ولا بلزمه التفريق » نص عليه » فقيل : 
فيهما قولان » والمذهب تقرير النصين » والفرق أن خطر الموالاة فى 
الصورة الأولى يحصل من قطع مستحق وغير مستحق ٠‏ 
رع 
قال المخرج : قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين » وقال القاطع : 
أخرجتها بقصد الإباحة » فالمصدق المخرج لأنه أعرف بقصده ٠‏ 
م 
ثبت له القصاص ف أنملة » فقطع من الجاني أنملتين » سئل » 
فإن اعترف بالتعمد » قطعت منه الأنملة الثانية » وإن قال : أخطأت 
وتوهمت أني أقطع أنملة واحدة » صدق بيمينه » ووجب أرش الأنملة 
الزائدة » وهلهي ف ماله آم على عاقلته ؟ قولان » أو وجهان » أصحيهما : 
فى ماله ۰ 
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باب 
العفو عن القصاص 


هو مستحب » فإن عفا بعض المستحقين » سقط القصاص وإنكره 
الباقون » ولو عفا عن عضو من الجانى » سقط القصاص كله » ولو أقت 
الو اك »بوعل الات علق ف 

أحدهما : في حكم العفو » وهو مبني على أن موجب العمد في 
النفس والطرف ماذا ؟ وفيه قولان » أظهرهما عند الأكثرين : أنه القود 
المحض » وإنما الدية بدل منه عند سقوطه » والثاني : أنه القصاص أو 
الدية » أحدهما لابعينه » وعلى القولين للولي أن يعفو على الدية بغسير 
رضى الجاني » ولو مات أو سقط الطرف المستحق » وجبت الدية » 
وحكي قول قديم أنه لابعدل إلى الال إلا برضى الجاني » وأنه لو مات 
الجاني » سقطت الدية ولیس بشيء » فإذا قلنا : الواجب أحدهما 
لابعينه » فعفا عن القصاص والدية جميعآ » فلا مطالبة بواحد منهما > 
ولو قال : عفوت عما وجب لي بهذه الجناية » أو عن حقي الثابت عليك 
وما أشبهه » فلا مطالبة أيضاً بشيء » نقله ابن كج عن النص » ولوقال : 
عفوت على أن لامال لي » فوجهان » أحدهما : أنه كعفوه علهما > 
والثاني : لا تسقط المطالبة با مال » لأنه لم يسقطه » وإنما شرط اتتفاءه » 
وإلى هذا مال الصيدلاني » ولو عفا عن القصاص » تعينت الدية » ولو 
عفا عن الدية » فله أن يقتص » » فلو مات الجاني بعد ذلك » فله الدية 
لفوات القصاص بغير اختياره » ونقل ابن كج قولا انه لا مال له » 
والمشهور الأول » وهل له أن يعفو بعد هذا عن القصاص ويرجع إلى 
الدية ؟ فيه ثلاثة أوجه.» أصحهما وهو محكى عن النص : لا » فعلىهذا 
لو عفا مطلقا » لم يجب شيء » والثاني : نعم » وحاصل هذا الوجه أن 
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العفو عن الدية لغو » والولي على خيرتهكما كانء والثالث : إن عفا على 
الديه ؛ وجبت » وإن عفا منطلقآ » فلا » فإن قلنا : لارجوع إلى الدية 
استقلالا” » فلو تراضيا بمال من جنس الدية أو غيره بقدرها » أو أقل» 
أو أكثر » فوجهان » أحدهما : لايجوز كما لاتجوز المصالحة عن حد 
القذف على عوض » والصحيح الجوازء لأن الدم متقوم شرعاء كالبضع 
بخلاف العرض » ولو جرى الصلح مع أجنبي » جاز أيضاً على الأصح » 
كاختلاع الأجنبي وأولى » لأن حقن الدم مرغب فيه » ولو عماء أو 
صالح عن القصاص على مال قبل أن يعفو عن الدية » فإن كان المصالح 
عليه من غير جنس الدية » جاز » سواء كانت قيمته بقدر الدية» آم أقلء 
أو أكثر » وإن كان من جنسه » فسيآتي إن شاء الله تمالى » ويجري 
الخلاف فيما لو ثبت القصاص بلا دية » وصورته ما إذا قطم يديه : 
فسرى إلى النفس » فقطعت بد الجانى قصاصاً » أو قطعت دداهقصاصاء 
ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه » فإنه يجوز حز رقبته » ولا 
يجوز العفو على الدية كما سبق ؛ ولو قال : عفوث عنك ولم يذكر 
القصاص ولا الدية » أو قال : عفوت عن أحدهما » ولم بعين » فوجهان» 
أحدهما : .يحم على القصاص وبحكم بسقوطه؛ وأصحهما : برجم إليه» فإذا 
بين مانواه » ترتب عليه حكمه » فعلى هذا لو قال : لم تكن لي نة » 
فوجهان » أحدهما : يحمل على القصاص » وأصحهما : يقال له : اصرف 
الآن ]لق :ماششك توما ولو قال © اجرخ الدية » سقط القصاص 
ووجبت الدية » ويكون كقوله : عفوت عن القصاص » هذا هو 
الصحيح » وبه قطع الجمهور » وعن القفال أن اختياره أحدهمالاسقط 
حقه من الثاني » بل يبقى خياره كما كان » ولو قال : اخترت القصاص> 
فقياس القفال ظاهر » وأما على الصحيح » فهل له الرجوع إلى الدية 
لأنها أخف » أم لاكمكسه ؟ وجهان » أصحهما : الثاني » قاله البغوي > 
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هذا كله تفريع على قولنا : الواجب أحدهما ٠‏ أما إذا قلنا : الواجب 
القصاص بعينه » فلو عفا عنه على الدية » وجبت ‏ وإن عفا عنه على مال 
آخر ؛ فان كان من جنس الدية » فسياتي إن شاء الله تعالى » وإن عفا » 
أو صالح على غير جنسها » وقبل' الجاني » ثبت المال » وسقط القود » 
وإن لم يقبل الجاني » لم يثبت المال قطعآ » ولم يسقط القصاص على 
الأصح » فإن قلنا : يسقط القصاص » فهل تثبت الدية ؟ قال البعوي : 
هو كما لو عفا مطلقاً » ولو عفا عن القود على نصف الدية » قالالقاضي 
حسين : هذه معضلة أسهرت الجلة » قال غيره : هو كعفوه عن القود 
ونصف الدية » فيسقط القود » ونصف الدية » ولو عفا عن القود مطلقاً 
ولم يتعرض للدية » لم تحب دية على المذهب » لأن القتل لم يوجبها على 
هذا القول » والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم » فإن قلنا : لاتثبت 
الدية بنفس العفو » فاختارها بعد العفو » قال ابن كج : تثبت الدية 6 
ويكون اختيارها بعد العفو كالعفو عليها »> وحكي عن النص أن هذا 
الاختيار يكونعقب العفوء وعن بعض الأصحاب آنه يجوز فيه التراخيء 
ولو عفا عن الدية » فهو لغو على هذا القول » فله بعد ذلك العفو عن 
القود على الدية » فلو عفا مطلقاً » عاد الخلاف في وجوب الدية ٠‏ 


صل 
العبارة » كالصيى والمحنون > فعفوه لعو » وإلا فان کان الححر عليه 


لحق غيره > كالحجر بالفلس » فله أن يقتص » ولو عفا عن القصاص 4 
العفو عن المال » .وإذا تعين الال بالعفو عن القصاص » دفع إلى غرمائه > 
ولا مكلفه تعجيل القصاص ء أو العفو ليصرف المال إليهم > وإن قلنا : 
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موجب القتل القصاص » فعفا على مال » ثبت المال » وإن عفا مطلقاً » 
ثبتت الدية إن قلنا : المطلق يبوجب الدية » وإن قلنا : لايوجبها » لم 
تثبت » وإن قال : عفوت على أن لامال» فإن لم يوجب مطلق عفوهالمال» 
فالمعتد بالنفي أولى » وإلا فوجهان » أصحهما : لايوجبه » لثلا يكلف 
المفلس الاكتساب » وعفو المريض مرض الموت » وعفو الورثة عن 
القصاص مع نفي المال إذا كان على التركة دين أو وصية » كعفو المفلس» 
وأما الحجور عليه لسفه » فيصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه » 
وفيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلس على الأصح » وبه قطع 
الجمهور » وقيل : لايصح عفوه عن المال بحال » كالصبي » وعفو 
المكاتب عن الدية تبرع » فلا يصح بغير إذن سيده » وبإذنه قولان ء 
فصل 

لو صالح من القصاص على أكثر من الدية من جنسها » بأن صالح 
على مائتين من الإبل » فإن قلنا : الواجب أحد الأمرين » لم يصح ء 
كالصلح من آلف على ألفين » وإن قلنا : الواجب القود بعينه » صح على 
الأصح » وثبت المال المصالح عليه ٠‏ 

ضل 

إذا سقط القصاص بعفو بعض المستحقين» فللباقين الدية بالحصة» 
وأما العا » فإن عفا على حصته من الدية » ثبتت » وإن تفى المال » 
لم تثبت » وإن أطلق » فإن قلنا : موجب القتل أحد الأمرين : ثبتت 3 
وإلا فعلى الخلاف في أن مطلق العفو » هل يوجب الدية ؟ 

الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد والفاظه وفيهمسائل: 

إحداها : إذا قال لغيره : اقطع بدي > والقاتل مالك لأمره » 
فقطع المأذون له يده » فلا قصاص ولادية » كما لو أذن في إتلاف ماله » 
فلا ضمان بإتلافه » فلو سرى القطع » أو قال : اقتلني » فقتله » ققد 
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سبق في فصل الإكراه أنه لاقصاص على المذهب » ولادية على الأظهر » 
فإن قلنا : لا دية » وجبت الكفارة على الأصح ولا تؤثر فيها الاباحة » 
وقيل : نسقط انبعا ٠‏ 

الثانية : قطع عضو زيد » كيده أو أصبعه » فعفا عن موجب 
الجناية قوداً أو أرشاً » فللجناية أحوال » أحدها : أن تندمل » فلا 
قصاص ولا أرش » وقال المزني : بحب أرشه» وسواء اقتصر على قوله: 
عفوت عن موجبها » أو قال : وعما بحدث منها » لأنه لم بحدث شيء » 
ولو قال : عفوت عن هذه الجناية » ولم يزد » نص في « الأم » أنه عفو 
عن القصاص » وعن الأصحاب أنه تفريم على قولنا : موجبالعمد القود 
فإن قلنا : أحد الأمرين » ففي بقاء الدية احتمالان للروياني » الثاني : 
أن بسري القطم إلى النفس » فلا قصاص في النفس » كما لاقصاص في 
الطرف ©» وعن ابن سريج وابن سلمة وجوب قصاص النفس » لأنه 
لم يدخل ف العفو » > فعلى هذا إن عفا عن القصاص » فاه نصف الدية 
فقط » لسقوط نصفها بالعفو عن اليد » والصحيح الأول » وأما المال » 
فهو قسمان » أرش اليد والزيادة عليه إلى تمام الدية » فآما آرش اليد ء 
فينظر» إن جرى لفظ الوصية بان قال : أوصيت له بأرش هذه الجناية, 
فهي وصية للقاتل » وفيها القولان » فإن أبطلناها » لزمه أرش اليد» 
وإن صححناها » سقط الأرش إن خرج من الثلث » وإلا سقط منه قدر 
الثلث » وإن جرى لفظ العفو أو الإبراء أو الإسقاط » بأن قال : عفوت 
عن أرش هذه الجناية » أو أبرآنه » أو أسقطته » فقيل : هو كالوصية 
للاتفاق على أنه يعتبر من الثلث » فيكون على القولين » والمذهب أنه 
سقط قطعاً » لأنه إسقاط ناجز » والوصية ماتعلق بالموت » وأما الزيادة 
فهي واجبة إن اقتصر على العفو عن موجب الجناية ولم يقل : وما 
بحدث منها » فان قال : وما بحدث » نظر » إن قاله بلفظ الوصية» 
كقوله : أوصيت له بأرش هذه الجناية وأرش مابحدث منهاء أو يتولد» 
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أو يسري إليه » بني على القولين في الوصية للقاتل » ويجيء في جميسع 
الدية ما ذكرناه في أرش اليد » وإن قال : عفوت عنه » أو أبراته من 
ضمان ما يحدث ء أو أسقطته ء لم يؤثر فيما بحدث على الأظهر » فيلزمه 
ضمانه » لأنه إسقاط قبل الثبوت » والثاني : يؤثر » فلا يلزمه شيء » 
هذا كله إذا كان الأأرش دون الدية » قأما إذا قطع يديه » فعفا عن أرش 
الجناية وما بحدث منها » فإن لم نصحم الوصية » وجبت الديةيكمالهاء 
وإن صححناها » سقطت يكمالها إن وفى بها الثلث » سواء صححنا 
الإبراء عما لم يجبءأم لم نصححه ء الثالث : أن سري إلى عضو آخرء 
بان قطع أصبعه فتآكل باقي الكف بها ء ثم اندمل » فلا قصاص ء 
ويمكن أن بجيء فيه خلاف » وأما الدية » فتسقط دية العضو المقطوع 
بالعفو » ولا يسقط ضمان السراية على الأصح » فإن قال : عفوت عن 
هذه الجناية وما يحدث منها » فإن لم نوجب الضمان إذا أطلق » فهنا 
أولى » وإلا فعلى الخلاف في الإبراء عما لم يجب وجرى سبب وجوبه. 

المسالة الثالثة : جتى عبد جناية توجب الال » وعفا المجني عليه 
عن أرشها » ثم مات بالسراية » أو اقدمل الجرح » وعفا ف مرض 
الموت » فإما أن يطلق العفو » وإما أن يضيفه إلى السيد » أو إلى العيد » 
فإن أطلقه » انبنت صحته على أن أرش جناية العبد نتعلق برقبته فقط 
آم بها وبالذمة حتى بطالب بما فضل بعد العتق ؟ وفيه قولان مذكوران 
في الديات » فإن قلنا : يتعلق بالرقبة فقط » صح العفو » لأنه تبرع على 
غير القاتل وهو السيد » وإن قلنا : نتعلق بالذمة أيضا ء خفائدة العفو 
تعود إلى العبد » فيبنى على الوصية للقاتل ؛ إن صححتاها » صح العفو > 
وإلا فلا » وحكى الإمام وجهين إذا قلنا بالتعلق بالذمة قي أن المجنيعليه 
هل ,يملك فك الرقبة عن التعلق » وجعل الحق ف الذمة خاصة كمابملك 
فك المرهون ؟ قال : وعلى الوجهين يبقى تعلق الأرش بالرقبة إذا أبطلنا 


558 لم 


العفو » وأما إذا أضاف العفو إلى السيد » ققال : عفوت عنك » فيصح 
إن علقنا الأرش بالرقبة ققط ء وإلا قلا ء وإن أضاقه إلى العبد ء فإن 
قلنا : يتعلق بالرقبة قط » لم يصح » وإلا قعلى القولين في الوصية 
للقاتل ء آما إذا كانت الحتابة موجية للقصاصء فالعفو عن العبدصحيح» 
كانه عليه کل حال + 


المساقة الرابعة : جرح حر رجلا خطأ » فعفا عنه » ثم سرت الحتاءة 
إلى النفس » بتي على أن الدية في قتل الخطا تجب على العاقلة ابتداء + 
آم على القاتل » ثم تتحملها العافلة » وفبه خلاف مذكور في بابه » غإن 
قال : عفوت عن العاظلة » أو أسقطت الدية عنهم » أو قال : عفوت عن 
الدية » فهذا تنبرع على غير القاتل » فينفذ إذا وفى الثلث به » ويبرؤوت» 
لم يصح» وقيل : إن قلنا : بلاقيه الوجوبثم ,حمل عنه» صح» وا مذهب 
الأول لأنه محرد الوجوب ينتقل عنه» فيصادفه العفو » ولا شيء عليه» 
هذا إذا تتت الجناية البينة » أو باعتراف العاقلة » فآما إذا أقر القاقل ء 
وأتكرت العاقلة » فائدية على القاتل » ويكون العفو تبرعا على القاتل > 
قفيه الخلاف » ولو عفا الوارث بعد موت المجنى عليه عن العاقلة » أو 
مظلقاً » صح » ولو عفا عن الجاني » لم يصح » لأنه لاشيء عليه » قإن 
نبت بإقراره ٤‏ صح » 

زے 

لو كان الجانى دما وعاقلته مسلمين أو حرسين » فالدية في ماله 

فإن عفا عنها » فهي وصية للقاتل » وفيها القولان ٠‏ 


الخامسة : جنى عليه جناية توجب القصاص لو اندملت » كقطم 
بد » فعةا على الدنة » ثم سرت إلى النفس» لم يجب القصاص في النفس» 
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وفيه الوجه المنسوب إلى ابن سريج وابن سلمة » ولو جنىبما لاقصاص 
فيه » كالجائفة وكسر الذراع » فاخذ المجني عليه الأرش » ثم سرت إلى 
النفس » وجب القصاص » وفيه احتمال للامام » ولو كان المجني عليه 
قد قال والحالة هذه : عفوت عن القصاص » فهو لغو » لأن هذه الحتاءة 
لاقصاص فيها » ولو عفا المجني عليه عن قطم اليد ونحوها على الدية؛ 
ثم عاد الجاني فحز رقبته » نظر » إن حز بعد الاندمال » فعليه القصاص 
ف النفس ودية اليد » وإن حز قبل الاندمال » فوجهان » أحدهما ٠‏ 
لاقصاص » لأنه عفا عن بعض النفمس » لكن له الباقى من الدية ع 
وأصحهما : يجب القصاص.» فعلى هذا لو عفا عن القصاص » فهل له 
دية كاملة » آم الباقي من الدية ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ٠‏ 

السادسة : عفا الوارث بعد موت المجني عليه » صح » ولو وجب 
على الجاني قصاص طرف إنسان ونفسه » نظر » إن كان مستحق هذا 
غير مستحق ذاك » فلا شك أن عفو أحدهما لابسقط حق الآخر » ومن 
صوره أن يقطع عبد يد عبد » فيعتق المجني عليه ؛ ثم يسري إلى تفسه» 
فالقصاص في اليد للسيد » وف النفس لورثة العتيق » وإن استحقهما 
واحد » فعفا عن النفس » وأراد القصاص في الطرف » فله ذلك على 
الذهب » واتفرد الغزالي بحكاية وجه فيه » وإن عفا عن الطرف » لم 
يسقط قصاص النفس على الأصح » ولو استحق قصاص النفس بقطع 
الطرف » بأن كان الجاني قد قطع المجني عليه » ومات بالسراية » ثم عنما 
الولي عن قصاص النفس » فليس له قطع الطرف » لأن المستحق هو 
القتل » والققطع طريقه » وقد عفا عن المستحق » وإن عفا عن القطع » فله 
حز رقبته على الأصح » ولو قطع بد رجل ثم حز رقبته قبل الاند مال » 


)۲ ب 


فعفو الولي عن القطع لايسقط حز الرقبة » وكذا عفوه عن النفس 


السابعة : إذا قتل رجلا بالقطع الساري » فقطعه الولي » ثم عفا عن 
النفس مجان » فإن سرى القطع » بان بطلان العفو » وإن وقف » صح 
العفو » ولم بلزمه لقطع اليد شيء » وكذا لو كان قتله بغير القطع » وقطع 
الولي يدهمتعديا » ثم عفا عنه» لاضمان عليه» ولو رمى الولي إلى الجاني 
ثم عفا عنه قبل الإصابة » ففي تفوذه وجهان » أحدهما : لاينفذ لخروج 
الأمر عن اختياره » وأصحهما : أنه كقطع اليد » فإن لم يصب السهم » 
فالعفو صحيح مفيد » وإن أصابه وقتله » تبينا بطلان العفو » وي وجوب 
الدية على العاف وجهان سبقا في باب تغير الحال بين الجرح والموت » 
أصحهما : الوجوب » لأنه محقون الدم عند الإصابة ٠‏ 


الثامنة : قطع ذمي بد مسلم » فاقتص منه » أو يد ذمي » فاقتص 
منه » ثم أسلم المقطوع » ثم مات بالسراية » فللولي القصاص ف النفس » 
فإن عفا على مال » 085 
وجهان » أصحهما : الثاني » لأنه سستحق دية مسلم سقط منها مااستوفاه 
وهو بد ذمي سدس دية مسلمءولو قطعذمي يد مسلم ٬فاقتص‏ منه»ومات 
المسلم بالسراية » فعفا الولي » فعلى الوجه الأول لا شيء له » وعلى 
الأصح له ثاثا دية المسلم » لأنه استوفى ما يقابل ثلث دية المسلم » ولو 
قطعت إمرأة بد رجل » فاقئص منهاء : ثم مات الرجل بالسرابة» وعفا الولي 
ل ل ا ال ار 
قطعت المرآة يدي رجل » فاقتص منهاء ` ثم مات المجني عليه بالسراية» وعفا 
ل ا 0 
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ولو قطع بد حر » فاقتص منه)ثم عتق العبد » ومات المجني عليه بالسراية» 
ففي وجه يسقط نصف الدية » وعلى السيد أقل الأمرين من نصف دية 
الحر وكمال قيمة العبد » لأنه صار مختاراً لافداء » وفي وجه سقط من 
ديه الحر بقدر نصف قيمة العبد » وعلى السيد الأقل من باقي الدية » 
وكمال قيمة العبد ٠‏ 


التاسعة : سبق في كتاب الوكالة أن التوكيل في استيفاء القصاص 
جائز في حضرة الموكل » وكذا في غيبته على المذهب » وحد القذف 
كالقصاص » وسواء جوزناه آم لا » فإذا استوفاه الوكيل »> صار حق 
الكل ری كنا لو وكله ف يم ق كيلة تإسداء باع الوكين 
صح البيع ٠‏ إذا عرفت هذا » فإذا وكل وغاب ء أو تنحى الوكيل بالجاني 
ليقتص منه » فعفا الموكل » نظر » إن لم بعلم آكان العفو قبل القتتل آم 
بعده » فلا شيء على الوكيل » وإن عفا بعد قتله » فهو لعو » وإن عنا » ثم 
قتل الوكيل : فإن كان عا بالعفو » فعلى الوكيل القصاص » وإن كان 
جاهلا” به » فلا قصاص على المذهب والمنصوص ويه قطع الأصحاب > 
وحكى الشيخ أبو محمد في «السلسلة»قولا” مخرجاً:أنهيجب القصاص» 
وحن EE SKS‏ كار يسدق ييل 
قان نكل + حلف الوارث واستحق ق القصاص » وق وجوب الدية إذا قتله 
جاهلا” قولان : آظهرهما : تحب + لأنه بان آنه قتله بغير حق + ولو عزلم 
فقتفه الوكيل جاعلا العزل » في وجوب الدية القولان » قإن لم 
توجب الدبه » وجبت الكفارة على الأصح > وإذا آوجتا الدية > قهي 
العاقلة » وإن قلتا : مغلظة » فهي على الوكيل على الأصح » لأنه متسد » 
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وإنمًا سقط القصاص للشبهة » وقيل : على العاقلة » لأنه جاهل بالحال > 
فأشبه المخطىء» فإن قلنا : على الوكيل» فهل هى حالةأم مؤجلة ؟ وجهان» 
حكاهما الإمام ٠‏ 

فلك . أصحهما : حالة ٠‏ واشاطم 


ثم الدية هنا تكون لورثة الجاني لا تعلق للموكل بها بخلاف 
ما إذا ثبت القصاص لابنين » وبادر أحدهما » وقتل الجاني » يجب عليه 
نصف الدية للآخر على أحد القولين » والفرق أن القاتل هناك أتلف حق 
أخيه » فتعلق الأخ ببدله » والوكيل هنا قتل بعد سقوط حق الموكل »> 
ونقل ابن كج عن بعضهم جعله على الخلاف » ثم إذا غرم الوكيل »أو 
عاقلته الدية » فهل يرجم الغارم على العاف ؟ فيه أوجه » أصحها : لا > 
لأن العافي محسن بالعفو غير مغرر بخلاف الفاصب إذا قدم الطعام 
المغصوب إلى الضيف » والثاني : نعم » والثالث : يرجع على الوكيل 
دون العاقلة » فإذا قلنا بالرجوع » فهل لولي الجاني أن بأخذ الدية انتداء 
من العافي؟ وجهان» وأما الكفارة فلا يرجع بها على الأصح » كما لاتضرب 
على العاقلة » وهل للموكل العافي دية قتيله ؟ ينظرءإن عفا مجان أو مطلقاء 
وقلنا : المطلق لاوجب الدية » فلا شىء له » وإن عفا على مال » أومطلقاء 
وقلنا : بوجب امال » فله الدية في تركة الجاني مغلظة إن آوجبنا بقتتل 
الوكيل » الدية » وإن لم نوجبها به » فلا دية للموكل لخروج العفو على 
هذا التقدير عن الفائمدة ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


باب 
في مسائل منثورة : 
إذا جنىعبد على حر جناية» تعلق الأرش برقبته » فاشتراه بالأرش» 
فان جهل أحد المتبابعين عدد الإيل الواجبة أو سنها > لم يصح البيع » 
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وإن علما ذلك » ولم ببق إلا الجهل بأوصافها » ففي صحة البيع الوجهانء 
أو القولان في صحة الصلح من إبل الدية على مال » وقد سبق في كتاب 
الصلح » وإن كانت الجنابة موجبة للقصاص » فاشتراه بالأرش » فهو 
اختيار للمال » وإسقاط للقصاص » وحيث صححنا البيع» فوجد المشستري 
بالعبد عيبا » فله الرد » فإذا رد » بقى الأرش متعلقاً بالرقبة » ولا نكون 
السيد ملتزمآ للفداء » بل له الخيار بين الفداء » وتسليمه للبيع » ولو 
اشتراه المجني عليه بمال غير الأرش » صح ولم بسقط القصاص » فلو 
صالح عن القود على مال » جاز وإن كانت الدية مجهولة » فإن تلفت عين 
المال المصالح عليه » أو استحقت » أوردها بعيب » فلا رجوع إلى 
القصاص » فهل يرجع بقيمة العين » آم بضمان الجناية ؟ قولان بناء على 
أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان العقد أم ضمان اليد » وقد 
ذكرناه في كتاب البيع » فإن قلنا : يرجع بضمان الجناية » فهو على السيد 
لاختيارهالفداء ببذل المال»وهل عليه أرش الجنايةبالغآ مابلغ»أم الأقل من 
الأرش وقيمة العبد ؟ قولان يذكران في موضعهما إن شاء الله تعالى » 
ولو كانت الجناية موجبة للمال » وصالح من الإبل على مال » ففي صحته 
الخلاف » فإن صححناه » فهلك المصالح عليه قبل القبض » أو خرج 
مستحقاً » أورده بعيب » فالرجوع إلى الأأرش بلا خلاف ؛ لأن الصلحهنا 
عن المال » ويكون السيد مختارا للفداء » وهل يلزمه الأرش آم الأقل ؟ 
فيه القولان . 


زر 
جنى حر على حر جناية توجب القصاص » فصالحه على عين » كعبد 
وثوب ؛ جاز وإن لم تكن الدية معلومة لهما » فإن تلفت العين قبل القبض» 
أو خرجت مستحقة » أوردها بعيب » فلا رجوع إلى القصاص » فهل يرجع 


يت - 12 أتب 


بقيمة العين آم بأرش الجناية ؟ يبنى على أن بدل الصلح عن الدم مضمون 
ضمان العقد أم ضمان اليد ؟ وإن كانت الجنابة موجية للدية » فصالح 
عنها على عين » أو اشترى ها عيناً » إما من العاقلة في الخطأ » وإما من 
الجاني في العمد » نظر » > أعلما عدد الإبل وأسنانها آم لا » وحكمه مابينا » 
وإذا صح » فتلف المصالح عليه» أورده بعيب» رجع إلىالأرش بلا خلاف» 
لأنه يمكن الرجوع إلى المصالح عنه » لأنه مال بخلاف القصاص ٠‏ 
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جنت حرة على رجل » فتزوجها على القصاص » أو تزوجها وارشه 
على القصاص »> جاز » وسقط القصاص » وإن طلقها قبل الدخول » فهل 
.يرجع بنصف أرش الجنابة » آم بنصف مهر المثل ؟ قولان » أظهرهما : 
الأول » وإن كانت الجناية موجبة للدية » فنكحها عليها » صح النكاح »> 
وفي صحة الصداق ما سبق في الاعتياض عن إبل الدية . 


ر 
إذا أوجبت الجناية مالا“ معلوم القدر والوصف » بأن أتلف مالا 
أو قتل عبدآ » ووجبت قيمته » فصالحه المستحق على عين وهما يعلمان » 
صح الصلح بلا خلاف » فإن تلفت قبل القبض » أوردت بعيب» فالرجوع 
بالأرش بلا خلاف » وإن کان الحانى والحالة هذه عبدا » كان السيد 
مختاراً للفداء » فإن صالح على رقبته » ثم رده بعيب » لم يكن مختارآ » 
بل الأرش في رقبته كما كان حتى لو مات سقط حق المجني عليه ٠‏ 
قصل 
قطع يدي رجل ورجليه » فمات » فقطع الولي بدي الجاني وعما 
عن الباقي على الدية » لم تكن له الدية » لأنه استوفى ما بقابلها » ولو 


کو كت 


عفا على غير جنسها » فوجهان » أحدهما : لابجب كالدية » والشانى : 
يجب ويكون عوضاً عن القصاص الذي تركه » ولو قطع إحدى يديه » 
وعفا عن الباقى على الدية » فله نصف الدية فقط ٠‏ 

ضل 
القصاص ٠‏ نقله الرويانى عن والده ٠‏ 
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أكره رجلا“ على أن يرمى صیدا » فرماه » فأصاب آدميآً فقتله » فهما 

قاتلان خطأ » فعلى كل منهما كفارة » وعلى عاقلة كل واحد نصف الدية » 
وهل لعاقلة المكره الرجوع بما يغرمون على المكره ؟ نقل الروياني عن 
والده أنه يحتمل أن لابرجعوا وإن كان متعدياً » كما لا برجعون في شبه 


العمد على القاتل » قال : ويحتمل أن لايجب شيء على المكره وعاقلته » 


ضل 

قطع يديه عمداً » فمات بالسراية » فقطع الوارث إحدى يدي 
الجاني » فمات قبل قطعه الأخرى » فلا شيء للوارث في تركة الجاني » 
لأنه إذا سرت الجراحة إلى النفس سقط حكم الأطراف وصارت النفس 
بالنفس » وقد قتله فصار كحز الرقبة » ولو قطع بدي رجل » 
فاندملتا » فقطع إحدى يدي الجاني ) فمات » فله دية اليد الأخرى من 
تركته » لأنه استحق قصاصها وقد فات بمالا ضمان عليه فأشيه سقوطها 
بآفة » ولو قطع إحدى يدي الجاني»وعفا عن الأخرى علىديتها وقبضهاء 
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ثم اتتقضت جراحة المجني عليه » ومات بها » فلا قصاص لورثته » لأنه 
مات من جراحتین إحداهما معفو عنها » ولا شيء لهم من الدية » لأنه 
استوفى نصف الدبة » واليد المقايلة بالنصف ٠‏ 
فصل 

في فتاوى البغوي : أنه لو قتل أحد عبدي انرجل الآخر ؛ فللسيد 
القصاص » ولا يثبت له مال على عبده » فلو أعتقه » لم يسقط القصاص » 
ولو عفا بعد العتق مطلقاً » لم يثبت المال » لأن القتل لم يقتضه » وإن عفا 
بعد العتق على مال » ثبت المال » وأنه لو قطع يدي رجل » إحداهما عمدآء 
والأخرى خطأ » فمات منهما » فلا قصاص في النفس وتحب الدية » نصفها 
في مال الجاني ونصفها على عاقلته » فإن استوفى الولي قصاص اليد 
المقطوعة عمداً » فمات الجانى منه » كان مستوفاً لحقه ولا يبقى له شىء 
على الداقلة »كنا ل كو من ت اا او كن مرا 
حقه » وأنه إذا وجب القصاص على مرتد » فقتله الولى عن جهة الردة » 
نظر » إن كان ولي القصاص هو الإمام » فله الدية في تركة المرتد » لأن 
للإمام قتله عن الجهتين » وإن كان غير الإمام » وقع قتله عن القصاص 
ولا دية له » لأن غير الإمام لايملك قتله عن الردة » قال:وكذا لو اشترى 
عبدآ مرتدا » وقتله المشتري قبل القبض عن جهة الردة » ينفسخ العققد 
إن كان المشتري هو الإمام » وإن كان غيره صار قابضاً » كما لو قتلهظلماً 
محضاً » وأنه لو ضرب زوجته بالسوط عشر ضربات فصاعداً متوالية » 
فماتت » فإن قصد في الابتداء العدد المهلك » وحب القصاص » وإن قصد 
تأدسها بسوطين أو ثلاثة » ثم بدا له فجاوز » لم يجب القصاص » لأنه 
اختلط العمد بشبه العمد » وأن الوكيل باستيفاء القصاص إذا قال : قتلته 
شهوة نفسي لا عن جهة الموكل » لزمه القصاص وينتقل حق الموكل إلى 


نه 0 کڪ 


التركة » وأنه لو ضرب سنه » فزلزلهاءثم سقطت بعد ذلك»وجب القصاص 
وكذا لو ضرب بده » فاضطربت أو تورمت » ثم سقطت بعد أيام » وأنه 
لو أشكلت الحادثة على القاضى » فتوقف » فروى شخص خيراً عن النبى. 
جلى ال وسلء اوقل القاضي بها واد لم رج الراوي 
وقال : كذبت وتعمدت ٠‏ ينبعى أن يجب القصاص كالشاهد إدا رجح 
والذي ذكره القفال ف الفتاوى 4 والإمام أنه لاقصاص بخلاف الشهادة 
فإ نها تتعلق بالحادثة » والخبر 'لايختص بها ٠‏ 
فصل 

في فتاوى الغزالي : لو افتصد فمنعه رجل من أن يعصب العرق 

حتى مات » أو عصبه فحله رجل ومنعه من إعادة العصابة حتى مات » 
ضل 

في « التتمة » أنه لو قتله بالدخان » بأن حبسه في بیت وسد منافذ 
البيت » فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه » فمات » وجب القصاص » وأنه 
فأصاب واحداً » ففي القصاص وجهان » لأنه لم بقصد عينه ٠‏ 

قت : الأرجح وجوبه ٠‏ اتام 

وأن حلمة الرجل تقطع بحلمة الرجل »> وحلمة المرأة تقطع بحلمة 
المرأة » والثدي بالثدي » وفيما إذا لم يتدل ,وجه ضعيف » لأنه لا بتميز 
عن لحم الصدر » وف قطع حلمة المرأة بحلمة الرجل وجهان بناء على 
وجوب الدية في حلمة الرجل » وتقطع حلمة الرجل بحلمة المرأة بلا خلاف 
وبالله التوفيق ٠‏ 


ب 25884 د 


فيه ستة آبواب : 

الأول في دية النفس : 

فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل » فإن كان القتل خطاً »> 
وجبت مخمسة : عشرون بنت مخاض»وعشرون بنت لبون » وعشرودابن 
لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة » وأبدل ابن المنذر بني اللبون 
فأربعة أسباب ٠‏ 

أحدها : أن يقع القتل في حرم مكة » فتغلظ به دية الخطأ » سواء 
كان القاتل والمقتول في الحرم » أو كان فيه أحدهما » كجزاء الصيد » ولا 
تغلظ بحرم المدينة ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما ٠‏ 

الثاني : أن يقتل في الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب » ولا بلحق بها رمضان قطعاً ٠‏ 

الثالث : أن يقتل قربباً له محرماً » فإن كان قريباً غير محرم » فلا 
تغليظ على الصحيح وبه قال الأكثرون » ولا آثر لمحرمية الرضاع 
والمصاهرة قطعاً ٠‏ 

الرابع : أن يكون القتل عمد أو شبه عمد ٠‏ 
ر 
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فقد سبق أن الأظهر أنه لادية فيه » فإن أوجبناها » فهل هى دية عمد > 
آم شبه عمد آم خطأ ؟ فيه أوجه » ولو رمى إلى مرتد أو حربي » فأسلم » 
ثم أصابه السهم ومات » فقد سبق أن الأصح وجوب الدية » وني كيفيتها 
هذه الأوجه » وهذا أولى بأن تكون دية خطأ » وهو الأرجح » ورجح 
ابن كج کون الدية في ماله » ولو رمى إلى شيء يظنه شجرة أو صيداً » 
فكان إنساناً » فالصحيح أنه خطأ محض » كما لو رمى إلى صيد » فعرض 
في الطريق رجل » أو مرق منه السهم » فأصاب رجلا » قال الغزالي : 
وتجري هذه الأوجه في كل قتل عمد محض صدر عن ظن في حال القتيل٠‏ 
سل 

الدية تتغلظ ف قتل العمد من ثلاثة أوجه » فتجب على الجاني » ولا 
تحملها العاقلة » وتجب حالة » ومثلثة » ثلثهن حقكة » وثلثهن جتذاعة » 
وأربعون خلفة » والختلفة” : الحامل » ويسمى هذا الثالث تغليظاً بالسن» 
وسواء كان العمد موجباً للقصاص » فعفي على الدية » أو لم يوجبه » 
كقتل الوالد ولده » وتتخفف دية الخطأ من ثلاثة أوجه »فتحبعلى العاقلة 
مخمسة مؤجلة في ثلاث سنين » ودية شبه العمد تتخفف من وجهين » 
فتحب على العاقلة مؤجلة » وتنغلظ من وجه » فتجب مثلثة » وحكي وجه 
وقول مخرج أن شبه العمد لاتحمله العاقلة » وليس بشي وقتل الخطا 
في الحرم » أو الأشهر الحرم » أو المصادف لذي الرحم المحرم » ديته كدية 
شبه العمد » فتجب على العاقلةمؤ جلة مثلثة » والديةالمخمسة إنما تتفاوت 
أقسامها بالسن إلا فيبنات اللبون وبني اللبون» فإن تفاوتهما فالذكو رة 
م التخميس حاصل في هذه الدية بأقسام متعادلة » والتثليث في الدية 
المثلثة غير حاصل على التعديل » بل نسبتها المخففة بالأعشار ءثلاثةأعشار 
حقاق » وثلاثة أعشار جذاع » وأربعة أعشار خلفات » ثم هذه النسبة في 


7 ا س 


المخففة والمغلظة تعتبر في دية المرأة والأطراف والجروح » ودية اليهودي 
والنصراني والمجوسي وأطرافهم وجروحهم » فتجب في قتل المرأة خطأ » 
عشر نات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا إلى آخر الأقسام » وفيقتلها 
عمداً وشبه عمد خمس عشرة حقة » وخمس عشرة جصذعة » وعشرون 
خلفة : وكذ! حكم دية اليد » وفي الموضحة إذا كانت خطا بنت مخاض »> 
ونت لبون » وابن لبون » وحقة وجذعة » إذا كانت عمد أو شبه عمد 
حقة ونصف » وجذعة ونصف » وخلفتان » وفي قطع الأصبع خطأ بنتا 
مخاض » وننتا لبون» وابنا لبون » وحقتان وجذعتان » وإذا كانت عمداً 
أو شبه عمد ثلاث حقاق » وثلاث جذاع » وأربع خلفات » وعلى هذا 
القياس ٠‏ 
نح 

بدل العبد الدراهم والدنائير » فلا مدخل للتغليظ فيه كسائر 

الأموال ٠‏ 
فمل 

واما المنقصات فاربعة 

احدها : الأنوثة » فدية المرأة نصف ديه الرجل > وده الخنثى 
كذلك » لأنه اليقين » ودية أطرافها أو جروحها نصف ذلك من الرجل » 
وف القديم قول » إنها تساوي الرجل في الأطراف إلى ثلث الدية » فإذ! 
. زاد الواجب على الثلث » صارت على النصف » فعلى هذا في أصبعها 
عشر من الإبل » وني أصبعين عشرون » وفي ثلاث ثلاثون : وف أربع 
عشرون » وهو نصف ما في أصابع الرجل الأربع » والمشهور الأول وهو 
نصه في الحديد ٠‏ 

الثاني : الاجتنان » ففي الجنين غرة » وسيآتي إيضاحه في بابه 
إن شاء الله تعالى ١ 1 ٠‏ 

0¥ الروضة ج ؟ سام - ١۷‏ 


الثالث : : الرق » ففي قتل العبد قيمته » سواء زادت على الدية »أم 
تقصت + سواء قتله عمد آم خطأ » وأما جروح العبد وأطرافه » فسيأتي 
بيانها في بابها إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الرابع : الكفر ؛ والكفار أصناف » أحدها : اليهودي والنصراني » 
فديته ثلث دية المسلم » وأما السامرة من اليهود » والصايئون من 
النصارى » فإن كانوا ملا حدة في د بنهم » كفرة عندهم » فحكنهم حسكم 
من لاكتاب له من الكفار » وإن کانوا لايكفروتهم فی كسائر تیم وق 
سبق في مناكحتهم طريق ضعيف بإطلاق قولين » ولا بد من مجيئه هنا » 
الثاني : المجوسي » وديته ثلثا عشر TS‏ 
دية المجوسى ي 4 فقيل : كديته ء : وطرد هذا الوجه في سائر الكفار 
كح نه ده جرس ES‏ 
التغليظ والتخفيف » فإذا قتل بهودي عمد أو شبه عمد » وجب فيه عشر 
حقاق وعشر جذاع وثلاث عشرة خلفة وثلث » وإذا لم بوجد مغلظ » 
وجكاست يات محاءن و اننا لاه راكذا من ,ات وا 
الأخماس » وف المجو سي عند التغليظ حقتان وجدعتان وخلفتان وثلثا 
خلفة » وعند التخفيف بنت مخاض وثلث وبنت لبون وثلث وكذا مسن 
الباقي ».ولا يخفى أن الدية إنما تجب في الصنفين إذا كان لهم عصمة 
بذمة أو عهد أو أمانء الصنف الثالث : كافر لاكتاب له» ولا شبهةكتاب» 
كعابد الوثن والشمس والقمر والزنديق والمرتد » فهؤلاء لايتصور لهم 
عقد ذمة » لكن قد يكون لهم أمان ؛ بأن دخل بعضهم رسولا » فقتل » 
ففيه دية مجوسي » إلا المرتد فلا شيء فيه » فإنه مقنول بكل حال » 
وليس من آهل الأمان » قال الإامام : ولو تحزبت طائفة من المرتدين 
ومست الحاجة إلى سماع رسالتهم » فجاء رسولهم فقد قيل : لايتعرض 
٠‏ لهم » لكن لو قتل » فلا ضمان ؛ وتردد الشيخ أبو محمد في إلحاق 


ڪڌ VOA‏ لك 


تر : قد سبق خلاف في الذمي والمرتد إذا قتلا مرتداً هل تجب 
الدية ؟ فإن أوجبناها فهي دية مجوسي » ذكره البغوي ٠‏ وانذأعلم 


وجميع ما ذكرناه في كافر بلغته دعوتنا وخبر نبينا صلی الله عليه 
وسلم » أما من لم تبلغه دعوتنا » فلا يجوز قتله قبل الإعلام والدعاء إلى 
الإسلام : فلو قتل » كان مضو قطعآً » وكيف يضمن ٠‏ أما الكفارة 
فتجب بلا تفصيل » ثم له ثلائة أحوال » أحدها : أن لا تكون بلعتهدعوة 
نبي أصلا“ » فلا قصاص على الصحيح » وأوجبه القفال » وأما الدية » 
فهل تجب دية مجوسي أم مسلم ؟ وجهان » أو قولان » أصحهما : الأول 
وبه قطع جماعة » الثاني : أن يكون متمسكا بدين ولم يبدل ولم يبلعسه 
ما بخالفه » فلا قصاص على الأصح » فعلى هذا هل تجب دية مسلم آم دية 
أهل ذلك الدين ؟ وجهان » أصحهما : الثاني » الثالث : أذيكون متمسكاً 
بدين لحقه التبديل لكن لم يبلغه ما يخالفه » فلا قصاص قطعا » و 
تحب دية مجوسي أم دية هل دينه أم لابجب شيء ؟ فيه أوجه ؛ أصحها: 
الأول ٠‏ 


رن 
من أسلم ف دار الحرب ولم يهاجر م التمكن أو دونه 4 ادا فتله 
مسلم » تعلق بقتله القصاص والدية ؛ لأن العصمة بالإسلام ٠‏ 
لابجزىء في الدية مريض ولا معيب بعيب يشت الرد في البييع إلا 
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فرع 

الغالب أن الناقة لاتحمل حتى يكون لها خمس سنين وهي الثنية . 
فلو حملت قبل ذلك » فهل بلزمه قبولها في الخلفات ؟ قولان » أظهرهما : 
نعم » وإذا تنازعا في كونها خلفات ؛ عمل بقول عدلين من أهل الخبرة > 
وإذا أخذت بقول العدلين > أو بتصديق المستحق > فماتت عند المستحق 
وتنازعا في الحمل » شق جوفها لتعرف » فإن بان أنها لم تكن حاملا” > 
غرمها المستحق وأخذ بدلها خلفة ؛ وفي وجه بأخذ أرش النقص فقط » 
والصحيح الأول » ولو صادفنا الناقة المأخوذة حائلا » فقال المستحق : 
لم يكن بها حمل » وقال الدافع : أسقطت عندك » فإن لم يحتمل الزمان 
الإسقاط ؛ ردت » وطولب بخلفة ء وإن احتمل ٠‏ نظر ء إن أخذت بقول 
الجاني فقط » صدق المستحق بيمينه » وإن أخذت بقول أهل الخبرة » 
فما سدق ؟ وجهان » أصحهما : الدافع ٠‏ 

رت 

من لزمته الدية من الجاني أو العاقلة له حالان» الأولى : أزلابملك 
إبلا” » فبازمه تحصيل الواجب من غالب إبل البلدة أو القبيلة إن كانوا 
أهل بادية ينتقلون » فإن تفرقت العاقلة في البلدان أو في القبائل » أخذت 
حصة كل واحد من غالب إبل بلده أو قبيلته : فإن لم يكن في البلد أو 
القبيلة إبل » أو كانت بعيدة عن البلد » اعتبر إبل أقرب البلاد : وبلزم» 
النقل إن قربت المسافة : فإن بعدت وعظمت المثونة والمشقة » لم يلزمه ؛ 
وسقطت المطالبة بالإبل » وأشار بعضهم إلى ضبط البعيد بمسافة القصرء 
وقال الإمام : لو زادت مئونة إحضارها على قيستها في موضع العزة » لم 
بلزمه تحصيلها » وإلا فيلزم ٠‏ الحالة الثانية : أن يملك إبلا” » فان كانت 
من غالب إبل البلدة أو القبيلة » فذاك: وإن كانت من صنف آخر» أخذت 


.51 س 


أيضا من أي صنف كانت » هذا هو الصحيح » وبه قطع الأكثرون مسن 
العراقبين وغيرهم » وهو ظاهر نصه في « ا مختصر » وفي وجه حكاءالؤمام 
عن محققي المراوزة واختاره أنه يجب غالب إبل البلد » ومتى تعين نوع» 
فلا عدول إلى مافوقه أو دونه إلا بالتراضي » وإذا كان الاعتبار نابل 
البلد » أو القبيلة » فكانت. نوعين فأكثر » ولا غالب فيها » فالخيرة إلى 
الدافع » وإذا اعتبرنا إبل من عليه » فتنوعت » فوجهان » أحدهما : 
تؤخذ من الأكثر » فإن استويا » دفع ما شاء » والثاني : تؤخذ من كل 
بقسطه إلا أن يتبرع » فيعطي الجميع من الأشرف » ولو دفع نوعاً 
غير ما في بيده » أجبر المستحق على قبوله إذا كان من غالب إبل البلد 
والقبيلة كذلك » وإذا كانت الإبل تباع باكثر من ثمن المثل فه يكالمعدومة 


ات 


إذا كانت الإبل موجودة وعدل من عليه الدية ومستحقها إلى القيمة 
مع وجود المثل » جاز » قال صاحب البيان : هكذا أطلقوه » وليكن ذلك 
مبنيآ على جواز الصلح عن إبل الدية » ولو أراد أحدهما العدول عن 
الإبل » لم يجبر الآخر عليه » وحكي وجه عن ابن سلمة وغيره أن الجاني 
نتخير بين الإبل والدراهم والدنانير المقدرة على القول القديم تفريعاً على 
القديم » والمذهب الأول » فإن لم توجد الإبل في الموضع الذي يجب 
تحصيلها منه » أو وجدت بأكثر من ثمن المثل » فقولان» الجديد الأظهر : 
أن الواجب قيمة الإبل بالعة ما بلغت » والقديم : يجب ألف دينار » أو 
اثنا عشر ألف درهم » وي وجه مخرج على القديم عشرة آلاف درهم 6 
والاعتبار بالدراهم والدنائير المضروبة الخالصة » وذكر الإمام أن الدافع 


بتخير بين الدراهم والدنانير » وقال الجمهور : على أهل الذهب ذهب » 
وعلى آهل الورق ورق » فإن كان الواجب دية مغلظة » فهل يزاد للتغايظ 
سيء ؟ وجهان » أصحهما : لا » والثاني : يزاد ثلث المقدر » فعلى هذا 
لو تعدد سبب التغليظ بأن قتل محرما في الحرم » فهل يتشكرر التخليظ ؟ 
وجهان » أصحهما : لا فلا يزاد على الثلث » كما لو قتل المحرم صيدا 
حرمياً » يلزمه جزاء فقط » والثاني : يزاد لكل سبب ثلث دية » فعلى هذا 
لو قتل ذا رحم محرمآ في الحرم والأشهر الحرم عمدا » وجب ثمانية 
وعشرون آلف درهم » وأما إذا قلنا بالجديد » فتقوم الإيل بعالب تقد 
البلد وتراعى صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة » قال الإمام : فإن غلب 
تقدان في البلد » بخير الجاني منهما » وتقوم الإبل التي لو كانت موجودة 
وجب تسليمها ؛ فإن لم يكن هناك إبل » قومت من صنف أقرب البلاد 
إليهم » وهل تعتبر قيعة موضع الوجود » أم موضع الإعواز لو كانتفيه 
إبل ؟ وجهان » أصحهما : الثاني » وتعتبر قيمتها بوم وجوب التسليم »> 
هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب » وقال الروياني : إن وجبت الدية 
والإبل مفقودة ؛ اعتبرت قيمتها يوم الوجوب» وإن وجبتوهي موجودة 
فلم تد حتى أعوزت وجبت قيمتها بوم الإعواز » وإن وجد بعض الإبل 
الواجبة ؛ أخذ الموجود وقيمة الباقى ٠‏ 
نر 

قال الإمام : لو قال المستحق عند إعواز الإيل : لا أطالب الآن 
شىء ۰ وأصبر إلى أن بوجد » فالظاهر أن الأمر إلبه » لأن الأصل هو 
الإبل » ويحتمل أن يقال أن عليه أن يكلفه قبض ما عليه لتبرأ ذمته » 
قال : ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم » ثم وجدت 
الإيل يرد الدراهم » ويرجع إلى الإبل » بخلاف ما إذا غرم قيمة المثلي 
لإعواز المثل » ثم وجد ء ففي الرجوع إلى المثل خلاف ٠‏ وبالله التوفيق + 


۷ اها 


الاب اتشاني 
ف دية مادون النفس 


هي ثلاثة أقسام : جرح » وإبانة طرف » وإزالة منفعة ٠‏ 

القسم الأول : الجروح » وهي نوعاز » جائفة وغيرها » الأول : غير 
الجائفة » وهى ضربان : جراحات الرأض والوجه » وجراحات سائر 
EE‏ 

الضرب الأول : جراحات الرأس والوجه » فعي الموضحة : خمس 
من الإبل » سواء كانت على الهامة والناصية أو القذال » وهو جماع 
مؤخر الرأس » أو الخشاء » وهي العظم الذي خلف الأذن » أو منحدر 
القتتحتد*وتة إلى الرقبة » وهي ما خلف الرأس» وذكر في العظم الواصل 
بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه أنه ليس محلا“ للموضحة » كالرقبةء 
ويشبه أن تكون هي المنحدر المذكور » أو تكون منه ٠‏ 


وأما الوجه » فالجبهة منه والجبينان » والخدان » وقصبة الأتف » 
واللحيان » كلها محل الإيضاح » سواء المقبل من اللحيين الذي تقع به 
المواجهة» وما تحت المقبل خارجا عن حد المغسول في الوضوءء لأن اسم 
الموضحة يشمل جميعها » وإنما يجب في الموضحة خمس من الإبل في حق 
من تجب الدية الكاملة بقتله » وهو الحر المسلم الذكر » وهذا المبلغ نصف 
عشر دته » فتراعى هذه النسبة في حق غيره» فتجب ف موضحة اليهودي 
نصف عشر دته » وهو بعير وثلثان » وف موضحة المرآة بعيران ونصف » 
وي موضحة المجوسي ثلثا يعر » وعن اللاصطخري وأبي محمد الفارسي 
أن قي موضحة الوجه أكثر الأمرين من خمس من الإبل والحكومة ء 
وهذا شاذ مردود ولا تفريع عليه ٠‏ 


“© ۳ 


22 
إذا هشم العظم مع الإيضاح » وجب عشر من الإبل » وإن نقل مع 
ذلك وجب خمسة عشر بعيراً » وحكى السرخسي قولا” قديما أن في 
الهاشمة خمساً من الإبل وحكومة » وليس بشيء ٠‏ 
رن 
ف المأمومة ثلث الدية » وفي الدامغة أيضاً ثلث الدية على الصحيح 
المنصوص » وقال الملوردي : ثلث الدية وحكومة ؛ وحكى الفوراني 
وجماعة أن فيها الدية بكمالها ؛ لأنها تذفف > وبهذا قال الإمام » وكأن 
الأولين يمنعون تذفيفها ٠‏ 
نر 
هشم العظم ولم يوضح » وجب خمسس من الإبل على الأصح 
المنصوص > وقال أبن أبي هريرة : تجب حكومة ككسر سائر العظام 4 
فيه هذان الوجهان » وف « الرقم » وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم 
بحوج الهشم إلى بط وشق لإخراج العظم أو تقويمه » فإن أحوج إليه ؛ 
فالذي أتى به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل ٠‏ 


24 
أوضح واحد ؛ وهشم آخر ‏ ونقل ثالث ؛ وأم رابع » فعلى الأول 
القصاص » أو خمس من الإبل ؛ وعلى الثاني خمس » وعلى الثالثخمس» 
وعلى الرابع ماين المنقلة والمأمومة ء وهو ثمانية عشر بعيراً وثلث عبر م 
وقيل : يجب على الجميع ثلث الدية أرباعاً » والصحيح الأول » فلو خرق 


2 1€ 


خامس خريطة الدماغ » ففي « التهذيب » أن عليه تمام دية النفس » كمن 
حز رقبة إنسان بعدما قطعت أطرافه » وهذا على طريقة من قال : الدامغه 
مذففة ٠‏ 
س 

قدرها من الموضحة فكذلك » وإن أمكن بأن كان على رأسه موضحة 
إذا قبس بها الباضعة مشلا » عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق 
اللحم وجبقسطه من أرش الملوضحة» فإنشككنا فيقدرها من الموضحة » 
الآأمرين من الحكومة » وما يقتضيه التقسيط » لأنه وجد سبب كل 
واحد متهما ٠‏ 

الضرب الثاني : جراحات سائر البدن » فليس ف إيضاح عظامه 
ولا هشمها ولا تنقيلها » أرش مقدر النوع ٠‏ 


النوع الثاني : الجائفة» وفيها ثلثالدية» وهي الجراحة الواصلةإلى 
الجوف الأعظم من البطن أو الصدر » أو ثغرة النحر » أو الجنبين » أو 
الخاصرة » أو الورك أو العجان إلى الشرج وقد سبق أن العجان مابين 
الفقحة والخصية » وكذا الجراحة النافذة إلى الحلق من القفا » أوالجانب 
المقبل من الرقبة » والنافذة من العانة إلى المثانة » وفي النافذة من الذكر 
إلى مسر البول وجهان » أصحهما : ليست بجائفة » ولو تفذت إلى داخل 
ال بهشم الخد أو اللحي » أو بخرق الشفة » أو الشدق » أو إلى داخل 
الأنف بهشسم القصبة » أو بخرق المارن » فليست بجائفة على الأظهر » 


أب ۵ س 


ويقال : الأصح » لأنهما ليسا من الأجواف الباطنة ولهذا لاينظر بالواصل 
إليهماء ولأنه لايعظم فيهماالخطر بخلافمايصل إلىجوف الرآس والبطن» 
فعلى هذا يجب في صورة الهشم أرش هاشمة أو منقلة » وتجب معه 
حكومة للنفوذ إلى الفم والأتف » لأنها جناية أخرى» ولو نفذت الحراحة 

من الجفن إلى بيضة العين » » فهل هي جائفة أم لاتجب إلا حكومة؟وجهان» 
أصحهما : الثاني » ولو وضع السكين على الكتف أو الفخذ وجرها حتى 
بلغ البطن » فأجاف » لزمه أرش الجائفة وحكومةلحراحة الكتتفوالفخذء 
لأنها في غير محل الجائفة بخلاف مالو وضعها على صدره » وجرهما 
حتى أجاف في البطن أو في ثغرة النحر » فإنه بحب أرش الجائفة بلا 
حكومة » لأن جميعه محل الحائفة ٠‏ 


2 
لافرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة » ولا بين أن تكون 
الجائفة واسعة أو ضيقة » حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي 
جائفة » وقيل : إنما تكون جائفة إذا قال أهل الضرة : انه بخاف منه 


الهلاك » وليس بشيء ٠‏ 
ضمل 
لا فرق ف الموضحة بين الصغيرة والكبيرة > والبارزة والمستورة 
بالشعر » والتي يتولد منها شينفاحش والتيلايتولد ء ؛ فلا يجب فيالجميع 


إلا خمس من الإيل ؛ فإن تعددت الموضحة » تعدد الأرش > وتعددها 
يكون بأسباب ٠‏ 


الأول: : اختلاف الصورة» بأن أوضحه في موضعين من رأسهء و بقي 
اللحم والجلد بينهما » فبجب أ رشان » سواء رفع الحديدة عن موضحة 


511 ب 


ثم وضعها على موضع آخر فأوضحه ؛ آو جرها على الرأس من موضع 
الإيضاح إلى أن تحامل عليها في موضع ٠آخر‏ فأوضحه » وبقي اللحم 
والحلد بينهما سليمين » وحكى الإمام في الصورة الثانية وجهاً ضعيفاً أن 
الخاصل موضحة واحدة لانحاذ الفعل » ولو كثرت الموضحات » تعدد 
الأرش بحسبها ولا ضبط » وقيل : إذا كثرت وصارت بحيث لو أوجبنا 
لكل موضحة خمسآ من الإبل » لزاد المبلغ على دية نفس » لم يوج بأكثر 
من دية تفس» والصحيح الأول» ولو لم يبق الحاجز بين موضعي الإيضاح 
بكماله » بل بقي جلد دون اللحم أو عكسه » فأربعة أوجه » أصحها : 
أن الحاصل موضحة ء والثانى : موضحتان » والثالث : إن بقي الجلد » 
فموضحة » وإن بقى اللحم > فموضحتان » والرابع : عكسه » فعلى 
الأول » لو أوضح في موضعين ثم أوغل الحديدة » ونفذها من إحداهما 
إلى الأخرى ف الداخل ثم سلها » فهل يتحدان ؟ وجهان » ولو عاد 
الجاني » فرفع الحاجز بينم و ضحتيه قبل الاندمال» فالصحيح أنه لايلزمه 
إلا أرش واحد » وقيل : أرشان » وقيل : ثلائة» ولو نكل الحاجز بينهماء 
كان كما لو رفعه الجاني » لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه » ولو 
رفع الجلد أو اللحمء أو تآكل أحدهما دون الآخر» ففيه الأوجه الأربعة 
ولو رفع الحاجز غير الجاني» فعليه أرش موضح» وعلى الأول : أرشان» 
ولو رفعه المجنى عليه » ففعله هدر » ولا يسقط به شيء مما وجب عسلى 
الجانى » ولو أوضحه رجلان » فتآكل الحاجز بين موضحتيهماء عادتا إلى 
واحدة » فعلى كل واحد نصف الأرش » ولو اشتركا في موضحتين » ثم 
رفع أحدهما الحاجز ببنهما » فعلى الرافع نصف أرش وعلى الآخر 
أرش كامل ٠‏ 
وح 
شحه شنحة » بعضها موضحة » وبعضها متلاحمة » أو سمحاق > 


أ ۷ د 


فالواجب في الجميع أرش موضحة ويدخل فيها حكومة المتلاحمة 
والسمحاق > لأنها لو كانت كلها موضحة لم يجب إلا أرش ء فهنا أولى» 
فلو اقتص فيما فيها من الموضحة؛ فهل له الحكومةلا حولها من المتلاحمة 
والسمحاق ؟ قال البغوي : يحتمل أن يكون فيه وجهان » كما لو قطم 
يده من نصف الكف » فاقتص من الأصابع » هل له حكومة نصف الكف؟ 
وجمسال ٠‏ 

السبب الثاني : اختلاف المحل » فلو ازل في الإيضاح من الرس 
إلى الجبهة إما لشمول الإيضاح » وإما بأن أوضح شيئآ من الرأس وشيئآ 
من الوجه » وجرح بينهما جراحة دون الموضحة » فوجهان » أحدهما : 
الحاصل موضحة » لأن الجبهة والرأس محل الإيضاح ء وأصحهما : 
موضحتان لاختلاف المحل » ولو شملت الموضحة الجبهة والوجنة » قال 
الإمام :ف التعدد تردد » والمذهب الاتحاد تنزيلا/لأجزاءالوجهمنزلةأجزاء 
الرأس ء ولو جر السكين من موضحة الرأس إلى القفا » وجرح القفا مع 
إنضاحه أو بعير إيضاحه » لزمه مع أرش الموضحة حكومة لجرح القفا » 
لأنه ليس محل الإيضاح» فلم تدخل حكومته في الأرش» ولو جر السكين 
من موضحة الرأس إلى الجبهة » وجرحها جراحة متلاحمة » فإن قلنا ٠‏ 
لو أوضح ف الجبهة أيضاً » كان الحاصل موضحةء دخلت حكومة جراحة 
الجبهة في أرش الموضحة » وإن قلنا : الحاصل موضحتان » وجب مع 
الأرش حكومة ٠‏ 

السبب الثالث : تعدد الفاعل » بأن أوضح رجلا" » فوسع آخر 
تلك الموضحة » أو أوضح قطعة متصلة بموضحة الأول » فعلى كل واحد 
منهما أرش كامل » ولو وسع الأول موضحته » لزمه أرش واحد على 
الصحيح ؛ وقيل : أرشان ٠‏ 


۸ س 


السبب الرابع : اختلاف الحكم » بأن أوضحه موضحة واحدة هو 
ھا ول ما كيد + : أو في بعضها مقتص وف بعضها 
متعد > فهل الحاصل موضحة لاتحاد الصورة والجاني والمحل © أم 
مو ضحږا .ان لاختلانهما ؟ وجهان » أصحهما : موضحتان : فإن قلنا : 
موضحة » وزع الأرش على البعضين + وإن قلنا : موضحتان :وج بأرش 
كامل لما تعدى به » ولو أوضح موضحتين عدا ورفع الحاجز بينهسا 
خط » وقلنا بالصحيح : انه لو رفعه عمداً نداخل الأرشان : فهل لزمه 
ارش ثالث آم لابلزمه إلا أرش واحد ؟ وجهان ٠‏ 


أرجحهما : أرش فقط ٠‏ واشاعم 
2 
يتعدد أرش الجائفة بتعددها » فلو أجاف جائفتين » ثم رفع الحاجز 
سنهما » أو تآكل ما بينهما » أو رفعه غير الجاني ا 
ا 00 
إلى الجوف » فإن بقي بينهما الجلدة ة الظاهرة » أو انخرق ما تحتها » أو 
بالعكس » فيشسه أن يكون حكمه كما ذكرنا في الموضحة » وتتادد بتعدد 
المحل » بأن ينفذ جراحتين إلى جوفين ويتعدد الفاعل ؛ بأن يوسع جائفه 
وفصله الأصحاب فقالوا : إن أدخل السكين في جائفة غيره ولسم 
يقطع شيئاً ؛ فلا ضمان عليه ويعزر » وإن قطع شيئاً من ااظاهر دو نالباطن 
أو بالعكس » فعليه حكومة » وإن قطع شيا من الظاهر ومن جاب بعض 
الباطن > قال المتولى : ينظر في خانة اللحم والجلد ويسقط أرش الجائفة 
على المقطوع من الجائفتين » وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش + أن 


ال ا ع ل 
من أطراف الجائفة شيئآ » ولكن زاد في غورها » أو كان قد ظهر عضو 


۲۹۹ ب 


باطن » كالكيد » فغرز السكين ذه . فعليه الحكومة » ولو عاد الجاني 
فوسع الجائفة » أو زاد في غورها . لم يزد الواجب وكان كما لو أجاف 
N‏ الوجه السابق فيتوسيع الموضحة » 
ويجيء ف اختلاف حكم الجائفة وانقسامها إلى عمد وخطا ما سبق فى 
والحاجز بينهما سليم » فهما جائفتان » ولو طعنه بسنان في بطنه » فأنفذه 
من ظهره » أو من أحد الجنبين إلى الآخر ؛ فهل هما جائفتان أم جائفة ؟ 
وجهان ؛ ويقال : قولان » أصحهما : جائفتان » فإن قلنا : جائفة » وجب 
معها حكومة على الأصح » وقيل : لاحكومة ٠‏ 

إذا أوضحه » فاندملت أطراف الجراحة» وبقىشىء من العظم بارزأء 
العظم بارزا » فكذلك على الصحيح » وقيل : إن لم ببق شين » سقط 
الأرش ولا حكومة » وإن بقي » سقط الأرش » ووجبت حكومة » وليس 
بشيء ء وإذا اندملت الجائفة » لم يسقط شيء من الأرش على المذهب » 
وقيل : بعود إلى الحكومة » وقيل : في سقوطه قولان » كعود السن ٠‏ 


ر 
إذا التحمت الجائفة, أو الموضحة» فحاء حان إما الأول وإما غيره: 
فأوضح في ذلك الموضع » أو أجاف » فعليه أرش آخر إن كان الالتحام 
قد تم سواء نبت عليه الشعر آم لا » وسواء كان متغير اللون مشيناً أم 
لا ء وإن لم يتم الالتحام » ففتقه » فعليه الحكومة فقط » ولو نزع الخيط 
الذي خيطت الجائفة به قبل أن يلتحمء فعليه التعزير» وأجرة مثل الخياط» 
وضمان الخيط إن تلف » ولا أرش ولا حكومة » وإن التحمت ظاهراً 


۷۰ سدم 


وباطنآ فا تنتحت » فهى جائفة جديدة » وكذا لو اتفتح جانب منها بعدتمام 
التحامه » فان التحم ظاهرها دون باطنها » أو بالعكس » فعليه الحكومة 
دون الأرش : ولا يجب مع الأرش أو الحكومة أجرة الخباط » لكن يحب 
حيتان ال انف ۰ 
رن 

في مسائل منثورة تتعلق بما سبق 

إحداهما : غرز إبرة في رأس رجل حتى اتنهت إلى العظم وسلها » 
فهى موضحة على المذهب وبه قطع الجمهور » وخرجه الإمامعلى وجهين٠‏ 

الثانية : موضحة هشم في بعضها فقط » ليس فيها إلا أرشهاشمة٠‏ 
فالصحيح آنهما هاشمتان » وقيل : هاشمة ٠‏ 

الرابعة : أوضح في مواضع متفرقة » وهشم في كل واحد منها ٤‏ 
فهى هاشستان على الصحيح » وقيل : موضحتان وهاشمة واحدة ٠‏ 

الخامسة : أدخل في دبره شيت خرق به حاجز؟ في الباطن » هل عليه 
أرش جا ئفة ؟ وجهان ٠‏ 

السادسة : شجه متلاحمة » فأوضحه آخر في ذلك الموضع بقطع 
اللحم الباقي » فعلى كل منهما حكومة ٠‏ 

السابعة : أجافة ونكاأ في بعض الأعضاء الباطنة » كالأمعاء » فعليه 
مع أرش الجائفة حكومة ٠‏ 

القسم الثاني : إبانة الأطراف ٠‏ 


ب ۷۱ ب 


وفي استئصالهما قطعاً أو قلعا كمال الدية » وحكى قول أو وجه مخرج 
أن فيهما الحكومة ؛ والمذهب الأول ؛ وفي إحداهما نصف الدية ء وفى 
بعضها بقسطه » وتقدر بالمساحة» وسواء أذن السميع والأصمء لأنالسمع 
ليس في نفس الأذن » ولو ضرب أذنه » فاستحشفت : أي : ببست كشلل 
اليد » فقولان » أظهرهما : تجب ديتها » كما لو ضرب مده » فشلت » 
والثانى : لاتحب إلا الحكومةء لأن منفعتها لاتبطل بالاستحشاف بخلاف. 
الشلل ٠‏ ولو قطع أذ مستحشفة؛ بني علىهذا الخلاف » إنقلنا هناك : 
تجب الدية » وجب هنا حكومة » كمن قطع بدا شلاء » وإن قلنا : تجب 
الحكومة » وجب هنا الدية » وعن الشيخ آبي حامد : هذه الحكومة مع 
الحكومة الواجة بالجناية التي حصل بها الاستحشاف عن كمال الدية 
وجهمان ٠‏ 


و 


لو لم يقتصر على استئصال الشاخص » بل أوضح معه العظم > 
وجب دية الأذن » وأرش الموضحة ولا تتبعها » لأنه لابتبع مقدر مقدرا . 

العضو الثاني : العينان » ففي فقئهما كمال الدية »> وفي إحداهما : 
انصفها » وعين الأعور السليمة لابجب فيها إلا نصف الدية عندنا : كمسا 
أن بد الأقطع ليس فيها إلا نصف الدية» ولو فقا الأعور مثلعينه المبصرةء 
اقتص منه » وتكمل الدية في عين الأحول والأعمش » والعمش : ضعف. 
الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات » ويقال : إن خلل الأعمش في 
الأجفان » وف عين الأعشى » وهو الذي لاسصر يلاك » وسصر نهاراً » 
والأخفش » وهو صغير العين ضعيف البصر » وقيل : هو من يبصر بالليل 
دون النهار » لأن المنفعة باقية في أعين هؤلاء » ومقدار المنفعة لاينظرإليهء 
ولو كان في العين بياض لاينقص الضوء لم يمنع القصاص ولا كمال 


۷ ل 


الدية »> سواء كان على بياض الحدقة أو سوادها » وكذا لو كان على 
الناظر إلا أنه رقيق لانم الإيصار ولا ينقص الضوء » وإن كان ينقص 
الضوء » نظر » إن أمكنضبط النقص بالاعتبار بالصحبحة التي لا بياض 
فا ت من الذائة قبط ما تقض © نوالا قا لواحت الحكومة + 

العضو الثالت : الأجفان الأربعة » وفيها كمال الدية » وفي كل جفن 
ربعها » وف بعض الجفن قسطه من الربع» وسواء الجفن الأعلىو الأسفل» 
وجفن الأعمى والأعمش وغيرهما » ولادية في الجفن المستحشف .وإنما 
فيه الحكومة » ولو ضرب الحفن » فاستحشف » لزمه الدية قطعاً » ولو 
قلع الأجفان والعينان » لزمه ديتان ٠‏ 

نر 

إزالة الأهداب وسائر الشعور » كشعر الرأس واللحية » بالحلق 
وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب إلا التعزير » فإن أفسهد المنبت » 
لزمه الحكومة » فإذا لم يكن على الأجفان أهداب » فالواجب بقطعها 
الدية » فإن قطعت وعليها أهداب » فهل تجب مع الدية حكومة الأهداب» 
آم تدخل ف الدية ؟ وجهان » أصحهما : الدخول » وتدخل حكومة الشعر 
على محل الموضحة في أرش الموضحة على المذهب » وقيل : فيهوجهان ٠‏ 

العضو الرابع : الأئف » ففي قطع المارن » وهو مالان من الأنف 
وخلا من العظم كمال الدية » والمارن : ثلاث طبقات » الطرفان » والوترة 
الحاجزة بينهما » وف كيفية توزيع الدية » وجهان » أحدهما ‏ وبه قال , 
أبو علي الطبري » ورجحه القاضيان الطبري والروياني ‏ » توزع على 
الثلاث » فعلى هذا إن رفع الحاجز وحده » وجب ثلث الدية » ولو قطع 
أحد الطرفين » فكذلك > ولو قطعهما دون الحاجز » أو أحدهما مع 
الحاجز » وجب ثلثا الدية » ولو قطع أحدهما » ونصف الحاجز : وجب 


س ٢۷؟‏ - الروضة ج ۹ م س 1۸ 


نصف الدية » والوجه الثاني » وهو المنصوص » ويحكى عن ابن سريج > 
وأبي إسحاق » وصححه البغوي : أن الدية تتعلق بالطرفين » وليس ف 
الحاجز إلا الحكومة » فعلى هذا في الحاجز وحده الحكومة » وف أحد 
الطرفين » نصف الدية » وف قطعهما دون الحاجز كمال الدية » وف 
أحدهما مع الحاجز أو بعضه نصف الدية وحكومة » ولو سقط بعض 
أنف المجذوم » فقطع رجل الباقي » وجب قسطه من الدية » وأنف الأخشم 
كاتف الأشم » ولو ضرب أنفه فاستحشف » أو قطع أنفآ مستحشفا» فعلى 
الخلاف المذكور في الأذن » ولو ة شق مارنه » فذهب بعضه ولم يلتئم » 
فعليه من الدية قسط الذاهب» وإن لم يذهب منه شيء » فعليه الحکو مه» 
سواء التآم أم الا » ولو انجبرت القصبة بعد الكسر » فعليه الحكومة > 
فإن بقى معوجاً » كانت الحكومة أكثر ٠‏ 

العضو الخامس : الشفتان » ففي استيعابهما كمال الدية » سواء 
كانتا غليظتين آم دقيقتين » كبيرتين آم صغيرتين » وي إحداهما نصفها » 
سواء التأم أم لا » ولو انجبرت القصبة بعد الكسر » فعليه الحكومة > 
إلى الشدقين » وف ضبطه ف الطول أربعة أوجه » أصحها وهو المنصوص 
وبه قطع الأكثرون : أن الشفة من جوف الفم 00 
اللشة ء والثاني : أنها المتجافي إلى محل الارتتاق » والثالث : ١‏ 
ينتاً عند إطباق الفم » والرابع مي ار 
على الباقى » ولو ضرب شفته » فأشلها » فصارت منقبضة لاتسترسل ٠‏ 
أو مننترسلة لأتمعيض ««قعليه كمال الدنة » وق 'الشقة العبلاء الجكومة 
ولو شق شفتيه ولم ببق منهما شيء » لزمه حكومة » ولو قطع شفة 
مشقوقة؛ فعليه دية ناقصة بقدر حكومة الشق » ولو قطع بعض الشفة » 
وتقلص الباقي حتى بقيت كالمقطوع جميعها » فهل يجب كمال الدية » 


— ۷ - 


أو تتوزع على المقطوع والباقي ؟ وجهان » وهل تنبع حكومة الشارب 
دبة الشفة ؟ وجهان ٠‏ 

العضو السادس : اللسان » ففيه دبة » ولسان الألكن » والمبرسم 
الذي ثقل كلامه » والألثغ كغيره » وف لسان الأخرس حكومة » سواء 
كان خرسه أصليا آم عارضاً » وف وجوب الدية فيه احتمال لابن سلمة 
والمذهب الأول » وهذا إذا لم يذهب الذوق بقطع الأخرس » أو كان قد 
ذهب ذوقه قبله » فما إذا قطع لسانه » فذهب ذوقه » ففيه الدية » ولو 
تعذر النطق لا لخلل في اللسان » ولكنه ولد أصم » فلم بحسن الكلام > 
لأنه لم يسمع شيئاً » فهل تجب فيه الدية آم الحكومة » وجهان يجيء 
دک ھا إن عا الله تعالى © ولو قبط نان قلت کل ازن نطو بي جا 
وذاذا :و تحوها »او كان خر كا عك الا لفك الا اص 
تحريكاً صحيحاً » وجبت الدية لظهور آثار الكلام فيه » وإن لم يوجد 
نطق وتحريك » فإن كان بلغ وقت النطق والتحريك » فالواجب حكومة » 
وإلا فالمذهب وجوب الدية أخذاً ظاهر السلامة » كما تحب الدية فق 
رجله وبده » وإن لم يكن في الحال بطش » وبهذا قطع جماهير الأصحاب 
في طرقهم » ونقل الإمام عن الأصحاب » أن الواجب الحكومة » ونقل ابن 
القطان فيه قولين » وإذا قلع بعض لسانه طفل واقتضى الحال إيجاب 
الحكومة » فآخذناها » ثم نطق ببعض الحروف وعرفنا سلامة لسانه 
أوجمنا تمام القدر الذي نقتضيه القطع من الدية » ولو كان للسانه طرفان» 
نظر » إن استويا في الخلقة » فهو لسان مشقوق » فيجب بقطعهما الدية » 
وبقطم أحدهما قسطه من الدية » وإن كان أحدهما تام الخلقة أصلياً > 
والآخر ناقص الخلقة زائدا » ففي قطعهما دية وحكومة » وفي الأصلي 
دية » وي الزائد حكومة » ولا ببلغ بحكومته دية قدره من اللسان من 
ثلث وربع ونحوهما » وف قطع اللهاة الحكومة ٠‏ 


5 ٣۷0 


السابع : الأسنان » فيجب ف كل سن من الذكر الحر المسلم» خمس 
من الإبل » سواء قلعها » أو قطعها » أو كسرها ولو اقتلعها » فبقيتمعلقة 
بعروق » ثم عادت إلى ما كانت فليس عليه إلا حكومة » ذكره الروياني > 
وتستوي الأسناذفي الديةوإن اختلفت منافعهاءوتكمل دية السن بقلع كل 
سن أصليه تامة مثغورة غير متقلقلة » فهذه أربعة قيود » الأول : كو نها 
أصلية » ففى الشاغية الحكومة لا الدية » ولو سقطت سنهفاتخذ سنا من 
ذهب أو حديد أو عظم طاهر » فلا دية في قلعها » وأما الحكومة » فإن 
قلعت قبل الالتحام » لم تجب » لكن يعزر القالع » وإن قلعت بعد تشبث 
اللحم بها » واستعدادها للمضغ والقطع » فلا حكومة أيضاً على الأظهر ٠‏ 
الثاني : كو نها تامة » وتكمل دية السن بكسر ماظهر من السن » وإن بقي 
السشنخ217 بحاله » ولو قلع السن من الستنخ » وجب أرش السن فقط 
على المذهب > وقيل في وجوب الحكومة معه وجهان » ولو كسر الظاهر 
رجل » وقلع السنخ آخر » فعلى الأول دية سن » وعلى الثاني حكومة 
قطعاً » ولو عاد الأول وقلعه بعد الاندمال » فعليه حكومة مع الديةء 
وان قلعه قبل الاندمال » فكذلك على الاصح » وقيل : لاحكومة » وطرد 
مثل هذا في قطع الكف بعد قطم الأصابع من القاطع أو غيره » ولو قطم 
بعض الظاهر » فعليه قسطه من الأرش وينسب المقطوع إلى الباقي من 
الظاهر » ولا بعتبر السنخ على المذهب » وبه قطع الجمهور » وقيل : 
وجهان » ثانيهما يبوزع عليه وعلى السنخ » وف معنى هذا صور منها : 
أن الدية تكمل ف قطع الحشفة » فلو اسؤصل الذكر » فهل يفرد بقية 
الذكر بحكومة أمتدخل حكومتها فيدية الحشفة؟ فبه-طريقان» أ حدهما : 
نعم » والثاني : على وجهين ٠‏ 


وف 2 


ومنها : حلمة الثدي فيها كمال الدية » فلو استؤصل الثدي ففيه 
الطريقان » والمذهب فيهما الاندراج ؛ ٠‏ 

ومنها : في المارن الدية » فلو قطعه مع القصبة » فهل تندرج حكومة 
القصبة ف دية المارن ؟ وجهان ء الصحيح الاندراج ٠‏ 

واعلم أنا قدمنا أن قصية الأنف محل الموضحة في الوجه » وكذا 
هى محل الهاشمة والمنقلة » وإباتة القصبة أعظم من المنقلة » فيحب أن 
١‏ النص » لكن لم أجد لغيره تعرضا له ٠‏ 

وإذا قلنا بالاندراج في هذه الصور » فقطع بعض الحشفة أوالحلمة 
أو المارن » فهل شب المقطوع إلى الحشفة آم جميع الذكرء وإلى الحلمة 
أم جميع الثدي » وإلى المارن أم إليه مع القصبة ؟ فيه الطريقان اللذان في 
بعض ظاهر السن » والمذهب التوزيع على الحشفة والجلمة والمارن فقط» 
فاذا اختلفا في قدر المكسور من ظاهر السن » فالمصدق الجانى » لأن 
الأصل دراءته ء۰ 


زت 


كسر واحد بعض ظاهر السن » قم كسر غيره الباقي من الظاهر > 
فعلى كل منهما قسط ما كسره من الأرش » ولو قلع الثاني الباقي ممح 
السنخ > فطريقان » أحدهما على وجهين »> أحدهما : عليه أرش الباقي 
وحكومة السنخ » والثاني : عليه الأرش فقط » والطريق الثاني وهو 
الأصح وبه قطع الأكثرون ‏ ينظر في جناية الأول » فإن كسر بعض السن 
ف العرض » وبقي الأسفل بحاله » فليس على الثاني حكومة السنخ » بل 
بدخل في أرش الباقي » وإن كسر بعضها في الطول» فحكومة السنخ بقدر 


VY‏ ب 


ما يجب الباقيمن السن بدخلفي أرشه» وما لاشيء فوقهتلزمه حكومتهء 
رج 
لو ظهر بعض السنخ بخلل أصاب اللثة » لم يلحق ذلك بالظاهر ء 
بل تكمل الدبة فيما كان ظاهراً في الأصل ٠‏ 


رن 


لو تناثر بعض السن » أو تا كل » ففى قلعها قسط ما بقى من الدية» 

فإن اختلفا في قدر المتناثر والمتآكل » صدق المجني عليه بيمينه ٠‏ 
ر 

لو كانت أسنانه من الأعلى طوبلة » ومن الأسفل قصيرة » أو 
بالعكس » لم يوئر ذلك » ووجب لكل واحدة كمال الأرش » والغالب 
أن الثنايا من الأسنان تكون أطول من الرباعيات بقليل » فلو كانت ثناياه 
كر باعياته أو أقصر منها » فوجهان » أحدهما حكاه الإمام عن الأكثرين : 
الروياني » والثاني : ,يجب كمال الأرش » وبه قطع البغوي » ولو كانت 
إحدى الثنيتين من الأعلى أو الأسفل أقصر من أختها » فقلعت الصغيرة » 
نقص من دننها بقدر نقصانها » لأن الغالب أنهما لاتختلفان » فاذا اختلفتاء 
كانت القصيرة ناقصة » ولو آنهى صغر السن إلى أن بطلت منفعته ولم 
يصلح للمضغ » ففي قلعها الحكومة دون الدية » كاليد الشلاء ٠‏ 


القيد الثالث : كونها مثغورة » فلو قلع سن صغير لم يثغر » ققد 
سبق في كتاب الجنايات أنه لا يستوفى في الحال قصاص ولا دية » لأن 
العالب عودها » فهى كالشعر بحلق » لكن ينتظر عودها فإن عادت » فلا 


5 ۲۷۸ - 


قصاص ولا دية » وتجب الحكومة إن بقي شين » وإلا فهل بعتبر حال 
الجناية وقيام الألم آم لابجب شيء ؟ فيه خلاف بأتي في باب الحكومات 
إن شاء الله تعالى » وان مضت المدة التي يتوقصع فبها العود 
ولم تعد » وفسد المنبت » استوف القصاص أو الدية » فإن مات الصبي 
قبل بيان الحال » ففي وجوب الأرش وجهان » وقيل : قولان » أحدهما : 
يجب لتحقق الجناية والأصل عدم العود » وأصحهما : لا » لأن الأصل 
البراءة » والظاهر العود لو عاش » فعلى هذا تحب الحكومة » قال 
التولي : هذا على طريقة من يستبر حال الجناية والألم ء ولو قلع رجل 
سن الصغير » وجنى آخر على منبته جناية أبطلت النبات » قال الإمام : 
لا وجه لإيجاب الأرش على الثانى ولا عليهما » أما الأول فيجوز أن يقال 
بوجوبه عليه » ويجوز أن بقتصر على الحكومة» ولو سقطتسنه بنفسهاء 
ثم جنى جان وأفسد المنبت » فيجوز أن يقال بوجوب الأرش على الثاني» 
لأنه أفسد المنبت » ولم تسبقه جناية بحال عليها ٠‏ 


رع 
لم يسترد الأرش على الأظهر » ولو التحمت الموضحة أو الحائفة بعد 
أخذ أرشها » لم يسترد على الصحيح » ولو جنى على بده فذهب بطشهاء 
ثم قويت اليدوالعين فصار بطش ويبصرء استردت الدية قطعآءلأنالشلل 
والسى المحققين لابزولان » وكذا الحكم في السمع وسائر ماني + 
زر 
قلع سن صغير » فطلم بعضها ومات الصغير قبل أن يتم نبساتها » 
فعليه من الدية قسط مالم ينبت إن قلنا بوجوب الدية فيما إذا مات قبل 


۲۷۹ سد 


ا 


المرة الأولى ٠‏ 


النبات » والحكومة إن قلنا : لاتجب هناك الدية» نص عليه الشافعى رحمه 
الله » ولو قلعها قبل تمام الطلوع آخر » فعن النص اتتظار نباتها » فإن 
لم تنبت » فعليه الدية » وإن نبتت » لزمه حكومة هي أكثر من حكومة 


القيد الرابع : كونها ثابتة غير متقلقلة » فإن كانت متحركة حركة 
بسيرة لاتنقص المنافع » لم يؤثر تحركها في قصاص ولا دية » وإن كان 
بها اضطراب شديد بهرم أو مرض ونحوهما » نظر » إن بطلت منفعتها » 
ففيها الحكومة » وإن نقصت » فهل يحب الأرش أم الحكومة ؟ قولان : 
أظهرهما : الأرش » وقال الإمام : إن كان الغالب على الظن نباتها » وجب 
الأرش قطعا » وإن كان الغالب على الظن سقوطها » فهو موضع القولين؛ 
ولو ضرب سن رجل فتزلزلت ونحركت » نظر » إن سقطت بعد ذلك » 
لزمه الأرش » وإن عادت كما كانت » فلا أرش » وق وجوب الحكومة 
وجهان » كما إذا لم يبق في الجراحة نقص ولا شين » وإن بقيت كذلك 
ناقصة المنفعة » فهل بحب الأرش آم الحكومة ؟ فيه القولان » فإن قلعها 
آخر » فعليه الأرش إن أوجبنا على الأول الحكومة » والحكومةإنأوجبنا 
على الأول الأرش » قال الشيخ أبو حامد : إن قلنا : تحب الحكومة» فهي 
دون حكومة السن المتحركة بهرم ومرض » لأن النقص الذي فيها قد 
غرمه الجاني الأول بخلاف الهرم » وقطع المتولي بأنه ليس على الثاني 
إلا حكومة بخلاف ما لو كان الاضطراب بهرم ومرض » لأن خلل الجنابة 
يخالفهما » ولهذا لو قتل مشرفاً على الموت ق آخر رمق بالمرض » وجب 
القصاص ؛ ولو كان في هذا الحال بجناية ؛ فلا قصاص » ولو جنى على 
سن » فاضطربت و نقصت منقعتها > وقلنا : الواجب عليه الحكومة > 
فعاد وقلعها قبل أن يضمن الحكومة » فعليه الأرش تكماله ٠‏ 


رن ظ 
قلع سنا سوداء كاملة المنفعة » نظر » إن كانت سوداء قبل أن يشخر 
وبعده » لزمه كمال الأرش » وإن كانت في الأصل بيضاء » فلما ثغر نبتت 
سوداء » أو نبتت بيضاء ثم اسودت » فعن نص الشافعي رحمه الله أنه 
يراجع أهل الخبرة » فإن قالوا : لايكون ذلك إلا لعلة حادثة » ففي قلعها 
الحكومة » وإن قالوا : لم بحدث ذلكلمعلة » أو قالوا : مثلهذا قد يكون 
لعلة ومرض » وقد يكون لغيره » وجب كمال الأرش » والرد إل ىالحكومة 
للمرض مع كمال المنفعة خلاف القياس » وإن ضرب سنآ فاسودت » فهل 
بجب الأرش آم الحكومة ؟ تقل المزني اختلاف نص فيه » فقيل : قولان 
ولاه رها قطع ب الجمهور از التصين على تيال + إن فاتك 
ا منفعة مع الاسوداد » وجب الأرش» وإلا فالحكومة» ولو اخضرت السن 
بجنابة أو اصفرت » وحبت الحكومة » وحكومة الاخضرار أقل من 
الاسوداد» وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار ٠‏ 
عمل 
الأسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلائون » منها آربع ثنايا وهي 
الواقعة في مقدم الفم » ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل » ويليهما أربع 
من أعلى وأسفل يقال لها : الرباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء » شم 
م م O O‏ 
: الطواحن » ففي كل سن منها خمس من الإبل كما سبق ما لم يجاوز 
عشرين سنا » فان جاوزهاء فقولان» أحدهما : لابجب إلا مائة من الإبل» 
وأظهرهما وقطع به جماعة : يجب لكل سن خمس » فلو كات ثنتين 
ا ا ود عر ا E‏ 
الجاني والجناية » فإن تعدد الجاني » بأن قلع عشرين سنآ » وقلع غير 
لباقي » فعلى الأول ماثة بعير » وعلى الثاني ستون قطما » وإ اد 
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الجاني » وتعددت الجنابة » نظر » إن تخلل الاندمال بان قلع سنآ وتركه 
حتى برآت اللثة » وزال الأالم » ثم قلع أخرى وهكذا إلى استيعاب 
الأسنان » لزمه لكل سن خمس قطعاً » وإن لم يتخلل الاندمال » فملى 
القولين » وقيل : يتعدد قطعاً » وصورة الحناية الواحدة أن يسقطها كلها 
بضربة أو يسقيه دواء سقطها ٠‏ 
رع 

قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين » فإن زادت » فهل بجحب لكل 
سن خمس » آم لا يجب في الزائد على ذلك إلا الحكومة كالأصبع الزائد؟ 
وجهان ٠‏ 

العضو الثامن : اللحمان > وهما العظمان اللذان عليهما مننت 
الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن 6 وفبهما كمال الدية 4 وف أحدهما 
إن ثبت الآخر نصفها » فلو كان على اللحبين أسنان كما هو الغالب 4 
فوجهان » أحدهما : لابجب إلا دية اللحيين وبدخل فيها أروش الأسنان» 
وأصحهما : تحب دية اللحيين وأروش الأسنان ٠‏ 

التاسع : اليدان » وفيهما كمال الدية » وق إحداهما نصفها » 
وتكمل الدية بلقط الأصابع » ولو قطع من الكوع » فالواجب ما بجحب 
في الأصابع وتدخل حكومة الكف في ديتها » ولو قطع من بعض الساعد» 
أو المرفق » أو المنكب » وجبت حكومتها مع الدية بخلاف الكف » لأن 
الكت مع الأضاع االو الواحد » وقال ابن حربويه من أصحابنا : 
نها به اليد التي يجب فيها الدية : الإبط والمنكب » وبحب فيما دون 
sS‏ 
الإبهام خمس من الإبل » وف كل أنملة من غيرها قلاثة أبعرة وثلث » 
ولو انقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية 4 ففي كل واحدة بعسير أن 
ونصف ۰ 
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فرع 
ماذكر ناه . من اندراج حكومة الكف تحت دية الأصابع هو فيمسا 
إذا قطع من الكوع 4 وأبان الكف والأصابم بحنابة واحدة » فأما إذا 
قطع واحد الأصا بم 6 وآخر الكف !و قطع واحد الأصا بع م الكى 
قبل الاندمال أو بعده » فعلى ماذكر ناه في الأسنان ٠‏ 


ر 

إذا كان على معصم إنسان كفان مع الأصابع » أو على العضد 
ذراعان وكفان » أو على المتكب عضدان وذراعان وكفان مع الأصابع « 
0111898 ا ا 
يجب فيهما الحكومة كاليد الشلاء » وإن كان فيهما بطش > » نظر » إن 
كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة » ففى الأصلية القصاص والدية » 
وفي الزائدة الحكومة » وطريق معرفة الزائدة أن ينظر » فإن اختصت 
إحداهما ببطش أو قوة بطش »> فهى الأصلية » وسواء كانت الباطشة 
أو التي هي أقوى بطشاً على استواء الذراع » أو منحرفة عنه » فإن 
كانت إحداهما مستوية » والأخرى منحرفة » فالمستوية هي الأصلية » 
وإن كانت إحداهما معتدلة الأصا بم والأخرى زائدة » فوجهان » قال 
القاضي حسين : المعتدلة هي الأصلية » لأن الزيادة على الكمال نقصان» 
وقال الأكثرون : لايؤثر ذلك في التمييز » أن اليد الأصلية كيرا 
ماتشتمل على الأصبع الزائدة » ولو كانت إحداهما ناقصة بأصبع > 
اها مر ادي N‏ مر نه رن يي الأصلية ؟ 

ضه احتمال للامام > وأما إذا لم 7 تتميز الأصلية عن الزائدة بشيء » فهمأ 
تشرواحة :قسن ن ت ا ا كان ا 
القصاص أو الدية حكومة لزيادة الصورة » وعن المزني أنه اياس 


۲ ب 


لنقصهما بتشوه الخلقة » ولو قطعت إحداهما لم يجب القصاص» ويجب 
فيها نصف دية وزبادة حكومة » وقيل : لاتجب الحكومة » وهو غرب» 
والصحيح الأول » فعلى هذا في الأصبع منها نصف دية اصبع وحكومة) 
وق الأنملة نصف دية أنملة وحكومة » ولو عاد الجاني بعد آخذ الأرش 
والحكومة منه » فقطع اليد الأخرى > وآراد المجني عليه القصاص ورد 
ما أخذه غير قدر الحكومة » هل له ذلك » وجهان » أحدهما : لا ء أنه 
أسقط بعض القصاص فلا عود إليه » والثاني : نعم » لأن القصاص لم 
يكن ممكنا » وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه ٠‏ 
,42 

لو قطع صاحب اليدين الباطشتين اند معتدل لم تقطع یداه للزيادة» 
وللمجني عليه أن يقطع إحداهما » ويآخذ نصف دية اليد ناقصاً بشيء ٤‏ 
فلو بادر وقطعهما » عزر » وأخذت منه حكومة للزيادة » وإن كانت 
إحدى دی القاطع زائدة » وأمكن إفراد الأصلية بالقطع » قطعت ولم 
يلزم شيء آخر » وإن علم أن إحداهما زائدة ولم تعلم عينها » ام تقطع 
واحدة منهما ٠‏ 

2 

کانت إحدى يمينيه باطشة دون الأخرى > فقطعت الباطشة > 
فاستوفى ديتها » فصارت الأخرى باطشة » أو كانت ناقصة البطشس > 
أو كمال الدية » وهل يسترد القاطع أولا2 الأرش ويرد إلى مقدار 
الحكومة ؟ وجهان » أصحهما : لا » فلا عير ما مضى » وهذه نعمسة 
من الله تعالى » ولو كاتتا باطشتين على السواء » فغرمنا قاطع إحداهما 
نصف دية اليد وزيادة حكومة » فازدادت قوة الباقية » واشتد بطشها » 


585 ل 


فهل يسترد من أرش الأولى ما برده إلى قدر الحكومة ؟ فيه الوجهان » 
وإن ضعفت الثانية لما قطعت الأولى » وبطل بطشها » عرفنا أن الأصلية 
هي المقطوعة » فعلى قاطعها القصاص أو كمال الدية » قال ابن كج : 
ويحتمل أن لاقصاص ٠‏ 

العضو العاشر : الرجلان » ففيهما كمال الدية » وق إحداهما 
نصفها » ورجل الأعرج كرجل الصحيح » لأنه لاخلل في العضو » ولو 
قطع رجلا“ تعطل مشيها بكسر الفقار » فوجهان » أحدهما : الواجب 
الحكومة » كاليد الشلاء » وأصحهما : الدية » لأن الرجل صحيحة » 
والخلل في غيرها » وتكمل دية الرجلين بالتقاط أصابعهما » والقدم 
كالكف »> والساق كالساعد » والفخذ كالعضد » وآنامل أصابع الرجل 
كأنامل أصابع اليد » وقدمان على ساق » وساقان على ركبة ككفينعلى 
معصم » وساعدين على عضد » وقد سبق بيان الجميع » وكذا يقاس 
بما تقدم حكم الرجل الشلاء »> وحصول الشلل بالحناية عليها ٠‏ 

العضو الحادي عشر : حلمتا المرأة » وفيهما كمال ديتهما› 
وي إحداهما نصفها » والحكلكمة : المجتمع نابتاً على رأس الثدي » قال 
الإمام : ولون الحلمة بخالف لون الثدي غالباً » وحواليها دارة على 
لونها » وهي من الثدي لامن الحلمة » ولو قطع الثدي مع الحلمة » لم 
بحب إلا الدية » وتدخل فيها حكومة الثدي » وفيه وجه قدمناه » وعن 
اماسرجسي نقله قولا” » ولو قطم مع الثدي جلدة الصدر » وجبت 
حكومة الجلدة مع الدية قطعاً » وإن وصلت الجراحة إلى الباطن »وجب 
مع دية الحلمة أرش الجائفة » وهل يجب في قطع حلمة الرجل دية أم 
حكومة ؟ قولان » أظهرهما : حكومة » وقيل : حكومة قطعاً » ولو قطع 
مع حلمة الرجل الثندوة » أفردت الثندوة بحكومة على المذهب » وقيل: 
إذا أوجبنا في حلمته دية » دخلت فيها حكومة الثندوة » واللندوة : 
لحمة تحت الحلمة إذا لم يكن الرجل مهزولا” ٠‏ 


Ao —‏ سه 


4 


ر 

تقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة ؛ وفي « التتمة » وجه أنه إذا لم يتدل 
الثدي » فلا قصاص » لاتصالها بلحم الصدرء وتعدر التمييز» والصحيح 
الأول » قال البغوي : ولا قصاص في الثدي » لأنه لايمكن الممافلة » 
وللمجني عليها أن تقتص في الحلمة » وتأخذ حكومة الثدي » ولك أن 
تقول : الممائلة ممكنة » فان الثدي هذا الشاخص »> وهو أقرب إلى 
الضبط من الشفتين والأليتين ونحوهما » وتقطع حلمة الرجل يحنمة 
الرجل إن أوجبنا فيها الحكومة أو الدية » وتقطع حلمة الرجل بحلمه 
المرأة وبالعكس» إن أوجبنا في حلمة الرجل الدية» فإن أوجبناالحكومة» 
لم تقطع حلمتها بحلمته وإن رضيت» كما لاتقطم صحيحة بشلا» وتقطع 
حلمته بحلمتها إن رضيت » كما تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي 
المستحق ٠‏ 


ر 
هل يستدل بنهود الثدي وتدليها على أنوثة الخنثى ؟ وجهانسيقا 
في الطهارة »قال أبو على الطبري : نعم ؛ والجمهور : لا » فإن قطعا » 
فعلى قول الطبري : تجب دية امرآة » وعلى قول الجمهور . إن قلنا : 
في حلمة الرجل الدية : وجب هنا دية امرأة أخذا باليقين . إن قلنا : 
الحكومة » وجب هنا حكومة ٠‏ 
ر 
ضرب ثدي المرأة » فشل » فعليه الدية » ولو كانت ناهداً » 


فاسترسل ثديها » لم تجب إلا الحكومة » لأن الفائت مجرد الجمال » 
ولو استر سل بالضرب دي الخنثى ولم بجعل الثدي أمارة الأنوثة 4 
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فلا حكومة في الحال > لجواز كونه رجلا فلايلحقه نقص بالاسترسال» 
ولا يفوت جماله » فإن بانت امرأة » وجرت الحكومة ٠‏ 

العضو الثاني عشر : الدكر» وفيه كمال الدية» سواء ذكر الشيخ 
والشاب والصغير والعنين والخصي وغيرهم » وفي الأشل حكومة» ولو 
ضرب ذكراً فشل » فعليه كمال الدية » ولو خرج عن أن يمكن به الجماع 
من غير شلل ولا تعذر انقباض واننساط » فعليه الحكومة » لأنالعضو 
ومنفعته باقيان » والخلل في غيرهما » فلو قطعه قاطع بعد ذلك » فعليه 
القصاص أو الدية » هكذا ذكره ابن الصباغ والبغوي وغيرهما » وفيه 
نظر » وتكمل الدية بقطع الحشفة » وي بعض الحشفة قسطه من الدية » 
وهل يكون التقسيط على الحشفة فقط أم على جملة الذكر ؟ فيه 
خلاف سبق في فصل الأسنان » والمذهب أولهما » قال المتولى : هذا 
إذا لم يختل مجرى البول » بأن قطع بعض الذكر طولا » فإن اختل > 
فعليه أكثر الأمرين من قسطه من الدية » وحكومة فساد المحرى > قال : 


مجرى البول » فقد سبق خلاف في كونها جائفة » وإن لم نته » فإن 
قلنا : في قطع بعض الحشفة بقسط على الحشفة فقط » فعليه هنا 
حكومة » وإن قسطنا على الذكر » فعليه قسط المقطوع من الدية » وإن 
لم يبن شيئاً من الذكر » لكن شقه طولا” » وزالت منفعته بذلك » وجبت 
الدية كالشلل » وتحب في بقية الذكر وحدها الحكومة » وإذا استأصل 
الدية حكومة ٠‏ 

العضو الثالث عشر : الأنثيان » وفيهما كمال الدية» وفي 


الام؟ — 


العضو الرابع عشر : الأليان“ » وفيهما كمال الدية » وف 
إحداهما نصفها » والألية الناتىء المشرف على استواء الظهر والفخذ > 
ولا يشترط في وجوب الدبة قرع العظم » واتصال الحديدة إليه » ولو 
قطع بعض إحداهما » وجب قسط المقطوع إن عرف قدره وضبطهء وإلا 
فالحكومة » وسواء في هذا العضو الرجل والمرأة » ولا نظر إلى اختلاف 
القدر الناتىء » واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء ٠‏ ولو 
قطع أليته » فنبتت » والتحم الموضع » قال البغوي : لاتسقط الدية 
على المذهب ٠‏ 

الخامس عشر : الشفران للمرأة : هما اللحمان المشرفان على 
المنفذ » وفيهما كمال الدية » وقي إحداهما نصفها » سواء فيه السمينة 
والمهزولة » والبكر والثيب » والرتقاء والقرناء » إذ لا خلل في نمس 
شفرهما » وسواء المختونة وغيرها » ولو ضرب شفريها فشلا" » وجب 
كمال الدية » ولو قطع مع الشفرين الركب بفتح الراء والكاف وهوعانة 
المرأة » وجب حكومة مع الدية » وكذا لو قطع شيئاً من عانة الرجل 
مع الذكر » ولو قطع شفري بكر » وأزال بالجناية بكارتها » وجب ممع 
دية الشفرين أرش البكارة » ولو قطع شفريها » فجرح موضعهما آخر 
بقطع لحم وغيره » لزم الثاني حكومة ٠‏ 


السادس عشر : الجلد » فإذا سلخ جلده » وجب كمال الدية » 


)١(‏ قال أبو زبيد : هما أليان للأليتين »© فاذا أفردت الواحدة قلت: 
ألية وأنشد : 
ترتج؛ الياه ارتجاج الوطب . 
وقال ابن بري : وقد جاء أليتان قال عنترة 
متى ماتلقني فردين ترجف روانف أليتيسك وتستطارا 
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قال الأئمة : وسلخ جميعه قاتل ‏ لكن قد يفرض حياة مستقرة بع ٠‏ 
فتظهر فائدة إيجاب الدية فيه لو حز غيره رقبته » وحكى الإمام عن 
الشيخ أبي علي أنه لو قطعت يداه بعد سلخ الجلد » توزع مساحة 
الجلد على جميع البدن » فما بخص اليدين بحط من دية اليدين ويجب 
الباقي » وعلى هذا القياس لو قطع بد رجل » ثم جاء آخر » فسلخ 
جلده » لزم السالخ دية الجلد إلا قسط اليدين ٠‏ 
ضل 

الترقوة : هي العظم المتصل بين المتكب وتغرة النحر » ولكل 
شخص ترقوتان » فالمشهور من نصوص الشافعي رحمه الله في « الأم » 
وغيره أن ف الترقوتين حكومة » ونص ف « اختلاف الحديث » وغيره 
أن فيه جملا” » فقيل : قولان » القديم جمل » والجديد حكومة > 
وقطم الجمهور بالحكومة وهو المذهب » كالضلع وسائر العظام ٠‏ 

القسم الثالث : إزالة المنافم وهي ثلاثة عشر شيئآ ٠‏ 

الأول : العقل » فتحب بإزالته كمال الدية » ولا يجب فيه 
قصاص لعدم الإمكان » ولو نقص عقله ولم تستقم أحواله » نظر ء 
إل قتع ال موحت اط الرائل + واا قد ان الريساد 
ا کن وما © وق وها افق اتصيف الد أو يبوم ويفيسق 
يومين » فبحب الثلث » وقد بتاتی بغير الزمان » بأن يقابل صواب قوله ٤‏ 
ومنظوم فعله بالخطا المطروح منهما » وتعرف النسبة بينهسا + فيجب 
قسط الزائل » وإن لم يمكن الضبط » بأن كان يفزع آحيا مما يفزع » 
أو يستوحش إذا خلا » وجبت حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده » وذكر 
التولي أن الدية إنما تجب عند تحقق الزوال بأن يقول أهل الخبرة : 


۲۸۹ - الروضة ج 5 -م- ١9‏ 


لا يزول العارض الحادث » أما إذا توقعوا زواله » فيتوقف في الدية » 
فإن مات قبل الاستقامة » ففي الدية وجهان » كما لو قلع سن مثغور » 
فمات قبل عودها ٠‏ 
رن 

بنظر في الجناية التي ذهب بها العقل » فإن لم يكن لها أرش » بان 
ضرب رأسه » أو لطمه » فذهب عقله » وجبت دية العقل » وإن كان 
لها أرش مقدر » كالموضحة واليد والرجل أو غير مقدركالجراحةالموجبة 
سكوف » فقولان » القديم : أنه يدخل الأقل في الأكثر » فإن كانت 
ديه العقل أكثر بأن أوضحه فزال عقله » دخل فيها أرش الموضحة ؛ وإن 
كان رش الجناية أكثر » بأن قطع يديه ورجليه » أو يديه مع بعض 
الذراع فزال عقله » دخل فيه دية العقل » والجديد الأظهر : لاتداخل » 
بل يجب ديه العقل وأرش الجناية » فعلى هذا لو قطم يديه ورجليه فزال 
عقله ؛ وجب ثلاث ديات » وعلى القديم تجب ديتان » وقيل : إن كان 
أرش الجنايه بقدر الدية أو أكثر » وجب دية العقل معها قطعآ » وإلا 
فعلى القولين » وقيل : إن لم يكن أرش الجناية مقدرا » لم يدخل في 
دة العقل قطعاً ٠‏ 

زل 

أنكر الجاني زوال العقل ونسبه إلى التجانن » راقبناه فيالخلوات 
والغفلات » فإن لم تنتظم أفعاله وأقواله » أوجبنا الدية ولا نحلفه » لان : 
نتجانن في الجواب » ولأن يمينه تثبت جنونه » والمجنون لا يحلف » وإن 
وجدناها منظومة ؛ صدق الجاني بيمينه » وإنما حلفناه » لاحتمال 
صدورها منه اتفاقاً وجريآ على العادة ٠‏ 


- ۹۰ س 


الثاني : السمع » وف إبطاله كمال الدية » ولو أبطله من 
إحدى الأذنين » وجب نصف الدية على الصحيح وبه قطع الجمهور > 
وقيل : يجب بقسط مانقص من السمع من الدية » ولو قطع الأذن » 
وبطل السمع » وجب ديتان » لأن السمع ليس في الأذن » واو جنىعليه؛ 
فصار لايسمع في الحال » لكن قال أهل الخبرة : يتوقع عوده » نظر > 
إن قدروا مدة » اننظرناها » فإن لم بعد » أخذت الدية » واستثنىالإمام 
ما إذا قدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل فراغها » وقال : 
الوجه أن تؤخذ الدية ولا نتظر هذه المدة » وإن لم يقدروا مدة ؛ 
أخحذدت الدية في الحال » فإن عاد » ردت » لأنه بان أنه لم بزل » وإن قال 
أهل الخيرة : لطيفة السمع اقبة في مقرها » ولكن ارتتق داخل الأذن 
بالجناية وامتنم تفوذ الصوت » ولم يتوقعوا زوال الارتتاق »فالواجب 
الحكومة على الأصح » وقيل : الدية » ويجري الوجهان فيما لو أذهب 
سمع صبي ختعطل لذلك نطقه > فإن الطفل يتدرج إلى النطق تلقيآ مما 
يسمع أنه هل تجب دية للنطق مضمومة إلى دية السمع ؟ 

وح 

أتكر الجاني زوال السمع » امتحن المجني عليه » بأن يصاح به في 
نومه وحال غفلته صياحا منكرا » وبأن يتأمل حاله عند صوت الرعد 
الشديد » فإن ظهر منه انزعاج واضطراب » علمنا كذبه » ومع ذلك 
بحلف الجاني لاحتمال أن الانزعاج يسبب آخر اتفاقي »> وإن لم بظهر 
عليه آثر » علمنا صدقه ومع ذلك يحلف لاحتمال أنه يتجلد ؛ وإ ادعى 
ذهاب سمع إحدى الأذنين » حشيت السليمة وامتحن في الأخرى على 
ما ذكرناه ٠‏ 


۲۹۱ س 


فرع 


تفص سمعه من الأذنين » نظر » إن عرف قدر ما نقص » أن علم 
أنه كان يسمع من موضع فصار يسمع من دونه » ضبط ما نقص > 
ووجب قسطه من الدية » وإن لم يعلم ولكن نقص سمعه » وثقلت أذنهء 
قال الأكثرون : تجب فيه حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده » وذكر 
الإمام وغيره » أنه بقدر بالاعتبار بسليم السمع في مثل سنه وصحته » 
أن يجلس بجنب المجني عليه » ويثومر من يرفم صوته » ويناديهما مسن 
مسافة بعيدة لايسمعه واحد منهما » ثم يقرب المنادي شيئاً فشيئا إلى أن 
تقول السليم : سمعت » فيعرف الموضع » ثم يديم المنادي ذلك الحد 
من رفع الصوت ويقرب إلى أن يقول ا مجني عليه : سمعت » فيضبط 
ما ينهما من التفاوت » وإن نقص سمعه من إحدى الأذنين » صممت 
العليلة ء وضبط منتهى سماع الصحيحة » ثم تصمم الصحيحة » ويضبط 


الثالت : البصر ٠‏ ففي إذهابه من العينين كمال الدية » ومن 
إحداهما نصفها » سواء ضعيف البصر بالعمش وميره » والأحول 
والأخفش وغيرهم » ولو فقا عينيه » لم تجب إلا دبة » كقطع يديه 
بخلاف ما لو قطع أذنيه »> وذهب سمعه » لما سبق أنه ليس السمع في 
الأذنين » ولو قال عدلان : إن البصر يعود » فرق بين أن يقدروا مدة 
أو لايقدروا » ؤيكون حكمه ما سبق في الأذنين » ولو مات المجني عليه 
قبل مضي تلك المدة » فلا قصاص للشبهة » وفي الدية طريقان » أحدهما: 
على الوجهين فيمن قلع سن غير مثغور » ومات قبل أوان النبات ٠»‏ 


۲۹۲ ب 


والمذهب القطم بوجوبها لان الظاهر في السن العود لو عاش بخلاف 
قبله » صدق الوارث ء 
وم 

ادعى المحنى عليه زوال البصر » وأنكر الحاني» فوجهان» أحدهما 
وهو نصه في « الأم » : يراجع أهل الخبرة » فإنهم إذا وقفوا الشخص 
موجود » بخلاف السمع لايراجعون'فيه إذ لاطريق لهم إليه » والثاني : 
متحن نتقرب حية » أو عقرب منه » أو حديدة من حدقته مغافصة(١2,‏ 
فإن انزعج » فالقول قول الجاني بيمينه » وإلا فقول المجني عليه بيمينه: 
قال المتولى : الأمر إلى خبرة الحاكم » إن أراد مراجعتهم » فعل » وإ 
فلا حاجة إلى ااتحليف > وتؤخذ الدبة بخلاف الامتحان » فإنه لابد من 
التحليف بعده » ولا يقبل في ذهاب البصر إن كانت الجناية عملا إلا 
شهادة رجلين : وإن كانت خطأ » قبل رجل وامرأتان » وإذا ادعى ذهاب 
صر إحدى العينين » رو آهل الخضرة .أو امتحن كما ذكر ناف العينين »* 


هه 
إذا نقص ضوء العينين ولم يذهب ؛ فإن عرف قدره » بأن كان 


ری الشخص من مسافة » فصار لايراه إلا من دعضها ى وجب من 
الدية قسط الذاهب ؛ وإن لم يعرف » فعلى الخلاف في السمع » قال 


. يقال : غافصت فلانا : إذا فاحأته » واخذته على غرة منه‎ )١( 


ات 


الاكثرون : تجب حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده » ولا بعتبر تفيره 
لاختلاف الناس في الإدراك ٠‏ عن الماسرجسي قال : رأيت صياداً برى 
الصيد على فرسخين ٠‏ وإن نقص ضوء إحدى العينين » عصبت العليلة » 
وأطلقت الصحيحة » ووقف شخص في موضع يراه » ويثؤمر أن يتباعد 
حتى يقول : لا آراه » فتعرف المسافة » ثم تعصب الصحيحة وتطلق 
العليلة » ويؤمر الشخص بان يقرب راجعآ إلى أن يراه » فيضبط ماين 
المسافتين» ويجب قسطه من الدية» ثم إنه متهم في هذا الضبط بالزيادةفي 
الصحيحة » وبالنقص في العليلة » فلا يمن كذبه » فيمتحن في قوله 
أبصر في الصحيحة » بأن تغير ثياب الشخص الذي يبعد ويقرب» ويسأل 
عنها » فينظر » أيصيب آم لا » وأما في العليلة فقيل : يحلف أنه لايصر 
فوق ذلك > وقال الأكثرون : يمتحن بأن تضبط تلك الغاية وومر 
الشخص بان ينتقل إلى سائر الجهات والمجني عليه بأن يدور » فإن 
توافقت الغاية من الجهات صدقناه » وإلا كذبناه » ويجري مثل هذا 
الامتحان في نقصان سمع إحدى الأذنين » فيمتحن في قوله : اسع 
بالصحيحة » بأن يغير المنادي نداءه وكلامه » وينظر » هل يقف عليه 
المجني عليه » وفي قوله : لا أسمع بالعليلة » بان ينتقل المنادي إلى سائر 
الجهات » وإذا عرف تفاوت مسافتى الإبصار » فالو اجب القسط » فان 
افش بالصحيحة من مائتي ذراع » وبالعليلة من مائة ذراع » فموجيه 
التنصيف ء لكن لو قال أهل الخبرة : إن المائة الثانية تحتاج إلى مشلي 
ما تحتاج إليه المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية » وجب ثلثا دة 
العليلة » قال الشافعي رحمه الله : وما أرى ذلك يضبط ٠‏ 
رع 

الأعشى الذي يبصر بالنهار دون الليل فيه كمال الدية » وف 

« التهذيب » أنه لو جني عليه » فصار أعشى » لزمه نصف الدبة » 
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ولو عشت إحدى عبنيه بالحناية » لزمه ربع الدية » ومقتضى هذا 
إبحاب نصف الدية إذا جنى على الأعشى » فأذهب بصره » وكذا من 
ببصر بالليل دون النهار ٠‏ 

كك 

ر 


عود الضوء » وقال الأول : بل بعده » صدق الثاني » فلو صدق المجني 
عليه الأول » برىء الأول » وبحلف الثاني وعليه حكومة ٠‏ 


الرابع : الشم » وف إزالته بالجناية على الرأس وغيره كمال 
الدية على الصحيح المشهور » وحكي وجه وقول أن واحه الحكومة ؛ 
وهو ضعبف » فلو أذهب شم أحد المنخرين » فنصف الديه ؛ و نك 
المنفذ فلم يدرك الروامح » وقال أهل الخيرة : القوة باقية : فليكن كما 
سيق في السمع » وإذا أنكر الحاني ذهاب الشم ؛ امتحن المجني عليه 
نتقرب ماله رامحة حادة منه ؛ طيبة وخبيثة » فإن هش للطببة وعبس 
للمنتن » صدق الجاني بيمينه : وإن لم بظهر عليه آثر » صدق المجني 
عليه بيمينه » وإن نقص الشم > نظر » إن عام قدر الذاهب » وجبقسطه 
من الدية » وإن لم بعلم » وجبت حكومة يقدرها الحاكم بالاجتهماد ) 
ولم يذكروا هنا الامتحان سن هو في مثل شمه » ولا يبعد طرده هنا » 
وإن تفص شم أحد المنخرين » فيمكن أن يعتبر بالجانب الآخر » ولم 
يذكروه » ولعلهم اكتفوا بالمذكور في السمع والبصر » وإذا ادعى النقص 


تت 6 هه 


وأتكر الجانى » صدق ا مجني عليه بيمينه » لأنه لابعرف إلا منه ٠‏ قال 
الإمام : وينبغي أن يعين المجني عليه قدرا يطالب به ء وإلا فهو مدع 
مجهولا” » وطريقه في نفسه أن يطلب الأقل المتيقن » ولو أخذ دية الشم 
وعاد ؛ وجب ردها » ولو وضع بده على أتفه عند رائحة منكرة » فقال 
الجاني : فعلت ذلك لعود شمك » وأنكر المجني عليه » صدق المجنى 
عليه بيمينه » لأنه قد يفعله اتفاقا » ولامتخاط » و بفكر ورعاف وغيرها ٠‏ 

الخامس : النطق » فإذا جنى على لسانه فأبطل كلامه » وجب 
كمال الدية » وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة : لابعود نطقه » 
فإن أخدت فعاد » استردت » ولو ادعى ذهاب النطق » وأنكر الجانى » 
قال المتولي : يفزع في أوقات الخلوة » وينظر » هل ,يصدر منه ما يعرف 
به كذبه » فإن لم يظهر شيء » حلف كما يحلف الأخرسس » ووجبت 
الدية » ولو بطل بالجناية بعض الحروف » وزعت الدية عليها » سواء 
ما خف منها على اللسان وما ثقل » والحروف مختلفة في اللغات » فكل 
من تكلم بلغة » فالنظر عند التوزيع إلى حروف تلك اللغة » فلو تكلم 
بلعتين » فبطل بالجناية حروف من هذه وحروف من تلك » فهل توزع 
على أكثرهما حروفآ آم على أقلهما ؟ وجهان » ثي الحروف الموزععليها 
وجهان » أصحهما وبه قال الأكثرون » وهو ظاهر النص : أن التوزيع 
يكون على جميعها » وهي ثمانية وعشرون حرفا في اللغة العربية » فإن 
ذهب نصفها » وجب نصف الدية » وإن ذهب حرف فأكثر » وجب لكل 
حرف سبع ربع الدية » والثاني قاله الاصطخري : لايدخل في التوزيع 
الحروف الشفهية » وهي الاء والفاء والميم والواو » ولا الحلقية وهي 
الهاء والهمزة » والعين والحاء » والغين والخاء » وإنما التوزيع على 
الحروف الخارجة من اللسان وهي ما عدا المذكورات » هذا إذا ذهب 
بعض الحروف » وبقي في البقية كلام مفهوم » فآما إذا لم يبق في البقية 


E 


كلام مفهوم » فوجهان » أحدهما : يجب كمال الدية » قاله أبو إسحاق 
والقفال » وجزم به البغوي » وذكر الروياني أنه المذهب » والثاني : 
لا بلزمه إلا قسط الحروف الفائتة » قال المتولى : وهو المشهور » ونصه 
في » الأم » : ولو ضرب شفتيه » فأذهب الحروف الشفهية » أو رقبته» 
فأذهب الحروف الحلقية » قال المتولى : إن قلنا بقول الاصطخري > 
وجبت الحكومة فقط » وإن قلنا بقول الأكثرين » وجب قسط الذاهب 
من جميع الحروف » وذكر ابن كج أنه لو قطع شفتيه » فأذهب اللاء 
والميم » فقال الاصطخري : بجب مع دية الشفتين أرش الحرفين » وقال 
ابن الوكيل : لابجب غير الدية » كما لو قطع لسانه فذهب كلامهء 
لابجب إلا الدية ٤ ٠‏ 


رح 
جنى على لسانه فصار يبدل حرفا تحرف » وجب قسط الحرف 
الذي أبطله » ولو ثقل لسانه بالجناية » أو حدثت في كلامه عجلة » أو 
نمتمة » أو فأفأة » أو كان ألثم » فزادت لثغته » فالواجب الحكومة 
ليقاء المنفعة ٠‏ 


ل 


ثري 
من لابحسن بعض الحروف كالأرت والألثغ الذي لايتكلم إلا 
الدية » فعلى هذا لو أذهب بعض الحروف » وزع على ما يحسنه > 
لاعلى الجميع » والثاني : لابجب إلا قسطها من جميع الحروف » وفي 
بعضها بقسطه من الجميع » فعلى هذا لو كان بقدر على التعبير عن جميع 
مقاصده لفطنته واستمداده من اللغة » لم تكمل الدية أيضاً على الأصح» 


ب 59597 ل 


لأن قدرته لحذقه لا بالكلام » هذا إذا كان نقص حروفه خلقة » أو 
حدث بآفة سماوية » فلو حدث بجناية » فا مذهب أنه لاتكمل الدية » 
ئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول . 
24 

في الجناية على محل ناقص المنفعة أو الجرم » أما المنافع التي 
لاتتقدر تقدر النطق بالحروف كالبطش والبصر » فإن كان النقص فيها 
بآفة » فلا اعتبار به » ويجب على من أبطلها الدية الكاملة » وكذا من 
قطع العضو الذي هو محل تلك المنفعة » لأنه لاينضيط ضعفها وقوتها » 
وإن كان النقص بحناية » فأوجه » أصحها : لاتكمل الدية بل بحط منها 
قدر الحكومة التي غرمها الأول عن مبطل المنفعة وقاطع العضو جميعاً 
حذاراً من تضعف الغرامة » والثانى : يجب كمال الدية » والشالك : 
لابحط عن قاطع الجرم » وبحط عن مبطل المنفعة الناقصة لتجانسجنابته 
وجناية الأول » وأما الاجرام » فإن كان لما نقص أرش مقدر لزم الثاني 
٠‏ دية بحط منها أرش ما نقص » سواء حصل النقص بآفة أم بجناية » فلو 
سقطت أصبعه » أو أنملته بآفة » ثم قطعت بده » حط من دية اليد أرش 
الأصبع أو الأنملة » ولو جرح رأسه متلاحمة » فجعلها آخر موضحة » 
لزم الثاني ارش موضحة بحطمنه واحب المتلاحمة» سواء قدرناواجبهاء 
أم أوجبنا فيها الحكومة » ولو التأمت المتلاحمة » واكتسى موضعها 
بالجلد لكن بقي غائراً » فأوضح فيه آخر » فالصحيح أن حكم ذلك 
الجرح قد سقط » وعلى من أوضح أرش كامل » أما إذا لم يكن لما 
نقص أرش مقدر » كفلقة تنفصل من لحم الأنملة » فإن لم تؤثر في 
المنفعة » لم تنقص به الدية » وإن وجب فيه حكومة للشين » وسواء 
حصل ذلك بآفة آم بجناية وإن آثر في المنفعة » فإن حصل بآفة لم تنقص 


۲۹۸ ب 


الدية » وإن حصل بحناءة » ففيه احتمالان للامام » أقربهما : يحط عن 
الثاني قدر حكومة الأول ٠‏ 
فن 

نزل العلماء النطق في اللسان منزلة البطش في اليد والرجل ء 
فقالوا : إذا استأصل لسانه بالقطع وأبطل كلامه» لم يلزمهإلا ديةواحدة» 
ولو قطع عذبة اللسان ؛ وبطل الكلام » فكذلك » كما لو قطع أصبعاً 
من اليد فشلت » ولو قطع بعض اللسان » فذهب بعض الكلام » نظر » 
ان تساوت نسبة جرم اللسان والكلام » بأن قطع نصف لسانه » فذهب 
نصف كلامه » وجب نصف الدية » وإن اختلفت بأن قطع الربع فذهب 
نصف الكلام أو عكسه » وجب نصف الدية قطعاً » واختلفوا في علته » 
فقال الحمهور : اللسان مضمون بالدية ومنفعته أيضاً كذلك » فوجب 
أكثرهما » وقال أبو إسحاق : الاعتبار بالجرم » لأنه الأصل وفيه تقح 
الجناية » قال : وإنما وجب نصف الدية في قطع ربعه إذا ذهب نصف 
الكلام » لأنه قطع ربعاً » وأشل ربعا » وتظهر فائدة الخلاف في صور » 
إحداها : قطم نصفه » فذهب ربع الكلام » واستأصل آخر الباقي 6 
فعلى قول الأكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية » وعلى قول أبي 
إسحاق نصفها » الثانية : قطع ربعه » فذهب نصف الكلام » واستأصله 
آخر » فعند الأكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية » وعند أبي إسحاق 
نصف الدية وحكومة » لأنه قطع نصفآ صحيحاً وربعاً آشل » الثالثة : 
ذهب نصف الكلام بجناية على اللسان من غير قطع منه » ثم قطعه آخرء» 
فيلزم الثاني عند الأكثر بن دبة كاملة » وعنده نصفها وحكومة > لأن 
نصف اللسان صحيح و نصفه أشل لذهاب نصف الكلام ٠‏ 


- ۲۹۹ 


فزع 
رجلان قطع من أحدهما نصف لسانه وذهب ربع كلامه » ومن 
الآخر نصف لسانه وذهب نصف كلامه » فقطع الأول النصف الباقي من 
ا ی ادرب الام د 


رن 
قطع نصف لسانه » فذهب نصف كلامه » فاقتص من الجاني » فلم 
يذهب إلا ربع كلامه » فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه » وإن ذهب 
من المقتص منه ثلاثة أرباع كلامه » فلا شيء على المجني عليه » لأن 
264 
عود الكلام بعد آخذ الدية » كعود السمع ٠‏ 
رن 
حرف آخر » يجب قسط الفائت ولا ينجبر » وهل يبوزع على الحروف 
وفها الحرف ١‏ لمستفاد أم عليها قبل الجنابة ؟ قال الإمام : هذا موضع 
نظر » ولك أن تقول : ليبن على الخلاف فيمن بحسن بعض الحروفوله 
كلام مفهوم إذا أبطل بالجناية بعض مابحسنه» هل التوزيع علىما بحسنه 
آم على الجميع ؟ فإن قلنا بالثاني » دخل المستفاد » وإلا فلا ٠‏ 
ع 
في لسانه عجلة واضطراب » فضرب فاستقام » فلا شىء على 


ثرت 

قطع بعض لسانه » ولم يبطل به شيء من كلامه » هل تجب 
الحكومة أم قسط المقطوع من الدية ؟ وجهان » أصحهما : الحكومه > 
إذ لو وجب القسط للزم إبجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس ٠‏ 

السادس : الصوت » فإذا جنى على شخص »> فأبطل صوته » 
و بقي اللسان على اعتداله » وسكنه من التقطيسع والترديد » لزمه 
لإبطال الصوت كمال الدية ؛ فإن أبطل معه حركة اللسان حتى عجز عن 
التقطيع والترديد » فوجهان » أرجحهما : يجب ديتان » لأنهما منفعتان 
في كل واحدة إذا أفردت كمال الدية » والثانى : بحب دية فقط » فإن 
قلنا : دنتان » وكانت حركة اللسان باقية فقد تعطل النطق يسبب فوات 
الصوت » فيجىء الخلاف السابق في أن تعطل المنفعة هل هو كزوالها ؟ 
فإن قلنا : نعم » وجب ديتان » وإلا فدية ٠‏ 

السابع : الذوق » وف إبطاله كمال الدية» وقد يبطل بجنايةعلى 
اللسان أو الرقبة أو غيرهما » والمدرك بالذوق خمسة أشياء : الحلاوة 
والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة » والدية تتوزع عليها » فإذا 
أبطل إدراك واحد » وجب خمس الدية » ولو نقص الإحساس فلم 
يدرك الطعوم على كمالها » فالواجب الحكومة » وإذا اختلفا في ذهاب 
الذوق » جرب بالأشياء المرة أو الحامضة الحادة » فان ظهر منه تعبس 
وكراهة » صدقنا الجاني بيمينه > وإلا فا مجني عليه » ولو ضربه ضربة 
زال بها ذوقه ونطقه » وجب ديتان ٠‏ 


الثامن : المضغ » وف إبطاله كمال الدية > ولإبطاله طريقان » 
أحدهما : أن يصلب مغرس اللحيين حتى تمتنع حركتهما مجيئاً وذهاباء 
والثاني : أن يجني على الأسنان » فيصيبهما خدر » وتبطل صلاحيتهما 


تک ب 


التاسع والعاشر والحادي عشر : الإمناء والإحبال والجماع : 
فإذا کسر صلبه » فا بطل قوة إمنائه» وجب كمال الدية» ولو قطع انشه» 
فذهب ماؤه » لزمه ديتان » وكذا لو أبطل من المرأة قوة الإحبال » 
لزمه ديتها » ولو جنى على ديها » فانقطع لبنها » لزمه حكومة » فإن 
نقص » وجبت حكومة تليق به » وإن لم يكن لها لبن عند الجناية » ثم 
ولدت ولم يدر لها لبن » وامتنع به الإإرضاع » وجبت حكومة إذا قال 
أعل الخبرة : إن الانقطاع بجنايته » أو جوزوا أن يكون هو سبيها > 
وللإمام احتمال أنه تجب الدية بإبطال الإرضاع » ولو جنى على صلبه؛ 
فذهب جماعه » وجبت الدية » أن المجامعة من المنافم المقصودة » ولو 
ادعى ذهابه » فأنكر الجانى » صدق المجني عليه بيمينه » لأنه لادعرف 
إلا منه » ثم إنهم وروا دهان الجماع فيما إذا لم ينقطع ماؤه وبقي 
ذكره سليمآ » وذكروا أنه لو کسر صلبه » وأشل ذكره » فعليه دية 
الذكر وحكومة لكسر الصلب » وإذا كان الذكر سليماً » كان الشخص 
قادرا على الجماع حساً » فأشعر ذلك بأنهم أرادوا بذهاب الجما 
بطلان الالتذاذ به والرغبة فيه » ولذلك صور الإمام والغزالي المسألة 
في إبطال شهوة الجماع مع أن الإمام استبعد ذهساب الشهوة مع 
بقاء المي ٠‏ 

فرع 

لو جنى على عنقه » فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة لالتواء 
العنق أو غيره » لزمه حكومة » فلو لم ينفذ الطعام والشراب أصلاء 
لانسداد المنفذ » فلا يعيش المجني عليه والحالة هذه ولم تزد طائفة 
من الأصحاب على أنه إن ساغ الطعام والشراب» فحكومة» وإن مات» 
فالدية » ونقل الإمام والغزالي أن تفس الجناية المفضية إلى الانسداد 


۳.۴ 


نوجب الدية حتىلو حز غيره رقبته وفيه حياة مستقرة» لزم الأول ديه» 
ولو مات بامتناع نفوذ الطعام والشراب » قال الإمام : إن قلنا : من قطع 
بدي رجل ورجليه ثم حز رقبته » تلزمه دية فقط » فكذا هنا » وإنقلنا: 
هناك ديتان » فيحتمل هنا دية ويحتمل ديتان ٠‏ 


الثاني عشر : إفضاء المرأة » وفيه كمال دية» وهو رفع الحاجز 
بين مسلك الجماع والدير على الأصح » وقيل : رفع الحاجز بينمسلك 
الجماع ومخرج البول ؛ قال المتولي : الصحيح أن كل واحد منهما 
إفضاء موجب للدية » لأن الاستمتاع يختل يكل واحد منهما » ولأن 
كل واحد منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين » فعلى هذا لو 
أزال الحاجزين » لزمه دبتان » وتختلف الدية الواجبة بالإفضاء خفة 
وغلظاً باختلاف حال الإفضاء » فقد يكون عمد محضا » بأن تكون 
المرأة ضعيفة أو نحيفة » والغالب إفضاء وطئها إلى الإفةاء » وقد 
يكون عمد خط » بأن لانتضمن وطؤؤها الإفضاء غالبآ » وقد يكون خطأ 
محضا » بأن يجد امرأة على فراشه » فيظنها امرأته التي عهدهاء فيطؤها 
فيفضيها » هذا إذا حصل الإفضاء بالوطء » ولا فرق في الدية بينه وبين 
أن يحصل بأصبع أو خشبة أو شيء محدد » وإذا أفضاها » فصار بولها 
يسترسل ولا يستمسك » لزمه مع الدية حكومة الشين » وقيل : 
لاحكومة وهو ضعيف » وسواء في وجوب الدية بالإفضاء الحاصل 
بالوطء » الزوج والواطىء بشبهة والزاني » ويستقر المهر على الزوج 
بالوطء المتضمن للافضاء » ويجب به مهر المشل على الواطىء بشبهة > 
وكذا على الزانى إن كانت مكرهة وعليه الحد ٠‏ 


9 


۳۳ 


ضل 

لبكارة المرأة حالان» أحدهما : أن يزيلها من لاستحق افتضاضهاء 
فإن أزالها بغير آلة الجماع » كالأصبع والخشبة » لزمه أرش البكارة » 
والمراد الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سياتى في بيان الحكومة 
إن شاء الله تعالى » وهل يكون جنس الواجب من الإبل » أم من تقد 
البلد ؟ وجهان » أصحهما : الإبل على قاعدة الجناية على الأحرار » ولو 
أزالت بكر بكارة أخرى » اقتصت منها » وإن أزالها بآلة الجماع » فإن 
طاوعته المرأة فلا أرش كما لا ممر » وإن كانت مكرهة أو كان هناك 
شبهة نكاح فاسد أو غيره فوجهان » أصحهما وهو المنصوص : أنه يجب 
مهر مثلها ثيباً وأرش البكارة » والثاني : يجب مهر مثلها بكرا » فإن 
أفردنا الأرش عاد الوجهان في أن جنسه الإيل أم النقد ء 

الحال الثاني : أن يزيلها مستحق الافتضاض » وهو الزوج » فإن 
أزالها بآلة الجماع » فقد استوفى حقه » وإن أزالها بغيره » فوجهان » 
أصحهما : لا شيء عليه » لأنه حقه وإن أخطأ في طريقه » والثانى : بازمه 
الأرش » ثم من افتض » وألزمناه أرش البكارة » فلو أفضاها مع 
الافتضاض » ففي دخول أرش البكارة في دية الإفضاء وجمانء 
أصحهما : الدخول » لأن الدية والأرش تجبان للإتلاف » فدخل أقلهما 
في أكثرهما بخلاف المهر » فإنه يجب للاستمتاع » فلا يدخل في بدل 
الإتلاف » كما لو تحامل على الموطوءة » فكسر رجلها » لا بدخل الممسر 
في دية الرجل ٠‏ 

فصل 

إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء » لم بجر للزوج 

وطؤها » ولا يلزمها تمكينه » ثم قال الغزالي : إن كان سببه ضيق المنفذ 


:ات 


بحيث يخالف العادة » فللزوج خيار الفسخ » كالرتق » وإن كان سببه 
كبر آلته بحيث يخالف العادة » فلها الخيار » كما في الحب » والذي 
قاله الأصحاب : إنه لا فسخ بذلك مطلقا بخلاف الجب والرتق » فإنهما 
بمنعان الوطء مطلقآ » ويشبه أن يفصل فيقال : إن كانت نحيفة لو وطئها 
الزوج لأفضاها » لكن لو وطنها نحيف احتملته » فلا فسخ » وإن كان 
ضيق المنفذ بحيث يفضيها أي شخص وطئها » فهذا كالرتق » وينزل ما 
قاله الأصحاب على الأول » وما قاله الغزالي على الثاني ٠‏ 
فرع 

إذا التأم الجرح بعد الإفضاء » سقطت الدية وعليه الحكومة إن 
بقى أثر » كما لو عاد ضوء العين » وفي وجه لا تسقط » كما لو التحمت 
الحائفة ٠‏ 


ر 


لو أفضى الخنثى المشكل » قال في « البيان » : إن قلنا : الإأفضاء 
رفع الحاجز بين منفذ البول ومدخل الذكر » لم تحب الدية » وإن قلنا : 
رفع الحاجز بين القبل والدير » فوجهان » ولو آزيلت البكارة من فرج 
المشسكل وحمت حكومة جراحة » ولا تعتبر البكارة > لأنا لا تتحقق كو نه 
فرجآً ٠‏ 


الثالث عشر : البطش والمشي » ففي كل واحد منهما كمال 
الدية » فإذا ضرب بدبه فشلتا » لزمه الدية » ولو ضرب أصيعه فشلت » 
لزمه دية أصبع » ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ورجله سليمة » وجبت 
الدية » ولا تؤخذ الدية حتى تندمل» فإن انجبر وعاد مشيه كما كان» فلا 
دية وتجب الحكومة إن بقي آثر » وكذا إن تفص مشيه + بان احتاج إلى 


ک0 ا الروضة ج 5 دام ١؟‏ 


عصا » أو صار بمشى محدودياً » ولو کسر صلبه » وشلت رجله » قال 
الاق اوعفد ران الي و الكس الطير ‏ ع 
إذا كانت الرجل سليمة لا يجب مع الدية حكومة » لأن المشي منفعة في 
الرجل» فإذا شلت الرجل ففوات المنفعة لشلل الرجل» فأفرد كس رالصلب 
بحكومة ء أما إذا كانت سليمة » ففوات المشى لخلل الصلب » فلا يفرد 
بحكومة » وبوافق هذا ما ذكره ابن الصباغ » أنه لو كسر صلبه فشل 
ذكره » تحب حكومة الكسر ودية لشلل الذكر » وف هذا تصريح بأن 
محرد الكسر لا بوحب الدية » وإنما تحب الدية إذا فات به المشى » أو 
الماء أو الجماع كما سبق » وإذا ادعى ذهاب المشي » فكذ به الاق 
امتحن » بأن يقصد بالسيف في غفلته » فإن تحرك ومشى » علمنا كذيه > 
وإلا فيحلف ويآأخذ الدية » ولو أذهب كمسر الصلب مشيه ومنيه » أو 
مشيه :وجماعه » وجبت ديتان على الأصح » وقيل : دية ٠‏ 
فصل 

قد ذكرنا الديات في الجروح والأعضاء والمنافم مفصلة + فيجوز 
أن تجتمع في شخص ديات كثيرة » بان تزال منه أعضاء ومنافع » ولا 
سري إلى النفس » بل تندمل » وهذا بيان الديات ٠‏ الأذنان » أو إبطال 
إحساسهما » العينان ًه و الىصر » الأجفان » المارن » الشفتان » اللسان 
أو النطق > لأسنان » اللحيان » البدان » الرجلان » الذكر » الأنشيان أو 
الحلمتان واأشفران » الأليان» العقل » السمع» الشم » الصوت » الذوق: 
المضغ » الإمناء أو الإحبال ؛ إبطال لذة الجماع » إبطال لذدة الطعام : 
الإفضاء في المرأة » البطش » المشي » وقد يضاف إليها المواضح وسائر 


الشحات » والجوائف والحكومات » فيجتمع شيء كثير لا ينحصر » فإذا 


س الا س 


منها » وجب دية واحدة بلا خلاف »> ولو عاد الحانى » فحز رقبة 
المجروح » أو قده نصفين » فإن كان ذلك بعد الاندمال » وجبت دية 
الأطراف ودية النفس لاستقرار دية الأطراف بالاندمال » وإن كان قبل 
الاندمال » فوجهان » الأصح المنصوص : أنه لا بحب إلا ده النفس ء 
كالسراية » والثاني خرجه ابن سريج » وبه قال الاصطخري » واختاره 
الإمام : تجب ديات الأطراف مع دية النفس » هذا إذا اتفقت الجناية 
على النفس والأطراف ف العمد أو الخطا » فأما إذا كانت إحداهما 
«عمداً » والأخرى خطأ » وقلنا بالتداخل عند الاتفاق » فهنا وجهان : 
أحدهما : التداخل أيضاً » وأصحهما : لا » لاختلافهما واختلاف من 
يجنيان عليه » فلو قطع بده خطأ » ثم حز رقبته قبل الاندمال عمد » 
فللولي قنله قصاصاً وليس له قطم يده » فإن قتله قصاصاً » فإن 
قلنا بالتداخل » وجعلنا الحكم للنفس »> فلا شيء له من الدية ء 
ون تنا اعد اكد ناخد E‏ الفافلة القند وان عقي 
عن القصاص »> فان قلنا بالتداخل » فوجهان » أحدهما : بحب دية نصفها 
مخذفة على العاقلة» و نصفها مغلظة على الجاني» وينسب هذا إلى النص» 
وأصحهما وبه قطع البغوي : بحب دية مغلظة على الجاني » لأن معنى 
ااال غا دل ارت اهاز على يفال ا لمر ااا 
نفساً » وإن قلنا : لا تداخل » وجب نصف دية مخففة على العاقلة » ودية 
مغلظة عليه » وإن قطع بده عمد » ثم حز رقبته خطأ قبل الاندمال »؛ 
فللولي قطع بده » وإذا قطعها إن قلنا بالتداخل » فله نصف الدب ةالمخففةء 
لأنه أخذ بالقطع نصف بدل النفس » وإن قلنا : لا تداخل » فله كمال 
الدية المخففة » وإن عفا عن القطع » فإن قلنا بالتداخل » فعلى الوجهين » 
على النص بحب نصف دية مخففة » و نصف مغلظة لليد » وعلى اللاخر 
دية مخففة للنفس » قال الإمام : ولو قطع يديه أو يديه ورجليه أو أصبعه 
عمدآً » ثم حز رقبته قبل الاندمال خطأ أو بالعكس » وقلنا : تراعى صفة 


— ¥۷ 


الجنايتين على القول بالتداخل » تنصفت تخفيفاً وتغليظاً » ولا نظر إلى 
أقدار أروش الأطراف » لأن الحكم بالتداخل مبني على أن الحز بعد 
قطع الأطراف كسراية الأطراف » فكان الحز مع الجراحات السابقة ء 
كحراحات مؤثرة ف الزهوق انقسمت عمداً وخطاً » وحينئذ تتنصف 
الدية تخفيفاً وتغليظاً ولا نظر إلى أقدار الأروش ٠‏ 


الاب الثالت ف بيان الحكومات والجناية على الرقيق 
فيه طرفان : 


الأول في الحكومة : وهي جزء من الدية نسبته إليها نسبةما تقتضيه 
الجناية من قيمة المجني عليه على تقدير تقويمه رقبقاً » فيقوم المجني 
عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبد » وينظر كم نقصت الجناية من 
قيمته » فإن قوم بعشرة دون الجناية » وبتسعة بعد الجنابة » فالتفاوت 
الفسر» فحن تر دة الى اويل : عدر دية العقنى الذي جن 
عليه » والصواب الأول وبه قطع الخمهور » وتكون الحكومة من جنس 
الاب > شي إن كانت الا عى و لبه ارش یراشم إن لب 
تبلغ الحكومة أرش ذلك العضو » وجبت بكمالها » وإن بلغته » نقص 
الحاكم شيئاً منه بالاجتهاد » قال الإمام : ولا يكفي حط أقل ما نتدسول 
فحكومة الأنملة العليا بجرحها » أو قلع ظفرها ينقص عن أرش الأنملة» 
وافضاة عاي الأضيم. إذا أت على اوها لالع حتكومتها أرقن 
الأصبع » وعلى الرس لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة » وعلى البطن 
لا تبلغ أرش الجائفة » وحكومة جرح الكف لا تبلغ دية الأصابع 
الخ » وكذا حكومة قطع الكف التي لا أصبع عليها » وكذا حكم 
القدم » وهل يجوز أن تبلغ حكومة الكف دية أصبع ؟ وجمان ٠‏ 
أصدحهما : نعم » لأن منفعتها دفعآ واحتواء تزيد على منفعة أصبع » وكما 
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تزيد عليها > أما إذا كانت الجراحة على عضو ليس له أرش مقدر »> 
كالظهر والكتف والفخذ » فیجوز أن تبلغ حكومتها ده عضو مقدر » 
كاليد والرجل » وأن تزاد عليه » وإنما تنقص عن دية النفس » وعد 

المتولي والبغويمن هذا القبيل الساعد والعضدءفيجوز أن تبلغ حكومة 
e‏ الخمس » وأن يزاد عليها م وسوی العزالي 
لب سنهما ودين الكف » والأول أصح » فان الكف هي التي تنيع الأصابح 
دون الساعد والعضد ٠‏ 


فصل 
إنما يقوم لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجراحة » وتقصان القيمة 
حينئذ قد يكون لضعف ونقص في المنفعة » وقد يكون لنقص الجمال 
باع وجاج » أو أثر قبيح » أو ا ل ل 
الحراحة و E‏ تنقص القيمة» فوجهان 
أحدهما وينسب إلى ابن سريج + شيء عليه سوى التعزير » كما لو 
لطمه » أو ضربه بمثفكل » فزال الألم » ولم ينقص منفعة ولا جمال » 
وأصحهما عند الأكثرين » وبه قال أبو إسحاق » وهو ظاهر النص أنه 
لا بد من وجوب شىء ؛ فعلى هذا وجهان » أحدههما : بقدر الحاكم 
شيئ باجتهاده بأن ينظر إلى خفة الجناية وفحشها في المنظر سعة أو 
غوصاً وقدر الالام المتولدة »> وأصحهما : أنه بنظر إلى ما قبل الاندمال 
من الأحوال التى تؤثر في نقص القممة ويعتبر أقريها إلى الاندمال » فإن 
لم بظهر نقص إلا في حال سيلان الدم » ترقبنا واعتبرنا القيمة والجراحة 
السائلة » فان فرضت الحراحة خففة لا تؤثر في تلك الحالة أيضاً » ففى 
د الوسيط » أنا فلحقها باللطم والضرب للشرورة » وني « التثمة » أن 
الحاكم بوجب شيئاأ بالاجتهاد » ولو قطع أصبعاً أو سنآ 5-00 
احية امرأة ؛ وأفسد منبتها » ولم تنقص القيمة بذلك » وربسا زا 
ةم ب 


لزوال الشين » فهل يجب شيء ؟ فيه الوجهمان في أصل المسألة > فإن 
أوجبنا » فهو الأصح »> فقيل : بجتهد الحاكم فيه » والأصح e‏ 
في قطع الأصبع الزائدة أقرب أحوال النقص من الاندمال كما سبق 

وف السن يقوم وله سن زائدة نابتة فوق الأستان ولا أصلية خلتها» نم 
بقوم مقلوع تلك الزائدة » ويظهر التفاوت » لأن الزائدة تسد الفرجة 
وبحصل بها نوع جمال » وف لحية المرأة تقدر كونها لحية عبد كبير 
يتزين باللحية » ولو قطع أنملة لها شعبتان ؛ أصلية وزائدة » قدر الحاكم 
للزائد ة شيئآ بالاجتهاد » ولو ضربه بسوط أو غيره أو لطمه ولم يظهر 
آثر ؛ لم يتعلق به ضمان »فإن اسود أو اخضر وبقي الأثر بعد الاندمال : 
وجبت اأحكومة ؛ فان زال الأثر بعد أخذ الحكومة » وجب ردها 
وضبطت هذه الصور بأن قيل : إذا بقي أثر الجناية من ضعف أو شين ؛ 
وجبت الحكومة » وإن لم يبق أثر والجنابة ضرب ونحوه » فلا شيء » 
وإن كانت جرحاً » فوجهان ٠‏ 


ر 
کسر عظماً في ن غير الرأس والوجه جه » وعاد بعد الكسر مستقيماً : 
انیت شت وحال رالات وجيت ا ٠‏ وإلا فعلى 


الوجهين » وإذا كان مع الضعف اعوجاج وم » ولس 
للجاني كسره قائياً لبج ر مستقيماً » ولو فعل » م تسقط الحكومة 


اا لوا عي 
اله 


إزالة الشعور من الرأس وغيره » بحلق أو غيره ؛ من غير إفساد 
المنبت »> لا يجب بها حكومة أصلا بلا خلاف » لأن الشعر بعود ء 


۱۰ 


نضل 

إذا كان للجراحة أرش مقدر » كالموضحة » فالشين <واليها بتبعها 
ولا بفرد بحكومة » هذا إذا كان الشين في محل الإيضاح » فلو أوضح 
رأسه» واتسع الشين حتى اتنهى إلى القفاء فوجهان لتعديه محل الإيضاح 
وهل المتلاحمة كالموضحة في استتباع الشين » إذا قدرنا أرشها بالنسبه 
إلى الموضحة ؟ وجهان » أصحهما : نعم » وإن لم يكن للجراحة أرش 
تقديرها موضحة على الرس يحب فيها أكثر الأمرين من قسط أرش 
الموضحة والحكومة على قول الأكثرين > والجراحات على البددن إل 
أمكن تقديرها بالجائفة » بأن كان بقربها جائفة » هل تقدر بها كالتقدير 
بالموضحة آم الواجب فيها الحكومة لا غير ؟ وجهان + أرجحهما : الأول: 
وإذا عرف ذلك » فإن قدرت الحراحة بالنسية إلى جراحة مقدرة الأرش: 
وأوجمنا ما تفئضيه التقسيط لكونه أكثر من الحكومة » فالشين تابح 
وفنا حق الشين ٠‏ 


واه 

أوضح جبينه : وأزال حاجبه » فعليه الأكثر من أرش الموضحة 
وحكومة الشين وإزالة الحاجب » قاله المتولى ٠‏ 

الطرف الثاني في الجناية على الرقيق : قد سبق أن الواجب بقتل 
الرقيق قيمته بالغة ما بلغت » يستوي فيه القن والمدير والمكاتب وأه 
الولد » وأما الجنابة عله فما دون النفس » فينظر ؛ إن كانت مسا بوجب 
في الحر بدلا“ مقدراً » كالموضحة وقطع الأطراف + فقولان > أظهرهما : 
أن الواجب فيها جزء من القيمة » نسبته إلى القيمة كنسبة الواجب في 


"١١‏ ب 


الحر إلى الدية » والثاني : الواجب ما نقص من قيمته » ومن الأصحاب 

من أتكر القول الثاني وقطع بالأول » والحمهور على إثباتهما ؛ ثم منهم 
من بقول : الأول منصوص » والثاني خرجه ابن سريج من قوله : 
لا تحمل العاقلة عبدأ » فإنه جعله كالبهيمة » ومنهم من يقول : هما 
منصوصان » الأول جديد ‏ والثاني قديم » وإن كانت الجناية لا توجب ' 
مقدرأ في الحر » فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف ٠‏ إذا 
عرف هذا فعلى الأظهر في يد العبد نصف قيمته » وفي بديه قيمته > 
وف أصبعه عشرها » وفي أنملته ثلث عشرها » وف موضحته 
نصف عشرها » وعلى هذا القياس ٠‏ ولو قطع ذكره ه وأنشيه » فعليه 
قيمتان » وعلى القول الآخر الواجب فيها كلها ما تفص » فإن لم تنقص 
القيمة بقطع الذكر والأنشين » أو زادت ۽ فوجهان »أصحهما : لا يحب 
شيء » والثاني : تحب حكومة بقدرها الحاكم بالاجتهاد » أو يعتير ما 
قبل الاندمال » كالوجهين فيما إذا اندملت الجراحة ولم ببق شين ولا 
أثر » ومنهم. من قطع بالوجه الأول » ولو قطع بد عبد قيمته ألف » 
فعادت إلى ماين > قعلى الأظهر يحب خمسمائة » وعلى القديم ثمانمائة , 
ولو عادت إلى ثمانمائة وجب علىالأظهر خمسمائة» وعلى القديم مائتانء 
ولو جنى على العبد اثنان » فقطع أحدهما بده » والآخر بده الأخرى » 
نظر » ان وقعت الجنائتان معا » فعليهما قبمته » وإن تعاقيتا وكانت 
القيمة عند قطع الثاني ناقصة بسبب القطع الأول » فإن مات منهما » ففي 
الواجب عليهما أوجه سبقت في كتاب الصيد والذبائح » وإن وقف 
القطعان » نظر » إن كان قطع الثاني بعد اندمال الأول » لزم كل واحد 
منهما نصف قيمته قبل جنابته » فإن كانت قيمته آلا » فصارت بالقطع 
الأول ثما نمائة» وبالثاني ستمائة» لزم الأول خمسمائة» والثاني أر بعمائة» 
وإن قطع الثاني قبل الاندمال الأول » »لزم الثاني نصف ما أوجبنا 
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على الأول وهو مائتان وخمسون » لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد 
أوجبنا نضف القيمة فكأنه انتقص نصف القيمة » فلو قطع الواحد 
بدي العبد ولم بسر ؛ فالحكم كما لو قطعه اثنان » هذا كله تفريع على 
لأظهر » وعلى الثاني يلزم كل قاطع ما نقص بجنايته » وإذا قطعت 
أطراف عبد » ثم حز رقبته » لزمه قيمة العبد ذاهب الأطراف » وبالله 
ار 

الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر 

فيه خمسة أطراف : 

الأول : السبب » والواجب في إهلاك النفس وما دونها » كما بحب 
بالمباشرة يجب بالتسبب » وقد سبق أن مراتب الشيء الذي له أثر في 
الهلاك ثلاث » وهي : العلة والسبب والشرط » وضابطه أن يقال : مأ 
بحصل الهلاك عنده أو عقيه إن كان هو المؤثر في الهلاك » فهو علة 
للهلاك » وتتعلق به الدية لا محالة » وإن لم مكن هو المؤثر » فإن توقف 
تأشر امو ثر عليه » كالحفر مع التردي تعلقت به الدية أيضاً »> وان لم 
يتوقف » لم تتعلق به الدية » بل الموت عنده اتفاقي » ثم فيه مسال : 
إحداها : صفعه صفعة خفيفة » فمات » فلا ضمان للعلم بأنه لا أثر لها في 
الهلاك» الثانية : صاح على صبيغير مميز على طرف سطح أو بثر أو نهر» 
ع وا ل ا 

: الأظهر » ومن أوجب ددعي أن التأثر به غالب » ولو كان الصبي 

الاح ا انس ود : هو كالسقوط من سطح » 
والأصح أنه لا ضمان » لأن الموت به في غابة البعد » ولو صاح على 
بالغ على طرف سطح ونحوه » فسقط ومات فلا قصاص » وفي الضمان 
أوجه » أصحها : لابجب » والثانى : بحب » والثالث : إن غافصه“ من 


. أخذه على غرة‎ : )١( 
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ورائه » وجب » وإن صاح به من وجهه » فلا » ولو صاح على صغير فزال 
عقله » وجب الضمان » وإن كان الغا » فعلى الأوجه الثلاثة » والمجنون 
والمعتوه » والذي تعتريه الوساوس والنائم والمرأة الضعيفة » كالصبي 
الذي لا يميز » والمراهق المتيقظ كالبالغ » وشهر السلاح والتهديد 
الشديد كالصياح » ولو صاح على صيد » فاضطرب منه الصبي على 
طرف السطح » وسقط » وجب الضمان » لكن الدية والحالة هذه تكون 
مخففة على العاقلة » وفيما إذا قصد الصبى نفسه تكون مغلظة علسى 
العاقلة » وقياس من يوجب القصاص أن تحب مغلظة على الجاني » وعن 
صاحب « التلخيص » أن الصائح إن كان محرما أو في الحرم تعلق 
بصيحته الضمان لتعديه » وإلا فلا » وذكر على قياسه أنه لو صاح على 
عن لكبقة REE a‏ 
فسقط فيها رجل » والأصح أنه لا فرق ٠‏ 
فرع 

إذا بعث السلطان إلى امرأة ذكرت عنده بسوء » وأمر بإحضارها ؛ 
فأجهضت جنيناً فزعاً منه » وجب ضمان الحنين » ولو كدب رجل ء 
فأمرها على لسان الإمام بالحضور » فأجهضت » فالضمان على عاقله 
الرجل » ولو هددها غير الإمام حاملا » وأجهضت فرعا »لیکن کالامامء 
لأن إكراهه كإكراه الإمام » ولو ماتت الحامل المبعوث إليها » أو بعث 
الإمام إلى رجل ذكر بسوء وهدده ومات » فلا ضمان على الصحيح » 
لأنه لا يفضي إلى الموت » وفي « النهاية » أنه يجب + 

فرع 
لو فزع إنساناً » فأحدث ف ثيابه فأفسدها » فلا ضمان ٠‏ 
الطرف الثاني : فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط » 
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فحفر البئر شرط أو سبب » والتردى علة » فإذا اجتمعا » نظر » إن كانت 
العلة عدوا » بأن حفر بثرأ » فردى فيها غيره إنسناة » فالقصاص 
والضمان يتعلقان بالتردية » ولا اعتبار بالحفر معها » وإن لم تكن العلة 
عدواناً 4 بأن تخطى شخص الموضع جاهلاك » فتردى فيها وهلك » فان 
كان الحفر عدواناً » تعلق الضمان به » وإلا فلا ضمان ٠‏ 
رن 
وضع صبياً في مسبعة » فافترسه سبع » نظر » إن كان يقدر على 
الحركة والاتتقال عن موضع الهلاك فلم بفعل » فلا ضمان على الواضع. 
كما لو فتح عرقه فلم يتعتصبئه حتى مات » وإن كان لا يقدر على 
الانتقال » فلا ضمان أيضاً على الأصح » وبه قطع الأكثرون » لأن الوضع 
ليس بإهلاك ولم يوجد منه ما يلجىء السبع إليه » فإن كان الموضوع 
الغا » فلا ضمان قطعاً » ويشبه أن يقال : الحكم منوط «لقوة والضعف» 
لا بالصغر والكبر ٠‏ 
رع 
. لو اتبع إنساناً بسيف » فولى المطلوب هارا » فألقى نفسه في 
نار أو ماء » أو من شاهق » أو من سطح عال أو في بئر » فهلك » فلا 
ضمان » لأنه باشر إهلاك نفسه قصدا » والمباشرة مقدمة على السب + 
فلو لم يعلم با مهلك » فوقع من غير قصد في النار أو الماء » أو من الشاهق 
والسطح بأن كان أعمى » أو في ظلمة الليل » أو في موضم مظلم » أو في 
بر مغطأة » وجب على المتبع الضمان » ولو استقبله سبع في طريقه > 
فافترسه » أو لص فقتله » فلا ضمان على المتبع » بصيراً كان المطلوب 
أو أعمى » لأنه لم يوجد من المتبع إهلاك » ومباشرة السبع العارضة 


0 و كك 


روش القن على اساك العاف لعو ر آل البثيه مي 
وجب الضمان على المتبع » ولو انخسف به سقف فيهربه » وجب الضمان 
على الأصح المنصوص » وهو الذي أورده العراقيون » ولو ألقى نفسه 
على السقف من علو » فانخسف به لثقله » فهو كما لو ألقى نفسه في ماء 
أو نار » وما ذكرناه من سقوط الضمان عن المتبع إذا ألقى المطلسوب 
نفسه في ماء » أو نار » أو من سطح قصدا » أردنا به العاقل البالغ » أما 
إذا كان المطلوب صبياً أو مجنو ا » فيبنى على أن عمدهما عمد أم خطأ ؟ 
إن قلنا : خطا » ضمن » وإلا فلا ٠‏ 
رت 
سلم صبي إلى سباح ليعلمه السباحة » فغرق » وجبت فيه ديه شبه 
العمد على الصحيح ؛ كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب » فهلك > 
وقيل : لا ضمان » كما لو وضعه ف مسيعة » وبحرى الخلاف فيما لو 
كان الوق مدلينةةالسلاعة اقم قد قد ولق AS‏ لقره م 
فالحكم كما لو ختنه أو قطم يده من أكثلة » فمات منه » كذا ذكره 
المتولي » ولو سلم بالغ نفسه » ليعلمه السباحة » ففي « الوسيط » أنه 
إن خاض معه اعتماداً على بده » فأهمله » اختمل أن بحب الضمان ١‏ 
والذى ذكره العراقيون والبغوی أنه لا ضمان » لأنه مستقل وعليه أن 
يحتاط لنفسه ء ولا.يغتر بقول السباح ٠‏ . 


فن 

في بیان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره » والحفر بقع في 
مواضع » أحدها : إذا حفر في ملك نفسه » فلا عدوان » فلو دخل 
ملكه داخل بإذنه » وتردى فيه » لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك 
شرا » أو كانت مكشوفة والداخل متمكن من التحرز » فأما إذا لم 


۳۱١ - 


بعرفه » والداخل أعمى ؛ أو الموضع مظلم » ففي « التتمة » آنه كما لو 
دعاه لطعام مسموم : فأكله » ولو حفر بثراً في دهليز داره » ودعا إليها 
رحلا » فتردی فها » ففى الضمان قولان سبقا في أول الحنابات » 
ارا وره افا و ا وف الكر مدال + 
فقولان » وإن كان ضيقاً » فقولان مرتبان » وأولى الوجوب » وعلى 
هذا قياس تقديم الطعام المسموم وأطعمة فيها طعام مسموم ٠‏ الملوضوع 
الثانى : إذا حفر في موات للتملك أو للارتفاق بالاستقاء منها » فلا 
ا کار 0 0 ی هذ صمل فول صلی اله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح « البئر جبار » ٠‏ 


الثانث : إذا حفر فيملكغيره» نظر إنحفر إذن المالك فهو كحفره 
في ملكه ؛ وإن حفر بغير إذنه» تعلق به الضمان » لكو نه عدوااً» وتكون 
الدية على العاقلة »> ولو هلك به دابة » أو مال آخر » وجب الضمان في 
ماله » وهل بجعل رضى المالك ببقاء البئر المحفورة كرضاه بالحفر ؟ 
وجهان سبقا في الغصب » أصحهما : نعم » ولو كان الحافر عبداً » 
فالضمان تعلق برقبته » فلو أعتقه السيد » فضمان من بتردى بعد 
العتق يتعلق بالعتيق » ولو حفر في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير 
إذن الشريك » تعلق به الضمان أيضاً » لأنه لا بجوز الحفر في المشترك » 
وإذااختر ىتملك ال مدا ودحله رجل شير ان فتردى وها 
ففى تعلق الضمان بالحافر وجهان ؛ قال في « البيان » : لو قال المالك : 
حفر بإذني » لم يصدق ٠‏ 

الرابع : إذا حفر في شارع » نظر » إن كان ضيقا بتضرر الناس 
بالبئر فيه » وجب ضمان ما هلك بها » سواء أذن الإمام أم لا »> وليس 
للإمام الإذن فيما يضر » وإن كان لا يتضرر بها لسعة الشارع » أو 
انعطاف موضع البئر » نظر » إن كان الحفر لمصلحة عامة » كالحفر 
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للاستقاء » أو لاجتماع ماء المطر » فإن أذن فيه الوالي » فلا ضمان ؛ 
وإلا فالأظهر الجديد أنه لا ضمان » وأشار في القديم إلى وجوبه » وإن 
حفر لغرض نفسه » فإن كان بغير إذن الإمام » ضمن » وإلا فلا على 
الأصح » وبه قطع العراقيون والمتولي والروياني » وهذا جار على ما 
سبق في إحياء الموات أن الأصح الذي عليه الأكثرون أنه يجوز أن يقطع 
الإمام من الشوارع ما لا ضرر فيه » وأن للمقطع أن يبني فيه ٠‏ 
فرع 

الحفر في المسجد كالحفر في الشارع » فلو بنى مسجداً في شارع 
لا نتضرر به المارون » جاز » فلو تعثر به إنسان أو بهيمة » أو سقط 
جداره على إنسان » أو مال » فأهلكه » فلا ضمان إن كان إإذن الإمام . 
وكذا إن لم يكن بإذنه على الأظهر الجديد » ولو بنى سقف مسجد أو 
نصب فيه عماداً » أو طين جداره أو علق فيه قنديلا7 » فسقط على إنسان 
أو مال » فأهلكه » أو فرش فيه حصيراً » أو حشيشاً » فزلق به إنسان » 
فهلك » أو دخلت شوكة منه في عينه » فذهب بها بصره » فإن جرى ذلك 
إذن الإمام أو متولي أمر المسجد » فلا ضمان » وإلا فلا ضمان أيضاً 
على الجديد الأظهر ٠‏ ونقل البغوي عن أبي إسحاق أنه إن لم يأذن آهل 
المحلة ضمن ٠‏ 
ترت :قال البغوي : ومثل هذا لو وضع دنآ على بابه ليشرب 
الناس منه » فإن وضعه بإذن الإمام» لم يضمن ما تلف به » وإلا فوجهان» 
بعني أصحهما لا ضمان بخلاف ما لو بنى دكة على باب داره فهلك بها 
شيء » فإنه يضمن » لأنه فعله لمصلحة نفسه ٠‏ واشاعم 


ضل 
في مسائل تنعلق بالتصرف في الشارع » وفي ملك نفسه » والقول 


۳۱۸ ب 


في التصرف في الشارع سبق بعضه ف الصلح وف إحياء الموات » ويذكر 
هنا بقيته إن شاء الله تعالى ٠‏ 


المسالة الأولى : لا يجوز إشراع الأجنحة التي تضر بالمارة إلى 
الشارع ؛ فلو فعل » منع وما يتولد منه من هلاك يكون مضمونا » فإن 
كان الجناح عالياً غير مضر ؛ فلا منع من إشراعه » وكذا بناء الساباط 
العالي » لكن لوتولد منه لاك إنسان » فهو مضمون بالدية على 
العاقلة » وإن هلك به مال » وجب الضمان في ماله » ولم يفرقوا بين أن 
بأذن الإمام أم لا » ولو أشرع جناحاً إلى درب منسد بغير إذن أهله » 
ضمن المتولد منه » وباذن أهله لا ضمان » كالحفر في دار الغير بإذنه ٠‏ 

الثائيتة: © تزف كل واد ف مه روتء ول ضبان ف 
تولد منه شرط. جربانه على العادة واجتناب الإسراف » فلو وضع 
حجراً في ملكه أو نصب شبكة » أو سكيناً » وتعثر به إنسان فهلك » أو 


على طرف سطحه » فوقع على شخص » أو على مال » أو وضع عليه جرة 
ماء » فألقتها الريح » أو ابتل موضعها » فسقطت » فلا ضمان » وكذا! 


لو وقف دابة في ملكه فرفست إنساناً أو بالت فأفسدت به ثوب أو غيره 
مما هو خارج الملك » أو كان يكسر الحطب في ملكه » فأصاب شيء منه 
عين إنسان فأبطل ضوءها » فلا ضمانءو كذا لو حفر سرا فى ملكه فتندى 
جدار جاره فانهدم» أو غار ماء بخ أذ شت الررفة سنن مامت الحا 
فلا شيء عليه » لأن الملاك لايستغنون عنمثل هذا بخلاف الإشراع إلى 
الشارع فإنه يستغنىعنه»ولو قصر فخالف العادة في سعة البثر»ضمنءفإ نه 
إهلاك : وليكن كذلك إذا قرب الحفر من الجدار على خلاف العادة : 
ويمنع من وضع السرجين في أصل حائط الجار » ولو أوقد نارآ في 
ملكه » أو على سطحه ؛ فطار الشرر إلى ملك الغير » فلا ضمان إلا أن 


۳۱۹ ل 


بخالى العادة في قدر التار الموقدة » أو بوقد ف يوم رح عأصعمة : 
بغتة بعد ما أوقد » فهو معذور » ولو سقى أرضه ؛ فخرج الماء من جحر 
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فأرة » أو شق » فدخل أرض غيره » فأفسده زرعه > فلا ضمان إلا ان 
بخالف العادة في قدر الماء » أو كان عالاً بالجحر أو الشق » فلم بحتط ٠‏ 
ولو حفر البثر فيأرض خوارة وام يطوها''“ » ومثلها تنهار إذا لم تطى , 
كان مقصراً » كما ذكرنا في سعة البثر » ولا بد من هذا الاحتياط حيث 


جوزنا حفر البثر في الشارع ٠‏ 


الثالشة : يجوز إخراج الميزاب إلى الشارع » وليكن عاليآ : 
كالجناح » فلو سقطمنه شيء» فهلك به إنسان أو مال» فقولان »القديم: 
لا ضمان » والحديد الأظهر : يضمن » فعلى هذا إن كان الميزاب كله 
خارجاً بان سمر عليه » تعلق به جميع الضمان » وإن كان بعضه في 
الجدار » وبعضه خارجاً » فإن انكر > فسقط الخارج » أو بعضه » 
تعلق به جميع الضمان أيضا » وإن انقلع من أصله » فوجهان أو قولان : 
أصحهما : يجب نصف الضمان » والثاني : بحب بقسط الخارج» ويكون 
التقسيط بالوزن » وقيل : بالمساحة » وسواء أصابه الطرف الداخل أو 
الخارج » لأن الهلاك يحصل بثقل الجميع » والحكم في كيفيه التضمين 
إذا حصل الهلاك بجناح مشروع » إما بالخارج منه » وإما بالخارج 
والداخل جميعاً كما ذكرنا في الميزاب بلا فرق ٠‏ 


)١(‏ يقال : طوى البئر : إذا بناها بالحجارة والآجر حفظاً لها من 
الانهيار . 


فرع 
ذكر البغوي أنه لو رش ماء اليزاب على شوب إنسال » ضمن 
ما ينقص ٠‏ 
الرابعة : الحد الحدار الملاصق للشارع إن ناه صاحبه مستوياً ع 
ا ولا استهدام وتولد منه هلاك E RE ET‏ 
بناه 19ب ا > خلا ضمان أيضاً » 
و ی الشارع » وجب ضمان ماتولد من سقوطه ؛ وإن بناه 
مستوناً آ ثم مال إلى الشارع وسقط » فإن لم يتسكن من هدمه وإصلاحه» 
لا ضمان قا ء وكذا إن تسكن على الأصح عند الجتهور + ويجري 
الوجهان فيما لو سقط إلى الشارع » » فلم يرفعه حتى هلك به إنسا ن > أو 
مال » ولا فرق بين أن يطالبه الوالي » أو غيره بالنقض » وبين آل الا 
بطات » لأنه بنى في ملكه بلا ميل » والهلاك حصل بغير فعله » وإذا 
وجب ضمان في البناء المائل ابتداء أو دواماً » فلو مال بعضه » نظر » هل 
حصل التلف برأسهالمائل » أم بالباقيعلى الاستواء » أم بالجميع »وكون 
حكمه كما ذكر نا في الميزاب ٠‏ 
رع 
إذا باع ناصب الميزاب » أو باني الجدار امال الدار » لم سرا من 
الضمان » حتى لو سقط على إنسان فهلك به » يجب الضمان على 
عاقلة البائع » هكذ! ذكره البغوي ٠‏ 


نح 
لو آر اد الجار أن ببني جداره الخالص أو المشنترك ماتلا إن 
ملك الجار > فله المنع » وإن مال فله المطالبة بالنقص » كما إذا اتتشرت 


٣۲۱‏ سه الروضة ج۹ ما" 


أغصان شجرته إلى هواء غيره » فله المطالبة بإزالتها » فلو تولد منه 
هلاك » فالضمان على ما ذكرنا فيما إذا مال إلى الشارع ٠‏ 
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لو استهدم الجدار وام يمل » قال الاصطخري : لا يطالب بنقضه » 
لأنه لم يجاوز ملکه » وف « التتمة » وجه آخر أن للحار وللمارة 
المطالبة به لما بخاف من ضرره > وأورد ا, بن الصباغ هذا احتمالا 
على الأول لا ضمان فيما تولد منه » وعلى الثاني هو كما لو مال » فلم 

الخامسة : قمامة البيت » وقشور البطيخ مو الرمان »والباقلاء إذا 
طرحها في ملكهأو في موات » فزلق بها إنسانء فهلك » أو تلف بها مالفلا 
ضمان » وإن طرحها في الطريق فحصل بها تلف » وجب الضمان على 
الصحيح وبه قطع الجمهور » وقيل : لا ضمان لاطراد العرف بالمسامحة 
به مع اأحاجة » وقيل : إن ألقاها في متن الطريق » ضمن » وإن ألقاها 
في منعطف وطرف لا ينتهي إليه المارة غالبا » فلا ٠‏ قال الامام : والوجه 
القطع بالضمان بالإالقاء ف متن الطريق > وتخصيص الخلاف بالإلقاء 
على الطرف ولك أن تقول : قد بوجد بين العما رات مواضع معدة 
للإلقاء فيها تسمى تلك المواضع السباطات والمزابل » وتعد من المرافق 
المشتركة بين سكان البقعة » فيشبه أن يقطع بنفي الضمان إذا كان 
الإلقاء فيها » فانه استيفاء منفعة مستحقة ويخص الخلاف بغيرها وإذا 
أوجبنا الضمان » فذلك إذا كان المتعثر بها جاهلا” » أما إذا مشى عليها 
قصدآ » فلا ضمان كما لو نزل البئر فسقط ٠‏ 

2 
لو رش الماء في الطريق » فزلق به إنسان أو بهيمة » فإن رش 


3-5 اسن 2 


لمصلحة عامة » كدفع الغبار عن المارة فليكن كحفر البئر للمصلحة العامة 
وإن كان لمصلحة نفسه » وجب الضمان » ويمكن أن يجيء فيه الوجه 
المذكور في طرح القشور » ولو جاوز القدر المعتاد في الرش » قال 
المتولي : وجب الضمان قطدا » كما لو بل الطين في الطريق » فإنه يضمن 
ما تلف نه ٠‏ 
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لو بنى على باب داره دكة(22 فتلف بها إنسان أو داية » وجب 
الضمان » وكذا الطو”اف إذا وضع متاعه في الطريق » فتلف به شيء » 
لزمه الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته ٠‏ 

4-2 

لو بالت دابته » أو راثت » فزلق به رجل أو دابة » أو تطاير منه 
شيء إلى طعام إنسأن فنجسه » نظر » إن كانت الدابة في ملكه ؛ فلا 
ضمان » وإن كانت في الطريق » أو ربطها في الطريق فأتلفت » فحكمه 
سيأتى إن شاء الله تعالى في آخر كتاب موجبات الضمان » ولو مشى 
قصداً على موضع الرش أو البول » فلا ضمان ٠‏ 

السادسة : أسند خشبه إلى جدار » فسقط الجدار على شيء 
فأتلفه » إن كان الحدار لغير المسند ولم بأذن له فعليه ضمان الحدار 
واحق SNS‏ > وإن كان 
الجدار للمسند أو لغيره » وقد أذن له في الإسناد » لم يجب ضمان 
الجدار » وف ضمان ما سقط عليه وجهان » قال ابن القاص وأبو زيد » 


. المكان المرتفع سطح أعلاه بجلس عليه‎ )١( 


٣ 


إن سقط في الحال » ضمن » كما لو أسقط جداراً على مال رجل » وإن 
سقط بعد زمان»لم يضمن عكما لو حفر برا في ملكه » وعن القفال أنه لا 
يضمن في الحالين » كما لا يضمن ما سقط في البئر في الحالين » فإن 
ضمناه إذا سقط في الحال » فلم يسقط» لكنه مال في الحال إلى الشارع» 
ثم سقط بعد مدة » وجب الضمان : كما لو نى الجدار ماثلا” > لأنه 
مال بفعله بخلاف ما لو مال في الدوام بنفسه ء 

السابعة : نخس دابة أو ضرها معافصة فقفزت ورمت راكبها » 
فمات أو أتلفت مالا” » وجب الضمان » قال البغوي:فإن كان النخس بإذن 
المالك فالضمان عليه » ولو غلبته دارته » فاستقيلها رجل »> وردها > 
فأتلفت في انصرافهأ » فالضمان على الراد ء 


24 

رجل حمل رجلا » فحاء فقرص الحامل : آو ضسريه » فتحرك > 
فسقط المحمول عن ظهره » قال المتولى : هو كنا لو أكره الحامل 

على إلقائه عن ظهره ٠‏ 
الطرف الثالث في اجتماع سببين ٠‏ فستى اجتمع سببا هلاك » قدم 
الأول منهما » لأنه المهلك » إما بنفسه؛ وإما بوساطة الشانى » فأشيه 
التردية مع الحفر » فإذا حفر برا في محل عدوان » أو نصب سكيناً » 
من أصحابنا : بتعلق بناصب السكين إذا كانت قاطعة موحية » والصحيح 
الأول » وبه قطم الجمهور » لأن التعثر بالحجر هو الذي ألجأه إلى 
الوقوع في البئر » أو على السكين » وكأنه أخذه فرداه » وصار كما لو 
کان في بده سكين » فآلقى عليه رجل إنسااً : وجب القصاص والضمان 


#358 ا 


على الملقي » ولو أهوى إليه من في بده سكين ووجهه نحوه حين ألقاه 
الملقى كان القصاص على صاحب السكين » هذا إذا كانا متعدين » فلو 
حفر بثرا » أو نصب سکینا في ملكه » ووضع متعدر حجراً فعثر رجل 
بالحجر » ووقع في البئر » أو على السكين » فالضمان أيضاً على واضع 
الحجر » ولو وضع ححراً في ملكه » وحفر متعد هناك برا » أو نصب 
سكين » فعثر رجل بالحجر » ووقع في البئر أو على السكين » فالمتقول 
أنه تعلق الضمان بالحافر وتاصب السكين » فا نه المتعدي » وينبغي أن 
يقال : لا يتعلق بالحافر والناصب ضمان ء كما سنذكره قريا في مسآلة 
السيل إن شاء الله تعالى » وبدل عليه أن المتولي قال : لو حفر بثراً في 
ملكه » ونصب غيره فيها حديدة » فوقع رجل في البئر فجرحته الحديدة 
ومات » فلا ضمان على واحد منهما ٠‏ 
نر 
حفر ثرا في محل عدوان » وحصل حجر على طرف البئر بحسل 
السيل » أو بوضع حربي أو سبع » فعثر رجل بالححر ‏ فوقع في البثر » 
فهلك » فلا ضمان على أحد » كما لو ألقاه الحربي + أو السبع في البثر » 
وقيل : يجبالضمان على عاقلة الحافر وهو ضعيف » ولو حفر بثر 
عدوان » ونصب آخر في أسفلها سكينآ فالضمان على عاقلة الحافر على 
الصحيح » وقيل : على ناصب السكين ٠‏ 


ر 


حفر برآ قر دة العمق» فعمقها غيره > فوجهان:أحدهما: يختص الأول 
بضمان التالف فيها » وأصحهما : بتعلق بهما » وعلى هذا هل يتنصف » 
آم يوزع على الأذرع التي حفراها ؟ وجهان ٠‏ 


ار 2 


انا 
لت : الصح : التتصيف + كاج اجات ٠‏ اتام 
ولو حفر برأ وطمها » فأخرج غيره ما طمت به » فهل تعلق ضمان 
بالطم ؟ وجهان ٠‏ 
تمت :أصحها الثاني ٠‏ ,اشام 


رع 

وضع زيد حجرأ في طريق » وآخران حجراً بجنبه » فتعثر بهما 
إنسان ومات » فالأصح تعلق الضمان بهم آثلاثاً » كالجراحات المختلفة ء 
وقيل : نتعلق يزيد نصفه.» وجالآخرين نصفه ٠‏ 

وضع الحجر كحفر البئر تعلق الضمان به إذا عثر به من لم ره 
كما سبق » فلو وضع حجرا في طريق » فعثر به رجل ودحرجه » ثم عثر 
به ثان » فهلك » فضمان الثاني يتعلق بالمدحرج » لأن الحجر إنما حصل 
هناك فعله ٠‏ 


من قعد ف موضع » أو ا 
مات أحدهما » نظر » إن كان قعوده في ملكه » ودخله الماشى بلا إذن » 
فالماشي مهدر » وعلى عاقلته دية القاعد والواقف » وكذا لو قعد » أو 
وقف في موات أو طريق واسع لا يتضرر به المارة ‏ وسواء كان القاعد 
أو الواقف بصيراً أو أعمى » كما لو قتل شخصاً أمكنه الدفع عن نفسه » 
وإن قعد أو نام في طريق ضيق يتضرر به المارة فعثر به الماشي وماتا : 
ففيه طرق : المذهب منها وهو المنصوص : أن دم القاعد والنائم مهدر 4 


1ت 


وعلى عاقلتهما دة الماشى » وأنه إذا عثر بالواقف » كان دم الماشى مهدرا 
وعلى عاقلته دية الواقف » لأن الإنسان قد بحتاج إلى الوقوف لكلال » 
أو اتنظار رفيق » أو سماع كلام » فالوقوف من مرافق الطريق كالمشي ء 
لكن الهلاك حصل بحركة الماشي » فخص بالضمان » والقعود والنوم 
والثانى : وجوب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر مطلقاً » والثالث : 
بهدر دم القاعد والنائم والواقف » وتحب دة الماشي على عاقلتهم ء 
والرابع : يهدر دم الماشي » وتجب دية هؤلاء على عاقلته ؛ لأن القتل 
حصل بحركته » كما لو تردد الأعمى في الطريق بلا قاد فأتلف بلزمه 
الضمان » هذا كله إذا لم يوجد من الواقف فعل » فإن وجدنا بأن انحرف 
إلى الماشي لما قرب منه » فأصابه في انحرافه » فماتا » فهما كماشبين 
اصطدما » وسياتى حكمه إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو انحرف عنه » فأصابه 
في انحرافه » أو انصرف إليه » فأصابه بعد تمام اتحرافة » فالحكم كسا 
لو كان واقفاً لا بتحرك » ولو جلس ف مسجد » فعثر به إنسان وماتا » 
فعلى عاقلة الاشى ذية الجالس » ويهدر دم الماشي » كما لو جلس في 
ملكه » فعثر به ماش » ولو نام في المسجد معتكفا » فكذلك » ولو جلس 
لأمر ينزه المسحد عنه » أو نام غير معتکف » فهو كما لو نام في الطريق» 
هكذا ذكره النغوى ٠‏ 
رن 

حيث أطلق الضمان في هذه الصور وما قبلها » وقيل : إنه علسى 
الحافر » أو واضع الححر » أو القاعد » وناصب المزاب والجناح » 
وملقي القمامة » وقشر البطيخ ونحوهم » فالراد أنه يتعلق الفسان بهم » 
ومعناه أنه يجب على عاقلتهم ٠‏ 


۳۲۷ 


نضل 
وقع في البئر واحد خلف واحد » فهلكوا » أو هلك بعضهم » فله 
حالان ٠‏ 


الأولى : أن بقع الثاني بغير جذب الأول » فان مات الأول » 
فالثاني ضامن » فإن تعمد إلقاء نفسه عليه » ومثله يقتل مثله غالا 
لضخامته وعمق البثر وضيقها » لزمه القصاص » وإن تعمده » لکنه لا 
بي م E‏ عبر اخشاره » 
أو لم بعلم وقو اذو ول » فهو خطأ محض » ” نم أطلق مطلقون أنه اذا آل 
الأمر إلى المال ء وجنت دة كاملة » وقال 0 : إنما على الثانى نصف 
الدية ؛ لأن الأول مات بوقوعه في البثر وبوقوع الثاني عليه » ويكون 
النصف لاخر على الحافر » إن كان الحفر عدواناً » وإلا فمهدر وهذا 
اصع عند المتولي وغيرة » لعن الى نزل الأول إلى الو ولم بنصدم » 
فوقع عليه الثاني » تعلق بوقوعه كل الدية » وأما إذا مات الثاني » فإن 
تعمد إلقاء النفس فيها » أو لم يكن الحفر عدوا » فهو هدر » وإلا تعلق 
الضمان بعاقلة الحافر » وإن ماتا معا » فالحكم في حق كل واحد ما 
ذكرنا ».ولو تردى في البئر لاله » واحد بعد واحد فوحهان » أحدهما : 
تحب دبة الأو ول على ء عاقلة الثاني والثالث » قاله الشيخ أبو حامد» 
والثاني : يجب على عاقلتهما ثلثا الدية » والثلث الباقي على عاقلة 
الداهة افر إن كان متعديآ » وإلا فهو هدر » قاله القاضي أبو الطيب واختاره 
ابن الصباغ ٠‏ 

الحالة الثانية : أن بقع الثاني في البئر بجذب الأول » فإذا تزلق 
على طرف بر » فجذب غيره » ووقع في البئراء ووقع الثاني فوقه فماتا » 
فالثاني هلك بحذب الأول » فكانه أخذه وألقاه في البئر إلا أنه قصد 


= ۸ ب 


الاستمساك والتحرز عن الوقوع » فكان مخطناً »فيجب ضمانالثا نيعلى 
عاقلة الأول»وأما الأول عفان كان الحفر عدوا » فوجهان»أحدهما بحكى 
عن الخضري : أنه مهدر » وأصحهما : تحب نصف ديته على عاقلة الحافر 
هدز الصف ٠‏ لاه مات سين «مندمة التر وتقسل الثانى منسوب 
إليه » وإن لم يكن الحفر عدوا » فالأول مهدر بلا خلاف » وليحمل 
على هذه الحالة إطلاق من أطلق إهدار الأول » وقد أطلقه كثيرون ٠‏ 


ولو كانت الصورة كما ذكرنا » وجذب الثانى ثالثاً » وماتوا جميعاً 
فأما الأول شه رخهان» اعدهما : در تصنت دته لعذيسة الثاني : 
ويجب نصنها على عاقلة الثاني لجذبه الثالث » وهذا تفريم على أنه لا 
أثر للحفر مع الجذب » وأصحهما : أنه مات ثلائة أسباب : صدمة 
البكر ولل الثتالى والثالث » فهدر ثلث الدية لحذبه الثانى » 
ثم ينظر إن كان الحفر عدوا » وجب ثلثها على عاقلة الحافر » وثلثها 
على عاقلة الثاني بجذبه الثالث » وإن لم يكن الحفر عدوا » أهدر 
ثلث آخر ووجب ثلث علىعاقلة.الثاني » وقالابن الحداد : مات بالوقوع 
في البئر وبجذبة الثانى » فيهدر نصف دية » ويجب نصفها على عاقلة 
الحافر » وأعرض عن تأثره بشقل الثالث » وهذا ضعيف عند الأصحاب » 
وأما الثانى » فمات بجذب الأول » وشقل الثالث » وثقل الثالث حصل 
يفعله » فيهدر 'نصف ويجب نصف على عاقلة الأول » وأما الثالث فتجب 
جميع ديته على الثاني على الأصح » وقيل : على الأول والثاني » والمراد 
عاقلتهما » ولو كانت الصورة بحالها وجذب الثالث رابعاً وماتوا » وجب 
جميع دية الرابع بلا خلاف » وهل تتعلق بالثالت وحلده آم بالثلاثة ؟ 
وجهان » أصحهما : الأول ۰ 

وأما ديات الثلاثة ففيها أوجه » أصحها : أن الأول مات بأربعة 
أسباب : صدمة البئر » وثقل الثلاثة » فيهدر ربع ديته لجذبه الثاني » 


۲۹ ب 


ويجب الربع على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدوا » وإن لم يكن 
عدوا » أهدر أيضا » ويجب ربع على عاقلة الثاني » وربسع 
على عاقلة الثالث » وأما الثانى » فلا أثر للحفر في حقه وقد مات بجذب 
الأول؛وثقل الثالث والرابع » فيهدر ثلث ديته » ويجب ثلثها على عاقلة 
الأول وثلثها على عاقلة الثالث » وأما الثالث فمات بحذب الثانى وثقل 
الراء بع » فيهدر نصف ديته » ويجب نصنها على عاقلة الثاني » والوجه 
انار لقح الور ل قل الس يقت الى د تولد 
منه » وأما الثاني فيهدر نصف ديته وبجب نصفها على عاقلة الأول » وأما 
التاق اهدر عمو دنه ».يعي ضفها على عامله "الثاني + وی 
هذا 'لوجه أن لابجب للأول في صورة الثلائةشيء أصلاء وإن لم يذكروه 
ا را ل و ثلث دية كل 
.واحد ويحب الثلثان من دية الأول على عا فك قلتي الثاني والثالث » والثلثان 
من دبة الثانى على عاقلتى الأول والثالث » والثلثان من دية الثالك على 
عاقلتي الأول والثاني » والوجه الرابع حكاه المتولي : يجب للأول ربع 
الدية إن كا نالحافر متعدياً » وللثاني الثلثءوللثالث النصف للقصةالمروية 
من قضاء علي رضي ET.‏ 
لدل که خدت ا »١‏ وجميع ما ذكر ناه إذا وقع الثلاثة أو 
الأربعة بعضهم فوق بعض » أما إذا كانت البئر واسعة وجذب بعضهم 
بعضاً لكن وقع كل واحد في ناحية » فدية كل مجذوب على عاقلة جاذبه 
ودبة الأول على عاقلة الحافر إن كان متعدياً » ومن وجبت ف هذه الصور 
دية بعضهم أو بعضها على عاقلته » لزمه الكفارة في ماله » ويقع النظر 
ا ا وجوب 
الكفارة عليه الخلاف في أن قاتل نفسه هل عليه كفارة ؟ 

)١(‏ هو في المسسند برقم ( لاه ) و ( 0۷€ ) و (۱۰۹۳) وا(۱۳۰۹) 
وفي سنده حنش بن المعتمر مختلف فيه ؛ والأكثر على تضعيفه . 


2 


الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل : 

إحداها : إذا اصطدم حران ماشيان » فوقعا وماتا » فكل واحد 
مات بفعله وفعل صاحبه » فهو شريك في القتلين » ففعله هدر في حق 
نفسه مضمون في حق صاحبه » فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما 
كفارتين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ » وأن قاتل نفسه عليه كفارة » 
وأما الدية » فتسقط نصف دية كل واحد » ويجب نصفها » ثم إن لم 
يقصدا الاصطدام بان كانا أعميين » أو في خللمة » أو مديرين » أو غافلين» 
فهو خط محض » فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الاخر » وإن تعمدا 
الاصطدام » فوجهان » أحدهما : أن الحاصل عمد محض » وبحب في 
مال كل واحد نصف ديه الآخر » قاله أبو إسحاق » واختاره الإمام 
والغزالي » وأصحهما عند الأكثرين وهو نصه ف « الأم » : أن الحاصل 
شبه عمد » لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت » فلا يتحقق 
فيه العمد المحض > ولذلك لا تعلق القصاص إذا مات أحدهما دون 
الآخر » فيجب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة ٠‏ 

الثانية : إذا كان المصطدمان راكبين » فحكم الدية والكفارة كما 
ذكرنا » فلو تلفت الدابتان » ففى تركة كل واحد نصف قيمة داية 
صاحبه » ولو غلبتهما الدابتان » فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان > 
فالمذهب أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق » وفي قول أتكره جماعة 
أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر ؛ إذ لا صنع لهما » ولا اختيار » فصار 
كالهلاك بافة سماوية » وبجري الخلاف فما لو غلبت الدابة راكيها أو 
اها واشت مال هل اسقط الضماق عنه؟ 


به 
سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركو بين وقوتهما » آم 
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اختلف » كراكب فرس » أو بعير مع راكب بعل أو حمار » وسواء في 
اصطدام الرجلين اتفق سيرهما » أو اختلف » بأن كان أحدهما مشي 
والآخر بعدو » وسواء كانا مقبلين » أم مدبرين » أو أحدهما مقبلا 
والآخر مدبراً » قال الإمام : لكن لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث 
يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى » لم يتعلق بحركتها 
حكم » كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة » وسواء وقع 
المصطدمان ف مقملين أو 5 مستلقيين » أو أحدهما مس مستلقياً والآخر مكباً » وعن 
المزنى أنه إذا وقع أحدهما مكباً والآخر مستلقياً » فالمكب مهدر وعلى 
عاقلته ضمان المستلقي » وعن ابن القاص مثله تخريحاً » وعنه أن المكبين 
مهدران > والمذهب الأول » وبه قطصع الحمهور » ولو اصطدم ماش 
وراكب اطول الماشي وهلكا » فالحكم ما سبق ٠‏ 


ر 


تجاذب رجلان حبلا“ » فانقطع » فسقطا وماتا » وجب على عاقلة 
كل واحد نصف دية الآخر ويهمدر النصف » سواء وقعا مكبين أو 
مستلقيين » أو أحدهما هكذا والآخر كذاك » لكن قال البغوي : إن 
أكب أحدهما » واستلقى الاخر » فعلى عاقلة المستلقى نصف دية المكب 
مغلظة » وعلى عاقلة المكب نصف دية المستلقي مخففة » وهذا إن صح 
اقتضى أن بقال مثله في الاصطدامء هذا إذا كان الحبل لهما أو مغصوبآء 
فإن كان لأحدهما والآخر ظالم » فدم الظالم هدر » وعلى عاقلته نصف 
دية المالك > ولو أرخى أحد المتحاذيين » فسقط الآخر » ومات فنصف 


a ET نصةها‎ E دته عا‎ 


2 ٢۲ 


رع 

ما ذكرنا أنه بهدر نصف قيبة الدابة ويجب النصف الآخر هو 
فيما إذا كانت الدابة للراكب » فإن كانت مستعارة أو مستأجرة لم يهدر 
منها شيء » لأن العارية مضمونة » وكذا المستاجر إذا أتلفه المستأجر ٠‏ 

الثاثئة : إذا اصطدم صبيان أو مجنونان ؛ نظر > إن 
كانا ماثسين » أو راكبين ركبا بأنفسهما » فهما كالبالغين إلا آنا إذا أوجبنا 
هناك دية مغلظة » فهى هنا مخففة إلا إذا قلنا : عمد الصبي والمجنون 
عمد » وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما » لم يهدر شيء من ديتهما > 
ولا من قيمة الدابتين » ولا شيء على الصبيين » ولا على عاقلتهما ؛ بل 
إن كان المركب واحدا » فعليه قيمة الدابتين » وعلى عاقلته دية الصبيين» 
وإن أركب هذا واحداً وذاك آخر » فعلى كل واحد نصف قيبة كل 
دابة » وكذا يضمن ما أتلفته دابة من أركبه بيدها أو رجلها » وعلى 
عاقلة كل واحد نصف ديتي الصبيين » هذا هو الصحيح المعروف الذي 
قطع به الأصحاب » وقال الداركي وابن المرزبان : يلزم عاقلة كل مركب 
دية من أركبه » قال الشيخ أبو حامد : هذا غلط » قال في « الوسيط »: 
فلو تعمد الصبى والحالة هذه » احتمل أن بحال الهلاك عليه إذا قلنا : 
عند عيةة لان الاق رة مقدمة علق التست» وعدا الحتمال بحيين» إن 
ل ار ركبا بأنفسهما » والاعتذار عنه تكلف : ولو 

قع الصبي > فمات » فقد أطلق الشيخ أبو حامد أنه يتعلق بالمركب 
ا" المتولي : إن كان مثله لايستمسك على الدابة ولم يشده» 
وجب الضمان » وإن كان يستمسك » فإن كان ينقله من موضع إلى 
موضع » فلا ضمان » سواء أركبه الولي أو غيره » لأنه لابخاف منه 
الهلاك غالبا » وإن أركبه ليتعلم الفروسية » فهو كما لو تلف في يد 
السباح » وف كل واحد من الإطلاق والتفصيل نظر » أما إذا أركبهما ' 
ولياهما لمصلحتهما فوجهان » أصحهما : لاضمان على الولي » كما لو 

ت 


ركبا بأتفسهما إذ لاتقصير » والثانى قله القفال : بحب الضمان » لأن 
في الإركاب خطراً » هكذا أطلق جماعة الوجهين ؛ وخصهما الإمام 
بالإركاب لزينة أو حاجة غير مهمة » قال : فأما إذا مست حاجة أرهقت 
إلى إركابهللاتتقال إلى مكان » فلا ضمان قطعاً » ثم الوجهان مخصوصان 
بما إذا ظهر ظن السلامة » فأما إذا أركبه الولى دابة شرسة جموحا » 
فلا شك ف أنه يتعلق به الضمان ٠‏ 

الرابعة : اصطدام المرأتين كالرجلين > فإن اصطدم 
حاملان فماتتا ومات جنيناهما » وجب في تركة كل واحدة منهما أربع 
كفارات على الصحيح » وهو إيجاب الكفارة على قاتل نفسه » وعدم 
تحزثة الكفارة » فإن لم نوجبها على قاتل نفسه » وجب ثلاث كفارات » 
وإن قلنا بالتجرئة » وجب ثلاثة أنصاف كفارة وعلى عاقلة كل واحدة 
نصف ديه صاحبتها ونصف غرة كل جنين ۰ 

الخامسة : اصطدم عبدان » فمات أحدهما » وجب نصف 
قيمته متعلقاً برقبة الحى » وإن ماتا فمهدران » لأن ضمان جناية العسد 
تنعلق برقبته » سواء اتفقت قيمتهما » آم اختلفت » وإن اصطدم حر 
وعبد ومات العبد » فنصفه هدر » وتجب نصف قيمته » وهل تكو زعلى 
الحر أم على عاقلته ؟ فيه الخلاف في تحمل العاقلة قيمة العبد » وإن مات 
الحر » وجب نصف ديته متعلقاً برقبة العبد » وإن ماتا معاً » فان قلنا : 
قيمة العبد لاتحملها العاقلة »> وجب نصفها في تركة الحر » ويتعلق به 
نصف دية الحر » لأنه بدل رقبته » وإن قلنا : تحمل العاقلة القيمة» 
فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر » ونتعلق به نصف دية الحر » فيأخذ 
السيد من العاقله نصف القيمة » ويدفع نصف الدية إلى ورثة الحر » 
إما من عين المأخوذ وإما من غيره » قال الإمام : والوجه أن ثبت لورثة 
الحر مطالبة عاقلته بنصف القيمة » وإن كان ملكه السيد ليتوثقوا به 


۳ تك 


وكذا إذا تعلق أرش برقبة عبد » فقتله أجنبي » ثبت للمجني عليهمطالبه 
قاتل الجاني بالقيمة » ويثبت للمرتهن مطالبة قاتل المرهون بالقيمة ليتوثق 
بها » وليكن هذا مبنيآ على أن المرتهن هل له أن بخاصم الجاني ؟ وفيه 
خلاف سبق » الأصح : المنع وبتقدير أن يخاصم ويأخذ » فإن لم يصر 
المأخوذ ملكا للراهن » لم يصح التوثق » وإن صار » فجعل المرتهن ناا 
عله قهراً بعد ٠‏ 


السادسة : اصطدم مستولدتان لرجلين فماتتا » أهدر نصف 
قيمة كل منهما ووجب نصف قيمة كل واحدة على سيد الأخرى » لأن 
ضمان جناية المستولدة على سيدها » كما سياتي في بابه إن شاء الله 
تعالى » والمذهب أنه يضمن أقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة 
مستولدته » وإن كاتنا حاملين » فماتتا » وأجهضتنا جنينهما » فحكم 
القيمة ما ذكرنا » وأما ضمان الحنينين » فإن كانا رقيقين » فعلى سيد 
كل واحدة مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها لنصف جنينها » 
وإن كاتنا حاملين بحرين من شبهة» فعلى كل سيد مع نصف قيمةالأخرى 
نصف غرة لحنين مستولدته » ونصف غرة لجنين الأخرى » وإن كانتا 
حاملين بحرين من السيدين » فنصف كل جنين هدر » لأن المستولدة إذا 
جنت على نفسها » وألقت جنيناً » كان هدراً » وعلى كل واحد من 
السيدين نصف غرة جنين الأخرى » وتصير الصورة من صور التقاص» 
وإذا فضل لأحدهما شىء أخذه » وإن كانت إحداهما حاملاك » فالقت 
جنينها ميت » فنصف الغرة على سيد الحامل » فإن كان للجنين آم آم 
وارثة » فلها نصف سدس الغرة » والباقى لسيد الحامل » وعليه للحدة 
فلت ب ا لكين معدي ا 


السابعة : إذا اصطدم سفينتان » وغرقتا دما فيهما » فإما أن 


— 0 


يحصل الاصطدام بفعلهما ؛ وإما لا » فهما حالان ٠‏ 

الأول بفعلهما » فينظر إن كانت السفينتان وما فيهما ملكا 
للملاحين المجربين لهما » فنصف قيمة كل سفينة وما فيهما مهدر > 
ونصف قيمتها ونصف قيمة ما فيها على صاحب الأخرى » فإن هلك 
الملاحا نأ يضآ» فهما كالفارسين يموتان بالاصطدام» وإن كانت السفينتان 
لهما وحملا الأموال والأنفس تبرعاً أو بأجرة » نظر إن نعمدا الاصطدام 
بما بعده أهل الخبرة مفضياً إلى الهلاك » تعلق بفعلهما القصاص حتى 
إذا كان في كل سفينة عشرة أنفس مثلا“ يقرع بينهم لموتهم معأ » فمن 
خرجت قرعته » قتل به الملاحان » وف مال كل واحد منهما نصف ديات 
الباقين » فيكون على كل واحد تسع ديات ونصف مع القصاص » وف 
مال كل واحد من الكفارات بعدد من في السفينتين من الأحرار والعبيده 
وعلى كل واحد منهما نصف قيمة مافي السفينتين لابهدر منه شيء > 
ونصف قيمة سفينة صاحبه » ويهدر نصفها » ويجري التقاص في القدر 
الذي يشتركان فيه » وإن تعمدا الاصطدام بما لا يفضي إلى الملاك 
غالبا وقد يفضي إليه » فهو شبه عمد » والحكم كما ذكرنا » إلا أنه 
لايتعلق به قصاص » وتكون الدية على العاقلة مغلظة » وإن لم بتعمدا 
الاصطدام بل ظنا أنهما بجريان على الريح فأخطا أو لم يعلم واحد منهما 
أن قرب سفينته سفيئة الآخر » قالدية على العاقلة » وإذكانت السفينتان 
لغير الملاحين » وكانا أجيرين للمالك » أو أمينين » لم سقط شيء من 
ضمان السفينتين بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل سفينة » وكل 
واحد من المالكين مخير بين أن بأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه » ثم 
هو يرجع بنصفها على آمين الآخر » وبين أن بأخذ نصفها منه ونصفها 
من أمين الآخر » وإن كان المجريان عبدين ؛ فالضمان بتعلق برقبتهما + 


- 


الحال الثاني : أن بحصل الاصطدام لابفعلهما » فإن وجد 
منهما تقصير بآن توانيا في الضبط » فلم يعدلاهما عن صوب الأصطدام 
مع إمكانه » أو سيكرا فيريح شديدة لاتسير في مثلها السفن» أو لم يكملا 
عدتهما من الرجال والآلات » وجب الضمان على ماذكرنا » وإن لم يوجد 
منهما تقصير » وحصل الهلاك بغلبة الرياح وهيجان الأمواج > فقي 
وجوب الضمان قولان » أحدهما : نعم كالفارسين إذا غلبتهما دانتاهماء 
وأصحهما : لا ؛ لعدم تقصيرهما » كما لو حصل الهلاك بصاعقة بخلاف 
غلبة الداية » فإن ضبطها ممكن باللجام » وقيل : القولان إذا لم يكن 
منهما فعل » بان كانت السفينة مربوطة بالشط أو مرساة في موضع ء 
فهاجت ريح فسيرتها فأما إذا سيراهما » ثم غلبت الريح » وعجزا عن 
ضبطهما » فيجب الضمان قطعآ » والمذهب طرد القولين في الحالين ؛ فإ 
قلنا : يجب الضمان » فهو كما لو فرطا » ولكن لم يقصدا الاصطدام » 
وإن قلنا بالأظهر : لم يحب ضمان الأحرار» ولا ضمان الودائع والأمانات 
فيهما ولا ضمان الأموال المحمولة بالأجرة إن كان مالكها أو عبده معها 
يحفظها » وإن استقل المجربان باليد » فعلى القولين في أن يد الأجسير 
المشترك هل هی بد ضمان ؟ وإن كان فيهما عبيد » فإن كانوا أعوان أو 
حفاظا للمال لم يجب ضمانهم » وإلا فهم كسائر الأموال » وعلى هذا 
لو اختلف صاحب امال والملاحان » فقال صاحب الال : كان الاصطدام 
بفعلكما »> وقالا : بل بغلبة الريح » صدقا بيمينهما » ومتى كان أحدهما 
مفرطاً أو عامداً دون الآخر » خص كل واحد منهما بالحكم الذي يقتضيه 
حاله على ماذكرناء ولو صدمت سفينةالسفينة المربوطة بااشط فكسرتهاء 
فالضمان على محري السفينة الصادمة ٠‏ 


زر 
ادا خرق واحد سفينة 6 فعرق مافها من نفس ومال» وج ب ضما نه» 


TY —‏ - الروضة ج ۹د مد إ٣‏ 


ثم إن تعمد الخرق بما يفضي إلى الهلاك غالباً كالخرق الواسع الذي 
لامدفع » وجب القصاص والدية المغاظة في ماله» وإنتعمده بمالاإبحصل 
به الهلاك غالبا » فهو شبه عمد » وكذا لو قصد إصلاح السفينة» فنفذت 
الالة في مو ضع الإصلاح فغرقت به السفينة » وإن أصابت الآالة غير 
موضع الإصلاح » أو سقط من بده حجر » أو غبره » فخرقت السفينة » 
فهو خطأ محض ٠‏ 


رن 


لو كانت السفينة مثقلة بتسعة أعدال » فوضع آخر فيها عدلا” 
آخر عدواناً : فغرقت » فهل بعرم جميع الأعدال التسعة آم بعضها ؟ 
وجهان : أحدهما : جميعها » لأن الهلاك ترتب على فعله » وأصحهما : 
البعض ؛ وفيه وجهان » أحدهما : النصف » والثاني : قسطه إذا وزع 
على جميع الأعدال» وهو كالخلاف في الحلاد إذا زاد عل ىالحد ا مشروعء 


وله نظائر متقدمة ٠‏ 


ضل 

إذا أشرفت السفينة على الغرق ؛ جاز إلقاء بعض أمتعتها فيالبحر» 
وبحب الإلقاء رجاء نحاة الراكبين إذا خيف الهلاك » وبحب إلقاء مالا 
روح فيه لتخليص دي الروح » ولا يجوز إلقاء الدواب إذا أمكن دفع 
الغرق بغير الحيوان » وإذا منت الحاحة إلى إلقاء الدواب » ألقيت 
لإبقاء الادميين » والعبيد كالأحرار » وإذا قصر من عليه الإلقاء حتى 
غرقت السفينة » فعليه الإثم ولا ضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام 
المضطر حتى مات » بعصي ولا يضمنه » ولا يجوز إلقاء المال في البحر 


2 ۳٢۸ - 


غيره إذنه رجاء السلامة » فلا ضمان على أحد » ولو ألقى متاع غيره 
بغير إذنه » وجب الضمان » وقيل : إذا ألقى من لاخوف عليه متاع 
سه قاذ غير + فقن جرت عليه وان + كين ألم الط تمر 
والمذهب الأول » ولو قال لغيره : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه أو 
على أني ضامن » أو على أن نی أضمن قيمته » فألقاه فعلىالملتمس ضمانه» 
الاو و ا شات : لا يجب ضمانه » لأنه ضمان مالم 
يجب » والصحيح الأول وبه قطع الجمهور » لأنه التماس إتلاف بعوض 
له فيه غرض صحيح » فصار كقوله : أعتق عبدك على كذا » فأعتق » 
قال الأصحاب : وليس هذا على حقيقة الضمان وإن سمي ضماناً » ولكنه 
بذل مال للتخليص عن الهلاك » فهو كما لو قال : أطلق هذا الأسير ولك 
علي كذا » فأطلقه » يجب الضمان » وبنى القاضي حسين عليه أنه لو قال 
لمن له القصاص : اعف ولك كذاء أو قال لرجل : أطعم هذا الجائع ولك 
علي كذا » فأجاب » يستحق المسمى » »> أما إذا اقتصر على قوله : ألق 
متاعك في البحر » ولم بقل : وعلي ضمانه » فالقاه فقيل في وجوب 
الضمان خلاف » كقوله : أد ديني » وقطع الجمهور بأنه لاضمان » لأن 
قضاء الدين ينفعه قطعاً وهذا قد لاينفعه » قال البغوي : وتعتمر قيمة 
الى ملي ما و ا لوال 21ل »> فلا تحعل 
قيمة. المال في البحر وهو على خطر الهلاك كقيمة البر » ثم إنما يجب 
الضمان على الملتمس شرطين » N ES‏ 

خوف الغرق » فآما في غير حال الخوف فلا يقتضى الالتماس ضماناً » 
سواء قال : على أني ضامن » أو لم يقل » كما لو قال : اهدم دارك » 


الشرط الثاني : أن لا تختص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع > 


ا 


إحداها : أن بختص بصاحب المتاع » فإذا كان في السفينة 
المشرفة راكب ومتاعه » فقال له رجل من الشط »> أو من زورق بقريها : 
ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه » فألقى » لا يجب الضمان » ولا بحل 
له أخذ الضمان » لأنه فعل ما هو واجب عليه لغرض نفسه» فلا ستحق 
عوضاً » كما لو قال للمضطر : كل طعامك وأنا ضامنه لك » فاكله > 
لاشيء على الملتمس ٠‏ 


الشافية 2 أن تقض امسن + بان ارفك ستقينة على الترق 
وفيها متاع رجل وهو خارج عنها » فقال للخارج : ألق متاعك في البحر 
TL ET‏ ا قا كر ن O‏ كاك افيه 
آل خي نهلك للقن وحن الان ق كنف 


الثالثة : أن بختص بغيرهما » بأن كان الملتسس وصاحب 
المتاع خارجين عن السفينة وفيها جماعة مشرفون على الغرق » وجب 


الرابمة : أنتعود المصلحة إلى ملقيالمناع وغيرهدون الملتمس» 
فوجهان » أصحهما : يجب ضمان جميع المتاع » والثاني : بقسط الملقى 
كان معه واحد » وجب نصف الضمان » وإن كان معه تسعة » وجب 


تة أعشاره ٠‏ 


الخامسة : أن يكون في الإلقاء تخليص الملنسس وغيره » بأن 
التسس بعض ركاب السفيئة من بعض » فيحب الضمان على الملتمس > 
قال الإمام : وبجيء الوجهان في أنه هل تسقط حصة المالك ؟ 


کا ند 


ن 

إذا قال : ألق متاعك ف البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون » 
كل واحد منا على الكمال » أو على أني ضامن وكل واحد منهم ضامن» 
فعليه ضمان الجميع » ولو قال : أنا وهم ضامنون كل واحد منا بالحصة» 
لزمه ما بخصه » وكذا لو قال : آنا وهم :ضامئنون » واقتصر عليه » ولو 
قال وان كنات وركات السفينة» أو على أن اضيته أنابوالركات © أو 
قال : وأنا ضامن وهم ضامئون » لزمهضمان الجميع على الأصحءوقيل: 
على القسط » ثم قوله : هم ضامنون » إما للجميع » وإما للحصة » إن 
أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم » واعترفوا به » أزمهم » وإ 
أنكروا » فهم المصدقون » وإن قال : أردت إنشاء الضمان عنهم » فقيل:. 
إن رضوا به » ثبت المال عليهم » والصحيح أنه لايثبت » لأن العقود 
لاتوقف > وإن قال : وأنا وهم ضمناء وضمنت عنهم إذنهم » طولب هو 
بالجميع بقوله» وإذا أنكروا الإذن» فهم المصدقون حتى لا يرجم عليهم » 
ولو قال : أنا وهم ضمناء » وأصححه من مالهم » فقد نقل الأئمة لاسيما 
العراقيون » أنه يطب بالجميع أيضاً » وكذا لو قال : نا أحصله من 
مالهم كما لو قال : اخلعها على ألف أصححها لك من مالها » أو أضمنها 
لك من مالها » بلزمه الألف » ولو قال : ألقى متاعك في البحر على أني 
وهم ضمناء » فآذن له في الإلقاء » فآلقاه » فهل تلزمه الحصة أم الجميع» 
لأنه باشر الإتلاف ؟ وجهان ٠‏ 

نرت 

قال : ألق متاعك وعلى نصف الضمان » وعلى فلان الثلث » وعلى 

فلان السدس » لزمه النصف ٠‏ 
رع | 

قال لرجل : ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك » فالضمان على 

الملقي دون الآمر ٠‏ 
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خض 

قال الإمام : المتاع الملقى لابخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه 
البحر على الساحل » وظفرنا به » فهو لمالكه » ويسترد الضامن المبذول » 
وهل للمالك أن يمسك ما أخذه » ويرد بدله ؟ فيه خلاف كالخلاف في 
العين المقرضة إذا كانت باقية » فهل للمقترض إمساكها ورد بدلها ؟ 

المسألة الثامئة : إذا عاد ححر المنجنيق على الرامين » فقتل 
أحدهم » فقد مات بفعله وفعل شركائه » وحكمه كالاصطدام » فإن 
كانوا عشرة » سقط عشر ديته » ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة 
عشرها » ولو قتل اثنين منهم » فصاعداً فكذلك» فلو قتل العشرة» أهدر 
من دية كل واحد عشرها » ووجب على عاقلة كل واحد من الباقين 
عشرها » ولو أصاب الحجر غيرهم » نظر ؛ إن لم بقصدوا واحداً أو 
أصاب غير من قصدوه » بأن عاد فقتل بعض النظارة » فهذا خطا بوجب 
الدية المخففة على العاقلة : وإن قصدوا شخصآ أو جماعة أعيانهم 
0 ه ؛ فوجهان ؛ قطع العراقيون بأنه شبه عمد » لأنه 
لاتحقق قصد معين بالمنحديق » والثاني وبه قطع الصيدلاني » والإمام 
والعزالي والمتولي : ورجحه البعوي والروياني. : أنه عمد إذا 5_انوا 
حاذقين تنآتى لهم الإصابة » والغااب الإصابة ٠‏ 
فل : هذا الثاني هو الذي صححه في « المحرر » . ,اشام 

:2 إن اقسقو ا وعدا ال ا ا ی دوك 
وقد يصيب » فهو شبه عمد ١‏ والعلم بأنه يصيب أحدهم لابعينه » أو 
جماعة منهم لا بأعيانهم : لابحقق العسدية » ولا بوجب القصاص » لأن 
العندية تعتمد قصد عين الشخص ولهذا لو قال : اقتل أحد هؤلاء وإلا 
قتلنك » » فقتل أحدهم ٤‏ لاقصاص على الامر > لأنه أ م نقصد عين أحدهمء 
ثم قال العزالي اع شا لس ذلك الوا » وقال اللبغوي : 


۳)٣ س‎ 


يكون شبه عمد تجب به دية مغلظة على العاقلة وهذا هو الصحيح إذا 
قصدوا واحدا أو جماعة لا بأعيانهم » وكذا لو رمى سهماً إلى جماعة » 
ولم يعين أحدهم » ثم استدرك الإمام فقال : قولنا لابجب القصاص 
مفر وض فيمن قصد إصابة واحد لابعينه » أو جماعة لابأعيانهم وأصاب 
الحجر بعضهم » فأما إذا كان القوم محصورين في موضع وعلم الحاذق 
أنه إذا سدد عليهم الحجر أصاب جميعهم وحقق قصده » فآتى عليهم » 
فالذي أراه وجوب القصاص ٠‏ 

التاسعة : جرح مرتداً بقطع بده أو غيرها » فأسلم » ثم جرحه 
الأول » ثم جرحه ثلائة آخرون فمات » نظر » إن وقعت الجراحات 
الأربع بعد اندمال الأولى » لزمهم الدية أرباعاً » وإن وقعت قبل 
اندمالها ومات من الجراحات الخمس » ففيما عليهم وجهان» أصحهماوبه 
قال ابن الحداد : توزع الدية على عدد الجارحين وهم أربعة » فيجب 
على كل واحد ربعها » ثم بعود ما على الجارح في الردة إلى الثمن » لأن 
جراحة الردة مهدرة ؛ والثاني : توزع الدية على الجراحات » فيسقط 
خمسها للردة » ويجب على كل واحد من الأربعة خمسها » كما لو جرحه 
واحد في الردة وأربعة بعد الإسلام » فإنه يازم كل واحد من الأربعة 
خمس الدية » ولو جرحه ثلاثة في الردة » ثم جرحوه معرابع فيالإسلام» 
ومات بالجراحات » فعلى قول ابن الحداد توزع الدية على الأربعة 
وقد جرح ثلاثة منهم جراحتين » إحداهما في الردة » فيعود ما على كل 
منهم إلى الثمن» ويبقى على الرابع الربع» وعلىالوجه الآخر : الحراحات 
سبع » فيسقط ثلاثة أسباع الدية بجراحات الردة » ويجب على كل واحد 
سبعها » ولو جرحه في الردة أربعة » ثم جرحه أحدهم مع ثلاثة في 
الإسلام » فعلى قول ابن الحداد : الحارحون سبعة فعلى كل وأحد 
من الذين لم يجرحوا إلا في الإسلام سبع الدية» ولا شيء على الجارحين 
في الردة فقط » وعلى الجارح في الحالين نصف سبع » وعلى الوجه 


ران - 


الآخر مات شان جراحات » أربع في الإهدار » فعلى كل واحد من 
الجارحين في الإسلام ثمن الدية ٠‏ ولو جرحه أريعة في الردة ثم جرح 
أحدهر , وحده في الإسلام » فعلى قول ابن الحداد : الجا رحون أريعة » 
بطرم | لجارح ف الإسلام الثمن» ؛ لأن حصته الربع» فيسقط نصفه بحراحة 
الردة ؛ ولا شيء على الباقين » وعلى الوجه الاخر بلزمه خمس الدية » 
وسقط أريعة أخماسها » N‏ لجر لعي 
في الإسلام » فهل عليه سدس الدية آم ربعها ؟ فيه الوجهان » ولو جرحه 
انان ن في الردة » ثم جرحه أحدهما مع ثالث في الإسلام » » فعلى قول ابن 
لتحي على الديولم 0 ا 
و سدس » وعلى أللاخر ثلث » » وعلى الوجه الآخر » يلزم الجارح 
في الحالين د الدية » وكذا الجارح في الإسلام . ولو جرحه اثنان ف 
الردة » ثم في الإسلام » لزم كل واحد منهما ربع الدية باتفاق الوجهين » 
ولو جرحه ثلاثة في الردة ثم في الإسلام ء لزم كل واحد سدس الدية 
باتفاق الوجهين » وكذا يتفقان متى لم يختلف عدد الحراحات ولا 
الجارحين في الحالين ٠‏ 
2 

ادا اختلفت حنانات رجل عمداً وخطأ ٤‏ وشاركه غيره بان جرح 
خطأ » ثم عاد مع آخر » فجرحا عمداً ؛ فالتوزيع لمعرفة ما يؤخذ منه 
وما يضرب على عاقلته كما سبق فيما إذا جنى في الردة والإسلام ٠‏ 

العاشرة : جنى عبد على زيد بإيضاح » أو قطع بد » أو أصبع 
أو غيرها » ثم قطع عبرو بد العبد > ثم جنى العبد على بكر »> ومات 
زيد وبکر بالجراحة أو لم يموتا » ومات ت العبد بالقطع » لزم عمراً قيمة 
العبد » فحصة اليد منها بخص بها زيد » ويتضارب زيد وبكر أو 
ورنتهما في الباقي : زيد بما بقي بعد أخذ حصة اليد » وبكر بالجميع » 


= امن ك2 


العفو » وأما إذا أضاف العفو إلى السيد » ققال : عفوت عنك » فيصح 
إن علقنا الأرش بالرقبة ققط ء وإلا لا ء وإن أضافه إلى العبد ء قإن 
قلنا : نتعلق بالرقبة ققط » لم يصح » وإلا فعلى القولين في الوصية 
للقاتل » آما إذا كانت الحتاية موجبة للقصاصء فالعفو عن العيدصحيح» 

المساكة الرامعة : جرح حر رجلا خطأ » فعفا عنه » ثم سرت الحتاية 
إلى النفس » بتي على أن الدية في قتل الخطا تجب على العاقلة ابتداء ء 
آم على القاتل . » ثم تنحملها العاقلة » وفيه خلاف مذكور في بابه » فإن 
قال : عفوت عن اللعاقلة » أو أسقطت الدية عنهم » أو قال : عفوت عن 
ا ام لوو وفى الثلث به » ويبرؤون» 

سواء جعلناهي متاصلين آم متحملين » وإن قال للجاني : عفوت عنك > 
لم بصح» واقيل : إن قلنا : بلاقيه الوجوبثم يحمل عنه» صح» والمذهب 
الأولء لأنه سحرد الوجوب ينتقل عنه» فيصادفه العفو » ولا شىء علية» 
عذا إذا ثبتت الجناية بالبينة » أو باعتراف العاقلة » فآما إذا أقر القاتل ء 
وأتكرت العاقلة » قائدنة على القاتل » ويكون العفو تبرعاً على القاتل » 
تمه الخلا بولق عقا 'الوارث بعد :موت الى عله عن الاقلة © أن 
مطلقاً » صح » ولو عفا عن الجاني » لم يصح ء لأنه لاشيء عليه » قان 
ثبت باقر ارہ صح + 
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الخامسة : جنى عليه جناية توجب القصاص لو اندملت » كقطع 


EO كت‎ 


وفيه الوجه المنسوب إلى ابن سريج وابن سلمة » ولو جنىبما لاقصاص 
فيه » كالجائفة وكسر الذراع » فاخذ المجني عليه الأرش ٠‏ ثم سرت إلى 
النفس » وجب القصاص » وفيه احتمال للامام » ولو كان المجني عليه 
قد قال والحالة هذه : عفوت عن القداص » فهو لغو » لأن هذه الجناءة 
لاقصاص فيها » ولو عفا المجني عليه عن قطع اليد ونحوها على الدية» 
ثم عاد الجاني فحز رقبته » نظر » إن حز بعد الاندمال » فعليه القصاص 
في النفس ودية اليد » وإن حز قبل الاندمال » فوجهان » أحدهما : 
لاقصاص » لأنه عفا عن بعض النفمى » لكن له الباقى من الدية » 
واللسهوا:: يعن ا 
دية كاملة » آم الباقي من الدية ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ٠‏ 


السادسة : عفا الوارث بعد موت المجني عليه » صح » ولو وجب 
على الجانى قصاص طرف إنسان ونفسه » نظر » إن كان مستحق هذا 
غير مستحق ذاك » فلا شك أن عفو أحدهما لابسقط حق الآخر » ومن 
صوره أن يقطع عبد يد عبد » فيعتق المجني عليه » ثم يسري إلى تفسهء 
فالقصاص في اليد للسيد » وف النفس لورثة العتيق » وإن استحقهما 
واحد » فعفا عن النفس » وأراد القصاص في الطرف » فله ذلك على 
المذهب > وانفرد الغزالي بحكاية وجه فيه » وإن عنما عن الطرف » لم 
يسقط قصاص النفس على الأصح » ولو استحق قصاص النفس بقطع 
الطرف » بأن كان الجاني قد قطع المجني عليه » ومات بالسراية » ثم عفا 
الولي عن قصاص النفس » فليس له قطع الطرف » لأن المستحق هو 
القتل » والتقطع طريقه » وقد عفا عن المستحق » وإن عفا عن القطع » فله 
حز رقبته على الأصح » ولو قطع ,بد رجل ثم حز رقبته قبل الاند مال » 


۲ ب 


وبعض المحرمات وأما الحددث الصحيح : « كان نبي من الأنبياء بخط» 

فمن وافق خطه » فذاك » فمعناه : من علمتم موافقته له » فلا باس » 

ونحن لا نعلم الموافقة » فلا تجوز > لأن الحواز معلق بمعرفة الموافقة ٠‏ 

واشرأعم 

صلل 

القتل بالسحر لاشت البينة » لأن الشاهد لایعلم قصد الساحر » 

ولا شاهد تأثير السحر » وإنما شت ذلك اقرار الساحر » وقد سبق 

في الجنايات أنه إذا قال : قتلته بسحري » وسحري يقتل غالبا » ققد 

أقر بقتل العمد » وإن قال : وهو يقتل نادرآ » فهو إقرار بشبه العمد » 

وإن قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه » فهو إقرار بالخطا » ثم ديه 

شبه العمد » ودية الخطا المخففة كلاهما في مال الساحر » ولا تطالب 

العاقلة بشيء إلا أن يصدقوه » لأن إقراره عليهم لايقبل » كما سيأتي في 

باب العاقلة إن شاء الله تعالى » وقوله في « الوجيز » هى على العاقلة 

خطا وسبق قلم » لم يذكره غيره » ولا هو في « الوسيط » ٠‏ 

نرئ 

قال الشافعي رحمه الله في 2 الأم ¢ : لو قال : أمرض سحري 

ولا آقتل » وأنا سحرت فلا فأمرضته » عزر » قال : ولو قال : لاأمرض 

به » ولكن أوذي » نهي عنه » فإن عاد » عزر » لأن السحر كله حرام ٠‏ 
رع 

إذا قال : أمرضته بسحري ولم ,يمت به » بل بسبب آخر » نص 

الشافعي رحمه الله في « المختصر » أنه لوث بقسم به الولي ؛ وبأخذد 

الدية » قال الإمام : وفيه قول مخرج : انه ليس بلوث » والمذهب 

والمنصوص في « الأم » وما عليه الجمهور ؛ أنه إن بقي متألماً إلى أن 


ب ۳)۷ نسم 


مات » حلف الولى » وأخد الدية » وذلك قد بشت بالبينة » وقد شت 
ارا الاجر وان اف اا اله ذلك المر من :وقد مشي 
مدة بحتمل البرء فيها » فالقول قوله بيمينه » وعلى هذا يبحمل نص 
رر المختصر » ٠‏ 
ظ 42 
قال : قتلت بسحري جماعة » ولم بعين أحداً » فلا قصاص ولا 
يقتل حداً : خلافاً لأبى حنيفة رحمه الله ٠‏ 
رع 
إذا أصاب غيره بالعين » واعترف بأنه قتله بالعين » فلا قصاص » 
وإن كانت العين حقاً » لأنه لابفضى إلى القتل غالياً » ولا بعد مهلكا ٠‏ 
تقلت : ولا دية فيه أيضاً ولا كفارة » ويستحب للعائن أن بدعو 
للمعين بالبركة » فيقول : اللهم بارك فيه ولا تضره » وأن بقول : ماشاء 
الله لاقوة إلا بالله » وف صحيح مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه 
ا العين حق > وإذا استعسلتم فاغسلوا » قال العلماء 
الاستغسال . أن يقال للعائن : اغسل داحاة إزارك مها ى الحلد بماء 
ثم يصب على المعين » وعن عائشة رضي . الله عنها قالت كان ير 0_3 
أن توضاً » 3 يغتسل منه المعين ٠‏ اد جاء في هذه المسآلة أحادرثفق 
الصحيح وغيره وغير هاا وضحتها في أواخر كتاب « الأذكار » واشاعم 
الباب الخامس ف العاقلة ومن عليه الدية » وف جناية الرقيق 
قد بيرق غله<5 :كيات اتحيك: الدرة وتخليطها + أن E‏ 
العمد على الجاني » وف شبه المد والخطإ على العاقلة » وسواء في 
العمد كان موجباً للدية ابتداء كقتل الأب الاين » أم كان موجباً 
للقصاص » ثم عفي على الدية » ولا تحمل العاقلة أيضآ دية الأطراف في 


— TA ~— 


جناية العمد » ثم بدل العمد يجب حالا” على قياس أبدال المتلفات » وبدل 
شبه العمد والخطا » يجب مؤجلا”» وفي الباب أطراف : 

الأول في ببان العاقلة » والثاني : في صفتهم > والثالث : في كيفية 
الضرب عليهم » وهذه الأطراف مختصة بجناية الحر » والرابع : في 
جناية الرقيق ٠‏ 

أما العاقلة فجهات التحمل ثلاث : القرابة والولاء وبيت المال » 
وليست المحالفة والموالاة من جهات التحمل > ولا تحمل الحليف 
ولا العديد الذى لاعشيرة له » فيدخل تفسه في قبيلة ليعد منها » ولا 
تحمل أيضاً عندنا أهل الديوان بعضهم عن بعض بمجرد ذلك » أما 
جهة القرابة فإنما تحمل منها من كان على حاشية النسب وهم الإخوة 
وبنوهم والأعمام وبنوهم » وأما أبو الجاني وأجداده ويئوه وينو شه» 
فلا يتحملون » لأنهم أبعاضه وأصوله » فلم بتحملوه » كما لابتحسل 
الجاني »> وف الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
بدبة مقتولة على عاقلة القاتلة » وبرأ زوجها والولد » وفي الحديث 
الآخر قال لرجل معه ابنه : « لايجني عليك ولا تجني عليه » أي : 
لابازمك موجب جناتته » ولا بلزمه موجب جنابتك » فلو جنت امرأة 
ولها ابن هو ابن ابن عمها » لم بتحمل على الأصح » لأن البنوة مانعة ٠‏ 

فرع 

يقدم أقرب العصبات فأقربهم » ومعنى التقديم:أن ينظر في الواجب 
عند آخر الحول » وف الأقريين فإن كان فيهم وفاء إذا وزع الواجب 
عليهم لقلة الواجب أو لكثرتهم » وزع عليهم ولا يشا ركهم من بعدهم وإلا 
i Su‏ 
الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا » د ثم الأعمام ثم بنوهم > ثم أعمام الأب ثم 
بنوهم ا من 


5614 د 


بدلي من هؤلاء بالأبوين على المدلى بالأب كالاخ من الأبوين مع الأ 
من الأب أم يستويان ؟ قولان » الجديد الأطهر تقديمه ٠‏ 


رن 


ذوو الأرحام لايتحملون » قال المتولي : إلا إذا قلنا بتوريثهسم 
فيتحملون عند عدم العصبات كسا يرثون عند عدمهم » ولا تحمل 
الروك خا 

الجهة الثانية : لواو LS‏ ع E‏ 
أو کاو ول لك ازم غل يعمل تقد قادال كن اول 
عنه شيء » تحمل عصبته من النسب » فإن لم يكونوا » أو فضل شيء» 
تحمل معتق المعتق » ثم عصباته ‏ ولا يدخل في عصبة المعتق ابنه وأبوه 
على الأصح “وقيل : بدخل لفقد البعضية بينه وبين الجاني » وبجري 
الوجهان ف ابن معتق المعتق وأبيه » فاد ن لم يوجد من له نعمة الولاء على 
الأب الجاني ولا أحد من عضباته؛تحمل معتق الأب ثم عصباته “ثم معتق 

: معتق الأب ثم عصباته » فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب » 
تحمل معتق الجد ثم عصباته كذلك إلى حيث ينتهي » واللقيط الذي 
لابءرف نسبه لو ادعاأه رجل » أو بلغ واتنسب إلى ميت واعترف به 
ورثته » يثبت نسبه » وتوخذ دية جنايته من عصباته » فإن قامت بينه 
بأنه من قبيلة أخرى » فالحكم للبينة ٠‏ 

فصل 

سباتى إن شاء اله تعالى أن المرأة لاتتحمل العقل بحال » فلو 
أعتقت عبداً لم تحمل عقله » وإنما يحمله من يحمل دية جنايتها » كما 
يزوج عتيقها من يزوجها ٠‏ 


فرع 
أعتق جماعة عبداً » فجنى خطأ » حملوا عنه حمل شخص واحد » 
لذن الولاء لجميعهم لا لكل واحد.» فإن كانوا أغنياء فالممروب على 
جميعهم نصف دينار » وإن كانوا متوسطين » فربع » وإن كانوا بعضاً 
وبعضاً ؛ فعلى الغني حصته من النصف وعلى المتوسط حصته منالربع» 
ولو كان المعتق واحداً ومات عن إخوة مثلاك »> ضرب على كل واحد 
حصته تامة من نصف دينار أو ربعه » ولا يقال : يوزع عليهم ما كان 
الميت يحمله » لأن الولاء لايتوزع عليهم توزعه على الشركاء » ولا يرثون 
الولاء من الميت » بل يرثون به » ولو مات واحد من الشركاء المعتقين » 
أو جميعهم » حمل كل واحد من عصباته مثل ماكان يحمله الميت وهو 
حصته من نصف أو ربع » لأن غايته نزوله منزلة ذلك الشريك ٠‏ 
رع 
إذا ضربنا على المعتق » فبقي شيء من الواجب ؛ فهل بضرب على 
عصباته في حياته ؟ نقل الإمام والغزالي المنع إذ لاحق لهم في الولاء ولا 
بالولاء في حياته » وتردد الإمام فيما لو لم يبق المعتق وضربنا على 
عصبته » فهل بخص بالأقريين » لأنهم أهل الولاء والإرث » آم يتعدى 
إلى الأباعد كعصبة الجاني ؟ ورجح الاحتمال الثاني » وجزم بهالغزالي» 
وصرح صاحبا « الشامل » و « التتمة » وغيرهما بالضرب عليهم ٠‏ 
نضل 
في تحمل العتيق عن المعتق قولان » أظهرهما : المنع إذ لا إرث » 
والثاني : نعم » ويتآخر عن المعتق » ولا يضرب على عصبته بحال » قال 
في « البيان » : مقتضى المذهب أن يكون في عتيق العتيق القولان » لأن 
الجاني تحمل عنه ٠‏ 


بد 0 حت 


معان 

سياني إن شاء الله تعالى في كتاب العتق أن من لم يمسه رق قد 
شت عليه ولاء لمعتق أببه أو جده أو أمه > وان أمه إذا كانت عتيقة 
والأب رقيق » فعليه الولاء لمعتقها : فإن أعتق الأب » انجر ولاء الولد 
إلى مولى الأب » وتحمل عقله مفرع على الولاء» فيتحمله من له الولاء؛ 
فلو جنى متولد من عتيقة ورقيق » فالدية على مولى الأم » ولو جرح 
رجلا » فاعتق أبوه » ثم مات المجروح فأرش الجراحة على مولى الأم » 
والباقي على الجاني » لأنه لايسكن إيجابه على معتق الأم » لزوال 
استحقاقه الولاء » ولا على معتق الأب » لأنه وجب بسرابة وجدت قبل 
انجرار الولاء إليه » ولا على بيت المال لوجود جهة الولاء ؛ هكذا قاله 
ما ال که ا ف 
برا عدواناً » أو أشرع جناحاً أو ميزاءاً » فمات به رجل » فالدية على 
مولى الأم » فإن أعتق أبوه » ثم حصل الهلاك : فالدية في ماله » ولو 
حفر العبد بثراً » ثم عتق » ثم تردى فيها شخص »> أو رمى إلى صيد » 
فعتق »> ثم أصاب السهم شخصا » فالدية في ماله » ولو قطع بد إنسان 
خطأ » فأعتقه سيده » ثم سرت إلى النفس » صار السيد إعتاقه مختاراً 
للفداء » فعليه الأقل من نصف الدية وكمال قيمة العبد » ويب في مال 
الجاني نصف الدية » قال البغوي : ويجيء وجه أن السيد يفديه بالأقل, 
من كل !لدية وكل القيمة » لأن الجناية وجدت في الرق ٠‏ 

ومنها : رمى ذمي صيدا » فأسلم » ثم أصاب إنساة : فالدية في 
ماله لاعلى عاقلة الذمي ولا المسلم » لأن الدية إنما بحملها من كان عاقلة 
في حالتي الرمي والإصابة » ولو رمى بهودي صيداً » ثم تنصرء ثم أصاب 


77 يك 


فالدية في ماله » وإن قلنا : بقر » فالدية على عاقلته » على أي دين كانواء 
وليكن تحملهم على خلاف نذكره ان شاء الله تعالى متصلاة به » ولو 
جرح ذمي رجلا خطأ » وأسلم ؛ ثم مات المجروح » فأرش الجرح على 
عاقلته الذميين » والباقى في ماله » فإن زاد أرش الجرح على دة بأنقطع 
يديه ورجليه » فالواجب دية النفس على عاقلته الذميين» قالهاين الحداد» 
ووافقه الجمهور »> وقيه وجه قطع به ف « المهذدب ( أن الأرش والزائد 
على العاقلة الذميين اعتبارآ بحال الجرح » ولو عاد بعد الإسلام وجنى 
على المجنى عليه جناية أخرى خطأ » ومات منهما » فنصف الدية على 
عاقلته المسلمين » وأما الذميون + فان كان أرش الحرح نصف الدية 
أو أكثر » فعليهم النصف أيضاً » وإن كان أقل كأرش موضحة؛ فهو على 
الذمبين » وما زاد إلى تمام النصف ١‏ فعلى الجاني » وإن كان الحرح 
بعد الإسلام مذففاً قال الشيخ أبو علي وغيره : أرش الجرح الواقع في 
الكفر على الذميين» والباقى إلى تمام الدية على المسلمين» وف «النهاية» 
٠‏ « البيان » إن هذا تفريع على قول ابن سريج فيمن جرح ثم قتل أنه 
لابدخل أرش جرحه في الدية » وأما على الصحيح وهو الدخول > 
فجميع الدية على المسلمين » ولو عاد بعد الإسلام » فجرحه مع آخر 
خطا » بني على الخلاف السابق أن الدية توزع على الجارحين آم على 
الجراحات ؟ إن قلنا : على الجارحين وهو الأصح » فعليه نصف الدية 
وهو واجب بالجرحين » فحصة جرح الإسلام وهي الربع على عاقلته 
الذميين الربع أيضاً » وإن كان دون الربع » فعليهم قدر الأرش» والزيادة 
إلى تمام الربع في مال الجاني » وإن وزعنا على الجراحات » فثلث الديه 
وهو حصة جرح الإسلام على عاقلته المسلمين » وجرح الكفر إن كان 


٣٣ الروضة ج ۹ م‎ — 0٣ 


أرشه كثلث الدية أو أكثر » فعلى الذميين الثلث » وإن كان أقل » فعليهم 
الأرش : والباقى إلى نمام الثلث في مال الجانى ٠‏ 


ومنها : لو جرح شخصاً خط ء ثم ارتده ثم مات المجروح بالسرابة» 
فأرش الحرح على عاقلته المسلمين . والباقي إلى تمام الدبة في مال 
اه الأرض كالدية . أو أكثر بأن قطع یدنه ورجليه » 

فقدر الدية وهو أل واجب بلزم م العاقلة ‏ ولو جرح وهو مرتد » ثمأسلم » 
ثم مات المحروح » فالدية في ماله إذ لاعاقلة للمرتد » ولو حرحه وهو 
مسلم : فارتد الجارح : ثم أسلم ؛ ثم مات المجروح » فهل على عاقلته 
جميع الدية اعتباراً بالطرفين » أم عليهم أرش الجرح وما زاد في مال 
ااحاني ؟ قال الشيخ آبو علي : فيه قولان » وجزم آخرون بوجوب 
الجميع عليهم إذقصر زمان الردة المتخللة. وخصوا القولين بطولزمانهاء 
e‏ العاقلة ثلثي الدية لوجود الإسلام في 
حالين . ولو رمى سهماً إلى صيد وارتد . فآصاب شخصاً » أو رمى 
المرتد فاسل قأصاب السهم . خالدية في ماله » لأنه تبدل حاله 
رمياً وإصاية » ولو تخللت الردة بين الرمى والاصابة » فكذا الحواب في 
« التهدب » وذكر م ا » أحدهما : تحب 
الدية على عاقلته المسلمين » والثانى : في ماله ٠‏ 


TAY نيع الال حم عع نو‎ a 
شب ولا ولاء » أوله عصبة معسرونء أو فضل عنهم شيء من الواجب»‎ 
فيجب الباقى في بيت الم ا اکت الحا ممما + فان كان مستا متا أو‎ 
ذمياً » فلا » بل الدية في ماله على المذهب » وقيل : قولان » كلم‎ 
لا عاقلة له ولا بيتمال » وهل يتحمل أبوه وابنه ؟ وجهان كالوجهين في‎ 
المسلم إذا لم يكن له عاقلة ولا بيت مال ؛ وقلنا : تجب عليه الدية » هل‎ 


7 RO 


| فيه ستة أبواب : 
الأول ف دية النفس : 
فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل » فإن كان القتل خطآ > 

وجبت مخمسة : عشرون بنت مخاض»وعشرون نت لبون » وعشرون‌این 
لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة » وأبدل ابن المنذر بني اللبون 

أحدها : أن بقع القتل في حرم مكة » فتغلظ به دية الخطأ » سواء 
كان القاتل والمقتول في الحرم » أو كان فيه أحدهما » كجزاء الصيد » ولا 
تغلظ بحرم المدينة ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما ٠‏ 

الثانى : أن بقتل ف الأشهر الحرم وهى : ذو القعدة وذو الححة 
والمحرم ورجب » ولا يلحق بها رمضان قطعاً ٠‏ 
تعليظ على الصحيح وبه قال الأكثرون » ولا أثر لمحرمية الرضاع 

الرابع : أن يكون القتل عمداً أو شبه عمد ٠‏ 

2 
إذا قتل في دار الحرب مسلماً وجده على زي الكفار » فظنه كافرا » 


— 00 


فقد سبق أن الأظهر أنه لادية فيه » فإن أوجبناها » فهل هي دية عمد » 
آم شبه عمد آم خطأ ؟ فيه أوجه » ولو رمى إلى مرتد أو حربي » فأسلم » 
ثم أصابه السهم ومات » فقد سبق سبق أن الأصح وجوب الدية » وف كيفيتها 
هذه الأوجه » وهذا أولى بأن تكون دية خطأ » وهو الأرح جح » ورجح 
ل E‏ 
فكان إنساناً » فالصحيح أنه خط محض » كما لو رمى إلى صيد » فعرض 
في الطريق رجل » أو مرق منه السهم » فأصاب رجلا » قال الغزالي : 
وتجري هذه الأوجه في كل قتل عمد محض صدر عن ظن في حال القتيل٠‏ 
فصل 

الدية تنغلظ ف قتل العمد من ثلائة أوجه » فتجب على الجاني » ولا 
تحملها العاقلة » وتجب حالة » ومثلثة » ثلثهن حقكة » وثلثهن جتذاعة » 
وأربعون خلفة » والخلفة” : الحامل » ويسمى هذا الثالث تغليظا بالسن» 
وسواء كان العمد موجباً للقصاص » فعفي على الدية » أو لم يوجبه» 
كقتل الوالد ولده » وتتخفف دية الخطأ من ثلاثة أوجه »فتحبعلى العاقلة 
مخمسة مؤجلة في ثلاث سنين » ودبة شبه العمد تتخفف من وجهين » 
فتجب على العاقلة مؤجلة » وتتغلظ من وجه » فتجب مثلثة » وحكي وجه 
وقول مخرج أن شبه العمد لاتحمله العاقلة » وليس بشيء» وقتل الخطأ 
في الحرم » أو الأشهر الحرم » أو المصادف لذي الرحم المحرم » ديته كدية 
شبه العمد » فتحب على العاقلةمؤجلة مثلثة » والديةالمخمسة إنما تتفاوت 
أقسامها بالسن إلا فيبنات اللبون وبني اللبونء فإن تفاوتهما فيالذكورة» 
ثم التخميس حاصل في هذه الدية بأقسام متعاداة » والتثليث في الدية 
ل بل نسبتها المخففة بالأعشار عثلاثةأعشار 
حقاق » وثلاثة أعشار جذاع » وأربعة أعشا ر خلفات » ثم هذه النسبة في 


كه؟ ب 


لزم العاقلة بذل الدنانير بأعيانهما » لأن الإبل هي الواجب ف الدية » 
وما يؤخذ صرف إلى الإبل » وللمستحق أن ن لاقل غيرها > بوضحهأن 
المتولي قال : عليه نصف دينار » أو ستة دراهم ٠‏ 


الطرف الثالث : ف كيفية الضرب على العاقلة » قد سبق بيان 
ترتيب العصبات والجهات » وقدر الواجب » فإذا اتتهى التحمل إلى بيت 
الملل » فلم يكن فيه مال ؛ فهل يؤوخذ الواجب من الجاني ؟ وجهان بناء 
على أن الدية تحب على العاقلة آولا“» آم على الحاني» ثم تحملها العاقلة؟ 
وفيه وجهان » ويقال : قولان » أصحهما : تؤخذ من الحاني » فإن قلنا: 
لاتؤخذ + ففي وجه تجب الدية على جماعة المسلمين كنفقة الفقراء » ولم 
يذكر الجمهور هذا » لكن لو حدث في بيت المال مال » هل يؤخذ منه 
الواجب ؟ وجهان اها القاضئ سيق وغيرة + احدهيا + لاء كما 
لابطال ققير العاقلة لعناه بعد فيك > وإن قلنا : تؤخذ من الحانى 
فهي م جلة عليه العاقلة» وهل تحب على ابه وابنه؟ وجهان 0 
لا والثاني : نعم » ويقدمان على اله فاتل ٠‏ 

ر 

إذا اعترف ااحانى بالخطا أو شه العسد » وصدقته العاقلة » 
فعليهم الدية »> وإن كذبوه ١‏ لم بقبل إقراره عليهم ولا على نيت الال ٠‏ 
لكن بحلفون على نفى العلم : فاذا حلفوا ؛ فالدية على المقر قطعاً ٠‏ 
وعن المزني : أنه لاشيء عليه إن قلنا : تحب الدية أولا2 على العاقلة ء 
قال الإمام : ولا ببعد هذا عن القياس » والذي قطع به الأصحاب هو 
الأول » وتتأحل الدية عليه كالعاقلة » لكنه تخد منه في آخر كل حول 
ثلث الدية بخلاف الواحد من العاقلة » فلو مات » فهل تحل الدية؟ 
وحهان » أحدهما iie:‏ الأحل لازم ده الخطا » وأصحهما : نعم » 


1 


eh ب‎ 


كسائر الديون المؤجلة بخلاف ما لو مات أحد العاقلة في أثناء الحول » 
ا له SS‏ 


ان 


ولو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة » فإن قلنا : الوجوب بلاقيه » 
لم يرد الولي ما قبض » بل يرجع الجاني على العاقلة » وإن قلنا : هي 
على العاقلة أولا” » رد الولي ما أخذ » وابتدأً بمطالبة العاقلة » وي 
« التهديب » أنه ا و ادعى عليه قتل خطا : أو شبه عمد ولا نة ونكل 
المدعى عليه عن اليمين » فحلف ا مدعي : فان قلنا : البمين المردودة 
کإقرار SS‏ العاقلة 
المدعى : وإن قلنا : كالمينة : فهل الدية على العاقلة » آم على المدعى 
SS‏ 


بدل الأطراف وأروش الحراحات والحكو مات قليلها وكشرها 
3 ب على العاقلة على المشهور كدية النفس » وحكي عن القديم قول 
انها لا تضرب عليهم ٠‏ لأن الضرب على خلاف القياس 0 
به في النفس > فقتصم ر عليهاء ولهذا لاكفارة ولا قسامة في الطرف» وقول 
آخر . ا ماذون لت الديه اضرب » أنه لا بعظم اجحافه بالحانى ٠‏ 


فر 
لو كان الأرش نصف دينئار مثلاك » والعاقلة جماعات » فوجهان ء 


— fo — 


جماعة باجتهاده كى لا يعسر التوزيع » وهذا كالخلاف فيما لو كثرت 
العاقلة في درجة بحيث لو وزع الواجب » لأصاب كل غنى دون نصف» 
ول مون دون رسيم ع فرلا الور مرب على الج ٠‏ 
والثاني : بخص الإمام جماعة بضرب على أغنيا نهم النصف» ومتوسطهم 
الربع » وعلى هذا وجهان » الصحيح : أنه بخص جماعة باجتهاده » 
والثاني : بجعلهم فريقين أو ثلاثة كما يقتضيه الحال ويقرع ٠‏ 

لاخلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مجلا وآن الأجل 
لانقص عن سنه »> وان ده النفس الكاملة تؤ حل إلى ثلاث سنين » 
يؤخذ في كل سنة ثلثها » واختلف الأصحاب ف علته » فراعت طائمة 
کو نها بدل نفس محترمة» وراعى آخرونقدر الواجب واعتبروا التأجيل 
به : وهذا أصح » وتظهر فائدة الخلاف في صور : 

إحداها : بدل العبد أو طرفه إذا جني عليه خطا » أو به 
عمد »> هل تحمله العاقلة آم هو في مال الجاني ؟ قولان » أظهرهسا : 
الأول وهو ااحديد » لأنه بدل آدمى و تعلق به قصاص وكفارة » فعلى 
هذا لو اختلف السيد والعاقلة في قيمته » صدقوا بأيمانهم » فلو صدقه 
الجاني لم بقبل عليهم بل الزيادة على ما اعترفت به العاقلة في ماله : 
وعلى هذا القول لو كانت قيمة العبد قدر دية حر ضربت في ثلاث سنين» 
ولو كانت قدر ديتين » فهل تضرب ف ثلاث سنين لکو نها ل و 
آم في ست سنين في كل سنة قدر ثلث دية نظراً إلى القدر ؟ وجهان ٠‏ 


۴٥۹‏ س 


الثانية : ف دية النفس الناقصة » كامرأة وذمى وغرة جنين : 
وجهان » أحدهما : في ثلاث سنين » لأنها کو 
القدر » فدية اليهودي والنصرانى والمحوسى والجنين ف سنة » فإنها 
لاتزيد علىالثلث » وديةالمرأة في سنتين» في آخر الأولى ثلث دية الرجل: 
وف آخر الثانية الباقي ٠‏ 

الشالئة : قتل جماعة كثلاثة رجال مثلاء » فهل تضرب دياتهم 
على عاقلته في ثلاث سنين أم في تسع ؟ وجهان أصحهما : الأول » ولو 
قتل ثلاثة واحداً » فعلى عاقلة كل واحد ثلث ديته » مؤجل عليهم ف 
ثلاث سنين على الصحيح ؛ وقيل : ف سنة ٠‏ 

الرابعة : دة الأطراف وأروش الجراح والحكومات » قيل : 
تضرب في سنة قلت أم كثرت » والصحيح : التفضيل » فإن لم يزد 
الواجب على ثلث الدية » ضرب في سنة ؛ وإن زاد عليه ولم يجاوز 
الثلثين : ففي سنتين في آخر الأولى ثلث دية وف آخر الثانية الباقي ٠‏ 
وإن زاد على الثلثين ولم يجاوز الدية ؛ ففي ثلاث سنين» وإن زاد كقطمع 
إبديه ورجليه » فالماهب أنه في ست سنين » وقيل : في ثلاث ؛ ويد 
المرأة في سنة وبداها كنفسها ٠‏ 

ضل 

مات بعض العاقلة ف أثناء السنةلايؤخذ شيء من تركته: كالزكاة, 
ولو مأت بعد الحول والوجوب عليه . وجب في تركته ٠‏ 

غصل 

إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية » فالدية عليهم » وإن 
كانوا غائبين ع لم ستحضروا ولا نتظر حضورهم ان كان لهم 


لا 


هناك مال أخذ منه » وإلا فيحكم القاضي عليهم بالدية على ترتيبهم » 
ويكتب بذلك إلى قاضي بلدهم ليآخذها » وإن شاء حكم بالقتل وكتب 
إلى قاضي بلدعم ليحك عليهم بالدية» وياخذها منهم» وإن جاب بعضهم 
وحضر بعضهم » نظر » إن استووا في الدرجة » فقولان » أحدهما : 
يقدم من حضر لقرب داره وإمكان النصرة منه » وأظهرهما : تضر ب على 
الحميغ اون كما لو حضروا كلهم أو غابوا » وعلى الأول إن لم يكن 
في الحاضرين وفاء » ضرب الباقي على الغائيين » وطريقه كتاب القاضي 
كما سيق + وإن اختلفت دارهي» قدم الأقرب دارآ فالأقرب» هكذا ذكر 
القولين الجمهور » وجعلهما المتولي ف أنه هل يجوز تخصيص الحاضرين 
وإن اختلفت درجتهم » فإن كان الحاضرون أقرب » وزع عليهم » فإن 
لم يفوا بالواجب كتب القاضي لا بقي » وإن كانوا أبعد ففي تخصيص 
الحاضرين طريقان » أصحهما : طرد الخلاف » والثاني لق اشرب 
على الأقربين وإن بعدت دارهم » وبه قطع الشيخ آبوحامد والعراقيولء 
فصل 

اتداء المدة في دية النفس من وقت الزهوق » سواء قتله بجرح ٠‏ 
مذفف أو بسراية جرح ولا خلاف فيما ذكرناه في كتب الأصحاب في 
جميع الطرق » وأما قول الغزالي : إن ابتداء المدة من وقت الرفع إلى 
القاضي » فلا يعرف لغيره » وقد نقله صاحب «البيان» عن الخراسانبين» 


اعوط قله ما دون لنفس » فإن لم سر 
واندملت > فاتداء مدتها من قت الجناية على المبحيح 4 وقال اهو 


الفياض : من الاندما! »> فعلى لاون الام يل و تندمل » ففي 
سطالبة العاقلة بالأرش الخلاف السابق في مطابة الجاني العامد قبل 
الاندمال » وإن سرت من عضو إلى عضو » بأن قطع أصبعه » فسر تإلى 
كفه » فهل ابتداء المدة من سقوط الكف أم من الاندمال » أم أرش 


۳۹۱ 


الأصبع من يوم القطع » وأرش الكف من يوم سقوطها؟ فيه ثلاثة أوجه» 
وبالأول قطع البغوي » وبالثاني الشيخ أبو حامد وأصحابه » والثالك 
اختاره القفال والإمام والغزالي والروياني ٠‏ 
فصل 

في مسائل منثورة : 

افر ا لآ كن قا بن "الدج وين اسن ق 
أو قطع طرفه خطأ أو عمداً فهدر ء جناية الصبي والمجنون محمولة 
إن كانت خطأ أو شبه عمد أو عمداً » وقلنا : عمدهما خطأ ٠‏ لو حل 
نجم ولا إبل في البلد » قومت يومئذ » وأخذت قيمتها » ولا تعتبر بعض 
النجوم ببعض » وف فتاوى البغوي أن من نصفه حر » ونصفه رقيق إذا 
قتل خطأ تحب نصف الدية على عاقلته ٠‏ 

الطرف الرابع : في جناية العبد وأم الولد » فإذا جنى عسد 
جنابة توجب مالا“ أو قصاصاً » وعفى على مال » تعلق برقبته فتؤدى 
منها » وهل تتعلق مع ذلك بذمته ؟ فيه قولان مستنبطان من قواعد 
الشافعي رحمه الله تعالى » ويقال : وجهان » أحدهما : نعم » فتكون 
الرقبة مرهونة به » وأظهرهما عند الجمهور : لا » وينسب إلى الجديد» 
فإن قلنا بالذمة » فبقي شيء بعد صرف ثمنه إلى الأرش » اتبع به بعد 
العتق » وكذا لو ضاع الثمن قبل صرفه إلى المجني عليه يطالب بالجميع» 
وهل يجوز ضمانه ؟ وجهان » أحدهما : لا » لعدم استقراره في الحال» 
وأصحهما : نعم »كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره » وضمان ما يلزم 
ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة ٠‏ ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق 
بكسبه » كالمهر في تكاح صحييح > ولو ضمنه 'السيد فمرتب على ضمان 
الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه » ثم العيد المتعلق برقبته مال 
لايصير ملكا للمجني عليه » بل سيده بالخيار بين أن ببيعه بنفسه » أو 


۲ 


يسلمه للبيع » وبين أن يبقيه لنفسه ويفديه » ويكون الال الذي بذله 
فداء كالثمن الذي يشتريه به أجنبي » وإذا سلمه للبيع » فإن كان 
الأرش يستغرق قيمته » بيع كله » وإلا فقدر الحاجة إلا أن يأذن سيده 
في بيع الجميع » فيؤدي الأرش ويكون الباقي له » وكذا الحكم لو لم 
يوجد من يشستري بعضه » وإن راد سيده فداءه » فبكم يفديه ؟ قولان» 
أظهرهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد : بأقل الأمرين من قيمته وأرش 
الجناية » والقديم : بالأرش بالغآ ما بلغ » فعلى الجديد قال البغوي : 
النص أنه تعتبر قيمته يوم الجناية » وقال القفال : ينبغي أن تعتبر قيمته 
يوم الجناية » وقال القفال : ينبغي أن تعتبر قيمته يوم الفداء ء لأن 
مانقص قبل ذلك لايؤاخذ السيد به » وحمل النص على ما إذا سبق من 
السيد منع من بيعه حالة الجناية » ثم نقصت قيمته » ولو جنى ء ففداهء 
ثم جنى » فإما أن يسلمه ليباع » وإما أن يفديه انيا ء فإن كانت 
الجنابة !لثانية قبل الفداء » فإن سلمه للبيع > بيع ووزع الثمن على 
أرش الجنايتين » وإن اختار الفداء » فداه على الجديد : بأقل الأمرين 
من القيمة والأرشين > وعلىالقديم : بالأرشين » وكذا الحكم لو کان 
سلمه البيع > فجنى انا قبل البيع » ولو قتل السيد عبدم الجاني أو 
أعتقه أو باعه » وقلنا بنفوذهما » أو استولد الجانية » لزمه الفداء : وق 
قدره طريقان » أحدهما : طرد القولين » وأصحهما : القطع بأقل الأمرين 
لتعذر البيع وبطلان توقع زيادة راغب ٠‏ ولو مات الجاني أو هرب قبل 
أن يطالب السيد بتسليمه » فلا شيء على السيد » وكذا لو طولب ولم 
يمنعه ؛ فلو منعه » صار مختاراً للفداء » قال البغوي : ولو قتل الجاني » 
فللسيد أن يقتص » وعليه الفداء للمجني عليه » ويجوز أن ينظر في 
وجوب الفداء عليه إلى أن موجب العمد القصاص » أو أحد الأمرين » 
فإن كان القتل موجبآ للمال » تعلق حق المجنى عليه بقيمته » وإذا أخدت» 


ايت 


تخر السيد ف تسليم عينها أو بدلها من سائر أمواله > وإذا لزم الفداء 
بعد موت العبد أو قبله » ففيما يفديه به ؟ الطريقان فيمن قتل العبد أو 
أعتقه لحصول اليأس من بيعه بما يزيد على قيمته » ولو قال السيد : 
اخترت الفداء : أو قال : أنا آفد به » فو حهان » أحدهما : لزمه الفداء 
ولا بقبل رجوعه : والصحيح : أنه لا بلزمه بل يبقى خياره كما كان ؛ 
وموضع الخلاف ما إذا كان العبد حيا » فإن مات فلا رجوع له بحال ٠‏ 
فصل 

إذا جنت مستولدة على نفس أو مال » وجب على سيدها الفداء » 
وفيما يفديها به طريقان » المذهب أنه بأقل الأمرين من قيمتها والأرش > 
والثاني : على قولين » كالةن » والفرق أنها غير قابلة للبيع » وهل تعتبر 
قيمة بوم الجناية » آم بوم الاستيلاد » وجهان » أصحهما : الأول » ولو 
جنت جنابتين » وقلنا : بدي بالأرش» لزم السيد الأروش بالغة ما بلغت» 
وإن قلنا بالمذهب : إن الواجب أقل الأمرين » فإن كان أرش الجناية 
الأولى دون القيمة وفداها به وكان الباقي من قيمتها ,يفي بأرش الجنابة 
اانه #قذاها بارقها أا وإ كان كرض لأر كالقينة أو أك او 
أقل » والباقي من القيمة لا يفي بأرش الجنابة الثانية » فثلاثة أقوال » 
أظهرها : أن الحنابات كلها كواحدة » فبلزمه البيع فداء واحد » والثاني : 
يلزمه لكل جنابة فداء » والثالث : إن فدى الأولى قبل جنايتها الثانية » 
لزمه فداء آخر » وإلا فواحد » وإذا ألزمناه فداء واحدا ؛ اشترك 
فيه المجني عليهما أو عليهم على قدر جناباتهم » فلو كانت قيمة المستولدة 
ألفاً وأرش كل واحدة من الجنايتين ألفاً » فلكل منهما خمسمائة » فان 
كان ١‏ الثاني منه خمسمائة » فإن كانت قسمنها 
ألفاً وأرش الأو لى آلف والثانية خمسمائة » يرجع الثاني على الأو ول ثلث 


الس ك2 


الألف ولو كانت الأولى خسسائة والثانية ألفآ : أخذ الثاني من السيد 
خمسمانة تمام القيمة ورم على الأول شلث خسن المائة التي قىضىھا 
ليصير معه ثلثا الألف . ومع الأول ثلثه » ثم قيل : الخلاف عند تخلل 
الفداء فيما إذا دفم السيد الفداء إلى المجني عليه الأزل باختياره » أما إذا 
دفعه بقضاء القاضي فلا بلزمه شيء آخر قطعاً » وعن ابن أبي هريرة أنه 
لا فرق » وتجري الأقوال في الجناية الثالثة والرابعة وإلى مالا نهاية له ء 
ومهما زادت الحناية » زاد الاسترداد » وشبه ذلك ما إدا قسست تركة 
إنسان على غرماثه أو ورثته وكان حفر شر عدوان » فهلك بها شىء > 
زاحم المستحق الغرماء والورثة » واسترد منهم حصته » فلو هلك آخر ء 
زاد الاسترداد ٠‏ 


ر 
جنى القن » فمنع السيد بيعه » واختار الفداء » ثم جنى » ففعل مثل 
ذلك » لزمه لكل جناية الأقل من أرشها وقيمته » ولو جنى جنابات نم 
قتله المد أو أعتقه > لا بلزمه إلا فداء واحد ء 
ر 
وطىء الجانية > فوجهان » أحدهينا : أنه اختيار للفداء » كما أن 
وطء البائع ف زهن الخبار فسخ 4 ووطء المستري إجازد 5 والصحيح: 
1 0 7 5 2 الكت ! ۴ 55 1 
المنع لن الوطء لا دلاله له على لالتزام » مع أنه لو التزم لم بلزمه 


على الأصح كما سبق ويخالف الخيار . فإنه ثبت بفعله فسقط به » وخيار 
السيد هنا ثبت بالشرع » فلا سقط بفعله ٠‏ 


ر 
حجنت حا نه لها ولد ء أو ولدت بعد الحناية > . كان دحال 


ے0 نك 


الجناية » أو حدث بعدها لا يتعلق به الأرش » فإن لم يجوز التفريق : 
بيع معها وصرفت حصة الأم إلى الأرش » وحصة الولد للسيد » وهل 
تباع حاملا“ بحمل كان يوم الجناية أو حدث ؟ إن قلنا : الحمل لا بعرف: 
بيعت » كما لو زيدت زيادة متصلة » وإلا » فلا تباع حتى تضع » لأنه 
لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل » ولا يمكن استثناڙه ٠‏ 


م 

لو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع » باعه القاضي » وصرف 
الثمن إلى المجني عليه ؛ ولو باعه بالأرش » جاز إن كان نقداً » وكذا إن 
كان إبلاء وقلنا : يجوز الصلح عنها ٠‏ 


الباب السادس في الجنين 
فيه أطراف : 
الآول: الموجب وهو جنابة توجب انفصال الحنين مستا » فهده قيود » 
الأول : الجناية وهي ما يؤثر فيالجنين من ضرب موإيجار دواء و نحوهماء 
ولا أثز للطمة خفيفة ونحوها : كما لا يؤثر في الدية ٠‏ الثانى : الاتفصال» 
فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين + لم يجب على الضارب شيء » وكذا 
لو كانت منتفخة البطن » فضربها شخص فزال الاتتفاخ » أو كانت تجد 
حركة ف بطنهافزالت» لجواز أنه كانريحاً فانفشت» ثم هل يعتبر اتكشاف 
الجنين بظهور شيء منه أم الانفصال التام ؟ وجهان » أصحهما : الأول 
لتحقق وجوده » ويتفرع عليهما ما لو ضرب بطنها » فخرج رأس ااجنين 
مثلا* » وماتت الأم كذلك » ولم ينفصل » أو خرج رأسه ثم جنى عليها 
فماتت ء فعلى الأصه تجب الغرة لتيقن وجوده » وعلى الثانى لا » ولو 
قدت نصفين » وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل » ففيه الوجهان » ولو 


2 


ا مه ا م ا 


خرج رأسه وصاح فحز رجل رقبته » فعلى الأصح يحب القصاص 
والدية » لأنا تيقنا بالصياح حياته » وإن اعتبرنا الانفصال » فلا قصاص 
ولا دية » ولو صاح ومات » فوجوب الدية على الخلاف ٠‏ الثالث : كون 
المنفصل ميتاً » فلو اتفصل حياً » نظر » إن بقي زمانآ سال غير متألم ثم 
مات » فلا ضمان على الضارب لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر » وإن 
مات عند خروجه أو بقى متألاً حتى مات » وجبت فيه دية كاملة » لأنا 
تيقنا حباته » فأشيه سائر الأحياء » وسواء استهل » أو وجد ما يدل على 
حياته ؛ كتنفس وامتصاص لبن وحركة قوية » كقبض بد وبسطها » ولا 
عبرة بمحرد الاختلاج على المشهور » وإذا علمت الحياة » فسواء كان 
اتنهى إلى حركة المذبوح آم لم بنته » وبقي يومآ ويومين ثم مات » 
لأنا تيقنا الحياة في الحالين » والجناية عليه » والظاهر موته بها » وسواء 
اتفصل لوقت بعش فيه » أو لوقت لا يتوقع أنيعيش » بان ينفصل لدون 
ستة أشهر » وقال المزني : إن لم يتوقع أن يعيش أو كان انتهى إلى حركة 
المذيوح » ففيه الغرة دون الدية » ولو قتل شخص هذا الحنين بعد 
اتفصاله » فإن انفصل لا بجناية » فعلى القاتل القصاص » كما لو قتل 
مريضاً مشرفاً على الموت » وإن اتفصل بجناية » فإن كان فيه حياةمستقرة 
فكذلك » وإلا فلاشىء على الثانى» والقاتل هو الأول » ولو اتفصل ميتاً 
بعد موت الأم من الضرب » وجبت الغرة كما لو اتفصل في حياتها » لأنه 
شخص مستقل » فلا يدخل في ضمانها ٠‏ 


رن 
سواء في وجوب الغرة كان الحنين ذكراً أو أنثى » ثابت النسب أو 


غيره » تام الأعضاء أو ناقصها » ولو اشترك اثنان ق الضرب » فالعرة 


الحي » وجب دية وغرة » ولو ضرب بطن ميتة فاتفصل منها جنين ميت > 


۷ 


فلا غرة » كذا قاله البغوي » قال القاضي الطبري : بحب لأن الجنين قد 
مقو ف حو ةا حا + اال فا الجا 
رت 

ألقت المضروبة بدا أو ر جلا وماتت » ولم بنفصل الحنين تأمه ٤‏ 
ال ا و وجه يجب نصف 
غرة ء لأن اليد تضمن بنصف الجملة » وهو تفريع علىآن الجنين لاإيضسن. 
حتى ينفصل کله ٤‏ ولو ألقت بدين أو رجلين » أو بدا ورجلا » وجبت 
غرة قطعاً » ولو ألقت من الأبدي والأرجل لاا . أو أربعاً » أو رأسين » 
فعرة على الصحيح » وقيل : غرتان » ولو ألقت بدنين » فغرتان » أن 
لشخص الواحد لايكون له بدنان بحال » كذا ذكره الإمام والغزالي 
والبغوي وغيرهم : وحكى الروياني من نص الشافعي رحمه الله خلافه 
وجوز بدنين لرأس : كرأسين لبدن » ولو ألقت عضواً » كيد أو رجا 
ثم آلقت جنيناً » فله حالان » أحدهما : أن كو زالجنين فقيد ذلك العضوء 
فينظر » إن ألقته قبل الاندمال » وزوال ألم الضرب ؛ فإن كان ميت » لم 
تجب إلا غرة ؛ وبقدر العضو مبانآ منه بالجناية » وإن انفصل حياً : شم 
مات من الجناية » وجب ديةودخل فيها أرش اليد » وإن عاش » فقد أطلق 
ل الل ل ل 
أنه تراجم ال لقوابل ء فإن قلن : إنها بد من خلق فيه حياة » وجب نصف 
الدية »> وكذا إن علمنا اتفصال اليد منه بعد خلق الحياة » بأن أ ألقتها ثم 
انفصل الجنين عقب الضرب ؛ وإن شككنا في حاله : وجب نصف الغرة 
عملا باليقين » وليكن اطلاق البغوي محمولاء على ذا التفصيل + وإن 
آلقته بعد الاندمال ؛ لم يضمن الجنين » حيآ كان أو ميتآ » لزوال الألم 
الحاصل بفعله > وأما اليد » فإن خرج ميتاً » فعايه نصف غرة لها » وإن 
خرج حياً ومات أو عاش ٠‏ فقيل : بجب نصف غرة » كما لو قطع يد 


= ۳۹۸ د 


شخص فاندمل ثم مات » وقيل : تراجع القوابل كما سبق » ولو ضرب 
بطنها فألقت بدا » ثم ضربها آخر فألقت جنينآً لايد له » فإن ضرب الثاني 
قل الاندمال واتفصل الجنين ميتاً » فالغرة عليهما » وإن اتفصل حياً > 
فان عاش » فعلى الأول نصف الدية » وليس على الثاني سوى التعزير » 
وإن مات فعليهما الدية : وإنث ضرب الثاني بعد الاندمال . فان انفصل 
مستا » فعلى الأول نصف الغرة » وعلى الثاني غرة كاملة » كما لو قطع بد 
رجل فاندمل » ثم قتله آخر » فعلى الأول نصف دية » وعلى الثاني ديه » 
وإن خرج حياً » فعلى الأول نصف الدية » ثم إن عاش فليس على الثاني 
إلا التعزير » وإن مات » فعليه دية كاملة ۰ 


الحال الثاني : أن فصل الجتين كامل الأطراف . فينظر : إن 
اتفصل قبل الاندمال » فمقتضى ما سبق فيمن ألقت ثلاث أبد : أن بقال: 
إن اتفصل ميت » لم بجب إلا غرة واحدة » لاحتمال أن التي ألقتها كانت 
بدا زائدة : وإن اتفصل حا ومات » فالواجب غرة : وإن عاش : لم يجب 
إلا حكومة : وبهدذا التفصيل جزمالغزالي » وف « التتمة » و «التهدس» 
أنه إن اتفصل ميتآ وجب غرتان » إحداهما لليد ‏ والأخرى للجنين ؛ وإل 
خرج حياً ومات » وجب دية وغرة » ولو ألقت أولا” جنيناً كاملا ثم ندا 
فالحكم كذلك » وإن انفصل الحنين بعد الاندمال » لم بحب بسب الجنين 
شيء » ولو ضربها رجل » فألقت اليد » ثم ضربها آخر » فالقت الجنين » 
ففی « التهذب » أن ضمان الجنين على الثاني » سواء ضرب بعد اندمال 
الأول » أو قبله » فإن خرج ميتآ » وجب فيه غرة » وإن خرج حياً فمات » 
فدية » وقياس ما سبق أن يقال : إن ضرب الثاني قبل الاندمال واتفصل 
ميت » وجبت الغرة علبهما » وإن اتفصل حياً وعاش » فعلى الأولحكومة؛ 
وليس على الثاني إلا التعزير » وإن مات » فعليهما الدية ٠‏ 
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الطرف الثاني في الجنين الذي تجب فيه الغرة : 

قد سبق في كتاب العدة أن الغرة تجب إذا سقطت بالجناية ماظهر 
فيه صورة آدمي » كعين أو أذن أو بد ونحوها » ويكفي الظهور في طرف 
' ولا يشترط في كلها » ولو لم بظهر شيء من ذلك » فشهد القوابل أن فيه 
صورة خفيةيختص بمعرفتها أهل الخبرة: وجبت الغرة أيضآء وإن قلن : 
ليس فيه صورة خفية » لكنه أصل آدمي ولو بقي لتصورء لم تجب الغرة 
على المذهب » وإن شككن هل هو أصل آدمي » لم تجب قطعاً ٠‏ 

فصل 

إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم إسلامه تبعاً لأبويه أو 
ل 
لأبويه » ففيه أوجه » أحدها : لايجب فيه شيء أصلاء » والثاني : تجب 
غرة كا مسلم » وأصحها وبه قطع الجمهور : يجب ثلث غرة المسلم ا 
هذا في الجنين المجوسي ثلثا عشر غرة المسلم » وهو ثلث بعير » ثم قيل: 
يَخد هذا القدر من الدية ويدفع إلى المستحق » ولا يصرف ف غرة » 
وقيل : يدفع هذا القدرء أو غرة بقيمته » والأصحالمنصوص : أنه بشتري 
به غرة إلا أن لاتوجد فيعدل حينئذ إلى الإبل أو الدراهم » ونو كان 
أحد أبوي الجنين يهودياً أو نصرانياً » والآخر مجوسياً » فهل يجب فيه 
نووت فى لخت التصرائى آم الجوبى + ام عر يلات فيه رة 
الأصح المنصوص هو الأول » ولو كان أحد أبويه ذميا » والآخر وثنيآً 
لا أمان له » فعلى الأصح يجب ما يجب فيمن أبواه ذميان » وعلى الثاني: 
لاشيء فيه » وعلى الثالث :تير خا الأب »:والجين .التو لد من 
الاح وم ا و ا 
فحبلت وأجهضت جنيناً بجناية » يعرض الجنين على القائف وله حكم من 
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الحقه به » وإن أشكل الأمر أخذ الأقل ووقفإلى أن ينكشف الحال أو 
يصطلحوا » قال في « البيان » : ولا يجوز أن يصطلح الذمي والذمية 
في قدر الثلث منه لجواز أزيكون الجميع للمسلم لاحق لهما فيه»ويجوز 
أن يصطلح في الثلث المسلم والذمية » لأنه لاحق للذمي فيه » ولا يخرج 
استحقاقه عنهما » والمسألة مفرعة على أن الميت يعرض على القائف وهو 
الصحيح » ولو جنى على مرتدة حبلى » فآ.جهضت » نظر » إن ارتدت بعد 
الحبل » وحمت غرة » لأن الجنين محكوم بإسلامه » وإن حبلت بعد الردة 
من مرند » بني على المتولد من مرتدين .سل آم كافر ؟ إن قلنا : مسلم » 
وجب غرة » وإلا فلا شيء فيه على الص حيح » كجنين الحربيين » وبه 
قطع الشيخ أبو علي وغيره » وف « التهذاب » أن فيه ديه جنين مجوسي 
لعلقة الإسلام ٠‏ 


4 


ثري 
جنى على ذمية حبلى من ذمي » فأسلم أحدهما » ثم أجهضت » 

وجبت غرة كاملة'» لأن الاعتبار في الضمان بآخر الأمر ٠‏ وكذا حكم من 
جنى على أمة حبلى » : فعتقت ثم ماقت » وفيما + ستحقه سيدها من ذلك 
وجهان : أو قولان » الصحيح : الأقل من عشر قيمة الأمة ومن العرة » 
والثانى : لإستحق السيد بحكم الملك شيئاً » قاله القاضى أبو الطيب 
والقفال ء لأن الإجهاض حصل حال الحرية » فصار كحر تردى في بثر كان 
عند حفرها رقيقاً » لاشىء لسيده من الضمان ء 

تر 
الحداد : لابجب شىء » وقيل : بحب غرة ٠‏ 


2 ۷۱ 


قلت : قا[ ل البعوي : بجري الوجهان فيما لو جنى السيد على 
أمته الحامل من غيره » فعتقت د ثم ألقت ١‏ منين واتا عم 


26 


الجنين الرقيق فيه عشر قمة قيمة الأم ه ذكرا كان أو أنتى ¿٤‏ قنة كانت 
أ اودر وا وع لدف بول القت ت ينا » فعتقت ٠‏ ثم 
ألقت آخر منتاً ؛ فالواجب في الأول عشر قيمة الأم » و الثان ا 
وف القيمة المعتبرة وجهان » احدها : قيمة يوم الإجهاض » والأص 
المنصوص تعتبر القيمة أكثر ما كانت من ن الجنابة إلى الإجهاض E‏ 
الجنين سليماً والأم مقطوعة الأطراف أو بالعكس » فوجهان » أحدههما : 
تقوم مقطوعة » وأصحهما : سليمة : كما لو كانت كا افرة والجنين مسلم ؛ 
در فيها الإسلام وتقوم مسلسة : وكا ز لو كان الجنين رقيقاً وهي حرة » 
أن کات ال والعون ركد فأعتقها صاحيها : وة ی الحنين رقيقاً 
لصاحبه ء تقدر الأم رقيقة » وبحب ف الجنين عشر قمتها ٠‏ 

ضرع 

جارية مشتركة بينهما نصفين : حبلت من زوج أو زنى» وجنى عليها 
رجل فآلقت جنيناً ميتاً ء أزمه عشر قيمة الأم للسيدين ؛ فلو جنى عليها 
أحدهما » فألقت ميتاً > لزمه نصف عشر قيسة الأم لشربكه : ولو أعتقها 
بعد ما جنى » ثم آلقته » نظر ؛ إن كان معسراًء عتق نصيبه من الأمو الجنين 
وعله نصف عشر قيمة الأم لشربكه . وهل بلزمه نصف الغرة للنصف 
الحر ؟ وجهان » قال ابن الحداد : لا . لأته وقت الجناية كان ملكه » وقال 
آخرون : نعم » وهو نصه ف « الأم » لأن الجناية على الحنين إنما تتحقق 
عند الإلقاء » وهو حر حينئذ » والخلاف مبني على أن الموجب للغرة 
الضرب أو اللإجهاض » وفيه وجهان + وأكدر الناقلين مبلون إلى ترجيح 


= ۷۲ لد 


وجوب نصف الغرة » والأصح ما رجحه الشيخ أبو علي وجماعة أنه 
E aC‏ 
بعضه رقيق هل يورث » إن قلنا ays‏ 
قاتل وبعضها رقيق » وإن قلنا : لا » فهل هو لبيت المال أم للمالك نصفه؟ 
سان ا E‏ 
تحصل السرابة بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة وأداها قبل الإجهاض » 
فملى الجاني الغرة وتصرف إلى ورثة الجنين » وإن قلنا : تحضل بأداء 
القبمة ولم يدها حتى أجهضث» که كنا 53 ا شيا لو كان را 
وإن قلنا : العتق موقوف » فإن أدى القيمة تبين حصول العتق من وقت 
اللفظ » وبكون حكمه كما إذا قلنا : تحضل بنفس الإعتاق » وإن لم 
بۇد » فكما ذكرنا لو كان مغسراً » ولو كانت المسألة بحالها لكن أعتق 
ا ل ل ال ان 
أو شربكه أو أجنبى + فان كان المعتق . نظر . إن كان معسراً » شى 
ا ا او ريد س1 بي 
الذي عتق نصف الغرة بلا خلاف » ولمن يكون ذلك ؟ يبنى على الخلاف 
فيسن بعضه حر »> هل يورث كما سبق : وإن كان موسراً » فان قلنا : 
ل لتر 

لشرمكه نصف قيمة الأمة حاملا2 ولا بفرد الجنين نقمته ؛ بل تبع الأم . 
CE Ms‏ 
حر وترث الأم منهاء لأنها حرة» والباقى منها لعصبته ولا شىء للمعتق» 
لاله قاتل » وإن جنى الشريك الآخر : إن كان المعتق مرا + فتصاف 
الجنين مملوك للجانى » فيلزمه نصف غرة للنصف الحرء وبعود الخلاف 
في أنه لمن هو > وإن كان موسراً » فان قلنا : لاتحصل السراية إلا بأداء 
القيمة » أو قلنا : بالوقف » ولم يؤد القيمة» فالحكم كما لوكان معسراً » 


2 ۳V۳ 


وإل قلنا : يعتق باللفظ أو بالتوقف » وأدى القيمة » فللجانى على المعتق 
نصف قيمتها حاملا” وعلى الجاني الغرة» وترثها الأم والعصبة» وإن كان 
الجاني أجنبياً » فإن كان المعتق معسرا » فقد أتلف الأجنبى جنيناً نصفه 
حر » ونصفه رقيق » فعليه نصف غرة » ونصف عشر قيمة الأم » وإن 
كان المعتق موسر » وعتق كله » فقد أتلف الأجنبى جنيناً حرا ففيه غرة > 
ولو جنى عليها الشريكان معآ » فأجهضت جنيناً » فعلى كل واحد منهما 
للآخر ربع عشر قيمة الأمء لأن كل واحد منهما جنى على ملك نفسهوملك 
صاحبه ؛ ونصيب كل واحد تلف بفعليهما » فهدر جنايته على ملكه 
والحقان من جنس واحد » فيكون على خلاف التقاص ٠‏ وإن أعتقاهامعآ 
بعد ماجنيا » أو وكلا رجلاء » فأعتقها بكلمة » ثم أجهضت » فقد عتق 
الجنين مع الأم قبل الإجهاض » فيضمن بالغرة » وفيما يجب على كل 
وقال غيره : نصفها اعتباراً بحال الإجهاض » وللام ثلث الواجب والباقى 
للعصبة » ولا يرث السيدان منها شيئآ » لأنهما قاتلان » ولو جنى عليها 
أحدهما ؛ ثم أعتقاها » ثم أجهضت » فعلى قول ابن الحداد : على الجانى 
نصف الغرة » ولشريكه الأقل من نصفها ونصف-عشر قيمة الأم » وعلى 
قول غيره : عليه غرة كاملة اعتبار؟ بيوم الإجهاض ٠‏ 

رن 

موسرين » فالجنين حر وعلى الجاني غرة » وهي لمن بلحقه الجنين » وإن 
كانا معسرين » فهل كل الولد حر آم نصفه ؟ قولان » أظهرهما : الثانى: 
فعلى هذا على الجاني نصف الغرة » ونصف عشر قيمة الأم » فنصف. 
الغرة لمن يلحقه » ونصف عشر القيمة لاآخر ٠‏ 


5 ۴۷ - 


ثري 
حت ول حاط من تاع فنعا فاق جا مع 

فلا ضمان إن لم يكن للجنين وارث سوى السيد » وإن كان له آم آم 
حرة » غرم التسند لها الأقل من قيمة المستولدة وسدس الغرة » قال 
الشيخ أبو علي : ويجيء قول : ان عليه سدس الغرة الغا ما بلغ على 
أن أرش جناية الست ولدة يلزم السيد بالغا ما بلغ ٠‏ 

رت 
فألقت الحنين ميتآ » تعلقت الغرة برقبة العبد وللأم ثلثها » وللعم ثلثاها » 
والعبد ملكهما ؛ والمالك لا يستحق على ملكه شیتآ فيقايل ما يرئه كل 
واحد بما يملكه » فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد » فيتعلق به ثلاثة أرباع 
الغرة > وله ثلثا الغرة » بذهب الثلثان بالثلثين سقى نصف سدس الغرة 
متعلقاً بحصته من العبد » والزوجة تملك ربع العبد » فيتعلق به ريع 
الغرة » ولها ثلث الغرة » يذهب ربع بربع » يبقى لها نصف سدس العرة 
سدس الغرة إلى الزوجة ٠‏ 


رن 

جنى حر أبوه رقيق وأمه عتيقة على امرأة حامل » ثم أعتق أبوه » 
انجر ولاؤه من معتق أمه إلى معتق أبيه » ثم أجهضت الحامل » قال 
ابن الصباغ : على قياس ابن الحداد بتحمل بدل الحنين مولى الأم 
اعتبارآ بحال الجناية » وعلى قياس غيره » يتحمل مولى الأب اعارا 
بحال الإجماض ٠‏ 


ا .نم كك 


رع 
أحبل مكاتب أمته » فجنى عليها » فأجهضت » وجب فى الجنين 
عشر قيمة الأم » لأنها رقيقة بعد ه 
الطرف الثالث : في صفة الغرة 


هي رفيق سليم من عيب » يثبت رد المبيع » له سن مخصوص » 
فيجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت » وسواء الذكر والأنثى » 
ولا يجبر على قبول خصي وخنثى وكافر » ولو رضي بقبول المعيب » 

جاز» ولابجبر على قبول منلم يبلغ سبع سنين» وف لفظ الشافعي رحمه 
الله » لايقبل دون سبع أو ثمان » فقيل : معناه ماذكرنا » ويمكن أن 
المراد شل دون نبالل وهو سبع أو ثمان » ويختلف باختلاف 
الصبيان » ولا يقبل من ضعف بالهرم » وخرج عن الاستقلال » ويقبل 
دونه ٤‏ وقبل : لايقبل بعد عشرين سنة » غلاماً كان أو جارية » وقيل : 
لاتقل الجارية بعد عشرين» ولا العلام بعد خمس عشرة» وصحححجماعة 
هذا ؛ والأول أصح » وحكوه عن النص ء 

فر . .+ كذا ضبيطوة على الوجه الثالك يخن رة اسنةوعللوة 
بأنه لايدخل ,على النساء » وكان شغي أن يضبط بالبلوغ » فلا بقل 
من بلغ ادون هذا السن ٠‏ اشام 

وهل تتقدر قيمة العرة ؟ وجهان » أحدهما : الإبل إذا وجدت 
السلامة e‏ القبول وإن قلت قيمتها » وأصحهما وبه قطع 
الحنهور : شترط أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية » وهو خمس من 
ا و ا ر وو 
عنها كالاعتياض عن إبل الدية ؛ ل و الغرة » فطريقان » 
أصحهنا : على قولين : أظهرهما : : يحب خمس من الإيل » والثاني : 


- شف ك5 


قيمة الغرة > والطريق الثانى : خمس من الإبل قطعاً » فإذا أوجبنا الإبل» 
ففقدت » فهو كفقدها في الدية » فعلى الحديد : تحب قيمتها » وعلى 
القديم : بجحب خمسون ديناراً » أو ستمائة درهم ٠‏ 


الطرف الرابع في مستحق الغرة ومن تجب عليه 

أما المستحق » فورثة الجنين » فلو جنت الحامل على نفسها بشرب 
دواء أو غيره » فلا شىء لها من الغرة المأخوذة من عاقلتها » لأنها قاتلة » 
وهي لسائر ورثة الجنين ٠‏ 


وأما من تحب عليه الغرة » فالجناية على الجنين قد تكون خطأ 
يقصد ضربها بما يؤدي إلى الإجهاض غالبا » فتجهض » ولا تكون عمداً 
محضاً : لأنه لا تحقق وجوده وحياته حتى بقصد » هذا هو الصحيح » 
وبه قطع الجمهور » وف » المهذب » أنه بكون عمداً محضاً إذا قصد 
الإجهاض ؛ وقال ابن الصباغ : قال أبو إسحاق : وإن قصدها بالضرب 
يكون خطأ محضاً في حق الجنين » فعلى الصحيح » سواء كانت خطاً 
أو شبه عمد ؛ فالغرة على العاقلة » قال اين الصباغ : والعرة بدل نفس» 
فلا بجيء فيها القول القديم ف أن العاقلة لاتحمل مادون النفس » وف 
« جمع الجوامع ( للروياني أن بعضهم تيت فها القديم» وليس بشيء» 
وإذا فقدت الغرة وقلنا : تنتقل إلى خمس من الإبل » غلظنا إن كانت 
الحنابة شبه عمد » بأن تؤخذ حقة ونصف » وجذعة ونصف » وخلفتان» 
قاله الأصحاب > ولم يتكلموا في التغليظ عند وجود الغرة » لكن قال 
الروياني : ينبغي أن يقال : تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة » 
وهذا حسن ؛ أما بدل الجنين الرقيق فلسيده »> وهل تحمله العاقلة ؟ فيه 
القولان في بدل العبد ٠‏ 


سد ۷¥ لد 


زع 
قطع طرف حامل أو جرحها » فآلقت جنيناً ميت » يجب مع ضمان 
الجنين ضمان الحنابة » حكومة كان أو أرشا مقدراً » ويكون ضمان 
الجناية لها لها » ولو تألمت بالضرب » وآلقت جنيناً » فإن لم يبق شين » لم 
يجب للألم شيء » وإن بقي » وجبت له حكومة في الأصح ٠‏ 


ضل 


سقط جنين مبت » وادعى وارثه على رجل أنه سقط بحناته » 
فأتكر أصل الحناية »> صدق بيمينه » ولا يقبل قول المدعى إلا شهادة 
رجلين » فان أقر بالجناية » وأنكر الإسقاط وقال الط ملتقط» فهو 
المصدق أيضاً » وعلى المدعى البينة » وتقبل شهادة النساء » لأنالاسقاط 
ولآدة إن أف بالحتانة والاسقنائك + انكر كرن الابقا سيت 
ل ا و ل ا 
قال : إنها شرت دواء » أو ضرب بطنها آخر » أو قال : اتفصل الحنين 
لوقت الولادة » لأن E‏ بعد مدة منوقت 
الجناية » صدق بيمينه » لأن الظاهر معه إلا أن تقوم بينة على أنها لم 
تزل متأللة حتى أسقطت » ولا تقبل هذه الشهادة إلا من رجلين » وضبط 
المتولي المدة المتخللة بما يزول فيه ألم الجناية وآثرها غالبا » وإن اتفقا 
على سقوطه بجنايته » فقال الجانى : سقط ميتآ » فالواجب الغرة » وقاله 
الوارث : بل حيآ » ثم مات » والواجب الدية » فعلى الوارث البينة لمأ 
بدعيه من استهلال وغيره » وتقبل فيه شهادة النساء » لأن الاستهلال 
حينئذ لايطلع عليه غالبا إلا النساء » وعن رواية الربيع أنه يشترط 
رجلان » ولو أقام كل بينة لما يقوله » فبينة الوارث أولى » لأن معا 


۳۷۸ تك 


زيادة علم » ولو اتفقا على أنه انفصل حياً بجنايته » وقال الوارث : مات 
بالجناية » وقال الجاني : بل مات يسبب آخر » فإن لم يمتد الزمان » 
فالمصدق الوارث بيمينه » وإن امتد » صدق الجاني بيمينه » إلا أن يقيم 
الوارث بينة آنه لم يزل متألآً إلى أن مات » ولو ألقت جنينين » وادعى 
الوارث حياتهما » وأتكر الجاني حياتهما » فأقام الوارث بينة باستهلال 
أحدهما » قال المتولي : الشهادة مسموعة » ثم إن كانا ذكرين » وجب 
ديه رجل وغرة > وإن كانا أنثيين » فدية امرآة وغرة » وإن كانا ذكراً 
وأنثى » وجب اليقين وهو دبة امرأة وغرة » ولو صدق الوارث في حياة 
أحدهما » وكانا ذكراً وأنثى » فقال الوارث : الحى هو الذكر : وقال 
الجاني : بل الأنئى » صدق الجاني بيمينه » وبحلف على تفي العلم بحياة 
الذكر > وتحب دية امرأة وغرة » ولو صدقه الجاني في حياة الذكر » 
وکدتته العاقلة » فعلى العاقلة دية أنثى وحكومة » والباقي في مال 
الجاني » ولو ألقت جنينين حيين وماتا » وماتت الأم بينهما » ورثت الام 

من الأول » وورث الثاني من الأم » ولو قال وارث الجنين : ماتت الأم 
أولا” فورثها الجنين » ثم مات » فورثته آنا » وقال وارث الأم : بل مات 
الجنين أولا2 » فورثته الأم » ثم ماقت » فورثها » فإن كان بينة » حكم 
بها » وإلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر » قضى للحالف » وإن حلفا 
أو تكلا » لم يورث أحدهما من الآخر ؛ لأنه عمي موتهسا كالغرقى > 
وما تركه كل واحد لورثته الأحياء ٠‏ 


وجهان » وأنكر على صاحب 2 التلخيص « رواية القولين » أظهرهما : 


حت :18756 عه 


لا ؛ فعلى هذا لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام » 
كفوات صوم رمضان » والقول في صفة الرقبة والصيام والإطعام إن 
أوجبناه ؛ وما يجوز النزول من درجة إلى درجة » على ماسبق في 
الكفارات ٠‏ 
فصل 

قتل العمد » وشبه العمد والخطا يوجب الكفارة» وقال ابنالمنذر: 
لاتجب في العمد» وحكى الروياني وجهاً ضعيفاً عن رواية أبوي علي بن 
أبى هريرة والطبري أنه إذا اقتص من المتعمد» فلا كفارة في ماله » فعلى 
هذا إنما يجب إخراج الكفارة إذا لم يقتص منه » بأن مات أو عفي عنه » 
وتحب الكفارة في القتل بالسبب كما في المباشرة ٤‏ فتجب على حافر 
اأبثر عدوااً» ومن نصب شبكة» فهلك بهما شخص» وعلىالمكرهو شاهد 
الزور » ولا تحب في القتل المباح » كقتل مستحق القصاص الجاني » 
وكقتل الصائل والباغي » ونعني بالمباح ما أذن فيه » والخطا لا بوصف 
بكونه مباحاً ولا حراماً » بل المخطىءغير مكلف فيما هو مخطىء فيه ٠‏ 

فصل 

تحب الكفارة على الذمى والعبد وف مال الصبى والمحنون إذا 
قتلا » ولا تجب بوطته في صوم رمضان لأنه غير متعد » والتعدي شرط 
في وجوب تلك الكفارة » وإذا وجبت الكفارة بقتل الصبى والمجنون » 
أعتق الولي من مالهما » كما يخرج الزكاة والفطرة منه » ولا يصوهعتهما 
بحال » ولو صام الصبي في صغره فهل يجزئه ؟ وجهان » كما لو قضى 
في صغره حجة أفسدها » وإذا أدخلنا الإطعام في هذه الكفارة » أطعم 
الولي إن كانا من أهله » وينبغي أن يقال : إن اكتفينا بصوم الصبي لم 


A 


يجز العدول إلى الإطعام . وإلا فيجوز كالمجنون: ولو أعتق الوأى من 
مال تفسه عنهسا : أو أطعم . قال البغوي : إن كان أبآ أو جدا » جاز ء 
وكأنه ملكهما : ثم ناب عنهما ف الإعتاق والإطعام . وإن كان وصياً 
أو قيماً » لم بحز : حتى بقبل القاضي لهما التمليك : ولا كفارة على 
حربي ؛ لأنه غير ملتزم . وهل تجب على من قتل نفسه ؟ وجهمان ؛ 
أصحهما : نعم . لأنه قتل محرم : فتخرج من تركته : وبجري الخلاف 
فيمن حفر برا عدواناً فهلك بها رجل بعد موته : ووجه المنع أن في 
الكفارة معنى العبادة . فيبعد وجوبها على ميت ابتداء : ولو اشترك 
جماعة في قتل : فهل على كل واحد كفارة: أم على الجميع كفارة واحد ؟ 
وجهان : أصحهما : الأول ٠‏ 
سل 

شرط القتيل الذي تحب بقتله الكفارة أن کون ادما معصوماً 
مان . فتحب على من قتل عاقلا“ أو محنوناً أو صبياً أوجنيناً 
أو معاهداً أو عبداً » وعلى السيد ف قتل عبده » ولا تحب بقتل 
عدم ا ورناك د ووو ان ممت اويا SAAS‏ 
وأولادهموإن كان قتلهم محرماء أن تحردمه ليس لحر متهم بل لمصلحة 
الب خلا بغري الارتفاق بهم ٠‏ 

مرخ 

إذا قتل مسلماً في دار الحرب + وجبت الكفارة بكل حال : قال 
الله تعالى : ( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة ١١)‏ )معناهعند الشافعي وغيرهرحمهو الله : وإن کانمن قومعدوكم٠‏ 
وأما القصاص والدية » فإن ظنه القاتل كافرا » لكونه بزي الكفار » 


. ٩۲ النساء:‎ )۱( 


۳۸۱ ب 


فلا قصاص » وف الدية قولان » أظهرهما : لاتجب » وإلا فإن عرف 
مكانه » فهو كما لو قتله في دار الإسلام » حتى إذا قصد قتله » يجب 
القصاص أو الدية المغلظة في ماله مع الكفارة » وإن لم يعرف مكانه »> 
ورمى سهماً إلى صف الكفار في دار الحرب » سواء علم في البدار 
مسلا آم لا » نظر » إن لم بعين شخصآ أو عين كافر فأخطا » وأصاب 
مسلماً » فلا قصاص ولادية » وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه » 
وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلماً » فلا قصاص » وفي الدية قولان » 
ويشبه أن يكونا هما القولين فيمن ظنه كافراً » ولو دخل الكفار .دار 
الإسلام » فرمى إلى صفهم » فأصاب مسلماً » فهو كما لو رمى إلى 
صفهم في دار الحرب ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


تم بدونه تعالى الجزء التاسع 
ويليه الجزء العاشر وأوله 
( كناب دعوى الدم والقسامة ) 


A۲ -‏ ب 


ج ص ١‏ 5 9 5-5 
کاٹ دعوی الم والقسسامة 
والشهادة على الدم 
فيه ثلادة أبوآات : 


الأول : في الدعوى ولها خسة شروط + أحدها : تعن المدعى 
عليه » بن ادعى القتل على شخص أو جماعة معينين » فهى مسموعة : 
وإذا ذكرهم للقاضي ؛ وطلب إحضسارهم ؛ أجابه ء إلا إذا ذكر 
جماعة لانتصور اجتماعهم على القتل : فلا بحضرهم : : ولا سال ی تقوله . 
فإنه دعو ى محال » ولو قال : قتل أبي أحد هذين : أو واحد من هو لاء 
العشرة » وطلب من القاضي أن يس.ألهم : وبحلف كل واحد منهم : هل 
بجيبه ؟ وجهان . أصحهما : لا ؛ وبه قطع جماعة للابهام » كمن ادعى 
ديناً على أحد رجلين » والثاني : نعم » للحاجة ولا ضرر عليهم في يمين 
صادقة > وبحرى الخلاف ف دعوى الغقصب والاتلاف والسرقة .: وأخد 
الضالة على أحد رجلين أو رجال : ولا يجري في دعوى قرض وبيسع 
وسائر المعاملات ؛ لأنها تنش باختيار المتعاقدين » وشأنها أن بضبط كل 
واحد منهما صاحبه » هذا هو المذهب ف الصورتين» وقيل بطرد الخلاف 
في المعاملات » وقيل بقصره على دعوى الدم لعظم خطرها » فلو لم يك 
الجماعة التى ادعى عليهم القتل حاضرين » وطلب إحضارهم ففی إجا به 
الوجهان » ولو قال : قتله أحدهم » ولم يطلب إحضارهم » ليسالوا . 
و بعر ض عليهم اليمين » ؛ لم بحضرهم القاضي » ولم يبال بكلامه > هكذا 
ذكره ا ء ودذكر أن الوجهين فيما إذا تعلقت الدعوى بواحد من 


عت دحك 


وهم لانحصرون » وطلب إحضارهم » فلا يجاب ؛ لأنه يطول فيه العناء 


على القاضى » ويتعطل زمانه في خصومة واحدة » وتتآخر حقوق الناس٠‏ 


الشرط الثاني : أن تكون الدعوى مفصلة » أقتله عمداً أم 
خطأ » أم شبه عمد » منفرداً آم مشارك غيره » لأن الأحكام تختلف بهذه 
الأحوال » ويتوجه الواجب تارة على العاقلة » وتارة على القاتل » فلا 
يعرف من يطالب إلا بالتفصيل » .وفيه وجه سنذكره إن شاء الله تعالى » 
أنه بجوز كون الدعوى مجهولة؛ فعلى الصحيح لوأجمل الوليفوجهان» 
أحدهما : عرض القاضى عنه » ولا سستفصل » لأنه ضرب من التلقين » 
والثاني وهو الصحيح المنصوص > وبه قطع الجمهور : بستفصل > 
ور سا وجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال » وإليه أشار 
الروياني » وقال الماسرجسي : لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه » ولا 
بلزمه أن يستمع إلا إلى دعوى محررة » وهذا أصح » ثم إذا قال : قتله 
منفرداً أو عمداً ووصف العمد أو خطأ » وطالب المدعى عليه بالجواب » 
وإن قال : قتله بشركة » سئل عمن شاركه » فإن ذكر جاعة لايمكن 
اجتماعهم على القتل » لغا قوله ودعواه » وإن ذكر جماعة بتصور 
اجتماعهم » ولم يحضرهم » أو قال : لا أعرف عددهم » فإن ادعى قتلا 
وجب الدية بأن قال : قتله خطأ » أو شبه عمد » أو تعمد وفي شركائه 
مخطىء + لم تسمع دعواه لأن حصة المدعى عليه من الدية لاتعلم إلا 
بحصر الشركاء » فلو قال : لا أعلم عددهم تحقيقاً » ولكن أعلم أنهم 
لايزيدون على عشرة ؛ سمعت دعواه » وطالب بعشر الدية » وإن ادعى 
مأ بوجب القود بآن قال : قتل عمداً مع شر ء عامدين » فوجهان » 
أصحهما : تسمع دعواه » ويطالب بالقصاص » لأنه لایختلف بعدد 


E‏ 4ه 


الشركاء » والثاني : لا » لأنه قد بختار الدية فلا بعلم حقه منها : 
وأشير إلى وجه ثالث : آنا إن قلنا : موجب العمد القود »> سمعت : 
وإن قلنا : أحدهما ؛ فلا ٠‏ 


الشرط الثالت : أن يكون المدعي مكلفاً ملتزماً ؛ فلا تسمع 
دعوى صبي ومجنون وحربي » ولا بضر كون المدعي صبياً أو مجنوناً : 
أو جنيناً حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى ؛ لأنه قد بعلم 
الال اقام رة اد هق مظللة الف ]ذا عرف ما ضف 
عليه إقرار الجاني » أو سماع ممن يثق به » كما لو اشترى عيناً وقبضهاء 
فادعى رجل ملكها » فله أن يحلف أنه لابلزمه التسليم إليه اعتماداً على 
قول البائع » وأما المحجور وعلة بوم كنم دعر اه اللا وليه إن 
تلف ويْحلكف: » ويستوفي القصاص ٠‏ وإذا آل الأمر إلى المال 
أخذه الولي » كما في دعوى المال > يدعي السفيه ويحلف » والولي 
بأخذ المال ٠‏ 


الرابع : أن يكون المدعى عليه مكلفاً » فلا بدعى على صبى 
ومجنون » فلو ادعى على محجور عليه بسفه » نظر ؛ إن كان هناكلوث؛ 
سمعت الدعوى » سواء ادعى عمد » أو خطأ » أو شبه عمد » ويقسم 
المدعي » ويكون الحكم كما ف غير السفيه » وإذا كان اللوث قول 
عدل واحد » حلف المدعي معه » ويثبت المال بالشاهد واليمين ؛ وإن لم 
يكن لوث » فإن ادعى قتلا يوجب القصاص » سمعت الدعوى » لأن 
إقراره بما بوجب القصاص مقبول » فان أقر » أمضى حكمه عليه » وإن 
نكل » حلف المدعي » وكان له أن بقتص »> وإن ادعى خطأ » أو شسەعمد: 
فهذا مبني على أن إقرار المحجور عليه بالإتلاف هل يقبل ؟ وفيه وجهان 
سبقا في الحجر » وسواء قبلناه » أم لا » فتسمع أصل الدعوى »> أما 


إذا قبلنا إقراره ٠‏ فليمض عليه الحكم إن أقر » وليقم البينة عليه إن 
أنكر . وأما إذا لم تقبل وهو الأصح ء فليقم البينة عليه إن أنكر » ثم 
إذا أنكر هل ,<لف ؟ يبنى على أن بكون المدعى عليه مع يمين المدعي 
كبينة يقيمها المدعي أم كإقرار المدعى عليه إن قلنا : كالبينة » حلف . 
فربما نكل : وإن قلنا : كالإقرار » لم بحلف على الأصح ؛ وقيل : يحلف 
اتنقطع الخصومة في ااحال ٠‏ 


ر 

تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلس > فإن كان بينة » أو 
لوث : وأقسم المدعي ٤‏ فهو كغيره ؛ ويزاحم المستحق الغرماء بالمال » 
وإن لم تكن E‏ »> حلف المفلس ء فان تكل > حلف المدعي : 
واستحق القصاص إن ادعى قتلا يوجب القصاص ؛ قال الروياني : فإن 
عفا عن القصاص على مال ثبت » وهل يشارك به الغرماء ؟ سنى على أن 
المين المردودة كالبيئة أم كالإقرار > إن قلنا : كالمينة » فنعم » وإلا 
تقولان ا ال يسن فى کک بان که ایل اسر 
وإن كان ا لمدعي قتل خطا 4 أواشية غك ثبت باليمين المردودة الدية ء 
وتكون على العاقلة إن قلنا : كالبينة > وإن قلنا : كالإقرار كانت على 
الجانى ؛ وف مزاحمة المدعى الغرماء بها القولان ٠‏ 

زر 

ادعي كاذ على عبد إل كان لوث سيت م وأفصمع المدعي و اقتص 
إن ادعى عمداً وأوجينا القصاص بالقسامة : وإلا فتتعلق الدية برقة 
ا وی و ا اا :تون على 
العبد » ودعوى الموجب للمال على السيد » وتمام المسآلة بأتي في الدعوى 
والبينات إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الشرط الخامس : أن لاتتناقنص دعواه» فلو ادعى على شخص 
ا ا ل 
أن الثانية تكد بهاء ولو صدقه الثاني ق دعو اه 5 نه 0 أحدهما. 
ليس له مؤاخذدته ء أن في الدعوى على الأول اعترافاً سراءة 
غيره ؛ وأصحهما : له مؤاخذته » لأن الحق لابعدوهما »> ويحتمل كذره 
في الأولى وصدقه ف الثانية » ولو ادعى قتلا7 عدا فاستفصل » فو صفه 
بما ليس بعمدء نقل المزني أنه لاإيقسم» والر بيع أنه قسم» al‏ 
ف المسألة قولان > أحدهما : تبطل الدعوى ولا يقم لأن في دعوى 
العيد اعترافاً سراءة العاقلة » فلا دمكن من مطالبتهم دعده ولان فه 
اعترافاً بأنه ليس سخطىء فلا بقل رجوعه عنه + وأظهرهما : لا تسطل. 
لأنه قد ظن الخطاً عدا : فعلى هذا عتمد تفسيره وبمضى حكمه. 
ومنهم من قطع بهذا وتأول تقل المزني على أنه لابقسم على العمدء٠‏ 
و بحري الطريقان فسن ادعى خطأ » وفسر بعمد : وكذا فيمن ادعى شبه 
العاقلة ورجوعاً عن زبادة ادعاها عليهم ٠‏ 

زر 

ادعى قتلا2 » فأخذ المال » ثم قال : ظلمته بالأخذ ء وأخذته باطلا” . 
أو ما أخذته حرام على ؛ سئل » فإن قال : كذبت في الدعوى وليس هو 
قاتلا » استرد المال منه » وإن قال : أردت أني حنفي لا أعتقد أخذ المال 
يمين المدعي » لم يسترد ء لأن النظر إلى رأي الحاكم واجتهاده ؛ لا إلى 
مذهب الخصمين » وذكروا للمسألة نظائر ٠‏ 


a - 


منها : مات شخص : فقال ابنه : لست أرثه » لأنه كان كافراً : . 
عسل عن كفره : فقال : كان معتزليآً أو رافضياً » فيقال له : لك ميراثه 
رأنت مخطىء ف اعتقادك . لأن الاعتزال والرفض ليس بكفر : هكذا 
| الها »١‏ ألمعة وا 7 3 ٠‏ 

ه القفال .والبغوي والروياني وغيرهم 

قال الفورانى 8 وهر شسوخنا من تكفر أهل الأهواء ء فعلى هذا 
بحرم الميراث ٠‏ 

ومنها : قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار : فأخذ الشقص » ثم 
قال : أخذتنه باطلا » لأننى لا أرى شفعة الحوار » لاسترد منه ٠‏ 

ومنها : مات عن جارية أو لدها بنكاح » فقال وارثه : لا أتملكها . 
لأنها صارت آم ولد له بذلك : وعتقت بموته » فيقال له : هي مملوكنك 


واعلم أن جميع هذا فيما يتعلق بظاهر الحكم » أما الحل باطناً 
إذا حكم القاضي في مواضع الخلاف لشخص على خلاف اعتقاده : 
:كحكم حنفي لشافعي بشفعة جوار » ففي ثبوته خلاف » وميل الأثمة 
هنا إلى ثبوته » وسنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الأقضية ٠‏ ولو 
قال : أردت بقولي . حرام أنه مغصوب » فإن عين المغضوب منه » لزمه 
تسليمه إليه : ولا رجوع له على المأخوذ منه » لأن قوله لايقبل عليه ء 
وإن لم بعين أحدأ » فهو مال ضائع » وف مثله خلاف مشهور » والجواب 
في « الشامل » أنه لابلزمه رفع بده عنه » ولو قال بعد ما أقسم : ندمت 
على الأيمان » لم بلزمه بهذا شيء ٠‏ 


جد الات 


عع 
ادعى القتل على رجل » وحلف وأخذ المال » فجاء رجل وقال : 
أنا قتلت مورئك ء ولم يقتله الذي حلف عليه » فإن لم يصدقه الوارث. 
م يشر قوله فيما جرى + وإن صدقه ء لزمه رد ما أخذء وهل له الدعوى 
على الثاني ومطالبته ؟ فيه قولان ؛ وهما نظير الوجهين السابقين في 
أول هذا الشرط ٠‏ 
الباب الثاني في القسامة 


هي الأيمان في الدماء ٠‏ وصورتها : أن يوجد قتيل بموضع 
وتوجد قرينة تشعر بصدقه + ويقال له : اللوث » فيحلف على ما يدعيه؛ 
وبحكم له بما سنذكره إن شاء الله تعالى » ونی الباب أربعة أطراف : 


الأول : ف محل القسامة » وهو قتل الحر في محل اللوث » 
فهده ثلاثة قيود ‏ الأول : القتل ؛ فلا قسامة في إتلاف الملل » ولا فيما 
دون النفس من الجروح والأطراف : بل القول فيها قول المدعى عليه 
يسينه » وإن كان هناك لوث ؛ لأن النص ورد في النفس ‏ وهي أعظلم 
من الأطراف ء ولهذ! اختصت بالكفارة » فلا تلحق بها الأطراف» وحكى 
اروياني وجها في الأطراف ء وغلتط قائله» فعلى الصحيح لوجرح مسلمء 
فارتد » ثم مات بالسراية ء فلا قسامة » فلو عاد إلى الإسلام » جرت 
القسامة ؛ سواء أوجبنا كمال الدية آم لا ء لأن الواجب هنا بدل النفس» 
وكذا الحكم فيما لو جرح ذمي » فنقض عهده » ثم مات » أو جدد 
العهد ثم مات ٠‏ 


القيد الثاني : كون القتيل حرا » فلو قتل العبد : وهناك لوث» 
فادعى السيد على عبد » أو حر أنه قتله : فهل يعم النسد ؟ فيه 
نريقان » أشهرهما : على القولين في أن بدل العبد هل تحمله العاقلة ؟ 
إن قلنا : لا : فقد ألحقناه بالبهيمة ؛ فلا قسامة . وإن قلنا : نعم وهو 
الأظهر » أقسم السيد وهو المنصوص . والثاني : يقسم قطعا » لأن 
التق ALS EES RNN ES‏ #اللضافن والككارة: 
والمدير والمكاتب وأم الولد فى هذا كالقن : فإذا أقسم السيد : فإن 
كانت الدعوى على حر » أخد الدية من ماله في الحال إن ادعى عمداً 
محضاً » وإن ادعى خطأ » أو شبه عسد : أخذها من عاقلته ف ثلاث سنين. 
وإن كانت الدعوى على عبد » فإن ادعى العمد » ففي القصاص القولان 
ف ثبونه بالقسامة » فإن منعناه وهو الأظهر » أو ادعى خطأ + أو شبه 
عمد : تعلقت القيمة يرقبته ٠‏ 


الثالث : كونه في محل اللوث ؛ فإن لم يكن لوث : لم يبدا 
بيمين المدعي : واللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي 
وله طرق : 


منها : أن بوجد قتيل في قبيلة » أو حصن » أو قرية صغيرة » أو 
محلة منفصلة عن البلد الكبير > وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة 
ْ فهو لوث في حقهم » فإذا ادعى وليه القتل عليهم » أو على بعضهم ‏ كان 
له أن يقسم » ويشترط أن لايساكنهم غيرهم » وقيل : بشترط أن 
لابخالطهم غيرهم ء حتى لو كانت القرية بقارعة طريق يطرقها التتجار 
والمحتازون وغيرهم » فلا لوث » والصحيح أن هذا لبس شرط ٠‏ 

ومنها : لو تفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم ضيغاً » أو 
دخل معهم لحاجة » أو في مسجد أو ستان أو طريق أو صحراء ٤‏ فهو 


۰ا — 


لوت .روكذ لو ارت قوع على شر او ياب الک + ار اللو :م 
أو ف مضيق » ثم تفرقوا عن قتيل » ولا يشترط ف هذا أن تكون نه 
وبينهم عداوة ٠‏ 

ومنها : لو تقابل صفان » فتقاتلا » وانكشفا عن قتيل من أحدهماء 
فإن اختلطوا » أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخرين رمياً أو طعا أو 
ضربا » فهو لوث في حق الصف الآخر » وإن لم يصل سلاح » فهو لوث 
ف حق آهل صفه ٠‏ 


ومنها : إذا وجد قتيل في صحراء » وعنده رجل معه سلاح متلطخ 
بدم ‏ أو على ثوبه أثر دم » فمو لوث ٤‏ وإن كان بقريه سبع » أو رجل 
آخر مول ظهره » أو وجد آثر قدم » أو ترشيش دم ف غير الجهة الني 
فيها صاحب السلاح » فليس بلوث في حقه » ولو رآينا من بعد رجلا 
بحرك بده كما يفعل من يضرب بسيف أو سكين ثم وجدنا في الموضع 
تيلا » فهو لوث في حق ذلك الرجل ٠‏ | 

ومنها : لو شهد عدل بأن زيداً قتل فلا » فلوث على المذهب »> 
سواء تقدمت شهادته على الدعوى أو تآخرت » ولو شهد جماعة تقبل 
روايتهم ؛ كعبيد ونسوة » فإن جاؤوا متفرقين » فلوث » وكذا لو جاووا 
دفعه على الأصح » وف 0 التهدب » أن شهادة عبدين » أو امرآتين 
كشهادة الجمع » وف « الوجيز » أن القياس أن قول واحد منهم لوث ٤‏ 
وفيمن لاتقبل روايتهم » كصبيان أو فسقة أو ذميين » أوجه » أصحها : 
قولهم لوث > والثاني : لا والثالك :لوث يمن غير الكفار ».ولو قال 
المجروح : اجرحتي فلان + أو قتلني + أو دمى عنده » فليس لوتء نه 
مدع * ولو تفرق عنه جماعة لانتصور اجتماعهم على الل لم كسمم 
الدعوى عليهم ولا قسامة كما سبق» ولو ازدحم قوم لانتصو راجتماعهم 


1١١‏ ب 


على القتل قي مضيق » وتفرقوا عن قتيل » فادعى الولي القتل على عد 
ثبت اللوث في جماعة محصورين فادعى الولي القتل على بعضهم ٠‏ 
زع 
قال البغوي : لو وقع في ألسنة العام والخاص أن زيدا قتل فلاناء 
فهو لوث في حقه ؛ وسواء في القسامة ادعى كافر على مسلم » أو مسام 
على كافر » قال الإمام : لو عاين القاضي ما هو لوث » فله اعتماده ولا 
بخرح على الخلاف في قضائه بعلمه » لأنه يقضي بالأيمان ء قال المتولي: 
إذا وجد قتيل قريب من قرية » وليس هناك عمارة أخرى » ولا من يقيع 
بالصحراءءه نبت اللوث في حقهم ىذا وحدت العداوة» وكنا نحكم 
باللوث لو وجد فيها » قال : ولو وجد بين قريتين » أو قبيلتين » ولم 
يعرف بينه وبين إحداهما عداوة + لم يجعل قربه من إحداهما لوث ٠‏ 
ضل 
أثره » وسطل الظن الحاصل به » وذلك خمسة أنواع : 


احيها : أن بتعذر إثباته » وإذا ظهر لوث في حق جماعة ‏ 
فللولي أن بعين واحدآ أو أكثر ويدعي عليه ويقسم » فلو قال : القائل 
أحدهم ولا أعرفه » فلا قسامة » وله تحليغهم » فإن حلفوا إلا واحدأ » 
فنكو له يشعر بأنه القاتل » ويكون لوث ف حقه » فإذا طلب المدعي أن 
يقسم عليه » مكن منه » ولو تكل الجميع » ثم عين الولي أحدهم وقال : 
قد بان لي أنه القاتل » وأراد أن يقسم عليه » مكن منه على الأصح ٠‏ 


- ۱۲ 


الثاني : إذا ظهر لوث في آصل القتل دون كونه خطأ أو عمداء 
فهل يتمكن الولي من القسامة على أصل القتل ؟ وجهان » أصحهما : 
لا » قال البغوي : لو ادعى على رجل أنه قتل أباه » ولم ,يقل عمدآ ولا 
خطأ » وشهد له شاهد » لم يكن ذلك لوا » لأنه لايمكنه أن يحلف مع 
شاهده » ولو حلف » لايمكن الحكم به » لأنه لايعلم صفة القتل حتى 
يستوف موجبه ٠‏ 

واعلم أن هذا المذكور بدل على أن القسامة على قتل موصوف 
يستدعي ظهور اللوث في قتل موصوف » وقد يفهم من إطلاق الأصحاب 
أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل » كفى ذلك في تمكن الوليمن القسامة 
على القتل الموصوف » ولیس هذا ببعيد » ألا ترى آنه لو ثبت اللوث في 
فكما لايعتبر ظهور اللوث فيما برجع إلى الانفراد والاشتراك لابعتبر في 
صفة العمد والخطا ء 

الثالث : أن ينكر المدعى عليه اللوث في حقه » بأن قال : لمأكن 
مع القوم المتفرقين عن القتيل » أو قال : لست آنا الذي ري معه السكين 
المتلطخ على رأسه » أو لست آنا المرئي من بعيد » فعلى المدعي البينة 
على الأمارة التي ادعاها » فإن لم يكن بينة » حلف المدعى عليه على 
نفيها » وسقط اللوث » وبقي مجرد الدعوى ؛ ولو قال : كنت غاا 
يوم القتل » أو ادعى على جمع » فقال أحدهم : كنت غائباً » صدق 
بيمينه » لأن الأصل براءته » وعلى المدعى البينة على حضوره يومئذ » 
أو إقراره بالحضور » فإن أقام بينة بحضوره » وأقام المدعى عليه بينة 
تعيبته » ففی « الوسيط » : أنهما تتساقطان » وف « التهذيب » : تقدم 
بينة الغيبة » لأن معها زيادة علم » هذا إذا اتفقا أنه كان حاضراً من قبل : 


ب ٣ا‏ ب 


ويعتبر في بينة الغيبة أنيقولوا : كان غائباً في موضع كذاء فلو اقتصروا 
على أنه لم يكن هنا » فهذا نفي محض لاتسمع الشهادة عليه » ولو أقسم 
المدعي » وحكم القاضي بموجب القسامة » ثم أقام المدعى عليه بينة على 
غيبته يوم القتل » أو أقر بها المدعي » نقض الحكم واسترد المال » وكذا 
لو قامت بينة على أن القاتل غيره » ولو قال الشهود : لم يقتله هذا » 
واقتصروا عليه » لم تقبل شهادتهم » ولو كان محبوساً أو مريضاً يوم 
القتل » فهل هما كالغيبة حتى يسقط اللوث إذا ثبت الحال بإقرار المدعي» 
أو بينة ؟ وجهان » وموضعها إذا أمكن كونه قاتلا بحيلة ولو في صورة 
بعيدة » أصحهما : هما كالغيبة ٠‏ 


الرابع : شهد عدل أو عدلان أن زيداً قتل أحد هذين القبيلين» 
فليس بلوث ؛ ولو شهد أو شهدا أن زيداً قتله أحد هدذين » ثبت اللوث 
في حقهما على الصحيح » فإذا عين الولي أحدهما وادعى عليه » فله أن 
نقسم » كما لو تفرق جماعة عن قتيل » وقيل : لا لوث » كالصورة 
لأولى٠‏ 


الخامس : تكذيب بعض الورثئة » فإذا كان للميت انان » فقال 
أحدهما : قتل زيد أبانا » وقد ظهر عليه اللوث » وقال الآخر : لم يقتله ؛ 
.بل كان غائبآ يوم القتل » وإنما قتله فلان » أو اقتصر على نفي القتلعنهء 
أو قال : برأ مار ا را ارتم 
ويمنع الأول القسامة ؟ فيه قولان » أظهرهما : نعم » وسواء كان المكذب 
عدلا” أو فاسقاً » وقيل : لا تبطل بالفاسق ييه الأصح : 
أنه لافرق » فإن قلنا : لاتبطل » حلف المدعى خمسين يميناً » وأخد 
حقه من الدية » ولو قال E RI‏ لبان ويد قال لاخو سل 
قتله عمرو > وقلنا : لايبطل اللوث بالتكاذب » أقسم كل واحد على من 
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منج والعك تعلق الدية نون ا 
واحد من عينه » ولو قال أحدهما : قتل أيانا زيد ورجل لا أعرفه » وقال 
الآخر : قتله عمرو » ورجل لا أعرفه » فلا تكاذب » فيقسم كل واحد 
على من عبنه » وبأخذ منه ربع الدية » فإن عادا » وقال كل واحد منهما : 
قد بان لي أن الهم هو الذي عينه أخي » فلكل واحد أن يقسم على 
او ا وحن بحلف كل واحد خمسين يمينا » آم 
خمساً وعشرين ؟ فيه خلاف بأ نظائره إن شاء الله تعالى » وإن قال 
كل واحد : المبهم غير الذي عينه أخي » حصل التكاذب » فان قلنا : 

اك ل 5 ل MC‏ 


من عينه ثانياً » ويآخذ منه ربع الدية » ولو قال الذي عين زيداً : 


أ الذي امت ذكره عرو الذي ينه أخي ء دقل الذي عن عر : 


سنت أن الذي أبهمت ذكره ه غير زد » فالذي عين عمراً لا بكذيه آخوه» 
له e e‏ اذ وو الذي عر ولا د 
أخوه » فإزقلنا : تبطل القسامة » رد ما أخذ » وحللف المدعى عليه» وإلا 
أقسم على من عينه » وأخذ منه ربع الدية » ولو قال أحدهما : قتل أبانا 
زيد وحده »وقال الآخر : قتله زيد وعمرو » فإن قلنا : التكاذب لاسطل 
القسامة ؛ أقسم الأول على زيد » وأخذ منه نصف الدية » ويقسم الثاني 
عليهما » ويأخذ من كل واحد ربع الدية » وإن قلنا : يبطل » فالتكاذب 
هنا في النصف »> وف بطلان القسامة في كل وجهان » أصحهما : لاتبطل » 
فيقسم الأول على زيد » ويأخذ منه ربع الدية » وكذا بقسم الثاني عليه 
وبأخدذ ربعها » ولا يقم الثاني على عمرو » لأن أخاه كذبه في الشركة » 
وللأول تحليف زيد » لا بطلت فيه القسامة » وللثانى تحليف عمرو » 
ولو قال أحدهما : قتل أبانا زيد وعمرو > وقال امك كله بكر وخالد ت 
فان أنطلنا القسامة بالتكذيب » لم بقسم واحد منهما » ولكل واحد 


— 0 


رن 


لايشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ؛ لأن القتل 
يحصل بالخنق » وعصر الخصية » وغيرهما » فإذا ظهر أثره » قام مقام 
الدم » فلو لم يوجد أثر أصلات »> فلا قسامة على الصحيح » وبه قطم 
الصيدلاني والمتولي » فلا بد أن بعلم أنه قتيل » ليبحث عن القاتل » ولو 
وجد بعضه في محلة وتحقق موته > ثبتت القسامة » سواء وجد رأسه 
أو بدنه » أقله أو أكثره » وإذا وجد بعضه فى محلة وبعضه في أخرى » 
فللولي أن بعين ويقسم ٠‏ 


الطرف الثاني : في كيفية القسامة وفيه مسائل : 


اة ااا تيوق ا و انين كاز 
الدعاوى » ويقول ف يمينه : لقد قتل هذا » ويشير إليه » أو لقد قتل 
فلان ابن فلان » ويرفع في نسبه » أو يعرفه بما يمتاز به من قبيلة أو 
صنعة » أو لقب فلان ابن فلان » وبعرفه كذلك منفرداً بقتله » وإن ادعى 
على اثنين » قال : قتلاه منفردين بقتله » نص الشافعى رحمه الله على 
ذكر الاتفراد » فقيل : هو تأكيد » لأن قوله : قتله » يقتضى الاتفراد : 
وقيل : شرط » لاحتمال الاتفراد صورة والاشتراك حكما ؛ كا مكره مع 
المكره » ويتعرض لكونه عمداً أو خطأ » وذكر الشافعى رحمه الله أن 
الجاتي الى اقم افر من الجريع اراد ف القن :وما ر فن ر 
حتى مات منه ٠‏ 


1[ سه 


الثانية : بستحب للقاضي أن بحذر المدعيإذا آراد أن يحلف, 
وبعظه وقول : انق الله : 557 ا تعلق + وبقرأ عليه ( إن 
. الذينيشترون بعهد اللهوأبمانهم ثمنأقليلا2 ٠)‏ الآية ٠‏ والقول ف التغليظ 
في اليمين زماناً ومكااً ولفظآ منه ما سبق في اللعان » ومنه ما هو مؤخر 
إلى الدعوى والبينات ٠‏ 

الثالشة : لاتشترط موالاة الأدمان على المذهب » وقيل : 
وجهان » فعلى المذهب : لو حلف الخمسين في خمسين يوماً » جاز ٠‏ 

الرابعة : ج المدعي في خلال الأسمان » أو أغمي عليه ٤‏ ثم 
أفاق » > سنى عليها > ولو عزل القاضي » أو مات ف خلالها » فالأصح أن 
القاضي الثاني ستأنف منه الأسمان : > وحكي عن نصه ف « الام »6 أنه 
يكفيه البناء » قال الروياني : وهو الأصح » لكن المتولي حمل النص 
على ما إذا حلف المدعى عليه بعض الأيمان تفريعا على تعد يمينه » فمات 
القاضي » أو عزل وولي غيره » بعتد بالأيمان السابقة ؛ وفرق بن يمين 
المدعى عليه على النفي فتنفذ بنفسها + ويمين المدعي للاثبات فتوقف 
وعزل القاضي وموته م الأسان » كالعزل في أثنائها في الطرفين . 
قال : ولو عزل القاضي في أثناء ء الأيمان من جاب المدعي أو المدعىعليهء 
ثم تولى ثانياً > فيبنى على أن الحاكم هل يحكم بعامه ؟ إن قلنا 2 
استآتف» وإلا بنى» ولو مات الولي المقسم في أثناثهاء نص ف «المختصر» 
أن وارثه سستآنف امان > وقال الخضري :"سنن غليها »> والصحيسح 
الأول » ولو مات بعد تمامها » حكم لوارثه » كما لو أقام بينة ثم مات 
ولو مات المدعى عليه في أثناء الأيمان » إذا حلفتاه في غير صبورة اللوث ء 
أو فيها » لنكول المدعى > بنى وارثه على أبمانه ء 


. ۷۷ : آل عمران‎ )١( 
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الخامسة : في جواز القسامةفي غيبةالمدعى عليه وجهان» أصحهما: 
نعم » كالبينة » والثاني : لا » لضعف القسامة » ولا يمنع من القسامة 
كون المدعي كان غائباً عن موضع القتل » كما لايمنعكونه صبياً أوجنيناء 
لأنه قد عرف الحال بإقرار المدعى عليه » أو بسماع ممن ق به ٠‏ 


السادسة : ما يستحق بالقسامة يستحق بخمسين يمينا » فإن 
كان الوارث واحداً وهو جائز » حلف خمسين وأخذ الدية » وإن لم 
يكن جائزاً : حلف أيضاً خمسين » لأنه لايمكنه أخذ شيء إلا بعد تمام 
الححة ؛ فإذا حلف أخذ قدر حقه ولا شت الباقى سمينه » بل حكمه 
حكم من مات ولا وارث له وسيأتي إن شاء الله تعالى » وإن كان للقتيل 
وارثان فأكثر » فقولان » أحدهما : بحلف كل واحد خمسين میا » 
وأظهرهما : بوزع الخمسون عليهم على قدر مواريثهم » ومنهم من قطع 
بهذا » فعلى هذا إن وقع كسر » تممنا المتكسر » فإذا كان ثلاثة بنين » 
حلف كل ابن سبع عشرة » وإن خلف أمآ وابنآ » حلفت تسعاً » وحلف 
اثنتين وأربعين » وإن خلف زوجة وبنتاً » جعلت الأيمان بينهما أخماساً : 
فتحلف الزوجة عشراً : والبنت أربعين » وفي زوج وبنت » تجعل أثلاثاً » 
وإذا خلف أكثر من خمسين امنا أو أخآ » حلف كل واحد يمينا » وإن 
كانوا تسعة وأربعين» حلف كل واحد يمينين »> وف صورة الجد والإخوة 
تقسم الأيمان » كقسم المال » وف المعادة لابحلف ولد الأب إن لم يأخذ 
شيئاآً » فإن أخذ » حلف بقدر حقه » فإذا خلكف جداً وأخاً لأبوين وأخاً 
لأب » حلف الجد سبع عشرة والأخ للأبوين أربعاً وثلاثين » ولا بحلف 
الأخ للأب وعلى التوزيع لو نكل بعضهم عن جميع حصته » أو بعضها » 
فلاإستحق الآخر شيئاًحتى بحل ف خمسين ولوغاب بعضهمءفالحاضر بالخیار 
بين أن يصبر حتى بحضر الغائبٍ » فيحلف كل واحد قدر حصته » وبين 


2, YAN 


أن يحلف في الحال خمسين : وبأخذ قدر حقه : فلو كان الورثة ثلاثة بنين 
أحدهم حاضر : فأراد أن يحلف > حلف خمسين يمينا » وأخد ثلث الديةء 
فإذا قدم ثان : حلف نصف الخمسين : وأخذ الثلث فإذا قدم الثالث ٠‏ 
حلف سبع عشرة » وأخذ ثلث الدية . ولو كانوا أربعة » حلف الحاضر 
خمسين » وأخد ربع الدره 3 فادا قدم ثان » حلف خمساً وعشرين وأخد 
ربعها : وثالث بحلف سبع عشرة والرابع ثلاث عشرة » ولو قال الحاضر : 
لا أحلف إلا بقدر حصتي لا سطل حقه من القسامة حتى إدا قدم العاب 
NE ak‏ ا الا جلا اك زا قور حمس : 
فإنه سطل حته : آن الشفعة إذا أمكن . أخذها : فالتأخير تقصير مفوت» 
واليمين في القسامة لاتبطل بالتأخير > ولو كان في الورثة صغير ؛ أو 
مجنون » فالبالغ العاقل كالحاضر . والصبي والمجنون كالغائب في جميع 
ما ذكرنا » ولو حلف الحاضر » أو البالغ خمسين » ثم مات الغائب أو 
الصبي » وورث الحالف » لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصته ولا 
بحسب ما مضى ؛ لأنه لم يكن مستحقاً له يومئد ٠‏ 


ر 

كان في الورثة خنثى مشكل » أخذ بالاحتيال واليقين 9 فى الأسمان 
والشزات د غه ولدا عش + عات سين لاال اناد كن م ولا 
بأخذ إلا نصف الال » ثم إن لم يكن معه عصبة » لم يأخد القاضي الباقي 
مق الدع علئة رلب قف کی يون لی فإ يان دكرا ادود 
بان أنثئى حاتف القاضي المدعى عليه للباقي » وإن كان معه عصبة كخ > 
فإن شاء ال و ا 
وإن حلف حلف خمساً و عشرين » وأخذ القاضي النصف الآخر » ووقفه 
بين الأخ والخنثى » فإذا بان المستحق منهما » دفعه إليه باليمينالسابقة » 
ولو خلف ولدين خنشبين » حلف كل واحد منهما ثلثي الأيمان مع الجبر 


د ۱۹ -ه 


وهي أربع وثلاثون يمينا » لاحتمال أنه ذكر » والآخر أنثى > ولا بأخذان 
إلذ التلين a‏ اسان ولو Nt GE E‏ 
ثلثى الأيمان » وأخذ نصف الدية > وحلف الخنثى نصفها » وأخذ ثلث 
الدية > ووقف السدس بينهما : ولو خلف بنتآ وخنشى > حلفت نصف 
الأيمان : والخنثى ثلثيها > وأخذ ثلثي الدبة > ولا يؤخذ الباقي من 
المدعى عليه حتى يظهر الخنثى : وهنا صور أخر في الخناثى تعلم من 
الضابط والمثال المذكور حذفتها اختصاراً ولعدم الفائدة فيها وتعذر 
وقوعهما ٠.‏ 
ك4 

مات بعض الورثة المدعين الدم ء قام وارثه مقامه في الأيمان : فان 
تعددوا » عاد القولان » فان قلنا : بحلف كل وارث خسين » فكذا ورثة 
الورثة » وإن قلنا : بالتوزيعم » وزعت حصة ذلك الوارث على ورثته > 
فلو كان للقتيل ابنان ؛ مات أحدهما عن انين » حلف كل منهما ثلاث 
عشرة » فلو حلف أحدهما ثلاث عشرة » فمات أخوه قبل أن يحلف» ولم 
ترك سوى هذا الحالف > حلف أيضاً ثلاث عشرة بقدر ما كان بحلف 
الميت ؛ ولا بكفيه إتمام خمس وعشرين » ولو مات وارث القتيل بعد 
حلفه » آخد وارثه ما كان له من الدية » وإن مات بعد تكوله » لم يكن 
لوارثه أن ,حلف » لأنه بطل حقه من القسامة نكوله > لكن لوارثه 
تحليف المدعى عليه ٠‏ 


ع 
للقتيل ابنان » حلف أحدهما »> ومات الآخر قبل أن بحلفعنابنين» 
فحلف أحدهما حصته » وهي ثلاث عشرة و تكل الآخر ع الربع الذي 


1 هه 


تكل عنه على أخيه وعمه على نسبة ما يأخذان من الدية + فيخص الأخ 
ا ذلك إل مسيله ل ی ا 
ر ق الان 
أربعاً ؛ ويخص العم ثمان وثلث » فيحلف تسعاً فيكمل له أر بع وثلاثول ٠‏ 


ات 


جميع ما سبق في آيمان القسامة من جهة المدعي » أما إذا ادعى 
القثل يشير لوث وتوجهت اليمين على المدعى عليه » فهل يغلظ عليه بالعدد؟ 
قولان » أظهرهما : نعم » لأنها يمين دم » فإن تكل المدعى عليه رد على 
المدعي ما توجه على المدعى عليه على اختلاف القولين » ويجري القولات 
في يمين المدعي مع الشاهد الواحد > ولو كانت الدعوى في محل اللوث, 
وتكل المدعى عن القسامة : غلظت اليمين على المدعى عليه بالعدد قطعاً ؛ 
وقيل : بطرد القولين » فإن قلنا : بالتعدد » وكانت الدعوى على جماعة 
مع لوث أو مع عدمه » فهل يقسط الخمسون عليهم بعدد الرؤوس * أم 
حاف و تولان :+ انوزعها "الثاي + كإن قبيعه 
فكانت الدعوى على اثنين > حاضر وغائف » حلف الحاضر خمسين > 
فإذا حضر الغائب وار ولف ا رو وان كاذ اق 
فنكل أحدهما اه ال بين لن الم اه عن اله مين 
بدونها على قول التعدد » ويحلف المدعي على الناكل خمسين » ولو نكل 
المدعى عليه عن اليمين والدعون ماع وقلنا : بالتعدد » فهل توزع 
الأسان على قدر مواريثهم آم يحلف كل واحد خمسين ؟ فيه القولان 
الث سان 

رت 
هذا الذي سبق حكم الأسان فى دعوى النفس » فأما دعوى 


ب !5 سمه 


الطرف والجرح » فقد سبق أنه لا قسامة فيها » ولا اعتبار باللوث > 
ولكن يحلف المدعى عليه » وهل تتعدد اليمين ؟ يبنى على أن يمين المدعى 
عليه في دعوى النفس هل تتعدد ؟ إن قلنا : لا فهنا أولى » وإلا فقولان 
أو وجهان » أشيههما بالترجيح التعدد » قال ابن الصباغ : هذا الخلاف 
في دعوى العمد المحض » أما في الخطا وشبه العمد فتتحد فيه اليمين بلا 
خلاف » ولم يغرق الأكثرون كما في النفس » وإذا قلنا : بالتعدد » فذلك 
إذا كان الواجب فيما بدعيه قدر الدبة» فإن نقص كبد اليد والحكومة» 
ولان » أظهرهما : يحلف المدعى عليه خمسين يمينا أيضآ » والثاني : 
تورع العمسود على اا اله فی اليد حيس وعروت وى ال 
ثلاث » ولو زاد الواجب على دية تفس » فهل يزاد في قدر الأيمان بزيادة 
قدر الأروش ؟ طرد الإمام حكاءة الخلاف فه 4 ولو كانت الدعوى ف 
الطرف على جماعة » فهل يحلف كل واحد منهم بقدر ما يحلف المنفرد : 
أم بزع على رؤوسهم ؟ فيه قولان كما سبق » ومتى تکل المدعى عليه 
عن اليمين المعروضة عليه ردت على المدعي » وحلف بقدر ما كان يحلف 
بحلف كل واحد كما بحلف المنفرد ؟ فيه القولان السابقان ٠‏ 


ل 

كان مع المدعي شاهد » فأراد أن يحلف معه » فإن قلنا : تتحد 
اليمين مع الشاهد في دعوى الدم » نظر » إن جاء بصيغة الإخبار أو شهد 
على اللوث » حلف معه خمسين يمينا » وإن جاء بلفظ الشهادة وحافظ 
على شرطها » حلف معه يمينا واحدة » قال الإمام : ويشبت الملل إن كان 
| القتل خطأ » وإن كان المدعى قتل عمد » فلا قصاص قطعاً » وني المال 
خلاف يأني نظيره إن شاء الله تعالى » وإذا قلنا : تعدد اليمين مع الشاهد. 
فلا بد من خمسين يمينا بكل حال ٠‏ 


#90 د 


الطرف الثالث فى حكم القسامة ٠‏ 


فإذا أقسم الولي في محل ا > فان کان ادعى ټل خطا » أو 
شه عسد : وجيت الدية على عاقلة المحلوف عله » مخففه في الخطا : 
ومعلظة ف شه العيك : وان ادعى قفنلا عا والمدعى عليه ممن فقتل 
ذلك القدلى ٠‏ فهل تحب القصاص بالقسامة ؟ قولان » القديم : نعم / 
والحديد الأظهر : لا ء فعلى الحديد تحب الدية في مأل القاتل حالة : 
وعلى القديم لافرق نان تكون الدعوى على واحد» أو جماعة کاله 
N Ne‏ وقل :على تعدا الخد من الافن لحصديم 
من الدية > وهو ضعيف »> وإذا ادعى القتل على ثلاثة ف محل اللوث : 
خمسين دمينآ » وأخذ ثلث الدية من ماله على الجديد » وعلى القديم له 
القصاص » فاذا قدم أحد الغائبين » فإن أقر » اقنص منه » وان أنكر : 
أقسم عليه المدعي . وهل نقسم خمسين آم خمساً وعشرين ؟ وجهان » 
ويقال : قولان : أصحهما 8 الأول » هكدا اللقوة > وف أن كون 
هذا على الخلاف السابق في جواز القسامة فى غيبة المدعى عليه » فإن 
حوزناها وذكره 5 الأيمان السابقة اكتف بها 4 ثم إذا حلف عليه »> عاد 
القولان 4 الجديد والقديم 0 فاذأ قدم الثالثت وأتكر فكم تحلف عليه ؟ 


فيه الخلاف السابق » وإن قال : تعمد هذا الحاضر » وكان الغائبان , 


مخطين » أقسم على الحاضر ولا يقتص منه قطعا » فإذا حضر الغاثبان 
وأتكرا » فكم بحلف عليهما ؟ فيه الخلاف » وإن أقرا وصدقتهما العاقلة» 
فالدية على العاقلة » وإلا فضي مالهما مخففة » وإن قال : تعمد الحاضر 
ولا أدري أتعمد الغائيان أم أخطة » أقسم على الحاضر خمسين وأخد 


2 ٣ 


ننه للث الديه على الحذيد + بوعل القدن: يوقت الأمر حت حفر : 
فان حضرا واعترفا بالتعمد 3 اقتس منهما وقتصس من الول أيضاً ف 
القديم . وإن اعترفا بالخطإ . وجبت الدية المخففة عليهسا إن كذبتهنا 
العافلة 2 : 0 E‏ ع 5 . 3 

لعاقلة : وإلا فعلى العاقلة وإن أنكرا أصل القتل ٠‏ فهل بقسسم 
المدعى ؟ فيه الوجهان السابقان فيما إذا ادعى القتل وظهر اللوث فبه 
ولم يذكر أنه عمد أم خط » الأصح لابقسم > فان قلنا : نسم ء ف قسم . 
حبسا حتى يصفا القتل » وكم بقسم ؟ فيه 'الخلاف » ولو ادعى ا 
على شخصين ؛ وعلى أحدهما لوث دون الآخر » أقسم المدعي على الذي 
عليهلوث خمسينءوف الاقتصاص منه القولان» وحلف الذي لالوثعليهء 


نر 

إذا نكل المدعي سن القسامة في محل اللوث : حلف المدعى عليه 
كما سبق + فإن نكل » فهل ترد اليمين على المدعي ؟ ينظر إن ادعى قتلاه 
:وجب القصاص ١‏ وقلنا : القسامة لات وجب اا »> ردت البمين 
قطعاً » لأنه يستفيد بها مالا يستفيد بالقسامة » وهو القصاص » وإن 
كان قتلاك لايوجب القصاص؛ أو يوجبه وقلنا : القسامة توجبهءفقولان, 
اخدعهما.: لاترد + لاله نكل عن البيين في هذه الخصوهة + واللمزه] + 
الرد » لأنه إنما نكل عن يمين القسامة » وهذه غيرها » والسبب الممكن 
من تلك هو اللوث »ومن هذه نكول المدعى عليه » ولو كانت الدعوى 
في غير صورة اللوث ؛ وتكل المدعى عليه عن اليمين » والمدعي عن اليمين 
المردودة » ثم ظهر لوث وأراد المدعي أن يقسم فقد أجروا القولين في 
تمكينه منه » ولو أقام المدعي شاهداً في دعوى سمال » وتكل عن الحلف 
معه » و نكل المدعى عليه عن اليمين المعروضة عليه» فأراد المدعي أن يبحلف 


€ = 


اليمين المردودة ؛ عاد القولان هكذا أطلقوه » ومقتضى ما ذكرنا في أول 
المسألة أن يقال : إن جرى ذلك في دعوى قتل يوجب قصاصا » حلف 
اليمين المردودة قطعاً » لأنه لايستفيد باليمين مع الشاهد القصاص : 
ويستفيد باليمين المرودة ٠‏ 
فر 

إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالية » ولا بطالب آهل الموضع 
الذي وجد فيه القتيل » ولا بأتي ذلك الموضع ولا عاقلته ولا عاقلة 
الحالف ولا غيرهم سواء كان المدعى قتلاك عمداً آم خطأ » وإذا حلف 
المدعى عند تنكول المدعى عليه ء فإن كان المدعى قتلا” عمدا » ثبت 
النضاض 0 ال المزدوفه #الاقر ان 4 آن ك اقا رت 
بكل منهما » وإن كان المدعى خطأ » أو شبه عمد » وجبت الدية ٠‏ ثم 
قيل : إن قلنا : اليمين المردودة كالبينة » فهى على عاقلته » وإن قلنا : 
كالإقرار » ففى ماله » وقيل : في ماله مطلقا » لأنها إنما تكون كالبينة في 
حق المتداعيين ٠‏ 


الطرف الرابع فيمن يحلف في القسامة : 


وهو كل من يستحق بدل الدم » فيدخل فيه السيد » فإنه إذا قتل 
عبده » أقسم على المذهب كما سبق » وعلى هذا بقسم المكاتب إذا قتل 
عبده » ولا يقسم سيده > بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له فإن السيد 
يسم دون المأذون له » لأنه لاحق له ؛ بخلاف المكاتب » فإن عحز قبل 
أن يقسم + وتعرض عليه اليمين » أقسم السيد ء وإن عجز بعد عرض 
اليمين ونكوله » لم يقسم السيد » لبطلان الحق بنكوله » كما لابقسم 


86ت 


الوارث إذا تكل المورث » ولكن بحلف المدعى عليه » وإن عجز بعد مأ 
أقسم » أخذ السيد القيمة » كما لو مات الولي بعد ما أقسم ٠‏ 


رع 

ملك عبده عبدا » فقتل وهناك لوث > فإن قلنا : العبد لايملك 
بتمليك السيد » أقسم السيد » لأن المقتول عبده » فإن أقسم » كانت 
القيمة له ولورثته بعده » وإن قلنا : ملك بالتمليك »> نى ذلك على أن 
من ملك عبده شيئآ فآتلف » هل ينقطم حق العبد منه وتكون القيمة 
للسيد » أم ينتقل حقه إلى القيمة ؟ وفيه وجهان » أصحهما : الانقطاع » 
لضعف ملكه ولأنه لو أعتق أو انتقل من ملك السيد » انقلب ما ملكه 
إلى ملك سيده » فإن قلنا : ينقطع » أقسم السيد » وإلا فوجهان » 
أحدهما : يقسم العبد كالمكاتب » والثاني : لا » لضعف ملكه » فعلى 
هذا لايقسم السيد أيضاً » لأنه لاملك له » ولو استرجع السيد الملك » 
وأعاد القيمة إلى ملكه » لم يقسم السيد أيضاً » لأنها لم تثبت للعبدء 
فكيف يخلفه السيد فيها » وإن قلنا : يقسم العبد » فقد قيل : لايقسم 
السيد أيضاً » لأن العبد لم يكن له حين قتل » ولا صارت القيمة له 
حينئذ » وإنما يملك بالاسترجاع » قال الإمام : ويجوز أن يجعل السيد 
خلفاً عن العبد كالوارث مع مورثه » ولو ملك مستولدته عبد كان 
كما لو ملك عبده القن ف جميع ما ذكرنا » وإن عتقت بموت السيد ؛ 
ولو أوصى لمستولدته بعبد » فقتل وهناك لوث » أقسم السد وأخذ 
القيمة وبطلت الوصية » ولو أوصى لها بقيمة عبده بعدما قتل » أو 
أوصى لها بقيمة عبده فلان إن قتل » صحت الوصية > لأن القيمة له 
ولا يقدح فيها الخطر » لأن الوصية تحتمل الإخطار » وليست الوصية 
المستولدة كالوصية للقن » لأنها تعتق بالموت وهو وقت استحقاق 
الوصية ؛ والقن ينتقل إلى الوارث ء فلا يمكن تصحيح الوصية له » قال 


E E 


الروياني : وعلى هذا لو أوصى لعبد نفسه » ثم أعتقه قبل موته »> صحت 
الوصية » وعن القاضى أبى الطيب » أنه لو باعه بعد الوصية » صحت 
الوصية » ويثبت الاستحقاق للمشتري » وإذا صحت الوصية لها » فإن 
أقسم السيد » ثم مات ؛ فالقيمة لها » وإن لم يقسم حتى مات ولم يوجد 
منه تكول » أقسم الورثة » وتكون القيمة لها بالوصية » وإنما أقسم 
الورثة » وإن كانت القيمة للمستولدة » لأن العبد يوم القتل كان للسيدء 
والقسامة من الحقوق المعلقة بالقتل » فيرثونها كسائر الحقوق » وتثبت 
القيمة له » ثم يصرفو نها إلى المستولدةبموجب وصيته» ولهم غرضظاهر 
في تنفيذ وصيته » وتحقيق مراده » وهذا كما أنهم بقضون دينه ٤و‏ لہ 
سبيلهم فيه سبيل سائر الناس : حتى لو مات من عليه دين ولا تركة له : 
فقضاه الورثة من مالهم » لزم المستحق قبوله بخلاف ما لو تبرع به 
أجنبي ٠‏ قال الإمام : وغالب ظنى أنى رأيت فيه خلافآء قال : ولو أوصى 
ا دمات. 2 تهنا دن ادع اا ذل لك الو ارت 
لتنفيذ الوصية ؟ فيه احتمالان » والفرق أن القسامة تشت على خلاف 
القياس احتياطاً للدماء ٠‏ ولو تكل الورثة عن القسامة » فهل للمستولدة 
أن تقسم وتأخذ القيمة ؟ قولان » أحدهما : نعم ء لأن الحق لها > 
وأظهرهما : لا : لأن القسامة لإثبات القيمة : وهي تثبت للسيد ثم تنتقل 
بالوصية إليها » ولا قوم مقام السيد إلا وارثه » ويجري القولان في 
المديون إذا لم يقسم ورثته » هل يقسم غرماؤه ؟ ولا خلاف أن للورثة 
, الدعوى » وطلب اليمين من المدعى عليه إذا لم تقسموا ء وأما المستولدة» 
فهل لها الدعوى وطلب اليسين ؟ قيل : إن قلنا : لها أن تقسم » فلهما 
ذلك » وإلا فلا » والمدهب والمنصوص أن لها ذلك » وإن قلنا : لاتقسم: 
لأنها صأحبة القيمة » وأما القسامة فللورثة » فلو نكل الخصم ردت 
اليمين عليها » قال الإمام : وعلى هذا لايفتقر طلبها ودعواها إلى إعراض 
الور ةع الط ٠‏ 


5 VS 


واعلم أن الورثة وإن كان لهم القسامة : لاتجب عليهم وإن كانوا 
متيقنين ؛ فالأيمان لاتجب قط ٠‏ 


فرع 


eS 

دة لوقت مذ اة في محل لوت کان لوجي قدر ماح 
5 » فهنا أولى ا م أيضاً ء 
لأن القتيل حر ؛ راع » وإن كان نفضل ا شي لورت 
أقسم الورثة قطعاً » وف قسامة السيد الخلاف » إن قلنا : لابقسم > 
أقسم الورثة خمسين يمينا » وإلا فالسيد مع الوارث كالوارثين > فيعود 
القولان في أن كل واحد بحلف خمسين يمينا » آم توزع الأيمان عليهما 

و 

الا ود سل اعرد وي ولها حكم سائر 

أمواله التي ارتد عليها ؛ وإن ارتد قبل أن بقسم : قال الأصحاب : 
الأولى أن لا تعر ذ نالحاكم القسامة عله» » أنه 0 النمين الكاذية؛ 
فإذا عاد إلى الإسلام ؛ أقسم : ولو أقسم ف الردة > فالمذهب صحة 
القسسامة : واستحقاق الدية بها : وهي كمال کسه بعد الردة باحتطاب 


واصطاد و نحوها : : ولو ارتد الولي قبل موت امح, روح» وما تّالمجروح 
والولي مر : لم عم : لأنه لايرث بخلاف ما إذا قتل العبد : وارتد 


NAS 


السيد » لايفرق بين آن يرتد قبل موت العبد أم بعده » بل بقسم إذا قلنا 


ر 


قتل من لا وارث له بجهة خاصة وهناك لوث » فلا قسامة لعدم 
لمستحق المعين » لكن بنصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه » فإن تكلء 
هل يقضي عليه بنكوله ؟ فيه خلاف باتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

م 

في مسائل منثورة : 

شغى للقاضى أن لابحلف السكران مدعياً كان ولا مدعى عليه » 
حتى بعلم ما يقول » وما يقال له » وينزجر عن اليمين الكاذية » فإن حلفه 
ي السكر » فعلى الخلاف في أن السكران كالصاحي آم كالمجنون . 
والأصح : الأول ؛ ولو قتل رجل وكان اللوث على عبده » فأراد وارثه 
أن يقسم عليه » فله ذلك إن أوجبنا القصاص بالقسامة ليقتص منهء 
وإلا فلا يقسم » لأنه لا شت له في رقبة عبده مال إلا أن يكون مرهوناء 
فيستفيد بالقسامة فك الرهن وبيعه » وقسمة ثمنه على الغرماء » ولو 
'دعى على رجل أنه قتل أباه عمداً » فقال المدعى عليه : قتلته ولكنخطا : 
أو شبه عمد » فإن لم يكن لوث » صدق المدعى عليه بيمينه ؛ وإنكانبأن 
نهد عبيد أو نسوة على إقراره بالعمدية : فأبهما بصدق ؟ وجمان > 
صحهما : المدعي : وبه قطع الإمام والمتولي : فإن حلف المدعى عليه ء 
لمم يحلف؟ ببنىعلى مالو أتكرأصل القتلإنقلنا : يمنا واحدة» فكذا هنا 
إن قلنا : خمسين : فكذا هنا على الأصح ؛ وقيل : يمينا » لأن إنكار 
لصفة أخف من إنكار الأصل ٠‏ وإذا حلف المدعى عليه ؛ فهل للمدعى 


کو :بے 


طلب الدية ؟ فيه وجهان بناء على أن الدية في الخطإ تجب على العاقاة 
ابتداء آم تجب على الجاني وهم يحملون » إن قلنا بالأول » ليس له 
الطلب ؛ لأنه ادعى حقاً على المدعى عليه » وهو اعترف بوجوبه على 
عيره ؛ وإن قلنا بالثانى » بنى على أن الخلف في الصفة هل هو كالخلف 
في الموصوف ؟ وفيه قولان سبقا في مسائل خيار التكاح » إن قلا : 
نعم » فكأنه ادعى مالا فاعترف يمال آخر لابدعيه > وإذقلنا : لاء طالب 
بالدية وهو المذهب وعليه اقتصر الأكثرون : وتكون الدية على المدعى 
عليه مخففة مؤجلة إلا أن تصدقه العاقلة ‏ ف ن عليهم » ولو ادعى أنه 
قتل أباه خطأ » فقال : قتلته عمدآ » فلا قصاص : وهل له المطالبة بدية 
مخففة ؟ قالالمتولي: فيه الوجهان » ولو تكل المدعى عليه في الصورة 
الأولى » حلف المدعى أنه كان عمداً ويكون عدد يمينه بعدد يمين المدعى 
عليه » ويثبت له بيمينه القصاص أو الدية المفلظة في ماله ء 


فرع 

ادعى جرحاً لا يبوجب قصاصاً كحائفة » وأقام بها شاهدأ » وحلف 
معه يمينا واحدة ليستحق المال ٤‏ ثم مات المجروح بالسراية » قال ابن 
الحداد : لابعطى الورثة شيئاً إلا دخمسين يمينا » لأنها صارت نفسا ء 
قال القاضي أبو الطيب : تصوير ابن الحداد مبني على أن دعوى الجرح 
والبيئة به تسمعان قبل اندماله » وفه خلاف » ومفرع على ؟. الأيمان 
لاتنعدد في الحراحات » فإن قلنا : تتعدد » وحلف مع شاهده خسن > 
وإن قلنا : بالتوزيع على قدر الدية : حلف للجائفة مع الشاهد ثلث 
الخمسين ٤‏ ثم إذا مات المجروح » وصارت الجراحة نفساً » أقسم الورثة 
واللوث حاصل بشهادة الشاهد الذي أقامه مورثهم » ولا تحسب يمينه 
لهم > وقال الخضري : تحسب حتى لوحلف خمسين علىقولنا بالتكميل؛ 
فلا يمين على الورثة » والصحيح : الأول ٠‏ 


2 هه 


الباب الثالث 
في الشهادة على الدم 


صفات الشهود »> ونصب الشهادات » وشروطها نستوفى ف كتاب 
الشهادات » لكن ذكر الشافعى رضى الله عنه مسائل تتعلق بالشهادة على 
الجناية » فراعى معظم الأصحاب ترتيبه » فكل قتسل أو جرح يوجب 
القصاص ء لايثبت إلا بشهادة رجلين يشهدان على نفس القتل أوالجرح» 
أو إقرار الجانى به » ومالا بوجب إلا الدية » كالخطا وشبه العمدء 
وجناية الصبي والمجنون » ومسلم على ذمي » وحر على عبد » وأب على 
ابن » بشت بشهادة رجل وامرأتين » وبرجل ويمين » ولو كانت الجناية 
المدعاة بحيثتوحب القصاص» وقالالمدعى : عفوت عن القصاص فاقبلوا 
می رعا ومان 2 أو ماهد وفيا خد ادال .كيل شين نودت 
امال ؟ وجهان» الأصحالمنصوص : ال منع » لأنها في تفسها موجبةللقصاص» 
ومنهم من قطع بهذا ؛ ومن القسم الأول » موضحة توجب القصاص + 
ومن الثاني > هاشمة ومأمومة وجائفة تحردت عن الإإيضاح > فلو كانت 
هاشمة مسبوقة بإيضاح » فهل يثبت أرش الهاشمة برجل وامرآتين : 
وبشاهد ويمين ؟ النص أنه لايثبت » ونص فيما لو رمى سهماً إلى زيد 
فمرق منه إلى غيره » أنه بشت الخطأ الوارد على الثانى برجل وامرآتينء 
وبشاهد ويمين » وفيهما طريقان » أحدهما : على قولين : ثبوت الهشم 
والجناية على الثاني برجل وامرأتين » وشاهد ويمين » والثاني : المنع » 
والمذهب تقرير النصين » والفرق أن الهشم المشتمل على الإيضاح جنايه 
راحدة » وإذا اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص » احتيط لهاء ولم 
شت إلا بحجة كاملة » وق صورة مروق السهم حصل جنايتان لاتتعلق 
| إحداهما بالأخرى » قال الإمام : ولو قال المدعي : أصاب سهمه الرجل 


کا ت 


الذي قصده ء ونفذ منه إلى أبي فقتله » ولم تكن الجنابة الأولى متعلق 
حق المدعى »> وجب القطع شوت الخطا بالبينة الناقصة » ومحل الخلاف 
ما إذا كانت الجناية الأولى متعلق حق المدعى ؛ قال : وفيه احتمال : 
قال : ولو ادعى أنه أوضح رأسه » ثم عاد وهشمه » ينبغي أن يثبتأرش 
الهاشمة برجل وامرأتين » لأنها لم تنصل بالموضحة » ولم تتحد الجناية > 
قال : ولو ادعى مع القصاص مالا من جهة لاتتعلق بالقصاص » وآقام 
على الدعوبين رجلا وامرأتين» فالمذهب ثبوت المال» وبه قطع الجمهورء 
وأبعد بعضهم فخالف فيه » وفي » الوسبط (« أنه لاخلاف أنه لو ادعى 
قتل عمرو خطأ ؛ فشهدوا : وذكروا مروق السهم إليه من زيد لايقدح 
ف الشهادة > لأن زيداً ليس مقصوداً بها » فإذا آشىتنا الهاشمة المسبوقة 
بإيضاح » وأوجبنا أرشها » قال صاحب « التقررب » : في وجوب 
القصاص ف الموضحة وجهان » وجه الوجوب التبعية للهاشمة » وقال 
الشيخ أبو علي والأئمة : لاقصاص في الموضحة » وفي أرشها وجهان : 
لأنا وجدنا متعلقاً لثبوت المال : فلا يبعد أن يستتبع مال مالا ٠‏ 
ضل 

لتكن الشهادة على الجناية مفسرة مصرحة بالغرض » فيشترط أن 
يضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه» فلو قال : ضربه بالسيف » لم بثبت 
به شيء : ولو قال : ضربه فأنهر الدم » أو قال : جرحه أو ضربهبالسيف 
فأنهر الدم » أو فمات» لم بشت به شيء أيضألاحتمال الموت سسب آخر ۰ 
ولو قال : جرحه » فقتله » أو فمات من جراحته » أوأنهر دمه فما ت يسبب . 
ذلك ؛ ثبت القتل ؛ وفي معناه قوله : جرحه أو ضربه بالسيف فأنهر دمه 
ومات مكانه» نص عليه في «المختصر» وجعل قوله : وما تمكانه کقو له: 
ومات من جراحته » وف لفظ الإمام ما يشعر بنزاع فيه » ثم الشاهد 


-0]” للد 


ل القتل بقرائن بشاهدها ء فإن لم ير إلا الجرح وإنمصار 
الدم ؛ ء وحضول الموت » فللامام تردد في جواز تحمل الشهادة به : قال : 
والوجه : : المنع : ولو قال : ضرت رأسه تأدماه » أو أسال دمه ٠‏ شتت 
الدامية » ولو قال : فسال دمه ٤‏ لم تثبت ٠‏ لاحتمال حصول السسلان 
بغيره ء ولو قال : ضريه سسف ٤‏ فأوضح رأسه . أو فا تضم من ضر سه 
أو بحرحه » تت الموضحة » ولو قال : ضريه » فوجدنا رأسه موضحا » 
أو فاتضح » لم تثبت » وحكى الإمام والغزالي أنه شسترط التعرض 
لوضوح العظم ؛ ولا يكفي إطلاق الموضحة؛ فإنها من الإيضاح» وليسات 
مخصوصة بإيضاح العظم » وتنزيل لفظ الشاهد على E‏ 
الفقهاء عليها لا وجه له > فلو كان الشاهد فقيهاً ؛ وعلم القاضى أنه 
لابطلق الموضحة إلا على ما بوضح العظم » ففيه تردد امام » قال 

يجوز أن بكتفى به » لمهم المقصود ؛ وبحوز أن يعتبر الكشف لفطلا » 
أن للشرع تعبداً في لفظ الشهادات وإنْ أفهم غيرها المقصود ء ولا بد 
ميد صل ا ا ا و 

رآسه مو اض . وعجزوا عن تعيين موضحة المشهود عليه : فلا قصاص: 
ولق ال كن علي رأسه إلا موضحة ؛ وشهدوا أنه أوضح رأسه : فلا 
قصاص أيضاً » لجواز أنها كانت موضحة صغيرة فوسعها » وإنما بحب 
القصاص إذا قالوا : أوضح هذه الموضحة » وهل بيجب الأرشإذا أطلقوا 
أنه أوضح موضحة : وعجزوا عن تعيينها ؟ وجهان : أصحهنا : نعم : 
لأن الأرش لايختلف باختلاف محلها وقدرها » وإنما تعذر القصاص 
لنعذر المماثلة ؛ ويدل عليه نصه في « الأم » أنهما لو شهدا أنه قطع بد 
فلان : ولم بعينها : والمشهود له مقطوع اليدين > لايجب القصاص » 
وتحب الدية > ولو كان مقطوع بد واحدة والصورة هذه : فهل تنزل 
شهادتهم هذه على ما نشاهدها مقطوعة آم يشترط تنصيصهم ؟ يجوز أن 
بقدر فيه خلاف ٠‏ 


1 حت الرونة ٣+٠٠.‏ 


هت : الصواب الجزم هنا بالتنزيل على المقطوعة ٠‏ داشا 
ولو شهدا بموضحة شهادة صحيحة » ورآينا رأس المشجوجسلياً 
لا أثر عليه > والعهد قريب بالشهادة » فالشهادة مردوده ٠‏ 
فصلل 
سيأتى ف الشهادات إن شاء الله تعالى أنه من شرط الشاهد أن 
بنفك عن التهمة » ومن التهمة أن بجر إلى نفسه نفعاً ¿ أو يدفم ضراً » 
ومن صور الجر أن يشهد على جرح مورثه » فإذا ادعی على شخص أنه 
جرحه : وشهد للمدعي وارثه : نظر : إن كان من الأصول أو الفروع » 
لم تقبل شهادته للبعضية : وإن كان من غيرهم وشهد بعد الاندمال » 
قبلت شهادته » وإن شهد قبله : فلا ء وإن شهد بمال آخر لورثه المريض 
مرض الموت» قبلت شهادته على الأصح عند الجمهور؛ ولو شهد بالجرح 
محجوبان » ثم صاروا وارثين . فالشهادة في الأصل مقبولة > فإن صارا 
وارثين قبل قضاء القاضي بشهادتهسا » لم بقض » وإن کان بعد قضائه » 
لم ينقض القضاء » كما لو شهد الشاهد ثم فسق » وقيل : في المسألة 
قولان » أحدهما : هذا ء والثانى : الاعتبار بحال الشهادة » ولو شهد 
وارثان ظاهراء ثم ولد ابن EE‏ فالشهادة مردودة للتهمةعند أدائهاء 
وقيل بطرد القولين » ولو شهد بجرحه وارثاه فبرأ » فالصحيح أنهلاتثبت 
. الجراحة للتهمة عند الأداء ٠‏ ومن صور دفع الضرر : أن تقوم بينة بقتل 
خط : فيشهد اثنان من العاقلة الذين بتحملون الدية على فسق بينة 
القتل ء فلا تقبل شهادتهما ١‏ لأنهما بدفعان عنهما » فلو كان الشاهدان 
من فقراء العاقلة » فالنص أنه لاتقل شهادتهما » وإن كانا من الأباعد . 
وف ع ااا فو له اا 
وا مدهب عند الجمهور تقرير النصين : والفرق أن المال غاد ورائح » 


۲ 


فالغنى غير مستبعد » فتحصل التهمة » وموت القرب كالمستبعد في 
الاعتقاد » خلا تتحة تتحقق فيه تهمة » وتقبل شهادة العاقلة على فسق ببنة 
قتل العمد وبينة الإقرار بالخطإ » لأن الدية لاتلزمهم > فلا تهمة ٠‏ 
رع 

شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا زيداً » فشهد المشهود عليهما 
على الأولين أنهما قتلاه » قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : سال 
الولي > فان صدق الأولين دون الآخرين > ثبت القتل على الاآخرين 4 
وإن صدق الآخرين دون الأولين » أو صدق الجميع » أو كذب الجميع» 
بطلت شهادة الجميع » لأن الآخرين بدفعان عن أنفسهما ضرراً » ولأنهما 
عدوان للأولين » واعترض على 'تصوير المسألة بأن الشهادة لاتسمع إلا 
بعد تقدم دعوى على معين » وأجيب بأوجه ؛ أحدها عن أبي إسحاق : 
إن تقدم الدعوى إنما شترط إذا كان المدعى يعبر عن نفسه » وتجوز 
الشهادة قبل الدعوى لن لايعبر» كصبي ومجنون» والشهادة هناللقتيل» 
ولهذا تقضى منها ديونه ووصاياه » وهذا ذهاب إلى قبول شهادةالحسبة 
في الدماء ؛ وهو وجه ضعيف ٠‏ الثانى عن الماسرجسى والأستاذ أبىطاهر: 
أن صورتها إذا لم بعلم الولي القاتل » وتسمع الشهادة قبل الدعوى 
والحالة هذه » وهذا وجه ضعيف أن شهادة الحسبة تقبل إن لم بعلم بها 
المستحق ٠‏ الثالث قاله الجمهور تفريعاً على أن الشهادة لاتقبل إلا بعد 
تقديم الدعوى » وهو المذهب » وصورتها أن يدعي الولي القتل على 

> وشهد له شاهدان » فيبادر المشهود عليهما : وشهدان على 
الشاهدين بأنهما القاتلان » وذلك يورث ريبة للحاكم ؛ فيراجع الولي» 
ويسآله احتياطاً » ولو كان المدعى وكيل الولى » نظر » إن كان عين 
الآخرين وأمره بالدعوى عليهما » ففعل » وأقام بها شاهدين » فشهد 


كا +8 حب 


اهر د غا مان لاهين فان ام الوك عاك تمدق الاو 
ثبت القتل على الآخرين» وإن صدقهم جميعآ» أو صدق الاخرين» انعزل 
عن الو لانيل وی الركل على الاخ ,وإ ام يبسن الو كيل 
أحداً » بل قال : ثري عند اثنين من هولاء الحماعه» فاد ع عليهماو اطلب 

ثأري منهما » ففى صحة التوكيل هكذا وجهان » قال البغوي عماج 
تصحرحه عا ل الحكام؛ » وعلى الصحيح ينطبق ما روشاه «التقرب» 
وأنو يعقوب الأيوردي أن المسآلة من أصلها فيمن وكل اثنين ف الدم 
فادعى أحدهما على رحلين » والآخر على آخرين » وشهد كل اثنين على 
الآخرين : ولو عين الوكيل شخصين : والتوكيل منهم كما صورنا ء 
وأقام عليهما شاهدين » فشهد المشهود عليهما على الشاهدين ؛ واستمر 
الوكيل.على تصديق الأولين ابت القثل على 'الآخرين + وإن سدق 
الاخ خرين + جاز » أو صدق الجميع : انعزل عن الوكالة » ثم إن صدق 
امو كل الأولين » ثبت القتل على الآخرين > وإن صدق الآخرين » جاز » 
وله الدعوى على الأولين إذا لم يتقدم منه مايناقض ذلك » لكن لاتقبل 
شهادة الآخرين > وإذا قلنا : تقل الشهادة قبل الدعوى » فابتدر أربعة 
إلى مجلس القاضي »> فشهد انان منهم على الآخرين أنهما قتلا فلاا » 
وشهد الآخران على الأولين أنهما القاتلان » فوجهان » أحدهما : تبطل 
الشهادتان لتخ ادها » والثاني : ا ل الولي » > فان لم بصدقهم » بطلت 
شهادتهم » وان صدق اثنين ء نندت شهادتهما بالتصديق ٤ء‏ فيقضي بها ٤‏ 
ل عل شهادة الأولين > و وترد شهادة الآخرين > لأنهما عدوان 
ودافعان ٠‏ 


رع 
شهد رجلان على رجلين بالقتل » فشهد المشهود عليهما بذلكالقتل, 


على أجنبى أو أجانب » فالنظر في كون الشهادة واقعة بعد الدعوى أو 


س 


قبلها » وف تصديق الولي الصنفين أو أحدهما على ما سبق » ولو كان 
المدعي وكيل الولي » ولم يكن الولي عين أحدا » ثم إنه صدق الآخرين» 
كان له أن يدعي على الأولين » لأنه لم يسبق منه ما ناقضه » ولا تقبل 
شهادة الآخرين » لأنهما متهمان بالدفع 6 وع الصيدلاني أنه يحتمل أن 
لا بحعلا متهمين ٠‏ 
فرع 

شهد رجلان على رجلين على التصوير المتقدم » فشهد أجنبيانعلى 
الشاهدين أنهما القاتلان ١‏ عاد التفصيل فأن كان الولى ادعى دنفسه 
وكذب الأجنسين » بطلت شهادتهما » ولو صدقهما » ا الجميع 1 
بطلت الشهادات للتناقض »> وإن كان المدعي الوكيل ٤‏ ولم بعين الموكل 
آحدآء فللموكل الدعوى على الأولين؛ والأجنبيان ليسا دافعين» ولكنهما 
مبادرانإلى الشهادة قبل الاستشهاد؛ فان ادعى عليهماء وشهدالأجنميان» 
فعلى الخلاف في قبول الشهادة المعادة من المبادر » وقال البغوي : إن 
ادعى » وأعاد الشهادة في مجلس آخر > قبلت قطعاً » وإن ادعى » وشهدا 
ف ذلك المجلس ه فوجهان ٠‏ 
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ادعى على اہ نين ألفاً ؛ وشهد به شأهدان» ثم شهد المشهود عليهماء 
و أجنسيان بان سدقي على الشاهدين ألفاً »> وصدق المدعى الآخرين 
بضاًء لم وغو الأولى و کیا اران على الاخر ی 
أن يدعي على الآخرين أيضآ » لإمكان اجتماع الألفين » وشهادةالآخرين 
على الأولين شهادة قبل الدعوى والاستشهاد » قال البغوي : فلو ادعى» 
وشهدا في مجلس آخر » قبلت » وإن جرى ف ذلك المجلس » فوجهان ٠‏ 


اس 0س 


۳¥ 


صلل 

أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاص » وعينه أو لم يعينه » 
سقط القصاص > وأما الدية » فإن لم بعين العاف » فللورثة كلهم الدية» 
وإن عينه » وأتكر » فكذلك » ويصدق بيمينه في كونه لم بعف » وإن 
أقر بالعفو » فلغير العافي حقهم من الدية » والعافي وإن عفا على الدية » 
فكذلك » وإن أطلق العفو »> على القولين في وجوب الدية بالعفو المطلق» 
ولو شهد بعض الورثة بعفو أحدهم » فإن كان فاستاً أو لم بعين العاف » 
فحكمه حكم الإقرار » وإن كان عدلا” وعين العافي » وشهد بأنه عفا عن 
القصاص والدية جميعاً » فللجاني أن يحلف معه » ويسقط القصاص 
والدية » أما القصاص » فبالإقرار الذي تضمنته الشهادة » وأما الدية ء 
ان الو عن الال ركيت بساهد و وركذا اسم الو شود رل 
وامرآتان من الورثة ٠‏ وإذا حلف الجانى » فيحلف : لقد عفا عن الدية » 
وقيل : بحلف : لقد عفا عن القصاص والدية » وهو ظاهر النص » وهو 
ضعيف » والنص مؤوكل » لأن القصاص سقط بالإقرار »> وإذا ادعمى 
الجاني على الورثة أو بعضهم العفو عن القصاص على الدية » فأنكروه» 
اف الصدتون اله ت مكلذ ا + عة ونت التو ست الرداء 
وإن أقام بينة على العفو لم يقبل إلا رجلان » ولو آل الأمر إلى المال » 
فادعى على بعضهم عفوه عن حصته من الدية فله اثباته برجل وامرأتين » 
وشاهد ومین ٠‏ 


إذا اختلف شاهدا القتل في زمان » بأن قال أحدهما : قتله بكرة » 
وقا لالآخر : عشية » أو مكان » فقال أحدهما : في البيت » والآخر : في 


نك لخ هد 


السوق » أو آلة » فقال أحدهما : قتله بسيف : والآخر : برمح أو عصآء 
أو هيئة » فقال أحدهما : حزه » والآخر : قده » لم يثبت القتل » وهكذا 
حكم ما يشهدان به » ويختلفان فيه من الأفعال والألفاظ المنشأة ء ولا 
يكون ذلك لوث على المذهب » ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمد » 
أو خطأ يوم السبت » والآخر أنه أقر به يوم الأحد » ثبت القتل » لأنه 
لا اختلاف ف القتل وصفته : ولو قال أحدهما : أقر أنه قتله بمكة يوم 
كذا > وقال الاخر : أقر أنه قتله بمصر ذلك اليوم » سقط قولهما » ولو 
ج با SE AL GS‏ يحمت القن ور a‏ 
لوث » فإن كان المدعى قتل عمد » وأقسم الولي » ترتب على القسامة 
حكههاء وإذ کان قل خط + حاف مع أي اشاعدین شاء ؛ ودد این 
واتحادها على ما سبق » فان حلف مع شاهد القتل » فالدية على العاقلة» 
وإن حلف مع شاهد الإقرار » ففي مال الجاني » وإن ادعى قتل عمد » 
فشهد أحدهما على إقراره بقتل عمد : والآخر على إقراره بقتل مطلق : 
أو أحدهما بقتل عمد » والآخر بقتل مطلق » ثبت أصل القتل » لاتفاقهف 
عليه ؛ حتى لاقل من المدعى عليه إنكاره » ويسأل عن صفة القتل » فان 
أصر على إتكار أصله » قالله الحاكم : إن لم تبين صفته» جعلتك ناكلا 
ورددت اليمين على المدعى أنك قتلت عمدأ » وحكمت عليك بالقصاص» 
فان بین صفته » فقال : قتلته عمد » أجرى عليه حكمه ؛ وإن قال 
لحا ا ا لاو 
وتجب دية خط في ماله » لأنها تشت باقراره » وإن تكل : حلف » وو 
القصاص » واستدرك الإمام والغزالي » فقالا ا 
إن لم يكن هناك لوث » فإن كان » أقسم المدعي » ويشبه أن يكو نالمراد 
لوث العمدية » وإلا فأصل اللوث حاصل بأصل القتل لاتفاق الشاهدين» 
وك بحن ادا N E‏ دون قر ايا زو 
عبد » هل تشت تثبت القساءة ؟ وهذا نازع إليه ٠‏ 


بم لاني 


رع 

شهد أحدهما أنه قتله عمداً » والآخر أنه قتله خطاً » والدعوى 
تل عمد » ففى ثبوت أصل القتل وجهان » أصحهما : شت » فإن قلنا : 
لات دة كنا سق ف رر التكادت 6 وان قلنا شت لكل 
الحانى : فان أقر بالعمد ٠‏ ثبت ١‏ أو بخطا وصدقه الولى » ثبت » وإن 
كذبه » فللولي أن يقسم » لأن معه شاهدا » وذلك لوث هنا قطعآ » فإن 
أقسم الولي » حكم بمقتضى القسامة » وإلا فيحلف الجاني » فإزحلف» 
فالدية مخففة في ماله : وإن نكل » ففى رد اليمين على المدعى قولان 
سبقا ٤‏ فإن ردت : وحلف » ثبت موجب العمد » فإن لم ترد » أوردت ؛ 
وامتنع من ااحلف > تثبت دنة الخطا في ماله » وقال البغوي : إن كان 
المدعى قنل عمد : فشهادة الخطا لغو » ويحلف الولي مع شاهد العمد 
خدسين يمينا : وشت مقتضى القسامة » وإن كان قتل خطا » فشهادة 
العيد لغو » ويحلف مع شاهد الخطا » وتجب دية على العاقلة » قال : 
ولو شهد أحدهما أنه آقر بقتله عمدآء والاخر أنه أقر بقتله خطأء فالحكم 
كذنك إلا أنه إذا حلف مع شاهد الخطاء فالدية على الجاني إلا أنتصدقه 

٠ العاقلة‎ 


ري 


شهدا أنه ضرب ملفوفآً في ثوب » فقده نصفين» ولم يتعرضا لحياته 
وقت الضرب ت لم شت القتل بشهادتهما » فلو اختلف الولي والجاني 
حیاته حينئك » اهما بصدق ؟ فيه قولان سبقا » أظهرهما : الولى ؛ 
دقه رحس الكولين الأن طون + امنيا : إطلاقهما » والثاني قاله أبو 
أسحاق : ينظ بنظر إلى ألدم السائل » فإن قال أهل الخبرة : هو دم حي » 
دق الولي : وإن قالوا : دم ميت » صدق الجاني » وإن اشتبه » ففيه 


°. 


م8 سه 


القولان : والثالث قاله أبو الحسن الطيبى ؛ بكسر الطاءو بالباءالموحدة: 
آنه إن كان ملفوفا في تباب الأحياء > صدق الولى » وإن كان ف الكقن > 
صدق الجانى » وإن اشتبه » ففيه القولان » فان صدقنا الجانى » فحلف» 
برىء » وإن صدقنا الولي » فله الدية » وفي القصاص وجهان » قال 
الشبيخ أبو حامد : لاء للشبهة » وقال الماسرجسي والقاضي أبو الطيب 
وغيرهها : يجب القصاص » لأنه مقتضى تصدبقه ٠‏ 


ثري 
شهد رجل على رجل أنه قتل زبداً » وشهد آخر أنه تل عمراً » 


حضل اللورث ف حقهما جما 84 سم الوليان ه نص عليه 5 » الم « 


رضی الله عنه و ناله التوشق ٠‏ 


3 
% 
3% 


ES 


2ه ماس و 
كا بٌالإمامة وقسال البغاةِ 
فيه بابان : 
الأول ف الإمامة » وفيه فصول : 
الأول في شروط الإمامة وهي كو نهمكلفاً مسلماً عدلا” » حرآذكراً 
عالطا » مجتهدا شجاعاً » ذا رأي وكفاية » سميعاً بصيراً » ناطقاً قرشياً »> 
وف اشتراط سلامة سائر الأعضاء » كاليد والرجل والأذن خلاف > جزم 
المتولي بأنه لايشترط » وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص يمنع 
فت : قال اللوردي : عشا العين لايمنع من انعقاد الإمامة : لأنه 
مرض ف زمن الاستراحة » ويرجى زواله » و ضعف البصر إن كان يمنع 
معرفة الأشخاص 4 ملع انعقاد الإمامة واستدامتها » وإلا فلا » وفققد 
الشم والدوق وقطع الذكر والأشين ء لايؤثر قطعاً ٠‏ واشاعم 


فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط ٠‏ فكناني » فإن لم بوجد» 
فرجل من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم » فإن لم يكن فيهم مستجمع 
الشرائط » ففي « التهذيب » أنه يولى رجل من العجم » وفي « التتمة » 
أنه يولى جرهمي » وجرهم أصل العرب » فإنْ لم يوجد جرهمي » فرجل 
من ولد إسحاق صلی الله عليه وسلم » ولا يشترط كونه هاشمياً » ولا 
كونه معصوماً » وف جواز تولية الممضول خلاف مذكور في أدب القضاء» 
فإن لم 22 تتفق الكلمة إلا عليه » جازت توليته بلا خلاف » لتندفع الفتنة » 
با لم مدل إن ا 

الفصل الثاني : في وجوب الإمامه وبيان طرقها > لايد للأمة 
من إمام يقيم الدين » وينصر السنة » وينتصف للہظاومين ويستوقي 
الحقوق ويضعها مواضعها ٠‏ 


نه ت 


تمت : تولي الإمامة فرض كنفاية » فإن لم يكن من يصلح إلا 
واحدا» تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يېتد وه ٠‏ واا 


وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق » أحدها : البيعة » كما بايعت الصحابة 
أبا بكر رضي الله عنهم » وفي العدد الذي تنعقد الإمامة ببيعتهم ستة 
أوجه » أحدها : أربعون » والثاني : أربعة » والثالث : ثلاثة » والرابع: 
اثنان » والخامس : واحد » فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهداً ٠‏ 
وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في 
الشروط المعتبرة » ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين » والسادس 
وهو الأصح : أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم > ولا يشترط اتفاق آهل 
الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع » بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد 
البعيدة, لزمهم الموافقة وال متا بعة,وعلى هذا لابتعين للاعشار عدد» بل لا يعتبر 
العدد » حتى لو تعلق الحل والعقد يواحد مطاع » كفت بيعته لانعقاد 
الإمامة » ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود » وذكر في 
« البيان » في اشتراط حضور شاهدين البيعة » وجهين ٠‏ 


فلت : الأصح : لايشترط إن كان العاقدون حبعاً : وإن كان 
واحدآً » ا* ترط الإشهاد ء وقد قال إمام الحرمين في كتابه « الإرشاد »: 
قال أصحابنا : شترط حضور الشهود لثلا بدعى عقد سايق ؛ ولأن 
الإمامة ليست دون النكاح » لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد » وذكر 
الماوردي أنه يشترط في العاقدين : العدالة والعلم والرأي : وهو كما 
قال ٠‏ اشام 


3 1152-5 05 535 £ 58 : 
إمامته » ولم بجبر عليها ٠‏ 


؟) س 


تمت : إلا أن لايكون من بصاح إلا واحد » فيجبر بلا خوف ٠‏ 
ت واتراعل 
أ 
الطريق الثاني : استخلاف الإمام من قبل » وعهده إليه » كما 
عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما » وانعقد الإجماع على جوازه » 
والاستخلاف أن بعقد له في حياته الخلافة بعده ؛ فإن أوصى له بالإمامة» 
فوجهان حكاهما البغوي > ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعداً 
ل ال 0 
ويتفقون على أحدهم »؛ كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين 
ستة » فاتفقوا على عثمان رضى الله عنه » وذكر الماوردي أنه يشترط في 
خاسقاً عند العقد ؛ بالغآ عدلا7 عند موت العاهد » لم يكن إماماً » إلا أن 
يبابعه أهل الحل والعقد » وقد بتوقف في هذا ٠‏ 


ناتك : لا توقف فيه » فالصواب الجزم ٠‏ دما ذكره الماوردي : 
والفرق بينه وبين الوصي ظاهر + دااع 


وذكر الماوردي أنه إذا عهد إلى غائب مجهول الحياة » لم يصح ٠‏ 
وان کان ا الحماة 6 صح » فان مات المستخلف وهو بعد غاب » 
استقدعه أهل الاختيار » فإن بعدت غيبته وتضرر المسلمون بتآخير النظر 
شض أمو رهم > اختار أهل الحل والعقد نائياً له يبايعونه بالنيابة دوز 
الخلافة . ناذا قدم انعزل الناثب » وأنه إذا عزل الخليفة 'نفسه » کان كمأ 
و مات . فتنتقل الخلافة إلى ولى العهد » ويجوز أن يفرق بين أن يقول: 
الخلاذة بعد موتي اغلان » أو بعد خلافتي ٠‏ 


سد € — 


مت : توقف إمام الحرمين في كتابه « الإرشاد » في انعزالالإمام 
بعزله نفسه ٠‏ اتتام 

وذكر الماوردى أنه يجوز العهد إلى الوالد والولد » وفيه مذهبان 
آخران » أحدهما : المنع » كالتزكية والحكم لهما » والثاني : يجو زللوالد 
دون الولد » لشدة الميل إليه » وان ولى العهد لو أراد أن يقل ما إليه 
من العهد إلى غيره » لم بجز » ونه لو عهد إلى جماعة مرتبين » تقال 
الخليفة : بعد موتي فلان » وبعد موته فلان » وبعد موته فلان » جاز ٠‏ 
واتتقلت الخلافة إليهم على مارتب » كما رتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمراء جيش مثرتة » وأنه لو مات الأول في حياة الخليفة ء فالخلافة 
لاو واو أل وكا اليد يا توي لد لبو 1ل بات 
اللا وبقي الثلائة أحباء 3 فا تتصب الأول للخلافة ء ثم إن أراد أن 
دعهد بها إلى غير الاخرين» فالظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله جوازه» 
لأنها لا اتتمت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحدء 
فليسلأهل البيعة آن يبايعوا غير الثاني» وبقدم عهد الأول علىاختيارهم 
وأنه ليس لأهل الشورى أن بعينوا واحدآ منهم في حياة الخليفة إلا أن 
بأذن لهم في ذلك » فإن خافوا اتنشا ر الأمر بعده استأذنوه » فان أذن > 
رف دان جره لشي EEE‏ 
يجوز أن يعهد إلى غيره » ثم لايصح إلا اختيار من نص على آنه يختار » 
كما لايصح إلا تقليد من عهد إليه » وأنه إذا عهد إلى غيره بالخلافة > 
فالعهد موقوف على قبول المعهود إليه » واختلف في وقت قبوله » فقيل: 
بعد موت الخليفة ٠‏ والأصح أن وقته مادين عهد الخليفة وموته » قال 
صاحب « التثمة » : وإذا امت متنع المعهود إليه من القبول بويع غيره » 
وكأنه لاعهد » وكذا yy‏ الاختيار 
لا بجبرون عليه » وكأنه لم بجعل الأمر إليهم ٠‏ 


عت 07 ”تت 


فلت : ومما ذكره الماوردي في « الأحكام السلطانية » من هذا 
أنه لو جمع شروط الإمامة اثنان » استحب لأهل العقد أن يعقدوها 
لأسنهما > فان عقدوها للآخر » جاز » فإن كان أحدهما أعلم »> والآخر 
أشجع » روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت » فإن دعت الحاجة إلى 
زيادة الشجاعة لظهور المغاة وأهل الفساد » كان الأشجع أحق > وإن 
دعت إلى زيادة العلم لسكون الفتن » وظهور البدع » كان الأعلم 
أحق » وأنه لو تنازعها اثنان » فقد قال بعض الفقهاء : يقدح ذلك فيهما 
فيعدل إلى غيرهما » والذي عليه الجمهور : أنه لابقدح » لأن طلب 
الخلافة ليس مكروها » ثم هل يقرع بينهما عند التساوي » آم يقدم آهل 
الاختيار من شاوؤٌوا بلا قرعة ؟ فيه خلاف » وأن الخليفة إذا أراد العهد , 
الزمه أن يجتهد في الأصلح » فإذا ظهر له واحد » جاز أن ينفرد بعقد 
ببعته من غير حضور غيره » ولا مشاورة أحد » وأن المعهود إليه إذا 
أستعفى ٠‏ لم بطل عهده حتى يعفى » فإن وجد غيره » جاز استعفاؤه 3 
وخرج من العهد باجتماعهما » وإن لم يوجد غيره » لم يجز إعفاؤه ولا 
استعفاؤه » وسقى العقد لازماً ٠‏ وتام 


يل 

وأما الطريق الثالث > فهو القهر والاستيلاء » فإذا مات الإمام ٠‏ 

فتصدى للامامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة » وقهر 

الناس بشوكته وجنوده » انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين » فان 

لم يكن جامعاً للشرائط بان كان فاسقاً » أو جاهلا » فوجهان» أصحهما: 
اتعقادها لما ذكرثاه > وإن كان عاصياً فعله ٠‏ 

رضت 
لو تفرد شخص شروط الإمامة في وقته > لم يصر إماماً بمجرد 


الفصل الثالث في احكام الإمام وفيه مسائل : 


إحداها : تحب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف 
حمكم الشرع ء سواء كان عادلا” أو جائرا ٠‏ 


الثانية : لايجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد 
إقليماهما ء وقال الأستاذ أبو إسحاق : يجوز نصب إمامين في إقليمين » 
لأنه قد يحتاج إليه » وهذا اختيار الإمام »والصحيح الذي عليه الجمهور 
هو الأول + فإن عقدت البيعة أرجلين معآ » فالبيعتان باطلتان » وإن ترتبتا 
فالثانة باطلة » ثم إن جهل الثاني ومبايعوه بيعة الأول » لم يعزروا » وإلا 
فيعزرون : ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين » أو شككنا في معيتهما 
وتعاقبهما » فليكن كما سبق في الجمعتين » ولو سبق أحدهما : وتعين » 
واششيه » وققف الأمر حتى يظهر » فإن طالت المدة » ولم يكن الاتنظار ء 
فقد ذكر الماوردي أنه تبطل البيعتان » وتستاتئف بيعة لأحدهما » وق 
جواز العدول إلى غيرهما خلاف ٠‏ 


لت ` الأصح المع ٠‏ «اشاعر 


قال المأوردى : ولو ادعى كل واحد أنه الأسبق » لم تسمع دعو اه» 
ولم جلف الآخر » لأن الحق للمسلمين » ولو قطعا التنازع » وسلم 
أحدهما الأمر للآخر » لم تثبت الإمامة له » بل لايد من بينة بسبقه» 
قال : ولو أقر أحدهما بسبق صاحبه » خرج منها المقر » ولا تثبت للآخر 
إلا ببينة » فإن شهد له المقر مع آخر » قبلت شهادته إن كان يدعي اشتباه 
الأمر قبل الإقرار » وإن كان بدعي التقديم » لم تسمع للتكاذب في 
فولسه ٠‏ 


جات 


المسالة الثالثة : إذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلية » فحاء آخر ¿٤‏ 
فقهره » انعزل الأول » وصار القاهر الثاني إماماً ٠‏ 

الرابمة : لابجوز خلع الإمام بلا سبب » فلو خلعوه » لم 
تكلم » ولو تلع الامام تبه » ظر» إن حلع لمعو عن ا القيام امور 
المسلمين لهرم أو مرض ونحوهما ؛ انعزل » ثم إن ولى غيره قبل عزل 
نفسه » انعقدت ولابته » وإلا فیبایی الناس غيره » وإن عزل نفسه بلا 
عذر ؛ ففيه أوجه : أصحها : لاينعزل » وبه قطم صاحب « البيان » 
وغيره » والثاني : ينغزل ‏ لأن إلزامه الاستمرار قد يفشربه ف آخرته 
ودنياه » والثالث وبه قطع البغوي : إن لم بظهر عذر » فعزل تفسه ولم 
يول غيره » أو ولى من هو دونه » لم ينعزل » وإن ولى مثله » أو أفضل؛ 
ففي الانعزال وجهان » وهل للامام عزل ولي العهد ؟ قال المتولي : نعم : 


والماوردى : لا ء لأنه ليس ناا له بل للمسلمين ٠‏ 


وز “ : قول الماوردي أصح » قال ا ماوردي : فلو عزله الإمام . 
وعهد إلى ثان » ثم عزل المعهود إليه أولا7 نفسه ء فعهد الثاني باطلل ء 
ولا بد من استثنافه واشاع 


الخامسة : سبق في باب الأوصياء أن الإمام لاينعزل بالفسق 
على الصحيح ء ولا ينعزل بالإغماء لأنه متوقع الزوال » وينعزل بالمرض 
الذي بنسيه العلوم » وبالجنون » قال الماوردي : فلو كان بحن ويفيق ٤‏ 
وزمن الإفاقة أكثر » ويمكن فيه من القيام بالأمور » لم ينعزل ؛ وينعزل 
بالعمى والصمم والخرس ٠‏ ولا ينعزل بثقل السمع » وتمتمة اللسان 4 
وف منعهما ابتداء الولاية خلاف » والأصح أن قطع إحدى اليدين أو 
الرجلين : لايوثر في الدوام وبالله التوفيق ٠‏ 


ıı: EAs 


تت : ومما تعلق بالباب مسائل : إحداها : قال الماوردي : لو 
أسر الإمام » ازم الأمة استنقاذه » وهو على إمامته ما دام مرجو الخلاص 
بقتال أو فداء » فان أبس منه » نظر » ان أسره كفار » خرج من الإمامة» 
وعقدوها لغيره » فإن عهد بالإمامة وهو أسير » نظر إن كان بعد اليأس 
من خلاصة » لم يصح عهده » لأنه عهد بعد انعزاله » وإن عهد قبل 
اليأس » صح عهده لبقاء ولايته » وتستقر إمامة المعهود إليه باليأس من 
خلاص العاهد لانعزاله » ولو خلص من أسره » نظر إن خلص بعد اليأس» 
لم تعد إمامته » بل تستقر لولي عهده » وإن خلص قبل اليأس » فهو على 
إمامته » وأما إذا أسره بغاة من المسلمين » فإن كان مرجو الخلاص » فهو 
على إمامته » وإن لم يرج وكانت البغاة لا إمام لهم » فالأسير على إمامته؛ 
وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه إن لم بقدر هو على الاستنابة » 
فإن قدر » فهو أحق بالاستنابة ؛ فإن خلم الأسير نفسه » أو مات » لم 
يصر المستناب إماماً »وإن كان للبغاة الذين أسروه إمام نصبوه » خرج 
الأسير من الإمامة إن أبس من خلاصه » وعلى آهل الاختيار في دارالعدل 
عقد الإمامة لمن يصلح لها » فإن خلص الأسير » لم بعد إلى الإمامة 
لخروجه منها ٠‏ 
المسألة الثانية : تجب نصيحة الإمام بحسب القدرة ٠‏ 
الثالثة : يجوز أن يقال للامام E‏ والإماموأمير المؤمنينءقال 
الماوردي : ويقال أيضا : خلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 
البغوي ف « شرح السنة » : ويقال له أمير المؤمنين وإن كان فاسقاً » 
وقد وضحتذلك وما بتعلقبهف أواخر کتاب‌الاذکار) . شاعم 


٠ ۸۳/۷ )۱(‏ 86 بشرح ابن علان : ونقل عن أبي ااحسن الماوردي 
ان و دن و و وا ا 
إلى الفجور 5 


ا الروضة ج 1٠١‏ م-6 


الباب الثاني 
في قتال البفاة 
وفيه اطراف : 
الأول ف صفتهم ٠‏ الباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالف 


عليه أو غيره بشرطه الذي سنذكره إن شاء الله تعمالى » قال العلماء : 
ويجب قتال البغاة » ولا بكفرون بالبغي » وإذا رجع الباغي إلى الطاعة 
قبلت توبته » وترك قتاله » وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال 
البغاة » ثم أطلق الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم ذم » وبأنالماغين 


ليسوا بفسقة » كما أنهم ليسوا بكفرة » لكنهم مخطئون فيما يفعلون ' 


ويذهبون إليه من التأويل » ومنهم من يسميهم عصاة » ولا يسميهم 
فسقة ويقول : ليس كل معصية بفسق » والتشديدات الواردةفيالخروج 
عن طاعة الإمام وف مخالفته كحديث «من حمل عليناالسلاح فليس منا» 
وحديث « من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » وحديث 
« من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية » كلها محمولةعلى 
ضل 

الذين بخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد 4 والامتناع 
من آداء الحقوق ينقسمون إلى بعاة وغيرهم » ولكل واحد من الصنفين 
أحكام خاصة » ذ: فنصف البعاة بما يتميزون به » ونذكر في د ضمنهم غير هم 
من المخالفين ٠‏ أما البعاة » فتعتبر فيهم خصلتان» إحداهما : أنيكونلهم 
تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام » أو منع الحق المتوجه 
عليهم » فلو خرج قوم عن الطاعة » ومنعوا الحق بلا تأويل » سواء كان 


حداً أو قصاصاً أو مالا لله تعالى أو للآدميين » عناداً أو مكابرة » ولسم 
تعلقوا تأويل > فليس لهم أحكام البغاة » وكذا المرتدون » ثم التأويل 
للبغاة إن كان بطلانه مظنو » فهو معتبر » وإن كان بطلانه مقطوعاً به ) 
فوجهان » أوفقهما لإطلاق الأكثرين : أنه لابعتير » كتأويل المرتدين 
وشنبهتهم ؛ والثاني : يعتبر » ويكفي تغليطهم فيه » وقد يغلط الإنسان 
في القطعيات ٠‏ 


نر 

الخوارج صنف من المبتدعه يعتقدون أن من فعل كبيرة » كفر 
وخلد في النار » ويطعنون لذلك ف الأئمة » ولا بحضرون معهم الجمعات 
والجماعات : قال الشافعى وجماهير الأصحاب رضي الله عنهم : لو 
أظهر قوم رأي الخوارج » وتجنبوا الحماعات » وكفروا 0 
فإن لم بقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام » لم يقتلوا ولم يقاتلوا » 
صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل » عزروا » وإ 0 : 
ففى تعزيرهم وجهان ٠‏ 
فلك : أصحهما : لايعزرون » قاله الجرجاني » وقطع به صاحب 
« التنسيه » ٠‏ الت عم 

ولو بعث الإمام إليهم واليآ فقتلوه » فعليهم القصاص » وهل 
يتحتم قتل قاتله ؛ كقاطع الطريق » لأنه شهر السلاح آم لا لأنه لم يقصد 
الخافة الفار يق #وجهان- 
فلك : أصحهها : لانتحتم ٠‏ واشاعم 


e e 


د ا اله 


وحكى الإمام في تكفير الخوارج وجهين » قال : فإن لم تكفرهم ء فاهم 
حكم المرتدين » وقيل : حكم البغاة » فإن قلنا : كالمرتدين » لم تنفذ 
أحكامهم 8 

الخصلة الثانية : أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتساج 
الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة » ببذل مال » أو إعداد رجال > 
ونصب قتال » فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم » فليسوا بغاة » وشرط 
جماعه من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة » أو قرية » أو موضع 
من الصحراء > وربسا فلل شترط كونهم في طرف من أطراف 
ولاه الإمام بحيث لابحبط بهم أجناده » والأصح الذى قاله المحققون: 
أنه لا يعتبر ذلك » وإنما يعتىر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإإمام 
الشوكة » وتتعلق بالشوكة صور ذكرها الإمام : 

إحداها : حكى ف قوم قليلى العدد تقووا بحصن وجهين . 
ورأى أن الأولى أن يفصل » فيقال : إن كان الحصن على حافة الطريق» 
وكانوا يستولون به على ناحية وراء الحصن » فالشوكة حاصلة 
وحكم البغاة ثابت ؛ لئلا تتعطل أقضية أهل تلك الناحية » وإلا فليسوا 
بعاة » ولا نبالي بما وقع من التعطل في العدد القليل ٠‏ 

الثانية : قال : لو تحرب من الشجعانعدد يسير يقوو نبفضل 
قوتهم على مصارمة الجموع الكثيرة » حصلت الشوكة بلا خلاف ٠‏ 

الثالشة : قال : يجب القطع بأن الشوكة لاتحصل إذا لم يكن 
لهم متبوع مطاع » إذ لاقوة من لايجمع كلمتهم مطاع » وهل يشسترط أن 
يكون فيهم إمام منصوب لهم أو منتصب ؟ وجهان » ويقال : قولان > 
أصحهما عند الأكثرين : لايشترط » وبه قال العراقبون والإمام : وى 


حت ديب 


م المنهاج » للشيخ أبي محمد : أنه شترط ف أن يمتنعوا من حكم 
الإمام ؛ وأن يظه روا لأتقسهم حكن و أن قال بهذا اریخا 


الإمام 4 ولا دد فم منها 4 لم تعشير الخصلتان فليس فه مخالفةماسةقناه٠‏ 
الله التوفيق ٠‏ 


الطرف الثاني ف حكم المغاة وفبه مسالتان : 


إحداها : شهادة البغاة مقبولة بناء ء على أنهم لبسوا فسقة »و لفظ 
ا : ولو شهد منهم عدل ل 
شهادة لو اذمنه نتصد دمه فأثيت العدالة مغر البعي» ه فان كان 0 

J‏ قال امعت رون من الأصحاب : : إن كان ستحل دماء أهل العدل ؛ لم 
فد حكمه: م لأنه ليس بعدل : ؛ ومن شرط القاضي العدالة» وكذا قول 
هو لاء قيما لو كان الشاهد ستحل دماء أهل العدل وأموالهم : ؛ ومنهم 
من يطلق تفوذ قضاء البغاة لمصلحة الرعية ؛ وإن لم يكن قاضيهم ممن 
ستحل دماء أهل العدل وأموالهم > وتفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم 
ہی أهل العدل 7 خلو حكم سأ یخالف النصس أو الإجماع أو القياس 

الجلي ؛ فهو داطل : لو قضى على رجل من أهل العدل يضمان ما 
أتلف في الحرب عليهم : أ لم ينفذ قضاؤه » وكذالو حكم سقوط 
ضمان ما شوہ هم على ال العدل في غير القتال » > لم نفد > ولوحكم 
سقوط ضمان ما أتلفوه ع ف القتال ۽ نفك حكمه 4 ولا تجوز مطالبتهم 
بعك داك » لأنه محتهد ف.ه : ولا ينفذ قضاء الى انان من ا 
الدين بقضون لو افقتهم ننصد بقهم إذا قضى لموافقه » كما ترد 


شها دته له ٠‏ 


815 انتب 


,42 
إذا كتب قاضيهم حيث ينفذ قضاؤه بنا حكم به الى حاكم أهل 
العدل ١‏ حاز قبوله وتنفيدذه و يستحب أن لا تقل استخفافاً هم 8 وإن 
كتب بما ثبت عنده ولم بحكم به » فهل بحكم قاضينا به ؟ فيه قولان » 
أظهرهما : نعم ؛ وحكى الإمام طرد القولين فيما حكم به : واستعازفيه 
النجدة ؛ وحكم يتعلق بالرعايا ٠‏ 
ر 
لو ورد من قاضي البعاة كتاب على قاضينا : ولم بعلم أنه ممن 
ابن كج ؛ قال : واختيار الشافعي منهما : المنع ٠‏ 
المسالة الثانية : إذا أقام البغاة الحدود على جناة البلد الذي 
استولوا عليه » وأخذوا الزكاة من أهله وخراج أرضه ؛: وجزية الذميين 
فيه » اعتد بما فعلوه : وإذا عاد البلد إلى أهل العدل » لم يطالبوا أهله 
سهم المرتزقةمن الفيء على جندهم: ففي وقوعه موقعه وجهان؛ أحدهما: 
لا » لثلا يكون عونا لهم » وأصحهما : نعم » لأنهم من جند الإسلام : 
وإرعاب الكفار حاصل بهم ٠‏ 
رن 
اداد الد الى اهل الا0 این و ا 
استوفوه »ولا بعلم الإمام ذلك ولا بينة» فإن كان زكاة »> صدق سنه 
وهل اليمين واجبة آم مستحبة ؟ فيه خلاف سبق في الزكاة » وإن كان 


بصع :ابت 


جزية » لم يصدق على الصحيح » وكذا إن كان خراجاً على الأصح ء 
لأنه أجرة أو ثمن بخلاف الزكاة » فإنها عبادة ومواساة ومبناها على 
الرفق » وإن كان حداً فقال المتولى : بصدق إن كان أثره باقياً على 
ندنه » وإلا فان ثبت بالإقرار »> صدق ؛ لأنه يقبل رجوعه » وإل ثبت 
البينة » فلا ٠‏ 
فضل 

الذين لهم تأويل بلا شوكة ؛ أو شوكة بلا تأويل » ليس لهمحكم 
البغاة» ولا ينفذ قضاء حا كمهم » ولا عند باستيفا هم الحقوق والحدود» 
وني أصحاب الشوكة احتمال للامام لثلا نتضرر أهل الناحيه التي 
الخلاف المعروف في غير هم ١‏ ش 

الطرف الثالث في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين 

فإذا أتلف باغ على عادل أو عكسه في غير القتال » ضمن قطعا 
على ما تقرر من القصاص والقيمة» وأما في حال القتال » فمايتلفه العادل 
على الباغى لايضمنه » وما بتلفه الباغي على العادل من تفس أو مال هل 
ضمنه ؟ قولان » أظهرهما : لا » فإن كان القتل عمدأ » ففي القصاص 
طريقان » أصحهما : طرد القولين » والثاني : القطع بالمنع لشبهة تأويلهم؛ 
فإن أوجبنا القصاص ؛ فآل الأمر إلى الدية » فهى في مال القاتل » وإن 
لم نوجبه » فهل يكون له حكم العمد » فتتعجل الدية في مال القاتل » أم 
حكم شبه العمد » فتتأجل على العاقلة ؟ فيه خلاف » كمن قتل مسلماً 
على زي الكفار » وأما الكفارة 4 فتحب حيث أوجبنا قصاصاً أو دة 04 


00 كا 


وإلا فوجهان 6 أصحهما : المنع طرداً للاهدار 4 ولأنها أولى بالمسامحة 
زن 
القولان فيما أتلئف بسبب القتال ؛ وتولد منه هلاكهءفلو أتلف في 
القتال ماليس من ضرورة القتال ٤‏ وجب ضمانه قطعاً كالمتلف قبل القتال 
ذكره الإمام هة 


ا 
الأموال المأخوذة ف القتال بحب ردها بعد انقضاء الحرب إلى 
أصحابها » بستوي فيه الفريقان » فإن أتلفت بعد انقضاء الدرب > وجب 
الضمان ء 
زع 
لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لأهل العدل > فوطتها » 
ألزمه الحد ؛ فإن أولدها » فالولد رقيق غير نسيب » فإن كانت مكرهةء 
فهل يجب الهر ؟ قيل : فيه القولان في ضمان المال » وقال البغوي . 
ينبعي أن يجب قطعاً » كما لو أتلف المأخوذ بعد الانهزام » ولو استولى 
۰ حربي على آمة مسلمة وأولدها » فالولد رقيق وغير نسيب » ولا حد ولا 
رن 
هذا الذى سبق منحكم الإتلاف هو فيقتال البغاة» فأما المخالفون 
لإإمام بتأويل. بلا شوكة » فيلزمهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال » وإن 
فقي ضمان ما أتلفوه في القتال طريقان » أحدهما : يجب قطعاً كعكسه » 


عم ات 


وأصحهما : طرد القولين كالباغي » لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع 
الفتنة واجتماع الكلمة » وهذا موجود هنا » ولو ارتدت طائفة لهم 

كة » فأتلفوا مالا أو تفساً في القتال » ثم تابوا وأسلمواء فف يضما نهم 
القولان كاليغاة » أظهرهما عند بعضهم : لاضمان » وخالفه البغعوي» ولا 


الطرف الرابع في كيفية قتال البفاة : 


00 طريق 0 0 6 0 د إلى الطاعة » أ 
الإئخان 4 لانذنف > فان الم القتال 4 واشتدن ٠‏ خرج الأمر 
'عن الضيط 4 ء قال الإمام : وقد تخل من هذا أنا أ مز إليهم 6 ولا 
نفا تحهم بالقتال » وأنهم إذا ساروا إلينا لانبداً بقتالهم » بل نصطف 
قبالتهم » فإن قصدونا » دفعناهم » قال : وقد رأيت هذا لطائفة من 
0 وهو خطأ » 0 إذا 0 0 بالحرب 6 0 0 إلى 
ل 0 


الأولى : لابغتالون ولا يثبدؤون بالقتال حتى يُنذروا » فيبعث 
الإمام إليهم أميناً فطناً ناصحاً » فإذا جاءهم سألهم ما ينقمون؟ فإن ذكروا 
مظلمة » وعللوا مخالفتهم بها » أزالها 5 وا شبهة » كشفها لهم : 
وإن لم يذكروا شيئاً » أو أصروا بعد إزالة العلة »> نصحهم ووعظهم » 
وأمرهم بالعود إلى الطاعة » فإن أصروا » دعاهم إلى المناظرة » فإن لم 
بحيبوا » أو أجابوا فغلبوا » وأصروا مكابرين » آذنهم بالقتال » فإن 
استنظروا » بحث الإمام عن حالهم واجتهد » فإن ظهر له أنهم عازمون 


بالإآام — 


على الطاعة » وأنهم يستنظرون لكشف الشبهة » أو التأمل والمشاورة » 
الإنظار » فلو بذلوا مالا » ورهنوا أولادهم والنساء » لم يقبله » لأنهم 
قد يقوون في المدة » ويظهرون على أهل العدل ويستردون ما بذلوه » 
وإذا كان بأهل العدل ضعف » أخر القتال » ونص ف « الأم » أنه لو 
ليطلقوهم » وأعطوا بذلك رهائن » قبلنا > فإن أطلقوا الأسارى » أطلقنا 
الرهائن » وإن قتلوهم » لم يجز قتل الرهائن » بل لابد من إطلاقهم بعد 

الثانية : من أدبر منهم وانهزم » لم يتبع » وكذا من ألقى 
سلاحه وترك القتال» لم يقاتل» وانهزام الجند بأن يتبدد» وتبطل شوكتهم 
واتفاقهم » فلو ولوا ظهورهم وهم مجتمعون تحت رابة زعيمهم »لم ينكف 
عنهم » بل يطلبهم حتى يرجعوا إلى الطاعة » ولو بطلت قوة واحد 
واعتضاده بالجمع لتخلفه عنهم مختاراً » أو غير مختار » لايقتل ولايتبع» 
ومن ولى متحرفاً لقتال » أتبع وقوتل » وإن ولى متحيزاً إلى فئة » فإن 
كانت قريبة » أتبع » وإلا فلا على الأصح » وربما أطلق وجهان من غير 
فرق بين قريبة وبعيدة » وأجري الوجهان فيما لو بطلت شوكة الجند في 
الحال ولم رمن اجتماعهم ف امال 6 وموصم الانفا ق أن يمن اجتماعهم ٠‏ 
لشبهة خلاف أبي حنيفة ٠‏ 

: أصحهما : لاقصاص ٠‏ وتام 


0A —‏ ب 


٠‏ ولا يطلق الأسير قبل انقضاء الحرب إلا أن يبايع الإمام » ويرجع 
إلى الطاعة باختياره » ولو انقضت الحرب وجموعهم اقية » لم يطلق إلا 
أن ببایع » وإ بذلوا الطاعة » أو شرج اطق 4 رد توقع 
عردم ونس ا NENE‏ > وينبغي أن بعرض على 
أسراهم بيعة الإمام » هذا في في أسير هو أهل للقتال » فأما إذا أسر نساءهم 
وأطفالهم » لحب فق ل انه القتال ثم يطلقون » هذا هو الأصح ء 
وف وجه لأبي إسحاق : إن رأى الإمام في إطلاقهم قوة أهل البغي » وأن 
حبسهم يردهم إلى الطاعة » وبدعوهم إلى مراجعة الحق ؛ حبسهم حتى 
يطيعوا » وف وجه له حبسهم مطلقاً كرا لقلوب البغاة » وعلى هذا 
وقت تخليتهم وقت تخلية الرجال ؛ وأماالعبيد والمراهقون » فأطلق جماعة 
اي ل > وقال الإمام والمتولي : إن كان بجي» 

منهم قتال » فهم كالرجال في الحبس والإطلاق » وهذا حسن » ولا شك 
أن العبيد والمراهقين والنساء إذا قائلوا فهم كالرجال في أنهم لون 
مقبلين » ويتركون مديرين » ويجوز أسر كل هؤلاء المذكورين ابتداء ٠‏ 


ف 


إذا ظفرنا بخيلهم وأسلحتهم » لم نردها حتى ينقضي القتال ٠‏ 
ونأمن غائلتهم بعودهم إلى الطاعة » أو تفرقهم » » ولا تجوز استعمالها في 
القتال > فلو وقعت ضرورة ولم يجد أحدنا ما بدفع عن تفسه إلا 
سلاحهم » أو e O‏ 
والركوب ؛ كما بحوز أكل مال الغير للضرورة » وما ليس من آلات 
الحرب من أموالهم برد إليهم عند انقضاء الحرب ٠‏ 

الرابعة : لايقاتلهم بما بعم وبعظم أثره » كالمنجنيق والنار » 
وإرسال السيول الجارفة » لكن لو قاتلونا بهذه الأوجه » واحتجنا إلى 


ع لأ E‏ 


المقابلة بمثلها دفعاً » أو أحاطوا نا » واضطررنا إلى الرمىبالنار و نحوهاء 
فعلناه للضرورة 4 وان تحصنوا سلدة أو قلعه ع ولم تات الاسة.لاءعليها 
إلا بهذه الأسباب » فإن كان فيها رعايا لابشي فيهم + لم يجز قتالهم بهذه 
الأسباب ‏ وإن لم يكن فبها إلا البغاة المقاتلون : فكذلك في الأصح ؛ 
لن ترك بلدة فيأيدي علا ئفة من المسلمينقد کر الاحتيالف محاصر تهم 
والتضييق عليهم أقرب إلى الإصلاح من اصطلام مم . 

الخامسة : لابجوز أن يستعان عليهم بكفار » لأنه لابجوز 
ولا دحوز أن تُستعان سن برى فتلهم مد رین إما لعداوة وإما لاعتقاده» 
و يساح إلن امعان و ور شرطين » أحدهما : 
أن تكون فيهم حراة وحسن إقدام » والثانى ت أن يتمكن من منعهم لو 
ابتغوا آهل البغي بعد هزينتهم ؛ ولا بد من اجتماع الشرطين لجواز 
الاستعانة » كذا حكاه اين الصباغ والروياني وغبرهما عن اتفاق الأصحاب 
ولفظ البغوي يقتضي جوازها بأحدهما ٠‏ 

السادسة : لو استعان البغاة علينا بأهل الحرب » وعقدوا لهم 
ذمة وأماناً ليقاتلوا معهم ؛ لم ينفذ أمانهم علينا » فلنا أن نعلم أموالهم : 
وسسترقهم » و نقتلهم إذا وقعوا في الأسر » ونقتلهم مدبرين » ونذفف على 


جريحهم ؛ وقال القاضيحسين : لانتبع مدبرهم» ولا يذفف علىجريحهم: 
والصحيح الأول ه وهل نعقد الأمان ف حق البغاة ؟ وجهان » أصحهما : 


)١(‏ الاصطلام : افتعال من الصلم وهو القطع » يقال : اصطلم 


القوم إذا استؤٌ صلوا وأبيدوا . 


کو ت 


والاسترقاق + والذي ذكره اى ها als‏ ن فاسد : ولبس 
لأهل البعي اغتيالهم 4 ل بلعو نهم الملأمن 3 > فلو قالوا 6 ظننا أنه تجوز ا 
أن نعين بعض المسلمين على بعض » أو ظننا أنهم المحقون : أو ظننا أنهم 
استعانوا نا في قتال الكفار » فوجهان » أحدهها : لأ اعتبار بظلنهم 
الفاسد » ولنا فتلهم واسترقاقهم 5 وأصجهما Î:‏ نباعهم المأمن: ونقاتاهم 


اص 


العدل غير مضمون عليهم ؛ وما يتلفون على أهل البغي مفسون إن تقدن 
أمانهم لهم > وإلا فلا » ولو استعان البعاة بأهل الذمة ف قتالنا » نظر ؛ 
إن علموا أنه لابحوز لهم تالا ولم كرهوا : انتقض عهدهم : وحكسيم 
حكم أهل الحرب ؛ فيقتلون مقبلين ومدبرين : ولو أتلفوا بعد القتال 
شيئآً » لم يضمنوه » وقيل : في اتنقاض عهدهم قولان : وإن قالوا : كنا 
مكرهين » لم ينتقض على المذهب : ويقاتلون مقاتلة البعاة » وإن قالوا : 
ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المساسين على بعض : أو أنهم يستعينون بنا 
على كفار » أو أنهم المحقون » لم ينتقض على المذهب ؛ وقيل : قولان » 
ودام بك وير امك على مدهي ددن : قولان » ثم قبل : 
القولان إذا لم نشترط عليهم ترك القتال في في عقد الذمة »> فإن شرط > 
اتنتقض قطعاً » وقيل ار لان مطلتا» زك قلنا :قش + فيل سلعون 
المأمن أم بجوز قتلهم واسترقاقهم ؟ فيه خلاف مذكور في الجر به > فإن 
قلنا : بلغون المأمن » فهل لنا قتلهم منهزمين ؟ وجهان : وجه الحواز أنه 
من بقية العقوبة على القتال » ثم الذي ذكره البغوي وغيره ؛ أنه كما 
بنتقض عهدهم في حق أهل العدل ينتقض في حق أهل البغي : وفي 
« البيان » أنه ينبغى أن يكون في اننقاضه في حق البغاة الخلاف في 
المسآلة السابقة » وإن قلنا : لاينتقض » فهم كالبغاة في أنه لايتبع مدبرهم 


شم 111 ”ننه 


ولا يذفف على جريحهم » ولو آتلفوا شيا على أهل العدل » لزمهم 
الضمان بخلاف البغاة » فإنهم لايضمنون في قول » لأنا أسقطنا الضمان 
عنهم استمالة لقلوبهم إلى الطاعة لئلا ينفرهم الضمان » وأهل الذمة في 
قبضة الإمام » ولو أتلفوا نفس » قال الإمام : إن أوجبنا القصاص على 
البغاة » فأهل الذمة وإلا فوجهان » أحدهما : بحب > كالضمان » والثانى: 
لاه لل شم هه المقترنة بأحوالهم 4 وإذا قلنا : لا اسم ستمض الأمان فحاء نا ذمى 
تائباً » ففي ضمان ما أتلف طريقان » أحدهما : نعم » والثاني : علىقولين؛ 
كالبغاة ٠‏ 
ر 


قاتل أهل الذمة أهل البغي » لاينتقض عهدهم على الصحيح» لأنهم 
حاربوا من بلزم الإمام محاربتهم ٠‏ 
رع 
استعان البغاة بمن لهم أمان إلى مدة » اتنقض أمانهم » فإن قالوا : 
كنا مكرهين » وأقاموا بينة على الإكراه فهم على العهد » وإلا اتتقض 
أضاً ٠‏ 
فصل 
اقتتل طائفتان باغيتان » فان قدر الإإمام على قهرهما » وحمزمهما » 
لم يعن إحداهما على الأخرى إلا إذا أطاعت ؛ فيعينها على الأخرى » وإن 
لم يقدر على قهرهما » ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق » واستعان بهم 
على الأخرى ؛ وإن استويا اجتهد فيهما » ولا تقصد بضم المضمومة إليه 
معاونتها » بل بقصد دفع الأخرى » فإن اندفع شر الأخرى » لم بقاتل 
المضمومة إلا بعد أن بدعوها إلى الطاعة » لأنها بالاستعانة صارت في 
أمانه » ولو أمن عادل باغياً » نفذ أمانه وإن كان عبداً أو امرأة ٠‏ 


جد أت 


ر 
حكم دار البغي حكم دار الإسلام» وإذا حری فها مادو جب الحده 


ر 
تتحرز العادل عن قتال قر به الساغى ما أمكنه ٠‏ 


ر 


قال المتولي : يلزم الواحد من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة : 


رج 


نص في « الممسوط » أنه إذا غزا أهل العدل والبغاة مشركين » 
واجتمعوا في دار الشرك » فهم في الغنيمة سواء » والقاتل منهم ستحق 
السلب » وأما الخمس » فيفرقه الإمام» وأنه لو وادعأهل البغي مش ركين» 
تطح ی نولو غرا :أل لعي الو من المشركين 
قد وادعهم الإمام > فسبوا منهم » فإذا ظهر الإمام عليهم ؛ رد السبي على 
ال E‏ 
بأمانه » وقال : علمته باغياً » وظننت أنه جا ءنا لينال غرتنا » حلف وألزم 
| الدية > وإن قتله عامداً » اقتص منه » وأنه لو قتل عادل عادلا” في القتال 
وقال : ظننته باغيآً » حلف وضمن الدية »> وأنه لو سبى الكفار من أهل 
البغي » وقدرنا على استنقادهم > وجب الاستنقاذ » والله التوفيق ٠‏ 


5 07 


E 


هي أفحش أنواع الكفر : وأغلظها حكماً » وفيه بابان : 

الأول : ف حقيقة الردة ؛ ومن تصح منه » وفيه طرفان ٠‏ 

الأول : : في حقيقتهما » وهي قطع الإسلام > ويحصل ذلك تارة 
بالقول الذي هو كفر ء وتارة بالفعل » والأفعال الموجية للكفر هي التي 
تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح ي 
وإلقاء المصحفق القاذورات» والسبح ر الذي فيهعبادة |( لشمس ونحوهاء 
قال الإمام : في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجردهلايكون كفراء 
قال : وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه » ود حصم 
الردة بالقول الذي هو كفر » سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أواستهزاء » 
هذا قول جملي ه وأما التفصيل فقال المتولي : من اعتقد قدم العالم ؛ 
00 و حدوث الصانع ؛ أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع » ه ككونه عالاً 
قادراً » أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع » كالألوان » أو أثيت له 
الاتصال والانفصال > كان كافراً » وكذا من جحد جواز بعثة الرسل » 
أو و أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم : أو كذبه , 
أو جحد نة من القرآن مجمعاً عليها اء أو زاد في القرآن كلمة واعتقد 
أنها منه » أو سب نبا : a‏ شع مرا اربوا 
كالخمر والزنى واللواط 4 أو حرم حلالا2 بالإجماع ٤‏ أو نفى وجوب 
مجمع على وجو به ء كركعة من الصلوات الخمس ؛ أو اعتقد وجوب 
م .لسن بواجب بالإجماع ٤‏ كصلاة ة سادسة وصوم شوال » أو نسب 
عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة » أو اد عى النبوة بعد نبينا صلى الله 


بث عاك 


عليه وسلم » أو صدق مدعيآ لها » أو عظم صنماً بالسجود له ء أو 


فلت : قوله : إن جاحد المجمع عليه يكفر » ليس على إطلاقه ) 
بل الصواب فيه تفصيل سبق يانه في باب تارك الصلاة عقب كتساب 
الحنائز » ومختصرها نه إن جحد مجمعآعليه يعلم من دين‌الاسلامضرورة؛ 
كفر إن كان فيه نص » وكذا إن لم يكن فيه نص ف الأصح » وإن لم 
بعلم من دين الاسلام ضرورة بحيث لايعرفه كل المسلمين » لم يكفر ٠‏ 


اشام 

قال المتولي : ولو قال المسلم : باكافر بلا تأويل » كفر » لأنه سمى 
الاسلام كفراً .والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال » وكذا 
التردد في أنه يكفر أم لا فهو كفر في الحال » وكذا التعليق بأمر 
مستقبل » كقوله : إن هلك مالى أو ولدي تهودت » أو ننصرت » قال : 
والرضى بالكفر كفر » حتى لو سأله كافر بريد الإسلام أن يلقنه كلمة 
التوحيد » فلم يفعل » أو آشار عليه بان لايسلم » أو على مسلم بأن 
برتد » فهو كافر بخلاف ما لو قال لمسلم : سلبه الله الإيمان » أو لكافر: 
لارزقه الله الإيمان ؛ فليس بكفر » لأنه ليس رضى بالكفر » لكنه دعا 
عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه ٠‏ 


فلت : وذكر القاضى حسين في « الفتاوى » وجهاً ضعيفاً » أن من 
قال لمسلم : سلبه الله الإيمان » كفر ٠‏ اتام 

ولو أكره مسلماً على الكفر »> صار المكره كافراً » والإكراه على 
الإسلام » والرضى به » والعزم عليه في المستقبل ليس بإسلام » ومن 


E‏ هه الروضة ج ٠١‏ ماه 


دكفره 4 وارتكاب کا المحرمات ليبس ا شلب به اسم 
الإيمان » والفاسق إذا مات ولم يتب لايخلد في النار ٠‏ 


بت 

في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله اعتناء تام تفصسل اللأقوال 
والأفمال المقنضصسة للكفر » وأكثر هما مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة 
عليه » فنذكر ما بحضرنا مما في كتبهم ٠‏ 


منها : إذا سخر باسم من أسماء الله تعالى » أو بأمره » أو بوعده 
أو وعيده » كفر » وكذا لو قال : لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل » أو 
لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صليت إليها » أو لو أعطاني الجنة 
مادخلتها ٠‏ 
تلت : مقتضى مذهبنا والحاري على القواعد أنهلايكفر فيقوله: 
لو أعطاني الجنة مادخلتها » وهو الصواب ٠‏ وانداعم 

ولو قال لغيره ه : لاتترك الصلاة » فإن الله تعالى يؤاخذك > فقال : 
لو واخدنی ني الله بها مع مابي من المرض والشدة » ظلمني » أو قالالمظلوم: 
هذا تقدير الله تعالى » فقال الظالم : أنا أفعل بغير تقدير الله تعالى » 
كفر » ولو قال : لو شهد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقتهم » 
كفر » ولو قيل له : قلم أظفارك » فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : لا أفعل وإن كان سنة » كفر ٠‏ 
فرت + المغتان أنه لأمكفر هذا إلا أن صد اها + والتأعلم 

واختلفوا فيما لو قال : فلان في عينى كاليهودي » والنصرانى في 
عين الله تعالى » أو بين بدي الله تعالى » » فمنهم من قال : هو كفر » ومنهم 
من قال : إن أراد الجارحة » كفر »> وإلا فلا » قالوا : ولو قال : إن الله 


ا 


تعالى جلس للانصاف » كفر » أو قام للإنصاف » فهو كفر » واختلفوا 
فيما إذا قال الطالب ليمين خصمه »> وقد أراد الخصم أن بحلف بالله 


تعالى : لا أريد الحلف بالله تعالى » إنما أريد الحلف بالطلاق والعتاق » ١‏ 


والصحيح أنه لاسكفر > واختلفوا فبمن نادى رجلا اسمه عبد الله » 
وأدخل في آخره حرف الكاف الذي بدخل للتصغير بالعحمية » فقيل : 
يكفر » وقيل : إن تعمد التصغير كفر » وإن كان جاهلا/ لايدري مايقول» 
أو لن ۵ ق الاك ».و اختلفوا فيمن فال ررقي إا 
كرؤية ملك الموت » وأكثرهم على أنه لايكفرءقالوا: ولو قرأ القر آنعلى 
ضرب الدف أو القضيب » أو قيل له : تعلم الغيب » فقال : نعم » فهو 
كفر » واختلفوا فيمن خرج لسفر » فصاح العقعق » فرجع هل يكر ؟ 
قلت : الصواب آنه لاإبكفر في المسائل الثلاث ٠‏ دااع 
ولو قال : لو كان فلان نبا » آمنت به » كفر » وكذا لو قال : إن 
كان ماقاله الأنبياء صدقاً نجونا » أو قال : لاأدري أكان النبى صلى الله 
عليه وسلم انسیا آم جني » أو قال : إنه جن » أو صغر عضواً من أعضاله 
على طريق الإهانة » واختلفوا فيما لو قال : كان طويل الظفر » واختلفوا 
فيمن صلى بغير وضوء متعمداً » أو مع ثوب نجس » أو إلى غير القبلة٠‏ 
تل : مذهبنا ومذهب الجمهور ؛ لايكفر إن لم يستحله ٠‏ 
شاعم 

ولو تنازع رجلان ؛ فقال أحدهما : لاحول ولا قوة إلا الله ؛ 
فقال الآخر : لاحول لاتغني من جوع » كفر » ولو سمع أذان المؤذن 
فقال : إنه يكذب > أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر » أو يقدم على ' 
الزنى : باسم الله تعالى » استخفافاً باسم الله تعالى » كفر » ولو قال 1 
لا أخاف القيامة » كفر » واختلفوا فيما لو وضع متاعه في موضع وقال : 


عه 117 بت 


سلمته إلى الله تعالى » فقال له رجل : سلمته إلى من لايتبع السارق إذا 
سرق » ولو حضر جماعة » وجلس أحدهم على مكان رفيع تشبهاً 
بالمذكرين » فسألوه المسائل وهم يضحكون » ثم يضربونه بالمخراق » 
أو تشبه بالمعلمين » فأخذ خشبة » وجلس القوم حوله كالصبيان ؛ 
وضحكوا .واستهزؤوا » وقال : قصعة ثريد خير من العلم » كفر ٠‏ 
قلت الصواب أنه لايكفر في مسألتي التشبه ٠‏ واتأعم 


ولو دام مرضه واشتد فقال : إن شئت توفني مسلماً » وإن شئت 
نوفني كافراً » صا ر كافراً » وكذا لو ابتلي بمصائب » فقال : أخذ تمالي. 
وآخذت ولدي » وكذا وكذا » وماذا تفعل أيضاً » أو ما ذا بقي ولم 
تفعله » كفر » ولو غضب على ولده أو غلامه » فضربه ضرا شديداً » 
فقال رجل : لست بمسلم » فقال : لا » متعمداً كفر » ولو قيل ل 
عون اس وال الت ره 


تت : في هذا نظر إذا لم ينو شيئاً ٠‏ اام 
ولو أسلم كافر » فأعطاه الناس أموالا” » فقال مسلم : ليتني كنت 
كافرأ فأسلم » فأعطى » قال بعض المشايخ : يكفر ٠‏ 
فلت : في هذا نظر » أنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال » 
وت في الأحاديث الصحيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين قتل 


من نطق بالشهادة » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « كيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت بوم القيامة ؟ » قال : حتى تمنيت أني لم أكن 


أسلمت قبل يومئذ » ويمكن الفرق بينهما ٠‏ اتام 


الأخ والأخت » لايكفر » و! وتمنى أن لابحرم الله تعالى الظلم أوالزنى» 


سالك 


وجل ان عير دق ر الفا آنه حلالا” ف رای 
حله لانكفر » ولو شد الزنار على وسطه » كفر » واختلفوا فيمن فيمن وضع 
قلنسوة المجوس على رأسه » والصحيح أنه بكفر ع رض 
حبلا“ » فسئل عنه » فقال : هذا زنار » فالأكثرون على أنه يكفر » ولو 
شد على وسطه زناراً » ودخل دار الحرب للتحارة » كفر » وإن دخل 
لتخليص الأسارى ؛ لم يكفر ٠‏ 
رى : الصواب أنه لايكفر ف مسألة التمنى وما بعدها إذا لم 
تكن هه اشام 

ولو قال معلم الصبيان : اليهود خير من المسلمين بكثير » لأنهم 
بقضون حقوق معلمي صبيانهم » كفرو » قالوا : ولو قال : النصرانية 
حر مل الع م هو ولو خال الوس در من ارا اة 
لايكف. ٠‏ 
تل : الصواب أنه لايكفر بقوله العا خر ن اجو 
إلا أن يريد أنها دين حق اليوم ٠‏ العم 


لوا : ولو عطس السلطان » فقال له رجل : برحمك الله » فققال 
ارا جا عي بي 


فلت 8 الصواب أنه لادكفر محرد هذا ٠‏ واشأعم 


قالوا : ولو سقىفاسق ولده خمراً؛ فشر أقر باه الدراهم والسكرء 
1 
فلك : الصواب أنهم لامكفرون ٠‏ وشاع 

قالوا : ولو قال كافر لمسلم : اعرض علي الإسلام » فقال :. حتى 
أرى 4 أو اصبر إلى الغد » أو طلب عرض الاسلام من واعظ » فقال : 


ا ا 


ا عن المتولي » قالوا : 
ولو قال لعدوه : لو كان نبيآ لم أؤمن به » أو قال : لم يكن أو بكر 
الصديق رضي اله عنه من الصحابة » كفر » قالوا : ولو قيل لرجل ” 
ما الإيمان » فقال : لا أدري » كفر » أو قال لزوجته : آنت أحب إلى من 
لله تعالى » كفر » وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام 
الناس وأجابوا ذ.ها اتفاقاً أو اختلافاً ما ذكر » ومذهينا يقتضي مو افقتهم 
في بعضها » وف بعضها يشترط وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء ٠‏ 
ن 1 ددر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض رحمه 
الله في آخر كتابه « الشفاء بتعريف حقوق نينا المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه » جملة في الألفاظ المكفرة غير مار بق اهلها عن E‏ 
أكثرها مجمع عليه ؛ وصرح بنقل الإجماع فيه ٠‏ وانتدأ عم 


فمنها : أن مريضاً شفي ثم قال : لقيت ف مرضي هذا ما لو قتلت 
أا بكر وعمر رضي الله عنهما لم استوجبه » فقال بعض العلماء : تكفر 
وبقتل » » لأنه د ا نتضمن النسبة إلى الجور ؛ وقال آخرون : لايتحتم قتله 
و : كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود » 
أو توف قبل أن بلتحی » أو قال : ليس هو بقرشي » فهو كفر » لأن 
وصفه بغير صفته تفي له وتكدب به وأن من ادعى أن النبوة مكشسة» 
أو أنه بلغ بصفاء القلب إلى مرتبتها » أو ادعى أنه يوحى إليه وإن لم 
بدع النبوة » أو ادعى أنه بدخل الجنة ويأكل من ثمارها » ويعانقالحورء 
فهو كافر بالإجماع قطعاً » وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع 
بها المحمول على ظاهره » فهو كافر بالإجماع » وأن من لم يكفر من دان 
شير الإسلام كالنصارى » أو شك في تكفيرهم ؛ أو صحح مذهبهم > 
فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده » د 
كل قال قول كع ان دس لم و مر الصحاءة » وكذا 


جم 17 جه 


ضاحيه مص رحاً بالاسلام مع فعله »> کالسحود للصليب » أو النار والمشي 
إلى الكنانس مع أهلها رم من الزنانير وغيرها » وكذا من أنكر مكة ٤‏ 
أو الست 4 أو المسحد الحرام »> أو صفة الحج » وأنه ليس على هذه 
الهيئة المعروفة » أو قال : لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أم ٠‏ 
غيرها ؛ فكل هذا أو شبهه لاشك في تكفير قاثله إن كان ممن يظن به 
علم ذلك ؛ ومن طالت صحبته المسلمين ؛ فإن كان قريب عهد بإسلام ؛ 
أو سمخالطة المسلمين > عرفناه ذلك » ولا يعذر بعد التعريف » وكذا من 
غير شيئآً من القرآن ؛ أو قال : ليس بمعجز » أو قال : ليس في خلق 
السماوات والأرض دلالة على الله تعالى »© أو أنكر الحنة أو النار »4 أو 
البعث أو الحساب ؛ أو اعترف بذلك ؛ ولكن قال : المراد بالجنة والنار 
والبعث والنشور : والثواب والعقاب غير معانيها » أو قال : الأئمةأفضل 
من الأنبياء * 


'أطرف الثاني فيمن تصح ردته وشرطها التكليف ٠‏ 


الاسم وك مني ولا عورد ون ا ن له 
جنونه ؛ وكذا من أقر بالزنى ثم جن » لايقام عليه الحد » لأنه قد يرجم 
عن الإقرار بخلاف ما لو أقر بقصاص »> أو حد قذف ثم جن » فإنه 
ستوفى ف جنونه » لأنه لاسقط درجوعه + وبخلاف ما لو قامت بينة 
بزناه » ثم جن » قال البغوي : هذا كله على سبيل الاحتياط » فلو قتل 
في حال الحنون ؛ أو أقيم عليه الحد ؛ فمات لم بحب شيء » وتصح ردة 
السكران على المذهب كما سبق في طلاقه » فإن صححناها » فارتد في 
سكره » أو أقر بالردة : وجب القتل » لكن لايقتل حتى نفيق فيعرض 
عليه الاسلام ؛ وف صحة استتابته في السكر وجهان حكاهما البغوي ؛ 


الاب 


أحدهما : نعم » لكن يستحب أن تؤخر إلى الإفاقة : والثاني : المنع ٠‏ 
وه قطم ابن الصباغ » لأن الشبهة لاتزول في ذلك الحال » ولو عاد إلى 
اللإسلام في السكر » صح إسلامه » وارتفع حكم الردة + ومفق 5 كن 
طريق أنه يصح تصرف السكران فيما عليه دون ماله » فعلى هذا لايصح 
إسلامه وإن صحت ردته » وقيل : لايصح قطعاً » والمذهب الأول » فان 
صححنا إسلامه » فقتله رجل » لزمه القصاص وااضمان على المشهور : 
وحكي قول في إهداره » وإن قلنا : لاتصح ردة السكران » فقتل تعلق 
بقتله القصاص والضمان » وعن ابن القطان : تحب الدية دون القصاص 
للشبهة » والصحيح الأول » ولو ارتد صاحياً » ثم سكر فأسلم »> حكى 
ابن كج القطع بأنه لايكون إسلاماً » والقياس جعله على الخلاف ٠‏ 


صل 

المومن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها » لاإيحكم 
بردته » قلا تبين زوجته » ولو مات ورثه ورثته المسلمون » وسبق ف 
أول الجنايات أنه بباح له التكلم بكلمة الكفر بالإكراه : وأن الأصح 
أنه لابجب » وأن الأفضل أن يثبت ولا شكلم بها ؛ وهل تقبل الشهادة 
على الردة مطلقاً » آم لاتقبل حتى يفصل لاختلاف الناس فيما بوجبها ؟ 
فيه قولان » أظهرهما : الأول » وعلى هذا لو شهد عدلان بردته فقال . 
كذبا » أو ما ارتددت ؛ قبلت شهادتهما » ولا بغنيه التكذب : بل بلزمه 
أن بأتي بما يصير به الكافر مسلا » ولا ينفعه ذلك في بيثونة زوجته : 
وكذا الحكي لو شرطنا الل تله و كد يننا فلو قال کت 
مكرهاً فيما فعلته ؛ نظر إن كانت قرائن الأحوال تشهد له » بأن كان في 
أسر الكفار » أو كان محفوفاً بجماعة منهم وهو مستشعر » صدق ييمينه» 


قال صاحب « البيان » وغيره : وكذا الحكم لو قامت بينة بإقراره بالبيع 


بكر لادب 


وغيره وکان مقيداً أو محبوساً » فقال : كنت مكرهاً » وإن لم تشهد 
القرائن يصدقه » بان كان في دار الإسلام » لم يقبل قوله » وأجردت 
عليه أحكام المرتدين > وكذا لو كان ف دار ال حرف لعو حو امن 4 
ولو لم بقل الشاهدان : ارتد ؛ بل قالا : تلفظ بكلمة الكفر » فقال 
صدةا » ولكنني كنت مكرها » قال الشبيخ أبو u as‏ 
قبل قوله ؛ لأنه ليس فيه تكذب الشاهد بخلاف ما إذا شهد بالردة » 
فإن الإكراه ينافي الردة ولا بنافي التلفظ بكلمتها ‏ قال الشبيخ : والجزم 
أن ا 
مضموة » لأن الردة لم تثبت أم لا » لأن لفظ الردة وجد والأصل 
الاختيار ؟ فيه قولان قال الإمام : والقولان إذا لم يدع الإكراه » أو 
لم بحلف عليه ؛ فأما إذا ادعاه وحلف عليه ؛ فقد ثبت الإكراه بالحجة > 
فنقطع بأنه مضسون : وفيما ذكر ناه دلالة بينة على أنهما لو شهدا بردة 
الأسير : ولم يدع إكراهاً ؛ حكم بردته » وده ما حكي عن القفال » 
أنه لو ارتد أسير مع الكفار » ثم أحاط بهم المسلمون » فاطلع من الحصن 
وقال : آنا مسلم وإنما تشبهت بهم خوفاً » قبل قوله وح كم 
بإسلامه ء وإن لم يدع ذلك حتى مات » فالظاهر أنه ارتد طائعاً » وإن 
مات أسيراً ؛ وعن نص الشافعى رحمه الله أنهما لو شهدا تلفظ رجل 
«الكفر وهو محبوس أو مقيد ء لم بحكم بكفره ؛ وإن لم يتعرض 
الشاهدان للاكراه » وف « التهذيب » أن من دخل دار الحرب وكان 
يسجد للصنم ؛ ٠‏ ويتكلم بالكفر » ثم ثم قال : كنت مكرهاً » فإن فعله في 
کان غل لم .قبل قوله كناو كله اداو الاسلام روان قله بن 
أيديهم > قبل قوله إن كان أسيراً » وإن كان تاجراً » فلا ٠‏ 


00 ظ 


¥ 


مسلماً » وقال کک TS‏ ا 8 

نصيبه إلى 0 3 0 » خثلائة أقوال د إلبه 

نصيبه ولا اثر لإقراره ؛ لأنه قد بتوهي ماليس بكفر كرا ء والثائي : 

نجعل فيئاً » والثالث وهو الأظهر : سستفصل > فان ذكر ما هو كفر » كان 

فيئاً » وإن ذكر ماليس دكفر ؛ صرف إليه » ولو قال : مات كافراً » لأنه 

كان يشرب الخمروياكل الخنزير » فهل يرثه ؟ قولان ؛ أظهرهما : نعم ٠‏ 
ر 

a‏ 5 ا عي 
أحدها : أطلق الجمهور العرض »> وشرط له ابن كج أن لابؤم الجماعات 
ولا يقبل على الطاعات بعد العود إلينا » فإن فعل ذلك فلاعرض ٠‏ الثاني: 
سكت الجمهور عن کون هذا العرض مستحباً آم واجباً » وقال ابن كج: 
مستحب » لأنه لو أكره على الكفر في دار الإسلام لابعرض الإسلام 
: عليه بعد زوال الاكراه باتفاق الأصحاب ٠‏ الثالث : إذا امتنع بعدالعرض» 
فالمنقول أنه بحكم تكفره 2 وستدل بامتناعه على أنه كان كافراً قك 
التلفظ » ومقتضى هذا أن الحكم بكفره من بومئذ » قال الإمام : وف 
الحكم بكفره ه احتمال ؛ ولو مات قبل العرض والتلفظ بالإسلام »© 
فالصحيح ا بعود إلينا > وقيل ليا وكان 
و أن تكلم بكلمة الإسلام ٠‏ 


فرع 
ارتد الأسير مختارا ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب» 


N ك‎ 


فالصحيح المنصوص أنه بحكم بإسلامه بخلاف مالو صلى ف‌دار الإسلام 
لابحكم بإسلامه » لأنها في دا ر الحرب لاتكون إلا عن اعتقاد » وف دار 
الإسلام قد تكون للتقية ؛ وقال الإمام : قال العراقيون ن : هي إسلام » 
ثم استبعده وقال : الوجه في قياس المراوزة القطع بأنه ليس إسلامآ » 
كما لو رأينا الكافر الأصلي يصلي في دار الحرب » وسوى صاحب 
« البيان » بين الأصلى والمرتد » فقال : إذا صلى الكافر الأصلى 
بدار الحرب » حكم بإسلامه ء ولو صلى في دار الإسلام » لم يحكم به ٠‏ 


كلت : هذا المنقول عن صاحب « البيان » هو قول القاضي 

أبي الطيب » وقد سبقت حكاية الرافعي له في صلاة الجماعة » وشذ 
التولي » فحكاه هناك عن نص الشافعي رحمه لله » والصحيح الذي 
عليه الأصحاب أنه لانكون إسلاماً من الأصلى بخلاف المرتد »> لأن علقة 
الإسلام باقية في المرتد » فصلاته عود منه إلى ماكان ‏ ثم سواء في كل 
ماذكرنا الصلاة منفرداً وإماماً ومقتدياآ » وهذا إذا لم يسمع منه لشهد 
فيها » فان سمعناه » فهو مسلم حيث ما كان » وي كافر كان ؛ وفيه وجه 
شاذ سبق في باب الأذان ٠‏ وشاع 


الباب الثاني في حكم اثردة 


أحكامها كثيرة ة متفرقة في الأبواب » والمقصود هنا نفسه وولده 
وماله ؛ أما نفسه e‏ 
دين أهل كتاب أم لا : حرا كان أو ع م أو امرأة ؛ فإن ناب وعاد 
إلى الإسلام mh‏ 
و كافراً أسلم ثم ارتد وسواء كان الكفر الذي ارتد إليه كفراً ظاهراًء 
و غيره ؛ ككفر الباطنية »> وسواء كان ظاهر الكفر » أو زنديقاً بظهر 
الإسلام ؛ ويبطن الكفر » وسواء تكررت منه الردة والإسلام » آم لاء 


| 
1 


ذا ولا 2 


فيقيل إسلام الزنديق ومن تكررت ردته وغيره » هذا هو الصحيح 
ا لمنصوص ف « المختصر » وبه قطع العراقيون » والوجه الثانى : لابقبل 
إسلام الزنديق > قال الروياني ف )0 الحلية » : والعمل على هذا ( 
والثالث عن القفال الشاشي : أن المتناهين في الخبث » كدعاة الباطنية » 
لاتقبل توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام ويقبل من عوامهم ؛ والرابع عن 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيني : أنه إن أخذ ليقتل » فتاب » لم تقبل » 
وإن جاء ناكياً انتداء 4 وظهرت أمارات الصدق 4 قبلت 4 والخامس عن 
أبي إسحاق المروزي : لايقبل إسلام من تكررت ردته + وعلى الصحيح 
إذا تكررت ردته » عزر ٠‏ ويقتل المرتد بضرب الرقبة دون الإحراق وغيره؛ 
ويتولاه الإمام أو من ولاه » فإن قتله غيره » عزر » ويستتاب المرتد قبل 
أظهر همأ 34 واجية 4 وعلى التقديرين ف قدرها قولان 4 أحدهما . ثلاثة 
أيام » وأظهرهما : في الحال » فإن تاب وإلا قتل ولم يمهل ؛ وقيل : 
لابجب الإمهال ثلاثاً قطعاً » وإنما الخلاف ف استحيا به » ولا خلاف أنه 
لایخلی ف مده الإمهال 4 بل بحس * ولا خلاف أنه لو قفل قبل 
الاستتابة 4 أو قبل مضى مده الإمهال 6 لم بحب بقتله شىء 4 وإن کان 


ر 
إذا وجب قتل المرتد إما في الحال » وإما بعد الاستتابة » فقال : 
عرضت لي شبهة فأزيلوها » لأعود إلى ما كنت عليه فهل نناظره لإزالتها 
د : نعم » لأن الحجة مقدمة على السيف ٠‏ والثاني : لاء 
لأن الشيه لاتنحصر » فيورد بعضها بإثر بعض فتطول المدة » فحقه أن 
يسلم » ثم يستكثفها من العلماء » والأول أصح عند الغزالي > وحكى 


SN 2 


الروباني الثاني عن النص »> واستبعد الخلاف » وعن أبي إسحاق أنه 
لو فال : آنا جائع فأطعمو ني » ” ثم ناظروني » أو كان الإمام مشغولا” يما 
SI ao a‏ 
الرجل والمرأة ٠‏ 
فصل 

أما ولد المرتد » فإن كان منفصلا » أو انعقد قبل الردة » فمسلم > 
حتى لو ارتدت حامل » لم بحكم بردة الولد » فإن بلغ وأعرب بالكفر » 
كان مرتداً بنفسه » وإن حدث الولد بعد الردة »> فإن كان أحد أبويه 
e‏ 
قلت : كذا صححه البغوي » فتابعه الرافعي » والصحيح أنه 
كافر » وبه قطع جميع العراقيين » نقل القاضي أبو الطيب في كتابه 
« المجرد » أنه لاخلاف فيه في المذحب » وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي 
أم مر تد » والأظهر : مرتك ه دالت عم 


فإذا قلنا : إنه مسلم » لايسترق بحال » وإن مات صغيراً ورئه 
قرابته المسلمون » ويجزىء عتقه عن الكفارة إن كان رقيقاً » وإن بلغ 
وأعرب بالكفر » فمرتد » وإن قلنا : كافر أصلى » جاز استرقاقه » قال 
الإمام : ويجوز عقد الجزية معه إذا بلغ وهو كالكافر الأصلي في كل 
معنى » والذي قطع به البغوي وغيره » وحكاه الروياني عن المجموع أنه 
لا يجوز عقد جزية له » لأنه ليس كتابياً » وإن قلنا : إنه مرتد » لم يسترق 
بحال » ولا يقتل حتى بلغ فيستتاب » فان أصر » قتل » وأولاده أولاد 


الموتدين » حكمهم حكم أولاد المرتدين ٠‏ 


NV تا‎ 


فل : قال البغوى : لو كان أحد الأبوين مرتداً والآخر كافراً 
أا قاذ قلنا + إذا كان مركن کون الو لد ما كان تهنا نيلها 
أيضاً » وإن قلنا : کون هناك مرتداً أو كافراً أصلياً » كان هنا كافراً 
أصلياً » يقر بالجزية إن كان الأصلى ممن يقريها » كما لو كان أحد 
أبوبه مجوسياً والآخر وثنياً » وإن كان الأصلي كتابياً > کان الولدکتاباًء 


وشاع 
رت 


الذمي والمستأمن إذا فض المهد » ولحق بدار الحرب © و ا 
ولده عندنا » لايجوز استرقاقه ؛ فإذا بلغ وقبل الجزية فذاك ء وإلا فلا 
يجبر ويلحق با مآمن » و وجه : يسترق ولده بلحوقه بدار الحرب 
2 جه : إن هلك هناك » أو استرق ؛ استرق ولده ٠‏ 

فصل 

وأما ماله » فهل يزول ملكه عنه بنفس الردة ؟ فيه أقوال » أحدها: 
نعم لزوال عصمة الإسلام ؛ وقياساً على النكاح » والثاني : لا » كالزاني 
المحصن » وأظهرها : موقوف » فإن مات مرتداً » بان زواله بالردة » وإن 
أسلم ؛ بان أنه لم يزل » لأن بطلان أعماله نتوقف على موته مرتداً» فكذا 
ملكه » ومنهم من قطع باستمرار ملكه ؛ وجعل الخلاف في أنه هل يصير 
بالردة مححوراً عليه في التصرف » والخلاف في زوال الملك بحري في 
ابتداء التملك إذا اصطاد » أو احتطب » فإن قلنا : يزول » قال الإمام : 
ظاهر القباس أنه شت الملك لأهل الفىء فيما اصطاد واحتطب ؛ كما 
يحصل ملك السيد فما احتطب العبد ؛ قال : وليكن شراؤه واتهابه ؛ 
كششراء العيد واتهابه بغير ادن السيد » حتى دحىء الخلاف »> والذيذكره 
المتولي أنه يبقى على الإباحة » كما إذا اصطاد المحرم لايملكه ء ويبقى 
الصيد على الإباحة »وإن قلنا : يبقى ملك المرتد فيما احتطبه »أو اصطاده 


V۸‏ ل 


ملكه كالحربى » وإن قلنا : موق وف »> فموقوف > فإن عاد إلى 
الإسلام » بان أنه ملكه من يوم الأخذ » وإن مات مرتدا » قال المتولي : 
حكم بآن المأخوذ باق 0 الإمام يبينأ نه 
لأهل الفىء + وعلى الأقوال كلها » تقضى من ماله ديونه التي لزمته 
قن اد ع ها تعن الت وقد کون ا اوه زان 
اللازم قبل الردة » ولا تكون نفقة القرب منه لسقوطها بمضي الزمان » 
وقال الاصطخري :لاتقضى ديو نهعلىقولزوالالملك»ويجعل المالكالتالف» 
والمذهب الأول » وأما في مدة الردة » فينفق عليه من ماله » وتكون نفقته 
كحاجة الميت إلى الكفن بعد زوال ملكه » ونقل.ابن كج عن ابن الوكيل» 
أنه لاينفق عليه على قول زوال الملك » بل ينفق عليه مدة الاستتابة من 
ست المال » وهذا شاذ ضعيف» وهل تلزمه نفقةزوجاته الموقوف نكاحهن» 
ونفقة قريبة » وغرامة مايتلفه من الردة على قول زوال الملك ؟ وجهان 4 
قال ابن سلمة والاصطخري : لا » واختاره المتولى » إذ لا ملك له 
وأصحهما عند الجمهور : نعم ؛ كما أن من حفر بئر عدوان » ومات > 
وحصل بها إتلاف » يؤخذ الضمان من تركته » وإن زال ملكه بالموت ٠‏ 


,2 
إذا قلنا بزوال ملكه ؛ فأسلم » عاد ملكه بلا خلاف » لأن إزالة 
ملكه عقو دة » فعاد بالتوية ٠‏ 
رن 
إذا قلنا يزوال ملكه لابصح تصرفه ببيع وشراء وإعتاق ووصية 
وغيرها » لأنه لامال له » وي الشراء ما سبق عن الإمام » وإن قلنا : 
ببقى ملكه منع من التصرف » نظراً لأهل الفيء » وهل يصير بنفس 
الردة محجوراً عليه » آم لابد من ضرب القاضى ؟ وجهان » ويقال : 


5 


قولان » أصحهما : الثاني » ومنهم من قطع به »> وخص الخلاف بقولنا : 
ملكه موقوف ؛ ثم على الوجهين » هل هو كححر السفيه ؛ لأنه آشد من 
تضبيع المالأم كحجر المفلس» لأنه لصيانة حق غيره ؟ وجهان > أصحهما: 
الثاني » فإن قلنا : لاد من ضرب القاضي ؛ ولم يضرب ؛ نفدت تصرفاته. 
وإن قلنا : يحصل الحجر بلا ضرب أو بالضرب »> فضرب : فإن جعلناه 
كحجر السفه » لم ينفذ تصرخه ني الحال في المال » وإذا أقر بدين + لم 
قبل إقراره » وإن جعلناه كمفلس : فهل تبطل تصرفاته أم توقف ؟ 
قولان كما ف المفاس ؛ وإقراره بالدين وبالعين كما سبق في المفلس ٠‏ 
وإن قلنا بالوقف » فكل تصرف بحتمسل الوقف > كالعتق والتدبير 
والوصية » موقوف أيضاً ؛ وأما البيع والهبة والكتابة ونحوها > فهي 
على قو لي وقف العقود ؛ فعلى الجديد هي باطلة > وعلى القديم توقف: 
إن أسلم حكم بصحتها : وإلا قلا ؛ ولا يصح تكاحه ولا إتكاحه > 
لسقوطل ولانته » وحكى البغوي على قولنا : لايزول ملكه وجهاً أنه 
يجوز نزويج آمته إذا لم بححر الحاكم عليه » كساثر تصرفه المالي » قال : 
وهذا غير قوي » وقطع المتولي وغيره بهذا ٠‏ 
فر 

على الأقوال كلها لابعتق ل ا 

مات مرنداً » عتقت المستولدة > ؛ وق المد بر كلام بأ ني إن شاء اللهتعالى ٠‏ 


رن 
سواء في جميع ماذكر ناه التحق المرتد بدار الحرب » آم كان ف 
قيضة الإمام 4 وعلى الأقوال وصح مال مرتد عند عدل » وأمته عند 
امرأة ثقة » لأنا وإن قلنا سقاء ملکه» فقد تعلق به حق المسلمين» فيحتاط» 
ووجر عقاره ورقيقه وأم ولده ومدبره » ويؤدي مكاتبه النجوم إلى 


A. —‏ سه 


الحاكم > وإذا لحق بدار الحرب ورأى الحاكم الحظ في بيع الحيوان ؛ 
فعل » وإذا ارتد وعليه دين مؤجل ؛ فإن قلنا بزوال ملكه » حل الدين 
كسا لو مات »> وإن قلنا : لايزول ؛ لم بحل ؛ وإن قلنا بالوقف » فعاد 
إلى الإسلام ؛ بان أنه لم بحل + وإذا استولد جاريته » نفد الاستيلاد 
إن أشنا TT‏ وم 
المشتري الحارية المسيعة في زمن الخار : وقلنا : الملك للبائع فتم البيع ٠‏ 


إذا ارتد جماعة . وامتنعوا بحصن وغيره . وجب قتالهم : ويقد 
على قتال غيرهم ؛ لأن كفرهم أغاظ : ولأنهم أعرف بعورات المسلمين . 
ويتبع في القتال مديرهم . ويذفف على جريحهم ؛ ومن ظفرنا به, 
استشناه : وهل عليهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال في القتال ؟ فيه 
خلاف سبق في قتال البغاة : وإذا أتلف المرتد فى غير القتال » فعليه 
الضمان والقصاص : وبقدم القصاص على قتل الردة ؛ فإن بادر الإمام 
تقتله عن الردة ؛ أو عفا المستحق : أو مات المرتد » أخذت الدية من 
ماله ٤‏ ولو جنى خطأ ومات » أو قتل مرتداً » أخذت الدية من مالەعاجلا 
ولو وطئت مرتدة بشسهة أو مكرهة ؛ فإن قلنا : الردة لاتزيل الملك » فلها 
مهر المثل » كما لو وشت زائية محصنة بشبهة بخلاف مالو وطئت حر بيه 
بشبهة » فلا مهر SS‏ 
المرتدة مضمون ؛ وإن قلنا : يزول ملكها ؛ لم بحب ٠‏ كما لو وطىء ميته 
على ظن أنها حية يشبهة ؛ وإن قلنا : املك موقوف > فالمهر موقوف » 
ولو أكره مرتد على عمل ؛ فالقول في أجرة مثله كما في المهر » ولو 
استأجره وسمى أجرة» بني على صحة عقوده» وحكم المسمىإن صححنا 


حت اک عب الروضة ج ب ٠١‏ مد٦‏ 


عقوده » وأجرة ا لمثل إن لم لم نصححها حكم المهر » ولو زنى ف ردته ٤‏ أو 
فرق اين عي ا موه زيل ترسو ان ی 
فصل 
فيما تحصل به وبة المرتد وفي مدناها إسلام الكافر الأصلي 

وقد وصف الشافعي رضي الله عنه توبته فقال : أن يشهد أن لا إله إلا 
الله 0000 > ويبرأ من كل دين خالف الإسلام + وقال 
ف موضع PE‏ بالشهادتين ٠‏ صار مسلماً ء ولس هذا باختلاف 
قول عند جمهو ر الأصحاب كما ذكرنا فى كتاب الظهار : بل بختلف الحال 
باختلاف الكفار وعقائدهم » قال البغوي : إن كان الكافر وثنيآ أو 
ثنويا لابقر بالوحدانية ؛ فإذا قال : لا إله إلا الله : حكم بإسلامه ء ثم 
يجبر على قبول جميع الأحكام > وإن كان مقراً بالوحدانية . منكراً 
نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ لم يحكم بإسلامه حتى يقول مع 
ذلك : محمد رسول الله » فان کان قول : الرسالة إلى العرب يد 
لم يحكم بإسلامه حتى يقول : محمد رسول الله إلى جميع الخلق » 

يبرا من كل دين خالف الإسلام ء وإن كان كفره 0 
استباحة محرم ٠‏ لم يصح إسلامه حتى باتي بالشهادتين ؛ ويرجعم عما 
اعتقده » ويستحب أن يمتحن كل كافر أسلم بالإبمان بالبعث ؛ ولو قال 
كافر : آنا ولي محمد ٤‏ لم يصح إسلامه كذا ولو قال : آنا مثلكم » أو 
مسلم » أو آمنت » أو أسلمت » لم يصح إسلامه » ولو قال : أنا من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم » أو دينكم حق » حكم بإسلامه »> ولو أقر 
بركن من أركان الإسلام على خلاف عقيدته » كفرضية إحدى الصلوات. 
أو آقر بتحريم الخمر والخنزير ؛ حكم بإسلامه ؛ وما يصير به المسلم 
كافراً إذا جحده » يصير به الكافر مسلماً إذا أقر به ؛ وبحبر على قبول 


SAIS 


سائر الأحكام » فإن امتنع ل کال ولق اف یری ر ال یی 
صلى الله عليه وسلم » ففي قول يحبر على الإسلام ؛ لأن المسلم لو جحد 
ونا له 4 ر » تقل هذا كله البغوي وهو طريقة ء ذكرنا في كتاب 
الكعفارات أن الإمام اي المحققين » والذي عليه الحمهور خلافها ٠‏ 


س 

في « المنهاج » للامام الحليمي أنه لاخلاف أن الإيمان ينعقد بغير 
القول المعروف » وهو كلمة لا إله إلا الله » حتى لو قال : لا إله غير 
الله » أو لا إله سوى الله »> أو ما عدا الله : أو ما من إله إلا الله » أولاإله 
إلا الرحمن » أو و لارحمن إلا الله » أو لا إله إلا البارىء ؛ أو لابارىء إلا 
الله > وان قوله : أحمد أو أ بو القاسم رسول الله »> كقوله : محمد 
رسول الله » وانه لو قال كافر : آمنت بالله » نظر > إن لم يكن على دين 
قل ذلك » صار مومناً بالله تعالى » وإن كان يشرك بالله تعالى غيره » لم 
يكن مؤمنآ حتى يقول : آمنت بالله وحده وكفرت بما كنت أشرك به ؛ 
وان قوله أسلمت لله » أو أسلمت وجهي لله » كقوله : آمنت الله » 
وانه لو قيل لكافر : أسلم لله » أو آمن بالله » فقال المت او امت 2 
بحتمل أن بحعل مؤمناً » وانه لو قال : أؤمن االله أو أسلم لله » فهو 
إيمان ؛ كما أن قول القائل : أقسم بالله » يمين » ولا يحمل على الوعد 
إلا أن يريده » وانه لو قال : الله ربي » أو الله خالقي » فإن لم يكن له 
دين قبل ذلك » الو رمات ررد لان حول ENE‏ 
لم يكن مؤمناً حتى به بقر بأنه لاقديم إلا الله » وكذا الحكم لو قال : 
لا خالق إلا الله » وانه لو قال اليهودي المشبه : لا إله إلا الله » لم يكن 
إسلامآ حتى يتبرأ من التشبيه ويقر بأنه ليس كمثله شيء » فإن قال مع 
ذلك : محمد رسول الله » فإن كان بعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم 


N‏ سيد 


جاء بنفي التشبيه »> كان مؤمناً ٠‏ وإلا فلا بد أن يشر ا ن التشبيه : وطرد 
هذا التفصيل فيما إذا قال من يزعم قدم أشياء مع الله : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ؛ حتى إذا كان بعلم أن محمد صلى الله عليه وسلمجاء 
ينغي ذلك » كان مؤمناً » وأن الثنوي إذا قال : لا إله إلا الله » لم يكن 
مؤمناً حتى ,يتبراً من القول بقدم الظلمة والنور أن لاقديم إلا الله كان 
مؤمناً » وان الوثني إذا قال : لا إله إلا الله ؛ فإن كان يزعم أن الوثن 
شريك لله تعالى » صار مؤؤمناً ؛ وإن كان برى أن الله تعالى هو الخالق 
وبعظم الوثن لزعمه أنه يقربه إلى الله تعالى : لم يكن مؤمناً حتى بتبراً 
من عبادة الوثن > وانه لو قال البرهمى وهو الموحد الحاحد للرسل : 
محمد رسول الله > صار و برساله نبي قبل محمد صلى 
ان عليه و كان ا وی ی الدى ا اوا 
ف بهودي أقر بنبوة عيسى صلى الله عليه وسلم » وان المعطل إذا قال 

محمد رسول الله » فقد قيل : يكون مؤمناً : لأنه أثنت المرسل والرسول: 
وان الكافر لو قال : لا إله إلا الذي آمن به المسلمون : صار مؤمنآ ٠‏ 
ولو قال : آمنت بالذي لا إله غيره » أو بمن لا إله غيره » لم يكن مثومناء 
لأنه قد يريد الوثن » وانه لو قال : آمنت ,الله وبمحمد : كان ممئاً بالله 
لإثباته الإله » ولا يكون مؤمناً بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى 
قول : بمحمد النبي ؛ أو محمد رسول الله » وان قوله : آمنت سحمد 
النبي » إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم > وقوله : آمنت سحمد 
الرسول » ليس كذلك » لأن النبي لايكون إلا لله تعالى » والرسول قد 
يكون لغيره » وان الفلسفي إذا قال : أشهد أن الباري سبحانه وتعالى 
علة الموجودات أو مبدؤها أو سببها » لم يكن ذلك إيماناً حتى يقر أنه 
مخترع لما سواه ومحدثه بعد أن لم يكن » وان الكافر إذا قال : لا إله 


a As 


إلا المحبي المميت » فإن لم يكن م ن الطبائعيين » كان مؤمناً » وإن كان 
منهم » فلا حتى يقول : إلا لله » أو إلا الباري » أو شما آخر لاتأويل 
لهم فيه » وأن الكافر إذا قال : لا إله إلا المالك » أو الرازق ؛ لم يكن 
مؤمنآ » لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم » 
ل 0 
أجاب فيما لو قال : لا إله إلا الله العزيز » أو العظيم » أو الحكيم ٠‏ أ 
الكريم » وبالعكوس : وانه لو قال : لا إله إلا الله الملك الذي فيالسماء: 
أو إلا ملك السماء » كان مؤمنآ » قال الله تعالى : ( أأمنتم من ف السماء) 
[ الملك : ٠١‏ ] ولو قال : لا إله إلا ساكن السماء ؛ لم يكن مؤؤمناً ء 
وكذا لو قال : لا إله إلا الله ساكن السماء » لأن السكون محال على الله 
تعالى » وأنه لو قال : آمنت بالله إن شاء » أو إن كان شاء بنا » لم يكن 
مؤمنآ » وانه لو قال اليهودي : آنا بريء من اليهودية » أو نصراني : أنا 
بريء من النصرانية ؛ لم يكن مؤمنآ » لأنه ضد اليهودية غير منحصر في 
الاسلام » وكذا لو قال : بريء من كل ملة تخالف الاسلام» فليس مؤمناء 
لأنه لاينفى التعطيل ؛ لأنه مخالف وليس بملة ؛ فإن قال : من كل 
ما جات اا من دين ورأي وهوى » كان مكومناً » وانه لو قال : 
الإسلام حق ؛ لم يكن مؤمنا » لأنه قد يقر بالحق ولا ينقاد له » وهذا 
يخالف ما حكينا عن البغوي ف قوله : دينكي حق » وانه لو قال معتقد 
ملة : أسلم » فقال : أسلمت » أو أنا مسلم » لم يكن مقرأ بالإسلام : 
لأنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاماً » ولو قال في جوابه : آنا مسلم 
مثلكم » كان مقراً بالإسلام » ولو قيل لمعطل : أسلم » فقال : آنا مسلم > 
أو من المسلمين » كان مقراً بالإسلام ؛ لأنه لادين له يسميه إسلاماً » وقد 
نتوقف فى هذا ٠‏ وبلله التوفيق ٠‏ 


جم قات 


بي و 2-0 0 
مُوحرالرق 
الأول : فيما بوحب الحد » ومعرفة الحد . 


وضابط الموجب أن إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم شتهى 
طبعاًلاشبهة فيهسبب لو جوب الحد» فإنكانالزاني محصناً» فحدهالر جمولا 
يجلدمعه» وقالابن المنذ رمن أصحابنا: بجلد» ثم برجمء وإذكاذغير محصن: 
فواجبه الجلد والتغرب ؛ وسواء في هذين الرجل والمرأة » وشترط في 
المحصن هنا ثلاث صفات > إحداها : التكليف » فلا حد على صبى ولا 
مجنون » لكن يودبان بما يزجرهما » الثانية : الحرية » فليس الرقيق 
والمكاتب وأم الولد ومن بعضه رقيق محصنين ؛ الثالشة : الوطء في 
نكاح صحيح » ودكفي تغييب الحشفة » ولا يشترط كونه ممن ينزل » 
وبحصل بوطء في الحيض والإحرام : وعدة الشبهة » ولا بحصل بالوطء 
بملك اليمين » وهل يحصل بالوطء بشسبهة أو في تكاح فاسد ؟ قولان : 
الور وي :قطي الور : ل وهل يحصل بوطء زوجة قبل التكليف 
والحرية ؟ وجهان » أصحهما عند الجمهور » وهو ظاهر النص : لا ؛ فلا 
يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو 
رقيق ؛ ثم زنى بعد كماله » وحكي وجه ثالث أنه بحصل بوطء الصبي 
دون الرقيق » ووجه رابع عكسه » فإن شرطنا وقوعه في حال الكمال » 
فهل بشترط كون الزانى الآخر كاملا” حبنئذ ؟ فيه ثلاثة أقوال » أظهرها: 
000 الآخر » صار الكامل محصناً » لأنه 
حر مكلف وطىء في نكاح صحيح » والثاني : نعم ؛ فلو كان أحدهما ' 


AT 


بالرق » صار الكامل محصناً » وإن كان بصغر أو جنون » فلا » وقال 
الإمام : هذا الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الاخر » فإن 
ر 
إذا زنى البكر بمحصنة » أو المحصن ببكر » رجم المحصن منهما ؛ 
وجلد الآخر وغرب ٠‏ 
ر 
الرقيق بحلد خمسين » سواء فيه القن والمكاتب وآم الولد » ومن 
عضه حر » وفيمن نصفه حر ونصفه رقيق وجه أنه بحد ثلاثة أرباع حد 
الحر » ووجه ثالث أنه إن كان بينه وبين سيده مهابأة ووافق نوبه نفسه 
فعليه حد الحر » وإلا فحد العبد » والصحيح الأول » وهل يغرب العبد 
نصف سنة آم سنة آم لايغرب ؟ أقوال » أظهرها : الأول ٠‏ 
ضل 
في تفريب الحر وفيه مسائل : 
إعناضا ٠:‏ رب لزاه كما مرب الول الکن عل انرب 
وحدها ؟ وجهان » أصحهما : لا » هكذا أطلق مطلقون الوجهين » 
وخصهما الإمام والغزائي بما إذا كان الطريق آمنا » فعلى هدا يشترط 
محرم أو زوج يسافر معها » وي النسوة الثقات عند أمن الطريق وجهان» 
وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة » وشرط بعضهم أن يكون معها زوج 
أو محرم » فإن قلنا بالأصح » فتطوع الزوج ؛ أو محرم بالسفر » أو 
وجدت نسوة ثقات يسافرن فذاك » وإن لم يخرج المحرم ولا الزوج إلا 


الام ب 


بأجرة : أعطي أجرة : وهل هى في مالها أم في ببت المال ؟ وجهان كأجرة 
r‏ امتنع من الخروج بأجرة » لم بجبر على 
الأصح كما ف الحج : فعلى هذا قياس اشتراط المحرم أن بؤخر التغرب 
حتى ننيسر » وذكر الروياني أنها تغرب ؛ ويحتاط الإمام في ذلك + وإن 
قلنا بالإجبار وهو محكي عن أبن سريج فاجتمع محرمان أو محرموزوج 
فابهما بقدم ؟ لم يتعرض الأصحاب ٠‏ 

فلت : بحتمل وجهين كنظائره » أحدهما : الإقراع » والثاني : 


بقدم باجتهاده من براه » وهذا أرجح ٠‏ واشاعط 


الثانية 2٠:‏ يغرب الزانى إلى مسافة القصر » وقيل : بحوز 
دونها ؛ وقيل : يكفي التغريب إلى موضع لو خرج المبكر إليه » لم 
برجع بيومه » لإطلاق لفظ التغريب » والصحيح الأول » ولو رأى الإمام 
التغريب إلى فوق مسافة القصر » فعل » وقال المتولي : إن كان على 
مسافة القصر موضع صالح لم يجز التغريب إلى ما فوقه » والصحيسح 
الأول » وبه قطع الجمهور » غرب عمر رضي الله عنه إلى الشام » وعثمان 
رضي الله عنه إلى مصر » والبدوي يغرب عن حاكته وقومه » ولا يمكن 
من الإقامة ينهم > ولى عين:السلطان جمة لتغريه » فطلب لزاني لجيه 
غيرها » فهل يجاب آم بتعين ما عينه الإمام ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ؛ 
قال البغوي : لايرسله الإمام إرسالا” بل يغربه إلى بلد معين » وإذا غرب 
إلى بلد معين » فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر ؟ وجهان » أصحهما 
لا »> وبه قطع المتولي واختاره الإمام ٠‏ 


الثالئة : قال البغوي : لايمكن المغرب من أن يحمل معه 
أهله وعشيرته » لأنه لايستوحش حينئذ » وله أن يبحمل جاربة ری 


AK‏ د 


بها » وما بحتاج إليه للنفقة » وقال المتولي : لو خرج معه عشيرته » لم 
يمنعوا ٠‏ 

الرابعة : الغريب إذا زنى» يغرب من يلد الزنى تنكيلاوإبعاداً 
e‏ لمكم بلده 
دون مسافة القصر» ولو رجع هذا الغررب إلى بلده فهل يمنع ؟ وجهان» 
أصحهما : : نعم > ثم هذا في غریب له وطن » فإن لم يكن يكن ؛ بأنزهاجر حر بي 
إلى دا ر الإسلام ولم يتوطن بلدا » قال المتولي : توقف الإمام حتى 
يتوطن بلدا ثم بغربه » ولو زنى مسافر ف طريقه » غرب إلى غير مقصده٠‏ 

الخامسة : إذا رجع المغرب إلى اليلد الذي غرب منه ؛ رد إلى 
الموضع الذي غرب إليه» وهل نستاتف المدة آم يبنى ؟ وجهان» أصحهما: 
تستائف » وهما راجعان إلى أنه هل يجوز تفريق سنة التغريب ٠‏ 


السادسة : لايعتقل في الموضع الذي غرب إليه » لكن بحفظ 
بالمراقبة والتوكيل به » فإن احتيج إلى الاعتقال خوفاً من رجوعه ٠‏ 
اعتقل ٠‏ 

السابعة : لو زنى ثانا في البلد المغرب فيه » غرب إلى موضع 
آخر » قال ابن كج : وتدخل قة مده الأول » لأن الحدين من جنس 

الثامنة : ل ع 
e‏ التسود 5-8 ا سل ا ت لإا ٠‏ 

الناسعة : قال ابن كج : مونة المغرب بقدر مؤنة الحضر ف 
ماله . وما زاد في بيت المال > وهذاغرب ٠‏ 


E 


تمت : الصواب آن الجميع في ماله ٠‏ وات عم 


ت 
ذكر الروياني أن الأصح أنه لايلزم ا مغرب أن بقيم في بلد الغرية 
حتى يكون كالحبس له » فلا يسكن من الضرب في الأرض » لأنهكالنزهة؛ 
ومما لاسب التعرب النفي في قطع الطريق » وسيأتي إن شاء اللتعالى > 
وثبت في الحديث نفي المخنثين وهو تعزير ٠‏ 


42 


في نكاح صحيح » رجم » ولو ارتد محصن » لم يبطل إحصانه » فلو زنى 
في الردة أو بعد الإسلام » رجم ٠‏ 


ضل 


قولنا : إيلاج الفرج في الفرج ؛ بدخل فيه اللواط » وهو من 
الفواحش الكبائر » فان لاط بذكر ؛ ففى عقوية الفاعل قولان »أظهرهما: 
أن حده حد الزنى ؛ فيرجم إن كان محصناً » وبجلد ويغرب إن لم يكن 
محصناً » والثانى : بقتل محصناً كان أو غيره » وي كفية قتله أوجه > 


أحدها : بالسيف كالمرتد 6 والثانى : يرجم تغليظاً عليه » والثالت : 


لوط صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


2 افوا انا صلم 

وأما المفعول به : فإن كان صغيراً أو محنوناً أو مكرهاً ؛ فلا حد 
عليه : ولا مهر » لأن منفعة البضع غير متقومة » وإن كان مكلفا طائعا » 
فإن قلنا : إن الفاعل يقتل » قتل المفمول به بما يقتل الفاعل + وإن قلنا : 
حده حد الزنى » جلد المفعول به وغرب محصناً كان أو غيره » وإذوطىء 
امرأة أجنبية في ديرها ؛ فطريقان » أصحهما : أنه كاللواط بذكر » 
فيجيء في الفاعل القولان » وتكون عقوبة المرأة الجلد والتعريب على 
الأصح ؛ وقيل : هو زنى في حقها » فترجم المحصنة » وتجلد وتغرب 
غيرها » ولو لاط عبده » فهو كاللواط بأجنبى » ولو وطىء زوجته أو 
أمته في ديرها » فا مذهب أن واجبه التعزير » وقيل : في وجوب الحد 
قولان » كوطء الأخت المملوكة ٠‏ 

نر 

المفاخذات ومقدمات الوطء > وإتيان المرأة المرأة » لاحد فيها » 
ولو وجدنا رجلا“ وامرآة أجنبيين تحت لحاف » ولم يعرف غير ذلك » 
لم نحدهما » ويجب التعزير في هذه الصور » ولو وجدنا بامرأة خلية 
حملا » أو ولدت وأتكرت الزنى » فلا حد ٠‏ 
لك : ولو لم تنكر ؛ ولم تعترف » بل سكتت فلا حد » وإنما 
يجب الحد ببينة أو اعتراف ٠‏ اشام 


والاستمناء حرام » وفيه التعزير » ولو مكن امرأته أو جاريته من 
العيث بذكره » فأنزل » قال القاضى حسين ف أول فتاويه : يكره » لأنه 
معت الغزل* 


۹۱ ب 


فصل 
أما قولنا : المشتهى طبعاً » فيحترز عن صورتين > إحداهما : 

آولج في فرج ميتة ؛ فلا حد في الأصح 0 
وذ ولخ اه اک ر ار ت كيان لو 
غيره » والثالكث : حد الزنى » فيفرق د بين المحصن وغيره » وقيل : واجبه 
واجب اللواط > وق : التعزير قطعاً » فان قلنا : بقتل + ففى كيفيته 
الخلاقة الساق ف الوا رى كل اله ثلاثة أوبحة ه أمهها مكل 
المأكولة دون غيرها » وسواء أتاها في ديرها أو قبلها » وقبل : إن أتاها 
في ديرها » لم نقتلها » وهل بحل أكلها إذا كانت مأكولة فذبحت؟ وجهان» 
أصحهما : نعم » وقيل : بحل قطعاً » فإن قلنا : لابحل أكلها » أو كانت 
غير مأكولة » فهل يجب ضيانها إذا كانت لغير الفاعل ؟ وجهمان » 
أصحهما : نعم » فعلى هذا هل الضمان على الفاعل أم في بيت المال » 
أصحهما : الأول كالوجهين في أجرة الحلاد > وإن قلنا : بحل أكلها » 
الا اي ولو مكنت امرأة قرداً 
من نفسھ كان الحكم كما لو أ: تى الرجل بهيمة » حكاه البغوي وغيره» 
ل أربعة عدول » وقيل : إن قلنا : 
الواح لسرن تن عد نع وس عد امنا نك لمن + 


صل 
أما قولنا : لاشبهة فيه » فالشبهة ثلاثة أقسام » في المحل والفاعل 
والجهمة ٠‏ 


أما الشسهة في اأحل » فوطء زوحته الحائض والصائمة والمحرمة » 
وأمته قبل الاستدراء »> وجارية ولده » لاحد فيه » ولو وطىء ء أمتهالمحرمة 


aE 


عليه بمحرمية رضاع أو نسب أو مصاهرة » كأخته منهما وبنته وآمه من 
رضاع » وموطوءة أببه وابنه » لم يجب الحد على الأظهر » ولو وطىء 
جارية له فيها شرك » أو أمته المزوجة » أو المعتدة من غيره » أوالمجوسية 
والوثنية » أو أسلمت أمة ذمي فوطئها قبل أن تباع» فلا حد علىالمذهب» 
وقيل : فيه القولان ؛ فإن قلنا : لاحد » ثبت النسب والمصاهرة » وإلا 
فلا » وقيل : يثبت النسب وتصير الجارية آم ولد بلا خلاف ٠‏ 


وأما الشسهة في الفاعل » فمثل أن بحد امرأة في فراشه » فيطأهما 
ظا تا أنها زوجته أو أمته » فلا حد » وإذا ادعى أنه ظن ذلك » صدق 
يمينه » نص عليه » وسواء كان ذلك ليلة الزفاف أو غيرها » ولو ظنها 
جارية له فيها شرك » فكانت غيرها » وقلنا : لابح بالحد بوطءالمشتركة» 
قال الإمام : شه تردد » بحوز أن يقال لاحد » لأنه ظن ماسقط الحدي 
ويجوز أن يقال : بحد » لأنه علم التحريم » وإنما جهل وجوب الحد 0 
تت : هذا الثانى هو الظاهر ااحارى على القواعد في نظائره ٠‏ 
اشام 
وبلا شهود كمذهب مالك » ونكاح المتعة » وقيل : يجب ف النكاح بلا 
ولي على من بعتقد تحريمه دون غيره » وقيل : بحب على من اعتقد 
بإذن الراهن » وجب الحد على الصحيح ٠‏ 


۹۳ 


ىئ 


لو تزوج بننه أو غيرها من محارمه بنسب أو رضاع أومصاهرة » 
أو من طلقها ثلاثاً » أو من لاعنها » أو نكح من تحته أربع خامسة » أو 
نكح أختاً على أخت » أو معتدة أو مرتدة » أو نكح ذات زوج » أو نكح 
كافر مسلمة ووطىء عالاً بالحال » وجب الحد » لأنه وطء صادف محلا 
لاملك له فيه ولا شبهة ملك » وهو مقطوع بتحريمه » فتعلق به الحد ء 
وحكى ابن کج فيمن تكح أخته من رضاع » ووطىء وادعى جهل 
التحريم » قولين في تصديقه » ولا خلاف أنه لابقتل في الأخت من النسب» 
ولو نكح وثنية أو مجوسية » قال البغوي : وجب الحد » وقال الروياني 
ف « جمع الجوامع » : لاحد في المجوسية للخلاف » ولو ادعى الجهل 
بكو نها معتدة » أو مزوجة » حلف إن كان ما بدعيه ممكناً » ولا حد » 
نص عليه » وعن القاضى أبى حامد أنه نقل أن اليمين مستحبة » ولو 
قالت المراة : علمت أني معتدة أو مزوجة » حدثغ وإن لم يحد الواطىء؛ 
ولا ان أ فون ا ا ال ولو ا ا 
لزمهما الحد ؛ ولو أباح وطء جاريته لغيره » فعلى ما ذكرنا في الرهن » 
ولو زنت خرساء بناطق » أو عكسه » أو زنى بامرأة له عليها قصاص » 
لزمهما الحد » ويقبل إقرار الأخرس » ولو زنى مكلف بمجنونة » أو 
مراهقة » أو نائمة » حد » ولو مكنت مكلفة محنوتا أو مراهقاً » أو 
استدخلت ذكر تائم » لزمها الحد » ولو قال : زئيت بها » فأتكرت » لزمه 
عد ار وووهه الكت ف ولو وق ا كا :ا سرس وى نالحد 
والشهور أن للإمام أن يقيمه هناك إن لم يخف فتنة » وفي قول : 
لاشيم هناك : 
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صل 

يشترط لوجوب الحد كون الفاعل مختاراً مكلفاً » فلو أكره رجل 
على الزنى » فزنى لم يجب الحد على الأصح »> ولا حد على صبي ولا 
مجنون » ومن جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام » أو لأنه نشا 
سادية بعيدة عن المسلمين » لاحد عليه » ومن نشا بين المسلمين وقال : 
لم أعلم التحريم » لم يقبل قوله » ولو علم التحريم » ولم يعلم تعلق 
الحدبه » فقد جعله الإمام على التردد الذي ذكره فيمن وطىء من يظنها 
مشتركة فكانت غيرها ء 
قلت : الصحيح الجزم بوجوب الحد » وهو المعروف في المذهب» 


|“ 
والجاري على القواعد ٠‏ م 


فضل 

شترط للحد ثبوت الزنى عند القاضى ببينة أو إقراره » ود ت ستحب 
لمن ارتكب كبيرة توجب الحد لله تعالى أن بستر على نفسه » وهل 
ستحب للشهود ترك الشهادة في حدود الله تعالى ؟ وجهان » أصحهما : 
لا ء للا 'نتعطا ٠‏ 
3 کک : الأصح أن الشاهد إن رأى المصلحة في الشهادة » شهد » 

وإذا ثبت الحد » لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه » وإذا أقر على 
وجهان » أحدهما : نعم » كالستر ابتداء » والشاني : لا » لأن المتك 
قد حصل ٠‏ 


تا 0 ند 


فير" : مقتضى الحديث الصحيح في قصة ماعز رضي الله عنه أنه 
بستحب فهو الراجح ٠‏ داشا 


ولو قال : زنيت بفلانة » فهو مقر بالزنى قاذف لها » فإن أنكرت: 
أو قالت : كان تزوجني » لزمه حد زنى وحد القذف » فإن رجع » سقط 
حد الزنى وحده » ولو قال : زنيت بها مكرهة » لم يجب حد القذف 3 
ويجب مع حد الزنى المهر » ولا يسقط المهر بالرجوع » ولو رجع بعد ما 
أقيم بعض الحد » ترك الباقي » ولو قتله شخص بعد الرجوع » ففي 
وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج » وقال : الأصح لابجب » وبه 
بعد ما جلد بعض الحد » فآتم الإمام الحد » فمات منه » والإمام يعتقد 
سقوط الحد بالرجوع » فنقل ابن القطان في وجوب القصاص قولين » 
أو رجعت عما أقررت به » أو ما زنيت » آو كنت فاخذت > أو لمست 
فظننته زنى » ولو شهدوا على إقراره بالزنى » فقال : ما أقررت » أو قال 
بعد حكم الحاكم بإقراره : ما أقررت » فالصحيح أنه لايلتفت إلىقوله» ١‏ 
لأنه تكذيب للشهود والقاضي » وعن أبي إسحاق والقاضي أم الطيب: 
قبل » لأنه غير معترف في الحال > وإن قال : لاتقيموا على الحد » أو 
هرب » أو امتنع من الاستسلام » فهل هو رجوع ؟ وجهان » أصحهما : 
لا » لكن يخلى في الحال ولا بتبع » فإن رجع فذاك » وإلا أقيم عليه 
الحد » ولو أتبع الهارب » فرجم » فلا ضمان » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم بوجب عليهم في قضية ماعز رضي الله عنه شيئاً » والرجوع عن 
الإقرار شرب الخمر » كالرجوع عن الإقرار بالزنى » وف الرجوع عن 


2 0 


الإقرار بالسرقة وقطم الطريق خلاف باتي في السرقة إن شاء الله تعالى ٠‏ 
رن 

لو تاب من ثبت زناه » فهل د سقط الحد عنه بالتوبة ؟ قولان : 

أظهرهما وهو الجديد : لايسقط » ثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط 


الحدود والزواجر ؛ ثم قيل : القولان فيمن تاب قبل الرفع إلى القاضي > 
فآما بعده ء فلا بسقط قطعاً » وقيل : هما ف الحالين ٠‏ 


رن 
اذا ثیت زناه يبينة» لم سقط الحد برجوعولا بالتماس ترك الحد» 
ولا بالهرب ولا غيرها » هذا هو المذهب ؛ وفيه خلاف حكاه الإمام » 
ولو آقر بالزنى » ثم شهد عليه أربعة بالزنى ؛ ثم رجع عن الإقرار : هل 
بحد ؟ وجهان » قال ابن القطان : نعم » وأبو إسحاق : لاء إذ لا أثر 
للبينة مع الإقرار وقد بطل الإقرار ء 
وح 
الكلام في عدد الشهود لزنى ورجوع بعضهم أو كلهم مذكور في 
كتاب الشهادات : وهناك بذكر إن شاء الله تعالى كيفية الشهادة وأنه 
إشترط تفسير الزنى بخلاف‌القذف » فانه لو قال : زنيت” + كان قاذفاً 
لحصول العار : وهل يشسترط في الإقرار بالزنى التفسير كالشهادة أم لا 
كالقذف ؟ وجهان ٠‏ ش 


فلت 2 الاشتراط أقوى: وسستأ نس فيه بقصة ماعز رضي اللدعنه ه 
واساعل 


Ao‏ ا الروضة .ام الا 


ومواء شهدوا بالزنى في مجلس ٠‏ أو مجالس متفرقة : ولو شهدوا 
ثم غايوا : أو ماتوا » فللحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيمع الحد ٠‏ وتقبل 
الشهادة بالزنى بعد تطاول الزمن : ولو شهد أربعة على امرآة بالزنى » 
وشهد أربع نسوة أنها عذراء + فلا حد للشبهة » ولو قذفها قاذف ؛ لم 
يلزمه حد القذف لوجود الشهادة ؛ واحتمال عود البكارة » وكذا لابجب 
حد القذف على الشهود : ولو أقامت هي أربعة على أنه أكرهها على 
الزنى وطلبت المهر » وشهد أربع نسوة آنها عذراء » فلا حد عليه للشبهة» 
وعليه المهر » لأنه يثبت مع الشبهة : ولا بحب عليها حد القذف لشهادة 
الشهود » ولو شهد اثنان أنه وطئها بشبهة » وأربع نسوة أنها عذراء » 
فلا حد عليهللشيهة ويحب المهرء ولو شهد أربعة عليها بالزنى »وشهد ربع 
نسوة أنها رتقاء » فليس عليها حد الزنى : ولا عليهم حد القذف لأنهم 
رموا من لايسكنه الجماع : ولو شهد أربعة بالزنى وعين كل واحد منهم 
زاوية من زوايا بيت » فلا حد على المشهود عليه » وف وجوب حد 
القذف على الشهود خلاف بأتي إن شاء الله تعالى لأنه لم يتم عددهم 
في زنية . ولو شهد اثنان أن فلاناً أكره فلانة على الزنى » لم يشب تالزنى» 
وهل ثبت المهر ؟ يبنى على أنه إذا شهد بالزنى أقل من أربعة هل عليهم 
حد القذف : إن قلنا : لا : وجب المهر : وإلا فلا » ولو شهد اثنان آنه 
زنى بها مكرهة + وآخر أنه زنى بها طائعة » لم يجب عليها حد الزنى > 
وهل يحب على الرجل ؟ ببنى على أن شاهدي الطواعية هل عليهما حد 
القذف للمرأة » قولان : إن قلنا : نعم : وهو الأظهر» فلاء لأن الشاهدين 
فاسقان » وإن قلنا : لا »> وجب على الأصح » لاتفاقهم على زناه » 
وكذلك يجب عليه المهر : ولا خلاف أنه لابجب حد القذف على 
شاهدي الإكراه » ولا يجب حد القذف لارجل ٠‏ 


2 Aa 


الباب الثاني في استيفاء الحد 


فيه طرفان » الأول : ف كيفيته » وفيه مسائل : 

إحداها : إقامة الحدود على الأحرار إلى الإمام » أو من فوض 
إليه الإمام » وإذا أمر باستيفائه » جاز للمفوض إليه » ولا يجب حضور 
الإمام؛ سواء ثبت بالبينة أو الإقرار» ولا حضور الشهود إذا ثبت بالبيئة» 
لکن سستحب حضو رهم وابتداؤهم بالرجم؛ ويستح بأن يستوفى بحضرة 
جماعة أقلهم أربعة ٠‏ 
0 الثانية : لابقتل المحصن بالسيف » لأن المقصود التمثيل به 
وتنكيله بالرجم فيرجم » ولیس لما يرجم به تقدير » لاجنساً ولا عدداً » 
فقد تصيب الأحجار مقاتله » فيموت سريعاً » وقد تبطىء موته » ولايرمى 
بصخرة تذفف > ولا يطول تعذيبه بالحصيات الخفيفة » بل بحيط الناس 
به فيرمونه: من الجوانب بحجارة معتدلة ومدر ونحوها حتى يموت » 
فإن كان رجلا“ لم يحفر له عند الرجم سواء ثبت زناه بالبينة أمبالإقرار > 
وق المرأة أوجه » أحدها : يستحب أن يحفر لها إلى صدرها لكون 
أستر لها » والثاني : لاستحب » بل هو إلى خيرة الإمام » وأصحها : 
إن ثبت زناها بالبينة يستحب أن يحفر : وإن ثبت بالإقرار » فلا ليمكنها 
الهرب إن رجعت ٠‏ 

الثالثة :الصحيح الذي قطع بهالجمهور أن الرجم لا يؤخر للمرض» 
لأن نفسه مستوفاة » فلا فرق بينه وبين الصحيح ؛ وقيل : إن ثبت 
بالإقرار ء أخر حتى يبرأ » لأنه ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك على 
قتله : ومثل هذا الخلاف يعود في أنه هل يرجم في شدة الحر والبرد ؟ 
وإن كان الواجب الجلد » فإن كان المرض مما يرجى زواله » أخر حتى 
يبرا : وكذا المحدود والمقطوع في حد وغيره لايقام عليه حد آخر حتى 


1س 


ببرأ » وفي وجه : لا يؤخر ؛ بل يضرب ف المرض بحسب مايحتمله من, 
ضرب بعثكال وغيره » ولو ضرب كسا يحتمله » ثم برأ هل يقام عليه 
حد الأصحاء ؟ وجهان حكاهما ابن كج » وليكونا مبنيين على أنه هل, 
تؤخر إقامة الجلد أم تستوفى بحسب الإمكان ؟ إن قلنا بالأول » فالذي 
جرى ليس بحد » فلا يسققط كما لو جلد المحصن لايسقط الرجم » وإن 
قلنا بالثاني » لم بعد الحد ؛ وإن كان المرض مما لايرجى زواله » 
كالسل والزمانة » أو كان مخدجاً وهو الضعيف الخلقة الذي لابحتمل. 
السياط » لم يؤخر إذ لاغاية تنتظر » ولا يضرب بالسياط » بل يضرب 
بعشكال عليه مائة شمراخ » وهو الغصن ذو الفروع الخفيفة » ولا بتعين 
العثكال » بل له الضرب بالنعال وأطراف الثياب » كذا حكاه ابن الصباغ 
والروياني وغيرهما » فلو كان على الغصن مائة فرع » ضرب به دفعة 
واحدة » وإن كان عليه خمسون » ضرب به مرتين » وعلى هذا القياس » 
ولا يكفي الوضع عليه ؛ بل لابد مما يسمى ضرا » وينبغي أن تسسه 
الشماريخ : أو شكبس بعضها على بعض لثقل الغصن » ويناله الألم » 
فإن لم تمسه » ولا اتكبس بعضها على بعض » أو شك فيه » لم سقط 
الحد > وف « النهاية » وجه ضعيف أنه لاإشترط الإيلام » ولا تفرق 
السياط على الأيام » وإن احتمل التفريق + بل يقام عليه الممكن ويخلى 
سبيله : ولو كان لايحتمل السياط المعتبرة في جلد الزنى » وأمكن ضربه 
بقضان وسساط خضقة فقد تردد قبة الإمام وقال : ظاهر كلام الأصحاب 
أنه يضرب بالشماريخ ٠‏ والذي أراه أنه يضرب بالأسواط » لأنه قرب 
إلى صورة الحد » ولو برأ قبل أن يضرب بالشماريخ » أقيم عليه حد 
الأصحاء ؛ وإن برأ بعد » لم بعد عليه » وف إقامة الضرب بالشماريخ 
قام الضربات والجلد بالسياط مزيد كلام نذكره في الأيمان إن شاء 


لله تعالى ٠‏ 


ر 
يؤخر قطع السرقة إلى البرء » ولو سرق من لايرجى زوا مرضه: 
«العشكال » وف 2 التهذيب ع« أنه بحلد بالسناط » سواء يبرجى زوال 
مرضه آم لا : لأن حقوق الادمى مبنية على الضيق » وجلد الشر بكجلد 
الزنى ٠‏ 
زع 


الرابعة : لاقام الجلد في حر ولا برد شديدين » بل وخر 
إلى اعتدال الوقت : وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد 
القذف » وأما الرجم » فإن ثبت بالبينة : لم بؤخر » لأنه مقتول » وكذا 
إن ثبت بالإقرار على الصحيح ٠‏ 


|| 


ع6 
لو جلد الإمام في مرض أو شدة حر ؛ أو برد » فهلك المجلود 
فالنے e‏ ا ا 
ا EE‏ 
على عاقلة الإمام آم في بيت الال ؟ قولان سبقاء قال الإمام : إن لم نوجب 
الضمان فالتأخير مستحب قطعاً : وان أوجيناه فوحهان » أحدهمسا : 
أن التأخير واجب : وضمناه لتركه الواجب » والثانى : يجوز التعحيل 


١.١‏ ب 


ولكن بشرط سلامة العاقبة كما في التعزير » وفي عبارة الغزالي ما يشعر 
بأن الراجح استحباب التأخير » وف « الممذب » وغيره الجزم بأنه 
لابجوز التعجيل في شدة الحر والبرد » ويجوز أن يقال بوجوب التأخير 
مع الاختلاف في وجوب الضمان » كما يجب على آحاد الناس تفويض 
رجم الزاني المحصن إلى الإمام مع الاختلاف ف ضمانه لو بادر بقتله ٠‏ 


ق "لش وون اا معا اتام 


ولو عجل جلد المريض قبل برئه » فهلك » ففي ضمانه الخلاف في 
الجلد في الحر والبرد بلا فرق ٠‏ 

الطرف الثاني في بيان مستوفيه 

فإن كان المحدود حرا + فالمستوف الإمام » أو من فوض إليه كما 
سبق » هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب » وحكي عن 
القفال رواية قول : إنه بجوز للآحاد استيفاؤه حسبة » كالأمر بالمعروف » 
وليس بشىء ٠‏ وإن كان مسل وكا : فلسيده إقامة الحد عليه» وله تفويضه 
اده » ولا يحتاج إلى إذن الإمام فيه : وسواء العبد والأمة » وخرج 
ابن القاص قولا في العبد كانه ألحقه بالاجبار على النكاح ولم يوافق 
عليه » بل قطع الأصحاب بان له إقامته عليهسا » ويجوز للامام أيضاً 
إقامته على الرقيق » ومن بدر إليه منهسا وقع الموقع : وهل الأولى للسيد 
أن يقيمه بنفسه ليكون أستر » آم الأولى تفويضه إلى الإمام » ليخرج 
من خلاف أبي حنيفة في إلحاقه بالحر ؟ وجهان نقلهما الشيخ أبو خلف 
الطرى 8 


كلت 


قلت : أصحهما الأول لثبوت الحديث فيه ؛ ولا يراعى الخروج 
من خلاف يخالف السئة ٠‏ واشأعطم 


ولو تنازع في إقامته الإمام والسيد ء فأيهما أولى ؟ فيه احتمالات 
للامام أظهرها : الإمام لعموم ولاته : والثاني : السيد لعرض إصلاح 
ملكه > والثالث : إن كان جلداً فالسيد » وإن کان فتلا أو قطعاً » فالامام» 
لأن إعمال السلاح بصاحب الأمر أليق ٠‏ والعبد المشترك بقيم حددملاكه, 
دنوزع السياط على قدر الملك . فإن حصل كسر » فوض المنكسر إلى 
أحدهم » وهل يغربه السيد إن قلنا بتغريب العبد ؟ وجهان » أصحهما : 
نعم ء انه بعض الحد » والمدير وأم الولد والمعلق عتقه »> كالقنوالمكاتب» 
كاعر عل ا ابن القطان » كالقن » ومن بعضه حر لابحده 
إلا الإمام ؛ وهل إقامة السيد الحد بالولاية على ملكه : كولاية التزويج» 

رع 

e OT 
قله الحلد‎ ٠. التعزير غير مضبوط » فيفتقر إلى اجتهاده » وأما الحدود‎ 
ف الزنى والقذف والشرب » وف الشرب وجه ء لأن للسد فى بضع‎ 
وقياس هذا‎ ١ أمته وعبده حقاً » فا نه لايتزوج إلا إذنه بخلاف الشرب‎ 
: الفرق محىء الوجه ف جلد القذف » وهل له قطعه فى 00 والحارية‎ 
وقتله في ال ردة ؟ وجهان : الأصح المنصوص : نعم: لإطلاق ال 4 حبر و امتهم‎ 
ھک ا ی ارخ الصباغ وجماعة هذا الخلاف ت‎ 

لقطع والقتل قصاصآ + وفي « التهذرب » أن الأصح أن القطع والقتل 
يدك 


۳ا لاد 


رن 
في أحوال السيد إن جمع شروط الولابة أقام الحد : وإن كان 
السيد امرأة ٤‏ فهل تقيمه هى أم السلطان آم وليها ؟ فيه أوجه : أصحها 
الأول ١‏ وللفاسق والمكاتب والكافر إقامته على رقيقهم على الأصح ناء 
على أن سبيلة سبيل الإصلاح : وفي كتاب ابن كج أن السسد لايد 
فيهم : وفيه أنه ليس لكافر أن يحد عبده المسلم بحال : وهل يقيم الأب 
والجد والوصي والقيم الحد على رقيق الطفل ؟ وجهانء وقيل : لابجوز 
لغير الأب والجد وفيهما الوجهان : ويشبه أن يقال : إن قلنا : الحد 
السيد حاهلاك ؟ وحهان بناء على أنه إصلاح آم ولابة ؟ ويشترط كونه 
عالطا بقدر الحد وكيفيته ٠‏ 
رن 
العقوبة التى بقينها السيد على عنده : يقيمها إذا أقر العبد عنده 
سوجبها : فلو شاهده السيد » فله إقامتها على الأصح »> وله سماع البينة 
بذلك على الأصح : لأنه يملك إقامة هذا الحد ؛ فيسمع بينته كالإمام » 
وعلى هذا بنظر نزكية الشهود : ويشترط كونه عالماً بصفاتهم » وأحكام 


الحدود . وقيل : ليس له سساعها » وإنما بحده بعد ثبوته عند الإمام ٠‏ 


م 
قدف رقيق زوحته الرقيقة » هل بلاعن سنهما السيد كما يقيم 
اأحد ؟ وحهان و ولو قذف العيد سيده : فله إقامة الحد علية.ء ولو قدف 


3 ۱۰€ 2 


لسيد عبده : فله رفع الأمر إلى القاضي ليعزره » ولو زنى ذمي » شم 

عض العهد واسترق ؛ لم يسقط عنه الحد » ويقيمه الإمام لا السيد » 

لأنه لم یکن مملوكا يومئذ » ولو زنى عبد » فباعه سيده » فإقامة الحد 
رت 


من قتل حدأ بالرجم وغيره » غسل وكفن » وصلي عليه » ودفن في 


عن 0 اعد 


كنب القن 

القذف من الكبائر » ويتعلق به الحد بالنص والإجماع ء ويشترط 
لوجوب الحد على القاذف كونه مكلفاً مختاراً » فلا حد على صبي 
ومحنون ومكره » ويعزر الصبي والمجنون الذي له نوع تمييز » وسواء 
في هذا المسلم والذمي والمعاهد » فإن كان القاذف حراً » فحده ثمانون 
حل وان كان زف + كاتا ب او مدا أو اع ولد او ج 
حر فأريعون جلدة » ويشترط كون المقذوف محصنآ » وقد سبق فيكتاب 
اللعان بيان ما يحصل به إحصانه » ولا بحد الأب والجد بقذف الولد 
وولد الولد » وقال اين المنذر : بحد ٠‏ 

فلت : الأم والحدات كالأب ٠‏ وانتأعلم 
ومن ورث من أمه حد قذف على أبيه » سقط » ومن قذف شخصاً 
يزنيتين » فالمذهب أن عليه حداً واحداً وقد سبق إيضاحه في اللعان » 
ولو قال لرجل : بازانية » أو لامرأة : بازاني » فقد سبق في اللعان أنه 
قذف » وكذا لو خاطب خنثى بأحد اللفظتين » ولو قال له : زنى فرجك 
وذكرك » فقذف صريح » ولو قال : زنى فرجك » أو قال : زئى ذكرك > 
قال صاحب « البيان » الذى يقتضيه المذهب أن فه وجهين » أحدهما : 
EEE‏ لو أضاف الزنى إلى بد رجل أو 
امرأة » وصرائح القذف وكناباته سيقت في اللعان ٠‏ 
فصل 

قال الأصحاب : حد القذف وان كان حق آدمي » ففيه مشابهة 

درد ا ان فى ميال ۰ 


- ۱١۹ 


وجهان الأصح : لاء وقول الأكثرين : لابجب ٠‏ 
الثانية : لو استوفى المقذوف حد القذف » لم يقع الموقع ) 
كحد الزنى لو استوفاه أحد الرعية » وفي وجه ضعيف : يقع الموقع كما 
لو استقل المقتص بقتل الجاني ٠‏ 
الثالشة : بنشطر بالرق كما سبق » وحقوق الآدمى لاتختلف » 
قالوا : لكن المغلب فيه .حق الآدمي لمسائل منها : أنه لايستوفى إلابطلبه ' 
بالاتفاق » ويسقط بعفوه » ويورث عنه » ولو عفا عن الحد على مال » 
ففي صحته وجهان ٠‏ 
قلت : الصحيح أنه لايستحق المال ٠‏ ار 
ثري 
ولو قال : ياقواد » فليس صريحا في قذف زوجة المخاطب » لكنه كناية» 
ولو قال : يا مؤاجر » فليس بصريح في قذف المخاطب على الصحيح الذي 
قاله الجمهور » وقال ابن ابراهيم المروذي عن شيخه التيمي : هو صريم 
في قذفه بالتمكين من تفسه > لاعتياد الناس القذف به » وقبل : هو 
صربح من العامي فقط » ولو رماه بحجر » فقال : من رمانى فأمه زائية » 
فإن كان يعرف الرامى » فقاذف » وإلا فلا ء 
ضل 


ل ¥ 


معرض الشهادة ؛ فينظر إن تم العدد وثبتوا » أقيم حد الزنى علىا مر ميء 
ولا شيء عليهم » وإن لم يتم العدد » بان شهد اثنان أو ثلاثة » فل 
يلزمهم حد القذف ؟ قولان » أظهرهما : نعم » وهو نصه قديمً وجديدأ » 
لأنعمر رضي اللمعنه حلد الثلاثةالدين شهدواء ولئلا تتخذ صورةالشهادة 
ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس » ولو شهد على زنى امرآة زوجها 
مع ثلاثة » فالزوج قاذف » لأن شهادته عليها بالزنى لاتقبل » وف الثلاثة 
القولان » ولو شهد أربع نسوة أو ذميون » أو عبيد » أو فيهم امرأة » 
أو عبد : أو ذمي ء فالمذهب أنهم قذفة » فيحدون » لأنهم ليسوا من 
أهل الشهادة » فلم يقصدوا إلا العار » وقيل : فيهم القولان » وصور 
الإمام المسألة فيما إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود » ثم بانوا 
عبيد أو كفارا » ومراده أن القاضي إذا علم حالهم لايصغي إليهم فيكون 
قولهم قذفا محضآ لاني معرض شهادة »> ولو شهد أربعة فساق » أو فيهم 
فاسق » نظر إن كان فسقهم مقطوعا به » كالزنى والشرب » فقيل : فيهم 
القولان » وقيل : لابحدون قطعآ وهو الأصح عند القاضي أبي حامد لأن 
تقص العدد متيقن » وفسقهم إنما يعرف بالظن » والحد يسقط بالشبهةء 
وإن كان فسقهم مجتهدآ فيه » شرب النبيذ » لم بحدوا قطعآء وق معنى 
الفسق المجتهد فيه » ما إذا كان فيهم عدو للمشهود عليه » لأن رد 
الشهادة بالعداوة مجتهد فيه » ولو حددنا العبيد الذين شهدوا » فعتقوا 
وأعادوا الشهادة » قبلت » ولو لم يتم العدد » فحددنا من شهد > ثم 
عاد من يتم به العدد فشهدوا ء لم تقبل شهادتهم » كالفاسق ترد شهادته 
ثم يتبوب ,ويعيدها ع لاتقبل » وهذا الخلاف المذكور هو فيمن شهد في 
مجلس القاضي » أما من شهد في غير مجلسه » فقاذف بلا خلاف » و إن 
كان لفظ الشهادة ٠‏ 


- ۸4 


ر 
لأنهم آلحقوا به العار سواء تعمدوا أو أخطؤوا » لأنهم فرطوا في ترك 
التثبت » وقيل : في حدهم القولان : لأنهم شهود » والمذهب الأول : 
ولو رجع بعضهم » فعلى الراجح الحد على المذهب » وقيل : بالقولين » 
وآما من أصر على الشهادة » فلا حد عليه » وقيل : بالقولين » والمذهب 
الأول » وسواء الرجوع بعد حكم القاضي بالشهادة وقبله » ولو شهد 
أكثر من أربعة » فرجع بعضهم ؛ إن بقي أربعة فلا حد على الراجعين : 
ر 
شهد واحد على إقراره بالزنى » ولم يتم العدد » فطريقان » 
أحدهما : في وجوب حد القذف عليه القولان » والمذهب : القطع بان 
لاحد ؛ لأنه لاحد على من قال لغيره : أقررت بأنك زنيت » وإن ذكره في 
معرض القدف والتعيير ٠‏ 
رت 0 
تقاذف شخصان » لايتقاصان » لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق 
لفن 


1-2 يد 


هي موجبه ه للقطع بالنص والإجماع » وفه ثلاثة أبواب : 

الأول : نيما يوجب القطع ؛ وهو السرقة ولها ثلاثة أركان : 
أحدها : المسروق : وله ستة شروط ١‏ أحدها : أن تكون نصااً » وهو 
ربع دينار من الذهب الخالص » » فلا قطع فيما دونه » ويقطع بربع ديار 
قراضة بلا خلاف : ولو سرق دناراً مغشوشاً » فإن بلغ خالصه ربعا ؛ 
قطع › وإلا ف فلا » ولو سرق دراهم أو غيرها » قوم بالذهب > ۽ وحكي 
أن ابن بنت الشافعي رحمهما الله اختار مذهب داود » وهو أنه بحب 
القطم بسرقة القليل : ولا بعتبر نصاب ٠‏ 

قلت ٠‏ هذا غلط مخالف للأحاديدث الصحصحة الصريحة في اعتبار 

ربع دنار ٠‏ وتام 

والاعتبار بالذهب المضروب » فبه بقع التقويم > حتى لو سرق شيئاً 
يساوي ربع مثقال من غير المضروب > كالسبيكة وحلي لاتبلغ ربعاً 
ا بالقيمة » فلا قطع على الأصح » وبه قال الاصطخري وأبو علي 
اين أبي هريرة والطبري » وصححه الإمام وغيره » وجزم به العبادي * 
ولو سرق خاتماً وزنه دون ربع + وقيمته بالصنعة تبلغ ربعاً ٠‏ فلا قطعم 
على الصحيح » والخلاف في المسالتين راجع إلى أن الاعتبار بالوزن أو 
بالقيمة » وأما التبر الذي إذا خلص نقص » فلا قطع في سرقة ربع منه . 
ل د رن و بر فلوسا لو ندا + ملح 
إن بلغت قيمتها نصابآ » وإلا فلا » ولو سرق دانير ظنها فلوسا لاتبلغ 
قيمتها نصا » قطم » ولو سرق وبا خسيسآ وي جيبه ربع دينار » أو 


ما ١ا۱‏ - 


ما تبلغ قيمته نصا ولم يعلم بالحال » وجب القطع على الأصح » لأنه 
أخرج نصاباً من حرزه بقصد السرقة ء 
نر 
لو أخرج نصابأ من حرز دفعتين فصاعدا » نظر إن تخلل اطلاع 
المالك وإعادته الحرز بإصلاح النقب أو إغلاق الباب » فالإخراج الثاني 
سرقة أخرى » فإن كان المخرج في كل دفعة دون النصابء لم يجب القطمء 
وإن لم بتخلل الاطلاع والإعادة » ففيه أوجه » أصحها : يجب القطع » 
والثاني : لا » والثالث : إن عاد وسرق ثانياً بعد ما اشتهر خراب الحرز » 
وعلم به الناس أو المالك » فلا قطع ‏ وإن عاد قبله ء قطع » والرايع : إن 
عاد تلك الليلة » قطع » وإن عاد في ليلة أخرى » فلا » والخامس : إن لم 
يطل الفصل بين الإخراجين ؛ قطم » وإن طال » فلا » والسادس : إن كان 
بخرج شيا فثسيئآ » ويضعه خارج البيت أو خارج الباب » حتى تم نصايآ 
ولم يفارق الحرز » قطع » وإن ذهب بالمسروق أولا” إلى بيته ونحوه 
مسرعاً وعاد ولو مع قرب الفصل ؛ فلا قطع ٠‏ 
زر 
اتشال الحنطة ونحوها عند فتح أسفل وعائه أو نحوه » هل 
هو كإخراجه باليد ؟ وجهان ؛ أحدهما : لا » لأنه خرج بسبب لامباشرة» 
والسبب ضعيف فلا يقطع به : وأصحهما : نعم » لأنه بفعله هتك الحرزء 
فعلى هذا لو أخرج بيده أو انثال دفعة مايساوي نصابآ » قطع » وإن 
أخرجه شيئاً فشيئآً على التواصل » أو انثال كذلك » قطم على المذهب » 
وقيسل : وجهان » ولو طر؟ جيبه أو كمه » فسقطت الدراهم 


ل ١١١‏ ب 


شيئا فشيئآ فكاشيال الحبوب » ولو أخذ طرف منديل أو جدع . 
وأخرجه من الحرز جرا » قطع » » لأنه شيء واحد > ولو أ سف د 
النصف الآخر في الحرز لخوف أو غيره ٠‏ فلا قطع es‏ لكر 
N‏ دالا واجلت وام ف أخراي + 


ر 
لو جمع من البدر الممثوث ف الأرض ما بلغ نصا اً E‏ 
الأرض محرزة » فلا قطع + وإن كانت فوجهاد ال نقطع ۾ أن 
الأأرض تعد بقعة واحدة »> والبدر الو ا بك > 
وسياني إن شاء الله تعالى يبان إحراز الأرض ٠‏ 
رع 
لو أخرج اثنان من حرز نصا أو أكثر ولم بلغ نصا بین > فلا قطع, 


LE E‏ انر كل وإحد 
بإخراج ؛ قطع من بلغ ما أخرجه نصا دون من | لم بلغ مأ أخرجه نصاباء 
وات 

قال الإمام : إذا كان المسروق عرضاً تبلغ قيمته بالاجتهاد ربع ديار 
يوعد اسان أله ی اد واي ری ال اله لابح 
ما لم يقطع المقومون ببلوغها نصاا » وللمقومين قطع واجتهاد ٠‏ والقطع, 
من جماعة لايزلون معتبر » ومن جماعة لايبعد الزلل منهم فيه احتمالاد: 
أحدهما : يكفي » كما تقبل الشهادة مع احتمال الغلط » والثاني : المع 
لأن الشهادة تستند إلى معاينة » وقال الرو اني في « جمع الجوامع 5 
لو شهد عدلان بسرقة » فقوم أحدهما المسروق نصاءً » والآخر دونه : 
غلا قطع »> وأما امالك فإن رضى بأقل القيمتين فذاك 


ل 11۲ - 


وأه أن بحلف فم الذي شهد بالأكثر و أخدذه د ولو شهدا تأنه نصاب : 
وقومه آخراث بداو نه : فلا قطع 1 وترخد ف العرم بالأقل 1 وقال أبو 
حنيفة بالأكثر ٠‏ 


2 
القيمة تختلف بالبلاد والأزمان : فيعتير في كل مكان وزمان قيمه 
ذلك المكان والزمان ٠‏ 
ف 
ادعى السارق نقص قيمة المسروق عن النصاب ٠‏ لم يقطع > فإن 
رن 
نتقصت 3.مة المسروق في الحرز عن نصاب : أن أكل بعضه » أو 
'حرقه » وأخرج دون نصاب » فلا قطم ؛ وإن نفص بعد الإخراج » قطع » 


ولو شق الثوب في الحرز + أو ذبح الشاة في الحرز » ثم أخرجه » فعليه 


ر 
سواء كان النصاب المسروق لواحد أو لحماعة » فيجب القطع إذا 
الشرط الثاني : أن يكون مملوكا لغير السارق » فلا قطع على 
من سرق مال نفسه من بد غيره » كيد المرتهن والمستأجر والمستعسير 
والمودع وعامل القراض والوكيل والشريك » فلو أخذ مع ماله نصاباً 


ل 1۱۳ ~~ الروضة ج ١1م‏ -م 


7 : لزمه القطم : ولو سرق ما اشتراه من بد البائع في زمن الخبار أو 

« : فلا قطع : وإن سرق معه مالا آخر ء فإن كان قبل أداء الثمن . 
0 ؛ فلا قطع على الأصح : كمن سرقمن دار اشتراهاء 
ولو وهب له ث ء. فسرقه بعد القبول وقبل القبض : فالصحيح أنه 
لاقطع : بخلاف ما لو أومى له رث بشيء فسرقه قبل موت الموصي . فاته 
بقطم ٠ E‏ ني على أن الملك في 
الوصية ساذ! تحصل ؟ إن قلنا : بالموت ٠‏ لم بقطع : وإلا قطع . ولو 
أوصى ال اا و و بعد موته ٠‏ لم يقطم EEE‏ 
المفتر كو وال سرقه غنى ء قطع ٠‏ 


ر 

لو طرأ الملك فالمسروق قبل إخراجه من‌الحرز ء بأن ورثهالسارق. 
أو اشتراه : أو اتهبه وهو في الحرز : فلا قطع : وإن طرأ الملك بعد 
إخراجه من الحرز : لم سقط القطم د لك. ن لو وقع ذلك قبل الرفع إلى 
القاضي لم يمكن استيفاء القطع بناء على على أن استيفاء القطع يتوقف على 
دعوى المسروق منه ومطالىته با لمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ 


24 

إذا فى اللشارق أن ما ادوع رة ارف كه ال 

: ؛ أو كان وديعة لي عنده ؛ أو عارية‎ SS 
أو كنت اهر نة ةه + 1 و وهبه لي وأذن لي في قبضه : أو أذن لي في‎ 
أخذه » لم يقبل قوله في المال ؛ بل يصدق المأخوذ منه بيمينه في نمي‎ 
الغصب والبيع والهبة» وبلا يمين في قوله : أذن لي في أخذ ماله وسقط‎ 
. القطع بدعوى الملك على الصحيح المنصوص الذي قطم به الجمهور‎ 
وفيه وجه أو قول مخرج » وبجري الخلاف فيما لو ادعى أن المسروق‎ 


52 ۱۱ - 


عة ویول الي أو آن اتر فما بنه السروق 
منه » وفيما إذا شهد عليه يزنى : فادعى أن المرأة زوجته » أو كانت أمة ٤‏ 
فقال : باعنيها مالكها » ورأى الإمام الأصح في حد الزنى أنه لايسقط 
بهذه الدعوى ناء على المذهب فيما إذا قامت ببنة أنه زنى بآمة فلان 
الغائب أنه بحد » ولا نتظر حضور الغائب بخلاف مثله في السرقة على 
ما سيآتي إن شاء الله تعالى : وله سر ف و ان 000 
أذن له في قطعها > بل يقتص منه بلا خلاف لأن القطع حق آدمي © فهو 
کال مال ولو ا ارون با لال “كاف ملت الس رق ٤‏ فلا قطع بلا 
خلاف > وإذا قلنا : بالمنصوص > فسرق شخصان ٤‏ وادعيا أن المسروق 
ملكهما : لم يقطعا : وإن ادعاه أحدهنا لنفسه أولهما وأنكره ه الآخر ١‏ 
واعترف بالسرقة : فلا قطع على المدعي : وفي المنكر وجهان : أصحهما : 
بقطع ؛ » ولو قال أحدها : هذا ملك شريكي وأخذت معه اذنه » وأنكر 
الشرىك > » فالذي نقله الأصحاب أنه كالصورة المتقدمة الاح على ان 
بدعي ملك الشريك : وف الآخر الوجهان . وقال البعوي : پنبغي أن 
قال : يقطم المنكر » وفي المدعى الوجهان : ولو سرق عبد وادعى أن 
الحو داك تسيل : فان صدقه السيد : فلا قطم : وكذا إن كذبه 
على الأصح ٠‏ 
زع 

قال الإمام : بحري الخلاف في دعوى الك إذا ظهرت صورة 
السرقة » فان سرق من حرز هو بما فيه في بد رجل ؛ : ولم تقم بينةمفصلة؛ 
فقال السارق : هو ملكي . فعلى قولنا بسقوط القطع ببقاء النزاع بينهسا 
ف المال» فيصدق المأخوذ منه سسينه: ١‏ وإن قلنا : لابسقط القطع بالدعوى. 


فإن حلف المسروق منه : ثبت القطع مع المال : ويجيء الخلاف في أن 
القطع يشت باليمين المردودة : والأصح سو ته كما ES‏ إن شاء الله 


0 ت 


تعالى » ويجري أيضاً فيما لو قامت بينة مفصلة بثبت مثلها في السرقة : 
فقال السارق : كان أباحه ء أو وهبه » أو باعه لى ؛ واعتمد الشهود ظاهر 
الا أما إذا قال لوول مك وكان غم + أو قال ارقت 
أصلاء > فهذا يناقض قول الشهود ويكذبهم ؛ فهل يسقط به الحد 
تفردعاً على أن الدعوى التي لاتكذ بهم مسقطة ؟ فيه وجهان » أصحهما : 
نعم ٤‏ قال ابن کج : موضع الخلاف في أن القطع يسقط بدعوى السارق 
املك ما إذا حلف المسروق منه على تفي الملك الذي بدعيه ؛ أما لو نكل 
حلف وحلف السارق ؛ فيستحق الال ؛ ويسقط عنه القطع بلا خلاف : 
ولو نكل السارق أيضاً ؛ فيشبه أن بجيء فيه الخلاف ٠‏ 


الشرط الثالث : أن يكون محترماً »> فلو سرق خمراً » أوكلياء 
أو جلد ميتة غير مدبوغ ؛ فلا قطع ؛ سواء سرقه مسلم آم ذمي » لأنه 
لبس بمال » فلو كان الإناء الذي فيه الخمر يساوي تصاءاً » قطع على 
الأصح المنصوصس ٠‏ وإن كان فيه بول : فالمذهب وجوب القطع » وطرد 
صاحب « البيان » فيه الوجهين : وطردهما فيما يستهان به » كقشور 
الرمان ؛ وهو بعيد ؛ بل الصواب القطع بالوجوب > ولو سرق آلات 
الملاهي : كالطنبور والمزمار » أو صنماً ؛ فإن كان لاسلغ بعد الكسسر 
والتغيير نصا ؛ فلا قطع : وإن بلغه ؛ قطع على الأصح عند الأكثرين منهم 
العراقيون والروياني ؛ لأنه سرق نصاباً من حرز : واختار الإمام وأبو 
الفرج الزاز أنه لا قطع : لأنه من الملاهي فأشيه الخمر : ولأنه غير محرز: 
لأن كل أحد مأمور بإفساد الات الملاهي : ويجوز الهجوم على الدور 
بره وإطالها #دولانه لا جور إمساكها كه اسوب برو من 
حرز الغاصب ء ثم الوجهان فيما إذا قصد الشراقة : أما إذا قصد بإخراجها 
أن بشهد تغييرها وإفسادها ؛ فلا قطع بلا خلاف : ولو کسر ما أخذه في 


0-7 ا 5 


الحرز ثم أخرجه وهو يلغ نصا » قطع على المذهب + ولو رق آي 
ذهب أو فضة ؛ ففي « المهذب » و« التهذب » أنه قط »> لأنها تتخحد 
للزينة : والوحه ما قاله صاحب « البيان » أنه سئى على اتخاذها » إن 
جوزناه قطم » وإلا فلا » كالملاهي » وكذا ذكره ه الإمام » لكنه رأى نفي 


الشرط الرابع : أن يكونالملك تامآ قو وفيهمسائل : 
إحداها : إذا سر قأحد الشريكين منحرز الآخرمالهما المشتركءفهل: 
بقطع؟ قولان»أظهرهما : لاءلأن له فى كل قدر جزءا وإن قل»فيصير شبهة: 
كوطء المشتركة » فعلى هذا لو سرق ألف دينار له منه قدر دينار شانعآء 
لم بقطع > والثاني : 1 نعم » إذ لا حق له في نصيب الشريك »> فعلى هذا 
ثلاثة او حه E a‏ 
دنار فصاعداً » فقد سرق من ا 
ا ا : إنما بجعل سارقاً 
لنصاب من الشريك إذا زاد الملأخوذ على قدر حقه صاب » فلو كان 
سنهما مناصفة » ؛ فسرق نصف امال وزيادة ربع ديتار » أو كان ثلثاء 
للسارق » فسرق تلك ثلثيه وزيادة لاتبلع ربع دينار » فلا قطع » والثالث : 
إن كان المشترك مما بجبر على قسمته ؛ كالحيوب وسائر المثليات »> فلا 
قطع حتى يزيد المأخوذ على قدر حصته ينصاب » وإن كان مما لایجبر 
فيه » كالثياب » فإذا سرق نصف دينار إن اشتركا بالسوبة أو ثلاثة أرباع 
دنار إن كان الثلثان للسارق ٤»‏ قطع ٠‏ 


الثانية : إذا سرق من مال بيت المال » نظر إن سرق مما أفرز 
لطائقة خرن ورلن السناري ي ع قطم ا0ا و كا الفيء 
المعد للمرتزقة تفريعاً على أنه ملكهم » وإن سرق من غيره » فأوجه » 


ل ۱۱۷ - 


أحدها وهو مقتضى إطلاق العراقبين : لاقطع » سواء كان غنياً أو فقيراً؛ 
وسواء سرق من الصدقات » أو مال المصالح » والثاني : يقطع» وأصحها: 
التفصيل ؛ فإن كان السارق صاحب حق في المسروق » بأن سرق فقير من 
الصدقات » أو مال المصالح > فلا قطع » وإن لم يكن صاحب حق فيه : 
كالغني ؛ فإن سرق من الصدقات » قطع » وإن سرق من المصالح » فلا 
قطع على الأصح ؛ لأنه قد بصرف ذلك إلى عمارة المساجد والرباطات 
والقناطير فينتفع بها الغني والفقير » أما إذا سرق ذمي مال المصالح ؛ 
فالصحيح أنه يقطع ؛ لأنه مخصوص بالمسلمين ؛ ولا ينظر إلى إنقساق 
الإمام عليهم عند الحاجة » لأنه إنما ينفق للضرورة » وبشرط الضمان : 
ولا نظر إلى اتنفاعه بالقناطر والرباطات ؛ لأنه إنما ينتفع تبعاً » وفي 
وجه : لاقطع » واختاره البغوي وقال : بغي أن لايكون إنفاق الإمام 
عليه شرط الضمان ؛ قال : وهذا في مال المصاك » أما لو سرق من مال 
من مات ولم يخلف وارثاً » فعليه القطم » لأنه إرث للمسلمين خاصة ؛ 
ولو كفن مسلم من بيت المال » فسرق نباش كفنه ؛ قطع إذا لم ببق لغير 
الميت فيه حق » كمالو كساه حيآ ٠‏ 


الثالشة : إذا سرق ستر الكعبة وهو محرز بالخياطة عليه > 
فا مذهب وجوب القطع وبه قطع الجمهور ونقل ابن كج فيه قولين : 
والمعروف الأول ؛ وألحقوا باب المسجد وجذعه وتأزيره وسواريه : 
فأوجبوا القطع بسرقتها » قالوا : ولا قطع بسرقة ما يفرش في المسجد 
من حصير وغيره © ولا ف القناديل المسرجة » لأنها معدة لاتتماع 
الناس » والقناديل التي لاتسرج » ولا بقصد منها إلا الزينة كالأبواب : 
هذه طربقة الجمهور » ورأى الإمام تخریج وجه في الأبواب والسقوف؛ 
لذنها من أجزاء المسحد 4 والمسحد مشترك وذكر ف الحصر والقناديل 


= ۱۱۸ ب 


ونحوها ثلاثة أوجه » مالثها : الفرق بين ما يقصد به الاستضاءة أو 
الزيئة : وكل هذا في المسلم : أما الذمى إذا سرق الباب أو الحصير أو 
هيا قق يلا خاو بذكي اوران ف و اليك ا 
أنه يقطم : وكذا حكاه البغوي قال : والوجه عندى أنها كحصسير 

الرابعة : لو سرق مالا موقوفا : أو مستولدة وهي نائمة » 
أو مجنو نة » وجب القطم على الأصح بخلاف المكاتب ؛ لأنه في يد نفسهء 
وكا من اه2 ولو سترق من غلة الإرض الموقوفة أو ثمرة جر 
موقوفة؛ قطع بلا خلاف: فلو كان للسارق استحقاق» أو شبهةاستحقاق؛ 
بأن وقف على جماعة » فسرقه أحدهمء أو سرق بو بعض الموقوفعليهم: 
أو ابنه » أو وقف على الفقراء » فسرق فقير » فلا قطم بلا خلاف ٠‏ 

رن 

الصحيح وجوب الحد على من زنى بحارية بيت المال» وإن لم يجب 
القطع بسرقة مال ٠‏ 

الشرط الخامس : أن لانكون فيه شبهة استحقاق للسارق 
وفيه مساكل : 
نفل بإطلاقه + والاضم : التفصيل :فإن اخذه لا يتضد استفاء الحق .+ 
أو بقصده » والمدينغير جاحد ولا مماطل » قطع » وإث قصدهوهو جاحد 
أو مماطل » فلا قطم : ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه + أو من یره 


على كدر كله فلا قم على لجيج لاه إذا تسكن بن الو 


- ۱۱۹ 


والأخد . لم ببق الال محر زا عنه وقيل إن يلعت الزيادة نصا وھیا 
َه مستقلة ؛ قطع ٠‏ 


لا.بقطع بسرقة ماله ؛ ويقطع سرقة مال الأخ وسار الأقارب » ولو سرق 
أحد الزوجين مال الآخر + إن لم يكن محرزاً عنه ؛ فلا قى » وإلا فثلاثة 
أقوال : أظهرها : يقطم . والثاني : لا : والثالث : بقطم ا دون 


الزوجة ؛ وقيل : بقطعان بلا خلاف » قال الأصحاب : ومن لابقطع بسرقة 
مال شخص + لايقطم عبده بنترقة مال ذلك الشخض + فلا يقطم اليد 
سرقة مال آي سيده وابنه : وف قطع عبد أحد الزوجين سرقته مال 
الاخن ا رن وج ن ادرا لم قط د ور 
الإمام : والصحيح المنصوصس الذي قطم به الحمهور هو الأول : لأن 
+ العيد كه اليذه ولو مرق نكا امه ارو حو مال ا رون 
ال على الاين تويوو اناه كنا يرون لانيو مان بسنا ابه وق 
سيآتي إن شاء الله تعالى ٠‏ وعن القاضي حسين أنا إذا لم نقطع أحد 
الزوجين سسرقة مال الآخر ‏ بنبغي أن لابقطع ولد أحدهما بسرقة مال 
الآخر » وغلط القاضى في ذلك ولوكان لرجل زوجتان » سرقت إحداهما 
لا د مال زوجة أيبه ؛ أو ابنه» فالمذهب وجوب الحد: 
ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده بخلاف مالو زنى بجاريته » والمدير 
وأم الولد ومن بعضه حر في كل ذلك كالقن » وكذا المكاتب في الأصح : 
ولا خلاف أن السيد لايقطم بما في يد مملوكه وإن قدرنا له ملكا » ولو 
سرق ممن بعضه مملوكه ما ملكه يبعضه الحر » قال القفال : لايقطم , 
وقال الشيخ أبو علي : يقطع ٠‏ 


الثالشة : لو أخذ المال على صورة السرقة على ظن أن المأخوذ 


(۲. 


ملكه : أو ملك أبيه : أو ابنه أن الحرز ملكه ؛ فلا قطع على الأصح 
مي 

فق مور رم اھا خي ولت 2 فلا ا تكو سرون 
مباح الأصل : كالحطب والحشيش والصيد ومال المعدن » ولا لكونه 
معرضاً للفساد . كالرطب والتن 8 لتين والرباحين والشواء والهر سه والحمد 
اال امسج »نولو ميه فة رها ات اورا 
غيره ٤‏ قطع ثانا : ولا شترط کون المسروق ف بد امالك »> بل السرقة 
من بد المودع والمرتهن والوكيل وعامل القراض والمستعير والمستأحر : 
NT‏ المالك ؛ وإذا قلنا : الماء لايملك » فلا قطم 
سرقته : وان قلا : سلك : قطع في الأصح: ووجه المنع أنه تأفه» وجري 
الوجهان في سرقة التر تراب ء لأنه لاتقصد سرقته لكثرته ٠‏ وبحب القطع 
سرقة ٠‏ المصحف وب الدفسِسر والحديث والفقه : وكذا الشعر الذي 


ارد السام كونه محرزاً » فلا قطع في سرقة ما ليسس 
سحرز وبختلف الحرز باختلاف الأحوال والأموال » والتعويل ف 
TT TE‏ : الملاحظة والمراقبة » والثاني: 


حصانة ا موضع 0 3 لم دكن للموضع حصانه » كالموضوع 


في صحراء ء أو مسحد ٤‏ ا شارع »> اشترط مداومة اللحاظ ء وإن كان 
لد حصانة : و ا ا اللحاظ المعتاد » كم ی + ولم تشترط مداومته : 
وبحكم e‏ 7 تفضيله سسائل : 


دب 15١‏ عه 


احداها : الاصطبل حرز الدواب مع نفاستها وكثرة قيمتها ؛ 
وليس حرزأ للثياب والنقود » والصفة في الدار وعرصتها حرزان للأواني 
وثياب البذلة دون الحلي والنقود » لأن العادة فيها الإحراز فيالمخازن ؛ 
وكذا الشاب النفسية تحرز في الدور »> وف بيوت الحانات وفي الأسواق 
المنبعة » » والمتبن حرز للتبن دون الأواني والفرش ٠‏ 


واعلم أن ماکان‌حرزا لنوع كان حرزاً لما دونه» وإن لم يكن حرزاً 
لأ فوقهء 

الثانية : إذا نام في صحراء » أو مسجد » أو شارع على ثوبه : 
أو توسد عبمته21(7 أو متاعه » أو اتكأ عليه : فسرق الثوب من تحته ؛ أو 
العيبة » أو أخذ المنديل من رأسه » أو المداس من رجله » أو الخاتم من 
أصبعه » وجب القطع » لأنه محرز به » ولو زال رأسه عما توسده » أو 
او ا لو مسي ان 

لنائم عن عن الثوب أولا” > ثم أخذه » فلا قطع » ولو وضع متاعه أو ثوبه 
ا ا 
لم يكن محرزاً » وإن كان متيقظاً بلاحظه فتغفله السارق » وأخذ المال ء 
قطع على الصحيح » وهل يشترط أن لايكون في الموضع زحمة الطارقين؟ 
وجهان > أحدهما : لا » وتكفى الملاحظة » لكن لايد سبب الزحمة من 
مزيد مراقبة وتحفظ» وأصحهما : نعم » وتخرجه الزحمةعن كونهمحرزاء 
وأجري الوجهان في الخباز والبزاز وغيرهما إذا كثرت الزحمة على 
حانوته » قال الإمام : ولو وضع المتاع في شارع » ولاحظه جمع » صار 
عدد اللاحظين في معارضة عدد الطارقين » كلاحظ فيالصحراء فيمعارضة 
طارق » ويشترط كون الملاحظ بحيث بقدر على المنع لو اطلع على سارق 
إما نفسه » وأما بالاستعاثة > فان كان ضعيفاً لاسالى به السارق » 


۲۲ س 


والموضع بعيد عن الغوث » فليس بحرز » بل الشخص شائع مع ماله 4 
وينبغي أن لابفرق بين كون الصحراء مواتاً أو غيره ٠‏ 


واعلم أن الركن الأول في كو نه محرزاً الملاحظة » فلا تكفي حصانة 
الموضع على أصل الملاحظة» حتى إن الدار المتفردة في طرف البلد لاتكون 
حرزاً وإن تناهت في الحصانة » وكذا القلعة المحكمة » لأنه إذا لم يكن 
الموضع على أصل الملاحظة ؛ حتى إن الدار المنفردة فيطرف البلدلاتكون 
في الصحراء ٠‏ 

م 

لو أدخل بده في جيب إنسان أو كمه »> وأخذ المال » أو طر جيبه 

أو كمه » وأخذ المال » قطع » لأنه محرز به » وسواء ربطه من داخل الكم: 


البغوي : إن كان قد شده عليه > قطع » وإلا فلا * 


الثالشة : الدار إن كانت منفصلة عن العمارات » ان كانت 
في بادية » أو في الطرق الخراب من البلد » أو في بستان » فليست بحرز 
إن لم يكن فيها أحد » سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقآ » فإن كان 
فيها صاحيها » أو حافظ آخر > نظر إن كان نائماً والباب مفتوح» قفلسيت 
حرزاً : وإن كان مغلقآً فوجهان » الذي أجاب به الشيخ أبو حامد ومن 
تابعه : أنه محرز » والذي يقتضيه إطلاق الإمام والبغوي خلافه ٠‏ 


نشت : الذي قاله أبو حامد أقوى » وجزم الرافعي في « المحرر » 


بأنه غير محرز ٠‏ م 


5 ا۲٢‎ 


وإن كان من فيها متيقظاً » فالأمتعة فيها محرزة » سواء كان الباب 
مفتوحا أو مغلقاً » لکن لو كان ممن لاببالى به وهو بعيد عن الغوث : 
الخد عاق ماد ناوا للعو يعن e E‏ 
كانت الدا ر متصلة بدور أهله » نظر إن كان الباب مغلقاً وفيها صاحبها : 
أوحافظ آخرء فهى حرز لا فيها ليلا“ ونهاراً متيقظاً كان الحافظ أو نامماء 
وإن كان الباب مفتوحا ‏ فإن كان من فيها فائماً لم يكن حرزا ليلا“قطعاء 
ولا نهاراً في الأصح » وقيل : حرز نهاراً في زمن الأمن من النهب وغيره؛ 
وإن كان من فيها متيقظاً لكنه لايتم الملاحظة بل يتردد في الدار » فتغفله 
انسان فسرق » لم يقطع على الأصح المنصوص للتقصير إإهمال المراقبة 
مع فتح الباب » ولو كان يبالغ في الملاحظة بحيث بحصل الإحراز بمثله 
في الصحراء » فاتتهز السارق فرصة » قطع بلا خلاف » ولو فتح صاحب 
الدار بابها » وأذن للناس في الدخول كشراء متاعه » كما يفعله من يخبز 
في دارهفوجهان » لأن الزحمة تشغل» فأما إذا لم يكن فيها أحد» فالمذهب 
وبه قطع البغوي : أنه إن كان الباب مغلقاً » فهو حرز بالنهار في وقت 
الأمن » وليس حرزاً في وقت الخوف ولا في الليل ؛ وإن كان مفتوحاً » 
لم يكن حرزاً صلا“ ؛ ومن جعل الدار المنفصلة عن العمارات حرزاً عند 
إغلاق الباب فأولى أن بحعل المتصلة بها عند الإغلاق حرزاً » وإذا ادعى 
السارق أن صاحب الدار ام أو عا يها وأعرض يعن الا 


ا دك محرد دعواه » كما في دعوى لملك» ويجيء 


واعلم أن الأمر في كل هذا مبني على العادة الغالبة في الإحراز : 
وعلى هذا الأصل ؛ قال الأصحاب : النقد والجوهر والثباب لاتكون 
محرزة إلا بإغلاق الباب عليها » وأمتعة العطارين والبقالين والصيادلةإذا 
تركها على باب الجانوت ونام فيه » أو غاب عنه » فإن ضم بعضها إلى 


= ۲ ل 


بعض وربطها بحبل > أو علق عليها شبكة ؛ أو وضع لوحين على باب 
الحانوت مخالفين ٠‏ كفى ذلك إحرازاً في النهار > لأن الجيران والمارة 
بنظرونها : وإن تركها مفرقة ولم يفعل شيئاً مما ذكرناه» لم تكن محرزة 
وأما اللىل 4 خلا تكون محرزه إلا بحارس 4 قال الروبانى 1 والبقل 
والفجل قد يضم بعضه إلى بعض ؛ ويطرح عليه حصير > ويرك على باب 
الحانوت وهناك حارس ينام ساعه » ويدور ساعة » فكون محرزأ 4 
وقد يزين العامي حانوته أيام العيد بالأمتعة النفيسة » ويشق عليه رفعها 
للا 84 فيتركها ؛ ويلقى عليها نطعاً ٠‏ وينصب حارساً » فتكون محرزة 
بخلاف سائر الأيام : لأن أهل السوق بعتادون ذلك » فيقوى بعضهم 
سعض » والثياب على باب حانوت القصار والصباغ » كأمتعة العطارين» 
هذا فيما ينقل ف العادة إلى داخل بناء ويغلق عليه باب » فآما الأمتعه 
القيلة التي يشق نقلها » كالحطب » فهي محرزة بأن يشد بعضها إلى 
بعض ؛ وكذلك الخزف والقدور تحرز بالشرائح التي تنصب على وجه 
جاتر مراك ب لتر ار نه ل تان رار اورجه لاني الام 
بل شترط أن کون عليها باب معلق معلق ؛ أو يكون على سطح محوط ؛ 
شح اع د الطعام في الغرائر في موضع 
سا عن اراز لس لاسن | ف 
ال ا N e‏ 
أبواب المساكين محرزة > وقال البغوي : متاع البقال في الحانوت ف 
الل محرز في وقت الأمن إذا كان الباب مغلقاً » وف غير وقت الأمسن 
وان الكدس ف الصحراء والبذر ال بالتراب 4 والزرع والقطن 4 


ل 


قصيلا” كانا ؛ أو اشتد الحرب7١)‏ وخرج الجوزق ليست محرزة إلا 
بحارس : وف « جمع الجوإمع » للروباني أن الزرع ف المزارع محرز 
وإن لم يکن حارس : وف ge‏ االو ا 
كان فصيلاء لابحتاج إلى حارس لأنه بحفظ مثله في العادة . وهذا 
في البساتين » والثمار على الأشجار إن كانت في برية لاتكون محرزة إلا 
والمساكن ٤‏ وإن كانت متصلة بها : والجيران براقبو نها ف العادة : فهى 
محرزة » وإلا فيحتاج إلى حارس . والأشحار ف أفنية الدور محرزة . 
وض البرية تحتاج إلى حارس : والحنطة في مطامير المفازة : والتبن في 
المتبن » والثلج في المثلجة ؛ والجمد في المجمدة في الصحراء غير محرزة 
إلا بحارس 84 وباب الدار والحانوت والمغلاق والحلقة على الياب محرزد 
بالتركيب والتسسير : وكذا الآجر إذا سرق من صحن الدار : أو 
استخرجه من الجدار داخلاء أو خارجا » ليلاء أو نهار » وجب القطم . 
والشرط في كونها محرزة أن تكون الدار بحيث تحرز ما فيها » ولو كان 
باب الدار مفتوحاً » فدخل داخل » وقلع باب بيت وأخرجه ؛ فعن سی 
إسحاق أنه لاقطع ؛ كما لو أخذ متاعاً منها : وقال الأكثرون : يقطع . 
والباب محرز بالتركيب كباب الدار : والقفل على الباب محرز كالباب 
والحلقة ؛ وقال ابن سلمة : ليس بمحرز ؛ لأنه للإحراز به لا لإحرازه : 
والأول أصح ٠‏ 


)١(‏ الحخرب : الطاع : والجوزرق وزان فاعل : كمام القطن 
وهو معرب قاله الأزهري . 


ت ۱۲١‏ س 


السالة الرابعة : الخيام بربطها وتنضيد الأمتعة فيها له تأثير 
في الاستغناء عن دوام اللحاظ المعتبر في الأمتعة الموضوعة في الصحراء » 
لكنها ليست كالدور فى الحصانة » لأنها في تمسها قابلةللسرقة » فإذا 
نرب في صحراء خيمة » وآوى إليها متاعاً » فسرق منها » أو سرقتهي» 
نظر إن لم يشد أطنابها » ولم يرسل أذيالها » فهي وما فيها كا ماع 
الموضوع في الصحراء > وإن شدها بالأوتاد وأرسل أذيالها » فإن لم 
يكن صاحبها فيها » فلا قطم » وقيل : الخيمة محرزة دون ما فيها ء 
والصحيح الأول »> وإن كان صاحبها في نمسها مستيقظاً » أو نائماً » أو 
نام بقربها » وجب القطع بسرقتها أو سرقة ما فبها لحصول الإ<راز في 
العادة » قال الأئمة : والشرط أن يكون هناك من يتقوى به » فآما إذا 
كان في مفازة بعيدة عن الغوث وهو ممن لايبالى به » فليس بحرز » ولو 
ضرب خيمة بين العمارة ‏ فهو كالمتاع الموضوع بين يديه في السوق > 
وهل يشترط إسبال باب الخيمة إذا كان من فيها نامآ ؟ وجمان » 
أصحهما : لا » ولو شدها بالأوتاد ولم يرسل أذيالها وكان يمكن دخولها 
من كل وجه » فهي محرزة وما فيها ليس بمحرز » هكذا ذكروه » وقد 
يفهم منه أن الأمتعة والأحمال إذا شد بعضها ببعض تكون محرزة بعض 
الإحراز : وإن لم يكن هناك خيمة » ولو أن السارق يجيء النائم في 
الخيمة » ثم سرق »> فلا قطع ؛ لأنها لم تكن حرزاً حين سرق ٠‏ 

الخامسة : المواشى فى الأبنية المغلقة الأبوابمحرزة إناتصلت 
بالعمارة » سواء كان صاحبها فيها أم لم يكن » للعادة » وإن كانت في 
برية » لم تكن محرزة إلا إذا كان صاحبها فيها مستيقظا » أو نائماً » فان 
كاب الباب مفتوحاً > اشترط كونه مستيقظاً » ويكفي أن يكون المراح 
من حطب أو حشيش » وأما في غير الأبنية فلها أحوال ٠‏ 


احدها : أن تكون الإبل ترعى في صحراء » فهي محرزة إذا كان 


2 1۲۷ 


معها حافظ براها جميعاً » ويبلغها صوته : فإن لم بر بعضها » لكونه في 
وهدة أو خلف جبل أو حائط » فذلك البعض غير محرز » ولو نام » أو 
تشاغل لم تكن محرزة ؛ ولو لم يبلغ صوته بعضها ففي «المهذب» وغيره 
أن ذلك البعض غير محرز » وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت 
اكتفاء بالنظر ء لأنه إذا قصد ما يراه أمكنه العدو إليه > وحكم الخيل 
والبغال والحمير وهي ترعى حكم الإيل : وكذا الغنم إذا كان الراعي 
على نشز من الأرض يراها جميعاً فهي محرزة إذا بلغها صوته ؛ وإن 
كانت متفرقة ٠‏ 

الثاني : أن تكون سائرة : أما الإيل فإن كانت مقطورة 
يسوقها سائق ؛ فمحرزة إن اتنهى نظره إليها : وإن كان يقودها اشترط 
أن ينظر إليها كل ساعة : وينتهى نظره إليها إذا التفت : فإن كان لابرى 
البعض لحائل جبل أو بناء : فذلك البعض غير محرز » وحكى ابن كج 
وجها أنه لايشترط انتهاء النظر إلى آخرها ؛ وليجيء هذا في سوقها . 
ولو ركب الحافظ أولها فهو كقائمدها : ولو ركب غير الأول » فهو لا 
بين يديه كسائق » ولا خلفه كقائد » وحيث يشترط اتنهاء نظره إليهف 
ففي اشتراط بلوغ الصوت ما سبق » وقد يستغنى بنظر المارة عن نظره 
إذا كان يسيرها في سوق مثلاء ء أما إذا لم تكن مقطورة ؛ بأن كانت 
تساق أو تقاد ؛ فمنهم من أطلق أنها غير محرزة ٠‏ لأنها لانسير هكذا 
غاليًء وبهذا قطع البغوي وقال صاحبالإفصاح : المقطورة وهذه سواء. 
وبهذا أخذ الروياني : المعتبر أن تقرب منه + ويقع نظره عليها : ولا 
تعتبر صورة القطر ؛ فإن اعتبرناه » فيشترط أن لايزيد القطار الواحد 
على تسعة للعادة الغالبة ؛ فإن زاد فهي كغير المقطورة . ومنهم من أطلق 
د القطر ولم بقيد بعدد ؛ والأصح توسط ذكره أبو الفرج السرخسي 
فقال : في الصحراء لايتقيد بعدد » وفي العمران يعتبر ما جرت العادة باز 


۲ لد 


بجعل قطاراً » وهو مابين سبعة إلى عشرة ؛ فإن زاد » لم تكن الزيادة 
محرزة » والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة » كالإبل السائرة إذا 
لم تكن مقطورة » ولم بشترطوا القطر فيها » لكنه معتاد في البغال : 
وبختلف عدد الغنم المحرزة بالواحد بالبلد والصحراء ٠‏ 

الثالث : أن تكون الإبل مناخة » فإن لم يكن معها أحد» فليست 
محرزة > وإن كان معها صاحبها > فإن كانت معقولة » لم يضر نومه ولا 
اشتغاله عنها » لأن في حل المعقولة ما يوقظ النائم والمشتغل » وإن لم 
تكن معقولة اشترط أن ينظر إليها ويلاحظها ٠‏ 

نر 

۰ الطعام على دابه محرزة محرز» فيقطع سارقهسواء سرقهمن الوعاء» 
أو مع الوعاء ؛ أو مع الدابة ؛ ولو ساق بقرة وتبعها عجلها » فإ نما يكون 
العجل محرزاً إذا قرب منه بحيث براه إذا التفت :وأن يلتفت كل ساعةكما 
سبق ف قائد القطار » وعن المسعودي أن الغنم المرسلة في سكةتشر عإليها 
أبواب الدور لاتكون محرزة حتى تأوي إلى موضع + وليكن هذا فيما 
إذا كثرت + وتعذرت الملاحظة » ومن دخل مراحاً »> وحلب الغنم » أو 
جز صوفها وأخرج منه نصاباً » قطع ٠‏ 

السادسة : إذا نبش قبرأ وسرق منه الكفن » فالمذهب وجوب 
القطع في الجملة » وبه قطع الجمهور » وحكى ابن خيران وابن الوكيل 
قولا آخر انه لاقطع فيه بحال» لأنه موضوع للبلى لا للإحراز» و يتفرع 
على المذهب صور 

إحداها : إن كان القبر في بيت محرز » قطع بسرقة الكفن 
منه » وكذا لو كانت المقبرة محفوفة بالعمارة بندر تخلف الطارقين عنها 
في زمن بتأتى فيه النبش » أو كان علها حراس مرتبون » ولو كان القبر 


ل ۱۲۹ الروفة ج .اماه 


في مفازة وبقعة ضائعة » فوجهان » أحدهما : ليس بحرز » و بهقطع صاحب 
2 المهذب 4 والعزالي وعزاه إلى جماهير الأصحاب » لذن السارق أخذ 
من غير خطر » والثا ني واختاره القفال والقاضى » ورجحه العيادي : 
القبر حرز للكفن حيث كان » لأن النفوس تهاب الموتى » ولو كان القبر 
في بيت محرز فسرق الكفن حافظ البيت » فعلى الوجه الأول لا قطع > 
وعلى الثانى : بجب » ولو كان القبر في مقابر البلاد الواقعة على طرف 
العمارة » فإن كان لها حارس » وجب القطع » وإلا فوجهان » أصحهما : 
تحب أنضاً » لا نه حرز ف العادة ٠‏ 


الثانيية : لو وضع ف القبر شيء سوى الكفن » قال الإمام : 
إن كان القبر في بيت » تعلق القطع بسرقته » وإن كان في المقابر فوجهان» 
أصحهما وبه قطع الجمهور : لاقطع للعادة » بخلاف الكفن » لأن الشرع 
اي ل ا ا 
الوجه الآخر يما إذا كان من < جنس الكفن » ؛ كثوب وضع فيه ؛ وکسا 
لو كمن في زبادة على خمسة أثواب ٤‏ ففي الزيادة على الخسنة التي علي 
الميت الوجهان ؛ وليس الوجه مختصا فقد حكاه الروياني فيما لو وضع 
في القبر مضرية رياد اعد NR‏ 
معه دراهم أو دنانير » بل في « الرقم » للعبادي أن القفال أوجب القطم 
فيما لو دفن معه مال في برية » والتابوت الذي بدفن فيهكالأكفانالزائدة: 
والزيادة علىما استحب تطييب المبت به »كسائر الأموال» وعن الماسرجسى 
أنه بقطع بالقدر المستحب كالكفن ٠‏ 


الثالشة : إذا كفن من تركته » فلمن الكفن ؟ فيه أوجه : 
Lg‏ الاح لقا دواو قلات الات 
للورثة » وعلى هذا لو سرقه بعض الورثة » أو ولد , بعضهم » فلا قطع ؛ 


س ۳۰ا 


والثانفي : يبقى على ملك اميت لحاجته إليه وإن كان لايثبت له الملك 
ابتداء » كما يبقى الدين عليه وإن لم يبت عليه ابتداء > والثالث أن 
الملك فيه لله عز وجل » فإن قلنا : الملك فيه للوارث » فهو الخصم في 
السرقة » وإن قلنا : للمبت » فهل فهل الخصم الوارث آم الحاكم ؟ وجهان » 
وإن قلنا : لله عز وجل » فالخصم الحاكم » هذا ما ذكره الأصحاب » وقال 
الإمام : إن كان من بقول : الملك لله تعالى أو للميت » يقول : بتعين رده 
بعد ما أخذه النباش إلى الميت ؛ ولا يجوز للوارث إبداله » فالتفريع 
والخلاف في أن الخصومن هو صحيح» لكنهذا قول عريعن التحصيل» 
والوجه عندي أن للوارث إبداله بعد اتفصاله عن الميت » وحينئذ يبحب 
الجزم بآنه الخصم لاغير » ولو أكل الميت سبع » أو ذهب به سيل » وبقي 
الكفن » » فان قلنا : إنه ملك الورثة » اقتسموه » وإن قلنا : ملك المبت » 
فالأصح آنه يجعل في بيت المال لمصالح المسلمين » والثاني : أنه للورثة > 
وإن قلنا : لله تعالى » جعل في يبت المال قطعاً » هذا كله إذا كفن من تركته» 
فإن كفنه أجنبى » أو كفن من بيت المال » فلمن الملك فيه ؟ فيه طريقان : 
أحدهما : على الأوئضة » والثاني : يبقى للأجنبي » أو على حكم ست 
المال » ونكون كالعارية ٠‏ 


لت : هذا أصح ٠‏ داشاع 
والقول في أن الخصم في السرقة من هو ؛ وفي أنه لو أكله سبع 
إلى من يرد الكفن ؟ مبني على الخلاف في املك ٠‏ 
رن 
كفن سيد عبده » فهل الكفن ملك السيد أم لايملكه أحد ؟وجهان؛ 


ب ١5"!‏ ب 


أصحهما : الأول » ولو سرق الكفن وضاع » كفن ثانياً من التركة » فإن 
التركة » وقال صاحب « الحاوي » : إذا كفن من ماله وقسمت التركة » 
5 ارت | 

قوي «اشأع 


وإنما يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر » أماإذا أخرجه 
من اللحد إلى فضاء القبر » وتركه هناك لخوف أو غيره » فلا بقطع »> 
هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله » ويجوز أن يخرج على الخلاف في 
الإخراج من بيت إلى صحن الدار ٠‏ 

فصل 

إذا كان الحرز منكا للسارق + نظر إن كان في بذ المسروق مه 
بإجارة ؛ فسرق منه المؤجر » قطع » لأن المنافم مستحقة للمستأجر » وف 
هذا الاستدلال إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة إيواء المتاع 
دوذ من استأجر أرضاً للزراعة فآوى إليها ماشية » .وإن كان الحرز في 
دده باعارة وسرق المعير منه مال المستعير » قطع على الأصح المنصوص» 
وقيل : لا » وقيل : إن دخل الحرز بنية الرجوع عن العارية فلا قطع » 
وإن دخل بنية السرقة قطع » ولو أعار عبداً لحفظ مال » أو رعي غنم » 
ثم سرق مما بحفظه عبده » فقيل : يقطع قطعاً > وقبل : فيه الأوجه » 
ولو أعار قميصاً ؛ فلبسه المستعير » وطر” المعير جيبه » وأخذ ما فيه» قطع 
ولو كان الحرز في بده بغصب » فسرق مالك الحرز منه » فلا قطم » لأن 
دخوله جائز فايس محرزا عنه » وإن سرق منه أجنبي » لم يقطع على 
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الأصح + .ولو اشترى الحرز » وسرق منه قبل القبض مال البائع » فإن 
لم يكن أدى الثمن » قطع » وإلا فلا على الأصح ؛ ولو غصب مالا . 
أو سرقه ووضعه ف حرزه » فحاء مالك المال » وسرق من ذلك الحرز 
مالا للغاصب » فلا قطع على الأصح » لأن له دخول الحرز وهتكه لأخد 
ماله » وخصص جماعة االوجهين بما إذا كان مال الغاصب متميزاً لا عن 
ماله » سواء آخذه وحده آم مع مال نفسه » فأما إذا كان مخلوطاً به 
بحيث لابتميز أحدهما » فلا قطع قطعآء وهذا تفربع على أن المالالمشترك 
لايقطع نه الشريك.: ولو سرق أجنبي المال المغصوب أو المسروق » لم 
بقطع على الأأصح ٠‏ 
ضل 

غال » قطع » وإن كان لابوجد ولا يقدر عليه » فلا قطع » وعلى هذا 
يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه : لاقطع في عام المجاعة ٠‏ 

الركن الثاني : نفس السرقة » وهى أخذ المال على وجه الخفةء 
بعتمد الهرب » والمنتهب : الذي يعتمد القوة والغلبة » ولا بقطع المودع 
إذا جحد » وفيه ثلاثة أطراف : 

الأول ف إبطال الحرز » وقد يكون بالنقب وفتح الباب » وقد 
بكون بتغييبه عن نظر الملاحظ » وفيه صور : 

الأولى : إذا تقب » ثم عاد وأخرج نصا في ليلة أخرى ؛ فإن علم 


صاحب الحرز بالنقب ٠‏ أو كان ظاهراً براه الطارقون » وبقى كذلك : 


2 ۳۳ 


وغيره » كما لو نقب وأخرج المال آخر » ولو نقب واحد » ودخل آخر 
الحرز وأخرج المال في الحال » أو بعده لم بقطع واحد منهما » ويضمن 
الأول الحدار ٠‏ 


والثاني ما أخذه » وقبيل : في وجوب القطع على الثاني قولان . 
والمذهب الأول » فلو كان في الدا ر حافظ قريب من النقب » وهو بلاحظ 
المتاع فهو محرز به » فيقطع الآخذ » وإن كان الحافظ ناما » لم يقطم 
في الأصح كما سبق فيمن نام في الدار وبابها مفتوح ٠‏ 


الثانية : نعاون شريكان على النقب » وأخرجا نصابين » بأن 
lL E‏ ا 
وإن تعاونا على النقب » واتفرد أحدهما بالإخراج » فالقطع على المخرج 
خاصة » وحكى الإمام في المخرج وجهاً شاذا جد » ولو نقب واحد > 
ودخل مع آخر » وأخرجا المال ء قطم الجامع بين النقب والإخراج دون 
الاخر » ولو اث شتركا في النقب ولم بخرجا إلا نصا » فقد سبق أنه 
لاقطع على واحد منهما : ولو أخرج أحدهما بعد الاشتراك في النقب 
ثلثاً » والآخر سدساً » قطع صاحب الثلث دون الآخر » وفيما بحصل به 
الاشتراك في النقب وجهان » أحدهما : لابحصل بأخذ آلة واحدة 
ويستعملاها معاً» كنا لابحصل الاشتراك في قطعاليد إلا بأزيمرا حديدة 
واحدة » وأصحهما : تحصل الشركة وإن أخذ هذا لمنات وهذا لمنات ٠‏ 

الثالئة : الشريكان في النقفب » إذا دخل أحدهما ووضع لمتاع 
قربباً من النقب » أو دخل أحد السارقين ووضعه قريباً من باب الحرز > 
وأدخل الاخر بده وأخذه ؛ فالقطع على الثاني المخرج دون الأول » وكذا 
لو وقف أحدهما على طرف السطح ؛ ونزل الآخر وجمع الثياب وربطها 


ال 2 


حبل » فرفعها الواقف » فالقطم عليه لا على الأول ؛ وعليهما الضمان . 
ولو وضع الداخل المتاع خارج الحرز أو الاب ء وأخذه الآخر : : فالقطع 
على المخرج دون الأخذ : ولو وضع المتاع على وسط النقب ؛ فأخذه 
الاخر وأخرجه وهو يساوي نصابين فقولان » أحدهها : شطعان . 
0 : لاقطع على واحد منهما ؛ ولو ناول الداخل الخارج ف فم 
: قال الروياني : لايقطع واحد منهما : ذكره بعد حكاتتهالقولين 
الي د ام ظهر + وإلا فلا فرق . 
ولو نقب اثنان ودخلا » وأخذ أحدها الال وشده على وسط الاخر 
فخرج به الاخر: فالقطع على هذا الآخر دون الأول . ولو أن 
الآخر آخذ الال فأخرجه والمتاع في بده : قطع المحسول . وف 
الحامل وجهان . أصحهما : لاإيقطع ء لأنه ليس بحامل لاال » ولهذا لو 
حلف لابحمل طبقاً ؛ فحدل رجلا حاملا” طبقاً ؛ لابحنث ؛ ولو تقب زمن 
وأعمى » وأدخل الأعمى الزمن فآأخذ المال . وحمله الأعمى وأخرجه . 
قطم الزمن » وف الأعمى الوجهان » قال صاحب « البيان » : ولو أن 
الأعمى حمل الزمن وأدخله : فدل الزمن الأعسى على المال : وأخذه 
وخرج به » قطع الأعمى ؛ ولا يقطم الزمن على الأصح . ولو تقب واحد 
ودخل » فو ضع المتاع على وسط النقب : فأخذه آخر ؛ أو دخل غسير 
الناقب ووضعه ف الوسط ؛ فأخذه الناقب ؛ فلا قطع على على واحد منهما ٠‏ 


قر 
لافرق في هتك الحرز بين النقب » وكسر الباب . وقلعه + وفتح 


المغلاق والقفل » وتسور الحائط » فيجب القطع بأخذ المال في جبيسع 
هذه الأحوال ٠‏ 


18 ات 


الطرف الثاني في وجوه الذقل وفيه مسائل : 


إحداها : رمى الماك إلى خارج الحرز من النقفب أو الباب : أو من 
فوق الجدار : لزمه القطع ؛: سواء آخذه بعد الرمي » أو تركه فضاع أو 
أخذه غيره : وقيل : إن لم بأخذه ؛ فلا قطم » فعلى هذا لو أخذه معينه : 
ففيه تردد للامام ؛ والصحيح الأول + ولو أدخل بده في النقب » أو أدخل 
فيه محجناً ؛ وأخرج المتاع » قطع ؛ ولو أرسل محجناً أو حبلاء في رأسه 
كلاب من السطح ؛ وأخرج به ثوا ؛ أو إناء ونحوه ؛ قطع ٠‏ 


الثانية : لو أتلف المال في الحرز بأكل أو إحراق » فلا قطع . 
ولو ابتلع في الحرز جوهرة أو ديناراً فثلاثة أوجه : أصحها : أنها إن 
خرجت منه بعد ذلك : قطع : وإلا فلا . والثاني : لابقطع مطلقاً ءوالثالث: 
يقطع : ونقل الغزالي وجهآ رابعا أنه إن أخذها بعد الاتفصال عنه » قطم 
وإلا فلا : ولم آره لغيره ء ولو أخذ الطيب : فتطيب به في الحرز ء نم 
خرج ؛ فإن لم يسكن أن يجمع منه ما يبلغ نصاباً » فلا قطع » وكذا إن 
أمكن على الأصح » لأن استعماله بعد إهلاكاً » كأكل الطعام ٠‏ 


الثالئة : لو كان في الحرز ماء جار فوضع المتاع عليه حتى 

خرج . فطع على الصحيح : وإن كان الماء راكداً ؛ وحركه حتى خرج به؛ 
فهو كالجاري : وان حركه غيره ه؛ فخرج . فالقطع على المحرك : وإن زاد 
الماء بانفجار أو مجيء سيل ؛ فخرج به ء لم بقطع على الأصح »> ولو كان 
0 والماء بدخل من أحد طرفيه وبخرج من الآخر فجمع 
رأ ووقوداً وو وضعه على الماء حتى دخل وعلا الدخان ١‏ فأسقط ا 

ف الماء : وخرج من الطرف ف الآخر فأخده ٤ء‏ أو رمی الأشحار بححارة 

من خارج البستان حتى تناثرت الثمار في الماء »> وخرجت من الحانب 
١‏ م بقطع على الصحيح ؛ ولو كانت الريح تهب » فعرض المتاع 
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حتى خرجت به » أو وضعه على طرف النقب » فطارت به الريح » قطع » 
ولا آثر لمعاونة الريح » كما أنها لاتمنع وجوب القصاص وحل الصيدد 
والحالة هذه » ولو كانت الريح راكدة » فوضعه على طرف النقب ٠‏ 
فهبت وأخرجته » فلا قطع على الأصح ٠‏ 


الرابعة : لو وضع متاعاً في حرز على ظهر دابة » وسيرها 
بسوق أو قود حتى خرجت ؛ أو عقد اللؤلؤة على جناح طائر وطيره ؛ 
قطع على المذهب » وبه قطع الأصحاب » وف « البيان » وجه » ولو 
كانت الدابة في السير » فوضع المتاع عليها فخرجت به » فلا قطع » فهو 
كما لو سيرها ٤‏ ولو لم تكن سائرة ولا سيرها » بل كانت واقفة» فوضع 
المتاع عليها » فسارت وخرجت به » فلا قطع على الأصح» لأن لها اختياراً 
في السير » وقيل : لا قطع بلا خلاف » وق : إن سارت في الحال : 
قطع » وإلا فوجهان ؛ وقيل : إن وقفت » ثم سارت » فلا قطع » وإن 
سارت في الحال فوجهان » ولو أخرج شاة » فتبعها أخرى أو سخلتها 3 
ولم تكن الأولى نصاباً » ففيه هذا الخلاف » والمذهب أنه لاقطع في 
الصورتين » وف دخول السخلة في ضمانه وجهان » ولو نقب الحرز » 
ثم أمر صبيآ لايميز بإخراج المال » فأخرجه » فقال الجمهور : بجبالقطع 
على الآمر قطعاً » وقيل : على الخلاف في خروجالبهيمة التي كانت واقفة» 
وان كان مميزاً وله اختيار صحيح ورؤية » فلا قطع » لأنه ليس آلة له ء 
والعبد الأعجمي كالصبي الذي لا بميز ء 


وإنما تكون محرزاً إذا كان في دار السيد » أو بفئاء داره » فان بعد 
عنها » ودخل سكة أخرى » فليس بمحرز » وسواء في المحرز بفناء الدار 
كان وحده » أو كان يلعب مع الصبيان » لأئه لابعد مضيعاً » وسواء 


- ۱۴۷ سه 


حمله نائمآ أو مسشيقظاً » آو دعاه فتيعه » لأنه كالبهيمة ساق أو قاد , 
و بجيء فيه الخلاف في تسيير البهيمة والمحنون و الأعجمي الذي لاسيز 
كصغير لايميز » وإن كان الصغير مميزاً » فسرقه نامآ أو سكران أو 
مضبوطاء فعلى ماذكر ناه في غير المميز » ولو دعاه وخدعهفتبعه باختياره» 
فليس بسرقة » بل هو خيانة» ولو أكرهه بالسيف حتى خرج من الحرز» 
قطع على الأصح > ولو حمل عبداً قو قادراً على الامتناع » فلم يمتنع ء 
فلا قطع » ولو حمله نامآ أو سكران ء قال الإمام : الوجه عندي الجزم 
شوت بده عليه حتى لو تلف قبل التيقظ » ضمنه » لأن المنقول لايتوقف 
ثبوت اليد عليه على الا ستيلاء والتمكنمن المقاومة عند طلبالاستردادء 
قال : وف تحقيق السرقة نظر » لأن مثل هذا العبد محرز بيده وقوته . 
هكذا ذكر المسالة الإمام والغزالي في « الوسيط » على الترديد » وأطلق 
في « الوجيز » أنه لاقطع » قال الإمام : ولو جلس حيث لامستعاث 
يصاح به » وهو بلاحظ متاعه » فتغفله ضعيف » وأخذ الال » ولو شعر 
به صاحب الال لطرده » فهل تقول : لاقطع » كما لو أخذه قوي لايبالي 
بصاحب الال » آم تقول : يختلف الحكم بحسب اختلاف الآخذين ؟ 
الظاهر عندنا أنه يختلف ٠‏ 


السادسة : الحر لايضمن باليد » فلا قطع بسرقته وإن كان 
طفلا” » لأنه ليس بمال » فلو كان مع الصبي مال » أو في عنقه قلادة تبلغ 
نصا » فلا قطع أيضا على الأصح ‏ لأنه في يد الصبي ومحرز به فام 
بخرجه من حرزه » هكذا أطلق الجمهور الوجهين » وصورهما الإمام 
فيما لو كان الصبى ناثماً أو مربوطا عند الحمل » قال : ويحريان في أن 
من اخدلة على ر سورة البدرقة هل دغل الات اى عليه وها ف؟ 
ولو حمل حرا مستقلاة وأخرجه من الحرز وعليه ثيابه » أو معه مال 


- ۱۳۸ 


آخر » قال الإمام : تقدم عليه مسألة وهي أنه لو نام على بعسير عليه 
أمتعة » فجاء سارق فأخذ بزمامه » وأخرجه عن القافلة » وجعله في 
مضيعة » وفيه أربعة أوجه » أحدها : يجب القطع » لأنه أخرج نصا 
من الحرز والمأمن إلى المضيعة » والثاني : لاقطم » لأن البعير وما عليه 
محرز بالراكب ولم يخرجه من بده » والثالث : إن كان الراكب قوياً 
لايقاومه السارق لو اتنبه فلا قطع » وإن كان ضعيفاً لايبالي به السارق» 
قطع ولا أثر ليد الضعيف » والرابع وهو الأصح » ولم دك رون 
سواه : إن كان الراكب حرا » فلا قطع » لأن المتاع والبعير في بده » 
وإن كان عبداً » قطع » لأن العبد في نفسه مسروق بتعلق به القطع » ثم 
نى الإمام على هذا الخلاف خلا حكاه في أن المستقل إذا حمله حامل » 
هل يدخل ما عليه من الثياب تحت بد الحامل ؟ قال : والقول بدخولها 
بعيد » وهو في الحر القوي أبعد منه في الضعبف » قال : وحيث لاتثبت 
بد الحامل على الثياب فلا سرقة » وحيث أثبتنا بده » والمحمول قوي » 
ففي السرقة وجهان » والمذهب : أنه لاتثبت السرقة » وأن ما مع الحر 
لابدخل في بد الحامل » لأن بد المحمول ثابتة على ما معه » ولهذا نقول : 
ما يوجد مع اللقيط يحكم بأنه في بده ٠‏ 
نر 

لو سرق حلياً من عنق صبي » أو سرق ثيابه » قطع » وفي الموضع 
الذي يكون العبد الصغير محرزاً » ولو سرق قلادة من عنق كلب » أو 
سرقها مع الكلب » قطع » وحرز الكلب كحرز الدواب ٠‏ 


الطرف الثالث ف ا محل المنقول إليه 


تاوقل ون كاوس مض نالع ران ماديا و لوقل 
من ببت إلى صحن الدار » نظر إن كان باب البيت مغلقاً وباب الدار 


ؤ؟| ب 


مفتوحاً » قطع » لأنه أخرجه من حرزه » وجعله في محل الضياع » وإن 
كان باب البيت مفتوحاً وباب الدار مغلقاً » فلا قطع » وإن كان البابان 
مغلقين » فلا قطع على الأصح المنصوص » وقيل : بقطع » وق ؛ أن کان 
الصحن حرزاً ؛ لم بقطع ؛ وإلا فيقطع » وإن كان باب البيت والدار 
مفتوحين فالمال ضائع إذا لم يكن محرزاً باللحاظ » فلا قطع » وهذه 
الصور الأربع ظاهرة التصوير إذا لم يوجد من السارق تصرف في باب 
الدار » بأن تسور الجدار ودخل » آما إذا فتح باب الدار المغلق » ثم 
أخرج الماع من البيت إلى الصحن ٠»‏ فالحرز الذي بهتكه السارق في 
حكم الحرز الدائم بالنسبة إليه » فيكون كما لو تقل إلى الصحن وباب 
الدار مغلق » هذا ما رآه الإمام أصح » فإن أغلق الباب بعد فتحه » فهو 
أظهر ؛ وجميع ماذكرنا في دار هي وبيوتها لواحد » فلو سكنها جماعة » 
واتفرد كل واحد بححرة أو ست وفيمعناها الخانات‌والمدارس والرباطات» 
فهو في حق من لا يسكن الخان كدار يختص بها واحد»حتىإذا سرق من 
حجرها أو صحنها ما بحرزه الصحن » وأخرج من الخان » قطع » وإن 
أخرج من البيوت والحجر إلى صحن الخان فوجهان » أحدهما : يقطم 
بكل حال علأن الصحن لي سحرزاً لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان» 
كالسكة المشتركة بين أهلها » وبهذا قطع صاحب « المهذب » وجماعة > 
والثاني وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما : أنه كالإخراج من بيوت 
الدار إلى صحنها » فيفرق بين أن يكون باب الخان مفتوحاً أو مغلقاً : 
ويقرب من هذا ما حكي عن الشيخ أبي محمد أنه إن كان نهاراً » قطع ؛ 
وإن كان ليلا » فلاء لأن الباب دكون مغلقاًء وأما إذا سر قأحد السكان» 
فإن سرق من العرصة » فلا قطع » لأنها مشتركة وما فيها غير محرز عنهم» 
قال الإمام : هذا إذا كان فتح الباب هين على من يخرج منها » بأن كان 
موقا بسلاسل ونحوها ء أما إذا كان موثقا بالمغاليق وله مفتاح بيد 
حارس وكان يحتاج مخرج المتاع إلى معاناة وما يحتاج إليه من بحاول 


)ا ب 


00 خارج » ففيه تردد » وإن أخرجه من بعض البيوت إلى 
لصحن » وكان باب البيت مغلقاً #اشيس افون N‏ 
لو او 
أو مغل » كما لو كان على السكة باب لافرق بين أن يكون مغلقاً 
أو مفتوحاً ٠‏ ْ 


ور 
من غير محرز عنه » لم بقطع » ولو سرق جار من طرف حانوت جاره 
حيث يحرز بلحاظ الجيران » فلا قطع » لأنه محرز به لاعنه ٠‏ 


44 
دخل رجل الحمام مغتسلاة » فسرق » لم يقطع » فإن دخل سارقاً 
وهناك حافظ الحمامي أو غيره » قطع » فإن كان ناما أو معرضاً » أو لم 
يكن أحد » فلا قطع » قال البغوي وغيره : إنما بقطع بسرقة ثوب من 
دخل الحمام إذا استحفظط الحمامي فحفظه » فان لم ستحفظه؛ فلا ضمان 
على الحمامي بترك الحفظ » ولا قطع على السارق »> وإن استحفظه م 
فلم يحفظ » ضمن ولا قطع على السارق ٠‏ 


ر 

آذن صاحب الدكان للناس في دخوله للشراء » فمن دخل مشترياً 
وسرق » لم يقطع » ومن دخل سارقاً » قطع » وإن لم بأذن في دخوله 3 
قطع كل داخل ٠‏ 

الركن الثالث : السارق » وشرطه التكليف والاختيار والالتزام: 
فلا قطع على صبي ومجنون ومكره وحربي » وف السكران الخلاف 


س ١1١‏ ب 


السابق في الطلاق وغيره » ويقطم المسلم والذمي بسرقة مال الممسسام 
والذمي » وكذا بحد الذمي إذا زنى » ثم في « التهذب » وغيره آنا إذا 
ألزمنا حاكمها الحكم بينهم أقام عليه الحد وقطعه » وإن لم برض 
وإن لم يلزمه الحكم » لم بحده ولم بقطعه إلا برضاه > سواء 
سرق من مسلم أو ذمي » وإن كان يجب الحكم بين المسلم والذفي بلا 
خلاف » لأن القطع حق لله تعالى لاعن امرون اسه واتار ااا 
إلى الجزم بأنه يقطع إذا سرق مال مسلم ولا يتوقف على رضاه » وذ ثر 
أنه إذا سرق مال ذمي ؛ لم بقطع حتى بترافعوا إلينا » ويجيء القولان 
في إجبار المت إذا جاءنا الخصم » قال : ولو زنى بسسلمة » ففي كلام 
بعض الأصحاب أن الحد على القولين » قال الإمام : وهذا غلط » 
والصواب الجزم إقامة الحد قهراً » وإن كان ذلك لله تعالى » لأنا لو 
فوضنا الأمر إلى رضاه » لجر ذلك فضيحة عظيمة » وغايتنا أن نحكم 
نقض العهد » وإذا طلب تجديده » وجب التجديد » وكيف قدر الخلاف» 
فالمذهب أنهلابشترط رضاهعلى الإطلاق»كما سبق في بابي الزنيو النكاحء 
وأما المعاهد ومن دخل بأمان » ففيه أقوال » أظهرها عند الاصحاب »وهو 
نصه في أكثر كتبه : لايقطع > لأنه لم بلتزم » فآشبه الحربي » والثاني : 
بقطع كالذمي » وكحد القذف والقصاص » والثشالث وهو حسن : إن 
شرط عليه في العهد قطعه إن سرق > قطع » وإلا فلا » ومنهم من اكتفى 
على هذا القول بأن يشرط عليه أن لايسرق » ومنهم من قطع بالتفصيل » 
ومنهم من قطع بنفي القطع » ولا خلاف أنه يسترد المسروق أو بدله إن 
تلف 4 ولو سرق مسلم مال معاهد » قال الإمام : التفصيل فيه كالتفصيل 
في معاهد سرق مال مسلم » ولو زنى معاهد بمسلمة فطريقان » أحدهما: 
أن في حد الزنى الخلاف » كالقطع » والثاني : الجزم بأن لا حد » لأنه 
محض حق لله تعالى لايتعلق بخصومة آدمي وطلبه » وهذا موافق لنقل 


1€ م 


العراقيين والبغوي » وفي اتتقاض عهد المعاهد بالسرقة أوجه » ثالثها: 
إن شرط أن لايسرق : اتنقض » وإلا فلا ٠‏ 


رن 
سواء في وجوب القطع الرجل والمرآة والعبد الآيق وغيره ء 


الباب الثاني فيما تثبت به السرقة 


تثبت بثلاث حجج » إحداها : اليمين المردودة » فاذا ادعی عليه 
سرقة توجب القطع » فآأنكر وحلف » فلا شيء عليه » وإن نكل » ردت 
اليمين على المدعي » فإذا حلف » وجب المال والقطع » هكذا نقله الإمام 

عن الأصحاب » وكذا ذكره الغزالي وايراهيم المروذي » لأن اليمين 
0 كالإقرار وكالبينة » وكلاهما يوجب 8 3 والذي ذكره 
صاحبا « الشامل » و « البيان » وغيرهما أنه ليشت بها القطع » لأنه 
حق لله تعالى » فآشبه ما لو قال : أكره أمتى على الزنى » فحلف المدعى 
بعد تكول المدعى عليه ؛ بشت المهر دون حد الزنى ء 

هت : صحح الرافعي في « المحرر » الأول ٠‏ اشام 


الحجة الثانية : الإقرار » فإذا أقر بسرقة توجب القطع » أجري . 
عليه حكمها » ولا يشترط تكرير الإقرار » فلو أقر ثم رجم » فالمذهب 
أنه لا يقبل في المال » وأنه يقبل في سقوط القطع » فلو رجع بعد قطع 
بعض اليد » سقط الباقي » فإن كان يرجى برؤه » فذاك وإلا فللمقطوع 
قطع الباقي لثلا يتأذى به » ولا يلزم الإمام ذلك ٠‏ ولو أقر اثنان بسرقة 
نصابين » ثم رجع أحدهما » سقط القطع دون الآخر » والرجوع عن 
الإفرار بقطع الطريق » كالرجوع عن الإقرار بالسرقة » ولو أقر باكراه 
أمة على الزنى » ” ثم رجع » فالمذهب سقوط الحد دون المهر ٠‏ 


113 سه 


نَع 

إذا أقر ابتداء من غير تقدم دعوى بأنه سرق من زيد الغائب سرقة 
توجب القطع » فهل بقطع في الحال » أم ينتظر حضور زيد ومطالبته ؟ 
وجهان » أصحهما : الثانى » لأنه ريما حضر » وأقر أنه كان أباحه المال » 
فيسقطالحد وإن كذبه السارق» والحد سقط بالشبهة» فتأخيره أولى: 
ولو أقر بإكراه جارية غائب على الزنى فوجهان » أ.حهما : يحد للزنى 
ولا يؤخر ء لأنه لاتوقف على طلبه » ولو حضر وقال : كنت أبحتها له , 
لم يسقط الحد » وقال ابن سريج : وخر لاحتمال أنه يقر بأنه وقف عليه 
تلك الحارية » قال الإمام : وعلى الأول لو قال المالك : كنت بعتها > 
أو وهيتها » وأتكر المقر » شغى أن لاسقط الحد ؛ وعلى قياسه شعى 
أن لايسقط الحد إذا آقر بوقف الجارية » وكذبه المقر ٠‏ 

قلت : ليس الوقف كالبيع : فإنه يصح بلا قبول على المختار ٠‏ 

وانأعلم 

وإذا قلنا : لا يقطع حتى بحضر الغائب » فهل يحبس ؟ فيه أوجه > 
أحدها : نعم » 5 من أقر بقصاص لغائب أو صبي » والثاني : إن قصرت 
المسافة وتوقع قدومه على قرب » حبس » وإلا فلا » والثالث : إن كانت 
العين تالفة » حبس للغرم » وإن كانت باقبة » أخذت منه » ثم يفرق بين 
طول المسافة وقصرها » ولو أقر بغصب مال غائب » لم بحبسس » لأن 
الحاكم لامطالبة له يمال الغائب ٠‏ 

نزئع 

لو أقر عبد بسرقة موجبة للقطع » قطع » وف قبوله ف المال أقوال؛ 

أظهرها : لاقل » والثاني: يقل » والثالث : إن كان المالييدهءقبل»وإن 


ا 5 


تلف » فلا : والرايع : عكسه ء هذا إذا كان المال في يده » أما 
إذا كان في بد السيد > أو أجنبي ؛ فلا يقبل إقراره فيه بلا خلاف » ولو 
أقر سرقة دون النصاب > لم قبل بلا خلاف إلا أن يصدقه سيده ٠‏ 


رز 

متى رفع إلى مجلس القضاء ؛ واتهم يما يوجب عقوبة لله تعالى ؛ 
فللقاضي أن يعرض له بالإنكار » وبحمله عليه » فلو أقر بذلك ابتداء ء 
أو بعد الدعوى ؛ فهل بعرض له بالرجوع ؟ فيه أوجه ؛ الصحيح الدي 
قطع به عامة الأصحاب : نعم ؛ للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لماعز رضي الله عنه بعد إقراره بالزنى : « لعلك قبلت » 
والثاني : لا ؛ ونقله الإمام عن الجمهور ؛ وليس كما قال » والشالث : 
إن لم يكن عالماً بجواز الرجوع ؛ عرض له ء وإلا فلا » فعلى الأول هل 
ستحب للقاضي التعريض ؟ وجهمان > أحدههما : نعم » للحديث ٠‏ 
وأصحهما : لا » لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التعريض في أكثر 
الأوقات ٠‏ والتعريض ف الزنى : لعلك فاخذت : أو لمست »> أو قبلت 
SS‏ 
لعلك غصبت ١‏ أو أخذت إذن المالك » أو من غير حرز ونحوها > 
ولا بحمله القاضي على الرجوع تصريحاً بأن يقول : ارجع عن الإقرار ؛ 
أو اجحده ؛ وإذا ثبت الحد بالبينة لابحمله على الإنكار » وأما حقوق 
الآدمي ؛ فلا بعرض له بالرجوع عن الإقرار بها » حتى لابعرض فبالسرقة 
بما يسقط الغرم » إنما يسعى في دفع القطع » وهل للحاكم أن يعرض 
للشهود بالتوقف ف حدود الله تعالى ؟ وجهان ٠‏ 


نمت : أصحهدا : نعم إن رأى المصلحة في الستر » وإلا فلا ٠‏ 
و الت عم 


ه5١‏ بک الروضة جح 1١١0‏ م١٠‏ 


رن 
قال الإمام : في الحديث « من أتى شيئاً من هذه القاذورات 
فليستتر سستر الله » : هذا دليل على أنه لابجب على من قارف موجب 
حد إظهاره للامام : قال : وكان شيخي بقضع به ه وفيه احتسال إذا 
قلنا : الحد لا يسقط بالتوبة . 


فت : الصواب : الجزم بآنه لابجب الإظهار لقصة ما عز . وإنا 
لاسقط الحد بالتوبه على قول ف ظاهر الحكم : وأما فما سنه وین الله 
تعالى ء فالتوبة تسقط أثر المعصية ٠‏ انعر 


الحجة الثالثة : الشهادةءفيثبت القطع بشهادة رجلينءولا يثبت برجل 
وامرأتين » فلو شهد رجل وامرآتان بالسرقة : أو شاهد وحلف المدعى 
معه » ثبت المال ولا شت القطع ء كما لو عل قالطلاق أو العتق على غصب 
أو سرقة » فشهد رجل وامرآتان على الغصب أو السرقة : ثبت المال دون 
الطلاق والعتق » وقيل : في ثبوت المال في السرقة قولان ء والمذهب 
الأول : ولا تقبل في السرقة شهادة مطلقة لاختلاف المذاهب فيها ؛ 
فيشترط بيان السارق بالإشارة إليه إن كان حاضراء أو ذكر اسمه ونسبه 
بحيث يتمين إن كان غائياً » ويكفي عند حضوره أن يقول : سرق هذا : 
وحكى ابن كج وجهاً أنه يشترط أن يقول : هذا بعينه : ولیس بشيء . 
ويشترط أن يبين المسروق والمسروق منه : وكون السرقة من حرز بتعيين 
الحرز أو صفته » وعن القاضى أبى الطيب وغيره » أن الشاهد يقول 
أيضآ » ولا أعلم له فيه شبهة » قال صاحب « الشامل » : وليكن هذا 
تأكيداً » لأن الأصل عدم الشسهة > وشترط أن تتفق شهادة الشاهدين 3 
فلو شهد أحدهما أنه سرق بكرة > والآخر أنه سرق عشية » أو أحدهما 
سرقة كبش أبيض > والآخر يكبش أسود » فهما شهادتان على سرقتين 


- ١51 


مختلفتين » فلا قطم » وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما » فيغرمه » ولو 
شهد اثنان أنه سرق كذا غدوة : وشهد آخران أنه سرق عشسية »فالبينتان 
متعارضتان » فلا بحكم بواحدة منهما » وف الصورة الأولى لا يقال : 
متعارضتان »> لأن الحجة لم تتم » فلو لم تتوارد الشهادتان على معين : 
بل قال بعضهم : سرق كبشا غداة » وقال بعضهم : سرق كبشا عشية ؛ 
فإن كان الذي شهد واحداً وواحداً » فلا قطع » وللمشهود له أن بحلف 
مع أحدهما » وبأخذ الغرم ؛ أو معهما وبأخذ غرم ما شهدا به جميعاً : 
وإن شهد اثنان واثنان » وجب القطع » وغرم ما شهد به هذان وهذان > 
لكمال الححتين » ولو شهد واحد سرقة كبش »> وآخر بسرقة كبشين » . 
ثبت الواحد وتعاق به القطم إن بلغ نصاباً » ولو شهد واحد بسرقة ثوب 
قيمته ربع دينار » وشهد آخر سرقة ذلك الثوب > وقومه شمن دنار ء 
لم بقطع ويغرم ثمن دينار » وللمشهود له أن يحلف مع شاهد الربع 
وسستحقه » ولو شهد اثنان بسرقته وقالا : قيمته ربع » وشهد آخران 
بسرقته وقالا : قيمته ثمن » لم بقطع » وللمشهود له الثمن ؛ ولو شهد 
أحدهما بسرقة ثوب أبيض قيمته ربع » والآخر بسرقة ثوب أسود قيمته 
ثمن » فلا قطع » ولا بشت بهما شيء لاختلافهما » وله أن بحلف مع 
أحدهما » وإن شهد اثنان واثنان تمت الشهادتان » فيقطع ويغرم الربع 
والثمن معاً. 


ر 
كما يشترط التفصيل في الشهادة بالسرقة بشترط في الإقرار بها 
فلا قطع على من أقر بالسرقة مطلقاًءلأنه قد بظن غير السرقة سرقة؛واسم 
السرقة بقع على ما يقطع به وعلى غيره » وف الشهادة على الزنى يشترط 


ب 1١597‏ سم 


ر 

الشهادة بالسرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منه أو وكيله > 
فذاك » وإن شهد الشهود على سبيل الحسبة » فهل تقبل شهادتهم ؟ 
وجهان » أصحها : نعم ؛ فعلى هذا إن كان المسروق منه غائيآ » فالنص 
أنه لابقطع حتى بحضر الغائب » ونص فيما لو شهد أربعة بالزنى بجارية 
غائب أنه يحد » ولا ينتظر حضور الغائب » فقيل : قولان فيهما » وقيل: 
ينتظر المالك في الصورتين » وغلطوا ناقل نص الزنى أو تأولوه ءوالمذهب 
تقرير النصين » » والفرق أن حد الزنى لايسقط إباحة الوطء ؛ وحد 
السرقة يسقط إإباحة المال »> فربما كان الغائب أباحه فانتظر اعترافه » 
ولأن القطع متعلق حق الآدمي » فإ نه شرع حفظاً لماله» فاشترط حضوره» 
ار » فهل بحبس ؟ فيه الخلاف السابق 

فيمن أقر بسرقة مال غائب » أو بالزنى بحارية غائب » وأشار الإمام إلى 
أن الظام وكا مج الع حرا لحكات ن N‏ 
لم بقطع حتى حضر المالك ؛ فإن لم يطلب المال » أو اعترف بما سقط 
القطع » فلا قطع » وإن طلب ولم تظهر شبهة » فإن قلنا : شهادة الحسبة 
مقبولة » قطع > وهل تحبإعادة الشهادة لشو ت الال ؟ وحهان» أصحهما: 
نعم » لأن شهادة الحسبة لاتقبل في الأموال » والثاني : لا » ويثبتالغرم 
نبعاً » وإن قلنا : غير مقبولة ؛ فلا بد من إعادة البينة للمال » والأصح 
أنها لاتعاد للقطع ٠‏ 

زات 
و مجنون > قال ابن كج : إن انتظرنا حضور 
ا A‏ 


5 


- ۱)۸ = 


رع 
في سقوط الحد ؟ فيه تردد للإمام ٠‏ 


فلل : الأصح لاستفصلة 4 نه إغراء له بادعاء الباطل ٠‏ 


اتام 

الباب الثالث فى الواجب على السارق 

وهو شيئان : 

أحدهما : رد المال إن كان باقباً » وضمانه إن تلف » سواء في 
ذلك الغنى والفقير ٠‏ 

الثاني : القطع ؛ فتقطع من السارق والسارقة بده اليمنى » 
فان سرق ثانيآً ؛ قطعت رجله اليسرى » فإن سرق ثالشا » قطعت بده 
اليسرى ؛ فان سرق رابعاً » قطعت رجله اليمنى » فإن سرق بعد ذلك > 
عزر » ونقل الإمام عن القديم قولا” » أنه بقتل للحداث ؛ والمشهور 
التعزير 4 والحديث منسوح أو مو و“ل على أنه قتله لاستحلاله » أو 
لسبب آخر » وتقطع اليد من الكوع » والرجل من المفصل بين الساق 
والقدم : ويمد العضو مدأ عنيفاً حتى ينخلع » ثم يقطع بحديدة 0 
ويمكن المقطوع جالساً وبضبط للا بتحرك ؛ وبحسم موضع القطع بأن 
بغمس ف زيت أو دهن مغلى » لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم » وهل 
هذا حق لله تعالى وتتمة للحد ؛ آم هو حق للمقطوع ونظر له ؟ وجهان» 
أصحهما : الثانى » فعلى الأول نتركه الإمام ء ويكون ثمن الدهن ومؤنة 
الحسم على الخلاف في مؤنة الجلاد ؛ وإن قلنا بالأصح » فالمونة على 


۱6٩‏ ب 


المقطوع » ولو تركه السلطان » فلا شيء عليه » وحينئذ يستحب للسارق 
والمداواة نمثل هذا لا تحب بحال ء وقيل : للامام إجباره » والصحيح 
إدن السارق إلا على قول من أجبره » والسنة أن تعلق اليد المقطوعة في 
عنقه » ثم الذي يوجد في كتب الجمهور أنها تعلق ساعة : وأطلقوا ولم 
دفو ضوه إلى رأي الإمام 3 وحكى الإمام وحهاً نها لاتعلق 4 ووجهاً 
تعلق N‏ ووحهاً الأمر فيه إلى رأي الإمام 4 وهذه الأو حه غر دىةضعىفةء 
رع 
لو كان على يمينه أصبع زائدة » فوجهان » أحدهما : لاتقطع ؛بل 
تقطع رجله اليسرى » وأصحهما : تقطع ولا يبالى بالزيادة » لأن المراد 
التنكيل بخلاف القصاص » فان مقصوده المساواة » ولو كانت اليمين 
شلاء » فإن قال أهل الخبرة : إن قطعت لاينقطم الدم » لم تقطع» ويكون 
کمن لابمين له ءوإن قالوا : بنقطع »قطعت واكتفي بها »ولو كانت ناقصة 
أربع أصابع » اكتفينا بها لحصول الإيلام والتنكيل » وإن لم ببق إلا 
الكف » أو بعض الكف بلا أصابع » ففي الاكتفاء بذلك وجهان ؛ أو 
قولان » أصحهما : الاكتفاء لما ذكرنا » وطرد القاضى أبو حامد الوجهين 
فيما لو كانت يمينه بلا إبهام ٠‏ 
2 
من لايمين له » تقطع رجله اليسرى كما ذكرنا » ولو سرق وبمينه 
سليمة » فسقطت بآفة أو جناية » سقط عنه القطع » وقيل : يعدل إلى 


OG‏ عد 


الأول » لأن القطع تعلق بها » ولو سرق مراراً ولم يقطع » اكتفي بقطع 
بمينه عن الجميع » کمن زنى » أو شرب مرات يلزمه حد واحد ٠‏ 
رع 

بدر أجنبي » فقطع يمين السارق بغير إذن الإمام » لاقصاص عليهء 
لأنها مستحقة القطع » فلو سرى إلى النفس » فلا ضمان » لأنها متولدة 
من مستحق ؛ لکن بعزر المبادر لافتئاته على الإمام » هكذا أطلقوه > 
ويشبه أن بجعل وجوب القصاص على الخلاف في قتل الزاني المحصن 
ولو قطع ساره جان » أو قطعها الجلاد عمداً » وجب الا ل 
القاطع » ولا يسقط عن السارق قطع اليمين » فلو قال القاطع : لم أعلم 
أنها بساره» حلف ولزمته الدية» ولو قال الجلاد للسارق : أخرجيمينك» 
فأخرج يساره » فقطعها » فطريقان ‏ قال القاضي أبو الطيب وآخرون : 
إن قال المخرج : ظننتها اليمين » أو أن اليسار تجزىء » سقط بها القطع 
على الأظهر » فإن قلنا : لاسقط » فقال القاطع : علمت آنها اليسار » وأنها 
لانحزیء ؛ لزمه القصاص » وإن قال : ظننتها اليمين » أو أنها تحزىء ) 
لزمه الدية » وقال الشيخ أبو حامد : يراجع القاطع أولا” » فإن قال : 
علمتها اليسار وأنها لاتحزىء ؛ لزمه القصاص و بقي القطع واجاً في 
اليمين » وإن قال : ظننتها اليمين » أو أن اليسار تجزىء » لزمه الديه > 
وفيسقوط قطع اليمين القولان» وكلام الإمام وغيره بوافق هذا الطريق» 
إلا أن القصاص إنما بلزم القاطع » وإن علم الحال إذا لم يوجد من 
المخرج قصد بذل وإباحة » ولو سقطت يسار السارق بآفه بعد وجوب 
قطع اليمين » فقال أبو اسحاق : يسقط قطع اليمين في قول كما يمسآلة 
غلط الحلاد ؛ وغاطه الأصحاب وقالوا : لايسقط ٠‏ 


ل أهة| — 


رع 

لو كان لمعصمه كفان نقل الإمام عن الأصحاب أنهما تقطعان + ولا 
سالى بالزيادة » كالأصبع الزائدة » واختار هو أن يفصل ؛ فان تميزت 
الأصلية » وأمكن الاقتصا ر على قطعها > لم تقطع الزائدة » وإلا فتقطع؛ 
فلو أشكل الحال » قال الإمام : فالذي رأيته للأصحاب أنهما بقطعان : 
ويوافقه ما في فتاوى القفال أن الكفين الباطشتين تقطعان حميعاً » لأنهما 
في حكم بد » ولهذا لاتجب فيهما ديتان » لكن في « التهذيب » أنه تقطع 
ف السرقة إحداهما » فإن سرق ثانياً » قطعت الأخرى ؛ ولا تقطعان بسرقة 
واحدة بخلاف الأصبع الزائدة » لأنه لابقع عليها اسم بد وهذا أحسن » 
قال : ولو كان ببطش بأحدهما » > قطعت الباطشة دون الأخرى ؛ وإن 
سرق ثانا » قطعت رجله » » فلو صارت 0 
قطعت هي لا الرجل » فإن سرق ثالثا ء قطعت الرجل 

قلت : الصحيح المنصوص أنه لابقطع إلا إحداهما كما ذكره في 
0 التهذيب » » وقد جزم به جماعة » منهم القاضي أبو الطب وصاحب 
« الحر » والشيخ نصر المقدسي وغيرهم » ونقله القاضي والمقدسي عن 
نص الشافعي رحمه الله» وقد أوضحته فيصفة الوضوء من شرح المهذب٠‏ 


م 


عرو الا 011 و يز جات لدت لال وير 
احفظ ثوبي » فقال : نعم أحفظه » فرقد صاحب الثوب » وذهب‌الرجل 
وترك الثوب > فسرق » لزمه الضمان » ولو سرقه المستحفظ فلا قطم 
عليه » ولو أغلق باب داره أو حانوته » وقال للحارس : انظر إليه أو 


فصل 


ق س 


احفظه » فأهمله الحارس » فسرق ما فيه > لم يضمن » لأنه محر ز ف نفسهء 
ولم يدخل تحت بده » ولو سرقه الحارس + قطع » وفي فتاوى الغزالي . 
إذا تغفل السارق الحمامي وسرق الثياب » اعتبر في وجوب القطع أن 
بخرجها من الحمام » وأن الموضوع في الصحراء لايكفي لوجوب القطع 
أخذه » ولا النقل بخطوة ونحوها » بل ضبط مثل ذلك أن يقال : إحراز 
مثله بالمعايئة » فإذا غيبه عن عينه بحيث لو تنبه له لم بره » بأن دفنه في 
تراب » أوواراه تحت ثوبه» أو حال بينهما جدار» فقد أخرجه من حرزه؛ 
وأنه لو علكم قرداً النزول إلى الدار » وإخراج المتاع » فنقب » وأرسل 
القرد وأخرج المناع » ينبغي أن لايقطع » لأن للحيوان اختياراً بخلاف 
الأخذ بالمحجن » وني فتاوى البغوي : لو وضع ميت على وجه الأرض 
ونضدت الححارة عليه » كان ذلك كالدفن » حتى يحب القطع سرقة 
الكفن لاسيما إذا كان لايمكنهم الحفر ٠‏ 


هرت : ينبني أن لايقطع إلا إن تعذر الحفر » لأنه ليس بدفن ٠‏ 
وشاع 


وأنهم لو كانوا في بحر » فطرح الميت في الماء » فأخذ رجل كفنه » 
لم بقطع » لأنه ظاهر » فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر » فأخذ »> 
ولو غيبه الماء » فغاص سارق » وأخذ الكفن » لم يقطع أيضاً » لأن طرحه 
لابعد إحرازاً » وقد بتوقف ف هذا ” وبالله التوصق ٠‏ 


ره | اك 


باب قطاع الطرق 
فيه اطراف : 

الأول : في صفتهم » وتعتبر فيهم الشوكة » والبعد عن الغوث » 
وأنيكونوا مسلمين مكلفين» فالكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا 
السبيل » وقيل : والمراهقون لاعقوبة عليهم » ويضمنون امال والنفس » 
كما لو أتلفوا في غير هذا الحال » وأما الشوكة » فقطا فقطاع الطريق طائفة 
يترصدون في المكامن للرفقة » فإذا رأوهم » برزوا قاصدين الأموال 
معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها » وفيهم شرعت العقوبات 
الغليظة التى سنصفها إن شاء الله تعالى » وأما الذين لاعتمدون قوة » 
ولكن پنتهزون ويختلسون » ويولون معتمدين على ركض الخيل » أو 
العدو على الأقدام » كما يتعرض الواحد والنفر اليسير لأخذ القافلة 
فيسلبون شيئاً » فليسوا بقطاع » وحكمهم في الضمان والقصاص حكم 
غيرهم » ولو خرج واحد أو شر ذمة يسيرة » فقصدهم جماعة يغلبونهم 
بقوتهم » فهم قطاع وإن لم يكثر عددهم » لاعتمادهم على الشوكة 
والنجدة بالإضافة إلى الواحد والشرذمة » كذا نقله الإمام عن طرق 
الأصحاب » ويقرب منه ما ذكره ابن كج أنه لو أقام خمسة أو عشرة في 
كهف » أو شاهق جبل » فإن مر بهم قوم لهم شوكة وعدة ؛ لم يتعرضوا 
لهم » وإن مر قوم قليلو العدد » قصدوهم بالقتل وأخذ المال » فحكمهم 
حكم قطاع الطريق في حق الطائفة اليسيرة » وإن تعرضوا للأقوياء 
وأخذوا شيا » فهم مختلسون » ورآى الإمام أن بفصل القول في الرفقة 
اليسيرة والواحد ؛ فيقال : إن كان خروجهم في مثل ذلك الطريق بعد 
تضييعاً وتغربراً بالنفس والمال » فالمتعرضون لهم ليسوا بقطاع » وينزل 
خروجهم في هذه الحالة كترك المال في موضع لابعد حرزا » وآقام الإمام 


ت 0 ت 


مارآه وجها » ولو كانت الرفقة ياتى منهم دفع القاصدين ومقاومتهم , 
امابوا ف ر ف و 
لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم » بل الرفقة ضيعوا » هكذا أطلقه 
الأصحاب » وبحوز أن يقال : ليست الشوكة محرد العدد والعدة » بل 
تحتاج مع ذلك إلى اتفاق كلمة ومتبوع مطاع وعزيمة على القنال » 
والقاصدون للرفقة هكذا يكو نون ف الغالب » والرفقة لاتجتمع كلمتهم» 
ولا يضبطهم مطاع » ولا عزم لهم على القتال » وخلوهم عن هذه الأمور 
بوقعهم في التخاذل لا عن قصد منهم » فينبغي أن لايجعلوا مضيعين» ولا 
بخرج قاصدوهم عن كونهم قطاعً » ولو أن الرفقة قاتلوهم » ونالت كل 
طائفة من الأخرى » فهل هم قطاع ؟ فيه احتمالان لإإمام » أصحهما . 
نعم » وبه جزم الغزالي » وآما البعد عن الغوث » فإنما اشترط ليمكنهم 
الاستيلاء والقهر مجاهرة وذلك إنما يتحقق غالا في المواضع البعيدة عن 
العمارة » ولو خرج جماعة في المصر » فحاربوا » أو أغار عسكر على بلدة 
أو قرية » أو خرج آهل أحد طرفي البلد على الطرف الآخر وكان لابلحق 
المقصودين غوث لو استغاثوا » فهم قطاع طريق» وإن كانيلحقهم غوث» 
فهم منتهبون ليسوا قطاعاً » وامتناع لحاق الغوث لضعف السلطان أو 
لبعده وبعد أعوانه » وقد بغلب أهل الفساد في مثل هذه الحالة » فلا 
يقاومهم أهل العفة » وتنعذر عليهم الاستغاثة » ولو دخل جماعة بالليل 
دارآ وكايروا » ومنعوا أصحاب الدار من الاستعاثة مع قوة السلطان 
وحضوره » فالأصح أنهم قطاع > وبه قطع القفال والبغوي » والثاني : 
ان : مختلسون ٠‏ 


رن 
لابشترط ف قطاع الطريق الذكورة ؛ بل لو اجتسع نسوة لهن 
شوكة وقوة ؛ فهن قاطعات طريق » ولا يشترط أيضاً شهر السلاح ؛ بل 


1 م 


الخارجون بالعصي والحجارة قطاع > وذكر الإمام أنه يكفي القهر وأخذ 
المال باللكز » والضرب بجمع الكف » وفي » التهديب «( نحوه » وكلام 
جماعة يقتضى أنه لامد من آلة » ولا بشترط العدد » بل الواحد إذا 
كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة » بوتعرض للنفوس والأموالمجاهراء 
فهو قاطع طريق . 


فإذا علم الإمام من رجل » أو من جماعة أنهم يترصدون للرفقة > 
وبخيفون السبيل » ولم باخذوا بعد مالا » ولا قتلوا نفسآ » طلبهم ٠‏ 
وعزرهم بالحبس وغيره » قال ابن سريج : والحبس ف هذه الحال في 
غير موضعهم أولى » لأنه أحوط وأبلغ ف الزجر والإبحاش » وإن أخذ 
قاطع من المال قدر نصاب السرقة » قطعت بده اليمنى ورجله اليسرى 
فإن عاد مرة أخرى » قطعت بده اليسرى ورجله اليمنى » وإنما يقطم من 
لاف كلا فوت تحنس الع وسوا كان اقات اد اد الجباعة 
الرفقة كما سبق في السرقة » وإن كان المأخوذ دون نصاب » فلا قطع ؛ 
وقال ابن خيران : فيه قولان » كالقولين في قتل قاطع الطريق ادر 
تعتير فيه الكفاءة » لأنه فارق السرقة في اشتر اط الحرز فكذا فيالنصاب 
والمذهب الأول» لقوله صلى الله عليه وسلم : « 5200 
فصاعداً » وما ادعاه في الحرز ممنوع » بل الذي قاله الأصحاب : انه 
لو كان امال ضائعاً تسیر به الدواب بلا حافظ » فلا قطع » ولو كانت 
الجمال :مقطو رة توك السو ا ها لالم بحن و 
اطم الطريق + قتل ».وهو فن متم ايبن يله سيبل القضناضن > 
وإن جمع بين القتل وأخذ المال » قتل وصلب » ويعتبر في المال كونه 
نصا » ويجيء فيه خلاف ابن خيران » هذا هو المذهب ؛ وخرج ابن 
سلمة قو لا :انهتقطع بده ورجله 1 0 


16د 


لاه : انه إن قتل وأخذ نصا » قطع وقتل » ولم يصلب » وإن قتل 
وأخذ دون نصاب » لم يقطع بل يقتل ويصلب » وني كيفية القتل والصلب 
ل ا ا 1 
مصلوياً ؟ وجهان » أصحهما وهو نصه : ثلانا » فإذا مضى الثلات »2 
ات ل اد ل ال 
ترك حتى يسيل صليبه » وأصحهما : ينزل» ويكفي ما حصل من النكال» 
ولو خيف التغير قبل الثلاث هل ينزل ؟ وجهان » أصحهما : نعم » وبه 
قال الماسرجسى وغيره » والوجه الثانى من الأصل ترك مصلواً حتى 
يسيل صديده ويتهرأ ولا ينزل بحال » والوجهان متفقان عل ىأن يصلب 
على خشبة ونحوها » وهو الصحيح »> وعن ابن أبي هريرة أنه يطرح على 
الأرض حتى يسيل صديده » قال الإمام وذكر الصيدلاني : أنه بترك 
حتى نتنساقط » وفي القلب منه شيء » فإني لم أره لغيره » وإذا قلنا : 
يتتظر سيلان الصليب » لم نبال تننه » ولفظ البغوي في حكاية وجه ابن 
أبى هريرة أنه يترك حتى سیل صديده إلا أن بيتأذى به الأحياء » وما 
ذكره الإمام أقرب إلى سياق ذلك الوجه ء 

والقول الثاني في كيفية القتل : انه يصلب حا » ثم با بقتل » وعلى 
هذا كيف يقتل » أبترك بلا طعام وشراب حتى يموت » آم يجرح حتى 
يموت »آم بترك مصلوباً ثلاث » ثم ينزل ويقتل » فيه أوجه » ويعرف بهذا 
ع وي ا اي كر ل 1 
الجنائز حكم الصلاة عليه » وأن الخلاف السابق في إنزاله عن الخشسبة 
بعد ثلاث وتركه جار تفريعاً على القول الثاني » آما إذا لم بأخذ ممالا 
ولا قتل ٤‏ ولک ن كثر جمع القاطعين » وكان ردءا لهم » وأرغب الرفقة 
8 عليه » كما لاحد في مقدمات الزنى » ولو أخذ بعضهم أقل من نصاب » 
فكذلك الحكم إذا شرطنا النصاب » ولا يكمل نصابه بما أخذه غيره ؛ 
وفيما بعاقب به الردء وجهان » أصحهما : يعزره الإمام باجتهاده بالحبس 


لا 0¥ ل 


ع 


أو التغرب أو ساكر وجوه التأدب » كسائر المعاصي » والثاني : يغربه 
بنفيه إلى حيث يرى » وليختر جهة بحف بها أهل النجدة من أصحاب 
الإإمام » وإذا عين صويً » منعه العدول إلى غيره » وعلى هذا هل يعزر 
في البلد المنفي إليه بضرب وحبس وغيرهما » أم يكفي النفي ؟ وجهان ٠‏ 
فلت : الأصح : أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة ٠‏ 


متام 
رن 


من اجتمع عليه قتل وصلب » فمات » فهل بحب صلبه ؟ وجمان » 
أحدهما : نعم » لأن القتل والصلب مشروعان » تعذر أحدهما 
فوجب الآخر ؛ والثاني : لا » وبه قال الشيخ أبو حامد » وينسب إلى 
النص » لأنه تابع للقتل » فسقط بسقوط المتبوع ٠‏ 


الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة وهو أمران 


الأول : السقوط بالتوبة » وقد سبق أن قاطع الطريق إذا هرب» 
يطلب ويقام ما يستوجبه من حد أو تعزير » فلو تاب قبل القدرة عليه ؛ 
سقط ما يختص بقطع الطريق من العقوبات على المذهب » وقيل : قولان» 
وإن تاب بعد القدرة » لم يسقط على المذهب > وقيل : قولان » وهل 
تؤثر التوبة في إسقاط حد الزنى والسرقة والشرب في حق عير قاع 
الطريق » وف حقه قبل القدرة وبعدها ؟ فيه قولان سبقا ء الأظهر : 
لاسقط » صححه الإمام والبعوي وغيرهما » وهو منسوب إلى الحديد 
لإطلاق آبه الزنى » وقياساً على الكفارة » ورجح جماعة من العراقيين 
الو : 


همد : رجح الرافعي في « المحرر » منع السقوط » وهو أقوى ٠‏ 


0 


e 
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ثم ما يسقط بالتوبة في حق قاطع الطريق قبل القدرة يسقط بنفس 
التوبة » وأما توبته بعد القدرة » وتوبة الزانى والسارق فوجهان »> 
اغدهبا + كلك » وكون إظهاز التوية كاظهار الإسثلام تحت السيف'؛ 
والثاني : يشترط مع التوبة إصلاح العمل ليظهر صدقه فيها » ونسب 
الإمام هذا الوجه إلى القاضي حسين » والأول إلى سار الأصحاب » 
والذي ذكره جماعة من العراقيين والبغوي والروياني هو ما نسبه إلى 
القاضي » واحتجوا بظاهر القرآن » قال الله تعالى في قطاع الطريق : ( إلا 
الذينتابوا منقبل أن تقدروا عليهم ) [ المائدة : ٠٤‏ ] لميذكر غير التوبة» 
وقال في الزنى : ( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) [ النساء : 1١‏ ] 
وفي السرقة : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) [ المائدة : ٠١‏ ] قال 
الإمام : معرفة إصلاح العمل بأن يمتحن سراً وعلنا » فإن بدا الصلاح » 
أسقطنا الحد عنه» وإلا حكمنا أنه لم سقطء قال الامام : وهذامشكل » 
لأنه لاسبيل إلى حقيقته » وإن خلي » فكيف يعرف صلاحه » ويشبه أن 
يقال تفريعاً على هذا : إذا أظهر التوبة » امتنعنا من إقامة الحد » فإن لم 
يظهر ما بخالف الصلاح ؛ فذاك » وإن ظهر » أقمنا عليه الحد » وقد 
كر وميا اعد الى رامو شيع ا لهت تيوط اعد ا 
طريقين » أحدهما : تخصيْصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي » فإن 
تاب بعد الرفع » لم يسقط قطعاً » والثاني مرو هين مود 
us‏ لا ل 
سلاو ا اتير ا تی ومن ره الان فلا تكد 
التوبة بعد الرفع ٠‏ 


ري 

إذا تاب قاطم الطريق قبل القدرة » فان كان قد قتل » سقط عنه 
انحتام القتل » فللولي أن يقتص » وله العفو هذا هو المذهب هك وقيسه 
وجه شاد سقط القصاص > فلا سقى عليه : شيء صلا ؛ وحكي وجه 


عد هآ اع 


أنه سقط بالتوبة القصاص وحد القذف » لأنهما يسقطان بالشبهة > 
كحدود الله تعالى » ونقله أبن القطان في القذف قوللا قديماً» ولیس 
بشىء » وإن کان قد قتل وأخد المال» سقط الصلب ١‏ وانحتام القتل ٠.‏ 
وبقى القصاص » وضمان المال » وق القصاص ما ذكرنا » وإن كان قد 
أخذ المال » سقط قطع الرجل » وكذا قطع اليد على المذهب ٠‏ 


الأمر الثاني في حكم قتله » فإذا قتل قاطع الطريق خطأ » بأن 
رمى شخصاً فأصاب غيره » أو شبه عمد » لم يلزمه القتل » وتكوزالدية 
على عاقلته » وإن قتل عمد » فقد سبق أنه يتحتم قتله » واختلفوا في 
حكم قتله » فقالت طائفةو الأصح : هذا قتل فيه معنى القصاص و معنى 
الحدود » لأنه في مقابلة قتل ولكن لابصح العفو عنه ويتعلق استيفاؤه 
بالسلطان » وما المغلب من المعنيين ؟ فيه.قولان + وقال آخرون : هسل 
يتمحض حقا لله تعالى أم فيه أبيضآ حق آدمي ؟ قولان » أظهرهما : 
الثاني ؛ وبقال على هذا القول : أصل القتل ف مقابلة القتل » والتحتم 
حق لله تعالى » ونتفرع على هذا الخلاف صور ٠‏ 

منها : لو قتل قاطع الطريق من لايكافئه » كابنه وعبد وذمي » فإن 
لم براع معنى القصاص وحق الادمي » قتلناه حداً ولم نبال بعدمالكفاءة, 
وان راعيناه » لم نقتله به وأوجبنا الدية أو القيمة » ولو قتل عر+ نفسه » 
فقال ابن أبي هريرة والقاضي حسين : هو على الخلاف » وقال أبو 
إسحاق : لايقتل قطعا » كما لا يقطع إذا أخذ مال نفسه » واختاره 
الصيدلانى ٠‏ 


ومنها : لو مات » فإن راعينا القصاص أخذنا الدية من تركته » وإلا 
فلاشيء فيها ٠‏ 


ا 


ومنها : لو قتل في قطع الطريق جماعة + فإن راعينا القصاص ٠‏ قتل 
بواحد وللباقين 'لديات » فإن قتلهم مرتبآ : قتل بالأول : ولو عفا وي 
الأول »ام سعط دكرةالعوي بوإزلم اتراع  GS N‏ بود ولام .. 


ومنها : لو عفا الولي على مال إن راعينا القتصاص: سقط القساص 
ووجب الال : وقتل حداً كمرتد وجب عليه قصاص : وعفي عنه . وإن أم 
وسقط الحد »> وإلا فلا شىء عليه ء 

ومنها : لو قتل بمثقل : أو بقطع عضو : فإن راعينا القصاص : 
قتلناه بمثل ما قثل + وإلا فيقتل بالسيف » كالمرتد + 

ومنها : لو قتله شخص بغير إذن الإمام إن راعينا القصاص ٠‏ لزمه 
الدية لورثته ولا قصاص ؛ لأن قتله متحتم ۽ ويجيء فيه وجه . وإن لم 
نراعه : فليس عليه إلا التعزير لافتئاته على الامام ٠‏ 


€ 


رن 

إذا جرح قاطع الطريق جرحا سارياً : فهو قاتل ؛ وقد سبق حكمه. 
وإن جرح جرحا واقفاً » نظر إن كان مما لاقصاص فيه كالحائفة » فواجبه 
المال ولا قتل : وإن كان مما فيه قصاص + كقطع يد ورجل : قو بلتبمثله: 
وهل بتحتم القصاص ف الجراحة ؟ فيه أقوال ؛ أظهرها : لا : كب 
لا كفارة » والثاني : نعم » والثالث : بتحتم ف اليدين والرجلين دون 
الأنف والأذنٌ والعينوغيرهاء قال ابنالصباغ: لو قطعيد رجل ثم قتله.فإن 
قلنا : الجراحة لاتاحتم » فهو كما لو قطعه ف غير المحاربة ثم قتله فيها : 
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وسيآنى إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن قلنا : بتحتم » قطع ثم قتل ٠‏ ولو قطع 
في المحاربة وأخذ المال ء نظر إن قطع يمينه + فإن قلنا : لايتحتم وعنا ٤‏ 
أخذ دية اليد » وقطعنا يمين المحارب ورجله اليسرى حدا : وإن لم 
كما لو قطع الطريق ولا يسين له . وإن قطع بساره ٠‏ فإن قلنا : لايتحتم 
وعفا : أخذ الدية ؛ وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ؛ وإن لم بعف > 
أو قلنا : بالتحتم » قطعت يساره . وتؤخر قطع اليمين والرجل اليسرى 
حتى تندمل اليسار ٤‏ ولا يوالى بين عقوبتين ٠‏ 
فصل 

بوالى على قاطع الطريق بين قطع بده ورجله + لأن قطعهما عقوبة 
واحدة : كالجلدات في الحد الواحد : وإن كان مقطوع اليمين : قطعت 
رجله اليسرى ولا تجعل اليد اليسرى بدلا“ عن اليمنى : فإن كان مفقود 
اليد الينى والرجل اليسرى : قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى » ولو 
قطع يسار انسان وسرق : قطعت بساره قصاصاً وأمهل إلى الاندمال ثم 
تقطع سينه عن السرقة ولا بوالى : لأنهما عقو نتان مختلفتان : وقدم , 
تعالى : لأنها تدسقط بأ لانسقط به عقوبة الآدمي بخلاف الحقوق المالية» 
فان فيها ثلاثة أقوال في أنه بقده حق الله تعالى أم الادمي 4 أم توان 
لاستوائهما ف التأكد وعده السقوط بالشبهة » ولو وجب قطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى بقطع الطريق : وقطع اليد اليسرى بقصاص > 
قدم قطع اليسرى قصاصاً : ثم يمهل إلى الاندمال » ثم يقطع العضوان 
لقطع الطريق ‏ ولو استحقت يمينه بقصاص وقطع للطريق » فإن عفا 


۱۹۲ 


مستحق القصاص » قطعت يمينه مع رجله اليسرى حداً » وإلا فيقدم 
القصاص » وتقطع الرجل اليسرى عن الحد » وتقطع عقيب القصاص » 
وقيل : يمهل بها إلى الاندمال » والأول أصح » ولو استحقت يده اليمنى 
ورجله اليسرى بفصاص وقطع طريق » نظر إن عفا مستحق القصاص » 
قطع العضوان عن الحد » وإن اقتص فيهما » سقط الحد لفوات محله 
الذي تعلق به » ولو قطع العضوين ف قطع الطريق وأخذ الال ء فإنقلنا: 
الجراحة في قطع الطريق لاتنحتم » فهو كما لو قطع العضوين في غير 
المحاربة وقطع أيضاآً الطريق » وإن قلنا : تتحتم » قطعناهما قصاصاً » 
وسقط الحد » كذا ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما > 
وينووا بين قطع العضوين قبل أخذ المال وبعده » قال صاحب «المهدب»: 
إن قلنا بالتحتم » فإن تقدم آخذ المال» واقنص ف العضوين» سقط الحده 
وإن تقدم قطع العضوين » ثم أخذ المال » لم يسقط بالقصاص حد قطع 
الطريق » بل تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ٠‏ 


فصل 
نفس : فان اش المستحقون وطلبوا حقوقهم : جميعاً > جلد ؛ ثم قطع » 
ثم قتل » ويبادر بالقتل بعد القطم » ولا مبادر بالقطع بعد الجلد إن كان 
مستحق القتل غاا » لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاصه ؛ وإن كان 


حاضراً وقال : عحلوا القطع واا أبادر بالقتل بعك القطع ٤‏ فوجهان 4 
أحدهما : سادر » لأن التأخير كان حقه وقد رضى بالتقديم ٠‏ وأصحهما: 


المنع خوفآ من هلاكه بالموالاة 6 ورأى الإمام تحخصيص الوجهين بمن 
E a NIG‏ 
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SS a 
» أما إذا لم يجتمعوا على الطلب » فإنْ أخر مستحق النفس حقه » جلد‎ 
فإذا برأ » قطع » وإن آخر مستحق الطرف حقه ء جلد » ويتعذر القتتل‎ 
لحق مستحق الطرف» وعلى مستحق النفس الصبر حتى بستوفمستحق‎ 
الطرف حقه » قال الغزالي : ولو مكن مستحق النفس من القتل » وقيل‎ 
مستحق الطرف : بادر وإلا ضاع حقك لفوات محله » لم يكن بعيداً»‎ 
ولو بادر مستحق النفس فقتله » كان مستوفياً حقه » ورجع مستحق‎ 
الطرف إلى الدبة » ولو آخر مستحق الجلد حقه » فقياس ما سبق أن‎ 
يصبر الآخران » وإذا اجتمع عليه حدود قذف لجماعة » حد لكل واجد‎ 
حداً » ولا بوالی بل يمهل بعد كل حد حتى برأ » هكذا ذكره البغوي‎ 
» وغيره » لكن سبق في القصاص أنه يوالى بين قطع الأطراف قصاصاً‎ 
وقياسه أن يوالى بين الحدود » وذكروا تفريعاً على الأول الوجهين فيما‎ 
لو وجب على عبد حدان لقذف شخصين > هل يوالى ؟ أصحهما عند‎ 
البغوي : لا » لأنهما حدان » والثاني : نعم » لأنهما كحد حر » قال‎ 
الروياني : هذا أقرب إلى المذهب » وآما ترتيب حدود القذف فينبغي‎ 
أن شال : إن قذفهم مرتبآ » حد للأول فالأول » وإن قذفهم بكلمة وقلنا‎ 

بالأظهر : إنه نتعدد الحد ؛ أقرع ٠‏ 


2 
اجتمع عليه حدود لله تعالى » بان شرب وزنى وهو بكر » وسرق » 
ولزمه قتل بردة » ققدم الأخف فالأخف » وتجب رعاية هذا الترتيب 
SL‏ ال ا ل ا SE‏ 
راء د ثم بجلد للزنى » ويمهل > ثم بقطع » فإذا لم يبق إلا القتل » قتل 
NOE Nas‏ 
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١‏ اال ال الأول مويه فطع الور ولق اجتيع نا اعد 
مال في محاربة » قطعت بده ورجله بعد جلد الزنى » وهل يوالى بين 
أحدهما : يؤخر لأن اليد مقطوعة عن السرقة » والرجل عن المحاربة ولا 
المحاربة والسرقة » فصار كما لو انفردت المحاربة » ولو اجتمعت عقوبات 
لله تعالى ولادمي » بأن انضم إلى هذه العقوبات حد قذف » قدم حد 
القذف على حد الزنى » نص عليه » واختلفوا لم قدم ؟ فقال أبو إسحاق 
وجماعة : لأنه حق آدمى » وقال ابن أبى هريرة : لأنه أخف » والأول 
على المعنيين » ويجربان في حد الزنى وقصاص الطرف والإمهال بعد كل 
عقو بة إلى الاندمال على ما ذكرنا : ولو كان الواجب بدل قتل الردة قتل 
قصاص » فالقول في الترتيب والإمهال كذلك » ولو اجتمع الرجم لز 
| وقتل قصاص + فهل يقتل رجا بإذن الولي ليتأدى الحقان » آم يسام 
إلى الولى ليقتله قصاصاً ؟ وجهان » أصحهما : الثانى» ولو كان الواجب 
قتل محاربة » فهل بحب التفريق بين الحدود المقامة قبل القتل ؟ وجهان » 
أحدهما : لا » لأنه متحتم القتل : فلا معنى للامهال بخلاف قتل الردة 
والقصاص » فإنه يتوقع الإسلام والعفو » وأصحهما . نعم » لأنه قد 
سوت بالموالاة » فتفوت ساثر الحدود » ولو اجتمع قتل محاربة مع 
قصاص في غير محاربة » نظر إن سبق قتل المحاربة » قتل حدا » ويعدل 
صاحب القصاص إلى الدية ؛ وإن سبق قتل القصاص » خير الولىفيه » 
فإن عفا » قتل وصلب للمحاربة » وإن اقتص عد( لقتل المحار بةإلى الدية؛ 
وهل يصلب ؟ فيه الخلاف المذكور فما إذا مات الأحارب قبل قتله » ولو 


00 5 كد 


سرق ثم قتل في المحاربة » فهل بقطع للسرقة ويقتل للمحاربة » أميقتصر 
على القتل وا لصلب » ويندرج حد السرقة في حد المحاربة ؟ وجهان ٠‏ 


٠ 


رن 
أو شرب مراراً » وهل يقال : تجب حدود ثم تعود إلى حد واحد » أم 
لابجب إلا حد » وتجعل الزنيات كالحركات في زنية واحدة ؟ ذكروا فيه 
احتمالين » ولو زنى أو شرب فأقيم عليه الحد » ثم زنى أو شرب » أقيم 
بعض الحد فارتكب الجريمة ثانا » دخل الباقي في الحد الثاني » وإذا 
زنى فجلد » ثم زنى قبل التغريب » جلد ثانيآ وكفاه تغريب واحد » ولو 
الباقية » ولو زنى وهو بكر » ثم زنى قبل أن يحد وقد أحصن » فهمل 
يكتفى بالرجم ويدخل فيه الجلد آم يجمع بينهما ؟ وجهان » أصحهما عند 
الإمام والغزالى : الأول » وأصحهما عند البغوي وغيره : الشانى » 
لاختلاف العقوبتين » وعلى هذا فهل يحلد مائة ويغرب عاماً ثم يرجم > 
أم يجلد ويرجم » ويدخل التغريب فالرجم ؟ وجهان » أصحهما : الثاني» 
ولو زنى عبد » فعتق قبل الحد » وزنى ثانيآ » فان كان بكراً » جلد مائة 
وغرب عاماً » وإن كان محصناً » جلد خمسين » ثم رجم » هكذا أطلقه 
ثم زنى وهو محصن ٠‏ ولو زنى دمي محصن > ثم نقض العمد 
واسترق » فزنى ثانياً » ففي دخول الجلد في الرجم الوجهان > قال 
البغوي : الأصح : المنع : فيجلد خمسين ثم يرجم » وإن قلنا : بتعريب 


۱1 


فصل 

لايثبت قطع الطريقإلا بشهادة رجلين ويشترطف الشهادةالتفصيل 
ونعيين قاطع الطريق ومن قتله أو أخذ ماله » وتقاس صوره بما سبق في 
الشهادة على السرقة » ولو شهد اثنان من الرفقة » نظر إن لم يتعرضا 
لقصد المشهود عليه نفساً ومالا” » قبلت شهادتهما » وليس على القاضى 
أن يبحث عنهما هل هما من الرفقة آم لا » فإن بحث » فلهما أن لابجيبا » 
وإن لم يشبتا علىالشهادة وإن قالا : قطع هذا وهؤلاء علينا الطريق » 
فآخذوا مالنا ومال رفقتنا » لم تقبل شهادتهما في حق أنفسهما ولا في حق 
غيرهما » وقيل : في حق غيرهما قولان » والمذهب الأول » لأنهما صارا 
عدوين » قال الماسرجسي وغيره : لوشهد رجلان بوصية لهمافيها نصيب 
أو إشراف » لم تقبل في شيء » وإن قالا : نشهد بها سوى ما يتعلق بنا 
من المال والإشراف » قبلت شهادتهما ٠‏ 


صل 
لحيو هوضع القطع من قاطع الطريق كما سيق ق السارق + 
وبجوز أن تحسم اليد ؛ ثم تقطم الرجل ء وأن تقطعا جميعاً » ثم تحسماء 


قال العبادي ف 0 الرقم » : إن قلنا : إن قتل قاطع الطريق براعى فيهمعنى 
القصاص 4 أزمه الكفارة 4 وان قلنا : حد محضش 7 فلا كفارة ٠‏ 


2 


ب حك سارب 
باب شارب الخمر 


شرب الخمر من كبائر المحرمات » قال الأصحاب : عصير العنب إذا 
اشتد وقذف بالزيد حرام بالإجماع : وسواء قليله وكثيره » ويفسق 
شاربه وبلزمه الحد » ومن استحله كفر » وعصير الرطب النىء » كعصير 
العنب النيء : كذا ذكره البغوي وطائفة » وحكاه الروياني عن بعضهم 
واستغربه : واختار كونه كسائر الأشرية : أما سائر الأشرية المسكرة ٠»‏ 
فهي في التحريم ووجوب الحد عندنا كمصير العنب » لكن لايكفر 
مستحلها » لاختلاف العلماء فيها » وذكر الأصحاب خلافاً في أن اسم 
الخمر هل بتناولها ؟ والأكثرون على المنع ؛ وكل شراب حكمنا بتحرسسه. 
فهو نجس : وببعه باطل » ومالا يسكر من الأنبذة لابحرم » لكن يكره 
شرب المنصف والخليطين للحديث الناهي عنهما » والمنصف: ما عمل من 
تمر ورطب ء وشراب الخليطين : ما عمل من بسر ورطب » وقيل: ماعمل 
من تسر وزبيب ؛ وسبب النهي أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل 
أذ يتغير عه » فيظن الشارب أنه ليس سسكر ويكون مسكراً ؛ وهذا 
كالنهى عن الاتتباذ ف الأوعية التى كانوا ينبذون فيها » كالدياء و 
القرع » والحنتم وهو جرار خضر : والنقير وهو جذع ينقر ويتخذ منه 
إناء » والمزفت وهو المطلى بالزفت وهو القار » ويقال له : المقير » لأن 
هذه الأوعبة بشستد فيها ولا بعلم به بخلاف الأسقية من الأدم ٠‏ 
فلت : والنهي عن هذه الأوعية منسوخ ؛ ثبت نسخه من كلام 
ووواتحيه بعرم ومو سر + بابر 

وف الباب طرفان : 

الأول : في الشراب الموجب للحد ء فكل ملتزم لتحريم المشروب 
شرب ما يسكر جنسه مختاراً بلا ضرورة ولا عذر » لزمه الحد » فهذه 


خسة شود ٠‏ 


A 


الأول : الملتزم » فلا حد على صبي ومجنون وحربي ؛ والمذهب 
أن الذمي لابحد بالخمر» وأن الحنفي بحد بشربالنبيذ وإذكان لايعتقد 
تحريمه » ويأتي في الشهادة إن شرب الحنفي النبيذ هل يفسق به وترد 
شهادته ؟ إن شاء الله تعالى . 

الثاني : قولنا : شرب ما يسكر جنسه يخرج بلفظ الشرب ما لو 
احتقن » أو استعط بالخمر » فلا حد » لأن الحد للزجر ء ولا حاجه فيه 
إلى الزجر ؛ وقيل : بحد » وقيل : بحد في السعوط دون الحقنة » والأول 
أصح » ويتعلق بكون المشروب مسكراً في جنسه صور : 
.منها : أنه بدخل فيه النبيد ودردى الخمر والثخين منها إذا أكله بخبز » 
أو ثرد فيها وأكل الثريد » أو طبخ بها » وأكل المرق : فيحد بكل ذلك » 
ولا بحد بأكل اللحم المطبوخ بها » ولا بأكل خبز أو معجونعجن بهاعلى 
الصحيح فيهما : وعلى هذا قال الإمام :من شرب كوز ماء فيه قطرات‌خمر 
والماء ء غالب » لم بحد لاستهلاك الخمر ٠‏ 

الثالث : كون الشارب مختاراً » فلا حد على من أوجر قهراً » 
والمذهب أنه لابحد من أكره حتى شرب ؛ وذكر ابن كج فيه وجهين ٠‏ 

الرابم : أن لايكون مضطراً : فلو غص بلقمة ؛ ولم يجد ما يسيغها 
غير الخمر ؛ وجب عليه إساغتها بالخير ولا حد ؛ وحكى إبراهيم ا أروذي 
في تحريم الإساغة وجهين لعموم النهي ؛ والمذهب الأول 0 
للنده واي والعطش والجوع إذا لم بحد غيرها ففه أ وجه > أصحهاأ 
والمنصوص وقول الأكثرين : لايجوز لعسوم النهي » ولأن بعضها يدعو 
إلى بعض ٠‏ والثاني : يجوز كنا يجوز شرب البول والدم لذلك وكا 
يتداوى بالنحاسات: كلحم الحبةوالسرطان والمعحوزفيه خمر ٠والثالث:‏ 
ا اوقل السو والجوة > ورجحه الروياني ٠‏ والرابع : 
عكسة : لأن دفع العطش موثوق به في الحال » وهذا هو الصحيح عند 
الإمام : و نقل 0 ق الأصحاب على تحريم التداوي » قال لقنا عد 


١59‏ عد 


آحاد من المتأخرين لسس ٩‏ بجوازه من غير تدوين فيكتاب. والخامس: 
يجوز للعطش دون الجوع لأنها تحرق كبد الجائعثم الخلاف فيالتداوي 
مخصوص بالقليل الذي لايسكر » ويشترط خبر طبيب مسلم » أو 
معرفة المتداوي إن عرف » ويشترط أن لايجد ما يقوم مقامها » ويعتبر 
هذان الشرطان في تناولسائر الأعيان النجسة » ولو قالالطبيب : يتعجل 
بها الشفاء » فالأصح أنه كرجاء الشفاء » ثم قال القاضي حسينو الغزالي: 
لاحد على المتداوي وإن حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف » وقال الإمام: 
أطلق الأئمة المعتبرون أقوالهم في طرقهم أن التداوي حرام موجب للحدء 
وإذا جوزنا الشرب للعطش » لزمه الشرب » كتناول الميتة للمضطر ولا 
حد » وإذا لم نجوزه » ففي الحد الخلاف كالتداوي ٠‏ 

الخامس : أن لايكون له عذر في الشرب » فلو شرب قرب عمد 
الاب سلام وادعى جهل التحريم » لم بحد ؛ فلو قال : علمت التحريم 
وجهلت الحد » وجب الحد » ولو شرب خمراً وهو بظن أنه يشرب غير 
مسكر في جنسه » فلا حد ون سكر منه منه لم بلزمه قضاء الصلوات » 
كالمغمى عليه » وإن علم أنه من جنس المسكر » وظن أن ذلك القدر 
لاإيسكر . حد » ولزمه قضاء الصلوات الفائتة في السكر ٠‏ 


رن 
انما بحب الحد إذا ثبت الشرب بإقراره أو شهادة رجلين . وني 
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تعلىق SC cC‏ راا 
شرب من شراب إناء شرب منه غيره فسكر » » وليكن هذا مبنيأ على أن 
القاضي بقضي بعلمه » ولا تعويل على النكهة وظهور الرائحة منها > 
ا سكره وتقيته الخمر : لاحتمال غلط أو إكراه . ثم 
ما شرب منه غيري ٤‏ فسكر منه » وأنابه عالم مختار . وفصل الشأهد 
)١(‏ كذا الأصل ولم نتبيئه . 
س .۱۷ ده 


كذلك » فذاك » وإن قال : شربت الخمر » أو ما شربه غيري فشرب منه 
فسكر منه » واقتصر عليه » أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض 
للعلم والاختيار » فوجهان » أحدهما : لاحد » لاحتمال الجهل والإكراهء 
كما لايد من التفصيل في الزنى » وبهذا قال القاضي أبو حامد واختاره 
الإمام» وأصحهما وأشهرهما وظاهر النص وبه قطع بعضهم : يجب الحدء 
لأن إضافة الشرب إليه حاصلة » والأصل عدم الإكراه » والظاهر منحال 
الآكل والشارب العلم بما يشربه» وصار كالإقرار بالبيع والطلاقوغيرهماء 
والشهادة عليها لايشترط فيها تعرض للاختيار والعلم بخلاف الزنى فإنه 
يطلق على مقدماته » وقي الحديث « العينان تزنيان » ٠‏ 
فروع 
اوو القن مو اغبي اة اع ا قن ادف 
تناوله » ولو احتيج في قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك ؟ 
يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر ٠‏ 
لت : الأصح : الجواز » وقد سبق في مسائل طلاق السكران 
ومن زال عقله ما يقتضي الجزم به » ولو احتاج إلى دواء يزيل العقل 
لغرض صحيح جاز تناوله قطعاً كما سبق هناك ٠‏ واتتأعم 


الند (“ المعحون بالخمر نجس #قالابن الصباغ: ولا بجوزيعه » 
وكان ينبني أن يجوز » كالثوب النجس » لإمكان تطهيره بنقعه في الماء» 
ومن يتبخر به هل يتنجس ؟ فيه وجهان » كدخان النجاسة ٠‏ 

الطرف الثاني في الحد الواجب في الشرب 

وهو أربعون جلدة على الحر » وعشرون على الرقيق » واختار ابن 
المنذر أنه ثمانون » وهل يجوز أن يضرب بالأبدي والنعال وأطراف 
الثياب والسوط » آم بتعين ما عدا السوط ٠‏ أم بتعين السوط ؟ فيه 


: هو ضرب من الطيب » وقال أبو عمرو بن العلاء : يقال للعنبر‎ )١( 
. النكد‎ 
لب ۱۷۱ س‎ 


ثلاثة أوجه : الصحيح الأول » وهو جواز الجميع : ولو رأى الإمام 
أن يبلغ به انين أو ما بينها وبين الأربعين ٠‏ جاز على الأصح ا 
هل الزيادة تعزير آم حد ؟ وجهان : أصحهما عند الجنهور : تعزير ؛ لأنها 
لو كانت حداً لم يجز تركها ؛ وتركها جائز : فعلى هذا هو تعزيرات على 
أنواع من خان يصدر منه ونحوه : والثاني : أن الزيادة حد ء لأن, 
التعزير لايكون إلا على جناية مخففة» ثم كان ينبغي أذلا بنحصرف سا نين 
وتجوز الزيادة عليها وهي غير جائزة بالاتفاق » وعلى هذا حد الشرب 
مخصوص بان يتحتم بعضه + ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام » 


في كيفية الحلد ف الزنى والقذف والشرب . 


وهو بسوط معتدل الحجم بين القضيب والعصا » وبه تعتبر 
الخشبات ؛ ولا يكون رطبآ ولا شديد اليبوسة» خفيفا لا يؤلم» ويضر 
ل ا E‏ بياض 
إبطه » ؛ لأنه يشند آلمه » ولا , بضع السوط عليه وضعاء فإنه لايؤلم» ولكن 
بر راف" ا و ا 
SS‏ 
والمقاتل » كثغرة النحر والفرج ج ونحوهماء وهل بحتنب الرأس ؟ وجهان» 
ا عند اور 9رر لق کا ار 
تشد بده بل تترك یداه ليتقى بهما » ولا بلقی على وجهه » ولا يمادء 
ولا يجرد عن الثياب بل بترك عليه قميص أو قميصان » ولا بترك عليه 
ما يمنع الألم من جبة محشوة وفروة » ويجلد الرجل قائمآ ء والمرأة 


ل 1۷۲ 


جالسة وتلف : أو تربط عليها ثيابها » ويتولى لف ثيابها امرأة » وأمأ 
الضرب » فليس من شأن النساء » فيتولاه رجل » ويوالي بين الضربات» 
ولا يجوز أن فرق » فيضرب ف كل يوم سوط أو سوطين» لأنهلإبحصل 
به إيلام وتنكيل وزجر » ولو جلد في الزنى في يوم خمسين متواليه » 
يو معد 6 وإن كانه ل لم وزو ينال ركع فزن لم يشكال مسن 
يزول فيه الألم الأول » كفى وإن تخلل » لم يكف على الأصح ٠‏ 
ءات 
لايقام حد الشرب في السكر » بل يوخر حتى يضيق ٠‏ 
زر 
لاتقام الحدود في المسحد ولا التعزير » فإن فعل » وقع الموقع > 


9/9[ سه 


باب النعزير 


عو امش زوع فق كل مضي لون فیا عل :ولا کان نواه كارت 
من مقدمات ما فيه حد » كمباشرة أجنبية بغير الوطء » وسرقة مالا قطع 
فيه » والسب والإيذاء بغير قذف » أو لم يكن » كشهادة الزور والضرب 
بعير حق ٠‏ والتزوير : وسائر المعاصي » وسواء تعلقت المعصية بحق الله 
تعالى آم بحق آدمي ؛ ثم جنس التعزير من الحبس أو الضرب جلداً أو 
صفعاً إلى رأي الإمام» فيجتهد ويعمل مايراه من الجمع بينهما والاقتصار 
على أحدهما ء وله الاقتصار على التويبخ باللسان على تفصيل يأتي إن 
شاء الله تعالى ٠‏ قال الإمام : قال الأصحاب : عليه أن براعى التسرتيب 
والتدريج : كما يراعيه دافم الصائل » فلا يرقى إلى مرتبة وهو 
برى ما دونها موثراً كافيا » وأما قدر التعزير » فإن كان من غير جنس 
الحد » كالحبس » تعلق باجتهاد الإمام » وإن رأى الجلد فيجب أنينقص 
عن الحد ؛ وف ضبطه أوجه ؛ أحدها : آنه يفرق بين المعاصى وتقا سكل 
معصية با يناسبها من الجناية الموجبة للحد » فيعزر في الوطء المحرم 
الذي لابوجب حداً » وف مقدمات الزنى دون حد الزنى » وف الإيذاء 
الست بغير قذف دون حد القذف » وني إدارة كأس الماء على الشرب 
تشبيهاً بشاربي الخمر دون حد الخمر » وفي مقدمات السرقة دون حد 
الزنى ؛ وعلى هذا فتعزير الحر يعتبر بحده » والعبد بحده » والوجه 
الثاني : أن جميع المعاصي سواء ولا يزاد تعزير علىعشر جلدات للحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد » والثالث وهو الأصح عند الجمهور وظاهر 
النص : أنه تجوز الزيادة على عشرة بحيث ينقص عن أدنى حدود المعزر» 
فلا يراد تعزير حر على تسع وثلاثين جلدة » ولا العبد على تسع عشرة » 


ب ۱۷ ب 


عنهم بخلافه من غير إتكار » والرابع : يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق» 
فلا بزاد حر ولا عبد على تسع عشرة » والخامس حكاه البغوى :الاعتبار 
بحد الحر : فيبلغ بالحر والعبد تسعاً وثلاثين ٠‏ 


ضل 


من الأصحاب من بخص لفظ التعزير بضرب الإمامأو نائيه للتأديب 
في غير حد » و ضرب الزوج زوجته ؛ والمعلم أ » والأب ولده 
عم ا كه 
هذا مستوفي التعزير الإمام والزوج والأب والمعلم والسيد ء أما الإمام 
فيتولى بالولاية العامة إقامة العقوبات حدا وتعزيراً » والأب يؤدب 
الصغير تعليماً وزجراً عن سيء الأخلاق » وكذا يودب ال معتوه بمايضبطه» 
ويشبه أن تكون الأم في زمن الصبى في كفالته كذلك كما ذكرنا في تعليم 
أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن الأمهات كالاباء » 
والمعلم يؤدب الصبي إإذن الولي ونيابة عنه » والزوج بعزر زوجته في 
النشوز وما يتعلق به ؛ ولا بعزرها فيما بتعلق بحق الله تعالى » والسيد 
بعزر في حق نفسه وكذا في حق الله تعالى على الأصح » وإذا أفضى تعزير 
إلى هلاك ؛: وجب الفسمان على عاقلة المعزر » ويكون قتله شبه عمد » 
نإن كان الإسراف في الضرب ظاهراً وضربه بما يقصد به القتل غالبا » 
فهو عمد محض » وحكى الإمام عن المحققين تفربعاً على هذه القاعدة أن 
المعزر إذا علم أن التاديب لابحصل إلا بالضرب المبرح » لم يكن له 
الضرب المبرح ولا غيره : أما المبرح » فلانه مهلك » وليس له الإهلاك > 
وأما غيره » فلا فائدة فبيهء 


- 0 


فصل 

الجناية المتعلقة بحق الله تعالى خاصة » يجتهد الإمام في تعزيرها 
بما يراه من ضرب أو حبس » أو اقتصار على التو بيخ بالكلام» وإن رأى 
المصلحة في العفو : فله ذلك » وإن تعلقت الحناية بحق آدمى فهل يجب 
التعزير إذا طلب ؟ وجهان » أحدهما : يجب » وهو مقتضى كلام صاحب 
« المهدب » كالقصاص » والثانى : لابجب » كالتعزير لحق الله تعالى » 
وهذا هو الذي أطلقه الشيخ أبو حامد وغيره » ومقتضى كلام البغوي 
ترجيحه » وقال الإمام : قدر التعزير وما به التعزير إلى رأي الإمام » 
ولا تكاد تظهر جنايته عند الإمام إلا ويوبخه » ويغلظ له القول » فيؤول 
الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ ؟ ولو عفا مستحق 
العقوبةعن القصاص أو الحد أو التعزير» فهل للامام التعزير؟ فيه أوجه » 
أحدها : لا » لأنه أسقطها ؛ والثاني : نعم علآن فيه حقا لله تعالى ويحتاج 
إلى زجره وزجر غيره عن مثل ذلك » وأصحها : إن عفا عن الحد > فلا 
تعزير ٤‏ وإل عفا عن تعزير » عزر » لأن الحد مقدر لانظر للامام فيهءفإذا 
سقط ؛ لم يعدل إلى غيره » والتعزير يتعلق أصله بنظره » فلم يوئر فيه 
إسقاط غيره وبالله التوفيق , 


191 لس 


كابضمانإتل اف الإمام 
وحكم الصيال وإتلاف البهائم 


الأول : بان لوم الولاة ا وفيه طرفان » الأول في 
مو ج ب‌الضمان » والثانى في محله ٠‏ 


أما الأول فما يفضي إلى الهلاكمن التصرفات المتعلقة بالولاة أنواع: 

احدها : التعزير > فإذا مات منه المعزر > وجب ضمانه » لأنه 
تين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع » وحكي وجه أنه لاضمان إذا عزر 
احق الادمي بناء على أنه واجب إذا طلبالمستحق فصار كالحد»والصحيح 
الأول؛ وبحب الضمان أيضآفي تعزير الزوج والمعلمإذا أفضى إلىالهلاك: 
سواء ضربه المعلم بإذن أسه » أو دون إذنه » لکن لو كان مملوكاً : 
فضربه إذن سيده > قال البغوى : لاضمان > لأنه لو أذن في قتله : 
فقتله » لم يضمنه ؛ ثم الضمان الواجب الدية على عاقلة الزوج والمعلم : 
وني حق الإمام هل هو على عاقلته آم في بيت المال ؟ فيه خلاف سبق 
وبعود أيضاً إن شاء الله تعالى »> لكن لو أسرف المعزر » وظهر مله قصد 
القتل » تعلق به القصاص والدية المغلظة في ماله ٠‏ 


الثاني : الحد » والحدود في غير الشرب مقدرة بالنص ؛ فمن 
مات منها » فالحق قتله » فلا ضمان ؛ لكن لو أقيم E‏ 
مفرطين » ففى الضمان خلاف سبق والمذهب أنه لاضمان أ ضا ا > وما 
حد الشرب » فإن ضرب بالنعال وأطراف الثياب فمات منها » ففي وجوب 
الضمان وجهان بناء على أنه هل يجوز أن بحد هكذا ؟ إن قلنا : نعم > 


e‏ الصحيح فلا ضمان » كسائر الحدود » وإلا فيحب 
لأنه عدل عن الجنس الواجب » ولو ضرب أربعون جلدة » فمات » ففي 
الضمان قولان + ويقال : وجهان » أحدهما : يضمن ؛ لأن تقديرهبأر بعين 
كان بالاجتهاد » والمشهور : لاضمان » كسائر الحدود » لأن الصحانة 
رضي الله عنهم أجمعوا على أن الشارب بضرب أربعين » وفٍ الصحيح 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد ف الخمر أربعين ؛ فإن قلنا 
بالضمان » فهل يجب كل الضمان أم نصفه » أم يوزع على التفاوت بين 
ألم السياط » والضرب بالنعال » وأطراف الشاب ؟ فيه أوجه » أصحها 
الأول » وإن ضربه أحداً وأربعين » فهل ,حب كل الضمان أم نصفه آم 
جزء من أحد وأربعين جزءا ؟ فيه أقوال » أظهرها : الثالث » وإن ضرب 
اثنين وأربعين وقلنا بالثالث » وجب جزءان من انين وأربعين » وعلى 
هذا القاس : حتى إذا ضرب ثمانين استوى القول الثاني والثالك » 
ووحب النصف > ولو جلد ف القذف أحداً وثمانين » فمات » فهل يحب 
نصف الدية » أم جزء من أحد وثمانين جزءاً منها ؟ فيه القولان » ثم إن 
كانت الزيادة من الجلاد ولم بأمره الإمام إلا بالثمانين » فالضمان على 
اختلاف القولين على الجلاد » وإن أمر الإمام بذلك » فالضمان متعلق 
بالإمام : وكذا لو قال الإمام : اضرب وأنا أعد » فغلط في العد » فزاد 
على ااثمانين » ولو أمر الإمام بثمانين في الشرب . فزاد الجلاد جلدة 
واحدة ه ومات المجلود فأربعة أوجه » أصحها : توزع الدية أحدوثمانون 
جزءاً : سقط منها أربعون وبحب أربعون على الإمام » وجزء على 
الجلاد : والثاني : يسقط ثلث الدية » ويجب على الإمام ثلث » وعلى 
الحلاد ثلث + والثالث : سقط نصفها » وبحب على الإمام ربع > وعلى 
الجلاد ربع ؛ والرابع : يسقط نصفها » ويوزع نصفها على أحد وأربعين 
جزءاً : أربعون على الإمام » وجزء على الحلاد ٠‏ 


— ١78 


الثالت : الاستصلاح قط سلعة وبالختان وفيه مسائل : 


إحداها : في حكم قطع السلعة من العاقل المستقل بأمر نفسه : 
والسلعة بكسر السين وهي غدة تخرج بين اللحم والجلدة نحو الحمصه 
إلى الحوزة فما فوقها : وقد بخاف منها : وقد لا بخاف : لكن تشين . 
فإن لم مكن في قطعها خطر ؛ وأراد المستقل قطعها لإزالة الشين : فلهقطعها 
بنفسه ؛ ولغيره بإذنه ء وإن كان في قطعها خطر ٠‏ نظر إن لم يكن ف بقائها 
خطر ر ءلم بجز القطع لإزاله الشينءفان كان ف بقائها خوف أيضأء نظر إنكان 
الخطر في الة لقطع أكث رءلم بجز جز القطع ءوإن كان فيالإبقاء أكثرء حاز القطع 
على الصحيح ٠‏ وقىل : لا ء لأنه فتح باب الروح بخلاف الإبقاء > وإن 
تساوى الخطر : جاز القطع على الأصح ؛ إذ لا معنى للمنع مما لاخطر 
فيه : وأما من عظيت آلامه ولم يطقها ؛ فأراد أن يربح تفسه مهلك 
مذفف > فيحرم ذلك : فلو وقع في نار علم أنه لاينجو منها » وأمكنه أن 
بلقي نفسه في بحر : ورأى ذلك أهون عليه من الصبر E‏ 
نله ذلك على الأ صح ٠‏ وهو قول الشيخ أبي محمد : ولو اکل بعض 
الأعضاء : فهو كسلعة بخاف منها ء ولو قطع السلعة » أو العضو 
من المستقل قاطع بغير إذنه » فمات » زمه القصاص > سواء فيه الإمام 
وغيره » لأنه متعد ٠‏ 

الثانية : المواىعليه لصغر أو جنونء بجوز لوليه الخاص وهو 
الأب والجد أن بقطع من السلعة واليد المتتكلة » وإن كان فيه خوف 
وخطر إذا كان الخطر في الترك أكثر » وليس للسلطان ذلك » لأن القطع 
بحتاج إلى نظر دقيق + وفراغ تام » وشفقة كاملة » كما أن للأب والجد 
تزويج البكر الصغيرة دون السلطان : قال الإمام : وقد ذكرنا عنداستواء 
الطرفين فى الخوف خلافاً في أن المستقل هل له القطع من نفسه» والأصح 


ب ۱۷٩‏ سب 


والحالة هذه أنه لايقطع من طفله » وأما مالا خطر فيه ولا خوف غالبا : 
كالفصد والحجامة وقطع سلعة بلا خطر : فيجوز فعله للولي الخاص . 
وكذا للسلطان . وف » التهدرب ) وحه أن القطع المخطر لابحوز للولى 
الخاص . وف « جمع الجوامع » للروياني وجه أنه لايجوز للسلطان 
الفصد والحجامة . والصحيح ما سبق + وليس للأجنبي المعالجة ولاالقطع 
المخطر بحال : ولو فعل : فسرى ومات به . تعلق بفعله القصاص 
والضمان » وأما السلطان إذا فعل بالصبى ما منعناه . فسرى إلى نفسه : 
فعليةالذاية متلظة ف ماله افيه ف ومن ل كونة فى يت المال عاد 
على عاقلته القولان» كما لو أخطاء لأنه قصد الإصلاح: والمذهب الأول. . 
وف وجوب القصاص قولان . أظهرهما : لابجب ٠‏ لأنه قصد الإصلاح. 
واسشعد اة وجوب القصاصس . وقال صاحب « الافصاح » : القولان 
إذا كان للصبي أب أوجد : فان لم بكونا فلا قود بلا خلاف . لأنه لايد 
له ممن يقوم بشأنه : وهذا راجع إلى أن للسلطان قطع السلعة : ولو 
قطع الأب والجد السلعة حيث لايجوز : فمات ٠‏ فلا قصاص للبعضية : 
وتجب الدية في ماله : وقيل : لاضمان على الأب أصلاء : لأن ولابته أتم 
وإنما يقطعها للشفقة » وأما ما يجوز للأب والسلطان من فصد الصغير 
وحجامته وقطع سلعته للأب إذا أفضى إلى تلف > فلا ضمان فيه على 
الأصح ‏ وبه قال الجماهير» لثلا يمتنع من ذلك» فيتضرر الصغير بخلاف 
ال سي + 


الثالشة : الختان واجب ف حق الرجال والنساء . وقيل : 
سنة » وقيل : واجب في الرجل ل Ae‏ 
الأول » وختان الرجل : قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تتكشف 
جميع الحشفة » وبقال لتلك الجلدة : القلفة ء قال الإمام : فلو بي مقدار 


- A. 


متجاف » هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب » وقال ابن كج : عندي 
دكفي قطع شيء من الحشفة وإن قل شرط أن يستوعب القطع تدوير 
رأسها » وأما من المرأة » فتقطع من اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج 
البول > وتشسه تلك اللحمة عرف الديك > فاذا قطعت.؛ بقى أصلهما 
كالنواة » ويكفي أن يقطم ما يقمعليه الاسم » قال الأصحاب : وإننا 
يجب الختان بعد البلوغ » ويستحب أن يختن ف السابع من ولادته 
إلا أن يكون ضعيفاً لابحتمله فيؤخر حتى يحتمله ؛ قال الإمام : ولوكان 
الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه » لم ,يجز أن يختن + بل 
كرحت شي جرد على على لظن مويله ووى ويه واتعاتق القاضبى 
حسين > وهو مقتضى كلام البغوي : لايجوز ختان الصغير حتى يبلغ 


ع ر نين 9 


e‏ ولنا وجه في « البيان » وغيره أنه يجب على الولي ختان 
الصغير قبل بلوغه > لأنه أرفق » فعليه النظر له » والصحيح أنه لابجب 
حتى بلغ » وهل بحسب بوم الولادة من السبعة المستحبة ؟ وجمان في 
« المستظهري » أصحهما : لا ؛ وحكاه عن الأكثرين »> وأما الخنثى ؛ فلا 
بختن في صغره » فإذا بلغ فوجهان » أحدهما : يجب ختان فرجه ليتوصل 
إلى المستحق . وبهذا قطع في « البيان » وأصحهما : لابحوز ختانه : 
لأن الجرح لا يجوز بالشك » وبه قطع البغوي » فعلى الأول : إن أحسن 
الختان : ختن نفسه ؛ وإلا اشترى جارية تختنه ؛ فإن لم يمكن تولاه 
الرجال والنساء للضرورة » كالتطبيب + ولو كان لرجل ذكران ء إذكانا 
عاملين » ختناء وإن كان أحدهماء ختن وحده» وهل يعرف العمل بالجماع 
أو البول ؟ وجهان ٠‏ داشا 


— ۱۸1 


مح 

مو نه الختان في مال المختون : وف وجه : بحب على الوالد إذا 

ا 
رن 

إذا بلغ غير مختون : أمره به الإمام » فإن امتنع + أجبره: فإن ختن 
ود ور : لأنه مات من واجب . لكن لو وقع ختانه 
في حر أو برد شد دين . ففى الضسان خلاف سبق في الزنى : والمذهب 
وجوه : وأجحرى الإمام ۹ الخلاف فما لو ختنه الأب ف حر أو 
درد شدبدين : وجعل الأب أولى بنفى الفضمان : لأن الأب هو الدى 
بتو لى الختان غالبا ٠‏ فهو فى حقه كالحد ف حق الإمام . ومن ختن صبياً 
في سن لابحتمله : فمات منه : لزمه القصاص . سواء الولى وغيره ؛ لكن 
لاقصاص على الأب والجد للبعضية . وعليهما الدية . وإن كان في سن 
بحتمله » فمات : نظر إن ختنه أبوه أو جده : أو الإمام إذا لم يكن له 
وي جره :فلا ححا على لاض » وإن ختنه أجنبي : فقال البغوي : 
بحتمل أن يبنى على ختن الإمام و فى الحر الشديد ؛ إن ناه حسمن هنا . 
و الا فلا ٤‏ وقال الي ج فلن أن الخرح ا ف ادن 
وفيه وجهان » إن قلنا : نعم » فهو عمد : وإلا فشبه عمد > وإذا أوجبنا 
الضمان في الختان في حر شديد » فالواجب نصف الضمان على الأصح . 
وقبل : كله 3 

الطر ف الثاني ف محل ضمان إتلاف الإمام 


فما تعدى له من ن التصرفات » وقصر كبه» أو أخطأ لا تعلق بالحكم. 
بأن رمى صيداً + فقتل إنساناً »> حكمه فيه حكم سار الاس ؛ فيجب 


A‏ عند 


فى ماله » أو على عاقلته » وأما الضمان الواجب بخطئه في الأحكام وإقامة 
الحدود » فهل هو على عاقلته : أم في بيت المال ؟ قولان » أظهرهما : 
على عاقلته وقد سيقا في باب العاقلة » فإن قلنا : على العاقلة » فالكفارة 
وحهان : فلو ضرب الإمام في الخمر ثمانين » ومات المجلود » ففي محل 
الضمان القولان » ولو جلد حاملاء حداً » فألقت جنيناً ميتآً » ففى محل 
EN‏ عليه م فقيل UNREAD‏ 
أنها على عاقلته » لأنه عدل عن الصواب عمداً » ولو اتفصل حياً ومات » 
وجب كل الدية ومحلها على ما ذكرنا » ولو ماتت الحامل » فقد أطلق في 
« المختصر » أنه لانضمنها » قال الشيخ أبو حامد وغيره : إن ماتت من 
الجلد وحده ‏ بأن ماتت قبل الإجهاض » فلا ضمان وهو موضع النص » 
وذكر ابن الصباغ أن فيه والحالة هذه الخلاف فيما لوحده فيحر مفرطء 
فمات ؛ وإن ماتت من الإجهاض وحده » بأن أجهضت» ثم ماتت» وأحيل 
الوت على الإجهاض » وجب كمال ديتها » وإن قيل : ماتت بالحد 
دالإجهاض جميعاً ؛ وجب نصف ديتها ٠‏ 
رده 

سنذكر في الشهادات إن شاء الله تعالى أن القاضي إذا حكم 
شهادة اثنين » ثم بانا عبدين أو ذميين » نقض الحكم » وإن بانا فاسقين» 
نقضه على الأظهر » فلو آقام الحد بشهادة اثنين » ثم بانا ذمبين أو عبدين 
أو امرآتين أو مراهقين أو فاسقين » ومات المحدود » فقد بان بطلان 
الحكم » فينظر إن قصر في البحث عن حالهما » فالضمان عليه لايتعلق 
بيت المال ولا بالعاقلة أيضاً إن تعمد » قال الإمام : وإنما يتردد في 
وجوب القصاص ٠‏ والراجح الوجوب » لأن الهجوم على القتل ممنوع 


- ۸ 


منه بالإجماع » ويحتمل أن لابجب إسناده القتل إلى صورة البينةء 
وإن لم بقصر في البحث » بل بذل وسعه » جرى القولان في أن الضمان 
على عاقلته أم في يبت المال » ثم إذا ضمنت العاقلة أو بيت المال » فهل 
نمثت الرجوع على الشاهدين ؟ فيه أوجه » أحدها : نعم » لأنهما غرأ 
القاضي » وأصحهما : لا » لأنهما بزعمان أنهما صادقان » ولم نوجد 
منهما تعد » وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث » والثالث : يثبت 
الرجوع للعاقلة دون بيت المال » فإن أثبتنا الرجوع » طولب الذميان في 
الحال » وق العبدين تعلق بذمتهما على الأصح » وقيل : بالرقبة » وأما 
المراهقان » فإن قلنا : يتعلق برقبة العبدين نزلنا ما وجد منهما منزلة 
الإتلاف ؛ وإلا فقول الصبي لايصلح للالتزام » فلا رجوع » وإد انا 
فاسقين » فإن قلنا : لانقض الحكم » فلا آثر له » وإن قلنا : ينقض » ففي 
الرجوع عليهما أوجه » أحدها : نعم كالعبدين » والثاني : لا » لأن العبد 
مأمور بإظهار حاله بخلاف الفاسق » وأصحها : إن كان مجاهراً بالفسق : 
ثبت الرجوع » لأن عليه أن بمتنع من الشهادة » ولأن قبول شهادته مع 
مجاهرته يشعر بتعزيره » وإن كان مکاتماً » فلا ٠‏ 
رع 

قتل الجلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إذا لم بعلم ظلمه 
وخطأه » ويتعلق الضمان والقصاص بالإمام دون الحلاد » لأنه آلته » 
ولو ضمناه لم ,نتول الجلد أحد » وإن علم أن الإمام ظالم أو مخطىء 3 
ولم يكرهه الإمام عليه فالقصاص والضمان على الجلاد دون الإمام > 
لأنه إذا علم الحال لزمه الامتناع » ويجيء على قولنا : أمر الإمام إكراه : 
أن يكون هذا كما لو أكرهه » وإن أكرهه » فالضمان عليهماء وإناقتضى 
الحال القصاص » وجب على الإمام » وفي الجلاد قولان» ولو مره بضر به 


- 165 سه 


وقال : آنا ظالم في ضر به » فضربهالجلاد وماتءقال البغوي :إزقلنا : أمر 
السلطان ليس باكر أه»فالضما ن على الجلادء وإذقلنا:إكراه»فإنقلنا:لاضمان 
على المكرهءفالضمازعلىالإمام:ولو قال:افعل إنشئتءفليس اكراهقطعاء 
ولو قال : اضرب ما شئت » أو ما أحببت » لم تكن له الزيادة علىالحد » 
فان زاد » ضمن » ولو أمره بقتل في محل الاجتهاد » كقتل مسلم بذمي »2 
وحر بعبد » والإمام والجلاد يعتقدان أنه غير جائز » فقتله » قال البعوي 
القود عليهما إن جعلنا أمر السلطان إكراها » وأوجبنا القود على المكره 
والمكره جميعاً »ولو اعتقد الحلاد منعه »والإمام جوازه » أو ظن آن‌الامام 
اختار ذلك المذهب » ففى وجوب القصاص والضمانعلى الجلاد وجهان» 
أصحهما عند الأصحاب : الوجوب » وبه قطع ابن الصباغ والبغوي 
وغيرهما » لأن واجبه الامتناع » فإن أكره فحكمه معروف »© والثاني : 
لااعتبار باعتقاد الإمام ولو كان الإمام لايعتقد جو ازقتل حر بعبد»فأمره به 
تا رکا للبحث » وكان الجلاد بعتقد جوازه » فقتلهعملا” باعتقاده»فقد بني 
على الوجهين قتله » فإن اعتبرنا اعتقاد الإمام » وجب التفيياض وان 
اعتبر نا اعتقاد الجلاد » فلا » قال الإمام : وهذا ضعيف هنا » لأن الجلاد 
مختار عالم بحال ,والإمام لم يفوض إليه » النظر والاجتهاد بل القتل فقط» 
فالجلاد كالمستقل ٠‏ 
فضضمل 

لاضمان على الححام إذا حجم أو فصد اذن من بعتبر إذنه» 
فأفضى إلى تلف » وكذا لو قطع سلعة بالأذن للمعنى الذي ذكرناه في 
الجلاد بخلاف من قطع يدا صحيحة إإذن صاحبها » فمات منه » حيث 
توجب الدية على قول ؛ لأن الإذن هناك لايبيح القتل » وهنا الفعل جائز 


ب ۸ا - 


لعرض صحيح ؛ وأما إذا قطع بالإذن » ووقف القطع فلم يسر » فلا ضمان 
بلا خلاف ٠‏ و بالله التوفيق ٠‏ 

الباب الثاني 

في الصيال 


هو متضمن لمعرفة الصائل وهو المدفوع » والمصول عليه وهو 
المدفوع عنه » وكيفية الدفع وحكمه ٠‏ أما الصائل » فكل قاصد من مسبلم 
وذمي وعبد وحر وصبي ومجنون وبهيمة » يجوز دفعه فإن أبى الدفع 
على نفسه » فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة » ولو 
سقطت جرة من علو » واستوت على رأس إنسان » وخاف منها ولم 
يمكنه دفعها إلا بإتلافها » ففي الضمان وجهان » أصحهما : يجب » لأنه 
قصد لها بخلاف الآدمي والبهيمة » ولو حالت بهيمة بين جاع وطعامه 
في بيت » ولم يصله إلا بقتلها » قفي الضمان الوجهان » ويسكن أن يجعل 
الأصح هنا تفي الضمان كما ذكرنا فيما لو عم الجراد المسالك فوطئه 
الحرم .+ ظ 

أما المصول عليه » فيجوز الدفع عن النفس والطرف ومنفعته : 
والبضع ومقدماته » وعن المال وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة » 
ويجوز لغير المصول عليه الدفع » وله دفع مسلم صال على ذمي » وأب 
صال على اينه » وسيد صال على عبده » لأنهم معصومون مظلومون . 
وحكى الإمام قولاك قديما أنه لا يجوز الدفع عن الال إذا لم يحصل 
الدفع إلا بقتل » أو قطع طرف » والمشهور الأول » وبه قطع الجماهير . 
وف الحديث الصحيح : « من قتل دون ماله فهو شهيد » فله الدفح 
في كل هذه الصور » وإن أتى الدفع على الصائل » فلا ضمان فيه » ولو 
وجده ينال من جاريته مادون الفرج » فله دفعه » وإن آتی على نفسه 
وللأجنبي دفعه كذلك حسبة » ويجوز أن يكون المدفوع عنه ملك 
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القاصد » فمن رأى إنساناً بتلف مال نفسه » بأن يحرق كدسه » ويعرق 
متاعه » جاز له دفعه » وإن كان حيواة بان رآه يشدخ رأس حماره ٠‏ 
وجب على الأجنبي دفعه على الأصح وبه قطع البغوي » احرمة الحيوان . 
اما كيفية الدفع » فيجب على المصول عليه رعاية التدريج والدفع بالأهون 
فالأهون » فإن أمكنه الدفع بالكلام » أو الصياح » أو الاستغاثة بالناس ٠‏ 
لم يكن له الضرب ؛ وكذا لو اندفع شره » بأن وقع في ماء أو نار » أو 
اتكسرت رجله » لم يضربه » وكذا لو حال بینهما جدار أو خندق أو نهر 
عظيم » فإن حال نهر صغير وغلب على ظنه أنه إن عبر النهر عليه » قال 
ابن الصباغ : فله رميه ومنعه العبور ؛ أما إذا لم يندفسع الصائل إلا 
بالضرب » فله الضرب ‏ ويراعى فيه الترتيب » فإن أمكن باليد ء لم 
بضربه بسوط » وإن أمكن بسوط ء لم يجز بالعصا » ولو أمكن يقطع 
عضو » لم يجز إهلاكه » وإذا أمكن بدرجة » فدفعه بما فوقها » ضمن > 
وكذا لو هرب فتبعه بوضربه “ضمنءولو ضربه ضربة»فولىهار ,أ أوسقط 
وبطل صياله فضربه أخرى » فالثانية مضمونة بالقصاص وغيره » فإن 
مات منهما » لم يجب قصاص النفس » ويجب نصف الدية » لأنه هلك 
من مضمون وغيره » ولو عاد بعد الجرحين » فصال » فضربه ثالثة فمات 
منها » لزمه ثلث الدية » ومتى غلب على ظنه أن الذي أقبل عليه بالسيف 
بقصده » فله دفعه بما يمكنه » وإن لم يضربه المقبل » ولو كان الصائل 
يندفع بالسوط والعصا » ولم يجد المصول عليه إلا سيق أو سكينا » 
فالصحيح أن له الضرب به » لأنه لايمكنه الدفع إلا به ولا يمكن نسبته 
إلى التقصير بترك استصحاب سوط » والمعتبر في حق كل شخص 
حاجته » ولذلك نقول : الحاذق الذي بحسن الدفع بأطراف السيف من 
غير جرح يضمن إن جرح » ومن لا بحسن » لا يضمن بالجرح © ولو 
قدر المصول عليه على الهرب » أو التحصن بموضع حصين » أو على 


AY‏ مه 


الالتجاء إلى فئة هل بلزمه ذلك » آم له أن شت ويقاتل ؟ فيه اختلاف 
نص » وللأص حاب طريقان » أصحهما : على قولين » أظهرهما : بحب 
المرب » لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون » والطريق الثاني : حمل 
نص الهرب على من تيقن النجاة بالهرب » والآخر على من لم يتيقن ٠‏ 
رن 

عض شخص بده » أو عضواً آخر » فليخلصه بأيسر الممكن » فإن 
أمكن رفع لحييه » وتخليص ما عضه » فعل » وإلا ضرب شدقه ليدعه + 
فان لم يمكنه وسل بده » فسقطت أسنانه » فلا ضمان » وسواء كان 
العاض ظالاً أو مظلوماً » لأن العض لا يجوز بحال » ومتى أمكنه التخلص 
بضرب فمه » لا يجوز العدول إلى غيره » فإن لم يمكنه إلا بعضو آخر , 
بأن يبعج بطنه » أو يفقا عينه » أو بعصر خصييه » فله ذلك على الصحيح > 
وقيل : ليس لهقصد عضو آخرء 

فال 

أما حكم الدفع » فقد ذكرنا أنه جائز » وهل يجب أم يجوز 
الاستسلام وترك الدفع » ينظر إن قصد أخذ المال » أو إتلافه ولم يكن 
ذا روح » لم يجب الدفع ؛ لأن إباحة المال جائزة » وإن قصد أهله » 
وجب عليه الدفع بما أمكنه » لأنه لا مجال فيه » وشرط البغوي للوجوب 
أن لا بخاف على نفسه » وإن قصد نفسه »نظرإنكانكافراًءوجب الدفعء 
وأشار الروياني إلى أنه لا يجب » بل يستحب وهو غلط » والصواب 
الأول » وبه قطع الأصحاب » وإن كان بهيمة » وجب » وإن كان مسلا 
فقولان » وقيل : وجهان » آظهرهما : لا يجب الدفع » بل له الاستسلام » 
والثاني : يجب » وعن القاضي حسين أنه إن أمكنه دفعه بغير قتله » 


الما — 


وجب » وإلا فلا » والقائلون بجواز الاستسلام > منهم من يزيد ويصفه 
الاستحباب » وهو ظاهر الأحاديث » وإن كان الصائل مجنوة » أو 
مراهقاً » فقيل : لا يجوز الاستسلام قطعآ ء لأنهما لا إثم عليهما » 
كالبهيمة » والمذهب طرد القولين لحرمة الادمي » ورضى بالشهادة ٠‏ 
وهل يجب الدفع عن الغير ؟ فيه ثلاث طرق » أصحها : أنه كالدفع عن 
نمسه » فيجب حيث يجب » ولا يجب حيث لا يجب » والثاني : القطع 
بالوجوب » لأن اه الإيثار بحق تفسه دون غيره » والثالك ونسبه 
الإمام إلى معظم الأصوليين : القطع با لمنع » لأن شهر السلاح بحرك 
الفتن » وليس ذلك من شآن آحاد الناس » وإنما هو وظيفة الإمام » 
وعلى هذا هل بحرم آم يجوز ؟ فيه خلاف عنهم » فإن أوجبنا » فذلك 
إذا لم بخف على نفسه » ثم قال الإمام : الخلاف ف أن آحاد الناس 
هل لهم شهر السلاح حسبة لا يختص بالصيال » بل من أقدم على 
محرم » من شرب خمر أو غيره » هل لاحاد الناس منعه يما يجرح 
وبآتي على النفس ؟ فيه وجهان » أحدهما : نعم نهياً عن المنكر » ومنعاً 
من المعصية » والثاني : لا » خوفا من الفتن » ونسب الثاني إلى 
الأصوليين »> والأول إلى الفقهاء » وهو الموجود للأصحاب في كتب 
المذهب » حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم : من علم 
خمراً في بیت رجل ؛ أو طنبوراً » وعلم شربه » أو ضربه » فله أن يهجم 
على صاحب البيت > ويريق الخمر » ويفصل الطنبور » ويمنع آهل 
الدار الشرب والضرب » فإن لم ينتهوا » فله قتالهم وإن أتى القتالعليهم» 
وهو مثاب على ذلك » وف تعليق الشيخ إبراهيم المروذي أن من رآه ما 
على معصية من زنى أو شرب خمر » أو رآه يشدخ شاة أو عبداً » فله 
دفعه » وإن أتى الدفع عليه » فلا ضمان ٠‏ 


- ۱۸۹ 


صا 


١ 


اذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو غيرها » لزمه منعه ودفعه : فإن هلك 


في الدفع : فلا شيء عليه : وإن اندفع بضرب غيره ثم قتله : لزمه القصاص 
سبق في الجنايات : وإذا قال : قتلته لذلك : وأنكر وليه : فعلى القاتل 
البينة ؛ وينظر إن ادعى أنه قصد امرأته » فدفعه فأتى الدفع على نفسه . 
ثبت ذلك بشاهدين ؛ وإن ادعى أنه زنى بها وهو محصن . لم يبت الزنى 
إلا بأربعة : فإن لم يكن بينة : حلف ولي القتيل على تفي العلم سايقوله. 
ومكن من القصاص : ولو كان للقتيل وارثان . فحلف أحدهما . وتكل 
الآخر » حلف القاتل للآخر : وعليه نصف الدية للحالف . وإن كان 
أحدهما بالغاً ؛ والآخر صغيراً : وحلف البالغ . لم يقتص حتى يبلغ 
الصغير : فيحلف ؛ أو يموت : فيحلف وارثه » وإن أخذ البالغ نصف 
الدية حكى الروبانى أنه يؤخذ للصغير أيضاً : فإذا بلغ : حلف : فإن 
لكل وحلف القاتل ؛ رد عليه ما أخذ :ولو أقر الورثة أن مورثهم كان 
معها تحت ثوب بتحرك تحرك المجامع بوأنزل ؛ ولم بقروا بما يوجب 
الحد : لم سقط القصاص ٠‏ وإن أقروا بما بوجبه وقالوا : كان بكرا : 
فالقول قولهم : وعلى القاتل البينة بالحصان » ولو أخرج سارق المتاع 
من حرزه ؛ ثم ألقاه وهرب + لم ,يكن له أن بتبعه فيضربه » فسان تبعه ؛ 
فقطع بده التي وجب قطعها بالسرقة > فلا قصاص » لأنها مستحقة الإزالةء 
لافتئاته ولحیء ف وجوب القصاص الخلاف الساق ف الزانى المحصنء 
ولو وجب الجلد على زان ؛ فجلده واحد من الناس ؛ لم بقع حداً إلا 
إِذن الإمام بخلاف القطع » وف تعليق ابراهيم المروذي وجهان فيمنجلد 


ع ۰ ت 


الحد ؟ وبنى على الوجهين أنه إن عاش هل بعاد الحد » وإنْ مات هل يحب 
القساض على اا 
سال 

إذا نظر إلى حرمة إنسان في داره من كوة » أو ثقب » أو شق باب » 
فنهاه صاحب الدار » فلم بنته » فرماه بحصاة ونحوها » فأصاب عينه 
فأعماه » أو أصاب قريباً من عينه فجرحه » فلا ضمان » وإن سرى إلى 
النفس » لم يضمن » قال الشافعي رحمه الله : ولو ثبت المطلع » ولم يندفع 
بعد رميه بالشيء الخفيف » استغاث عليه صاحب الدار » فإن لم يكن في 
موضع غوث » قال : أحببت أن ينشده بالله تعالى » فان لم يندفع » فله 
ضربه بالسلاح ويناله بما بردعه » فان أتى على نفسه » فلا ضمان » ولو لم 
شل منه صاحب الدار ؛ عاقيه السلطان » وسواء كان و قوف الناظر في 
الشارع أو في سكة منسدة الأسفل » أو في ملك نفسه » إذ ليس للواقف 
في ملكه مد النظر إلى حرم الناس » وعن القاضي حسين وجه ضعيف أنه 
ليس له قصد عينه إذا وقف في الشارع » أو ملك نفسه » وإنما بقصده 
إذا وقف في ملك المنظور إليه وليس بشيء » ثم إنما يرمي عينه إذا قصد 
النظر والتطلع » أما إذا كان مخطًاً » أو وقع بصره اتفاقاً » وعلم صاحب 
الدار الحال » فلا يرميه » فلو رماه » وقال الناظر : لم أكن قاصداً » أو لم 
أطلع على شيء» فلا شيء على الرامي » لأن الاطلاع حاصل » وقصده أمر 
باطن لا يطلع عليه » وهذا ذهاب إلى جواز الرمي من غير تحقق قصده » 
وف كلام الإمام ما بدل على أنه لا يرمي حتى بتبين الحال » وهو حسن ٠‏ 


رع 


هل يجوز رميه قبل إنذاره ؟ وجهان » أحدهما يحكى عن الشيخ 
أبى حامد والقاضى حسين : لا » بل ندره و دزحره وتأمره بالانصراف > 


سك[ 1 عه 


فإن أصر » رماه » جرا على قياس الدفع بالأهون » ولأنه قد يكون له 
عذر » وأصحهما وبه قال الماسرجسي » والقاضي أيو الطيب » وجزم به 
الغزالي : يجوز رميه قبل الإنذار » واستدل صاحب « التقريب » بجواز 
الرمي هنا قبل الإنذار على أنه لا يجب تقديم الكلام في دفع كل صائل , 
وأنه يجوز للمصول عليه الانتداء بالفعل » قال الإمام : مجال التردد في 
كلامه هو موعظة قد تفيد وقد لا تفيد » فأما ما بوثق بكونه دافعاً مسن 
تخويف وزعقة مزعجة » فيجب قطعا » وهذا أحسن » وينبغي أن يقال : 
مالا يوثق بكونه دافعاً » وبخاف من الابتداء به مبادرة الصائل لا يحب 
الايتداء به قطعاً ٠‏ 
رع 

ليكن الرمي شيء خفيف تقصد العين بمشله » كبندقة وحصى 
تق ة + آما إذا رفقة لقاب ١‏ أو رفاة جر قل :فتملق به القضاص 
والدية » لكن لو لم يمكن قصد عينه » أو لم ينزجر » فيستغيث عليه 
ويدفعه بما أمكنه كما سبق » ولا بقصد رمى غير العين إذا أمكنه 
إصابتها » فإن لم يمكن » فرمى عضو آخر » ففي « التهذيب » حكاية 
وجهين فيه » ونقل أنه لو أصاب موضعاً بعيداً عن عينه بلا قصد » فلا 
يضمن على الأصح » والأشبه ما ذكره الروياني أنه إن رماه » فأصاب غير 
العين » فإن كان بعيدا لا يخطىء من العين إليه » ضمن » وإن كان قريباً 
بخطىء إليه » لم يضمن ٠‏ 

فرع | 

لو كان للناظر محرم في الدار » أو زوجة » أو متاع » لم بجز قصد 
عينه » لأن له في النظر شبهة » وقيل : لا بكفى أن يكون ا في الدار 
محرم » بل لا يمنع قصد عينه إلا إذا لم يكن في الدار إلا محارمه . 


کے 


والصحيح الأول : ولو كان الناظر محرماً لحرم صاحب الدار : فلا يرمى 
آلا أن كرون متجرذة: اذ لس رة النظر إلى ماين اللبرة رارک 


٠ 


رن 


لو لم يكن ف الدار حرم : بل كان فيها المألك وحده : فإن كان 
مكشوف العورة : فله الرمي ولا ضسان ؛ وإلا فوجهان . أصحهنا : لا 
يجوز رميه : والثاني : يجوز ؛ لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه : 
ولو كان الحرم في الدار مستترات بالثياب : أو في بت : أو منعطف 


5ه 7 © 


لعموم الأحاديث > ولأنه بريد سترهن عن الأعين وإن كن مستورات 
بياب : ولان الحرم في الدار لا بدرى متى يسترن وينكشفن ٠‏ فيحسم 
باب النظر ٠‏ 


رن 


لو كان باب الدار مفتوحاً ء فنظر منه ؛ أو من كوة واسعة . أوثلية 
في الجدار ء فإن كان مجتازاً » لم يجز رميه » وإن وقف ونظر متعسداً : 
لم بجز رميه أيضآً ف الأصح : لتفربط صاحب الدار ؛ ولو نظر من سطح 
نفسة > أو نظر المؤذن من المنارة ؛ جاز رميه في الأصح ؛ إذ لا تفريط من 
صاحب الدار : ولو وضع الأعمى عينه على شق الباب : فرماه : ضس : 
سواء علم عماه ؛ آم لا ؛ ولو تظرت المرأة أو المراهق » جاز رميهما على 
الأصح ؛ ولو قعد في طريق مكشوف العورة » فنظر إليه ناظر ء لم يجز له 
رميه : لأنه الهاتك حرمته > قال ابن المرزيان : لو دخل مسحداً : وكشف 
عورته : وأغلق الباب أو لم يغلقه : فنظر إليه إنسان » لم يكن له رميه . 
لأن الموضع لا بختص به ء ولو كانت الدار ملكا للناظر : قال السرخسى: 


ف ۱۹۳ 2 الروضة ج ٠١‏ لام ب :| 


وق المستعير وجهان ٠‏ 
زر 


و انصرف الناظر قبل الرمي إليه : لم يجز أن يتبعه ويرميه» 
کالفا اذا ادر 

لو دخل دار رجل غير إذنه . فله أمره بالخروج ودفعه : كما يدفعه 
عن سائر أمواله » والأصح أنه لا بدفعه قبل الإنذا 0 
E a‏ له لز الدخول 
ا م و o‏ 
وجهان » أصحهما : الثاني : وهل يجوز قصد العين ؟ وجهان » قال أبو 
إسحاق وأبو على بن أبي هريرة والطبري : بجوز » لأنه بأول الهعجوم 
o.‏ ا ل 6 IE‏ 0 978 5 5 . 
متطلع ؛ ومنهم من منعه والأصح E ENS‏ تمصن 
قصد عضو بعينه » ولا ستنع قصد عضو ء ودخول الخيمة في الصحراء » 
كالدار في البنيان » ولو أخذ المتاع وخرج » فله أن تبعه ويقاتله إلى أن 
يطرح متاعه ؛ ولو قتله وقال : قتلته ؛ لأنه كابر ولم يخرج : وأنكر 
الولي : فهو الملصدق ؛ وعلى القاتل الببنةء وإن قال : قتلته » لأنه 
قصدني » فكذلك ء وقد ذكر أنه يحتاج إلى بينة بآنه دخل داره مقبلا” 
شاهراً سلاحه : ولا تكفى سنه بأنه دخل داره بسلاح من غير شهر ٠‏ 


رن 


EE‏ ا » لم بجز 
رمي أذنه » ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات » وقال 


ا عاك ع a‏ 


- 1955 


فصل 
في مسائل من الصيال 

قال ابن كج : لوصال عليه فحل » وأمكنه الهرب » فلم يهرب وقتله 
دفعاً . هل بلزمه الضمان ؟ ببنى على أنه هل بحب الهرب إذا صال عليه 
إنسان : إن قلنا : نعم » ضمن » وإلا فلا » وأبدى ترددا في حل أكل لحم 
البهيسة التي تلفت بالدفع ؛ قال إبراهيم المروذي : إي لم يصب المذبح » لم 
تحل ٠‏ وإن أصابه » فوجهان » لأنه لم بقصد الدبح والأكل : ولو صال 
العبد المبيع على البائع » أو أجنبي قبل القبض » فقتله دفما » انفسخ 
العقد : ولو صال على المشتري فقتله : ففي مصيره قايضاً وجمان ٠‏ 
ولو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه » فقتله دفعاً » لم برأ 
الغاصب والمستعير على الأصح » وف « البيان » أنه لو قطع بد الصائل 
دفعاً : فلما ولى تبعه فقتله > لزمه القصاص ف النفس » ثم حكى عن بعض 
الأصحاب أن لورثة المصول عليه أن يرجعوا في تركة الصائل بنصف 
الدية : قال : والذي يقتضيه المذهب ؛ أنهم لا يرجعون بشيء » لأن 
النفس لا تنقص بنقص اليد ء 

الباب الثالث 
في ضمان ماتتلفه اللهائم 

ادا شت اله فا أن لا ون ها لحن من مالك و رة 
وإما أن يكون ٠‏ 

الحال الأول : 

أن لا کون أحد » وآتلفت زرعاً أو غيره : نظر إن أتلفته بالنهار » 
قلا ضنان على صاحبها » وإن أتلفته بالليل » لزم صاحبها الضمان » 
للحديث الصحيح في ذلك » ولأن العادة أن أصحاب الزروع والبساتين 
يحفظو نها نهار » ولا بد من إرسال المواشي للرعي » ثم العادة أنها لاتنرك 


.116 منت 


'منتشرة ليلا : فإذا تركها ليلا” : فقد قصر + فضسن . ولو جرت العادة 
في ناحية بالعكس ء فكانوا برسلون المواة شي ليلا للرعي : و بحفظو نا 
نهاراً » وكانوا يحفظون الزرع لجعاة + را > أصحهنا :غك 
| : فيضمن ما أتلفته بالنهار دون الليل اتباعاً لمعنى الخبر والعادة ء 
لحكم فبصسن د هار دور ل جر ده 
ا ا ع 
الأول : المزارع ‏ في الصحراء والبساتين التى لاجدار لها : 
حكنها ماذكرنا 1 إذا كا ن الزرع ف محوط : وكان للمساتين بأب 
ينان »قر كه معزي فوا احدها :الف کا تلاق العدريت 
ولأن العادة حفظط البهاثم وريطها لاا فارسالها تقصسر . وأصحهما : 
لا ضسان وإن أتلفت بالليل : لأن التقصير من صاحب الزرع بفقتسحح 
اليأب ء 
الثاني : إنسا يعتاد إرسال الو واشي اذا كان هناك مراع بعيدة عن 
المزارع : وحينئذ إن فرض اتتنشارها ! إلى أعطلر اف الم زازع :لم بعد 
ا لاس لتريطة لدم رع اق كانت ا تكن 
في حريم السواقى : فلا بعتاد إرسالها بلا راع : فإن أرسلها + فسقصر 
ضامن لا أفسدته وإن كأن نهارا . هذا هو المذهب . وبه قطع الجسهورء 
الثالت : بط هته . وآاغلق انه : واحتاط العادة : ذف 
ديه و ا 6 
ولو قصر صاحب البهيمة؛ وحضر صاحب الزرعء خان قدر على تنفيرها 8 
فليفعل : فان تهاون فهو المقصر المضيع لزرعه : فلا ضسان على الصحيح > 
وينبغي أن لا يبالغ التنفير والإبعاد . بل يقنصر على قدر الحاجة : فان 
زاد » فضاعت : قال 2 ا ودي : لزمه الضسان وتصير داخلة في 
ضمانه بال.عيد فوق قدر الحاحة لو أخرحها مر ن زرعه وأدخلها ف زرع 
غيره ¿ فأفسدته م لزمه الفسان 1 0 محفوفة سزارع الناس ٠‏ ولم 


ا 


يسكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره : لم بجز أن يقي مال نفسه بمال 
غيره ؛ بل يصبر ويعرم صاحبها ٠‏ 

الرابع راذا رسكل 5ق ناشين ا ا عن 
الأصح ء وجميع ما ذكرنا فيما إذا تعلق إرسال الدابة وضبطها باختياره » 
فإن انفلتت » لم يضمن ما أتلفته بحال » ولو ربط دابته في موات » أو ملك 
تسه » وغاب عنها ؛ لم يضمن ما تتلفه ء وإن ربطها في الطريق على باب 
داره » أو في موضع آخر » لزمه الضمان » سواء كان الطريق ضيقاً أو 
واسعآ » لأن الارتفاق في الطريق إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة » 
كإشراع الجناح : وقيل : إن كان واسعا » فلا ضمان » والصحيح 
المنصوص هو الأو اا 
ادنه ۰ 

رن 

إذا أرسل الحمام : أو غيرها من الطير : فكسرت شيا » أو التقطت 
حا ء٤‏ فلا ضمان : لأن العادة إرسالها ؛ ذكره ابن الصباغ ٠‏ 
الحال الثاني : إذا كان مع البهيية شخص »> ضمن ما أتلفته من 
نفس ومال ؛ سواء أتلفت لبلا أو نهاراً : وسواء كان سائقها أو راكبها أو 
قائدها » وسواء آتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنها » لأنها تحت بده 
وعليه تعهدها وحفظها : وسواء كان الذى ي مع اليهيمة مالكها أو أجيره » 
أو احا او مستيرا أو غاا + لفيتمول اليد # وسو اء اة 
الو احدة والعد : الا ل المقطورة ء وحكى ابن كج و وجهاً أنه إن كانت 
0م فساقها ٤‏ لم يضمن > وإن كانت مسا قاد¿ 


¥ 


مساقها » ضمن » والصحيح أنه يضمن ف الحالين وبه قطع الجماهير » 
ولو كان معها قائد وساگق » فالضمان عليهما نصفين » وفي الراكب مع 
السائق أو القائد وجهان » أحدهما : عليهما نصفين » والثانى : بخص 
الراكب بالضمان لقوة بده وتصرفه » ولو اجتمع راكب ونا لانن 
فهل بختص الراكب بالضمان آم يجب عليهم ثلا ؟ وجهان » ولو كان 
يسير دابة » فنخسها إنسان » فرمحت وأتلفت شيئا » فالض مان على 
الناخس على الصحيح » وقيل : عليهما » ولو اتفلتت الداية من يد 
صاحبها وأتلفت شيئا » فلا ضمان عليه من بده » فلو أمسك على اللجام» 
وركبت رأسها فهل يضمن ما تتلفه ؟ قولان » وعن صاحب «التلخيص» 
طرد الخلاف » وإن لم يكن معها الراكب » كما إذا غلبت السبفينتان 
الملاحين » قال الإمام : والدابة النزقة التي لا تنضبط بالكبح » والترديد 
في معاطف اللجام » لا تركب في الأسواق » ومن ركبها » فهو مقصر ضامن 
لما تتلفه » وإذا رافت الدابة > أو بالت في سيرها في الطريق » فزلق به 
إنسان » وتلفت نفس أو مال » أو فسد شىء من رشاش الوحل بممشاها 
وقت الوحول والأنداء » أو مما ثور من الغبار » وقد يضر ذلك شاب 
البزازين والفواكه » فلا ضمان في كل ذلك ء لأن الطريق لا بخلو عنه ء 
والمنع من الطرق لا سبيل إليه » لكن ينبغي أن يحترز مما لا يعتاد» 
کال ر کض المفرط في الوحل > والإجراء في مجتمع الوحول » فإن خالف > 
ضمن ما بحدث منه » وكذا لو ساق الإيل في الأسواق غير مقطورة » لأنه 
لا يمكن ضبطها حينئذ » وإذا بالت الدابة » أو راثت ف الطريق وقد 
وقفها فيه > فأفضى المرور في موضع البول إلى تلف » فعلى الخلاف 
السابق فيما لو أتلفت الدابة الموقوفة هناك شيئاً » والمذهب : أنه لاضمان 
وقيل : يفرق بين طريق واسع وضيق : وعن ابن الوكيل وجه أنه يجوز 
أن تقف الدابة في الطريق مطلقاً : كما يجوز أن بجريها : فإذا بالت أو 


ل ۱۹۸ - 


راثت في وقوفها » وتلف به إنسان : فلا ضمان » ولو كان يركض دابته » . 
فأصاب شيء من موضع السنابك عين إنسان » وأبطل ضوءها » فإن کان 
الموضع موضع ركض » فلا ضمان : وإلا فيضمن » ولو كان يسوق داية 
عليها حطب » أر حمله على ظهر ظهره » أو على عجلة » فاحتك ناء وأسقطه » 
آزمه ضمانه » وإن دخل السوق به > وتلف منه مال أو نفس » ففي 
« التهذيب » وغيره أنه إن كان ذلك وقت الزحام » ضمن » وإن لم .يكن 
زحام » وتمزق ثوبه بخشبة تعلقت به مش20» فإن كان صاحب الشوب 
مستقبلا* للدابة » فلا ضمان » لأن التقصير منه إلا أن يكون أعمى » فعلى 
صاحب الدابة إعلامه » وإن كان يمشي قدام الدابة »> لزم صاحيها الضمان 
إا بال من رساج زا ولاه 
أيضاً بأن تعلقت الخشبة بثوبه فجذبه وجذيتها الدابة » فعلى صاحبها 
نصف الضمان ‏ ولو كان يمشي » فوقع مقدم مداسه على مؤخر مداس 
غيره وتمزق » لزمه نصف الض مان » لأنه تمزق د بفعله وفعل صأحيه » 
هكذا ذكره إبراهيم المروذي » وينبغي أن يقال : إن تمزق مؤخر مداس 
السابق »> فالضمان على اللاحق > وإن تمزق مقدم مداس اللاحق » فلا 
ضمان على السابق » وجميع ماذكرنا في وجوب الفسان على صاحب 
الدابة هو فيما إذا لم يوجد من صاحب المال تقصير ؛ فإن وجد بأن عرضه 
للدابة » أو وضعه في الطريق » فلا ضمان على صاحب الدابة ٠‏ 
نر 

إذا كانت له هرة تأخذ الطيور » وتقلب القدور » فأتلفت شبن فهل 
على صاحبها ضمان ؟ وجهان » أصحهما : نعم » سواء أتلفت ليا اس أو 
نارآ » لأن مثل هذه الهرة ENG‏ 
ف كا ل حيوان تولع بالتعدي » والثاني : لاضمان»؛ ؛ سواء أتلفت للا 


۱۹۹ س 


أو نهاراً : لأن العادة لا تربط » أما إذا لم بعهد منها ذلك فوجهمان ء 
أصحهما : لاضمان » لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها ء والثاني : 
بغرق بين الليل والنهار كما سبق ف البهيمة » وأطلق الإمام في ضمان 
ما تتلفه الهرة أربعة أوجه » أحدها : يضمن ؛ والثانى : لا » والثالث : 
يضمن ليلا“ لا نهار » كالبهيمة » والرابع : عكسه » لأن الأشياء تحفظ 
ا و ا وح ا سار فيل انلها رک 
فمها لترسلها » وإذا قصدت الحمام » فأهلكت في الدفع » فلا ضمان » فلو 
صارت ضارية مفسدة فهل يجوز قتلها في حال سكونها ؟ وجهان : 
أصحهما وبه قال القفال : لا يجوز » لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها 
سهل ؛ وقال القاضي حسين : تلتحق بالفواسق الخمس » فيح وز قتلها » 
ولا بختص بحال ظهور الشر » قال الإمام : وقد"اتنظم لي كلام الأصحاب 
أن الفواسق مقتولات لايعصمها الاقتناء » ولا يجري الملك عليها » ولا 
أثر لليد والاختصاص فيها ٠‏ 
فرع 
لو كان في داره كلب عقورء أو دابة رموح : فدخلها إنسأن » 
فرمحته » أو عضه الكلب » فلا ضمان إن دخل بغير إذن صاحب الدار » 
أو بإذنه وأعلمه بحال الكلب والدابة ؛ وإن لم بعلسه فقولان » كما لو 
وضع بين ل ا الخلاف بين كان أعمى » 


وت ظلمه : وقطع بنفي الضمان إذا كان بصيراً برى ٠‏ 


م 


رن 
لو ابتلعت البهيمة ف مرو ورها حوهرة »> ضمنها صاحيها إن كان 
معهأ موجه محر نطو لواو مره بان يدي دجا جد 
فوجهان : أحدهسا : بفرق بين الليل والنهار ؛ كالزرع » والثاني : يضمن 


ج 0 ا 


نيلا ونهاراً » وإذا أوجبنا الضمان » فطلب صاحب الجوهرة ذيحها ورد 
الجوهرة » فقد سيق بيانه في الغصب ٠‏ 
ضل 

في مسائل منثورة من الباب » وربما سبق بعضها فاعدناه » أو صح 
في فتاوى البغوي أن الراعى كالمالك يضمن ما أتلفته الدابة في بده » ولو 
كان عنده دابة وديعة » فأرسلها فاتلفت » لزمه الضمان ليلا كان أو 
نهاراً » لأن عليه حفظها ليلا ونهاراً » وف هذا توقف » ويثسه أن ,يقال : 
عليه حفظها بحسب ما بحفظ الملاك » وأنه لو استأجر رجلا لحفظ 
دوابه » فآتلفت زرعاً لبلا“ أو نهاراً » فعلى الأجير الضمان » لأن عليه 
حفظها في الوقتين » وذكر أنه رأى المسألة كذلك في طريقة العراق ٠‏ 


لت ينبغي أن لا يضمن الأجير والمودع اذا آتلفت ليلا كان 
أو نهاراً ؛ لأن على صاحب الزرع حفظه نهاراً » وتفربط الأجير إنمأ 


يؤثر ف أن مالك الدابة يضمنه ٠‏ وان 


وأنه لو دخلت دابة ملك رجل. فأخرجهسا » ضمن » كما لو هببست 
اأريح بثوب في حجره » فألقاه » ضمن ». بل عليه ردها إلى المالك » فإن 
لم يجده سلمها إلى الحاكم إلا أن تكون مسيبة من جهة المالك » كالبل 
والبقر : وعلى هذا فالذى سبق أنه بخرجها من زرعه إلا إذا كان زرعه 
محفوفاً بزرع ال عل على ما إذا كانت مسيبة من جهة المالك » وأنها 
لو دخلت بهيمة أرضه » فتلف زرعه » دفعها كما بدفعها لو صالت » فإن 
نحاها عن الزرع ؛ واندفع ضررها » لم بجز إخراجها عن الملك » لأن 
شغلها المكان وإن كان فيه ضرر بحيث لا ببيح إضاعة مال غيره » ولو أن 
مالكها أدخاها في ملك صاحب الأرض غير إذنه » فأخرجها بعد غيبة 


مالكها » أو وضع إنسان متاعه في المفازة على دابة شخص بغير إذنه : 
وغاب » ألقاه صاحب الدابة » فيحتمل وجهين في الضمان وعدمه » وأنه 
لو كان يقطع شجرة في ملكه » فسقطت على رجل أحد النظارة » 
فانكسرت » فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت تصيب الناظر » ولم يعرف 
الناظر ذلك » ولا أعلمه القاطع » ضمن القاطع » سواء دخل ملكه بإذنه 
أو بغير إذنه » وإن عرف الناظر ذلك > أو عرفاه جميعاً » أو جهلاه » فلا 
ضمان » وأنه لو دخلت بقرة ملكه » فأخرجها من ثلمة » فهلكت » ضسمن 
إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة منها بسهولة » وأنه لو دخلت دابة 
ملكه » فرمحت صاحب الملك » فمات » فحكم الضمان كما لو أتلفت 
زرعه » بفرق بين الليل والنهار » وإذا أوجبنا الضمان » فالدية على 
العاقلة » كحفر البئر » ونه لو ركب صبي أو بالغ دابة رجل دون إذنه » 
فعلبته الدابة وأتلفت شيئاً » فعلى الراكب الضمان بخلاف ما لو ركب 
المالك » فغلبته » حيث لا يضمن ف قول » لأنه غير متعد » وأنه إذا أهاجت 
الرباح وأظلم النهار » فتفرقت غنم الراعي ووقعت في زرع » فأفسدته » 
فالراعئ مغلوب» وف وجوت الضمان عليه قولان > أظهرهما : لاضمان > 
ركذا ا الو جد صر من ماه ا ولق الا و فيك 
الأغنام وأتلفت » ضمن لتقصيره » وأن الرجل لو كان على دابة ء» 
فسقطت ميتة وأهلكت شيا » أو مات الراكب وسقط على شيء » لم 
يضمن ٤‏ وكذا لو اتتفخ ميت » وتكسر يسبب اتتفاخه قارورة بخلاف. 
الطفل يسقط على قارورة » يضمن ٠‏ لأن للطفل فعلا” بخلاف الميست > 
وأنه لو استقبل دابة فردها » فأتلفت في انصرافها شيئاً » ضمنه الراد» 
ولو نخسها » فاسقطت الراكب » أو رمحت منه إنساة » فأتلفته > فعلى 
الناخس الضمان » فإن نخس بإذن الراكب » تعلق الضمان بالراكب + 


٠ 


ولو حل قيدا عن دابة » فخرجت وأتلفت شيئآ » لا يضمن » كما لو أبطل 
الحرز فأخذ المال » وأنه لو سقطت دابة في وهدة » فنفر من سقطها بعير 
وهلك » لا يجب ضمانه على صاحب الدابة » وأنه إذا ابتاع بهيمة بشن 
في ذمته » فآتلفت على المشتري مالا > ضمنه البائع » لأنها في بده » كما 
لو أتلفت المستعارة شيئاً على المعير » يضمنه الممستعير » وأنه لو ألقى 
نخاعته في الحمام » فزلق بها حر أو عبد واتكسر » لزمه الضمان إن 
ألقاها على الممر وبالله التوفيق ٠‏ 
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کاٹ ایر 


هي جمع سيرة © وهي هي الطريقة » والمقصود : الكلام في الجهاد 
وأحكامه وفيه ثلاثة أبواب : 

الأول : 5 وجوب الحهاد 4 وسان فروض الكفانات م وفيه 
أطراف 

الأول : فى مختصر تعلق بابتداء الأمر بالجهاد وغيره » قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله : لما بعث رسول الله صلى الله عليه 
الصلاة بمكة » ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين » واختلفوا في أن 
الزكاة فرضت بعد الصوم آم قبله » ثم فرض الحج سنه ست + وقيل : 
سنة خمس ٠»‏ وكان القتال ممنوعاً منه في أول الإسلام وأمروا بالصبر 
المدينة » وجبت الهحرة على من قدر » فلما فتحت مكة E‏ 
e‏ وجوب الهجرة من دار الحرب على ما سنذكره 
| إن شاء الله نعالى ٤‏ ثم أذن الله محا نه وتعالى في القتال للمسلمين إذا 
ابتدأهم الكفار 1 ٤‏ لم أباح القتال اتداء : لكن في غير الأشهر 
الحرم ؛ ثم أمر به من غير تقييد بشرط ولا زمان » ولم يعبد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صنمآ قط قال صاحب « البيان » : كان متمسكاً 
قبل النبوة بدين إبراهيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قلت تعرض الرافعي رحمه الله لهذه النبذ : ولم يذكر فيها ما يليق 
به ولا بهذا الكتاب ؛ وأنا أشير إلى أصول مقاصدها بألفاظ وجيزة إن 


عد ا 


شاء الله تعالى ٠‏ اتفقوا أن النبى صلى الله عليه وسا م لع بعد صنماً قط: 
E aE‏ الكفر : واختلفوا في العصسة عم 
المعاصي . وأما بعد النبوة ضعصومون من الكفر : ومن كل م ا 
بالتبليغ : وما يزري بالمروءة : ومن الكبائر : واختلفوا في الصغائر 
فحوزها كرو بوهم التق وز سنو لوس نيا .قازر 
الظواهر الواردة فيها : واختلفوا في أن نبينا صلى الله عليه وسلم هل 
كان قبل النبوة يتعبد على دين نوح وإبراهيم آم موسى آم عيسى ٠‏ أم, 
بتعبد لا ملتزماً دين واحد من المذكورين ٠‏ والمختار أنه لا بجزم في ذلك 
شق واد لمن ا على علي 8 حت افيه نع ول د 
واختلف أصحابنا في شرع من قبلنا : هل هو شرع لنا إذا لم يرد شرعنا 
بنسخ ذلك الحكم ؟ والأصح أنه ليس بشرع لنا ؛ وقيل : بلى » وقي 
شرع إبراهيم فقط ء وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربعون 
سنة » وقيل : أربعون ويوم : فأقام في مكة بعد النبوة ثلاث عشرة 
سنة ؛ وقيل : عشراً » وقيل : خسس عشرة : والصحيح الأول ؛ ثم هاجر 
إلى المدينة ء فآقام بها عشراً بالإجساع » ودخلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ضحى بوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول ء 
وتوف صلى الله عليه وسلم ضحى بوم الاثنين لائنتي عشرة خلت مسن 
شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهحرة ومنها ابتداء التاريخ ٠.‏ 
ودفن لملة الأربعاء » وقيل : ليلة الثلاثاء > ومدة مرضه صلى الله عليه 
وسلم الذي توف فيه اثنا عشر بومآ ء وقيل : أربعة عشر ؛ وغسله علي 
والعباس والفضل وقثم وأسامة وشقران رضي الله عنهم » وكفن في ثلاثة 
أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة » وصلى عليه المسلمون أفراداً 
بلا إمام ؛ ودخل قبره علي والعباس والفضل وقثم وشقران » ودفن في 
اللحد وجعل فيه تسع لبنات > ودفن في الموضع الذي توفي فيه » و 


كب 8" الكت 


حجرة عائشة : ثم دفن عنده أبو بكر » ثم عمر رضي الله عنهما » ولم 
بحجصلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر» وسميت 

دا ا 5 ٠.‏ 0 4 
SS SD CE EC e‏ 
الله عليه وسلم أربع عسر : واختلفوا هل فرض الحج سنة ست آوخمس 
أو تسع : وأول ما وجب الإندار والدعاء إلى التوحيد » ثم فرض الله 
تعالى من قياء الليل ما ذكره في أول سورة المزمل » ثم نسخه بما في 
أواخرها : ثم نسخه بإبجاب الصلوات الخسس ليلة الإسراء بمكة بعد 
الفبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب» وكان صلى ' 
الله عليه وسلم مأموراً بالصلاة إلى بت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد 
الهجرة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر » ثم أمره الله تعالى باستقبال 
اا 

ذكر بعض الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السنين : 


السنة الآولى : فيها بنىصلى الله عليهوسلم مسجدهومساكنهء 
وآخى دين المهاجرين والأنصار و الأذان وأسلم عند الله بن سلام ٠‏ 


السنة الثانية : فيها حولت القبلة إلى الكعبة » قال محمد 
ابن حبيب الهاشسمي : حولت ف الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان » كان 
صلى الله عليه وسلم في أصحابه » فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة» 
فصلى بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى القدس ٠‏ ثم آمر في 
الصلاة باستقال الكعبة وهو راکم في الركعة الثانية » فاستدار 
واستدارت الصفوف خلفه صلى الله عليه وسلم » فأتم الصلاة » فسمي 
مسجد القبلتين » وف شعبان منها فرض صوم رمضان » وفيها فرضت 
صدقة الفطر : وفيها كانت غزوة بدر في رمضان » وفي شوال منها تزوج 
عائشة » وفيها تزوج علي فاطمة ٠‏ 31 


۲۰١ 


السنة الثالشة : فيها غزوات وأربع سرايا » منها غزوة أحد 
يوم السبت السابع من شوال » ثم غزوة بدر الصغرى في هلال 
ذي القعدة » وفيها غزوة بنى النضير » وحرمت الخمر بعد غزوة أحد » 
وتزوج حفصة » وتزوج عثمان آم كلثوم » وولد الحسن بن على ٠‏ 

الرابعة : فيها غزوة الخندق وذكرها جماعة في الخامسة » 
والصحيح أنها ف الرابعة 3 وبقال لها 1 الأحزاب أيضاً 4 وكان حصار 
الأحزاب المدينة خمسة عشر بوماً ثم هزمهم الله تعالى » وفيها قصرت 
الصلاة ونزل التيمم » وتزوج أم سلمة ٠‏ 

الخامسة : فيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم وبهما صلى 
صلاة الخوف » وهي أول صلوات الخوف » ثم غزوة دومة الجندل » 
وغزوة بني قريظة ٠‏ 

السادسة :غزوة الحدسية وبيعة الرضوان »> وغزوةننىالمصطلق» 
وكسفت الشمس » ونزل الظهار ٠‏ 

السابعة 6 فيها غزوة خبسسر 4 وتزوج أم جبيية وميمونة 
وصفية ٤‏ وجاءته مارية وبعلته دلدل » وقدم جعفر وأصحابه من الحبشة» 
وأسلم أبو هريرة » وعمرة القضاء ٠‏ 

الثامنة : فيها غزوة مؤتة » وذات السلاسل » وفتح مكة في 
رمضان ٠‏ وولد ابراهيم » وتوفيت زينب » وغزوة حنين والطائف » وفيها 
غلاء السعر » فقالوا : سعر لناء 

الناسعة : فيها غزا تبوك : وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس» 
وتوفيت آم كلثوم والنجاشي ٠‏ وتتابعت الوفود » ودخل الناس في دين 
الله أفواجا ٠‏ 


TeV ع‎ 


العاشرة : فيها ححة ا ابراهيم : وإسلام جرير . 
ونزل ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ) وغزواته صلى الله عليه وسلم بنفسه 
خمسة وعشرون غزوة ؛ وقيل : سبع وعشرون ؛ وسراياه ست وخمسونء 
وقيل غير ذلك ٠‏ دامر 


الطرف الثاني في وجوب الجهاد 


LES 
أم فرض‎ » SS 
عين ؟ فيه وجهان ؛ أصحها : فرض كفاية لقوله تعالى ( لاستوي‎ 
N Ss 
مستقرين في بلدانهم : فهو فرض كفابة »> فان ا متنع الجميع منه 6 أثسواء‎ 

وهل يعمهم الثم Ty‏ 


قلت : الأصح أنه بأثم كل من لاعذر له كما سيأني بيان الأعذار إن 
شاء الله تعالى ٠‏ اتام 

وإن قام من فيه كفاية ؛ سقط عن الباقين ءوتحصل الكفاية بشيئين ٠‏ 

أحدهماأ : أن شحر ن الإمام الثعور بجماعة بکافئون من ازام 

من الكفار 3 و شبعي أن بحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق 


0 ء ويرتبفي كل ناحية أميرا كافاقلده الحهاد وأمور المسلمينء 


الثاني : أن يدخل الإمام دار الكفر غازياً بنفسه ؛ أو بجيش يزمر 
طم او ماك للك 4 بو ايز د انمه ة في كل سنة ؛ فإن زاد فهو 
أفضل » وستحب أن بدأ بقتال من بلي دار الإسلام من الكفار ؛ فإن 
كان الخوف من الأبعدين أكثر ؛ بدأ بهم > ولا بجوز إخلاء سنة عن جهاد 


بك لمكت 


إلا لضرورة » بأن يكون في المسلمين ضعف وف العدو كثرة » ويخاف 
من ابتدانهم الاستئصال ؛ أو لعذر بأن بعز الزاد وعلف الدواب ف الطريق» 
فيؤخر إلى زوال ذلك » أو ينتظر لحاق مدد » أو يتوقع إسلام قوم » 
فيستميلهم بترك القتال » هذا ما نص عليه الشافعي »> وحرى عليه 
الأصحاب رحمهم الله » وقال الإمام : المختار عندي في هذا مسلك 
الأصولبين > » فإنهم قالوا : الحهاد دعوة قهربة » فيجب إقامته بحسب 
الإمكان حتى لايبقى إلا مسلم أو مسالم » ولا بختص بمرةفالسنة »ولا 
بعطل إذا أمكنت الزيادة » وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة الغالبة ؛ 
وهي أن الأموال والعدد لاتنأتى لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرة : 
ثم إن تمك و لانم قورية الاهاة جياه ف جبيخ ع الأطراف » فعسل > 
وإلا قدا بالأهم فالأهم 3 وشبغي له أن برعى TT‏ بين الأحناد 
في الإغزاء » ويسقط الوجوب في هذا الضرب بأعذار ٠‏ 

منها : الصغر والجنون والأنوثة » وللامام أن بأذن للمراهقين 
والنساء في الخروج » وأن يستصحبهم لسقي الماء ومداواة المرضى 
ومعالجة الجرحى »؛ ولا بأذن للمجانين بحال » ولا جهاد على الخنثى ٠‏ 

ومنها : المرض » فلا جهاد على من به مرض يمنعه من القتال 
والركوب على دابة » ولا على من لابمكنه القتال إلا بمشقة شديدة » ولا 
اعتبار بالصداع ووجع الضرس والحمى الخفيفة ونحوها ٠‏ 


ومنها : العرج» فلا جهاد علىمن به عرج بينوإن قدر علىالركوب 
ووحد دواب * وقيل : لزمة الجهاد راكباً » والصحيح الأول » وسواء 
العرج في رجل أو رحليه + ولا اعتبار بعرج يسير لایمنع ال 
جهاد على أشل اليد » ولا من فقد معظم أصابعه بخلاف فاقد الأقل ٠‏ 

منها : العمى : فلا جهاد على أعمى ؛ ويجب على الأعور والأعشى 


د ا حت الروضة ج ب ١.‏ سام - ١]‏ 


وعلى ضعيف البصر إن كان يدرك الشخص »؛ ويمكنه أن يتقىالسلاحء 

ومنها : الفقر » فلا جهاد على من عجز عن سلاح وأسباب القتال ؛ 
وبشترط أن ,يجد نفقة طريقه ذهاباً ورجوعآ » فإن لم يكن له آهل ولا 
عشيرة > ففي اشتراط نفقة الرجوع وجهان سبقا في الحج » فإن كان 
القتال على باب البلد ء أو حواليه ء سقط اشتراط نفقة الطريق > 
ويشترط وجدان راحلة إن كان سفره مسافة القصر » وشترط كون 
جميع ذلك فاضلا عن نفقة من بلزمه نفقته » وسائر ما ذكرناه في الحج ء 
وكل عذر يمنع وجوب الحج » بمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق > 
فإنه شرط هناك ولا يشترط هنا ؛ لأن مبنى الغزو على ركوب المخاوف» ٠‏ 
هذا إن كان الخوف من طلائع الكفار » وكذا لو كان من متلصصى 
المسلمين على الصحيح : ولو بذل للفاقد ما يحتاج إليه » لم يلزمه قبوله؛ 
إلا أن يبذله الإمام » فيلزمه أن يقبل ويجاهد » لأن ما بعطيه الإمامحقه. 
ولا يلزم الذمى الجهاد » والحاصل أن الجهاد لابجب إلا على مسلم بالغ 
عاقل ذكر حر مستطيع » ولا جهاد على رقيق وإن أمره سيده ؛ إذ ليس 
القتال من الاستخدام المستحق للسيد > ولا يلزمه الذب عن سيده عند 
خوفه على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغير » بل السيد في ذلك 
كالأجنبى : وللسيد استصحابه في سفر الحهاد وغيره لخدمه وسوس 
دوابه » والمدبر والمكاتب ومن بعضه حر لا جهاد عليهم ٠‏ 

ع 
2 

مما يمنع وجوب الجهاد الدكإن : فن عليه دين حال لمسلم أو ذمي 
ایس له أن يخرج ف سفر جهاد أو غيره إلا إذنه ؛ وله أن سنعه السفر 
لنوجه المطالبة به : والحبس إن امتنع : وإن كان معسراً : فليس ل 
منعه على اله لصحيح : إذ لامطالية في الحال 5 ولو استناب الموسر من 
بقضي دينه من مال حاضر » فله الخروج ؛ وإن أمره بالقضاء من مال 


5١.‏ ا 


غائي » فلا » ومتى أذن صاحب الدين » فله الخروج » ويلتحق بأصحاب 
فرض الكفاية » وفيه احتمال للإمام » وإن كان الدين مجلا » فله أن 
بخرج في سفر لايغلب فيه الخطر على ما سبق في التفليس » وهل لصاحب 
الدين منعه من سفر الجهاد ؟ فيه خمسة أوجه » أصحها : لا » والثاني : 
نعم » إلا أن بقيم كفيلا” بالدين + والثالث : له المنع إن لم بخلف وفاء ؛ 
والرابع : له المنع إن لم يكن من المرتزقة » والخامس : له ذلك إن كان 
الدين بحل قبل رجوعه » وركوب البحر كسفر الجهاد على الأصح ٠‏ 
رت 

من أحد أبويه حي : بحرم عليه الجهاد إلا إذنه » أو بإذنهما إنكانا 
حمين مسلمين» ولا يحتاج إلى إذن كافرء والأجداد والجدا تكالوالدين» 
وقيل : لايشترط إذن الجد مع وجود الأب ؛ ولا الجدة مع وجود الأم ؛ 
والأول أصح ٠‏ وليس للوالد منع الولد من حجةالاسلام على الصحيح؛ 
وله المنع من حج التطوع » وأما سفره لطلب العلم ؛ فإن كان لطلبماهو 
متعين » فله الخروج بغير إذنهما ؛ وليس لهما المنع ؛ وإن كان لطلبماهو 
فرض كفاية » بأن خرج لطلب درجة الفتوى وفيالناحية مستقل بالفتوى: 
فليس لهما المنع على الأصح ؛ فإن لم يكن هناك مستقل » ولكن خرج 
جماعة »فليس لهما على المذهبء لا نه لم نوجد ف الحال من يقوم با مقصود: 
والخارجون » فلا يظفرون بالمقصود ؛ وإن لم يخرج معه أحد » لم بحتج 
إلى إذن » ولا منع لهما قطعاً ء لأنه يدفع الإثم عن تفسه » كالفرض 
المتعين عليه : وقيد بعضهم هذه الصورة بما إذا لم يمكنه التعلم فيبلده: 
وبجوز أن لايشترط ذلك ؛ بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو 
إرشاد أستاذ أو غيرهما ؛ كما لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم 
تمكن منها ببلده » بل اكتفي بتوقع زيادة ربح » أو رواج » وأما سفر 


ب 51١‏ سد 


التجارة وغيره » فإن كان قصيراً ؛ فلا منع منه بحال ؛ وإن كان طويلاء . 
نظر إن كان فيه خوف ظاهر » كركوب بحر أو بادية مخطرة » وجب 
الانبتتذان على الصحيح » ولهما المنع » وإن كان الأمن غالبا ؛ فالأصح 
أنه لامنع ولا يلزمه الاستئذان » والولد الكافر في هذه الأسفار 
كالمسلم » بخلاف سفر الجهاد » فإنه متهم فيه » والرقيق كالحر على 
الصحيح لشمول معنى البر والشفقة ٠‏ 


ر 


من خرج للجهاد ادن صاحب الدين أو الوالدين + ثم رجعوا عن 
الإذن » أو كان الأبوان كاري فخرج ثم أسلسا : ولم بأذنا , وعلم 
المجاهد الحال » فإن لم يشرع في القتال ء ولم بحضر الوقعة ازمه 
الانضراف إلا أن بخاف على تفسه أو ماله أو بخاف اتكسار قلوب 
المسلمين » فلا يلزمه » فإن لم سكنه الانصراف للخوف : وأمكنه أن 
يقيم في قرية في الطريق حتى برجم الجيش : ازمه أن يقيم » وأوهم في 
« الوسيط ) خلافا في وجوب الإقامة هناك » وحكى ابن كج قولا” انه 
لابلزمه الانضراف » والمشهور الأول : وإن علم بعد الشروع في القتال : 
فأربعة أوجه » أصحها : تحب المصايرة ؛ وبحرم الانصراف ؛ والثانى : 
بحب الانصراف > والثالث : متخي دن الانصراف والمصايرة » والرابع : 
يجب الانصراف إن رجع صاحب الذين دوت الأبوين إن رجع ؛ لعشم 
شأن الدين ومن شرط عليه الاستئذان » فخرج بلا إذن » لزمه الانصراف 
ما لم يشرع في القتال » لأن سفره سفر معصية إلا أن بخاف على نفسه 
أو ماله » فإن شرع في القتال » فوجهان مرتبان ؛ وهذه الصورة أولى 
سيده » لزمه الانصراف ما لم بحضر الوقعة » فإن حضر » فلا » قال 
الروياني : يستحب الرجوع ٠‏ 


5115 عه 


رح 
لو مرض من خرج للجهاد أو عرج» أو فني زاده» أو هلكت دابته» 
فله أن ينصرف مالم بحضر الوقعة » وكذا الحكم لو كان العذر حاصلا 
وقت الخروج > فإن حضر الوقعة » فهل بلزمه الثبات أم له الرجوع ؟ 
وجهان » أصحهما : الثاني » قال الإمام : والوجهان إذا لم يورث انصرافه 
فشلاك في الجند » فإن أورثه » حرم الرجوع قطعا » وف « التهذيب » 
في صورة موت الدابة بلزمه القتال راجلا إن أمكنه ذلك » وإلا فلا ء 
وقيل : إذا انقطععنه سلاحه» أو اتكسر » لزمهالقتال بالححارةإ نأمكنه٠‏ 
زے 
حيث جوزنا الانصراف لرجوع الأبوين أو صاحب الدين عن 
الإذن » أو لحدوث المرض ونحوه » فليس للسلطان حبسه » قال الشافعي 
رحمه الله : إلا أن يتفق ذلك لجماعة » ويخشى من انصرافهم خلل في 
المسلمين » ولو انصرف لذهاب نفقة » أو هلاك دابة » ثم قدر على النفقة 
والدابة في لاد الكفار > لزمه الرجوع للحهاد » وإن كان فارق بلاد 
الكفر » لم يلزمه الرجوع ؛ وعن نصه أن من خرج للجهاد » وبه عدر 
مرض وغيره » ثم زال عذره » وصار من آهل فرض الجهاد » لم يكن له 
الرجوع عن الغزو » وكذا لو حدث العذر » وزال قبل أن ينصرف ٠‏ 
فرع 
من شرع في قتال ولا عذر له » لزمه المصابرة » وعبر الأصحاب عن 
هذا بأن الجهاد يصير متعيناً على منهو من آهل فرض الكفاية بالشروع» 
ولو اشتغل شخص بالتعلم » وأنس الرشد فيه من نفسه » هل بحرمعليه 
قطعه ؟ وجهان » أحدهما : نعم » فيلزمه الاتمام » قاله القاضي حسين » 
وأصحهما : لا ء لأن الشروع لابغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد › 
فإن رجوعه يودي إلى التخذيل » وهل بحب إتمام صلاة الجنازة إذا 
11 


شرع فيها ؟ وجهان ؛ قال القفال : لا » وقال الجمهور : نعم » وهو 
الأصح > قال الغزالي : الأصح أن العلم وساثر فروض الكفاية تتعين 
بالشروع ٠‏ 

الضرب الثاني : الجهاد الذي هو فرض عين » فإذا وطىء 
بدخلوا ؛ صار الجهاد فرض عين على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله 
تعالى ؛ وعن ابن أبي هريرة وغيره أنه ببقى فرض كفاية » والصحيح 
الأول» فيتعين على أهل تلك البلدة الدفم ما أمكنهم » وللدفع مرتبتان» 


إحداهما : أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم 
للحرب » فعلى كل واحد من الأغنياء والفقراء التأهب بما يقدر عليه : 
وإذا لم يمكنهم المقاومة إلا بموافقة العبيد » وجب على العبيد الموافقة: 
فينحل الحجر عن العبيد حتى لايراجعوا السادات » وإن أمكنهم المقاومة 
من غير موافقة العبيد ؛ فوجهان » أصحهما : أن الحكم كذلك » لتقوى 
القلوب » وتعظم الشوكة » وتشتد النكاية » والثاني : لاينحل الحجرعنهم 
للاستغناء عنهم » والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع لايحضرن » وإن 
كان فعلى ماذكرنا في العبيد» ويجوز أزلابحوج المزوجة إلى إذنالزوج» 
كما لايحوج إلى إذن السيد » ولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين 
وصاحب الدين ٠‏ 


المرتبة الثانية : أن يتغشاهم الكفار» ولايتمكنوا مناجتماع 
وتأهب » فمن وقف عليه كافر » أو كفار » وعلم أنه يقتل إن أخذ » فعليه 
أن يتحرك » ويدفع عن نفسه بما أمكن > يسستوي فيه الحر والعبد» 
والمرأة والأعمى ؛ والأعرج » والمريض » ولا تكليف على الصبيان 
والمجانين » وإن كان يجوز أن بقتل ويؤسر > » ولو امتنع لقتل » جاز أن 


ل 1 ب 


يستسلم > فإن المكاوحة7(١2‏ والحالة هذه استعجال القتل » والأسر بحتمل 
الخلاص ؛ ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها »؛ 

لزمها الدفع وإن كانت تقتل » لأن من أكره على الزنى لاتحل له المطاوعة 
لدفع القتل ‏ فإن كانت لاتقصد بالفاحشة في الحال وإنما يظن ذلك بعد 
الي » فبحتمل أن يجوز لها الاستسلام ف فق الحال ٠‏ ”م ثم تدفع حينئد ‏ 
رن 15قق لمن الشه كدر شرج امع i‏ 
المساعدة على الآخرين وجهان » أصحهما : الوجوب > لأن الواقعة 
عظيمة » وأما غير أهل تلك الناحية > فمن كان منهم على دون مسافة 
القصر » فهو كبعضهم » حتى إذا لم يكن في آهل البلدة كفاية ؛ وجب 

على هؤلاء أن يطيروا إليهم » وإن كان فيهم كفاية » ففي وجو بالمساعدة 
عليهم الوجهان » ومن كان على مسافة القصر » إن لم يكن في آهل 
البلدة والذين يلونهم كفاية » وجب عليهم أن يطيروا إليهم » فإن طار 
إليهم من تحصل به الكفاية » سقط الحرج عن الباقين » وهذا معنىقول 
البغوى : إذا دخل الكفار دار الإسلام » فالحهاد فرض عين على من قرب» 
وفرض كفاية في حق من بعد » وعلى هذا فحكم أهل الأعذار على 
ما ذكرناه في الضرب الأول وفيه وجه » أنه يجب على جميعهم المساعدة 
والمسارعة وليكن هذا في الأقربين ممن هو على مسافة القصر » وإن كان 
في أهل البلدة والذين يلو نهم كفاية » فالأصح أنه لابجب على الذين فوق 
مسافة القصر المساعدة » لأنه يودي إلى إيجاب على جميع الأمة » وفي 
ذلك حرج من غير حاجة »والثاني : يجب على الأقريين فالأقربين بلاضبط 
حتى يصل الخبر بأنهوقد دفعوا وأخرجواءوليس لأهل البلدة »ثم الأقريين 


ذه نغلىتا ٠‏ 


ہہ ۱٥١‏ ب 


ذالأقربين إذا قدروا على القتال أن بلبثوا إلى لحوق الآخرين » ولا 
يشترط وجود المركوب فيمن دون مسافة القصر » وفيمن على مسافة 
القصر فما فوقها وجهان » أصحهما : الاشتراط » كالحج » والثاني : لا » 
لشدة الخطب » ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد 
على الأصح » إذ لا استقلال بغير زاد » ولا معنى لإلزامهم الخروج مع 
العلم بآنهم سيهلكون » ولو نزل الكفار على خراب » أو جبل في دار 
الإسلام بعيد عن الأوطان والبلدان » ففي نزوله منزلة دخول البلدة 
وجهان أطلقهما الغزالي » والذي نقله الإمام عن الأصحاب أنه ينزل 
منزلته » لأ نه من دار اللإسلام » واختار هو المنم » لأن الدار تشرف 
بسكن المسلمين » فإذا لم يكن مسكنا لأحد » فتكليف المسلمين التهاوي 
على المتالف بعيد ٠‏ 

تلت : هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء » وكيف يجوز تمكين 
الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع ٠‏ وانتا عل 


26 

لو أسروا مسلماً » أو مسلمين » فهل هو كدخول دار الإسلام ؟ 
وجهان » أحدهما : لا » لأن إزعاج الجنود لواحد يعبد » وأصحهما : 
نعم > لأن حرمته أعظم من حرمة الدار » فعلى هذا لابد من رعاية النظرء 
فإن كانوا على قرب دار الإسلام » وتوقعنا استخلاص من أسروه لو 
طرنا إليهم » فعلنا » وإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارعإليهم» 
وقد لايتآتى خرقها بالجنود » اضطررنا إلى الاننظار » كما لو دخل منهم 
ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام » لايتسارع إليهآحاد الطوائف ٠‏ 

الطرف الثائث في بيان فروض الكفاية 
هي كثيرة مفرقة في أبوابها » كغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه 


۱١ 


ودفنه » وكذا صلاة الحماعة والأذان والعيد إذا قلنا : إنهن فرض 
كفاية » وكذا التقاط المنبوذ وغير ذلك » وفروض الكفابة أمور كلية 
تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لاينتظم الأمر إلا بحصولها » فيطاب 
الشارع تحصيلها » ولا يطلب تكليف واحد فواحد بها » بخلاف فرض 
العين » فإن كل واحد مكلف بتحصيله » وفروض الكفاية أقسام » منها 
ما يتعلق بأصل الدين » وهو إقامة الححة العلمية » ومعناها أنه كما تحب 
إقامة الحجة القهرية بالسيف » يجب أن يكون في المسلمين من يقيم 
البراهين » ويظهر الحجج » ويدفع الشبهات » ويحل المشكلات » ومنها 
ما يتعلق بالفروع » كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والمراد منه : 
الأمر بواجبات الشرع » والنهي عن محرماته » فهو فرض كفاية » فإن 
نصب لذلك رجل » تعين عليه بحكم الولاية » وهو المحتسب » ولقد 
أحسن أقضى القضاة الماوردي ترتيب الأمر بالمعروف وتقسيمه » فجعله 
ثلاثة أضرب : 

أحدها : ما يتعلق بحقوق الله تعالى » وهو نوعان » أحدهما : 
يؤمر به الجميع دون الأفراد » كإقامة الجمعة حيث تجتمع شروطها > 
فإن كانوا عدا يرون انعقاد الجمعة بهم » والمحتسب لايراه » فلا يأمرهم 
بما لابجوزه » ولا بنهاهم عما يرونه فرضاً عليهم » وبأمرهم بصلاة العيدء 
وهل هو واجب أم مستحب ؟ وجهان ٠‏ 
فلت : الصحيح وجوب الأمر » وإن قلنا : صلاة العيد سنة » لأن 
الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة » لا سيما ما كان شعاراً ظاهراً ٠‏ 


اتام 


النوع الثاني : يمر به الآحاد » مثل إن آخر بعض الناس 


ب ۲1۷ 


الصلاة عن وقتها ء فإن قال : نسيتها » حثه على المراقبة » ولا يعسترض 
على من أخرها والوقت باق لاختلاف العلماء في فضل التأخير ٠‏ 


الضرب الثاني : ما يتعلق بحق آدمي » وينقسم إلى عام ء 
كالبلد إذا تعطل شربه » أو انهدم سوره» أوطرقه أبناء السبيل المحتاجون 
وتركوا معوتنهم » فإن كان في بيت المال مال » لم يؤمر الناس بذلك > 
وإن لم يكن ؛ أمر أهل المكنة برعايتها ٠‏ وإلى خاص » كمطل المدين 
الموسر » فالمحتسب تأمره بالخروج عنه إذا استعداه صاحب الدين > 
ولس لرك ا 

الثالث : الحقوق المشتركة » كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء > 
وإلزام النساء أحكام العدد » وأخذ السادة بحقوق الأرقاء » وأصحاب 
البهائم بتعهدها » وأن لايستعملوها فيما لاتطيق » وذكر في المتكراتآن 
من بعير هيئة عبادة » كجهره في صلاة سر دة وعكسه ؛ وزبادة ف‌الأذانء 
يمنعه وينكر عليه ؛ ومن تصدى للتدريس » أو الوعظ وليس هو من 
أهله ؛ ولا بؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف » أتكر عليه 
الحتسب » وشهر أمره لثلا يغتر به » وإذا رأى رجلا“ واقفآ مع امرأة في 
شارع يطرقه الناس » لم ینکر عليه » وإن كان في طريق خال» فهو موضع 
ريه » فينكر ويقول : وإن كانت محرمآ لك » فصنها عن مواقف الريب ؛ 
ولا ينكر في حقوق الآدميين » كتعديه في جدار جاره إلا باستعداء 
صاحب الحق ؛ وينكر على من يطيل الصلاة من أكمة المساجد المطروقة : 
وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم » وقصروا ف النظر والخصومات : 
والسوقي الذي بختص بمعاملة النساء تختبر آمانته » فان ظهرت منه 
خيانة ؛ منع من معاملتهن » وهذا باب لاتتناهی صوره ٠‏ 


ممت : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفابة بإجماع الأمة ء 


۱۸ ب 


ا اي و ا 
لام بالعادة أنه لايؤثر کلامه » بل يحب عليه الأمر والنمي 

فإن الذكرى :: تنفع المؤمنين > وليس الواجب عليه أن شل منه » بل 
حا ل لل 1ك سي يا على لزب ال 0 
قالوا : ومن أمثلته : أن برى مكشوف بعض عورته في حمام ونحو ذلك» 
ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلاك ما يأمر به ء مجتنباً ما ينهى 
عنه » بل عليه الأمر والنهى في حق تسه » وف حق غيره : فإن أخل 
بأحدهما » لم بجز الإخلال بالآخر ؛ ولا يختص الأمر والنمي بأصحاب 
الولابات والمراتب ؛ بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين ؛ وواجب عليهم ؛ قال 
إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين » فإن غير الولاة في الصدر 
الأول كانوا بأمرون الولاة وينهونهم مع تقرير المسلمين إباهم وترك 
تو بيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية ؛ ويدل عله قلا البي سل ان 
عليه وسلم في صحيح مسلم : « من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره سده : 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » قال أصحابنا : وإنما 
ل يد هه 
الأشياء » فإن كان من الواجبات الظاهرة » والمحرمات المشهورة : 
كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها ؛ فكل المسلمين علماء بها > 
وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال » ومما بتعلق بالاجتهاد ٠‏ لم يكن 
لنعوام الابتداء بإنكاره » بل ذلك للعلماء ؛ ويلتحق بهم من أعلمهالعلماء 
أن ذلك مجمع عليه » ثم العلماء إنما يتكرون ما أجمع على إتكاره ؛ 
أما المختلف فيه فلا إنكار فيه » لأن كل محتهد مصيب ؛ أو المصيب 
واحد ولا نعلمه » ولا إثم على المخطىء » لكن إن ندبه على جهة النصيحة 
إلىالخروج من الخلاف» فهو حسن محبوب» ويكون برفق» لأن العلماء 
متفقون على استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة 


5١5‏ سس 


ثابتة » أو وقوع ف خلاف آخر » وذكر الماوردي خلافا في أن من قلده 
السلطان الحسبة » هل له حمل الناس على مذهبه فيما اختلف العلماء 
فيه إذا كان المحتسب مجتهداً آم ليس له تغيير ماكان على مذهب غيره ؟ 
والأصح أنه ليس له تغييره لما ذكرناه ؛ ولم يزل الخلاف بين الصحابة 
والتابعين في الفروع » ولا ينكر أحد على غسيره محتهداً فيه » وإنما 
ينكرون ما خالف نصا » أو إجماعاً » أو قياساً جلا ٠‏ 


وأما صفة النهي عن المنكر ومراتبه ؛ فضابطه قوله صلى الله عليه 
وسلم : « فليغيره بيده ؛ فان لم يستطع فبلسانه » فعليه أن يغير بكل 
وجه أمكنه » ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد » ولا تكفى 
كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان » وقد سبق في كتاب الغصب 
صفة كسر الملاهي وجملة متعلقة بالمتكرات » وينبغي أن يرفق في التغيير 
بالجاهل وبالظالم الذي بخاف شره » فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله , 
وإزالة المنكر ؛ وإن قدر على من يستعين به ولم يمكنه الاستقلال > 
استعان ما لم يود ذلك إلى إظهار سلاح وحرب » فإن عجز » رفع ذلك 
إلى صاحب الشوكة ؛ وقد تقدم ها في كتاب الصيال » فإن عجز عن 
كل ذلك » فعليه أن يكرهه بقلبه » قال أصحابنا وغيرهم : ولیس لامر 
والناهي البحث والتنقيب والتحسس واقتحام الدور بالظنون ؛ بل إن 
رأى شيئا غيره ؛ قال الماوردي : فإن غلب على ظن المحتسب أو غسيره 
استسرار قوم بالمنكر بأمارة وآثار ظهرت » فذلك ضربان + أحدهما : 
أن يكون فيه اتتهاك حرمة يفوت تداركها » بأن بخبره من شق بصدقه 
أن رجلا خلا برجل ليقتله » أو بامرأة ليزني بها ء فيجوز التجسن 
والإقدام على الكشف والإنكار » والثاني : ما قصر عن هذه الرتبة » 
فلا يجوز فيه الكشف والتجسس ٠‏ 


۰ ا 


واعلم أنه لاسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف 
منه على تفسه أو ماله » أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة 
المنكر الواقع ٠‏ اشام 


ضل 
ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة » هكذا 
أطلقوه »> وينبغي أن تكون العمرة كالحج > بل الاعتتكاف والصلاة في 
المسجد الحرام » فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك ٠‏ 
تلت : لابحصل مقصود الحج بما ذكر فإنه مشتمل على الوقوف 
والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى » وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغسير 


د لك ٠‏ وتام 


ومنها : ما تعلق بمصالح المعايش واتنظام أمو ر الناس »> كدقعم 
الضرر عن المسلمين » وإزالة فاقتهم » كستر العورة » وإطعام الجائعين » 
وإغاثة المستغيثين في النائبات » فكل ذلك فرض كفاية في حق أصحاب 
الثروة والقدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم » ولم يكن 
في بيت المال ما يصرف إليها » فلو انسدت الضرورة ؛ فهل يكفي ذلك 
أم تجب الزيادة إلى تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة ؟ حكى 


الإمام فيه وجهين ٠‏ 


۲۲١ 


قلت : قال الإمام في كتابه « الغيائي“ » : يجبعلىالموسرالمواساة 


وأما الحرف والصناعات وما به قوام المعايش ؛ كالبيع والشراء 
والح راثة ؛ وما لابد منه حتى الحجامة والكنس » فالنفوس مجبولة على 
القيام بها > فلا تحتا ج إلى حث عليها وترغيب فيها » لكن لو امتنع نم الخلق 
TS‏ اع اق ور د 
الكفاية ٠‏ 
فصل 
ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين ء وبصلاح المعيشة » كتحمل 
الشهادة وأدائها : وإعانة القضاة على استيفاء الحقوق ونحو ذلك » 
كتجهيز الموتى غسلا وتكفيناً وصلاة ودفناً ونحو ذلك ٠‏ 
تنضل 
من العلوم ما بتعين طلبه وتعلمه » ومنها فرض كفاية » 
فسن المتعين : ما يحتاج إليه لإقامة مفروضات الدين + كالوضوء 
والصلاة والصيام وغيرها ؛ فإن من لايعلم أركان الصلاة وشروطها 
لابمكنه إقامتها > وإنما تعين تعلم الأحكام الظاهرة دون الدقائق 
والمسائل التي لاتعم بها بلوى » وإن کان له مال زكوي » لزمه تعلم 


)11 المراد بالإمام هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الحو نى 
النيسابوري الشافعي المتوفى ١‏ 69/8 ) ه وكتابه هذا صنفه للوزير غيات 
الدين ن نظام الملك © وسماه الفياثى نحا فيه منحى » الأحكام السلطانية ( 
وكان هذا الكتاب بخط المصئف عند ااسبكي صاحب » الطبقات ( صرح 
0-0 ين وانقل مله ا نياك من تمي هنا 


ا 2 


ظواهر أحكام الزكاة » قال الروياني : هذا إذا لم يكن له ساع 
بكفيه الأمر ٠‏ 
ت : الراجح أنه لابسقط عنه التعلم بالساعي » إذ قد يجب عليه 


ومن سيع ويشتري ويتجر بتعين عليه معرفة أحكام التجارات » 
وكذا ما يحتاج إليه صاحب كل حرفة يتعين عليه تعلمه » والمراد الأحكام 
الظاهرة الغالبة دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة ٠‏ وأما فرض 
الكفاية » فالقيام بعلوم الشرع فرض كفاية » ويدخل في ذلك : التفسير 
والحديث على ما سبق في الوصية » ومنها : أن ينتهي في معرفة الأحكام 
إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء كما سنذكره في أدب القاضي إن شاء 
الله تعالى » وهناك يتبين أن المجتهد في الشرع مطلقاً يفتي » وأن المتبحر 
في مذهب بعض الأثمة المجتهدين يفتي أيضاً على الصحيح » ولا يكفي 
أن يكون في الاقليم مفت واحد » لعسر مراجعته » واعتبر الأصحاب فيه 
ماف الق »وكا المر اذ أن لاد ا ن كز مى على تاه 
القصر » وأما العلوم العقلية » فمنها ما هو فرض كفاية » كالطب والحساب 
المحتاج إليه »> وقسمة الوصايا والمواريث » قال الغزالي : ولا بستبعد 
عد الطب والحساب من فروض الكفاية » فإن الحرف والصناعات التي 
لابد للناس منها في معايشهم » كالفلاحة فرض كفاية » فالطب والحساب 
أولى » وأما أصول العقائد » فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ماورد 
به القرآن والسنة فرض عين» وأما العلم المسمى علم الكلام» فليس بفرض 
عين » ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون به » قال الإمام : 
ولو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل 
به » وربما نهينا عنه » فآما اليوم وقد ثارت البدع » فلا سبيل إلىتركها 


س 5519 س 


تلنطم » ولا بد من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق » وتزال بهالشبه» 
فصار الاشتغال بأدلة العقول فرض كفاية » فأما من استراب في أصل 
من أصول الاعتقاد » فيلزمه السعي في إزاحته حتى تستقيم عقيدته ٠‏ 

قلت : ولا يتعين تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد 
وجوب ذلك » فان كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من 
إتمام تعلمها مع الفعل في الوقت » فهل يازمه التعلم قبل الوقت ؟ تردد 
فيه الغزالي » والأصح : ما جزم به غيره أنه بلزمه » كما يلزم السعي إلى 
الجمعة قبل الوقت لمن بعد منزله » وإذا كان ما تعلق به الوجوب على 
الفور » كان تعلم كيفيته على الفور » وإن كان على التراخى ي » كالحج » 
فتعلم الكيفية على التراخى ي » وأما علم القلب » كالحسد والعجب والرياء 
أ وشبهها » فقد قال الغزالي : معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها 
فرض عين » وقال غيره : فيه تفصيل » فمن رزق قلبآ سنيماً من هذه 
الأمراض المحرمة كفاه ذلك » ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير 
تعلم العلم المذكور » وجب تطهيره » وإن لم يتمكن إلا بتعلم » وجب » 
وقد سبق ف كتاب الصلاة وجوب تعليم الصغار على أوليائهم »> ومن 
فرض الكفاية » معرفة أصول الفقه والفقه » والنحو واللغة والتصريف » 
وأسماء الرواة » والجرح والتعديل » واختلاف العلماء واتفاقهم » وقد 
يكون من العلم مستحب » كالتبحر في أصول الأدلة بالزيادة على القدر 
الذي يحصل به فرض الكفاية » وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض 
العمل » لا لما يقوم به المجتهدون من تمييز الفرض من النفل » فإن ذلك 
فرض كفابة في حقهم » قال صاحب « الحاوي » : وإنما نتوجه فرض 
الكفاية في العلم على من جمع أربعة شروط وهي : أن يكون مكلفا » 
وممن بتقلد القضاء » لاعبداً ولا امرأة » وأن لايكون بليداً » وأن بقدر 
على الانقطاع إليه بأن تكون له كفاية » ويدخل الفاسق في الفرض ولا 


ا 2 


سقط به ء أنه لاتقل فتو اه للمستفتين » وف دخول المرأة والعسد 


وجهان » لأنهما أهل للفتوى دون القضاء ٠‏ 

واعلم أن تعليم الطالبين » وإفتاء المستفتين فرض كفابة : فإن لم 
تكلم + تعن عليه وإذا كان هناك غير المنتي ع هل بائ بالرد ؟ وجهان؛ 
أصحهما : لا » وينبغي أن يكون المعلم كذلك »> ويستحب الرفق بالمتعلم 
وام تفت »> فهذه آنواع .العلوم الشرعية » ووراءها أشياء تسمى علوماً > 
منها : محرم ومكروه ومباح » فالمحرم » كالفلسفة والشعبذة والتنجيم 


وتتفاوت دركات تحر دمه ٠‏ والمكروه 8 كأشعار المولدين المشتملة على 
الغزل والبطالة ٠‏ والمباح : كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف » ولا 
شيء مما يكره ؛ ولا بنشط إلى الشر أو شبط عن الخير ولا بحث عليه » 


أو ر ستعان به عليه ٠‏ دااع 


رع 
إذا تعطل فرض كفاية » أثم كل من علم به » وقدر على القيام به ء 
وكذا من لم يعلم» وكان قريباً من الموضع يليق به البحث والمراقبة ؛ قال 
الإمام : ويختلف هذا بكبر البلد وصغره » وقد يبلغ التعطل ملعا ينتمي 
خبره إلى سائر البلاد » فيجب عليهم السعي في التدارك : وفي الصورة 
دليل على أنه لايجوز الإعراض والإهمال » ويجب البحث والمراقبة على 
ما .ليق الحال ٠‏ 
رن 
إذا قاء بالفرض جمع لو قام به بعضهم يسقط الحرج عن الباقين » 


0 لس الروضة ج ب ٠١‏ دام ب ١ا‏ 


كانوا كلهم مؤدين للفرض ٠‏ ولا مزية للبعض على البعض : وإذا صلى 
على الجنازة جمع : ثم آخرون . كانت صلاة الآخرين فرض كفاية. 
كالأولين ٠‏ 
قلت : للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين من حيث 
إنه أسقط الحرج عن نفسه وع ن المسلمين : وقد قال إمام الحرمين في 
تأیه « العياثي » : الذي أر داه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض 
العين . لأنه لو ترك المتعين: اختص س هو بالإثم » ولو فعله» اختص سقوط 
افر ى ٠‏ وفرض الكفابة لو تركه ء > أثم الجميع » وفرض الكفاية لو فعله» 
سقط الحرج عن الجميع : وفاعله ساع في صيائة الأمة عن المأئم » ولا 
يشك ف رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بسهم من مهمات 


الدين ٠‏ اتام 


س 
في السلام » فيه مسائل : 
الأولى : ابتداء السلام سنه مؤكدة ؛ فإن سلم على واحد» وجب 
عليه الرد . وإن سلم على جماعة . فالرد في حقهم فرض كفاية > فإن 
رد أحدهم : سقط الحرج عن الباقين : وإنْ رد الجميع » كانوا مؤدين 
للفرض : سواء ردوا معاً أو متعاقبين : فإن امتنعوا كلهم » أثموا » ولو 
رد غير من سلم عليه » لم يسقط الفرض عمن سلم عليه » ويكون ابتداء 
السلام أيضاً سنة على الكفابة : فإذا لقي جماعة آخرين » فسلم أحد 
هؤلاء على هؤلاء ٠‏ كفى ذلك ف إقامة أصل السنة ٠‏ 
الثانية : لابد من ابتداء السلام ورده من رفع الصوت بقدر 
ما بحصل به الإسماع » ويجب أن يكون الرد متصلا” بالسلام الاتصال 


2 ۲۲٣١ س‎ 


المشسترمٌ بين الإيجاب والقبول في العقود » قال المتولي : لو ناداه من 
وراء حائط أو ستر » وقال : السلام عليك بافلان » أو كتب كتا وسلم 
عليه فيه » أو أرسل رسولا” فقال : سلم على فلان » فبلغه الكتاب 
والرسالة » لزمه الرد » ولو سلم على أصم » أتى باللفظ لقدرته عليه > 
ويشير باليد ليحصل الإفهام » فإن لم يضم الإشارة إلى الفظ » لم 
يستحق الجواب » وكذا في جواب سلام الأصم ؛ يجب الجمع بين اللفظ 
والإشارة » وسلام الأخرس بالإشارة معتد به » وكذا رده ٠‏ 


الثالثة : صيغته » السلام عليكم » أو سلام عليكم » قال 
الإمام : بوكذا لو قال : عليكم السلام » وقال المتولي : عليكم السلام 
تمت : الصحيح أنه تسليم يجب فيه الرد > كما قال الإمام » وممن 
قال أيضا إنه تسليم أبو الحسن الواحدي من أصحابنا » ولكن يكره 
الاتداء به » نص على كراهته الغزالي في «الإحياء» وبدل عليه الحديث 
الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي جري بضم الجيم تصغير 
جرو رضي الله عنه » قال : قلت : عليك السلام يا رسول الله ء قال : 
لا تقل : « عليك السلام » فإن عليك السلام تحية الموتى » اتام 


ويستحب مراعاة صيغة الجمع » وإن كان المسلم عليه واحدآ خطاباً 
ولملائكته » ولو قال : السلام عليك وترك صيغة الجمع » حصل أصل 
السنة » وصيغة الجواب » وعليكم السلام » أو وعليك السلام للواحد ؛ 
فلو ترك حرف العطف فقال : عليكم السلام » قال الإمام : بكفي ذلك » 
ويكون جوا » والأفضل أن يدخل الواو » وقال المتولي : ليس بجواب٠‏ 


¥ مس 


ولو قال المجيب : وعليكم » قال الإمام : الرأي عندنا أنه لايكوز 
جواباً » فإنه ليس فيه تعرض للسلام » ومنهم من جعله جوابا للعطف ٠‏ 
ولو قال : عليكم بغير واوء فليس بجواب قطعآ» وكمال السلام أنيقول: 
السلام عليكم ورحمة الله » وكمال الرد : وعليكم السلام ورحمة الله 
ويركاته ٠.‏ 
لت : قد قال الماوردي وغيره : إل الأفضل في الابتداء : السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ٤‏ وفيه حديث حسن » ولو قال المحيب . 
السلام عليكم » أو سلام عليكم ء كان جوا : والألف واللام أفضل ٠‏ 


وانتأعم 

ولو تلاقی رجلان فسلم كل واحد على صاحبه » وجب على كل 
واحد منهما جواب الآخر » ولا يحصل الجواب بالسلام » وإن ترتب 
السلامان » قاله المتولى ٠‏ 
لت : قد قاله أيضآ شيخه القاضي حسين » لكن آنكره الشاشي 
فقال : هذا يصلح للجواب ؛ فإن كان أحدهما بعد الآخر كان جوااً » 
وشبغي أن يجزم به ٠‏ 0 


الرابعة : لو سلم عليه جماعة : فقال : وعليكم السلام»؛ وقصد 
الرد عليهم جميعاً » جاز » وسقط الفرض في حق الجميع » كما لو صلى 
على جنائز صلاة واحدة ٠‏ 

الخامسة : السنة أن يسلم الراكب على الماشي » والماشي على 


۸ ب 


الجالس ؛ والطائفة القليلة على الكثيرة : ولا يكره ابتداء الماشي 
واكان 

لت : وكدا لادكره اتداء الكشير يخ بالسلام على القليل > وإد 
كان خلاف السنة : والسنة أن يسلم الصغير على الكبير » ثم هذا 
الأدب فيما إذا تلاقيا » أو تلاقوا في طريق » فآما إذا ورد على قاعد » أو 
قعود » فان الوارد يبدأ » سواء كان صغيراً أو كبيراً » قليلا” أو كثيرآء 
واسشراعم 


السادسة : دكره أن بخص طائفة من الجمع بالسلام ٠‏ 


السابعة : لا بلزم الصبى جواب السلام » لأنه ليس مكلفاً » 
ولو سلم على جماعة فيهم صبي ؛ لم يسقط الفرض عنهم بجوابه ٠‏ 
فلت : هذا هو الأصح وبه قطع القاضي والمتولي » وقال الشاشي : 
سقط » كما صح أذانه للرجال ويتأدى به الشعار » وهذا كالخلاف فى 
سقوط الفرض بصلاته على المبت ٠‏ واشاعلم 


ولو سلم صبي على بالغ ٤‏ ففي وجوب الرد عليه وجهان بناء على 
صحة إسلامه ٠‏ 
سب : كذا ذكره القاضي والمتولي + والصحيح وجوب الرد : قال 
الشاشى : هذا البناء فأاسد > وهو كما قال » واعلم أن السلام على 


الثامئنة : سلام النساء على النساء > كسلام الرحال على 
'لرجال » ولو سلم رجل على امرأة أو عكسه » فإن كان بينهما زوجية 


۴۹ ل 


أو محرمية » جاز ووجب الرد > وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزاً 
خارجة عن مظنة الفتنة ٠‏ 
هت : وجاريته كزوجته » وقوله : جاز » ناقص » والصواب أنه 
سنة كسلام الرجل على الرجل » قاله أصحابنا » قال المتولي : ولو سلم 
على شابة » لم بجز لها الرد ».ولو سلمت » كره ه له الرد عليها » ولو كان 
النساء جمعاً » فسلم عليهن الرجل » جاز » للحديث الصحيح ف ذلك ٠‏ 
واشاعم 
التاسعة : في السلام بالعجمية ثلاثة أوجه » ثالثها : إن قدر 
على العرية » لم بجزله ٠‏ 


فق ؛ الضواك صح :ماد بالنعية إن كان الغاطن. شا 
سواء قدر على العربية أم لا » ويجب الرد » لأنه يسمى تحية وسلاماً ٠‏ 
وا شأعلم 
ومن لايستقيم نطقه بالسلام » يسلم كيف أمكنه ٠‏ 
العاشرة : في استحباب السلام على الفساق » ووجوب الرد على 
المحنون والسكران إذا سلما » وجهان » ولا يجوز ابتداء آهل الذمة 
بالسلام » فلو سلم على من لم بعرفه » فبان ذمياً » استحب أن يسترد 
Li‏ كول : استرجعت سلامي » تحقيراً له » وله أن بحبي الذمي 
بغير السلام » بأن بقول : هداك الله : أو أنعم الله صباحك» ولو سلمعليه 
ذمي » لم یزد ف الرد على قوله : وعلىك ٠‏ 
قلت : ما ذكره من استحباب استرداد السلام من الذمي » ذكره 
EN ES‏ : أن يحبي الذمي 
بغير السلام » ذكره المتولي » وهذا إذا احتاج إليه لعذر » فأما من غير 
حاجة » فالاختيار أن لاستدثه بشيء من الإكرام أصلات » فإن ذلك سط 


۳۰ سه 


له وإبناس وملاطفة وإظهار ود » وقد قال الله تعالى : ( لا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وآما المبتدع »> 
فالمختار أنه لا يبدأ بسلام إلا لعذر ء أو خوفا من مفسدة » ولو مر على 
جماعة فيهم مسلمون » أو مسلم وكفار: فالسنةآن يسلم ونقصدالمسلمين 
أو المسلم » ولو كتب كتاباً إلى مشرك : وكتب فيه سلامآ » فالسنة أن 
يكتب كما كتب رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى هرقل : « سلامعلى 
من اتبع الهدى » ٠‏ وا شاعم 


الحادية عشرة : قال المتولي : ما يعتاده الناس من السلام عند 
القيام ومفارقة القوم دعاء وليس نتحية > فيستحب الجواب عله »> 
ولا بجحب ٠‏ 

ت : هذا الذي قاله المتولي قاله شيخه القاضي حسين » وقد 
أنكره الشاشي » فقال : هذا فاسد لأن السلام سنة عند الانصراف » كما 
هو سنة عند القدوم » واستدل بالحديث اون داود. 
والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اتتهى أحدكم 
الى المجلس فليسلم » فإذا آراد أن يقوم فليسلم » فليست الأولى بأحق. 


من الآخرة » قال الترمذي : حديث حسن ٠‏ واشاعم 


الثانية عشرة : قال المتولي : يستحب لمن دخل دار تفسه أن 

بسلم على أهله » ون دخل مسجداً أو ببتآ ليس فيه أحد أن يقول : 

لسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ 

قلت : يستحب أن يسمي الله تعالى قبل دخوله ؛ وبدعو » ثم يسلم ٠‏ 
واتاطم 


الثالثة عشرة : من سلم في حال لايستحب فيها السلام » لم 


— ٣١ 


ولا على من في الحمام : قال. الشيخ أبو محسد والمتولي : لايسلم على 
مشتغل بالأكل » ورأى الإمام حمل ذلك على ما إذا كانت اللقمة في فمه 
وكأن يمضى زمان ف ا مضغ والابتلاع د و لعسر الجواب 5 الحال :آم 
إذا سلم بعد الابتلاع وقبل بوضع لقسة أخرى ١‏ فلا بتوجه المنع : وأما 
اترد باللفظ بعد الفراغ 3 والصحيح أنه لابجب الرد مطلقاً » فان قال ف 
الصلاة : عليكم السلام ء بطلت : وإن قال : عليهم السلام ء لم يدل 
وو عدارق كتاج الضاده وروا متم امن البلا على مو عو وي 
ا اوا 

فلت : ومن الأحوال التي لابسلم فيها حالة الأذان والإقامة 
والخطبة على خلاف وتفصيل سبق فيها . وأما المشتغل بقراءة القرآن » 
فقال أبنو الحسن الواحدى ا لمفسر من أصحابنا : الأولى ترك السسسلام 
عله : قال : فإن سلم : كفاه الرد بالإشارة > وإن رد باللفظ : امتا نف 
الاستعاذة : ثم يقرأ ٠‏ وفيما قاله نظر : والظاهر أنه يسلم عليهء 
وبحب الرد باللفظ . وأما الملبى في الإحرام فبكره السلام عليه : فان 
سلم > رد عليه لفظاً » نص عليه » وقد سبق في ااحج : ولو سلم في هذه 
الا التي لاق نها جرا هل سرع ار ف سل 6 
أما المشستغل بالبول والجساع ونحوهما : فيكره له الرد كسا سبق في باب 
الاستنطاية : وما الأكل ومن في الحمام : فيستحب له الرد ء وأمأ المصلى» 


2 f - 


الرابعة عشرة : التحية بالطلبقة وهي : أظال الله بقاك » وحني 
الظهر : وتقبيل اليد لا أصل له في الشرع > لکن لا ب 6 
ع ا ا ره 
المصافحة » ويكره للداخل أن يطمع في قيام القوم » ويس تحب لهم أن 
يكرموه » ويسن تشميت العاطس وهو سنة على الكفاية كما سبق في 
ابتداء السلام » وإنما يسن إذا قال العاطس : الحمد لله » والتشميت أن 
يقو : يرحمك الله » أو يرحمكٌ ربك » ويكرر التشميت إذا تكرر 
الما س إلا أن بعلم أنه مزكوم » فيدعو له بالشفاء » ويسن للعاطس أن 
يجيد يجيب المشمت » فيقول : يهديكم اينه » أ ويغقر الله لكم ؛ ولا يجب 
ذلك : وتسن عيادة المريض وزبارة القادم ومعانقته ٠‏ 


فلت : قد اختصم, ر الإمام الرافعي ۽ الكلام ي السلام وما تعلق به » 
وقد حملت يهال كتاف( الأدكار ع کا ا موضحة بدالاللها من 
الأحاددث الصحيحة مع آبات من القرآن العزيز » وضممت إليها مهمات 
متعلقة بمالا بستني راغب في الخير عن معرفة مثلها » وقد خللت بعضها 
فيما سبق ٠‏ وأنا أرمز إلى جملة من الباقي إن شاء الله تعالى » فمن ذلك» 
ا ا ل ا ا 

و رشرهه على ذلك وإذا فبك فى تاي زاد في الرفع واستظهر» 
وإن سام على أيقاظ عندهم نيام » خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ 
ولا بوقظ النيام ؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فعصل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : والإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ 
خلاف الأولى : فإن جمع بين الإشارة واللفظ » فحسن وعليه يحمل 
خديث الترمذي وهو حديث:حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ألوى 
بيده بالتسليم + ويستحب أن يرسل سلامه إلى من غاب عله » ويلزم 


٢‏ كك 


0 


الرسول أن سلغه » فإنه أمانة ويجب أداء الأمانة » وقد سيق أنه يلزم 
المرسل إليه رد السلام على الفور » ويستحب أن يرد على المبلغ أيضاً » 
فيقول : وعليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ولو سلم على, 
إنسان » ثم لقيه على قرب » فالسنة أن يسلم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر » 
والسنة أن بدا بالسلام قبل كل كلام » والأحاديث الصحيحة وعمل 
الأمة عا ىوفق ذلك مشهور » وأما حديث السلام قبل الكلام فضعيف » 
ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن بحرص على الابتداء بالسلام 
للحديث الحسن « أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام ») ولو 
مشى في سوق ؛ أو شارع بطرق كثيراً » ونحوه مما يكثر فيه المتلاقون ؛ 
قال صاحب « الحاوي » : إنما لم هنا على بعض الناس دون بعض > 
لأنه لو سلم على الجميع » تعطل عن كل مهم » وخرج به عن العرف » 
قال : ولو دخل على جماعة قليلة بعمهم سلام » اقتصر على سلام واحد 
عليهم »> ومازاد من تخصيص بعضهم : فهو أدب : ويكفي أن يرد 
أحدهم : فإن زادوا » فأفضل » فإن كانوا جميعاً لا نتشر فيهم سلام 
واحد » كالجامع والمجلس الحفل » فسنة السلام أن يبدأ به إذا شاهدهم» 
ويكون مؤديآ سنة السلام في حق من سمعه » ويدخل في فرض الكفاية 
في الرد كل من سسعه » فإن جلس فيهم : سقط عنه سنه السلام في حق 
من لم يسمع » وإن أراد الجلوس فيمن بعدهم ممن لم يسسعه فوجهان » 
أحدهبيا : أن سنة السلام حصلت بالسلام على أولهم لأنه جمع واحد » 
فإن أعاد السلام عليهم » كان آدبا : والثاني : أنها باقية لم تحصل > 
قال : فعلى الأول يسقط فرض الرد عن الأولين برد واحد من الآخرين » 
وعلى الثاني لا يسقط » ولعل الثاني أصح ؛ ولا بترك السلام لكونه 
يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد ء 


2 ۲۳ 


حمامك ونحوه » فلا أصل له » وهو كما قال » فلم يصح في هذا 
شيء » لكن لو قال لصاحبه حفظا لوده : أدام الله لك هذا النعيم » و نحو 
ذلك من الدعاء » فلا بأس به إن شاء الله تعالى » وإذا ابتدأ المار فقال : 
صبحك الله بخير ؛ أو بالسعادة » أو قواك الله » أولا أو حش الله منك » 
أو نحو ذلك منألفاظ أهل العرف ؛ لم يستحق جوا » لكن لو دعا له 
قبالته كان حسناً إلا أن يريد تأديبه وتأديب غيره لتخلفه وإهماله 
السلام ٠‏ 

وإذا قصد باب إنسان وهو مغلق » فالسنة أن يسلم » ثم يستأذن 
فيقول : السلام عليكم » أأدخل » فإن لم يجبه أحد » أعاد ذلك ثانيآً 
وثالثاً » فإن لم يجبه أحد » انصرف » وذكر صاحب « الحاوي » خلافاً 
ف تقديم السلام على الاستئذان وعكسه » واختار مذهباً ثالثاً » فقال : 
إن وقعت عين المستآذن على صاحب البيت قبل دخوله » قدم السلام » 
ون لم تقع عليه عينه » قدم لادان والصجيح المختار تقديم 
السلام » فقد صحت فيه أحاديث صريحة »> وإذا استأذن بدق الباب 
ونحوه ٤‏ فقيل : من أنت » فليقل : فلان ابن فلان + أو فلان الفلانى » أو 
العروف بكذا وما أشبهه بحيث يحصل تعريف تام » ويكره أن 
يقتصر على قوله : آنا » أو الخادم » أو المحب » أو نحو ذلك مما لابعرف 
به » والحديث الصحيحفي ذلك مشهور » ولا باس أن يصف نفسه بما 
يعرف به وإن تضمن تبجبلا له إذا لم بعرفه المخاطب إلا به » بأن يكني 
نفسه » أو ويقول : القاضي فلان » أو الشيخ فلان أو نحوه ٠‏ 

وأما قول الرافعى : إذا قال : أطال الله بقاءك إلى آخره » فيحتاج 
فيه إلى تتمات » فأما أطال الله بقاءك » فقد نص جماعة من السلف على 
كراهته » وأما حني الظهر فمكروه للحديث المح ج ف النهي عنه » ولا 
يغتر بكثرة من نفعله ممن نسب إلى علم وصلاح ٠‏ 


كك 


وأما القيام ۽ فالدي نختاره أنه مستحب لن فيه فضيلة ظاهرة من 
0 صلاح أو ولادة أو ولابة مصحوبة بصيانة » ويكون على جهة 
لبر والإكرام لا للرياء والإعظام » وعلى هذا استمر عمل .الجمهور من 
O yT‏ 
وآثاراً وأفعال السلف وأقوالهم الدالة لما ذكرته » وأجبت عما خالفها » 
وأما الداخل فيحرم عليه أن يحب قيامهم له » ففي الحديث الحسن « من 
أحب أن يمثل له الناس قياماً » فليتبواً مقعده من النار » وهذا ظاهر في 
التحريم » وقد روي بألفاظ أوضحتها مع معناه وما يتعلق به في جزء 
الترخيص في القيام » وأما قوله : لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بها » 
فلا نوافق عليه ٠‏ 


وأما تقبيل اليد » فان كان لزهد صاحب اليد وصلاحه » أو علمه 
أو شرفه وصيانته ونحوه من الأمور الدينية » فمستحب »؛ إوإن كان 
لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك » فمكروه شديد الكراهة» 
| وقال المتولي : لا يجوز » وظاهره التحريم » وأما تقبيله خد ولده 
الصغير وبنته الصغيرة وسائر أطرافه على وجه الشفقة بوالرحمة واللطف 
ومحبة القرابة » فسنة » والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة مشهورة : وكذا 
قبلة ولد صدبقه وغيره من الأطفال الذين لا يشتهون على هذا الوجه » 
وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق » وسواء في ذلك الوالد وغيره » بل 
النظر إليه بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق » ولا باس 
بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك ٠‏ 


ا فا 6 ما المعا تة وتقبيل الوجه لعير القادم من 
سفر ونحوه » فمكروهان » صرح به البغعوي وغيره للحددث الصحيح 


US 


في النهي عنهما » وأما المصافحة » فسنة عند التلاقي » سواء فيه الحاضر 
والقادم من سفر ء والأحاديث الصحيحة فيها كثيرة جداً » وأما مااعتاده 
الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر » فلا أصل لتخصيصه » 
لكن لا بأس به ؛ فإنه من جملة المصافحة » وقد حث الشرع على 
المصافحة » وجعله الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام من البدع 
المباحة » ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة 
وغيرها ٠‏ 


شين زبارة الصالحين والاخوان والحيران والأصدقاء والأقارب 
وإكرامهم وبرهم وصلتهم » وذ ضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم 
ومراتبهم وفراغهم » وينبغي أن تکون زيارته على وجه برتضونه وني 
وقت لا يكرهونه » ويستحب أن ,يطلب من أخيه الصالح أن يزوره » 
ون يكثر زيارته إذا لم يشق ‏ وأما العاطس » فيسن له أن بقول : الحمد 
لله » وإن كان في صلاة قاله وأسمع نفسه » ولو قال : الحمد لله على كل 
حال » كان أفضلء ففيه حديث صحيح + ويسن يمن جاءه العطاس » أن 
يضع بده أو ثوبه ونحوه على وجهه + ويخفض صوته وتشميته إلى 
ثلاث مرات : فإن زاد » دعا له بالشفاء » ولا بشمته حتى يسمع تحمیده» 
وأقل الست وجوابه أن بسمعه .ولو قال لفظاً آخر غير الحمد لله » 

4 4 ° ابت 1 5 5 
عطس أحدكم فحمد الله تعالى ؛ فثسمتوه » فإن لم يحمد اله تعالى : فلا 
تشمتوه » وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته ؛ فإن كثيراً مسن 
الناس بتساهلون فيه » وإذا لم بحمذ الله تعالى » يستحب لمن عنده أن 
يذكره الحمد ؛ ولو سمع حمده بعض القوم » يشمته السامعون فقط » 
ولو عطس يهودي » فليقل : يهديكم الله » ولا بقل : يرحمكم الله ؛ ففيه 


ب ۳۷ 


حديث صحيح » ولو تثاءب » فالسنة أن يرده ما استطاع » وآن يضم 
بده على فمه » ثبت ذلك في صحيح مسلم » وسواء كان في صلاة أو 
غيرها » وستحب إجابة من ناداه » بلبيك » وأن يقول لمن ورد عليه : 
ونحوهما » ويسن لمن أحب أخاً له في الله تعالى أن بخبره أنه بحبه : وهذا 
الصحيحة الماظاهرة في كتاب « الأذكار » وفيه مالا يستغنى عن مثله من 
أشباهه » وإنما بسطت هذا الفصل على خلاف العادة » لأنه أحكام وسنن 
تدعو الحاجة إليها ؛ ويكثر العمل بها > فهي أولى من نوادر المسائل التي 
لا تقع في العادة » وأسآل الله الكريم التوفيق للخيرات ٠‏ واشاعل 


:الياب الثاني 
7 
في كيفية الجهاد وما يتطق به » فيه اطراف 
الأول . في قتال الكقار : وفيه مسائل : إحداها : تكره العزهو 
بغير ادن الإمام أو الأمير المنصوب من حهته » ولا بحرم > إوإذا عت 
سرية ء أمر عليهم أميرا : وبأمرهم بطاعته » ويوصيه بهم : وسن أن 
بأخذ البيعة عليهم أن لا يفروا : وأن يبعث الطلائع » ويتجسس أخبار 
الكفار 3 و سستحب خروجهم لوم الخميس أول النهار » وأن دعقد 
الرابات : وبجعل كل فريق تحت رابة : ويجعل لكل طائفة شعاراً حتى 
لا يقتل بعضهم بعضاً بيات : وأن يدخل دار الحرب بتعيينه الحرب ٠‏ 
لأنه أحوط وأهيب : وأن ستنصر بالضعفاء » إوأن ددعو عند التقفاء 
الصفين : وأن يكبر من غير إسراف في رفع الصوت > وأن بحرض 


- ۸ 


الثانية : لا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى بدعوه إلى الإسلام» 
وأما من بلغتهم الدعوة » فيستحب أن بعرض عليهم الإسلام » ويدعوهم 
إليه » ويجوز بياتهم بغير دعاء » ثم الذين لا يقرون بالجزية » يقاتلون » 
وتسبى نساؤهم 3 وتعنم أموالهم حتى يسلموا » والذين تقبل منهم 
. الجزية يقاتلون حتى يسلمواء أو يبذلوا الجزية ٠‏ 

الثاقشة : تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو > 
ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين » ويأمن خيانتهم » 
وشرط الإمام والبغوي وآخرون شرطا ثالث » وهو أن يكثر المسلمون 
بحيث لو خان المستعان بهم » وانضموا إلى الذين يغزوهم » لأمكننا 
مقاومتهم جميعا » وفي كتب العراقيين وجماعة أنه يشترط أن يكون في 
المسلمين قلة » وتمس الحاجة إلى الاستعانة » وهذان الشرطانكالمتنافيين» 
لأنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى » 
فكيف يقاومونهما ؟ ٠‏ 

هت : لا منافاة » فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لايكثر العدو 
بهم كثرة ظاهرة » وشرط صاحب « الحاوي » أن بخالفوا معتقد العدوء 
كاليهود مع النصارى » قال : وإذا خرجوا بشروطه » اجتهد الأمير فيهم » 
فإن رأى المصلحة في تميزهم ليعلم نكايتهم » أفردهم في جاب الجيش 
بحيث براه أصلح » وإن رآها ف اختلاطهم بالجيش للا تقوى شوكتهم» 
فرقهم بين المسلمين ٠‏ العم 


ثم إن حضر الذمي بإذن الإمام » استحق الرضخ ”2 » إلا أن يكون 
استأجره : فلا يستحق غير الأجرة : وإن نهاه عن الحضور » فحضر » 


. الرضخ : العطية القليلة‎ )١( 


2 ۲۳۹ - 


فلا شيء له ؛ وللامام تعزيزه إذا رآه » وإن لم ينهه ؛ ولم بأذن له » لم 
الرابعة : بحوز الاسستعانة بالعبد إذا أذن سيده . وأن 
يستصحب المراهقين إذا كان فيهم جلادة وغناء في القتال » وكذا لمصلحة 
سقي الماء » ومداواة الجرحى » ويستصحب النساء ثل ذلك كما سبق ٠‏ 
وف جواز إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم قولان : أحدهما : نعم : 
كالمسلمين » والثاني لا » إذا كان لا قال فيهم ولا رأي ولا يتبرك 
يحضو رهم ٠‏ 
و ل » لم ار نر انا د 
: 0 ا 0 0 E NIE‏ »> وخيولنا 
ضعيفة » ولا طاقة لنا بهم » ونحو ذلك » وف معناه المرجف والخائن ‏ 
مدد للعدو من جهة كذا » أولهم كمين في موضع كذا » والخائن : من 
يتجسس لهم ٤‏ ويطلعهم على العور ات بالمكاتة بوالمراسلة ء وحكى 
الروياني وجهاً » أنه يسهم للمخذل إذا لم ينهه الإمام »> ووجهاآ أنه رضخ 
له »> والصحيح الذي قطع به الاصحاب » لا سهم ولا رضخ مطلقاً ٠‏ 
الساسة : لا بحوز أن بستأجر الإمام ولا أحد الرعية مسلط 
للجهاد » لأنه إن لم يكن متعينآ عليه » فمتى حضر الصف ٠‏ تعين : ولا 
يجوز أخذ أجرة عن فرض العين » وعن الصيدلاني أنه بجوز للامام أن 
بستأجره » ويعطيه أجرة من سهم المصالح » والصحيح الأول » لكن, 
الإمام برغب في الجهاد ببذل الأهبة والسلاح من بيت المال : أو من ما 
تفسه » فينال واب الإعانة » ويقع الحهاد عن المباشر : وكذا إذا بذل 


عد 64 ]7 امت 


من الفيء 4 وإلى المطوعة من الصدقات حقوقهم المرتية 4 وليس أجرة 4 
وجهادهم واقع عنهم 4 ولو أكره الآمام جماعة على الخروج والحهاد 24 
لم يستحقوا أجرة لما ذكرنا من وقوع الجهاد عنهم » وامتناع استتجارهم: 
هكذا أطلقوه » وقال البغوي : إن تعين عليهم الجهاد » فالحكم كذلك : 
وإلا فلهم الأجرة من حين أخرجهم إلى أن حضروا الوقعة > وأطلسق 
مطلقون أنه لو عين الإمام رجلا » وألزمه بغسل الميت ودفنه » لم دكن 
له أجرة » واستدرك الإمام فقال : هذا إذا لم يكن للميت تركة ٠‏ ولا في 
بيت المال اقساع » فإن كان له تركة » فمئونة تجهيزه في تركته ؛ وإلا نئي 
بت الال :ان انسع » فيستحق المكره الأجرة » والتفصيلان حستاأن » 
فليحمل عليها الإطلاقان ء وهل يجوز للإمام استئجار عبيد المسلمين ؟ 
قال الإمام : إن جوزنا استئجار الحر » فكذا العبد » وإلا فوجهان بناء 
على أنه لو وطىء الكفار دار المسلمين هل تعين على العبيد الجهاد ؟ إن 
قلنا : نعم » فهم من أهل فرض الجهاد » فإذا وافوا الصف» وقع الجهاد 
عنهم » فيكون استئجارهم كالأحرار » وإلا فيجوز استئجارهم » وإ 
أخرج الإمام العبيد قهرآ » لزمت أجرتهم من يوم الإخراج إلى أن يعود 
كل عبد إلى يد سيده » هكذا أطلقه البغوي وغيره » وينبغي أن يبنى 
أما الذمي فللامام أن يستعمله للجهاد بمال يبذله له »> وهل طريقه الإجارة 
أم الجعالة ؟ وجهان > أحدهما : الحعالة » لجهالة العمل »> وأصحهما : 
الإجارة : وتحتمل جهالة العمل » لأن المقصود القتال » ولو كان جعالة 
لجاز للذمى الانصراف متى شاء » وهو بعيد » وعلى هذا وجهان » 
أحدهيا : لا بحوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل » وكان حاصل هذا 
الوجه الحكم بالاتفساخ والرد إلى أجرة المثل إن بان زيادة الأجرة على 
سهم > وإلا ففي الابتداء لا يعلم سهم الراجل من الغنيمة » والصحيح 


۲€ 2 الروضة ج .١1-م-5!‏ 


أنه لا حجر في قدر الأجرة » كسائر الإجارات » وهل لاحاد المسلمين 
استئجار الذمي للجهاد ؟ وجهان » أصحهما : المنع » لأن الآحاد لايتولون 
المصالح العامة » وقد يكون في حضوره مفسدة يعلمها الإمام دون 
الاحاد ٠‏ 

ر 


ا یرفیک اوم اون ب 
وجبت أجرة المثل » وإن أخرجهم وحملهم على الجهاد كرهاً » وجبست 
اجرة الكل وإن چا راق :وام ,يسم لهم ا فهذا موضييغ 
الرضخ » وف محله أقوال سبقت في قسم الغنيمة » وأما الأجرة الواجبة» 
مسماة كانت أو أجرة المثل ٠‏ فهل تؤدى من خمس الخمس سهم 
المصالح من هذه الغنيمة أو غيرها ؛ أم من أصل الغنيمة » أم من أربمة 
أخماسها ؟ أوجه » أصحها : الأول ؛ وهو نصه في « المختصر » وقطم 
به جماعة ٠‏ 


رع 

لو أخرجهم هرا » ثم خلى سبيلهم قبل وقوفهم في الصف » أو 
هربوا ولم يقفوا ؛ لم بحب لهم إلا أجرة الذهاب » وإن تعطلت منافعهم 
في الرجوع » لأنهم يتصرفون حينئذ كيف شاؤوا » ولو وقف المقهورون 
ولم يقاتلوا » فهل لهم أجرة مدة الوقوف ؟ وجهان » أصحهما : لا » فعلى 
هذا إن لم يكن عليهم حبس وقهر » فلا شيء لهم » وإلا ففيه الخلاف 
في أن منفعة الحر هل تضمن بالحبس والتعطيل دون الاستيفاء ؟ ولو 
استأجر الذمي فلم يقاتل » ففي استحقاقه الوجهان ٠‏ 
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السابمة : فيمن يمتنع قتله من الكفار في الحرب » فيكره 
للغازي قتل قريبه » فإن كان القريب محرمآ ازدادت الكراهة » فإ سمع 
٤ا‏ » أو قربا آخر يذكر الله تعالى » أو رسوله صلی الله عليه وسلم 
بسوء » لم يكره قتله » ويحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم والجانين 
والخناٹی » فإن قاتلوا » جاز قتلهم » ولو أسر منهم مراهق » وشککنا في 
بلوغه » کشفت عاتته » فان كان أنبت » حكم يبلوغه » وإلا فهو صبي ٤‏ 
وقد سبق في كتاب الحجر قولان في أن الإنبات بلوغ آم دليل بلوغ؛ فإن 
قال المأسور : استعجلت الشعر بالدواء » فإن قلنا : هو بلوغ » لم يقبل 
قوله » بل يحكم ببلوغه » وإن قلنا : دليل البلوغ وهو الأظهر » فيصدق 
بيمينه » ويحكم بالصغر » هكذا نص عليه وبه أخذ الأصحاب وذكروا 
فيه إشكالين » أحدهما : أن اليمين تعمل في الثفي وهذه لإثبات 
الاستعجال » وأجيب انا فغلناه لحقن الدم » وقد تخالك القياس لذلك» 
ولهذا قبلنا جزية المجوس دون تكاحهم » والثاني : كيف بحلف مسن 
بدعى الصبى » فقال بعض الأصحاب : اليمين احتياط أو استظهار 
لا واجبة » وقال الجمهور : لابد منها » لأن الدليل الظاهر موجود > 
فلا ترك | بمحرد قوله » وقد سبق في الحجر أن المعتبر الشعر الخشن 
دون اللين » وأن في إلحاق شعر الإبط والوجه الخشن بالعانة وجهين » 
ونبات الشارب كاللحية » ولا آثر لاخضراره ٠‏ 


الثامنة : في جواز قتل الراهب + شيخا كان أو شاباً » والأجير 
والمحترف المشغول بحرفته »> والشيخ الضعيف والأعمى والزمن » 
ومقطوع اليد والرجل قولان > أظهرهما : الجواز : وقيل : يقتل الأجير 
والمحترف قطعا » فإن كان فيهم من له رأي يستعين الكفار بريه وتدبير 
الحرب ؛ قتل قطعآ » ثم الذي يفهم من كلام الأصحاب أنه لا فرق بين 
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أن يحضر ذو الرأي في صف القتال » أولا بحضر في أنه بجوز قتله » 
ولا بين أن يقدر على الأخرق منهم في صف القتال » أو يدخل بعض 
بلادهم » فيجده هناك في أن في قتله القولين » وفي السوقة طريقان > 
المذهب : القطع بقتلهم » والثاني : على القولين » فإن جوزنا قتل 
هؤلاء » جاز استرقاقهم » وسبي نسا لهم وصبيانهم » واغتنام أموالهم 3 
وإلا فالمذهب آنهم يرقون بنفس الأسر كالنساء » وقيل : قولان » 
كأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق » ففي قول : يتعين رقه » وفي قول : 
للامام أن يرقه وأن يمن عليه » أو يفاديه » وقيل : لا يجوز استرقاقهم » 
بل يتركون ولا يتعرض لهم » ويجوز سبي نسائهم وصسبيانهم على 
الأصح » وقيل : لايجوز ¿ وقيل : يجوز سبي نسائهم دون صبيانهم > 
لأنهم أبعاضهم » وأجرى بعضهم الخلاف ف اغتنام الأموال » قال 
الإمام : من منع اغتنام أموال السوقة » فقد قرب من خرق الإجماع » 
ولو ترهبت امرأة » ففي جواز سبيها وجهان بناء على قتل الراهب ٠‏ 
نر 

لا يجوز قتل رسول الكفار ٠‏ 

التاسعة : يجوز للامام محاصرة الكفار في بلادهم » بوالحصون 
والقلاع » وتشديد الأمر عليهم بالمنع من الدخول والخروج » وإن كان 
فيهم النساء والصبيان » واحتمل أن يصيبهم » ويجوز التحريق بإضرام 
النار ورمي النفط إليهم» والتعريق إرسال الماءه وسيتهم وهم غافلون» 
ولو تترسوا بالنساء والصبيان » نظر إن دعت ضرورة إلى الرمي 
. والضرب » بن كان ذلك في حال التحام القتال ولو تركوا لغلبوا 
المسلمين » جاز الرمي والضسرب »> وإن لم تكن ضرورة » بأن كانوا 
يدفعون بهم عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم » فطريقان ٠‏ 


964ات 


أصحهما : على قو لين» أحدهما: يجو ز رميهم »كما يجو ز نصب المنجنيق على 
القلعة وإن كان يصيبهم » ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد » 
والثاني : المنع » وهذا أصح عند القفال » ومال إلى ترجيصح الأول 
مائلون ٠‏ 

والطريق الثاني : القطع بالجواز ورد المنع إلى الكراهة » وقيل : 
في الكراهة على هذا قولان » ولو تترسوا بهم في القلعة » فقيل : هذه 
الصورة أولى بالجواز » لئلا بتخذ ذلك حيلة إلى استبقاء القلاع لهم » 


تمت : الراجح في الصورتين » الجواز ء وشاع 


ولو كان في البلدة أو القلعة مسلم » أو أسسير » أو تاجر » أو 
سكام 4 او عة من ولا 6 قل يعور سد الطلها بالثار والمتعنيق 
وما في معناهما ؟ فيه طرق » المذهب : أنه إن لم يكن ضرورة ؛ كره ولا 
بحرم على الأظهر ثلا يمظلوا الجهاد بحبس مسلم فيهم + وإن كانت 
ضرورة » كخوف ضررهم ؛ أو لم يحصل فتح القلعة إلا به » جاز 
قطعاً » والطريق الثانى : لا اعتبار بالضرورة » بل إن كان مايرمى به يهلك 
ا م ل 
إن كان عدد المسلمين الذين فيهم مثل المشركين > لم يجز رميهم > وإ 
كان أقل » جاز ء لأن ا لغالب أنه لا د لع ا 3 
وان علم أنه لمسب مسلا وهو نصه في « المختصر » لأن حرمة مسن 
معنا أعظم حرهة ممن في يديهم » فإن هلك منهم هالك » فقد رزق 
الشهادة » قاله أبو إسحاق : ولو رمى بشيء منها إلى القلعة »ء أو 
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البلدة » فقتل مسلماً » فإن لم يعلم أن فيها مسلما » لم يجب إلا الكفارة » 
وإن علم » وجبت الدية والكفارة » حكاه الروياني ٠‏ 


و 

لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم » نظر إن لم تدع 
ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم » لم يجز رميهم » فإن 
رمى رام » فقتل مسلماً قال البغوي : هو كما لو قتل مسلماً في دار 
الحرات :]عليه معا رة الفا وان هة كام فاا اش 
وتجب الكفارة » وف الدية قولان » وإن دعت ضرورة إلى رميهم » بأن 
تترسوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا 
بنا » وكثرت تكايتهم فوجهان » أحدهما : لايجوز الرمي إذا لم 
سكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلمء » لأن غابته أن نخاف على أنفسناء 
ودم المسلم لا بباح بالخوف بدليل صورة الإكراه » والثاني وهو 
الصحيح المنصوص » وبه قطع العراقيون : جواز الرمي على قصد قتال 
المشركين » ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان » لأن مفسدة الإعراض 
أكثر من مفسدة الإقدام ؛ ولا ببعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة 
الإسلام ومراعاة للأمور الكليات : فإن جوزنا الرمي » فرمى وقتل 
مسلماً » فلا قصاص » فتحب الكفارة » وق الدية طرق » أصحها وظاهر 
النص » وبه قال المزني وابن سلمة : إن علم أن المرمي مسلم » وجبت > 
وإلا فلا » والثاني قاله أبو إسحاق : إن قصده بعينه »> وجبت » سواء 
علمه مسلماً أم لا » وإلا فلا » والثالث : قولان مطلقاً » والرايع قاله ابن 
الوكيل : إن علم أن هناك مسلما » وجبت » وإلا فقولان » وإن لم نجوز 
الرمي » فرمى وقتل » ففي بوجوب القصاص طريقان »> أحدهما 
قولانء كالمكرهء والثانى : بحب قطعاً» كالمضطر إذا قتل رجلا” لاکلهء 
بخلاف المكره » فإنه ملحا ء ولأن هناك من بحال عليه وهو المكره ٠‏ 
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ولو ترس الكفار ذمى أو مستآمن أو عبد » فالحكم في جواز 
الرمي والدية والكفارة كما ذكرنا ؛ لكن حيث تحب دية » يجب في 
العبد قيمته » وف « التهذيب » أنه لو تترس كافر بترس مسلم » أو 
ركب فرسه » فرماه مسلم فأتلفه » فإن كان في غير التحام » أو في التحام 
بوأمكنه أن توقی الترس والفرس + ضسن » وإن لم يمكنه في الالتحام 
الدفع إلا إصابته » فإن جعلناه كالمكره ؛ لم يضمن » لأن المكره في 
امال يكون طريقاً في الضمان » وهنا لاضمان على الحربي حتى يجعل 
المسلم طريقاً » وإن جعلناه مختارآ » لزمه الضمان ٠‏ 


العاشرة : ف حكم المزيمة ء إذا التقى الصفان » قد أطلق 
الغزالي أنه إن كان في انهزامه كسر المسلمين » لم بجز الانهزام بحال ٤‏ 
وإلا ففيه التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى » ولم يتعرض الجمهور لذلك 
بل قالوا : إذا التقى الصفان » فله حالان » أحدهما : أن لا يزيد عدد 
الكفار على ضعف عدد المسلمين بل كانوا مثلي المسلمين أو أقل » فتحرم 
الهز ىة والانصراف إلا متحرفاً لقتال » أو متحيزاً إلى فئة » فا متحرف: 
من ينصرف ليكمن في موضع » ويهجم » أو يكون في مضبق » فينصرفه 
لبتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال » أو يرى المصلحة في التحول إلى 
مضيق » أو يتحول من مقابلة الشمس والريح إلى موضع سهل عليه 
القتال ٠‏ والمتحيز إلى فئة : من ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة 
ستنحد بها في القتال » وسواء كانت تلك الطائفة قليلة أو كثيرة » قريبة 
أو بعيدة : وقيل : يشترط قربها » والصحيح الأول » وعلى هذا مل 
لزمه تحقيق عزمه بالقتال مع الفئة المتحيز الها ؟ وجهان > أصحهما : 
لا ؛ لأن العزم مرخص »> فلا حجر عليه بعد ذلك » والجهاد لبحب 
قضاؤه : وف كلام الإمام » أن التحيز إنما بجوز إذا استشعر المتحيز 
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عحزاً محوجاً إلى الاستنجاد لضعف المسلمين » ولعل ماحكيناه ه عن 
الغزالي أخذه من هذا » ولم يشترط الأصحاب ما ذكراه وكأنهم رأوا 
ترك القتال ن لل مورا ا ادو كل ا 
التحرف والتحيز يتضمن العزم على العود إلى القتال » والرخصة منوطة 
بعزمه » ولا يمكن مخادعة الله تعالى في العزم» هذا الذيذكرناه منتحريم 

لمزيمة إلا لمتحرف أو و متحيز هو في حال القدرة » أما من عجز بمرض 
يي معه سلاح » فله الانصراف بكل حال » ويستحب أن 
حار طابضل ارس 
السلاح ؟ وجهان ٠‏ 


قت : أصحهما : تقوم ٠‏ وانتاعم 


ولو مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا » فله الانصراف » 
ومن غلب على ظنه أنه إن ثبت قتل » هل له الاتصراف ؟ وجهان > 
الصحيح : المنع » ثم المتحيز إلى فئة بعيدة لا شارك الجيش فيما 
يعنمونه بعد مفارقته » ولا بطل حقه مما غنموه قبل مفارقته » هكذا 
نص عليه » وبمثله أجاب في المتحرف » ومنهم من أطلق بان المتحرف 
يشارك » ولغله فيمن لم يبعد » ولم .يغب » والنص فيما إذا تحرف » ثم 
انقطع عن القوم قبل أن يغنموا » وهل يشارك المتحيز إلى فئة قريبة فيما 
جد ل ل اس GS‏ 
به » فهو كالسرية القريبة تشارك الجيش فيما غنمه ء 

الحالة الثانية : إذا زاد عدد الكفار على مثلى المسلمين » جاز 
الا نزام وهل عكري امزاء قافا امن بعالا ون جا دين سور لك يا 
ضعفاء الكثار ؟ وجهان » أصحهما i‏ لاء لأنهم E‏ لوثبتوا » 
وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف » والثاني : نعم » لأن اعتبار 
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الأوصاف يعسر » فتعلق الحكم بالعدد » ويجري الوجهان في عكسه » 
وهو فرار مائة من ضعفائنا من مائة وتسعة وتسعين من ضعفائهم » فإن 
اعتبرنا العدد » لم بجز » وإن اعتبرنا المعنى » جاز » وإذا جاز الفرار » 
ظر إن غلب على ظنهم أنهم إن نبتوا ظفروا » استحب الثبات » وإن 
: غلب على ظنهم الهلاك » فمي وجوب الفرار وجهان » وقال الإمام : إن 
كان في الشات الهلاك المحض من غير تكابة » وجب الفرار قطعاً » وإن 
كان فيه نكاية فوجهان ٠‏ 

كلت : هذا الذي قاله الإمام هو الحق » وأصح الوجهين » أنه 
اأإجبا لكان يسع E‏ 


: 24 3 
لقي مسلم مشركين » إن طلباه » فله الفرار » وإن طلبهما ولم 
يطلباه » فهل له أن يولي بعد ذلك ؟ وجهان » أصحهما : نعم » لأن فرض 
الجهاد والثنات إنما هو ف الحماعة » ولو وى النساء » لم يأثمن 3 
فلسن من أهل فرض الجهاد » نص عليه » كما لا إثم على صبي ومغلوب 
على عقله إذا ولا > ويأثم السكران » ولو قصد الكفار بلدا » فتحصن 
أهله إلى أن يجدوا قوة ومدداً » لم بأثموا » إنما الاثم على من ولى بعد 
الثقاءء ' 


ر : كال صأحيا 2 الحاوى »6 9 » البحر 4 : تجوز الهزيمة مس 
أكثر من الثلين » وإن كان المسلمون فرساة والكامار رجالة » وتحرم 
الهزيمة من المثلين وإن كان المسلمون رجالة والكفار فرساا » وه ذا 
الذي قالاه فيه نثار » ويسكن تخريجه على الوجمين السابتين ف أن 
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الاعتبار بالمعنى آم بالعادده واشاعم 
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دان 
٠‏ المبارزة جائزة » ولو خرج كافر وطلبها » استحب الخروج إليه 4 
وابتداء الجازره »9 مستجي ولا e‏ وال a‏ 
وأطلق ابن كج استحبابها » والصحيح الأول : وإنما تحسن المبارزة ممن 
جرب تفسه وعرف قوته وجرأته » فأما الضعيف الذي لابثق نفه » 
فتكره له المبارزة ابتداء وإجابة : نص عليه » وفيه وجه : أنه بحرم ؛ 
والصحيح الأول » ويستحب أن لا يبارز إلا بإذن الأمير » فلو بارز بغير 
إذنه » جاز على الصحيح » وبه قطع الجمهور ء لأن التغرير بالنفس ف 
الحهاد جائز » والثاني : بحرم » لأن للامام نظراً في تعيين الأبطال ٠‏ 


فصل 
نقل روس الكفار إلى بلاد الإإسلام 4 فه وجهان 6 أحدهنا 1 
لادكره للارعاب » والثانى وهو الصحيح» وبه قطعالعراقيون والروبانى: 
يكره » ولم يتعرض الجمهور للفرق بين كافر فيه نكاية وغيره » وقال 
صاحب »ر الحاوي 4 م لاکره : إن كان فيه نكابة » بل ستحب 8 
الطرف الثاني في سبي الكفار واسترقاقهى > وفيه مسائل : 


إحداها : نساء الكفار وصبيانهم إذا وقعوا في الأسر » رقوا » 
وكان حكمهم حكم سائر أموال الغنيمة ؛ فالخمس لأهل الخمسءوالباقي 
للغانمين » والعبيد إذا وقعوا ف الأسر » كانوا كسائر أموال الغليمة » 
لانتخير الإمام فيهم ؛ لأن عبد الحربي مال له ؛ واحتج له الشيخ أبو علي 


بأن عبد الحربي لو أسلم في دار الدرب : ولم خر : ولا قهر سىكه م 
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لايزول ملك الحربىعنه » وإذا سباه المسلمون » كان عبد مسلماً » ولا 
يجوز المن عليه » ويسترق » ولولا أنه مال يخلى سبيله » كالحر » ولا 
جاز استرقاقه » هكذا ذكره ابن الحداد » وصرح بأنه ليس للامام قتل 
العبيد » ولا المن عليهم » وتابعه الأصحاب على هذا » وفي « المهذب » 
أنه لو رأى الإمام قتله لشره وقوته » قتله وضمن قيمته للغانمين » وأما 
الرجال الأحرار الكاملون إذا أسروا » فالإمام مخير بين أن يقتلهم صبراً 
بضرب الرقبة » لا بتحريق وتغريق » ولا يمثل بهم » أو يمن عليهم بتخلية 
سبيلهم » أو يفاديهم بالرجال » أو بالمال » أو يسترقهم » ويكون مال 
الفداء ورقابهم إذا استرقوا » كسائر أموال الغنيمة » وليس هذا التخيير 
للتشهي » بل يلزم الإمام أن يجتهد ويفعل من هذه الأمور الأربعة ما هو 
الحظ للمسلمين » فإن لم بظهر له وجه الصواب في الحال وتردد ؛حبسهم 
حتى بظهر » وسواء في الاسترقاق كان الأسير كتاباً أو وثنيآً » وقال 
الاصطخري : بحرم استرقاق الوثني » لأنه لاقر بالجزية » والصحيح 
الأول » وسواء كان الكافر من العرب » أو غيرهم على الجديد المشهور» 
وق القديم لابجوز استرقاق العرب » وهل يجوز استرقاق بعض شخص؟ 
وجهان » أصحهما : نعم » قال البغوي : فإن منعناه » فضرب الرق على 
بعضه »رق كله » وكان بحوز أن يقال : لايرق شىء > وإذا اختار 
النة اعساو لال اكه كان ور ا ى 
مشركاً بسسلم » أو مسلمين » أو مشركين بمسلم ؛ وبجوز أن يفديهمم 
بأسلحتنا التي في أيديهم » ولا يجوز أن برد أسلحتهم التي في أيدينا 
بمال يبذلونه » كما لايجوز أن ببيعهم السلاح » وف جواز ردهابأسارى 
المسامين وجهان ء 


رن 
لو قتل مسلم أو ذمي الأسير قبل أن يرى الإمام رأيه فيه » عزر 


6 ا 


ولا قصاص ولادية » لأنه لا أمان له وهو حر إلى أن ,سسترق » ولذلك 
يجوز أن يخلى سبيله » والأموال لاترد إليهم بعد الاغتنام » ولو وقم 
في الأسر صبي أو امرأة » فقيل : وجبت القيمة » لأنه صار مالا بنفس, 
الأسر > ثم إن سبي الصبي وحده » فهو محكوم بإسلامه تبعآ للسابي » 
ففيه قيمة عبد مسلم » وإن كان قاتله عبد » لزمه القصاص ٠‏ 


ص 
الإمام 4 أو من عليه 4 استمرت الزوجية » وإد استرقه 4 ارتفع النكاح 
حينئذ » وإن آء رصبي له زوجة » انفسخ التكاح بنفس أسره ٠‏ 

لو أسر كافر ومعه زوحته إوصميا نه » بر الإمام فيه دو نهم 5 

موده 3 ل 1 ع بع اه 

المسألة الثابية : |إذا أسلم الأسير وهو رجل حر مكلف قبل أن 
يختار الإمام فيه شيئاً » عصم دمه » وهل يصير رقيقاً بنفس الإسلام ؟ 
أو بفادي > والطردق الثانى : القملع بالتخير » لأنه كان ثانا » فلا 
يزول فان اختار القداءعء فشرعله أن كون له فيهم عز أو عشضيرة إيسلم 
بها دته و نميه وسواء قلا : برق + أو يحوز إرقاقه » فأرقه » كان 
عن غشمة 4 وكذا لو اداه سال 3 كان غليمة 4 ولو أسلم قبل أسره والظر 
به 4 عصرم دمه وماله 4 سواع أسلم وهر محصعور وقد قرب الفتم 3 أو 
أسلم في حال أمنه ٠‏ وسواء أ م في دار الحرب أو اللإسلام ؛ ويعص حم 
أضا أولاده الصغار عن السبي 4 وبحكم بإسلامهم اتسا له والحسل 
كالمنفصل م خلا ترق 


دم 


ا 1 0 
دیا مه + 3 هل امي أسالام لحل و لد آل 
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الصغير ؟ فيه أوجه » أصحها : نعم + والثاني : لا » والثالث : إن كان 
الابن ميتاً » عصم ».وإلا فلا » والمجنون من أولاده » كالصغير » فلوكان 
باخ عاقلا“ » ثم جن » عصمه أيضاً على الصحيح ء ولو أسلمت المرأة قبل 
الظفر بها » عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار » وحكى الفوراني 
في الأولاد قولا7 » وهو شاذ مردود ء وأما الأولاد البالغون العقلاء » 
فلا بعصمهم إسلام الب لاد تاداهم بالإسلام ؛ وهل بعصم إسلامه قبل 
الأسر زوجته عن الاسترقاق ؟ نص أنه يجوز استرقاقها » ونص أن 
المسام لو أعتق كافراً : فالتحق بدار الحرب » لايجوز استرقاقه ء فقيل: 
فيهما قولان » آحدهما : لانسترق زوجته ولا عتيقه لثلا سطل حقه > 
كما لا بعتم مالهه والثاني : سترقان لاستقلالهماء والمذهب تقريرالنصين» 
لأن الولاء لايرتفع وإن تراضيا بخلاف النكاح : ويجري الخلاف في 
استرقاق حرسة نكحها مسلم وهو في دار الحرب » فإن قلنا : لانعصمها 
وكانت حاملاك عند إسلامه » ففى جواز استرقاقها وجهان » أحدهما : 
المنع : لأن الحمل محكوم بإسلامه » فلا تملك دونه كما لاتباع دونه » 
وأصحهما : نعم » لأنها حر ة » فأشبهت غيرها » وإذا استرقت » فان كان 
قبل الدخول ؛ انقطع النكاح في الحال» لأنه زال ملكها عن نفسها:. فملك 
الزوج أولى » ولأنها صارت أمة كافرة > ولا بجوز إمساك أمة كافرة 
للنكاح » وقيل : سستمر النكاح وإن استرقت : حكاه صاحب«التقرب» 
والصحيح الأول ء وإن كان بعد الدخول فوجهان » أصحهما : انقطاع 
النكاح » والثاني : يتوقف مدة العدة ‏ فإن أعتقت » وأسلمت قبل انقضاء 
العدة » استمر النكاح » وكذا لو أعتقت ولم تسلم » لأن إمساك الحرة 
الكتاية للنكاح جائز » فلو آسلمت ولم تعتق : فإن كان الزوج ممن 
جوز له تكاح الأمة » فله إمساكها » وإلا قفي جواز إمساكها وحهان » 
ولو آسلم بعد ما استرقت زوجته الحامل » حكم بإسلام الحمل » ولم 
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يبطل رقه » ولو أسلمت حامل تحت حربي ؛ لم تسترق هي ولا ولدها » 
لأنهما مسلمان ٠‏ 
زع 
لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب » ثم غنمها المسلمون » 
أو استأجر حربيآً رقيقآً : أو حرا ء فاسترق » لم تنقطع الإجارة » بل 
سقى للسستأجر استحقاق المنفعة > لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاماً 
مضمونة : كأعيان الأموال بخلاف منفعة البضع : فإنها تستباح » ولا 
تملك ملكا تاماً » ولهذا لاتضمن باليد : وقيل : في انقطاع الإجارة 
خلاف كانقطاع النكاح ٠‏ 
2 
يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية ء وينقطع به نكاحه » 
وأماسبي عتيقه واسترقاقه .فیبنی‌علی استر ترقاق عتيق المسلم» > إن جوز ناه» 
فهنا أولى » وإلا فوجهان » أصحهما : بجوز » لأن الذمي لو التحق بدار 
الحرب » استرق : فعتيقه أولى » » ولو أعتق ذمي عبداً ء ثم نقض السيد 


العهد وصار حرياً : فالصحيح أن ولاءه على عتيقه لابطل : حتى لو 
عتق کان ولاوه باقناً عليه » ولمعتقه أيضاً الولاء على عتيقه »> ولو ملك 


عشقه » فأعتقه » كان لكل واحد منهما الولاء على الآخر : وف وجه 
سطل سترقاقه ولاؤّه على عتيقه » » كما سطا ل ملكه على عبده ٠‏ 
2 


إدا . سى الزوجان معاً ٤‏ أو سبي أحدهنا ٤‏ > انفسخ النتكاح 4 
صعيردن کا و رن وأسترق الزوج » وسواء كان قبل الدخول 
أو بعده » لقول اللهتعالى : « والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيما نكم» 
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ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لاتوطاً حامل حتى تضع 2١١)‏ ولم يفرق» 
ولأن الرق يزيل ملكها عن تفسها » فعصمة النكاح أولى بالززوال » وإن 
كان الزوجان رقيقين : فغنما » أو و أحدهما » ففي انقطاع النكاح وجهان » 
سواء أسلما آم لا » أصحهما : لاينقطع إذا لم يحدث رق » وإنما انتقل 
من شخص إلى شخص ٠»‏ فأشبه البيع وغيره » والثاني : ينقطع » لحدوث 
السبي ؛ ولهذا لو سبيت مستولدة؛ صارت قنة» ومنهم من قطم بالأول٠‏ 


المسالة الثالثة : لو كان لمسلم على حربي دين » فاسترق » لم سقط 
الف فلو كان الذن للاي فى تر الوكهان فين كان اة 
دين على عبد غيره فملكه ٠‏ وإذا لم 000 » قضى من الغنيمة بعد استرقاقه 
ويقدم الدين على الغنيمة » كما يقدم على الوصية » وإن زال ملكه 
بالرق . كما أن الدين على المرتد يقضى من ماله » وإن أزلنا ملكه » ولأن 
الرق كالموت بوالحجر : وكلاهما يعلق الدين با لمال » فإن غنم المال قبل 
لي ل ل 
بوجه آخراء وإن غنم مع استر رقاقه فوجهان » أحدهما : بقدم الدين » 
كسا يقدم في التركة » وأصحهما : تقدم الغنيمة » لتعلقها بالعين » كمأ 
جى ال غاا Ee OA‏ 
NSR yy‏ 


(!) حدث صحيح أخرحه أبو داود ( ۷٥ا۲‏ ) والدار قطني 
ص ۷۲) › والحاكم 110/۲ وفيه شرىك القاضي وهو سيء الحفظ » 
لکن له شاهد من حدبث روبفع بن ثابت الانصاري عند أبي داود )۲۱٥۸(‏ 
وأحمد ۱۰۸/٤‏ وآخر من حدنث ابن عباس عند الدار قطني ص ۳۹۸ » 
وثالث من حديث علي عند أبن أبي شيبة ورابع عن جابر عند أبي داود 
الطيالسي ( ۱٠۹۷١‏ ) فيصح الحديث وبقوى . 
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انرجال الكاملين » ولكن يظهر ذلك في النسوة > وفيما إذا وقع الاغتنام 
مع إرقاق الإمام بعد الأسر » وإذا لم يوجد مال يقضي منه الدين : فهو 
في ذمته إلى آن يعتق » وهل يحل الدين المؤجل بالرق ؟ وجهان 
مرتبان على الخلاف ف الحلول بالإافلاس : 0 بالحلول » 
لأنه شه امون ٠‏ من حبث إنه يزيل ااك » ويقطع ال اح : هذا إن كان 
الدين لمسلم ».فإن كان لذمي » فمثله أجاب الإمام 4 » وقال : دين الذمي 
محترم ٠‏ كعين ماله وذكر البغوي فيه وجهين » وان كان الح لحر بي * 
واسترق المدين » فالمحكي عن القاضي حسين وهو الظاهر : سقوط 
الدين وفيه احتمال للامام » هدا إذا استرق من عليه الدين : أما إذا 
استرق من له الدين » فلا تبرأ ذمة المدين» د بل هو كودائع الحر بي المسبي» 
هذا لفظه فى « الوسيط » ولم ينص والحالة هذه على حال من عليه 
الدين : وذكر الإمام هذا الجواب فيما إذا استقر E‏ 
أو اشترى منه شيئاً والتزم الثمن ثم استرق المستحق » قال : لاء 

او ا al‏ 
سقط لزوال ملكه : قال : ولو قهر المدين رب الدين » سقط ء لأن الدار 
دار حرب : حتى إذا قهر العبد سيده يصير حرا ويصير السيد عبدا له ء 
ولو قهرت أمرأة زإوجها » ملكته > واتفسخ النكاح » وقد يفهم من هذه 
الجملة أنه إن كان دين المسترق على مسلم » طولب به + كما يطالب 
بودائعه : لأنه ملتزم » وإن كان على حربي » سقط » لأن المستحق زال 
ملكه ؛ والحربي غير ملتزم حتى يطالب ٠‏ ولو اقترض من حربي : أو 
التزم بالشراء ثمناً » ثم أسلما » أو قبلا الجزية ؛ أو الأمان : فالاستحقاق 
مستمر : وكذا يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إن لم بكن خمراً ونحوه : 
ولو سبق المستقرض إلى الإسلام أو الأمان : فالنص أن الدين يستمر : 
كما لو أسلما » ونص أنه لو ماتت زوجة حربي : فجاءنا مسلماً : أو 
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مستأمنا » فجاء ورثتها يطلبون مهرها ؛ لم يكن لهم شيء » وللأصحاب 
طريقان > أحدهما : فيهما قولان : أظهرهما : سقى الاستحقاق » وعلى 
هذا تبتنى قواعد نكاح المشر كات » والثانى ي : المنع 6 » لأنه سعد أن يمكن 
الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي ؛ والطريق الثاني : القطع بالقول الأول 
وحمل النص الثاني على من أصدقها خمراً » وقبضته في الكفر » ولو 
أتلف حر بي مالا” على حربي ؛ أو غصبه » ثم أسلما » أو أسلم المتلف » 
فوجهان » أصحهما : لايطالبه بالضمان » لأنه لم يلتزم شيئاً » والإسلام 
يجب ما قبله » والإتلاف ليس عقدآ يستدام » ولأن الحربي لو قهر حرياً 
على ماله ملكه ؛ والإتلاف نوع من القهرء ولأن إتلافمال الحر بيلايزيد 
على إتلاف مال المسلم » وهو لايوجب الضمان على الحربي » والثاني . 
بطالب » لأنه لازم عندهم » فكأنهم تراضوا عليه » ويزيد على هذا ما نقل 
عن القاضي حسين أن الحربي لو جنى على مسلم » فاسسترق » فأرش 
الجناية في ذمته » قال الإمام : هذا إخلال من ناقل » أوهفوة من القاضي٠‏ 

امسألة الرابعة : إذا سبيت امرأة وولدها الصغير » لم يفرق 
سنهما في القسمة » بل يقومهما » فان وافقت قيمتهما نصيب أحد الغا نمين؛ 
جعلهما له » وإلا اشترك فيهما اثنان » أو باعهما » وجعل ثمنهما فالمغنم: 
نإن فرق بينهما في القسمة » > ففي صحتها قولان كما سبق في البيع » فإن 
صححناء > فعن صاحب «الحاوي» أن المتنابعين لابقران على التفريق» بل 
قال لهما : إن تراضيتما ببيع الآخر ليجتمعا في الملك» فذاك» وإلا فسخنا 
البيعوقالاين كج: يقال للبائع: بتطوع بتسليم الآخر» أو فسخ البيع» 
فإن تطوع » فامتنع المشتري من القبول » و فسخ البيع » ولو رضيت الأم 
بالتفريق » لم يرتفع التحريم على الصحيح رعاية لحق الولد . وآم الأم 
عند عدم الأم كالأم » فلو كان له آم وجدة » فبيع مع الأم » فلا تحريم » 
وإن بيع مع الجدة » وقطع عن الأم » حرم على الأظهر » والأب كالأم على 
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الأظهر أو الأصح » وف الأجداد والجدات من جهة الأب أوجه ؛ ثالثها : 
بحوز التفريق بينه وبين الأجداد دون الجدات » لأنهن أصلح للتربية . 
ولا بحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم » كالأخ والعم وغيرهما : 
على المذهب » وقيل : هم كالأب ؛ ولو كان له أبوان » حرم التفريق بينه 
وبين الأب »ويجوز التفريق للضرورة » مثل أن تكون الأم حرة » فيجوز 
بيع الولد » ولو كانت الأم لواحد بوالولد لآخر » فلكل منهما بيع ملكه 
منفردا » وقد سبق في كتاب البيع أن التحريم هل ينتهي لسن التمييز أم 
يبقى إلى البلوغ ؟ قولان »> أظهرهما : الأول ٠‏ 


الطرف الثالث في إتلاف اموالهم 


إن احتاج المسلمون إلى إتلاف أموال الكفار » كتخريب شاء : 
وقطع شجر > ليكفوا عن القتال أو ليظفروا بهم » فلهم ذلك ء وإن لم 
يحتاجوا ؛ نظر إن لم يغلب على ظنهم حصول ذلك المال للمسلمين» جاز 
إتلافه معايظة لهم وتشديدا عليهم » وإن غلب على الظن حصوله » كره 
الإإتلاف » ولا بحرم على الأصح » هذا إذا دخل الإمام دارهم مغيراً ولم 
يسكنه الاستقرار فيها » فآما إذا فتحها قهرا » فيحرم التخريب والقطع > 
لأنها صارت غنيمة » وكذا لو فتحها صلحاً على أن تكون لنا » أو لهم > 
ولو غنما أموالهم وانصرفنا » وخفنا الاسترداد ء فان كانت غير حيوان > 
جاز إتلافها » لثلا بأخذوها فيتقووا بها » وأما الحيوان » فإن قاتلونا 
عليه واحتجنا في القتال إلى عقره لدفعهم أو للظفر بهم » جاز » وإن غنمنا 
خيلهم وماشيتهم » ولحقونا وخفنا الاسترداد » أو ضعف بعضها » وتعذر 
سوقها » لم يجز عقرها وإتلافها » لكن تذبح للأكل » وإن خفنا أنهم 
باخذون الخيل » ويقاتلوننا عليها » ويشتد الأمر » جاز إتلافها » ولو 
لحقونا ومعنا نساؤهم وصبيانهم » وخفنا استردادهم » لم بجز قفتلهم 
قطعاً ٠‏ 
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لو ظفرنا بكتب لهم مما بحل الانتفاع به » كطب وشعر ولغهة 
وحساب وتواريخ » فلها حكم سائر الأموال » فتباع أو تقسم ٠‏ وما 
حرم الاتتفاع به » ككتب الكفر والهجو والفحش المحض ؛ لم ب 
بحاله بل إن كان في رق أو كاغد ثخين وأمكن غسله ۽ غسل : ثم هو 
كسائر الأموال ؛ فإن لم يمكن : أبطلت منفعته بتمزيق » ثم الممزق كسائر 
الأموالء وعن القاضى أبىالطيب أنها تمزق أو تحرق: وضعفوا الإحراق 
لا فيه من التضييع » لأن للمزق قيمة وإن قلت » وكتب التوراة والانجيل 
مما بحرم الانتفاع به ؛ لأنهم بدلوا وغيروا » وإنما نقرها في أبديهم كما 
ا 


رن 

إذا دخلنا دارهم غزاة » قتلنا الخنازير » وأرقنا الخمور » وتحمل 
ظروفها إلا أن لاتزيد قيمتها على مكؤنة حملها » فنتلفها » وإن وقع كلب 
ينتفع به للاصطياد أو للماشية والزرع » فحكى الإمام عن العراقيين أن 
للامام أن يسلمه إلى واحد من المسلمين» لعلمه بحاجته إ اله ولا بحسب 
عليه » واعترض بأن الكلب منتفع به » فليكن حق اليد فيه لجميعهم . 
كما أن من مات وله كلب لايستبد به بعض الورثة ‏ والموجود في كتب 
العراقيين أنه إن أراده بعض الغانمين » أو أهل الخمس ولم بنازعه غيره؛ 
سلم إليه » وإن تنازعوا » فإن وجدنا كلاباً وامكنت القسمة عددأ » قسم 
وإلا أقرع ينهم » وهذا هو المذهب وقد سبق في الوصية أنه تعتسر 
قيمتها عند من يرى لها قيمة ؛ وتعتبر منافعها فيمكن أن يقال به هنا ٠‏ 

الطرف الرابع في الاغتنام 

قد سبق في كتاب قسم الغنيمة أن الغنيمة : المال الملأخوذ من 


0 ا کے 


الكفار بالقهر وإيجاف خيل وركاب : والفيء : ما حصل منهم بلا قتال؛ 
وإذا دخل واحد أو شرذمة دار الحرب مستخفين » وأخذوا مالا على 
صورة السرقة » فوجهان : أحدهما وبه قطع العزالي ٠‏ وادعى الإمام 
أنه المذهب المعروف : أنه ملك من أخذه خاصة ؛ والأصح الموافق لكلام 
الجمهور : أنه غنيمة مخمسة »> وقد قال الأصحاب : لو غزت طائفة 
بعير إذن الإمام متلصصين وأخذت مالا » فهو غنيمة مخمسة » وفي 
» التهذدرب » أن الواحد إذا دخل دار الحرب ؛ وأخذ مال حربى بقتال» 
أخذ منه الخسس » والباقي له » وإن أخذه على جهة السبوم » ثم جحده » 
أو هرب » فهو له > ولا يخمس »> وهذه الصورة قريبة من السرقة > 
والمأخوذ على صورة اختلاس كالمأخوذ على صورة السرقة» وقالصاحب 
« الحاوي » : هو غنيمة » وعن أبى إسحاق أنه فيء » لأنه بغير إبحاف 
خيل » وليكن الوجه القائل باختصاص السارق والمختلس مخصوصاً بيا 
إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحرب ؛ وأخذوا » فأما إذا أخذ بعض 
الجيش سرقة أو اختلاس ؛ فيشيه أن کون غلولا” » وبدل عليه أن 
الروياني تقل أن مايهديه الكافر إلى الإمام » او إلى واحد من المسلمين 
والحرب قائمه » لايملكه المهدى إليه بكل حال » وإذا لم بختص المهدى 
إليه بالهدية » فأولى أن لابختص سارق بمسروق ٠‏ 
ف 

الملل الضائع الذي يؤخذ في دارهم على هيئة اللقيطة » إن كان مى 
بعلم أنه للكفار» فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور : آنه غنيمة؛ 
لايختص به الآخذ ؛ وقال الإمام والغزالي : هو لمن أخذه بناء على أن 
المسروق لمن أخذه » فإن أمكن كونه للمسلمين» بأن كان هناك مسلمون» 
أو أمكن أن يكون ضالة بعض الجيش » وجب تعريفه ؛ ثم بعده يعود 
خلاف الجمهور والإمام في أنه غنيمة آم للآخذ ؟ وأما صفة التعريف » 


7506 جمد 


فقال الشيخ أبو حامد : بعرفه بوماً أو بومين » ويقرب منه قول الإمام : 
يكفي بلوغ التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم ؛ ولا 
نظر إلى احتمال مرور التحار ؛ وف « المهذب » و « التهدرب » بعرفه 
سنة » ولفل « التهذيب » : أنه لو وجد ضالة في دار الحرب لحربى » 
نين عة فان هلوالا له و1 ممة ة الى رحد فالا 
احربي في دار الاسلام ؛ لم بختص هو بها ؛ بل تكون فيا » وكذا لو 
دخل صبي ؛ أو امرأة منهم بلادنا » فأخذه رجل » يكون فيا ؛ وإن دخل 
منهم رجل ؛ فأخذه مسلم » كان غنيمة » لأن لأخذه مؤونة » وللامام الخيار 
فيه » فان استرقه» كان الخمس لأهله» والباقي أن أخذه بخلاف الضالةء 
لأنها مال للكفار حصل ف أبدينا بلا قتال ٠‏ 
فر 

المباحات التي لم يملكها أحدءكالحطب والحشيش والحجر والصيد 
البري والبحرى > من أخذها » ملكها كدار الإسلام > قال الشافعي رضي 
الله عنه في « المختصر » : إلا أن يكون مصنوعاً أو صيدا مقرطاً أو 
موسوماً » فلا يكون لمن أخذه ؛ يعني إلا أن يكون حجراً مصنوعاً بنقر 
أو تقش ؛ أو 'منحوةا » والمقرط : فى آذته قرط »> ويروى مقرطق » وهو 
الذي جز صوفه + وجعل على هيئة القرطق » فهذه الأحوال آثار للملك 
والدار للكفار ؛ فالظاهر أنها كانت لهم » فتكون غنيمة؛ فإن أمكن كو نها 
لمسلم » فهي كسائر الضوال يجب تعريفها كما سبق ٠‏ 


مسل 
للغنيمة أحكام » أحدها : يجوز التبسط بتناول أطعمتها ؛ وبعلف 
الدواب قبل القسمة بلا عوض» فيحتاج إلى بيان جنس المأخوذء والمتفعة 
المعتبرة » والأخذ ومكان الأخذ » أما جنسه » فهو القوت وما يصلح به 
القوت » واللحم والشحم وكل طعام يعتاد أكله على العموم ؛ ولعلف 


إ۲ 


الدوان التبن والشعير وما في معناهما » وذكر الإمام فيما ليس بقوت ؛ 
ولكن يكل غالبا » كالفواكه : وجهين : وقطع الجسهور بجواز التبسط 
في الجميع » وأما الفانيد والسكر والأدوية التى تندر الحاجة إليها : قفيها 
أوجه : الصحيح وبه قال الجمهور : لاتباح لندور الحاجة ٠‏ فإن احتاج 
إليها مريض منهم » أخذ قدر حاجته بقيمته : وينبغي أن يقال : يرا 
أمير الجيش فيه : والثاني : تباح للحاجة بلا عوض والثالث : أن مالا 
يؤكل إلا تداوياً ؛ بحسب عليه : وما يكون للتداوي وغيره ٠‏ لاإبحسب 
عليه : وأما المتفعة المعتمرة : فمنفعة الأكل والشرب والعلف : وف جواز 
خد الشحم والدهن لتوقبح'١2‏ الدواب : وهو مسحها با مذاب : وهو 
المغلي ولحر ها وحهان: ؛ أحدهما : الحواز . كعلفهان : والأصيح المنصوومن: 
TT‏ 1 ولا موز 
ولايجوز أخذ الأموال ولا الاتتفاع بها + كلبس ثوبوركوب 
دابة : فلو خالف » لزمته الأجرة ؛ كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض 
الأعيان ؛ فإن احتاج لبرد وغيره : قالالروياني : يستأذن الإمام و بحسب 
عليه : وبجوز أن بأذن في لبسه بالأجرة مدة الحاجة : ثم يرده إلى المغنم. 
ولا يجوز استعمال السلاح إلا أن يضطر إليه في القتال : فإذا انقضت 
الحرب ؛ رده إلى المغنم : ويجوز ذبح الحيوان المأكول للحمه . كتناول 
الأطعمة > وقيل : لابحوز » لندور الحاجة إليه » والصحيح الأول ٠‏ نم 
قال الجماهير : لافرق بين الغنم وسائر الحبوانات المأكولة » وأشار 


)١(‏ في اللسان : حافر وقاح : صلب باق على الحجارة . والتوقيح: 


- ٢ 


الإمام إلى تخصيص الذبح بالغنم » وصرح به الغزالي» والصواب الأول 
ثم مايذبح يجب رد جلده إلى المغنم : إلا ما يؤكل مع اللحم » ويحرمعلى 
الذابح أن يتخذ من جلده سقاء أو حذاء أو شراكاً » فإن فعل  »‏ ,وجب 
رد المصنوع كذلك ولا شيء له في الصنعة ؛ بل إن نقص » لزمه الأرش» 
وإن استعمله ؛ ازمه الأجرة ومتى ذبح ما يجوز ذبحه » هل تلزمه فيمته 
لندور الحاجة ؟ وجهان » الصحيح : المنع » كالأطعمة » ودعوى الندور 
ممنوعة ٠‏ 


أما الأخد وقدر الملأخوذ » فيحوز أخذ العلف والطعام لمن يحتاج 
إليه » فلو كان معه ما بغنيه عنهما » هل له الأخذ ؟ وجهان » أحدهما ا 
لاء لاستغنائه » وأصحهما : نعم » لإطلاق الأحاديث » وكل من أخذ : 
فلياخذ كفابته » ولا بأس باختلاف قدر ما بأخذون بحسب الحاجة ؛ قال 
انبغوي : ولهم التزود لقطع مسافة بين أبديهم » ولو أكل فوق حاجته : 
لزمه قيمته » نص عليه » ولو كان معه دابتان فاكثر » فله أخذ علفهن » 
وف وجه لابأخذ إلا علف واحدة » كما اسهم إلا لفرس ٠‏ والصحيح 
الأول » ولو أخذ غانم فوق حاجته » وضيف له غانمآ أو غانمين » جاز ؛ 
الغانمين » فإن فعل » لزم الآكل الضمان » ويكون المضيف كمن قدم 
اا وا إلى کا ون م الحال أم جهله » والحكم 
شيئاً » كان كاتلافه مالا آخر » فبلزمه رد القيمة إلى المغنم ءلأنه لم 
يستعمله في الوجه المسوغ شرعا » وما بأخذه لايملكه بالأخذ > لكن 
أببح له الأخذ » كالضيف » ذكره الإمام ٠‏ 

ولو لحق الحيش مدد بعد انقضاء القتال وحيازة المال » هل لهم 
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التبسط في الأطعمة ؟ وجهان » أصحهما : المنع » وبه قطم البغوي : 
ووجه الحواز مظنة الحاحة وعزة الطعام هناك » ومن دخل من الغانمين 
دا رالإسلام وقد فضل مما أخذه شيء » ففي وجوب رده إلى المغنم لاه 
أقوال ؛ أظهرها : يجب ٠‏ لزوال الحاجة والمأخوذ متعلق حق الجميع . 
والثانى : لا » لإباحة الأخذ » والثالث : إن كان قليلاء لاسالى به» ككسر 
الخبز وبقية التبن في المخالي » لم يرد » وإلا فيرد » ومتى وجب الرد : 
فإن لم تقسم الغنيمة » رده إلى المغنم » وإن قسمت » رده إلى الإمام» فإن 
أمكن قسمته كما قسمت الغنيمة » فعل » وإن لم يكن لنزارة ذلك القدر 
ولتفرق الغانمين ؛ قال الصيدلاني : بجعل في سهم المصالح » أما مكان 
الأخذ والتبسط ؛ فهو دار الحرب » فإذا اتتهوا إلى عمران دار الإسلام؛ 
وتمكنوا من الشراء » أمسكوا » ولو خرجوا عن دار الد د 
ينتهوا إلى عمران دار الإسلام فوجهان » أصحهما : جواز التتسط : 
لبقاء الحاجة » والثاني : المنع » لأن مظنة الحاجة دار الحرب » فيناط 
الحكم به وعكسه + ولو وجدوا سوقآ في دار الحرب » وتمكنوا من 
الشراء » فقد طرد العزالي فيه الوجهين لانعكاس لدليلين » وقطم الإماء 
بالجواز وقال : لمأر أحدا منع التبسط بهذا السبب» ونزلوا دار الحرب 
في إباحة الطعام منزلة السفر في الرخص » فإنها وإن ثبتت لمشقة السفر : 
فالمرفه الذي لا كلفة عليه بشارك فيها ؛ وذكر أنه لو كان لجماعة من 
الكفار معنا مهادتة» وكانوا لايمتنعوزمن مبايعة من بطر قهم من المسلمين؛ 
فالظاهر وجوب الكف عن أطعمة المغنم في دارهم » لأنها وإن لم تكن 
مضافة إلى دار الإسلام » فهي في قبضة الإمام بمثابة دار الإسلام فيما 
نحن فيه للتمكن من الشراء منهم ٠‏ 
زع 
ليس للغاتم أن بقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين 


۴١€ > 


ولا أن سيعه ؛ فإن فعل » لزم الاخذ رده إلى المغنم » فلو أقرضه غانما 
آخر فوجهان » الصحيح عند الجمهور وهو المنصوص : أن للمقرض 
مطالبة المقترض بعينه أو بمثله من المغنم » لامن خالص ماله » لأنه إذا 
أخذه صار أحق به » ولم تزل بده عنه إلا ببدل ٠‏ والشاني وهو قول 
الشيخ آبي حامد » ورجحه الإمام : أنه لا مطالبة » ولا بلزمه الرد » لأن 
الأخذ من جملة المستحقين » وإذا حصل في بده » فكأنه أخذه بنفسه » 
والوجهان متفقان أنه ليس قرضاً محققاً » لأن الآخذ لايملك المأخوذ 
حتى يملكه لغيره » فعلى الأول : لورد عليه من خالص ملكه » لم بأخذه 
المقرض » لأن غير المملوك لايقايل بالمملوك حتى إذا لم يكن في المغنم 
طعام آخر > سقطت المطالبة » وإذا رد من المغنم » صار الأول أحق به 
لحصوله في بده » وعلى هذا إذا دخلوا دار الإسلام » اتقطعت حقوق 
الغانمين عن أطعمة المغنم » فيرد المستقرض على الإمام » وإذا دخلوا دار 
الإسلام وقد بقي عين المستفرض في بد المقترض » بني على أن الباقي من 
طعام المغنم هل يجب رده إلى المغنم ؟ إن قلنا : نعم » رده إلى المغنم » 
وإلا » فإن جعلنا للقرض اعتباراً » رده إلى المقرض » وإلا لم بازمهشيء٠‏ 
رن 

لوباع غانم ماأخذه لعا نم آخرء فهذا إبدال مباح بمباح» وهو کا بدال 
الضيفان لقمة بلقمة ؛ وكل واحد منهما أأولى بما صار إليه » ولو تبايعا 
صاعاً بصاعين » لم يكن ذلك ربا » لأنه ليس بمعاوضة محققة ٠‏ 

رن 

مقتضى ما تكرر أن المأخوذ مباح للغانم غير مملوك أنه لايجوز له 
أن بأكل طعام نفسه » وبصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلا” عن طعامهء 
كما لانتصرف الضيف فيما قدم إليه إلا بالأكل ٠‏ 


عم 1518 انه 


فرع 

قال الإمام : لو قل الطعام » واستشعر الأمير الازدحام والتنازع 

فيه »> جعله تحت بده » وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم » وله أن 
يمنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين ٠‏ 


الحكم الثاني : سقوط حق الفانمين بالإعراض وفيه مسائل : 

إحداها : يسقط حق الغانم بالإعراض عن الغنيمة » وتركها 
قل القسمة » لأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء الدين » والذب عن 
الا والننبية اه > فين أ فى هنها فد يحض ع الق رة 
الأعظم » ولو قال أحدهم : وهبت نصيبي للغانمين » فإن أراد الإسقاط » 
سقط حقه . وإن أراد التمليك > فوجهان » أصحهما عند صاحب 
ال ب و ع ارك EG‏ 
أبي هريرة ء وأما بعد القسمة و ال را حم بار رامن 
كسار الأملاك » ولو أفرز ا بقسم الأخماس الأريسة 
فوجهان » ويقال : قولان » الأصح المنصوص ET‏ > لأنه 
لم بتعين حقه » والثاني خرجه ابن سريج : لا يصح » لأن حقهم تميز عن 
الحهات العامة » فصار كمال مشترك » ولو قال : اخترت الغنيمة » هل 
يمنع ذلك من صحة الإعراض وجهان » أشبههما : نعم » ولو أعرض, 
جميع الغانمين فوجهان : أصحهما : يصح إعراضهم » فيصرف الجميع 
إلى مصرف الخمس » لأن المعنى المصحح للاعراض يشمل للواحد 
والجمع : وأما أصحاب الخمس فغير ذوي القربى جهات عامة لايتصور 
فيها إعراض : وف صحة إعراض ذوي القربى وجهان » أحدهما : نعم ؛ 
كالغانم » وأصحهما : لا » لأنهم يستحقونه بلا عمل » فأشبه الارث » ولو 
كان من الغانمين محجور عليه بفلس » صح إعراضه » لأن اختيار التملك 
كالاكتساب ؛ فلا بلزمه » ولأن الإعراض يمحض جهاده للآخرة ؛ فلايمنع 


۲۷١‏ ب 


منه » ولو أعرض محجور عليه بسفه » قال الإمام : ففي صحة إعراضه 
تردد ؛ ولعل الظاهر : المنع » فلوفك حجره قبل القسمة »> صح إعراضه » 
ولا يصح إعراض صبي عن الرضخ ء ولا إعراض وليه » فإن بلغ قبل 
القسمة » صح إعراضه » ولا يصح إعراض العبد عن رضخه » ويصح 
إعراض سيده » لأنه حقه » ولا يصح إعراض مستحق السلب عنه على 
الأصح ؛ لأنه متعين كالوارث » وكنصيبه بعد القسمة ٠‏ 
و2 

من أعرض من الغانمين » قدر كانه لم يحضر » وضم نصيبه إلى 
المغنم » وقيل : يضم إلى الخمس خاصة » والصحيح الأول » ولو مات 
غانم ولم بعرض » انتقل حقه إلى ورثته » فإن شاؤوا طلبوا » أو أعرضواء 

المسالة الثانية : في وقت ملك الغانمين الغنيمة ثلاثة أوجه » 
أصحها : لابملكون إلا بالقسمة » لكن لهم أن يتملكوا بين الحيازة 
والقسمة » لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم » كمن احتطب » ولأن 
للإمام أن بخص كل طائفة بنوع من المال » ولو ملكوا » لم يصح إبطال 
حقهم عن نوع بغير رضاهم » والثاني : يملكون بالحيازة والاستتبلاء 
التام » لأن الاستيلاء على ماليس بمعصوم من المال سبب للملك » ولأن 
ملك الكفار زال بالاستيلاء » ولو لم يملكوا » لزال الملك إلى غير مالك: 
لكنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض » والثالث : موقوف » فإن سلمت 
الغنيمة حتى قسموها » بان أنهم ملكوا بالاستيلاء » وإلا فإن تلفت » 
أو أعرضوا » تبينا عدم الملك ء فعلى هذا قال الإمام : لانتقول بان 
بالقسمة أن حصة كل واحد بعيئها »> صارت ملكه بالاستيلاء » بل تقول : 
إذا اقتسموا » بان أنهم ملكوا الغنيمة ملكا مشاعآ » ثم بالقسمة تميزت 
الحصص » وقيل : بتعين بالقسمة أن كل واحد ملك حصته على التعين » 
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وهو ضعيف ٠‏ واعلم أن في كلام الأصحاب تصريحاً بأن الغانمينوإنلم 
يملكوا الغنيمة » فمن قال منهم : اخترت ملك نصيبي » ملكه » وقد 
ذكرنا هذا في كتاب الزكاة » فاذا الاعتبار باختيار التملك لا بالقسمة » 
وإنما تعتير القسمة لتضمنها اختيار التملك ٠‏ 


رع 

ذكروا هنا وف كتاب الزكاة أن للامام أن يقسم الغنيمة قسمة 
تحكم » فيخص بعضهم ببعض الأنواع وببعض الأعيان » وحينئذ 
فقولنا : تملك بالقسمة » معناه في غالب الأمر » وهو إذا رضي الغانم 
بالقسمة » أو قبل ما عينه له الإمام » فأما إذا رد » فينبغي أن يصح رده » 
وذكر البغوي فيه خلا » فقال : إذا أفرز الإمام الخمس » وأفرز نصيب 
كل واحد منهم » أو أفرز لكل طائفة شيئاً معلوماً » فلا يملكونه قبل 
اختيار التملكعلى الأصح» حتى لو ترك بعضهم حقه » صر ف إلى الباقينء 


24 

لو سرق بعض الغانمين من الغنيمة قبل إفراز الخمس » لم يقطع » 

حراً كان أو عبداً » لأن له حقآ في خمس الخمس وف الأخماس الأريعة : 
وإن سرق بعد إفراز الخمس » نظر إن سرق منه » فلا قطع » وإن سرق 
من الأخماس قدر نصيبه أو أكثر ولم تبلغ الزيادة نصاباً » فلا قطع » وكذا 
إن بلغته على الأصح » لأن حقه متعلق بجميع الغنيمة لجواز إعراض 
الباقين » فيكون الجميع له » وعلى كل حال يسترد المسروق » وإن تلف » 
فبدله » ويجعل ف المغنم » ولو غل من الغنيمة بعض الغانمين » عزر » وإن 
سرق غير الغانمين » نظر إن كان له في الغانمين ولد أو والد أو عبد» 
فهو كسرقة الغانم» وإلافإن سرق قبل إفراز الخمس» فهو كسرقتهمال بيت 


س ۲۸ 2 


ا او سر او ال از 
سرق من الأخماس الأربعة » قطع » وإن سرق من الخمس قبل إخراج 
خمسه » أو سرق من خمس المصالح بعد إفرازه » فهو سرقة مال بيت 
الملل » وإن سرق من أربعة أخماسه » لم يقطع إن كان من أهل استحقاقها » 
وإلا فيقطع على الأصح » ووجه المنع أنه يجوز أن يصير منهم ٠‏ 
رع 
لو وطىء أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة » فلا حد 

1 عليه » وف قول قديم » بحد » والمشهور الأول ؛ لأن له شبهة » لكن 
يعزر إن كان عالماً » وإن كان جاهلا“ لقرب عهده بالإسلام نهي عنه ۽ 
ويعرف حكمه » وإذا لم يجب الحد » وجب المهر ؛ ثم ينظر إن كان 
العانمون محصورين بتيسر ضبطهم ؛ ففي قدره وجهان » أحدهما : كل 
المهر » والصحيح المنصوص : أنه يعرم منه حصة الخمس وحصة غيره 
من العانمين وتسقط حصته » وف قول : إن وقعت الحاربة في حصة 
الواطىء » فلا شيء عليه » وخرج الإمام وجهاً أنها إن وقعت ف حصة 
غيره » وجب له المهر »> والمذهب ماسبق عن المنصوص » وإن كان 
الغاننون غير محصورين » ومعناه أن بعسر ضبطهم لكثرتهم » نظر إن 
أفرز الإمام الخمس » وعين لكل طائفة شيئآً » وكانت الحارية معينة 
لمخصوصين ؛ فإ وطىء بعضهم بعد اختيارهم تملكها » فهذا وطء جارية 
مشتركة » فيغرم من المهر قسط شركائه ؛ وإن وطىء قبل اختيارهم 
التملك » فقيل : هو كما بعد الاختيار » والمذهب أنه كما لو كانوا 
محصورين في الأصل ء إلا آنه لا بخمس المهر هنا » بل يوزع عليهم » 
فيسقط قسط الواطىء » ويلزمه قسط الباقين » وإن لم يفرز الإمام » 
ولا عين شيا » غرم الواطىء كل المهر » وضم إلى المغنم » وقسم بين 


516 لس 


الجميع » فيعود إلى الواطىء حصته » ولا تكلف الإمام أن يضبطهم 
وبعرف حصته لما فيه من المشقة بخلاف ما لو كانوا محصورين وسهل 
الضبط » قال الإمام : وليكن هذا الذي ذكره الأصحاب مخصوصاً بما 
إذا طابت نفس الواطىء بغرم الجميع » فإن قال : أسقطوا حصتي » فلابد 
ا 

قلت : ظاهر كلام الأصحاب خلاف قول الإمام » ويحتمل أخذ هذا 
القدر منه وإن كان يستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة » وللا 


يقدم بعض المستحقين في الإعطاء على بعض ٠‏ واشاعم 


أما إذا أحبلها » فحكم الحد والمهر ماذكرنا » ويزيد أمور 

منها : الاستيلاد ؛ فإن كان موسراً » ففي تفوذه ف نصيبه طريقان » 
المذهب أنه لاينفذ » وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم » فعلى هذا إن 
ملك الجارية بسهمه » أو بسبب آخر في وقت » في تفوذ الاستيلاد 
قولان بطردان في نظائره » الأظهر : النفوذ » وبه قطع البغوي » وقال 
صاحب « الحاوي » : إن كانوا محصورين » ولم يغنموا غير تلك 
الحارية » نفذ الاستيلاد في حصته قطعا بخلاف ما إذا كان ف الغنيمة 
غيرها » فإنه يحتمل أن يجعل الإمام الجارية لغيره » وإذا ثبت استيلاد 
نصيبه » سرى ليساره إلى الباقي » وهل تحصل السراية بنفس العلوق » 
أم آداء قنمة نضين الس يك #قولآن وها كتاف الفتق 6 قال الاما 
والغزالي : ويحصل اليسار بحصته من ال معنم لغيرها » فإن لم تف حصته 
من غير تلك الجارية بالقيمة » سرى بقدر الحصة » وكان يمكن أن يخرج 
ذلك على أن الملك ف الغنيمة هل بحصل قبل القسمة ؟ إن قلنا : لا » لم 


.۷ سم 


يكن موسراً يدل عليه أن الإمام ذكر أن الحكم بغناه موقوف على أن 
لابعرض ويستقر ملكه » فإن أعرض » تبينا أنه لم يكن غنياً » ولا تقول : 
حق السراية يلزمه أن يتملك » لأن التملك كابتداء كسب » ومتى حكمنا 
بالاستيلاد في الحال » أو بعد وقوعه في حصته » لزمه القيمة » ثم هو في 
سقوط حصته » وأخد الجميع بحسب انحصار القوم » وعدم انحصارهم 
على ماذكرنا في المهر » وإن لم نحكم بالاستيلاد » فإن تآخرت القسمة 
حتى وضعت » جعلت في المغنم ودخلت في القسمة » فإن دخلها نقص 
بالولادة » لزمه الأرش » وأما قبل الوضم » فهي حامل بحر » ويسع 
الحامل بحر لايصح على الأصح كما سبق في البيع » وإذا جعلنا القسمة 
بيعاً » لم يمكن إدخالها في القسمة » فهل تقوم عليه » ووخذ منه قيمتها » 
وتجعل في المغنم » لأنه بالإحبال حال بين الغانمين وبينها بيعاً وقسمة » 
آم تسلم إليه بحصته إن احتملتها » آم يجوز إدخالها في القسمة للضرورة ؟ 
فيه خلاف » أما إذا كان معسراً » فإن كانوا محصورين » أو غير 
محصورين » وأفرز الإمام الجارية لطائفة » ففي ثبوت الاستيلاد في 
حصته الخلاف المذكور في حصة الموسر » فإن أثيتناه » فلا سراية » وإن 
كانوا غير محصورين ولم فرزها » فلا استيلاد في الحال » فإن وقمت في 
حصته » ثبت الاستيلاد حينئذ » وإن حصل له بعضها » ثبت في ذلك 
البعض ٠‏ 

ومنها : الولد » وهو حر نسيب » وهل تلزمه قيمته ؟ يبنى على أن 
الجارية هل تقوم عليه ؟ إن قلنا : نعم.» فلا » لأنها ملكه حين الولادة » 
وإن قلنا : لا » فنعم » لأنه منع رقه بوطئه » ثم حكم قيمة الولد حكم 
المهر » هذاإذا كان موسرا وثبت الاستيلاد في كلها » فإن كان معسراً 
وثبت في حصته ولم بسر » فهل ينعقد الولد حرا كله آم قدر حصته حر 
والباقي رقيق ؟ قولان أو وجهان » أحدهما : كله حر » لأن الشبهة تعم 
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الجارية » وحرية الولد تثبت بالشبهة وإن لم يثبت الاستيلاد » ولهدا 
لو وطىء جاربة غيره وهو يظنها أمته أو زوجته الحرة » انعفد الولد 
حرأ وإن لم ,ثبت الاستيلاد » ووجه التاني أنه تبع للاستيلاد وهو 
متبعض بخلاف الشسبهة فإنها ناشئة من ظن لا يتتبعض » فعلى هذا لو 
ملك باقي الجارية بعد ذلك بقي الرق فيه ؛ لأنها علقت في غير ملكه 
رقیق » وإن قلنا . جميعه حر ففي بوت الاستيلاد في باقيها ذا ملكه 
قولان » لأنه أولدها حرا في غير ملك » وهذا الخلاف في تعيض حرية 
الولد يجري فيما إذا أولد أحد الشريكين المشتركة وهو معسر » فإن 
قلنا : جميعه حر » لزم المستولد قيمة حصة الشركاء من الولد » وهذا 
هو الأصح » كذا قاله القاضي أبو الطيب والروياني وغيرهما » وسواء 
في ترجيح حرية جميعه استيلاد أحد الغانمين واستيلاد أحد الشريكين » 
وسئل القاضي حسين عمن أولد امرأة » نصفها حر » ونصفها رقيق بنكاح 
أو زنى » كيف حال الولد ؟ فقال : يمكن تخريحه على الوجهين في ولد 
المشتركة من الشريك المعسر » ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية 
ورقاً » قال الإمام : وهذا هو الوجه » لأنه لا سب لحريته إلا حرية الأم 
فيتقدر بها » ثم ماذكرناه من ثبوت الاستيلاد في حصة المعسر » والخلاف 
في حال الولد موضعه ما إذا انحصر المستحقون > فإن لم ينحصروا » 
فقال البغوي : إن قلنا عند الانحصار : كل الولد حر » أخذ منه قيمته » 
وجعلت في المغنم »وقسم على الجميع » وإن قلنا : الحر بعضه » كان 
كله هنا رقيقاً » ثم الإمام يجتهد حتى تقع الأم والولد في حصة الواطىء » 
فإن وقعا فيهاء فهي أم ولد والولد حرء وإن وقع البعض» ثبت الاستيلاد 
بقدره » وعتق من الولد بقدر ما يملك » هذا كلام البغوي + ولك أن 
تقول : قد سبق أن للإمام أن يقسم الغنيمة قسمة تحكم » ولا يشترط 
رضى الغانمين ولا الإقراع » وحينئذ فلا حاجة إلى سعي واجتهاد » بل 
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ينبغي أن يقال : يوقعهما في حصته » أو يوقع بعضهما ٠‏ وقوله :وعتق م 
الولد بقدر ماملك شغى أن بحىء فيه الخلاف ف أن الولد يعتق كله أو 
اله #فلملة فرعه عر وه الف ار رادان قد اله يون 
قطعاً وف الباقي الخلاف » وجميع ماذكرنا إذا كان الاستيلاد قبل القسمة 
واختا بحت روس اد ير فراز الخمس أم بعده » بوقبل القسمة 
بين الغانمين إذا كانت الحارية من الأخماس الأربعة » فلو كان بعد 
القسمة وبعد اختيار التملك » فهو كوطء جارتته أو جارية غيره أو 
مشتركة » ولا بخفى حكمه » ولو كان بعد القسمة وقبل اختبار التملك , 
فهو كما قبل القسمة » وفيه وجه أنهم إن كانوا محصورين ؛ أو أفرزت 
الحارية لطائفة محصورين > فهو كما بعد القسمة واختيار التملك » وقد 
سبق نظيره » ولو وطىء أحدهم بعد إفراز الخمس جارية من الخمس » 
فكوط الأجنبي > ولو وطىء أجنبى جارية من الخمس ؛ أو قبل إفراز 
الخمس »© ففي وجوب الحد وجهان : أصحهما : بحب ٠‏ كوطء جارية 
ست المال بخلاف مالو سرق مال ست المال ؛ لأنه ستحق فيه النفقة دون 
الإعفاف » والثاني : لا ء لأنه لمصاك ج المسلمين ء وإن وطىء الأجنبى 
Bk E CN‏ 


المسالة الثالشة : إذا أسر من بعتق على بعض الغانمين » ورق 
نفس الأسر أو بإرقاقه » فالنص أنه لا بعتق قبل القسمة »> واختيار 
التملك » ونص فيما لو استولد بعض الغانمين جارية من المغنم أنه ثبت 
الاستيلاد كما سبق » فقيل : فيهما قولان بناء على أن الغنيمة تملك 
بالحيازة أم لا ؟ إن قلنا : نعم » نهذ : أو غرم القيمة وجعلت ف المغنم » 
وإلا فلا » وقيل : تقرير النصين ٠‏ لقوة الاستيلاد > ولهذا ينفذ استيلاد 
المحنون واستيلاء جارية ابنه دون الإعتاق : وسواء ثبت الخلاف أم لاء 


١۸سم‎ ٠١ س الروضة ع‎ ۷۳٣ 


فا مذهب منع العتق في الحال ؛ فإن وقع في نصيبه » واختار تملكه ؛ أو 
وقع بعضه واختاره » عتق عليه ونظر إلى يساره وإعساره في تفويم 
الباقي » وقال صاحب « الحاوي »: إن انحصروا > أو لم يكن ف الغنيمة 
عير قريبه » ملك حصته » وإن لم بختر التملك ؛ وعلى هذا لا يقوم عليه 
الباقي » لأنه دخل ف ملكه بغير اختياره > ولو أعتق بعض الغانمين عبداً 
کا اقفن توي ی ا مم عقى ی 
التشوع غر 66 :قال ساعن 9 الحاوى 6 اى حال يللاف عق 
القزرب + انه يفك ,نلا ار وهو اقوى ميا شت باختبار » ولهذا بشن 
على المحجور عليه قرربه إذا ملكه » ولو أعتق »لم ينفذ ٠‏ 
و 

لو كان الغانمون طائفة يسيرة » ووقع في الغنيمة من يعتق عليهم 
جميعاً » لم بتوقف العتق إلا على اختيارهم التملك : ويجيء وجه أنه 
لا حاجة إلى الاختيار ؛ وإذا اختاروا جميعاً » لم يفرض فيه تقديم بعض 
على بعض ٠‏ 

به 

دخل مسلم دار الحرب منفرداً : وأسر أباه : أو ابنه البالغ ء لم 
بعتق منه شيء في الحال ؛ لأنه لا يصير رقيقا بنفس الأسر ؛ فإن اختار 
الإمام قتله أو المن أو الفداء : فذاك : وإن اختار تملكه > نظر إن لم بختر 
الاسر التملك : لم بعتق على الصحيح : وإن اختار : صار له أربعة 
أخماسه ؛ فيعتق عليه : ويقوم الخمس لأهل الخمس إن كان موسراً . 
ولو أسر أمه » أو بنته البالغة : رقت بنفس الأسر ؛ فإذا اختار الآسر 
التملك ؛ كان الحكم ماذكرنا : وألحق ابن الحداد الاين الصغير بالأم : 
وهو هفوة عند الأصحاب : لأن المسلم بتبعه ولده الصغير في الإسلام : 


— ۲۷٤ س‎ 


فلا نتصور منه سبيه » ولو أسر أباه في القتال » زاد النظر في أن الأسير 
إذا رق هل يكوزمنالسلب ؟ وفيه خلاف سبق في الغنائم ٠‏ 


الحكم الثالث في حكم الأرض أرض الكفار وعقارهم تملك 
بالاستيلاء » كما تملك المنقولات » وأما مكة ففتحت صلحاً ؛ هذا مذهب 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله » وقال صاحب « الحاوي » : عندي أن 
أسفلها دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه عنوة » وأعلاها فتح صلحاً » 
والصحيح الأول > فدورها وعراصها المحياة مملوكة » كسائر البلاد » 
فيصح ببعها ولم يزل الناس يتبايعونها » بوأما سواد العراق » فقال أبو 
إسحاق : فتح صلحا » والصحيح المنصوص أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فتحه عنوة » وقسمه بين الغانمين » ثم استطاب قلوبهم واسترده ؛ 
واختلف الأصحاب فيما فعله بأرضه على وجهين » الصحيح الذي قاله 
الأكثرون » ونص عليه في كتاب الرهن » وف سير الواقدي : أنه وقفها 
على المسلمين وآجره لأهله » والخراج المضروب عليه أجرة منجمة تؤدى 
كل سنة » والثاني وبه قال ابن سريج: أنه باعه لهم والخراج ثمن منجم» 
فعلى هذا يجوز رهنه وهبته وبيعه»وعلى الصحيح: لابجوز ذلك»و يجوز 
لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة » ولا تجوز إجارته مؤؤ بدا على الأصح 
بخلاف إجارة عمر رضىالله عنه مو يداء فإ نها احتملت لمصلحة كليةءولا 
بجوز لغير سكانه أن يزعج ساكنا ويقول : آنا استغله وأعطي الخراج > 
لأنه ملك بالإرث المنفعة أو الرقبة » هذا حكم الأرض التي تزرع 
وتغرس » فآما ما في حد السواد من المساكن والدور » فا مذهب جواز 
بيعها » لأن أحدا لم يمنع شراءها » وهل يجوز لمن في يده الأرض تناول 
ثمر أشجارها ؟ إن قلنا : الأرض مبيعة » فكذا الشجر والثمر » وإن قلنا : 
مستأجرة » فوجهان » أحدهما : يجوز له تناولها للحاجة » ويحتمل ذلك 


— (۷0 


كما يحتمل التأييد » وأصحهما : المنع » بل الإ مام يصرفها وأثمانها إلى 
مصالح المسلمين ٠‏ 

إوأما حد السواد » فأطلق جماعة أنه من عبادان إلى حدثة الموصل 
طولا2 » ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضاً » وهو بالفراسخ ماله 
وستون فرسخاً طولات » وثمانون عرضاً » وف هذا الإطلاق تساهل لا 
قد علم أن أرض البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاصي وعتبة 
ابن غزوان رضي الله عنهما بعد فتح العراق » وهي داخلة في هذا الحد 
ولابد من استثنائها » وقد أطلق البعوي أن البصرة لاتدخل في حكم 
السواد وإن كانت داخلة في حده » وقال صاحب « الحاوي » : حضرت 
الشيخ آبا حامد وهو يدرس في تحديد السواد فأدخل فيه البصرة ثم 
أقبلعليوقال: هكذا تقول؟ قلت: لا إنما كانت مواتاً أحياها المسلمون» 
فأقبل على أصحابه وقال : علقوا ما يقول » فإن أهل البصرة أعرف بها » 
ولكن ف إطلاق استثناء البصرة تساهل أيضاً » والصحيح ماأوردهصاحب 
« المهذب » وغيره أن البصرة ليس لها حكم السواد إلا في موضع من 
شرقي دجلتها يسمى الفرات » وموضع من غربي دجلتها ,يسمى نهر 
الصراة ٠‏ 

رنت 

ما يؤخذ من خراج هذه الأرض يصرفه الإمام في مصالح المسلمين 
الأهم فالأهم »ويجوز صرفه إلى الفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم؛ 
وقدر الخراج في كل سنة على كل جريب شعير درهمان » وجريب الحنطة 
أربعة دراهم » وجريب الشجر وقصب السكر ستة » والنخل ثمانية » 
والكرم عشرة » وقيل : النخل عشرة » والزيتون اثنا عشر درهيآ ٠‏ 


.نتن 


ر 

لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله 
عنه » جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بغير 
عوض » فإن امتنع بعضهم » فهو أحق بماله » وكذا المنقولات والصبيان 
والنساء لا يجوز رد شيء منها إلى الكفار إلا بطيب أنفس الغانمين > 
لأنهم ملكوها ؛ قال الإمام : ولیس للامام أن يأخذ الأرض قهراً وإن كان 
بعلم أنهم يتوانون بسببها في الجهاد » ولكن يقهرهم على الخروج إلى 
الجهاد بحسب الحاجة ٠‏ 
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الاب الثالث 
في ترك القتال والقتل بالأمان 


قد تقتضي المصلحة الأمان لاستمالته إلى الإسلام » أو إراحة 
الجيش » أو ترتيب أمرهم » أو للحاجة إلى دخول الكفار » أو لمكيدة 
وغيرها »> وينقسم إلى عام وهو ماتعلق بأهل اقليم أو بلد » وهو عقد 
الهدنة » ويختص بالإمام وولاته » وسيأتى في بابه إن شاء الله تعالى » 
وإلى خاص وهو ما تعلق بآحاد » ويصح من الولاة والاحاد » والباب 
معقود لهذا وفيه مساكل : 


إحفاضة ١‏ إننا يجوز لاحاد المسلين آناة كاف + أو كسار 
محصورين » كعشرة ومائة » ولا يجوز أمان ناحية وبلدة » وفي « البيان » 
أنه يجوز أن يومن واحد أهل قلعة » ولا شك أن القرية الصغيرة في 
معناها » وعن الماسرجسى أنه لايجوز أمان واحد لأهل قربة وإن قل عدد 
من فيها » والأول أصح »وضابطه أن لاينسد به باب الجهادفيتلكالناحية؛ 
فإذا تأتى الجهاد بغير تعرض لن أمن > نفذ الأمان »> لأن الجهاد شعار 
الدين والدعوة القهربهة » وهو من أعظم مكاسب المسلمين 6 ولابجوز 
أن يظهر بأمان الاحاد انسداده أو نقصان بحس » قال الإمام : ولو أمن 
انسداد أو نقصان » فأمان الجميع مردود » ولك أن تقول : إن أمنوهم 
مع فرد الجميع ظاهر » وإن أمنوهم متعاقبين » فينبغي أن يصح أمان 
الأول فالأول إلى ظهور الخلل » على أن الروياني ذكر أنه لو أمن كل 
واحد واحداً » جاز » وإن كثروا حتى زادوا على عدد آهل البلدة ء 


۷A =‏ ب 


: المختار أنه يصح أمان المتعاقبين إلى أن بظهر الخلل » و 
مراد الإمام ٠‏ وانتدأعلم 


وسواء كان الكافر المؤمن في دار الحرب » أو في حال القتال أو 
الهزيمة » أو عند مضيق » بل يصح الأمان مادام الكافر ممتنعاً » فأما بعد 
الأسر > فلا بحو ز لاآحاد أمانه رولا المن عليه » ولو قال واحد من المسلمين : 
كنت أمنته قبل هذا » لم يقبل بخلاف مالو أقر بأمان من يجوز أمانه في 
الحال » فإنه يصح » ولو قال جماعة : كنا أمناه » لم يقبل أيضاً لأنهم 
بشهدون على فعلهم » ولو قال واحد : كنت أمنته » وشهد به اثنان » 
قلت شهادتهما ٠‏ 

ره 

في جواز عقد المرأة استقلالا7 وجهان ٠‏ 

الثانية : يصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار » فيصح أمان 
العبد المسلم وإن كان سيده كافراً » والرأة والخنثى » والفقير والمفلس » 
والمحجور عليه بسفه » والمريض والشيخ الهرم ؛ والفاسق روفي الفاسق 
وجه ضعيف » ولا يصح أمان كافر وصبي ومجنون ومكره ؛ وي الصبي 
المميز وجه كتدبيره ٠‏ 

الثالشة : ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض » صريح أو كناية » 
فالصريح : أجرتك » أو أنت مجار » أو آمنتك » أو أنت آمن » أو في 
أماني » أولا باس عليك » أولا خوف عليك » أو لاتخف » أو لاتنفزع : 
أو قال بالعحمية : مترس » وقال صاحب « الحاوي » : لاتخف » لاتفزع ٠‏ 
كنابة ٠‏ والكنابة » كقوله : أنت على ماتحب » أو كن كيف شئت » وتنعقد 
بالكتابة والرسالة » سواء كان الرسول مسلماً أو كافراً > وبالإشارة 
المقهمة من قادر على العنارة «ويناء الناف على التووسعةء اما الكافر المومن 
فلا بد من علمه وبلوغ خبر الأمان إليه » فإن لم بلغه » فلا أمان » فلو 

۷۹ لس 


ندر مسلم فقتله » جاز وإذا خاطبه بالأمان» أو بلغه الخير» فرده» بطل» 
وإن قبل » أو كان قد استجار من قبل » تم الأمان » ولا يشترط قبوله 
لفظاً » بل تكفى الإشارة والأمارة المشعرة بالقبول » فإن كان في القتال 
فينبغي أن يترك القتال » فلو سكت » فلم يقبل ولم يرد » قال الإمام : 
فيه تردد » والظاهر : اشتراط قبوله » وبه قطع الغزالي » واكتفى البغوي 
بالسكوت » ولو قال الكافر : قبلت أمانك » ولست آؤمنك فخذ حذرك » 
قال الإمام : هو رد للأمان ء لأن الأمان لايشت ف أحد الطرفين دون 
الآخر » ويصح تعليق الأمان بالأعذار » ولو أشار مسلم إلى كافر في 
القتال » فانحاز إلى صف المسلمين » وتفاهما الأمان » فهو أمان » وإن 
قال الكافر : ظننت أنه يؤمنني » وقال المسلم : لم آرده » فالقول قول 
المسلم ولا أمان » ولكن لا يغتال » بل بلحق بمأمنه » وكذا لو دخل 
بأمان صبى أو محنون أو مكره » وقال : ظننت صحته » أو ظننته الغا » 
أو عاقلا” » أو مختارا » ولو قال : علمت أنه لم يرد الأمان » فقد دخل 
بلا أمان » وكذا لو قال : علمت أنه كان صبيآ وأنه لا أمان للصبى » ولو 
مات المسلم المشير قبل البيان » فلا أمان ولا اغتيال ء 5 
ر 

ماذكر ناه من اعتبار صيغة ؛ الأمان هو فيما إذا دخل الكافر لاد نا 
بلا سبب » فلو دخل رسولا2 » فقد سبق أن الرسول لا يتعرض له » ولو 
دخل ليسمع الذكر » روينقاد للحق إذا ظهر له » فكذلك > وقصد التحارة 
لايفيد الأمان » ولكن لو رأى الإمام مصلحة في دخول التجار » فقال : 
م لا ل ل 
ولو قال : ظننت أن قصد التجارة يفيد الأمان » فلا أثر لظنه ويغتال إذ 
لا مستند له » ولو سمع مسلماً بقول : من دخل تاجراً » فهو آمن » 
فدخل وقال : ظننت صحته » فالأصح أنه لا يغتال ۰ 
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الرابعة : شرط الأمان أن لا يزيد على أربعة أشهر » وف قول : 
يجوز مالم يبلغ سنة » فلو زاد على الجائز ء بطل الزائد » ولا بيبطل في 
الباقي على الأصح تخرنجاً من تفريق الصفقة » قال الروياني : وإذا أطلق 
حمل على أربعة أشهر ؛ ويبلغ بعدها المأمن » ويشترط أن لا نتضرر به 
المسلمون ؛ فلو أمن جاسوسا ؛ أو طليعة لم ينعقد الأمان » قال الإمام : 
وينبغي أن لايستحق تبليغ المأمن » لأن دخول مثله خيانة » فحقه أن 
يغتال » ولو أمن آحاداً على مدارج الغزاة » وعسر يسببه مسير العسكر 
واحتاجوا إلى نقل الزاد » فهو مردود للضرر » ولا يشترط لانعقاد الأمان 
ظهور المصلحة » بل يكفى عدم المضرة ٠‏ 

الخامسة : إذا انعقد الأمان » صار المؤمن معصوماً عن القتل 
والسبي » فلو قتل ؛ قال الإمام : الوجه عندنا أنه يضمن بما يضمن به 
الذمي » وهو لازم من جهة المسلمين خلس ا فإ اسيم 
منه خانه » ىذه » لأن المهادنة تنذ نلاا ۲ فأمان الاحاد أولى وهو 
جائز من جهة الكافر نذه متى شاء » ولا يتعدى الأمان إلى ما خلفه 
بدار الحرب من أهل ومال » وأما مامعه منهما » فإن تعرض له ؛ اتبع 


السادسة : الأسير في أبدي الكفار إذا أمن بعضهم مكرها ‏ لم 
يصح » وإن أمنه مختاراً » لم يصح أبضاً على الأصح » لأنه مقهور في 
أبديهم ؛ وقال الإمام : إن أمن من هو في أسره ء لم يصح » لأنه كالمكره 
معه » وإن أمن غيره » ففيه الوجهان » فإن أبطلنا »> فهل يصح وبلزم 2 
حق الامن ؟ وجهان ؛ أصحهما : المنع ٠‏ 


A۱‏ ب 


ر 
ادل زف كأ عاف دار اکر ۷ تر طن ار الان 
حرم عليه الإقامة هناك » وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام » فإن لم 
يقدر على الهجرة » فهو معذور إلى أن يقدر » فإن فتح البلد قبل أن 
ما سقط عة الوجرة 4 وان كان هدر على اظهار الد لكزنه 
مطاعاً في قومه » أو لأن له هناك عشيرة بحمونه » ولم يخف فتنة في 
دينه » لم تجب الهجرة » لكن تستحب » لثلا يكثر سوادهم » أو يميل 
إليهم » أو يكيدوا له » وقيل : تجب الهجرة » حكاه الإمام » والصحيح 
الأول ٠‏ 
تمت : قال صاحب « الحاوي » : فإن كان برجو ظهور الإسلام 
هناك بمقامه » فالأفضل أن يقيم » قال : إن قدر على الامتناع في 
دار الحرب والاعتزال » وجب عليه المقام بها » لأن موضعه دار إسلام » 
فلو هاجر » لصار دار حرب » فيحرم ذلك ؛ ثم إن قدر على قتال الكفار 
ودعائهم إلى الإسلام » لزمه ؛ وإلا فلا ٠‏ امام 


ب 

اللأسير المقهور متى قدر على الهرب » لزمه » ولو أطلقوا أسيرآ 
بلا شرط » فله أن يغتالهم قتلا7 وسبيآ وأخذا للمال » وإن أطلقوه على 
أنه في أمان منهم وهم في أمان منه » حرم عليه اغتيالهم » وإن أطلقوه 
على أنه في أمان منهم » ولم يستآمنوه » فالصحيح المنصوص أن الحكم 
كذلك » وعن ابن أبي هريرة : أن له اغتيالهم » ولو تبعه قوم بعد 
خروجه » فله قصدهم وقتلهم في الدفم بكل حال » ولو أطلقوه وشرطوا 
عليه أن لا يخرج من دارهم » لزمه الخروج وحرم الوفاء بالشرط » فإن 
حلفوه أن لا يخرج ؛ فإن حلف مكرهاً » خرج ولا كفارة ؛ لأنه لم تنعقد 


ا 2 


يمينه » ولا طلاق عليه إن حلفوه بالطلاق » وإن حلف ابتداء بلا تحليف 
لنتوثقوا به ولا تهموه بالخروج » نظر إن حلف بعدما أطلقوه > لزمه 
الكفارة بالخروج ؛ وان حلف وهو محبوس أن لا بخرج إذا أطلق ٠‏ 
فالأصح أنه ليس يمين إكراه » قال البغوي : ولو قالوا : لا نطلقفك 
حتى تحلف أن لا تخرج » فحلف » فأطلقوه » لم بلزمه كفارة بالخروج ؛ 
ولو حلفوه بالطلاق » لم بقع » كما لو أخذ اللصوص رجلا“ وقالوا : 
لاتنركك حتى تحلف أنك لا تخبر بسكاننا » فحلف » ثم أخبر يسكانهم > 
لا بلزمه الكفارة ؛ لأنه يمين إكراه » وليكن هذا تفريعاً على أن التخويف 
بالحبس إكراه ٠‏ 


قلت :ليس هو كلتخويف بالحبس »> فإنه بلزمه هنا الهجرة 


وعلى الأحوال لا يغتالهم ١‏ لأنهم أمنوه » ولو كان عندهم عين 
مال لمسلم » فاخذها عند خروجه ليردها على مالكها » جاز » فإن 
شرضوا الأمان في ذلك المال » فهل بصير مضموت عليه ؟ فيه طريقان > 
أحدهما : أنه على القولين فيما إذا أخذ المغصوب من الغاصب ليرده 
على مالكه » وعن القفال : القطم با لمع » لأنه لم يكن مضموة على 
امون رفاك اودر ره د اعيية إن هزد امي 
الخروج إلى دار الإسلام »> حرم عليه العود » ولو شرطوا أن يعود » 
أو يبعث إليهم مالا“ فداء » فالعود حرام وأما ا مال » فإن شارطهم عليه 
مكرهاً > فهو لغو » وإن صالحهم مختاراً » لم يجب بعثه » لأنه التزام 
بغير حق + لكن يستحب » وفي قول : يجب » لثلا يمتنعوا من إطلاق 
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الأسارى ؛ وف قول قديم : بحب بعث الال » أو العود إليهم » والمشهور 
الأول > وبه قطع الحمهور » قال صاحب « الميان » : والذي يقتضي 
المذهب أن المبعوث إليهم استحباياً أو وجوباً لا ملكونه ؛ لأنه مأخوذ 
بغير حق » ولو اشترى منهم الأسير شيئا ليبعث إليهم ثمنه » أو اقترض» 
فان كان مختاراً » لزمه الوفاء » وان كان مكرهاً » فثلاث طرق » المذهب 
والمنصوص : أن العقدباطل ٠‏ وبحب رد العين » كما لو أكره مسلم 
مسلماً على الشراء » والثاني : الصحة ويلزم الو المعاملة مح 
الكفار بتساهل فيها » والثالث : قولان » الحديد : البطلان » والقديم : 
أنه مخير بين رد العين ورد الثمن ؛ ولو لم يجر لفظ بيع » بل قالوا : 
خذ هذا » وابعث كذا من المال » فقال : نعم » هو كالشراء مكرهاً » ولو 
أعطوه شيئاً ليبيعه في دار الإسلام » ويبعث إليهم ثمنه » فهو وكيل يحب 
عليه ما على الوكيل ٠‏ 


السابعة : إذا بارز مسلم كافراً بإذن الإمام ؛ أو بغير إذنه 
وقلنا بالأصح : إنه يجوز »> وشرط المتبارزان أن لايعين المسلمون 
المسلم > ولا الكفار الكافر إلى انقضاء القتال وجب الوفاء بالشرط > 
ولم يجز لمن في الصف الإعانة » ثم إن هرب أحدهما » أو قتل المسلم ؛ 
جاز للمسلمين قصد الكافر » لأن الأمان كان إلى انقضاء القتال وقد 
انقضى » فإن شرط الأمان إلى العود إلى الصف » وف به > فإن ولى 
المسلم عنه » فتبعه ليقتله » أو ترك قتال المسلم وقصد الصف > فلهم 
قتله لنقضه الأمان » ولو أثخن ء جاز قتله أيضآ لانقطاع القتال » وإذا 
قصد قتل المثخن » منع » وقيل : فإن شرط له التمكين منه » فهو شرط 
باطل ء لما فيه من الضرر ؛ وهل يفسد به أصل الأمان ؟ وجهان » ولو 
خرج المشركون لإعانة المشرك » خرج المسلمون لإعانة المسلم > فإن كان 
الكافر استنجدهم » جاز قتله معهم » وكذا لو خرجوا بغير استنجاده 
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فلم يمنعهم » وإن خرجوا بغير إذنه » ومنعهم » فلم يمتنعوا » جاز قتلهم 
ولم بجز التعرض له + هذا كله إذا شرطا الأمان » فإن لم يشرط » ولكن 
اطردت عادة المتبارزين بالأمان ؛ فهو كالمشروط على الأصح 3 فإن لم 
يشرط » ولم تحر عادة » فللمسلمين قتله ٠‏ 
و 
لو أفخن المسلم الكافر » فهل يجوز قتله آم شرك ؟ وجهات + تقلهنا 
قتله » وإن شرط أن لا يتعرض للمثخن » وجب الوفاء بالشرط ٠‏ 


الثامنة : مسألة العلج » وهو الكافر الفليظ الشديد » سمي 
به لأنه يدفع بقوته عن نفسه » ومنه سمي العلاج لدفعه الداء وصورتها 
آن يقول كافر للامام : أدلك على قلعة كذا على أن تعطيني منها جارية 
كذا » فيعاقده الإمام » فيجوز وهي جعالة بجمل مجهول غير مملوك 
احتملت للحاجة » ولو قال الإمام ابتداء : إن دللتني على هذه القلعة» 
فلك منها جارية كذا » فكذلك الحكم » وسواء كانت المعينة حرة آم أمة 
لأن الحرة ترق بالأسر + ولو شرط العلج أو الإمام جارية مبهمة > جاز 
على الصحيح » ويشترط كون الجعل مما يدل عليه العلج » فلو قال : 
أعطيك جارية مما عندي » أو ثلث مالي » لم بصح كونه مجهولات كسائر 
الجعالات » ولو قال مسلم : أدلك على أن تعطيني منها جارية كذا » أو 
ثلث ما فيها » فوجهان » أصحهما عند الإمام : لايجوز » لأن فيه أنواع 
غرر » فلا تحتمل مع المسلم الملتزم للأحكام بخلاف الكافر » فإن الحاجه 
تدعو إليه ؛ لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم غالبا » والثاني : يجوز » وبه 
قال العراقيون للحاجة » فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح » ولأن 
العقد متعلق بالكفار » قال الإمام : والوجهان مفرعان على تجويز 
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استئجار المسلم للجهاد > وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ؛ ولا 
يستحق أجرة المثل » ثم إذا فتحنا القلعة بدلالة العلج » وظفر نا بالجارية » 
سلمتاها إلبه » ولا حق فيها لغيره » وإن دلنا > وفتحناها بغير دلالته > 
لم يستحقها على الأصح » وإن لم تفتحها » فإن علق الشرط بالفتح » فلا 
شيء له » وإلا فأوجه + أصحها : لايستحق شيا » والثاني : ستح قأجرة 
المثل » والثالث :. يرضح له » والرابع : إن كان القتال ممكناً والفتسح 
متوقعآ قريباً » استحق » وإن لم يتوقع إلا باحتمال نادر » فلا ء أما إذا 
قاتلنا » فلم نظفر > فلا شيء له على المذهب » ولو تركناها » ثم عدن 7 
ففتحناها بدلالتة » فله الجارية على الصحيح » وإن فتحناها بطريق آخرء 
فلا شيء له على الصحيح ؛ ولو فتحها طائفة أخرى بالطريق الذي دلنا 
عليه ؛ فلا شيء له عليهم » لأنه لم بجر معهم شرط ٠‏ 
زر 

إذا لم يكن ف القلعة تلك الجارية » فلا شيء له » وكذا لو كانت 
وماتت قبل الشرط » وإن ماتت بعد الشرط »> فالمذهب أنها إن ماتت بعد 
الظفر » وجب بدلها » لأنها حصلت في بد الإمام » فتلفت من ضمانه ء 
وإن ماتت قبل الظفر » فلا شىء له » وقيل : قولان في الحالين » فإنقلنا: 
يجب البدل » فما البدل ؟ بناه الإمام على مقدمة في جعل الجعالة » فقال : 
إذا جعل الجعل عيناً » كثوب وعبد » وتمم العامل العمل والعين تالفة ء 
فإن تلفت قبل إنشاء العمل » نظر إن علم العامل تلفها » فلا شيء له ٠‏ 
لأن المعاقدة كانت مقصورة على تلك العين » فإذا عمل عالاً بتلفها » كان 
كالمتبرع > وإن جهل ؛ فله أجرة المثل لعدم التبرع » وإن تلفت بعاد 
العمل » نظر إن لم يطالبه العامل بتسليمها » فهل يرجع بقيمة العين أو 
آخرة ان ؟ ر لان جا على أن الخ المين مشرد تان اة ٠‏ 
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أم ضمان اليد ؟ وفيه قولان » كالصداق » قال الإمام : ولا يبعد عندي 
القطع بأن الجعل يضمن ضمان العقد » لأنه ركن في الجعالة وليس 
الصداق ركنا في النكاح + وإن تلف بعد المطالبة وامتناع الجاعل مسن 
التسليم » فإن قلنا بضمان اليد » فالحكم كما سبق » وإن قلنا : ضمان 
العقد » فقال القاضي حسين : التلف بعد الامتناع كاتلاف الحاعل > 
فيكون في قول : كتلفه بآفة فينفسخ العقد ويرجع العامل بأجرة المثل » 
وف قول : كاتلاف الأجنبي » فيتخير العامل بين الفسخ والإجارة إذا 
عرفت المقدمة » فبدل الجارية حيث حكمنا به هو أجرة المثل إن قلنا 
بضمان العقد » وقيمتها إن قلنا بضمان اليد » هكذا قاله الإمام » ولكن 
الأظهر من قولي الصداق وجوب مهر المثل » والموجود لجمهور 
الأصحاب هنا قيمة الجارية » ثم محل الخلاف إذا كانت جارية معينة » 
فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها من الجواري » وأوجبنا البدل » 
فيجوز أن يقال : يرجع بأجرة المثل قطعا » لتعذر تقويم المجهول » ويجوز 
أن يقال : تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت » ثم البدل الواجب 
هل بيجب في مال المصالح آم في أصل الغنيمة ؟ فيه الخلاف المذكور 
في الرضخ ٠‏ 
ات 

إذا شرط جارية مبهمة ولم يوجد إلا جارية » سلمت إليه » وإن 
وجد جوار » فللامام التعيين » وبحبر العلج على القبول ؛ لأن المشروط 
جارية وهذه جارية » كما أن للمسلم إليهأنيعين ماشاء بالصفة المشروطة » 
ويجبر المستحق على القبول » ولو شرط جارية معينة » فلم يجد فيهما 
سيئآً سوى تلك الجارية ؛ فهل تسلم إليه ؟ وجهان » أصحهما : نعم » 
وفاء بالشرط » والثاني : لا » لأن سعينا حينئذ يكون للعلج خاصة » 
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والخلاف فيما إذا لم يمكن أن يتملك القلعة » ويديم اليد عليها » لكو نها 
محنفوفة ببلاد الكفر » فإن أمكن » وجب الوفاء قطعاً ٠‏ 


ر 

لو وجدنا الجارية مسلمة » نظر إن أسلمت قبل الظفر وهي حره ٠‏ 
لم جز استرقاقها » وعن ابن سريج أن فيه قولات انها تسلم إلى العلج: 
لأنه استحقها قبل الإسلام » والمذهب الأول » وإن أسلمت بعد الظفر : 
فإن كان الدليل مسلماً » وصححنا هذه المعاقدة معه » أو كافراً وأسلم : 
سلمت إليه » وإلا فيبنى على شراء الكافر عبداً مسلماً » إن جوزناه . 
سلمناها إليه » ثم يمر بإزالة الملك » وإن لم نجوزه » لم تسلم إليه: 
وإذا لم تسلمإليه بعد الإسلام » ففي وجوب بدلها طريقان » أحدهما : 
طرد الخلاف في الموت » لاشتراكهما في تعذر التسليم » والثاني : القطم 
بالوجوب » والمذهب وجوب البدل » وإن ثبت الخلاف وهو فما إذا 
العلجق مار ار اا ذا ا انها إذا اليك مده 
تكون مملوكة ٠‏ 


فرع 

جميع ماذكرناه فيما إذا فتحت عنوة » فإن فتحت صلحاً ؛ نظر إن 
كانت الحارية المشروطة خارجة عن الأمان » بأن كان الصلح على أمان 
صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية من أهله » سلمت إلى العلج . 
وإن كانت داخلة في الأمان » أعلمنا صاحب القلعة بشرطنا مع العلج 
وقلنا له Ey‏ 
وتكون القيمة من ست الال ؛ قأله البغوي » وف « الشامل » انها على 
الخلاف ف الرذ ضخ » وإن لم برض » راجعنا العلج » فإن رضي بقيمتها 
أو بحارية أخرى > فذاك » وإلا قلنا لصاحب القلعة : إن لم تسلمها » 
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9 فسخنا الصلح ؛ ونبذنا عهدك ؛ فإن امتنع ؛ رددناه إلى القلعة » واستأنفنا 
القتال »> هذا هو الصحيح » وبه قطع الجمهور ؛ وعن أبي إسحاق أن 
الصلح في الحارية فاسد » لأنها مستحقة ٠‏ 
رن 
لو كان الإمام نازلا“ بجنب قلعة وهو لابعرفها فقال : من دلنىعلى 
قلعة كذا : فله منها جارية ء فقال له علج : هي هذه التي أنت عندها : 
قال ابن كج : المذهب أنه يستحق تلك الحارية إذا فتحت » كما لو قال : 
من جاءني بعبدي الابق » فله كذا : فجاء به إنسان من البلد ٠‏ 


المسألة انتاسعة : إذا دخل كافر دار الإسلام بأمان أو ذمة : 
كان ما معه من المال والأولاد في أمان ‏ فان شرط الأمان ف الال والأهل: 
فهو نأكيد ولا أمان لا خلفه بدار الحرب ؛ فيجوز اغتنام ماله وسبى 
أولاده هناك وعن صاحب « الحاوى » أنه إن قال : لك الأمان نيت 
الأمان في ذريته وماله : وإن قال : لك الأمان في تملك » لم يثبت في 
الذرية والمال . وأطلق الجمهور قالوا : وقد يفترق المالك والمملوك في 
الأمان . ولهذا لو دخل مسلم دار الحرب بأمان » فبعث معه حربي مالا 
لشراء متاع : ا ا 
وكذا لو بعثه مع دمي دخل دار الحرب بأمان : وف قول : لايكون مع 
الذمي في أمان أن انان الذمي باطل : والمشهور الأول » لأن الحربى 
اعتقد صحته : فوجب رده إليه : ولو دخل عزي دي اماه أو ذمة أو 
اله فقن الد حى دارا الحرت» + ومن أسناب القن أن هوه 
أيتوطن هناك . فلا يسبى أولاده عندنا . وإن مات تأبلغوا . فإذا بلغوا 
وقبلوا الجزية . تركوا . وإلا بلغوا المأمن : وما خلفه عندنا من وديعة 
ودين من قرض أو غيره : فهو في أمان لايتعرض له مادام حياً : هذا هو 


15ت الرونة ج ١٠١‏ م ا وا 


الصحيح > وفيه وجه أنه ينتقض الأمان في ماله لاتتقاضه في نمسه ء لأنه 
٠‏ ثبت المالتبعا» ووجه ثالث : أنه إذا لم يتعرض للأمان ف ماله : حصل 
الأمان فيه تبعآ ؛ فينتقض فيه تبعاً »> وإن ذكره في الأمان لم ينتقض + قال 
الإمام : فإذا قلنا بالصحيح » فللكافر أن بدخل دار الإسلام من غير 
تحديد أمان لتحصيل ذلك الال » والدخول له يومنه »> كالدخول لرسالة 
وسماع كلام الله تعالى » ولكن ينبغي أن بعجل في تحصيل غرضه ٤‏ ولا 
بعرج على غيره ؛ وكذا لادكرر العود لأخذ قطعة من المال في كل مرة : 
فإن خالف > تعرض للقثل والأسر » وهذا الذي ذكره الإمام محكي عن 
ابن الحداد » وقال غيره : ليس له الدخول : وثبوت الأمان في المال 
لاوجب ثبوته في النفس » وإن قلنا : لاسقى الأمان في ماله كان فيئاً + 
قال الإمام : والخلاف في ماله المخلف بعد التحاقه بدار الحرب » فما 
إذا فارق امال ولم بلتحق بعد بدار الحرب ؛ فالوجه الجزم ببقاء الأمان : 
ويحتمل طرد الخلاف » وإذا نيد المستأمن العهد » وجب تبليغه المأمن > 
ولا يتعرض لما معه بلا خلاف » هذا حكم ما تركه في حياته ؛ فلو مات 
هناك أو قتل وقلنا بالصحيح + وهو بقاء الأمان فيه في حياته » فقولان ؛ 
أحدهنا : دكون فيئأ : وأظهرهما : أنه لوارثه : فإن لم يكن وارث : 
نهو ىء قطعاً : ولو مات عندنا : فقيل بطرد القولين > والمذهب : القطع 
ا وارثه ء لأنه مات والأمان باق فى نفسه + فكذا في ماله » وهناك 
انتتقض ف نفسه د فكذا في ماله : فإن كان وارثه حربياً : فعلى الخلاف 
ف أن الذمي والحربي هل بتوارثان ؟ ولو خرج المستأمن إلى دار | 

غير ناقض للعهد بل ارسالة أو تحارة ومات هناك : کک دار 
الاسلام : ولو التحق بدار الحرب ناقضاً للعهد : فسبى واسترق ؛ بلي 
على ما ادا مات فان قلنا : إذا مات کون لوارثه : وقف : فان عتق : 
نهو له : وإن مات رقيقاً فقولان » اآحدها : صرف إلى وارثه كسا لو 


س ۹۰ سه 


مات حرا : وأظهرهما : يكون فيا : لأن الرقيق لأبورث : وإن قلنا . 
إذا مات يكون فيئاً : فهنا قولان : أحدهها : هذا : والثاني وبه قطع ابن 
الصباغ : بوقف لاحتسال أن يعتق ويعود بخلاف الموت : فان عتق : 
E 8 00‏ الأحسح : وة 1 قا الاماد : وادا 

سلم إليه . وإلا فهو فيء على الأصح : وقيل : للسيد : قال الإماء : وإذ 
صرقفئاه إلى الورثة : احتمل أن بصرف إليهم إرثا ء ولا لزه الكقشار 
تفضيل شرعنا ف منع التوريث من رقيق . ويحتمل أن لابصرف إليهم 
ارتا > بل لأنهم <١‏ : واذا قلنا «التوردث . ة ثون اذا مات أه 
أ بل لأنهم أخص به : وإد الروك فهل يرثون إدا مات أم 
ستند استحقاق الورثة إلى ما قبل جربان الرق ؟ فيه احتمالان للامام 
وإذا قلنا : الصرف إلى الورثة . فلهم دخول الإسلام لطلب ذلك المال 
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رن 


دخل مسلم دار الحرب بأمان . فاقترض منهم e‏ 
اكاد الإسلام : لزمه رده أله لمن له ارقن ا هم إذا ' دخل بأمان 

العاشرة : إذا حاصرنا قلعة أو بلدة . 18 على كم الإماء. 
جاز : وكذا لو نزلوا على حكم غيره . وشرطه كونه مسالا ذكرا حرا 
مكلفاً عدلا . لأنه ولابة حكم : كالقضاء . لكن يجوز أن يكون أعسى 
لأن المقصود هنا ا : فهو 0 بالاستفاضة انتصح من 0 
وأطلقوا أنه شترط كونه عالأ : ورسا قالوا : : ورسا قالو 
محتهداً ٤‏ قال الإمام : ولا أظنهم 2 أوصاف 0 ا 
المفتي: ولعلهم أرادوا التهدي إلى طلب E‏ ا 
RS hS‏ وبحوز آن نزلوا 
حكم اثنين : أو على حكم من بختاره الإمام » أو من يتفقون عليه مسع 
الإمام » ولا يجوز على حكم من يختارونه إلا إذا شرطوا الأوصاف 


كا 2 


المشروطة » ولو استنزلهم على أن يحكم فيهم بكتا بالله تعالى : كره 
ذلك » لأن هذا الحكم ليس منصوصاً ا 
اختلاف : هكذا ذكره الروباني : قال البغوي : ولو استنزلهم على أن 
ما بقضي الله تعالى فيهم ينفذه ؛ لم بحز : لأنهم لابعرفون الحكم فيهم : 


وإذا وإواعى TT‏ 


م 
ا 0 
ردوا إلى القلعة إلى أن يرضوا بحكم حاكم في الحال ؛ ولا يجوز للحاكم 
أن بحكم الا سا فيه الحظ للسسلمين من الفتلو و الاس رقاق والمنو والمداءئى 
وحكى الرويا ني وحهاً : أنه لابحوز الحكم با بالمن على جميعهم : 
واسئعر نه : ولو حكم سأ بخالف الشرع : كقتل النساء والصبيان » لم 
فد ي ولو حكم بفتل المقاتلة وسبى الدربة وأخد الأموال »> جاز 7 
أسلم منهم . وقتل من أقام منهم على الكفر : أو باسترقاق من أسلم ؛: 
ومن أقام على الكفر : جاز : وينفذ حكم الحاكم على الإمام » فلا يجوز 
أن يزيد على حكمه في التشديد : ويجوز أن ينقص منه ويسامح ٠‏ فإذا 
حكم بغير القتل ٠‏ فليس له القتل : وإن حكم بالقتل + فله المن » وليس 
له الاسترقاق على الأصح : لأنه ذل مؤبد ٠‏ وإن حكم بالاسترقاق » 
فليس له المن إلا برضى العانمين : لأنه صار مالا لهم : وإن حكم قول 
الجزية ء فهل يجبرون عليه ؟ وجهان : أصحهما : نعم » لأنه حكمه وقد 
ااتزهره . فان قلنا : لاتحيرون : بلغوا الملأمن » وإن قلنا : يحبرون 4 
تامننعو أ 9 نهم كأهل الذمة ادا امتنعوا من يذل الجزية بعك قبولها 84 
ا الخلاف فيه إن شاء الله تعالى ء وطرد الوجهمان فيما لو حكم 


دم ا أ 


بالمماداة ٤‏ ومن أسلم منهم قبل الحكم > حقن دمه وماله» ولم بحز 
استرقاقه بخلاف الأسير فإنه في قبضة الإمام ؛ ومن أسلم بعد الحكم 
e 7 i‏ 5 عله ب .6 EC‏ | 
والذرية : لم بندفع بإسلام الرجال إلا قتاهم » وهل يجوز استرقاق 
المحكوم تله إذا أسلم ؟ نقل الروياني وغيره أنه لابجوز : لأنهم لم 
ينزلوا على هذا الشرط فيطلقهم : ولا يفاديهم بمال » ويجيء على تجويز 
للحاجة ء وبعين الزعيم مائة > فان عد ماه وأغفل نفسه » حاز قتله ٠‏ 
فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السسر 
إذا أسلم كافر وقد لزمه كفارة مين أو ظهار أو قتل e‏ 


عنه وجهان » نقلهما الش خ ابو علي ٤‏ » أصحهما : ا منع ؛ كالدين » والثاني: 
نعم » لأن الإسلام جب ما قمله ؛ ا قال الامام : هذا ضعيف هادم اوعد 


كلت : ولو وجب على ذمي حد زنى فأسلم » نقل ابن المنذر ف 
» الاشراف » عن نص ن اأشافعي رحمه الله أنه سقط عنه الحد » بوحكاه 


وا اط 


ولو استولى الكفار على أموال المسلمين » لم يملكوها سواء 


وابة عن أبي حنيفة » وقال أبو ثور : لاسقط ٠‏ 


LH: 


۹۳ ب 


أحرزوها بدار الحرب أم لا : وسواء العقار وغيره : وإذا أسلموا والمال 
في أبديهم ؛ لزمهم رده إلى أصحابه : وإن غنمه طائفة من المسلمين > 
لزمهم رده إلى صاحيه : فإن ظهر الحال بعد القسمة » رده من وقع في 
سهمه ؛ ويعوضه الإمام من بيت الال » فإن لم يكن في بيت المال شيء » 
أعاد القسمة » ونص أنه لو أحرز مشرك جارية مسلم وأولدها » ثم ظفر 
المسلمون بهم » فالجارية والولد للمسلم : فإن أسلم الواطىء » أخذ 
مالكها منه المهر وقيمة الولد » قال ابن سريج : هذا محمول على ما إذا 
وطىء وأولد بعد إسلامه : فبلزمه المهر » والولد حر للشبهة » ولو أسرت 
مسلمة > فنكحها حربي » أو أصابها بلا تكاح » فأولدها : 
ثم ظفرنا بهم + لم يسترق أولادها ؛ لأنهم مسلمون إإسلامها : ويلحقون 
الناكح للشبهة : ونص أن جارية المسلم لو استولى عليها كفار » ثم عادت 
إلى مالكها ؛ فلا استبراء عليه » لأن ملكه لم يزل » لكن يستحب ؛ ولو 
أسرنا قوماً » فقالوا : نحن مسلمون أو أهل ذمة »> صدقوا بأيمانهم إن 
وجدوا ف دار الإسلام » وإن وجدوا في دار الحرب » لم يصدقوا » ولو 
دخل حربي دارنا بأمان» فاشترى عبد مسلماًء وخرج به إلى دار الحرب» 
فظفر به المسلمون » فإن قلنا : يصح الشراء » فهو غنيمة » وإلا فهو 
لبائعه ؛ وبلزمه رد الثمن على المستأمن ٠‏ 


رن 


نص ف حرملة » أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير : أو إلى الإمام 
هدية والحرب قائمة ؛ فهي غنيمة بخلاف مالو أهدى قبل أن يرتحلوا عن 
دار الإسلام ؛ فإنه للمهدى إلبه ٠‏ 


فرع 
فداء الأمير الأسير مستحب » فلو قال مسلم لكافر : أطلق أسيرك 


۲۹ = 


ولك على ألف > فأطلقه » لزمه الألف : ومتى فدى أسيراً يمال بغير 
اللي ا له ولو قال الأسبير ا 

و قال لسر کار تي على ذا فمل Jt‏ 
ل ل ا يرد إلى الفادي؟ وجهان : 
لت : قد سىق عن صاحب 2 البيان » أن مقتضي المذهب أنه برد 
ومد امح ٠‏ اتا 


ف 
دخل مسلم دار الحرب : فوجد مسلمة أسروها > لزمه إخراجها 
إن آمکنه ء 
رن 
سبق أنه إذا اقتصر ف الأمان على قوله : أمنتك » هل بتعدى إلى 
ما معه من آهل ومال ؟ وجمان » وإن تعرض له » تعدى قطعاً » وف 
« البحر » تفصيل حسن ؛ حكاه أو بعضه عن « الحاوي » وهو أنه إن 
أطلق الأمان » دخل فيه ما يلبسه من ثياب » وما يستعمله في حرفته من 
آلات » وما ينفقه في مدة الأمان للعرف الجاري بذلك ؛ ومركوبه إن كان 
لاإستعني عنه » ولا بدخل غير ذلك ؛ وإن بذل له الأمان على تفسه 
وماله ء فا لمال أيضاً ف أمان إن كان حاضراً » سواء أمنه الإمام أو غيره : 
وان کان غاشاًء لم يصح الأمان فيهإلا من الإمام أو ائه بالولاية العامة 
وكذلك الذراري يفرق فيهم بين الحاضرين والغائبين » قال : ولو قال : 
أمنتك في جميع بلاد الإسلام » كان آمناً في جميعها »> سواء أمنه الإمام 


0 کت 


“الود وان :قال EA‏ كذ و كاق اننا شه وق الطريق اليد 
من دار الحرب لاغير > وإن أطلق ؛ نظر إن أمنه الإمام » كان آمنايجميع 
بلاد الإسلام : وإن أمنه والي الاقليم » كان آمنآ في محل ولايته » وإن 
أمنه أحد الرعية + اختص الأمان بالملوضع الذي يسكنه المؤمن » بلدة 
كانت أو قرية ء وبالطريق إليه من دار الحرب : وإنما يكون آمناً في 
الطريق إذا اجتاز بقدر الحاجة : قال : وإذا كان الأمان مقدراً بمدةء 
فإن كان مخصوصاً ببلد » فله استيفاء المدة بالإقامة فيه » وله الأمان 
بعدها إلى أن يرجع إلى مأمنه ؛ بوإن كان عاماً في جميع البلاد ؛ انقضى 
أمانه بمضي تلك المدة ء ولا أمان له بعدها للعود » لأن ما بتصل من 
بلاد الإسلام بدار الحرب من محل أمانه : فلا بحتاج إلى مدة الاتتقال 


من موضع الأمان وبالله التوفيق ٠‏ 


۳۹۹ 


كب عقد اجزييّة والهدنة 


فيه بابان : الأول : في الجزية » وفيه طرفان : 

الأول : في أركانها وهي خمسة : 

الأول : نفس العقد » وكيفيته أن بقول الإمام أو نائبه : 
أفررتكم » أو أذنت لكم في الإقامة في دار 000 على أن تبذلوا كذا ء 
وتنقادوا لأحكام الإسلام »وهل يشترط التعرض لقدر الجزية ؟ وجهانء 
أحدهما : لا ء ويجب الأقل » وأصحهما : نعم » كالثمن والأجرة ٠‏ وهل 
يشترط التعرض لكفهم اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ودينه ؟ وجهان » أصحهما : لا » لأنه داخل في الانقياد » وشترط 

من اذش الفط ٠‏ كقبلت » أو رضيت بذلك » ولو قال الذمي : قررني 
بكذا ؛ فأجابه الإمام , ؛ تم العقد» ولا يصح عقد الذمة مؤقتا على المذهب» 
لأنه خلاف مقتضاه » ومن صحح ؛ قاسه على الهدنة » ولو قال : أقركم 
ما شنت » أو أقركم ما أقركم الله » أو إلى أن يشاء الله » لم يصح على 
المدهب ؛ وقيل : على الخلاف في الموقت بمعلوم وعكسه » وجعل هذا 
رمي لل 


م ل 0 سقتضاه » 
ا 
ر 


١!‏ ليت طائنة نكر بالجوية عند اليه + توجيق a‏ وف 
2 الان ( وغبره وجه : أنها لا تحب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة 


۹۷ ع 


كما في الهدنة » وهذا شاذ متروك ء فلو خاف غائلتهم » وأن ذلك مكيدة 
منهم » لم يهم ٠‏ 
نر 

إذا عقدت الذمة مع إخلال بشرط ١‏ لم يلزم الوفاء : ولم تجب 
الجزية المسماة » لكن لايغتالون ؛ بل يبلغون المأمن : ولو بقي بعضهم 
على ذلك العقد عندنا ستة أو أكثر » وجب عليه لكل سنة دينار » ولو 
دخل حربي دارنا وبقي مدة » فاطلعنا عليه فوجهان : الصحيح الذي حكاه 
الإمام عن الأصحاب : آنا لا تأخذ منه شيئاً لما مضى بخلاف من سكن 
دارآ غصباً ء لأن عماد الجزية القبول » وهذا حربي لم يلتزم شيئاً ء 
وخرج ابن القطان وجهاً آخر : أنه تؤخذ منه جزية ما مضى > وعلى 
الوجهين : لنا قتله واسترقاقه » وأخد ماله » ويكون فيئاً » ولو رأى 
الإمام أن يمن عليه » ويترك أمواله وذريته له » جاز بخلاف سبايا الحرب 
وأموالها » لأن الغانمين ملكوهاء فاشترط استرضاؤهم» فإن كان الكافر 
كتابيآ » وطلب عقد الذمة بالجزية » فهل بجيبه ونعصمه ؟ تقدم على هذا 
حكم الأسير إذا كان كتابياً » وطلب عقد الذمة بعد الأسر » وف تحريم 
قتله حيئذ قولان » أظهرهما : التحريم » لأن بذل الجزية يقتضي حقن 
الدم » كما لو بذلها قبل الأسر » فعلى هذا في استرقاقه وجهان » أحدهما: 
بحرم أيضاً » ويجب تقريره بالجزية كما قبل الأسر ء وأصحهما : لا بحرم؛ 
لأن الإسلام أعظم من قبول الجزية » والإسلام بعد الأسر لا يمنسع 
الاسترقاق ؛ وماله مغنوم سواء قلنا : بحرم » أم لا ٠‏ إذا عرفت هذا فبدل 
الداخل الذي أطلقنا عليه الجزية وجب قبولها على المذهب > وقيل : 
وجهان » كالأسير ٠‏ 


~~ ۹۸ 


رع 

اطلعنا على كافر فی دارنا » فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالى » أو 
لرسالة ؛ صدق ولا يتعرض له : سواء كان معه كتاب آم لا ؛ وفيما إذا لم 
يكن معه احتمال للامام » ثم تقل ابن كج عن النص أنه مدعي الرسالة إن 
اتهم ٤‏ حلف . وف « البحر » أنه لابازم تحليفه ؛ ويمكن الح دين 
الكلامين ؛ ولو قال : دخلت بأمان مسلم » فهل يطالب ببينة لإمكانها غالا 
آم يصدق بلا سنه كدعوى الرسالة » لأن الظاهر أنه لابدخل بغير أمان ؟ 
فيه وجهان : أصحهما : الثاني » قال الرويانى : وما اشتهر أن الرسول 
أن هوق رمال فهامصلعة الان و مدنة وفرهاء فان كنا 
الأوع كار 


فضت : لس ما ادعاه الرويانى سقبول » والصواب أنه لا فرق » وهو 
آمن مطلقاً ۰ وان ات 1 

الركن الثاني : العاقد » ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام » أو 
من فوضه إليه » وف كتاب ابن كج وجه : أنه يصح عقدها من آحاد 
الرعية » كالأمان » وهذا شاذ متروك » لكن لو عقدها أحد الرعية ؛ لم 
بغتل المعقود له : بل بلحقه بمأمنه » فإن أقام سنة فأكثر » فهل بلزمه لكل 
سنة دينار ؟ وجهان ؛ أحدهما : نعم » كما لو فسد عقد الإمام » وأصحهما: 
لاء لأنه لغو ٠‏ 

الركن الثالث : المعقود » له خمسة شروط ٠‏ 

آحدها : العقل»فلاجز بةعلى مجنو نءلأ نهالحقن الدم؛وهو محقون » 
وفي «البيان» وجه : أن عليهالجزية؛ كالمريض والهرم » وليس بشيء» فإن 
كان يجن ويفيق + نظر إن قل زمن جنونه » كساعة من شهر » أخذت منه 


۲۹٩۹ - 


الجزية : وإن كثر بأن بقطع يوماً وبومآ » أو بومين : فأوجه : أصحها : 
تلمق أيام الإفاقة » خإذا لهت ستة 4 الخدت الحزية : والثاني : لاشيء 
عليه : كمن بعضه رقيق ٠‏ والثالث : حه كالعاقل وما يطرأ ويزول 
كالإغساء » والرابع : بحكم سوجب الأغلب » فان استوى الزمان : وجبت 
انجزية : والخامس : ان کان : ق آخر السئة عاق 3 أخدذت الحزدة والا 
فلا : أما إذا كان مفيقاً : ثم جن بعد اتتصاف السنة : فهو كسوته ف آثناء 
السنة » وإن كان محنو ا فأفاق ف أثناء السنة افتتح سنة : وسندكر هيأ 
إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو وقع في الأسر من بحن و فق : قال ل الإمام : إن 
غلبنا حكم المجنون » رق ولا بقتل : وإن غلبنا حكم الإفاقة ؛ لم يرق 
بالأسر : والظاهر الحقن : ونتحه أن تعتبر حالة الأسر . وهذا هو الأصح 


عند الغزالي ٠‏ 


الشرط الثاني : البلوغ : فلا جزية على صبي . وإذا بلغ ولد 
دمي > فهو ف أمان » فلا يغتال ٤‏ بل يقال له : لاتقرك في دار الإسلام إلا 
بجزية ؛ فإن لم ببذل الحزية » ألحقناه بمآمنه : وإن اختار بذلها » فهل 
يحتاج إلى استئناف عقد ٠‏ أم يکفي عقد اسه ؟ وجهأن : أصحهما عند 
العراقيين وغيرهم : الأول + فإن اكتفينا بعقد أبيه : لزمه مثل جزية أيه . 
فان كانت أكثر من ديار وقال : لا أبذل الزيادة ؛ فطريقان ۽ أحدهما : هو 
كذمي عقد بأكثر من دينار » ثم امتنع من بذل الزيادة ؛ وفيه خلاف يأتي 
إن شاء الله تعالى » والثاني : القطع بالقبول » لأنه لم يعقد بنفسه حتى 
بجعل بالامتناع ناقضاً للعهد ؛ وإن قلنا : يستأنف معه عقد » رخق به الإمام 
ليلتزم ما الترم أبوه > فان امتنع من الزدادة ء عقد له بالدينار ؛ وسواء 
اكتفينا بعقد أسه ؛ أم احتجنا إلى الاستئناف ء٠‏ فلا فرق بين أن يكون 
الأب قد قال : التزمت هذا عن نفسي وف حق ابني إذا بلغ » وبين أن 
لايتعرض للابن » ولو بلغ الابن سفيهاً وبذل جزية أبيه وهي فوق دينارء 


م وتات 


نهل تؤخد منه ؟ وجهان حكاهما البغوی » وليكونا بناء على أنه يكتفى 
قد آنه آم عا إن ا کا كينا 6 والا فهو کب جاء: يلات 
عد الذمة» ولافك آنه جاب ولا يترا إذن ولية + لكان فة مط 
حقن الدم » لكن لو الترم اكد دقار ۽ قال القاضي حسين : تلزمه 
الزيادة وإن لم بأذن الولي بناء على أن العهد لا بدخل تحت الو 
حكاه الإمام عنه » ولم يرتضه ؛ وقال : الحقن ممكن بدينار » فينبغي أن 
بمتنع من بذل الزيادة » وذكر الروياني نحوه » وف 2 التهذيب 4 الجزم 
بآنه لا تؤخذ الزيادة وإن أذن الولي » وقال الغزالي : بصح عقد السفيه 
بالزيادة لحقن الدم تشبيها بما إذا كان على السفيه قصاص » .وصالح 
المستحق على أكثر من قدر الدية » لم يكن للولي منعه » وزاد فقال : 
للولي أن يعقد له بالزيادة » وليس للسفيه المنع » كما يشتري له الطعام 
شمن غال صيانة لروحه » وفرق الإمام بين هاتين المسآلتين والجزية وقال : 
صيانة الروح لا تحصل في المسالتين إلا بالزيادة » وهنا بخلافه » والمذهب 
أنه لایصح عقد السفيه والولي بالزيادة »> وإذا اختار السفيه الالتحاق » 
واختار الولي عقد الذمة » فالمتبع اختيار السفيه : ذكره الروياني 
وصاحب « الببان » ٠‏ 


الشرط الشسالت : الحرية »> قلا جزية على عبد ولا على سيده 
سسسبيه » ومن بعضه رقيق كالعبد 4 وقبل : بحب من الحزية قشسط 
حر ننه » والصح.ح الأول ؛ لأنه غير مقتول بالكفر > کمن تمحض رقه : 
و کی العبد :فاق كان من أولاددطن ۷ ر ان ليا ه وإلا 
فليبلغ المأمن » وإن كان ممن يقر » فليسلم أو ليبذل الجزية : وإلا فليبلغ 
سيده آم جزية عصبته » لأنهم أخص به ؛ آم د تاتف له عقد ؟ فيه أوجه ٠‏ 


د 121 مد 


3 


شك : الأصح : الاستئئناف ٠‏ اناعم 


الشرط الرابع : الذكورة » فلا جزية على امرأة وخنثى »> فإن 
بانت ذكورته » فهل تؤخذ منه جزية السنين الماضية ؟ وجهان ٠‏ 


قلت : شبغي أن يكون الأصح الأخد ٠‏ اام 


ولو جاءتنا امرأة حربية » فطلبت عقد الذمة بجزية » أو بعثت بذلك 
من دار الحرب > أعلمها الإمام أنه لا جزية عليها » فإن رغبت مع ذلك في 
البذل » فهذه هبة لاتلزم إلا بالقبض » وإن طلبت الذمة بلا جزية » أجابها 
الإمام > وشرط عليها التزام الأحكام ٠‏ ولو حاصرنا قلعة » فأرادوا 
الصلح على أن يؤدوا الجزية عن النساء دون الرجال » لم يجابوا ؛ فإن 
صولحوا عليه » فالصلح باطل » وإن لم يكن فيها إلا النساء فطلبن عقد 
الذمة بالجزية » فقولان نص عليهما في « الأم » أحدهما : يعقد لهن » 
لأنهن يحتجن إلى صيانة أنفسهن عن الرق » كما بحتاج الرجال للصيانة 
عن القتل ؛ فعلى هذا يشترط عليهن أن تجرى عليهن أحكام الإسلام » 
ولا سسترققن ؛ ولا بوخذ منهن شيء » وإن أخذ الإمام مالا » رده ٤‏ 
لأنهن دفعنه على اعتقاد أنه واجب » فان دفعنه على عام » فهو هبة ء 
والحكم على هذا القول كما ذكرنا في حربية بعثت من دار الحرب تطلب 
الذمة : والقول الثاني : لا تعقد لهن » ويتوصل الإمام إلى الفتح يما 
أمكنه : وإن عقد لم يتعرض لهن حتى يرجعن إلى القلعة » فإذا فتحها ؛ 
سباهن » لأن الجزية تؤخذ لقطع الحرب ؛ ولا حرب في النساء والصبيان» 
ولأنهن قد قربن من مصيرهن غنيمة » فلا يعرض عنهن بعد تحمل التعب 
زا 5ل القولات: نان عي اله لا قبل و باولا دا 
إلزام » هذا مانقله الأصحاب في جميع طرقهم » وشذ عنهم الإمام فنقل في 
الخلاف وجهين وجعلهما ف أنه هل يلزم قبول الجزية وترك إرقاقهن ؟ 


۲ 


وضعف وجه اللزوم » وذكر الروبانى الطريقة المشسهورة » ثم حكى 
ماذكره الإمام عن بعض الخراسانيين » ولعله أراد به الإمام » ثم قال 
وهو غلط » ولو كان في القلعة رجل واحد » فبذل الحزبة » جاز ؛ 
وصارت النساء تبعاً له في العصمة »> هكذا أطلقه مطلقون » وخصه 


الإمام والعزالي دما إذ! كن من أهله » وهذا أحسن ٠‏ 
كك 


غ القامة ينيف امان او ا وا وعد أموالة+ 
قال الإمام : وليس له أن يستتبع من النساء والصبيان والمجانين من 
شاء » لأنه بخرج عن الضبط ؛ ولكن لابد من تعلق واتصال » فيستتبع 
من نسوة الأقارب وصبيانهم ومجانينهم من شاء » بأن يدرجهم ف العقد 
شرطاً » وسواء المحارم وغيرهم » فإن أطلق ؛ لم نتبعوه » ومن له مصاهرة 
من النساء والصبيان والمجانين لهم حكم الأقارب على الأصح » وقيل : 
كالأجانب » وقي دخول الأولاد الصغار في العقد عند الإطلاق وجهان » 
أصحهما : الدخول اعتماداً على القرينة » والزوجات كالأولاد الصغار » 
وقبل : كنساء القرامة ٠‏ 

زر 

إذا بلغ الصبي » أو أفاق المجنون » أو عتق العبد » زالت التبعية ؛ 
ولزمتهم الجزية وابتداء الحول من حين حدثت هذه الأحوال » فإن 
اتفق ذلك في نصف حول أهلهم الذميين مثلاك » فإذا تم حول أهلهم ء 
ورغب هؤلاء ف أن بؤدوا نصف الحزية » فذاك » وإلا فإن شاء الإمام 
أخذ جزيتهم عند تمام حولهم » وإن شاء أخر حتى يتم حول ثان لأهلهم؛ 
نيأخذ منهم جزية سنة ونصف للا تختلف الأحوال ٠‏ 


۳ 


فرع 
لو دخلت حرسة دارنا غير تبعية ولا أمان ولا طلب أمان : جاز 
استرقاقها » وكذا الحكم في الصبي » كما يجوز قتل :الكافر إذا دخل » 
كذلك قال الإمام » وكل حكم بجزية في القتال بجزية فيمن بظفر به من 
غير ذمة ولا أمان ٠‏ 


2 

عن نصه إذا صالحن! قوم على أن يؤدوا الجزية عن صسبيانهم 
ومجانينهم ونسائهم سوى مايؤدون عن أتفسهم » فإن شرطوا أن نودوا 
من مال أنفسهم » جاز » وكأنهم قبلوا جزية كثيرة » وإن شرطوه من مال 
الصبيان والمجانين » لم بجز أخذه ٠‏ 

الشرط الخامس : كونه كتاباً » فالكفار ثلائة أصناف ٠‏ 
أحدها : أهل كتاب » ومنهم : اليهود والنصارى » فيقرون بالحزية » 
فلو زعم قوم أنهم متمسكون بصحف إبراهيم .وزبور داود صلى الله 
عليهما وسلم » فهل يقرون بالجزية ؟ وجهان » أصحهما : نعم » ومنهم من 
قطع به » ولا تحل مناكحتهم وذبيحتهم على المذهب عملا بالاحتياط في 
المواضع الثلاثة » وقيل بطرد الخلاف في حل الذبيحة والمناكحة إلحاقاً 
لكتبهم بكتاب اليهود ؛ و 8 ذلك عن القاضي أبي الطيب وغيره » وإذا 
الحقناهم باليهود » فإن تحققنا صدقهم » أو أسلم اثنان منهم » وشهدوا 
بذلك » فذاك » وعن صاحب « الحاوي » أن المعتبر قول جماعة تحصل 
الاستفاضة بقولهم » وإن شككنا في أمرهم » كا لمجوس ٠‏ 

الصنف الثاني : المجوس » فيقرون بالجزية »> وهل كان لهم 
كتاب آم شبهة كتاب ؟ قولان سبقا في النكاح » أظهرهما : الأول وقطع 
نه عضي ۶ 


بت و ننه 


الشالت : من ليس له ولا شسهة 4 كعبدة الأوثان والملانكئة 

والشسمس > ومن ف معناهم » فلا يقرون بالجزية » سواء فيهم العربي 
فرح 

اليهود والنصارى بقرون بالجزية » مهما دخل ا اليهود 
ولو دخل وثني في بهودية أو Ls‏ 
وسلم » لم قروا ٠‏ هم ولا آولادهم ؛ لأنهم تمسكوا يدن باطل : وقال 
ا مز في : يقرون » والتهود بعد بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم كالتهود 
والتنصر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم على الأصح » .وقد ذكرناه 
في التكاح » وإن دخلوا فيه بعد التبديل وقبل النسخ » فطريقات » 
أحدهما : إن تمسك بما لم يحرف » قررء وإن تمسك بمحرف » لم يقرر 
هو ولا أولاده » وهل في الأولاد قولان » وبهذا الطريق قال العراقيون 
والبغوي وآخرون » والثاني : يقرون بلا تفصيل ولا خلاف : وهذا 
الطريق يدير الحكم على الدخول قبل النسخ وبعده » وهو اختيار ابن 
كج »والقاضي أبي الطيب ء والإمام > والروياني » قال القاضي أبو 
الطيب : لا أحفظ الشرط المذكور للشافعي » إنما فرق في كتبه بين ماقبل 
نزول القرآن وما بعده » وهذا أصح » قال اللإمام : لأنهم وان بدو 
فمعلوم أنه بقي فيه مالم يبدل » فلا تحط عن شبهة كتاب المجوس + أو 
تغليباً لحقن الدم > ولو لم نعرف أدخلوا قبل قبل النسخ أو بعده ة أو قبل 
التبديل أو بعده : قررناهم بالجزية كالمجوس ٠‏ 


رن 
المذهب أن السامرة والصابئين إن خالفوا اليهود والنصارى في 


۳.0 2 الروضة ج ٠١‏ م ٠١‏ 


أصول دينهم فليسوا منهم » وإلا فمنهم » وهكذا نص عليه » وعليه يحمل 
النصان الآخران » وقيل : قولان مطلقا » وقيل : تؤخذ منهم الجزية 
قطعاً ء وهذا فيما إذا لم يكفرهم اليهود والنصارى » فإن كفروهم » لم 


ري 

لو أحاط الإمام دقوم » فزعموا أنهم أهل كتاب » أو أن آباءهم 
مکو بدك ای من اتکی تررس ا 410 مرف بارا 
إلا من جهتهم » قال ابن الصباغ : ويشترط عليهم إن بان خلاف قولهم » 
نبد عهدهم وقاتلهم ء وإن أدعاه بعضهم دون بعض » عامل كل طائفة 


. بمقتضى قولها » ولا يقبل قول بعضهم على بعض » فلو أسلم منهم اثنان » 


وظهرت عد التهما » وشهدا بخلاف دعواهم » نبذ عهدهم » هذا لفظ جماعة 
وقال الإمام : يتبين أنه لا ذ ة لهم ؛ وهل يغتالهم لتلبيسهم علينا أم يلحقهم 
بالمأمن ؟ فيه تردد » والظاهر : اغتيا لهم لتدليسهم » وكذا لو أسلم من 
السامرة أو الصابئين اثنان » فشهدا بكفرهم ٠‏ 
ري 

من أحد أبوبه كتابي والآخر وثني » فيه طرق » والمذهب : تقريره » 
سواء كان الكتابي الأب أو الأم . وقيل : قولان » وق : لا يقرر » 
وقيل : بلحق بالأب » وقيل بالأم ٠‏ 


ر 
توثن نصراني وله أولاد صغار ؛ فإن كانت أمهم نصرائية : ادستمر 


لهم حكم التنصر » فتقبل منهم الجزية بعد بلوغهم » وإن كانت وثنية › 


کی 


ففي تقريرهم بالجزية قولان » أظهرهما : نعم » لأنه ثبت لهم علقة التنصر 
فلا تزول » وحقيقة القولين ترجع إلى أن توثنه هل يستتبع أولاده ؟ فإن 
أتبعناهم » لم يغتالوا » لأنهم كانوا في أمان » ولم تؤخذ منهم جزية » وأما 
آبوهم » فيبنى حكمه على ماسبق في كتاب التكاح أنه هل يقنع منه 
بالعود إلى دينه آم لا يقنع إلا بالإسلام » فإن أباهما » فيقتل آم يلحق 
بالأمن ؟ قولان الأظهر : الثاني ٠‏ 
فر 
الولد المنعقد من مرتدين »> هل هو مسلم » آم مرتد » أم كافر 
أصلي ؟ فيه أقوال سبقت في الردة » فإن قلنا : مسلم » فبلغ وصرحبالكفرء 
فمرتد ؛ وإن قلنا : أصلي » فالصحيح أنه لا يقر بجزية ٠‏ 
رع 
بهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم » وسئل أبن سريج رحمه 
لله عما يدعونه أن علي رضي الله عنه كتب لهم كتابآ إسقاطها » فقال : لم 
منقل ذلك أحد من المسلمين » وفي « البحر » أن ابن أبي هريرة أسقط 
الغرية غ الان التي صلى الله عليه وسلم ساقاهم » وجعلهم بذاك 
خولاء » قال : وهذا شىء تفرد به » والمساقاة معاملة لا تقتضي إسقاط 
0 . 
نلق 
الزمن والشيخ الفاني » والأجير والراهب والأعمى تضرب عليهم 
الجزية كغيرهم على المذهب والمنصوص » لأن الجزية كأجرة الدار ء 
وقيل : إن قلنا : لا يقتلون » فلا جزية » كالنساء » وما الفقير العاجز عن 
الكسب » فالمشهور المنصوص ف عامة كتبه » أن عليه جزية ‏ وفي قول : 


ا 


موسر ء أخذ ناها منه » وإلا فمي في ذمته حتى يوسر » وكذا حكم الحول 
الثانى وما بعده » وف وجه : لايمهل ولا يقر فی دارنا » بل يقال : إما أن 
د الجزية بماأمكنك » وإما أن نبلغك المأمن » لأنه قادر على رفع 
الجزية بالإسلام » وإذا قلنا : لابجب > عقدنا له الذمة على شرطإجراء 
الأحكام عليه » ويذل الجزية عند القدرة » فإذا أيسر » فهو أول حوله » 
هكذا قاله الأصحاب » وأشار الإمام إلى أن ابتداء الحول من 
وقت العقد ٠‏ 


ضز 

الجاسوس الذي بخاف شره ء لاير بالجزية ٠‏ 

الركن الرابع :. المكان القابل للتتقرير بلاد الإسلام حجاز وغيره» 
فالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها أي : قراها » قال الإمام : قال 
الأصحاب : الطائف ووج ٤‏ وهو وادر بالطائف > وما يضاف إليهما 
منسوبة إلى مكة معدودة من أعمالها » وخيبر من مخاليف المدينة ٠‏ ثم 
الحجاز ضربان : حرم مكة وغيره » أما غيره » فيمنع الكفار من الإقامة 
به » وف منعهم من الإقامة في الطرق الممتدة في بلاد الحجاز وجمان 
حكاهما الإمام » الصحيح وهو مقتضى إطلاق الجمهور : نعم » لأنها من 
الحجاز ء والثاني : لا » لأنها ليست مجتمع الناس » ولا موضع إقامة > 
ولا بمنعون من ركوب بحر الحجاز ء لأنه ليس موضع إقامة » ويعنمون 
من الإقامة في سواحله في الجزائر المسكونة في « البحر » ومتى دخل 
كافر الحجاز بغير إذن الإمام » أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع من 
دخوله » وان استأذن في دخوله ؛ أذن له إن كان في دخوله مصلحة 
للمسلمين » كرسالة أو عقد هدنة أو ذمة » أو حمل متاع يحتاج إليه 
المسلمون » وإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كثير حاجة للمسلمين » لم 
بآذن له إلا بشرط أن يأخذ من تجارته شيئا » هكذا أطلقه جماعة »وحكوه 


— #9. 


عن النص » وف « التهذيب » أنه يشرط عليه شيئ » وهو إلى رأي 
الإمام » ولعله أراد أن قدر المشروط إلى رأي الإمام » لا أصل الشرط 
قلا بخالف ٠١‏ أطلقه غيره * 
تلت :هذا الاحتمال هو مراده من غير ترديد » وهو مقتضى عبارته* 
وشاع 

ولا بسكن من دخل بالإذن أن يقيم أكثر من ثلائة أيام » ويشرط 
عليه ذلك عند الدخول » ولا بحسب من الثلائة يوم الدخول والخروج » 
ولو كان له دیون » حصلت بمعاملاته بعد الدخول » أو من وجه آخر وام 
يمكن قبضها في الحال » أمر أن بوكل مسلمآ بقبضها » وأخرج هو » ولو 
كان ينتقل من قرية إلى أخرى ويقيم في كل واحدة ثلاثة أيام » لم يمنع 
وأما حرم مكة زاده الله شرفاً » فينع الكافر من دخوله » ولو كان 
مجتازآ » فإن جاء برسالة والإمام في الحرم » بعث إليه من يسمعه » ثم 
يخبر الإمام : أو خرج إليه الإمام ويتعين عليه ذلك إذا قال الكافر : لا 
أؤدي الرسالة إلا مشافهة > وإن جاء كافر ليناظره ليسلم » خرج إليه من 
يناظره » وإن حمل ميرة » خرج إليه الراغبون في الشراء » وإن كان لذمي 
مال في الحرم » أو دين » وكل مسلا ليقبضه ويسلمه اليه » وإن بذل 
الكافر على الدخول مالا » لم يجبه إليه » فإن فعل » فالصلح فاسد» فإن 
دخل » أخرج وثبت العوض المسى بخلاف الإجارة الفاسدةء 
فإانه إنما تشت فيها أجرة المشل ١‏ لأنه هنا استوفىالمعوض 
وليس أثله أجرة » وإن دخل ولم ينته إلى الموضع المشروط > 
وجبت العصة من المسمى » ولو دخل كافر بغير إذنالإمام 3 
أخرج وعزر إن كان علسم » فلو مات فيه » لم يدفن فيه » فإن 
دفن » بش وآخرج » فإن تقطع » ترك » وفي « البحر » وجه آنه تج 
عظامه إن أمكن وتخرج : وبهذا قطع الإمام » وبالأول قال الحمهور» 


E‏ 0 ا 


ولو مرض فيه » لم يمرض فيه » بل ينقل وإن خيف من النقل موته » 
ولو مرض كافر في الحجاز خارج الحرم » قال : إن أمكن نقله بلا 
مشقة عظيمة عليه » كلف الاتتقال » فإن خيف عليه الموت » ترك حتى 
بير » وإن لم يخف الموت » ولكن تناله مشقة عظيمة » فالأصح تكليفه 
الاتنقال » وجواب جمهور الأصحاب أنه لاينقل مطلقاً » فلو مات في 
الححاز وتعذر نقله » دفن فيه » ولفظ الإمام أنا نواريه مواراة الحيف » 
وإن كان في طرف الحجاز » تقل لسهولته » وأطلق أكثرهم أنه يدفن 
فيه » وقالوا : إذا جاز تركه في الحجاز للمرض » فللموت أولى + وذكر 
البغوي تفصيلا” جيدا وهو أنه إن أمكن نقله قبل أن تغير» تقل ولم يدفن 
فيه » وإن خيف عليه التغير » دفن للضرورة » وإذا دفن حبث لا يؤذن 
فيه » هل ينبش وبخرج عند التمكن ؟ وجهان حكاهما الإمام » والصحيح: 
المنع » وبه قطع الجمهور » فعلى هذا قال الإإمام : لا يبعد أن لا برفم 
نعش قبره » وأما حرم المدينة فلا يلحق بحرم مكة فيما ذكرنا » لكن 
استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه » 
أما غير الحجاز » فيجوز تقرير الكفار فيه بالجزية ولكل كافر دخوله 
بالأمان » وإذا استأذن كافر في الدخول » لم بوذن له إلا لحاجة ء لأنه لا 
ومن أن يجس » أو يطلع على عورة » ويتولد من اطلاعه فساد » أو 
يفتك بمسلم » ويؤذن له إذا كان في دخوله مصلحة للمسلمين » كرسالة 
وعقد ذمة أو هدنة» وان کان بدخل لتحارة» فللامام أن بأذنله إذا رأى 
ذلك » وبأخذ من تحارته شتا كما سيآتى إن شاء الله تعالى ٠‏ وإذا دخل 
لبعض هذه الأغراض فليكن مكثه بقدر الحاجة» وليس لكافر أنيدخل 
مساجد هذه البلاد بغير إذن » ولا بوذن له ق دخولها لأكل ولا نوم » 
لكن يؤذن لسماع القرآن أو الحديث والعلم » قال الروياني : وكذا 
لحاجته إلى مسلم » أو حاجة مسلم إليه » وإذا دخل بلا إذن إن كان 
جاهلا” فمعذور ويعرف» وإن كان عالاً » عزر » وقيل : لايعزر إلا أن 


2 ۰ 


يشرط عليه أن لا يدخل بلا إذن » وجلوس القاضي في المسجد إذن للكافر 
في الدخول : وإذا كان له خصومة ٠‏ وهل يفرق بين کونه جنباً وغيره ؟ 
وجهان مسقا | في كتاب الصلاة » والصحيح الأشهر أنه يكفي إذن آحاد 
المسلمين في دخول كل المساجد » وقال الروياني : لايكفي في الجامع إلا 
إذن السلطان » > وف مساحد القبائل والمحال وجهان » أحدهما : شترط 
ادن من له أهلية الجهاد » وأصحهما : يكفي إذن من يصح أمانه ه وإذا 
قدم وفد من الكفار » فالأولى أن نز لهم الإمام في دار مهيأة لذلك » أو 
في فضول مساكن المسلمين > فإن لم يتيسر ؛ فله انزالهم في ا مسجد» 
ويجوز تعليمهم القرآن إذا رج يإسلامهم »ولا رجو زإذا خيف استخفافهم» 
وكذا العول ف بعلي [حاديت الح على الله عليه وليه والكلام » 
ولا سنعون من الشعر والنحو » قال الروياني : ومنعه يعض الفقهاء » 
لئلا يتطاولوا به على مسلم لايحسنه ٠‏ 
قلت قال أصحابنا : لاإيسنع الكافر من سماع القرآن » ويمنع من 
مس المصحف » ولا يجوز تعليسه القرآن إن لم يرج إسلامه وبمنعه 
التعليم على الأصح + وإن رجي : جاز تعليمه على الأسح ٠‏ وانتأعلم 
غرع 

من دخل منهم لتجارة أو رسالة لم يمكن من إظهار خمر ولاخنزيرء 
ولا بأذن له الإمام في حملها إلى دار الإسلام ٠‏ 

الركن الخامس : الال المعقود عليه » رفيه مسائل : 

إحداها : أقل الحزية دنار لكل سنة » هذا هو المنصوص. 
الموجود في كتب الأصحاب » وذكر الإمام أن الأقل دينار » أو اثنا عشر 
درهما نقرة خالصة مسكوكة ؛ بتخير الإمام ينها : ولا يلزم الإمام أن 
بخيرهم بأقل الجزية » بل يستحب أن يماكس حتى بأخذ من الغني أربعة 
دنانير : ومن المتوسط دينارين ء وقال الإمام : موضع المماكسة ما إذا لم 
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بعلم الكافر جواز الاقتصار على دينار : فإن علم » تطلب الزيادة استماحةء 
فإن لمتنعوا من بذل مازاد على دينار + وجب تقريرهم بالدينار .سواء فيه 
العني والفقير » ولو عقد باكثر من دينار ؛ ثم علم أن الزيادة غير لازمة . 
الزيادة » فوجهان : أحدهما : يقنع بالدينار : وأصحهما : أنه فاقض للعهد 
بقل ؟ قولان سنذكرهما إن شاء الله تعالى» فإن بلغ المأمن .وعادء فطلب 
العقد بدنار + أحمناه » هكذا ذكره النعوى » وأطلق الإمام أنه إذا قبل 
الزبادة » ثم نبذ العهد إلينا لابغتال » وإذا طلب تحديد عقد بالدينار + 
لزم إجابته ؛ ثم إن كان النبذ بعد مضي سنة » ازمه ما التزم » وإن كان 
في أثنائها » لزمه بقسطه تفربعاً على المذهب فيما إذا مات الذمى ف أثناء 
السنة ٠ه‏ 
فرح 

نص أنه لو شرط على قوم أن على فقيرهم ديناراً ؛ ومتسو. سط 
دنارین » وغن عم أربعة : جاز : والاعتبار في هذه الأحوال بوقت. الخد 
٠. E N 3 8‏ 2 5 
قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه 

السألة الثانية : لو مات الذمي » أو أسلم بعد مضي السنة » 
لم تسقط الجزية كسائر الديون» فتۇخذ من تركته ومنه إذا أسلم»ولو 
مضت سنون ولم يود الجزية » أخدت منه ولم تتداخل كالديون » ولو 
مات أو أسلم في أثناء السنة » فهل يجب قسط مامضى كالأجرة أم لابجب 
شيء كالزكاة ؟ قولان أظهرهما : الأول ٠‏ وقيل : تحب قطعا » وقيل : 
عكسه » وقيل : لاتجب في الموت » وفي الإسلام القولان » فإن أوجينا » 
فهل للامام أن يطالب في أثناء السنة بقسط ما مضى ؟ وجهان أصحهما : 


999 ل 


لا » ويقرب منه ماذكره البغوي هل للامام أن يشترط تعجيلها ؟ وجهان » 
وجه الجواز إلحاقها بالأجرة » ومتى مات وعليه جزية » أخذت من تركته 
مقدمة على الوصية » كسائر الديون » فتوخذ من تركته » ومنه إذا أسلم » 
حلم NS‏ عي ا و 
وقيل : فيه الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله تعالى ودين الآدمي هل يقدم 
ذا أم ذاك أم يستوي : وف « الوسيط » طريقة حازمة بتقديم الجزية » 
وهو غلط ٠‏ 


الثالشة : يستحب للامام إذا أمكنه أن يشرط على آهل الذمة إذا 
صولحوا في بلدانهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين » وشرط الضيافة 
يكون لجميع الطارقين : ولا يختص بأهل الفيء » هذا هو المذهب : وبه 
قطع الجمهور :.وقيل : في اختصاصهم وجهان ٤‏ وهل الضيافة زب دة 
مقصودة في نفسها آم محسوبة من الجزية ؟ وجهان » أصحهما وأشهرهه : 
أنها زيادة وراء أقل الجزية » فعلى هذا إن قبلوها » لزم الوفاء » وجرت 
مجرى الزيادة على دينار : وإن قلنا : إنها من الجزية » فعلسنا في آخر 
السنة أن ماضيفوا بهلانقصعندينار فذاك»وإن نقصء لز مهم تتسيمه » 
وإذا شرطنا الضيافة » ثم رأى الإمام نقلها إلى الدتانير » فليس له ذلك 
على الأصح إلا برضاهم » فإن ردت إلى الدنانير » فمل ببقى للمصالح 
العامة : أم يختص بأهل الفيء ؟ وجهان » أصحهما : الاختصاص > 
كالدتا نير المضروبة : وتشترط الضيافة على الغني والمتوسط + وف الفقير 
وي ل ا ا ل : بلى » والثالث: 0000 
الم دون غيره ويتعرض الإمام عند اشتراط الضيافة لأمور منها : أ 
سين عدد أيأم الضيافة في الحول » كمائة بوم أو أقل أو أكشر » وف 
« البح ر » أنه لو لم يذكر عدد الأيام في الحول وشرط ثلائة أيام مثلا“ عند 
قدوم كل قوم : فوجهان ؛ إن جعلناها جزية » لم يجز » وإلا فيجوز . 
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ومنها : بيان عدد الضيفان من الفرسان والرجالة » وعن « الحاوي » أن 
التعرض لعدد الضيفان إنما شترط إذا جعلنا الضيافة من الحزية » فان 
جعلناها وراءها » جاز آن لايبين العدد ء ثم إن تساووا في الجزية » 
تساووا في الضيافة » وإن تفاوتوا » فاوت بينهم »> فيجعل على الغني 
ضيافة عشرين مثلا” » وعلى المتوسط عشرة » والفقير إن قلنا باشتر املها 
لديا ون و ل له لش ا ل 
ا الجزية » ولو شرط عدد الضيفان على جميعهم » وقال : تضيفون في كل 
ل : يكفي ذلك » ثم هم يوزعونها أويتحمل 

ومنها : بيان ذلك الطعام والادام وجنسهما ء فيقول : لكل واحد 
كذا من الخبز » وكذا من السمن أو الزيت » ويتعرض لعلف الدوابمن 
التبن أو الحشيش أو القت » ولا بحتاج إلى ذكر قدر العلف » وإن ذكر 
الشحير ينين قدزه» وإطللاق الملف لا فقي اة نض عله + 

منها : منزل الضيفان من فضول منازلهم أو كنامسهم » أو سوت 
الفقراء الذين لا يضيفون » وليكن الموضع بحيث يدفع الحر والبرد ؛ 
ولا يخرجون آهل المنازل منها ٠‏ 

ومنها ا » ولا يزيد على ثلانة أيام » 
وقال ابن كج : شترط على ام لمتوسط ثلاثة أيام + والغنى ستة : قال 


الإمام : وإذا حصل التوافق على الزيادة » فلا منع + ولا يفرق بين 
الطبقات في جنس الطعام ٠‏ 


: د قله ذلك خلاف ھا د الولسة‎ E 


۳ ب 


لأن هذه معاوضة » وتلك مكرمة » ولا يطالبهم بطعام الأيام الثلاثة في 
اليوم الأول ولو لم يأتوا بطعام اليوم » فهل للضيف المطالبة من الغد » 
إن جعلنا الضيافة محسوبة منالدينار » فله ذلك» وإلا فلاء ولا تلزمهم 
أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء » ولو تنازعوا في إنزال الضيف » 
فالخيار له » ولو تزاحم الضيفان على ذمي » فالخيار له » ولو قل عددهم» 
وكثر الضيفان » فالسابق أحق » فإن تساووا » أقرع » وليكن للضيفان 
عريف يرتب أمرهم ٠‏ 


e 


سل 

تؤخذ الجزية على سبيل الصغار والإهانة » بأن يكون الذمي ‏ 
قائمً » والمسلم الذي باخذها جالسا » ويأمره بأن يخرج بده من جيبه » 
وبحنى ظهره وبطأطىء رأسه » ويصب ما معه في كفة الميزان » ويأخذ 
المستوفي بلحيته ويضرب في لهزرمته : وهي مجتمع اللحم بين الماضغ 
والأذن [ من اللحي ] » وهذا معنى الصغار عند بعضهم » وهل هذه الهيئة 
واجبة أم مستحبة ؟ وجهان » أصحهما : مستحبة » ويبنى عليهما أنه هل. 
يجوز أن يوكل الذمي مسلا بأداء الجزية » وآن يضمنها مسلم عن ذمي» 
وأن بحيل ذمي بها على مسلم» فإن أوجبنا إقامة الصغار عند أداءالجزية» 
لم بجز » وإن قلنا : المقصود تحصيل ذلك المال » ويحصل الصغار 
بالتزامه المال والأحكام كرهاً » جاز » والفسان أولى بالصحة » لأنه 
لايمنع مطالبة الذمي وإقامة الصغار عليه : ولو وكل ذمي ذميا بالأداء » 
قال الإمام : الوجه طرد الخلاف + ولو وكل مسلما في عقد الذمة له > 
حاز ١‏ أن الصغار برعى عند الأداء دون العقد ء 


تلت : هذه الهيئة المذكورة ولا » لانعلم لها على هذا الوجه صلا 
معتسداً ٤‏ وإنسا ذكرها طائفة من أصحانا الخراساننين : وقال جمهور 


۳0 ده 


الأصحاب : توؤّخذ الحزية برفق + كأاخذ الديون » فالصواب الجزم بأن 
هذه الهئة باطلة مردودة على من اخترعها » ولم بنقل أن النبي صلى 
الحزية » وقد قال الرافعي رحمه الله في أول كناب الجزية : الأصح عند 
وقالوا : أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لايعتقده ويضطر إلى 
احتماله ٠‏ اتام 


زل 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب الجزية من نصارى 
العرب وهم : تنوخ وبهراء وبنو تغلب » وهم قبائل من العرب تنصروا 
لايعلم متى تنصروا » وهم مقرون بالجزية » فقالوا : نحن عرب لانؤدي 
ما يودي العجم » فخذ منا ما بأخذ بعضكم من بعض » يعنون الزكاة » 
فقال عمر رضي الله عنه : هذا فرض المسلمين » فقالوا : زد ماشئت بهذا 
الاسم لاباسم الجزية » فراضاهم على أن تضعف عليهم الزكاة > قال 
الأصحاب : وا عالت عي الحا وي CESS‏ ممتيو عدار 
كالإجماع » و عقد الذمة لهم مؤبداً » فليس لأحد تقض ما فعله » قالوا : 
وفيه إشكال من وجهين : أحدهما :أنه ريما كان فيهم من بقل ماله 
اوي تلوت الملأخوذ منه أقل من دينار » وربما قلت أموالهم 
الزكوية + فينقص المأخوذ عن دينار لكل رأس ء الثاني : أنه وإن وفى 
المأخوذ یار لكل .راس + فريما کان فيهم من لايملك مالا زكويآً 
فيكون قد قرر بلا جزية : ولا يجوز ذلك » وإن بذل غيره اكثر مسن 
دينار » كما لو قال واحد : خذوا منى عشرة دنانير على أن لاجزية على 
عه معى. 0 ول تقل آنه رضي اله عة ال عن هذه الأمون 4 راجب 
عن الأول بآن فعله رضي الع يسول طن أن الت اكرة لايع 


۳۹ ب 


دينار لكل رأس » أو أنه شرط عليهم الإتمام إن نقص » وقيل : احتمل 
ذلك » لأنه إن نقص ف وقت فريما زاد في وقت فتحير الزيادة النقص »> 
وعن الثاني ؛ بأن المأخوذ من أصحاب الأموال الزكوية مأخوذ عنهم وعن 
الآخرين » ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره » وغرضنا تحصيل 
دينار عن كل رأس » هذا ما ذكره ابن أبي هريرة والأكثرون » وقال 
أبو إسحاق : لا يجوز » لأن فيه تقرير بعضهم بلا مال » وأجري الوجهان 
فيما لو التزم واحد عشر دنائير عنه وعن تسعة » إذا تقرر هذا » فلو 
طلب قوم من أهل الكتاب أن يؤدوا الجزية باسم الصدقة » ولا يؤدوها 
بأسم الجزية » فللامام إجابتهم إذا رأى ذلك » ويسقط عنهم الإهانة 
واسم الجزية »> وبأخذ ضعف الصدقة » وسواء في هذا العرب والعجم » 
وقيل : بختص الجواز بالعرب لشرفهم » والصحيح الأول » ويشترط 
عليهم بمال الزكاة وقدرها » ويكفي أن يقول الإمام : جعلت عليكم 
ضعف الصدقة ء أو صالحتكم على ضعف الصدقة > والمأخوذ جزية 
تصرف مصرف الفيء »> ولا يؤخدذ شيء من أموال الصبيان والمحانين 
والنسوة وينظر ف الحاصل هل يفي بدينار عن كل رأس ؟ فإن لم يف ء 
زاد إلى ثلاثة أضعاف فأكثر » وهل يدخل الفقير في التوزيم؟ فيه الخلاف 
السابق فيأنه وخذ منه جزبة أم لاء ولو كثروا وعسر عددهم لمعرقفة 
الوفاء بالدينارءفهل يجوز الأخذ بغلية الظن؟وجهان»أصحهما: لاء بل 
إشترط تحققأخذ دينار ع نكل رأسءويحوز الاقتصار علىقدر الصدقة 
وعلى نصفها إذا حصل الوفاء بالدينار » واستحب جماعة زيادة شيء 
على قدر الصدقة لإسقاط اسم الجزية » ولم يستبعد الإمام المنع لما فيه 
من تشبيههم بالمسلمين في المأخوذ » وحط الصغار بلا غرض مالي » وإذا 


ب 519 لد 


شرط ضعف الصدقة : وزاد على دينار » د ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة 
سم الجزية » اجيبوا على الصحيح ٠‏ 
ف 
بأخذ من خمس من الإبل شاتين » ومن عشر أربعاً » ومن خمس 
وعشرين بنتي مخاض » ومن أربعين شاة شاتين » ومن ثلاثين بقرةتبيعتين» 
ومن عشرين ديناراً ديناراً : ومن مائتى درهم عشرة دراهم ٤‏ ومما سقت 
السماء الخمس » ومما سقي بالنواضح العشر » ومن الركاز خمسين » 
وعلى هذا القياس » ومن مائتى بعير ثمان حقاق أو عشر بنات لبون » 
ولا يفرقفيؤخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون» كما لايفرق فيالصدقة: 
ومن ستين بقرة أربعة أتبعة لاثلاث مسنات : ومن ست وأربعين بعسيراً 
حقتين : فإن لم يجدهسا فبنتي لبون مع الجبران » ومن ست وثلائين 
بنتي لبود a‏ ا ا 
وجهان » أحدهما : تضعف » فيؤخد مع كل بنت مخاض شاتان » أو 
عشرون درهسا » فإن لم نجد في مال صاحب الست والثلاثين بنت لبون 
وعنده حقاق : أخذنا حقتين ورددنا جبرانين ولا يضعف الحبران هنا 
قطعاً » ويخرج الإمام الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء: 
وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه من واجب النصاب » كشاة من 
عشرين ونصف شاة من عشر ؟ فيه قولان » أظهرهما : لا » والاساني : 
نعم » رواه البوبطي ٠‏ فعلى هذا يؤخذ من مائة شاة ونصف شاة ثلاث 
جد سو وي بره وك ا حاو واي تحوق واد مدر 
تبيع ومسنة ‏ وأجرى الخلاف ف الأوقاص » هل بحط عنهم آم يجب 
بد اناعد لهي رتل : إن أدى الأخذ من الوقص إل ىالتشقيص 
مع التضعيف لم يؤخذ » وإلا فيؤخذ ٠‏ 


لامالا ب 


ب 
E Oy‏ 
الصدقة » فباع أرضهم ٠‏ صح بيعه » فإن بقي مع البائع ما بقى الحاصل 
منه بالمشروط عليه » فذاك . وإلا انقلبت الجزية إلى رقبة ؛ البائم » وأما 
المشتري . فإن كان مسلماً . فلا شىء عليه فيما اشتراه » وإن كان ذميا » 
فإن كانت الجزية على رقبته . فكذلك » وإن كانت على حاصل أرضه » 

زاد الواجب بما اشتراه 
فمل 

إذ! استأذن حر ی ف دخول دار الإسلام » أذن له الإمام إن کان 
ندخل لرسالة » أو حسل ميرة : أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه » قال 
الإمام : ولا يجوز توظيف مال على رسول ٠‏ ولا على مستجير لسمساع 
كلام لله تعالى . لأن لهسا الدخول بلا إذن ء وإن كان بدخل لتحارة 
لاتشتد الحاحة إليها : جاز للامام أن بأذن له ويشرط عليه عشر ما معه 
من مال التجارة : ولو دخل غير تاجر بأمان مسلم » لم يطالب بشيء »> 
وقيل 9 إن دخل الحجاز . وجب ديناز » لعظم حرمته » ولو رأى الإمام 
زيادة الجزية على دنار ولو ى أن بحط الضريية عن العشرء و بردها 
إلى نصف العشر فما دونه . فله ذلك . وله أن يشرط في نوع من تجارتهم 

نصف العشر : وف غيره العشر . ولو رأى أن بأذن لهم بغير شيء » جاز 
على الأصحء وبه قطع الجمهور : أن الحاحة تدعو إليه لاتساع المكاسب 
ور SS‏ بأخذ من ` نحارة الكافر »> أخذ : سواء 


1 


E‏ 3 لاه وإن كان المشروط أن بأخد من سن تجارته : لم بأخذ حتى 


۳۹ 


إسيع ٤‏ : وأما الذمي » فله أن يتحر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام » 
ولا يؤخذ من تجارته شيء ؛ قال في « البيان » : إلا أن يشترط عليه 
مع الجزية شيء من تحارته » فلو أراد أن بدخل الححاز ٤‏ وتحر فيه » 
فقد ذكر الفرالي في « ۱ لوجيز » خلافاً في أنه هل يؤوخذ منه شيء ؟ ولا 
وجود لهذا الخلاف في شيء من كتب الأصحاب ‏ ولم يذكره الإمام 
والغزالي في « الوسيط » بل الذي نقله الأصحاب أن الذمي في الححاز 
كالحربي ف سائر بلاد الإسلام : وما يؤخذ من الذمي لا يؤخذ في كل 
سنة إلا مرة ء كالجزية : وكذا الحربي إذا أخذت منه الضريبة مرة 
لات خد ثانا حتى يمضي ! اذا كان يطوف ف بلاد الإسلام بأجر أو ركتبت 
له وللذمى براءة حتى لايطالب و في بلد آخر قبل الحول » فن رجع ال 
دار الحرب ء ثم عاد في الحول فهل وخ كل مرة أ لاح إلا رة 
وجهان » أصحهما : الثاني ه وهو ظاهر نصه » والإمام بالخيار قيما 
بضر به بين استيفاثه دفعة أو دفعات ؛ ثم ما ذكرنا من أخذ المال من تجارة 
الحربي أو الذمي هو فيما إذا شرط الإمام عليه ء فأما إذا أذن لحربي في 
دار الإسلام : أو لذمي في دخول الحجاز بلا شرط : فوجهان : أحد أ 
تخد »> حملا للمطلق على المعهود : وأصحههما : المنع : لأنهم لم يلتزمواء 


رع 
المرأة التابعة للزوج أو القرس ف عقد الذمة إذا ترددت متحرة ف 
الحجاز . أو ف غير الحجاز . حكمها حكم الذمي ٠‏ 
صل 


إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أرضهم لهم » ويؤدوا 


خراحاً عن كل جريب ف كل سنة كذا ؛ جاز ويستمر ملكهم ويكوز 
المأخوذ جزية تصرف مصر ف الفىء والت وكيل باعطا له كالت و كيل بإعطاء 


2 ٢. - 


الجزية » ويشترط أن يبلغ قدرا بخص كل واحد من أهل الجزية منه 
دناراً اذا وزع على رؤوسهم ؛ وبلزمهم ذلك زرعوا آم لا ؛ ولا خد 
من أرض صبي ولا مجنون ولا امرأة » ولهم بيع تلك الأرض وهبته 
وإجارتها » وإذا أجر بعضهم بعضها لملم بقي الخراج على المكري : 
ويلزم المستأجر الأجرة ؛ وإن باع لمسلم » اتتقل الواجب إلى رقبة 
البائع ولا خراج على المستري: ولو أسلموا بعد الصلح» سقط الخراجء 
ويلزمهم أن يودوا عن الموات الذي بمئعو ننا منه دون مالابمتعون منه ؛ 
ولو أحيوا منه شيئا بعد الصلح » لم يازمهم شيء لما أحيوا إلا إذا شرط 
عليه أن يؤدوا عما بحيون؛ ولو صالحناهمعلى أن الأرض لناويسكنو نها 
ويؤدون عن كل جريب » فهو عقد إجارة » والمأخوذ أجرة ؛ فتجب معها 
الجزية ولا يسترط أن تبلغ دينساراً عن كل رأس ؛ وتؤخذ من أرض 
النساء والصبيان والمحانين ٠‏ وبحوز توكيل المسلم في أدائها » وليس لهم 
بيع تلك الأرض ولا هبتها » ولهم إجارتها ٠‏ 


الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة 


فإذا صح عقدها » لزمنا شيء » ولزمهم شيء ؛ أما ما يلزمنا فأمران: 
احدهما : الكف عنهم ؛ بأن لايتعرض لهم نفساً ومالا2 »> ويضمنهما 
المتلف » ولا يتعرض لكنائسهم على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى ؛ 
ولا تتلف خمورهم وخنازيرهم إلا إذا أظهروها » فمن أراق أو قتل من 
غير إظهار » عصى » ولكن لاضمان > ولو باع ذمي لمسلم خمراً » أريقت 
على المسلم ولا من للذمي » وإن غصبها من ذمي ؛ وجب ردها على 
الصحيح » وعليه مؤونة الرد » قال البغوي : ولو كان لمسلم على ذميدين؛ 
فقضاه ؛ وجب القبول إذا لم بعلم أن المؤدى ثمن محرم » فإن علم » بأن 
باع الخمر بين يديه وأخذ ثمنها » فهل بجبر على قبوله ؟ وجهان : 


۳۲١‏ الروغة ج .٠1م‏ !؟ 


أصحهما : لايجبر : وهو المنصوص ؛ بل لايجوز القبول » ولو كان 
اذمي على ذمي دين : ورهن به خمراً » لم تعرض لهما ٤‏ كما لو باعه 
الخمر : فإن وضعاها عند مسلم : لم يكن له إمساكها ؛ ولو كان لمسلم 
على ذمي دين : فرهن به خمراً ٤‏ لم بجز ٠‏ 

الأمر الثاني : بلزم الإمام دفع من قصدهم من من أهل الحرب 
إن كانوا في دار الإسلام : فإن كانوا مستوطنين دار الحرب وبذلوا 
الجزية » لم يجب الذب عنهمء وإن كانوا منفردين ببلدة ف جوار الدار : 
وجب الذب على الأصح ؛ هذا إذا جرى العقد مطلقاً » فإن جرى بشرط 
أن يذب آهل الحرب : وجب الوفاء بالملتزم وفيه احتمال للإمام » وإن 
العقد على الصحيح : وإن كانوا منفردين ولا سر آهل الحرب بهم“ صح 
الشرط؛ وحكى الإماموجهاً أن شرط ترك الذب فاسد مطلقاًء والصحيح 
الأول : وهل يكره ؟ فه نصان حملوهما على حالين + فإن طلب الإمام 
الشرط : كره > لأ ذفيه إظهار ضعف المسلمين : وإن طلب آهل الذمة : 
فلا »> ويجب دفع المسلمين وأهل الذمة عنهم » كما بجب دفع أهل الحرب؛ 
فإن لم يدفع عنهم حتى مضى حول » لم تجب جزيته » كما لاتجب الأجرة 
إذالم بوجد التمكنمن الانتفاع» ولو أغار أهل الحرب علىأهل الذمة ء 
وأخذوا أموالهم » ثم ظفر الإمام بهم » فاسة سد رجعها » لزمه ردها على آهل 
الذمة ؛ فإن أتلفوا ؛ فلا ضمان عليهم » كما لو أتلفوا مال المسلمين > 
ومن أغار من سئنا وسنه هدنة وأتلف أموال آهل الذمة » ضمن » فإن 
تقضوا العهد وامتنعوا ؛ ثم أغاروا وأتلفوا لهم مالا“ أو نفا » ففي 
الضمان قولان » كأهل البغى ٠‏ 


ل ٢‏ سا 


فصل 
وأما ما بلزمهم : فخمسة أمور ٠‏ 


الأول : ف الكنانس والبيع . فالبلاد التي 5 حكم المسلسين 
و حا اي ل 
بسكن أهل الذمة من إحداث بعة وكليسة وصومعة راهب فيها ٤‏ 
صالحهيم عا ى التسكن من إحداثها . فالعقد باطل » والذي اك 
البلاد من البيع والكنانس وسوت النار لانقض لاحتسال أنها كانت ف 
قربة أو بربة فاتصل بها عمارة المسلمين : فإن عرف إحداث شىء بعد 
بناء المسلمين » نقض ٠‏ 

الثاني : لاد ا مبحدثوها ودخلت تحت يديهم فإن أسلم 
أهلها . كالمديئة واليمن : فحكمها | كالقسم الأول . وإلا فإما أن تفتسح 
عنوة أو صلحا ؛ الضرب ن الأول : ما e‏ تراك . 
أو كانت وانهدمت . أو هدمها المسلسون وقت الفتسح أو بعده . فلا 
بجوز لهم بناؤها ؛ وهل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائية ؟ وجهان . 
أصحهها : لا : وبه قطع جماعة : الثاني : ما فتح صلحاً وهو نو عاذ 
أحدهما : فتح على أن رقبة الأرض للسملمين : وهم يسكنو نها بخراج . 
فإن شرطوا إبقاء البيع والكنائس . جاز : وكأنهم صائحوا على آل 
الكنائس اهم وما سواها لنا : وإن صالحوا على إحداثها أيضاً : جاز . 
ذكره الروياني وغيره ؛ وإن أطلقوا : لم تق الكنائس على الأصح 
الثاني : ما فتح على أن اليلد لهم يؤدون خراحه : فيقرون على الكنا بس 
ولا منعون من إحداتها فيه عا ی الاح » لأن الماك والدا ر لهم . 
ويسكنون فيها من إظهار الخمر والخنزير والصليب ٠‏ وإظهار ما له 


2 ٢ ف‎ 


من الأعياد »> وضرب الناقوس > والحهر بالتوراة والانحيل » ولا شك 
في أنهم لايمنعون من إبواء الحاسوس » وتبليغ الأخبار » وما يتضرر به 
المسلمون في ديارهم > وحيث قلنا : لايجوز الإحداث » وجوزنا إيقاء 
الكنيسة » فلا منع من عمارتها إذا استرمت » وهل يجب إخفاء العمارة ؟ 
وجهان » أحدههما : نعم » لأن إظهارها زينة تشه الاستحداث» وأصحهما: 
لا » فيجوز تطيينها من داخل وخارج ؛ ويحوز إعادة الجدار الساقط ؛ 
وعلى الأول بمنعون من تطين خارجها » وإذا أشرف الجدار عا 
0 للحي ا تسيا و امن 
دینکن بو جب الإخقاء مم تقع العمارة فا 4 

أو بإبقاعها في الليل > وإذا انهدمت الكئيسة المبقاة » فلهم إعادتها على 
الأصح » ومنعها الاصطخري وابن أبي هريرة » فإن جوزنا » فليس لهم 
توسيسع خطتها على الصحيح »؛ ويمنعون من ضرب الناقوس في 
الكنيسة؛ كما يمنعون من إظهار الخمر» وقيل : لادمنعونتيعاً للكنيسة» 
وهذا الخلاف في كنيسة بلد صالحناهم على أن أرضه لناء فإنصالحناهم 
على أن الأرض لهم ؛ فلا منع قطعآ كما سبق » قال الإمام : وآما ناقوس 
المجوس » فلست أرى فيه ما يوجب المنع > وإنما هو محوط وبيوت 
بجمع فيها المجوس جيفهم» وليس كالبيع والكنائس» فإنهاتتعلق بالشعار ٠‏ 


الأمر الثاني : في البناء »> فيمنعون من إطالته ورفعه على بناء 
جيرانهم من المسلمين » فإن فعلوا ؛ هدم » هذا هو المذهب » وحكى ابن 
كج قولا“ آخر : أن لهم الرفع » فعلى المذهب الاعتبار ببناء جاره على 
الصج » وفى وجه : لا ناء أحد ٠‏ المسلمين فى ذلك ١‏ 4 
€ 7 2 1 من ل ب 
وسواء كان ناء الحار معتدلا” أو فى غاءة الة > وللاما احتمال فما 
E‏ : 6ك 8 2 
هو ف غابه القصر ؛ ثم المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار » فيمنع ولو 


- ۳۲ = 


رضي الحار ء وهذا المنع واجب: وقيل : مستحب» ويمنعون من المساواة 
على الأصح : ولو كان أهل الذمة في موضع منفرد » كطرف من البلد 
منقطع عن العمارة : فلا منع من رفع البناء على الصحيح > ولو ملكذمي 
دارآ رفيعة البناء » لم يكلف هدمها ؛ فإن انهدمت > فأعادها » منع مسن 
الرفم : وفي المساواة الوجهان؛ ولو فتحت بلدة صلحاً علىأنها للمسلمين؛ 
لم تهدم أبنيتهم الرفيعة فيها ويمنعون من الإحداث » ذكره البغوي ٠‏ 


الشالث : بمنعون من ركوب الخيل على الصحيح » لأن فيه 
عزآ ؛ وحكى ابن كج أن لامنع + كما لا منع من ثياب نفيسة > واستثنى 
الشيخ أبو محمد البراذين » وف البغال وجهان » أحدهما : المنع » وبه 
قال الفوراني والإمام والغزالي » وأصحهما : لامنع » وبه قطع كثيرون؛ 
ولا منع من الحمر وإن كانت رفيعة القيمة » وإذا ركبوا» لم يركبوا 
السروج بل الاكف » ويركبون عرضاً » وهو أن بجعل الراكب رجليه 
من جانب واحد ؛ وعن الشيخ أبي حامد أن لهم الركوب على استواء : 
ويحسن أن يتوسط » فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة في البلد , 
أو إلى مسافة بعيدة ؛ فيمنع في الحضر » ودكون ركابهم من خشب 
لاحديد ؛ وجوز ابن أبى هريرة الحديد » وبمنعون من تقلد السيوف 
معدل السلاح ؛ ومن لجم الذهب والفضة » وذكر ابن كج أن هذا كله 
في الذكور المالغين » فأما النساء والصغار » فلا بلزمون الصغار » كما 
لاجزية عليهم ٠‏ 


س 


لابترك لذمى صدر الطريق ؛ بل بلحأ إلى أضيقه إذا كان المسلمون 
بطرقون » فإ ذخلت الطرق عن الزحمة » فلا حرج ؛ وليكن الضيق بحيث 
لابقع في وهدة » ولا يصدمه جدار 4 ولا يوقر » ولا بصدر مجلس إذا 


0 


كان فيه مسلمون ؛ ولا يجوز لمسلم أن بوادهم » ولا أن يبدأ من لقيه 
منهم بسلام ؛ وإن بدأ الذمي به ء,فلا يجيبه ؛ ذكره البغوي ٠‏ 


ف هذا الذي ذكره العوي هو وجه حكاه الماوردي 7 
والصحيح بل الصواب : أن يجاب بما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
وعليكم ؛ وف هذه المسألة كلام كثير وتفصيل أوضحته في كتاب السلاء 
من كتاب « الأذكار » ٠‏ واتأ 

الرابع : بوخد أهل الذمة في دار الإسلام بالتميز في اللباس : 
بأن بلبسوا الغيار : وهو أن بخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه 
لونها ؛ وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل : هكذا أطلق > ويشبه 
أن يقال : لابختص بالكتف ٠‏ والشرط الخياطة في موضع لايعتادء وإلقاء 
منديل ونحوه : كالخياطة ؛ ثم الأولى باليهود العسلي ؛ وهو الأصفر : 
وبالنصارى الأزرق أو الأكهب . ويقال له : الرمادي: وبالمجوس الأسود 
أو الأحمر: ويؤخذون أيضاً بشد الزنار؛ وهو خيط غليظ على أوساطهم 
خارج الثياب ؛ وليس لهم إبداله بنطقة ومنديل ونحوهما : وإن لبسوا 
قلانس ٠‏ ميزت عن قلانس المسلمين بذؤابة : أو علم في رأسها ؛ وإذا 
دخلوا حماماً فيه مسلمون : أو تحردوا عن الثياب:ة فليكن عليهم جلاجلء 
أو ف أعناقهم خواتيم حديد ؛ أو رصاص لاذهب وفضة + هكذا ذكره 
الجمهور : وقال في « المهذب » : بجعل في عنقه خاتم ليتميز في الحمام 
وف الأحوال التي يتجرد فيها » وبين العبارتين تفاوت ظاهر ؛ وإذا كان 
لهم شعر ؛ اا النواصي : ومنعوا من إرسال الضفائر ؛ والجمع 
بين العيار والزنار تأكيد ومبالغة في شهرهم : ويجوز أن بقتصر الإامام 
عاى اشتراط أحدهما : وهل نؤخذ النساء بالغيار > وشد الزنار » والتميز 
ل السام ؟ وجهان : أصحهما : نعم » والثاني : لا » لندور خروجهن » 


٣۲١ 


فلا حاجة إلى التميز ٠‏ فعلى الأصح قال الشيخ أبو حامد : يجعل الزنار 
فوق الإزار > وف « التهذب » : وغيره تحته لئلا يصف بدنها » وأشار 
بعضهم إلى اشتر اط ظهور شيء منه ٠‏ 

قلت : هذالابد منه» وإلا فلا بحصل كبير فائدة دااع 


والتميز في الحمام ببنى على أنه هل يجوز لهن دخوله معالمسلمات؟ 
قال البغوي : والأصح منعه » وقد يفهم من هذا الاق أن للات 
دخوله بلا حجر » لكن نقل الروياني وغيره عن ابن أبي هريرة أنه قال : 
لابجوز لهن دخوله إلا لضرورة ٠‏ 

قلت : الأصح الأشهر أنه لايحرم عليهن : لكن يكره إن لم يكن 
« المهذب » ٠‏ واند اعم 


أو أحمر > ولا شترط التميز بكل هذه الوجوه ؛ بل بكفي بعضها ٠‏ 
رن 
للدمي أن يتعمم ونتطلس على الصحيح . وبلبس الدياج على 


الأصح» كر فيع القطن والكتان» وذكر الغزالي وجهين ف أن أصل الغيار 
واجب أم مستحب ؟ والذي يوافق كلام الحمهور وإطلاقهم الوجوب 


الخامس : الانقياد للحكم ؛ فيلزم أهل الذمة الانقياد لحكمنا. 
هكذا أطلقه الأصحاب > وحكى الإمام عن العراقيين أن المراد أنهم إذا 


نض اك 


فعلوا ما يعتقدون تحريمه » يجري عليهم حكم الله تعالى فيه » ولا يعتبر 
رضاهم » وذلك كالزنى والسرقة » فإنهما محرمان عندهم كشرعنا » وقد 
بينا حكمهما في البابين » وذكرنا الفرق بين أن يزني بمسلمة » ويسرقمال 
مسلم » أو يزني بذمية » ويسرق مال ذمي » وأما ما يعتقدون حله » فقد 
سبق أن حد الشرب لايقام على ذمي على الأصح وإن رضي بحكمنا » 
ولو تكح مجوسي محرمآ له » لم يتعرض له + فإن رفعوا إلينا ورضوا 
بحكمنا ؛ حكمنا » وهل يجب الحكم ؟ فيه القولان المعروفان » ويلزمهم 
كف اللسان » والامتناع من إظهار المنكرات » كإسماع المسلمين شركهم» 
وقولهم ثالث ثلاثة » واعتقادهم في المسيح .وعزير صلى الله عليهما وسلم» 
وإظهار الخمر والخنزير والناقوس وأعيادهم وقراءتهم التوراة والإنجيلء 
وإحداثهم الكنانس في بلادنا » وإطالتهم البناء » وتركهم مخالفة لما شرط؛ 
فإن أظهروا شيا من هذه » منعوا وعزروا ولكن لاينتقض به عهدهم : 
سواء شرط الامتناع منها في العقد آم لا » فإن شرط عليهم الاتنقاض بهذه 
الأسباب » فقال الإمام : يبنى ذلك على الخلاف في صحة عقد الذمة 
موقا » إن صححناه > صح العقد » فينتقض إذا أظهروا » وإن لم نصححه» 
فسد العقد من أصله ؛ والحكاية عن الأصحاب أنه لاينتقض > بل بفسد 
الشرط » ويتأبد العقد » ويحمل ما جرى على تخويفهم » وينتقض عهدهم 
بقتالهم المسلمين » سواء شرط عليهم الامتناع منه أم لا » هذا إذا لم 
تكن شبهة ؛ فلو أعانوا البغاة » وادعوا أنهم لم يعرفوا الحال » فقد سبق 
انه في قتال البغاة » ولو منعوا الجزية » أو امتنعوا من إجراء أحبكام 
الإسلام عليهم ؛ اتنقض عهدهم ؛ هكذا قاله الأصحاب »؛ قال الإمام : 
هذا إذا منع مع القدرة ؛ فأما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده ؛ قال: 
ولا يبعد أن يقال : توخذ الجزية من الموسر الممتنع قهرا » ولا يبحمل 
الامتناع ناقضآً كسائر الديون : ويخصص ما قاله الأصحاب بالمتغلب 
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المقاتل » قال : وأما الامتناع من إجراء الأحكام ؛ فإن امتنع هارا » فلا 
أراه ناقضاً » وإن امتنع راكباً إلى قوة وعدة » فينبفي أن يدعى إلى 
الانقياد » فإن نصب القتال » اتتقض عهده بالقتال » ثم أسند الإمام 
ما ذكره من الاحتمال إلى من تقدمه » فحكى عن القاضي حسين حصر 
الاتتقاض في القتال » ونقل ابنكج قولين في امتناعهم من إجراء الأحكام؛ 
وعن « الحاوي » أن الامتناع من البدل نقض العهد من الواحد 
والجماعة » والامتناع من الأداء مع الاستمرار على الالتزام تقض مسن 
الجماعة دون الواحد ؛ لأنه يسهل إجباره عليه » ولو زنى ذمي بمسلمة» 
أو أصابها باسم نكاح » أو تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار 
الحرب ؛ أو فتن مسلماً عن دينه » ودعاه إلى دينهم » ففي انتقاض عهده 
طرق ؛ أصحها : أنه إن لم بجر ذكرها في العقد » لم ينتقض » وإلا 
شرط » انتقض » وإلا فوجهان » وهل المعتبر في الشرط الامتناع مسن 
هذه الأفعال » آم اتتقاض العهد إذا ارتکبها ؟ صرح الإمام والغزالى 
الاتتقاض 6 فالأصح الاتتقاض 6 وإلا 6 فالأصح خلافه » وألحق بالخصال 
الثلاث إبواء عيون الكفار » وأما قط الطريق والقتل الموجب للقصاص» 
فالمذهب أنهما كالزنى بمسلمة » وقيل : كالقتال » ولا بلحق بالمنابذة 
التوئب على رفقة » أو شخص مين + وليجر الطريقان فيما لو قذف 
مسلماً » وسواء قلنا : يتفض العهد , أو لاشتقض » فقد قال البعوي 5 
بقام عليهم موجب ما فعلوه من حد أو تعزير » ثم بحري على مقتضى 
الاتتقاض كما سيآتي إن شاء الله تعالى » وإذا قتل الذمي لقتله مسلا » 
أو لزنى وهو محصن » فهل بصير ماله فيئآ تفريعا على الحكم بالاتتقاض؟ 
وحهان و٠‏ 


۲۲۹ 


٠ )١(امهجصأ قلت‎ 


وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه بالسوء إذا جهروا به » وطعنهم 
ف الإسلا مو نفيهم القرآن » فالمذهب أنه ګالزنی بمسلمة ونحوه » 
وقيل : ينتقض قطعاً » كالقتال » وف محل الخلاف طريقان » أحدهما : 
أنه فيما إذا ذكر الذمى سواء يعتقده ويندين به » كتكذيب ونحوه » 
امالا مكمه كرولا هد نه« بان طق لشب وشو لهالل سبلي اله 
عليه وسلم » أو نسبه إلى 'ازنى » فليلتحق بالقتال » وينتقض العهد به 
قطعاً سواء شرط عليه الكف عنه أم لا » وأصحهما : أن الخلاف فيما إذا 
ذكر مالا بتدين به ؛ فأما ما بتدين به » فلا ينتقض بإظهاره قطعا » ومن 
هذا نفيهم القرآن ٠‏ 


واعلم أن ذكرهم الله تعالى كذكرهم سول الله صلى الله عليهوسام 
بطريق الأولى » فيجري فيه الخلاف ء صرح به الروياني وغيره » ولكنهم 
جعلوا إظهار الشرك » وقولهم ثالث ثلاثة » ومعتقدهم في المسيح وعزيرء 
كإظهارهم الخمر » فلا ينتقض قطعاً » مع أن جميع هذا نتضمن ذكر الله 
تعالى بالسوء » ولا يستقيم هذا إلا على الطريق الثاني > وهو أن السوء 
الذي نتدين به لاينقض قطعاً » ونقل صاحب « الشامل » وغيره عن أبي 
بكر الفارسي أنه قال : من شتم منهم النبي صلى الله عليه وسلم » قتل 
حدا » لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل والقينتين 7")»وزيفوه 
وقالوا : إنهم كانوا مش ركين لا أمان لهم ٠‏ 


)1) كذا نقل عن خط المصنف 1 

(۲) اخرس مالك 559/١‏ »2 والبخاري 1/5ه 4 ومسلم ( ۱۳٥۷‏ ) 
من حدبث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر ٠‏ فلما نزعه : جاءه رحل © فقال : بارسول الله 
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ر 

حيث حكمنا باتتقاض العهد : هل يبلغهم المأمن ؟ قولان» أحدهما: 
نعم » كمن دخل بأمان صبي ٠‏ وأظهرهما : لا » بل بتخير الإمام بين قتله 
واسترقاقه » والمن والفداء » لأنه كافر لا أمان له » .والقولانفي الاتتقاض 
بعير قتال » فما إذا نصبوا القتال » وصار حرراً لنا في دارنا » فلا بد من 
دفعهم ؛ والسعي في استئصالهم » ولو أسلم من اتنقض عهده قبل أن 
بختار الإمام شيئاً » قال الأصحاب : لا يجوز استرقاقه بخلاف الأسير ؛ 
لأنه لم بحصل في بد الإمام بالقهر > فخف أمره » وهل يبطل أمان النساء 
والصبيان تبعا كما يثبت تبعاً ؟ وجهان » أصحهما : لا ؛ إذا لم توجد 
منهم خيانة ناقضة » فعلى هذا لايجوز سبيهم » ويجوز تقريرهم فيدارناء 
فإن طلبوا الرجوع إلى دار الحرب ؛ أجيب النساء دون الصبيان : إذ 
لاحکم لقولهم قبل البلوغ » فإن كان الطالب ممن يستحق الحضانة » 
أجيب إليه » وإلا فلا » ولو نبذ ذمي إلينا العهد » واختار اللحوق بدار 
الحرب » بلغناه المأمن على المذهب » وأجرى القاضي حسين فيه القولين؛ 
لأنه كافر لا أمان له ٠‏ 


ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
« اقتلوه » وأما القينتان > فهما لابن خطل كانتا تغنيان بهحاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فأمر بقتلهما معه » وفي مغازي موسى بن عقبة فيما 
نقله شيخ الاسلام ابن تيمية في « الصارم المسلول » ص ٠١١‏ عن الزهري: 
وقتلت إحدى القينتين » وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها وعاشت حتى 
كسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان رضي الله عنه » فماتت » فقضى فيه 
عثمان رضي الله عنه ثمانية آلاف درهم ديتها » وألفين تغليظاً للحرم » 
وقال ابن تيمية رحمه الله : وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير » 
واستفاض نقله استفاضة ستغنى بها عن روابة الواحد . 


E‏ ل ا 


ر 


المسلم إذا ذكر الله تعالى بما بقتضي الكفر » أو كذب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فهو مرتد » فيدعى إلى الإسلام » فإن عاد وتاب » 
قبلت توبته » ولو كذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم عمداً » فعن 
الشيخ أبي محمد أنه يكفر ويراق دمه » قال الإمام : وهذه زلة » ولم 
أر ما قاله لأحد من الأصحاب > والصواب أنه يعزر » ولا يكفر ؛ ولا 
بقتل » وما روي أن رجلا أتى قوماً » وزعم أنه رسول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فاکرموه + فامر رسول الله صلی الله عليه وسلم بقتله » 
محمول على أن الرجل كان كافراً » ومن قذف النبي صلى الله عليهوسلم 
وصرح بنسبته إلى الزنى » فهو كافر باتفاق الأصحاب > فإن عاد إلى 
الإسلام فثلاثة أوجه » أحدها : قاله الأستاذ أبو إسحاق : لاشيء عليه ؛ 
لأنه مرند أسلم » والثاني قاله أبو بكر الفارسي : يقتل حدا » لأنه حد 
قذف » فلا يسقط بالتوبة » والثالث قاله الصيدلاني : تحلد ثمانين جلدة: 
قي كلام الإمام والغرالي 6١‏ إذا قلنا + شت خد القذف» فعا أحاد 
بني أعمامه » فينبغي أن يسقط » أو يقول : هم لابنحصرون » فهو كقذف 
ميت ليس له ورثة خاصون » ولا يبعد تخريج وجوب الحد على القولين 
في وجوب القصاص بقتل مثل هذا الشخص » وقد يقال : كل واحد من 

ني الاعمام غير وارث + بل الإرث وى E‏ نكاد يعرف الأقرب 
ممن في الدنيا » ويقم النظر ف أن عفو بعض الورثة هل يؤثر ؟ ووراءه 
Gg Cs‏ 
كما لايورث المال ءآما إذا لم يقذف صربحا » لكن عرض » فقال الإمام : 
الذي أراه أنه كالسب الصريح في اقتضاء الكفر لا فيه من الاستهانة ٠‏ 


5- رض تت 


لت هذا الذي قاله الإمام متعين » وقد قاله آخرون » ولا نعلم 
فيه خلافاً ٠‏ داشا ش 

ولو قاف فيا عير نا هر دى ينا لن اف عه ونل :+ 

ضل 
في مسائل تتعلق بالباب 

يؤخذ على آهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم» ولابخرجوا جنا تزهم 
ظاهراً » ولا يظهروا على موتاهم لطمآ ولا نوحاً » ولا سقوا المسلمين 
شرا عاق سل رها كارا انمد الاج يعر الذمى + وكذا لو 
ابتدأ المسلم بطلبها فأجابه ؛ لكن تعزيره هنا أخف ءوأن لايعلوا أصواتهم 
على المسلمين » وأن يعينوهم إذا استعانوا بهم فيما لانتضررون به » وأن 
لاستدذلوا المسلمين ف مهن الأعمال بأجرة ولا بتبرع » حكي أكثر هذا 
عن « الحاوي » أنهم لو اتفردوا بقرية » هل يمنعون ركوب الخيل ؟ 
وجهان » أحدهما : لا » كإظهار الخمر » والثاني : نعم » خوفاً من أن 
يتقووا به على المسلمين » ولو بنى ذمي في دار الإسلام بناء لأبناءالسبيل» 
لسنه أهو شيخ آم شاب » ولكونه من سمرة وشقرة وغيرهما » ويصف 
وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه » وآثار 
وجهه إن كان فيه آثار » ويجعل على كل طائفة عريفاً يضبطهم لمعرفة 
من أسلم منهم » ومن مات » ومن بلغ » ومن قدم عليهم » وليحضرهم 
يتعدى منهم » ويجوز أن يكون العريف للعرض الثاني ذمياً » ولا يجوز 
للعرض الأول إلا مسلم وبالله التوفيق ٠‏ 


چ 


الاب الثاني 
في عقد الذمة 


ويقال لها : الموادعة ء¿ والمعاهدة وهى جائزة صوص الكتاب 
والسنة والإجماع ؛ فيه طرفان : 


الأول : ف شروطها وهي أربعة ٠‏ الأول : أن بتولاه الإمام أو 
نائبه فيه » هذا في مهادنة الكفار مطلقاً ا N‏ 
وبحوز لوالي الاقليم المهادنة مع أهل قر ده ة أو بلدة في إقليمه للمصلحة ؛ 
وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه ٠‏ ولو عقد الهدنة واحد 
من الرعية ؛ فدخل قوم ممن هادنهم دار الإسلام ؛ لم بقروا » لكن 
تقون بمأمنهم » لأنهم دخلوا على اعتقاد أمانه ٠‏ 


الثاني : أن بكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة ؛ بأن 
يكون في المسلمين ضعف لقلة عدد أو مال » أو بعد العدو » أو يطمع في 
إسلامهم لمخالطتهم المسلمين ؛ أو في قبولهم الجزية » أو في أن يعينوهعلى 
قتال غيرهم » وإذا طلب الكفار الهدنة » فإن كان فيها ضرر على المسلمين 
فلا يخفى أنهم اود انو ات الحم لي ره 
والصحيح : لاتجب » بل يجتهد الإمام ويفعل الأصلح » قال الإمام : 
ومايتعلق باجتهاد الإمام لايعد واجبا » وإن كانيتعين عليهرعايةالأصح. 


الثالث : أن يخلو عن الشروط الفاسدة » فإن عقدها على أن 
لاينتزع أسرى المسلمين منهم » أو يرد إليهم المسلم الذي أسروه » وأفلت 
منهم » أو شرط ترك مال مسلم في أبديهم » فهذه شروط فاسدة » وكذا 
لو شرط أن بعقد لهم الذمة على أقل من دينار : أو على أن يقيموا 
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بالحجاز » أو يدخلوا الحرم » أو يظهروا الخمور في دارنا » أو شرط أن 
برد عليهم إذا جئن مسلمات » وكذا لو عقد بشرط التزام مال» فإن دعت 
ضرورة إلى بذل مال ؛ بأن كانوا بعذبون الأسرى ف أبديهم ففديناهم > 
أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطدام » فيحوز بذل المال ؛ ودفع أعظم 
الضررين بأخفهما ؛ وف وجوب بذل المال عند الضرورة وجهان بناء على 
وجوب دفع الصائل ٠‏ 

قلت :ليس هذا البناءبصحيح» فقد سبق أن الصائل إذا كانكافراء 
وجب دفعه قطعا ‏ ثم الخلاف هناك في وجوب الدفع بالقتال » وهنا 
بالمال المع وجري ادليه للضرورة ٠ه‏ وار ألم 


ولا ملك الكفار ما بأخذونه » لأنه مأخوذ بغير حق » قاله في 
« المهذب » وإذا جرى في المهادنة شرط فاسد » فسد به العقد على 
الصحيح ٤‏ وبه قطع | بن الصباغ وغيره ٠‏ 

الرابع : أن يقتصر على المدة المشروعة» ثم لابخلو إما أنلاإيكون 
بالمسلمين ضعف » أو يكون » فإن لم يكن ورأى الإمام المصلحة في 
الهدنة » هادن أربعة أشهر فأقل » ولا بجوز أكثر من سنة قطعاً » ولاسنة 
على المذهب ولا ما بينهما وبين أربعة أشهر على الأظهر » وإن كان 
بالمسلمين ضعف »> جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة » ولا 
تجوز زبادة على العشر » لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية » استؤ نف 
العقد »> وقيل : تجوز الزيادة على عشر بحسب الحاجة » وقيل : لابجوز 
أكثر من سنة » وقيل : لابجوز أكثر من أربعة أشهر » وهذه أوجه شاذة 
مردودة » فإذا قلنا : لاتجوز الزيادة على عشر » فهادن مطلقاً » فالعقد 
فاسد » وقيل : ينزل عند ضعف المسلمين على عشر » وعند القوة قولان» 


0 كك 


أحدهما : ينزل على سنة » والثانى : على أربعة أشهر ؛ ويجوز أن 
لايوقف الإمام الهدنة » ويشرط انقضاءها متى شاء » لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم هادن يهود خيبر وقال : « أقركم ما أقركم الله » لکن لو 
اقتصر الإمام على هذه اللفظة » أو قال : هادتكم إلى أن بشاء الله : 
فسد العقد » لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماعند الله بالوحي 
بخلاف: غيره » ولو قال : هادتتكم ما شاء فلان » وهو مسلم عدل ذو 
رأي + فإذا نقضها » اتتقضت ؛ ولو قال : ما شاء فلان منكم ؛ لم بجز . 
لأن الكافر لابحكم على المسلمين ٠‏ 
رن 

ذا وان قدا مندة اليذنة على ا 
عشر سنين » أو احتاج إلى أربع مثلات : فزاد : بطل العقد في الزائد وف 
الباقي قولا تفريق الصفقة » وقيل : يصح فيه قطعاً لعدم العوض ولأنه 
يتسامح في معاقدة الكفار ٠‏ 


ر 
إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله تعالى + وجبت إجانته قطعاً 
ل اس ی صز ا ا ا وان سی اف 
فيه تردد أخذته من فحوى كلام الأصحاب » والأصح : المنع ٠‏ 
الطرف الثاني فى احكامها 
فمتى فسد العقد لزبادة المدة » أو لالتزام مال أو غيرهما» لاإيمضى 
لى يجب نقضه » لكن لايجوز اغتيالهم » بل يجب إنذارهم وإعلامهم . 
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رإذا وقع صحيحاً » وجب الوفاء بالكف عنهم إلى انقضاء المدة > أو 
صدور خيانة منهم تقتضي الاتتقاض » وإذا مات الإمام الذي عقدها ,أو 
عزل ؛ وجب على الإمام الذي بعده امضاوه : فان رآه فاسداً :> قال 
الروياني : إن كان فساده من طريق الاجتهاد » لم دفسخه وان كان 
نص أو اجماع 4 فسخه » وشبغي للامام إذا هادن أن نكتب عقد الهدنه 
ريشهد عليه ليعمل به من بعده : ولا بأس أن يقول فيه : لكم ذمة الله 
تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمتي ؛ ومتى صرحوا بنقض 
العقد » أو قاتلوا المسلمين ؛ أو آووا عينآ عليهم ؛ أو كاتبوا أهل الحرب: 
أو قتلوا مسلا » أو أخذوا مالا : أو سبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ اتنقض عهدهم : ولا يفتقر إلى أن بحكم الحاكم بنقضه ء قال 
الإمام : والمضرات التي اختلف في انتقاض عقد الذمة بها تنقض الهدنة 
بلا خلاف » لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ذل الحزية : وإذا اتتقض 
عهدهم » جاز قصد بلدهم وتبييتهم والإغارة عليهم إن علموا أن ما فعلوه 
ناقض » وكذا إن لم يعلموا على الأصح » وقيل : لا يقاتلون إلا بعد 
إنذارهم » وينبغي أن يقال : إذا لم يعلموا أنه خيانة لاينتقض العهد إلا 
إذا كان الممعول مما لايشك في مضادته للهدنة ؛ كالقتال » ثم ما ذكر نامن 
قصدهم والإغارة عليهم هو إذا كانوا في بلادهم + فأما من دخل دارنا 
بأمان أو مهادنة » فلا بيغتال وإن انتقض عهده » بل يبلغ المأمن : هذا إذا 
تقض جميعهم العهد ؛ فإن نقضه بعضهم ؛ نظر إن لم ينكر الآخرون على 
الناقضين بقول ولا فعل ؛ بل ساكنوهم وسكتوا ؛ اتتقض عهدهمأيضاً : 
وإن أتكروا بقول أو فعل » بأن اعتزلوهم أو بعشوا إلى الإمام بان 
مقيمون على العهد » لم ينتقض ؛ هكذا أطلقه جماهير الأصحاب » ووراءه 
شيئان غرسان » أحدهما : قال الإمام : لو بدت خانة بعضهم وميك 
الآخرون ‏ كان للإمام أن ينبذ إليهم ‏ والثاني في كتاب ابن كج : أنه لو 
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ثقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك ففي اتتقاض 
العهد في حق السوقة وجهان : وجه المنع : أنه لا اعتبار بعقدهم فكذا 
بنقضهم » وأنه لو تقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا : ففي 
الاتتقاض في حقهم قولان » وجه النقض : أنه لم ببق العقد في حق 
المتبوع » فكذا التابع ؛ والصحيح ما سبق : وإذا اتتقض في حق بعضهم» 
فإن تميزوا » فذاك ء وإلا فلا يبيتهم الإمام » ولا يغار عليهم إلا بعد 
الإندار » ويبعث إلى الذين لم ينقضوا ليتميزوا أو يسلموهم ؛ فإن لم 
بفعلوا مع القدرة صاروا ناقضين أيضاً » ومن أخذ منهم واعترف بأنه 
من الناقضين » أو قامت عليه بينة » لم بخف حكمه » وإلا فيصدق بيمينه 
أنه لم ينقض : وأما عقد الذمة فنقضه من البعض ليس نقضا من 
الباقين بحال ٠‏ 
رن 

اذا اشر الإمام مسن هادنه خيانة وظهرت أمارة ندل على 
خيانتهم ؛ فقال الشيخ أيوحامد : ينتقض عهدهم» والصحيح المنصوص: 
أنه لا ينتقض ؛ بل للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم » وحكي قول أنه لاينبذه 
كما لاينبذ عقد الذمة بالتهمة » وحكى وجه في نبذ الذمة بالتهمة. 
والمدهب الفرق ٠‏ وإذا نبذه فلا بد من إنذارهم وإبلاغهم المأمن » لكن 
من عليه حق آدمي من مال أو حد قذف أو قصاص » بستوفى منه آولا 
والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ومن أهل عهدهم > 
وبلحقه بدار الحرب ٠‏ واكتفى ابن كج إإلحاقه بأول بلاد الكفر وقال : 
لايلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين أول بلاد 
الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين بحتاج إلى المرور عليه » وفي 
« البحر » أنه لو كان له مأمنان » لزم الإمام إلحاقه بمسكنه منهما » ولو 
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كان بسكن بلدين » فالاختيار للامام » وفي هذا ما بنازع في الاكتفاء 
أول بلاد الكفر : ولو لم تظهر أمارة بخاف بسببها منهم نبذ العهد ٠‏ 
ولا اعتبار الوهم المحض > حكي ذلك عن نصه في « الأم » ٠‏ 


رن 


إذا هادن الإمام مدة لضعف وخوف اقتضاهما 6 ثم زال الخوف 
وقوى المسلمون ؛ وجب الوفاء بما جرى ٠‏ 


ر 
قال ف » الحاوي » : بحب على الدين هاد نهم الإمام الكف عن 
قبيح القول والعمل في حق المسلمين : وبذل الجميل منهما » فلو كانوا 
بكرمون المسلمين » فصاروا بهينونهم : أو يضيفون النزيل ويصلوتهم . 
فصاروا بقطعو نهم : أو بعظمون كتاب الإمام ‏ فصاروا يستخفون به : 
أو نقصوا عما كانوا بخاطبون به : سألهم الإمام عن سبب فعلهم + فإن 
اعتذروا بما يجوز قبول مثله : قبله > وإن لم يذكروا عذراً » أمرهصم 
باارجوع إلى عادتهم » فإن امتنعوا : أعلمهم بنقض الهدنة ونقضها ٠‏ 
فصل 
رد الرجل إذا هاجر مسلماً جائز في الحملة ء والفرق أنه لاؤمن أن 
يصييها زوجها الكافر : أو أن تزوج كافراً : ولأنها عاجزة عن الهرب 
وأقرب إلى الافتنان ؛ فإذا عقد الإمام هدنة ؛ فإما أن يشرط أن لايرد من 
جاء مسلماً » أو بطلق ؛ أو بشرط الرد ؛ فان شرط أن لابرد » فلا رد ولا 
غرم ؛ .وكذا لو خص النساء » يمنع الرد ء وإن أطلق فهل بعرم الإمام 


E 


مهر من جاءت مسلمة ؟ قولان > أظهرهما E‏ : إن كان قسل 
الدخول وجب الغرم قطعآ » قال ابن الصباغ : هذا سهو من قائله » وإن 
شرط الرد : نظر إن أطلق فقال : بشرط أن نرد من جاءنا منهم » في 
وجوب الغر م القولان » وقد يقال : إن أوجبنا عند الإطلاق ؛ فهنا أولى: 
ولا اخقولان نولو شيو يشير برد فياه ی ا دروف لنت اد 
العقد به ما سبق ؛ فإن لم يفسده » ففي الغرم الخلاف السابق بالترتيب» 
ونتفرع على وجوب الغرم مسائل : 


منها : المغروم » وهو المبدول من صداقها ؛ وقال الماوردي : عندي 
أنه هو الأقل من مهر المثل والمذول ؛ والصحيح الأول » وبه قال 
الجمهور ؛ ولو لم يدفع إليهما شيئاً » فلا شيء له » و لم بدفع إلا 
بعضه » لم يستحق إلا ذلك القدر » ولو كان أعطاها أكثر من المسمى : 
لم يستحق الزيادة > كما لايستحق ما أطعمها وكساها وأتفقه في العرس » 
لأنه متبرع به ء ولأنه ليس بدل البضع الذي حلنا بينه وبينه ٠‏ 


ومتها: لابشبت العرم تجرد قوله ‏ أعظيتها صنداقها + بل ينظر إن 
أتكرتن النكاح > فهي المصدقة وعليه البينة » وإن صدقته وأتكرت 
القيض » ففي « الشامل » وغيره : أنها تصدق باليمين > وعليه البينة > 
رقال الروياني : لايمين عليها » لأن الصداق على غيرها » وقال الشيخ 
أبو حامد : فحص الإمام عن مهر مثلها » فقد بعرفه من تحار المسلمين 
الذين دخلوا دار الحرب ؛ ومن الأسارى » ثم يحلف الرجل أنه أصدقها 
ذلك القدر وسلمه » ولو ادعى الدفع وصدقته » فقد نقل الإمام عن 
العراقيين أن إقرارها كالبينة » وقالوا : تعسر إقامة البينة على ما بحري 
بين الكفار » ورأى الإمام أن بعتمد قولها ولا بجعله حجة علينا ٠‏ 


ومنها : محل العرم سهم المصالح » وحكى ابن كج وجهاً أنه إن 
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كان للمرآة مال : أخذ منها » والصحيح الأول ؛ فإن هاجرت إلى بلد فيه 
الإمام : غرم المهر. وإن هاجرت إلى بلد فيه نائيه : فكذلك» وهل المعتبر 
ناه في عقد الهدنة : آم في بیت المال ؟ وجهان : وإن هاجرت إلى بلد 
ليس فيه الإمام ولا نائبه ؛ فعلى أهل البلد منعها حسبة ولا يعرموز 
اهر : قال ابن كج : وليس على الإمام والحالة هذه رد المهر» كما لو جأء 
رجل إلى غير بلد الإمام لابلزمه أن بخلى سنه ودين من بطلبه » والأحسن 
ما حكاه البغوى وغيره : أنه إن قال عند المهادنة : من جاءني منكم 
مسلماً رددته » لم يلزمه شيء ؛ لأنها ما جاءته ؛ وإن قال : من جاء 
المسلمين ؛ أو من جاءنا » وجب ٠‏ 

ومنها : لو وهبته الصداق ؛ أو أبرأته فعلى الخلاف في التشطر ٠‏ 

ومنها : إذا جاءت مسلمة ؛ ثم أسلم الزوج » نظر إن أسلم قبل 
انقضاء عدتها : فالتكاح مستسر . وليس لها طلب المهر » وإن أخذه قبل 
الإسلام : لزمه رده إذا زالت الحيلولة» وإن لم يسلم حتىانقضت عدتهاء 
نظر إن أخذ المهر قبل الإسلام : لم يسترجع منه »> وصار بالقبض 
كالمستهلك في الشرك . وإن لم بأخذه : فإن طالبت به قبل إسلامه » استقر 
له المهر لحصول الحيلولة بإسلامها : ومنعنا إناها منه » وعن أبي إسحاق 
أنه لامهر له . والصحيح الأول : وإن لم يطالب بها قبل إسلامه » فلاشي ٠‏ 
له . لأن الحبلولة حصات بالبينونة باختلاف الدين > ولا مطالبة با مهر 
بعد البينونة : فلو كانت الصورة بحالها » ولم يكن أعطاها المهر ١‏ فلما 
أسلم بعد انقضاء العدة أخذتالمهر بسبب المسيس » فهل تغرم لهذلك ؟ 
فيه احتمالان للامام . وجعلهما الغزالي .وجهين ٠‏ أرجحهما : المنع ء هذا 
إذا كان إسلامها بعد الدخول : فإن جاءت.مسلمة قبل الدخول وأسلم 
الزوج بعدها : لم يكن له طلب المهر : لأنه أسلم بعد البينونة ٠‏ 
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ومنها : لو جاء في طلبها غير زوجها . كابيها وعشيرتها : لم بغره 
شيئاً » لأن المعتبر طلب من كان له ملك البضع : أو طلب وكيله ورسوله: 
ولو جاءنا الزوج ولم يطلبها ؛ لم يعرم أيضاً : وينبغي أن يكون الطلبفٍ 
العدة : فأما إذا بانت بانقضاء العدة : فلا أثر للطلب ٠‏ 


ومنها : إذا دخلت كافرة : رددناها سواء طلبها زوجها أو محارمها. 
فإن أسلمت بعد دخولها ؛ فهو كما لو جاءت مسلمة ف آنا لانردها وفى 
غرم المهر . وقيل : في الغرم وجهان : ولو ارتدت بعد الإسلام . وجا 
GS E‏ نينا لحضيواء الحلولة 
بالقتل » وإن طلبها قبل القتل : لم نردها لوجوب قتلما : وف الغره 
وجهان > أصحهما #سن' لحمو لالسيلولة ا د 


ومنها : لو جاءتنا مسلمة » فجنت ٠‏ أو جاءتنا مجنونة ثم أفاقت 
وأسلمت ٠‏ فحكبها في الرد والغرم حكم العواقل : وإن جاءت مجنونة 
تصف الإسلام أو لاتصفه ؛ وأخمر عنها أنها وصفته ولم نعلم » ه أو وصفته 

قبل الجنون آم فيه : أو لم نخبر عنها بشيء ء لم ترد لاحتمال الإسلاء 
قبل الجنون » ولا غرم لاحتمال أنها لم تسلم حينئذ » فلا نعرم. بالشك . 
فإن أفاقت وأقرت بالإسلام ؛ غرمنا » وإلا رددناها ولا غرم : ولو علمنا 
أنها لم تزل مجنو نة : فينبغي أن ترد ٠‏ ْ 

ومنها : إذا جاءت صبية مميزة وهي تصف الإسلام لانردها : لذن 
وإن لم نصحح إسلامها فنتوقعه . فيحتاط احرمة الكلمة : وقيل : ترد . 
والصحيح الأول ء ولا غرم في الحال على الأصح . وقبل : الأظهر 
كالمجنونة : فإن بلغت ووصفت الكفر : رددناها. وان وصفت الإسلاه. 
غرمنا ء٠‏ 


ا کت 


ومنها : لو جاءت رقيقة منهم مسلمة » فلا ترد على سيدها ولا 
زوجها » ويحكم بعتقها إن فارقتهم ثم أسلست . لأنها إذا جاءت مراغمة 
لهم ؛ ملكت نفسها بالقهر فتعتق » كعبد قهر سيده الحر بي ؛ فإنه يصير 
حرا : وهل بغرم لسيدها قيمتها من سهم المصالح إذا جاء يطلبها ؟ فيه 
طربقان > المذهب : أنه على القولين » والثاني : لاغرم قطعاً ؛ لأن الحيلوله 
حصلت بالعتق والقهر قبل الإسلام » ومن قال بالمذهب : قال : المانم هو 
الإسلام » فإنها لو كانت حرة كافرة لم يمنع زوجها : ولو أسلمت + ثم 
فارقتهم ؛ وهاجرت مسلمة» فقال البغوي : لاتصير حرةء لأنهم فيأمانناء 
وأموالهم محرمة علينا » فلا يزول ا ملك عنها بالهجرة بخلاف ما إذا 
هاجرت : ثم أسلست ؛ لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض : 
فملكت نفسها بالقهرء ولم يتعرض جماعة لهذا التفصيل» وأطلقوا الحكم 
بالعتق » وبحوز أن بؤخذ به لأن الهدنة جرت معنا لامعهاء كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى فى الرجل إذا جاءنا مسلماً ورددناه ؛ أن له التعرض 
لهم ؛ ثم قال الشيخ أبو إسحاق : لاترد إلى سيدها لإسلامها وشركه 
ولكن نغرم له قيمتها ؛ كما لو غصب منهم مال وتلف » واعترض صاحب 
» اوناك ادي لضي لدي" لانغرم القيمة ويأمره إزالة 
الملك عنها : كأمة كافر أسلمت ١‏ ونعود إلى هذا الكلام والتفصيل إن 
شاء الله تعالى : وإذا كانت الأمة مزوجة » ففى غرم المهر القولان » فإن' 
قلنا بغرامة المهر والقيمة » نظر إن حضر الزوج والسيد معا » أخذ كل 
واحد حقه » وإن جاء أحدهما فقط فثلاثة أوجه : أصحهما : نغرم حق ' 
الطالب ؛ والثاني : لانغرم شيئآً » لأن حق الرد مشترك ولم يتم الطلب ء 
aa‏ لون عق ار 
في المزوجة للسيد آكد : ألا ترى أنه يسافر بها بخلاف الزوج ؛ فإن كان 
زوج الأمة عبدآ » فلها خيار الفسخ إذا عتقت » فإن فسخت التكاح : 
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لم نغرم الأهر لأن الحيلولة حصلت بالفسخ + وإن لم قفسخ وأوجبنا غرم 
امهو > فلا بد من حضور الزوج والسيد جسيعا ؛ وطلب الزوج المرأة 
والسيد المهر : فان اتفرد أحدهما ؛ لم نغرم لأن البضع غير مملوك 
للسيد ::والمهر غير مبلوك للعند ٠‏ 

ومنها : إنما نغرم إذا طلبها الزوج فمنعناها بسب بالإسلام: أما إذا 
مات قبل الطلب فلا غرم 4 وكذا لو مات الزوج قل أن يطلبها 00 
كان قد دخل دا ر الإسلام » ولو مات أحدهنا بعد الطلب والمنع : لم 
يسقط العرم : فإن كان هو المت » صرف المهر إلى ل 
حوب الاي اد E‏ كبو وال د ei‏ 
نقل الإمام أنه مكون على القاتل » لأنه المانع بالقتل . ورأى أن يفصل 
فيقال : إن قتلها على الاتصال بالطلب ا" ه ء وإن تآخر 
القتل ؛ فقد استقر الغرم علينا بالمنع : فلا أثر للقتل بعده . وف الحالتين 
لاحق للزوج فيما على القاتل من قصاص ودية : لأنه لابرثها: ولو جرحها 
شخص قبل الطلب ء ثم طلبها الزوج وقد اتنهت إلى حركة المذبوحين › 
فهو كالطلب بعد الموت » وإن بقيت فيها حياة مستقرة ؛ فهل الغرم على 
الجارح : أم في بيت المال لأن المنم في الحياة ؟ وجهان: أصحهما : الثاني: 
دلا يسقط الغرم . بأن يطلقها بعد طليها : وأما قملهه ه فان خالعهاء أوطلقها 
طلاقاً بائنآً » فلا غرم ء لأنه ترك باختياره : قال الروياني : وكذا لو ملكها 
أن تطلق نفسها على الفور : وقد لام هذه القاعدة أن يقال : شترط 
فون الطب تعلق ار وز للدي ا أو طلقها » فأسلمت 
وهي في عدة الرجعية » ثم جاء الزوج يطلبها : فالصحيح المنصوص أنا 
اما نعرم له إذا راجعها لظهور قصد الإمساك بالرجعة : وإن كانترجعة 
الكافر المسلمة لاتصح ء قال ل الإمام : وخرج المحققون قولا” انه يستحق 
المهر بسجرد الطلب بلا رجعة » لأنها فاسدة » فلا معنى لاشتراطها ٠‏ 
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جميع ما ذكرناه هو في رد النساء الحرائر » آما الإماء والصبيان 
والمحانين » فلا يردون لضعفهم »> ولا تحوز الصلح تشرط ردهم © ولا 
غرم في ترك ردهم ء كما في غير ذوات الأزو اج » فإذا بلغ الصبي ء 
وأفاق المحنون » فإن وصقا الإسلام » فذاك » وإن وصفا كفرا لابق رأهله 
عليه » فإما أن يسلما » وإما أن يردا إلى مأمنهما ؛ وإن وصفا كفراً يقر 
أهله » فاما أن يلما وإما أن يقبلا الجزية » وإما أن يردا إلى مأمنهما ٠‏ 
وأما الذكور البالغون العقلاء» فنقل الإمام یرد العيد وجهين » الصحيح 
الذي ذكره الجمهور : لا برد » لأنه جاء مسلماً مراغماً لهم » والظاهر 
أنهم يسترقونه ويهينونه ولا عشيرة له تحميه » والثاني : يرد » والمنم 
في النساء لخوف الفاحشة » وهل يعتق العبد الذي جاء مسلماً ؟ قال في 
« الحاوي » : إن غلبهم على نفسه ثم أسلم وهاجر » عتق ؛ لأن الهدنة 
لاتوجب أمان بعضهم من بعض » وإن أسلم» ثم غلبهم على نفسه وجاءناء 
نظر إن فعل ذلك قبل أن هادناهم » فكذلك » لأنه غلب في حال الإباحة ؛ 
وإن فعله بعد الهدنة » لم بعتق ؛ لأن أموالهم محرمة حينئذ لا يملكها 
بالقهر » ثم لا يرد إلى السيد » وإن لم بعتق » ولا يمكن من استرقاقه » 
فإن أعتقه وإلا باعه الإمام لمسلم » أو دفع قيمته من بيت المال » وأعتقه 
عن المسلمين كافة » وولاؤه لهم ٠‏ وأما الحر ؛ فإن لم تكن له عشيرة 
وغلب على الظن آنه يذل ويهان» ففيرده طريقان» الصحيح طرد الوجمين 
في رد العبد » والثانى : برد قطعاً لأن الحرية في الحملة مظنة القدرة ؛ 
فإن قلنا : يرد » قال الإمام : لا يبعد أن يقال : على الإمام أن يشرط 
ل ل ل ل اد 
وإن كان للحر عشيرة وطلبته » رد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم 
آبا جندل رضي الله عنه على سهيل بن عمرو ؛ لأن الظاهر أنهم بحمونه ٤‏ 
وما کون عشيرته تؤذيه بالتقييد ونحوه ء فلا اعتبار به » فإنهم يفعلو نه 
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تأديباً في زعمهم » وإن طلبه عين عشيرته » لم يرد إلا اذا كان الطالبممن 
بقدر المطلوب على قهره والإفلات منه » وعلى هذا حمل رد النبى صلى 
الله عليه وسلم أبا بصير رضي الله عنه » وإن لم يطلبه أحد » فلا رد كما 
لا غرم إذا ام يطلب أحد المرأة » قال الأصحاب : ومعنى الرد أنه لا منع 
من الرجوع » ويخلى بينه وبين من يطلبه » لا أنه بجير على الرجوع > 
وهذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأا بصير رضى الله 
في الهدنة أن يبعث إليهم من جاءه مسلماً » فمن الأصحاب من قال : 
عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط » وذكر أنهم لو طلبوا من جاء 
منهم وهو مقيم على كفره » مكناهم منه ء وأنهم لو كانوا شرطوا أن 
نشوم برده عليهم » وفينا بالشرط ؛ ولا يجب على الط ب أن يرجع اليهم؛ 
عنه امتناعه » فإن اختار الإقامة في دار الإسلام » لم بمنع » ويقول 
الإمام للطالب : لا أمنعك منه إن قدرت عليه » ولا أعينك إن لم تقدر : 
فاهرب إذا قدرت » وللمطلوب أن بقتل الطالب » بولنا أن نرشده إلى 
قتله تعريضاً لا تصريحاً ء لأن الإمام إنما التزم بالهدنة أن يمتنع عنهم : 
ويسنع الذين يعادونهم .وهم المسلمون يومئذ ؛ فأما من أسلم بعد ؛ فلم 
وفيه احتمال للامام أنه لیس له التعرض لمن عصم الإمام دمه وماله : 
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عن « البحر » : كافر تحته عشر نسوة أسلمن ٠‏ وهاجرن > وجاء 
يطلبهن » يمر باختيار أربع ؛ وبعطى مهورهن على قول غرامة المهر : 
والمستولدة إذا جاءت مسلمة كالأمة والمكاتبة إن اقتضى الحال عتقها 
كذلك وتبطل الكتابة وإلا فهي على كتابتها » فإن أدت + عتقت وللسيد 
الولاء » وإن عحزت ورقت حسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها 
من ضمانها ولا بحسب منه ما أخذ قبل الإسلام ؛ فإن بلغ المحسوبعليه 
قدر القيمة » فقد استوفى حقه وعتقت » وولاؤها للمسلمين » وهل برد 
عليها من بيت الال ؟ قولان بناء على آنا هل نغرم للسيد قيمة الأمة ؛ 
وإن كان المؤدى أكثر من القيمة » لم يسترجع الفاضل من سيدها» 
وإن كان أقل » فللسيد تمام القيمة » ويكون ذلك من بيت المال ٠‏ 

فصل 

إذا عقد الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتداً > ويسلموه 
إلينا » لزمهم الوفاء » فإن امتنعوا » كانوا ناقضين للعهد ؛ فان عقدت 
شرط أن لا يردوا من جاءهم» ففي جوازه قولان» أظهرهما وأشهرهما: 
الجواز » والثاني : المنع » بل لا بد من استرداده لإقامة حكم المرتدين 
عليه » وقال الماوردي : الصحيح عندي صحة الشرط في الرجال دون 
النساء » لأن الأبضاع يحتاط لها » وبحرم على الكافر من المرتدةمايحرم 
من المسلمة : وريما حاول تنزيل القولين على الصنفين : فإن أبطلنا 
الشرط وأوجبنا الرد : فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم : 
دكذا الحكم لو جرت المهادنة مطلقاً من غير تعرض لرد المر كسك + -وعسث 
لا بلزمهم التمكين والتسليم : يلزمهم مهر من ارتد من نساء المسلمين : 
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وقيمة من ارتد من رقيقهم » ولا بلزمهم غرم من ارتد من الرجال الأحرار؛ 
ولو عاد المرتدون إلينا » لم نرد المهور » ونرد القيم ٠‏ لأن الرقيق بدفسع 
القيمه يصير ملكا لهم » والنساء لا يصرن زوجات » وحيث يجب التمكين 
دون التسليم تمكنوا » فلا غرم عليهم ؛ سواء وصلنا إلى المطلوبين آم لاء 
وحيث بحب التسليم يطالبهم به عند الإمكان » فإن فات التسليم بالموت» 
لزمهم العرم ؛ وإن هربوا » نظر إن هربوا قبل القدرة على التسليم » فلا 
غرم » وبعدها بيجب الغرم > وإذا قلنا : لا تسترد المرتدة »غرم الإمام 
لزوجها ما أنفق من صداقها » لأنا بعقد الهدنة حلنا سنه وبينها » ولولاه» 
لقاتلناهم حتى بردوها ء وإن قلنا : تسترد » فتعذر ذلك فقال الغزالي : 
نغرم له أيضاً » ويشبه أن يكون الغرم لزوج المرتدة مفرعاً على الغرم 
لزوج المسلمة المهاجرة ؛ ولم أره مصرحاً به » وقد يشعر كلام الغزالي 
بخلافه؛ ثم لو جاءتهم امرأة منا مرتدة » وهاجر تإلينا امرأة منهم مسلمة؛ 
وطلبها زوجها : فلا نغرم له المهر ء بل نقول : هذه بهذه ؛ ويجعل المهرين 
قصاصاً » ويدفع الإمام المهر إلى زوج المرتدة» ويكتب إلى زعيمهم ليدفع 
مهرها إلى زوج المهاجرة» هذا إن تساوى القدران » فإن كان مهر المهاجرة 
أكثر : صرفنا مقدار مهر المرتدة منه إلى زوجها والباقى إلى المهاجرة » 
إن كازهر لر دة أك ضرفا مقداز مهن المهاسرة إلى وجا اناق 
إلى زوج المرتدة ء وبهذه المقاصة فسر مفسرون قوله تعالى :( وإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ماأنفقوا) () . 1 
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فصل 
على الإمام منع من بقصد أهل الهدنة من المسلمين .والذميين »وليس 


لا للحفظ بخلاف الذمة ٠‏ ولو تلف مسلم أو ذمي على مهادن نفسياً أو 
مالا » ضمنه » وإن قذفه عزر ؛ وعليهم بإتلاف مال المسلم الضمان » 
وبقتله القصاص » وبالقذف الحد ٠‏ ولو أغار آهل الحرب عليهم © ثم 
ظفر الإمام بأهل الحرب » فاستنقذ منهم أموال أهل الهدنة » لزمه ردها 
إليهم » وف إقامة حد السرقة ء والزنى على المعاهد » واتنقاض عهسده 
والسرقة خلاف سبق ف آخر الباب الأول من كتاب السرقة » وبال 
التوفيق ٠‏ 

كتاب الصيد والذبائح والضحانا والعقيقة والأطعمة + هذه الكتب 


تقدمت في آخر العبادات 02 


. ۲۹۲-۱۹۲ أنظر الجزء الثالث ص‎ )١( 
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فو کا ل 
نلق رارف 

وهو المناضلة » المسابقة والمناضلة جائزتان بل سنتان إذا قصد بهما 

التأهم للحهاد ٠‏ 
فلت يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة »> ففي صديح مسلم 

عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى » ٠‏ واشأعم 

وبجوز شرط الال في المسابقة والمناضلة » وفي الكتاب بابان » باب 
في السبق » وباب في الرمي » وقد تدخل مسائل أحدهما في الآخر 
لتقارهما ٠‏ 


الباب الأول 
في السبق 
وفيه طرفان : 
الأول : ف شروطه > وهي عشرة ٠‏ 
الأول : أن يكون المعقود عليه عدة للقتال» لأنالمقصود منه التأهب 
للقتال > ولهذا قال الصيمري : لا جوز السبق والرمي من النساء: لأنهن 
لسن أهلاء للحرب ‏ ثم الأصل في السبق الخيل والإبل ؛ لأنها التييقاتل 
عليها غالبا » وتصلح للكر والفر بصفة الكمال > وتجوز المسابقة على 
الغيل والبغل وااحمار على المذهب ء وقيل بالمنع فيهما ء وقيل با لمنع في 
اعل والحمار » وقيل في الجميع خلافء وأما المناضلة فتجوز عل ىالسهام 
ا-ربية والعجمية وهي النشاب:وعلى جميعأنواع القسي؛حتىتجو زعلى 
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الرمي بالمسلات والإبر > وف المزاريق والرانات0١2‏ ورمي الحجارة باليد 
وبالمقلاع والمنجنيق طريقان » أحدهما : الحواز » والثاني : وجهان 4 
أصحهما : الحواز ولا دون اة افا الححن بالبنند على اذهب 
وبه قطع الأكثرون » وقيل : وحهان + وأما مراماة الأحجار » وهي أن 
يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه ؛ فباطلة » وأما المسابقة على التردد 
بالسيوف والرماح » فقيل بمنعها » لأنها لا تفارق صاحبها » وإلا يصح 
الحوا زء لأنها من أعظم عدد القتال» واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق» 
والمسابقة عل ىالحمام وغيره من الطيور » وعلى الأقدام والسباحة في 
الماء والطيارات والزوارق والصراع » فجائزة بلا عوض » والأصح منها 
بالعوض » فإن جوزنا الصراع » ففي المشابكة باليد وجهان » ولا تجوز 
على مناطحة الشياه » ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره ٠‏ 
َع 
لا يجوز عقد المسابقة على مالا ينتفع به ف الحرب ؛ كاللعب 
بالشطرنج والخاتم والصولجان 0 » ورمي البندق والجلاهق ”" , 
والوقوف على رجل واحدة » ومعرفة ماف اليد من شفع ووتر » وسائر 
أنوا عاللعب » وأما المقل في الماء فقال الشيخ المروزي : إن جرت العادة 
بالاستعانة به في الحرب » فهو كالسباحة » وإلا فلا تجوز المسابقة عليه ٠‏ 


)١(‏ المزاريق جمع مزراق : وهو رمح قصير » وزرقه بالرمح زرقاً 

(؟) الصولحان : عضا بعطف طر فها » تضرب بها الكرة على الدواب» 
فارسي معرب ٠.‏ 

() بضم الجيم وتخفيف اللام : البندق المعمول من الطين برمى به 
للتخصيص » فيقال : قوس الجلاهق ؛ كما بقال : قوس النشابة . 
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قلت : لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب » وقيل : وجهان , 
حكاه الدارمي قا ل: والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل ٠‏ قيل : 
ما يسهم له وهو الجذع أو الثني » وقيل : وإن كان صغيرا قال : ولا 
تجوز على اکن اش 
الشرط الثاني : الإعلام ء فيشترط إعلام الموقف الذي ببدآن بالحري 
منه » والغايه التي بجربان إليها » ويشترط تساوي المتسابقين فيهما » ولو 
لم با غاية وشرطا امال باقعا سی سيق + ل بجز + ولو عبتا غا 
وشرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان لأحدهما كان فائزا » لم بجز 
على الأصح لأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتير ناه بلا غابة 
معينة » ولو عينا غابة وقالا : إن اتفق السبق عندها فذاك ؛ وإلا عدينا 
إلى غاية أخرى اتفقا عليها » جاز على الأصح لحصول الإعلام وكون كل 
واحدة من الغايتين معلومة ٠‏ 
فرع 
يشترط كون امال معلوم الجنس والقدر ء 

الشرط الثالث : أن بشترط للسابق كل المبال أو أكثره ؛ فإذا تسابق 
اثنان » وبذل المال غيرهما »> فإن شرطه للسا, منهما » فذاك » وإن شرطه 
للثاني » أو شرط له مثل الأول » لم يجز ؛ وإنا شرط للثاني أقل مما شرط 
للأول ؛ جاز على الأصح » وإن تسابق ثلاثة » وشرط باذل المال'لمالللاول: 
جاز » وإن شرطه للثاني » أو شرط له أكثر من الأول: لم بجز على الأصحء 
وقبل : يجوز » لأن ضبط الفرس في شدة عدوه ليقف في مقام الثاني 
بحتاج إلى حذق ومعرفة » وإن شرط له مثل ماشرط للأول : جاز على 
الأصح ؛ لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولا وثانيا » وإن شرط له 


9 ا 


دون ماشرط للأول ؛ جاز على الصحيح » وبخرج من هذا الاختلاف في 
الثلاثةأربعة أوجهء أحدها: بحوز أن يشرط الجميع للثاني» والثاني : 
لابجوز شرط شيء لهء والثالث: يجوز له شرط بشرط تفضيل السابق» 
والأصح: يجوز أنيشرط لهبحيث لا يفضل على السابق» وأما الفسكل 
بكسر الفاء والكافوإسكانالسينالمهملة سنهما وهو الأخير؛ فلابجوز 
أنساوى بمنقبله» ويحوز آنشرط له دون ماشرط من قبلهعلى الأصح 
كما سبق في الاثنين » ويقاس بها ماإذا تسابق أكثر منثلاثة حتى لو كانوا 
عشرة ؛ وشرط لكل واحد سوى الفسكل مثل المشروط لمن قبله : جاز 
على الأصح » والأحب أن يكون المشروط لكل واحد دون المشروط لمن 
قبله » وفي شرط شيء للفسكل الوجهان » ولو أهمل بعضهم » بان شرط 
للأولعشرة» وللثالثتسعة» و للرابع ثمانية» فهل بحوز؟ وجهان:أحدهما: 
لاء أن الرابع والثالك بفضلان من قبلهماء والثاني: نعم 3 ويقام الثالث. 
مقام الثاني » والرابع مقام الثالث » وكأن الثاني لم يكن » وإذا بطل 
المشروط في حق بعضهم » ففي بطلانه في حق من بعده وجهان» وهذان 
الوجهان مع الوجهين في الإهمال مبنيان على أن من بطل السبق في حقه 
هل يستحق على الباذل أجرة المثل ؟ وفيه خلاف ياتى إن شاء الله تعالى > 
فإن قلنا : لاء بطل العقد في حق من بعده لثلا فضل من سبقه : وإذقلنا: 
نعم » لم بطل ف حق من بعده ولا يضر كون المشروط له زائدآ على أجرة 
المثل : لأن الممتنع أن يفضل المسبوق السابق فيما يستحقانه بالعقدء 
وأحرة المثل غير مستحقة بالعقد ٠‏ 


واعلم أن الصور المذكورة وضعوها فيما لو كان باذل المال غير 
المتسابقين : ويمكن فرضها : أو فرض بعضها فيما لو بذله أحدهما ء بأن 


+8 الروضة ج١1 م‎ 2 o٢ 


ر 

جميع ما ذكرناه هو في رد النساء الحرائر » آما الإماء والصبيان 
ا دون لضعفهم » ولا يجوز الصلح بشرط ردهم ؛ ولا 

و في ترك ردهم » كبا في غین ذوات الأزد اج » فإذا بلغ الصبي ؛ 
Ns‏ الإسلام » فذاك » وإن وصفا كفراً لاشرأهله 
عليه » فإما أن يسلما » وإما أن يردا إلى مأمنهما ؛ وإن وصفا كفراً يقر 
أهله » فاما أن سلما وإما أن يقملا الجزية » وإما أن يردا إلى مأمنهما ٠‏ 
وأما الذكور البالغون العقلاء» فنقل الإمام فيرد العبد وجهين » الصحيح 
الذي ذكره الجمهور : لا يرد » لأنه جاء مسلماً مراغماً لهم » والظاهر 
ل ا 

في النساء لخوف الفاحشة » وهل بعتق العبد الذي جاء مسلماً ؟ قال في 
« الحاوي » : إن غلبهم على نفسه ثم أسلم وهاجر ء عتق + لأن الهدنة 
لاتوجب أمان بعضهم من بعض » وإن أسلم» ثم غلبهم على نفسه وجاءناء 
نظر إن فعل ذلك قبل أن هادناهم » فكذلك » لأنه غلب في حال الإباحة ؛ 
وإن فعله بعد الهدنة » لم يعتق + لأن أموالهم محرمة حينئذ لا يسلكها 
القهر » ثم لا يرد إلى السيد » وإن لم يعتق » ولا يمكن من استرقاقه » 
فإن أعتقه وإلا باعه الإمام لمسلم » أو دفع قيمته من بيت المال » وأعتقه 
عن المسلمين كافة » وولاؤه لهم ٠‏ وأما الحر » فإن لم تكن له عشيرة 
وغلب على الظن أنه يذل ويهانء قفي رده طريقان» الصحيح طرد الوجهين 
في رد العبد » والثاني : برد قطعآ لأن الحرية في الجملة مظنة القدرة ؛ 
فإن قلنا : يرد ؛ قال الإمام : لا ببعد أن يقال : على الإمام أن يشرط 
عليهم أن لا يهينوا المسلم المردود » فإن أهانوه كانوا ناقضين للعهد ؛ 
وإن كان للحر عشيرة وطلبته » رد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم 
آبا جندل رضي الله عنه على سهيل بن عمرو » لأن الظاهر أنهم يحمونه ‏ 
وما کون عشیرته تؤذيه بالتقييد ونحوه » فلا اعتبار به » فإنهم يفعلونه 


هت 7758ب 


تأديبآ في زعمهم » وإن طلبه عين عشيرته » لم يرد إلا اذا كان الطالبممن 
يقدر المطلوب على قهره والإفلات منه » وعلى هذا حمل رد النبي صلى 
الله عليه وسلم آبا بصير رضي الله عنه » وإن لم يطلبه أحد » فلا رد كما 
لا غرم إذا ام يطلب أحد المرأة » قال الأصحاب : ومعنى الرد أنه لا منع 
من الرجوع » ويخلى بينه وبين من يطلبه » لا أنه يجير على الرجوع ء 
وهذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم آبا جندل وأبا بصير رضياله 
عنهما ولا يبعد تسمية التخلية ردا كما في رد الوديعة » ولو شرط الإمام 
ف فة اف يت إبمع ين عات سلا "فتن لاسا نين قان 
يجب الوفاء بشرطه » ومقتضى هذا أن لا يعتبر الطاب » ونقلالروبانى 
عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط » وذكر أنهم لو طلبوا من جاء 
منهم وهو مقيم على كفره » مکناهم منه » وأنهم لو كانوا شرطوا أن 
بقوم برده عليهم ؛ وفينا بالشرط ؛ ولا يجب على المطلوب أن يرجعاليهم: 
ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير رضي الله 
عنه امتناعه » فإن اختار الإقامة في دار الإسلام » لم يمنع » ويقول 
الإمام للطالب : لا أمنعك منه إن قدرت عليه » ولا أعينك إن لم تقدر : 
وعن النص أنه يستحب أن بقول للمطلوب سراً : لا ترجم » وإن رجعت 
فاهرب إذا قدرت » وللمطلوب أن يقتل الطالب » ولنا أن نرشده إلى 
قتله تعريضاً لا تصريحاً ء لأن الإمام إنما التزم بالهدنة أن يمتنع عنهم : 
ويسنع الدين يعادونهم وهم المسلمون يومئذ » فأما من أسلم بعد ؛ فلم 
يشترط على نفسه : ولا نناوله شرط الإمام » لأنه ليس ف قبضته : 
وفيه احتمال للامام أنه ليس له التعرض لمن عصم الإمام دمه وماله : 
ولهذا من جاءنا مسلماً ولم يطلب : بلزمه بعقد الهدنة مالزمتا ٠‏ 


551 د 


اتا : أنه للسابق أيضاً » والثانى : أنه له وللمحلل معا » لأنهما مسقأ 
الآخر » والثالث : أنه للمحلل وليس بشىء : وإن قلنا تقول ابن خيران: 
فهل هو للمحلل ؛ آم بحرزه مخرجه : ولا يستحقه المحلل ولا السابق؟ 
وجهان » ولو سبقا معآ » ثم جاء المحلل : أو جاء الثلاثة معأ ؛ لم بأخذ 
واحد منهم من غيره شيئاً ؛ ويجوز أن بدخلا بينهما محللين وأكثر » 
فإذا تسابقاثنان ومحللان: فسبق أحد المحللين: 3 جاء أحد المتسا بقين: 
ثم المحلل الثاني » ثم المتسابق الشاني ا ق الأول : 
ل 
للمحلل الأول أيضاً على الصحيح : لأنه السابق المطلق : وقيل : هو 
للمحللين والمتسابق الأول » لأنهم جميعاً سبقوا الثاني . وقياس الوجه 
الضعيف أنه للمحلل الثاني ؛ وإن قلنا بقول ابن خيران : فهو للمحلل 
الأول وق المعللين - ولو جاء أولا” أحد المتسابقين : ثم أحد 
المحللين ثم المحلل الثاني أحرز الأول ما أخرجه : وأما ما أخرجه الآاخر: 
فإن قلنا با لمنصوص : فهو للمتسابق الأول على الصحيح » وقيل : له 
وللمحلل الأول » وعلى الوجه الضعيف : هو للمحلل الأول؛ وعلى قول 
ابن خيران : هو للمحلل الأول لاغير ٠‏ 
الشرط الخامس :أن يكون سبق كل واحد منهما ممكناء فإن كانفرس 
أحدهما ء أو فرس المحلل ضعيغا يقطم بتخلفه : أو فارهآ بقطع بتقدمه . 
لم بجز » هكذا أطلق عامة الأصحاب ٠‏ وقال الإمام : إن أخرج أحدهما 
ا لمال على أنه إن فاز > أحرز ما أخرجه TTS‏ 
بحيث بقطع بآنه لا سبق > فهده مسابقة بلا مال : وإن كان يقطع بأنه 
سبق > ففي صحة هذه المعاملة وجهان : أصسحهما : الصحة » وحاصلها 
إخراج مال لمن يقطع بأنه يسبقه » فأشبه ما لو قال لرجل : ارم كذا ؛ 
فإن أصبت منه كذا > فلك هذا المال: وإن أخرج كل واحد منهما مالا 
وأدخلا محللا“ بعلم تخلفه قطعآ . فلا فائدة في إدخاله : ويبقى العقد على 


o 


صورة القمار » فيبطل + وإن تيقن سبقه : ففيه الوجهان » وإن آخرجا 
لأنه لا يستحق عليه شىء » وشرط المال من جهته لغو ».وهذا التفصيل 
الذي ذكره الإمام حسن » ولو كان سبق أحدهما ممكناً على الندور » 
خفي الاكتفاء به . للصحة وجهان» أصحهما وأقربهما إلى كلام الأصحاب: 
المنعم » ولا اعتبار بالاحتمال النادر » ويتعلق يما نحن فيه اختلاف 
المركوبين جنساً ونوعا »ما النوع فلا يضر » فتجوز المسابقة بين فرس 
عربي وعجمي » وعربي وتركي » وقال أبو إسحاق : إذا تباعد نوعان » 
كالعتيق والهجين من الخيل » والنجيب والبختي من الإبل » لم يجز » 
وينبغي أن يرجح هذا وإن كان الأول أشهر » لأنه إذا تحقق التخلف 
فاي فرق بين أن يكون لضعف » أو لرداءة نوع 


فلك : قو لالأكثرين تحور دين العتىق والهحين» والنحيبو والبختي» 
محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه » فقول 
أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا فإن أراده ؛ ارتفع الخلاف ٠‏ 


وانتا عم 


وأما إذا اختلف الحنس» فان كان كبغير وفرس 74 أو فرس وحمار 
فالأصح : المنع » وإن كان بغلا وحمارآ وجوزنا المسابقة عليهما , 


الشرط السادس : تعيين المركوبين » فان أحضرت الأفراس + وعقد 
على عينها ء فذاك : وإن وصفت وعقد على الوصف » فهمل تصح ؟ 
وجهان»أصحهما : نعم > وبه قال العراقيونءقال الإمام : هو الأوحه » 
كما قام الوصف ف السلم والزنى مقام الإحضار » ونقل الإمام عن 
العراقيين أنه إذا جرت المسابقة مطلقة » كان كحريان المناضلة مطلقة › 


— اي — 


وميأتى إن شاء الله تعالى أنها على مذا تحمل » وإذا تعلق العقد بعين 
فرس » لم بجز إبداله » فإن هلك» انفسخ العقدء وإذا عقد علىالوصف» 
ثم أحضر فرس » فينبغي أن لا ينفسخ العقد بهلاكه ٠‏ 

الشرط السابع : أنيسيقا علىالدابتين» فلو شرطا إرسالهماليحريا 
بأتفسهماء فالعقد باطل» لأنها تنفر» ولا تقصد العامة بخلاف‌الطور إذا 
جوزنا المسابقة عليها » لأن لها هداية إلى الغابة ٠‏ 

الشرط الثامن : أن تكون المسافة بحبث يمكن للفرسين قطعها 
ولا ينقطعان » فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا باتقطاع وتعب » 
فالعقد باطل ٠‏ 

الشرط التاسع :أن يكون الال المشروط معلوما > ويجوز أن 
يكون عيناً ودينآ » وبعضه عينأ وبعضه دينآ » وحالا ومؤجل » فلو 
شرطا مالا” مجهولا” بأن قال : أعطك ما شئت أو شئت » أو شرط 
ديناراً أو ثوا ولم يصف الثوب ؛ أو دينارا إلا ثوا » فالعقد باطل » 
وكذا لو شرطا ديناراً إلا درهاً إلا أن يريد قدر الدرهم وعرفا قيمة 
الدينار بالدراهم » ولو قال : إن سبقتني » فلك هذه العشرة وترد 
ثوباً » فالعقد باطل » لأنهدشرط عوض عن السابق » وهو خلاف مقتضاه > 
ولو تسابقا على عو ضكان في الذمة؛ فوجهان بناء على جواز الاعتياض 
عنه » ولو أخرج المال غيرهما » جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر» 
وإذأخرجاه جاز أنيخرج أحدهها أكثرء وقالالصيمريوالماوردي: إذا 
أخرجاه وجب التساوي جنساً ونوعاً وقدراً ٠‏ 

الشر طالعاشر: اجتناب الشروط المفسدة» فلو قال: إن سبقتنى»فلك 
هذا الدجاز ولا ن يند هذا ر ااك إلى شين > ظل العف 
تعن عليه ٠‏ ولو شرط على السابق أن يطعم السبق أصحابه ء بطل العقد 


بي ON‏ ات 


على الصحيح » وقال أبو إسحاق : بصح > وقبوله الإطعام وعد إن شاء 
وفى به » وإن شاء لم يف ٠‏ 
قت : وفي « التنبيه » وجهان آخران » أحدهما : يفسد المسمى» 
ويجب عوض المثل » والثاني : يصح العقد ولا عوض واتاعم 
فصل 

الأشياء التى ذكر الأصحاب اعتبار المسبق بها ثلاثة : أحدها : 
الكتد بفتح التاء وكسرها » والفتح أشهر » وهو مجمع الكفين بين 
أصل العنق والظهر ٠‏ الثاني : الأقدام وهي القوائم 6 الثالك:: الهادي 
وهو العنق » ونقل الإمام اختلاف وحه أو قول في أن الاعتبار بالهادي» 
أم بموضع الأقدام والكتد » ورأى الثاني أقيس » والذي يوجد لعامة 
الأصحاب في كتبهم أن الاعتبار في الإبل بالكتد » وف الخيل بالهادي » 
أن الإبل ترفع أعناقها في العدو » فلا يسكن اعتباره » والخيل تمدها > 
قالوا : فاذا استوى الفرسان في خلقة العنق طولا“ وقصراً » فالذي تقدم 
بالعنق » أو بعضه هو السابق» وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقأ» فهو 
السابق : وإن تقدم الآخر » نظر إن تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونها > 
فليس بسابق » وان تقدم بأكثر » فسايق » وحكيت أوجه أخر ضعيفة » 
أحدها : أن عند اختلاف خلقة العنق بعتبر في الخيل الكتد » حكي عن 
أبي إسحاق ورجحه الروياني ‏ والثاني : أن عند اختلاف الخلقة إذا 

سبق أطولهما عنقا بعض عنقه » وكتدهما سواء : كان سابقاً ٠‏ 
6 كان ن الخ مایرفع الرأس عند العدو » اعتبر 
فيه الكتد كسا ف‌الإبلء والرابع: أزالتقدم بأبهما حصل: حصل السبق: 
وعلى هذا لو تقدم أحدهما بأحدهها ؛ والآخر بالآخر فلا سبق والخامس: 
E N E‏ بن يفي عرف الاش توما 


ع 65 تمت 


بمدونه سبقاً ٠‏ والسادس : المعتبر تقدم الأذن ٠‏ والسابع : المعتر 
ماشرطاه من الكتد أو الهادى ٠‏ 
قات : هذا السابع ضعيف » لأن المسألة فيما إذا طلقا دالت 


فهذا هو الكلام في الهادي والكتد » أما الكتد مع القدم » فقد 
قرن بينهما قارنون » وأقام أحدهيا مقام الآخر آخرون » وأشار 
الفريقان إلى أنه لا فرق في الاعتبار بهما ولا خلاف > لأنهما قريبان من 
التحاذي » لکن بينهما مع التفاوت تفاوت ۰ ولا بعد أن يحعل اعتبار 
القدم .وراء اعتبار الكتد والهادي ء وقال صاحب « الحاوي » : لو 
اعتبر السبق بالقدم » فأبهما تقدمت يداه » فهو السابق » لأن السعي 
بهمأ والجري عليهما » لكن الشافعي رحمه الله اعتبر الهادي والكتد » 
وأما قول الغزالي : الاعتماد على القدم » فخلاف الجمهور »ثم قال 
الشيخ آبو محمد : الخلاف في أن السبق بماذا يعتبر ؟ مخصوص بآخر 
الميدان : فأما في أوله » فيعتبر التساوي في الأقدام قطعاً ٠‏ 


ضروع 

سبق أحدهما في وسط الميدان» والآخر ف آخره : فالسابق 
الثاني ٠‏ ولو عشر أحد الفرسين » أو ساخت قوائمه ف الأرض ‏ 
فتقسدم الآخر ء لم يكن سابقآء وكذا لو وقف بمد ما جرى لمرض 
ونحوه ٠‏ فإن وقف بلا علة » فهو مسبوق : ولو وقف قل أن 
يجري : فليس بمسبوق » سواء وقف لمرض أو لغيره » ولو تسابقا على 
أن من سبق منهما بأقدام معلومة على موضع كذا فله السبق جاز 
على الصحيح ء والغاية في الحقيقة نهاية الأقدام من ذلك ا موضع 
لكنه شرط في الاستحقاق تخلف الآخر عنها بالقدر المذكور ٠‏ 


- لس ~~ 


م 

ليجريا فيوقت واحدء ويستحب أن تكون في الغاية قصبةمغروزة 
اليقطعها السابق » فيظهر لكل أحد بقدمه ٠‏ 

الطرف الثاني في أحكامه 

وفيه قاعدتان 

إحداهما : هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة ؟ 
قولان > أظهرهما : الأول » ثم قيل : القولان فيما إذا أخرجا العوض 
جميعاً : أما إذا أخرجه أحدهما أو غيرهما » فجائز قطعاً » والمذهب : 
طرد القولين في الحالين ء قال الشسيخ أبو محمد والأثمة : القولان فيمن 
التزم المال؛ فآما منلم يلتزم شيئآً؛ فجائز فيحقه قطعآء وقد يكو زالعقد 
جائزاً من جانب لازمآ من جانب » كالرهن والكتابة» وقيل بطردهما فيمن 
لم يلتم لأنه قد يقصد بمعاقدته تعلم الفروسية والرميفيكون كالأجيرء 
والمذهب يخصصهنا با ملتزم » فإن قلنا بالجواز فلكل واد ترك 
العمل قبل الشروع فيه » وكذا بعده إن لم يكن لأحدهما فضل على 
الآخر : وكذا إن كان على الأصح ء لأنه عقد جائز » وعلى هذا القول 
تحوز الزيادة والنقص في العمل » وفي الال بالتراضى » وإذا بذل أحدهما 
المال لا يشرط من صاحبه القبول على الصحيح قال الإمام : وأجرى 
الأصحاب هذين الوجهين في الجعالة المتعلقة بمعين » بأن يقول:إن أردت 
عدي فلك كذاء وف ضمان السبق قبل تمام العمل والرهن بهالخلاف 
السابق في ضمان الجعل والرهن به قبل تمام العمل » وقيل : إن لميصح 
الفسان ٠‏ لم يصح الرهن وإلا فوجهانءلأن الضمان أوسع بابآ » ولذلك 
يجوز ضمانالدركدون الرهنبهء وأما إذا قلنا باللزوم» فلي سلأحدهما 
فبك الله حون فن ايوص الکن ع ت غي 


س لض 5 


الفسخ » وليس لأحدهما أن بترك العمل إن كان مفضولا” أو فاضلا 
وأمكن أن بدركه صاحبه ويسيقه : وإلا فله الترك» لأنه ترك حق نفسه: 
ولا يجوز لهما الزيادة فيالعمل والمال ولا النقص منه إلا أنيفسخا العقد 
الأول » ويستاتفا عقدآ » وإذا سبق أحدهما اشترط قبولالآخر بالقول» 
ولا يكلف المسبق البداءة بتسليم المال على المذهب بخلاف الأجرة » 
لأن في المسابقةخطراً » فيبدا بالعمل»وبجوز ضمان السبق والر هن بهعلىهذا 
القول على المذهبءوقال القفال : قولا نكضمان ما لم يحب»وجرى سيب 
وجو بهءفاما بعد الفراغ من العمل فيجوز ضمان السبق والرهن به على 
القولين » وإن كان السبق عينا : ٠‏ لزم المسبق تسليمها ؛ فإن 
امتنع » أجبره الحاكم وحبسه عليه » ولو تلفت في يده بعد 
الفراغ من العمل » لزمه الضمان كالمبيع إذا تلف في يده قبل 
التسليم » ولو تلفت في يده قبل العمل + انفسخ العقد » ولو غاب رض 
ونحوه : فلم ينفسخ العقد » بل ينتظر زواله ٠‏ 
زز 

اشترى ثوا وعقد المسابقة بعشرة : إن قلنا : المسابقة لازمة > فهو 
جمع بيع وإجارة في صفقة وي صحته قولان > وإن قلنا : جائرة » لم 
يصح قطعا لأنه جمع بين جعالة لا تلزم » ويع يلزه في صفقة > 
وذلك مستنع ٠‏ 

القاعدة الثانبية : إذا قفنت المسايقة » وركض المتساقان > 
وسيق من لو صحت » استحق السبق » فا مذهب أنه يستحق أجرة المثل . 
وبه قطع الأكثرون كالإجارة والقراض الفاسدين » وقيل : لا ستحق 
نضيئاً ؛ لأنه لم بعمل لغيره شيئآً » وفائدة عمله تعود إليه بخلاف الإجارة 
والحعالة الفاسدتين : وقيل : إن كان الفساد لخلل في العوض وأمكن 


۳۲ 


اعتبار أجرة المثل وجهان » قال ابن سلمة : هى أجرة مشل الزمن الذي 
اشتغل بالرمي فيه » وأصحهما : قول أبي إسحاق : يجب مابتسابق بمثله 
في مثل تلك المسابقة غالا ٠‏ 
الات الثاني 
في الرمي 

فيه طرفان : 

الأول : في شروطه > وهى ستة » احمها : المحلل » فمال المناضلة 
على تكو ماذكر نال بالمشاقة “وهو ان ني غير اا أن 
أحدهما أو كلاهما » وصورة ¡ القسم الأول أن قول الإمام أو أجنبي : 
ارميا عشرة » فمن أصاب منها كذا » فله كذا » وصورة القسم الثاني أن 
تقول أحدهما : نرمى كذا > فإن أصبت أنت منها كذا » فلك علي كذا ء 
وإن أصبتها نا » فلا شيء لأحدنا على صاحبه » »> وصورة 
الثالث : أن يشرط كل واحد المال على صاحبه إن أصاب » وهذا الثالك 
لا يجوز إلا بمحلل معهما كما سبق ٠‏ 

وكما تجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزيين كما سيأتئ إن شاء 
الله تعالى » وحينئذ » فكل حزب كشخص » فإن أخرج الما لأحد الحزيين 
أو اجن ہی » جا زء وإن أخرجاه اشترط محلل » إما واحد وإما حزب » 
ولو خر عة الح بان + وشرطوا لواحت من اح الجن :إن كان الغور 
لحزبه » شاركهم ف أخذ ا لمال » وإن كأن للحزب الآخر » فلا شيء على 
ذلك الواحد إنما يغرم أصحابه » أو اشتمل كل حزب على محلل على 
هذه الصورة » فثلائة أوجه ؛ أصحها : لا يجوز » لأن المحلل من إذا 
فاز » استبد بالمال » وهذا بشارك أصحابه » والثانى : الصحة > والثالث: 
يصح في الصورة الثانية دون الأولى » ولو شرط كل حزب كل المال 
لمحللهم » بطل قطعاً » لأنه يكون فائزاً لغيره ٠‏ 


> 


الشرط الثاني : اتحاد الجنس » فإن اختلف » كالسهام معالمزاريق» 
لم يصح على الأصح » ولو اختلفت أنواع القسي والسهصام » جاز 
قطعاً » كقسي عربية مع فارسية » ودورانية » وتنسب إلى دوران قبيلة 
من بني أسد » مع هندية » وكالنبل » وهو مايرمى به عن القوس 
العربية : مع النشاب » وهو مايرمى به عن الفارسية » ومن أنواع 
القسي : الحسبان » وهي قوس تجمع سهامها الصغار في قصبة » ويرمى 
بها » فتتفرق على الناس » ويعظم أثرها وتكايتها » وحكى صاحب 
« التقريب » وجهآ أنه لا تجوز المناضلة بالنبل مع النشاب » كالخيل 
والبغال » والصحيح الأول » لأنا قدمنا أن اختلاف أنواع الإبل والخيل 
لا يضر ٠‏ فهذا أولى » ثم إن عينا في عقد المناضلة نوعاً من الطرفين أو 
أحدهما : وفيا به ولا يجوز العدول عن المعين إلى ماهو أجود منه؛بأن 
عينا القوس العربية » فلا يجوز العدول إلى الفارسية » ولو عدل إلى 
مادونه » لم بجز أيضاً على الأصح إلا برضى صاحبه » لأنه ريما كان 
استعماله لأحدهما أكثر » ورميه به أجود » ولو عينا سهمآ أو قوسا » لم 
يتعين » وجاز إبداله بمثله من ذلك النوع » سواء حدث فيه خلل يمنع 
استعماله آم لا بخلاف الفرس » فلو شرط أن لا يبدل » فسد الشرط 
على الأصح » لأن الرامي قد تعرض له أحوال خفية تحوجه إل ىالإبدال» 
وف منعه من الإبدال تضييق لافائدة فيهءوقيل: يصح الشرطءفإن]فسد نا 
الشرط »فسد العقد على الأصح»وبجري الوجهانفي كل مالوطر حمنأصله» 
لاستقل العقد بإطلاقه » فأما ما لايستقل العقد بإطلاقه لو طرح» كإهمال 
ذكر الغاية في المسابقة » وصفة الإصابة في المناضلة » فإذا فسد » فسد 
العقد بلا خلاف » فإن صححنا هذا الشرط » لزم الوقاء به مالم شكسر 
المعين » وتعذر استعماله » فان اتكسر » جاز الإبدال للضرورة » فإن 
شرط أن لا يبدل وإن انكسر » فسد العقد قطعاًءولوأطلقاالمناضلة ولم 
يتعرضا لنوع » فثلاثة أوجه » الصحيح وقول الأكثرين : الصحة » لأن 


- ۳€ = 


الاعتماد على الرامى » والثاني : المنع » لاختلاف الأغراض وتفأوت 
الحذق في استعمالها » والثالث : إن غلب نوع في الموضع الذي بترامون 
فيه صح ونزل عليه » وإلا فباطل ؛ فإن قلنا : يصح > فتراضيا على 
ل ل ل ا 
الآخر » جاز أإيضاً على الأصح كما ف الانتداء » ولو اختار أحدهما 
نوعاً » وقال كي لاو نوع راجن الام د 
العقد على الأصح » وقيل : بنفسخ ٠‏ 


ات 

قال الإمام : اختلاف السهام وإن اتحد نوع القوس كاختلاف نوع 
o‏ الرمي شال الحسيان التي يقال لها : الناول إنما 
بكون بالقوس الفارسية ٠‏ لكنها مع الالة المتصلة بها كنوع آخر من 
القوس: وكذا القوسالجرخ مع قوس اليد: والجرخ والناولمختلفان. 

الشرط الثالث : أن 0 الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة 
ولا متيقنة : فإن شرط مايتوقع إصابته : صح : وإن شرط ما هو ممتنع 
في العادة ؛ بطل العقد » والامتناع قد يكون لشدة صغر الغرض أو بعد 
المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة » كإصابة مائمة أو عشرة متوالية » وفى 
الفشرة وجه ضعيف + وإن قرط ماهو مقن فى العادة ٤‏ كاضاءة الحاذق 
0 مائة » ففي صحة العقد وجهان » وجه المنع ؛ > أن هذا العقد 

ضغي أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامي في الإصابة ٠‏ 
ا : أصحهما )١(‏ 


ولو شرط مايمكن حصوله نادراً » فوجهان »> ويقال : قولان » 
)١(‏ بياض في الأصل » وبالهامش : كذا نقل عن خط المصنف . 


ا 


أحدهما : الصحة : للامكان وحصول الحذق + وأصحهما : الفساد ¿ 
لبعد حصول المقصود» ويجري الخلاف في كلصورة تندر فيها الإصابة 
المشروطة . فسنها : التناضل إلى مسافة تندر فها الإصابة : والتناضل 
في الليلة المظلمة وإن كان الغرض قد بتراءى لهما » ويقرب من هذا 
ماذكره الأصحاب أذالمتناضلين ينبغى أن بتقاريا في الحذق بحي ثيحتمل 
أن يكون كل واحد فاضلاة ومفضولا . فان تفاوتا وكان أحدهما 
مصيباً في أكثر رميه : والآخر بخطىء في أكثره » فوجهان : ويتعلق بهذا 
الشرط أن المحلل بين المتناضلين ينبغي أن يكون بحيث سكن فوزه 
وقصوره : فإن علم قصوره ؛ فوجوده كعدمه » وإِنْ علم فوزه فعلى 
الوجهين ف إصابة واحد من ماكة ٠‏ 

الشرط الرابع : الإعلام : فيشترط في المناضلة العلم الود 
لاختلاف الغرض باختلافها : منها : المال ا ا 
E E‏ :عد لاسا Gl SA CEE‏ 
الإصابة من القرع : وهو الإصابة المجردة » والخرق » وهو أن شقب 
الغرض . ولا شت فيه : والخسق وهو أن يثبت فيه » والخرم وهو 
أن يصيب طرف الغرض فيخرمه : والمرق وهو أن بثقبه » ويخرج من 
الجانب الآخر : ثم كتب كثير من الأصحاب منهم العراقيون مصرحة 
آنه لا بد من ذكر مايريدان من هذه الصفات سوى 00 
ا التعرض لهما: والأصح ماذكره البغوي: أنه لايشتر 
التعرض لشىء منها واو وا ا E N‏ 
قال :ناذا اطا العقد حمل على القرع » لأنه المتعارف » وأحسن من 
هذه العبارة أن يقال : حقيقة اللفظ مايشترك فيه جميع ذلك ؛ ومنها : 
إعلام المسافة التي يرميان فيها » وف وجوه قولان حكاهما الإمام : 
أحدهما : نعم » لاختلاف الغرض بها » والثاني : لا » وينزل على العادة 


ا 


لغالبة للرماة هناك إن كانت . فإن لم تكن عادة وجب قطعاً » وعلى هذا 
بحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط الإعلام » وليرجح من القولين: 
التنزيل على العادة الغالبة : لأن الشرط العلم بها » وذلك تارة يكون 
بالإعلام : وتارة بقرينة الحال . كنظائره . وبهذا قطم ابن كج ؛ وفي 
« المهذب » و« التهدب » أنه اذا كان هتاك عرض معلوم المدى حمل 
مطلق العقد عليه ء ولو ذكرا غاية لا تبلغها السهام » بطل العقد » وإن 
كانت الإصابة فيها نادرة : ففيه الوجمان » أو القولان فى الشروط 
النادرة ٠‏ وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب توقع الإصابة فيها سائتين 
وخمسين ذراعاً » وما تنعذر فيه بسا فوق ثلاثمائةوخمسين » وماتندرفيه 
بما .يينهما : وفيوجه لا تجوز الزيادة علىمائتين » وهو شاذء ولو تناضلا 
على أن يكون الق لأبعدهما رمياً : ولم بقصدا غرضاً » صح العقد 
على الأصح : لأن الإبعاد مقصود أيضاً في مقاتلة القلاع ونحوها» 
حون الإرعاب ؛ وامتحان شدة الساعد ؛: قال الإمام : والذي أراه 
على هذا أنه يشترط استواء القوسين في الشدة » وتراعى خفة السهم 
ورزاتنه : لأنهما تؤثران في القرب والبعد تأثير عظيما ٠‏ 


ومنها: إعلام قدر الغر ض طو ل0” وعرضاً» والكلام فيه على ماذكر نا 
في المسافة ٠‏ 


ومنها : ارتفاعه عن الأرض وانخفاضه » وهل شترط انه أم 
لا يشترط ؟ ويحمل على الوسط فيه مثل الخلاف السابق ٠‏ واعلم أن 
الهدف هو التراب الذي يجتمع ٠‏ أو الحائط الذي سنى لينصب فيه 
الغرض : والغرض قد بكون من خشب أو قرطاس أو جلد » أو شن 
وهو الجلد البالى » وقيل : كل مانصب ف الهدف » فهو قرطاس ؛سواء 
كان من كاغد أو غيره » وما تعلق فى الهواء » فهو الغرض والرقعة » 


۷ 


عظم ونحوه ؛ يجعل في وسط الغرض وقد بجعل في الشن تقش كالقسر 
قبل استكماله يقال لها : الدارة : وف وسطها نقش يقال له : الخاتم 8 
ويا هن موهم لاض اهو نالرت المنصوب فيه . 
أم د أم ) الخاتم في الدارة ؟ وقد يقال ل له :الحلقةه والرقعة: 
وف الصحة مع اث : شتراط اصاته الخلاف في الشروط النادرة : وقد تحمل 
العرب بدل الهدف ترساً ويعلق فيه الشن 


OT 

علي ONS RN‏ 
كذلك ؛ والإطلاق محمول على سهم سهم » والمحاطة أن يشترط طرح 
مايشت ركان فيه من الإصالات » ويفضل لأحدهما إصادات معلومة : فإذا 
فرظا ع و وقد سين ' اا ا قرا عن اتات 
أحدهما عشرة والآخر خمسة » فالأول ناضل ء وإن أصاب كل واحد 
خمسة أو غيرها ولم ,نفضل لأحدهما خمسة » فلا ناضل » والمبادرة أن 
يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين مثلاك مع 
استوائهما في العدد المرمي به > فإذا رميا عشرين » وأصاب أحدهما 
خمسة » والآخر أربعة » فالأول ناضل » فلو رمىأحدهماعشرين وأصاب 
خمسة » ورمى الأخر تسعة عشر > وأصاب أربعة + فالأول ليس بناضل 
الآن » فيرمى ا لاخر سهمه » فان أصاب : فقد استويا > وإلا فالأول 
اخل كوقونا ا اليك ارش اراو من هده 
الصورة » فإن الأول بدر ؛ لكن لم يستويا بعد » وهل يشترط التعرض 
في العقد للمحاطة والمبادرة ؟ وجهان » أحدهما : نعم » ويفسد العقد إن 
تركاه لتفاوت الأغراض » وأصحهما : لاء فإن أطلقا » حمل على الممادرة: 


۳۸ لس 


لأنها الغالب من المناضلة > وهل شترط ذكر الأرشاق وان عددها في 
العقد ؟ فيه طريقان > المذهب وبه قطع عامة الأصحاب : بشترط ذلك في 
المحاطة والميادرة > ليكون للعمل ضيط ؛ والأرشاق ف المناضلة كالميدان 

في المسابقة ٠‏ والثاني : فيه ثلاثة أوجه ذكرها الإمام » وج جعلها الغزالي 
أقوالات » أحدها : هذا » والثاني : لا شترط ؛ لأن الرمي لا يجري على 
نسق واحد > وقد لاستوف الأرشاق لحصول الفوز في خلالها كما 
سياتي إن شاء الله تعالى » وليكن التعويل على الإصابات » والثالث : 
يشترط في المحاطة لينفصل الأمر » ويبين نهاية العقد : ولا يشترط في 
المادرة لتعلق الاستحقاق باللدار إلى العدد المشروط ٠‏ 


ضز 

تناضلا على رمية واحدة ؛ وشرطا المال للمصيب فيها ؛ صح على 
الأصح : وقيل : لا » فقد يتمق في المرة الواحدة إصابة الأخرى دوز 
الغادق "فلا لون «الحذق. إلا وتات ٠‏ ولو ري جد اا أكثر 
من النوبة المستحقة له : إما باتفاقهما وإما بغيره » لم تحسب الزيادة له 
إن أصاب : ولا عليه إن أخطأ : ولو عقدا على عدد كثير على أن يرميا 
كل بوم بكرة كذا وعشية كذا: جاز» ولا نتفرقان كل بوم حتى يستوفيا 
المشروط فيه إلا لعذر : كمرض وريح عاصفة ونحوه ٤‏ ثم يرميان على 
ما مضى في ذلك اليوم أو بعده : ويجوز أن بشرطا الرمي جميع النهارء 
وحينئذ فيان به ولا ددعان إلا ىوقت الطهارة والصلاة والأكل و نحوها؛ 
وتقع هذه الأحوال مستثناة ؛ كما ف الإجارة ؛ ولو أطلقا ولم ببينا 
وظيفة كل يوم : فكذلك الحكم : ولا يتركان الرمي إلا بالتراضي أو 
اا ا 


کد ارد كك الور 


1 


الخفيفة ؛ وإذا غربت الشمس قبل فراغ وظيفة اليوم » لم يرميا بالليل 
للعادة إلا أن يشرط له وحينئذ بحتاجان إلى مشمعة ونحوها » وقد 

ومنها : أنه يشترط رميهما مرتبآ > لأنهسا لو رميا معاً » اشتسه 
المصيب بالمخطىء ؛ فإن ذكرا في العقد من يبدأ بالرمي » اتبع الشرط > 
وإن أطلقا » فقولان » أظهرهما : بطلان العقد » والثانى : صحته» وكيف 
سضي ؟ وجهان ٠‏ ويقال : قولان » أحدهما : بنزل على عادة الرماة وهى 
تفويض الأمر إلى المسبق بكر الباء وهو مخرج السبق » فإن أخرجه 
أحدهما ؛ فهو أولى ؛ وإن أخرجه غيرهما ؛ قدم من شاء ؛ وإن أخرجاه: 
أقرع ؛ والثاني : بقرع بكل حال ؛ وقال القفال : القولان في الأصل 
مبنيان على أنا تشبع القياس أم عادة الرماة ؟ ويجري مثل هذين القولين 
في صور من السبق والرمى > وهسا متعلقان بالخلاف في أن سبيل هذا 
العقد سيل الإجارة أم الجعالة 4 إن قلنا الأول ُ اتنعنا القياس 21 وإد 
قلنا بالثاني : اتبعنا العادات : وقيل: في المسألة طريقان آخران؛ أحدهما: 
القطع بالفساد 8 والثاني : بالقرعة 3 م إدا شرع تفديم واج 7 أو 
اعتمدنا القرعه فخرجت لواحد : فهل يقدم في كل رشق » أم في الرشق 
الأول فقط ؟ حكىالإمام فيه وجهين قال: ولو صرحوا بتقديم منقدموه 
في كل رشق : أو أخرجا القرعة للتقديم في كل رشق + اتبع الشرط وما 
أخرجته القرعة » ولك أن تقول : إذا ابتداً المقدم في النوبة الأولى : 
الثالثة ء ثم الثاني وه ذا لأمرين » أحدهما : أنهم نقلوا عن نصه في 
« الأم » أنه لو شرط كون الابتداء لأحدهما أبدا : لم بجزء لأنالمناضلة 
مبنية على التساوي » والثاني : أنه يستحب كون الرمي سين غرضين 


لد .¥ 


متقالين رمي المتناضلان » أو الحربان من عند أحدهما إلى الآخر » ثم 
بآتيان الثاني وبلتقطان السهام » ويرميان إلى الأول ؛ ثم نص‌الشافعي 
والأصحاب رحمهم الله أنه إذا بدأ أحدهما بالشرط » أو بالقرعة ۾ أو 
بإخراج المال » ثم اتنهيا إلى الغرض الثاني بدا الثاني في النوبة الثانية. 
وإن كان الغرض واحدا وحينئذ فيتصل رميه في النوبة الثانية برميه في 
النوبة الأولى ٠‏ 


ر 


إذا قلنا :يقرع للابتداء »هل بدخل المحلل في القرعة إذا آخرجاالال؟ 
وجهان » وإذا ثبت الابتداء لواحد » فرمى الآخر قبله » لم بحسب له 
إن أصاب ؛ ولا عليه إن أخطأ » ويرمى ثانياً عند انتهاء النوية اليه ٠‏ 

الشرط الخامس : تعيين الرماة فلا بصح العقد إلا على راميين 
معينين » أو رماة معينين » وتجوز المناضلة بين حزبين فصاعداً » ويكون 
كل حزب ف الخطا والإصاية كالشخص الواحد » ومنع ابن أبيهريرة 
جواز الحزيين لثلا بأخذ بعضهم برمي بعض» والصحيح الجواز : 
ونيكن لكل حزب زعيم يعين أصحابه » فإذا تراضيا » توكل عنهم 
في العقد » ولا يجوز أن يكون زعيم الحزيين واحداً ٤‏ كما لا يجوز أن 
يتوكل واحد في طرفي البيع » ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الأعوان ؛ 
وطريق التعيين الاختيار بالتراضي » فيختار زعيم واحدا ثم الزعيم 
الآخر في مقابلته واحداً »ثم الأول واحداً » ثم الثاني واحداً وهكذا 
حتى يستوعبوا » ولا يجوز أن يختار واحد جميع الحزب أولات لأنه 
لا يؤمن أن يستوعب الحذاق» ولا يجوز أن بعينا الأعوانيالقرعة لذنها 
قد تجمع الحذاق في جانب ؛ فيفوق مقصود المناضلة » ولهذا لو قال 
أحد الزعيمين : أنا أختار الحذاق » وأعطى السبق أو الخرق » وآخد 


ب ۳۷۱ ب 


السبق » لابجوز » ولأن القرعة لا مدخل لها فيالعقود » ولهذا لاتحوز 
المناضلة على تعين من خرجت القرعة عليهم » وقال الإمام : لا باس به : 
لأن القرعة بعد تعديل الحصص والأقساط معهودة » والذي قطع به 
صاحبا « المهذب » و « التهذيب » وغيرهما : المنع » ونص في « الأم » 
أنهما لو تناضلا على أن يختار كل واحد ثلاثة ولم يسمهم » لم يجز : 
وأنه يشترط كل واحد من يرمي معه بان يكون حاضرا أو غاا بعرفه» 
واحتج القاضي أبو الطيب بظاهره أنه تكفي معرفة الزعيمين ؛ ولا 
يعتبر أن بعرف الأصحاب بعضهم بعضاً » وابتداء أحد الحزبين بالرمي 
كابتداء أحد الشخصين ولا يجوز أن بشرطا أنه يتقدم من هذا الحزب 
فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان » لأن تديير كل حزب إلى 
زعيمهم » وليس للآخر مشاركته فيه ٠‏ 
فروع ثلاثة 


أحدها : حضرهم غريب » فاختاره أحد الزعيمين » وظنه بحسيد 
الرمي ؛ فبان خلافه » نظر إن لم بحسن الرمي أصلاء » بطل العقد فيه؛ 
وسقط من الحزب الآخر واحد بإزائه » وهل ببطل العقد في الباقى ؟ 
فيه قولا تفريق الصفقة » وقيل : سطل قطعا » فإن قلنا : لا بيبطل > 
فللحزيين خيار الفسخ للتبعيض » فإن أجازوا » وتنازعوا في تعيين من 
بجعل في مقابلته » فسخ العقد لتعذر إمضائه » وإن بان أنه ضعيف 
الرمي أو قليل الإصابة » فلا فسخ لأصحابه » ولو بان فوق ماظنوه > 
فلا فسخ للحزب الآخر هكذا أطلقوه » وينبغي أن يكون فيه الخلاف 
السابق في أنه هل يشترط كون المتناضلين متدانيين ؟ وقد سستدل 
بإطلاقهم على أن الأصح : أنه لا بأس بهذا التفاوت » وذكر الشيخ أبو 
محمد أن من فوائد المسألة أن المجهول الذي لم يختبر يجوز إدخالهفٍ 
رجال المناضلة »قال : وكان لا بعد منعه للجهالة العظيمة » لكن نص 


2 V۲ 


الشافعي رحمه الله على جوازه ٠‏ فلو تناضل غريبان لا يعرف واحد 
منهما صاحبه ؛ حكم بصحة العقد > فان بان أنهما أو أحدهما لابحسن 
الرمي > بطل العقد »> وإن بان أن أحدهما أخرق لا يقاوم الاخر » ففي 
تين بطلان العقد الوجهان السابقان فيما لو عاقد فاضل أخرق ٠‏ 


الفرع الثاني : ,شترط استواء الحزبين في عدد الأرشاق 
والإصابات > وأما عدد الحزيين والأحزاب فوجهان > أحدهيا وسه 
قطع الإمام والعزالي : لا شترط بل يجوز أن يكون أحد الحربين 
ثلاثة والثاني أربعة » والأرشاق ما ئة على كل حزب »> وأن برامي رجل 
رجلين أو ثلاثة » فيرمي هو ثلاثة وكل واحد منهم واحدا » والثاني وبه 
قطع صاحبا « المهذب » و « التهذيب » وغيرهما : شترط يه 
بحصل الحذق ؛ فعلى هذا ,شترط كون عدد الأ رشاق تنقسم صحيحا 
على الأحزاب : فإن كانوا ثلاثة أحزاب + فليكن للأرشاق ثلث صحيح : 
وإن كانوا أربعة » فربع صحيح ٠‏ 


الثالث : من التزم السبق من الزعيمين > لزمهء ولا يلزمأصحابه 
إلا أن بلتزموا معه » أو بأذنوا له أن يلتزم عنهم » وحينئد يبوزع علسى 
ك 
رؤوسهم أم على عدد الإصابات ؟ وجهان » الصحيح : الأول » 
من قطع به ؛ فإن قلنا بالإصابات ل ل 
إذا أطلقوا العقد »> فإن شرطوا أن يقتسموا على الإصابة » فالشرط 
متبع وفيه احتمال للامام ٠‏ 


الشرط السادس : عار نعين الموقف » وتساوي المتناضلين فسه ٠‏ 
اوا لون ير ی > ولو قدم أحدهما 
أحد قدميه عند الرمي » فلا بس » وإذا وقف الرماة صفاً » فالواقىفق 


0 ۷۳ 


الوسط أقرب إلى الغعرض » لكن هذا التفاوت محتمل الاتفاق » 
إشترط أحد تناوب ا ارد 
ف «الأم» أن عادة الرماة أن الرا مي الثاني قد بتقدمعلى الأول بخطوة أو 
خطوتين أو ثلاث » قال الأصحاب : إن لم تطرد هذه العادة » بل كانوا 
فعلو تھا تارة دو ون تارة لم تعتير وإلا فوجهان» فان اعتىرت ولم تختلف 
العادة في عدد الأقدام ) روعي ذلك ؛ وإن اختلفت » ام شر الأقل ٠‏ 


٠ 


ر 


تنافسوا ي الوقوف. في و سط الصف » قال الإمام والغزالي : : هو 
كالتنافس في الابتداء » والذي قطم به الجمهور : أن الاختيار لمن له 
الابتداء ء فين استحق الابتداء بشرط أو غيره بختار المكان » فيقف 
في مقابلته ؛ أو متیامناً ؛ أو متیاسراً كيف شاء » وليحمل ما ذكره 
الامام عليه ؛ وإذا وقف » وقف الاخر بحنيه بميناً أو شمالا » فإن لم 
برض إلا بأن يقف عند الرمي في موقف الأول » » فهل له أن يزيله عن 
e‏ 
فالثاني كالأول يقف حيث شاء » فإن كانوا ثلاثة » قال أبو إسحاق : 
يقرع بين الاخرين عند الغرض الثاني » فمن خرجت له القرعة » وقف 

حيث شاء » ثم إذا عادوا إلى الغرض الأو ولي بدأ الثالث بلا قرعة : 
و ين ا وحكى قول آخر أنهما حيث تنازعا في الموقف 
بحملان على عادة الرماة إن كان لهم في ذلك عادة مستمرة ٠‏ 


و 
لو رضوا بعد العقد بتقدم واحد » نظر إن تقدم بقدر يسيرء 


حاز » وإن كان أكثر » > فلا » ولو تآخر واحد برضى الآخرين » لم بجز 
على الأصح صح » ولو اتفقوا على تقدم الجميع أو تأخرهم » أو تعبين عدد 


5 امرض 2 


الأرشاق والزيادة والنقص » بدني على أن المسائقة والمناضلة حائزتان : 
ر 

الآخر : بل سستد برها » أجيب الثانى ؛ لأنه أصلح للرمي ٠‏ 

الطرف الثاني في أحكام المناضلة 

وفه فصلان : 

احدهما: فما تعلق به استحقاق الال وفبه مسائل : 
 ,‏ إحداها : إذا شرط ف العقد الإصابة أو القرع لم يشترط التأثير 
بالخدش والخرق ولا يضر ؛ فبحسي ما أصاب وارتد بلا تأثير > وما 
أثر بخسق وغيره ؛ ولو كان الشن بالباً » فأصاب موضع الخرق منه 
حسب » ذكره البغوي » وقد بجيء فيه وجه » لأنه لم يصب العرض ٠‏ 
ثم بحتاج إلى معرفة ما يصاب وما يصيب به » أما الأول فإن ذكر إصابه 
الغرض ؛ حسب ما أصاب الحلد والجريد وهو الدائر على الشن ؛ 
والعروة وهى السير أو الخيط المشدود به الشن على الجريد» فكل 
ذلك الغرض وفيما بعلق به الغرض قولان » أظهرهما وأشهرهما : 
أنه ليس من الغرض » فإن ذكر إصابة الشن » لم تحسب إصابةالجريد 
والعروة 4 وإن ذكرا إصابة الخاصرة وهي یمین الغر ض أو بساره ؛ لم 
تحسب إصابة غيرهما » وأما ما يصيب من السهم > فالاعتبار بالنصل © 
فلا تحسب الإصابة بفوق ٠‏ السهم وعرضه » لأنها تسدل على سوء 
الرمي » وتحسب هذه الرمية عليه من العدد » وقيل: إذا أصاب بالفوق 
لا تحسب عليه وهو شاذ »> وإن كان الاستحقاق معلقاً باصابة مقسدة 


:00 ت 


كالخسق وغيره ؛ فالحكم فيما يصاب ويصاب به كما ذكرنا لايختلف, 
ولو انصطدم السهم بجدار أو شجرة ونحو ذلك . ثم أصاب الغرض : 
أو انصطدم بالأرض » ثم ازدلف ٩‏ وأصاب :الغرض : حسب له على 
الأصح عند العراقيين والأكثرين . وقيل : لا بحسب : وقال أبو 
إسحاق : إن أعاتنه الصدمة وزادته حدة ؛ لم بحسب ؛ والا فيحسب ١‏ 
وإن ازدلف وام يصب الغرض : حسب عليه على الأصح ٠‏ 

المسألة الثانية : إذا شسرط الخسق : فأصاب السهم الغرض 
وثقبه » وتعلق النصل به وثبت ؛ فهو خسق > ولا بضر سقوطه بعد 
ما ثبت كما لو نزعه غيره ؛ وإن خدشه : ولم يثقبه فليس بخاسق ؛ وإن 
ثفبه ولم يبت فقولان » ويقال :وجهان؛ أظهرهما : ليس بخاسق لماسبق 
في تفسير الخسق » ولو ثقب ومرق فهو خاسق على المذهب والمنصوص: 
وقيل : قولان » ولو أصاب السهم طرف الغرض فخرمه ؛ وثبت هناك . 
فهل بحسب خاسقاً ؟ قولان : أظهرهما : نعم ؛ وفي موضع القولين طرق: 
أصحها : أنهما فيما إذا كان بعض جرم النصل خارجاً » فإن كان كله 
داخلا” ؛ فهو خاسق قطعاً ؛ والثاني : أنه إن كان بعضه خارجاً » فليس 
بخاسق قطعاآ » وإنما القولان إذا بقيت طفية أو جليدة تحيط بالنصل : 
والطفية الواحدة من الخوص » والثالث : أنه إن أبان من الطرف قطعة 
أو لم يبنها » لكان الغرض محيط بالنصل » فهو خاسق قطعاً » والقولان 
فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه » والرابع : أنه إن خرم الطرف : 
فليس بخاسق قطعأءوإنما القولان إذا خرم شيئاً منالوسط»وثبتمكانه: 
وهذا أضعفها » وقال القفال: إن كان بين النصلوالطرف؛ لكنهتشقق: 


)١(‏ ازدلف السهم ٠‏ أي اقترب ٠‏ والمعنى أنه ارتفع من الارض 
شدة وقعه عليها » فأصاب الغرض . 


۷۹ = 


فالخرم ليبوسة الشن ونحوها ؛ فهو خاسق ؛ ولو فرض ما ذكرنا مسن 
إضابة الطرف 3 والمشروط القرع أو الاصابة دون الخسق فطرية_أنل: 
أحدهما : طرد القولين : ولو وقع السهم في ثقبة قديمة وثبت + فهل 
بحسب خاسقاً ؟ وجهان » أحدهما : لا : لأن النصل صادف الثقب فلم 
موضعاً ححا . ومقتضى هذا أن لا يجعل خاسقاً إذا لم تعرف قوة 
السهم ٠‏ وبوضحه أن الشافعي رحمه الله قال : لو أصاب موضعخرق 
الوق ويك ل اوناك ف كان خاسقاً ٤‏ فقا الأصحاب : أراد إذا 
كان الهدف ف قوة الغرض أو أصلب منه : بان كان من خشب أو آجر 
أو طين بابس : فإن ام يكن : بل كان تراب : أو طيناً لينا : لم بحسب له 
ولا عليه: لأنه لا بدرى هل كان شت لو أصاب موضعاً صحيحا آم لا؟ 
وني « الحاوي » وجه أنه لا بحسب خاسقا وإن كان الهدف في قوة 
الغرض : أما إذا خدش النصل موضع الإصابة ؛ وخرق بحيث شت فيه 
مثل هذا السهم : لكنه رجع لغلظ لقيه من حصاة أو نواة » فيحسب 
خاسقاً على الأظهر : وبه قطع البغوي : وف قول : لا بحسب له ولا 
عله . ولو اختلفا فقال الرامي : < خسق ؛ لكن لم بشت لغلظ لقيه: 
وأتكر الآخر : فإن كان فيه خروق ولم بعلم موضع الإصابة : فالقول 
قول الاخر » لأن الأصل عدم الخسق والخدش ؛ وكذا الحكم لو عين 
الرامى موضعاً وقال 8 هذا الخرق حصل سهمى : وأنكر صاحسه : 
وإن وجد فيه مانع : حلف ١‏ وإذا حلف : ام يحسب للرامي ؛ وهل 
بحسب عليه ؟ وجهان : أصحهما : لا ا م ا 
بلا سين ؛ وحسبت الرمية على الرامي . وإن قلنا حرق بلا ون 
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خسق » حسب خاسقاً بلا یمین ؛ وإلا فلا بحسب له » ولا بحسب عليه 
أبضاً على الأصح ؛ ولو مرق سهم > وثبت في الهدف وعلى النصل 
قطعة من الغرض ١‏ فقال الرامى : هذه القطعة أبانها سهمى لقوته 
وذهب بها » فقال الآخر : بل كانت القطعة مبانة قبله » فتعلقت بالسهم : 
فالقول قول الآخر ؛ نص عليه في « الأم » لأن الأصل عدم الخسق ؛ 
قال الشيخ أبو حامد : هذا إذا لم نجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في 
الغرض ؛ فإن جعلناه ؛ فلا معنى لهذا الاختلاف ٠‏ 

المسالة الثالثة : إذا تناضلا مبادرة : وشرطا المال لمن سبق إلى 
إصابة عشرة من مائه مثلاك “فسبق أحدهما إلى الإصابة المشروطة قبل 
كمال عدد الأرشاق : بأن رمى كل واحد منهما خمسين > وأصاب 
أحدهما منها عشرة والآخر دونها : فالأول ناضل وقد استحق المالءوهل 
بلزمه إتمام العمل ؟ فيه طريقان » المذهب وبه قطع الجمهور : لا يلزم : 
لذ نه تم العمل الذي تعلق به الاستحقاق» فلا بلزمه عمل آخره والثاني: 
فيه وجهان حكاهما الإمام والغزالي ؛ ثانهما : يلزمه لينتفع صاحبه 
بمشاهدة رميه ويتعلم منه » ولو تناضلا محاطة وشرطا المال لمن خلص 
له عشرة من مائّة ؛ فرمى كل واحد خمسين » وأصاب أحدهما فيخمسة 
عشر » والآخر في خمسة » فقد خلص للأول عشرة هسل يستحق بها 
المالء أم بتوقف الاستحقاقعلى استكمالالأرشاق ؟ وجهان: أحدهما: 
ستحق بها كالمادرة > والشاني وهو الصحيح : لا يستحق ٠‏ لأن 
الاستحقاق منوط بخلوص عشرة من مائة » وقد يصيب الآخر فيمابقي 
مايمنع خلوص عشرة للأول بخلاف المبادرة » فإن الإصابة بعدهما 
لا ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العدد » فإن قلنا بهذا ء وجب إتمام 
الأرشاق » وإن قلنا بالأول وأنه لا حط بعد خلوص العدد المشروط » 
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CG EES‏ وجري 
الخلاف في كل صورة يتوقم الآخر منع الأول من خلوص المشروط أو 
ل ا 
خمسة عشرء وأصاب أحدهما عشرة والاخر ثلاثة » لأنهما إذا استكملا 
الأرشاق » فقد بصيب الآخر في الخمسة الباقية »> ولا يصيب الأول في 

شيء منها » فلا بخلص له عشرة + فلو كانت الصورة بحالها ؛ وأصاب 
الأول عشيرة يى حه عدر ٠‏ ولم يصب الآخر في شيء ء منها » فلا 
برجو الآخر منع الأول من الخلوص » فيثبت له استحقاق‌ ال مال فيالحال 
قطعاً » قال البغوي وغيره : ولا بلزمه إنمام الأرشاق » ولا يشك 
أنه بجىء فيه الخلاف المذكور في المبادرة ؛ ولو رمى أحدهما والشرط 
المبادرة في المثال المذكور خمسين : وأصاب عشرة ٠‏ ورمى الآخر تسعة 
وأربعين» وأصاب نسعة » فالأول ليس بناضل» بل برمي الأخرسهماً آخر 
نان امات ققد ارا ول ققد كت الاستسقاق الول ٠٠ول‏ أضات 
الأول من خمسين عشرة » والآخر من نسعة وأربعين ثمانية » فالأول 
ناضل لأن الآخر وإن أصاب في رميته الباقية لا يساوي الأول » ود 
بالصورتين أن الاستحقاق لا بحصل بمجرد المادرة إلى العدد المذكور 
بل يشترط مع الابتدار مساواتهما في عدد الأرشاق » أو عجز الثاني 
من المساواة في الاصابة > وإن ساواه في عدد الأرشاق : ولو خلص 
لأحدهما فى المحاطة عشرة من خمسين » ورمى الآخر نسعة وار بعينولم 
يصب في شيء منها فله أن برمي سهماً آخر فلعله يصيب فيه ؛ فيمنضع 
خلوص عشر إصابات للأول ٠‏ 


فرع 
إذا قال رجل لرام 9 a‏ ا SS‏ © فان 
د لست ا ل ل فيها أكثر » فلك كذاء أو قال : 
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ارم عشرة » واحدة عنك وواحدة عنى » فإن كانت إصابتك فيما رميت 
عنك أكثر » فلك كذا » لم بجز » نص عليه في « الأم » لأن المناضلة 
عقد » فلا يكون إلا بين نفسين كالبيع وغيره » ولأنه قد يجتهد في حق 
نفسه دون صاحبه ولو قال : ارم عشرة فإن كان صوابك منها أكثر : 
فلك كذا ء فظاهر ما نقله المزنى : أنه لا تجوز » وأشار ف تعليله بأنه 
هو جائز » وحكوه عن نصه في « الأم » » وعللوه بأنه بذل المال على 
عوض معلوم؛ وله فيه غرض ظاهرء وهو تحريضه على الرمي‌ومشاهدة 
رميه » قالوا : وليس هو بنضال » بل هو جعالة » ثم من هؤلاء مسن 
غلط المزني في الحكم والتعليل ؛ ومنهم من تأوله على ما لو قال : ارم 
کا فإن كان تارك اكد ف انی فال جور يان 
اال ی أكون يتقان :فلا وا ی ميته و 
كلها » فقد ثبت استحقاقه » وللشارط أن بكلفه استكمال العشرة على 
المذهب ؛ لأنه علق الاستحقاق بعشرة إصابتها أكثر » ولو قال لمتراميين : 
ارميا عشرة »> فمن أصاب منكما خمسة ؛ فله كذا » جاز » ولو قال 
رجل لاخر : نرمي عشرة » فإن أصبت في خمستك » فلك كذا » وإن 
أصبت آنا » فلا شيء لى عليك » جاز أيضاً ؛ وإن قال : وإن أصبت في 
خمستي + فلي عليك كذا » لم بجز إلا بمحلل » ولو قال : آرم سهماً ء 
فان أصبت ؛ فلك كذا » وإن أخطأت > فعليك كذا » فهو قمار ٠‏ 


س 


الشنافى .ويه الله آله إذا أساب+ اى الدكتار > وتكون ترك 


2 A. 


الإصابة محسوبة من معاملته التى هو فيها » قال الأصحاب : قياسأعلى 
هذا » لو كان يناضل رجلا“ والمشروط عشر قرعات » فشرط أن يناضل 
ها ثانيآ ثم ثالثا إلى غير ضبط » وإذا فاز بها » كان ناضلا لهم جميعآ 
جازء قال الإمام :.هذا دليل على انقطاع هذه المماملة عن مضاهاة 
الإجارة > لأنها لو كانت مثلها لا استحق بعمل واحد مالين عن جهتين ٤‏ 
وسبب استحقاق المال فيها الشرط لا رجوع العمل إلى الشارط ٠‏ 


المسالة الرابعة : اختلفوا في :: تفسير الحابي » فقيل : هو السهم 
الذي بقع بين يدي الغرض »ثم يزحف ET‏ :حبا الصبي» 
وهو كالمزدلف إلا أن الحابي أضعف حركة منه » وقيل : هو الذي بصيب 
الهدف حوالى الغرض » وقيل : هو القرب من الهدف > كأن صاحسه 
يحابي » ولا يريد إصابة الهدف » ويروى هذا التفسير عن 0 - 
يجعل كثير من الأصحاب الحوابي صفة السهام؛ لكن قالوا : الر 
ثلاثة : المبادرة والمحاطة والحواء 1 
والأسد الأبعدء إذا ثست هذاء ا شرطوا احتساب القر سب من العرض» 
نظر إن ذكروا حد القرب من ذراع أو أقل أو أكثر » جاز وصار الحد 
المضبوط كالغرض » وصار الشن في وسحه كالدارة » وإن لم يذكروا 
حد القرب » فإن كان هناك للرماة عادة مطردة » حمل العقد عليها » 
كما تحمل الدراهم المطلقة على النقد الغالب » وإن لم تكن عادةمطردة 
فوجهان ؛ أصحهما : بطلان العقد للجهالة » والثانى : الصحة » فعلى 
هذا وجهان ؛ أحدهما : يحمل على أن اف الأعسد كيف 
كان » والثاني : يحمل على إسقاط البعيد أو الأقرب للأبعد » أما إذا 
قالا : يرمي عشرين رشا على أن يسقط الأقرب الأبعد » فمن فضلله 
خمسة» يو ناضل» فهو صحبح و الشرط متبع» وعن «الحاوي» مارشير 
إلى خلافه » والمذهب الأول » لأنه ضرب من الرمي معتاد للرماة » وهو 
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ضرب من المحاطة » وحينئذ فإن تساوت السهام في القرب والبعد » فلا 
ناضل ولا منضول » وكذا لو تساوى سهمان في القرب » أحدهما لهذا 
والاخر للآخر » وكان باقي السهام أبعد : ومهما کان بين سهم أحده 
وبين الغرض قدر شبر ؛ وبين سهم الآخر والغرض دون شبر » أسقط 
الثاني الأول » فإن رمى الأول بعد ذلك : فوقع أقرب » أسقط مارماه 
الثاني ؛ ولو وقع سهم أحدهما قريبآ من الغرض » ورمى الآخر خمسة؛ 
فوقعت أبعد من ذلك السهم » ثم عاد الأول »> فرمى سهما » فوقع أبعد 
من الخمسة : سقط هذا السهم بالخمسة » وسقطت الخمسة بالأول : 
ولو رمى أحدهما خمسة » فوقعت قريبة من الغرض وبعضها أقرب 
من بعض » ثم رمى الثاني خمسة ؛ فوقعت أبعد من خمسة الأول ء 
سقطت خمسة الثاني بخمسة الأول » ولا يسقط من خمسة الأول شيء 
وإن تفاوتت في القرب > لأن قريب كل واحد يسقط بعيد الآخر » ولا 
يسقط بعد تفسه » هذا هو الصحيح المنصوص وبهقطم الجمهورءوقيل : 
يسقط بعيد نفسه » كما يسقط بعيد غيره » ولو وقع سهم أحدهما بقرب 
الغرض » وأصاب سهم الآخر الغرض »> فالمنقول أن الثاني سقط 
الأول كما سقط الأقرب الأبعد » ولك أن تقول : وإن كان الشرطأن 
الأسد أو الأصوب يسقط غيره » وأن الأقرب يسقط الأبعد على معنى 
الأقرب إلى الصواب » فهذا صحيح » وإن كان الشرط الأول أن الأقرب 
إلى الغرض يسقط الأبعد عنه؛ فينبغي أن بتساويا » ولو أصا بأحدهما 
الرقعة في وسط الغرض > والآخر الغرض خارج الرقمة ؛ أو أصابا 
خارج الرقعة وأحدهما أقرب إليها » فقد حكى الشافعي رحمه الله عن 
بعض الرماة أن الذي أصاب الرقعة » أو كان أقرب إليها سقط الآخر ؛ 
قال : والقياس عندي أنهما سواء » وإنسا يسقط القرب البعيد إذا 
كانا خارجين عن الشن » وف هذا تأكيد لما استد ركناه »> وعد صاحب 
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« الحاوي » المذهبين وجهين ؛ ونقل الشافعى رحمه الله عن بعض الرماة 
أنه قال : القرب الذي سقط الهتد تقو الافا > وهو السهم الذي 
بقع بين بدي الغرض » والعاضد » وهو الذي بقع في اليمين أو اليسار 
دون الخارج » وهو الذي ينجاوزه ويقع فوقه » قال الشافعي : والقياس 
أنه لا فرق لوقوع اسم القريب من الغرض » فالاعتبار بموضع ثبوت 
السهم واستقراره لا بحالة المرور » حتى لو قرب مروره من الغعرض ٠‏ 
ووقع بعيداً منه » لم يحتسب به إلا إذا شرط اعتسار حالة المرور » ولو 
شرطا أن ما أصاب القرطاس أسقط ما وقعحواليه ؛ فقد حكى الإمام 


والغزالي في صحته قولين حكياهما عن نقل العراقيين » ووجه المنع بأنه ‏ 


تعسر إصابة الوسط » وقد يصيبه الأخرق اتفاقآ » وهذا النقل لايكاد 
يوجد في كتب الأصحاب » والمفهوم من كلامهم القطع باتباع الشرطاء 

الخامسة : النكبات : هي التي تطرأ عند الرمي وتهوشه » وذلك 
بعم شرط القرع والخسق وغيرهما » والأصل أن السهم متى وقع 
مباعداً تاعداً مفرطاً إما مقصراً عن الغرض » وإما محاوزاً له » نظر إن 
كان ذلك لسوء الرمي » حسب على الرامي » ولا يرد إليه السهم ليرمي 
به » وإن كان لتكبة عرضت » أو خلل في آلة الرمي بغير تقصير مسن 
الرامي » فذلك السهم غير محسوب عليه » ويوضح هذا الأصل 
بصور » إحداها : إذا عرض في مرور السهم انسان أو بهيمة فمنع 
السهم » أو القوس إن كان لتقصيره وسوء رميه حسب عليه » وإن 
الرمية عليه » فيعيدها » لأنه معذور » ولو انقطع الوتر » أو اتكسر 
السهم » أو القوس إن كان تقصيره وسوء رميه حسب عليه » وإن 
كان لضعف الالة وغيره لا لتقصيره وإساءته » لم تحسب » كما لو 
حدث في يده علة أو ريح » وقيل : إن وقع السهم عند هذه العوارض 
تريباً من الغرض » حسب عليه » حكاه الإمام عن أبي إسحاق » وقيل 
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إن وقع السهم مجاوزا الغرض » حسب عليه » لأن المجاوزة تدل على 
أن امار يؤثرء وإنما هو لإساءته» والأولهو الصحيحالمنصوص 
لذن الخلل يو ثر تارة في التقصيرء وتارة في الإسراف» فإن قلنا: تحب 
ا ل ل ا : إند لا بحسب عليه ؛ 
فأصاب » حسب له على الأصح » لأن الإصابة مع النكبة تدل على 
جودة الرمي ؛ ثم في كتاب ابن كج أن الانقطاع والاتكسار إنما يؤثر 
حدوثهما قبل خروجه من القوس » وأما بعده » فلا آثر له » وصور 
البغوي اتكسار السهم فيها إذا كان بعد خروجه من القوس » وجعله 
عذراً » ولو اتكسر السهم نصفين بلا تقصير » وأصاب أحد نصفيه 
الغرض إصابة شديدة : فثلاثة أوجه » أحدها : لا تحسب » والثاني : 
تحسب الإصابة بالنصف الأعلى » وهو الذي فيه الفوق دون الذي فيه 
النسل > والثالث وهو الصحنح » وبه قطع العراقيون والأكثرون وهو 
المنصوص : تحسب الإصابة بالنصف الذي فيه النصل دون الأعلى > 
ولو أصاب بالنصفين » لم تحسب إصابتين » وكذا لو رمى سهميندفعة 
واحدة » ذكره ابن كج » ولو حاد السهم عن سنن الهدف » وخرج عن 
السماطين » حسب عليه لسوء رميه » ولو رمى إلى غير الجهة التي فيها 
الهدف » فهذا اشتغال عبر النضالالذي تعاقدا عاية» قلا تحسبعليه» 
الثانية : كان ف الغرض سهم » فأصاب سهمه فوق ذلك 
السهم » نظر إن كان ذلك السهم تعلق به » وبعضه خارج » لم بحسب 
له » لأنه لا يدري هل كان يبلغ الغرض لولا هذا السهم » ولا يحسب 
عليه أيضاً ؛ لأنه عرض دون الغرض عارض » فان شقه » وأصابالغرض؛ 
حسب » وقد بجىء فيه الخلاف السابق في البهيمة > فإن كان ذلك 
السهم قد غرق فيه » حسب إصابة » وإن كان الشسرط الخسق » لم 
بحسب له ولا عليه » لأنه لا يدري هل كان بخسق آم لا ؟ وينبغي أن 


584 له 


ينظر إلى ثبوته فيه » وتقاس صلابة ذلك السهم بصلابة الغرض كما 
سبق نظيره » ولو أغرق الرامي ؛ وبالغ في المد حتى دخل النصل مقبض 
القوس » ووقع السهم عنده ؛ فالنص إلحاقه باتكسار القوس وانقطاع 
الوتر ونحوهما » لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده > ولم يوجد 
هذا هنا » وعن صاحب « الحاوي » أنه بحسبعليه» وقال ابنالقطان . 
إن بلغ مدى الغرض » حسب عليه وإلا فلا ٠‏ 


الثالشة : الربح اللبنة لا تؤثر حتى لو رمى زاثلاء عن 
المسامتة» فردته الريح اللينة : أو رميا ضعيفاً » فقوته » فأصاب»ه حسب 
له وإن صرفته عن السمت بعض الصرف > فأخطاً »> حسب عليه » لأن 
الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالبآ » ويضعف تأثيرها في السهم مح 
سرعة مروره »> وقيل : يمنع الاحتساب له وعليه » وقيل: يمنع الاحتساب 
عليه » والصحيح الأول + ولو كانت الريح عاصفة » واقترنت بابتداء ‏ 
انرمي » فوجهان » أحدهما وهو ظاهر النص > وبه أجاب الإمام 
والغزالي : لا يؤثر لأن ابتداء الرمي والريح عاصفة تقصير » ولأن 
لارماة حذقاً في الرمي وقت هبوب الريح ليصيبوا » فإذا أخطأ » فقد ‏ 
ترك ذلك »> وظهر سوء رميه ء وأصحهما وهو قول ابن سلمة » وبهدقطع 
العراقيون وغيرهم : لا بحسب له إن أصاب لقوة تأثيرها » ولمذا 
يجوز لكل واحد ترك الرمي إلى أن تركد بخلاف اللينة » ولو هجم 
هبوب العاصفة بعد خروج السهم من القوس > فمقتضى الترتيب أن 
يقال : إن قلنا : اقترانها مؤثر > فهبوبها أولى > وإلا فوجهان» أحدهما: 
أنها كالنكبات العارضة » والثاني : المنع » لأن الجو لا يخلو عنالريح؛ 


٠١م‎ ٠١ الروضة ج‎ — Ao —- 


ولو فتح هذا الباب : لتعلق به المخطئون : وطال النزاع » والمذهب : 
أنه إن أخطأ في الهجوم لا بحسب عليه ؛ وإن أصاب » فهل بحسب له ؟ 
فيه الخلاف ف السهم المزدلف » وقال الشبيخ أبو إسحاق : عندي أنه 
لا بحسب له قطعاً ؛ لأنا لانعلم أنه أصاب برميه » ولو هبت ريح تقلت 
الغرض إلى موضع آخر ؛ فأصاب السهم الموضع المنتقل عنه » حسب 
له » إن كان الشرط الإصابة على الصحيح » وإن كان الخسق ٠‏ نسبت 
صلابة الموضع بصلابة الغرض » ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل 
إليه » حسب عليه ء لا له » ولو أزالت الربح الغرض حتى استقل السهم: 
فأصايه السهم ؛ قال ابن كج : لا بحسب له ٠‏ 

الفصل الثاني : في حكم المناضلة جوازآ ولزوماً 

وف كونها لازمة أو جائزة قولان كما سبق في المسابقة » فإن 
قلنا : تلزم » اتفسخت بموت أحدهما » كالأجير المعين » ولو مرض 
أحدهما » أو أصابه رمد ونحوه » لم بنفسخ العقد » بل يؤخر الرمي > 
وف المسابقة يحصل الانفساخ بموت الفرس » لأن التعويل عليه » ولا 
بحصل بموت الفارس » بل يقوم الوارث مقامه » وقيل : فيه احتمال » 
لأن للفارس أثراً ظاهراً » وإلزام الوارث على المسابقة كالمستبعد » ولا 
جوز لهما إلحاق زبادة في عدد الأرشاق ولا عدد الاصابات » وطريقهما 
إن أرادا ذلك أن يفسخا العقد » ويستآنفا عقدأ » وليس للمناضل أن 
يترك النضال ويجلس ؛ بل يازم به كمن استؤجر لخياطة ونحوها > 
ويحبس على ذلك ويعزر » هذا إذا كان مفضولا” أو كان له الفضل ؛ 


الاكم؟ - 


ولكن توقع صاحبه أن يدركه » فيساويه أو يفضله » أما إذا لم يتوق 
الإدراك أن شرطا إصابة خسة من عشرين » فأصاب أحدهما خمسة» 
والآخر واحدآ ولم ببق لكل واحد إلا رميتان » فلصاحب الخمسة أن 
يجلس : ويترك الباقي »> هذا تفريع قول اللزوم » أما إذا قلنا 
الجواز فتتفرع عليه مآاتان > إحداهما : تجوز الزيادة في عدد 
الأرشاق والإصابات : وف المال بالتراضي » وف الجميع وجه ليس 
بشيء ؛ وهل يستبد أحدهما بالزيادة ؟ ثلاثة أوجه ء أصحها : نعم » 
لجواز العقد ؛ فإن لم برض صاحبه فليفسخ ‏ والثاني : لا » إذ لا بد 
في العقد من القبول : والثالث : يجوز الإلحاق للفاضل والمساوي دون 
المفضول للا يتخذ الممضول ذلك ذريعة إلى إبطال النضال » ومتى 
نصير مفضولا2 ؟ وجهان » أحدهما : متى زاد صاحبه بإصابة واحدة ؛ 
وأصحهما : لا تكفي إصابة وإصابتان ؛ بل لا يصير مفضولات الا إذا 
قرب صاحبه من الفوز ٠‏ واعلم أن الوجه المذكور ف أنه لا يجوز 
إنحاق الزيادة والنقص بالتراضي > والوجه الآخر ف أنه ليس لأحدهما 
الاستبداد يطردان في المسابقة وإن لم يذكرهما هناك : وف الجعالة إذا 
زاد الجاعل ف العمل كان متهماً كالمفضول » ففي زادته الخلاف > فإن 
لم تلحق الزيادة بها : فذاك > وإن ألحقناها وقد عمل العامل بعض العمل 
ولم برض بالزيادة ‏ فسخ العقد ؛ قال الإمام : والوجه أن تثبت له 
أخرة الل لان الراك شت الزيادة بخلاف ماإذا ترك ف أثناء العمل 


لاعذر» فإنه لايستحق شيئآ ٠‏ 
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المسألة الثانية : يجوز لكل منهما على هذا القول تأخير الرمى 
والإعراضعنه من غير فسخ» وكذا الفسخ إذا هك و المتر ص سمغت وله 
متهم » فإن كان » فهل له أن بجلس ويترك النضال ؟ وجهان كما ذكرن 
في المسابقة » قال الإمام : وف جواز فسخه الخلاف المذكور في الزيادة » 
ويفضي الأمر إذا فرقنا بين المفضول وغيره إلى أن الحكم بأن العقد 
جائز مطلقاً مقصور على ما إذا لم يصر أحدهما مفضو لا » فان صارء 
ازم في حقه » وبقي الجواز فيحق الآخر » وهذا الخلاف في نفوذ فسخ 
المفضول طرد في فسخ الجاعل الجعالة بعدما عمل العامل يعض العمل > 
وكانت حصة عمله من المسمى تزيد على أجرة المثل » ولو شرطا فى 
العقد أن لكل واحد أن يجلس ويترك الرمى إن شاء » فسد العقد إن 
قلنا بلزومه » وكذا إن قلنا بجوازه وقلنا : ليس للمفضول الترك » وإن 
قلنا : له ذلك لم يضر شرطه » لأنه مقتضى العقد ٠‏ ولو شرطا أنالمسسق 
إن جلس كان عليه السبق » فهو فاسد على القولين » لأن السبق إنما: 
يشرع في العمل » ولو تناضلا » ففضل أحدهها الآخر بإصابات » فقال 
الفضول : حط فضلك ء ولك علي كذا » لم يجز على القولين » سواء, 
جوزنا إلحاق الزنادة آم لا » لأن حط الفضل لا يقابل بمال ٠‏ 


ف مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة 


وأضجر صاحبه » أو عنفه إذا أخطا » مع منه ء ولو كلم أحدهنا 
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رجل » قيل له : أجب جواباً وسطا » ولا تطول ؛ ولا تحبس القوم » 
ولو تعلل بعدما رمى صاحبه بمسح القوس والوتر » وأخذ النبل بعد 
النبل والنظر فيه » قبل له : ارم » لا مستعجلا” ولا متباطئاً » ولو شرطا 
أن تحسب لأحدهما الإصابة الواحدة الاصابتين » أو بحط منإصاباته 
شيء » أو أنه إن آخطا رد عليه سهم أو سهمان ليعيد رميهما » أو أن 
يكون ف بد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر » لم يجز » لأن 
هذه المعاملة مبينة على التساوي » ولا يجوز أن يشرط خاسق أحدهما 
خاسقين » ولو كان الفسرط الحوابى » فشرطا أن بحسب الخاسق 
حابيين » جاز » نص عليه ف « الأم » لأن الخاسق بختص بالاصابة 
والثبوت فجاز أن تجعل تلك الزيادة مقام حاب + وقيل : فيهما جميعاً 
قولان » ولو تناضلا » فرميا بعض الأرشاق ثم ملا » فقال أحدهما 
للآخر : ارم » فإن أصبت فقد نضلتني » أو قال : أرمي أنا فإن أصبت 
هذه الواحدة فقد نضلتك » لم يجز لأن الناضل من ساوى صاحبه في 
عدد الأرشاق وفضله في الإصابة » ولو تناضلا » أو تسابقا » وأخرج 
السبق أحدهما » فقال أجنبى : شاركنى فيه » فان غنمت أخذت معك 
ما أخرجته © وإن غرمت + غرمت معلك » لم جز غ'وكذا لى أخرجاه ‏ 
وا طز هال آي :ذلك ا هة ب واد عق اة اة 
يكف ا عرض الوت شون رازج الال ا 
وإن قلنا : جعالة » فوجهان » ولو ابتدأ العقد ف المرض » فيحتمل أن 
بحسب من اثلث » ويحتمل أن يبنى على القولين ذكره في « البحر » 
قلت : الأصح أو الصواب القطع بآنه من رأس المال في الصورتين » 
سواء قلنا إجارة أو جعالة » لأنه ليس بتبرع ولا محاباة فيه » فإذا كان 


۸۹ ب 


ما يصرفه في ملاذ شهواته من طعام وشراب وتكاح وغيره مما لا ضرورة 
له إليه » ولا ندبه الشرع إليه محسوة من رأس الال ؛ فالمسابقة التي 
ندب الشرع إليها » ويحتاج إلى تعلمها أولى » لكن هذا فيما اذا 
سابق بعوض المثل في العادة » فإن زاد » فالزيادة تبرع من الثلث ٠‏ 

واشاعم 

وف « البحر » أن الولى ليس له صرف مال الصبي في المسابقة 
و » وأن السبق الذي يلتزمه المتناضلان يجوز أن يكون 
عندهما »> وبحوز وضعه عند عدل شقان به وهو أحوط وأبعد عن 
النزاع » وأنهما لو تنازعا فقال أحدهما : ترك السيق عندةا » وقال 
الآخر : بل عند عدل ءفإن كان دينآ » أجيب الأول » وإن كان عيناً » 
فالثانى » وأنه لو قال أحدهما : نضعه عند زيد » وقال الآخر : عند 
56 اختار الحاكم أمينآ > وهل تعين أحد الأمينين المتتازع فيهما 
أم له أن بختار غيرهما ؟ وجهان وأنه لا أجرة للأمين إلا إذا اطرد العرف 
بأجرة له فوجهان » وفيه : أن المحلل ينبغي أن يجري فرسه بين فرسي 
المتسابقين » فإن لم يتوسطهما » وأجرى بجنب أحدهما » جاز إن 
تراضيا به » وأنه لو رضي أحدهما بعدوله عن الوسط » ولم يرض 
الآخر » لزمه التوسط » وأنهما لو رضيا ترك توسطه وقال أحدهما : 
تون غن التَميق > وقال الانكر::عنالبستار لزم التوضط اءاوآافه لو 
تنازع المتسابقان في اليمين واليسار » أقرع » قال الشافعي رحمه الله في 
« المختصر » : لا بأس أن يصلى متنكاً للقوس والقرن إلا أن يتحركا 
عليه حركة تشغله » فاكرهه ويجزئه » والتنكب : التقلد » والقرن بفتح 
القاف والراء : هو الجعة المشقوقة » ولا بد من طهارة ذلك > ولا 


۳۹۰ س 


يجلب على الفرس ف السباق » وهو أن يصيح به القوم ليزيد عدوه » 
ولكن يركضان بتحريك اللجام والاستحثاث بالسوط » وإذا وقف 
المتناضلان في الموقف » فهل بحتاج من يرمي إلى استئذان صاحبه ؟ 
قال ابن كج : عادة الرماة الاستئذان » حتى إن من رمى بلا استئذان 
لا بحسب مارماه » أصاب أم أخطأ » ويجب اتباع عرفهم فيه » وقال 
ابن القطان : بحسب > ولا حاجة إلى الاستئذان ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


تم بعونه تعالى 
الجزء العاشر من كتاب 
روضة الطالبين 


ويليه الجزء الحادي عشر وأوله كناب الأيمان 


۳۹۱ 


الأول : فى تمس اليمين وللامسة عبارات ف حقيقة اليمين » أجودها 
وأصوبها بن الاتتقاض والاعتراض عبارة النغوى فال 
اليمين تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله نال أو صنهة من ضقائة + 
وتتعلق بالضيط مسائل إحداها : تنعقد اليمين على المستقبل والماضي » 
فان حلف غلى ماض كاذياً وهو عالم » فهو اليمين الغموس » سميت 
غموسا » لأنها تعسس صاحها ف الاثم أو ف النار ؛ وهي من الكبائر » 
وتتعلق بها الكفارة ٠‏ فان كان جاهلا/ » ففي وجوب الكفارة القولان : 
فيمن فعل المحلوف عليه ناسياً ٠‏ 

الثانية : من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد » كقوله في حالة 
غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام : لا والله » وبلى والله » لا تنعقد 
ينه » ولا يتعلق به كفارة ٠‏ ولو كان يحلف على شيء » فسبق لسانه 
إلى غيره > فكذلك ٠‏ وهذا كله يسمى : لعو اليمين ٠‏ واذا حلف وقال : 
لم أقصد اليمين صد ق » وف الطلاق والمتاق والإبلاء لا يصدق ف 
الظاهر » لتعلق حق الغير به + قال الامام في الفرق : جرت العادة 
بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف الطلاق والعتاق » فدعواه فيها 
تخالف الظاهر » فلا يقبل ٠‏ قال : فلو اقترن باليمين ما بدل على القصدء 
لم يقبل قوله على خلاف الظاهر ٠‏ ش 


الثالثة : اذا قال غبيره : اسآلك الله » أو أقسم عليك بلله : أو 
أقسمت عليك الله : لتفعلن كذا » فان قصد به الشفاعة » أو قصد عقد. 
اليمين للمخاطب » »> فليس بيسين في حق واحد منهما » وإن قصد عقد 
اليمين لنفسه ٠‏ كان يمينا على الصحيح ء كآنه قال : أسألك ثم حلف ٠‏ 
وقال ابن ابي هريرة : ليس بيمين وهو ضعيف ٠‏ ويستحب للمخاطب 
إبراره ؛ فان لم يفعل وحنث الحالف » لزمه الكفارة » وإن أطلق ولم 
بقصد شيئا يحمل على الشفاعة ٠‏ 
تت : يسن إبرار المقسم » كما ذكر للحديث الصحيح(2 فيه > 
وهدا إذا لم يكن ف الإبرار مفسدة ‏ بأن تضمن ارتكاب محرم » أو 
مكروه ٠‏ وبكره السوؤال بوجه الله »> ورد” من سال به » للحدسث 
المعروف فهبا ٠‏ وشاع 

الرابم : يجوز تعقيب اليمين بالاستثناء وهو قوله : إن شاء الله 
تعالى ؛ فإن عقب : لم بحنث بالفعل المحلوف عليه ولا كفارة » وهل 
تقول : انعقدت اليمين ؟ وجهان أحدهما : نعم » لكن المشيئة مجهولة 
فلا بحنث نقله الروباني ء والثاني : لا » نقله البغوي ٠‏ وشترط أن 
تلفظ بالاستثناء ؛ وأن بقصد لفظه » ويصله باليمين »> فلا بسكت بينهما 
إلا سكتة لطيفة اتذكر أو بض أو تنفسن كما ذكرنا ف الطلاق » وأن 
بقصد الاستثناء من أول اليمين » فلو قصده في خلال اليمين ؛ فوجهان 
سبقا فيالطلاق » وممن صححهالدار كي والقاضيان أبو الطيب والروناني؛ 
م CT‏ امعان وان الروياق واو لع ونون :أن اتال 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري ”/.1 في الجنائز باب الأمر باتباع 
الحنائز © 2 ( ۲۰۹7 ) ف اللہباس من حديث البراء بن عازب رضى 
الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبع و 
سبع © أمرنا باتباع الحنائز وعيادهة المر بض واحابة الداعي ولصر المظلوم 
وابوار "لشم ورد الشلاغ تمت العناطس 12000 

(۲) في الاصل :أو وعي . 


والله : لأفعلن كذا ؛ أو : لا أفعل كذا ؛ صح الاستثناء » وكذا لو ققدم 
الاستثناء» في الطلاق والعتاق» وكذا لو قال : لفلازعلي إلا عشرةدراهم 
مائة درهم وفي هذه الصورة وجه ضعيف » وقال القاضي أبو الطيب : 
لو قال : إن اء الله أنت طالق وعبدي حر » أو قال : إن شاء الله أنت 
طالق عبدي حر » لم تطلق ولم يعتق ؛ لأن حرف العطف قد يحذف 
مع إر ادة العطف ٠‏ ومن هذا القبيل قولنا : التحيات المباركات‌الصلواتء 
وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعاً » فان أطلق 
فيشبه أن يجيء خلاف في أنه يختص بالجملة الأولى أم يها“ ؟ ولو 
قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله فيجيء الخلافي أنه بختص 
بالحسلة ال ثانية أم بعمهما ؟ ٠‏ 1 
yT‏ التعميم في الصورتين واشاعل 

ولو قال : عبدي حر إن شاء الله » أو امرأتي ۽ طالق ٤‏ ونوى صرف 
الاستثناء إليهما » صح ذكره ابر ن کج ٠‏ وكما بجوز أن يقدم س 
ويؤخره: يجوز أن يوسطه » ولو قال : والله لأفعلن كذا - 5 
الله أو إلا أن شاء الله قميه خلا ف کہا سق ف نظير ەى الطلاق»و ا 
عند أب ن كج ف قوله a ES‏ ا 
المروزى إن قال : والله لأفعلن الا أن شاء الله ولم تفعل » ٤‏ وان 
قال : والله لأفعان كذا إلا ,أن بشاء الله » ؛ فلم يفعل  e‏ بحنث » وان 

مرت 

قال : والله لأدخلن هذه الدار اليوم إلا أزيشاءزيد » وقصد إلا أن 
ا دد الو على الوخر ل عفان دكها ذلك 
اليوم أو لم بدخل وشاء زيد أن لا بدخل ؛ لم يحنثء وإن شاء أنيدخل 


1( في الأصل : بعم 


فلم يدخل » حنث » وكذا لو لم يعرف مشيئة بأن جن » أو أغبي عليه 
حتى مضى اليوم » حنث هكذا نقله المزني عن النص » ولو قال : والله 
لا أدخل إلا آن يساء زيد الدخول ؛ فان لم يدخل » لم بحنث » وإن 
دخل وقد شاء زيد دخوله قبل ذلك » لم بحنث أيضاً » وإن كان شاء أن 
لا يدخل » حنث » ولا تغني مشيئة الدخول بعد ذلك » وإن لم يعرف 
مثسيلته » فروايه الربيع عن 'لشافعي أنه لا بحنث » والروابتان مختلفتان 
ارا متشابهتان » وللأصحاب فيهما طريقان » أحدهما : القطم 
بالحنث ؛ وحمل رواية الربيع على ما إذا لم يحصل اليأس من مشيئة » 
أو أنه رجع عنه ولم بعلم الربيع رجوعه ٠‏ والثانيفيهما قولان : أظهرهما : 
يحنث » لأن المانع من حنثه المشيئة وقد جعلناها » والثاني لا » للشك ٠‏ 
ولو قال : والله لأدخلن إن شاء فلان » إن دخل » فاليمين معلقة بالمشيئة ؛ 
فلا ينعقد قبلها ولا حكم للدخول قبلها » فان شاء انعقدت » فان دخل 
بعده » بر » وإلا حنث ٠‏ وينظر هل قثيد الدخول بزمان أو أطلق ؟ وعند. 
الاطلاق عمره وقت الدخول » فان مات قبله » حكمنا بالحنث قبل الموت» 
وإن شاء فلان أن لا يدخل أو لم يشأ شيئا » أو لم تعرف مشيئته » فلا 
حنث لأن اليمين لم تنعقد » وكذا لو قال : والله لا أدخل إن شاء فلان‌آن. 
لا أدخل » فلا تنعقديمينه حتى يشاء فلان أن لا بدخل ٠‏ 

الخامسة : الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعية وجبريل 
والصحابة والآل ٠‏ قال الشافعى رحمه الله : أخشى أن يكون الحلف. 
بغير اله“ تعالى معصية ٠‏ قال الأصحاب : أي حراماً وإثماً » فآأشار الى 
تردد فيه » قال الامام : والمذهب القطم بأنه ليس بحرام » بل مكروه ٠‏ 
ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد بمينه ولا كفارة في حنثه ٠‏ قال الأصحاب 
فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى, 
كفر » وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


(N) 7‏ في الأصل : الله . 


« من حلف بغير الله تعالى فقد كفر » » ولو سبق لسانه إليه بلا قصد لم 
يوصف بكراهة » بل هو لغو ينين وعلى هذا يحمل ما ثبت فيه 
» الصحيحين » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أفلح وأبيه إن 
صدق ) ۰ 

السادسة : إذا قال إن فعلت كذا » فأنا يهودي » أو نصراني : أو 
بريء من الله تعالى » أو من رسول الله صلی الله عليه وسلم » أو من 
الإسلام » أو من الكعبة » أو مستحل الخمر أو الميتة ار 
كفارة ة في الحنث به » ثم إن قصد بذلك تبعيد نفسه عنه لم يكفر » وإن 
قصد به الرضا بذلك وما في معناه إذا فعله » فهو كافر في الحال ٠‏ 

قات اناك لأسي واد عر الصو لدي » فليقل : 

لا إله إلا الله محمد رسول الله وستغفر الله » ويستدل فا 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف فقال في 
حلفه : باللات والعزى » فليقل لا إله إلا الله » ٠‏ وستحب أيضاً لكل من 
تكلم بقبح أن يستغفر الله ٠‏ وتجب التوبة من كل كلام قبيح محرم > 
وستاتى صفة التوبة إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات ٠‏ وقد ذكرت 
في آخر كتاب الأذكار جملا كثيرة من حكم الألفاظ القبيحة » واختلاف 
أحوالها وطرق الخروج منها ٠‏ دا شاط 

السابعة : قال أهل اللسان : حروف القسم ثلاث الباء والواووالتاء 
المثناة فوق » قالوا : والأصل الباء وهي من صلة الحلف » كآن القايل 
قول : حلفت االله »أو أقسمت االله » أو آليت بالله » ثم لاكثر الاستعمال 
وفهم المقصود » حذف الفعل » وبلى الباء الواو » لأن الباء تدخل على 
المضمر تقول : بك وبه لأفعلن » كما ندخل في المظهر » والواو تختص 
بالمظهر فتأخرت » والتاء بعد الواو ء لأنها لا تدخل إلا على « الله » » فاذا 
قال بالله ‏ بالباء الموحدة ‏ لأفعلن » فان نوى اللمين » أو أطلق » فهى, 
يمين لاشتهار الصيغة بالحلف لغة وشرعاً ٠ ٠‏ 


73/77 نت 


وحكى ابن كج خلافآ فيما إذا أطلق » والمذهب أنه يمين » وبه قطع 
الفأصحاب » وإن نوی غير ذلك اليمينبآن قال : أردت بالله وثقت » أو 
اعتصمت الله أو أستعين أو اومن“ بالله ثم انتدأ تلأفعلن > فالمذهبوبه 
الإمام هذا وجعله زلا أو خللاك من ناسخ ٠‏ ونقل أنه لو نوی غير 
اليمين وادعى التورية”" لم يقبل فيما تعلق بح قآدمي » وهل دين باطنآ؟ 
قبل : وجهان » وقال القاضي حسين : لا بدين قطعاً » لأن الكفارة تتعلق 
باللفظ المحر”م الذي أظهر ما يخالفه ء وأما قوله : والله » فالمذهي أنه 
كقوله : بالله على ماذكرنا » وأشار بعضهم الى القطم بأنه یمین بكلحال, 
ووجه المذهب أنه قد بريد به القائل والله المستعان 3 بتدىء لأفعلن : 
وليس في ذلك إلا لحن في الإعراب وسيآتي نظائره إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وأما إذا قال : تالله لأفعان بالمثناة فوق » فا منصوص هنا وف الإيلاء أنه 
بمين ه وعن نصه ف القسامة أنه ليس بيمين » وللأصحاب فيه طرق > 
أحدها : العمل ظاهر النص ٠‏ والثاني : فيهما قولان » والثااث وهو 
المذهب وبه قال ابن سلمة وأبو اسحاق وابن الوكيل : القطع بأنه يمين ٠‏ 
قالوا : وروابة النص في القسامة مصحفة إنما هى بالياء المثناة تحت ء 
لأن الشافعي رحمه الله علل + فقال : لأنه دعاء وهذا إنما بليق بالمثناة 
56 4 قل أراد إذا قال با الله على النداء أو قيل أراد با لله بفتح 
اللام على الاستغاثة » وهذا أشبه وأقرب الى التصحيف » وقيل :ليست 
مصبحفه : بل هي محمولة على ما إذا قال له القاضى : قل : ,الله » فقال : 
الله : غلا بحسب ذلك » لأن اليمين بكون على وفق التحليف »> وكذا 


)41 ف الأصل : أمن ۰ 
(؟) ف الأصل ٠‏ غير التوربة . 


AN 


.لو قال : قل : ,الله فقال : الرحمن > لا تحسب يمينه ٠‏ وعكسة لو قال: 
قل : الله بالمثناة فوق ٠‏ فقال : الله الموحدة » قال القفال : يكون يميئاً » 
لأنه أبلغ وأكثر استعمالات» ولو قال : قل : بالله» فقال : والله» قالالإمام : 


و 


بقصد اليمين ولا غيرها » غان نوى غير اليمين » فليس بيمين بلا 
-خلاف » صرح به العراقيون والروياني وغيرهم ٠‏ 

كدت :قال الدارمي : لو قال با الله بالمثناة تحت » أو فالله بالفاء » 
أو أآلله بالاستفهام ونوى اليمين » فيمين » وإلا فلا 3 واشاعل 


رن 


1 


لا يمنع الانعقاد » وقال القفال : في الرفع لا بكون بميناً إلا بائتية : 
ب 
لو حداف حرف القسم » فقال : الله لأفعلن كذا بحر الهاء أو نصسها 
أو رفعها ونوى اليمين » فهو يمين » وإن لم ينو » فليس بيمين في الرفع 
.على المذهب ؛ ولا في النصب على الصحيح »> ولا في الجر على الأصح > 
لأن الرفع بحتمل الابتداء فيبعد الحنث » ويقرب في الجر الاستعارة 
بالصلة الجارة ويليه النصب بنزع الجار ٠‏ 


ع 
لو قال : .يله خشد اللام كما كانت وحذف الألف بعدها » فهو غير 


د عه 


حذف الألف على اللحن » لأن الكلمة تحري كذلك على ألسنة العوام 
قلت : ينبغي أن لا يكون يمينا » لأن, اليمين لا يكون إلا باسم الله 
تعالى أو صفته » ولا يسلم أن هذا لحن » لأن. اللحن مخالفة صواب. 
الاعراب ؛ بل هذه كلمة أخرى ٠‏ دا تأع 


الثامنة : في ضبط ما بحلف به » وفيه طريقان. > إحداهما وهصي., 
أقصرهما : أن البمين إنما ينعقد إذا حلف. بما مفهومه ذات الباري سبحانه. 
« المختصر )227 : أنها لاتنعقد إلا إذا حلف. بالله » أو باسم من أسمائه ٤‏ 
أو صفة من صفاته » وأراد بالقسم الأول. أن يذكر ما نهم منه ذات الله 
تعالى ولا بحتمل غيره من غير أن نأتى بأسم مفرد » أو مضاف من أسمائه. 
الحسنى » وذلك كقوله : والذي أعبده » أو أسجد له » أو اصلي له » 
والذي فلق الحبة » أو نفسي بيده » أو مقلب القلوب فتنعقد سينه » 
سواء اطلق أو نوى الله سبحا نه وتعالى أو غيره » واذا قال قضصدت غيره.. 
لم يقبل ظاهراً قطعاً » وكذا لا يقبل أيضاً فيما ينه وبين الله على الصحيح 
المعروف ف المذهب7) 6 وحكي فيه وجه ضعيف ه. وأما القسم الثاني, 
تعالى ولا يطلق في حق غيره كالله والاله 4 والرحمن ورت العالمين : 
ومالك دوم الدين 6 وخالق الخلق م والحى الذى لاانسوت » والأول. الدي 

.. ف الأصل : ساق المختص‎ )١( 

(۲) في الأصل : المهذب . 


ليس قبله شيء » والواحد الذي ليس کله شيء » فحكم الحلف به 
حكم القسم الأول » وفي كتاب ابن كج : انه ليس في الأسماء صربيح في 
الحلف إلا الله > وهذا غريب ضعبف ٠‏ 

البوع الثاني : ما يطلق في حق الله وفي حق غير الله تعالى ٠‏ لكن 
الغالب استعماله في حق الله تعالى وأنه قد في حق غيره بضرب تقد ٠‏ 
كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر : فإن حلف باسم منها 
ونوى الله تعالى أو أطلق فيمين » وإن نوی غير اله فليس بيمين والخالق 
والرازق والرحيم من هذا النوع على الصحيح » وبه قطع الجهور ء 
وقبل من الأول ٠‏ 

النوع الثالث : ما يطلق في حق الله تعالى وف حق غيره ولا بعلب 
استعماله في أحد الطرفين كالحي والموجود والمؤمن والكريم والعني 
وثسهها » فان نوی به غير الله تعالى » أو أطلق فليس يمين » وإل نوی 
الله تعالى » فوجهان : أحدهما يمين : وبه قطع صاحب « المهدب » 
و « التهذيب  »‏ وفي شرح الموفق بن طاهر أن صاحب « التقريب » وأبا 
بعقوب قطعا به » ونقلاه عن شيوخ الأصحاب » والثاني وهو الأصح 
وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وسائر العراقيين براه 
والغزالي : لا يكون يمينا » لأن اليمين إنما تنعقد باسم معظم » والأسماء 
.التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس لها حرمة 
ولاعظمة٠‏ 


فلك : الأضح آنه ينه وبه قطغ الرافمي لي الحرر » وصاحيب 
» التنسه ( والجرجاني وغيرهما 5 ن العراقيين لأنه اسم , بطلق على الله 
وقد نواه » وقولهم : ليس له حرمة مردود ٠‏ واشأعل 


على الأصح » فقد عد البغوي العالم من هذا النوع ٠‏ واعلم أن ابن كج 


5 ١١ كه‎ 


نقل وجهاً أن الحلف بأي اسم كان من الأسماء التسعة والتسعينالمذكورة 
في الحديث صريح » ولا فرق بين بعضها وبعض » وهذا غريب ٠‏ وأما 
القسم الثالث : فالحلف بالصفات ٠‏ فمتكلم في صور : 

منها : إذا قال : وح الله لأفعل نكذاء فإن نواى به اليمين»فيمين»وإن 
نوی غيرها من العبادات وغيرها » فليس بيمين » وإن أطلق فوجهان . 
أحدهما : ليس بيمين » حكي عن المزنى وأبى اسحاق » واختاره الإماء 
والغزالي » والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يمين » لأنه 
غلب استعماله في اليمين » فتصير هذه القرينة صارفة للفظ الى معنى 
استحقاق الالهية والعظمة وقال المتولي : ولو قال وحق الله بالرفم ونوى 
اليمين فيمين » وإن أطلق » فلا » وإن قاله بالنصب وأطلق فوجهان:والذى 
أجاب به البغوي المنم في النصب ايضاً ٠‏ 1 


ومنها : قوله وحرمة الله » وهو كقوله وحق الله » وقيل هو كقوله 
وعظمة الله » كما سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ومنها : قوله وقدرة الله » وعلم الله » ومشيئةالله » وسمع الله ٠و‏ بصر 
الله فهذه صفات قديمة » فإن نوى بها اليمين » أو أطلق انعقدت بمينه . 
وإن أراد بالعلم المعلوم » وبالقدرة المقدور قبل قوله » ولم يكن يمينا : 
لأن اللفظ محتمل له » ولهذا يقال في الدعاء : اغمر:علمك فينا » أي 
معلومك » ويقال : انظر الى قدرة الله أي مقدوره » فيكون كقوله : 
ومعلوم الله » ومقدوره » وخلق الله » وذلك ليس بيمين » ويمثله أجاب 
الإمام في :إحياء الله تعالى » وإن قال:وعظمة الله وكبرباء الله وعزتهوجلاله 
وبقائه » فالحكم كما في العلم والقدرة » ولم يفرقوا بين الصفات المعنوية 
الزائدة على الذات وغيرها » هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور في 
هذه الصفات » وحكى الإمام وجهان : أن الحلف بهذه الصفات كالحلف 
بالله : حتى لو قال أردت غير اليمين » لا قل ظاهراً ٠‏ ووجهاً أنه إن أراد 


ل 52 


غير اليمين » يقبل في العلم والقدرة » للاحتمال المذكور » ولا يقبل في 
العظمة والحلال والكبرياء إذ لا يتخيل فيها مثل ذاك الاحتمال » وضعف 
هذا » وقال : قد يقال عانت عظمة الله وكبرياءه » ويريد مثلذلك > ومنها 
لو قال وكلاء<2 الله » انعقدت يمينه » قال البغوي : وكذا لو قال : 
وكاب الله وق رآن الله > قال ابرا هيم ال مروزي : وكذا لو قال : والقرآ نأو 
وال شت في المصحف » قا ا : وإن حلف بالمصحف نظر > إن 

فال توي بالطل E‏ فيو يي ق : وحرمة هذا 
المصحف » لأن احترامه لما هو مكتوب فيه “وإذا أراد الرق والجلد لم 
ونت : لم يتعرض لا إذا قال : والمصحف » وأطلق » وهو يمين » 
صرح به بعض الأصحاب > ونه أفتى الإمام أبو القاسم الدولعي“ خطيب 
دمشق » من متأخرى أصحابنا » قال : لأنه إنما يقصد به الحلف بالقرآن 
الكتوب ومذهب أصحابنا وغيرهم من أهل السنة أن القرآن مكتوب 
في المصاحف محفوظ ق‌الصدور »> ولامقصد الحالف نفس الورقوالمداده 
وىۆىدە أن ال شافعي رضي الله عنه > استخسن التحليف بالمصحف > 
اتفق الأصحاب عليه » ولو لم ينعقد اليمين به عند الاطلاق لم بحلف 
هه داشأعم 


ولو قال 5 والقرآن 6 وأراد غير اليمين لم يكن يمينا » فقد يراد 
بالقرآن الخطة والصلاة ء 
أو حلفت ,الله فله أحوال : 

(۲) في الأصل : المشت دون الواو . 

(؟) هو عبد الملك بن زيد بن باسين الثعلبي الدولعي ©» فقيه شافعي 
من أهل الدولعية من قرى المو صل © تفقه ببغداد وانتقل الى الشام فو لي 
الخطابة و تدر سس الغزالية بدمشق 4 وتو عام 0۹۸ هه م ) طبقات 
الشافعية : ۲٣۱/۲‏ ) 

حبر 1 كنب 


أحدها : أن قول أردت الأول الوعد بالحلف » وبالثاني الإخبار 
> فيقبل باطناً » وأما ف ف الظاهر » فإن علم له يمين ماضية قبل 
قوله 58 أشنت وحلقت بلا حلاف » وإلا فالئض انه شل ايشا 
ا الوعد والإخبار : وقال في الإبلاء : إذا قال : أقسمت بالله 
لا وطئتك » ثم قال : أردت يمينآ ماضية لم يقبل » وللأصحاب فيها ثلاثة 
طرق : المذهب في أن في الابلاء وسائر الأيمان قولين أظهرهما : القبول » 
لظهور الاحتمال > والثاني : ال منع > لظهوره في الإنشاء » والطريق الثاني : 
القطع بالمنع » وحمل ما ذكره ه هنا على القبول باطناً » والثالث : : تقردر 
النصين » والفرق أن الابلاء متعلق حق المرأة » وحق الادمي مبني على 
المضايقة ؛ وسائر الأيمان واجبها الكفارة » وهي حق الله تعالى ٠‏ 
الحا! ل الثاني : أن يول : أردت اليمين »> فيكون نميئاً قطعاً ٠‏ 


الال ا0 ان شن الد د الور آله نة 
وخالفهم الإمام في الترجيح » وقيل : وجهان » وقيل : قولان » وقيل : 
أقسم صربح ؛ بخلاف أقسمت ؛ وهو ضعيف ٠‏ 
قلت :لو قال : آليت أو أؤلى » فهو كحلف أو أحلف » ذكره 
الدارمى : وهو ظاهر واش اعم 

العاشرة : إذا قال أشهد الله أو شهدت بلله » فإن نوى اليمين » 
فيمين : وإن أراد غير اليمين » فليس مين » وإن أطلق : فالمذهب أنهليس 
بيمين » لتردد الصيغة » وعدم اطراد عرف شرعي أو لغوي » ونقل الإمام 
هذا عن العراقيين : ويه قال ابن سلمة ٠‏ 

وت 

لو قال أعزم بالله » أو عزمت بلله » لأفعلن » فإن نوى غير اليمين » 

أو أطلق » فليس بيمين » وإن نوى اليمين فيمين ٠‏ 


کے = 
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لو قال : أقسم أو اة قسمت »أو أحلف او حلف » أو اشهداو 
شهدت : او اعزم او عزمت لآفغلن كذا » ولم يقل بالله » لم يكن يمينا » 
جوإن نوى اليمين » لأنه لم يحلف باسم الله تعالى ولا بصفته ٠‏ 

ع 

لو قال الملاعن في لعانه : أشهد االله وكان كاذياً هل بلزمه الكفارة ؟ 
وحهان أصحهما : نعم » والخلاف شبيه بالخلاف في وجوب الكفارة على 
ا لمؤلى إذا وطىء » قال الإمام : والصورة مفروضة فيما اذا زعم أنه قصد 
اليمين أو أطلق ء وجعلنا مطلقه يمينا » قال : ويمكن أن بحيء الخلاف 
وإن قصد غير اليمين » لأن ألفاظ اللعان معروضة عليه في مجلس الحكمء 
ولا أثر للتورية في مجلس الحكم ٠‏ 

الحادية عشرة : إذا قال : وايم الله » أو وايمن الله لأفعلن كذا » 
فإن نوى اليمين فيمين » وإن أطلق فليس بيمين » على الأصح » لأنه وإن 


070 


لعدم اشتهاره ٠‏ 


ات : وقوله : وايم الله بكسر الميم وضمها والضم أشهر » ولاها 
لله بالمد والقصرء وإِن نوی به اليمين كان يمينا قطعآ ٠‏ . واأعر 


» ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه كما في « صحيح البخاري‎ )١( 
> لها الله ... قال الجوهري : « ها » للتنبيه » وقد بقسسم بها‎ : ۲/۸ 
يقال : لاها الله ما فعلت كنذا . بوقال ابن مالك : فيه شاهد على جواز‎ 
: الاستغناءعن القسم بحرف التنبيه ... ولا يكون ذلك إلا مع الله » أي‎ 
. » لم ممع : « لاها الرحمن » كما سمع : « لا والرحمن‎ 


مذ 1:8 جه 


الثانية عشرة : إذا قال : لعمر الله لأقعلن : إن نوى قسين : وا 
أطلق فلا » على الأصح ٠‏ 

الثالثة عشرة : إذا قال : على عهد الله وميثاقه وذمته وأماتنهو كفالته 
لأفعلن كذا ء فإن نوى اليمين فيمين » والمراد من عهد اله استحتاقهلإيجاب. 
ما وجه علينا » أو تعبدنا(١؟‏ به » وإن أراد غير اليمين ء كالعيادات » 
فليس بيمين » وإن اطلق فوجهان > قال أبو إسحاق : يمين للعادة الغالة » 
والأصح المنع » لتردد اللفظ > وقد فمسرت الأمانة في قول الله تعالى, 
( إنا عرضنا الأمانة )7 بالعبادة > وإذا أراد اليمين بهذه الألفاظ : انعقدت 
يمين واحدة » والجمع بين الألفاظ تأكيد ء كقوله : والله الرحمن الرحيم 
لا تعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة » ولك أن تقول : إن قصد يكل 
لفظ يمينا » فلييكن ‏ كما لو حلف على الفعل الواحد مراراً + 


ذال الدارمي قال ابن القطان : إذا نوى التكرار » فضي تكرار الكفارة 
القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مراراً » وطرده في قوله : والله. 
. الرحمن الرحيم ٠‏ اشام 


أما إذا قال : وعهد الله » وميثاق الله , وأمانة الله. ۾ فقال المتولى 7 
إن نوى اليمين فيمين » وإن أطلق فلا ٠‏ 
قلت : قد ذكر الرافعي نذر اللجاج والغضب ف هذا الموضع » وقد 
قدمته في كتاب النذور ٠‏ ش 


. في الأصل : وتعبدنا‎ )١( 
۷ ۲ : الأحزاب‎ )۲( 


2 ۱١ = 


الباب الثاني في كفارة اليمين() 
فيه ثلاثة أطراف 
ا EE‏ 
وجوبها وجهان : الصحيح عند الجنهور أنه اليبين والحنث جميعاً > 
والثاني أنه اليمين فقط » ولكن الحنث شرط ٠‏ 


غصل 

بجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث 
معصية . ويستحب أن يؤخر التكفير عن الحنث » ليخرج من خلاف أبي 
خنيفة رضي الله عنه » وإن كفر بالصوم فالصحيح المشهور أنه لا يجوز 
تقدسه على الحنث > وفيه وجه ٠‏ وقول قديم أنه يجوز : وإن كا نالحنث 
بمعصية بأن حلف لايزني فهل بجزثه التتكفير قبله ؟ وجهان : أصحهما 
عند الاكثرين نعم ٠‏ ولو قال : أعتقت هذا العبد عن كفارة سيني إذا 
حنشت . عتق العبد عن الكفارة إذا حنث بخلاف ما لو قال : أعتقته عن 
الكفارة إذا حلفت . فإنه لا بحزثه عن الكفارة » لأنه قدم التعليق على 
اين .وق الصو ة السابقة قدمه على الحنث فقط . ولو قال : إذا 


خت ىق قي سيني عا دا ؛ فهو حر عن كفارتي » فان حنث غداً . عتق عن 
الكفار م وإلا لم يعتق > لأن المعلق عليه لم بوجد ولو قال : أعتقتهعن 
كارة يمني إن حتت » ثم بان أنه حنث : عتق عن الكفارة »إل لم 
عق ۰ ولو قال : أعتقته عن كفار ة يسني إن حلفت وحنشت : فبان حالفاً 
قال کک TS‏ 00 
كال : هو حر عن ظهارى إن ظاهرت : فان أنه ظاهر : شعى أن 
لا يجوز. 


. في الأصل : في الكفارة‎ 1١ 


کے 17 الروضة ج ١1ام-؟‏ 


ر 
أعتق عبد عن الكفارة قبل الحنث » ثم ارتد العبد » أو مات قبل 
الحنث » لم بجزنه عن الكفارة » كما لو عجل عجل الزكاة » ثم ارتد المدفوع 
ا بل تنام الحول م .وجي الغا لاق ل ا كين ل ف 
الزكاة » قال البغوي : ويحتمل أن بحزئه إذا ارتد أو مات » كما لو ماقت 
العاة المنحلة قل الحول + 
ر 
يجوز تقديم كفارة القتلعلى الزهوق بعد حصول الجرح » وتقديم 
جزاء الصيد على الزهوق بعد جرح الصيد » هذا هو المذهب » وقيل : 
فيهما الخلاف , في تقديم الكفارة على الحنث المحرم » لأن سراية فعله 
كفعله » وهو حرام » وهذا ليس بشيء » قال الإمام : وقياسه أن يقال : 
لو حلف(2 لا يقتل زيدا فجرحه وكفر عن اليمين قبل حصول الزهوق > 
ففي الإجزاء الوجهان ٠‏ قال : وهو بعيد » ثم هذا في التكفير بالإعتاق » 
وأما الصوم فلا يقدم على الصحيح كما سبق » ولا يجوز تقديم كفارة 
القنل على الجرح بحال لا في الآدمي ولا في الصيد » وفيه احتمال لابن 
سلمة » تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين » وحكىابن كج وجهاً فيجواز 
التقديم على جرح الصيد » ووجها آنه إن كان يقتله مختاراً بلا ضرورة لم 
يجز » وإن اضطر الصيد إليه جاز » والمذهب الأول ٠‏ 
به 
افير غ شار اال هة ارون البو تمن لد 
وقيل : فيه الخلاف في الحنث المحرم وليس بشيء لأن العود ليس بحرام» 
ويتصور التكفير بينالظهار والعود » فيما اذا ظاهر من رجعية » ثم كفر 4 


. في الأصل : حلفت‎ )١( 


- ۱٩۸ 


ثم راجعها » وفيمااذا ظاهر ثم طلق رجعيآ » ثم كفر ثم راجع أو طلق با 
وكفر ثم تكحها »وقلنا : بعود الحنث فيما إذا ظاهر مؤقتاً وصححنا ء 
وكفر وصار عائدا بالوطء : وفيما إذا ظاهر وارتدت الزوجة عقبه ‏ فكفر 
ثم أسلمت ثم صار عائدا ؛ وأما إذا ظاهر وأعتق على الاتصال عن ظهاره» 
فهذا ليس بتكفير قبل العود > بل هو تكفير مع العود > لأن اشتغاله 
بالإعتاق عود والحكم الإجزاء أيضاً ٠‏ 


ر 
والعمرة على الجماع » وقيل 3 تحور لكفارة البمين 4 والصحيح الأول » 
لأن هذه الكفارة لا تنسب الى الصوم والإحرام بل إلى الجاع . وتلك 
تنسب الى اليمين » وكذا لا بجوز تقديم فدية الحلق والتطيب واللبس 
عليها » فان وجد سبب بحوز فعلها ؛ بأن احتاج إلى الحلق أو التطيب 
لمرض أو اللبس لبرد جاز التقديم على الأصح ٠‏ 
يات 
والتصدق على الشفاء ورجوع الغائف » وف فتاوى القفال ما ناز عفيه ٠‏ 


ر 


الحامل والمرضع إذا شرعتا في الصوم ثم أرادتا الافطار ؛ فأخرجتا 
الفدية قبل الإفطار حاز على الأصح » وعلى هذا قفى جواز تعجيل 
الفدية لسائر الأيام وجهان : كتعجيل زكاة عامين ٠‏ 


کک 


سل 
تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة كالبيعة على الجهاد » ويستثنى 
أيضاً الأيمان الواقعة في الدعاوى » إذا كانت صادقة » فإنها لا تكره ٠‏ 
.تقلت : وكذا لا يكره إذا دعت إليه حاجة كتوكيد كلام أو تعظيم 
أمره . كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « فوالله 
لايمل الله حتى تملوا » وف الحديث الآخر » « والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » وأشباهه في الصحيح كثيرة مشهورة 


داشا 

ثم إن حلف على فعل واجب . أو ترك حرام » فيمينه طاعة > 
والإقامة عليها واجبة ء والحنث معصية ء وتحب به الكفارة » وإن حلف 
على ترك واجب » أو فعل حرام » فيمينه معصية » ويجب عليه أن يحنث 
ويكفر : وإن حلف على فعل نفل كصلاة تطوع » وصدقة تطوعءفالاقامة 
على ذلك طاعة » والمخالفة مكروهة : وإن حلف على ترك تفل » 
فاليمين مكروهة والإقامة عليها مكروهة » والسنة أن بحنث » وعدالشيخ 
أبو حامد وجماعة من هذا القبيل » ما إذا حلف لا يأكل طيباً » ولا بلسس 
ناعمأ . وقالوا : اليمين عليه مكروهة » لقول الله تعالى : ( قل من حرم 
زينة الله التي أخزج لعباده والطيبات من الرزق )220 واختار القاضي أبو 
الطبب أنها يمين طاعة > لما عرف من اختيار السلف خشونة العيش > 
وقال ابن الصباغ : يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس » وقصودهم 
وفراغهم للعبادة : وإشعالهم بالضيق والسعة » وهذا أصوب وإلحلف 
على مباح : لا تعلق به مثل هذا الغرض + كدخول دار » وآکل طعام » 
ولبس ثوب » وتركها » فله أن يقيم على اليمين » وله أن يحنث » وهل 
٠‏ الأفضل الوفاء باليمين ؟ آم الحنث ؟ آم يتخير بينهما ولا ترجيح كما كان 
)١(‏ الأعراف : ٠۲‏ . 
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قل البمين ؟ فيه أوجه . أصحها : الأول e‏ 
واختاره الصيدلاني : وابن الصا غ م والغزالي وغيرهم » لقول الله 
تعالى : ( ولا تنقضوا ا ا و 
الله تعالى »> وقد حصل مسا ذكرناه أن البمين لا تغير حال المحلوف عليه 
عما كان > وجوءا وتحرساً وندباً وكراهة وإباحة ٠‏ 

الطرف الثاني : ف كيفية كفارة اليمين » وهي مختصه باشتمالها 
على تخبير ف الابتداء : وترتيب ف الا تتهاء 
عشرة مساكين ؛ أو يكسوهم : أو بعتق رقبة » فإن اختار الإطعام : أطعم 
كل واحد مدأ » والقول في جنس الطعام » وكيفية إخراجه » ومن بصرف 
إلبه » وامتناع إخراج القيبة » وصرف الأمداد العشرة الى بعض : وسائر 
المسائل على ما سبق في الكفارات : وإن اختار الكسوة » كساهم على 
ما سنذكره إن شاء اللهتعالى » وإن اختار الاعتاق » فلتكن الرقبةبالصفات 
المذكورة في الكفارات ٠‏ ولو أطعم بعض العشرة » وكا بعضهم » لم 
يجزه » كما لا يجوز أن بعتق نصف رقبة : ويطعم أو يكسوعخمسة » ولو 
أطعم عشرة : وكسا عشرة » وأعتق رقبة » أو أطعم ثلاثين مسكيناً » أو 
كساهم عن ثلاث ث كفا رات ولم بعين : أجزأه عنهن » فان عحز عن الخصال 
الثلاثصام ثلاثة أيام ؛ والقولفيما بحصل به العجزذكر ناه في الكفارات: 
ومن له أن بأخذ سهم الفقراء أو المساكين من الزكوات » أو الكفارات > 
له أن يكفر بالصوم » لأنه فقير في الأخذ » فكذا في الإعطاء » وقد يملك 
نصاءاً » ولا فی دخله بخرجه » فبلزمه الزكاة وله أخذها والمرق بين 
الناين أن لو اسقط الركاة خلا النسان عتها بلا يذل وللتشكفير امال 
بدل » وهو الصوم ه وهل يجب التتابع في صوم الثلاثة ؟ قولان : 
أظهرهما : عند الأكثرين لا > قال الإمام : وهو الحديد » فإن أوجيناه 
فالفطر في اليوم الثاني أو الثالث بعذر المرضن أو السفر على الخلاف في 


كفارة الظهار » والحيض هنا بقطع التتابع » لإمكان الاحتراز عنه بخلاف 
الأول » فان كانت لم تحض قط » فشرعت ف الصوم » فابتدأها الحيض» 
فهو كالمرض ٠‏ 
و 

تجب في الكسوة التمليك » والواجب ثوب قميص > أو سراويل » 
أو عمامة ٤‏ أو جبة أو قباء 4 أو مقنعة أو إزار »او رداء 43 او طبلستان » 
لأن الاسم بقع على كل هذا ٠‏ وحكي قول : أنه يشترط ساتر العورة » 
بحيث تصح الصلاة فيه » فتختلف الحال بذكورة الآاخذ وأنوثته ء 
فيحزىء الإزار إن أعطاه رجحل 4 ولا دحزىء إن أعطاه لامرأة 4 
والمشهور الأول ٠‏ 
لت : ويجزىء المنديل » صرح به أصحابنا » والمراد به هذا 
المعروف الذي بحمل في اليد : وقد صرح الدارمي بأن كل واحد من 


وأما الثوب الصغير الذي يكفي لرضيع و صغير دون كبير » فان 
أخذه الولي لصغير » جاز » لأن صرف طعام الكفارة وكسوتها للصغار 
جائر كما ف الزكاة » ويتولى الولى الأخذ » وإن أخذه كير لنفسه » 
جاز على الأصح » وبه قال القاضي حسين » لأنه لا يشترط أن يلبس 
الآخذ ما بأخذه » ولهذا يجوز أن يعطى الرجل كسوة المرأة » وعكسه » 
ولا يشترط المخيط » بل يجوز دفع الكرباس » ويستحب أن يكون 
جديداً » خاماً کان أو مقصوراً » فان كان ملبوساً » نظر : إن تخرق أو 
ذهبت قوته لمقاربة الانمحاق » لم بحزئه » كالطعام المعيب » وإن لم ينته 
الى ذلك الحد أجزأه ‏ كالطعام العتيق » لا بجزىء المرقع إن رقع للتخرق 


۲ لم 


والبلى » إن خبط ف الانتداء مرقعاً لزينة وغيرها أجزأه > ولو كساه 
وبآ لطيفاً » مهلهل النسج » غير بال في جنسه » لكن مثلهإذا لبس لاايدوم» 
إلا بقدر ما يدوم الثوب البالي » قال الإمام : بظهر أنه لا يجزىء لضعف 
النفع فيه » وأما الحنس فيجزىء المتخذ من صوف وشعر وقطن وكتان 
وقز وابريسم تحرام تاد لديو E‏ وح ا > أو امرأة» 
وف الرجل وجه تضعيف » وسواء في كل جنس ؛ الحيد والرديء 
والمتوسط » وللقاضي حسين احتمال في اشتراط الكسوة الغالبة في 
البلد » كالطام » وي الدرع والمكمب وهو المداس والنعسل والجوارب 
والخف والقلنسوة والتبازوهو سراونلقصيرة لا تبلغ الركبة > فوجهان : 
أصحهما : المنع » لعدم اسم الكسوة » والثاني : الإجزاء » لإطلاق اسم 
اللبس » ومنهم من قطع بالمنع في الخف والنعل والجوارب » ولا تجزىء 
المنطقة والخاتم قطعآ » وكذا التكة على المذهب » وفي « جمع الجوامع » 
للروياني : طرد الخلاف فيها » قال الصيدلاني : ويجزىء قميص اللبد في 
بلد جرت عادة غالب الناس أو تادرهم بليسه ٠‏ 
لت : قال الدارمي : فإن دفع ما لا بعتاد لبسه كجلود ونحوها » 
لم جه ٠‏ وانتمأعطم 

الطرف الثالث : فيمن تلزمه الكفارة » وهو كل مكلف حنث في 
يمينه » سواء فيه الحر والعبد » والمسلم والكافر » فإن مات قبلإخراجهاء 
أخرجت من تركنه ٠‏ 

فصل 

العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم » لأنه لا يملك على الأظهر » 
وإن قلنا يملك بتمليك سيده » فإن أطلق التمليك » لم يملك إخسراج 
الكفارة بغير إذن سيده » وإن ملكه الطعام أو الكسوة ليخرجه في 


كت 


الكفارة » أو ملكه مطلقاً ثم أذن له في ذلك » كفر بالإطعام أو الكسوة ٠‏ 
وقد ذكرنا ذلك في الكفارات : وذكرنا أنه لو ملكه عبداً ليعتقه عن 
الكفارة لم بقع عن الكفارة على المذهب » وبناه الإمام على أنه لو ملكه 
عبداً » وأذن في إعتاقه متبرعاً » فلمن الولاء فه ؟ أقوال ء أحدها : 
للسيد » لقصور العبد عن استحقاق حقوق الولاء من الإرث والولاية ٠‏ 
والثاني » بوقف ٠‏ فإن عتق العبد » بان أن الولاء له » وإن مات رقيقا » 
فلسيده ٠‏ والثالث : للعبد » فعلى هذا ء إن أذن له في الإعتاق عن 
الكفارة : وقع عنها ؛ وثبت اله الولاء » وإن قلنا الولاء للسيد » وقع 
العتق له على الاصح » وكأن الملك انقلب إليه » وفي وجه وقول : بقع 
عن العبد : ويجزئه عن الكفارة > وبختص التعذر بالولاء »> وان قلنا 
بالتوقف في الولاء » فوجهان : قال القفال : تجزىء عن الكفارة ‏ وقال 
الصيدلاني : والقاضي حسين : بتوقف في الوقوع عن الكفارة » تبعاً 
للولاء ٤‏ فاذا قلنا في هذه التفاريع : بقع العتق عن الكفارة فأذن السيد 
في الاعتاق في كفارة مرتبة » فهل له أن يكفر بالصوم لضعف ملكه ؟ فيه 
احتمالان للامام ؛ لأنه لا بعد موسراً » ولهذا ينفق على زوجته نفقة 
المعسر » وإن ملكه السيد أموالا عظيمة ٠‏ ولو أعتق المكاتب عن كفارته 
بإذن سيده > وصححنا تبرعاته بإذن سيده » قال الصيدلانى : الذي 
ذكرء ا ا ده ون الكقارة ور أن الام فقوف 
فقد بعحز > فيرق + فيكون الولاء موقوفاً » فيحب التوقف ف الكفارة > 
ولو كفر السبيد عن العبد باطعام » أو كسوة : أو اعتاق باذنه ء فهو على 
الخلاف في أنه بيلك بالتمليك بتفريعه » وإذا كفر بالصوم » فمل 
يستقبل به ؟ آم بحتاج إلى إذن السيد ؟ فيه خلاف وتفصيل » سبق في 
إلكفارات ٠٠‏ وحيث بحتاج » فللسيد منع الأمة من الصوم » لأنه يفوت 
الاستمتاع > والكفارة على التراخي » وله منع العبد عن الصوم إن كان 


بف عه 


يضعف به عن الخدمة ء أو يناله ضرر » وإلا فلا منع على الأصح : وعلى 
هذا لا يمنعه من صوم التطوع : وصلاة التطوع : في مثل هذه 
الحالة في غير زمان الخدمة » كما لا بمنعه من الذكر + وقراءة القرآن » 
في تردداته » وحيث احتاج إلى الاذن > فصام بلا إذن : أجزأه » كما لو 
صلى الجمعة بلا إذن ٠‏ ولو مات العبد : وعليه كفارة يمين » فللسيد أن 
يكفر عنه بالاطعام » وإن قلنا : لا يملك بالتمليك : لأن التكفير عنه في 
الحماة بتضمن دخوله في ملكه : والتكفير بعد الموت لا يستدعي ذلك , 
ولأنه ليس للميت ملك محقق » ولأن الرق لا ييقى بعد الوت + فهو 
والحر سواء » هذا ما قطع به الأصحاب » وفيه احتمال للامام » فعلى 
الأول : لو أعتق عنه » لم بجزئه : على الأصح ء لما ذكرنا من اشكال 
ال ليام 
فصل 

في الحر يموت وعليه كفارة : فتخرج من تركته : سواء أوضصى 
بها آم لا »> وسبيلها سبيل الديون : وذكرنا في كتاب الوصية وجها : أنه 
إن أوصى بها » حسبت من الثلث » ووجها: : أنها من الثلث : وإن لم 
بوص ١‏ والصحيح الأول » وإذا وفت التركة بحقوق ان تعالى وحقوق 
e‏ ا 
بالذمة » قدم المتعلق بالعين » سواء اجتمع النوعان : أو انفرد أحدهما » 
وان اجتمعا : وتعلق الجميع بالعين أو الذمة » فهل بقدم حق الله تعالى ؟ 
آم , اللآدمي ؟ أم سىتو ان ؟ فيه اوه ادر ال > سبقت ف مواضع : أظهرها 
الأول دولا رع هذه لاان في المحجور عليه بفلس » اذا اجتسع 
النوعان . ء بل 'نقدم حقوق الآدمي ٠‏ وتؤخر حقوق الله تعالى > ما دام 
Oe‏ مق NSS‏ 


ک9 نت 


الوصي ويكون الولاء للميت » فان تعذر الاعتاق » أطعم من التركة ». 
وان كانت كفارة تنجيز » جاز الاطعام والكسوة من التركة » وكذا 
الاعتاق على الأصح » والواجب من الخصال أقلها قيمة » فان لم تكن 
تركة فتبرع أجنبي بالاطعام او الكسوة عنه من مال نفسه » جاز على 
الأصح » فان تبرع بهما الوارث » جاز على الصحيح » وقيل : لا ء لبعد 
العبادات عن النيابة » وإن تبرع الاجنبي بالاعتاق في كفارة التنجيز : لم 
يصح على المذهب » اعلتين » إحداهما : سهولة التكفير بغير اعتاق » 
ولا بعتق لا فيه من عسر إثبات الولاء » والثانية : فيه إضرار بأقارب 
الميت » لأنهم يؤاخذون بحناية عتيقه » فان كان المعتق وارثاً » جاز على 
العلة الثانية دون الاولى» وفي الكفارة المرتبةللوارث أن بتبرع بالاعتاق» 
وكذا للاجنبي على الأصح » بناء على العلة الاولى » وفي صوم الولي 
والأجنبي خلاف » سبق في الصيام » وإذا أوصى بأن يعتق عنه في كفارة 
التنحيز وزادت قيمة العبد على قيمة الطعام والكسوة » فثلاثة أوجه 
أضعفها : بتعين الاعتاق » وتحسب قيمة العبد من رأس الال » والثاني : 
تحسب قيمة العبد من اثلث » لأن براءة الذمة تحصل بلزومها » فعلسى 
هذا إن وفى الثلث بقيمة عبد مجزىء » أعتق عنه » وإلا بطلت الوصيه» 
وعدل الى الاطعام والكسوة » وهذا الوجه أصح » وهو ظاهر النص ٠‏ 
والثالك : تحسب قيمة أقلها قيمة من رأس الال » والزيادة الى تمام قيمة 
وو ا الى الأقل المحسوب من 

س المال بقيمة عبد » أعتق عنه » والا بطلت الوصية » وعدل إلى 
ا 

ميخ 

من بعضه حر وبعضه رقيق » إن كان معسراً » كفر بالصوم » وإذ 

كان موسراً فوجهان » وإن شئت قلت : قولان » منصوص ومخرج > 


۳ 


الصحيح المنصوص لا يكفر بالصوم » بل يطعم ويكسو » والمذهب : 
أنه لا يكفر بالاعتاق لتضمنه الولاية والارث » وليس هو من أهلها » 
وقيل : في تكفيره بالعتق قولان » كاعتاق المكاتب باذن سيده عن 
كفارته » وهو ضعيف » وخرج المزني أنه يكفر بالصوم » وصوبه ابسن 
سريج » وبالله التوفيق ٠‏ 


الباب الثالث فيما يقع به الحنث 


الأصل المرجوع اليه في البر والحنث » اتباع مقتضى اللفظ الذي 
ير ل 
أو باصطلاح خاص ‏ أو قرينة » والصور التي تدخل في الباب لا تتناهى» 
لكن تكلم الشافعي والأصحاب رحمهم الله في أنواع تغلب ويكثر 
استعمالها » ويقاس عليها غيرها » وفيه أنواع : 

الأول : الدخول والمساكنة » وفيه مسائل : إحداها : لو حلف 
لا يدخل الدار » حنث بالحصول في عرصة الدار » وأبنيتها من البيوت 
والعرف وغيرها » فان صعد سطحها » بان تسور جدارها » أو جاء من 
دار الجار لم بحنث » إن كان السطح غير محوط » ولا عليه سترة » فان 
كان فوجهان » الأصح وظاهر النص : لا يحنث أيضا » كما لو حصل 
على الجدار » والثاني : إن كان التحويط من الجوانب الأربعة » حنث > 
وإن کان من جانب » فلا » وإن كان من الجانين ؛ أو ثلائة » فوجهان 
مرتبان ٠‏ هذا إذا لم يكن السطح مسقفآ » فان كان مسقفاً كله أو بعضه 
حنث قطعآ إذ! كان يصعد إليه من الدار » لأنه من أبنية الدار » ولو 
حلف ليخرجن من الدار » فهل يبر بصعود السطح » وجهان » أحدهما : 
لا » وبه قال الشيخ أبو محمد » لأنه لا بعد خارجا حتى يفارق السطحء 
وأصحهما نعم » وبه قال القاضي حسين » لأنه , يصح أن يقال : ليس هو 


(VY = 


في الدار » وإذا لم يكن فيها كان خارجآ ويؤيده : أن ابن الصباغ حكى 
عن الأصحاب » أنه : لو حلف لا بخرج من الدار > فصعد سطحها » 
حنث » ولا يخفى أنه بنظر في الخروج أيضاً إلى كون السطح محوطا أو 
غير“ » ولو حلف لا بدخل » فدخل الطاق:المضروب خارج الباب لم 
بحنث » على الأصح : لأنه لا يقال : دخل الدار ء والثاني : بحنث » 
لأنه من ! لدار » ولهذا بدخل ف بيعها » » فلو دخل الدهليز خلف الباب : 
أو بين البابين حنث » لأنه من الدار » وحكى الفورافي نصاً ان داخل 
الدهليز لا بحنث » وحملوه على الطاق خارج الباب » وأشار الامام الى 
إشاته قولا في الدهليز »> وقال : لا بعد أن يقال : دخل الدهليز ولم 
يدخل الدار : وجعل المتولي الدرب المختص بالدار أمام البيت » إذا كان 
داخلا في حد الدار » ولم يكن في أولها باب كالطاق › قال : فان كان 
عليه باب : فهو من الدار مسقفاً كان أو غيره ٠‏ 
رن 

حلف لا بدخل الدار > وهو فنها ء لا بحنث بالمكث > وحكي 
قول » ووجه أنه بحنث > والمشهور الأول » وعليه نص ف حرملة" > 
ولو حلف لا بخرج وهو خارج » لا يحنث بترك الدخول » وكذا لو 
حلف لا بتزوج وهو متزوج ؛ أو لا يتطهر وهو متطهر » أو لا يتوضاً 
وهو متوضىء » فاستدام النكاح والطهارة والوضوء لا يحنث ٠‏ ولو 


حلف لا بلبس وهو لابس » فلم نزع » أو لا يركب وهو راكب فلم 
بنزل »> حنث بالاستدامة » لأنه يسمى لبساً وركوراً »> ولهذا يصلح أن 
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يقال : لبست شهراً وركبت ليلة » ولا يصح أن يقال : دخلت شهراً أو 
تزوجت شهرأ » وإنما يقال : سكنت أو أقمت شهرا ولو حنث باستدامة 
اللبس ثم حلف لا يلبس : فاستدام : لزمه كفارة أخرى » لأن اليمين 
الأولى انحلت بالاستدامة الأولى » وهذه يمين أخرى » وقد حنث فيها » 
واستدامة القيام والقعود واستقبال القبلة قيام وقعود واستقبال » وهل 
استدامه التطيب بطيب ؟ وجهان : أصحهما : لا ٠‏ ولهذا لو تطيب » ثم 
أحرم : واستدام » لا بلزمه الفدية » وذكر الوجهان : فيما لو حلف أن 
لا يطا » وهو في خلال الوطء » فلم ينزع ‏ أو أن لا يصوم أو لا يصلي 
وهو شارع فيهما > فلم ترك ؛ ويتصور ذلك في الصلاة إذا حلف ناسا 
في الصلاة > فان اليمين ل SE ES‏ ا 
المغصوب ف بده » ولو حلف لا يسافر وهو في السفر » > فوقف » أو أخذ 
في العود في الحا( el EES‏ ¿ حلف على 
الامتناع عن ذلك السفر فر » وإلا فهو مسافر أيضاً ٠‏ 


426 

اذا حلف لا يدخل الدار »> حنث بالحصول فيها » سواء دخلها من 

ألبأب أو من تقب ف الحدار 0 أو کان ف الدار نهر خارج فطرح نفسية 
في الماء فحمله أو و سبح » أو ركب سفينة فدخلت السفينة الدار رونزل 
ع المع و جرف ا ر راکاً أو 
ماشيا ٠‏ ولو أدخل في الدار ر بده أو رأسه أو إحدى رجليه » لم يحنث » 
وكذا لو مد رحجليه فأدخلهما الدار وهو قاعد خارحها سه 00 
یحنث إذا وضعهدا في الدار واعتمد عليهما » أو حصل في الدار ا 
بشيء ٠‏ ولو حلف : لا يخرج + فأخرج بده أو رجله » » أو رجليه وهو 
قاعد فيها ٤‏ لم بحنث ٠‏ ولو كان في الدار شحرد 5 منشرة الأغصان > فتعلق 
سعضهأ فان حصل ف محاذاة البنيان بحيث صارت محيطة به عالية 


ع ا بت 


عليه حنث ٠‏ وإن حصل في محاذاة سترة السطح > ففيه الوجهان ٠‏ وإله 
کان اعلى من ذلك » لم بحنث ٠‏ 

المسألة الثاننة : حلف لا يدخل أو لا بسكن بيتا » فاسم البيت 
بقع على المبني من طين أو آجر ومدر وحجر > وعلى المتخذ من خشب 
وصوف ووبر وشعر وجلد وآنواع الخيام » فان نوی نوعاً منها » حمل 
عليه » وإن أطلق » حمل على أني بیت كان منها » إن كان الحالف بدوياء 
وإن كان قروا فثلاثة أوجه ٠‏ الأصح وظاهر النص : بحنث أيضا ٠‏ 
والثاني : لا ٠‏ والثالث : إن كانت قريته قريبة من البادية » حنث » وإلا 
فلا » ولا بحنث بدخول البيع » والكنائس » وبيوت الحمام » والعار 
في الجبل » والكعبة » والمساجد » على المذهب لأنها ليست للايواء 
والسكن » ولا بقع عليها اسم البيت إلا بتقييد » وخرج ابن مسريح 
الجميع على قولين » وحكى المتولي في الكعبة والمساجد وجها ٠‏ 

ولو دخل دهليز دار » أو صحنها » أو صفتها » لم يحنث على 
الصحيح ٠‏ وعن القاضي أبي الطيب ميل إلى الحنث » لأن جميع الدار 
ست بمعنى الابواء ٠‏ 

يمس : ولا يحنث بدخول بيت السرحى على الصحيح + ذكره 
الغزالي وغيره ٠‏ واشاعم 

الثالثة : حلف لا سسكن هذه الدار > ولا بقيم فيها » وهو عند 
الحلف فبها » فمكث ساعة بلا عذر » حنث » وإذا مكث » فسواء أخرج 
أهله ومتاعه آم لا » لانه حلف على سكنى نفسه ء لا أهله ومتاعه ٠‏ فلو 
خرج وترك فيها هله ومتاعه » لم يحنث ٠‏ ولو حلف : لا يسكن دارآ » 
فاتتقل إليها بنفسه » دون أهله وماله > حنث ٠‏ ولو مكث لعذر : بآن 
أغلق عليه الباب » أو منع من الخروج ؛ أو خاف على نفسه أو ماله لو 
خرج » أو كان مريضآ » أو زمنا لا بقدر على الخروج ؛ ولم يجد مسن 


ج ”7 نه 


بخرجه » لم بحنث ٠‏ وإن مرض » وعجز بعد الحلف » قفي الحنث 
الخلاف في حنث المكره ٠‏ وقد تخرج سائر الصور على ذلك الخلاف ٠‏ 
فان وجد المريض من بخرجه : فينبغي أن يأمره باخراجه » فان لم يفعل» 
حنث ٠‏ وإن مكث الحالف مشتغلا بأسباب الخروج » بأن اتنهض. لجمع 
المتاع » ويآمر أهله بالخروج » وبلبس ثوب الخروج » لم بحنث على 
الأصح ‏ لأنه لا يعد ساكناً » كما لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع » 
أو زيارة أو عيادة أو عمارة » فان الأصحاب قالوا : لا يحنث > لأنه 
فارقها » وبمجرد العود لا يصير ساكنا ٠‏ ولو احتاج الى أن ببيت فيها 
ليلة لحفظ متاع » ففيه احتمالان لابن كجء والأصح عنده أنه لا بحنث٠‏ 
ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها » بان دخل من باب » وخرج من آخر » 
فقال القاضي حسين : الصحيح أنه لا بحنث » وإن تردد فيها ساعة بلا 
غرض » حنث ٠‏ ويلبغى أن لا يحنث بالتردد » لأنها لا تصير به مسكنا 
قال البغوي : ولو عاد مريضآ مارا في خروجه » لم يحنث » وإن قعد 
عنده حنث » ولو خرج في الحال ثم دخل ؛ أو كان خارجا حين حلف » 
ثم دخل لا بحنث بالدخول ما لم سكث » فان مكث حنث » إلا أن 
شتغل بحمل متاع كما في الابتداء ٠‏ 
الرابعة : في الحلف على المساكنة ٠ ٠‏ قال الشافعي رحمه الله : 
المساكنة "أن كورقياء تنيت ايقن مسدرديها و اده :واد علي 
واحد ء قال الشيخ أبو حامد : أراد بالحجرة : الصحن » فان أقام كل 
واحد في دار » فلا مساكنة » سواء كانت الداران كبيرتين » أو صغيرتين» 
عا اال ل ل ال ل 
مي ا ا 0 a‏ 
صغير : أو من دار كبيرة » فثلاثة أوجه + الأصتم : لا مساكئة » سواه 
ا 


5 في الأصل : في بيت‎ )١( 


Eh E 


المساكنة ف الدار دون الخان : لأنها تعد مسكناً لواحد : والخان يبنى 
لسكنى جماعة . ويشبه أن لا يشترط في الخان أن يكون على البيت 
باب وغلق » كالدور في الدرب » ويشترط في الدار الكبيرة أن يكون 
على كل بیت منها باب وغلق » فان لم يكونا » أو سكنا في صفتين منها . 
أو في بيت وصفة . فهما متساكنان [ في العادة ٠‏ ولو أقاما في بيتين مسن 
دار صغيرة ‏ فهسا متساكتان ] وإن كان لكل واحد باب وغاق مقار بتهما 
وكونهما د فی الأصل مسكناً واحداً بخلاف الخان الصغير » هكذا فصل 
الأكثرون : ومنهم من أطلق وجهين في بيتي الدارء ولم يفرق بين الصعيرة 
والكبيرة : ورأى الأصح حصول المساكنة ٠‏ وعلى هذا لو كان أحدهما 
في الدار > والآخر فى حجرة متفردة المرافق وبابها في الدار » فلا مساكنة 
على الأصح : وبه قطع البغوي في حجرتين منفردتي ني المرافق ف دار ٠‏ 
والمرفق المستحم والمطبخ » والمرقى وغيرها » ولم يذكروا في الحجرة ةف 
الخان خلافاً وإن كان المرقى ف الخان ٠‏ 

إذا تقرر هذا فقال : والله لا أساكن زيدا » فإما أن يقيد المساكنة 
ببعضن المواضم لفظاً » بأن يقول : في هذا البيت » أو هذه الدار » وإما 
أن لا شدء 

الحالة الأولى : أن يقد » فيحنث بتساكنهما في ذلك الموضع > 
فان كانا فيه عند الحلف » ففارق أحدهما الآخر » لم بحنث ‏ وإن مكثا 
فيه بلا عذر ؛ حنث ٠‏ فان بني ببنهما حائل من طين أو غيره » ولكل 
واحد من الحانبين مدخل » أ مدخلا » فوجهان » أحدهما : 
لا يحنث لاشتغاله" برفع المساكنة » ورحجه البغوى ٠‏ وأصحهما عند 
الجمهور : بحنث لحصول المساكنة إلى تمام البناء بغير ضرورة ٠‏ فان 


(1) في الاصل : احد 


377 بح 


ا ل ل eS‏ 
بخفى أنه لا بآس والحالة هذه بالمساكنة في موضع آخر ٠‏ 

الحالة الثانية : أن لا بقيدها لفظا » فينظر » إن نوى موضعاً 
معيناً من نيت أو دار أو درب أو محلة أو بلد » فا مذهب » والذي قطع به 
الحمهور أن السين محمولة"“ على ما نوى ٠‏ وقيل : إن كانا يسكنان 
بيتآً من دار متحدة المرافق ؛ ونوى أن لا ساكنه » حملت اليمين عليه » 
وإن لم يكن كذلك يول عي بذكن يلتك اة رل ما حه 
ساكني في هذا البيت » لم يقبل قوله » وتحمل اليمين على اللكدار وى 
الله و أن ا لا حل عليه 0ه س ساك دون 
بجيء هذا الوجه في المحلة ٠‏ وإن لم ينو موضعاً » وأطاق المساكنة “حيث 
المساكنة في أي موضع كان + وحكى المتولي قولا انه إذا أطلق وكل 
واحد منهما فى دار وححرة منفردة . حملت اليمين على الاجتماع 
اق جرع رق aS E‏ الدرب » وإن 
كانا في محلة » فلا بد من مفارقة أحدههما المحلة > والمشهور الأول ٠‏ 
فعلى هذا لو كانا عند الحلف في بيتين من خان > فلا مساكنة : ولا حاجة 
إلى مفارقة أحدهما الآخر » وعلى القول الشاذ يشترط مفارقته ٠‏ وإن 
كانا في بيت من الان ؛ فهل يكفى مفارقة أحدهها ذلك البيت » أم 
شترط مفارقته الخان ؟ فيه هذا الخلاف ٠‏ ثم سواء نوی موضعاً معبنا 
أو أطلق » فالقول فى أن استدامة المساكنة مساكنة . وق الحائل المبنى 
تشاع ا مق فى الهالة الكولن ءافعا قان ادن عدون 
الأهل والمال كما مسق ٠‏ 

النوع الثاني : ألفاظ الأكل والشرب : وفيه مسال ٠‏ الأولى : 
حلف > فقال : لا أشرب من ماء هذه الإداوة أو الحرة » حنث با 


)1( في الأصل 3 مجهو له 5 
(۲) في الأصل : ا 


رس 2 الروضة ج 1١‏ ام ”ا 


شرب من ماثها من قليل أو كثير ٠‏ ولو قال : لأشرين منزمائها » بر بما 
شرب وإن قل ٠‏ وإن قال : لا أشرب من ماء هذا النهر » أو لأشرين منهء 
فالحكم كالإداوة ٠‏ ولو قال : لا أشرب من ماء هذه الإداوة أو الب 
أو المصنع أو غيرها مما يسكن شرب جميعه ولو في مدة طويلة » لم 
د يي سر عه ا EGS‏ 

مختصر الجو بني : : سوى البلل الذي سقى في العادة ٠‏ ولو قال : لأشربن 
ماء هذه الإداوة أو الحب » لم يبر إلا بشرب الجميع ٠‏ ولو قال : لا 
أشرب ماء هذا النهر أو البحر أو البثر العظيمة » فمل بحنث شرب 
بعضه ؟ وجهان : آحدهما : نعم » وبه قال ابن سريج ؛ وابن أبي هريرة 
وأصحهما : لا > وبه قال أ, بو إسحاق > وعامة الأصحاب ء وصححه 
الشيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطيب والروباني كمسالة الإداوة ٠‏ 
قال القاضي : وينبغي أن يقال : لاتنعقد يمينه كما لو حلف : لابصعد 
السماء » لأن الحنث فيه غير متصورء ولوحلف:ليشر بنماء هذا النهر أو 
البحر > فوجهان > أحدهما : ببر بشرب بعضه وإن قل » وأصحهما »> 
ر ag‏ الكفارة في الحال أم قبيل الموت ؟ 
وجهان : أصحههما : الأول ء لأن المجز متحقق في الال + وإنما محسن 
الاتنظار فيما يتوقع حصوله ٠‏ وقيل : لاتنعقد اليمين أصلا > لأن البر 
غير متصور » ولو حاف : ليصعدن السماء » ففى انعقاد يمينه وجهان » 
الأصح : الانعقاد : وعلى هذا فيحكم بالحنث في الحال ؛ آم قبل 
الموت ؟ فيه الوحهان ٠‏ ولو قال : لأصعدن السماء غداً »> وفرعنا على 
انعقاد اليمين » فهل بحنث وتحب الكفارة في الحال . أم بعد محىء 
الغد ؟ فيه الوجهان ٠‏ ويشبه أن يرجح هنا الثاني ٠‏ وعلى هذا : فهل 
بحنث قبيل غروب الشمس من الغد » آم قبل ذلك ؟ فيه خلاف سيآتي 
ق نظيره إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو حلف : لابصعد السماء > فهلى تعقد 


ت 


يمينه ؟ وجهان » أحدهما : نعم » وإن لم يتصور الحنث » كما لو حلفه 
أنه فعل كذا أمس » وهو صادق : وأصحهنا : لا »> بخلاف صورة 
الاستشهاد : لأن الحلف هناك محتمل الكذب ٠‏ 


3 


ر 


قال : لأشر بن ماء هذه الآداوة 4 ولا ماء فيها 4 أو لأقتان فلاناً 
الحال »> والثاني : قل الموت . والثالث : لاتنعقد اليمين » والران : 


وح 


قاں القاضى أبنو الضب : قال الأصحاب : لو قال : والله لا آکل 
خز الكوفة : أو خبز نداد . ل بحنث بأكل بعفه : إلا أن نوي 
ق 


س 


قال لأشر بن ماء هده الإإداوة فا نصب فل أن شرب 3 أو 
فقو لان كالمكره 3 ولو قال : لأشرين منه . فصيه ف حوض - ثم شرب 
مله مهم مو فع بعلم آنه وصلل إليه 2 , . وان حلف : لاشرت منه »6 
ن١‏ 2 e‏ مامه _- - 3 2 
فصسه في حوض وشرب منه . حنث ء وكذا لو حلف : لا شرب من لبن 
هذه الثرة . فخلط لبن غرها . بخلاف ما لو حلف : لابأكل هده 
۴٥‏ 


التمرة . فخلطها بصبرة: لايحنث إلابأكل جميع الصبرة » والفرقظاهر. 
رح 
os‏ جو ريام سر على اننا 
العذب من أي موضع كان ٠‏ وإن قال : من ماء الفرات ؛ حمل على النهر 
المعروف ٠‏ ولو قال : لاأشرب ماء yT‏ 
الغرات > فسواء أخذ الماء بده ؛ أو في إناء فشرب أو كرع فيه , ؛ حلثء* 
ولو قال کر من ماد له دا . فشرب من ساقية تخرج مله » 
أو من يئر محفورة يقرب النهر » > بعلم أن ماءها منه » حنث ٠‏ ولو قال : 
اا الس ل ار ا ل ور 
حنث على الأصح ٠‏ كما لو أخذ الماء في إناء. ولو حلف : 
لاإشرب من هذه الحرة أو غيرها مسا يعتاد الشرب منه »> فجعل ماءه 
في كوز وشربه ؛ لم بحنث ٠‏ 
المسألة الثانية : قال : لا آكل هذين الرغيفين > أولا ألبس هذين 
الوبين » لم يحنث إلا بأكلهما أو لبسهما [ سواء لبسهما ] معاء أو 
لبس أحدهسا ونزعه : ثم ليس الآخر +٠‏ وكذا لو قال : لا أكلتهما 
اي ؛ لم يبر إلا بأكلهسا ولسسهما ٠‏ ولو قال ا 
ولا كن الل الي : لم بحنث إلا إذا أكلهما ء أو كلمهما » 
IEEE E‏ واحد» 
فكأنه قال : لاآكلهنا » ولو قال : لا أكلم زيدا ولا عبرا ؛ ولا آكل 
اللحم e eS‏ 
إحداهما بالحنث في الأخرى ٠‏ فلو قال : لا أكلم أحدهما » أو قال : 
واحداً منهما » ولم نقصد واحداً منهما بعنه ؛ فيحنث إذا كلم أحدهماء 
وتنحل اليمين : ولا بحنث بكلام الآخر ٠‏ قال المنولي : وكذا في الإثبات 
E‏ هذا N‏ 


DR 11 


نکب ار ا 


حرف العطف» ولكل واحد حكمهاء وفي هذا توقف ٠‏ ولو أوجبحرف 
العطف كوتهما بميئين » لاكما لو قال : لا آلبسهما > لأوجب ف قوله : 
لاأكلم زنداً وعمراً ولا آكل اللحم والعنب كونهما يمينين»لاكما لوقال: 
لا أكلم هذين ولا آكل هذين ٠‏ 
ف 

قال : لا:آكل هذا الرغيف » لم يحنث بأكل بعضه ٠‏ ولو قال : 
لاكلنه » لم يبر إلا بأكل جميعه ٠‏ فلو بقي في الصورة الأولى ما يمكن 
التقاطه وأكله » لم بحنث ‏ كما لو قال : لا آكل ما على هذا الطبق من 
التر » فأكل ماعليه إلا تمرة » لابحنث وإن جرت العادة ترك عض 
الطعام للاحتشام من استيفائه أو لغير ذلك ٠‏ وكذا لو قال : لاكلن هذه 
الرمانة : فترك حبة : لم يبر > وان قال : لا آكلها » فترك حبة » لم بحنثء 

المسألة الثالثة : إذا حلف : لابأكل الرأس أو الرؤومس > أو 
لا يشتريها » حمل على التي نميز عن الأبدان وتباع مفردة > وهي 
رؤوس الإبل والبقر والغنم ٠‏ وف رؤوس الإيبل وجه شاذ عن ابن 
سريج » فطرده ابن أبي هريرة في البقر والغنم ٠‏ وقيل : إن كان في بلد 
لاتباع فيه إلا رؤوس العنم» لم بحنث إلا بغيرهاء والصحيح الأول » وبه 
قطع الجمهور ٠‏ فاق قل رأس لير » أو حوت » أو ظبي » أو صيد 
آخر ء لم ,يحنث على المشهور ٠‏ فإن كانت رووس الصيد والحيتان تباع 
مفردة في بلد » حنث بأكلها هناك ٠‏ وهل بحنث بأكلها في غير ذلك 
البلد ؟ وجهان رجح الشيخ أبو حامد والروباني المنع؛ والأقوىالحنث» 
وهو أقرب الى ظاهر النص ٠‏ وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه 
العرف : أم كون الحالف من أهله ؟ وجهان ٠‏ هذا كله عند الإطلاق ٠‏ 
وقال المتولي : فان قصد أن لا بأكل مايسسى رأساً : حنث برأسالسمك 
والطير * وإن قصد نوعاً خاصاً » لم بحنث بغيره ٠‏ 


ER ES 


ر 
حلف : لا يأكل البيغر a‏ ا 
E TT‏ إلا ببيض 
الدجاج . وقيل : بالدجاج والأوز ٠‏ وقال الإمام : الطريقة المرضية أنه 
لا تحنث إلا یما تفرد بالكل ف العادة : دون بض العصافير والحمام 
عند الإطلاق ٠‏ وإن خرجت البيضه وهى منعقدة من الدجاجة . فأكلها . 
حنث . وإن أخرجت بعد موتها . فأكلها : فوجهان ٠‏ 
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المسألة الرابعة : حلف لايأكل الخيز . حنث بآى خيز كان . سواء 
فيه خبز البر . والشعير : والدرة . والباقلاء . والأرز والحمص : لأن 
الجميع خبز . ولا بضر كو نه غير معهود بلده : كما لو حلف : لايلبس 
وبآ ء حنث بأي ثوب كان وإن لم نكن معهود بلده وذ ر السرخسىي 
وجها أنه لا بحنث بخبز سار د وبه قطع العزالي » ونسبه 
الى اله عيدلاني » وهي ننسة باطلة د ف النقل : بل الصواب 
ا م محر ا ل 
صرح بذلك الصيدلاني أيضاً ٠‏ قال المتولي : ويحنث بخبز البلوط 
با . ٠‏ بحنث بأكل الأقرا والرغفان وخر الملة والمشحم وغيره . 
وجرا ا جره على که ا د كن لل ذاو ی اه کاو 


فتحساه . لم يحنث . وسواء ابتلعه بعد مضغ » أو ابتلعه على هيلت ۽ 
فبحنث اال دواو مه بول له له 
طعسه آم لا لاء ولو أكل جوزنيقاً » فوجهان حكاهما البغوي » أحدهما : 
ا : المنع ء 
ف والرقاق والىقىىماط والسىيسة ٠‏ 7 داشراعم 


المسآلة الخامسة : حلف : لايأكل اللحم أو لايشتره ء لم يحنث 
بشحم البطن وشحم العين ٠‏ والأصح : أنه لابحنث شحم الظهر 
اتف لأبيض الذي لابخالطه الأحمر > لأنه لحم سمين »ولهذا 
حمر عند الهزال ٠‏ ولو حلف : لابأكل الشحم » حنث بشحم البطن » 


ولا بحنث باللحم قطماً » ولا بشحم الظهر على الأصح ٠‏ وعن الشيخ 
أبي زيد وجه ثالث مر الظهر شحم يحقه» 


لأنهم بعدونه شحماً > وإن كان عجماً » فهو لحم في حقه ٠‏ وف شحم 
العين وجهان ٠‏ ويدخل في اليمين على اللحم لحم النمم ؛ والوحش > 
والطبر المأكول كله ٠‏ وفيما لاءؤكل كالميتة » والخنزير » والذثب » 
والحمار : وغيرها وحهان » رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع » 
والقفال وغيره الحنث ء٠‏ 
قات : المنع أقوى ٠‏ دا اعم 
ولا تحنث اکل السمك على الصحيح ٠‏ والصحيح أن الألية 
+N. 9‏ ا EET‏ 2 : 7 
ليست بلحم ولا شحم وقيل : لحم وقيل : شحم : والسنام كالأليةء 


)١(‏ بياض في حميع الأصول . وفي هامش احدى نخ الظاهرية ما 
نصه : كذا نقل عن خط ١‏ لصنف رحمه الله . قلت : والبسيسة : هو ان 
- لت السونق أو الدقيق ١‏ او الاقط المطحون بالسمن أو بالزيت . 


1ت 


ولو حلف عا ى الآلية ء لم يحنث بالسنام » وكذا المكس ٠‏ ولو حلف 
على الدسم ٠‏ تناول د شحم الظهر والبطن والألية والسنام والأدهمان 
كلها » والذهب أنه لايدشل في اللي الأمعاء والطحال ؛ والكرش والكد 
والرئة ء ولا يدخل المخ قطعاً وقد بجيء فيه الخلاف » ولا بدخل القلب 
على الأصح ؛ ويحنث کا ل لحم الرأمن والخد واللسان والأكارع على 
المدهب : وقيل : وحهان ٠‏ 
َه 

حلف : لا يأكل لحم بقر : حنث بلحم الجاموس وبالبقر الأهلي 
والوحشي ٠‏ وقبل : في الوحشي وج مان وهو ضعيف ٠‏ ولو حلف 
لاير كب الحمار ء فركب حمار الوحش » فوجهان بناء على أن الحمارين 
جنس في الربا آم جنسان وقد سبق في الربا وجهان في أن الجراد هل هو 
من جنس اللحوم ويمكن أن بخرج عليهما الحنث باكله في ينين اللحم ٠.‏ 
قلت : الصواب الجزه ا | بعدم ] الحنث » العدم اطلاق الاسم 


لغة وعرفاً ٠‏ وانتا عم 
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حلف : لابأكل ميته » لم بحنث بالمذكاة وإن حلها الموت للعرف ٠‏ 
وهل ,بحنث بأكل السمك ؟ وجهان » أحدهما : نعم » للحديث « أحلت 
لنا منتتان « وأصحهما : لا : للعرف > كما لو حلف : لاباكل دما لابحنث 

بالكيد والطحال ۰ 
المسآلة السادسة : حلف : لاباكل الزيد » لابحنث بأكل السمن ٠‏ 
ولو حلف : لابأكل السمن > لابحنث بالزبد على الأصح »> لاختلاف 
الاسم والصفة 0 ولو حلف على الزيد والسمن 4 لابحنث باللين»ويدخل 


ده و ریت 


ف اللبن لبن الأنعام والصيد والحليب والرائب والماست والشسيرار02) 
والمخيض » وتوقف بعضهم في الشيراز ٠‏ قال القاضي أبو الطيب : لا 
معنى لتوقفه » وفي المخيض وجه ضعيف » فان أكل الزيد » فثلاثةأوجه» 
أصحها وبه قطع ابن الصباغ : إن كان اللبن ظاهراً فيه » حنث > وإن 
كان مستهلكاً فلا ٠‏ ولا بحنث بالسمن والحبن والمصل والأقط ٠‏ وقال 
أبو علي ابن أبي هريرة » والطبري : بحنث بكل مايستخرج من اللبن » 
والصحيح الأول ٠‏ 


لك 

حلف : لاباكل السمن » لابحنث بالأدهان > ولوحلف علىالدهن: 
لم يحنث بالسمن على الأصح ٠‏ 

السابعة : حلف : لابآكل الحوز ؛ قال الغزالى : يحنث بالحوز 
الهندي > قال : ولو حلف لايأكل التمر » لم بحنث بالهندي > لأن الحوز 
الهندي قريب من الجوز المعروف طبعاً وطعماً » بخلاف التمر الهندي ٠‏ 
وقطع البعوي أنه لابحنث بالهندي ف الصورتين + وكذا لو حلف 
لاباكل البطيخ لابحنث بالهندي . ولو حلف : لابأكل الخيار »> لابحنث 
بهذا الذي يقال له : خيار شنير ٠‏ 

الثامنة : كما أن الأعيان أجناس مختلفة الأسماء والصفات»كذلك 
الأفعال أجناس مختلفة » ولا يتناول بعضها بعضاً » فالشرب ليس اكل »> 
وكذا العكس ؛ فاذا خلف : لابأكل » فشرب ماء أو غيره : أو حلف : 
لإشرب : فأكل لعاماً » لابحنث ٠واللين‏ والخل. وباقى المائعات إذا 
حلف لا بأكلها » فأكلها بخيز » حنث : أو شرها لم بحنث ٠‏ وإن حلف : 


)١(‏ الماست : أسسم اللبن © والشيراز : اللمن الرائب المستخرج 
ماؤه » والكلمتان فارسيتان . 


ل ال 


لايشربها » فالحكم بالعكس ٠‏ ولو حلف : لاياكل سويقآ » فاستفه » أو 
تناوله بملعقة أو باصبع مبلولة » حنث ٠‏ ولو ماثه في الماء وشريه » لم 
بحنث ٠‏ ولو حلف : لايشرب السويق » فالحكم بالعكس ٠‏ ولو كان 
السويق خاثراً » بحيث يؤخذ بالملاعق » فتحساه » ففيه خلاف » والأصح 
أنه ليس بشرب ٠‏ ولو قال : لا أطعم أو لا أتناول » دخل في اليمين الاكل 
والشرب جميعاً ٠‏ 
م 
حلف : لابأكل السكر » حنث بنفس السكر » دون مايتخذ منه > 
إلا إذا نوى ٠‏ وكذا الحكم في التمر والعسل ٠‏ ثم ان ابتلع السكر بلا 
مضغ » فقد أكله » كما لو أكل الخبز على هيئته » وإن مضعه وازدرده 
ممضوغاً » حنث أيضاً » وإن وضعه في فمه فذاب ونزل » لم يحنث على 
الأصح » وبه قطع المنولي والبغوي : كما آنه لايسمى أكلا للسكر ٠‏ 
س 
حلف : لاباكل العنب والرمان » لم يحنث بأكل عصيرهما وشربهء 
ولو امتصهما » ورمى الثفل » لم يحنث أيضآ » لأنه ليس اكلا ٠‏ 


حلف : لاباكل السمن » فأكله وهو جامد وحده » حنث » وإل 
شربه ذائيآ » لم يحنث على الصحيح » وإن أكله بخبز وهو جامد أو 
ذائب » حنث على الصحيح » وخالف فيه الاصطخري ٠‏ وإن جعله في 
عصيدة أو سويق » فالنص أنه بحنث ٠‏ ونص أنه لو حلف : لا ياكل 
خلا » فأكله سكباح2202ءلايحنث » فقال الحمهور : ليس ذلك باختلاف» 


)١(‏ السكباج : مرق يعمل من اللحم والخل معرب سكبا » وهو 
مركب من « سك » أي : خل » ومن « با» آي : طعام . 
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عل إن كان السمن ظاهراً في العصيدة والسويق يرى جرمه » حنث وهذا 
مراده بنص السمن »> وكذا حكم الخل إذا كان ظاهراً بلونه » وطعمه » 
بأن أكل مرقة وهي حامضة وإن كان السمن أو الخل مستهلكا » لم 
.بحنث ٠‏ وهذا مراده بنص الخل ٠‏ وصوروا ذلك فيما إذا آكل لحم 
السكباجأو مافيه منسلق وغيره»ومنهم من أطلق وجهين أوقولينفيهماء 
فرع 

حلف : لابأكل أو لا شرب » لابحنث بمجرد الذوق » ولو حلف: 
لايذوق » فاكل أو شرب » حنث على الصحيح » » لتضمنهما الذوق ٠‏ 
وإن أدرك طعم الشيء بالمضغ والامساك في الفم » ثم مجه ولم حول 
الى حلقه > فوجهان ٠‏ أحدهما : لابحنث » كما لاشطر ٠‏ وأصحهما : 
,بحنث ء لأن الذوق إدراك الطعم ٠‏ ولو حلف : لا اكل ولا يشرب ولا 
.يدوق » فآوج ر“ ف حلقه حتى صار في جوفه » لم بحنث ٠‏ ولو قال : 
لا أطعم كذا فأوجره » حنث » لأن معناه : لاجعلته لي طعامآ ٠‏ 


التاسعة : حلف لابأكل الفاكهة » حنث بآكل العنب » والرمان » 
والرطب » والتفاح » والسفرجل » والكمثرى »> والمشمش » والخوخ » 
والإجاص » والأترج » والنارنج والليمون والنبق"“ والموز والتين » 
ولا بحنث بالقثاء والخيار والباذنجان والحزر » وبحنث بالبطيخ على 
الأصح » وبه قال ابن سريج » لأن له نضحآ وإدراكا » ويدخل في اسم 
الفاكهة الرطب واليابس » كالتمر والزبيب والتين اليابس » ومفلق الخوخ 


)١(‏ أوجره ووجره لغتان الأول افصح وأشهر : إذا القيت الوجور 
(؟) هو حمل شحجر السدر . 


2 {۳ 


والمشمش ٠‏ وهل بحنث بلب الفستق والبندق وغيرهما ؟ وجهان 
أصحهما : نعم » لأنه بعد من بابس الفاكهة » كذا قاله الجمهور > 
وقالوا : لو حلف لابأكل الثمار » حنث بالرطب دون اليابسات ٠‏ وقال 
المتولى : لابحنث باليايس ف يمين الفاكهة أيضآ ٠‏ والصحيح : الأول ه 
العاشرة : حلف : لا باكل البيض » ثم حلف : ليأكلن ماف كم زيد » 
فاذا هو بيض » فحعله في الناطف وأكله كله > لابحنث في واحدة من 
اليمينين » ولا بد من أكل جميعه ٠‏ 
فرع 

يتعلق بهذا النوع : الرطب ليس تمر » والعنب ليس يزييب » 
وعصير العنب ليس بعنب » وعصير التمر وديسه ليس بتمر » والسمسم 
ليس بشسيرج » وكذا العكوس ٠‏ والرطب ليس ببسر ولا بلح ٠‏ ولوحلف 
لاباكل الرطب ء فأكل المنصف >¿ نظر + ان أكل النصف الذدى أرطب » 
حنث قطعآ » وإن أكل الجميع » حنث على الصحيح » وخالف فيه 
الاصطخري » وأبو علي الطبري ٠‏ وإن أكل النصف الذي لم يرطب » 
لم بحنث » ولو حلف : لابأكل السر » فآكل المنصف » فضه هذا 
التفصيل » والحكم بالعكس ٠‏ ولو حلف : لايأكل بسرة ولا رطبة > 
فأكل منصفاً » لم يحنث .ولو حلف : لابأكل طعاماً > تناول اللفظ القوت 
والإدام والفاكهة والحلواء ٠‏ وفي الدواء وجهان ٠‏ ولو حلف : لايأكل 
ايا اا ا ا لمج ل ا 
إن كان ممن يقتاتي | » وإلا فوجهان ٠‏ ولو حلف : لابأكل إداماً » حنث 
بكل مايؤتدم به : سواء كان مما يصطبغ به » كالخل والدبس‌والشیرج 
والزرت والسمن والمربى » أو لايصطبغ به كاللحم والحين ° والنقفل 
والبصل والفجل والثمار » وكذا التمر والملءح على الصحيح فيهما ٠‏ 


(0 ف الأشل :الس : 


كد 1 نت 


سم الماء يتذاول العدب والملح » ومياه الابار والأنهار » وكذا ماء 
امرك EDE E‏ 
لم يحنث بأكل الجمد والثلج » ويحنث بشرب مائهما ء ولو حلف : 
لاباكل الجمد والثلج » لم يحنث بشرب مائهما ٠‏ والثلج ليس بجمد » 
وكذا العكس ٠‏ ولو حلف : لابأكل مما طبخه زيد » فالاعتبار فيه 
بالايقاد الى الإدراك > أو وضع القدر في التنور بعد سحره »> فان 
أوقد زيد تحته حتى أدرك > أو وضعها في التنور فأكل منه » حنث > 
سواء وجد نصب القدر وتقطيع اللحم »> وصب الماء عليه » وجمسع 
التوايل : وسحر التنور منه منه » أو من غيره ٠‏ ولو أوقد » أو وضع في 
التنور مع غيره » لم بحنث » لأنه لم ينفرد بالطبخ » وكذا لو أوقد 
هذا ساعة » وهذا ساعة ٠‏ قال الإمام : ولو جلس الحاذق بالطبخقرياً » 
واستخدم صبياً في الإيقاد » وقلل أو كثر » فضه تردد » إذ يضاف 
الطبخ هنا الى الأستاذ(١>2 ٠‏ ولو قال : لا آكل ماخيزه فلان » فالاعتبار 
بالصاقه الى التنور » لابالعجن وسجر التنور وتقطيع الرغفان ويسطهاء 


ت 


قت : ولو حلف : لاباكل ثريدآ » لم .يحنث بخبز غير مثرود في 


مرق داشراعم 

النوع الثالث : في العقود وفيه مسالل : 

إحداها : حلف : لا يأكل طعاماً اشتراه زيد » أو من طعام اشتراه 
ل م ا 
5 وحسة > أ إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلنا الإقالة بيعآاء 


ی 2 د 
لذ نه للاسسى عا غد الاطلاق 4 وكذا لابحنث ما خلص له بالقسمة 


ع 


. هو المعلم واستاذ الصناعة ورئيسها »> فارسيته أستاد‎ )١( 


— © 


وإن جعلناها بيع ٠‏ ويحنث بما ملكه بالتولية والإشراك والسلم » لأنها 
يوع » ولا بحنث بما ملكه بالصلح على على الصحيح » وبه قطع الصيدلاني 
ا 0 ا 0 قال 00 ا 
e‏ ا el‏ ار 
زيد ثم باعه » فأكله » حنث » لأنه موصوف بأن زيدآ اشتراه ٠‏ وكذا 
لو باع بعضه وأكل من ذلك البعض ٠‏ ولو أكل طعاماً اشتراه زد 
تحرو م ربدت على الج وقيل + قبت + [1ها مارم ج 
إلا وقد ورد عليه شراء زيد » وهذا اختا ر القاضى أ بى الطب ٠‏ وقيل: 
E N‏ سحي رن ا ار ل es‏ 
تنحقق أنه أكل مما اشتراه زيد » ثم لم يفرق الجمهور بين قوله : لاآكل 
من طعام اشتراه زيد » وقوله : طعاماً اث شتراه زيد ٠‏ وخص البغؤي 
الأوجه بما إذا قال : من طعام اشتراه زيد » وقطم بعدم الحنث فيما 
إذا قال : عام اشتراه زيد » قال : إلا أن يريد [ أن ] لاياكل مامه 
أو من طعامه » فيحنث بالمشترك + ولو اشترى زيد طعاما + وعمرو 
طعاماً » وخلطا » فأكل الحالف من المختلط > فثلاثة أوجه ٠‏ 


أحدها : لابحنث وإن أكل الجميع » وبه قال ابن أ أبي هريرة » 
.لأنه لايمكن الإشارة الى شيء منه بأنه اشتراه زيد ٠‏ 


والثاني » وهو قول الاصطخري > واختاره القاضي أبو الطب : 
ا کا ا و > فلا »> وهو علد استواء 
الفدرين ٠‏ 

والثالك : وهو الأصح » ونه قال أبو إسحاق : أنه إن آكل قليلا 
يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو » كعشر حبات من الحنطة » وعشرين 


كت انمد 


حبة » لم بحنث » وإن أكل قدراً صالحا : كالكف والكفين : حنث . 
لأنا تنحقق أن فيه مما اشتر تراه زبداء 
فرح 

قال : لا أسكن داراً لزيد » فسكن دارا له فيها حصة قليلة > أو 

كشرة : لابحنث ٠‏ نص عليه ف « الأد » ٠‏ 
مر 

في تعليقة ابراهيم المروذي : أنه لو حلف : لابآكل طعام زيد . 
فأكل مشت رکا سنه ودين غيره » حنث : وقد سبق عن البعوي مابوافقه» 

اا ل ل يه ركب 

م ا ؛ لم يحنث ٠‏ 

المسآلةالثانية : حاف لايشتري أولاسيع : فوكل من باعواشترى 
TE TET ET‏ 
لابشرب : فأمر الجلاد فضرب . لم بحنث ء وذكر الربيع أن الحالف إن 
کان مم وا ان لسراو الك رامع ر يفيل ا : أوكان 
e‏ عله لاعتاد الغالف فعلة 2 أو لاء مه كالسناء 
وان ف ادا ر + کت من جل A a‏ 
قولين : والمذهب القطع بانه لاإيحنث : والامتناع من جمله قولا + و ولو 
حلف ا > أولابعتق : ف وکل وعفد الو كتل: : 
نكالتوكيل في الم » ولو فوض الطلاق الى زوجته . فطلقت نفسها + 
م بحت على الدب »وسكي قول أنه ينث من وإذ لم يحنت في 
التوكمل > لأنه فوضه الى من لايملكه : وكأنه هو المطلق ٠‏ فلو قال 
إن فعلت كذا » أو إن شئت » فأنت طالق » ففعلت . أو شاءت ؛ حنث + 
أن الموجود منها محرد صفة : وهو المطلق ٠‏ ولو حلف : لايتروج : 
أو لاینکح » فوكل من قبل له نكاح امرأة:فهل بحنث ؟ وجهان حكا 


ل 


التولي ٠‏ أحدهما : لا ء كالبيع » وبه قطع الصيسدلاني » والغزالي . 
والثاني : نعمءلأن الوكيل هنا سفير محض » ولهذا بحب تة الوك 
وبه قطع البغوي ٠‏ ولو قبل لغيره تكاحاً » فمة”م فمقتضى الوجه الأول 
الحنث >¿ وي اللاي ال ولي يوقي : لاسيع ولا بشتري » 
فتوكل لغيره فيهما ؛ حنث على الأصح » وهو الذي أطلقه جماعة » 
وقيل : لابحنث » وقيل : إد صرح بالإضافة الى الموكل » ؛ لم بحنث ء 
و ده ولو قال : لا أكلم عبداً اشتراه زيد » 
لم بحنث بتكليم عبد اشتراه وکىله ٠‏ ولو قال : لا أكلم امرأة تزوجها 
زيد : فكلم م من تزوحها لزيد وكيله » ففيه الوجهان » فما لو حلف : 
لاتروج فتزوج وكيله له ٠‏ ولو حلف : لابكلم زوجة زيد » حنث 
بتكليم من تزوجها بنفسه أو بو کله بلا خلاف ٠‏ 


واعلم أن كل هدهالصور فيمن أطلق و لم ينو ما إذنوىأن لابفعل 
ولا تفعل باد ته اه و لابفعل ولا بأمر به ٤‏ ء فيحنث إذا أمر به ففعل » هكذا 
اا اللفظ حقيقة لفعل نفسه » واستعماله و ف المعنى 
ادوخر محاز ٠‏ وف هذا استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جميعآً 4 
وهو بيد عند أهل الأصول + والأولى أن يؤخذ معنى مشترك بسين 
الحقيقة والمحاز جسعاً > فىقال ل : إذا نوى أن لابسعى في تحقيق ذلك 


الفعل لل ين رادة هذا المعنى 
| رادة المحاز فقطاء 


0 : هذا الذى ذكره الرافعى سن ه والأول صحيح على 
0 الشافعي وجمهور أصحاينا e‏ ف حواز إرادة الحقيقة 


۸( ب 


فرع 

حلف : لابحلق رأسه » فأمر غيره : فحلقه » فقيل : بحنث للعرف ٠‏ 
وقيل : فيه الخلاف » كالبيع ٠‏ ولو حلف : لاسيع من زيد » فباع من 
وکله SS‏ اا وس رار خلت 0 
مالا ۶ فباع ماله بادنه أو بإذن‌الحاكم بححر ؛ أو امتناع الحاكم» حنث ٠‏ 
وإن باع بغير إذن + لم بحتث » لفساد البيع » فلو وكل زيد وكيلا في 
بيع ماله » وأذن له ف التوكيل »> فوكل الوكيل الحالف وهو لابعلم » 
نص ف « الأم » أنه لابحنث » وهو تفريع على أحد القولين في حنث 
الناسى ٠‏ وقال المتولى : إن كان أذن لو کله أن بوكلعنه » حنث » لأنه 
ا ل ا ا 
التوكيل عن نفسه ؛ فباع ؛ لم بحنث : لأنه لم يبع لزيد » بل لوكيله وإن 
أطلق الإذن في التوكيل ا لس اه 
لعي مط ا اسم سه 
في البيع > وأذن له ف التوكيل » فوكل الوكيل زيداً ٠‏ فاع ٠‏ 
العاف .وسو اء غل ريد آم ل لم لط م ل 
زبد ء وقد فعله زيد باختياره ٠‏ 


المسألة الثالثة : حلف لايع ٠‏ فباع بيعاً فاسداً , 00 
فوهب هبة فاسدة » لم يحنث حا ام يد 
اذا أطلق اليمين » فان أضاف العقد الي ماللا إنقيله » بأن حلف : 2 
الخمر » أو المستولدة,أو مال زوجته » أو غيرها بغير إذن » ثم أتى بصورة 
البيع : فإن مقصوده ان لايتلفظ بلفظ العقد مضافاً الى ماذكره » حنث » 
وإن أطلق ؛ لم بحنث » لأن البيع هو السبب المملك » وذلك لانتصور في 
الخمر : أو المستولدة,أو مال زوجته ؛ أو غيرها بغير إذذ»ثم أتى بصورة 
بحنث بصو رة البيسع > وهو وجه لغيره حكاه صاحب « التقرب » 


ا الروضة ج ١ا‏ م) 


والصحيح الأول »> وسيآني خلاف إن شاء الله تعالى في أنه هل يتعين حمل 
لفظ العبادات كصوم وصلاة على الصحيح ؟ ولاخلاف أنه لو حلف أن 
لابحج » بحنث بالفاسد ؛ لأنه منعقد بحب المضي فيه كالصحيح ٠‏ ولو 
حلف : لایع سعاً فاسداً الم بحنث بالبيع الفاسد »> ذكره الصيدلاني 
والروياني ٠‏ وقال الامام : الوجه عندنا أنه بحنث ٠‏ 


الرابعة : إذا حلف لابهب » حنث بكل تمليك في الحياة خال عن 
العوض > كالهبة والصدقة والرقبى والعسرى » لأنها أنواع خاصة من 
الهبة : وقيل : لابحنث بما سوى الهبة ٠‏ وقيل : يحنث بالرقبى والعمرى 
دون الصدقة » حكاه المتولى » ووجهه بأن الهة والصدقة تختلفان اسماآً 
ومقصوداً وحكمآ ٠‏ أما الاسم » فلأن من تصدق على فقير لابقال : 
وهب له ؛ وأما المقصود » فلأن الصدقة للتقرب الى الله تعالى » والهبة 
لاكتساب المودة ٠‏ وأما الحكم > فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
لاباكل الصدقة » وبأكل الهبة والهدية ٠‏ هذا في صدقة التطوع » أما 
اذا أدى الزكاة » أو صدقة الفطر » فلا بحنث » كما لو أدى دنا ٠‏ وعن 
القغال ترديد جواب فيهء والمدهب الأول ٠‏ ولااحنث بالإعارة م اذ 
لاتىلىك فيها ء ولا بالوصية ء لأنها تىلىك بعد اموت والمىت لابحنث 
ولا بالضيافة ٠‏ وقال ابن القطان : بحنث بالوصسية ٠‏ وف الضيافة وجه 
حكاه المتولي بناء على أن الضيف بملك ما بأكله » والصحيح الأول في 
المسألتين ٠‏ ولا بحنث بالوقف عليه إن قلنا : الملك فيه للواقف > أو لله 
تعالى : وهو المذهب > وإن قلنا للموقوف عليه » حنث ٠‏ 
وقيل : فيه خلاف ٠‏ ولو قال الحالف لرجل : وهبتك كذا فل“ يقبل؛ 
لم بحنث على الصحيح » لأن العقد لميتم قال ابن سريج : بحنث : لأنه 


اف الال “الم 


ع 


يقال : وهبه كذا ء فلم يقبل ٤‏ وخرج على هذا الخلاف فا إذا أعمره أو 
0 نصحح | المقدين . ولام E e‏ 
واأقاف ا البعوي : لابحنث ف مقصود 8 لم بحصل ٠‏ 


نلك : الأصح لابحنث » وصححه کون عن البعوي > منهم 
الرافعي في « المحرر » وانتاعر 


حل لا مدو دق كرما آذ اد ج 2 لوا و سه 
دوا ق على ف أو فتن + وال ار لو دق الى دمي 
لابحنث > لأنه لاقرية فهء وهذا ممنو عد ويحنث بالإعتاق دون الإعارة 
والضيافة » وف الهبة وجهان ٠‏ أحدهما : بحنث بها كعكسهءوأصحهما : 
لاه والصدقة والهبة تتداخلان تداخل العسوم والخصوص > فك ل صدقة 
هبة » ولاإينعكس» ولو وقف » فقد أطلق المتولي أنه بحنث ٠‏ وقالغيره: 
سنى على الأقوال ف ملك الوقف أن هو ؟ إن قلنا : للواقف .ل بحنثء 
وإن قلنا ٠‏ لله تعالى > حنث ث ء وأن قلنا : للسوقوف عليه a‏ 

رن 

حلف : لايبر فلا : دخل فالبمين جمسيع التبرعات من الهيةر انهدية 
والإعارة والضيافة والوقف وصدقة ا شضحنث ايها وحد ٠.‏ 
ولو كان المحلوف عليه عبده » فأعتقه » حنث : وكذا لو كان عليه دين : 
فأبرأه : ولا بحنث بأن يدفع إليه الزكاة ٠‏ ولو حلف : لابعتق عدا 
فكاتبه » وعتق بالأداء ءل دحنث > ذكره ابن القطان ٠.‏ ولو حلف : 
كشي لقلاد ما كفل .د مدرو 4:.ال ا 


حك وز نه 


الخامسة : حلف : لامال له » حنث يكل مال حتى(21؟2 ثياب بدنه » 
وداره التي يسكن فيها : وعبده الذي يخدمه » ولا بختص بنوع من 
المال إلا أن ينويه : ولو كان له دين حال على ملىء مقر » حنث » 
كالوديعة .٠‏ قال المنولي : وخرج فيه وجه من قوله القديم : لازكاة في 
الدين : والمذهب الأول ٠‏ وان كان مؤجلا أو على معسر > أو جاحد . 
حنث على الأصح » لأنه ثابت في الذمة بصح الإبراء منه ٠‏ وقيل : في 
الحاحد وجه ثالث O‏ 
له عبد بق ؛ أو مال ضالة » أو مغصوب » أو مسروق ؛ وانقطع خبرها ؛ 
o ET‏ بقائها » وعدم الحنث ٠‏ ولو كان 
الغاضت حاضراً > والمالك قادر على الاتنزاع منه > أو على ببعه ممن دقدر 
على ١‏ ا اج بعلا واد زرو محرااي يوا كارا له اترزره ايفان 
عتقه بصفة أو مال أو وصى به » .حنث ؛لأنها باقية على ملكه » ولابحنث 
بالمكاتب على الأصح ٠‏ ويقال : الأظهر » وقيل : قطعاً » وبحنث بام الولد 
على الأصح ء لأن رقبتها له : وله منافعها » وأرش الجنابة عليها ٠‏ ولو 
كان ملك منفعة بوصية أو إجارة » لم بحنث على الصحيح » ولا بحنث 
بالموقوف إن قلنا : الملك فيه لله تعالى أو للواقف > وإن قلنا :ا له» 
فكالمستولدة ٠‏ ولو كان قد جنى عليه خظأ أو عمداً : أو عفا على مال » 
حنث : وإن كانت الحناية عمداً ء ا 0 
بحتمل أن سنى على أن موجب العمد ماذا ؟ إن قلنا : القود » لم ,بحنث » 
وإن قلنا : القود أو المال »> حنث » وقد يتوقف فى هذا ٠‏ 


كلت : الصواب الجزم بأن لاحنث ٠‏ واشا عل 


وكون المال مرهونا لايمنع الحنث > وكذا عدم استقرار الملك ٠‏ 


)ي الأصل 5 وثياب 7 


10 د 


وقال ابن القطان : لابحنث بالأجرة المقبوضة إذا لم تنقض المدة » 
وغلطه أبن كج ٠‏ 
رن 

[حلف] لاملك له : حنث بالآبق والمغصوب : وإن [کان] له زوجه : 
قال المتولي: يبنى على أن النكاح هل هو عقد تمليك:أو عقد حل ؟ فإن 
تمتك :المختار أنه لاحنث ادا لم تكن نية : أنه لايفهم منه الزوجة» 
وينبغيآأن لايحنث بالكلبوالسرجين ره من النحاساتءولابالزرت 
النجس إذا لم نجز بعه ٠‏ ولو حلف : لارقيق له : أو لاعبد له : أولاأمة 
له ولهمكاتب » لم يحنث على المنصوص ١‏ وهو المذهب : ويحنث سدبر 
لجا ا م : 

الرابع في الإضافات والصفات » وفيه مساكل : 

إحداها : حلف لابدخل دار زيد أو ته » أو لابلبس ثوبه » أو 
ل کت داته قال الأصحاب : مطلق الإضافة الى من . ) ملك مقتضى 
ثبوت الملك : ولهذا لو قال : هذه الدار لزيد » كان إقراراً سلكه ٠فلو‏ 
قال : أردت أنها مسكنه » لاقل » وقد تضاف الدار والبي تال ىالاانساد 
بجهة أنها مسكنه > لكنه محاز » ولهذا يصح تفي الإضافة مع إثبات 
السكى » فيقال : هذه الدار ليسستملكزيدلكنهامسكنهءإذاعر فهذا 
فلا بحنث الحالف بدخول دار سسكنها زيد إجارة أو إعارة أو غصب » 
إلا أن يول : أردت المسكن » ويحنث بدخول دار سلكها وإن لم 
يسكنها » الا أن يقول : أردت مسكنه ٠‏ ولو حلف : لايدخل مسكن 
فلان » حنث بدخول مسكنه المملوك والمستأجر ٠‏ وفيالمغصوب وجهان» 
لأنه لاسلك سكناه 


ل لك 


f. 5‏ . 2 ا 4 
فت : أصحها : الحنث وارراعل ٠‏ 
أ 


وف دخول داره التى لاسسكنها أوجه 2 أصحهما 8 لا بحنث ن 
والثالث : إن كان سكنه ولو يومآً > حنث > وإلا : فلا : ولوأراد مسكنه 


4 
حلف : لادخل دار زد : وقد وقف زدد على غيره داراً 3 قال 
المتولي : إن قلنا : الوقف ملك للواقف » حنث بدخولها » وإلا فلا ٠‏ 


حنث والا : فلا ٠‏ و دخل دارآ لمكاتب زيد »لم بحنث ٠‏ 


زع 


حلف : لابدخل دار المكاتب : حنث بدخولها على الصحيح » لأنه 
مالك تاق اصرف + 


المسآلة الثانية : حلف : لايدخل دار زيدءفباعها زيدءثم دخلهاء لم 
یحنث ٤‏ لأنه لم يدخل دار زيد ء وكذا لوقال : لا أكلم عبد فلانأ وأجيره 
أو زوجته » فكلم بند زوال ملكه عن المبد واتقطاع الإجارة والتكاح: 
أو قال : لا أكلم سيد [هذا] العبد ؛ أو زوج هذه المرأة » فكلم بعد 
زوال الملك والنكاح لم بحنث ٠‏ فلو اشترى زد بعد ماباعهما دارا 
أخرى : قال الصيدلاني : إن قال : أردت الأولى بعينهاءلم بحنث بدخول 
الثانية > وإن قال : أردت أي دار تكون ف ملكه » حنث بالثانية دون 
الأولى » وإن قال : أردت أي دار جرى عليها ملكه » حنث بأبتها دخل٠‏ 


عم قدت 


هذا كله إذا قال : دار زيد ولم بعين » فما إذا قال : لا أدخل دار زد 

. فباعها زيد : ثم دخلها » فيحنث على الصحيح » لأنه عقد اليسين 

NESE as e‏ كما لو 
/ : لاأكلم زوحة زيد هذهءأو عبده هذاءفكلمهما بعد الطلاق والعتق» 
بحنثه ولو قال : لاآكل لحم هذه المقرة؛وأشار الى شاةءفا نه حنث 
بأكل لحمها : فلا بجيء فيها الخلاف فيما لو قال: بعتك هذه البقرة وهي 
شاة » لأن العقود براعى ثيها شروط وتعدات لابعتبر مثلها في الأيمان. 
ولو يكلف الاين زيدا هذا : فبدل اسسه . واشتهر بالاسم الميدل ء 
ثم كلمه : حنث اعتباراً”"' بالتعيين ٠‏ 


الثالثة : حلف : لابدخل هذه الدار من هذا اللاب : فدخلها من 
موضع آخر عتيق أو محدث » وذلك الب بحاله سوك 
اللاب : وحول إلى منفذ آخر من تلك الدار » فثلائة أوجه » أصحها : 
تحمل البمين على المنفذ الأول ؛ لأنه المحتاج اليه في الدخول > فان دخل 
منه . حنث » وإن دخل من المنفذ المحول إليه > لم بحنث + والشاني 
لحيل كن« الفات e‏ الح سالط يفم 
مج لك ا و : تحمل عليهسا 
لأن الإشارة وقعت إليهما > فلا بحنث بدخول متف آخر » وإل نصب 
عليه ذلك الباب > ولا بدخول المنفذ الأول > هذا إذا أطلق ٠‏ فإن قال : 
أردت بعض هذه المحامل» حمل عليه » وارتفع الخلاف » ولو قلع الباب» 
ولم يحول الى موضع آخر ؛ اع ات لي طن ارب تي 

ن الخلاف أن الاعتبار بالمنفذ » آم بالباب المنصوب عليه ؟ قال المتولي 
ا ا قد لمت E‏ 


: فى الأصل‎ )١( 
0 (؟) في الاصل‎ 


00 الم 


المنصوب ٠‏ فنقل إلى دار أخرى » فدخلها منه » حنث » والمذهب أنه 
لاابحنث إلا أن يريد : لا أدخل منه حيث نصب ٠‏ ولو قال : لا أدخل 
باب هده الدار » ولا أدخل هذه الدار من بابها » ففتح باب جديد »> 
فدخلها منه > حنث على الأصح ٠‏ ولو قال : لا أدخلها من بابها : فتسلق 
ونزل من السطح » لم بحنث ء 

الرابعة : حلف : لايركب دابة عبد زيد » ولابدخل داره :لا بيحنث 
بالدابة والدار المجمولين باسم العبد ء الا أن يريد : فإن ملكه السيد 
دابة او دارا ؛ بني على أنه هل يملك ؟ ان قلنا : نعم » حنث » والا : فلاء 
هذا هو الصحيح ؛ وقول الجمهور ٠‏ وقال ابن كج : لابحنث وان قلنا: 
یملك لأن ملكه ناقص » والسيد متمكن من إزالته » فكأنه ينه وبينه ء 
وصار کمن حلف لابركب دابة زيد وركب مشتركة بينه وین غيره ٠‏ 
ولو جلف : لايركب دابة زيد » فركب دابة ملكها زيد لعبده ‏ إن قلنا : 
لم يملك . لم ,بحنث » والا ء فيحنث ٠‏ ولو حلف : لاير كب دابة العيد» 
فعتق وركب دابة يسلكهاءفقطع الغزالي بالحنث » وابن كج بالمنع إذا 
لم يكن له سنه ٤‏ لأنه انما کی دابة حر ٠‏ و ضعي أن يقال : إن قال . 
لأأركب دابة هذا » حنث > وإن قال : دابة عبد » فلا » وإن قال : دابة 
هذا العبد . فليكن على خلاف يأتي ان شاء الله فيما لو حلف لايكلم هذا 
العبد » فعتق » ثم كلمه ٠‏ ولو قال : لا أركب سرج هذه الدابة » فركب 
السرج المعروف: بها : حنث وإن كان على دابة أخرى » ويقرب من هذا 
ما إذا حل على :ذاو أو خان شرت قل على الل ت + کان 
أبي يعلى عندنا » ؤكدار العقيقى امش + 

المسألة الخامسة : حلف : لا ألبس ثوباً من“ به فلان على أومامن 
به علي : فلبس ثوا وهبه له » أو أوصى له به ؛ حنث + ولو لبس ماباعه 
اياه بمحاباة » لم بحنث, لأن المنة في نقص الثمن لا بالثوب ٠‏ وكذا لو 


جد :”ويد 


باعه ثوب » ثم أبرأه من ثمنه ء فلبسه » أو أبدل الموهوب ؛ او الموصى 
به بعيره » أو باعه واشترى بثمنه ثوا فلبسه » لم بحنث » لأن الأيمان 
تبنى على الألفاظ » لاعلى القصود التى لابحتملها اللفظ > ولهدا لو من“ 
عليه رجل » فحلف : لايشرب له ماء من عطش » فشر به من غير عطش » 
أو أكل له طعاماً » أو لىس له ثوا 7 لارحنث > لأن اللفظط لاحتمله: وإن 
كان بقصد*' في مثل هذا الوضع الامتناع من جميع هذا ٠‏ 

السادسة : حلف : لابلبس من غزل فلانة »> أو ثوا من غزلها ء 
فلبس ثو بأخيط بغزلها » لم بحنث + وإن لبس ثوبآ سداه من غزلها » 
واللحمة من غيره » فإن كان قال : لا ألبس ثوباً من غزلها » لم بحنث ٠‏ 
وإن قال : لا ألسس من غزلها »> حنث » بخلاف الخيط ؛ فانه لا بوصف 
ورين 

قر 

براعى مقتضى اللفظ في هاتين المسألتين ونظائرهما في تناول 
الماضي والمستقبل أو أحدهما » فإذا قال : لا ألبس مامن به على » فإ نما 
بحنث بلبس ماتقدمت المنة به بالهبة وغيرها » ولا بحنث بما يمن به فيا 
بعد ٠‏ وإذا قال : لاألبس ماغزلته فلانة » فإنما بحنث بما غزلته من قبل 
دون ما تعزله فيما بعد ٠‏ ولو قال : لا أليس ما سن به » أوما تغزله» 
حنث سا تحدث المنة به وغزله دون ما سق ٠‏ 

ولو قال : لا آلبس من غزلها ؛ دخل فيه الماضي والمستقبل ٠‏ 

السابعة : حلف : لا يليس ثوا »> حنث بلبس القميص والرداء 
والسراويل والجبة والقباء ونحوها » وسواء المخيط وغيره + والقطن 
والكتان والصوف والإبريسم : وسواء لبسه على الهيئة المعتادة أو 


. في الأضل : بقصر‎ )١( 


E‏ ل 


بخلافها : بأن ارتدى أو اتزر بالقميص » أو تعمم بالسراويل: ولا بحنث 
بلبس الجلود وما تخذ منها . ولا بلبس الحلي والقلنسوة »> ولا بوضع 
الثوب على الرأس . ولا بأن بفرشه ويرقد عليه ٠‏ ولو تدثر به + لم 
بحنث على الأصح : لأنه لايسسى لبا ء ولو قال : لا ألبس حليآاء 
حنث بالسوار والخلخال والطوق والدملج > وخاتم الذهب والفضة ٠‏ 
ولابحنث بالمتخذ من شه أو حديد.وبحنث بمخنقةاللؤلو والجواهر 
وإن ام يكن فيها ذهب : ولا بحنث بتقلد0"" السيف المحلى٠وفي‏ المنطقة 
الحلاة ونجهان © آشتحهما : أتهادين على الرجل + وبحنث بلبس الخرز 
والس إن كان الحالف من قوميعتادون التحلي بهماءكأهل السوادء 
1 00 وجهان » كما لو حلف غير البدوي : لايدخل بيتأءفدخل بيت 
ارط A SEG‏ 
اليه 3 وى الدرع والخف والنعل والحوشن وحهان ٠‏ أصحهما : 
بحنث . وقد يطرد الخلاف في الحلى والقلنسوة ٠‏ ولو فال لا الس 
قسبصاً . فارتدى أو اتزر بقميص : حنث على الأصح ٠‏ ولو فتقهوقطعه 
وارتدى : أو اتزر به » لم بحنث : لفوات اسم القسيص ٠‏ ولو قال : 
لا أللس هذ! القميص : فارتدى به أو اتزر » أو قال : لا ألبس هذا 
الرداءءفاتزر به : أو تعمم»حنث على الصحيحء لتعلق اليمين بعين القميص ٠‏ 
ولو قال : لا ألبس هذا الثوب » وكان المحلوف عليه قميصاً أو رداءء ء 
ففتقه واتخذ منه نوعاً آخر : بأن جعل القميص رداء » او الرداء جبة 
أو تككاً . أو الخف نعلا : ثم لبس المتخذ » حنث على الأصح : إلا أن 
ينوي لايلبسه مادام على تلك الهيئة ٠‏ فلو لم يذكر الثوب » بل قال : 
لأسن هذا القميص » أو هذا الرداء » ففتقه » واتخذ منه نوعاً آخر 


)۱ يمتحتين دا وهو أرفع الصفر . 
ال د 
هو الخرز أ لأسود معرب شه ٠‏ 


عد ا 0A‏ امب 


ولبسه . ففيه الوجهان » لكن الاصح هنا : لابحنث » كما سيأتي في 
ظائره إن شاء الله تعالى ٠‏ فإن قلنا : لابحنث » فاعاد الهيئةالأولى» ففي 
الحنث الوجهان في الدار تعاد بعد الانهدام بذلك النقص + ولو كان 
1 ل في دمينه : لا آلبس هذا القميص > » أو الثوب قميصاء أو هذا الثوب 
SS‏ رتدى بالرداء »> حنث » وإن 

تزر بالقسيص أو تعسم بالرداء » لم يحنث ٠‏ وكذا لو اتخذ من القميص 
غير قميص : ومن الرداء غير رداء » ثم لبسهما : ولو قال : لا أليسه وهو 
قميص : فارتدى به » أو تعمم أو اتزر » حنث » لأنه لبس وهو قميص > 
وإن اتخذ منه غير القميص ولبسه » لم بحنث ٠‏ 


ر 


الوجهان فيسن قال : لا ألبس هذا القيص : فاتخذ منه غيره 
وتران فون متها + الى أقار الى رة عة وال 
لاآكل هذه : حنث بأكلها على هيئتها » وباكلها بعد الطحن والعجن 
والخبز والطبخ ٠‏ ولو قال : : لاآكل حنطة » لم بحنث بالخيز والعحين 
والدقيق والسويق : وبحنثبأكل الحنطة نيئة ومقليةومطبوخة ومبلولة. 
ولو قال : لا آكل هذه الحنطة ؛ حنث بأكلها نيئة فقط » ومطبوخة»وهل 
يحنث بأكل دقيقها وسويقها وعجينها وخيزها ؟ وجهان ٠‏ أصحهما : لاء 
وبه قطع بعضهم ؛ لزوال اسم الحنطة » فصار كما لو زرعها وأكل 
حشيشها ٠‏ أو قال : لاآكل هذا البيض : فصار فرخاً فأكله ٠‏ فلو قال : 
لاآكل من هذه الحنطة » فكذلكالحكم : إلا أن هنا بحنث باكل بعضهاء 
وحكي وجه أنه إذا قال : من هذه الحنطه»حنث بأكل كل مابتخذمتهاء 
ولو قال : لأآكل هذا الدقيق : فأكل عجينه أو خمزه : أو هذا العحين» 
فاكل خبزه . فعلى الخلاف . 


ومنها : لو قال : لا آكل هذا الحموان + فذبحه وأكله » حنث ء 
لأن الحيوان هكذا كل > وهو كما لو حلف : لابلبس هذا الغزل > 
فلبس ثوا نسج منه » حنث ء ولو قال : لا آكل لحم هذه السخلة أو 
الخروف > فصار كبشا فذبحه وأكله » فسن قال في مسألة الحنطة : 
بحنث » قال هنا : بحنث » ومن قال هناك : لابحنث » قال هنا : وجهان» 
أصحهما : لابحنث؛ويجرى الوجهان فيما لو قال : لا أكلم هذا الصبي» 
فكلمه بعد مصيره شاا » أو هذا الشاب فكلمه بعد مصيره شيخاً . 

ومنها : لو قال : لا أكلم هذا وأشار الى عبد فعتق » ثم كلمه ء 
حنث » ولو قال : لا أكلم هذا العبد » فعتق : فهو كمسألة السخلة ٠‏ 

وا الى قال 5 /1] كل بهذا ا فصان را أو هد ال 
فصار رطباً : أو العنب فصار زبيباً » أو لا أشرب هذا العصير » فصار 
كا أوعيةا لكين هار كاذ أو ل كل عد لكين اد م 
عصيدة » ثم أكل أو شرب » ففيه هذا الخلاف » وذكر الصيدلاني أن 
الشافعى رحمه الله نص على عدم الحنث في مسألة الحنطة والتمر: وعلى 
الح ف ال والسنكلة د فقين قران زفقل تترين النصين »+ 
والفرق من رضيو ادها + أن مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم » 
وف السخلة والصبى تبدل الصفة » وتىدل الصفة لاسقط الحنث > 
والثانى : أن التبدل في الأول بمعالجة » بخلاف الثانى ٠‏ 

ع 

حلف : لابلبس الخاتم > فجعله في غير الخنصر من أصابعه » فعن 

المزني في « الجامع » أنه لابحنث » وتابعه البغوي » وقاسه على مالو 


حلف : لابليس القلنسوة » فجعلها في رجله » والذي حكاه الرويانيعن 
الأصحاب أنه بحنث ٠‏ 


الثامنة : حلف : لابخرج فلان إلا بإذنه »> فأذن بحيث لم 


ر بک 


يسمح المأذون له ولم بعلم وخرج ٠‏ فطريقان : المذهب والمنصوص 
والذي قطم به الجمهور : لابحنث » لأن الإذن والرضى قد حصل ٠‏ 
وقيل : وجهان . وقيل : قولان منصوص ومخرج : انه بحنث » وهو 
مخرج من مسالة عزل الوكيل ٠‏ وعلى هذا الخلاف ما لو قال لزوجته : 
إن خرجت بعير إذني » فأنت طالق » فأذن وخرجت وهي جاهلة بالإذن » 
فينبغي أن شهد عا ى الإذن ليثبته عند التنازع + فإن لم تكن بينة » 
فهي المصدقة بيمينها في إنكار الإذن ٠‏ وفي كتاب ابن كج أن الزوج 
هو المصدق كما لو أتكر أصل التعليق + * ثم قال الشافعي رحمه الله : 
الورع ار ن بحنث نفسه»وليبس معناه أن بعدها مطلقة من غير أن يطلقهاء 
لأنا حكمنا بآنها زوجته » فكيف ننكح غيره ؟ بل إن كان علق الطلاق 
الثلاث . فالورع أن يطلقها ثلاث » وإن كان المعلق طلقة رجعية : وأراد 
إمساكها . راجعها . وإلا » طلقها لتحل للأزواج » فان راجعها » ثم 
طلقها طلقتين . فالورع أن لاينكحها إلا بعد زوج » وإذا تكحها بعد 


زوج : كانت عنده بطلقة » فإن طلقها : لم تحا تحل إلا يزوج » لأنه لم بقع 
عيها او شيء. وقد طلقها بعده ثلاث » والزوج الثاني قبل استيفاء 
الثلاث لا أثر لهه 


3-5 


فر 


حاف : لابخرج فلان بغير إذنه . أو إلا بإذنه : فخرج بعير إذنه : 
ا eS‏ 
حنی لو خرچ بعد ذلك ادل أو تعر ادن ٠‏ لم يبحنث ل وكذا لوقال 
جعير إذنه(1) 5 طلقت 8 وان حرجت بالاذن 4 لم تطلق 4 وتنحل اليمين 


EE 


2 2 د 


على التقديرين ٠‏ وكذا الحكم لو قال : إن خرجت حتى آذن أو 
إلى أنآذنلك أو إلاأنآذننك . فأنتطالق ٠‏ وحكيقول أو وجه وهو 
اختيار المزني والقفال: أنه لاتنحل البمين بخروجها بالإذن : كبالوقال : 
إن خرجت لاس ةللحريرءفانت طالق:فخرحت غير الاسه. لاتنحل اليسينء 
حتى لو خرحت بعده لاسه لف 6 والمذهب الأول:وهو المنصوص. 
لأن اليمين تعلقت بخرجة واحدة : وهي الأولى ٠‏ قا البعوي:و مقاضى 


1 


هذا أنه لو قال : إن خرجت غير لادسة لاحرير أو لابسة : فآنت طالق 
فخرجت لاسسة تنحل اليمين : وهذا بخالف قول الغزالي دق قال 
إل خر ا5 غت + فاتك عالق #افترحف يحم الال ال 
فرق ينه بون ا ا ری سمي : فا'وجه التسوية بين 
الصورتين : كسا ذكره الغويى ٠‏ ولو قا كنسا: خرحت . أو كل وقت 


خرحت عر إذني 4 فا نت عالق . فحر حت مرد بالادد 5 م تنا ابسن 7 


3 
لأ نها عة > تكرار ٠‏ 0 قال اڭ للت ف التروج 000 ارت . أعناه 
ذلك عن تحديد الإذن لك کل خرحه ٠‏ ولو قال : متى خرحت . اډ نی 

ع 2 03 ر س 5 5 
ما » أو مهسا ٤‏ أو أي وقت : أوأى حن . فالحكي كنا لو فان أن 


0 ١ .: E ns A fF . ١ 
ولر قال ان حر سنك اندا ا" بادنى ا الف اما .م لم اد النكرار‎ 
چ ل‎ - 5 3 ٠. ٠ £ 

٠ 2‏ 4 3 5 5 . 
كما 5 بل معناه و 5 و ٺٺ ى حك در ننقث» 1 هنك و دأادا عنى حادق 
. 9 
٠‏ ا 5 
کا حصو رتا : نہ ادن اها جروج . لہ رجع عن ودر ر حر حت 


ا ٠‏ والمنم بعده / لا نيك ٠‏ ورأى ا 0 د رعو والمحقتون نز لل 


النص على ما إذا فال في التعليق : حتى آذن أت . لأنه جعل إذنه غابه 


السين . وقد حص ل اللإدر 8 قأما ادا قال اعم اد 3 ا بإدني > 


ا 


فإذا رجع ٤‏ ثم خرجت » فهذا خروج بع بغير إذن » وهو أول ما وجد بعد 
اليمين » فيقع الطلاق ٠‏ ومنهم ال : قوله : إلا بإذني محتمل أيضاً 
للغاية » فيحمل عليها ٠‏ ولو قال : إن خرجت بغير إذني لغير عيادة ع 
فأنت طالق » فخرجت لعيادة » ثم عرضت حاجه فاشتعلت بها » لم 
تطلق ٠‏ وإن خرجت لعيادة وغيرها » فا مذكور في « الشامل » منسواً 
الى نصه في « الأم » أنه لابحنث ؛ وذكر البغوي أنه الأصح ٠‏ ويشبه 
أن يقال : إن كان المقصود بقوله لغير عيادة ماهو بمعزل عنها » لم 
بحنث » وهذا هو السابق الى الفهم منه » وإن كان المقصود مايغايره 
ف الحقيقة » فمجموع العيادة والحاحة الأخرى عار محرد العيادة ٠‏ 


قت : الصواب الجزم بانه لابحنث + وانتاعم 


ليه قال : إن خرجت إلا لماه ا ¿ أنه صدق 

a ا‎ 

إحداها : ادا قا: ل : والله لا أكلسك فتنح عني ٠:‏ أو قم أو اخرج » 
أو شتسه : أو زجره . حنث + سواء عقب هذا لليمين متصلا آم فصله » 
لاه کله ٠‏ وقضل : لا بحنث ادا وله . لن المقصود له تأكيد المي 4 
و الصحيح الأول ٠‏ ولو كنب اله کتااً أو ارخل رسو لا 1 فقو لال 1 
e‏ 0 : القديم الك نوى 
لہ بحنث قطعاً . الات a‏ ف کل EN E‏ ف اللإشارة 
بالرأس والعين . ولا فرق على الحديد بين إشارة الأخرس والناضق » 
وانما آقيست إشارة الأخرس ف المعاملات مقام النطق للضرورة ٠‏ 


اع لا 


ر 

هجران المسلم فوق ثلاثة أيام » فلو كاتبه أو راسله ؛ فهل يزول 
الإثم ؟ نظر إن كانت مواصلتهما قبل الهحران بالمكاتبة أو المراسلة » 
ارتفع الثم > وإلا فان تعذر الكلام لغبية أحدهما » فكذلك م والا» 
فوجهان بناء على القولين الحجديد والقديم » حتى لو حلف أن بهاجره ٤‏ 
فهل بحنث بالمكاتبة والمراسلة ؟ فيه هذا الخلاف ٠‏ وأطلق ابنأ بىهريرة 
أنه يرتفع الإثم بالمكاتبة والمراسلة : ثم لاإيخفى أن المكاتية إنما ترفع 
الإثم إذا خلت عن الإبذاء والإيحاش > وإلا »> فهو كما لو كلمه بالشتم 
والإيداء » فإنه لاتزول به المماجرة ؛ بل هو زيادة وحشة ؛ وتاكيد 
للمهاجرة : ولا بحنث بمثل هذه المكاتبة إذا حلف على المهاجرة ٠‏ 


تيت : تحريم المهاجرة فوق ثلاثة أيام إنما هو فيما إذا كانت 
المهاجرة احظوظ النفوس وتعنتات أهل الدنيا » فأما إذا كان الممحور 
مبتدعاً أو مجاهراً بالظلم والفسوق » فلا تحرم مهاجرته أبداً » وكذا 
إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية ؛ فلا تحريم » وعلى هذا يحمل ماجرى 
للسلف من هذا النوعءوالأصح أنه لايزول التحريم بالمكاتبة والمراسلة. 
قال صاحب « البيان » : وينبغىأن تكو زالإشارة والرمز كالمكاتبة كما 
قلنا في الحنث ٠‏ وانأعم 
ر 

حلف : لابكليه » ثم سلم عليه » حنث » لأن السلام كلام » وأن 
يسلم على قوم هو فيهم » فإن قصده بالسلام »> حنث ٠‏ قال في «البيان» 
ويجيء أن لابحنث على قول من قال : إذا حلف لابأكل السمن : فأكله 
مع غيره + لابحنث وإن استثنى لفظا ء لم بحنث ء وإن استثناه بالنية » 


0 


لم بحنث أيضا على المذهب ٠‏ وإن أطلق » حنث على الأظهر ٠‏ ولو 
سلم من صلاته » والمحلوف عليه من المأمومين » ففيه هذا التفصيل ٠‏ 
ولو صلى الحالف خلف المحلوف عليه » فسبح لسهوه » أو فتح عليه 
القراءة » لم بحنث » ولو قرأ آبة » فهم ا محلوف عليه منها مقصوده''' > 
فان قصد القراءة » لم يحنث » وإلا » فبحنث ٠‏ 

المسألة الثانية : حلف : لايتكلم » حنث بترديد الشعر مع نفسه ؛ 
لأن الشعر كلام » ولا بحنث بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء على 
الصحيح » لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف الى كلام الادميين في 
محاو راتهم ٠‏ وقيل : بحنث » لأنه بباح للحن » فهو كسائر الكلام» 
ولا بحنث بقراءة القرآن ٠‏ 
قلت : قال القفال في شرح «التلخيص» : لو قرأ التوراة الموحودة 
اليوم » لم بحنث » لأنا نشك أن الذي قرأه مبدل آم لا ٠‏ اناعم 

الثالثة : حلف : ليثنين على الله أحسن الثناء » فطريق البر أن يقول: 
« لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » زاد ابراهيم 
المروزي في آخره : « فلك الحمد حتى ترضى » فصور المتولي المسألة 
فيما لو قال : لأثنين على الله تعالى بأجل الثناء » أو أعظمه » وزاد في أول 
الذكر « سبحانك » ولو قال : لأحمدن الله بمجامع الحمد » وقال 
المتولى : بأجل التحاميد » فطريق البر أن بقول : « الحمد لله حمداً 
يوافي نعمه ويكافىء مزيده » ولو قال : لأصلين على النبي صلى الله 
عليه وسلم أفضل الصلاة عليه » فطريق البر أن يقول : اللهم صل على 
محمد وعلىآل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنذكرهالغافلون» 
ذكره ابراهيم المروذي ٠‏ 


. في الأصل : لمقصوده‎ )١( 
"ف الأضل:* الح‎ 


0 ت الروضة ج 1١‏ مه 


قلت : أما الصورتان الأوليان »> فذكرهما جماعة من متأخري 
الخراسانبين»وليس لهما دلي ل يعتمد ٠ومعنى‏ «يوافي نعمه» أي :بلاقيها > 
فتحصل معه » «ویکافیء مزيده» بهمزة في آخره »أي :يساوي مزيد نعمه 
ومعناه : يقوم لشكر مازاد من النعم والإحسان ٠‏ وأما مسألة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم » فقد ذكرها عن ابراهيم المروزي وحده» 
وقد يستآنس لذلك بان الشافعي رحمه الله كان يستعمل هذه العبارة » 
ولعله أول من استعملها » ولكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم. به 
أن أفضل ما يقال عقيب التشهد في الصلاة : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ؛ كما صليت على إبراهيم إلى آخره » فقد ثبت في 
الصحيح أنهم قالوا با رسول الله : كيف نصلي عليك » فقال : قولوا : 
اللهم صل على محمد الى آخره ٠‏ قار 


نسل 


حلف : لايصلي » فهل بحنث بالتحرم بالصلاة أم لابحنث حتى 
يركع ؟ آم حتى يفرغ من الصلاة ؟ فيه أوجه : أصحها الأول » ولو 
أفسدها بعد الشروع » حنث على الأول » ولا بحنث على الثالث » ولا 
على الثاني إن لم يكن ركع > ولا بجيء الثاني إذا صلى على جنازة ۰ 
ولو أحرم مع إخلاله ببعض الشروط » لم بحنث » لأنه لم يصل لعدم 
انعقادها ٠‏ ولو حلف : ما صليت وقد أتى بصورة صلاة فاسدة » لم 
بحنث ولو لم يجد ماء ولا تراباً » وصلى » حنث » لأنها صلاة إلا أن 
بريد الصلاة المجزئة ٠‏ ولو قال : لا أصلي صلاة » لابحنث حتى يفرغ ٠‏ 
قلت : وينبعي أن لابحنث سحود الشكر والتلاوة والطواف » 
ويحنث بالصلاة بالإبماء » حيث يحكم بصحتها ٠‏ اناع . 


حد أ كد 


ولو حلف : لايصوم » فهل بحنث بأن يصبح صائماء أو بأزينوي 
صوم التطوع قبل الزوال » آم لايحنث حتى يتم ؟ فيه الخلاف ٠‏ وإذا 
قلنا : لابحنث إلا بالفراغ » فهمل تتبين استناد الحنث الى الأول 
فيه وجهان ٠‏ 

تلت : وينبغي أن يكون ف الحج الخلاف ف آنه يحنث بمجرد 
الإحرام؛أم بعد الفراغ ٠‏ وعلى قياس الثاني في اشتراط الركوع لكو نه 
معظم الركعة بجيء وجه ثالث باشتراط الوقوف بعرفات » وأما 
الاعتكاف فيحنث ٠‏ بمحرد نيته » ويحتمل أن بحىء خلاف في اشتراط 
ساعة » بناء على أنه لايصح اعتكاف لحظة ٠‏ ولو حلف : لايقرأ » حنث 
بما قرأ ولو بعض ابه ٠‏ وتام 


النوع السادس في تأخير الحنث وتقديمه وفيه مسالل : 

إحداها : حلف : ليأكلن هذا الطعام غداً » فلا يخفى البر إن أكل 
غد » وااحنث إن أخره عن الغد مع الإمكان ٠‏ فلو تلف الطعام قبل 
الغد بنفسه » أو بإتلاف أجنبي » فقد فات البر بغير اختياره » فيخرج 
حنثه على قولي المكره » والأظهر أنه لايحنث ٠‏ ويقال : إنه المنصوص» 
فإن قلنا : بحنث » فهل يحنث في الحال الحصول اليأس » آم بعد مجيء 
الغد ؟ فيه قولان أو وجهان » فقطع ابن كج بالثاني ٠‏ قال المتولي :. 
وفائدة الخلاف أنه لو كان معسراً يكفر بالصوم » جاز أن ينوي صوم 
الغد عن كفارته إن قلنا : بحنث قبل الغد ٠‏ 


فلت : ومن فوائده لو مات الحالف قبل مجيء الغد أو أعسر » 
ونا : تر في الكفارة حال الوجوب + وايزاعل ٠‏ 


. في الأصل : فيجب‎ )١( 


ا 


م ل ل ل 
زمن إمكان الأكل أم قبيل غروب الشمس ؟ وجهان ٠‏ قال البغوي 
أصحهما الأول ٠‏ ولو مات الحالف قبل مجيء الغد » فقيل رك 
الطعام ؛ فيكون على الخلاف » والمذهب القطع بأن لاحنث » وهو 
الذي يقتضي كلام ابن كج والبغوي وغيرهما » لأنه لم يبلغم زمن ال 
والحنث ٠‏ ولو مات بعد مجيء الغد وقبل امكان الأكل » فهو كتف 
الطعام بعد مجىء العد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى من التفصيل » 
وقطم المتولي بأن لاحنث ٠‏ 


أما إذا تلف الطعام أو بعضه بعد مجيء الغد » فينظر » إن كان 
قبل التسكن من الأكل » فهو كتلف الطعام قبل الغد » وفيه الخلاف ٠‏ 
وإل تلف بعد التمكن ؛ أو مات الحالف بعد التمكن » فالمذهب الحنث» 
لأنه تمكن من البر »فصار كما لو قال : لآكلن هذا الطعام » وتمكن من 
أكله ولم يأكله حتى تلف » فانه بحنث قطعا ٠‏ فعلى هذا هل بحنث في 
الحال » أم قبل غروب الشمس ؟ فيه الوجهان ٠‏ ولو أتلف الحالف 
الطعام قبل الغد بأكله أو بغيره » أو أتلف بعضه » حنث » وهل بحنث فى 
الحال » أم بعد مجيء العد ؟ فيه الخلاف » كما لو تلف ٠‏ ولو قال : 
لكلو مدا الام فين غ :كل در القن رة اء ده + 
وهل يكون حنثه في الحال » آم إذا جاء أول الغد ؟ وجهان حكاهمها 
الصيدلاني + ولو قال : لآكلنه“ اليوم » فيقاس بما ذكرناه في الد ء 


. في الأصل : لا أكلته‎ )١( 


امك 


الثانية : قال : والله لأقضين حقك » ومات قبل القضاء » نظر » إن 
تكن من القضاء افلم يفمل » جت :+ وإذ مات قبل ان ٠‏ فغلى ران 
الإكراه » كذا نقله البغوي والمروزي ورا وقلم المتولي بأنه 
لابحنث ٠‏ ولو قال : لأقضين حقك غداً » ومات قبل محيء الغد أو بعد 
مجيئه وقبل النمكن » فمن أثبت القولين إذا لم يقيد بالغد » أثبتهما 
هنا » ومن قطع بالمنع » قطع بالمنع هنا أيضاً ٠‏ ولو مات بعد التمكن 
جاء الطريقان المذكوران في مسألة الطعام وموت صاحب الحق : 
لايقتضى الحنث > لاعند الإطلاق > ولا عند التقسيد بالعغد » لإمكان 
القضاء بالدفع الى الورثة ٠‏ ولو قال : لأقضينك حقك غداً » فهو 
كقوله : لاكلن هذا الطعام غداً » فطريق البر والحنث ظاهر » وموت 
صاحب الحق هنا كتلف الطعام ٠‏ فإن مات قبل مجيء الغد أو بعده 
وقبل التمكن من القضاء » فعلى قولي الإكراه » وإن مات بعد التمكنء 
ففيه الطريقان السابقان ٠‏ فإن حنثناه » فهل بحنث في الحال » آم بعد 
مجيء الغد ؟ فيه القولان ٠‏ وموت الحالف والحالة هذه قبل مجيء 
الغد وبعده على ماذكرنا في مسألة الطعام ٠‏ فإن حنثناه » فلا يستبعد 
كون وقت الحنث دخل وهو ميت » لأن السبب هو اليمين » وكانت في 
الحاة » وهو كما لو حفر ثرا متعدياً » فتلف بها إنسان بعد موته » 
بحب ‌الضمان والكفارة في ماله ٠‏ وإن قضاه قبل مجيء الغد » فقد 
فوت البر » فيحنث إلا أن يريد أنه لانؤخر القضاء عن الغد » وهو 
كإتلاف الطعام قبل الغد ولو أبرأه صاحب الحق في هذه الصور ٠‏ فإن 
قلنا : الإبراء يحتاج الى القبول » فقبل» حنث لتفويته الب باختياره » 
إلا أن بريد باليمين : لا يمضي الغد ء وحقه باق عليه ء وإن لم يقبل » 


. في الاصل : بالبر‎ )١( 


کی کک 


لم يحنث » لبقاء الحق عليه وإمكان قضائه ٠‏ وإن قلنا : لا يحتاج الإبراء 
الى قبول » سقط الدين ٠‏ وفي الحنث قولا الإكراه » لفوات المر بغير 
اختياره ٠‏ والهبة في العين والصلح عن الدين » كالإبراء إذا قلنا : إنه 
بحتاج الى القبول ٠‏ ولو قال : لأقضينك حقك غداً إلا أن تشاء(2© أن 
أؤخره » فإن قضاه غداً » بر » سواء شاء صاحب الحق آم لا ٠‏ وإن لم 
يقضه في الفد » فإن شاء صاحبه تأخيره قبل مضي الغد » لم يحنث > 
وإن لم بشاء حنث ٠‏ وكذا لو قال : إلا أن يشاء زيد أن أؤخره » إلا 
أنه إذا مات صاحب الحق قبل مجيء الغد » فالحنث على قولى الإكراه » 
وإن مات بعده وبعد التمكن » ففيه الطريقان ٠‏ وإن مات زيد قبل الغد 
أو في أثنائه ولم بعلم مشيئته » لم بحنث في الحال » لإمكان القضاء 
بعد موته » فإذا عربت الشمس ولم ,نقض » حنث حينئذ ٠‏ ولو قال : 
لأقضينك حقك الى الغد إلا أن تشاء تأخيره » فينبغي أن يقدم القضاء 
على طلوع الفجر من الغد » فإن لم يفعل ولم يشا صاحب الحق تأخيره» 
حصت ه٠‏ 
س 

حلف : ليطلقن زوجته غدا » فطلقها اليوم » نظر إن لم يستوف 
الثلاث » فالبر ممكن » وإن استوفاه » فقد فوت البر » فيحنث » وكذا 
لو كان عليه صلاة عن نذر » فحلف ليصلينها غداً » فصلاها اللوم ٤‏ 
حت ٠‏ 

الثالثة : قال : لأقضين حقك .عند رأس الهلال » أو مع رأس 
الهلال » أو عند الاستهلال > أو مع رأس الشهر » فهذه الألفاظ تقح 
على أول جزء من الليلة الأولى من الشهر » ولفظتا « عند » و « مع » 
تقتضيان المقارنة0) ٠‏ فإن قضاه قبل ذلك أو بعده » حنث » فينبغي أن 


)١(‏ في الأصل : بشاء الله ٠‏ وهو غلط »© وما اثبتناه موافق لبقية 
النسخ 


(؟) في الأصل 5 المقاربة ٠.‏ 


بعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه » وحكى الإمام والغزالي 
وجهاً أن له فسخه في الليلة الأولى ويومها » لأن اسم رأس الملال 
والشهر بقع عليهما والصحيح الأول ٠‏ وإذا أخذ في الكيل أو الوزن 
عند رؤية الهلال » وتآخر الفراغ لكثرة المال » لم بحنث »> وبمثلهأجيب 
فيما لو ابتداً حينئذ بأسباب القضاء ومقدماته »> كحمل الميزان ٠‏ ولو 
أخر القضاء عن الليلة الأولى للشك في الهلال » فبان كونها من الشهر » 
ففي الحنث قولا حنث الناسي والجاهل ٠‏ ولو قال : لأقضين حقك أول 
الشهر » فهو كقوله : عند رأس الشهر ٠‏ ولو قال : أول اليوم » فينبغي 
أن يشتغل بالقضاء عند طلوع الفجر ٠‏ ولو قال : لأقضين حقك إلى 
رأس الشهر > أو إلى رمضان » فالأصح أنه شترط تقديم القضاء على 
رأس الشهر » وعلى رمضان ٠‏ وقيل : هو كقوله عند رأس الشهر ٠‏ 
زے 

لو قال : لأقضين حقك إلى حين » لم بختص ذلك بزمان مقدر » 
بل بقع على القليل والكثير » كما سبق في كتاب الطلاق»فيكون كقوله: 
لأقضين حقك » فمتى قضاه » بر » وإنما بحنث إذا مات قبل القضاء مع 
التمكن٠ولو‏ قال:إلىزما نأو دهر أو حقب»أو أحقاب »فكذلك» وجميع 
العمر مهلة له ٠‏ ولو قال : لا أكلمك حينا أو دهراً أو زمااً أو حقبآ » 
بر بأدنى زمان » ولو قال : أنت طالق"بعد حين » طلقت إذا مضى لحظة ٠‏ 
والفرق أن قوله : طالق بعد حين تعليق » فيتعلق بأول مايسمى حيناً ٠‏ 
وقوله : لأقضين حقك » وعد » والوعد لابختص بأول مايقععليهالاسم٠‏ 
ولو قال : لأقضين حقك إلى مدة قريبة أو بعيدة » لم بتقدر أيضآً > 
وهو كالحين ٠‏ فلو قال : إلى أيام » فوجهان ٠‏ قال القاضي أبو الطيب 
والصيدلاني والبغوي وغيرهم : بحمل على ثلاثة أيام إذا لم يكن نيه ٠‏ 


۷ 


وقال آخرون » منهم المحاملي : هو كالحين » لأنه بقع على القليل 
والكثير ٠+‏ يقال : أيام العدل » وأيام الفتنة » فلا تقدر ٠‏ 

ف الول م > لأنه المفهوم عند الإطلاق ٠‏ وأما أيام الفتنة 
ونحوه » فتخرج بالقرينة ٠‏ اشام 


إحداها : حلف لا يرى منكرأ إلا رفعه إلى القاضي » فله أحوال ٠‏ 
إحداها : أن بعين القاضى فيقول : إلى القاضى فلان » فإذا رأى منكراً » 
لاأ نزمه المادرة بالدفع اليه » بل له مهلة مدة عمره وعمر القاضي » فمتى 
رفعه إليه » بر » ولا يشترط في الرفع أن يذهب إليه مع صاحب المنكر » 
بل يكفي أن بحضر وحده عند القاضي » ويخبره أو يكتب إليه بذلك » 
أو برسل رسولا بذلك فيخبره » أو يكتب به كتا [ إليه ] » فإن لم 
برفعه إليه حتى مات أحدهما بعد التمكن » حنث » فإن لم يتمكن من 
الرفع لمرض أو حبس » أو جاء الى باب القاضى فححب » ففيه قولا 
حنث المكره .ولو بادر بالرفع » فمات القاضي قبل وصوله إليه فطريقان. 
الطب : لابحنث قطعاً وهو المذهب لأنه لم يتمكن ٠‏ ولو مات الحالف 
في صورة المبادرة قبل وصوله الى القاضي » قال المتولي : لاكفارة 
بلا .خلاف ٠‏ فلو عزل ذلك القاضي » فإن كان نيته أن يرفع إليه وهو 
قاض » أو تلفظ به لم يبر بالرفع إليه وهو معزول » ولا بحنث ٠‏ وإن 
كان تمكن » لأنه ربما ولي ثانياً » واليمين على التراخي ٠‏ فإن مات 
أحدهما قبل أن بولى » تبينا الحنث ء وإن نوى غير ذلك القاضى » 
وذكر القضاء تعريفا له » بر بالرفع إليه وهو معزول ٠‏ وإن أطلق » فهل 
يبر بالرفع اليه وهو معزول ؟ وجهان : أصحهما : نعم » كما لو قال : 


7ت 


لاأدخل دار زيد هذه فباعها » فإنه يحنث به تغليبا للعين » فلا يحنثهنا 

الثانية : أن بقول : إلا.رفعته الى قاض » فيبر بالرفع الى أي قاض 
كان في ذلك البلد وغيره ٠‏ 

الثالثة : يقول : إلا رفعته إلى القاضي » ولا يعين أحدا بلفظه ولا 
بنيته » فهل بختص بقاضي البلد ؟ وجهان أحدهما : لا » بل يبر بالرقعم 
الى أي قاض كان » والصحيح اختصاصه بقاضي البلد » حملا له على 
المعهود ٠‏ وهل يتعين قاضي البلد في الحال » > لأنه المعهود » آم يقوممقامه 
من ينصب بعده ؟ وجهان ويقال : قولان أصحهما : الثاني » » حتى لو 
عزل الأول وولي غيره يبر بالرفم إلى الثاني دون الأول ٠ ٠‏ فإذا قلنا : 
يتعين قاضي البلد في الحال » فالحكم كما ذكرنا في الحالة الأولى» وعلى 
هذا الوجه » هل الاعتبار بحال اليمين » أم بحال رؤية المنكر ؟ وجهان 
أصحهما : الأول ٠‏ ولو كان في البلد قاضيان » وجوزناه » فيرفع الى 
من شاء منهما 1 منهما ٠‏ ولو رآى المتكرين يدي القاضي المرفوع اليه » قال ي 
« الوسيط » : لا معنى للرفع اليه وهو يشاهده ٠‏ وقال المتولي : إنما 
بحصل بحل الى ان يضر | به | + ولو براي الكل بيك اطلام ااي 
عله » فوجهان » أحدهما : أنه فات البر بغير اختياره » فيكون على 
القولين » وأصحهما وبه أجاب البغوي : آنه يبر بالإخبار وصورة الرفم 
في الأحوال الثلاث ٠‏ ولو لم ير الحالف متكراً حتى مات » فلا شيء 
عليه » وفي حال تعيين القاضي ٠‏ ولو لم ير منكراآ حتى مات القاضي » 
فكذلك لاشيء عليه ٠‏ ولو رآه بعد عزله » فإن نوی ى الرفع إليه في حال 
القضاء » فلا شيء عليه ٠‏ ون قصد عينه»فليخبره ٠»‏ ولو حلف : لايرفع 
منكرا الى القاضي فلان » حنث بالرفع إليه وهو قاض ٠‏ فلو رفع بعد 
العرل » عاد التفصيل المذكور ء وإن قال : إلى القاضى > »> فهل تحمل 


¥۲ 


على قاضي البلد حينئذ » آم يحنث بالرفع الى من ينصب بعد عزله ؟ فيه 
الخلاف السابق ٠‏ 

المسألة الثانية : حلف : لايفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه > 
ففي المسألة نظران » أحدهما : في حقيقة المفارقة » والقول فيها على 
ما سبق في افتراق ق المتبايعين عن المجلس » والرجوع إلى العادة ٠‏ فإن 
فارقه الحالف قبل الاستيفاء ء مختاراً » حنث » وإن کان ناسا بآ أو مكرهاء 
فعلى القولين في الناسي والمكره ٠‏ ولو فارقه الغريم وفر منه » فقيل 
قولان كالمكره » والمذهب القطع بأنه لابحنث سواء تمكن من التعلق 
به ومنعه أو من متابعته آم لا » بل لو كانت مفارقته بإذن الحالف » لم 
بحنث » لأنه حلف على فعل نفسه > فلا بحنث بفعل الغريم ٠‏ وقال 
اين كج : بحنث إن آذن له ٠‏ وقال الصيدلاني : بحنث إن أمكنه منعه 
فلم يفعل ٠‏ وقال القاضي حسين : بحنث إن أمكنه متابعته » لأنه بالمقام 
مفارق » والصحيح الأول : ولو كانا يتماشيان » فمشى الغريم » ووقف 
الحالف » فذكر الغزالي أنه لابحنث » لأن المفارقة حصلت بحركة 
الغريم » لايسكون الحالف » والصحيح الذي أجاب به القاضي حسين 
وصضاحاه المتولي والبغوي أنه إذا مضى أحدهمما في مشيه ووقف 
الآخر » حنث الحالف » لأنه إن وقف الغريم » فقد فارقه الحالف 
بمشيه » وإن وقف الحالف فقد فارقه بالوقوف لأن الحادث هو 
الوقوف » فنسب المفارقة اليه بخلاف ما إذا كانا ساكتين » فانشتدآ 
الغريم با مشي » لأن الحادث هناك المشي » وحيث قلنا : لا حنث بمفارقة 
الغريم ٠‏ فلو فارق الحالف مكانه بعد ذلك ع » لم بحنث ٠‏ أما إذا قال : 


لاتفارقني حتى استوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي» فاليمين منعقدة 
على فعل الغريم ٠‏ فإن فارقه الغريم مختاراً »> حنث الحالف » سواء كانت 
مفارقته بإذنه آم دون إذنه ٠‏ وقيل : إن فر منه » ففى حنثه القولان في 


— ¥) 


المكره » والمذهب الأول » لأن اليمين على فعله » وهو مختار في الفرارء 
فإن فارقه ناسياً أو مكرهاً » خرج الحنث على القولين ٠‏ ونقل البعوي 
طريقاً قاطعا بالحنث » وأن الاختيار إنما يعتبر في فعل الحالفءوالمذهب 
الأول ٠‏ ولو فر الحالف من الغريم ؛ لم بحنث » ويجيء وجه أنه إن 
أمك. ن الغريم متابعته فلم يفعل » حنث ٠‏ ولو قال : لا افترقت آنا وأنت 

حتى أستوفي » أو لاتفترق لا آنا ولا أنت حتى أستوفي » فاليمين على 
فعل كل متهم ء فاه فارق الآخر مختارا » حنث الحالف ٠‏ فإن فارق 
ناسياً أو مكرهاً » ففيه الخلاف ٠‏ ولو قال : لا افترقنا حتى أستوفي » 
أو لاتفترق » فوجهان. : أحدهما : لابحنث حتى يفارق كل واحد منهما 
الآخرةا4 ٠‏ وأصحهما : بحنث بمفارقة أحدهما الآخر » لأنه يقال : 
افترقاء 

ر 

النظر الثاني في استيفاء الحق » فإذا قال : لا أفارقك حتى 
أستوفٍ حقي منك » ثم أبرأه ه وفارقه »> حنث » لأنه فوت البر باختياره > 
وهل يحكم بالحنث بنفس الإبراء » آم بعد المفارقة ؟ بجيء فيه الخلاف 
السايق في نظائره ٠‏ ولو أفلس الغريم » فمنعه الحاكم من ملازمته 
ففارقه > ففيه قولا حنث المكره ٠‏ وإن فارقه باختياره » حنث ٠‏ وإ 
كان تركه واجا كما لو قال : لا أصلى الفرض » حنث ٠‏ ولو أحاله 
الغريم على رجل » أو أحال هو على الغريم م 
فارقه » فطريقان : أحدهما : البناء على أن ا اسشيفاء ء أماعتياض ؟ 
إن قلنا » استيفاء » لم يحنث » والمذهب القطع بالحنث بكل حال » لأنه 
ليس استيفاء حقيقة وحيث جعلناها استيفاء » فمعناه أنها كالاستيفاء في 
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الحكم » لکن لو نوی أنه لايفارقه وعليه حق » لم ,بحنث ٠‏ ولو أخذ 
عوضاً عن حقه » وفارقه » حنث إلا أن ينوي ماذكرنا » وسواء كانت 
قيمة العوض مثل حقه » أو أقل أو أكثر » لأنه لم يستوف) حقه » 
وإنما استوفى بدله ٠‏ وإن استوفى حقه من وكيل الغريم » أو من 
أجنبي تبرع به » وفارقه » حنث إن كان قال : حتى أستوفي حقىمنك > 
ولا بحنث إن اقتصر على قوله : حتى أستوفي حقي ٠‏ ولو استوفى ثم 
فارقه » ثم وجد ما استوفاه ناقصاً » لم بحنث إن كان من جنس حقه » 
فإِن لم يكن من جنسه » بأن كان حقه الدراهم » فخرج المأخوذ نحاساً 
أو مغشوشاً » فإن كان عالما بالحال » حنث » وإلا » فعلى قولي الناسي 
والحاهل ٠‏ 
ر 

حلف العريم : ليقضين حقه قبل أن يفارقه » أو لايفارقه حتى 
بقضى حقه » فالقول في مفارقتهمختاراً أو مكرهاً وفي الحوالةوالمصالحة 
وغيرها على قياس ما سبق ٠‏ ولو حلف : لا يعطيه حقه » فأعطاه مكرها 
أو ناسياً » فهو على الخلاف ٠‏ ولو قال : لا يأخذ0” ولا يستونفي » 
مكرهاً » ففية الخلاف ٠‏ 

المسالة الثالثة“ : حلف على الضرب » تعلقت اليمين بما يسمى 
وتنف الشعر ٠‏ وفي الوكز واللكز واللطم وجهان » أصحهما : أنه 


(۲) في الأصل : بأخذ . 
() في الاصل : الرابعة . 


دا كلا ب 


ضرب » ولا يشترط الإيلام » ولهذا يقال : ضربه ولم يله » بخلاف 
الحد والتعزير ؛ فإنه يعتبر فيهما الإبلام » لأن المقصود بهما الزجر » 
ولا بحصل إلا إإيلام » واليمين تتعلق بالاسم ٠‏ وحكي وجه ضعيف 
أنه يشترط الإبلام » وقد سبق في كتاب الطلاق ٠‏ 
ست : ولو ضرب ميتاً » لم يحنث » ولو ضرب مغمى عليه أو 
مجنونً أو سكران » حنث » لأنه محل للضرب بخلاف المست ذكيره 
المتولي ٠‏ داشا م 

ظ مح 

حلف : ليضرين عبده مائة خشبة » أو ليجلدنه مائة سوط » فإن 
شد مائة سوط 'وضريه بها ٤‏ فقد وفى. سوجي اللفظ © وإن. ضرضه 
بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة » حصل البر إن تحقق أن الجميع 
أصاب یدنه ۰ وف المراد باصا به الجميع وجهان » أصحهما : أنه 
لابشترط أن بلاقي جميع القضبان بدنه أو ملبوسه » بل يكفي أن 
ينكبس بعضها على بعض » بحيث بناله ثقل الجميع » ولا يضر كون 
البعض حائلا بين بدنه وبين“ البعض » كالثياب وغيرها » مما لا يمنع 
تأثر البشرة بالضرب ٠‏ والثاني : لا بكفي الاتكباس » بل يشترط 
ملاقاة الجميع بدنه أو ملبوسه » وإن تيقن أنه لم بصبه الجميع » لم 
سر ٠‏ وإن شك في ذلك » فالنص أنه لابحنث ٠‏ ونصأنه لو حلف : 
ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد » فلم يدخل » ومات زيد ولم 
بعلم هل شاء" آم لا : أنه بحنث » فقيل بتقرير النصين » والفرق أن 


. في الأصل : يدنه وفي‎ )١( 
. قي الأصل : بشماء‎ ۲ 


الضرب سبب ظاهر في الانكباس » وفي مسألة المشيئة لا أمارة لماع 
والأصل عدمها ٠‏ وقيل : فيهما قولان ٠‏ والمذهي : أنه لابحنث هنا > 
وبحنث في مسالة المشيئة ٠‏ ) 

لم : هكذا صور الجمهور مسالة الخلاف فيما إذا شك » 
وذكر الدارمي وابن الصباغ والمتولي أنه إذا شك» حنث » وإنمالا بحنث 
على المنصوص اذا غلب على ظنه إصابة الجميع » وهذا حسن » لكن 
الأول أصح » لأن بعد هذا الضرب شك في الحنث » والأصل عدمه قال 
أصحابنا : وإذا قلنا : لا يحنث » فالورع أن يحنث تفسه » فيكفر 
ی اشام : 


ولو حلف : ليضربنه مائة مرة فضربه مرة بالعثكال أو بالمائة 
المشدودة » لم يبر » لأنه لم يضربه إلا مرة ٠‏ ولو حلف : ليضرينه مائة 
ضربة » لم يبر أيضآً على الأصح ٠‏ ولو حلف : ليضربنه بالسوط » لم 
سر بالعصا والشماريخ » لأنه ليس بسوط . ولو قال : مائة سوط » 
فالصحيح أنه لايبر بعشكال عليه مائة شمراخ » وإنما يبر بان بجع 
ماله سوط ويشدها ويضربه بها دفعة » أو خمسين ويضربه دفعتين > 
أو سوطين ويضربه بهما خمسين مرة » بشرط أن يعلم إصابة الجميع 
على ما سبق وقيل : يبر بالعشكال » كما في لفظ الخشبة ٠‏ 


فصل 


في حنث الناسي والجاهل والمكره ٠‏ فإذا وجد القول أو الفمل 
المحلوفعليهعلى17) وجه الإكراهأو النسبانآو الحمل » سو اء کان‌الحل 


(1) في الاصل : في . 
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الله تعالى أو بالطلاق » فهل بحنث ؟ قولان » أظهرهنا : لابحنث ٠‏ وممن 
صححه أبو حامد القاضي والشيخ وابن كج والروياني وغيرهم ٠‏ 
وقال اين سلمة:لاحنث قطعاً ٠‏ وقيل : الناسى أولى بالحنث من المكرهء 
وقل + غكمة + :وقل > الحاهل آولىالحنث من الاسى وبال 
القفال : بحنث في الطلاق دون اليمين » وهو ضعيف » فا مذهب ما سبق ٠‏ 
فإذا قلنا : لاحنث » لم تنحل اليمين على الأصح ٠‏ ولو حلف : لايدخل 
الدار طائعاً ولا مكرها ولا ناسياً » حنث مع الإكراه والنسيان ٠‏ ولو 
حلف : لايدخل فانقلب في نومه وحصل في الدار > لم يحنث » ولو 
07 قهرأ وأدخل » فقيل : قولان كالمكره » والمذهب القطع بأنه 
لابحنث » لأن اليمين على دخوله » ولم بدخل » وإنما أدخل » ولمذا 
لاننحل اليمين والحالة هذه بلا خلاف ٠‏ ولو حمل بغير إذنه » لكن 
قدر على الامتناع » فلم يمتنع » لم بحنث على الصحيح » لأنه لم يدخل 
بل أدخل ٠‏ ولو حمل بأمره » حنث كما لو ركب دابة ودخل ٠‏ واعلم 
أنه لافرق في أصل المسألة بين أن بعلق على فعله أو فعل غيره » فإذا 
وجد بالإكراه أو النسيان » ففيه الخلاف » هذا هو المذهب » وفيه 
شيء سبق في مسألة الحلف على مفارقة الغريم ٠‏ 

ومن صور الفعل جاهلا أن يدخل دار الا يعر فأنها المحلوفعليها0", 
أو حلف : لايسلم على زيد » فسلم عليه في ظلمة ولا بعلم أنه زيد ٠‏ 


فصل 


حلف : لابسلم على زيد » فسلم على قوم.هو فيهم » ولم يلم 
أنه فيهم » ففي الحنث قولا حنث الناسي والجاهل » وإن علم أنه فيهم 


. في الأصل : وإن لم يحمل‎ )١( 
. في الأصل : لا يعرف المحلوف‎ ٠۲( 
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ونوى السلام عليه معهم ؛ حنث » وفيه ماحكينا عن البيان فيما لوحلف 
لا يكلمه » فسلم على قوم هو فيهم وقصده » فأما إذا استثناه بلفظه 
فقال : السلام عليكم إلا على زيد » فلا يحنث ٠‏ وإن استثناه بنيته ع 
لم بحنث أيضاً على المذهب ٠‏ وإن أطلق » حنث على الأظهر ٠‏ ولو 
حلف : لابدخل على زيد ء فدخل على قوم هو فيهم فاستثناه بقلبه » 
وكضيد الدخول على غيرة #حنك على المتدهب: + والفرق. سه وين 
السلام ء أن الدخول فعل لايدخله الاستثناء » فلا ينتظم أن يقول : 
دخلت عليكم إلا على فلان » ويصح أن يقول : سلام عليكم إلا على 
فلانه ولو دخل يبت فيه زيد » ولم بعلم أنه فيه » ففي حنثه قولا الجاهل 
والناسي ٠‏ ولو كان في جماعة ولم بعلم به فول( بعدم الحنث » 
وإن دخل لتسغل » ولم يعلم أنه في البيت » فأولى بعدم الحنث لانضمام 
قضد الشعل الى الجهل ٠‏ قال الإمام : نص الشافعي رحمه الله في هذه 
الصورة أنه لا بحنث » وخرج الربيع قولا” » وجعله كالناسي ٠‏ ولو 
علم أنه في البيت » وقصد الدخول لشغل » فقيل : بحنث قطعاء وقيل : 
هو كما لو دخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه ٠‏ ولو كان الحالف 
في بيت + فدخل عليه زيد » فإن خرج الحالف في الحال » لم يحنث م 
وإلا » فقيل : لا بحنث » وقيل : فيه خلاف بناء على أن استدامة الدخول 
هل هي دخول ؟ وأجاب أبن الصباغ عن هذا بأن الاستدامة إن جعلت 
دخولا کانا كالداخلين معا » فلا يكون أحدهما داخلا على الآخر ٠‏ 

قلت : الذي قاله ابن الصباغ حسن » والمذهب أنه لابحنث . 
قال القاضي أبو الطيب : ونص عليه في « الأم » ٠‏ والتأعم م 


. في الأصل : فالاولى‎ )١( 


فصل 
مكره وفي السكران الخلاف ف طلاقه » وتنعقد يمين الكافر + ومن 
حلف : لايدخل الدار » ثم قال : أردت شهراً أو بوماً ٠‏ فان كاقتة 
اليمين بطلاق أو عتاق » لم تقبل في الحكم » ويدين » ويلحق بهما 
الإبلاء » لتعلق حق الآدمي به ٠‏ وإن كانت بالله تعالى » ولم يتعلق بها 
حق آدمى » قبل قوله ظاهراً وباطناً » لأنه أمين في حقوق الله تعالى ۰ 
ولو حلف : لا يكلم أحداً » ثم قال : أردت زيداً » أو من سوى زيد > 
أو لا بأكل طعاماً » ونوى طعاماً بعيئه » تخصصت اليمين يما نوی » فلا 
3 
قال الشيخ أبو زيد رحمه الله : لا أدري على ماذا بنى الشافعي 
رحمه الله مسائل الأيمان » إن اتبع اللغة » فمن حلف لايأكل الرؤؤوس 
ينبغي أن يحنث برؤوس الطير والسمك » وإن اتبع العرف » فأهمل 
القرى لابعدون الخيام بيوتاً ٠‏ وقد قال الشافعي : لافرق بين القروي 
والبدوي ٠‏ واعلم أن الشافعي تتبع مقتضى اللغة تارة » وذلك عند 
ظهورها وشمولها » وهو الأصل » وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرده 
نر 
اللفظ الخاص في اليمين لايعمم بالسبب والنية والعام » وقد 
يتخصص ٠‏ مثال الأول > إذا من عليه رجل بما نال منه فقال : والله 
لاأشرب لك ماء من عطش » انعقدت اليمين على الماء من عطش خاصةء 
فلا بحنث بطعامه وثيابه » وان نوی أنه لاينتفع بشيء منه » وإن كانت 
المنازعة بينهما تقتضى مانواه ٠‏ وإنما تؤثر النية إذا احتمل اللفظ مانوى 


A۱ -‏ ب الروضة ج ١١‏ م٦‏ 


بجهة يتجوز بها » وعند مالك رحمه الله بحنث بكل ما ينتفع به من ماله ٠‏ 
قال الشيخ أبو حامد : وسبب الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ > 
عاماً » وعنده الاعتبار بالسبب دون اللفظ ٠‏ وأما تخصيص العام فتارة 
يكون بالنية كما ذكرنا فيما إذا قال : والله لاأكلم أحداً ونوى زيدا ٠‏ 
وتارة يعرف الاستعمال » كما في قوله : لاآكل الرؤوس » وتارة بعرف 
الشرع كما بحمل قوله : لا أصلي على الصلاة الشرعية ٠‏ 
كت 
يعتبر اللفظ بحقيقته » وقد يصرف الى المجاز بالنية »> كما لو 
قال : لا أدخل دار زيد » وقال : أردت مايسكنه دون مايملكه » فيقبل 
في اليمين بالله تعالى » ولا يقبل في الحكم إذا حلف بطلاق وعتاق ذكره 
ابن الصباغ وغيرة » وتارة لكون المحاز متعارفاً وكونا لحقيقة بعيدة » 
ومثله القاضى حسين بما إذا حلف : لابآكل من هذه الشجرة » تحمل 
اليمين على الأكل من ثمرها دون الورق والأغصان » وإن كانت الحقيقة 
متعارفة » مثل أن يقول : لاآكل من هذه الشاة » يحمل على لحمها »> 
فلا يحنث بلبنها ولحم ولدها ٠‏ 
و 
قال أبن كج : لو قال : والله لادخلت الدار » والله لادخلت الدار 
ونوى التأكيد » فهو مين واحدة » وإن نوی 'بالثانى بميناً أخرى » أو 
أطلق » فهل يلزمه بالحنث كفارة آم كفارتان ؟ وجهان ٠‏ 


- 


فت : الأصح كفارة ٠‏ اناعم 


-— Af — 


وإن قال : والله لادخلت الدار » لادخلت الدار » لادخلت الدار » 
فان نوى التأكيد » فيمين واحدة » وكذا إن أطلق » أو نوى الاستئناف 
على المذهب ٠‏ 

236 

قال الحليمى : اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك 
دون المملوك » والمعقودة على غير المملوك المضاف تمد المضاف دون 
المضاف إليه » فإذا حلف لايكلم عبيد فلان ولا عبد له » ثم ملك عبيداً 
وكلمهم » حنث ٠‏ ولو حلف لا يكلم » بنيه ولا ابن له » ثم ولد له ينون 
فکلممم » لم يحنث ء لام لم يكونوا موجودين وقت اليمين ٠‏ 

24 

حلف : لايكلم الناس » ذكر ابن الصباغ وغيره » أنه بحنث إذا 
كلم واحدأءكما إذا قال : لاآکل الخبز بحنث بما أكل منه ٠‏ ولو حلف: 
لا تكلم ناساً حمل على ثلاثة ٠‏ 

نز 

في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أن المعرفة لاتدخل تحت 
النكرة لمغايرتهما » فإذا قال : لايدخل داري أحد » أو لا لبس ثوبي, 
أحد » دخل في اليمين ء غير غير الحالف » ولم يدخل الحالف » لأنه صار 
معرفاً بإضافة الدار أو القميص إليه > قالوا : لو عرف نفسه إضافة 
الفعل بأن قال : لا ألبس هذا القميص أحداً » أو عرف غيره بالإضافة 
إليه فقال : لايدخل دار فلان أحد » أو لا بلبس قميصه أحد » لم) 
يدخل المضاف إليه » لأنه صار معرفاآ ٠‏ وكذا لو قال : لايقطع هذه 
اليد أحد » وأشار إلى بدهءلم يدخل هو » وقد يتوقف في هذه الصورة 
الأخيرة » والسابق إلى الفهم في غيرها ماذكروه » ويجوز أن تخرج 


لظام — 


الصورة الأولى على الخلاف في أن المخاطب هل يندرج تحت 


تقلت :الوجه الجزم بكل ماذكروه ٠‏ وتام 


وف كتبهم أن كلمة « أو » إذا دخلت بين نفيين » اقتضت انتفاءهما 
كما قال الله تعالى : ( فلا تطع منهم آثمآ أو كفوراً )0 » وإذا دخلت بين 
إشاتين » اقتضت ثبوت أحدهما » فإذا قال : لا أدخل, هذه الدار أو 
هذهءفأيتهما دخلهاء حنثءوإن قال : لأدخلن هذه الدار اليوم أو هذه » 
بر بدخول إحداهما ٠‏ وشه أن يقال : إذا دخلت بين نفيين » كفى للبر 
أن لايدخل واحدة منهما ء ولا بضر دخول الأخرى » كما أنها إذا 
دخلت بین إثباتين » كفى للبر أن يدخل إحداهما » ولا يضر أن لايدخل 
الأخرى ٠‏ ولو قال : لا أدخل هذه الدار أبداً » ولأدخلن الدار الأخرى 
اليوم » فإن دخل الأخرى اليوم » بر » وإن لم يدخلها اليوم » ولم يدخل 
الأخرى » بر أيضاً ٠‏ وف « الإقناع » للماوردي أنه لو قال : إن أكلت 
خبزا أو لحماً برجع إلى مراده منهما » فيتعلق اليمين به ٠‏ 


صل 
في مسائل منثورة +٠‏ حلف : لايدخل هذه وأشار إلى دار » 
فانهدمت » حنث بدخوله عرصتها ٠‏ ولو قال : لا أدخل هذه الدار 
فا نهدمت » نظر إن بقيت أصول الحيطان والرسوم » حنث » وإنصارت 
فضاء » فدخلها » لم يحنث على المذهب » وبه قطع الأكثرون » وجعله 
الإمام على الوجهين فيمن قال : لاآكل هذه الحنطة » فأكل دقيقها ٠‏ 


. في الأصل : بدرج‎ )١( 
(؟) سورة الانسان : م؟‎ 


— Af — 


وكذا لو حلف : لايدخل دارا أو بيت » فدخل عرصة كانت داراً أو بيتآء 
ولو جعلت الدار مسجداً » أو بستاً أو حماماً » لم بحنث بدخوله» ولو 
أعيدت !لدار بغير الآلة الأولى » فدخلها » لم بحنث » وإن أعيدت بتلك 
الآلة فوجهان ٠‏ 

قلت :أصحهما الحنث ٠‏ وشاع 


ولو حلف : لايشم الريحان » حنث بشم الضيمران'١2‏ دون الورد 
والبنفسج والياسمين والنرجس والمرزنجوش والزعفران » ويمكن أن 
يقال : هذا فيما إذا ذكر الريحان معرفا » فآما إذا قكره » فقال : لا أشم 
ريحانً » فيحنث بها كلها ٠‏ 
قت : الظاهر من حيث الدليل » ومن مقتضى كلام الأصحاب 
أنه لا فرق » ولا يحنث مطلقاً بما بعد الضيمران ٠‏ وان عر 

ولو حلف : لايشم مشموماً » انث بشم جميع ذلك » ولا بحنث 
بشم المسك والكافور والعود والصندل ٠‏ ولو حلف : لاشم الورد 
والبنفسج » فشمهما بعد الجفاف » فوجهان ولا بحنث بشم دهنهما" ء 
ولو حلف : لايستخدم زيدا » فخدمه من غير أن يطلب الحالف ذلك > 
لم بحنث » سواء فيه عبده وغيره + ولو حلف : لايتسرى فثلاثةأوجه 
الأصح المنصوص : أن التسري إنما بحصل بثلاثة أشياء : ستر الجارية 
عن أعين الناس والوطء والإنزال » والشانى : يكفى الستر والوطء > 
والفنالك: + كفى الوطء + ولق حف لاهرا القرآن #فترا خا :+ 


. هو الريحان الفارسي‎ )١( 

(۲) هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته » وله 
ورق مستدير عليه زغب » وهو طيب الرائحة جدا . 

6 في الاصل : دهنها . 


— Ao - 


حنث ٠‏ وإن حلف : ليقرأن » فقرأه جنا » بر » بخلاف مالو نذر أن يقرأ 
فقرأ جنب » لابجزئه » لأن المقصود من النذر التقرب» والمعصيةلايتقرب 
بها ٠‏ ولو حلف : ليقرآن جنبآ » بر بالقراءة جنب » وإن عصى ولو نذر 
أن يقرأ جنا » لعا نذره ٠‏ 
ره 

في فتاوى القفال أنه لو قال : لا أصلى على هذا المصلى » ففرش 
فوقه ثوب وصلى عليه » فان نوی أنه لايباشره بقدميه وجبهته وثيابه » 
لم يحنث » وإلا فيحنث » كما لو قال : لا أصلي في هذا المسجد » فصلى 
على حصير فيه » وإن علق به الطلاق » ثم قال : أردت أني لا أباشره » 
دين » ولم يقبل في الحكم » وأنه لو حلف : لايكلم زيدا شهراً » فولاه 
ظهره » ثم قال:بازيد إفعل كذا » حنث » ولو أقبل على الجدار » وقال : 
باجدار إفعل كذا » لم بحنث وإن كان غرضه إفهام زيد ٠‏ وكذا لو 
أقبل على الجدار وتكلم ولم يقل : با زيد ولا ياجدار » لم بحنث » وأنه 
لو حلف : لا يلبس ثوا من غزلها » فرقع ثوبه برقعة كرباس من غزلها » 
حنث » وقال أبو عاصم العبادي : لابحنث وتلك الرقعة قبع ٠‏ 


تلت :قول أبي عاصم هو الصحيح » لأنه لايسمى لاسا ثوباً 


من غزلها ٠‏ داتعم 


وإن حلف بالفارسية » فلا » وإن التحف بلحاف من غزلها » لم يحنث ٠‏ 


قلت : بحيء فيه الخلاف السابق في التدثر ٠‏ وتام 


وأئه لو حلف : لايفعل كذا » ففعله في حال جنونه » ففى الحنث 
ن 


اكلم ب 


فرع 

في «المبتدأً» في الفقهللقاضي الر ويا ني أنهلوقال : لاأدخل حا نوت 
فلان » فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره » لم يحنث > 
نص عليه الشافمي رحمه الله » قال : والفتوى أنه يحنث » لأته لايراد 
به إلا الذي يسكنه ويعمل فيه » ولو قيل له : كلم زيدا اليو » فقال : 
والله لاكلمته » انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم » فإن كان 
ذلك في طلاق وقال : أردت اليوم » لم يقبل في الحكم ٠‏ 
قلت : الصواب قبوله في الحكم كما سبق في نظائره في كتاب 
الطلاق ٠‏ دااع 

رن 

في كتب أصحاب أبي حنيفة رضي اله عنه أنه لو قال : وسلطان 
لله فهو مين إن أراد القدرة » وإن أراد المقدور » فلا » وبه تقول نحن٠‏ 
وأنه لو قال : ورحمة الله وغضبه » فليس بيمين » ويشبه أن يقال : إن 
أراد إرادة النعمة والعقوبة فيمين » وإن أراد الفعل » فلا ٠‏ ونه لوحلف: 
ليضربن زوجته حتى يغشى عليها أو تبول » حمل على الحقيقة * ولو 
قال : حتى أقتلها أو ترفع ميتة » حمل على أشد الضرب » ويظهر على 
أصلنا الحمل على الحقيقة أيضآ ٠‏ وأنه لو حلف : لايدخل هذه الخيمة» 
فقلعت ونصبت في موضع آخر » فدخلها » حنث » ولو حلف : لا يجلس 
على هذه الأسطوانة أو الحائط » فأعيد بناؤهما بعد النتقض»فجلس على 
لمعاد » لم يحنث » وكذا لو حلف على مقص أو سيف [ أو ] سكين 
فكسر وأعيدت الصنعة » لم يحنث ٠‏ وإن تزع مسمار المقص ونصاب 
السكين » وأعيد مسمار آخر » ونصاب آخر » حنث - ولو حلف : لايقرأ 


)١(‏ هو الإمام الجليل عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني 
الطبري احد أئمة المذهب توفي سنة ؟.ه ها . ١‏ 


AY —‏ ب 


في المصحف فجعل بين بديه » وقلبت أوراقه » فقرأ فيه » حنث » ولو 
حلف : لا بدخل هذا المسجد » فزيد فيه » فدخل الزيادة » حنث » ولو 
حلف : لا يكتب بهذا القلم » فكسره » ثم براه وكتب به » لم بحنث 
وبجميع هذه الأجوبة تقول إلا [ في ] مسالة القلم ٠‏ 

قت : في موافقتهم في مسألة زيادة المسجد » نظر » وينبغي أن 
لابحنث بدخولها » لأن اليمين لم بتناولها حالة الحلف.وأما قول الإمام 
الرافعى فى إن ناليم ف ما القلم > > فليس كما قال » بل مذهبنا فيها 
كما ذكروه قال القاضي أبو الطيب في كتاب الصلح من تعليقه : ولو 
حلف لايكتب بهذا القلم وهو مبري فكسره ٤‏ ثم براه وكتب به ؛ 
لم يحنث » وإن كانت الأنبوبة واحدة » لأن القلم اسم للمبري دون 
القصبة » وإنما تسمى القصبة قبل البري قلماً مجازاً » لأنها ستصير 
قلمآ » قال : وكذا إذا قال : لا أقطع بهذا السعين » فأبطل 
حدها » وجعله في ظهرها » وقطع بهماء لم بحنث ٠‏ قال : ولو 
حلف : لايستند إلى هذا الحائط » فهدم » ثم بني واستند » إن بني 
بتلك الآلة » حنث » وإن أعيد بغيرها أو ببعضها » لم بحنث ٠‏ اشام 


وأنه لو حلف : لاباكل من كسب زيد » فکسبه مابتملكه من 
المباحات » العقود دون ما يرثه ٠‏ ولو كسب شيئاً ومات » فورثه الحالف 
وأكله » حنث » ولو اتتقل إلى غيره بشراء أو وصية » لم بحنث ٠‏ ولك 
أن لا تفرق » ويشترط لكسبه أن کون باقي في ملكه ٠‏ وأن الحلواء 
كل حلو ليس من جنسه حامض» كالخييص والعسل والسكر دون العنب 
والإجاص والرمان » والأشبه أن يشترط في إطلاق الحلو أن يكون 
معمولا » وأن بخرج منه العسل والسكر فالحلواء غير الحلو ٠‏ 


)١(‏ في الأصل : فهو 


جرحت 


فر : هذا الذى اختاره الرافعى رحمه الله هو الصواب » وف 
الحديث الصحيح . كان بحب الحلواء والعسل ٠‏ والشأعم 


قال العبادي من أصحابنا في «الرقم» : لو حلف على الحلواء »دخل 
فيه المتخذ من الفانيذ والسكر والعسل والدبس والقند©22 : وفي 
اللوزينج والجوزينج”" وجهان » وأن الشواء بقع على اللحم خاصة 
دون السمك المشوي» وأن الطبيخ بقع على اللحم يجعل في الماء ويطبخ» 
وعلى مرقتها [ و ] عن بعضهم أنه بقع على الشحم » ولو طبخ عدس 
أو آرز بودك فهو طبيخ » وإن طبخ بزيت أو سمن » فليس بطبيخ ٠‏ 
ت : الصواب أن الكل طبيخ ٠‏ اناعم 


وذكر العبادي في « الرقم » أنه لو حلف : لا بأكل المرق » فهو 
مايطبخ باللحم أي لحم كان » وفيما يطبخ بالكرش والبطون والشحم 
وجهان ٠‏ وإذا حلف : لابأكل المطبوخ » حنث بما طبخ بالنار أو آغلي » 
ولا بحنث بالمشوي ٠‏ والطباهجة" مشوية » ويحتمل غيره » وذكروا 
أن الغداء : من طلوع الفجر إلى الزوال » والعشاء : من الزوال إلى 
نصف الليل » والسحور : ماين نصف الليل وطلوع الفحر ء ومقدار 
الغداء والعشاء أن بأكل أكثر من نصف شبعه ٠‏ ولو حلف : لبأتينه 
غدوة » فهي مابين طلوع الفجر إلى نصف النهار » والضحوة بعد 
طلوع الشمس من حين تزول كراهة الصلاة إلى نصف النهار» والصباح 


. هو عسل قصب السكر إذا جمد معرب كند‎ )١( 

(؟) اللوزينج من الحلواء شبه القطائف تؤدم بدهن اللوز » تعريب 
لوزينه » والجوزينج من الحلاوات بعمل من الجوز تعريب كوزيئه . 

(؟) ضرب من قلي اللحم » وهو فارسي معرب . 


جنة 1ف يه 


مابعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى » وقد يتوقف في كون العشاء 
من الزوال » وف مقدار الغداء والعشاء » وفي امتداد الغدوة إلى نصف 
النهار » وق أن الضحوة من الساعة التى تحل فيها الصلاة ٠‏ وأنه لو 
حلف : لا يكلمه » فنبهه من الوم » حنث » وإن لم ينتبه وهذا غير 
مقبول ٠‏ ولو دق المحلوف عليه الباب » فقال : من هذا ؟ حنث» وينبغي 
أن يفرق بين علمه به وجهله » وأنه لو قال : لا أكلمه اليوم ولا غدا » 
لم تدخل الليلة المتخللة في اليمين » ولو قال : لاأكلمه اليوم وغداء 
دخلت » والصواب التسوية ٠‏ 


قلت : عنى في عدم الدخول وهذا إذا لم نو مواصلة الهجرانء 
وانتا م 

ولو قال : لا آکلمه وما ولا بومين » فاليمين على يومين » فلو 
كلمه في الثالث » لم يحنث » وهكذا ذكره أبو الحسن العبادي من 
أصحايئا ٠‏ ولو قال : بوماً ويومين » فاليمين على ثلاثة » وأنه لو حلف : 
ليهدمن هذه الدار » فهدم سقوفها » بر » ويجوز أن يقال : يشترط 
أن لا بقى ما يسمى دارا ٠‏ ولو حلف : ليهدمن هذا الحائط اليوم » أو 
لينقضنه » إاشترط هدمه » حتى لاببقى منه ما يسمى حائطا ٠‏ ولو 
حلف : ليكسرنه » لم يشترط مايزيل اسم الحائط ٠‏ 

الآ 

حلف : لايزوره حيآ ولا ميتآ » فشيع جنازته » لم يحنث ٠‏ وف 
فتاوى الغزالى أنه لو حلف : لايدخل داره صوفاً » فأدخل داره كبشاً 
عليه صوف > أو لايدخلها يضاً » فأدخلها دجاجة » فباضت في الحال > 


جد قرت 


لم بحنث » وأنه لو حلف : لايقعد معه تحت سقف » فقعدا تحت ازج 
حنث » وأنه لو حلف : لابفطر»فمطلق هذا ينصرف إلى الأكل والجماع 
ونحوهما » ولا بحنث بالردة والجنون والحيض ودخول الليل ٠‏ وبال 
التوفيق ٠‏ 


. بيت يبنى طولا معرب‎ )١( 


٩۹۱‏ د 


ا مو ال 
تا س 
فيه ثلاثة أبواب : 
الأول : في التولية والعزل » وفيه طرفان : الأول : في التولية > 
وفيه مساكل : 
الأولى : القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع » فإن قام به من 
يصلح » سقط الفرض عن الباقين » وإن امتنع الجميع » أثموا » وأجبر 
الإمام أحدهم على القضاء » وقيل : لابجبر » والصحيح : الأول » شم 
من لايصلح للقضاء تخرم توليته + وير عليه التولي والطلت 4 اما 
من يصلح » فله حالان » أحدهما : أن بتعين للقضاءءفيجب عليه الة لقنول» 
وبلزمه أن يطلبه ويشهر تفسه عند الإمام إن كان خاملا » ولا يمر 
بان بخاف ميل نفسه وخياتتها » بل يلزمه أن يقبل ويحترز » فإن امتنم : 
عصا » وهل يجبر ؟ وجهمان الصحيح نعم » وبه قال الأكثرون » كما 
يجبر على القيام بسائر فروض الكفاية عند التعين » فإن قيل : امتنا 
من هذا الواجب المتعين المتعلق بالمصالح العامة»ويشبه أن تكون كبيرة» 
فيفسق به » ويخرج عن الأهلية » فكيف يولى ويجبر » فالجواب أنه 
يمكن أن يقال : إنه ومر بالتوبة أولا » فإذا تاب » ولي ٠‏ 
كلتك : وينبغي أن قال : لايفسق » لأنه لايمتنع غالا إلا متأولاء 
وهذا لين اصن قطنا ع وان كان خا :+ مل 


الحال الثاني : أن يكون ال رو م يصلح » فذلك الغير 
إما أن يكون أصلح » وأولى منه » وإما مثله » وإما دونه فان كان 
أصلح منه » بني على أن الإمامة العظمى هل تنعقد للمفضول مع وجود 
الفاضل » وفيه دب سكين ولسوا ارو ارمع الانعقاد » أن تلك 
الزيادة خارجة عن شرط الإمامة ٠‏ وف القضاء خلاف مرتب » وأولى 


4057 ست 


بالانعقاد » فإن لم نجوز للمفضول القضاء حرمت توليته » وحرم عليه 
الطلب والقبول » وإن جوزناه » جاز القبول ٠‏ وأما الطلب » فمكروه » 
وقيل :حرام » وإن كان الأصلح لايتولى » فهو كالمعدوم » وأما إذا كان 
هناك مثله » فله القبول » ولا يلزمه على الأصح » فربما قام به غيره 
وأما الطلب » فإن كان خامل الذكر » ولو تولى » اشتهر واتتفع الناس 
بعلمه » استحب له الطلب على الصحيح » وقال القفال : لا يستحب ٠‏ 
وإن كان مشهوراً ينتفع الناس بعلمه » فإن لم يكن له كفاية ولو ولي » 
حصلت كفايته من بيت المال » قال الأكثرون : ستحب » وقيل : 
لاإستحب ولا يكره » وإن كان له كفاية » فالصحيح أن الطلب مكروه » 
وقيل : الأولى تركه » ثم كما يكره الطلب والحالة هذه يكره القبول » 
ولو ولي بلا طلب » وعلى هذا حمل امتناع السلف ٠‏ وإن كان هناك 
من هو دونه » فإن لم نجوز تولية المفضول » فقد تعين عليه » وإن 
جوزناها » استحب له القبول ٠‏ وف الوجوب الوجهان » ويستحب له 
الطاب إذا وثق بنفسه » وهكذا حيث استحببنا الطلب والتولي أو 
أبحناهما » فذلك عند الوثوق » وغلية الظن قوة الشى ب وان مسد 
الخوف » فيحترز ٠‏ 
رع 

التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا لم يكن هناك قاض متول فإنكان» 
ظر٤‏ إن کان غير مستحق لجور أو جهل > فهو كما لو لم .يكن » إن 
كان مستحقاً والطالب يروم عزله » فالطلب حرام » والطالب مجروح » 
ذكره الماوردي ٠‏ ۰ 
تلت : وسواءكان فاضلا أومفضولا إذا صححنا توليةالممضولء 


ر 


س 


رن 

ماذكر ناه هو حكم الطلب بلا بذل » فلو بذل مالا ليتولى » فقد 
أطْلق ابن القاص وآخرون أنه حرام وقضاؤه مردود»والصحيح تفصيل 
ذكره الرويانى وهو أنه إن تعين عليه القضاء أو كان ممن ستحب له 
فله بذل امال » ولكن الاخذ ظالم بالأخذ » وهذا كما إذا تعذر الأمر 
بالمعروف إلا بيذل مال » وإن لم يتعين ولم يكن مستحباً » جاز له بذل 
المال لبتولى » ويجوز له البذل بعد التولية للا يعزل » والاخذ ظالم 
بالأخذ » وأما بذل المال لعزل قاض » فإن لم يكن بصفة القضاة » 
فمستحب لا فيه من تخليص الناس منه » ولكن أخذه حرام على الآخذء 
وإن كان بصفتهم فحرام + فإن فعل » وعزل الأول » وولي الباذل » قال 
ابن القاص : توليته باطلة » والمعزول على قضائه » لأن العزل بالرشوة 
حرام » وتولية المرشي والراشي حرام » وليكن هذا عند تمهد الأصول 
الشرعية » فأما عند الضرورات » وظهور الفتن » فلا بد من تنفيذ العزل 
والتولية جميعاً » كتولية البغاة ٠‏ 

فرع 

طرق لأصحاب متنقة على أن النظر في تعين الشخص للقضاء 
وعدم تعينه إلى البلد والناحية لاغير » ومقتضاه أنه لا يجب على من 
يفاح اللفذاء للب القضاء ولده أخرى لعن بالج ولا كيولة 1 
ولي ويجوز أن يفرق بينه وبين القيام سائر فروض الكفاية المحوجة 
إلى السفر » كالجهاد وتعلم العلم ونحوهما » فإن تلك يمكن القيام بها » 
والعود إلى الوطن » وعمل القضاء لاغاية له ء 

المسألة الثانية : في صفات القاضى يي وال مفتي وفيها فصلان : 


الأول : في صفات القاضي وله ثمانية شروط أحدها : الحرية» 


بت کے 


والثانى : الذكورة » والثالث : الاجتهاد » فلايجوز تو ليةجاهل بالأحكام 
الشرعية وطرقها المحتاج إلى تقليد غيره فيها » وإنما يحصل أهلية 
الاجتهاد لن علم أموراً أحدها كتاب الله تعالى » ولا يشترط العلم 
بجميعه » بل مما يتعلق بالأحكام » ولا يشترط حفظه عن ظهر القلب » 
ومن الأصحاب من ينازع ظاهر كلامه فيه ٠‏ الثاني : سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاجميعها » بل ما يتعلق منها بالأحكام » ويشترط 
أن يعرف منها العام والخاص » والمطلق والمقيد » والمجمل والمبين » 
والناسخ والمنسوخ » ومن السنة المتواتر والآحاد » والمرسل والمتصل » 
وحال الرواة جرحاً وتعديلاء ٠‏ الثالث : أقاويل علماء الصحابة ومن 
بعدهم رضي الله عنهم إجماعاً واختلافاً ٠‏ الرابع : القياس فيعرف جليه 
وخفيه » وتمييز الصحيح من الفاسد ٠‏ الخامس : لسان العرب لغة 
وإعرابآ » لأن الشرع ورد بالعربية وبهذه الجهة يعرف عموم اللفظ 
وخصوصه وإطلاقه وتقييده » وإجماله وییانه ٠‏ قال أصحابنا : ولا 
يشترط التبحر في هذه العلوم » بل يكفي معرفة جمل منها » وزاد 
الغزالي تخفيفات ذكرها في أصول الفقه منها : أنه لاحاجة إلى تتبسع 
الأحاديث على تفرقها واتنشارها » بل يكفي أن يكون له أصل مصحح 
وقعت العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود » ويكفي أن 
يعرف مواقع كل باب > فيراجعه إذا احتاج إلى العمل بذلك الباب ٠‏ 

نت : لايصح التمثيل بسنن أبي داود فإنه لم يسنتوعب الصحيح 
من أحاديث الأحكام ولا معظمه » وذلك ظاهر » بل معرفته ضرورية لمن 
له أدنى اطلاع ٠‏ وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي 
ليس ف سنن أبي داود ٠‏ وأما مافي كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما 
من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها اتام 


ومنها : أنه لايشترط ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف » 


E 


بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يفتي فيها أن قوله لايخال ف الإجماع » 
بأن يعلم أنه وافق بعض المتقدمين » أو يغلب على ظنه أن المسألةلم يتكلم 
فيها الأولون بل تولدت في عصره » وعلى هذا قياس معرفة الناسخ 
والمنسوخ ٠‏ ومنها : أن كل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت 
عدالة رواته فلا حاجة إلى البحث عن عدالة رواته » وما عدا ذلك ينبعي 
أن يكتفي في عدالة رواته يتعديل إمام مشهور عرفت صحة مذهبه في 
الجرح والتعديل ٠‏ 

تت “+ هذه المسالة مما اق جهور الاصحات عليه #:وشذ عن 
شرط في التعديل اثنين » وقوله : تواترت عدالة رواته يعني معضبطهم ٠‏ 
ولو قال : أهلية رواته كان أولى ليشمل العدالة والضبط ٠‏ وقوله : 
أجمع السلف على قبوله يعني على العمل به » ولا يكفي عملهم على 
وفقه ؛ فقد بعملون على وفقه بغيره ٠‏ اتام 


ومنها : أن اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق 
الذي يفتي في +ميع أبواب الشرع » وبجوز أن يكون للعالم منصب 
الاجتهاد في باب دون باب » وعد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة 
أصول الاعتقاد ٠‏ قال العزالي : وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم » ولا 
دشترط 0 على طرق لكر م التي يحررونها 00 
لد وحه أنه يجوز » والصحيح الأول وبه قطع الجمهور » لأنه 
لادعرف ا١‏ لخصوم والشهود ٠‏ 

السادس 5 العدالة فلا يصح تولية فاسق ولاكافر ولو علىالكفار» 
قال الماوردي : وما جرت به عادة الولادة من نصب خاكم بين آهل 


31م 


الذمة » فهو تقليد رئاسة وزعامة لاتقليد حك وقضاء > ولايلزمهم حكسه 
بالزامه بل بالتزامهم ٠‏ 

السابع 6 صوق ا سا لذ" رر "نقلي أخرس لاتعقل 
إشا رته » وكذا إن عقلت على الصحيح » ولا أصم لاسسع أصلا” + 
فإن کان يسيع إذا تتح به جاز تقليده ٠‏ ۰ 

الثامن : الكفاية » فلا يصح قضاء مغفل اختل رآبه ونظره ه بكر 
أو مرض ونحوهما ٠ء‏ ولا يشترط أن يحسن الكتابة على الأصح ٠‏ 
ويستحب أن يكون وافر العقل حليماً متثبتا ذا فطنة وتبقظ ء كامل 
الحواس والأعضاء » عالماً بلغة الذين يقضي بينهم » بريئاً من الشحناء 
والطمع > صدوق اللهحة » ذا رأي ووفاء » وسكينة ووقارء #وأنلا كون 

جبارا بهابه الخصوم » فلا يتمكنون من استيفاء الحجة > ولا ضعيفاً 
يستجفون به » ويطمعون فيه » وآن يكون قرشي » ورعاية العلم والتقى 
أولى من رعاية السب ٠‏ 


فرح 
إن عرف الإمام أهليته ولاه » وإلا فيبحث عن حاله »> فلو ولى هن 
لم تجتمع فيه الشروط و ل وا 00 
قضاؤه : وإن أصاب »> هذا هو الأصل في ن الاب ٠‏ قال فا 
لک TT‏ عن المجحتهد 
المستثل . ذالوجه تنفد قضاء كل من وله سلطان ذو شوكة وان کان 
جاهلاء أو فاسقا ثلا تتعطل مصالح الناس »> ويؤؤيده آنا تنفذ قضاء 
قاني البغاة ثل هذه الضرورة ء وهدا حسن » لكن ف بعض الشروح 
أن قاضي البغاة إذا كان منهم » ويفيهم لايوجب فسقآ كبغي أصحاب 


)١(‏ ني الأصل : إن علعت 


ا ل V۷‏ — الروضة ج١1‏ م7 


سعاوية رضي الله عنه » جاز قضاؤه : وإن أوجب الفسق » » كبغي آهل 
النهروان » لم بجز ٠‏ 

ت + هذا المنقول عن , بعض الشروح مشهور » قد ذكرهصاحب 
: المهذب « وغيره » ففي « ا » أن قاضي البغاة إن کان ن 
يستبيح دم أهل العدل ومالهم : لم ينفذ حكمه » لأن شرطه العدالة 
والاجتهاد » وهذا ليبس بعدل ولا محتهدء وقد جزم الرافعي في «المحر رر» 
دما ذكره ه العزالي » فقال : إن تعذر اجتماع هذه الشروط > فولىسلطان 
ذو كو كة فابيتا ا : نفذ قضاوّه للضرورة ٠‏ «اتأعط 


وذكر أن القاضي العادل إذا استقضاه أمير باغ »> أجابه إليهء 
ء نفد قضاؤه > فقد سئلت عائشة رذ ضي الله عنها عن ذلك لمن استقضاه 
زياد » فقالت : إن لم بقض لهم خياركم قضى شراركم . 

ر 

من لا تقبل شهادته من أهل البدع 3 ؛ لصح تقليده القضاء قال 
الماوردي : وكذا لا تجوز تقليد من لا يقول اوا أو لابقول,آخبار 
الاحاد ؛ وكذا حكم نفاة الفا س الدين لا قولون بالاجتهاد صلا بل 
ا درا ادو بقول سلفهم » كالشيعة . 
غإن كانوا مجتهدين في فحوى الكلام . ويبنون الأحكام على عنوء 

الفصل الثاني في الفتي : ومتى لسم يكن في الموضع إلا واحد 

بصلح ,للعتوى » نعين عليه أن بفتي : وإن كان هناك غيره » فهو من 
و الا اتو ويح هذا خلا بحل التسارع إليه » فقد كانت الصحاية 


رضي الله عنهم مع مشاهدتهم الوحيبحيل بعضهم على بعض ف‌الفتوی» 
ويحترزون عن استعمال الرآي والقياس ما أمكن ٠‏ ثم تتكلم في ثلاث 


ہنا A‏ لك 


جمل إحداها في في المفتي » فيشترط إسلامه وبلوعه وعدالته . فالفاسق 
لا تقيل فتواه » ويلزمه أن يعمل لنفسه باجتهاده » ويشترط في في ا منتي 
أيضاً التبقظل > وقوة الضيط » فلا قبل مسن تغلب عليه الغفلة والسهو > 
يي ل ل ا بدليلها 
لم يكن له أن يفتي بها » ولا لغيره أن يقلده » وبأخذ بقوله فيها :وقىل: 
بحوز » وقبل : إن كان نقلياً حار وان تان ا 
الأول : والعالم الذي لم بلغ غاية الاجتهاد كالعامي في أنه لابجوز 
e Ea‏ وموت المحتهد هل بخرجه عن أن يقلد ونوخذ 
بقوله ؟ وجهان الصحيح : أنه لا بخرج : بل يجوز تقليده كا بحسلل 
إشهادة الشاهد بعد موته » ولأنه لو بطل قوله بموته » لبطل الإجماع 
بموت المجمعين»و لصارت المسآلة اجتهادية» ولأن الناس اليو مكالمجمعين 
على أنه لامجتهد اليوم : فلو منعنا تقليد الماضين»لت ركنا الناس حيارىء 
وبنوا على هذين الوجهين أن من عرف مذهب مجتهد » وتبحر فيسه + . 
لكن لم يبلن ببلغ رتبة الاجتهاد » هل له أن يفتي ويأخذ بقول ذلك المحتهد ؛ 
على الصحيح يجوز كذا صوروا افرع » ولك أن تقول :دا کا 
المأخذ ماذكرنا . فسواء المتبحر وغيره » بل العامي إذا عرف حكم تلك 
المسألة عند ذلك المحتهد فأخير به له »> وأخذ غيره به تقليداً للست وجب 
ان رر عق اشح * 
مرح : هذا الاعتراض ضعبف أو باطل » لأنه إذا لم يكن متبحراً 
ريما ظن ما ليس مذهبآ له مذهبه » لقصور فهمه » وقلة اطلاعه على مظان 
المسألة . واختلاف نصوص ذلك المحتهد : والتآخر منها » والراجحوغير 
ذلك » لاسيما مذهب الشافعي رحمه الله الذي ياد يعرف :مايفتى 
به منه إلا أفراد : لكثرة انتشاره : واختلاف ناقليه في النقل والترجيح٠‏ 
ل ل ا 
كوجوب النية في الوضوء : والفاتحة في الصلاة » ووجوب الزكاة في 


ند 494 ِب 


مال الصبي والمجنون » ووجوب تبييت النية في صوم الفرض + وصحة 
الاعتكاف بلا صوم » وعدم وجوب شقة الان المسامل ء ووجوى. 
القصاص في القتل المثقل وغير ذلك عند الشافعى رضى الله عنه » فهذا 
حسن محتمل ٠‏ اشام 2 ب 


وإد جوزنا الفتوى إخباراً عن مذهب الميت : فإن علم من حاله 
أنه متي على مذهب إمام معين : كفى إطلاق الجواب : وإلا فلا بد من 
من إضافته إلى صاحب المذهب ٠‏ 


44 
ليس لمجتهد أن يقلد مجتهدا لا ليعمل به + ولا ليفتى به > ولا إذا 
كان قاضياً ليقضي به : سواء خاف الفوت لضيق وقت أم لا ٠‏ وقال ابن 
سريج : له التقليد إذا ضاق الوقت ليعمل ه. لاليمتي: وقياسه أنلابجوز 
للقضاء وأولى ٠‏ وفي « الشامل » و « التهذيب » طرد قول ابن سر یج 


فى القضاء وصورة الضيق فيه : أن يتحاكم مسافران والقافلة ترتحل . 
ومن قال به »> فقياسه طرده في الفتوی ٠‏ 


رن 


هل بلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى > 

أو سئل عنها مرة أخرى ١‏ آم بعتمد اجتهاده الأول ؟ وجهان كما سق 
و م حهما لزوم التجديد 7 وهذا إذالم كن ذاكراً لدليل 
تحدد ماقد وجب رجوعه إن کان ذاکرا» لم يلوه 


زرل 
اشنا 1 ا م 0 


وقد سبق ٠‏ 


والثاني : البالغون لرتبة الاجتهاد : وقد ذكرنا أن المجتهد لا يقلد 
كنيد و انا م غلا إلى ااي : لأنهم جروا على طريقته في 
الاحتهاد اال الأدلة : ٤‏ وترتيب دعضها على بعض ¿> ووافق 
اجتهادهم اجتهاده واد! خالف أحماأنا لم سالوا بالمخالفة ٠‏ 


والصنف الثالث : المتوسطون وهم الذين لم يبلغوا رتبه الاجتهاد 
في أصول الشرع ٠‏ لكنهم وقفوا على أصول الإمام 0 
من قياس مالم يجدوه منصوصآ له على مانص عليه »> وهؤلاء مقلد ود 
له تفريعآً على تقليد الميت » وهكذا من بأخذ بقولهم من العوام تقليداً 
له » والمعروف الأصحاب أنه لا بقلدهم في أنفسهمء لأنهم مقلدو ون + وقد 
نحد ما بخالف هذا فإن أا الفتح الهروي وهو من أصحاب الإمام يقول 

فى الأصول : مذهب عامة أصحابنا أن العامى لامذهب له ؛ فإن وجد 
مجتهدا قلده : وإن لم يجده » ووجد متبحراً في مذهب » فإنه يفتيه على 
مذهب نفسه > وإن كان العامي لايعتقد مذهبه ٠‏ وهذا تصرح بأنه 
نقلد المتبحر في نفسه ٠‏ وإذا اختلف متبحران في مذهب لاختلافهما في 
ذاين زوع لي ارون باريد E‏ 
أبهما بأخدذ العامى ؟ فيه ماسنذكره و فى إختلاف المحتهدين إن شاء الله 
تعالى : وإذا نص صاحب المذهب على الحكم والعلة » ألحق بتلك العلة 
غير المنصوص بالمنصوص » وإن اقتصر على الحكم » فمل يستنبط 
المتبحر العلة ويعدي الحكم بها : قال محمد بن يحيى : لا . والأشبه 


- ۱۰١ ب‎ 


بفعل الأصحاب جوازه » لأنهم ينقلون الحكم » ثم يختلفون في علته » 
وکا منهم بطرد الحكم في فروع علته ٠‏ 

3 
وف أخرى شبهها على خلافه لا يجوز نقل قوله من إحداهما إلىالأخرى 
في الدانوت كذلك والمعروف في المذهب خلاف ما قاله : لكن الأولى 
أن يقال : إنه قياس أصله أو قياس قوله > ولا يقال : هو قوله ٠‏ 


ر 

للمفتى أن بشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجراً وتهديداً في 
مواضع الحاجة ٠‏ 
فلت : المراد م ذكره الصيمرى!١)‏ وخيره قالوا : ادا وآ المفتي 
المصلحة أن قول للعامى مافيه تغل وهو لاعتقد ظاهره : وله فيه 
تأويل + جاز زجراً » كسا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل 
عن توبه القاتل : فقال : لانوبة له : وسأله آخر فقال : له توبة » ثم 
قال : أما الأول : فرارت ف عة اراد القثل فته 2 أما الثاني » فحاء 


)١١‏ في الأصل « الضيمري “ بالضساد المعجمة وهو تصحيف . وهو 
أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري من كبار علماء 
الشافعة : له قصانيف كثيرة منها ١‏ الإيضاح ( ق سبع محادات : قال 
النووي رحمه الله : وهو كتاب نفيس ؛ كثير الفوائد . قليل الوجود . 
واختلف ف وفاته : وقال الذهصسى : وكان حا سلة ۷ ه . « تھذ ب 


الأسماء واللغات Mas 112/7 if‏ مسر اعلام النسلاء'» AD‏ 


مسكيناً قد قتل » فلم أقنطه ٠‏ قال الصيمري : وا إن ا ا 
إن قتلت عبدي + فهل علي قصاص ؛ فواسع أن يقال : إن قتلته قتلناك > 
نش الي على قعل رن : ومن قل ده کا وا الل لد 
معان وهذا كله إذا لم نترتب على إطلاقه مفسدة ٠‏ شاعم 


الجملة الثانية في المستفتي »> فبلزمه سوال المفتى عند حدوث 
مسآلته » وإنما سال من عرف علمه وعدالته؛ فإن لم يعرف العلم : بحث 
عنه سؤال الناس: وإن لم يعرف العدالة: فقد ذكر الغزالي فيه احته اين 
أحدها : أن الحكم كذلك » وأشبههما الاكتفاء . لأن الغالب من حل 
العلساء العداله . بخالاف البحث عن العلم 3 فليس الغال”تبف من الناس 
لم ذكر احتمالين ف أنه ادا وجب البحث: دنتفر إلى دد ا ا 
آم دكفى إخار عدل أو عاد لن ؟ أصحهنا 5 الثانى ٠‏ 
قلت : الاحتمالان فيما إذا لم تعرف العدالة . ها فين لب 
مستوراً وهو الذء ى ظاهره العدالة ولم يختبر باطنه وهنا وجهاند ١رها.. ١‏ 
غبره 7 آ ها الاکتغاء 3 أن العدالة الباطنة لوسر معر فنها على ر 
القضاة . فيعسر على العوام تكليقهم 5 E EE RTT‏ 
حه النكاح يحصو ر 0 ٠‏ أما کک C0‏ ا راف SS‏ 
اللي كاله ١‏ لاحاب انك بحور ان فتاء ء من ایا أهلةه ر دكا 


0 


لانكفي الا ست نة: ولا التواتر. بل إننا عند قوله : آنا آهل للمتوى. 


ةا ت 
لن إلا ضا ن 4 والشهر 8 ن العامة 4 لز ولوق بها 8 3 کول EE‏ 
اتليس : وأ التواتر ‏ فلا يفيد العام إذا لم سه الى مام 


محسو س 7 8 المع ح الاو و . أن إقدامة اسا اجا 0200 تاها 


أن الصورة فيمن وق بده ٠‏ وبحوز استفتاء من أخبر المشهور 
الذكور بأهليته قال الشيخ أبو إسحاق وغيره : تقبل في أهليته خبر 
عدل واحد » وهذا محمول على من عنده معرفة يميز بها الملتبس من 
غيره » ولا بعتمد في ذلك خر آحاد العامة لك لكثرة مايتطرق إليهمم من 
البين فى )ذلك. ٠‏ اتام 
ر 

إذا وجد مفتيين فأكثر هل بلزمه أن يحتهد » فيسل أعلممم ؟ 
وجهان : قال أبن سريج : نعم » واختاره ابن كج والقفال 00000 
1 عليه » وأصحهما عند الجمهور أنه بتخير » فيسأل من شاء > لان الأو لہ 
00 سألون علماء الصحابةرضي الله عنهم مع تفأوتهم في العلم والفضل» 
ويعملون بقول من سألوه ه من غير إنكار » قال الغزالي : فإن اعتقد أن 
أحدهم أعلم لم تعر ان سل عر وان كان ا 
الأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم ٠‏ 


لت : هذا الذي قاله العزالي قد قاله غيره أيضاً وهو وإنكان 
العا ا دمي آحاد الصحابة رضي الله عنهم مع 
وجود أفاضلهم الذين فضلهم متو اتر وقد يمنع هذا الس 
ما ذكره الغزالي ٠‏ » فعلى هذا ارمة عبد أورع العامين » وأعلم الورعين» 
فان تعا رضا(١)‏ قدم الأعلم على الأصح ٠‏ واندداعلم 


e 


ر 
وإذا استفتى وأجيب » فحدثت له تلك الحادثة ثانا » فان عرف 
استناد الجواب إلى نص أو اجماع > فلا حاجة إلى السؤال ثاناآءوكذا 
وى كان المملد ينا وجوزناه » وإن عرف استناده إلى الرأي والقياس 


سے 


)١(‏ في الأصل : تعرضا 


تح ا جه 


أو د شك والمقلد حي » قوجهان » أحدهما : لابحتاج إلى السؤال ثانا » 
لان الظاهر استمر اره على جوابه > وأصحهما طلزمه السؤال انا ٠‏ 
ژے 
لو اختلف عليه جواب مفتيين» فإن أوجبنا البحث وتقليد الأعلي 

إعتمدهء وإلا فأوجهء أصحها : شخير» ونأخد بقول أ بها شاء» والثانى : 
بأخذ بأغلظ الجوابين » والثالث : بأخفهما » والرابع : بقول من يبني 
قوله على الأثر دون الرأي » والخامس : قول من سأله ولا ٠‏ 

کلت : : وحكى وجه سادس'(' أنه يسال ثالثاً » فيأخد بفتوىمن 
وافقه ٠ه‏ وهذا الذي صححه من التخير هو الذي صححه الجمهور » 
ونقله المحاملي ف أول « المجموع » عن أكثر أصحابنا لأن فرضه أن 
نقلد عالما وقد حصل ٠‏ اتام 


ونقل الروياني وجهين ف أن من سأل مفتياً ولم تسكن نفسه إلى 
فتواه هل للزمه أن سال ثانا وثالثاً لنسكن نفسه » أمله الاقتصار على 
جواب الأول ؟ والقياس في وجه الثانى» 


الجملة الثالثة فيما يتعلق بهماء فيجوز للمستفتى أن يسال بنفسه» 
وبجوز أن يكتفي برسول ثقة يبعثه وبالرقعة » ويكفى ترجمان واحد 


و م : له اعتماد خط المفتي إذا آخبره من يقبل خبره أنه خطه » 
أو كان يعرف خطه و ولم يشك فيه ٠‏ واا 


1 


¢ 


ومن آداب الملستفتي أن لاسآل. ا معني وهو قاثم 0 أو مشعول 
8 1 5 1 3 3 ا 0 . ۳ 5 30 5< 1 3 
سا بمئعه من نمام الفكر 4 وأن لانقول ادا أجانه لعن قلت آنا م 
سأل ف رقعة » فليكن كاتبها حاذقاً » ليبين مواضع السؤال » وينقط 
مواضع الاشتياه 4 ولىتآمل. امن الرقعة كلمة كلمة 4 وليكن اعتناود 
بآخر الكلام أشد » لأنه موضع السؤال .. وليتثبت في الجواب وإذء 
أن کون فيهاأ مالا بحسن إظهاره ۰ وله أن. شقط من الرقعة مو اضيع 
الإشكال » وأن يصلح مافيها من خطأ ولحن:فاحش . وإذا رأى في آخر 
بعض السطور بياضاً ؛ شعله بخطه : لثلا بلحق فيه بعد جوابه شيء . 
وليبين المفتي بخطه ء وليكن قلمه بين قلسين ٠‏ ولو كتب مع الجوابحجة 
من آبة أو حديث فلا بأس : ولا يعتاد. ذكر التياس + وطرق الاجتهاده 
وإذا رأى في الفتوى جواب من لايصلح للفتوى » لم يفت معه ٠‏ قال 
الصيمرى : وله أن بشرب عليه بإذن صاحب الرقعة وبعير إذنه . زلا 
بحبسها إلا بإذنه : واستحيوا أن يكون السوال بخط غير المفتى ٠‏ 

ر 

متی تعر احتهاد ا ماحتهد» دار المقلد معة 4 وع 2 | لمستقيل قو له 
الثاني > ولا نقض ما مضى .٠‏ ولو تكح المجتهد امرآة ثم خالعها 
ا > لأنه رأى الخلع فسخاً » ثم تعر احتهاده قال العزالى : طزمسة 
مفارقتها » ودی تردداً فيما لو فعل. المقلد. مثل ذلك ¿ ثم تغير اجتهاد 
مقلده ء» قال : والصحيم أن الحوات كذلك. 4 كما لو تعر احتهاد المقلد 

2 ا 

في الصلاة : فإنه يتحول . ولو قال محتهد. للمقلد والصورة هده 3 


ا د 


أخطا نك من قلدنه» فان كان الذى قلده أعلم من الثاني » أو استونا 4 
الأعلم » فهو كما لو تغير اجتهاد مقلده » وإلا فلا أثر له ٠‏ 

كلت : هذا الدي زعم الإمام الرافعي رحمه الله أنه القياس ليس 
شي بن بل الوجه الجزم بآنه لا بلزمه : شيء: ولا أثر لقول الثاني. وهدا 
كله إذا كانت المسألة اجتهادية » وقد لخص الصيمري » والخطيب 
البعدادي وغيرهما من أصحابنا هذه المسألة تفصيل حسن » فقالوا : 
إذا أفتى . ثم رجع » فإن علم المستفتي ررر مك عمل يلاول 
ا ا ا الل نكاح 
قبل الرجوع . فإن كان مانا ار 00 
وان كان في محل الاجتهاد : فلا ء لأن الاجتهاد لانقض بالاجتهاد : 
و خلا دا ص اناا 83 الم 
ولا بعلم لأف هد لك حا نا وما دک » N‏ 
معين » فرجع لكونه تيقن مخالفة نص إمامه : وجب نقضه + وإن كأن 
اجتهادياً » لأن نص إمامه في ف حقه كنص الشارع ف حق المستقل وما 
إذا لم ؛ بعلم المستفتي برجوعه + فكانه لم يرجع في حقه + ويلزم المفني 
4 جوع قیال كذ ده يت یب اتش وذ عل 
دتو اه فى إتلاف 4 لم بان أنه أخطأ : وخالف القاطع ء فقال ل الأستاد أو 
إسحاق الاسفرابينى : إن كان أهلا للفتوى : ضمن > وإلا » فلا ء لأن 
المستفتي مقصر » وهذا الذي قاله فيه نظر + وينبغي أن بخرج على 

. المستقبل‎ ٠ في الأصل‎ )١( 
في الأصل : « بعده » والتصحيح من « المجموع » 7/۱ ء‎ )۲( 

المبارة فيه : وشبغي أن بخرج الضمان على قولي الغرور 0 
بابي الغصب والنكاح وغيرهماه و بقطع بعدم الضمان > إذ ليس تي 


الفتوى إلزام ولا إلجاء . 
حت لا عد 


قولى ا 000 بعدم الضمان مطلقاً إذا لم بوجد منه الإإاتلاف » 


وح 

لا شترط أن کون للمحتهد مدهب مدو “ن» وإدا دونت المذاهب» 
فهل يجوز للمقلد أن نتقل من مذهب إلى مدهب ؟ إن قلنا : بلزمه 
الاجتهاد في طلب الأعلم » وغلب على ظنه أن الثاني أعلم ينبغي أن بجوزء 
بل يجب وإن خيرناه » فينبغي آن يجوز أيضآء كما لو قلد ف القبلة هذا 
أياماً : وهذا أياماً ٠‏ ولو قلد مجتهداً في مسائل » وآخر في مسائل 
أخرى 3 واستوى المحتهدان عنده أو خر ناه 4 فالذى نقتضيه فعل 
الأولين الحواز . وكسا أن الأعسى إذا قلنا : لا يجتهمد ف الأواني 
والشياب له أن قلد ف الثياب واحداً: وف الأوانى آخر » لكسن 
الأصوليون منعوا منه للمصلحةء وحكى الحناطي وغيره عن أبي إسحاق 
فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه أن يفسق به ؛ وعن ابن 
أبي هريرة أنه لا يفسق > وبالله التوفيق ٠‏ 
قلت : قد استقصى الإمام الرافعي رحمه الله هذا الباب » 
فاستوعب وأجاد . وقد استوعبت أنا هذا الباب ف أول 6 حرشي 
وجمعت فيه من مجموعات كلام الأئمة ومتفرقاتها هذا المذكور هنا 
مع مثله أو أمثاله : وأنا أذكر منه هنا نبذاً أشير إليها » ولا التزم 
ریه 

فيستحب للمعلم والمفتي الرفق بالمتعلم والمستفتي» ليتمكن من الفهم 
عنه» وقد استوعبت آداب العاا م والمعلم في أول شرح «المهذب» وذكرت 
فيه مالا ينبغي لطالب ل ادو حي ل ل لشي لا 
أبو بكر البغدادي : ينبغي للامام أن نتفقد أحوال المفتين » فمن صلح 
لها : أقره . ومن لم يصلح . منعه : منعه : وأمره أن لابعود ٤‏ وبواعده على 

۸ ت 


العود » وطريقه في ذلك أن سآل العلماء المشهورين من آهل عصره عن 
حاله» ويعتيد خبرهم + وينبغي أنيكون ا ممتي مع شر وطله الساقةمتنزهاً 
عن خوارم المروءة : فقيه النفس > سليم الذهن > رصين الفكر » حسن 
التصرف 2 الحر والعبد ؛ والمرأة والأعمى و الأخرس 
وضغي ا ي كالراوي في أنه ل تؤثر فيه القرابة والعداوة ء 
وجر النفع ؛ ودفع الشر : لأنه في حكم من يخبر عن الشرع بسا لا 
اختصاص له شخص > فكان كالراوي لا كالشاهد وفتواه لايرشبط بها 
إلزام7١)‏ بخلاف ج القاضي ٠‏ قال : ووحدت عن ضاحب «(الحاءه وف» 
إن المفتى إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناً »> صار خصماً معانداً » ترد 
فتواه على من عاداه » كما ترد شهادته ٠‏ قال الصيمري : ويقبل فتاوى 
أهل الأهواء ا > ومن لانکكفر سدعته aS E‏ 
الخطيب هذا ثم قال وأما الشر اة وهم بضم الشين المعحسة 3 والرافضه 4 
الذين سيول السلف >¿ ففتاو هم مردودهة 5 ساقطة ٠‏ ومن 
كان من آهل الفتوى وهو قاض » فهو كغيره » فلا بكره له الفتوى هدا 
وغرها + مسأ لا تعلق بالأحتكام 3 وف الأحكام وجهان 35 وقال 0 
ا 0 لأحكام دون غيرها ل 0 
ا ا انا سی 4 وضاحيه 8 منصور 2 ٠‏ 
ويشترط في المفتي المتنسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون 
فقيه النفس + حافظاً مذهب إمامهء دا خىرة بقواع ده ء وأسالبيه 
ونصوصه ء وقد قطم إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف _ 
ف الفقه لابحل له الفتوى محرد ذلك > ولو وقعت له واقعة ؛ لزمه أن 


د کح 


يستفتي فيها » ويلتحق به المتصرف البحاث في الفقه من أثممة الخلاف : 
وفحول المناظرين » لأنه ليس أهلا2 لإدراك حكم الواقعة اسنتقلال »> 
لقصور آلته » ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر ٠‏ 
يي لو ا ال اي ss‏ 
تساهل في فتواه : ومن عرف بذلك » لم بحز أن يستفتى » وتساهله 
قد يكون بان لايتثبت » وسرع بالجواب قبل استيفاء الفكر والنظر » 
فان تقدمت معرفته بالمسؤول عنه » فلا باس بالإسراع » وعلى هذا 
بخمل مانقل عن الماضين من المسارعة » وقد يكون تساهله بأن تحمله(١)‏ 
أغراض فاسدة على تتبع الحيل المحرمة المكروهة » والتمسك بالشبهة 
طلباً للترخيص على من يروم نفعه ؛ أو التغليظ على من يرومضره »ومن 
فعل هذا : فلا وثوق به ٠‏ وأما إذا صح قصده » فاحتسب في طلب حيلة 
لاشبهة فيهاء ولا تجر إلى مفسدة» ليخلص بها المستفتىمن وريطة يمين 
ونحوها: فذلك حسن»ء وعله بحمل [ما جاء] عن بعض السلف من هذاء 
وينبغي أن لايفتي ف كل حال تغير خلقه : وتشغل قلبه : وتمنعهالتثبت ا 
والتأمل كحالة الغضب أو الجوع أو العطش والحزن والفرح اناه : 
والنعاس : والملالة » والمرض المقلق » والحر المزعج » ومدافعة الأخبثين 
ل ل » لم يغت» 
فإن أفتى في شىء مر ن هذه الأحوال وهو يعتقد أن ذلك لم يمنعه من 
إدداك المسوران ١‏ ملعك كاه ران كاد امقاطزا هبز لاوا ا 
للفتوى أن بتبرع بذلك » ويجوز أن بأخذ عليه رزقاً من بيت المال 
إلا إذا تعين عليه وله كفاية » فالصحيح أنه لايجوز ٠‏ ثم إن كان له 
رزق لا يجوز له أخذ أجرة : وإن لم يكن له رزق » لم بحز له أخذأجرة 


(1j‏ في الأصل : تحمل 


من أعيان المسنتفتين كالحاكم ٠‏ واحتال الشينخ أبو حاتم القزويني ف 
حيلة » فقال : يقول للمستفتي :: يلزمني أن أفتيك قولا » ولا يلزمني 
0 أكتب لك » فإن استأجره على الكتابة.» جاز » وهذا الذي ذكره وإن 
ن مكروهاً » فينبغي أن لالأخذ من الأجرة إلا قدر أجرة كتابة ذلك 
ا آخذا زيادة بسبب الإفتاء ٠‏ قال 
الصيمري والخطيب وغيرهما : ولو 10 أهل البلد على أن جعلوا 
له رزقاً من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم ٤‏ جاز ٠‏ 
وأما الهدية .» فقال أيو المظفر السمعاني من أصحابنا : وبحوز له 
شولها بخلاف الحاكم » لأنه بلزمه حكمه:قال الشيخ أبوعمرو : وينبغي 
0 إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد » كما في الحاكم 
وسائر مالا يقابل بالأعواض ٠‏ قال الخطيب : وغلى الإمام آن يفرض 
من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم أو للفتوى ف الأحكام 
مايغنيه عن التكسب » ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق بالألفاظكالايمان 
والإقرار والوصايا ونحوهاء إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ أو نازلا" 
منزلتهم يي في الخبرة بمرادهم في العادة » وليس للمفتي والعامل على 
مذهب الإمام الشافعي في المسألة ذات الوجهين أو القولين أن يفتي أو 
يعمل بما شاء منهما من غير نظر .وهذا لاخلاف فيه » بل عليه في القولين 
أن عسل بالمتآخر منهما إن علمه .» وإلا فبالذى رجحه الشافعى 6 فان لم 
.يكن رجح أحدهما ولا علم السابق » لزمه ير 
به » فإن كان هلا“ للترجيح» اشتغل به متعرفاً ذلكمن نصوص الشافعي 
ومآخذه وقواعده .> وإلا فلينقله عن الأصحاب الموصؤفين بهذه الصفة» 
«فإن لم يحصل له ترجيح يظريق»توقفء وأما الوجهان فيتعر ف أرجحهما 
يما سبق إلا أنه لا اعتبار بالتكخر إلا إذا وقعا من شخص واحد » وإذا 
کان أحدهما منصو صا للشافعى » والآخر مخر جا ؛ فالمنصوص هو 


لب |١‏ م 


الر اح جح المعمول به غالبا » كما إذا رجح الشاقعي ف أحد القولين بل 
هذا 0 ٠‏ ولو وجد من ليس أهلاء للترجيح خلافاً للأصحاب ف 
الأرجح من القولين أو ا e‏ ا : والأعلم 
والأورع : م فان 0 تعارض أعلم ۾ وأودع قدم الأعلم »> فان لم سلعه عن 
أحد ترجيح » اعتبر صفات الناقلين ون ووا لو فيا 
رواه لون ور والربيع المراد مقدم عند أصحابنا على ماروام 
الربيع الجيزي وحرملة » » كذا نقله الخطابي من أصحابنا عن أصحابنا ء 
إلا أنه لم يذكر البويطي » وزدته أنا لكونه أجل من الربيع » وأقدم 

من المزني + وأخص بالشافعي منه ٠‏ قال الشيخ أبو عبرو : ويترجح 
أيضاً ما وافق أكثر أثئمة المذاهب + وحكى القاضي حسين فيما إذا كان 
للشافعي قولان » أحدهما كقول أبي حنيفة رضي الله عنه وجهين » قال 
الشيخ أبو حامد : المخالف لأبي حنيفة رضي الله عنه أرجح »> فلو لم 
بطلع الشافعي على معنى مخالف لا خالفه » والصحيح أن الموافق آولى» 
وبه قال القفال » وهذا إذا لم نجد مرجحآ مما سبق ٠‏ ولو تعارض جزم 
مصنفين » فهو كتعارض الوجهين » فيرجع إلى البحث كما سبق»ويرجح 
أ ضا بالكثرة » فادا جزم مصنفان بشيء > وجزم ثالث مساو لأحدهما 
بخلافهما » رجحناهما عليه » 

واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد 
مذهبه » ووجوه المتقدمين من أصحابنا أتقن وأثبت من تقل أصحاننا 
الخراسانيين غالبا إن لم يكن دائماً وهذا مما يتعلق بما فحن فيه + ومما 
ينبعي أن يرجح به أحد القولين أن يكون الشافعي رحمه الله ذكره في 
بابه ومظنته » والاخر جاء مستطرد(2 في باب آخراء 


. في الأصل : متطردا‎ )١( 


س 1۲ا سد 


ماذكرته ولا أقول هذا تبححاً ل نصيحة للمسلمين ومناصحة للدين ؛ 
وهما واجبان علي و وعلى سار المكلفين ٠‏ 
ا ا ه للمفتي أن يقتصر في جوابه علىقوله : فيدقولانء 
وحهان » أو خلاف ونحو ذلك » فان هذا ليس جوا صحيحآاً 
» ولا بحصل به مقصوده > وهو بان مابعمل به لما ذكرنا ء 
بل ينبغي أن يجزم بما هو الراجح > فإن لم ظهر له الراجح ٠‏ انتظسر 
“اهو ر24 أو اح ع لانن الا نا فليا كر ور أصحاتا 


وغيرهم * 


واعلم أنه متى كان قولان قديم وجديد »> فالعمل على الحديد إلا 
في نحو عشرين أو ثلائين مسأآلة قد أوضحتها مفصلة في أ ول شرح 
«المهذب» مع مايتعلق بها ويترتب بهاء ويترتب عليهاء» وباللهالتوفيق ق 
وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل » فحسن‌آن يرتبالجواب على تر تيب 
الأسئلة » وإذا كان في المسآلة تفصيل لم يطلق الجواب » فإنه خطا 
بالاتفاق » وليس له أن يكتب الجواب على مابعلمه من صورة الواقعة 
إذا لم يكن في الرقعة تعرض له » بل يذكر جواب ماني الرقعة فإن أراد 
الحواب على خلاف مافها » فليقل » وإن كان الأمر كذا ء فجوابه كذاء 
وإذا كت الجواب ؛ أعاد نظره فيه وتأمله» وإذا كانهو المبتدىءبالإفتاء 
في الرقعة » قال الصيمري وغيره : فالعادة قديناً وحدثا أن يكتب' في 
الناحية اللسرى » لأنه أمكن ٠‏ قال الصيمرى وغيره : ولو كتب و سط 
الرقعة : أو فى حاشيتها » فلا عتب عليه » ولا يكنب فوق البسملة بحال٠‏ 

وستحب عند إرادة الإفتاء أن سعد من الشبطان و يسمي ألله 


تعالى وبحمده » ويصلي على على النبي صلى الله عليه وسلم > وقول : 


5 1A۸ ۰4 17/۱ »' أنظر « المجموع‎ )١( 


117 . تنه الروضة ج ١١‏ مسف 


ويستحب أن يكتب في أول فتواه : الحمد لله » أو الله الموفق » أوحسبنا 
لله » أو حسبي الله ونحو ذلك » نقل ذلك الصيمري عن كثيرين » قال: 
وحذفه آخرون ء قال : ولا یدع أن يختم جوابه بقوله : والله أعلم » 
أو وباله التوفيق ونحوه ٠‏ قال : ولا يقبح أن يقول : الجواب عندنا » 
أو الذى عندنا » أو الذى نذهب إلبه كذا » لأنه من أهله قال : وإذا 
لله عليه وسلم في آخر الفتوى : ألحق المفتى ذلك بخطه فان العادةجارية 
به » ويكتب بعد : والله أعلم : ونحوه : كتبه فلان » أو فلان بن فلان 
الفلاني » فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو لد أو غيرهما ثم نتسب 
إلى المذهب » فيقول الشافعى أو الحنفي ونحوهما » قال الصيمري : 
وإن كانت الفتوى تتعلق بالسلطان » دعا له » فقال : وعلى السلطان أو 
على ولى الأمر وفقه الله » أو أصلحه » أو سدده > أو شد أزره » ولا 
بقول : أطال الله بقاءه » فإنه ليس من ألفاظ السلف ٠‏ وقد نقل النحاس 
اتفاق العلماء على كراهية أطال الله بقاءك10) ٠‏ وقد أوضحت هذه 
اللفظه وما يتعلق بها ويشبهها في آخر كتاب « الأذكار » ٠‏ وينبغي أن 
.مختصر جوابه » ويكون بحيث يفهم للعامة فهما جلباً ؛ قال الصيمري 
عبد الله » أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات » فلا سادر بقوله : هذا 


)١(‏ الذي في « الأذكار ؛ ۱۲۲/۷ بشرح ابن علان : قال أبو جعفر 
النحاس في كتابه « صناعة الكتاب » : كره بعض العلماء قولهم : أطال 
نازع في إطلاق الكراهة ؛ واختار أن الدعاء بذلك لأهل الدين والعلم وولاة 
العدل قربة ؛ ولغيرهم مكروه بل حرام . 


~~ 1١4 


حلال الدم : أو عليه القتل » بل يقول : إن ثبت هدا باقراره ٠‏ أوببينة: 


2# 


أرددت كذا » فالحواب كذا ٠‏ وإذا سئل عمن قتل أو قلع سنا أو عيناً . 
احتاط في الجواب » فيذكر الشروط التي بجب باجتماعها القصاص مو إذا 
سئل عمن فعل مايقتضي تعزيره : ذكر مايعزر به » فيقول : ضربه 
السلطان مابين كذا وكذا » ولا يزاد على كذا » وينبغي أن يلصق 
الجواب بآخر الاستفتاء : ولا يدع ينهما فرجة مخافة أن يزيد السائل 
شيا بفسد الجواب ٠‏ وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة ٠‏ كتب 
على موضع الإلصاق » وإذا ضاق آخر الورقة عن الحواب : لم يكتبه 
ف ورقة أخرى : بل في ظهر هده أو حاشيتها وآبهما(١)‏ أولى ؟ فيه 
ثلاثة أوجه : ثالثها : هما سواء » والراجح أن حاشيتها أولى : وبه قطع 
الصيمري وغيره » وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمهء 
ووجوه الميل معروفه » ومنها أن کت ماله دون ماعليه" : ولیس له 
أن بعلم أحدها ما يدقع به ححة صاحبه > وإذا ظهر له أن الجواب 
خلاف غرض المستفتي » وأنه لايرضى بكتابته في ورقته » اقتصر على 
مشافهته بالجواب » ويجب عليه عند اجتماع الرقاع أن يقدم الأسبق 
فالأسبق » كالقاضي وهذا فيما يجب فيه الإفتاء » فإ تساووا وجهل 
السابق » أقرع والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة » والمسافر الذي شد 
رحله » ويتضرر بتخلفه عن رفقته إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث 
يتضرر غيرهم تضرراً ظاهرا » فيقدم حينئذ بالسبق » ثم القرعة » ثم لا 


)١(‏ في الأصل : أو أبهما. 
(YT)‏ في الأصل 8 مادون مأ عليه ٠.‏ 


5ے 


نقدم أحدا' إلا في فتيا واحدة ٠‏ قال الصيمري وغيره : إذا سئل عن 
ميراث > فالعادة أن لايشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل 
وعبرهما مما يمنع الإرث ٠‏ بل المطلق محسول على ذلك بخلاف ما إذا 
أطلق الاخوة والاخو خوات » ولا بد أن بقول ف الجواب : من أبوين أو 
آب أو آم » وإذا سئل عن المنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان » لايقول: 

للزوجة الثمن ء ولا التسع ؛ لأنه لم يطلقه أحد من السلف : بل بقول: 
لها الثمن عائلا” » وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهماً » أولها 
ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين + وإذا كان في المذكورين من لاير ثأفصح 
سقوطه : فقال : وسقط فلان : فأن كان سقوطه في حال دون حال د 
قال : وسقط خلان في هذه الحالة ونحو ذلك : لثلا يتوهم أنه لابرث 
اكد ل : يفي أن يكون شديد الاحترا في جواب الناسخات. 

ل الصميري وغيره : وحسن أن يقول : تقسم التركة بعد إخراج 
Ce‏ كأ نا الو دزف راق :قارف 
فتوى غيره ممن هو آهل للافتاء . وخطه موافق لما عنده » کتب تحته 
الجواب صحيح صحيح » أو جوابي مثل هذا ؛ أو بهذا أقول وله أن يكتب 
الجواب بعبارة أخصر من عبارة السابق ٠‏ وإن كان فيها خط من ليس 
بأهل » قال الصيمري وغيره : لم بغت معه : لأن ذلك تقرير للخطاً دل 
يضرب عليه » وينهر الل رسف لح قيلت وانه كان واجباً 
عليه البحث عن أهل' الفتوی ٠‏ وإن رآی فيها اسم من لابعرفه » سال 
عنه » فان لم يعرفه » فله الامتناع خوفاً مسا قلناه ٠‏ والأولى أن بأمر 
ضاخيها ادا SS‏ 
عليها » ولم تكن فتياه خطأ ء امتنع من الإفتاء معه ٠‏ 


)۱( ف الأصل : أحد 
(0) في الأصل : فإن . 


E 


وهل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء ء نظر إن کان 
منتسبا إلى مذهب » بني على وجهين » حكاهما القاضي حسين ف أن 
العامي هل له مذهب آم لا ؟ أحدهما Yi‏ > لأن المذهب لعارف الأدلة » 
فعلى هذا له أن يستفتي من شاء » وأصحهما عند القفال له مذهب > 
فلا تجوز مخالفته ٠‏ وإن لم يكن منتسبآ » بني على وجهين » حكاهما 
ابن برهان بفتح الباء من أصحابنا في أن العامي هل يلزمهالتقيد بمدهب 

معين ؟ أحدهما : لاء فعلى هذا هل له أن يقلد من شاء آم يبحث عنأسد 
انات 0 5ا أغلة وجهان » كالبحث عن الأعلم ٠‏ والثاني وبه قطم 
أبو الحسن إلشكيا20: بلزمه ٠‏ وهو جار في كل من يبلغ رتبة الاجتهاد 

من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم » لثلا بتلقط رخص المذاهب بخلاف 
العصر الأول ول كن نذاغن مدره »عاق رخصها ٠‏ فعلى هذا 
يازمه أن يختار مذهبآ يقلده في كل شيء » وليس له التبذهب بمجرد 
التشهي » ولا بما وجد عليه أباه : هذا كلام الأصحاب ٠‏ والذي يقتضيه 
الدليل أنه لا بلزمه التمذهب سذهب : بل يستفتي من شاء ‏ أو من 
اتفق » لكن من غير تلقط للرخص ٠‏ ولعل من منعه لم يق بعدم 
تلقطه ٠‏ وإذا استفتى وأفتاه المفتي م السمعاني :لالزمه 
العبل به إلا بالز أمه » قال : وبحوز أن يقال بازمه إذا أخذ ق العمل 


) ضبطوه بهمزة مكسسورة. ولام ساكنة» ثم كاف مكسورة بعدها 
ناء > ٠‏ الكسير القدر بلغة الفرس وهر علي بن محمد بن علي الطبري 
الملقب بعماد الدين كبير علماء الشافعية في عصره › NR a‏ 
وهو من أحل تلامذتنه بعد ألى: زالي : كان تحفظ أ حاديث الأحكام وشاظر 
فيها » وهو القائل : إذا جالت فسان الأحاديث في ميادين الكفاح ٤‏ طارت 
رؤوس المقابيس في مهاب الرباح . توفي سنة ع.ه ه من تصائيفه «أحكام 
القرآن » و « شفاء المستر شدين » و « نقد مفردات الامام أحمدك 06 . 


لب 1197 ل 


+ ء ويل : يلزمه إذا وقع في نفسه صحته » قال : وهذا أولى الأوجه » 
والمختار ما نقله الخطيب وغيره ؛ أنه إذا لم يكن هناك مفت آخر علزمه. 
TG‏ فيال وال روه 
شجره إفتالة م إد الها أن قيال ر و معالية کے 


الخلاف السابق في اختلاف الممشين ؛ وينبعي للمستفتي أن بدأ من 


المفتين بالأسن الأعلم وبالأولى فالأولى فان أراد جمعهم ف رقعة » وإن 
أراد إفرادهم ف رقاع © بدا دمن شاء » وتكون رقعة الاستفتاء واسعة» 
وبدعو ف الورقة لمن يستفتيه ويم الوركة إلى ای مور + 
وبأخذها منشورة ؛ فيريحه من نشرها وطيها ٠‏ وإذا لم يحد صاحب 
الواقعة مفتيا في بلده ولا غيره + ولا من ينقل حكمها » قال الشيخ أبو 
عمرو : هذه مسألة فثرة الشر دعة الأصولية » وحكمها حكم ما قبل 
ورود الشرع ؛ والصحيح في كل ذلك أن لاتكليف ولا حكم في حقه 
صلا ؛ فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة شيء بصنعه ٠‏ فهذا آخر النبذ 
التي بسر الله الكريم إلحاقها وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا 
المختصر فهي تصيرة بالنسة إلى ماد کر ته ف ج «المهذب» )و مو ضع 
سطها والزيادات والفروع هناك ٠‏ وهذا الفصل مسا دكثر الاحتياج 
إليه » فلهذا بسطناه أدنى سط ء اشام 


المسآلة الثالثة : تحب للامام أن يأذن للقاضي ف الاستخلاف» 
فإن لم يأذن » فله حالان أحدههما : أن بطلق التولية > ولا هماه عن 
الاستخلاف > فان أمكنه القيام سا تولاه » كقضاء بلدة صغيرة » فليس 
له الاستخلاف على الأصح » وإن لم يمكنه كقضاء بلدتين أو بلد كبير» 
فله الاستخلاف في القدر الزائد على ما يمكنه »> وليس له الاستخلاف 
ني المسكن على الأصح » والقياس فيما إذا آذن له أن يكون في القدر 


— ۱۱۸ = 


المستخلف فيه هذان الوجهان إلا أن يصرح بالاستخلاف و و الجييع 4 
وقطم م ابن كج بالجواز في الكل عند مطلق الإذن ٠‏ الحال الثاني ان 
ينهاه ا ا 
ا القيام به : فقال القاضي أبو الطيب : هذا النهي كالعدم ء 
والأقرب آحد أمرين إما بطلان التولية » وبه قال ابن ٠‏ القطان : ا 
اقتصاره على المسكن . وترك الاستخلاف ٠‏ 


نت : هذاأرجحهما' ٠.‏ دا شاعم 
وحمي ماد کر ناه ف الاستخلاف العام 2 أما 5 الأمور الخاصة 2 
كتحليف وسماع بينة : فقطع القفال بجوازه للضرورة : وقال غيره : 
هو على الخلاف . وهو مقتضى إطلاق الأكثرين ٠‏ 
فروع 
آحدها : شترط في الذي ستخلفه مايشترط في القاضي : قال 
الشيخ آبو محمد وغيره : فإن فوض إليه أمرا خاصآ + كفاه من العلم 
ما يحتاج إليه في ذلك الباب حتى إن نانب القاضي د ف القدقي اذا کان 
ا مغوض اله سساع البيئة و نقلها دون الحكم ¿ كاه العلم بشروط سماع 
ل 
» الج > ل عل ل الك لامي لاوز ا سف من 
دخالفه . والمعروف في المذهب خلافه ¿ أن الحاكم يعمل باجتهاده حتى 
لو شرط على النائب أن يخالف اجتهاده » وبحكم باجتهاد المنيب لم 
بحز د وكذا ادا جوز نا تولية المقاد للضروزة > فاعتقاد المقلد في حقه 
كاجتهاد المجتهد : فلا بجوز أنيشرط عليه الحكم بخلاف ف إعتفاد A‏ 


1 في الأصل : أرجحها ٠.‏ 


د 1۹ عه 


نلو خالف وشرط القاضي الحنفي على النائب الشافعي الحكم سدذهب 
أبي حنيفة قال في « الوسيط » : له الحكم في المسائل التي اتفق عليها 
الامامان دون المختلف فيا » وهذا حكم منه ضعة E‏ 
كال المأه وردي وصاحبا « المهذب » و« التهديب » وغيرهم ا 
الامام رجلا القضاء عا لى أن بقضي بمذهب عينه + بطل التقلد ٠‏ 
ومقتضى هذا بطلان الاستخلاف هناك > وف فتاوى القاضي حسين أن 
الامام الحنفي لو ولى شافعياً يشرط أن لابقضي شاهد وسین : ولا 
على غاب ٠‏ صحت التو لنولية » ولغا الشرط » فيقضي بما أدى إليهاجتهاده: 
ومقنضى هدا أن لابراعى الشرط هناك » قال الماوردي : ولو لم تحم 


صيعة الشرط . بل قال الإمام : قلدتك القضاء ٠‏ فاحكم ذهب 
a E‏ 


الشافيى . ولا تحكم سدذهب أبي حشفة ٠ء‏ صح التقليد » ولغا الأمسر 
والنهي ٠‏ وفيه احتمان » قال : ولو قال : لا تحكم في قتل المسلم بالكافر 
والحر بالعبد : جاز ؛ وقد قصر عمله على بافي الحوادث » وحكى 
وجهين كينا لو قال : لاتقض فيهما بقصاص أنه بلغو أم تكون منعآً له 
في الحكم في القصاص تيا وإثبانا . 


E‏ ا الاستخلاف ها سات فحکم د 
إتفاذ 2 تا نف الحم 58 > وإذا جوز نا eT‏ 4 
فاستخلف من لا بصلح للقضاء » فحكمه باطل أيضاً : ولا يجوز إنفاذه. 


المسآلة الرابعة : إذا نصب الإمام قاضيين في بلد واحد > نظر إن 
خن کل .ولجنا طا ف هله اد 0 
الأموال . والآخر في الدماء والفروج ه جاز ؛ قال كج : وكذالو 
وللاهما على أن zs‏ كم كلو واحد منهما فيالواقعة | لني e‏ 
yy‏ نآ وزمااً وحادثة؛فإن شرط عليهماالاجتماع 


١ 


س ۱۲۰ 


ق الحكم ء لم بحز » لأن الخلاف يكثر في محل الاجتهاد » فتتعطمل 
الحكومات » وإن أثبت لكل واحد الاستقلال فوجهان » أحدهما : 
لابجو ز كالإمامة العظمى » فعلى هذا إن ولاهما معا » بطلت توليتهما » 
وإن ولاهما متعاقبين »> صحت تولية الأول دون الشانى » وأصحهما 
الجواز » كالوكيلين والوصيين ء فعلى هذا لو تنازع الخصمان فيإجابة 
داعي القاضيين يجاب من سبق داعية » فان حاءا مع أقرع ٤‏ وان تنازعا 
في اختيار القاضيين » فقد أطلق الغزالي أنه يقرع » وقال الماوردي : 
القول اقول (الطالك بوك المطلوية ا عقوا ع 
القاضيين إليهما » فإن استويا في القرب فالأصح أنه يقرع » وقيل : 
يمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدهما وإن أطلق نصب قاضيين » 
ولم يشرط اجتماعهما » ولا استقلالهما » قال صاحب « التقريب » : 
يحمل على إثبات الاستقلال تنزيلاء للمطلق على مابجوز » وقال غيره 
التولية باطلة حتى بصرح بالاستقلال ٠‏ 

قلت : قول صاحب « التقريب » أصح » وبه قطع الرافعي في 
« المحرر » ٠‏ وانتاعلم 


الخامسة : ها هل يجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير غير القاضي ء 
وهل لحكمه بينهما اعتبار » قولان أظهرهما عند الجمهور نعم »وخالفهم 
الإمام والغزالي » فرجحا المنع » وقيل القولان في الأموال فقط » فأما 
التكاح واللعان : والقصاص » وحد القذف وغيرها » فلا يجوز فيها 
التحكيم قطعاً > والمذهب طرد القولين في الحميع » وبه قطع الأكثرون » 
ولا يحزىء ف حدود الله تعالى على المذهب » إذ ليس لها طالب معين : 
روف « التهدب » وغيره مايقضي ذهاب بعضهم إلى طرد الخلاف فيها 
وليس بشيء . وقيل القولان في التحكيم في حقوق الآدميين مخصوصان 
ا ا E‏ ف اليلد قاض »: فإن كان لم بجز » وقبل : هما اذا كان 


ا مت 


قاض وإلا فيجوز قطعاً والمذهب طردهما في الحالينءفإذا جوزنا التحكيم 
اشترط في المحكم صفات القاضي » ولا ينفذ حكمه إلا على من رضي 
بحكمه حتى لاتضرب دية N‏ 
دكفي رضى القاتل » وقيل : مكفي : والعاقلة : نبع له» والصحيح الأول ٠‏ 
قال السرخسي : الخلاف مخصوص بقولنا تجب الدية على الجاني » ثم 
تحملها العاقلة » فإن قلنا : تحب عليها ابتداء لم تضرب عليهم إلابرضاهم 
قطعاً وهذا حسن ٠‏ قال السرخسى : وإنما يشترط رضا المتحاكمين إذا 
لم يكن أحدهما القاضي تسه > فإن كان : فهل يشترط رصا الآخر ؟ 
فيه اختلاف نص : والمذهب أنه لاشترط : وليكن هذا مبنياً على جواز 
الاستخلاف إن جاز ٤‏ فا مر جوع إليه نائب القاضي ٠‏ قال : ويشترط على 
أحد الوجهين كون المتحاكمين بحيث بجوز للسحكم أن يحكي لكل واحد 
منهما ؛ فان كان أحدهما ابنه أو أباه > لم بجز ٠‏ وليس للمحكم الحبس» 
E‏ والحكم وقبل : بحبس وهو شاذ وهل يازم حكمهما7(١'‏ 

نفس الحكم كحكم القاضي آم لايلزمه إلا بتر اضيهما بعد الحكم ؟ 
فيه قولان »> وشال : وجهان » أظهرهما الأول » ومتى رجع أحدهما قبل 
الحكم : امتنع الحكم حتى لو أقام المدعي شاهدين : فقال المدعىعليه: 
عزلتك : لم يكن له أن بحكم ٠‏ وقال الاصطخري : إن أحس المدعى 
عليه بالحكم فرجع » ففي تمكينه من الرجوع وجهان خرجهساءوالمذدهب 
الأول : وإذا جوزنا التحكيم في غير الأموال . فخطب امرآة : وحكما 
رجلا في التزويج : کان له أن روچ فاا اي الأ يد 
واخشار الاستاد:: ا إسحاق الإسفرايبني > وا بی طاهر الزيادىي 
وغيرهما من المشادخ ٠‏ وإنما يجوز فيه التحكيم إذا 7 يکن ايا ولي 


چ 0 5 


خاص من نسيب أو معتق » وشرط في بعض الشروح أن لايكون هناك 
قاض » وحكى صاحب « العدة » القاضي أبو المكارم الطبري ابن أخت 
الرويانى وجهين في اشتراطه ٠‏ وليكن هذا مبنياً على الخلاف ف أنه هل 
يرق في التحكيم بين أن يكون في البلد قاض أم لاء وإذا رفع حسكم 
المحكم إلى القاضي » لم ينقضه إلا بما بنقض قضاء غيره ٠‏ 

المسألة السادسة في أحكام منثورة تتعلق بالتولية ٠‏ 

يحب على الإمام نصب القاضي كل بلدةو ناحيةخالية عن قاض.فان 
عرف حال من يوليه عدالة وعلمآء فذاك » وإلا أحضره؛ وجمع بينه وبين 
العلماء ليعرفعلمه: ويسألعن سيرته جير انه وخلطاءه: فلو ولىمن لادعرف 
عالوا كد ارا رودي روا الاك ار وبين لمعا ا وا 
أن بجعل الإمام نصب القاضي إلى والي الإقليم وأمير البلدة : وإن لم 
ال ار 
الى واحد من المسلمين اختيار قاض ؛ ثم ليس له أن بختار والده ولا 
ولده . كما لابختار نفسه ٠‏ ولو قال لأهل بلد : اختاروا رجلا منکہ 
وقلدوه القضاء : قال ابن كج : جاز على الأصح ٠‏ وشترط ف التولية 
تعيين محل ولابته من قرية : أو بلدة : أو ناحية ء ويشترط نعيينالمولى. 
فلو قال : ولبت أحد هدين أو من رغب في القضاء ببلدة كذا من 
علماثها » لم يجز ٠‏ ولو قال : فوضت القضاء إلى فلان وفلان . فهذا 
تعس قاضسين ٠‏ وف » الأحكام السلطانية » للقاضي الاه وردى : إن 
نولة القضاء تلعقد بما تنعقد ره الوكالة . وهو المشافهة اللفظ ؛ 
وااراسلة : والمكاتية عند العسه و اجي ۶ ف المراسله وانكاقه خا 
ا سد 2 الو كالة . وإن كان المذهب 1 حه كنا ذكرةءوشهأن صر اجر 
اللفظ : وابت القضاء : واستخافتك : واستنيتك E‏ یدک e‏ 
بصيعة الأمر . كقوله : اقض بين الناس » أو احك. بلدة كذا. وھ 


EEE 


ملحؤ بالصرائح » كما ف الوكالة ٠‏ وفيه أن الكثانات:: اعدذث علاك 
في القضاء أو و رددته إليك » أو اعتمدت » أو فوضت »إو وكلت > 
آو أسندت »> وينبغي أن يقترن بها ما يلحقها بالصرائح ولا بكادنتضه"١)‏ 
فرق ولعت الفا ور الك 


ونش . :4 E UA SA A E‏ 
له 1 لعرق وا ح فإن قوله : وليتك متعين ا يا 
وفوضت إليك محتمل أن يراد توكيله في نصب قاض ٠‏ ا 


وفيه أن عند المشافهة شترط القبول على الفور » وف المراسلة 
والكانية EN‏ بق الركالة EEE‏ 
القبول . وأنه إذا اشترط ء فالأصح أنه لايعتبر الفور فليكن هكذاهناء 

زع 

35 ز تعسيم التولية وتخصصها : إما ف الأشخاص بأن وله 
القضاء بين سكأن محلة أو قبيلة : أو في خصومات شخصين معينين » 
أو ولاه القضاء بين من ا أو eT‏ الخصوم : وإما 
ف الحوادث بأن بوله القضاء في الأنكحة دون الأموال أو عكسه » أو 
5 قدر معين من المال » وإما 2 الحكم أن بوليه القضاء بالإقرار 
دون البينة أو عكسه وإما ف الأمكنة وهو ا ء واما ف الأزمنة 


بأن وله سنه أو وما معبناً : أو یوما سناه من كل اسبوع ٠‏ وحكى 
أبن , کج وجهاً أنه إذا قال : ولىتك سنة ؛ بطلت ال لنولمة كما فى الامامة؛ 


(1) 5 أللاصل : لصح 


- 1101" م حت 


والمذهب الأول كالوكالة ؛ ولو كان كالإمامة > لما جاز باقي التخصيصاتء 
ومن ولي القضاء مطلقا ء استفاد سساع البينة والتحليف » وفصل 
الخصنومات بحكم بات أو إصلاح عن تراض ٠‏ واستيفاء الحقوق 
والحبس عند الحاجة والتعزير » وإقامة الحدود » وتزويج من ليس لها 
ولى حاضر222 » والولاية في مال الصغار والمجانين والسفهاء والنظر في 
الضوال وف الوقف حفظاً للأصول » وإيضصالا2 للغلات الى مصارنها 
ادي ع ل SR‏ > وبالقيام به إذا لم يكن ٠‏ 

قال الماوردي : وبعم نظره في الوقوف العامة و:الخاصة » لأن الخاصة 
ستنتهي الى العنوم" والنظر في الوضايا وتعيين المصروف إليه إن كانت 
لجهة عامة بالقيام بها إن لم يكن وصي » و بالفحص عن حاله إن کان + ' 
والنظر في الطرق ء والمنع من التعدي فيها بالأبنية » وإشراع مالا يجوز 
إشراعه قال القاضي أبو سعد الهروي : ونصب المفتين والمحتسبين وأخذ 
الزكوات ٠‏ وفصل الماوردي أمر الزكوات » فقال : إذا أقام الإمام لها 
ناظراً خرجت عن عموم ولاه القاضي والا فوجهان وه أن د 
هذا التفصيل : في المحتسبين » وكذا القول في إقامة"“ صلاة الحمعة 
والعيد » ويقرب من هذه الأمور نصب الأئمة في المساجد »> وليس 
للقاضي جباية الجزية والخراج بالتولية المطلقة على الأصح ٠‏ 

الطرف الثانى فى العزل والانعزال وفه مسائل : 


الأولى : إذا جن ؛ أو أغمي عليه » أو عسي » أو خرس » أو خرج 
عن أهلية الضبط والاجتهاد لغفله أو نسيان لم ينفذ حكمه » وكذا لو 


و 


)1( في تسخ الظاهرية : خاص ٠‏ 
(۲) في الأصل : للغات . 


ت 07 ل 


فسق على الأصح : فلو زالت هذه الأحوال » ففي عود ولايته من غير 
السرخسي بعودها في صورة الإغماء ٠‏ ولو أخبر الإمام سوت القاضي 
أو فسقه » فولى قاضيآ » ثم بان خلافه » لم يقدح ف تولية الثاني ٠‏ 

الثانية : في الحال الذي يجوز فيه عزله » فإن ظهر منه خلل » 
فللامام عزله . قال في « الوسيط » : ويكفي فيه غلبة الظن ٠‏ وإن لم 
ظهر خلل > نظر إن لم يكن من يصلح للقضاء » لم بجز.عزله » ولو 
عزله » لم ينعزل : وإن كان هناك صالح » نظر إن كان أفضل منه : جاز 
عرفت واد د E‏ كاد قله و i‏ > فان كان في 
العزل به مصلحة من تسكين فتنه ونحوها » فللامام عزله به » وإن لمع 
يكن فيه مصلحة ؛ لم بجز . فلو عزله : نفذ على الأصح مراعاة لطاعة 
السلطان » ومتى كان العزل في محل النظر » واحتمل أن يكون فيه 
مصلحة : فلا اعتراض على الإمام فيه » ويحكم بنفوذه وف بعض 
الشروح أن تولية قاض بعد قاض هل هي عزل للأول ؟ وجهان ؛ وليكون 
مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان ٠‏ 


2 


هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خبر العزل ؟ قيل : قولان 
كالوكيل . والمذهب القطع بانه لا ينعزل قبله . لعظم الضرر في تقض 
أقضسته . ثم الخلاف فسا ادا عزله لفظاً : أو كتب إليه : أنت معزول . 
أو عزلنك ناما اذا كتب إلبه : إذا أناك 000 هذا . فأنت معزول . 
ملام ل كن أن يعلد لحان اقلا : وال ن كنب :إذا قرات کا هات 


6 ! خح j‏ ادر A‏ 07 
۱۱ فى إحدى نس الظاهر نه 8 دعصں 


معزول : لم ينعزل قبل القراءة » ثم إن قرأ بنفسه انعزل » وكذا إن 
قرىء عليه على الأصح » لأن الغرض إعلامه بصورة الحال ٠‏ ولو كان 
القاضي أمياً وجوزناه » فقرىء عليه » فالانعزال أولى ٠‏ 
4-26 
للقاضي أن يعزل تفسه » کالو کیل و۰« الإقناع ( للماوردي 
أنه إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا بعلم من قلده ٠‏ 
المسألة الثالثة : فيمن ينعزل بموت القاضي وانعزاله » فينعزل به 


كل مأذون له في شغل معين » كبيع على ميت أو غائب » وسماع شهادة 
في حادئة معينة » وأما من استخلفه في القضاء » ففيه ثلاثة أوجه» 
أحدها : ينعزل كالوكيل » والثاني : لا » لالحاجة » وأصحها ينعزل إذلم 
يكن القاضي مأذوة له في الاستخلاف » لأن الاستخلاف في هذا لحاجته» 
وقد زالت بزوال ولايته » ون كان مذو له فيه لم ينعزل إن كان 
قال : استخلف عنى فامتثل » وإن قال : استخلف عن نفسك » أو أطلق» 
انعزل » ولو نصبه الإمام ابا عن القاضي » قال السرخسي : لاينعزل 
بموت القاضي وانعزاله » لأنه مأذون له من جهة الإمام » وفيه احتمال » 
ويتخرج على هذا الخلاف أن القاضي هل له عزل خليفته ٠‏ 
فى 
القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم العزالي كالخلفاء » والمذهب 


الذي قطع به الأصحاب الجزم بأنهسم لا ينعزلون بوت القاضي 
وانعزاله 3 لئلا تتعطل أبواب المصالح وهم لو حهة الو اقف ٠‏ 


رات 
القضاة والولاة لا ينعرلون بموت الإمام الأعظم > وانعزاله لشدة 


52 ۱۲۷ 


الضرر في تعطيل الحوادث + 

المسآلة الرابعة إذاقال القاضى بعد الاتعزال : كنت حكست لفلاكث 
بكذا لم يقبل إلا ببينة » وهل تفيل شهادته بذلك مع آخر ؟ وجهان 
قال الاصطخري : نعم » والصحيح باتفاق الأصحاب المنع : لأنه شهد 
على فعل نفسه » فعلى هذا لو شهد مع غيره أن حاكاً جائز الحكمحكم 
بكذاء ولم يضف إلى نفسه » قبلت شهادته على الأصح ؛ كما لو شهدت 
المرضعة برضاع محرم ء ولم يذكر فعلها ٠‏ ووجه المنع آنه قد يريد 
نفسه » فوجب البيان » ليزول اللبس » والوجهان مفرعان على آنه لو 
قامت البينة على حكم حاكم » قبلت ولا يشترط تعيينه : وهذا هو 
المذهب والمعروف : وأشار بعضهم إلى وجه آخر » فعلى هذا الوجه 
لا تقبل شهادة واحد منهما ٠‏ ثم يجوز أن يقال : الوجهان فيما إذا لم 
بعلم القاضي أنه بشهد على فعل تفسله » فإن علم » فهو كما لو أضاف ٠‏ 
ويجوز أن يقال : هما إذا علم » فإن لم بعلم قبل قطعآ لجواز إرادة غيره: 
وعلى هذا الاحتمال لو شهد المعزول أن حاكما حكم بكذا . وشهد معه 
آخر أن المعزول حكم به : وجب أن نقبل : لأنا على هذا التقدير لانعتني 
إلا تصحيح الصيعة ٠‏ 

2 الاحتمال الأول هو الصحيح ٠‏ وان علم 5 

ولو شهد المعزول أنه ملك فلان » أو أن فلا أقر في مجلس حكسي 
بكذا » قبلت شهادته » لأنه لم يشهد على فعله » وقول القاضي في غير 
محل ولانته : حكمت لفلان بكذا » كقول المعزول ٠‏ وأما إذا قال قبل 
العزل : حكمت بكذا » فيقبل لقدرته على الانشاء في الحال وحتىلوقال 
على سبيل الحكم : نساء القربة طوالق من أزواجهن + قبل قوله + ولا 


اجة إل ا 


دا 1۸ ب 


فرعسان 

ذكرهما الهروي »> أحدهما : قال القاضى المعزول کک 
يد هذا الأمين دفعته إليه أيام قضائي لبحفظه لزيد » وقال الأمين : 
لعمرو > وما قىضته منك ع 0 
-منه » فالقول قول القاضى ٠‏ الثاني : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم 
القاضي ها اللذان شهدا عنده ؛: وحكم شهادتهما لأنهما ا 
ل مق : وعلى هذا تفقهت » وأدركت 
القضاة 

الخامسة : ليس على القاضي تنبع أحكام القاضي قبله ء لأن 
'الظاهر منها السداد ء وله التتيع ع على أحد الوجهين » واختاره الشيخ 
أو حامد احتياطاً ٠‏ وإذا جاءه متظلم على القساضي ا ٠‏ 
إحضاره » لم يسارع إلى إجابته : فقد يقصد ايتذاله TT‏ 
بريد منه > فان ذكر أنه دعي عليه عيناً » أو دين معاملة » أو إتلاف أو 
غصب ١‏ أحضره : وفصل خصومتهما کر ها ولق قال :اح مني 
كذا على سبيل الرشوة المحرمة ٠‏ أو أخذ مني ما لات شهادة عبدين أو 
غيرهما ممن لاتقبل شهادته : ودفعه إلى فلان »> فكذلك الحواب 0 
.هذا الأخد كالغصب » وأما خلان الذى ادعی الدفع إلبه فإن قال 
أخذته بحكم , المعزول لي > لم يقبل قوله » ولا قول المعزول له 0 
مضه 

بينة : اتتزع منه المال ل > وان اقتض ر على أنه لي ل 2 

من المدعي لحكم المعزول » فالقول قوله سمينه » ؛ ولو لم يتعرضالمتظلم 
للؤخذ »> بل قال : حك علي بشهادة عبدين ونحوهما ء فقد حكسى 
الغزالي وجهاً أن دعواه لاتسيع : ولا يصعى إليه وهذا الوجه خطاً 
لانعرفه لأحد من الأصحاب > بل اتفق الأصحاب عل ىأن دعو اهممسوعة؛ 
وببنته محكوم بهاءولكن هل يحضر المعزول بمجرد دعواه وجهان:أصحهما 


۳ ت الروضة ج 1١١‏ سام ؟ 


نعم كغيره » والثاني : لا بحضره إلا ببينة تقوم بما بدعيه » أو على إقرار 
المعزول بما يدعيه » لأن الظاهر جريان أحكامه على الصواب » فيكفى 
هذا الظاهر حتى تقوم بينة بخلافه » وعلى هذا فليس المراد أن البينة 
تقام في غيبته21 » ويحكم بها لكنالغرض أن يكونإحضاره ثبت فيقيم. 
المدعي شهودا يعرف القاضي بهم أن لدعواه أصلا وحقيقة ء ثم إذا 

حضر المعزول ادعى المدعي » وشهد الشهود في وجهه » فإن أحضر بعد. 
البينة أو من غير بينة » فأقر » طولب بمقتضاه » وإن أنكر صدق بيمينه 
على الأصح عند العراقبين والروياني كالمودع وسائر الأمناء » وقيل : 
بصدق بلا یمین » وبه قال ابن القاص : والاصطخري » وصاحب 
« التقريب » والماوردي » وصححه الشيخ أبو عاصم » والبغوي ٠‏ ولا 
فرق في ذلك بين أن يدعي عليه الحكم في مال أو دم حتى إذا ادى 
عليه أنه قتل ظلماً بالحكم جرى الخلاف في أن إحضاره هل يتوقف على 
بينة » وأنه إذا أنكر هل بحلف ؟ ولو ادعى على نائب المعزول فيالقضاءء 
فهو كالدعوى على المعزول : وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة 
فلو حوسب بعضهم فبقي عليه شيء : فقال : أخذت هذا المال أجرة 
عملي » فصدقه المعزول + لم ينفعه تصديقه » يل يسترد منه ما يزيد على 
أجرة المثل » وهل ,يصدق بيمينه في أجرة المثل ؟ وجهان > أحدهما : 
لا ؛ بل عليه البينة بجريان ذكر الأجرة ٠‏ والثاني : نعم > لأن الظاهر أنه 
لابعمل محا ٠‏ قال ل الإمام : والخلاف مبنى على أن من عمل ليره 
ولم يسم أجرة ٠‏ هل ستحقها ؟ ١‏ 


20 
لو ادعی رجل على القاضي الباقي على قضائه ء نظر إن ادعى 
ما لا يتعلق بالحكم > حكم ببنهما خليفته أو قاض, آخر . وإن ادعى 
ظلماً في الحكم » وأراد تغريمة » لم يمكن : ولا يحلف القاضي ولاتغني 


. في الأصل : عينية‎ )١( 
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إلا البينة » وكذا لو ادعى على الشاهد أنه شهد بالزور » وأراد تغريمهء 
لأنهما أمينان شرعاً ٠‏ ولو فتح باب تحليفهما لتعطل القضاء : وأداء 
الشهادة » وكذا الحكم لو قال للقاضيٍ : قد عزلت » فأنكر وعن ن الشيخ 
أبي حامد أن قياس المذهب التحليف في جميع هذا كسائر الأمناء إذا 
ادعيت خيانتهم ٠‏ 


الباب الثاني في جامع آداب القضاء فيه اطراف : 
الأول في آداب متفرقة وهى عشرة : 


الأول : أن يكتب الإمام كتاب العهد لمن ولاه القضاء » ويذكر 
فيه ما بحتاج القاضي إلى القيام به » وبعظه فيه » فإن كان يبعثه إلى 
بلد آخر » نظر إن كان بعيدا لاينتشر الخبر إليه » فليشهد شاهدين 
على التولية على الوجه الذي تضمنه الكتاب ويقر آنه : أو بقرؤه الإمام 
عليهما ء فإن قرأ غير الإمام » فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه م ثم 
بخرج الشاهدان معه » » فيخبران بالحال هناك » قال الأصحاب : وليس 
هذا على قواعد الشهادات » إذ ليس هناك قاض بودي عنده الشهادة ٠‏ 
ولو أشهد ولم دكتب .» كفى » فإن الاعتماد على الشهود وإن کان 
البلد قربا ينتشر الخبر إليه: ويستفيض » فإن أشهد شاهدين بخرجان 
معه كما ذكرنا » فذاك » وإلا ففى الاكتفاء بالاستفاضة وجهان » أحدهما: , 
انع » وبه قال آبو إسحاق » لأن العقود لا تثبت بالاستفاضة » كالوكالة 
وللإجارة » وأصحهما الاكتفاء » وبه.قال الاصطخري : إذ لم ينقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا عن الخلفاء الإشهاد » ومسن 
الأصحاب من أطلق الوجهين » ولم يفرق بين البلد البعيد والقرب » 
ويشبه أن لايكون خلاف » ويكون التعويل على الاستفاضة » ولا 
تجوز اعتماد محرد الكتابة عبر استفاضة » ولا إشهاد هذا هو المذهب 
والمفهوم من كلام الجمهور ٠‏ وذكر الغزالي .في اعتماده وجهين ٠‏ 


ب ١9!‏ ب 


الأدب الثاني : إذا أراد الخروج إلى بلد قضائه » سأل عن حال 
من فيه من العدول والعلماء » فإن لم يتيسر » سأل في الطريق حتىبدخل 
على علم بحال البلد > فإن لم تبسر > سأل حين بدخل » وستحب أن 
بدخل يوم الاثنين ٠‏ 


قلت 8 قال الأصحاب 8 خان تنعسر الوم الاثنين فالخميس 4 وإلا 


£ 


فالسبت د اشام 


وأن يكون عليه عمامة سوداء » فقد صح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء » وأن سرل في وسط 
اليلد أو الناحية : لثلا يطول ل الطريق على بعضهم » وإذا دخل » فإن 
رأى أن يشتغل ف الحال بقراءة العهد » فعل » وإن رأى أن نز لمنزله» 
ويأمر منادياً ينادي يوماً فأكثر أو أقل على حسب صغر البلد أو كبره 
أن فلات جاء قاضياً » وأنه يخرج يوم كذا لقراءة العهد » فمن أحب » 
فليحضر ء فإذا اجتمعوا » قرأ عليهم العهد » وان كان معه شهود » 

شهدوا ثم ينصرف إلى منزله »؛ ويستحضر الناس » ويسألهم عن الشهود 
والمزكين سرا وعلانية ٠‏ قال الأصحاب : ويتسلم ديوان الحكم .وهو 
ما كان عند القاضي قبله من المحاضر والسجلات » وحجج الأنتام 
والأو وقاف » وحجج غيرهم المودعة في الديوان » لأنها كانت في بدالأول 
بحكم الولاية » وقد اتتقلت الولاية إليه » ثم إذا أراد النظر في الأمور 
نظر ولا في المحبوسين هل يستحقونه أم لا ؟ ويأمر قبل أن يجلس 
للنظر فيهم من ينادي يوماً فأكثر على حسب الحاجة أن القاضي ينظر 
في المحبوسين يوم كذا » فمن له محبوس » فليحضر » ويبعث إلى الحبس 
أميناً ليكتب ١‏ سم كل منحبوس ما حبس به » ومن جتبس له في رقعة ٠‏ 
وذكر القاضي 1 الطيب أنه سعث أمينين وهو أحوط ٠.فإذا‏ جلس ف 
اليوم الموعود » وحضر النا س >:صبت الرقاع بين.يديه.» فيأخذ رقة 


س 


ونظر في الاسم المثبت فيها » ويسآل عن خصمه فمن قال : أنا خصمه 
بث ممه ثقة إلى الحبس ايأخذ بيده ويحشره ؛ وهتكذا بحشر من 
المحبوسين من يعرف أن المجلس يحتمل بحتمل النظر في أمرهم وف « أمالي » 
السرخسي أنه يقرع بينهم للابتداء ٠‏ واذا اجتمع عنده المحبوس وخصسهء 
سان امون بي سار ين ان اير منها أن 
ف اف خن تق افاي كان ها عن با ا اداو 
قل 1 م ا ا موي الل ا0 وو 
إعساره » رد إلى الحبس » وإن أدى أو ثبت إعساره نودي عليه » 
فلعل له خصنما آخر ء فإن لم بحضر أحد خلي : وإن كان ما حبس به 
حداً » أقيم عليه ٤‏ ل ل 
يناه قبي اقاي لبعد من ال الشهود : ففى جواز ا اليس 
بهذا السبب خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى » فإن قلنا : لابحبس بهء 
IL‏ روف و علق ف ضاق النهوة Es‏ أنرفول عست 
يخر أو كلب أتلفته على ذمي » وهذا القاضي لايعتقد التغريم بذلك » 
فالأظهر أنه يمضيه ؛ والثاني : يتوقف » ويسعى في اصطلاحهما على 
شيء ء ومنها أن يقول : حبست ظلمآ » فإن كان الخصم معه > فعلى 
الخصم البينة » ويصدق المحبوس ببمينه » فإن ذكر خصا غالبا ء 
فقيل : يطلق قطعاً » والأصح أنه على وجهين » فإن قلنا : لايطلق حبسء, 
أو يؤخذ منه كفيل » ويكتب إلى خصمه ف الحضور ء فإن لم يفعل ؛ 
أطلق حينئذ » وإن قال : لا خصم لي أصلات ‏ أو قال : لا أدري 
حبست » نودي عليه لطلب الخصم > فإن لم بحضر أحد ؛ حلف وأ 
قال في « الوسيط » : وف مدة المناداة لا بحبس » ولا يخلى بالكلية ؛ 
بل ر تقب » وحيث أطلق الذي ادع ىأنه مظلوم لابطالب بكفيل على الأصح٠‏ 


EA 


كه ۲ 2 


رع 
لو كان قد حبسه. الأول تعزيرا"“ قال الغزالى : أطلقه الثانى » 
ولم يتعرض الجمهور لهذا فإن بانت جنايته عند الثاني » ورأى إدامة 
حبسه » فالقياس الجواز ء 
فر 
فإذا فرغ من المحبوسين » نظر في الأوصياء » فإذا حضر من ادعى 
بينة أن القاضي المعزول تفذ وصايته » وأطلق تصرفه » قرره » ولم يعزله 
إلا أن يطرأ فسقه ونحوه وينعزل » فينزع المال منه » وإن شكفيعدالته 
فوحهان » قال الاصطخري : يقر المال في بده » لأن الظاهر الأمانة » 
وقال أبو إسحاق : ينتزعه حتى تثبت عدالته » وإن وجده ضعيفا » أو 
كان المال كثيرا لايمكنه القيام بحفظه » والتصرف فيه » ضم إليه من 
يعينه » والثاني تصرفه في المال » فإن قال : فرقت ما أوصى به » نظر إن 
كانت الوصية لمعينين » لم يتعرض له ء لأنهم يطالبون إذلم يكنوصلهمء 
وإن كانت لجهة عامة » فإن كان عدلا” أمضى تصرفه ولم يضمنه » وإن 
كان فاسقاً » ضمنه لتعديه بالتفريق بغير ولاية صحيحة » ولو فرق الثلث 
الموصى به غير الوصي خوفاً عليه من أن يضيع » نظر إن كانت الوصاية 
لمعينين » وقع الموقع » لأن لهم أن يأخذوه بلا واسطة » وإلا فيضمن على 
الأصح ٠‏ 0 . 
نر 
ثم بعد الأوصياء ينظر في آمناء القاضي المنصوبين على الأطفال » 
)١(‏ في الاصل : تقريرآ . 
(۲) في نسخ الظاهرية : « هذا © بدل « بقر » . 


١94‏ ده 


وتفرقة الوصايا » فمن تغير حاله بفسق أو غيره » فعلى ما ذكرناه في 
الأوصياء. ومن لم يتغير حاله » أقره » قال الرويائي : وله أن يعزله ويولي 
غيره يخلاف الأوصياء » لأن الأمين يولى من جهة القاضي بخلاف 
الوصي ٠‏ 
رع 
ثم ينظر في الأوقاف العامة والمتولين لها » وفي اللقط والضوال » 
فما لا يجوز تملكه للملتقط » أو يجوز ولم يختر تملكه بعد الحول > 
حفظه على صاحبه » أو باعه » وحفظ ثمنه لمصلحة المالك » وله أن يحفظ 
هذه الأموال معزولة عن أمثالها في بيت المال » وله أن بخلطها'“ بمثلها 
.فإذاظهر المالك »غرم له من بيت المال ٠‏ 


رع 
ليقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم » وإن عرضت حادثة 


وهو مشغول بهذه المهمات استخلف من بنظر في تلك الحالة أو فيما 
هوفيه. 


الأدب الثالث : يرت بالقاضي بعد المذكوراتآمر الكتاب والمزكين 
والمترجمين » أما الكتاب فللحاجة إلى كتابة المحاضر والسجلات » 
والكتب الحكمية » » لأن القاضي لا يتفرغ لها غالبا ٠‏ ويشترط في الكاتب 
أن يكون عارفاً بما يكتبه من المحاضر وغيرها » وأن يكون مسلمآ 
عدلا” ۰ وف » المهذب »6 وجه أن الإسلام والعدالة لى ليسا بشرط بل 
مستحبان » لأن القاضي لادمضي ماكتبه حتی بقف عليه » ولیس بشي». 
ويستحب أن يكون فقيهاً وافر العقل » عفيفاً عن الأطماع » جيد الخط» 


)١(‏ في الأصل : بحفظها 


ع 1586 مه 


ضابطاً للحروف » وآن بجلسه القاضي بين يديه ليسلي عليه » ويشاهد 
ما يكتبه ٠‏ وأما المزكون فسيآتي فيهم فصل مفرد إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وأما المترجمون ..فللجاجة إلى معرفة كلام من لابعرف القاضي لغته 
من خصم أو شاهد ؛ ويشترط ف المترجم التكليف والحرية والعدالة : 
لأنه بنقل إلى القاضي قولا” لابعرفه : فأشبه الشاهد والمزكي بخلاف 
الكاتب ؛ ولهده الت شرطنا العدد فيه وق ار ٠‏ قال اكات : 
نإن كان الحق مما يثبت برجل وامرآتين + قبلت الترجمة من رجلين أو 
من رجل وامرآتين » وانفرد الإمام باشتراط رجلين » واختاره البغوي 
لنفسة ه :ؤآها التكائعوالمتق وسا هالا ت إلا رخن ر 
في ترجمته(21 رجلان » وفي الزنا هل يكفي رجلان آم شترط أربعة ؟ 
قولان كالشهادة على الإقرار بالزنا : وقيل : .يكفي رجلان قطعآ » ولو 
كان الشاهدان أعجميين فمل يكفي ليسا مترجمان آم يشترط لكل 
مترجمان ؟ قولان كشهود الفرع + وبالأول قطع العبادي في «الرقي»ء 
ويجوز أن يكون المترجم أعمى على الأصح > لأنه بضر اللفظ > ولا 
بحتاج إلى معاينه وإشارة بخلاف الشهادة : وإذا كان بالقاضي صمم ء 
واحتاج إلى من يسمعه فثلاثة أوجه أصحها : يشترط العدد كالمترجم » 
| والثاني : لا ء لأن المسمع لو غير أتكر عليه الخصم » والحاضرون بخلاف 
المترجم ٠‏ والثالث : إن كان الخصمان أصمين + اشترط » لأن غيرهما 
لا بعتني اعتناءهما » وإن كانا سميعين : فلا ٠‏ فأما إسماع الخصم مايقوله 
القاضي » وما بقوله الخصم ؛ فحكى الروياني عن القفال » أنه لاإشترط 
فيه العدد > وإذا شرطنا العدد : اشترط لفظ الشهادة على الأصاح 7 
فيقول : أشهد أنه يقول كذاء ومن منع :.قال : ليست شهادة محققة » 
وإذا لم يشترط العدد » اشترطت الحرية على الأصح ‏ كهلال رمضان» 


. في الأصل : ترجمة‎ )١( 


۳١ 


ولا يلك به مسلك الروايات وليجري الخلاف في لفظ الشهادةوالحرية 
مع بعده من المترجم“ ء ويشبه أن يكون الاكتفاء بإشماع رجسل 
وامرأتين في المال على ما ذكرنا في المترجم ٠‏ 
رن 

إذا لم جد القاضي كفاية : فله أن بأخذ رزقاً من بيت المالليتفرغ 
للقضاء ؛ وإن وجدها وتعين عليه » لم بجز أخذ شيء » وإلا فيجوز ٠‏ 
ويستحب ترك الأخد » ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء : وفيفتاوى 
القاضي حسين وجه أنه يجوز . والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ء 
وشبعي للامام آن يجعل من يت الال شيا مع رزق القاضي لشن ورق 
المحاضر والسحلات > ولأجرة الكاتت > > فإن لم يكن في بيت المال شيء 
أو aa‏ د فان أ: ف الذى ب نامك طسوت 
وشهادة الشهود : وبأحرة الكاتب ٠‏ فذاك »> واإلا فلا يحبر عليه : لکن 
بعلمه القاضي ا ل ل 
نفسه . ول بكن رزق القاضي بقدر كفايتهو كفاية عياله على مايليق بحالهم 
من النفقة والكسوة وغيرهما : وكذا الإمام يأخذ لنفسه ما يليق به من 
الخيل والغلمان . والدار الواسعة : ولا بلزمه الاقتصار على ما 6 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي اللمعنهمء 
لأنه قد بعد العهد بزمن النبوة التى كانت سبب النصر وإلقاء الرعب 
لكي لفون : فلو اقتصر الإمام اليوم على ذلك » لم بطع »> 
وتعطلت a‏ رزق الإمام القاضى من مال نفسه » أو رزقه 
أهل ولاته ؛ أو واحد منهم فالذي خرجه صاحب « التلخيص » آنه 
لابجوز له قبوله » وقد سبق ف الأذان أنه بحوز أن يكون رزقالمؤذن 

)١(‏ في نسخ الظاهربة : في المترجم 

(۲) تي الأصل : لا بحوز . 


س ۳۷ 2 


من مال الإمام ء أو أحد الرعية ء يجوز أن يغرق يثن ذلك لايورثتممة 
رسيلا في الؤذن بخلاف القاضي » وكما يرزق الإ القاضي نیت 
والفتي وال 4 وإفام الصلاة 00 » ومن د الناس القرآن » 
ومن قم الحدود والقاسم 4 وكاتن الصكوك » فان لم يكن في ست 
ازن - شيء 6 الم بعين قاسماً ولا كاتياً الئلا يعالي بالأجرة وألحق هؤلاء 
المقوم > وف المترجم وجهان » أضحهما : ررق من بت المال كه لاء:» 
والثانى.: لا ء كالوكيل قاله ابن القاص » وأبو زيد » وعلى هذا'فمؤّنة 
مؤتنه. الوجهان » وهما جاربان في المزكي » والقول في الشاهد يأني في 
الششهادات إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الأدب الرابع : يستحب أن يكون مجلس القضاء فسيحا بارزاً 
نزهآ لا يؤذي فيه حر ولا برد وريح وغبار ودخان » فيجلس في الصيف 
حيث. يليق به » وكذا في الشتاء وزمن الرباح » واستحب أبو عبيد بن 
حربويه وغيره من الأصحاب أن يكون موضع جلوسه مرتفعاً كدكة 
ونجوها ليسهل عليه النظر إلى الناس » وعليهم المطالبة » وحسن أن 
يوطاً. له. الفراش » وموضع الوسادة » ليعرفه الداخل » ويكون أهيب 
عند الخصوم » وأرفق بالقاضي لثلا يمل » والمستحب أن يكونمستقبل 
القبلة » ولا ينتكىء » ويستحب أن لايتخذ المسجد مجلساً للقضاء » فإن 
اتخذ » كره على الأصح » لأنه ينزه عن رفع الأصوات » وحضور 
الحيض »> والكفاز والمجانين وغيرهم ممن بحضرون مجلس القضاء » 
والثاني : لايكره كما لايكره الجلوس فيه لتعليم القرآن وسائر العلوم 
والإفتاء » وإذا أثبتنا الكراهة » فهي في إقامة الحد أشد » وكراهة 
اتخاذه محلساً للقضاة تراه ریه إن ارتكبها لم يكن الخصوم من 


- ١58 


الاجتماع فيه والمشاتمة ونحوها ء بل يقعدون خارجه » وينصب من 
يدخل خصمين خصمين » ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره 
في المسجد لصلاة أو غيرها ء فلا بأس. نفصلها ء وإذا جلس للقضاء 
ولا زحمة » كره أن نتخذ حاجبآ على الأصح » ولا كراهة فيه في أوقات 
خلوته على الصحيح ٠‏ 

الأدب الخامس : يكره أن يقضي في كل حال بتغير فيه خلقه » 
وكمال عقله لغضب أو جوع أو شبع مفزطین أو مرض مؤلم » وخوف 
«مزعنج: » وحزن وفرح شديدين » وغلبة نعاس أو ملال أو مدافعة أحد 
الأخبثين » أو حضور طعام يتوق إليه » ثم قال الإمام والبغوي وغيرهما : 
الكزاهة فيما إذا لم يكن الغضي لله تعالى » وظاهر كلام آخرين أنه 
لا فرق » ولو قضى ف هذه الحال » تفذ ٠‏ 

سل 

إذا أقر المدعى عليه أو نكل » فحلف المدعي » ثم يسأل المدعي 
اقا أن بهد على انه ار عند اوا #ا و سلف اللي > اومن 
إجابته ٠‏ ولو أقام سنة بما ادعاه » وسأل القاضي الإشهاد عليه » لزمه 
أيضآ في الأصح » ولو حلف المدعى عليه » وساله الإشهاد ليكون حجة 
له » فلا بطالنه مرة أخرى » لزمه إجابته » وإن سأله أحد المتداعيين أن 
ييكتب له محضرا بما جرى ليحتج به إذا احتاج » نظر إن لم یکن عنده 
قرطاس من بيت المال ء ولم بآت به الطالب ء لم يلزمه إجابته وإن 
كان فهل يجب أم ستحب ؟ وجهان أصحهما : الاستحباب » لأن الحق 
رشبت بالشهود لا بالكتاب » وإن طلب أن يحكم له يما ثبت ء لزمه 
الحكم » فيقول : حكمت له به ء أو آتفذت الحكم به ء أو آلزمتخصمه 
الحق » وإذا حكم » فطلب الإشهاد على حكمه ء لزمه الإشهاد » وإن 
طلب أن يكتب له به سجلا”ء فعلى التفصيل والخلاف المذكور ف كتابة 


۱۳۹ ب 


المحضر » ونقل ابن كج وجهاً ثالثآ أنه بجب التسجيل في الدين الموجل 
والوقوف وأموال المصالح » فلا يجب في الحال والحقوق الخامسة 4 
وسواء أوجبنا الكتابة أم استحببناها » فيحتاج إلى بيان المكتوب » 
وأنه كيف ضط وبحفظ .> أما الأول » فالمكتوب محضر وسحل : أما 
المحضر ١‏ قصورته ٠‏ بسم الله الرحسن الرحيم حضر القاضي فلان ابن 
فلان » وأحضر معه فلان ابن خلان . ويرفع في نسبهسا ما يفيد التسييز ء 
وهذا إذا عرفهما القاضي » ويستحب مع ذلك التعرض احليتهما طولا” 
وقصراً في القده وسمرة وشقرة في الوجه» ويصف منهما الحاجب والعين. 
والفم والأتفء وإن لم بعرفهما »كتب :حضر رجلذكر أنه فلان ابن فلان» 
وأحضر معه رحلا“ ذكر هذا المحضر أنه فلان ابن فلان ابن فلان : ولايد 
والحالة هذه من التعرض لحليتهما » ثم يكتب : وادعى عليه كذا من عين 
أو دين بصفتهما »> فأقر المدعى عليه دما ادعى » فان أنكر ٤‏ وآقام المدعي. 
نة كتب » فأحضر المدعى فلاناً وخلاناً شاهدين :وال القاضى استماع. 
كيدها + ساق ما حكيهة 6 وتيت عنده عدالتهنا » وا 
أن بكتب محضراً بما جرى » فأجابه إليه »> وذلك في تاريخ كذا » ويثبت 
على رأس المحضر علامتهمن الحمدلة وغيرهاءويجوز أن ببهم الشاهدين, 
فيكتب : وأحضر عدلين شهدا له بما ادعاه » ولو كان مع المدعي كتاب 
فيه خط الشاهدين » كتب تحت خطهما : شهد عندي ذلك > وآثبت. 
علامته في رأس الكتاب » واكتفى به عن المحضر » جاز » وإن كتب. 
المحضر » وضمنه ذلك الكتاب » جاز » وعلى هذا قياس محضر بدكر. 
تحليف المدعى عليه أو المدعى بعد تكول المدعى عليه ٠‏ 


وأما السجل » فصورته : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أشهد. 
عليه فلان القاضي بموضع كذا في تاريخ كذا أنه ثبت عنده كذا » فآقر 


فلان لفلان» أو بشهادة فلان وفلان» وقد ثبتت عدالتهما عنده» أو بيمينه- 


ت 


بعد تنكول المدعى عليه » وأنه(1» حكم بذلك لفلان على فلان » وأنفذه 
تال المحكوم له ٠‏ وبحوز أن سكتب : ست عنده ما في کتاب هذه 
بحن ويسم ااي إلى آخره » ثم نكتب : وانه حكم ذلك 
وكيفية التعرض. لنسب المتداعيين وحليتهما على ما ذكرنا في المحضر ٠‏ 
وف تعليق الشيخ أبي حامد أن ابن خيران لم يجوز للقاضي التسجيل 
ادا لم انعرف المتذاعيين 4 والصحيح الأول 6 وإذا كان المتداعان 4 أو 
أحدهنا امرآة » واحتاجإلى إثيات الحلية » فليكن النظر لذلك »كالتحمل 
للشهادة » وأما أنه كيف يضبط وبحفظ » فينبغي للقاضي أن يجعل 
المحاضر والسحلات نسحتين يدقع القن صاحب الحق إحداهما غبر 
مختومة » وتحفظ الأخرى ف ديوان القضاء مختومة » ويكتب على 
رآسها اسم الخصمين » > ويضعها في خريطة أو قمطر » وهو الفط 
الذي بحم ته الحأفثر والسحلات >¿ ويكون بين بده الع آخر 
المجلس : فإذا أراد أن يقوم » ختمه بنفسه » أو ختمه أمين وهو ينظر » 
ثم أمر بحمله إلى موضعه ء ثم يدعو به في اليوم الثاني وينظر فيالختمء 
ويفكه بنفسه أو يفكه(© أمينه » وهو ينظر ويضع فيه كتب الوم 
کک N‏ 
aT‏ كم ا ار ؛ ثم 
.سعزلها » فاذا مضت سنة » جمعها © وكتح”عليها : كتب سنة كذا ليسهل 
الوقوف عليها عند الحاجة » ويجعلها في موضع لا بعلمه غيره » وإذا 
احتاج إلى شيء منها تولى أخذه بنفسه » ونظر أولا2 إلى ختمه وعلاماتهه 
راك 
قال المروي : ن أوجبنا التسجيل على القاضي > لم بجز له أخذ 


. في الأصل ؛ وأن‎ )١( 
. في الأصل : بفكينه‎ )۲( 
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الأجرة عليه » وإلا قيجوز ٠‏ وآطفق بعضهم القول بالجواز » وهوموافق. 
منع الوجوب » وهو الأصح » وكذا استئجاو المفتي ليكتب الفتوى ٠‏ 

الأدب السادس : ستحب للقاضى المشاورة وإنما شاور العلماء 
الأمناء » وستحب أن يجمع أصحاب المذاهب المختلفة مذ كر كل واحد. 
دليله فيتآملها القاضي وبآخذ بأرجحها عنده » ثم الذين يشاورهم إن 
شاء أقعدهم عنده » وإن شاء ادي ناحية » فاإذا احتاج استدعاهم ٠‏ 
تلت : الأول أولى ٠‏ مر 


ثم المشاورة تكون عند اختلافه وجوه النظر » وتعارض الآراء > 
فأما الحكم المعلوم بنص أو إجماع [ أو ] قياس جلي ؛ فلا مشاورة فيه 
وإذا حضر المستشارون » فإنما يذكرون ما عندهم إذا سألهم ولايبتدئون. 
بالاعتراض والرد على حكمه إلا إذا كان حكماً يبحب نقضه» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى » وذكر الغزائي أنهم بحضرون قبل خروجه » وهذا 
وإن كان لم يتعرض له الجمهور يوجه بأنهم باتنظاره أولى كمافيالصلاةء 

[الأدب] السابع : يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه » 
بل بوكل من لايعرفه الناس » فان عرفوه بوكالته أبدله » فن لم يجد 
من بوكله » عقد بنفسه للضرورة » فإن وقعت خصومة لعاملة » أناب 
من بحكم بينه وبين خصمه خوفاً من أن يميل إليه » ولا بختص هذا 
الحكم بالبيع والشراء » بل يعم الإجارة وسائر المعاملات » بل نص في 
« الأم » أنه لاينظر ف تفقة عياله ولا أمر ضيعته » ويكل إلى غسيره 
ليتفرغ قلبه ٠‏ 

صل 

بحرم على القاضي الرشوة » ثم إن كان له رزق في بيت المال » 

لم يجز أخذ عوض من الخصوم » فإن لم يكن » فقال الشيخ أبو حامد:. 


1552 سد 


لو قال للخصمين : لا آقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً » جاز » ومثله 
عن القاضي أبي الطيب وغيره » وهذا نحو مانقل الهروي أن القاضي 
إذا لم يكن له رزق من بيت الال وجو محتاج ».ولم بتعين علي القضاء » 
فله أن بأخذ من الخصم أجرة مثل عمله » وإن تعين » قال أصحابنا : 
لايجوز الأخذ وجوزه صاحب « التقريب » وآما باذل الرشوة » فإن 
بذلها ليحكم له بغير الحق » [ أو بترك الحكم بحق ] حرم عليه البذل» 
وإن كان ليصل إلى حقه » فلا بحرم كفداء الأسير ٠‏ 

لت : وأما المتوسط بين المرتشي والراشي » فله حكم موكله 
منهما » فإن وكلا »> حرم عليه » لأنه وكيل للآخذ وهو محرم عليه ٠‏ 


0 
وآما الهدية فالأولى أن سد بابها ولا يقبلها » ثم إن كان للمهدي 
E‏ ور ا م 
محل ولايته » كهدية من عادته أن يهدى | له ] قبل قبل الولاية لقرابة أو 
صداقة ولا يحرم قبولها على الصحيح » وحكى ابن الصباغ في تحريمها 
وجهاً وهو [ مقتضى ] إطلاق الماوردي » وإن لم يكن له عادة بالهدية 
قبل الولاية17) » فإن زاد المهدي على القدر المعهود » صارت هدته 
كهدية من لم يعهد منه الهدية » وحيث حكمنا بأن القبول ليس بحرامء 
فله الأخذ والتملك » والأولى أن شت عليها أو يضعها في بت المال » 
وحيث قلنا بالتحريم » فقبلها » لم بملكها على الأصح » فعلى هذا لو 
أخذها » قيل : يضعها في بيت المال » والصحيح أنه بردها على مالكها » 

فإن لم يعرفه » جعلها في بيت المال ٠‏ 


)١(‏ على هامش إحدى نسخ الظاهرية ما نصه : سقط تمامالفصل 


153 ب 


عت 


قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاًء والهدية جائزةفٍ بعض الأحوال» 
فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما » والفرق من 
وجهين » أحدهما ذكره ابن كج : أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها 
الحكم بغير الحق » أو الامتناع عن الحكم بحق » والهدية : هي العطية 
المطلقة ٠‏ والثانى قال الغزالى في « الإحياء » : المال إما ببذل لغرض 
.حل فهو قربة وصدقة » وإما لعاجل » وهو إما مال » فهو هبة بشرط 
ثواب : أو لتوقع ثواب » وإما عمل » فإن كان عملا محرماً » أو واجاً 
متعيناً » فهو رشوة » وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة » وإما للتقرب 
والتودد إلى المبدول له » فإن كان بمحرد نفسه » فهدية » وإن كان 
ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد » فإن كان جاهه بالعلم أو النسب » 
فهو هدبة : وإن كان بالقضاء والعمل » فهو رشوة ٠‏ 


[الأدب]الثامن : ف تأده المسئين عمن أساء الأدب ف مجلسه من 
الخصوم بأن صرح بتكذيب الشهود » أو ظهر منه مع خصمه لدد » أو 
مجاوزة حد » زجره ونهاه » فإن عاد » هدذه وصاح عليه » فإن لم ينزجر» 
عزره يما يقتضيه اجتهاده من توبيخ وإغلاظ القول » أو ضرب وحبس» 
ولا تسه بمحرد ظهور اللدد » وع الاصطخري أنه على قولين + وف 
و ال 6 أنه رما رة بالدرة لون السياط إذ لزت ار 
من شآنه الحدود ٠‏ وهذا الذى ادعاه غير مقبول » بل الضرب بالسياط 
جائز في غير الحدود » آلا ترى أن لفظ الشافعي رحمه الله في تعزير 
القاضي شاهد الزور حيث قال : عزره ولم يبلغ بالتعزير أربعين سوطاء 
ومثال اللدد أن تنوجه اليمين على الخصم » فيطلب يمينه » ثم بقطعها 
عليه » ويزعم أن له ببنة » ثم ,بحضره ثانيآ وثالثاً » ويفعل كذلك » وكذا 


2 1€ 


لو أحضر رجلاء » وادعى عليه وقال : لي بينة وسأحضرها » ثم فعلذلك 
ثاناً وثالثاً إبذاء وتعنتاً ٠‏ ولو اجترأ خصم على القاضي وقال : أنت 
تجور أو تميل » أو ظالم » جاز أن يعززه وأن يعفو » والعفو أولى إن لم 
بحمل على ضعفه » والتعزير أولى إن حمل عليه ٠‏ 
و 

شهادة الزور من أكبر الكبائر » ومن ثبت أنه شهد زور ۰ عزره 
القاضي بما براه من توبيخ وضرب وحبس » وشهر حاله » ومر النداء 
عليه في سوقه إن كان من آهل السوق » أو قبيلته إن كانت له قبيلة » 
أو مسحده تحذيراً للناس منه » وتأكيداً لأمره » وإنما تثبت شهادة 
الزور بإقرار الشاهد إن تيقن القاضي » بأن شهد أن فلاا زنى بالكوفة 
يوم كذا ء وقد رآه القاضي ذلك اليوم ببغداد ٠‏ هكذا أطلقه الشافعي 
والأصحاب رحمهم الله تعالى » ولم يخرجوه على أن القاضي | هل ] 
بحكم بعلمه » ولا يكفي قيام البينة بآنه شاهد زور » فقد تكون هذه. 
بينه زور ٠‏ 

[الأدب] التاسع : لاإنفذ قضاء القاضي لنفسه » ولا لملوكه القن وغيره 
القن » ولا لشريكه فيما له فيه شرك » ولا لشريك مكاتبه فيما له فيه 
شرك + وله يقضى لأحد من أصوله وإن علوا » ولا فروعه وَإِنْ نزلوا » 
ولا لمملوك أحدهم » ولا لشريكه » فإن فعل » لم ينفذ على الصحيح ٠‏ 
ولو أراد أن يقضي لهم بعلمه »> لم ينفذ قطعآ » وإن جوزنا قضاءهبعلمه 
للأجانب : ويجوز أن يقضي على أصوله وفروعه »> كما شهد عليهم +* 
وفصل البغوي الحكم للولد وعليه » فقال : له أن يحلف ابنه على تفي 
ما بدعى عليه لأنه قطع للخصومة لا حكم له » وله أن يسمعبينة المدعي 


٥ا‏ د الروضة ج 1١‏ سام د١١‏ 


على أبنه » ولا يسمع بينة الدفع من ابنه » وهل له أن يحكم بشهادة 
ابنه ؟ وجهان » لأنه يتضمن تعديله ٠‏ فإن عدله شاهدان » فالمتجه أنه 
يقضي » ولو تحاكم إليه أبوه وابنه . هل له الحكم لأحدهما ؟ وجهان 
في «المهذب» أصحهما : لاء وبه قطم البغويء ومتى وقعت له خصومة» 
أو لأحد هؤلاء الذين يمنع حكمه لهم ؛ قضى فيها الإمام » أو قاضي 
بلدة أخرى » أو نائبه » وفي النائب وجه ضعيف ٠‏ 
كلتف : قال البعوي : وللقاضى أن يستخلف أباه أو ابنه : لأنهما 
إيختار والده ولا ولده » كما لایختار نفسه » وسيأتى قريباً في مسال 
ر 

لابقضي على عدوه على الصحيح ١‏ وبه قطع الجمهور » كالشهادة 
عليه ۽ وحوزه الماوردي ف كتابه » الأحكام السلطانية « لأن أسياب 
الحكم ظاهرة بخلاف الشهادة ٠‏ 

ر 

تولى وصي اليتيم القضاء هل له أن يسمع البينة وبحكم له ؟ 
وجهان » أصحهما : نعم » وبه قال القفال » ومنعه ابن الحداد ٠‏ 

[الأدب] العاشر : فيما بنقض من قضائه وقضاء غيره » وذلك تعلق 
بقواعد » إحداها الأصول التي يقضي بها القاضي » ويفتي بها المفتني 
كتاب الله تعالى » وسنة رمنول الله صلى الله عليه وسلم » والإجماع ) 
والقياس 6 وقد يقتصر على الكتاب والسنة» ويقال : الإجماع يصدرعن 
أحدهما > والقياس يرد إلى أحدهما ٠‏ وأما قول الواحد من الصحابة 
رضي الله عنهم » فن لم ينتشر فيهم» فقولان : القديم أنه ححةءو الجديد 

1ت ۰ 


ليس بحجة » ثم قال أبو بكر الصيرفي والقفال القولان إذا لم يكن معه 
قياس : فإن كان معه قياس ولو ضعيف احتج به قطعاً » ورجح على 
القياس القوي » وقال الأكثرون في الجميع القولان » فإن قلنا بالقديم > 
وجب الأخذ به » وترك القياس » وفي تخصيص العموم به وجهان » وإن 
قلنا بالجديد » فهو كقول آحاد المجتهدين : لكن لو تعارض قياسان 
أحدهما وافق قول صحابى » قال الغزالى : قد تميل نفس المجتهد إلى 
الموافق ويرجح عنده ١ ١ ٠‏ 

قلت : قد صرح الشيخ أبو إسحاق في « اللمع » وغيره من 
الأصحاب بالجزم بالأخذ بالموافق ٠‏ وانتا عم 


وإن اتنشر قول الصحابي » فله ثلاثة أحوال » أحدها : أنيخالفه 
غيره » فعلى الجديد هو كاختلاف سائر .المجتهدين » وعلى القديم هما 
حجتان تعارضتا » فإن اختص أحد الطرفين بكثرة عدد » أو بموافقه 
أحد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم »ترجحء 
نص عليه في القديم في غير علي وألحق الجمهور بهم علي » ومنهم من 
لم يلحقه ء لأن الثلاثة كانوا في دار الهجرة والصحابة متوافرون »وكانوا 
في حكمهم وفتواهم يتشاورون » وعلي رضي الله عنه انتقل إلىالكوفةء 
وتفرقت الصحابة ٠‏ وإن لم يوجد واحد من الأمرين في واحد من 
الطرفين » أو وجد في أحدهما أحدهما » وفي الآخر الآخر » فهما سواءء 
ولو كان في أحدهما أبو بكر أو عمر ؛ وفي الآخر عثمان أو علي رضي 
لله عنهم : فهل يستويان » آم يرجح طرف الشيخين ؟ وجهال ٠‏ ويشبه 
أن يجيء مثلهما في تعارض الشيخين » فيستويان في وجه » ويقدم طرف 
أبي بكر رضي الله عنه في وجه ٠‏ 

الحال الثاني : أن يوافقه سائر الصحابة رضي الله عنهم » ويقولوا 
يما قاله » فهذا إجماع منهم على الحكم » ولا شترط فيه انقراض عصر 


- 1597 ل 


المجمعين على الأصح » ولا يتمكن أحدهم من الرجوع » بل يكون 
اه لاز ست تود 1 معدن عدا عل لكلا عو بطاح رح 


الحال الثالث : أن يسكتوا ‏ فلا صرحوا بموافقته ولا مخالفته 
فاختار الغزالي في « المستصفى » أنه ليس بحجة » والصحيح الذي 
عليه جماهير الأصحاب أنه ححة > لأنهم لو خالفوه » ا 
عليه :لكن هل هو إجماع أم حجة غير إجماع ؟ وجهان » قالالرويانى 
هذا إذا لم يظهر أمار داك ارم صن دج تن رت اع ل 
خلاف > قالوا : والاصح هنا اڈ شتراط انقراض العصر في كونه حجة 
أو إجماعاً ‏ وهل يفرق في كونه حجة وإجماعاً بين أن يكون ذلك القول 
مجرد فتوى » أو حكماً من إمام أو قاض ؟ فيه طرق قال ابن أبي, 
هريرة : فإن كان فتوى » فحجة ؛ وإن كان حكماً » فلا » لأن الاعتراض 
على الإمام ليس من الأدب » ولعل السكوت لذلك ٠‏ وقال أبو إسحاق 
عكسه » لأن الحكم بصدر عن مشاورة ومراجعة » وقال الأكثرون : 
لافرق : وكانوا يعترضون على الإمام كغيره : فقد خالفوا أبا بكر 
رضي الله عنه في الحد » وعمر رضى الله عنه في المشركة ٠‏ ومختصر هذا 
الاختلاف أوجه : الصحيح أنه حجة : والثاني حجة وإجماع » والثالك 
ليس بححة ء والرابع من المفتى حجة : ومن الحاكم لا » الخامس عكسه 
هذا إذا تقل السكوت » أما ذالم لتقل فول بول كرون ؛ فبحوز أن 
لا بلحق بهذا : ويجوز آن يستدل به على السكوت ء 


ي ل : المختار أن عدم النقل کنقل السكوت 6 لأنه الأصل 
والظاهر ٠‏ اتام 


. في الاصل : واعترضوا‎ )١( 


۱)۸ ب 


القاعدة الثانية : اختلفت عبارات الأصحاب في تفسير القياس » 
بوالأقرب إلى كلام الشافعي رحمه الله أن القياس نوعان جلي وغيره » 
وأما 00 يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي 
احتمال مفارقتهما » أو بعد . وذلك كظهور التحاق الضرب بالتأفيفي 
قوله تعالى : فلا قل ايسا أف وما فو الذرة بالذرة في قول الى : 
(فمن يسلمثقال ذرة) الآية: و[مافوق] النقير بالنقير في قوله تعالى:(ولا 
يظلمون نقيرا ) ونظائره » فإن ٠‏ فروع هذه الأحكام أولى من الأصول > 
و بعض “الأصحاب لايسمي هذا ا > ويقول : هذه الإلحاقاتمفهومة 

من النص » ويقرب من هذا إلحاق العمياء بالعوراء في حديث النهي عن 
التضحية بالعوراء وسائر الميتات بالفآرة ‏ وغير السمن بالسسمني حديث 
»2 الفأرة تقع بالسسن إن كان ) ماعا فأريقوه : وإن كان جامداً فألقوها 
N US lS‏ وسفن اسان 
أحدكم 5 الماء الدانم » ومن الجلي ماورد النص فيه على العلة کحد بث 
د إنما نميتكي من أجل الدافة » وكذا قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض ) وأما غير الجلي فما لا يزيل احتمال المفارقة 
بولا سعده كل اليعد : فمئه ما العلة فبه مستنيطة > كقياس الأرز على 
البر بعلة الطعم : وقال ابن | القاص : هو من الجلي > والصحيح الأول ؛ 
ومنه قياس الشبه ٠‏ وهو أن يشبه الحادثة أصلين إما في الأ وصاف أن 
شارك كل واحد من الأصلين في بعض المعاني والأوصاف الموجودة 
يه ء وإما في الاسام كالعيد يشاركة “لحز خا بعض الاحتكام الال 
في بعضها » فيلحق بما المشاركة فيه أكثر » وربا مسي قياس الشبهخفياً 
والذي قبله غير الجلي واضحاً > وربما خص الجلي ببعض الأول » وهو 
ما كان الفرع فيه أولى بحكم الأصل ٠‏ 
قلت : واختلف أصحانا في صحة قياس الشبه » وأنه هل هو 


ححجحة ٠‏ واشاعم 


١15‏ سه 


القاعدة الثالثة ٠‏ المسائل الفروعيةالاجتهادية إذا اختلفالمجتهدون 
فيها طريقان أشهرهما قولان » أظهرهما : المحق فيها واحد » والمجتهد 
مأمور يإصابته » والذاهب إلى غيره مخطىء » والثاني : أن كل مجتهد 
مصيب » والطريق الثاني القطع بالقول الأول » وبه قال أبو إسحاق » 
والقاضي أبو الطيب » فإن قلنا : المصيب واحد » فالمخطىء مغدور غير 
آثم » بل مأجور ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا اجتهد الحاكم > 
فاصاب » فله أجران » وإذا اجتهد » فأخطا » فله أجر » وقال الي 
أبو إسحاق في «اللمع» قال ابن أبي هريرة : يأثم » والصواب الأول > 
وفيما يوجر عليه وجمان عن أبي إسحاق أحدهما # وهو ظاهر النص » 
واختيار المزني # : يؤجر على قصده الصواب» ولا يؤجر علىالاجتهاد» 
أنه أفضى به إلى الخطأ » وكانه لم سلك الطريق المأمور به » والثاني 
يؤجر عليه ء وعلى الاجتهاد جميعاً ‏ وإذا قلنا : كل مجتهد مصيب » 
فهل تقول : الحكم والحق في حق كل واحد من المجتهدين.ماظنه.» آم 
الحق واحد : وهو أشبه مطلوب إلا أن كلا منهم مكلف بما ظنه 
لا بإصابة الأشبه ؟ وجهان » اختار العزالي الأول » وبالثاني قط م أصحابنا 
العراقيون + وحكوه عن القاضي أبي حامد والداركي ٠‏ 

م 

متى حكم القاضي بالاجتهاد » ثم بان له الخطا في حكمه » فله 
حالان : أحدهما : إن تبين أنه خالف قطعياً كنص كتاب » أو سنة 
متواترة ٠‏ أو إجماع : أو ظنآ محكمآ بخبر الواحد + أو بالقياس الجلي » 
فيلزمه نقض حكمه ٠‏ وهل يلزم القاضي تعريف الخصمين صورة الحال 
ليترافعا إليه » فينقض الحكم ؟ وجهان : قال ابن سريج : لا بلزمه إن 
علما آته بان له الخطأ : فإن ترافعا إليه » نقض + وقال سائر الأصحاب : 
بازمه وإن علما أنه بان [ له ] الخطأ : وهذا هو الصحيح » لأنهىا قد 


— 0. 


يتوهمان أنه لاينقض وإن بان الخطاً ٠‏ هذا في حقوق الآدميين » وأما 
ماتعلق بحدود الله تعالى » فيبادر إلى تداركه إذا بان له الخطأ» وما 


لايسكن تداركه سبق حكم ضمانه ٠‏ 


الحال الثانى : إن تبين له بقياس خفى رآه أرجح مما حكم به » 
وأنه الصواب » فليحكم فيما بحدث بعد ذلك من أخوات الحادثه يما 
رآه ثانا » ولا ينقض ما حكم به أولا” » بل يمضيه » ثم مانقض به قضاء 
نفسه نقض به قضاء غيره » ومالا » فلاء ولا فرق بینهما إلا أنه لا بتبعم 
قضاء غيره» وإنما ينقضه إذا رفع إليه » وله تتبع قضاء نفسه لينقضه > 
وإن أصاب فيها » لأنها صدرت ممن لاينفذ حكمه » هذا هو القول 
الجملية فيما ينقض ولا ينقض ٠‏ ثم تكلموافي صور ء منها لو 
قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد مضي أربع سنين » ومدة 
العدة » فوجهان أشهرهما وظاهر النص > نقضه » لمخالفة القياس الجلي» 
لأنه بجعل حا في المال » ؛ فلا يقسم بين ورثنه » فلا يخعل ميت في التكاح. 
والثاني 0 نقض كغيره ه من الاجتهادنات > قال الروباني : هذا هو 
الستيخ:+.وترب من هذا الخلاف الخلاف قي أنقض حك من فى 
بحصنول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس > أو سقوط الحد 
عدن تكح أمه ووطئهاء ومنها حكم: الحنفي ببطلان خيار المجلس والعرايا 
بالتقييد الذي يحوزه » وف ذكاة الجنين » ومنم القصاص في القتل 
بالمثقل » وصحة التكاح بلا ولي » أو شهادة فاسقن ه أو حكم غيره 
بصحة بيع آم الولد : وثبوت حرمة الرضاع E‏ 
الشغار والمتعة » وقتل المسلم بالذمى : وبأنه لا قصاص ن الرجل 
والمرأة في الأطراف ء وجربان التوارث بين المسلم والكافر : وردالزوائك 
مع الأصل في الرد بالعيب على ما قاله ابن أبي ليلى : وفي تقض هذه 


ل أه١ا‏ — 


الأحكام وجهان » قال الروياني : الأصح لا نقض » لأنها اجتهادية » 
والأدلة متقاربة » ومن تقض » قال : فيها نصوص وأقيسة جلية» و ينق 


رع 

ما ينقض من الأحكام لو كتب به إليه لا يخفى أنه لايقبله ولا ' 

ينفده ؛ وأما ما لا ينقض وبرى غيره أصوب منه » فنقل ابن كج عن 

الشافعي رضي الله عنه أنه يعرض عنه » ولا ينفذه » لأنه إعانة على 

ما عتقده. خط ٠‏ وقال ابن. القاص e:‏ حب تنفيده ٠‏ :وف هذا إشعار 

إليه حكم قاض قبله » فلم بر فيه ما تضم النقغر > لعن أدى اجتهاده 
إلى غيره » فوجهان » أحدهما : يعرض عنه » وأصحهما : بنفذه » و 


هذا العمل كما لو حکم بنفسهء ثم تغير اجتهاده تغيرا لا يقتضى النقض» 
وترافع خصماء الحادثة إليه فيها » فإنه يمضي حكمه الأول : وإن أدى 
اجتهاده إلى أن غيره أصوب منه ٠‏ 
ر 

إذا استقضي مقلد للضرورة » فحكم بسذهب غير مقلده » قال 
العزالي في الأصول : إن قلنا : لايجوز للمقلد تقليد من شاء بل عليه 
أتباع مقلده » نقض حكمه » وإن قلنا : له تقليد من شاء » لم ينقض ٠‏ 

حكم القاضي ضربان » أحدهما : مما ليس إإنشاء » وإننا هو 
تنفيذ لما قامت به حجة » فينفذ ظاهرا لا باطناً » فلو حكم بشهادة زور 
بظاهري العدالة » لم يحصل بحكمه الحل باطنآ » سواء كان المحكوم به 


OY‏ لك 


عالا” أو تكاحا أو غيرهما ء فإ كان تكاحآ ء لم يحل للمحكوم له 
الاستمتاع : ويلزمها الهرب والامتناع ما أمكنها » فإن أكرهت فلا 
إثم عليها : فإن وطىء » قال الشيخ أبو حامد : هو زان ويحد » وخالفه 
سيا داه وياني » لأن أيا حنيفة رحمه الله يجعلها منكوحةبالحكمء 
وذلك شهة للخلاف17) ف الإباحة ء وإن كان المحكوم به الطلاق » 
حل للمحكوم عليه وطؤها إن تمكن » لكن يكره » لأانه يعرض نفسه 
للتهمة والحد ويبقى0“التوارث بينهماء ولاتيقى النفقة للحيلولة » ولو 
تقزوجت لاخرء فالحل مستمر للأول » فإن وطئها الثاني جاهلا” بالحال» 
فهو وطء شبهة ءويحرم على الأول :في العدة ء وإن كان الثاني عالاً » 
أو نكحها أحد الشاهدين ووطىء 4 فوحهان أحدهما بحد » ولا بحرم 
على الأول ف العدةء والأشيه أنه وطء شيهة لما سيق ٠‏ 


الضرب الثاني : الانشاءات كالتفريق بين المتلاعنين > وفسخ ` 
النكاح بالعيب ء والتسليط على الأخذ بالشفعة ونحو ذلك »> فان ترتيت 
على آصل كاذب ء بان فسخ بعيب قامت بشهادة زور » فهو كالضرب 
الأول + وإن ترتئبت على أصل سادق + افإن لم كت ل محل اختلافة 
المجتهدين »> نفد ظاهراً وباطناً » وإن كان مختلفاً فيه » نفذ ظاهراً » وف 
الباطن أوجه » أصحها عند جماعة » منهم اليغوي » والشيخ أبو عاصم: 
النفوذ مطلقاً لتتفق الكلمة » ويتم الاتتفاع ٠‏ والثاني : المنع » وبه قال 
الأستاذ أبو إسحاق ء واختاره الغزالي ٠‏ والثالث : إن اعتقده الخصم 
أيضاً : افد باطناً > والا فلا ء هذه الأوحه تشه اللأوجەف اقتداءالشافعى 
بالحنقى وک فا فنا التفود اطا مطلقا 2 أو فق خن یلا ده 


ل ا 


۲ ب 


لم بحل للشافعي الأخذ بحكم الحنفي بشفعة الجوار » أو بالتوريث 
بالرحم إذا لم تقل به نحن » وعلى هذا هل يمنعهالقاضي لاعتقادالمحكوم 
له آم لا» لاعتقاد تفسه ؟ وجمان أصحهما الثاني » ومن قال بالمنم نقد 
بقول لا ينفذ القضاء في حقه لا ظاهراً ولا باطناً ٠‏ 
2 

هل تقبل شهادته بما لا يعتقده كشافعي بشفعة الجوار ؟ وجهان 
في « التهذيب » ٠‏ 
اك 

قال للقاضي رجلان : كانت بيننا خصومة في كذا » فحكم القاضي 
فلان بيننا بكذا » ونحن نريد أن تستاتف الحكم بيننا باجتهادك»و نرضى 
بحكمك » فهل يحيبهما آم يتعين إمضاء الحكم الأول » ولا ينقض 


مه همه 


الاجتهاد بالاجتهاد ؟ وجهان » حكاهما ابن كج » الصحيح الثاني ٠‏ 
فصل 

في آداب منثورةه يستحب أنبدعو أصدقاءهالأمناءء ويلتمس منهم 
أن يطلعوه على عيوبه ليسعى في إزالتها > ويستحب أن يكون راكباً 
في مسيره إلى مجلس حكمه ء وأن يسلم على الناس في طريقه » وعلى 
القوم إذا دخل » وأن يدعو إذا جلس ء ويسأل الله تمالى التوفيق 
والتسديد » وأن يقوم على رأسه أمين بنادي هل من خصم ؟ ويرتب 
الناس » ويقدم الأول فالأول قال ابن المنذر : يستحب أن يكونحصيناً 
لكان النساء » ويجوز أن بعين للقضاء بوماً أو بومين على حسب حاجة 
الناس ودعاويهم » وأن بعين وقتاً من النهار » فإن حضر خصمان ف غير 
الوقت المعين » سمع كلامهما إلا أن يكون في صلاة » أو حمام » أو على 


- 1١8 


طعأم ونحوه » فيؤخره قدر ما يفرغ ٠‏ ويستحب أن .يكون للقاضيدرة 
يودب بها إذا احتاج » ويتخذ سجنا لنحاجة إليه في التعزير » واستيفاء 
الحق من المماطل ٠‏ وهذه فروع تتعلق بالحبس قال اين القاص : إذا 
الجرائي » ولو دعا المحبومن زوجته أو آمته إلى فراشه فيه » لم يمنع إن 


كان في الحبس مو ضع خال » فإن امتنعت » أجبرت الأمة » ولا تجبر 
الزوجة الرةء لاه لايصلح اتکی ء واو الأمة تحبر إن رضي 
سيدها ٠‏ ولو قال مستحق الدين : أنا آلازمه بدلا” عن الحبس 0 


لأنه أخف إلا أن قول الغريم : تشق علي الطهارة والصلاة سيت 
ال ا ا LS‏ 
بدين ولده »> وقياس حبسه أن يجبس المريض » والمخدرة » واب نالسبيل 
منعاً لهم من الظلم ٠‏ وعن آبي عاصم العبادي انهم لايحبسون » بل يو کل 
بهم ليترددوا ويتمحلوا » قال : ولا يحبس أبو الطفل ولا الوكيل 
والقيم في دين لم“ يجب بمعاملتهم2؟ » ولا يحبس الصبيولاالمجنون» 
ولا المكاتب بالنجو م » ولا العبد الجاني » ولا سيده ليؤدي أو بيع » 
بل يباع عليه إذا وجد راغب » وامتنع من البيع والفداء » ونقل الهروي 
وجهين في حبس كل غريم قدرنا على ماله » وتمكنا من ببعه ٠‏ وأجرة 
الان على او الوكيل”' على من وکل به إِذا لم نكن في 
بيت المال مال » وصرف إلى جهة أهم من هذه ٠‏ 

تلت : وقد ألحقت في كتاب التفليس مسائل كثيرة تتعلق 
بالحبس ٠‏ والتأعلم 


)١(‏ في الاصل : لا 

(۲) في احدى تسخ الظاهرية زيادة : وبحيس الأمناء في دين وجب 
بمعاملتهم ٠.‏ 

(۴) في الاصل : الموكل . 


أب 00 سه 


الطرف الثاني في مستند قضائه » وفيه مسائل إحداها : يقضي 
بالحجة بلا شك » فلو لم يكن حجة » وعلم صدق المدعي » فهل يقضي 
بعلمه ؟ طريقان أحدهما : نعم قطعآ » وأشهرهما قولان » أظهرهما عند 
الجمهور : نعم » لأنه يقضي بشهادة شاهدين » وهو فيد ظنا » فالقضاء 
بالعلم أولى » والجواب عما احتج به المانع من التهمة أن القاضي لو 
قال : ثبت عندي وصح [ لدي ] كذا » لزمه قبوله بلا خلاف » ولم 
ببحث عنا ثبت به وصح » والتهمة قائمة » وسواء على القولين ما علمه 
في زمن ولايته ومكانها » وما علمه في غيرهما » فإن قلنا : لا.نقضي بعلمه» 
فذلك إذا .كان مستنده مجرد العلم » آما إذا شنهد رجلان تعرفعد التهماء 
فله أن يقضي ويغنيه(21 علمه بها عن تزكيتهما » وفيه وجه ضعيف 
للتهمة ٠‏ ولو أقر بالمدعى ف مجلس قضائه » قضى » وذلك قضاء بإقرار 
لا بعلمه > وإن أقر عنده سراً » فعلى القولين > وقيل : بقضي قطعاً ٠ولو‏ 
ك غد واد » فهل بغنيه علمه عن الشاهد الآخر على قول المنع ؟ 
وجهان : أصحهما : لا ٠‏ وإذا قلنا : نقضى بعلمه » فذلك في المال قطعاً 
وكذا ف القصاض + رحد القذف على الاطمر ولا تجوز ف دود 
الله تعالى على المذهب » وقيل : قولان » ولا يقضي بخلاف علمه بلا 
. بل إذا علم أن المدعي أبرأه عما ادعاه » وأقام به بينة » أو أن 
TT‏ و رآه قبله غير المدعى عليه » أو سمع مدعي الرق 
بعتقه » ومدعي النكاح يطلقها ثلاثاً » وتحقق كذب الشهود » امتنع من 
القضاء قطعآ ٠‏ وكذا إذا علم فسق الشهود » ثم إن الأصحاب مشلوا 
القضاء بالعلم الذي هو محل القولين با ادعى عليه مالا وقد رآه 
القاضي أقرضه ذلك » أو سمع المدعى عليه أقر بذلك » ومعلوم أن 
)١(‏ في الأصل : ونعنيه 


ا ب 


رؤية الإقراض » وسماع الإقرار لايفيد اليقين بشبوت المحكوم به وقت 
القضاء » فيدل أنهم أرادوا بالعلم الظن المؤكد لا اليقين ٠‏ 

الثانية : إذا رأى القاضي ورقة فيها ذكر حكمه لرجل » وطلب 
منه إمضاءه والعمل به » نظر إن تذكره أمضاه على المذهب » وبه قطع 
الجمهور » وف أمالي آبي الفرج الزاز إنه على القولين ف القضاء بعلمه» 
وإن لم يتذكره» لم يعتمده قطعآ لإمكان التزوير» وكذا الشاهد لاشهد 
بمضمون خطه إذا لم يتذكر » فلو كان الكتاب محفوظاً عنده » وبعد 
احتمال التزوير والتحريف » كالمحضر والسحل الذي يحتاط فيهالقاضى 
على ما سبق » فالصحيح والمنصوص والذي عليه الجمهور أنه لابقضي 
به أيضاً مالم يتذكر » لاحتمال التحريف » وكذا الشاهد في مثل هذه 
الحالة لاشهد » وفيهما وجه حكاه الشيخ أبو محمد وغيره أنه يجوز 
إذا لم پتداخله رببة ٠‏ وفي جواز رواية الحديث اعتماداً على الخط 
المحفوظ عنده وجهان » أحدهما : المنع » ولا تكفيه رواية السماع 
بخطه » أو خط ثقة » والصحيح الجواز » لعمل العلماء به سلفاً وخلفآء 
وباب الرواية على التوسعة » ولو كتب إليه شيخ بالإجازة » وعرفخطه» 
جاز له أن يروي عنه تفريعآ على اعتماد الخط » فيقول : أخبرني فلان 
كتابة » أو في كتابه » أو كتب إلى وهذا على تجويز الرواية بالإجازة 
وهو الصحيح » ومنعها القاضي حسين ٠‏ 


5 


فلت : وقد منعها أيضاً الماوردي في « الحاوي » ونقلهو منعها 
عن الفقهاء » وهو أحد قولى الشافعى رحمه الله »> ولكن أظهر قوليه » 
والمشهور من مذاهب‌السلف والخلف» والذي عليهالعيل صحةالإجازة» 
وجواز الرواية بها » ووجوب العمل بها ٠‏ ثم هي سبعة أنواع قد 
لخدصتها بفروعها وأمثلتها وما يتعلق بها في « الإرشاد » في مختصرعلوم 
الحدت راا ا رها هنا رر الى هاده قرا عل اا 


0 ت 


وهو جوازهاء الأول : إجازة معينلمعين» كأجزتك روايةصحيحالبخاري» 
أو ما اشتملت عليه فهرستى وهذه أعلى أنواعها ٠‏ 

الثاني : إجازة غير معين لمعين » كأجزتك مسموعاتي أو مروياتي 
والجمهور على أنه كالأول » فتصح الرواية به » ويجب العمل بماء 
وقيل بمنعه مع قبول الأول ٠‏ 

الثالث : أن يجيز لغير معين بوصف العموم » كأجزت المسلمين » 
أوكل أحد أو من أدرك زماني ونجوه » فالأصح أيضاً جوازها » وبه 
قطع القاضي أبو الطيب » وصاحبه الخطيب البغدادي وغيرهما مسن 
أصحابنا » وغيرهم من الحفاظ ٠‏ ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي المتأخر 

الرابع : إجازة مجهول أو لمجهول » كأجرتك كتاب السنن وهو 
فهذه باطلة ٠‏ فإن أجاز لمسمين معينين لا يعرف أعيانهم ولا أنسابهم ولا 
عددهم : صحت » كما لو سمعوا منه في مجلسه في مثل هذا الحال ٠‏ 

الخامس : الإجازة عدوم 4 كأجزت من ولد لفلان أو لفلان » 
ومن يولد له ء فالصحيح بطلانها » وبه قطع القاضي أبو الطيب » وابن 
الصباغ » وجوزه الخطيب وغيره ٠‏ والإجازة للطفل الذي لايميز 
صحيحة على الصحيح » وبه قطع القاضي أبو الطيب » ونقله الخطيب 

السادس : إجازة ما لم يسمعه المجيز » ولم يتحمله بوجه ليرويه 
المحاز له إذا تحمله المجيز » وهي باطلة قطعاً ٠‏ 

السابع : اجازة المحاز وهي صحيحة عند أصحابنا » وهوالصواب 
الذي قطع به الحفاظ الأعلام290. من أصحانا وغيرهم » منهم الدارقطني 

. في الأصل : للأعلام‎ )١( 
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وأبو : نعيم الأصفهاني » والشيخ أبنو الفتح نصر المقدسي ٠‏ 'وغيرهم من 
ا ۰ وإذا كتب الإجازة استحب أن تلفظ بها » ولو اقتصر على 
الكتابة مع قصد الإجازة » صحت كالقراءة عليه مع سكوته ٠‏ واتاعل 
فرع 

إذا رأى بخط آبيه أن لی على فلان كذا ء أو أديت إلى فلانكذاء 
قال الأصحاب : فله أن بحلف على الاستحقاق والأداء اعتمادا على خط 
أببه إذا وثق بخطه وأماتنه ٠‏ قال القفال : وضابط وثوقه أن يكون 
بحيث لو وجد في تلك التذكرة : لفلان على كذا لا مجد من نفس هأن يحلف 
على تفي العلم به » بل يؤديه من التركة » وفرقوا بينه وبين القضاء 
والشهادة بأن خطرهما عظيم وعام » ولأنهما يتعلقان به » ويمكن التذكر 
فيهما » وخط المورث لانتوقع فيه بقين » فجاز اعتماد الظن فيه حتى لو 
RR‏ ا لل 

بجز الحلف حتى بتذكر قاله في « الشامل » ٠‏ 


رح 

ل الصيمري : ينبغي للشاهد أن بشت حلية المقر إذا لم بعرنه 
oT‏ 

وموضع التحمل » > ومن كان معه حينئذ » ونحو ذلك ٠‏ 
الثالثة : شهد عندهعدلان أنك حكمت لزيد بكذا ء وهو لانذكره» 
لم يحكم بقولهما إلا أن يشهدا بالحق بعد تجديد دعوى » وعن ابن 
القاضي تحر بج قول : انه يمضي الحكم الأول شهادتهما » والمذهب 
الأول » ولو شهد أنك تحملت الشهادة في واقعة كذا » ولم يتذكر » لم 


(1) هو نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي » الشافعي الفقيه الزاهد 
نزيل دمشق > و لمتونى فيها سنة ( .1 ) ه من كتبه « الحجة على تارك 


ك )5 کے 


جز أن شهد » وهدا بخلاق روابة الحدث » قان الراوي لو تسى > 
جاز له أن يقبل الرواية ممن سمعها منه على الصحيح » وفيها وجهحكام 
ان أكتو وطن المت ارو متلق أن بات ارو على اللوسية : 
ولهذا يقبل من العبد والمرأة ه ومن الفرع مع وجود الأصل وغير ذلكه 
وإذاالم حدق ااي جا كرات > ولا شوم : لم أحكم ٠‏ وهل 
للعدعي والحالة هذه تحليف. الخصم أنه لاتعرف حكم القاضي“ ؟ 
قال صاحب « التهذيب » : بحتمل وجهين ٠‏ ولو شهد الشاهدان على 
حكمه عند قاض آخر قبل شهادتهما » وأمضى حكم الأول إلا إذا قامت 
E‏ ا ل 
فوجهان > أوفقهما لكلام الأكثرين أنه قبل شهادتهما » وقال الأود ني“ 
وصاحب « المهذب » : لاتقبل » لأن توقفه بورث تهمة وعلى هذا لو 
شهد عدلان أن شاهدي الأصل توقفا ايم م بجز الحكم 
بشهادة الفروع ٠‏ 

الرابعة : ادعى غلى القاضي أنك حكمت لي بكذا + قالالأصحاب: 
ليس له أن برفعه إلى قاض اه 
الشهادة ٠‏ وعن القاضي حسين أنا إن قلنا : اليمين المردودة كالإقرار ؛ 
تحليفه ليحلف المدعي إن نکل هذا إذا ادعى عليه وهو قاض » 0 
عليه بعد عزله » أو في غير محل ولانته عند قاض » فنقل الإمام آنهيجوز 
سماع السنة > ولا يقل إقراره ٠‏ ولا تحلف إن قلا د البمين المردودة 
كالإقرار » وإن قلنا : كالبينة » حلف. » ولك أن تقول : مساع الدعوى 
على القاضي معزولا” » كان أو غيره. بأنه حكم ليس على قواعدالدعاوى 
الملزمة > وإنما بقصد بها التدرج إلى إلزام الخصم » فان كان له بينة 

. في الأصل : للقاضي‎ )١( 


(؟) هو محمد بن عبد الله بن تصير امام أصحاب الشافعي في عصره 
بما وراء النهر بلا مدافعة توفي سخارى سنة ۲۸۵ ه . 
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فليقمها في وجه الخصم : وينبغي أن لابسمع على القاضي بينة » ولا 
يطالب بيمين » كما لو ادعى على رجل نك شاهدي ٠‏ 

الطرف الثالث في التسوية وفيه مسائل : 

الأولى : ليسو القاضي بين الخصمين في دخولهما عليه » وف 
القياه E‏ والاستماع > وطلاقة الوجه » وسائر آنواع 
الإكرام » فلا بخص أحدهما بشيء من ذلك ؛ ويسوي في جواب 
سلامهسا : فإن سلما » أجابهما معا . وإن سلم أحدهما . قال الأصحاب : 
يصبر حتى يسلم الآخر » فيجيبهما : وقد يتوقف في هذا إذا طالالفصل: 
وذكروا أنه لا بأس أن يقول للآخر : سلم : فإذا سلم » أجابهما ء وكأنهم 
احتملوا هذا الفصل محافظة على التسوية ؛ وحكى الإمام أنهم جوزوا 
لك توك" وا ا وید .وسري بان الحلين< فف 
ادوا و ی ا إل ا کیو ی 
وهو الأولى على الإطلاق » فلو كان أحدهما مسلماً » والآخر كافراً : 
فالصحيح ‏ وبه قطع العراقيون ‏ أنه يرقم المسلم في المجلس #والثاني. 
يسوي ء ويشبه أن بجري الوجهان في سائر وجوه الإكرام؛ ثم التسوية 
بين الخصمين في الأمور المذكورة واجبة على الصحيح > وبه قطم 
الأكثرون » واقتصر ابن الصباغ على الاستحباب ٠‏ 

الثانية : ليقبل عليهما بمجامع قلبه » وعليه السكينة : ولا ماز 
أحدهنا : ولا شاحكة : ولا شير إلية : ولا ساره : ولا نهرهما : 
ولا صيح عليهما اذا لم نفعلا ما يقنضي التأدرب > ولا نتعنت الشهود 
أن بقول : لم تشهدون ؟ وما هذه الشهادة ؟ ولا بلقن المدعى الدعوى 
بأن بقول : ادع عليه كذا. ولا المدعى عليه الإقرار والإتكار : ولا 
بجري المسائل إلى النكول على اليمين » وكذا لايلقن الشاهد الشهادة. 
ولا يجرئه إذا مال إلى التوقف > ولا شككه : ولا يمنعه إذا أراد 
الشهادة هذا في حقوق الآدمبين : وأما في حدود الله تعالى > فالقاض. 


له ١1١١‏ الروضة ج ١1م‏ '' 


يرشد إلى الإنكار على ما هو موضح في موضعه » وإذا كان يدعي 
دعوى غير محررة » قال اللاصطخري : بجوز أن تبين له كيفية الدعوى 
الصحيحة » وقال غيره : لا تجوز : وتعرف الشاهد كيفية أداءالشهادة 
على هذين الوجهين قال في « العدة » : أصحهما الجواز ؛ ولا باس 
بالاستفسار بأن يدعي دراهم . فيقول : أهى صحاح آم مكسورة ؟ 
ويستحب إذا أراد الحكم أن يجلس بجلس المحكوم عليه ؛ ويقول : قامت 
البينة عليك بكذا » وريت الحكم عليك ليكون أطيب لقلبه ؛ وأبمد 
عن التهمة » ونص في « الأم 4 أنه يندبهما إلى الصلح بعد ظهور وجه 
الحكم : ويؤخر الحكم اليوم واليومين إذا سألهما » فجعلاه في حل من 
التأخير . فإن لم يجتمعا على التحليل لم يؤخ ٠‏ 

الثالثة : إذا جلسا بين دديه : فله أن يسكت حتى بتكلما » وله 
أن بقول : ليتكلم المدعي منكما : وأن يقول للمدعي إذا عرفه : تكلم » 
ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه ء كان أولى » فاذا ادعى 
المدعى . طالب خصنه بالجواب . وقال : ماتقول ؟ وفيه وجه ضعيف 
أنه لايطالبه بالجواب حتى يسأله المدعي : ثم ينظر في الجواب إن أقر 
بالمدعى » فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم عليه » وحينئذ بحكم » 
بأن يقول له : اخرج من حقه » أو كلفتك الخروج من حقه » أو آلزمتك 
وما أشبههما ٠‏ وهل شت المدعى بمحرد الإقرار » أم يفتقر ثبوته إلى 
قضاء القاضى ؟ وجهان أحدهما : فتقر كااثبوت البينة » وأصحهما 
لا ؛ لأن دلالة الإقرار على وجوب الحق جلية » والبينة تحتاج إلى نظر 
واجتهاد هكذا ذكرت المسألة : ولا يظهر الخلاف فيها » لأنه ان کان 
الكلام في ثبوت المدعى به في نفسه ء فمعلوم لأنه لايتوقف على الإقرارء 
NT‏ ؟ وإن كان المراد المطالبة والإلزام > فلا 
خلاف أن للمدعي الطلب بعد الإقرار وللقاضي الإلزام e‏ 
لاج ع وي ا ار : ألك نة » 


a 


وقيل :لايقول ذلك ء لأنه كالتلقين17) والصحيح الأول : ه فان قال المدعي: 
لي ببنة » وأقامها ء فذاك » وإن قال : لا أقيمها » وأريد, دمينه » مكن منه» 
وإن قال ل ا ل 
لبمار عد ادل a‏ : لاسمع 
للمناقضة .إلا أن يذكر أكلامه تأويلاك » ككنت ناسياً أو جاهلا ٠‏ ولو 
قال : لابينة لى » واقتصر عليه + فقال البغوى : هو كقوله لابينة لي 
حاضرة » وقيل : كقوله لا حاضرة ولا غائبة : فيكون فيه الوجهان : 
ولو قال : شهودي عبيد أو فسقة ٤‏ ثم أن بعدول . قبلنا شهادتهم إن 
مضى زمان يمكن فيه العتق والاستبراء ٠‏ 
ري 

ار يا ا ا لذ 
المردودة كالبينة أم كالإقرار ؟ ٠‏ 

الرابعة : إذا ازدحم جماعة مدعين » فإن عرف السبق » قدم 
الأسبق فالأسبق » والاعتبار سبق المدعي دون المدعى عليه » وإنجاؤوا 
معآ » أو جهل السبق » أقرع » فإنكثروا وعسر الإقراع : كت بأسماءهم 
في رقاع » وصبت بين بدي القاضى لبأخدها واحدة واحدة » ويسمم 
مضه دتمي اه كوم 
جاز » واللفتى امرض e‏ الازدحام أيضاً 00 بالقرعة . 
ولو كان الذي يعلمه ليس من فروض الكفاية » فالاختيار إليه في تقديم 
من شاء ٠‏ ولا بقدم القاضي مدعياً بشرف ولا غيره إلا في موضعين » 

. في الأصل : كالتلف‎ )١( 


١1#‏ ب 


ادما : إذا كان ف المدعين مسافرون مستوفرون وقد عدوا الرحال > 
ليخرجوا ولو“ أخروا » لتخلموا عن رفقتهم : فإن قلوا » قدموا على 
الصحيح ٠‏ وإلا فلا » بل يعتبر السبق بالقرعة ٠‏ والثاني لو كان في 
الحاضرين نسوة » ورأى القاضي تقديهن لبنصرفن » قدمهن على 
الصحيح شرط أن لايكثرن ٠‏ وينبغي أن لا فرق“ بين أن يكون 
المسافر والمرأة مدعياً » أو مدعى عليه ٠‏ ثم تقديم المسافر والمرأة ليس 
بمستحق على الصحيح > بل هو رخصة لحواز الأخذ به » وهذا ظاهر 
نصه في « المختصر » ومنهم من بشعر كلامه بالاستحقاق ٠‏ 


5 5 ع . ا“ 
فت :المختار أنه مستحب لابقتصر به على الإباحة ٠‏ اع 


ثم لابخفى أن المراد تقديم المسافر على المقيمين » والمرأة على 

الرجال » فأما المسافرون بعضهم مع بعض » وكذا النسوة » فالرجوع 
نر 

المقدم بالسبق أو القرعة لاإبقدم إلا ف دعوى واحدة » لثلايطول. 
على الباقين » فإن كان له دعوى أخرى » فليحضر ف مجلس آخر » أو 
ينتظر فراغ الام بن ارات ساثر الحاضرين » وحينئذ تسمسع 
دعواه الثانة إن لم به يضحر القاضي > ولا فرق بين أن تكون الدعوى 
الثانية والثالثة على الذي ادعى عليه الدعوى الأولى أو على غسيره » 
وفيه وجه ضعيف أن الزيادة على الأولى مسموعة إذا اتحد المدعىعليه؛ 
وعلى هذا قال في « الوسيط » : تسمع إلى ثلاث دعاوى » ومنهم من 


)١(‏ في الأصل 5 أ 
(۲) في الأصل : لافرق . 


۱ س 


أطلق » ولا سلاف أنه يسمع على المدعى عليه دعوى ثان وثالث » لأن 
الدعوى للمدعي وقد تعدد » ونقل ابن كج هنا وجهين غريبين ضعيفين 
أحدهما : أن المقدم بدعوى لاتسمع منه الثانية إلا في مجلس آخر » 
وإن فرغ القاضي من دعاوى الحاضرين ن » وعليهم بعد ذلك ترفيهه ٠‏ 
الثاني : لايسمع على الواحد إلا دعوى شخص واحد ٠‏ وأما المقدم 
بالسقر » فيحتمل أن لا يقدم إلا بدعوى » ل نت 
دعاويه » لأن سبب تقديمه أن لايتخلف عن رفقته » ويحتمل أن يقال : 
إذا عرف آن له دعاوى » فهو كالمقيمين » لأن تقديمه بالجميع يضر غيره» 
وتقديمه بدعوى لابحصل العرض ٠‏ 

قلت ارخ آن دعاويه إن كاك كايلة »| ورضييفة بحيث ا ر 
بالياقين إضراراً بيناً . قده بحميعها + والا فيقدم بواحدة » لأنها مأذون 
فيها ‏ وقد يقنع بواحدة : ويؤخر الباقي إلى أن يخصه ٠‏ 2 «انشأعا 

الخامسة : تنازع الخصمان »> وزعم كل واحد أنه هو المدعي » 
نظر إن سبق أحدهما إلى الدعوى : لم بلتفت إلى قول الآخر : إني 
كنت المدعي » بل عليهآن يجيب ثم يدعي إن شاء ٠‏ وإن لم يسبق وتنازعاء 
سأل العون » فمن > أحضره العون فهو المدعى عليه » فيدعي الآخر عليه» 
وكذا لو قامت بينة لأحدهما أنه أحضر الآخر لبدعي عليه » وإناستوى 
الطرفان » أقرع » فمن خرجت قرعته ادعى » وقيل : بقدم القاضي 
أحدهما باجتهاده ٠‏ 

السادسة : قد سيق في باب الوليمة الخلاف في أن الإجابة إليها 
واجبة آم مستحبة ؟ وذلك في غير القاضي ٠‏ آما القاضي » فلا بحضر 
وليمة أحد الخصمين في حال خصومتهما ولا وليمتهما » لأنه قد يزيد 
أحدهما في إكرامه » فيميل [ إليه ] قلبه » وأما وليمة غير الخصمين » 
فثلاثة أوجه » أحدها : تحرم عليه الإجابة إليها > والثانى : تحب إذا 
أوجبناها على غيره : والثالك وهو الصحيح : لاتحرم ا بل 
تستحب بشرط التعميم ؛ فإن كثرت وقطعته عن الحكم » تركها في حق 

ل 56( س 


الجميع » ولا بخص بعض الناس » لكن لو كان يخص بعض الناس قبل 
الولابة بإجابة وليمة » فنقل ابن كج عن نص الشافعي رحمه الله أنه 
لا بأس بالاستمرار » وتكره إجابته إلى دعوة اتخذت لأجل القاضي 
خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم : ولا يكره إلى ما اتخذ لقعي ان وف 
منهم » أو للعلماء ودعي فيهم ٠‏ واعلم أن إجابة غير وليمة العرس من 
الدعوات مستحية » وظاهر ما أطلقه الأصحاب ثبوت الاستحباب ىيحق 
القاضى أيضاً . وإن كان الاستحباب في الوامة أك- » ومنهم من خص 


فرت 

لابضيف القاضى أحد الخصمين دون الآخر ويجوز أن يضيفهما 
معآ على الصحيح » ومنعه أبو إسحاق » لأنه قد يتوهم كل واحد أن 
المقصود بالضيافة صاحبه 6 وأنه بع 6 وهذا شكل سار وحوه 
النسوية ٠‏ 

السابعة : له أن يشفع لأحدها ٠‏ وأن يودي المال عمن عليه » 
لان يتفعهما ٠‏ 

الثامنة : بعود المرضى » وشنهد الحناثز » ويزور القادمين » وإذا 
لم يمكنه الاستيعاب » فعل المسكن من كل نوع + وبخص به منعرفه > 
المراد بهذه الأنواع الثواب » ولا فرق ف هذه الأنواع بين المتخاصمين 
ولا يزوره إذا قدم » لكن. يشهد جنازته ٠‏ 

الطرف الرابعم في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم وفيهمسائل: 


کک نت 


الأولى : لابجوز للقاضي أن تخد شهوداً معينين لاقل شهادة 
غيرهم ؛ لمأ فيه من التضييق على الناس ٠‏ 

الثانية : إذا شهد عنده شهود » نظر إن عرف فسقهم 3 ردشهادتهم» 
ولم بحتج اين بحث » وان عرف عد التهم » قبل شهادتهم » ولاحاجة إلى 
التعديل : وإن طلبه الخصم وفيه وجه سبق في القضاء بالعلم » وإن لم 
يعرف حالهم » لم يجز قبول شهادتهم » والحكم بها إلا بعد الاستزكاء 
والتعديل » سواء طعن الخصم فيم » أو سكت ولو أقر الخصم 
بعدالتهما » ولكن قال : خط في هذه الشهادة » فوحهان » أحدهما: 
يحكم بشهادتهما بلا بحث عنهما » لأن البحث لحقه »> وقد اعترف 
بعدالتهما » وأصحهما لابد من البحث والتعديل لحق الله تعالى » ولهذا 
لابحوز الحكم شهادة فاسق وان رضي الخصم »> ولأن الحكم بشهادته 
نتضمن نعديله » والتغديل لايثبت بقول واحد ٠‏ وإن صدقهما فيما 
شهدا به » قضى القاضي بإقرارهبالحق . واستغنىعن البحثعن حالهماء 
وكذا لو شهد واحد قصدقه » ولو شهد معلوما الغدالة » ثم أقرالمشهود 
ماين شهدا 4 قل تسم TE‏ الكل الى الإقرا 
دون الشهادةآم إليهما جميعاً ؟ وجهانحكاهما الهروي» قال : والصحيح 
منهما الأول ٠‏ والثانى جكاه الفورانى في المناظرة » وذكر الهروي أنه 
لو بعد الحكم بشهادتهما » خقد مضى الحكم مستندآ إلى الشهادة » 
سواء وقع إقراره بعد تسليم الملل إلى المشبهود له أم قبله" > وفيما 
قبل التسليم وجه ضعيف » وأنه لو قال الخصم للشاهد قب لأداءالشهادة 
ماتشهد به علي فآنت عدل صادق » لم يكن ذلك إقراراً » لكنه تعديل 
للشاهد إن كان من أهل التعديل ٠‏ 


(۲) في الأصل : قبل . 
- 11۷ 3 


ر 
ادا جهل القاضي إسلام الشاهد, لم بق بقنع ظاهر الدار » بل سحث 
عنه ؛ ويكفي فيه قول الشاهد. ولوجهل حريته ا ولایکفي فيه 
قوله على الأصح » لأنه لاستقل بها بخلاف الإسلام 6 وحكى اين کج 
وجا أن الاستزكاء لايجب مطلقا إلا إذا طلبه الخصم وليس بشيء ٠‏ 


ثري 
قال في « العدة » : إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس » فلا 
حاجه إلى البحث والسؤال » ويجعل المستفيض كالمعلوم ٠‏ 


الثالثة : ينيعي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل › 
فالمزكون [ هم ] المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود » وأصحابالمسائل 

هم الذين يبعثهم الى المزكين : ليبحثوا ويسألوا » وريما فسر أصحاب 
المسائلفي لفظ الشافعى بالمزكين» ثم المخبرون عنفسق الشهودوعدالتهم 
ضربان » أحدهما هب لقا ا لايق 
خاصه : فيسمع الشهادة عليهما » وما ثبت عنده أنهاه إلى القاضي ٠‏ 
والثاني من بشهد بالعدالة أو الفسق » ثم من هؤلاء من يشهد أصالةء 
ومنهم من شهد على شهادة غيره » والأول قد يعرف الحال فيشهد » 
.. وقد لابعرف فيأمره القاضي بالبحث ليعرف فيشهد كما يوكل القاضي 


٠ 00‏ الريب الدي يدعي الإفلاس من ببحث عنه ويخالله » ليعرف إفلاسه 


| فيشهد , وأما الثاني > فهو شاعد فرع » والقياس أنه لايشهد إلا عند 
غيبة الأصل ؛ آو رايد ی وکا وة الهروي ۽ وسيأتي إن 
شاء الله تعالی ماينازع فيه . وإذا آراد الحاكم البحث عن حال الشهو ده 
كنب !اسم الشاهد » وكنيته إن اشتهر بها » وولاءه إن كان عليه ولاء »> 
واسم أيبه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجده » لثلا يشتبه بغيره» 


A‏ يت 


فإن كان مشهوداً وحصل التمييز بعض هذه الأوصاف» كفى > ودكتب 
أيضاً اسم المشهود له » والمشهود عليه » فقد يكون بينهما ما يمنع 
شهادته له » أو عليه من قرابة أو عداوة ٠‏ وفي قدر المالوجهان أحدهما: 
لابكته ؛ لأن العدالة لاتنحزأ » والصحيح المنصوص أنه يذكره » لأنه 
قد علب غلى الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير » وأما دعوى 
وجهين » وبنى عليهما أنه لو عدل » وقد شهد بمال قليل » ثم شهد في 
الحال بمال كثير هل يحتاج إلى تجديد تزكية ويكتب إلى كل مزك 
كتابا : ويدفغه إلى صاحب مسألة » وبخفي كل كتاب عن غير من دفعه 
إليه وغير من بعثه إليه احتياطاً » ثم إذا وقف القاضي على ماعند المزكين» 
فإن كان جرحاً لم بظهره » وقال للسدعي : زدني ف الشهود » وإن كان 
تعدبلا” ٤‏ عمل سقتضاه 4 م حكى الأصحاب والحالة هذه وحهين فيأن 
الحكم بقول المزكين » أم بقول أصحاب المسائل ؟ قال أبو إسحاق : 
بقول المز كين » لأن أصحاب المسائل شهود على شهادة » فكيف تقبل 
مع جور الأصل ؟! وإنما هم رسل وعلى هذا يجوز أن يكون صاحب 
المسآلة واحداً » فإن عاد بالجرح » توقف القاضى » و إن عاد التعديل » 
دعا مزكيين ليشهدا عنده بعدالة الشاهدء ويشيرا إليه ء ويأمن بذلك من 
الصباغ : وهذا وإن كان شهادة على شهادة تقبل للحاجة » لأن المزكى 
لایکلف الحضور » وقول الاصطخري أصح عند الشيخ أبي حامد » 
والقاضي أبي الطيب وغيرهما ٠‏ قالوا : وعلى هذا إنما يعتمد القاضي 
قول اثنين من أصحاب المساكل ء فان وصفاه بالفسق » فعلى ما سبق »> 
وإن وصفاه بالعدالة أحضر الشاهدين ليشهدا بعدالثه » ويشيرا إليه(1) 


(!) في الأصل : أحضر الشاهدين »© ليشهد بعدالته وبشير إليه . 


ب ؟ؤا - 


وإذا تأملت كلام الأصحاب » فقد تقول : ينبي أن لايكون فيهذا 
خلاف محقق » بل إن ولي ضاحب المسألة الجرخ والتعديل » فحكم 
القاضي مبني على قوله » ولا نعتبر العدد ء لأنة حاكم » وإن أمره 
بالبحث » بحث ووقف على حال الشاهد » وشهد بما وقف عليه > 
فالحكم أنضنا هبني على قوله » لكن يعتبر العدد » لأنه شاهد > وإن 
أمره سراجعة مزكيين » قصاعداً وبأن يعلمه يما عندهما » فهو رسول 
محض » والاعتماد على قولهما فليحضرا ويشهدا ٠‏ وكذا لو شهد على 
شهادتهما » لأن الشاهد الفرع لايقبل مع حضور الأصل ٠‏ 
26 

من نصب حاكبا في الجرح والتعديل اعتبر فيه صفات القضاة » 
ومن شهر بالعدالة أو الفسق » اشترط فيه صفات الشهود » وشترط 
مع ذلك العلم بالعدالة والفسق وأسيابهما » وأن يكون المعدل خبيراً 
ساطن حال من بعدله لصحبة أو جوار أو معاملة ونحوها » قال في 
« الوسيط » : ويلزم القاضي أن يعرف أن المزكي خبير بباطن الشاهد 
في كل تزكية إلا إذا غلم من عادته أنه لايزكي إلا بعد الخبرة ؛ بم ظاهر 
لفظ الشنافعي رحمه الله اعتبار التقادم في المعرفة الباطنة » لأنه لايسكن 
الاختبار ف بوم أو بومين » وشبه أن يقال : شدة الفحص والامعا 
قر نه لانم ا 
ولس ددر التقادم على سبيل الاشتراط » بل لأن الغالب أن المعرفة 
الباطنة لاتحصل إلا بذلك » ويوضح هدا ما ذكرنا أن القاضي يأمر 
بالبحث » ليعرف حال الشاهد فيزكيه » ولو اعثير نا التقادم لطالتالمدةء 
وتضرر المتداعيان التأخير الطويل ٠‏ أما الجرح » فيعتمد فيه المعائة 
أو السماع » فالمعاينة أن براه يزني أن شرب الخمر » والسماع بأن 
يسمعه يقذف » أو يقر على نفسه بزنا أو شرب خمر » فإن سمع من 


ا .۷ — 


غيره » نظر إن بلغ المخبرون حد التواتر جاز الجرح لحصول العلم » 
وكذا إن لم ببلغ التواتر » لكن استفاض » جاز الجرح أيضاً » صرح به 
ابن الصباغ والبغوي وغيرهما ٠‏ ولا يجوز الجرح بناء على خبر عادد 
لسر . لکن شهد على شهادتهم شرط الشهادة على الشهادة » ودك 
البغوي تفريعاً على قول الاصطخري في أن الحكم بقول أصحاب المسائل 
أنهيجوز أن بعتمد فيه أصحاب المسائلخير واحد من الجيران إذا وقعفي 
نفوسهم صدقه » وهل يشترطذكر سبب رؤّية الحرح أو سماعه ؟ وجهان 
أحدهما : نعم » فيقول مثلا“ : رأيته يزني » وسمعته بقذف ٠‏ وعلى هذا 
القياس يقول في الاستفاضة : استفاض عندي ٠‏ والثانى ‏ هو المذكور 
في «الشامل» ‏ : لاحاجة إليه » وليس للحاكم أن يقول : من أين عرفت 
حاله » وعلى أي شىء شت شهادتك ؟ كما ف ساثر الشهادات » وهذا 
أقبس وبحكى عن ابن أبي هريرة » والأول أشهر ٠‏ ولا بجعل الجارح 
ذكر الزنى قاذفا للحاحة » كما لابجعل الشاهد قاذفاً » فإن لم يوافقه 
غيره » فليكن كما لو شهد ثلاثة بالزنى هل يجعلون قذفة ؟ فيهالقولان» 

تمت : المختار أو الصواب أنه لابجعل قاذفاً > وإن لم بوافقه 
غيره » لأنه معذور في شهادته بالجرح » فإنه مسؤول عنهما وهي في حقه 
فرض كناية أو متعينة!"© فهو معذور بخلاف شهود الزنى.» فإنهم 
مندوبون إلى الستر » فهم مقصرون ٠‏ اتام 


ولو أخيره بعدالته من حصل بخبره الاستفاضة وهم من آهل 
الخصرة بباطن من بعدلون » لم يبعد آن يجوز له تعديله بذلك » وتقام 
خبرتهم مقام خبرته » كما أقيم في الجرح رتهم مقام رؤيته ٠‏ 


. في الأصل : فإنها‎ )١( 
. في الاصل : معينة‎ )۲( 


ب ۱۷1 ب 


رن 
وي ان رن لرن واقري امقول اا دعر روا 
من الشحناء والعصسة ٤‏ السب والمذهب وحتهد ف إخماء أمرهم 
لئلا يشهروا”" في الناس بالتزكية ء وهل يشترط لفظ الشهادة من 
رع 
لابحوز أن و أحد الشاهدين الآخر » وضه وحه ضعيف ٠‏ 
وعن كتاب حرملة أنه لو شهد اثنان» وعدلهما آخران لا بعر فهماالقاضى» 
وزكى الآخرین مزكيان للقاضي » جاز ٠‏ ولو زكى ولده أو والده لم 
قبل على الصحيح » وبه قطع العبادي وغيره ٠‏ 
ر 
تشت العدالة سحرد رعة المركى على الصحيح > لأن الخط 
لبعد ف الشهادة كما سق 0م وجوزه القاضى حسين للاعتماد على 
الرقعة 3 قال ف 0 الوسيط «( تفريعاً على الأول : كفي رسولان مع 
الرقعة » وآن الصحيح وجوب المشافهة وهذا ظاهر إن [ كان ] القاضي 
يحكم بشهادة المزكين ٠‏ فأما ان ولي بعضهم الحكم بالعدالة والجرح » 


فلن كاه كات القاضى: إلى السام :4 لين الرصولان 


لايقبل الجرح المطلق ء بل لابد من بيان سببه » ولاحاجة إلى بيان 
سبب التعديل » لأن أسبابه غير منحصرة » وفيه وجه ضعيف حكاه في 


راق الأصل تخدعوه, 
(؟) في الأصل 8 بشهدوا ٠‏ 


— 1¥ - 


العدة » وليس د بشيء والأصح أنه يكفي أن يقول : هو عدل ٠‏ وقيل : 
ا : عدل علي ولي ey‏ 
3ل الخ :لقن اول الأولون أو خاو ه تأكيدا لاشرطاً ٠‏ 
يحصل التعديل بقوله : لا أعلم منه إلا خيراً ا 
به الشهادة ٠‏ 

المسألة الرابعة : إذا ارتاب القاضي بالشهود » أو توهم غلطهم 
لخفة عقل وجدها فيهم » فينبغي أن يغرقهم » ويسال كل واحد منهسم 
عن وقت تحمل الشهادة عاماً وشهراً ودوماً وغدوة أو عشية » ومكان 
محلة وسكة » ودار وصفة » ويسأل أتحمل وحده آم مع غيره وأنهكتب 
شهادته أم لا » وأنه كتب قبل فلان آم بعده » وكتبوا , بحبر آم بمداد 
ونحو ذلك » لىستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم » ويقف إن لم 
تتفق ٠وإذا‏ أجابه أحدهم » لم بدعه يرجم إلى الباقين حتى بسآلهم القاضي 
لئلا يخبرهم بجوابه ومتى اتفقوا على الجواب » أو لم يتعرضوا 
للتفصيل » ورأى أن بعظهم » ويحذرهم عقوبة شهادة الزور » فعل » 
فان أصروا » وجب القضاء إذا وجد شروطه » ولا عبرة بما ببقى من 
رية » وإن لم بحد فيهم خفة ولا ريبة » فالصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لابفرقهم : لأن فيه غضآ منهم ٠‏ وقال الروياني : يفرقهم » وقال 
البغوي : إن فرقهم بسألة الخصم ء فلا بأس »> ثم إن التفريق 
والاستفصال"“ جعله الغزالي بعد التزكية » والصحيح الذي علله 
العراقيون وغيرهم أنه قبل الاستزكاء » فإن اطلع على عورة ؛ استعنى 
عن الاستزكاء والبحث عن حالهم » وإن لم يطلع > فإن عرفهم بالعداله : 
حكم ؛ وإلا فحينئذ يستزكي ؛ وهل هذا التفريق والاستفصال واجب 
أم مستحب ؟ فيه أوجه الصحيح الذي ذكره ابن كج والبغوي » وعامة 
الأصحاب وهو الموافق للفظ « المختصر » أنه مستحب والثانى واجب» 


. في الأصل : الاستقلال‎ )١( 


— ۷۳ 


كاله الإمام والعزالي ٠‏ قاللا ولو تو که وقضى مع الارتياب ٠‏ لم ينفذ ٠‏ 
والثالث : إن سآل الخصم وجب ؛ وإلا فلا ٠‏ 
الخامسة : تقدم بينه الجرح على بينة التعديل » لزيادةعلم الجارح. 
فلو انعكس الأمر بأن قال المعدل : قد عرفت السبب الذي ذكره 
الجارح ء لكنه تاب منه » وحسنت حاله » قدمت بينة التعديل » لأنمع 
المعدل هنأ زيادة علي م كذا ذكره جساعة 4 منهم صاحب » الشامل 4 
وقول الواحد لا يقبل في الجرح فضلا عن تقد يمه ٠‏ 
السادسة : عدل الشاهد » ثم شهد في واقعة أخرى » فإن لم يطل 
. الزمانء حكم بشهادته » ولا يطلب تعديله ثانياً » وإن طال » فوجهان » 
أصحهما يطلب تعديله ثانياً » لأن طول الزمان يغير الأحوال » ثم يجتهد 
السابعه : شهادات المسافرين والمجتازين من القوافل » كشهادة 
غيرهم ف الحاجة إلى التعديل » فإن عدلهمامز كيان ف البلد » أوعدل( 
مزكبانائنين من القافلة » ثم همأ عدلا الشاهدين » قبلت شهادتهماو إلافلاء 
الثامنة : سال القاضى عن الشهود في غير محل ولايته »فعدلوا » 
م عاد إلى محل ولابته » قال ابن القاص”؟ : له الحكم بشهادتهم إن 
التاسعة : عدل شاهد , والقاضي بتحقق فسقه بالتسامع » قال 
الإمام : الذي يجب القطع به أنه يتوقف ولا يقضى ٠‏ 
العاشرة : تقبل شهادة الحسبة على العدالة والفسق » لأن البحث 
عن حال الشهود » ومنع الحكم بشهادة الفاسق حق لله تعالى ٠‏ 


الباب الثالت : في القضاء على الغائب 


هو جائز في الجملة » وحكى صاحب « التقريب » قولا” عنرواية 
حرملة أنه لانحوز إلا إذا كان للدعوى اتصال بحاضر » والمشهور 
الأول : وبه قطعم الأصحاب :"وني الناب أطراف : 


الأول : في الدعوى » ويشترط ف الدعوى على الغائب مايشترط 
فيها على الحاضر'“ من بيان المدعى وقدره وصفته وقوله : إني مطالب 
بالمال ٠‏ ولا سكفى الاقتصار على قوله : لي عليك كذ(" ويشترط أن 
يكون للمدعي بينة وإلا فلا فائدة » وأن يدعي جحوده » فإن قال : 
هو مقر لم تسمع د ببنته ولغت دعواه »وإن لم يتعرض لجحوده ولاإقراره؛ 
عت وه وان اندها : نعملأندقد لايعلم جحوده فيغيبته » 
ويحتاج إلى لااتات »> فجعلت الغبية كالسكوت ٠‏ وفي فتاوى القفال 
أن بهد كله فاا اقا ال على ما يديه م ال المي 
به إلى حاكم بلد الغائب » فآما إذا كان للغائب مال حاضر » وأراد إقامة 
ا لذأ قي ملع و هو 
مقر : أو جاحد » وهل على القاضي لسماع الدعوى على الغائب أن 
ينصي مسخراً ينكر على الغائب ؟ وجهان أحدهما : نعم لتكون البينة 
على إنكار منكر » وأصحهما ما ذكره البغوي » لأن الغائب قد يكون 
مقرا + فكون إتكار امسر كذيا ٠‏ ومقتضى هذا التوجيه أن لامجوز 
نصب المسخر » لكن الذي ذكره أبو الحسن العبادي وغيره أن القاضي 
مخير إن شاء نصب وإلا فلا ٠‏ 


. في الأصل : الحاضرين‎ )١( 
. في نسخ الظاهرية : لي عليه كذا‎ )۲( 


¥۷0 س 


الطرف الثاني : في التحليف » فيحلف القاضي المدعى على الغا 
بعد قيام البينة وتعديلها أنه ما أبرأه من الدين الذي بدعيه : ولا من 
شيء منه » ولا اعتاض ولا استوفى » ولا أحال عليه هو » ولا أخذ 
من جهته » بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه بلزمه أداؤه > ويجوز أن 
يقتصر ؛ فيحلقه على ثبوت الال في ذمته » ووجوب تسليمه : وكذا جلف 
له وارث حاضر » فإن كان حلف سوال الوارث » وحكى أبو الحسين 
الطرسوسى من أصحاننا قولا2 أنه لابحلف في الدعوى مع البينة وهو 
مذهب المزني : والمشهور الأول » لكن هذا التحليف واجب أم مستحى؟ 
وجهان ؛ ويقال : قولان » آصحهما : الوجوب ؛ ومنهم من قطع به ٠‏ ومن 
قال بالاستحباب قال : لأن تدارك التحليف باق > والوجوب في الميت 
والصبي والمجنون أولى لعجزهم عن التدارك » لكن الخلاف مطردفيهم: 
حكاه 3 الحسن العبادي وجماعة ونی على هدا مالو أقام قم 
طفل ببنة على قيم طفل » فإن أوجبنا التحليف : اتنظرنا حتى يبلغ المدعى 
له ء فيحلف : وإن قلنا بالاستحباب » قضى بها » ولا يشسترمٌ في اليمين 
هنا التعرض لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد » لأن البينة هنا 
كاملة وقيل : شترط ٠‏ 


إذا لم یدع بنفسه » بل ادعى وكيله على غائب لایحلف » بل 
يعطى المال إن كان المدعى عليه هناك مال > ولو كان المدعى عليه حاضراء 
وقال للمدعي بالوكالة بعد أن أقام البينة عليه : أبرأني موكلك الغائب : 
وأراد التأخير إلى أن يحضر الموكل » فيحلف » لم يمكن منه » بل عليه 
تسليم الحق » ثم يثبت الإبراء من بعد إن كانت له حجة » وكذا لو 
ادعى ولي الصبي ديناً للصبي » فقال المدعى عليه : إنه أتلف على من 
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جنس ما تدعيه قدر دينه لم ينفعه(21 بل عليه أداء ما آثبته ته الولي » فإذا 
باغ الصبي ۽ e‏ ال ل : أبرأني 
a‏ ومن الأصحاب من يخالفه ولا ار 
ولك أن تقول : مقتضى ما ذكره الشيخ أن بحلف القاضي وكيل 
0 على العا ب على نفي اورا وسار ا المسقطة نيارة 
اا 
زل 
يجوز القضاء على الغائب بشاهد ويمين كالحاضر وهل يكفي 
وجهان أصحهها الثانى ٠‏ 
وح 
تعلق برحل وقال : أنت وكيل فلان الغائب : ولي عليه كذا »وأدعي 
عليك وأقيم البينة في وجهك ٤‏ » فإن علم أنه وکيل كل واد اد أن لابخاصم » 
ليوز ل اه »> وإن لم بعلم kt‏ :لام نوكيل دلا 
شول الست نو كيل فكون مكدناً لبينة("؟ قد تقوم تالو كالة : 
ون با ا ا 
ليستغني عن ذخ ضم اليمين إلى البينة » وليكون القضاء ء محمعاً عليه : 
وأضحهما له ES ES NS‏ 


. في الأصل : لم ينفذ‎ )١( 
. في الأصل : فيكون هكذا بالبينة‎ )۲( 


ا ۷۷ الروفة ج ١ا‏ م ؟١!‏ 


الطرف الثالث في كتاب القاضي إلى القاضي » فالقاضي بعد 
سماع الدعوى والبينة على الغائب قد يقتصر عليه » وينهي الأمر إلى 
قاضي بلد الغائب ليحكم ويستوفي . وقد يحلفه كما سبق » ويحكم 
وعلى التقدير الثانى قد يكون للغائب مال حاضر يمكن أداء الحق منه 
فيؤدى » وقد لايكون كذلك . فيسال المدعي القاضي إنهاء الحكم إلى 
قاضي بلد الغائب > فيجيبه إليهءوللانهاء طريقان » أحدهما:آن يشهد على 
حكمه عدلين يخرجان إلى ذلك البلد : والأولى أن بكتب بذلك كتاءآ 
أولا” » ثم يشهد » وصورة الكتاب : حضر فلان » وادعى على فلان 
الغائب المقيم ببلد كذا ء وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان » وقد 
علا E‏ ب جلك e‏ لد الال 4 فال ]د كد 
إليك في ذلك فاجبته ؛ وأشهدت بذلك فلا وفلاة ٠‏ ولا يشترط تسمية 
الشاهدب: ن على الحكم : ولا ذكر أصل الإشهادء ولا نسمية شهودالحق» 
بل كفي أن يكتب : شهد عندي عدول ويجوز أن لايصفهم بالعدالة » 
ويكون الحكم بشهادتهم تعديلا” لهم لهم » ذكره في العدة »> ويجوز أن 
لانتعرض لأصل اران دحي كيك E‏ 
لأنه قد نحكم بشاهد ويمين وقد يحكم بعلمه إذا جوزناه ؛ وهذه حيلة 
حدق ها اناس ددع انف ا افعو كلام 
الأصحاب وجه ضعيف مانع من إبهام الحجة » لما فيه من سد باب الطعن 
والقدح على الخصم ٠‏ ويستحب للقاضي أن يختم الكتاب ويدفع إلى 
الشاهدين نسخة غير مختومة ليطالعاها » ويتذاكرا عند الحاجة » وأن 
EE 00‏ لدي اح اواك يحي امي ابيا 

سم المكتوب إليه في باطن الكتاب » وف العنوان أيضاً ٠.‏ وأما 
ل بكذا ء ولا كتان » شهدا به » وقبلت 
شهادتهما » وان أنشاً الحكم بين ادها » فلهما أن شهدا عليه وإن لم 
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يشهدهما » وإن كتب » ثم أشهد » > فينبغي أن يقرأ الكتاب أو يقرأ بين 
يديه عليهما ثم يقول لهما : إشهدا على بما فيه » أو على حكمي المبين 
فيه > وفي « الشامل » أنه لو اقتصر بعد القراءة على قوله : هذا كتابي 
إلى فلان » أجزأ » وحكى ابن كج وجهاً أنه يكفي مجرد القراءة عليهماء 
والأحوط أن ينظر الشاهدان وقت القراءة عليهما في الكتاب ء فلو لم 
رأ الكتاب عليهما » ولم بعلا ما فيه . قال ل القاضي : أشهدكما على 
أن هذا كتابي أو مافيه خطي » لم يكف 0 
حکمه : لأن الشيء قد يكتب من غير قصد بحقيقةءولو قال :أشيدكها 
على أن ما فيه حكمي » أو على أني قضيت بمضونه » فوجهان ۰ 
أصحهما : لايكفي حتى يفصل ما حكم به : والثاني : يكفي لإمكان 
معرفة التفصيل بالرجوع إليه : ويجري الخلاف فيما لو قال المقر : 
أشهدتك على ما في هذه القبالة وأنا عالم به » لكن الأصح عند العزالي 
في الإقرار أنه يكفي » حتى إذا سلم القبالة إلى الشاهد » وحفظها 
الشاهد . وأمن التحريف » جاز له أن يشهد على إقراره ؛ لأنه يقر على 
تفسه : والإقرار بالمجهول صحيح » وقطع الصيمري بأنه لايكفي في 
المي ابره اناي ا 
واي عة رها اه2 شه أن رق الغلاف فى أن الشاعة: هل 
صمح وو ES‏ 
هذا الكتاب مبهما » فينبغي أن يقبل بلا خلاف كسائر الأقارير المبهمة : 
ثم سواء شهد كذا أو كذاء فإنما بشهد إذا كان الكتاب محفوظاً عنده » 
وأمن ال رف 
رن 

التعويل على شهادة الشهود والمقصود من الكتاب التذكر » ومن 

الختم الاحتياط » وإكرام المكتوب إليه » فلو ضاع الكتاب » أو امحى > 
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أو انكسر الختم . . وشهدا سضسو نه المشبوط عندهها : قبلت شهادتهساء 
وقضي بها : فلو شهدا بخلاف ما في الكتاب . عمل بشهادتها لي 
الكتاب المجرد ٠‏ وقال الاصطخرى: إذا وثق المكتوب إليه بالخط والختم 
کیو الأول تبسر ا ل 
وامرآتان . وقيل : يقبل إن تعلقت الحكومة سال : وذكر ابن كج أنه 
لو كان الكتاب برؤية هلال رمضان : كفى شيادة واحد على قولنا : 
يشبت بواحد . وأنه لو كتب بالزنى وجوزنا كناب القاضي إلى قاض ف 
العقوبات هل يثبت برجلين أم بشترط أربعة ؛ وجهان بناء على القولين 
ف الاقرار بالزنى ٠ ٠‏ 
رن 

اذا وصل كتاب القاضي وحاماه إلى قاني البلد الآخر > أحضر 
الخصم . فان أقر بالمدعى . استوفاه : وإلا فيشهد الشاهدان أن هذا 
كتاب القاضى فلان وختسه . حكم فيه لفلان بكذا على هذا وقرآه عليناء 
وأشهدنا به . ولو لم يقولوا ا : جاز : ولا بکفي ذكرهنا 
الكتاب والختم : بل لابد من التعرض لحكمه ٠‏ ثم في « التهذيب » 
و «الرقم» [أن القاضي]7(١)‏ إنما تقض الختم بعد شهادةالشهود وتعديلهم: 
وذكر الهروي أنه يفتح الكتاب أولا” : ثم يشهدون ويوافق هذا قول 
كثير من الأصحاب أن الشهود يقرؤون الكتاب » ثم يشهدون ليقفوا 
على ما فيه » ويعلموا أنه لم يخرق . وليس هذا خلافا في الجواز ؛وكيف 
وقد عرف أن الختم من أصله لا اعتبار به » فكما تقبل الشهادة على, 
مالا ختم عليه تقبل على المفضوض ختمه » وسواء فضه القاضى أو 
غيره ؛ وإنما هو في الأدب والاختياط ٠‏ 


1 ا ر + 
كت وهات 


رت 

يجوز أن يكتب إلى قاض معين . ويجوز أن بطلق فيكتب إلى كل 
من صل إليه من القفأة . وإذا كان الكتاب إلى معان : فشهد شاهدا! 
الحكم ك حاکہ = ا تياد تسا 7 وآأمضاه : وان لم حكنت ١‏ وإلى 

vv. 1‏ £ 3 3 
كل من بصل إليه من القضاةاعشاداً على الشهادة. وكذا لو ما تالكاتب: 
وشهدا على حكمه عند المكتوب اله أو مات المكتوب إليه : وشهدا 
عند من قاه مقامه . قىل شهادنهسا 8 وآمضى الحكم ٠‏ والعزل والحنون 
والعسى والخرس كالموت ٠‏ ولو انين القاضي إلى خليفته 5 مات 
القاضى . أو عزل . تعذر على الخليفة القبول والإمضاء إن قلنا : ينعزل 
إلى المكتو ب إليه :فو حهان قطم ان القاص:وصاحا «المهذب»و «التهديب» 
3 12 فور . 39 3 
وآخرون بأن الكتاب إن كان بالحكم المبرم : أمضي: لأن الفسق الحادث 
ا وال کان سلما ر 00 الشهادة. ١‏ م بعل د م 
5 ىق . وهو مقتضى كلا 5 ا حامد e‏ اا 

شهود الكتاب والحكم بشترط ظهور عدالتهم عند المكتوب إلبهء 

وهل ست ت تثبت عدالتهم تعديل الكاتب إناهم ؟ وجهانءقال القفال الشاشى 
نعم الحا e‏ ا منع» أنه نعديل قبل أداء الشهادة» E‏ 
لدي شهو ده > ولأن الكتاب إنما شت بقواهم » » فلو ثبت به عدالتهم 
اشبتت بقولهم : والشاهد لايزكي نفسه ٠‏ 


رح 
شي امور م المحكوم له » والمحكوم 
عله » وكشيتهما : سم أبويهما » وجديهما ٤‏ > وحلتهما » وصنعتهما » 
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وقبيلتهما ليسهل التمييز » وإن كان مشهوراً ظاهر الصيت » وحصل0 
الإعلام ببعض ما ذكرنا ء اكتفي به ٠‏ وإذا أثبت الأوصاف كما ذكرنا > 
فحمل الكتاب إلى المكتوب إليهوأحضر الحامل عنده من زعم محكوما 
عليه » نظر إن شهد شهود الكتاب والحكم على عينه » لأنالقاضي الكاتب 
حكم عليه » طولب بالحق » وإن لم يشهدوا على عينه » لکن شهدوا على 
موصوف بالصفات المذكورة في الكتاب ء فأتكر المحضر أن مافيالكتاب 
اسه ونسبه » فالقول قوله مع ينه . وعلى المدعي البينة على أنه اسه 
ونسبه : فإ لم تكن بينة » وتكل المحضر : حلف المدعي » وتوجه له 
الحكم ٠‏ ولو قال : لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي» ولكن أحلف 
على أنهلابلزمني تسليم شيء إليه.فحكى الإمام والغزالي عن الصيدلاني 
أنه قل منه اليمين هكذا : كسا لو ادعى عليه قرض : فانکر » وأراد أن 
بحاف على أنه لابلزمه شيء : فإنه قبل » واختارا أنه لابقبل » وفرقا 
بان محرد الدعوى ليس بححة : وهنا قامت بينةعلى المسمى بهذا الاسم 
وذلك بوجب الحق عليه إن ثبت كونه المسمى » وإن قامت البينة بآنه 
اسسه ونسبه ء فقال : نعم ء لكن لست المحكوم عليه » فإن لم يوجد 
هناك من يشاركه في الاسم والصفات المذكورة ء لزمه الحكم » لأن 
الظاهر آنه المحكوم عليه » وإن وجد بآن عرفه القاضي » أو قامت عليه 
بينة » وأحضر المشارك » فإن اعترف بالحق » طولب به +¿ وخلص الأول» 
وإ أنكر » بعث الحاكم“ إلى الكاتب بما وقع من الإشكال » ليحضر 
الشاهدين : ويطلب منهما مزيد صفة يتميز بها المشهود عليه » فإن ذكرا 
مزيداً » كتب إليه ثثانيآ » وإلا وقف الأمر حتى تنكشنف ٠‏ ولو أقام 
الحضر بينة على موصوف بتلك الصفات كان هناك وقد مات» فإن مات 
بعد الحكم » فقد وقع الإشكال ؛ وإن مات قبله» فإن لم يعاصرهالمحكوم 
)١(‏ في الأصل : حصل . 
() في الأصل : القاضي . 
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له » فلا إشكال » وإن عاصره » حصل الإشكال على الأصح » هذا كله 
إذا آثبت القاضي ١‏ سم المحكوم عليه » ونسبه ‏ وصفته كما سبق » أما 
تسر غل درل حكيت عق د بن اندو و اا 
لأن المحكوم عليه مبهم » ولم يتعين بإشارة : ولا وصف 
كامل. بخلاف ما إذا استقصى الوصف » فظهر اشتراك على الندور > 
حتى لو اعترف رجل في بلد المكتوب إليه بأنه محمد بن أحمد وأنه المعني, 
بالكتانب » ا م يلزمه ذلك الحكم لبطلانه في تمسه إلا أن يقر بالحق > 
واه ا و ا ا 
وذكر ابن القاص وأبو على الطبري أنه إذا ورد الكتاب»أحضر القاضي 
المكتوب عل عله » وقرأ عليه الكتاب » فان أقر آنه المكتوب عليه + أخذه 
لا و 0 

الشهود كما ينبغي إلا أنه أبهم ف الكتاب اسم المكتوب عليه يقبل. 
الشهادة . ويعمل سقتضاها » لما سبق أن الاعتبار تقول الشهود 
ا 


ضل 
e‏ حي الماح را دجن آخر طريقين ¿ أحدهيا : 
وق E e‏ 
أحدها : أن يجتمع القاضي الذي حكم . وقاضي بلد الفائب 
في غير البلدين ؛ ويخبره بحکمه + 


والثاني : أن ينتقل الذي حكم إلى بلد الغائب ء ويخبره + فقي 
الحالين لاقل قوله » ولا بمضي حكمه » لأن إخباره في غير موضع 
ولايته » كإخبار القاضي بعد العزل ٠‏ 
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والثالك : أن بحغر قاضي بلد الغائب في بلد الذي حكم فيخره: 
دا عاد إلى محل ولاه . فهل ضيه . إن قلنا : يقضى بعلمه فنع .إلا 
علي لايع كدالو قال واف الفاغ من ال ها د 

کی > چ 5 لو 5 سي ہس نعمي مم على 2 
نكدا . فإنه لا بتر تی الحكي عليه إذا عاد إلى محل ولاته ٠‏ 


والرابع : أن يكونا في محل ولاتهسا. بأن وقف كل واحد في 


سرف مجحل ولاينه و وقال الحاكم کن نكدا قحب على الأخر 
!إمضاؤه . لأنه أشغ مو الشهادة والكتاب . وكذا لو كان في البلد 


وكذا إذا قاله القاضى لنائيه فى البلد وبالعكس ٠‏ ولو خرج القاضى 
إلى قرية له فيها نانب . فأخبر“ أحدهما الآخر بحكسه أمضاه الآخر : 
اين القرية محل ولانهسا 1 ولو دخل الناتب البلد فقال للقفاضى : 
سكنت بهذا لم يقبله »ولو قال له القاضي : تكست رکد فی تاه 
إناه : !ذا عاد إلى قريته الخلاف | في ] القضاء بالعلم ٠‏ 


رن 
8 ۰ ال NE E Ta‏ 
إذا حكم القاضي بحق . وشافه به واليآ غير قاض ليستوفيه » فله 
كاك القاضي والياً غير قاض ٠‏ فإن كان صالحا للقضاء وقد فوض إلبه 
الاماه نظر القضاة وتولية من يراه » جازت مكاتبته ؛ كما تحوز مكاتبة 
الإمام الأعظم . نص عليه في « المختصر » وان.لم ,يكن صالحاً » أوكان: 
واي بفوض إله : نظر القضاة » لم تجز مكاتيته > أن سماع البينة 


. تي الأصل : فأخبره‎ )١١ 


۱۸4 ا 


مسال 
ذكرنا تی أو O‏ ل SMG‏ 
وينهيه الى حاكم آخر : وقد يقتصر على السماع وينهيه ٠‏ وفرغنا من 
القسم الأول : وآما الثاني فنقدم عليه مقدمة فيما يمتاز به 8 
القسمين على الثاني وفي فروع تتعلق بال عكم ٠‏ 
اعلم أن صيغ SS SS‏ 
بكذا . واألزمته لما سبق في الأدب الخامسس من الاب الثاني » 
فلو قال : ثبت عندي كذا بالبينة العادلة »> أوصح »> فهل هو 
حكي ؟ فيه وجهان أحدهما : نعم » لأنه إخبار عن تحقيق الشيء جزماً 
وآأصحهها لا : لأنه قد يراد به قبول الشهادة ٠‏ واقتضاء البينة صحة 
الدعوى . فصار كقوا» : سسعت البينة وقبلتها ولأن 0 
والثبوت ليس إلزام ٠‏ وأما مايكتب [ على ] ظهور الكتب الحكبية 
وهو : ص ورود هذا الكتاب علي شاك دول لله فر ارهق اليل 
سو حه : فليس بحكم لاحتما ل٥‏ أن المراد تصحيح الكتاب » وإثبات 
الححة . ولا يجوز ال عن الى عه إلا هه وال الي علي 
الأصح . وهل يصح أن بلزم القاضي الميت بسوجب إقراره ف حياته ؟ 
وا وو نين ما رفك و زوق جاو انه كن : قد ستلى 
القاضي بظالم يريد مالا بجوز . وبحتاج إلى ملاينته . فرخص له دفعه 
. نما بوهم أنه أسعفه تبر/دهمثاله : أقام خارج: بينة وداخل بينة:والقاضي 
بعلم فسق بينة الداخل : ولكنه بحتاج إلى ملاينته : وطلب الحكم بناء 
على ترجيح بينة الداخل . فيكتب : حكنت بسا هو مقتضى الشرع في 
معارضة بينة فلان الداخل ؛ وفلان الخارج . وقررت المحكوم به في بد 
المحكوه له . وسلطته عليه : ومكنته من التصرف فيه إذا ثبت هذه 


المقدمة » فإذا لم بحكم القاضي » وأنهى ماجرى من الدعوى والبينة 
بالكتاب > سمى بذلك كتاب شل السهادة :و كان التتبيت © أى : 
كنت الحا + ووس غل ال افيد كر اهقاس عات أو شاك 
ويمين » أو نكل المدعى عليه » وحلف المدعي » وإنما ينص على الحجة ؛ 
ليعرف المكتوب إليه تلك الححة » فقد لابرى بعض ذلك الححة > وهل 
حون أن كت جد که کی و لر ولق د 
لابحوز وإن حوزنا القضاء بالعلم » لأنه مالم بحکم به هو كالشاهمد 
والشهادة لا تتآدى بالكتابة ٠‏ وف آمالي السرخسي جوازه » ويقضي به 
المكتوب إليه إذا جو زنا القضاء 0 ؛ فليسم 
الشاهدين : والأولى أن سحث عن حالهسا وبعدلهما ء لأن آهل 5 
أعرف بهما ؛ فان لم بفعل > فعلى المكتوب إلبه النبحث والتعديل ٠إذا‏ عدل» 
فهل يبحوز أن مترك اسم الشاهدين ؟ قال الإمام والغزالي : لاء 
والقياس الجواز » كما أنه إذا حكم : استغنى عن تسمية الشهود » وهذا 

هو المفهوم من كلام البغوي وغيره » وهل بأخذ لكر إليه نتعديل 
الكتاب50) أم له البحث وإعادة التعديل ؟ لفظ الغزالى ية بقتضي الثاني » 
واا 


كلت : هذاالذي جعله القياس هو الصواب ٠‏ وشاع 

ولا حاجة تي هذا القسم إلى تحليف المدعي » والقول في إشهاد 
القاضى ٠.‏ وف أداء الشهود الشهادة عند المكتوب إليه » وف دعوی 
الأول ء وإذا عدل الكاتب شهود الحق . فحاء الخصم ببينته على جرحهم 


: ق الاصل : تقبل‎ ١ 


۲۱ ی لخ الظذاهر بة : الكانت 
tel ud‏ ا 


سبعت » ويقدم على التعديل » وإن استمهل البينة الجرح أمهل ثلاثة 
أيام هكذا ذكره الأصحاب على طبقاتهم > وكذا لو قال : أبرأتني » أو 
قضيت الحق واستمهل ليقيم البينة عليه» ولو قال : أمهلو ني حتى أذهب 
إلى بلدهم وأجرحهم : فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك » أو قال : 
لي بينة أخرى هنالدافعة ؛ لم سهل »> بل تؤخذ الحقمنه » فإذا أثستجرحاً 
أو و دفعاً » استرد » وسواء فيذلك كتاب الحكم » وكتاب نقل الشهادة:وفي 
العدة أنه لو سال المحكوم عليه إحلاف الخصم أنه لاعداوة ببنه وبينهم 
وقد حضر الخصم عند المكتوب إليه أجابه إليه > ولو سأله إحلافه على 
عدالتهم . لم بحبه : وكفى تعديل الحاكم اهم » وأنه لو ادعى قضاء 
الدين » وسال إحلافه : أنه لم يستوفه » لم بحلف » لأن الكاتب أحلفه ٠‏ 
وذكر البغوى ف مثله في دعوى الإبراء أنه بحلفه : أنه لم يبرئه فحصل 
وجهان ٠‏ 
ع 

في مشافهة القاضي قاضياً بسساع البينة فإذا نادى قاض من طرف 
ولايته قاضيآمن طرف ولايته:إني سسعت البينة بكذا : أو جوزنا قاضبين 
في بلد : فقال ذلك قاض لقاض »> هل للمقول له الحكم بذلك ؟ قال 
الإمام والغزالي : يبنى ذلك على أن سماع البينة وإنهاء الحال إلى 
قاض آخر هل هو تقل كشهادة الشهود كنقل الفروع شهادة الأصسول . 
أم حكم بقيام ل اي 
الفرع مع حضور الأصل ٠‏ وعلى الثاني يجوز كنا في الحكم امير . 
وهذا أرجح عند الإمام والغزالي : والصحيح الأول : 4 ونه لا 
الأصحاب : وقالوا أيضاً : كتاب السماع إنسا يقل اذا كانت المسافة بين 
الكاتب وبين الذي بلغه الكتاب قبل في مثلها الشهادة على 


— AY 


الشهادة . وهدا نصه ف « عبون المسائل » ولو قال الحاكم لخليفته : 
اسع دعوى فلان وبينته : ولا تحكم به حتى تعرفني : ففعل هل للحاكم 
أن بحكم به ؟ القياس آنه كإنهاء أحد القاضيين في البلد | إلى ] الآخرء 
لإمكان حضور الشهود عنده ي لكن اللأشيه هنا الحواز د ونه أجاب 
أبو العباس الروياني مع توقف فيه ٠‏ 

الطرف الرابع في الحكم بالشيء الغائب على غائب ٠‏ الغيية 
الحضور إنما تتعاقبان الأعبان فما ادا كانت دعوى نكاح أو طلاق 
و رحعه ة » أو إثبات وكالة > فلا بوصف المدعي بعيبة ولا حضور ن 
وكذا إذا كان المدعى دیا ٠‏ وم متى أدعى عیناً . فان كانت حاضرةمشاراً 
إليها . سلست إلى المدعي إذا تست حجته . وإن كانت غائية . فلها حالان 
الأولى أن رن مانا Ng‏ جره ريو NR‏ 
والاختلاط . كالعقار وعبد وفرس معروفين ؛ وإما غيرها . والقسم 
الأول سسع القاضي البينة عليه : ويحكم ويكتب إلى قاضي بلد ذلك 
المال لىسىلسه الى المدعي ن وبعتمسد 5 العقار على ذكر النقعة والسكة 


4 
ع 
اه 


والحدود : وينبغي أن يتعرض احدوده الأربعة . ولا يجوز الاقتصار 
على حدرن أو لاله د ولا يجب التعرض للقسة على الأصح 4 لحصول 
التمييز دونه ٠‏ وآما القسم الثاني كغير المعروف من العبيد والدواب 
وغيرها ھل س سع البينة على ع عبنها وهي غائية ؟ قولان : أحدهسا نعم . 
٤ | e‏ ۱ 03 3 1 2 
كنا بسع على ال لفاك عتمادا على الحلية والصفة ولانه 
بحتاج إليه كالعقار ٠‏ والثانى : لا . لكثرة الاشتباه . وهذا قال 
المز نيه ورححه طائقفة 8 منهم أبنو الفرج الزاز:والأول اختا والكراسيى 
والاصطخري 8 وان القاص 03 وأبي علي الطبرى : وه أ فتى اتفال ٠‏ 
ناذا قلنا به . فهل حك للمدعي سا قامت به الببنة ؟ قولان . أحدهما : 


عم كالعقار 7 وأظهر هما : اا . لأن الحكم م ٠‏ خطر الاششاد 1 لدهماله 


ل ۱A4‏ هس 


بعيد ء والحاصل ثلاثة أقوال : أظهرها : تسمع البينة فينبغي أن يبالغ 
الج E‏ > والثاني لايسسع ولا يحكم والثاك يسبع وبحكم. 
هذه طريقة الحسهور . وطردوها ف جسيسع المنقولات التي لانعرف ء 
وقال الإمام والغزالي : مالا يؤمن فيه الاشتباه ضربان ما يمكن تمييزه 
بالصفات والحلي كالحيوان : ومالا يسكن لكثرة أمثاله كالكرياس ٠‏ 
فالأول على الأقوال الثلاثة . oT e‏ 
الدعوى والحكم . فإن قلنا : يسمع البينة : : فينبغي أن بالغ 

المدعي في الوضف با ل الاستقصاء ا للثبات راد 
بط بعد ذكر الحنس والنوع ؟ قولان حکاها الهروي وغيره 

أحدهما لتعرض الأوصاف المعتبرة في السلم . والثاني تعرض للقيمة : 
وتكفي عن ذلك الصمات : قال ا أن ا يط قوت 
الأمثال ذكر الصفات وذكر القيمة مستحب في ذوات القيم . الركن 
القبية . وذكر الصفات مستحب + ثم يكتب القاضي إلى قاضي بلد 
المال سا جرى عنده من محرد قياه البينة:أو مع الحكم إن جوزنا الحكم 
الممره . فإن أظهر الخصي هناك عبداً آخر بالاسم والصفات المذكورة في 
بده . أو ف بد غيره : فقد صار القضاء مبهماً : وانقطعت المطالة ف 
!حال . كسا سبق في المحكوه عليه . وإن لم بأت بدافع: فإن كانالكتاب 
كتاب حكي . وجوزناه . حلف 0 هذا المال هو الذي 
هد به شهوده عند القاضى لان . وتسلم ذكره ار القساضرفق 
ا ادات التضاء . وان ا 0 ب 00 5 اتتزع المكتوب 
اله المال . وبعثه الى الكاتب . ليشهد الشهود على عنه . وق صرضه 
قولان . أظهرهسا وأشهرهسا . وبه قطع ابن الصباخ وغوه اك الى 
المدعى . ونؤخذ منه كفيل دنه ٠‏ وقال 


سه المال 75 خان ذهب إلى القانى الكاتب 7 وشذهد الشهود -< عنة 5 


۱۸۹ سه 


وسلم له . كنب القاضي بذلك إبراء الكفيل وإلا فعلى المدعي الرد > 
ومؤنته : وبختم العين عند تسليمها إليه بختم لازم » فإن كان عبداً » 
جعل في عنقه القلادة . ويختم عليها » والمقصود من الختم أن لايبدل 
ا مأخوذ بما لايستريب الشهود في أنه له » وأخذ الكفيل واجب» والختم 
مستحب . وعلى هذا القول لو كان للمدعي جارية » فثلائة أوجه » 
أحدها : أنها كالعيد : والثاني : لاتبعث أصلاء » والثالث : تسلم إلى 
أمين في الرخقة لا ١!‏ ى المدعي ا 5 
تمت : هذا الثالث هو الصحيح أو الصواب ٠‏ «اشاطم 

ثم المفهوم من كلام الجمهور أن الشهود إذا شهدوا على عينه عند 
الكاتب . سلسه إلى المدعي : وقد تم الحكم له ء ثم يكتب إبراء الكفيل 
على ما ذكرنا : وف « الفروق » للشيخ أبي محمد أنه يختم على رقبته 
0 ب بأني حكمت به لفلان ء ويسلمه إلى المكتوب له 
ليرده إلى لقا ص اناي حا اتا SD‏ 
ا المدعي + والقول الثاني أن القاضي بعد الاتتزاع سيعة للمدعي . 
ويقبض منه الثمن : ويشعه عند عدل : أو يكفله بالثمن »> فإن سلم 
للمدعى بشهادة الشهود على عينه عند القاضى الكاتب » كتب بردالثمن: 
ارا اخروار 010 لاي e‏ شب 
الثمن إلى المدعى عليه : وهذا يبع يتولاه القاضي للمصلحة » كما 
سيع لشوال ه وجك ى الفوراني بدل هذا القول أنه يسلم إليه المال : 
وبأخد القبة ويدفعها إلى المدعى عليه للحيلولة7؟ بينه وبين مايزعمه 
ملكا له . ثم يسترد هذه القيمة » سواء ثبت المال للمدعي آم لا ٠‏ 


1 ف اللأصل : أوبان 
( ف الأصل 6 الى المدعي على الحيلولة : 


۱۹۰ س 


الحالة الثانية : أن تكون العين المدعاة غائبة عن مجلس الحكم 
دون البلد » فإن كان الخصم حاضراً مر بإحضاره لتقوم البينة على 
عينها » ولا : نسمع الشهادة على صفتها هذا [ هو ] الجواب في فتاوى 
تالاه نيجه د ا انين ده البلا 
هل تسمع الشهادة عليه مع غيبته عن المجلس ؟ ثم إنما يؤمر بإحضار 
ما يمكن إحضاره بتيسر » فأما مالا يمكن » كالعقار » فيحده المدعي 
ويقيم البينة عليه بتلك الحدود » فإن قال الشهود : نعرف العقار بعينه» 
ولا نعرف الحدود » بعث القاضي من يسمع البينة على عينه » أو حضر 

نفسه ؛ فان کان المشار إليه بالحدود المذكورة في الدعوى » حكم 
إلا فلا . ولو كان العقار مشهوراً ا لاشتبه » فلا حاجة للتحديد » وآما 
ما بعسر إحضاره كشيء ء ثقيل » وما أثبت في الأرضءأو ركب فيالجدارء 
وأورث قلعه ضرراً » فيصفه المدعي » ويحضر القاضي عنده » أو يبعث 
من د يسمع الشهادة على عينه » وإن لم يمكن وصفه حضر القاضي عنده » 
أو بعث من يسع الدعوى على عينه »وذكر الغزالي أن العبد المدعى 
لو كان بعرفه القاضي ء حكم به دون الإحضار » وجعل هذه الصورة 
كالمستثناة عن صورة وجوب الإحضار ٠‏ وهذا الذي قاله إن أراد بهالعبد 
المعروف بين الناس»فهو صحيحكما ذكرنا فيالعقار المعروف والعبد المشهور 
الغائف عن البلد » فأما إن اختص القاضى بمعرفته » فإن كان عالاً بصدق 
الي ا وك إل مرها على جواره 6 فهو فرت اننا »:وإن حك 
البينة فالبينة تقوم على الصفة » فإذا لم يسمع البينة [ بالصفة ] ؛ وجب 
أن يمتنع الحكم ومتى أوجبنا الإحضار » فذلك إذا اعترف المدعى عليه 
باشتسال بده على مثل تلك العين » وإن أتكر اشتمال بده على غير تلك 
الصسفة : صدق بيمينه » فإن حلف » كان للمدعي أن يدعي عليه القيدة » 
لاحتمال آنها هلكت ذكره البغوي وغيره ٠‏ وإن تكل وحلف الماعى » 


AAA حم‎ 


أو أقام بينة حينأنكر » كلف إحضارها وحبس ٠‏ ولا بطلق إلا بالإحضارء 
أو بأن يدعي التلف » فتؤخذ منه القيمة » وتقبل منه دعوى التلف > وان 
كانت خلاف قوله الأول للضرورة » وقيل : لابطلقإلا بإحضار » أو 
نة التلف . فإن لم ندر المدعي أن العين باقية ليطا ل(22 بها » أو تالفة 
ليطالب بقيمتها فادعى على التردد » وقال : غصب مني كذا » فإن كان 
ل 
دعو آه. > لعدم الجزم » بل يدعي العين : وبحلف عليها ٤‏ ثم ينشى شىء دعوى, 
القيمة ء وبحلف عليهاء وأسحهما وعليه عمل القضاء : يسع للحاجة 
فيه » وعلى هذا يحلف آنه لابلزمه رد العين ٠‏ ولا قيمتهاء وبجري 
الوجهان فيما لو سلم ثوب إلى دلال ليبيعه. فطالبه به » فجحد : فلم يدر 
هو باق ليطالبه بالعين ؟ فعلى الأول يدعي العين في دعوى » والقيمة في. 
أخرى » والثمن في أخرى » وعلى الثاني يدعي أن عليه رد الثوب أو 
ثمنه أو قيمته » ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لابلزمه تسليم الثوب 
ولا 'ثمنه ولا قدمته > ولو شهدوا أنه غصب منه عبداً بصفة كذا ء فسات 
العبد استحق بتلك الشهادة قيمته على تلك الصفة ٠‏ وجميع بع ما ذكرن 
فيما إذا كان الخصم حاضراً ؛ فإن كان غائيا والال في الا © ء كناو صفئأ 
أحضر مجلس الحكم أنضاً: وأخذ ممن في بده ليشهد الشهود على عينهء 
فرع 

لو كان الخصم حاضراً » والمدعي ببلدة أخرى »فاس ما سبق 
آنا إن قلنا : تسمع البينة بالمال الغائب » وبحكم به » فالقاضي بحكم 
عليه ؛ وإن لم نجوز إلا السماع : فإذا سمع البينة ء أمر بنقل المدعي 
إلى ».كا هی ن ف ا 

. في الأصل : لطالب‎ )١( 

ى الأصل 2 مل 


۹۳ ن 


١ 
ص‎ 
CT 

eS 
وحيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب إن لم يثبت أنه‎ 
للمدعي » فعليه رده إلى موضع بمئوناته » وتستقر عليه مكونة الإحضار‎ 
إن تحماها من عنده » وإِنْ ثبت أنه للمدعي » فقياس ما ذكره ه البغوي أنه‎ 
رج بمو نه ؛ الإحضار على المدعى عليه وق أمالي السرخسي أنالقاضي‎ 
ق على الل هن يك الله كانه لو ركان فت اللا شىء» اقترض»‎ 
فإن ثبت المال للمدعى عليه » لزمه رد القرض بظهور تعديه » وإلا كلف‎ 
المدعي رده لظهور تعنته » ثم قال العراقيون والبغوي وغيرهم : إذا تقل‎ 
المدعي المال إلى يلد القاضي الكاتب » ولم يشبت كونه له » لزم المدعي‎ 
مع مئونة الرد أجرة المثل لمدة الحيلولة » ولم تعرضوا لذلك في مدة‎ 
تعطل المنفعة » وإذا أحضره المدعى عليه وهو في البلد»فاقتضى سكوتهم‎ 
المسامحة وقد صرح بهذا الاقتضاء العزالى 4 والفرق بين الحالين زادة‎ 
٠ الضرر هناك‎ 


الطرف الخامس في المحكوم عليه » والأصل أن لا سمع القاضي 
البينة » ولا بحكم إلا بحضرة المدعى عليه » لكن هذا الأصل قد يترك 
لأساب + وتفصيلها أن يقال : إذا لم يكن الخصم في مجلس القاضي » 
فاما أن يكون في البلد » وإما لا » فإن كان » نظر إن كان ظاهراً نتأتى 


. في الأصل : لابكلفه هنا‎ )١( 


۱۹۳ - الروضة ج١١‏ م -؟١‏ 


إحضاره » فهل يجوز سماع البينة عليه والحكم من غير حضوره أملا » 
أم يجوز سماعها دون الحكم ؟ فيه أوجه » الصحيح المنع منهما »وأجري 
الخلاف في الحاضر في مجلس الحكم هل يسمع البينة عليه » ويحكم 
بير سؤّاله ومراجعته » والمنع هنا أظهر وأولى ٠‏ وإن تعذر إحضاره 
بتواريه أو بعذره » جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على 
الصحيح » ومنعه القاضي. حسين » فإن قلنا بالصحيح» فهل بحلف المدعي» 
كما يحلف المدعي على غائب ؟ وجمان» وقطع صاحب العدة بآنهلايحلف» 
لأن الخصم قادر على الحضور وإن لم يكن في البلد » فإن غاب إلى 
مسافة بعيدة » جاز الحكم عليه » وإن كانت قرئبة » فهو كالحاضر »وف 
ضبط البعيدة وجهان » أحدهما : تقصر فيه الصلاة » والقرمة دونها , 
وأصحهما : أن القريبة ما يمكن المبكر الرجوع منها إلى مسكنه ليلا 
فإن زاذت » فبعيدة ٠‏ ولو كان للمتمرد وکیل نصبه بنفسه » فهل يتوقف 
التحليف على طلبه ؟ جوابان لأبي العباس الروياني » لأن الاحتياط 
والحالة هذه من وظيفة الوكيل » وكذا لو كان للغائف وكيل ٠‏ 
سل 

من أتى القاضي مستعدياً على خصم ليحضره » فلخصمه حالان : 

الأولى : أن يكو نبالبلد وظاهراً يمكن إحضاره » فيح بإحضاره» 
وقال ابن سريج : بحضر ذوي المروءات في داره لا في مجلسهءو الصحيح 
أنه لافرق ٠‏ ثم الإحضار قد يكون بختم من طين رطب أو غيره يدفمه 
إلى المدعي » ليعرضه على الخصم ٠‏ وليكن مكتوباآ عليه : أجب القاضي 
فلا » وقد يكون بشخص من الأعوان المرتبين على باب القاضي > 
وتكون مونته على الطالب إن لم يكن لهم رزق من بيت المال» وإن بعث 
الختم » فلم يجب » بعث إلبه العون » وإن ثبت عند القاضي امتناعه بلا 
عذر » أو تستسواد به بكسر الختم و نحوه» استعانءلى إحضاره بأعوان 
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السلطان » فإذا حضر عزره بما يراه » وتكون مثونة المحضر. وإلحالة هذه 
على المطلوب » لامتناعه ٠‏ وقيل : على المدعي » والصحيح الأول » فإن 
اتتفى بعث من ينادي على باب داره أنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمر 
باب داره » أو ختم عليه » فإن لم يحضر بعد الثلاث » وسأل المدعي 
التسمير أو الختم » أجابه إليه » وينبغي أن يتقرر عنده أن الدار داره » 
وإذا عرف له موضع قال ابن القاص : يبعث القاضي جماعة من النسوة 
والصبيان والخصيان يهحمون علية على هذا الترتيب » ويفتشون ٠‏ 
ومتى كان للمطلوب عذر مانعمن الحضورء لم يكلف » بل يبع ثإليهمن 
بحكم بينه وبين خصمه » أو يأمره بنصب وکیل ليخاصم عنه » فان 
وجب تحليفه » بعث إليه من بحلفه » والعذر كالمرض > أو حبس ظالم » 
أو الخوف منه » وف المرأة المخدرة خلاف سياتي إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الحالة الثانية : أن يكون خارج اليلد » فينظر إن كان خارجاً عن 
محل ولاية القاضي لم يكن له [ أن ] بحضره » ون كان فيها » فإن کان 
له في ذلك الموضع نائب » لم بحضره > بل يسمع البينة ويكتب إليهء 
هذا هو الصحيح » وقيل : يلزم إحضاره إذا طلب الخصم » وقيل : 
بتخير بين الأمرين » ذكره السرخسي في « الأمالي » وإن لم يكن هناك 
فثلاثةأوجه» أحدهما ‏ وبەقطع العراقيون ‏ : بحضره قربت المسافةأم 
بعدت» لكن له أن يبعث إلى بلدالمطلوب من يحكم ببنهويينالمستعديء 
والثانى إن كان دون مسافة القصر أحضره > وإلا فلا » والثالث إن كان 
على مسافة العدوى » أحضره وإلا فلا » وهذا أصح عند الإمام ٠‏ وإذا 
قلنا : لابحضره إذا كان هناك حاكم » فكذا لابحضره إذا کان [هناك] 
من توسط ويصلح بينهما » بل يكتب إليه أن يتوسط ويصلح + فإن 
تعذر فحينئذ يحضره » وحيث قلنا : بحضر الخارج عن البلد » فذكر 
الإمام والغزالي »وصاحب العدة أنه إنما بحضره إذا أقام المدعي ببنةعلى 


| کک 


ما يدعيه » فقد لايكون له حجة فيتضرر الخصم بالإحضار » لكن قد 
لايكون له حجة » ويقصد تحليفه لعله ينزجر فيقر» ولم يتعرض الجمهور 
لا ذكره » لكن قالوا : ببحث القاضي عن جهة دعواه » فقد يريد مطالبته 
E oy‏ 
SED CS‏ 
مشقة شديدة ولا مؤنة 
ر 
لو استعدى على امرأة خارجة عن اليلد هل بحضرها » وهل 
يشترط أمن الطريق ونسوة ثقات » وهل على القاضي أن يبعث إليما 
محرما لها(“ لتحضر معه ؟ قال أبو العباس الروياني في كل ذلك وجمان 
الأصح أن ببعث إليها محرماً أو نسوة ثقات ٠‏ ا 
فصل 
إذا ثبت على غائب دين » وله مال حاضر » فعلى القاضى توفيته 
منه إذا طالب المدعي » وإذا وفى هل بطال المدعى بكفيل ؟ وجهان » 
أحدهما : نعم فقد يكون للغائب دافع » وأصحهما : لا » لأن الحكم قد 
تم » والأصل عدم الدافع ٠‏ 
فصل 
ذكرنا أن القضاء على الغائب جائز » وذلك فىيء غير العقوبات » وف 
العقوبات ثلاثة أقوال المشهور ثالثها إن كانت لادی 4 کقضامن وحد 
قذف » جاز» وإن كانت حدا لله تعالى » كالزنا والشرب » وقطع الطريق 
فلا » فإن جوزتا » كتب إلى قاضي بلد المشهود عليه » لياخذه بالعقوبة 


)١(‏ في الأصل : زبادة « لتحضر مالها » ولا معنى لها »> ولم ترد 
في أصول الظاهرية . 


۱۹٩ 


ثم لا فرق بين كتاب الحكم» وكتاب النقل عند الجمهور وقالالفوراني: 
الخلاف في كتاب النقل > فأما كتاب الحكم فيقبل قطعآف العقوبتين١2.‏ 
فصل 

إذا سمع القاضي بينة » فعزل » ثم ولي ثانا » لم بحكم بالسماع 
الأول لمطلانه بالعزل » بل تجب الاستعادة » ولو خرج عن محل ولايته » 
ثم عاد » فله الحكم بالسما ال ا 
مم الشهادة على عاب + ققدم : قبل الحكم » لم تجب الاستعادة »لكن 
يخير ويسكن من الجرح » وإن قدم بعد الحكم » فهو على حجته في 
إقامة البينة بالأداء والإبراء » وجرح الشهود » لكن بشترط أن يۇرخ 
الجارح7© فسقه بيوم الشهادة » لأنه إذا أطلق احتمل حدوثه بعدالحكم 
وبلوغ الصبي بعد سماع البينة عليه » أو بعد الحكم كقدوم الغائب ٠‏ 

فصل 

المرأة المخدرة هل تكلفحضور مجلس مجلس الحكم؟ وجهان : 
و ا ا 
بينها وبين خصمها » أو بعث نائبآ كان للخصم أن يمتنع من دخو لدارهاء 
ويطلب“ إخراجها » وأصحهما لا كالمريض »> وسبيل القاضي في حقها 
كما سبق في المريض » فعلى هذا قال ابن الصباغ : إذا حضر دارها تا 
القاضي » تكلمت من وراء الستر إن اعترف الخصم أنها خصمه > أو 
شهد. اثنان من محارمها آنها هي التي ادعى عليها » وإلا تلففت بملحفة» 
وخرجت من الستر ٠‏ ثم من لاتخرج أصلا” إلا لضرورة فهي مخدرة » 
ومن لاتخرج إلا نادرا لعزاء » أوزيارة أو حماممخدرة أيضاً على الأصح. 

. في الأصل : في العقوبة‎ )١( 

(۲) في الأصل : الخارج . 

(9) في الأصل : ولطلب 


ب ۷ مه 


ويكفي أن لا تصيز متبذلة بكثرة الخروج للحاجات المتكررة » كشراء 
الخيز والقطن © وبع الغزل و نحوها © ثم انما يتحتم حضور المخدرة 
على الوجه الأول للتحليف > وآما ما عداه » فيقنع فيه بالتوكيل من 
المخدرة وغيرها ٠‏ 
قا 

ا ا NS‏ 
كانت مستوطنة محل ولايته » آم غيرها » ولا يزوج خارجة عن محل 
ولاإنته ؛ وإن رضيت ٠‏ ولا يكفي حضور الخاطب » لأن الولاية عليها 
لاتتعلق بذلك بخلاف ما لو حكم بحاضر على غائب» لأن المدعي. حاضرء 
والحكم يتعلق به » بخلاف ما لو كان ليتيم غائب عن محل ولانته مال 
حاضر » فإنه يتصرف فيه » لأن الولاية عليه ترتبط بماله » ثم تصرفه 
في مال اليتيم الغائب يكون بالحفظ والتعهد » وإذا أشرف على الهلاك 
أتى .بما يقتضيه الحال بشرط الغبطة اللائقة » وهكذا يفعل في مال كل 
غائب أشرف على الهلاك » فإن كان حيواتاً » وخيف هلاكه ؛ باعه » 
وإن حصلت الصيانة بالإجارة اقتصر عليها ٠‏ وهل له أن نتصرف ف‌مال 
اليقيم الغائف للاستنماء » وأن بنصب قيما كذلك؛ وأن يتصرف للتحارة» 
وطلى الفائدة كتصرفه في آموال الحاضرين ؟ وجمان » لأن تضب القيم 
برتبط بالمال والمالك جميعاً » فلو جاز النصب بحضور المال»جاز لقاضي 
بلد اليتيم بحضور الاك » وحينئذ يتماتم تضرفاهما ٠‏ قال الغزالي : 
والأولى أن نلاحظ مكان اليتيم دون المال » وله نصب القيم للحفظ 
والصيانة بلا خلاف » وللقاضي إقراض مال الغائب ليحفظه(١2‏ بحفظه 


. في نسخ الظاهرية : ليحصنه‎ )١( 


۹۸ س 


في الذمة » وذكره صاحب « التلخيص » وهو موافق للا سبق في الحجر 
في إقراض مال الصبى ٠‏ وأما مالاتتعين له مالك » رحصل اليأس من 


وأن له حفظه ٠‏ 
فلك : هذا المحكي عن بعضهم متعين » وقد قاله جماعة ».ولا 
كا 
صل 
في مسائل منشورة 


كتاب قاضي البغاة مقبول على المشهور » وعن القديم منعه 3 
أطلق بعضهم أنه لايجوز للقاضي أن يكتب كتاباً في غير محل ولايته» 
والذي يستمر على أصل الشافعى رحمه الله ما ذكره ابن القاص أنه 
لابحكم ولا يشهر في غير محل ولايته » وأما الكتاب » فلا بأس به ٠‏ 
ولو خم ای مه اها وكل ر ف اور اجر ر 
المدعى عليه » وقال : كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة » لم ينفعه » لأن 
القضاء ء على الغائب جائز ٠‏ ولو حضر المدعي ؛ وقال : كنت عزلت وكيلي» 
وقلنا بانعزال الوكيل قبل بلوغ الخبر » لم يصح الحكم » لأن القضاء 
للغائب باطل » وإذا أراد شهود كتاب حكمي التخلف في الطريق في 
موضع فيه قاض وشهود » فصاحب الكتاب ان يشهد على كل واحد 
منهم شاهدين بحضران معه وشهدان عند القاضي الذي دقصده » وإما 
أن يعرض الكتاب على قاضي البلد الذي يتخلفون فيه » ليشهدوا عنده 
به » فيضمنه » ويكتب به إلى القاضى الذي بقصده ٠‏ وإن كا نالتخلف 
حبك لأقاض: ولا هرد > قال اتغرى + لسن ليع دلت ن عل 
الخروج إلى موضع فيه قاض وشهود » فإن طلبوا أجرة الخروج إليه » 
فليس لهم إلا نفقتهم » وكذا دوابهم بخلاف مالو طلبوا أكثر من ذلك 


ب ۱۹۹ سه 


عند ابتداء الخروج من بلد القاضي الكاتب » حيث لاتكلفون الخروج» 
والقناعة به ؛ لأن هناك يتمكن من إشهاد غيرهن » وإذا ألم المكتوب 
إليه الخصم بالحق » فطلب أن يكتب له كتا بقبضه » فهل على القاضي 
إجابته ؟ وجهان » قال اللاصطخري : نعم » لئلا يطالب مرة أخرى ءوقال 
الجمهور : لا ء لأن الحاكم إنما يطالب بإلزام ما حكم به » وثبت عنده » 
ودكفي للاحتياط إشهاد المدعي على قبضه الحق ٠‏ ولو طالبه بتسليم 
الكتاب الذي ثبت الحق به » لم يلزمه دفعه إليه » وكذا من له كتاب 
بدين » واستوقاه » أو بعقار فباعه » لابلزمه دفعه إلى المستوفى منه » 
وإلى المشتري » لأنه ملكه » ولأنه قد يظهر استحقاق فيحتاج إليه» 
وبالله التوفيق ٠‏ 


EE‏ ل 


قد بتولاها الشركاء بأنفسهم أو منصوب للقاضي أو لمم > 
وشترط في منصوب القاضى الحرية والعدالة » والتكليف والذكورة» 
وال الاج والخننات > وغل شترط معرفته لتقو ؟ وجمان ؛ 
لأن ف أنواع القسمة ما بحتاج إليه » ولا يشترط في منصوب الشركاء 
العدالة والحرية » لأنه وكيل لهم » كذا أطلقوه ٠‏ وينبغي أن يكون في 
توكيل العبد في القسمة الخلاف في توكيله في البيع ولو حككم الشركاء 
رجلا“ ليقسم بينهم » فهو على القولين في التحكيم » فإن جوزناه » فهو 
كمنصوب القاضي » فإن کان سهم المصالح مال يتفرع لمو نةالقاسمين» 
لزم الإمام أن ينصب في كل بلد قاسمآ » فإن لم تحصل الكفاية بواحد ء 
زاد بحسب الحاجة » وإلا فلا بعين قاسم لثلا بغالي في الأجرة » ولئلا 
يواطئه بعضهم » فيحيف » بل يدع الناس ليستأجروا من شاؤوا » وإذا 
لم تكن في القسمة تقويم » كفى قاسم على المذهب » وقيل قولانثانيهما 
يشترط اثنان؛ وإن كان تقويم » اشترط اثنان» وللامام أنينصبقاسماء 
لجعله حاكماً في التقويم » وبعتمد في التقويم عدلين » وهل للقاضي أن 
بحكم سعرفته في التقويم ؟ قولان » كقضائه بعلمه » وقيل : لابجوز 
قطعاً ؛ لأنه تخمين مجردءولو فوض الشركاءالقسمة إلى واحدبالتراضيء 
جاز قطعاً ٠ ٠‏ 


٢|‏ س 


رن 


القاسم المنصوب من جهة الإمام يدر رزقه من بيت المال على 
الصحيح » وبه قطع الجمهورءوقال أبو إسحاق : لايدر» وهذا ضعيفء 
وإذا لم يكف مؤتنه من بيت المال » فأجرته على الشركاء » سواء طلب 
جميعهم القسمة أم بعضهم » وقال ابن القطان وغيره : على الطالب 
وحده » والصحيح الأول » ثم إن استأجر الش ركاء قاسماً » وسموا له 
أجرة » وأطلقوا » فتلك الأجرة توزع على قدر الحصص على المذهب » 
وقيل قولان ثانيهما على عدد الرؤوس » ويجري الطريقان فيما لو 
استأجروه استئجارا فاسدا » فقسم » أن أجرة المثل كيف توزع ؟وفيما 
لو أمروا قاسمآ فقسم » ولم يذكروا أجرة » وقلنا : تجب أجرة المثل في 
مثل ذلك» وفيما لو أمر القاضي قاسماً فقسمقسم إجباره ولواستأجروا 
قاسماً »> وسمى كل واحد أجزة التزمها » فله على كل واحد ما التزم > 
هذا إذا أستأجروا جميعآ بأن قالوا : استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار 
على فلان » ودينارين على فلان مثلا” أو وكلوا وكيلا” عقد لهم كذلك > 
فلو استأجروا في عقود مترتبة » فعقد واحد لإفراز نصيبه » ثم الثاني 
كذلك » ثم الثالث » فقد جوزه القاضي حسين » وأنكره الإمام » وقال: 
هذا بناء على أنه يجوز استقلال بعض الشركاء باستئجار القاسم لإفراز 
نصيبه » ولا سبيل إليه » لأن إفراز نصيبه لايسكن إلا بالتصرف في 
نصيب الآخرين ترددا وتقريرا ولا سبيل إليه إلا برضاهم » لكن يجوز 
اتفراد أحدهم برضى الباقين فيكون أصلاة ووكيلاة ولا حاجة إلى عقد 
الباقين » وحينئذ إن فصل ما على كل واحد بالتراضى »> فذاك > وإن 
أطلق » عاد الخلاف في كيفية التوزيع ١ ٠‏ 


ب 5,5 د 


فرع 

إذا كان أحد الشريكين طفلات » نظر إن كان في القسمة غبطة له » 
بلق ار ا .ويك ی و من ا و 
فلا يطلبها » وإن طلبها الشريك الآخر وأجيب » فإن قلنا : الأجرة على 
الطالب خاصة » فذاك » وإن قلنا : على الجميع » فوجهان » أحدهما : 
على الطالب اثلا يجحف بالصبي بلا غبطة » وأصحهما تؤخذ حصة 
الصبي من ماله ٠‏ 

فصل 

للعين المشتركة حالان : الأولى أن يعظم ضرر قسمتها » فإن طلبها 
أحدهما » وامتنع الآخر » لم ,يجبر » وفي ضبط الضرر المانع ثلاثة أوجه 
سبقت في باب الشفعة » فلا يكسر جوهر نفيس » ولا يقطم ثوب رفيع» 
ولا يقسم زوجا خف » ومصراعا باب إن طلبه أحدهما » فلو تراضوا 
بقسمة ذلك » وطلبوها من القاضي» فإن بطلت المنفعة بالكلية» لم تجبهم 
ويمنعهم أن يقتسموا بأتفسيم » لأنه سفه » وإن نقصت كسيف بكسرء 
لم يحبهم على الأصح ؛ لكن لايمنعهم أن يقتسموا بأتهسهم وما يبطل 
القسمة منفعته المقصودة منه » كطاحونة وحمام صغيرين إذا افتنسع 
أحدهما لا بخبر الآخر على أصح الأوجه المشار إليها » فان كانا كبيرين» 
وأمكن جعل الطاحونة طاحو تنين » والحمام حمامين » أجبر الممتنع ؛ 
فإن كان بحتاج إلى إحداث شر أو مستوقد فوجهان» أحدهما :لا إجبار» 
لتعطل المنفعة إلى الإحداث» وأصحهما : بحبر ليسر التدارك٠وإنتضرر‏ 
أحدهما بالقسمة دون الآخر كدار بين اثنين » لأحدهما عشرها » وللآخر 


اقيها » ولو قسمت » لم يصلح العشر للسكن » ويصلح الباقي » فإن 


د دس 


طلب القسمة صاحب العشر » لم يحبر الآخر على الأصح » وإن طلبها 
الآخر » أجبر صاحب العشر على الأصح » لأن صاحب العشر متعنت في 
طلبه » والآخر معذور ٠‏ وإن كان نصف الدار لواحد » ونصفها لخمسة » 
فطلب صاحب النصف إفراز نصيبه » أجيب إليه » والباقون إن اختاروا 
القسمة قسم » وإن كان العشر لايصلح للسكن » لأن في القسمة فائدة 
لبعض الشركاء ؛ وإن استمروا على الشيوع » جاز فلو طلب أحدهم 
القسمة بعد ذلك ؛ لم يحبر الباقون » لأن هذه القسمة تضر الجميع » 
ولو طلب الخمسة أولا” إفراز النصف » ليكون بينهم شائعا » أجيبوا 
إليه » كذا ذكره الرويانى وغيره » وكذا لو كانت بين عشرة » فطلب 
خمسة القسمة » ليكون النصف بينهم يجابون ٠‏ 


الحالة الثانية : أن لابعظم ضرر القسمة » فقد لاينقسم من غير 
رد من أحد الشريكين أو الشركاء » وقد ينقسم بلا رد باعتبار الأجزاء, 
وتسمى قسمة المتشابهات » أو باعتبار القيمة وتسمى قسمة التعديل » 
فهذه ثلاثة أنواع ٠‏ الأول : قسمة المتشابهات » وإنما تجري في الحبوب 
والدراهم والأدهان وسائر المثليات » وفي الدار المتفقة الأبنية »والأآرض 
المتشابهة الأجزاء وما في معناها » فتعدل الأنصباء في المكيل بالكيل » 
والموزون بالوزن » والأرض المتساوية تحزأ أجزاء متساوية بعدد 
الأنصباء إن نساوت » بأن كانت لثلاثة أثلاثاً » فتجعل ثلائة أجزاء 
متساوية » ثم تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ؛ ويكتب على كل رقعة اسم 
شريك أو جزء من الأجزاء ويميز''؟ بعضها عن بعض بحد أو جهة أو 
غيرها » وتدرج في بنادق متساوية وزتاً وشكلاك من طين مجفف أو 
شمع » وتجعل في حجر من لم بحضر الكتابة والإدراج » فإن كان صبياً 
أو أعجميا كان أولى » ثم ومر بإخراج رقعة على الجزء الأول إن كتب 


۲. 


في الرقاع أسماء الشركاء » فسن خرج اسمه » أخذه » ثم يؤمر بإخراج 
أخرى على الجزء الذي بلي الأول » فمن خرج اسمه أخذه »> ويعين 
الباقي للثالث » وإن كتب في الرقاع أسماء الأجزاء أخرجت رقعة باسم 
زيد » ثم أخرى باسم عمرو » وبتعين الثالث للثالث » ويعين من يبتدىء 
لزيد نصف » ولعمرو ثلث » وللثالث سدس > جزأ الأرض على أقل 
أنه شبت اسم الشركاء في رقاع » وتخرج الرقاع على الأجزاء » وقال 
في العتق : يكتب على رقعتين : رق » وعلى رقعتين : حرية » وتخرج 
على أسماء العبيد » ولم يقل تكتب أسماء العبيد » وفيهما طريقان » 
أحدهما فيهما قولان » ففي قول يثبت اسم الشركاء والعبيد » وف قول 
شت الأجزاء هنا » والرق والحرية هناك » والطريق الثانى وهوالمذهب» 
وبه قطع الجمهور الفرق » ففي العتق يسلك ما شاء من الطريقين » وهنا 
لشت الأجزاء على الرقاع » لأنه لو أثبتها وأخرج الرقاع على الأسماء 
له النصف أو الثلث » وأيضاً قال في « المهذب » : لو فعلنا ذلك ريما 
خرج السهم الرابع لصاحب النصف» فيقول: آخذه وسهمين قبلهويقول 
الآخران » بل خذه وسهمين بعده » فيفضي إلى النزاع » ثم هل هذا 
الخلاف في الجواز أم الأولوية ؟ وجمان » أرجحهما : الثاني وبه قال 
الإمام والعزالي » وسنوضح إن شاء الله تعالى ما بحصل به الاحترازعن 
تفريق الملك » وأما ما ذكره في «المهذب» فيجوز أن يقال: لا نبالى بقول 
الشركاء بل يتبع نظر القاسم كما في الجزء المبدوء به » واسم الشريك 


س 0 ~~ 


رقاع » وبأمر بإخراج رقعة على الجزء الأول » فإن خرج أسم صاحب 
السدس أخذه » وأخرجت رقعة على الحزء الثاني» فإن خرج اسم عمروء 
أخذه مع الجزء الثالث » تعينت الثلاثة الباقية لزيد » وإن خرج اسم 
زيد » أخذ الثاني والثالث والرابع » وتعين الآخران لعمرو » فإن خرج 
اسم زيد أولات » أخذ الثلاثة الأولى » ثم بخرج رقعة » فإن خرج اسم 
عمرو »:أخذ الرابع والخامس » ويعين السادس لصاحب السدس ٠وإن‏ 
خرج اسم صاحب السدس » أخذ الرابع » وتعين الباقيان لعمرو » وإن 
خرج اسم عمرو أولا2 » لم بخف الحكم ٠‏ وقيل : تثبت أسماؤهم في 
ست رقاع » اسم زيد في ثلاث » وعمرو في ثنتين » والثالث في رقعة > 
ويخرج على ماذكرنا ٠‏ ولیس ف هذا إلا أناسم زيد يكون أسرعخروجا 
لكن سرعة الخروج لاتوجب حيفاً » لأن السهام متساوية » فالوجه 
تجويز كل واحد من الطريقين ٠‏ وإن أثبت الأجزاء في الرقاع » فلا بد 
من إثباتها في ست رقاع » وحينئذ فالتفريق المحذور لو لزم إنما يلزم 
إذا خرج أولا” اسم صاحب السدس وهو مستغن عنه » بأن يبدأ باسم 
صاحب النصف » فإن خرج الأول باسمه » فله الأول والثاني والثالك » 
وإن خرج الثاني فكذلك » فيعطى معه ما قبله وما بعده » وإن خرج 
الثالث » ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه » وبخرج لصاحب 
الثلث » فإن خرج الأول أو الشاني » فله الأول والشاني » ولصاحب 
النصف الثالث والرابع والخامس ٠‏ وإن خرج الخامس » فله الخامس 
والسادس » ثم همل باقي الاحتمالات » وكان يجوز أن يقال : إذاخرج 
لصاحب النصف الثالك » فهو له مع اللذين قبله » وإن خرج الرابع » 
فهو له مع اللذين قبله » وبتعين الأول لصاحب السدس » وإن خرج 
الخامس » فهو له مع اللذين قبله » وبتعين السادس لصاحب السدس » 


تج 


وإِنْ خرج السادس » فهو له مع اللذين قبله ٠‏ وإذا أخذ زيد حقه » ولم 
يتعين حق الآخرين » أخرج رقعة أخرى باسم أحدهما » فلا بقع تفريق 
ويمكن أن يبدأ [ بصاحب السدس » فإن خرج باسم الجزء الأول دفع 
إليه » ثم يخرج باسم أحد الجزئين » فلا بقع تفريق ٠‏ وإن خرج له 
الثالث دفع إليه ويعين“ ] الأول والثاني لصاحب الثلث والثلاثةالآخرة 
لصاحب النصف ٠‏ وإن خرج له الراء بع » دفع إليه » وتعين تعين الأأخيران 
ا ا اد مدا 
بصاحب الثلث » فإن خرج له الأول أو الثاني » دفعا إليه » وإن خرجله 
الخامس أو السادس دفعا إلبه » ثم بخرج باسم أحد الآخرين > وإن 
خرج الثالث » فله الثالث والثاني » ويتعين الأول لاحب السدس »> 
والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف »> وإن خرج الرابع » فله الرابسع 
والخامس »> وتعين السادس لصاحب السدس » والثلاثة الأول لصاحب 
النصف ٠‏ 


ر 
كيفية إدراج الرقاع وإخراجها على التفصيل المذكور لا بختص 
بقسمة المتشابهات » بل هي في قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة 
كذلك ؛ 
ر 
كما تجوز القسمة بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام 
والعصي والحصى ونحوها ٠‏ 
)١(‏ هذه الزيادة في هامش الأصل وقد أثبت عليها علامة «( صح » 


a‏ ا لم 


1 
ر 

إذا امتنع أحد الشركاء من نوع القسمة الذي نحن فيه » وهو 
قسمة المتشابهات » أجير عليها » سواء كانت الأنصياء متساوية » آم 
متفاوتة » وفي المتفاوتة وجه لابن أبي هريرة أنه لا إجبار » والصحيح 
الأول ٠‏ 

فمل 

إذا قسم قاسم القاضي بالإجبار » ثم ادعى أحد الشريكين غلطاً 
أو حيفاً » نظر إن لم يبين ما يزعم به الحيف أو الغلط » لم يلتفت إليه » 
وإن ببنه » لم يمكن تحليف القاسم » كما لا يحلف [ القاضي ] أنه لم 
بظلم » والشاهد أنه لم يكذب » لكن إن قامت بينه » سمعت ونقضت 
القسمة ٠‏ قال الشيخ أبو حامد وغيره : وطريقه أنيحضر قاسمينحاذقين 
لينظرا » وبمسحا » ويعرفا الحال» وشهد20 ٠‏ وألحق أبو الفرج بقيام 
البينة ما إذا عرف أنه يستحق آلف ذراع » ومسحنا"""© ماأخذه » فإذا 
هو سبعمئة ذراع ٠‏ ولو لم تقم حجة » وأراد تحليف الشريك » مكن 
منه » فإن نكل وحلف المدعى » نقضت القسمة » ولو حلف بعض 
الشركاء » ونكل بعضهم » فحلف المدعي لتكول بعضهم » قال في 
« الوسيط » : تنقض القسمة فى حق الناكلين دون الحالفين » ولايطالب 
الشريك بإقامة بينة أن القسمة الحارية عادلة » لأن الظاهر الصواب ٠‏ 
وحكى ابن أبي هريرة قولا” ان [ على ] الشريك البينة بأنها عادلة > 
ولا بينة على مدعى الغلط ٠‏ وقال أبو إسحاق : إن قال مدعي الغلط : 
إن القاسم الذي قسم لابحسن القسمة والمساحة والحساب » فالأصل 

. في الاصل : فيشهد‎ )١( 

(۲) في الأصل : ومسخا . 


ORNS‏ هه 


ما يقوله » وعلى صاحبه البينة ٠و‏ إن قال : سها » > فعليه البينة »والمذهب. 
الأول ٠‏ ولو اعترف القاسم بالغلط أو الحيف > فإن صدقه الشركاء » 
اتتقضت القسمة » وإلا فلا تنتقض » وعليه رد الأجرة ٠‏ قال البغوي : 
وهو كما لو قال القاضي : غلطت في الحكم » أو تعمدت الحيف > فان 
م.دقه المحكوم له » استرد المال » وإلا فلا » وعلى القاضي الغرم ٠‏ أما 
إذا جرت القسمة بالتراضي بأن نصا قاسماً » أو اقتسما بأنفسهما ؛ ثم 
أدعى أحدهما غلطأ » » فإن لم يعتبر الرضى بعد خروج القرعة » فالحكم 
كما لو ادعى الغلط فى قسمة الإجبار » وإن اعتبرناه وتراضيا بعد خروج 
القرعة » فان قلنا : القسمة إفراز » فالإفر ازلاتحقق مع التفاوت»فتنقض 
اة إن فاتك به ركة ‏ وبحلف النشسي إن لم إن قلنا : القسمة 
بيع > فوجهان أحدهما الحواب كذلك » فإنهما ار 
قسمة عدل > وأصحهما أنه لا فائدة لهذه الدعوىء ولا آثر للغلطه وإن. 
تحقق » كما لا أثر للغبن20 في البيع والشراء » وبهذا قطع الجمهور 
كأنهم اقتصروا على الجواب الأصح ٠‏ 
فصل 

إذا قسمت التركة بين الورثه » ثم ظهر دين > فان قلنا : القسسة 
افراز > فهي صحيحة » ثم تباع الأنصباء في الدين إن لم يوفوه ‏ وإد 
قلنا : بيع » فقد سبق في كتاب الرهن وجهان في صحة يسع الوارث. 
التركة قبل قضاء الدين > وأنه لو تصرف ولا دين في الظاهر ٤‏ ثم ظهر ٠‏ 
فالأصح صحة التصرف ففي القسمة هذان الوجهان > فان صححنا البيع ؛ 
تاقد :الحاو مهي فا لديو السرم » استمرت صحتها : وإلا 


5 


3 £ الأصل 9 للعين 5 


E‏ = الروضة جا ما 


الست وبيعت التركة في الدين.. وإن لم نصححه . فالقسسة باطلة » 
:ولو جرت قسمة ثم استحق. بجض المقسوم » نظر إن استجق جدزء 
شالع كالثلث .. فمطلت القسسة في المستحيق وني الباقي طربقان ؛ 
أصحهسا. قولان : أخدهما : سطر ل فيه » والثاني : : صح ٠‏ وشت 
الخيار . وبهذا الطريق. قال الأكثرون ٠.وقال‏ أبو إسحاق : سطل فيه 
'قولاة واحداً » لأن. مقصود القسمة : تبييز الحقوق + و 
.بصير المستحق شريك كل واحد ..لأن السشحق كان شريكا . وانفراد 
بعض الشركاء بالقسمة مستنع .. وإن استحق شيء معين . نظبر إن 
اختص المستحق صنب أحدهنا : أو كان المستحق من نيب أحدهما 
أكثر : بطنت القسسة » وإن كان المستحقان من نصيبهما ء٠‏ سواء شيت 
القسمة في الباقي على الصحيح : وقيل : تبطل بمعنى التفريق ٠‏ ولو 
اظهرت وصية: بعد قسمة التركة ء إن كانت مرسلة + فهو كظهور دين 
على التركة : وإِن ,كانت بجزء شائع أو معين : فعلى ما ذكرناه في 
اللاستحقاق ٠‏ ثم ظهور الدين والاستحقاق » ودعوى الغاط لا تختص 
القسسة المتشاهات >¿ بل تعم أنواع القسمة ٠‏ 


بالاستحقاق 


النوع ااي : قسمة التعديل والمشترك الذي تعدل سهاء» 
aS E‏ 
ما ١‏ 5 : فكالأرض تلت أحزاؤها لاختلافها ف قوة الإنيات 
الان من الماء» وف أن بعضها بسقى بالنهر © وبعضها بالناضح 
فيكوق ثلئها: لحودتها كثلثيها مالفمة مشا او E E‏ 
ا ان كانت سنهما نصفين ٠‏ وإذا اختلفت الأنصياء » كنصف وثلث 
«وسدس 4 جعل ستة اسهم بالقيمة دون المساحة 4 وإذا طلب أحدهما 
هذه القسمة » فهل يجبر الممتنع ؟ قولان أظهرهما عند العراقيين وغيرهم 
نعم إلحاقاً للتساوي في القيمة : بالتساوي في الأجزاء [ على هذا ] هل 


5١.‏ ند 


تؤزع أحرة القاسم بحس الشركة في الأصل أم بحسب المأخوذ. منها؟ 
'وجهان + أصحهما ا لأن العمل في الكثير أكثر : وكما يجري 
تولان فا إذا اختلفت. الصفات “نحري فيما إذا كان الاختلاف 
لاختلاف الحنس » كالبسستان الواحد. بعضه تخل > وبعضبه عنب .» 
والدار المبني بعضها بالآجر » وبعضها بالخشب والطين » ويشبه أن 
يكون الخلاف مخصوصاً بما إذا لم يكن قسمة الجيد وحده + وقسمة 
ألردىء وحده » فان أمكن لم بحر كما لو كانا شریکین ف أرضين 
تسكن قسسة كل واحدة بالأجزاء : لا بحري الإجبار على التعديل ٠‏ 


اسم الثاني : ما بعد شيئين فصاعداً وهو ضربان عقار وغيره : 
أما العقار . فادا اث شتركأ ي دارين أو حانوتين متساو بتي القبمة(١)‏ 
وطلب أحدهنا القسمة بأن بحجعل لهذا دار ولهمذا دار : أو حانوت 
وحانوت . لم يجبر الممتنع » سواء تحاور الجانوتان والداران » 2 
ناهذا 0ض اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية ٠‏ ولو اشتر 
000 متلاصقة لا تحتمل آحادها القسمة > وال لها : 
. فطلب أحدهما أن يقسم أعياناً » فهل يجبر الممتنع ؟ وحهان.: 
أحدهماً ا اق وكالدور » ا : ج للحاحة . وكالخان 
المشتمل على بيوت ومساكن » هكذا صور هذه المسألة الحمهور > 
وهو الصيواب » وصورها صاحب « المهذب » فيما إذا احتملت كل 
واحدة منهما القسمة وحكى وجهين فما إذا طالب أحدهما قسمتها 
أعاناً والآخر0"” قسمة كل واد فته واا الأقريه فان كانت 


a 
2 


() في الأصل ١:‏ 
(؟؛ ف الأصل : وللآخر . 
(؟) الأقرحة » جمع قراح كسحاب : الأرض لا ماء بها ولا شجر * 


5١١‏ ب 


متفرقة » فهي كالدور ٠‏ وإن كانت متجاورة : فضي « الشامل » أن أيا 
إسحاق جعلها كالقراح الواحد المختلف الأجزاء » وأن غيره قال : إنما 
يكون كالقراح الواحد إذا اتحد الشرب والطريق » فإن تعدد ‏ فهو 
كما لو تفرقت » قال : وهذا شه بكلام الشافعي رحمه الله ٠‏ 
الضرب الثاني غير العقار إذا اشتركا في عبيد أو-دواب » أو أشجار » أو 
ثياب ونحوها » فلها حالان أحدهما : أن يكون من نوع واحد » ويمكن 
التسوية بين الشريكين عدداً وقيمة : كعبدين متساوبي القيمة بين 
شربكين » وكثلاث دواب » أو أثواب متساوية القيمة سين ثلائفة: 
فالمذهب أنه يجبر على قسمتها أعبااً : لقلة اختلاف الأغراض فيها 
بخلاف الدور ۽ وقال أبو علي بن خيران ؛ وابن أبي هريرة : هي 
كالدور » وقيل : بخير في العبيد وني غيرها الخلاف ٠‏ وإن لم تمكن 
التسوية في العدد كثلاثة أعبد لرجلين بالسوية إلا أن أحدهم يساوي 
الاخرين في القيمة » فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة » فهنا قولانء 
وهما كالقولين في الأرض المختلفة الأجزاء : وإن كانت الشركة لا ترفعم 
إلا عن بعض الأعيان » كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة » وقئمة 
الاخر مائتان » فطلب أحدههما القسمة ليختص من خرجت [ له ] 
قرعة“ الخسيس بالخسيس : ويكون له مع ذلك ربع النفيس » فإن 
قلنا : لا إجبار في الصورة السابقة : فهنا أولى وإلا فوجهان » أو 
قولان ؛ الأصح لا إجبار ء لأن الشركة لا ترتفع بالكلية ٠‏ 

الحال الثاني : أن کون الأعيان أجناساً » كعبد وثوب + وحنطة 


و شعبر 4 وداية ونحوها 4 أو أنواعاً كعبدين تر کي وهندي 6 وثوبين 


8 الاصل : قرعتنه‎ 6 1١ 


ا ا ك5 


إبريسم وكتان » > فطلب أحدهما أن قم أجناساً وأنواعاً لا بجر 
الآخر وإنما يقسم كذلك بالتراضي ٠‏ ولو اختلطت الأنواع وتعذر 
التمييز كتمر جيد ورديء » فلا قسمة إلا بالتراضي هذا ما قطع به 
الحمهور »> وطرد السرخسى الخلاف ف الإجبار عند اختلاف النوع 6 
وزاد الإمام والغزالي ا د وف الجنس » وليس شيء » 
والتاه الأول 
رح 
إذا كان بينهما عرصة وثلثها بالمساحة نصف بالقيمة » لقربه مسن 
الماء فهي قسمة-تعديل » ؛ وفيها الخلاف ٠‏ وقال الغزالي : يحبر عليهما 
قطعاً ولا سالى بهذا التفاوت > والمذهب الأول » وهو المعروف عن 
الأصحاب ٠‏ 
مرح 
اللينات إن تساوت قو الها( » فقسمتها قسمة المتشابهات » 
فيجبر قطعاً » وإن اختلفت قوالبها » فقسمة تعديل » وفيها الخلاف ٠‏ 
فر 
دا ر ن اثنين » لها علو وسفل طلب أحدهما قسمتها علوآ وسفلا 
أجبر الآخر عند الإمكان » وإن طلب أحدهما أن تجعل العلو 00 
ale‏ أطلقه الأصحاب ٠‏ ويجوز أن يقال : 
لم يمكن القسمة سفلاك وعلواً.؛ جعل السفل عدجا والعلو 
من جملة قسمة النعديل » ولو طلب أحدهما أن نقسم السفل » ويترك 


. في نخ الظاهوية : لم بجبر‎ )١( 
. في الأصل : فأخفناه‎ )۲( 
في الأصل : قواليهما.‎ )۴( 


ب 51١9‏ ل 


النوع الثالث . : قسمة الرد > وصؤرتها أن يكون في أحد جانبى 
الأرض بر أو شجر » أو في الدار بیت لا يمكن قسلمته » فيضبط 
قيمه ما اختص ذلك. الجاب به » ويقسم الأرض والدا ر على أن سرد 

من بأخد ذلك الجاف تلك0) القيمة »> وهذه لا إجبار عليهأ قطعاً و کا 
3 بينهما عبدان قيمة أحدهما مائة » والآخر خمسمائة » واقتسما 
على أن يرد آخذ النفيس ماكتين ليسستريا”؟ وقيل في الإجبار قول 
تتخرج كاه الدرتكبي: وهو غ ٠‏ .ولو تراضيا بقسم الرد » جاز أن 
نتفقا على أن أخذ أحدهما الفئس ويرد ٤‏ و يجوز أن كا القع له 
ليرد من خرج له النفيس ٠‏ 

فصل 

قسمة المتشابهات. هل هي بيع آم إفراز حق ؟ قولان.» قال. 
البعوي وآلخرون : الأظهر . كونها يبعا .ؤقال الغؤالي : الأظهر كونهمبا 
J e‏ ين الفتوى » وهذا بوافقه جواب 
ك yT a‏ .» فإنه قال 
فنه قولان ذكر أن الفتوى: على الإفراز هذا كلامه ؛ فالمختار تر جیح 
الإفرازه اناعم 

ثم قبل القولان قيما آدا جرت القسمة إجباراً » فإن جرت 


)١(‏ في الأصل : ب 
(۲) في الأصل : بكل . 
(9) في الاصل : استويا . 


ع 101 حت 


بالتراضي فبيع قطعاً* وقيل القولان 5 الحالين» قال البعوي : والأصح 
الطرق الأول : ١‏ ثم القول بأنها بيع لا يسكن إطلاقه قي كل ما حصل 
Br‏ سار ل سه AT‏ 
لصاحه : فالقسمة إفراز فيا كان لصاحبه على هذا القول ٠‏ وآما 
قسة التعديل > فالمذهب أنها بيع » وقيل فيه القولان » وقسسة الشيرة 
بع : كذا قاله الجمهور » وقيل : بيع فيما يقابل المردود ٤‏ وفيا سواه 
الخلاف في قسمة التعديل ٠‏ 
رن 

إذا قلنا : القسمة بيع: فاقتسما ربوا » وجب التقابض في 
المجلس + ولم تجز قسبة المكيل وز ولا العكس » ولا يجوز قسسهة 
الرطب والعنب » وما أثرت فيه النار بتعقيد الأجزاء > وإن قلنا : إفراز 
جد لزن لاق ووو قيب N‏ كناو قور فلي لفوت 
لا تقسم الشمار على رووس الشجر خرصا إن قلنا : القسمة بيع > كما 
لا تباع خرصا : وإن قلنا : : إفراز » فإن كانت رطا وعناً » جاز » وإن. 
كان غرهما 'غ. قلا ان ارح ل حكن عيرها ماوق كتاذ ويا 
لحري اونا جه رارك وا ا 
أجبر الآخر » وبجيء على قول : القسمة بيع وجه مذكور في البيع ؛ 
وإن أر ادا قسسة50) الأرض وما ها لم. بحز إن اشتد الحب ٠‏ أما إن. 
جعلناها إفرازاً © فلأنه قسسمة محهول ومعلوم » وأما إن حعلناها سعاً 
فاذ نه دبع بعام وأرض بطعام وأرض » وكذا لو كان بذراً بعد » وإل. 
كان قصيلا” . جاز . لأنه معلوم مشاهد ٠‏ وإن أرادا قسمة ما فيها 
وحده . فكذا الحكم إن كيت : أو اشتد الحب : لم يجز ؛ وإن كان 


0 فى احدى نة الفلاهزية : أراد بالإفراد . 


2 1 


فصا ء جاز ٠‏ وإن طلب أحدهما قسمة الأرض » وما فيها أو قسسة 
ما فيها وحده » وامتنع الآخر والحال حال حواز القسمه. بالتراضى قال 
الشيخ أبو حامد وصاحا « المهذب » و« التهذيب » : لا تحبر الممتنعء 
E‏ 
ر 
ر 
إفراز » جازت ؛ قال الروياني : وهو الاختيار ٠‏ 
تمت :هذا الذي اختاره الروياني هو المختار » وهذا إذا لم يكن 
فيها رد » أو كان رد من أصحاب الوقف » فإن كان من صاحب الملك » 
لم بجز ء لأنه بأخذ بإزاته جزءاً من الوقف » ذكره صاحب » المهذب « 
وغيره ٠‏ واشاعر 
وأما قسمة الوقف بين الموقوف عليهم » فلا يجوز على القولين : 
لان فيها تغيير شرط الواقف » وقيل : يجوز على قول الإفراز ليرغيوا 
في العمارة ولا يتواكلوا > وهذا الوجه حكاه ابن کج عن ابن القطان 
وحده » وخصصه بقولنا : الملك في الموقوف للموقوف عليه » قال : 
فلو اتفقرض البطن الأول > وصار الوقف لليطن الثانى > انتقضت 
القسمة ١ ٠‏ 
فسں 
قسمة الإجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا 


۲۱١ 


بعدها . وإذا تراضيا بعاسم تقس بيتهما ء فهل يشترط الرضى بعد 
خروج القرعة أم يكفي الرضى الأول ؟ قولان ء أظهرهما : الاشتراط 
وإليه مال المعتبرون » وذكروا أنه المنصوص »ء وق قسمة الرد يشترط 
الرضى بعد خروج القرعة كما في الابتداء وعن الاصطخري وجه أنه 
لزم بخروج القرعة ء والصحيح الأول ٠‏ وإذا اشترطنا |[ الرضى ] بعد 
خروجها » فصيغته أن يقولا : رضينا هذه القسمة » أو بسا آخرجت 
القرعة ء أو يما حرى ء ولا يشترط لفظ البيع » وإن قلنا : القسمة يع » 
وقيل : إن خلنا بيع ء ا اا > وقيل : لا يكفي 
كوا ارقا هذا أو ا ل اه شترط تلفظهما القسمة بأن بقولا: 
تقاسمنا أو رضينا يمذه القسمة ليؤدي معنى التمليك والتملك ٠‏ 
والمذهب الأول » وحيث وجب الرضى » فلا بد منه ف فى الانتداء » وإنما 
الخلاف في الرضى بعد خروج القرعة ٠‏ 
نضل 

تفسم المنافع كما تقسم الأعيان ء وطريق قسمتها الهايأة مياومة أو 

مشاهرة أو مسانهة > فإن كانت العين قابلة للقسمة سي 
المهابأة بحال » وكذا لو طلب أحدهما أن يزرع هذا بعض الأرض وذاك 
شيا رسع ذا كن اسار وداه ESA‏ 
الأرض + ل ا 
كالقناة والعدد والبهيمةوالحمام » فان اتفقا فيها على المهابأة » فذاك » » وقد 
قان على من ببدأء وقيل : قد يتنازعان » فيقرع ء وإن طلبها أحدهماء 
وامتنع الآخر: فوجهان أحدهما قاله اين سريج : يجير المتنع » كما في 


قسمة الأعبان » ولا يعطل على شريكه مضارة"“ » فعلى هذا بدا 
بالقرعة » وأصحهما : لا يجبر ٠‏ ولو رضيا بالمهايأة » ثم رجع المبتذىء 
بالانتفاع قبل استيفاء نوبته » مكن » فان مضت مدة أثلها أجرة » غرم 
نصف أجرة المثل » وإن.رحع بعد استيفاء نوبته » فإن قلنا : لا إجبار 
على المهايآة مكن » وغرم نصف الأجرة » وإن قلنا بالإجبار لم يمكن » 
بل يستوفي الأجرة مدته » وإن استوفى الأؤل فوبته » وامثنع الاخر 
من أن ينتفع » ويستوفي نوته » فإن قلنا بالإجبار » فهو مضيغ ح.ق 
نفسه ولا أجرة له » وإن قلتا : لا إحمار » فله ذلك » وله نصف الأجرة 
على الأول , وكذا لو انهدمت الدار » أو مات العبد بعد نوبة الأول » 
فعليه نصف أجرة المثل ء وإن قلنا : لا إجبار وأصرا على النزاع في. 
المهايآة » فهل يبيع القاضي العين عليهما قطعاً للنزاع ؟ وجهان أصحهما 
لا » وعلى هذا هل يتركان حتى يصطلحا ولا يوجر عليهما » آم يوجر 
وتوزع الأجرة بينهما ؟ وجهان أصحهما : الثاني وهو الذي ذكره ابن كج 
والبعوي ٠‏ ولو استآجر اثنان أرضاً » وطلب أحدهما المهانأة » وامتنع 
الآخر فينبغي أن بعود الخلاف في الإجبارء وإن آراد قسمتها ففي فتاوى. 
القاضي حسين أنها جائزةعلى27 قول ابن سريج ٠‏ ثم اذا اقنسما »وحدث. 
بنصيب أحدهما عيب » فله الفسخ ء قال القاضي : وينبغي أن يقال > 
لشريكه الفسخ أيضآ ٠‏ ولو طلب أحدهما هذه القسمة » وامتنع الآخر. 
حكي في إجباره وجهان * 
زع 
إذا جرت المهايآة في عبد مشترك بين مالكين ؛ أو فيمن بعضه حر 


(1) ف الأضل :شار 
ا 
T1‏ ف الأصل 9 وعلى 4 


س ۸ س 


دنه ودين مالك باقيه ».فالأكساب العامة » والمن: العامة »> كالنفقة تدخل 
في المهايأة > وفي الأكساب النادرة » كما بقبله بهبة أو وصية » وفي المؤؤن 
النادرة » كأجرة الطبيب والحجام خلاف سبق ف كتاب اللقطة ومو اضع» 
والأظهر دخواها أنضاً ٠‏ وينبغى أن بنظر في الكسوة إلى قدر النوبة 
حتى تبقى على الاشتراك إن جرت المهايأة مياومة ٠‏ 
نر 
لا تجوز المهابأة في الحيوان اللبون ليحلب هذا بوماً » وهذا بومآء 
ولا في الشحرة المثمرة > ليكون ثمرها لهذا عاماً [ ولهذا عاماً ] لما فيه 
من التفاوت الظاهر ٠‏ 
: طريقها والحالة هذه أن سيح كل واحد تصيية لصاحه 
مدةء. واستأعم 


فضمل 
ا E‏ من القاضي قسمتها بينم » 
yT Na RL‏ 
بإجارة أو إعارة » فإذا قسمها رسا ادعوا ملكها محتجين بقسمة القأاضي. 
ينهم باعواقم » لثلا يتسكوا بقسمته + وحكى السرخني وجها أنه 
لا تاج إلى هذا افيه يزو ارين ن الثاني القطع بالقول الأول د وه 
قال امن سلمة » وإذا'قلنا E‏ قاين الضباغ. 


والعزالي : الثاني » وعند الشيخآبي حامد وظطلقتة : الأو ل + وال علية آل 
ند 00 القول الثاني » قال اا القول 


نحن ا “سد 


هذا في العقار » وأما المنقول > فالمذهب أنه كالعقار أيضاً > وقيل: 
يمسم قطعاً بلا بينة » لأن العقار يتأبد ضرره » فيخص بالاحتياط » 
ولهذا" تنبت فيه الشفعة ولو طلب بعضهم القسمة » وامتنع الأآخرون» 
واتفقوا جميعاً على الملك » فهل يقسم القاضي ؟ فيه هذا الخلاف ٠‏ وإذا 
شرطنا البينة » قبل رجل وامرأتان » قال ابن كج : ولا يقبل شاهد ويمين» 
لأن اليمين إنما تشرع حيث ,يكون خصم ترد عليه لو حصل تنكول : 
وقال ابن أبي هريرة : تقبل » 

صل 

في مسائل منثورة إذا كانت القسمة بالإجبار والقاسم على ولايته» 
فقوله : قسمت مقبول » كقول الحاكم : حكمت وهو في ولايته > وإن 
لم يكن كذلك » لم يقبلقوله وهل تسمع شهادتهلاحد الشريكين ؟ وجهان 
الأصح المع » والثاني ‏ وهو قول الاصطخري ‏ [ تسمع ] إن لم يطلب 
أجرة ٠‏ وإذا تقاسما » ثم تنازعا في بيت أوقطعة من الأرض > فقال كل 
واحد : هذا من نصيبي ولا يبنة تحالفا » ونقضت القسمة » قال الشسيخ 
أبو حامد : فإن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه » فمو المصدق 
بيمينه ؛ وإذا اطلع أحدهما على عيب بنصيبه » فله فسخ القسمة ٠‏ 

زع 

الديون المشتركة في ذمم الناس أطلق مطلقون » منم صاحب 
0 العدة » أنه يمتنع قسمتها » وقال السرخسي : إن أذن أحد الشريكين 
الآخر في قبض ما على زيد على أن يختص به » فهل يختص إذا قبض ؟ 
قولان أظهرهما المنع » وإن تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد هذا , 
وما في ذمة عمرو لهذا » فطريقان أحدهما على هذين القولين » والثاني 


. في الأصل : وهذا‎ )١( 


۰ 2 £ 5 م ايام 5 Sof‏ . 
وهو المذهب القطع بالمنع » لأن القسمة إن جعلت يعاً فهدا بع دين في 
ذمة بدين في ذمة أخرى > وان جعلت إفرازاً فافراز ما ف الذمة ممتنع 


لعدم قبضه » ولا يدخل الإجبار في قسمة الديون بحال ؛ والقول في 


کا الپادا 
فيه ستة أبواب : 


الأول فيسا بفيد(22 أهلية الشهادة : ولها شروط » منها التكليف 
والحرية والاسلام : فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون » ولا من فيه 
رق ؛ ولا كافر مأ : سواء شهد على مسلم أو كافر ٠‏ الشرط الرايع 
الفالة:#المنامي مقائن و كتائر ودوقالالأتقاد :انق إنحاق “الس 
فيها صغيرة . والصحيح الأول » وفي حد الكبيرة أوجه أحدها : أنها 
المعصية الموجبة لحد »> والثانى : أنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص 
کان اریت وعدا اكت ما يوخ لوو م زهي إلى ر الأول ال > 
لكن الثاني أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر » والثالث ما قاله الإمام 
في « الارشاد » وغيره : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة : فهي مبطلة للعدالة ٠‏ والرابع قال أبو سعد الهروي : 
الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه » أو وجب في جنسه حد من 
قتل أو غيره ؛ وتركفريضة تحب علىالفور » والكذبفي الشهادةوالرواءة 
والببين . هذا ما ذكروه على سبيل الضبط ٠‏ وفصله جماعة : فعدوا من 
الكبائر القتل والزنى واللواط » وشرب قليل الخمر » والسرقة > 
والقذف ٠‏ وشهادة الزور » وغصب الال » وشرط المروى ف المغصوب 
كونه نصاباً » والفرار من الزحف »> وأكل الربا ومال اليتيم » وعقوق 


١ا؛‏ ى الأصل © بفسسد ۰ 


- ٢ 


الوالدين ء والكذب على رسول الله صلى الله عله وسلم عمداً » وكتمان 
ااشهادة بلا عذر ٠‏ وأضاف إليها صاحب « العدة » .الإفطار في رمضان 
بلا عذر » واليمين الفاجرة » وقطع الرحم » والخيانة في كيل أو وزن » 
وتقديم الصلاة على وقتها > أو تأخيرها عنه بلا عذر » وضرب مسلم بلا 
حق : وسب الصحابة رضي الله عنهم » وأخذ الرشوة » والدياثة والقيادة 
من الرجل والمرأة » والسعاية عند السلطان ء ومنع الزكاة » وترك الأمر 
بالمعروف . والنهي عن المنكر مع القدرة » ونسيان القرآن » وإحراق 
الحيوان . وامتناعها من زوجها بلا سبب » واليأس من رحمة الله والأمن 
من مكر الله تعالى » ويقال : الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن ٠‏ ومما 
عد من الكبائر الظهار » وأكل لحم الخنزير والميتة بلا عذر » وللتوقف 
.محال ف بعض هذه الخصال ء كققطع الرحم ء وترك الأمر بالمعروف على 
إنلاقهما . ونسان القرآن » وإحراق مطلق الحيوان ٠‏ وقد أشار 
الغزالي في « الإحياء » إلى مثل هذا التوقف » وفي « التهذيب » وجه 
أن ترك صلاة:واحدة لبس كبيرة »> ولا ترد به شهادة حتى بعتاده ٠‏ 


تلت : قد روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « عرضت علي ذنوب آمتي » فلم أر ذا أعظم من سورة 
من القرآن أو آبة أقرئها رجل » ثم نسيها » لكن في إسناده ضعف ء 
وتكلم فيه الترمذي ٠‏ ومن الكبائر السحر ثبت في صحيح مسلم أن 
رسول اللهصلى اشعليه وسلم جعله من السبع الموبقات ونقل المحاملي7١)‏ 
في كتاب الحيض من « مجموعه » أن الشافعي رحمه الله تعالى قال : 


)١(‏ هو أ حماك بن محمد بن أحمد بن القاسم الضني البغدادي إمام 
حليل : له تصانيف مش هو رة في الفقه الشافعي متها «المجموع» و «المقنع» 


ء « اللباب » وغيرها توفي سنة ١6‏ ها . 


5-0 


2 ۳ 


الوطء في الحيض كبيرة » وق صحيح البخاري أن التبي صلى الله عليه 
وسلم جعل النميمة كبيرة ٠‏ وتام 


قال صاحب «العدة» : ومن الصغائر النظر الىمالا يحور موالعبية» 
والكذب الذي لاحد فيه ولا ضرر » والإشرافه على بيوت الناس > 
وهجرة المسلم فوقثلاث » وكثرة الخصومات وإذكان محقاً »والسكوت 
على الغيبة والشياحة والصياح وشق الجيب في المصيية > والتبختر في 
لمشي » والجلوس مع الفساق إيناساً لهم » والصلاة المنهي عنها فيأوقات 
النهي» والبيع والشراء ف المسجد» وإدخالالصبيان والمحانين‌والنحاسات 
إليه » وإمامة قوم يكرهونه لعيب فيه » والعبث في الصلاة » > والضحك. 
[ فيها ] » وتخطي رقاب الئاس يوم الجمعة » والكلام والإمام يخطب ٠‏ 
e‏ اكد بوكب العورة ف 
الحمام > ولك أن تقول : وكثرة خصومات المحق ن شيغى أن لاتکون 
اذا اه ارم من المكر وهات. 
لإمحرم » وكذا الكلام والإمام يخطب على الأظهر ٠‏ 


تمت : المختار أن تخطي الرقاب حرام للأحاديث فيه > والصواب 
في الخصومات ما قاله الرافعي » وأن البيع والشراء في المسجد وإدخاله 
الصبيان إذا لم يغلب تنجيسهم إياه » والعبث في الصلاة من المكروهات. 
مث.هور في كتب الأصحاب > وف كون الصلاة في وقت النهي مكروهة 
أو محرمة خلاف سبق ٠‏ ومن الصغامر القبلة للصائم الذي بحرك 
لشهوة > والوصال في الصوم على الأصح »> والاستمناء وكذا مباشرة. 
أجنبية بغير جماع » ووط الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعيةء 
الخلوة بالأجثيية »> ومسافرة المرأة بغير 5 ولا محرم > ولا نسوة. 


ثقات » واللحضص.(1) والاحتكار » والبيع على بيع أخيه » وكذا السوم 
والخطة 6 وبع الحاضر للبادي » وتلقي الركبان » والتصريه 4 ويسم 
e‏ أنه » واتخاذ الكلب الذي لابخل اقتناوه » > وإمساك 
الخمر ر غير المحترمة » وببع العبد المسلم لكافر » وكذا المصحف وسار 
كتب العلم » واستعمال النجاسة في البدن بغير حاجة » وكشف العورة 
في الخلوة لغير حاجة على الأصح » وأشباه هذه اشام 

إذا تقرر هذا فقال الأصحاب : يشترط في العدالة 000 
فمن. ارجكب كبيرة واحدة ٤‏ فسنق » وردت شهادته > وأما الصغائر : خلا 
شترط ل اجتنابها بالكلية > لكن يشترط أن لايصر عليها E‏ 
الإضرار كار تكاب كبيرة > وهل الإصرار السالب للعدالة المداومة على 
نوع من الصغائر » أم الإكثار من الصغائو » سواء كان من نوع أو 
أنواع ؟ فيه وجهان »> ويوافق الثاني قول الجمهور أن من غلبت طاعته 
معأصه : كان عدلا” . وعكسه فاسق + ولفظ الشافعي رحمه الله في 
« المختصر » بوافقه » فعلى هذا لاتضر المداومة على نوع من الصعائر 
إذا غلبت الطاعات » وعلى الأول يضر ٠‏ 


ر 


لعب بالشطرنج مكروه : وقيل : مباح لاكراهة فيه : ومال 
الحليسي إلى تحريمه » واختاره الروباني : والصحيح الأول ء فان اقترن 
به قمار أو فحش أو | إخراج صلاة عن وقتها عمدآ » ردت شهادته بذلك 
او كون قارا إذا شرط الال من الجانبين » فإن أخسرج 


بت 


(41 في الأصل : والنجس ؛» والنجش : إن يزيد في سلعة أكثر. 
من ثمنها : ولیس قصده أن بششتريها » بل ليغر غيره * فيوقعه فيه . 
(؟) في الأصل © ١‏ 


نا ٣٣5‏ ت الروفة ج١ا‏ ام ه١‏ 


أحدهما ليبذله إن غلب . ويمسكه إن غلب : فليس بقمار » ولا ترد به 
شهادة » لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال ؛ فلا يصح ٠‏ ولو لم 
تحرج الصلاة عن الوقت عمداً » لكن شغله اللعب به حتى خرج وهو 
غافل » فان لم يتكرر ذلك منه » لم ترد شهادته » وإن كثر منه فسق 
وردت شهادته بخلاف ما إذا تركها ناسياً مراراً » لأنه هنا شغل نفسه 
بما فاتت به الصلاة هكذا ذكروه : وفيه إشكال لا فيه من تعصية(١)‏ 
العافل اللاي 4 ثم قياسه الطرد ف شعل النفس بعيره من المياحات 3 
وآشار الروياني إلى وجه أنه يفسق وإن لم يتكرر » وف « اأهذب » 
اشتراط. التكرر في إخراجها غن الوقت وإن كان عالاً وهو خلاف 
ما سبق أن إخراج الفريضة عن الوقت عدا كبيرة ٠‏ وأما اللعب بالنرد 
خفي وجه مكروه والصحيح تحريمه » فعلى هذا قال الشيخ أبو محمد : 
هو صعغيرة » قال الإمام :. والصحيح أنه من الكبائر » قال في » الام «6 
وأكره اللمب بالحزة والقرق » فالحزة : قطم خشب يحفر فيها حفر في 
ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار يلعب بها وقد تسمى الأربعة عشر م 
والقرق : أن بخط في الأرض خط مربع » ويجمل في وسطه خطان 
كالصليب » ويجعل على رؤوس الخطوط جصى صغار بلعب ها ٠‏ وهذه 
الانظة رأبتها بخط الروياني بفتح القاف والراء » وضبطها بعضهم بكر 
القاف وإسكان الراء » قال في « الشامل » اللعب بهما كالنرد وفي تعليق 
الشيخ أبي حامد أنه كالشطر نج ٠‏ 


رن 


إتخاذ الحمام اللفرخ والبيض > أو الأنس » أو حمل الكتب جائز 
بلا كراهة » وأما اللعب بها بالتطيير والمسابقة » فقيل : لابكره » 


)00 في إحدى نسخ الظاهربة : معصية . 


۲١ 


والصحيح أنه مكروه » ولا ترد الشهادة بمجرده » فإن انضم إليه قمار 
ونحوه ردث *٠‏ 1 
ر 

الأول فمكروه وسماعه مكروه » ولیسا محرمين » فان کان سماعه من 
الخلاف الذي سبق في أن صوتها هل هو عورة » فإن كان في السماع 
الفتنة » وحكى أبو الفرج الزاز وجهاً أنه يحرم كثير السماع دون قليله؛ 
ووحه أنه بحرم مطلقاً » والصحيح الأول » وهو المعروف للأصحاب ٠‏ 
وأما الحداء » وسساعه : فساحان > وأما تحسين الصوت قراءة القرآن » 
ف.سئون » وأما القراءة بالألحان . تقال في « المختصر » : لا باس بها 
وعن روابة الربيع إن سلايمان الجيزي] نها مكروهةءقالجمهو رالأصحاب: 
ليست على قولين » بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات 
حتى تتولد من الفتحة ألف > ومن الضم واو » ومن الكسرة اء » أو 
يدغم في غير موضع الإدغام » فإن لم ينته إلى هذا الحد » فلا كراهة: 
وفي أمالى السرخسي وجه أنه لابكره وإن أفرط ٠‏ 

تمت : الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور ؛ فهو حرام > 
صرح به صاحب « الحاوي » فقال : هو حرام يفسق به القارىء وياثم 
المستمع » لأنه عدل به عن لهجة التقويم » وهذا مراد الشافعي بالكراهة. 
وسن ترتسل القراءة وتديرهاأ 6 والمكاء عندها » وطلب القراءة 


5 في الأصل 8 أبي‎ )١( 


3 ۷ 


من حسن الصوت » والجلوس في حلق القراءة ولا باس بترديد 
الآبية للتدبر » ولا باجتماع الجماعة في القراءة » ولا بإدارتها وهو أن 
يقرأ بعض الحماعة قطعة » * ثم البعض قطعة بعدها » وقد أوضحت هذا 
TT‏ 208 آداب حملة القرآن » ۰ وعم 


القسم الثاني : أن يعني بعض آلات الغناء مما هو من شعار 
شاربي الخمر وهو مطرب کالطنبور وألعود والصنج وسار المعازف. 
والأوتار بحرم استعماله واستماعه : وف اليراع وجهان صحح البعوي 
التحريم والغزالي الجواز » وهو الأقرب : وليس المراد من اليراع كل 
قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف ٠‏ 
قلت : الأصح أو الصحيح تحريم اليراع » وهو هذه الزمارة 
التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتاباً فيه 
تحريم اليراع مشتملا“ على نفائس » وأطنب ف دلاثل تحر دمهء م 
أما الدف » فضربه مباح ف العرس والختان » وأما في غيرهما > 
نأطلق صاحب « المهذب » والبغوي وغيرهما تحريمه » وقال الإمام 
والعزالي : حلال : وحيث أيحناه عر الها اك حون ف مايل .لا 
ل ات و بير قري اسرد .انار وهر 
طبل طويل م aT‏ الوسط » وهو الذي يعتاد ضربه 
ak E ES 0‏ 
الكبار » فهي كالدف » ولت كلكو يمان ا بالصفاقتين(؟» 
حرام » كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره » لأنه من عادة المخنثين 4 


. في الأصل : لاباأس‎ )١( 
. في الاصل : بالصفاقين‎ )۲( 


25 ۲٩۸ = 


وتوقف فيه الإمام : لأنه لم برد فيه خبر بخلاف الكوبة ٠‏ وفي تحريم 
الضرب بالقضيب على الوسائد وجهان » قطع العراقيون بأن مكروه 
حرام » والرقص ليس بحرام ؛ قال الحليني : لكن الرقص الذي فيه 
و تشكسر يشيه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء ٠‏ 


ري 
إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه جائز » فلو هجا الشاعر في شعره 
ولو بما هو صادق فيه ردت شهادته » ولس إثم حاكي الهحو كإئم 
منشئه : ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالتصريح » وقال ابن كج : 
لين التعريشقن هحواً » وترد شهادة الشاعر إذا كان فحش وشيب 
بامرآة بعينها » أو يصف أعضاء باطنة » فإن شبب بجاريته أو زوجته ء 
فوجهان » أحدهما : تجوز ولا ترد شهادته » وهذا القائل بقول : إذا لم 
-0-0 معينة:لاترد شهادته لاحتمال أنه يريد من تحل له » والصحيح 
ن ترد شهادته إذا ذكر جارته أو زوجته سا حقه الإخفاء » لسقوط 
مروءته ٠‏ ولو كان يشبب يغلام . ويذكر أنه يعشقه + قال الروياني : 
بفسق وإن لم يعينه » لأن النظر إلى الذكور بالشهوة حرام بكل حال ٠‏ 
وفي « التهذب » وغيره اعتبار التعيين في الغلام كالمرأة ٠‏ وإن كان 
بدح الناس ويطري ؛ نظر إن أمكن حمله على ضرب مبالغة » جاز › 
وإن لم يكن حمله على المبالغة وكان كذبآً محضا » فالصحيح الذي عليه 
الجتهور وهو ظاهر نصه آنه كسائر أنواع الكذب » فترد شهادته إن 
كثر منه » وقال القفال » والصيدلانى : لا بلحق بالكذب » لأن الكاذب 
بوهم الكذب صدقا بخلاف الشاعر ؛ فعلى هذا لافرق بين قليله وكثيرهء 
وهذا حسن بالغ » وينبغي أن يقال على قياسه : إن التشبيب بالنساء 
والغلمان بغير تعيين لابخل بالعدالة وإن كثر منه » لأن التشبيب صنعة » 
وغرض الشاعر تحسين الكلام لاتحقيق المذكور » وكذلك ينبغى أن 
یکو ن الحكم لو سى امرأة لابدري من هي ٠‏ ۰ 


ا ل 


سن 


س 

ما حكمنا بإباحته في هذه الصورة قد يقتضى الإكثار منه رد 
الشهادة » لكونه خار م27 للمروءة فمن داوم على اللعب بالشطر نج 
والحمام » ردت شهادته وإن لم يقترن به ما بوجب التحريم » لما فيه 
من ترك المروءة » وكذا من داوم على الغناء أو سماعه وكان يأتي الناس 
وياتونه » أو اتخذ جارنة أو غلامآ ليتغنيا للناس » وكذا المداومة على 
الرقص » وضرب الدف » وكذا إنشاد الشعر » واستتشاده إذا أكثر 
منه » فترك به مهماته » كان خارمآ للمروءة . ذكره الإمام » قال : وكذا 
لو كان الشاعر يكتسب بشعره ٠‏ والمرجم في المداومة والإكثار إلى 
العادة » ويختلف الأمر فيه بغادات النواحي والبلاد » وستقبح مسن 
شخص قدر لاستقبح من غيره » وللأمكنة فيه أيضا تأثير » فاللعب 
بالشطرنج في الخلوة مرارا لايكون كاللمب به في سوق مرة على ملار 
من الناس : وهل يقال على هذا : لما استمرت العادة أن الشاعر يكتسب 
بشعره وعهد صنعة الغناء حرفة ومكسبآ » فالاشتغال به ممن ليق بحاله» 
لايكون تركا للمروءة ؟ وكلام الأصخاب محمول على ما لابليق به» 
وقد رأبت ما ذكرته في الشاعر يكتسب بشعره لابن القاص ٠‏ 

زر 

ماحكمنا تحريمه في هذه المسائل» كالنرد وسماع الأوتار» ولبس 
الحرير » والجلوس عليه ونحوها »> هل هو من الكبائر فترد الشهادة 
بمرة آم من الصغائر > فيعتبر المداومة والإكثار ؟ وجهان يميل كلام 
الإمام إلى أولهما ء والأصح الثاني » وهو المذكور في « التهذيب » 
وغيره . وزاد الإمام . فقال : بنظر إلى عادة البلد والقطر » فحيث 
سىتعظمو ن النرد ومساع الأوتار ترد الشهادة بمرة واحدة > لأن 


اق سل خارف + 
)( 5 الأاسل : ستعملون . 
کد ے 


الإقدام في مثل تلك الناحية لايكون إلا من جسور منحل عن ربقة 
المروءة » فتسقط الثقة بقوله » وحيث لاستعظمونه لايكون مطلق 
الإقدام مشعرا بترك المبالاة » وسقوط المروءة » وحينئذ بقع النظر في 
آل رة كرد 


2 

الخمر العينية لم يشسها(١2‏ ماء ولا طبخت ينار محرمة بالإجماع 3 
وفن رها داعال الها جد ورد هاده 6 سوا شرت درا 
يسكره آم لا : قال أصحابتا العراقيون : وكذا حكم بائعها ومشتريها 
ف رد شهادتهما » ولا ترد الشهادة إمساكها > لأنه قد يجوز أن بقصد 
به التخلل أو التخليل » وأما المطبوخمن عصير العنبالمختلف فيتحريمه» 
وسائر الأنبذة » فإن شرب منها القدر المسكر » حد وردت شهادته > 
وان شرب قليلا” وهو يعتقد إباحته كالحنفي » ففيه أوجه » الأصح 
المنتصوص : بحد : ولا ترد شهادته » والثاني : ترد وبحد » والثالكث : 
لا ترد ولا بحد . واحتج الأصحاب للاصح بأن الحد إلى الإمام » فاعتبر 
اعتقاده : والشهادة تعتسد اعتقاد الشاهد »> ولهذا لو غصب جارية 
ووطها معتقداً أنه يزنى بها » فان أنها ملكه » فسق وردث شهادته ء 
ولو ولیء جارية غيره يعتقدها جاريته ؛ لم ترد شهادته » ولأن الحد 
للزجر : والنبيذ يحتاج إلى زجر »> ورد الشهادة لسقوط الثقة بقوله : 
ولا بوجد ذلك إذا لم يعتقد التحريم » وأما إذا شربه من يعتقد تحريمه» 
فالمذهب أنه بحد > وترد شهادثه » وعن القمال أن من نكح بلا ولي 
ولو ا لار د شهاا» إن اعنقد 'العل ورد إن اعتقد التحريم + وعلى 
هذا قياس سائر المحتهدات : ولكن عن نض الشافعى رحمه الله أنه 


i1!‏ 5 الأصل 5 ألتي نشر دها ماء 


ا ت 


لاترد شهادة مستحل نكاس المتعة والمفتي به والعامل ه7١2‏ ونقل القاضي 
أبو الفياض. مثله ٠‏ 

کل :قال ابن الصباغ : قال في « الأم » إذا أخذ من النثار 
في الفرح لاترد شهادته » لأن من الناس من يحل ذلك » وآنا أكرهه » 
َال في « الأم » : ومن ثبت أنه بحضر الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة» 
ولا يستحل صاحب الطعام » وتكرر ذلك منه » ردت شهادته » لأنه 
بأكل محرماً إذا كانت الدعوة دعوة رجل من الرعية » ؤإن كانت دعوة 
سلطان » أو من يتشبه بالسلطان فهذا طعام عام » فلا تأثير به + قال 
ابن الصباغ : وإنما اشترط تكرر ذلك » لأنه قد يكون له شبهة حتى 
يمنعه صاحب الظعام » فإذا تكرر » صار دناءة » وقلة مروءة ٠‏ وان 


الشرط الخامس : المروءة » وهي التوقي عن الأدناس » فلا تقبل 
شهادة من لامروءة له » فمن ترك المروءة لبس مالا بليق بأمثاله بأن 
اح الفقيه القباء والقلنسوة ويتردد فيهما في بلد لم تحر عادة 
الفقهاء بليسهما قيه » أو لبس التاجر ثوب الجمال » أو تعمم الحمال02) 
وتطلس : وركب بغلة مثمنة » وطاف في السوق »؛ واتخذ نفسه ضحكة» 
ومنه المشي في السوق مكشوف الرأس والبدن إذا لم يكن الشخص 
سوقيآ ممن يليق به مثله » وكذا مد الرجل بين الناس » والأكل في السوق 
a.‏ إلا أن يكون الشخص سوقيا » أو شرب لغلبة 

RRS 
رار‎ Tg 
عن حسن العشرة مع الأهل والجيران والمعاملين » ويضايق في ايسر‎ 

۲٠١/١ انظر « الأم.»‎ )١( 

(۲) في إحدى نسخ الظاهرية : الحمال . 
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الذي لاستقصى فيه : ومنه الإكثار على اللعب بالشطر نج والحمام 
والغناء على ما سق ء ومنه أن يتبذل الرجل المعتبر نفسه بنقل الماء 
والأطعسة إلى سته اذا كان ذلك عن شح » فإن فعله استكانة » واقتداء 
بالسلف التاركين للتكلف » لم يقدح ذلك في المروءة » وكذا لو كان 
لبس ما يجد وبأكل حيث بجد لتقلله وبراءته من التكلف المعتاد » وهذا 
يعرف بتناسب حال الشخص ف الأعمال والأخلاق » وظهور مخايل 
الصدق فيا يبديه ء وقد يؤثر فيه الزي واللبسة ٠‏ وف قبول شهادة آهل 
الحرف الدنيئة كحجام وكناس ودباغ وقيم حمام وحارس ونخال 
وإسكاف وقصاب ونحوهم وجهان » أصحهما : القبول » وف الحائك 
الوجهان » وقيل : [ بقبل قطعاً ] وقيل : يقبل من لايحتاج إلى مباشرة 
نحاسة أو قذر كالحائك والنخال والحارس دون غيرهم « وفي الصباغ 
والصائغ طريقان » أحدهما : طرد الوجهين » والمذهب القبول قطعاً » 
لكن من أكثر منهم » ومن سائر المحترفة كذياً وخلفاً في الوعد » ردت 
شهادته : ولذلك قال الغزالى : الوجهان في أصحاب الحرف هما فيمن 
ليق به » وكان ذلك صنعة آبائمه » فآما غيره » فتسقط مروءته بهاء 
وهذا حسنءومقتضاه أزيقال : الإسكاف والقصابإذا اشتغلابالكنس» 
عطلت مروءتهما دخلاف العكس ٠‏ 

فلت : لم يتعرض الجمهور لهذا القيد » وينبغي أن لاقيد 
بصنعة آبائه » بل بنظر هل يليق به هو آم لا واتاعم . 


ثم الذين يباشرون النجاسة إنما يجري فيهم الخلاف إذا حافظوا 
على الصلوات في أوقاتها »> وانخذوا لها ثياءاً طاهرة » وإلا فترد شهادتهم 
بالفسق ء 
فرع 
من ترك السنن الراتبة » وتسبيحات الركوع والسجود أحياتاً » 
لاترد شهادته » ومن اعتاد تر کها » ردت شهادته لتهاونه بالدين وإشعار 
5990 لم 


الفجر وجهان أنه لا ترد شهادته باعتباد تركها ٠‏ 


زع 

نص أن مستحل الأنذة إن أدام المنادمة عليها » والحضور مع 
أهل السفه » ردت شهادته لطرحه المروءة » وتقل شهادة الطوافين على 
الأبواب » وسائر السؤؤال إلا أن دكثر الكذب ف دعوى الخاحة وهو 
غير محتاج » أو بأخذ مالا بحل له أخذه » فيفسق ٠‏ ومقتضى الوجه 
الذاهب إلى رد شهادة أصحاب الحرف رد شهادته لدلالته على خستهء 

الشرط السادس الاتفكاك عن التهمة » وللتهمة أسباب » الأولآن 
بجر بشهادته إلى نفسه نفعآ » أو يدفع بها ضراً » فلا تقبل شهادة السيد 
لعيده المأذون له ء ولا لمكاتبه بدين ولا عين » ولا شهادة الوارث لمورثه » 
ولا العريم للميت » والمفلس المحجور عليه» وتقبل شهادته لغريمه الموسرء 
وكذا المعسر قبل الحجر عليه على الأصح » ولا تقبل شهادة الضامن 
فيه » ولا الوصي والقيم ف مخل تصرفهما » ولا الشريك لشريكه فيما 
هو شربك فيه » بان يقول : هذه الدار بيننا » ويجوز أن يشهد بالنصف 
لشريكه » ولا تقبل شهادته لشريكه بيع الشقص » ولا للمشتري من 
كانمما لاينقسم» قال الشيخ أبو حامد : تقبل» وكذا لو عفنا عن الشفعة» 
ثم شهد : ولو شهد أن زيداً جرح مورثه » لم يقبل للتهمة ٠‏ ولو شهد 
بمال آخر لمورثه المجروج ٠‏ أو المريض إن يشهد بعد الاندمال » قبلت 
قطعاً : وكذاقتله على. الأصدم 3 


— ۳€ 


ر 


ذكر القاضي أبو سعد الهروي في شرح أدب القضاء لأبي عاصم 
العبادي رحمه الله أنه لاتقبل شهادة المودع للمودع ادا نازعه ف‌الوديعة 
أجنبي » لأنه يستديم اليد لنفسه » ويقبل للاجنبي » وكذا شهادة المرتمن 
لايقبل للراهن » ويقبل للأجنبي » وإن شهادة الغاصب على المغصوب منه 
بالعين لأجنبي لاتقبل لفسقه » ولتهمته بدفع الضمان » ومؤنة الرد ؛فإن 
شهد بعد الرد » قبلت شهادته » وإن شهد بعد التلف ؛ لم تقبل . لأنه 
ا الي ا 
للأجنبي لما ذكرنا ».وإن شهادة الم مشتري شراء صحيحا بعد الإقالة > 
والرد بالعيب » لاتقبل للبائع > لأنه يستبقي لنفسه الغلات » وإن كان 
المدعي يدعي الملك من تاريخ متقدم على البيع ٠‏ ولو شهد بعد الفسخ 
بخيار الشرط .أو المجلس » فوجهان بناء على أنه يرفع العقد من أصله » 
وترجع الفوائد إلى البائع آم حينه(21 ولا يرجع » وأنه لو كان لميت دين 
على ن2 تدهد اجياة رل اه آي الت وال شهد لهاد 
لاخر انه انه › لم تقبل شهادة الغريمين » لأنهما نقلان ما.عليهما للاخ 
إلى الاخر بخلاف ما لو تقدمت شهادة الغريمين » وأنه لاتقبل شهادة 
الا على موك الور 9 هاذة "الى من لهجا على الو * 
وتتبل شهادة الغردمين على موت من له الدين » لأنهما لاينتفعان بهذه 
الشهادة ؛ ولا بنظر إلى نقل الحق من شخص إلى شخص » لأن الوارث 
خليفة المورث » فكأنه هو » ولو شهد شهود بقتل الخطا » فشهد اثنان 
من العاقلة نفسق شهود القثل » لم تقبل شهادتهما » لأنهما يدفعان ضرر 
التحمل ٠‏ ولو شهد اثنان غلى مفلس بدين » فشهد غرماؤه الآاخرون 
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بفستهما : لم تقبل شهادتهم ٠‏ لأنهم يدفعون عنه ضرر المزاحمة ٠‏ ولو 
شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة » فشهد المشهود لهما للشاهدين 
يوصية للشاهدين » فوجهان > أحدهما : لاتقبل الأربعة » لتهمة المواطأة» 
وش لاعن ران ادها لذن ارا ف ا 
والصحيح قبول الشهادتين » لانفصال كل شهادة عن الأخرى » ولا بجر 
بشهادته نفع » ولهذا قلنا : تقبل شهادة بعض القافلة لبعض في قطع 
الطريق إذا قال كل واحد منهم : أخذ مالي فلان » ولم بقل : أخذ مالنا ٠‏ 

السبب الثاني : البعضية » فلا تقبل شهادة أصل ولا فرع ٠وروى‏ 
اين القاس قولا” قديماً أنها تقل » واختاره المزنى + واين المنذر» 
E‏ لكات ولد اواو لدم ونا دو هما + 
ولو شهد اثنان أن أباهما قذف ضرة أمهما أو طلقها أو خالعها » ففى 
قبول شهادتهما قولان » الجديد الأظهر : القبول ٠‏ ولو ادعت الطلاق > 
فشهد لها ابناها » لم يقبل » ولو شهدا حسبة ابتداء » قبلت » وكذا في 
الرضاع » ولو شهد الأب مع ثلاثة على زوجة ابنه بالزنى » فإن سبق من 
الاين .قذف » فطولب بالحد » فحاول إقامة البينة لدفعه » لم بقبل» وان 
لم يقذف أو لم بطالب بالحد » وشهد الأب حسبة » قملت شهادته ٠‏ 

فر 

في بد زيد عبد ادعى شخص أنه اشتراه من عمرو [ بعدما اشتراه 
عمرو ] من زيد صاحب اليد وقبضه» وطالبه بالتسليم» فأتكر زيد جميع 
ذلك » فشهد أبناه للمدعى بما يقوله » فقولان حكاهما أبو سعد الهروي» 
افا ا ا إناك للك لأ سينا وا ها اقول 
أن المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي ٠‏ 

كه 
قن ا ا طن اولك و وا هه ا 


2 ۳١ 


عقوبة » وقبل : لاتقل شهادته على الوالد بقصاص أو حد قذف > 
و الصحيح الأول » ومن شهد لولد : أو والد وأجنبي + قبلت للأجنبي 
في الأصح أو الأظهر ٠‏ 
س 

في حبس الوالدين بدين الولد أوجه : الأصح ح المنع قال الأمام: 
وإلبيه صا ر معظم أكمتنا > والثالث : بحبس ف نفقة ولده » ولابحبس ف 
ديونه : حكاه الإمام » واختاره ابن القاص » وقد سبق الوجهمان في 
اتان 

رع 

تقل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر » وقيل قطعاً . 
قول لا ل اا ل 
أحدهما على الآخر إلا أنه لابقبل شهادته عليها يزنى : لأنه دعوى خياتنها 
ا 

السب الثالث : العداوة : فلا تقل شهادة عدو على عدوه ٠‏ 
والعداوة التي ترد بها الشهادة أن تبلغ حداً تمنی زوال نعمته » ونفرح 
لمصيبته » ويحزن لمسرته » وذلك قد يكون من الجانبين » وقد يكوزمن 
أحدهما ؛ فيخص برد شهادته على الآخر ٠‏ وان أفضت الشهادة إلى 
ارتكاب ما يمسق به ٤‏ ردت شهادته على الإطلاق ٠‏ ولو عادى من يريد 
أن يشهد عليه : وبالغ في خصومته » فلم يحبه » وسكت عنه ٤‏ ثم شهد 
عليه ؛ قبلت شهادته » لأنا لو لم نقبلها لاتخذ0" الخصوم ذلك ذريعة 
ل اللو ل 

منهم البغوي ف كتاب اللعان أن ثشهادة المقذوف على قاذفه قبل قا 


0 اال 0 
(۲) في الأصل : 


ب ۷ سد 


الدعد مقبولة : وبعده لاتقبل »> لظهور العداوة » وأنه لو شهد بعد 
الطلب ثم عفا وأعاد تلك الشهادة » لم تقبل كالفاسق إذا شهد» ثم تاب 
وأعاد تلك الشهادة ؛ وأنه لو شهد قبل الطلب » ثم طلب قبل الحكم > 
لم بحكم بشهادته » كما لو فسق الشاهد قبل الحكم » » لكن في تعليق 
الشيخ أبي حامد وغيره أن الشافعي رحمه الله صور العداوة الموجبة 
لارد فيما إذا قذف رجل رجلا » أو ادعى عليه أنه قطع الطريق عليه » 
وأخد ماله » فيقال : يصيران(١2‏ عدوين » فلا تقبل شهادة أحدهما على 
الاخر : فاكتفى بالقدف دلبلا“ على العداوة » ولم يتعرض لطلب الحد » 
قال الروياني : لعل القفال أراد غير صورة القذف » ثم على ما ذكره 
البغوي الحكم غير منوط بأن يطلب المقذوف الحد » بل بأن ظهر 
العداوة » ولا شك أنه لو شهد على رجل » فقذفه المشهود عليه » لم 
بنع ذلك من الحكم بشهادته » نص عليه ٠‏ 
با 
العداوات الدينية لاتوجب رد الشهادة » بل يقبل للمسلم على 
الكاة فر" والسني على المبتدع > وكذا من أبغض الفاسق لفسقه لاترد 
شهادته عليه ٠‏ ولو فاا ل عالم ناقد : لاتسمعوا2) الحديث من فلان » فإ نه 
مخاط : أو لاتستفتوه » فإنه لادعرف الفتوى » لم ترد شهادته » لأن 
هذا نصيحة للناس » نص عليه ء 
4 
تقبل شهادة العدو لعدوه إذ لاتهمة ٠‏ 
س 
العصبية أن ببفض الرجل لكونه من بني فلان » فإن انضم إليها 
)١(‏ في الأصل : يصيرين . 
(۲) في اسمخ الظاهرية : بل تقبل شهادة المسلم على كافر . 
انل الا مل 2 هون + 
٣۸‏ — 


دعاء الناس » ون لفهم17)للإضرار بهوالوقيعة فيه » اقتضىرد شهادتهعليه؛ 
ومحرد هذا لابقتضيه ؛ وليس من العصبية أن بحب الرجل قومهوعترته» 
فتقبل شهادته لهم 3 وشهادتهم له » وتقبل شهادته لصديقه وأخيه وإن 
كان يصله ويبره ٠‏ 
زت 

ف شهادة المبتدع ٠‏ جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لابکفرون 
أحداً من آهل القبلة » لكن اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه تكفير 
الذين ينفون علم الله تعالى بالمعدوم > وىقولون : ما بعلم الأشياء حتى 
يخلتها » ونقل العراقيون عه تكفير الناهين للرؤية والقائلين بخلق 
ااه الإمام » فقال : ظني أنه ناظر بعضهم » فالزمه الكفر في 
الحجاج » فقيل : انه كفرهم ٠‏ 
لك :تام تكفير منكري العلم بالمعدوم أو بالجزئيات » فلا 
شك فيه » وأما من : نفى الرؤية أو قال بخلق القرآن » فالمختار تأويله » 
وسننقل إن شاء الله تعالى عن نصه في « الأم » ما يويده » وهذاالتأويل 
ر ذكره الإمام حسن » وقد تأوله الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 

بكر البيهقي رضي الله عنه وآخرون تأوبلات متعارضة » على أنه 

لحن اذو اد بالكفر الإخراج من الملة » وتحتم الخلود في النار ٠‏ وهكذا 
اس E‏ من إطلاق هذا اللفظ » واستدلوا 
اتهم | لم | بلحقوهم بالكفار في الإرث والأنكحة » ووجوب قتلمم 
وقتالهم وغير ذلك ٠‏ واشأع 

ثم من كفر من آهل البدع لاتقبل شهادته » وأما من لايكفره من 
أهل البدع والأهواء » ققد نص الشافعي رحمه الله في « الأم » 
و« المختصر » على قبول شهادتهم إلا الخطابية وهم قوم يرود جواز 

ل ا 


۲۳۹ 


شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول : لي على فلان كذا » فيصدقه 
ديمين أو غيرها » وشهد له اعتماداً على أنه لا يكذب هذا نصه ٠‏ 
وللأصحاب فيه ثلاث فرق : فرقة جرت على ظاهر نصه » وقبلت شهادة 
جميعهم » وهذه طريقة الجمهور » منهم ابن القاص : وابن أبي هريرة » 
والقضاة ابن كج » وأبو الطيب » والروياني ء واستدلوا بأنهم مصيبون. 
ف زعمهم ولم يظهر منهم مايسقط الثقة بقولهم » وقبل هؤلاء شهادة 
من سب الصحابة والسلف رضي الله عنهم ء لأنه تقدم عليه عن اعتقاد 
لاعن عداوة وعناد » قالوا : ولو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع 
احتمال الاعتماد على قول المدعي بان قال : سمعت فلاا بر بكذا لفلان» 
أو رأته أقرضة(22 » قبلت شهادته ٠‏ وفرقة منهم الشيخ أبو حامد 
ومن تابعه حملوا النص على المخالفين في الفروع » وردوا شهادة أهل 
الأهواء كلهم > وقالوا : هم بالرد أولى من الفسقة٠وفرقة‏ ثالثةنتوسطواء 
فردوا شهادة بعضهم دون بعض » فقال أبو إسحاق : س أنكر إمامة 
أبي بكر رضي الله عنه ؛ ردت شهادته لمخالفته الإجماع » ومن فضل, 
علياً على أبي بكر رضي الله عنهما لم ترد شهادته » ورد الشيح أبومحمد 
شهادة الذين سبون الصحابة »و بقدذفون عائشةر ضى الله عنهاءقا نهامحصنة 
كما نطق به القرآن » وعلى هذا جرى الإمام والغزالي والبغوي » وهو 
حسن ٠‏ وف « الرقم » أن شهادة الخوارج مردودة لتكفيرهم آهل 
القلة ٠‏ 

نت : الصواب ما قالته الفرقة الأولى وهو قبول شهادة 
الجميع ء فقد قال الشافعي رحمه الله في « الأم » : ذهب الناس فيتأويل 
القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تبايناً شديداً » واستحل بعضهم 


۰ في الأصل : أقرضته‎ )١( 


.54 له 


75 ل 0 
1 لف إلى اليوم ال سلف الأمة يقتدى به : ولا من 
بعد هه ! 2١)‏ 00 من | النابعين رد شهادد أحد تأويل 4 وال خطاد وضلله 7 
التأويل كان له وجه بحتسله : وإن بلغ فيه استحلال المأل والدم ٠‏ هذا 
نه یرو فه وه التصر بح سأ ذكر نا 6 وسان ما ذكرناه في تأويل تكفير 
لقال تخلق القرآن . ولكن قاذف عا شه نشة | رضي الله عنها ] كافر : فلا 
تقبل شهادته ٠‏ ولنا وجه [ أن ] الخطابي لاتقبل شهادته وإن بين مايقطع: 


لاحتيال اعتساده . وقول ايه 3 واشاعل 


ورآه استحل ما حرم الله تعالى عليه : خلا ترد شهادة أحد نشی من 


السبب الرابع : الغفلة : وكثرة الغلط » ولا تقل شهادة المعفل 
الذي لاتحفظ » ولا ضط . فان شهد مفسراً » وبين وقت التحسل 
ومكانه » فزالت الرسة عن شهادته > قلت : ولا تقبل شهادة من كثر 
غلعله ونسانه . وأما الغلط السسر e‏ في الشهادة : لأنه لايسلم 
منه أحد قال الإماء : و معظم شهادات العوام شو شو بها جهل وغرة: فيحوج 
الى الاستفصال کا سق فق 6 ف آداب القضاء 
السبب الخامس : أن يدفع بالشهادة عن تفه عار الكذب : فإن 
شهد فاسق . ورد القاضي شهادته ٤‏ ثم تاب شرط التوية + فشهادته 
لمستأنفة مقبولة بعد ذلك > ولو أعاد تلك الشهادة التي ردت ٤‏ لم 
تقل . وقال المزنى : تقل ٠‏ ولو شهد كافر أو عبد أو صبى : فردت 
شهادته » ثم كل تاد : قبلت > لعدم تهستهم بدفع العار بخلاف 
الفاسق » فان كان يخفي فسقه : والرد ظهره : و ده العار 
اعادة الشهادة » فلو ن معلناً نفسقه خين شهد ۽ ففي قول شهادته. 


المعادة بعد التوبة وجهان » أصحهما عند الأكثرين : لا يقل أيضاً : 
وإنما بجيء الوجهان إذا أصغى القاضي إلى شهادته مع ظهور فسقه : 
ثم ردها ٠‏ وف الإصغاء وجهان » أصحهما ‏ وبه قال الشيخ أبو محمد : 
واستحسنه الإمام ب :لا,بصعي » كشهادة العبد والصبى ٠ولو‏ كا نالكافر 
سلتتر سكفره » وردت شهادته ء : ثم أسلم وأغادها » لم تقبل على الأصحء 
ولو ردت شهادته لعداوة ¿ فزالت ء وآعادها » لم تقبل على الأصح 4 
ويجربان فيما لو شهد لمكاتيه يمال : أو لعبده بنكاح : فردت فأعادها 
بعد عتقهما » وأجاب ابن القاص هنا بالقبول » ويجريان فيما لو شهد 
اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل عفوهما » فردت شهادتهما ثم 
عفوا »وأعاداها » وفيما شهد اثنانلمورثهما بحراحة غير مندملة» فردت» 
ثم أعادها بعد الاندمال » ولو شهد فرعان على شهادة أصل » فردت 
شهادنهما لفسق الأصل » فقد صارت شهادة مردودة ٠‏ فلى تاب » وشهد 
نفسه » وأعاد الفرعان شهادتهما على شهادته » أو شهد على شهادته 
فرعان آخران » لم تقبل » ولو ردت شهادة الفرعين » لفسقهما » لم تتأثر 
به شهادة الأصل ٠‏ 
السبب السادس : الحرص على الشهادة بالمبادرة : اعلم أن 
الحقوق ضربان:ضربلاتجوز المبادرة إلى الشهادة عليه » وضرب يجوز » 
وتسمى الشهادة على هذا الثانى على وجه الممادرة شهادة حسبة » فحيث 
لا يجوز » فالمبادر متهم » فلا تقبل شهادته » والمبادرة أن يشهد من غير 
تقدم دعوى » فان شهد بعد دعوى قبل أن ستشهد » ردت شهادته 
أيضاً على الأصح للتهمة » وإذا رددناها » فضي مصيره مجروحاً وجهان » 
الأصح لا » وبه قطع أبو عاصم » وظاهر هذا كون الخلاف في سقوط 
عدالته مطلقاً » ويؤيده أن القاضي أبا سعد الهروي » قال : الوحهان 
مبنیان على أن لمبادرة من الصغائر » أم من الكبائر » لكن منهم مسن 
)١(‏ في الأصل : عبد . 


ا 2 


فم كلامه اختصاص الخلاف برد تلك الشهادة وحدها إذا أعادها > 
فقد قال البغوي : وإذا قلنا : يصير محروحاً لا يشترط استبراء حاله 
حتى لو شهد في حادثة أخرى تقبل » فأشعر كلامه باختصاص الخلاف ٠‏ 
رك 

تقل شهادة من احتبى وجلس ف زاوية محتبياً لتحمل الشهادة . 
ولا تحمل على الحرص » لأن الحاجة قد تدعو إليه » وحكى الفوراني 
قولا” قدساً أنها لا تقيل » وهو شاذ » قال : وعلى المشهور نشتض أن 
بخبر الخصم أني شهدت عليك للا يبادر إلى تكذيبه »فيعزره القاضي ٠‏ 
ولو قال رجلان اثالث : توسط بيننا لنتحاسب وتنصادق » فلا تشهد 
علينا بما يجري » فهذا شرط باطل : وعليه أن يشهد ٠‏ 


الضرب الثانى : ما تقبل فيه شهادة الحسبة » وهو ما تسحض 
عقا ف تماق مأو كان له فيه ناكد لا'عائر برضي الآدمي ٤‏ فاه 
الطلاق : وآما الخلع » فأطلق البغوي المنم فيه » وقال الإمام : بقبل في 
الفراق دون الال »> قال : ولا أبعد ثبوته تبعاً » ولا إثبات الفراق دون 
البينونة » ومنه العتق والاستيلاد دون التدبير » ويقبل في العشق 
ادر » ولا شل ف الكتابة : فان أدى النجم الأخير » شهد بالعتق ٠‏ 
وني شراء القريب وجهان » أحدهما : تقبل شهادة الحسبة فيه لحق الله 
تعالى » وأصحهها لا » لأنهم يشهدون بالملك ٠‏ ومنه العفو عن القصاص» 
والصحيح قبولها فيه » ومنه الوصية والوقف إذا كانا لجهة عامة » فإن 
كان لجهة خاصة » فالأصح المنع » ونقله الإمام عن الجمهور لتعلقه 
يحظوظ خاصة » ومنه تحريم الرضاع والنسب وف النسب وجه » ومنه 
قاء العدة وانقضاؤٌها » وتحريم المصاهرة » وكذا الزكوات والكفارات » 


ا 2 


والبلوغ والإسلام » والكفر والحدود التي هي حقو ق“ لله تعالى > 
كالزنى » وقطع الطريق » وكذا السرقة على على الصحيح » لكن الأفضل في 
الحدود الستر ٠‏ ومنه الإحصان والتعديل ٠‏ وأما ما هو حق آدمي 4 
كالقصاص » وحد القذف والبيوع » والأقارير » فلا تقبل فيه شهادة 
الحسبة ؛ فإن لم يعلم صاحب الحق بالحق » أخبره الشاهد حتى يدعي 
ويستشهده فليشهد » وقيل : تقبل شهادة الحسبة في الدماء خاصة » 
وقيل : تقبل في الأموال أيضا ء وقيل :تقبل إن لم يعلم المستحق بالحق » 
والصحيح المنع7"© مطلقاً ء 
تر 

ما قبلت فيه شهادة الحسبة هل يسمع فيه دعوى الحسبة ؟ 
وجهان : أحدهما لا » وبه قطع القفال في الفتاوى » لأن الثبوت بالبينة 
وهي غنية عن الدعوى ٠‏ وقال القاضي حسين : تسمع » لأن البينة قد 
لا تساعد » وقد يراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه ٠‏ 


نرع 

شهود الحسبة. يجيئون إلى القاضي > وبقولون : نشهد على فلان 
بكذا » فأحضره لنشهد عليه » فان ابتدؤوا ء وقالوا م 
.وف الفتاوی : أنه لو جاء رجلان » وشهدا بأن فلاا أخو فلانة من 
الرضاع ل كنج قرلا ٠‏ و 
اثنان بطلاق ؛ وقضى القاضي بشهادتهما : ثم جاء آخران ,شهدان بأخوة 
بين المتناكحين ٠‏ لم تقبل هذه الشهادة : إذ لا فائدة لها في الحال + وله 
بكونهما قد بتناكحان بعد »> وان الشهادة على أنه أعتق عبده إننا 

. في الأصل : حدود‎ )١( 

(۲) في الأصل : المنعم . 


581 لاد 


تسمع إذا كان المشهود عله سترقه : وهذه الصورة تفهمك أن شهادة 
الحسبة إنما تسمع عند الحاجة ٠‏ ولو جاء عبدان لرجل » فقالا : إن 
سبدنا أعتق أحدنا »> وقامت بيئة بما بقولان » سمعت » وإن كانت 
الدعوى فاسدة : لأن البينة على العتق مستغنية عن تقدم الدعوى ٠‏ 


فص 


شهادة الأخرس إن لم يعقل الإشارة مردودة » وكذا إن عقلها على 
الأصح عند الأكثرين » فعلى هذا يعتبر في الشاهد سوى الشروط الستة 
کو نه ناطقاً » وذكر الصيمري أنه لا تقبل شهادة مححور عليه بالسفه » 
فان كان كذلك » زاد شرط ثامن ۰ 


فصل 
في أمور لا تمنع الشهادة : وفيها خلاف لبعض العلماء ء منها شهادة 
البدوى على القروي وعكه مقبولة : وكذا شهادة المحدود ف القذف 
O E TENET‏ 
الزنى » ويجوز أن يكون قاضاً ٠‏ 


عل 


في التوبة ٠‏ قد سبق أن من لا تقبل شهادته لمعصية تقبل إدا 
تاب » وظهر إعراضه عما كان عليه : قال الأصحاب : التوبة تنقسم إلى 
توبة بين العبد وبين الله تعالى : وهي التي يسقط بها الإثم > وإلى توبه 
في الظاهر » > وهي تتعلق بها عود الشهادة والولايات ‏ آما الأولى ٤‏ فهى 
أن يندم على فعل : ويترك فعله في الحال + ويعزم أن لا يعود إليه ؛ ثم 
إن كانت المعصية لا يتعلق بها.حق مالي لله تعالى ولا للعباد » كقبلة 
الأجنبية ومباشرتها فيما دون الفرج ٠‏ فلا شيء عليه سوى ذلك > وإن 


E E‏ ال 


تعلق بها حق مالي » كمنع الزكاة » والغصب » والجنايات(2© في أموال 
الناس » وجب مع ذلك تبرثة الذمة عنه » بأن يودي الزكاة» ويرد أموال 
الناس إن بقيت » ويغرم بدلها إن لم تبق » أو يستحل المستحق » فيبرئه 
وبجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم به » وأن يوصله إليه إن كان غائباً 
إن كان غصبه منه هناك » فان مات » سلمه إلى وارثه » فإن لم يكن له 
وارث“ وانقطع خبره » دفعه إلى قاض ترضى سيرته ودياتته » فان 
تعدر » تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده » ذكره العبادي 
في « الرقم » والغزالي في غير كتبه الفقهية ٠‏ وإن كان معسراً » نوى 
الغرامة إذا قدر » فان مات قبل القدرة » فالمرجو من فضل الله تعالى 
المغفرة ء 

قلت : ظواهر السنن الصحيحة تقتضى ثبوت المطالبة بالظلامة 
وإن مات معسراً عاجزا إذا كان عاصياً بالتزامها » فاما إذا استدان في 
مواضع بباح له الاستدانة » واستمر عجزه عن الوفاء حتى مات » أو 
أتلف شيئآً خطأ » وعجز عن غرامته حتى مات » فالظاهر أن هذا لامطالبة 
في حقه في الاخرة » إذ لامعصية منه» والمرجو أن اللهتعالى بعوض صاحب 
الحق » وقد أشار إلى هذا إمام الحرمين في أول كتاب النكاح : وتباح 
الاستدانة لحاجة في غير معصية ولا سرف إذا كان يرجو الوفاء من 


5 وارن! خا 
جهة » أو مسبت ظاهر « f‏ 


وإن تعلق بالمحصية حق ليس يمالي + فإن كان حدا لله تعالى بان 
زنى أو شرب » فإن لم ظهر عليه » فله أن بظهره » ويقر به ليقام عليه 
الحد : ويجوز أن بستر على تفسه وهو الأفضل » فإن ظهر » فقد فات 


3 في احدى نسخ الظاهربة : والخيانات‎ )١( 


581 د 


الستر » فيأتي الإمام ليقيم عليه الحد » قال ابن الصباغ : إلا إذا تقادم 
عليه العهد » وقلنا : سقط الحد ٠‏ وإن كان حقاً للعباد » كالقصاص 
وحد القذف ‏ فيأني المستحق » ويمكنه من الاستيفاء » فإن لم يسام 
المستحق » وجب في القصاص أن بعلمه » فيقول : أنا الذي قتلت أباك » 
ولزمنى القصاص » فإن شئت » فاقتص » وإن شئت فاعف ٠‏ وفي حد 
القذف سبق في كتب اللعان خلاف في وجوب إعلامه » وقطع العبادي 
وغيره هنا بأنه يجب إعلامه » كالقصاص ٠‏ وأما الغيبة إذا لم تبلغ 
المغتاب » فرأيت ف فتاوى الحناطي أنه يكفيه الندم والاستغفار » وإن. 
بلغته » أو طرد طارد قياس القصاص والقذف فر فیا + فالطريق أن يات 
الان امحل سه فان مدر وه + او تملس ليله البديدة» ايشعفر 
الله تعالى » ولا اعتبار بتحليل الورثة » هكذا ذكره الحناطي وغيره » 
قال العبادي : والحسد كالغيية وهو أن يهوى زوال نعمة الغير » ويسر 
ذلك ناس اللسيود ورك رداها امهرد الها زيكال E‏ 
أن يزيل عنه هذه الخصلة ٠‏ وف وجوب الإخبار عن مجرد الإضمار 
:+ 

قلت : المختار بل الصواب أنه لابجب إخبار المحسود » بل 
لايستحب + ولو قيل : بكره لم ببعد ٠‏ وهل يكفي الاستحلال مسن 
الغيبة المجهولة » آم يشترط معرفتها للعافي ؟ فيه وجهان سبقا في كتاب 
اللا وانتاعم 


۶ 
لو قصر فيما عليه من دين 000 ومات المستحق » واستحقه 
وارث بعد وارث : ثم مات ولم يوفهم » فمن يستحق المطالبة به في 
الآخرة؟فيه أوجهأرجحها ‏ وه أفتى الحناطى ‏ أنه صاحب الح قأولا”) 
والثاني أنه آخر من مات من ورثته » أو ورثة ورثثته وإن نزلوا :والثالث 


ا 


ذكره العبادي في « الرقم » : أنه يكتب الأجر لكل وارث مدة حياته » 
ثم بعده لمن بعده » ولو دفع إلى بعض الوارثين عند انتهاء الاستحقاق 
إليه ؛ خرج عن مظلمة الجميع فيما سوف ومطل ٠‏ وأما التوبة فيالظاهر» 
فا معاصي تنقسم إلى فعلية وقولية؛ أما الفعلية » كالزنى والسرقةوالشرب» 
فإظهار التوبة منها لا يكفي في قبول الشهادة » وعود الولاية » بل يختبر 
مدة يغلب على الظن فيها أنه قد أصلح عمله وسريرته » وأنه صادق في 
نوبته » وفي تقدير هذه المدة أوجه الأكثرون أنها سنة » والثانى : ستة 
أشهر » ونسبوه إلى النص ‏ والثالك : لابتقدر بمدة إثما المعتير حصول 
غلبة الظن بصدقه » ويختلف ذلك بالأشخاص » وأمارات الصدقء» وهذا 
اختيار الإمام والعبادي والغزالي ٠‏ وأما القولية » فمنها القذف » ويشترط 
في التوبة منه القول » كما أن التوية من الردة بكلمتي الشهادة ٠‏ قال 

الشافعي رحمه الله : التوبة منه إكذابه نفسه» فأخد الاصطخري بظاهره.» 
وشرط أن قول : کت فيا دقفت ت » ولا أعود إلى مثله ٠‏ وقال 

الجمهور : لايكلف أن يقول : كذبت > فربما كان صادقاً » فكيف نأمره 
بالكذب ؟! ولكن يقول : القذف باطل وإنى نادم على ما فعلت » ولا 
أعرة كن أو لول ها كن تلن فق ل جز قن كك متي ليو 
ذلك ٠‏ وسواء في هذا القذف على ا السب والإبذاء » والقفذف 
على صورة الشهادة إذا لم يتم عدد الشهود » إن“ قلنا بوجوب الحد 
على من ٠"‏ شهد » فإن لم نوجب » فلا حاجة بالشاهد إلى التوبة ٠‏ 
ويشبه أن يشترط في هذا الإكذاب كونه عند القاضي ٠‏ ثم إذا تاب 
بالقول » فهل يستبرىء المدة المذكورة إذا كان عدلا/قبل القذف؟ ينظرإن 

)١(‏ في الأصل ٠‏ وأن.. 
۲١‏ في الاصل :ما . 


— {A — 


كان القذف على صورة الشنهادة لم يشترط على المذهب » وإن كان 
تقذف سب وإيذاء .» اشترط على المذهبءواعلم أن اشتراط التوبة بالقول 
5 القذف) مشكل > والحاقه بالردة ضعيف » فإن اشتراط كلمتي 
الشهادة مطرد فى الردة القولمة والفعلية » كإلقاء المصحف في القاذورات» 
ثم مقتضى ماذكروه ف القذف أن شترط التوبة بالقول فيسائر المعاصي 
القولية > كشنهادة الزور والغسة والنميمة وقد صرح صاحب «المهذب» 
ذلك في شهادة الزور » فقال : التوبة منها أن يقول': كذبت فيما فعلت 
ولا أعود إلى مله + 
فروع 

لو قدف وأتى سينة على زنى المقذوف » فوجهان » حكاهما الإمام» 
أحدهما:لاتقبل شهادتهءلأنه ليس لهأنيقذف » ثم يقيم البينة»يل كان ينبغي 
أن يجيء ١‏ مجيء الشهود » والصحيح القبول » عا 
بالبيئة ٤‏ وكذا الحكم لو اعترف المقذوف ء وكذا لو قذف زوجته 
ولاعن : وسواء ف رد الشيهادة » وكيفية التوبة قذف محصناً أو غيره 
حتى لو قذف عبد نفسهء ردت شهادته » ويكفي تحريم القذف سيا 
للرد ‏ وشاهد افو ترق :4 تجار الفسقة قاذا ظهر صلاحه » قبلت 
شهادته في غير تلك الواقعة ء ومن غلط ف شهادة لايشترط استبر نىراۋە » 
وتقبل شهادته في غير واقعة الغلط » ولا تقبل فيها ٠‏ 


01 


ن : التوبة من أصول الإسلام المهمة » وقواعد الدين وأو 
سارل اک قال ال ای د وتو برا إلى الله حيطا أنه الومنون) 
غالتوبة من المعصية واجبة على الفور بالاتفاق » وقد تقدمت صفتها > 
من ذنب : ثم فعله مرة أخرى » لم تبطل التوبة » بل هو مطالب بالذنب 


- في الأصل : الوقف‎ )١( 


۲)۹ د 


الثانى دون الأول ٠‏ ولو تكررت. التوبة > ومعاودة<(١)‏ الذتب ضحت 

« الإرشاد » : والقتل الموحب للقود تصح التوبة منه قبل تسليم القاتل 
نفسه ليقتص منه » فإذا ندم » صحت توبته فی حق الله تعالى » وكان 
منعه القصاص من مستحقه معصية مجددة » ولا يقدح في التوبة » بل 
أبنو بكر بن الباقلاني رحمة الله : بحب عليه تحديد الندم عليها كلما9» 
امام الحرمين أنه لابجب ولا يلزم من ذكرها بلا ندم الاستهانة » بل 
معصية جديدة » والتوبة الأولى صحيحة » لأن العبادة الماضية لانقضها 
شيء بعد فراغها » قال : فيجب تجديد توبة عن تلك المعصية » وتجب 
توبة من ترك التوبة إذا حكمتا بوجوبها + قال الإمام : وإذا أسلم 
الكافر » فليس إسلامه توبة عن كفره » وإنما تو ننه ندمه على كفره » 
ولا نتصور أن يؤمن ولا يندم على“ كفره » بل تحب مقارئة الإنمان 
للندم على الكفر » ثم وزر الكفر يسقط بالإمان. ه والتدم على الكفر 
غير مقطوع به » وقد أجمعت الأمة على أن الكاقر إذا أسلم وتاب عن 
كفره » صحت توبته » وإن استدام معاصي آخر ء هذا كلام الإمامء 
وهذا الذي قاله ان القبول مظنون(“ هو الصحيح ٠‏ وقال جماعة من 
متكلمي أصحابنا : هو مقطوع اشام 5 


)١(‏ في الاصل 3 ومقاومة 
(۲) في الأصل : كما . 
(۳) في الاصل : عن . 

(0) في الاصل 3 مضمون . 


ک0 ا 


فصل 

إذا حكم القاضي بشهادة اثنين » ثم بان له أنهما كانا عبدين » أو 
كافرين » أو صبيين » أو امرأتين » نقض حكمه » لأقه تيقن الخطأ » كما 
لو حكم باجتهاده » فوجد النص خلافه » ولو بان ذلك لقاض, آخر 
نقضه أيضاً ٠‏ فان قيل : قد اختلف العلماء في شهادة العبد » فكيف نقض 
[ الحكم ] في محل الاختلاف والاجتهاد ؟ فالجواب أن الصورة مفروضة 
فيمن لانعتقد الحكم بشهادة العبد وحكم بشهادة من ظنهما حرين » 
ولا اعتداد بمثل هذا الحكم » ولأنه حكم يخالف القياس الجلي لأن 
العبد ناقص في الولايات » وسائر الأحكام » فكذا الشهادة ٠‏ وإن بان 
أنه حكم بشهادة فاسقين » نقض حكمه على الأظهر » وقيل : قطعا ٠‏ 
قطعاً » لأن الفسق بخفى غالبا » فريما كانا فاسقين عند الشهادة ٠‏ ولو 
ارتدا قبل الحكم » لم يحكم على الصحيح » لأنها توقع ريبة » وقيل : 
لا وار حدوتها بعد شهادتهماء وقال الداركى 5 إن ارتد إلى كفر سستسر 
أهله به » فکالفسق » وإلا فلا يؤثر ٠‏ ولو شهدا فی حد أو مال » ثم ماتا 
أو جنا أو 0 © أو خرسا ٤‏ یمنع حدوث هذه الأحوال الحسكم 
حدوثها ٠‏ ولو فسق الشاهدان » أو ارتدا بعد الحكم شهادتهما » وقبل 
الاستيفاء » فهو كرجوع الشاهدين بعد الحكم » وقبل الاستيفاء» وفه 
خلاف وتقفصسل سنذكره ف بابه إن شاء الله تعالى : والمذهب أنه لايؤثر 
في المال ‏ بل يستوفى ٠‏ 

فرع 
قال القاضي بعد الحكم شهادة شاهدين : قد بان لی أنهما كانا 
)"لق اأضل قروم 


إ١‏ ب 


فاسقين » ولم تظهر بينة بفسقهما » قال الغزالي في « الفتاوى » : إذا 
نتهم في قضائه بعلمه مكن من ذلك أيضاً » قال : ولو قال : أكرهنى 
السلطان على الحكم بقولهما » وكنت أعرف فسقهما » قبل قوله من غير 
بينة الإكراه » ولو بان بالسينة أن الشاهدين كانا والدين للمشهود له » 
أو ولدين » أو عدوين للمشهود عليه » نقض الحكم » وبالله التوفيق ٠‏ 

الباب الثاني في العدد والذكورة : 

قول الشاهد الواحد لايكفي الحكم به إلا في هلال رمضان على 
الأظهر » وأما القضاء بشاهد ويمين وإن قلنا على وجه:إنالقضاءبالشاهدء 
فليس فيه اكتفاء شاهد » بل يشترط معه البمين سه 
أضرب » الأول : الشهادة على الزنى » فلا تثبت إلا بأربعة رجال » وتثبت 
الشهادة على الإقرار بالزنى برجلين على الأظهر » وف قول : شسترط 
أربعة : ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة على المذهب » وشت 
القذف بشاهدين على المشهور » ونقل أبو عاصم قولا” قريا في اشتر تراط 
أربعة ٠‏ 


س 

سبق في السرقة أنه بشترط في الشهادة على الزنى أن يذكروا التى 
وف ها وان يذ كرو الزن مقا ۾ ولون :ر ا أدكل د کے 
أو قدر الحشفة منه في فرج فلانة على سبيل الزنى ٠‏ ولا يكفي إطلاقه 
الزنى ء ققد يظنون المفاخذة زنى : وقد تكون الموطوءة جارية ابنه > أو 
مشتركة بينه وبين غيره بخلاف مالو ادعت وطء شبهة » وطليت المهر » 
فإنه يكفي الشهادة على الوطء » ولا يشترط قولهم : رأينا ذلك منه 
في ذلك منها » لأن المقصود هناك الملل » فلم يلزم هذا الاحتياط » وقد 


(1) في الأصل : وأنهم 


ةج ت 


وقع في كلام الغزالي وغيره أن الشاهد يقول : رأينا ذكره في فرجهما 
كا مرود في المكحلة » وهذا التشبيه زيادة بيان » وليس بشرط » صرح 
به القاضى أبو سعد ٠‏ 
رع 

هل يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنى أو ولادة » أو عيب 
باطن آم لا » وإنما يشهد عليه عند وقوع النظر [ إليه ] اتفاقاً ؟ فيه أوجه 
سبقت في أول التكاح 3 الأصح المنصوص الحواز » والثاني : المنع » 
والثالث : المنع في الزنى دون غيره ؛ والرابع عكسه ٠‏ 

الضرب الثانى : ما ليس بمال » ولا بقصد منه مال » فإن كان 
عقوبة » لم تثبت إلا برجلين سواء فيه حق الله تعالى » كحد الشرب »وقطع 
الطريق » وقتل الردة » وحق العباد كالقصاص في النفس » أو الطرف ٠‏ 
وحد القذف ٠‏ والتعزير كالحد » ولا مدخل لشهادة النساء فيهاءوإن كان 
غير عقوية > فهو نوعان أحدهما : يطلم عليه الرجال غالبا 4 فلا بقل 
فيه إلا رجلان » وذلك كالنكاح والرجعة » والطلاق والعتاق » والإسلام 
والردة » والبلوغ والإبلاء » والظهار والإعسار » والموت » والخلع من 
جاف المرآةء والولاء وانقضاء العدة, وجرح الشهود و تعد يلهم » والعفو 
عن القصاص والإحصان » والكفالة والشهادة برؤبة هلال غير رمضان» 
والشهادة على الشهادة » والقضاء والولابة إن اشترطنا فيهما الشهادة» 
والتدسر والاستلاد » وكذا الكتابة على الصحيح » وقيل : تثبت 
الكتابة برجل وامرآتين » ومنه الوكالة والوصاية وإن كاتنا من المال . 
لأنهما ولابة وسلطنة ٠‏ ومنه القراض » وكذا الشركة على الأصح ؛ 
وقيل : تثبت برجل وامرآتين ٠‏ النوع الثاني : مالا يطلع عليه الرجال » 
وتختص النساء بمعرفته غالبا » فيقبل فيه شهادتهن منفردات » وذلك 
كالولادة » والبكارة » والثيابة » والرتق» والقرن» والحيض» والرضاع» 


(O‏ لكك 


وعيب المرأة من برص وغيره تحت“ الإزار » حرة كانت أو أمة » 
وكذا استهلال الولد على المشهورء فكل هدا النوع لايقبل فيه إلا أربم 
نسوة أو. رجلين » أو رجل وامرآتين » قال البغوى : والعيب في وجه 
الحرة وكفيها لابثبت إلا برجلين » وفي وجه الأمة وما يبدو منها في المهنة 
شت برجل وامرآتين » لأن المقصود منه المال ٠‏ قال : والجراحة على 
فرج المرأة لايلحق بالعيب » لأن جنس الجراحة مما يطلع عليه الرجل 
غالبآ » هكذا قاله » لكن جنس العيب مما يطلع عليه الرجال غانباًء لكن 
لابطلعون على العيب الخاص » وكذا هذه الجزاحة ٠‏ 


قت : الصواب إلحاق‌الجراحة على فرجها بالعيوب تحت‌الثياب» 
وعجب من البغوي كونه ذكر خلاف هذا » وتعلق بمجرد الاسم ٠‏ 
واتار 

الغرت الثالث : ما هو مال أو المقصود منه مال » كالأعيان 
والديون » والعقود المالية » فيثبت برجلين وبرجل وامرآتين » ولا بشت 
بنسوة منفردات » فمن هذا الضرب البيع والإقالة » والإجارة » والرد 
بالعيب » والحوالة » والضمان » والصلح » والقرض والشفعةوالمساقة» 
وخيول المسابقة » والغصبء والإبلاء والوصية بمالء والمهر في النكاح» 
ووطء الشبهة » والجنايات التي لاتوجب إلا المال » كقتل الخطا وقتل 
الصبي والمجنون » وقتل الحر العبد » والمسلم الذمي » والوالد الولد ؛ 
والسرقة التي لاقطع فيها » وكذا حقوق الأموال » والعقود كالخيار » 
وشرط الرهن » والأجل | و ] في الأجل وجه » لأنه ضرب سلطنة » ومنه 
قبض الأموال » منها نجوم الكتابة » وف النجم الأخير وجه ضعيف أنه 
شترط له رجلان » لتعلق العتق به » ومنه الرهن والإبراء على الصحيح 


5 ني الأصل : وتحت‎ )١( 


— 0 


قبهما . ومته طاعة الزوحة لاستحقاق النفقة » وقتل الكافر لاستحقاق 
السلب » وإدمان الصيد » لتملكه » وعحز المكاتب عن النجوم » ومنه 
الوقف » وف ثبوته برحل وامرأتين ما سنذكره إن شاء الله تعالى في 
الباب7١2‏ الرابع في ثبوته بشاهد ويمين ٠‏ ولو مات سيد المدبر » فادعى 
الوارث أنه كان رجع عن التديير » وقلنا : بحوز الرجوع » ثبت برجل 
وامرأتين ٠‏ ولو ادعى رق شخص » أو ادعى جارية في بد غيره أنها أم 
واد + ثبت برجل وامرأتين » ولو نوافق الزوجان على الطلاق » وقال 
الزوج : طلقتك على كذا ءوقالت: بل مجاناً ء ثبتتدعواه برجل وامرأتين» 
وكذا لو قال لعبده : أعتقتك بكذا » فقال : مجان ٠‏ ولو توافقا على 
النكاح » واختلفا في قدر المهر أو صفته » أو على الخلع » واختلما في 
قدر العوض ؛ أو صفته » ثبت برجل وامرأتين » وكذا لو توافق السيد 
والعبد على الكتابة » واختلفا في قدر التجوم أو صفتها > والإقرار 
بكل ما ثبت برجلين ثبت برجل وامرآتين » وقسخ العقود المالية بشت 
برخل وام رأتين » وفسخ الطلاق لايثبت | لا برجلين » 
هه 
الخنثى المشكل كامرأة في الشهادة ٠‏ 
خرن 

لو شهد بالسرقة رجل وامرآتان ثبت المال + وإن لم نشت القطم 
وحكي قول أنه لايثبت الال » كما لو شهد بقتل العمد رجل وامرآتان » 
اه لاقت الدية كبا لاقت القصاض ع و امهو الأول + ولو هد 
رجل وامرآتان على صداق 5 نكاح » شت الصداق > أنه المقصود ٠‏ 
ولو علق طلاق امرأته ى أو.عتق عيده على الولادة » فشهد بالولادة ريع 


. في الأصل : باب‎ )١( 


00 ده 


نسوة ثبتت الولادة دون الطلاق والعتق > وكنًا لو علقهما على الغتصب. 
والإتلاف : فشهد بهما رجل وامرآتان“ ثبت. الغصب والإتلاف » ولا 
يقم الطلاق والعتق كما سبق فيكتاب الصوم آنا إذا أثيتنا هلال رمضان 
بعدل لابحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين برمضان »> ولا بحلول 
الدين المؤجل به > هذا إذا تقدم التعليق » فلو ثبت الغصب أولا” برجل 
وامرأتين » وحكم الحاكم به » ثم جرى التعليق : فقال لها : إن كنت 
غصبت » فأنت طالق » وقد ثبت غصبها برجل وامرأتين وقع الطلاق > 
هكذا2' قاله ابن سريج وجمهور الأصحاب ؛ وقياسه أن يكون الحكم 
هكذا في التعليق برمضان » وحكى الإمام عن حكابة شيخه وجها أنه 
لايقع. 
قصل 

إذا ادعى على إنسان مالا » وشهد له به اثنان »> نظر إن كأن عيناً 
وظلب المدعى الحيلولة بينهما وبين المدعى عليه إلى أن يزكى الشاهدان» 
أجيب إليه على الاصح » وقيل : لايجاب » وقيل : يجاب إن كان المال 
مما بخاف تلفه أو تعيبه » وإن كان عقاراً ونحوه ء فلا » وإن كان المدعى 
ديا » لم يستوف قبل التزكية » وقيل : يستوفى وبوقف » حكاه ابن 
القطان » والصحيح الأول » فلو طلب المدعي أن يحجر على المدعى 
عليه » نقل الإمام عن الجمهور أنه لابجيبه » وعن القاضي حسين أنه إن 
كان يتهمه [ بحيلة ] حجر عليه » لئلا يضيع ماله بالتصرفات رالأقارير ؛ 
ولم يتعرض عامة الأصحاب للحجر » لكن قالوا : هل بحبس المدعى 
عليه إذا كان المدعى ديناً » فيه وجهان » قال البغوي : أصحهما نعم : 


. في الأصل : وامرأتين‎ )١( 
. في الأصل : هذا‎ )۲( 


ت 


فان قلثا : إلا قا لازت ای أن بیت کا وا و 
القاضي معهما لللتكفيل على المدعى » وإن كان المدعى قصاصآً » أو حد 
قذف » حبس حبس المشهود عليه » لأن الحق متعلق ببدنه » فيحتاط له ء 
كلت قال البغوي : سواء قذف زوجته أو أجنبيا ٠‏ واشاعم 

ولا بحبس ف حدود الله تعالى » وأما في دعوى النكاح ؛ فتعدل 
المرأة عند امرأة ثقة » وتمنع من الاتتشار والخروج » وفيه وجه ضعيف » 
فعلى هذا الوجه هل رخذ منها كفيل ؟ وجهان » قال القاضي ابو سعد : 
فإن كانت المرأة مزوجة ع لم يمنع منها زوجها قبل التعديل » لأنه ليس 
مدعى عليه »> ولو شهد اثنان لعبد بأن سيده أعتقه » وطلب العيد 
الحيلولة قبل التزكية » أجله القاضي » وحال بينه وبين سيده » ويوجره 
وينفق عليه » فما فضل » فموقوف بينه وبين السيد » فإن لم يكن له 
کس SS‏ على سيده إن بان جرح 
الشهود<!2 واستمر الرق » وكذا الأعيان المنتزعة يؤجرهاء وهل تتوقف 
ا ال ا ا 
الحيلولة » فعلها » وفي الأمة تتحتم الحيلولة احتياطاً للبضع + وكذا لو 
ادعت المرأة الطلاق » وأقامت شاهدين » فرق الحاكم , ببنهما قبل التزكية. 
والوعيان فى اد سر حصان اليب جمارب عازن ن .ل ارام لحي 
المدعاة : ويقرب منها وجهان » حكاهما ابن كج في أن إجارة العبد هل 

تفتقر إلى طلب السيد أو العبد » آم يؤجره بغير طلبهما ؟ والثاني أقرب 
إلى ظاهر النص > هذا كله إذا أقام المدعى شاهدين > فلو أقام شاهداً » 
وطالب الاتتزاع قبل أن بأتى الخ هل ات فو لآق اا اة 
الحمهور : لا » لأن الشاهد وحده ليس بححة » وف الشاهدين تست 


(۲) في الأصل : بمنعد . 
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الحجة » وهل بحبس المدعى عليه في القصاص والقذف بشاهد ؟ فيه 
القولان » ويجري فيه الخلاف في دعوى النكاح تعديلا » ثم تكفيلا 
إن لم يعدل » وي دعوى العتق والطلاق هل بحال ؟ فيه القولان » ثم 
ذكر العراقيون والروياني أن الحيلولة والحبس قبل التعديل بتعينان 
إلى ظهور الأمر للقاضى بالتزكيةأو الجرح : ولاتقدر لهمدةءوالحيلولة٠‏ 
والحبس بشاهد إذا قلنا به لايزادان على ثلاثة أيام » وعن أبي إسحاق 
أنه لا حيلولة ولا حبس إذا كان الشاهد الآخر غائياً لابحضر إلا بعد 


426 


قال البغوى : إذا حال القاضى بين العسد وسيده : أو اننز 


م 


و 


5 


العين المدعاة بعد شهادة الشاهدين وقبل التزكية » لم ينفذ تصرف 
المنداعيين فيه » لكن لو أقر أحدهما بالموقوف لآخر أو أوصى به أو ديره 
أو أعتقه : اتنظرنا ما يستقر عليه الأمر آخراً »> وحكى القاضى أبو سعد 
وحهين 5 نود تصرفه : وصوره فيما إذا ححر القاضى ا المشهود 
عليه في المشهود به ؛ فإن أراد بالحجر الحيلولة » حصل الخلاف : وإن 
أراد التلفظ بالححر أشعر ذلك باشتراط الحجر القولي في امتناع 
التصرف . قال : وإذا قامت البينة . وحصل التعديل » والقاضى ينظر في 
وجه الحكم : فينبشي أن بحجر عليه في مدة النظر : فإن حجر لم بنذ 
تصرفه > قال البغوي : وقبل الحيلولة والاتتزاع لا بنفذ تصرف 
المدعي ٠‏ وينفذ تصرف المدعى عليه ء إن قلنا : إن طلب المدعي شرط في 


الوق : وإلا فوجهان ٠‏ 


. في الأصل : الحيلولة » بغير وأو‎ )١( 
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الثمرة والغلة الحادثان بعد شهادة الشاهدين؛ وقبل التعديل 
تكون للمدعي ودين شهادة الأول و [ شهادة ] الثاني لا يكون للمدعي 
إلا إذا أرخ الثاني ما شهد به بوم شهادة الأول ولا أو بما قبله » فإن 
استخدم السيد العبد المدعي للعتق بين شهادة الأول والثاني على قولنا 
لا تحال بينهما وشهد الثاني هكذا زمه أجرة المثل ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

الباب الثالث في مستند علم الشاهد » وحكم تحمل الشهادة وادائهاء 

فبه ثلاثة أطراف : 

الأول : فيما بحتاج إلى الإبصار > والأصل ف الشهادة 
البناء على العلم واليقين » لكن من الحقوق مالا يحصل اليقين فيه » 
فأقيم الظن ال موكد فيه مقام البقين : وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن 
كما سيأني إن شاء الله تعالى : وقد قسم الشافعي والأصحاب رحمهم 
الله المشهود به ثلاثة أقسام أحدها : ما يكي فيه السماع : ولا يحتاجإلى 
الإبصار : وموضع بيانه الطرف الثاني ٠‏ 

الثانى : ما يكفى فيه الإبصار وهو الأفعال » كالزنى : والشرب » 
والعصب : والإتلاف . والولادة : والرضاع »> والاصطاد : والاحياء » 
وون" الال في يد الشخص : فيشترط فيها الرؤية المتعلقة بها و بفاعلهاء 
فلا" يحوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير : وتقيل فيها شهادة 
الأصم ٠‏ 

الثااث : ما بحتاج إلى السسع والبصر معاً » كالأقوال قلا بد 
من سماعها ومشاهدة قائلها > وذلك كالتكاح والطلاق : والبيع ؛ وجميع 
العقود . والفسوخ » والإقرار بها » فلا قبل فيها شهادة الأصم الذي 


410 ف الال العتامدان. . 
(؟) الاصل : كون © بغير وأو . 
(9)قي تة الظاجرية + برل > 
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لا يسمع شيا ؛ ولا يل اة ای فیا يخا إن السار رد 
يصح منه التحمل اعتماداً على الصوت > فإن الأصوات تنشابه ويتطرق. 
إليها التخييل والتلبيس مع أنه لا ضرورة الى شهادته للاستغناء 
بالبصراء'!» بخلاف الوطء » فإن له أن يطأ زوجته اعتماداً على صوتها 
بالإجماع للضرورة » ولأن الوطء يجوز بالظن » ولا تقبل شهادته على 
زوجته التي يطأها كما لا تقبل على الأجانب » لأن الوطء ضرورة » وقد 
سبق وجه أن العمى لا يقدح في القضاء وهو مع ضعفه جار في الشهادة» 
والصواب المنع > ويستئنى عن هذا صورة الضبطة » وهي أن يضح 
رجل فمه على أذنه وید الأعمى على رأسه »> فينظر0” إن سمعه يقر 
بطلاق أو عتق أو لر جل معروف الاسم : والنسب بمال » ويتعلق به 
ا إلا ون مشهت ا ل 
هذه الشهادة على الصحيح لحصول' العلم » وقيل : لا يقبل سداً 
لات ف عر لقا ول رر الاي به ن الي د 
الصحيح ‏ وبه قطع الجمهور إذا حصل الظن الغالب بضبطه ء واختار 
الإمام المنع : فأما ما سمعه قبل العسى : فتقبل رواته في العبى بلا 
خلاف ؛ ولو تحمل شهادة تحتاج إلى البصر وهو بصير » ثم عمي » نظر 
إن تحمل على رجل معروف الاسم والنسب يقر لرجل بهذه الصفة » فله 
أن يشهد بعدما عمي ؛ ويقبل لحصول العلم > وكذا لو عمي ويد المقر 
في بده » فشهد عليه لمعروف الاسم والنسب ٠‏ وإن لم يكن كذلك » 
لم تقبل شهادته > ويجوز الاعتماد على ترجمة الأعسى على الأصح » ولو 
عسي القاضي بعد سماع البينة وتعديلها » ففي نفوذ قضائه في تلك 


. في الأصل : بالبصر‎ )١( 
في نسخ الظاهربة : فيتيقن أنه‎ )۲( 
قي الأصل : بحصو‎ )9( 


الواقعة وجهان : أحدهما لا : لانعزاله بالعبى » كما لو اتعزل سیب 
آخر » وأصحهما : نعم إن لم بحتج إلى الاشارة » كما لو تحمل الشهادة 
وهو بصير » ثم عمي » وأما شهادة الأعمى فيما يثبت بالاستفاضة » 
فسيآتي في الطرف الثاني إن شاء الله تعالى ٠‏ 
فصل 

إذا شاهد فعل إنسان » أو سمع قوله » فإن كان يعرفه بعينه 
واسمه ونسبه > شهد عليه عند حضوره بالإشارة إليه » وعند غيبته 
وموته باسمه ونسبه » فان کان يعرفه باسمه واسم أيه دون جده » قال 
الغزالى : بقتصر عليه في الشهادة ؛ فإن عرفه القاضى بذلك »> جاز » وكان 
.يحتمل أن يقال : هذه شهادة على مجهول » فلا تصح كما سبق في القضاء 
على الغائب أن القاضي لو لم يكتب إلا أني حكمت على محمد بن 
أحمد ؛ فالحكم باطل ٠‏ وقد ذكر الشيخ أبو الفرج أنه إذا لم بعرف 
نسبه قدر ما بحتاج إلى رفعه لا بحل له أن بشهد إلا بما عرف + لكن 
الشهادة والحالة هذه لا تفيد : وقال الإمام : لو لم يعرفه إلا باسمه لم 
يتعرض لاسم أيه ؛ لكن الشهادة على مجرد الاسم قد لا تنفع في الغيبة: 
وبالجملة لا بشهد بالا معرفة له به ٠‏ ولو سمع اثنين يشهدان أن فلان 
وكل هذا الرجل فى يكز دار اوا الكل بالبيع + نهد على إقرار» 
بالبيع » ولم بشهد بالوكالة ٠‏ وكتب القفال في مثله آنه“ يشهد على 
شاهدي الوكالة » وكأنهما أشهداه على شهادتهما » ولو حضر عقد 
نكاح زعم الموجب أنه ولي المخطوبة ؛ أو وكيل وليها وهو لا بعرفه 
ولب ولا وكيلاء » أو عرف الولاية أو الوكالة ؛ ولم يعرف رضى المرأة 
وهي نين رر تاها ل سهد على انها زوجه + لل هد أن 


٠ في الأصل :أن‎ )١( 
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فلاا أتكح فلانة فلات » وقيل : فلان » فإن لم يعرف المرأة بنسبها لم 
يشهد إلا أن فلاا قال : زوجت فلانة فلاناً » وإن كان يعرف المشهود عليه 
بعينه دون اسمه ونسيه » شهد عليه حاضراً لا غائياً » فان مات أحضر 
ليشاهد صورته » ويشهد على عينه » فإن دفن » لم ينبش » وقد تعدرت 
الشهادة عليه » هكذا قاله القاضي حسين » وتابعه الإمام والغزالي » لكن 
استثنى الغزالي ما إذا اشتدت الحاجة إليه » ولم يطل العهد بحيث نتغير 
منظره»وهذا احتمال ذكره الإمام » ثم قال : والأظهر ما ذكره القاضي ٠‏ 
ون لم يعرف اسمهونسبه » لم يكن له أن يعتمد قوله:إنه فلان ابن فلان» 
لكن لو تحمل الشهادة وهو لا يعرف اسه ونسبه » ثم سمع الناس 
يقولون : إنه فلان ابن فلان » واستفاض ذلك » فله أن ,شهد في غيبته 
على اسمه ونسبه » كما لو عرفهما عند التحمل ٠‏ ولو قال له عدلان عند 
التحمل أو بعده : هو فلان ابن فلان » قال الشيخ أبو حامد : له أن 
بعتمدهما » وشهد على اسمه ونسبه » وهذا مبنى على جواز الشهادة 
على الس من عدلين » وفه حلاف انی إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ر 

كما أن المشهود عليه تارة تقع الشهادة على عينه » وتارة على 
اسه ونسبه »> فكذلك المشهود له » فتارة شهد أنه أقر لهذا وتارة 
[ أن لهذا ] على فلان ابن فلان الفلاني كذا » فقال الخصم : لستفلانابن 
ونسبه ما ذكراه » فإن لم يكن بينة » حلفه » فإن نكل » حلف واستحق » 
يقبل منه حتى يقيم البينة على ما يدعيه : فإن آقامها“ احتاج إلى اثبات 


1ف الأسل 4 اميس :+ 


ل 


زيادة بمتاز بها المدعى عليه على الآخر » وهذا كما سبق في كتاب القاضي 
إذا بلغ المكتوب إليه » وأحضر من زعم المدعي أنه المحكوم عليه » ولتكن 
الصورة فيما إذا ادعى أنه يستحق على هذا الحاضر كذا » واسمه ونسبه 
كذا ؛ أو أنه يستحق على من اسمه ونسبه كذا وهو هذا الحاضر » وأقام 
البينة بالاستحقاق على فلان ابن فلان » فيستفيد بها مطالبة الحاضر إن 
اعترف أنه فلان ابن فلان » أو يقيم ببنة أخرى على الاسم والنسب إل 
أمكن » ثم يطالبه وإلا فكيف يدعي على فلان ابن فلان من غير أن يربط 
الدعوى بحاضر » وف الفتاوى أيضاً أنه لو أحضر رجلا عند القاضي » 
وقال : إن هذا أقر لفلان ابن ع فلان بكذا وأنا ذلك المقر له » فقال الرجل : 
نعم أقررت » لكن هنا أو بموضع آخر رجل آخر بهذا الاسم والنسب » 
وإنما أقررت له » لزمه إقامة البينة على ما يدعيه » فإذا أقامها » سئل ذلك 
الآخر » فإن صدقه ء دفع المقر به إليه » وبحلف الأول على أنه لا شيء 
له عليه وإن كذبه » فهو للسدعي : وإن قال : هناك [ رجل ] آخر بهذا 
ا 0 باك عواطم الجا برجن 
آخر سئل ذلك الآخر : فإن قال : لا شيء لي عليه » فينبغي أن يجب 
عليه التسليم اا a‏ : هي لأحدكماء 
اا ل اها : ليست لي » »> فانها تكون للآخرء 
وان بده الكدر ٠‏ فهو كا ى صورة الوديعة إذااقال كل واخ : هي 
لي » وقد حكينا في الوكالة فيما لو وكل رجلا“ بالخصومة بناء على اسم 
ونسب ذكره أنه لا بد من بینة على أنه وكيله فلان ابن فلان > أو على 
أن الذي وكله عند القاضي هو فلان ابن | فلان ] وحكينا عن القاضي, 
حسين أن هذه المسأاة تكتفى القضاة فيها بالعدالة الظاهرة : وتساهنود. 


)١(‏ في الأصل : له 


حم سد 


في البحث والاستزكاء ٠‏ وعن القاضى أبى سعد الهروي أنه يكتفى فيها 
بمعرف واحد » وكل واحد من هذين الكلامين ينبغى أن يعود هنا حيث 
احتيج إلى إثبات كونه فلان ابن فلان ٠‏ 1 
فصل 

المرأة المتنقبة لا بجوز الشهادة عليها اعتماداً على الصوت » كما لا 
يجوز أن يتحمل الأعمى اعتماداً على الصوت » وكذا البصير في الظلمةء 
أو من وراء حائل صفيق » والحائل الرقيق لا يمنع على الأصح ٠‏ وإذا 
لم بجز التحمل بالصوت » فإن عرفها متنقبة باسمها ونسبها أو بعينها 
لا غير ء جاز التحمل » ولا يضر النقاب » ويشهد عند الأداء بما يعلم + 
فإن لم يعرفها » فلتكشف عن وجهها ليراها الشاهد ويضبط حليتها 
وصورتها » ليتمكن من الشهادة عليها عند الحاجة إلى الأداء » وتكشف 
وجهها حينئذ ٠‏ ولا يجوز التحمل بتعريف عدل أو عدلين انها فلانة 
بنت فلان » فان قال عدلان ,شهدان : هذه فلانة نت فلان تقر بكذا» 
فهما شاهدا الأصل ؛ والذي يسمع منهما شاهد فرع شهد على 
شهادتهما عند اجتماع الشروط ٠‏ ولو سمعه من عدل واحد » شهد على 
شهادته » والشهادة على الشهادة والحالة هذه تكون على الاسم والنسب 
دون العين > هذا ما ذكره أكثر المتكلمين في المسألة » وفيه وجه ثان عن 
الشيخ أبي محمد أنه يكيفه لتحمل الشهادة عليها معرف واحد سلوكا 
به مسلك الإخبار » وبهذا قال جماعة من المتأخرين » منهم القاضي شربح 
الروياني"١2‏ » ووجه ثالث أنه بجوز التحمل إذا سمع من عدلين نها فلانة 
بنت فلان » ويشهد على اسمها ونسبها عند الغيبة » وهذا ما سبق عن 
الشيخ أبي حامد بناء على أنه تجوز الشهادة على النسب بالسماع من 
-عدلين : ووجه عن الاصطخري أنه إذا كان يعرف نسب امرأة » ولا يعرف 


. انظر ترجمته في « الطبقات » 515/6 للسبكي‎ )١( 


= 518 له 


عيتها » فدخل دارها وقيها نسوة سواها »> ققال لا نها الصعير : أنتهن 
آمك > أو لحارتتها أنتهن سيدتك » فأشارا('؟ إلى امرأة > فسمع إقرارهاء 
جاز له أن يشهد أن فلانة بنت فلان أقرت بكذا ء حكاه اين كج عنه » 
ولم بجعل قول شاهدين على قول الاصطخري كإخبار الصغير والجاريه 
ء وادعى أن ذلك أشد وقعآ في القلب وأثيت ٠‏ ولك أن تقول : بغي أن 
ور الع يا E‏ 

نحت نقاب » ورفعت إلى القاضي والمتحمل ملازمها أمكن الشهادة على 
نيا شوك کی ع ی د لاض كل ی 
إذا لم يشترط في التسامع طول المدة كما سيآتي إن شاء الله تعالى » 
فيخبرون عن اسمها ونسبها » فيتمكن من( الشهادة على اسمها ونسيهاء . 
يل ينبنى أن يقال : لو شهد اثنان تحملا الشهادة على امرأة 
لا يعرفانها أن امرأة حضرت يوم كذا مجلس كذاء فاقرت لفلان بعذا ء 
وشهد عدلان أن المرأة الحاضرة2؟2 يومئذ في ذلك د 
ثىت الحق بالتسين »> كما لو قامت بينة أن فلان ابن قلان الفلاني أقر”؟) 
بكذا وقامت أخرى على [ أن ] الحاضر هو فلان ابن فلان » ثبت الحق ٠‏ 
وإذا اشتمل التحمل على هذه الفوائد » وجب أن بجوز مطلقاً » ثم إن 
لم بحصل ما نفيد جواز التحمل على العين ء أو على الاسم والنسب > 
أو لم ينضم إلبه ما يتم به الإثبات ء فذاك لشيء آخر ٠‏ وبحوز النظر 
إلى وجهها » لتحمل الشهادة وسماع كلامها » وهذا عند الأمن مسن 
الفتنة » فإن خاف فتنة » فقد سبق أنه بحرم النظر إلى وجهها بلا خلاف» 
تحيثيه أن يقال : لا ينظر الخائف للتحمل » ااي الله 
عليه » نظر واحترز » 


رن 

إذا قامت بينة على عين رجل أو امرأة بحق » وأراد المدعى أن 
يسجل له القاضي » فالتسجيل على العين ممتنع » لكن يجوز أن يسجل 
بالحلية ؛ ولا سبي إلى التسجيل بالاسم والنسب ما لم بشبتا“ ء ولا 
يكفي فيهما قول المدعي » ولا إقرار من قامت عليه البينة » لأن نسب 
الشخص لا بشت بإقراره » فلو قامت بينة على نسبه على وجه الحسبة 
الصحيح ‏ أثبت القاضي النسب » وسجل » وإن لم نقبلها وهو اختيار 
القاضي حسين » فقال : الطريق هنا أن ينصب القاضى من بدعى على 
| فلان ابن فلان دينآ » أو على فاطمة بنت زيد » أو يدعي على زيد »ويقول: 
هذه بنته » وتركته عندها » وينكر المدعي عليه النسب » فيقيم المدعي 
البينة عليه ٠‏ قال : وتجوز هذه الحيلة للحاجة » واعترض الإمام أن 
الدعوى الباطلة كالعدم » فكيف يجوز اء الشهادة عليها » وكيف يأمر 
القاضي بها ٠‏ لكن الوجه أن يقال : وكلاء ا مجلس بتفطنون لمثل ذلك » 
ودا نصبوا مدعيآ لم يفحص القاضي : ولم يضيق » بل يسمع الدعوى 
والبينة للحاجة ٠‏ ولو أمر المدعى الذي ثبت له الحق بالبينة أن ينقل 
الدعوى عن العين إلى الدعوى على بنت زيد لينكر » فيقيم البينة على 
النسب » كان أقرب من نصب مدع جديد : وأمره بدعوى باطلة ء 


9 


2 
عن فتاوى القفال : شهد الشهود على امرأة بأسمها ونسبها » ولم 
تعرضوا لمعرفة عينها » صحت شهادتهم فان سألهم الحاكم هل تعرفون 
عينها ؟ فلهم أن يسكتوا » ولهم أن يقولوا : لا يازمنا الجواب عن هذاء 
الطرف الثاني فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع وهو الاستفاضة > 
)١(‏ في الأصل : ينس . 


- 1 ك2 


فمنه النسب » فيجوز أن يشهد بالتسامع أن هذا الرجل ابن فلان » أو 
هذه المرأة إذا عرفها بينها بنت فلان »> أو أنهما" من قبيلة كذاء 
وشت النسب من الأم بالتسامع أيضآ على الأصح » وقيل قطعا كالأب > 
ووجه المنع إمكان رؤية الولادة ٠‏ ثم ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم 
لله في صفة التسامع أنه ينبغي أن يسمع الشاهد المشسهود بنسبه > 
فينسب إلى ذلك الرجل أو القبيلة » والناس ينسبونه إليه » وهل يعتبر 
في ذلك التكرر » وامتداد مدة السماع » قال كثيرون : نعم » وبهسذا 
أجاب الصيمري » وقال آخرون : لا بل لو سمع اتتساب الشخص > 
وحضر جماعة لا يرتاب في صدقهم » فأخبروه بنسبه دفعة واحدة » جاز 
له الشهادة ٠‏ ورأى ابن كج القطع بهذا »> وبه أجاب البغوي في اتتسابه 
بنفسه » فإن قلنا بالأول » فليست المدة مقدرة بسنة على الصحيح > 
ويعتبر مع اتتساب الشسخص ونسبة الناس أن لا يعارضهما ما يورث 
تهمة ورية » فلو كان المنسوب إليه حيآ وأنكر » لم تجز الشهادة » وإل 
كان مجنو » جازت على الصحيح » كما لو كان ميت » ولو طعن بعض 
الناس في ذلك النسب هل يمنع جواز الشهادة ؟ وجهان أصحهما : نعم 
لاختلال الظن ٠‏ 
رن 

يشت الموت بالاستفاضة على المذهب : وبه قطع الأكثرون » وقيل: 
وجهان » وهل يثبت بها الولاء والعتق والوقف والزوجية ؟ وجهان > 
قال الاصطخري » وابن القاص » وأبو علي بن أبي هريرة » والطبري : 
نعم ؛ ورجحه ابن الصباغ ء وقال آبو إسحاق : لا ء E‏ 
وصححه الإمام : وأبو الحسن العبادي : والروياني » قالوا : ويستحب 


~۷ 


تحديد شهود كش الوقف إذا خاف212) انقراض الأصول ۾ قال ف 
« العدة » : هذا ظاهر المذهب » لكن الفتوى الحواز للحاجة ٠‏ 


3-3 


فلت الجواز أقوى وأصح وهو المختار ء دا شأع 


ر 
المعتبر في الاستفاضة() أوجه » أصحها : أنه يشترط أن يسمعهمن 
جمع كثير بقع العلم أو الظن القوي بخبرهم » ويؤمن تواطؤهم على 
الكذب » وهذا هو الذي رجحه الماوردي » واد بن الصباغ » والعزالي 
وهو أشبه بكلام الشافعي رحمه الله » والثاني : كفي عدلان » اختاره 
أو و حامد » وأبو حاتم » ومال اله الإمام » والثالك : يكفي خبر واحد 
إذا سكن القلب إليه » N‏ 
لا الهدالة ولا الحراية والذ كورة . 
فرع 
ونع رخدا ونون ی عد ابر و 
آنا ابن فلان : وصدقه فلان ؛ قال كثير من الأصحاب : تجوز أن شهد 
به على النسب » وكذا لو استلحق صبياً » أو بالغ وسكت » لأنالسكوت 
في النسب كالإقرار ٠‏ وف « المهذب » وجه أنه لا بشهد عند السكوت 
إلا إذا تكرر عنده الإقرار والسكوت » والدي أجاب به الإمام والعزالي 
أنه لا تجوز الشهادة على النسب بذلك » بل يشهد والحالة هذه [ على ] 
الإقرار » وهذا قياس ظاهر ء 
فصل 
الشهادة على الملك تنبني على لائة أمور وهي اليد والتصرف 


. في الأصل : خافا‎ )١( 
. في الأصل : الإفاضة‎ )۲( 


2 ۸ - 


لکن إذا رأى الشيء في بده » جاز أن يشهد له باليد »> وشرط البعوي 
لذلك أن براه في بده مدة طويلة » وحكى الإمام قولاث أنه لا تجوز 
الشهادة بالملك سحزد اليد ؛ والمشهور الأول » وأما التصرف المحرد » 
فكاليد المجردة لا فيد جواز الشهادة بالملك » فإن اجتمع يد وتصرف > 
فان قصرت المدة » فهو كاليد المحردة » وإن طالت » ففى جواز الشهادة 
له بالملك وجهان ؛ أصحهما : الجواز » صححه البغوي » وتقله الإمام 
خا 50 . 5 E‏ أل 4 ا ۱ 
عن اختيار الجمهور » وعن الشبيخ أبي محمد القطع به » فلو انضم إلى 
اليد والتصرف الاستفاضة » ونسة الناس الملك إليه » جازت الشهادة 
بالملك بلا خلاف © و نة الروياني قول انه لا تجوز الشهادة على ا ملك 
الجواز » والظاهر أنه لا يجوز » وهو محكي عن نصه في حرملة > 
واختارها القاضى حسين : والإمام والغزالى وهو الجواب في « الرقم 3 
واعلم أن جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة مشهورة في المذهب . فلعل 

( : 4 3 : 
من لا يكتفي به يكتفي بانضمام أحد الأمرين من اليد والتصرف إليه ء أو 
بعتبرهما جميعاً » لكن لا بعتبر طول المدة فيهما : وإذا انضما إلى 
الاستفاضة » وإلا فهما كافان إذا طالت المدة على الأصح : ولا 596 
للاستفاضة أثر » وشترط ف جواز الشهادة بناء على اليد أو اليد 
والتصرف أن لا يعرف له منازعاً فيه » وتقل ابن كج وجهين في أن منازعة 

فر 
طول مدة اليد والتصرف يرجم فيه إلى العادة ؛ وقيل : أقلها سنة» 


. في الأصل : يعبل‎ )١( 


لب 515 ا 


والصحيح الأول » وعن الشيخ أبي عاصم أنه إن زادت على عشرة » 
فطويلة » وفيما دونها وجهان » والقول في عدد المخبرين هنا » وامتداد 
المدة كما سيق في النسب » ونقل ابن كج وجهين في أنه هل بشترط أن 
بقع في قلب السامع صدق المخبرين ٠‏ 
رح 
ذكر ابن كج أنه تجوز الشهادة على اليد بالاستفاضة » وقد ينازع 
فيه » لإمكان مشاهدة اليد ٠‏ 
زت 
لا يكفى أن يقول الشاهد : سمعت الناس بقولون : إنه لفلان » 
وكذا ف الب ا كاك العيادة م عليه ل ترط أن قور 
أشهد بآنه له : وبآنه ابنه » لأن قد بعلم خلاف ما سمعه من الناس » لكن 
عن الشيخ أبي عاصم أنه لو شهد رجل بالملك » وآخر بأنه في بده مدة 
طويلة وتصرف فيه بلا منازع » تمت الشهادة ٠‏ وقال الشارح لكلامه : 
هذا مصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب » والصحيح الأول ٠‏ 
رع 
سواء ف الشهادة على ال ملك بالاستفاضة والتصرف العقار والثوب 
والعبد وغيرها إذا ميز الشهود به عن أمثاله ء٠‏ 
زع 
التصرف المعتبر في الباب تصرف اللاك من السكنى » والدخول 
والخروج : والهدم والبناء » والبيع والفسخ بعده » والرهن » وفي مجرد 
الإجارة وجمان : لأنها وإن تكررت قد تصدر ممن استأجر مدة طويلة 
ومن الموصى له بالمنفعة » وليجر هذا الخلاف ف الرهن » لأنه قد يصدر 


ل .۷ — 


من مستعير © 9 والأوفقق لإطلاق الأصحاب الاكتفاء » لان العالب صدورها 
عن المالكين 4 ولا دكفي التصرف مدة واحدة > لأنه لا بحصل ظناً ۰ 
ب 
لا شت الدين بالاستفاضة على الصحيح ٠‏ 


ر 

ل شهادة الأعمى فيما بشهد فيه بالاستفاضة کک 
وسيم «الجممور ا شيل إا إن شهادنه إدا تتبن إذا لم ربع 
تتعبين وإشارة ان کون الرجل معروقاً بأسسمة ونسبه الأدنى 008 
إلى إثبات نسبه الأعلى وصور أيضآ في النسب الأدنى بأن يصف 
الشخص »> فيقول : الرجل الذي اسمه کذا » وكنيته كذا » ومصلاه 
ومسكنه كذا ء هو فلان ابن فلان » ثم بقيم المدعي ببنة أخرى أنه الذي 
اسمه كذاء وكنيته كذا إلى آخر الصفات : وصورته في الملك أن بشهد 
ل دار معروفة أنها لفلان ابن فلان » ويمكن أن يقال : الوجه 
القائل ان شهادته لا تقبل > مخصوص با إذا سمع من عدد يمكن 
ا إذا حصل السماع من جمع كبير » فلا حاجة 
فيه إلى المشاهدة » ومعرفة حال المخبرين ٠‏ 


٤ 


ر 
ما جازت الشهادة به اعتماداً على الاستفاضة » جاز الحلف عليه 
اعتماداً عللها » بل أولى » لأنه بحوز الحلفعلى خط الأب دون الشهادةء 
الطرف الثالث في تحمل الشهادة وآدائها ٠‏ أما الأداء » فواجب في 
١‏ احملة . والكتمان حرام » ويحب الأداء على متعين للشهادة » متحمل 
ور ا 
ظلمك ٠‏ 0 م 0 » والفقهاء بقولون : مسافة ا 
و كأنهم استعاروها من هذه العدوى 4 لأن صاحمها صل فيها الذهاب 
هو العودة بعدو واحد لا فيه من القوة والجلادة . 
ب ¥۱ — 


خمسه قيود ٠‏ الأول : التعيين » فإن لم يكن ق الواقعة إلا شاهدان بان 
لم يتحمل سواهما » أو مات الباقون » أو جنوا » أو فسقوا ء أو غابوا ؛ 
لزمهما الأداء » فلو شهد أحدهما » وامتنم الآخر » وقال للمدعي : احلف 
مع الشاهد » عصا > وكذا الشاهدان على رد الوديعة لو امتنعا > وقال 
للمودع : احلف على الرد ؛ عصيا ؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن 
اليمين ء ولو لم تكن في الواقعة إلا شاهد » فإن كان الحق يشبت بشاهد 
ومین : لزمه الأداء ‏ وإلا فلا على الصحيح > وحكى ابن كج وجهاً في 
لزومه ؛ لأنه ينفع في اندفاع بعض تهمة الكذب ء وإن كان في الواقعة 
شهود ؛ فالآداء عليهم فرض كفاية إذا فعله اثنان منهم ء سقط عن الباقينء 
وإن طلب الأداء من اثنين » ففى وجوب الإجابة عليهما وجهان ؛ وقال 
أبن القاص قولان + ا : الوجوب ؛ وليس موضع الخلاف ما إذا 
علمنا من حالهم رغبة أو إباء + 

القيد الثاني : كونه متحملاة عن قصد » أما من سمع الشيء » أو 
وقع بصره عليه أتفاقاً » فالأصح الموافق لإطلاق ا بلزمه الأداء 
أيضاً » لأنها أمانة وشهادة عنده » والثانى : لاء لعدم التزامه ٠‏ 

القيد الثالث : أن بدعى لأداء الشهادة من مسافة قريبة » ومتى كان 
القاضي في البلد فالمسافة قريبة » وكذا لو دعي إلى مسافة بتمكن 
المبكر إليها من الرجوع إلى هله في يومه ء وإن دعي إلى مسافة القصر 
لم تجب الإجابه » وإن كان يبنهما لم تجب أيضآ على الأصح » وهذا كله 
تفربع على الصحيح » وهو أن. الشاهد. بلزمه الحضور إلى القاضي لأداء 
الشهادة وعن القاضى أبى حامد آنه ليس على الشاهد إلا أداء الشهادة: 
إا حر راد 

القبد الرابع : کون الشاهد عدل^ > فان كان قاسقا »> ودعي لأداء 
الشهادة نظر إن كان فسقه مجمعاً عليه » ظاهراً أو خفياً » حرم عليه أن 


. في الأصل : أدعى‎ )١( 


YY ل‎ 


يشهد » وإن كان محتهداً فيه » كشرب النسيذ » لزمه أن يشهد » وإن كان 
القاضي یری التفسيق به ورد الشهادة » لأنه قد تغير اجتهاده ٠‏ وف 
آمالي السرخسي وجه أنه لا يجب [ في ] الفسق المجتهد فيه إذا كان. 
طاهرآ"“ » وحكى ابن كج وجهاً أنه يجب مطلقاً في الفسق الخفي » وف 
الظاهر وجهان » والمذهب ما سبق » وحكى ابن كج وجهين في أنه هل 
للشاهد أن يشهد بما بعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده الشاهد ». 
كالبيع الذي بترتب عليه شفعة الجوار » والشاهد لا يعتقدها ٠‏ ولو كان 
أحد الشاهدين عدلا” والاخر فاسقاً فسقاً مجمعاً عليه » لم يلزم العدل 
الأداء إن كان الحق لا بشت شاهد ويمين ٠‏ 


القند الخامس : عدم العذر » كالمرض ونحوه » فالمريض الذي 
شق عليه الحضور لا دكلف أن بحضر » بل إما أن بشهد على شهادته » 
وإما أن يبعث القاضي إليه » بأن يسمع شهادته » والمرأة المخدرة كالمريض» 
وفيها الخلاف السابق في الباب الثالك من أدب القضاء » وغير المخدرة 
يلزمها الحضور والأداء » وعلى الزوج أن بأذن لها فيه » وحكى الشيخ 
لأداء الشهادة » لأنه لا تومن أن برد شهادته جوراً وتعلتاً فيعير تذلك ٠ه‏ 
فعلى هذا عدالة القاضى وجمعه الشروط المعتبرة شرط سادس ٠‏ 


قلك 9 الراجح الوجوب ٠‏ واشأع 
وإذا اجتمعت شروط الوجوب لم بره قالقاضي إرهاقاً » بل إذكان 


في صلاة أو حمام » أو على طعام » فله التأخير الى أن يفرغ » ولا يمهل 
ثلاثة أيام على المشهور » قال ابن كج : ولو شهد ورد القاضي شهادنه 


. في احدى سخ الظاهرية : حاضراً‎ )١( 


¥ يه الروضة ج ١١1م-18”‏ 


بعلة الفسق » ثم طلب المدعي أن يشهد له عند قاضر آخر » لزمه الإجابة 
a‏ القاضي على الصحيح » قال ابن كج : ولو دعي لأداء 
الشتهادة عند آمير أو وز »قال ابلق القطان : لا تلزمه الإجابة » وإنما 
يلزمه عند من له أهلية سماع البينة وهو القاضي » قال ابن كج : وعندي 
ريد انا عل اهمال إلى الخ 

قلت : قول ابن کج أ E‏ واش اعم 

زر 

إذا امتنع الشاهد من أداء الشهادة بعد وجوبه حياء من المشهود 
عليه » قال القاضى حسين : بعصي » ولا يجوز للقاضي قبول شهادته في 
شی اسلا حت يتوق + ويوائق هذا نا دن : إن المدعي لو قال 
للقاضي : عند فلان شهادة » وهو ممتنع من أدائها » فأحضره ليشهد ء 
لم بحبه القاضي » لأنه ذاسق بالامتناع بزعمه » فلا ينتفع بشهادته ٠‏ 
تمت : ينبضي أن يعمل هذا على ما إذا قال : هو ممتنع بلا عذر ٠‏ 


7 
ضل 

وأما تحمل الشهادة » ففرض عفاية في عقد النكاح » لتوقف 
الانعقاد عليه » فان امت متنع الجميع منه » أثموا ٠‏ ولو طلب من اثشين 
اة وماك رهبا ی ا غات راتا ی اران 
المالية والأقارير » فهل التحمل فرض كفاية آم مستحب ؟ وجهان الصحيح 
الأول » وبه قطع العراقيون للحاجة إليها »> ومنهم من يقتضي كلامه طرد 
الخلاف في النكاح أيضاً وليس بشيء وإذا قلنا بالافتراض » فذلك إذا 
حضر المحمل » أما إذا دعي للتحمل فقيل : تجب الإجابة أيضا » والأصح 
الذي قاله القاضي أبو حامد » والبغوي » وأبو الفرج » أنه لا يجب إلا 
أن بكون المحمل معذوراً بمرض أو حبس » أو كانت امرأة مخدرة إذا 


ف امف 2 


أثيتنا للتخدير أثر؟210 وكذا إذا دعاه القاضى ليشهده على أمر ثبت عنده 
لزمه الإجابة ٠‏ ۰ 
ر 

إن تطوع الشاهد تحمل الشهادة وأدائها » فقد أحسن » وإن 
لمع في مال ؛ فهو إما رزق من بيت الال » وإما من مال المشهود له ء 
فأما الرزق من بت الال » فقد ذكر الشيخ أبو حامد » وابن الصباغ 
وآخرون أن الشاهد ليس له أخذ الرزق من بيت المال لتحمل الشهادة » 
وقيل : له ذلك » فإن قلنا بالأول » فرزقه الإمام من ماله » أو واحد من 
الرعية » فالحكم كما ذكرنا في القاضي » وأما مال المشهود له » فليس 
للشاهد الخد اة على اد الشهادة » ووجهوه بأنه فرض عليه » فلا 
يستحق عليه عوضاً » ولأنه كلام سير لا أجرة لمثله ٠‏ وأما إتيان القاضي 
والعضور لو اد كان جنه ى اليلد فلا ا ا وان کان 
من مسافة العدوى » فما فوقها ‏ فله طلب نفقة المركوب ٠‏ قال البغوي : 
وكذا تفقة الطريق » وحكى وجهين فيما لو أعطاه شيا ليصرفه في تفقة 
الطري » وأجرة الركوب هل له أن يصرفه إلى غرض آخر » ديشي 
وهما كالوجهين فيما لو أعطى فقيراً شيا وقال : ١‏ شتر لك به ثوياً » هل 
له أن يصرفه إلى غير الثوب » والأصح الجواز فيهما » فهذا ما قيل : إن 
الشاهد يأخذه من المشهود له ولم بتعرض أكثرهم لما سوى هذا » لكن 
في تعليق الشيخ أبي حامد أن الشاهد لو كان فقيراً بكسب قوته يوم 
یوما وكان في صرف الزمان إلى أداء الشهادة ما يشغله عن كسبه » لم 
زمه الأداء إلا إذا بذل له المشهود [ له ] قدر كسبه في ذلك الوقت » 
هذا حكم الأداء٠‏ فلو طلب‌الشاهد أجرةلتحمل الشهادةءفإنلم يتعين عليه » 
فله ذلك » وكذا إن تعين على الأصح » قال أبو الفرج : هذا إذا دعي 
ليتحمل » فأما إذا أتاه المحمل » فليس للتحمل والحالة هذه أجرة »وليس 

¥0 لس 


له أن بأخذ شيا » ومقتضى قولنا : له طلب الأجرة إذا دعي للتحمل أن 
يطلب الأجرة إذا دعي للأداء » سواء كان القاضي معه في البلد أم لا » 
كما لافرق في التحمل » وأن يكون(2 النظر إلى الأجرة مطلقاً لا إلى 
أجرة المركوب ونفقة الطريق خاصة » ثم هو يصرف المأخوذ إلى ما يشاء » 
ولا يمنع ذلك كون الأداء فرضاً عليه كما ذكرنا في التحمل مع تعينه 
على الأصح 

: هذا الذي أورده الرافعى رحمه الله ضعيف مع أنه خلاف 
قول الأصحاب كما سبق » فإن فرض من بحتاج إلى الركوب في البلد » 


فهو محتمل » والوجوب ظاهر حينئد ٠‏ امام ٠‏ 


فرع 
كتابةالصكوك هل هي فرض كفا ية أم مستحب ؟ وجها نأ صحهما 
الأول » وبه قطع السرخسي » فإن قلنا : مستحبة أو فرض » ولم بتعين 
لها شخص » فله طلب الأجرة ٠‏ وإن تعين » فكذلك على الأصح »> هذا 
إذا لم يرزق الكاتب من بيت الال لكتابة الصكوك » فإن رزق لذلك » 
فلا أحجرة ٠‏ 
فصل 
في آداب التحمل والأداء ملقولة من مختصر الصيمري. 
نبغيللشاهد أن لايتحمل » وبه ما يمنعه من الضبط موتمام الفهم» كجوع 
وعطش > وهم وغضب » كمأ لاقضي في هذه الأحوال وإذا أثاه من 
لاتحوز الشهادة عليه »> كصبي ومجنون » لم يلتفت إليه » وإن أ“ني 
بكتاب أنشىء على خلاف الإجماع > فكذلك » وتتين فساده » وإن 
أنشىء على مختلف [ فيه ] بين العلماء وهو لايعتقده » فهل بعرض عنه 
أم شهد ليؤدي وبحكم الحاكم باجتهاده ؟ وحهان سيقا » وإذا رأى 


. ف الأصل : بكن‎ )١( 
ا كلا؟ ب‎ 


كلمة مكروهة أو معادة » فلا بأس بالضرب عليها لاسيما إذا لم يسبقه 
بالشهادة أحد » وإن أغفل الكاتب ما لابد منه » ألحق به » وإن رأى 
سطراً ناقصاً شغله بخط أو خطين > وإذا قرأ الكتاب على المتبابعين 
[ مثلا ] » وقال : عرفتما ما فيه ؟ أشهد عليكما به ؟ فقالا : نعم أو أجل 
أو بلى » كفى للتحمل » ولا يكفي أن بقول المحمل : الأمر إليك أو إن 
شئت » أو كما ترى » أو أستخير الله تعالى » وإذا سمع إقراراً بدين أو 
طلاق أو عتق » فله أن يشهد به » ولكن لايقول ولا يكتب : أشهدنى 
بذلك » ويكتب الشاهد في الكتاب الذي تحمل فيه اسمه واسم أيه 
وجده » ويجوز أن يترك اسم الحد » وأن بتخطى إلى جد أعلى لشهرته 
هو ولا كنب الت إلا أن رن فى الشهود من يجار كدق الا 
والنسب فيميز بالكنية » وقد يستحب الاستعانة يما يفيد التذكر كما 
نذكرناه في الباب الثاني من أدب القضا 230 , وإذا أشهده القاضي على 
STE‏ 
یما قنه » ولا ا يكتب الشهادة على إقراره بعنى إذا حضر الإنشاء والأولى 
5 كتاية الدين المؤجل أن دقرر صاحب الدين أو ل بأن قول : مأ الذى 
لك على هذا ؟ فإذا قال : كذا مؤجلاء قرر المدين » لأنه لو أقر الان 
أولاء قد ينكر صاحب الأجل » وفي السلم يقرر المسلم أولا” خوفاً من أن 
شكره المسلم لو أقر أولا” »> ويطاليه بالمدفوع إليه ٠‏ وإذا أتى القاضي 
شاهد22© لأداء شهادة أقعده عن يمينه!؟؟ » وان كانت شهادته مثبتة في 
كتاب أخذه وتأمله » فإذا ساله المشهود له » استاذن القاضي » يصعي 
إليه » ولو شهد قبل استئذان القاضي وسؤاله » صحت على الصحيح » 


. تي احدى تسخ الظاهرية : أدب القاضي‎ )١( 
. في الأصل : نفاذ‎ )۲( 

9) في الأصل : شاهدآ . 

(6) في الأصل : ليمين . 


ب ۷¥ لم 


لكن لو شهد قبل استئذانه » فقال القاضي : كنت ذاهلا” لم أسمع » 
لم بعتد بها ٠‏ والله المستعان ٠‏ 

ألياب الرابع في الشاهد مع اليمين 1 

يجوز القضاء بشاهد ويمين في الجملة » فما ثبت برجل وامرآتين 
فك شاه وهن الا عون لاء وماق ماعا ٤‏ ومالا شت رج 
وامرآتین لابثبت شاهد ومین » ولا بقضى بشهادة امرأتين ويمين في 
الأموال قطعاً » ولا فيما شت شهادة النسوة منفردات على الأصح ٠‏ 
نم هل القضاء بالشاهد وحده » واليمين مؤكدة أم بها وحدها » وهو 
مؤكد » آم بهما ؟ أوجه » أصحها الثالث » فلو رجع الشاهد » فإن قلنا 
بالأول » غرم » أو بالثاني » فلا » أو بالثالث » غرم النصف' » ثم بحلف 
المدعي بعد شهادة الشاهد وتعديله » وجوز ابن أبي هريرة تقديم اليمين 
على شهادته » كما بحوز تقديم المرأتين على الرجل » والصحيح الأول » 
وبحب أن يتعرض الحالف في اليمين لصدق الشاهد » فيقول : والله إن 
شاهدي لصادق » وإني مستحق لكذا » قال الإمام : ولو أخر تصديق 
الشاهد » وقدم ذكر الاستحقاق » جاز » ولم أجد أحداً يضاق فيه ٠‏ 
ولو فسق الشاهد بعد القضاء » لم ينقض الحكم » وإن فسق قبله » صار 
كأن لا شاهد ؛ فبحلف المدعى عليه » فإن تكل » حلف المدعي » ولم 
يعتد بما مضى » ولو لم بحلف المدعي مع شاهده » وطلب يمين الخصم » 
فله ذلك » فإن حلف » سقطت الدعوى ٠‏ قال ابن الصباغ : وليس له 
أن بحاف بعد ذلك مع شاهده بخلاف مالو أقام بعد يسين المدعى عليه 
بينة » فيسمع » وإن نكل المدعى عليه » فأراد المدعي يمين مين الرد مكن منها 


. في الاصل : لزم غرم النصف‎ )١( 


- ۷۸ 


على الأظهر » ويجري القولان فيما لو ادعى مالا” ونكل المدعى عليه » 
ولم بحلف المدعي يمين الرد » ثم أقام شاهدا واحدا » وأراد أن يحلفه 
معه » فإن قلنا : ليس له أن بحلف يمين الرد » فالمنقول أنه بحبس المدعى 
عليه حتى بحلف » أو يقرء لأن يمينه حق المدعي» فلا يتمكن منإسقاطهاء 
لكن التقصير منه حيث لم بحلف مع شاهده» فينبغي أن لايحبس المدعى 
عليه ٠‏ وقد ذكر ابن الصباغ نحو هذا ٠‏ ولو أن المدعي بعد امتناعه 
من الحلف مع شاهده واستحلافه الخصم أراد أن بعود » فيحلف مع 
شاهده » نقل المحاملى أنه ليس له ذلك لأن اليمين صارت في جاب 
صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخرء ويستاتف الدعوى» ويقيم الشاهدء 
فحينئذ يحلف معه ٠‏ 
صل 

جاربة وولدها في بد رجل سسترقهما » فقال آخر : هذه مستولدتي, 
والولد مني علقت به في ملكي » فإن أقام بذلك شاهدين ثبت ما بدعيه » 
وإن أقام رجلا“ وامرأتين » أو رجلا“ وحلف معه » ثبت الاستيلاد » لأن 
حكم المستولدة حكم الال > فيسلم إليه » وإذا مات » حكم بعتقهما 
إقراره » وهل بحكم له بالولد ؟ قولان » أظهرهما : لا » لأنه لا يدعي 
ملك بل ييه ولحرتة ٠‏ وهنا لا شان هده اللحجة فقي الوليند 
في بد صاحب اليد ٠‏ وهل شت نسبه بإقرار المدعى » فيه ما ذكرنا في 
الإقرار واللقيط في استلحاق عبد غيره » والثاني : نعم تبعآ لها » فينتزع 
من المدعى عليه » فيكون حرا نسبياً بإقرار المدعى ٠‏ ولو كان في يد 
رجل شخص ادعى أنه رقيقه » فادعى آخر أنه كان له » وأنه أعتقه » 
وأقام شاهداً وحلف » أو رجلا وامرأتين » نص الشافعي أنه بنتزع منه» 
ويحكم بأنه عتق على المدعي بإقراره » فمن الأصحاب من قال : [ في ] 
قبول هذه البينة والاتنزاع قولان » كالصورة السابقة » لأنها شهادة 


۷۹ 


بملك متقدم » والمذهب القطع بالعتق بالقبول والاتتزاع » كما نص عليه» 
والفرق أن المدعي هنا يدعي ملكا » وحجته تصلح لاثباته » والعتقنترتب 
عليه بإقراره ٠‏ ولو قال المدعى في صورة الاستيلاد لصاحب اليد : 
استولدتها آنا في ملكك » ثم اشتريتها مع الولد » فعتق الولد علي » 
وأقام عليه حجة ناقصة » فالعتق الان مرتب على الملك الذي قامت به 
الحجة الناقصة » فيكون على الطريقين » كذا ذكره القفال ٠‏ هذا كلام 
الأصحاب في جميع طرقهم في الصورتين » وانفرد الإمام والغزالي 
فحكيا'!؛ عن الأصحاب والمزني والنص أشياء منكرة محولة عن وجههاء 
وف « المختصر » التصريح بخلافها » وكذا كنب الأصحاب ٠‏ 
فصل 

ادعى ورثة ميت دينآ أو عيناً لمورثهم » فإنما يحكم على المدعى 
عليه إذا ثبت لهم ثلاثة أشياء : الموت والوراثة والمال » والأول والثاني 
لامدخل فيهما للشاهد واليمين » بل لايثبتان إلا بشاهدين أو إقرار 
المدعى عليه » وأما المال » فيدخله الشاهد واليمين » فإن حضر جميسع 
الورثة وهم كاملون » وأقاموا شاهدا وحلفوا معه استحقوا » والمأخوذ 
تركة يقضى منها ديون الميت ووصاياه » وإن امتنع جميعهم وعلى الميت 
دين » فهل للغريم أن يحلف ؟ ذكرنا في التفليس فيه قولين » الجديد 
الأظهر المنع » ويجريان فيما لو كان أوصى لرجل » ولم بحلف الورثة » 
هل يحلف الموصى له ؟ فإن كانت الوصية بعين وادعاها في بد أجنبي 
فينبغي أن لايكون فيه خلاف » ويقطع بالجواز » فإن حلف بعض الورثة 
دون بعض » أخذ الحالف نصيبه والنض أنه لايشاركه فيه من لم بحلف» 
ونص ف كتاب الصلح أنهما لو ادعيا دارا إرثاً » فصدق المدعى عليه 


. في الأصل : محكيا‎ )١( 
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أحدهما تي نصيبه شاركه المكذب » فخرج_بعضهم من الصلح هنا قولا” 
أن ما أخذه الحالف يشاركه فيه من لم بحلف » لأن الإرث يثبت على 
الشيوع » وقطع الجمهور بأن لا شركة هنا كما نص » والفرق من 
وجهين حكاهما الإمام » أحدهما : أن صورة الصلح مصورة في عين » 
وأعان الت ركة مشتركة بين الورثة » والمصدق معترف بأنه من التركة > 
والصورة هنا ف دين » والدين إنما تعين بالتعيين والقيض » فالذي أخذه 
الحالف تتعين لنصيبه بالقبض > » فلم يشاركه الآخر فيه » فعلى هذا لو 
كانت صورة الصلح في دين » لم تثبت الششركةء ولو فرض شاهد ويمين 
بعض الورثة في عين » تثبت الشركة ٠‏ والفرق الثاني وهو الذي ذكره 
الجمهور أن الثدوت هنا بشاهد ويمين » فلو أثيتنا الشركة لملكنا الناكل 
بيمين غيره وهناك ثبت بإقرار المدعى عليه » ثم ترتب عليه إقرار المصدق 
بأنه إرث 4 فعلى هذا لافرق بين العين والدين » ولا في صورة إقرار 
المدعى عليه + وأشار في « الوسيط » إلى تخريج خلاف في مسألة الصلح 
بما نحن فيه » ولا يعرف هذا لغيره » وهل يقضى من نصيب الحالف 
جميم الدين أم بالحصة ؟ قال في « الشامل » يبنى على أن الغريم هل 
يحلف ؟ إن قلنا : نعم لم يلزمه إلا قضاء حصته » وإن قلنا : لا » بني 
على أن من بحلف من الورثة هل يشارك الحالف إن قلنا : نعم قضى 
الجميع ء دنا أعطيناه حكم التركة وإلا فبالحصة ٠‏ هذا حكم نصيب 
0 ن ل بحلف » فإن كان عام ا EEN‏ 

الس دقن الإمام أن حقه“ بطل بالنكول » ولو مات » لم يكن 
لوارثه أن يحالف ٠‏ وف كتاب ابن كج ما بنازع فيه ٠‏ فال الإمام : ولو 
أراد وارثه أن يقيم شاهدا آخر ليحلف ممه » لم يكن له أيضآ » لکن 
هل يضم هذا الشاهد إلى الشاهد الأول » ليحكم بالبينة ؟ فيهاحتمالان 
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جاريان فيما لو أقام مدع شاهدا في خصومة » ثم مات » فأقام وارشه 
شاهداً آخر » فيجوز أن يقال : له البناء عليه » وبحوز أن يقال : عليه 
تجديد الدعوى > وإقامة البينة » وأنه لو أقام الورثة شاهداً » وحلف. 
معه بعضهم » ومات بعضهم قبل أن يحلف أو ينكل » كان لوارثه أن 
يحلف » لکن هل يحتاج ج إلى إعادة الدعوى والشاهد ؟ فيه التردد 
المدكور » والأصح أنه اتاج ٠‏ وإن كان الذي لم بحلف صياً أو 
مجنوناً أو غائباً » نص الشافعى رحمه الله في المجنون أنه وقف نصيبيه .٠‏ 
واختلفوا ف معناه » فقال أبو إسحاق وعامة الأصحاب : المراد ن( 
ولا خد نصيبه وقيل : أراد أنه يؤخذ نصسه ودوقف » وهذا أحد 
قوليه ان الحيلولة هل تثبت بشاهد ؟ والصبى والغائب كالمجنون ءه 
وينبغي أن يكون الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة » أو لم 
يشعر بالحال » كالمجنون في بقاء حقه بخلاف ما سبق في الناكل > 
فإن قلنا بالصحيح وهو أنه لايؤخذ نصيب المعذورين » فإذا زال عذرهم 
حلفوا وأخذوا نصيبهم » ولا حاجة إلى إعادة الشهادة بخلاف مالوكانت. 
الدعوى لا عن جهة الإرث » بأن قال 5 أوصى لي ولأخي الغائب أو الصبي 
أبوك بكذا > أو اشتربت مع أخى الغائب منك كذا » وأقام شاهداً : 

وحلف معه » فإنه ادا قدم م العائب + وبلغ الصبي بحتاجان إلى تجديد 
الدعوى وإعادة الشها د شاهد آخر » ولا بوخد تسسا قبل 
ذلك » لأن الدعوى في الميراث عن شخص واحد وهو المت : وكذلك, 
اک 


2 شخاص 


قضى دينه من المأخوذ » وق غير المبراث الدعوى وألحق 


. في الأصل : ألما‎ E 
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فليس لأخد أن يدعي ويقيم البينة عن غيره بغير إذن أو ولاية ٠‏ ثم 
ماذكرنا في الميراث أنه لا حاجة إلى إعادة الشهادة مفروض فيما إذا لم 
يتغير حال الشاهد » فإن تغير » فوجهان » أحدهما وبه قال القمال : 
لا يقدح وللصبي والمجنون والغائب إذا زال عذرهم أن يحلفوا » لأنه 
قد اتصل الحكم بشهادته » فلا أثر للتغير » والثاني » وهو اختيار الشيخ 
أبي علي : لا يحلفون » لأن الحكم اتصل بشهادته في حق الحالف فقط » 
ولهذا لو رجم الشاهد لم يكن لهم أن يحلفوا » ولو مات الغائب أو 
الصبى » فلوارثه أن يحلف ويأخذ حصته » فإن كان وارثه هو الحالف» 
لم تحسب يمينه الأولى » ولو ادعى شخص على ورثئة رجل ان مورثكم 
أوصى لي ولأخي» أو ولأجنبي بكذاء وأقام شاهداً » وحلف معه »وأخذ 
تصيبه » لم يشاركه الآخر فيه بلا خلاف » ثم ذكر الشيخ أبو الفرج أن 
من بحلف من الورثة على دين أو عين للمورث“ يحلف على الجميع 
لاعلى حصته فقط » سواء حلف كلهم أو بعضهم » وكذا الغريم والموصى 
له إذا قلنا : يحلفان » وني كلام غيره إشعار بخلافه » وجميع ما ذكرناه 
فيما إذا أقام بعض الورثة شاهدآ واحدا » وحلف معه » فأما إذا أقام 
بعضهم شاهدين » فإنه يثبت المدعى كله » فإذا حضر الغائب من الورثة» 
أو بلغ صبيهم » أو عقل مجنونهم » أخذ نصيبه » ولا حاجة إلى تجديد 
الدعوى وإقامة البينة » وينتزع القاضي بعد تمام البينة نصيب الصبسي 
والمجنون » ديناً كان أو.عيناً » ثم بأمر بالتصرف فيه بالغبطة كيلا يضيع 
عبن ماله » وأما نصيب الغائب » فإن كان عيناً اتنزعها » وكلام الأصحاب 
بقتضي أن هذا الاتتزاع واجب وهو الظاهر » لكن سبق في بابالوديعة 
أن الغاصب لو حمل المغصوب إلى القاضى والمالك غالب » ففي وجوب 
قول وهال غور أن سورد ذلك الخلات هنا مم قناع المنة إن 


كان المدعى ديناً » ففي انتزاع نصيب الغائب وجهان جاريان فيمن أقر 
لغائب بدين» وحمله إلى القاضي هل على القاضي أن يستوفيه »والأصح 
في الصورتين عدم الوجوب » وحكاه ابن كج في مسألتنا عن النص ٠‏ 
واعلم أنه سبق في كتاب الشركة أن أحد الوارثين لاينفرد بقبض شيء 
من التركة » ولو قبض شاركه الآخر فيه » وقالوا هنا : يأخذ الحاكم 
نصيبه » كأنهم جعلوا غيبة الشريك عذراً في تمكين الحاضر من الاتفراد» 
ولو ادعى على رجل أن أباه أوصى له ولفلان بكذا » وأقام شاهدين 
وفلان غائب أو صبي » لم يؤخذ نصيب فلان بحال » وإذا حضر وبلغ > 
فعليهإعادة الدعوى والبينة لما ذكرنا أن الدعوى ف‌الإرث لشخص واحدء 
رع 

لو كان للوارث الغائب وكيل وقد أقام الحاضر البينة » قال أبو 
عاصم : يقبض الوكيل نصيب الغائب دون القاضي » فإن لم يكن » 
قبض القاضي » وي جر“ لثلا تفوت المنافع ٠‏ 

فصل 

هل يثبت الوقف بشاهد ويمين » إن قلنا : الملك فيه للواقف أو 
الموقوف عليه » فنعم » وإن قلنا : لله تعالى » فوجهان » أو قولان » 
أحدهما : لا » وبه قال المزني وأبو إسحاق كالعتق » والثاني : نعم » وبه 
قال ابن سريج وابن سلمة » والعراقيون يميلون إلى ترجيح الأول » 
وينسبونه إلى عامة الأصحاب » لكن الثاني أقوى في المعنى وهو 
المنصوص » وصححه الإمام والبغوي وغيرهما » وجزم به الغزالي ٠‏ 
ولو ادعى ورثة میت على رجل أنه غصب هذه الدار » وقالوا : كانت 


)ل الأاضل :وخر 
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لأسنا وقفها علينا وعلى فلان » تثبت دعوى الغصب شأاهد ويمين » 
ويثبت بهما أيضاً الوقف إن اثبتناه بشاهد ويمينءوإلا فيثبت بإقرارهم ٠‏ 
ولو مات عن بنين » فادعى ثلاثة منهم أن أباهم وقف عليهم هذه الدار > 
ا ماف الووقةة 4 اا اا اا مه ر ا على یوت 
الوقف شاهد ويمين » فلدعواهم صورتان إحداهما : أن بدعوا وقف 
ترتيب » فيقولوا : وقف علينا وبعدنا على أولادنا وعلى الفقراء » فلهم 
بعد إقامة البينة“ ثلاثة أحوال : أن يحلفوا جميعاً » فيثبت الوقف > 
ولا حق لسائر الورثة في الدار » فإذا انقرض المدعون » أخذ البطن 
الثاني الدار وقفاً » وهل بأخذونه بيمين أم بلا يمين ؟ وجهان + ويقال 
قولان » الأصح عند الجمهور : بلا يمين وهو ظاهر نصه في « المختصر » 
وإذا اتنهى الاستحقاق إلى البطن الثالث والرابع عاد الخلاف » فا زقلنا : 
بأخذون بيمين مكان الحق بعد البنين الثلاثة للفقراء » نظر إن كانوا 
محصورين > كفقراء قربة ومحلة » فكذلك الجواب » وإن لم يكونوا 
محصورين فهل بطل الوقف وتعود الدار إرثاً » آم يصرف إليهم بلا 
يمين آم يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف بناء على تعذر مصرقه 
كالوقف المنقطع ؟ فيه ثلاثة أوجه ٠‏ 

مدت : الأصح بأخذون بلا يمين وتسقط هنا لتعذرها ولا ببطل 
الوقف بعد صحته ووجود المصرف بخلاف المنقطم واضَاعم ٠‏ 

ات خد العاف ضرف فيه إلى الاخرون ن مات 

آخر » صرف الجميع إلى الثالث » لأن استحقاق البطن الثاني إنما هو 
بعد اتفراض الأولين » ثم أخذ الآخرين يكون بلا يمين على المذهب ء 
وقيل : وجهان كالبطن الثاني ٠‏ 


(1) في إحدى نسخ الظاهرية : الشهادة . 
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الحال الثاني : أن ينكلوا جميعآ عن اليمين مع الشاهد » فالدار 
تركة يقضى منها الدين والوصية » ويقسم الباقي بين الورثة » ويكون 
حصة المدعين وقفاً بإقرارهم » وحصة سائر الورثة طلقا لهم » فإذا مات 
المدعون » لم يصرف نصيبهم إلى أولادهم على سبيل الوقف إلا بيمين 
على الأصح » وقيل : يصرف إليهم وقفآ بلا يمين » ولو أراد الأولاد أن 
يخلفوا وبأخذوا جميع الدار وقفاً » فلهم ذلك على الأظهر » لأنهم 
أصحاب حق » فإذا أبطل آباؤهم حتهم بالتكول » فلهم أن لايبطلوا 
حقهم » وبجري القولان » سواء قلنا : لو لم بحلفوا لايكون شيء منها 
وقفاً » أم قلنا : حصة الأولين تبقى وقفاً » وإن لم يحلفوا » وهل يجري 
القولان في حياة الأولين إذا تكلوا ؟ وجهان » أحدهما : نعم » لبطلان 
حقهم » وتعذر الصرف إليهم بنكولهم » كما لو ماتوا » وأصحهما : لاء 
لأن استحقاق البطن الثاني شرطه انقراض الأول ٠‏ 

الحال الثالث : أن يحلف بعضهم دون بعض » فإذا حلف واحد > 
وتكل اثنان » أخذْ الحالف الثلث وقفآ » وأما 'الباقي » فهو تركة تقضى 
منها الديون والوصايا ء فما فضل ء ففيه وجهان ء قال في « الشامل » : 
يقسم بين جميع الورئة : فما خص البنين الثلاثة كان وقفاً على الناكلين» 
لأن الحالف معترف لهسا بذلك : والأصح وبه قطع المحاملي والبغوي 
وغيرهما أنه يقسم بين المنكرين من الورثة واللذين نكلا دون الحالف » 
لأنه مقر بانحصار حقه فيما أخذءثم حصة الناكلينتكون وقفاً بإقرارهماء 
فإذا مات الناكلان والحالف حى ؛ فنصيبهما للحالف على ماشرط الواقف 
إقرارهماء وني اشتراط يمينه الوجهانء فإذا مات الحالف »فالاستحقاق 
للبطن الثاني » وفي حلفهم الخلاف السابق » وإن كان الحالف ميت عند 
موت الناكلين » فاراد أولادهما أن يحلفوا » فعلى القولين السابقين في 
أولاد الجميع إذا تكلوا » الأظهر لهم الحلف » وفي نصيب الحالف اميت 
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قبلهسا ثلائة أوجه » أحدها : يصرف إلى الناكلين » فعلى هذا في حلفهما 
الخلاف . فان قلنا : يحلفان » فنكلا سقط هذا الوجه » والثاني : يصرف 
الا لطن الثاني » وهو الأصح عند الجمهور ؛ وهو ظاهر إشارته في 
« الأم » لأنهما أبطلا حقهما شكولهما » وصارا كال معدومين ٠‏ والثالث : 
أنه وقف تعذر مصرفه » فعلى هذا هل بيبطل آم يبقى » وإذا بقي فل 
,صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف آم كيف حاله ؟ فيه خلاف سبق في 
الوقف بتفريعه » والمذهب أنه يبقى وقفاً » ويصرف الى أقرب الناس 
إلى الواقف » فعلى هذا إذا زال التعذر بموت الناكلين »> صرف إلى 
البطن الثاني » وبجيء في حلف أقرب الناس إذا قلنا : يصرف إليهسم 
الخلاف ٠‏ 


رح 


ادا 'تصادقت الور ثة على أن الدار وقف أبيهم » ثبت الوقف > ولا 
حاجة إلى شاهد ويمين ٠‏ 


فرع 
ادعوا على رجل دارا في بده آنه وقفها عليهم 4 > أو على ورثة أن 
مو رثهم وقمها عليهم وأقاموا شاهداً نظر : أحلفو 2١0!‏ مع شاهدهم » أم 
sS‏ مشیم وي لاال الل كد 
الد ا 


الصورة الثانية : أن يدعوا وقف تشريك » فيقول البنون الثلاثة 
ف المثال المذكور :هو وقفعلىنا وعلى أو لادنا وأولاد أولاد نا ما تناسلناء 
)١(‏ في الاصل : نظر إن حلفوا . 
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فإذا انقرضنا » فعلى الفقراء » فآقاموا بذلك. شاهدا » وإِنَ حلقوا مه 
أخذوا الدار وقفاً » ثم إذا حدث لأحدهم ولد » فمقتضى الوقف شر كته» 
فيوقف ربع الغلة إلى أن يبل » قيصرق إليه إن حلف + ولم يجعلؤه على 
الخلاف في أن البطن الثاني هل يحتاجون. إلى يمين إذا حلف البطن 
الأول » بل“ جزموا باحتياجه إلى اليمين. بعد البلوغ إلا السرخسي » 
فحكى فيه وجهاً ٠‏ ثم إن الربع الموقوف هل يوقف. في بد البنين الثلاثة » 
آم ينتزع » ويجعله في بد أمين ؟ وجهان. أصحهما : الثاني » فإن نكل بعد 
بلوغه صرف الموقوف إلى الثلاثة » وجعل كأنه لم يولد » هذا هو 
المنصوص » وبه قال الجمهور » وحكي وجه أو تخريج أن نصيب المولود 
وقف تعذر مصرفه » فبحىء. الخلاف. السايق » لآن الثلاثة معترفون بأنه. 
له » فكيف بأخذونه بامتتاعه باليمين » ولو مات بعد البلوغ والنكول » 
لم يستحقها ٠‏ فأما رقبة الوقف وغلتها بعد موت الولد » فمقتضي 
الشرط أن يستغرقها الثلاثة الحالفون. » وليس عليهم تحديد يمين على 
المذهب » وكأن المولود لم يكن ٠‏ ولو مات أحد الحالدين ق صغر الولد 
وقف من بوم موته للولد ثلث الغلة » لأن المستحقين صاروا ثلاثة 
فإن بلغ وحلف » أخذ الربع والثلث الموقوفين » وإن. نكل صرف الربع 
وبعود فيه التخريج السابق ٠‏ ولو بلغ الولد مجتوة آدمنا الوقف طمعاً 
في إفاقته » فان ولد له قبل أن يضق وقف له الخمس » وللمولرد الخمس 
من يوم ولادة الولد ء فان أفاق المجنون » وبلغ ولده وحلفا » أخذف 
المجنون الربع من يوم ولادته إلى يوم ولادة ولده » والخسن مسن 
بومئذ » وأخذ ولده الخمس من يومد ء ولو مات المحنون في جنونه 


. في الأصل : ثم‎ )١( 


2 AA — 


بعدما ولد وله : فالقلة الموقوفة لورتته إذا حلفوا » ونوقف لولده(١)‏ من, 
بوم ثبوته ربع الغلة » هذا كله إذا حلف المدعون الثلاثة ولا فإن تكلوا 
عن اليمين مع الشاهد » فلمن حدث بعدهم أن يحلف بلا خلاف : لأنه 
شرىك الأولين بتلقي الوقف من الواقف لا محالة ؛ وان حلف بعضهم 
دون بعض » أخذ الحالف نصيبه » وبقى الباقى على ماكان و الله التوفيق» 

الاب الخامس ف الشهادة على الشهادة 

هي مقبولة في غير العقوبات » كالأموال والأنكحة والبيع » 
وسائر العقود » والفسوخ » والطلاق » والعتاق » والرضاع : والولادةء 
وعيوب النساء سواء حق الآدمى » وحق الله تعالى » كالركاة ووقف. 
المساجد » والجهات العامة ء وأما العقوبات ؛ فالمذهب القفول ف. 
القصاص + وحد القذف » والمنع في حدود الله تعالى ٠‏ قال اين القاص : 
والإحصان كالحد ٠‏ ولو شهد اثنان على شهادة آخرين أن الحاكم حد 
قلاناً » قبلت بلا خلاف » ذكره ابن الصباغ » لأنه حق آدمي فإنه اسقاط 
حد عنه ؛ ثم ف الباب أربعة أطراف : 

[ الأول | ف تحملها”؟ وإنما يجوز التحمل إذا علم أن عند الأصل. 
شهادة جازمة بحق ثابت > ولمعرفته أسباب » أحدها أن سترعيه الأصل » 
فيقول : أنا شاهد بكذا » وأشهدتك على شهادتى » أو يقول : أشهدك. 
اواك على هادي كدات أو رل إذا"امحتيدن على ادن 2 
فقد أذنت لك في أن تشهد ء أما إذا سمع انساة يقول : لفلان على فلان 
كذا » أو أشهد أن لفلان على فلان كذا » لا على صورة أداء الشهادة » 
فلا بجوز أن شهد على شهادته ؛ لأن الناس‌قد يتساهلون في إطلاق ذلك 


. في الأصل : له ولده‎ )١( 
. (؟) في الأصل : محملها‎ 


AN‏ ل الروضة ج ام4 


على عدة ونحوها » وكذا لو قال : عندي شهادة بكذا فلو قال : عندي 
شهادة محزومة أو شهادة أثيتها(١2‏ أولا أتمارى فيها وما شه ذلك » 
فوجهان : أصحهما وأوفقهما لإطلاق ق الأكثرين : المع أيضاً + وشترط 
تعرض الأصل الفظ الشهادة . فلو قال : أعلم » أو أخبر > أو أستيقن ؛ 
لم يكف كنا لو أتى الشاهد عند إقامة الشهادة بهذه الألفاظ » فإن 
القاضي لو بحكم بها » قال الإمام : وأبعد بعض الأصحاب 1 فأقام 
اللفظط الذى لا تردد فيه مقام لفظ الشهادة » ولا شترط أن يقول ف 
الاسترعاء : أشهدك على عاق ؛ وعن شهادتي » لكنه أتم ٤‏ ا 
أشهدك على شهادتي تحميل » وقوله : عن شهادتي إذن في الأداء كأنه 
قال : أدها عني : ولإذنه أثر : ولهذا لو قال بعد التحمل : لا تؤد عني 
امتنع عليه الأداء : وقيل : يشترط ذلك في الاسترعاء » حكاه ابن 
الصباغ : وإذا حصل الاسترعاء » لم بختص التحمل بمن استرعاه2"؟ ٠‏ 


السبب الثانى : أن يسمعه شهد عند القاضى أن لفلان على فلان 
كذا : فله أن شهد على شهادته وإن لم يسترعه » لأنه لا بتصدى لإقامة 
الشهادة عند القاضى إلا تحقق(' الوجوب » وللقاضى أيضاً أن شهد 
على شهادته عند قاض آخرء والشهادة عند المحكم كالشهادة عند القاضي 
سواء حوزنا التحكيم 3 لا وقال الاصطخري : إنما تحوز إذا 
جوزناه : والصحيح الأول : لأنه لا يشهد عند المحكم إلا وهو جازم 
بشبوت المشهود به ء 


السبب الثالث : أن سين سبب الوجوب » فيقول : أشهد أن 
لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع » أو قرض » أو أرش جناية » فتجوز 
الشهادة على‌شهادته » وإذلم شهد عند القاضي» ولم خد منه‌استرعاء» 
لأن الإسناد إلى السبب بقطع احتمال الوعد والتساهل » هذا ما يوجد 
لعامة الأصحاب » ونقل الشيخ أو حاتم القزويني وجهاً أن الإسناد 
إلى السبب لايكفي للتحمل » ووجهاً أن الشهادة عند القاضي لاتكفي 
أيضاً » بل يشترط الاسترعاء » والصحيح ما سبق ٠‏ 


مر 
إذا قال : على لفلان آلف » فوجهان » قال أبو إسحاق : لايجوز 
أن يشهد عليه بهذا القدر » بل يشترط مع ذلك قرينة تشعر بالوجوب 
بان يسنده إلى سبب » فيقول : من لمن مبيع » أو يسترعيه » فيقول : 
فاشهد علي به م والثاني وهو الصحيح : ن محرد الإقرار كاف 
للتحمل بخلاف الشهادة على الشهادة؛ لأن الشهادة بعتير فيها ما لابعتير 
في الإقرار »> ولهذا يقبل إقرار الفاسق والمغفل والمحهول دون شهادتهم ٠‏ 
8 
الفرع عند أداء الشهادة بين جهه التحمل » فان استرعاه الأصل» 
قال : أشهد أن فلاا شهد أن لفلان على فلان كذا » وأشهدنى على 
شهادته » وإن لم سسشرعه » دين آنه شهد عند القاضي أو أنه أسند0») 
المشهود به إلى سبب » قال الإمام : وذلك لأن الغالب على الناس 


. في الأصل : أنه‎ )١( 
. في الاصل : أن‎ )۲( 
. أشهد‎ ٠ ف الأصل‎ (1 


۲۹۱ س 


الجهل بطريق التحمل ٠‏ فان كان مىن بعلم : ووثق به القاضي ه حاز 
أن بكتفى بقوله : أشهد على شهادة فلان بكذا » ويستحب للقاضي أن 
1 سأله بآي سبب ثبت هذا المال ؛ وهل أخبرك به الأصل ؟ هذا إذا لم 
ببين السبب ٠‏ 


الطرف الثاني في صفات شاهد الأصل : وما يطرأ عليه ٠‏ لايصح 
تحمل الشهادة على شهادة فاسق . أو كأفر : أو عبد » أو صبى : أو 
عدو ؛ لأنهم غير مقبولي الشهادة : فلو تحنل والأصل بصفات الشهود: 
ثم طرأ ما يمنع قبولها » أو الوصول إليها » نظر إن كان الطارىء موتاً 
أو غيبة أو مرضاً » لم يوثر : وإن عرض فسق أو عداوة أو ردة » لم 
تقبل شهادة الفرع مادأمت هذه الأحوال بالأصل ؛ فان زالت هل شهد 
الفرع بالتحمل الأول » أم شترط تحمل جديد ؟ وجهان » أصحهما : 
الثاني » قاله ابن سريج » وصححه الإمام ٠‏ ولو حدث الفسق > أو الردة 
بعد الشهادة » وقبل القضاء امتنع القضاء : ولو طرأ على الأصلجنون» 
فقيل : تبطل شهادة الفرع كالفسق ؛ والصحيح الذي قاله الجمهور 
لا أثر له » كالموت ء لأنه لابوقع ريبة فيسا مضى » ويجري الوجهان فيما 
لو عمي » وأولى بآن لا يوثر : لأنه لا ببطل أهلية الشهادة بالكلية ٠ولو‏ 
ل E‏ حاضراً » لم 
بشهد الفرع > بل ينتظر زواله : لأنه قرب الزوال » 3 مقنضى هذا أن 
يكون الحواز ES‏ » کتوقم زوالالإغماء. 
قلت : ليس كبا قال الرافعى رححه الله » بل الصواب أن المرض. 
لابلحق بالإغماء » وإن توقع زواله قربا ء لأن المربض أهل للشهادة 
بخلاف المغمى عليه ٠‏ ار 


ولا أثر لحدوث شيء من هده لمعاني بعد القضاء » وكذا لو 
شېد الفرع ف غيبة الأصل : تہ حضر بعد القضاء : لم بور : وإن حضر 


O 


س 7 بت 


الأصل الفرع قبل القضاء ء امتنع الفقضاء » والتكذيب بعده لا يؤثر ٠‏ 


ره 
هذا الذي سبق حكم صفة الأصل : أمأ الفرع» فلو تحمل الشهادة» 


وهو عبد > أو صبي » أو فاسق ؛ أو أخرس »> صح تحمله » كتحسل 
الأصل في هذه الأحوال ثم الأداء يكون بعد زوالها ٠‏ 
رن 

لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا من الرجال : ولا مدخل للنساء 
فيها وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء > وكانت الشهادة 2 ولادة أو 
رضاع أو ل ء لأن شهادة الفرع تثبت الأصل لا ماشهد به الأصل » 
وو الشهادة ع بال وول عليه :ارجا ,وسكي ان ع 
وجهاً في الولادة وهو شاذ ٠‏ 


الطرف الثالث : في عدد شهود الفرع . فإن شهد اثنان على شهادة 
أصل ء وآخران على شهادة الثاني : فقد تم النصاب » ولو شهد فرع 
على أصل » وفرع آخر على شهادة الأصل الثاني » لم يصح قطعاً » ولو 
شهد فرعان على شهادة الأصلين معا » ففى قبوله قولان » أظهرهما : 
الجواز » وهو الذي رجحه العراقيون » والإمام » والعزالي » والروياني» 
وصاحب العدة » وخالفهم البغوي » والسرخسي » فإن قلنا بالمنع » فأقام 
شاهدين على شهادة الأصلين معا » فله أن بحيسهما على أبهما » وبحلف 
معه ٤‏ ولو شهد أربعة على شهادة الأصلين جاز على الصحيح » وجميع 
ما ذكرنا فيما إذا شهد الفروع على شهادة رجلين » فإن شهدوا على 


5 رحس س 


شهادة رجل وامرآتين » فعلى قول المنع في الاثنين شترط ستة يشهد 
كل اثنين منهم على شهادة واحد » وعلى الأظهر يكفي اثنان للجميع » 
وعلى ما نقله ابن كج في قبول النساء على النساء في الولادة هل يكفي 
شهادة أربع على شهادة أربع » آم يشترط ست عشرة » ليشهد كل أربع 
على واحدة ؟ وجهان ٠‏ ولو شهد على شهادة الفروع فروع » وشرطنا 
أن يشهد فرعان على كل أصل » وجب أن يشهد على شهادة كل فرع من 
الفروع الأربعة اثنان » فيجتمع ثمانية : ثم شهادتهم لا تثبت إلا بستة 
عشر » وعلى هذا القياس ٠‏ وإذا أجرننا الشهادة على الشهادة في حدود 
الله تعالى » فهل تثبت الشهادة على شهود الزنى بأربعة » أم يكفي اثنان؟ 
قولان كالقولين في الإقرار بالزنى » فان اكتفينا باثنين » وجوزنا شهادة 
فرعين على شهادة الأصلين معاً » كفى اثنان » وإن شرطنا لكل أصل اثنين» 
اشترط ثمانية » وإن شرطنا في الشهادة على الشهادة في الزنى أربعة ء 
فإن جوزنا شهادة فرعين على الأصلين معاً » كفى أربعة على الأصول 
الأربعة » وإن شرطنا أن يشهد على شهادة كل أصل فرعان » اشترطنا 
هنا ستة عشر كل أربعة على أصل ٠‏ 


ا ع متى تسسع اء وإنما تسمع 
إذا تعذر الوصول إلى شهادة الأصل > أو تعسر : وقيل : تقبل شهادة 
الفرع مع حضور الأصل د 0 الأولء لأنٍ باب الرواية 
واسع . ولهذا تقل من المرأة والعبد : والشهادة على الشهادة جوزت 
روا5 5 : ولا ضرورة هنا ٠‏ فسن وجوه التعذر الموت والعمى » ومن 
التعسر المرض > ولا شترط أن لاإسكنه الحضور » وإنما المعتبر أن 
ناله بالحضور مثقة ظاهرة : وبلحق خوف الغريم وسائر ما تنرك به 
الجمعة بالمرض ء هكذا أطلق الإمام والغزالي » 00 في الأعذار 
الخاصة دون مابعم الأصل والفر ع : كالمطر والوحل اة ورف 


من الابتذاال ٠‏ 

ومنها : الغيبة إلى مسافة القصر » فإن كانت دون مسافة القصر + 
فمنهم من أطلق وجهين + منهم أبن القطان » والأصح أنه إن كان تالمسافة 
بحيث لو خرج الأصل بكرة لأداء الشهادة » أمكنه الرجوع إلى أهله 
للا » لم تسمع شهادة العرع » وتسمى هذه مسافة العدوى » وإذكانت 
بحيث لايسكنه الرجوع فهو موضع الوجهين وأصحهما تسمع ٠‏ 

صل 

بحب على الفروع تسسية الأصول وتعريفهم > لأنه لا بد من معرفة 
Nor: “ll,‏ اه و 7 
يىسوهم بان قالوا 8 نشهد على شهادة عدلين أو عدول لم كف ء لأن 
الخصم : ولا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل : بل لهسم 
إطلاق الشهادة ٠‏ ثم القاضي ببحث عن عدالتهم > وحكى البغوي وجهاً 
5 أشتراطها ي والصحيح الأول 4 وحكى وحه أنه شتر ل أن شول. 
إل :3 Î‏ 1 «< تت 9 a‏ 8 ب N‏ / ا 1 8 ا 
لفروع أشهدنا على هادته : وكان عدلا إلى الوم أو إلى أن مات 
مدصي Se E E‏ اب 10 
قلنا بالصحيح انه لا شترط فى شهادة الفرع نزكية الأصل : فلو زكوهم 

1 6 - : 

وهم بصفات امزكين » فالمذهب - وبدقطم الجمهور ‏ أنةتقبل تركيتهم» 
وتثبت عدالتهم » والمعروف فيما لو شهد اثنان فى واقعة ء وزكى أحدهنا 


7 إا : 0 0 ا 2 اا“‎ aN كن‎ N 
2 لاخر آنه لشت عداله لثاني سهم من جعلها على وجهين با لتخر يج‎ 


والمذهب الفرق أن تزكية الفروع الأصول من تتسة شهادتهم . ولذلك 


ت06 ت 


تشرط بعضهم التعرض لها » فقبلت وهناك قام الشاهد المزكى بأحد 
شطري الشهادة» فلا يصح قيامه بالثاني» ولا شترط أن يتعرض الفروع 
في شهادتهم : لصدق الأصول » لأنهم لابعرفونه بخلاف ما إذا حلف 
الدع ف افد و » لأنه بعرفه > وبالله التوفيق ٠‏ 
الباب السادس في الرجوع عن الشهادة 

رجوع الشهود عن الشهادة إما أن بقع قبل القضاء شهادتهم 8 
و الحالة الأولى قبله » فيمتنع من القضاء ثم إن اعترفوا بتعبد 
الكذب ٠‏ فهم فسقة يستترون » وإن قالوا : غلطنا » لم يفسقوا» لكن 
لا تقبل تلك الشهادة إن أعادوها » وإن كانوا شهدوا بالزنى فرجعوا » 
واعترفوا بالتعسد » فسقوا وحدوا حد القذف » وإن قالوا : غلطنا : 
ففي حد القذف وجهان » أحدهما : المنع » لأنهم معذورون » وأصحهما 
.يجب لما فيه من التغيير » وكان حقهم أن يشبتوا » فعلى هذا ترد شهادتهم» 
وإن قلنا : لاحد ؛ فلا ترد » وإن قال الشهود للقاضى بغد الشهادة : 
توقف في القضاء : وجب التوقف : فإن قالوا بعد ذلك : اقض » فنحن 
على شهادتنا » فضي جواز القضاء ء بشهادتهم وجهان » أصحهما : الجوازء 
فعلى هذا هل تحب إعادة الشهادة ؟ وجهان ؛ أصحهما ا 
بها » والشك الطارىء زال ٠‏ | 


الحالة الشانة : اذ إذا رجعوا بعد القضاء » فرجوعهم اما قبل 
الاسشفاء > وإما بعده » فإن كان قبله » نظر إن كانت الشهادة ف مال 
استوفي على الصحيح المنصوص » وإن كانت في قصاص » أو حد 
القدف؛ لم يستوف على المذهبء لأنها عقوبة تسقط بالشبهة »والرجوع 
شبهة بخلاف امال » فإنه لايتأثر بالشبهة » ووجه الجواز أن حقوق 
الآدميين مبنية على الضيق » وإن كانت في حدود الله تعالى لم تستوف » 


551 س 


موقيل : كالقصاص ٠‏ وإن كانت في شيء من العقود أمضي على الأصح » 
وقيل : النكاج كجد القذف » وجيث قلنا بالاستيفاء بعد الرجوع > 
فاستوفى » فالحكم كما لو رجعوا بعد الاستيفاء » أما إذا رجعوا بعد 
الاستيفاء » فلا ينقض الحكم ٠‏ ثم قد تكون الشهادة فيما يتعذر تداركه 
ورده » وقد تكون فيما لانتعذرء فهما ضربان الأول المتعذر وهو نوعان» 
أجدهما : العقوبات » فاإذا شهدوا بالقتل » فاقتص من المشهود عليه » 
ثم رجعوا » وقالوا : تعمدنا قتله » فعليهم القصاص » أو الدية المعلظة 
موزعة على عدد رؤوسهم » كما سبق في الجنايات » وكذا الحكم لو 
شهدوا بالردة فقتل » أو بزنى المحصن فرجم ؛ أو على بكر ؛ فجلد ومات 
منه » أو بسرقة أو قطع فقطع » أو بقذف أو شرب فجلد ومات منه > 
ثم رجعوا ٠‏ ويحدون في شهادة الزنى وحد القذف أولا2 » ثم يقتلون ) 
وهل يرجنون أو يقتلون بالسيف ؟ فيه احتمالان » ذكرهما أبو الحسن 
العبادي » والصحيح الأول ٠‏ ثم هنا صور إحداها : لو رجع القاضي 
دون الشهود » وقال:تعمدت » لزمه القصاص » أو الديةالمغلظة و بكمالهاء 
ولو رجع القاضي والشهود جميعا » لزمهم القصاص ؛ وإنٍ قالوا : 
أخطأنا » أو عفا على مال » فالدية منصفة» عليهما نصفها » وعليه زص مها( 
هكذا نقله البغوي وغيره » وقياسه أن لاتحب كمال الدية عند رجوعه 
وحده » كما لو رجع بعض الشهود » ولو رجع ولي الدم وحده » لزمه 
القصاص » أو كمال الدية » ولو رجع مع الشهود » فوحهان أصحهما 
عند الإمام أن القصاص أو كمال الدية على الولي ۾ نه المساشر »> وهم 
معه كالمسسك مع القاتل » وأصحهما عند البغوي أنهم معه » كالشريك 
لتعاونهم على القتل » لاكا مسك » لأنه جعلهم كالمحقين » فعلى هذا 


. في الأصل : فالدية منصفة عليه نصفها‎ )١( 


۹۷ ب 


على الجميع القصاص أو الدية » نصفها على الولي » ونصفها على 
الشهود » ولو رجع القاضي معهم » فالدية مثلثة » ثلثها على القاضى » 
وثلث على الولي » وثلث على الشهود » وينبغئ على هذا الوجه أن 
لابجب كمال ل الدية على الولي إذا رجع وحده ٠‏ 
ت : لم يرجح الراة فعي واحداً من الوجهين » بل حكى اختلاف 
الإمام والبغوي ي في الصحيح : والأصح ما صححه الإمام وقد سبق في 
أول كناك الجابات من كيدا الكتاب القعلع له فهو الأصسح نقلاكودليلاته 


0 
الثا نة ذه يلق بالرككن ا نان وضمان ؟ فيه أوجه » 
أحدها NE EEG E‏ 
والحكم بقع بالشاهد ه فكأن کالم سك مع القاتل . وأصحهما : : تعامء 
أنه بالتركية ١‏ لجآ القاضي | إلى الحكم , ا مضي إلى القتل » والثالث تعلق 
به الضمان“ دون القصامى ر قال التفال : الخلاف فيما ادا قال ام کاں: 
علمنا كذب الشاهدين 2 فان فالا : علسنا فسقهنا ٠‏ فلا شيء عليهما » 
لأنهما قد يكونان صادقين مع المسق وطرد الإمام الخلاف في الحالين. 


الثالثة 00 من وجوب القصاص على الشهود الراجعين هو 
فيما إذا قالوا : تعمدنا ٤‏ فلو قالوا : أخطأنا : وكان الجاني أو الزاني 
غيره» فلا قصا ص: و تحب الدية مخففة. وتكون ف مال لهم» لن إقرارهم 
لاايلزم العاقلة : كان صدقهم العاقلة ء فهي على العاقلة ٠‏ قال ا 
وقد یری افاي دالا هده تعزير الشهود لتر كهم اد دو 

ل أحد شاهدي القتل : تعمدت ولا آدري أتعيد صاحبي آم لا ¿ 
واقتصر على قوله : تعمدت : وقال صاحبه : أخطأت : فلا قصاص على 


. في الأصل : بتعلق بالضمان‎ )١( 


= ۲۹۸ ب 


واحد منهما » لأن شرىك المخطىء لاقصاص عليه » وقسط المخطىء مس 
الدية يكون20© مخففاً » وقسط المتعمد يكون مغلظاً ٠‏ ولو قال كل 
واحد : تعمدت » وأخطأ صاحبى » فوجهان » أحدهما : يحب القصاص 
لاعترافهما بالعمدية2؟ » وأصحهما : المنع > ولا خلاف أن الدية تحب 
علبهما مغلظة ٠‏ ولو قال أحدهما : تعمدت وأخطا صاحبي » أو قال : 
ولا أدري أتعمد صاحبي أم أخطا » وصاحبه غائب أو ميت » فلا 
قصاص » ولو قال : تعمدت وتعمد صاحبي » وصاحبه غائب أو ميت > 
لزمه القصاص ٠‏ ولو قال : تعمدت ولا أعلم حال صاحبي » وقالصاحبه 
مثله » أو اقتصر على قوله : تعمدت » لزمهما القصاص »> ذكره البغوي 
وغيره ٠‏ ولو قال أحدهما : نعمدت آنا وصاحبي > وقال الآخر : أخطأت 
أو أخطانا معآ » فلا قصاص على الثاني > ويلزم الأول على الأصح ٠و‏ 
قال أحدهما : تعسدت وتعند صاحبي »> وقال صاحبه : تعمدت وآخطأ 
هو » وجب القصاص على الأول » ولا يجب على الثاني على الصحيح » 
ا ا ال لد E‏ > وأصتر 
الآخر » وقال الراجع : تعمدت ؛ لزمه القصاص » وإن اقتصر على قوله: 
ن »ثلا ٠‏ 


ع ا ا كل 0 
نعلم أنه يقتل » > فان كانوا ممن لا يخفى عليه ذلك » وجب القصاص » 
ولا اعتبار بقولهم » > کمن رمى سهساً إلى رجل » واعترف بأنه قصده » 
ولكن قال : لم أعلم أنه يبلغه » وإن كانوا ممن بجوز خنفاؤه عليهم » 


0ق الأضل. 5 فيكون + 
(؟) في الاصل : العمد به . 


ا 2 


لقرب عهدهم بالإسلام ؛ فالذي قاله الأصحاب : إنه شبه عمد لايوجب 
قصاصاً . ومال الإمام إلى وجوه » وحكى الرويا ني وجهاً شاذامأخوذاً: 
مما لو ضرب المريض ضربً يقتل المريض دون الصحيح » ولم يعلم مرضه؛ 
وآما الدية : فتجب في مال الشهود مؤجلة في ثلاث سنين إلا أن تصدقهم 
العاقلة ٠‏ فبحب عليها » وقال القفال : حاكة لتعمدهم 4 والصحيحالأول» 
وبه قطع الجنهور ٠‏ 


رتت 

قال ابن القطان : لو رجع الشهود » وقالوا : أخطأنا » وادعوا أن 
العاقلة تعرف أنهم أخطؤوا » وأن عليهم الدية » فأنكرت العاقلة العلم » 
فليس للشهود تحليفهم » وإنما بطالب العاقلة إذا قامت المينة » قال 
ابن كج : ويحتمل أن لهم تحليفهم » لأنهم لو أقروا لغرموا . 

النوع الثاني : غير العقوبات ٠»‏ فمنه الأبضاع فإذا شهدوا بطلاق 
بان أو رضاع محرم » أو لعان آو فسخ بعيب » أو غيرها من جهمات 
الفراق : وقضى القاضي بشهادتهما » ثم رجعا لم برتفع الفراق » لكن 
بعرمان . سواء كان قبل الدخول أو بعده » فإن كان بعد الدخول .غرما 
مهر المثل على المشهور : وفي قول : المسمى » وإن كان قبله » فهل بغرمان 
مهر المثل آم نصفه ؟ فيه نصان » ونص فيما لو أفسدت امرآة تكاحه 
برضاع أنها تعرم نصف مهر المثل » وللأصحاب طرق » المذهب وجوب 
النصف في الرضاع » وجميع مهر المثل في الرجوع عن الشهادة »> وني 
جميع مهر المثل قطعاً » وقيل : نصفه قطعآ » وقيل : إن كان الزوج سلم 
إليها الصداق » غرم الشهود جميع مهر المثل » لأنه لا يتمكن من استرداد 
شيء : وإلا فنصفهء ولو تزوجها مفوضة» وشهدا بالطلاق قبل الدخول 
والفرض : وقضى القاضى بالطلاق والمتعة » ثم رجعا فالخلاف في أنهما 


ست HE‏ س 


بشرمان مهر المثل آو نصفه » كما في غير التفوبض» وف قول قديم يغرمان 
المتعة التي غرمها الزوج » ولو شهدا بطلاق رجعي : ثم رجعا ٠‏ فلا غرم 
إذا لم بفوتا) شيا » فإن لم يراجع حتى انقضت العدة » التحق بالبائن» 
ووجب الغرم على الصحيح » وقيل : لا لتقصيره بترك الرجعة » وأطلق 
ابن كج في وجوب الغرم بالرجوع عن شهادة الطلاق الرجعي وجمين » 
فإن أوجبنا الغرم في الحال : فغرموا : ثم راجعها الزوج > فهل عليه 
رد ما أخذ : فيه احتمالان : ذكرهما أبو الحسن العبادي ٠‏ 


ولو شهدا بطلاق » وقضى به : ثم رجعا » وقامت بينة آنه 
كان بينه وبين الزوجة رضاع محرم » أو شهدا بآنه طلقها اليوم :ورجعاء 
ثم قامت نة أنه كان طلقها ثلاثاً أمس » فلا شيء عليهما » إذ لم يفوتا » 
فإن غرما قبل البينة استردا » ولو شهدا أنها زوحة فلان بألف » وحكم 
شهادتهما القاضي » ثم رجعا > قال البغوي : لاغرم » وقال ابن الصباغ: 
إن كان بعد الدخول غرما ما تقص عن مهر المثل إن كان الألف دونه > 
قال : وعلى هذا لو كان قبل الدخول » تم دخل بها ينبغي أن يغرما 
ما نقص : وهذا هو الذي أطلقه ابن كج ٠‏ ولو شهدا" آنه طلقا 
بالف » ومهرها ألفان » فقال ابن الحداد » والبغوى : عليهما آلف وقد 
وملل إلبه من الزآة الف ت وقال ابن كثو #عليهنا مهرا الئل ند الد رل 
ونصفه قبله : كما لو لم يذكرا عوضاً » وأما الألف » فهو محفوظ عنده 
للمرأة ؛ لأنها لاتدعيه ؛ وإن لم دكن قبضه ؛ فهو في بدها ٠‏ 


. في الأصل : بوفيا‎ )١( 
. في الأصل : شهد‎ )۲( 


کا 


زع 

ومن هذا النوع العتق » فإذا شهدا بعتق عبد » وقضى به 
القاضي + ثم رجعا : غرما قيمة العبد » ولم برد العتق » سواء كان 
المشهود بعتقه قناً أو مديراً » أو مكاتباً » أو أم ولد » أو معلقاً عتقه 
بصفة » ولو شهدا بتدبير عبد ؛ أو استيلاد جارية » ثم رجعا بعدالقضاءء 
لم بغرما في الحال: لأن الملك لم بزل » فإذا مات» غرما بالرجوع السايق» 
وهكذا لو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة » ثم رجعا وفيهما وجه , 
لأنهما لم يشهدا بما يزيل الملك » ولو شهدا بكتابته » ثم رجعا » وأدى 
النجوم : وعتق ظاهراً : ففيم يغرمان ؟ وجهان » أحدهما : كل القيمة : 
والثاني : ما بين قيمته والنجوم ٠‏ ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون 
القيمة : فالمنقول أنه كما لو شهدا أنه طلقها بألف » ومهرها ألفان ٠‏ 

رن 

ومنه آنه“ اذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة » ثم 
رجعا بعد القضاء : غرما قيمته » ولا يرد الوقف » وكذا لو شهدا أنه 
جعل هذه الشاة أضحية ٠‏ 

القروبا الثاني مال نمك و عدار که وهو" لاسرال اجا ودر ها 
فإذا شهدوا لرجل بمال ؛ ثم رجعوا بعد دفع المال إليه » لم ينقض الحكمء 
ولم برد امال إلى المدعى عليه » هذا هو الصحيح » وبه قطع الجمهور : 
وحكى في « العدة » وجهاً أنه بنقض » وبرد المال وهو شاد » وهل 
يعرمون ؟ قولان أظهرهما عند العراقيين والإمام وغيرهم : نعم : وقيل : 
لإيغرمون قطعاً : وقيل : بغرمون الدين دون العين » والمذهب الغرم 


(1) في إحدى تسخ الظاهربة : ومنهماإذا شهدا . 


2 0 


خض القاضي بعتقه والسراية » ثم رجعوا ) لزمهم قيمة نصف المشهود 
[ عليه ] وي قيمة نصيب الشريك الخلاف في غرم الال شهود قتل الخطإ 
بشهادة شهود الفرع » ثم رجعوا غرموا » ولو رجم شهود الأصل > 
وقالوا : كذينا » غرموا أيضاً » ولو رجع الأصول والفروع » فالعرم على 
شهود الفرع » لأنهم شكرودث افا الأصول » ويقولون : كذبنا 
فيما قلنا > والحكم وقع شهادتهم ٠‏ وحيث وجب على الراجع عقوبه 
من قصاص أو حد قذف » دخل التعزير فيها » وإذا لم تجب عقوبة » 
واعترف بالتعمد » عزر ٠‏ 

اليك المغرم إما ال بوحد والمحكوم بشهادتهم على الحد 
المعتبر في الباب » وإما كشن عددا0" » فان كانوا على الحد بأن حكم في 
العتق أو القتل بشهادة رجلين » ثم رجعا » لزمهما الغرم بالسوية » وإن 
رجم أحدهما » لزمه النصف » وكذا لو رجم في الزنى بشهادة أربعة » 
فرجعوا جميعاً » فعليهم الدية أرباعا » وإن رجع بعضهم » فعليه حصته 
منها » وإن زادوا على الحد المعتبر بأنشهد بالقتل أو الحد ثلاثةأو بالزنى 


نظر » فإن ثبت على الشهادة الحد المعتبر بأن رجع من الثلاثة في القتل 


(١)في‏ إحدى نسخ الظاهرية : شهادة . 
(۲) في الأصل : أكثر عدد . 
(9) في الأصل : واحدا . 


ت “170075 ام 


واحد » أو من الخمسة فيالزنى واحد فلا غرم على الراجع علىالأصحء 
وبه قال ابن سريج » والاصطخري ‏ وابن الحداد » والثاني :يغرم بحصته 
مر العدده كاله ی بق ا منولة بست التصياص : و السالة عم 
بلا خلاف » كذا قاله البغوي » ونی « الفروق » للشيخ أبي محمد عن 
القفان أنه يلزمه القصاص إن اعترف بالتعسد : أما إذا لم يشبت من العدد. 
المعتبر إلا بعضهم بأن رجع من الثلاثة أو الخمسة اثنان » فعلى الوجهين. 
السابقين ؛ فإن قلنا : لاغرم هناك وزع الغرم هنا على العدد المعشر > 
وج عن نض اتن «العدط ی تور خلى من توبس او چ فى 
عون ر ی الترم لی اراچ و إن فا يدرف ا 
وزع هنا على جميع الشهود » فعلى الاثنين الراجعين من الثلاثة ثلا 
الغرم ٤‏ هذا كله إذا كان جميع الشهود ذكورا أو إناثا بن كان رضاعة 
اور و ور وا ظربإن ل در على ادد الم 
كرجل وامرآتين في رضاع أو مال » فإذا رجعوا » فعلى الرجل نصف 
العرم : وعلى كل امرأة ربعه ء وإن زادوا على العدد : فالمشهود به 
تحبا : ا م يق بالنسوة منفردات » كالرضاع : فإذا شهد به 
أربع نسوه ورجل » ورجعوا ء فعليه ثلث الغرم » وعليهن ثلثاه » وإن 
رج وحذه ء فلا شيء عليه على الأصح » لبقاء الحجة » وكذا لو رجع 
امراكات لی الثاني عليه او عليهدا تلت ارم ری هد رجل وعد 
نسوه ؛ ثم رجعوا » فعليه سدس الغرم » وعلى كل واحدة نصفسدسهء 
واد رجع وحده أو مع ست ء فما دونهن » فلا غرم على الأصح لبقاء 
227 وعلى الثاي صب على نين وي ج وإ ويد م . بود 
کی الاج عتمم رع الترم +البطلان ريع ا إن رسع .مع اثمان + 
اوی شيع ا راع وون على آل کر ت ماعل ازا 
دعلى الثاني عليهم قدر حصتهم لو رجعوا جميعآ » ولو رجع النسوة 
وحدهن ؛ فعليهن نصف العرم على الأصح » وخمسة أمَتداسَة ف الثا ني > 
E E >‏ 
00 3 


| القسم الثاني : فالا يثبت بالنسوة منفردات » كالمال إذا أوجبنا 

العرم فيه بالرجوع + فشهد رجل وأربع نسوة ورجعوا » فهل على 
فرجع النسوة > فعغليهر: نصف العرم » ولو رحعث امرأتان » فلا شيء 
عليهما على الأصح لبقاء الحجة» وعلى قول المزني وأبي إسحاق» عليهما 
ربع العرم ٠‏ ولو شهد رجل وعشر نسوة » ورجعوا » فعليه نصف الغرم؛ 
وعليهون نضفه على الأصح > وعلى الثانى عليه سدسه » وعليهن الباق » 
ولو رجع وحده ؛ فعليه النصف على الأصح » وعلى الآخر إثما عليه 
السدس » ولو رجعن دونه 4 و فعليهر: ال لنصف في الأصح » وف الآخر 
خمسة أسداس » وإذا علقنا نصف الغرم برجوع الرجل » فرجع معه 
ثمان نسوة » فعليه النصف > ولا شيء عليهن بناء على أنه لا يشت 
شهادتهن إلا نصف العرم10) > وقد بقي من النساء من انتم به ذلك »> 
وعلى قول المزني ؛ وأبي إسحاق عليهن أربعة أخماس النصف » ولو 
رخ حت حم ستو ر ا ون الزى ل ا رم اله 
وعلى قول المزني عليه نصف > وعليهن تسعة أعشار النصف الآخر > 
وإن رجع ثمان نسوة لاغير » فلا شيء عليهن » وعلى قوله عليهن أربعة 
أخماس النصف ٠‏ 


3 
هل تعلق الغرم. شهود الإحصان مع شهود الزنى » وشهود 
الصفة مع شهود تعليق الطلاق والعتق ؟ وجهان » وقيل.: قولان > 
أصحهما : لا ؛ وقيل : إن شهدوا بالإحصان بعد شهادة الزنى عرموا ؛ 
وإلا فلا » فإن غرمناهم » فقالوا : تعمدنا » لزمهم القصاص : كشسهود 


(1) في إحدى نسخ الظاهرية : نصف الحق . 


س ۳.0 س الروضة ج ١١‏ لدم .؟ 


الزنى ٠‏ وف كيفية توزيع الغرم عليهم وعلى شهود الزنى وجهان ٠‏ 
أصحهما : اعتبار النصابين » فعلى شهود الإحصانثلث الغرم » والاخرين 
ثلثاه » والثاني يوزع نصفين اعتباراً بالجنسين » كالقاضي مع الشهود : 
وإذا غرمنا شهود الصفةءغرمو ا“النصف قطعاً » فإذا شهد أربعة بالزنى» 
واثنان بالإحصان »ورجعوا كلهم بعد الرجم » فإن قلنا بالأصح : إنشهود 
الإحصان لايغرمون » فالضمان على شهود الزنى » وإلا فعلى الجميع 
أثلاثاً على الأصح » ومناصفة على الآخر » وإن رجع واحد من شهود 
الزنى » وواحد من شاهدي الإحصان » فإن لم نغرم شهود الإحصان > 
فعلى الرابع من شهود الزنى ربع العرم » وإن غرمناهم » فإننصفنا »فعليه 
من الغرم » وعلى الآخر ربع » وإن ثلثنا » فعلى كل واحد منهما سدسهء 
وان رجع واحد من أحد الصنفين لاغير » فضما عليه هذا الخلاف ٠ولو‏ 
شهد أربعة بالزنى والإحصان جميعاً » ثم رجع أحدهم »> فإن لم نعرم 
شهود الإحصان » فعليه ربع الغرم » وإن غرمناهم » فقد بقي هنا من 
تقوم به حجه الإإحصان » فإن غرمنا الرابع مع ثبات من تقوم به الحجة ء 
لزمه الربع أيضاً » كما لو رجعوا كلهم » وإن لم نغرمه » فلا ضمان عليه 
بسبب الإحصان » وأما بسببالزنى » فإن نصفنا » فعليه ثمن‌العرم » وإن 
ثلثنا » فسدسه : وإن رجع ثلاثة وبقي واحد » فقد بطل ثلاثة أرباع حجة 
الزنى » ونصف حجة الإحصان » فإن لم نعرم شهود الإحصان » لزمهم 
ثلاثة أرباع الغرم » وإن غرمناهم » فعلى كل واحد إن نصفنا للرجوع 
ای اسن الترع موعن ا 
الإحصان عليهم » وإن ثلثنا » فعلى كل واحد للرجوع عن شهادة الزنى 
سدس الغرم توزيعاً للثلثين على الأربعة » وعن الإحصان ثلث سدسه 
توزيعاً لنصف غرم الإحصان على الراجعين » ولو شهد أربعة بالزنى » 


)١(‏ في الأصل : وغرموا. 


۳۰۹٣‏ كك 


واثنال منهم بالإحصان » ثم رجعوا بعد الرجم ؛ فإن لم نغرم شهود 
الإحصان في المسائل السابقة » فكذا هنا »> وإن غرمناهم ؛ فهل يغرم 
شاهد الأضل هنا زيادة ؟ وجهان » فإن قلنا : نعم عاد الخلاف » فإن 
شاهدي الإحصان ثلثان ؛ وعلى الآخرين ثلث ؛ وإن رجع واحد منهم » 
فإن لم نعرم شهود الإحصان » فعليه ربعم الغرم » وإن غرمناهم » فإن 
ثلثنا » فالسدس ٠‏ ولو شهد ثمانية بالزنى والإحصان » ثم رجع أحدهم 
فلا غرم على الأصح لبقاء الحجتين » وكذا لو رجم ثان وثالث ورابع » 
فإن لم نعرم شهود الإحصان » فعلى الخمسة دع العرم لبطلان ربع 
الحجة » وإن غرمناهم ¿ فلا غرم هنا لشهادة الإحصان على الأصح ٠‏ 
لبقاء حجته » ويغرم الراجعون ربع غرم الزنى وهو السدس إن ثلثنا » 
والثمن إن نصفنا » وإن رجع ستة(22 » لزمه نصف غرم الزنى » وهو 
الثلث إن ثلثناه » والربع إن نصفناه » وإن رجع سبعة » بطل تالحجتان» 
ولا بخفی قياسه ٠‏ 


شهد أربعة على رجل بأربعمائة » ثم رجم أحدهم عن مائة وآخر 
عن مائتين : وثالث عن ثلا ثمائة » والرابع عن الجميع 3 قالبينة باقيه 
نتمامها في مائتين » فالأصح أنه لابجب غرمهما ؛ ويجب عن الأربعة غرم 
امائة بالرجوع عنها باتفاقهم » وعلى الثاني والثالث والرابع ثلاثة أرباع 
الماكة التي اختصوا بالرجوع عنها » والوجه الثاني على كل واحد حصته 


. في الاصل : منه‎ )١( 


ار ت 


فيما رجعم عنه.» فعلى الأول ربع المائة. » وعلى الثاني خمسون ؛ وعلى 
الثالث خمسة وسبعون » وعلى الرابع مائة ٠‏ 
نضل 
اداخ اقام بشهاده: این © ثم بان كونهنا كسائرين او 
عبدين + أو ص am‏ حكمه » وكذا لو بان فاسقين 


ماظنه وحكم به » فإن كان المشهود به طلاقا أو عتقآ أو عقذا فقذ بان 
أنه لاطلاق ولا عتق ولا عقد » فإن كانت المرأة مانت » فقد ماتت وهي 
زوجته » وإن مات العبد مات وهو رقيق له » وبحب ضمانه » وإن كان 
المشهود به قتلا” أو قطعاً أو حداً استوق وتعذر التدارك »> فضمانه 
على عاقلة. القاضي على الأظهر » وف بيت المال على قول كما سبق في 
فنان ا وتنا صلق الان الفاق + لتفريطة دك البق 
التام على حال الشهود » ولا ضمان على المشهود له » لأنة يقول : 
استوفيت حقي » ولا على الشهود » لأنهم ثابتون على شهادتهم زاعمون 
صدقهم بخلاف الراجعين ٠‏ وإذا غرمت العاقلة » أو بيت المال » فهل 
يثبت الرجوع على الشهود ؟ فيه خلاف وتفصيل سبق في باب ضمان 
الولاة » والذي قطع به العراقيون أنه لا ضمان عليهم » قالوا : وكذ 
لاضمان على المزكين» لأن الحكم غير مبني على. شهادتهم» وقال القاضي 
أنو حامد : يرجم الغارم على المزكين » ويستقر عليهم الضمان بخلاف 
الشهود » لأنه ثبت عند القاضي أن الأمر على. خلاف قول. المزكين » ولم 
شت أنه خلاف قول الشهود"“ وإلى هذا مال القاضيان أبو الطيب 
والروياني» ومفهوم ماذكروه أنه بحو ز تع رربم المزكين. أولا”» ثم لارجوع 


. في الأصل : الآخر‎ )١( 
. في الأصل : المشهود‎ )۲( 


بت الات 


لهم على القاضي ٠‏ وأشار الإمام إلى مثل ذلك في الشهود إذا قلنا 
0 : ولا فرق ضما ذكرناه من تعليق الضمان بالقاضي دين 
أن" کون الحكم في حد لله تعالى أو قصاص : وسواء في القصاص 
استوفاه المدعى أو القاضى بنفسه » أو فوض استيفاءه بإذن المدعى إلى 
eT‏ القاضى عن الاصطخري أن المدعى إن استوفاه 
٠‏ فالضمان عليه : e‏ إنما يعلق الضمان بالقاضي إذا باشر 
الاستيفاء أو فو ضه ا غيره ادن المدعي EE‏ المحكوم بدمالا”: 

فإن كان باقن عند المممكوم م له اتتزع ٠‏ وإن كان تالفاً » أخذ منه ضسانهء 
وقيل : إن تلف بآفة سماوية » فلا ضمان : والصحيح الأول » وفرقوا 
بينه وبين الإتلاف حيث قلنا : لاغرم عليه فيه بأن الإتلاف إنما يضمن 
إذا وقع 0 وجه التعدي : وحكم القاضي أخرجه عن التعدي » وأما 
امال : فإذا حصل في يد إنسان بغير حق كان مضموة » وإن لم يوجد 
منه تعد » فإن كان المحكوم ) له معسراً أو غائبآ » فللمحكوم عليه مطالبة 
القاضي ليغرم له من بيت الال ال انر 0 
ليس بدل تفس تتعلق بالعاقلة : ثم القاضي يرجع على المحكوم له 

ظفر به موسراً ء وهل له الرجوع على الشهود ؟ جعله الإمام 
الخلاف والتفصيل المشار إليهما ف الإتلافات : ويجىء أن يقال على 
قياس ما سبق : إن المحكوم عليه بتخير في تفريم القاضي ؛ وتغريم 


المحكوم له وبالله التوفيق, ٠‏ 


5 ۳۰۹ 3 


کاٹ التعوئ والبيناتِ 


ENE لعزم‎ a 

وجوابها 0 والسين 4 والبيئة والنكول 4 فهده خمسة 71 والسادس ف 

سان تتعلق هذه الأصول 04 والسايع ف دعوى النسب 0 والحاق 
القاتف ٠.‏ 


الأول في الدعوى ؛ وفيه مسائل : 


إحداها ف أن المستحق متى بحتاج إلى المرافعة والدعوى : 
كالحق إذا كان عقوبة كالقصاص » وحد القذف » اشترط رفعه إلى 

ي ٠‏ لعظم خطره » وإن كان مالا“ » فهو عين + أو دين » فن كان 
عينأ : فإن قدر على استردادها من غير تحريك فتنة »> أشغل به + وإلا 
E‏ ا ا 
الأداء طالبه ليؤدي » وليس له أن بأخذ شيا من ماله ء لأن الخيار في 
الجونابان لدتو ىب غيم مطاف ولط فين لا 
ازمه رده : فان تلف عنده » وجب ضمانه : فان اتفقا : جاء خلاف 
التقاص ٠‏ وإن لم يكن كذلك » فإما أن بسكن تحصيل منه بالقاضي ؛ 
وإما أن لابسكن > فإن لم يمكن بأن كان منكراً ٠‏ ولا ينه لصاحب 
الحق » فله أن بأخذ جنس حقه من ماله إن ظفر به ء ولا بأخذ غير 
الجنس مع ظفره بالحنس . وف « التهذب » وجه أنه بجوز وهو 

ضعيف . فإن لم بحد إلا ء غير الجنس > جاز ز :الأخذ على المذهب : وبه 

ر الحنهور : وقل : قولان : وإن أمكن : تحصيل الحق بالقاضي بأن 
كان مقراً مساطلا2 : أو منكراً عليه وله سنة e‏ إقراره لو 


ع ات 


الرفم إلى القاضي ؟ وحهان : أصحهما جواز الاستقلال : قاله أو 
إسحاق ٠‏ وابن أبي هريرة : وصححه القاضيان أبو الطيب » والروياني» 
للحديث 'لصحيح في قصة هند : ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة » 
وتضييع زمان ٠‏ ومتى جاز للمستحق الأخذ » فلم يصل إلى الال إلا 
تكسر الباب : ونقب الجدار + جاز له ذلك » ولا يضمن مافوته » كمن 
لم بقدر على دفع الصاكئل إلا إتلاف ماله » خأتلفه لايضمن » وقيل : 
يضمن وهو شاذ » ثم إن كان المأخوذ من جنس الحق » فله تملكه . 
وإن كان من غير جنسه » لم يكن له التملك » وقيل : يتملك قدر 
حقه : ويستقل بالمعاوضة للضرورة » كما يستقل بالتعيين عند أخذه 
الجنس » والصحيح الأول » ثم هل يرفعه إلى القاضي ليبيعه » أميستقل 
سيعه ؟ وجهان » وبقال : قولان » أصحهما عند الحمهور الاستقلال » 
هذا إن كان القاضى جاهلا بالحال » ولا بينة للآخذ » فإن كان القاضى 
عالاً » فالمدهمب أنه لاسبعه إلا إذنه » فإن آوجبنا الرفعم إلى قى 


حضر عند القاضي ؛ وعرض عليه اليمين : فهل يستقل بالأخذ آم يجب 


e rab 


القاضى بعد إقامة البينة على استحقاق المال » وهذا سطل فائدة تحويز 


)١(‏ وهو ماروته عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى 
سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فقالت : يارسول الله إن 
ابا سفيان رجل شحيح لابعطيني من النفقة مابكفيني ويكفي بني إلا 
ما أخذت' من ماله بغير علمه » فهل علي في ذلك من جنناح » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ خذي من‌ماله بالمعروف مابكفيكو بكقي بنيك» 
أخرجه البخاري » ومسلم . 


وستنع من الأداء » ويقر له الأخذ بالمال حتى سيعه القاضي د وهذا 
اراد :إلى الكذب من الطرفين » ويضعف وجوب الرفع ٠‏ ثم عند 
البيع إن كان الحق من جنس نقد البلد يع لاحر بك ون كن 
بأن ظفر شوب والدين حنطة » يع الوب بنقد البلد ء نم يشتري به 
حنطة ٠‏ وحكى الإمام عن 6 حققى الأصحاب أنه يجوز أن بشتري غير 
ااحنطة بالثوب » ولا LENE‏ متيو وهل بكون المأخوذ مضموناآ 
على الآخذ حتى لو تلف قبل البيع : أو التملك تلف من ضسانه أملا ؟ 
وحهان » أصحهما : : نعم وهو الذي ذكره الصيدلاني والإمام ءوالغزالي. 
لأنه أخده لعرعية: و ی لآ المالك لم يسلطه »> فعلى 
هذا شغي ان باقر الى البيع بحسب الإمكان » فان قصر » فنقصت 
قيمته » ضمن النقصان » ولو انخفضت القيمة » وارتفعت » وتلف ء 
فهي مضسو نة عليه بالأكثر » ولو اتفق رد العين » لم يضمن نقص القيمة 
كالغاصب » ولو باعه » وتملك ثمنه » ثم قضى المستحق ديه » ففيما 
علق عن الإمام أنه بحب أن يرد إليه قيمة المأخوذ > كما إذا ظفر المالك 
بغير جنس المغصوب من مال الغاصب » فأخذه » وباعه » ثم رد العاصب 
المغصوب » فإن على المالك أن يرد قيمة ما أخذه وباعه » وينبغي أن 
لابرد شيئاً » ولا بعطي شيئاً ٠ ٠‏ 
زی 
ليس له الاتتفاع بالعين المأخوذة : فإن انتفع : لزمه أجرة المثل ٠‏ 


ع 
لابأخذ أكثر من حقه إذا أمكنه الاقتصار عليه »> فإن زاد ء فالزيادة 
مضعونة عليه » ذإن لم دسكنه بان م ظه الا يمتا ع بزيد قيمته على 


)١(‏ في الأصل : إنا 


قدر حقه : فان قلنا : لو كان المأخوذ قدر حقه لايكون مضمونا : فكذا 
الزيادة : وإن قلنا : کون مضمونآ 3 يضمن الزيادة على الأصح » ثم 
إذا كان المأخوذ أكثر من حقه : فإن كان مما بتحزأً باع منه قدر حقه + 
وسعى ف رد الباقي إليه بهبة ونحوها ء وإن كان لانتجزأ > فإن قدر 
على بيع البعض با هو حقه » باعه وسعى في رد الباقي إليه » وإن لم 
بقدر باع الجسيع ؛ وأخذ من ثمنه قدر حقه » وحفظ الباقي إلى أنيرده» 


فر 
حقه دراهم صحاح > فظفر بمكسرة» فله أخذها » وتملكها بحقه : 
ولو استحق منكسرة » فظفر بصحاح > فالمذهب جواز الأخذ » لاتحاد 
الحنس : وقيل : فيه الخلاف في اختلاف الحنس » لاختلاف الغرض > 
وإذا أخذها » فليس له تملكها » ولا شترى بها مكسرة لامتفاضلاك » 
لا فيه من “لربا » ولا متساويا » لأنه يجحف بالمأخوذ منه » لكن بيع 
صحاح الدراهم بدنانير » ويشتري بها دراهم مكسرة ونتملكها ٠‏ 


رع 


شخصان ثبت لكل واحد منهما على صاحبه مثل ماله عليه » ففى 
حصول التقاض أقوال مث هورة في كتاب الكتابة » فإن قلنا : لابحصل 
التقاص ء فجحد أحدهما الآخر : فهل للآخر جحده » ليحصل التقاص 
للضرورة ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم ٠‏ 


فرع 
كما يجوز الأخذ من مال 'الغريم الجاحد » أو المماطل يجوز الأخذ 
من مال غريم الغريم + بأن يكون لزيد على عمرو دين » ولعمرو على . 


ااه 


بكر مثله . يجوز لزيد آن بأخذ مال بكر بماله على عمر . ولا بنع من 

ذلك رد عمرو . وإقرار بكر ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمروء 
لك 

جحد دينه : وله عليه صك بدين آخر قد قبضه . وشهود الصك 

لا يعلمون القبض . قال القاضي أبو سعد : له أن يدعي ذلك . ويقيم 

الببنة : ويقبضه بدينه الآخر : وف فتاوى القفال أنه ليس له ذلك ٠‏ 


المسألة الثانية في حد المدعي والمدعى عليه ء ويحتاج إلى معرفته . 
لأن البينة على المدعي : واليمين على المدعى عليه . لقوة جانبه . وفيه 
قولان مستنبطان من اختلاف قول الشافعي رحمة الله عليه في مسألة 
إسلام الزوجين التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى . أظهرهما عند 
الجمهور أن المدعى من يدعي أمراً خفياً يخالف الظاهر » والمدعى عليه 
من يوافق قوله الظاهر » والثاني : المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب 
بشيء » والمدعى عليه من لايخلى ولا يكفيه السكوت » فإذا ادعى زيد 
ديناً في ذمة عمرو ؛ أو عيناً في يده » فأنكر . فزيد هو الذي لو سكت 
ترك » وهو الذي يذكر خلاف الظاهر ء لأن الظاهر براءة ذمة عمرو » 
وفراغ يده من حق غيره » وعمرو هو الذي لا يترك » ويوافق قوله 
الظاهر ‏ فزيد مدع بمقتضى القولين وعمرو مدعى عليه » ولا يختلف 
موجبهما غالا » وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول » فقال 
الزوج : أسلمنا معا » فالتكاح باق » وقالت : بل على التعاقب ولا فكاح» 
فإن قلنا : المدعي من لو سكت ترك » فالمرأة مدعية وهو مدعى عليه > 


د 


نه لا نترك لو سكت » لأنها تزعم انفساح النكاح » فيحلف : ويستير 
النكاح 4 وان قلنا بالأظهر » فالزوج 0 »> أن مأ زعسه خلاف الظاهر. 
و هي مدعى عليها » فتحلف » و بر تمع النكاح ٠‏ ولو قال الزوج 0 
قبلي . فلي النكاح ولا مهر » وقالت : بل أسلمنا معاً » وهما بحالهما » 
فقوله ف الفراق بلزمه » وأما المهر 6 فالقول قوله على الأظهر » وعلى 
الثاني قو لها » لأنها لا تترك بالسكوت » لأن الزوج يزعم سقوط المهر ) 
ادا سک ولا سنه 4 جعلت ناکله : وحلف وسقط ال مهر ٠‏ قال الأصحاب: 
والأمناء الذين يصدقون في الرد ينهم مدعون » لأنهم يزعمون الرد 
لعر ض امالك . وقد اينهم ¢ خلا بحسن تكليقهم شه الرد 4 وأما على 
القول الثاني . فهم مدعى عليهم م لأن المالكث هو الذي لو متكت ترك ٠‏ 
قال الرويانى وغيره : وقد کون الشخصس مدعا ومدعى عليه ف المنازعة 
الواحدة . كسا في صورة التحالف . هذا كلام الأصحاب و باللهالتوفيقء 


اسيل 
ف حد الدعوى المحجحة 6 وشرطها أن تكون معلومة ملزمة 
الأول العلم بالمدعى به + فإن كان تقد » اشترط ذكر جنسه ونوعه 
5 الصباغ وان احدنن الصحاح والمكسرة بين أنها 
صحاح أو مكسرة . ومطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي . ولا 


وقد 
ان وزنه . وإن كان غير نقد . نظر إن كان عیناً وهی مما 
ا نط بالصفة 4 كالحنوب والحبوان والشياب © وصقها بصفات السلم 1 
3 ا E‏ القسة ف الأصح 7 وان كانت تالفة : كفى الضبط 
بالصفات إن كانت مثلية » ولا يشترط ذكر القيمة » وإن كانت متقومة: 
اشترط ذكر القيمة » لأنها الواجب عند التلف ٠‏ وإن ادعى سيفاً محلى . 
اشترط ذكر قيمته : ويقومه بالذهب إن كان محلىء بالفضة : و بالفضة 


A —‏ ا 


إن كان محلى” بالذهب » فإن كان محلى هما » قومه بأحدهماللضرورة» 
وف الدراهم والدنانير المغشوشة يدعي ماكة درهم من نقد كذا قيمتها 
كذا ديناراً » أو ديناراً من نقد كذا قيمته كذا درهماً » هكذا ذكره 
الشيخ أبو حامد وغيره » وكأنه جواب على أن المغشوش متقوم » 
فإن جعلناه مثلياً » فينبغى أن لاشترط التعرض للقيمة » وف العقار 
نتعرض للناحية والبلدة ندل والسكة ؛ وتبين الحدود » وستثنى 
من اشتراطك العلم صورا :]عد اها" إننا سي إذا طب ما > فاا 
من حضر أيعين »> ويفرض له القاضي ٠‏ كالمفوضة تطلب الفرض على 
قولنا : لا بحب المهر بالعقد »> والواهب يطلب الثواب » فلا تصور 
الإعلام ٠‏ 


فاه قال :كفي قاو حاف ا ی أو فى اتسين 
الدعوى : لأن الوحسة تحتمل الحهالة » فكذأ دعواها » وألحقملحقون 
دعوى الإقرار بالمجهول بدعوى الوصية » ومنهم من بنازع كلامه فيه » 
ويصح دعوى الإبراء عن المجهول إن صححنا الإبراء عن المجهول ٠‏ 


الثالثة : ادعى أن له طريقاً في ملك غيره » وادعى حق إجراء الماء» 
قال القاضي أبو سعيد : الأصح أنه لا بحتاج إلى إعلام قدر الطريق 
والمحرى ری ل اوی د اا ری کے کیت ای 
a‏ الماح ال عييا ‏ وكالدا بواكي a‏ 

بشترط إعلام قدر الطريق والمجرى » قال : وكذا لو باع بيتاً من دار » 
وسمى له طريقاً » ولم بین قدره لايصح » قال القاضى : وعندى أنه 
لاإشترط هذا الإعلام ف الدعوى 4 لكن يؤخذ على الشهود إعلام 
الطريق والمسسم بالذرعان + لأن الشهادة أعلى شاا » فانها : تستقل بقوة 


)١(‏ في الأصل : با 


إبجاب الحكم بخلاف الدعوى 4 ولو أحضر المدعي ورقة » وحرر فيها 
فود ون : أدعي ما فيها » وأدعي ثوبآ بالصفات المكتوبة فيها ) 
ففي الاكتفاء به لصحة الدعوى وجهان ٠‏ 


الشرط الثاني : كونها ملزمة » فلو قال : وهب لي كذا أو باع » 
لم تسمع دعواه حتى ,بقول : ويلزمه :التسليم إلي » لأنه قد يهب وسيع » 
ونقضها قبل القبض هكذا نقله الرويا: ني والغزالي وغيرهما »ويقرب 
منه ما ذكره القاضي أبو سعد أنه يقول في دعوى الدين : لي ف ذمته 
كذا» وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه » قال : وإنما تعر ض لوجوب 
الأداء » لأن الدين المؤجل لا بحب أداؤه في الحال » وكان هذا إذا قصد 
بالدعوى تحصيل المدعى » ويجوز أن يكون المقصود بالدعوى دفع 
المنازعة » ولا يشترط التعرض لوجوب التسليم ٠‏ قال ابن الصباغ : 
لو قال هذه الدار لي وهو يمنعنيها » »> صحت الدعوى » ولا شترط أن 
قول : هي في بده » لأنه يجوز أن ينازعه » وان لم تكن في بده » وإذا 
ادعى ولم يقل للقاضي : مره بالخروج عن حقي » أو سله جواب دعواي: 
فهل بطالبه القاضى ؟ وجهان » قال ابن الصباغ : الأصح نعم » للعلم بأنه 
الغرض من الحضور » وإنشاء الدعوى » قال القاضي أبوسعد : الأصح 
لاء لأنه حقه » فلا يستوفى إلا باقتراحه كاليمين ٠‏ 


قلت : الأول أقوى ٠‏ اتام 
فعلى هذا الثاني طلب الجواب شرط آخر في صحة الدعوى » 


وسواء شرطنا هذا الاقتراح » أم لم نشرطه » فاقترحه » فيمكن أن 


ساءأ ب 


يقال : يغني ذلك عن قوله : ويلزمه التسليم إلي » وأن من شرطه بنامعلى 
أنه لا بشترط الاقتراح المذكور'ء 
فرع 
لاشترط أصحة الدعوى أن بعرف بينهما مخالطة أو معاملة ؛ ولا 
فزق :ليه ين عات الناس + فنصم دخرى دوو عن شرا وال 
الاصطخري : إن شهدت قرائن الحال بكذب المدعي » لم يلتفت إلى 
دعواه » مثل أنيدعى الدنىء استئجار الأميرء أوالفقيه » لعلف الدواب» 
أو كنس ببته » ومثله دعوى المعروف بالتعنت » وجر ذوي الأقدار إلى 
القضاة ؛ وتحليفهم ليفتدوا منه بشيء ٠‏ 
رن 
ادعى عليه مالا” » وقام 3 وأقام شاهدين » شهدا على إقراره 
بشيء » أو فاا اد ل SL‏ 
شهادتهما هكذا وجهان » حكاهما البغوى وغيره » أحدهما , 0 
ويرجع في التفسير لتفسير إلى المشهود عليه ؛ كما لو أقر بمبهم » وأصحهما : 
TT‏ ا ا 
فرح 
عن فتاوى القفال : ادعى دراهم مجهولة لا يسمع القاضي دعواه ؛ 
ويقول له : بين الأقل الذي تنحققه » وإن ادعى ثوا ولم بصفه أيضا"١),‏ 
لم بصغ إليه » بل لو قال : هو کرباس » ولم يصف » أمره أن بأخد 


)١(‏ وعلى هامش الأصل : أصلا ©» وهي كذلك في إحدى نسسخ 
الظاهرية . 

(۲) الكرباس » بكسر الكاف : الثوب الخشن فارسي معرب والجمع 
كرابيس © وينسب إليه بائعه » فيقال : كرابيسي وعرف بهذه النسبة 
جماعة »© منهم ابو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي صاحب 
الشافعي وأشهرهم بانتياب مجلسه »© واحفظهم لمذهبه توفي (518) ه. 


ب [١‏ ب 


بالأقل » وهذا فيه إرشاد وتلقين » ثم الأخذ بالأقل في قدر الدرامم 
مستقيم » لكن الأخذ بالأقل من صفة ثوب عينه لاوجه له ٠‏ 


المسآلة الثالثة : إذا قامت بينة على المدعى عليه » فطلب من القاضى 
تحليف المدعي على استحقاق ما ادعاه » لم بحبه » لأنه تكليف حجة بعد 
قيام حجة ؛ ولأنه كطعن في الشهود ؛ وإن ادعى إبراء أو قضاء فيالدين» 
أو بيعآ : أو هبة وإقباضاً في العين » نظر إن ادعى حدوث شىء من ذلك 
بعد قيام البينة » حلف المدعي على تفي ما يقوله إن مضى زمان إمكانه» 
وإلا فلا يلتفت إلى قوله » وإن ادعى أنه جرى قبل شهادة الشهود » فإن 
م يحكم القاضي بعد » حلف المدعي على تفيه » ون حكم » لم يحلفه 
على الأصح » ولو قال المدعى عليه : الشهود فسقة » أو كذبة » والمدعي 
بعلم ذلك » فهل له تحليفه على أنه لابعلم ؟ وجهان» وطردا في كل صورة 
ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه(١؟‏ ولكن لم يكن المدعى عين حق له ٤‏ 
بأن قال المدعى عليه : إنك أقررت لي بكذا » أو قال وقد توجهت عليه 
الدعوى : إن المدعى حلفنى مرة» وأراد تحليفه » أو قذفه» فطلب الحدء 
فادعى زنى المقذوف » وأراد تحليفه » ويشبه أن يكون الأصح أن له 
التحليف » ونؤيده ما سبق من قول الأصحاب : إن دعوى الإقرار 
بالمجهول صحيحة » وإن جواب الأكثرين في مسألة القذف التحليف ٠‏ 
وإن كان المقذوف ميتاً » وأراد القاذف تحليف الوارث أنه لابعلم زنى 
مورثه » حلف » وهذه الصورة محكية عن النص » لكن ذكر البغوي 
أن الأصح أنه لابحلفه إذا ادعى فسق الشهود » أو كذبهم » وأماتحليف 
القاضي والشهود » فلا يجوز قطعاً » لارتفاع منصبيهما ٠‏ 

المسألة الرابعة : قامت بينة على المدعى عليه » وادعى أن المدعي 


4 في الأصل : لنفقه‎ )١( 


س ٣ا‏ س 


بأعه العين المدعاة » أو باعها لبا ئعه » أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى» 
ذكره بحتاج إلى بينة » فإن استمهل ليأتي بها أمهل ثلانة أيام على 
الصحيح » وقيل : يوم فقط ء ولو ادعى الإبراء ولم يأت ببينة » وقال: 
حلفوه أنه لم يبركئني » حلفناه » ولا يكلف توفية الدين أولا7 » وعن 
القاضي وجه أنه يستوفى منه الدين أولا2 » ثم إن شاء حلفه » لأنها 
دعوى جديدة » والصحيح الأول » وليس كما لو قال لوكيل المدعى : 
آبرآني موكلك حيث يستوفى الحق منه » ولا وخر إلى حضورالموكل 
وحلفه » لعظم الضرر في التأخير وهنا الحلف متيسر في الحال + ولو 
قال : إنه أبرأني من هذه الدعوى » فهل يحلف المدعي أنه لم يبرئه؟ 
وجهان اختار القفال 4 والعزالى المنع 6 وادعى الرويانى أن المذهب 
التحليف » لأنه لو أقر أنه لا دعوى له عليه » برىء ٠‏ 


م 
مدعي الدفع إن قال : قضيت أو أبرآني“ فذاك » وإن أطلق » 
وقال : لي ينه دافعة واستفسر » لأنه قد نتوهم ما لبس بدافع دافعاً إلا 
أن يعرف معرفته » وإن عين جهة : ولم بأت ببينة عليها » وادعى عند 
انقضاء مدة المهلة بلا جهة أخرى » واستمهل » فينيغى أن لابجاب > 
وإن ادعى في المدة جهة أخرى وجب أن تسمع ٠‏ 1 


الخامسة : الدعوى أنواع » منها دعوى الدم » ويشترط تفصيلها 
كما سبق ف القسامة » وأما دعوى النكاح والبيع » وسائر العقود » 
فقال الشافعي رحمه الله : لو ادعى أنه نكح امرأة » لم يقبل منه حتى 
)١(‏ في الأصل : وأبرأني . 


~~ ۱٣ س‎ 


يقول : تكحتها بولي وشاهدي عدل » فمن الأصحاب من اكتفى في 
دعوى النكاح بالإطلاق » ولم يشترط التعرض لهذا التفصيل » كما 
يكتفى في دعوى استحقاق امال بالإطلاق » وحملوا النص على 
الاستحباب والتأكيد » وقال أبو على الطبري : إن ادعى ابتداء النكاح» 
وجب التفصيل » وإن ادعى دوامه ء فلا » لأن الشروط لانعتير في الدوام» 
وأخذ عامة الأصحاب بظاهر النص > وأوجيوا التفصيل والتعرض 
للشروط ابتداء ودواماً » لأن الفروج بحتاط لها > كالدماء » والوطء 
المستوفى لايتدارك » كالدم ٠‏ وأما الجواب عن الال » فإن كان المدعى 
نفس المالعفإنما اكتفي بالإطلاق » لأن أسبابه لاتنحصر » فيشق ضبطها » 
وإن كان عقدآً على مال » كبيع وإجارة وهبة » فثلاثة أوجه أحدها قاله 
ابن سريج : يشترط التفصيل » وذكر الشروط كالنكاح » والثاني : إن 
تعلق العقد بحارية » اشترط احتياطاً للبضع » وإلا فلا » والثالث وهو 
أصحها » ونقله ابن كج عن النص : لايشترط مطلقاً » لأن المقصود المال 
وهو أخف شأناً » ولهذا لايشترط فيها الإشهاد بخلاف التكاح + وأما 
التعرضفيٍ دعوى النكاح» لعدم مانم التكاح» كالردة والعدة والرضاع» 
فلا يشترط على الصحيح » لأن الأصل عدمها » ولكثرتها » فإن شرطنا 
التفصيل في النكاح » فيقول : تكحتها بولي وشاهدين هو شترطاوصف 
الولي والشاهدين بالعدالة على الصحيح » وقياسه وجوب التعرض 
لسائر الصفات المعتمرة في الأولياء» ولا يشترط تعيين الشاهدين والولي» 
والغرض أن يعرف أن التكاح لم بخل عن ولي وشاهدين » وشترط 
التعرض لرضى المرأة إن كان رضاها شرطاً » فإن كانت أمة » اشترط 
التعرض للعجز عن الطول » ولخوف العنت على الأصح » وإن شرطنا 
التفصيل في دعوى البيع » قالوا : يقول : تعاقدنا شمن معلوم ونحن 
جائزا التصرف » وتفرقنا عن تراض » ويشترط في الشهادة على النكاح 


ال 


التفصيل إن قلنا باشتراطه في دعوى النكاح > وف فتاوى القفال أنه 
يشترط أن يقولوا بعد تفصيل النكاح : ولا نعلم أنه فارقها » أو وهي 
اليوم زوجته » والإقرار بالنكاح يكفي فيه الإطلاق على المذهب » لأنها 
لا تقر إلا عن تحقق » وقيل : في اشتراط :التفصيل في هالخلاففيالدعوى 
والشهادة » وهو ضعبف ٠‏ ولو شهدوا على إقرارها » لم يشترط أن 
يقولوا : ولا نعلم أنه فارقها » ولتكن الشهادة على البيع والإقرار إذا 
أوجبنا التفصيل ف البيع على قياس ما ذكرنا في النكاح » ونقلوا في 
اشتراط تقييد النكاح والبيع المدعبين بالصحة وجهين » وبالاشتراط. 
أجاب الغزالي في « الوجيز » وقال في « الوسيط » : الوجه القطع 
باشتراطه في النكاح » وأشار إلى أن الوجهين مفرعان على أنه لإشترط 
تفصيل 'الشرائمط » وإيراد الهروي يقتضي اطرادهما مع اشتراط التفصيل 
ليتضمن ذكر الصحة تفي المانع ٠‏ 

واعلم أن دعوى النكاح تارة تكون على المرآة » وتارة على وليها 
المجبر » كما سبق في مسالة نزويج الوليين المرأة بشخص » وسبق هناك 
أن الأئمة قالوا : لو ادعى كل واحد من الزوجين سبق نكاحه » وعلم 
المرأة به » بني على أن إقرارها به هل يقبل ؟ إن قلنا : لا » فلا تسمع 
دعواهما عليها » وإن قلنا : نعم وهو الأظهر سمعت » وهذا يقتضيكون 
سماع دعوى النكاح عليها أبداً فيه هذا الخلاف » فكأنهم لم يذكروه 
هنا اقتصاراً على الأظهر ٠‏ 


المسألة السادسة : دعوى المرأة النكاح إن اقترنبها حق منحقوق 
النكاح » كصداق ونفقة » وقسم وميراث بعد موته » سمعت » وإِن 
تمحضت دعوى الزوجية » سمعت أيضاً على الأصح » فإن سمعت » 
نظر » إن سكت المدعى عليه » وأصر على السكوت » أقامت البينة 
عليه » وإن أتكر » فهل يكون إنكاره طلاقاً ؟ وجهان » أصحهما : لا » 


تا 1ه 


فإِن قلنا : هو طلاق » سقط ما ادعته » ولها أن تنكح زوجاً غيره » ولو 
رجع عن الإنكار » وقال : غلطت في الإنكار » لم يقبل رجوعه » وإن 
قلنا : ليس إنكاره طلاقاً » فإنكاره كسكوته » فيقيم البينة عليه » وإن 
رجع » قبلنا رجوعه » وسلمنا الزوجة إليه » وإن لم تكن بينة » وحلف 
الرجل » فلا شيء عليه » وله أن تكح اختها وأربعا سواها » وليس لها 
أن تنكح زوجاً غيره إذا لم نجعل الإنكار طلاقاً ٠‏ وإن اندفع التكاح 
حي ا اد مود ال اشرق ا ا 
امتناعه إذا جعلنا الامتناع مع القدرة ممكنآ من الفسخ وليكن هذا 
مفرعاً على أن لها أن تفسخ بنفسها أما إذا أحوجناها إلى الرفع إلى 
القاضي » فما لم بظهر له النكاح كيف يفسخ أو بأذن في المسخ ء 
وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى قول : إن كنت تكحتها » فهي طالق » 
ليحل لها النكاح » وإن نكل الرجل » حلفت هي » واستحقت الممر 
ا 


و 

امرأة تحت رجل ادعى آخر أنها زوجته » فالصحيح أن هذه 
الدعوى عليها لا على الرجل » لأن الحرة لاتدخل تحت اليد » فلو أقام 
كل واحد منهما بينة » لم يقدم بينة من هي تحته » بل هي كاثنين97) 
أقام كل واحد منهما ببنة على نكاح خلية » فينظر إن كاتنا مؤرختين 
بتاريخ واحد » أو مطلقتين » فقد تعارضتا ولا بجيء قولا القسمة. 
والقرعة » وإن كاتنا مؤرختين بتاردخين مختلفين » قدمت البينة التي 
سبق تاريخها بخلاف ما لو كان هذا التعارض في مال » فإن في الترجيح 
بالسبق قولين » لأن0؟ الانتقال في الأموال غالب دون التكاح ٠‏ ولو 


(0) في الاضل : کاب 
(0) في الأصل : لانه . 


کل ب 


قامت . بيئة أحدهما على النكاح » وبينة الآخر على إقرارها بالنكاح »> 
فبينة النكاح أولى ؛ كما لو شهدت بينة واحد بأنه غصب منه كذا » 
وبينة الآخر بأنه أقر له به » ولو أقرت لأحدهما » فعلى ما ذكرنا إذا 
زوحها وليان لشخصين » وادعى كل واحد سبق تكاحه ٠‏ 
2 

ادعت ذات ولد أنها منكوحته » وأن الولد منه » وسمعنا دعوى 
قال : هذا ولدي من غيرها » أو هذا ولدي » لم يكن مقراً بالنکاح » 
وإن قال : هو ولدي منها » وجب المهر » وإن أقر بالنكاح » فعليه النفقة 
والمهر والكسوة“ » فإن قال : كان نكاح تفويض » فلها المطالبة بالفوض 
إن لم بجر دخول » وإن جرى : فقد وجب المهر بالدخول » فلا معنى, 
لإنكاره. 


المسآلة السابعة : ادعى رق بالغ » فقال البالغ : أنا حر الأصل » 
فالقول قوله » وعلى المدعى البينة » وسواء كان المدعى استخدمه قبل 
الإنكار » وتسلط ا أم لا » وسواء ر عله البيسع مراراً » 
وتداوله الأيدي آم لا » فإن كان اشتراه من غيره » وحلف على نفي 
الرق » فهل يرجع المشتري على بائعه بالثمن ؟ فيه كلام سنذكره إن شاء 
الله تعالى في المسألة الرابعة من الباب الثاني ٠‏ فإن قال البالغ لمن هو في 
بده : إنك أعتقتني أو أعتقني من باعني لك » طولب بالبينة » ولو ادعى 
رق صغير » فإن لم يكن في يده » لم يصدق إلا ببينة » وإن كان في يده 
نظر إن استندت إلى النقاط » فكذلك على الأظهر » وفي ”قول : تقبل » 
وبحكم له بالرق » ون لم يعرف استنادها إلى الالتقاط » صدق وحكم 


)۱( في الأصل : والنسوة ٠‏ 


= ۱0۷ الروضة ج 15م -؟ 


له » كما لو ادعى الملك في دابة0١2‏ أو ثوب في بده » فلو كان ممیزاً » 
فأنكر » فالأصح أنه يحكم له برقه » ولا آثر لإنكاره » والثاني : أنه 
كالبالغ ۽ وإذا حكمنا له برقه في الصغير » فبلغ » وأتكر الرق » فالأصح 
استمرار الرق حتى تقوم بينة بخلافه » والثاني : يصدق منكر الرق إلا 
أن تقوم به بينة » ولا فرق في جريان الوجهين بين أن يدعي في الصغير 
ملكه ويستخدمه » ثم يبلغ وينكر(" » وبين أن يتجرد الاستخدام إلى 
البلوغ » ثم يدعي ملكه » وينكر المستخدم واليد على البالغالمسترق » 
وإن لم يعن عن البينة عند إنكاره » فهي غير ساقطة بالكلية » بل يجوز 
اعتمادها في الشراء إن سكت المسترق اكتفاء بأن الظاهر أن الحر 
لاسسترق » وقال الشيخ أبو محمد : لابجحوز شراؤه مع سكوته » كما 
لا بجوز مع إنكاره الرق » بل يسآل » فإن أقر » اشتري ٠‏ 

الثامنة : في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه » أصحها : لا ء 
إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال » والثاني : نعم » والثالث : 
لسع إن كان له فة الك فاق عه وم ونا داولا ادا 
في دعوى الأمة الاستيلاد والرقيق التدبير » وتعليق العتق بالصفة طريقان 
أحدهما : تقبل » لأنها حقوق ناجزة » والثانى : على الخلاف في الدين 
المؤجل الاستيلاد أولاهما بالقبول » وهذا المذكور في التدبير إذا 
لم نجوز الرجوع عنه بالقبول » فإن جوزناه » فإنكاره رجوع بيبطل 
مقصود المدعي ٠‏ 
ئت : المذهبسماع دعوىالاستيلاد والتدبيرء وتعليق العتقء 


اشام 


)۱( في الأضل :دار . 
)فى الأضل : وكير : 
٤‏ ؟) في الأصل : أولا . 


- ۱۸ 


ر 

ی ا بون الال كل ا ا 
لا بلزمني دفع شيء إليك الآن » ويحلف عليه » وهل له أن بقول : 
لاشيء علي مطلقاً » » قال القفال : فيه وجهان بناء على أن الدين الموجل 
هل يوصف قبل الحلول بالوجوب ؟ وفيه وجهان ٠‏ 

التاسعة : سلم ثوب أو غيره إلى دلال ليبيعه » فجحده » وشك 
في بقاء الثوب » فلا يدري أيطالب بالعين » أم بالقيمة » ققد سبق في 
أواخر باب القضاء على الغائب وجهان » أصحهما : له أن بدعي على 
الشك » فيقول : لی عنده كذا » فإن بقى » فعليه رده » وإلا فقيمته أو 
مثله » والثاني : يشترط في الدعوى الجزم » فيفرد لكل واحد من المطالبة 
دعوى برأسها » فان قلنا بالأول » فأتكر المدعى عليه ولا بينة » حلف 
على تفي الجميع » وإن نكل » وردت اليمين على المدعي » فهل يحلف 
على التردد » كما لو اذعى على التردد » أم يشترط التعيين ؟ وجهان » 
وإن قلنا : بفرد لكل مطلب دعوى » فادعى مارآه أقرب » وتكل 
الخصم » فنكوله يؤكد ظن المدعي بكذبه » فهل له أن يحلف اليمين 
المردودة بذلك ؟ وجهان » أصحهما : نعم استدلالا” بنکوله على كذبه » 
كما ستدل بخط أبيه » وأجري الوجهان فيما إذا أنكر المودع التلف > 
وتأكد ظنه شكول المودع هل يحلف اليمين المردودة » وفي لدي 
القفال » انه ادعى عليه ثوا » فقال : كان في بدي وهلك » فأغرم لك 
القيمة » فقال المدعي للحاكم : قد أقر بالثوب » فحلفه أنه لا بلزمه 
تسليمه إلي » حلفه » فإن حلف » قنع منه بالقيمة » وإن نكل وحلف 
المدعي على بقاء ٠‏ الثوب طولب بالعين ٠‏ 

الات الثاني ف جواتب الدعوى 
جواب المدعى عليه إقرار » أو إنكار » فإن سكت » وأصر على 


۱۹ 


السكوت » جعل كالمنكر الناكل » فترد اليمين على المدعى » فهو 
كالإنكار ٠‏ والكلام في الإقرار وصيغته على ما سبق في كتاب الإقرارء 
وقول المدعى عليه : لي عن دعواك مخرج ؛ ليس بإقرار » لاحتمال 
الخروج بالإنكار » وكذا قوله : لفلان علي أكثر مما لك » ليس بإقرار 
للمخاطب بما دعاه » لاحتمال إرادة الاستهزاء ٠‏ قال القاضى أبو سعد : 
وكذا لو قال : لك علي أكثر مما ادعيت » لم يكن إقراراً لاحتمال أن 
بريد ٠‏ لك من الحق عندي ما يستحق له أكثر مما ادعيت » وكما لايكون 
قوله : لفلان على أكثر مما لك إقراراً للمخاطب > لايكون إقراراً لفلان 
أيضاً » لاحتمال أن يريد بالحق الحرمة ٠‏ فلو قال : لفلان علي مال أكثر 
مما ادعيت » فهذا إقرار لفلان » إلا أنه يقبل تفسيره بما دونه في القدر 
تنزيلاة على كثرة التركة أو الرغبة » كما سبق في الإقرار ء ولو 
قال : الحق أحق أن يؤدى »> فليس اقرار » لأن المعنى حيث بكون حقاء 
فأما آنا فبريء ٠‏ 
صل 

في مسائل الباب هى ست » الأولى : ادعى عليه عشرة » فقال : 
لابلزمني العشرة » فليس بجواب تام » بل التام أن يضيف إليه ولا 
شىء منها » أو ولا بعضها » وكذا بحلف إن حلف » لأن مدعى العشرة 
مدع لكل جزء منها » فاشترط مطابقة الإتكار واليمين دعواه » وقال 
القاضي حسين : لايكلف في الإنكار أن يقول : ولا شيء منها » وإنما 
يكلف ذلك في اليين » والصحيح الأول » وإذا حلفه القاضي على أنه 


لالزمه العشرة 5 » ولا شىء منها » فحلف على : نفى العشرة » واقتصسر 
عليه : لم تلزمه العشرة بتمامها > لكنه ناكل عما دون العشرة » فللمدعى 


. في الأصل : كثر‎ )١( 


أن بحلف على استحقاق مادونها بقليل » وبأخذه » ولو نكل المدعى 
عليه عن مطلق اليمين » وأراد المدعي أن يحلف على بعض العشرة » قال 
البغوي : إن عرض القاضي عليه اليمين على العشرة وعلى كل جزء منهاء 

فله أن بحلف على بعضها » وإن عرض عليه اليمين على العشرة وحدهاء 
لم يكن له الحلف على بعضها > ؛ بل يستآئف الدعوى للبعض الذي بريد 
الحلف عليه » وحيث جوزنا للمدعي الحلف على ؛ بعض المدعى » فذلك 
إذا لم يسنده إلى عقد » فإن أسنده » بان قالت المرأة : تكحني بخمسين 
وطالبته به » وتكل الزوج » لم“ يمكنها الحلف على آنه نكحها ببعض 
الخمسين » لأنه بناقض ما ادعته أولا” ٠‏ وإذا ادعى أن الدا ر التي في 
بدك ملكي يلزمك تسليمها إلي » » فإذا أتكر المدعى عليه » بحلف أنها 
ليست ملكا له » ولا شيء منها » وا و ادعى أنه باعه إباها » كماه أن 
بحلف أنه لم يبعها ٠‏ 


. الثانية : إذا ادعى مالا“ وأسنده إلى جمة بان قال : أقرضتك كذ 
وطالبه سدله » أو قال : غصبت227 عبدي > فتلف عندك » فعليك كذا 
ضمانا » أو مزقت ثوبي + فمليك كذا ارفا » أو اشترمت منك كذا > 
وأقبضتك ثمنه » أو اشتريت مني كذا > فعليك ثمنه » وطاليه بالمدعى » 
فليس على المدعى عليه أن يتعرض في الجواب لتلك الجهة » بل يكفيه 
أن كول لايق على ا ولا ريض تسل فى ليك و ودا 
بكفيه في جواب طالب الشفعة : لا شفعة لك عندي » أو لابلزمني تسليم 
هذا الشقص إليك » لأن المدعي قد بكون صادقاً في الإقراض والغصب 
وغيرهما > وبعرض ما سقط الحق من أداء أو إبراء أو هبة » فلو 


E‏ ا 
)7( و الإعر تمس 


نفى 217 الإقراض ونحوه كان كاذا » وإن اعترف به » وادعى المسقط 
طولب بالبينة » وقد بعجز عنها » فدعت الحاحة إلى قبول الحواب 
المطلق » ولو قالت المرأة : طلقتني » فقال : أنت زوجتي » كفاه وإذا 
اقتصر المدعى عليه على الجواب المطلق » وأفضى الأمر إلى الحلف»حلف 
على ما أجاب » ولم يكلف التعرض لنفي الجهة المدعاة » ولو حلف على 
فى الك ا بيد ون اللا ر شري ف لبدو 
تعرض في الجواب للجهة » فقال : مابايمتك ‏ أو مسا أقرضتني » أو 
ما مزقت > فالجواب صحيح » إن حلف على وفق الجواب » فذاك » 
وإن أراد أن بقتصر في الحلف على أنه لابلزمه شىء » فهل يمكن »كمأ 
او اجات كذرت جام لاا ای ای الاكان ؟ وان امهنا 
الثاني »> وهو المنصوص ٠‏ ولو كان ف بده مرهون » أو مسستأجر » 
وادعاه مالكه » كفاه أن يقول : لايلزمني تسليمه » ولا يجب التعرض 
للملك » فإن أقام المدعي بينة با ملك » تقل في « الوسيط » عن القاضي 
أنه بحب عليه تسليمه » واعترض عليه بأنه قد يصدق الشهود » ولا 
يجب التسليم لإجارة أو رهن » ولو اعترف بالملك » وادعى رهناً أو 
إجارة » وكذبه المدعى » فمن المصدق منهما ؟ وجهمان سيقا في باب 
اختلاف ا ا اليد » فذاك » وإن صدق المالك 
وهو الصحيح ‏ > احتاج مدعي الرهن أو الإجارة إلى البينة » فإن 
لم توافقه بينة » وخاف جحود الراهن لو اعترف له با ملك » فما حيلته ؟ 
وجهان » قال القفال : حيلته تفصيل الجواب » فيقول : إن ادعيتملكاً 
مطلقاً فلا بلزمنى ي التسليم » وإن ادعيت مرهوناً عندي » فاذكره ه لأجيب» 
وقال القاضى :حن : لاقل الجواب المردد » بل حيلته أن بححدملكه 


. في الأصل : بقي‎ )١( 


- ۲ ك5 


إن جحد صاحبه الدين والرهن » وعلى عكسه لو ادعى المرتهن : وخاف 
الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين » فعلى الوجه الأول يفصل ٠‏ 
فيقول : إن ادعيت ألفاً لي عندك به كذا رهناً فحتى أجيب ؛ وإن ادعيت 
ألفاً » فلا لزمنى ٠‏ وعلى الثانى صارت العين مضمونة عليه بالححود » 
فلمن عليه الدين أن بححده » ويجعل هذا بذاك » ويشترط التساوي ؛ 
والوحه الأول أصح » وبه قطع الفوراني » وذكر أن المدعى عليه فصل 
الجواب أبدا » ولا يكون ذلك إقراراً ش17 مثل أن يدعي عليه 
ألفآ » فيقول : إن ادعيت عن ثمن كذا فحتى أجيب » وإن ادعيت عن 
جهة أخرى » فلا يازمني ٠‏ 
ر 

ادعت على رجل ألفاً صداقاً بكفيه أن يقول : لا يلزمني تسليم 
شيء إليها » قيل للقفال : هل للقاضي أن يقول : هل هي زوجتك ا 
فقال : ما للقاضي ولهذا السؤال ؟ لكن لو سآل » فقال : نعم » قضى 
عليه بمهر المثل إلا أن يقيم البينة أنه تكحها بكذا ء فلا بلزمه أكثر منه ٠‏ 

الثاشة : إذا ادعى عقاراً أو منقولا” على إنسان » وقال المدعى 
عليه : ليس هو لي » نظر » أيقتصر عليه » آم يضيفه إلى مجهول » أم 
إلى معلوم ؟ فإن اقتصر عليه » أو أضافه إلى مجهول أن قال : هوارجل 
لا أعرفه » أو لا أسمبه » فثلاثة أوجه » أحدهما : يسلم المال إلى المدعي» 
إذ لا مزاحم له » والثاني : تنصرف الخصومة عنه > وينتزع الحاكم 
الماأل من بده > فإن أقام المدعي نة على الاستحقاق » أخذه » وإلاحفظه 
إلى أن بظهر مالكه » وأصحهما : لاينصرف > ولا ينتزع المال من بده ٠‏ 
فعلى هذا إن أقر بعد ذلك لمعين » قبل » وانصرفت الخصومة إلى ذلك 


. في الاصل : شيئا‎ )١( 


٣‏ ب 


المعين ء وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو بحلفه » وهل يمكن من أن 
بعود ؛ فيدعيه لنفسه ؟ وجهان ٠‏ ولو قال في الجواب : نصفه لی » ولا 
أدري لمن النصف الآخر » ففي النصف الآخر الأوجه الثلاثة » أما إذا 
أضافه إلى معلوم » فالمضاف إليه ضربان» أحدهما : من تتعذر مخاصمته؛ 
وتحليفه بأن قال : هو وقف على الفقراء » أو على المسجد الفلانى » أو 
على ابني الطفل » أو هو ملك له » فالذي قطع به الغزالي » والشيخ أبو 
الفرج أن الخصومة تنصرف عنه » ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا 
طفله ؛ ولا تغني إلا البينة ٠‏ قال أبو الفرج : وإذا قضىله القاضي بالبينة 
كتب صورة الحال في السجل » ليكون الطفل على حجته إذا بلغ » وقال 
البعوي : إذا قال : هو لابني الطفل » أو وقف عليه » لم تسقط الدعوى» 
فإن أقام ببنة أخذه » وإلا حلف' المدعى عليه : انه لا بلزمه تسليمه إليه 
إذا كان هو قيم الطفل ٠‏ 
: اختار في « المحرر » قول البغوي ٠‏ دااع 


الضرب الثانى : من لاتتعذر مخاصمته وتحليفه » كشخص معین» 
وهو نوعان » حاضر في البلد » وغائب » فالحاضر يراجم » فإن صدق ٩0‏ 
المدعى عليه » انصرفت الخصومة إليه »> وإن كذبه > فأربعة أوجه الثلاثة 
السابقة في الإقرار ؛ ورابعه حكاه ابن الضباغ أنه يقال للمدعى عليه : 
ادعه لنفسك » فتكون الخصم » أو لمن يصدقك » فيكون هو الخصم ء 
فان امتنعت » جعلناك ناكلا » وحلفنا المدعي ٠‏ 

النوع الثاني : الغائب » فإذا أضاف المدعي إلى غائب » ففي 
انصراف الخصومة عنه أوجه » أصحها ‏ وبه قال الأكثرون ‏ بنصرف» 
والثاني : لا »> والثالث : إن قال : ليس لى » وإنما هو لفلان» فلا» 


. في الأصل : صرف‎ )١( 


س )۲ د 


فإن قلنا : لا ينصرف » نظر » إن لم يكن للمدعي بينة » فله تحليف 
المدعى عليه على أنه لابلزمه تسليمه إليه » فإن نكل حلف المدعي » وأخذ 
المال من دده “ثم إذا عاد الغا » وصدق المقر » رد المال عليه بلا ححة» 
لأن اليد له بإقرار صاحب اليد » ثم يستانف المدعي الخصومة معه» 
وإن أقام المدعي بينة على الحاضر » أخذ الال مده شا وهل عق 
E‏ تجري الخصومة معه » أم على الغائب » لأن 
الال بمقتضى الإقرار له ؟ وجهان » أصحهما : الأول » ولا يحتاجالمدعي 
مع البينة إلى اليمين ء ويثبت القاضي في السجل أنه قضى له بالبينة بعد 
ما أقر المدعى عليه أنه لفلان الغائب » ليكون الغائب على حجته » وإذا 
عاد : وأقام البينة »> قضى له لترجح جانبه باليد » وإن لم مها » أقر 
الملل في بد المدعي » فإن التمس من القاضي أن يزيد في السجسل أن 
العائب قدم , ولم .بأت ببينة » أجابه إليه > وإن قلنا 0 
e‏ على رون سريف ادر إلى أن د ھک 
وإن كانت له بيئة » قضي له بالمال:: وهل هو قضاء على اللاب 
وبحتاج معه إلى اليمين » أم على الحاضر الذي: تجري اه 
فلا بحتاج إليها ؟ وجهان » رجح العرناقيون » والروباتي الثاني » ولكن 
الأول أقوى ظ وأليق بالوجه افرع عليه » واختاره امام اللي 
إن ا 0 من جهة الغائب » وأثبت لوكالة فبينته على أذالال 
للغائب مسموعة مرجحة على بيئة المد عي ٠‏ وان لم د بشت الوكالة » فذكر 
الإمام والغزالي فيه ثلاثة أوجه ء أصحها : لا تسمم بينته ‏ وبة قال 
. الشيخ أبو محمد » لأنه ليس بمالك ولا نائب » فعلى هذا الحكم كما 
لو لم يقم بينة ٠‏ والثاني : تسمع » والثالث : إن اقتصرت البينة على 
أنه لفلان الغائب » لم تسمع » وإن تعرضت مع ذلك لكونه فيد المدعى 


o 


عليه بعارية » أو غيرها » سمعتء فإن لم يسمعها فادعى لنفسه حقاً لازماء 
كرهن وإجارة » وتعرضت البينة لذلك »> ففي السماع وجهان ٠‏ وإذا. 
سمعنا بينته لصرف اليمين عنه » حكم للمدعي ببينته » فإن رجعالغائب» 
وأعاد البينة » قدمت بنته » وإن سمعناها لعلقة الإجارة والرهن ء 
فهل تقدم هذه البينة » أم بينة المدعي ؟ وجهان » أصحهما : تقديم 
ببنة المدعي » ويكون فائدة ببنته صرف اليمين عنه > هذا ماذكرهالإمام؛ 
والغزالي » والذي يفتى به وهو المفهوم من كلام الأصحاب ‏ أن 
المدعي إذا أضاف المدعى عليه إلى الغائب خصومة معه » وأخرى مع 
الغاب » فادا أقام البيئة » :انصرفت الخصومة عنه لا محالة » ولا بجيء 
فيه الوجهان المذكوران فيما لو اقتصر على الإقرار للغائب » وبنوا على 
انصراف الخصومة عنه أن المدعي لو أقام البينة والحالة هذه » فلا بد 
له من اليمين مع البينة » والقضاء قضاء على غائب بلا خلاف » وهي 
بالإضافة إلى الغائب غير مسموعة » فلا بحكم للغائب بالملك بالبينةالني 
أقامها الحاضر على أنه للغائب » فإن تعرض الشهود مع ذلك لكونه في 
رقن الحاضر » وإجارته » فوجهان » أحدهما : تسمع هذه البيئة للغائب 
أيضاً » وترجح ببنته على ببنة المدعي » لقوتها باليد » وأصحهما : 
لاتسمع » فعلى هذا تعمل بينة المدعي ٠‏ 
زر 

متى حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعى عليه بإقراره لحاضر 
أو لغائب أو مجهول على وجه » فهل للمدعي تحليفه ؟ قولان بناء على 
أنه لو أقر له بعد إقراره لغيره » هل يغرم القيمة » وفيه خلاف سبق في 
الإقرار » إن قلنا : نعم » حلفه » فلعله يقر فيغرم القيمة » وإن قلنا : لا » 
فإن قلنا : التكول ورد اليمين » كالإقرار » لم بحلفه > وإن قلنا : كالبينة 


م 5 س 


خلفه > لأنه قد نکل » فيحلف المدعى » وبأخذ القيمة » وكأن العين 
تالفة ء وهل يسترد العين من المقر له وفاء تنزطله منزلة البينة ؟ وإذا 
أوجبنا القيمة » وأخذها بإقرار المدعى عليه ثانيآً » أو. بيمين المدعي بعد 
تكوله » ثم سلمت له العين ببينة » أو يمينه بعد تكول المقر له » لزمه 
رد القيمة » لأنه أخذها للحبلولة » وقد زالت ٠‏ 


ر 


ادعى أن هذه الدار وقف علي » وقال من هي في بده : هي ملك 
لفلان » وصدقه المقر له » اتتقلت الخصومة“ إليه » وليس له طلب 
القيمة من المقر » » لأنه بدعى الوقف » ولا يعتاض عنه » كذا قاله البغوي٠‏ 
وكان لاسعد طلب القيمة » لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف ‏ 
والحيلولة في 'الحال كالإتلاف ٠‏ ولو رجم الغا » وكذب المدعى عليه 
. في إقراره » فالحكم كما سبق فيمن أضاف إلى جاحد » فكذبه » ولو 
أقام المقر له الحاضر » أو الغائب بعد الرجوع بينة على الملك » لم يكن 
للمدعي تحليف المقر ) » ليغرمه » لأن الملك استقر بالبينة » وخرج الإقرار 
عن أن تكون الحيلولة به ٠‏ 

المسألة الرابعة : اشترى ثوا وعبداً من رجل » فادعاه آخر » نظر 
إن ساعده المشتري » وأقر له بما ادعاه » لم يكن له أن يرجع بالثمن على 
بائعه : وإن 'ستحلف » فنكل » فحلف المدعي » وأخذ امال » قالالشيخ 
أبو علي : ليس له الرجوع بالثمن أيضآ بلا خلاف » لتقصيره ه بالتكول 
وحلف المدعي بعد نكوله كإقراره » ويجوز أن يفرض في هذا الخلاف 
ناء على آنه كالبينة ٠‏ 


١: في الأصل‎ )١( 


¥ 


لل : هذا ضعيف أو باطل » أن المذهب أنه إنما تكون كالبيئة 
الاتفاق على عدم الرجوع ٠‏ داشاعم 


وإن أثبت المدعي الاستحقاق بالبينة » وأخذ المال » نظر إن لم 
يصرح في منازعته للمدعى بأنه كان ملكا لبائعي ؛ ولا بأنه ملكي بأن 
قامت البينة ‏ وهو ساكت ‏ » فله الرجوع بالثمن قطعاً »> وإ صرح 
بذلك » فوجهان » أحدهما : لايرجع » لأن المدعي ظالم باعترافه ¿ 
وأصحهما الرجوع مهما قال ذلك على وجه الخصومة » أو اعتمد 
ظاهر اليد » ثم بان خلاف ذلك بالبينة » ويجري الوجهان فيما لو قال 
في الانتداء : بعني هذه الدار » فإنها ملكك » ثم قامت بينة بالاستحقاق» 
ولا بجربان فيما لو كان الموجود محرد الشراء » وإن كان الشراء إقراراً 
للبائع بالملك » وفرقو! بأن ذلك إقرار تضمنه الشراء » فيطل ببطلان 
المبابعة والإقرار المستقل بخلافه ولو اشترى عبداً في الظاهر » فقال : 
اا اال في ارال ر وه وأن على ال ا 
على رقه > أو على إقرازه بالرق له » أو للذي باعه إياه > فإذا حلف' 
حكم بحريته في الظاهر » : ثم أطلق ابن الحداد أنه لايرجع المشتري على 
البائم بالثمن » وفصل 0 » فقالوا : إن لم يصرح ف منازعته بأنه 
رقيق » رجع » وإن صرح » فعلى الوجهين ٠‏ 

فروع 

من كلام القاضي أبي سعد الهروي : أقر المشتري للمدعي بالملك, 
ثم أراد إقامة البينة على أنه للمدعي » ليرجع بالثمن على البائع » لم 
سكن ء لأنه ثبت الملك لميره بلا وكالة ولا تيابة» كيف والمدعي لو 
أراد إقامة البينة ‏ والحالة هذه لم يلتفت إليه لاستغنائه عن البينة 


A‏ م 


بالإفرار » وله تحليف البائع » لأنه ربما أقر » فيرجع عليه » فإن نكل > 
فهل بحلف المشتري يمين الرد » إن قلنا : التكول واليمين كالإقرار » 
فنعم » وإن قلنا : كالبينة » فلا ٠‏ ولو ادعى المسترق المبيع أنه حر الأصل» 
أو ري أراد المثستري إقامة البينة أنه حر الأصل ٠‏ 
» لأن الحردة > منق الله تعالى ل 
ثبت الرجوع » ولا يكفي في الرجوع بينة بمطلق الحرية » لاحتمال أن 
الشتري هو الذي أعتقه ٠‏ ولو أقام المشتري بعد ما أقر للمدعي بينة 
على إقرار البائع بأن المال للمدعي قبلت » وثبت الرجوع » لأنه إذا بان 
إقرار البائع من قبل » لعا إقرار المشتري » ولو أقام مدعي الاستحقاق 
البينة » وأخذ العين » ثم قامت بينة بأن البائع كان اشتراها من هذا 
المدعي سمعت » يرد الحكم الأول » وتكون العين للمشتري بالمبابعة 


الا ا 
فصل 

جاربة في بد رجل ادعى رجل أنها له » فأتكر صاحب اليد » فأقام 
المدعي بينة ء أو حلف بعد نكول المدعى عليه » وحكم له بها فأخذها » 
فوطئها » ثم قال : كذبت في دعواي ويميني » والجارية لمن كانت في 
بده » لزمه ردها ومهرها » وأرش نقصها إن نقصت » ولا بقل قوله : 
إنها كانت زانية » لأنها تنكر ما يقول ٠‏ وإن أولدها » ثم كذب نقسه » 
لم يقبل قوله في إبطال حرية الولد والاستيلاد » لأن إقراره لابلزمغيره» 
ولكن عليه قيمة الولد والأم مع المهر » وليس له وطؤها بعد ذلك إلا 
أن يشتريها منه » فإن مات » عتقت وولاؤها موقوف » فان وافقته 
الجارية في الرجوع » لم يبطل الاستيلاد على الأصح » ولو أن صاحب 
اليد أتكر وحلف(2؟ > وأولد الحارية » ثم عاد » وقال : كنت مسطلاك 


)١(‏ في الأصل : حلف 
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5 الإنكار والحارية المدعي 3 فالكلام ف المهر » وقيمة الولد > والجارية» 
والاستيلاد على ما سبق في طرف المدعي ٠‏ 

المسألة الخامسة : ما قبل إقرار العبد فيه » كالحد » والقصاص» 
فالدعوى فيه يكون على العبد » والجواب يطلب منه » وما لا يقبل 
إقراره فيه وهو الأرش » وضمان الأموال » فالدعوى فيه تنوجه على 
السيدءلأن الرقبة التيتتعلق بهاحق للسيدءؤلو وجهت الدعوى على العبد» 
فوجهان»أحدهما ‏ وهواختيار الإماموالغزالي ‏ المنع»لأنإقراره بهغير 
مقبول » فعلى هذا هل للمدعي تحليفه ؟ يبنى على أن الأروش المتعلقة 
بالرقبة هل تتعلق بالذمة أيضا ؟ وفيه قولان سيأتيان في كتاب العتق 
إن شاء الله تعالى » فإن قلنا : نعم » فلا طلبة في الحال » ولا إلزام » 
وإنما هو شيء نتوقم فيما بعد » كالدين المؤجل »> ويجيء الخلاف 
الساق ف سماع الدعوى بالدين المؤجل > فان سمعناها » فله تحليف 
العبد » فإن تنكل » وحلف المدعي اليمين المردودة » لم يكن له التعلق 
بالرقبة » لأن اليمين المردودة وإن جعلت كالبينة » فلا تؤثر إلا في حق 
المتداعيين » والرقبة حق السيد ٠‏ وقيل : له التعلق بالرقبة إن جعلناها 
كالبينة > والوجه الثاني وهو المقطوع به في « التهذيب » في باب مداينة 
العبيد : أن الدعؤوى مسموعة على العبد إن كان للمدعي بينة » وكذا 
إن لم تكن بينة » وقلنا : اليمين المردودة كالبينة » وإن قلنا : كالإقرار 
فلا » وق كل واحد من الوجهين إشكال » والمتوجه أن يقال : تسمع 
الدعوى عليه لإثبات الأرش ف ذمته تفريعاً على الأصلين المدذكورين » 
ولا تسمع الدعوى » والبينة عليه لتعلقه بالرقبة ٠‏ 

المسألة السادسة : من ادعى على رجل عيناً » أو دنا ولم بحلفه » 
وطلب كفيلا” منه لبتي بالبينة » لم يلزمه إعطاء كفيل » وإن اعتاد 
القضاة خلافه » هذا هو المعروف للأصحاب »> وقال بعض المتأخرين : 


ا 


الأمر فيه إلى رأي الحاكم » وإن أقام شاهدين » وطلب كفيلاة إلى أن 
بعدلا ؛ فالصحيح أنه بطالب به فإن امتتنع 217 84 حبس لا متناعه لا لشوت 
الحق » وقال القفال : لابلزمه إعطاء الكفيل » لكن للحاكم أن يطالبه 
اذا رأى0 اجتهاده إليه » وخاف هربه » وقد سبق في الضمان قول 
إن كفالة البدن باطلة » وبالله التوفيق ٠‏ 


الاب الثالث في اليمين 


فسه أطراف : 

الأول في نفس الحلف » وصيغ الأيمان مستوفاة في موضعها : 
والمقصود 'لآن سان قاعدتين إحداهما : أن للتغليظ مدخلا في الأدمان 
المشروعة في الدعاوى مبالغة في الزجر » وفيه مسائل : الأولى التغليظ 
بقع بوجوده » أحدها التغليظ اللفظي »> وهوضربان »> أحدهما : التعديد» 
وهو مخصوص اللعان والقسامة » وواجب فيهما » الشاني : زيادة 
الأسماء والصفات > بأن بقول : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة » الرحمن الرحيم » الذي بعلم من السر ما بعلم من العلانية » 
أو والله الطالب الغالب » المدرك المهلك » الذي بعلم الف وأخفى 4 
وهذا الضرب مستحب » فلو اقتصر على : « الله » كفى »> واستحب 
الشافعي رحمه الله أن يقرأ على الحالف ( إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيما نهم ا الآمة وأن بحضر المصحف > ويوضع ف حجر 
الحالف ٠‏ وذكر بعضهم أنه بحلف قائماً زادة في التغليظ ٠‏ والوجه 


. في الأصل ؛ فامتنع‎ )١( 
. في إحدى نسخ الظاهرية : إذا أدى‎ )۲( 
. ۷۷ : (9؟) سورة آل عمران‎ 


كك ت 


الثاني : التعليظ بالمكان » والثالث : التعلظ بالزمان » وهما مفصلان 
في كتاب اللعان ٠‏ وهل التغليظ بالمكان مستحب » أم واجب لايعتد 
بالحلف في غيره ؟ قولان » أظهرهما : الأول » وقيل : مستحب قطعاً » 
والتغليظ بالزمان مستحب ؛ وقيل كالمكان » ورأى الإمام طرد الخلاف 
في الضرب الثانى من التغليظ اللفظى » ومن وجوه التغليظ المذكورة 
في اللعان التغليظ بحضور جبع » ولم يذكروه هنا » ويشبه أن يقال : 
للحاو تاف ]راض عاجوا كتوق Eg E‏ 
فوا الان 


١‏ الصواب القطع بأنه لا بعتبر هنا ٠‏ واندأ عم 


ثم. التغليظ هل يتوقف على طلب الخصم » آم يغلظ القاضي 
وإن لم بطلب الخصم ؟ وجهان » أصحهما : الثاني ؛ حكاه ابن كج > 
ويشبه أن بجريا » سواء قلنا بالاستحباب أو بالإيجاب ٠‏ 


المسألة الشانية : يجري التغليظ في دعوى الدم والتكاح > 
والطلاق والرجعة » والإيلاء واللعان» والعتق والحد» والولاء والوكالة 
والوصاية » وكل ما ليس بمال » ولا يقصد منه المال حتى يجري في 
الولادة والرضاع »> وعيوب النساء » وليس قبول شهادة النساء فيها 
منفردات لقلة خطرها » بل لأن الرجال لايطلعون عليها غالبا » توقف 
الإمام في الوكالة » وأما الأموال فيجري التغليظ في كثيرها وهو نصاب 
الزكاة عشرون دنناراً أو مائتنا درهم » وأما قلملها وهو ما دون ذلك » 
فلا تغليظ فيه إلا أن يرى القاضى التغليظ احرأة الحالف » فله التغليظ ٠‏ 
وعن ابن القطان وجه غريب آن الال الواجب بجناية عمد وخطا يغلظ 
فيه وإن قل ٠‏ ظ 


5 ۲ - 


الثالشة : ما جرى فيه التغليظ يستوي فيه يمين المدعى عليه : 
واليمين المردودة ء واليمين مع الشاهد » وقد يقتضي الحال تغليظ اليمين 
من أحد الطرفين دون الآخر مثل ان ادعى عبد على سيده عتقاً » أو كتابة 
فأتكر السيد » فإن بلغت قيمته نصا » غلظ عليه » وإلا فلا » فإن نكل, 
غلظ على العبد بكل حال » والوقف من جانب المدعى عليه لا تغليظ 
فيه إلا إذا بلغ نصابأ » وكذ! من جانب المدعي إن أثيتناه بشاهد ويمين » 
وان لم نثبته بهما » غلظ كالعتق » وف وجه ما غلظ من طرف غلظ من 
الآخر ؛ والصحيح الأول » وإذا ادعى الزوج الخلع على مال » وأنكرته 
خضت اليثوة قول ود اروج فى إلتكار الال اة وبر 
في التغليظ إلى قلة المال وكثرته » فإن ردت اليمين » وحلف الزوج » 
فكذلك > لأن مقصوده المال » وإن ادعت هي الخلع » وأنكر » غلظ 
عليه » [ لأن مقصوده استدامة النكاح » وإن نكل » فحلفت غلظ ] » لأن 
مقصودها الفراق ٠‏ 

الرابعة : من به مرض أو زمانة » لابغلظ عليه في المكانلعذره» 
وكذا الحائض » إذ لايمكنها اللبث في المسجد » والمرأة المغدرة في 

إحضارها مجلس الحكم خلاف سبق » فإن أحضرت » فكالرجل في 
التغليظ . وإن قلنا : لاتحضر » بل يبعث القاضي من يحكم بينها وبين 
خصمها » فإن اقتضى الحال تحليفها » فهل يغلظ عليها بالمكان »وتكلف 
حضور الجامع آم لا ؟ وجهان » أصحهما : نعم » وبه أجاب الشيخ أبو 
حامد » ومتابعوه والعزالى ٠‏ 

رن 

الاي ا 0 
سيناً مغلظة > فان قلنا : التعليظ و جب : غلظ | وبحنث ] » وإن امتنعء 
حعل ناكلا 0 


نس > الروفة ج۲١‏ م۲ 


عليه إتلاف ثوب قيمته عشرة ؛ فإن قال في الجواب : ما أتلفت > يحلف 
القاعدة الثانية : يشترط كون اليمين مطابقة للإتكار ؛ فإن ادعى 
كذلك > وإن قال : لا يلزمنى شىء » حلف كذلك ؛ ويشترط وقوعهما 
بعد تحليف القاضي ؛ فلو حلف قبله ‏ لم يعتد [ به ] » فلو قال الحاكم 
في تحليفه : قل : بالله ؛ فقال : بالرحمن » لم يكن مجیباً ؛ وكان نكو لاء 
ولو قال : قل : ,الله »> فقال : والله » أو تالله » فهل هو تنكول كالصورة 
الأولى آم لا : لأنه حلف ,الاسم الذي حلفه به ؟ وجهان : وبحربان فيهما 
لو غلظ عليه باللفظ ؛ فامتنع : واقتصر على قوله : والله » وفيما لو أراد 
التغليظ بالزمان والمكان فامتنع ؛ فقال القفال في امتناعه من التغليظ 
اللفظي : الأص.ح أنه ناكل : لأنه ليس له رد اجتهاد القاضي »> وقطع 
بعضهم بأنه ناكل ف الامتناع من المكاني والزماني دون اللفظي ٠‏ 
الطرف الثاني في كيفية الحلف . فإن حلف على فعل تفسه » حلف 
على البت : سواء كان شبته آم بنفه , لأنه بعلم حال نفسه » وإن | 
حلف على فعل غيره : فإن حلف على إثباته : حلف على البت » وإن 
حلف على تفيه : حلف انه لا يعلسه » وقد يختصر » فيقال : اليمين على 
البت إلا إذا حلف على تفي فعل غيره » فإذا ادعي عليه مال » فاتكر » 
حلف على البت » وإن حلف على نفيه » حلف على البت » فإن ادعى إبراء 
أو قضاء ء وآنكر المدعي ؛ حلف على البت » ولو ادعى وارث على رجل 
أن ری عه كذااء ال )الدع عه اران > أل ف اف 
ا مدعي على تفي العلم بإبراء المورث وقبضه » ولو كان في يده دار > 
فقال رجل : غصبها مني أبوك أو بائعك » فأنكر » حلف على تفي العلم 


. في الأصل : شبته آم يبقيه‎ )١( 


ل 31 ت 


لغصبه ‏ ولو ادعى رجل على وارث الميت ديناً على الميت » لم يكف ذكر 
الدين ووصفه » بل يذكر مع ذلك موت من عليه » وأنه حصل في بده 
من التركة ما يفي بجميعه أو ببعضه : وأن بعلم دينه على مورثه » وهكذا 
كل ما يحلف المنكر فيه على العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض 
للعلم : فيقول : غصب مني مورثك كذا » وأنت تعلم أنه غصبه » م 
إذا تعرض لجميع ذلك » فإن أتكر الوارث الدين ؛ حلف على تفي العلم» 
فإن تكل » حلف المدعي على البت » وإن أنكر موت من عليه » فهل 
بحلف على تفي العلم ‏ أم على البت ؛ لأن الظاهر 'طلاعه عليه » أم 
بفرق دين تعهده حاضراًء أم غائياً ؟ فيه أوجه » أصحها : الأول » وإنأ نكر 
حصول التركة عنده » حلف على البت > وإن أنكر الدين » وحصول 
التركة معاً وأراد أن بحلف على نفى التركة وحده ؛ وأراد المدعي تحليفه 
على تفي التركة » ونفي العلم بالدين جميعا » حلف عليهما » لأن له غرضاً 
في إثبات الدين : فلعله بظفر بوديعة للميت أو دين فيأخد منه حقه ٠‏ ولو 
ادعى على رجل أن عبدك جنى علي ہما يوجب كذا ٤‏ وآنکر فهل بحلف 
على تفي العلم أم على 'لبت ؟ وجهان » أصحهنا : الثاني » لأن عبده 
ماله » وفعله كفعله؛ ولذلك سمعت الدعوى عليه: ولو ادعى أن بهسلك 
آتلفت لي زرعاً أو غيره حيث بحب الضسان : فأنكر ؛ حلف على البت ؛ 
لأنه لاذمة لها » والمالك لا يضمن بفعل البهيمة : بل بتقصيره في حفظها 
وهو أمر يتعلق بانحالف + ولو نصب البائع وكيلا . ليقبض الثمن : 
ويسلم المبيع : فقال له المشتري : إن موكلك ا و 
حق الجنس ؛ وأنت تعلم » فهل يحلف على البت : آه على تفي العلم ١‏ 


ع 


قولان اختيار أبى زد البت ءلأنه بشت لنفسه استحقاق اليد علىال سيم ٠‏ 


قن : تعى العلم أقوى ٠‏ اشر عر 


OR +‏ دنه 


وللى كلل فاق ام ی و طون ا 
للمشتري : أنت عالم به » فآنكر : حلف على البت » لأنه يستبقي بيمينه 
وجوب تسليم المبيع إليه : ولو مات عن ابن في الظاهر » فقال آخر : 
أنا أخوك والميراث بيننا » فأنكر » حلف على البت ٠‏ لأن الأخوة رابطة 
بينهما » فهو حالف في نفسه » هكذا ذكر الصورتين ابن القاص » ونازعه 
آخرون : وقالوا : يحلف على تفي العلم ٠‏ 

امنا حي لايع لسع دايز 


24 
ما حلف فيه على البت لا بشترط لجوازه اليقين » بل يجوز البت 
22 
لو استحلفه ا ا عد 
رن 
النظر ف اليمين إلى نية القاضي المستحلف وعقيدته » وأما النية 
والتوره والتأويل على خلاف قصد القاضي لا يعني » ولا يدقع إثم 
اليمين الفأجرة . ولو استثتى : أو وصل باللفظ شرطا نقلبه ونيته أو 
ولم يسمعه الحاكم » فكذلك : وإن سمعه » عزره » وأعاد اليمين 
عليه . وإن وصله بكلام . لم يفهمه القاضي منعه منه » وأعاد اليمين 


ا 


عليه » فان قال : كنت أذكر الله تعالى قيل له : ليس هذا وقته » وأما 
العقدة ¿ فاذا ادعى حنفى على شافعي شفعة الجار » والقاضي يرى 
إثاتها » وأنكر المدعى عليه » فليس له أن بحلف عملا“ باعتقاده » بل عليه 
اتباع القاضي» وىلزمەف الظاهر ما ألزمه القاضى» وهل لزمه ف الباطن؟ 
وجهان » الصحيح باتفاقهم : نعم » والثاني :لا » وعن صاحب «التقريب) 
أن القضاء في المجتهد فيه ينفذ في حق المقلد ظاهراً وباطناً » ولا ينفذ في 
حق المجتهد باطنآ » فلو حلفه المجتهد على حسب اجتهاده لم بأثم ٠‏ 
مت :هذا إذا حلفه القاضى أو نائبه » أما إذا حلف الانسان 
ابتداء » أو حلفه غير القاضي من قاهر » أو خصم » أو غيرهما » فالاعتبار 
أو بطلاق وعتاق وغىر هما صرح ده الماوردي » ونقله ابن الصباغ عن 
الأصحاب ذكراه في کتاب الطلاق ٠‏ واشاعم 
الطرف الثااث ف الحالف » وهو كل من توجه عليه دعوى 
صحيحة » وقيل : كل من توجهت عليه دعوى لو أقر لمطلوبها لزم به ٤‏ 
فإذا أتكر » حلف عليه » وقبل منه » ويستثنى عن هذا الضبط صور > 
فنذكرها مع ما يدخل فيه ويخرج منه » إحداها : يجزيء التحليف في 
النكاح والطلاق والرجعة والسأة 6 وی٠‏ الإيلاء 6 وف العتق 
والاستيلاد » والولاء » والنسب » ولا تسمع دعوى في حدود الله تعالى» 
ولا بطلب الجواب » لأنها ليست حقا للمدعي » فإن تعلق به حق آدمي ؛ 
أن قذفه » فطلب حد القذف » فقال القاذف : حلفوه انه لم يزند 


E 


فالأصح أنه يحلف » كما سبق في المسألة الثالثة من الباب الأول » فان 

ا ا 
القذف » ولا يثبت بحلفه حد الزنى على المقذوف ٠‏ ولو ادعى سرقة ماله: 
سمعت دعواه للمال » وحلف المدعى عليه » ا ا 
واستحق الال » ولا بقطع المدعى عليه » لأن حدود الله تعالى لا تثبت 
اليمين المردودة » وإذا أقر بما يوجب حداً » وادعى شبهة بان وطىء 
جاربا أيه وا بحل ل وهق مدن وز أن که ب 
حلف وسقط حلفه الحد » ولزم المهر » وتسمع الدعوى ٠‏ ويجري 
التحليف في القصاص وحد القذف » وكذا في الشتم » والضرب الموجبين 
للتعزير ٠‏ 

الثانية : ادعى على القاضي أنه ظلمه في الحكم » أو على الشاهد 
أنه تعمد الكذب أو الغلط » أو ادعى عليه ما يسقط شهادته » لم يحلفا : 
لارتفاع منصبهما عن التحليف » وقد سبق هذا في الباب الأول » وني 
أول أدب القضاء » ولو ادعى على المعزول أنه حكم أيام قضائه عليه 
ظلماً » وأنكر » فقد سبق وجهان(2 في أنه بحلف أم يصدق بلا يمين 
وهو الأصح » هذا في دعوى تتعلق بالحكم » وأما مالا تعلق بالحكم ء 
كدعوى مال وغيره » فهو كسائر الناس في الخصومات الشرعية بحكم 
فيها بينه وبين المدعي خليفته ؛ أو قاض آخر ٠‏ 

الثالثة : الصبي إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان ء 
صدق بلا يمين : كما سبق في الإقرا ره ومن ادعى عليه بشيء » فقال : 
آنا صبي بعد وهو محتمل ا ا 0 
وإن وقع في السبئ من أنبت : وقال ستنبت الشعر بالعلاج » وأنا غير 


)١(‏ ف الأصل : وحها 


— A — 


بام » بني على القولين السابقين في الحجر أن إنبات العانة نفس البلوغ 
أنه يدعي الصبى + وتحليف من يدعي الصبى لا وجه له كما سبق في 
الإقرار : فقال ابن القطان والقفال : هذا التحليف احتياط واستظهارء 
ومقتضى كلام الجمهور أنه واجب » وصرح به الروياني » ونفى الخلاف 
فيه » واعتمدوا في تحليفه الإنبات » وقالوا : كيف تترك الدليل الظاهر 
يزعم محرد ؟ فإذا حلف » ألحق بالصبيان » وحقن دمه » وإِنْ نكل » 
فالمنخصوص أنه بقتل » والثاني : بخلى » والثالث : بحبس حتى بحلف 
أو يقر » والرابع : يحبس حتى يتحقق بلوغه » ثم يحلف على ما ادعام 
من الاستعجال » فإن لم بحلف قتلناه ٠‏ 


الرابعة : ادعى رجل دينآ على ميت » أو أنه أوصى له بشيء » 
وللمست وصى في قضاء دينه » وتنفيذ وصاباه » فاتكر » فإنكانللمدعي 
بينة » حكم بها » وإن لم يكن وأراد تحليف الوصي على تفي العلم : 
لم يمكن » لأن مقصود التحليف أن يقر » والوصى لايقبل إقرارهبالدين 
والوصية » فلا معنى لتحليفه » فلو كان وارثا » حلف بحق الورافة 

رن 

على إنسان حق لرجل » فطلبه به رجل » وزعم أنه وكيل المستحق؛ 
ولم يقم يبنة » وأراد تحليفه على تفي العلم بالوكالة » لم يكن له“ 2 
لأنه لو اعترف بالوكالة > لم يلزمه تسليم الحق » هذا هو المذهب 6 
وسبق ف الوكالة وجه أنه يازمه التسليم » وعلى هذا له تحليفه » وان 


. في نسخ الظاهرية : لم يمكن‎ )١( 


15ت 


له تحليفه » وإن لم يلزمه التسليم باعترافه إذا قلنا : اليمين المردودة 
كالبينة ٠.‏ 
نر 

هل للوكيل بالخصومة إقامة بينة على وكالته من غير حضور 
الخصم ؟ وجهان » حكاهما الإمام عن القاضي حسين اشتراطه » وغيره 

منعه : وقد سبق في الوكالة أن الإمام حكى عن القاضي حسين أنه إذا 
كان الخصم غائباً » نصب الحاكم مسخرا عنه » كان المراد هنا إذا كان 
حاضراً في البلد » وهناك إذا كان غائبآ » والأصح سماع البينة من غير 
حاجة إلى حضوره ؛ ولا إلى نصب مسخر » ولو وكل بالخصومة ف 
مجلس الحكم » استغنى عن حجة يقيمها إن كان الخصم حاضراً فإن لم 
كن ای على أن اا ی فز ی ا 

الطرف الرابع : فائدة اليمين وحكمها » وهو انقطاع الخضومه» 
والمطالبة في 0 »> لاسقوط الحق وبراءة الذمة » فلو أقام المدعيببنة 
بعد حلف المدعى عليه » سمعت » وقضى بها » وكذا لو ردت اليمينعلى 
المدعي » فنكل ٠‏ ثم أقام بينة » وهذا إذا لم يتعرض وقت التحليف 
للبينة » فإن كان قال حينئذ : لا بينة لى حاضرة ولا غائبة » فهذه12) 
الصورة ذكرناها في الطرف الثاني من الباب الثاني من أدب القضاء 
مضمومة إلى مالو اقتصر على قوله : لا بينة لي » وفيهما خلاف »والأصح 
السماع أيضاً » وذكرنا هناك أنه لو قال : لا نة لي حاضرة » ثم اقا 
ببنه سمعت » فلعلها حضرت » وأنه لو قال : لى بينة ولا أقيمها » بل 
أردت يمينه » أجابه القاضي » وحلف المدعى عليه » هذا هو الأصح ٠‏ 
وف فتاوى القفال أنه لا بجيبه » بل يقول : أحضر البينة ٠‏ 


)۱( في الأصل : وهذ 


ا 

أقام المدعي بدعواه شهودا » ثم قال : كذب شهودي » أو شهدوا 
مبطلين > فلا شك في سقوط بينته » وامتنا ع الحكم » وف بطلان دعواه 
ب ع ا ا a‏ 
ذلك نة أخرى » وأصحهما : لا » لاحتمال كونه محقا في دعواه 
ل سر ا 

( والله بعلم إنك لرسوله » والله شهد إن المنافقين لکاذبون)“ و وبني 
على الوجهين مالو آقام المدعي شهوداً » فزعم المدعى عليه أن المدعيأقر 
بأن شهوده كذبة » وأقام عليه شاهدآ » وراد أن يحلف معه هل يسكن؛ 
ويحكم شاهده ويمينه » إن قلنا : هذا الإقرار لاسطل أصل الدعوى » 
فلا » يأن المقصود حينئذ الطعن في آلشهود » وإخراجشهادتهم عن أن 
يحكي بها » وجرح الشهود » والطعن فيهم شت شاهد ويمين » وان 
كانت الشهادة مال » وإن قلنا ا > لأن المقصود حينئذ 
إسقاط ٩١‏ الدعوى بالمال » فهو كادعاء الإبراء شاهد ومين ۰ 


فروع 
ف فتاو وى القفال وغبره : : أقام شاهدين في حادثة 6 وكانا استباعا 
۱ لدار منه » بطلت شهادتهما » ولو أقام شاهدين بان هذه الدار ملكه » 
وأقام المشهود عليه شاهدين بأن شاهدي المدعي قالا لاشنهادة لتا ا 
ف ذلك سألهما الحاكم متى قال ذلك شاهدي المدعي ؟ فإن قالا : قالاه 


أمس » أو من شهر » لم تندفع شهادتهما بذلك » لأنهما قد لانکونان 
شاهدين » ثم يصيران ٠‏ وان فالا : قالا حين تصهد ا لإقامة الشهادة » 


01 اصورة الان 


س )س 


اندفعت شهادتهما ٠‏ ولو أقام المشهود عليه شاهدين أن المدعي »> أقر 
بأن شاهديه شرا الخمر وقت كذا » فإن طالت المدة بينه وبين أداء 
الشهادة » لم يقنض ذلك رد الشهادة » وإن قصرت » ردت شهادتهما » 
وإن شهدا آنه قر بأنهما شربا الخمر من غير تعيين وقت » سئل المدعي 
عن وقته » وحكم بما يقتضيه تعيينه » ولو أقام المدعي بينة » ثم قال 
للقاضي : لاتحكم بشيء حتى تحلفه » بطلت بينته » لأنه كا معترف بأنها 
سا“ لا يجوز الحكم بها ٠‏ 

قلقت : هذا مشكل » فقد يقصد تحليفه ليقيم البينة » ويظهر 
إقدامه على يمين فاجرة » أو غير ذلك من المقاصد التي لاتقتضي قدحاً 
في البينة » فينبغي أن لاتبطل البينة ٠‏ وتام 


ليا 
إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه عند الحاكم » فقال للحاكم : قد 
حلفني مرة على هذا بطلبه » فليس له تحليفي » فإن حفظ القاضي 
ما قاله » لم يحلفه » ومنع المدعي مما طلب » وإن لم يحفظه » حلفه » ولا 
نفعه إقامة البينة عليه » لما سبق أن القاضى متى تذكر حكمه أمضاه » 
وإلا فلا بعتمد ببنة » وعن ابن القاص جواز م 
الهروي ومقتضاه الطرد في كل باب » وإن قال : حلفني عند قاض 
SS‏ 
إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه » وهكذا فيدور 
الأمر » ولا ينفصل » وأصحهما » وبه قطع البغوي وغيره يمكن منه > 
لأنه محتمل غير مستبعد » ولا يسمع مثل ذلك من المدعي » لثلا 


)١(‏ في الأصل : فيما. 
)۲( في الأصل : قد أشكل . 


ب 89 ~~ 


تسلسل » فعلى هذا إن كانت له بينة آقامها وتخلص عن الخصومة » 
وان استمهل ليقيم » فقياس البينات الدوافع أن يمهل ثلاثة ؛ أيام » وعن 
القاضي حسين أنه لايمهل أكثر من يوم » وإن لم يكن بينة » حلف 
المدعي أنه ما حلفه » ثم يطلب المال » فإن نكل » حلف المدعى عليه » 
وسقطت الدعوى ٠‏ فلو أراد أن يحلف يمين الأصل لايمين التحليف 
المردودة عليه » قال البغوي : ليس له ذلك إلا بعد استئناف الدعوى > 
لأنها الآن في دعوى أخرى ٠‏ ولو قال المدعي في جواب المدعى عليه : 
حلفني مرة على أني ماحلفته » وأراد تحليفه » لم يجب » لأنه يودي إلى 
مالا يتناهى ؛ ولو ادعى مالا على رجل > فانكر وحلف » ثم قال المدعي 
بعد أيام : حلفت يومئذ » لأنك كنت معسراً لايلزمك تسليم شيء إلي 
وقد أيسرت الآن » فهل يسمع لإمكانه » آم لا لثلا يتسلسل ؟ وجهان ٠‏ 

قلت : الأصح أنه يسمع إلا إذا تكرر ٠‏ اتتام 
ور 

إنما بحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه » فإن لم يطلب > 
ولم بقلم عن المخاصمة » لم يحلفه القاضي ي » ولو حلف لم يعتد بتلك 
اليمين » وقال القفال الشاشي : لاتوقف التحليف علىطلبه » والصحيح 
الأول ؛ ولو امتنع من تحليفه بالدعوى السابقة » جاز » لأنه لم يسقط 
حقه من اليمين » فإن قال : أبرأتك عن اليمين » سقط حقه من اليمين في 
هذه الدعوى » وله استئناف الدعوى وتحليفه ٠‏ 

الباب الرابع في النكول 

إذا أتكر المدعى عليه » واستحلف » فتكل عن اليمين » لم بقض 
عليه بالتكول > بل ترد على المدعي » فإن حلف قضى له > 
فإن لم يعرف المدعي » تحول اليمين إليه بنكول المدعى عليه > 
عرفه القاضي » وبين أنه إن حلف استحق » وإنما يحصل النكول بأن 


ب )€ سه 


بعرض القاضي الينين عليه » فيمتنع » وفسر العرض بأن يقول : قل 
والله » والامتناع بأن يقول : لا أحلف » أو أنا ناكل » قال الإمام : 
قوله : قل : والله ليس أمراً جازماً » وإنما المراد بيان وقت اليمين المعتمد 
هعاق الدع ولو قال اتل ا 4 و قال 2 ل 6 فلن تكو ل 
ولو بدر حين سمع هذه الكلمة وحلف » لم يعتد بيمينه » لأنه استنجاز 
لا استحلاف ٠‏ ولو قال له : احلف » فقال : لا أحلف » قال البغوي : 
ليس بتكول » وقال الإمام : نكول وهو أوضح » ولا فرق بين قوله : 
قل : بالله » وقوله : احلف بالله » ولو استحلف » فلم بحلف ٠‏ ولا تلفظ 
انه ناكل أو ممتنع » فسكوته تكول » كما أن السكوت عن الجوات 
في الانتداء بجعل كالإنكار » ثمذكر الإمام وغيره أنه إزصرح بالتكول» 
لم يشترط حكم القاضي بأنه ناكل » وإن سكت حكم القاضي بأنسه 
ناكل ليرتب عليه رد اليمين » وقول القاضي للمدعي : احلف نازل 
منزلة قوله : حكمت بأن المدعى عليه ناكل » وإنما يحكم بأنه ناكل 
بالسكوت إذا لم يظهر كون السكوت لدهشة وغباوة ونحوهما > 
ويستحب للقاضي أن يعرض"(2 اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات » 
والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول » ولو 
تفرس فيه سلامة جانب + شرح له حكم التكول ؛ وإن لم يشرح » وجكم 
انه ناكل » وقال المدعى عليه : لم أعرف التكول » ففي تفوذ الحكم 
احتمالان للامام أصحهما النفوذ ٠‏ وكان من حقه أن يسال ويعرف قبل 
أن ينكل ؛ ولو أراد المدعى عليه بعد الامتناع أن بعود » فيحلف » نظر 
إن كان ذلك بعد أن حكم القاضي بأنه ناكل : أو قال للمدعي : احلفء 
لم يكن له الحلف ء وإن أقبل عليه ليحلفه ؛ ولم بقبل بعد ما حلف : فهل 
هو كما لو قال : احلف ؟ وجهان ۽ وإن لم بحر شيء من ذلك » فله 


. في الأصل : بعرف‎ )١( 
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الحلف حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن يحكم القاضي بأنه ناكل » 
وقبل أن بعرض اليمين على المدعي » لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين 
المردودة 4 وكان للمدعى عليه أن يحلف إدا عاد » هكذا أطلق البعوي 
وغيره » ومقتضاه التسوية بين التصريح بالنكول » وبين السكوت حتى 
لايمتنع من العود إلى اليمين في الحالين إلا بعد الحكم بالنكول » أو 
بعد عرض اليمين على المدعى » وفي التصربح احتمال » وحيث منعناه 
العود إلى الحلف » فذلك إذا لم يرض به المدعي » فإن رضي » فله 
العود إليه على الأصح » لأن الحق لايعدوهما » فلو رضي بأن يحلف 
المدعى عليه والحالة هذه » فلم بحلف » لم يكن للمدعي أن يعود إلى 
مين الرد » لأنه أبطل حقه برضاه بيمين المدعى عليه ٠‏ 
عر 

نقل الروياني أن قول القاضى للمدعى : أتحلف أنت ؟ كقوله : 
احلف حتى لايتمكن المدعى عليه من الحلف بعد ذلك » قال : وعندى 
1 2000 

ضضل 

المدعى إذا ردت اليمين عليه قد يحلف » وقد يمتنع » فإن حلف > 
استحق المدعى » وهل بمينه بعد تكول المدعى عليه كالبينة » آم كإقرار 
المدعى عليه ؟ فيه قولان » أظهرهما الثاني » ويتفرع عليهما مسائل كثيرة 
مذكورة في مواضعها ٠‏ ومنها أن المدعى عليه لو أقام بينة بالأداء » أو 
الإبراء بعد ما حلف المدعي » فإن قلنا : بمينه كالبينة » سمعت بينة 
المدعى عليه » وإن قلنا : كالإقرار » فلا » لكونه مكذبآ للبينة بالإقرار » 


(1) ف إحدى نسح الظاهرئة ٠‏ فرع 5 
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وهل يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة » أم لابد من حكم 
الحاكم بالحق ؟ وجهان » حكاهما الهروي » الأرجح الأول » أما إذا 
امتنع المدعي من الحلف » فيسأله القاضي عن امتناعه » فإن لم بتعلل 
بشىء أو قال : لا أريد الحلف » فهذا تكول سقط حقه من اليمين » 
وليس له مطالبة الخصم وملازمته » وهل يتمكن من استئناف الدعوى» 
وتحليفه في مجلس آخر » فإن نكل » حلف المدعي » آم لابتمكن من 
ذلك » ولا ينفعه بعده إلا البينة ؟ وجهان » الذي ذكره العراقيون » 
والهروي » والروياني الأول » وبالثاني قال الإمام والغزالي والبغوي : 
وهو أحسن وأصح » للا تتكرر دعواه في القضية الواحدة » وإن ذكر 
المدعي لامتناعه سبباً » فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء » 
راط الي اللمساي» ترلذ اول e‏ 
مدة الإمهال بثلاثة أيام ؟ وجهان » أصحهما : نعم » لثلا تطورل مدافعتهء 
والثاني : لا تقدير » لأن اليمين حقه » فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة ٠‏ 
ولم يذكر الشافعي رحمه الله فيما إذا امتنع المدعى عليه من اليمين أنه 
يسال عن سبب امتناعه » فقال ابن القاص : قياس ما ذكره في امتناع 
المدعي أن يسال المدعى عليه عن سبب امتناعه أيضاً » وامتنع عامة 
الأصحاب من هذا الإلحاق و فارقین ان امتناع المدعي عليه أثبت للمدعي 
حق الحلف » والحكم بيمينه » فلا يؤخر حقه بالسئؤال » وامتناع المدعي 
لاشّت نحق لغيرة + فلا كن النؤال .ولو قال المدغى عليه حن 
استحلف : أمهلوني لأنظر في الحساب » أو أسأل الفقهاء » فهل سهل 
ثلاثة أيام » آم لا يمهل شيئآً إلا برضى المدعي ؟ وجهان » أصحهما 
وأشهرهما الثاني » لأنه مقهور محمول على الإقرار » أو اليمين بخلاف 
المدعى » فإنه مختار في طلب حقه وتأخيره » ولو استمهل المدعى عليه 


(1) في الأصل : وانظر . 
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في 'بتداء الجواب لينظر في الحساب » وذكر الهروي أنه , بنظر إلى آخر 
المجحلس إن شاء ٠‏ ولو علل المدعي امتناعه بعدر كما ذكرنا » ثم عاد 
بعد مدة ليحلف > مك. ن منه » وإن لم بتذكر القاضي تكول خصمه » 
أثمته بالبينة Sd‏ كول سه لزان كله 
ركذا لو نكل المدعى عليه في جواب وكيل المدعي » ثم حضر الموكل له 
أن يحلف » ولا يحتاج إلى 'ستئناف دعوى » ولو أقام المدعي شاهداً 
جلف ا ف > فهو كما لو ارتدت اليمين إليه » فلم بحلف » 
فان علل امتناعه بعذر » عاد الوجهان في آنه على خيرته آبداً » آم لايزاد 
على ثلاثة أيام ؟ وإن لم بعلل بشيء » أو صرح بالنكول » فقد ذكر 
الغزالي والبغوي أنه يبطل حقه من الحلف » وليس له العود إليهء 
انكر العراقون على ذا فك و هة »قال لامعاب :الى امع .من 
الحلف مع شاهده ؛ واستحلف الخصم » انقلبت اليمين من جانبه إلى 
جانب صاحبه ؛ فليس له أن بعود وبحلف إلا إذا استأتف الدعوى في 
مجلس آخر > وأقام الشاهد » فله أن بحلف معه » وعلى الأول لاينفعه 
إلا نة كاملة ٠‏ 
فصل 

ما ذكر ناه من أنه برد اليمين على المدعي » ولا بقضى على المدعى 
عليه بالنكول هو الأصل المقرر في المذهب > لكن قد بتعذر رد أليمين » 
وحينئذ من الأصحاب من يقول بالقضاء بالتكول » وبيانه بصور > 
إحداها طولب صاحب الال بالزكاة » فقال : بادلت بالنصاب في أثناء 
الحول : أو دفعت الزكاة إلى ساع آخر ء أو غلط الخارص ف الخرص» 
أو أصاب الثير جائحة : واتهمه الساعي ٠‏ فبحلف على ما يدعيه إيجاباً 
أو استحباءا على الخلاف السابق في كتاب الزكاة ء فإن نكل » لم يطالب 


= ¥ 


بشيء إن قلنا بالاستحباب » وإن قلنا بالإيجاب » فإن انحصر المستحقون 
في البلد » وقلنا بامتناع النقل » ردت اليمين عليهم » وإلا فيتعذر الرد 
على الساعي والسلطان » وفيما يفعل أوجه » أحدها : لايطالب بشيء 
إذا لم تقم عليه حجة » والثاني : بحبس حتى يقر » فيؤخذ منه » أو 
بحلف » فيترك » والثااث إن كان صاحب المال على صورة المدعى بأن 
قال : أديت في بلد آخر » أو إلى ساع آخر » أخذث منه الزكاة » وإن 
كان على صورة المدعى عليه بأن قال : ما تم حولي أو الذي في بدي 
لفلان المكاتب » لم يؤخذ منه ٠‏ والرابع ‏ وهو الأصحالأشهر ‏ بؤخذ 
منه الزكاة » وكيف سبيله ؟ وجهان قال اين القاص : هو حكم بالتكول؛ 
ورواه عن ابن سريج » وسبيه الضرورة » وقال الحمهور : ليس حكماً 
بالتكول » لكن مقتضى ملك النصاب » ومقتضى الحول الوجوب » 
فإذا لم ثبت دافع » أخذنا الزكاة ٠‏ 

الثانية : إذا مات ذمى في أثناء السنة » فهل عليه قسط مامضى» 
آم لاشيء عليه ؟ قولان سبقا » فلو غاب ذمي » ثم عاد مسلماً » فقال : 
أسلمت قبل تمام السنة » فليس علي جزية » أو ليس تمامها » وقال 
عامل الجزية : بل أسلمت بعدها » فعليك تمام الجزبة » حلف الذي 
أسلم استحبابً في 2١١‏ وجه » وإيجاباً في وجه » فإن قلنا بالإيجابفنكل» 
فهل يقضى عليه بالجزية » آم لا يطالب بشيء » آم يحبس ليقر ء فيخذ 
منه » أو يحلف » فيترك ؟ فيه أوجه ٠‏ قال الإمام : وقيد اين القاص 
بما إذا غاب » ثم عاد مسلماً » وظاهر هذا أنه لو كان عندنا » وصادفناه 
مسلماً بعد السنة » وادعى أنه أسلم قبل تمامها » وكتم إسلامه » لم 
يقبل قوله » لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه"“ ٠‏ 


. في الأصل : وفي © والواو زائدة‎ )١( 
. في نسسخ الظاهرية : لابكتمه‎ )۲( 


- A 


الثالثة : ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام : وطلب 
إثبات اسنه فى الديوان : فوجهان . أحدهبا : يصدقه بلا يمين » لأنه 
إن كان كاذياً 1 فكيف نحلهه وهو صبى ؟ وان كان صادقاً » وجب 
إلى أن يظهر بلوغه : ويقرب منه أن من شهد الوقعة من المراهقين إذا 
ادعی الاحتلام 2 وطلب سهم المقاتلة ه أعطي إن حلف » وإلا فوجهان » 
أحدهما : يعطى . ثم قيل : هو إعطاء بلا يمين » لأن احتلامه لايعرف 
إلا منه » فصدق فيه > كسا تصدق المرأة في الحيض ؛ ويقع الطلاق المعلق 
عله : وف :أن شهود الوقعة تقتضي استحقاقهم السهم » وأصحهما: 
لابعطى : قال اين القاص : وهو قضاء بالنكول » وقال غيره : إنما لم 
بعط ؛ لأن حجته في الإعطاء اليمين ولم توجد ٠‏ 

الرابعة : مات من لاوارث له » فادعى القاضى » أو منصويه 
ديناً له على رجل وجده في تذكرته » فأتكر المدعى عليه » ونكل » فهل 
يقضى(2" عليه بالتكول ؛ ويؤخذ منه المال » آم بحبس حتى يقر » أو 
فيما لو ادعى ولى صبى ميت على وارثه أنه أوصى بثلثه للفقراء » وأنكر 
الوارث» ونكل .ولو ادعی و لی صبى » أو محنون ديناً لهدعلى رجل » فأنكرء 
ونكل : ففى رد البمين على الولى أوجه » أحدهما : ترد » لأنهالمستوفي» 
والثانى : لا > لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد ٠‏ والثالث : إن ادعى 
ثبوته سسب باشره بنفسه » ردت » وإلا فلا » وأجري الخلاف فيما 


دق الاسل أنهي لضي + 


6 م‎ ٠١ س الروضة ج‎ €٩ 


الصبي هل يحلف الولي إذا أنكر ء والوصي والقيم في ذلك كالولي : 
وبجري ف قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف . وأنكر 
المدعى عليه » ونكل ٠‏ وتحليف الولي والصبي سبق لهسا ذكر في آخر 
كتاب الصداق » ثم ميل الأكثرين إلى ترجيح المنع من الأوجه الثلاثة . 
ولا بأس بوجه التفصيل : وقد رجحه أبو الحسن العبادي » وبه أجاب 
السرخسي في الأمالي » فإن منعنا رد اليمين إلى الولي والوصي » اتنظرنا 
بلوغ الصبي » وإفاقة المجنون » وكتب القاضي المحضر بنكول المدعى 
عليه » وتصير اليمين موقوفة على البلوغ » والإفاقة » وبعود في قيم 
المسحد والوقف الوجهان في أنه بقضى بالنكول » أم بحبس ليحلف أو 
دشر » والأصح ف مسألة من لاوارث له أن لابقضى بالتكول ؛ بل 
بحبس ليحلف أو يقر » وإنما حكمنا فيما قبلها من الصور بالمال » لأنه 
سبق أصل يقتضي الوجوب » ولم بظهر دافع ٠‏ ولو ادعى قيم المحجور 
عليه » ونكل المدعى عليه » حلف المحجور عليه أنه بلزمه تسليم هذا 
امال » ولكن لايقولإلي » وقيمه يقول فيالدعوى : يلزمكتسليمه إلي. 

الخامسة : للقاذف أن بحلف المقذوف أنه لم يزن كما سبق » 
فإن نكل » فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه يرد اليمين علىالقاذف: 
فإن حلف » اندفع عنه حد القذف » وقيل : يسقط بنكوله حد القذف 
ولا برد اليمين » حكاه الهروي ٠‏ 

الباب الخامس في البينة 

أما صفة الشهود » فسبق بيانها في الشهادات » والمقصود هنا 
بيان حكم تعارض البينتين » وتعارضهما قد بقع في الأملاك » وقد بقع 
في غيرها » كالعقود » والموت » والوصية » ويشتمل الباب على أربعة 
أطراف : 


الأول في الأملاك : فإذا تعارضتا فيه » فإما أن بفقد أسباب 
الرجحان ٠‏ وإما لا : القسم الأول أن بفقد : فإما أن يكون المدعى في 
بد ثالث » وإما في أبديهما : ولا بدخل في هذا القسم ما إذا كان في يد 
أحدهها . لأن ذلك من أسباب الرجحان ٠‏ 


الحالة الأولى : إذا ادعى اثنان عيناً في بد ثالث » فلا يخفى أن 
المدعى عليه بحلف لكل واحد منهما يميئا إن ادعاها لنفسه » ولا بينة 
لواحد منهما » وأنه لو اختص أحدهما بينة على ما بدعيه » قضى له » 
وإن أقام كل واحد بينة » تعارضتا » وفيهما قولان أظهرهما : يسقطان ؛ 
كانه“ لا نة »> فيصار إلى التحليف ٠‏ والثاني : ستعملال » فينتزع 
المين من هي بده + 


ثم ي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال » أحدها : تقسم العين المدعاة 
بينهما . والثاني : توقف إلى تبين الأمر أو يصطلحا » والثالث : يقرع » 
فيأخذها من خرجت قرعته . وهل يحتاج معها إلى یمین ؟ قولان » 
أحدهما لا » والقرعة مرجحة لبينته » والثاني نعم » والقرعة تحعل 
أحدهما أحق باليدين : فعلى هذا بحلف من خرجت قرعته أن شهوده 
شهدوا بالحق . ثم يقضى له ء ثم قيل القولان في الأصل فيما إذا لم 
تتكاذب البينتان صريحاً : فإن تكاذيتا » سقطتا قطعا » والأشهر طردهما 
في الحالين . وصريح التكاذب أن لايسكن الجمع تأويل + أن :شهدت 
إحداهما بقتله في وقت . والأخرى بجنابة في ذلك الوقت : فإن أمكن 
الجمع تأويل . فليس تكاذياً بان شهدت هذه أنه ملك زيد » وهذه أنه 
ذلك عبرو فاه يكبل أن كل واعدة غل ياء كرا ووصية : 
واستصحب حكمه ¿ أو شهدت هذه بأنه أوصى به لزيد > وهذه أنه 


)1( في نسح الظاهر نة : وكأنه . 


i RE: 


أوضصى به لعمرو ء فإنه بحتمل الإيصاء مرتين » وقبل فيل : القولان إذا لم 

يمكن الجمع ؛ فإن أمكن قسم قطعاً » وقيل : إن لم يمكن سقطتا قطعاً 
EOE‏ فزن ترقا 
وقيل : لا تجتمع الأقوال الثلاثة بل موضع القسمة إذا أمكن الجمع > 
والقرعة إذا لم يمكن » والمذهب ما سبق » فلو تنازعا في زوجية امرأة ؛ 
أقام كل واحد ببنة » وتعارضتا » فقول السقوط بحاله » ولا محال 
للقسمة » ولا للقرعة على الأصح ؛ وبجيء الوقف على الصحيح لو 
أقر صاحب اليد لأحدهما بعدما أقاما. البينتين » إن قلنا بالسقوط » قبل 
3 قراره » وحكم به ؛ وإن قلنا بالاستعمال »> فوجهان » أحدهما : بصسير 
| المقر له كصاحب بد » فترجح بينته » والثاني : لا » لأن بده بعد البينة 
. مستحقة الإزالة » وإن أقر قبل نمام البينتين قبل إقراره قطعاً » وصار 
المقر له صاحب بد ٠‏ 


الحالة الثانية : أن تكون العين في بدهما ء وادعاها كل واحد : 
فإن آقامتا بينتين » فطريقان »> أحدهما ‏ وبه قال الفورانى والغزالى ‏ 
بحن التولان ف الشقوط والاستال فان اسقطاء بن الال فى 
ادها كنا و »لفان فون ا شيل يهنا ره 
ف الت قف » وني القرعة وجهان » والثاني ‏ وهه قال ابن ن الصباغ 
والبعوي ‏ بجعل امال بينهما » لأن بينة كل واحد ترجحت في النصف 
الذي في بده » والحاصل للفتوى من الطريقين بقاء المال في يدهما كما 
كان » ولو شهدت بينة كل واحد له بالنصف الذي في بد صاحبه؛ حكم 
القاضي لكل منهما بنا في يد صاحبه » ويكون المال في يدها أيضاً : 
كا كان »لعن لذ" لعي السقوفة مولا E‏ اليف وال فال 91 


تت ق 


من أقام البينة أولا” : وتعرض شهوده للكل ؛ لم يضر وإن كان 
صاحب بد في النصف الذي في بده » وقلنا : بينة صاحب اليد لاتسمع 
انتداء كما سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالي » لأن هنا غير مستعن 
عن البينة للنصف الذي بدعيه » ثم إذا أقام الثاني البينة على الكل » 
سمعت + وترجحت بينته في النصف الذي في يده » فيحتاج الأول إلى 
إعادة البينة للنصف الذي في بده »> وقال في « الوسيط » : لاسعد أن 
بتساهل في الإعادة > وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر » قضى له 
بالكل » سواء شهد شهوده بالكل » أم بالنصف الذي في بد صاحبه ٤‏ 
وإن لم يكن لواحد منهما بينة » فكل واحد مدع في نصف > ومدعى 
عليه في نصف + فيحلف كل واحد على تفي ما يدعيه الآخر + ولايتعرض 
امد ميا ل a EER‏ بل بقتصر على أنه لاحق 
لصاحبه فيما في بده » نص عليه وهو المذهب : ومنه خلاف سبق فيباب 
التحالف في البيع » فإن حلفا » أو تكلا » ترك المال في يدهما كما كان : 
وإن حلف أحدهما دون الآخر » قضى للحالف بالكل . شم 
إن حلف الذي بدأ القاضى بتحليفه » ونكل الآخر بعده : حلف الأول 
اليمين المردودة ٠‏ وإن تكل الأول » ورغب الثاني في اليمين » فقد اجتمع 
عليه يمين النفى للنصف الذي ادعاه صاحبه + ويمين الإثبات النصف 
اا لمان ا ذا لقا 
والإثبات آم لا بد من يمين للنفي » وأخرى للاثبات ؟ وجهان » أصحهما: 
الأول » فيحلف أن الجميع له ولا حق لصاحبه فيه : أو يقول : لاحق 
له في النصف الذي بدعيه » والنصف الآخر لي ٠‏ . 


. في الأصل : للنفي‎ )١( 


مد عه 
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ادعى نصف دار » و'دعى آخر كلها » وأقام كل واحد بينة » والدار 
في بد ثالث > تعارضتا في النصف > فإن قلنا بالسقوط » سقطتافيالنصف 
الذي فيه التعارض ؛ وأما النصف الآخر ؛ ففيه طريقان » قال ابن سريج: 
وأو إسحاق وغيرهها : فيه قولا تبعيض(' الشهادة ؛ فان بعضناها » 
سلم ذلك النصف لدعي لكل . وإلا بطلت في ذلك النصف أيضآاً » 
وصار كما لولم تكن سنةء والثاني ‏ وبه قال الشيخ أبو حامد»وصححه 
الشيخ أبو علي : يسلم إليه النصف قطعاً » وإن قلنا بالاستعمال ؛ 
سلم النصف لمدعي الكل »> ويقسم النصف الآخر إن قلنا بالقسمة . 
وإن قلنا بالقرعة أو بالوقف : أقرع في النصف أو وقف > ولو تداعيا 
كذلك : و'لدا ر ف يدها » فالقول قول مدعي النصف في النصف الذي 
في بده : فإن أقام مدعي الكل بينة > قضي له بالكل : وإن أقام كل 
واحد نه سا بدعيه » قت الدار في بدهما كما كانت ٠‏ ولو ادعی 
ا الكل » والاخر الثلث » فإن كان في بد ثالث » فعلى قول 
السقوط نسقطان في الثلث ٠‏ وهل تبطل بينة الكل في الثلثين ؟ فيه 
الطريقان السابقان" + وعلى الاستعمال تجري الأقوال الثلاثة » وإن ‏ 
كانت في يدهما » وأقام كل واحد بينة بما يدعي » فلمدعي الثلث » 

لثلث > والباقى لمدعى الكل ء 


دار في بد رجل ادعى زيد نصفها » فصدقه » وعمرو نصفها » 
فكذبه صاحب اليد وزيد معاً » ولم بدعه أحد منهما لنفسه » فالنصف 


9 الأصل: ٠‏ تعض , 
)۲( ف الأصل. : ق الطربقين السابقين . 


ت 


الدى بدعيه المكذب هل يسلم إليه أم يوقف في يد صاحب اليد » آم 
نتزعه وبحفظ إلى ظهور مالكه ؟ فيه ثلاثة أوجه » حكاها الفوراني ٠‏ 
: أقواها الثالث ٠‏ واشاع 


رع 

ادعى رجل دارا وآخر ثلشها » وآخر نصفها » ورابع ثلثها » وهي 
e‏ واحد من الأربعة بينة بدعواه » فلا تعارض قي 
الثلث الذي د يختص مدعي الكل بدعواه » وف الباقي بقع التعارض »© 
فالسدس الزائد على الصف يتعارض فيه بينة مدعي الكل » ودعي 
الثلثين » وف الد الاك على الت رهما رضن هاه وين وتان 
النصف ٠‏ وي الثلث الباقي تتعارض بينات الأربعة » فإن قلنا بالسقوط» 
سقطت البينات 2 الثلثين . وأما الثلثء ففه الطر قان ف تبعيض الشهادة» 
والمذهب أنه إيسلم لدعي الكل ء وإن قلنا بالاستعمال » فان قسمنا » 
فالسدس الزائد على النصف بين مدعى الكل : ومدعي الثلثينبالسوية» 
والسدس الزائد على الثلث لهما : ولمدعي النصف أثلاثاً » والثلث الباقى 
للأربعة أرباعا » فيجعل ستة وثلاثين سهماً لحاجتنا إلى عدد ينقسم سدسه 
على اثنين وعلى ثلاثة » فيضرب اثنين في ستة : ثم في ثلاثة » فلمدءعي 
الكل ثلثها وهو اثنا عشر : ونصف السدس الزائد على النصف هو 
ثلاثة »> وثلث السدس الزائد على الثلث وهو اثنان » وربع الثلث الباقي 
وهو ثلاثة : فالحملة عشرون وهي خمسة أتساع الدار » ولمدعي الثلثين 
ثلائة من السدس الزائد على النصف » وسهمان من السدس الزائد على 
ال وجمان من السذنن الاه فاق فاك هم واد من ' الثلت 
الناقى » فالحملة تما نه ھی تسعا الدار 6 ولمدعى النصف سهمان من 
السدس الزائد علىالثاث » وثلاثة من الثلث الباقي 3 ولمدعي الثلثتثلاثة 


00 ك2 


من الثلث الباقي » وإن قلنا بالقرعة » أقرع ثلاث مرات » مرة في 
السدس الزائد على النصف بين مدعى الكل : ومدعى الثلين » وأخرى 
لالس ااه علق القلك هه > ودن مدن الكل + وجي 
الثلثين : وأجرىف السدس الزائد على الثلث EE‏ مدعي النصف» 
وأجرى في الثلث , بين الأربعة ٠‏ وإن قلنا بالوقف توقفنا » وإن كانت 
الدار في بد الداعت الأربعة > وأقام كل واحد نه : جعلت ينهم 
أرباعا لأن بينة كل واحد ترجح في الربع الذي في بده اليد » وإن لم 
مكن :ينا القول قول كل واه فى ار بع الذي وريدم وتنا ليوا 
كانت بينهم أرباعاً أيضاً ٠‏ 


زے 

دار في بد ثلاثة » ادعى أحدهم نصفها » وآخر ثلثها » وثالث. 
سدسها » ولا بينة جعلت بينهم أثلاث؟ » نص عليه في « المختصر » 
واعترض عليه بأن مدعي السدس لايدعي غيره » فكيف يعطى الثلث > 
ات اعاب أن رة امن فيا اذا اف ككل وا 
منهم استحقاق اليد في جميعها إلا أن الأول يقول : النصف ملكي > 
والنصف الاخر لفلان الغائب» وهو في بدي عارية أو وديعة» والآخران 
بقولان نحو ذلك » فكل واحد منهم صاحب اليد في الثلث » وتنبقى 
الدار في أبديهم كما كانت » ثم جعل نصف الثلث الذي في بد مدعي 
السدس لذلك الغا بحكم الإقرار » فآما إذا اقتصر كل واحد منهمعلى 
أن لي منها كذاء فلا بمطي لمدعي السدس إلا السدس» ولا يتحقق بينهم 
والحالة هذه نزاع » ولو أقام كل واحد منهم بينة على ما بدعيه لنفسه» 
حكم المدعي الثلث بالثلث » لأن له فيه بينة ويداً » ولماعي السدس 
بالسدس المثل ذلك > وفيما ريحكم به لمدغي النصف وجهان + أحدهما 
بالنصف : لأن له في الثلث يدا وبينة » وف السدس الباقي بينة : 


کے 5 


والآخران لا بدعيانه » والثاني بالثلث ونصف السدس » والأول أصح » 
و به أجاب ابن كجو القفال 7 م مدعي الثلث» ومدعي السدس لا بحتاجان 
إلى إقامة البينة في الابتداء » ولكن مدعي النصف بحتاج إلى إقامتها 
للسدس الز كد د على ما في بده » ويتصور إقامة البينة من جهتهم فيماأ 
إذا أقام مدعي النصف » ثم أقام الآخران على نحو ما ذكرنا في الفرع 
الأول » وبحوز أن بفرض من مدعي السدس إقامة البينة على أن 
السدس للغائب مع إقامة البينة على أن السدس له بناء على أن المدعى 
عليه إذا أقر سا فى بده للغائب يجوز له إقامة البينة على أنه للغائب » 
وقد سبق بيانه ٠‏ 


9 


رن 

دار 5 بد ثلاثة ادعى أحدهم كلها » وآخر نصفها » والثالث 
ثلثها : وأقام واحد من الأولين نة بما ادعاه دون الثالث »> فلمدعي 
الكل الثلث بالبينة وباليد » ولمدعي النصف كذلك » ثم لمدعي الكل 
أيضا نصف ما في :بد الثالث“ ببينته السليمة عن المعارض» وفيالنصف 
الآخر كارن كه ويئة ند الهف + فان قا بالسقوط > فالقول 
قول الثالك في هذا السدس » وفي بطلان البينتين فيما سوى هذا 
السدس الطريقان السابقان ف تبعيض الشهادة » وإن قلنا بالاستعمال 9 
ل“ الإقراع والتوقف » وإن قلنا بالقسم » قسم بينهما هذا السدس 
بالسويية » فيصير لمدعي الكل النصف ونصف سدس » ولمدعي النصف 
الباقي هكذا أورد المسألة الشيخ أبو علي وغيره ء 

القسم الثاني أن تتعارض البينتان » وهناك ما يرجح أحدهما > 
فيعمل بالراجحة » وللرجحان أسباب : أحدها أن تختص » إحداهما 


)۱( ف الأصل : 
0 اة مطدوسة في الال » ولم ينها » وهي في إحدى نسخ 
الظاهرية . بخف ١‏ وني الأخرى : ر 


¥ لك 


بزبادة قوة » وفيه صور إحداها : لو أقام أحدهما شاهدين » والآخر 
شاهداً » وحلف معه : فقولان اها تعادلان 6 وأظهر هما 7 
جم لادان اما الام 2 اد عن تبه بالكان أي 
بمينه » فعلى هذا لو كان مع صاحب الشاهد واليمين بد » فهل يرجح 
صأحب اليد » أم صاحب الشاهدين » أم تعادلان ؟ أوجه » أصحها 
الأول ء وحكى :البغوي الأولين قولين ٠‏ 

الثانية : لو زاد عدد الشهود ف أحد الحانين : أو زاد ورعهم: 
فالمذهب أنه لاترجيح > وقل قولانء وف الروابة شت الترجيح بذلك. 
وقل : هى كالشهادة 3 والمذهب الفرق > لأن للشهادة(١)‏ نصا ا فيتبع . 


ولا ضبط للرواية » فيعمل بأرجح الظنين ٠‏ 


الثالثة : أقام أحدهما رجلا وامرآتين . والآخر رجلين : فلا 
يرجح الرجلان”'' على المذهب » وقيل : قولان » السبب الثاني : اليد . 
فإذا “دعى عا في بد غيره ۵ و“قام سنه أنها ملكهء وأقام من هي قي بده 
بينة أنها ملكه » رجحت ببنة من هي ف بده على بينة الخارج » وهل" 
يشترط في سماع بينة الداخل أن ببين سبب الملك من شراء أو إرث 
وغيرهما ؟ وجهان : أحدهما : نعم لأنهما رسا اعتمدا ظاهر المد . 
وأصحهما : لا : كبينة الخارج » فإنها تسمع مطلقة مع احتمال نهم 
اعتمدوا بدا سابقة » ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن ببين 
الداخل والخارج سبب الملك أو يطلقا”*» ء ولا بين إسناد البينتين » 


(1) في الاصل :: الشهادة . 
؟) في الأصل : ترجيح للرجلان . 
ال وف 


کے 5N‏ هه 


وإطلاقهما إذا سمعنا بينة الداخل مطلقة ٠‏ ولو تعرضنا للسبب » فلا 
فرق دين أن بتفق السببان » أو بختلفا » ولا بين إن بسند الملك إلى 
شخص » بان يقول : كل واحد اشترد بته من زيد » أو سند إل ىشخصين 
وفيما إذا أسند إلى شخص وا يتساوبان » لأنهما اتفقا على أن 
اليد كانت لثالث » وكل واحد بدعى الانتقال منه ء 


ات 

متى تسمع بينة الداخل » لها أربعة أحوال » أحدها : أن يقيمهما 
قبل أن بدعى عليه شيء » فالصحيح أنها لاتسمع » لأن البينةإ نمأ تقام 
على خصم : وقيل : تسمع لغرض التسجيل ٠‏ الثاني : يقيمها بعد 
الدعوى عليه » وقبل أن يقيم المدعي ببنة » فالأصحأنها لاتسمع أيضاً » 
لأن الأصل ف جانبه اليمين » فلا بعدل عنها ما دامت كافية » وقال 
ابن سريج : تسسع بينته لدفع اليمين كالمودع تسمع بينته"“ على الرد 
والتلف ء وإن كفته اليمين ٠‏ الثالث : يقيمها بعد أن أقام الخارج البينةء 
لكن قبل أن بعدلها » فوجهان » أحدهما : لا تسمع » لأنه مستغن عنها 
بعد . وأصحهما تسمع : ويحكم بهاء لأن بده بعد البيئة معرضة 
للزوال : فيحتاج إلى تأكيدهاء الرابع : بقيمها بعد بينةالمدعي وتعديلهاء 
فقد أقامها في أوان إقامتها : فإن لم بقمها حتى قضى القاضي للمدعي ؛ 
وسلم المال اليه » نظر إن لم بسند الملك إلى ما قبل إزالة اليدء فهو الان 
مدع اي ا ال لي ا جا 
نته . وهل تقدم باليد المزالة بالقضاء ؟ وجهان » أصحهما : : نعم ٠‏ 
00 القضاء الأول : لأنها إننا أزيلت » لعدم الححة » وقد ظهرت 
الحجة ؛ فلو أقام البينة بعد الحكم للمدعي : وقبل التسليم إليه ؛ 


مسعت ته »م وقدمت على الصحح لقاء الد حساً ٠‏ 


ااا الال 2 مه 


581 ته 


من 

هل يشترط أن بحلف الداخل مع بينته » ليقضى له ؟ وجهان : 
أو قولان » أصحهما : لا » كما لا بحلف الخارج مع بينته » وبنوا 
الخلاف على خلاف فى أن القضاء للداخل باليد ؛ أم بالبينة المرجحة 
باليد » إن قلنا باليد » حلف > وإلا فلا ٠‏ 

مع 

إذا أطلق الخارج دعوى الملك » وأقام بينة » وقال الداخل : 
ملكي اشتريته منك : وأقام به بينة : فالداخل أولى لام بت 
زيادة علم » وهو الاتتقال : ولأنه عند الإطلاق مقدم : ؛ فهنا أولى ١ء‏ و 
قال الخارج : هو ملكي ورثنه من ۾ آبي : وقال الداخل : ملكي اشترته 
من أبيك » فكذلك الحكم » ولو انعكست الصورة » فقال الخارج : 
هو ملكي » اشتريته منك » وأقام بينة » وأقام الداخل سنة أنه ملكه : 
فالخارج أولى لزبادة علم بينته » ولو قال كل واحد لصاحبه : اشتريته 
منك » وأقام به بينة » وخفي التاربخ » فالداخل أولى » ثم في الصورة 
الأولى » وهي أن يطلق الخارج ؛ ويقول الداخل : اشتريته منك لاتزال 
بد الداخل قبل إقامته البينة ٠‏ وقال القاضى حسين : تزال » ويؤمر 
التسليم إلى المدعي » لاعترافه بأنه كان له + ثم يثبت ما بدعيه مسن 
الشراء » والصحيح الأول » لأن البينة إذا كانت حاضرة > فالتأخسير 
إلى إقامتها سهل » فلا معنى للاتتزاع والرد + فلو زعم أن بينته غائبة 
لم يتؤقف » بل يمر في الحال بالتسليم » ثم إن أثبت ما يدعيه»استردء 
وبجرى الخلاف فيما لو ادعى دنا » فقال المدعى عليه : أبرأنى »وأراد 
إقامة البيئة » لا يكلف توفية الدين على قول الأكثرين : وعلى قول 
القاضي يكلف » ثم إن أثبت ما بقول » استرد ٠‏ 


عم ا اق 


٠ 


فصل 

من آقر بعين لرجل » ثم ادعاها لاتسمع دعواه إلا أن تذكر تلقي 
املك منه » ولو أخذت منه ببينة » ثم ادعاها هل يحتاج إلى ذكر 
التلقي ؟ وجهان » أحدهما : نعم » لأنه صار مؤاخذا بالبينة » كما لو 
أقر » وأصحهما : لا »> كالأجنبى202 , ولا خلاف أنه لو ادعى عليه أجنبى 
وأطلق » سمعت ٠‏ 7 

فروع 

أكثرها عن ابن سريج رحمه الله ٠‏ أقام الخارج بينة أن هذه العين 
ملكي غصبها مني الداخل » > أو قال : أجرتها له » أو أودعها عنده» 
وأقام الداخل نة أنها ملكه > فهل بقدم الخار م الداخل ؟ وجهان » 
الأصح ا اوور الح ل كرك 
أجاب الهروي » وخالفهم البغوي » فصحح تقديم الداخل > فلو لم تكن 
نة » ونكل الداخل عن اليمين » فحلف الخارج » وحكم له » ثم جاء 
الداخل ببينة » سمعت على الصحيح » كما لو أقامها بعد بينة الخارج » 
وقيل : لاتسمع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار » ولو تنازعا شاة 
مذبوحة في بد أحدهما رأسها وجلدها وسواقطها » وف بد الآخرباقيهاء 
وأقام كل واحد بينة أن الشاةله » قضي لكل واحد بما في ده » ولو 
كان في بد كل واحد شاة ٤‏ فادعى كل واحد أن الشاتين له » وأقاما 
بينتين تعارضتا » فلكل واحد التى في بده » لاعتقاد بينته باليد ٠‏ وإن 
أقام كل واحد بينة أن التي في يد الآخر ملكه قضي لكل واحد بما في 
بد الاخر ٠‏ 

السبب الثالث : اشتمال أحدهما على زيادة تاريخ » فإذا أرختا » 
نظر إن اتفق تاربخهما » فلا ترجيح » وإن اختلف » بأن شهدت بينة 


. في الأصل : كما لو أقره لأجنبي‎ )١( 


ود 711 عبنت 


زيد أنه ملكه منذ سنة » وبيئة عمرو أنه ملكه مند سنتين ٤‏ فل 
تنعارضان » أم يقدم أسبقهما تاريخاً ؟ طريقان : المدهب التقديم . 
ويطرد الخلاف في بينتي شخصين تنازعا نكاح امرأة إذا اختلف 
تاريخهما » وفيما إذ! تعارضتا مع اختلاف التاريخ ليست الملك :وران 
أقام أحدهما ببنة أنه اشتراه من زيد منذ سنة : والآخر أنه اشتراه من 
عمرؤ منذ سنتين » فلو نسبا العقدين إلى شخص واحد »> فأقام هذا 
نة أنه اشتراه من زيد منذ سنة » وذاك بينة أنه اشتراه من زيد مند 
سنتين » فالسابق أولى بلا خلاف » وطردوا الخلاف أيضاً فيما إذا تنازعا 
أرضاً مزروعة ؛ فأقام أحدهما بينةأنها أرضه زرعها » والآخر أنها ملكه 
مطلقآ » لأن بينة الزرع تثبت الملك من وقت الزراعة ٠‏ هكذا ذكره 
البغوي » وفيه تصريح بأن سبق التاريخ لايشترط أن يكون بزمان 
معلوم حتى لو قامت بينة أنه ملكه منذ سنة » وبينة الآخر أنه ملكه من 
أكثر من سنة كان فيه الخلاف » فإن رجحنا بسبق التاريخ » حكمنا 
بها لصاحب السبق » وله الأجرة والزيادات الحادثة من بومئذ : وإن لم 
نرج بهءففيه الخلاف السابق في أصل التعارض؛ وإن كانت إحداها١‏ 
مؤرخة » والأخرى مطلقة ؛ فالمذه بأنهما سواء فتتعارضان7" ٠‏ وقيل: 
تقدم المورخة ٠‏ ولو تنازعا دابة » فأقام أحدهما نة أنها ملكه » والآخر 
بينة أنها ملده » وهو الذي تتجها » قال الأكثرون : هو على الخلاف في 
سبق التاريخ » وطردوه في كل بينتين أطلقت إحداهما الملك » ونصت2) 
الأخرى على سببه من إرث وشراء وغيره » وقيل : تقدم بية النتاج 
قطعاً » لأنها تشت اتداء الملك له » والتى سبق تاربخها لانشت ابتداء 
ملكه » وهذا التوجيه بقتضى اطراد الطريقين فيما لو تنازعا ثمرةوحنطة» 
الأصل : كان إحدهما . 


في الأصل : فتعارضا . 
) في الأصل : ونصبت . 


فشهدت إحداهما بأنها حدثت من شجرته » أو بذرته » ولا يقتضصي 
جريان القطع فيما لو تعرضت إحداهما للشراء وسائر الأسباب » لأنها 
لانوجب ابتداء ملكه » ثم المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان 
المدعى ف بد ثالث » فلو كان فى بد أحدهما » وقامت سنتان مختلفتا 
التاريخ » فإن كانت نة الداخل أسيق تاريخاً » قدمت قطعاً » وإذكانت 
بينة الخارج أسبق » فإن لم نجعل سبق التاريخ مرجحاً » قدم الداخل » 
وإن جعلناه مرجحا » فهل يقدم الداخل أم الخارج » آم يتساويان ؟ 
أوجه » أصحها : الأول ٠‏ 
خضل 

ادعى داراً » أو عبداً » أو نحوه في بد رجل » فشهدت له بينة 
با ملك في الشهر الماضي » أو بالأمس » ولم بتعرض للحال » نقل المزني 
والربيع أنها لا تسمع » ولا بحكم بها » و نة البويطي آنها تسمع » 
ويحكم بها » وقال الجمهور : هما قولان » أظهرهما » المنع » والطريق 
الثاني القطع بالمنع » ويجري الخلاف فيما لو ادعى اليد » وشهدوا أنه 
كان في بده أمس » فإذا قلنا بالمنع » فينبغي للشاهد أن يشهد على الملك 
في الحال » أو يقول : كان ملكه ولم يزل » أولا أعلم له مزلا » ولا 
يجوز أن يشهد بالملك في الحال استصحاباً لحكم ما عرفه من قبل » 
كشراء وإرث وغيرهما » وإن احتمل زواله » فلو صرح في شهادته أنه 
عتمد الاستصحاب » فوجهان » قال الغزالى : قال الأصحاب : لا قبل » 
كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي » وحركة الحلقوم ٠‏ 
وقال القاضي حسين : تقبل » لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه » ولو 
قال : لا أدري أزال ملكه » أم لا » لم بقبل قطعآ » لأنها صيغة مرتاب 
بعيدة عن أداء الشهادة » ولو شهدت منة بأنه أقر أهتن للمدعى بالملك» 
قبلت الشهادة ؛ واستديم حكم الإقرار » وإن لم يصرح الشاهد بالملك 


ار ت 


ف الحال» وقيل بطرد القولين» والمذهب الأول لثلا تبطل فائدة الأقاريرء 
لسع ع مد و ا 
به » كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس » وأصحهما » وبه قطع | بن 
الصباغ : يؤاخذ » فينتزع منه » كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس د 
والفرق أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق » والشاهد قد يتساهل 
وبخمن » فلو أسند الشهادة إلى تحقيق » بأن قال الشاهد : هو ملكهة 
بالأمس » اشتراه من المدعى عليه بالأمس » أو أقر له به المدعى عليه 
٠‏ بالأمس + قبات الشهادة » ولو قال : كان في بدك أمس » فهل بواخذ 
إقراره ؟ وجهان » حكاهما ابن الصباغ ٠‏ 
رن : الأصح المنع ٠‏ وشاع 

فاذا عرفت ما يحتاج إليه الشاهد إلى التعرض له على قولنا : لا 
تسمع الشهادة على الملك السابق » فكذلك إذا قلنا : الشهادة على اليد 
السابقة لا تسمع » فينبغي أن يتعرض الشاهد لزيادة » فيقول : كان في 
يد المدعى » وأخذه المدعى عليه منه » أو غصبه » أو قهره عليه » أو بعث 
العبد في شغل » فأبق منه » فاعترضه هذا » وأخذه » فحينئد تقبل 
الشهادة » ويقضى بها للمدعي » وبجعل صاحب بد ٠‏ 

26 

قد ذكرنا أن الشهود لو قالوا : ولا نعلم زوال ملك ه » قبلت 
شهادتهم 9 3 تقل ابن المنذر أن الشافعي رحمه الله قال : بحلف المدعي 
مع البينة » فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب » فلا حاجة إلى اليمين > قال 
الهروي : هذا غريب ٠‏ 

نر 
دار في بد رجل ادعاها آخران »> وأقام أحدهما بينة أنها له» 


18 سه 


غصيها منه المدعى عليه > وأقام الآخر نة أن من“ في بده أقر بها له ء 
فلا منافاة بينهما » فثبت الملك والخصب بالبينة الأولى » ويلغو؟ إقرار 
الغاصس لغير المغصوب منه ٠‏ 
فصل 

نة المدعى لا توجب ثبوت املك له : ولكنها تنظهره فيجب أن 
بكون الملك سابقاً على إقامتها . لكن لا شترط السبق بزمان طويل 
1 نکم أصدق الشهود لحظة لطلفة . ولا بقدر ما لا ضرورة إليه » فلو 
8 ا 5 a îlla 4 2 5 3 5 du‏ وت انغ 
اما ببنة ملك دابة أو شحرة . لم يستحق النتاج والثمرة الحاصلين فبل 
إقامة البينه : والشرة الظاهرة عند إقامة البينة تبقى للمدعى عليه » وق 
للام : كما في العقود . والثانى : لا : لاحتمال كونه لغير مالك الأه 
٠ E‏ ومقتضى هدا لآل ًن دن اتشوىق شيا : فادعاه مدع 5 
وآخدذه منه بححة مطلقة لا ازجع على بالعه بالشسن 7 الاحتمال انتقال 
للك من المشسترى إلى المدعى : وتكون المبابعة صحيحة مصادفة محلها : 
لكن الذي أطق عليه الأصحاب ثبوت جوع بل لو باع المشتري أو 
وهب . واتتزع ا مأل من المتهب أو المشتري منه . كان للمشتري الأول 
الرجوع أيضاً . وسسب الحاحة اله 5 عهدة العقود . ولأن الأصل أن 
يه معاملة دين المشترى والمدعى : ولا اتتقال منه ١‏ ف فسستدام الملك١‏ لمشهود 
نه إلى ما قبل الشراء » وعن القاضي حسير وجه أنه لا رجوع إذا كان 
دعوى المدعي ملكا سا ها وكاء بالأصل ادكو 4 وحمل ما أطلقفه 


A‏ اوسا 
فحن ا و 
٣‏ في الأصل : الأصلان . 


0 2 الروضة ج ١١‏ م سات 


الأصحاب عليه . وحكى الهروي وجها“ أن قيام البينة يقتضى سبق 
املك حتى يكون النتاج لدعي ٠‏ 
رن 
المشتري من المشترى إذا استحق المال في بده . واتتزع منه . ولم 


بظفر بائعه ء هل له أن يطالب الأول بالثمن ؟ في فتاوى القاضي حسين : 
الأصح أنه لا يطالبه ٠‏ 
نضل 

ادعى ملكا مطلقأ » فشهد الشهود بالملك . وذكروا سببه . لم 
بضر » فلو آراد المدعي تقديم بينته بذكر السبب بناء على أن ذكر السبب 
مرجح . لم يكف للترجيح تعرضهم للسبب أولا2 . لوقوعه قبل الدعوى 
والاستشهاد » بل بدعى الملك وسببه : نم بعيدون الشهادة » فحينئذ 
ترجح بينته » وقيل : لا حاجة إلى إعادة البينة » وتكفي الشهادة على 
ما هو المقصود واقعة بعد الدعوى والاستشهاد » ولو ادعى المللك . 
وذكر سببه » وشهدوا بالملك > ولم يذكروا السب » قبلت شهادتهم . 
لانم شهدوا بالمقصود : ولا تناقض + ولو ادعي الملك وسببه » وذكر 
الشهود سببأ آخر » فالصحيح بطلان شهادتهم ٠‏ للتناقض » وقيل : تقبل 
على أصل الملك ١‏ ويلغو السبب » ولو شهد شاهد بألف عن ثمن » وآخر 
بآلف عن قرض ؛ والدعوى مطلقة » فقد سبق في الإقرار أنه لا بثبت 
بشهادتهما شيء ؛ وقياس الوجه الثاني على ضعفه ثبوت الألف ٠‏ 


)1( في الأصل : وحهين . 
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فرع 

في بده دار حكم له حاكم سلكها ول اال 1 
إلبه . وشهدوا باتتقاله إليه بسبب صحيح » ولم يبينوه ء قال الهروي : 
وقعت هذه المسألة » فأفتى فيها ا اع ال 
بها للخارج ٠‏ : كما لو عينوا السسب ء وكذا أفتى الماوردي » والقاضي 
آبو الظيب »قال : وميلي إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوا » وهو طريقة 
القفال وغيره » لأن أسباب الانتقال مختلف فيها بين العلماء » فصار 
كالشهادة بأن فلاناً وارث لا بقبل ما لم يبين جهة الإرث ٠‏ 


اليل ف الثاز فى العقود . وفه أريم مسائل : 
ني ف العقود ء وفيه أربع مسائل 


الأولى : إذا قال المكري : أكريتك هذا البيت شهر كذا بعشرة » 
فقال : اكتريت جسيع الدار بالعشرة » فإن لم يكن بينة تحالفا » ثم يفسخ 
العقد آو ينفسخ على ما سبق في باب التحالف > وعلى المستأجر أجرة 
مثل ما سكن في الدار أو البيت » فلو أقام أحدهما سنه دو ن الاخر » 
قضي بالبينة : فان أقاما بينتين » فقولان » وقيل : وحهان أحدهما خرجه 
ابن سريج : تقدم بينة المستأجر » لاشتمالهما على زيادة وهي اكتراء 
جميع الدار » وأظهرها > وهو المنصوص : تعارضان » فيكون على 
قولي التعارض » وإن قلنا بالسقوط . تحالفا » وإن قلنا بالاستعمال ٠‏ 
حازت القرعة على الصحيح » وق اليمين معها الخلاف الاق ٠‏ 
وقال ابن سلمة : لا يقرع ء لأن القرعة عند تساوي الجانيسين ء 
ولا تساوي » لأن جاب المكري أقوى لملك الرقبة » وأما الوقف 
والقسمة : فلا يجان هكذا أطبق عليه الأصحاب » وفيه إشكال > 
وتقل الماسرجسي قولا انه تجيء القسسة في الملك ء والوقف في الأجرة٠‏ 
ولي اشا كاذه ف اا رق ؛ أن قال : أكريتك بعشرين . 


- ۷ 


قال : بل بعشرة . فقول التعارض بحاله + وعلى تخريج ابن سريج : بينة 
المكري راجحة للزيادة ٠‏ ويطرد ما ذكره في اختلاف المتبابعين إذا كان 
في بينة أحدهما زيادة ؛ ولو وجدت الزبادة في الجانبين بأن قال : 
أكريتك هذا البيت بعشرين . فقال : بل جميع الدار بعشرة » فلابن 
سربج رأبان . الصحيح منهسا : الرجوع إلى التعارض ؛ والثاني : الأخذ 
بالزيادة من الجانبين » فيجعل جميع مكري. بعشرين » وهذا فاسد »> 
أنه خلاف قول المتداعيين . والشهود » ثم قال العراقيون والروباني 
وغيرهم : هذا إذا كانت البينتان مطلقتين » أو إحداهما مطلقة » أو اتفق 
تاربخهما : فإن اختلف بأن شهدت إحداهما أن كذا مكري من سنة من 
أول رمضان » والأخرى من أول شوال : فقولان » أظهرهما وبه قطع 
العراقيون والروياني تقدم أسبقهما تاريخاً » لأن العقد السابق صحيح» 
ولا مخالفة » والثاني تقدم المتآخرة » لأن العقد الثانى ناسخ » وريما 
تخللت إقالة » قال صاحب « التقرب » وغيره : موضع القولين إذا ل 
بتفقا على أنه لم بحر إلا عقد » فإن اتفقا عليه » تعارضتا ٠‏ 


يذ 


المسآلة الثانية : في بده دار جاء رجلان ادعى كل واحد منهما أنى 
اشتريتها من صاحب اليد تكذا ؛ وسلمت الثمن » وطالبه بتسليم 
الدار ؛ فإن أقر لأحدهما » سلمت الدار الله ٤ء‏ وهل بحلف الآخر ؟ قال 
الشيخ أبو الفرج : إن قلنا : إتلاف البائع كآفة سماوية » فلا » وإن 
قلنا : كاتلاف الأجنبى 3 وأثيتنا الخار 7 فأجاز ًُ وأراد أن يطلب من 
البائع قيمتها : بني التحليف على الخلاف في أنه لو أقر للثاني بعد 
الإقرار الأول هل يبرم فيحلف آم لا ؟ فلاا“ وقد سبق نظائره » 
وللآخر'" أن يدعي الثمن فإنه كهلاك المبيع قبل القبض ف زعمه » وإن 
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أتكر ما ادعا ولا نة : حلف لكل واحد بميئاً » وبقيت الدار في بده » 
وإن أقام أحدهما ببنة ؛ سلمت الدار إليه » وليس للآخر تلحيفه لتغريم 
العين ؛ لأنه لم يفوتها عليه » إنما أخذت بالبينة : وله دعوى الثمن » 
وإن أقاما بينتين » نظر » إن كاتا مؤرختين بتاربخ مختلف » قدم 
أسبقهما تاريخاً ؛ وإن لم تكونا كذلك » فله حالان » الأولى أن يستمر 
صاحب اليد على التكذبب » فيتعارضان »> فإن قلنا بالسقوط سقطتا . 
وحلف المدعى عليه لكل واحد منهما » كما لو لم يكن ببنة » وهل لهما 
اننترداد الثمن ؟ وجهان : أصحهما : نعم » هذا إذا لم تتعرض البينة 
لقبض المبيع » فإن تعرضت » فلا رجوع بالثمن » لأن العقد استقر 
بالقبض » وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده » وإن قلنا بالاستعمال: 
فالأشهر أنه لا بجيء الوقف » والأصح مجيئه » فتنزع الدار من بده ؛ 
والثمنان » وبوقف الجميع : وإن قلا بالقرعة »> فمن خرحت فرعته . 
سلمت إليه الدار بالثمن الذي سماه » واسترد الآخر الثمن الذي أداه. 
وإن قلنا بالقسمة » فلكل واحد منهما نصف الدار بنصف الثمن الذي 
سماه : ولهما خيار الفسخ » لأنه لم يسلم جميع المعقود عليه » فإن 
فسخا : استردا جميع الثمن المشهود به » وإن أجاز ؛ استرد كل واحد 
نصف الثمن المشهود به بناء على الأظهر : وهو أن الإجازة بالقسط » 
ويجوز أن بجيز أحدهما » ويفسخ الآخر ء ويسترد جميع الثمن ٠‏ ثم 
إن سبقت الإجازة الفسخ »رجع المجيز بنصف الثمن » وليس له أن 
ناخد النصف المردود » ويضمه إلى ما عنده » لأنه حين أجاز » رضي 
بالنصف . وإن سبق الفسخ الإجازة » فهل للمجيز آخذ الجميع ؟ وجمانء 
أحدهما : لا , لأنا تفرع على قول القسمة » فلا بأخد إلا ما اقتضته > 
والمردود بعود إلى البائم » وأصحهما » وبه قطع العراقيون له ذلك » لأن 


hE 


بينته قامت بالجمع » وقد زال المزاحم ٠‏ ونقل الربيع قولا” : ان البيعين 
مفسوخان ؛ وروي باطلان ٤‏ وهو معنى مفسوخان هناء و يعمل بمقتضى 
قول المدعى عليه » وامتنع جماعة من جعله قولا” : منهم من غلظه: ومنهم 

الحالة الثانية : أن بصدق صاحب اليد أحدهما ١‏ فعلى قول 
السقوط تسلم الدار للمصدق : وكأنه أقر له ولا بينة . وعلى قول 
الاستعمال وجهان » قال اين سريج : بقدم المصدق + وكأنه نقل إليه 
يده » فصار معه يد وبينة » والأصح المنع لاتفاق البينتين على إسقاط 
يده ٤‏ واتنزاع المال منه باتفاق الأقوال » واليد المزالة لابرجح بها. 
فعلى هذا هو كما لو لم يصدق واحد منهماء ثم إن الأصحاب لميفرقوا 
فيما إذا لم تكن البينتان مختلفتي التاريخ بين أن يكونا مطلقتين أو 
متحدتي التاريخ أو إحداهما('؟ مطلقة » والأخرى مؤرخة »> بل صرحوا 
بالتسوية ؛ إلا أن أا الفرج الزاز استدرك ١‏ فقال : هذا إذا لم يقدم 
المؤرخة على المطلقة» فإن قدمناهاء قضينا"؛ لصاحبها ولا تحىءالأقوالء 


٠‏ عن الشيخ أبي عاصم : لو تعرضت إحدى البينتين » لكون الدار 
ملك البائم وقت البيع » أو لكونها ملك المشتري الآن كانت مقدمة > 
وإن لم بذكرا تاريخاً ٠‏ ولو ذكرت إحداهما ؛ نقد الشمن دون الأخرى 
كانت مقدمة > سواء كانت سابقة » آم مسبوقة : لأن التعرض للنقد 
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يوجب التسليم : والأخرى لا توجب لبقاء حق الحبس' للباشع : 
فلا تكفي المطالبة بالتسليم ٠‏ 
ر 

في بده دار جاء انان بدعيانها + قال أحدها : اشترتها من زد 
وهي ملكه وقال الآخر : اشتربتها من عبرو وهي ملكه , وأقام كل واحد 
نة نما بقوله . فهما متعارضتان : فان قلنا بالسقوط . فكأنه لا سنه : 
ويحلف صاحب البد لكل واحد يمينا : وإن قلنا بالاستعسال ٠‏ فمي مجيء 
قول الوقف الخلاف السابق . وبجيء قولا القرعة والقسمة والتفريع 
کا سدق الا أن عن فون الفنسية إذا ر ا 
والآخر إجازته لايكون للمحيز أخذ النصف الآخر : سواء تقدم الفسح 
أو الإجازة إذا ادعيا الشراء بين شخصين : لأن المردود بعود ا 
ندغى المحير الشر قله 0 الخذه اوت اننا الخار على قول 
القسسة : فذلك إذا لم تنعرض البينة لقبض المبيع : ولا اعترف بهالمدعي: 
وإلا فإذا جرى القبض » استقر العقد : وما بحدث بعده ليس على البائع 
عهدته . وإنما شرطنا في صورة الفرع أن يقول كل واحد : وهي ملكه ؛ 
لأن من ادعى مالا” في بد شخص »> وقال : اشتريته من فلان ؛ لم تسمع 
دعواه حتى يقول : اشتريته منه وهو ملكه » ويقوم مقامه أن يقول : 
وتسلمته منه »> أو سلمه إلى ؛ لأن الظاهر أنه إنما يسلم مايسلكه » وفي 
دعوى الشراء من صاحب اليد لابحتاج أن بقول وأنت تملكه» ويكتفى 
أن اليد ندل على الملك : وكذا شترط أن قول الشاهد في الشهادة : 
اشتراه من فلان وهو بلكه : أو ا شتراه وتسلمه منه > أو وسلمه إلبهء 
قال الإمام : وبجوز أن بقيم شهوداً على أنه اشترى من فلان وآخرين 
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أن فلاناً كان يملكه إلى أن باعه . لكن هؤلاء شهدوا بالملك و 
جممعاً ا ا ل ا ا 
كان يسلكه إلى ذلك الوقت ٠‏ 
اله 

أقام أحد المدعبين بينة أنه اشترى الدار من فلان . وكان بملكها. 
وأقام الاخر ببنة أنه اشتر"ها من مقيم البينة الأولى . حكم سينة الثأ ني. 
ولا بحتاج أن قول المقيع البيئة : وأنت تملكها . كما لابحتاج أن شول 
لصاحب اليد . لأن البينة تدل على الملك كما أن اليد تدل عليه ٠‏ 

المسألة الثالثة : دار في بده جاء اثنان » قال كل منهما : بعتك هذه 

. زكانت ملكى بكذا : فأد الشمن . فإن أقر لهما . طولب بالثمنين. 

0 » طولب بالثمن الدي سماه . وحلف للآخر . وإن 
أنكر ما ادعياه : ولا بينة حلف لهما بمينين : وإن أقام أحدهما بينةقضي 
له : وحلف للآخر ء وإن أقاما بينتين » نظر إن أرختا تاربخين مختلفين : 
لزمه الثمنان : لإمكان الجميع . وإن اتحد تاريخهما بأن أرختا بطلوع 
اخسن أو زوالهلاء تعارضتا » لامتناع كونه ملكا في وقت واحد 
لهذا وحده » ولذاك وحده : فعلى قول السقوط كأنه لابينة : وعلى 
القرعة بقرع ؛ فسن خرجت قرعته : قضي له بالثمن الذي شهدت به 
ينه » وللآخر تحليفه بلا خلاف : لأنه لو اعترف به بعد ذلك لزمه 
وعلى القسمة لكل واحد نصف الثمن الذي سماه » وكأن الدار لهما 
وباعاه شمنين متفقين أو مختلفين > وفي محىء الوقف الخلاف السابق ء 
والمذهب مجيئه : وإن كانت البينتان مطلقتين أو إحداهما مطلقة . 
5 مؤرخه » فوجهان : أصحهما أنهما كمختلفتي التاريخ عفيلزمه 

شمنان لإمكان الجمع . والثاني : أنهما كمتحدتي لتاريخ »لان الأصل 
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براءة ذمة المشتري » فلا بازمه إلا القين » و بهذا قال القاضي أبو حامد؛ 
وابن القطان » فعلى هذا بعود خلاف التعارض وفيه طريق ثان'!) وهو 
القطع الوجه الأول » وقيل : إن شهدت البينتان على الإقباض مح 
البيم : وجب الثمنان قطما » ولو شهدت البينتان على إقرار المدعى عليه 
بما ادعيا » فالصحيح أن الحكم كما لو قامتا على البيعين » فينظر أقامتا 
على الإقرار مطلقا ‏ آم على الإقرار بالشراء من زيد في وقت » ومن 
عمرو كذلك : وقيل : بحب الثمنان » وإن كانت الشهادة على الإقرارين 
مطلقاً : وما ذكرناه من أنهما إذا أرختا تاريخين مختلفين بلزمه الثمنال 
شترط فيه أن يكون بينهما زمن. يمكن فيه المقد الأول » ثم الاتتقال 
من المستري إلى البائع الثاني » ثم العقد الثاني » فإن عين الشهود زمناً 
لا بتآتی فيه ذلك لم مجب الثمنان » قال الإمام : ولو شهد اثنان أنه 
باع فلا في ساعة كذا » وشهد آخران أنه كان ساكنا تلك الحالة » أو 
شهد اثنان أنه قبل فلا ساعة كذا » وآخر آنه كان ساكنا تلك الحالة 
لاتحرك ولا يعمل شيئاً » ففي قبول الشهادة الثانية وجهان ؛ لأنها 
شهادة على النفي » وإنما تقبل شهادة النفي في المضايق » وأحوال 
الضرورات » فإن قبلناها » جاز التعارض ٠‏ 

قلت : الأصح القبول » لأن النفي المحصور > كالإثباتفيإمكان 
الإحاطه به ٠‏ اشام 


للك 
قال الأكثرون : صورة المسآلة أن بقول كل واحد :عتك كذا 
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وهو ملكي وهكذا لفظ الشافعي رحمه الله في « المختصر » وقال أبو 
الفياض(١)‏ : لاإشترط ذلك » وإذا قلنا بالقسمة عند التعارض : فقسم 
الثمن بلا خيار لصاحب اليد : لأنه حصل له تسام البيع ا 
في عين البائع » وقال ابن القطان : له الخيار » فقد يرضى بسعاملة واحد 


دون ائنين ٠‏ 


المسألة الرابعة : عبد في بد رجل : ادعى أن سيده أعتقه . وادعى 
رجل أنه باعه اناه بكذا » وأنكر ضاحب اليد ما إدعياه . ولا نه حلف 
لهما يمينين » وإن آقر بالعتق » ثبت العتق » ولم که ن للمشتري تحليفه . 
وان قلنا : إتلاف البائ كالافة السماوية » لأنه بالإقرار متلف قل 
القنض > فينفسخ البيع ؛ لعن لو ادعى تسليم الثمن : حلف له 
وإن آقر بالبيع » قضى به » ولیس للعبد تحليفه » لأنه لو اعترف به ؛ 
لم بقبل » ولم بلزمه غرم » قال الروياني : وليس لنا موضع يقر لأحد 
المدعيين » ولا بحلف للآخر قوللا واحدا إلا هذا » وإن أقام كل واحد 
ببنة » نظر إن اختلق تاريخهما » قضى بأسبقهما » وإن اتحد تعارضتا » 
وفيهما القولان » فإن قلنا بالسقوط » فهو كما لو لم يكن . وإن قلنا 
بالاستعمال » ففي مجيء قول الوقف الخلاف السايق ؛ وإن قلنا بالقرعة 
قضى لمن خرجت له » وإن قلنا بالقسمة » عتق نصف العبد » ونصفه 
لمدعي الشراء بنصف الثمن : وله الخيار » فإن فسخ » فالصحيح أنه 
بعتق النصف الاخر أيضاً » لأن البينة شهدت إعتاقه الجميع ؛ وإنما لم 
يحكم بموجبها لزحمة مدعي الشراء وقد زالت » وقيل : لايعتق وإن . 
أجاز » فإن كان المدعى عليه معسرا » لم يسر العتق » وإن كان موسراً ء 


)١(‏ هو محمد بن الحسن البصري نزيل بغداد من فقهاء الشافعية» 
أخذ عن أبي حامد المروزي » وتوف في حدود سنة ۲۸۵ ه . 
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فقولان » أو وجهان» أحدهما : لسري » لأنه عتق قهرآ» فاشبه ما لو 
ورث عض قر ده ء وأظهرهما سري » لقيام البينة أنه أعتق باختياره » 
وقيل : لايجري قول القسمة هنا تحرزاً من تبغيض الحرية » وصرح 
المزنى قولا” أنه قدم بينة العتق » , لأن العبد في بد نفسه » وبينة صاحب 
الد مقدمة وضعف الأصحاب هذا » وامتنعوا من إثباته قولات قالوا : 
وإنما بکون في بد نفسه لو ثبتت حريته » ولو كانت البينتان مطلقتين 
أو ل و رع 

هو المذهب ء وقيل : لابجري هنا قول السقوط » لأن صدقهما 
0 » بأن باعه صاحب اليد لمدعي الشراء » ثم اشتراه منه » ثم أعتقه؛ 
وتصديق صاحب اليد بعد قيام البينتين لابوجب الرجحان إلا عند ابن 


ريج كما سق ٠‏ 


الطرف الثالث : في التداعى والتعارض في الموت والإرث » وفيه 
مسائل : 


الأولى : مات رول يلق القن ا رش لقال قل ا 
مات على ديني » فأرئه » فللاب حالان » الأولى أن 0 معروفاً 
بالتنصر » فقال المسلم : أسلم ثم مات » وقال النصراني : مأ ت على 
ما كان » فيصدق النصراني بيمينه » لأن الأصل بقاؤه » فإن أقاما 
بنتين : نظر إن أطلقتا » فقالت2) إحداهما : مات مسلماً » والأخرى 
مات نصرانياً » قدمت بينة المسلم » لأن معها زيادة علم » وهو اتتقاله 
من النصرانية > فقدمت الناقلة على المستصحبة » كما تقدم بينة الجرح 


)١(‏ في الأصل : كما 
(۲) في الاصل : ورثته . 
5) في الأصل : فقال . 


أ ۷0 سم 


على التعديل » وكما لو مات عن ابن وزوجة » فقال الاين : داره هذه 
ميراث » وقالت : أصدقنيها أو باعنيها » وأقاما بينتين » فبينتها أولى : 
وكما لو ادعى على مجهول أنك عبدي » وأقام به بينة » وأقام المدعى 
بالاتتقال من الرق إلى الحرية » وعلى هذا قياس المسائل » وإن قيدة 
بأنه تكلم في آخر عمره كلمة » وأقام المسلم نة أنها كانت كلمةالإسلامن 
وأقام الآخر بينة بآنها كانت النصرانية » تعارضتا » فعلى قول السقوط 
يسقطان » ويصير كأن لايبنة » فيصدق النصراني بيمينه » وإن قلنا 
بالاستعمال » فعلى الوقف يوقف » وعلى القرعة يقرع » فمن خرجت 
له » فله التركة » وعلىالقسمة تقسم » فيجعل بينهمانصفين كغير الإرث» 
وقال أبو إسحاق : لاتجىء القسمة » لأنها تكون حتماً بالخطأ بقيناً . 
لأنه لايموت مسلماً كافرا » وفي غير صورة الإرث لايتحقق الخطا في 
القسمة » لاحتمال كون المدعى مشتركآ بينهما » والصحيح الأول : 
وليست القسمة حكماً بأنه مات مسلماً كافراً » بل لأن بينة كل واحد 
اقتضت كون جميع المال له » ومزاحمتها الأخرى » فعملنا مكل واحدة 
بحسب. الإمكان > قال العراقيون : وليست القسمة خطأ بقناً » لاحتمال 
آنه مات نصرانياً » فورثاه » ثم أسلم أحدهما ٠‏ ولو قيدت بينةالنصراني 
أن آخر كلامه النصرانية » فهو كتقييد البينتين ٠‏ 

الحالة الثانية : أن لايكون الأب معروف الدين » فإن لم يكن 
بينة » نظر إذكان المال في بد غيرهما » فالقول قوله» وإن كان فييدهماء 
حلف كل واحد لصاحبه وجعل بينهما » وإن كان في بد أحدهما » 
فوجهان:أحدهما ‏ وبهدقال الشسيخأ بو حامد والقاضي حسين وجماعته: 


القول قوله بيمينه » والصحيح : أنه يجعل بينهما » ولا أثر لليد بعد 


كا 


a 


أو قيدنا ٠‏ ويجىء في القسمة خلاف أبى إسحاق وقيل : تقدم بينة 
الإسلام ؛ لأن الظاهر من حال من هو في دار الإسلام ٠‏ والمذه الأول٠‏ 
وبصلى على هذا المبت » وبدفنه في مقابر المسلمين » ويقول : أصلى 
عليه إن كان مسلماً ٠‏ 


رن 

بشترط ف بينة النصراني أن فر كلمة التنصر بما يختص به 
النصارى : كقولهم : ( ثالث ثلاثة ) هل يجب في بينة الإسلام تفسير 
كلمته : لأنهم قد بتوهمون ماليس بإسلام إسلاماً ؟ وجهان ٠‏ وإذا قلنا 
بالقسمة » هل يحلف كل واحد من الاثنين للآخر ؟ وجهان » الأصح : 
لا ٠‏ وإذا قلنا بالقسمة » فمات عن ابن وبنت » فقال ابن سلمة : يقم 
مناصفة » وقال غيره : مثالثة » والصواب : أنهما كرجلين ادعى أحدهما 
جميع دار » والاخر نصفها » وأقاما2؟) سنتين » وقد سبق أن على قول 
القسمة للأول ثلاثة أرباعها » وللآخر ربعهاء ثم الموت على كلمةالإسلام 


' بوجب إرث الابن المسلم » لكن الموت على التنصر لايوجب بمجرده 


ارث النصراني ٠‏ لاجتمال أنه أسلم ثم تنصر » وكان التصوير فيما إذا 
تعرض الشهود لاستمراره على النصرانية حتى مات > أو اكتفوا 
باستصحاب ما عرف من دينه مضموماً إلى الموت عليه » وإن لم يتعرض 
له الشهود 3 
رن 
مات عن زوجه وأخ مسلمين وأولاد كفرة » فقال المسلمان : مات 


([1): في الأضل ٠‏ تسن . 


مسلماً » وقال الأولاد : مات كافراً :» فإن كان أصل دينه الكفر : صدق 
الأولاد١١2 ٠‏ وإن أقاموا بينتين » فإن أطلقنا » قدمت بينة المسلمين ؛ وإن 
قيدنا : فعلى الخلاف في التعارض ٠‏ ويعود خلاف أبي إسحاق فيجريان 
القسسة > فإذا رجحنا طائفة » قسم المال بينهم : كما يقسم لو انفردوا : 
وإن حعلنا المال بين الطائفتين تفريعاً على القسمة ؛ فالنصف للزوجة 
وللأخ : والنصف للأولاد > وفيما تأخدذ الزوجة من النصف وجهان : 
أحدهما : ربعه0) وكأنه جميع التركة » وبه قطع :السرخسي ٠‏ والثاني 
نصفه » ليكون لها ربع التركة » لأن الأخ معترف به > والأولاد 
لايحجبونها باتفاقهسا » وبه قطع الإمام ٠‏ 


تفت : الأول أصح : لأنها معترفة أبضاً باستحقاق الأخ ثلائة 
أرباع التركة ٠‏ اسا جم 


المسألة الثانية : مات نصراني وله ابنان مسلم ونصراني : فقال 
المسلم : أسلمت بعد موت أبينا » فالميراث بيننا ٠‏ وقال النصراني 
قبله » فلا ترثه » فلهما ثلائة أحوال ؛ إحداها OT‏ 
القدر ولا بتعرضا() لتاريخ موت الأب 4 ولا لتاريخ إسلام المسلم ۰ 

والثانية : أن نتفقا على وقت موت الأب كرمضان ٠‏ وقالالمسلم: 
أسلمت في شوال » وقالالنصراني : بل أسلمت فيشعبان » ففي الحالتين 


وان لم كن نة » فالقول قول المسلم » لأن الأصل بقاوّه على دنه 7 
بحلف وث بشتركان في المال ٠‏ وان أقام أحدهما نه قضى بها ٠‏ وإنأقاما 


. في الأصل : للاولاد‎ )١( 
(؟) في الأصل : أربعة‎ 

للف في الأصل : مع 

6( في الأصل : بتعارضا . 
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ى > قدمت بنة النصرانى » لأنها ناقلة من النصرائية إلى الإسلام في 
شعان » والأخرى مستصحبة لدينه في شوال » فمع الأولى زيادة علم ٠‏ 

الحالة الثالثة : أن بتفقا على تاريخ إسلام المسلم » » فإن اتفقا على 
أنه أسلم , في رمضان » ولكن ادعى المسلم أن الأب مات في شعبان 8 
ا : مات في شوال » صدق النصراني » لأن الأصل بقاء 
حاف انأف ينتين » قدمت بينة السلم » لأنها تنقل من الحياة إلى 
الموت في شعبان » والأخرى تستصحب الحياة إلى شوال ٠‏ وإن شهدت 
بينة النصراني في هذه الحالة الثالثة أنهم عاينوه حيآ في شوال » أو 
شهدت بينة المسلم في الحالتين الأولبين باتهم كانوا يسمعون منه كلمة 
التنصر في نصف شوال مثلا“ تعارضتا ٠‏ 

42 

مات مسلم وله ابنان أسلم أحدهما قبل موت الأب بالاتفاق » 
وقال الاخر : أسلمت أيضاً قبله ٠‏ وقال المتفق على إسلامه : بل بعد 
موته + فعلی الأحوال الثلاث » فإن اقتصر على ذلك أو اتفقا على أن 
الأب مات في رمضان ٠‏ وقال قديم الإسلام لحادث الإسلام : أسلمت 
في شوال وز قال الحادقة بن امات فيان > صدق قديم الإسلامء 
وان أقاما سنتين » قدمت نة الحادث ٠‏ وإن اتفقا أن الحادث أسلم ف 
رمضان » وقال قديم الإسلام : مات الأب في شعبان ٠‏ وقال الحادث : 
بل في شوال ؛ فالمصدق الحادث » والمقدم بينة قديم الإسلام » وعلى 
هذا بقاس نظائر الصورة الأولى » وصورة الفرع بان مات الأب حراً » 
واحد ابنيه حرا بالاتفاق » واختلفا هل عتق الآخر قبل موته آم بعده ٠‏ 
ولو اتفقا في صورة الفرع أن أحدهما لم يزل مسلمآ ٠‏ وقال الآخر : لم 
أزل مسلماً أنضاً » ونازعه الأول » فقال : كنت نصرائاً » وإنما أسلمت 
بعد موت الأب » فالقول قوله انه لم بزل مسلا » لأن ظاهر الدار يشهد 


۷۹ ب 


له ٠‏ ولو قال كل واحد منهما : لم أزل مسلماً » وكان صاحبي نصرانياً 
أسلم بعد موت لذب »> فوجهان خرجهما القفال ٠‏ أحدهما : لاشيءلهماء 
لأن الأصل عدم الاستحقاق » وأصحهما : يحلفان » ويجعل المال بينهماء 
لأن ظاهر اليد يشهد لكل واحد فيما يقوله في حق نفسه ٠‏ 
ن 

مات عن أبوين كافرين » وابنين مسلمين » فقال الأبوان : مات 
كافراً » وقال الابنان : مات مسلماً » قال ابن سريج : فيه قولان , 
أشبههما بقول العلماء : 'ان القول قول الأبوين » لأن الولد محكوم 
بكفره في الابتداء تبعاً لهما » فيستصحب حتى يعلم خلافه ٠‏ والثاني : 
بوقف المال حتى سنكشف الأمر أو يصطلحا » والتبعية تزول بالبلوغ 
وحصول الاستقلال ٠‏ وقيل : القول قول الابنين » لأن ظاهر الدار 
الإسلام ٠‏ 
قلت : الوقف أرجح دليلاة » ولكن الأصح عند الأصحاب أن 
القول قول الأبوين » وأتكروا على صاحب « التنبيه » ترجيحه قول 
الاين » وهو ظاهر الفساد ٠‏ ااي 1 


رح 
له زوجة وابن ماتا » فاختلف الزوج وأخو المرأة » فقال الزوج : 
ماتت أولا” » فورثتها آنا وابني » ثم مات الابن » فورثته ٠‏ وقال الأخ: 
مات الابن آولا“ » فورثت منه أختي » ثم ماتت » فأرث منها » فان لم 
يكن بينة » فالقول قول الأخ في مال أخته » وقول الزوج في مالابنه ٠‏ 
فإن حلفا أو تكلا » فهي من صور استبهام الموت » فلا بورث ميت من 
ميت » بل مال الاين لأببه » ومالها للزوج والأخ ٠‏ وإن أقاما سنتين » 
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تثارضتتا » وجرت أقوال التعارذى ٠‏ هذا إذا لم بتفقا على وقت موت 
أحدهما ؛ فان اتفقا على وقت مؤت أخدهما » واءنتلفا 3 أن الاحر 
ماث قبله أم بعده » صدق من قال : بعده » لأن الأضل دوام الحياة ٠‏ 


3 


وان آفاما سنتين : قدمت ببنة من قال : قرله » لأن مها زيادة علم ٠‏ 
مر 
مات عن زوجه وأولاد » فقالوا لها : كنت أمة » فعتقت بعد 
موله )او دمه ؛ فاسلمت بع موته » فقالت : : ل عتغت وأاسلمت قبله ٤‏ 
لهم المصدقون ٠‏ وإن قالت لي الك 
الظاهر معها ٠‏ وف 5 قول : تصدن قي اجر دة ون الإسلام ٠‏ وخرجقول: 
أن الأولاد صدقون »> لأن الأصى عدم ور هأ 
المسألة الثالثة :. سيد قال لعيده : إن قتلت » فأنت حر » وتنازع 
55 والوارث »> و أقام العبد بينة أنه قتل » والوارث بينة آنه 
SS‏ 0 ببنة العبد » ومنهم من قطم 
ES‏ الكل واي تعارضان » للمنافاة سنهما ٠‏ 
فعلى هذا إل ن قلنا «السقو مذ » فكأنه 57 » حاف الوارث » ويستمر 
الرق ٠‏ وإن قلنا بالقسم عتق نصفه » أو بالعرعه إن خرحت له » ورق 
إن خرجت للو رث ؛ ولا بخفى الوقف ه وإذا قدمنا بينة القتل » فلا 
قصاص + لأن الوأرث شكره ٠‏ وان قال : إن مت ف رمضان قعبدى 
0 القند نة أنه مات في رمضان ؛ والوارث ية أنه مات ی 
شوال» فعلى القولين أحدهما : التعارض » وأنلهرهما : تقدم بينة 
العند » أؤنادة العلم بخدؤث الموث 5 'مضان ٠‏ وقال ا مز ني : تتقدم 
سنة :الؤارث » لأن محها زيادة علم > وهي نقاء الحباة إلى شوال: « ومن 
حقه أن بطرد ف نظائره المسألة السابقة واللاحقة ٠‏ ولو آقاح,الوارث 
البينة أنه مات في شنعيان » فالقياس مجىء الخلاف وانمكاس القول الثاني 


A۱ -‏ ب الروضة ج ؟١‏ ام - ١‏ 


وقول المزني ٠‏ ولو حكم القاضي بشهادة شاهدي رمضان » ثم شهد 
آخر أنه مات في شوال » فهل ينقض الحكم » ويجمل كما لو شهدت 
البينتان معا ؟ خرجه ابن سريج على قولين » كما لو بان فسق الشهود 
بعد الحكم ٠‏ 
ع 

قال لسالم : إن مت في رمضان » فانت حر » ولغانم : إن مت في 
شوال » فآفت حر » وأقام كل واحد بينة تقتضي حريته » فقولان » 
أحدهما : لا للتعارض » والثاني : تقدم بينة سالم » لأن معها زيادة علم 
وهي حدوث الموت في رمضان ٠‏ وقال المزني وابن سريج : تقدم بينة 
غانم ٠‏ فإن قلنا بالتعارض » فعلى السقوط يرق العبدان » وعلى القسمة 
بعتق من كل عبد نصفه » ولو قال لسالم : إن مت من مرضي » فأنت 
حر ء وقال لغانم : إن برئت منه » فأنت حر » وأقام سالم بينة بموته » 
وغانم ببنة ببرئه » فهل تقدم بينة سالم آم غانم » آم يتعارضان ؟ أوجه » 
أصحهما : الثالث » فيكون على الخلاف السابق في التعارض ٠‏ وقيل : 
إذا وجد التعارض في مثل هذا غلبت الحرية ٠‏ 
قت : معنى تغليبها أنه لابحكم بسقوط البينتين ٠‏ واشاعم 

نضل 

من ادعى وراثة شخص » وطلب تركته » أو شيا منها » فلسين جهة 
الوراثة من بنوة أو أخوة وغيرهما ٠‏ وذكر السرخسي أن المذهب أنه 
لابكفي لطلب التركة ذكر الجهة » بل يذكر معها الوراثة » فيقول : أنا 
أخوه ووارثه » وإذا شهد عدلان من آهل الخبرة بباطن حال الميت أن 
هذا ابنه لا بعرف له وارثا سواه »دفعت إليه التر كةهوإن شهدا لصاحب 
فرض دفع إليه فرضه ء ولا يطالبان بضمين ٠‏ وذكر الفوراني أنهيشترط 


كلمب 


هنا ثلائة شهود » كما ذكره في شهادة الإفلاس ٠‏ والصحيح المعروف 
الأول ٠‏ وإذا لم يكن الشهود من أهل الخيرة » أو كانوا من أهلها » 
ولم يقولو! : لا نعلم له وار سواه » فا مشهود له إما آن لا يكون له 
سهم مقدر » وإما أن يكون » القسم الأول أن لايكون » فلا يعطى شيا 
في الحال » بل يبحث القاضي عن حال الميت في البلاد التي سكنها أو 
طرقها » فيكتب إليها الاستكشاف » أو يأمر من ينادي فيها : إن فلاناً 
مات » فإن كان له وارث » فليأت القاضي » أو ليبعث إليه ٠‏ فإذا بحث 
مدة يغلب على الظن في مثلها أنه لو كان له وارث هناك » لظهر ولم 
بظهر » دفم الملل إلى المشهود له ٠‏ وحكى السرخسي قولا” أنه لايدفع 
إليه » وقيل : إن كان ممن لا يحجب كالابن » دفع إليه » وإن كان يحجب 
كالأخ » فلا ء والمذهب الأول ٠‏ وإن دفع إليه » فهل يؤخذ منه ضمين ؟ 
قولان » أحدهما : يجب » وأظهرهما : لا .يجب » لكن يستحب » وقيل : 
لا يجب قطعاً » وقيل : إن كان يحجب » وجب » وإلا فلا » وقيل : إن 
كان ثقة موسراً » لم يجب » وإلا فيجب ٠‏ ْ 

القسم الثاني : أن يكون له سهم مقدر » فان كان ممن لابحجب» 
دفع إليه أقل فرضه عائلاك من غير بحث » فالزوجة تعطى ربع الثمن 
عائلا” » لاحتمال أبوين وبنتين وأربع زوجات » والزوج يعطى الربع 
عائملا” » لاحتمال أبوين وشتين معه » والآاب السدس عاثلا” على تقدير 
أبوين » وبنتين وزوج أو زوجة » وللأم السدس عاثلاء على تقدير 
أختين لأب » وأختين لأم » وزوج أو زوجة معها ٠‏ ولو حضر معالزوجة 
ابن » أعطيت ربع الثمن غير عائل » لأن المسألة لاتعول إذا كان فيها 
ابن ٠‏ ثم إذا بحث ولم يظهر غير المشهود له » أعطي تمام حقه » وفيه 
وجه آنه لا يعطى تمام حقه إلا أن تقوم بينة بخلاف الأخ » فإنه الو لم 
يعط شيئا » لصار محرومآ بالكلية » والصحيح الأول ولا يؤخذ ضمين 


- Af 


للمشقن 3 وف ألخدم الزيادة انخلاف ٠‏ وإن تان ممن جخ ۰ م نعط 
شيت قبل البحك » و بعد البحث يعطى على الصحيح: وفنه الونجه السابق 
قبمن له سهم مقدر وځو ممن بخجب »ولو قطع الشهود(" بأنه لاوارث 
له سواه » فعد أخطوٌ وا بالقطع في غير موضعه » ولا تبظل به شهادتهم٠‏ 
ولو قالوا : هذا ابته » ولم نذكرو كونه وارثه » فقد أطلق البغوي أله 
إلا جک م بشهادتهم» لانه قد يكون أبناً غير .وارث» وجغل العر اقيونهذه 
و E RT‏ 
تقولوا + لا ؤارك راوغالا ينزع الال من ب دد“ منهو في دده بهذه 
CE‏ المال اله بعد اللتحث المذكؤر » ونقلوا عن ١‏ ابن سزيج 
فيما إذا سهدوا أنه أخوه ولم نذكروا الوراثة ».آنه لابعطن شا 
بعك “الث ؛ أن الا ن لاأمححب غيزه ففرا ننه فور والأخ يتحجحبسه 
غيره قفر انته- غيز موورئة بمجردها |.» وذكز الإمام و في الاین ما ذكره 
العراقيون » وحكى في الأخ وجهين : فحصل فيهما وجهان ٠‏ 
26 

لو قالوا : لانعرف له في البلد وأرثا سواه » لم بعط شيا » ولا 
يضح الظمان الذكور حتى يدفم إليه الال ٠‏ 

الطرف الرابع في المثق والوصيه : 

TS‏ ف مرض موته عبدين ٠‏ كل 
واحد متهما لمث ماله على الترتيب » ولم جا ی این 
الأول ٠‏ وإن أعتقهما معا » قرغ » فإل علم سبق أحدهما » ولم بعلم 
عينة » فمسل يفرع بينهما » آم يعتق من كل واحد نضفه 2 

0ف االاصيل ١‏ ؟«السيزف . 

(۲) في الأصل : بده . 

(۴) في الاصل : أم 


A‏ ج 


أظلمرهما : الثاني » ورجح جماعة الأول ٠‏ ولى علم عين السابق » تسم 
جهلت ...فقيل يظرد القولين + والمذهب القطع بأنه يعتق من لل عيد 
نصلها ء ولو علق عتق عبدين بالوت . أو إرصى بهنةهما ومات 4 وکل 
واحد ثلث ماله » أقرع » سواء وقع التعليقان أو الوصيتان معاً أو مرتباء 
ولو قامت بنة أن المرض عدق ساله وينة أنه أعتق غانياً » وكل واحد 


ثلث ماله » فان أرختا تاريخاً مختلفاً » عتق م أعتقه أولا » وان اتحد 
ار 3 عب ىدن و 


تار يخهما « أقرع > وإن“أطلتت إحذاهما © فغى » التهذب 42 أنه يقرع 8 
لاحتمال الترتيب والمعية ٠‏ وقال جماعة منهم الإمام والغرالي : احثما 
التر تست أقرت 4 وء من احتمال لطعدة ¢ والساق منهماأ غير معلوم* 
وإذا كان كذنك » وتعارضتا » وأطلقتا » عرفنا أن أحد الصنفين سابق » 
ل ل اللي من كل 

عد مهه ؟ من فروع القولين ما او فا مٽ ال أن کذلڭ ي لکن أحد 
العيدين57) سدس المال » » فان قلنا بالفرعة 4 فخرحت للعدد لوصسيس 4 
عتق 'وعتق معه نضف الآخر لمكمل الثلث » وإن خرجت للنفيس » عتق 
وحده » وإن قلنا هناك : بعتق من كل واحد نصفه ٤‏ فهاهتا وجهان » 
الضحيح وبه قطع الأكثرون : تعلو ق من كل واحد اد٤‏ كنا لو أوصى 
ترجل ثلث ماله » ولاخر سلداسة ¢ أعطى كل واحد تلثي ما أوصى له 
به ٠‏ والثاني : . عن من امنيس ثلاثة أرباعه 6 ومن الخسيس نصقة ٤‏ 
لأنه إن سبق عتق النفيس ؛ عتق كله » وإن سبق الخسيس » فنصف 
النفيس ده جر » فأخد نصضصه حر ٩۲‏ على التقديرى والنزاع ف 
ربع آخر » ومن الخسيس نصفه ٠‏ ولو قامت بینتان بتعليق عتق عبدين 

)1( 5 الأصل ٠‏ . لہ العقبين ٠‏ 

(۲) في الأصل : حق . 
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بالموت أو بالوصية إعتاقهما » وكل واحد ثلث المال » ولم تجز الورثه 
أقرع ببنهما » سواء أطلقت البينتان أو أرختا ء لأن المعلقين بالموت 
كالواقعين معا في المرض ٠‏ هذا هو المذهب ٠‏ وقيل : قولان أحدهما : 
يقرع » والثاني : بعتق من كل عبد نصفه ٠‏ 
ش فصل 

لافرق في شهود العتق والوصية [ بين ] أن يكونوا أجانب » أو 
من ورثة المشهود عليه ٠‏ فلو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق غانم » وهو 
ثلث ماله » وشهد وارثان أنه رجع عن تلك الوصية » وأوصى بعتق 
سالم وهو ثلث ماله أيضاً » قبلت شهادتهما على الرجوع عن الوصية 
الأولى » وتثبت2(2 بها الوصية الثاننة » لأنهما أثيتا للرجو ع بدلا” 
إساويه » فازتفعت التهمة عنهما » ولا نظر إلى تبديل لولاء » لأن الثاني 
قد لا يكون أهدى اجمع المال » وقد لا يورث بالولاء »> ومجرد هذا 
الاحتمال لوردت به الشهادة » لما قبلت شهادة قرب لمن يرثه ٠‏ هذا 
إذا كان الوارثان عدلين » فإن كانا فاسقين » لم يثبت الرجوع قو لهماء 

بعتق غانم بشهادة الأجنبيين » ويعتق من سالم قدر ما يحتمله 
ثلث الباقي من المال بعد غانم » وهو الثلثان » وكأن غانياً هلك أو غصب : 
من التركة ٠‏ فإن قال الوارثان : أوصى بعتق سالم » ولم يتعرضا 
للرجوع عن عتق عن عات لالس لبا يق E‏ 
فالمذهب القرعة ٠‏ وقيل : قولان ؛ ثانيهما : بعتق من كل عبد نصفه ٠‏ 
ولو كانت المسألة بحالها » لكن سالم سدس المال » فالوارثان متهمان 
برد العتق منالثلث إلى السدس » فلا تقبل شهادتهما في الرجوع في 
النصف الذي لم يثبتا له بدلات ٠‏ وف الباقي الخلاف في تبعيض 


() في الاصل : يكتب . 
٠‏ (؟) في الاصل ؛ الرجوع . 
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الشهادة : فإن قلنا : لاتبعيض » وبه أجاب الشافعي رضي الله عنه في 
هذه المسألة ردت شهادتهما فيه أيضاً » وعتق العبدان » الأول شهادة 
الأجانب ء والثاني بإقرار لورثة » فإن لم يكونا جائزين » عتق منه قدر 
ماستحقانه : فإن قلنا : تبعض » عتق نصف الأول » وكل الثاني ٠‏ 
وحكي وجه أن الرجوع لايتبعض » فإذا لم يثبت في البعض » لم يثبت 
في الباقي » فتبقى الشهادة بالوصية بعتق العبدين » فيقرع كما سبق > 
وهذا الخلاف إذا لم يكن في التركة وصية أخرى ٠‏ فإن كان أوصى 
ثلث ماله لرجل » وقامت البينتان لانم وسالم كما ذكرنا » قبلتشهادة 
الورثة بالرجوع عن وصيه غانم » لان للورثة رد الزيادة على الثلث » 
فليس في الشهادة على الرجوع تهمة » فيجعل الثلث أثلاثا بين الموصى 
له بالثلث » وعتق سالم » فيعطى الموصى له ثلث الثلث » ويعتق منسالم 
ثلثاه » وهو ثلث الثلث » هكذا ذكروه » لكن برد الزيادة على الثلث 
لابوجب حرمان بعض أصحاب الوصايا » بل يبوزع عليهم الثلث ٠‏ 
وقبول شهادة الثلث توجب إرقاق غانم وحرمانه » وهو محل تهمة » 
لتعلق الاغراض باعيان العبيد ٠‏ فإن كان الوارثان فاسقين » عتق غانم 
بشهادة الأجنبيين » وعتق سالم بإقرارهما ٠‏ ولو كانت قيمة غانم سدس 
امال » وسالم ثلثه » قبل شهادتهما على الرجوع عن وصية غانم » وأعتق 
سالم » فإن كانا فاسقين » عتق الأول » وعتق من سالم بقدر ثلث الباقي 
من المال » وهو خمسة أسداس سالم » وكأن الأول تلف ٠‏ ولو شهد 
أجنبيان أنه نجز عتق غانم في ال مرض ووارثان أنه نحز عتق سالم » 
وكل منهما ثلث المال » نظر »> إن كذب الوارثان الأجنبيين وقالا : لم 
يعتق غانمآ » وإنما عتق سالا » عتق العبدان [ فإن ] لم يكونا جائزين » 
تو من سالم قدر حصتهما » واستدرك بعض المتآخرين فقال : قياس 
ما سبق أن لابعتق من سالم إلا قدر ما بحتمله ثلث الباقي من المال بعد 


لالم - 


عق عانم > وكان غانماً تلف > وهدا حسن ٠‏ وان لم بكذباهما . بل 
قالا أعتق سالما »ولا يدرى هل أعتتى غانما أع لا ٠‏ فإن دان 
الىإرنان عدلين » فالحكم كما سبق فيما لو کان شهود العبدين. 
أجانب » وإن كانا فاسقين » عق غانم بشوادة الشهود ه وأما سالم 9 
تال الشيخ أبو حامد » وتابميه كثيرون : بعتق منه نصفه إذا 
قلنا : عق E ٠‏ لى كان عدن ٠‏ وقسال اين الصباغ : 

هذا سمهو » وصوابه أن يعتق خمساه » وذكر توجبهه بطريق الجبر ٠‏ 
ولو شهد احنباز أن لغانم » ووا رثان لسالم كما ذكرنا > إلا أن سالمأسدس 
المال. ذفان كدت الوارقات ١‏ 0 > عقا جميعاً ET‏ ميكدباهما : : 
فإن كانا عدلين » فهر كنا لق كان یو د 
انه ٠‏ وإن كانا فاسقين » قنقل البغوي أن الأرل حر بشهادة الأجنبيين» 
وبقرع ينهما ٠‏ فإن خرجت ال رعة له : أتحصر د 
الثاني » تق الأول 1 شهادة » وعتق من الثاني ثلث ما بقي من المال 
إقرار لوارثين 0 : وقياس هذا أن يقرع أيضآ دا اکان كل مسد 
ثلث الخال والوارثان فاسقان : وكأن هذا جواب على قول القرعة فيا" 
1 كان الشهود كلهم أجاف » وما نقلناه عن الشيخ أبي خآمد وغيره 
على قزل القسمة ٠‏ 


لس | 
م 


شتهد اثنان أن فلاا المنت أوصى لزيد بالثلث » ؤآخران أنهأوصى 
لبكر بالثلت » فالثلث بينهما شواء » فإن قال الآخران :- رجع عن زريد.» 
وأوصى لكر «الثلث » سلم له الثلث » ويستوي في شهادة. ات 
الوارث والاجنبي إذاجرى ذكر بدل » ولو شهد آخران أنه وجع عن 
ودسة بكر أيضاً » وأوصى بالثلث لعمرو.» سلم الثيث له ٠‏ ولو شهد 
إثنان آئه أوصى بالثلث لويد » واثنان آنه أوصى لببكر + سم شهد 


200100 


اثنان أنه رجع عن إحدى الوصيتين » فإن عينا المرجوع عنها » ثبت 
الرجوع ۽ وكان الثلث كله للآخر ٠‏ وقال ابن القطان : ليس للآخر الا 
السدس » وإنما يكون له الثلث إذا ثبت أن وصيته وقعت بعد الرجوع 
عن الوصية الآخرى ٠‏ إن لم يعينا المرجوع عنها » نص في « المختصر » 
أن الثلث نها ٠‏ واختلف في وجهه » فقال الجمهور : إبهام الشهادة 
بالرجوع يمنع قبولها » كما لو شهد أنه أوصى لأحدهما » وقال القفال : 
تقيل هذه الشهادة » لأن الوصية تحتمل الإبهام » ويقسم الرجوع بينهما 
ركأنه رد وصية كل واحد إلى السدس » فتظهر فائدة الخلاف فيما لو 
شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالسدس » وأخرى لعمرو بالسدس أيضاء 
وأخرى أنه رجع عن إحدى الوصيتين » فعلى قول الأكثرين : لايقبل 
شهادة الرجوع المبهم ؛ ويعطى كل واحد السدس الموصى به » وعلى 
ول القفال : تقبل ركأنه رجع عن نصف كل وصية » فيعطى كل واحد 


منهما 0 تف سدس ٠‏ 


الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والشهادات 
والدداري » لايا تعلق بعضصها سعض ٠‏ 

بوم الجبعة كغيره في إحضار الخصم مجلس الحكم » لكن 
لا بحضر إذا صعد الخطيب لقي حتى يرغ من الصلاة » واليهودى 
بحذر بوم السبت » ويكسر عليه سبته ٠‏ 


شهد اثنان أنه غصت كذا 6 أو سرقه غدوة » وآخران أنه غصية :: 
أو سرقه عسة ٠‏ تعارضتا ولا يحكم بواحدة منهما » بخلاف ما لو 
شهد واحد هكذا » وآخر هكذا » حيث بحلف مع أحدهما » ويأخذ 
الغرم » لأن الواحد ليس بححة فلا تعارض +٠‏ 

شهد واحد على إتلاف ثوب قيمته ربع دينار » وآخر على إتلاف 


ب 86 س 


ذلك الثوب بعينه » وقال قيمته ثمن دینار » شت القل217 وللمدعى 
أن يحلف مع الآخر ٠‏ ولو شهد بدل الواحد والواحد اثنان واثتان : 
ثبت الأقل أيضاً وتعارضتا في الزيادة ٠‏ ولو شهد اثنان أن وزن الذهب 
الذي أتلفه نصف دينار » وآخران أن وزنه دينار » ثبت الدينار : لأن 
مع شاهديه زيادة علم » بخلاف الشهادة على القيمة » فإن مدركها 
الاجتهاد » وقد يقف شاهد القليل على عيب ٠‏ ولو ادعى عبداً في بد 
رجل » وأقام بينة أنه ولد أمته » لم بقض له بها » فقد تلد قبل أن 
تملكها » فان شهدت أنه ولد أمته ولدته في ملكه فنص أنه قضی 
له بهذه البينة » وبه قطع الجهمور »> وخرج ابن سريج قولا” : لأنها 
شهادة بملك سايق » والمذهب الأول » لأن النماء تابع للأصل ٠.‏ ولو 
شهدوا أن هذه الشاة تتجت في ملكه » وهذه الثمرة حصلت في ملكه > 
فهو كقولهم : ولدته أمته في ملكه » ولا يكفى تتاج شاته : ود 
شجرته ٠‏ ولو شهدوا أن هذا الغزل من غزله » أو الفرخ من بيضه 3 
والدقيق من حنطته » أو الخبز من دقيقه » كفى » لأن ذلك عين ماله 
تغيرت صفته » بخلاف ولد الجارية والشاة ٠‏ ولو أقام بينة على رق 
شخص » وأقام المدعى عليه بينة أنه حر الأصل » فبينة المدعي أولى » 
لأن معهما زبادة علم وهو إثبات الرق ٠‏ ولو ادعى ديا » وشهد به 
اثنان » لکن قال أحدهما متصلاك بشهادته : إنه قضاه » أو أبرىء منه ٤‏ 
فشهادته باطلة » للقضاء » وإن ذكره مفصولا” عن الشهادة » فإن كان 
بعد الحكم لم يؤثر ٠‏ وللمدعى عليه أن يحلف معه على القضاء والإبراء 
وإن كان قبل الحكم » سئل : متى قضاه ؟ فإن قال : قبل أن شهدت » 

)١(‏ على هامش الاصل نسخة : الأول » وكذلك في إحدى نسخ 
الظاهرية . 

(۲) في الأصل : قبض . 


فكذلك الجواب عند ابن القاص ٠‏ وذكر فيما إذا شهد على إقراره 
بالذين شاهدان » ثم عاد أحدهما » وقال : قضاه أو أبرأه يمد أن 
شهدت أن شهادته لا تبطل » بل يحكم بالدين ويؤخة» إلا أن 
بحلف المدبعى عليه مع شاهد القضاء والإبراء ٠‏ والفرق أن هناك 
شهد على نفس الحق » والقضاء والإبراء :ينافيانه » فبطلت الشهادة > 
وهنا شهد على الإقرار » والقضاء والإبراء لاينافيانه » فلاتبطل الشهادةء 
وحكي وجه أن شهادته على نفس الحق لا تبطل أيضا » والصحيح 
الأول » ويقرب من هذا الخلاف » الخلاف فيما لو ادعى آلفاً » وشهد 
له شاهدان بالف مؤجل » لكن قال أحدهما : قضى منه خمسائة » ففي 
وجه : لاتصح شهادتهما » إلا في خمسمائة » لكن للمدعي أن يحلف 
لباقي الألف مع الشاهد الآخر » وني وجه : تصح شهادتهما على الألف» 
وللمدعى عليه أن يحلف مع شاهد القضاء ٠‏ وفي وجه ثالث : لايثبت 
بشهادتهما شيء » لأنهما لم بتفقا على ما ادعاه » ويقرب منه قولان عن 
ابن سريج فيما لو شهد اثنان أن فلا وکل فلا » ثم قال أحدهما : 
عزله بعد أن شهدت » ففی قول : تبطل شهادته » وفي قول : تثبت شهادة 
الوكالة » فيعمل بها » والعزل لايثبت بواحد ٠‏ 

ادعى شريكان فأكثر حقآ على رجل » فأنكر » يحلف لكل واحد 
بمينآ » فإن رضي بيمين واحدة » ففي جوازه وجهان ٠‏ 
تمت : الأصح : المنع ٠‏ والتتأعلم 


ولو شهد اثنان أنه أوصى بعتق غانم » وهو ثلث ماله » فحكم 
الحاكم بعتقه » ثم رجعا عن الشهادة » وشهد آخران أنه أوصى بعتق 
سالم » وهو ثلث ماله » ولم يجز الورثة إلا الثلث » قال البغوي : يقرع 
بينهما » فآن خرجت القرعة للأول » رق الثاني » ويعرم الراجعان قيمة 


- ٩۱ ل‎ 


الأول للورئة ٠‏ وإن خرجت للثاني » عتق ورق 5غ علي 
الى راجعين » لأنهما لم يتلقياه ٠‏ قال : وعندي د بعتق الثاني بلا قرعة » وعلى 
الراجعين قيمة لأول للورثة ٠‏ ولو شهد رجل أنه وكله بكذ! » وآخر 
أندافو مه لها أن خلطه عيدم معك البو كالة وال كوه امسن 
أنه قال . وكلتك بكذا » والآخر أنه أقر يوكالته » لم ثبت شيء ٠‏ ولو 
شهد أحدهما أنه وكله بالبيع » والآخر أنه وكله بالبيع وقبض الثمن » 
ثىت الييع. ٠‏ ولو إدعى رجل على رجل أنه اشترى منه هذا العبد » 
ونقده الثمن وأعتقه : وأقام به ببنة» وادعى آخر أنهاشتراه ونقدالثمن» 
وأقام به بينة ء تعارضتا » وذكر الع تن لايقتضي ترجيحا على الصحيح ٠‏ 
وقيل : رجح ؛ لآن العتق كالقبض » نص في « الأم » أنه لو ادعى دابة 
في بد غيره » وأقام بينة أنها له منذ عشر سنين » ونظر الحاكم في سنهاء 
فاذا لها ثلاث سنين فقط » لم قبل الشهادةء لأنها كذب» وأن المسناة17) 
الحائلة بين نهر شخص » وأرض آخر » بجعل بينهما كالجدار الحائل ٠‏ 
ولو ادعى مائه درهم على إنسان » فقال : قبضت خمسين » لم يكن مقراً 
اانه 6 وكذا لو فال ات مها خن مواق لفقت او ان 
SE‏ بها » وإن لم يكن نة» 

فما اختص أحدهما باليد عليه حا أو حكماً » بان کان ف ملكه » 
فالقول قوله ذيه بشع نوما كان 3 يوهي بعس + أرق لدت الدى 
سسكنا نه » فلكل واحد تحليف الآخر > فان حلفا » جعل سنهما » وان 
حلف أحدهما دون الأخر > قضى للحالف » وسواء اختلفا ف دوام 
النبكاح 3 أم بعد الفراق » وسواء اختلفا هما أو ورثتهما » أو أحدهما 
وورثة الآخر » وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة » أو للزوجة 


|! : في الأصل‎ )١( 


4 


دالحلي والغزل » أولهما ٠‏ ولو اختلف مالك الدار > وساكنها بالإجارة 
في ماع الدار > فالقول قول الساكن » فإن نازعا في رف فيها » نظر » 
إن و اا » فالقول قول اس الو 
عليه ٠‏ ولو تنازعا أرضاً ,ولأحدهما فيها زرع “ و بناء أو غراس » 
طبهي ي بده » أو دابة أو جارية حاملات » والحمل لأحدهما بالاتفاق » 
فهي في بده » آو دار لأحدهما فيها متاع » فهي في بده ٠‏ فان لم يكن 
ll‏ ناع إلا ي ست 6 لم يجعل في بده إلا ذلك البيت » هكذا ذكروه ٠‏ 
ولو تنازعا عبداً » ولأعدهما عليه ثياب » لم بجعل صاحب دد العيد » 
لان منفعة الثوب االبوس تعود إلى العبد » لا إلى المدعي ٠‏ ولو قال 
رجل !؛ 'ستآحرت هذه الدار من زيد سنة 5 أول رمضان » وقال آخر : 
استاجرتها منه سنة من اول شوال » وأقام كل واخد ينة » فقولان 
حكاهما الفوراني > اللشهور » وب قطع البغوي وغيره : تقدم سة 
رمضان »> لسيق تارئهها ٠‏ والثاني : سنه شوال لذنها ناسخة » وتحتمل 
أنهما نه تقايلا » واستاجر الثاني ق ق شوال »> ويجيء هذا 5 بيني البيع على 
ضعئه ه 
قامت بينة أن هذا ابنه لا يعرف له وارثاً سواه » وببنة أن هذا 
الاخر انه لا يعرف له وارثاً سواه » ثبت نسبهما » فلعل .كل نبيندٌ اطلعت 
على ما لم نطلع عليه الأخرى ٠‏ 
صل 
فيما جمع من فتاوى الققالوغيرهء ان الضيعة9) إذا صارتمعلومة 
ثلانة حدود > جاز الاقتصار على ذكرها > وهذ! خلاف ما سق في باب 


. في الأصل : زرعاً‎ )1١( 


)¥( 5 الأصل 3 الصيفغة : 


کے 


القضاء على الغائب من إطلاق ابن القاص ٠‏ قال القفال : لكن لو ذكر 
الشهود الحدود(22 الأربعة وأخطؤوا في واحد(" » لم تصح شهادتهم ء 
ش فترك 'الذكر خير من الخطأ » لأنهم إذا أخطؤوا » لم يكن بتلك الحدود 
ضيعة“ في بد المدعى عليه » وإذا غلط المدعي » فقال المدعى عليه : 
لا يلزمني نسليم دار بهذه الصفة » كان صادقاً ‏ وإذا حلف » كان بارأ ٠‏ 
وإن لم ینکر » وقال :لا آمنعه الدار التي يدعيها » سقطت دعوى المدعي» 
فإن ذهب إلى الدار التي في يده ليدخلها » فله أن يمنعه » ويقول : هي 
غر :ها اديت فاما إذا اسنات فق العدود + ققال : لا أنتمك مهنا ؛ 
فليس له المنع إذا ذهب ليدخلها » فإن قال : ظننت أنه غلط في الحدود » 
لم يقبل » وإن قال : إنما قلت : لا أمنعك » لأن االدار لم تكن في يدي 
يومئذ » وقدصارت ف يدي وملكي » قبل منه » وله المنع إذا حلف ٠‏ 
وفيه أن دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة لا تسمع إن لم 
يشتر » ولم يبع شيا ٠‏ وإن اشترى ثوا » وجاء البائع يطلب الثمن من 
كسبه » فأاتكر السيد الإذن » فللبائع أن يحلفه على تفي الإذن ٠‏ فإن 
حتف © فلل أن خا رة لحري »قط ان عن دنه + نون اع 
العبد عيناً للسيد » وقبض الثمن » وتلف في بده فطلب المشتري تلك 
العين فقال السيد : لم آذن له في البيع » حلف » فإن حلف » حكم يبطلان 
البيع » والعبد يحلفه لإسقاطه الثمن عن ذمته ٠‏ وأنه لو ادعى ألا » 
وأقام به شاهداً » وأراد أن بحلف معه » فأقام المدعى عليه شاهداً بأن 
مدعي أقر أنه لا حق له عليه » فللمدعى عليه أن يحلف مع شاهده > 
فإذا حلف » سقطت دعوى المدعى ٠‏ وأنه يجوز للمالك أن بدعى على 


)ع( ف الأصل 3 حدود . 
(؟) في الأصل : حدود آخر . 
5 في الأصل : صبيعة . 


ا 


الغائب وعلى الغاصب من الغاصب » فان ادعى على الأول أنه بلزمه رد 
الثوب بصفة“ كذا » أو قيمته كذاا » فليس على الغاصب أن يحلف أنه 
لا نلزمه » لأنه a‏ الاتنزاع والرد » وإلا فعليه 
القمة ٠‏ وأ: نهم لو شهدوا أن هذه الدار اشتراها المدعي من فلان » وهو 
بملکھا » ولم هي الآن ملكالمدعي » ففي قبول شهادتهم قولان» 
كما لو شهدوا أنه كان ملكه أمس » والمفهوم من كلام الجمهور قبولها ٠‏ 
وأنه لو ادعى قصاصاً » فاقتص الحاكم برواية راو روی حديثاً وجب 
القصاص في الواقعة » ثم رجع الراوي » وقال : كذبت وتعمدت » لم 
يجب القصاص عليه » بخلاف الشهادة » لأن الرواية لا تختص بالواقعة ٠‏ 
وأنه لو غصب المرهون من يد المرتهن » قال الراهن في دعواه على 
الغاصب : لی ثوب كنت رهنته عند فلان » وغصبته منه » وبلزمه الرد 
إلي ٠‏ ولو اقتصر على قوله : لي عنده ثوب صفته كذا » ويلزمه رده 
إلي » جاز ولا بعد في قوله : بلزمه رده :إلي » » لأن بد المرتهن بد الراهنء 
ولهذا لو نازعه رجل في المرهون » كان القول قول الراهن » وإن كان في 
بد المرتهن » لأن يده يده » وآن الغريب إذا دخل بلدا لا يجوز الشهادة 
بأنه حر الأصل » إنما تجوز الشهادة أن فلا حر الأصل إذا عرف حال 
أبيه وأمه » وعرف النكاح بينهما » وتجوز الشهادة به » وإن لم يشاهد 
الولادة » كما تحوز الشهادة أنه اين فلان » وأنه لو ادعى دارا في بد 
رجل » وآقام بينة أنه اث شتراها منه » وأقام صاحب اليد بينة أنه وهبها 
له كولم يتعرضا لتاريخ » تعارضتا ٠‏ وتظهر فائدة اختلافهما إذا ظهرت 
مستحقة أو معيية » وأراد الرد » واسترداد الثمن ٠‏ وأنه ادعى داراً في 
يد شخص » وأقام بينة أنها ملكه » فادعاها آخر » وأقام بينة أنه اشتراها 


[ من ] رجل آخر يوم كذا » ولم بقولوا : إنه كان يملكها يومئذ » لکن 


. في الاصل : نصفه‎ )١( 


E‏ لك 


أقام بينة أخرى أنة كان يملكها يومئذ » سمعتا » وصارتا كبينة » فيحصل 
التعارضبينهما ودين بينة المدعي الأول » وأنه ادا ادعى داراً وأقام نة نها 
ملكه » وتسلمها » فادعاها آخر بعد مدة يسيرة » أو طويلة » وآقام بينة 
أنه اشتراها من المدعى عليه الذي كانت في يده » وكان يملكها يومئذ » 
قضى بالدار لهذا الأخير » ونان كما لو أقام صاحب اليد 0 
الاتتزاع منه » فإنه لو کان بيده دار » فادعى رجل أنه إشتراها من ثالث 
دعدما اش شتراها الثااث من صاحب اليد » وأنكر صاحب اليد » فله أن 
بقيم بينة على البيعين » وله أن يقيم على هذا بينة » وعلى هذا بينة » 
ولا بأس بالتقديم والتأخير ٠وأن‏ الشهود إذا أرادوا أداء الشهادة بشراء 
دار » تبدلت حدودها بعد الشراء قالوا : اشترى دارآ من وقت كذا من 
فلان » وهو يملكها » وكانيومئذ ينتهي أحد حدودها إلى كذا » والباقي 
إلى كذا ء ثم المدعي يقيم بينة بكيفية التبدل ٠‏ وأنه لو ادعى دارا في بد 
رجل.» وأقام بينة أنها ملكه » فقال القاضي : عرفت هذه(١)‏ الدار ملكا 
لقلان » وقد مات » واتتقلت إلى وارثه : فأقم بينة على ملكك منه » فله 
ذلك » وتندفع بينته ٠‏ وليكن هذا جوااً على أنه بقضي بعلمه ٠‏ وأنه 
لو ادعى دارا في بد رجل » افقال المدعى عليه : ليست الدار في بدي : 
ولا أحول بينك وبينها » فقد أسقط الدعوى عن نفسه » فيذهب المدعى 
إلى الدار » فان لم ددفعه أحد » فذاك »> وإد دفع » ادعى على الدفم 2 
فلو قال المدعي : إنه يكذب في قوله : ليست في بدي » ولا أحول » لم 
لتقت إلبه + وأنه لو باع دارا » فقامت ببنة الحسية أن أا البائم وقفها» 
وهو يملكها على ابنه البائع » ثم على أولاده » ثم المساكين » نرعت من 
المستري » ويرجع بالثمن على البائع » والغلة الحاصلة في حياة البائ 
تصرف إلى البائع إن كذب نفسه » وصدق الشهود » فإن أصر على إ نكار 


)١(‏ في الأصل : و 


بد ااه 


الوقت » لم تصرف إليه » بل نوقف » فإذا مات » صرفت إلى أقرب الناس 
إلى الواقف ٠‏ ولو ادعى البائع أنه وقف » لم تسمع سنته : والتقنيد 
بالبينة بشعر بسماع دعواه » وتحليف خصمه ٠‏ وقال العراقيون : تسمع 
بينته أيضاً إذا لم يكن صرح بأنه ملكه » بل اقتصر على البيع ٠‏ وقال 
الرو'باني : لو باع شيئآ ثم قال بعد : وأنا لا أملكه » ثم ملكته بالإرث 
من فلان » فن قال حين باع : هو ملكي » لم تسمع دعواه » ولا بينته 
وإن لم بقل ذلك » بل اقتصر على قول : بعتك » سمعت دعواه » فإن 
لم يكن له بينة » حلف المشتري أنه باعه » وهو ملكه » قال : وقد نص 
عليه في «الأم» وغلط من قال غيره » وكذا لو ادعى أن المبيع وقف عليهء 
صل 

في فتاوى القاضى حسين رحمه الله أنه لو ادعى عليه عشرة » فقال: 
لا يازمني تسليم هذا الال اليوم » لا يجعل مقر » لأن الإقرار لا ثبت 
با لمفهوم » وإن بينتي الملك والوقف تتعارضان(١؟‏ كبينتي الملك ٠‏ وأنه 
لو ماتت وخلفت زوجاً وأخآ وأختان » فادعى الزوج أن المتاع كله له ء 
جعل نصفين أحدهما للزوج بحكم اليد » والثاني للميتة » ويحلف 
الزوج2 على النصف الذي يجعل له باليد » كما لو كانت حية» فادعت 
الكل » فإن كان الأخ غاا والأخت حاضرة » حلف لها » فإذا حضر » 
حلف له » فان أقامت الأخت بينة أن الكل لها ولأخبها » سمعت » وثبت 

حق الأخ ٠‏ وأن من حبسه القاضي » لا يجوز إطلاقه إلا رضی 
خصمه » أو ثبوت إعدامه » فإن ثبت » أطلقه وإن لم يرض خصمه ء وإذا 


. في الأصل : تتعارضا‎ )١( 
. ف الأصل : على الزوج‎ )۲( 
. (؟) في الأصل : حبس‎ 


e‏ الروضة ج 1١‏ سدم 7 لا 


أطلقه برضى الخصم » فأراد إقامة ببنة بإعدامه » لم تسمع » لأنه لاحبس 
عليه والحااة هذه : بخلاف ما إذا استحق حبسه ٠‏ وأن حق إجراء الماء 
على سطحه » أو e‏ 
رآه مدة طويلة بلا مانع : ولا كفي ون الشهود : رأينا ذلك سنن وان 
كان ذلك مستند شهادتهم ٠‏ 
صل 

دارأ » فآقام أجدهما سنة أنها ملكه » وادعى الآخر أنها وقف عليه ؛ ولم 
بقم بينة ؛ فحكم القاضي لمدعي الملك » نم ادعى آخر وقفها » فأقام مدعي 
فرجح الحاكم بينة املك ذهاباً إلى أن الملك الذي حكم به تقدم على 
الوقف الذي لم بحكم به © ثم تنازع مدعي الملك > وآخر يدعي وقفيتهاء 
فأقام مدعي الملك بينة لحكم الحاكم له بالملك » وتقديم جانبه » .وأقام 
العو ةم ا عد 
1 اول على افد رك كيد e MDM‏ 
وقفاً وانتزعت : فقال : عليه أجرة المثل للمدة التى كانت في بده ٠‏ وعن 
رجل وقف ملكا ؛ وأقر أن حاكماً حكم بصحته » ولم يسم الحاكم 
ولا عينه : نم رجع عنه ورفع الأمر إلى حاكم يرى جواز الرجوع » فهل 
له الحكم بنفوذ الرجوع ؟ قال : لاء 


فصل 
في فتاوى الغزالي أنه لو ادعى داراً في بد غيره ء فقا ل المدعى عليه: 


بعد 


اشتريتها من زيد : فأقام المدعي بينة على إقرار زيد له بها قبل البيع : 
فأقام المدعى عليه ببنة على إقرار المدعي لزيد بها قبيل البيع ٠‏ وجهل 
التاريخ ؛ قررت الدار في بد المدعى عليه ٠‏ وأنه إذا خرج المبيع مستحقاء 
فادعى المشتري على البالع وقال : سلست إليه في مجلس العقد » فأنكر . 
وأراد إقامة البينة بأنه لم بقبض منه شيئا في مجلس العقد » لم تسمع 
هذه البينة 3 بأنها تشهد بالنفي . وإنما متعم البيئة بالنفي في مواضع 
الحاجة » كالإعسار ٠‏ وقد بقع التسليم في غفلة ولحظة يسيرة ٠‏ وأنها 
إذا ادعت أنه تكحها وطلقها . وطليت نف المهر . أو أنها زوحة خلان 
المت »> وطلىت الإرث 3 فمقصودهم المال ٤‏ فيشت ,برجل وامراتين 8 
و 
فال 

في فتاوى البغعوي أنه لو ادعى نكاحها » فأقرت انها زوجته مند 
لأنه ثبت بإقرارها النكاح الأول : فما لم يثبت الطلاق » لا حكم للنكاح 
الثاني ٠‏ وأنه لو تحاكم رجل وامرأة بكر إلى فقيه ليزوجها به » وجوزنا 
التحكيم فيه » فقال المحكم : حكمتني لأزوجك بهذا : فسكتت كان 
سكوتها إذثاً » كما لو استآذنها الولى فسكتت ٠‏ وأنه لو حضر عند 
القاضى رجل وامرأة 4 واستدعت تزويحها له ي وقالت : كنت زوحه 
فلان فطلقني » أو مات عني ؛ لا بزوجها ما لم بقم حجة بالطلاقآوالموتء 

فصل 

عن ابن القاص ان من أتكر اأحلف بالطلقات الثلاث بحلف أنه 
ما قال لها : إن دخلت الدار » فأنت طالق ثلاثاً » ولا هی بائن منه بثلاث٠‏ 
وقال الشيخ أبنو زد دكفيه أنها لم تبن منه ثلاث + ووجه الأول أنه 
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قد يحلف متأولا“ على مذهب الحجاج بن آرطاة وتابعيه أن الثلاثلاتقع 
مجموعة » أو على تصحيح الدور ٠‏ ويجوز أن يقال : إن قال : لم تبن 
مني » حلف عليه » وإن قال : لم أحلف بطلاقها » حلف عليه ٠‏ 

حكى الهروي عن العبادي أن من ادعى عليه وديعة »ء فقال : 
لا بلزمني دفع شيء اليه » لا يكون هذا حواءاً » لأن المودع لا دفع 
عليه » إنما يلزمه التخلية » والجواب الصحيح أن ينكر أصل الإيداع ء 
أو قول : هلك في بدي » أو رددته : وهذا يخالف كلام الأصحاب » الا 
تراهم يقولون : من جحد الوديعة | فقامت بينة بالإيداع » فادعى تلفا 
أو ردأ قبل الححود » نظر » إن كانت صيغة جحده إنكار أصل الوديعة ] 
أم قال : لا يلزمني تسليم شيء إليك » فإما أن يقدر خلاف » أو يول 
يك الغو 
متف : الذي قاله ابن القاص صحيح : وتأويل كلامهم متعين . 
وهو أنهم أرادوا إذا جرى منه هذا اللفظ » فحكمه كذا » لأن القاضي 
يقنع منه بهذا الجواب مع طلب الخصم الجواب ٠‏ وتام 

وأنه إذا أقام نة بأنه أجير فلان لحفظ سفينتة هذه بدينار : 
وأقام صاحب السفينة نة أنه أجره إباها بدینار » تعارضتا > ونه لو 
شهد عليه اثنان بالقتل في وقت معين + وآخران أنه لم يقتل في ذلك 
الوقت لأنه كان معنا » ولم بغب عنا » تعارضتا » وقد سبق من نظاثر 
هداما بخالفه ء۰ ۰ 
فلت : يعنى أن البينة الثانية شهدت بالنفى » وقد سبق أن شهادة 
النفي لا تقبل إلا في مواضع الضرورة ‏ كالإعسار ٠‏ هذا مراد الرافعي 
هنا ؛ وقد تقدم في الفصل السابق عن فتاوى الغزالي ما يوافقه : ولكنه 
ضعيف مردود »> بل الصواب أن التق إذا كان ف محصور بحصل 
العلم به» قبلت الشهادةبه » وقد سبق ذكري لهذه المسألةفي الشهادات٠‏ 


شاع 


وأن من أراد أن يدعي » ويقيم البينة من غير أن يعترف للمدعى 
عليه باليد » فطريقه أن يقول : الموضع الفلاني ملكي » وهذا يمنعني 
منه تعدءاً ٤‏ فمره د دمکن منه ه وأنه لو شهد شاهدان أن الكلب ول 
في هذا الإناء ولم يلغ في ذاك وآخران بضده » تعارضتا : فلو لم يقولوا: 
لم بلغ ف ذلك فالإتا ن نجسان : وهذه شهادة على إثنات و نفي 9 
ويمكن التعارض بلا نفيء بأن يعينا وقتآ لا يمكن فيه إلا ولوغ واحد ٠‏ 

ورم : هذه المسألة ذكرتها في كتاب الطهارة مستوفاة مختصرة ٠:‏ 
وف هذا الذي ذكره العبادي فيها من إثبات التعارض تصريح بقبول 

الباب السابع في دعوى النسب وإلحاق القائف : 

مقصود الباب الكلام ف القائف وشرطه ٠‏ أما الاستلحاق 
وشروطه فسبق ذكره في كتاب الإقرار واللقيط ٠وفي‏ الباب ثلاثة أركان: 
استلحاق العبد والعتيق دون المرأة على الأصح » وسبق هناك جمل من 
أركانه ٠‏ 

التق الثانى : ١‏ لملحق » وهو القائف » ولمكن فية صفات بعضها 
واجب قطعاً » وبعضها مختلف فيه » فيشترط فيه أهلية الشهادة » فيكون 
مسلماً بالغآً عاقلا عدلا2 4 والأصح اشتراط حرتته وذكورته » وأنه 
نكفى واحد » ونص عليه ٠‏ وقيل : يشترط اثنان ٠‏ وأنه لا شترط كونه 
من مدلج » بل يجوز من سائر العرب ومن العجم ٠‏ قال ابن كج : ولا 
تجوز أن يكون أعمى ؛ ولا أخرس » قال : ولو كان [ ابن ] أحد 
المتداعبين» فا لحقه دعر أسه 4 قبل وان ألحفه بأسهء لم صل ٠‏ ولو كان 
عدو أحدهما ؛ فألحقه به »> قبل ٠‏ وإن ألحقه بالآخر »> فلا ؛ لأنه 


"ف ال «الإننان .+ 


كالشهادة على العدو ء ولو كان القاضى قائفاً » فهل بقضى بعلمه ؟ فيه ٠‏ 
الخلاك ل التق ليد > ورف اليه سور ا 
أن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ؛ ثم في نسوة ليس فيهن 
أمه ؛ ثم في نسوة ليس فيهن أمه » فإذا أصاب في الكل : صار مجرياً . 
وقبل قوله بعد ذلك ٠‏ وهل تختص التجربة بالأم » آم بجوز أن بعرض 
عليه المولود مع أبيه في رجال ؟ وجهان ٤‏ الأصح المنصوص : الثاني : 
وبه قطع العراقيون وغيرهم ا 0 
العرض ثلاث » فقد جعله الشيخ أبو حامد وأصحابه شرطا ٠‏ وقيل : 
بكفي مرة ٠‏ وقال الإمام ل ل د 
الظن » بأقواله عن خبرة لا عن اتفاق > وهذا قد بحصل ,دون الثلاثة ٠‏ 
وإذا حصلت التحربة » اعتمدنا إلحاقه » ولا تجدد التجربة لكل إلحاق ٠‏ 


الركن الثالث : الولد الملحق » ويعرض على القائف في موضعين : 
أحدهما : أن يتنازع اثنان مولوداً مجهولا” من لقيط أن غيره » فيعرض 
على القائف كما سبق في اللقيط ٠‏ والثانى : أن يشترك اثنان فأكثر فى 
وطء امرأة » فتأتي بولد لزمان يسكن كونه منهما : ويدعيه كل منهما 
فيعرض على القائف ٠‏ وبتصور الاشتراك ف الوطء على الوجه المذكور 
من وجوه ٠‏ منها : أن يطآها كل منهما بالشبهة بان يجدها بفراشه . 
فيظنها زوجته أو أمته » فلو كانت في تكاح صحيح » فوطئت بشبهة » 
فوجهان » قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : «لحق الولد بالزوج : 
لأنها فراشه ؛ والفراش أقوى من الشبهة » كما لو طلقها وانقضت عدتهاء 
ونكحت ؛ وولدت تلحق بالثاني وإن أمكن كونه من الأول »> لأنهما 
فراش الثاني » والأصح على ما ذكره الروياني وغيره » وبه قطع الإمام : 


ا 


أنه بعرض على القائف » ويكون لمن ألحقه به » بخلاف صورةالاشتشهاد 
لأن العدة أمارة ظاهرة في البراءة عن الأول » وهنا بخلافه ٠‏ 

ومنها : أن بط زوجته في تكاح صحيح » ثم طلقها » فيطاها آخر 
بشبهة ؛ أو في تكاح فاسد » بأن ينكحها في العدة جاهلا” بها ٠‏ 

ومنها : أن يطأها اثنان في تكاحين فاسدين » ون يطا الشريكان 
المشتركة » وأن بطأ أمته وسيعها » فيطأها المشتري » ولا يستبرىء واحد 
منهما ٠‏ فإذا وطىء اثنان في بعض هذه الصور في طهر » فولدته لما بين 
أربع سنين وسته أشهر من الوطأين » وإدعياه جميعاً » عرض على 
القائف > فإن تخلل بين الوطأين حيضة » فهى أمارة ظاهرة في حصول 
البراءة عن الأول » فينقطم تعلقه ؛ إلا أن يكون الأول زوجا في تكاح 
صحيح » والثاني واطنثاً بشبهة أو نكاح فاسد » فلا ينقطع تعلق الأول؛ 
أن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء والامكان 
حاصل بعد الحيضة ٠‏ وإن كان الأول زوحاً 5 نكاح | فاسد ]| > ففي 
اتقطاع تعلقه بتخلل الحيضة قولان » أظهرهما : الانقطاع » لأن المرآة 
لا تصير فراشاً في النكاح الفاسد إلا حقيقة الوطء » وسواء كان 
المتنازعان والواطئان مسلمين وحرين » أو مختلفى الحال ٠‏ 

فصل 

لو استلحق صبيآف دده أو للا ف يده فبلغ واتتفى منه: هل تدقع 
نسبه ؟ فيه وجهان سبقا في الإقرار واللقيط ٠‏ فإن استلحق بالغا فأنكر. 
فقد سبق أنه لا بلحقه ؛ وإلحاق القائف والحالة هذه ليس بححة ٠‏ فلو 
سكت البالغ » فقد ذكر الغزالي أنه يلحقه القائف ؛ وهذا لم أجده لغيره 


ادا لم يكن معاك إلا واحد عليه 3 لكن لو ادعاه انان 5 مو مساع 
الاشتياه » ة كت ؛ عرض على القائف ٠‏ فلو وافق أحدههما » لحقه . 


ل ”.1 سد 


ولا شل قول القائف بخلافه ٠‏ ولو ادعى اثنان صبياً مجهولا” » ففيه 
تفصيل سبق في اللقيط ٠‏ 
فصل 

ادعی نسب مولود على فراش غيره بسبب وطء شبهة : فإن 
قلنا : وطء الشبهة لا أثر له إذا كانت المرأة فراشاً لزوج » والولد ملحق 
بالزوج » لم تسمع دعواه ٠‏ وإن قلنا : له أثر » لم يكف اتفاق الزوجين 
عليه » بل لا بد من البيئة على الوطء لأن للولد حقا في النسب . 
واتفاقهما ليس حجة عليه > فإذا قامت البينة » عرض على القائف » فإن 
كان المدعى نسبه بالغاً » واعترف بحر بان وطء الشبهة » وجب أن 
كن اذا استلحق مجهولا” » وله زوجة ؛ فانکرت ولادته » فهل 
بلحقها باستلحاقه ؟ وجهان » الصحيح : لاء لجواز كونه من وطء شبهة 
أو زوجة أخرى ٠‏ ولو استلحق مجهولا” » وله زوجة » فأتكرت ولادته: 
واستلحقته امرأة لها زوج » فأتكره : فهل أمه الأولى أم الثانية ؛ آم 
يعرض على القائف فيلحقه بإحداهم)7) ؟ فيه أوجه . ولو كانت 
الصورة بحالها » وأقام كل واحد بينة » فهل ببنته أولى من بينتها) 
أم يتعارضان » أم بعرض على القائف » فإن ألحقه بالرجل لحقه ولحق 
زوجته » وإن ألحقه بالمرأة لحقها دون زوجها ؟ فيه أربعة أوجه حكاها 
الصيدلاني عن ابن سريج ٠‏ 

فصل 

إذا لم بحد قائفاً »أو تحيرا » وألحقه بهما » أو نفاه عنهما : وقفناه 
حتى يبلغ » فإذا بلغ أمر بالاتتساب إلى أحدهما بحسب اليل الذي 

. في الأصل : فإن ألحقه بإحداها‎ )١( 

(۲) في الأصل : فهل أولا أم بينتها . 


د ا E‏ 


بحده فان ا > حيس ليختار 6 وإذا اختار ۽ كان اختياره كالحاق 
القائف ٠‏ وإن قال : لا أجد ملا إلى أحدهما : بقى الأمر موقوفاً » ولا 
عبرة باختياره قبل البلوغ ٠‏ وقيل : يخير المميز : وقد سبق هذا في 
اللقيط ٠‏ ولو ألحقه القائف بأحدهماأ ؛ ثم رجع وآلحقه بالآخر » أو 


ألحقه آخر قائف آخر » لم يقبل قوله على الصحيح ٠‏ وقيل : إذا ألحقه 
قاف بهذا '؛ وآخر بذاك 3 رضاء وصا ر کان لا قائف ٠‏ وأنه إذا رجم 


القائف » فإن كان بعد الحكم بقوله » لم يلتفت إليه ٠‏ وإن رجع قبله 
قبل رجوعه : لكن لا بقبل قوله في حق الآخر لسقوط الثقه بقوله 
ومعرفته ٠‏ 
س 
إذا ألحقه بهما » قال القفال : ستدل بذلك على أنه لا يعرف 
لصنعة »> فلا يعتد بقوله بعده حتى يمضي زمان يمكن التعلم فيه فيمتحن 
بنش م بعت 5 
س 
إذا كانا وا » فألحق القائف أحدهما بأحدهما »> والآخر 
ري 
إذا اتتسب المولود !| لی أحدهسا » ثبت نسبه مله » ولا قشل 
رجوعه » وان انتسب لها > لغا » وأمر بالاتتساب إلى أحدهما ٠‏ ولو 
اختلفى التوأمان ف الاتتساب » لم يعتبر قولهما » فان رورجم أحدهما 
إلى قول الاخر » قبل ٠‏ 
1 
إذا وطئا في طهر » فآتت بولد يمكن كونه منهما » فادعاه أحدهما » 


E E AE 


وسكت الآخر » أو أتكر » فقولان : أحدهما : بختص بالمدعى : كمال 
في بد اثنين ادعاه أحدهما دون الآخر » بجعل له ٠‏ وأظهرهما : يعرض 
على القائف » لأن للولد حقاً في النسب : فلا سقط بالإنكار : وإن 
أنكراه معاً » عرض ولا تضبيع لنسبه ٠‏ 
ريع 
نفقة الولد إلى أن بعرض على القائف » و مدة التوقف إلى 
الاتتساب » تكون عليهما » فإذا ألحق بأحدهما : رجع الآخر عليه بما 
أنفق » وهل تحب النفقة في حال الاجتنان ؟ نى على أن الحمل هل 
عاك اك على تبني بم وا واد اكات يساما :) ايبكان اعد ونيا 
زوجا طلق : والاخر وطىء بشبهة > فإن قلنا : النفقة للحامل : فهي على 
المطلق » وإن قلنا : للحمل ؛ فعليهها حتى ظهر الأمر ٠‏ وإن أوصى 
للطفل في وقت التوقف » فليقيلاها جميعاً ٠‏ 
رن 
إذا مات الولد قبل العرض ؛ فإن تغير ء فقد تعذر العرض . وإلاء 
فإن دفن » لم ينبش » وإلا » فوجهان » أصحهما : بعرض » لأن الشبه٠‏ 
وتحوهما مما سطل بالموت ٠‏ ولو مات لحد المتداعيين . عرض أبوه أو 
أخوه أو عمه مع الولد > ذكره البغوي ٠‏ 
نر 
من الرعاة من بلتقط السخال في الظلمة » ويضعها في وعاء . فإذا 
أصبح » ألقى كل سخلة إلى أمها » ولا بخطىء لمعرفته ٠‏ فقال 


. في الأصل : الشبهة‎ )١( 


۱۰ س 


الاصطخرى : يعمل بقول هذا الراعى إذا تنازعا سخلة » والصحيح : 
المنع » وإنسا تثبت القيافة في الادمي لشرفه وحفظ نفسه ٠‏ 
24 

ىنعت قاف ادها اشا الظاهرة © وا ا الاه 
الخفية 3 كالخلق وتشاكل الأعضاء » فا هما أولى ؟ وجهان » أصحهما : 
الثاني : ولو ادعاه مسلم وذمي : ¿ وأقام أحدهما سنه تبعة فسا وديناً 
وإن أاحقه القائف بالذميء تبعه نسبآ لا دنا » ولا بجمل حضاتنهللذمي ٠‏ 
ولو ادعاه حر وعبد » وألحقه القائف بالعيد 4 ست النسب » وكازحراً »> 
لاحتمال أنه ولد من حرة ء وبالله التوفيق ٠‏ 


کناب الین 


تظاهرت النصوص والإجماع على أنه قربة ؛ ويصح من كل 
مالك مطلق لا ر نصادف إعتاقه متعلق حق لازم لعيره فالا بخ إعتناق 
غير مالك الا بوكالة أو ولابة » ولا اعتاق صبى ومحنون ومحجور 
عليه تفه ٠‏ وف المحجور عليه لفلس والراهن والعبد الجانى خلاف 
سبق ف التفليس » والرهن والبيع ٠‏ والمريض مرض الموت يعتبر إعتاقه 
ولا يصح إعتاق الموقوف عليه الموقوف + ويصح إعتاق 

الدمي والحربي ٠‏ وإذا أسلم عتيق الكافر » فولاؤه ثابت عليه + ويصح 
العتق بالصريح والكناية ٠‏ أما الصريح » فالتحرير والإعتاق صريحان : 
فاذا قال له : أنت حر ؛ أو محرر » أو أحررتك » أو أنت عتتيق » أو 
معتق + أو أعتقك » عتق ٠‏ وإن لم ينو » ولا أثر للخطأ ف التذكير 
ل ل را 
اارقبة صربح على الأصح ء والكناية كقوله : لاملك لي عليك » أو لا 


ب ¥ سه 


سبيل » أولا سلطان » أولا بد » أولا أمر » أولا خدمة » أو أزلت ملكي 
عنك » أو حرمتك » أو أنت سائبة » أو أنت لله ٠‏ وصرائح الطلاق 
وكناياته كلها كنابات في العتق ٠‏ وقوله : أنت علي كظهر أمي كناية على 
الأصح » لاقنضائه التحريم » كقوله : حرمتك ٠‏ ولو قال : وهبتك 
شاك ء ونوى العتق » عتق ٠‏ فإن نوى التمليك » فعلى ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى في قوله : بعتك نفسك ٠‏ ولو كانت أمته قسمى قبل 
Ss‏ ا ا ا 
باسمها القديم » عتقت » وإن قصد نداءها » لم : نعتق على الأصح : وقيل: 
تعتق » لأنه صريح + ولو كان اسمها في الحال حرة » أو اسم العبد حر 
أو عتيق » فإن قصد النداء » لم يعتق ٠‏ وكذا إن أطلق على الأصح ٠‏ وفي 
فتاوى الغزالى : أنه لو اجتاز بالمكاس ٠‏ فخاف أن بطالبه بالمكس عن 
عبده » فقال : إنه حر ليس بعبد » وقصد الإخبار » لم يعتق فيما ببنه 
وبين الله تعالى » وهو كاذب ف خبره ٠‏ ومقتضى هذا أنه لا قبل ظاهراً 
ونه لو قال : افرغ من هذا العمل قبل العشاء »> وأنت حر » وقال : 
أردت : حر من العمل » دين » ولا قل ظاهراً ٠‏ وأنه لو زاحمته امرأة 
في طريق » فقال : تآخري يا حرة » فبانت أمته » لم تعتق ٠‏ ولو قال 
لعبد : با مولاي » فكناية » ولو قال له : يا سيدي » فقال القاضي 
حسين والغزالي : هو لغو ٠‏ قال الإمام : الذي أراه أنه كناية ٠‏ 
زات 

قال انعد غير :افا سن » بهذا إورال مشر سي مراع امف 
الحال ٠‏ فلو ملكه » حكمنا بعتقه مؤاخذة له باقراره + ولو قال لعبد 
الغير : قد أعتقتك » قال الغزالى : إن ذكره في معرض الإنشاء » فلغو » 


ا الأطق: : خط 
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ل ل ل 
الإمام : : ومقتضى كلامه أن قوله : أعتقك بلا « قد » لا يكون إقراراً 
وإن كانت الصيفة في الوضع للماضي » قال : وعندي لافرق بينهما . 
والوجه أن يراجع ويحكم بموجب قوله » فإن لم يفسر ء ترك + وينبعي 
أن لا فرق دين قو له : أنت حر + وقوله : أعتقتك ٠‏ 

ع 


يصح تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عوض ٠‏ قال : ولو 
قال : جعلت عتقك إليك » أو حررتك » ونوى تفويض العتق إليهء 
فأعتق نفسه في الحال » عتق ٠‏ ولو قال : أعتقتك على كذا » فقبل في 
الحال »> أو قال العبد : اعتقنى على كذا » فأجابه » عتق » وعليه ما التزمء 
ولو قال : أعتقتك على كذا إلى شهر » فقبل » عتق في الحال » والعوض 
مؤجل » ولو أعتقه على خمر أو خنزير ؛ عتق » وعليه قيمته » وكذا 
لو قال : أعتقتك على أن تخدمني ولم بين مدة » أو تخدمني أبداً 7 
ولو قال : على أن تخدمني شهراً » أو تعمل لي كذا » وبينه » فقبل 3 
عتق » وعليه ما التزم » ولو خدمه نصف [ شهر ] ومات » فللسيد نصف 
قيمته في تركته ٠‏ 

فروع 

أكثرها عن ابن سريج رحمه الله ٠‏ إذا قال : أول من دخل الدار 
من عبيدي » أو أي عبد من عبيدي دخل أولا2 » فهو حر » فدخل 
اثنان معا » ثم ثالث » لم يعتق بشن :واد م اما الثالث » فظاهر » 
والاثنان لابو صف واحد منهما بأنه أول ٠‏ ولو كان اللفظ والحالة 


سد ۱.٩‏ س 


هذه : أول من بدخل وحده » عتق الثالث ٠‏ ولو دخل واحد لا غير ٠‏ 
فهل يعتق ؟ وجهان في تعليق الشيخ أبي حامد : أصحهما : نعم ٠‏ و 
قال : آخر من يدخل الدار من عبيدي حر ؛ فدخل بعضهم بعد بعض : 
لم بحكم بعتق واحد منهم إلى أن يموت السيد ودين الكخر وولو 
لالد حر E‏ عل لش ا ا 
أنه حج » فأقام العبد بينة أنه كان بالكوفة يوم النحر : عتق خلافاً لأبي 
حشفة رحمه الله ٠‏ ولو قال لعبديه : إذا جاء الغد » فآحدكما حر : فحاء 
'العد 4 > عتق أحدهما » وعليه د أو أعتقه , أو 
مات قبل مجيء الغد » وجاء الغد والآخر في ملكه ء لم بتعين العتق . 
لأنه لايملك حينئذ إعتاقهما ؛ فلا يملك إعتاق أحدهيا «ولو باعهساً 
أو أحدهما » ثم اشترى من باع » وجاء الغد وهما ملكه : فعلی‌الخلاف 
في عود الحنث ٠‏ ولو باع نصف أحدهما » وجاء الغد وفي ملكه نصفه 
الآخر » فاليه التعبين ا ا a‏ 
ولو قال : إذا جاء الغد وأحدكما في ملكي فهو حر » فباع أحدهما > 
ثم جاء الغد والآخر في ملكه » عتق ٠‏ وإن باع أحدهما ونصف الآخر ء 
وجاء العد » لم يعتق النصف الباقي » لأنه لم يبق كل أحد منهما 
في ملكه ٠‏ 
فصل 

في خصاء نص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق » وهي خمس : 
الأولى : السراية > فمن أعتق بعض مملوك » فاما آن کون ناقية له أو 
لغيره ٠‏ الحالة الأولى : أن بكون له » فيعتق كله كما في الطلاق : سواء 
الموسر والمعسر ٠‏ ولو أضاف إلى عضو معين »> كبد » ورجل » عت ق كله 
كالطلاق ٠‏ وفي كيفية التكميل إذا أضاف العتق إلى الجزء الشائع 
وجهان ام يكين ال اجى ا 


- .1( م 


والثاني : بقع على الجميع دفعة ويكون إعتاق البعض عبارة عن إعتاق 
الكل ٠‏ وإن أضافه إلى جزء معين » فوجهان مرتبان » وأولى بحصوله 
دفعة : وقد سبق هذا الخلاف بتفارعه في الطلاق ٠‏ 

ولو اعتق أمته الحامل بسملوك له ء عتق الحمل آيضاً ء لا بالسراية. 
فإن السرابة في الأشقاص > لاني لأشخاص ٠»‏ بل بطريق217 التبع كما 
يتبعها في البيع » إلا أن البيع يبطل باستثنائه » والعتق لايبطل لقوته ٠‏ 
ولهذا لو استثنى عضواً في البيع : بطل » بخلاف العتق ٠‏ ولو أعتق 
الحمل » عتق » ولم يعتق الأم على لصحيح ء لأنها لاتتبعه ٠‏ وقال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابينى : تعتق بعتقه ٠‏ ولو كانت الأم لواحده 
والحمل لآخر » لم بعتق واحد منهما بعتق الآخر ٠‏ ولو قال لأمته : 
إذا ولدت فولدك حر » أو كل ولد تلدينه حر ء فقد ذكرنا في الطلاق 
أنها إن كانت حاملاء عند التعليق ء عتق الولد » وإن كات حاثلاء » 
عتق أيضآ على الأصح : لأنه وإن لم يملك الولد حينئذ » فقد ملك 
الأصل المفيد لملك الولد ٠‏ ولو قال لأمته الحامل : إن كان أول من 
تلدينه ذكراً فهو حر » وإن كانت أنثى فأنت حرة » فولدت ذكرا وأنثى» 
فإن ولدت الذكر أولا” » عتق » ورقت الأم والأنثى » وإن ولد تالأنثى 
أولا” » عنقت الأم والذكر أيضآً » لكونه في بطن عتيقه » وترق الأنثى» 
لأن عتق الأم طرأ بعد مفارقتها ٠‏ وإن ولدتهما معا » فلا عتق » إذ لا أول 
فيهما ٠‏ ولو لم بعلم هل ولدتهما معاً أو مرتباً » فلا عتق » للشك ٠‏ وإن 
علم سبق أحدهما » وأشكل » فالذكر حر بكل حال » والأنثى رقيقة 
بكل حال » والأم مشكوك فيها » فيؤمر السيد بالبيان » فإن مات قبل 
البيان » فالأصح أنها رقيقة » عملا بالأصل ٠‏ وقال ابن الحداد : يقرع 


(1) في الاصل : طريق . 


نڪ ال ل 


عليها سهم رق وسهم عتق » قال الشيخ آبو على : ما ذكره ابن الحداد 
غلط عند عامة الأصحاب » لأنا شككنا في عتقها > والقرعه لاشت 
مشک وكا فيه » وإنما يستعمل في تعيين ما تيقنا أصله ٠‏ قال الشيخ أبو 
على : هذا كله إذا ولدت في صحة السيد » فلو وأدت ف مرض موند . 
ظر .إن كان الثلك شي الج الى يلف اماب + وإن رات 
بأن لم يكن له إلا هذه الأمة وما ولدت ؛ أقرع بين الأم والعلام » فإن 
خرجت على العلام » عتق وحده إن خرج من الثلث » وإن خرجت على 
الأم » قومت حاملاة بالغلام يوم ولدت الجارية إن ولدتها أولاء: ويعتق 
منها ومن الغلام قدر الثلث » فإن كانت قيمة الحارية مالة وقيمة الأم 
حاملا2 بالعلام ماكتين » فعتق نصفها و نصف العلام وهو مائة . وسقى 
للورثة النصفان » وهو ماثة » والجارية وهى ماثة أخرى ٠‏ 

الحالة الثانية : أن يكون الباقى لغيره » فيعتق نصيبه » فإن كان 
موسراً بقيمة باقية » لزمه قيمته للشريك » وعتق الباقي عليهوولاء جميع 
العيد له » وإن كان معسراً بقى الباقى على ملك الشربك وإنما شت 
التقويم بأربعة شروط ٠‏ أحدها : كون المعتق موسراً » ولیس معنأه 
أن يعد غني217 » بل إذا كان له من المال ما يفي بقيمة نصيب شريكه : 
قوم عليه » وإن لم يملك غيره » ويصرف إلى هذه الجهة كل ما يباع ف 
الدين » فيباع مسكنه وخادمه » وکل ما فضل عن قوت بوم : وقوت 
من تلزمه تفقته » ودست ثوب بلبسه » وسكنى بوم » والاعتبار في 


اليسار بحالة الإعتاق » فإن كان معسراً » ثم أيسر » فلا تقويم ٠‏ 


ولو ملك قيمة الباقى » لكن عليه دين بقدره » قوم عليه على 
الأظهر » واختاره الأكثرون > لأنهمالك لا في بده نافذ تصرفه ٠‏ ولهذا 


لاق الأفين فم" 


۱۱۲ سا 


لو اشترى به عبداً وأعتقه » نفذ ٠‏ والثاني : لايقوم » لأنه غير موسر » 
بل لو أبرىء عن الدين » لم يقوم عليه أبضاً » كالمعسر يوسر » فعلى 
الأول يضارب الشريك بقيمة نصيبه مع الغرماء » فإن أصابه بالمضارية 
ما يفي بقيمة جميع نصيبه » فذاك » وإلا اقتصر على حصته » ويعتق 
جميع العبد إن قلنا : تحصل السراية بنفس الإعتاق» وإن قلنا : لاتحصل 
نفس الإعثاق 6 ضار ب الشريك بقيمةباقيه » الف أن بعتق الجميع »ولو کان 
ین رجلينعمد قيمتهعشر ونءفقال رج للأحدهما : أعتق نصيبكمنهعني على 
هذه العشرة »وهو لايملك غيرها »فأجابه ؛ عتق نصيبه عن ا مستدعي ولا 
سراية » لأنه زال ملكه عن العشرة بما جرى > وإن قال : علي عشرة في 
ذمتي » فإن قلنا : الدين يمنع التقويم » لم يقوم » وإن قلنا : لا بمنع ؛ 
فإن قلنا : السراية تحصل بنفس الإعتاق » عتق جميع العبد » ويقسم 
العشرة بين الشريكين بالسوية » وتبقى لكل واحد خمسة في ذمته» وإن 
قلنا : لا بحصل بنفس الإعتاق » عتق من نصيب الشريك بالسرايةحصه 
الخمسة » وهو ربع العبد » ويبقى الباقي على الرق » وللشريك 
المستدعى منه خمسة في ذمته ٠‏ 

ولو ملك نصفين من عبدين متساوبي القيمة » فأعتق نصيبهمنهما 
وهو موسر بنصف قيمة أحدهما » نظر إن أعتقهما معآ » عتق نصيبه 
منهما » وسرى إلى نصف نصيب الشريك من كل منهما » فيعتق من كل 
منهما ثلاثة أرباعه » وهذا إذا حكمنا بالسرابة في الحال ٠‏ وقلنا : اليسار 
بقيمة بعض النصيب يقتضي السراية بالقسط » وإن أعتق مرتباً » سرى ٠‏ 
إلى جميع الأول ٠‏ ثم إن قلنا : الدين يمنع السراية » فلا سراية في العبد 


. في الاصل : ويبقى الباقي على الشر بك الممتدعي‎ )١( 


ل ا الروضة ج ١١‏ م م 


الثاني » وإلا فيسري » وما في يده يصرف إلى الشريك + والباقي في 
د وان كان اتان ا :صرف إلى كل عنما لضفه +« 
ولو ملك الشقصين » فأعتقهما معآ ولا مال له غيرهما »> فلا سراءة » لأنه 
معسر ٠‏ وإن أعتقهما مرتباً » عتق كل الأول » لأن في نصيبه في العسد 
الآخر وفاء ساقي الذي أعتق شقصه » ثم إذا أعتق نصيبه من الثاني 
نهذ العتق في نصيبه » ولا سراية » لأنه معسر » وإنما نفذ إعتاقه نصيبه 
من الثاني » لأن حق الشريك لايتعين فيه » بل هو ف الذمة ء 
رن 

أعتق شريك نصيبه في مرض موته » نظر » إن خرج جميع العبد 

من ثلث ماله » قوم عليه نصيب شريكه » وعتق ق » وإن لم بخرج منه إلا 
نصيبه » عتق نصيبه » ولا تقويم » وإ خرج نصيبه وبعض نصيب 

شريكه؛ قوم عليه ذلك القدر» وبحيء فيه خلاف نذكره إن شاء الله تعانى 
ملق ا ف و ينافاك 
كالصحيح في الكل » وفيما زاد على الثلث معسر ء واحتج القاضي أبو 
الطيب وغيره باعتبار الثلث على أن التقويم يكون بعد موت المريض > 
لأن الثلث يعتبر حالة الموت » حتى إذا لم يف الثلث بجميع العبد حال 
إعتاقه » ثم استفاد مالا“ » ووفى(١22‏ عند الموت » قوم جميعه ٠‏ وفي 
« التهديب » أنه لو ملك نصفين من عبدين متساوبي القيمة » فأعتقهما 
في مرض الموت ؛ نظر » إن خرجا من الثلث » عتقا » سواء أعتقهما معاً 
أو مرتباً » وعليه قيمة نصيب شريكه » وإن لم يخرج من الثلث إلا 
نصيباه » فإن أعتقهما معاً » عتق نصيباه » ولا سراية » وإن أعتقهما 


. في الأصل : وفى » بواو واحدة‎ )١( 


ب 1١5‏ ل 


مرتا ؛ عتق كل الأول » ولم يعتق من الثاني شيء » لأنه لزمه قيمه 

نصيب الشريك من الأول » وصار نصيبه من الثاني مستحق الصرف 
ا لتيب اعد ا 
أعتقهما مرتباً » عتق جميع الأول » ولا يعتق من الثاني إلا نصيبه » 
وإن أعتقهما معاً » فوجهان ٠‏ أحدهما ويه قال ابن الحداد : يعتق من 
كل واحد ثلاثة أرباعه : نصيباه » ونصف نصيب الشريك من كل واحد 
منهما ٠‏ والثاني : يقرع » فمن خرجت قرعته » عتق كله » ولم يعتق من 
الآخر إلا نصيبه » لأنالقرعة مشروعة في التق » ولا يصار إلى التشقيص 
مع إمكان التكميل ٠‏ وإن لم بخرج من الثلث إلا أحد نصيبه » فإن 
أعتقهما معاً » فوجهان » أحدهما : بعتق من كل واحد نصف نصيبه » 
وهو ربع كل عبد » وأصحهما : نقرع » فمن خرجت قرعته » عتق منه 
جميع نصيبه » ولا بعتق من الآخر شيء + ولو أعتق النصيبين ولا مال 
له غيرهما » قال الشيخ أبو علي : إن أعتقهما مرتباً » عتق ثلثا نصيبه من 
الأول » وهو ثلث جميع ماله » وهو ثلث ذلك العبد » ويبقى للورثئة 
سدس ذلك العبد » ونصف العبد الآخر ٠‏ وإن أعتقهما مع ومات > 
أقرع ببنهما » فمن خرجت فرعته » عتق منه ثلثا نصيبه » وهو ثلث ماله ٠‏ 

رن 

لو أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته » فلا سراية وإن 
خرج كله من الثلث ء أن الال ينتقل بالموت إلى الوارث > ويبقى الميت 
معسراً » بل لو كان كل العبد له فأوصى بإعتاق بعضه » فأعتق » لم 
سر ٠‏ وكذا لو دير أحدهما نصيبه » فقال : إذا مت » فنصيبى منك 
حر » وإن قال في الوصية : أعتقوا نصيبي » وكملوا العتق » كملناه » 


(0) الال للم سترى:. 
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إن خرج من الثلث » وإن لم بخرج كله > نفدت الوصية في القدر 
الذي يخرج ٠‏ 

وهنا فائدتان » إحداهما : قال القاضى أبو الطيب : عندي أنه 
إذا أوصى بالتكميل » لا يكمل إلا باختيار الشريك » لأن التقويم إذا 
لم يكن مستحقاً لا بصير مستحقاً باختيار المعتق ٠‏ ألا ترى أن المعتق 
لو کان معسراً » ثم أيسر » أو قال : قوموه علي حتى استقرض » لا يجبر 
الشريك » والجمهور أطلقوا » ووجهه الروياني بأنه متمكن من التصرف 
في الثلث ٠‏ وإذا أوصى بالتكميل » فقد استبقى لنفسه قدر قيمة العبد 
من الثلث » فكان موسراً به ٠‏ 

الثانية : ذكر الإمام والغزالي [ أن ] لصورة الوصية بالتكميل أن 
بقول : اشتروا نصيب الشريك » فأعتقوه » فأما إذا قال : أعتقوه إعتاقاً 
سار » فلا خير في هذه الوصية2(0 » لأنه لا سرابة بعد الموت »> وإن 
أعتقنا نصيبه » فالذي آتى به وصية بمحال ٠‏ ولو ملك نصفي عبدين » 
فأوصى بإعتاق نصيبهمنهما بعد موته » أعتق عنه النصيبان » ولا سراية ٠‏ 
ولو قال مع ذلك : وكملوا عتقهما » فإن خرجا من الثلث » كمل عتقهماء 
وإن خرج الباقي من أحدهما » فطريقان حكاهما البغوي ٠‏ أحدهما : 
فيه الوجهان فيمن أعتق في مرض الموت النصيبين » ولم يخرج من الثلث 
إلا نصيباه مع الباقي من أحدهما » ففي وجه : بعتق من كل واحد 
ثلاثة أرباعه » وف آخر : يقرع » فمن خرجت قرعته » أعتق كله > 
وأعتق من الآخر نصيبه لا غير ٠الثاني‏ : القطم بالقرعة » لأنه قصد 
التتكميل هنا حيث أوصى به » فيراعى مقصوده بقدر الإمكان ٠‏ . 


. ف الأصل : الصورة‎ )١( 
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لت 


لو كان الشريك موسراً سعضص قبمة النصيب 4 فوحهان 4 الأصح 
والثانى 0 سري 4 أنه لا فده الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار 0 
ولو كان بن لاله عند 6 فأعتق اثنان تصبيهما » وأحدهما موسر » قوم 
نصيب الثالث عليه بلا خلاف ٠‏ 


ارط الثانى : أن بحصل عتق نصبيه باختياره > فلو ملك بعض 
من عق عليه بالقرابة » نظر 6 إن ملکه لأ باختياره بأن ورله 0 لم لسر 6 
وإن ملكه باختيار 4 فان كان بطربق قصد 4 احتلات الملك كالشراء 4 
وقبول الهدية والصية #سترق: #4 وان كان بطريبق لا شصد به التملك 
غالا » لكنه يتضمنه » فإن كانت عبد » فاشترى شةصاً ممن يعتق على 
سيده » ثم عجزه سيدهة فصار الشقص له » وعتق » لم يسر على الأصح ٠‏ 
وبه قال ابن الحداد ٠‏ وان عحز المكاتب نفسة 6 لم دسر 6 لعدم اختيار 
ومات » ووارثه أخوه » فوحد بالثوب عبياً » فرده » واسترد الشقص ه 
وعتق عليه » ففى السراية وجهان » لأنه تسب في تملكه »> لکن مقصوده 
رد الثوب ٠‏ 


ولو وجد مشترى الشقص به عيباً » فرده ؛ فلا سرابة » كالإرث ٠‏ 
ولو أوصى لزيد بشقص ممن بعتق على وارثه » بأن أوصى له يبعض 
جارية » له منها ابن » أو أوصى له ببعض ابن أخيه » ومات زيد قبل 
قبول الوصية » فقملها ابنه أو أخوه » عتق عليه الشقص » ولا سراية 
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على الأصح » لأن بقبوله يدخل الشقص في ملك الوارث » ثم ينتقل 
ليه بالإرث » فلو أوصى له بشقص ممن يعتق عليه » ولا بعتق على 
وارثه » بأن أوصى له بشقص من أمة » ووارثه أخوه من أبيه » فمات 
وقبل الوصية أخوه » عتق ذلك الشقص على الميت » ويسري إن كان اه 
تركة يفي ثلثها بقيمة الباقي » لأن قبول وارثه كقبوله في الحياة ٠‏ قال 
الإمام : هكذا ذكره الأصحاب » وفيه وقفة » لأن القبول حصل بغير 
اختياره ٠‏ ولو باع عبدا لابنه ولأجنبي » صفقة واحدة » عتق نصيب 
الابن » وقوم عليه نصيب الشريك ٠‏ 


الشرط الثالث : أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم » فلو أعتق 
نصيبه » ونصيب شريكه مرهون » سرى على الأصح » لأن حق المرتهن 
ليس بأقوى من حق المالك » وتنتقل الوثيقة إلى القيمة » ولو كاتبا 
عبد » ثم أعتقه أحدهما » فالصحيح أو المشهور أنه يسري » وهل يتنوم 
في الحال أم بعد العجز عن أداء نصيب الشريك ؟ فيه خلاف نذكر 
تفاريعه إن شاء الله تعالى في الكتابة ٠‏ ولو كان نصيب شريكه مدبرا ع" 
قوم أيضتا:على الأظهر » لأن المدبر كالقن في البيع ٠‏ فإن قلنا : لا يسري » 
فرجع عن التدبير » قال الأكثرون : لا يسري » كما لو أعتق وهو 
معسر » ثم أيسر ٠‏ وقيل : يسري » لزوال الماع » فعلى هذا هل ,بحكم 
بالسراية عند ارتفاع التديير » أم إشبين استنادها إلى وقت الإعتاق ؟ 
وجهان ٠‏ ل ا ا 
معسر » لم بسر على الأصح > لأن السراية ت تنضمن النقل » وأم الولد 
لا قبل النقل » وقيل : بسري » لأن السراية كالإتلاف » وإتلاف أم 
الولد بوجب القيمة + ولو استولدها أحدهما وهو معسر » ثم 
استولدها الثاني » ثم أعتقها أحدهما » ففي السرابة الوجهان ٠‏ 


الشرط الرابع : أن بوجه الإعتاق إلى ما يملكه ليعتق نصيبه » 
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ثم يسري » وذلك بأن يقول : أعتقت نصيبي من هذا العبد » أو النصف 
الذي أملكه » فلو قال : أعتقت نصيب شريكي » أو نصيب شربكي من 
هذا العبد حر » فهو لعو ٠‏ ولو أطلق فقال لعبد يملك نصفه : أعتقت 
وجهان ٠‏ وعلى التقديرين يعتق جميع العبد إذا كان موسراً قال الإمام : 
ولا كاد ظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو إعتاق ٠‏ ولو 
باع نصف عبد يملك نصفه » فإن( قال : بعت النصف الذي أملكه 
من هذا العبد » أو نصيبي منه وهما يعلمانه > صح ٠‏ وإن أطلق وقال : 
على الثاني يبطل في نصيب الشريك + وني صحتة في نصف نصيبه قولا 
تفريق الصفقة ٠‏ ولو أقر بنصفه المشترك > ففيه هذان الوجهان ٠‏ 
وقال اب تيه :ربعيل ى ا أنه لان انه لا ينيع 
مالا بملكه ٠‏ وف الإقرار على الإشاعة أنه إخبار » واستحسن ن الأمام 
والغزالى هذا » وصحح البغوي الإشاعة فيهما ٠‏ 


قلت : الراجح قول أبي حنيفة وانشاعلم 


رع 
قال كل واحد منهما إن حلت دان ريه يالك بحن ا یي 
منك حر » فدخلها » » عتق على كل واحد نصيبه » ولا يقوم » لأن العتق 
حصل دفعة » وكذا لو قال أحدهما : إن كلمت زبداً فنصيبي منك حر » 
وقال الآخر : إن شتمته » فنصيبي منك حر فشتمهء وكذا لو وكلا رجلا 
في عتقه فأعتق كله دفعة » ولا أثشر لوقوع التعليقين أو التوكيلين في 


. في الأصل : كان‎ )١( 
. ؟) في الأصل : هذا‎ 
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وقتين » وإنما العبرة بوقت الوقوع » ولهذا لو قال لغير المدخول بها : 
إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة » ثم قال بعده : إن دخلتها فأنت طالق 
طلقتين » فدخلت » طلقت ثلاثاً » كقوله : أنت طالق ثلاثاً ٠‏ ولو قال 
أحدهما : أنت حر قبل موتي بشهر » ونجز الآخر عتقه بعد تعليق الأول 
بيوم مثلاك » فله أحوال » أحدهما : أن يموت المعلق لدون شهر مسن 
التعليق » فيعتق العبد كله على المنجز إن كان موسراً » لأنه لا يمكن 
والحالة هذه أن بعتق بالتعليق لئلا يتقدم العتق على التعليق » وكذا 
الحكم لو مات بعد مضي شهر من أول شروعه في لفظ التعليق بلا 
زيادة » وما لم دمض شهر من تمام التعليق » لا بسكن أن يعتق بالتعليق. 

الثانية : أن يموت لأكثر من شهر بأيام » فيعتق جميعه على الثاني 
أيضاً » لأن العتق بالتعليق إنما يتقدم على الموت بشهر واعتاق المنجز 
متقدم على الشهر المتقدم على الموت » فيؤخذ قيمة نصيب المعلق مسن 
المنجز لورثة المعلق ٠‏ هذا إن قلنا السراية7١؟‏ تحصل بنفس الإعتاق » 
أو قلنا بالتبيين » وإن قلنا : تحصل بدفع القيمة » فإذا سبق وقت العتق 
بالتعليق » كان في تفوذ العتق عن المعاق خلاف » كما سنذكره في تفريع 
أقوال السراية إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثالثة : إذا مات على رأس شهر من تمام صيغة التعليق » عتق 
جميع العبد على المعلق ٠‏ 

الرابعة : إذا مات على تمام شهرين من تمام كلام المنجز » عتق على 
كل واحد نصيبه » ولا تقويم » لوقوع العتقين معاً ٠‏ 


زں 
متى تثبت السراية إذا حكمنا بها ؟ ثلاثة أقوال » أظهرها : بنفس 


. في الأصل : بالسرابة‎ )١( 


إعتاق الشريك » والثاني : أداء قيمة نصيب الفسريك ٠‏ والثالث : 
موقوف » فإن رأى القيمة » تبينا حصول العتق باللفظ : وان فات : 
تبينا أنه لم بعتق * وتفرع على الأقوال مسال ٠‏ 


إحداها : إذا أولد أمة له نصفها » فإن كان موسراً » مسرى 
الاستيلاد » وهل سري بنفس العلوق أم بأداء القيمة ‏ أم بتبين كأدائها 
السراية بنفس العلوق ؟ فيه الأقوال كالعتق ٠‏ وعلى الأقوال تلرم 
المستولد نصف المهر لشريكه مع نصف قيمة الأمة » ثم إن قلنا : يحصل 
املك بأداء القيمة » وجب مع ذلك نصف قيمةالولد ٠‏ وإن قلنا : بحصل 
بالعلوق » أو قلنا بالتبين » فهل يثبت بعد العتق أو قبله ؟ وجهان » إن 
ل ل ا 
أجاب البغوي ٠‏ ولو وطئها الثاني قبل أداء القيمة » فإن أثيتنا السر 
بنفس العلوق » فعلى الثاني كمال المهر للأول ؛ وللشاني على 0 
نصه » فيقع المهر قصاصاً ٠‏ وإن قلنا : بحصل بأداء القيمة » لزمه نصف 
الممر » وله على الأول نصفه » فيتقاصان ٠‏ وإن كان الذي أو ولد محسرأء 
نت. الاستيلاد في نصفه » ونصف الآخر سقى فنا ٠‏ وهل بكون الولد 
كله حرا » أم تبعض حريته ؟ وجهان أو قولان سبقا في الغنائم ٠‏ 

الثانية : عبد بين ثلاثة » لواحد نصفه » وألآخر ثلثه ٤‏ وللآاخر 
سدسه » فأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر ٤‏ سري العتق إلى نصيب 
الشريكين » وإن“ كان موسرا ببعض قيمة الباقي7"وقلنا بالصحيح ؛ 
قوم عليه بنسبة المقدور عليه من نصيب كل واحد منهما » فإذا كان 
موسرا بثلث الباقي » قوم عليه ثلث نصيب كل واحد منهما ٠‏ ولو 


إلا الام اه 
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أعتق اثنان منهم نصيبهما معاً » أو علقا بشرط واحد » أو وكلا منأعتق 
عنهما دفعة » فإن كان أحدهما فقط موسراً » قوم عليه نصيب الثالث ٠‏ 
وإن كانا موسرين » قوم نصيب الشالث عليهما » وكيف يقوم ؟ فيه 
طريقان : أحدهما على قولين : أحدهما : القيمة عليهما بالسومة »> 
والثاي على قدر الملكين » كنظيره من الشفعة ٠‏ والطريق الثاني : القطع 
بأنها على عدد الرؤوس » لأن الأخذ بالشفعة من مرافق الملك كالثمرة » 
وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف » فيستوي القليل والكثير » كما لو 
مات من جراحاتهما المختلفة » وهذا الطريق هو المذهب باتفاق فرق 
الأصحاب » إلا الإمام » فرجح طرنق القولين ٠‏ 


الثالثة : إن قلنا : تحصل السراية باللفظ أو قلنا بالتبين » اعتبرت 
قيمة دوم الإعتاق » وإن قلنا بالأداء » فهل يعتبر بوم الإعتاق أم الأداء : 
أم أكثر القيم من يوم الإعتاق إلى الأداء ؟ فيه أوجه ٠‏ الصحيح عند 
الجمهور : الأول » ورجح الإمام والغزالي الثاني » فإن اختلفا في قيمة 
العبد » فإن كان حاضراً والعهد قريب ؛ راجعنا المقومين »> وإن مات 
العبد » أو غاب » أو تقادم العهد » فأبهما يصدق بيمينه ؟ قولان ٠‏ 
أظهرهما : المعتق » لأنه غارم كالغاصب » ولو اختلفا في صنعة للعبد 
تزيد في قيمته » واتفقنا على قيمته لو لم تكن تلك الصنعة » فإن كان 
العيد حاضراً وهو يحسن الصنعة » ولم يمض بعد الإعتاق زمن يمكن 
تعلمه فيه » صدق الشريك » وإن مضى زمن يمكن التعلم فيه » أو مات 
العبد » أو غاب » فالمذهب أن المصدق المعتق ٠‏ وقيل : فيه القولان » 
ولا يقبل قول العبد : إني أحسنها » أو لا أحسنها » بل يجرب ٠‏ ولو 
اختلفا في عيب ينقص القيمة » نظر إن ادعى المعتق عيبا في أصل الخلقة > 
بأن قال : كان أكمه أو أخرس » وقال الشرىك : بل بصيراً ناطقاً » وقد 
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غاب العبد أو مات » صدق المعتق بيمينه على المذهب ٠‏ وقيل : في 
المصدق قولان » قال البغوى : الطريقان فيما إذا ادعى النقص فقي 
الأعضاء الظاهرة » أما إذا ادعاه في الباطنة » فقولان كالصورة الآنية > 
لتمكن الشريك من البينة على سلامة الظاهرة ٠‏ وإن ادعى حدوثعيب 
بعد السلامة » بأن زعم ذهاب بصره أو سرقته » فالأظهر أن الملصدق 
الشريك » لأن الأصل عدمه » وخص بعضهم القولين فيما شاهد ويطلع 
عليه » وقطع فيما لا يشاهد بتصديق الشريك لعسر إثباته ببينة ء 


الرابعة : لو مات المعتق قبل أداء القيمة » أخذت من تركته ٠.‏ 
ولو أعسر بعد الإعتاق ومات معسراً » فإن أثيتنا الإعتاق بنفس اللفظ > 
فالقيمة في ذمته ٠‏ وإن قلنا بالقولين الآخرين » لم يعتق حضة الشريكء 
ولو مات العبد قبل أداء القيمة » فإن قلنا : السراية تحصل باللفظ » 
مات حراً موروثاً » وأخذت من المعتق قيمة حصة الشريك » وإن قلنا 
بالتبين » لزمته القيمة » فإذا أداها تبينا العتق » وإن قلنا : بحصل 
الأداء » سقطت القيمة على الأصح » لأن الميت لابعتق ٠‏ والشاني : 
تحب » لأنه مال استحق في الحياة » فلا سقط بالموت ٠‏ قال الإأمام : 
وعلى هذا ,يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه » ثم تبيين أن العتق 
NSCS ra‏ اله يليت 
نصفه رقيقاً » ثم ذكر الوجهين في مطالبة الشريك له بقيمة نصيبه » وهذا 

الخامسة : لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة » لم ينفذ 
إن قلنا بالسراية في الحال » وإن قلنا بأداء القيمة » فكذلك على الأصح 
عند الحمهور » اثلا يفوت حقا ثبت للأول » ونفذه ابن خيران 
والاصطخريوابن أبي هريرة» فعلى هذا في نفوذ البيع والهبة ونحوهما 


س ٢۲ا‏ 2 


وجهان : الصحيح : المنع » » فان نفد نا البيع » » فهل للأول أن نة نقض البيع. 


ويبذل القيمة كالشفيع ؟ فيه احتمال للامام ٠‏ 


السنادسة : للشريك مطالية المعتق 20 بالقيمة على الأقوال كلها . 
أما على غير التأخير » فظاهر > وأما على التأخير » فلأفه محجور عليه ف 
التصرف فيه » والحيلولة من أسباب الضمان ٠‏ قال الإمام : ويلزمعلى 
تنفيذ البيع ونحوه أن لايملك مطالبته » وهو ضعيف ٠‏ وإذا دفع المعتق 
القيمة » أجبر الشريك على قبولها إن وقفنا العتق على أدائها » وإذا لم 
ندفع » ولم يطالبه الشريك + فللعيد طلب الدفع من هذا » والقبض من 
ذا » فإن امتنع » طالبهما الحاكم » لأن العتق حق لله تعالى ٠‏ ولو كان 
الشريك غائباً » دفع القيمة إلى وكيله » فإن لم يكن »جعله القناضي 
عند أمين » وله أن يقرها في بد المعتق إن كان ثقة ٠‏ 

السابعة : إذا تعذرت القيمة بإفلاس أو هرب » فقال الشيخ أبو 
علي والصيدلاني والروياني : يبقى نصيب الشريك رقيقاً » ويرتفسع 
الحجر عنه » إذ لا وجه لتعطيل ملكه عليه بلا بدل » وفيه احتمالللامام 
أنه شت العتق » وجعله العزالي وجهاً » فقال : الصحييح أن إعسار 
المعتق يدفم الححر ولو عاد اليسار » قال الشيخ أبو على : لا بعود 
التفويم » لأن حق العتق ارتفع بتخلل الإعسار ٠‏ وفيه احتمال للامامء 


الثامنة : إذا قلنا : لاسرابة قبل أداء القيمة » فوطئها الشرسك 


قبل الأداء » وجب نصف المهر لنصفها الحر ٠‏ قال الإمام : وليصور في 
وطء مجر م250 أو ف مكرهة وف النصف الآخر وجهان » أصحهما : 


. قي الأصل : العتق‎ )١( 


ب 158 د 


لابجب لأنه ملكه » والثاني : : بحب ويصرف إلى المعتق » لأنه مسشحق 
الأنقلاتب اله ٠‏ قال الإمام : وتحوز أن کون للجارية » وإن قلنا : 
تحصل السراية بنفس الإعتاق » وجب لها جميع المهر» ولا حد للاختلاف 
في ملكه ۰ ٠‏ 

التاسعة : قال لشرىكه اه م عرسا 
فجميع العبد حر » أو فنصيبي حر بعد عتق نصيبك » » فاذا أع: عتق المقول 
له نصييه » نظر > إن کان معسراً > عتق على كل واحد نصييه » وإنكان 
موسراً : عتق عليه نصيبه ٠‏ ثم إن قلنا : السراية تحصل بنفس الإعتاق» 
سرى علية : ولزمه قيمة نصيب شرئكه : لأن السرابة قهرية نابعة لعتق 
نصييه » لامدفع لهأ ؛ وموجب التعليق قايل للدفع بالبيع ونحوه ٠‏ وإ 
قَلنا بالتبين » فكذلك الحكم إذا أدت القيمة » وإن قلنا بالأداء » 
فا المعلق عمن يعتق فيه وجهان ٠‏ ولو قال : إذا أعتقت نصيبك 
0 م 00 
شىء على ا 4 د قال بن القاص : E‏ » التقرسب € م 
واختاره القاضى ادو 00 6 ا الرويانى عن عامة الأصح اب 4 
والثانى وه قال القفال » واختاره الشبخ أبو علي : بعتق جميعه عن 
امقول له » ولا أثر لقوله : مع نصيبك » لأن المعلق لايقارن المعلق عليه» 
عتق نصيبك » فأعتق المقول له نصيبه » نظر ؛ إن كانا معسرين أو المعلق 
معسراً » عتق نصيب المنجز » وعتق على المعلق نصيبه قبل ذلك لموجب 
التعنيق » ولا سراية > وإن كان المعلق موسراً » وقلنا : السراية تحصل 
نفس الإعتاق » فوجهان » من صحح الدور اللفظي ». كأ بن الحداد 
قول : لاينفذ إعتاق المقول له في نصيبه » لأنه لو نمذ » لعتق نصيب 


عب 1158 عد 


القائل قبله » ولو عتق لسرى » ولو سرى لبطل عتقه » فيلزم من نفوذه 
عدم نفوذه ٠‏ وعلى هذا لو قال السيد لعبده : مهما أعتقتك فأنت حر 
قبله » لم“ يتمكن من اعتاقه كما سبق نظيره في الطلاق » ولو صدر 
هذا التعليق من الجانبين » امتنع الإعتاق عليهما ٠‏ ولو قال أحدهسا 
اق اى بت يبك في حر هله لا الع ادود 
لصحة الدور وانسداد باب الطلاق ونحوه أولى بالاستبعاد هنا لتضمنه 
الحجر على العين » ومن لا يصحح الدور ب وهو الأصح ‏ يقول : 
جح حب ال واي و اح ار ا لان ل 
لو قال : مع 98 نصيبك ٠‏ وإن قلنا : بحصل العتق بأداء القيمة » فان نفدنا 

NL LES 

على المعلق ٠‏ وإن لم ننفذه قال الإمام : تدور المسألة أيضاً » وعلى هذه 
الصور جميعاً لو أعتق المعلق نصيبه » عتق وتشت السرابة إذا وجد 
شرطها ٠‏ 

العاشرة : إذا قال الشريك الموسر : أعتقت نصيبك » فعليك 
قيمة نصيبي » فأنكر » SERS‏ 
حصة المدعي ؟ فيه الأقوال ٠‏ وإن لم يكن بينة » صدق المنكر سمينه 
aS‏ اي لا N‏ 
واستحق القيمة » والصحيح أنه لاإبحكم بعتق نصيب المدعى عليه > 
لأن الدعوى إنما توجهت عليه بسبب القيمة » وإلا فلا معنى للدعوى 
على إنسان بآنه أعتق عبده » وإنما هذا وظيفة العبد » لكن لو شهد آخر 
مع هذا المدعي » ثبت العتق بشهادة الحسبة ٠‏ قال الإمام : وأبعد بعض 
من لاخبرة له » فحكم بالعتق تبعآ لدعوى القيمة » وهل يحكم بعتق 


. في الأصل : ولم‎ )١( 


5 ۱۲١ 


نصيب المدعى إذا حلف المدعى عليه » أو نكل وحلف المدعي ؟ إن قلنا 
بتعجيل السراية : فنعم + لاعترافه بسراية إعتاق المدعى إليه إلى نصيبه » 
وإد قلنا بالتآخر » لم بعتق ٠‏ وإذا عتق نصيبه » لم يسرإلى نصيب المنكر» 
وإن كان المدعي موسراً » لأنه لم ننشىء العتق » فآشبه ما لو ادعى أحد 
الشريكين على رجل أنك اشتريت نصيبى وأعتقته » وأنكر المدعى عليه 
يعتق نصيب المدعي ؛ ولا يسري ٠‏ وإن قلنا : لا بعتق إلا بعد أداء 
القيمة » لم بعتق نصيب المدعي ٠‏ ولو صدق المدعى عليه الشريك ؛ فلا 
إشكال » وإن كان المدعى عليه معسراً » وأنكر » وحلف » لم بعتقشيء 
من العبد > فإن اشترى المدعى نصيبه بعد ذلك » عتق ما اشتراه 6 
لاعترافه بحريته » ولا يسري إلى الباقي ٠‏ ولو ادعى كل واحد مسن 
القرركين اوران علق اه انك اعت يلك وطالب بالقيمة. 
وأنكر : صدق كل واحد سمينه فيما أنكره ؛ فإذا حلفا » فلا بطالب 
بالقيمة » وبحكم بعتق جميع العبد إن قلنا بتعجيل السراية » والولاء 
موقوف ٠‏ لأنه لاددعيه أحد ٠‏ وإن قلنا بتأخر السراية أو بالتبين» فالعبد 
رقيق : وإن كانا معسرين : وقال كل واحد للآخر : أعتقت نصيبك » 
لم بعتق منه شيء » فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر » حكم بعتق 
ما اشتراه » ولا يسري » لأنه لم ينشىء إعتاقاً ٠‏ وذكر البغوي أنه لو 
باع أحدهما لعمرو » والآخر لزيد » صح > ولا عتق ء ولو باعا لزيد » 
حكم بعتق نصفه » لأنه متيقن » وهذا ليس بصحيح ولا بقین في واحد 
من النصفين » لحواز كو نهما كاذيين»٠‏ وإن كان أحدهماموسراً » والاخر 
معسراً : عتق نصيب المعسر على قول تعجيل السراية » وولاؤه موقوف» 
ولا بعتق نصيب الموسر » فإن اشتراه المعسر » عتق كله ٠‏ ولو طار 
طائر » فقال أحدهما : إن كان غر بأ فنصيبى من هذا العبد حر » وقال 
الآخر : إن لم يكن غراباً » فنصيبي حر ٠‏ ولم ببين الحال » فإن كانا 


2 1۷ 


معسرين » فلا عتق » فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر »> حكم بعتق 
أحد النصفين ٠‏ ولو باعاه لثالث » حكم بعتق أحد النصفين أيضاً » ولا 
رجوع على واحد منهما » لأن كل واحد يزعم أن نصيبه مملوك » هذا 

هو الأصح » وبه قال القفال » وقطع به الغزالي » وحكى الشيخ أبو 
علي وجهاآ أنه إن اشتراه عالماً بالتعليقين » فلا رجوع له » وإِن لم بعلم ء 
ثم علم » فله الرد » كما لو اشترى عبداً » فبان أن نصفه حر » فعلىهذا 
وا الا مسر سوا ابح حي اكد يدن . 
قال الشيخ أبو علي : ولو اختلف النصيبان » لم يعتق إلا أقلهما ٠‏ ولو 
تبادلا النصيبين» فان لم يحنثواحد منهما صاحبه» بل اعترفا بالإشكال» 
لم بحكم على واحد منهما بعتق شيء » والحكم بعد المبادلة كالحكم 
قبلها ٠‏ وإن حنث كل واحد الآخر » حكم بعتق الجميع » لاعتراف كل 
واحد بعتق ما صار إليه » ويكون الولاء موقوفاً ٠‏ وإن حنث أحدهما 
صاحبه » ولم يحنثه الآخر » حكم بعتق ما صار للمحنث » وولاؤه 
موقوف » ولا بحكم بعتق نصيب الآخر ٠‏ وإن كانا موسرين » فإن قلنا 
بتعجيل السراية » عتق العبد » لأنا تنحقق حنث أحدهما » وإن لم تتمكن 
من التعبين » فيعتق نصيبه » ويسري إلى الثاني » والولاء موقوف > 
ولكل واحد منهما أن يدعي قيمة نصيبه على الآخر » ويحلفه علىالبت 
أنه لم يحنث ٠‏ وإن قلنا : لاتحصل السراية إلا بأداء القيمة » لم بحكم 
بعتق شيء منه » والحكم كما في المعسرين » قال الشيخ أبو علي : فإن 
ادعى كل واحد على صاحبه أنه عتق نصيبه » وأراد طلب القيمة »حلفه» 
كما ذكرنا على قول تعجيل السرابية ٠‏ وإن كان أحدهما موسراً » والآخر 
اخ و ف البراء .هن مال كل ج ولا 
بعتق نصيب الموسر للشك فيه ٠‏ وإن أخرناها إلى آداء القيمة » لسم 
بحكم بعتق شيء في الحال » وللمعسر أن يدعي التقويم على الموسر 
وبحلفه ٠‏ 


۱۸ ب 


ثري 

قال أحدهما : أعتقناه0١2‏ معاً »> وأتكر الآخر : فإن كانا موسرين» 
أو كان القائل موسراً » فقد أطلق ابن الحداد أنه يحلف المنكر » وتابعه 
جماعة ٠‏ قال الشيخ : إنما بحلف عندي إذا قال للمقر : أنت أعتقت 
نصيبك وأنا لم أعتق وأراد طلب القيمة فيحلفه أنه لم عتق معه ليأخد 
القبمة > لأن المقر أقر سأ بوحب القبية » وادعى ما يسقطها © وهو 
الموافق 53 الإعتاق 4 فيدفع ينه الفط 2 اها إذا قال : لم تعتق 
نصيبيك > ولا آنا أعتقته : قلا مطالية بالقيمة : ولا سين ٠‏ وهل بحكم 
إعتاق جميع العبد إقرار الموسر ؟ إن أثبتنا السراية بنفس الإعتاق . 
فنعم > وإن أخرناها » لم يعتق نصيب المنكر . وإذا حلف المنكر في 
التصوير الأول أخذ القيمة من المقر : وحكم بعتق جميع العبد ؛ وولاء 
نصيب المتكر موقوف ٠‏ فلو مات العتيق : ولا وارث له سوى المقر 
آخد نوف ماله بالولاء 9٠‏ وهل له أن بأخد من النصف الآخر قدر 
نصف القيسة الذي غرمه للمنكر ؟ وحهان ٠‏ أحدهما : نعم : لأنه إن 
صدق . فالمنكر ظالم له : وهذا ماله بالولاء . وإن كدب : فهو مقر 
اعتاق جسعة : فجسيع المال له بالولاء 98 و'لثانى لاختلاف الجهة ٠‏ 


: الأول أصد ٠‏ دانتأعم 


وإد رجع المنكر عن إنكاره . وصدق المقر . ردم أخذ منه ٠‏ 
وإن رجم المقر : واعترف بأنه أعتقه كله . قبل : وكان جع الولاء له . 
كما لو تھی نا بلحقه ثم استلحقه ٠‏ 


اك 


ت 5 ت الوشة ١١۳‏ . 


ر 
عبد بين ثلانة . شهد انان منهم ال ألثاأث أعتق نصيبه . فإن تان 
لدان معو ٠‏ قلت شهادنهما . 2-5 بعتق تسس الثاأث . ورق 
البافي وان كان موسر فالأصح وبه قال اين الحداد أن شهادتهها 
باطاة . لأنهما متهمان بانأت القيسة : فلا بعتق نعسييه : ولا بلزمه لهما 
قبمة د تعلق هماد د لاعت رافهما بالسر ابةإليه ٠‏ وقيل : تسل سیا د نهدا 
عق هيه درن افيا بودن نع والح تعلق تصيبهسا 
مفرع على تعتجيل السراية . تإن أخر ناها لم بعتق شيء من لعبد ء 
الکن لا نفد تصرة فهسا . لاعترافهماً بأنا مستحق العتق على الثاث . 
هكذا حکاه الشيخ أبنو على عن يعض الأصحاب . وصحهه . وبجوز 
أن يقال : قد سبق أن تعذر حصول القيمة بإعسار وغيره يرفع الحجر 
دن الشريك : والتعدر شنا حاصل ٠‏ 
الحادية عشرة : إذا قلنا : السرابة تحصل نفس الإعتاق . قله 
حكم الأحرار في الإرث والشهادة والحد١2‏ والجناية وإن لم بود القيمة. 
وإن أخرناها إلى آداء القيدة . فله حكم الأرقاء فيها حتى بودي ٠‏ وإذ 
توقفنا في هذه الأحكام ٠‏ 
ار أعتق شركاء له في حبلى . وهو موسر : ولم 
دقوم عليه حت یی ولدت : عتق معا ولدها ء تفريعا على السراية في الحال. 
اما إذا آ آخرناها الي الأداء فنص أنه د دنہ شبغى أن لاعتق الولد معها . لأنه 
انما بعتق بعتقها ادا كان حملا ٤‏ فأما بعك الولادة فلا ٠‏ قال القاضي 
أبو حامد SS‏ 
تصيب المعتق ف قحس أن بعتق + وقال ابن الصباغ : عندي أنه أراد 
نصبب ب الذي 7 بعتق من الولد : : لابعتق بدفع تى قسة الأ و عتقها. 


)1( ى الأصل 5 و الحج 


وإلا فقد عتق من الولد نصيب المعتق وهو موسر ؛ فوجب أن سريء 
تت : هذا الذي قاله ابن الصباغ ضعيف ٠‏ داشأ 

الثالثة عشرة : وكل شربكه في عتق نصيبه » فقال اي 
نصفك حر ء فان قال : أردت نصيبي » قوم عليه نصيب شريكه ؛ و 
ا رو ع ا 
أطلق » فعلى أيهما يحمل ؟ وجهان حكاهما في « الشامل » ٠‏ 
تلت : لعل الأصح حمله على نصيب الوكيل ٠‏ واا 

الرابعة عشرة" : مريض له نصفا عبدين » قيمتهما سواء لامال 
له غيرهما : فقال : أعتقت نصيبي من سالم وغانم » وقلنا : السراية 
تعجل » عتق ثلثا ل ا ال ا 
قال : أردت نصيبي من سالم ومن غانم » وقلنا : السراية تعحل ٠‏ عتق 
ا ا من سالم وهو ثلث ماله » ولا يعتق من الآخر شميء * ولو 
قال : نصيبي من هلين حر : عتق ثلثا نصييه من أحدهما ؛ فيقرع : 
وبعتق » فسن خرجت قرعته : عتق ثلشا نصيبه : وإن نصهاههما ثلث 
ماله فقال : أعتقت نصيبي من سالم ومن غانم : عتق سالم بالمباشرة 
والسراية : ولم يعتق من غانم شيء ٠‏ ولو قال : تصيبي منهما حر ٠‏ 
عتق النصفان » ولا سراية ٠‏ 

الخامسة چ : أمة حامل من زوج اشتراها زرجها وابنهب 
الحر معها وهما موسران : فالحكم كما ذكرنا لو أوصى مالكها بهما 
لهما وقلا الوصمة معاً : وقد ذكرناه في الوصايا . ومختصره أن الأمه 
تعتق على الاين . والحمل بعتق عارهنا : ولا شود ٠‏ 


)اق اکل اران عر 


0 ارد ت 


السادسة عشرة : شهد رجلان أن زبداً أعتق نصيبه من المشترك 
وهو موسر ٤‏ و القاضي بشهادتهما » ثم رجعا . فشهادتهما شت 
قطعاً » لأن شهود العتق يغرمون بالرجوع ٠‏ وهل يغرمان له قيمةنصيب 
الشريك التي غرمها ؟ قولان » لأن في تغريم شهود المال قولين سبقا . 
هذا إذا صدق الشريك الشهود » وأخذ القيمة » وعتق جميع العبد . 
إما بنفس الإعتاق : وإما بدفع القيمة » فأما إذا كذبهم . وقال : لم 
بعتق زيد نصيبه » فإن عجلنا السراية » عتق الجميع » ولا بلزمه للشريك 
شيء : وإن أخرناها ء قال الشيخ أبو علي : بحبر(22 على أخذ القيمة 
ليخمل العتق 3 ثم بلزمه0) ردها إن أصر على تكذيب الشهود کا 
لو جاء المكاتب بالنجم الأخبر ء فقال التبيد : هذا حرام غصبته من 
فلان » يجبر على أخذه ؛ ثم برده على من أقر له ٠‏ ولو شهد اثنان على 
شربك أنه أعتق نصيبه » وآخران على الشريك الآ ر أنه أعتق نصيبه . 
وهم موسران » فإن أرخت البينتان » عتق كله .س, الاول » إن عجلنا 
السراية » وعليه قيمة نصيب الاخر > وإن أخرناها إلى أداء القيمةء فعلى 
الخلاف السابق في أن إعتاق الثانى قبل أداء القيمة » هل ينفذ ؟ إن 
قلذا : لا وهو الأصح » أخذت قيمة نصيبه من الأول ليعتق » وإن لم 
: نورخا ء عتق العبد كله ؛ ولا تقويم ٠‏ فلو رجع الشاهدان على أحدهما: 
لم بغرما شيئاً : لأنا لا ندري أن العتق في النصف الذى دا به حصل 
بشهادتهما » آم بشهادة الآخرين بالسراية ء فلا يوجب شيا بالشك : 
وإد رجعوا جميعاً » فقيل : الحكم كذلك , والأصح أنهم يغرمون قيمة 


)1( ف الأصل ٠‏ لحب . 
0 ف الأصل : لزمها . 


ب ۳۲ سا 


العبد : لأنه إذا لم يكن تاريخ ء فالحكم بعتق العسد معلق شهادة 
الأربعة » ويقدر كأن الإعتاقين وقعا معآ ء وبالله التوفيق ٠‏ 


الخصيصة الثانية : العتق بالقرابة » فمن ملك أباه » أو أمه : أو 
أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم » أو ملك من 
أولاده » وأولاد أولاده وإن سفلوا » عتق عليه » سواء ملكه قرا 
بالإرث » أم اختباراً بالشراء والهية وغيرهما » ولا بعتق ء غر الأصول 
والفروع »> كالاخوة والأعمام والأخو ال وسائر الأقارب ٠‏ وليس لولي 
الصبي والمجنون أن يشتري لهما من يعتق عليهما » فإ فعل ء ه فالشراء 
باطل ٠‏ ولو وهب للصبي قريبه » أو أوصى له به . نظر » إن كان الصبي 
معسراً » قلوليه قبوله > وبلزمه القبول على الأصح وظاهر النص - فإذا 
قبل » عتق على الصبى ٠‏ وإن كان موسراً » نظر » إن كن ا بعك 
يجب تعففه في الحال » لم يجز للولي القبول > وان كان بحيث لا يجبء 
فعل ى ما ذكرنا في المعسر ؛ وإذا لم يقبل الولي قبل الحاكم » » فإن لم 
A E HE TT‏ 
في الوصية ٠‏ ولو وهب له بعض القريب : أو أوصى له به » فإن كان 
الصبى معسراً » قبل الولى ؛ وإن كان موسا » زاد النظر في غرامة 
السراية » وفيه قولان ٠‏ أظهرههما : لا يقبل » لأنه لو قبل » لعتق على 
الصبي > وسرى ١‏ ولزمه قيمة الشر 0 : قبل : 
وبعتق عليه » ولا سري ٠‏ وقيل : ليس له القبول قطعاً > وإنما القولان 
في صحة القبول ٠‏ 


سےا 


اشترى في مرض موته قريبه + فإما أن يشتريه شمنه أو بمحاباة . 
وعلى التقدير الأول » قد بكون عليه دين » وقد لا »> وقد سبق بيان 


5 ۳٢ 5 


كل ذلك في الوصية » وذكرنا أنه إذا لم يكن دين ولا وصية » اعتبر 
عتقه من الثلث » فإن خرج كله من ثلثه : عتق » وإلا » عتق قدر الثلث» 
وإن ملكه يإرث » عتقمن رأس امال على الأصح حتى يعتق كله » وإن 
لم يكن مال آخر ء وقيل : من الثلث حتى لا بعتق إلا ثلشه > إذا لم 
ملك شيئاً آخر ٠‏ ولو ملكه بهبة أو وصية » فان قلنا : اللإرث من 
الثلث ؛ فهنا أولى » وإلا فوجهان » والمسألة مبسوطة ف الوصايا ٠‏ 
وح 

من قواعد كتاب السير أن الحربى إذا قهر حربياً » ملكه » قال 
الإمام :.ولم يشترط الأصحاب قصد الإرقاق » بل اكتفوا بصورةالقهرء 
وعندي لابد من القصد » فإن القهر قد يكون للاستخدام ٠‏ فلا يتميز 

قهر الإرقاق إلا بالقصد » فإذا قهر عبد سيده الحربي » عتق العبد ء 
وصار السيد رقيقاً له ٠‏ ولو قهر الزوج زوجته » واسترقها » ملكها : 
وجاز له بيعها » وكذا لو قهرت زوجها ٠‏ ولو قهر حربي أباه أو ابنه ٤‏ 
فهل له بيعه ؟ وجهان » أحدهما : لا » ويه قال ابن الحداد : لا يعتق 
عليه بالملك ٠‏ والثاني : نعم » لأن القهر دائم » وبهذا أفتى الشيخ أبو 
زبد » ويشبه أن يرجح الأول » ويتجه أن يقال : لا يملكه بالقهر » 
لاقتران سيب العتق سيب الملك » ويخالف الشراء فانا صححناه لكونه 
ذريعة إلى ا من الرق ٠‏ 


نرم 


قد سبق أنه لو اشترى بعض قريبه » عتق عليه » وسرى إلى 
الباقي » وف معناه قبول الهبة والوصية ٠‏ ولو ورث نصفه » لا يسري» 


)”فق سل 2 كن 


)۳ا 2 


وشراء الوكيل وقبوله الهبة والوصية كشرائه وقبوله لصدوره“ عن 
اختباره» وكذا قبول ناه شرعاً» حتى لو أوصى له عض انه » فمات» 
وقبل الاخ الوصية » عتق الشقص على الميت » وسرى إلى الباقي إن 
وفى به الثلث » وينزل قبول وارثه منزلة قبوله ف حياته ٠‏ ولو أوصى 
له ببعض من بعتق على وارثه » بأن أوصى له ببعض ابن أخيه » فمات» 
وقبل الأخ الوصية » عتق الشقص على الميت » وسرى إلى الباقي إن 
وفى به الثلث » وينزل قبول وارثه منزلة قبوله في حياته ٠‏ ولو أوصى 
٩‏ سعض من عتق على وارثه » بأن أوصى له ببعض ابن أخيه » فمات » 
وقبل الأخ الوصية ء عتق الشقص ولا سراية على الأصح » لأن الملك 
حصل للميت أولاء » ثم اتتقل إلى الأخ إرثا » ويجري الخلافف السراية 
حيث يملك بطريق اختيار يتضمن الملك » ولا يقصد به التملك + كما 
إذا باع ابن أخيه ثوب ومات » ووارشه الأخ » فرد الثوب بعيب + 
واسترد الشقص » عتق عليه ٠‏ وفي السراية الخلاف ٠‏ ولو وهب لعبد 
بعض من يعتق على سيده » فقبل » وقلنا : يصح قبوله بغير إذن سيده» 
اق ا .الى يؤل ا 
فلك : هذا مشكل » وينبغي أن لابسري » لأنه دخل في ملكه 
قهراً كالإرث حرا د 


جرح عبد آباہ » فاشتراه الأب » ثم مات بالحراحة ٠‏ إن فلنا : 
تصح الوصية للقاتل » عتق من ثلثه » وإلا لم بعتق ٠‏ وعلى هذا قال 
البغوي : ينبغي أن تجعل صحة الشراء على وجهين » كما لو اشتراه 
وعليسه دين ٠‏ 

)غ0( في الأصل : لضرورة 5 


a YO حت‎ 


الخصيصة الثالثة : امتناع العتق بالمرض : سبق في كتاب 
الوصايا أن التبرعات في مرض الموت تحسب من الثلث ء وأن العتق من 
التبرعات وقد يندفع لوقوعه في المرض » وإنما يعتبر الثلث بعد حط قدر 
الدين » فلو“ كان الدين مستغرقاً » لم بعتق شيء منه » فإن أعتق 
عبد لامال له سواه » لم بعتق إلا ثلثه » وإن مات هذا العبد بعد موت 
السيد : مات » وثلثه حر » وان مات قبل موت السيد : فهل سو تكله 
رقيقاً » آم كله حرا » أم ثلثه حرا وباقيه رقيقاً ؟ فيه أوجه ٠‏ أصحها عند 
الصيدلاني : الأول » وبه أجاب الشيخ أبو زيد في مجلس الشيخ أبي 
بكر المحمودي » فرضيه وحمده عليه : لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل 
للورثة مثلاه» ولم بحصل لهم هنا شيء: وتظهر فائدة الخلاف فيشيئين: 
أحدهنا : لو وهب ف المرض عبداً لا يملك غيره : وأقبضه » ومات 
العبد قبل السيد » فإن قلنا في مسألة العتق » بوت رقيقاً مات هنا على 
ملك الواهب » ويلزمه مؤؤونة تجهيزه ٠‏ وإن قلنا : يموت حرأ » مات 
هنا على ملك الموهوب له » فعليه تجهيزه ٠‏ وإن قلنا بالثالث » وزعت 
المؤونة عليهما ٠‏ 

الثانى : إذا كان لهذا العبد ولد من معتقه : كان ولاء الولد 
لموالي أمه » فإن قلنا : يموت حرا » انجر الولاء إلى معتق الأب » وإن 
قفا : تى قلنه نوله ته ول اعتق ق مرضي قينا 4 وله مال 
رده ومات:الشى فل مرت الد قال امام فال تاه 
الأصحاب : لايجب من الثلث » ويجعل كانه لم يكن » لأن الوصية 
إنما تتحقق بالموت » فإذا لم تبق إلى الموت » لم بدخل في الحساب » 
قال : وبجيء على قولنا حكمه بعد الموت كحكمه لو عاش ؛ أن بحسب 


)١(‏ في الأصل : وإن 


2 ۳ 


من الثلث ٠‏ ولو وهب عدا : وأقبضه ¿ وله مال آخر فتلف ق بد 
التهب قبل موت الواهب » فهو كما لو أعتقه » كما أن هبته ولا مال 
نه سواه كإعتاقه ولا مال له سواه ٠‏ ولو أتلفه المتهب » فهو كمأ لر 
كان باقباً : حتى إذا كان له مال آخر » يحسب الموهوب من الثلث ٠‏ 
وإذا لم يخرج من الثلث » يعرم الموهوب للورثة مازاد على الثلث » 
يخلاف ما إذا تلف ء لأن الهبة ليست مضمنة » والإتلاف مضمن على 
كل حال + وللامام احتمال في إلحاق التلف بالإتلاف وعكسه ٠‏ 
نر 

عتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم » قيمتهم سواء + فمات أحدهم 
قبل موت السيد : فالذي نص عليه الشافعي رحمه الله » وأطبق عليه 
درق الأصحاب : أن الميت يدخل في القرعة : قال الإمام : وقياس ماذكرة 
في العبد الواحد أن يجعل الفائت كالمعدوم » ويجعل كأنه أعتق عبدين 
لا مال له سواهما » وجعل الغزالي هذا الاحتمال وجهآ » والتفريع على 
الأولء فإن خرجت القرعةعلى الميت ؛ بانأنه مات حراً موروثاً عنه “ورق 
الآخران » وإن خرج عليه سهم الرق ء لم يحسب على الورثة » لأنهسم 
يريدون المأل » ومحتسب به عن المعتق 227 لأنه يريد الثوابءوتعاد القرعة 
بين العبدين » كما لو لم يكن إلا عبدان » فأعتقهما » فمن خرج له سم 
العتق : عتق ثلثاه(© » ورق ثلثه مع العبد الآخر ٠‏ ولو خرج سهم 
العتق أولا” على أحد الحبين » فكذلك بعتق ثلثاه ٠‏ ولو مات أحدهم 
د موت السيد وقيل02© امتداد مد الوارث إلى التركة » فالحكم كما 


. في الاصل : عن العتق‎ )١( 
. في الاصل : ثلثه‎ )۲( 
. في الأصل : وقال‎ )۳( 


ل 1۳۷ — 


لو مات قبل موت السيد » ولفظ الصيدلانى يقتضى الاكتفاء بأن 
لا يكون الميت في بده لثبوت الحكم المذكور ٠‏ وإن مات بعد امتداد 
الميت على الوارث » حتى لو خرجت القرعة لأحد الحبين » عتق كله : 
لأن الميت دخل في يده وضمانه ٠‏ والثانى : أنه كما لو مات قبل ثبوت 
يده على التركة » لأنه لم يتسلط على التصرف ٠‏ ولو مات اثنان منهم 
ف موت السيد » قال ابن أبي هريرة : يقرع بينهم » فإن خرج سهم 
العتق على أحد الميتين » صح عتق نصفه » وجعل للورنة مثلاه »> وهو 
العبد الحي ٠‏ وإن خرج سهم الرق عليه » أقرعنا بين الميت الآخر 
وإن خرج سهم الرق عليه » لم يحسب على الورثة » وأعتقنا ثلث الحي٠‏ 
ولو قتل أحد العبيد قبل موت السيد أو بعده » دخل القتيل ف القرعة 
عتق كله » ولورثه الآخر قيمة9) القتيل » وإن خرج للقتيل » بان أنه 
أنه لابجب إن كان قاتله حرا » بخلاف ما إذا قال لعبده : إن جرحك 
أحد » فأنت حر قبله » فحرحه حر » ومات بالجراحة » وجب القصاص: 
لأن الحرية متعينة فيه » وهنا التعيين بالقرعة ٠‏ قال البغوي : بحتمل 
أن يكون في المسألتين وجهان » لأنه قتل من اعتقد رقه كما لو قتل من 
عرفه رقيقاً فبان عتيقاً » ففي القصاص قولان ٠‏ 

الخصيصة الرابعة : القرعة » وفيها طرفان : أحدهما في محلها : 


)1( في الأصل : به . 
0 ف الأصل ؛ وقبمة , 


IA —‏ سا 


وهو أن يعتق في مرض موته عبيدآ دفعة » وبقصر عنهم ثلث ماله » ولا 
بحد 2010 الورئة عتقهم » فيقرع بينهم لتجتمع الحرية في بعضهم »فيعتق» 
أو يقرب من العتق ٠‏ وفي الضابط قيود » أحدها : وقوع الإعتاق في 
مرض الموت » فإذا اتنفى عتقوا كلهم ٠‏ 

الثاني : أن يعتقهم دفعة بأن بوكل إعتاق كل واحد دكيلاة » 
فيعتقوا معاً » أو يقول : هؤلاء أحرار » أو يقول لهم : أعتقتكم » أو 
أتتم أحرار » فإن أعتقهم أولا” قدم الأول فالأول » إلى نمام الثلث ؛ 
كقوله : سالم حر » وغانم حر » وفائق حر » فلو قال : سالم وغانم وفاتق 
أحرار : فهو محل القرعة ٠‏ ولو قال : سالم وغانم وفائق حر » فعن 
القاضي أبي حامد أنه يراجم » فإن قال : أردت حرية كل واحد منهم ؛ 
فهو كقوله : أتنم أحرار » وإن قال : أردت حرية الأخير » قبل » ولا 
قرعة » وإن قال : حرية غيره » لم يقبل ٠‏ 

الثالث : أن بقصر عنهم ثلث ماله » ولم تجز الورثة » فإن وفى 
الثلث بهم » أو أجاز الورثة » عتقوا جميعآ ٠‏ ولو أوصى بإعتاق عبيد > 
ولم بف الثلث بهم » ولم يجز الورثة » أقرع أيضا » وسواء أوصى 
إعتاقهم دفعة » أو قال : أعتقوا فلا » ثم قال : أعتقوا فلا » لأن وقت | 
الاستحقاق واحد » وهو الموت » بخلاف ما إذا رتب الإعتاق المنجز إلا 
أن بقيد » فيقول : اعتقوا فلاا ثم فلا ه ولو علق 'العتق بالموتءعفقال: 
إذا مت فآتنم أحرار » أو أعتقتكم بعد موتي » أو رتب فقال : إذا مت؛ 
ففلان حر » أقرع أيضآ » وفي الوصية والتعليق وجه : أنه لا قرعة » بل 
بعتق من كل واحد ثلثه » والصحيح الأول ٠‏ ولو قال : أعتقت ثلث كل 
واحد منم » أو أثلاث هؤلاء أحرار ‏ فوجهان » أحدهما : لا يقرع > 


٠ في الأصل تحز‎ )١( 


۱۳۹ سه 


بل يعتق من كل .واحد ثلثه نتصريحه بالتبعيض ٠‏ وأصحهما : يقرع . 
وقد سبق في الوصايا أنه لو قال : أعتقت ثلشكم » أو ثلشكم حر : فهو 
كقوله : أعتقتكم أم كقوله أثلاث هؤلاء أحرار » فيه طريقان » وأنه 
لو أضاف إلى الموت فقال : ثلث كل واحد حر بعد موتي » أو أثلاث 
هؤلاءأحرار بعد موتي » عتق م نكل واحد ثلثه » ولاقرعة على الصحيح٠‏ 


a 


24 


يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزا في المرض قيمة يوم 
الإعتاق » وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الموت أقل ؛ فالزيادة حصات في 
قبضهم » وإذا أفجز إعتاق عبد » وأوصى بإععتاق آخر ء قومنا المنجز حال 
إعتاقه» والآخر حال الموت» وبقية التركةباقل القيمتين» فإن بقي شيء من 
الثلثءعتقا ؛وإن خر جأحدهما » أعتقنا المنجز » فإن بقي شيء من الثلث : 
أعتقنا بقدره من الموصى بإعتاقه » وإن نقص الثلث » أعتقنا من المنجز 
بقدره ٠‏ ولو أعتق في المرض عبداً مبهما » بأن قال أحد هؤلاء حر : أو 
أوصى بإعتاق واحد منهم » بأن قال : اعتقوا أحدهم » ففي « جسع 
الجوامع » للروباني أنه يكتب رقعة للعتق » وآخرى للوصية إعتاق + 
له الوصية » فكأنه أوصى إعتاقه » ثم يكون الحكم كما سبق ٠‏ وفي 
« الشامل » آنه بميز الثلث بالقرعة أولا” » ثم يميز بين المنجز والآخره 


. في الأصل : قيمته‎ )١( 


زر 

كل عبد من المنجز إعتاقهم عتق بالقرعة بحكم بعتقه من يوم 
الإعتاق » لا من يوم القرعة» ويسلم له ما كسبه من 
وقت(2 الإعتاق ولا بحسب من الثلث » سواء كسبه في حياة المعتق آم 
بعد موته » وكل من بقي رقيقآ منهم فأكسابه قبل موت ال معتق »تحسب 
على الوارث ف الثلثين » وأكسابه بعد موته وقبل القرعة لاتحسبعليه؛ 
أحصولها على ملكه ء فلو أعتق في مرضه ثلاثة أعبد لامال له غيرهم » 
قيمة كل واحد مائة » وكسب أحدهم مائة » وأقرعنا » فإنخرجت القرعة 
للكاسب » عتق وفاز بكسبه » ورق الآخران » وإن خرج لأحدالآخرين» 
عتق » ثم تعاد بين الكاسب والآخر » فإن خرجت الآخر » عتق 5 عتق ثلثه و بقى 
ثلثاه مع الكاسب » وكسبه للورثة » وإن خرجت للكاسب » وقعالدورء 
لالص حا اوور لبد على ان و ا 
بحسب عليه حصة ما عتق » ونزيد92" االتركة بحصة مارق » وإذا زادت 
التركة : زاد ما عتق » وتزيد حصته » وإذا زادت حصته » نقصت حصه 
التركة ٠‏ وطريق استخراجه بيناه في المسائل الدورية من الوصايا 
والحكم أنه يعتق منه ربعه » ويتبعه ربع كسبه » يبقى للورثة ثلانه 
أرباعه » وثلاثة أرباع كسبه مع العبد الآخر » وجملتها ضعف ما عتق » 
ولو كسب أحدهم مائتين » وخرجت القرعة الثانية لغير الكاسب + عتق 
ثلثاه؟2 وبقى ثلثه » و الكاسب وكسبه للورثة » وإن خرجت للكاسب » 


)1) 5 الأصل : نوم 
(5) في الأصل : وبر . 
(") في الأصل : ثلثا . 
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فقد عتق منه شيء » وتبعه من الكسب شيئان » لأن كسبه مثلا قيمته » 
تبقى للورثة أربعة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل ضعف ماعتق » وهوعبدان 
وشيئان فبعد الحجبر'١؟‏ أربعة أعبد » تعدل عبدين وخمسة أشياء » 
تسقط عبدين بعيدين » يبقى عبدان وشيئان في مقايلة خمسة أشياء » 
فالشىء خمس العبدين » وهو خمسا عبد » وذلك أربعون » فقد عتق 
مائة وأربعون » وبقي للورثة ثلاثة أخماسه ستون » وثلاثة أخمامس 
كسبه مائة وعشرون والعبد الآخر » وجملتها مائتان وثمانون » وقد 
سبقت نظائر هذا في الوصايا ٠‏ هذا كله في الأكساب الحاصلة في حاة 
المعتق » ولو كسب أحدهم في المثال المذكور مائة يعد موته » فإن خرجت 
القرعة للكاسب عتقوتبعه كسبه غير محسوب كما لو كسبف الحياةوإن 
خرجت لغير الكاسب » عتق» ورق الآخران(" > ولاتعاد القرعة للكسب» 
بل يفوز به الوارث لحصوله في ملكه » وكسب من أوصى إعتاقه في 
حياة الموصى للموصي » تزيد به التركة والثلث » وكسبه بعد موته 
لاتزيد به التركة ولا الثلث بلا خلاف ء وهل هو للورثة آم للعبد؟ 
طريقان حكاهما ابن الصباغ أحدهما : قولان كالقولين في أن كسب 
الموصى به بعد موت الموصي وقبل القبول للورثة أو للموصى له ؟ 
والمذهب القطع بأنه للورثة ٠‏ والفرق آنه(" اس ستحق العتق بموت الموصي 

استحقاقاً مستقراً » والوصية غير مستقرة » بل الموصى له بالخيار بين 
الرد والقبول» وإذا زادت قيمة من نجز إعتاقه» كانت الزيادة كالكسب» 
فمن خرجت له قرعة العتق » تبعته الزيادة غير محسوبة عليه » وكذا 
لو كان فيمن أعتقهم جارية» فولدت قبل موت المعتق» فالولد كالكسب» 


. في الأصل : الحر‎ )١( 
. في الأصل : الآخر‎ 0 
. في الأصل : أن‎ 
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فإذا خرجت القرعة لها » تبعها الولد غير محسوب من الثلث » وإل 
لع ر من زادت قيمته » أو التي ولدت » وقع للدور ٠‏ ولو 

عتق ثلاثة أعبد لامال له غيرهم » قيمة كل واحد مائة » فبلغت قيمة 
اا ا 
كل واحدة() ماثة » فولدت إحداهما ولداً قيمته9) مامة » فهو كما 
لو كسب أحدهم مائة » فإن خرجت القرعة للتي لم تلد » عتقت » ورفت 
الوالدة وولدها » وهما ضعف ما عتق » وإن خرجت للوالدة » عتقمنها 
شيء » وتبعها من الولد مثله > يبقى مع الورثة ثلاثمائة ئة إلا شيئين بعدل 
ضعف ما عتقنا محسوراً » وهما شيئان » فبعد الجبر بعدل ثلاثمائة 
أربعة أشياء » فالة شيء ثلاثة أرباع مائمة » فعرفنا أنه عتق ثلاثة أرباعها » 

نبعها ثلاثة أرباع الولد » يبقى للورثة ريعهما والجارية الأخرى > 
وحسلته مائة وخمسون » ضعف ماعتق منها ٠‏ ولو قال لأمته الحامل 
ف مرش موته : أنت حرة : أو ما ف بطنك »> فولدت لدون ستة أشهر 
من يوم الإعتاق : ولم بتفق تعيين » فيقرع » فإن خرجت للولد » عتق 
e‏ وإن لم بف الثلث به » عق منه قادر ر الثلث » وان خرجت 
الأم : عتقت + وتبعها الولد إن وفى بهما الثلث » وإلا > > فيعتق منها 
رع ٠‏ نسي E‏ 
الوصايا فيمن أعتق عبد فكسب » وتقويم الولد يما يكون يوم 
لولادة > هذا كله إذا ولدت قبل موت المعتق » فإن ولدت بعده » نظر 
إن وندت لأكثر من ستة أشهر من يوم الموت » فالولد ككسب حصل 
عد موته » إن خرجت القرعة للأم » عتقت » وتبعها » وإن خرجت لعير 


: في الأصل‎ (Vi 
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الوالدة » عتقت » ولا تعاد القرعة للولد » لأنه حدث على ملك الورثة؛ 
وإن ولدت لأقل من ستة أشهر » فهل تحسب على الوارث حتى تعاد 
القرعة ؟ قال البغوي : ببنى على أن الحمل هل يعرف ؟ إن قلنا : لا : 
فهو كالحادث بعد الموت » فلا تعاد » وإن قلنا : نعم » فكالحادث قبل 
اموت » فتعاد » وأطلق الصيدلاني وجهين في أنها لو ولدت بعد الموت : 
هل يحسب الولد على الورثة من الثلثين ؟ ولو نقصت قيمة من نجز ء 
عتق بعضهم قبل موت المعتق » فإن كان النقص فيمن خرجت له قرعة 
العتق » حسب عليه » لأنه محكوم بعتقه من يوم الإعتاق » وإن كان 
فق رق الم تحص علق الورثة إذا ل صل لهم إلا الاي + فلو 
أعتق عبداً لامال له غيره » قيمته مائة » ورجع إلى خمسين + فقد ذكر نأ 
طريق استخراجه في الوصايا ٠‏ وحاصله أن بعتق منه الخمس ٠‏ ولو 
أعتق ثلاثة أعبد » قيمة كل واحد مائة » فعادت قيمة أحدهم إل ىخمسين» 
فإن خرجت القرعة للناقص » عتق وحده » لأنه كانت قيمته يوم الإعتاق 
مائة » فينيغى أن يبقى للورثة ضعفها » وإن خرجت لأحد الآخرين > 
ق نه خسية ادان وش ااه وار ن ولت يدقن الور ةة 
سدسه والعبد الآخر والناقص٠وجملة‏ ذلك مائة. وستة وستون وثلثان ء 
ضعف ماعتق ‏ لأن المحسوب على الورثة الباقي بعد النقص + وهو 
ا درن + ولو اعت ق عبدين قيمة كل واحد مائة » ولا مال له 
سواهما » فعادت قيمة أحدهما إلى > خمسين > فان خرجت القرعة للآخر» 
عتق نصفه » وبقي للورثة نصفه مع العبد الناقص » وهما ضعف ما عتق ؛ 
وإن خرجت للناقص » وقع الدور » لأنا نحتاج إلى إعتاق بعضه معتبراً 
يوم الإعتاق » وإلى إبقاء ضعفه للورثة معتبرآً بيوم الموت » وحاصله 
آنه“ عتق : ثة أخماسه » يبقى خمساه مع الآخر للورثة ٠‏ وإن حدث 


1 : في الأصل‎ )١( 


س ا 


النقص بعد موت المعتق » وقبل الإقراع » فهل بحسب على الورثة ؟ 
قال البغوي : إن كان الوارث مقصور اليد عن التركة ؛ لم بحسب عليه 
كما في حال الحياة » وإلا » قوجهان » أصنحهما : بحسب عليه ٠‏ 

الطرف الثاني في كيفية القرعة والتجربة المترتبة عليها » وفيه 
فصلان : 1 

الأول : في كيفية القرعة » قد سبق في باب القسمة أن للقرعة 
طريقين » أحدهما : أن يكتب أسماء العبيد في رقاع » ثم يخرج على 
الرق والحرية ٠‏ والثاني : أن مكتب في الرقاع الرق والحرية » ويخرج 
على أسماء العبيد » وذكرنا أن من الأصحاب من أثبت قولين في أنه يقرع 
بالطريق الأول أم الثاني > وأن في كون ذلك الخلاف في الحواز 
والأولوية خلافاً » وأن الجمهور قالوا ف العتق : يسلك ما شاء من 
الطريقين » ولفظه في « المختصر » يدل عليه » والطريق الأول أخصر ٠‏ 
واستحب الشافعي رحمه الله على الطريقتين أن تكون الرقاع صغاراً 
ليتكون أخفى » وأن تكون متساوية » وأن تدرج في بنادق » وتجعسل 
في حجر من لم بحضر هناك » كما بينا في القسمة » وأنه بغطى بوب ؛ 
وبدخل من يخرجها اليد من تحته ٠‏ كل هذا ليكون أبعد من التهمة ؛ 
ولا تتعين الرقاع » بل تجوز القرعة بأقلام متساوية » وبالنوى والبعر: 
وذكر الصيدلاني أنه لا يجوز أن يقرع بأشياء مختلفة : كدواة وقلم 
وحصاة » وقد يتوقف في هذا » لأن المخرج إذا لم بعلم ما لكل واحد 
منهم لا يظهر حيفه » ولا يجوز الإعراض عن أصل القرعه » والتميز 
بطريق آخر بان بتفقوا على أنه إن طار غراب ؛ ففلان حر : أو أن من 
وضع على صبي بده ؛ فهو حر ؛ أو أن220 يراجم شخص لاغرض له 


1 فل وان 
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ونحو ذلك ٠‏ قال الإمام : فإن كنا نعتق عبدأً » ونرق آخرين » ورأينا 
إثبات الرق والحرية » فقد قال الأصحاب : يثبت الرق في رقعتين ؛ 
والحرية في رقعة على نسبة المطلوب في القلة والكثرة » فإن ماركثر فهو 
أحرى بسبق اليد إليه ٠‏ وي كلامهم مايدل على استحقاق ذلك » ومنهم 
من عده احتياطاً » وقال : يكفي رقعة للرق وأخرى للحرية » ثم إذا 
أخرجنا رقعة با سم أحدهم » فخرجت للحرية» انفصل الأمرءوإن خرجت 
ا رن ارت 
فقال المخرج : أخرج على اسم هذا » ونازعه الآخرون » وقالوا : أ 

على أسمائنا » أو أثبتتا الأسماء » وقال المخرج ل ل 
وقالوا : أخرج على الرق ‏ أو تنازع الورثة والعبد » فقال الورثة : 
أخرج على الرق » وقال العبد للحي CS‏ هذا عرصي انه 
الأصحاب > وفيه احتتمالان » إن ات الرق والحرية > أحدهنا أنه 
يقرع بين العبيد أولا2 حتى بتعين من يعرض على الرق والحرية » فإذا 
تعين واخد » أخرجت رقعة على اسمه » والثانى : أن تثبت الحرية على 
رقعه » والرق على رقعتين » وبعطي المخرج كل عبد رقعة » وقد سبقفي 
القسمة أن تعيين من يبدأ به من الشركاء والأجراء منوط بنظر القسام : 
فيمكن أن يناط هنا بنظر متولي الإقراع من امن او ودا عن 
شاء : ولا يلتفت إلى مضايقاتهم ٠‏ واعلم أن إعطاء كل عبد رقعة » ليس 
من شرط الإقراع » بل كفي الإخراج بأسمائهم وأعيانهم ٠‏ 


الفصل الثاني اليه را المنية «أوظى قلع بحست 
الحاحة EE‏ باثنات اسميهما فى 
رقعتين ؛ وإخراج أحدهما على الرق أو الحرية» أو إإثبات الرق و الحرية 
في رقعتين : والإخراج على اسمهما ؛ ثم إن استوت قيمتهما » فمن خرج 


له سهم اأحرية : عتق ثلثاه ؛ ورق باقيه مع الآخر » وإن اختلفت قممتهسا 


ت ت 


كمائة وماكتين » فان خرجت الحرية لصاحب الماغعة » عد علق + ورق الآخره 
وإن خرجت للآخر » عتق نصفه » ورق باقية مع الآخرءوإن أعتق عبيداً 
لامال له سواهم » فإن كانوا ثلاثة » واستوت قيمتهم » فإن شاء كتب 
أسماءهم وقال للمخرج : أخرج رقعة على الحرية » فمن خرج أسمه » 
عتق » أو قال : أخرج في الرق حتى يتعين في الآخر الحرية » والإخراج 
على الحرية أولى » لأنه أقرب إلى فصل الأمر ٠‏ وإن شاء كتب على 
الرقاع الرق في رقعتين » والحرية في رقعة » وقال : أخرج على اسم 
سالم » أو أشار إلى عينه وقال : على اسم هذا » فإن خرج سهم الحرية» 
عتق ورق الآخران » وإن خرج سهم الرق » رق » وأمرنا بإخراج رقعة 
أخرى على اسم غانم » فإن خرج سهم الحرية » عتق » ورق الثالث » 
وإن خرج سهم الرق فبالعكس ٠‏ وإن اختلفت قيمتهم كمائة ومائتين 
وثلاثمائة » فإما أن نكتب أسماءهم » فإن خرج اسم الأول » عتق » 
وأخرج رقعة أخرى » فإن خرج اسم الثاني » عتق نصفه » وإن خرج 
اسم الثالث » عتق ثلشه » وإن خرج أولا” أسم الثاني » عتق ورق 
الآخران » وإن خرج اسم الثالث » عتق ثلثاه » ورق باقيه والاخران » 
وإما أن تكتب الرق في رقعتين » والحرية في رقعة» ونخرج على سمائهم 
وإن كانوا أكثر من ثلاثة» فإن أمكن تسوية الأجزاء عدداً وقيمة» كستة 
أو تسعة أو اثني عشر » قيمتهم سواء جزأناهم ثلانة أجزاء وصنعنا 
و ل ا E‏ 
كل واحد منهم مائة » وثلاثة قيمة كل واحد خمسون » ف فيضم إلى كل 
حبار E‏ 
واحد منهما ثلاثمائة » واثنان قيمة كل واحد مائتان ‏ واثنان قيمة كل 
واحد مائة » فنجعل اللذين قيمتهما أربعمائة جزءا » ويضمالى كل نفيس 
خسيساً » فيستوي الأجزاء عدداً وقيمة ٠‏ وإن لم يمكن التسوية 
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بالعدد » وئيسرت بالقيمة » كخمسة قيمة أحدهم مائة » وقيمة اثنينمائة, 
وقيمة اثنين مائة » جزأناهم كذلك » وأقرعنا ٠‏ وإن أمكن التسوية 
بالعدد دون القيمة » كستة » قيمة أحدهم مائة » وقيمة اثنين مائة » 
وقيمة ثلاثة مائة » فوجهان » الصحيح المنصوص : يجزؤون بالعدد : 
واثنين وثلاثة » ويقرع ينهم كما ذكرنا ٠‏ والثاني : يجزؤون بالعدد : 
فيجعل اللذان قيمتهما مائة جزءا » والذي قيمته مائة مع واحد مسن 
الثلاثة الماقين جزءاً » وبقرع بينهم فيعتق قدر الثلث على ما سبق ٠‏ 
وإن لم يمكن النسوية بالعدد ولا بالقيمة » كثمانية » قيمتهم سواء ؛ 
فقولان » أظهرهما : يجزؤون ثلاثة أجزاء » بحيث يقرب من التثليث » 
ديجعلون ثلاثة وثلاثة واثنين » ويقرع » فإن خرج سهم العتق على ثلاثة» 
رق عبرهم + وانحصر العتق فيهم » ثم يقرع بينهم سهمي عتق وسهم 
رق * فلمن خرج له الرق » رق ثلثه » وعتق ثلثه مع الآخرين ٠‏ وإن 
خرج سهم العتق أولا” على الاثنين » عتقا » وتعاد القرعة بين الستة ء 
وبجعل كل اثنين جزءاً » فإذا خرج سهم العتق باسم اثنين» أعدنا القرعة 
ببنهما » فمن خرج له سهم الحرية » عتق ثلثاه ٠‏ هذا إذ' كتبنا في الرقاع 
الرق والحرية » وإن كتبنا الأسماء » فإذا خرج سهم اثنين وعتقا » لم 
تعد القرعة بين الستة » بل يخرج قرعة أخرى » ثم يقرع بين الثلائة 
المسمين فيها ؛ فمن خرج له سهم العتق » عتق ثلثاه » ولا يجوز على 
هذا القول أن نجزئهم أربعة واثنين واثنين » لبعد هذه التجزئة على 
التثليث ٠‏ والقول الثاني : لابراعى التثليث » بل براعى ما هو أقرب 
إلى فصل الأمر » فيجوز أن تكتب أسماؤهم في ثمان رقاع ٠‏ وبخرج 


. في الأصل : لذلك‎ )1١ 


ت 0A‏ ا 


واحدة بعد واحدة إلى أن يتم الثلث . ويجوز أن بجعلوا أرباعا ٠‏ لم 
أن ا انا اسم كل اثنين في رقعة : فاذا 0 واحدة على الحرية. 
عتقا 6 ثم بخرج رقعة أخرى ة ويقرع بين الاين“ اللدين اسسهما ذيها. 
فمن خرجت له القرعة » عتق ثلثه"؟ + وإن شئنا أشتنا الرق واأحرية . 
فاثبتنا العتق في واحدة » والرق في ثلاث » فإذا خرجت رقمة العتق 
لاثنين . عتقا » وبعبد القرعة بين الستة ؛ فاذا خرجت لاثنين . أقرعن! 
بينهما كما سبق ؛ ولا بعد على هذا أن يجوز إثبات العتق في رقعتين . 
والرق في رقعتين ؛ ويعتق الاثنان اللذان خرجت لهسا رقعة العتق أولا”. 
ويقرع بين اللذين خرج اهما رقعتي العتق الثانية » وإن كان العبيد 
سبعة » فعلى القول الأول بج ز نهم ثلاثةواثنين واثنين»وعلى الثا ني نجزىء 
كيف شئنا إلى أن تہ الثلث ء وإن كانوا أربعة قستهم سو اءفعلى الأول 


سے 


نجزلهم اثنين وواحداً » وواحداً فان خرج سهم العتق لأحد الفردين , 
عتق ١‏ ثم بعيد القرعة بين الثلاثة > فمن خرج له سهم العتق : عتق ثلثه. 
وإن خرج للاثنين ؛ أقرعنا ببنهما » فمن خرج له سهم العتق : عتق كله . 
ثلث الآخر ٠‏ وهذا على تقدير إثبات الرق والحرية ف الرقاع : وعلى 
القول الثاني : يثبت اسم كل واحد في رقعة : وبخرج باسم الحربة. 
فمن حرج أسمهة اول 34 7 42 ومن Ea‏ أسمة ثانا 83 عن ثلثه م وان 
كانوا خمسة قيمتهم سواء : فعلى الأول يجرلهم اثنين واثنين وواحداً 4 
وعلي ى الثاني لا إثنات أسما لهم ف خسن رقاع 4 م القول ق الاتحاب 
أم ف الاستحباب والاحتياط ؟ شه وجهادن 5 1 قال القاضي 
حسين »م واختاره الإمام 5 وبالثاني قا ل الصيدلاني ۽ وهو مقتضى ا 
الأكثربن 0 ولو أعتق عدا من عد على الإبهام , ققد يحتاج ا 
)١(‏ في الأصل : اثنين . 
(۲) في الأصل : ثلثا . 


۱)۹ ب 


تجزأنهم أربعة أجزاء وخمسة وأكثر » فيجزؤون بحسب الحاجة ؛ وكذا 
نو كان على المعتق دين كسا سنذكره قربا إن شاء الله تعالى ٠‏ 
غيرهم » ومات وعليه دين » نظر » إن استعرقهم الدين » فهو مقدم ٤‏ 
فساعون فيه » وإن لم يستغرقهم » أقرع بين الدين والتركة ليصرف 
في رقعة » وأخرجنا رقعة الدين أو التركة ٠‏ وإن شئتا كتبنا الدين في 
رقعة [ والتركة في رقعة ] » وأخرجنا إحداهما على أحد الحرين + وإن 
كان قدر الدين ثلثهم » جزآناهم لاله أجزاء » وأقرعنا ينهم بسهم دين: 
و سهمي تركة » وإن كان قدر الربع » جزآناهم أربعة أجزاء » وأقرعنا 
ا 0 ا ا 
آو يجزثهم إذا كان الدين قدر نصفهم ستة أجزاء » ويقرع بثلاثة أسهم 
للدين وسهم للعتق وسهمين للتركة ؟ فيه وجهان » الأصح المنصوص : 
لا ء لأنه لا يمكن تنفيذ العتق قبل قضاء الدين » ولو تلف المعين للدين 
قبل قضائه » انعكس الدين على الباقي من التركة » 0 
على الورثة قبل قضاء الدين » لابعتق قبله ٠‏ والثاني : يجوز ء لأن 
0 
تنوقف في تنفيذ العتق إلى أن يقضى الدين ٠‏ وفي «التهذيب» مايقتضي 
الحكم بالعتق في الحال ٠‏ وإذا قلنا بالمنصوص ١‏ فتعين بعضهم للدين 
يباع ويقضى منه الدين م 0-0 قال 
شا ا » أحدهما : : نعم 8 المنع وا 0 


كه 11012 بت 


فإذا سقط بالقضاء » نفذ » كما لو أسقط الورثة حقهم من ثلثي التركة 
وأجازوا عتق الجسيع ٠و‏ الثاني : لا » لأن تعلق الدين منع النفوذ لاشقلب 
نافد سقوطه 4 ۽ کہا لو أعتق الراهن وقلنا 98 : لانفذ فقال 8 : أن أقضى 
الدين من موضع آخر لينفذ » فإنه لا ينفذ إلا أن ببتدىء إعتاقاً » وبني 
انوجهان على أن تصرف الورثة في التركة قبل قضاء الدين هل ينفذ ؟ 
رح 

نو أعتق من لا دين عليه عبيداً لا مال له غيرهم . ومات : وأعتقنا 
بعصم بالقرعة > وأرققنا بعضهم 4 فظهر للست مال مدفون 3 فان كان 
بحيث يخرج جسيعهم من الثلث » بأن كان المال مثلي قيمتهم »حكم بعتقهم 
جسعاً : فندفع إليهم أكسابهم من يوم إعتاقهم : ولا جع الوارث ما 


أنفق عليه 5 من تكح امرأة نكاحاً فاسداً على ظن أنه صحيح 0-7 


فرق القأضي بينهما : لا يرجع بما أتفق ٠‏ وإن خرج من الثلث بعض من 

أرققناهم » أعتقناهم بالقرعة هت أ أعتقنا واحداً من ثلاثة ثم ظهر 
ان بحرج به آخر ٠‏ قرع سین اللدين أرققناهما 7 فسن حرج له 
سهم الحرية : عتق ٠‏ ولو أعتقنا بعض العبيد ٠‏ ولم ؛ کن عليه دين ظاهر: 
ثم ظهر دين : فإن كان مستغرقا التركة : فالعتق باطل > فإن قال الورثة: 
نحن نقضي الدين من موصع آخر 1 فعلى الوجهين السا قبن ٠‏ واسشضعد : 

أأشيخ بناءهسا على الخلاف ف تصرف الورثة في التركة قبل الدين ء 
وقال هناك الوارث ينشىء إعتاقاً من عنده » ولا يمضي ما فعل الميت ٠‏ 
رإنما الخلاف مبنى على أن إجازة الوارث لا زاد على الثلث تنفيذ آم 
انتداء عطية من الوارث ؟ فإن قلنا : تنفيد . فله تنفد إعتاقه بقضاء 


کے 5 وب 


الدين من موضع آخر » وإلا فينبغي أن بقضي الدين » ثم ببتدىء 
إعتاقا » وإن كان افدين الذي ظهر غير مستغرق + فهل بيبطل القرعة من 
أصلها ؟ وجهان » وبقال : قولان ٠‏ أحدهما : نعم » كما لو اقتسم 
شريكان » ثم ظهر ثالث » فعلى هذا يقرع الآن للدين والتركة ولا يبالى 
بوقوع سهم الدين على من وقعت له قرعة العتق أولا” ٠‏ وأظهرهما : 
لاء ولكن إن تبرع الوارث بأداء الدين > نفذ العتق »> وإلا فيرد العتق 
بقدر الدين » فإن كان الدين نصف التركة » رددناه ف نصف من أعتقناء 
وإن كان ثلثها » رددنا ثلثهم » فإن كانت العبيد ستة » قيمتهم سواء : 
وأعتقنا اثنين بالقرعة ؛ فظهر دين بقدر قيمة اثنين بعنا من الأربعة اثنين 
للدين كيف اتفق » ويقرع بين المعتقين القرعة أولا” بسهم رق ؛ وسهم 
عتق » فمن خرج له سهم الرق » رق ثلثاه » وعتق ثلثه مع الآخر ٠‏ وإن 
ظهر الدين بقدر قيمة ثلاثة » أقرع بين اللذين كان خرج لهما الحرية : 
فمن خرج له الحرية عتق » ورق الآخر ٠‏ 

المسألة الثانية : إذا قال لعبيده : أحدكم حر : أو اثنان حران : 
أو أعتقت أحدكم » فله حالان » أحدهما : أن ينوي معيناً يمر سيانه: 
ويحبس عليه ٠‏ فإن قال : أردت هذا » عتق » ولغيره أن بدعى عليه أنك 
أردتني » ويحلفه » وإن نكل السيد » حلف هو وعتق + ولو عين واحداء 
وقال : أردت هذا ء بل هذا » أعتقا جميعاً » مؤاخذة له ٠‏ ولو قتل 
واحداً منهم » لم يكن ذلك بيا » بل يبقى الأمر بالبيان ٠‏ فلو قال : 
أردت المقتول » لزمه القصاص ٠‏ ولو جرى ذلك في إماء » أو أمتين » 
ثم وطىء واحدة » لم يكن الوطء بباناً » بل لو بين العتق فيها » تعلق به 
الحد والمهر لجهلها بأنها معتقة ٠‏ ولو مات قبل البيان » قام“ وارثشه 


. في الأصل : فأقام‎ )١( 


0 قث 


مقامه على المذهب » لأنه خليفته » وربما علمه ٠‏ وقيل : قولان » فإن 
أقمناه » فبين أحدهم » عتق » ولغيره تحليفه على تفي العلم » قإن لم 
يكن وارث » أو قال الوارث : لا أعلم » فالصحيح أو المشهور أنه يقرع 
بينهم ٠‏ وفي وجه أو قول : لا يقرع » بل يوقف ء ولو قال المعتق : 
نسيت من أعتقته » أمر بالتذكر ٠‏ قال الأصحاب : يحبس عليه » قال 
الإمام :وفيه احتمال ٠‏ وإن مات قبل التذكر » ففي بيان الوارث والقرعة 
الخلاف » وهكذا الحكم لو سمى واحدا وأعتقه ثم قال نسيته ٠‏ 
الحال الثاني : أن لا ينوي معيناً » فيؤمر بالتعيين » ويوقف عنهم؛ 
إلى أن يعين » ويلزمه الإنفاق عليهم » فإذا عين أحدهم » عتق » وليس 
لغيره أن ينازع فيه إن وافق على أنه لم ينو معينآ ٠‏ وإذا قال : نويت 
هذا » عتق الأول » ولغا قوله للثانى » لأن العتق حصل ف الأول » 
بخلاف قوله : نويت هذا ء بل هذا » لأنه إخبار ٠‏ ثم العتق في المبهم 
هل بحصل عند التعيين » آم يتبين حصوله من وقت اللفظ المبهم ؟ وجهان 
سبق نظيرهما في الطلاق » وخرج على الخلاف أنه لو مات أحدهم 
فعينه » فهل يصح ؟ إن قلنا : يحصل العتق عند التعيين » فلا » لأن الميت 
لا يقبل العتق عفعلى هذا لو كان الإبهام بين عبدين » فإذا بطل التعيين 
في الميت » تعين الثاني للعتق » ولا حاجة إلى لفظ ٠‏ وإن قلنا الإبهام : 
صح تعيينه » ولو جرى ذلك في أمتين أو إماء » فل يكون الوطء 
تعييناً لغير الموطوءة ؟ وجهان كما في الطلاق ٠‏ قال ابن الصياغ : وكو نه 
تعييناً هو قول أكثر الأصحاب ٠‏ وإذا لم نجعله تعييناً » فعين العتق في 
الموطوءة » فلا حد ٠‏ وبنى البغوي حكم المهر على أن العتق يحصل عند 
التعيين » أم باللفظ المبهم ؟ إن قلنا بالأول » لم يجب » وإلا » وجب ٠‏ 
والوطء فيما دون الفرج» والقبلة واللمسة بشهوة مرتب على الوطء إن 
لم يكن تعبينآ » فهذا أولى » وإلا فوجهان ٠‏ والاستخدام مرتب على 


ا کت 


اللمس » والمذهب آنه لیس تعبين»٠‏ قال الإمام : هذا بوجب طرد الخلاف 
في أن الاستخدام في زمن الخيار ء هل يكون فسخا أو إجازة ؟ والعرض 
على البيع كالاستخدام ٠‏ ولو باع بعضهم » أو وهبه وأقبضه أو أجره: 
قال البغوي : فيه الوجهان كالوط »> والإعتاق ليس يتعبين ٠‏ م إن 
عين فيمن أعتقه » قبل » وإن عين في غيره » عتقا ٠‏ وقتل السيد أحدهم 
ليس تعييناً » ثم إن عين في غير المقتول» لم يلزمه إلا الكفارة» وإن عين 
في المقتول » لم يجب القصاص : للشبهة ٠‏ وآما المال » فإن قلنا : العتق 
بحصل عند التعيين » لم يحب » وإن قلنا : عند الإبهام » لزمه الدية 
لورثته ٠‏ وإن قتل أجنبي أحدهم ؛ فلا قصاص إن كان القاتل حرا » ثم 
إن عين في غير المقتول » لزمه القيمة » وإن عين فيه وقلنا : العتق يحصل 
عند التعيين » فكذلك > كما لو نذر إعتاق عبد بعينه » فقتل ٠‏ وإن قلنا: 
عند الإبهام » لزمه الدية لورئة المقتول ٠ه‏ ولو مات قبل التعيين » فمل 
للورثة التعبين ؟ قولان » ويقال : وجهان » أظهرها : نعم ٠‏ 

المسألة الثالثة : قال لأمته : أول ولد تلدينه حر : فولدت ميت . 
ثم حياً » لم بعتق الحي » لأن الصفة انحلت بولادة الميت » كما لو قال : 
آول عبد رأيته من عبيدي حر » فرأى أحدهم ميتآ » انحلت لن 
فإذا رأى بعده حاً لا بعتق » ووافق أبو حنيفة في هذا : وخالف الأول 
فلك : إن كانت حاملا” حال التعليق » صح قطعاً > وكذا إن كانت 
حائلا” في الأظهر والأصح » كما لو وصى بما ستحمل“ والثاني : لا . 
لانه تعليق قبل الاك اناعم 

الرابعة : قال لعبده : أنت ابنى : ومثله تجوز أن يكون انا له . 
ت سه وی إن كان خا او الا وده وا کت 


. في الأصل : يستحمل‎ )١( 


OE‏ ده 


عتق أيضاً وإن لم يثبت النسب ٠‏ وإن لم يمكن كونه ابنه : بان كان 
أصغر منه على حد لا نتصور كونه ابنه » لغا قوله » ولم بعتق » لأنه 
ذكر محالا” ٠‏ هذا في مجهول النسب » فإن كان معروف النسب مسن 
غيره » لم يلحقه » لكن يعتق على الأصح » لتضمنه الإقرار بحريته ٠‏ 
ولو قال لزوجته : أنت بنتي قال الإمام : الحكم في حصول الفراق 
وثبوت النسب كما في العتق ٠‏ 

الخامسة : قال لعبديه : أعتقت أحدكما على ألف :أو أحدكسا 
حر على ألف » لم يعتق واحد منهما ما لم يقبلا » فإن قبل كل واحسد 
الأئف ٠‏ عتق أحدهما » ولزم السييد البيان » فإن مات قبله » ولم يقم 
الوارث مقامه » أو لم يكن وارث » أقرع + فمن خرجت فرعته » عق 
بعوض ٠‏ وف ذلك العوض وجهان » أصحهما وبه قال ابن الحداد : 
قيمته ٠‏ والثانى : المسمى » قاله أبو زيد » لأن المقصود العشق »> لا 
المعاوضة > فيحتمل إبهام العوض تبعاً للعتق ٠‏ ولو قال لأمتيه :إحداكما 
حرة على آلف » فقبلتا » شم وطىء إحداهما » فهل هو اختيار ملك 
الموطوءة ويتعين الأخرى للعتق » وجهان حكاهما الشيخ أبو علي ٠‏ 

السلادسة : جارية مشتركة » زوجها الشريكان باين أحدهما فأتت 
منه بولد » يعتق نصفه على الجد » ولا بسري إلى النصف الآخر إذا 
لم بعتق عليه باختياره ٠‏ 


انعفد الولد حراً ٤‏ ويلزم المغرور قيمته لمالك الأمة ٠‏ هذا هو الصحيح ٠‏ 
وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه ينعقد رقيقاً ثم بعتق على المغرور : 
وله ولاژه ٠‏ وأنا إذا قلنا : ينعقد حراً فلا قيمة على المغرور » وهو 
غريب ضعيف ٠‏ قال الشبخ : وفي القلب من وجوب القيمة على المغرور 


ب 126 سم 


شيء » لأنه لم نتلف شيئا على مالك » وإنما منع دخول شيء في ملكه : 
لكن ليس فيه خلاف يعتد به » وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على 
وجوب الضمان » فلا بد من متابعتهم ٠‏ وإذا عرفت هذا ء فلو تكح 
جارية ابته مغروراً بحريتها » فأولدها » فهل يلزمه قيمة الولد ؟ وجهان: 
أحدهما : لا » لأنه إن انعقد حرا » فینبغی أن لا بلزمه شىء » وإن 
انعقد رقيقاً » عتق على الجد بالقرابة » ولأنه لم يفوت بظن الحرية على 
الأب رقا ينتفع به » لأنه كان يعتق عليه » وأصحهما : نعم » وبه قال ابن 
الحداد ٠‏ وإن وطئها عالا بالحال » ملكه الجد » وعتق عليه » قال 
الإمام : ولا يبعد أن يقال : ينعقد حرا . 


فروع 
في مسائل منثورة : 


شهدا أنه قال : أحد هذين العبدين حر + أو أنه أوصى باعتاق 
أحدهما » أو أنه قال : إحدى هاتين المرأقين طالق » يقبل : وبحكم 
بمقتضى شهادتهما » ولو ولدت المزني بها ولداً » وملكه الزاني لم 
بعتق عليه » وقال أبو حنيفة : بعتق ٠‏ ولو قال لعبده : أنت حر كيف 
شئت » قال أبو حنيفة : بعتق في الحال » وقال صاحباه : لا بعتق حتى 
يشاء » وقال ابن الصباغ : وهو الأشبه ٠‏ ولو أوصى بإعتاق عبد 
بخرج من الثلث » لزم الوارث إعتاقه » فإن امتنع » أعتقه السلطان ٠‏ 
ولو كان له عبد مقيد » فحلف بعتقه أن فی قیده عشرة أرطال » وحلف 
بعتقه لا بحله هو ولا غيره » فشهد عند القاضى شاهدان أن قبده 
خمسة أرطال » وحكم القاضي بعتقه » ثم حل القيد فوجد فيه عشرة 
أرطال » قال ابن الصباغ : لا شيء على الشاهدين ,لأن العتق حصل 


ا اك 


بحل القيد دون الشهادة » لتحقق كذبهما ٠‏ قال ابن الحداد : ولو شهد 
شاهدان أنه أعتق في مرضه هذا العبد > أو أوصى بعتقه » وحكم 
. القاضى شهادتهما : وشهد آخران أنه أعتق عبداً آخر » وکل واحد 
منهما ثلث ماله » ثم رجع الأولان » لم برد القضاء بعد تفوذه » بل يقرع 
سنهما » فان خرجت القرعة للأول » عتق » وعلى الشاهدين الغرم 
للرجوع » ويرق الثاني » وحينئذ بحصل(2 للورثة التركة كلها » وإن 
خرجت للثاني » عتق » ورق الأول » ولا شيء على الراجعين » لأن من 
شهدا به“ لم يعتق » واعترض ابن الصباغ » فقال : ينبغي أن يعتق 
الثاني بكل حال » ويقرع بينهما لمعرفة حال الأول » فإن خرجت القرعة 
له » أعتق أيضاً » وغرم الراجعان ٠‏ 
ر 

قا لابن الحداد : لو زوج آمته بعبد غيره » وقبض مهرها » 
وأتلفه » ومات ولا مال له غيرها » ولم يدخل الزوج بهاء فأعتقها 
الوارث » تفذ إعتاقه ٠‏ قال الشيخ أبو علي : تقدم على هذا فصلين 
أحدهما : إذا أعتق الوارث عبد التركة » وعلى الميت دين » نظر » إن 
كان الوارث معسراً » لم ينفذ العتق » هكذا قطع به الشيخ ٠‏ وعن 
الشيخ أبي محمد أنه على الخلاف في إعتاق الراهن » وضعفه الإمام ٠‏ 
وإن كان موسراً » فوجهان » أحدهما ويه قال ابن الحداد : ينفذ »وينتقل 
الدين إلى مال الوارث » كما لو أعتق السيد الجاني » هذا لفظ الشيخء 
ونقل الإمام عنه آنا إذا أنفذنا العتق » نقلنا الدين إلى ذمة الوارث إذا 


(1) في الأضل : بجعل . 
۲١‏ في الأصل ونسخ الظاهرية : شهد أنه . 


=0 ت 


لم يخلف سوى العبد ء قال : وكنت أرى الأمر كذلك » فالدين لايتحول 
إلى ذمة الوارث قط » 'لكنه بالإعتاق متلف للعبد »> فعليه أقل الأمرين 
من الدين » وقيمة العبد ٠‏ والثائى : أنه موقوف » تاذا أدى الوارث 
الدين من ماله » تبين نفوذ العتق وإلا ء بيع العبد في الدين : وبان أن 
العتق لم ينفذ ٠‏ ولو باع الوارث التركة بغير إذن الغرماء » لم ينفذ 
دبعه إن کان معسراً » وإن كان موسراً : فضه أوجة » أحدها : لا نفذ 
كا مرهون : والثاني : ينفذ » والثلث : موقوف »ء كالعتق ٠‏ قال الإمام 
وبحيء مما حكاه الشيخ أنو محمد قول انه يصح د بيع الوارث افتركة 
إن كان معسراً كالجاني ٠‏ قال الع و صحة البيع 
أن الثمن بصرف إلى الغرماء » وأن المشتري لو دفم الثمن إلى الوارث 
فتلف في يده : كان للغرماء تغريم المشتري ٠‏ قال الإمام : والوجه عندي 
القطع بأنهم لا يطالبون المشتري ٠‏ وأنا إذا صححنا البي.م » كان 
كالإعتاق ٠‏ قال الإمام : ولزوم البيع بعيد » فإن بيع الجاني وإن 
صححناه ؛ لا يلزم » مع أن تعلق الأرش به أضعف » فبيع الوارث أو 
بأن لا لزم ٠‏ 


واعلم أن جميع هذا تفريع على أن الدين لا يمنع الإرث : فإن 
قلنا : يمنعه » فالتركة باقية على ملك الميت » فلا يصح التصرف للوارث 
بحال ٠‏ والحاصل أن المذهب نفوذ العتق من الوارث الموسر » ومنسع 

الفصل الثاني : ذكرنا في النكاح أن الأمة إذا عتقت تحت عبد . 
فلها الخيار » فإن فسخت قبل الدخول ؛ سقط كل المهر » وعلى السيد 
رده إن كان قبضه ٠‏ 


إذا تقرر الفصلان ٠‏ فينفذ العتق في الحال ف فرع ابن الحداد ٠‏ 


10A‏ ب 


نم إن كان الوارث معسراً » فلا خيار لها » لأنها لو فسخت » لوجب رد 
مهرها » وصار ذلك ديناً على الميت » وذلك يمنع نفوذ العتق من 
الوارث المعسر » وإذا لم يعتق » فلا خيار » ففي إثبات الخيار بقية 
والمسألة دورية » وقد سبق طرف منها في النكاح + وإن كان موسراً : 
فإن قلنا : ينفذ عتقه » فلها الفسخ » وإذا فسخت صار مهرها دنآ ؛ 
فيطالبه به المعتق إن كانت قيمتها المهر0؟ لتفويته التركة » وإن كان 
مهرها أكثر » لم يطالب إلا بقيمتها » لأنه لم يفوت إلا ذلك ٠‏ وإن قلنا : 
نتوقف تفوذ العتق على أداء الدين » فلا عتق ولا خيار » حتى برد 
الصداق إلى سيد العبد » هكذا ذكره الشيخ أبو علي » وفيه إشكال > 
لأنه لا شت لسيد العبد دين ما لم يفسخ » فكيف يقضي الدين قبل 
رع 

مات عن ابن حائز للتركة وهي“ ثلاثة أعبد قيمتهم سواء » فقال 
الابن : أعتق أبي في مرضه هذا » وأشار إلى أحدهم » ثم قال : بل هذا 
وهذا » يعني الأول“ وآخر معآ » ثم قال : بل أعتق الثلاثة معآ » قال 
ابن الحداد : الأول حر بكل حال » ويقرع بينه وبين الثاني » لإقراره 
الثاني » ويقرع بين الثلاثة مرة ثانية » فإذا أقرعنا في المرتين » فإن 
خرج سهم العتق للأول فيهما لم يعتق غيره » وإن خرج للثاني فيهما » 
وللأول ف الأولى » وللثانى ف الثانية أو بالعكس » عتقا » دون الثالث » 

. في الأصل : لمنع‎ )١( 

0 وعكن امن الآضل تبتحة : مها كمهر المثل ٠‏ 

(۳) في الأصل : وهو . ش 

(8) في الأصل : أول . 


عه 0 


وإن خرج للأول في الأولى » وللثالث في الثانية عتقا دون الثاني » و إن 
خرج للثاني في الأولى » وللثالث في الثانية » عتقوا كلهم ٠‏ قال الشيخ 
أبو علي : ولو كانت قيمتهم مختلفة بأن كانت قيمة الأول مائنة » 
والثاني المضموم إليه مائتين » والثالث ثلاثماثة » فالأول حر بكل حال . 
لإقراره الأول:» وهو دون الثلاثة » فإذا أقرعنا نه وبين الثاني » وخرج 

سهم العتق للأول » عتق من الثاني أيضاً نصفه » وإن خرج السهم 
الثاني » عتق كله ٠‏ وإذا قرعا بين الثلاثة لإقراره اكاك ؛ فإن خرج 

سهم العتق للثالث » عتق ثلثاه » وذلك ثلث ماله » وإن خرج للثاني » 
ل لقا ااحواء تيوت لقره الاو لشن الا أ 
لأنه ثلث ماله » وإن خرجت للأول > فهو نصف الثلث » فتعاد القرعة 
لإكمال الثلث بين الثانى والثالث » فان خرجت على الثانى » رق الثالث» 
ولا يعتق من الثانى إلا ما عتق بالقرعة الأولى » وهو كله أو نصفه ع 
وإن خرجت على الثالث » عتق ثلثه ٠‏ ولو كانت قيمة الأول ثلاثمائة » 
والثاني مائتين » والثالث مائة » عتق من الأول ثلثاه » ثم ,يقرع بينه وبين 
الثاني » فإن خرج سهم العتق للأول » لم يرد شيء » وإن خرج للثاني » 
تحن كله لم يرع ين القلالة + فإن شرج الأول او الثاني لم اسرد 
شيء على ما عتق » وإن خرج للثالث » عتق كله 

ررع 

مات عن ثلاثة بنين » وله ثلاثة عبد » قيمتهم سواء » فآقر أحد 
البنين أن أناه أعتق في مرضه هذا العبد » وأقر آخر أنه أعتقه مع هذا 
الآخر » وأقر الثالث أنه أعتق الثلاثة معاً » عتق الأول » لأن أحد البنين 
ا ييا اود ل سوا وح لان رقم ENR‏ 
لإقرار الثاني » فإن خرج سهم العتق للأول » عتق منه ثلث آخر » وهو 
حصة المقر » وإن خرج للثاني » ت عتق ثلثه لهذا المعنى » ثم يقرع بين 
الثلاثه فمن خرج له سهم العتق » عتق كله ٠‏ وإذا حكمنا بعتق بعض 

5 ا٦۰‎ 


عبد » فلا سراية » لأنهم لم بر ساشروا الإعتاق : ولا آقروا به على أنفسهم ٠‏ 
ومن أعتقنا بعضه بإقرار أحد المنينإذا وقعم القسمة في نصيب ذلك المقر: 
أو نار و أخر ي عله ب رار عر كله ٠‏ 


زر 


شهد اثنان على ميت أنه أوصى بعتق عبده سالم وهو ثلث ماله : 
وقال الوارث : أوصي بعتق غانم وهو ثلثه » فان لم يكذب الوارث 
الشاهدين » واقتصر على أنه أوصى بعتق هذا ؛ عنق الأول دمو جب 
البينة » وأقرع بينه وبين الثاني » لإقرار الوارث + فان خرجت القرعة 
للأول » لم .بعتق الثاني » وإن خرجت للثاني ء عتق ؛ ولم يرق الأول : 
لأنه مستحق العتق بالبينة » فلا يتمكن الوارث من إبطاله بالإقرار : 
وقد تعمل القرعة فى أحد الطرفين دون الآخر كما سبق ء وإن أقر 
الوارث أنه أعتق الثاني » > وكذب الشهود في الأول ؛ عتقا جميعاً ؛ 
الأول بالشهادةة » والثان نی بالإقرار 0 ولو شهد أجنبيان انه أوصى 
بإعتاق عبد هو ثلث ماله »© وشهد وارثان انه أوصى باعتاق آخر 4 
فإن كذب الوارثان الأجنبيين » عتقا عتقاً » وإلا أقرع كما سبق ٠‏ 


yS‏ الت فيان 
أحدهم : هي أم ولدي » وهو ولدي منها » وقال اي : هي آم ولد 
أبينا » والولد أخونا » وقال الثالث : هي أمتي » وولدها عبدي > 
فالكلام في أحكام 9 وأما ثبو له 


)۱( في الأصل : به . 


EER‏ الروفة ١۴z‏ اا 


من الذي استلحقه » فإن قلنا : إن من استلحق عبداً مجهول النسب . 
لحقه » ثبت نسبه منه » وإلا فلا » على الأصح ٠‏ الثاني القائل : هى أم 
ولد نينا »الا اندع لف يا على ارين ١‏ فلا جف كي إن 
ادعت الأمة ذلك > وأنها عتفت لموت الأب » حلفهما أنهما لا يعلمان 
الأب أولدها » وأما الآخران » فكل واحد منهما بدعى ما في بذ صاحيه: 
هذا يقول : هي مستولدتي » وذلك بقول : ملكي » فيحلف كل واحد 
الآخر على نفى ما بدعيه في الثلث الذي في بده ٠‏ الثالث القائل : هى أم 
ولد أبينا » لا غرم له ؛ لأنه لا بدعي لنفسه شيئاً ولا عليه » والذي يدعي 
الاستيلاد بلزمه الغرم للذي يدعي الملك ء لاعترافه بأنه فوت عليه 
نصيبه من الأمة » والولد هكذا عللوه(١2‏ ومقتضاه أن يكون الصورة 
فيما إذا سلم أنه كان لمدعي الرق منها نصيب بالإرث أو غيره > وإلا فلا 
بلزم من قوله : مستولدتي كونها مشتركة من قبل ٠‏ وكم يعرم ؟ 
وجهان بناء على أن الجارية في يد من هي ؟ وفيه وجهان : أحدهنا :. 
لا بد عليها للقائل : مستولدة أبينا ؛ لأنها حرة بزعمه » فتكون في بد 
الآخرين ٠‏ وأصحهما في بد الثلاثة حكماً : فعلى الأول بلزمة لدعي 
الرق نصف قيمتها وقيمة الولد : وعلى الأصح ثلث قيمتهما”؟' . وبه 
أجاب ابن الحداد ٠‏ الرابع : الولد حر قول من تقول : مستولدة 
الأب : ومن يقول : مستولدتي + قال الشيخ أبو علي : وبعتق عليه 
نصيب مدعي الرق ونصيبه من الجارية » هكذا ينغي أن دكون ٠‏ 


1 عبارة الأصل : من ألآأمه والولد الذى هكذا عللوه : 


. ي الأصل : قيمتها‎ ۲١ 


رع 
قال لعبديه : أحدكما حر » ثم غاب أحدهما » فقال للذي لم يغب 
وعبد“ ثالث : أحدكما حر » ثم مات قبل البيان » قال الأستاذ أبو 
إسحاق : يقرع بين الأولين » فإن خرج سهم العتق للذي غاب » عتق > 
وتعاد القرعة بين الآخرين » فمن خرجت له » عتق أيضاً ٠‏ وإن خرجت 
أولا” للذي لم يغب » عتق » ولا تعاد » لأن تعبين القرعة كتعيين المالك , 
ولو عين الذي لم ,يغب للعتق » ثم قال له وللآخر : أحدكما حر » كان 
صادقآ » ولم يقتتض ذلك عتق الآخر ٠‏ وقال الماسرجسي: إن خرجت 
القرعة للذي لم يغب » تعاد » لأنه يحتمل أنه أراد بقوله : الثاني الذي 
حضر آخرا » فإن خرجت القرعة الثانية للذي لم يغب أيضآ ء لم يعتق » 
وإن خرجت للآخر » عتق أيضا » ومال الإمام إلى هذا » ورجح الشيخ 
أبو علي الأول ٠‏ 
فرع 
له أربع إماء » فقال : كلما وطئت واحدة منكن » فواحدة منكن 
حرة » ثم وطىء إحداهن » عتقت إحداهن ٠‏ وهل تدخل الموطوءة في 
العتق المبهم ؟ يبنى على الوجهين السابقين في أن الوطء هل بكون تعييناً 
للملك" في الموطوءة والعتق في غيرها ؟ إن قلنا : نعم وعليه فرع ابن 
الحداد » فآول الوطء لا يتضمن التعبين » لأن العتق معلق به ؛ وما لم 


1 


. في الأصل : وعند‎ )١( 
. في احدى نسخ الظاهربة : للمالك‎ (۲) 


2 ۳ 


يود لا يقت ا امتتحقاق اعلق :+ فلو انزع يتجرد ييب الحدفة ٠‏ 
دخلت الموطوءة ف العتق الميهم . وإن استدام > فهل تتضمن الاستدامة 
التعبين وإخراج الموطوءة عن استحقاق العتق ؟ وجهان + أحدهما هو 
قول أبي زك : نعم 1 فبقرع دين الثلااث البواقي » وأصحهما وه قال 
ان الحداد : ¥ . لأنه وطء واحد 4 ولهذ؟ ۳ سسخی ال ستدامه عق 
آخر فيقرع دين الأربعة : وهد! كمن قال لأمته : إن وطئتك فأنت حرة ٤‏ 
فو طىء و ف الحال 85 لا بلزمه مهر ه وإ استدام 4 فوجهان كنظيره 
ف الحلف بالطلاق ٠‏ وإن وطىء فلاا منهن ٠‏ واستدام م عق تکل 
وء أمة فان حعلا الوط ء تعسيناً 4 والاستدامة متضمنة > للتعيين » 

عقت الأولى والشا نره والرابعة بلا قرعة17) 3 ورقت الثالثة : أنه لم 
وطىء الأولى فيتغييب الحشفة ثبت عتق واحدة ؛ فإذا استدام » خرجت 
ع E GG‏ ننة والثالثة تعينتا للملك 
دوطئهما(؟ فتعينت ارا للعتق . وبوطء الثانه ثبت حق العتق 
لھا : 0 الثانثة . أن !! رابعة علقت دالو ص 0 الأول : : ادا استدام 
خرجت هى عن الاستحقاق وخرحت الثالئشة أضاً بوطتها + فتعينت 
الأولى للعتق فإذا وضىء الثالثة : 3 تسق الا هي والثانبة : واستدامة 
الوطء فيها إمساك : فيعين العتق ف الثانية . وإن جعلنا الوطء تعبيناً : 
ولم نحعل الاستدامة تعممناً 3 أقرع ن الاه ولى والر ابعة 4 , أنه آمك 

الما ننه > والثالثه دو ها للاك . فان خر حت القر عه للرابعة غه 1 
وبولء الثانة ستحق عدق آخر 5 لکن حط شه لار ابعة 93 ل نيا علقت 
بالوطء الأول مه ولا للثالثة 7 أنه أمسكهاأ بالوطاء 7 خهو اذا مر دد دان 


3 ف الأصل: :ر 
(؟) فى الأصل ُ دو لها 5 


ا 0 


ET‏ خرجث لها القرعه . عنقت 


7 


ودوطء الثالثه سحن [ عدن ۲ خر ولاحظا فيه للرابعة - Ys‏ 
الأولى وال نيه . إن عتقت أولى . أقرعد بين الثانية والثالثه. 
وان علقت اأثانية : أقر عن بين الأولى والثالثة وان خرحت القرعسة 
الأولى 00 فق ااا القت او الثانة تردد العتق نها 
وبين الرابعة . لأن الأولى عتقت . والثالثة تعينت بالوطء للإمساك . 
ها ل الثالثة ساتحقعتق آخر لا حظ 
فيه للأولى . ولا لمن عتقت١١2‏ والثانة والرابعة : فان عتقت اأشانمه ء 
أقرعنا بين الثالثه ٠‏ والرابعة وال عت الرابعة : أقرعنا بين اشا زره 
والثالثة . وإن قلنا : الوطء ليس نعيين » أقرع ثلاث مرات . لاستحقاق 
العتق اثلاث منهن . يقرع بوطء الأولى بين الأربع سهم عتق وثلانه 
أسهم رق ٤‏ فان خرجت الرابعة : عتقت : ولا مهر آها : لأنه لم بطأها : 
وان خرجت الأولى : عتفت ۾ وغل تح ا ی ملستي أن 
استدامة0© الوطء هل وجب مهراً ؟ وإن خرجت للثانية أو الثالثة . 
عتقت . ولها المهر : لأا اسسا أنه وصئها بعد حصول عنقها ثم برع 
لوطء الثانية بين الثلاث البو اقي بسهم عتق . وسهسي رق . فإن خرجت 
للرا بع » فلا شيء ۽ ل . ران خرحت الثانة . قفى امتحقاقها المهر 
الوجهاأالن ٠‏ وان حرجت الامتحا ١‏ وان حرحت القرعة. 


52 


| الحرية | في المرة الأونى للثانية . أقرعنا نوطء الثانية بين الألى والثالثه 


ی 
| ها 4 لد اا وله NMS i‏ 
و أرابعة . فال حو تدهم العتئق اوی MA,‏ مهر ها بار حاف . لذن 
i & | SEE + 7 1: 1 ef TA 3‏ 
عمهمها مساحدر عن ی ر ل حر لرانعة ۽ قتللاما , 5 :4 5 طا ها ٠‏ 


وإن خرج للثالثة » فلها المهر : لأنا تبينا أنها عتقت قبل وطئها ٠‏ ثم يقرع 
لوطء الثالثة بين الباقيين بسهم عتق : وسهم وقح انان نفيك اتانيه 
UIST ERE U)‏ 
لها المهر ؟ فيه الوجهان » وإن بقيت الأولى والثانية : فلا مهر لمن خرجت 
لها القرعة منهما » لتقدم وطلها على عتقها : وفيه وجه أنه يقرع بين 
الأربع دفعة واحدة بثلاثة أسهم عتق : وسهم رق ؛ فتعتق ثلاث ٠‏ وترق 
واحدة ؛ وهذا صحيح لمعرفة الرق والعتق » لكن لا بصرف به المهر . 
وموضع الخلاف فيه والوفاق ٠‏ ولو وطىء الأربع . عتقن كلهن . 
ونحتاج للمهر''؛ إلى الإقراع ثلاث مرات بين الأربع مرة بسهم عتق . 
وثلاثة اسهم رق ٤‏ ثم مرة بين ثلاث منهن بسهم علق : وسهسي رق : ثم 
مرة بين الباقيتين بسهم عتق . وسهم رق . واستيعاب الاحتمالان57) 
0 فسن بان أنها عتقت قبل وطئها . 
فلها المهر » وفيمن عتقت بوطئها الوجهان ٠‏ أما إذا قال : كلما وطئت 
واحدة منكن » فواحدة من صواحبها حرة ووطئهن . فان قلنا : الوطء 
بعين املك في الموطوءة : عتقت الرابعة بوطء [ الأولى ] . والأولى 
بوطء الثانية ؛ والثانية بوطء الثالثة » ورقت الثالثة ٠‏ وإن قلنا : لا بعين: 
عتق ثلاث » ورقت واحدة » فيقرع لوطء الأولى بين الثلاث البواقي . 
فإن خرجت القرعة للثانية : عتقت : ثم بقرع لوطء الثانية بين الأولى 
والثالثة والرابعة : فإن خرجت للأولى أو لارابعة : عنقت ٠‏ وإذا وطىء 
الثاثثة ء عتقت الباقية من الثلاث وهى الأولى آو الرابعة . وإن خرجت 
القرعة الثانية للثالئة . عتقت . فإذا وطىء الثالثة : عتقت الباقية منهن 


i1١‏ في الاصل : نحتاج ا 


!1 4 فى الاصل o‏ 


وهي الأولى أو الرابعة . وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة . عتقت . 
فإذا وطىء الثالثة » أقرع بين الأولى والرابعة ٠‏ وأما المهر . قلا بحب 
لمن عتقت بعد الوطء : وبحب لمن بان عتقها قبلة ٠‏ وف هذه الصورة لا 
بعتق الموطوءة بوطئها بحال ٠‏ واعلم أن الإقراع في جميع هذه 
[ الصورة ] فيما إذا مات قبل البيان ٠‏ فأما في حياته » فيؤمر بالبيان ٠‏ 


26 
له أربع إماء وعبيد » فقال : كلما وطئت واحدة منكن : فعبد من 
عبيدي حر »> وکلما وطئت اثنتين » فعبدان حران : وكلما وطئت ثلاثاً . 
فثلاثة » وكلما وطئت أربعاً » فأربعة » فوطىء الأربعة : فهو كقوله : 


كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر » إلى آخر التصوير » وقد سبق 
في الطلاق » والصحيح أنه بعتق خمسة عشر عبداً ٠‏ 


ص 

اشتری في مرض مونه عنداً بأكثر من ق شمنة : وكانت المحابات قدر 
الثلث:ة بأن كان له ثلاثمائة : واشترى عبداً ساوى ماكة مانتين : نم 
أعتقه » قال ابن الحداد : وإن لم يوفر“ الثمن نفذ العتق : وبطلت 
المحاباة » لأن المحاباة كالهبة : فإذا لم يقترن بها القبض حتى جاء ما هو 
أقوى منها : وهو العتق ؛ بطلت : ويمضى البيع شن المشل . وعلى 
البائع أن يقنع به ٠‏ وإن وفر الثمن : نفذت المحابات : و بطل العتق . لأن 
المحاباة : استغرقت الثلث ٠‏ قال الأصحاب : هذا غلط . ولا فرق في 
المحاباة بين أن بقيض أو لا بقيض : لأنها تعلقت بالمعارضة : والمعارضة 


. يؤثر‎ ٠ في الاصل‎ )١( 


ب ۱۹۷ ب 


تلزه بنفس العقد ؛ ولهذا لو حابى المريض ولم بقبض > ثم أراد إبطالها: 
م تكن منه م بخلاف الهبة 0 فالحواب نفوذ المحاباة » وبطلان العتق» 
لتقدمها : قالوا : وقوله : بلزم البائع أن يقنع بقدر قيمة العبد » غلط 
ل ل ل 
الخيار بين أن ينفذ البيع بقدر القيمة وينفذ العتق وبين أن لفسخه 
ويبطل التق ٠‏ 
ب 

جاربة بين شربكين حامل من زوج أوزنا ؛ عتق أحدهما نصيبه من 
الحسل وهو موسر ؛ ثم وضعته لوقت بعلم وجوده يوم الإعتاق : وهو 
لدون ستة أشهر : فهو حر بالمماشرة والسرابة » وعلى المعتق قيمة صب 
الشريك يوم الولادة : فإن ألقته ميتأ من غير جنابة > فلا شيء علسى 
المعتق : وإن كان بجنابة : فعلى عاقلة الجانى غرة لورثة الجنين ء لأنه 
محكوم بحريته : وعلى المعتق نصف عشر قيمة الأم للشريك ٠‏ همكذا 
أطلق ابن الحداد ء فقال القفال : إنما بلزم المعتق نصف عشر قيمة الأم 
إذا لم دزد على قيمة: العرة : فان زاد : لم بلزم إلا نصاف قىم العرة : 
ورأى الشيخ او على الأخد بالإطلاق 2 وأنه یجس صف عشر قسمة الأم 
بالغا ما بلغ : لأن اتنقصاأه مضمو نا كا نفصاله حا : لأن الغرة تصرف إلى 
الوارث . وقد 5 ستحق المعتق منها شيا 3 وإنسا کان بحب رعاية 
المناسية بين الغرمين . أن( لو كان الواجب بالحناية للمعتق : قال 
الشيخ : وهذا كله جواب على أن الشراء يحصل بنفس الإعتاق . فإن 


. في احدی اسع الظاهر به : العتغان‎ ١ 
(؟) فى الأصل :أنله.‎ 


ب 116 - 


قلنا : يحصل بأداء القيئة » فإذا وضعت الحمل » وقوم ووصل نصف 
القيمة إل لى الشريك » فحينئذ يعتق الباقي ٠‏ وإن آلقته ميتا بجنايه : 
فنصفه حر » وهو يقوم الباقي على المعتق ؟ فيه الخلاف السابق فيما 
لو أعتق نصيبه ومات العبد قبل وصول القيمة إلى الشريك ٠‏ فإن 
قلنا : يسقط التقويم » فنصفه1» حر ونصفه روبق » فعلى عاقلة؟ 
الجانى نصف غرة ٠‏ وإلى من تصرف ؟ فيه الخلاف المذكور في أن من 
بعضه حر » هل يورث » ويجب للنصف المملوك نصف عشر قيمة الأم » 
وهل يكون في مال الجاني آم على عاقلته ؟ فيه الخلاففي أن بدل الرقيق 
تحمله العاقلة ٠‏ 
4-2 

خلف ثلاثة أعبد » قيمة كل واحد مائة ولا مال له غيرهم ؛ فشهد 
عدلان أنه عتق في مرضه هذين » فآشار الوارث إلى أحدهما » فقال : 
أما هذا فأعتقه » وأما الآخر » فلا » فلا قبل قوله ف إبطال |[ حق ] 
الآخر [ من العتق ] » لكن يقرع بينهما » فإن خرج العتق لمن عينه 
الوارث » عتق ورق الآخر » وإن خرج للآخر » عتق بمقتضى القرعة 
التى اقتضتها الشهادة » ويعتق الآخر بإقرار الوارث ء وإن قال الوارث: 
أعتق مورثي هذا » ولا أعلم حال الآخر » أقرع بينهما » فمن خرجت له 
القرعة : عتق » دون الآخر ٠‏ ولو شهدا أنه أعتق الثلاثة دفعة وقال 
الوارث : أعتق هذين دون ذاك » قال ابن الحداد : يقرع بين الثلاثة » 
فإن خرج سهم العتق للذي أنكره ه الوارث » عتق » وتعاد القرعة لإقرار 
الوارث بين الآخرين » فمن خرجت له عتق بإقرار الوارث ٠‏ وإن خرجت 


a‏ ال 


- ۱۹ 


أولا” لأحد الاثنين اللذين أقر بإعتاقهما > عتق + ورق الاجكران.: 
وبالله التوفيق ٠‏ 

الخصيصة الخامسة : الولاء » وفيه طرفان . 

الأول : في سببه » وهو زوال الملك عن رقيق بالحرية » فمن 
أعتق عبد تنجيزاً » أو بصفة » أو دبره » أو استولدها » فعتقا بموته ؛ 
أو عتق عليه بأداء نجوم الكتابة » أو الإبراء منها » أو التمس من مالك 
عبد عتقه على مال » فأجابه » أو أعتق نصيبه من مشترك »> وسرى » أو 
ملك قريبه فعتق عليه » ثبت له عليه الولاء ٠‏ ولو باع عبد تفسه » فله 
عليه الولاء على المذهب » وسواء اتفق دينهما أو اختلف ٠‏ فلو أعتق 
مسلم کافراً أو عكسه » ثبت الولاء » وإن لم يتوارثا » كما تثبت علقة 
النكاح والنسف بينهما ٠‏ ثم الولاء مختص بالإعتاق » فمن أسلم على 
يديه" إنسان فلا ولاء له عليه » ومن أعتق عن غيره بغير إذنه » وقم 
العتق عن المعتق عنه » وله الولاء دون المعتق» والولاء كالنسب لا بجوز 
بيعه » ولا هبته » ولا يورث » لکن بورث به ٠‏ ولو أعتق عبد على أن 
لا ولاء له عليه » أو على أن يكون سائية » لعا الشرط » وثيت الولاء . 
وكذا لو شرط أن ولاءه لفلان أو للمسلمين » لغا » ولا ينتقل الولاء 
عنه » كما لا ينتقل النسب » ولا بشت الولاء بالموالاة والحلف : كما 
لا ثبت النسب بذلك » وكما شت الولاء على المعتق » شت على أولاده 
وأحفاده » وعلى عتيقه وعتيق عتيقه » وكما يثبت | للمعتق يثبت ] لمعتق 
الأب وسائر الأصول » ولمعتق المعتق » وكما ثبت على ولده العتيق : 
يثبت على ولد العتيقة » ويستثنى من استرسال الولاء على أولاد2» 


)١(‏ في الأصل: بد. 
(۲) في الأصل : أولاد . 


العتيق وأحفاده موضعان أحدهما : إذا كان منهم من مسه رق وأعتق : 
فولاؤه لمعتقه ؛ فإن لم يكن » فلعصبات معتقه » فإن لم يوجدوا : 
فالميراث لبيت المال »> ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال » فإنه أعتق 


أو حر » وأعتق الولد وأبواه أو أمه ٠‏ 


الثانى : من أبوه حر أصلى لا ولاء عليه » وآمه معتقه » هل ثبت 
عليه الولاء لموالي الأم ؟ فيه أوجه E a ٠‏ عم ة 
والثالث : إن كانت حرية الأب متيقنة » بأن كان عربياً معلوم النسب ٠‏ 
فلا »> وإن كانت مبنية على ظاهر الدار » وأن الأصل في الناس الحرية ء 
فنعم » لضعف حرية الأب » ولو كان الأب معتقاً » والأم حرة أصلية ‏ 
فالصحيح ثبوت الولاء عليه لوالي الأب » لأنه نسب إليه ٠‏ وقيل : 
لا ولاء عليه تغليياً للحرية كعكسه ٠‏ ومن أله أمه حرة أصليه وأسوه 
رقيق لا ولاء عليه لأحد » فإن أعتق الأب » فهل يثبت عليه لموالي الأب؟ 
قال الشيخ أبو علي : فيه جوابان سمعتهما من شيخي في وقتين » وهما 
محتملان » أحدهما : نعم » لثبوته على الأب » وإنما لم تثبت أولا” 
لرقه ٠‏ والثاني : لا » لأنه لم يثبت ابتداء » فلا يثبت بعده » كما لو كان 
أبواه حرين ٠‏ 


رات 


من مسه رق وعتق » فلا ولاء عليه لمعت قأببه وأمه وسائر أصوله 
كما سبق » سواء وجدوا في الحال أم لا » فالمباشر إعتاقه ولاه للمعتقه : 
ثم لعصبته » فآما إذا كان حر الأصل » وأبواه عتيقين » أو أبوه عتيق : 
فولاؤه لمولى أيه : وإن كان الأب رقيقا » والأم معتقة » فالولاء لمعتقهاء 
فإن مات والأب رقيق بعد » ورثه معتق الأم » وإن أعتق الأب في حياة 


ب الاظا ب 


الولد ؛ الخبر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ٠‏ ولو مات الأب 
رقيقاً ؛ وعتق الجد » انجر من موالي الأم إلى موالي الجد ٠‏ ولو عتق 
الجد > والأب رشق » ففی انجراره إلى مولى الحد وجهان ۰ أ ها 4 
ينجر » فإن أعتق الأب بعد ذلك : انجر من مولى الجد إلى موأى الأب. 
والثاني : لا ينجر ء فعلى هذا لو مات الأب بعد عتق الجد ؛ في انجراره 
إلى موالي الجد وجهان ٠‏ أصحهما عند الشيخ أبي علي : لا ينجر 
وقطع البغوي بالانجرار ٠‏ 
قا“ : الاتحرار أقوى داشاعل 
وإذا ثبت الولاء لموالى الأم لرق الأب + فاشترى الولد أاه » ثست 
له الولاء عليه ٤‏ وعلى إخوته وأخواته الدين هم أولاد الأب : وهل 
7 ولاء تسه من مولى الأم ؟ وجهان 8 الأصح المنصوص :1 إي؟ 2 نه 
لا سکن أن يكون له على نفسه ولاء » ولهذا لو اشترى العيد تسه ۾ 
ىة عتق وكأن || لولاء عليه لبا عه 4 وكذا المكاتب ادا عتق والأداء ابلك وادا 
لحر ء بقي الولاء موضعه ء والثاني : اشح ر + وسشقط . وتصي, 


کسر ل روه سا ولي كان الصاو بار عون حرق 0013018 اجا 
اجداده رشق ٠‏ وشعصور ذلك 5 ق نکاح العرور 3 وق الوملاء شبهه 


ادا أعتقت أم أمه 34 ثبت الو لاء عله لعاق أم ام 5 فادا اف او أم4ك 
بعد ذلك ء انحر الولاء إلى مولاه » فأذا أعتقت أم الأب بعد ذلك . 
أنجر الولاء م ن مولى ١‏ ی الأم J‏ ی مولی آم الأب 03 فاد! أَعدق او أنه 
تعد ذلك انحر إلى مولاه 0 ولو كانت المسالة دحا لها لكن أبوه 


رشضى: 


. في الأصل : أو إذا‎ )١( 


5 الأصل حرا‎ ٤ iY 


a 


فاعتق الأب بعد عتق هؤلاء » انجر إلى مولاه » واستقر عليه » ودليله 
أن جهة الأبوة أقوى » وحيث أثبتنا الولاء لمولى الأم » فمات ال 
أخد ميراثه > فإن عتق بعد ذلك ء لم يسترده مولاه » بل الاعتبار بحال 
الموت : وليس معنى الانجرار أن بحكم بأن الولاء لم يزل ف جاب 
ا مناه ان نظ من رقت كن لان عسو اغوي ل 
انحر إلى موالى الأب » فلم ببق منهم أحد » لم يعد إلى موالي الأم ‏ 
بل ييكون الميراث لبيت المال » وكذا إذا ثبت الولاء لموالي الأب فهلكواء 

أم يصر لموالي الجد »> حتى لو مات من اتنتقل ولاؤه من موالي سه 
الى ي جده حمنئذ » فميراثه لبيت امال ٠‏ 


2 

أعتق أمته المزوجة بعتيق » فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم 

الإعتاق » فولاء الولد لمعتق الأم »> لا لمعتق الأب » لأنا تيقنا وجوده يوم 
الإعتاق : فمعتقه باشر إعتاقه بإعتاقها » وولاء المباشرة مقدم » وإل 
لذت ية أشهر فصاعداً : فان کان الزوج فترشها » فولاؤه لمعتق 
الأب : ةنا لا نعلم وجوده بوم الإعتاق والأصل عدمه » والافتراش 
سيب ظاهر حرط ع وان كان لا يفترشها » وولدت لأربع سنين من 
0 : فذلك ء وإن ولدت لأقل من أربع سنين » فقولان ء أظهرهما: 
متق الم + ولو أعتق المزوجة برقيق + فولدت لدون ستة أشهر مسن 

الإعتاق 2 معتق الأم بالمباشرة » فإن أعتق الأب الأب » لم ينجر 
الولاء إلى مدق ات يق تعلق اه » لأنه أعتقه مباشررة ء وإن 
ولدته0© لستة أشهر فصاعداً ء قال البغوى : إن لم يفارقها الزوج ء 


١‏ ى الأصل ٠:‏ م 
5 قي الأصل : ول 3 


دولاؤه لمولى الذم > فإذا أعتق الأب »> انجر إلى مولاه : وإن كان فارقها: 
تن ولدت لأكثر من أربع سنين من يوم الفراق : فالولد منفي عن 
ازوج » وولاؤه لمعتق الأم أبدأ » وإن ولدته لأربع سنين ٠‏ لحق الزوج. 
وولاؤه لمعتق الأم ء فإذا أعتق الأب » ففي الإنجرار إلى مولاه قولان . 
ولو نفى الزوج المعتق ولد زوجته المعتقة بلعان > فالولاء [ ف ] الظاهر 
2 الأم » فإن كذب الملا عن نفسه : لحقه الولد وحكمنا!؟ بأن 
'لولاء ولاه ٠‏ فإن كان الولد قد مات بعد اللعان : ودفعنا الميراث إلى 
مو لی الم ء استرددناه منه بعد الاستلحاق ؛ لأنا تبينا أنه لم ,يكن 
ولاء ٠‏ ولو غر بحرية أمة فنكحها وأولدها على ظن أنها حرة : ثم علم 
أنها أمة » فأولدها ولدآ آخر ۳ » فانولد الأول حر ء والثانى رقيق ٠‏ 
فلو أعتق السيد الأمة 4 و 'لولد الثاني » ثم عتق الأب ؛ انحر ولاء 
الولد الأول إلى معتق الأب + ولم ينجر إليه ولاء الثاني » لأنه عتق 
بالمماشرة ٠‏ ولو نكحها عااً بأنها أمة » وأولدها » ثم عتقت » وأولدها 
ولد آخرء فالثاني حر : وولاؤه لمعتق الأب »> والأول مملوك : وولاؤه 


٠ EEN 


د | من ] يرث به ؛ لا يرث إلا بالعصوبة ؛ ويتعلق به ثلائة أحكام : 
الارث ٠‏ وولايه التزويج : وتحمل الدية » وقد ذكرناها في مواضعها ٠‏ 


اا 


ا : ورابع » وهو التقدم في صلاة الجنازة : فاذا مات العتىق: 
ی ا : 1 7 


ب وارث أله شب ولا نكاح » ورث معتقه جميع ماله ۰ وان کان له 
: 1 2 
من ارت دا لفر د ضية 34 وفضل مله شىء ؛ أخذه المعتق فان ل دكن المعتو 


5 الأصل 5 لحق آل لد حكمنا‎ 2 (i 
a 


سا 1۷€ ~~ 


حأ » ورث بولاية أقرب عصباته » ولا يرث أصحاب فروضه » ولا من 
يتعصب بغيره » فإن لم نجد للمعتق عصبة بالنسب » فالميراث لمق 
المعتق » فإن لم نجده » فلعصبات معتق المعتق » فإن لم نجدهم » فلمعتق 
معتق المعتق » نسم لعصبته » ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق 
أبيه أو جده ٠‏ وللأصحاب عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم 
يكن التق حيا » قالوا : هو ذكر يكون عصبة المعتق"“ لو مات 
المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق ٠‏ وخرجوا عليها مسائل : 


منها : إذا مات العتيق » وللمعتق ابن وبنت » أو أب وأم » أو أخ 
وأخت : فالميراث للذكن دون الأشى » ولا يرث النساء بولاء العير 
أصلاء » لكن إن باشرت المرآة إعتاقا » أو عتق عليها مملوك » فلها عليه 
الولاء » كما للرجل » لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الولاء لمن أعتق» 
كيم لها الولاء على عتيقها شت على أولاده وأحفاده وعتيقه 
كال حل ٠‏ 

ومنها : لو أعتق عبداً » ومات عن ابنين » فولاء العتيق لهما » فمات 
أحدهما وخلف انا » فولاء العتيق لابن المعتق » دون ابن انه » وهذه 
الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعشان رضي الله عنهما : أن 
الولاء الكبر » يضم الكاف » أي الكبير في الدرجة والقرب » دون 
السن ء ولو مات المعتق عن ثلاثة بنين » ثم مات أحدهم عن ابن » وآخر 
عن أربعة : والآخر عن خسة » فالولاء بين العشرة بالسوية » فإذا مات 
العتيق : ورثوه أعشاراً » لأنه لو مات المعتق يومئذ ورئوه كذلك ٠‏ ولو 


. في الأصل : وهو برث ذكر‎ )1١ 


۲ في أحدى نسح الفلاهربة : تكون عصبة للمعتق © والعبارة فيه 
بتمامها . يرث العتق بولاء المعتق ذكر تكون عصبة للمعتق . 


س ¥0 عد 


ا ء ومات ع. ن أخ من أبوين » وأخ من أب + فولاء عتيقه للأخ 
م“ ن الأون على المذهب + كبا سبق + فلس هات الأخ من الأبوين . 
و حل الام ولو 00 العنيق للاخ » لأن المعتق لو م 


6 س 


اللان كاز ن عصية تالأ من الأب ء ٤‏ دون اور ن الأخ من الأبوين . 


ا مر 7 
ثم مات العتيق > فسراله للاين الكافر ٠‏ لأنه الذي رث ا 
انکة sS‏ ؛ ثم مات » فميراثه للابن ن المسلم ٠‏ ولو أسلم 
الاين الحا ر ٤‏ ثم مات العتيق مسلماً > فالممر اث سنهما ٠‏ 


رن 
الدين يرون بولاء المعتق من عصباته ٤‏ بترتبون ترتب عصبات 
النسب ٠‏ إلا فى ف مسائل سبقت في الفرائض منها : أخ المعتق وحده 3 
اد | اجتسعا هل E‏ الأخ ؟ قولان : أظهرهما : 
الثاني ؛ فيقدم أبن الأخ أيضاً ويقدم , الأخ م ن الأبوين :على الاج من 
الأب عاق الدع وت E‏ كن له ابناء عم : أحدهما 8 
لأم »> قدم على المذهب ١‏ , 


ر 
الاتتساب ف الولاء ¿ قد دكون سحض الإعتاق : تق المعتق. 
ومعتق معتق المعتق» وقد بتر کی :م ن الإعتاقوالنسب س 
المعتق ومعتق أ ي التق ء إن تركب النتصاب » فقد يبه سكم الول 
وبغالط به يان قال ؛ جتمع أبو المعتق ومعتق الأب : فأبهما أ أولى ؟ 
وجوابه أنه ادا كان للميت أبو المعتق 4 كان له معدق : وحبنئذ خلا ولاء 
علق أنه أصلاء كما سق : فلا معنی لقابلة أحدهبا بالآخر وطلب 


س ۱۷۹ اده 


الأولوية ٠‏ ولو اجتمع معتق أبي المعتق » ومعتق المعتق » فالولاء لمعتق 
المعتق لأن ولاءو(1) بحهة المباشرة + 
و 

اشترت امرأة أباها » فعتق » ثم أعتق الأب عبداً » ومات عتيقه 
بعد موته » نظر » إن لم يكن للأب عصبة بالنسب » فميراث العتيق 
للبنت » لا لكونها بنت المعتق » بل لأنها معتقة المعتق » وإن كان له 
عصبة » كأخ وابن عم قريب أو بعيد » فميراث العتيق له » لأنه عصبة 
المعتق بالنسب » ولا شيء للبنت » لأنها معتقة المعتق » فتتأخر عن عصبة 
النسب ٠‏ قال الشيخ أبو على : سمعت بعض الناس يقول : أخطأ في 
هذه المسألة أربعمائة قاض ء لأنهم رأوها أقرب ٠‏ ولو اشترى أخ وأخت 
أباهما » فعتق عليهما » ثم أعتق عبداً » ومات العتيق بعد موت الأب » 
وخلف الأخ والأخت » فميراثه للأخ » دون الأخت لأنه عصبة المعتق 
بالنسب » بل لو كان الأخ قد مات قبل موت الأب » وخلف ابناً وابن ابن 
أو كان للأب ابن ع بعيد» فهو أولى من البنت ٠‏ ولو مات هذا الأخ 
بعد موت الأب » ولم يخلفه إلا أخته » فلها نصف الإرث بالأخوة > 
ونصف الباقي » لأن لها نصف ولاء الأخ » لإعتاقها نصف أبيه »> لها 
ثلاثة أرباع المال ء ولو مات الأب » ثم الابن » ثم العتيق » ولم بخلف 
إلا البنت فلها ثلاثة أرباع الميراث أيضاً : النصف لأنها معتقة نصف 
ا لمعتق » ونصف الباقي٠‏ لولاء السرابة على نصف الأخ باعتاقها نصف 


(© ف الال كلا ولا 
(۲) في إحدى نسخ الظاهرية : عم 5 
(9) في الأصل : الباقي له . 


ا٣ م‎ ١۲ الروضة ج‎ e NY 5 


بيه » فهي معتقة نصف آبي معتق معتقهء والر بع“ الباقي في الصورتين 
لبيت المال » ولو مات الأب » ولم يخلف إلا البنت » فقال الغزالي في 
« الوجيز » : لها النصف البنوة » ونصف الباقى لولاتها على نصف 
الأب ولم يذكر الصورة ف « الوسيط » ولا فی » النهابة » ومفهومه 
انحصار حقها في النصف والربع » وكلام الأصحاب منهم الشيخ أببو 
عن داح لي القدي :ل سور ا 
قالوا : لو اشترت أختان أباهما بالسوية » فعتق عليهما » ثم مات الأب» 
فلهما الثلثان » والباقى بالولاء ٠‏ ولو ماتت إحداهما بعد موت الأب » 
فللاخرى النصف بالأخوة » ونضف الباقى بولائها على نصف الأخت ٠‏ 
إعتاقها نصف أبيها ٠‏ وأما الربع » فأطلق البغوي أنه لبيت المال » 
وليحمل ذلك على ما إذا كانت أمها حرة أصلية » فأما إذا كانت معتقة » 
فلموالي الأم ولاء الأختين » فإذا أعتقنا الأب > جرت كل واحدة نصف 
ولاء أختها إل نفسها » وهل تحر ولاء تفسها وتسقط » أم يبقى لموالي 
الأم ؟ فيه خلاف سبق » فإن قلنا : تبقى هي وهو الأصح » فالربع 
الباقي لموالي الأم » وإن قلنا : بجر ويسقط ؛ فهو لبيت الملل ٠‏ ولو 
ماتت إحدى الأختين » ثم مات الأب » وخلفت الأخرى ء فلها سبعة 
أثمان ماله » والنصف بالبنوة » والربع لأنها معتقة نصفه » ونصف الريع 
الباقي » لأن لها نصف ولاء الأخت بإعتاقها نصف أبيها » والثمن الباقي 
لموالي الأم إن كانت معتقة على الأصح » لأن نصف ولاء الميتة يبقى 
لھا" ٠‏ وإن قلنا : لا ببقى ؛ فهو لبيت المال » وهذه الصورة كالصورة 
التى ذكرها الغزالى ٠‏ ولو اشترتا الأب » وعتق عليهما » ثم أعتق عبداء 
ومات العتيق بعد موته » وخلف البئتين » فجميع المال اا 


)۱( في الأصل : والرابع . 
)۲( في احدى نسخ الظاهرية : لهم 


- ۷۸ 


4 

أختان أو أخوان(1) ليس عليهما ولاء مباشر ٠»‏ اشترت إحداهما 
أباهما0؟) فعتق عليها » والأخرى أمهما »فعتقت عليها : وتتصور المسألة 
فيما لو غر عبد بحرية أمة فنكحها وأولدها ولدين » وفيما لو كانوا 
كفاراً » فأسلم الولدان » واسترققنا الأبوين ء فولاء الأب 000 

فأما إذا مات عنهما > فلهما الثلثان بالبنوة ؛ والباقي لها بالولاء » وولا 
کک فادا مانت عنهما » فلهما وي 00 
مشترية الأب الولاء على مشترية الأم » فأذا ماتت(؟'؟ مشترية الأم 5 

وخلفت مشترية الأب ٠‏ فلها النصف بالأخوة : والباقى بالولاء : و 
مشترية الأم الولاء على مشسترية الأب ؟ فيه الوجهان فيمن عليه ولاء 
اولى امه إذا اشترى أناه > هل سقى الولاء لوالي أمه > أم سقط ؟ 
فإن قلنا بالأصح : إنه يبقى : فلمشترية الأم الولاء على مشترية الأب . 
فاذا ماتت » فالحكم كما في الطرف الآخر . وإن قلنا : سقط » فلا ولاء 
لها على مشترية الأب : وإذا مانت > فلها النصف بالمنوة0» : والباقي 
ديك اال ٠‏ ولو اشترتا أباهما : ثم اشترت 00 والأب أبا الأباء 
وعتق عليهما » ثم مات الأب : فللمنتين الثلثان : ئ لأسة » فاذمات 
الحد بعده > فللبنتين الثلثان بالبنوة والباقي نصفه 0 اشترته مسع 
الأب > و نصفه الآخر سلهما : 0 معتق نصفهه ولو مات تإحداهما 
بعد ذلك : وخلفت الأخرى : فعلى ما سبق ٠‏ ولو اشترتا أمهما » ثم 
الأمأباهما و أعتقته220: فلهما عليها الولاء. ولها عليهماءلأنها معتقةا سهماء 


في الأصل : وأخوان . 
0 في الأصل : أباها . 
(؟) في الأصل : بالولاء ٠‏ وهل لمشتربه الأم الولاء على 
60 ي ادى تسم الظذاهرية : الاحرة , 
١(ه)‏ في الأصل : وأعتقت . 


ا 3 


فإن ماتت » فلهما الثلثان بالبنوة » والباقي بالولاء » فإن مات الأب بعد 
ذلك » فلهما الثلثان بالبنوة » والباقي بالولاء » لأنهما معتقتا معتقه > 
فان مانت إحداهما بعد ذلك » فللأاخرى النصف بالأخوة » ونصف 
لباقي لإعتاقها نصف معتق أبيها » والباقي لبيت الال ٠‏ ولو اشترتا 
أباهما » ثم اشترت إحداهما » والأب أخاهما للأب » فعتق نصفه على 
الأب وهو معسر(2 » فأعتقت المشترية باقيه » فمات الأب » ورثهأولاده 
الثلاثة » فإن مات الأخ بعده » فلهما الثلثان بالأخوة » والباقي نصفه 
للمشتري » وباقيه بين البنتين ؛لأنهما معتقتا الأب الذي هو معتق نصف 
ابأ خ » فالقسمة من اثني عشر » لمشترنة الأخ سبعة » والأخرى خمسة. 
ولو مانت التي لم تشتر الأ اول » ثم مات الأب » ثم الأخ » فال 
المنتة أولا” لأبيها » ومال الأب لابنه وبلته آثلاثاً » ومال الأخ نصفه 
ا ا 


(8 0 


َي 
أختان لاولاء عليهما » اشترتا أمهما » فعتقت ٠‏ ثم اشترت الأم 
وأجنبى آأباهما وأعتقاه 4 فلاأختين الولاء على أمهما 6 ولها وللأجنبي 
على الأب وعليهما عليهما » فإن ماتت22 الأم » ثم الأب > ثم إحداهما » فأما 
الأم » فمالها لهما ثلثاه بالبنوة » وباقيه بالولاء » وأما الأب + فلهما 


. في الأصل : موسر‎ )١( 
. ف الأصل : معتقة‎ () 
. ف الأصل : مات‎ (۳) 


A. =‏ سه 


ثلثا ماله بالبنوة » وباقية للأجنبى نصفه » وأهما نصفه » لأنهما معتقتا 
معتقه نصفه > وأما الأخت» تالافك من مالها للأخرى بالأخوة » ونصف 
الباقي الأجنبي > لأنه أعتق نصف أبيها » والربع الباقي كان للأم وهي 
ميتة » فيكون للأختين » لأنهما معتقتاها » فللأخت الباقية نصفه » وهو 
الس جع الثمن الذي هو حصة المبتة(١2‏ إلى من له ولاؤها وهو 
الأجنبي 3 » ونصيب الأم يرجع إلى الحية والميتة ءوحصة الميتةإلى 
الأجنبيءوالأم» هكذا يدور فلابنقطع('ولذلكسمي : سهم الدورءوفيما 
نفعل به ؟ وجهان قال ابن الحداد : يجعل في بيت المال » لأنه لايسكن 
صرفه بنسب ولا ولاء ٠‏ والثاني : يقطع السهم الدائر وهو الثمن ٠‏ 
ويجعل كأن لم يكن : ويقسم المال على باقي السهام : وهو سبعة : 
خمسة للأخت الباقية » وسهمان للأجنبي ء وزيف الإمام الوجهين وقال: 
الوجه أن يفرد النصفء» ولا بدخله في حساب الولاء» وينظر في النصف 
المستحق بالولاء » فيحد نصفه للأم » و نصفه للأجنبي : ومال الأم يصير 
للأختين" ثم نصيب إحداهما » نصفه للأم » و نصفه للأجنبيءو نصيب 
الم للأختين » فحصل(؟2 أن للأجنبي ضعف ما للأخت : فيجعل المال 
ستة » للأخت نصفها بالنسب ٠‏ وببقى ثلاثة > للأجنبي سهمان» وللأخت 
سهم > فجعل له الثلث ؛ ولها الثاثان من الجملة : وبهذا قطع الغزاليء 

ونقل أبو خلف الطبري عن أكثر الأصحاب أن سهم الدور e‏ 
كما قال اين الحداد » وإليه دميل كلام ابن اللبان ٠‏ أما إذا ماتت إحدى 


)١(‏ في الاصل : الميت 

(۲) ف احدى نسخ الظاهرية : ولا . 
(۳) في الأصل : للاجنبي . 

(1) في الأصل : فجعل . 


ب الما مس 


الأختين أولا” » ثم الأم » فمال الأخت لأبويها » ومال الأم للبنت نصفه 
بالبنوة » ولها نصف الباقي لإعتاقها نصف الأم » ونصفه الباقي للأب : 
لأنه عصبة معتقة النصف » قال الش خ أبو علي : وف مثل هذهالمسائل 
لا بورث بالزوجية إلا أن شترط السائل في السؤال بقاء الزوحية > 
أما | إذا مات الأب آولا » ثم إحدى الأختين » ثم الأم » فمال الأب ثلثاه 
للمنتين بالأبوة » وباقيه بين الأم والأجنبى a‏ ثلشه 

وللأخت نصفه » والباقي بين الأم والأجنبي ؛ لأنهما معتقتا أيهما . 

ومال ل الام مهه للبنت الباقية بالننوة + وها من النصف الباق تنه 
لأنها أعتقت نصفها » ونصفه الباقي حصة البنت الميتة » فيكون لمواليهاء 
وهم الأجنبي والأم » فللأجنبي نصفه » وهو الثمن » ويبقى ثمن يرجم 
إلى الأختين » لإعنتاقهما الأم » وهو سهم دور » وفيه الخلاف السابق ٠‏ 
أما إذا ماتت البنتان أولا” » فمالهما لأبويهما » فإن مات الأب بعدهما ؛ 
فماله للأم والأجنبي » فإن ماقت الأم بعده » فنصف مالها للأجنبي , 
لأنه معتق نصف أبي معتتقها » والباقي لبيت الال . 


واعلم أن الفرضيين قالوا : إنما بحصل الدور في الولاء بثلائة 
شروط : أن يكون للمعتق ابنان“ فصاعداً . وأن بكون قد مات 
منهم اثنان فصاعداً ,» وأ لا كون الباقي منهم حائزاً لال المت فان 
اختل أحد هذه الشروط ١‏ فلا دورء 
قصل 
في مسائل منثورة تتعلق بكتاب المتق »> من الولاء »> وغيره ٠‏ 
شخصان كل منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل > بآن أعتق 


. في الأصل ونسخ الظاهرية : ابنين‎ )١( 


۱۸۲ سس 


فلكل منهما نصف ولاء أبيها » ولا ولاء لأحدهما على الأخرى . لأن 
عليهما ولاء مباشرة ٠‏ 

في فتاوى القفال : إذا اشترى مكاتب بعض أبيه » عتق نصفه . 
ولا يقوم عليه » لأنه لم بعتق باختياره » بل عتق ضمناً ٤‏ وأنه إذا قال 
من له عبد مستأجر : أعتقه عنى على كذا » فأعتقه ‏ نفد قطعاً : بخلاف 
البيع » لقوة العتق » وكذا يجوز ف المغصوب والغائب إذا علم حياته ٠‏ 

وف فتاوى القاضى حسين : إذا ادعى عبد على سيده العتق عند 
الحاكم » فحلفه » فلما أتم يمينه » قال : قم يا حر ؛ على وجه السخريه. 
حكم عليه بالحرية » لقوله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة جدهن جد : 
وهزلهن جد » ومنها العتاق ٠‏ وأنه لو كانت جارية <املاة : واألحسل 
مضغة » فقال : أعتقت مضغة هذه الحارية : كان لغواً : لأن إعتاق 
مالم ينفخ فيه الروح لغو ٠‏ ولو قال : مضغة هذه الحارية حر : فهو 
إقرار بأن الولد انعقد حراً » وتصير الأم به آم ولد ء 


فت : ينبغى أن لاتصير حتى يقر بوطئها : لأنه يحتمل أنه حر 


٠. 
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من وطء أجنبى بشيهة ٠‏ والب! م 


وأنه لو قال لعبده : لو أخذك متغلب : فقل : أنا حر . لا بعتق > 
بل هو أمر بكذب »> وكان القاضى يلقن عديده يدلك + وأنه لو قال 
امد ا 0 + ترق مهما لذن الوك 
دعاء » والثاني خبر ٠‏ قال القاضي : وعندي لابعتق فيهما « وقال 
العبادي : بعتق فيهما ٠‏ وف الزيادات لأبي عاصم العبادي رحه الله : 
أنه إذا قال : من بشرني من عبيدي بقدوم زيد » فهو حر : فبعث بعض 
عبيده عبداً آخر لبيشره به » فحاء وقال : عبدك فلان شرك بقدومه . 


— A۳۲ ب‎ 


وأرسلنى لأخبرك » فالمبشر المرسل دون الرسول ٠‏ وأنه لو قال : إن 
اشتريت عبدين في صفقة » فلله علي إعتاقهما » فاشترى ثلائة صفقة , 
لزه إعتاق ان +الوجوذ:العفة + ولو ولنكة الزائة قك لرا 
بها ذلك الولد » لم يعتتق عليه » لا تتفاء نسبهءوفٍ فروع حكاهاالروياني 
عن والده وغيره قال لعبده : أنت حر مثل هذا العبد » وأشار إلى عبد 
آخر » بحتمل أذلابعتق لعدم حرية المشبه به» ويحمل على حرية الخلقء 


قلت : بنبغي أن بعتق ٠‏ اتام 


وأنه لو قال : أنت حر مثل هذا ؛ ولم بقل : هذا العبد » بحتمل 


قلت : الصواب : هنا عتقهما ٠‏ واشاعلم 


وأنه لو قال لغيره : أنت تعلم أن هذا العبد الذي ف بدي حر : 
حكم بعتقه ٠‏ ولو قال : تظن أنه حر » لم يحكم بعتقه » لأنه لو لم يكن 
حرا لم يكن المقول له عالماً بحريته » وقد اعترف بعلمه » والظن بخلافهء 
ولو قال : ترى أنه حر » احتمل أن لابقع » وأن بقع » والرؤية 
بمعنى العلم ٠‏ 


: الصواب أنه لا يعتق ٠‏ انمأ عم 


وأنه لو وكل رجلا في عتق عبد » فأعتق الوكيل نصفه » فصل 
يعتق نصفه فقط » أم يعتق ويسري إلى باقيه » آم لابعتق منه شيء 
لخالفته ؟ فيه أوجه » أصحها : الأول ٠وفي‏ « جمع الجوامع » للروياني 
أنه لو كان عبد بين شريكين » فقال رجل لأحدهما : اعتق نصيبك عني 
بكذاء فاعتقه عنه » فولاؤه للآمر ؛ ويقوم نصيب الشريك على المعتقء 


- ۱۸4 ب 


دون الأمر . لأنه أعتقه لغرض نفسه : وهو العوض الذي حصل له ٠‏ 
ولو قال أحد الشركين للآخر : أعتق نصيبك عنى بكذا » فأعتقه عنه : 
فولاؤه لمر و دقوم نصسب الآمر على المعتق » حكاه عن القاضى 
الط ی ٠‏ 


قلت : الصواب في الصورتين أنه لا يقوم عليه ؛ لأنه لم بعتق 


يدك دناعم 


— A 


کناٹ التَدبِير 


فيه بابان 
الأول َ في أركانه » وهي ثلاثة : المحل > والصيغة : والأهل ٠‏ 
أما المحل » فمعلوم ؛ وأما الصيغة ٠‏ فينعقد التدسر باصم بح 


وبالكناية فالصريح كقوله : أنت حر بسد موتي ١‏ أو أعتفتك : أو 
حررتك بعد موتي » أو إذا مت فأنت حر ؛ أو عتيق : فاذا مات عتق 
ولو قال : ديرتك »> أو و أنت مدير » فالنص أنه صريح : ويعتق إذا مات 
السيد ٠‏ ونص في الكتابة أن قوله : كاتبتك على كذا . لايكفي حتى 
بقول : فإذا أدبت فأنت حر وينويه » وفيهما طريقان ٠‏ فقيل : فيهما 
قولان أحدهما : صريحان لاشتهارهم(2 في معنييهما : كالبيع والهبة٠‏ 
والثاني : كنايتان » لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق : والمذهب تقرير 
النصين ٠‏ والكناية كقوله : خليت سبيلك بعد موتي مع نية العتق . 
ولو قال : ديرت نصفك أو ربعك > صح ء وإذا مات » عتق ذلك الجزء. 
ولم يسر ء ولو قال : ديرت بدك أو رجلك ؛ فهل يصح ويكون كله 
مدير اوا وچا ن و ف 5 © آنه لو ل الت ون بك 
موتي ولست بحر ؛ لايصح التدبير » كما لايحصل العتق لو قال : 
انت حر أو لست بحر » ولا الطلاق إذا قال : أنت طالق » أو لست 
بطالق . 


) قي الأصل : لاشهارهما . 
) في الأصل : بطلاق . 


۸71 سه 


رن 

بشخ افد طا »نوهو أن شلق التق الوت د شرف + 
ومقيداً بشرط ف الموت » كقوله : إن قتلت » أو مت من مرضي هذا : 
Sas‏ 
فأنت حر : فإن مات على الصفة المذكورة ؛ عتق » وإلا ؛ فلا ٠‏ ولو 
ع ا و E‏ 
موني بيوم كلتق انعد ور بيوم > ولا بحة ج إلى إنشاء إعتاق بعد 
uy‏ 
وإنما هو تعليق ليس بتديير ؟ فيه وجه ٠‏ الصحيح : الثالث » وبه 
قال الأكثرون : منهم الشيخ أبو حامد ء وابن كج » وابن الصباغ : 
والروياني : قالوا : متى علق العتق بصفة بعد الموت + كقوله : إذا مت 
وشئت الحرية » أو يشاء فلان » أو إذا مت ثم دخلت فأنت حر ء أو أنت 
حر بعد موتي إذا خدمت ابني شهرا ؛ فكل ذلك ليس بتدبير : بل 
تعليق ء وبحوز تعليق التدبير ؛ بآن بقول : إذا : أو متى دخلت الدارة 
فأنت حر بعد موتى ؛ أو أنت مدير : فإذا دخل . صأر مديراً : ولا 
شترا الدخول | في الحال ] e‏ فى حاة السك , 
كسار الصمات المعلق علهاأ : فان مات السيد قبل الدخول : فلا تدر | 
ولعا التعليق : إلا أن بصرح فيقول : إذا دخلت TT‏ 
إذا مت : ثم دخلت الدار فأنت حر : فإنما بعتق حينئذ بالدخول بعد 
الموت ٠‏ وللامام احتمال في تعليق العتق بالدخول بعد الموت . وذكر 
ل1االلافن جم اله درولا LE‏ )اد ياد ا لوك اال ان 
دل دعق تولو قال ١‏ ادام وكهلتك الدار ا نے نض .قال البعوض : 


4 


E‏ هه الوقن إل انيه الدكون للها اد 


بد 1¥ اد 


ا 5 ھا تھ خر إن دخات الدار فی 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى في التعليق بالمشيئة ٠‏ ولو قال الشريكان 
لعبدهما : إذا متنا فأنت حر : لم بعتق حتى بوتا ء إما معا : وإما 
مرتباً » ثم إن ماتا معآ : فالحاصل عتق لحصول الصفة + لاتدبير : لأنه 
معلق بموته وموت غيره ٠‏ والتدبير : أن نعلق سوت نفسه ٠‏ وقيل 
إنه عتق تدبير ء لاتصاله بالموت » والصحيح الأول ٠‏ وإن ماتا مرتاً : 
فوجهان ٠‏ أحدهما : ليس بتدبير : والصحيح : أنه إذا مأت أحدهما . 
صار نصيب الثانى مديرأ : لتعلق العتق بموته : وكأنه قال : إذا مات 
قوري اقبي ملك مد فو لعزي اميت لايكون مديراً + وهو بين 
الموتين للورثة ه فلهم التصرف فيه سا لابزيل الملك : كالاستخدام 
والإجارة » وليس لهم بيعه ء لأنه صار مستحق العتق سوت الشريك . 
وكذا إذا قال : إن دخلت الدار بعد موتي : فأنت حر ه فليس للوارث 
بيعه بعد الموت وقبل الدخول : إذ ليس له إبطال تعليق الميت ٠‏ وإن 
كان للميت أن يبطله ٤‏ كما لو أوصى لرجل بشيء ومات : ليس للوارث 
ببعه . وإن كأن للموصى أن بسيعه ٠‏ وكذا من أعار ‏ له الرجوع في 
EE‏ فلان بعد موتي شهراً . وجب تنفيد 
وصيته ٠‏ وله , يملك الوارث الرجوع عن هذه العارية . هذا هو 
الا ایر ی أنه يحور ار يدنه وق كدت العيك 
بين موتيهما وجهان : آحدهبا : أنه معدود من تركة الميت . وأصحها : 
أنه للوارث خاصة قال فى « الأم » ولو قلا“ لعيدهها : أنت حبيس 
و ساس د رع اليو 


:إلا ان aA‏ يق اميق كتوق الرزرقة لون دوعن للك 


وكذا الكسب » وكأنء أولهما موت أوصى بهما لآخرهما“ موتا ٠‏ ولو 
قال أحدهما : اذا مت : فأنت حر : فاذا مات » عتق نصبيه » ولم بسراء 
ر 

قال لعبده : أنت حر إن شئت » فإنما بعتق إذا شاء على الفور » 
وقمل : لإشترط الفور » والصحيح الأول ٠‏ ولو عاق التددر بمشيئه 
السد ؛ فقال : آنت مدير إن شتت » أو ديرتك إن شئت » أو قال : إن 
او aT‏ متى مت › فلا يصير مديراً 
إلا بالشيئة »> والصحيح اه شتراط الفور فيها ٠‏ فلو قال : متى شئلت »6 
أو مهما شئت » لم يشترط الفور » ويصير مدبراً متى شاء ٠‏ وف 
الحالتين تشترط المشيئة في حياة السيد » كسائر الصفات المعلق عليهاء 
إلا إذا علق صربحاً بمشيئة بعد الموت » فإنما يحصل العتق بمشيئة بعد 
اموت : ولا يمنع الامتناع في الحياة من المشيئة بعد الموت ٠‏ ثم ينظر في 
نفظ التعليق > فإن قال : أنت حر بعد موتي إن شئت بعد الموت » أو 
ر على وو إن و آردت يقد الوت + فقاك و 
والعزالي : لاشترط الفور بعد الموت 6 وذ نفى الإمام الخلاف 5 ذلك > 
نها إذا تأخرت ن عن الخطاب » واعتبرت بعد الموت » لم يكن 
لاقت اط اتصالهيا :نفد الموت معنى ولهذا لا يشنترط في قدول 
الوصيبة ٠‏ وفي « التهذيب » وغيره وجهان فيما لو قال : إذا 
مت وشئت بعد موتي فأنت حر » أن المثيئة على التراضي » 
أم شترط العور ؟ والصورة كالصورة ٠‏ ولو قال : اذا مت فشئت 
فأنت حر . فضي اشتراط اتصال المشيئة بالموت وجهان ٠‏ الأصح : 
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+ في الأصل ۽ مو حسى بهما آخرا‎ i 
: ف الأحسل لا اط‎ ۲: 


- ۱۸۹ 


الاشتراط » وبه أجاب الأكثرون » لأن الفاء للتعقيب » ويجري الخلاف 
في سائر التعليقات » كقوله : إن دخلت الدار فكلمت زبداً فأنت طالق: 
هل شترط اتصال الكلام بالدخول ؟ ولو قال اذا مت فسن شتت 
فأنت حر » لم يشترط اتصال المشيئة بالموت بلا خلاف ٠‏ ولو قال : 
إذا مت » فأنت حر إن شئت » أو إذا شئت ٠‏ أو قال : أنت حر إذا مت 
إن شئت » فيحتمل أن يراد بهذا اللفظ المششيئة في الحال » وتحتمل 
المشبيئة بعد الموت » فيراجع ويعمل بمقتضى إرادته » فإن قال : أطلقت 
وام أنو شيئا » فثلاثة أوجه ٠‏ الأصح : حمله على المشيئة بعد الموت : 
وبه أجاب الأكثرون » منهم العراقيون » وشرطوا أن تكون المشيئة بعد 
الموت على الفور » ومقتضى ما سبق عن الإمام والغزالي : أن لايشترط 
الفور ٠‏ والثانى : حمله على المشيئة في الحياة وبعد الموت : لأن الموت 
متردد يبنهما فتكفي المشيئة في حياة السيد » ويشترط الفور على 
الصحيح ٠‏ والثالث : تشترط المشسيئة في الحياة » فإن لم بتحققا ‏ لم 
بحصل بقين العتق » وليجر هذا الخلاف ف سائر التعليقات » كقوله20: 
إذا دخلت الدار فأنت طالق إن کلت فلاناً ٠‏ أبعتبر الكلام بعد 
الدخول » آم قبله ؟ قال الإمام : ونشاً من هذا المنتهى إشكال فيما لو 
قال لعبده : إن رأمت عيناً فأنت حر » والعين لفظ مشترك بين الساصرة: 
والدينار » وعين الماء » ولم ينو المعلق شيئآ » فهل يعتق العبد إذا رأى 
شيا منها ؟ فيه تردد » والوجه : أنه بعتق » وبه يضعف اعتبار الشيئتين 
ف مسألة المشيئة ٠‏ ولك أن تقول : إن لم تكن المسألة كالمسألة » فلا 
إلزام ؛ وإن كانت كهي > فليحصل العتق بالمشيئة في الحياة أو بعد 


(1) في الأصل : لقوله . 
فق الأصيلن: : ملت 


الموت » كمسألة العين » وهذا وجه غير الثلاثة » ثم الأشبه أن اللفظ 
المشنترك لايحمل جميع معانيه » ولا يحمل عند الإطلاق على كلها > 
ويمكن أن يؤمر“ بتعيين أحدها » ومتى اعتبر في المشيئة بعد الموت 
الفور فآخرها » بطل التعليق » وإذا لم تعتبر كما في قوله : فأنت 
حر متى شئت » فقال القاضى أبو حامد : تعرض عليه المشيئة » فإن 
امتنع » فللورثة بيعه » وكذا لو علق بدخول الدار وغيره بعد الموت » 
بعرض عليه الدخول » كما يقال للموصى له : أقبل أورد ٠‏ وهل 
للورثة بيعه قبل المشيئة وعرضها عليه ؟ فيه الخلاف السابق في الفرع 
الماضى ٠‏ 
ا 

قال : إن شاء فلان وفلان » فعبدي حر بعد موني » لم يكن مدبراً 
حتى يشآء جميعا ٠‏ ولو قال : إذا مت » فشئت » فأنت مدير » فهذا 
لغو » وكذا لو قال : إذا مت فديروا هذا العبد ٠‏ ولو قال : إذا مت 
فعبد من عبيدي حر » ومات ولم يبين » أقرع بینهم ٠‏ قال في «الأم» : 
لو قال : إذا قرأت القرآن بعد موتي فأنت حر » لايعتق إلا بقراءة جميع 
القرآن ٠‏ ولو قال : إذا قرآت قرآثا عتق بقراءة [ بعض ] القرآن ٠‏ 

القن الثالق: الأهل » فلا بصح تدبير مجنون » ولاصبيلا.دميز» 
ولا مميز على الأظهر » فإن صححناه » صح رجوعه بالقول إن جوزنا 
الرجوع عن التدبير بالقول » وفيه وجه ء وإن قلنا : يملك الرجوع 
بالقول » فالتصرف الذي يحصل به الرجوع » لابصح منه » لكن يقوم 


. في الأصل : بميز‎ )١( 
. (؟) في الاصل : وإلا لم يعتبر حمل‎ 


151 تت 


الولي0١)‏ مقامه » فإذا رأى المصلحة في بيعه » باعه » وبطل التدسر : 
ويصح تدبير المحجور عليه بسفه على المذهب » وقيل : قولان كالمميز: 
كإعتاقه » وقد سبق ف التفليس ٠‏ وفي تدبير السكران الخلاف0'؛ 
السابق في سائر تصرفاته ٠‏ وفي تدبير المرتد أقوال مبنية على ملكه » 
إن قلنا : باق » صح تدبيره » وإن قلنا : زال » فلا ٠‏ وإن قلنا : موقوف» 
فتدبيره موقوف » إن أسلم» بان صحته » وإن‌مات مرتداً » بان فسادهه 
وحكي قول في بطلان تدبيره على قول الوقف » ثم قال ابن سلمة : 
إسحاق : هى قبل الحجر » فأما بعده » فلا بصح قطعاً ٠‏ وقال غيرهما 
بطرد الأقوال في الحالين ٠‏ وقد سبق في الردة أن البغوي جعل الوقف 
أصح ٠‏ وروی بعضهم أن الشافعى رضى الله عنه قال : أشيه الأقوال 
بالصحة » زوال الملك بنفس الردة » وبه أقول ٠‏ ولو دير عبداً» ثم 
ارتد » فثلاث طرق » أصحها وهو الذي رجحه ابن كج ؛ والعراقیون ؛ 
العبد » صيانة لحق العبد عن الضياع » كحق“ الغرماء » وكما لاسطل 
بيعه وسائر عقوده ٠‏ والثاني : بطل قطعاً » لأنه لو بقي » لنفذ من 
الثلث » وما نفذ من الثلث » اشترط فيه بقاء الثلثين للورثة »> وهذا 
ضعيف » وعلى هذا تبطل وصايا المرتد ٠‏ والثالث » وبه قال ابن سلمة : 
سنى على أقوال الملك » إن بقى » فالتدبير باق » وإن زال » بطل 9 
وإن وقف » فإن قلنا بالبطلان » فأسلم » عاد ملكه » وعاد التدبير على 


(1) في الأصل : الولاء . 
(؟) في الأصل : بخلاف . 
(9) في الأصل : لحق . 
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المذهب ٠ ٠‏ وقيل : قولان » كعود الحنث e‏ لم ملكه ٠‏ 
وإن أقنا التدبير © عق المدير من الغلت:ه ل الثلثان فا 3 وف 
وجه : بعتق كله » ورعا عابة الثلث والثلثين ال د ارتد 
المدير : قتل كالقن » لكن لا يبطل التدبير بالردة ۾ كنا لا بطل الاستيلاد 
ا ا ا" 

ار الحرب » فسبي > فهو على تدبيره : ولا تجوز ابد أرقاقه . لأنه إن 
کان وا > فهو له » وال مات ه فولاؤه له £ تحور | انطاله . 
ا : ففي جواز ترق ته لات سبق" ولو 
کن 

ر 

الكافر الأصلي صح ند بور هه وتعليقه17) العتق بصفة 4 کیا 
ج اسشلاده 2 ه سواء الكتابى 5 والمجوسي د : والوثني 5 والحر بي 3 
والذمي » ولا يمنع الكافر من حمل مديره ومستولدته الكافرين إلى 
دار الحرب 4 سواء حرى التديير د ف دار الإسسلام 5 دار الحرب 55 
وليس له حمل مكاتبه الكاة فر قهراً لظطظهور استقلاله ٠‏ ولو در ر كافر 
عدا أ كافراً 3 ثم أسلم العيد ٠‏ فإك رجع السيد عن ا بالقول : 
E e‏ منص رصان ف« الأم ( 
أحدهما : بباع عليه ؛ ويبطل التدسر دفعاً ل دلاله ؛ وأظهر هد E‏ 
بل ببقى التدبير » لتوقع الحرية » و لکن بخرج من بده : ويجعل في بد 
عدل » ويصر فكسيه إلبه » كما لوأسلمت مستولدته > فن خرج سيده 

ا 0 


1 في الأصل : تطليقه‎ )١( 


ج ر الرونة ج ٣١م‏ ٣ا‏ 


فإذا مات ؛ عتق من الثلث » فإن بقي منه شيء للورثة » بيع عليهم ٠‏ ولو 
بل تىقی الكتابة » لانقطاع سلطة السيد واستقلاله » فإن عحزه السيد» 


زر 

إذا دبر أحد الشريكين نصيبه » فالمشهور أنه لايسري ولا يقوم 
عليه نصيب شريكه » فإن مات وعتق نصيبه » لم يسر أيضاً إلى نصيب 
الشريك » لأن الميت معسر » بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة 
فوجدت وهو موسر ؛ يسري ٠‏ وف قول : يسري » وحكي هذا وجها . 
ولو دبر بعض عبده الخالص » صح » ولا سراية » وبجىء فيه الخلاف 
في نصيب الشريك وأولى ٠‏ 

الاب الثاني فح ایر 

وله حكمان : ارتفاعه » وسرايته إلى الولد ٠‏ 


الأول : ارتفاعه ؛ وبر تفع بخمسة أمور ٠‏ الأول : إزالة الملك , 
فللسيد إزالة الملك عن المدبر بالبيع والهبة والوصية وغيرها » سواء 
كان التدبير مطلقاً أو مقيداً » وإذا زال الملك عنه ببيع ونحوه » ثم عاد 
إلى ملكه : فهل بعود التدبير ؟ يبنى على أن التدبير وصية للعبد 
بالعتق . آم هو تعليق عتق بصفة ؟ وفبه قولان : القديم وأحد قولي 
الجديد : وصية ء والثاني وهو نصه في أكثر كتبه : تعليق بصفة » وهذا 
هو الأظلهر عند الأكثرين : فإن قلنا : وصية + لم يعد التدبير » كما لو 
أوصى بشيء ؛ ثم باعه » ثم ملكه ٠‏ وإن قلنا : تعليق » فعلى الخلاف 
ف عود الحنث : وقد سبق أن الأظهر أنه لابعود » فحصل أن المذهب 


- ۱۹ ل 


أنه لا بعود التديير الثاني لو٠‏ رجع عن التدبير باللفظ > كقوله : 
رجعت عنه » أو فسخته ؛ أو أبطلته » أو رفعته » أو نقضته : فإن فلنا : 
وصية ؛ صحالرجوع > وإلا » فلا ٠‏ وسواء التدبير المطلق والمقيد ٠‏ 
وقيل : بختص الخلاف بالمطلق » وبقطع ف المقيد بمنع الرجوع : وا مدهب 
الأول ٠‏ ولو قال : أعتقوا فلا عنىإذ' مت » جاز الرجوع باللفظ کس اثر 
الوصايا ٠‏ ولوضم إلى الموت صفة أخرى » ان قال : إذا مت : 
فدخلت الدار » فأنت حر » لا يجوز الرجوع باللفظ قطعاً ؛ وإنما الخلاف 
فى التديرء 


44 


إذا وه المدبر ولم يقىضه إن قلنا : الندير ودسية 3 حصل 
الرجوع : وإن قلنا : تعليق + لم يحصل على الصحيح . وإل اتصل بها 
القيض . وقلنا : سلك بالقبض : انقطع التدبير . وإن قلنا : يتين الملك 
من حن الهنة 08 قال الإمأم ففی انقطاع التديير مدن حن الهية ردد ء 
وكذا لو باع بشرط الخيار . وقلنا : يزيل الملك . فهل يبطل التسديير 
قبل لزوم البيع ؟ فيه تردد 8 والدي أطلقه البعوئ أن البيع شرط الخيار 
بطل التدبير على القولين + ولو باع ف المد 4 أو وهت وأقشن * 
بطل التدبير في النصف المبيع. أو الموهوب وبقى [في] الباقى: وهل بطل 
وصسية أو تعلق 5 ومحرد الإبحاب ف الهنة والرهن 7 إن حعلناه و ص4 5 
كان على الخلاف في أنه رجوع في الوصية » وإن جعلناه تعليقاً » فلا 
أثر له : ولا سطل التدسر بالاستخدام والترويج بلا خالاف 7 وإذا حمل .د 


(() في الأصل : ولو . 


07 


وصية : بطل بالعرض على البيع ٠‏ وسائر ما ذكرناه في باب الوصية > 
كن الوط لسن بوعوها عن اتسين وان اة وس وااء 
عزل آم لا » بخلاف الوصية » فإن استو ستولدها » فالصحيح الذي قطع به 
الجمهور بطلان التديير » لأن الاستيلاد أقوى » فيرتفع به الأضعف : 
كارك اتاج سنن البعن 6 ولهذ] لى ] دير a‏ 
يصح » لأنها تستحق العتق بالموت بجهة أقوى من التدبير » وقيل : 
لايبطل التدبير » ويكون لغتقها بالموت سببان ٠‏ وقيل : لاببطل » بل 
بدخل ف الاستيلاد » كالحدث في الجنابة"٠‏ » ولو كاتب المدير » ففى 
ارتفاع التديبر وجهان » بناء على أنه وصية » أم تعليق ٠‏ إن قلنا : 
وصية » ارتفع » وإلا » فلا ٠‏ فيكون مدبراً مكاتباً » كما لو دير مكاتاً. 
فإن أدى النجوم » عتق بالكتابة »> وان مات اليد قبل الأداء » عتق 
بالتدبير » فإن لم يحتمله الثلث » عتق قدر الثلث » وبقيت الكتابة في 
الباقي » فإذا أدى قسطه » عتق » وهذا نص الشافعي رحمه الله وبه 
قطع الشيخ أبو حامد وجماعة » وقال القاض ا امن : تال عن 

كتابقة » فإذا اراھ الرجوع كين ایر د ارتفاعه القولان » وإلاء 

فهو مدبر مكاتب قطعاً ٠‏ وخرج الإمام على الخلاف في الكتابة : ما لو 
علق عتق المدبر بصفة لأنه لو أوصى به شم علق عتقه بصفة » كان 
رجوعاً ء وقطع البغوي بأنه يصح التعليق بالصفة » ويبقى التدي 

وال نا لو دير المعلق عتقه0) بصفة تجوز » ثم إن وجدت الصفة 

قبل ا موت » عتق » وإن مات قبلها » عتق بالتدبير ٠‏ 


فروع 
قال : رجعت‌عن التد برف نصفه أو ربعه» بقي التدبير في جمبعه: 


. في الأصل : الحنابة‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : عنكه‎ 


١91‏ سد 


إن قلنا : لابكفي الرجوع باللفظ » وإلا فييقى في باقبه فقط » نص في 
« الأم » أنه إذا دبر » ثم خرس » فإن لم يكن له إشارة مفهومة ء 
ولا كتابة » فلا مطلع على رجوعه > وإن كانت له إشارة أو كتابة » فاشار 
بالبيع ونحوه » ارتفع التدبير » وإن أشار بنفس الرجوع ؛ فعلى الخلاف ٠‏ 

ولو دير مكاتباً » صح » فإن أدى النجوم قبل موت السيد »عتق 
بالكتابة » وبطل التدبير * ولو عجز نفسه ؛ أو عجزه سيده » بطلت 
الكتابة » وبقى التديير ٠‏ ولو مات السيد قبل الأداء والتعجيز : عتق 
التدبير إن احتمله الثلث ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : وتبطل الكتابة ٠‏ 
قال ابن الصباغ : وعندي أنه بتبعه ولده وکسه > كما لو أعتق أأسسيد 
مكاتبه قبل الأداء » فكما لا يبلك إبطال الكتابة بالإعتاق » فكذا 
ادن ٠‏ قال : ويحتمل(22 أن بريد بالبطلان زوال العقد دون سقوط 
أحكامه ٠‏ 


الأمر الثالث : إن لم نجوز الرجوع عن التديير باللفظ > فإنكار 
السيد التدبير ليس برجوع » وإن جوزناه » فهل هو رجوع ؟ وكسدا 
إتكار الموصي الوصية » والموكل الوكالة > هل هو رجوع ؟ ثلائة 
أوجه » أحدها : نعم » لأن هذه العقود عرضة للفسخ ٠‏ ولو قال,: 
لست بمدبر » أو لست بوكيل » أو نيس هذا موصى به » وجب القطع 
بارتفاع هذه العقود » فكذا إذا قال : لم أدير > ولم أوكل » ولم أوصء 
والثاني : لا » لأنه كذب فلم يؤثر ٠‏ والثالث وهو الأصح المنصوص : 
ت تفع الوكالة » لأن فائدتها العظمى تتعلق بالموكل » ولا يرتفع التدبير 
والوصية » لأنهما عقدان يتعلق بهسا غرض شخصين » فلا برتفعان 


. في الاصل : بحتمل بلا وأو‎ )١( 


2 


بإنكار أحدهما » وإنكار البيع الجائز (١؟‏ ليس فسخ » وفيه احتمال ٠‏ 
ولو أنكر الزوجية » فليس بطلاق على الأصح ٠‏ ولو ادعت على زوجها 
طلاقاً رجعياً » فانكر » لم يكن إتكاره رجعة بالاتفاق ٠‏ وإذا ادعى على 
سبيده التدسر أو العتق بصفة » سمعت الدعوى على المذهب ٠‏ وقيل : 
يسمع العتق بصفة » وف التدبير الخلاف ٠‏ وفي شهادة الحسبة على 
اتور الخلاف في سماع الدعوى > ورد الشهادة أولى » لأن مو ضع 
شهادة الحسية أن ثبت لله تعالى حق مححود فيشته" الشاهد 
حسبة » ثم إذا توجهت الدعوى > وأتكر السيد » فله إسقاط اليمين عن 
تفسه > بأن يقول : إن كنت دبرته فقد رجعت عنه إذا جوزنا الرجوع 
باللفظ » وكذا لو قامت به بينة » وحكم به الحاكم » فله الدفع بهذا 
الطريق على هذا القول واو الع على ا و و 
ES EL‏ نمي العلم » ولا بشت التديير إلا بشهادة 
رجلين » لأنه لہ من يبال وت ع برجل وامرأتين » وشاهدو مین» 
ELS‏ وحم لسك لان ينفى 247 الحرية ٠‏ 


ل 
فلو كان على اميت دين مستغرق للتركة » لم يعتق منه شيء + وإن لم 
يكن دين ».ولا مال سواه » عتق ثلثه »وان کان دين يستفرق تصفه 
بع نصفه في الدين + وبعتق ثلث البساقي منه ٠‏ وفي تعليقة إبراهيم 
المروزي أن الحيلة في عتق الجميع بعد الموت ‏ وإن لم يكن له مال 


ا الاصل : البيع : ا 
5 في الأصل : ئىتت . 
(؟؛ في الأصل : فبينته . 
قار > تبقى . 


۱۹۸ ب 


سواه أن يقول : هذا [ العبد ] حر قبل“ مرض موتي بوم » ون مت 
O‏ » عق 
sl‏ 
لك وس اوه 
ل 
2 
دبر عبد ومات » وباقى ماله غائب عن بلد الورثة » أو دين على 
معسر » فلا يعتق جميع المدبر » وهل يعتق ثلثه ؟ وجهان أحدهما : نعم: 
لا بعتق حتى يصل امال إلى الورثة » لأن في تنجيز العتق تنفيذ التبرع 
قبل تسليط الورثة على الثلثين » فعلى هذا يوقف الأكساب » فإن حضر 
الغائب بان أنه عتق » وأن الأكساب له ٠‏ ويقال : الخلاف قولان ٠‏ 
الأول : : محرج ٠‏ والثاني : : منصوص ٠‏ فإذا كانت قيمة المدبر ماله ء. 
والغائب ماكتان تحشر مائة فلي الأول : عتق ثلثاه : وعلى الثاني : 
نصفه ٤‏ لحصول مثليه0) للورثة 4 فان حضرت مائة وتلفت50) الملمة 
الأخرى » استقر العتق في ثلثيه » وتسلطت الورثة على ثلثه وعلى المالة. 
وفي طريقة ااصيدلاني تفريعآ على أنه بعتق من المدبر ثلثه أن للوارث 


. في إحدى نسخ الظاهرية : بعد مرض موتي‎ )١( 
(؟) في الأصل : ثلثه‎ 


۱۹۹٩‏ س 


التصرف في الثلثين » فإن حضر الغائب نقض تصرفه ٠‏ وأنه لو أعتق 
أعتق الثلثين ولم بحضر الغائب » فولاء الثلثين له ٠‏ وإن حضر : فعن 
ابن سريج » أن الجواب كذلك » وأن فيه وجهآ أن جميع الولاء للميت 
بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ » أم انتداء عطية ؟ واشتد إتكار 
الإمام على هذا » وقال : إعتاق الورثة رد للتدبير » ولا سييل اله 
بسبب غيبة المال » بل الوجه التوقف » فإن حضر الغائب » بان تهوذ 
العتق في الجميع » ولكن مستند إلى وقت الموت ؛ أم عند حصول 
القدرة ؟ فيه احتمالان أوجههما : الأول » قال : ولو كانت التركة بحيث 
يفي ثلثها بالمدبر » لكن عليه دين مستغرق » فابرأ مستحق الدين عن 
الدين بعد أيام من الموت » فيسند العتق إلى وقت الموت » أم بتنجز من 
وقت سقوط الدين ؟ فيه احتمالان : أصحهما : الثانى ٠‏ ولو كان له 
دين على إنسان ليس له غيره » فأب عنه في مرض الموت » أو عن ثلثه, 
هل تحصل البراءة عن الثلث قبل وصول الثلثين ؟ فيه الخلاف » الأصح: 
المنع » ويجري الخلاف فيما لو مات عن ابنين ولم بترك إلا دينآ على 
أحدهما » هل يبرأ من عليه الدين من نصفه ؟ ولو أوصى بغير مال 
بخرج من الثلث » وباقي ماله غائب » هل يسلم إلى الموصى له ثلث 
العين » آم يتتظر حضور الغائب ؟ فيه الخلاف » وقد سبق في الوصايا ٠‏ 
ولو أوصى بثلث ماله » وبعضه حاضر » وبعضه غائب » أو عين ودن( 
دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر والعين ؛ وما حصل بعده قسم كذلك ٠‏ 
رن 

إذا علق عتق عبد بصفة » فوجدت في مرض موته » نظر » إن كان 
التعليق بصفة لاتوجد إلا في المرض » كقوله : إن دخلت الدار في مرض 


3" الاسل: أو دين 


موتى » فأنت حر > أو إذا مرضت مرض الموت » فأنت حر » اعتبر عتقه 
ب لقف :+ وان ار وها ف اع وا رذن © فيل ى :من 
رأس الال : أم الثلث ؟ قولان أظهرهما : الأول » هذا إن وجدت الصفة 
بغير اختياره » فان وجدت باختياره » اعتبر من الثلث » لأنهم قالوا : 
لو قال : إن دخلت الدار » فأنت حر » فدخلها في مرضه » اعتبر العتق 
من الثلث » لأئه اختار حصول العتق في مرضه ٠‏ ولو باع الصحيح 
محاباة » وشرط الخيار » ثم مرض فيمدة الخيار » ولم يفسخ حتىمات» 
اعتبرت المحاباة من الثلث » لأنه لزم العقد في المرض باختياره » فأشبه 
من وهب في الصحة ء وأقبض ف المرض ٠‏ 

تمت : إنما ظهر هذا إذا قلنا : الملك في مدة الخيار للبائع » 
وترك الفسخ عامدا لا ناسا ٠‏ واشأعم 
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علق عتقعبد بصفةوهو مطلقالتصرف » فوجدتوهو محجور عليه 
بفلس » عتق إن اعتبرنا حال التعليق » وإن اعتبر نا حال وجود الصفة » 
فهو كاعتاق المفلس ٠‏ ولو وجدت الصفة » وهو محنون » أو محجور 
عليه بسفه » عتق بلا خلاف ء ذكره البغوي » وفرق بان حجر المريض 
والمفلس لحق الغير » وهو الورثة والغرماء » بخلاف السفه والجنون ٠‏ 
ولو قال : إن جننت فأنت حر » فجن » ذني العتق وجهان حكاهسا 
صاحب « الإفصاح » وقد يخرج هذا فيما لو كان التعليق بصفة غير 
الجنون » فوجدت في الحنون ٠‏ ولو قال : إن مرضت مرضاً مخوفاً 
فآفت حر » فمرض مرضاً مات فيه » عتق العبد من الثلث على الصحيح ٠‏ 
وقيل : من رأس المال ٠‏ ولو مرض مرضاً مخوفآ » وبرأ منه » عتق من 


١(١‏ ت 


رأس الملل * وقيل : لا يعتق أخذا من الخلاف فيمن حج عنه » وهو 
معضوب » فبرآً وهذا ضعيف ٠‏ 


الأمر الخامس : جناية المدير ء اعلم أن الجناية على المدبر » كمي 
على القن » فإن قتل » فللسيد القصاص أو القيمة » ولا يلزمه أن يشتري 
بها عبد دبره » وإن جنى على طرفه » فللسيد القصاص والأرش : 
ويبقى التدبير بحاله ٠‏ أما جناية المدبر > فهو فيها كالقن أيضاً + فإن 
جنى بما بوجب القصاص » فاقتص منه » فات التدبير : وإن جنى 
بموجب للمال » أو عفي عن القصاص » فللسيد أن يفديه » وأن پسلمه 
ليباع في الجناية » فإن فداه » بقي التديير ٠‏ وهل يفديه أرقن الجا 
أم بالأقل من قيمته والأرش ؟ فيه التقولان السابقان في القن ٠‏ وإن 
سلمه للبيع » فبيع جميعه : بطل التدبير » فإن عاد إلى ملكه + ففي عود 
التدبير الخلاف السابق في أول الباب » وإن حصل الغرض بيع بعضه 
» بقي التدبير ف الباقي ٠‏ 

وإن مات السيد قبل البيع » واختيار الفداء » فطريقان : أصحهما : 
أن حصول العتق على الخلاف في نفوذ عتق الجانى » فإن نفذتاه أخذ 
الفداء من تركة السيد : ويكون الفداء أقل الأمرين بلا خلاف : لأنه 
تعذر تسليمه للبيع » وإن لم ننفذه » فالوارث بالخيار بين أن يفده . 
فيعتق من الثلث » أو يسلمه للبيع ٠‏ وإن كان في ثلث المال سعة » فإذا 
بيع » بطل التدبير ٠‏ وقد سبق ف البيع أن المذهب أن إعتاق الجاني 
ينفذ من الموسر دون المعسر ء 

والطريق الثاني : أنه إن وفى الثلث بقيمة الرقبة والفداء » لزم 
الورثة تحصيل العتق » وإلا فيخرج على هذا الخلاف ٠‏ ولو كانت 
جناية المدير تستعرق ثلث الرقبة مثلا” » ومات السيد » ففداه الوارث 


ا - 


من ماله ٠‏ ففي ولاء ذلك الثلث وحهان . هل هو للوارث أو المورث 
بناء على أن إجازة الوارث تنفيد آم عطية ٠‏ ولو جنت مديرة ء ولها ولد 
صغير . وقك بسراية التدبير إليه : فوجهان : أحدهها : يبيع الولد 
معها حذراً من التفريق . ولا يبالي بفوات التدبير فيه ٠‏ والثاني . 
يبيعها وحدها . ويحتمل التفريق للضرورة + حفظاً للتدبير في الولد ؛ 
وهو كالخلاف فيمن رهن الجارية دون الولد : واحتحنا إلى بيعها للدين 
هل يباع معها ؟ 
الحكم الثانى : السرابة إلى الوند يجوز وطء المديرة والمعلق 
عتقها نصفة 0 0 الاك ه ونقاذ التصرف : فان أولدها . صارت 
مستولدة . وبطل التدبير على الأضح . كما سبق ٠‏ وفائدة الخلاف 
فيما لو قال : كل مدبر لي حر + هل تعتق هي ؟ ولو آتت المدبرة بولد 
من نكاح أو زنى . سرى التدبير إليه على الأظهر عند الأكثرين > منهم 
الشيخان أبو حامد والقفال . وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد 
رحمهم الله : كما يتبع ولد المستولدة والأضحية والهدي أمه ٠‏ 
تلت ٠‏ : ب الأظهر عند الأكثرين أنه لا يتبعها(9؟ واتأعر 
1 
ولو ولدت المعلق عتقها بصفة ؛ أم بتبعها الولد على الأظهر : وولد 
الموصى بها لا يتبعها على المذهب ٠‏ وقال الشيخ أبو محمد : يحتمل 
طرد القولين : فاذا جعلنا ولد المديرة مديراً » فماتت ف حياة السيد » 
لم ببطل التدبير في الولد : كما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل السيدء 


0۱ في إحدى نسح الظاهرئة بعد قوله : « لا بتبعها » زيادة نصها : 
« ومنهم الر » وقد كتب أحد من قرأ النسخة : وكذا عند الشيخ الف 
لام راء : ولعله اراد الرافعي رحمه الله : فإنه ذكر في « المحرر » أن الأظهر 
أن الو لد لاتبعها » وكذا صححه صاحب « التنبيه » . 


ار س 


وكما لو ماتت المستولدة لا بطل حق الولد ٠‏ وأ لو رجع السسيد عن تد يبر 
أحدهما باللفظ وجوزناه > ا و باع أحدهنا ٠‏ لم بيبطل 
التديير في الآخر ٠‏ ولو كان الثلت لا يفي !' ر بأحدها 5 
فوجهان » أصحهما وبه قال ابن الحداد : يقس رع ستهما . 
كعبدين ضاق الثلث عنهما والثاني : بقسم العتق عليهما » للا رح 
القرعة على الولد فيعتق ل و : المعلق عتقها 
ل ا ال e‏ 
ولا تعتير الصفة فيه ٠‏ ولو وجدت الصمة منه > فلا أثر لها ٠‏ هذا هو 
لحي العروك ل TT e a‏ 
التعليق أن عتقه نفس الصفة > وهی دخول الدار مثلاة + فعلى هذا 
لا بعتق هو بدخولها » ويعتق بدخوله ٠‏ ولو بطل التعليق فيها بموتها . 
بطل في الولد ٠‏ ومقتضى قول الشيخ أبي محمد أن لا بطل فيه ٠‏ ولو 
قال لأمته : أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلاء » فإنما بعتق بعد 
مضي تلك المدة من يوم الموت » فلو ولدت قبل موت السيد » فهل 
بتبعها الولد في حكم الصفة ؟ فيه القولان ٠‏ وإن ولدت بعد موت 
السيد وقبل مضى المدة » فقد نص الشافعى رحمه اللهأنه تبعها ؛ 
فقيل : فيه القولان كما قبل الموت » وإنما فرع على أحدهما ٠‏ وق 
تبعها قطعاً لتأكد ET‏ يه 56 
اللو دة على :هذا سق الولد من راس الال كولد الستولدة ٠‏ وان 
ولد المدبر ء فلا يوثر تدبير أبيه فيه » وإنما بتبع الأم في الرق والحرية ٠‏ 
زر 

هذا الذى ذكر ناه ق ولد المدبرة ؛ هو فيما إذا حدث بعد التدبير : 
وا قل عرية السيد » فآما إذا كانت حاملا” عند موت السيد . 
فيعتق معها اأحمل بلا خلاف » كما لو أعتق حامل” » فإن لم يحتماها 


> 


الثلث حاملا » عتق منها قدر الثلث» وكذا المعلق عتقها على صفةلو كانت 
اا عد ورد الم » ول كاك المدررة املا عند ادير 
فطريقان : أحدهما : أنه على القولين في أن الحمل هل يعرف ؟ إن قلنا : 
نعم وهو الأظهر > فالولد مدير » وإلا ففيه القولان في الولد الحادث » 
والمذهب القطع بأنه مدير ٠‏ وإن قلنا : لا يعرف الحمل كما بدخل في 
البيع ٠‏ وإن قلنا : لا يعرف وليس هو بسراية التدبير بل اللفظ يتناوله 
وإنما يعرف كونه موجوداً عند التديير إذا ولدته لدون ستة أشهر » 
فإن ولدته لأكثر من أربع سنين من وقت التدبير » فهو حادث » وإن 
ولدته لما ببنهما » نظر » هل لها زوج يفترشها آم لا » وقد سبقت نظائره 
في مواضع ٠‏ وإِنْ كان لها زوج قد فارقها قبل التدبير » وولدت لدون 
اربع سنين من وقت الفراق » فالأظهر أنه بجعل موجوداً يوم التدبير 
كما بجعل موجوداً في ثبوت النسب من الزوج ٠‏ 
و 

إذا ثبت التدبير في الحمل » ثم انفصل » فرجوع السيد في التدبير 
عن أحدهما لا يرفع التدبير في حق الآخر » وإن رجع قبل الاتفصال عن 
تدس الل ووز ارح انارت انحر اق 110 
وقيل : لا يصح الرجوع فيه مادام حملا مع بقاء التدبير في الأم > 
والصحيح : الأول ٠‏ وإن رجع في تدبير الأم » » نظر » إن قال : رجعت في 
تدييرها دون الولد » لم بخف حكمه » وإن أطلق » فوجهان » أحدهما : 
يتبعها في الرجوع » كما يتبعها في التدبير ٠‏ وأصحهما : لا يتبعهما 
كالرجوع بعد الاتفصال » بخلاف التديير » فإن فيه معنى العتق » 
وللعتق قوة ٠‏ وإذا رجع في تدببرها دون الولد » ثم ولدت لدون ستة 
أشهر من وقت الرجوع » فهو مدبر ٠‏ وإن أنت به لأكثر من ذلك » ولها 
زوج يفترشها » لم يكن مدبرا » لأنه لا بعلم وجوده قبل الرجوع ٠‏ 


0 ك5 


رن 
لو دبر الحمل وحده » جاز كما لو أعتقه : ولا بتعدى إلى الأم . 
فإذا مات السيد » عتق الحمل دون الأم > فإن باع الأم » فوجهان ٠‏ 
أحدهما : أنه إن قصد به الرجوع » حصل الرجوع : وصح البيع في 
الأم والحمل > وإن لم يقصد » لم بحصل الرجوع : فلا بصح البيع في 
الولد » ويبطل في الأم على الأصح ؛ كما لو باع حام” بحر ٠‏ وأصحهما: 
رن 
لو دبر آمة » وقلنا : ولد المدبرة مدبر » وجوزنا الرجوع عن التدبير 
باللفظ » فقال : إذا ولدت » أو كلما ولدت ولداً فقد رجعت في ندبيره : 
لم يصح الرجوع » فإذا ولدت » كان مدبراً حتى يرجع بعد الولادة ؛ 
لأن الرجوع لا يصح إلا بعد ثبوت التدبير » ولا بشبت للولد قبل 
الولادة » فصار كما لو قال : إذا دبرتك فقد رجعت عن تدييرك ؛ فلا 
يصح الرجوع ٠‏ 


e 


رع 

إذا قلنا : ولد المديرة مدبر » وتنازع السيد والمديرة فيه » فقا لالسيد: 
ولدته قبل التديير » فهو قن » وقالت : بعده » صدق السيك سنه ٠‏ 
أيضاً ٠‏ قال البغوي : وتسمع دعواها حسبة » حتى لو كانت قنة » 
وادعت على السيد أنك دبرت ولدي » سمعت ٠‏ ولو قالت : ولدته بعد 
موت السيد » فهو حر » وقال الوارث : بل قبل التدبير » صدق الوارث 
على الصحيح ٠‏ وقيل : تصدق هي ؛ لأنها لم تعترف للورثة بيد ولا 
ملك ٠‏ ولو كان في بد المدبر مال » وقال : كسبته بعد موت السد» 


E N 


فهو لى » وقال الوارث : بل قبله فهو لى » صدق المدبر بيمينه » لأن 
اليد له » بخلاف دعواها الولد' » لأنها تزعم أنه حر » والحر لا يدخل 
تحت اليد ٠‏ ولو أقام كل واحد بينة بدعواه » رجحت بينة المدبر » 
لاعتضادها باليد ء ولو أقام الوارث منة أن هذا المال كان في بد المدبر 
في حياة السيد » فقال المدير : كان في يدي » لكن كان لفلان فملكته 
بعد موت السيد » صدق المدير أيضاً > نص عليه ٠‏ ولو تنازع السيد 
والمستولدة في ولدها » هل ولدته قبل الاستيلاد آم بعده » أو الوارث 
والمستولدة » هل ولدته قبل موت السيد » آم بعده » فهو على ما ذكرنا 
في تنازع السيد والمدبرة » فإذا قلنا بسرابة الكتابة إلى الولد » فقالت 
المكاتبة : ولدته بعد التكتابة » وقال السيد : بل قبلها »> صدق السيد 
أبضاً على الأصح » وقيل : بل المكاتبة : لأنها يثبت لها اليد على نفسها 
وولدها ٠‏ ولو اختلف السيد والمكاتب في المال » صدق المكاتب كالمدير» 
فسان 
دير عبداً ثم ملكه أمة » فوطئها وأولدها » فإن قلنا : الهد لا 
يملك بالتمليك » فالولد للسيد ويثبت نسبه من العبد » ولا حد عليه 
للشبهة » نص عليه ٠‏ وإن قلنا : يملك بالتمليك فالجارية للمدبر » ولا 
يحكم للولد بحرية » لأنه حصل من رقيقين ٠‏ وهل بتبع الأم » ويكون 
رقيقاً للسيد » آم نتبع الأب » فيكون مدبراً ؟* 
َي 


أمة لرجلين دبراها » فأتت يولد » فادعاه أخدهما » فهو ابنه > 
وبضمن نصف قيمتها ونصف قيمته » ونصف مهرها لشريكه » وآخذ 


. في الأصل : للولك‎ )١( 
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قيمتها يكون رجوعاً في التدبير ٠‏ وقال القاضي أبو الطب : : عدي 
آنه لا شو فصي اة اللا رض ؛ لأنه ت له حق الولاء فه 


ر 
قول المدبر في حياة السيد وبعد موكه : رددت التديير : لغو : 
لا يقدح فيه » وبالله التوفيق ٠‏ 


اال کا 


لا يجب على السيد أن يكاتب عبده » وحكى صاحب «التقريب» 
قولا” انها واجبة إذا طلبها العبد » لقول الله تعالى : ( فكاتبوهم ) ؛ 
والمشهور الأول » وبه قطع الجماهير » كما لا يجب التدبير وشراء 
القريب » والآبة محمولة على الندب » فتستحب الإجابة إذا طلبها 
العبد وكان آميناً قادرا على الكسب » فإن فقد الشرطان » لم ستحب » 
ولكن لا بكره » لأنها قد تفضى إلى العتق ٠‏ وقال ابن القطان : يكره » 
والصحيح الأول ٠‏ وإن فقدت الأمانة » وقدر على الكسب » لم يستحب 
| على الصحيح ٠‏ وقيل : ستحب دون الاستحباب مع الشرطين » وإن 
كان آميناً بلا كسب » لم يستحب ] على الأصح ٠‏ واو طلب السيد 
الكتابة » فامتنع العبد » لم يجبره ٠‏ وف الكتابة مابان : 


الأول : في أركان الكتانة » وهي أربعة : 


الأول : الصيغة » وهي أن بقول لعبده : كاتبتك على آلف مثلاة 
تؤديه إلي في نجمين مثلا أو أكثر » فإذا أدبت فآنت حر » فيقول العبد : 
٠‏ قبلت ٠‏ ولو لم يصرح بتعليق الحرية بالأداء » لكن نواه بقوله : 
كاتبتك على كذا » صحت الكتابة أيضا » فإن لم بصرح بالتعليق » ولا 
نواه » لم يصح » ولم بحصل العتق ٠‏ ومنهم من خرج من التدبير قولا” 
ان لفظ الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعليق ونيته » وقد سبق في 
التديير عن أبى إسحاق أنه قال : إن كان الرجل فقيهاً » صحت كتابته 
بمحرد اللفظ » وإلا » فلا بد من التعليق أو نيته > والمذهب الأول 
والفرق بين التدبير والكتابة » أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام» 


کا ت الروضة ج١1‏ م »!| 


ا العوام » وقد تقلوا عن أبي إسحاق أنه قال على 
: لو كان قرب الإسلام » أو جاهلاء بالأحكام لا يعرف التدسر » 

ل 0 > حتى تنضم إلبه نية أو زسادة 

لفظ ٠‏ وحكي وجه آنه إن ذكر ما تتميز به الكتابة عن المخارجة » كفى » 

كقوله yT‏ ب تل الا 

أو من الناس سهم الرقاب » فيكفي عن تعليق الحرية بالأداء ٠‏ ولا 

خلاف أنه لا يكفى قوله : كاتبتك وحده ء كما“ إذا قال : بعتك كذا 

ع 


قال : أنت حر على آلف » فقبل » عتق في الحال » وثبت الألف في 
ذمته » وهو كقواه لزوجته : أنت طالق على آلف » فقبلت » ولو قال : 
مال نفسه » لأنه لابملك ٠‏ فلو أعطاه من مال غيره » هل يعتق ؟ وجهان» 
أصحهما : لا ٠‏ والثاني : نعم » فعلى هذا هل سبيله سييل الكتابة 
الفاسدة » أم تعليق محض ؟ وجهان » فإن قلنا : كتابة فاسدة » رد 
السيد ما أخذ » ورجع على العبد بقيمته » وتبعه كسبه وأولادهالحاصلة 
بعد التعليق ٠‏ وإن قلنا : تعليق » فهل يرجع عليه بقيمته ؟ وجمان » 
أصحهما : لا » ولا تبعه الكسب والولد » بخلاف ما إذا قال لزوجته : 
إن أعطيتني ألفآ » فانت طالق » فاعطته مغصوبا » وقلنا : تطلق » فإنه 
يرجع عليها » لأنها أهل للالتزام وقت المخاطبة » بخلاف العبد ٠‏ 


. في الأصل : زيادة كلمة « جاء » قبل إذا‎ )١( 
)دق الأسن ل‎ 


به 


قال لعبده : بعتك نفسك بكذا ء فقال : اشتريت » أو قال العبد: 
بعني تفسي بكذا » فقال : بعتك » صح البيع » وثبت المال في ذمته » 
وعتق ف الحال » كما لو أعتقه على مال ٠‏ وذكر الر بيع قولا2 انهلا يصحء٠‏ 
فمن الأصحاب من أثبته قولا” ضعيفآ » ومنهم من تفاه وقال : هو 
تخريج له » فعلى المذهب : للسيد الولاء » كما لو أعتقه على مال » وفيه 
وجه سبق ٠‏ ولو أقر السيد بأنه باعه نفسه » فأتكر العبدء عتق بالإقرار» 
وحلف أنه لم بشتر » ولا شيء عليه ٠‏ ولو قال : بعتك نفسك بده 
العين » أو بخمر » أو خنزير » فان صححنا بيعه له » وأثبتنا الولاء 
للسيد »عتقءوعليه قيمته» كما لو قال : أعتقتك على خمر أو خنزير"١2‏ » 
فإن قلنا : لا ولاء عليه » لم يصح » ولم يعتق » كما لو باعه لأجنبي 
بخمر ٠‏ ولو قال : وهبت لك نفسك » أو ملكتك » فقبل » عتق ٠‏ ولو 
أوصى له برقبته » فقبل بعد الموت » عتق ٠‏ 

واعلم أن الإعتاق على عوض ٠»‏ وبع العيد نفسه » يشاركان 
الكتابة في أن كل واحد منها بتضمن إعتاقاً بعوض » ويفارقانها في 
الشروط والأحكام » وهما عقدان مستقلان ٠‏ 

الركن الثانى : العوض »> وشروطه ثلاثة : الأول : كونه ديفا 
مؤجلا » إذ لاقدرة له في الحال فلو ملك بعض شخص باقيه حرء وكاتبه 
في ملكه بدين حال » لم يصح على الأصح ٠‏ وقيل : يصح » لأنه يملك 
ببعضه الحر » فلا يتحقق عجزه » ولهذا يصح البيع لمعسر » لأن الحرية 


. في الأصل : خير‎ )١( 


جد 11 ب 


مظنة الملك » وإن لم يملك شيا آخر ٠‏ فلو زاد الثمن7© على قيمة 
المبيع » فالصحيح الصحة > وبه قطع الجمهور » لأنه قد بجد من يشنتريه 
بقدر الثمن فيؤدي ذلك ٠‏ وحكى الشيخ أو محمد وجهاً أنه لابصح 
البيع والحالة هذه ٠‏ ولو أسلم إلى مكاتبه عقب الكتابة » ففی صحنه 

الثاني : أن ينجم نجمين فصاعداً ٠‏ ومن بعضه رقيق هل يشترط 
على مال كثير إلى نجمين قصيرين » أو إلى طويل وقصير » بشرط أداء 
الأكثر في القصير ؟ وجهان ٠‏ أصحهما : نعم لإمكان القدرة » كما لو 
أسلم إلى معسر في مال كثير ٠‏ والثانى : لا › لأن النادر كالمعجوزعنه » 
كما في السلم » وبجوز جعل العوض منفعة » كبناء دار » وخياطة » 
وخدمة شهر » كما يجوز جعل المنفعة ثمناً وأجرة ومهراً » ولا بجوز أن 
1 كتفي بخدمة شهر » أو شهرين » أو 4 سنة» وبقدر كل عشرة أيام 
الحال ٠‏ فلو شرط صربحاً كون خدمة شهر نجماً » وخدمة الشهر بعده 
تأخيرها ۰ ولو انقطع انتذاء المدة الثانية عن آخر الأولى كخدمة 
وغيرها من المنافع المتعلقة بالأعيان بعقد الكتابة ولا تتأخر عنها » كما 


۲ ل 


أن عين المبيع لاقل التأجيل وتآخير التسليم ٠‏ فلو كاتبه في رمضان 
على خدمة شوال » 0" يؤديه في آخر هذا 
الشهر » وعلى خدمة الشهر الدي بعده ٤‏ لم نصح ٠‏ 

وأما المنافع الملتزمة في الذمة » كخياطة ثوب معين » وبناء جدار 
موصوف » ودار موصوفة » فيحوز فيها التأجيل ٠‏ ولو كاتبه على بناء 
دارين » وجعل لكل واحدة منهما وقناً معلوماً » صحء ولو ة قال :كاتىتك 
على خدمة شهر من الآن » وعلىدينار بعد انقضائه بيوم أو شهر » جاز ٠‏ 
ولو قال : وعلى دنار عند انقضائه » فوجهان ٠‏ وقيل : قولان » الأصح 
المنصوص : الحواز » قالسو | : ولا بأس بكون المنفعة حالة لأن 
التأحيل شترط الحصول القدرة » وهو قادر على الاشتغال بالخدمة في 
الحال » بخلاف ما لو کات على دشارين» أحدهما حال » والاخرمؤٌ جل» 
وهذا سين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه » فليس ذلك شرط ف المنفعة 
التي تقدر على الشروع فيها في الحال ٠‏ ولو كاتب 0 
ودينار ف أثناء الشهر » » كقوله : وديئار بعد العقد بيوم > جاز على 
الأصح ٠‏ ولو قال باع ار 0 4 
موصوف بعد انقضاء الشهر » فهو كقوله : ودار بعد انقضاء الشهرء 
وذكر البغوي أنه يشترط بيان العمل في الخدمة » قال ابن الصباغ : 
يكفي إطلاق الخدمة » لكن لو قال : على منفعة شهر TT‏ 
لاختلاف المنافع ٠‏ وإذا كاتب على خدمة ودار » فمرض ف الشهر » 
وفاتت الخدمة » انسبخت الكتابة في قدر الخدمة » وأما الباقي فقيل : 
تبطل | فيه ] قطعاً » لأنها لاتصح ف بعض العبد ٠‏ وقيل : مو کمن باع 
عبدين » فتلف أحدهما قبل القبض » ففي الباقي طريقان ٠‏ أحدهما : 
لاتبطل ٠‏ والثاني : قولان ٠‏ 


. في الأصل : حالا‎ )١( 


رن © 


ر 

إذا قال لعبده : أعتقتك على أن تخدمنى » أو على أن تخدسى 
أبداً » فقبل العبد » عتق في الحال » ورجع السيد عليه بقيمته ء ولو 
قال : على أن تخدمني شهراً من الآن » فقبل » عتق » وعليه الوقاء » 
فإن تعذر بمرض وغيره » ففيما يرجع عليه السيد به من أجرة مل 
الخدمة » أو قيمة العبد » قولان » كالصداق وبدل الخلع إذا تلفا قبل 
قال : على أن تخدمني شهراً » فقبل وخدمه شهرا ؛ عتق » ورجع السيد 
عليه بقيمته » وهو على السيد بأجرة مثل الخدمة » لأنها كتابة فاسدة . 


الشرط الثالث : بان قدر العوض > والأجل » فيشسترط 
بيان قدر العوض وصفته » وأقدار الآجال » وما سؤدى 
عند حلول كل نجم ٠‏ فإن كاتب على نقد كفى الإطلاق 
كاتب على عرض » وصفه بالصفات المشترطة في المسلم » وإن 
کاتب على ثوب موصوف على أن يودى نصفه بعد سنة » ونصفه 
بعد سنة » ونصفه الآخر بعد انقضاء سنتين » لم يصح لأنه إذا سلم 
النصف في السنة الأولى » تعين النصف الثانى للثانية » والمعين لابحوز 
شرط الأجل فيه » ولا يشترط تساوي الآجال » ولا الأقدار المؤداة في 
آخر الآجال ٠‏ ولو كاتبه على مائة على أن يؤدى نصفها أو ثلثها عند 
اتقضاء خمس » والباقي عند تمام العشر » 'أو على أن يودي عند تمام 


() في الأصل :عن : 


€ ب 


کل هة عشرة » حاز ٠‏ 7 قال : تؤدي بعضها عند اثقضاء نصهالمدة. 
والباقى عند تمامها ؛ ؛ لم يجز ه ولو قال 8 تؤديها في عشر سنين » لم بجز 
على الصحيح ٠‏ وقيل : : جوز و المال على عدد السيتن ٠‏ ولو 
قال : في كل شهر كذا ؛ وفي سنة كذا : فهل هو مجهول ؛ آم يحمل على 
[ أول الشهر والسنة ؟ وجهان ؛ كنظيره في السلم ؛ وكذا لو قال : في 
يوم كذاء ولو قال : في وسط السنة » فهل هو مجهول» أم يحمل على] 
تصقها » نه الوسط الحقيقى ؟ وجهان ٠‏ ولو قال : تۇد بها ال عشر 
سنن 4 لم لحز 4 أنه كتابة J‏ ى أجل واحد و ولو قال.: كاتيتك على 

ا ا J‏ ی ثلائة أشهر ٠‏ قسط كل شهر عند انقضائكه » جوزه ابن 

سريج ؛ ومنعه ابن ا شهر ٠‏ ولو 
ات 0 دنار إلى شهر »> ودينارين إلى شهر على أنه إذا | أدى ] 
الأول O A‏ ويودى الدنارين بعد العتق 4 ففي صححةه ة الكتابة القولان 


رن 
هل بشترط دان مو ضع تسليم النحوم ذذر ادن کج أن فيه 


الخلاف المذكور في السلم » وذكر خلافآ في أنه لو عين موضع » فخرب» 
هل يسلم فيه ؛ آم في قرب المواضع إليه ٠‏ 
ر 
لو كاتب على مال الغير : فسدت الكتابة »> فان أذن رب المال في 


أن تعطية لسیده فأعطاه : عتق + وان أعطاه تعر ادن المالك ؛ لم عتق ٤‏ 
بخلاف ما إذا قال : إن أدبت 0 هذا فأنت حر ٤‏ فا نه إذا أداه » عتق ٠‏ 


)١(‏ فى الاصل :اله 


كت 


وإن كان مستحقاًءلأن ذلك محض تعليق » وهذه كتابة تقنضى التملىك : 
فإذا وجد إذن المالك » وجد ما يقتضي الملك » لكن يجب الرد والرجوع 
إلى القيمة لفساد الكتابة ٠‏ 
رن 
إذا شرط أن يشتري أحدهما من الآخر » فسدت الكتابة ٠‏ ولو 
كاتبه وباعه شيئاً بعوض واحد » كقوله : كاتبتك وبعتك هذا الثوب 
بمائة إلى شهرين » تؤدي نصفها في آخر كل شهر » فإذا أديت فأنت 
حر » فقال : قبلت الكتابة والبيع » أو البيع والكتابة » أو قبلتهما : 
فطريقان ٠‏ أحدهما : على القولين فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم: 
ففي قول : بصحان » وف قول : يبطلان ٠‏ والثاني وهو المذهب : بطل 
ابيع » وفي الكتابة قولا تفريق الصفقة » فإن صححنا ها وهو الأظهر ؛ 
فيصح بجميع العوض ف قول » وبالقسط على الأظهر » فيوزع ما سماه 
على قيمة العبد وقيمة الثوب » فما خص العبد » لزمه في النجمين » فإذا 
أداه » عتق ٠‏ وإن قلنا : فاسدة ؛ لم يعتق حتى يودي جميع المالليحقق 
الصفة ثم يتراجعان ٠‏ قال الصيدلاني : ويحتمل أن يخرج قول : انه 
إذا أدى مایخ ص“ قيمته » عتق ثم يتراجعان ٠‏ 
ر 
كاتب ثلاثة اممو ا 0 على ألف إلى وقتي 
كذا وكذا » فإذا أديتم » فأنتم أحرار » فالنص صحة الكتابة ٠‏ ولو 


5 ۲۱١ 


اشترى رجحل ثلاثة أعبد : كل عبد لرجل من ملاكهم صفقة ٠‏ فالنص 
بطلان البيع + ولو تع نوه أو حاون عا عرض واخد ۾ ي 
ص حه 0 قولان منصوصان ٠‏ وقد سبق ذكر هذه الصورة ومأ 
فيها من الطرق في كتاب الصداق. : فإن أفسدنا هذه الكتابة » فأدوا 
المال : عتقوا بالتعليق : وإد أدى بعضهم حصته » فهل بعتق ؟ وجهمان 
أو قولان ٠‏ أصحهما : لا : لعدم م كمال الصفة » كما لو قال : إن دخلتم 
الدار » فأتتم أحرار : فدخا ل بعضهم » لابعتق ٠‏ والثاني : : نعم ؛ لأن 
العتق ف الكتاية الفاسدة : محمول على المعاوضة > ولهذا نتراجعان ٠‏ 
ومقتضى المعاوضة أن يعتق كل واحد بأداء حصته » ثم من عتق رجع 
على السيد بقيمته يوم العتق » لان سلطة السيد باقية إلى يوم المتق » 
لدسكنه من فسخ الكتانة الفاسدة : وإن صححنا الكتابه : وهوالمذهب» 
وزع اين عليهم ٠‏ ثم المذهب توزيعه على قبستهم لد على عددهم» 
لم کل عبد بدي حصته مه ٩‏ النحمين » خاذا أداها » عتق > ولا 
بتوقف عتقه على أداء غيره ٠‏ وإن مات بعضهم » أو عجز + فهو رقيق؛ 
ويعدق غيره بالأداء ولا قال : علق بأدانهم أن الكتابة الصحرحة 
بغلب فيها حكم المعاوضة . واهذا إذا أبرأ السيد المكاتب » عتق » وإذا 
مات . لم تبطل الكتابة » بخلاف التعليقات ٠‏ 


الى و الثالث : السد ٠‏ وشرطه : كونه مختاراً : مكلفاً : هلا 
التمر ع . قلا نصه كنا 4 1 

دع ا 2 به صبي ومجنون ه ولا إعتاة قهسا على مال » 
أذن قمه الواىءولا كنابة وليهما أن كان أو غيره دولا إعتاقه عبدهما 


TIN 


سال ٠‏ فلو أدى العبد إلى الولي ما كاتبه عليه » لم يعتق لبطلان 
التعليق » ولا تصح كتابة محجور عليه يسفه » ولا يحصل العتق بتسليم 
المال إليه » لافي الحجر ولا بعد ارتفاعه ٠‏ وحكى الفوراني خلافاً فيسا 
لو سلم المال إليه ف حال الحجر ثم ارتفع حجره ۾ أنه هل يعتق بالتسليم 
السابق ؟ والمذهب الأول ٠‏ 


زنك 


المريض إذا كاتب في مرض موته » اعتبرت قيسة العبد من الثلث . 
وان كاتبه على أكثر منها » ثم إن كان سلك عند الموت مثلي قىسته . 
خت الكتاية » وإن لم سلك غيره 1 وأدى ف حباة السك ء فان كان 
کاتبه على مثليقيمته > عتق كله ء لأنه سق ى للورنه مثلاه : وإن کان كاتيه 
على مثل قيمته » عتق ثلثاه0١؟ ٠‏ وإن كاتية على مثل قسته : وآدى(1) 
نصف النجوم » صحت الكتابة في نصفه ٠‏ أما إذا لم بود شيا حتى 
مات السيد » ولم تحز الورثة مازاد على الثلث فثلثه مكاتب 4 ادا 
أدى حصته من النجوم » عتق٠وهل‏ دزاد في الكتابة بقدر نصف ماأدى. 
وهو سدس العبد ؟ وجهان + الأصح المتضوعن + لاع رن الكتايةه 
بطلت ف الثلثين » خلا تعود » والثاني نعم » كما لو ظهر للست دفين : 
أو نص( شبكة ف الحياة ۾ 0 بها صد بعد الموت : قانه بزاد 
ف الكتابة ٠‏ فان قلنا : بزاد . وكان الأداء بعد حلول النجم ٠‏ فهسل 
يلزمه حصة السدس من النجوم في ا له مثل المدة التى 


ادف لاقل للا 
0 في الأصل : من أدى . 
في الأصل : ونصب . 


ANIN 


ضرها المييتأولا/ ؟ وجهان بناءعلى ما إذاحبيس السيدالمكاتب مدهه فإذا 
زیدت اکتا بةبقدرالسدس» فأدى نحومه: دز داد نصف السدس:وهكذا 
يزاد نصف ما يؤدي مرةبعد أخرى إلىأن ينتهي إلى مالا يقبل التنصيف ٠‏ 
وإن قلنا لا يزاد © في الكتابة » فالباقي قن » ولا بخرج على الخلاف 
فيما لوا كاي منية فو وفك له وان داك هذا اھ .وهنا ورين 
الكتابة على الجميع » ثم دعت ضرورة إلى إبطال البعض ٠‏ وحكى ابن 
كج عن بعضهم تخريج صحة الكتابة في الثلث على كتابة المشترك » 
أما إذا أجاز الورثة الكتابة في جميعه » فيصح في جميعه ؛ فإذا عتق 
بالأداء » فولاء الجميع للمورث إن قلنا : إجازتهم تنفد > وان قلنا : 
انتداء عطية » فولاء الثلث للمورث والثلثين27 لهم على قدر مواريثهم ٠‏ 
وإن أجازوا بعض الثلثين » فإن قلنا : إجازتهم تنفيذ » صحت فيما 
أجازوا » وحكم الباقي ما سبق ٠‏ وإن قلنا : عطية » فهو على الخلاف 
في تبعيض الكتابة ه ولو كان عبدان قيمتهما سواء » لامال له غيرهماء 
وكاتب في مرض موته أحدهما » وباع الآخر نسيئة » نظر » إن حصل 
الثمن والنجوم ف حياته » فالكتابة والبيع صحيحان ؛ وإن لم بحصل 
حتى مات السيد » ولم تجز الورثة مازاد على الثلث ؛ صحت اللكتابة 
ف ثلث هذا ء والبيع في ثلث ذاك » فإذا حصلت نجوم الثلث » وثمن 
الثلث : فهل يزاد في الكتابة والبيع ؟ فيه الوجهان ٠‏ إن قلنا : نعم : 
بقع فيهما جميعاً »> وصححت الكتابة في نصف سدس » وكذا البيع : 
وإن حصلت نجوم الثلث وين الثلث معا ء صحح كل واحد متها في 
السدس ٠‏ ولو كاتبه في الصحة » ثم أبرأه عن النجوم في المرض : أو 


0 في الأصل : أرتدت . 
؟) في الأصل بزداد . 
كاي فصل :ان :+ 
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قال : وضعتث عله النجوم » أو أعتقته , فان خرج من اثلث » عتق كله . 
وإن لم يكن له مال سواه » فان اخټار العحر » عتق ثلثه » ورق ثلثاه ٠‏ 
وان اختار بقاء الكتابة 4 فان كانت النحء مم مدل القسة 3 فالأصح أن 
تدعق كلثه » وتبقى الكتابة د ف الثلثين ٠‏ والثانى : لاعتق تله حن u‏ 
للورنة ا)۲ م اما اداء نحوم الثلنير اما بالعحز .8 وان كان 
النجوم والقمة تاوت اع شبر خروج الأقل منهسا من الثاث .٠‏ وقد 
ذكرنا - جسع هذا ووحوهه وطرق حسما نه ف فى الوصااء وأو أو سى باعتاق 
e‏ 3 ا إنرانه 4 أو وم النجوم عنه 6 تفار ء أبخرج من الثلث . 
أم ل١‏ ؟ ويكون الحكم كما لو أعتقه الد أو أبرأه 3 إلا أنه يحتاج 
إلى إنشاء عرق وإدراء بعد موث السسد ۰ ولو كانت 5 جنا وقبضص 
النجوم 2 مرض موانه 6 أو قبضمها وارنه بعك مو ته صح القىضس 5 
وكانت الكتابة من واش المال » كسا لو بع بمحاباة في الو محة .: و قىدس 
الثسن ف امرض ٠‏ ولو أقر ف الوكين أنه ةذ ض النجوم في ف ااصحة أو ف 
امرض > قبل إقراره » وكان الاعتبار من و س المال ء أنه أقر سا ددر 
على إنشنانه > ولأن الإقرار لغير الوارث ستو فره المحة والمرضء 
فصل 

ع لص انهاه اباد السيذي بل ا اة ار 
كاعتاقه 3 وق كتابة المر تد خمسة ٤‏ أقوال منصوصة ومحر حه »> أظور ها : 
البطلان ٠‏ والثاني : تصح ٠‏ والثالث : موقوف على إسلامه ٠‏ والرابع: 


ع جو ا رك او تم لصب ر محجوراً عليه نفس اأر دن ٠‏ 
والخامس : يصح قبل أن يصير عليه حجرا » إما بنفس الردة » وإما 


)1( في الأصل : ثلثه . 


بحجر القاضي : فإذا صححناها » ولم نحجر عليه » وقلنا : لابصسير 
محجوراً عليه بالردة » فدفع المكاتب النجوم إليه » عتق » وكان له 
الولاء > ويملك النجوم » لأنا حكمنا ببقاء ملكه على هذا القول ٠وإن‏ 
أبطلناها » لم يصح الأداء » ولا بعتق ٠‏ وإن قلنا : موقوف » فالأداء 
موقوف » فإن مات مرتداً بان بطلانها » وكان العبد قناً » وإن صار 
محجوراً عليه بنفس الردة » أو بححر القاضى » فإن أيطلناها » فعلى 
ما ذكرنا إذا لم يكن حجر » وإن صححناها » أو توقفنا » لم يجز دفسع 
النجوم إإيه » لأن المحجور عليه لا يصح قبضه » بل يجب دفعه إلى 
الحاكم» فإن دفعها إلى المرتد » لم لعتق»و يستردها و ددفعها إلى الحاكمء 
فإن تلفت وتعدر الاسترداد » فإن كان معه ما يفي بالنجوم » ودفعه إلى 
الحاكم : فذاك » وإلا فله تعجيزه ٠‏ ثم إن مات السيد على الردة بعد 
ما عجزه ؛ فهو رقيق » وإن أسلم » فهل يكفي التعجيز ؟ قولان أو 
وجهان ٠‏ أظهرهما وهو نصه ف « المختصر » : نعم » لأن المع من 
التسليم إليه كان لحق المسلمين ء فإذا أسلم » صار الحق له » فيعتمد 
بقبضه : فعلى هذا بعتق إن كان دفع إليه كل النجوم ٠‏ وقيل : لا يعتق » 
ولا ينقلب القبض الممنوع منه صحيحاً » لكن ببقى مكاتبآ » فيستأنف 
الأداء : وسهل مدة الردة ء والصحيح المعروف : الأول ٠‏ ولو كاتب 
مسلم عبده ؛ ثم ارتد السيد لم تبطل الكتابة » كما لايبطل بيعه » لكن 
لابجوز دفع النجوم إليه إن قلنا : زال ملكه » وصار مححوراً عليه » 
فإن دفعها إليه : فعلى ما ذكر ناه ٠‏ 


فرع 


حور أن بکاتب عبده المرتد » كما يجوز سعه وتد مره وإعتاقه » 


. في الأصل : للتعجيز‎ )١١ 
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ثم إن أدى النجوم في ردته من أكسابه » أو تبرع بأدائها غيره » عتق ٤‏ 
ثم جرى عليه حكم المرتدين » وإن لم يؤدها » وعاد إلى الإسلام » بقي 


مكاتبآ » وإن لم يسلم » قتل » وكان ما في بده لسيده ٠‏ وإن ارتد 


مكاتب » لم تبطل كتابته » فإن هلك على الردة » كان ما في بدهلسيده » 
وارتفعت الكتانة ٠‏ قال في « الأم » : ولا أجيز كتابة السيد المرتد > 
والعبد المرتد » إلا على ما أجيز عليه كتابة المسلمين » بخلاف الكافرين 
الأصلبين يتركان على مايستحلان » مالم بتحاكما إلينا ٠‏ قال : ولولحق 
السيد بعد ردته بدار الحرب »ووقف الحاكم ماله » تتأدى كتابة مكاتيه» 
فإنا عجو رده إلى الرق اد ره قلي تجاه تيده اوی ماضن + 
ويكون رقيقاً له » فإن أسلم السيد » ففي الاعتداد بما دفعه إليه مأ سبق ٠‏ 


ري 

تصح كنابة الذمي کتاسا كان أو مجحو سسا 6 وكنابة المستامج 4 
هذا إذا كاتبوا على شرائط شرعنا2(١2‏ » فإن كاتب ذمى على خمر أو 
خنزير » ثم أسلما أو نرافعا إلينا » فان كان ذلك قبل العوض امسن » 
فالعتق("؟ حاصل » ولا رجوع للسيد على العبد » وإن كان قبل القبض؛ 
حكمنا بفسادها وإبطالها » فإن وجد القبض بعد ذلك » لم بحصل 
العتق » لأنه لا أثر للكتابة الفاسدة بعد الفسخ والإبطال ٠‏ وإن قبض 
بعد الإإسلام 6 ثم ترافعا 4 حصل العتق 4 لوحود الصفة » اررحم السيد 
على المكاتب بقيمته » ولا يرجم المكاتب على السيد شيء للخير 
والخنزير ٠‏ ولو كان المسمى له قيمة » رجم »> وإن قبض بعض المسسى 
في الشرك » ثم أسلما » أو ترافعا إلينا » حكم ببطلان الكتابة : فلو 


. في الأصل : شرعناها‎ )١( 
. (؟) في الأصل : بالعتق‎ 
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تفق قبض الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها » حصل العتق » ورجع 
السيد عليه بجميع قيمته » ولا يبوزع على المقبوض والباقي » لأن 
العتق يتعلق بالنجم الأخير » وقد وجد في الإسلام ٠‏ ولو أسلم عبد 
لذمى » أو اشترى22(2 مسلماً » وصححنا شراءه » وأمرنا بإزالة الملك 
0 فكاتبه » صحت' الكتابة على الأظهر » لأن فيه نظراً للعبد » 
فان عجر ٤‏ أمر بإزالة الملك ٠‏ وان فلا : لا يصح » أمر بازالة الك ف 
الحال » فإن أدى النجوم قبل الإزالة » عتق بحكم الكتابة الفاسدة ء 
ولو كاتب دمي عبده » فأسلم المكاتب » لم تر نفع الكتابة على المذهب » 
لقوة الدوام ٠‏ 


ر 

تصح كتابة الحر بي7) 4 لأنه مالك » فإن قهره ده بعك الكتاية 4 
ارتفعت 4 وصار فنا ” ولو قهر مسده 4 صار حرا 4 وعاد النسد عبداً 
له » لأن الدار دار قهر » وكذا لو قهر حر حراً هناك » بخلاف مالو دخل 
السيد 6 والمكاتب دار الإسلام بأمان 7 ثم فهر أحدهما الآخر» لاملکه» 
لأن الدار دار حق وإنصاف ٠‏ ولو خرج المكاتب إلينا مسلماً هارباً من 
سيده » ارتفعت الكتابة » وصار حراً » لأنه قهره على نفسه » فزال 
ملكه عنه ٠‏ وان خوج غير مسلم 6 نظر » إن و باد نه وآمانتا »٬لتحارة‏ 
وغيرها »> استمرت الكتابة » وإن خرج هارا » بطلت » وصار حراً ٠‏ 


لم لا ن من الإقامة عند نذا إلا بالجزية 4 فان لم قبل »4 أو كان ممن 


5 


ااال واشترى : 
اا اسل سا . 
(؟) في الأصل : الحرب 


ب ٢‏ للد 


لايقر بالجزية » ألحق بمأمنه » وإ جاءنا السيد مسلما » لم يتعرض 
لمكاتبه هناك » وإن دخل بأمان مع المكاتب » ولم شهر أحدهما الآخر : 
وأراد العود إلى دار الحرب » وكاتبه بعد ما دخلا » وأراد العود » فلم 
يوافقه المكاتب » لم يكن له أن يحمله قهرا“ + كما لا يسافر المسلم 
بمكاتبه » بل يوكل من يقبض النجوم » فان أراد أن بقيم » طولب 
الجزية » ثم إن عتق المكاتب [ طولب بالجزية ] أو رد إلى اللأمن » وإن 
عحز نفسه » عاد قناً للسيد ٠‏ قال ابن الصباغ : ويبقى الأمان فيهء 
وإن اتننقض ف نفس سيده بعوده » لأن المال بنفرد9») بالأمان ٠‏ واهذا 
لو بعث الحر بي ماله إلى دار الإسلام امان » ثبت الأمان للمال دون 
صاحبه » ويجيء فيه الخلاف السابق في السيد » فيمن رجع وخلف 
عندتا مالا ٠‏ ولو مات السيد في دار الإسلام » أو بعد العود إلى دار 
الحرب » ففى مال الكتابة قولان ٠‏ أظهرهما : يبقى الأمان فيه » فيرسل 
إلى ورثته » لأنه لاخلاف أنهم روه هن ورت مالا“ »تو ركه محقوقة» 
كالرهن والضمين ٠‏ والثانى : سطل الأمان فيه » ويكون قنآ » لأنه مال 
اف لا آمآن له وان تى اليد مد رجوعه إلى :دار الجزت + ظر + 
إن من“ عليه أو فدي » أخذ النجوم » وهما بما جرى ف أمان مادام ق 
دار الإسلام » فإن رجع اتتقض الأمان فيه ٠‏ وف المال إن تركه عندنا 
ما سبق » وإن استرق » زال ملكه ٠‏ وف مال الكتابة طريقان» أحدهما : 
قولان » كالموت ٠‏ والثاني : لايبطل قطعاً » لأنه بنتظر عتقه ومصيره 
مالكا » بخلاف الىت ٠‏ وأما ولاء هذا المكاتب » فإن عتق قبل استرقاق 
السيد » قفطريقان » أحدهما : أن الولاء كالمال » فإن جعلناه فيئاً » 
فالولاء لأهل الفىء » وإن توقفنا » فكذلك تنوقف في الولاء ٠‏ والثاني 


. في الأصل : فهنا‎ )١( 
. في الأصل : بفرد‎ )۲( 
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وهو المذهب : أنه سقط ولاؤه > لأن الولاء لابورث »2 ولا ينتقل من 
شخص إلى شخص ٠‏ وإن استرق السيد قبل عتق المكاتب » فإن جعلنا 
ما في ذمته فيئاً» فادعى عتق ددفعه إلى المكاتب7١2»‏ ففي الولاء وجهانء 
وإن قلنا : موقوف » فإن عتق السيد » دفع المكاتب المال إليه » وكان 
له الولاء » وان مات رقيقاً > وصار المال فيثاً » ففى اثولاء الوجهان ٠‏ 
ولو قال المكاتى في مدة التوقف : انصبوا من يقبض ال مال لأعتق : 
أجيب إليه » وإذا عتق + فليكن ف الخلاف و ی ی إن 
مكاتب المكاتب إذا عتق تفريعآ على صحة كتابته » يكون ولاؤه لسيد 
المكاتب » أو دوقف على عتق المكاتب ٠‏ وكيه قولان ٠‏ إن قلنا بالأول » 
فالولاء هنا لأهل الفىء » وإن قلنا «الثاني » فيوقف ٠‏ قال الروياني : 
الأصح عند الأصحاب أنه يوقف المال » والولاء » فان علق » فهما له ؛ 
وإن مات رقيقاً » فالمال فيء » ويسقط الولاء ٠‏ 
زوه 

كاتب مسلم عبداً كافراً في دار الإسلام أو الحرب » صح » فإن 
عنق » لم يمكن من الإقامة يدارنا إلا محز ده 4 فان كا بدار الحرب > 
فأسر » لم تبطل كتابته ؛ لأنه في أمان سيده ٠‏ ولو استولى الكفار 
على مكاتب مسلم» لم تبطل كتانته» وكذا لم بطل التدبير والاستيلاده 
فإذا استنقذ المسلمون مكاتبه » فهل بحسب عليه مدة الأسر من أجل“ 
مال الكتابة ؟ طريقان ٠‏ أحدهما : كما لو حيسه السيد » والمذهب 
القطع بالاحتساب » لعدم تقصير 'السيد ه وهل للسيد الفسخ بالتعجيز 
وهو الأسر ؟ إن قلنا : بحسب » فله ذلك ٠‏ ثم هل فسخ بنفسه كما لو 

)١(‏ في إحدى نسح الظاهربة : فإذا عتق ندفمه 2 وقي النسخة 
الأخرى : فأدى عتق بد فعه e‏ 


TO‏ س الروضسة ج ۲| مها 


أظهرهما : الأول ٠‏ فإذا فسخت » وخلص » وآقام بينة أنه كان له من“ 
المال ما يكفي بالكتابة » بطل الفسخ » وأدى المال وعتق ٠‏ 


الركن الرابع : المكاتب » وشرطه كو نه مكلفاً مختاراً » فلا تصح 
کتابة مجنون » ولا صبي وإن کان مميزاً » ولا مكره ٠‏ ولو كاتب 
البالغ لنفسه ولأولاده الصغار » لم يصح لهم ٠‏ وفي صحتها لنفسه قولا 
تفريق الصفقة ٠‏ ولو كاتب عبده الصغير أو المجنون وقال في كتابته : 
إذا أدبت كذا فأنت حر » فوجدت الصفة » عتق » هكذا قال الأصحاب» 
وفيه احتمال للإمام ٠‏ ثم قيل : بعتق بحكم كتابة فاسدة » لأنه لم برض 
بعتقه إلا بعوض ٠‏ فعلى هذا يرجع السيد عليه بقيمته » ويرجم هو 
على السيد يما دفع » والصحيح الذي عليه الجمهور أنه بعتق سحرد 
الصفة » وليس لما جرى حكم الكتابة الفاسدة في التراجع ولا غيره » 
ولا تصح كتابة عبد مرهون » لأنه مرصد للبيع » ولا مستأجر » لأنه 
مستحق المنفعة» وتصح كتابة المعلق عتقه بصفة» والمديرء والمستولدة. 
وف المستولدة وجه ٠‏ وو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي 
عن العيد كذا في نجمين » فإذا آداها » عتق العبد» فهل بصح ؟ وجهان. 
أحدهما : نعم » كخلع الأجنبي ٠‏ والثاني : لاء لمخالفة موضوع الباب» 
فإن صححناها » فهل تجوز حالة ؟ وجهان ٠‏ وإن لم نصححها » فأدى 
عتق العبد بالصفة » ويرجع المؤدي على السيد يما أدى » والسيد عليه 


. في الأصل : مل‎ )١( 
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إذا كاتب عض عبده » إن كان ناقيه حراً دسحت الكتابة ۾ لذ نها 
استغرقت الرقيق منه » فإن كاتب جميعه والحالة هذه . بطلت في الحر 
منه . وف الباقى قولا تفريق الصفقة + وكذا لو كات تقد الق 
جميعه » فبان بعضه حرا » فإن قلنا :تمد لم يعتتق حتى يودي جميع 
المسمى » لتتحقق الصفة» فإذا عتق » استرد من السيد ما أدى ؛ وا 
قط القدر الذي كاتيه من القيمة . وان قلنا : بصح : فهل بستحن 
جميع المسمى » آم قسط الرقيق من القيمة ؟ قولان » كالبيع إذا أجازه 
فى الملوك » أما إذا كاتب بعض عبد + وباقيه [رقيق] ‏ فللرقيق-الان' 
أحدهما : أن يكون له أيضاً » فلا تصح كنا بته على المذهب والمنصوص. 
وبه قطع الجمهور د فإن صخا + وكسان يبن وبين السيد مهساياة . 
وكننت النجوم في نوبته فادها عق القدي ادى كاتبه وسرى إلى 
الباقي ٠‏ وإن لم تكن مهايآة » فكسيه بينهما : فإن كسب ما يفي بقسط 
السيد والنجوم » عتق » وإن لم يكسب إلا قدر النجوم : ففي العتق 
خلاف سنذكر نظيره إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن لم نصححها : فهي كتابه 
فاسدة » فان أدى المال فبل أن يفسخها الد > عق : والسراية كسا 
ذكرنا » ثم يرجع المكاتب على السك ا أدى : ورج الد عليه 
بقسط القدر المكاتب من القسمة » ولا يرجم بقسط ماسرى ااعتق 
إليه : لأنه لم بعتق بحكم الكتابة ٠‏ 


ر١٠‏ في الأصل : فلا . 


الحال الثاني : أن يكون الباقي لغيره » فإذا كاتب أحد الشريكين 
نصيبه » إن كان بإذن الآخر » فقولان أظهرهما : لايصح » لأن الشريك 
الآخر بمنعه من التردد والمسافرة » ولا يمكن أن يصرف إليه سهم 
المكاتبين من الزكاة ٠‏ والثاني : يصح > كما يصح إعتاق بعضه ٠‏ وإن 
كاتبه بغير إذن الآخر » لم يصح على المذهب ٠‏ وقيل بطرد الخلاف ٠‏ 
فإن أفسدنا كتابة الشريك » فللسيد إبطالها » فإن لم يفعل » ودفع العبد 
إلى الذي لم يكاتبه بعض كسبه » وإلى الذي كاتب بعضه بحسب 
الملك حتى أدى مال الكتابة » > عتق » وبقوم نصيب الشريك على الذي 
كاتب » بشرط يساره ؛ ويرجع العبد عليه ما دفع » ويرجع هو على 
العبد بقسط القدر الذي كاتبه من القيمة ٠‏ وإن دفع جميع ما كسبه 
إلى الذي كاتبه حتى تم قدر النجوم » فوجهان » ونقلهما الصيدلاني 
قولين أحدهما : بعتق » لأن العتق في الكتابة الفاسدة بتعلق بحصول 
الصفة » وقد حصلت ٠‏ وأصحهما : لا بعتق » لأن المعاوضة تقتضى 
إعطاء ما تملكه'22 لينتفع به المدفوع إليه ٠‏ وأجري الخلاف فيما ل 
قال : إن أعطيتني عبداً » فآنت حر » فأعطاه عبداً مغصوباً » هل بحصل 
العتق ؟ [ فإن قلنا : لا بعتق ] فللذي لم يكاتب أن بأخذ نصيبه مما 
أخذه الذي كاتب > ثم أن أدى العبد تمام النجوم من حصته من 
الكسب : عتق : وإلا فلا ٠‏ وإن قلنا : بعتق » فيأخذ نصييه أيضآ . 
والتراجع بين الذي كاتب والعبد » وسرابة العتق على ما سبق ٠‏ وإن 
صححنا كتابة الشريك » فدفع العبد من كسبه إلى الذي كاتبه حصته > 
أو جرت بينه وبين الذي لم يكاتبه مهايأة » فدفع ما كسبه في نوبة 


. ف الأصل ؛ ما بتملكه‎ ١١ 


A‏ ب 


انفسه إلى الذى كاتبه حتى تست اأنحوم : عتق . وقوه عليه لصيب 
الشريك إن كان موسرآ : وكذا لو أبرأه عن النحوم أو أعتقه ٠‏ وإذ 
ادفع إليه كل كسبه حتى تم قدر النحوه . فقيل : في حصول العتق 
او جهان أو قولان کا ذكرنا تفر دعاً على الماد . والمدذهب القطع 
با منع > لأن الكتتاءة إذا صحت : غلب فيها حكم العارضات ٠‏ 
العارضات تسلم غير المملوك كعدمه : وأما الفاسدة . فالمعلب و 
حكم الصفة ٠‏ 
رن 

أذن الشريك ف كتابة نصيبه . فله أن برجم عن الإذن . فإن لم 
بعلم ال شرىك برجوعه حتى كاتب : فعلى الخلاف في تصرف الوكيل 
بعد العزل وقيل العلم به * ولو كانت نصسيهة ادن الشر بك وحوز ناه 
فأراد الآخر كتابة نصيبه : هل بحتاج إلى إذن الأول ؟ وحهان ٠‏ 


زے 

كان أحدهما نصسه : وقال للآخر : كاتيته بإذنك . فأتكر . فإن 
قال مع ذلك : قد أدى المال ٠‏ عتق باقراره . وقوه عليه نصيب الشريك 
ادما و ر اقول تكن ا 
حلف: بطل الکا نة 4 وإن. تكل. :حل الدی کات م فإن. نکل 
حاف العيد ٠‏ هكذا حكاه ابن کج عن ابن القطان . قال : وعتده 
ينبغي أن کون هذا التداعي بين الشريك والمكاتب. فاذا 'دعى المكاتب 
الإذن > وأنكر الشريك : صدق : فان نكل ١‏ حلفت المكاتف . وتنك 
الكعتابةا ٠‏ 


۲۳۹ س 


رع 

إذا كاتب الشريكان العبد معاً » أو وكلا من كاتبه » أو وكل 
أحدهما الاخر فكاتيه : صحت الكتابة قطعاً إن اتفقت النجوم جنسساً 
وعدداً ن وحعلا حصه ة كل واحد م من النجوم بحسب اشتراكهم 
ف المد او طلقا و اختلفت النجوم في 
د . أو قدر الأجل :أو العدد > أو شر ط التساوي ف النجوم مع 
التساوي ف الك أو Ee‏ 3 ففى صححة ة كتاتهما القولان فيما إذا 
انفرد أحدهيا كتا ره تسه ادن الآخر 3 وشيل : : قبطل قطعاً 4 فلا 
يشترط استواء ملك الشريكين في الذي تكاتبا فيه ٠‏ وقيل : يشترط : 


ويس بشيء ٠‏ 
ر 
من بعضه رقيق ا ا 4 


ى الصحيح أو المنهور: حکي وجه وقول . ومال الرو وياني إلى 
ل ار ا م مه ٠‏ وإلا ضحوز 
في بو ه نفسه ٠‏ 
رب 


ادا کار تناه . م 2 د فعحزه أحدهما : و فسح الكتارة ؛ وأراد 
الآخر ره و بقاء ا : كالمذهفب أنه کا E‏ الكتاية : فلا تحور 
عر إذن الشريك على اا - ولا بإذنه على الأظهر ٠‏ ومنهم من قطع 
بالحواز بالإذن 5 لن الدوام أقوى من الانتداء ٠‏ وهل کون التوافق 


على ابتداء الكتابة اذا فى ابقائها ؟ وجهان ٠‏ أحدهنا : نعم . لأنهما 


د 71716 تت 


إذا توافقا فقد رضيا بأحكامها ٠.‏ ومن أحكامها حواد الإنظار عن 
العجز ٠‏ وأصحهما : المنع » وجعل الإرقاق فاقضا(22 لما جرى به الإذنء 
ولو كاتب رجل عبده » ومات عن ابنين » وعجز عحز المكاتب » فآرقهأحدهماء 
وأراد الآخر إظاره »فق الطريتان © واولى بالا رقا ء٩‏ . لأنها صدرت 
أولا” من واحد » فيصير كأنه كاتب بعض عبده ٠‏ 
صل 
قد ذكرنا الكتابة الصحيحة بأركانها وشروطها ٠‏ فاما التيلاتصح» 
فتنقسم إلى باطلة وفاسدة ٠‏ 

أمنا الباطلة » فهي التي اختل بعض أركانها » بأن کان السسد 
صبيا » أو مجنوة » أو مكرها على الكتابة » أو كان العبد كذلك > » أو 
كاتب ولي الصبي والمجنون عبدهما » أو لم بجر ذكر عوض » أو ذكر 
مالا يقصد » ولا مالية فيه » كالحشرات » والدم » أو اختلت الصيعة ؛ 
بأن فقد الإيجاب أو القبول » أو لم يوافق أحدهما الآخر ء 

وأما الفاسدة » فهى التى اختلت صحتها لشرط فاسد" في 
العوض » بأن ذكر خمراً » أو خنزيراً » أو مجهولا” » أو لم يؤجله » أو 
لم ينجمه » أو كاتب بعض العبد ٠‏ وضبطها الإماه0؟» فقال : إذا صدرت 
الكتابة إبحاياً وقمولاة ممن تصح عبارته » وظهر اشتمالها المالمة » 
لكنها لم تجمع شر اط الصحة» فهي الكتابة الفاسدة: وجعل الصيدلاني 
لکا عل دم أو مبتة كثاية فسا + كالنكتابة على خمر : 


. في الأصل : تابعاً‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل وإحدى نسخ الظاهرية : المنع . 
(9) في الأصل © خامس . 

(8) في الأصل : للامام . 

(ه) في الأصل : عدم . 


٣إ‎ 


إذا عرف هذا ه قالكتاية الباطاة لاغية . إلا أنه إذا م بالتعليق. 
وهو ممن بصع تعليقه » 00 حكم التعليق ٠‏ 


وأما الفاسدة ؛ فإنها تشارك الصحبحة فى بعض الأحكاه . كنا 
سندكره على الأثر إن شاء الله تعالى بخلاف ا وغيره من العقود . 
لابفرق بين فاسدها وصحيحها . لأن مقصود الكتابة العتق . وهو 
لا بطل بالتعليق على فاسد ٠‏ قال الأصحاب : تعليق العتق بالصفة ثلاثة 
أقسام ٠‏ أحدها : التعليق الخالي عن المعاوضة ايه إن دخات 
الدار . أو كلمت فلاا : فأنت حر ٠‏ ومن هذا ES‏ ل كذا 
فآنت حر » فإن المال ايس مذكوراً على سبيل المعاوضة . فهذا القسم 
لزع من الحافين ٠‏ فلس اليد ولا اد0 4 ولا ليما ر ف 
او . وسطل سوت السيد ٠‏ وإذا وجدت الصفة ف حباة السيد , 
عتق ٠‏ وكسبه قبل وجود الصفة للسيد ٠‏ ولو أبرأه في صورة التعليق 
بأداء | ال عن الخال e‏ لم اعتق ١‏ ولا راجع دين السيد وبينه ٠‏ 


القسم الثاني : التعلدق في عقد بعلب فيه معنى المعاوضة . وهو 
الكتابة الصحيحة . وستاني أحكامها إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الثالث : التعليق و ف عقد فيه معنى المعاوضة ٠‏ ويعلب فيه معنى 
التعليق . وهو الكتا ابه الفاسدة . وهي كالء.حيحة في أحكام ٠‏ أحدها: 
ai‏ ادا أدى العسد امجن ٠‏ عق سوحب التعليق . ولا 6 0007 
العا لذ اه ال عنه تبرعاً . لأن الصفة لاتحصل ٠‏ وأو 
اعقاض عن المسمى ٌ 5 دعق أيضاً 7 


. ي الأصل : بين‎ 1١ 


5 ى الأصل : ولا العدلد‎ (Yi 


E 


الثانى : أنه ستقل بالاكتساب » فيتردد ويتصرف» فيؤدي الممسمى 
وبعتق ٠‏ وإذا أدى » فما فضل من الكسب » فهو له » لأن الفاسدة 
كالصحرحة في حصول العتق بالأداء » فكذلك ف الكسب » وولد 
المكاتب من جارية ككسبه » لكن لايجوز له بيعه » لأنه مكاتب عليه » 
فإذا عتق تبعه » وعتق عليه ٠‏ وهل بتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها ؟ 
طريقان ٠‏ المذهب : نعم » كالكسب ٠‏ والثاني : قولان » كما سبق في 
باب التدبير في ولد المعلق عتقها بصفة ٠‏ 

الثالث : ذكر الإمام والغزالي أنه إذا استقل » سقطت نفقته عن 
السيد » وان معاملته كالمكاتب كتابة صحيحة 3 والذي ذكره البعوي 
أنه لاتجوز معاملته مع السيد » ولا ينفذ تصرفه فيما في يده » كما في 
ال فته و وليل هذا افو 


ر 
المكاتب كتابة صحيحة » هل له السفر بغير إذن السيد ؟ فيه 
نصان » فقيل : قولان أظهرهما : الجواز » لأنه يستعين به على الكسب» 
ولأنه في بد نفسه » وعليه دين مؤجل » فلم يمنع السفر ٠‏ وقيل : نص 
الجواز محمول على سفر قصير » والمنع على طويل ٠‏ وقيل : الجواز 
إذا لم بحل النجم » والمنع إذا حل » فإن جوزناه » فهل يجوز للمكاتب 
كنابة فاسدة ؟ وجهان » أصحهما : لا ٠‏ 


رن 
تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور ء أحدها : إذا أدى المسمى في 
الفاسدة » وعتق » رجع على السيد بما أدى » ورجع السيد عليه بقيمته 
يوم العتق ٠‏ وف قول ضعيف : يرجع بقيمة يوم العقد » فإن هلك 
المسمى في بد السيد » رجع العتيق بثلثه أو قيمته » فإن كان الواجب 


۷ سه 


على السيد من جنس القيمة » بأن كان غالب نقد البلد ء فهو على أقوال 
التقاص 3 وسندذكرها إن شاء الله تعالى ٠‏ وإذا حصل التقاص وفضل 
لأحدھا شيء رجع به » وإنما ثبت التراجع إذا كان المسمى مالا ؛ 


فإن كان خمراً أو نحوه » لم يرجع العتيق على السيد بشيء » ويرجسع 
السيد عليه بالقيمة ٠‏ 


الثاني : للسيد فسخ الكتابة الفاسدة » بخلاف الصحيحة ء ثم إن 
شاء فسخ بنفسه » وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي » ليحكم بإبطالها 
أو يفسخها » قال الروياني : وهو كما لو وجد المشتري المبيع معيباً : 
اله أن ن يفسخ بنفسه » وله أن يرقم الأمر إلى القاضى 5 ليفسخ » ولا بہطلها 
القاضي بغير طلب السيد ء وقال ابن سلمة : لا سبيل إلى إبطال 
الفاسدة بالقول » لأن العتق فيها بحصل بالتعليق » والتعليق لابصح 
إبطاله » والصحيح الأول » فإذ! فسخها » أو حكم الحاكم بطالھا ٤‏ ثم 
أدى المسمى » لم بعتق » لأنه إن كان تعليقا » فهو في ضمن معاوضته » 
فاذا ارتفعت المعاوضة » ارتفع ما تضمنته من التعليق » وليشهد السيد 
على الفسخ » فإن أدى المسمى © وقال : أديته قبل الفسخ > وقالالسيد: 
بل بعده » صدق العبد » لأن الأصل عدم الفسخ » وعلى السيد البينة ء 

الثالث : إذا أعتق المكاتب كتابة فاسدة » لاعن جهة الكتابة ؛ أو 
ناعه » أو وهبه » كان فسخا للكتابة ٠‏ ولو أعتقه عن كفارة » أجزأه > 
نص عليه ف « الأم » قال الشيخ أبو على : إذا عتق لاعن جهة الكتابة» 
لاشبعه الكسب والولد » بخلاف الكتابة الصحرحة » لأن المكاتب‌هناك 
استحق العتق على السبد بعقد لازم » واستحق استتباع الولد 


. في الاصل : وحصل لأحدهما‎ )١( 


- ا 2 


والكسب » فليس للسيد إبطاله » وهناك لا استحقاق على السيد» فجعل 
فاسخا ٠‏ قال : وعرضت هذا على القفال » فاستحسنه » وأقر ني عليه » 
ولم بر غيره ٠‏ وحكى الإمام وجهآ أنه لايجزىء عن الكفارة » ولايتبعه 
الولد وا لكسب » والصحيح الأول ٠‏ 

الرابع : تبطل الكتابة الفاسدة بموت السيد » ولا يعتق بالأداء 
إلى الوارث بعد الموت » بخلاف الصحيحة ؛ فإن قال : إن أدبت إلى 
وارئي كذا بعد موني » فأنت حر » عتق بالأداء إليه ٠‏ 

الخامس ا لابجب الإنتاء ف الفاسدة ٠‏ 

السادس 8 لو كاتب أمة كتابة فاسدة ¢ وعحزت عن الأداء 4 
فأرقها » أو فسخ الكتابة قبل عجزها » لم يجب الاستبراء » بخلاف 
الصحيحة ٠‏ . 

السار بع : لو عجل النجوم في الكتابة الفاسدة » فهل يعتق 
فاته 0 0 ا م ر ر و 
تت : أصحهما الثاني ٠‏ اشام 


الثامن : من بلزم السيد فطرة المكاتب كتابة فاسدة ٠‏ 

التاسع : هل يصرف سهم المكاتبين(١2‏ إلى المكاتب كتابة فاسدة ؟ 
وجهان الأصح المنصوص : المنع ٠‏ 

العاشر : المسافرة ممنوعة في الفاسدة على المذهب » جائزة في 
ا على اذه كنا سق دياق لتر يق 


)١(‏ في الأصل : المكا 


~~ (o 


الاب الثاني في احكام الكتابة الصحيحة 

الأول : حصول العتق ء ويتعلق با بحصل به العتق مسائل ٠‏ 

إحداها : آنه يحصل بأداء كل النجوم . وكذا بالابراء. وف 
حصوله بالاسشتدال عن النجوم خلاف سندکره ان شاء الله تعالی ٠‏ 
رإذا جوز نا الحوالة بالتحوم 4 أو عليها ¿ حصل العتق نمس الحواله ۰ 
ولو أدى بعض النجوم + أو أبرأه عن بعضها » لم يعتق شيء منه : بل 
يتوقف على الجميع » للحديث الحسن « المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم » ٠‏ ولو كاتب عبيداً صفقة واحدة : فقد سبق أن المذهب 
صحتها ٤‏ وأنه إذا أدى بعضهم حصته ؛ عتق : وإن لم بود الأخرون 
شيئ » ولو كاتب اثنان عبدهما معا » فليسو بينهما في الأداء : ولايعتق 
ولو كاتب إنسان عبداً » ومات » وخلف انين » فأدى نصيب أحدهسا 
بغير إذن الآخر » لم يعتق ٠‏ وإن أدى بإذنه » ففي عتقه خلاف سنذكره 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثانية : لا تنفسخ الكتابة بجنون السيد » ولا العبد: ولا 
بإغمائهما » فإن جن السيد + فعلى المكاتب تسليم النجوم إلى وليه . 
فإن سلم إليه » لم يعتق » لأن قبضه فاسد ٠‏ ولو تلف في بده ؛ فلا 
ضسان » لتقصيره بالتسليم إليه » ثم إن لم يكن في بد المكاتب شيء 
آخر ديه » فللولي تعجيزه ٠‏ ولو حجر عليه بالسفه » فهو كالجنون ٠‏ 
فلو أدى المكاتب إليه في حال الحجر ؛ وعجزه الولي » ثم رفع الحجر 
عنه » استمر التعجيز ء وقيل : فيه قولان » كما سبق ف المرتد إذا(1) 


. في الأصل : وإذا‎ )١( 
۴١ 


أخذ النجوم » وعجز الحاكم المكاتب » ثم أسلم المرتد » والمذهب الأول» 
لأن ححر السفه آقوى ٠‏ ولهذا لا ينفذ تصرفه قطعاً » بخلاف المرتد في 
قول » ولأن ححر السفه لحفظ ماله فلو حسب عليه ما أخذه » وآتلفه 
في حال الحجر » لم يحصل حفظ المال » وحجر المرتد لحق المسلمين > 
فإذا أسلم » لم ببق لهم في ماله حق ٠‏ وأما إذا جن المكاتب » فأدى في 
جنونه » أو أخذه السيد من غير أداء منه » فيعتق » لأن قبض النجوم 
مستحق ٠‏ ولو أخذها المولى من غير إقباض من المكاتب » وقع موقعهء 
هذا المعروف ف المذهب ٠‏ وقال الإمام : إن عسر وصول السيد إلى 
حك ل مويه قن فا N‏ السك وان امك مزاح 
الولي » فلا وجه لاستبداده بالقبض ٠‏ فلو استبد » لم يصح » وإذا لم 
يصح » فلو أقبض المجنون » لم يكن لإقباضه حكم ٠‏ وحكى قولاة 
أو وجهاً أن الكتاءة تنفسخ بجنون المكاتب » والمذهب الأول ٠‏ هذا 
في الكتابة الصحيحة » أما الفاسدة » فهل تبطل بحنو نهما وإغمائهما ؟ 
فيه أوجه » أحدهما نعم » كالشركة ء والثاني : لا » كالبيع بشسرط 
الخيار » وأصحها(١؟‏ عند الجمهور > وهو ظاهر النص : تبطل بحنون 
السبد وإغمائه » وبالححر عليه > لا تجنون العيد وإغمائه » لأن الحظل592) 
في الكتابة للعبد لا للسيد ٠‏ فإن قلنا : لاتبطل » فأفاق » وأدى المسمى» 
عتق » وثبت التراجع ٠‏ قالوا : وكذا لو أخذ السيد في جنونه »وقالوا: 
ل CE‏ 
وإن قلنا : بعتق ف الكتابة الصحرحة » لأن المغلب هنا التعليق » والصفة 
المعلق عليها نالأداء من العبد.» ولم يوجد ٠‏ وإن قلنا : يبطل ٠‏ فآدى 
الممسمى » لم بعتق على الأصح » لأن العتق بالتعليق في الفاسدة بتبعهاء 


(؟) في الأصل : لإ الخط . 


۷ 


فإذا بطلت : بطل التعليق : كسا لو فسخها السيد ٠‏ والثاني : يعتق . 
فعلى هذا 4 قال الإمام 3 الوحه القطع بأن لانراجع لن الستراجع 
مقتضى الكتابة أ الفاسدة ] وقد زالت : وبي التعليق المحض ٠‏ وقيل: 


شت : قال : ومساقه أن يتيعه الكسي : وهذا ضعيف ٠‏ 

الثالثة : إذا كاتب الشريكان معاً ؛ ثم أعتق أحدهما نصيبه: عتقء 
وهل يسري إلى نصيب الشريك إن كان موسراً ؟ وجهان أو قولان ٠‏ 
الصحيح المشهور : يسري ٠‏ وني وقت السراية قولان ٠‏ أحدهما : في 
الحال » لثلا تنبعض الحرية ٠‏ وأظهرهما : لابشيت في الحال ء لأنه قد 
انعقد سبب الحرية في النصف الآخر ء وني التعجيل ضرر على السيد : 
لفوات الولاء : وبالمكاتب بانقطاع الولد والكسب عنه ٠‏ فإن قلنا : 
تتعجل السراية » فهل تنفسخ الكتابة في نصيب الشريك : آم يسري 
العتق مع بقاء الكتابة ؟ وجهان ٠‏ الصحيح وبه قطع الجمهور : تنفسخ. 
لأن الإعناق أقوى من الكتاية » فعلى هذا يعتق كله على الشريك 
للمعتق » ويكون له الولاء ٠‏ والثاني : يسري العتق مع بقاء الكتابة : 
لثئلا بطل حق الغير » فعلى هذا ولاء النصف الآخر للشربك ؛ لاللمعتق 
حينئذ ٠‏ وإن قلنا : لاتنعجل السراية » فأدى نصيب الآخر من النجوم : 
عتق عن الكتابة » وكان الولاء ببنهما ٠‏ وإن عجز » وعاد إلى الرق ثبتت 
السراية حينئذ » ويكون الولاء كله للمعتق » وبحيء الخلاف في أنها 
ثبتت بنفس العحز ٠‏ أم بأداء القيمة » آم يشبت باداء القيمة حصول 
التعليق من وقت العجز ؟ ويجري هذا الخلاف على قولنا بتعجيل 
السراية ٠‏ وإن مات قبل الأداء والعجز » فقد [ مات ] بعضه رقيقاً 
وبعضه حرا ٠‏ وهل بورث ؟ فيه القولان السابقان ف الفرائض ٠‏ ولو 
أبرأه أحد الشريكين عن نصيبه من النجوم » فهو كما لو أعتقه؛ والقول 


رت 


في السرابة . وق وقتها(١2‏ كما ذكرنا لو أعتق أحدهما تصيه ٠‏ ولو 
قبض أحدهما نصييه من النجوم برضی صاحبه » فهل يعتق نصيبه ؟ فيه 
خلاف ند ی الحك, الغاز أن شاء أ * يي 
2 اكرواق : ني إن شاء الله تعالى ٠‏ فإن قلنا : بعتق 

ذهو كالإعتاق في السرابة ووقتها ٠‏ قال الإمام : ولا نقول : إنه محبر 
على القبض فلا سري : لأنه مختار في إنشاء الكتابة التى اقتضت 
اجباره على القبيض ۾ هو كما لو قال أحد الشر دكين , إذا طلعت الشمس 
فنصنيبي حر : فإذأ طلعت : عتق نصيبه » وسرى » لأنه مختار في التعليق» 
وو كانت عدا ومات عن انين » فعتق أحدهما نصيبه ٤‏ وقلنا : 
بعتق نصييه على ما سيأتى إن شاء الله تعالى » لم بسر » لأنه مجبر على 
ااج وابتداء الكتابة لم يبصدر منه ٠‏ 

قال العبد لمالكيه وقد كاتباه : قد أعطيتكما النجوم » وأتكراء 
صدا باليمين : وان صدقه أحدهما > وكديه الآخر > عتق نصبسف 
المصدق . ويصدق المكذب بيمينه ٠‏ وهل بسري العتق ؟ فيه خلاف 
سنذكره قربياً إن شاء الله تعالى 4 والمذهب : المنع 4 والاختلاف ف غير 
النجم الأخير كالاختلاف فيه ؛ لأن العتق لابحصل بغير الأخير ٠‏ ولو 
وتدفع نصيب الاخر إليه ٤‏ فقال : دفعت إلى نصيبي » ودفعت نصيب 
الآخر اله شفسك : وأنكر الآخر القيض > عتق نصيب المقر » وصدق 
في أنه لم يقبض نصيب الآخر بيمينه » وصدق الآخر في أنه لم يقبض 


. في الأصل : رقها‎ )١١ 
: اق الال وكاب‎ 
. في الأصل : قبل‎ )9( 


59940 س 


نصبيه : ولا حاجه إلى اليمين : لأن المكاتب لا يدعي | عليه شنا ء لم 
تخر المنكر بين أن بأخذ حصته من النحوم من يه اجيف 
بأخذ من المقر نصف ما أخذ . لأن كسب المکاتب متعلق حتهس”١'‏ 
الشركة 8 وبأخد الناقى من العيد . ولا تسل شهادة المع عاك اذاه 


أ 


تعحرزه وإرقاق تسمه ٠.‏ ثم عن نصه ف « الاملاء » أنه لهو ھ ما أركة 


-ِ 2 


على المقر . و نقله ابن سلمة. وابن خيران إلى الصسورة السابقة. وحعلو 


00 في انصورتين على قولين . وامتنع الجسهور من نقله 

لى تلك الصورة 9 ذ وكرقوا بأن العيد هناك بشول ii:‏ حر كامل 
00 فلا يستحق التقويم . وهنا رد أن عقيل لقان ا ليم 
دعق ولو قال المكاتب لأحدهما فعت النحو د الك لتأخد نصسك2؟) 
MS‏ ال" 


ما أمرت به فأنت عتيق . وأتكر الآخر عتق نصيب المقر . وصدق 


المنكر سنه 0 فاذا حلف : دقى لصمسيه اشا 7 وله الخار دين أ ا 
حصته من المكاتب : وبين أخذه من المقر لإقراره بأخذها . ومن أبهسا 


أخذ > عتق نصيبه ٠‏ ثم إن أخذها من المكاتب . فله الرجوع على المقر. 
لأنه وإن صدقه ف الدفم ع إلى الشريك : فإنه کان ينبغي أن شهد عليه ٠‏ 
ذإ احذعامن امقر فلا رجو ل على التكاتي . ار انه ,أنه مقار 
فإذا اختار الرجوع على المكاتب : فلم بأخذ حصته من المقر . ولسم 
ندلتها إلى ار SE See‏ رمن 1 لقره 
على المقر > فيأخذ المنكر منه قيمة النصف : وبآخذ أضاً ما أقر بقيضه 
له ؛ فإنه كسب النصف الذي كان ملكه ٠‏ 

. ف الأصل : حقها‎ )١( 
. في الأصل : الحلل‎ )۲( 
ي اسل + لطبي‎ 


{٠ س‎ 


الرابعة : كاتب عبداً ومات عن ابنين » فهما قائممان مقامه في أنهما 
إذا أعتقاه أو أيرآه عن النجوم » عتق » وكذا لو استوفياها ٠‏ ولو 
أعتقه أحدهما » أو أعتق نصيبه » عتق نصيبه » وكذا لو أبرأه أحدهما 
عن نصيبه من النجوم ٠‏ وقال المزني : لابعتق نصيبه بالآبراء حتى 
سرئه الآخر » أو يستوفي منه » كما لو كان الأب حياآً فأيرأه عن بعض 
النجوم ٠‏ وأجاب الأصحاب بأن هناك لم يبرئه عن جميع ماله عليه ؛ 
وهنا أبرأه الابن عن جميع ماله عليه ؛ فصار كأحد الشريكين يبرثه عن 
نصيبه من النجوم » وهذا الذي ذكرنا من أنه إذا أعتق الاين نصيبه ٤‏ 
أو أء برأه عن نصيبه » يعتق » وهو الذي قطع به الأصحاب ٠‏ وقال 
البعوي : مقتضى سياق « المختصر » حصول قولين في عتق نصيبه ٠‏ 
أحدهما : العتق » وأظهرهما : المنع » > بل دوقف » فإن أدى نصيب الآخرء 

عتق كله » والولاء للأب » وإن عحز » » فان كان قد أعتق نصيبه » عتق 
الآن نصيبه ٠‏ ثم إن کان معسر ٩‏ ۾ فله ولاء ماعتي تى » والباقي قن 
للآخر » وإن كان موسر » قوم عليه الباقي » وبطلت كتابة الأب » وكان 
ولاء الجميع للابن ٠‏ وإن كان قد أبرأه عن نصيبه من النجوم » لم 
بعتق منه شىء بالعحز > لأن الكتتابة تبطل بالعجز » والعتق في غير 
الكتابة لابحصل بالإيراء » والمذهب ما قدمناه عن الأم.حاب ٠‏ فعلى 
هذا إن كان الذى أعتق نصسه » أو أدرأه معتبير] 6 شت الا نة ف 
نصيب الآخر » فإن عجز ء عاد قنآ » وإن أدى » وعتق » فولاؤه للأب ٠‏ 
وأما ولاء نصيب الأول » فالأصح أنه للب أيضاً . وقل : للاين 6 
وقیل : إن أعتقه » فله » وإن أبرأه ؛ فللاب ٠‏ وإن كان موسراً » فهل 


شرق العتق إلى نصيب الشريك ؟ إذا قلنا بالأصح ء لأن الكتاية لاتمنع 


"12١ -‏ س الروضة ج 1۲ م ١١‏ 


السراية » فيه قولان » أحدهما : نعم » كما لو كاتبه شريكان » ثم أعتقه 
أحدهما » وأظهرهما : لا » لأن الكتابة السابقة تقتضى حصول العتق 
بها » والميت لايقوم عليه » والابن كالنائب عنه » فإن قلنا : يسري 7 
فهل بسري في الحال » أو عند العجز ؟ قولان كما سبق في الشريكين » 
أظهرهما : الثاني » فإن قلنا يسري في الحال » فحكى الإمام وجهين في 
احاح اة نارن ای كنك تاهما ی مو 
الشريكين » والذي قطع به الجمهور : الانفساخ فيه » وإثبات ولاه 
للمعتق » وفي ولاء النصف الأول وجهان » أحدهما : للمعتق فقط > 
لأن نصيب الآخر بقي رقيقاً » وأصحهما : أنه لهما » لأنه عتق بحكم 
كتابة الأب » فيثبت له الولاء » وينتقل إليهما بالعصوبة ٠‏ وإذا قلنا : 
لا تنفسخ الكتابة فيا سرى إليه » فولاء الجميع للاب » وإن قلنا : إن 
السرابة تشت عند العجز » فإن أدى نصيب الآخر » عتق كله » وولاؤه 
للأب » وإن عحز » فطريقان » أحدهما : تبطل الكتابة » ويكون ولاء 
الجميع له : وأصحهما : أن ولاء ما سرى العتق إليه » وقوم عليه له ٠‏ 
وفي ولاء النصف الأول الوجهان ٠‏ وقد بختص الوجمان بصورة 
الإعتاق ٠‏ وف صورة الإبراء يكون ولاء النصف للأب » ينتقل إليهما 
قطعاً » أما إذا قلنا : لاسرابة » فنصيب الآخر مكائب » كما كان » فإن 
عتق بأداء » أو إعتاق » أو إبراء » فولاء الجميع للآب ٠‏ وإن عجزء بقي 
نصيبه رقيقاً ٠‏ وفي ولاء نصيب الأول الوجهان » هل هو له » آم لهما ؟ 
ولو قبض أحد الابنين نصيبه من النجوم » إن كان بغير إذن الآخر ؛ 
فهو فاسد ‏ وإن کان بإذنه » فقولان » كما سنذكره في الشريكين إن 
شاء الله تعالى » فإن صححنا » فقال الإمام : لا سراية بلا خلاف » لأنه 
بجبر على القبض ٠‏ ولا سراية حيث حصل العتق بغير اختيار ٠‏ وف 
» التهدرب » أن القول ف عتق نصيبه » وفي السراية كما ذكرنا فما 


{٣‏ س 


إذا ای نصبية 4 أو أيرأ عن نصمية من النحوم 7 C9‏ فرق ٠‏ ومن 
قال بهذا أن يمنع كو نه محرا على القبض > ويقول : لهالإعتاق و الإ براء؛ 
فإن لم دفعلهما » فيشبه أن يقال : لابجير على الانفراد بالقيض > وإ 
جوز ناه » لأنه لو عحز عن صب الثاني 4 قاسم ٩۳‏ الأول(“ فما أخذ: 


فله الأمتتاء م٠‏ قف ما الثاز أن ب احمه فيه »* 


و 

خلف انين وعبداً > فادعى العيد أن أ اهما كاتبه 4 فان کد ماه 3 
صدقا بيسينهما على نفي العلم بكتابة الأب » فإن حلفا » فذاك ٠‏ وإن 
تكلا » وحلف العبد البمين دودو كنت الكتاءة »> وإن حلف 2 
أحدهمادون الآخر ؛ ثبت الرقف نصيب الحالف » وترد السين فينصيب 
الناكل » فإن أقام بينة » اشترط رجلان » لأن المقصود الحرية لا امال ؛ 
وإن صدقاه » أو قامت بينة » فالحكم ما سبق قبل الفرع ٠‏ وان صدقه 
أحدهما » وكذبه الآخر » فالمكذب يصدق بيمينه ٠‏ وأما نصبب المصدق» 
فالصحيح ثبوت الكتابة فيه » ولا بضر التبعيض فيه للضرورة ٠‏ م 
أطلقوا القول بقبول شهادة المصدق على المكذب وقال الإمام : شهادنه 
هذه تثبت2©0 له حقوةا » فإن النجوم موروئة » فإن شهد بعد الإبراء 
من النجوم » فله غرض في السراية » فإن تفينا السراية » اتجه القبول » 
وإذا حكمنا بأن نصيت المصدق مكاتب » والآخر قن » فنصف الكسب 
له » صرف ف جهة النجوم > ونصفه للمكدب ٠‏ وإن اتفقا على مهابأة » 


(1) في الاصل : فلا فرق . 

في إحدى نسخ الظاهرية : فأقسم . 
(۳) في الاصل : للأول . 

في الأصل © وثبتت . 
(ه) في الأصل : ثبتت . 


- {۳ 


ليكسب بوماً لنفسه » ويوماً للمكذب ؛ أو بخدمه » جاز . ولا إجبار 

عليها على الأصح » ولا تقدير ف النوبتين في المهابأة ٠‏ وقال 0 

يجوز بومين وثلاثة » فإن زاد کسبه » فوجهان ٠‏ وإذا أدى النجو 

وفضل شيء مما کت لنفسه » فهو له ء م أن أغتق ل نصيس 
| نفسه » عتق + وف سرايته طريقان » قال الأكثرون : قولان » كما لو 
صدقاه » إلا آنا إذا قلنا ا 

الآخر ء بآن وا منكر الكتابة ه فلا ر بسكن التوقف إلى العحز : 
وقيل : تشبت السراية ف ف الحال قطعاً » أن منك ر الكتاية بقول : مو 
رقيق لهما » فاذا أعتق ا “كنت السرا »> فإن قلنا : لا سراءة : 
فولاء ما عتق » هل يكون بينهما » أم ينفرد به المصدق ؟ وجهان . 
أصحهنا : الثانى » لأن المنكر أبطل حقه بالإنكار » فان جعلناه بينهما : 
فمارت ات رم 4 رقىق » وقلنا : إن مثله دورث »+ وقفت حصة 
لمتكر » وإن قلنا بالسراية » فولاء النصف الذي سرى'المتق إلييهء 
للمعتق » وف ولاء النصف الآخر الوجهان ٠‏ ولو أبرآأه المصدق عن 
نصيبه من النجوم » فالمدهب أنه لا سرابة » لأن مشكر الكتابة لا يعترف 
بعتق نصيبه » وبعتقد الإبراء لغو 22002 قال الإمام : : ويجيء الخلاف 
ف السراية , ء لأن قول المصدق مقبول في نصيبه » فإذا أتى بما يقتي 
العتق > فالسرابة بعده قهرية » وان أدى نصيب المصدق من النحوم : 
فلا سراية ٠‏ وهل يكون ولاء ما عتق لهما » أم يختص به المصدق 

ف ٠‏ ولو عجزه المصدق » عاد قنآ ؛ ويكون الكسب الذي 
يله المسلاق الآن لكان الخد ن رو اا فى فی ین 
أكسنا نه » فقال المصدق ASE‏ بعد الكتاية » وقد أخذت نصربك : 


)١(‏ في الأصل : لغو 


ت E‏ اسم 


فهو لي » وقال المكذب : بل قبلها » وكان للأب » فورثنا » صدق ٠‏ 
المصدق » لأن الأصل عدم الكسب قبل الكتابة ٠‏ 

المسالة الخامسة : إذا قيض النجوم » فوجدها ناقصة » تقدم 
نقداً وعرضاً موصوفاً » وأن من له دين » فقبضه : فوجده دور 
المشروط » فله رده » وطلب ما استحقه » ولا يبطل العقد : فإن كان 
المقبوض من غير جنس حقه » لم يملكه إلا أن يعتاضه » حيث يجوز 
الاعتياض ٠‏ وإن املع على عي E a‏ ۽ نان رضى 
ذهل نقول : ملكه بالرضى » أم نقول : ملكه بالقيض وتأكد الماك 
حل ام ار > فهل نقول : ملكه بالقيض م ثم 
اتتقض الملك بالرد » آم نقول : إذا رد » تين أنه لا بملكه ؟ ؟ فيه قولان ؟ 
وھ ار كلاف ا مقت کا و 

منها :0 تصارفا ف الذمة : وتقاضا وتفرقا 4 قوحد أحدهماأ دما 
قبضه عيبا » فرده » إن قلنا : [ ملك ] بالقبض : صح العقد : وإن قلنا : 
:بين أنه لم يملك » فالعقد فاسد » لأنهما تفرقا قبل قبض ٠‏ 


هل على المسلم”"© اله استيراوها ؟ يبنى على هذا الخلاف ٠‏ 

ومنها : قال الإمام : الموصوف في الذمة إذا قبضه : فوجده 
معيباً إن قلنا : يسلكه بالرضى » فلا شك أن الرد ليس على الفور ؛ 
والملك موقوف على الرضى > وإن قلنا : ملك بالقبض » فيحتمل أن 


E e‏ معبية ؛ فردها: 


. في الأصل : فيصدق‎ )١( 
. في الأصل : للمسلم‎ )۲( 


EON 


بقال : الرد على الفور : كما في شراء الأعيان : والأوجه : المنم : لأنه 
لیس بمعقود عليه » وإنما رشت الفور فیا بنؤدي رده إلى رفع العقد 
ابقاء للعقد"“ ٠‏ إذا ثبت هذا » فإن وجد السيد بالنجوم المقبوضة 
أو بعضها عيبآ ؛ له الخبار ؛ بين أن يرضى به + أو پرده » ويطالب ببدله: 
سواء العيب اليسير » والفاحش »؛ فإن كان العيب في النجم الأخير : 
فان رضى به : فالعتق نافد قطعاً ؛ ويكون رضاه بالعيب كالإبراء عن 
بعض أاحق ٠‏ وهل بحصل العتق من وقت القبض » أم عند اثرض ی 
وجهان ؛ أصحهما : الأول ٠‏ وإن أراد الرد والاستبدال » فرد » فإن 
قلنا : تتبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبض » فلا عتق » وإن أدى بعد 
ذلك على الصفة المستحقة ؛ حصل العتق حينئذ ٠‏ وإن قلنا : بحصل 
املك في المقبوض وبال د برتفع ؛ فوجهان ٠‏ أحدهما : أن العتق كان 
حاصلاء : إلا أنه كان بصفة الجواز : فإذا رد العوض ؛ ارتد ٠‏ 
وأصحهما : نتبين أن العتق لم يحصل : إذ لو حصل » ام يرتفع » ولا 
بثبت العتق هنا بصفة اللزوم باتفاق الأصحاب ٠‏ ولو تلف عند السيد 
ما فبضه » ثم عرف أنه كان معيباً : فقد قدم الإمام عليه » أنه لو اتفق 
ذلك في عين فإن رضي ؛ فالذي بدل عليه فحوى( كلام الأصحات ۽ 
ا 000 

الرد ء والرد بكفي في سقوط الرض فى اكد E‏ 
قرر : ولم يسقط إلا بالإسقاط ٠‏ وأما النجوم » فإن رضي » فالحق 
نافد » وبعود الوجه ان ف أنه يحصل عند الرضى »؛ أم يستند إلى 
القبض ؟ وإن طلب الأرش ١‏ تبين أن العتق لم يحصل » فإذا أدى 


00 الأصل e‏ العفد . 


- ا 5 


الأرش » حصل حينئذ » وإن عجز » فللسيد إرقاقه » كما لو عجر يعض 
النجوم ٠‏ وبجيء الوجه الآخر » وهو أنه يرتفع العقد بعد حصوله ٠‏ 
وني قدر الأرش وجهان ؛ أحدهما : ما نقص من قيمة قدر رقبة العبد 
بحسب تقصان العيب من قيمة النجوم » وبهذا قطع السرخسي ٠‏ 
والثانى : ما نقص من النجوم المقبوضة بسبب العيب ء ونقل الروياني 
عد هذا الوجه » وأجري الوجهان في كل عقد ورد على موصوف 
في الذمة ٠‏ قال الإمام : وأمثل منهما أن يقال : بعرم السيد ما قبض : 
ويطالية بالمسمى بصفاته المشروطة ٠‏ أما إذا قيض النجوم : فوجدها 
ناقصة الكيل أو الوزن » فلا يعتق بلا خلاف » سواء بقي المقبوض في 
بد السيد آم تلف» فإن رضي بالناقص» فجينئذ يعتق بالإبراء عنالباقيء 

السادسة : إذا خرج بعض النجوم مستحقاً » تبين أن لا عتق ء 
لأن الأداء لم يصح » وإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب » تبين أنه 
مات رقيقاً » وأن ما تركه للسيد دون الورثة ٠‏ ولو قال السيد عند 
الأخذ : اذهب فانت حر » أو قد عتقت » ثم بان الاستحقاق » فهل بحكم 
بالحرية مئؤاخذة له » أم لا » لأنه بناه على ظاهر الحال » وهو صحة 
الأداء ؟ وجهان » أصحهما : الثانى » وهو المنصوص » وهما كالوجهين 
فيما إذا خرج المبيع متحت ركان قد قال فى سخاضمة المدعي + إنه كان 
ملكا لبائ فلان إلى أن اشتريته منه» أنه هل يرجع بالثمن على بائعه ؟ 
وجزم البغوي بالأصح في المسألتين ٠‏ ثم قال : ولو اختلفا » فقال 
المكاتب : أعتقتنى يقولك : أنت حر » وقال السيد : أردت أنك جر بما 
أديت » وبان أنه لم يصح الأداء » فالقول قول السيد سيمينه » وهذا 
السياق يقتضي أن مطلق قول السيد » محمول على أنه حر بما أدى : 
وان لم يذكر إرادته » قال الصيدلاني : وقياس تصديق السيد أنه لو 


ب ۷{ لس 


قيل لرجل : طلقت امرأتك ؟ فقال ل : نعم » طلقتها » ثم قال : إنما قلت17١)‏ 
ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق » وقد سألت المفتين فقالوا : 
لا بقع به شيء ٠‏ وقالت المرأة : بل أردت إنشاء الطلاق أو الإإقرار 
به » أنه يقبل قوله بيمينه » وكذا الحكم في مثله في العتق » وهكذا قد 
ذكره غيره » ونقله الروياني » ولم يعترض عليه(" » لكن قال الإمام 
دئعه e‏ ا ااب 1 ار إقرار » بخلاف ا 
لفطل الجرية عقيب قبض النجوم 4 فا نه محمول على الإخبار عمأ نقتضيه 
القبض » ولم توجد الإشارة في الطلاق إلى واقعة » وإنما وجد سوال 
مطلق »> وجواب مطلق ٠‏ وفي كلام الإمام إشعار بأن قوله تق حر 
إنما يقبل تنزيله على الحرية بسوجب القبض إذا رتبه على القبض ؛ 
وأن في مسألة الطلاق لو وجد قرينة عند الإقرار > بأن كاذنا تخاصمان 
في لفظة أطلقها » فقال ذلك » ثم ذكر التأويل » » يقبل » وأن في الصورتين 
لو انفصل قوله عن القرائن ل ل ٠‏ وهذا تفصيل قويم 
لا بأس بالأخذ به » لكن قال فى في « الوسيط » : لافرق بين أن يكون 
قوله : أنت حر » جواباً عن سوال حربته » آم ابتداء » وبين أن يكون 
حل جو 6و عر سين حجر المار اولان لدي 
إلى قبول التأويل في الطلاق وغيره ٠‏ 


الحكم الثانى في الأداء ٠‏ وذمما تعلق به مسال : 
إحداها : يجب على السيد إبتاء المكاتب» لقول الله تعالى (وآتوهم 


(1) في الاصل : قال 
(۲) في الأصل : وله تعرض . 


- €۸ ب 


من مال الله الذي آتاكم ) [ النور : ۳۳ ] واختار الروياني في « الحلية » 
أن الإبتاء مستحب » وليس بشىء ٠‏ والإيتاء : أن يحط عن المكاتب 
شيئاً من النجوم » أو يبذل شيئآً ويأخذ النجوم » والحط أفضل » وهل 
هو الأصل » والبذل بدل عنه » آم بالعكس ؟ وجهان ٠‏ الأصح 
المنصوص : الأول » ومحل الإبتاء الكتابة الصحيحة > ولا يجب في 
الفاسدة على الأصح ٠‏ فإن أوجمنا » كفى حط شيء من القيمة الي 
يجب فيها ٠‏ ومن أعتق عبده بعوض » أو باعه نفسه » فلا إيتاء على 
GEE‏ 
على عوض > ولا يجب في الإعتاق بغير عوض بلا خلاف ٠‏ وف 

sS 
وعلى هذا » فإنسا يتعين في‎ ٠ وأصحهما : قبله ليستعين به في الأداء‎ 
وأما وقت الجواز » فمن أول عقد الكتابة » ويجوز‎ ٠ لنجم الأخير‎ 
أيضاً بعد الأداء وحصول العتق » لكن يكون قضاء إذا أوجبنا التقديم‎ 
وقيل : لا بجوز الإيتاء إلا في النجم الأخير أو بعده » وفي‎ ٠ على العتق‎ 
قدره وجهان » الأصح المنصوص في « الأم » :لا تدر ويل يكف‎ 
» أقل ما يتمول » والثاني : أنه ما يليق بالحال ؛ ويستعين. به على العتق‎ 
فيختلف بقلة المال وكثرته ؛ فإن لم يتفقا على شيء » قدره الحاكم‎ 
وقيل : بعتبر حال‎ ٠ ونظر فيه إلى قوة العبد وأكسابه‎ ٠ بالاجتهاد‎ 
السيد في اليسار والإعسار : وقال الاصطخري : بحتمل أن يقدر بربع‎ 
العشر : قال الإمام : إذا قلنا : بقدره الحاكم » فقدر شيا تبين أن له‎ 
وقعاً باانسبة إلى | مال ] الكتابة » كمى » وإن تيقنا أنه لا وقع لهه‎ 
لايكفى . وإن شككنا : فخلاف » لتعارض أصل براءة. السيد وأصل‎ 


1ق الال ٠‏ ار 


بقأء وجوب الإبتاء ٠‏ أما التي ندر ارس ون + اقلت 
وإلا » فالسيع ٠‏ وأما جنسه ء فالايتاء بالحط لايكون إلا من نمس مال 
الكتابة » وأما البدل » فإن كان المذاؤن من غير ج قال | اكا | 
كبذل الدراهم عن الدنانير » لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح » وبه 
قطع الأكثرون » وشذ الغزالي بترجيح اللزوم + فلو رضي به » جاز 
قطعاً » نص عليه » لأن الكتابة من قبيل المعاوضات؛ فلا يسلك بها مسلك 
العيادات» على أن الإمام قال : إذا منعئأ نقل الزكاة» وانحصر المستحقون: 
فقد نقول : لهم أنيعتاضوا عروضاً عن حقوقهم» فلو كان المبذه و لمن غير 
مال الكتابة » لكن من جنسه » فهل بلزمه القبول ؟ وجهان >¿ أحدهما : 
لا » لظاهر الآبة » والصحيح : نعم » كالزكاة » ولأن المقصود الإعانة ٠‏ 


َع 

لو مات السيد بعد أخذ النجوم > وقبل الإيتاء » لزم الورلة 
الإنناء : فإن كانوا صغاراً ؛ تولاه وليهع ء فان كان مال الكتاية باقاً . 
أخذ الواجب منه ¿ ولا راه اصحان الكانوان : لأن حقه ف عينه . 
آو هو كالمرهون به . هكذا قاله القفال » و نقله أبن كج عن نصه ف 
« المبسوط » ٠‏ وإن لم | يكن باقياً ] فثلاثة أوجه » أحدها : أذ 
واس الإا لضعقه وخر عن الديون + و صل ف :رضية الى 
والثاني : أنا إذا قلنا : بقدر الواجب ف الاجتهاد ۾ فأقل م تسول 0 
رتبة1"© الديون والزبادة في رتبة الوصية لضعفها ٠‏ والثالث وهو 
الصحيح : أن ما يحكم بوجو به على الاختلاف » يقدم على الوصايا . 
فإن أوصى بزيادة على الواجب . فتلك الزيادة من الوصابا ٠‏ 


إذا لم ببق من النجوم إلا القدر الواجب ف الإيتاء » لم سقط 
ولم يحصل التقاص » لأن للسيد(١2‏ أن يؤوتيه من غيره » وليس للسيد 
تعجيزه » لأنه له عليه مثله » لكن يرفع المكاتب 7 إلى القاضي”" حتى 
يرى برأنه > ويفصل الأمر بينهما ٠‏ وإن جعلنا الإيتاء أصلا7؟؟ » فقال 
القاضي حسين : له تعجيزه بالباقى إذا لم نجده » وإذا عجزه » سقط 
الإيتاء » وارتفع العقد من أصله ٠‏ قال الإمام : هذا عندي غير صحيح» 
وإنما شرع الإبتاء لثلا يعجز العبد بقدره » ولا يفوت العتق ٠‏ 


المسألة الثانية : إذا عجل المكاتب النجوم قبل المحل : فإن لم 
يكن على السيد ضرر في القبول » أجبر عليه » وإن كان » بان كسان 
لاببقى بحاله إلى وقت الحلول : كالطعام الرطب + أو لزمه له مؤنة » 
كالحيوان ؛ وما بحتاج إلى حفظ » أو كان في أيام فتنة أو غارة » فلا 
بجبر على القبول ٠‏ فلو أنشا العقد في وقت الفتنة والغارة » لم يحبر 
على الأصح : لأنها قد تزول عند المحل ٠‏ ولو أثى بالنجوم في غير 
بلد العقد : فإن كان في النقل مؤؤنة » أو كان الطريق أو ذلك اليلد 
مخوفا » لم بجبر على القبول » وإلاء فيجبر ٠‏ ولو أتى بالنجم في محله» 
كي ا جو ا ل بو و الو 
حاضر ؛ وبعتق المكاتب ٠‏ ولو أتى بالنجم قبل الحول » والسيد غائبء 
قبض عنه أيضا إذا علم أن السيد لا ضرر عليه في أخذه » قال 
الصيدلاني : ومئله لو كان الغائب دين على حر » فآذن ل4 الحاكم : 


ق الأضيل الد 

) في الأصل : الكاتب 

) في نسخ الظاهرية : إلى الحاكم . 
)“ف الأصل:: صل 

) في الأصل : منع . 

) في نسخ الظاهرية : فأتى به . 


0 


1) 
۲( 
9 
5) 
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NO‏ ات 


هل يقبضه للغائب ؟ وجهان ٠‏ أصحهما : المنع » لأنه ليس للمؤديغرض 
إلا سقوط الدين عنه » والنظر للغائب أن يبقى20 المال في ذمة المليء » 


إذا اتی المكاتب والنجوم > فقال السيد : هذا حرأم» أو معصوب» 
نظر » إن أقام يبنة بذلك » لم بجبر على قبوله » وتسمع منه هذه 
البينة لأن في إقامتها غرضاً ظاهراً » وهو الامتناع عن الحرام » هكذا 
أطلقه كثيرون ٠‏ وقال الصيدلانى : إنما تقبل البينة إذا عين له مالا 
[ أما ] إذا لم بعين » فلا تتصور البينة للمجهول » ولا معنى لقولهم : 
إنه مغصوب ٠‏ والصحيح الأول ٠‏ وإن لم يكن بينة » فالقول قول 
المكاتب بيمينه أنه له » لظاهر اليد » فإن تكل » حلف السيد » وكان 
كإقامة البينة » في وجه : لا يحتاج السيد إلى بينة » والصحيح الأول ٠‏ 
ولا تثبت [ بينة ] السيد في حق امالا الذي عينه » ولا يسقط بحلف 
المكاتب حقه » ثم إذا حلف المكاتب . فالمذهب أنه بجر السيد على 
قبوله » أو إبرائه عن ذلك القدر + فإن امتنع منهما » أخذ الحاكم تلك 
النجوم » وعتق المكاتب ٠‏ وقيل : في إجباره على الأخذ قولان ٠‏ ثم 
إذا أخذه السيد » نظر ؛ إن عين له مالكاً » أمر بتسليمه إليه بلا خلافء 
مؤاخذة له باعترافه ء وإن لم بقبل قوله على المكاتب ٠‏ وإن لم يسين 
مالك » بل اقتصر على قوله : هو مغصوب » أو مسروق » أو حرام : 
مالكه ٠‏ وأصحهما 5 لاشتزعه » لأنه لم يقر لمعين ٠‏ و نقل الروياني وغيره 
على هذا أن يقال : امسكه حتى يتبين صاحبه ؛ ويمنع من التصرف 


0 ف الأصل. ١‏ يفي 


اا ا 


فيه » فإن كذب نفسه » فقال : هو للمكاتب [ كان ] كما ادعاه » قال 
الإمام : فالصحيح أنه بقبل » وينفذ تصرفه فيه بحسبه ٠‏ قال : وإن 
قانا : يزيل الحاكم بده » فالظاهر أنه لو كذب نفسه » لايقبل ٠‏ 
فر 

إذا جاء المكاتب بالنجم عند المحل » وعلى شرط السيد أن يبرئه » 
فالشرط لغو » وللسيد أخذه » فلا بلزمه أن يبرئه عن الباقي » 
وإن عجل قبل المحل على أن يبرئه عن الباقى فأخذه وأبرأه » 
لم يصح القبض » ولا الإبراء ٠‏ ولو قال : أبراتك عن كذا ء 
بشرط أن تعجل لي الباقي » وإذا عجلت علي كذا فقد أبرأتك عن 
الباقي » فعجل » لم يصح القبض ولا الإبراء » وإذا لم يصح » لا يحصل 
العتق » وعلى السيد رد المأخوذ ٠‏ هذا هو المذهب » وأشار المزنى إلى 
ترديد قول في صحة القبض والإبراء » ولم يسلم له جمهور الأصحاب 
اختلاف القول » وحملوا التجويز على ما إذا لم بجر شرط22 » فابتداً 
بدلك ٠‏ ولو أنشأ رضى جدیداً بقبضه عما عليه » حكم بصحته » كما 
لو أذن للمشتري في قبض ما في بده عن جهة الشراء » أو للمرتهن في 
قبضه عن جهة الرهن ٠‏ ولو أخذ السيد ما عجله المكاتب » وأبرأه عن 
الباقي بلا شرط » أو عجز المكاتب تفسه » فأخذ السيد ما معه » وأبرأه 
عن الباقى » أو أعتقه » جاز ٠‏ ولو أراد السيد والمكاتب حيلة بعتق بها 
ونا تسل و كوو هة الاه فال السات طريقه أن هول 
إذا عحزت تفسمك » وأدرت كذا » فأنت حر » فإذا وحدت الصفات > 
عتق عن جهة الكتابة » لأنها لا ترتفع بمجرد تعجيز نفسه » وإنما ترتفع 
إذا فسخها بعد التعجيز »> وإذا عتق عن الكتابة » كانت الأكساب له » 
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فيتراجعان» فيرجم المكاتب على السيد بما أخذه ء والسيد عليه بقيسته: 
لأنه أعتقه على عوضين : التعجيز » والمال المذكور ء والتعجيز لا يصلح 
عوضاً » فكأنه أعتقه بعوض فاسد ٠‏ قال صاحب « الشامل » : ولو م 
يعلق هكذا ء ولكن قال : إن أعطيتنى كذا فآنت حر » فأعطاه > عتق 
ولكنه عوض فاسد ء لأن المكاتب لاتصح المعاوضة عليه : فيعتق 
بالصفة » وعليه تمام قيمته ٠‏ ولو عجل المكاتب النجم ؛ على أن يعتقه: 
وسرثه عن الباقي » ففعل السيد ذلك ؛ عتق المكاتب ؛ ورجع عليه 
بقيمته » ويرجع المكاتب على السيد بما دفع : لأنه أعتقه بعوض فاسد. 
حكاه القاضى عن النص ء 

المسألة الثالثة : في تعذر تحصيل النجوم عند حلولها : وله أسباب؛ 
الأول : الإفلاس » فإذا حل نجم على المكاتب » وهو عاجز عن أداثه . 
أو عن بعضه » فللسيد فسخ الكتابة » وله أن يفسخ بنفسه »> لأنه 
فسخ مجمع عليه » كفسخ النكاح بالعتق » وإن شاء رفع إلى الحاكم 
ليفسخ(22 ٠‏ وف تعليق الشيخ أبي حامد : لأنه إذا ثبت عجزه بإقرارهء 
أو بالبينة » فللسيد7؟ فسخ الكتابة ٠‏ وينبغي أن لا يشترط إقراره 
بالعجز » ولا قيام البينة عليه » لأنا سنذكر إن شاء الله أنه لو امتنع مسن 
الأداء ثبت حق الفسخ ٠‏ وإذا لم يود » فهو ممتنع » إذ لم يكن عاجزاً ٠‏ 
وإذا رفع إلى القاضي » فلا بد من ثبوت الكتابة » وحلول النجم عنده ٠‏ 
ومتى فسخت » سلم للسيد ما أخذه » لأنه كسب عبده » لکن ما آخده 
من الزكاة يسترد ويؤديه ٠‏ وهذا قد سبق في الزكاة » وليس هذا 
الفسخ على الفور » بل له تآخيره ما شاء » كفسخ الإعسار ٠‏ وإذا 
استنظره المكاتب » استحب أن بنظره » ثم لا بلزمه الإمهال » بل له 


. في الأصل : الفسخ‎ )١( 


(؟) في الاصل : فله فللسيد . 
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الرجوع إلى الفسخ متى بدا له ٠‏ وإذا طالبه بالمال » فلا بد من الإمهال 
بقدر ما بخرجه من الصندوق والدكان والمخزن» ويزن فإن كان مالهغاماء 
فقد أطلق الإمام والغزالي أن للسيد الفسخ » وليحمل على تفصيل ذكره 
ابن الصباغ والبغوي وغيرهما » وهو أنه إن كان على مسافة القصر : 
لم بلزمه التأخير إلى استيفائه » كما لو كانت له وديعة » وإن كان 
مؤجلا, » آو على معسر » فلا ٠‏ وإن كان الدين على السيد » وهو مسن 
جنس النجوم » ففيه الخلاف في التقاص » وإن كان من غير جنسه + 
أداه ليصرفه المكاتب في النجوم ٠‏ ولو حل النجم وهو نقد » وللمكاتب 
عروض ؛ فإ أمكن بيعها على الفور : بيعت ولا فسخ » وإن احتاج 
البيع إلى مدة » لكساد(١؟‏ وغيره » فمقتضى كلام الصيدلا ني أن لا 
فسخ ٠‏ ورأى الإمام الفسخ » كغيبة المال : وهذا أصح: وضبط البغوي 
التآخير للبيع بثلاثة أيام ٠‏ وقال : لا يلزم أكثر منها ٠‏ 

السبب الثاني : غيبة المكاتب + فإذا حل النجم » والمكاتب غائب: 
أو غاب بعد حلوله بعير إذن السيد » فللسيد الفسخ إن شاء بنفسهء 
وإن شاء بالحاكم » وقيل : لا يفسخ بنفسه والصحيح الأول فلا 
بلزمه تأخير الفسخ لكون الطريق مخوفا : أو المكاتب مريضاً ٠‏ وإذا 
فسخ بنفسه » فليشهد عليه ؛ لثلا يكذبه المكاتب » وإن رفع إلى الحاكمء 
فلا بد أن شت عنده حلول النجم وتعذر التحصيل » ويحلفه الحاكم 
نم ذلك له ا ا المسلالار : يحلفه أنه ما قبض 
النجوح منه : ولا من وكيله ؛ ولا آبرآه : ولا أحال به : ؛ ولا بعلم له مال 
حاضر ٠ه‏ وذكر الحوالة مبنى على جواز الحوالة بالنجوم ٠‏ ولو كان مال 
المكاتب حاضرا . لم يد الحاكم النجوم منه » ويسكن السيد من الفسخ: 


[ لأنه ] ربما عجز نفسه لو كان حاضراً » ولم يود المال ٠‏ ولو نظر 
المكاتب بعد حلول النجم » وأذن له في السفر » ثم بدا له في الانظار » لم 
يكن له الفسخ في الحال » لأن المكاتب غير مقصر هنا » و ن ال رفسمعم 
السيد الأمر إلى الحاكم » ويقيم البينة على الحلول والغيبة > ويحلف 
مع ذلك » ويذكر أنه رجع عن الإنظار » فيكتب الحاكم إلى حاكم بلا 
المكاتب ليعرفه الحال » فإن أظهر العجز » كتب به إلى حاكم بلد السيد 
ليفسخ إن شاء » وإن قال : أؤدي الواجب » فإن كان للسيد هناك و كيل: 
سلم إليه » فإن أبى » ثبت حق الفسخ للسيد » وللوكيل أيضاً إن كان 
وكيلاء فيه ٠‏ وحكى ابن كج قولا آخر أنه لا فسخ بالامتناع عن 
التسليم إلى الوكيل » لاحتمال العزل ٠‏ وإن لم يكن هناك وكيل : أمره 
الحاكم بإيصاله إليه » إما بنفسه » وإما بغيره » ولزمه ذالك في أول 
رفقة تخرج212؟ » أو في الحال إن كان لا يحتاج إلى رفقة في ذلك الطريق؛ 
وعلى السيد الصبر إلى أن تمضي مدة إمكان الوصول » فإن مضت » 
ولم يوصله مقصرا » فللسيد الفسخ » قال ابن كج : ولو لم تكن في 
بلد السيد حاكم » فكتب السيد إلى العبد » وأعلمه بالحال » وأمره 
بالتسليم إلى رجل » فامتنع » فعندي أنه كما لو امتنع بعد تاب 
القاضي إذا وقع له العلم به ه وحكى ابن القطان فيه وجهين ٠‏ قال : 
وحكى وجهين فيما لو سلم المكاتب إلى وكيل السيد » وبان أن السيد 
عزله » هل برأ المكاتب ؟ قال : وعندي أن الوجهين مخصوصان بسا 
إذا قال الحاكم : فلان وكيله » ولم يأذن بالتسليم إليه » فإن أمره ء 
بالتسليم إليه » برىء بلا خلاف ٠‏ 

السبب الثالث : الامتناع » فإذا امتنع المكاتب من أداء النجوم 


(1) في الأصل : في أول أو رفقة . 
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م القدرة ای ییک عليه لون الج که هلا بجير عليه ولان لكاب 
جائزة من جهة المكاتب » ولأنها تتضين التعليبق بالصفة ء والعيد لا 
بجبر على الصفة » فإذا عجسز نفسه » فالسبيد بالخيار » إن شاء.فسخ ؛ 
وإن شاء صبر ء وإن أراد الفسخ > فسخ بنفسه » ولا يحتباج إلى 
القاضي ؛ ٠‏ ول کات الفبيخ؟ وجصبانه : أحدهما : : لادلا 
ضرر.عليه في بقائها ء وأصجهما : : نعم ء كالمرتهن ب ي 
الإمام. تجو الماع من لادء مع أن لا يلك اسع بيد + 7 


لرام ق ملق أن لتكت ةل" بجنون ا > فإن أراد 
السيد يد الفسخ ء ء اشترط أن بأني الحاكم فش عنده الكتاية ء ؛ وخلول 
النجم > ويطالب به . ويحلفه الحاكم على بقاء الاستحقاق ‏ ٿم ببحث . 
ن وَجَد کاب مال داه عن الواجب عليه . > ليعتق لان امون 
ليس من آهل الضرر لنفسه ٠‏ فناب عنه الحاكم . > بخلاف الغائب الذي 
له مال حاضر ٠‏ ثم الحنهور أطلقوا أن الحاكم TT‏ 
وقال الغزالي 2 إن رأى له مصلحة في الحرية » وإن رأى أنه 
يضيع إذا عتق : لم يود ٠‏ وهذا حن » ولكنه قليل النفع : > مع قولنا : 
إن-للسنّد .إذا. وجد مالا الاسنتقلال بأخده: آلا آن بقال::: منعه. .الحاكم 
من. الأحَدْ والجالة هذه:ء وإن لم بجد:ااحاكم له مالا؟ : مكن. السيد من 
الفسخ فإدا فسخ عاد المكاتب .فنا له..؛ .وعليشسه نفقته > فإن:أفاق 3 
وظهر.له مال كان حضله قبل الفسسخ » “دفعه إلى السيد . وحكم بعتقه » 
وانعضن التعجيز * # هكد! أطلقوه ۰ «وآحسن ع الإمام ب خقال: :. إن ظهر “المال 
في يد السيد ء رد التسجيز» وإلاء هو اشنلا صخ حن عفر 
الوصول إلى حقه : فأشبه ما لو كان ماله غائباً » فحضر بعد الفسخ ٠‏ 
وإذا حكمنا سطلان التعجيز » وكان السيد جاهلاء بحال المال » فعلى 
الكاتب رد ما أنفق السد عليه ء وإن وجذ اليد اللاب ى وة 
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مالا » فقد سبق أن الاستقلال بأخذه ؛ وحكينا عن الإمام فيه تفصيلاء. 

الخامس : إذا مات المكاتب قبل تمام الأداء » انفسخت الكتابة ء 
ومات رقيقاً » فلا بورث » وتكون أكسابه لسيده » وتجهيزه عليه > 
سواء خلف وفاء بالنجوم » آم لا » وسواء كان الباقي قليلا” آم كثيراً : 
وسواء كان حط عنه شيئا » آم لا » لأن الإبتاء غير معلوم » فلا يسقط 
به معلوماً ٠‏ نص ف « الأم » على أنه لو أحضر المكاتب المال ليدفمه 
إلى السيد ء أو دفع المال إلى رسوله ليوصله إليه » فمات قبل قبضه : 
مات رقيقاً أيضاً » وأنه لو وكل المكاتب رجلا“ ف دفع النجم الأخير إلى 
السيد : ومات المكاتب ؛ فقال أولاده الأحرار : دفم الوكيل قبل موته» 
فمات حرا » وكذيه السيد ؛ فهو المصدق » فإن أقاموا بينة على الدفم 
بوم الخميس : وكان قد مات يوم الخميس » لم ينفعهم إلا أن يقول 
الشهود : دفع قبل موته » أو يقولوا : دفع قبل طلوع الشمس » ويكون 
السيد معترفآ بان مات بعد الطلوع ٠‏ وأنه لو شهد وكيل المكاتب بقبض 
السيد قبل موت المكاتب » لم تقبل شهادته » ولو شهد به وكيل السيده 
قبلت » لعدم التهمة ٠‏ 

قروع 

تتعاق بالفسخ' والانفساخ » فيحصل الفسخ بقول السيد : 
فسخت الكتابة » ونقضتها » ورفعتها » وأبطلتها » وعجزت المكاتب ٠‏ 
ولو لم يطالبه السيد بعد حلول النجم مدة » ثم أحضر المكاتب المال ؛ 
لم يكن للسيد الامتناع من قبضه » ونص في « الأم » أنه لو قال بعد 
التعجيز : قررتك على الكتابة » لم يصر مكاتباً حتى يجدد كتابة » وقد 
سبق في القراض ما يقتضي خلافاً فيه ٠‏ 


(1) في الأصل : الفسخ . 
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ف : ليس هذا كالقراض » فإن معظم الاعتماد هنا في العتق على 
التعليق » وهذا اللفظ لا يصلح له ٠‏ والشأعل 


ولو تطوع رجل بأداء مال الكتابة ؛ فهل بجبر السيد على القبول: 
أم له الفسخ ؟ وجهان أصحهما : له الفسخ » وبه قطع الإمام ٠‏ وإذا 
قبل » ففي وقوعه عن المكاتب إذا كان بإذنه وجهان » القياس : الوقوع٠‏ 
وإذا مات المكاتب رقيقاً » أو فسخ السيد الكتابة لعجزه » رق كل مسن 
بكاتب عليه والد وولد : وصاروا جميعاً للسيد » وجميع ما ف 
بده من المال للسيد إن لم يكن عليه دين » فإن كان » فسنذكره إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 

رن 

إذا قهر السيد المكاتب » واستعمله مدة » لزمه أجرة مثله ٠‏ ثم 
إذا جاء المحل » هل بلزمه إمهاله مثل تلك المدة » أم له تعجيزه والفسخ ؟ 
قولان ٠‏ أظهرهما : الثانى » لأنه أخذ بدل منافعه ٠‏ ولو حبسه عن 
السيد » فا مذهب أنه لا إمهال ؛ وأجراه العراقيون على القولين ٠‏ وقد 
ذكرنا المسألة فيما لو أسر الكفار مكاتباً مدة | ثم | استنقذناه : 

المسألة اأرابعة : فيما إذا انضم إلى النجوم ديون على المكاتب 
ليده أو لغيره » أو له ولغيره ٠‏ وفيها صور ٠‏ الأولى : كان للسيد مع 
النجوم دين معاوضة » أو أرش' جناية » فإن تراضيا بتقديم الدين » 
فذاك » وإن تراضيا بتقديم النجوم » عتق ٠‏ ثم المذهب أن الدين الآخر 
لا يسقط ‏ فللسيد مطالبته به » ولو کان ما في بده وافيا بالنجوم دوز 
الدين » فإذا أداه عن النجوم بإذن السيد » فالحكم ما ذكر ناه » وللسيد 

. في الأصل : من ولده وولد ولده‎ )١( 

(؟) في الأصل : وارش . 
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له تعجيزه قبل أخذه ؟ وجهان » أصحهما : نعم ٠‏ ولو ذفع المكاتب 
بده إلى السيد > ولم يتعرضا للجهة » ثم قال المكاتب ؛ قصدت التكوء ْ 
وأتكر السيند “أو و قال“ أصدقه ٤‏ ولكن .قصدت آنا :الدين .لا النجوم ء 
فقال القفال-: دق المكاتب :+ وقال الصيدلاني :..يصدق السيد:» لأن 
الاختنار “هنا إلنه حلاف :سا راليوق n GE ٠‏ 


تمت :قول الثتال اصع + e ١‏ 


57 الثاية والثالثة :اذا 5 عليه زجوم وديون ا أو ل 3 
أو له ولغيره » فهو كالحر في الحجر عليه بالفلس » وقسم ماله بين 
انات اون ون تكن الع ارد اا 1 تر بخان - 
أصحهما : قولان » كالمفلس ٠‏ والثاني :“نحل قطعاً » لأن للرق220 أثراً 
ف إبطال الأجل 7 ولهذا : نص الشافعي رح الله أن اي اذا استرق 
و ؛ حل » فان قلنا : بحل » قسم المآل عا يالجميع » وإلاء 
فعلى الحال 4 أولا بحجر عليه بالتماس 5 النجوم , لأنها 
مستقرة ؛ » والمكاتب متمكن من إسقاطها ٠‏ انا ش 
إذا ثبت هذا » فإن كان ما في بد:المكاتب وافيآ بالديون » قضيت + 
وإلا 4 فإن لم.نحجر.عليه ».فله تقديم ما شاء من الديون » ونه تغجيل 
الديون.قبل.المحل > ولا بجوز. تعجيل الديون المؤجلة بغين إذنْ سيدم .. 
وف جؤازه:.إذنه الخلاف. في تبرعاته بإذته .+ وف معناه ما إذا عحل 
الديون للسنيد » ومنهم من طرد الخلاف: في تعجيل النجوم » ذكره: 
الروياني هو إدا قدم النجوم » عتق ».وبقى دين الأجانب علية» ولا 
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١١‏ في الأصل : الرق 


د ا 3 


لخ د الجاني » لان العتق , بحصل لصفة ٠‏ لاف 
غاي fie‏ لو عاق عتق عبذه بصفة © لم جني AEN‏ 
ل نم وقويع اأعتق انميق السابق بلا اخلاف » والأولى. أن ققدم 
دي المعاملة » فان فضل شيءَ » جمله في ارش ٤‏ فان فضل شيء» 
صرفه في النجوم ٠‏ وسيظهر وجه هذا الترتيب نبب إن شاء الله تعالى ٠‏ وإ 
ا لس 
قولان:» أجدهما : قيسم على در الديون » :وأصحهما. : يندم دين 
المعاملة,» أنه تيا 9 59 ف بده خاصة »:وللارش متعلق آخر ؛ وهو. 
الرقبة.» وكذا بحق السيد بتقدير. المجز بعود إلى الرقبة » ويسوى بين 
النقك:.و العردض” 0 بقندم :آرش الحناية على النحصوم .» لأن.الأزش”» 
مستقر» والنجوم [.معرضة.] للسقوط ٠‏ وقال القاضي .بو “الطيف.: 
لا خاو أن بهذا :الثاني . مذهت الشافتي رحمة الله » وإنمنها الأول 8 
ا ,التسوية 6 فان عجن المكاتت. الفسة » سقطظت النجوم ٠‏ وف دين 
ل شنجهما :سقط أنضآ ونضرف ما ف بده إلى 
ديون! 0 » من e‏ فان بلع ف :انوع ٬فهل‏ 
لمغاملة ».ام الأزئن:4 آم يسو بينهما ؟ أوجه» أصحها عند الشيخ أبي 
محمد.» و الغزالي .ونحوهما :. الثالث ٠‏ ثم ما تنقق شن کیل ال 
يتبع' به بعد العتق » وها تبقئ من من الأرش تعلق بالرقبة » بباع فيه ٠‏ ولو 
مات المكات قبل قسمة ما في بده» اتقسخت الكتابة » وسقطت التجوم* 
قال ابن سريج » وابن الصباغ : نسقط الأروش“ أيضاً ¿ لأنها تعلق" 
بالرقبة » وقد فاتث » وبما في _بده يحكم الكتابة » وقد بطلت » فعلى هذا 
يتعين صرف.ما خلفه إلى المعاملة +:وقال الصيدلاني والإمام والبغؤي : 


. في الأصل : الأرش‎ )١( 


ا 


تبقى الأروش وتعلقها بالمال » فعلى هذا إن سوينا في صورة التعجيز . 
فهنا أولى » وإن قدمنا [ الأرش » فكذا هنا » وإن قدمنا ] المعاملة : فهل 
تقدم هنا أيضاً » آم يسوى ؟ وجهان » أصحهما : التسوية ؛ لأنهما 
متعلقان بما خلفه ٠‏ 
فرع 

إذا لم يكن في يد المكاتب مال » أو قسم الموجود » إما على الديون 
جميعاً بالسوية » وإما على التقديم والترتيب » وبقيت النجوم أو 
بعضها » فللسيد تعجيزه » ورده رقيقاً ٠‏ وإن بقيت الأروش أو بعضها: 
فمستحق الأرش الباقي » لعجزه » لتباع رقبته في حقه » ولا بعجزه 
بنفسه » لأنه لم يعقده » لكن يرفع الأمر إلى الحاكم ليعجزه » صرح 
الأصحاب بهذا ٠‏ وقال الإمام : ظاهر كلامهم أنه بعجزه بنفسه ٠‏ 
والوجه : الرفع إلى القاضي ٠‏ فلو أراد السيد أن يفديه ويبقي الكتابة. 
فهل يمتنع على مستحق الأرش التعجيز ويلزمه قبول الفداء ؟ وجهان : 
أرجحهما عند الإمسام والعزالي : لا » وأصحهما 2 نعم 3 وبهذا قطلع 
الجمهور ٠‏ وأما صاحب دين المعاملة » فليس له التعجيز » لأن حقه 
لا يتعلق بالرقبة» ولو أمهله السيد ومستحق الأرش » ثم بدا لبعضه ٠0‏ 
وأراد التعجيز » فله ذلك ٠‏ وإذا تحقق التعجيز » سقطت النجوم : 
ويباع في الأرش » إلا أن يفديه السيد » ودين المعاملة لا يتعلق بالرقبة 
على الصحيح ٠‏ 

| ر 

ذكرنا أن الأصح تقديم دين الأجنبي على النجوم » وهل يضارب 

السيدمعهم بمالهمن دين المعاملة؟ وجهان» أصحهما : نعم وأما ما للسيد 


. في الأصل : بدا له لبعضهم‎ )١( 


0-7 ل س 


عليه من أرش جناية » فقال ابن كج : يستوي السيد والأجنبي فيه في 
دوام الكتابة » وأما بعد التعجيز » فيباع في أرش الجناية للأجنبى : 
وسقط ما للسيد »> لأنه صار ملكه > ولا شت للسيد على عبده آرشء 
ويجوز أن بجعل فيه خلاف ٠‏ 

المسألة الخامسة : إذا كان سنهما عند بالسوية 3 فكاتياه(١)‏ 3 لم 
يكن للمكاتب أن يفضل أحدهما على الاخر ف المدفوع ٠‏ فلو دفع 
إلى أحدهما نمام حصته بغير إذن الآخر » لم يعتق منه شيء » لأن نصف 
المأخوذ لشريكه : ويجيء فيه“ وجه ضعيف سبق ٠‏ وإن دفع إليه 
تمام النجوم » فكذلك على الأصح » وللشريك الآخر أخذ حصته مسا 
ورضاه ندع قل سج القبض ؟ قولان أظهرهما : لا : لأن حقه 
في ذمة المكاتب ٠‏ وما في بده ملكه ء فلا أثر للإذن فيه » ولأنه لو جاء 
با لمال ليعطيهما » فرضى أحدهما أن“ يزن للآخر أول2 ؛ ففعل : 
اهل بق حتى بر خر + ولو هلك الاقي قل أن رن 
للثاني : كان المدفوع بينهما » فكذا هنا » والثاني : نعم ء لأن الحق 
لا بعدوهم . فإن قلنا : لا يصح القبض : لم بعتق نصيب القابض* : 
وللآذن طلب حصته من المقبوض ٠‏ ثم إن أدى المكاتب الباقي » عتق 
عليهما : وإلا . فلهسا التعجيز ٠‏ وإن قلنا : يبصح القبض »> اختص 
القاض بما قبض : وعتق نصيبه ٠‏ ثم إن كان معسراً ؛ لم بعتق عليه 


. في الأصل : فكذباه‎ )١( 

(۲) في الأصل : فيها. 

(؟) في الأصل :أن . 

0 في الأصل : لم بصح قبض القابض . 


س ا 5 


نيب الآخر » ولكن إن كان في يند المكاتب ما يفي به تست الا 
وادا نتن ارا وإلا غل التنجين:+ “وإ كان سر ی عن 
نصيت الريك ٠‏ وهل يقوم في الحال » أم عند التمجيز عن نصيب 
الآخر ؟ فيه القولان السابقان فيما إذا عتق ألما تضيئه© فان قان : 
يقوم في الحال ء فجميع ما في يد المكاتب ب :ايكون للشريك الآذن »> وما 
كسبه بعد ذلك يكون بن المكاتب والشريك الآذن »لاله كسب بنصفيه 
الحسر .والمكاتب. .٠‏ وإن مات قبل الأداء والتعنجين » » فعلكى”ما سبق 
هناك ٠.هذه.طزيقة‏ جماهير الأضحات ٠‏ وقال الإمام: اق 
وفاء بنصيت الريك الآذن » فالذي: زأنته للأصحات" القطم. “أنه لا 
سرايه ٠‏ وقال الغزالي» : ولا نقول بعشدق ,نضيبه ٤‏ بل بودي نصيتن 
لذ »ذا ادا تق لیا وان عبر عن أداء تصني ااذ فن 
ابن. سبريج : لا يشارك aa‏ ما:قدمنه-رضي ببقاء 
حقه(0) في ذمة المكاتب 6 فعلئ هذا وت عق نضيبالقانض ٠‏ “وف الشراية 
ا ا ب e‏ 
ا بعالا جرع ا ھن ایت رلا يشمو نه 
E EEE‏ 
:قد سبق ا لذا کا ا 7 فا أنه ااا » فصدقنه 
O yy‏ ا 
الكتابة في نصيبه » وهو بالخيار بين أن يشارك المصدق فيما أقربقبضه» 
فيأخذ نصفه » ويطالب العبد بالباقي » وبين أن يطالب المكاتب تسام 


)01 في الأصل : حقه وقي 5 


5 


نصيبه »لن كسبه متعاقحهما: بالشركة .ه وقيل : إذا جوزتا اتفراد 
أجدهما اريكتاية نصبيبه »لم شارك المضدق + بل يطالب المكاتب , > 

بض الشتريك لا يمنعه الرجوع عليه » لأنه آقر بالقيض» 
وربما قبض وهو لا .يعلم ٠‏ رف خد اکا حصت نویا ادن 
العبب, لاعترافه باه شوم رلا يرجم :العبدٍ أيضبآ على المصدق يما 
اید يما دك پیر أدج ال بشي على 
بأخذ منه » ولا تقبل شهادة المصبدق على المكذب ء لأ متهم 


حقه ٠.‏ وإتكاره قب - 


4 *الشاوشة :إذا 52 أعنينتلة' شراط ن“ هتل يضام مشا 
النجوم » فسدت الكتابةء لأنه شرط فاسند لأ ضننان التجؤم باطل» 
ولو ضمن بعضهم بعضآ بلا شرط » لم يصح » وف قول قديم : لا تفسد 
الكتابة بالشرط المذكور » لأنه مصلخةالعقد والمشهور الأول » ولو كاتب 
عبداً شرط. أن .يضمن :عنه فلانء .لم تتصجالكتابة أيضاء ولو أدى بعض 
المكاقنين ,عن بعض بلا شر ولا ضمان» أو کاتب عبدين ف ب .عفد ين» فأدي 
أحدهما عن الآخر » فإن آدى بإذنم» زجع عليه » وإلا » فلا ».وإن 
أدى :قبل 'العتق: »فهو تبرع: » وتبرعه. بغير إذن النبيد بباطل »:وباذنه 
قولان » فإن لم بعلم السيد. أنه يودي عن غيسره » بان ظن أن كسب 
المؤدئ:عنه ء: وأنه وكيله > فهو تبرع بغي إذن السيد 4 وإن علم الحال» 
فهو كالتضريح بالإذن:على الأصنح » فإن :صححنا الأداء ,الما يريع 
المؤدي على .السيد ء ويرجع على المؤدى عنه إن أدئ إذنه » ولا يرجم 
إن أدى: بين إذنه » وإذا ثبت سه الرجوع عليه ».فإن كان قد 
عتق » فذاك » وإلا » فيآخذ مما في يده » ونقدم على النجوم #الأننه 
0159ل ياوس الديد وريدن عند ا وعسو رع وان سم 
نصحح الأداء » فلا رجوع للمؤدي على المودى عنه » لكنه يسترد من 
السيد» فلو أدى النجوم ء وعتق > فالئص يترد جيذ ) ونس 


E 10 59 


فيما لو جنى السيد على مكاتبه » فعفا عن الأرش ‏ وأبطلنا العفو بناء 
على رد تبرعاته » فعتق » أن له أخذ الأرش ٠‏ قال اكثر الأصحاب : في 
الصورتين قولان » كزوال مانم من تبرعه » لكن وقع العفو والأداء 
فاسدين » فلا ينقلبان صحيحين ٠‏ ولو كاتب رجلان کل واحد منهسا 
عبده » ثم أدى أحدهما عن الآخر بغير إذن سيده » لم يصح أداؤه » 
ويإذنه قولان ٠‏ وقال القفال : إن انضم إذن المؤدى عنه إلى إذن 
سيده » صح بلا خلاف » لأنه يكون إقراضآ » والإقراض إذن السيد 
صحيح بلا خلاف » فإن لم نصحم أداءه » فله الاسترداد » فإن عتق 
قبل الاسترداد » ففيه الخلاف ٠‏ 
نر 

المكاتبون دفعة واحدة إذا اختلفوا فيما دفعه إلى السيد » فقال 
من قلت قيمته : أدينا النجوم على عدد الرؤوس » وقال من كثرت 
قيمته : بل على أقدار القيم » فقولان ٠‏ أظهرهما : يصدق من قلت 
قيمته » لثبوت بده على ما ادعاه ٠‏ والثانى : يصدق الآخر »> لأن الظاهر 
معه ٠‏ وقيل : ليست على قولين » بل إن أدوا بعض المال بحيث لو وزع 
على رؤوسهم » لم بخص أحدهم أكثر من قسطه » صدق قليل القيمة » 
وإن أدوا الجميع » وادعى قليل القيمة أنه أدى أكثر مما عليه ليكون 
وديعة عند السيد أو قرضآ على كثير القيمة » فيصدق كثير القيمة ٠‏ 
قال الروياني : ويجري الخلاففيما لو اشترى اثنان شيا على التفاضل» 
وأديا الثمن » واختلفا في أنهما أديا متفاضلا” » أم متساويآ ٠‏ 


. في الأصل : وديت‎ )١( 
. في الأصل : ليأت‎ )۲( 


۲۷١ - 


السابعة : في الاختلاف » وفيه صور » إحداهما : ادعى عبد على 
سيده انك کاتبتنی » فأتكر » صدق السيدبيمينه » وكذا لو ادعى على 
وارثه اة أن مورك انى صق الوارث » ويحلف على نفي 
العلم ٠‏ ولو قال السيد : كاتبتك وأنا مجنون » أو محجور علي » قال 
العبد : بل كنت كاملا » فإن عرف للسيد جنون أو حجر » صدق » وإلاء 
فيصدق العبد ٠‏ ولو قال السيد : كاتبتك » فأتكر العبد » ففي كتاب 
ابن كج أنه [ إن ] لم يعترف بأداء المال عاد رقيقاً » ويكون إنكاره 
تعجيزاً منه ٠‏ وإن قال السيد : وأدد مت المال وعتقت » فهو حر 
إقراره » فإن قال العبد : الذي أديت إليك ليس لي » بل وديعة لزيد » 
وادعاه زيد » صدق »ء أما إذا اختلفا في أداء المال » فالمصدق السيد » 
فان أراد المكاتب إقامة بينة بالأداء » أمهل ثلاثة أيام ٠‏ وهل هذا الإمهال 
واجب » آم مستحب ؟ وجهان ٠‏ ولا تثبت الكتابة بشاهد وامرأتين » ولا 
بشاهد ويمين ٠‏ ويشترط في الشهادة التعرض للتنجيم » وقدر كل نجم 
ووقته » وشت الأداء بشاهد وامرآتين » وبشاهد ويمين ٠‏ وقيل : 
ثبت النجم الأخير إلا بعدلين » لتضمنه العتق » والصحيح الأول ٠‏ 
0 الروياني في « الكافي » أنه لو أمهل ثلاثة أيام لياتي"“ ببينة 
الأداء » فأحضر شاهدا بعد الثلاثة » واستنظر ليأتى بالثانى » أنظر 
ا يٍ و 


الثانية : اختلفا في قدر النجوم » أو عددها ء أو جنسها » أو 
صفتها » أو قدر الأجل » ولا بينة » تحالفا » وكيفيته كما سبق في البيع» 
فإذا تحالفا » نظر » إن لم بحصل العتق باتفاقهما » بان لم يقبض جميع 


۰ في الأصل ” ودبت‎ )١( 
. في الاصل : ليأت‎ )۲( 


- ¥۷ 


[١‏ ما ندعية ] » أو قيض غير الجنسر الذي ديه » فمل : ل 
EEE‏ عه 
وان“ حصل العتق باتفاقھما ٤‏ بان قبض ما بدعيه بتمامه م وزعم ل 
أن الؤنادة على القدر الذي أعترف به أودعها دة انيت تفوذه > 
ويتواجعال ؛ فيرخ السيد بقيمة المكائب » ويرجع هو بنا أدى : »وقد 
إنقع في التقاص * ولو قال السيد : كاتبتك على نجم » فقال” الى 
جين » قا لالبغوي : صدق السيد بيمينة » لآنهأبدعي فساد العقد ء 


5-5 لل 2 أن يكون على الخلاف فيما ا اختلف ع التبايعان ف 


7 ET 
0 1 e 0 اقام ّ ل‎ ٠ 2 


1 ا لبا یھبا یمو مشا تن ایی ان 
وا البسيد بينة أنه كاتبه في شوال. تلك السنة. على .ألفين.».ذإن اتفقنيا 
أن الكتابة متحدة » فكل ببنة تكذب,الأخرى » فيتساقطان ويتحالفان.. 
وإن لم بتفقا على الاتحاد » فالبينة المتآخرة أولى » لأنه .رينا كاتن .في 

دمقبلة تو رتم7" بلع الكتاية» وأجدن أخرعو م : 


...الثالثة.:.ولد المكائب من زوجتة ١‏ ةاي بؤرلافه از 4 
ET‏ الولاء ا ا 
مات المكاتب » فاختلف مولاه ومولى آم أولاده » فقال مولا :عى شو 
بأداء النجوم. © ثم مات وج Oe;‏ أولاده الي“ وأشكر متواليها » فهم 


المصدة لين وعليه اب وهل يكبيه شاد وبين + أو شاهد 


)1( 0 7 : البيع . 
(۲) في الأصل : ارفعت . 
(۲) في الاصل : لمولها . 
(O0‏ ف الأصل “ولاءه. 


NE 


1 وامراتان 6 آم بحتاح إلى شاهذين ؟ فينته الخلاف في النجم الأخيزاء 
ويذفع مال ا مكاتب إلى وره الأحرار » لإقرار السنيد آنه مات حرا 0 
ولو آقر الشيدقي حياة الكاب 0 النجوم » تق وجل 6 
ولاء وله ١‏ 3 

0-0 الرابعة N EES‏ ل 2 
أقر أنه استوفی نجوم أحدهما ء أو أنه آبرأ أحدهما » أمر بالبيان » فإن 
قال : نسيته م أمر بالتذكر» ولا يقرع يبنهنا ما دام حينآاء وقيل: 
يقرع » والصحب ,الأول » فإن.يين أحدهما » فصدقه الآخر» فذاك» 
وإن كذبه وقال, : بل استوفيت مني » أو أبرآتتي » فله تحليف السيد » 
ن یی یت کل ا ج کا 
1 عتق أيضا ٠‏ وإن لم يتذكير » حلف لهمبا إذا ادعياه» وإذا حلف > 
.» آحدهما : : ببقيان علئ: .الكتاية. .» ولا يعتتق :واحيد : منهما ”الا 
.بأداء ١‏ النجوم » والثافي : تتحلزل دعسوئ: بالمكاتنين 1 فان حلفا علي 
اله لابق ی لكي ذف معاد و تل لخي 
a‏ بعتق. الخالف .> وبقي :الآخر.مكاتبآ ه ولو بين أحدهما ».فقال 
الخو : توتيني:بالإقزار :الذي اتهنه.»:ولم يقل ::استوفيت مني أو 
:أبرأتني قال الإمام” ::فالاضح أن دغواه مردودةء لأت لا يدعي" حت 
اتا » وإنما يدعي إخباراً قد يصدق فيه وقد يكذب » وقد سبق:ظير 
هذابفي الدعاوي. ٠ ٠‏ ولو مات السيد قبل البيان », فهل يقوم البوارث 
مقامه.في البیان.؟ قولان ٠‏ أحدهما :.لا» بل اقرع ٤‏ فمن اخراجت قرعته» 
فهو حر » وعلى الآخر أداء النجوم » وله تحليف الوارث على تفي العلم ٠‏ 
وأظهرهما : يقوم مقامه » ولا قرعة » فإذا بين » فالحكم كما سبق في 
بيان المورث » إلا أن الوارث يحلف على تفي العلم » فإن قال الوارث : 
لا أعلم المودي » فلكل فلكل واحد تحليفه آنه لا يعلمة أدئ » فإذا حلف لهما » 


5 


فوجهان : أحدهما : يستوفٍ من كل واحد منهما ما عليه » كما لو أقسر 
بأن أحد غريميه أوفاه دينه » ومات قبل البيان » وحلف الوارث لكل 
واحد منهما » فإنه توي الدينين جميعاً ٠‏ وحكى ابن الصباغ توقف 
العتق على أداء كل واحد منهما جميع ما عليه » ثم قال : وعندي أنه إن 
استوفى الالان » فقالا : نؤدي ما على أحدنا » أو اختلفا » فقالا : تؤدي 
الأكثر ليعتق » كان لهما ذلك » لأنهما بأدائه قد آديا جميع ما عليهما ٠‏ 
والوحه الثاني وهو الأصح » وبه قال القاضي أبو الطيب : يقرع سنهما: 
هكذا رتب الجمهور المسألة ٠‏ وقال الإمام والغزالي : لكل واحد من 
الكاتبين أن يدعي على الوارث توفية النجوم إلى المورث أو إبراءه له: 
وأن يحلفه على نفي العلم » فإذا حلف هل يقرع ؟ قولان ٠‏ أظهرهما : 
نعم » فمن خرجت له القرعة » فهر حر » وعلى الآخر أداء النجوم ٠‏ وإن 
قلنا : لا يقرع » قال الإمام : الذي يقتضيه القياس التوقف الى 
الاصطلاح » أو البيان » أو بينة » وينقدح أن يقال : للوارث تعجيزهماء 
فإنهما ممتنعان من الأداء وأحدهما مكاتب » وحينئذ فأحدهما حر » 
والآخر رقيق » فيقرع » والمذهب ما قدمناه عن الجمهور ٠‏ ولو أقر 
باستيفاء بعض نجوم أحدهما » ولم يبين » فلا قرعة » لأن العتق لا 
يحصل به » بل يوقف الأمر ٠‏ ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث 
الأداء أو الإبراء"“ » فأنكر » حصل بإنكاره الإقرار للآخر » قاله 
الصيدلاني ٠‏ 


قت :هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره : لست 
المؤدي ٠‏ أما إذا قال : لا أعلم ونحوه » فليس مقرآً لآخر بلا شك ٠‏ 


وشاع 


. في الاصل : الأداء برا‎ )١( 


2 ¥. 


فروع 


من « التهذيب » لو قال السيد : استوفيت » أو قال المكاتب : 
أليس قد أوفيتك » فقال : بلى » ثم قال المكاتب : وفيتك الجميع ٠‏ وقال 
السيد : البعض > فالمصدق السيدء لأناللفظ يحتملهماجميعاً ٠‏ ولووضع 
عن المكاتب شيئاً من النجوم » واختلفا » فقال السيد : وضعت من النجم 
الأول » وقال المكاتب : من الأخير » أو قال : وضعت بعض النجوم » 
فقال المكاتب : بل كلها » صدق السيد بيمينه ٠‏ ولو كاتبه على آلف 
درهم ؛ فوضع عنه عشرة دنانير » لم يصح » فإن قال : أردت قيمة عشرة 
دنائير من الدراهم » صح ٠‏ فلو قال المكاتب : أردت المعنى 
الثاني » فأتكر السيد » صدق السيد ٠‏ ولو وضع عنه من الدراهم 
ما يقابل عشرة دانير » فهو مجهول عندهما » ففي صحته وجهان » بناء 
على الخلاف فيما لو أوصى بزيادة على الثلث وأجاز الوارث وهو 
جاهل بالزيادة » ففي وجه : لا يصح » ويحمل على أقل ما يتيقن ٠‏ 


الحكم الثالث : تصرفات السيد في المكاتب » وما يتعلق بهء 
وتصرف المكاتب » أما القسم الأول » ففيه مسائل : إحداها : في صحة 
بيع السيد رقبة المكاتب » وهبته قولان » الأظهر الجديد : بطلانه » 
ومنهم من قطع به » فعلى هذا لو أدى النجوم إلى المشتري بعد البيع » 
فهل بعتق ؟ فيه الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما لو دفع 
النجوم إلى مشتري النجوم ٠‏ ولو استخدمه المشتري مدة» لزمه 
أجرة المثل للمكاتب » وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كانت 
في بد المشتري ؟ قولان كما لو استخدمه السيد أو حبسه ٠‏ وإن قلنا 


ب ۲۷۱ - 


بالقديم فثلاثة أوجه » الصحيح : بقاء الكتابة » وينتقل إلى المشتري 
مكاتباً » فاذا أدى ! إليه النجوم عي و ي ٠‏ والثاني: 


بالشراء كاتقاله بالإرث ٠‏ والثالك : ترتقع الكتاية اليم + فيفل عير 
مكاتب ٤‏ وهو ضعيف ٠‏ ولو قال أجنبي لسيد المكاتب ال-5 
على كذا » أو أعتقه عني على كذا ء أو مجان » فهو كقوله: : أعتق 
مستولدتك». وقد سبق في الكفا راتءولايجوز | ا المكاتب: 
واچ ر 


الثاننة. : لايصح بيع اليد نجوم الكتابة فس المكااب 8 
لاتحي ولا الاستبدال عنها على على الصحيح . » فلو باعهاء لم يج للمكاتب 
تستليمهاا إلى المشتري »: ولا للمشتري مطالبته بسنا ء' ويحضل العتق 
يدفعها إلى الستيد ...وهل. يحل .بدفعها .إلى المشستري:؟ قال في 

ختصئ » :نعم -٠‏ وفي :« الأم.» : لا » فقال الجمهور :“قولان ٠‏ 
:“نسم والأن للسيد. سلطةءعلى :القبض: » .فأشبنه. الوكيسل 
وأظهرهما : لا » لأنه يقبض لنفسه » حتى لو تلف في بده » ضمنه 
نخلاق 'الوكيل ةوقال أبو إسحاق : إن قال عند البيع : خذها منه » 
أو قال للمكائب ادفعهاً إليه »> صار وكيلا” وعتق بقبضه » وإناقتصر 

على البيع » فلا > ويقان : إن أبا إسحاق » عرض هذا الفزق على ابن 
سرج » قلم عا هه ٠‏ :قال هو وإ ضح بالإذن 2 فنا اذل و تَخك 
المعاوظة لا بالوكالة 8 ٠‏ فإن لتا : “نعتق 2 قما أخذم ل ا 


اس 4 تاد كتوكيلة” 2 ون ت e‏ فالسيد يطناب 


امكاتب ب » وکاب يسترد من | 5 2 د 


)١(‏ في هامش الأصل > وإحدى نسسخ الظاهرية:: بعد:. 
(؟) في الأصل ٠‏ إن . 0 


¥ - 


الثالثة : السيد معه في المعاملة كأجنبي سابعه » وبأخدذ ثمنه. 
بالشقعة TT‏ 2 0 


مالي 

٠.“‏ فالتا بدا بت لضت كل واحد متها علي ماح دين 
بجهة 'واحذة أو جهتين + كسلم وقرض ١‏ أو قرض وثمن + نظر + هل 
هما نقدان. :آم + وهل خا جتن > آم لا ؟ فإن كانا جنساً ء واتفقا 
في الحلول وسار الصفات ء فاربعة أقوال ٠‏ أظهرها : بحصل التقاص 
اسن نوت الدييين : ولا حاجة إلى الرضى إذ لا فائدة فيه ء والثاني: 
لاحصل التقاصض : وإ رضيا ت لأنه ب بيع دين بدين ٠‏ والثالث : : شترط 
ي التقاص* راغا" » والرابع يكي رشي أندها ٠‏ وإن اختلف 
الدينان في الصفات كالشحة وال . والحلول ت والتاحل”» 

أو و قدر الأجل. ؛ لمر تيص امقس , ؛ لاختلافم الأغر اض ا 
أن بستوفیه .و ينتفع مع به إلى أن بحل ما عليه. فان تراضيا على جمل الحا 
ار لم بجز > كما في الحوالة ٠‏ وحكى أبو الفرج 
الزاز فيهما وجها ٠‏ ولو كان مؤجلين لأجل_واحلد. : فهل هما كالحالين » 
آم ¦ كمؤجلين أجلين مختلفين. ؟ وجهان ؛ أرجحهيا. عند .الإمام : الأول 
وعند البغو كدخ لاني وإذ كل یسین 1 رام . عدودناين»” .فبلا 


0 .ولا كد إلى قيض‎ eT TT 


وال کاش پات ا م 


1۸4-۳ ١١ الرونة ج‎ E YY ب‎ 


الآخر ٠‏ أما إذا لم م يكن الدينان ل نقدين ء فان كانا جنساً » فالمذهب أنه 
لانقاص . وبه قطع جمهور المراقين : وغيرهم ٠‏ وقيل : هو على 
الأقوال ٠‏ وقيل : إن كانا من ذوات الأمثال : فعلى الأقوال و إلا : فلا 
تقاص قطعاً وإن کانا جنسین ؛ فلا تقاص قطعا وإن تراضيا : بل إن كان 
عرضين : فليقبض كل واحد ما على الاخر » فإن قبض 0 
ا ار ا ا عرض قبل القيض : 


أن يكون ذلك العر ض مستحقاً بقرض ء لف » ل بعد ۰ وون كان 


أحدهما عرضاً ء والآخر تقداً : فإن قيض مستحق العرض العرض - زرده 
عوضاً عن النقد المستحق عله ا حار واد قبض مستحق النقد النقد ¿ 
ورده عوضاً عن العرض المستحق عليه ٠]‏ لم بجز EEE‏ العرض 
مستحقاً بقرض أو إتلاف ٠‏ هكذا ذكر اين د الع والروياني وغيرهما ٠‏ 
وغيرهما ٠‏ وإذا حصل التقاص بين السيد والمكاتب + وبرىء المكاتب 


عن النجوم ٠‏ عتق كما لو أداها ٠‏ 


3 ت : ودا قلنا : لاتقاصان ن ولم سد أحدهنا بتسليم ماعليه) 
حبس حتی سلما ء ذكره صاحب « الشامل ) وغيره ه واشاعل 


الرابعة : إذا أوصى 
الذي نصحح بيعه » ولا بصح على الجديد ٠‏ فعلى هذا لو قال : 
عجز مكاتبي: وعاد إلىالرق : فقد أوصيت به لفلان : فوجهان: E‏ 
لايصح اعتياراً بحال التعليق : وكنا لو قال : إن ملكت عبد فلان ء 
ع اساي وهو الصحيح وبه ة قطع الجمهور : تصح الوصية كما 
لق أوصئ :شمزة تخلته بول جاربتة:, وكما لو قال إن ملكت عيذ 


. ما بين الفو سين زيادة ليست فة ق قي سخ الظاهربة‎ )١( 
. في الأصل : إلا إن‎ )۴( 


۷ 


فلان » فقد أوصيت به : فان قلنا بالصحيح » فعجز : وأراد الوارث 
إنظاره 4 فللموصى له تعجيزه 34 وليأخذه 4 وإنما بعجزه بال رفع إلى 
الحاكم » كما سبق في في المجني عليه ٠‏ ولو أوصى بالنجوم التي عليه » 
معد وان ام خرن سيره قا نصح الوصيه با ٠‏ إن لم يكن 
وان عجز ٤‏ غللوارث تعجيزه + وفسخ الكتابه ۰ وان أنظره الموصى نه 
فهل للموصى له إبراؤه عن النجوم ؟ فيه احتمالان لابن كج والقاضي 
حسين ٠‏ ولو أوصى لواحد برقبته إن عجز ولاخر بالنجوم + صحت 
الوصيتان » فان أدى المال »> بطلت الأولى ٠‏ وإن رق ١‏ بطلت الثانية ٠‏ 
نو أوصى لرجل بما بعجله المكاتب : فلم بعجل : وأدى النجوم في 
محنهاأً 4 بطلك الوصية 8 ولا تحر على اا E‏ الوصيه ٠‏ 
هذا كله في الكتابة الصحيحة : أما إن كاتبه كتابة فاسدة : ثم أرصى 
درقبته » فان کان عالاً بفساد الكتابة . صحت الوصية ٠‏ قال الصيدلا ني 
وغيره : وتتضمن 5 الوصصية فسخ الكتابة ۰ وان كان رظن صحتها 
فقولان » أحدهها : لاز ا ؛ لأنه أوصى معتقداً بطلان الوصية 
وأظهرهما : تصح عجارا تحقيقة الحال ٠‏ ومنهم من طرد القولين فيما 
لى كان غالا بفساذ الكتاءة + لأن e‏ 
العتق ] وغيره ؛ بخلاف ما لو باع بيعاً فاسداً ؛ ثم أوصى بالمبيع وهن 
عالم دفساد البيع ¿ فا نه دصح قولا7 واحداً : لأن البيع الفاسد ليس 


ا ٠‏ وأما إدا ا بالمبيع جاهلا2 دفساد ا فهو على 
القولين ٠‏ ولو 3 المكاتب كتابة فاسدة 3 أو المبيع عا فاسدا 4 
[ أو وهب]ء أو رهن وهو جاهل ا بن افر اانه 


وقيل : سطل قطعاً : بخلاف الوصية ؛ لأنها تحتمل الغرر ٠‏ والخلاف 
فق الال + تنفد + 


۷9 س 


في هذا [ كله ] كالخلاف مر باع مال ل أيه طاق أنه حي فكان ما ٠‏ 
وف معناها: ما إذا وکل 0 معد ٠‏ ثم باعه وهو الابعام أن 
الوكيل” اشتراه له . E‏ ع مال ظ ينيم وهو الايعلم | أن أباه جملة | وحسيآ 
له ء فبان أنه سبعله ٠‏ 


7 الجامبة. : الوصبة وجح 0 جوم عن ا 
من الثلك. »فلو قال :,ضبعوا عنه ما عليه من | النجوم أو كتابته. ,فمقتضياه 
م : نجنا من نجومه . فالاختيار للوارث بضع 
ما شاء أقلها أو أكثرهاءأو 0 : أو آنخرهاء أو a‏ و كدالو قال:ضعوا 
ERE‏ »ولو قا lk a‏ 
نجوم الكتابة : فشباء وضع الجبيع و الجميع ...بل ب فى أقل 
ما يتمول ؛ ف فى عيض ولو اوضر عل قله داضمو 
عنه ما شاء | رفشاء ]. الجميع. : فقيل بوضسيع ع الجسيع * 
المنصوص. ١‏ ايقن عي لمو السايقة ب ووو الم 
أكثر ما عليه.: أو أكثر ما بقي عليهء وضع نصف:ما عليهوزيادة.:, وتقاييز 
الزيادة إلى اختيار الوارث ء.ولى قال : ضعوا عنه أكثر.منا عليه » أو 
ما .عليه وار ۽ 0 اج و i‏ زا باد E‏ 
کک 9 ٠‏ وإن قال eT‏ روعت الوزن قال 
أوسط. ,النجوم ٠‏ فهذا ا يحتمل”الأوسط في القدر بم وف الأجل وف العدد: 
فإن. اختلفت النجوم :فيها .جنيعاً ء فللؤرثة .تعيين .ما شاؤو ا 
000 00 ني العلم إن سباؤتٍ فيه القدز 


(؟) في نسخ الظاهرية : الجميع . 
(۳) في الأصل : التعبيض . 


۷۹ 


والأجل » حملت على العدد : فإذا .كان العدد وتراً » كالثلاثة والخمسة» 
0 واحد ء وإن كان شفعاً » فالأوسط اثنان » كالثاني والثالث 
1 ف اريه فيعين الوارث أحدههما : هكذا قال ابن الصباغ وغيره ٠‏ 
0 : الأوسط كلاميا , ال ب ماك 
« التهذيب) ٠‏ 0 ْ 


ت اوطی بکتابة عبد بعد فوته لم برشب انيد في«الكابة نر 
انف الؤؤضنة "ولا كا تت. اندله خر كماالو أؤصى" لزيد بال قلم 
كن اسف وا ف و الاين الف 


«كوتب ثم [إن]عين مال الکتا بهء ۽ كوتب على ما عينه ۶ والا > فعلى ماجرت 
به العادة ٠‏ والعادة أن ناتب العبد على ما فوق قبت ٠‏ وإن | ۾ يحرج 


a‏ الثلث » فلم :بج يجز إلوارث . :فقيل : كتابة القدر الذي يخرج .من 
الل يكوندٍ على الخلاف ف كنابة يعض العيد »ءوالمذهب أنه دكاتي 
ذلك القدر » ويصح بلا خلاف > ا بال ان إذ! أفضت ,الوصية 
إليه > وإذا كوتب عضيف بو ادق النجوم ؛ عت ۽ پولا لمو په 

والباقي رقيق » فإن أجاز انوارث كتابة ة كله » وعتق بأداء النجوم : 

“فولاء الجميع للموؤصي ين جعلنا الإجازة تنفيذا » وإلا فولا اد على 
القدر الخارج من الثلث للوارث٠‏ وأو و قال + کاتوا أحد عبندي ٤‏ لم 
بيكاتب أمة » ولا خنثى مشبكل ٠‏ ۰ »وهل يكاتب ,خنثى ظهرت ذكورته ؟ 
.فيه طزيقان .م المذهب. نسح ٠‏ والثاني . : قولان:». لبعاده عن 0 
الاطلاق ٠‏ ولو قال :. كاتبو ا إحدی ٠‏ إمائي »لم يكاتب ا لمشكل » 

فان ظهرت أنوثتها » فعلى الطريقين ٠‏ ولو قال اد 
العبد والأمة » وجاز المتسكل على المشهور ٠‏ 0 


. في الأصل : أحد‎ )١( 


VW د‎ 


فمل 

وأما تصرفات المكاتب : فهو كالحر في معظمها » فيبيع ويشتري > 
ويؤجر ويستآجر » وبأخذ بالشفعة » ويقبل الهبة والوصية » والصدقة» 
ويصطاد وبحتطب » ويؤدب عبيده إصلاحاً للمال » كما بقصدهم 
ويختنهم ٠‏ وف إقامته الحدود عليهم خلاف سبق في الحدود ٠‏ ولو أجر 
نفسه أو عبيده أو أمواله » فعجزه السيد في المدة ء انفسخ العقد ٠‏ 
وقيل : لا يجوز أن تزيد مدة الإجارة على مدة النجوم » ولا بصب منه 
تصرف فيه تبرع أو خطر ٠‏ هذا هو القول الجملي فيه » وفي تفصيله 
صور ٠‏ 

إحداها : : لابصح إعتاقه ولا إبراه عن دين ولا هبة محاناً » ولا 
بشرط الثواب » لأن في قدر الثواب خلاف(1) م القاضي 
بقليل ٠‏ وإن شرط فيها ثواباً معلوماً ؛ ولم يكن [ فيه ] غبن" وقلنا: 
هذه الهبة بيع » ولا يشترط في ثبوت الملك الإقباض ؛ في جارية على 
قياس البيوع » وكذا إن شرطنا الإقباض : صحت الهبة ؛ لكن لايسلمها 
جى فض اموجن 

الثانية : قال الشيخ أبو محمد : لا بحل له التبسط” في 
الملابس والماكل »> ولا كلف فيها التقتير المفرط ٠‏ 


rk 3 “ofl. {ol . 1١ 7 .- 21‏ 2 
| الثالثه : ليس دی امال إلى رووا » لأنه قد بخون أو 
يموت فيضيع ٠‏ وله أن بأخذه إقراضاً : لأنه أكساب » وليس له أن. 
يقرض » وله أن يقترض » ولیس له تعجيل دين مؤجل ٠‏ 
)١(‏ في الأصل : خلان . 


(5) في الأضل :ألم يكن غین 
(؟) في الأصل “البسشط . 


5 —- 


الرابعة : ليس له شراء أحد من أصوله وفروعه » لتضمنهالعتق* 
فلو وهب له قريبه » أو أوصى له به : فإن لم يقدر على الكسب لهرم 
أو زمانة » وعجز » وكان بحيث للزمه نفقته » لم بجز قبوله ٠‏ وقيل : 
يجوز قبول الزمن ؛ وهو ضعيف ٠‏ وإن كان كسوبا يقومبكفاية نفسهء 
استحب قبوله » إذ لا ضرر فيه » ثم لابعتق عليه لضعف ملكه » بل 
يكاتب عليه » فيعتق بعتقه » ويرق برقه : ولیس له بيعه ٠‏ وعن ابسن 
أبي هريرة : أنه يجوز بيعه ٠‏ قال الشيخ أبو علي : هذا غلط » وتكون 
نفقته في كسيه » وما فضل » فللسكاتب أن يستعين به في أداء النجوم : 
جنى » بيع في الجناية » وليس للمكاتب أن يفديه » بخلاف ما إذا جنى 
عبده » له أن يفديه » لأن الرقبة تبقى له يصرفها في النجوم ٠‏ 

الخامسة : ليس له الشراء بالمحاباة » ولا البيسسع بالغين » ولا 
بالنسيئة ٠‏ ولو استوثق برهن وكفيل » فلو باع ما د سناوي ماله يمأئة 
نقداً » أو مائة نسيئة : جاز ولو اشترى نسيئة يشمن النقد » جاز » 
ولا برهن به » لأنه قد تلف الرهن ٠‏ وإن اشتراه بشءن نسيثة » لم 
بحز : ذكره البغوي لا فيه من التبرع » وذكره الروياني في « جح 
وجه أن المكاتب كولى الطفل ف البيع نسيئه » والرهن والاريان 6 
والصحيح الذي عليه الجمهور الفرق ٠‏ 

السادسة : إذا باع أو اشترى » لم يسلم ما في بده حتى بتسلم 
العوض : لأن رفع اليد عن المال بلا عوض نوع غرر : وكذا ليس له 
السلم ؛ لأنه يقتضي تسليم رأس امال في المجلس » واتتظار المسلم فيه» 
لاسما إن كان سلماً مؤحلاة ٠‏ وقيل : بحوز | الس لم حالا2 ٤‏ ويسلم 
امن لل يتسلم المسلم فيه في المجلس ٠‏ وقما ل : يجوز ]| مطاقا 
بشرط الغبطة ء والصحيح الأول ٠‏ 


او اك 


السابعة : ليس له أن يكاتب عبده » فلو“ كاتبه > فأدى المال » 
لم يعتق لان تعليقه غير صحيح + ولا يتوج ؛ ولا يزوج عبدم + لما 
فيه من المن ؛ ولا يتزوج المكاتبة » لأن ذلك ينقصها ٠‏ واه شراء 
الجواري للتجارة ؛ ولا ,يجوز له التسري خوفا من هلاك الجارية في 
الطلق > ؛ ولضعف الك ٠‏ وقال الشيخ أبو محمد : لبعد اإحراء 
م يديم ؛ كما في المرهونة .+ قال الإمام : هذا 

.. الثامنة : إذا ا المكاتب كنا كفارة قتل. أو.ظهان . أو و وطیء فی 

نهار ES es‏ 
تسام وھ ست ا 


| جنيع ما منعناه في هذه الصور مفروض فيا إذا لم بأذن له 
السك فار «40 عقيبه إن شاء اله تعالى ۰ ۰ 
کی و ا 


وصية لكاب بطل + سوا أوملى ثلث ماله لان ا 
۰ تبرعات المكاتب وري الحظرة كاليية ا والإتفاق على 
الأقارب” : والإقراض 7 الات 4 بمحاباةة با وبنسيئة اء وتعجيل 


و في الأضل" : 0 ا 
e‏ بصبل. *. وواطىء ا 
0( ف الأصل : فنذكره . 
(ه) في الأصل : بنسسيئة . 


مؤجل ونحؤها ‏ إن جرت بإذن السيد ‏ قمنقول المزني والتصوص في 
الام » ضحتها + تقل الريخ قول آخر بامتع'٠‏ ونص أن اختلاع 
المكاتب #الإذن لايخوز ¿ 6 فقال الجمهور ES‏ 
ا : يصع ما شوى الخلع قطما » ولا يصح هو ٠‏ وعن ابن 
ٍْ صغم بص بصحة الخلع أبضاً » ولو وهب للسيد أو لابنه الصغير » 
قبل له السيذ » أو أقرضه »أو اباعه نسنيئة أو بمحاباة أو عجل له 
دنآ امؤجلاه : لوم َ قالمذهب أنه .على الخلاف قمغا إذا وهب 
لعو اذه “وقيل : يضح قظعا » واخثاره الشيخ أبو مخت : يآن 
لكاتب أن تعجر تفسه فيجمل جميع ما في به السيده : فحواز اأهبة 
3 ولو وهب إذن السيد : فرججع عن الإذن قبل إقباض الموهوب » 
+ نكن أله إقباضة ٠‏ ولو اشترى قريه إذن السيد » قفي صحته 
كروي ترجه ا لصاف ات زف أبي إسحاق : 
القطع [ بالضحة ] » لأنه قد بستفيد“ من أكسابه » وفيه صلة الرحم 
ولو آغتق الکانت عتده عن شيدةه » أو عن غيره اذنه »> فهو کتبرعه 
بالإذن “ولو أعلق' عز” نه إذن السيد » لاصخ على المذهب > 
لتضمنه الولاء » والمكاتب ليس أهلاء لشبوت الولاء له » كالقن » فإن 
صححناه » فلمن يكون ولاء العتيق ؟ قولان » أحدهما : للسيد » لأن 
المكانب ايس أهلاء للولاء » ووقف الولاء بعيد » وأظهرهما : بوقف » 
لان الولاء لمن اعت وال ام د ان ی الكانب كان هب 


ق اللو أنه ال د ا ا 
E yT‏ 
الولاء السيد » فعتق المكاتب بعد ذلك » ففي انجرار الولاء إليهوجهان» 
حكاحما أبو علي الطبري وصاحب « التقريب » أصحهما ا و 


ع) في الأصل : لايستفيد . 
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الد اع * وإن قلنا بالتوقف '» فمات العتيق قبل موت المكاتب. 
وعوده إلى الرق » فهل يوقف الميراث أيضاً » أم يكون للسيد » آم لبيت 
الملل ؟ أقوال ٠‏ أظهرها : الأول * ولو كاتب المكاتب عبده بإذن السيده 
فهو كتنجيز العتق » نص عليه في « المختصر » » وقاله الأصحاب » 
فيعود الطريقان في صحة الكتابة ٠‏ والقولان في الولاء تفريعآ على 
الصحة إذا عتق المكاتب الثاني قبل الأول ٠‏ وإن عتق الأول ثم الثاني » 
فولاء الثاني للأول ٠‏ وف نكاح المكاتب بإذن السيد طريقان ٠أحدهيا:‏ 
قولان » كتبرعه » لأنه يبذل المهر والنفقة لا في مقابلة مال ٠‏ والثانى ٠‏ 
وهو المذهب عند الجمهور : القطع بالصحة ء لأنه إذا صح تكاح القن 
بالإذن » فالمكاتب أولى » لأنه أحسن حالا” منه » ولأنه بحتاج إلبه 
للتحصين وغيره » بخلاف الهية ونحوها ٠‏ وتزويج المكاتبة بإذنهاصحيح 
على الصحيح ٠‏ وقال القفال : لاتزوج أصلاء » لضعف ملك السيد 
ونقصها » فلا يؤثر إذنها ٠‏ ولو أذن السيد للمكاتب في التسري بجارةء 
لم يصح على المذهب ٠‏ ولو آذن له في التكفير بالإطعام أو بالكسوة» 
فقولان ٠‏ ولو أذن في التكفير بالإعتاق » لم بجزئه على المذهب . 
6 

اشترى المكاتب من بعتق على سيده » أو أوصى له به » فقبل » 
صح » وملكه المكاتب * فإن رق المكاتب » صار القريب للسيد » وعتق 
عليه ٠‏ ولو اشترى بعضه ٠‏ أو اتهبه : أو قبل الوصية به » صح أيضاء 
وإذا رق » عتق ذلك الشقص على الد * ومحل يسري إلى الباقي ؟ 
إن كان الك رفوه را + بطر إن عور الكاتن سه غير اعبار 
السيد » لم يسرء كما لو ورث بعض قريبه + وإن عجزه اليد 
فوجهان » لأن المقصود فسخ الكتابة ؛ واللك يحصل قهراً ٠‏ ولو اتهب 


)"قي الأضل 2 انظ : 


— 1A —- 


العبد القن من يعتق على سيده بغير إذن » بني على أن اتهابه بغير إذذ 
السد» هل نفد ؟ وفيه حلاف سبق + إن قلنا : لا > فلا كلام ه اوإن 
قلنا : نعم وهو الصحيح » فإن خيف وجوب النفقة على السيد في الحالء 
فإن اتهب زمتاً والسيد موسر » لم يصح قبوله [ لأن فيه ] إضراراً 
السيد ٠‏ وإن لم تحب النفقة في الحال : لكون القرب كسوبا ء أو 
السيد فقيراً » صح القبول : وعتق الموهوب على السيد ٠‏ ولو اتهب 
عض من يعتق على السيد بغير إذنه » وصححنا 0000 ولم 
يتعلق به ازوم النفقة : صح القبول على الأظهر + ولا يسري ٠‏ لحصول 
املك قهرآ ٠‏ واثثاني ا م : وخرج ابن سريج 
على هذين القولين . ما إذا اشترى المرشن أباه بالف لاسلك غيره . 


0 


دو ا ا ا و 
وبطل حق الغرماء + وفي الثاني : يصح : ولا يعتق وياع في ديونهم ٠‏ 
وف ( الوسيط ») وجه أن يصح : وبعتق ويسري » ويجعل اختار العد 
کا تاره . كمأ جعل وله رفور اوعد E‏ نها به» 
وإذا صسحنا اتهواب أأذن بغير إذن سيده : دخل الموهوب ماك 
السك . فهر]( ١‏ كبا لو احتطب ٠‏ وهل للسيد رده بعد قبول الستت ؟ 
وجهان اه نعم أن تىلىك الرشيد قهراً 3 ت2 ٠‏ 
چ ۽ كالملك بالاحتطاب » فعلى الأول : هل ينقطع ملكه 
من وقت ارده أم ن أنه لي بدخل ف ف ملکه ؟ وحار ن و فال تھسا » 


0 وأصحو.ا 1 


نو كان الموهوب عدا : وو لال شوال بين قبول العبد ورد السيد 


)١(‏ في الأصل : ف 
(؟ا ني الأصل : لآنه . 


AY —‏ ب 


عتق عليه اسيل + وهل “قوم الداقي عليه إن کان موشرا ؟: 
وجهان E‏ :نعم ء قاله | EE,‏ 4 


اشترى لكاتب ابن سیده ء ثم غه بابي اليد ؛ صح¿ وملك 
الأب + فإن رق المكاتب : صا و الات ملكا للحن » وعتق عليه »إن 
وجد به عا کک کک إن ¿ الشمن 
سه دكذاق مي سيد لى لا . 3 

اذكرنا آنه لابنجوز للسكا: ا غير أذن "ستده ٤‏ ولا لاذه“ 

على المذهب * فلو ومليء “غلا جد ولا نهر لاه لو فيك نرد 
لكان لة » فان أولدها فالولد تسيب » فإن ولدته وهو مكاتب بعد 
فيو ملكه لأنه. ولد أمته: » لكن ˆ لاسلكت تنه لاه ولاه ولا تق 
عله 6 “لضغف : ملكة“ “ل اوخت عتقلااعاق الت :لكاتب + .إن تتن ۽ 


ي WT‏ 1 3 2 
0 ) العبارة في الاسر هكذا : ولا بقوم الباقي على السيد » وكذا 
أن عجزه سيده على الأصح ! إن كان المكاتب عجزه على الأصح ٠‏ وهي 
غير صحيحة . 
(9) في الأصل : مهرآ 


CAE الل‎ 


عتق » وإلا » رق » وصار للسيد » ولا تصير الأمة مستولدة [ .له ] في 
الجال > على المذهب > لأنها علقت بمملوك » فأشبهت انمه المنكوحة 0 
وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاذ في الملك + بل لمصيره ملكا 
لأيه > كما لو ملكه هة » فإن عتق ؛ ففي مصيرها أم ولد قولان 8 
فان قلنا : شت الأسيبلاد و في الحال. 4 فإن عتق المكاتب ء استقر 
الأستيلاد » وإن عجز ء رقت مع الولد للسيد ق الاي بعد 
ذلك » وملكها » لم تصر مستولدة له : لأن بالعجز تبين“ أنّها علقت 
E TT‏ : فإن عجر ثم عتق. 
وا : لم تصر أمستولدة له : وإن أعتق"“ بأداء النجوم : فكذلك 
علق اللذعث > دقان بو إستاق. : قولان گیا لو اتر رشو ته 
وبیعت ثم ملكها : والفرق أن العلوق هنا بسلوك هذا كله إذأ ولدت, 
وريس ملس لإ ولد سه بردلا قود 1 ورين 

حي العتق » فكذلك الحكم : لأن العلوق وقع في الرق وإن كان لستة 1 
أكهر فاك لانن | ا ش : فقد أطلق الشافعي أنها ا 
وللأصحاب طريقان ٠‏ أصحهما. : أن هذا إذا وطىء بعد الحرية وولدت 
لستة أشهر فصناعداً من خان الوط لظهور العلوق بعد الحرية والولد, 
والحالة هذه لآولاء عليه إلا بالولاء على أبيه : ولا ينظر إلى ااال 
العلوق ف الرق“ تغليبآً للحرية ٠‏ فأما إذا لم بطأها بعد الحرية . 
فالاستيلاد. على الخلاف ء والثاني : يثبت الأستادز . وطيء بعد 
| اأحر به ]آمل : لأنها كانت فراشآ قبل الحرية والفر اش مستدام بعدهاة 
واد العلون بعدها قائم التي ْ 


eT 0‏ بال م 1 
(۲) في الأصل:: وعتو 
(۳) في الاصل : الحرلرق . 


الحكم الرابع : في ولد المكاتمة : 

فإذا كاتب آمة لها ولد : فالولد باق على ملك السيد » فإن شرط دخو لهف 
عقد الكتابة.فسدت.فإن أدتءعتق الواد أيضاً بموجب التعليق٠وإنكان‏ 
فييدها مال . وشرطأن يكونالمال لهاءفهو جمع بين البيع والكتابةبعوض 
واحد ٠‏ وإن كانت حاملا:وتيقنآً الحسل باتفصاله لدون ستة أشهر: فان 
قلنا:الحمل ل«ابعرف . فهو كالو ند الحادث بعد الكتابة ٤وسنذكره‏ إن شاء 
الله تعا ی قرسا ٠‏ فان قلنا : عرف ه فوجهأن ٠‏ أصحهما : أن عقد 
الكتاية . متوجية إليهسا ١‏ خاذا عنقت . عتق ٠‏ والثاني : لاشت للولد 
كتابة . وان حدث الولد بعد الكتاية : : أن كان من السيد د فا 

حكمه إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن كان من أجنبي بز أ و نكاح ٠‏ فهل ثبت 
له الكتاية ؟ قولان ٠‏ عي وأجيهسا إلى الشافعى وهو نصه ف 

« المختصر » : تثبت . تق الأم بالأداء أو الإبر اء أوالإعتاق. 
وقطع أ sk‏ ذا للكتاوة اماي كان الات 
اق > واتفق. الأصحاب على أنه لايدخل في الكتاية + 9 يطاله 
بشىء من النحوه . لأنه لم بوجد منه ل ٠«‏ ولو عحزت المكاتية . 
أو ماقت . بطات الكتابة . وكان الولد رقيقاً للسيد بلا خلاف ٠‏ ولو 
فسخت الكتابة ٠‏ ثم علقت . لم بعتق الواد قطعاً د لأنه إنما حتق عنقي 
الجهة الكتابة . نإن قلنا : لابثبت الولد حكم الكتابة . فهو قن » للسيد 
عه وإعتاقه عن الكقارة : والوملء إن كان الولد أمة . ولا بعتق عتق 
الأم ٠‏ وإن قلنا : بشت ٠‏ فحق ا 
عند الشافعي رضي الله عنه : أنه للسيد : كما أن حق الملك ؟ في الأم له : 
وكولد أم الولد ٠‏ والثاتى :آنه للمكاتبة » لأنه يتكاتب عليها » ولأنه 


لو كان للسيد لما عتق بعتقها ٠‏ ويتفرع على القولين صور ٠‏ 
1 6 الاأصل : وتعتق 


- TAT — 


منها : إذا قتل الولد » فعلى القول الأول : القيمة للسيد » وعلى 
الثاني : للمكاتب ٠‏ وقيل : للسيد أيضاً ٠‏ 

ومنها : كسب الولد وأرش الجناية على أطرافه » ومهر وطء 
الشبهة إن قلنا بالقول الثاني » فهي للأم يستعين بها فيكتابتها » ويصرف 
ما بحصل إليها يوماً يوم'١2‏ بلا توقف ٠‏ وإن قلنا بالأول » فوجهان ٠‏ 
أحدعه : يصرف إلى السيد بلا توقف » كما تصرف إليه القيبمة ء٠‏ 
والصحيح : التوقف » فإن عتقت » وعتق الولد » فهى لهء وإلا» 
سيد و نفسها مع القدرة على أداء النجوم » فقال الولد : 
آنا أؤدي نجومها من كسبي لتعتق » فأعتق » قال الإمام : لايمكنمنه » 
لأنه تابع لا اختيار له في العتق ٠‏ وإن عجزت » فأرادت أن تأخذ من 
كسب ولدها الموقوف » وتستعين [ به ] في أداء النجوم » فهل تجاب ؟ 
قولاآن أظهرهما : المنع » إذ لا حق لها في كسبه » فإن مات الولد فيمدة 
التوقف : صرف الموقوف إلى السيد ٠‏ 

ومنها : تفقة الولد » وهى على السيد ٠‏ إن قلنا : يصرف الكسب 
إليه في الحال ٠‏ وإن قلنا : يوقف » آنفق عليه من كسبه » ويعالج جرحه» 
ويكفي مؤناته » فما فضل فهو الذي يوقف » فإن لم يكن له كسب » أو 
لم يف بالشفقة » فالنفقة على السيد على الأصح ء لأن الملك له ٠‏ وقيل : 
في بيت الال » لأن تكليفه النفقة بلا كسب إجحاف به ٠‏ وإن قلنا : 
الكسب للام » فالنفقة عليها ٠‏ 

ومنها : لو أعتق السيد الوند » فإن قلنا : الملك له » وإن الكسب 
يصرف إليه في الحال » أو قلنا : يوقف ومنعناها" من أخذه لأداء 
النجوم : نفذ إعتاقه » وإن جوزنا لها الاستعانة بالموقوف » لم ينفذ 


. قي الأصل : بوماً بيوم‎ )١( 


— AVY — 


إتاقه على الاصح » لتلا ينطع حقها من كسبه + وإن قلا : الماشلها : 


لم ينفة اسا 
ا لواد برق تام فكشسبه للسيد : قلا : للكت فيه. 


سيدا 


١ :‏ ولد المكاتب من جاريته > حق الملك فيه للسكاتب قطعاً . فيضرف 
كسبه إليه » ولا ينفذ إعتاق السيد فيه ».و نفقته على المكاتب » لأنه ولد 
أمته.. وهي ملكه “.ولو ولدت آمته من تكاح أو له فهم عبيده 
كسائز أكسابه » فكذا هذا الولد » إلا آنه لا يتبعه : بل تکاتت ٠‏ عليه 
بالقرابة » فبعتق بعتقه » ويرق برقته ٠‏ واذا عت عتق المكناتت . وتيقه 
جذا رار کی ت ول الول ر 
.هذا الولد » وتعلق الأرش رقيته. > فقد حكى الإمام. عن العراقيين : 
أنه الماك توه اد 0 » وإلا ء فله أن. یمه كله 
لباقي 5 غلط الام من د 5 i‏ اام أنه لدي 
ولده » لان کمښت الولد كساء ر أموال المكاتب. 7 والفداء كالشراء 
وليس له صرف المال الذي ملك التصرف قبه إلى غرض زلده الذي 
لا يملك التصرف فيه » لأنه [تبرع] قال : والصحيح أنه إن باع لايع 9©) 
ا ار كم لاع من امر طون إذا جنى إلا قدر الأرش ٠ ٠‏ وإذا 

(1) في الاصل : ولا بتكاتب . 

(۲) في الأصل : لانه . 

(؟) في الاصل : لابتبع 


موا 


اوأر ee‏ كاتف ليا كنا لا مد إذا استراه 
وولد المكاتبة من. عبدها يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته ٠‏ 
فرع ظ 
التتلف: الشيد الاي ولدها » وقال : ولدته قبل الكتابة > 
فهو رقيق » وقالت : بعدها » وقد يكاتب تفريعاً على الأظهر كال 
وإحد من الأمرين محتمل » » فإن كان بينة » قضي بها ٠‏ قال البغوي : 
ولو أقام السيد آربخ ببوة » قبان » » لأنها شهادة على الولادة » ويثبت 
الاك ضمنا ٠‏ وإ أقاطة يينتين + تعارضتا ٠‏ وإن لم يکن ية » ماق 
السيد يمينه » لأنه اختلاف في وقت الكتابة > فصدق فيه كأصلها ٠‏ 


رع 


رو ع ا 0 نم كاتبه ] ثم باعها له ٠‏ وولدت » فقال السيدك: 
ولدت قبل الكتاية فهو فن لي + وثال الكاتب : بعد اشراء » وقد 
تكائب » صدق [ المكاتبٍ ] بيمينه » بخلاف ما سبق في الفرع قبله ٠‏ 


لأن المكا: برها يفي باك الواد > كما سبق أن ولد مته ملكه » وبده 


مقرة على 58 الولد »'وؤهى تدل على الملك والمكاتية هناك“ لاتدعي 
ل م 
رن 


حكى الصيدلانى : أن الشافعي 'رحمه الله قال : لو أتت المكاتبة 
بولدين أحدهما قىل الكتابة 4 والآخر 9 بعد ها ٩۳‏ 7 فهما للسسد 1 


. في الاصل : هنا‎ )١( 
. في الأصل : بعدهما‎ )۲( 
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لأنه حمل واحد » وكذا لو أنت بأحدهما لدون ستة أشهر من حين 
ملكها » وبالآخر لأكثر » فهما للسيد ٠‏ وإن آبا زيد أفتى بذلك , 
والصحيح أن كلام الشافعي مؤول » وأن الحمل بتبع الأم في البيع 
كيف كان » حتى لو وضعت ولدا وفي بطنها آخر » فباعها » فالولد الثاني 
مببع معها ؛ والأول للبائع » وهذا ما ذكره البغوي ٠‏ 
تسل 

السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه » فإن شر في 
الكتابة أن يطاها ء فسد العقد » فإن وطىء ء فلا حد وإن علم التحريم 
للشبهة ء وق قول : يحد العالم » والمشهور الأول » لكن يعزر”؟' على 
الصحيح هو وهي : وب المهر مع اج والتجول ۰ وقبل : إن طاوعتهء 
فلا مهر » والصحيح الأول » وهو نصه في « الأم » وإذا وجب المهر : 
فلها أخذه في الحال » فإن حل عليها نجم » وهما من جنس ٠؛‏ فعلى أقوال 
التقاص ٠‏ وإن عجرت قبل أخذه » سقط ٠‏ وإن عتقت ,الأداء » فلا 
مسنولدة ٠‏ وهل إلزمه قيمة الولد ؟ إن قلنا : ولد المكاتبة قن للسيد : 
أو قلنا : يتكانب وحق الملك فيه للسيد » فلا شىء عليه » كما لو قل 
ولد المكاتبة ٠‏ وإن قلنا : الحق لها » لزمه لها القيمة » فإن عجزت قبل 
الأخذ » سقطت ٠‏ وإن عتقت » أخذتها » وإن ولدت بعدما عجزت ,: 
ورفت ؛ فلا شيء لها » وكذا لو ولدت بعد ما عنقت » فإن عجزت ثم 
مات السيد » عتقت بالاستيلاد » والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من 


. في الأصل : وكذا‎ )١( 


۹۰ 


السيد قبل عجزها ء عتقت + قال البغوي : ويتبعها كسبه ٠‏ د إل 
بعتق عن الكتاية ؛ أم عن الاستيلاد ؟ وجهان ٠‏ أصحهما : الأول : كما 
ا ابرأه عن ع النجوم ؛ فعلى هذا الا لأولاد 
الحادثون بعد الكتاية وقيل الاستيااد ٠‏ هل بعر ونها ؟ فيه الخلاف 
السابق ٠‏ وأجري هذا الخلاف فسا لو علق عتق المكاتب بصفة : 
رخن قبل د النحوه : وفيا إذا تقدم الاسشلاد على الكتابة ٠‏ 
قال البغوي : وإذا استولد » ثم كاتب + وآدت النجوم » تالكسب 
الحاصل بعد الكتاية شبعها: وااحاصل قبلها للسيد؛ والأولادالحاصلون 

عد الاستلاد بتبعونها » وهذا مبني على صحة كتابة المستولدة »وقد 
سيق فيه خلاف ٠‏ 

رن 

ليس للسيد وطء أمة مكاتبه أو مكانيتة ۾ ان وعطىء > فلا حد د 
للشبهة » لأنه يبلك سيدها » ويلزمه المهر للمكاتب ء وإن أولدها > 
فالولد حر نسيب > وتصير الأمة مستولدة له ٠‏ قال ف م الشامل » : 
بازمه قيمتها لسيدها لأنها ملكه » ولا يلزمه قيمة الولد » لأنها 
وضعته في ملكه » وبحيىء فيه الخلاف الساق ٠‏ وللسيد وطء بنت 
المكاتة إن ل لم يثبت حكم الكتابة في ولد المكاتبة » فإن أثيتناه » فليس 
TT TT‏ ا انه E‏ 
اسن + :إن فنا اف إلى الف الحال ع فلا مور عه وإت 
قلنا مو لام » فكذا الم ه وإن قلا بالتوقف » اق منه ياء ووقف 
الباقى » فإن عتقت بعتق الم » فهو لها ء وإن عجزت + فهو للسيد 
وإن أولدها » صارت مستولدة » والولد حر نسيب » ولا بازمه قيس 


المستولدة لأمها » » لأنها لاتملكها » وإنما يشت لها حق العتق بعتقها ٠‏ 


۲۹۱ 


وقد تأكد ذلك بالاستيلاد » هكذا ذكره ابن الصباغ 3 وقد سبق ف 
قتلها قولان » في أنه هل تجب القيمة للأم ؟ فينبغي أن يكون كذلك . 
قال البغوي : ويبقى حق الكتابة فيا » فتعتق بعتق الأم » ويكون 
الكسب لها إذا جعلنا.الحق فيها للام » فإن مات السيد » عتتقت البنت 
بموته » وتؤخد القيمة من تركته للأم إذا جعلنا الحق لها » كما فيالقتل. 
وأما قيمة الولد » فعلى ما ذكرنا ف ولد المكاتى ٠.‏ 
2 

الأمة المشتركة إذا كاتيها مالكاها مما ؛ ثم وطئها أحدهما » فحكم 
الحد والتعزير ولزوم المهر على الواطىء كما ذكرنا في المالك الواحد ٠‏ 
ثم إن لم يحل النجم ‏ فلها امهر في الحال » وإن حل » فإن کانسمها مثل 
المهر » دفعته إلى الذي لم يطأ ٠‏ وني المهر ونصيب الواطىء من النجم 
الذي حل » الخلاف في التقاص ٠‏ وإن لم يكن معها شيء خر » فنصف 
النجم الذي للوامطىء مع المهر على الخلاف في التقاص » والنصف الآخر 
بدفع إلى الذي لم بيطا ٠‏ وإن عتقت قبل . أخذ المهر ومصيره قصاصاً » 
أخذت ٠‏ وإن عجزت بعد أخذه » فإن بقي » فهو للسيدين » وإن تلف 
نلف من ملكهما » وإن عجزت قبل أخذه ؛ فإن كان في يدها بقدر اله 
مالوا» لخدم الذي لم رطا وو ی وی وان ل .حكن ا 
شيء » فللذي لم يطا آن بأخذ نصف المهر من الواطىء ٠‏ وإن أجلها ؛ 
كر إن اذى الاسكير ان و جاه در لقنت ت آم وطنامدا بن 
03ت الاسسزاء) لم بلحت وهو كولف اللكاتية چن ناح اذا رن وو إن 
لم بدع الاستبراء » وولدت لدون ستة أشهر » فالولد لاحق سه » 
وشت ا ف شی من الأمة مع ھا الكتاية فيه « ی هو مير 
أو موسر » فإن كان معسرا » لم يسر الاستيلاد إلى نصيب الشريك , 


525 ٣۹٣ س‎ 


فإن أدت النجوم إليهما » عتقت بالكتابة » وبطل الاستيلاد» وإنعجزت» 
وفسخا الكتابة » فنصفها قن » و نصفها مستولد ٠‏ وإن مات الواطىء 
قبل الأداء والفسخ » عتق نصفها ء وبقيت الكتابة ف النصف الآخر ء 
وإن مات بعد الفسخ » عتق النصف » والباقي قن ٠‏ وفي الولد وجهان ٠‏ 
أصحهما : نصفه حر » ونصفه رقيق ٠‏ والثاني : يتعقد كله حرا » لشبهة 
املك » وإن قلنا بالأول “١‏ » وقلنا : ولد المكاتبة قن للسيد ؛ لزم الواطىء 
نصف قيمته"٠‏ للشريك ٠‏ وإن قلنا : ثبت فيه حكم الكتابة » وقلنا : 
الحق فيه للسيد > فكذلك الجواب ٠‏ وإن قلنا : الحق للمكاتبه » لزمه 
جميع قيمته لها » فإن عتقت قبل أخذها » أخذتها » وإن عجزت قبل 
الإداء" » أخذ الشريك الآخر نصفها » وسقط النصف ٠‏ وإن قلنا : 
ينعقد نصفه حرا ونصفه رقيقاً » فإن قلنا : ولد المكاتب قسن للسيد : 
فالنصف الرقيق للشريك » ولا بيجب شيء من قيمة الولد على الواطىء٠‏ 
وإن قلنا : تثبت الكتابة في ولد المكاتية » فالنصف الرقيق يتتكاتب 
علبها » إن عتقت » عتق » وإلا » رق للشريك الآخر ء وهل تجب قيمة 
النصف الحر على الواطىء ؟ يبنى على أن الحق في ولد المكاتبة للسيد 
آم لها ؟ إن قلنا:له » لم تجب » وإلا » وجبتءثم إن عتقت » عتق »وسام 
لها نصف القيمة » فيأخذه إن لم تكن أخذته » وإن عجزت » سقط عنهء 
وان كان دفعه » استرده إن کان اقا ¢ أما إذا كان موسراً » فيسري 
الاستيلاد إلى نصيب الشريك » وكان الولد كله حراً » ومتى يري ؟ 
فيه طريقان ؛ قال الحمهور : قولان » كما لو اأعشق أحد الشربكين 


)1 ف إحدى نسح الظاهرئة : بالثاني 3 وعليها إشارة 0 صح 2 


(؟) فى الآصل : ونصف قيمته . 
(*) فى هامش الأصل > وإحدى نسخ الظاهرية : قبل الأخذ . 


ك 


SS 

ابن أبي هريرة وغيره القطع بأنه يسري عند !لعجز ء فان قلنا بالسر 
اعالا» ت بن فى ی في نصيب 
الواطىء » ويثبت الاستيلاد في جميع الجارية : وعلى الوإعلىء للشريك 
نصف مهرها » ونصف قيمتها ٠‏ وأما نصف قيمه الولد منه + ففي 
وحوها قولان » كما لو اسةولد ادد الشر دكين الأمة القنة » وانعقد 
الولد حرأ » وعليه أيضاً نصف المهر للمكاتبة لبقاء الكتابة فى نمه ؛ 
وهل يجب لها نصف قيمة الولد ؟ يبنى على أن الملك ف ولد المكاتبة لمن 
هو ؟ ولو أدت نصيب الو ادلی »من مال الكتاية ٠‏ علق تصييية » وسرى 
إلى لباقي وإن عجزت » وفسخ الكتابة » بقيت مستولدة محضة ء وإن 
علنا بالسرابة عند العحز » فأدت النجوم . عتقت عن الكتابة : وولاؤه 
ببنهسا ع و بطل الاستلاد » ولها المهر ا > فتأخده إن لم تك 
أخدنه »> وتحب نصف قيمة الولد للشريك إن قلنا : ولد المحاتة E‏ 
للسدء أو قلنا : : متت فه صفة ' الكتاية ه وحق املك فيه للسيد ٠‏ وأن 
:انأ : حق الملك فبه للسكاتية . ب جسم القيسة ماء وإن لم تود 
النهوم وعحزت ٠‏ ازم الواطيء للشريك نصف مهرها » ر نصف قيمتهاء 
ر نعف قسة الولد ٠هذا‏ تساءالكلام في وطء أحد الشريكين ٠‏ فأما إذا 
ر تاها جميعاً :فإن لميحصل علوق ء نكم الحد والتعزير ماسبق«وعلى 


عير ايل > ثإن عجزت ٠‏ ورقت بعد قبض المهرين ء لم يطالب 
اھا الاسر شي e‏ ونم مدان المهرين | إن | کان 0 7 وإن 


ا قل الزن 7 06 ف كل فا .ی ما أ ز ما 6 ر نجي ' ف ىق 


e‏ وقك تكون أحد الي رس ك ا 
ب نا مكرا عند وم ء 00 ا ٠‏ و اما لاختلاف حالها 


ني اله امون وعبر هنا 3 اشد مستحن الفضل الم تل + ران 


أفضاها أحدهما » لزمه نصف القيمة للشريك ٠‏ فإن افتضها » لزمه 
نصف أرش الافتضاض مع المهر ٠‏ وإ ادعى كل واحد على الآخر أنه 
الذي أفضى أو اقتض » حلف كل واحد منهما للآخر ٠‏ فإن حلفا ؛ 
فذاك » وإن حلف أحدهما » ونكل الآخر » قضى للحالف » وان حصل 
علوق » نظر هل أنت بولد » آم بولدين » من كل واحد ولد ٠‏ 

القسم الأول : إن تت بولد » فينظر » إل أدعيا الاستبراء » وحلقا 
عليه » لم يلحق بواحد منهما » وهو كولد المكاتب من تكاح أو زنى » 
وإن لم يدعبا الاستيراء » فله أربعة أحوال ٠‏ أحدهسا : أن لا يمكن كون 
الولد من واحد منهما » بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأولء 
ولدون ستة أشهر من وطء الثاني + أو ولدته لأكثر من أربع سنين من 
وطء أحدهما > فهو كما لو ادعيا الاستبراء ء وحكم الممرين ف الحالينء 
كما إذا لم يكن علوق ٠‏ 

!حال الغا + أن يمكن كونه من الأول دون الثانى » فيلحق 
الأول : ويثبت الاستيلاد في نصيبه » فإن كان معسراً » فلا سراية » 
ونبقى الكتابة في جميعها » فإن أدت النجوم » وعتقت » فلها على كل 
واحد المهر ٠‏ وإن رقت » فنصفها قن للثانى + نمب الأول سقى 
مستولداً » ولكل واحد على الآخر نصف المهر » وهو من صور التقاص٠‏ 
وهل كل الولد جر : أم تتبعض حريته ؟ فيه الخلاف السايق ٠‏ وإن كان 
موسر » فالولة کله اجر هوري الاستيلاد مسن نصيبه إلى نصيب 
شر كه و مود الخلاق فى آنه بتري ف الحال آم عند السخر ؟ فسإن 
قلنا : في الحال » اتفسخت الكتابة في نصيب الثاني + وبقيت في نصيب 
الأول ٠‏ وإن قلنا نالحد وإذا ميرت وا ف ا 


(1) في الأصل : والنصف . 


0 كك 


وهي مستولدة له على القولين ٠‏ والحكم فيما إذا أدت النجوم وعتقت 
على ما سبق فيما إذا وطىء أحدهما وأولدها » وكذا الحكم أو عتقت 
بالموت ٠‏ وما ذكرنا هناك أنه يجب للشريك على الذي أولدها من المهر 
وقيمة الجارية ٠‏ وقيمة الولد تجب هنا للثانى على الأول ٠‏ وأما وطء 
الثاني » فإن كان بعدما حكمنا بمصير جميعها أم ولد الأول » وجب 
جميع المهر » فإن بقيت الكتابة في نصيب الأول » فهو بينه وين المكانة. 
وإن ارتفعت في نصيبه أيضاً » فجميعه له ٠‏ وإن كان قبل الحكم يصير 
جميعها أم ولد له » لم يلزمه إلا نصف المهر » لأن السراية إذا حصلت 
خير اتفسخت الكتابة » وعاد نصفه رقيقاً » تتكون الأكساب له , 
والمهر من الأكساب ٠‏ ثم ذلك النصف للمكاتبة » إن بقيت في نصيب 
الأول » وإلا » فهو للأول ٠‏ هكذا ضبط القول فيما يزم الثاني جماعة؛ 
منهم ابن الصباغ ٠‏ 

واعلم أن وطء الثاني إذا وقع بعد الحكم بمصير جميعها آم ولد 
للأول » فقد وقع بعد ارتفاع شبهة الملك » فيكوززنى » وإطلاق وجوب 
جميع المهر مصور فيما إذا فرضت شبهة أخرى ٠‏ وأطلق في « ا مختصر » 
قولين في أنه يلزم الثاني جميع الممر » أم نصفه ؟ قال أو إسحاق : 
الأظهر : وجوب جميع الممر »> وهو اختيار الشافعي والمزني رضي 
الله عنهما ٠‏ 

الحال الثالث : أن يمكن كونه من الثانى دون الأول » فيلحق 
الثاني » ويثبت الاستيلاد في نصيبه.» ولا سراية إن كان معسراً ٠‏ وفي 
585 الحرية في الولذ الخلاف ٠‏ وإن كان موسرا » سرى الاستيلاد 
إما في الحال » وإما عند العجز كما سبق ٠‏ ويجب على الثانى هنا ما ذكر ن 
أنه جب على الأول في الحال الثاني » وأما الأول » فقال البغوي : إن 
كان الثاني معسراً لزم الأول كمال المهر للمكاتبة > وكذا إن كان موسر) 


5511 ب 


وقلنا : السراية تحصل بعد العجز ٠‏ وإن قلنا : تحصل في الحال » 
انفسخت الكتابة في نصيب الأول » ولا بحب إلا نصف المهر لها ء٠‏ 
وأطلق العراقيون والروباني وغيرهما » أنه لا بلزم الأول عند يسار 
الثانى إلا نصف المهر ء 

الحال الرايم أن فک كونه من كل واحد منهما وادعياه » 
أو ادعاه أحدهما » فيعرض على القائف » فمن ألحقه به » كان الحكم 
كما لو تعين الإمكان منه » فإن تعذرت معرفته بالقائف » اعتمد انتسابه 
بعد بلوغه » ويكون الحكم ما ذكرنا ٠‏ قال الإمام : ولو فرض ذلك في 
الأمة القنة » وألحقه القائف بأحدهما » لحقه » وثب تالاستيلاد في نصيبه» 
ولا سراية إن كان معسراً » لكن يشت الاستيلاد أيضاً في نصيب 
الآخر(؟ إقراره أنها مستولدة ٠‏ وإن كان موسراً » سرى ولا بلزمه 
للشريك قيمة نصيبه » لأنه يدعي أن الجارية مستولدته » فيؤخد 
إقراره ٠‏ وإذا لم نجد القائف » والمتداعيان موسران » حكم بأنها 
مستولدتهما » نصفها لهذا ء و نصفها لاك 6و لبن أحدهما40) 
بالسراية أولى من الآخر ٠‏ ولو أقر بالوطء وسكتا عن دعوى الولسد 
وألحقه القاءئف بأحدهما ثبت الاستيلاد في نصيبه » ويسري » وعليسه 
الغرم للشريك » لأنه لم يوجد هنا إقرار يناي الغرم ء ولو لم نحد 
قائفً » واعتمدنا اتنسابه بعد بلوغه » ففي ثبوت الغرم وجهان ٠‏ 

القسم الثاني : إذا تت بولدين وعرفا حالهما » واتفقا على أن 
هذا من هذا » وذاك من ذاك » وله صورتان ٠‏ إحداهما : اتفقا على 


. في الأصل : بكون‎ )١( 
. في الأصل : الإقرار‎ )۲( 
. في الأصل : لذلك‎ )۳( 
. في الأصل : لأحدهما‎ )0( 


السابق منهما » فينظر إن كانا موسرين » أو كان الأول موسراً » صارت 
مستولدة للأول » وعلية للثاني نصف مهرها » ونصف 52 وأا 
قيمة الولد » فقال البغوي : إن قلنا : تحصل السراية بنفس العلوق » 
لم يحب ٠‏ وإن قانا : تنوقف على ااعدز وقلنا : لا 06 إلا اداه 
القبمة » وجبت ٠‏ وأما الثانى : فإن ومائها بعد ما صار جميعيها مستولدا 
للأول ؛ وهو عالم بالحال ؛ لزمه الحد » وولده رقيق للأول » وان کان 
جاهلاء » فالو ند حر ؛ وعليه تمام المهر » وتمام قبية الول يوم الوضع + 
ونكون جميعهما للأول إن ارتفعت ت الكتابة ف نصيه أنضاً ٠ ٠‏ وان ت» 
فنصف المهر له » ونصفه للسكاتبة » و نعف قيمة الولد على الخلاف في 
ولد المكاتبة ٠‏ وإن وطئها قبل أن يصير جميعها مستولدا للأول » لم 
بلزمه إلا نصف المهر » لأن نصفها يعدله > وف تبعيض٠‏ حرية الولد 
ا م ل ل E‏ 
في نصيب الثاني له » وإن بقي نصيبه له » لآن الأو ل استحق السراية » 
ولا بحوز إبطال حقه ٠‏ وعن القغال ف ف بوت الاستبلاد الثاني ف نصسه 
وجهان + كما لو أعتق قورت ا قو : السراية تقف 
على القيمة » فأعتق الآخر نصيبه قبل أدائها ٠‏ وأما إذا كانا معسرين : 
أو كان الأول معسراً » فشت الاستيلاد ف نصيب الأول ولم سر ٤‏ خادا 
أحملها الثاني » ثبتفي نصيبه أيضآ + وعلى كل واحد نمام المهر للمكاتبة: 
فإن عجزت قيل الأجل » فعلى كل واحد نصف الهر لشريكه » ومن مات 
منهما » عتق نصيبه » وذكر البغوي أن في تبعيض الحرية في وند كل 
واحد منهما الخلاف : وآنا إذا لم نحكم بالحردة في نصفه ؛ فهل هو قن 
للآخر » آم نتكاتب ؟ فيه الخلاف ٠‏ وآنه لا بلزم كل واحد منهما شيء 


(1) في الأصل ؛ في تبعيض . 


= ۹۸ س 


من قيمة الولد ٠‏ وفي أمالى السرخسي : أنا إذا قلنا بالتبعيض » فالحكم 
كذلك » وإن قلنا بحرية الجميع » لزم كل واحد للآخر نصف قيمة ولدهء 
ولم بجز(١‏ العراقيون وغيرهم الخلاف في تبعيض الحرية في ولد كل 
واحد إذا كان الأول معسراً والثانى موسراً > وحكموا بأن ولد الموسر 
خر كله والخلاف مخضو صا لمر 


الصورة الثانية : اختلفا في السابق » فقال كل واحد : أنا 
أولدتها0”) ول ولدي هذا » واحتمل 6 صدق كل واحد منهما » فهما 
موسران أو معسران » أو أحدهما موسر والاخر معسر » والاعتبار 


الضرب الأول : موسران » فكل واحد يدعي على الآخر جميسع 
المهر وجميع قيمة ولده » لأنه تقول : وطئتها وهي مستولدتي » أو يدعي 
نصفها على ما ذكرناه في الصورة الأولى » وكل واحد يقر للآخر بنصف 
المهر » ونصف قيمة الحارية » لأنه بقول : أنا أولدتها وهى مشتركة » 
فصارت مستولدة لي » ويقر أيضآ بنصف قيمة الولد على اختلاف فيه» 
وما يقر به كل واحد من نصف قيمة الجارية يكذبه فيه الآخر » فيسقط 
إقراره به » وتبقى دعوى كل واحد ف المهر وقيمة الولد » فإن اقتضى 
الحال التسوية سنهما > لم يعظم آثر الاختلاف » وجاء الكلام في التقاص» 
وإن تفاوتا » حلف كل واحد على نفى ما بدعيه الآخر ٠‏ وقيل : يتحالفان 
على النفي والإثبات » وهو بعيد » فإذا حلف » فلا شيء لأحدهما على 
الآخر » وهي مستولدة أحدهما على الإبهام » وتفقتها عليهما » فإذا 
ماتا فهي حرة » والولاء موقوف بينهما ٠‏ وإن مات أحدهما » فالأصح 


۳۹۹ 


أنه لا يعتق شيء منها » لاحتمال أنها مستولدة الآخر : وقال أبن اسي 
هريرة وأبو على الطبري : يعتق نصفها : واختاره القاضيان أبو الطيب 
وال وای و ذلك مق نصه فى م ألأم » لأنه سلك نصسفها : وقد 
لها را هل ر اع که هة واا ت عد 

الضرب الثاني : أن يكو نا معسرين » فلا ثمرة للاختلاف » والحكم 
كما لو عرف السابق وهما معسران ٠‏ وإذا مات أحدهما » عتق نصييه ؛ 
وولاؤه لعصبته ٠‏ وإن ماتا فالولاء لعصبتهما بالسوية ٠‏ ونقل الربيع في 
« الأم » أن الولاء موقوف » وإن كانا معسرين ٠‏ واتفق الجمهور أن 
هذا غلط من الربيع أو من غيره ٠‏ وقيل : أراد حالة الموت » فلا فرق 
حينئذ بين كونهما موسرين أو معسرين لما سبق أن الاعتبار في اليسار 
والإعسار بحالة الإحبال ء 

الغرض لقال ان ن اسا ها و راغ واا ا : 
فيحلف كل واحد على تفي ما يدعى عليه » ويثبت الاستيلاد للموسر ف 
نيه »فلا ذا ع هما ارعان ي ت السرم “فنصت فا 
على الموسر » ونصفها بينهما » ثم إن مات الموسر أولا » عق أحليبه 
وولاؤه لورثته » وإذا مات المعسر بعده » عتق نصيبه » وولاؤه موقوف 
بينهما ٠‏ وإن مات المعسر أولات » لم بعتق منها شيء » فإذا مات الموسر 
بعده » عتقت كلها وولاء نصفها لورثته » وولاء النصف الآخر موقوف» 
قال الصيدلانى : هذا إذا قلنا لا تتوقف سراية الاستيلاد علىأداء القيمة: 
فاق قا تر قى :هنا الأداء ف ناكار هنا ميت لدتهما »وارلا 
بينهما بلا وقف » أما لو كان الاختلاف عكسه » فقال كل واحد للآخر 
: أنت وطئت أولا” » فسرى إلى نصيبى » وهما موسران : فقال البعوي : 
يتحالفان » ثم نفقتها عليهما » وإذا مات أحدهما : لم يعتق نصيبه > 
لاحتمال أن الآخر سبقه بالاستيلاد » وبعتق نصيب الحى » لأنه أقر بأن 
الميت أولد أولا ؛ ثم سرى إلى نصيبه » وعتق بموته » وولاء ذلك النصف 


س ٠٠١‏ سدم 


أحدهما موسراً » والآخر معسراً ء فقال الخ : سرق إيلادلكٌ إلى 
نصيبي » وقال الموسر : آنت أولدت آولا2 » ولم يسر إلى نصيبي ؛ 
تحالفا » ثم النفقة عليهما » فإن مات الموسر أولا” عتقت كلهنا ٠‏ 
فبإقراره » وولاوه موقوف ٠‏ وان مات المعسسر أولا” » لم يشىق 
منها شيء لاحتمال أن الموسر سبقه بالإحبال » فإذا مات المعسر7١؟‏ بعدهء 
عتقت كلها ٠‏ وولاء نصيب الموسر لعصبته » ونصيب الموسر موقوف ¿٠‏ 
وبالله التوفيق ٠‏ 

التحكم الخامس : في جناية الكاتب والجناية عليه » وفيه مسائل : 

إحداها : إذا جنى على أجنبي بما يوجبه قصاص نفس أو طرف» 
فلمستحقه القصاص ٠‏ فان عفا على مال » أو كانت الجناية موجبة للمال» 
نظر إن كان في بده مال » وكان الواجب مثل قيمته » أو أقل » طولب به 
مما في بده » وإن كان أكثر » فهل يطالب بالأرش بالغآ ما بلغ » أم لا 
يطالب إلا بآقل الأمرين من قيمته والأرش ؟ قولان » أظهرهما : الثانى » 
فعلى هذا له أن يفدي بالأقل » وإن لسم يرض السيد » وإن فسدى 
بالأرش » وزاد على القيمة » لم يستقل به » فإن أذن السيد » فقولان » 
كتبرعه > فإن لم يكن في نده مال » وطلب مستحق الأرش تعجيزه(" , 
عحزه الحاكم » ثم بباع كله في الجناية إن استغرق الأرش قيمته » 
واإلا فيباع قدر الأرش » وتبقی الكتاية ف الباقي > فإذا أدى حصته من 
النجوم » عتق ذلك القدر ء ولو أراد السيد أن يفديه من ماله » ويستديم 
الكتابة » فله ذلك » وعلى مستحق الأرش قبوله » هذا هو المذهب » 
وفيه شيء سبق ٠‏ وفيما يفديه [ به ] قولان » الجديد بأقل الأمرين » 
والقديم بالأرش » وله أن يرجع عن اختيار الفداء ويسلمه للبيع إلا إذا 

. وعلى هامش إحدى نسخ الظاهرية : الموسر » بدل المعسر‎ )١( 


(۲) في الأصل : بعجزه . 
ا ا 


مات العبد بعد اختيار الفداء » أو باعه بإذن المحنى عليه بشرط الفداء : 
فيارمة ادا ولي أئزآة السيق من الحرم أو اعتقه 4 زمه القداء.ه 
لأنه فوت متعلق حق المجنى عليه » فهو كما لو قتله » هذا إذا قلنا 
بالمذهب : والذي قطع به الجمهور أنه ينفذ إعتاقه » وأشار ابن كج إلى 
خلاف فيه : كاعتاق القن الجانى » والفرق أن المكانب صار مستحق 
العتق“ بالكتابة قبل الجناية » فإذا أعتقه »> وقع العتق عن الجهه 
المستحقة بخلاف القن » وفيما يفده السيد به ؟ طريقان » أحدهما : على 
القولين الجديد والقديم ؛ والثاني : القطع بالأقل بخلاف حال بقاء 
الكتابة » لأن الرق اق هناك وكما بلزم السسد بإعتاق المكاتب فداوؤه : 
بلزمه بإعتاقه فداء ابن المكاتب وأبيه إذا تكاتبا عليه وجنيا » لأنهما 
يعتقان بإعتاقه ٠‏ ولو عتق المكاتب بأداء النجوم » لزمه ضمان الجنايه» 
ولا يلزم السيد فداؤه » وفيما بلزمه الطريقان » ولو جنى المكاتب 
جنايات » وأعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم » لزمه أن يفديه » فإن أدى 
النجوم وعتق » فضمان الحنابات على المكاتب » وأما الذي يلزمهما »فإن 
كانت الجنايات معاً بأن و جماعة بضربة »أو هدم عليهم جداراً20, 
ففيه القولان » كالجناية الواحدة » والجديد أقل الأمرين مسن أرش 
الجنايات كلها » وقيمته » والقديم وجوب الأروش كلها » وإن كانت 
الجنايات متفرقة » فالقديم بحاله » وفي الجديد قولان » أظهرهما : أنه 
أيضاً بحاله » فيجب الأقل من الأروش كلها وقيمته ٠‏ والثانى : بحب 
لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة » لأن البيع كان ممكنا عقب كل 
جناية » وبالاعتاق فوت ذلك » فكأنه أحدث لكل جناية منعاً““ ولو 
أراد المكاتب أن يفدي نفسه مما في يده عن الجنايات » فطريقان » 
أحدهما : على القولين المنقولين عن الجديد » والثاني : القطع بالأقل من 
أرش [ كل ] جناية والقيمة ٠‏ وقطع البغوي بأنه يؤخذ مما في يده الأقل 
١لا‏ الأصل ١‏ ك )قي الأصل : تفيل : 


(۳) في الأصل : جدار . )٤(‏ تي الأصل : معنى . 
ت 


من أروش الجنايات كلها ومن قيمته » ويشبه آن يكون هذا هو المذهب» 
ولو لم يكن في بده مال » وسال المستحقون تعتحيزه » عجزه الحاكم 
وساع 4 وبقسم الشمن على أقدار الأروش 7 وان أبرأه بعضهم 0 قسم 
على الباتين » وإن اختار السيد فداءه بعد التعجيز لم يبع » وفيما يديه 
إا 

المسألة الثانية:إذا جنى المكاتب علىعبد سيده » أو علىطرف سيده» 
فله القصاص » وإن قتل السيد » فللوارث القصاص» فان عفا المستحقون 
على مال » أو كانت موجبة للمال تعلق الواجب بما في بده » لأنه معه 
كأجنبي » ؤهل الواجب الأرش آم أقل الأمرين ؟ فيه القولان » فإن قلنا : 
اا ا ل لضو لوو 
0 وي و القبول إذا أمكن أداره وأداء 
مال الكتابة » وإذا لم يكن في بده شيء » أو كان لا يفي بالأرش » همل 
للسيد تعجيزه بسبب الأرش ؟ وحهان » أحدهما : لا » لأنه إذا عجزه 
سقط الأرش » لأنه لا شت له على عبده دين » بخلاف ما إذا عحزه 
أجنبي » فإن الأرش تعلق برقبته » وأصحهما : : نعم » وبه قطع الشيخ 
أبو حامد وغيره » وستفيد رده اى لق »> وإذا عجز سسب 
الأرش أو النجوم » ورق » فهل يسقط الأرش » آم يبقى في ذمته الى 
عبد غيره دين » فملكه » هل سقط ٠‏ وجناية المكاتب على طرف ابن 
سيده » كجنايته على أجنبي » وجنايته على نفسه تثبت القصاص للسيدء 
فإن عفا » أو كان القتل خط » فهو كما لو جنى على السيد » ولو أعتق 
السيد المكانب بعد جنايته عليه » أو أبرأه عن النجوم » فإن لم يكن في 
بده مال » سقط الأرش على المذهب » وإن كان تعلق به على الأصح ٠‏ 


س س 


ولو أدى النجوم » فعتق لم يسقط الواجب بلا خلاف » كما لا بسقط 
إذا جنى على أجنبي » وأدى النجوم وعتق » ثم الواجب الأرش بالغاً 
ل ال ل ل لا 
القولان ٠‏ 

المسألة الثالثة : إذا جنى عبد المكاتب » فجنايته ما على أجنبى 
E‏ اكات مد إن بد بيد + لإن e EES‏ 
القصاص » فإن عفا على مال » أو كانت الجناية موجبة للمال تعلق برقبته 
يباع فيه إلا أن يفديه المكاتب » وهل يفديه بالأرش آم بالأقل ؟ قولان » 
وقيل بالأقل قطعاً » فإن قلنا بالأرش » وكان قدر قيمته » أو أقل » فله 
الاستقلال به » وإلا فلا يستقل وي جوازه بإذن السيد قولان » كتبرعه٠‏ 
وف الوقت الذي تعتبر قيمة217 العبد فيه أوجه » الأصح » وظاهر نصه 
في « المختصر » : يوم الجناية » لأنه وقت تعلق الأرش » والثاني : يوم 
الاندمال » والثالث : يوم الفداء » والرابع : أقل القيمتين من يومي 
الجنابة والفداء » قال ابن كج : هذا هو المذهب » وهو نصه في « الأم » 
قال : وعندي أن الحكم في جناية المكاتب بنفسه إذا اعتبرنا قيمته 
كذلك » هذا كله في عبد المكاتثٍ الذي لم يتكاتب عليه » أما من يكاتب 
عليه كولده2) من آمته ووالدة وولده إذا وهنا له حيث جوز القبول »> 
فليس له أن يفديه بغير إذن سيده وبإذنه قولان » کتبرعه » لأن فداءه 
كشرائه » ولو جنى بعض عبيد المكاتب على بعض » أو جنى عبد غيره 
على عبده » فله أن يقتص » لأنة من مصالح الملك » ولا يحتاج فيه إلى 
إذن السيد على المشهور » فلو كان القاتل والد المقتول » أو كان في عبيد 
المكاتب أبوه » فقتل عبد له » لم بقتص » ولو كان فيهم ابنه » فقتل 

. في الأصل : معنا‎ )١( 

(۲) في الأصل : فيه . 


- ۳٢€ 


عدا له > قله أن قتص » وهل E‏ 
وجنيا على عبد آخر له جناية توجب الال ؟ وجهان + أصحهما : المع > 
وهو نصه في « الأم » أما إذا جنى عبد المكاتب [ على الاب ] ف 
الاقتصاص بغير إذن السيد » فإن كانت الحناية خطأ » أو.عفا على مال ٠‏ 
لمعت ادا حي سياه ه على عبده مال وان جنى على سيد سيده ٠‏ 
نهو ك عل e‏ لكك 

الرابعة : الجنابة على المكاتب إنكانت على طرفة» فلهالاقتصاض: 
ولا يشترط إذن السيد على المشهور + ثم إن اقتض فذاك » وإن عفا 
على مال ثبت المأ »> لکن إن كان دوذأرش الحنايةفقدر المحاباة » حكمه 
حكم الجميع إذا عفا مجاناً » وسندكره إل شاء الله تعالى » وإ عا 
مطلقآ » فإن قلنا : موجب أحد الأمرين » أو قلنا : يوجب القصاص ء 
ون نطق التو و الالء داري ون فا : بوجب 
القصاص » »> ومطلق العفو لابوجب الال ٤‏ لم يجب شيء » وإن عفا مجان 
سقط القصاص » ثم إن قلناأ : موجب العمد القصاص ؛ لم يجب شيء ء 
وإن قلنا : مطلق العفو لايوجب امال » وإن قلنا : يوجبه » فوجهان ؛ 
أحدهما : بحب المال إن عقا بغير إذن السيد » وبإذنه قولان » كتبرعه » 
والثاني : لابجب شيء وإن عفا بغير إذنه » لأن الجناية على هذا القول 
لاتوجب المال ل » وإنما تثبته إذا اختاره أو عفا مطلقاً على قول » فإذا عفا 
محا ٤‏ فقد ترك الاكتساب بالعفو » ولا ر غل الک > وإن 
كانت الجنابة موجبة للمال > لم يصح عفوه يغير غر إذن سيده وبإدّنبه 
قولان ٠‏ وحيث ثبت المال بالجناية على طرفه فهو للمكاتب يستعين به 


)۱( في الأصل بتبع . 
0 فى الأمل ٠‏ الاعات 


0 ال وضة جح ؟١‏ دام 51١‏ 


على أداء النجوم ٠‏ وهل يستحق أخذه في الحال آم يتوقف على 
الاندمال ؟ قولان . كالجناية على الحر ٠‏ وقيل : يستحقه في الحال 
قطعا مبأدرة إلى تحصيل العتق : فإن قلنا : تتوقف على الاندمال وقد 
قطمت يده » نظر إن سرت الجناية إلى النفس » اتفسخت الكتابة . 
وعلى الجاني القيمة للسيد إن كان أجنبياً » وإن اندملت » فان كان 
الجانى أجنيياً أخذ المكانب نصف قيمته » وإن كان السيد استحق عليه 
عه ا وهو يستحق النجوم » فإن حل نجم » واتحد الحقان 
جنساً وصفة » ففيه أقوال التقاص » فيآخذ من له الفضل الفضل ؛ وإن 
اختلفا أخذ كل واحد حقه » وإن قلنا : له أخذ الأرش في الحال » فان 
كان مثل دية حر أو أقل » فله أخذ جميعه » وإلا فلا بأخذ أكثر من قدر 
الدية » لان الجناية قد نسري إلى نفسه بعد عتقه » فيعود الواجب إلى 
ديه » وإذا أخد ماله آخذه ثم اندملت الجراحة » فقد استقر الأرش » 
وياخذ الباقي إن لم يكن أخذ الجميع » وإن سرت إلى النفس » نظر إن 
سرت قبل أن يعتق اتفسخت الكتابة » فإن كان الجاني أجنبيآ » فللسيد 
مطاليته بتمام القيمة » وإن كان هو السيد » سقط عنه الضمان » وأخذ 
أكسابه وان كانت السرأبه بعد عتقه بأداء النجوم »> فإن كان الجاني 
أجنسياً فعليه تمام الدبة » لأن الاعتبار في الضمان بحال الاستقرار 

ويكون ذلك لورئته » فإن لم يكونوا قللسید بالولاء » وإن كان الجا ي 
السيد » فعليه تسام الدية أيضاً بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أعتقه ء 
فمات بالسراية » فإنه لاضمان لأن ابتداء الجنابة غير مضمون هناك > 
وهنا مضمون » ولو حصل العتق بالتقاص » فهو كما لو حصل بالأداء ء 
ولا يمنع من التقاص كون الدية إبلا” » لأن الواجب في الابتداء نصف 
القيمة » والتقاص حينئذ بحصل » ثم إن سرت الجناية بعد العتق وجب 
الفاضل من الإبل ٠‏ ولو عفا المكاتب عن المال » ولم نصحح عفوه » ثم 


خم ا وكات 


عتق قبل أخذ الال : فهل له أخذه ؟ قولان : أظهرهما : نعم . لأن عفوه 
وقع لاغيا » ولو جنى على طرف المكاتب عبده : فله القصاص ء فإ 


ثم إن قتله السيد لبط عليه | الكفارة » وإن قتله أجنبي ٠‏ فللسيد 
القصاص » أو القيمة » وله أكسابه بحكم الملك لا بالإرث ٠‏ 
ر 

جنى على طرف مكاتبه » وكان الأرش مثل النجوم » وحكمنت 
بالتقاص وحصول العتق » ثم جنى عليه السيد حنابة أخرى موجبة 
للقصاص » فهى جناية على حر » فيجب القصاص ؛ نص عليه في «الأم» 
فإن قال : لم أعلم أنه حصل التقاص والعتق ؛ لم يقبل منه ء كما لو قتل 
من كان عبدآ فعتق » وقال : لم أعلم أنه عتق » قال الربيع : فيه قول 
أنه يؤخذ منه دية حر » ولا قصاص للشبهة : قال في « الأم » : لو عتق 
المكاتب » فاختلف هو ومن جنى عليه » فقال المكاتب : كنت حرا عند 
الجناية » وقال الجاني : بل مكاتبآ صدق الجاني بيمينه » وتقبل شهادة 
السيد للمكاتب ٠‏ 

في مسائل منثورة 

التعليق » فان قال المكاتب : قبل الحلول عجزت » أم دعتىر قوله »وان 
لم يوجد » صدق بيمينه » ويقبل إقرار المكاتب بديون المعاملة » وبالبيع 


2 ¥ 


وما يقدر على إنشائه » وف كتاب ابن كج أنه لو قال : بعت هذهالسلعة 
وهذا ثمنها » » قبل إقراره » وإن قال : بعتها » وتلف الثمن في يدي » ففي 
القبول قولان » وإ ذأقر بدين جناية » فهل يقبل في حق السيد ؟ قولان 
أظهرهما عند البغوي : نعم ٤‏ ويؤدي مما في بده كدين المعاملة » ولكن 
لو كان ما أقر به آکثر من قيمته » لم يلزم إلا قدر قيمته » فإن لم يكن 
في بده شيء » بيع في دين الجناية ٠‏ والثاني وبه قطع جماعة : لايقبل في 
حق السيد » لأنه لم يلط عليه بعقد الكتابة » فإن قبلنا إقراره » فعجز 
قبل أن يؤخذ منه » فهل باع فيه آم لابباع ويكون في ذمته إلى أن 
يعتق ؟ قولان ٠‏ ولا يقبل إقرار السيد على المكاتب بالجناية » لكن لو 
عجز ألزم السيد بإقراره » ولو قال : كان جنى قبل الكتابة » لم قبل 
على المكاتبة أيضا لخروجه عن يده بالكتابة ٠‏ ولو مات سيد المكاتب » 
فقد سبق أن الكتابة تبقى » فإن لم , بعتق بالأداء إلى الوارث » فلو كان 
له وا رثان» لم يعتق إلا بأداء حقهما » فإن كان الوارثصغيراً أو محنوناء 
لم بعتق إلا بالدفع إلى وليه » فإن كان له وصيان » لم يعتق إلا بالدفم 
إليهما إلا إذا أثبت لكل واحد منهما الاستقلال » فإن كان على المبت 
دين وأوصى بوصايا » فإن كان الوارث وصياً في قضاء الديون »وتنفيذ 
الوصايا » عتق بالدفع إليه » وإلا فيجمع بين الوصي والورثة ويدفم 
إليهم » فإف لم يوص إلى أحد » قام القاضي مقام الوصي » ولو دفم إلى 
الغريم » لم يعتق » وإن دفع إلى الوارث ؛ فإن قضى الديون والوصاباء 
عتق» وإلا وجب الضمان على المكاتب» ولم يعتق » هكذا ذكره البغوي. 
وقال القاضي أبو الطيب : إن كان الدين مستغرةا للتركة» برىءالمكاتب 
بالدفع إلى الغريم.».وإن كان قد أوصى بالنجوم لإنسان » عتق عتق بالدفم 
إليه ؛ وإن أوصى بها للفقراء أو المساكين » دفعها إلى من أوصى إلبه » 


— oA — 


فيفرقها » أو إلى الحاكم 3 وإن أوصى بقضاء الدين منها > تعين صرفها 
إليه » وهو كما لو أوصى بها لإنسان ٠‏ ولو مات السيد والمكاتب ممن 
بعتق على الوارث » عتق عليه » ولو تكح الاين مكاتبة آبيه » ثم مات 
الأب والاين وارث » اتفسخ النكاح » لأنه ملك زوجته » وكذا لو مات 
السيد وبنته تحت مكاتبه » فورشت زوجها » ولو اشترى المكاتب 
زوجته » أو اشترت المكاتبة زوجها » اتفسخ النكاح » وبالله التوفيقء 


سن الآ عه 


8 مه 20 
كام مهات الک کہ 


ولد الرجل من أمته ينعقد حرا » وتصير الأمة بالولادة مستولدة 
تعتق سوته ٠‏ وبقدم عتقها على الديون » واستيلاد المربض مرض الموت: 
كاستيلاد الصحيح في النفوذ من رأس الال : كإنفاق المال في اللذات 
والشهوات ٠‏ وشت الاستيلاد أيضاً بإلقاء مضغة فها خلقة آدمى . 
إما لكل أحد وإما للقوايل وأهل الخيرة97) ا 
وقلن : هذا أصل آدمي ولو بقي لتصور . لم يشت الاستيلاد على 


المذهب » وقد سبق بيانه في العدد . 
صل 

E E 0‏ ل 
As‏ ا ار ع ره 3 
ومنهم من قال : جوزه في القديم » فعلى هذا هل يعتق بموت السيد ؟ 
وجهان » أحدهما : [لا] وبه قال صاحب « التقريب » والشيخ أبوعلي» 
00 نعم ¿ قاله 0 أبو محسدك 0 0 
اثلث 37 قلنا 2 : إنه باحر بيعها. ) ا بجوازه . 
فحكى اأروياني عن الأصحاب أنه نقض قضاؤه » وماکان فيهمن خلاف 
بين القرن الأول ؛ فقد انقطع » وصار مجمعاً على منعه » ونقل الإمام 


فه وحهين ٠‏ 


0 ف الاضل :زان الخرة: 
س .۱ 


زت 

أولاد المستولدة إن كانوا من السيد » فأحرار » وإن حدثوا من 
نكاح أو زنى » فلهم حكم الأم » فليس للسيد يبعهم » ويعتقون بمو ۽ 
وإن كانت الأم قد ماقت في حياة الك ٠‏ ولو أعتق السيد الأم » لم 
يعتق الولد » وكذا حكم المكس كما في التدبير بخلاف مأ لو أعتق 
المكاتبة بعتق ولدها » ولو ولدت المستولدة من وطء شبهة » فإن كان 
الواطىء يعتقد أنها زوجته الأمة » فالولد رقيق للسيد كالأم » وهوكما 
لو آتت به من تكاح أو زنى » وإن کان يعتقدها زوحته الحرة أو أمته » 
انعقد الولد حرا » وعليه قيمته للسيد ٠‏ وأما الأولاد الحاصلون قبل 
الاستيلاد بنکاح أو زنى » فليس لهم حكم الأم ٤‏ بل للسيد بيعهم إذا 
ولدوا في ملكه » ولا يعتقون بموته » لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق 
الحرية للأم ٠‏ 

2 

المستولدة فيمبا سوى نقل ا ملك فيها كالقنة » فله إجارتها 
واستخدامها ووطؤها وأرش الجناية عليها وعلى أولادها التابعين لها . 
وقيمتهم إذا قتلوا » ومن غصبها » فتلفت في يده » ضمنها كالقنه ٠‏ ولو 
شهد اثنان على إقرار السيد بالاستيلاد » وحكم بهما » ثم رجعا » قال 
أبو علي : لايغرمان » لأن الملك باق فيها210 ». ولم يفوتا إلا سلطنةالبيع. 
ولا قيمة لها باتفرادها ء قال الإمام : فإذا مات السيد » وفات الملك , 
فالذي نراه وجوب الغرم عليهما للورثة » كما لو شهدا بتعليق العتق ٠‏ 
فوجدت الصفة » فحكمت بعتقه » فرجعا » غرما » وني تزويحها أقوال : 
أظهرها للسيد الاستقلال به » لأنه يملك بيعها ووطأها » كالمدبرة ٠‏ 


(1) في الأصل : فيهما . 
عدت 


والثاني قاله ف القديم : لايزوجها إلا برضاها . والثالث : لابجوز وان 
رضيت . وعلى هذا | هل ] يزوجها القأضي ؟ وجهان : أحدهما : نعم 
بشرط رضاها . ورضى السيد : والتانى : لا ٠‏ ويجري الخلاف فى 
تزويج بنت المستولدة ء فإذا جوزناه » فلا حاجة | إلى ] الاستبراء 
بخلاف المستولدة » لأنها كانت فراشاً له ؛ وابن المستولدة لايجره 
السيد على النكاح . وليس له أن شكح بغير إذن السيد » فإن أذن : 


المستولدة . 


ا ٠‏ إ1 


س 8 سيم والصوان ااحواز م والفرق ظاهر ' داشاع 


1 5 ا ل 10 ا‎ 50 1 100 ¢ ET 

إدا زنى رجل بامه . فاتت بولد من زنى ء ثم ملكها . لم تصر آه 
ولد له : ولو ملك ذلك الود ء لم يعتق عليه . ولو أولد آمة غسيره 
İi‏ 2 | > | 5 او ع الد ه لأنها لفت فو 
والاستيلاد إنما شت تبعاً لحردة الولد . ولو ملكها وهی حامل منه . 
فكدلك الحكم : ولكن بعتق الولد عليه : لأنه ملك ولده »> قال 
الصيدلانى : وصورة ملكها حاملات أن تضع لدون ستة أشهر من حين 
ملكها . وأن لايطأها بعد الملك ء وتلد لدون أريم سنين ؛ فأما إذا وطئها 

35 26 8 ده 06 3 

بعد المك . وولدت لستة أشهر من وقت الملك . فيحكم بحصو ل العلوق 
ف ملك اليسين وثبوت الاستبلاد وحربة الولد . وإن أمكن كونه سابقاً 
عليه . آم إذا استولد آمة الغير بشبهة . ثم ملكها : فينظر إن وطئها على 
ظن آنها زوحته المسلوكة . فالومد رقق . ولا شت الاستلاد : وان 


وملنها على ظن آنه زوجنه الحرة أو أمته . فالولد حر . وف ثبوت 


N a 


الاستيلاد قولان » وكذا لو تكح أمة غر” بحريتها » فأولدها » فالولد 
حر » وف ثبوت الاستيلاد إذا ملكها القولان » ويجريان فيما لو اشترى 
أمة شراء فاسدآً » وأولدها على ظن الصحة » أحدهما وهو القديم : 
ثبت » لأنها علقت منه بحر » وأظهرهما وهو الجديد : لشت » لأنها 
علقت في غير ملك اليمين » فعلى القديم يكون أولادها الحادثون بعد 
ملكه من تكاحأو زنى لهمحكمها » فيعتقون بموت السيد »والحاصلون 
قبل آن سلكها ليس لهم حكمها » وإن حصلوا بعد الاستيلاد » لأنهسم 
حصلوا قبل ثبوت الحق للأم »ولو ملكها وهي حامل من نکاح أو زنى: 
ففي فتاوى القاضي حسين أنه لايثبت لذلك الولد حكم الأم بل يكون 
قناً للمشتري اعتباراً بحال العلوق ٠‏ 
رن 

سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتيتهما » والقنة فمعناها » 

وذكرنا هناك المسألة مبسوطة . ١‏ 


م 
أولد مردد أمته » صارت مستولدة إن أبقينا ملتكه » رإن أ: لئاه 
لع ثبت الاستيلاد في الحال » فإن أسلم » فعلى القولين فيما إذا أولد 
أجنبية » ثم ملكها » وإن توقفنا في الملك » فكذا في الاستيلاد ء 
2 
إذا أسلمت مستولدة كافر : أو أستوند أمته بعد إسلامها ء 
فقد ذكرنا في البيع أنه لاسبيل إلى بيعها : وأنه لابجبر على اعتاقها على 


الصحيح » ولكن ,حال بينهما » وتجعل عند امرأة ثقة > وكسبها له » 
ونفقتها عليه : فإن أسلم . رفعت الحيلولة > وإن مات : عتقت ٠‏ 


IT 


وهل للكافر تنزويجها إذا جوزنا تزويج المستولدة ؟ وجهان حكاهما 
الصيدلاني » أصحهما : لاء ويه قطع القفال » لاتقطاع الموالاة ٠‏ 
والثاني : : نعم » لأنه تصرف بالملك ٠‏ وعلى الأول : قل : لا يزوجها 
القاضى 7 ٠‏ وقال أبو إسحاق : يزوجها القاضي إذا أرادته والمهر 
للسيد ٤‏ وكذا يزوجها الحاكم إذا راد السيد تزويجها » وإن كرهت هي + 

فتصير النفقة على الرهِ وج قال أبو إسحاق : وهي أحق بحضانه الولد ما 
ر زوجت اسار الأب الحى او ےل ايكون ا 
فيخاف أن بفتنه عن دينه فلا نترك عنده ٠‏ 


ا : الصحيح الذي عليه الحمهور : أنه لا حضانة لكافر على 
مسلم » كما سبق ثي الحضانة » ولا حضانة هنا للأب ٠‏ واشأع , 
رع 

و : أن العبد إذا أولد جارية اينه الحر ؛ لا حد عليه: 

شت النسب » دون الاستيلاد » لأنه ليس من أهل الملك » وأن المكاتب 
إذا اولك جارية اتال » فيحتمل أنه يبنى بوت الاستيلاد د على الخلاف 
فى أنه إذا أولد جارية :هسه » هل يثبت ؟ وأن من وطىء ء جارية بيات 
المال > بحد » ولا نسب » ولا استيلاد » وسواء في هذا الغني و والفقير + 
لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال ٠ ٠‏ وأنه لو أعتق مستو لدته على مال + 
يجوز ٠‏ ولو باعها تفسها »> صح على الظاهر » لأن بيع العبد نفسه ٠‏ 
إعتاق على الحقيقة ٠‏ 


ثري 
إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة » لزمه 
الحد في قول » والتعزير على الأظهر ٠‏ وعلى القولين يكون الولد حرأ 
نسبياً » وتصير هي مستولدة » قال الأصحاب رحمهم الله : ولا يتصور 


۳۱ - 


اجتماع هذه الأحكام ووجوب الحد إلا في هذه الصورة على أحد 
القولين ٠‏ واعلم أن أحكام المستولدة سبقت معرفة في أبوابها فتركنا 
إعادتها ٠‏ 
قال الإمام الرافعي رحمه الله : قد تبسر الفراغ من هذا الكتابٍ في 

ذي القعدة سنة ثلاث وعشرة وستمائة » ونختم الكتاب بما بدأناه وهو 
حمد الله ذي الجلال والإكرام » وولي الطول والإنعام » والحمد لله الذي 
هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وسلم ٠‏ 

تلت : قد أحسن الإمام الرافعي رضي الله عنه فيما حققه › 
ولخصه » وآتقنه » واستوعبه في هذا الكتاب » ويسر الاحتواء على 
متفرقات المذهب : و نفائس خفاباه على المفتين والطلاب ٠‏ 


واعلم أيها الراغب ف الخيرات:: والحريص على معرفة النفائس 
المحققات ٠‏ وحل العوامض والمشكلات » والتبحر في معرفة المذهب 
والوقوف على ما تعتمده من المصنفات » وتعمد إليه عند نزول الفتاوى 
الغامضات » وتثق به عند تعارض الآراء المضطربات ؛ وتحثعلى تحصيله 
م ن أردت نصحه من أولي الرغبات : أنه لم بصنف في مذهب الشافعي 
رضى الله عنه : ما بحصل لك مجموع ما ذكرنه اکل کات اراس 
دن الان بل اعتقادي واعتقاد كل نف + آنه لم يوجد مثله 
ق:الكتن ب السابقات ولا المتأخرات » فيما ذكرته من هذه المقاصد المممات؛ 
وقد يسر الله الكريم . وله الحمد في في هذا المختصر مع ذلك حملا 
متكا رات من الروائد. انات : والنوادر المستحادات ؛ وغير ذلك 

من المحاسن المطلوبات : وأسأل اللهالكر بم أن يكثر النفع به لي ولوالدي 
ومشابخي وسائر أحبايئا المسلمين والمسلمات » وحسبنا الله ونعم الوكيل» 


- ل 5 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ وقد رأيت ختم الكتاب بما ختم 
به الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صحيحه » أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان 
على اللسانءثقيلتان فيالميزان»سبحان اللهوبحمده سبحانالله العظيم » ٠‏ 
والحمد لله..باطناً وظاهرآ » وأولا” وآخراً » اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك » النبى الأمى » وعلى آل محمد » وأزواحه » وذرته » كما 
صليت على ابراهيم » وعلى آل ابراهيم » وبارك على محمد » وعلى آل 
محمد » وأزواحه وذرته » كما باركت على ابراهيم » وعلى آل ابراهيم» 


قال مختصره الإمام الزاهد العابد أبو زكريا يحيى بن شرف بن 


مري النووي : فرغت منه يوم الأحد الخامس عشر من شهر ريبع الأول 
سنة تسع وستين وستمائة ولله الحمد. 5 


غفر الله له ولوالديه » ولمن نظر فيه » ولصاحبه » ولمن دعا لهسم 
بالمغفرة » ولجميع المسلمين ٠‏ 


آمين رب العالمين ٠‏ 


~۳۹ 


الصفحة السطر 

٦‏ ان 
A“‏ ۱۷ 
سو ۰ 
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لاطأ ش السحيوات 

وفي المسجد فهو حرام ففي السجدء فلو بال في إناء 
ف المسحد فهو حرام 

الحنب لذير الحنب 

تيقن بالطلب تيةن بالطلب الاول 

الانقطام الانقطام والعود 

المادة من المادة و 1 فحيضبها من 

في آخر کل شهر ولحظة ف آخر كل شبر وأول ما بمده حائضاً 
فاحظة من أول كل شبر ولحظة 

أو متا وألقت و حہ ] أو ميا ولو ألقت 

قبل ا لمل قل ح رک الجل 

يكقيه ااسحودعن قبام أم لايد يكفيه السحود عن قيام وقيل عل 


أن مجلس مشا ثم يسجد ؛ الوج, ين 
وجهان أ سحمانثانيوقي لعل الوجبين 


صورة الك ؤقالوا صورة الشك وزراله فقالوا 
انتهى الى السجود اتى الأمام الى اجرد 


٠. 5 9‏ الك م 5 1 د 
وال ق دن وان سبق بركن مقصو 


مع عاوزة اللبام مرافقيا ٠‏ مع محاوزة البام جاوزة مرافقبا 


الصفحة اأسطر المأ الص-واب 
.وم 5" ف قولان أحدها وهو الذهب في قولان أحدها ازم 
العمل رظاهر النصين والثاني باذم 


۹۷م ۳ لایضر ينما لا يضر الفصل ب٣ا‏ 
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